


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثمى 


نشرت فى الطباعة: 


فى ا 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس د لك ا وق اا ا م ا ل ا الوونة ا ون ناك عاق الوك رطان السام ات أل كر تالمكم ال اد ا ا 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى ب 0000000 110 
اشارة نماض خط تنم هذ فحت شم خد جع د حرق 5 د عسمده رفظم سد دف لدع ده حت وت دمح قرش حت عسمدت وطق مدق قدت عم عردو كع ات عر لتكت خ ومة فته نل كر لمتكم مه عمو كن اد حك فاجع نم2332 11/2 
الجزء الأول ماي موا ا 
كلمة المؤلف كصدية ةم ود عد عط م كم د ره دك عرد لاعت درط اطع دك ماع د 1ش عي اك عن 5 جلاع ل دم م دك رد قد ل عتم م ل ةق مط ع لعل تر دس 2 رم ةمه شع 526 1/1( 
[كتاب الطهارة] :8د تانجره دخ دعل ود ماه د ج3 جد واه 2 33 د داداك 20 38 2د جه 2 2 وخ و مامد 22 8د جه وكا دومج قا ماد 22 3 22 واد دج ع د مايه 22 دم 2د م2 2 دج د ماواة 2ك حت بز ماد 2 2 5 ج201 001( 
أفصل فى المياه] م تا تم ام م 0م 2 1 11 

اشارة الع قددان اد م مدان وان د هو نان جو دام و نان ع ددا قد كا ناف دك نال كك نزطوك داق د انا ود داو تعدا د داق دن وا د م وان جو دا قن نات داك نامو دك حا عاد امه د داك احا 3 كان طاو تاد نا شد جد 2 |9 117 

أو هنا مسائل] ل و جم ا الخ ا مص مه و ا د ا ااي ال 0 ال 1 ا طم ا وج الوح د ميد د وف ادح كد 2 د 11ر1 

[مسألة -١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر] ا ا اا ا د 01101 

أمسألة ؟- الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه] 0 

[مسألة “- المضاف المصعد مضاف] لاي ا م ا ا ا 11016 

أمسألة ؟- المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد] ا لا ااا 10016 

[مسألة ه- إذا شى فى مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها] ل ا ا ل كو ا 1101 

[مسألة ع- المضاف النجس يطهر بالتصعيد] ا اما ا لاق مو ارك سق لامك ان ا ا 1011087512 

[مسألة 7- إذا القى المضاف النجس فى الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس] قت 1101/2 

[مسألة 8 إذا انحصر الماء فى مضاف مخلوط بالطين ففى سعة الوقت يجب عليه ان يصبر] ا ا م ا ا د 11/1 

[مسألة ؟ الماء المطلق بأقسامه حتى الجارى منه ينجس إذا تغير بالنجاسة] از 

[مسألة -١٠١‏ لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة] ااا ا ف 1616 

|مسألة -١١‏ لا يعتبر فى تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه] مم لك ات لت ل م ل ات لاحم اباتك أله ا لاح لال ا 2 71608 

[مسألة ؟١-‏ لا فرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو العارضى] تاونق اجات يا لا بج توا قاد واد واج داقر داورل ودج رامق اباد نواد ورج اماع ور اج 21 11 

|مسألة ١‏ لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس] ااا ااا ااا ا 

[مسألة ؟١‏ إذا وقع النجس فى الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة] كوا م اا و1011 

[مسألة ١0‏ إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها فى الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس] اا 00 











أمسألة -١8‏ إذا شك فى التغير و عدمه أو فى كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته] 10 
[مسألة -١7‏ إذا وقع فى الماء دم و شىء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته] للد عاو بع تولك ايع 1 1 
[مسألة 18 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجارى لم يطهر] امو ةبنف واه و5 ابا 75 دده 51 127 6 و0 0 
أفصل الماء الجارى] اا ااا ا لا لك لطا 21 ع8 
اشارة م اش ا اماج جاح لود عق داو ادا ب مقا ال وام مق وجراو أ مه د يووا واد لمن جام دا يأك دعقا لواحأ لاحر 102 
[مسألة -١‏ الجارى على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة] 000 ا 000 
[مسألة ؟- إذا شك فى ان له مادة أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة] 100 1[ ز[ |[ 00 
|مسألة ”- يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة] - محا كو واكم تل كا ا كا م 0 2 010 ا 121 
[مسألة ؟- يعتبر فى المادة الدوام] يي ا ا م اا 26 12011 
[مسألة ه- لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد] دبب-ب-000002 00 
[مسألة ع- الراكد المتصل بالجارى كالجارى] و 3ن 33 0د 060 06 تك ل قو اا 3 6ل 1ت اد 1033 1 قن ال يت 3د 116 
|مسألة - العيون التى تنبع فى الشتاء مثلا و تنقطع فى الصيف يلحقها الحكم فى زمان نبعها] ا اا 0 
[مسألة 8- إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الأخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة] عع وجاك باجح ان ده طن ل 2 10 
أفصل الراكد بلا مادة] ا 0 
اشارة ل ا عا يتا ب ع م رت 127 
|مسألة -١‏ لا فرق فى تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو مورودا] 1 0 غ22 
[مسألة -١‏ الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقى و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر] ل 1/1 
[مسألة ؟- الكر بحقة الاسلامبول و هى مائتان و ثمانون مثقالا] اماي كه وام لاسا موا اسان اك ا وني ارالك ف و لا و 111 
أمسألة 6- إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل] ا 6ق و 1/1 
|مسألة ه- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالى بملاقاة السافل كالعكس] ا ل وا ا ا اا ا اا ا 21 12416 
[مسألة السادسة إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقى لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة] م ا اا ا ا 1/1/1 
[مسألة -٠‏ الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة فى حكم القليل على الأحوط] لياه اا 1 1 
[مسألة 8- الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاةً و الكرية] لا 1 
[مسألة 9- إذا وجد نجاسة فى الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته] لقا ب بط بيات ما بي لاه مات مايه بد تا يقاب 11310 
أمسألة -٠١‏ إذا حدثت الكرية و الملاقاة فى آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب] ل ل كه اح ل عع ع كف خم كش ع ممعي 0301/7 
[مسألة -١١‏ إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الأخر قليل] 11010010101171 1[ 1 1[ 1[ 1 [ [ [ 1 01 














[مسألة ؟١-‏ إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها] احا ارك مر الا ات ا وا د ره او ا اه ان ا 11313 
[مسألة -١‏ إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته] 0000000 
[مسألة -١‏ القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى] اا :1 
أفصل ماء المطر] ياه ايه بلاطن درا دلرو مايه لجن وام سوال موه يا اي لاون ليا هلدا اناا يي اد جاو اا اند ينما اا عي اا لاي ادق عا لا و 015016 
اشارة لاج عكك أ لقا ا وا ام شاع با بالك اما ولط تاماه عاد لالد كا أ لا امي بالك لاك اما و ا أ كال ةباجا ماك أو كدابع اف أل اك الى اك لاو ا لي اط الى 6 
[مسألة -١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ فى جميعه طهر] 0 
[مسألة ؟- الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه و إنائه] ا ا 0 
[مسألة ؟- الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ل ‏ ا ة ةع ا ع 111 
[مسألة ؟- الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر] لض ص شع ال ا م ا ا 8119 
[مسألة ه- إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا] ا شت اص امات امات اما ا 
[مسألة ع- إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شىء أخر لم ينجس] ل تك ا امام وات اويا 8115 
[مسألة - إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا يكون تلك القطرات نجسة] لبطلا لا لص ل مام عد لل اد 011 
[مسألة 8- إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء] ل و ا ا 112 
[مسألة 4- التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل الى أعماقه حتى صار طينا] اف فلمو و 6 116 
[مسألة -٠١‏ الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض] لاد وح يي ع نابا لوي عاد لاد وي ع عايارادلع يلاد ل داح وي عادبا رادل يواد اناد وه دسب 2 810/86 
[مسألة -١١‏ الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه] لالمتصيييا لت اق شم الم شا ب ملظم ولد دخا و ملف علد ع نا 
أفصل ماء الحمام] لم لل ل ل ل ا را ا ا ا 0 0 
أفصل ماء البئر النابع] الدتد وا معام ا ول ا نوا وام لبوك كط بع قن قاد معام عاج ا راع رق قات عماج تح وان تقو لك مواة لل اح لم3 و لقع مولغ عند او دوت ره لز 21062 111/102" 
اشارة دده دك وداه لاد واراداد وابادك وه اده لاحك يداد واد واه ادك ذا داه والباد 2 و هاداد ب لاد ك يرادا دابا دك ديا اد بادك ياياداك بادك د ياحاد واجدك بايا عاد بادك ويا ساد د اباد ريا عد جاب 117/2 15 
[مسألة -١‏ ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله] اا ا تف توافت لاوا لل اا كل ا ا 
[مسألة -١‏ الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال] ا ا ا 0 
[مسألة "- لا فرق بين أنحاء الاتصال فى حصول التطهير] خم ودف ا م 11 
[مسألة ؟- الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس فى الحوض يطهر] ا ار 
[مسألة ه- الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر] ددم ا او ل ا ا ا ا ا 
[مسألة ع- تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد] ا ل ششصص شا 1 
[مسألة 7- إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة] 0 0 0 








[مسألة 8- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالاخر يمكن] ا ران 
[مسألة 5- الكرية تثبت بالعلم و البينة و فى ثبوتها بقول صاحب اليد وجه] ا ا ا ا ات ا 11/1 
[مسألة -٠١‏ يحرم شرب الماء النجس إلا فى الضرورة] د دود و د لد جد 2 ادجو تند لمك للد 3 شد ددن كد د للد د لنت د 1 جد س3 21 11010 
أفصل الماء المستعمل فى الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخبث] 11/2 
اشارة ا ااا اا ا اا ال لاا اا ا ا 7 
[مسألة -١‏ لا إشكال فى القطرات التى تقع عند الغسل] ل ا ا عا 
[مسألة ؟- يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء أمور] 0 
[مسألة "- لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد] حم ا د خم نه د لعن اتن لاد مك و عل ل ل اك ع د ع ا ا ع ا ام 21/17 
[مسألة ؟- إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس] الل ا رك ا اا وه 1/1 
[مسألة ه- لا فرق فى ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية فى البول] ماي ا ا ا 6/1 
[مسألة ع- إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعى] أدبب“ 100 |[ ااا 
[مسألة -٠/‏ إذا شك فى ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة] ل شا ا ادا د شان اداج واد ام ود لش لد و 16لا 
|مسألة 8- إذا اغتسل فى كر كخزانة الحمام أو استنجى منه] مقا ف قا ا ا ااا اا ابل بابق لدم أب 1/1 
[مسألة 5- إذا شك فى وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم] فا ف ايت 11/4 
[مسألة -٠١‏ سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل] الصا يق ايت م لا مك وام اا اع و يلوا عع وعد ا اا ع عد كر وا امن ا او ا ات 32 01/7 
أمسألة -١١‏ المتخلف فى الثوب بعد العصر من الماء طاهر] واو للق لجا أ لم لفت فووا ور و الل مقو لبا ا 11/8 
[مسألة ؟١١-‏ تطهر اليد تبعا بعد التطهير] مدلا وو قد اقالطناو عم مقا عدا اناه مناه ناد مول قاو عو هلواط ود ارط دنا ود 2 112 
[مسألة -١‏ لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار] - ا ا ا اا اوم م ا ا 
[مسألة ؟١-‏ غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد] 55 قت رونت انق بف قد ب وق وله بف لقي وو لاا 
[مسألة -١0‏ غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها] و 111000[ [ 1[ 0111 
أفصل الماء المشكوك نجاسته طاهر] ب ب 0 ب اسان نج جاه ود يه د باج ل امد لد اي 1 
اشارة قود انعد مه اطع ده مد د قم ده مذ ارض ل وم 1 لمم لج ع كك لمق لع ميت ص واكك موك اا مركت كع متك لاض عرد وق ممق 6 ده 11/1/2322 
[مسألة -١‏ إذا اشتبه نجس أو مغصوب فى محصور كإناء فى عشرة يجب الاجتناب] ل ا 1/1 
[مسألة ؟- لو اشتبه مضاف فى محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق فى ضمنه] مد نود سا و ل كوه وا لي ا 
[مسألة *- إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته] عا امعد نحم لف ملي لمم ع حي ا مل الم ال بد قب ماد ا ا ا 11 
[مسألة - إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه] الب-00101011 0 0 











[مسألة ه- لو أريق احد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالاخر] 021211 ا 0 
[مسألة ع- ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة] ال ل ل 11 
[مسألة - إذا انحصر الماء فى المشتبهين تعين التيمم] المح برل مل نرت د قد نط د د تقد تت ث3 دشر نتن لدت لل د لبن قدت 5 2 2 13 
[مسألة 8- إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الأخر طاهر] ل ل ا ا لل 10 
[مسألة -١‏ إذا كان هناك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو] الا اخ ا 81 
[مسألة -٠١‏ فى المائين المشتبهين] اا ااا ا ا 0 
[مسألة -١١‏ إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل] 3 بب010101 1 1 00 
[مسألة ؟١-‏ إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان] عه عد خم توم م وك ان ا م ل ا ا ا 
أفصل سؤر نجس العين] م اا ارا ا ل و ا ع 5 
أفصل فى النجاسات] ل ا ا ا ا ا ا ا لل اا ا ل ات ل با و ا ا ا ا ا ل ا ا 0 
اشارة مةئ ااا ا راصي ات ااا ييا مما ايا 713 
[النجاسات اثنا عشر] مشر لالدو ماي دع تواه لخاد مدن ارا الفبدو كو وا د توا السو د ما دل لجان الت وه م توا لخد وو وما دع اران الف و ا 
اشارة حا ا 0 رن 
[الأول و الثانى البول و الغائط] ع ل م م 1 
اشارة دالا ب واي ناك يخي وي عات باقع ياي نك يك وه ع بياكح يي يكل وه ملا ن ياكا يي يخي همياي اندع وي سق يكن وه ملاو يناع وين بخ وي عد واياندع يوخي يي ديك 8157 

أمسألة -١‏ ملاقاة الغائط فى الباطن لا يوجب النجاسة] 1 0 

|مسألة -١‏ لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم] ال ش لش صصش2اتس لاتم ااا 1 

[مسألة "- إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه] ااا 

أمسألة ؟- لا يحكم بنجاسة فضلة الحية] ال اوس واببضة ااتعا ا كببفية خوج مضه اتوي ااكابة اخوب او 0 

[الثالث المنى] ا ااا ااا ااا ااا ااا 000 ااا 
[الرابع الميتة] حمر عد ةع رح ل كر و عر حل كر ل عي جك وي لك و 7 1 دج د دا د مم0 
اشارة اعفن اداه د د رض تغط دك دك فاك حت لضع عط كدق اسم د كطخ كك ده داك د دلق ع عو قد ع دا سمح لد عند ؤد عا اياك ذه لك كنك شدخ اصا ذو لض ة فكت 5241 11 

[مسألة -١‏ الاجزاء المبانة من الحى مما تحله الحيات كالمبانة من الميتة] م ا ا عم وا شم ا م و 

[مسألة ؟- فأرة المسك المبانة من الحى طاهرة على الأقوى] معودي اوت ااه دا لا وت ا ل و ا مرا ا ل لا 1801 

[مسألة "- ميتة مالا نفس له طاهرة] ا ا 1 

[مسألة *- إذا شك فى شىء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة] 0 ااا 0 














[مسألة ه- المراد من الميتة أعم] 9 7بببببببببببببب 0 1 ااا 
[مسألة ع- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة] لماك وه ماديا عه عو ات له ات لد لم وات علطو لوا ات ع لوا 0101 
[مسألة -٠‏ ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فى أرضهم محكوم بالنجاسة] د ب ل نا لتقن د نا ماو لك 1 لل لد للك لد و 2 116 
[مسألة 8- جلد الميتة لا يطهر بالديغ] لل شت ا سا م الم ياي سود واي اال عي لا وا ا بال اس 06 
|مسألة 5- السقط قبل ولوج الروح نجس] جه اسرد وس نض و كف ةم نه ند ادك مود اد اده ده م 1 
[مسألة -٠١‏ ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى] دحم كعد عدا 2ك لجعو موت مع مسي - لاه عاو كلوه ما ا ا 1 1011 
[مسألة -١١‏ يشترط فى نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده] ا 00 1 0 
[مسألة ؟1- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة وان كان قبل البرد] 0000000 
[مسألة -١7‏ المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التى تخرج حين الوضع مع الطفل] ا ا رن 
[مسألة ؟١-‏ إذا قطع عضو من الحى و بقى معلقا متصلا به طاهر] لصم ل ا كار ا عت قا ا 1/1 
[مسألة -١0‏ الجند المعروف كونه خصية كلب الماء] ا ا ةزةز ز ذ 1 11 0 
[مسألة -١5‏ إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شىء من اللحم] ا ال اا اا رين 
[مسألة -١1‏ إذا وجد عظما مجردا و شك فى انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة] مامكا ا الات اا ال لع شا 0 
[مسألة -١8‏ الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان] ئش وعم 
[مسألة 19- يحرم بيع الميتة] اا ااا ااا 00 1 ا 
[الخامس- الدم] امال قو ىح ل اك و ل لك اك لاك اكاك ع اك 11/0 
اشارة لا عا مات و جام دعاك ونان وكساك كك جاقت د عدن 2 ادن د جادت 2 حامه د جاده وعام دك ادك عامه د عدت د عام ماد واكك امه د جام عجادت د ج ادك ام د ماده د جات 20 ه23 حاف د عا 02 7 
[مسألة -١‏ العلقة المستحيلة من المنى نجسة] لد وا وام ما وا وم وات له وان و اك مولن الي موا وات وام ل ا ل ا ا 
[مسألة -١‏ المتخلف فى الذبيحة وان كان طاهرا لكنه حرام] ددبب 101011‏ [  [‏ 0 
[مسألة '- الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس] ا ا 00 
أمسألة ؟- الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس] - ل ما ةا لوي ا ولاه ام را 
[مسألة ه- الجنين الذى يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر] 0 100009000 
[مسألة ع- الصيد الذى ذكاته بآلهُ الصيد فى طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال] ت ت د ي /01 
[مسألة - الدم المشكوك فى كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة] ااا مضا كالول مس اما ف م ل ماك ل ا 01 
[مسألة 8- إذا خرج من الجرح أو الدمل شىء اصفر يشك فى انه دم أم لاء محكوم بالطهارة] ا 0 000000( 
|مسألة 9- إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك فى أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة] 8ب 000 اا 0 











[مسألة -٠١‏ الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح عند البرء طاهر] ا 11[ 1[ 1 0 1010 
[مسألة -١١‏ الدم المراق فى الامراق حال غليانها نجس منجس] - 11 000 
[مسألة ؟١-‏ إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا فى بدنه أو بدن حيوان] - ال سلا ا ل را ش11 12 
[مسألة -١‏ إذا استهلى الدم الخارج من بين الأسنان فى ماء الفم فالظاهر طهارته] 00000 1 1 اا 
[مسألة ؟١-‏ الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس] اط امبو له ال لل و ةو اما 
[السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان دون البحرى منهما اصح اس واو و لبدوا تح قد ا روا وبا وا وروي وا درو 2 1211 
[الثامن- الكافر بأقسامه] | 1[ |[ ااا 
اشارة حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ا ااا ااا ااا اا اا ا ا ا 0 
[مسألة -١‏ الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين] 5 ا ل را ار 3 بر ااا ع ا ا ل كم 1 
[مسألة -١‏ لا إشكال فى نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب] 00 
[مسألة "- غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معاندين لسائر الأئمة و لا سابين لهم طاهرون] 6 نفع ودمات مق و95 1 را 
[مسألة ؟- من شك فى إسلامه و كفره طاهر] مت سئي ا اا ا شط اع 
[التاسع الخمر] ع ير ا رع ار ع ري لا لاسي حا يل و و 
اشارة نس ا ل ل ل نحن ل ان نان نان ل ان اانا نان ان نالا لان ان الال نالل ا ااال ا ااا ل ااا ال ل ]1 
[مسألة -١‏ الحق المشهور بالخمر العصير العنبى إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه] 0 0 
[مسألة ؟- إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته] ام ل الال قفو لط ول ا ار 1 
[مسألة "- يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر فى الامراق و الطبيخ وان غلت] ااا ا 
[العاشر الفقاع] ا ا ا اا و ا ا ا ا 88 
اشارة ا ل ان ل ل ل لان نالا نا سن لان سا ا سانا لاس ان اناالا ا الالال ا اال ا ااا سا9 3179 
[مسألة ماء الشعير الذى يستعمله الأطباء فى معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال] اا ا اتا ل ا م 1 
[الحادى عشر عرق الجنب من الحرام] ل ا ب ع ا ابا ماما يا ا اا ا ا ا دا ا ارات اال دعا ااا اا 
اشارة ع عن ع قث + دده عه عه كذ كت خف عت دده مره عد د كم ده حت لدع مد دك كر قم د فت ل م ص ف ل حر ل ل م ص ا كر حر كر ل حت عرد وت كر كت كك قت د كه مه عد ل 6012 
[مسألة -١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس] مش ا ع 
[مسألة ؟- إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه] 11111[ 1[ 1 1 [ز 1[ 1 1[ 1 1 01 
[مسألة *- المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه] اط م و و وف ل اا ل ب د ا 
[مسألة - الصبى الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففى نجاسة عرقه اشكال] ل ل ال ةا ع بع 








[الثانى عشر- عرق الإبل الجلالة] ند و ا بط اه حو موا واو ا ا واج قا عام قن لل اا ا عل ادا 2 لاوا ةلا لط د ل ا 0 50 
اشارة ا ل ا ا ا ا ا ل ا لي ا عا ا ا عات تعره كم تو عاد ع ملك ماه قن ل وجا عو م ا 1 518 
[مسألة -١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار] ا 0 
[مسألة ؟- كل مشكوك طاهر] - 00 
[مسألة ؟- الأقوى طهارة غسالة الحمام] ادس ل داك لس ال ند جاع ف نكن ة ماحد 5 امن 3ن اددج د 5ل لاق د در ا ف ا 5 
[مسألة *- يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى فى معابد اليهود و النصارى] سوا بام تمي بامسوات تمع لواب وا ا وا م0 
[مسألة ه- فى الشك فى الطهارة لا يجب الفحص] لم ا 

أفصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس] ا 1 

اشارة مك دوم عم كد كج م عد علط 5د كاك امود ماد داك 35 وكامو جام باجا د ص 3 امو اده د اد ع جه وهاجامك حامج د دادة عد ج3 عاد داك جمد د جادة وك 3 تمك لم5 د ع2 1052 

[مسألة -١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى فى الطهارة و النجاسة] اع ات ار ا ا ا و اق اا ل ا 6111 

|مسألة ؟- العلم الإجمالى كالتفصيلى] نوج يلف ةددنم بول 52 37ص فج دابل ةدوف جد واي4ف دا قي و3 مابفي ب تدك ينم وميا 0275 8111 

[مسألة *- لا يعتبر فى البينة حصول الظن بصدقها وي ا اا ااا ا دك امأ ال حا 2 لاه 11 

[مسألة 6- لا يعتبر فى البينة ذكر مستند الشهادة] ومع ف اا ا ااا اا ا ابا لعي بش 6112 

أمسألة ه- إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى] لش م 2 

[مسألة ع- إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى فى ثبوتها] در ع م ا ادو د يل ع سياد يعاد لاد عي ع يراد لعي عا وداه وو عدار دلو يواد اطاد مو دسجت 118 © 

[مسألة - الشهادة بالإجمال كافية أيضا] و0000 0 

[مسألة 8- لو شهد أحدهما بنجاسة الشىء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب] دين 

[مسألة 9- لو قال أحدهما انه نجس و قال الأخر انه كان نجسا] ا اا ااا اا 0001 اا 

[مسألة -٠١‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما فى يدها] ببببب 0[ 100000 

[مسألة -١١‏ إذا كان الشىء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته] ا 0 

[مسألة -١١‏ لا فرق فى اعتبار قول ذى اليد بالنجاسة] ا ‏ ق ‏ ف ايا ‏ ااتواك /11 

[مسألة -١‏ فى اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال] لاع عدوم امد مم اطع دعا و ع ع م لد هم عي 0/1 

[مسألة ؟١-‏ لا يعتبر فى قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال] يتامم 

أفصل فى كيفية تنجس المتنجسات] لل ا ا ل عو ا و ل بدا و بع 
اشارة قو حم لص حت م دا مي ددا لاك طق اك حر لوكت كج عطي موت لي د جا عل كن دو جح ا ف تح مك عو دح كم ف د ص لط دوه جد فا د اق در جه 8ر53 

[مسألة -١‏ إذا شك فى رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها و شك فى سرايتها لم يحكم بالنجاسة] 1 1[ [ [ [ [ [  [‏ 00000 








[مسألة -1١‏ الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص] ا ا 0 

[مسألة ؟- إذا وقع بعر الفار فى الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه و إلقاء ما حوله] 0 ااا اا 0 

|مسألة ؟- إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق] لمت تت قد ات قت ل 11 511 

[مسألة ه- إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة] ا 0000121 ااا 

[مسألة ع- إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله] ءاود سا امد اده و ادس دم 

|مسألة -٠‏ الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه] ل 81 

[مسألة 8- لا يكفى مجرد الميعان فى التنجس] ا يل ا ا ف ا ا قاع اكاك اق ا ا أ ا 1 ا 6010101 

أمسألة 9- المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى] لي د تجوت اق يو ذاه اود جل و جه وق ده تمه وت وب م عو ده اود عات وو وي ب 1 لا 

[مسألة -٠١‏ إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة] للك الا ا ا را لي ا ا ا 816 

[مسألة -١١‏ الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس] اا ااا 

[مسألة -١7‏ قد مر انه يشترط فى تنجس الشىء بالملاقاة تأثره] د1[1[1[ 1[ 1[ |[ اا 

أمسألة -١‏ الملاقاة فى الباطن لا توجب التنجيس] ا ا ا ب و اد ارا ادي ما ا ا ا مي ا ا ا 

الجزء الثانى ل اي ا زايا بال ا با ساب ماما ا ااا ارام بال د عاد أ نايحالا لاح ال اوبعال د ب ناا عايج حي بسع لد لبي ال تس اا 16 
اشارة تعن نطق كدت تعدخ طيحه د جنك دوت سخ مدر بتع عد جع كشوت ده مدر تع ده متك وتو عه كت كوج دده قحك عع عه خخ ع ماع عد مق سوج د عة دياع ده ةكس وم عدون د دمع دع مط د دوع د فج 10/3 
اتتمة كتاب الطهارة] ااا ااا از[ اا 
أفصل فى النجاسات] الف ع ور م لقي ول ل ل له لوطل لاطي رو لتر قدا ريدو عد ا قوت ويد مخ لقي ل د 0 
أفصل فى شرائط صحة الصلاة الواجبة و المندوبة] م ا رض 

اشارة عن ددا نت ما موا عبد حا قو لع دواع ع ا سوا 1ج حلم عجان اد لد د وان 1ق لمح ع مان تدان ل د وات 3 كد لع ع واح ختت لح وان تت د لاح عاك دك عد وان تا قات 01 1511/1 

أمسألة ١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح] 5 000000000ا0ا000000070707070717 ان 

أمسألة ١‏ يجب إزالةُ النجاسة عن المساجد] - ا ا ا تا ل ا ع اك ملعل ا ع 6 

[مسألة ” وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائى] لا ا لاه ا شاع 

[مسألة ؟ إذا رأى نجاسة فى المسجد و قد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها] مل و 61 

|مسألة 0 إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلوته صحيحة] لا ادال بال د حاع اتات نا عن عع اح اح احاح عن داعا نا ع عات ا حال أ عا 6ع 

[مسألة ع إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا] م مح حا و ا ل ا اه ب ا 66 

[مسألة ‏ لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز] ل العامة تم م اما اا قا 8 

[مسألة 8 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره] بببب1ب00000121 0 اا 





[مسألة 9 إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع] ل و ا ا 1 111 
[مسألة ٠١‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا] رن 
[مسألة ١١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه] اك خا ات تق لات القن لبجب لانت فق قث قت قد 5 1 5 23 6 
|مسألة ؟١‏ إذا توقف التطهير على بذل مال وجب] ااا 00012 0 ااا ا 
[مسألة ١٠١‏ إذا تغير عنوان المسجد بان غصب و جعل دارا أو صار خرابا] ل اا عع 
[مسألة ١5‏ إذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد] ا و ا ا ا 1 
[مسألة ١0‏ فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال] 0 
[مسألة ١5‏ إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم] لعن حا م ل م عاك و ا ع رك[ ع 
[مسألة ١77‏ إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما] م ا اك ا ا ل 3 وو 68107 
[مسألة 18 لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا اش لت ص 2 ات سات ماما ا 3ق 
[مسألة ١9‏ هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم] ا 
[مسألة ٠١‏ المشاهد المشرفة كالمساجد فى حرمة التنجيس] عا ا عا اا ا ا أ د لوال الأ ادام الع لد دا قاع قاع 
[مسألة ١؟‏ يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه] ال ا ا ا اا ل اخ 6 
[مسألة ؟١‏ يحرم كتابةٌ القرآن بالمركب النجس] لل ئ ‏ ئ ا م م 26 
[مسألة ؟؟ لا يجوز إعطائه بيد الكافر] 1 
[مسألة ؟؟ يحرم وضع القرآن على العين النجسة] مع لم لاا ص لاع لق عالت مقا م للع ولا ةك 80 
[مسألة 0؟ يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية] ال ا ا ل وا و م ا لم و د ا ا ب د 10 01 
[مسألة ء؟ إذا وقع ورق القران أو غيره من المحترمات فى بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه] ا ا ا ل 1 0 6 
[مسألة 1 تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره] 0 
[مسألة ١8‏ وجوب تطهير المصحف كفائى] ا ا ل تت اا اد شوو 6 
[مسألة 9؟ إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكال] ااا ا 0 
[مسألة ٠٠١‏ يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب] اي ل ا م 3 
[مسألة ”١‏ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة] ئش ل اي وق 
[مسألة ؟" كما يحرم الأكل و الشرب للشىء النجس] ما ا ا ا ةقاطل لاطا قل لص ا 61 
[مسألة *" لا يجوز سقى المسكرات للأطفال] م لاع 
[مسألة ؟" إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف] 8 0 ااا 0 








[مسألة 0" إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده] - ا ا اا ا ا ا ااا ل ا اا د ع6 
أفصل أحكام الصلاة فى النجس عمدا و سهوا و جهلا] م ا ا 0000 
اشارة تف د راو ارب بو دي دج ب بد م د كي لسن د حت شا جد مدخن تسن سخ سد لح سد سند سد د بت 2 51 2 29 
[مسألة ١‏ ناسى الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله فى وجوب الإعادة و القضاء] م 1 ا 
[مسألة ؟ لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته] المدط ا ء سود ونا كع ادموياطة رداك الديت وال امع 
[مسألة ” لو علم بنجاسة شىء فنسى و لاقاه بالرطوبة و صلى ثم تذكر انه كان نجسا صم 1 
[مسألة ؟ إذا انحصر ثوبه فى نجس] 8 ااا 00 
[مسألة 0 إذا كان عنده ثوبان يعلم نجاسة أحدهما يكرر الصلاة] مت ع ل ع تم ف ل ا ا د لك ا ع ع اط لك ا 2 د ع 1 6 أ 
[مسألة ء إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر] الم ل لا ا ميك اع 
[مسألة > إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفى تكرار الصلاة فى اثنين] لض ص ا اس صم امات اتلد 1 
[مسألة 8 إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الا ما يكفى أحدهما] الكمعدة اة قداارا 6 ا تماد ل ولك مايا5 212 رار 
[مسألة 1 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب] لا ل اا ب لاد اا د 1/1 
[مسألة ٠١‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إلا لرفع الحدث] مدع ايا لك او ب 1 
[مسألة ١١‏ إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة] ل عدو د هوه ده د مدر رد كش دلوف ع د كو ع و كت ل ع عد 1 12 
[مسألة ؟١‏ إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر] 00“ 1 00001 
[مسألة ١‏ إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة] 001 0 0 0 
أفصل فيما يعفى عنه فى الصلاة] -- 0 000000000000000 ااا 0ن 
[الأمر الأول دم الجروح و القروح] دن 
اشارة ماش روا تي وروتمستاتئاما عا رزاع نات يا ته با دال كما وام اه مد د الو وا 2 825/1 
[مسألة ١‏ كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه] ببب اا 
[مسألة ؟ إذا تلوثت يده فى مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو] لط ا بصي ماي ص ف فا اي جد تاه ايا لاتوت بابق 83 
[مسألة " يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة] لمم ود ةق ل ا و ا و ا وت لم3 ع ل 2 226 630 
[مسألة ؟ لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح] ب0000 0 ااا 
[مسألة 0 يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل يوم مرة] ا ا 
[مسألة ء إذا شك فى دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه] - لمع ل ل 6316 
[مسألة ‏ إذا كانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة] ل م ا ا ا اط ا ا 231 





[الأمر الثانى الدم الأقل من الدرهم] ا 5 
اشارة ا ا ا و 

[مسألة ١‏ إذا تفشى من أحد طرفى الثوب الى آخر قدم واحد] دل كرد ند كد د ل ل تاد دوت مت د مك لذ دشو ددن د كت د لقند تت د 1د 2ن 10213 01 

[مسألة ؟ الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم: أو أزيد لا إشكال فى عدم العفو عنه] 00 

[مسألة " إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك فى انه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو] اا 00 
[مسألةُ ؟ المتنجس بالدم ليس كالدم فى العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم] مع 41 

[مسألة ه الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه] ا و ا 0111 

أمسألة ء الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه] حي ل ات ااا كا ا ةب عع رك اع بد مت 81177 
[مسألة > الدم الغليظ الذى سعته أقل عفو] لا ل لا ا شا يش ل ل مم تا اع اا 7ه 
[مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل] 00 

[الأمر الثالث ما لا تتم فيه الصلاه من الملابس] ا 3 5ب وو فو تعاب درف تدك نم خفن مدا تاي ا 10 ل 
[الأمر الرابع المحمول المتنجس الذى لا تتم فيه الصلاة] م اا ااه ايد موا عط 6 81 
اشارة للا يئر اا تئر م اك مع واك ارا عو ا او رم لوك مم ولعام و أي اماك تروط واكام و اماد جا تاجرد 2 002 

[مسألة ١‏ الخيط المتنجس الذى خيط به الجرح يعد من المحمول] 11 211121 

[الأمر الخامس فى ثوب المربية للصبى] لمم ا اك كد أ ا رار الا د ا ل 011 
اشارة بحم باطخو كس صا ا ا ا ا م م طق اموا واو و م عا حك عت كا عر داع عدم كوه ب ادك يدع د امل عدط اكوم حت باك بحو عرب عر حرم كع عه كا سس بج 001737 

[مسألة ١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته محل اشكال] وقح داه اا موا الأ أ د ويا ل أ تزاج داعا ا د عا عا دصو ]401 

[مسألة ؟ فى إلحاق المربى بالمربية إشكال و كذا من تواتر بوله] ا ااا ا ل مم اه ل ا شا 21 

[الأمر السادس يعفى عن كل نجاسة فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرارا فيج ارده الوا اناده دي بل جه وت ج31 عد العامة وا مد و لاء لرا 5 8377 1م 
أفصل فى المطهرات] اا ا ا ا ل ا ل ل تم 0 
اشارة للا ا ا ا ا ب و وا جا اااي شو ا شا ا شي يي شا شي شت ص شي تو ع شي ا ات ل ا ل سا ل ل ا ابا ص اف مات لخ باك ابل تلا دعباي 313 
أو هى أمور] 38و00 000600000700000 ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا اك 
اشارة اا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ااا اس 318 
[أحدها الماء] ا ل ا ا ا 305 جد 5 2 حت 25 دو اتيت ا 01 
اشارة ا 0 اله 

[مسألة ١‏ المدار فى التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها] ا ا ا 0017 











[مسألة ؟ انما يشترط فى التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال] ا ع ا 81 
[مسألةُ ١‏ يجوز استعمال غسالة الاستنجاء فى التطهير على الأقوى] بم دا العامة ع 11/1 
[مسألة ؟ يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين] اند فق شت تننظ نت نقذ 3 قطن 52 رذ 3 533 2 217/1012 
[مسألة 0 يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ ثلاث مرات فى الماء القليل] ال 3ك 619 8 
|مسألة ع يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات] ل مد اق وك 3001 موده 5 امس اعت لاو 6 3 3 تا و ا ون 
|مسألة ' يستحب فى ظروف الخمر الغسل سبعا] م ص شو سئس م341 
[مسألة 8 التراب الذى يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال] افك اناك با ا 01016 
[مسألة 4 إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب] لطن حا د لت لت ع م ات ا ار ةفاحق د قاع ع ترد حك علد 3ع ل 6 36 
أمسألة ٠١‏ لا يجرى حكم التعفير فى غير الظروف مما تنجس بالكلب] كم ع دمع ماقاه د جع ع هافك ع جع جره عاماك د جع حافك ع تعره عامك د جات عد عأفاك وج مره عاك 22 28215 
[مسألة ١١‏ لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد] لاجد عا لاحم ولاه ماج دل ب معاد قلخ اكد تمل وعد ةلقم واه مدا ملو لكوت لاك 
|مسألة ١١‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين] ا 2 2 دارا نك 2 2 كارا تع اود د لوو ع د د 3 كك زم 
[مسألة ١١‏ إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث] - ا ا ا ا 0 0100 
[مسألة ١‏ فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه] لخي جع عن لمرو حا ردح جع ب يي ب 
[مسألة ١0‏ إذا شك فى متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المرة] ا اا 00 
[مسألة ١2‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف] م ا اا 0 
[مسألة ١٠‏ لا يعتبر العصر و نحوه مما تنجس ببول الرضيع] م م ا ا 0 
[مسألة ١8‏ إذا شك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه] اي ا ا 81/16 
[مسألة ١9‏ قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فى الكر الحار] م ا 0 0 00 
[مسألة :٠١‏ إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوها يجعل فى وصلة و يغمس فى الكر] غ22 
[مسألة ١؟‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه] اميا لس ودود درن وده ناداة ع عط ود واد د انان مح عدون و ا أ أ عع لآل 
[مسألة ؟؟ اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره فى الكثير] عل م ا ا ا روطم باي ةبنع | 
[مسألة 5 الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه فى الكر] فم ا نم مع مدق ةد لالاة 
|مسألة ؟؟ الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه فى الكر] م م شل تم انا كعك زناه 
[مسألة 0؟. إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء فى أطرافه من فوق الى تحت] مواد كح كب سا د كد بل حت د د 2 ادل وت قب الاق 
[مسألة 2؟ الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل] ميا اا ا ع ا 
[مسألة /1؟ إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر] 000 0 0 2100000 


مسا 


[مساً 


مسا 


[مساً 


شما 


[مساً 


اهنا 


امنيأ 


مسا 


مسا 


[مساً 


[مساً 


أفضاً 





مسا 


أله 18 فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات] 


أله 9؟: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شىء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد] طشظ2 
أله ٠١‏ النعل المتنجسة تطهر بغمسها فى الماء الكثير] ا غ2ظ2 
أله "١‏ الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب فى الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه] 206 
أله ؟” الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته] اخ مدما ءاي ف مدنا ض دمران اق دن 
أله 77 النبات المتنجس يطهر بالغمس فى الكثير] ا ا ا 00 


أله ”" الكوز الذنى صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضا] #3« 








أله 0" اليد الدسمة إذا تنجست تطهر فى الكثير و القليل] ا 00 5ظغ2ظ2 
أله ع": الظروف الكبار التى لا يمكن نقلها] قم اد 0 داو م د ا ا ب وا د ا 51 د 2 25 
أله 7 فى تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر] ااا 000 
أله 38 إذا غسل ثوبه ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذى كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره] 
أله 9 فى حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر] 
أله 5٠‏ إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته] مرك درفم جونز مد جا بودي 


أله 5١‏ آلات التطهير كاليد و الظرف الذى يغسل فيه تطهر بالتبع] لظ 


[الثانى من المطهرات الأرض ] 5300 


مسا 


[مساً 


مسا 


مسا 


ما 





مسا 


له ١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشى] اا ا ا 00 


أله ١‏ فى طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال و اما أخمص القدم] 0 2ظ1 
ألة ” الظاهر كفاية المسح على الحائط وان كان لا يخلو عن اشكال] 0000000053 ”«”غغ2' 
ألة ؟ إذا شك فى طهارة الأرض يبنى على طهارتها] ا ا 0 
ألة 0 إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها] ا ا 0 
أله * إذا كان فى الظلمة و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه لا يكفى المشى عليه] عمد 


أله إذا رقع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشى] ا م ا ا ا ا 


[الثالث: من المطهرات الشمس] الود ا كوك سا ا لت ا ا ا اد ا ده مادا باد ل اد كط واد دا ا اد ا 











[مسألة ؟ إذا كانت الأرض أو نحوها جافةٌ و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر] :001010115 ااا 
[مسألة " ألحق بعض العلماء البيدر بغير المنقولات] مي ا ل ا ل 6 
[مسألة ؟ الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هى فى حكمها] ا 100 
[مسألة ه يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين] 11[ 1[ 10110111 
[مسألة ء إذا شك فى رطوبة الأرض حين الإشراق أو فى زوال العين بعد العلم بوجودها] اجا سا 13 06 افد ل نمطا لك لمي 1 1 200/2 
أمسألة ٠‏ الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الأخر] مسم ابا ا ا ل م وا ار 
[الرابع من المطهرات الاستحالة] از[ [|[ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا 1010001 
[الخامس من المطهرات الانقلاب] إ ‏ ئ ا ا وك ل مد ا 
اشارة ا ا ا ااا ااا اناا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 43 1ع 
[مسألة ١‏ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر] اع كناك ا وما وماج كلف ا تا ا و لفو ا قا رقي جا ل قو م ا د + لولغز 
[مسألة ؟ إذا صب فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهر] رص 
[مسألة "” بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام] لمع يل ل مو خب لام 
[مسألة ؟ إذا وقعت قطرة خمر فى حب خل و استهلكت فيه لم يطهر] ل ا ئس يا وا و جو وا ا 17 2210 
أمسألة 0 الانقلاب غير الاستحالة إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها] مقن فت نتن شين مخنن دن تو شرن كان ادنع وني شرن نات نان ني ا 
[مسألة ع: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلا] ل ا ا ا الم 1 
[مسألة ‏ تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة] ا ا ااا 00 
أمسألة 8 إذا شك فى الانقلاب بقى على النجاسة] 7س لاس ااا اع يا اناد كد قوع 
[السادس من المطهرات ذهاب الثلثين فى العصير العنبى] واس اا اتا ا تف اقم ملع لجان لاوا قا دل ميات لجان ل ايا ل مل ديات كان ل عاص لد لما 221 
اشارة ا نا ناا نا نا ا ا ا ا اا ااا ا ااا ااا ااا اا اا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااال اساسا 1 
[مسألة ١‏ بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب] لئس لا ا اع اع 
[مسألة ؟ إذا كان فى الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس] لمك ا ةا عمال عارئه ملام حدر عد لود ف 211 
[مسألة " إذا صب العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته] لعا ا ا لقاع 
[مسألة ؟ إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك] بحي ا ا ا ا ا ا او ا 
[مسألة 0 العصير التمرى أو الزبيبى لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى] لض كي اج و لاك د ور لاك م عل لد ع ل 112 211 
|مسألة ء إذا شك فى الغليان يبنى على عدمه] جع اا م م ا اي ل السو ا ا ددا اي ا 2101 
[مسألة ١‏ إذا شك فى انه حصرم أو عنب يبنى على انه حصرم] 0002021 0 0000 


[مسألة ٠‏ لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك فى الحب] امه اناه دده ده عه لاه اد لاد ا 6 اه ل لد ل دا دهاع 








[مسألة ١‏ إذا زالت حموضة الخل العنبى و صار مثل الماء لا بأس به] 00000 0 ااا 
[مسألة ٠١‏ السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله فى الامراق] 2 
[السابع من المطهرات الانتقال] اق 
اشارة ا ا ا ا اا ااا ااا ااا 11110 1[ ااا 
|مسألة ١‏ إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته] عد عوط لمعا ل درام ا واد 211 
[الثامن من المطهرات الإسلام] - 000 0 ااا 
اشارة ما ل ا سي م سس ل خش ميت لت م ماع عدوت موه معد طعا عع دام عد م ع مده دع دود عد مد فد رم موه حم مع م عه ماد ع دعقم د كه د 2 معد برع 
[مسألة ١‏ لا فرق فى الكافر بين الأصلى و المرتد الملى] مدي وده دمو اناد جه دده كايا جاجد د داناد ع جد جا مكدر د انل 2 حبد رد قاد جدة ‏ صا نا حرو ا 201019 
[مسألة ؟ يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين] 00007000000006 0 
[مسألة ” الأقوى قبول الإسلام الصبى المميز إذا كان عن بصيرة] لل 
[مسألة ؟ لا يجب على المرتد الفطرى بعد التوبة تعريض نفسه للقتل] اا ا اا ااا ا قالخا ل نوم 1 عع 
[التاسع من المطهرات التبعية] م ئ ش ئ ل ئ ئس ا موي أ ركه الم واد واي 2161 
اشارة لدعم ذ ونان اح لع ادمع عع اددع كوس ادوم ودع طح كعم امعد عد طنط د لعن و طدن وشت دود وموطء طعت كاه وده طون دع وكا دوفن وطعة دضية عع 
[مسألة ١‏ إذا شك فى كون شىء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة] 10 
|مسألة ١‏ مطبق الشفتين من الباطن] مااي الحم عا مكف ف امعد فا لفط الحو ملقو حمطا و مكف وولح ة اد متف بو وم 
[الحادى عشر من المطهرات استبراء الحيوان الجلال] لما مو ا ممم اه و عدوا د موك وأا لجال د حد دح اللقكو عاا ‏ جطعاو ع د داو فاع 
[الثانى عشر من المطهرات حجر الاستنجاء] ما موا لحا د ل ملو مات اك ا اتاو لا و و سوا و ا اك لت ات وات اا ون ل 
[الثالث عشر من المطهرات خروج الدم من الذبيحة] دوا وده وياب ننه ردجي قدو ينابل ده ديادة جاباد م دراجت ب ننه وياداة بااذ د ادناه ده رام بابق د يبانج ده ب 2ع 
[الرابع عشر من المطهرات نزح المقادير المنصوصة فى البثر] بخ ا ا را لطا 1 د لبا عار ةلاد قد العا 1ق لدو 0 2 
|الخامس عشر من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماءأ الل ل ا ا اي ا لابق واي عاك ردقه )2 
[السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول] مه ده قد طرف ده مف فد م افع 
[السابع عشر من المطهرات زوال التغيير فى الجارى و البئر بل مطلق النابع] وم ات ل ا ا يه ا سي او ا اا وا ا 
[الثامن عشر من المطهرات غيبة المسلم] ع لوس ل ا ل د حا 3 ل ا و سل ف د كفده بسرارعة 
أمسائل متفرقة] م م ا ا ا ا ا ف دع 6 نا ااه ام فاق عمق ا ا ا فا 2/1 











[مسألة ؟ يجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه بعد التذكية] ا باع 
[مسألة ”ما يؤخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية] ا 00000 10 
[مسألة * ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها] - ا 2 
[مسألة © يستحب غسل الملاقى فى جملة من الموارد مع عدم تنجسه] ال ص سس متت ات ممم مدي وم ودب بيقع فاق 
أفصل فى كيفية ثبوت النجاسات] وو ا كك معي لكر و اد لك ا لك ل مياه اكه اي عا كدف 5ه 1 16 ع3 ادي لدو ا كوعدا اندو 11 و 2 
اشارة يي ص مات ام قرم مره در سم 2 ات لق و يت رو اق ات كاد ف درج ع لات ادر سه د رجام ذاه عه مادج ده ل داداعاح جد للد دامع مد ذا لت به قات فاع جامد ند دج جلاع 
[مسألة ١‏ إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبى اليد فى التطهير و عدمه] اا 
[مسألة ؟ إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين] لم ل امفيك ابرغ 
[مسألة ؟ إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة فى انه هل زال العين أم لا] اماد داناد جه عه كفا رد دقاو عساح ده حادق د بجاوح - ددر واب دج 2 ب صا ياك عرد ده ا و د ا 22001 
[مسألة ؟ إذا علم بنجاسة شىء و شك فى ان لها عينا أم لا له ان يبنى على عدم العين] حلفي اا ا ا ا اك تا بقع دق لخم ماق جا و امه وق قل عياط 2/15 
[مسألة 0 الوسواسى يرجع فى التطهير الى المتعارف] 0 
[ (فصل- فى الحكم الأوانى)] ا لل ل ا 21 
اشارة اللي يي ل ئس ا ا ا ص ا أ م قا يه لم اق جا ا لم قي د به له رع جع اله أ لور قد اسرد وأ و اق جا صا ع رد اسرد وأ ف و ارو سا صا لع و جد سورد وأ له ات قا كا ع اتات 2/16 
[مسألة ١‏ لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة] - كنظ ة تكو فوشو تند طون اود وخ امو وخ ومن وف نوه ف يع 21 
[مسألة ؟ أوانى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية] 10 
[مسألة " يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها] لش ا ةلد ما به لد ع ع لو اما ع د اد ل عر ا ا 2901 
[مسألةُ ؟ يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة فى الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل] مناه أاوادا وا لا جناي دوجا ل كد درج دعقاو بح دعا ا داعأ دا د 12ت 12816 
[مسألة © الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا] لاط لقا شك ادا ات ل الك شع عباتا ات ا 2 
[مسألة ء لا بأس بالمفضض و المطلى و المموه بأحدهما نعم يكره استعمال المفضض] غظ1 
[مسألة 7 لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن] الدك سط يلع لخد حت سامت ادق ناتك جاب دوت واج حلا ناد تبك ناك لاوا ادش باد 807 
[مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجا منهما وان لم يصدق عليه اسم أحدهما ال ل كي ا اه مات ف م 1/11 
[مسألة 9 لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة و الحلى كالخلخال] 0 
[مسألة ٠١‏ الظاهر ان المراد من الأوانى ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصينى] 5 5 15 [ذ1[1[1[ذ141ذ|[ذ1[1[1[ز1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ [ [ 0000 
[مسألة ١١‏ لا فرق فى حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة] ا 15#55ذ17171101111311ااا ااا 0 
[مسألة ١١‏ ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخص خادمه فصب الجاى من القورى من الذهب أو الفضة فى الفنجان الفرفورى] اللخ ا 1/1/1 
[مسألة ١‏ إذا كان المأكول أو المشروب فى آنية من أحدهما ففرغه فى ظرف آخر بقصد التخلص عن الحرام لا بأس به] 55بب-01 0 000 











[مسألة ؟١‏ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين] ال ا د ا ل ا ا ا ا ب ا ع ان ل ا ا 3 12 2 22 0 3 ا 12 108 
[مسألة ١0‏ لا فرق فى الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردى و المعدنى و المصنوعى و المغشوش و الخالص] ا ا 00 
[مسألة ١2‏ إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح] ا نر در لون تلن نط لود م لاا 
[مسألة ١‏ الأوانى من غير الجنسين لا مانع منها وان كانت أعلى و اغلى] يش 1/2 
|مسألة 18 الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه] اللحددة مجاه حت كه ف د ببنئقة تدان سواه دمص كف ملو هق مرب نون ا 
[مسألة ١9‏ إذا اضطر الى استعمال أوانى الذهب و الفضة فى الأكل و الشرب و غيرهما جاز] م ‏ ات لم عع ‏ ل د 56 1/1/0 
[مسألة ٠١‏ إذا دار الأمر فى حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما] م ا ا ا ا ا 1/10 
[مسألة ١؟‏ يحرم اجارة نفسه لصوغ الأوانى من أحدهما و أجرته أيضا حرام] ما تك العامة عع 1 30 نيا 
[مسألة ؟١؟‏ يجب على صاحبهما كسرهما] دع ايه ون كي وي دع د باو 25 وه ددع وليه 2023 ويه 0 ده لجايه وه ووه دع لواو و اي دعا 
[مسألة 7 إذا شك فى آنية انها من أحدهما أو شك فى كون شىء مما يصدق عليه الانية أم لا] ولا ري 1 
الجزء الثالث املد ددع نام انه دك ذإ يداد باك يا اداح جاكك يداد د واد ياو داومك يعاد دده يداد دحك يداد داك ك ياي اماد واكك يعاد وده ايعاد د بعك يداد اناك او عاد د امك يداد دده واو اعد د تك 7/871 
اتتمة كتاب الطهارة] <في د شك اند اساي د جله اكه و عاد اي د وله لتنرن تط اي تل لد الدع ساي ل شار لاع ا نل لل مداه ادام د ل ا ا 
اشارة الا ل ا لي وباي فأ ب قي ا اك ا قي ياي ا ري اا صا بوي فأ صا قي ا يأت ا ماي ا ا قي يت فا ريا وم مي فأ وات قي اي يأ با تمي أ با قي ا با الف بع يي عا مف تنظ سات طب 1/1511 
[فصل فى أحكام التخلى] لمق خم عد لششيتعد دن قو عد فلع ممت هع عق ليه كوكم ملعك موه لم دو كلم مده كل عد ف قتع ع 611 زلا 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا اا ا اا ااا ااا ا اا ااا ا ااا ا ااا اا ااا ا ا ا ا ار 
أمسائل] عر اا ات با كف ا اا تقو ا و تق ا ماطترا ل لظ عا لض وا د تا فخ ةط لظ ع ل 1 
[مسألة )١(‏ يجب فى حال التخلى بل فى سائر الأحوال ستر العورة] 000000 1# 

[مسألة (؟) لا فرق فى الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى] ا ا 

|مسألة (؟) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز] و32 تت اودة بم جياه 3 31 و و3 3 317 32و30 3 1/11 

[مسألة () لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة أو فى العدة] ب 000 

[مسألة (0) لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة] ا ل ا ل ل 10 

[مسألة (2) لا فرق بين افراد الساتر] عخ كم باخام نكم شلك ات دو لا قا بق ا قو ا د قله بالق شق اخ دف فط طون م شد 1/117 

[مسألة (1) لا يجب الستر فى الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص] ا اا 1 

|مسألة (8) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة] اذاه اداه ل 105 اح و2 د مال 6ج بحل برد كود ده كر وبا تادرو وا فوا و ا كلاد مط 1/10 

[مسألة (3) لا يجوز الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير] ع ص اح ل ب ل رف بك اق ل 0/0 
[مسألة )3١(‏ لو شك فى وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر] اسيل ا ا و ا ا ا 1 1/1701 








[مسألة )١١(‏ لو رأى عورة مكشوفة و شك فى أنها عورة حيوان أو إنسان] الج سن د دع ود ع ا ا و ل عد ع مط اه مط بدك دك ا 83 1 
أمسألة (؟١)‏ لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى] ما ا ا اا لاك ل ا 1/1/2 
[مسألة (11) لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير] 3ن د نه ب مان 5 دوو كود اك دود لالد د لذ اماد ان كك ل د 03 3 1 
[مسألة (؟١)‏ يحرم فى حال التخلى استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه] اي 
[مسألة (18) الأحوط ترى إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا لبدواطة د وود ف سو دفو كوف وقد ود امو 1 
أمسألة )١1(‏ يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين] ا ا ب مل ل ا 7/101 
[مسألة )١7(‏ الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان] بببب1ب 002121021‏ 0 10100001 
[مسألة (14) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطراف] الا م ات ااه ةع اسه لخ ف اد قا 13 17لا 
[مسألة )١19(‏ إذا علم ببقاء شىء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء] جاع عم لعا ع عو د ولك ع قت عأ دج عار لعا ص دأ 1/1 
[مسألة )2١(‏ يحرم التخلى فى ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص] ااا 00 
[مسألة (١؟)‏ المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان] وتدفي وه دوقو وتبافن عو حو نو ودوكل في و تدالوقد و وتوف و2 داوف وهاه 2 13295 ١/111‏ 
[مسألة (29) لا يجوز التخلى فى مثل المدارس التى لا يعلم كيفية وقفهاا وي ا اا ل ا ا ل لا ا 101لا 
[فصل فى الاستنجاء] معاد عو رح مو ا بح ا ل عم مرت وا الوا يح لي ابا مجك 1 لي أمظ وميا لمعيه 11 
اشارة مدت نجس متك عنت عه حت دب برح ده حت تو د جح ع ع دك د ع م و ع حت ع عع لت وت عم و ع ل 1717/3 
أفى هذا المتن أمور] اد ا ما بوم رخفا جو يوه ا ب اتطايد د ال سسا اوطية هتداعك يا موف لبي بدك اولي و و ا 117 
اشارة مم اح ل دا ل ب ا بالا قح ع م كع ل ااال سر د د اس جا بال عجر عامل دعتو حا وا ع مدا د كو ع امه ماين ا ع ملا م 1/83 
[الأول الاستنجاء عبارة عن إزالة أحد الخبثين عن مخرجه] ما و ا او مرا يه ل دأ د ل ماو و و 1/6 
[الأمر الثانى لا يجزى فى تطهير مخرج البول غير غسله بالماءا حواع رخ مم3 تج للع دامر لجاع دوا ع3 ولت ماع13 لاج مهاج نو لاد دمن ع ماقا قارو لع وجاك 1/5 
[الأمر الثالث: لا فرق فى حكم مخرج البول بين الذكر و الأنثى و الخنثى] م1 جه اراق وباك يرجه بي ج31 عاد طايا 7 عد 3 31 قاوطا قاد 2717 1/151 
[الأمر الرابع- يجب تطهير مخرج الغائط من غير إشكال فى أصل وجوبه] حورن 
[الأمر الخامس: إذا تعدى الغائط على وجه الانفصال] يق ا اال عد ب سابال اد و اناق ساح نا اناا ان ا 23 ا حا الا ساح ا دل اب اا ا ا 1/6 
[الأمر السادس: ان استعمال الماء فى مورد التخيير أفضل] عرد ممقة دسم ة ل لدعا ع عو د ات عم ا اد عع رو م 1 1/4 
[الأمر السابع ان الحد فى تطهير المخرج بالماء هو النقاءا عا 
[الأمر الثامن انه بناء على المختار من اعتبار الثلاث] مع حا لوقا فك لمة لك 0 لطت ا انا 
[الأمر التاسع المشهور شهرة عظيمة كفاية كل جسم طاهر قالع للنجاسة و لو لم يكن حجرا] لالص اك ما 1/1 
[الأمر العاشر يعتبر فى الجسم الذى يستنجى به أمور] ا ِ1ً01ٍ00020201212120 0 00 


[الأمر الحادى عشر لو مسح بالنجس أو المتنجس فهل يتعين بعد ذلك تطهير المحل بالماءأ لماح اموه جاح جنوك ع لطع يك دعن عدج ند ان كا الاج :1/01 








[الأمر الثانى عشر انهم قد فرقوا بين الغسل بالماء و بين المسح بالأحجار] 0 1001000 
أمسائل] حو جك قط اود كر نش عونا قد كد نظ سن اند ند ل دش ارالود بهذن نات تاثا نان قنش دون تند كاد نان نات انط اتن ندند 111 
[مسألة )١(‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث] رأ 
[مسألة (؟) فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة فى المحل يشكل الحكم بالطهارة] لع كدب سوخد و ب صماويد د بدوادة توا 4دم 46ب 00 
[مسألة (؟) فى الاستنجاء بالمسحات لا يعتبر ان لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية] ع 1 1/6 
[مسألة (6) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم: أو وصل الى المحل نجاسة من الخارج يتعين الماء] بببب0001 0 01010000 
[مسألة (0) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك فى انه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط] الس ا لوخم الف ةو ونيا رولا 
[مسألة (2) لا يجب الدلك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء] كود عع ع كله معد د ماك عد د د دك ع جد دجن 3 2 7 222 400 3282 د قاو3 عد عده 0د 4 د جاع / 
أمسألة (1) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى] ف كا ا ا ا ا هت اا لا لاا ا لك ااا لا ليا ارج رايا 1 2 1/1417 
[مسألة (8) يجوز الاستنجاء بما يشك فى كونه عظما أو روثا أو من المحترمات و يطهر المحل] 00 
أفصل فى الاستبراءا لد 4 لاحي بت ل 11 لات ا 1 شا ا ا ل ا ا 631 5 2 الك ل 3ع لاا ل ل ا 
اشارة ا ا ا ا نان ا ناا نا اانا اا ا اا ااا اا ااا ااا 12222 9 317 
[مسألة )١(‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقى] الف ل ل ل تف ققح وس شو وكا افا وني فيك 1211 
[مسألة (؟) مع تر الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية] ا امم ا عا 
أمسألة (") لا يلزم المباشرة فى الاستبراء] دي د ا ا ا ا ل ا ا د ل م ل را 
[مسألة (؟) إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر فى كونها بولا أو غيره] م ا ا يول 
[مسألة (0) إذا شك فى الاستبراء يبنى على عدمه و لو مضت مدة] لد ف ا اه شا ل شام ف ا قاد قن شاف اوف ل طعا ع قا لال د ويا ارلا 
أمسألة (©) إذا شك من لم يستبرء فى خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه] صب ا تش شت مت ععنا 
[مسألة (1) إذا علم ان الخارج منه مذى لكن شك فى انه هل خرج معه بول أم لا] دأ لسن مواد يرد عاد عاط ايح عه وو جد و عن ل جرع برد ا اد قدأ دأ لدع 6 ع 
[مسألة (8) إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى يحكم عليها] 0 1000[ 
أفصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته] وو عاص ةا اتات واكص خط ا وا ‏ اة ‏ دو و ‏ 1/101 
اشارة ددح دن دياك اال وال ل دوواد دادما 2 تدبا لا ات ماد 2 ند اد رن ار مات لدت د عر وان ححا درك دان لدم د ع دان ددن در وا دح د وا لانن باذ دو 2 بع /ا 
آاما الأول مستحبات التخلى] - دجاه كا ل عاد كهان 2 دواد وده + د ماك 22ب + اسه 146 ما داك ندا دسوزه تا جاه تدا درواي #صدحاه بلاطا كك اح لود ل سر 721 
أو اما المكروهات] لم ا ا اا نموا ل ا ا 111لا 











[مسألة )١(‏ يكره حبس البول أو الغائط] اد ب ا 1 3/107 

أمسألة (؟) يستحب البول حين إرادة الصلاة] ا ا ا ااا د ل ساك ل 1/2/1 

[مسألة (؟) إذا وجد لقمة خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم أكلها] 109000000000 
[الوضوء] مام ل ا ا اي 1/1/1 
أفصل فى موجبات الوضوء و نواقضه] دالو اح اه م وه 1 ام و 231 لمرو كل لو اج وو كك ف وق ذه وو وا تك لا 
اشارة ل ا ا ا ا 322 )1/0/6 
[الأول و الثانى البول و الغائط] 000 0 0 
[الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط] ل ا صم ل 2ص سم طشك لة لاع ا ل مع قم 191 
[الرابع النوم مطلقا] ان اح ا نا ا احا نا ا حا ا اا ا اا ا اا ا اا ا ااا اا اا ااا اا ااا ااا ااا 369436022 
[الخامس كلما أزال العقل] مات ا تا اع الا ا ايا اك ايا دق لك اا ا ا ا 1/58 
[السادس الاستحاضة القليلة] ع ف سفن ددا نمع تدففة تمان تمض عا تتسفففة تعط 3 نففة تماتبضة ااي ا لوا 
[مسألة )١(‏ إذا شك فى طرو احد النواقض بنى على العدم] ا ا ا اا ا ام لق ولد ام 1/3/1 
أمسألة (؟) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط] مرت ع ع رن الي اا اا حا عا ايد لابه لد مساو لديا 
[مسألة () القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط] ع ا تا ا 1 ا 
[مسألة (؟) ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذى] امجن بوي لا ماك لوطم املا عاك البح مد وا ب كل لوطي و ا ا 01 
أفصل فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة] ا اه فق ل ا 711 
اشارة عمو عم عات ساسك ا ج اكت دعت جع عات وماك جا حامر دعادت د جاده اد جاك ك2 جاه د ماده ع جاده 3 جات 2 جامه دجاوت د معاد جاوت أ امه د ادك داكت وتاك جامد د عاد مات واد واكك جام د جعي 113017 
[مسألة )١(‏ إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاة وضوءء رافعا للحدث] ا ا 0010 ااا 00 

[ (مسألة (؟) وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام] ا اا ا با ف مالقا م 013 41 
[مسألة () لا فرق فى حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين ان يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن] ما ا ا 1 
[مسألة (؟) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة] لخر ا ا م ا م با ا ااام ا ف واي ف 2100 
[مسألة (0) المس الماحى للخط أيضا حرام] مد مم قشمد فق امم د م د ا ا الشركة ره عد 2 111 211 
[مسألة (©) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى] 00 ااا 0 
[مسألة (0) لا فرق فى القرآن بين الآية و الكلمة] ا ا ا ل ف ل ا ولا د ات و ا اه ا 201 
[مسألة (8) لا فرق بين ما كان فى القرآن أو فى كتاب] ا م 
[مسألة (9) فى الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره] 11 001010121313031 00000 








[مسألة )٠١(‏ لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح] م ا ا ا ا ا د ا ا 6 11161 
[مسألة )١١(‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد] لدج مله ع حاط عنم من تله عند دق و ع عه ناي وله عن ملمي جاه عن عل ب جل ماد عا واه عل مل جلت علد روسل علد مود 1 
[مسألة (؟1) لا يحرم المس من وراء الشيشة] 00 0 
[مسألة )١(‏ فى مس المسافة الخالية التى يحيط بها الحرف] يل نز 
[مسألة (؟١)‏ فى جواز كتابة المحدث آيهُ من القرآن] لم اتا ا ا لا عض لوخد تسد ةفو ب 10 
[مسألة )١10(‏ لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس] لش شم 
[مسألة (12) لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن] 000 00 
[مسألة )١11(‏ ترجمة القرآن ليست منه بأى لغة كانت] ا ا ا ا ا 000 
[مسألة (14) لا يجوز وضع الشىء النجس على القرآن] للا اا اك ا او د ل ار ل كم 2 5 2 21011 
[مسألة )١19(‏ إذا كتبت آي من القرآن على لقمةٌ خبر] اا 00 
أفصل فى الوضوءات المستحبة] 338 موجه و1 دعي 5ع ف وتوا يكبب مالف ع وماد يف ددا ل كه جد داقن بتماء بف كه دوا لم2 دوايي 32195 /10111/ 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا كدت د ا د دك ا كي ات ص ا ماد ع دع اه اا عع عا ع درت ا د 7171 
|مسألة )١(‏ الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا فى نفسه] مم ‏ ا 411 
[مسألة (؟) الوضوء المستحب أقسام] مكهت دد دده عد مد ممه عون د وده هدع عد مده مجه د فك شذع فم فق د د مشو شت عد فوم عو لذ فك ل تعد ف مف ل دنه 02 111/171 
اشاره ادحا ررد ادك حم امعد ف اجاج دوي ساي د واورسيد اكد و عا ف بلاق تت أبن نويع م واو سيد جد ومع او اكد ووو مد وت ع عو نيايا دخ ووو تخب وم نيا 11/2 
أاما القسم الأول] لجع مالخونواك د موك و حومطو د ملظ لط اك لظ لض و مك تو الحا د دواد لد وام ع مل اه 5 1011 
اشارة ا ل ل نس لان ل ان سانا لا سا اناالا ا اناالا اناس اا ااال ا ااا ااا ااا 2 1/46 / 

[الأول الصلوات المندوبة] ولك ةلدا و ا ال و ا ل ام لوا ل ل ا ا 21111 

[الثانى الطواف المندوب] اع لت اريفة تمدن ال توناس ا 1 داه ل اولي 6 3 مدي ل حو انا قاد لقا ف 03 5 17د 212 3215 1/1 

[الثالث التهيؤ للصلاة فى أول وقتها] ا ل ا ا ا ا لا ا 00 

[الرابع دخول المساجد] مال ا ا اق اي ل اق ماب لما نا ا 1/101 
[الخامس دخول المشاهد المشرفة] م و 1 تس ست عات تم تح مما ادقة اع دمع 10 
[السادس مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف] م ا ا قر 

[السابع صلاة الأموات] ومو و ا خم ا ا ا ول م 5 و ياه ا ات ال 
[الثامن زيارة أهل القبور] لش شاع ا 213011 

[التاسع قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله] 7 دبب 0001013030 ااا 














[العاشر الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالى] ل ص ا ا ا لت ا لص لصي لا ابد ا لا ا و ا ان لك تا 210 41/1 
[الحادى عشر زيارة الأثمةُ عليهم السلام و لو من البعيد] ا ا ا ا 21101 
[الثانى عشر سجدة الشكر أو التلاوة] ااا اا ا ا 

[الثالث عشر الأذان و الإقامة و الأظهر شرطيته فى الإقامة] ل ا ا 1 117 

الرابع عشر دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما] 00000000 0 ااا 0 
[الخامس عشر ورود المسافر على اهله فيستحب قبله] صا ا 21171 
[السادس عشر النوم] شط ا ا لا ا ات لاا ار ا حر ا ا ا 6 7410 

[السابع عشر مقاربة الحامل] ا ا ا ا ما ا ا ا ااا 00001 

[الثامن عشر جلوس القاضى فى مجلس القضاء] ما ا و ااا ل م ا ا ب دا 1 21011 

[التاسع عشر الكون على الطهارة] لعا ااا 3 1:01 
[العشرون مس كتابة القرآن فى صورة عدم وجوبه] ا يك 

أو اما القسم الثانى فهو الوضوء للتجديد] ا ا ا اا ا ا ا ا اد ل ب 1010 

أو اما القسم الثالث] - ول اتن وه ادبي لله موود بو اماد ووو وو لكا سراف ويد كط سارف دريو لاط وسار ويد لظ الم لمر 
اشارة ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ااا اا اا اا ااا ااا ا ا ااا ا ا 00 

[الأول لذكر الحائض فى مصلاها مقدار الصلاة] 0 

[الثانى لنوم الجنب و اكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت] ا 000 الزن 
[الثالث: لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد م ا ا 
[الرابع: لتكفين الميت أو دفنه] امد يا ل داك ا و ص موا لي قا كي ا و جا وا عي ا ات وا مما ل تاك ا قو ولط ع مات انا و وات لو جاع وك بار 

[مسألة (؟) لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التى توضأ لأجلها] دم ف نود 3ت 31م ب قدا 5040353 27317 2 كار 
[مسألة (؟) لا يجب فى الوضوء قصد موجبه] حاار وا ا اا ال ا ا 0 
[مسألة (2): يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددة] رم حي ل ل ا ل اا ا ل و اي ا وا اي ا 1 
أمسألة (ع): إذا كان للوضوء غايات متعددة] قي دعفية تمد مج ارات م سونية تددم وم ا 1 1012 
أفصل فى بعض مستحبات الوضوء] ا ا 0000212 ااا 0 
اشارة مكاعد عاد ته دوالك بان جا تت ل ل د د جا ذا حا داك ات بات ا نودت ا ا جاه ع وك د لع دك 20 2 دك وك لطا م ردت د تسد د 10/22 
[الأول: ان يكون بمدأ ا ا كن ا ا 111 








[الثالث: وضع الإناء الذى يغترف منه على اليمين] المي حل ا ا ا ب ا ا ل ا د ع ا لمعا ين ع عد عأ ا قت عا ا لك جع ا تم 1 9 1 
[الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة فى حدث النوم و البول] لما عا لمات ا ل باط ا لم ياه ع م ات عا اجاج له الم اك لح ل لما باج ا لوا ا 6312 ,طم 
[الخامس: المضمضة و الاستنشاق] سق اماد ئل5 عد نقد ةرد رثن سار دنه دنه لط تون نقد لاد تان لاد ندند درت تر د سند ك0 0 5 22 711617 
[السادس: التسمية عند وضع اليد فى الماءأ ا ا 7110 
[السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى] 0 وراك جا 3037 ا مراك اا ا 1و1 عد صو 532 1 عه ادبي كع امو ل ال د 1 كا ار 
[الثامن: قراءة الأدعية المأثورة] يشش سس سس اس ا ةمع م 11 
التاسع: غسل كل من الوجه و اليدين مرتين] 00000000000 
[العاشر: ان يبدء الرجل بظاهر ذراعيه فى الغسلة الاولى] مم ل و ا كا لق ةوك عع تك امو د مح لتركة ‏ د ك2 2 216 
[الحادى عشر: ان يصب الماء على أعلى كل عضو] ا ل ل 110 
[الثانى عشر: ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه] ا 0000 
[الثالث عشر: ان يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع] ا 0 0 
[الرابع عشر: ان يكون حاضر القلب فى جميع أفعاله] ا ل لا ا احا اا ا اا ل لاي در ا ا 0 1 
|[الخامس عشر: ان يقرء القدر حال الوضوء] لل يا لما ل ااا ما ابه لماه لذو 101 
[السادس عشر: ان يقرء آيه الكرسى بعده] ميا ع فعا لدم معلل فخ 46 201 
[السابع عشر: ان يفتح عينه حال غسل الوجه] لححر ‏ م ئة ا د به الع وام أو صو مال وعدا باو اس 2812 
أفصل فى مكروهاته] امقبي اح ا ام و باحق لا لقي اود و الف للد وق ار كح ورد مه ار اق تح وه ور لظي ولح و2 
اشارة لمر يي ع ل ا ل و ار و ات را ا م ص اج ا ماوكا ابا لو و عاو 0 ١‏ 10 
[الأول: الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة] ال ا ا ا ل صا ص عا ل ات وات اص ات ما ما 4181712 
[الثانى: التمندلء بل مطلق مسح البلل] ا اا 0 
[الثالث: الوضوء فى مكان الاستنجاء] ا ا ا ري ور ا لان لاا ورك ا ا 01 
[الرابع: الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور] ا ااا 0 
[الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس] ل ل لم ست عات عومد ةعمد مقف مده مقي لجع مم2 34 10483 
أفصل فى أفعال الوضوء] 0 ااا 0 
اشارة ل م م ا ل ا لس ل اس لس اس لس لس لس لس ع لس سس سس سس ع د كه/ 
[الأول: غسل الوجه] الي كا ا 21111 








[مسألة :)١(‏ يجب إدخال شىء من أطراف الحد من باب المقدمة] ا ا ا وا ع اه ا اي و لل اه ل ع لان له ا ا ا ا 211/1 
[مسألة (؟) الشعر الخارج من الحد كمسترسل اللحية فى الطول] دمع نات امه ع جاه علد لم وات علد ولع بالك عه وداج ان الم دجا ىقلن ل مادا ع لل اا 2101.2 
أمسألة ("): ان كانت للمرئة لحية فهى كالرجل] لد مار كه 3 قد 1 ردقه 5ل لقن لم تن نك للق لود فد ل ل 01/4 
[مسألة (؟): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم] دايح واه ميا اه نيام لا ل ل عا دعأ احا عاد انحا احا ان دا ءالا دالا عا داعا لاا ا ا ا 6/1 
أمسألة (0): فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسل المحاط عن المحيط] اددع كوف سحاد ف ءاد ةدو اد د كه ددن كد دوب د دوو ال 1/1 
[مسألة (ع): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها] ا عا 110/1 
[مسألة (1): إذا شك فى ان الشعر محيط أم لاء يجب الاحتياط بغسله مع البشرة] ل ل ا ا ا عا اح 1ل فشك ع ا 1 71:1 
[مسألة (8): إذا بقى مما فى الحد ما لم يغسل] ذم دوو به قوفخم اود ددا وطن د اده مظع ةفد حرو ةمد عاق دن جامد بد د 110117 
[مسألة (9): إذا تيقن وجود ما يشك فى مانعيته] اال ل ا ا ل اوه اما ع اا ع 211016 
[مسألة :)٠١(‏ الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة] اب ا ا عم كن اا ع داه مع فاكه نام رق مفاحه ختم سان من اا 
[الثانى: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع] ا 0 
اشارة ا شت شت تت لت ع2 سراي قي عر ف رارك و وت مكرتا م مط ريا ورد ع شرق بع دع مور ل لع 1/2 
[مسألة :)1١(‏ ان كانت له يد زائدة دون المرفق] لمع ياي اا ا قا ل ال فوا ترات ابل او ماود 1 
[مسألة (؟١):‏ الوسخ تحت الأظفار] ا 0 
[مسألة 11): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين] 0 000 
[مسألة (؟1): إذا انقطع لحم من اليدين] ا وتاي ا لد جو لظ كلد عنمو للق ولد موك اطاط لدم خط ل 111 
[مسألة (10): الشقوق التى تحدث على ظهر الكف] 1 1 0001 
[مسألة (18): ما يعلو البشرة- مثل الجدرى] «امجاداع امه دلت مام املك نبا تل مدل وان 3 ذلك دماح للا لماة دج لو وام ع ادل لاما لق ل و 111 
[مسألة :)١(‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء] ا ا 0 0 
[مسألة (18): الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا تجب ازالته] ل ااا قا ار اتات ارا اخ ا عر 
[مسألة (15): الوسواسى الذى لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعارف] مااي ص مااي اع و رع ع وا اتج ا تام بارع شب 17 
أمسألة (220): إذا نفذت شوكة فى اليد] و 00 
|مسألة :)5١(‏ يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى] مع ل ا ا ا عد م ا 1 
[مسألة (3): يجوز الوضوء بماء المطر] 0 
|مسألة (5): إذا شك فى شىء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا] - ا 1 
[الثالث: مسح الرأس بما يبقى من البلة فى اليد] 00000 











اشارة كع دام د ا نجاط علدا اطاط داعف اد كان دادعال لراك تماد داسات اقرب ناد علدا تومه وادا د اقب نات عا تداك بقاع شد داك دك 10ت قاع ان و نان شع داك داك 1ت قاع انوك نان قاد داك داك نت جاع ان تفن د وات 1/1/5 
|مسألة (؟7): فى مسح الرأس لا فرق بين ان يكون طولا أو عرضا أو منحرفا] ا ا ااا 0 
[الرابع: مسح الرجلينء من رؤس الأصابع إلى الكعبين] اام ع لمت دلبل عر روات بن ريت د لون لو ترد مقاط ا 5 3 3 1306 
اشاره مادا ده جروا باك ب اردان تو اماد ساس ب ترواه ا دسايدي لكيه دامس اده لوا واو سايده تيه ذا دساح يلوو وان ساد نت ها ا ونس لاه مهلصا ان اموه توعد من لاه ب رجاه متايه مكيدا م ماده بارج اها ساد لكيه عو ا 1/1516 
[مسألة (20): لا إشكال فى انه يعتبر ان يكون المسح بنداوة الوضوء] نكن هف كلو واله ف وداه انج الهف بست كع ف امحاقة مروف د83 5 
|مسألة (5): يشترط فى المسح ان يتأثر الممسوح برطوبة الماسح] لس 1ة 
[مسألة (51): إذا كان على الماسح حاجب] ااا 1 1 1[ 0 
[مسألة (28: إذا لم يمكن المسح بباطن الكف] م ا و و ا 8 
[مسألة (29): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة] تسد واو جات د وار ع 25 كرات جا وا 30 كو ب د با 0 ول د ا 1 ا 0 لق 
[مسألة :)١(‏ يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح] ال ل ار ا لك ل ص ا و لص ا ا 5 
[مسألة :)١(‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة فى الماسح] ما ا 
[مسألة (7): لا يجب فى مسح الرجلين] م شا شي ل لاي تام تام امم لا جام امام ااا دك اع 412 
[مسألة (3): يجوز المسح على الحائل] املد اتابن امالك ديو طناك ابا العاباك بعلن نا سات ديا حا لد تناسابا نان د تسا ني حا 2 جا بادا بايا بايا تب ااا /8/1:1 
|مسألة (؟): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه] 1 
[مسألة (0): انما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات] مش ام موا وي 16لا 
[مسألة (ع): لو ترك التقية فى مقام وجوبها] م ا ع ا اح ا د لج اح او داع دع ج3170 
[مسألة (37): إذا علم بعد دخول الوقت انه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر الى المسح على الحائل] امع وبي ال 1 
[مسألة (8): لا فرق فى جواز المسح على الحائل] مما اا عي اا ول 510/2 
[مسألة (5): إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الأخر] 0 0 
|مسألة (50): إذا أمكنت التقية بغسل الرجلين] ا ا ل 1 
[مسألة :)6١(‏ إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل] ا ل ا ف ااي راي ويا فا راطما ا 
[مسألة (؟5): إذا عمل فى مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه] 0 
[مسألة (5): يجوز فى كل من الغسلات ان يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة] ب ااا 
[مسألة (5؟6): يجب الابتداء فى الغسل بالأعلى] ااا ا 1 01 ااا 
[مسألة (50): الإسراف فى ماء الوضوء مكروه] اا ا ااا ااا 
[مسألة (52): يجوز الوضوء برمس الأعضاء] 8 ببب0001117 1 ااا 


[مسألة (1؟): يشكل صحة وضوء الوسواسى] اموه ما ف ع لاه م الوا مع ا ا الا 912 











[مسألة (8؟): فى غير الوسواسى] ا ا ا ا 9302 
[مسألة (9؟): يكفى فى مسح الرجلين] بدن ن لدتو 03 ا قزن لزن تل كح و نالا لز ادق د كود لد لقا لزت نل نظ واد دن 31 زط ات لل ات ل لز لزن ل دوزلا 5 
أفصل فى شرائط الوضوء] ف ئش تت اد تك عدا جك لاد قاب ا د 3ك 906 
اشارة امن م مم م مه مم م م م م م م ع مم مم م عم مم سا م من سم م عم نم مام سم م م م م مه سام سام م مم سم م ماه مام ماه عه ماه سم م مه سام مه مم مه سم م مه سم عه عم مم عع مم م م ع ع م لس عه سس سل /11718 
[الأول: إطلاق الماءا مهش 2س ل مايا دي الالقة 
[الثانى: طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوء] م ف ا ل ص م ئصص ل ا /1 
اشارة ا ل ل ل نان نا ل نحا نان ل ان نا انان ل نا انال ان اانا لاس ااال ل ا ااال ااا ا ا اا 22 9437187 
[مسألة :)١(‏ لا بأس بالتوضؤ بماء الغليان ما لم يصر مضافا] ال ا ا اك ا ا م ا 
[مسألة (؟): لا يضر فى صحةٌ الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن] العا تت ار كا و لك ات كايا ما لكاب قدا ا لا 03 9 
[مسألة (): إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح] م ا ا ببب000 0 00 
|الثالث: ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة] ال ا ا لاك م اا لاو ا دا لت ا ا ايض 9016 
[الرابع: ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوءء. و مصب مائه مباحاا اا ا ااا م م 961 
اشارة تعد كبجاع تك طادوا عه مع كطادها عد عق 4 5 دوا عرد قع ‏ طادها عه عق 4 طاد وا عرد قح 5 طاجها عرد عت 4 دو عرد خخ د طادج ره عق 4 ده ره عخ د طاده عه عت 4 ذه عرد مخ دطاطه حرد عد كه ره مج ٠6-22‏ 9017 
[مسألة (6): لا فرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس] لسا يديه لكل موقا بلوطتية ولعيو ابيا امو د موقا لامي د ا 516 
[مسألة (0): إذا التفت فى أثناء الوضوء] 00 0 000000770007010 1 1 1 1 1 1 121 1 1 ااا ا 
[مسألة (ع): مع الشك فى رضا المالك لا يجوز التصرف] ا يك 
أمسألة (7): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار] ا ‏ ا ا /561 
[مسألة (8): الحياض الواقعة فى المساجد و المدارس] بب1[1[1[131[1[1[1[1[1[1#[1[1[1[100[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0000 
[مسألة (5): إذا شق نهر أو قناة من غير اذن مالكه] و لا اا ا لات جا وا اك حا قله امن لوا ا ةا قا شط وطاق لمق عالق ام 931 
[مسألة :)٠١(‏ إذا غير مجرى النهر من غير اذن مالكه] ا ا ا 5001 
[مسألة :)١١(‏ إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه] ممي يي ست موديو نز 
[مسألة (؟13): إذا كان الماء فى الحوض و أرضه و أطرافه مباحا] عم ل لمات شم ار نوفا وأ 
[مسألة (1): الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل] ا ل 1 26 ات لت ا لم تلت لز 
[مسألة (15): إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شىء فهو باطل] ل ج9816 
[مسألة (10): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة] العاف حا او لواو د 51011 











[مسألة (18): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان المباح] معاد اح دع خم با ا و عد له لا جاه ا وك بد جه د ا ا 21 91816 
[مسألة (17): إذا اجتمع ماء مباح كالجارى فى ملك الغير] ا ا ا ا 5.80 
[مسألة (14): إذا دخل المكان الغصبى غفلة و فى حال الخروج توضأ] ليت د ند دود جود مد 0ن جد لم3 د لدت لل 5 لت 02د 5ج 5202 3101 510 
[مسألة (11): إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح] ا عر ا ا 50011 
[الشرط الخامس: ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب و الفضة] حا ويا عا 3 عب عه ادب 304235 عراة ادا كد مرك لضا 0ك مك 988 
اشارة مد وصه اه رمدم حامة روحم الو در كم جك دعم اموه درو تمك حك وص جاجد لونم كروت دعسم تمه جع 5مك ترس داع عد ذم مدع حم روه دع حو دن لمجم دج عع 012 9 
[مسألة :)2١(‏ إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها] 00 ااا 
[الشرط السادس: ان لا يكون ماء الوضوء مستعملا فى رفع الخبث] الل ا اق قا ا ا و ل جل تراز 
[السابع: ان لا يكون مانع من استعمال الماء] دع مادج بج كة بقاع لامع ب مادج ع كه كاه ادع بجاو د ذه ب امول ماد ع عاج يعد دع وأو اديه دع ب جارك لد ع دادو لمم حع داجيا از 8 
[الثامن: ان يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة] ااخ ع دلا لاجاط ج رلك باج اليك ليك لاط ارج تع اباك لم ايا عدت ل اتا كدعوا درل بان س3 لمكم ايا اقل ساي 2د أ 6 
اشارة ا م صما ام ميا عاي51185:32 
[مسألة :)5١(‏ فى صورة كون استعمال الماء مضرا] ا ل ل ل و لا ا ا 50 
[التاسع: المباشرة فى أفعال الوضوء فى حال الاختيار] حافك ب رافظ اتاب د مالل اناك دار ليا نال د برباائاك 3دات يحاي ذل اال نأا دا ااا تاد اب :9 .9 
اشارة الحطعة عن اند مخكعت امعد وك دان دك كبا امت وخعت اط دحعكيعن امود ع كام دح كردن كم عدوت أطتم ودوك كم وكند فنع دودو فد ع كات فكع دكن فود و 
[مسألة (؟5): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه] ال ا ا ا ان قن وا ل م اتاد قا اك بعت اللاي 
[مسألة (3): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز ان يستنيب] عه ب اا اد 8216 
[العاشر: الترتيب بتقديم الوجه] ححعع ل لش تش م اه د قتا عدا نأك د وأ عد 2 لاع 9 
[الحادى عشر: الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فى اللاحقة] ا 0 0 
اشارة وش شاش و تس وروا سات مداوالا ا اف وو عه كاه وا 32 م الأزة 
[مسألة (26): إذا توضأ و شرع فى الصلاة] مض ةك قاور ترات ا امت ل سويت لق لها شأ كروت ل ادو قف اش امول ا 31/8 
[مسألة (50: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم اتى بالمسحات لا بأس.] اف ا ا تا لال ل مام ا 9/18 
[مسألة (2): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوئه] لفمشمن تت سدوجه وخم نحطو ة نجه حسمجاه اعمجت 0ه سسروجاك افو دسج "مزه سوج ارتم سمط تحسم عسو م ل 3 
[مسألة (57): إذا جف الوجه حين الشروع فى اليد ملي ل ص ا ا 5 
[الثانى عشر: النية] 1 
اشارة ات ا ع ل ات 2 ل ص له ل لم مات تح مع عاو ان دل وتاك د ل مقط م جه 2 80/06 
[مسألة (8): لا يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى] 8 بب117171  [‏ 000000 























[الثالث عشر: الخلوص فلو ضم اليه الرياء بطل] لح و ات اا ا ا 31 
اشارة ا م ا ا ا ا 3317 
[مسألة (59): الرياء بعد العمل ليس بمبطل] اا ااا 0 
[مسألة (20): إذا توضأت المرأة فى مكان يراها الأجنبى لا يبطل وضوئها] ددببب-01001 ا 0000 
[مسألة (21): لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء] - مامه 05 ع2 امح اذه انعو أ عات انمض 6نم اكه أ عاد اموي دفن در تع 11200 
|مسألة (7): إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت و فى أثنائه دخل لا إشكال فى صحته] 0 
[مسألة (:"): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء و قضاء] دعسا كسام مو ادن لد نك لا ل تا لات ا ا ا ا 1 311 
[مسألة (): إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى من الغسل] ل 0 
|مسألة (0): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوئه] الم ا صا ا ةك ا ا لاا لاد ام 1018م 
|مسألة (ع": إذا نهى المولى عبده عن الوضوء فى سعة الوقت] اا 0 
[مسألة (7"): إذا شك فى الحدث بعد الوضوء] 008 أ 
[مسألة (8): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث] و اا ا لا عه ل عه ل لل ا اذ ا له ا اد ات وار ألا ع ع 11/0 
[مسألة (5): إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد] الع ع ا يي فاك لت ام نو نات قح لاق اممبات ابل لعا كبام جب 1 1347 
[مسألة (٠؟):‏ إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما ا 11 
[مسألة (١؟):‏ إذا توضأ وضوئين و صلى بعد كل واحد صلاة] م شا اا 105 
[مسألة (؟؟): إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة] تاوالت وش ملظ وول مط للق ولوطقماو و امتقو اموا د خط ولت مت نب 1011 
[مسألة (5): إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاة و حدث] لع د لام الماب ا م ماي لاد واو وباو موو و ووو ل د و شا و ذا 
[مسألة (؟6): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه] م ا 0 اا 0 
[مسألة (0©): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من اجزاء أو شرائط الوضوء] ب 00 
[مسألة (52): لا اعتبار بشك كثير الشى] ا ا ا 1111111 0 
[مسألة (51): التيمم الذى هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه فى الاعتناء بالش إذا كان فى الأثناء] ااا ااا 0 
[مسألة (58): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل] عدادة لمع عه ودف د ددع ع ل ع د ف قد عد قفر كد ارج عد م قف د 100101 
[مسألة (59): إذا تيقن انه دخل فى الوضوء و اتى ببعض أفعاله] ائت ‏ ا ‏ م 100 
[مسألة (00): إذا شك فى وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فى الأثناء] مخ ا و ا 371 لق عالطا جو وول ل ا اد 4 1 
[مسألة :)2١(‏ إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه] ا ا ا ا ا 0001 
[مسألة (81): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضا] ااا 


[مسألة (؟0): إذا شك بعد الصلاة فى الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها ا الا ل ل ا ا 3 





[مسألة (05): إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا] ااا 

[مسألة (05): إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى] جب 2011111 

الجزء الرابع انيه بدي دان دوك لاما ا دع اناا ان دعا ا اعد اداح بعاللا انالا جات جاحلل د ااا اناا ا ل 16 
آتتمة كتاب الطهارة] 000 ااا ااا 00 
أتتمة مبحث الوضوء] م ل 
أفصل فى أحكام الجبائرا امه ناد د عله دم ا و ا ا 04 
اشارة دود م عع دند عام دع ب جرح ح لقع ندحم عا حر مق عه د اع جح عا جر اه قرع عن د حاب جع ون جر حا اسك عله عله جاع جرع حل حرط حا امرك بعل أن حاط ع حا عر حاما إ ا خا جر ل 608 

أمسألة :)١(‏ إذا كانت الجبيرة فى موضع المسح و لم يمكن رفعها] لا ار اا اا ال لاك ار دا د ها 

[مسألة (؟): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء] اناه دداء + بالج دة كح مانا ردك ع معد ده لقره مناه د ل ع مالع ده لذ مانا دحد ل ولو كلد مانا دك 8ل 

[مسألة (؟) إذا كانت الجبيرة فى الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل] 30000000 غ23 
[مسألة (6) انما ينتقل الى المسح على الجبيرة إذا كانت فى موضع المسح بتمامه] خا نك الك او ل ا 3 لق 1 63 ل 1 3 لل طش شك 01 

[مسألة (0): إذا كان فى عضو واحد جبائر متعددة] لحان لول ا برطو حراط لذو ان فا خياد لايخ تو ل 

[مسألة (ع): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة] اا 1 000 

[مسألة (7): فى الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه] ا 1 ا 

[مسألة (8): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف] 1ق ات نط مف ولد ودب ملظ وول ة نود ملظ ولحو ود 0 

[مسألة (3): إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر] مدص في ا م ا م بام ديك جار وأا ما مقا قرت دلق أ أو رت عا 016 
[مسألة :)٠١(‏ إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوء] ا ا ا ال باك الل ا طفق 1 

[مسألة :)١١(‏ فى الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا] 3*8 

أمسألة (؟١١):‏ محل الفصد داخل فى الجروح] ا و معن اموا تاطخا ف ماي ع 2 

أمسألة (137): لا فرق فى حكم الجبيرة] - الك رت ا اا اك دا دلو و م 101 
[مسألة :)١5(‏ إذا كان شىء لاصقا ببعض مواضع الوضوء] - 0 ببب-00 1 00 

[مسألة (10): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه] ب ا 
[مسألة (12): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه] م الا 2 
[مسألة :)١7(‏ لا يشترط فى الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه] ا ااا 0 
[مسألة (18): ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة] ببب 001‏ ا 1 ا 





[مسألة (15): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل] 6 1 دنم 6د 31 با ره له 26 اد 205 5 دد روفاد« ونع 3ك د دن د ناك + 22د ل ا د 1 720 
[مسألة :)٠١(‏ الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم] 00 اا 0 
[مسألة :)3١(‏ قد عرفت انه يكفى فى الغسل اقله] 000022302002026 00 
[مسألة (:2): إذا كان على الجبيرة دسومة] ا ا ا اا ا و د ا ات اس لاج اال ا ا 2ن 
[مسألة (51): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره] لخدف متد ف ب بدو جاده سكو فدويج ادع ددر كد بود 8 
[مسألة (55): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف] ل د لب لام م ا لبوا ل و ات ا ا 1 
[مسألة (50): الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح] 0001031 اا 
[مسألة (5: الفرق بين الجبيرة التى على محل و الغسل] ا اا ل فك م ل القن نكي اعد 
اشارة وود جه مناه توه واه ع مجع مناه تود لوم ع مومه مياه ع مومه الاوك ع مومه اوها عمو مع تمك ع كج ديه ماف ع قجره دقاو ع طم مع موك ع عجره وخامة وحم دع موك دعو و تيك ديج /ل8 
أأحدها: ان الاولى بدل الغسل و الثانية بدل المسح] 1 قو بش اه اا دا جه 2 لقو و ا 12 
[الثانى: ان فى الثانية يتعين المسح] ا 000 
[الثالث: انه يتعين فى الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية فى الكف و بالكف] - عع ل ل ةك كمد عط وا شط ا اد عه 
[الرابع: انه يتعين فى الأولى استيعاب المحل] عم لش ئ ئ ات سام وأو يأر 
[الخامس: ان فى الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل فى جريان الماء] - صا ل فا ات لص فيا م 18/5 
[السادس: ان فى الاولى لا يكفى مجرد إيصال النداوة] ع ل م ا 
[السابع: انه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة] لل شا اا ا اا 8 اد مت لو دا ا لد 8 20 
|الثامن: انه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى فى الأولى دون الثانية] ال لش اع ومو عه اا ع8 
[التاسع: انه يتعين فى الثانية إمرار الماسح على الممسوح] ول سو عن ل اندي مدا مق وادتدة ودنا بخ رحا سح ملم و1 
|مسألة (71): لا فرق فى أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة] عط ا موت 335222321 1ن 1 كو 2 317 د 1د ع 11 
[مسألة (8؟): حكم الجبائر فى الغسل كحكمها فى الوضوء] لاحت فضا ات لاوحا رم قف لاوقا ادك وتوا كادف اند لا 
[مسألة (59): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما م ا ا قي ع قا ا را ا 210 
[مسألة (0): فى جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال] طق وم ل قم ممم 21/1 
[مسألة :)2١(‏ إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة] ل ل ل ات ل 
[مسألة (؟): يجوز لصاحب الجبرة الصلاة أول الوقت] بيعت ف اوه ا ا وك كن الوك ات كك كل 2 ات كا ا 
[مسألة (:): إذا اعتقد الضرر فى غسل البشرة فعمل بالجبيرة] مم ا ا 16 
أمسألة (5): فى كل مورد يشك فى ان وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم] ددبب-ب 0001‏ 0 0 ك1 











اشارة المي عت ا ا ا ا ا م ا يت ا ما ع و ع ل ا ف ام ات ل عا مام عات عي م توا ع م د قو ل 1/0 
[مسألة :)١(‏ يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة] ا ا ا 101 
[مسألة (؟): لا يجب على المسلوس و المبطون ان يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيين] ب 0010102 ا 0 
[مسألة (؟): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله] حاط سوفنو حدم خا خط اد كد لوده سد كك اسايق ديه آله 
[مسألة (؟): فى لزوم معالجة السلس و البطن اشكال] ل م ار 
|مسألة (5): فى جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون] لد ا سي اا ا لا وا ا ا ا 016 
[مسألة (ع): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر] 1 مخ لت د دوت مو 3 لحت د ام 32 1 دارع ترد للم 3 دا 5 ولع وك دو داو عقت نك 1111 + 
[مسألة (1): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث] ووم كه كرمج دع واو اج كد كر متو اج دع واي وجي د ما وه اج د دع ب جاو عبد و واج د د و واو جد 2 جهاو اا رماوا د دع ا 
[مسألة (8): ذكر بعضهم انه لو أمكنهما إتيان الصلا الاضطرارية] ا اا ا ل 1 
[مسألة (4): من افراد دائم الحدث المستحاضة] يبب 0 1[ 1[ 2111711 
[مسألة :)2٠١(‏ لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات] ببببب0 0 10000 
[مسألة :)١١(‏ من نذر ان يكون على الوضوء دائما] ا ا ا ا ا ا 00 
أفصل فى الأغسال] كط نكي ادي تخوك دكن ةكين انمدع دن انتتفكين اند ة تخخاطةذذكون انود ندند ند دوط زط وضان دفن دحو انوكت فوط سند ندنل 
اشارة م ا ا ا ا ته ري و ا ب ا ا بجر نه 


أفصل فى غسل الجنابة] 


[الأول: ان ينذر الزيارة مع الغسل] 00 0 0 210000 
[الثانى: ان ينذر الغسل للزيارة] مخ ع قي ع مك لي ل قاع قر تجاواج 
[الثالث: ان ينذر غسل الزيارة منجزا] لمع 2 


[الرابع: ان ينذر الغسل و الزيارة] 0 0 00 





[الخامس: ان ينذر الغسل الذى بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل] 232 





اشارة ممم م ممه م مه مه ممه مم مه مه مم مه مم م م مه م مه مم مه ممه مه مه مه مم مه مم م مه مه مه مه مه مم م م م مم مه مم مه مم م م مم م مه مم مه ممه مه مه مه م مه عم م عع مك لق[ 
[الأول خروج المنى] 00 
|الثانى: الجماع وان لم ينزل] ا ا 711 
أمسائل] 000 ا ا ا 0 011 
[مسألة :)١(‏ إذا راى فى ثوبه منيا و علم انه منه] ا 
[مسألة (5): إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منهاا 000000 ااا 
[مسألة (): فى الجنابة الدائرة بين شخصين] 0 
[مسألة (©): إذا دارت الجنابة بين شخصين] تجا ما كد كام دع دوايه ويه درك ويه دع مماوه عد 5د لكو ووه ك2 د ولاه يك دوا وو و ما 6 1111 
[مسألة (5): إذا خرج المنى بصورة الدم] ااا اا ا ا ااا 11 
[مسألة (ع): المرأة تحتلم كالرجل] دعبف ود مكل ود الب ةمي ب ةدع 3 تدك 351 و25 ود 103 
[مسألة (1): إذا تحرك المنى فى النوم من محله بالاحتلام] 7بببب 0 1 1 1[ 0 
أمسألة (8): يجوز للشخص إجناب نفسه] للع م ص ا اك ف ا ع ا لا ل اخ م 1111 
[مسألة (9): إذا شك فى انه هل حصل الدخول أم ل9؟] 1[1[1[1[1[1[1[11[ 1[ 0 
[مسألة :23١(‏ لا فرق فى كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة] 1 1 1[ 0 
[مسألة :)1١(‏ فى الموارد التى تكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوء] طق امود مقف عوله وداط د مظة ولد سند ب ا 
أفصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة] للحي ل ا ا ا 1 
اشارة ان ل اننال ل ل اانا نان ا ان انان ا لالس ل اناس ا اا لاس ااا ا ااا ااا ا 2222222222 37# 1131 
[الأول الصلاة واجبة أو مستحبة] 0101011 0 
[الثانى: الطواف الواجب] ب و ل ا ل د ا ا ل د عا ور ا ا لك ا ل لاا ب ا ا ا 1 
|الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه] ناد ادع ا اا انال تاجيا الحا ااا اف ا حا ا ا حا ااا ال حا اانا ا ااا ا احا اح ال سل ا ات 1111 
أفصل فيما يحرم على الجنب] قو ندعم تغط د حورته عد عماك تزع كد قح دضع عد عد د زه لط طحا ح عه عد عت اق درت لطر اح داقع مهت دز لت قط وج دت ق 23 2 11111 
اشارة امم م م مه م م م م ع م م م م ع م م م م م ع م م م م م ع م م مم مم م م م مم سه عه مام مه عم مم مم م م م مم مه مم مم سم م مه مم مه مه مم مه مم م م م مه مه مم ل م م لم عم عم سس ع عد 1315 1131 
أو هى أيضا أمور] ا د 2 وت 2 ا 25 3 ار رك 15 ا ا 2 1 11 
اشارة ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ااا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا ري ل 

















[الثانى: دخول مسجد الحرام و مسجد النبى (ص)] 1 1515111ذ#ذ#ذ#ذ1#1#آ1ة1111#1#1313آ1 ااا 0 
[الثالث: المكث فى سائر المساجد] 00 0 0 

[الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيها] ا ل ا ل ل ل 11112 
[الخامس: قراءة سورة العزائم] الام ا ام انان عا عاد ع سا جاع لا احاح عات دا اا احا دح ناسح عات ااا ان ساح احاح لت ا اح ا ااا اا 10 1:01 
أمسائل] تجن تددج كد سوه جك ة ننه ة امرجا ءال كدو اه اط كف للف لقتعا لوس ها ةوخ نطف دو 131 
[مسألة :)١(‏ من نام فى أحد المسجدين أو احتلم أو أجنب فيهما اش 11 

|مسألة (2): لا فرق فى حرمة دخول الجنب المساجد بين المعمور منها و الخراب] 000011713377 1 ااا ا 0 
[مسألة ("): إذا عين الشخص فى بيته مكانا للصلاه و جعله مصلى لهأ م ا ا ا ةع 1011381 
[مسألة (؟): كلما شك فى كونه جزءا من المسجد] ا ا 111 
أمسألة (0): الجنب إذا قرء دعاء كميل] لاا ا ا رت ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 

[مسألة (ع): الأحوط عدم إدخال الجنب فى المسجد] ص اا تابي لقعا 11101 

[مسألة (7): لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته] م ا لاا ا م 111 
[مسألة (8): إذا كان جنبا و كان الماء فى المسجد] عا ام 1 

[مسألة (3): إذا علم إجمالا جنابة احد الشخصين] ا عع 1111 

[مسألة :)٠١(‏ مع الشك فى الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة] 0 01000 

أفصل فيما يكره على الجنب] لواحف وار مام ا الوص ا لمحم لحم و املظ لدم ود ملقو لحمو مط لجف يك 01 31 
اشارة تمع 5 عا عات الجا عقت د عادخ ع عاد د عاو 2 جاع د عادج جاه اد اك امه دعاو أ عاد عاواك ل جاع عامج لجالج و جاواك ل عاعه د عاواك ب عاد د عاو ل جاده د عاوه دعام د 116 لا 
[الأول الأكل و الشرب] مقطو اع ا و و جات اع اا للد ماوح جا اع اواج و لقع عجان قا دلو لوا لا لد مواح قي اع حاتت لو موا باح 110116 
[الثانى: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم] ب ا ا يا 111 
[الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشى و ما بين السطور] و لت و 1 
[الرابع: النوم] لا اش ا ا و ا ص ا ا ري قد قي ج اي ا ا د قا قي و عي شا واب ا ص ف كا 02 1 211 
[الخامس: الخضاب رجلا كان أو امرأة] ا سي و ملع دوعا لوه وف قم معد م وق ع 1161/6 
[السادس: التدهين] ع و ا ات ا ا 1 
[السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام] ا اك ا ا 1 د 017 
[الثامن: حمل المصحف] ئش ا اا 
[التاسع: تعليق المصحف] مم لاك ا ا 2 اص ا صب بص ص ص م مت دمع م 1 








أفصل غسل الجنابة مستحب نفسى و واجب غيرى للغايات الواجبة] ل ا ا ا ل 1 ال 
اشارة لانن ان نان ان ان ان ان نان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان انان انان ان ان ان انان ان ان ان ان ان ال سن لل تاتسلل لل سس س2 54 311 
أو له كيفيتان] - حا ااا 00 
اشارة للد يان تن ماب ماخ ناح دادم عات كرو مان ع اج دح ان وان اك جد ميان دان نت جه مدت سن د بدو ان اب دن او رحدو ناك مناه بان وو واد ل ل ا 
[الاولى الترتيب] ال را اا ا ا ال ص لل لقو ع اممو الوا كو ااه ا 152 1 د افو ادك لا كات 11/210 
[الثانية: الارتماس] كشكش تتش ساسا م ميات ا 0 
أمسائل] فسن ساد متنا كارك د ساطار ل عاد ناك مزاح كا ماخر تحزن نك انح تن عرز احا نان عر رك لحز قن اح كا قوذ ترلة ك كان لر تر ال فر تكارة لاك ات 4 ةكرت ار ل لز :1111 
[مسألة :)١(‏ الغسل الترتيبى أفضل من الارتماسى] امعو د بك ع فو اا لع ب وله تا اا لوو وت لخ كت ا عط اك قو 6 ئر 11/1012 
[مسألة (؟): قد يتعين الارتماسى كما إذا ضاقت الوقت عن الترتيبى] ال ا لو ةل كموي ا ا قي ع ل ١110112‏ 
|مسألة (): يجوز فى الترتيبى ان يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة] الي م اكاك ا ا 11/1 
[مسألة (؟): الغسل الارتماسى يتصور على وجهين] ا تا ل يا اي 1 111/11 
[مسألة (0): يشترط فى كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله] مح ل ا اي اا د واي ا ماك ا ١1/017‏ 
[مسألة (2) يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء] الع لا ا ا صا امك ابا ع ا ١1‏ 
[مسألة (1): إذا شك فى شىء انه من الظاهر أو الباطن يجب غسله] للع اانا 
[مسألة (8): ما مر من انه لا يعتبر الموالاة فى الغسل الترتيبى] ا ا ااا 00 
|مسألة (9): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا] لطا متخ ولد ستفد يب لق كلد جو بدك ةلد و ب 11 
[مسألة :)2٠١(‏ يجوز العدول عن الترتيب الى الارتماسء و بالعكس] ا ا ل ١1‏ 
[مسألة :)١1١(‏ إذا كان حوض أقل من الكر] لعا امات ا ا اح بذ لقم عات ةد لذ ايان تان أده واس ان لاح واج داه لع ادي ل ط 17010571 
[مسألة (؟١)‏ يشترط فى صحة الغسل ما مر من الشرائط فى الوضوء من النية] للع ب ا ارو قم بل ا 1119111 
[مسألة (1): إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه] ا م ل ا ل 
[مسألة (؟1): إذا ذهب الى الحمام ليغتسل] لصا اا ص ا ا ا 101311 
[مسألة :)١10(‏ إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت] 110101 1 1[ |[ ااا 
[مسألة (12): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامى] م ل م 101 
[مسألة :)١17(‏ إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه] 1 1[ 0 
[مسألة (14): الغسل فى حوض المدرسة لغير اهله مشكل] تي از 
[مسألة (19): الماء الذى يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه] 001010101313131 1 ااا 


[مسألة :)2١(‏ الغسل بالمئزر الغصبى باطل] ساد ود دج انف مانا ع رونو موه اد فك وذو وك داع ان لك تاواحاة اذ وك ود جد ان تا ا ل و رات 11740156 














[مسألة :)5١(‏ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس] ا اا ا د ا ل ا 1101 
[مسألة (؟5): إذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان] 5 ا د ل تت رو لود ركد 5 در قرت و وت ل لج كو ون 1د 51 دش 1137 
أفصل فى مستحبات غسل الجنابة] - ا 000 0 0 
اشارة - داه عاداة 2 كام د جل أ داك جاه علداع 2 كدح جلد اد اماد اماع جاد اع 2 ل أدانط واد اك دك ادادا د عاد اد 2ك إعلد د عدا ل الود جه رف مقط عا مله ل ددرة انارت ع ولام اماد ل مل رحا د د 7 1 11 
أو هى أمور] مم ا ات سم عا لت ا د 1 1101 
اشارة 0000 اا 0 
أأحدها: الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل] ئض شوص ‏ ما مة ع 1112 
[الثانى: غسل اليدين ثلاثا الى المرفقين] لل اا صا اا م ا ا اا د م و 110 
[الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات] ال ئس 111 
[الرابع: ان يكون مائه فى الترتيبى بمقدار صاع] 111 
[الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار] اا لا له ا اا لاد وى م خاي عد ات الوك دوعا ا 111 
[السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار] د مخا مف دعبو نابض لدب اياي د عط نان قد اراي جا تسن خا دبال بال د عدبا بال اي 1101160 
[السابع: غسل كل من الأعضاء الثلثة ثلاثا م ا مم 1011 
[الثامن: التسمية] لاا ا ا ا ري ا لو اج ا ا و ا و لو يار و ل وا ا ا 16 11011 
[التاسع: الدعاء المأثور فى حال الاشتغال] الاعف ا ااه لطاب اا 1101 
[العاشر: الموالاة] صم ا ل اا مم ميو ل ا بلا ا بوم و ولو ل و بام 1 
أمسائل] مما م ا اا ا ل ااا و ا ا ل ا تا ا ا ا ص يق ال ص ع تاه بات لك تا مات ا و 191 
[مسألة :)١(‏ يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة] نس تمش ساتصسصتْصض ات تيوات و ياة 11 
[مسألة (1): الاستبراء بالبول قبل الغسل] ا ا 11 
[مسألة ("): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال] ممق م و ةك ل وا ار 0 اي بتو ا لووط ةو تي ا 
[مسألة (؟): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل] العف ل ع ةا ع ل حت لا تا تت م مدت فو لمعم 7 
[مسألة (0): لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار] لم ل م ات م 8 3 
[مسألة (©): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها ردك ا ا ب قد 3 ل لو قت دبا قات د ا ا 11011 
[مسألة (1): لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول] م ا 10101 
[مسألة (6): إذا أحدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة] م وا ا ممم ا 1 ا 101 

















[مسألة (4): إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسل] ا ل ل ا لل ل ل ل ل ا 0 

[مسألة :)٠١(‏ الحدث الأصغر فى أثناء الأغسال المستحبة] اف ا ا ا ا 11011 

[مسألة :)1١(‏ إذا شك فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة] اده فد لت تناد لماك د د د نت لئان دن تت طم 0 د مد 5 تت 1 1111 
[مسألة (؟13): إذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل] تش ا 

[مسألة (13): إذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى] ادك ل مرا ادا تناك لاك اانا تقل اماد اف اناما ل ل اك ا 101/13 

[مسألة (1): إذا صلى ثم شك فى انه اغتسل للجنابة أم 9؟] 00000 
[مسألة (10): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة] - 100 1[ ا ا 

[مسألة (18): الأقوى صحة غسل الجمعةٌ من الجنب و الحائض] مك ع ا اك ا د 1 فق دوق م كم ع2 10108101 
[مسألة (1): إذا كان يعلم إجمالا ان عليه اغسالا] ا ا ا اا ا 

افصل فى الحيض] ااام ا ا اا اا ا اك ام ا ا ليت لبان اد ل او ل يك ا ل 111 
اشارة اا انا حا ا احا ناا ا اح ا اا سا ا اا ا اا ا ااا ااا ا اا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ال 3972 3130 
[مسألة :)١(‏ إذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض] م ا ا 0 لون 
[مسألة (؟): لا فرق فى كون اليأس بالستين و الخمسين بين الحرة و الأمة] ام اه اي امه ام عدا رفي واي لاع 
أمسألة (): لا إشكال فى ان الحيض يجتمع مع الإرضاع] ودين تدخ كبا إدو وق دوعوم ةودقو ودح سا دو وكا وم موف و4 11210 
[مسألة (5): إذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج] ا 1 
[مسألة (5): إذا شكت فى ان الخارج دم أو غير دم] - ا ا اد ا لاعااا 
[مسألة (ع): أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة] لع ا ا ل ل اتا ناوعأ بادا حت باعلالا أت 1101/17 
أمسألة (7): قد عرفت ان أقل الطهر عشر] ا ا ا اك اا ا 1011 
أمسألة (8): الحائض اما ذات العادة أو غيرها] ف دادس 3يف2 15 تمادسنهة الب افد 5 اب 1 ا ا 
[مسألة (9): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين] ا ا ا ا لا ا 1 
[مسألة :)٠١(‏ صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى] ب و م ا ا 1 
[مسألة :)١١(‏ لا يبعد تحقق العادة المركبة] ا 0 
[مسألة (؟1١):‏ قد تحصل العادة بالتمييز] ا 0000[ ا 
[مسألة (21): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء فى البين] أي ع ا لك ات 2 و و 1101/1 
[مسألة (؟١)‏ يعتبر فى تحقق العادة العددية تساوى الحيضتين] ل 8 
[مسألة :)١10(‏ صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا] ل ا م ص صم كماع م ا 11 


[مسألة :)١18(‏ صاحبة العادة المستقرة فى الوقت و العدد] ناد دح د ب دساح نود دج عد كن 2 4د وج دك دج ع ان لد دج وذ دك وج ع قن فك د دخ ل ع ود ل 130 

















[مسألة (1): إذا رأت قبل العادة و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة] ا د01 1010000 

[مسألة (18): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع] 8و 0000000 

[مسألة (19): إذا تعارض الوقت و العدد فى ذات العادة الوقتية العددية] ا ا ا 110116 

[مسألة :)5١(‏ ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد] الاقف الشف ووه ام سد مودو لوه ف مكمه بمو ونج 2 1118 

|مسألة :)5١(‏ إذا كانت عادتها فى كل شهر مرة] ا اا 

[مسألة (؟5): إذا كانت عادتها فى كل شهر مرة] - 11[ |[ |[ | |[ 1 000 1000( 

[مسألة (11): إذا انقطع الدم قبل العشرة] ل ل 11 

[مسألة (2): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة] ع عاد يه ده مود 6 لماحم دب ما ياك دده وياد ده ب واي 3ك دود ملا و ف ماد اك دا وا عاد مو 18 

[مسألة (20): إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل و الصلاة] دوت ا ل لبان ا ل ل ا ا ا اح 01 1101 

[مسألة (58): إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت] - 0 اا 

[مسألة (317): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى] ا و ا 0 

الجزء الخامس مما اا ةي أب لابقا صا لان ات مأ الات مالا تو اح أن أ توقاي اق 3ل تجا جا شل أب ييا جك حا تا ما ا دا ماتيا بالا باح أ قات 1171/3 
[تتمة كتاب الطهارة] د كك مه عم عع د كع ا ا م م 1 
اتتمه فصل فى الأغسال] ماع ا م ا ا م ا العامة ا ا 1101 
آتتمة فصل فى الأغسال الواجبة] ماما ل اا قم ا ل قم اق اواك وى لوال سط حك ع لق ولق متو دو دلق والح ون ا ع 1 
أفصل فى الحيض] ال ل ا راو اا مق ا و ابا د اا لا اوتا با وا عد ددا ا ل 101 

أفصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة] اننا 

اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا 0 ارس 

[مسألة ١‏ من تجاوز دمها عن العشرة] اللو ف تفاط اف لظ اودلو لبان لمادوط يفن خارانة جلما ميل بخ ا ل 

[مسألة (؟) المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوماا ل ل لايح فاج قا تداك امياد 11 

[مسألة (؟) الأحوط ان تختار العدد فى أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول] ااا 0 

[مسألة (؟) يجب الموافقة بين الشهور] 00000313 ااا 0 

[مسألة (8) إذا تبين بعد ذلك ان زمان الحيض غير ما اختارته] ل ا اا ل لا اده لوت تخ سس 1 

[مسألة () صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة فى العدد حالها حال المبتدئة] ا 6 

[مسألة (/) صاحبة العادة العددية ترجع فى العدد الى عادتها] عت لك ا م ا 1101 








[مسألة (8) لا فرق فى الوصف بين الأسود و الأحمر] الم ا ولا ا ا احا ا ا ا اد اك و اد ا 1 
[مسألة (9) لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة] ا ااا 00 
أمسألة )٠١(‏ إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة] تف ند لذ نظ ند تقد ل ذال شن ند لانن قنك د 5 5د 3/2 118 1 
أمسألة )١١(‏ إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة فى ضمن عشرة] 0 ون 
أمسألة (؟١١)‏ لا بد فى التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض] لوتد واد دوا اه وام ست كقة واف م178 
[مسألة )١(‏ ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب] ااا 0 
[مسألة (؟١)‏ المراد من الأقارب أعم من الابوينى و الابى و الأمى فقط] 1[ ا ا 10000 
[مسألة )١10(‏ فى الموارد التى تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره] - ل ا 00 
أفصل فى أحكام الحائض] دع ديد داك يا 2د عمجا رحد ده ان نا ضع قبر ها اد عت دده 810 2214 22+ أجل داع ديد قا جضان ل ع عجره دان ا دح دقان عاد اناد عد دعأ داك ع6 
اشارة - داعم قط املع تدك ددع دكك ع لامع كيك دماعع رفوو ااه ورك تملع قبع فقومل وليه قلقم ولخ كدق و متي كلد اخ ودف دداعة وكطكه دهن م 11 
[ (أحدها) يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف] 32227 2 مكنا وا مدكه م2 314 ب 252 205 2 ١1111‏ 
[الثانى يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة] دللا يك اما ا الا 11 0 با ل ادق 01 1 ماي 2 ا قن 5 ادا 2 ار ا 1 
[الثالث قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط] لوابعتيثثث احج ا مع ا لسع م ع عمس سي عا 
[الرابع اللبث فى المساجد] امح ا ل ل ا ا قلع عل ف 81/4 
|الخامس وضع شىء فيها إذا استلزم الدخول] ل ل شي ا ا ا 0010 
[السادس الاجتياز من المسجدين] ما سلع وود الا ةد ادا كادي دك جد دا عل اده واد كا لا رج ااه حدق اد ولا لدم اد ا ا ل 2 11121 
اشارة م ل ئش ا وداه اهيا ود ا يج 1112 
[مسألة )١(‏ إذا حاضت فى أثناء الصلاة و لو قبل السلام بطلت] يط ااا ا و 101/1 
[مسألة (؟) يجوز للحائض سجدة الشكر] وا وا 3 لالم وا 31 3516 و31 2 1101/3 
[مسألة (؟) لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز] لف ةا وات الك فق ود لي لطت اا ا 11/1 
[السابع وطؤها فى القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال] ما ل و ا و ع ا شا اش 1101/87 
اشارة ا ل ل ل نان لان نان نا ا نحا نان ان اانا لان ل الال ا الالال اناالا ا ااال لاس ااا 3137717172 
[مسألة (؟) إذا أخبرت بأنها حائض] صشش 9ض صصص ١1/8‏ 
|مسألة () لا فرق فى حرمة وطى الحائض بين الزوجة الدائمة أو المتعة] ما م لي ا مي ا ل لط لا ا 1100/2 
[الثامن وجوب الكفارة بوطتها] مف ع ا ا ا ا و ع ةق ماك لطا مضت 1/02 1 1 




















[مسألة (2) المراد بأول الحيض ثلثه الأول] ام ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 0111 
[مسألة (1) وجوب الكفارة فى الوطى فى دبر الحائض غير معلوم] لا ا ا ات ةس يات عل لم بلق ةلدات علد لات ل 10111 
[مسألة (8) إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة] ا 0 
[مسألة (9) إذا خرج حيضها من غير الفرج] 00002020101 ااا 0 
[مسألة )٠١(‏ لا فرق فى وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة] مم فط دص خخ ةمود ف اوناك ونوا 2 11/1 
[مسألة )١١(‏ إدخال بعض الحشفة كاف فى ثبوت الكفارة] مع ا ا ا ا ما او 11 
[مسألة (؟1) إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته] 00002011 0 0 0 
[مسألة )١11(‏ لا تسقط الكفارة بالعجز عنها] ا ا و اا ةع عع ل حك عق د وح لخ كت ا ود ةودع 1101 
[مسألة (؟١)‏ إذا اتفق حيضها حال المقاربة] الل ا ا ا لا را لما ا م ا 10/11 
[مسألة (15) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها] الو ااا ا لا ا د ا 101 
[مسألة )١15(‏ يجوز إعطاء قيمة الدينار] ال ابام قتع ب تما ديات ١/110‏ 
[مسألة (17) الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين] - 0 0 000 
[مسألة (18) إذا وطئها فى الثلث الأول و الثانى و الثالث] لمعي لاي الا اا ا واوا ات ا مي ا 
[مسألة (19) ألحق بعضهم النفساء بالحائض فى وجوب الكفارة] ف 11/11 
[التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها و لو دبرا دوه وو سوا ماوعا ود وو عسيار د ولس ددع ومسا دو عام روديو ددم 11188 
اشارة مداطت ا لد وح داضم د دن لم د سا م قرم ع لط لطا ولك ا الحم وا مر قم عا لاه وا دك وال ل اعرد قار 
[مسألة )٠١(‏ إذا كان الزوج غائبا للم ل ا ا ا اواو و1011 
[مسألة (١؟)‏ لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل] جك ع ص ا ل ماو 0 
|مسألة (؟1) لا فرق فى بطلان طلاق الحائض] لوبقم ب بوك با اق 1 111 
[مسألة )١(‏ بطلان الطلاق و الظهار] الام ا اا ا ا ا اا اا 1 
[العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض] العم ا با اي ا م ل واي وي ل قا اب قاف ل 131 
اشارة وعد دمد م ذه د هط لمعه مده موه دن مط عع عد مم د قم طحق اع د ع ف ود د لع عرد و د ل رط حك احج حر عد اعد له لط قط ده عه موه فك 10111 
أمسألة (؟؟) غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى] ا ا ااا 0 
[مسألة (0؟) إذا اغتسلت جاز لها ما حرم عليها بسبب الحيض] او ا ل الت ملت د ا ا ا 11010 
[مسألة (2؟) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه] لت صم ضشصصس اطي ات 134 
|مسألة (1؟) جواز وطيها لا يتوقف على الغسل] 00 1 0 1000000 


[مسألة (58) ماء غسل الزوجة و الأمه على الزوج و السيد على الأقوى] امم رت ا 11 











[مسألة (19) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر] ا 0 00 
[الحادى عشر وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض] ام ا م ل تا ل 001 116 
اشارة الدت عام ح كيده لوو ها ل ساس نه دا ساد يكوا مساعي ليه عادص اده لتر واي امارد نيوا ناد ساس بدك على واه لقيو ما منت لاه اب ترو اها ند حدق وام ود انه ابل واو ان اندو نت عه علد بده 6 :1 
[مسألة )١(‏ إذا حاضت بعد دخول الوقت] لا ا ا ا اا 

[مسألة )١(‏ إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت] م ل ا 
[مسألة (؟) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت] 8 ااا اا ااا 0 
[مسألة () إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة] لاجو تو ل جب دوه دم ودعي ف خب دج د مه اج م د مج و 1 ا 

|مسألة (*”) إذا شكت فى سعة الوقت و عدمها] ا ا ا ا ا اك اا لا ل ا و ري 1 

[مسألة (0؟) إذا علمت أول الوقت بمفاجاة الحيض] لي حر ري را لي عر ا رت حا ات ا 1 

[مسألة (") إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلوتين] ا ين 

[مسألة (7") فى العشائين إذا أدركت أربع ركعات] ا ا ا ا و ل م د ل 1 ا م ا ا 

[مسألة (8) إذا اعتقدت السعة للصلوتين فتبين عدمها] مجع لامي ليان لقو ان لمم نيان انم ان سحيام لدو أو لس م 

[مسألة (9) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة] ل ل 116111 
|مسألة (60) يستحب للحائض أن تتنظف] مااي ا م اا وس اك رص اي م ا ع مي جاه ووأ عاق ود راي اع وال رت 12111 

[مسألة )6١(‏ يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها] 00010012151211 14151 ز1 1 1 21 121 12 1 1 1 زذ 1 1 1 اا 0 

[مسألة (؟؟) يستحب لها الأغسال المندوبة كفسل الجمعة و الإحرام] 00000000 ااا 

أفصل فى الاستحاضة] ا ع ان ف ل د وك ا دن عد با ل ا د بات ل 0 رد د مل 4ن مج و لجان اد و ا ا ات وال ول د د موت اا د مان 6 0 111/2 
اشارة ا ان ا نا اانا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ساس 384 1ا3 3 
[مسألة )١(‏ الاستحاضة ثلاثة أقسام] ل بج ب 
[مسألة (؟) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب لها الغسل] لم ل ا قا ا 101116 
[مسألة (") إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر] امسج ةقخ فطرام د وكرة ف فخا ف امون د قد اانه فو ونم ات د قدا رست توافت دور فط طعت شمف ام 0 
أمسألة (؟) يجب على المستحاضة اختبار حالها] ل ا ششضشسش 2ش مضمشش شي 1 
[مسألة (0) يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلة] 0 اا 
[مسألة () انما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم] ممعي اا ا ع الك ا 11 
[مسألة (؟) فى كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء] 000000 1 ااا 








[مسألة (8) قد عرفت انه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة] م ا ا ا ا 1 69 315 
[مسألة (9) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم] ماخ اا مات ا جات ل م سات ل لم بات ةلدات لت ل جا ل ل م1616 
[مسألة )0١(‏ إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاة الليل] 0 
[مسألة )١١(‏ إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى] حم ل ا ليق ا 
[مسألة (؟١)‏ يشترط فى صحة صوم المستحاضة على الأحوط] لما ا اا كا ا 1181 
[مسألة )١(‏ إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها] مكنا عمد مالحا ا ا 16 
[مسألة (؟١)‏ إذا انقطع دمها] 000 
آمسألة )١0(‏ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى] ا ا ا لاا 
أمسألة )١(‏ يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة] م مام ا ام امم اا ا وين 
[مسألة )١17(‏ المستحاضة القليلة] ققد ا قم اماع قد اام م ا ا ا ا ا لجار ع اا ا ا 
[مسألة (1) المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها] ب 1 1< ا 
[مسألة )١19(‏ يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل] ا ا ا ل 
[مسألة )٠١(‏ المستحاضة تجب عليها صلاة الايات و تفعل لها كما تفعل] لم ص اا ا اا ا ا ا ا ا ا ل أ 1/1 
أمسألة )5١(‏ إذا أحدثت بالأصغر فى أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى] سس ص مم لفك سم 111 
[مسألة (؟5) إذا أجنبت فى أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا] لاحو ا اي جع لكي و ب اا ا 1 112101 
[مسألة (1؟) قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال] مخ ملح دما قف ملق عا لحو وال ب شق ولد وفوا يلدي ؟ لا 
أفصل فى النفاس] م ل ا ا اي و اا تم ا بو و اا ا وا 1 
اشارة ا ا اا نا ناا ا ا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 3818 336 
|مسألة )١(‏ ليس لأقل النفاس حد] ا ا 1/8 
[مسألة (؟) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها] ظح ا ل اا انول لان ماما تون لون متيل تا 1غ 
[مسألة (؟) صاحبة العادة إذا لم تر فى العادة أصلا] ا ااا 0 
[مسألة (5) اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس] الل م م ف و 31 
[مسألة (0) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الى ان خرج تمامه] ا ا ا 8 
[مسألة (2) إذا ولدت اثنين أو أزيد] مم ات اا ا ا ا 11816 
[مسألة () إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد] ال م امات ام ا 16 
[مسألة (8) يجب على النفساء إذا انقطع دمها الاستظهار] 0 ا 





[مسألة (3) إذا استمر الدم الى ما بعد العادة فى الحيض يستحب لها الاستظهار] اا لح ليه ع لي عا ع أ بدا ا لا اي وك د ع بن كت 62 1 23245 1891/12[ 
[مسألة )٠١(‏ النفساء كالحائض فى وجوب الغسل] ا صت ا لة ‏ /131 
[مسألة )١١(‏ كيفية غسلها كغسل الجنابة] ل شمو مم ا لت تي مقا 
أفصل فى غسل مس الميت] :العام لاد عاد اداح عات ناح ساح انان حاء لا ااا لعا ا ناا أ ساح لاا الحا انا حا ا اال لا اانا ااا 1068.6 
اشارة تم اا تكن اط نااك لس اك اناك لاك ال النجاالك لفاس اط ل فدح كك لتتن اط ل تداعا كس أ ا ند كلاق لكا لام ةك نكت مرح 1١‏ 
[مسألة )١(‏ فى الماس و الممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحيوة أم لا] م ا ا 0 
[مسألة (؟) مس القطعة المبانة من الميت أو الحى إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه] 0712777 000 
[مسألة (؟) إذا شك فى تحقق المس و عدمه] كد نود كدعا وا قدت مد ات حت ادر مد طعت لك لعو لعن وح فنك دق عد قر عكر 91823 07 1 
[مسألة (؟) إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا ان إحداهما من ميت الإنسان] 82 181 
[مسألة (0) لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطرارياا لي ل اا اا وا ا كا لت اا قرا ل 01 
[مسألة (2) فى وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحى] ممم ةا 1 110110 
[مسألة (7) فى وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت] ا اا ا اا لاد ا اا 18011 
[مسألة (8) مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل] مع ا ا ا 162 هاا 
أمسألة (9) الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل] ل ل ل ص شم ل ج0161 
[مسألة )٠١(‏ مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل] 1 01 
[مسألة )١١(‏ مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل] ج عظ وا فق وتد ود د امظقيه ولدمتومو ا د تظيه بلدحة شط لمظق للددتي ا يك ١61‏ 
[مسألة (؟١)‏ إذا يبس عضو من أعضاء الحى] ا تت اد و 101 
[مسألة (1) مس الميت ينقض الوضوء] الم ا ل ل صا اد 1 1 8 101 
[مسألة (؟١)‏ كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة] مو تمصو توا بده مم3 يوا 101181223 
[مسألة )١18(‏ يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر] 0 
أمسألة )١12(‏ يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد] - لعص مش اك مع زور 
[مسألة )١(‏ الحدث الأصغر و الأكبر فى أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته] - ا ا ا اا ا 0 
[مسألة (14) تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل] 00002131 ااا 
|مسألة (19) لا فرق فى إيجاب المس للغسل بين ان يكون مع الرطوبة أو لا] د ا 2 3 ا 2 ل د وا ا اا د 800137 1 
أفصل فى أحكام الأموات] يي ا ا ا ا ا 








|مسألة )١(‏ يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة] 2 0 
|مسألة (؟) إذا كان عليه الواجبات التى لا تقبل النيابة حال الحيوة] اد رن تت ا ل ا 1 د ا 3 تن نت د 31 5332 35322 3 1 
|مسألة (؟) يجوز تمليك ماله بتمامه لغير الوارث] - اش ئش ةا ما ةا لاك ب 1018 
أمسألة (؟) لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله] ال د كد ا م كا ان 0ه امو ا ا ام لذ ام 1223 روا 
أفصل فى آداب المريض و ما يستحب عليه] سا2 سا مما م18 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ال ١‏ 
[الأول الصبر و الشكر لله تعالى] امح ع ع العامة لح تحت اق مد اع ترك الم وك وح تدك ا مد مق عت لي 00100 
[الثانى عدم الشكاية من مرضه الى غير المؤمن] 008000000[ 180( 
[الأمر الثالث و هو استحباب كتمان المرض إلى ثلاثة أيام] ف ص ل ضا ‏ ئ ل ئ ا ا 111 
[الرابع ان يجدد التوبة] 03 00 
[الخامس ان يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم] مم ا ا ا ا اا ا ١01011‏ 
[السادس ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام] عطاق تابن الابال اك عرباد اباك تعبا اماك ددع يدبا د ابربادرب ا بياج د تابو بال لد توبات الاك اس بال باتريا 1088018 
[السابع الاذن لهم فى عيادته] 000000000000002 000000000000000 
[الثامن عدم التعجيل فى شرب الدواء و مراجعة الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونهما] ينين الايد ياي اد ندا بي د يراد لا بعاد لان وي اتاد نايت 181197 
[التاسع ان يجتنب ما يحتمل الضرر] وساف ادل الجظمي ادمع كف فلح مقف كفي لدو ا ب لظ ولحي ف د 01ر0 1 
[العاشر ان يتصدق هو و أقربائه بشىء] م ا ص ا اا م او و 01017 
[الحادى عشر ان يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد] ا م ا اا 1010 
[الثانى عشر ان ينصب قيما أمينا على صغاره و يجعل عليه ناظرا] 0000000 
[الثالث عشر ان يوصى بثلث ماله ان كان موسرا] ال ا ا او ا روت ا اا ا ا 01010 
[الرابع عشر ان يهيأ كفنه] وا اا و ص قو قا جا شا ا ل عي ١810‏ 
[الخامس عشر حسن الظن بالله عند موته] ااا ا ا 0 
أفصل فى عيادة المريض] الا ل ا ا لاض امال تا ابا ات م3 ناما لاك ا اج 11810 
اشارة - اه عاد و كد اه 2 اد 5 كد مزه جد ذاه يدر جود حا كل دما دد د ذه كاج > سات 5 اماه جاد ا <ء كد عاد كردرورع فد جز كتاجرد و كرد د تعره كاعد جد جاع ترمد ع كبد راد قد دادر كد داع د ا 1 ١‏ 
[أحدها ان يجلس عنده و لكن لا يطيل الجلوس] ل ا ا عا اا 110101 


[الثانى ان يضع العائد إحدى يديه على الأخرى] ب عا اب ا م ا ا ا ل 1 











[الثالث ان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له] دك نط اخ ند ووه واه 4ل الا داح د ل لاح ادك اد د تا جد 2 عد 01/1 ١‏ 
[الرابع ان يدعو له بالشفاء] لماي ا ا ا ا د جك ةا ات بجا د عل لماه ماع على داه علد ع لسوت علد عرد جا ل 0 1011 
[الخامس ان يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها] دده م كا اد ةناقت لت قبطل لقنت لق لقا نط ل نش ذ ش 1 ت 5 نش نك 11010132 
[السادس ان يقرء عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة] ا 1141733 
[السابع ان لا يؤكل عنده ما يضره و يشتهيه] لظا او د ا و د ل وه لم ا لوو عد و ةن لت ا 1 
[الثامن ان لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه] ا ااا 0 
[التاسع ان يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعائه] ال ل لس ل 1 ان ل اا ا ات لا ل ا اللو لا ا ا ا 1 و ١101‏ 
أفصل فى أحكام المحتضر] د ا لمعت ا امع ع ل ع2 8161 1 
اشارة دوع دعا عع عد جو مد بعاد دل ع3 كاك امم ماك علط ع3 عكاموج امع دحك طلوح جا جه دياع ع مم دجادت كك 3 229 جوع دعم ماده طح 3 مه جا اعم د عاد بع عم 2 8353 10 
[الأول توجيهه إلى القبلة] ردت باتع ات فلاو اروك ميات ادك لمكم يا داترة لداع اداج 3 كم كان لك عمال للد از ل باب ل كع عي اد لع ا سا3 لح د 0 11016 
|الثانى يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام] 0 ااا 
[الثالث تلقينه كلمات الفرج] 31 اد اي 1د لجا 14 اد وا 3 جل نام واي د و له عدن لد عا عد د جد تلن عد د عد ما ع 2 تلان دك ع 0 د 1 ١01‏ 
[الرايع نقله الى مصلاه] م اا ا م ا لقا امات ب وم بش جام 361/0 
[الخامس قراءة سورة يس و الصافات لتعجيل راحته] بلي يش ص م 3 1416 
أفصل فى المستحبات بعد الموت] ما ا كران 8 114 
اشارة ع سكا عاد تعد داك ع داك جر دا دوكر نك ادن ل داح دع قرع كلدك تدم د درا ا تواتكلا بج كاد عا حك د كل اد كديا عا اد اهم ا داز دك داك 001002 10 
[الأول تغميض عينيه و تطبيق فمه] ل 7 ا لتم ام اا بد لقا 
[الثالث مد يديه] لع يي ف مر لت ا و ا وا موا لا ا يا اه ا ميات ات ع م كت لمكا عا قا عه جار دق قلع موا اد عه ع ع و كت قلم دع عاك عدا ك هده ١04:‏ 
[الرابع مد رجليه] ائيش تت ياش تياك تا تياد تيا لتقا ريا 3ه يوز فقا 
[الخامس تغطيته بثوب] ا ا ا 0 
[السادس الإسراج فى المكان الذى مات فيه ان مات فى الليل] ل ما شماه ايت 1881 
[السابع إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته] م د موت ع دود عه حر د ع ع ود م كه اط حيط فر جح معه شرق عط مذ جج وت عد عو عد 88116 
[الثامن التعجيل فى دفنه فلا ينتظرون الليل ان مات فى النهار و لا النهار ان مات فى الليل] ا 14813742 
أفصل فى المكروهات] ا ا 3 ا 2 ا 1 لت 1ت 215 3 ا قت 1 1ت 331 2 001 ١‏ 
اشارة سه سم ع م مم مه مم م م م ع مه مم مه مم م م م مه مه سام مه مم م م م مه مه مم مه مه مم م م مه مم مه مه مم مم م مه مم مه مم م مم مه مه مم مه مم مم عم مم م م عه عم م سعد 16817 











الثانى تثقيل بطنه بحديد أو غيره] الت ل به ا ا وه د د ا ا وات أب يا ا ا وجلا ب ا ا اد كد طن 20 25 21 ]201 
[الثالث إبقائه وحده فان الشيطان يعبث فى جوفه] ال ا ا د ا ا ا مرا ع ل ساد ا اداه لد ع وات عد عد وا ل 1 ١0/11‏ 
[الرابع حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار] 20د لتند ت دنه لش لدت لزنت 3د لان ند تقد قت لنت تك 307 033 35525312 73 016 110 
[الخامس التكلم زائدا عنده] ا 0 110 
[السادس البكاء عنده] اا ااا ل ل لول المعو قم مكو وي 1500 
[السابع ان يحضره عملة الموتى] دع ا ا < لم2 د كو عمط و ع لاد كاد عرو اح قر عا كعد عا لا ا عا عاد وت مج دا او 0 0 110 
|الثامن ان يخلى عنده النساء وحدهن] - خا بطع دك ل باق رمات تباثو باصت لا لو دك ل د وما رت لقثو اس اذ دكا لو بت ل لملا لك ل ب كذ لط ١0877‏ 
أفصل فى حكم كراهة الموت] ئش ئ ئش ئش ئ شئ اك له عداو 19082224085 
أفصل فى تجهيز الميت] ا ا اما د وا 2 دكات جح م جا يت حك واوا د د ل واواك اك د ماج د د ماد داك طيلستو 5 عوك 52 8/1127 114 
اشارة بج ع ات ا ا ان للا ات ا ل اا ا ا اجات لو ا اف دعاك اك ل لد او ات لاا كد قد او د كم لاا درق لم ا ان حل اباك ات د 2 ااه ١‏ 
[مسألة )١(‏ الإذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعى] ا 000 
[مسألة (؟) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة] م ا ئش ل لا لا بام مغرو 
[مسألة () الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة] م ئئ ا ا ا و و1 عرفا 
[مسألة (؟) إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف] ا كن لع او عا ا لح ال فون قا ملعف شر و 1021 
[مسألة (0) كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة] ل ل ل ل ا م م لم لبك اغا 
أفصل فى مراتب الأولياء] ا واي 
اشارة - حا ا 00 رزوليل 
[مسألة )١(‏ الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها] - ا 0 
أمسألة (؟) فى كل طبقة. الذكور مقدمون على الإناث] ع ل ا لخم واد ود ررق 
[مسألة () إذا لم يكن فى طبقة ذكور فالولاية للإناث] ما ا ا ل ا اك ااي ااا لا لام 
[مسألة (©) إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالام اولى] لما فالا اق ع واي ا اه تي قفش تعاب د لاوا 
[مسألة (5) إذا لم يكن فى بعض المراتب إلا الصبى أو المجنون أو الغائب] لعفم ست فم سمه فيه جو | لزؤاا 
[مسألة (2) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين] ش ئ اق 
[مسألة «7» إذا اوصى الميت فى تجهيزه الى غير الولى] ا ا د اوت ا ا ا 1 101 ١‏ 
|مسألة «8» إذا رجع الولى عن اذنه فى أثناء العمل] شا سام ميات دا ا 1141/2 
|مسألة (9) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون] ل ‏ د ا ا ال ل و ا ‏ ا 101؟ 


[مسألة )٠3١(‏ إذا ادعى شخص كونه وليا] ا 








[مسألة )١١(‏ إذا أكره الولى أو غيره شخصا على التغسيل] - ااا ا رك اط ما سخ قرت باق لت سد شد 8 ١810/22‏ 

أمسألة «؟١»‏ حاصل ترتيب الأولياء ان الزوج مقدم على غيره ثم المالى] د نت شق ار ان قذ قت 6 31 35د 11/2 

أفصل فى تغسيل الميت] ااه الما يا اانا عات دا ساح عع داا حا حالاحاء االدااحعادا دحالا ءادالا لا اجاح ااال اا ا /1/601 

اشارة امم م م م ع مم م م م مم مم م عه مام مم عم مم م م مه سام مع مم م م م م مه مام ماه مم م م م م مه مام مه عه مم م م مه سام عه مه مم سه مم م مم عه عم مم عم سم م م ع عه عم م م ع - /1/ © 1[ 

أفصل يجب فى الغسل نية القربة] اي 1 

أفصل فى المماثلة بين الغاسل و الميت] 0 ااا 0 

اشارة لب حا فا خا رك م ل ار لت در عات ري بلك ات ف لات ل مم ل كت اا ان عالت ف لا ل عاد اك تت حر لطا د ع فرك لك عد 5 ار 1 

[مسألة )١(‏ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين] ا 0 

[مسألة (؟) إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبها بين الذكر و الأنثى] الف ود شوابة قله ما قد وا لله ا قل وات مجم قل فم اق ليا له زا 

[مسألة (؟) إذا انحصر المماثل فى الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب] - 11[ 1[1[1[1[ز[ 1[ 1 100 

[مسألة (؟) إذا لم يكن ممائل حتى الكتابى و الكتابية] - ملم ل ا م اع 

[مسألة (0) يشترط فى المغسل ان يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا] مم م وا رفي واسر تن عا 

الجزء السادس اا نا ا نا ناا ناا ااانا اناا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال ل 3121 
اتتمة كتاب الطهارة] ما 011010110010 1 0 
[تتمة فصل فى الأغسال] ولو ا اا ا و اله دف شا ملقم ماله مط ملظب الدوتطب اتشكلد دواع 
آتتمة فصل فى الأغسال الواجبة] م ا لا ا ا ا و1١‏ 
[تتمة أحكام الأموات] ل ا ا 

أتتمة فصل فى تغسيل الميت] راع تطيار دل 1 تود 3 دهي 316 بل بارتل ولا 6 مدرو ب حا 30603 كبرو 0 306 وكيد 0 1811721 

آفصل ما ستسى من تغسيل :الميث] م تل خا اق اا لاوأ قار تك ل عا ار ل ااه لالح اتير ل ا قا أ أو عاقيا د عش دايا 021 

اشارة اللي سر لي ار ل ا ا ار م ا ا ا ل سي لي ل فيا يا دي 12 

أإحداهما الشهيد المقتول فى المعركة] عه سما عع عه ةك ا طح عرد معاد ع ود وت درجت عدت ده متت ته ع عرق وعدم دفي مع ع 3و 12117 

[الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص] ا ا 0011 0 

أفصل فى كيفية التغسيل] 34 ام 1ك ا 223 لمك اط 2 ل عل لو سام لود ماعل دقو ل و1010 0 2 

اشارة دسا عاد د عون سا اد عد جاح دا ودس ددا دجا عاد د عد عاد دد وس ددداد ودج امد د مد د عام دو معاد ددس امد عمد امد د مدو دود معدت [اعع ١‏ 


يجب تغسيله ثلاثة أغسال] 00771711100 بب1ب000101011021 000 ااا 0 














[مسألة )١(‏ الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع فى الغسل] ا ا وبا لد لان ا عر 
[مسألة (؟) يعتبر فى كل من السدر و الكافور] ا ا ا 
[مسألة (؟) لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وان كان مستحبا دقرت نا نان لا ل نل لقن ل تلط و لد د ش21 نط دقر دقاف ١‏ 
[مسألة (؟) ليس لماء غسل الميت حد] ا اا 0 
[مسألة (0) إذا تعذر احد الخليطين سقط اعتباره] عت ا 20 1 لجاع امنا 1 4 كص ع2 ع1 
[مسألة (2) إذا تعذر الماء يمم ثلاثة تيممات] ا 000 
[مسألة (1) إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد] 000 0 000 
[مسألة (8) إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا] ع د خم تك م3 بر ات كك لوو لا علق كك عاد دق بلا 1271 
[مسألة (9) إذا كان الميت محرما لاا م ل ا لعا ا ا أو أ الم ات ما لكا لويد حا موا مدع لصوا م2 5 جورو 2 ]12 
[مسألة )٠١١‏ إذا ارتفع العذر عن الغسل] ا ا ا 0 
[مسألة )١١(‏ يجب ان يكون التيمم بيد الحى لا بيد الميت] 63 153 4215 310215 12523 7 
أمسألة (؟١١)‏ الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين] الي و ا ا اح ا ا د ا اه ع1 
أفصل فى شرائط الغسل] عا اا رح اا لام ويح اا مااي واي ا 0 اي يحي مالك ابي وو حا ل ين لهاب برا 
اشارة عدت كد تدع مد دمع عد مه ش سحت «س مم سدح حت سح عد مد سعد دس ده معدت ح عدت عدت ع دس د دمعتت عد د ذ مطحت دع دع دع جع م عت دع «د دع ده كج ده عخذ ا/82 ١‏ 
أو هى أمور] لط م ب ا ب قاو لامجو ا ام اا انو لس اوس ملي 1 
أمسائل] لات لا ا اق اال عق م ا ا للق ان وى اك قر جد أل قدو ان ع ع ااا جا :17220 
أفصل فى آداب غسل الميت] وااجعو ف نموم اه به عل عع عاد و ولع اال داع يورأ لحي أ ربتعأ كأ ل جاع ا عد عاك 1121/98 
اشارة م اا با ا لتقا ماك ال ل ا رات اك افك ع اا 
[ (لأول) ان يجعل على مكان عال] - م 0 ينل 
[الثانى ان يوضع مستقبل القبلة] م ا ا اا اه جو للش مااع ا د 3 021 
[ الثالث) ان ينزع قميصه من طرف رجليه] 0 ارين 
[الرابع ان يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة] 0د 1210 
[الخامس ان يحفر حفيرة لغسالته] ا اي ااي اا 01 010000 
[السادس ان يكون عاريا مستور العروة] قي 03 ال اس اد دح ل فس اد حي ايسا اد ءا ا 
[السابع ستر عورته] حك الو 6 بج اد اله بجوت ال كو بت و لم عا كك م اع و ام كم ل اد ل 0 211 
[الثامن تليين أصابعه برفق] 0000 0 0 ا اا 














[التاسع غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع] ا ا ا صمي عا عر ل ا د عا اه عدر ع اع دلا ب 1211 
[العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمى] ابا ماك لمحا شل مساواده ادص وا مان قدا ات م اا مالو جا عات رو سل ا ا 112/1 
[الحادى عشر غسل فرجه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل] ااا ااا 0 
[الثانى عشر مسح بطنه برفق فى الغسلين الأولين] مدي يسان ود د اناد دبادداات انه ود انال ب طب دب نائب د ا ود ناتلا بعالت ذب دن نئل بادام ناب 6ر012 
[الثالث عشر ان يبدء فى كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن] ا ا 1ه ال و عا 12 
[الرابع عشر ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن] ا ا ا ا ا 0 121 
[الخامس عشر غسل الغاسل يديه الى المرفقين بل الى المنكبين ثلاث مرات] - 0 0 
[السادس عشر ان يمسح بدنه عند التغسيل بيده] ين 
[السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب] 00 اا 0 
[الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه] وا ا هاه ال اا ل لاا للك اتات لاي حل اك اماع ار يات 117/1 
[التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة] م وومحودع حون حمايو ف بوداي قري وق دابل ف كورود داب س3 ويل 733 118 
[العشرون ان يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة] المع ئش شت لا قا عا م عل ب ا ار 
[الحادى و العشرون ان كان الغاسل يباشر تكفينه] طي ياكع مدييو ياد ل علي يان وار با اقل وأا اود ا ار بام ياد ادن با وجاك يأر 12]! 
[الثانى و العشرون ان يكون الغاسل مشغولا بذكر الله و الاستغفار عند التغسيل] 00 
[الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا فى بدنه إذا رآه] ا ااا 
أفصل فى مكروهات الغسل] ا 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 اليل 
[الأول إقعاده حال الغسل] اا ب ا عيبر/12 
[الثانى جعل الغاسل إياه بين رجليه] 0 
[الثالث حلق رأسه أو عانته] ا ا ا 00 
[الرابع نتف شعر إبطيه] - م لي ل ااا ا دا ما ا 12/01 
[الخامس قص شاربه] دعققة د عمط دع ابدام د ه لوقي ة تع عط ذخ اميه ع د لرصة ذش د طن اجا تبح د ردن رايط ع كنم دابا د د لماك لد ا ا د 2/1 
[السادس قص أظفاره] 00 00 
[السابع ترجيل شعره] معأ لدان قي ماه علدا + ا علدا رياه تك ل ما دادج 22 باع لاما لاقام 6 علدا ل ل طيع اال أ ل ويا لك أل لوط عا أ لا قا اا ا 90 ا 
االثامن تخليل ظفره] ادق عد عد ادوع أده مدع م تدواع ا عدا مو روك اي وز عا ام واعيكه و واب لاود ا 1 12112 
[التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا] 000 10000 


[العاشر التخطى عليه حين الغسل] مصا ‏ ا ة اا صا ه ا دادا 12311 








|الحادى عشر إرسال غسالته الى بيت الخلاء بل إلى البالوعة] - د ع حا مكراد انس تياد علد قي دواد لس تماد عا نشد درا حا رم ا سا 12311 
[الثانى عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا] - اا سا ع تن لمن لد تقد ةوخ لت قت كن نل حن لر قزرت 3 ثلل جد 32525130 6353 2د 129:1 
أمسائل] نانسا نانك مياق نوك سد اناي ة مسمائاك دنج ند و اك ناك مساك دونك سان نا رس روات د مات ده 1 روود لباق او دن أن اند معو دان ن وذ د وح أن لان و مان يك اأنقع 1 
[مسألة )١(‏ إذا سقط من بدن الميت شىء] جاد ا لوا ا وا عا ايو نه و عاد امو 105 اجا لع 1د ا 1001 2 
[مسألة (؟) إذا كان الميت غير مختون لا يجوز ان يختن بعد موته] ال 193 
[مسألة (؟) لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور] - ااا 00 1[ 1[ 1[ 1[ 11000( 
أفصل فى تكفين الميت] الم ل ل شت ا لال ةو ك2 1211 
اشارة - تدده م كو واد ع ابا ع ددع يك وف ددا ناراك ونج در ماتاجا لاح واه واه عد عرد داك © حك عاد كابانا ع حا جرد اواك ع جح جو جاتب جاح عزو نانك ع جامد د كائا ا دده عانك ددحو دأ 22 71217 
أمسائل] لم م يي ا ا ا ا شيش ا ا ا ما ا اا اش فا ا اا ااال ا اع لاقلا اك ا 11/7 
أمسألة )١(‏ لا يعتبر فى التكفين قصد القربة] ا ا 10[ 1 000111 
[مسألة (؟) الأحوط فى كل من القطعات ان يكون وحده ساترا لما تحته] عا ا ا ا لاا ا ا ا ا شا د و ا قن 1118 
[مسألة () لا يجوز التكفين بجلد الميتةُ و لا المغصوب] اا ع ا ب ابا م را 
[مسألة (؟) لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس] تددن تدمع ةمونت و تتوم مد عع ذم عع دعسم م عع جع امعد عع عم عله مده عع 01لا 
[مسألة (5) إذا دار الأمر فى حال الاضطرار بين جلد المأكول و احد المذكورات] - امب ا با اما اا اخ ساف ما ا 1 
[مسألة (2) يجوز التكفين بالحرير غير الخالص] عا ل قال عا افطع ا مل ةمل الحو 1١1/1‏ 
[مسألة (7) إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة] امس 2ش شت ل شام اام ام ا 
[مسألة (8) كفن الزوجة على زوجها] «ادط ا لا ع ا بادا حاط موا ا اا لول جاح اد لاع اا لو ولك ماوع تع باج فوم لت مما با ص1 110/1 
[مسألة (9) يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور] بده رامد وقد باب وده ارام ا ده ايا لاح اماد ااا يا ارما اد يات 86 11/19 
أمسألة )23١(‏ كفن المحللة على سيدها لا المحللة له] ا ا ا ا ا ا ا ا 1 
[مسألة )١١(‏ إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهما] ا عا 
[مسألة (؟١)‏ إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج] سامخ اده عد م عق د امد لج عد وا عه اط د اع د د لط مط عد ع قم 11/1/22 
[مسألة )١(‏ كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه] امي 17لا 
[مسألة (؟١)‏ لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة] ل ا ا ات 10/1 
[مسألة (18) إذا كان الزوج معسرا كان كفنها فى تركتها] الي ل سل ات ام 111 
[مسألة )١8(‏ إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى] 0002020121 000 














[مسألة )١1(‏ ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج] م ا ا ا 11/11 
[مسألة (18) كفن المملوك على سيده] اا ا 11/1 
[مسألة )١5(‏ الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة] اد د نت نت د تت د لت لذ لت ا ات نقذ تت 5 5 د :11/1714 
[مسألة )١(‏ الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقل قيمة] ف ص هئ ا 117801 
[مسألة (١؟)‏ إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير] و ةم فط ا ل 11/11 
[مسألة (59) إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن] ل ئش شا ا 1178 
[مسألة (1؟) تكفين المحرم كغيره] 00000 
أفصل فى مستحبات الكفن] ا ب تا اا ل ل ع ع ا عر ع ع لت ل اك ل لطا لق ا دق عع 111811 
أفصل فى بقية المستحبات] ا 0 
أفصل فى مكروهات الكفن] 0 
اشارة ا نا ناا ا ا اا ا ا ا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااال سا1 331 
[أحدها قطعها بالحديد] الام ناا ع حا ا لاا لا ا ااا لي د قي ا كد لت لل رن ع ا ده ادح تاوعدلا ذعاوكد ويك 11/817 
[الثانى عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا] مادعاب ساب السام وبا اباك لح عرب لاماي تا نان تاباجالا دح تاس ان دبا ال تاس بالا تريخ 11/91 
[الثالث بل الخيوط التى يخاط بها بريقه] و ل لل عار 10/11 
[الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح] دمي عي داو لع د وانا زايد مب اوس ود ع و عديار د بويع ع لاد و و ساد و ايج زد دوواد مواد دينب 6 ١1/8‏ 
[الخامس كونه اسود] مو لح اا اداه اا ف ا ما ولاقو الا ققدي دك ممالا 3 11/131 
[السادس ان يكتب عليه بالسواد] ال ل م الا ان اناا ده ع اتا لبا بأد ات وام سا ا 11/1810 
[السابع كونه من الكتان و لو ممزوجا الح ا ا اك ا ا و 11/81/11 
[الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم] 1 ااا 00 
[التاسع المماكسة فى شرائه] ا ل ل ال ال جا ل لكر رار ال لك الوط ل ل جك ل ل ل 
[العاشر جعل عمامته بلا حنى] اعد ا دي انا اا لاما نال ساح ايا الا ااا اف ا حا ا ا ااا ال حا اناا ا ااا ا حا اا ااال ا اج 1:19 
|الحادى عشر كونه وسخا غير نظيف] ممق مر سودت د نجه دعن حلط مس ع داك عر د فاح حت سرد وماك ل لجع د ل طقز جك مع عقت “لي شوق بطرت عد ع فم 11/8/1522 
[الثانى عشر كونه مخيطاا ا ل ا ل 10/1 
أفصل فى الحنوط] اع ل ا اا ا ا 1 
اشارة د عرد ددحت د ودود مكف ده داه وما ون كن عجات مد وماد دحت لسن درت دك ان وال جات لحن طاو هات كف نات عادات دوعن موت دك دق عا جات كد دوه هك 315 :11/859 
[مسألة )١(‏ لا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير] مم ل ا ا ا ا ا ل 11/210 

















[مسألة (؟) لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة] - تاه انا 4 و اع لست وه دص ع باو و ل ع ا ا ا ل د ا ادا ع الا 11/2 
[مسألة (؟) يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمى] لح ع ا كوه و لد لاط م شا ل مه لاد لش لح ا م 1 3/21 
[مسألة (؟) إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط] ام الج طم لط اند لح لت قن ل ل شن ل د د ان ل نطس لنث كط ل لت شط نتن لطد 14ك /1 1/1 
[مسألة (0) يكره إدخال الكافور فى عين الميت] داحادة ونا اذ لدو ااي 3 د مات باقن ودس لاوط بر مات واف د طوف بو اك اذ عا سان ان لبد يف4 1/221 
[مسألة (©) إذا زاد الكافور يوضع على صدره] 1 وي ةا عراة افوية دوا لكو عا ادف ند 1 عافدو دا وو 1ك برا 
[مسألة (؟) يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون] ا 1/1 
[مسألة (8) يكره وضع الكافور على النعش] ا ب0000 1 اا 000 
[مسألة (9) يستحب خلط الكافور بشىء من تربة الحسين عليه السلام] ممم ةلك ع1 برقا 
[مسألة )٠١(‏ يكره اتباع النعش بالمجمرة] - 31و ددعو جداده وده وادقا وده وطاوة عرد عرد بك د دده دماء 3 ع جد د ع د دجاو ددرو ع ده دواو دك 1112/0 
[مسألة )١١(‏ يبدء فى التحنيط بالجبهة] ملعم تقار ادا د ا ا ا قا ا ا 1ك ا قد لت ام ماو ل قلطن عا دوملع مو كته مق ما 11/2 
[مسألة (؟١)‏ إذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل أو يصرف فى التحنيط] 1017 [1 ز1ز1111[[1 اا 00 
أفصل فى الجريدتين] ل ‏ ا ا 11/2 
اشارة الع ئش ئئ ئش ا اس ا ار رودي اف ف المي با جا يدوك لوج :11/218 
[مسألة )١(‏ الاولى ان تكونا من النخل] عا 1/1/1 
[مسألة (؟) الجريدة اليابسة لا تكفى] مميري ا رو وتاك را وا ماس لي قا ارام ع حم دار وا متك د با 1/1 
[مسألة () الاولى ان تكون فى الطول بمقدار ذراع] مم قا لض وا عد دك و الاج د سويك عه مقرو اولظ فعواء درك طن الات لا حي 11/1/30 
[مسألة () الاولى فى كيفية وضعهما] لا ل ا ل ل و ا 1 1/1 
[مسألة (5) لو ترك الجريدة لنسيان و نحوه] مايه لع نيان وض عد داع ولك دجا انو لق ع عاج ة اند لع قاع قاو تلد عو ع انان لاع قاع داقن ل موا ج قاد و 8 11/17 
[مسألة (2) لو لم تكن إلا واحدة جعلت فى جانبه الأيمن] صل ا اا ا تق 3 22 1/1/7 
[مسألة )١(‏ الاولى ان يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه] ام لا لاا لو اق ا عا ا اع اص ا لحا ااه وا ا 01/1 
أفصل فى التشييع] اللتعم ا م و م ا ام يي ا ات وا يا ل وو ل اي فق يا ات و ل تم وا ل ل مد كي ا لق 1 
اشارة عد مه عدم لت ا ل تت تش ا شه ل سمس لس عم مم مت اح عو عدا اك صعوة تمدع عدم ف مي //11/1 
أأحدها ان يقول إذا نظر الى الجنازة] ل ئش ورا 
[الثانى ان يقول حين حمل الجنازة] ا ا ا ا ات و ا 3 101 
[الثالث ان يمشى] ا لت ص ا لات اع ا 
[الرابع ان يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان] 8ببببببب00000 0 0 0 0 0 0 0 




















[الخامس ان يكون المشيع خاشعاا لع اذم دو لدع ددج اذه تدع ون د احا اد ءاد احا 4 اا ال ل ا لا 1 11/11 
[السادس ان يمشى خلف الجنازة أو طرفيها] عا ا اد يا ةك سه ملع اباك لع ع الات عل ع عا ل 1 11/0/11 
[السابع ان يلقى عليها ثوب غير مزين] مج ام ان كاه ا نش قن ال اق ان ا 1د 11/101 
|الثامن ان يكون حاملوها أربعة] ا ص سصصصت م م م ا م مو ود و22 11/7/11 
[التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة] ال ا ا لوا ا اما اا ب 1/0 
[العاشر ان يكون صاحب المصيبةٌ حافيا واضعا ردائه] ا 1/1 
أأحدها الضحك و اللعب و اللهو] ال ا ا 11/111 
[الثانى وضع الرداء من غير صاحب المصيبة] فعس طعا 5ك نادي مس5 لان درك محر دق مد نع كت عتمم و فعه خوخ حي لعا ره ماد ور ترد 11/11/12 
[الثالث الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار] 5 كام م 2 2 مني م ا ان وح د د ل بلي ا 02 أن مم دح ب ماج ود ل ماو ود با 2 د ا 
[الرابع تشييع النساء الجنازة و ان كانت للنساء] لام ليا ا ا را ا ا دا ا ا ا د 1 
[الخامس الإسراع فى المشى على وجه ينافى الرفق بالميت] ما ا ا قات ا توي تام ست تيم وقدايياة 11/5 
[السادس ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى] بببب“ 1 [ | |[ |[ 0 ا 100000[ 
[السابع ان يقول المصاب أو غيره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه] مما ا اا ل ا 1/1 
[الثامن اتباعها بالنار و لو مجمرة] 00م 
[التاسع القيام عند مرورها ان كان جالسا لم ات ا ا م ع جا أي عا و سياد وا جاور عد يو سود يت 1/138( 
[العاشر قيل ينبغى ان يمنع الكافر و المنافق من التشييع] ا 000 0 
أفصل فى الصلاة على الميت] لمعم لا لئاع ا عا ا جات لوا ا و د 2 50 11/9 
اشارة ان م ل ل ان انان من اانا ناان ن ااانا لا لالس اناس ا الس ااا ا ا ااا ااا ا ا اا 38222 31874 
أمسائل] كوف قم نم ودار ا نع د الف 5ه لدي ا م قو 65 1 315 ل ا لع ا 
اشارة ان ل ل نان ل ل نان نا سن سانا نال ا انالا الالال ا لالس ااا لال ا ااا ااا ا 222 3 311874 
أمسألة )١(‏ يشترط فى صحة الصلاة ان يكون المصلى مؤمنا] م ا كي ل ا شا و ا 1/0 
[مسألة (؟) الأقوى صحة صلاة الصبى المميز] ع ع د ل م ل ع ع ع و م ع مما 
[مسألة (؟) يشترط ان تكون بعد الغسل و التكفين] لم ص ات لوا يي 
[مسألة (6) إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات] ا 10 
[مسألة (0) يجوز ان يصلى على الميت اشخاص متعددون] لش را 
[مسألة (2) فى وجوب الصلاة لبعض أجزاء الميت إذا وجد. لكن الأحوط الصلاة على العضو التام] بببب-00001 0 000 














[مسألة (7) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن] - ال ا ا ا ااا ع 17 
[مسألة (8) إذا تعدد الأولياء فى مرتبة واحدة وجب الاستيذان] - ا 00 00000 
[مسألة (3) إذا كان الولى امرأة يجوز لها المباشرة] ا تت ا قا ا 1 قت ا رت ل ل ا 
[مسألة )٠١(‏ إذا اوصى الميت بان يصلى عليه شخص معين] ئش ضما وف وو ارا 
[مسألة )١١(‏ يستحب إتيان الصلاة جماعة] ا 00 0 
|مسألة (؟١١)‏ لا يتحمل الإمام فى الصلاةً على الميت شيئا عن المأمومين] 0000 
[مسألة )١1(‏ يجوز فى الجماعة ان يقصد الامام] 0000002010101 0 
[مسألة (؟١)‏ يجوز ان تؤم المرأة جماعة النساء] تش لض عتمموة ممع وي 4317 
[مسألة )١10(‏ يجوز صلاة العراة على الميت] لل و ا لك كك ال راد رك دا د ا ا داق د د كو ع دو 1011 
[مسألة )١1(‏ فى الجماعة من غير النساء و العراة] ا ااا ا 11011 
[مسألة (17) إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب ان تقف خلفه] 8 01000 
[مسألة (14) يجوز فى صلاء الميت العدول من إمام الى امام فى الأثناءا ام وا ااا لا اا لك اا 1 
[مسألة )١19(‏ إذا كبر قبل الإمام فى التكبير الأول له ان ينفرد] - ئسي ا اي واي ا 
[مسألة )٠١(‏ إذا حضر الشخص فى أثناء صلاة الامام له ان يدخل فى الجماعة] م ئس شم ل 1101/1 
أفصل فى كيفية الصلاة على الميت] بببببب ااا 0 
اشارة ملك اجاح جع كاوس دا ع مح ا كاج وا اسه ا داو و د د ع مألا فل عب د لظ ع ا جص دع داح و ملا تر م ور 11/17 
|مسألة )١(‏ لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية] لعي ب ا ا د ا ا ا اك وال 3 1101 
[مسألة (؟) لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات على المأثور] ا ا 00 
[مسألة (") يجب العربية فى الأدعية بالقدر الواجب] رماوا 1 وكير 3 31 وا بالط اه ا وها ا 1ه 3 35ت 11101 
[مسألة (؟) ليس فى صلاة الميت أذان و لا اقامة] ا ا و ال ل ا 0 ا اا ا ا 
[مسألة (5) إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة يجوز ان يأتى بالضمائرا الما ف ل يا قا داك لات زع 11/610 
[مسألة (©) إذ أشك فى التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل] لمي ا ةع ا 1/1 
[مسألة (1) يجوز ان يقرء الأدعية فى الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها] م ا م ا 17 
أفصل فى شرائط صلاة الميت] 0 1 5 5 2 1 60215135 ف 2 5 2256 1ت 6ك دك 5 ال ات 10 
اشارة دج دواد ع مده د وك دو ون فده وده ع دح دود ع مكووو د د د دعوم دن اماد د دود دده دسو ود ددعو حا لوم د داك دان ددن دوتع ند 7ب 1/10 
أو هى أمور] عا ا سس ص تس ص ئس ممست تدمص صمت م ددم م م0 زا 








أمسائل] د دك جه د فك دك دج ع اد د نج ل دك جد جاه انافك ع ون دك انتجاء كاناة ونا د اند نا تاد ندج امت ل نان د دان حأ نا ذو ل ا ا 10 
أفصل فى آداب الصلاة على الميت] بام جحو جاع جو جا ا جره جا وجاا مخ اماج اجا ص اب اماج اوسا ةلواط جل بلتتط ع دقع ازا 
[مسألة )١(‏ إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحدة منفردا] 00 
أفصل فى الدفن] ل شت اا ار ل 0/11 
اشارة كك تكن افة اوداع ةكم واد دكا كل 3دادلاك 5 حا دواع دنه كسا ده ددا مانا د لماك ادا دا طاداد قاد عدي عا دك د مالسا داك داك عات دا ما و 1 221 1/1/0 
أمسائل] م ا ا ا ا ا 
اشارة باسك حك حو كا رك طاو نا مك حار نا حقو تراج كعجو لت دح لات رن حك ارك عرد ورا أ وك ات حك را ا تك ف عر لا ا نر ا دك 2 1/3/0122 
[مسألة )١(‏ يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن] 00 1010طصطص1 
[مسألة (؟) إذا مات ميت فى السفينة] امو الا 13 ام ال ا ا ل م ا 2 ا 
[مسألة (؟) إذا ماتت كافرة] الام عد كن ا ل لت ات ل ا ا ا ا ات و لقم ا ا ال ا م ا ل الت ا و ع ا ا ا ا د ا 
[مسألة (6) لا يعتبر فى الدفن قصد القربة] وا ا با تبي تايا 111/1 
[مسألة (8) إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر] 1[ 1[ 1 [ 1[ 1[ 1[ [ز1[1[1[1[ز[1[1[ذ[ز[ز[ز[ذ[ز[ |[ 1000000 
[مسألة (2) مؤنة الإلقاء فى البحر من أصل التركة] عا تاب اتا بال د ابابا اباك تس عرب اباي ل تبان نان دراي جا جاح تاساسا ا د با بالا ب يال ات ياتا 1/661 
[مسألة (1) يشترط فى الدفن أيضا اذن الولى كالصلاة و غيرها] الئل ا ا 3 
|مسألة (8) إذا اشتبهت القبلةُ يعمل بالظن] عم ل يض ا اا ود يو وا 1/011 
[مسألة (9) الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين] مات تالص د لوقع ملم 11/1 
[مسألة )0١(‏ لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفار] ما ل ل ا تت بام ردك معاد 22 121/1512 
[مسألة )١١(‏ لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة و البالوعة] 0000000000000 
[مسألة (؟١١)‏ لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب] كجوت مويو دواو يج لدم مالك وارووة انه دياوف 31 ود 376 ا ل 3 1/1/6113 
[مسألة )١١(‏ يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت] ا ا ل اك وما ا اا 
[مسألة (؟١)‏ إذا مات شخص فى البثر و لم يمكن إخراجه] اا ااا ااا ااا ااا اا ا اا ااا اا ااا سات 12 
أمسألة (18) إذا مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليه] ا ااا ا 0 
أفصل فى المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده] 77ببببب-00000 0 0 0 0 ااا 00 
اشارة ا ا ا د را 

أو هى أمور] ئش ا اما 121011 
أمسائل] ويه نخد مون دان د نت مده ان د نتن نكن انط ندند ل نك فون خا كا يل اط تان ب ا 6 11011 








الجزء السابع ضمت شتت ا مات ةم الوا 1 
آتتمة كتاب الطهارة] يي ا ل مي ل ل ا 00 
[تتمة فصل فى الأغسال] للد نا ماو وقد ةد ل ل توت ا و نت د 5 25 1 113018 
اتتمة فصل فى الأغسال الواجبة] ا ااا د00 ااا 0 
[تتمة أحكام الأموات] 2 د د ف يداح ظ الوا له 3 لش جه الدج نح اكد ف 33 ب كد و ةك ل 1 

أتتمهُ فصل فى الدفن] ل سات ست سسا اميا اا يات امم تم ا 31 

أفصل فى مكروهات الدفن] 2 2 0 0 ا 

اشارة ا نا ان ا اا ا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 39 3١94‏ 

|الأول دفن ميتين فى قبر واحد] مجه عرد ده و يا 5 ود وا عد دده ددا لجيه 2 مط نا عدز الاك ع #دوا دايا عا حجر اناك < د روبعل 2 جه لان اح وات 152 30112 

[الثانى فرش القبر بالساج و نحوه] الئل ا 1 

[الثالث نزول الأب فى قبر ولده] تاس سم ام لارام ايام لارام ودام ياج ده ا ارام و يد 139 

[الرابع ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب] و ا ا ا ا ل مار لحو عه ا ب ا لادان مدو خا عد ات الور دود ا 2 101/1 

[الخامس سد القبر بتراب غير ترابه] م خيايف د دماح عاب لساب الساب ال بربادس اباك لد دود لاماي ل تا نان تاباجالا دح ت اساسا اق دبا كدب بالا اتاب حا 1817( 

[السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة] الئل 11313 

[السابع تجديد القبر بعد اندراسه] 00000 

[الثامن تسنيمه] لد وود عد ل و قا لم ررد ل د لق ووم فم و ردك عدر قدي يلد يك 0 

[التاسع البناء عليه عدا قبور من ذكر] امر ا ا ا اا وطح لقنا 

[العاشر اتخاذ المقبرة مسجدا] بل ل ا ا ا قا ماك ا 1 131 

[الحادى عشر المقام على القبور] مط اتعواوفة تفع ا التواوفة قدو ةلداع ديفتسي قبا 35 111 

[الثانى عشر الجلوس على القبر] اا وة لاح لجاوا قة لااراق ا 110 

[الثالث عشر البول و الغائط فى المقابر] اماف عد بد بل نبا نيا دابراظ ع عل دا ناما باق د اال ان قال قدا نيا اا ااال ا قال قاد عابط تار ا ا رد لت 8/01 

[الرابع عشر الضحك فى المقابر] ل ا ست فو مم و 4 311 

[الخامس عشر الدفن فى الدور] ل ا ا ا د ا ا 11 

[السادس عشر تنجيس القبور] ا ا ا لم تا 131 

[السابع عشر المشى على القبر] 0 

[الثامن عشر الاتكاء على القبر] 0000000 0 ااا 


[التاسع عشر إنزال الميت فى القبر بغتة] ا ا 1 ا ا ل ا 0 117 








[العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات] مات ا د ا 0130101 
[الحادى و العشرون نقل الميت من بلد موته الى بلد أخر] ا 0 
أمسائل] ص ئ ئ ا ا 11 
[مسألة يجوز البكاء على الميت] فو و ووو ا ل و ا لل 11112 
[مسألة (؟) يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر] 0000 000 
[مسألة (؟) لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر] 0000000 ااا 
[مسألة (؟) فى جز المرأة شعرها فى المصيبة كفارة شهر رمضان] كا ا ل تك ا ا افك لد ع ع 11151 
|مسألة (0) فى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده] لح ااا ار ل لا د اد 166 
أفصل فى حرمة نبش قبر المؤمن] دي اج جك يات دراه اياك ارلا ادا اد 3 له لاا لك علا 3 لد ا الك اام لك ل موا ا لد 3 لد 1 111616 
[مسألة (2) يحرم نبش قبر المؤمن] مود رتل5 31 اقمع 5 مادا 30 وارلا د ولاقو ل ملز توي 1 3181 
[مسألة (1) يستثنى من حرمة النبش موارد] ل ا 112 
[مسألة (8) يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميتها] بلص مي صا ا ا لح ا ا ا اك 0 ل اط الفا 
[مسألة (3) إذا لم يعلم انه قبر مؤمن أو كافر] ل سس ص م أو 
[مسألة )٠١(‏ إذا دفن الميت فى ملك الغير بغير رضاه] لل و و1117 
أمسألة )١١(‏ إذا اذن فى دفن ميت فى ملكه] مخفا مل اند ونا لف تلد و كفل لتتدويد وار لمخق ع لدم و ب 101 
[مسألة )١١(‏ إذا خرج الميت المدفون فى ملك الغير باذنه] طق ا ل ا مات ا بال عا ١38‏ 
[مسألة (11) إذا دفن فى مكان مباح] و0000 0 0 ااا 
[مسألة )١6(‏ يكره إخفاء موت انسان] سس تش سب ص ص اتش 5 22 271 152 
[مسألة (10) من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها] م ات ا ا وا ا ف 3 
[مسألة )١12(‏ ينبغى للمؤمن اعداد قبر لنفسه] لعل ا ا ما ام ا ا ع ما ا ا /1 8 ا 
[مسألة (1) يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن] 000000000 ا 0 10 
[مسألة (14) يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن] ببب1ب0000 ااا 0 
[مسألة )١19(‏ يستحب مباشرة غسل الميت] اتج ا ا ا ا لت ون 5 2325 2 5 الا كد 4ت تروت تبات ات 101/2 
[مسألة )٠١(‏ يستحب للإنسان اعداد الكفن و جعله فى بيته] ا ا 1382 








أفصل فى الأغسال المندوبة] 000 0 








اشارة 2 6 لك ا ا 2 6 10012222 
أاما الزمانية فأقسام] ات ا ااا اا ياه عد ك اساة اه ا يا له ا ااه عي ل واه لد اداه ل عا ل 131011 
اشارة عنمت ددع أب اب تست اودع دنوب سن ددن انظ سار ل وتدة ندع اناد بست د ادن دار سند وود أو عاب :1589:31:33 
أأحدها غسل الجمعة] ا تقفار 
اشارة مك كناف لوعف ساق كد خف نطق لبوا كد سدق دا اك و اكنواطة تددواءا ل كس أ ل الوا ف اكد فاه 512 11085 
[مسألة )١(‏ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال] ل م م اه مدا 1 1م 
[مسألة (؟) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس] و ا ا ا ا 12 
[مسألة (؟) يستحب ان يقول حين الاغتسال اشهد ان لا إله إِنَا الله وحده لا شريك له] اا للك ا ف رع 
[مسألة (5) لا فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة] موا عق كا ااا أو دواع واكم اا 1 
[مسألة (0) يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه] ام اراك اا ان لام ات و ل ا ا ل ا 103101 
[مسألة (ع) إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة] رجدو جه ول 35د دونه وقول 5ه تداك و7 ديف ند وك ونكة ودبيل وود طييه 131/1 
[مسألة (7) إذا شرع فى الغسل يوم الخميس] ال يي ااا ا اي عد عه ع ا ليان ع د ع ا عد لوك دعا ا 1301/0 
[مسألة (8) الأولى إتيانه قريبا من الزوال] لطا ا ص ات و ابا اط و 11/1 
[مسألة (9) ذكر بعض العلماء ان فى القضاء كما كان أقرب الى وقت الأداء] ل د ل 31/12 
[مسألة )٠١(‏ إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة] ا 00000000 
[مسألة )١١(‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس] ماف ااا صف صفلا ا 111/1 
[مسألة (؟١١)‏ غسل يوم الجمعة لا ينقض بشىء من الحدث الأصغر و الأكبر] اما تك م 1 
[مسألة (11) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض] ببب-000000000027 0 0 
[مسألة (؟١)‏ إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم] ديدم و ةق هبو توب 315 و ولق 00 1311/1 
[الثانى من الأغسال الزمانية أغسال ليالى شهر رمضان] ا اا لات فق امع كوه ف ون ابا وتيا ل قا ك2 ]اكز 
اشارة ا ن ا نا ن ا نا ا اا ا اا اا ااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 31933 
[مسألة (10) يستحب ان يكون الغسل فى الليلة الاولى] لممع ا ‏ ا وق ع لدف 131 
[مسألة (12) وقت غسل الليالى تمام الليل] ا ا 081/6 
[مسألة )1١(‏ إذا ترك الغسل الأول فى الليلة الثالثة و العشرين فى أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثانى عنه] الخد نو ل 1 
[مسألة (18) لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر] ا ا و ل 1 
[الثالث غسل يومى العيدين] دد1د_ٍ01]ٍ002010101 0 








[الرابع غسل يوم التروية] ع ع ا ب ا ا كدو د ب د بوه را م عا عاد اه 11 لا اك ا وا وا لاا ع ل لد ا ا ا 1 10 ا 
[الخامس غسل يوم عرفه] دا ات ا ا اا ااه كاه علد ا لاه د ل اماد عا عا بات عل ع لسوت عل عو د 1 
[السادس غسل أيام من رجب] ااا اا ا 1000 
[السابع غسل يوم الغدير] وا ا د 7/11 
[الثامن يوم المباهلة] بصا وو لام 3 ا حا لم ا اك كك ا وه ل ا لالت 1 د ا 
[التاسع يوم النصف من شعبان] مي ل ل ا ل ل ل ل ل مل ا م ل ا 2 1 
[العاشر يوم المولود] لام م وتيت مص صصص صصص م ا م 13/4 
[الحادى عشر يوم النيروز] معي ا ات لمرو ل ا عت ف ا بك لتك ا 1 ةتح ل كو با ةعم ذا 318 
[الثانى عشر يوم التاسع من ربيع الأول] ا ا ا 1 1ك 
[الثالث عشر يوم دحو الأرض] المع ا اا ا ا اي لش وتات تا ماخ امات ذا تاباك ام لت اباك ا ا ا 19/16 
[الرابع عشر كل ليله من ليالى الجمعة] 1ط( 
[مسألتين] ا ا لاو افا ا ع اا ا اا لا اا د ا ل 0 ا الوا ا اا ا 1 13/13 
[مسألة )١19(‏ لا قضاء للأغسال الزمانية] و ع ف ري ع يوي يريع حي كا كام بص حم اج جاع مب حا و1 لحا يك لوم و لي 1 
[مسألة )2١(‏ ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسياا مدي نيا اد كح اديوه مضق زفح وس أ شد وضقة ان سما فود واف فذح ونوةوطين ودف 3117 
أفصل فى الأغسال المكانية] - اا بك ١‏ 
اشارة لح نان ل سن نان سان نان نان نان نس ل نان ل سن لان لس سن انال سان لان ل تس نالل سن لل ست لل ل لل لل ل سل لل ل ل لل ل لل ل لل ل ل ل د عرق 1[ 
[مسألة )١(‏ حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند ارادة الدخول فى كل مكان شريف] ل ا تي 13 
أفصل فى الأغسال الفعلية] لك ا اا 11 
اشارة وات ات روا تاتش روات تاوالت 2 ا 5 
[القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذى يريد ان يفعله] ل اما رط ف لد لودل نا تالبق تفار ل اكع لز 
اشارة ال ل ري ص ا و ص زا با و با اا اا ا اي و ااا ص ل ص شت لا ا تي ل اي يس شت اي شو قف جاح لكا با عا تل سا على ا ات 2ت 1159 
[أحدها للإحرام] ع ع ا ا يشش سس م قو د ممه ع 33 
[الثانى للطواف] مع ل ا ا 10 
[الثالث للوقوف بعرفات] لو ل ا ا 2 ا ا 21 د كد ا ا 2 1 د ل ان 3ح د كد با ا 2 1111 
[الرابع للوقوف بالمشعر] م ل را ل ا ا ا ل ا ا ل حا ل ل ير 
[الخامس للذبح و النحر] ا ا ص صصص مضه ممصم ص ةك تك م 61 








[السادس للحلق] وك تواح ونان 8 ب 3 طن وان وك تنا ناد وك قن نطاب ذا وك دنا نع ناد 2 ندا نان وك :اطع نان اك نجنا نان عا وك اج جع ان غك لزنا نأ با وك نتن جاع ا و لان ذا با وك نج 11:90:12 
[السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد] ع ست 22س شضش ئس ا 33( 
[الثامن لرؤية أحد الأثمة فى المنام] ا ا ل ا 13 قلق 
[التاسع لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا] 2 0001 
[العاشر لصلاة الاستخارة] للعو ااا ااا لما كل للا 2 119017 
[الحادى عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود] لش ا 
[الثانى عشر لأخذ تربة قبر الحسين عليه الشلام] ا تت م ات صمت ص و م 196 
|الثالث عشر لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه الشّلام] لدي ع تح ا عق ع ار تر ادو كد ول تدا و3 معد ك0 11/1( 
[الرابع عشر لصلاة الاستسقاء] ابم كد امي ادع ماو رج كع كام ادع لماي 0 زد ماق دع ب ا 5 وم م دع ب ج300 كدوم لدع با ع 1 3ق 
[الخامس عشر للتوبة من الكفر الأصلى أو الارتدادى] را ا كعك 86 135 
[السادس عشر للتظلم و الاشتكاء الى الله من ظلم ظالم] 6357 تلفي وتدك ةج ديؤع وود دارا بج د وال ف بز ممت واب لف ودوك 3 131 
[السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم] لعي ا اا لو ا ع اداو مط خا عد ل لودع لد ااا 111 
[الثامن عشر لدفع النازلة] لمم ا اي ا ا اي ا ص ل قا لبامبات ياب وم ملم جات 133/15 
[التاسع عشر للمباهلة مع من يدعى باطلا] عسئ ‏ /3 3 
[العشرون لتحصيل النشاط للعبادة] جمد يروو يلا سياد لاد ود ولا ديار ددبي سن ددع و عسيار د ديبع لح وو سداد وا عاو د دوو« سساد د يند 834 
[الحادى و العشرون لصلاة الشكر] 0121 ا 0 
[الثانى و العشرون لتغسيل الميت و لتكفينه] ال ا اا ا ا ب 313 
[الثالث و العشرون للحجامة] ا لا ا بت وا و د ا ا 1 
[الرابع و العشرون لإرادة العود الى الجماع] اص ا قل ات تراج قاو رادت رتاه امات العامة وقد ويك 13058 
[الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به الى الله] الا ا ا لالد دك الو ل قا 1 
[القسم الثانى ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذى فعله] عم ا ا ا اش لقاو 011 
اشارة خد ده عه عد كد كن د مث دده عه مد ده عه ل ع ع د ع ل ل و ا رد لك اك ع تك لمعت تت مهت ع شع 11 
[أحدها غسل التوبة] لل ل ا ا ا 
[الثانى الغسل لقتل الوزغ] وي ا ا ١‏ ا و ات و ا اك د 1 53 د 001100 
|الثالث غسل المولود] مي 2ص سس م دي اميف 
[الرابع الغسل لرؤية المصلوب] 000 0 0 0 0 ااا 


[الأول ان المشهور عدم وجوب هذا الغسل] لمن اد عن مكح عنه م اامناواة بد اط عع علد ما عند + كماد عع عل ماد عند مش جد عد وله ماج ا ع 1 51 
[الثانى اشترطوا فى استحباب هذا الغسل المشى إليه عامدا ليراه] شان مد لون كماد نر نتن وقد تر لتر لق ماو ل قد ب ل 1 2 
[الثالث صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار كون السعى للنظر بعد الثلاثة] 001 
[الرابع ظاهر التعليل فى المرسل- اعنى كونه عقوبة] مدن دف وده سو كدة ماده و حا مويو دو وده كد ةا م 0 
[الخامس ان مبدء الثلاثة فيما اشترط فيه كونه بعدها هو من حين الصلب] م ا ا 1101 
[ (السادس قد ظهر مما ذكرنا فى الأمر السابق انه لا فرق بين كون المصلوب حيا أو ميتا عط لت عم ا ا ا ا أ 7016 
[ (السابع) المقتول بغير الصلب لا غسل فى السعى إلى رؤيته] ل خم ام ن عاد 3 عد ا مر نح دع بلراع معام دع د ةده عن مرك ]لا 
[ الثامن) لو سعى فى الثلاثة للنظر اليه بعدها فالأقوى ثبوت الغسل] ادام د ان اا جد د عاداك جحت باد وأا تع بادا اح ات جاجد حر عأ لاح كا 21186 
[ (التاسع) ظاهر تعليل هذا الحكم بالعقوبة هو اعتبار كون المصلوب مسلما عع ات اا اج لاا تق ل ا ادن لك مات ا ل لي 3 10ج 
[الخامس غسل من فرط فى صلا الكسوفين مع احتراق القرص] متو 37 لاير181 + 
اشارة دك عا باه دن د ره رك عكر راد كن 6 1 دج برك عا 1 ترات كت فد كك مرك عات اك تج ف لتك اط حاط عام 7 باد د 4 2 0ك مرك عا حت جاع دن فد جح مرك كك 1 2 0 
[الأول اختلف فى وجوب هذا الغسل و استحبابه على قولين] بدا بد عاب تب بتاك ل ع اباد انا حاترب اياك أ عبد الاي تا بالا اال اا 2 اي لد ل ل 
[الثانى المصرح به فى غير واحد من كتب الأصحاب ثبوت هذا الحكم فى مورد خسوف القمر و كسوف الشمس] - اعد لمعه ع ل ف دكت 8ه 
[الثالث هل الأمر بهذا الغسل سواء كان وجوبيا أو ندبيا نفسى أو غيرى] 0 
[الرابع المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط فى الأداء] ا ا ا 0 ااا 0 
[الخامس المشهور ان مشروعية هذا لغسل مشروطة بأمرين] محا ا ا الف و 201/0 
[السادس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها] ا 00 


[السابع غسل من شرب مسكرا فنام] 














[الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله] 5د كا دع ع دا يا دا تاكاه ف عه جد وكا كاده ترك كد كك در د اد ادك درن 2 د ظاك د كرا عاد بان د عا ناد وك ات 
أمسائل] عا ا اا ا ا ا ع ل اص قو فا جا قا شاب اناك لشاعاينت 
[مسألة )١(‏ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة] ا ش25 


أمسألة (؟) وقت الأغسال المكانية] 


[مسألة (؟) ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر] ااا 01 
[مسألة (؟) الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء] ا م ا ا ا ا و ا ا ا دوت 





أمسألة (2) إذا كان عليه أغسال متعددة] ا 


اشارة ا انين تج نك حون عنام تر را ند درن وفنا كنت تع نا ون تفرع كلو م كن من ع 3 نتن مك نمت عن كات تعن د من عن كوب ع ا م ب 511 
[مسألة )١(‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها] اح ع ل م م ا ع ا كم كو كر كك ا و اد م 1181ل 
[مسألة (؟) الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من المقدارين] ماك اك ا اا ا ار ا اانه 
[مسألة (؟) الظاهر كفاية الاستنابة فى الطلب] اا ا ا ا ل اح ا ا ل ا ا ا ا ل اد ا ا ا 1 
[مسألة (©) إذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى القافلة وجب الفحص] دقوق يه ودويدنيع ممموق ميمه ومدق دوو ا 11 
[مسألة (0) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة و لم يجد] اا لا ا ا ل م قا له ا ا لدي ع ل ا اد ات لوه دعاو ا 11 
[مسألة (ع) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات] اا 9 
[مسألة (7) المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرامى هو المتعارف] مك صا م ده عط عل طم ل قر مدع شط علج 2101 
[مسألة (8) يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت] 000 
[مسألة (3) إذا ترى الطلب حتى ضاق الوقت] مط رات ص ا لقم عا لط وال ملقو مدا م قوف بلفحلواءك مقط المج فو بم 21 
[مسألة 20١‏ إذا ترك الطلب فى سعة الوقت و صلى بطلت صلاته] ام ا ل د امح اوح ا 11 
[مسألة )١١(‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى] 000 ااا 
[مسألة (؟١)‏ إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى] م 00 
[مسألة )١(‏ لا يجوز اراقة الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت] ا ا 1511[ [ذ[1[1[1[ز[ز[ 1[ 0000 
[مسألة (؟١)‏ يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله] ل ل ل ا ل ل ب 012 
[مسألة )١0(‏ إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنة] مم ام د ا ا اه ع عا د فرق عدت وج ورت 2 لاز 
[الثانى عدم الوصلة إلى الماء الموجود] ات ا ا ا مشا م ا ا 
اشارة كا مانا لدعم دايا اج دنا جار كنا رماي نان دام اا عا دان جاع قا رماي ان باج ع ا ا دما جاع كا جاع أن ب مدي مد جا كط مكحن 2 لدان 2 اد جك لاط بك ان 22 ع ددج كن عب بس ا عي اد ولو 0ه الله 
[مسألة (12) إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل] لع صمي ا ا ا ااا ا 01 
أمسألة (17) لو أمكنه حفر البثر بلا حرج وجب] 0 اا 0 


[مسألة (2) نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسى استحباب الغسل نفسا] 


[مسألة (7) يقوم التيمم مقام الغسل] م ا ا ا ا 20 





[مسألة )١5(‏ إذا تيمم باعتقاد الضرر] ل ا يا 
[مسألة )١(‏ إذا أجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضراء وجب التيمم و صح عمله] 


مسا 


[الرابع الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله] 


[الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه] 


اشارة بعد مد مانام لكو ةصنم عدن رجانه عقن كوك نات عد عر دان معن هه توه عدن دع داك جا ع ع جكع اوه عدن در نف عم م طاو عدن عو حامه ح عدم دام مع مع طم عه دم د مك م 
افروع] اماماي ام ا ا ا ا ا ا ما لع فلتت ا ا 4 
[الأول إذا خاف من استعمال الماء على نفسه من العطش] 0 
[الأمر الثانى إذ أخاف من استعماله عطش أولاده] مما ا لا اا اي و ا ا ا ل ا د ا الاو ا ااا 
[الثالث إذا خاف على دوابه المملوكة له] محا لات م ااي ابي ص اا ما حي ل ا عد و ا 33 اي تو 56 
[الأمر الرابع إذا خاف على نفس محترمة] دده كا منج عد مده دج د مده طنج عد دن شب سهد مداه حلت عرب ده اج مد رت لام هعد رت مدعت شك در د لج در )/5160 
[الخامس إذا خاف على نفس غير محترمة كالمرتد المهدور دمه] 0 
[السادس إذا خيف العطش على حيوان يجب أو يجوز قتله كالحية] 11 0 
[السابع قد قسم المصنف (قده) صور الخوف هنا على أقسام ثلاثة] ل ا اام ا ل شي 1ه 
[الأمر الثامن فى كل مورد يكون الخوف من تلف النفس مسوغا للتيمم] مام مه نا اح الاك لبا كد لي وام ادل مات جل مان بف 3 516 
[مسألة ؟؟ إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه] 0 0 
اشارة داك عدا دده دان مدان تدده در عد لك مه اد طول دده دن طن لك بدك داد طت ك8 كمد درن كن ملك جه حا طن لا كافك كرود طن اك دي باينا مود كاد كرت حر اماك مره عار حا لك اددع قر كا رك داك دا ع3 ك2 0016 * 
[الأول لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و كان عطشانا ال ا ل ااي ع و ع اا ا 10 
[الثانى لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و لكن يخاف من العطش فى المستقبل] لم ل و 1 
[الثالث إذ أخاف على دابته] م شي لق 
[الرابع إذ أخاف على طفل من العطش] ع او ا ا ا 3 ا 1 قا ل ات اك تا تا د 01 
[الخامس إذ أخاف على رفيقه فى الحال أو فى المستقبل] ب ا ا ل 2 


[السادس إذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب أهم] 





أله (١؟)‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر] 20 








له (14) إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل] 200 





[الأول ذكروا فى باب التزاحم مرجحات] حا ا ات يت ص يات ع لي اكت عه لم ياة قن لم وات ان 6 ميا جا علق علو جات قل 2ل 1 1010 
[الأمر الثانى إذا توضأ أو اغتسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه] 7د ننه كد د تلد وت ند د 50 نت د دالت جا د 12ت لطا لنت سد 52 نت 12 10 
[الأمر الثالث لو كان معه من الماء ما يكفى أحد الأمرين] 1 0 1 ا 
[مسألة (5) إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه] تعد اق ناطق لامش دف اده بد ل سداد سداد ة سوط ند موود و0 
[مسألة ؟؟ إذا دار الأمر بين ترك الصلاة فى الوقت أو شرب الماء النجس] ا ا 0 
[مسألة 0؟ إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر] الس ا 01 
[السابع ضيق الوقت عن استعمال الماءأ شت اا اا ان 1 لقعم 
اشارة رع كعد جاناه دكن كد موا ع دن ده موه دكن دوم ع دوعر داو داع # ود كوه ع دقن دوو تجو نايد ددرو نامك توه دهان ددم عزه كود دك د داوف ع دم دو صو د مدو د 07 
[الأول لا خلاف فى كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم] ا 0 
[الأمر الثانى هل المعتبر فى الضيق المسوغ للتيمم هو عدم التمكن من استعمال الماءأ 0 
[مسألة (2؟) إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاة عمدا] لمم ا دا ا تا ا ‏ شا الو اعا ون للا اا لاه شاحاا ‏ والى لد طعك ا /20 
[مسألة (1؟) إذا شك فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء] سرمي الات 0 1 ال ياك لخي ات ماه ل اط اوم 83 
[مسألة (58) إذا لم يكن عنده الماء] مفمة تجو ده دده عي ددج تمعد دده مجو عمد جه نجعن دقف ة وفع ددج نه تتم دوفه عو ند نه قوع ند فه عدت نه قمع انف 0 
آمسألة (59؟) من كانت وظيفته التيمم] ا ا ا ا ا ا اا ا 
[مسألة (0) التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة] ل ا طق اا لكر و له لع ايا ل ل لع هق ادا ب لق ا 01 
[مسألة )١(‏ لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة] ا 1 ا 0 
[مسألة (؟؟) يشترط فى الانتقال الى التيمم ضيق الوقت] ال اه لك بل لقم املق عش تدك حدق اث تومل مك دف تح نف وذ 
[مسألة () فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة اشكال] 1[151[1515115ذ1[ز[1[ز[ز[ز |[ 2 
[مسألة () إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه] 19 راو بجاوو بال ا امم م ا ا ا 1 
[الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعى] حم ا ا ا لت ا اا راع ا 


[مسألة (0) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء] لل ا ا ا 8 


[مسألة (ع") لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء] توا و الا ل ابلق ددا ليك قب سوا 2 دلد ل ف تسا ادا الا لاي عل سا سا2 


[أحدهما لصلاة الجنازة] - ا ا ا ا ا ل ا ا 


[الثالث لو احتلم فى أحد المسجدين] - مد لخادم امس دع عا سطواج ح قل مسطو م ع مد تجاه ون نت سواط ع جد باط جك اش بادا ماخ قر ل د ك قلاطقك 2 11210 

[مسألة (7") إذا كان عنده من الماء ما لا يكفيه لوضوئه أو غسله] ااا 
أفصل فى بيان ما يصح التيمم به] عر ا ا ا ا لي ا ررم د جا اميت ا 01010 
اشارة مد الداع عاد ل لا الات ابش ا اااي عا بادا د أ قا ةب داك كاك اماب وان د لاما ع داك وماك طابدوا لات أت العام 2 ناك 2 مراك اماد 2 حت 2 لاماي 2 حاق مدال مامد 2 مات ود لمات دك عاك لمان مات أ لا 2 01/306 
[مسألة )١(‏ وان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض] لع ل اا ل ته دوا ص ا ل جه ا ار 
[مسألة (؟) لا يجوز فى حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ] ال حا د م ا ا ا ا ا ا ا 1 
[مسألة (؟) يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين] مك ل ل ص سس ص مم لمح انه لماعم لي ارا 
[مسألة (؟) يجوز التيمم بطين الرأس] 0 
[مسألة (0) يجوز التيمم على الأرض السبخة] ا ا 0 
[مسألةُ (©) إذا تيمم بالطين فلصق بيده] اا ااا رمه و ابا 5ع اا 1/0 
[مسألة )١(‏ لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره] الي ا ا دي ا ا قي دك الله اد وات 701+ 
[مسألة (8) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد] رمع فر ردي عدم يري حت تا 1 اي جب ام ام بي جد شيف ااي دو ف 
[مسألة (3) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله] فئ ا ا ان 
[مسألة )٠١(‏ إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد] وس ا م اش شتات تام ات كا شا 
[مسألة )١١(‏ يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندى] اام ا ل لمش لضع فل ع لق عارلج متاك ل لق ال ططء ل 9 
[مسألة (؟١)‏ إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه] لع ا ا ا ا ا ع ا 91 
[مسألة )١11(‏ المناط فى الطين الذى من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد] لاد ا ا ا ا اص 11 
أفصل فى طهارة ما يتيمم به] ع 3 11 ل 3 1 331 ب لعلو وق 3و ارب 3 ب كا 15 باد 51 
اشارة كج ماد قوب دع عدامزك ده دام ماكز كاده دري عام بذك جه حا عا كز كاده حي 1ك باج جاع مالة كادي عر كاد بذك جاه حامة حزيا لاكات اق لرركة حم عاك جه طارعا حاب لكات ل كروت حرن عاك تاي مز حايا مركا يد حرج كاعر امف جاح عاط لاف سرف 9711435 
[مسألة )١(‏ إذا كان التراب أو نحوه فى آنية الذهب أو الفضة فتيمم به] حر ل ا ا سر م ل لي لما رم تر ا 
[مسألة (؟) إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس تيمم بهما] ا ئس تت فح وم فق لتم 
[مسألة (؟) إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم] ع ا لل ل ا م ا ا 811 
[مسألة () التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمم به] الل ا ا اا ا اق ع ا 1 
[مسألة (5) لا يجوز التيمم بما يشك فى كونه ترابا أو غيره] ا م عر 
|مسألة (2) المحبوس فى مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه على اشكال] - ا ا ا ا 

















|مسألة (1) إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به لت ا ا ا الي ا ع ص جه ا ا ا 0 
[مسألة (8) يستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد] ا ااا اك اتوت ااا ع اك ل يا 1 
أمسألة (9) يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليهاا ل 
[مسألة )٠١(‏ يكره التيمم بالأرض السبخة] 1 
أفصل فى كيفية التيمم] د اط ف سا امو ل الاو ا امو 3 و 1 كك كود ماح م ل ا ل ا بخ بد 1 
اشارة دده وا عاد هاداد ك دان نع وامان حاف دحت 5 د هسمه حاح اد واد زد حتت دجاه ساعن ند عه اع مداه د د هاه دده تدع مات كاه حت ند وام جره د د ماح عه حت دك عاد نه جنات د ماد اكت عامك 2 8 21 
أو يجب فيه أمور] ل ا عاك م م 1 11180 
اشارة البعيي خض عه دنه حاب ع جر حي لدع ع دنه جام حر ون جر لاب كر حي عن حا حر حو حرط ح ام رك حل عا حا جوع ل جر جاه ركه جا عام حاط حر حل جرع حا رك عاك جا حاط رع حال جرح حي عي حاط حم ع 106 
[الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض] ل ا ع ادص 1 
[الثانى مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهماا الا ات د لاع الل اا 2 1101 
[الثالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى] فا و6 33 اكرول 3 بي و قا 2 7110116 

أو اما شرائطه فهى أيضا أمور] ا م ا ا ااا ا 10 
اشارة اا ا ناا نا ناا ا نا ا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 391319 
[الأول النية] دم ف دمض ل واس وف فق فم فم ع ول ب 210 
[الثانى المباشرة حال الاختيار] ام ار م ل ا اي لكا ا ا ل ا 111 
[الثالث الموالاة وان كان بدلا عن الغسل] اكه تق لد صطمل ف قف الدطظل عولط وار ظعو اف عقوا ملاظ ولط ملا ونب ا 
[الرابع الترتيب] دواو ل ناو مام و ا لاوا ع وال ل دم الوا لح وما ا دح رأ لا جرت وميا اددع وكا ولت باع لوا أو أ وأا 801101 
[الخامس الابتداء بالأعلى و منه الى الأسفل فى الجبهة و اليدين] ان 
[السادس عدم الحائل بين الماسح و الممسوح] 37 0 0 0 0 ااا اا ا 
[السابع طهارة الماسح و الممسوح] ا ا ا ا ل اا با ا اك 11 
أمسائل] ال ع ا ل ا ا اا ا ا ا 1 ا ا ا ا 0 51 
[مسألة )١(‏ إذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه] 00 00 
[مسألة (؟) إذا كان فى محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا] 0000002 ااا 
أمسألة (؟) إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه] ا ا ا و 2 و 3 2 1 
[مسألة (©) إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفى المسح بها أو عليها] اا 
[مسألة (0) إذا خالف الترتيب بطل] اا 00 0 00 








[مسألة () يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة] لم ا ا ا ا ا ا لا عأ ج30 1115 
|مسألة (1) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره] ساد ةل ياك ل ا ع وات عه وطاق عله لو داك ل ل 50117010 
|مسألة (8) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها د ةف تن قت ا 3 3 ل 5 3ت 5 22 1111/1 
[مسألة (9) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا و لم يمكن إزالتهاا ا اا اا ان 
[مسألة )٠١(‏ لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه] ااا را ا خا زلا 
[مسألة (؟١)‏ مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها] ا ا ا و و ا ا ا ا 111 
[مسألة )١(‏ إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل تيممه.] 0 0ر00 
أمسألة )١6(‏ إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر] ا ا ا 1 ب 1 او لود عام يي جره لج ب م ا ا ا ا 0 
[مسألة )١10(‏ فى مسح الجهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح] ا 0ن 
[مسألة )١12(‏ إذا رفع يده فى أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم] ماكحا عارك ل اا لا ا 111 
[مسألة )١(‏ إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أو الأكبر] 1 1[ 1 اا 
[مسألة (14) المشهور على انه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين] ا ا ا ل 
[مسألة )١19(‏ إذا شك فى بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه] وشاع مسح عوطت وو را برا ا 0 
[مسألة )٠١(‏ إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه] ل 
أفصل فى أحكام التيمم] 00 0 ااا 
اشارة ا اناا نا ان ا ناا نا ااا ا اا ااا اا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا 31397 
[مسألة )١(‏ لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها] 100000000000000 
[مسألة (؟) إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة] م 0 ان 
|مسألة (؟) الأقوى جواز التيمم فى سعة الوقت] ا ا 0000 اا 
[مسألة (5) إذا تيمم لصلاة سابقه و صلى] بالق داسو مولن اند دوذ فلن اران كماد محف انل خا زلا 
[مسألة (0) المراد باخر الوقت الذى يجب التأخير اليه أو يكون أحوط الأخر العرفى] ز ةذز3 1ن 
[مسألة (ع) يجوز التيمم لصلاة القضاء] عط سات كك د ا عاك ا ا ا ا شف اش ع 11 
[مسألة (1) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى] م تش تش ش42 ص سا العامة م م ا 
|مسألة (8) لا يجب اعادة الصلوات التى صلاها بالتيمم الصحيح] ملح لمتكت اح ا ااا مر اوت مات ب لا وا ا ا ا 
[مسألة (9) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر] - ا ا اا 00 
[مسألة )٠١(‏ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا] 00 0 





[مسألة )١١(‏ التيمم الذى هو بدل عن غسل الجنابة حاله] اوتاه اناده و اناده تاد دصر عاد مدق لد عا ل 22 2 ل لاا الال ك8 
[مسألة )١١(‏ ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث] ا ات ا 1 01 
[مسألة )١7(‏ إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح ان يصلى به] ا ا ااا ا 0 
[مسألة )١6(‏ إذا وجد الماء فى أثناء الصلاة] - ا ااا ا 0 1 1ز1 1 1 1 00 
[مسألة (18) لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء فى أثنائها] لمكب اده د كف ةر 2 ادح 21 اممراة عن 3 مط ا 013 0ا 373 دراط لنب يك 8 ألا 
[مسألة )١12(‏ إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر أخر من استعماله] 00 ااا ا 
[مسألة )١7(‏ إذا وجد الماء فى أثناء الصلاة بعد الركوع] ااا 0 00 
[مسألة (14) فى جواز مس كتابة القران] شا او و اق برام 
[مسألة )١19(‏ إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاة] امعو كه مه لقو مم هد ومو ع موه عو د مه ا مده م2 26 وهو يه مو عدم مم2 د ممع مطم ه20 جمدو داو ا 11 
[مسألة )٠١(‏ الحكم بالصحةٌ فى صورة الوجدان بعد الركوع] ال ا ا ا او ا لعو اخ اا ل 711 
[مسألة (١؟)‏ المجنب المتيمم بدل الغسل] ا ل ةا 11/1 ١‏ 
[مسألة (؟1) إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفى إلا لأحدهم] مدعا ا ا ل ااي عه ل قاف اد 1 11 
[مسألة (3) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء] للا ااا 1 اا قي 2011/1 
[مسألة (؟؟) لا يبطل التيمم الذى هو بدل عن الغسل] ا م ا ا ااا ا ا ان 
[مسألة (0؟) حكم التداخل الذى مر سابقا فى الأغسال يجرى فى التيمم أيضا] امع ا ص ااي ع ا عب يج اراوح و لسو 11 
[مسألة (2؟) إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها ديفي لحملا ملام ودح مط لظ قط ا مط لفقم ولح مق ف 1101 
[مسألة (1؟) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر] م ا ا ان 
[مسألة (18) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فى زمان معين و لم يتمكن من الوضوء] 5 بب0101 0 ا 00 
[مسألة (9؟) لا يجوز الاستيجار لصلا الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء] ليت دوين امحنه وجو دو بض لكر 3و ا 1 
[مسألة (0) المجنب المتيمم إذا وجد الماء فى المسجد] ل الو 1 قار اظاوك الك لا لات ل ا ا ا ب ار 
أمسألة (١؟)‏ لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين] مص ل اا ا اف ف ا ا ماي ا و 5011 
[مسألة (؟") إذا علم قبل الوقت انه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به ص تك ل ةي 71/1 
[مسألة (7؟) يجب التيمم لمس كتابة القران ان وجب] 00 ااا 
|مسألة () إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة] ا 
[مسألة (0؟) إذا شك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل] 5 
[مسألة (2) فى الموارد التى يجب عليه التيمم] يل ص صس مم ممم تعد امو 7118 


1 (لأول) فى تعريف الصوم] ام و م اهل مكح كح ولو هق دروك كد لهك ماق انكل هق الرطا ءاه الور ال دراك دكلانوافك بلانات 
(الأمر الثانى) فى أقسام الصوم دي عاد اتاد لي نانح لاا دادح داعا ااا اتاد ا ا ادا عات ااا حا لح ا عا جا ا ا ات 


(الأمر الثالث) وجوب صوم شهر رمضان على من اجتمع فيه شرائط الوجوب ”25 


(الأمر الرابع) إذا أفطر عالما عامدا لا مستحلا مم ا لمر لمك لام دك تممه لام ع2 اد 


(الأمر الخامس) لو عزر مرة ثم عاد يعزر ثانياء 00-955 اا 





(الأمر السادس) حكى فى الجواهر عن التذكرة انّه انما يقتل فى الثالثة أو الرابعة العا ا ئت اتات لل ل اضيا ا لاد ل ااا لح 


أفصل فى النية] مد وود يلف دما دول كه وقداك يف37 وا تدم 71 25443 تدك ب 37م 21د داي 3775يف 27م 1م لكات 


اشارة اال و د الا قا ا الا ا ل ل م ل لك لد و ا ل ا ا ل ا للد ا 0 


(الأول) المشهور على انه يكفى فى شهر رمضان ان ينوى الصوم غدا كص م لع لح لد صل ةحاتا مراع ل عو اما ممع م 
(الأمر الثانى) لو نوى غير شهر رمضان فيه جاهلا بكونه من رمضان 0 
(الأمر الثالث) لو نوى غير رمضان فى شهر رمضان مع العلم بكونه منه 1111 1[ 1[ا101*#ةا0007#77اا ا 


(الأمر الرابع) إذا كان عالما بكون الغد من رمضان و نوى غيره لللص ك ضكئ ‏ ا يل واي ا 0 ء تا وا ولك ما ايا 





(الأمر الخامس) قد عرفت فيما تقدم فى الأمر الأول ان الاكتفاء بنية الصوم ددش فطع ست كاده تقطن لات كف ل اا ا 1 3 
[مسألة )١(‏ لا يشترط التعرض للأداء و القضاء] ل ا ل ا ص ا الت ا ات 
[مسألة (؟) إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان] كو تخ د ا ا ا ا لت 2 2 ل 2 2 لت 3لا ل د واد ا ل ا قات 


[مسألة (؟) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] متام ع ا مي ل م ا 0 





[مسألة (؟) لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات] ا 


516 


516 


5166 


[مسألة (0) النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة] لماه طعا ذه ماح د م ور ا ذف جاع لوووط ان فاليا م ب عمج ع اد فلل ا 1 1 








[مسألة (ع) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره] لجا ا ا ا عه ماك لد ع اك د 01611 
اشارة ماده نه تدع 2 دب سوه ددع د لس ون واد عرد د سإ و د د دا لطي سن د ود ع 5ن ناس ب د ودع د لطي سن د دع د ل 1 
[ (الأول) المشهور نقلا و تحصيلا كما فى الجواهر انه لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره] اا 
|الأمر الثانى لو نوى صوم غير شهر رمضان فيه مع العلم و العمدأ مم اا ا ا لهف لم ا 11 
[الأمر الثالث لو نوى فى شهر رمضان قضاء شهر رمضان الماضى] ل 

|مسألة () إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيه الصوم] ل ل ل ارح فر د كاعري رارع ارا ا ا ار قو ل طح ا ا 2 101 111 
اشارة عد معي سوه دن حم عا جم جر لسع دب بدح د د كك نه دان حاط جرع جم جر اماق حا دام دز جرع جل حرط حك ركه عع دام حاو رع حا خدرمة حاب ع بجع جاح جام حزن حا جاح حا جك ع دام خا حك ا ا 1 370101 
[الأول قد تقدم لزوم اتحاد متعلق ارادة الفاعل مع متعلق ارادة الآمر] ا ل ا با اا ا ماح ع عت ااام ما ا 01011 
[الثانى لو نوى غير المنذور فى اليوم الذى يجب عليه صومه بالنذر] ا ا انل 
[الأمر الثالث لو نوى غير النذر المعين عامدا عصى] عم م ا اا 1101 

[مسألة (8) لو كان عليه قضاء رمضان السنة التى هو فيها] مظعا ا ا اا ل ا ا للد عه له عاد د لل الى مد له رد 3 الى لد داع ا 1 011 

[مسألة (1) إذ أنذر صوم خميس معين] ا ا ا ين 

[مسألة )٠١(‏ إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم فى أيام البيض مثلا] شت ا 0 

[مسألة )١١(‏ إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب] ا ا سا اط وا وأو موا لوق 1 

[آخر وقت النية من الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق] 11 ٍ 00020121212 0 اا 00 
اشارة امع مد و مجه 5 دعسو ان وده عمد و عمد عا اك مجه امه دعصم عات دامج وك جاه وعسم جاح داد داوكا امه د مادج عاج وج امك 3 حامه و حاحك ع جامد د عاو أ لاعت دعام عات 00212 11111 
[الأول آخر وقت النية فى الواجب المعين عند طلوع الفجر الصادق] الل ات ا اع ع ص وات ا اد امم و وت ل او ات عجات ا اج 11010 
1 (لأمر الثانى) يجوز للناسى و الجاهل أن ينوى الصوم فى الواجب المعين متى تذكر] مدن مع ةم 301 37و لج 0 ل 2ج ولك ههه 216 101010171222 
[الأمر الثالث يمتد وقت النية فى الصوم الواجب غير المعين الى الزوال] الدع ايا لظ ا عد عه زع ده ودود بعد من د عاد د عرد د اد علا عل لاد عادو لاع لال 
[الأمر الرابع الأكثر على ان الصوم المندوب يمتد وقت النية فيه] دا ددع ددا الا ابا سابال دا حان نام حا ااا نال دح اانا العا ا دس حا ا لاا ااا ا ا أ +1 

[مسألة (1) لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم] ااا اا ل 

|مسألة (؟١)‏ إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده] ل ار 

[مسألة (10) يجوز فى شهر رمضان ان ينوى لكل يوم نيه على حدة] م ا و 1 د 1ت 33 د د ا ا 1 

[مسألة )١2(‏ يوم الشك فى انه من شعبان أو رمضان] ما ا 1 














[الأول يوم الشك فى انه من شعبان أو رمضان] ا 
(الأمر الثانى) لا يجب صوم يوم الشك ظاهرا ا ا د ا ا هه اا عه كه با عند لاك عل لاقع 1 1 51 
(الأمر الثالث) كما يصح صوم يوم الشك ندبا بنية انه من شعبان لما ا ا 22 71115 
(الأمر الرابع) لو صام فيه ندبا فبان انه شهر رمضان ا ا ا 0ن 
(الأمر الخامس) لو صام يوم الشك بنية صوم واجب غير شهر رمضان ا 2 ين 
(الأمر السادس) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان مم شا ع 2 110116 
(الأمر السابع) المشهور هو عدم جواز صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان 000000 0 ال 
[مسألة )١1‏ صوم يوم الشك يتصور على وجوه] سس ل ل م ل ل ل ل سس ل لل لم سا من لم سل لس سس ل لل لم ل لل لس م س لل لم ل ل ل ل ‏ س ل ل ل لل ‏ ل ‏ ع 73733 
اشارة حي ا ا 0 00 رض 
[الأول ان يصوم على انه من شعبان] ا ات و م او فا اباك امات د ما قرم ما ايا قا ملع ادكه ماف تمق دلج قكطه ساق ددقه متعم ذذفة دا دوك 1117 
[الثانى ان يصومه بنية انه من رمضان] - د 2 ااا الى 
[الثالث ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندبا وان كان من رمضان كان واجبا] ا ل م ل ل م فلا711 
[الرابع ان يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما فى الذمة] امي يي ا ماكو ف حا لا ب ابه مي م ا تك ا 
[مسألة (14) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار] ااا ا 00 لين 
اشارة ا ل ل لحن ان نان نل ان انان ا ان سانا لاس اناالا لاس ا انال الالال اا ااال ااا ا ااا ا ل 46[ 37373 
[الأول لا اشكال و لا خلاف فى جواز الإفطار فى يوم الشك] لطم مدي وو و ا ل لق قط مفف را لق لدو و و ل قو قط و 711 
[الأمر الثانى لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان انه من شهر رمضان] م ا ا ا ا رن 
[الأمر الثالث لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار] 00ل 
[الأمر الرابع لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار] والددوضي وياد يندم بم 359 3 دفي كدوام باق دب تاو 3 316 درل 357 31 د 1100 
|مسألة (19) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما] هتلاسرو ال لق ل لساد قفا ا 01 
[مسألة )٠١(‏ لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برباء و نحوه لم يجزه عن رمضان] ل ا ا 1011 
[مسألة )1١(‏ إذا صام يوم الشك بنيهُ شعبان ثم نوى الإفطار] ا ا ا ا اا ا ان 
اشارة ا ا عن نت ل نت ل نت ل نت نت نت تن نت ان ان ان نت ان ان نان نت نان نان نان نت نان ان ان تن ان ان ان تن تن نت تن ان نت تن ان نت نت سنس ل ست ت ل س ل لل للتلللل لل لل 6 ]171[ 
[الأول إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار] ا ل 1 لطن ال د ا لو 7222ل لوا د ا ا ب ا 11011 
[الأمر الثانى إذا نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصيانا] ب ا لاض ما لمعم أ لمع ا كاه عاو و 1101 


[الأمر الثالث من الأمور المبحوث عنها فى هذه المسألة انه لو صام يوم الشك بقصد واجب معين] 001202120313217 0 0 00 











اشارة ال م مه م م م م م م م م م مه م م م مه م م م مه عه م مه ممه مه مم مه مم م م مه م م م مه مه مه مه مه م مه مه مه مم مه مم م مه سه مه مه مه مه مه مم مم م م م مم عه مم م م م م ل م م عل 157157 3717 
[الأول إذا نوى الإفطار فى أثناء النهار] ددح اد متنك تدك أ نش سان لتقن اذ ترد اتن جد كناد لطن نان لد كت د ظنط لطان لسثد كد لط نا 32 112 11017 
[الأمر الثانى لا فرق فى إبطال نية القطع أو القاطع بين ان يعزم على الإفطار فى الحال أو الاستقبال] 2 71117 
[الأمر الثالث ان نية القطع أو القاطع أو الترديد انما يبطل به الصوم] ا ااال لح ا خف سوا لم خط ل ا 6 
[الأمر الرابع ان ما ذكر كله انما هو فى الواجب المعين] ا ا د ا ا 010116 
[مسألة (؟) لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية] 000 0 0 
[مسألة (*1) لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا أو مستحبين] مع ع ع مرح عاد بكم ا م مت ل معد و قمع تروك 03 1101 
أفصل فيما يجب الإمساك عنه فى الصوم] امح ل ا م ا ا ا ا ا لا ع ل 1/2 11017 
اشارة ا ان ان نان ان ان ان ا ا ا ا ا اا ا ااا ا اا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 353862 38735 
[الأول و الثانى الأكل و الشرب] 00-3 000000000000007007070ا6ااا ااا 00 
اشارة ان ان نان ان ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا سلس 3573535386 
(الأول) لا إشكال فى وجوب الإمساك عن الأكل و الشرب فى حال الصوم لوزن 
(الأمر الثانى) المشهور عدم الفرق بين كون المأكول و المشروب معتادين و عدمه 000 كين 
(الأمر الثالث) لا فرق بين الكثير و القليل ف لق ا تت م صا مت اما مامت ور اوراو ودام وعدت يان 16 01 
(الأمر الرابع) يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه الح اه لما لدع لم ل لم ولد وف 111/1 
[مسألة )١(‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم] رن 
[مسألة (؟) لا بأس ببلع البصاق وان كان كثيرا مجتمعا ان 
[مسألة () لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم] ا 101 
اشارة ل 0 0 0 ررض 
(الأول) جواز الابتلاع فيما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس 000 رين 

(القول الثانى) ما عن العلامة فى التذكرة و الشهيدين و هو الجواز فيهما ما لم يصلا الى فضاء الفم اح ااا ا انالا اا ااا 370370301 

(القول الثالث) التفصيل بين الخارج من الصدر و النازل من الرأس نحي يال 2 حا عات ااا دح عا دان اج لا أعان ااا داح احا ماي اح د عاد احاح ل اح اح اح نالأ 010177 
[مسألة (؟) المدار على صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو الغير المتعارف] ا ا ا 11 
اشارة اا ا نان نان ل ان ل نت ل ل ل ل ل ل ل ل ان ان ل ل ان نان ان ان سن نت ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان نان ان ان ان ان ل ان ان نت نت نت تن تن نت تن لت ل لت لل لل لل 3]71]31715 








(الأمر الثانى) مقتضى ما ذكرناه فى الأمر الأول عدم فساد الصوم بصب الدواء فى الجرح ا ا ال 

[مسألة (0) لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما] لضي اش ا ا امات ات ل جات علد ع لمج وات عن لوي حال عا لجالج ل الاج جات ل ل 2 11016016 

الجزء الثامن عا اا اا ا ااا ااا ااا اا ااا 33187 
أتتمة كتاب الصوم] ا 0 رق 
آتتمة مفطرات الصوم] لظ وو امو م لات جه امع م ام حك اا 3 ا لط انظ اي ا لد 71110 
اشارة سدع جد ديه دده عم مدع دك لدف مد جد عاك عت 2 كام مه رت جه ماده ددا لعن مر جد قادات عو د د لكات قاع د 2 كاد ام د ل لا وات < مات كاد - دك عاد ع دح عا د د 4 2 71110 
[الثالث: الجماع وان لم ينزل] 0000 ا 
اشارة تحمسو عققة مسد قح حت د ما د د خمدع ج دم حت ده د حعد ح د حدق مع دبد ط ودع ممع مع ل سكم نع عن عع جاعم وق وه خع عع م عط ع خم د موس عدم 0 7117 

[مسأله ع- لا فرق فى البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه] ما ا اا ل ام 3 ا مم لا 
[مسألة - لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير احد الفرجين بلا إنزال] وعدي وح ونح بد اق ا داه لات بام زد لخر بالاو ل دااع ااا ل وا ل لاب 1170 

[مسألة 8- لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال] ا ا ا 0 

[مسألة 5- لا يبطل الصوم إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره] ما ا ا ل لاو مضه ا 3 ات قدا شع يت 1 اا 

[مسألة -٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل] © حا عير يل لدم اتيارة لدع ب جات لاب نيا ناك ل ص رثات لب بباتيا وك ب قرا بيك ميت لوم + 
[مسألة -١١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها] ع ل 13 
[مسألة ؟١-‏ إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار] ام ا م تس سل وم ل عاو مي و م ام اياتب 086 
[مسألة -١7‏ إذا شك فى الدخول أو شك فى بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه] ب 0 00 

[الرابع من المفطرات الاستمناء] ص اش سشش سسسشش لبش اا ا 1 
اشارة لتقت ري ولت عات ني لاك ذا افو كل وفاع افك 6 ا ارق ولف عا ا فت اا قا قافا لا تا ات فا ع عات اه فل فاضا ا قا م وات ايه د مما ات دك 37376 

[مسألة ؟١-‏ إذا علم عن نفسه انه لو نام فى نهار شهر رمضان يحتلم] 001 ااا 
[مسألة -١0‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المنى فى المجرى] ادل ا ظا لطت لم تناج بره لا 

[مسألة -١‏ إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال] ااا ا ا ا ا اي فتاه اد 5101616 

[مسألة -١7‏ لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكر] 0000ل 

[مسألة -١18‏ إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال] ل ل قا 
[الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم] كل 0 1ق ولق 2 2 25 7 قات ا ف 6 2 
اشارة ماده دح لم وه ع عم مدت د عق داج م مي اد حت جو حك ده جات د نه وتاك امات عو دان لمم ناد جع كدو عد دج كسما جد مد دح تم دك و دن دو د 9 110 
[مسألة -١19‏ الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)] 000002021013011 ااا 








|مسألة -٠١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى احد] ل ا ا ا ف لا يا ا 
[مسألة ١١‏ إذا سئله سائل» هل قال النبى (ص) كذا فأشار (نعم) فى مقام (لا)] لم ات ب ات ل سياه ع عام اجاج يد لو ات علد اداج ا لوت 0151 
[مسألة ؟5- إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى (ص) مثلا] ا ااا 0 0 
[مسألة 7- إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصلء لم يرتفع عنه الأثر] ااه سياس واد ديا اد عات ااا لالحا اانا لعا احاح عجان دحاال ع اللا ااا أ 1610168 
[مسألة ؟١-‏ لا فرق فى البطلان بين ان يكون الخبر المكذوب مكتوبا فى كتاب من كتب الاخبار أو لا] ااا 0 
[مسألة -١0‏ الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة] ا 0 
[مسألة 2؟- إذا اضطر الى الكذب على الله و رسوله (ص)] 0 
[مسألة /1؟- إذا قصد الكذب فبان صدقا] م 0 
[مسألة 18- إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر] ل و ةا كت الور 3 لطر 3 أ مدت لاوا ب 71 
[مسألة 59- إذا أخبر هزلا بان لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه] اا اا 00 
[السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه] اا 0 
[السابع الارتماس فى الماء] عع تا لت ما م ع 71 
اشارة ان ا ناا اناا اناا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال ل 2 ش03 3737 
[مسألة -٠٠١‏ لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات] ل شت 2 2 
[مسألة -١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه] ا ا 51 
[مسألة 7"- لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه] - ا ا ا وين 
أمسألة 87- لا بأس بإفاضة الماء على رأسه] ماوعا وما ا 81 
[مسألة 75- فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه] امع ب ال قو با ال قم بتكا ب اط ف ا 1011 
[مسألة "- إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء] - 351511623 33152753 233531532533534233533582 2335252232553 2 2 116 
[مسألة ع"- لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا] حا خا ع اموا ةن لعا وا ل لاك أ جل لظا ادير جع ادك عن عا ند وا عاد جز دا عط ل عقا دعا و عاد ل عاد ل عات د غ510 
[مسألة 7 "- إذا القى نفسه من شاهق فى الماء] جع جه ار و و جا يه ارب جد م ا اماو و 1 
[مسألة 8"- إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره] أعاء متة ف عمط ذخ نساء م وترد فخت ظ عط ذه سراد مذو سساو مم د د امه تبط شود سا وذو فط و دة فج 10 117 
[مسألة 5"- إذا ارتمس نسيانا أو قهرا] مب ا اا ا ةا ال اات ا ‏ وا تا ة بقاو اط و تل لاية بخ ل 11 
[مسألة -٠‏ إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصح صومه] ا ا 3 
[مسألة ١؟-‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه] لم سس ص ما م ميا م مدا ع م ول حو يط ل ا عر ا 
[مسألة 67- إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم] 00000 0 0 








[مسألة 63- إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعين: بطل صومه و غسله] 0 اا 
[مسألة ؟6- إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى] ااا ا ااي اا ااا ااا 
[مسألة 60- لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب] 1111 0 
[مسألة ع6- لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا] - ةا و ا 012 
|مسألة 61- لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل] اماه 4 دوا عار مد جل 4 وأا لم2 اناد 6ذه ا كد أ عا اممف 205 1ك ف عا ابا لاد 1 بو ا ا 1 11 
[مسألة 8؟- إذا شك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه] لمك ل ا ا ا ع قا ا حك نوا ا 121 
[الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق] بببب010 ا ااا 
اشارة عد مدد د سدع دن جاع جم جرح ل سيم دب حبرد بح در جك ع دن جايح عاج جع حب لكي دا سرحي بن جرم جاه رك ع دان حاط حر جا حرم حاب مك جك ان امح ع حا عن حك كرك ع دا لع ا 7171/5 
[مسألة 9؟- يشترط فى صحة صوم المستحاضة على الأحوط] ا 00 
[مسألة -2١‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا] ل اص ا مما عاق ا ات د 51/11 
[مسألة ١ه-‏ إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل] د جدود دك بض 3م254 دم بن ت بيلف دو ناوطع ود 11 
[مسألة ؟2- لا يجب على من يتيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر] لفحب ات ا ا ل خا أ لط ا ع اا 
[مسألة 87- لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام] ا ا ا ان 
[مسألة ؟ه- لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلماا ا ام ا ا ااا 0 
[مسألة 00- من كان جنبا فى شهر رمضان لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال] م ا لع لبا ب 1 
[مسألة 2ه- نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل] خاي ردم و فم ولحو قا ملظ يد وتو كط ع ود وت ملظي ول ما 11( 
[مسألة 1ه- الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به ا ا ان 
[مسألة 8ه- إذا استمر النوم الرابع أو الخامس] اا ااا 
[مسألة 29- الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام المذكورة] 12 
[مسألة ٠ع-‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب] حع ا اا جا اا موري اتا جا بايا له ا عر ل و ملعل للم د 12 7171 
[مسألة ١ع-‏ إذا شك فى عدد النومات بنى على الأقل] م اا ا اا ا ااي ا ع قا ا تاق لاو 31/2 
[مسألة ”ع- إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه أيام] طبع سد عدن فشي دم دخ ة طيسه سد ححرة ف خب لط طحا لعزت عرد حك د طاطحنا حتت حر مت حي يج حت ع 1 111 
|مسألة “'2- يجوز قصد الوجوب فى الغسل] ااا 0000000 ااا 
[مسألة *ع- فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم] ا 1 اجات كل ا كا بالا 
[مسألة هع- لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت] ار شت شا 1 
|مسألة ع2- لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان] 0002010102 اا ا 





اشارة يلشرف 
[مسألة /اع- إذا احتقن بالمائع] 1 [1[1[1[1[ز[1 1[ ز 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 0 
أمسألة مع- الظاهر جواز الاحتقان بما يشك فى كونه جامدا أو مائعا] ا ا 01 
[العاشر تعمد القىء] ا 01011 0 مم ااا ا 1 1 1 
اشارة حجان د دام وده مد دات ‏ كاد ماه رادت ماده ده جات كا عه جنات امك د نات كام جرع رواحت جك د د اجات د هات جره ناد ع ها فاه كت لهات مت كات عد ات 7107 
[مسألة 9ع- لو خرج بالتجشؤ شىء ثم نزل من غير اختيار] الع ا ا ا 31011 
[مسألة -٠١‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار فسد صومه] ل سش متتو اتضس مم المع بم ا 1 
[مسألة -2١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم انه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار] 0 1000000000 
[مسألة ؟١-‏ إذا ظهر اثر القىء و أمكنه الحبس و المنع وجب] اع ا ا ا ا ا ا 1 801 
[مسألة 77- إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه] امع مت 7 ل ج25 23 4 5 ا 3 8 312 217 3 رك 9275128 23 11 
[مسألة ؟- يجوز للصائم التجشؤ اختبارا] ا ا ا 0 
[مسألة 10- إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل الى الحلق وجب إخراجه و صح صومه] اا ا يا مام موا اللا 
[مسألة 2/- إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة] 22د مقة من «ددةك توه تدده عق د جنك دجت دم جع مرج عمد 1ك رجت د ده موحد ود عد جف 11/7 
[مسألة /الا- قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمدا] 0 
[مسألة 1/8- لا بأس بالتجشؤ القهرى] 000 زا 
أفصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار] م ا ا اا ا لوباك عا د ا د 71011 
اشارة تت ا م و شت ل م تش لص ع م عع اب قاعم قات عا فاه عه م له جاع م عاك ل كك م ب 4 711 
[مسألة -١‏ إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه] اا ااا ا 
[مسألة ؟- إذا أفطر تقيهُ من ظالم بطل صومه] ا ااا ا ارا اتاد لالط ا م 1 
[مسألة "- إذا كانت اللقمة فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها] ا اي ل اي مداه ا 0101/1 
[مسألة ؟- إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه] ا عد واد شق 1 عدت و عي 711 
[مسألة ه- إذا غلب على الصائم العطش] 0000 ااا 
[مسألة ع- لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذى يعلم اضطراره فيه الى الإفطار] ان حك ام ود كد ا او تك 1 و ا لا ل و 1 
[مسألة - إذا نسى فجامع لم يبطل صومه] اش مم 11 





أفصل فى أمور لا بأس بها للصائم] ال ص اص ممص صم تت وام 1111 


اشارة 2ه دادح 222 42ت باق د اد ع ماد اد كا صرت الج اق با نج دك لكك 3ك د 2 ناد دو نا ع ناد دكن ار د ناد دا ند ع ناك كا د ماك اد قاب عاط عدر ناك جالع دب داك اك كام قاط جرع داف 5 د از د حك ب د 0100 














[مسألة -١‏ إذا امتزج بريقه دم و استهلك فيه] الف اا ع ل اا ا ا 1012 
أفصل يكره للصائم أمور] ا 
اشارة يشش ا لش 1 
[أحدها مباشرة النساء] - 715181155 25001-00450147 00 لواف و سوام انح جيم هج اع ان اف و خا من ا 
[الثانى الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو و نحوهما ا ا ا 1 
|الثالث دخول الحمام إذا خشى منه الضعف] اا ا ل 
[الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها] 001 ااال 
[الخامس السعوط] 05 جه م 5 طب وعد 7 7 عمو 27 35 10 و2 + دع د واوا 2 2 35 10 ج22 د م 2 جاو 215 0 3 2ك و2 د مرك امت 2 لت لك ود د جاع ب داماك 0 لد كد وما د لماو د12 11010 
[السادس شم الرياحين] 0 ازرزمل 
[السابع بل الثوب على الجسد] اروف سيف ع ددا ولب جود الجن وس اراد اود كلق وحارئ ووك وبل وعدا نعو عالق بو ددا نمه قداو ود 1 
[الثامن جلوس المرأة فى الماء بل الأحوط لها تركه] لح ا ا ا ا ا لاح ل عا عد 2 اح و لجان م و د در عد 2 قار اد اد ا ا 5101 
[التاسع الحقنة بالجامد] ا ا ا 0 
[العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم] 0000000000 ا نا 
|[الحادى عشر السواك بالعود الرطب] الي صا وم لوال ا لاا ام و واه مرا مارج ا لد م يدالو جا دعام وج ارد لوا و ا اط كو 01070107 
[الثانى عشر المضمضة عبثا] طلم ملخ نحم ار متخب المدتكاب كلد دنال املق لممتواط و لتب الموق فل باطقا لدم ا فوفر 
[الثالث عشر إنشاد الشعر] لا ل ا ل ا ا ب ا د 1 
[الرابع عشر الجدال و المراءا ام اا ات لت عا ا ادا 6 انا 
أفصل فيما يوجب الكفارة] #مدج ودع وو دو قم 3ك سف انعد 1 و سو نما نه 1 وا 5ض 1 جارد ا لف ل با ب 1 
اشارة حمل الا ا ا ا 110 
أمسألة -١‏ تجب الكفارة فى أربعة أقسام من الصوم] تي ا ار تر رم ار ا 111 
اشارة لل ‏ ت مة /010 
[الأول صوم شهر رمضان] لم ات ل شاش مم سس مش ل امم امع ل م أي ومع ا ع 01 
[الثانى صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال] ا ات ا ا و 111 
[الثالث صوم النذر المعين] الم ل سئي ئس امش ا لت ماك 0 اسم اق اح الوك عاو ا 617 719 
[الرابع صوم الاعتكاف] 1101171 





[مسألة ؟- تتكرر الكفارة بتكرر الموجب فى يومين] وي و واد لاا ب ا ل لد د د ال ا و ع اد 3 ا عل و ا ا 2 0101701 
[مسألة "- لا فرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع] ياة ة ياة ل م اة عه لم اسجاة ملع و لم وات ل لع 7160161 
[مسألة ؟- من الإفطار بالمحرم الكذب على الله و رسوله (ص)] ا ا 011 ااا 
[مسألة ه- إذا تعذر بعض الخصال فى كفارة الجمع] 0 
[مسألة ع- إذا جامع فى يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها] الود ا ده ومح كم فصوو ده كدو سسكده بكاوي ديئيدة بوم اا 
[مسألة - الظاهر ان الأكل فى مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و ان تعددت اللقم] ا 11 
[مسألة 8- فى الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات] اكوك وك ادك فر و لك دك ل و درك ا ار قر ا ا 1ك 111 
[مسألة 9- إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة] اع ب لمحا حك ا 32 بام طحت اد قا قع تر خرن عا و بد قم عت و 101 
[مسألة -١٠١‏ لو علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم] كع ادا ام جا ا عه باورا دم وا ا 3 بواجا ده د عاك اد جف جاه دواع جع عد ادك جا 3 اتاو قدو ماوأك كد معت 718 
[مسألة -١١‏ إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال] اله ماح د يت اما م حال اا ادق لك عاو علج لاك ليا اعت لل عاو داق لا ابا ا 011 
[مسألة ؟١-‏ لو أفطر يوم الشك فى أخر الشهر ثم تبين انه من شوال] ا 000000 ااا 0 
[مسألة ١١‏ من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد] ا م ون 
|مسألة ؟١-‏ إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان] مص ا يي صا لل لا ملا عي ا 
[مسألة -١0‏ لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم لا يتحمل عنها الكفارة] انك ادر عن فنع ع اتروع متنة افلح حو وقوه مكل ومو م لفو 2 10 
[مسألة -١8‏ إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئااً 8 اقش ام مام الما اد ل 
أمسألة -١17‏ لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان] 000000000 
أمسألة -١4‏ إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا] 00000000000005 0 ا 1 1 1001313 
|مسألة 19- من عجز عن الخصال الثلاث فى كفارة مثل شهر رمضان] الل ااا ا ا 211 
[مسألة -٠١‏ يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره] - ا يض 
أمسألة -١١‏ من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر] ل ل ا 1 ا ف لوقع لو تمك رد قد ا 0 
|مسألة ؟1- الظاهر ان وجوب الكفارة موسع] دا ساعد ابا ان عبناي ال ابا نا حا يا الا لاسا خا احا نا اااي حا لا ح جام الا حا تاحاب د ب احا ا ا 162 
[مسألة -١‏ إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام] لع ل و ل الوا سو ع د ص أ دو اك ولع سس وج لع عدص عمد 7112223 
[مسألة *؟- مصرف كفارة الإطعام للفقراء] وي ا ا ا م ا 9722 
[مسألة 10- يجوز السفر فى شهر رمضان] 1 د 31 ا ا ا 
[مسألة ء؟- المد ربع الصاع] ئ ا ‏ / 11 
أفصل يجب القضاء دون الكفارة فى أمور] 00 اا 


1 


| 


1 


1 


[التاسع إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه] 


[العاشر سبق المنى بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن من قصده] 


أفصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم] 





أحدها ما مر من النوم الثانى بل الثالث] ا 
لثانى إذا بطل صومه بالإخلال بالنية] 00 


لثالث إذا نسى غسل الجنابة] 00 


لرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه] 0 


لخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر] 


لسادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر] 5 ** ”2*2 
لسابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل] و0 


لثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطائه] 3 


[مسألة -١‏ إذا أكل أو شرب مثلا مع الشك فى طلوع الفجر] .--- 


[مسألة ؟- يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص] 0 


[مسألة ؟- يكره المبالغة فى المضمضة مطلقا] لد 


[مسألة ه- لا يجوز التمضمض مطلقا] معد فد 
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[الثانى العقل] ا ا ا اا 
[الثالث عدم الإصباح جنبا] ا نمطم م لوق ع 2 طق ل مد عام تلد عق حو عق سس 7 211 لجن 1ق لمات ل وا لا د 2 110011 
[الرابع الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار] ا ا ا ا 0 
[الخامس ان لا يكون مسافرا] د 1/1 01610 
[السادس عدم المرض أو الرمد الذى يضره الصوم] الاك اوه امك ب 1 لل لل ج ا ظط وال له ل 
[مسألة -١‏ يصح الصوم من النائم] مم ا مض م ض م اماك وما للما ام 811/0 
[مسألة ؟- يصح الصوم و سائر العبادات من الصبى المميز على الأقوى] 000 ااا 
[مسألة -٠‏ يشترط فى صحة الصوم المندوب] لماع ترق ا عم د عاو اا ل ما ع حت ا ع د اع لد الم دقع و1 ترد ا د ود ع ك1 711 
أمسألة ؟- الظاهر جواز التطوع بالصوم] ض5لتش ئش ص اتسومام مما 8 
أفصل فى شرائط وجوب الصوم] 0 رثن 
اشارة عراء دادع ند د واكك واه داك واكك رداك بادك واو اداداك د دك بعاد ادك ايعاد ادك ايعاد اد ادك هاداد دحك بعاد ادك واي ا عاد ادرداك ايا عاد داع ادك اها عاد عاد حك داحاد ك جاد كك بي عادته عقا 2 171601717 
[الأول و الثانى البلوغ و العقل] اماد باد اش عه ع حك أ اه را ا ا د ا ا ا ا ري يي أ ةرو ا ا ات حرق قد ا ع لها عق دج عاد تع الى لد لد وا عا لد تي يا لاع 
[الثالث عدم الإغماء] لا ا ا ا ا ب ف 11 
[الرابع عدم المرض الذى يتضرر معه الصائم] امفذ هداع طم فكع كم ند دش تع خط تمرك ع نط حر عدت لط حت مركت خط د خا دانع لت حك مرك خرن عد عع رت حت ره ل كد 3 3/1 7161 
[الخامس الخلو من الحيض و النفاس] ا ص ل صا م م اص امإ و ا ساروا ع وسار ورا مدرو ساد لم أياني 01610 
[السادس الحضر] ا اا 151111[ 1[ اا 
اشارة لدعم بام سعدا م اوناك 2 ج33 دعاواك أ جاده د جاو 2 جاه د عادت اجات داك جادت 2 جام د جام ع عات دحاوك ل جات د اواك عات عاو ج اواك 2 اعت د عاجاك أ عاد د جاو 2 عاخن د عاو جام واد 711 
[مسألة -١‏ إذا كان حاضرا فخرج الى السفر] 1 1[ 1 1 ذ 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 [زذ1ذ1زآ11ذ1[ذ1آ1آ11ذ1ذذذذذذ م ا 1 1 
[مسألة ؟- قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاه و الصوم و قصرها و الإفطار] 000000000000 
أمسألة -٠‏ إذا خرج الى السفر فى شهر رمضان] ل اا ا ا 0 
|مسألة ؟- يجوز السفر اختيارا فى شهر رمضان] ل ا ولو ا خم 1 
[مسألة ه- الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان] عد تددن د ددن ند نط دك # خخ عد عن قة تت نط حت« ودج عدج دك نت دط ددا ات -د متاك كت لط رط لبنح عق 7101/2 
[مسألة ع- يكره للمسافر فى شهر رمضان] 000 ااا 
أفصل وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص] 1 ا ع ١01‏ 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا 0 0 الزقرسضن 
1 الأول و الثانى) الشيخ و الشيخة] 09000000 ااا 


[الثالث من به داء العطش] اميف ا ا ا ف ل ل ا ل ل ا ل ا ل ل ل ا ا ا ا ل ا و 51611 





[الرابع الحامل المقرب التى يضرها الصوم أو يضر حملها] مدي يا ا اح © لما ياك عه لالد عق 6 لد موت عاد م لم جات قلح ل أده لمعا بد 6 ل جطاة علد ع قم موت عر سردات فض لق جد 111610 
[الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم] مع ا ت ة د ل ‏ نن قتد نة لد شد ط 3 2 1161517 
أفصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار] ا ا ا ا ان 
اشارة ع1 أ قوع عاك عاك لاك ءانا ل تراك اناك دام مأك أ اك ىأ اجا اق أ لاك ا ىح ا لكا حك أ ترا عاق أ اكوا اق أ اك اج حك كا حك أ تاك اداكسا ادا ا 1010101 
أو هى أمور] لمشتس سس صصص م 7163 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل الارقر فل 

[ (الأول) رؤية المكلف نفسه] ات ا ل م تمد بعك لمدة مقع م اي رم 

[ (لثانى) التواترا 92 دا دع 2د كد 22 92 2 جياه يد ك3 ود ماج لج مك علدا يا ك3 كداتك اد د د داواة 0م 30 2ك جاوة دح د عاماك جد 5 3 ل دا د د د ماداك جد جف 2م22 د ع لاو م د 7116161 

[ (الثالث) الشياع المفيد للعلم] لاص اا ا ا ا ا ل ا اجا ا بات ارق للم او اق ا ا ل ا 8683 

[ (الرابع) مضى ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان] لمم ا ا وام اوحار انتوق ماك مره ع 
[الخامس البينة الشرعية] اا ااا ا ا و ا ا ا ل للا لا ا ا د 1 
[السادس حكم الحاكم الذى لم يعلم خطائه و لا خطاء مستنده] م ا ا ص ا اش ا 741 

آما يفيد الظن بثبوت هلال شهر رمضان] الت ع اك انق حت ا ةق 1 كل ا 1 رف و6 1 رقش دي قي ل برع ةا ل تو عرقي شمو وقيات ا فنه ع نيم أطي قد 2 انزع 1 
اشارة ا ا اك ا ا ا ار دس و او ل لمر ل و ا ل ب ل ل ا ا ا ب ا ا 1 
[مسألة -١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية] ا ورين 
[مسألة ؟- إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم] ل ا د وا فرع 
[مسألة "- لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه] ا ا ا ا م ل جا وا ا ا لج ولك مو ابا ال ص3 و لك دقاح كاك لع عات لقت ل كج 76 
[مسألة ؟- إذا ثبت رؤيته فى بلد أخر و لم يثبت فى بلده] ل شت لس ل ل ا فم لع اق 
[مسألة ه- لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى] مسوك اج ان و ا تا جر لات و جاع بر ل ا ا ا ل ا ا ره 
[مسألة ع- فى الشك انه من رمضان أو شوال يجب ان يصوم] ل ل ل ل ا ل م ف فاه 811 
[مسألة - لو غمت الشهور و لم ير الهلال فى جملة منهاأ ا ا 0ن 
[مسألة 8- الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن] م 7 
[مسألة 9- إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر] ال ا و 0 1 ا 1 1 214 7 ١/1‏ 
[مسألة -٠١‏ إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر] مع اا ئش ا اق ا 


أفصل فى أحكام القضاء] 00 0 000 





اشارة ا ا ل ا 11 
[مسألة -١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته] ا اا ع ا ا لد ل مات عا وات ل ل ا 118/7 
أمسألة ؟- يجب القضاء على من فاته لسكر] 0 0 0 0 
[مسألة ؟- يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس] م 76/17 
[مسألة ؟- المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته] ان ا ماق لاط الشف لس شا لطت للف هق النف انظ و اه تمن نض تلع 8 1 
[مسألة ه- يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم] للم ص لش ا ا 6 1 
[مسألة ع- إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان] 000 ااا 
[مسألة - لا يجب الفور فى القضاء و لا التتابع] ف ا ل لت ا ا ا ل د ل ل ا عر ع لم ل لك دك اعم عق ع قل طلم يه لاز + 
|مسألة 8- لا يجب تعيين الأيام] ا ا ا اا 1 
[مسألة 9- لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا] ا ا ا 
[مسألة -٠١‏ لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب] مكديضة: تعاض دسفت بد وايه 275 دنجت ديهف ب دوا في و3 يف5 وداه جتن 1 
[مسألة -١١‏ إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه] ا ا ا ل ا ا 6 اك 
أمسألة ؟١-‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه] دك حاير في عبطا ااي ف حي ف كيم توي قباد العامة انه فوا موانك للح اف المجحايه لذو ااه تيوت 0 
[مسألة -١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر] ا ل ل ل د ا 836 
[مسألة ؟١-‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر] 00[ 0 
[مسألة -١0‏ إذ استمر المرض الى ثلاث سنين] رعس متم اهما ملحي مونل مقف بلسستكدب ملقم الددنل بوملظبولوو فو بد سوه 
[مسألة -١2‏ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد بفقير واحد] ع ل ااا ع وا لي عد ولا لأ 1011 
[مسألة -١7‏ لا تجب كفارة العبد على سيده] 0000 اا 000 
[مسألة -١8‏ الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان أخر] 000 1 
[مسألة 19- يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم] 000 ا 10 
[مسألة -٠١‏ لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على احد من الورثة] ول ل ا ل لي ل ل لو فا اب ع كي 7801 
[مسألة ١؟-‏ لو تعدد الولى اشتركا] دع طده عد مه م عد مو خط ع د ل ال عم ودام ل لوت جه دعت و م لاي أ 13 
[مسألة -١١‏ يجوز للولى أن يستأجر من يصوم عن الميت] ئش ل ا و و1 
[مسألة 5- إذا شك الولى فى اشتغال ذمة الميت و عدمه] وات ا ع او ا ل و اه كد كد باك ات وك قا 2 2 4 ل تا ات تت ك2 11 
[مسألة 5؟- إذا اوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولى] ل 1 
[مسألة 0؟- انما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به] 00013101 0 ااا 0 





[مسألة ؟- فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان] امج ع لش ا لماح عل وا 3 لأسن ع ول ل للا ا 11010112 
[مسألة 1؟- لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان] اب ا ا ا اا اا ع ات ا 1 1 5211 
الجزء التاسع ا 0 
أتتمة كتاب الصوم] ا 0ن 
أفصل فى صوم الكفارة] نكي ناه دوعا اند ااه و ومع بود جم امبج طح اسار جه تدربن كل 0 د ب لسو انق ب كا ا 12 1 
اشارة تدمع ماه دده حد دع مده دك كدق جد كاك مت كك ام اك جا لع د كت عت وك ا ا ا تا رتح ا تكح جك كك دح اد كت د ع 2 781/1 

أو هو أقسام] ص ص مت تم امم اا 10:19 
اشارة لم اه م م 2 و ا ا ل ست يا ات َي لس لتم مل تشاع لت من لاممية لان ع لتم لامشيعة دادع ع م اغوي 507 

[ (منها) ما يجب فيه الصوم مع غيره] #ود معاد عد كاملل جردم د عا دلا جد ولاك لدع ب عادك اك 3 مواد دع د عاك ع داع وأء ع2 دج د جاو جد ذا طدتوااج جات 3و ودود 3025 118/1 

أو منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره] 00000000 

أو منها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره] 0 لانن 

أو منها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره] ااا ا ااا ااا ا ااا 11 9 
[مسألة )١(‏ يجب التتابع فى صوم شهرين من كفارة الجمع] لصي اي يي ادي صا عي صا اي ل د فد واب خا 1 
[مسألة ؟ إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد] «أعدزد عم كتف ادلخ كوه زنوة تلح إد تخ ذكدة إذي وان زد فعدودة ز دود وان انذ ددس زطودوضة زدخح نيه طون 4 517 
[مسألة (") إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع] اا 0 
[مسألة (؟) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع] ل اا ات قا شالق لحوفط ب ماقط ولد فم ال ا 
[مسألة (0) كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه] ا اا لاا ع ا 81010 
[مسألة (2) إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع] 0 0 2ة 2 ة 2 1202 02 2 0 02 0 0 0 1 10 0 101 1 1 124 1ذ12 1 1 | 1 1 1 اذزذذذأأذخ ااا 0000 
[مسألة (1) كل من وجب عليه شهران متتابعان] اا ل 
[مسألة (8) إذا بطل التتابع فى الأثناء] ل ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا 
[فصل فى أقسام الصوم] ام الح اف اي ل ا ا قاع و فعا ا صخت مالي ا اا و اي و اا قي ايا اا اتات 7861 
اشارة ا ناا نان ناح اناا اح حا ا احا نا ا احا ا ا ا ا اا ااا ا اا اا ااا ااا ا ااا اا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا اس الال ل 3613 39 
أأقسام الصوم أربعة] ناد انا ادا لاج عاد الاح لالتعا اند عا اح حا دحا حا احا انا حا عا عا ححا احاح ا ااا ا حا عأ رح اا حا لأا حا ]8009161 
اشارة 5د داه زد د عد بدا د لاع ارج 517 2د يد كرات د ارجا د روك كنا دا نات رجات للا داك دروك اواك رد كركاك د اراك جرد كا ع دك روا ل 2 د روات نا د در ددع رد ل ع 12 100101 

أو اما المندوب منه فأقسام] اا ا الفا اا عاو 1 06 

اشارة لا ا ا مت ا ل دم د تا لا ا لوي ا كي 710161121 


أمنها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين] 222525 26 اق عاك ردب لد كاده د اد جع جك دبك دك :د د دك عاك دبك وك 2 52 دع عد دبك د 2 224222 11012 1 0 





أو منها ما يختص بسبب مخصوص] لاص اد ا ا اماد يلسرا مع لما جد عب لح دماج مجع ل و اماد يد اح حالد عبد ع لي هبحق عد يداك عل لي ج11 501 
أو منها ما يختص بوقت معين] ل و م ب تت تت قا د قط ان لنت شق ل 53 1101 
اشارة لس م م م م ع ع نم مم لم م م م مم م م م مم مم م من مم م م م م مم م م م م م م م مه سام سه ع م م سم سم مه سام مه مم ماه مم م مه سام مه مه مام مه مم م مم عه عه م عه مم م م سم ع م سس سل 617 8 37 
أمنها صوم ثلاثة أيام من كل شهر و قد ورد انه يعادل صوم الدهر] امم ا ل ا ا ا ا ود مر 

[ ( منها) صوم أيام البيض من كل شهر] ع عه د واه هن 2 حدادره دنه اماد د د واد رت دوادو دن د حا هه حت دما د ند طاسه وراده د اند دداد د دعت :1019 

أو منها صوم يوم مولد النبى صلى الله عليه و آله و سلم] 00000 0 0 
أو منها صوم يوم الغدير] ال ا و ا ل ل لت ا قت ف ب 3 عدت د ل عه ع عن لخر تدك لشت ع عن لطع ع لت دك لاد و ده لع م 1 84011 

أو منها صوم يوم مبعث النبى صلى الله عليه و آله و سلم] ب48#84# 48 #4 000007922-237848444ا00ااااا ا 000 اا 

أو منها صوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة] ا ان نم من نان نس نس سن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اس سا2 35 فل 35 

أو منها يوم عرفة] 77ب يبينيدةيةيدةيةدةندةيةزية ة د د د د ٍٍٍٍِِ2ٍ2ٍ0000202 0000 

أو منها يوم المباهلة] ا و لا ا ااا ا مد له ا ل لي ا عد ع ع د عد دا ل ركه شن 001 

أو منها كل خميس و جمعة معا] ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 091 6 

أو منها أول ذى الحجة بل كل يوم من التسع فيه] التي ص ص سئس عا عه سا افع فوع نوو دوو لدي 841 
أو منها يوم النيروز] ْئْب--00 0 0 0ا0000000000007707000030اا00ااا ااا 2 

أو منها صوم رجب و شعبان] 0000 اال 

أو منها أول يوم من المحرم و ثالثة و سابعه] الاش ا م صا امعد 7482 

أو منها التاسع و العشرون من ذى القعدة] 0ن 

أو منها صوم ستة أيام بعد عيد الفطر] اا احا ااا ا ا اا ا ااا اا ا ااا ا اا اا اا اا ا ا ااا ا اا ااا ا ااا اا ااا سا2 1 9 36 

أو منها يوم النصف من جمادى الاولى] حا اا لا او لق وان الا ا 70 
[مسألة )١(‏ لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه] ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا اا ا ااا ااال 69 
[مسألة ؟ يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم] شطع عع لود فخ د حك عع عد مكف 6ت لح وه وتات تر خط ف عت شق جم م ع1 11011 
أو اما المكروه منه] م ا م تا اتات تش با داك اباي خم تداام ادك لا دن ناد بأد سادق نايا ورف لا دلا كيز يأك 18221 
اشارة تسم م مم م مه ممم م م م م مم م م مه ممم م مه ممم م م مه ممه م م مه ممم م مه ممم م م مه ممه ممه ممه مه مه مم م م مه ممه مه مه مم م م مه ممه مم مه مم م م مم مم مم م مم م م مع عه لم78 
أمنها صوم عاشوراء] م ا ا ا ين 


أو منها صوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء] 0 1[ 1 1#1 14 [1[|15101[1ذ1[1|ذ[1[ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 111100101 











أو منها صوم الضيف بدون اذن مضيفه] 0 2 0 ال 

أو منها صوم الولد بدون اذن والده] الع بدا ند عد طح لعب دااع لخد د قشل لحب انام با راان ابابا اا ان اا اا اجا راجالا ا حراج باع 7 

أو اما المحظور منه ففى مواضع أيضا] سفنت اند ددن تست لالط نط ند تقد نقد تنش ماني نقد اث نقد 2331 نة خ 1 13 50533 1د 2 0 

اشارة ل وس ا لم لا اي ات اي تي ب ويا ين اده بد مالي مدن اه ا لوو ءا ني دن الك على او امه اح واه مناه ادحام وار ماوعا بحو اا مرا نات اده نا لاد حع اند القت ك2 1721/16 

[أحدها صوم العيدين] حا دف سوه ا ةاوه هط مر لو ل لوقه ف اد ظ سر انه اي عل لخ ند دود الام 

[الثانى صوم أيام التشريق] ببب 00010101 101000 

[الثالث صوم يوم الشك فى انه من شعبان أو رمضان بنية انه من رمضان] ا 000 0 0 

[الرابع صوم وفاء نذر المعصية] ال ع و لاق ترق لتر تع لحم د ا رمع دن سح ترم طم وق ده لمحم ذم دع كاد عع د قم ع1 17 الا 

[الخامس صوم الصمت] كد ما وحم كد كاماد مدع ب ملو كع كاك اج 5 2 كماد 0 3 35 وو دع قاو 05 25 2 و 0 25 7 0013 30 11د لع لبا ج101 

[السادس صوم الوصال] ا اا اا اا ااا ار ع ار مج لا لاا مد سيا ا لا ان جا 1101/1 

[السابع صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج] ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ساسا 91 

|الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى] اي اا ااا ا ل ا ع لا ل عو د رت للدي اد اط مااي 25 110/11 

[التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتالم الوالدين و اذيتهما] ا ااا ااا ااا ااا ااال 093 6 

[العاشر صوم المريض] 6ش ص 

[الحادى عشر صوم المسافر] الع و يك را ع را مي را وي اي رو ري ادي وي ير اح ع لمأ اع كد م ا و رم 78/117 

[الثانى عشر صوم الدهر] ااا قا ا و جاع تداع عا ام ولا ا ا 1/1 

[مسألة ٠‏ يستحب الإمساك تأديا فى شهر رمضان] م ا م ا ا ان 
اشارة لامخد اط سوا ممعي مل ا وا وتو موا ع ا وات قز ولح جاع ا اع طوات لو وام دوت ل جاع عو ا ع وا لي تع و وام وات ع وعد بات عت دام م ماج د 01110 7 

أأحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا] 0 

[الثانى المريض إذا برء فى أثناء النهار و قد أفطر] لا ا اا ا ا اس ا ل ا با ا 0 
[الثالث الحائض و النفساء] د حاتي يا ال عاد ايا بال ذا با ديا ناا ااا اح ا دا اا اي حا انثا اتام ا اة حا ابسانا ال ان ابا ا ااا ا ال اد حا حا الا عاب ا ل ا حب ج16 9 

[الرابع الكافر إذا أسلم فى أثناء النهار] عدخ ل ل بتي ل ص اريت ما لع لت لع وما تع موق ممع ممع فوم نال ]10 

[كتاب الاعتكاف] ما ا ل ل ا 13 
اشارة متا عا اه قاط ءا بالا مربي ماما دان دامر ماع ذأ اق صااماواد داعام دا جات جات عا جام مان نا ذا دا عاك أن اك صا وا لاوا عا اداح ل تم اوداك اجام تع مه أ موادت حا رس عاو عاك أ ع عو سك 2 5/6 
أو هو اللبث فى المسجد بقصد العبادة] يم متاضشمص وش تش ات ماو فوع ارا 


أو يشترط فى صحته أمور] - لالد ود لد وك للد ل الات ااا حا لح ل ا ا ا ا ا 1/2 











االأول الإيمان] ا ا اه ااه و ات اد اا ا اك د ا با علد ا مواد عد ل الما اح ا ماك ع ل اسه ملع ل ات ل ل 011 1 
[الثانى العقل] ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 
[الثالث نية القربة] تس ل ل ئش سس سا و ا 1871/44 
[الرابع الصوم] لابق ةذ داواي دلي واج ع دراه # كاك 5 20 لبط نه ا سكي ده ل عر كي 23 للاس 21 تام وزع تبي الك تبراك 1 ث ابلق تا ع 01 
[الخامس ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام] كت 7ض ا سا صو ميا اما 7091 
[السادس ان يكون فى المسجد الجامع] ا اااي 000 0غ 
[السابع اذن السيد بالنسبة إلى مملوكه] م ل ا يشش لد عام مم م2 189/2 
[الثامن استدامة اللبث فى المسجد] 21522-23535237 جدر ع2 2232 ود قاد وه عدج قر دوج حلت 53# عرد جد 2 12 832225 352 جية 3 3225-35 قو عد د د ا كرد د جمد 0د 3 12 
أمسائل] ات حلام ولع تفلم املاع دراك دعاو قكرع لاما كو رقص د مكف ارق لحم اما اا صا ل ماع ع ا قا مح ا شي اا قد قم شعاد قلق م د لطا مج ف لا ا د ا 
[مسألة ١‏ لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل] 3 2 4ق قله لد 3311315 8 12 اا 0 17 21 3ل 2 123 4 32 251 3 100116 
[مسألة ؟ لا يجوز العدول بالنيهُ من اعتكاف الى غيره] لال رصي ا ا ا 
[مسألة ” الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد] عدا ل ا لس اس اده سه و او قووف رع 
[مسألة ؟ لا يعتبر فى صوم الاعتكاف ان يكون لأجله] فصوا يي سس شي ص شم كك مع عا لو8؟ 
|مسألة 0 يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين] 1 0 
[مسألة ء لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة] لوبو ب واوين و بويد 20 وزو ين اام لوي اقيم بول بار بد بحي الو ب وال وبر لل اي بد ل ا ا ل 
|مسألة ‏ لو نذر اعتكاف يوم أو يومين] ا ان 
أمسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد] ااا 0 ا 0 
[مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل] لل تل ولت نكي ع بلطم ا لتم واد بدت ددم امود ودت د دع تم لتم دم نت اع 
[مسألة ٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام] لاحي دوي عار لاما واد عا لالش داكا مال دالوأ عل الا ل رع وات دق 3 جا زا وو عامل عع ا زم 
أمسألة ١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد] واو وج يبارع و وج ور وي ام وما 
[مسألة ؟١‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين] لدع ند ف علطن نعراءه و ترطخ شط د عرسا ده لود درطم معو اميه لمك ورد شمط دنا عدو مذ قكة و طدة ندع 117 12 
أمسألة ١١‏ لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع] 1000000 1 1[ 1 1[ [ 0 
[مسألة ؟١‏ لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع] لمارا قن كي طلا + د بام بلا لم سر ص مك سك باص بر قو حو د طم دووادلا ع 002 121 
[مسألة ١0‏ لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع] ا ا ش ص ادا ا ةا لمم اط ع قلاع 
[مسألة ١8‏ لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ان يضم إليها سادسا] ص مد دوع غاعة؟ 





[مسألة ١١‏ لو نذر زمانا معينا] الا اا الاقم 
[مسألة ١18‏ يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجد] - مع ا مسا و اك ا ل ع1 مسوم ع لم امات مم لق عط ات عل لو د مال ف باج بع قد عاط دك رد دق 721/2012 
[مسألة 19 لو اعتكف فى مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه] 00 
[مسألة ٠١‏ سطح المسجد و سردابه و محرابه منه] - 0 لين 
[مسألة ١؟‏ إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه] - 4 ع موا عل 24 دايا عاق دب حو وال ف عات انض 205 003 عا لدم 1 ةوك ولك ف 50 اا 
[مسألة ؟؟ قبر مسلم و هانى ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر] ف ا دق 12111 
[مسألة ١؟‏ إذا شك فى موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه] 11[ |[ 111 
[مسألة ؟؟ لا بد من ثبوت كونه مسجد أو جامعا بالعلم الوجدانى] الل ل للق مام ا مك ل ع ل 6ه 4 اا 
[مسألة 0؟ لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية] 525-37 220522 2 223-33233 4922 عدن ده 2 10د 2235 هه عدن در د ج20 ده وو د ل عه عي ده 5د موه د 71 نا 
[مسألة ١2‏ لا فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة] كز 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ |[ [ # [ [# [ 1#ز[#[#[11111111#1ظ 
أمسألة 71 الأقوى صحة اعتكاف الصبى المميز] - ا ا 
[مسألة 58 لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل] اا ل تتش ضش ص ا ام اما اط اذك الوع 
[مسألة 59 إذا اذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه] ع لا ا ا يه دا و 82101 
[مسألة ٠١‏ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد] امود فد اناك كين ا شمف عن ناك كين ا فعمع ايم ف لسوعيق لمم ايفن فاده عدا ممع فاه ماح مسا وفيت رمك 11 
[مسألة ٠١‏ لو أجنب فى المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج] - لي ا اق ا 01 
[مسألة ؟؟ إذا غصب مكانا من المسجد سبق عليه غيره] ال ص ات ا ل اا ع ا ع أو لخر أن حا ا عر ا ا 111 
[مسألة 1" إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا] م وا اه ايا عه 0219/2 
[مسألة 6" إذا وجب عليه الخروج لاداء دين] ا 00012 00 
[مسألة 0 إذا خرج من المسجد لضرورة] - ا ول 
[مسألة ٠2‏ لو خرج لضرورة و طال خروجه] رول 
[مسألة ٠17‏ لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون] ا ل ئش ات ااا ا اد ب 8211 
[مسألة 8" إذا طلقت المرأة المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا] دلق دبا عدج لج يق شدي د جما عد د لمك لظ تق لجح اص حو لإ لط طح اا حرو رت قرطت شبد دخ يذ اويا 
[مسألة 59 قد عرفت ان الاعتكاف اما واجب معين:؛ أو واجب موسع؛ و اما مندوب] اا 0020201 000 اا 
[مسألة 5١‏ يجوز له ان يشترط حين النيةً الرجوع متى شاء] اد ل ما بال دك العامة ام ههه لل ل طماء عل لا سوا الالالال دن ماعل لا جاع ل يت ا 1 1 
[مسألة ١؟‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته] ل ا ل ا ا ل 1 
|مسألة ”5 لا يصح ان يشترط فى اعتكاف ان يكون له الرجوع فى اعتكاف أخر له] 013 اا 





[مسألة "5 لا يجوز التعليق فى الاعتكاف] ل ل ااا ااا بع 
أفصل فى أحكام الاعتكاف] ا 0 
اشارة 5233-3 باتنع :35:53:55 :15332 :3553:3335 اناد ا لتتاتخطا اتاد متا اونا تاودن ات 10100 
أيحرم على المعتكف أمور] ادن ب ال نب دان نر ل سي ناا عاذي ع عن ان 3 دعب الوذ ع معان انظ رو ب ما عاق بوب سان اط ونان عاق اعرد سان لاما عي ف عاط ياق اده سانا قبا ينات :8628 
اشارة ااا ةوك الي م و ف عاك ناا لاد ا و ا لم9 210 

[ (أحدها) مباشرة النساء] الم ات ا ا ع بن ا لق ا ع ل فقاو ةماقا نخواطال تي ااا ل د21 11211 

[ (الثانى) الاستمناء] بب10010 0 اا 

[ الثالث) شم الطيب مع التلذذ] اجدع طاح لجو مده دي ننه ا تمك واد موك وبك و دا لبود مو ومدوا قد ودع مد كخم ع و مدت يكف وو م 120 

[ (الرابع) البيع و الشراء] ملع ط مات ععم عه جه ها ادكه لاود عدع ده دواو لجطاء اراد عد عدي بك لا تدا اياك عد جيه 3-401 25د جامد عاد ع ع يح دك موا ا جد دح لبا ود كعات ل 2ر2 
[الخامس المماراة] دايع اه قدا وملعم تككيع اماع درتماء دوم دك لدع د مرا يمك لك و قكدي ناي دو دقع مدع دكلطه نونك د دلج دقطنه مان كوك ولع وكل كه داومك ا ا 

|مسألة ١‏ لاافرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار] وين 
|مسألة ١‏ يجوز للمعتكف الخوض فى المباح] - ا عر 
أمسألة ” كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف] بت ادح مسب سونط ب دوقم سحو اذيد قحي موجه ريواود دواموية خط اموا سدسم امسا نه مع 
[مسألة * إذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا] ددع عدت دعوم تدك عدم عمد لعن رمد نه لسع عم ماع ده قد تدع عمد حر عدج حت جمد عد دعت عو ع د 22 1216 
[مسألة 0 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات] ااا 1[ ا ا 0 
[مسألة ء لا يجب الفور فى القضاء وان كان أحوط] ااا تا العامة و أ مد ل 617 عر 
[مسألة ‏ إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء] موا كا دواو عمو ا مانأ سواه انتب لوطه تمد ناودعو با ادح 11211 
[مسألة 8 إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شرائه] - كا ان الال لماك وط ام بالك شاف للب امت ند حرج ل 1 121 
[مسألة ؟ إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع] 11خ 
[مسألة ٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجبا و كان فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار فعليه كفارتان] مش ل ا انا د ا 11 
اكتاب الزكاة] م لو ا ا ا ا كت ا ا ا 120 
اشارة ا اح ا اح اا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا اا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا 3622 360 
أمقدمة المؤلف] 1 1 ااا 
أشروط وجوب الزكاة] ادب خد د ا د مف ا قدم ده ا 1ئة قله 31د ل سا اد د وا لاد فووا اود وا ا رس لل فط ]0 2 
اشارة مج ايع د دام كام ع جد درم مع خط دام سام تحط دام كر د مقس دام اه ع فود دع سم خسط داع عمد لج دا دهم تدص باد داع ملعك خاجة داع موك جد داك تأضك لجف داه كد نامسد دم لم فاج د23 1 11 210 
[الأول البلوغ] 00-7 1 0 








[الثانى العقل] ل ل ا مع 
[الثالث الحرية] ل ري ل ل ا ا ل 1 120 
[الرابع ان يكون مالكاا ع ات ا لل اتش ل فل لك لك لخر ل خف نل لا رن لش زط نت نظ كنل لقث تلز 1ن ل لبان ةذ لاط قن 12013311 
[الخامس تمام التمكن من التصرف] لصي ل ل شل ا ات لي و ب وا 1012 
[السادس النصاب] و نو ا وص نه وه سو ده ا ودف سوه و اكه نه بي د نو ا 
[مسائل] ا ا 12 
[مسألة ١‏ يستحب للولى الشرعى] ات اا ات ا ا 722 
اشارة احا ا ان ا ناا نا ناا نا نا ا اا ا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1ر36 
[الأول لا يدخل الحمل فى غير البالغ] 00000 اا 00 
[الثانى المتولى لإخراج الزكاة هو الولى.] ارط ابام ديا جاع رحو اراح دا وا ا يل لباك د يد وا لت ما اش لك ديا مج اا د لدت ل ا 1222 
[مسألة ؟ يستحب للولى الشرعى إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره] اموق :وت انفة ب توق وج ةوفه ع جوددا ونع ودف وددا رقع جدمايز كج و18 
[مسألة ” الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه فى أثناء الحول] تالظملا نط اع 
أمسألة ؟ كما لا تجب الزكاة على العبد لا تجب على سيده] وامي د ابد رق سبي وا ميب اتععيب ومححة امنب السو ومن كو لدوب ول بحو و ا 
[مسألة 0 لو شك حين البلوغ فى مجيئى وقت التعلق] ماوق ادو ك1 ن ةذ كوخاد يه ولاخ نوع وو انو وعطا زط فح نوه وكانوم ذم فسن 12111223 
[مسألة ء ثبوت الخيار للبائع و نحوه] ا ا ا اي يك زم 
[مسألة ‏ إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد] للا ا اا ص م ل اما ا لل ارم بد ل امح يد يد الل 
[مسألة 8 لا فرق فى عدم وجوب الزكاة فى العين الموقوفة] - ا ون 
أمسألة 9 إذا تمكن من تخليص المغصوب] ا ل 
[مسألة ٠١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكوته] - مدم ب ادن دو جل ع عه ل د جارج د دجاه د حا لدع دج را 2د /ل! 
[مسألة ١١‏ زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض] ممششصسْسص ا اااي تايماي رع 
[مسألة ؟١‏ إذا نذر التصدق بالعين الزكوية] عي ا يت ل ا ل ا ا ا ا 18/0 
[مسألة ١١‏ لو استطاع الحج بالنصاب] - وعدفة عشم دح اناه دقف ةد عوط ذخ فياك دول ف ذ رط دف عاد تله شد سناد ش دن مس تعد مق تاسمل عد لفان صقت ف كعك شمف زج 5 72 
[مسألة ؟١‏ لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه] - ا ا 
[مسألة ١0‏ إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة] ا ا و عا 
[مسألة ١8‏ الكافر تجب عليه الزكاة] لئاوا ا 823137 
[مسألة ١٠‏ لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه] مي يان اق ل وام اق ات ال 101/1 


[مسألة 18 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة] -- 


أفصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاة] لظ 





[مسألة ١‏ لو تولد حيوان بين حيوانين] ا 00 


أفصل فى زكاة الأنعام الثلاثة] 0 0 


[النصاب «الثانى) عشر] 50 


[النصاب (الثالث) خمسة عشر] ا 0 


[ (الرابع) العشرون] عع عدم تابط ده ممه ع ططحة «عدع عرد جمد - 


[ (الخامس) خمس و عشرون] 00 


[النصاب (السادس) ست و عشرون] 22357000 


[النصاب السابع ست و ثلاثون] ا 


[النصاب الثامن ست و أربعون] 9 **2ط2© 


[الثانى مال التجارة على الأصح] شغ« 


[الثالث الخيل الآنات] 0000 5 


[الرابع الاملاك و العقارات] ل 0 مه 











[النصاب التاسع احدى و ستون] لم م ل ا ا ل وو اا ب ل ا ا اا ا 1 01011 
[النصاب العاشر ست و سبعون] اللا ع ادا ااه ما اد اع ماي اله علد ل اماد ا عا باد عد عل اد عع ل ات ل 1 1 110117 
[النصاب الحادى عشر احدى و تسعون] اكت شا لد ان ش سما نه كشن بأد رن من قنش ة لت قل نان لانن لتقن ان ناث شق ل 1102| 1/1 
[الثانى عشر مأة و إحدى و عشرون] 00011000 ااا 
[مسألة ١‏ فى النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون] مما ا 1 

أو اما فى البقر فنصابان] عي سي بط ولص اك او ل ل كر ول د ل ب ا 1/11 
اشارة كد ع حر ا كد كيه فر لص ل ا ا ا ا ا ل اح او ا كا ا لات اا ا 11/11 

[ (الأول) ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة] م م م م مم2 لا اعت مد لام بش عع شت مت | لاما 

[ (الثانى) أربعون] ا ا 1 

أو اما فى الغنم فخمسة نصب] اام ااا 0 
اشارة 5 ديد ةده 4237 م75 52037 2377ل بن وجيف 5 2 7 3 مل ب تدم يني م6 ود 1/1 

[ «الأول) أربعون] عدي ا ا ا ل جا ا 0 

[ (الثانى) مأة و إحدى و عشرون] ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 61/1 

[ (الثالث) مائتان و واحدة] ا ا ااا 

1 (الرابع) ثلاث مائةُ و واحدة] ب 01/1 

[ (الخامس) اربعمأة فما زاد] اا اراد تقض د اما ب لف 1/1 
أمسائل] لمح ع ل و مور و للك لام اما وا م و لاوا دللا ا كح وماق المي وا وقح را لف و ا و ا ع د 2 6 
[مسألة ١‏ البقر و الجاموس جنس واحد] دوا عابو راك لوده داج ما ماد ل د ما مد و لع معام إن لاع اد توك ع عام ف لد معط ولت وام د 1117 
[مسألة ٠‏ فى المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب] اموي ةم دو لاي 03ح 3 36و33 ج03 1/1 
[مسألة ؟ إذا كان مال المالك الواحد متفرقا] اوت ا لوقل تو لد قفا ات ااا 
|مسألة 0 أقل أسنان الشاة التى تؤخذ فى الغنم و الإبل] لا ااا ا ل كا ايك ا 1/2 
أمسألة ء بأن المدار فى القيمة على وقت الأداء] م ا 0 ل 
[مسألة " إذا كان جميع النصاب فى الغنم من الذكور] - اي اا 
[مسألة 8 لا فرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم فى الدخول فى النصاب و العد منه] ماود ص ا و لود و لا د ا 
[الشرط الثانى السؤم] خم صم سم تمت ص لاا كد اما فط ااه الوق ع 


[الشرط الثالث ان لا يكون عوامل و لو فى بعض الحول] ا 111-1ج]0ٍ002010 0 ا اال 


[الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط] ا ا ئش ل اا ا اا 








[مسألة 9 لو اختل بعض الشروط فى أثناء الحول قبل الدخول فى الثانى عشر بطل الحول] 000 اا 0 
أمسألة ٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شىء] اا ا 2 11 
أمسائل] ا ا ا ا ا ا ا 00 
[مسألة ١١‏ إذا ارتد الرجل المسلم] اتظوسس اهن و وص طاو لطن مط لم كا وخ اذه امسدكك ف امسو نه دب قفخ اذه دوي ااا 
[مسألة ؟١:‏ لو كان مالكا للنصاب لا أزيد] مش ا 1 
[مسألة ١١‏ إذا حصل لمالك النصاب فى الأنعام ملك جديد] و ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 1 
[مسألة ؟١‏ لو اصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول] مش لشم ةس م ةمد عتعت ةب لالألاة 
[مسألة ١0‏ إذا قال رب المال لم يحل على مالى الحول] الا ار ا اا ةد 1/1 
[مسألة ١8‏ إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار ل ل ا ا ول تست ممما ةماما اماما دا اا 211 
أفصل فى زكاة النقدين و هما الذهب و الفضة] اا اما 002 0 
اشارة ا ا ا اا ااا ا نا نا ا اا ا اا اا اا اا اا اا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 391392 
أو يشرط فى وجوب الزكاة فيهما مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور] ممعي يي ا اا اي 1/61 
اشارة ا ا اناا ناا ناا اا نا ا ا ا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اس الاا 391392 
[الأول: النصاب] بببب0 1 1 ا 
[الثانى: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة] عاد ملصيع يومفلا لمول دود مكو لحم كليل لخ كلوط ةفد اللت ولد مفاديية الا 
[الثالث: مضى الحول بالدخول فى الشهر الثانى عشر] ملح ا ا كا اا موا و ف و وا ع ل 
أمسائل] الا وا ماع ا با و ا ا ل ا ا و وا لا ل ا ص ص بت ل لي و ئ ا ل ا و تت ا ا ا ااه تا ا تا 81/6 
أمسألة ١‏ لا تجب الزكاة فى الحلى] 33 كن 3 37522335ن نمق 335 ار 25 م اتام ل 315 ام الا مقع بالا 
|مسألة ١‏ و لا فرق فى الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى] ا ا ا اا لاا ا اا 
[مسألة " تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب] جح دن طخو اع لدف وال دا ا 
[مسألة ؟ إذا كان عنده نصاب من الجيد] ةف عدم م ع د لودل لف 1 عد و 43 2 ير 1 
[مسألة 0 و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش] ل يي 
[مسألة ء لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب] ا 1 ات و ل ل 1 ات 15 قط 2 224 1نة ك1 ود قرا 
[مسألة ٠‏ لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب] م ل ا ا ل ا 1 
[مسألة 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة] ليم ا يت صصص صم ةم مك و ال 


[مسألة 9 إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة] ع الع ا ل اص ارم ا صر مر 20212 





|مسألة ٠١‏ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة] ا 00 

الجزء العاشر رحد عر 1ن عد 0ه مدت ل ابس ب د د ب ب نت د طن د ب د ل دود ع د ب سس د د عر د ص سد د عدت ل ص مد ع ل 1100222 
كلمة المؤلف دعي واي ذا ددن انان ساد د دكن كان دسو وان دن سوسس ادو دسسان كان سوا د سد نسدد ونان دم اند مدان اوداك لجل 
[تتمة كتاب الزكاة] ا ا ا ا 2 ل 0 
أفصل فى زكاة الغلات الأربع] ا 000 
اشارة « 0 ا 

أو يعتبر فى وجوب الزكاة فى الغلات أمران] ع ةع و مو لك ع تك ل مم2 مد وح لم حك خادة حل مو كمع لتم لد دة م موخت اي 111 

اشارة مووي ادع جد دبع و ك3 كو يو جك بهد وا ك3 وك حبك حاد هد عادول ك3 و ايك حامج ب جاد كلوح دن ده عوك دح د ايت وج 3 بعادي ججح د جاده د ج3 كنات جل جع د جاده د ود 2 ااي 

[الأول بلوغ النصاب] نع ا تا حا ل د عاياع له لك مااع قد لت اياك عاد 3 المت ياك داك “لل لك اه 3 لح عا د و لا 3 للح مايا ل ولت يان ا ف ل ا ول عات ا 2 -عا /171011 

[الثانى التملك بالزراعة فيما يزرع] 3يف1 ود 3م01 ودع ب تف 2 اروف اوركف ليوة دابي ‏ بق 4 30 كرف وج كر ودمي زر ا 

[مسألة ١‏ فى وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف] ا ا لاا ل شا ااا اي ص ل اي ع ضيه لاد لواو املد ما ا 2/1 
[مسألة ؟ وقت تعلق الزكاة] فيو بي كاي في جع بطر اي مي معيو كيين فا اماما انس ديات انم اا جاه لذيك ااد بيد بره 

[مسألة ؟ فى مثل البربن و شبه من الدقل الذى يؤكل رطبا] ا اا ا ا ا ا ان 
أمسألة ؟ إذا أراد المالك التصرف فى المذكورات] باد ا ع ماهد اق موعام سد نه م وسكا ا جد 3ش حم ا اك اميك التي ا ا ا ل 1 

[مسألة 0 لو كانت الثمرة مخروصة على المالى] اا ااا ا ا ]00001210101 00 
[مسألة ء وقت الإخراج الذى يجوز للساعى مطالبة المالك فيه] - ملل شا و 

[مسألة 7 يجوز للمالك المقاسمة مع الساعى] ب اجن باه انك اب قر نا اك انك تبك باللا اك الك ايف ادا الجا الك با اد لاي افك ا 1 0 

[مسألة 8 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر] ع وفيض دو 3 موا ردواب ل قار 13 قاد 7ه 3 اد اق 293713 1011/12 

|مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين] مما الا اا ا ا اا ا اا اا امات لالم اا و اا 
|مسألة ٠١‏ لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين] اااي ا ل ا اا ل تك ع فاليا عاش ابا 011 

أمسألة ١١‏ مقدار الزكاة الواجب إخراجه فى الغلات] 0 ااا ا 0 

أمسألة ١١‏ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى بالدوالى] ا 0 ااا 0 

[مسألة ١‏ الأمطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه] متو ل ان و مت 371 لق عسات جد ل وق تك بر ال 

[مسألة ؟١‏ لو اخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة] ع ا ا ا 

أمسألة ١0‏ انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة] ال ا 1 





[مسألة ١2‏ الأقوى اعتبار خروج المؤن السابقة على زمان التعلق] ماح ان ع مج حك 34 تادادع ود اباد لاو با دأ د انأو دأ ول را 3 اد قط لعل ولد ا ا ا 11/2 501 
|مسألة ١1‏ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى] مدن دا محاطه دل ممح ع علد كان ف مسطوا حا تو د كياد وان ف ساعد ع ند اجات د لق د سلح ف ع خط د كخل طدد كر 1 1 
[مسألة ١8‏ أجرة العامل من المؤن و لا يحسب للمالك اجرة] 1 ذوع داتطوع و1 قا توي و ان مخف و3 21ل قط كياد 1ت اكوا وق ارده لظتو 301 1 ةع ار 
[مسألة ١9‏ لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة] ا ل ا اا وير 
أمسألة ٠١‏ لو كان مع الزكوى غيره] ادا ندا ا لعافت كا لفن اله ل نوات ناس اه الخ لا اق لاا لوالا ا 7/1 
|مسألة ١؟‏ الخراج الذى يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوى و غيره] 0000000 0000 
[مسألة ؟؟ إذا كان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة] 00 ااا 
[مسألة 7 إذا شك فى كون شىء من المؤن أو لا] اطاات ةسه طقد دن نه عات دده اتام د امد مط مكدع ود امه د ةم كود كم دع عاد ععة د كدعا نا كارا 
[مسألة *؟ حكم النخيل و الزروع فى البلاد المتباعدة] عا ل ا ا ل ل ا ا ل 111 
[مسألة 0؟ إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة] لل ار ير ار ير ا ل ل ل ل ا ا 50 
|مسألة 8؟ إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة] لف عد نب لدف ب و ودا رقب واي ان تعاب لبتي دل داولا ةك و 2 1/15 
أمسألة 7 لو مات الزراع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب] مام ا ا ا ا ا قاو ا 0111 
[مسألة 8؟ لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين] ا اا 00 
|مسألة 19 إذا اشترى نخلا أو كرما ص سس ص سس مصص 7س م 11 
أمسألة ٠١‏ إذا تعدد أنواع التمر مثلا] سان ا لوا و ال و ب للق لس وا دك فاه اس كناك عب اباد ال ا ا 01 
[مسألة ”١‏ الأقوى ان الزكاة متعلقة بالعين] وي ل و دوين ا ويد لايم وس ايا باك ابد ال يا ب لله د يد دل ا الو كه 
[مسألة ٠١‏ يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل و الكرم] ااا ااا ااا ااال 3114916 
[مسألة © إذا اتجر بالمال الذى فيه الزكاة قبل أدائها] مما تر ولت برام نبا حك مات ل ان مضع كياد ل حول اقح لو ما رن نل طاو قن لد م عت رد لك واوا و لد عا يط ل ج01 
[مسألة ؟؟ يجوز للمالك عزل الزكاة و افرازها من العين] له بن تياب هدي عاب رحد اي لدان بياذ دا اناب لاه ايرادا تبات دا ينبال جه ات جاه ادح رمات يقد ياتا )/ 5/8 
أفصل فيما يستحب فيه الزكاة] سيا افاسف اع لفسيد و ا ع8 
اشارة -00 2 13232|<[|#<*< ةا ذم ا ا ا 1 
[الأول مال التجارة] م ا اا ا ا ا ا ان 
اشارة ماحد انوبا د د باد ف ون دو وبا دك اد دياك سردو لدان وماك د دروا اث دمحو عن دوا دن دواد ادن د ددن سد وده ناد و دا لح دد ماد بدك 1 

أو يشترط فيه أمور] اع ا لا ا 2 عذ ع كك د نو 3 2 نو ل ل لع د21 و6 ع ا ل متا جح لاج لجا احا ل اك ا أ الال 101/1 


[الأول بلوغه حد نصاب احد النقدين] اا اا 0 











[الثانى مضى الحول عليه] ل يرن 

[الثالث بقاء قصد الاكتساب طول الحول] جاده نسحا جاه سه لعج اموا دا درت رات لق مادا ات املاظ سا شر 07120102 

[الرابع بقاء رأس المال بعينه طول الحول] - 0 
[الخامس ان يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول] ااا او مو يأر 
أمسائل] مشط 1 1 مج علا انبا 1 اس لد للد و حم 011 1 10 جل 104 اها انهو كمد انكدة ع اتادهدة 05د 1 أ عد امن 1ه ايك عر تع ا 
[مسألة ١‏ إذا كان مال التجارة من النص التى تجب فيها الزكاة] - صا ا ا ا ا 1 ا ا 
[مسألة ؟ إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة] ار 
[مسألة " إذا ظهر فى مال التجارة ربح كانت] د ا اي ا ا حل لد بوك قح قح ندر 12 ب اك ترح اام د 8 د وخم ةفك امعد 1د دتري لا 
[مسألة 5 الزكاة الواجبة مقدمة على الدين] تسوه ود ماما ادم مادا كد ماع ادم ب متيام م لد لام اون اه د ده ب ماياك لع لد واه مولح ل حت ب ماما و لق مام دح مان سل دع ل 
[مسألة 0 إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية] كم عي سات با حل وام تال بلست لل جعي دلت اباس و وا نل اران لو لاست ما ا 
[مسألة ع لو كان رأس المال أقل من النصاب] ال ل و ا لوت مم ا و رودقم قي 7 3 دجلا ع ج22 22 17/6/28 
[مسألة ‏ إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال] م ا ا ا ا ايل 
[ الثانى) مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع] ب دصح ا الم ون قدا قرا نا ل برا قا لاتب لاا اللي او لم لكات 7811/0 
أفصل أصناف المستحقين للزكاة] ااا 011 
اشارة لح نان نان ا سان ل ل ان انان ان اسان ا اناالا ا اانا لاس ا ااال ا الا ا ااا ا اا ا اا ااا ا ل ا 37/6 
و مصارفها ثمانية. - لو ل لاك ا ا قل ال وال الك وا اه لمع وال صا ‏ دلض لمع ولط تق ‏ /1/10 
اشارة نس ل لس ل سن ل ننس ان سان ل ا سانا لاا نلا نالا تالالا سا اا اال ل ااا ا ل 37/6 
[الأول و الثانى الفقير و المسكين] ا ان 
اشارة ان ان ناح نان انالا ل نالا لاس ا انان ا الس اا ااال ا اا ا ااا ا ااا ا ا ااا ل #[ 37/6 

[مسألة ١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته] ل ا ا بار 11 

[مسألة ؟ يجوز ان يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة] لع ما ا ا ا ا اش 1 5508 

[مسألة " دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها 9 1010 

[مسألة ؟ إذا كان يقدر على التكسب] 22 ششضسسشسشششششسشسَش ششس صصص فا يقي 

[مسألة 0 إذا كان صاحب حرفة أو صنعة] ا ا ل ا ا ا 5 

[مسألة ء إذا لم يكن له حرفته و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة] ا ا ا 1 

[مسألة ٠‏ من لا يتمكن من التكسب طول السنة] 000 ااا 








[مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب لطلب العلم المانع عنه] لاط اد ب ل م ا ا ا ل و عه د ا ا ا ا ا أ ل ا ا 81 ار 
[مسألة 5 لو شك فى ان ما بيده كاف لمؤنةٌ سنته أم لا] ام اا 1 0 000 0 
[مسألة ٠١‏ المدعى للفقر ان عرف صدقه أو كذبه عومل به] 0 
أمسألة ١١‏ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة] ااا ا 
[مسألة ؟١‏ لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة] مطاف ند دف وات دن جومم دنضنا د ة سياد اسوك ف لحك هه دود ا د 
[مسألة ١‏ لو دفع الركوة باعتقاد الفقر] كو وات و مم لسع اك 11 
[مسألة ؟١‏ لو دفع الزكاة إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء] ااا ل 
[مسألة ١0‏ إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا] لمعي لا ل اك رت و ا ل اد لت ا ع ع ب د ل لم ا اك ع عر تا 1 311 
[الثالث من أصناف المستحقين العاملون عليها] 773ل---0000000000000000000000000000ااااااااااا ااا 
[ الرابع) المؤلفة قلوبهم] لل عا اا ا ااا ا اا 17901 
[الخامس من أصناف المستحقين للزكاة الرقاب] 0 ا 
اشارة ا ا ناا نا ا نا اا اا اا اا 3994119 
[الأول المكاتب] لاي ا ا ا ايا ا اي و ا اي ا مك اك امامبات اما وم ل لبك 30 
[الثانى العبد تحت الشدة] 11[ [ز[ز[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 1[ [ ز[ ز [ [ ا 0 
[ (الثالث) مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة] ل ا ا ا ا لس ع جا سات ا ل ات اك 
[السادس من أصناف المستحقين الغارمون] 000 0 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ ز ذ[ 1 ذا 
اشارة اا ا اا نا نا نا اا اا اا اا اا اا اا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا 3036 37094 
[مسألة -١2‏ لا فرق بين أقسام الدين] ااا ااا ااا اا اا ا 01 
أمسألة ١٠‏ إذا كان دينه مؤجلا] ا لوك ني 1ت م بن لطن وا ات ا قا ا 1 رجا تم أي ا ب 1 1 2 011 
[مسألة ١8‏ لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج] الا ا اا 1 لمات الما ارا قا خا م ا 
[مسألة ١9‏ إذا دفع الزكاة إلى الغارم] لاي ا ل ا م ات لت 0 
[مسألة ٠١‏ لوادعى انه مديون] و مت لومم عم مع وق م 1 
[مسألة ١؟‏ إذا أخذ من سهم الغارمين] ل لس ئش ا ل تر 
[مسألة ؟١؟‏ المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعة] كنج تالو بالا تر دن د 21 ا ف بتر دن وق جد بل لت تا ا و او 
[مسألة 1؟ إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا] بخ م ا ا ا ل ااا ا 0 
[مسألة ؟؟ لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة] ا ما ا ني ا ا ام لدي ا ا ا 1501011 


[مسألة 0؟ لو كان الدين لغير من عليه الزكاة] ا ا ناا 3 ما 
[مسألة ؟ لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة] ا 2 00000011 
[مسألة 51 إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة] ا ا ا 22 


[مسألة 58 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا 001 





[مسألة 19 لو استدان لإصلاح ذات البين] ع لا اه لاه لا 6ه 3 اللا قم انط 6 له العا حت ةامر شا نان أ ولا 


[السابع من المصارف صرف الزكاة فى سبيل اللّه] ا ا ا ا ااا ااا 2000 


[ (لثامن) ابن السبيل] ا ا ا عا ا ا 


[مسألة ٠١‏ إذا علم استحقاق شخص للزكاة] ياك ات وأداعاك اياج دح بد عارك بعل ده وتاك يد دع ب عاك يوك حت عاو الاوك دح ب عايك لكك جح رلها عال الاب دح ب عارك يه حت وه وأعع مد ب جلك يقت دعم 
[مسألة 7١‏ إذا نذر ان يعطى زكوته فقيرا معينا] لعي ات دلت ابام ع ل لات للد لبا اد كع ايا لاق ل يات 3 ل ا ار ل وباج ل لك اا ل اجا ا 0 


[مسألة ؟" إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه] م د نب مف تدوع ودعي لعو ةد رن توفي د داد رويط ف ودع فم تدا هيك 


أفصل فى أوصاف المستحق] لاا قا اا ا ا ف ا ا ا ا 5 لاد ا لا 3 ا ا ات اق للا ا و نه ل عاد ف لو اد لد اع اكد برا 


[مسألة ١‏ تعطى الزكاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم] حلق ندونيطد دلق لحوفواة للق لدو ةب الدج 
|مسألة ؟ يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا] حل ل ل ا د ا 0 
[مسألة ” الصبى المتولد بين المؤمن و غيره] ا 00 
[مسألة ؟ لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين] 353577331737 :77د 37 د93 03ت 
[مسألة 0 لو اعطى غير المؤمن زكوته أهل نحلته] ا اا 0000 غ22 
[مسألة ع النيهُ فى دفع الزكاة للطفل و المجنون] م ل ا 0 


[مسألة /' استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين] قن نيع عد معن فقن نط د ماع درجع عد جماد م ف نت فنع ته عد داك رت د دف تت د عو ل قا 








[مسألة 8 لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة] ا ا ا ا ل ا ا 


[الثانى ان لا يكون ممن يكون الدفع إليه اعانة على الإثم] مدص ا لح و تا و ل ل 2 3لا ان ا ا ل ا مات 


[الثالث ان لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى] الل ص ا ل ئش شل ا وه ور ع اد كا ادع ل ادا عر 





اشارة تمسففم دو نم امدط دكن لمددو قد مسد تددو ةد مسن 5د 55324 م اودط ددن ددس باذجو ف دعوت تدده قد مجع 3ك 226 111027 
أمسألة ٠١‏ الممنوع إعطائه بواجبى النفقة] ا نس ل نت ررد لدت ات لج نسي تسد لت اسرد لالد سه لقت للد د در رت م 1 0 
أمسألة ١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره] امد و ب شو جيم اي لل واف جص ع ب قو مادص ا م عي و ب ع ب م اند ب ام ار ع ع و مع اد د وام دسايده لد وا مس 22 19:09 
[مسألة ؟١١‏ يجوز دفع الزكاة إلى زوجة المتمتع بها ا اا كاعري م1 1 عاد عو 1236 0 اج لبا اد ا ا 0 
[مسألة ١١‏ يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة] ا 21 ا 
[مسألة ؟١‏ يجوز للزوجة دفع زكوتها الى الزوج و ان أنفقها عليها] 000 ااال 
[مسألة ١0‏ إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكوته له] ا ا 
أمسألة ١‏ يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم] 110000 070101[1[1ا00ا0ا0ا00ا0اااا 0 
[مسألة ١‏ يجوز للوالد أن يدفع زكوته الى ولده] ا ل ا ا ا 1 اا ا فق اا كوا ب جاعة ‏ قم و عق 3 7 
[مسألة ١8‏ يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده] 72 522333275325257 1,754535 3,7547375 27254232 1312057 
[مسألة ١‏ لا فرق فى عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه] ذخ لا ور 
أمسألة ٠١‏ يجوز صرف الزكاة على مملوى الغير] سئي قف 
[الرابع ان لا يكون هاشمياا ا ل 
اشارة ان نا ناا ان ا اا اناا اا ااانا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااال ش37 
[مسألة ١؟‏ المحرم من صدقات غير الهاشمى عليه] لم ا اط ا اع لماي قط ا ع ل ا لا ال رلا ا 1 
[مسألة ؟١؟‏ يثبت كونه هاشميا بالبنية و الشياع] ا ا ا ا ا اي ول ع را ا لق و وا ا 
[مسألة 7١‏ يشكل إعطاء زكاة غير الهاشمى لمن تولد من الهاشمى بالزنا] اا 0ن 
أفصل فى بقية أحكام الزكاة] ةف 7 34 3و تارف 375 2د 3 تاد 2 2315 3 تاه 5373:3753 2315و 11/37 
اشارة ا اان ا ااان ا نا نا ا ا ا اا ا اااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااا 3836 90 39 
[الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط] اناي د بب اها ف ع دبالا عابق للد انا بان داب اب نال اد عا اناا الا ادال ا نا دس حا نا لإا اا ا حا 9 ا 
[الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية] العامة تشممد ومو فده وج 131 
1 لثالثة) يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب] م 531/8 
[الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به] ات ا ا تا ا 
[الخامسة إذا قال المالك أخرجت زكاة مالى] ا م ا ا 2 1 1 


[السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها فى مال مخصوص] اا ل 


[ (السابعة) إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة] و اب د ا ا ا طح لان لاك ا ا ا ل للا ل دا ا ا ا ا ات ف ل ا ل 33/6 








[الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة] لاك ع ع ع حم مساق عه ع لاط ع عن سا عد عل وأو ولد عاح ع جا ند لوطه عن جات عد ل حل عل ل ات ل ا 1/1 
[ (التاسعة) يجوز ان يعدل بالزكاة الى غير من حضره|] امع ا تت كر لض لبت تنب تكرت 3 لط راتت ل ل قن د قنة اران تنشد شتت 5 311 5د 19/83 
1 (العاشرة) لا إشكال فى جواز نقل الزكاة] ااا ا ا ااا 0020 0 اا 0 
[الحادية عشرة الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر] 4 ياك ل نااك نك بعاد قن لاه با اد ا اك 21013 2 لا ان 3 الال 3 دك اانا عد ااا ا 119/1 
[الثانية عشرة لو كان له مال فى غير بلد الزكاة] عي عو ا ا ري كل با ا ا 1111 
[الثالثة عشرة لو كان المال الذى فيه الزكاة فى بلد أخر غير بلده] ا 0 اا 
[الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة] ا 29 
[الخامسة عشرة ان احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن] 002020000300000 
[السادسة عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق فى شخص واحد] 2 0001 1 
[السابعة عشرة المملوك الذى يشترى من الزكاة] حا ل صم 6ص اما صا وم اام دياك ودسارياسة ايرام ديه 533 
[الثامنة عشرة قد عرفت سابقا انه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاة] ا ا ا ا ا ا ات 50 
[التاسعة عشرة يستحب للفقيه] ما ااا اااي و ع قي بام الوا نا لت عت لا فك بابك ولع مف اج 13 
[العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة] ع 1333 
أفصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة] عداي و ا ا اساي صا ا كاي اا د اا كر ا 
اشارة اله عب ا واه م به وبح خم ا كاه مم مو م وام عه ددح ان كاج حم ماحد حرم حل عام تعر عن دي حطعاع ع ا مأبا كرت حم ماع حدم ع اب كأع ماكز مرت ع ار ل 111 
[مسألة ١‏ و هى ان الظاهر ان المناط فى الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفى] لمك ص ا و ا و وا ع ل 
[و مسألة ؟ و هو انه يشترط فى الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق] ا 
|مسألة " لو أتلف الزكاة المعزولة] ا شا ا راع قاب لكا با التو و 
[مسألة ؟ لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح] لاع اا اا اا اا و ا لوا اق ا 
[مسألة 5 إذا أراد ان يعطى فقيرا شيئا و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه] ال شيش ا ون وار ااا ع8 
|مسألة ء لو إعطاء قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة] ااا 00 
[مسألة ‏ لو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول] مب ا ا 
[مسألة 8 لو استغنى الفقير الذى أقرضه] م ا 0 ا 3 1 و 01 2 0 ا ف كل ا دبا ا ا ا 
أفصل الزكاة من العبادات] ل ا را ل ا ا 1 


[مسألة ١‏ لا إشكال فى انه يجوز للمالك التوكيل فى أداء الزكاة] ع و ا و ا لف ا بد ع ع زو ع و وم ل د وف ل كن و 2 2 212 1 


آمسألة ؟ إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة] ا ايا يي 0021021-11 00 
[مسألة ٠‏ يحوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعى] 5د تند تا رن كد اب كانه 3 اذ ني ساد جنك كماد رن د ناد لتاقت كنك دان 3 نط نك سد 5 232 1812 301 


[مسألة ؟ إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاةٌ مالهما] ا 





|مسألة 0 إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع] باه ضرق ول ها الس ا لط ل ننه ممق اكه لو كمه معنو ال امون ها لكا 10/1 
[مسألة ء لو كان له مال غائب مثلا] م ا اا ا ا 0 
[مسألة ‏ لو اخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا مان حك ناك اناف لجساة ا اتات اك ال اه ا ا 2111 
أختام فيه مسائل متفرقة] ار ةا ا ام ل م رات لك للا مر ع حتت نر لتم وق در ف لعا م ا عرد مق ع اسار لت ع لتر عق مد كاد خم عن اعم د د مدع ل الا 
اشارة ودود موديو اد امم عاك ص ع3 امد امم داجاد دنع 3 اكد امم داك كك 35 وكامو امع جد كا 35 جد جادك جمد د جادت 8ك 36 ودام عد د جادت جك 35 وتاج جه مه د جاددة جاح عع 111 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 





لأولى استحباب استخراج زكاةٌ مال التجارة و نحوه] ف ‏ ش ئ ا ا 00101 


لثانية إذا علم بتعلق الزكاة بماله] ااا لتقمب ولمع و كيلف عوطم اررق وج مابل 1 7قمي 2 1ه 


لثالثة إذا باع الزرع أو الثمر] - لم ا ا 
لرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة] ال ااا ااا ا ليا ا لت ا قن ماني نك فد ود ا ناك لوتب اجاج د كب بش لجاب جا 7ه 
لخامسة إذا علم ان مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة] تش 3 
لسادسة إذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة] لماي اي و ا م اي ص ص شوش ص ااصاتا مات و ا 907 
لسابعة إذا علم إجمالا ان حنطته بلغت النصاب] للم ف ا ا قا اا ل ص ال ل ا ادو ا وأا الك قرعا لدع الاك قوت ل 3016 
لثامنة إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها] متو لل وو مد دارا كاك ور وده دا دالو دلوا ده وما دادج دقاو د حو جا لق و واوا د ا و 1 
لتاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة] لل ا اا ا اا تا اي عا ا تا اا 211 
لعاشرة إذا طلب من غيره ان يؤدى زكاته تبرعا من ماله] - لا 
لحادية عشرة إذا وكل غيره فى أداء زكاته] ا م اا ا ا اي اا ااا ااا ااا ااي اا 11[ 1[ [ 1 1001111 
لثانية عشرة إذا شك فى اشتغال ذمته بالزكاة] ل ا لش ا ا اص ات لض تت 2 لض ام اما ما بمو /اكاء 


لثالثة عشرة لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة] لمحن ل عه ححا ل ل را ا عرد تداك لك عرد كتدج عرد عجان اك عرد حذ د ماك عرد وجاك ل عد كي هه ده دك 26 به 


لرابعة عشرة و فى المزارعة الفاسدة الزكاة] ئش ل اث 
لخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعى ان يقترض على الزكاة] ا ا ا ات ا ا ا ات ا 
لسادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعى أخذ الزكاة من المالى] ل ا ا فت ل امج لوك 01 


(السابعة عشرة) اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول] بببب 0‏ 0 ااا 


[الثامنة عشرة إذا كان له مال مدفون فى مكان] ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا تا ا ل لك تحط ا 1 ل اع ا و ب 166 





[التاسعة عشرة إذا نذر ان لا يتصرف فى ماله الحاضرا] ا ا 61 
[العشرون يجوز ان يشترى من زكوته من سهم سبيل الله كتابا] 00 0 
[الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة] 1 ا 
[الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير] طشك دوا عل 4 20 ل عا د دواد بل 4 لاوا ع انددع اوهو عاد انمد 535 301 عه مايا للا ل ارو لاع ا 
[الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله] ل ا مد ا ا 06 
[الرابعة و العشرون لو نذر ان يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه] 0 ااا 0 
[الخامسة و العشرون يجوز للفقير ان يوكل شخصا يقبض له الزكاة] 23خ اين د 5خ جعة م دخ لاد د ةبد محمد ادع هبوقع وخ ماد ود عام ات 01 
[السادسة و العشرون لا تجزى الفضولية فى دفع الزكاة] لا ل ا ا ص ا ا ا لل لا لح ادا د عامل كم 06/1 
[السابعة و العشرون إذا و كل المالك شخصا فى إخراج زكوته] أن افع دلا اجام جرلا ايان يد كع وا رداك باج 36 لمك عا تنج لو عابات 3 متم ماما ارت لا عبات اد لح ار 01 
[الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة] ا وار وق ويل 53 وقد لب ولف وتيب 001:* 
[التاسعة و العشرون لو كان له مال زكوى مشتركا بين اثنين مثلا] ئش ات ات نااك دمل وا التق له لبلا عم 
[الثلاثون قد مر ان الكافر مكلف بالزكاة] قا ميا جد بكم وا ردب واه روات 1 
[الحادية و الثلاثون إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاة و الخمس مقدار] دع ا ص ع كه ع د باز لز 
[الثانية و الثلاثون الظاهر انه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه] ااا ام ا ما اا د ل ار 
[الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة فى الفقير] ا ا مم لظ اليد عار ان ع ع قو ا ألا ولاك 81 
[الرابعة و الثلاثون لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة] مح اح متي م و ا مايا جرت واوا ماري ل كح ااا ورد الأ 00/02 
[الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا فى إخراج زكوته] ف ا الل اا اا ا قش ا ا 1 
[السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعى] 0000 
[السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها] ما ل ف ئي ا وا كلمل ف د ا لزه 
[الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب] 2 1 ا اف وبح جف لا يق در ع لتر ال ا ا 3 
[التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم] عالشكاة عام ادو علطا اا د لبك ره شد سا عه رتك درط لد موا مه لض خط شد ع 281 
[الأربعون حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة فى المكان المغصوب] - ا 0100 ااا 
[ (الحادية و الأربعون) لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة] معي ا ا ص ا ا 06 
أفصل فى زكاة الفطرة] م ا ا 21 


اشارة تا ا ع قد سحاد عرد ره وا قر قد حرا عر ع ات قا تت موا عر ل سداق قم لمت حجار كرد ا وات قر تمت مرا رد قر عرد وات قر تمت مجان عله قم دجا قد عد ججارة عند عد مق كك ل 
أو هى أمور] دة تننة لدتو لتق نر نون نك ناته حرن لط نن دي لاننت كدت ورت د ند نون نط كن د نون اط ن نندت طاقن ننه ون نشد ندند قدت رن ند نان سان ان ند نر 
اشارة ادا د توساها د سانسن لبوادا مط اده لح ايا مساته م ونام مده اده ع جاه من اندها رواب مس واه مكحام اردان وام د نهد مدن دام تتا ده حون مر دده مد سنب متادم مجن مر ماده بدك ساه اد مادا لخدت داح جاح و 
|الأول التكليف] ال ب ا وا اموا 1 ا لكيه امم 11 0 اه روي 151 36 1 عا انوفة 153 وية 1 عه نويا 2 1 11-3 21/22 
[الثانى عدم الإغماء] سس ام مااع ا ل اا للع 
[الثالث الحرية] - اا 
[الرابع الغنى] لمج في يد مده دمجه خوك توكو مد وميه ع لوو مد ديج توا قي ومن جي 2033 يه د مدع مطواق م كو عند مه وي فون ةعاب كر ره 
أمسائل] مي لا د دا ان دك م ليه عد لكايه د لامو اعد كاد ود ددع ب دا د 22 و2 د ل مايك كدج عدا علا 2 دع © جا ياك 2 كف و2 22 5 2 ماي 222 57 20/011 
[مسألة )١(‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنته السنة] 7 1 00 
[مسألة ؟ لا يشترط فى وجوبها الإسلام] 7 7513 2337 37 73725342327512 3 20 3250 0ب د 2 
[مسألة " يعتبر فيها نية القربة] كن خا اك د اد ان لت أ 5 قاو لش ا ل ا نه ل اق اد ا لاقي ان روا ل حا ات 2 ع ل أ أ لا لماعك برعا 2 1/68 
[مسألة ؟ يستحب للفقير إخراجها أيضا] اتسرح عدو خاب ابح ار اوتام اذ مانم لوانت أذ نام روماه لذب ا تسد وا 
[مسألة 0 يكره تملك ما دفعه وجوبا أو ندبا يض ئش تك ممم م د لال 
[مسألة ء المدار فى وجوب الفطرة] را م مش تت ام جا اماو ا ةدا اما 1 
أفصل فيمن تجب عنه] امح لي حو اا اا و وف لاقمو مدصي و فطع الحو لي ملعو ولد موك لطا لد مش د درن 1 
اشارة للم ا ما وجا كك جاقة دعاك داع جات ب ادك 2 جاقة د عادات حادم دهان 23 جاه دعاك ع جات د د هدك جاخة د عدت دعام ماك ه23 عام د عاداك د جاده 7 ادك عاقه د ماده جا د 1/0022 
[مسألة ١‏ إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا] الل ا ا اص لا وات ا 1/1 
[مسألة ؟ كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه] ا ابو وق 1/8 
[مسألة ' تجب الفطرة عن الزوجة] ااا الوك وا واوا لمان ل لوكا قفا اب ا 71 
[مسألة ؟ لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما] مد حم عم مضه ال عوط حو ليد جه لعا رع لسار ا ذل نا رجالا عاد جالاا ايا 
[مسألة 0 يجوز التوكيل فى دفع الزكاة إلى الفقير] ا لات ا ات لفو ا ان له سق لط ع قات ولد 3 خشش ركذف فت 7/122 
[مسألة ء من وجب عليه فطرة غيره] ا ل ل ات ل ال ضام بأل يتان أ 1 
[مسألة ٠‏ تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى] مع ل او 0 ل او لوت ا ا 16 لات لقا ا 4 د كالخ لس 5/11 
[مسألة 8 لا فرق فى العيال بين ان يكون حاضرا عنده و فى منزله أو منزل أخر] اا 0 
أمسألة ؟ الغائب عن عياله الذين فى نفقته] ما ا 1/2 




















[مسألة ٠١‏ المملوى المشترك بين مالكين] د دا ادف دح ان ونع اد د قن 4د تاناخ 1 212 2 ع ان 42 د جنا ع4 دج حا ين 2ك لوخ نل ع4 نان حا لان ا نج ع كل 1 نا 
[مسألة ١١‏ إذا كان شخص فى عيال اثنين] ا ا لامكا لما اد ام د 1 ا 1 
[مسألة ؟١‏ لا إشكال فى وجوب فطرة الرضيع على أبيه] عد ةد تند قدا أن د كن تسد ل لن5 لد لقن دل د لد 3 ند ب انق قت 5 82 1191 
[مسألة ١‏ الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال] ا 1811 
أمسألة ؟١‏ الظاهر اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة] للد ادو ب كد ةموادم دواد سداد لل كد دلوا تو 1 
[مسألة ١‏ لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفق على نفسه لا يجب عليه زكوته] ما ا 1 
[مسألة ١8‏ لو استأجر شخصا و اشترط فى ضمن العقد ان تكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته] 1 1 ز 1 ا ااا 00 
أمسألة ١٠‏ إذا نزل عليه نازل قهرا عليه] لحك ا اش لت مت ادام اق انرق اما 
[مسألة 18 إذا مات قبل الغروب من ليله الفطر لم تجب فى تركته شىء] لاا ا ا ا ا م ا اعد با ا 11 
[مسألة ١9‏ المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن] او ا اا ا 3 11 
|مسألة ٠١‏ إذا كان غائبا عن عياله] ا ا ا ا ا ان 
أفصل فى جنسها و قدرها] لاما قا اا ا لاا لقا ا ا ا اا ا و ل ا ا ل تل لا ال ا ا ل لز لك ااا ا ا 
اشارة مي قربا روما ااا مكاج اا بش ا اي اا متا لاي اي ات صا ا شي تي اق ل صب ا شت لب مي مرا ات با ااي جا ا 1 
[مسألة )١(‏ يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحاا لك مام 
[مسألة (؟) الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات] ااا ااا 000[ ذز1[ 1[ 1[ 1 1 
أمسألة (") لا يجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة] 1111 1 1 1 1[ 1  [‏ ز ز ز[ز اا 0 
[مسألة (©) لا يجزى الصاع الملفق من جنسين] ا ا ااا ا ا ا ا د 01041 
[مسألة (0) المدار قيمة وقت الإخراج] 000 ز ز زةز ز ةز ةز زةز ز ز ز ز ز زذ ز دز دز 00001010912 ز ز 1 1[ ذ ااا 
[مسألة (2) لا يشترط اتحاد الجنس] ا دبببب07 0 0 
[مسألة (1) الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس] لا اا ون اا لواو لوت لام ا قتا بي ا 
أفصل فى وقت وجوبها] بحيام ا ا ااي واي اا قاف يا و وا بوي ل لا ا ويا اجات لما 
اشارة اتح ات ع عر عد كت ل ا ع ع ع ل يت اح لصت يت شح لت سس سمش لش لاح سمش ممح لمش طاح ممص متحت طعت مت ع عت 2ت م/م 
[مسألة )١(‏ لا يجوز تقديمها على وقتها فى شهر رمضان على الأحوط] م م ا 61 
[مسألة (؟) يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناس] ا ا ا ا داك ارت لا د د روت ات 2 11 
[مسألة (") إذا عزلها و أخر دفعها الى المستحق] - ممم اا ا ا مع اا 1 1010117 
|مسألة (©) الأقوى جواز نقلها بعد العزل الى بلد أخر] 00000101000 ا 


[مسألة (0) الأفضل أدائها فى بلد التكليف بها] ال 8 





[مسألة (2) إذا عزلها فى مال معين] ا ات اا ا ا 101117 

أفصل فى مصرفها] مدنا تق عاد ان تاد ند سد ناته ناته ثما د نيط ناد رتنه ندند دن نان د طان رد تن نط كندل نان نر دناند سانا وتانة ناو رد ند لاد ون سا ل 1 

اشارة ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 ل 

[مسألة )١(‏ لا يشترط عدالة من يدفع اليه] عه عا كوو نج هه لعفا لو ا ف كم لوا كت لعفف اه لل اا لل قف لكف اش ناد 8 

|مسألة (؟) يجوز للمالك ان يتولى دفعها مباشرة] ا ص ممسس2ئصش سس سس ص م 811 

[مسألة (؟) الأحوط ان لا يدفع للفقير أقل من صاع] 00000000 ااا 

[مسألة (؟) يجوز ان يعطى فقيرا واحدا أزيد من صاع] مقا ع د ب ع تح م اع عر لدت كوا لتك جد كد بقع تر 1 لاك 

أمسألة (0) يستحب تقديم الأرحام على غيرهم] لصي ا اا وجرا ار ل تا قر ل كرا ا ا و 2 1 

[مسألة (ع) إذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا] ا ا ل ا ل 0 

[مسألة (1) لا يكفى ادعاء الفقر] 10111 || 

[مسألة (8) تجب نية القربة هنا كما فى زكاة المال] لات ا ا قا لا شا ا ا لا لف ل ا د للدي قار له حا عاد وق لماو لباك و للا قت 1016 ا 

الجزء الحادى عشر للم يي مأ ا وبا أب وات عا ادا كما أب دا ااي وا دكات أ تدا لاسي أن اك كاب داح با دب بو توه واي ات اماج ا تماقا جار د ترج ساح اي حاب ابوباتاة مأ لتاب ماح بأل لاتوت 1101715 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ااا ا ا اا ا ااا ا اا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ار 
كلمة المؤلف اود وس بن كد يد وي عاياياك ياي له ركد وي دناب كياج دده ياو ايإباك ج يدناك كوو ع بابك وباب دن دوه ديك روي له كد و سسا كوي ع ادبن وو سابد ب يع 1151 
اكتاب الخمس] اا ا ااا وق واولا فقما عاا لم ‏ والا رل د ا 1 
(فصل فيما يجب فيه الخمس) سا اح نا ان نا ا اا لا ا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 390313513 

أو هو سبعة أشياء] ا اا ااا ا ا ا ا 61171 

اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا اا اا ااا اا ااا ا ااا ااا ااا اا ا اا ا ا ا ا ار 

[الأول الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب] خلل ا ا الا كن ةلودك لون وام ل ا ا 

[الثانى من السبعة التى يجب فيها الخمس المعادن] 0ن 

[الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز] 000085 12100000 

[ الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص)] لم ل ل ل ل ا يع 01111 

[الخامس مما يجب فيه الخمس المال الحلال المختلط الحرام] ا 1 ا ل 23 ا وت ا 1 ل ا ا 0 

| (السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم)] اميا امد دع ل رسا ا ا ل اد ل سم ات ا ل ربا ا ال اال ال ل 10121 


[السابع مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مِؤْنةُ سنته و مؤنة عياله] تتش شو ا م 








أمسائل] د تدم د سداد 5 مودت 5 ادكه تع 5 عاد عورد قدا سك جرت 5 عد اد قن كدت 5 دا ادك مرق 5 ولد اد 5 لجرت عدن 5 نا قدو ع 5ك واد دج اذ ناكد عبات ددا دو داك ل وك كاد م دلا 811/2 
[مسألة 2١‏ إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه] 000000 
[مسألة )8١(‏ لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة] - ااا[ اا 0 
[مسألة (01) تعلق الخمس بنماءات الأعيان] ئ و ‏ /811 
[ (مسألة (00) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا] مادا ا مما فد اال ظ ود م مر كا فد اخ نون أ 
[مسألة (82) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة] اي 1 
|مسألة (01) يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائدة] ا ا ا 1011/1 
[مسألة (88) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار] د ا اد ب عع كت حم و مم وف كر وول وم كم ا لت اك نا وق داه عر ترود 111011 
[مسألة (59) الأحوط إخراج خمس رأس المال] الام ا ا ا اك اما ل اا ا 11/1 
[مسألة )2٠(‏ مبدء السنةٌ التى يكون بعد خروج مؤنتها] حلت اراك ع ا ا رو ا اا ا لاك با ل ا شا 111 
[مسألة )2١(‏ المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح] خا كه ديا بقعا 1/1 
أمسألة (25) يجوز إخراج المؤنةُ من الربح] حي ويا قم ا الات عه ل عه ا د قاو اد شا 1101/2 
[مسألة (ه2) المناط فى المؤنةُ ما يصرف فعلا] 00 ااا 
أمسألة (ع2) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته] موق م و ع ا ا و ا ل ع ول و يه 
[مسألة (27) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة] ميب ا و ا بجا اي ري حا ص جه اميا ابتك ادر مط ا 1 
[ (مسألة 28) إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصول الربح] 0 0171371#1713131313171511أ10آاااااا ااا ا 
[ (مسألة 29) إذا لم يحصل له ربح فى تلك السنة] اح ا ا شا للا د و 1141 
[ (مسألة )٠١‏ مصارف الحج من مون عام الاستطاعة] 0 1 1[ذ[1[1[ز1[ز[ [ز[ز [ [ 1[ ز 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 ااا 
[ (مسألة )7١‏ أداء الدين من المؤنة] ا ا ا ااا ا 
[مسألة (؟7) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة] م ااا اا ا لا لاا اف ف ااا 
[مسألة (77) لو تلف بعض أمواله] لح في كر ع ةك كر عو ةك عيا يد ري ووه م ود عادت امة عو عددوده #لتدييك وواده 
أمسألة (*7) لو كان له رأس مال و فرقه فى أنواع من التجارة] كد ام ا قات ف فاش اي 01 
[مسألة (10) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين] 1ٍ0001202020 ااا ا 
[مسألة (178) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته] بدن 1ض او ا ا ا ا ا وف لت ا ا 
[مسألة (1/9) يجوز تعجيل إخراج خمس الربح] ئش ا 
[مسألة )6١(‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية] بدببب00100 0 ااا 








[مسألة )8١(‏ قد مر ان مصارف الحج الواجب] ع ادو د بن دك وج ع نظ لمانا بذ د أرما وه د د خ شن وا وداه قينا باك ل + قط واد أجلن ل ل ا 1 عل ع اي 
[مسألة (؟8) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له] ا ااا 
[مسألة (67) المرأة التى تكتسب فى بيت زوجها ا 1 
|مسألة (؟6) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية فى الكنز] ا ا ةل عق ع ا و الما ات ل و 11 
«فصل فى قسمهة الخمس و مستحقه» كاد طناك كانه هدك أ ع اكاك كناك كحك أ اك اساسا كناك اكاساكا حك أو رداك عامج ساق ا عاكداما عدج جنات ع الاسام ع نات وملا ع دلت ع اكاسوأ تأ اج 0 
[مسألة )١(‏ يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح] ل ص مض تل ات سا اماع مااع وماد لم اك اا 
أمسألة (؟) لا يجب البسط على الأصناف] ا ا 0 
مسأل (؟) مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالأبوة م شل ا اللو ع ل فج لل 
[مسألة (؟) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة] حل ل ا ا اا 6 ا ع لم 0101 
[مسألة (0) فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال] ال شت سي اا الك 111 
[مسألة (©) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد] دب 10 
[مسألة (1) النصف من الخمس الذى للإمام عليه السّلام] مايا لقعم اي ا ا الاي ع لع ا د ااا اا 131011 
أمسألة (8) لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره] - مم ا ا او ار ا 
[مسألة (3) لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان] لع عع ع وت عن عع عاك فك مكار عخه ده لتو قد عكر عله ل مفع ش / 011 
[مسألة )٠١(‏ مؤنة النقل على الناقل فى صورة الجواز] ا ااا 00 ااا 
[مسألة )١١(‏ ليس من النقل لو كان له مال فى بلد أخر] الك صا ا قا ب ولط عات ل ا 
[مسألة (؟١)‏ لو كان الذى فيه الخمس فى غير بلده] 0 ارال 
[مسألة )١(‏ ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده] اللخ ا ا لع وا لج م لاو اق قم جا 5017101 
[مسألة )١6(‏ قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال أخر له] ا ا 
[مسألة )١0(‏ لا تبرء ذمته من الخمس الا بقبض المستحق] اا ات ا ا ا 8 
[مسألة )١12(‏ إذا كان له فى ذمة المستحق دين] 00001 ااا 0 
[مسألة )١1(‏ إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا] 1511000010١1301‏ 10 1 1 1 |1[ ااا 0 
[مسألة (14) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالى] م ل ل ل ا ا 
[مسألة (19) إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس] م اا 
آخاتمة فى الأنفال] دو م ل ا م د 3 ادن و كن جا امن و م 7 اس ل سيا مم 1 0 


أمقدمة المؤلف] قا اد ذو ع امه ع ان ا لط جا د21 قن ناد ف ماد لبج د اج ناد و اق الو م ا ان م ا ف م ان ف م ف ا ا ا 1161 





أفصل من أركان الدين الحج] لداع ارما جد فاه م اع ةلد ا ايه ابا اك عق لصا ات اه وباط له لم ياك لع لوا ان للد ات ع باط ل ل 01801616 
اشارة ا و لوت لنت و لت وله ل نون لو وت ست نل ري 6 
[مسألة )١(‏ لا خلاف فى ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فورى] ا ‏ /11 101 
[مسألة (؟) لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات] الا و ع 

أفصل فى شرائط وجوب حجة الإسلام] ات صص سمش تتش سس ضمت ومو 812 
اشارة ا ا ا ا 3 3 12 كرس 
[ (أحدها) الكمال بالبلوغ و العقل] ا ا ا ان 

اشارة لومم ع اما ات وات سبع ك3 كاك عات تسوت ساح 35 و كناك جاده د عاد كان 5خ جه ديك حاتت + جادك اكاك 35 2ه جنك ح ده د ادك 22 35 5ه انك ح مع د هات وطح 35 كداك جاه + ده بماك جعت دك 2 [/0 17 
[مسألة )١(‏ يستحب للصبى المميز ان يحج] موا اع اع اا ا صا و كا عاك ايا ع لشو ل اا ا 
[مسألة (؟) يستحب للولى أن يحرم بالصبى الغير المميز] 00 ااا 
[مسألة () لا يلزم كون الولى محرما بالإحرام فى الإحرام بالصبى] عي و ا كا ادا ا لوكو روه اماك لكي ادر اد ا 01 1 
[مسألة (؟) المشهور على ان المراد بالولى فى الإحرام بالصبى الغير المميز الولى الشرعى] نيالك تراد عابا ابر دايا د عاد عا اد عبان بال تاد حا راح 0178 
[مسألة (0) النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولى لا من مال الصبى] حا ل ا و 83 
[مسألة (2) الهدى على الولى و كذا كفارة الصيد] ل ب ما ب لأا ار ل أ ان لأا دسالا اد اانا ااا ااا اح ل ااا +1018 
[مسألة (1) قد عرفت انه لو حج الصبى عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام] ا ا ول 
[مسألة (8) إذا مشى الصبى إلى الحج] - عم ا ا وا أ عع ااي رسأ ب و راودا داج 10712 
[مسألة (5) إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا] - اج ا ا ا ااا ا دك اخ و الا مدا ل طلا ل وفك و د 111 
[الثانى من الشروط الحرية] 1 ا 1 ا 1 0 1 1 11 
اشارة ا ن ا ا اا اناا ااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا9ع 3801 
أو يبقى الكلام فى أمور] الا ا ا ا ا ا و و ا 1101 
اشارة لكك ع حم لمعك ع كرت حر كرك قح ع حك ل كت ل لكت ع ل ست شت ات متخ لصت شت ص سصصص ممم شتت عتا حت ممصت مامات لطعت لحت ممعم تت ع 1/6 

[ (أحدها) هل يشترط فى الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام] تت واوا إلا 

1 (الثانى) هل يشترط فى الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول فى الإحرام] ال ا ا ا كد ل كت ل اا الا 

| (الثالث) هل الشرط فى الاجزاء ادراك خصوص المشعرا ا ا 81/1 


[ (لرابع) هل الحكم مختص بحج الافراد و القران] اه لصت ممم صصمتم ام تم م ا اا 








[مسألة )١(‏ إذا اذن المولى لمملوكه فى الإحرام] 0000 ا 0 
|مسألة (؟) يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه] ادي اا ياد فاه ماع ان ماي حا لاا ا الأ ان ا ل ا ات رك ال ا لا جا ل 6011 
[مسألة (؟) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه] اع انيم م اند اد ع عنس اسيم نر ل اد لح شر قن ل قل تان تددن نبل نل نل نل طن ناد لد لين لذ نل قغ /81 
|مسألة (©) إذا أتى المملوك المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفارة] 00000201 ااا 
[مسألة (0) إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر] ل ا لمم اا ا و م 
أمسألة (©) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوى] م اا 0 
[مسألة (1) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته] الما ا اا اق ا ات ا 1 1/16 
الثالث الاستطاعة ارقي ع حا حي م حر حي يه جات عبرم سايم حر ا جر جام ترج جات جا حاير زرك الع حر ادر و جا مراع جيم حي جاع جرح جاه حزم جا مراع امد حتع ا حرط مام عزج جاع جاح حاص حت جاع كرس حا د كا جاخ را 77/8 
اشارة ا ااا ا ناا نا نا ناا ا اا ا اا ا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااال اس ل 3970167 
[مسألة )١(‏ لا خلاف و لا إشكال فى عدم كفاية القدرة العقلية فى وجوب الحج] لضت م ل كا اما ل 0 01/1 
|مسألة (؟) لا فرق فى اشتراط وجود الراحلةٌ بين القريب و البعيد] ا ااا ااا ا 1 
أمسألة (؟) لا يشترط وجودهما عينا عنده] سا د شداد فك ادحا واد نامك 35 الولدع 4 ناه دعام د ع لذن د ردت د د دنا عد ان للد ل م د كد نا عد ا للد ا لاد لدع ا 
[مسألة (6) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب] اليا ا ا ا ش01 
[مسألة (5) إذا لم يكن عنده الزاد] مدوم عع م د صصص ا 
[مسألة (2) انما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده] 001 ا ا 
أمسألة (1) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة] ا ا ا لين 
[مسألة (8) غلاء أسعار ما يحتاج اليه] لش ل شم ما نم 
[مسألة (9) لا يكفى فى وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط] اا ا 3 11 
|مسألة )٠١(‏ قد عرفت انه لا يشترط وجود ما يحتاج إليه فى نفقة الحج] ا ا 0 
[مسألة )١١(‏ لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه] ع ا ا اا ات لات ااا الما لا لق افا م الا 
[مسألة (؟1) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها] ا ا ا ل و ما ا اش بجت 801 
[مسألة 11) إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات] اع ا ا لق ع 013 
أمسألة (؟١)‏ إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج] ا ا ا ا 
[مسألة )١185(‏ إذا لم يكن عنده ما يحج به] او ل ا ل ا ا ا و ل د ا ور ل ا م 00 
[مسألة )١18(‏ لا يجب الاقتراض إذا لم يكن له مال] م ا ا ا ا ا فا الس الو ففصم ا د 
[مسألة )١1(‏ إذا كان عنده ما يكفيه للحج] ددبب000000001227 0 ا 





[مسألة (18) لا فرق فى كون الدين مانعا عن وجوب الحج] طعا د ا ا اه ا ا ا ا ا ا اكه له ل ا ا 11 
أمسألة )١5(‏ إذا كان عليه خمس أو زكاة] الل ااا ا اا ااا ا 0 
[مسألة (١؟)‏ إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا] ا ا 000 ا 
[مسألة )9١(‏ إذا شك فى مقدار ماله] ا ل ل 5 
[مسألة (29) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب] لدو سواه دحك اسوك م الخو لظ فاتك سوا هق اماك الملض اط تو زا 
[مسألة (؟) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج] ص ا ئش صصص م011 
[مسألة (؟) إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة] د د لع دان ل كدف لف لد درن ا علطو ل ادر ا ا وك ل د ا 01011 
[مسألة (10) إذا وصل ماله الى حد الاستطاعة] 1 11 د 2 1 2 د ا كي ل و 2 1 5 1ك ل يي د ا 1 
أمسألة (5) إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا] لق الك اك ل ا لحي ف لك المايي ةل ل الا ا ب دن ةا 
[مسألة (؟) هل تكفى فى الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة] ا ا ا ا ا 0 
[مسألة (18) يشترط فى وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة] المع ل ل ا ل ل اي ا مايرم وماد اميق با 3 7618018 
أمسألة (9؟) إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنةٌ عوده الى وطنه] ا 1 اي ع 2 و امد د ع و 2 د ال عن لف 1 1 وان ادا ا 
[مسألة (0) الظاهر عدم اعتبار الملكية فى الزاد و الراحلة] صم ا ا ا ا لاك ا اا عاب ا 6 لان 
[مسألة (١؟)‏ لو اوصى له بما يكفيه للحج] ا ص يس م ص ص ا لوازي ام 
[مسألة (؟2) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام فى كل عرفة] ان 
[مسألة (7") النذر المعلق على أمر قسمان] ااااااااااااااااااا ااا ا 110 1 1 1 ااا 00 
[مسألة (75) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له] شا لش ماما ا اا ا 
[مسألة (؟) لا يمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعة البذلية] اا اا ا اا 000 
[مسألة (0") لا يشترط الرجوع الى كفاية فى الاستطاعة البذلية] - 0 ااا 
[مسألة (2؟) إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج به] - ولا لل اا ا ا ل م دا د ا ما م كم 8 
|مسألة (17) لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلى] لصي ا ا ص مي في ل قم ماي تقال لحر 1 
[مسألة (8") لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة] 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 000325212 ا ااا 0 
[مسألة (9) الحج البذلى يجزى عن حجة الإسلام] 000 0 ااا 
أمسألة (٠؟)‏ يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الإحرام] ل ا 1 
أمسألة )6١(‏ إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق] ل شت ص ا 
أمسألة (9؟6) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة] اس شم م م مم 





[مسألة (؟6) الظاهر ان ثمن الهدى عن الباذل] اح ا وو م ل و ال ا ا ا ا ب ل له اا ا ل ا م 2 11011 

[مسألة (؟6) انما يجب بالبذل الحج الذى هو وظيفته على تقدير الاستطاعة] م ا 1 

[مسألة (60) إذا قال بذلت لك هذا المال مخيرا بين ان تحج به أو تزور الحسين عليه السلام] 5315 3051نت 1ن قات للق ل زا قد 1 

أمسألة (5) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه] شي 0777 

|مسألة (1©) لو رجع عن بذله فى الأثناء] ا ا 1 ف اع اا ا رعرع از 

[مسألة (68) لا فرق فى الباذل بين ان يكون واحدا أو متعددا] ئش شا ئش تس مس م مم 1 

[مسألة (69) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته] ا 0011 

[مسألة (50) إذا قال اقترض و حج و على دينى] ا ا رين 
[مسألة )0١(‏ لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا] اللا ا ا د ب 3 ا 6م دا اد كوي 11/1 

[مسألة (؟0) لو أجر نفسه للخدمة فى طريق الحج] لمعي ادع ديا اع مريت لباه ا لقاو ا لبا لقا لك لا د لب ا ا 11 

[مسألة (81) إذا استوجر اى طالب منه اجارة نفسه] 000 

[مسألة (؟0) يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه للنيابة عن الغير] قا ا ااي ع لو مدو عه عا 2 لون ود ع حا ع ل لوه لد 17101 

|مسألة (00) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاا حال عب اق دان امك كد باد بال كد دبال اميت د داراسان نا ابر ديا الاح تدنا سا خا د توبات ما تاب سابال د اعراخ ا 1 017 

[مسألة (0) يشترط فى الاستطاعة مضافا الى مؤنة الذهاب و الإياب جود ما يمون به عياله] 000000 

[مسألة (01) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع الى كفاية] 0 اا 

[مسألة (08) لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده و يحج به ا ان 

[مسألة (09) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله] لم لت 0 

[مسألة )2٠(‏ يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية] لخدن نط عدت ام عن امل امد دف طن ندند دف د دفة ددكد بدك ا 1 

[مسألة )26١(‏ و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية] 11111[ 1[1[1[ 111[ 1[ 1[ [1 1[ 1[ [ [ [ [ ا 

[مسألة (؟©2) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية] 00000000 1 1 1 1 1[ [ 1 1 1 ااا 0 

[مسألة (*©) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف ماله فى بلده معتد به] لمع ئ ا ار دا اولع رو اميك و 

الجزء الثانى عشر #مطق هن 3 ذه نه ارخ قك عط نت حيلم ده لسذ نعط عدت اندم د لض د عن حك ةكنح لمع د لكة خط ددع لابح ع سلرك هطع «سا ءامد لك دنه ط دع مامد لض طعط من كبن حة- /111 
أمقدمة التحقيق] تتش بةةقاائص متشت ام ماتصمس ناا ا تا اما اما ما مدخ ا اي الطباء يم /10111 
أمقدمة الناشر] ل ل ملا اقع عادة د للم 6 اح لمجا ا داك ل اه ماما اا ا ا ا ا 
ترجمة وجيزة للمؤلف قدس الله روحه لمعه ممم مه ممه ممم م م مه ممه ممه م م م م مه م مم م م م مه ممه مه مم م م مه مه م م م مه م مه ممم م م م م م مه مه مم مم مه مه مه مم م م م م م مم م م لد أرع ]77 
اشارة ع حك مو د م وو ا و ا ل ل ا ل فا ا ا ا 





(فهرست مؤلفاته و طريقته فى التأليف) ااا اا اا ا أ ص لد كا ا امه عاط دا قاع ادال قا دا يك 12 
[تتمه كتاب الحج] ااا اا ا ا ا ا ا ااا رت اا ةا ات اا لت اق ا ا 
أتتمهُ فصل فى شرائط وجوب حجة الإسلام] اا ااا اا اا ااال ببببب1ب00202 0 0 0 
أتتمة الشرط الثالث الاستطاعة] ا ل ار ا 50 
اشارة كناك تكن تاه نالنوا كف كوا اك تتكنناياك للكدا اط دنا عاك كد ا اناا كنا أ ادها عا لاسا وا ل تدافا كا ا ل اا 
[مسألة (ه2) قد علم مما مر انه يشترط فى وجوب الحج مضافا الى البلوغ و العقل و الحرية] 000 
اشارة الع اس ا د م لم مط قا ارو لمارا ع ب ع اا م مااع ات ب ماك لاك لساري اع تبت عر لك رم مانو انان لعا لطن لع ل م 101 7 
أأحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا ا اك ل 8 

أو ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا] ال ل ا اا اي ل ل ا ةك أن ا ا موا 1001/16 

[مسألة (22) إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم] الع لضا ا اا 01 
[مسألة (217) إذا كان فى الطريق عدو لا يندفع الا بالمال] مااي ل وظ موا وحار الموج مايل ل بوص يلمت دابل مووي 0101/1 
[مسألة (68) لو توقف الحج على قتال العدو] ا ا ل ل لال وى مد ف دا عد الولو دا ا 101011 
[مسألة (28) لو انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه] ريل 
[مسألة )٠١(‏ إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكوه] ا ا لكو ا 
[مسألة )17١(‏ يجب على المستطيع الحج مباشرة] ا بب0000 0 ا 
أمسألة (؟7) إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة] ا اا 1 ااا 0 
[مسألة (177) إذا مات من استقر عليه الحج فى الطريق] لا ا 1 ورا اا لا 136 
[مسألة (؟١)‏ الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع] 20000000000 2+2 1 #[”[©# لم00 
[مسألة (10) لو أحرم الكافر ثم أسلم فى الأثناء] ف ما 1 ا ا 1 0601 
[مسألة (7) المرتد يجب عليه الحج] ااا ا ا ات 6 ا 
[مسألة (717) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح] - مص م شل ع وتوت ابام خم 0 
[مسألة (78) إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة] ا ا ست م اشيع معة ق / 81611 
[مسألة (79) لا يشترط اذن الزوج للزوجة فى الحج إذا كانت مستطيعة] مل ل ئش ما ا ا 6 
[مسألة )6١(‏ لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها] معد ع لح كات ا ل لو تت 2 عم 
[مسألة )6١(‏ إذا استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت] للد ل ا ال 1 1 
[مسألة (؟6) إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحج فقط] 0008 ااا 
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أله (8) تقضى حجة الإسلام من أصل التركة] اوقد ع ل دو اا ل ا اه ا ا عا ا ا 11 
أله (6) (لا يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل استيجار الحج] وا ا ا 
ألة (60) إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه] د ا 2 
أله (62) إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به] ااا فد طاو جد تور با مي ا 1 ا 1 


ألة (81) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت] لد واه ابا اراق ده مشا لك مانا شق فلا ا لامالا مرا اا ابا ااا 


ألهُ (8) هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد] ا ا ا 
أله (85) لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب] 7 5 #ظ23 
أله )4١(‏ إذا اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف] مم عم مك حك د ع د ب ا ا ا ا ا ع 
أله (11) الظاهران المراد من البلد هو الذى مات فيه] ال كا ا ا المي ل الا ا ا مه 
أله (؟3) لو عين بلدة غير بلده] 0 
أله (37) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم ان يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب] اودع مب وب ك8 
أل (45) إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب] لعا لا حا دا دام ل لداع ابروا عن 
أله (40) إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات] عام م رح ا ايت بحيام لذ ام ادا لس 
أله (32) بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار منه و هو حى أو ميت] ا 0 
أله (11) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار فى سنه الموت] ط« 
أله (14) إذا أهمل الوصى أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها] ولتعد تقولد ود للخم دود 
أله (19) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان] 00 
أله )٠٠١(‏ بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب] وعم دلت ا دلق موا لاع ابل ا اام موا 


أله )٠١١(‏ إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى اعتبار البلدية أو الميقاتية] 7 ش“#غ5523 


أله (؟١٠)‏ الأحوط فى صورة تعدد من يمكن استيجاره استيجار من كان أقلهم اجرة] ا ا ا 0 


أله )٠١(‏ ان الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستيجار من البلد] فح لاماي ا ل اق ع الي ا ا نات فين 
أله (؟ )٠١‏ إذا علم انه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده] 00 
أله )٠١0(‏ إذا علم باستطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط فى حقه] لك دك ا ا ا ا 
أله )٠١(‏ إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم انه اتى به أم لا] مع ا ا ا 
أله )٠١1(‏ لا يكفى الاستيجار فى براءة ذمة الميت و الوارث] ا ا ا 


أله )٠١(‏ إذا استأجر الوصى أو الوارث من البلد غفلة عن كفايه الميقاتية ضمن ما زاد] 8 *ه*ط5215 


52 كد د ع د 5 24 1012 71101 


ده وياده بادك بي حادب بام بات 11676٠‏ 


ع كد ا لماه دا ل 8 717 


11 ل نا 


[مسألة )٠١59(‏ إذا لم يكن للميت تركه و كان عليه الحج] لم ا 61 








[مسألة )٠١١(‏ من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له ان يحج عن غيره] الم تش يات و مدا و ا ا 
أفصل فى الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين] انيم ند دنار عد عن ل لا م مل ناد عد و الجن د مود ترط شد دن تلت قن تاد قث لاتقلل ل طق قث نط ند د نل نقذ ل تج ]011 
اشارة سسم م مم م م مم م م م م مم م م مه ممه م مه ممه مم مه ممم م مه ممه م م مه مم م م مه ممه مم م م مم مم مه ممم م مه ممه م م مه ممه مه مم مه مم مه ممه م مه ممه مم م م مم م م م م مم مم لل م م م مس اأشر6 1 
مسألة )١(‏ ذهب جماعة إلى انه يشترط فى انعقاد اليمين من المملوك اذن المولى مامت ا م لص و ا عه الا عه 3ك ا عاك لقا 1 1 ل ل 0 
[مسألة ؟ إذا كان الوالد كافرا العم ا اا 0 
[مسألة (؟) هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا] ات ا 1 01/1 
[مسألة (؟) الظاهر عدم الفرق فى الولد بين الذكر و الأنثى] ول شع ل عادو ةع فكت مم و م عت اك وق و كه ا ترك اد وق داه عرو 111/1 
|مسألة (0) إذا نذر أو حلف المملوك باذن المالك ثم انتقل الى غيره] ال ا اك ا 3 ل ا ارا د لب ع 86/17 
[مسألة (©) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت] لي ‏ ئ ا ات ا عا 
[مسألة (7) إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد أخر معين فحج من غير ذلك المكان] ا ا ا 0 
[مسألة (8) إذا نذر ان يحج و لم يقيده بزمان] - مت تتش اش اتام ايض اا اما امي ةلالطا عم 
[مسألة (3) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا" بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات] 1 0 ااا ااا 
[ (مسألة ٠١‏ إذا نذر الحج معلقا" على أمر كشفاء مريضة أو مجىء مسافرة فمات قبل حصول المعلق عليه] ف ل اي م 
[مسألة )١١(‏ إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا] لا ا و06 
[مسألة ؟١١‏ لو نذر ان يحج رجلا فى سنة معينة فخالف مع تمكنه] - ا يل 
[مسألة (11) لو نذر الإحجاج معلقا" على شرط] للح ا ا لخي مقو مد الو ل لق وك ور لت لد 10 
[مسألة )١5(‏ إذا كان مستطيعا" و نذر ان يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى] ا ا ا رن 
أمسألة )١10(‏ لا يعتبر فى الحج النذرى الاستطاعة الشرعية] ع 
[مسألة (12) إذا نذر حجا" غير حج- الإسلام فى عامه و هو مستطيع] لاا ا ا ا وات الات ام عا ا 1 
أمسألة )١0(‏ إذا نذر حجا" فى حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت] لمكي ل اماي م ع ااي و ل معو قا ايا فا فاك 1م 06416 
[مسألة 18 إذا كان نذره فى حال عدم الاستطاعة فوريا" ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر فى عامه] ل كع مو ع8 
[مسألة (19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره] ا فا د الف بان اراي ب و0 
[مسألة )٠١(‏ إذا نذر حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع] انود ا اح حو ا لق ل ا و ات ا ا ب ا ا 06 
[مسألة (١؟)‏ إذا كان عليه حجه الإسلام و الحج النذرى و لم يمكنه الإتيان بهما] 00600 0 1000[ 
[مسألة ؟؟ من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع] ل ا 101 








[مسألة (59) إذا نذر ان يحج أو يحج انعقد] م ع ا ا ل الا اش ل اا ان ا لاا ف عاد حا دلا ا ل ا 1 8 
[مسألة (6؟) إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره] ول ل ل لو د د ا 1 
[مسألة (10؟) إذا علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجه الإسلام أو حج النذر] 0 
أمسألة (58) إذا نذر المشى فى حجه الواجب عليه أو المستحب] عنائة وناك ونوك دم اونا الم اد عد ان عا بعت م لا و لماي ما ةب 11081 
[مسألة (1؟) لو نذر الحج راكبا" انعقد و وجب] نك داك ف دكا عامقا دالا ادك للك وا اراد ءات 200-2123 واو الاج ات الات 2 حت 3 لان عاك الا اا لات 11 0 
[مسألة (8؟) يشترط فى انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما] 000000000000212 
[مسألة (9؟) فى كون مبدء وجوب المشى أو الحفاء بلد النذر أو الناذر] 000100101011 0011 
[مسألة (0) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشى فى حجه ان يركب البحر] - ص ل ا 132 ا 
[مسألة (١؟)‏ إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكبا] لا رك ا ا امار ا قد م 0/0 
[مسألة (7) لو ركب بعضا و مشى بعضا ود ا ا ا ا ااا اتات ا اق ا م 1 1017 
[مسألة (7) لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره] 11101[ 1[ [1[ذ[1[1[1[1[1[ |[ 1[ [1[1[1[ 1[ 00 
[مسألة (؟") إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع أخر غير العجز عن المشى من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلكى] 0000 ااا 0 
أفصل فى النيابة] ا ا وا ا اد حي اي فواري ا و ابا لوي ل عي ل اوت لوصا ل لب وم 50100 
اشارة شعت ند 31 د دوه عد مح طايه ده عت 4 درتت عه جه د طاح د عه حت عن ت ده حت ردت د ده حت مدنت له دع دده د د عد د عد مك د و د ع د ع مر ل ل وت ع عر ف ع دلرو باغ #امنه 
أمسألة )١(‏ يشترط فى النائب أمور] و ا ا ع اااي وا ا داو اا د 01 
اشارة لي م لا ل ل ا أ ص ا ا اك ل و ا اك اج دادقم ترم بال اليا :اندع عدا اكوم جنكلا وقد ا داعا عد قا اد كايا داك عاك حدما دا 2 ]11108111 

[ (أحدها) البلوغ] لح ا و اراك لت ا قا موا مو ال لق دوا لامو لا يق دق ع لا لف لقو ع وا 1 ا 
[الثانى العقل] اال تو ا كر لش ا اش لك ل م ا م8 

[ (الثالث) الايمان] 23و فو و1 ددا در لك 2 حاكن وذ دج ا كر فج لذ 2و3 ل 23 هد 1325335 3522 32502111 52 221 15 3 2 21 6 81002 

[ (الرابع) العدالة أو الوثوق بصحة عمله] ا ا ا ا ل 
[الخامس معرفته بأفعال الحج و احكامه] م اي ا اي ا ل ب اي لج ل تمك مايا قا ات فاك قد 01/6 
[السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى ذلك العام] دممم ل ص كه دم اط د ف ف يج 01137 
[مسألة (؟) لا يشترط فى النائب الحرية] م ئش ل 1 
[مسألة (؟) يشترط فى المنوب عنه الإسلام] ممص ل ا او ال كا ره ار و و ات ع 6 3 1 101 
[مسألة (؟) تجوز النيابة عن الصبى المميز و المجنون] مش 2ش شط ا ا 
|مسألة (0) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فى الذكورة و الأنوثة] 11100010113 1 1[ 1 1[ [ 1 1[ 0011 





[مسألة (ع) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة] حا د ع ورا واولا و ما ع اه لا ا ايش ع اح ا 1001010 
[مسألة (؟) يشترط فى صحة النيابة قصد النيابة] لاا ا 01 
[مسألة (8) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة] كاد دن ونارع ده بالاو عب دح مامد تش نآ ننج قن مكراد 3 لت ان نان شط اباد اد لز طزن 1د3 14811235621 
[مسألة (3) لا يجوز استيجار المعذور فى ترك بعض الاعمال] ا ااا 0000000 ااا 
[مسألة )٠١(‏ إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسى] حا ند افق ددرا اما لاخ دتماو لللماء ا قل قلا ا 1001/1 
[مسألة )١١(‏ إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة] ا 
[مسألة (؟١)‏ يجب فى الإجارة تعيين نوع الحج] ا ا ا 313 17101617 
[مسألة (11) لا يشترط فى الإجارة تعيين الطريق] ص عي ا عا ا ايك لد ع ةكت كك لاه قية ب كت ل كلمح داك قن عفد 5 1001 
[مسألة (15) إذا أجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فى سنة معينة ثم أجر عن شخص أخر] 0 00 
[مسألة (10) إذا أجر نفسه للحج فى سنه معينة لا يجوز له التأخير] ممصا الع اا تا ات شا ل با ا 111/0 
[مسألة )١2(‏ قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا ما أجر نفسه من شخص فى سنه معينة ثم أجر من أخر فى تلك السنه] 0 
أمسألة (1) إذا صد الأجير أو أحصر] - ا 8 
[مسألة )١18(‏ إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة] - لحك حي جنل جايكم ب عع حدق ااي لاد نيل وق ل راي أودط المية اق ود د أو ف امس امل أو أو 1 1012 
[مسألة (19) إطلاق الإجارة يقتضى التعجيل] الم ل عا ل قت وق ص ف ف رك 0121 
[مسألة )2١(‏ إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها] - ا ااا 
[مسألة )5١(‏ لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر] ا قم مك ف قال لطاع مدق بادا ب لتقا عد قاد م عدت 826 
[مسألة (؟5) يملى الأجير الأجرة بمجرد العقد] ل اا و 3 
[مسألة (1؟) إطلاق الإجارة يقتضى المباشرة] اا ا ا ا قار عن بش عاد ا لع عد ا ا 
|مسألة (؟1) لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج] اك اا اط ا راقو ويم ارا ايا ل اا 
[مسألة (0؟) يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب اى واجب كان و المندوب] نا املو طاوات وام عاب ااا ا 
أمسألة (2؟) لا يجوزان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد فى عام واحد] فر ا الي ل ع واي و ا قا وفعاي لجاب 2 7 10 
[مسألة (1؟) يجوز ان ينوب جماعه عن الميت و الحى فى عام واحد] ل ص اله مف 6 لز 
فصل فى الوصية بالحج ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااال 10091 
[مسألة )١(‏ إذا وصى بالحج فان علم انه واجب اخرج من أصل التركة] مس الو ل عار مك ا ات و2 ل 2 ل ل لخت 2 101/8 
[مسألة (؟) يكفى الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا ييل ص ا ف ا ا بي ل جرة الوكما في ةك افيه ل 


[مسألة () إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على اجره المثل] 0000030131338 1 0 








[مسألة (؟) هل الواجب فى تعيين اجره المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة] عدم د رم اه ا ل ا ب وك دج جه ان دن ان إل وك ود لهجت جز و2 2 5 78/1 
[مسألة (5) لو اوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين] للع ا اما اا اد ب لاي عبات ل ل سود يج ا عولد عد يوك عع لد مات لج 2 11011121 
[مسألة () لو اوصى بصرف مقدار معين فى الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا] د ا ا له لد و 3 ل 10 
[مسألة () إذا اوصى بالحج و عين الأجرة فى مقدار] ااا اي 00000001 0 ااا 
[مسألة (8) إذا اوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل] ا ص 1 ميا 32 1 23 2 نري اد 4 ا 1700/1 
[مسألة (5) إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها احد] حم شا كت سس صم ا امام وموك 4/1 
أمسألة )٠١(‏ إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه بان يحج عنه بعد موته صح] الك ا يا ا ا ا ا ا 1111 
[مسألة )1١(‏ لو اوصى بأن يحج ماشيا أو حافيا صح] لي ل تي اش ص م تشم ل ام بمةممة عامعة مدق تخ عه 83 
[مسألة )١١(‏ إذا اوصى بحجتين أو أزيد و قال انها واجبة عليه] الاك ا ا اه مداص و مه او و مقا ج75 18 
[مسألة (1) لو مات الوصى بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار و شك فى انه استأجر الحج قبل موته أو لا] الم اا ااام اك 0/3 
[مسألة (؟١)‏ إذا قبض الوصى الأجرة و تلف فى يده بلا تقصير] لمق و ا ا ا الشركة 0031 
[مسألة (10) إذا اوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أو لا] و ا ا 
[مسألة (12) من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير ان يكون فى ضمن الحج] لخد اا اا عابر يط نا اد عي ال قا ربا با علا أب ادبا 9008/16 
[مسألة )١17(‏ لو كان عند شخص وديعةٌ و مات صاحبها] ا ا ا ا 00 
[مسألة )١18(‏ يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه] ا 10101101 0 
[مسألة )١19(‏ يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان يحج بنفسه] ا ا 1 1 0010711 
أفصل فى الحج المندوب] تتا ود د دلا جد موود ده لقاو وود عقف د ده ناد ده ند د داكا مووز انك دتد لازا دجوا لاد تم عاد ددا 2 
اشارة يي ا ا ا ا ا ا ا 
[مسألة )١(‏ يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما ان يحج مهما أمكن] 232323230000000 10111010 
[مسألة (؟) يستحب نية العود الى الحج عند الخروج من مكذ] ا ينل 
[مسألة (؟) يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم احياء و أمواتا مز تام ات لاما نار وموم ما ولاه يالا عنم 
[مسألة (؟) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج] أل ا ا ف 6 قز 
[مسألة (0) يستحب إحجاج من لا استطاعة له] - م ا لم ل مكل قا 3 بام يا 1816 
أمسألة (2) يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها] - ا اا ل ا ل ل ا ا ا 16 
[مسألة (1) الحج أفضل من الصدقة بنفقته] لومم ل ا ا ا 
|مسألة (8) يستحب كثرة الإنفاق فى الحج] لابب اا 1غ 





[مسألة (9) يجوز الحج بالمال المشتبه] ب غ1 
[مسألة )٠١(‏ لا يجوز الحج بالمال الحرام] ا ااا ا ان 
[مسألة )١١(‏ يشترط فى الحج الندبى اذن الزوج و المولى] ا ا 0 
[مسألة )١١(‏ يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ عنه] - ا ا 11ٍٍ1ٍ0000212 0 0 
[مسألة )١(‏ يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتى به و لو بإجارة نفسه عن غيره] المي ما مدو عاو اندو 236 1و3 1ع اندي ذه 1 ود لا 1201/2 
أفصل فى أقسام العمرة] مع ص شن ئش ص ا ا ا ايا لمي مادا بد لش 62 
اشارة بوك م اق ف لان اباو ل 1ك واف لبان ا عبان ا الاك اباط لان اماف لت اك ا وف باطقا للق ا د كج دن د ‏ انن ا كيو د باج ابا اا فاو ا له با د ا تا 
[مسألة )١(‏ تنقسم العمرة كالحج الى واجب أصلى و عرضى و مندوب] ا ا ل لم للخو لو م ع 
[مسألة (؟) تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة] ا ا ا ا ل 
[مسألة (؟) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد] اا اع علوي ةا ةو م ا و شه وقد م قا دالج ل قم ع 1 102117 
أفصل فى أقسام الحج] ا ا ين 
اشارة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا ا 1 ان 

أو هى ثلاثة بالإجماع و الاخبار] المي ا ا ا مائو الع كلق موود عو بم عا بي 1ع 
مسألة )١(‏ من كان له وطنان لماعلا ا ا ل ل ةعم 
مسألة (؟) من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثم رجع إليها - 0-3 0 0 1 ة75ة71ا171[أ[00ا ان 
مسألة (") الآفاقى إذا صار مقيما فى مكة ااا ا ا ا ع الاق مد مام م لط قر اق 
اشارة دع ماوع داه عاد ا مم د كو الك معدا ء وواك د عد داه كاك ا حرد ادن لا ود ع ع دهاع جاو كك رو د لإعاوظ اد لح كاه نياك تعد رع ركاه حك دواد لاد د رعوتو كاد د ردردا هرادا لود رع و0227 11201 
(الأول) إذا صار الآفاقى مقيما فى مكة بعد استطاعته مود بت ا م وام ا لك باق كه حمطي ماع او د لح موس ل فح وا درق ع وجني و كمايا شوك د واج 7 11 11 

(الأمر الثانى) إذا جاور غير المستطيع فيها ودوك لقع حو الامجو ليت بدو لبا ن وتوا و وت الو موا بوي روفة عابذة يوا لو ب 3 25322 وه بجا 5 1112 

[مسألة (؟) المقيم فى مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته فى بلده] ب عن امير عير ة ااه ولقاو عط فا ةطلج اك ولو أب امعط عا ادي ا 01 
أفصل صوره حج التمتع على الإجمال] ا 0 لللى>ة 000002222688988 000001010 اا 0 اورنن 
اشارة تعد هد ذجه خ ذو ضغ دعشدث دخ نداع د د لض د عط دك دك نتيا + ولف دعن عونت ذسيلع د ارس خوط ددم اراح ده ند دبذ ع ند سا ع ندا وسو طده سياس م ؤدة تعن وده 351 727017 

أو يشترط فى حج التمتع أمور] 000 ا 
اشارة ا جاه كد ده د اه 2د لماه عاداد 2 د كا ء د جاع كذ مد كرك د كك جا كدر د داع كاد د قر ود 5لا اه لطاع عاكاد اا لقع مكلاح قدي ا ادا( قط ع كا اداه دن معدا لد ريا 11د قر 

[ (أحدها) النية] مج اناد م اند م ا ناماع جو تقوم ا ا الداع جم قوم احا مو ا مك اب ع ع ام قم بط لم مد م ام ع ا 1 2 


[الثانى ان يكون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج] - مم فده يتداع نع عأ سداد قد ره 2 ا حال قا 1 ل 1 3 ع ا د خا اس ل ا ل ل ا لق )1 02 








[مسألة )١(‏ إذا اتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع] ا ااا ا ا اا ااا 0 

1 الثالث) ان يكون الحج و العمرة فى سنه واحدة] اعد ني دوا ع طن اد و لانت ردم بنط اند نحن شقن لسن تان تاد انآ نت ن قث اند نم لطن ل ترش ل ند | 6زم 
[الرابع ان يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار] ا ا ين 
اشارة سمه ممم م م مه ممه مم مه ممه م مه ممه مه مه مم م م م م ممه مم مه ممه م مه ممه مم مه ممه مه مم مه مم مم ممه مه مم مه مم مه ممه مم مه ممم م مم ممه مم مه ممه م م ل م م م م مس 6م17 

[مسألة (؟) المشهور انه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمره التمتع قبل ان يأتى بالحج] مح ما و امنا ل ا عد 1 

مسألة (") لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختيارا ب 1 1 1[ 1[ 001 
[مسألة (؟) اختلفوا فى الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة] ص ات لاف لل العام فا اف رق ع 2 0201 

[مسألة (0) إذا حدث الحيض و هى فى أثناء طواف عمره التمتع] وأمو و 3 وكوي م وح رماو 05 وتام و مر لك د وا ود م ا ا اد كيرا لمم 

فصل فى المواقيت الث ماع لعل تباج كرت مامه طق تما عط ولك دولج وش لماجا عو ملي لط كبحو ةودق مقع ده لخد وتاج دل ملعم مقط فد ول جك مه قلقم عا ات 1/6 
اشارة سا ل ل ل ل سان ان ل ان نان تن نان سن سان نان ال سن انان سا سان لان الت لس ل نالل سن ل لل سس ل لل سات لال ل ست جلت سل ل لل لل ل لل لل ل لل لل ل ء لأسر؟ 
أو لكن المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التى يجوز الإحرام منها عشرة] ل ئش ا ترا ادم اا عق ةك ريط د لبط تنش الوم 
اشارة اس سس سن ان ل نان ل سن نان سان سن ل نان ا سن نان سان ساس ل نل سن لان ل ساس ل لل سن لل تسن سلس ست لل ل سس ل لل لل ست لل ل سل لل ل لل ل ل لل ل ل ء لاس0؟ 
[أحدها ذو الحليفة] ليت ندع ننه نخد فت فانع نع ستت ذه ففخو ونم ةفخو تفخو دو دوفن دحو اس عات دادس انس دكن ودنع في ف ا ا 
اشارة ا ا ل لا ل ا ل ب تا ل ا ا ل ةو ا ا ا ا ا 

[مسألة )١(‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة] ئش ات شي ا ا ع ص ا ع د عأ 0 1ع 

[مسألة (؟) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول الى ميقات أخر] اع عه والوادت ‏ اح ا /أعتا 

[مسألة (؟) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار] التضدك م داعو لك وبا ترد لا معنن جد واد تان لوح عا مظان و ف وام قا لو دوا لاد اباط راح عات 26 171/6 

[مسألة (©) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له ان يحرم خارج المسجد] ا ا ا ااا ا 0 

[الثانى العقيق] لا ا ا ا ا ا وكشا ماع ع 
[الثالث الجحفة] ا و ب جياه ١‏ اجا ني ارج ويج واج يه رجه لاوط ا او دع وااو ع واوا ا ار ا 
[الرابع يلملم] ع لدم وه عض وذخ خ دياع ده الرخم نحط عو د لاوز يات هع لوق قي تيد كطخ اباد ع د لوك ظيط ترش بط نحا الاح عه عل صا تع ادع برا ندع لع ال تاب شيع لضع حا ا ع دس ل عط دو قف و1 62 08 
[الخامس قرن المنازل] اا اي 001 0 0 ا 

[ (لسادس) مكذ] وذ فاه مله وده بادا ليا دما ع د ماه دادا ءاد لد لا و لون ماح لادلا رد لاا لطع ماما لطع ا لص اا نط الاح لس اه ف ا 0 
[السابع دويرة الأهل] م شت ئش وك ال ا 


[ الثامن) فخ و هو ميقات الصبيان فى غير حج المتمتع عند جماعه] ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يان 


[ التاسع) محاذات احد المواقيت الخمسة] ا 8 





[ (العاشر) ادنى الحل و هو ميقات العمرة المفردة] ل عند امعد دع من خوط د ع سنك عومد اجات فقث دده ون اباد حم نش سند 2 وبلط ف ما د 4 2 

[ (مسألة (0) كل من حج على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق] تددم له لت دو قاد 3 د كاد د نئي تون لت لت لون ل نل قزق ان لط اد ل ل ل 3 1 101728101 
[مسألة () قد علم مما مر ان ميقات حج المتمتع مكذ] اند دا طاو ب ماي لاا ا لاما قاو ردم اق اق ع ما ا لم اق بعالك ادو وا الي قا 10013 
[ (فصل فى أحكام المواقيت)] الك ل و 1ك لدو ل لديا 1 1 يرك الاو 1 كع ايد كذ باع اميد قد اعادو 1 ا ا 0 11 
اشارة سسم م ممه ممه مم م م ممم ممه ممم م مم مم مه ممه مم مه مه ممه مه مه ممه م مه ممه م م مه ممه ممه ممم م مه ممه م م مه ممه مه مم مه مم مه ممه م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مم ل مم م م لقم 
[مسألة )١(‏ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد] ااا ب000 0 اا 0 
اشارة تي ع ل ددا موا ل ل ل مك ا لك قر اع كر ا ا ا 822 
[نعم يستثنى من ذلك موضعان] ا ا 2 
اشارة بعلت ملعم دكت تداع كوك ملاوع قت نمدا مادام د دلج دك امه مناط متسثء د دلكطب دك تدم د مانا حدق د ماه كلك دقع راد موك كلفد دبا لد ردك داقع وفقده مط ردك ع لعا 
أأحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات] لمات فم نل وراك ام جا تال وات انوت اناد ةلع ات م نمت لد ونام اتاج تسا لد جاع عم 

آثانيهما إذا أراد ادراك عمره رجب و خشى تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات] - شلا تا ا وعم 

[مسألة (؟) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز التأخير منها] ا ا ان 
[مسألة (؟) لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها] 00 0 اا 00 
[مسألة (©) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإحرام لها متعمدا] 11ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز[1[ز[ 1[ 0 0 100100000 
[مسألة (0) لو كان مريضا لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية] للم ل اك صا اط صق ا قش اهم ل ع ل 
أمسألة (©) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا] ا ا يع 1 101/1 
[مسألةُ (1) من كان مقيما فى مكة و أراد حج التمتع] مياه لمجا ع جنك با داك مداع تاو لك وجا تون لد وات عاج اق 3 اه عجان كو لك بات لد اند ع 01171 
[مسألة (1) من كان مقيما فى مكة و أراد حج التمتع] اولك لاوي 3 و0 لطن ند واد رابع و3 3ه عرلا وها بز القع با جاتر 5ق 1/11 
[مسألة (9) لو نسى الإحرام و لم يذكر حتى اتى بجميع الافعال] من ا رك لاطا وتاي لو حاوات وام عا ااا سانانا 
أفصل فى أفعال الحج] م ا ا لل اه ا اا ني ع اع د وا الي او ا اي ولص اط ااا 10101131 
[الأول الإحرام] لعفم د دمو اعد عمق تمد د ع ع د و ل ل ع ا حا رح لوت ف عع عد اا هق لج عمو ف دو 1/1 
أفصل فى مقدمات الإحرام] ا ا ا ل لص صا ا ا ام ا 0/1 
اشارة امن م م من مم ا من مم سا م من نم م نم م م م م عم مام سا عم م مم ما عم مام سام عم م م م مه عه مام سم م مه سام مه مه سام مه ممه سم مه عم مم سم م مه ام عه مم م م عه عم سس عع سس 11/11 
[مسألة. يستحب قبل الإحرام أمور] ئش اك و 1/11 








أأحدها توفير شعر الرأس] 1 1 1 1[ 0 

| (الثانى) قص الأظفار و الأخذ من الشارب و ازاله شعر الإبط و العانة بالطلى أو الحلق أو النتف] ا ااا 0 

1 (لثالث) الغسل للإحرام فى الميقات] دن لئاه ادكه لض عرد سد ليد ل طنط لمم رن لط لانت رن نل ان تان كلانه نط ندندو لنت د لذن نرت ند 10 101/0 

[ (لرابع) ان يكون الإحرام عقيب صلوه فريضة أو نافلة] ا 0 ااا ل 
[الخامس صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام] كاعد لدو اعدف وا هه اكه لماه تمك لول ف ب 1 ا 
[مسألة يكره للمرئةٌ إذا أرادت الإحرام ان تستعمل الحناء] لت م ا ا ا 01/1 
[ (فصل فى كيفية الإحرام)] مايا1 1[ 0000 1ط 
اشارة حم ا ياش شي ا م مع 2 1 /الا 
[ (و واجباته ثلاثة)] 1 5 ماج 39210277 ع واد + دع و جامد 2 5 3 كو 2 دج م 2 موه 22 ل د 22 وك د داع © مايه 22 ل 2 تماد © دا د جاو 22د ف كد مم2 5 5م521 ار 01/0 
اشارة لمعا ا تا ا وت عا وت ا شا اك اك او يي لا ا اك عاك ارات تح لح اي اق حل را ا ف ل لوا تقو ل بات لع عا مات تلك ات ا 701/1 
[الأول النيهُ بمعنى القصد اليه] لكوع تمعاد نض تفن 43575 :3335يف 325 تدا م 7و3 مايا تدا فج جل ف ةد ا انا 
اشارة لعا سي اد لاد اا دكا بد ع لاد صا ا د قي عا يق ا دا اه لك لت دي ع را يه يا ع ري ايه أي ع 2ك يه ما عه عط د د ع صدكأصكد ع6 /11/17 

[مسألة )١(‏ يعتبر فيها القربة و الخلوص] لف ا ا ااا ا ا كاتا اا كي 01/1 

[مسألة (؟) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه] ل متشت مله لام موف لومعم لد شع 1/113 
[مسألة (؟) يعتبر فى النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمره] لم و ا صا ا عي دا جا وا جا إعد عاعاة كوأبق101/017141 
[مسألة (5) لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب] لمقوي واحوة ا فق ولح مقط و مكفيه بالحومة ب ظفي والدط 0/11 

|مسألة (0) لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته] ل ا ا ا ا ل ب 101/0 
[مسألة (2) لو نسى ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد] ع ل كت ا عا ب اا مضت عا لاع وا ااح عاا 101/5017 
[مسألة (1) لا تكفى نيه واحدة للحج و العمرة] يلي اراق و اناب لط يا كو الاق د يو اناب لحب دلج اباد اانا لاه رادل ااه الحا يا اح ل 101/00 

[مسألة (8) لو نوى كإحرام فلان] اا ا ال ا اا ا لالت اي ات لطت م فا تا انا 

[مسألة (5) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره] الب ا ميان ادال 2 داح لع اقاع الالح ناف احا لا نايحالا نا 3 أل ا ااال ا ا 101/1601 
[مسألة )٠١(‏ لو نوى نوعا و نطق بغيره] اا 0 
[مسألة )١١(‏ لو كان فى أثناء نوع و شك فى انه نواه أو نوى غيره] ئش ا ا 01/11 
[مسألة (؟١)‏ يستفاد من حمله من الاخبار استحباب التلفظ بالنية] م ل 1ن ل ل 3 5 تا د لد وا لط ب اا 

[مسألة )١(‏ يستحب ان يشترط عند إحرامه على الله ان يحله] ل ا 1/1 

[ (الثانى) من واجبات الإحرام التلبيات الأربع أ ب 00 0 0 ااا 











[مسألة (؟١)‏ اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح] امع يه وا لما اه لو ات له لج اجات ل لم وا ع لي الت الأو عاط لل لت 01/151 

[مسألة )١0(‏ لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الافراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية] لت دج 0/0 

[مسألة )١12(‏ لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام] فلا 01781 

[مسألة (1) لا تحرم عليه محرمات الإحرام إلا بالتلبية] اا الس اخ حا خه مايه اك ة واه ركد ايد م 

[مسألة (18) إذا نسى التلبية وجب عليه العود الى الميقات] مش ا 

|مسألة (19) الواجب من التلبية مره واحدة نعم يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع] 11 1 1 1[ 1 1[ 1 ااا 0 

[مسألة )2١(‏ ذكر جماعه ان الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية] امك ل ل ل ع اخ اق اد قل 1 313 ا 

[مسألة (١1؟)‏ المعتمر عمره التمتع يقطع التلبية عند مشاهده بيوت مكذ] اعد جد د ددن د د د وك د 2 0د 20 2 2222 21 222و م 0 

[مسألة (؟1) الظاهر انه لا يلزم فى تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة فى انعقاد الإحرام] ادس كه ال عه اقل كم جاط طاي اع/1ا 

[مسألة (1) إذا شك بعد الإتيان بالتلبيةٌ انه اتى بها صحيحة أم لا] ل م عبان 

[مسألة (؟5) إذا اتى بالنية و لبس الثوبين و شك فى انه أتى بالتلبية أيضا لاوط لشقيظ للخ ع ذا 

[مسألة (0؟) إذا اتى بموجب الكفارة و شك فى انه كان بعد التلبية حتى يجب عليه الكفارة] - قد وعد ا سابك م م سأيي بلي ب ا 

[ الثالث) من واجبات الإحرام لبس الثوبين] م لص ل شل شس اس ات ئش شا ب ةا دده قي دك 212 1/26 

اشارة ادس بدو دع ابر جا سا را عا لا رد عا برجا لسو ان ران لاي لاك را الام نا راس اام ل ع اط ادس لا عا و د ام اا لام اط لات لاقام اج اا الام رت د 501/16 

أمسألة (5) لو أحرم فى قميص عالما عامدا أعاد] ااا ااا ا ااا 

[مسألة (17؟) لا يجب استدامة لبس الثوبين] مب ل ا ا 0 

[مسألة (58) لا بأس بالزيادة على الثوبين] ل ا اح وك ات ماع يا وا وح تت ا داع اي ات ةلك عماج ا 1/08 1 

أخاتمة فى بقيه مسائل الحج متابعا لما كتبه المصنف قدس سره] :دود ياوه ابر حاب نه نمت جاياق د يانه الاح ب نايا اده بر حاحب حيرات بايا دي اناج لت ناخد يات 1/1/٠:‏ 
اشارة كمد جد جاعفوت دك عاد ود د د راد كاده دى عوك ناه مط ادا عاد د قط ازنك قاط ودعي كن تمد ده حاط ع كدعبي ردح ونه ب نما جداكه عاد رن داك ري عر طلم اده و عاد ود اج دو و 1 
[تتمة الأول الإحرام] لي يبا ا اا را م را لي ا ري م تي ل ل ص ف ا ور اك ا 8 
أفصل فى كيفية الإحرام] دوه دمق سدع د ممع د تم دددط رزو سد ومن لود ارود دم دل فد لطن واه سو جاده علط طعا رع دروا فخ ش22 حت قط ع 01/1071 
[مسألة )١(‏ لو اضطر المحرم الى لبس المخيط فى ابتداء إحرامه أو فى الأثناء لل ئئ ل ئ شت ل 1/6 

أمسألة (؟) لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز الصلاة فيه] 000 ا ااا 00 

[مسألة (؟) الأحوط للنساء عدم الإحرام فى الحرير المحض] شا م ع ع 1011/16 

[مسألة (؟) فى اختصاص وجوب لبس ثوبى الإحرام بالرجل] 0007 ااا 


[مسألة (0) لا يجوز لمن أحرم ان ينشئ إحراما بمثله أو بغيره] واي و اده موه ارد مدر ا له ع5 دع ا لل 1/1 











[مسألة () لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير] - عر ع ا اانه ف ا عق عا ا ل كما ما ل سد 01/1/12 
[مسألة (1) يستحب الإحرام فى الثياب المنسوج] د حخدم لل ع للد لبرت رن رطب تان قط م33 ل نط ب نرت د لط 5 ا )1 
[ (فصل) فى تروك الإحرام و هى محرمات و مكروهات] 000000 ااا 
اشارة ل ل ا ا ا ااا 2 3771/1/4 
[فالمحرمات أنواع] لاسب ل جب لاسي ليا المي لي ال ل 0 
اشارة ا ل ل ل سس 71/1/94 
[أولها صيد البر] ال ده اح د ب ل ات ف قا م اع اتات 3 لالد اك دماة لرجامة ات د اط ره عا د اط لتم رن ا ‏ اط رع اة /01/1 
اشارة حا 0 0 ارول 

[مسألة )١(‏ تختص الحرمة بصيد البر] مد ام لت لاا لقم ات اك لاا ا ل اباس لكر ايا اج لك باد لك ماما الك باد اح 1 
[مسألة (؟) يحرم صيد البر فى حال الإحرام اصطيادا و أكلا] 05 ا ا 100 

[مسألة (؟) المشهور انه لو ذبح المحرم صيد البر] للع ا ا ا ل ا ا ار مدت ا د در اد ا 1 1 

[مسألة (؟) الجراد من صيد البر] معي عد ارو لعف لكر لات ا ل اك ادش دفني 0 

[الثانى من تروك الإحرام النساء] 3 م ممت ا ع ع ع ممم عتمم ممت مم ملم د عدف ا 

[ الثالث) من تروك الإحرام الاستمناء] لكا وود يلا دياباد ولب ولا دو يارد بابد مودو و جارد بايد اعدو و سياد موود وو ديلا د لك يبد 0/8 

[ (الرابع) من تروك الإحرام الطيب] الو اخ لدم ةعدب بلق الدد دوا بجوو لد واو د توي كلدم واد ب لظ لد متف ب رق 
[الخامس من تروك الإحرام] للع يي ل ل ل 3 و بو ا 0 1 

[ (السادس) من تروك الإحرام لبس الخفين و الجور بين اختيارا] ا ص ا ا 

1 السابع) من تروك الإحرام الاكتحال بالسواد] ا ا ان 

[ (الثامن) من تروك الإحرام النظر فى المرآة] - ا ين 
[التاسع من تروك الإحرام الفسوق] اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ساس 1 ا 

[ (العاشر) من تروك الإحرام الجدال] كوم دمن انسع ع مد فعد مدخ ا ذدع مد همق فسن وقد عه عد وماد دع طق دج دده مد عت كتإ ده طة ريه دع مو ع لعو 1/1 
[الحادى عشر من تروك الإحرام قتل هوام الجسد من القمل و غيره] ع ل ا ام ا لي ا 1011 
|الثانى عشر من تروك الإحرام لبس الخاتم] لا ا ا ا ا ا ا ا د ا 2ب زر 
[الثالث عشر من تروك الإحرام لبس المرأة الحلى للزينة] ال ا ا او فا ا و لك ميا لود ا ا 12 0/101 
[الرابع عشر من تروك الإحرام إزالة الشعر] 00 0 








|الخامس عشر من تروى الإحرام الادهان] مط فدح ل علد ات ا ا ع د ل ا ل أ د حأ ا ا 6ق وك د عع 22 و ا وعد 2 0/111 
[السادس عشر من تروك الإحرام تغطية الرأس للرجال] ااا مات ل د دا ا ل 8/11 
[الثامن عشر من تروك الإحرام إخراج الدم] ا اا 0 

[التاسع عشر من تروك الإحرام قلم الأظفار] تارسح يا ا ا بم با واب رك اي اما و ا ا 010010161 

1 (العشرون) من تروك الإحرام لبس السلاح] كدي اد ند حداف وح ده سي كه لسو اد ء ميته السو هخ امسطا اك ا لللضا فق تم ا 
[الحادى و العشرون من تروك الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور و تحنيطه] ال ل 10/101 

[الثانى و العشرون قطع كل شىء نابت فى الحرم] ااا ا 

أو اما المكروهات فأمور] 255 دس خوج ا 0 لامي دمو وووام جم اموجه دم لوح اد مم ع د عو دم ود ع ام م كزه مم دم وم وام وك فاه بد م ةو ا ا 1 
اشارة دع عاد عبط كت كا مات د عاد ديك ك3 كاده ساد باناك وباك كن وكيك جانات ب جاد دا اك ده اناك ح رت دهاجت جح حك دك واوا ح جح بوانت جح 3 جنات جات جع بماك تاطت عمد 7 1/1105 

[ الأول) الإحرام فى الثياب المصبوغة بالسواد] املك ام اع لق ا عر لاق عد اا د ال اام لاوا د لخاد ل ع ع ل ا 11 

[ (الثانى) من مكروهات الإحرام لبس المصبوغ] مع ا ا ارا عاد اا وقدا ارام ودعاري ادج به اراد وده ادوالمد عبت اراب واتعاب يات 161ب 

[ (الثالث) من مكروهات الإحرام النوم على الثياب التى يكره لبسها] ا ا ا ا ان 

[الرابع من المكروهات الإحرام فى الثوب الوسخ] داف عي بق فسان تعبا لباوت ب بايا بالا دع بس با د تي عي الات ل تياس بأ د توبات با د ا اس بال د يات 0/17 
[الخامس لبس الثياب المعلمة] ف عمد دازم 
[السادس ظاهر ذيل صحيح ليث المرادى المتقدم فى الأمر السابق كراهة الإحرام فى الثوب الملحم] ااا 

[السابع دخول الحمام] ااال ا مق اق مشا قالطو ل ع 

[الثامن تلبية المنادى] مح ل ل ا ا 1 

[التاسع غسل الرأس بالخطمى و السدر] لال ات ا اي ا 6 

[العاشر الاحتباء] ااا ا 

[ (الثانى) من أفعال العمرة الطواف] ماما ا ا ل و3 ل توق ل وق اك سق ال اا 
اشارة ا ا ان ا ناا نا نا ان ا اا ا اا ا اا اا ااا ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اساسا 6 397 
[الفصل الأول فى مقدماته و هى أمور] اعد مم لخ ع ع ع ع ا و لد ا ع صمت لطع ع ات ل عم و قي رمه دعم ف رقع دل 8/16 
[الفصل الثانى فيما يعتبر فى صحة الطواف من الشرائط] ل ل لس ئش ئش ئش سا شتا اي الاي 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية اا 1 
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انارو كنا شنا ا ل 


الجزء الأول 
كلمةٌ المؤلف 


لا 
م ار اك هلا. ام 


الحمد لله على هدايته لدينه و التوفيق لما دعى اليه فى سبيله اللهم إنكك أكرم مقصود و أفضل مأتى و اتضرع إليكك فى ان 
تصلى على حبيبك و نجيبك محمد رسولك و آله المرضيين المطهرين أطايب خليقتك و بريتكك و بعد فيقول العبد الضعيف 
القاقى (اتسيدا فقن بن محمد الآملو )عق الله سبحائه عن مر اقنهنا ألى لما كدت ساك من قفني القاضين السكق عن اتشقاط 
الاحكام و رد فروعها إلى أصولها على النهج المقرر فى الاجتهاد صرفت بعضا من أوقاتى فى البحث عما ابتلى به من المسائل 
فى مقام العمل و حيث كان كتاب (العروة الوثئقى) مصئف فريد دهره و علامة عصره فقيه أهل البيت آيهُ الله على الإطلاق السيد 
السند السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى طاب الله ثراه و حشره مع آبائه البررة الكرام أو فى كتاب فى تنظيم المسائل و 
أحسنه تأليفا و أجمعه فروعا جعلته مطرح نظرى حتى استوفيت البحث عن جل مسائله فى الطهارة و الخمس و الزكاءً و قصدت 
الاستقصاء فى ذكر مداركك المسائل و الأقوال المحكية فيها و نقل الأخبار المناسبة لها و تنقيح المبانى الأصولية الراجعة إليها 
بقدر ما تيسر لى لكى استغنى عند المراجعة إليه عن الرجوع الى كتب اخرى فصار مؤلفا جامعا أرجو أن ينفع الله سبحانه به 
الناظرين إليه كما نفعنى به و ان يجعله خالصا لوجهه الكريم و يثيبنى على ذلك بما وعده سبحانه لناشرى العلم من صيرورة 


مدادهم أفضل من دماء الشهداء انه ولى الإعطاء و سميته (مصباح الهدى) فى شرح العروه الوثقى و أرجو من الناظرين اليه ان 
يتسامحوا عما فيه من الزلل و الخطاء فان بضاعتى مزجاة و كل إناء يترشح بما فيه و المعروف بقدر المعرفة وان يدعوا لى 
بالرحمة فى حيوتى و بعد الممات و على الله التوكل و به الاعتصام 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: " 

بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين و له الحمد الحمد لله رب العالمين و العاقبة للمتقين و الصلاه على محمد و آله الطاهرين و 
لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى يوم الدين 


[كتاب الطهارة] 
[فصل فى المياه] 
اشارة 


فصل فى المياه الماء اما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق الماء و المطلق أقسام 
الجارى و النابع غير الجارى و البئر و المطر و الكر و القليل و كل واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث و 
الكريي 

المياه و الأمواه جمعان للماء لأنه فى الأصل موه قلبت واوه ألفا لتحركها و فتحةٌ ما قبلها و أبدلت هاؤها همزةٌ فصار ماء و تصغيره 
على مويه و ليعلم انهم قسموا الماء باعتبار ما يرد عليه من الاحكام الى مطلق و مضاف ثم المطلق منه الى أقسام ذكرها فى المتن 
و يأتى منا تفصيلها و قد عرفوا المطلق بما يصح إطلاق اسم الماء عليه عرفا من غير قرينة و تقييد إلى شىء أو ما لا يصح سلب 
اسم الماء عنه عرفا و مرجع الثانى إلى الأول و لا يخفى ان هذا ليس تعريفا حقيقيا و بيانا لمهيته بل هو إحالة إلى العرف و هذه 
الحوالة حق لكون مفهومه بديهيا عرفا فلا يحتاج فى معرفته إلى بيان حد و قول شارح الا ان المفاهيم البديهية و لو كانت من 
أبدهها كمفهوم الماء نفسه أو الوجود و غيرهما ينتهى أمر تطبيقها على مصاديقها إلى مرتبة يشكك فى صدقها عليها كما إذا 
أدخل التراب فى ظرف من الماء قليلا فلثلا فإنه يبلغ الى ما يشكك فى بقائه على المائية أو صيرورته وحلا ثم إذا تجاوز عن ذاكك 
الحد يقطع بخروجه عن مصداق ذاكك المفهوم و هذا يسمى بالشكك فى الصدق فى مقابل الشكك فى المصداق و منشأ الشكك 
فيه هو الشكك فى المفهوم و انه هل هو على مرتبة يصدق على هذا الفرد المشكوكك انطباقه عليه أولا بخلا.ف الشكك فى 
المصداق فإنه متمحض من نشوه عن الاشتباه فى الأمور الخارجية مثل الشكك فى ان فى الكون ماء أو جلاب و تمام الكلام فى 
ذلك فى محله و عند الشكك فى الصدق يكون المرجع هو الأصول العمليةُ و هى تختلف بحسب المقامات ففيما فرضناه من مثال 
دخان التزاي فى الماد الى ان 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ؟ 

يبلغ مرتبة الشكك هو الاستصحاب اى استصحاب بقائه على ما كان من المائية كما انه لو اخرج من الوحل ترابه الى ان يبلغ مرتبة 
الشكك يكون المرجع استصحاب بقائه على الوحلية و فيما لم يكن هناك حالةٌ سابقه يختلف الأصل الجارى فيه أيضا فبالنسبة 
إلى شربه و جواز استعماله يكون المرجع أصالة الإباحة و بالنسبة إلى إزالة الحدث أو الخبث به يكون المرجع أصالة بقاء خبث 
الشىء المغسول به و بقاء حدث المتطهر به هذا فى الماء المطلق. و المضاف هو ما كان فى مقابل المطلق فهو ما لا يصح إطلاق 


اسم الماء عليه عرفا بلا قيد أو ما يصح سلب اسم الماء عنه مجردا عن القيد فيقال انه ليس بماء. 
ثم انه ربما يورد على هذا التقسيم بان المقسم لا بد من ان يصح سريانه فى الأقسام فى صحة التقسيم حتى يحصل من انضمام 
خصوصية اليه قسما كالإنسان الأبيض و الأسود فالأبيض و الأسود هو الإنسان مع خصوصية البياض و السواد لكن تقسيم الماء 


المطلق من قبيل تقسيم الشىء الى نفسه و الى غيره و الجواب عنه يتوقف على بيان أقسام المضاف و هى ثلاثة أشار المصنف 
قدس سره الى اثنين منها و هما المعتصر و الممتزج و الثالث هو المصعد فنقول اما الممتزج فلا ينبغى الارتياب فى صحةٌ إطلاق 
الماء عليه حقيقة لا باعتبار حاله قبل المزج نظير إطلاق المشتق على الذات باعتبار تلبسها بمبدئه فيما مضى فقط بل باعتبار حال 
امتزاجه لكن لا على المركب منه و من الخليط بل عليه نفسه الذى صار جزء من المركب الممتزج إذ يصح ان يقال على الجزء 
من هذا الممتزج انه ماء حقيقة فى حال صدق الانطباق إذ لا يخرج الماء عن كونه ماء بواسطة اختلاط الخليط معه و لا يتغير 
صورته النوعية التى هو بها يكون ماء و هذا ظاهر. 

واما المصعد فصدق الماء عليه و عدمه مبنيان على انه هل يخرج عن المائية بسبب التصعيد و ان التصعيد يوجب استحالته أم لا و 
هذا البحث جار فى البخار المتصاعد أيضا و يترتب على استحالته الحكم بطهارة البخار المتصاعد من النجس كالبول أو الماء 
المتنجس و على عدم استحالة الحكم ببقائه على ما كان عليه من النجاسة ثم انه على الأول يخرج عن حقيقة الماء و يكون 
إطلاق الماء عليه بنحو من العناية و على الثانى يكون مصداقا للممتزج 
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الاانه فى مثل البخار المتصاعد من الماء يكون خليطه الهواء كما ان خليط الماء فى الوحل هو التراب و الحق ان المصعد لا يصير 
مستحيلا واقعا لان البخار ليس إلا أجزاء مائيةُ اكتسبت اللطافة بواسطةٌ الحرارة فتخلخلت و تداخلت فيها اجزاء هوائية و ارتفعت 
بمشايعة الهواء بواسطة خفتها الحاصلة من لطافتها و هذا مما لا ينبغى الارتياب فيه بحسب واقعه الا ان الكلام يقع فى ان العرف 
أيضا يراه ككك أو انهم يحكمون باستحالته و ان البخار عندهم حقيقة مغايرة لحقيقة الماء كما انه مغاير معه فى الاسم و دعوى 
حكمهم باستحالته ليس بكل البعيد و عليه يترتب الحكم بطهارة الماء المتنجس بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء كما يأتى فى 
المسألة الرابعة و لكن مع ذلك لا يخلو عن التأمل و رعاية الاحتياط بالاجتناب عن القطرات النازلة عن بخار الأعيان النجسة و 
المتنجسة مما لا ينبغى تركه و ان كان لا ينجس ملاقيها ما دام كونها بخارا و لم تنعقد قطرات لمكان عدم صدق الملاقاة معها 
كبا ل د 

واما المعتصر فالأ-مر فيه أشكل لكون الحكم ببقاء الأ-جزاء المائية على حقيقتها الأولية فيه بحسب نظر العرف اخفى و يكون 
إطلاق الماء عليه من باب المشاكلة و ليس منشأ المشاكلة مطلق الميعان ضرورةٌ عدم صحة إطلاق الماء على ما فيه دسومة مثل 
دهن الجوز و السمسم و لو بتلكك العناية و لعل المعتبر عندهم اعتبار تجرده عن الدسومة و كيفما كان يكون المتحصل مما 
ذكرناه فى الجواب عن الاشكال ان المقسم فى التقسيم الى المطلق و المضاف هو المسمى بالماء الأعم من الحقيقى و المجازى 
الذى يطلق عليه الماء بالعناية من باب عموم المجاز و اما توهم كون وضع الماء على نحو الاشتراكك اللفظى بالنسبة إلى المطلق و 
المضاف فبعيد جدا ضرورة ان إطلاقه عليهما ليس كإطلاق العين مثلا على الجارية و الباصرة و هذا معلوم بالوجدان هذا تمام 
الكلام فى التقسيم الأول. 

و اما التقسيم الثانى فقد قسموه باعتبار ما يتوارد عليه من الاحكام الى ستة أقسام كما فى المتن و جعل النابع غير الجارى قسما 
مقابلا للجارى مبنى على اعتبار النبع و السيلان فى الجارى كما هو التحقيق و سيأتى فى الفصل الآتى و حكم جميع هذه الاقسام 


من المطلق انه مع عدم الملاقا مع النجاسة طاهر و مطهر من الحدث و الخبث و يدل على 
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كلا الحكمين الكتاب و السنة و الإجماع و لا حاجةٌ الى تطويل البحث عنه 


[و هنا مسائل] 
[مسألة -١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاةٌ النجاسة طاهر] 


مسأله -١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاةً النجاسة طاهر لكنه غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث و لو فى حال الاضطرار و ان 
لاقى نجسا تنجس وان كان كثيرا بل وان كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاه النجاسةً و لو بمقدار رأس إيرهُ فى أحد 
أطرافه فينجس كله نعم إذا كان جار يا من العالى الى السافل و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالى منه كما إذا صب الجلاب 
من إبريق على يد كافر فلا ينجس ما فى الإبريق وان كان متصلا بما فى يده 

في هذه المشألة أمور شكى البحث عنيا الأول الماء المضاف مع عدم ملاقاته للنجاسة طاهر إذا كان أصله طاهرا بمعنى ان لا 
يكون معتصرا من النجس أو المتنجس أو مصعدا منهما أو ممزوجا بهما و هذا الحكم أعنى طهارة المضاف بحسب الأصل مما 
لا اشكال ولا خلاف فيه و قد قام عليه الإجماع الثانى ظاهر المشهور عدم رفع الحدث بالمضاف بل ادعى الإجماع عليه سواء 
كان فى حال الضرورة أو الاختيار و سواء كان المضاف ماء الورد أو غيره من المائعات خلافا لابن ابى عقيل فجوز استعمال 
المضاف فى رفع الحدث مطلقا غسلا كان أو وضوء فى حال الضرورة و للصدوقين فى الثانى حيث جوزا الوضوء بماء الورد 
مطلقا و لو فى غير حال الضرورة و نسب إلى الكاشانى أيضا و الأقوى ما عليه المشهور و ذلكك للكتاب الكريم اعنى قوله تعالى 
ّم نج دوا فتمُوا حيث انه تعالى أوجب التيمم عند عدم وجود الماء سواء كان المضاف موجودا أم لا فتدل على انحصار 
الفطور »الماع وروي يشسيكة مقر لدضالن اعبار 1 رفكو و انريكة إلع بنصرى اد الشبل بالماوقى متهرع العسل عرفا أو 
انصرافه الى ما كان بالماء و لو لم يكن الغسل بالماء مأخوذا فى مفهومه لكن فيه بحث يجىء تنقيحه فى حكم غسل الخبث 
بالمضاف. و للسنه كخبر ابى بصير و قد سئل عن الوضوء باللبن فقال عليه السلام انما هو بالماء و الصعيد و فى آخر إذا كان 
الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأً باللبن انما هو الماء و التيمم دل الحصر المستفاد من قوله عليه السلام 
انما هو بالماء إلخ على عدم صحة الوضوء بغير الماء و ربما يستدل بنفى الصحة باللبن بدعوى ان اللبن من المضاف و لكنه 
ممنوع بان اللبن من المائعات و منع الوضوء به لا يدل على المنع بالمضاف كالجلاب مثلا خصوصا إذا كان مسلوب الصفة 
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و استدل لابن ابى عقيل بما حكى عن النبى صلى الله عليه و آله من أنه صلى الله عليه و آله توضأ بنبيذ حين لم يقدر على الماء و 
للصدوقين بخبر يونس قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضاً به قال عليه السلام لا بأس و لا يخفى عدم حجية ما تمسكا 
به بواسطة إعراض المشهور عن العمل بهما على ما هو المختار عندنا قال فى الوسائل بعد ذكره لخبر يونس ان هذا الخبر شاذ 
أجمعت العصابة على تركك العمل بظاهره انتهى و لا يحتاج إلى تأويل ماء الورد المذكور فيه بالماء الذى وقع فيه الورد لا ما 
كان معتصرا منه و لا الى حمله على التقية ولا الى حمل التوضى و الاغتسال الى التطيب به للصلاة و لا الى قراءة الورد بكسر 
الواو بمعنى ما يورد فيه الدواب مع ما فى هذه المحامل من البعد كبعد حمل النبيذ )١١‏ على الماء الذى تغير طعمه و فسد طبعه 


فينبذ فيه بعض التمرات لان يصاح للشرب «الثالث) المشهور فى الماء المضاف أيضا انه لا يزيل الخبث و لا يصح استعماله فى 
إزالته خلافا للمفيد و السيد قدس سرهما حيث ذهبا الى جواز ازالته بمطلق المائع الطاهر مضافا كان أو غيره و قد حكى عن 
السيد المرتضى دعوى الإجماع على جواز ازالته به و لعل دعواه مبنى على دعوى الإجماع على القاعدة إذ لم نجد فائلا به غيره و 
غير المحكى عن المفيد فضلا عن ان يكون إجماعا و المراد بالقاعدة المدعى عليها الإجماع هو قاعدة البراءة عن الإتيان بالشىء 
المشكوك ما لم يثبت المنع عنه و إثبات الرخص فى استعماله و هو يتم على تقدير كون وجوب ازالهُ الخبث نفسيا حيث يشكك 
فى شرطية الماء المطلق فى إزالته فيدفع شرطيته بالأصل و يمكن اجراء البراءة بناء على كون وجوب ازالته غيريا أيضا حيث ان 
اشتراط كون الغسل بالماء المطلق ح من شرائط شرط الصلاه و هو السائر فيرجع بالآخرة إلى شرطية الغسل الخاص و هو الغسل 
بالماء المطلق للصلاة و يكون أصل شرطيةٌ الغسل معلوما و خصوصية كونه بالماء المطلق مشكوكا فيرجع فى رفعها الى البراءة و 
كيف كان يمكن ان يكون نظر القائلين بالجواز الى توهم ارتفاع المنع عن جواز استعمال المتنجس بإزالة عين النجاسة عنه بلا 
احتياج الى تطهيره بالماء فيكون قولهم بحصول 


)١(‏ النبيذ ما يعمل من الأشربةٌ من التمر و الزبيب و العسل و الحنطة و الشعير و غير ذلك و فى مجمع البحرين و فيه انه صلى الله 
عليه و آله توضاً بالنبيذ و ليس هو المسكر كما توهمه ظاهر العبارة و انما هو ماء مالح قد نبذ به تمرات ليطيب طعمه و قد كان 
ماء صافيا فوقها كما جائت الراويةٌ بتفسيره (انتهى) 
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الطهر بالمضاف لمكان ازالةٌ العين به لا-من جهة حصول الطهر به بعد ازالة العين و على هذا فيكون مرجع قولهم الى القول 
بحصول الطهر بنفس زوال العين كما فى بدون الحيوان و لعل كلام الكاشانى ظاهر فى ذلك فلا بد فى تنقيح الكلام معه من 
البحث عن تلكك المسألهٌ فى موضعه و ان كان هذا القول مردودا إجمالا بالأخبار الداله على اعتبار غسل المتنجس بعد زوال عين 
النجاسة عنه. و يمكن ان يكون نظرهم الى المنع عن كون الغسل بالماء معتبرا فى التطهير و يقولون بحصول الطهر و لو بالمضاف 
و هذا هو الظاهر عن محكى المفيد و السيد و عليه فلا بد فى منعه من ادعاء أحد أمور الأول ادعاء كون الغسل عبارة عن الغسل 
بالماء بحيث يكون المفهوم منه هو الغسل بالماء حتى يكون معنى اغسل ثوبكك هو وجوب غسله بالماء. 

الثانى ادعاء انصراف الغسل الى الغسل بالماء انصرافا مانعا عن التمسكك بالإطلاق لا الانصراف الناشى عن غلبةٌ استعمال الماء 
المطلق فى إزالة الخبث حتى لا يضر بالتمسكك بالإطلاق الثالث ادعاء وروده مقيد لإطلاق أوامر الغسل بناء على تسليم عدم 
تمامية الانصراف لكن الأولين ممنوعان جدا انما الكلام فى الأخير فربما يقال بورود المقيد للمطلقات الداله على وجوب ازالهٌ 
اللقيك يو :ذلك كالآنة الكريسة و يرل عليكو وى العلا لأ ليطا ر كوه وتقريت الاستغدلال بمااغو ان إثزال العادرمن السعاء 
لمكان التطهير به امتنانا يدل على حصر المطهر به لا-نه لو حصل الطهر بغيره أيضا لكان الامتنان بالأعم أولى و كما ورد فى 
الاخبار من الامتنان على هذه الأمهٌ بجعل الماء طهورا بخلاف ما فى سائر الأمم الذين يجب عليهم القرض بالمقراض إذا تلطخ 
أبدانهم بالبول. لكن الانصاف عدم تمامية الحصر لإمكان كونه إضافيا بل هو ككك قطعا بعد القطع بوقوع الطهر ببقيهُ المطهرات 
ولو بالنسبة الى بعض النجاسات و حق القول فى المقام ان يقال ان مطهرية الماء أمر معهود عند العرف مرتكز فى أذهانهم و 
يكون الماء آله الطهر عندهم حتى انه لو لم يرد من الشارع حكم بمطهريته لكانت مطهريته امرا معهودا عندهم و يكون قوله 
تعالى و أَبْرَ مِنَ العلطاء لءَ طَهُوراً اخبارا لخلق الماء الطهور امتنانا لا جعل الماء طهورا تشريعا بل نظير خلق الشمس مضيئته و 
القمر منيرا و مع فرض 
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كون الماء المعهود آله للتطهير يتعين الغسل به بنفس الأمر بالغسل كما فى الأمر بالذبح حيث انه أمر به بآلته المعهودة للذبح 
عرفا كالحديد و نحوه و كما فى إمضاء البيع و نحوه من المعاملات حيث ان إمضائه إمضاء بإيجاده بآلته المعهودة لإيجاده و قد 
ذكرنا فى مبحث البيع ان نسبة العقد المركب من الإيجاب و القبول الى البيع الحاصل منه ليس مثل نسبة المسبب الى السبب بل 
هى من قبيل نسبة الآلهُ إلى ذى الآلهُ فالعقد آله لإيجاد البيع كالقلم بالنسبة إلى الكتابة و السكين بالنسبة إلى الذبح و لذا يصير 
إمضائه بما هو عند العرف إمضاء لإيجاده بآلته هذا و مع الغض عن ذلكك يكون المرجع عند الشكث فى حصول الطهر بالمضاف 
هو قاعدة الاشتغال لكون الأمر بالتطهير من قبيل الأمر بالمسبب و إذا غسل بغير الماء يكون الشكك فى حصول المأمور به فيرجع 
الى الشكك فى مرحلة الامتثال اللازم فيه الاحتياط. فالأقوى ما عليه المشهور من عدم جواز الاكتفاء بالغسل بالمضاف فى تطهير 
الخبث كما لا يجوز الاكتفاء به فى رفع الحدث و الله العالم بأحكامه. و لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا تمكن من ازالة الخبث 
بالماء و عدمه خلافا لابن ابى عقيل حيث حكى عنه القول بمطهرية المضاف عند الاضطرار و ليس عليه دليل الا ان يقال بأن 
معهودية كون آله التطهير هو الماء عند العرف كما تقدم يقتضى جواز التطهير ببعض أقسام المضاف مما يعد آله للغسل عرفا 
عند الاضطرار كالجلاب المسلوب طعمه و رائحته عند عدم التمكن من استعمال الماء كما ان مقتضى الأمر بالذبح هو جوازه 
بالحجر الحادّ مثلا عند عدم التمكن من القطع بالحديد لكن هذا الدليل لو قيل به يكون أخص من مدعاه و لم يظهر الأخذ به فى 
مؤزده من أحد أيضا الأمر الثالث لا اشكال و لآ خلاق فى تنجس المضاق يملاقاته للتجاسة مطلقا سواء كان قلبلا أو كثيرا تغير 
أوصافه بها أم لا و يدل عليه قبل الإجماع ما ورد من الأمر بإهراق ما وقع فيه الفارة و نحو ذلك و لا كلام فى أنه لمكان ميعانه 
يتنجس بسبب ملاقاة جزء منه للنجاسة بخلاف الجوامد التى لأجل استمساكها يختص المتنجس منها بموضع الملاقاة و لا كلام 
أيضا فى تنجس ما كان يصدق منه الملاقاة بحسب الانظار العرفية و لو كان أكثر من كر بل أكرار كما إذا لاقى حوضا من 
المضاف يملا كرين أو ثلاثة أكرار حيث يصدق على هذا الحوض انه لاقى النجاسة عند ملاقاته إياها بجزء منه انما الكلام فيما 
إذا كان كثيرا 
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واشحا كبخر من المضناق حيت لان يسدق غليه انه لأنقن التجاسة بملفاة جز منه لهاو لسن فى الاخبار ما:يدل على تتحسه 
بملاقاة جزء منه للنجاسة لانصراف ما ورد منها عن مثله فلو تم الإجماع على تنجسه بان كان لمعقده إطلاق يشمل مثل هذه 
الصورة و لم يدعى انصرافه عنه كما فى الاخبار فهو و الا فللحكم بتنجسه جميعا بملاقاة صقع منه للنجاسة منع واضح و يترتب 
على ذلكك طهارة النفط المستخرج من العيون و عدم نجاسته و عيونه بمباشرة أيدى الكفار المستخرجين له لكن ظاهر الأصحاب 
هو التسالم على تنجس المضاف بالملاقاة مطلقا و لو بلغ من الكثرة ما بلغ الأمر الرابع الأقوى اختصاص تنجس المضاف بالملاقاة 
بما إذا لم يكن مدافعا و اما لو كان ككك فان كان الدفع من العلو الى السفل كالمضاف الملقى من القارورة فى يد الكافر كما 
فى المتن فيختص النجاسة بموضع الملاقاهُ و ما يتصل به مما هو أسفل منه و لا يسرى الى ما يتصل منه مما يكون أعلى منه. و قد 
ادعى الإجماع عليه فى منظومة الطباطبائى قدس سره 

وينجس القليل و الكثير منه و لا يشترط التغيير 

ان نجسا لاقى عدا جار علا الملاقى باتفاق من خلا 

وهل يختص الحكم بما إذا كان الدفع من العلو الى السفل كما فرضه فى المتن أو يعمه و ما كان من السفل الى العلو كما فى 
امار وجهان ولا معد الأخير منهما عن القوة لكون المدار على التدافع و عدم الدليل على انفعاله معه لانصراف الأدله عنه 


[مسألة ؟- الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه] 


مسأل -١‏ الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه نعم لو مزج معه غيره و صعد كماء الورد يصير مضافا 

اما عدم خروج الماء المطلق بالتصعيد عن الإطلاق فلصدق الماء المطلق على مصعدة عرفا من غير فرق فى ذلكك بين صيرورته 
مستحيلا بالتصعيد أم لا إذ على تقدير استحالته أيضا يطلق على مستحيلة الماء أيضا و اما صيرورته مضافا إذا مازجه غيره و صعد 
معه كماء الورد فهو على إطلاقه ممنوع بل هو مبنى على عدم إطلاق الماء عليه عرفا بعد التصعيد على نحو الإطلاق كماء الورد 
الذى مثّل به و الا فلا إشكال فى بقائه على الإطلاق و بالجملهُ إجراء حكم الماء المطلق على المصعد من المطلق بعد التصعيد 
منوط على صدق المطلق عليه بعده مطلقا سواء مازجه شىء غيره فصعد معه أم لا 


[مسألة 7- المضاف المصعد مضاف] 


مسأل - المضاف المصعد مضاف 

و هذا الحكم أيضا كالحكم السابق فى المسألة 
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المتقدمة بإطلاقه ممنوع بل الحكم بمضافية المصعد من المضاف مبنى على صدق المضاف عليه عرفا بعد التصعيد و مع عدمه 


[مسألة *- المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد] 


مسألة *- المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماء 

وقد تقدم الكلام فى هذه المسألهُ عند البحث فى تقسيم الماء إلى المطلق و المضاف فى أول هذا الفصل و قلنا ان الحق عدم 
تحقق الاستحالة بالتصعيد عقلا-و ان كان كذلك عرفا على ما هو المدار عليه فى الحكم بالاستحالة بالقياس إلى الأحكام 
الشرعية لكن دعوى حكم العرف بها أيضا لا يخلو عن التأمل و عليه فالاحتياط فى الماء المجتمع عن البخار المتصاعد من 
النجس أو المتنجس من المطلق أو المضاف مما لا ينبغى تركه و ان لم يجب الاجتناب عن البخار نفسه لعدم صدق الملاقاةً معه 


ما دام كونه بخارا 
[مسألة ه- إذا شك فى مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها] 


مسأل ه- إذا شكك فى مائع انه مضاف أو مطلق فان علم حالته السابقة أخذ بها و الا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة لكن 
لا يرفع الحدث و الخبث و ينجس بملاقاته النجاسة ان كان قليلا و ان كان بقدر الكر لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا و الأصل 
الطهارة 

الشكك فى كون مائع مطلقا أو مضافا اما يكون من باب الشبهة الموضوعية كما إذا شكك فى كون مائع ماء أو جلابا زالت رائحته 


و أوصافه و اما يكون من باب الشبهة المفهومية كما إذا القى التراب فى ماء مطلق متدرجا الى ان بلغ مرتبة يشكك فى بقاء إطلاقه 
و منشأ الشكك فى الشبهة الموضوعية هو الاختلاط و الاشتباه فى الأمور الخارجية و فى الشبهة المفهومية هو الشكك فى المفهوم و 
تردده بين ما يصدق على المشكوك و عدمه و يعبر عن الشبههٌ الموضوعية بالشكك فى المصداق بعد تبين المفهوم و الصدق و 
عن الشبهة المفهومية بالشكك فى الصدق الناشى عن الشكك فى سعة المفهوم و ضيقه و لا إشكال فى صحة استصحاب الحالة 
السابقة لو علم بها فى الشبهة الموضوعيه كما إذا كان عالما بكون ما فى الكوز مثلا ماء مطلقا و شكك فى صيرورته مضافا 
بواسطة الشكك فى اختلاط التراب معه حيث يقال بأصالة بقائه على ما كان و عدم اختلاط التراب معه و اما فى الشبهة المفهومية 
ففى صحة استصحاب الحالة السابقةٌ منع إذ المتيقن السابق هو المرتبة التى قبل تلكك المرتبة المشكوكة و هى مما لا يشكك فيها 
فى بقائها على الإطلاق و ما يشكك فى بقائها مرتبة اخرى لم يعلم بإطلاقها 
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أصلا فالمتيقن السابق مغاير مع المشكوكك اللاحق و بعبارة أوضح الشكك فى كون المائع مطلقا من جهة الشبهة المفهومة يرجع 
الى الشكك فى بقاء حد الإطلاق عند بلوغ المطلق بهذه المرتبة التى يشكك فى إطلاقه و هذا المشكوكك لم يكن متعلق اليقين 
السابق أصلا لكى يثبت بقائه بالاسنتصحاب هذا بالنسبةٌ إلى إجراء الأصل فى نفس الحالة السابقةُ من الإضافة و الإطلاق و فى 
إجرائه فى الحكم الثابت فى الحالة السابقهُ و عدمه وجهان مبنيان على اتحاد الموضوع بين الحالتين عرفا و عدمه و لا يبعد دعوى 
عدمه فى المقام و ان قبل باتحاده فى مسألهُ القصر و الإتمام لو شكك فى قدر المسافةٌ من باب الشبهة الحكمية كما إذا شكك فى 
كون اربع فراسخ سفرا يجب فيه القصر حيث يستصحب معه حكم التمام و لا يخفى ان استصحاب الحكم فى المقام على تقدير 
جريانه بدعوى اتحاد الموضوع عرفا بين الحالتين من قبيل الاستصحاب التعليقى و فى إجرائه كلام حرر فى الأصول و على تقدير 
القول بجريانه يكون معارضا مع الاستصحاب التنجيزى فى الغالب و يتوقف الأخذ به على عدم معارضته معه أو القول بحكومة 
الاستصحاب التعليقى على التنجيزى أو كون الحكم فى السابق تنجيزيا لكى لا يكون من باب الاستصحاب التعليقى و تمام 
الكلام فى ذلكك فى الأصول. هذا كله فيما إذا علم بالحالةً السابقة فلو لم تكن له الحالة السابقهُ كالمايع المخلوق دفعة أو كانت 
ولم يعلم بها فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة و لكن لا يرفع به الحدث و الخبث لكون الشكك فى إطلاقه موجبا للشكك 
فى إزالته لهما فيستصحب بقائهما و ينجس بملاقاته النجاسة إذا كان قليلا للقطع بنجاسته ح سواء كان مطلقا أو مضافا: و ان كان 
كرا لا يحكم بنجاسته لاحتمال إطلاقه فيشكك فى تنجسه بالملاقاةً فيستصحب طهارته بناء على عدم تماميةُ قاعدةٌ المقتضى و 
المانع و الا يحكم بتنجسه بالملاقاة لكون ملاقاته مع النجاسة مقتضيا للنجاسة فيحكم بمقتضاها ما لم يثبت مانع عنها 


[مسألة #- المضاف النجس يطهر بالتصعيد] 


مسألة #- المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر و بالاستهلاكك فى الكر و الجارى 

اما حكم حصول الطهر بالتصعيد فقد تقدم فى المسألهُ الرابعة و اما طهر المضاف بالاستهلاك فى الماء المعتصم من الجارى أو 
الكر فبسط الكلا-م فى تطهيره ان يقال حكى عن العلامة قدس سره القول بطهره بمجرد الاتصال بالكثير كالماء المطلق و قد 
يستدل له بما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام الماء يطهر و لا يطهّر و بما ورد فى ماء المطهر من انه كلما رآه المطر 
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فقد ظهر: فالمضاف المتنجس شىء رآه المطر فقد طهر و ظاهر الأصحاب عدم طهره بمجرد الاتصال بالماء المعتصم بل اعتبروا 


فى طهره استهلاكه و خروجه من الإضافة إلى الإطلاق و ليس المقصود من استهلاكه استحالته و تبدل صورته النوعية بصورة 
أخرى بل المراد به احتساب شىء مستقل الوجود من تبعات وجود شىء آخر بحيث لا ينظر الى وجوده بالاستقلال كتبعيةُ من 
من التراب فى أكرار من الحنطة حيث انه مع وجود التراب فيه حقيقة لا ينظر اليه بما هو تراب و ان كان لو جمع و صار مستقلا 
لصار منظورا اليه بالاستقلال كما إذا كان الواجب عليه إعطاء كر من الحنطة زكاة فإنه يجزى إعطاء كر منها و لو اشتمل على 
مثقال من التراب و لو اعطى كرا الا مثقالا- من الحنطة ثم اعطى مثقالا من التراب مستقلا لم يكن مجزيا و يحصل الاستهلاكك 
بهذا المعنى فى المضاف بتفرق اجزائه فى المستهلك فيه بحيث لا يبقى له وجود محفوظ فى نظر العرف و طريق حصوله فى 
المضاف الممتزج هو إدخال شىء فيه موجب لرفع إضافته و صيرورته ماء مطلقا أو وضعه حتى يدرد خليطه بثقله مثل ما لو كان 
ترابا و نحوه فيصير ماء مطلقا و بعد إطلاقه يكون تطهيره كتطهير الماء المطلق و ما يدخله لسلب إضافته إما يكون غير الماء 
المعتصم الذى يراد تطهيره به أو يكون نفس المطهر فعلى الأول فلا كلام فيه و على الثانى ففيه تفصيل يقع فى المسألة الآتية. ثم 
ان سلب الإضافة إما يكون بنفس ملاقاته مع الماء المعتصم قبل امتزاجه معه و اما يكون بعد الامتزاج فعلى الأول يحتاج فى طهره 
به الى امتزاجه مع الماء المعتصم بناء على اعتبار الممازجه فى حصول طهر الماء به و على الثانى يكفى الاتصال بباقى المعتصم و 
ان لم يمتزج ما سلب إضافته بهذا الباقى و لو على القول باعتبار الامتزاج بل يكفى الامتزاج الذى سلب به الإضافة و ذلك لان 
المقصود من الا-متزاج تلاشى اجزاء المضاف فى الماء المطلق و لو قبل صيرورته ماء مطلقا و هو حاصل و معه فلا يحتاج الى 
امتزاج آخر هذا فى المضاف الممتزج. و اما المعتصر و المصعد و ما يلحق بهما من المائعات الخارجة عن صدق اسم المضاف 
عليها كالدهن و الدبيس و نحوهما من المائعات التى لا يصدق عليها المضاف بلا عنايهٌ فلا يخلوا ما يكون طهرها بالاستهلاكك 
على نحو الاستحالةٌ و تبدل الصورة النوعية كما فى الأعيان النجسة أو بتفرق أجزائها فى الماء المعتصم كما فى الممتزج و مرجع 
الأول إلى الالترام بعدم قابليتها للطهر أصلا حيث ان استهلاكها مساوق 
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لانعدامها و بعد الانعدام لا يبقى موضوع حتى يحكم عليه بالطهارة أو عدمها و على هذا فلا يحتاج القول بطهرها بالاستهلاكك 
الى تجشم دليل ضرورة توقف بقاء نجاسة الشىء على بقائه و مرجع الثانى إلى القول بقبولها للطهر مشروطا باتصال الماء 
المعتصم بكل جزء من اجزاءها و يتفرع على ذلكك أمران أحدهما حصول الطهر لو القى المتنجس فى الماء المعتصم قطرة قطرةٌ 
لأنه كلما يلقى منه قطرة تتصل بالمعتصم و المفروض كون الاتصال منشأ لحصول الطهر و ثانيهما انه لو اجتمعت تلكك الاجزاء 
المتشتتةُ يكون المجتمع منها محكوما بالطهارة و هذا بخلاف الطهر بالاستهلااك كالأعيان النجسة فإنه لو اجتمع الا-جزاء 
المستهلكة منه و صارت مجتمعة بعد الاستهلاك يحكم بنجاسة المجتمع منها كما فى اجزاء البول المجتمعة بعد استهلاكها لما 
عرفت من ان مرجع التطهير بالاستهلاك هو الانعدام لا حصول الطهر مع فرض الوجود و لو فرض وجوده لكان على ما كان عليه 
من النجاسة و ان أمكن الفرق بين اجتماع الأعيان النجسة بعد استهلاكها و بين اجتماع المضاف المتنجس بعد استهلاكه بعد 
اشتراكهما فى كون استهلاكهما موجبا لزوال صورتهما النوعية و اجتماعهما موجبا لتجدد صورتهما النوعية فالحاصل بعد 
الاجتماع موجود مغاير مع الموجود قبل الاستهلاك إذ المعدوم لا يعاد لكن الموجود الجديد فى الأعيان النجسة نجس لصدق 
اسم النجس عليه مثل البول و نحوه و الموجود الجديد فى المضاف المتنجس لا منشأ لنجاسته لكونه طاهرا بالذات و يكون 
تنجسه عارضا عليه بسبب الملاقاة التى لم تحصل لهذا الموجود الجديد و الملاقاة الحاصل لما انعدم بالاستهلاك لا يوجب 
تنجس هذا الموجود الجديد لمغايرته معه الا ان يقال ان ما ذكرناه من المغايرة بين الموجود الجديد و ما انعدم بالاستهلاكك 
بحسب الدقهُ و حكم العقل و لكن العرف يرى الموجود الجديد بعد الاجتماع نفس ما انعدم بالاستهلااكك فيحكم ببقاء نجاسته 


إذا كان مرجع طهارته الى انعدامه بالاستهلاكك اللهم الا ان يقال بطهارته بعد وجوده أيضا بمنع كون مرجع طهارته الى انعدامه 
بل استهلاكه يصير موجبا لطهارته و لو مع بقائه وعدم انعدامه بحسب نظر العرف و ان لم يكن ككك بحسب نظر العقل إذ لا 
يعقل بقائه مع استهلاكه و كيف كان فالأقوى عدم حصول طهر المضاف بمجرد اتصاله بالماء المعتصم كما حكى عن العلامة 
لان المائع الواقع فى وعاء إذا تنجس تنجس وعائه بملاقاته ثم ان كان المائع 
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ماء مطلقا فمن اتصاله بالماء المعتصم يطهر المظروف مع ظرفه معا سواء كان الماء المعتصم كرا أو جاريا أو ماء مطر اما 
المظروف فلفرض طهره بملاقاته مع المعتصم و اما الظرف فلصيرورةٌ ما فى الظرف من الماء معتصما بسبب اتصاله بالمعتصم و 
يطهر الظرف ح بسبب اتصاله به و هذا بخلاف ما إذا كان ما فى الظرف مضافا أو مائعا مثل الدهن و الدبس لأن غايةُ ما يمكن 
الالتزام به و الموافقة مع العلامة فى قوله فى حصول الطهر بسبب الاتصال بالمعتصم هو حصول طهر المظروف نفسه لا ظرفه إذ 
لا وجه لحصول طهره لكونه متصلا بالمضاف الحاصل طهره بالماء المعتصم على ذاكك الفرض لكن المضاف الطاهر لا يكون 
مطهرا وح يبقى الظرف على ما كان عليه من النجاسة و يلزمه تنجس المضاف بملاقاته معه بعد انقطاعه عن الماء المعتصم 
فاللبن المتنجس المتصل بالماء الكر مثلا يطهر عند اتصاله به و يتنجس من ملاقاته لظرفه بعد انفصاله عنه و يكون حكمه من 
هذه الجهة كالماء القليل الذى فى ظرف نجس كجلد الميتهُ حيث انه طاهر ما دام اتصاله بالمعتصم و يتنجس من ناحية ظرفه بعد 
انفصاله عنه اللهم الا-ان يدل دليل بالخصوص على طهارته بملاقاته مع الماء المعتصم حين ما كان فى ظرفه حيث يحكم به 
بطهارة ظرفه ح أيضا بالتبع كتبعية أدوات الغسل فى غسل الميت حذرا عن لغوية الدليل لولاه لكنه مبنى على قيام دليل على 
طهره بالاتصال بالمعتصم بالخصوص ولا يكفى فى إثباته ورود الدليل عليه بالعموم و منه يظهر عدم صحة التمسكك لإثبات 
طهره بالاتصال بالمعتصم بعموم قوله عليه السلام الماء يطهر و لا يطهّر و قوله عليه السلام كلما رآه المطر فقد طهر. لكن يتصور 
موردان يخلو عن ذاك المحذور (أحدهما) ما إذا أخرج المضاف عن ظرفه حال اتصاله بالمعتصم كما إذا أهريق عن ظرفه الى 
آخر حال اتصاله بالمطر و (ثانيهما) ما إذا ورد هو على المعتصم كما إذا القى فى الكر مع بقائه على ما كان من الإضافة اللهم الا 
ان يحكم بعدم حصول الطهر فى هذين الموردين أيضا بعدم القول بالفصل و دعوى القطع بتسالم الكلمات على اعتبار خروج 
المضاف عن الإضافة فى طهره مطلقا و لو فى هذا الموردين و هو ليس ببعيد 


[مسألة 1- إذا القى المضاف النجس فى الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس] 


مسألة /- إذا القى المضاف النجس فى الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك و ان حصل 
الاستهلاكك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنه مشكل 

إذا القى المضاف المتنجس فى الماء 
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المعتصم فاما يصير المضاف مطلقا بسبب استهلاكه فى المعتصم قبل خروج المعتصم عن الإطلاق أو يصير مطلقا بعده بان يصيره 
المضاف بملاقاته إياه مضافا ثم خرج هو نفسه عن الإضافةُ و صار مطلقا و ان بعد الفرض حيث ان انقلاب المطلق المعتصم 
بملاقاته مضافا لا بد وان يكون من جهةه غلبهُ المضاف عليه و معه فيبعد صيرورة المضاف مطلقا باستهلاكه فيه الناشى من 
مقهوريته بالنسبة الى ما لاقاه من الماء المعتصم الا ان ذلك بحسب الغالب و يمكن نادرا صيرورة المطلق المعتصم مضافا قبل 


استهلاك المضاف المتنجس فيه وان بعد أو يصير المضاف مستهلكا و المعتصم مضافا دفعة واحدةٌ و يتحقق استهلاك 
المضاف و اضافةُ المعتصم فى مرتبة واحدٌ فعلى الأول أعنى صيرور المضاف مستهلكا قبل صيرورة المعتصم مضافا فلا إشكال 
فى حصول طهر المضاف باستهلاكه فى المعتصم و عدم تنجس المعتصم بعد صيرورته مضافا لعدم الموجب لنجاسته حيث انه 
بعد صيرورته مضافا ملاق للماء الطاهر الذى حصل طهره و مائيته بالاستهلاك فى المعتصم كما لا إشكال فى الثانى فى تنجس 
الماء المعتصم بملاقاته بعد الإضافة مع المضاف المتنجس و عدم حصول طهر المضاف المستهلك لاستهلاكه فى المضاف و 
عدم استهلاكه فى الماء المعتصم و على الثالث فالكلام يقع تارهُ فى طهر المضاف باستهلاكه فى المطللق و اخرى فى تنجس 
المطلق المعتصم إذا صار مضافا فى رتب استهلاك المضاف به اما الأول فيمكن ان يقال بحصول طهره باستهلاكه لوجهين 
أحدهما استهلاكه و صيرورته معد و ما عرفا لما عرفت من ان منشأ الحكم بطهارته بالاستهلاك هو صدق انعدامه عرفا بسببه 
فليس و لا موضوع له عرفا حتى يحكم بطهارته أو نجاسته و يرد عليه ان حصول طهر المضاف بالاستهلاك مشروط بتحققه فى 
الماء المعتصم لا مطلق الاستهلاك كيف اتفق و لا يكفى مطلقه فى الحكم بطهارته بعد بقاء اجزائه تحقيقا و ان حكم بالانعدام 
عرفا و تظهر الثمرة فيما إذا اجتمعت اجزائه بعد التفرق فإنه يحكم عليها بالنجاسة بعد الاجتماع و ثانيهما ان استهلاك المضاف و 
اضافة المعتصم لما حصلتا دفعة فلا محال يقع الاستهلاك فى الماء المطلق إذ إضافة المطلق المعتصم متأخرة عن إطلاقه و كان 
الاستهلاك فى آن إضافته فيكون متأخرا عن إطلاقه فيصح ان يقال بوقوعه فى الماء المطلق و ان صار المطلق مضافا بذاكك 
الاستهلاك و ليس من شرط مطهريةُ المطلق بقائه على الإطلاق بعد ملاقاة المتنجس بل العبرةٌ بملاقاةً 
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المتنجس للمطلق فى حال إطلاءقه و ان خرج المطلق عن إطلاقه بنفس ذاك الملاقاةً و هذا الوجه أيضا لا يخلو عن نظر و لعله 
يأتى زيادة تحقيق فى ذلكك فى مبحث الغسالهٌ و كيفما كان فلا يمكن ان يقال فى المقام بأزيد مما افاده المصنف قدس سره فى 
المتن من ان الحكم بعدم تنجسه لا يخلو عن وجه لكنه مشكل واما الثانى أعنى عدم تنجس المعتصم بعد صيرورته مضافا 
بملاقاته مع المضاف المستهلك فيه فلعدم ملاقاته بعد الإضافة مع المضاف المتنجس و انما يلاقى حين إضافته مع المطلق الذى 
صار مطلقا بالاستهلاكك فى آن صيرورته مضافا فهذا المطلق بعد إضافته ملاق مع المطلق لا مع المضاف الا ان الاشكال السابق 
جاز هناكك فإنه لو لم يحكم بطهارةٌ المستهلكك يلزم تنجس المستهلكك فيه بملاقاته معه بعد صيرورته مضافا كما لا يخفى 


[مسألة 6 إذا انحصر الماء فى مضاف مخلوط بالطين ففى سعة الوقت يجب عليه ان يصبر] 


مسألةُ 4 إذا انحصر الماء فى مضاف مخلوط بالطين ففى سعة الوقت يجب عليه ان يصبر حتى بصفو و يصير الطين إلى الأسفل 
ثم يتوضأ على الأحوط و فى ضيق الوقت يتمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق 

هذه المسألة من صغريات مسألة أولو الأعذار التى وقع الخلاف فيها فى جواز البدار مطلقا أو عدمه كذلكك أو التفصيل بين رجاء 
زوال العذر فى آخر الوقت و عدمه بجواز البدار فى الأول و عدمه فى الأخير وقد فصلنا الكلام فى هذه المسألة فى مبحث 
التيمم و احتياط المصنف قدس سره بالصبر الى ان يصير الماء مطلقا بصيرورة الطين إلى أسفله اما مبنى على القول بجواز البدار 
مطلقا أو لخصوصية فى التيمم بالنسبة إلى سائر الأعذار حيث أخذ فى دليله عدم الوجدان الصادق فى الفرض بخلاف الاضطرار 
لكن الأول مخالف مع مختاره فى مبحث التيمم حيث انه قدس سره قائل بوجوب التأخير مع العلم بارتفاع العذر فى آخر الوقت 
وان الحق فى الأ-خير هو كون التيمم طهاره اضطرارية عند العجز عن استعمال الماء اما لعدم وجدانه أو لعدم التمكن من 


استعماله و على هذا فالأقوى فى هذه المسأله هو الصبر الى ان يصفو الماء و يصير الطين إلى الأسفل فى سعة الوقت اللهم الا ان 
يقال باشتراط وجوب الوضوء مطلقا بالوجدان كاشتراط وجوب التيمم بالعجز عن المائية و عليه فلا يوجب الأمر بالوضوء ان 
وجد الماء المطلق لاستعماله عند عدم وجوده لكنه و ان كان كذلك الا ان الأقوى بحسب الأدله وجوب التأخير مع العلم بزوال 
العذر فى آخر الوقت وان لم نقل بوجوبه مع رجائه و تمام الكلام فى مبحث التيمم )١١‏ 


)١(‏ وقد استوفينا البحث عنه فى مبحث التيمم لكونه متقدما فى التحرير على هذا المقام 
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[مسألة 9 الماء المطلاق بأقسامه حتى الجارى منه ينجس إذا تغير بالنجاسة] 


مسألة 9 الماء المطلق بأقسامه حتى الجارى منه ينجس إذا تغير بالنجاسة فى أحد أوصافه الثلاثة من الطعم و الرائحة و اللون 
بشرط ان يكون بملاقاءً النجاسهٌ فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة كما إذا وقعت ميته قريبا من الماء فصار جائفا و ان يكون التغير 
بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو اصفر لا ينجس إلا إذا صيره مضافا نعم لا يعتبر 
ان يكون بوقوع عين النجس فيه بل لو وقع فيه متنجس حامل لأوصاف النجس فغيره بوصف النجس تنجس أيضا و ان يكون 
التغيير حسيا فالتقديرى لا يضر فلو كان لون الماء أحمر أو اصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلكك لم ينجس 
و كذا إذا صب فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيره و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميته كانت تغيره لو لم يكن جائفا 
و هكذا ففى هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى 

فى هذه المسألة أمور يجن البحث عتها الأول الماء المظلق بأسامه سجس بتخييرة بالتجاسة فى الجملة هن غير فرق فى ذلكك بيخ 
الجارى منه و بين غيره و التقييد فى قوله حتى الجارى منه لعله لأجل توهم عدم انفعاله بالملاقاة مع التغير لان له ماده مع ان 
صيرورته ذا ماده يؤثر فى عدم انفعاله بالملاقاة من دون تغيير لا بالملاقاة مع التغيير و الحكم بتنجس الماء بتغيره بالملاقاة فى 
الجملة إجماعى بالإجماع المحصل و المنقول بالنقل المتواتر و لا-ارتياب فيه أصلا و يدل عليه من الاخبار النبوى المعروف 
المشهور بل قيل كما عن ابن ابى عقيل انه متواتر و عن السرائر انه المتفق على روايته: عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم 
السلام (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غتر لونه أو طعمه أو ريحه) و فى الجواهر. عن دعائم الإسلام (إذا مرّ؟؟؟ 
الجنب بالماء فيه الجيفة أو المبتةٌ فإن كان قد تغير لذلكك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه و لا تتوضاً و لا تتطهر) و عن 
الوسائل عن بصائر الدرجات عن الصادق عليه السلام فى خبر منه الى ان قال و جئت لتسئلنى عن الماء الراكد من البثر قال عليه 
السلام فما لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة قلت فما التغير قال عليه السلام الصفرة: و عن الوسائل أيضا عن الصادق عليه السلام عن 
الحياض يبال فيها قال عليه السلام لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول: و عن الفقه الرضوى كل غدير فيه الماء أكثر من كر لا 
ينجسه ما يقع فيه من النجاسات الا ان يكون فيه الجيف فتغير لذلك لونه و طعمه 
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و ريحه فان غيرته فلا تشرب و عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام فى الماء الجارى يمر بالجيف و الدم يتوضأ و 
يشرب و ليس ينجسه شىء ما لم يتغير أوصافه طعمه و لونه و ريحه و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة الدلالة فى انفعال الماء مطلقا 


والو كنا جاريا قيره يتلاقاته للنحاسة إذا ير أحد أوضافه الثلانة ىر لا شد قشت يعضيها وارسال سقيني الأخ لأاتهاره 


بالشهرة المحققة و الإجماعات المحكية بالتواتر فلا ينبغى الإشكال فى هذا الحكم من هذه الجهة أصلا الثانى المدار فى تنجس 
الماء بتغيير احدى أوصافه انما هو فيما إذا كان مستندا الى ملاقاته مع النجاسة لا حصول احدى أوصاف النجاسة فيه كيف اتفق 
ولو بالمجاورة و ذلكك لانسباق كون التغيير مستندا الى الملاقاةً من النصوص الدالهُ على تنجسه إذا تغير مثل قوله صلى الله عليه 
آله علق الله العا ليو الأ يتحوتسي : الانزفا عر لاله ار ظمها أى وتشى نعف لكف فاه لتقي تنهال ادقع هن كن 
التنجيس فيما إذا كان التغيير بالملاقاة لا مطلقا و لعل هذا المعنى فى بِقِيهُ الأخبار المذكورة فى الأمر الأول و غيرها مما لم يذكر 
أصرح و أظهر مضافا الى عدم الخلاف فى الحكم بل انه مجمع عليه كما فى الجواهر فلا ينبغى التأمل فى عدم الانفعال إذا كان 
التغير بالمجاورة المحضه كما إذا وقعت ميته قريبا من الماء فصار الماء جائفا و فيما إذا كان مستندا إلى المجاورة و الملاقاةٌ معا 
كلام يأتى فى مسألة الخامسة عشر فانتظر الثالث يعتبر فى الانفعال ان يكون التغير بأوصاف النجس لا المتنجس فلو تغير الماء 
بأوصاف المتنجس لا يتنجس فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو اصفر لا يتنجس إلا إذا صيره مضافا مع ملاقاته للدبس 
النجس بعد الإضافة لا بصيرورته مضافا و لو مع استهلاكك الدبس المتنجس أيضا على وجه لا يصدق معه الملاقاة و الدليل على 
اعتبار كون التغير بأوصاف النجاسة هو ظهور كلمة الموصول فى قولهم عليهم السلام الا ما غير المكنى بها عن الشىء فى الشىء 
نوات الأول قل الأعيان التحينة والعتاوين الأرلية من اليستهيانة مكل النايين و الدهن وا تدونهها لسك تحارو العنواة الناتق 
الطارى عليها اعنى عنوان المتنجس ليس معنّى به بكلمة الموصول لكونه خلاف الظاهر مضافا الى ما فى قوله عليه السلام فى 
صحيحة ابن بزيع فينزح حتى يذهب الريح و يطيب الطعم الظاهر فى كون الطعم القذر هو طعم النجس لا المتنجس إذ ليس 
قذارة فى طعم المتنجسات بل ربما يكون طيبا كما فى الجلاب المتنجس فالتعبير بطيب الطعم بسبب النزح الكاشف 
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عن كون التغير بالطيب القذر شاهد على كون التغيير بوصف النجس لا المتنجس مع إمكان ان يقال بان الشىء يكنى به عن 
الذاتى و لا يطلق على الشىء بعنوانه العرضى و الا يلزم ان يكون شىء واحد باعتبار أعراض متعددة أشياء متعددةٌ عرفا مع انه لا 
يخرج عن كونه شيئا واحدا باعتبار الاعراض المختلفة و الحالات المتبادلة عليه قطعا و فى الجواهر يمكن استنباط الإجماع عند 
التأمل على الحكم المذكور و كيف كان فهذا ممالا ينبغى الارتياب فيه الرابع هل المعتبر فى الانفعال بالتغيير بأوصاف النجس 
هو ملاقاةً عين النجس فلا يكفى ما إذا كان بسبب ملاقاةٌ المتنجس الحامل لأوصاف النجس إذا كانت ملاقاته منشا لتغير الماء 
بأوصاف النجس أو يكفى فى انفعاله تغيره بأوصافه و لو كان بواسطة ملاقاهً المتنجس قولان و تمييز الحق منهما يتوقف على 
بيان صور الا-ولى ما إذا تقع النجاسة فى طرف من الماء و غيرت أوصافه و أوصاف ما حوله ثم سرى التغير إلى سائر الأطراف 
البعيدة عن محل وقوع النجاسة حيث ان تغير سائر الأطراف بأوصاف النجس ليس لأجل ملاقاتها بنفسها معها بل انما هو 
بملاقاتها مع ما حول الطرف الملاقى للنجاسة فتصير ملاقاتها مع المتنجس الحامل لأوصاف النجاسة منشأ لتغيرها بأوصاف 
النجاسة لكن لا ينبغى الارتياب فى هذه الصورة فى تنجس المتغير بسبب تغييره و لو كان تغيره بالدقة مستندا الى ملاقاة 
المتنجس اعنى ما حول محل وقوع النجاسة الا ان العرف يرون تغير هذا الماء بتمام أطرافه مستندا الى ملاقاته مع النجاسة لأن 
ملاقاته معها تحصل بملاقاته بجزئه معها و لا يعتبر فى صدق ملاقاته تلاقى تمام اجزائه و السر فى ذلك انه متصل واحد و 
الوحدة الاتصاليهٌ تساوق الوحدة الشخصيه فيصدق على هذا الشخص انه ملاق للنجاسة و لو كانت الملاقاة بجزئه بل يمكن 
صدق دعوى ذلك بالدقةهٌ أيضا و كيف كان فهذه الصورة خارجِة عن محل الخلاف ولا ينبغى الارتياب فى الانفعال الصورة 
الثانية هى الصورة الأولى بعينها لكن مع سراية أوصاف النجس إلى سائر أطراف الماء بعد إخراج عينها عن الطرف الذى وقعت 
فيه و هذه الصورة أيضا كالصورة الا-ولى فى الحكم بالانفعال الا انها لعلها اخفى منها الثالثة ما إذا وقع فيه متننجس حامل 


لأوصاف النجاسة مع انتشار النجاسة فيه فغتيره بوصف النجس من دون ملاقاته و لو بجزئه مع النجاسة لكن انتشار النجاسة فى 
المتتجين و التشان الجن :فى الما الملاقى له 
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صار منشأ لاكتساب الماء لأوصاف النجاسة و تغيره بها و هذه الصورة أخفى من الأولين لصدق الملاقاة مع النجاسة فيهما دونها 
و اخفى من تلكك الصورة الصورة الرابعة و هى ما لم تكن النجاسة منتشرة فى المتنجس كما إذا تغير رائحة ماء بملاقاته مع 
الجيفة ثم القى فى ماء أخر فتغير الملقى عليه بريح الجيفة بلا ملاقاته معها و لا انتشارها فيه و هذه الصورةٌ أخفى من الثالثة أيضا 
لعدم انتشار النجاسة فى هذه الصورة بسبب انتشار حاملها فى الماء اخفى من الثالثة أيضا لعدم انتشار النجاسة فى هذه الصورة 
بسبب انتشار حاملها فى الماء و قد وقع الخلاف فى هاتين الصورتين و مختار الشيخ الأكبر قده فى الطهارة و فى حاشيةٌ النجاة هو 
الانفعال و عليه المصنف قده فى المتن و ذهب صاحب الجواهر قده الى عدمه و لعل منشأ الخلاف هو تعارض صدر صحيحةٌ بن 
بزيع مع ذيلها و تقديم ظهور الذيل على الصدر يوجب الحكم بالانفعال و تقديم ظهور الصدر على الذيل يوجب الحكم بعدم 
الانفعال لكن بالأصل العملى و قاعدة الطهارة أو استصحابها و توضيح ذلك ان الظاهر من قوله عليه السلام لا ينجسه شىء إلا 
إذا تغير هو كون الملاقاةً مع عين النجاسة توجب الانفعال إذا صارت منشأ لتغير الماء بأوصاف النجاسة و الظاهر من قوله عليه 
السلام فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه هو كون الاستقذار موجبا للتنجس و ليس الاستقذار الا اكتساب الماء صفهٌ من 
صفات النجس التى حدّدها الشارع باللون و الطعم و الريح و لو لم يكن اكتسابها مستندا الى ملاقاتها فيقع التعارض بين 
الظهورين لكن الأأقوى ما ذهب اليه الشيخ الأ-كبر و عليه المصنف فى المتن و ذلكك لحكم العرف بان المناط فى الانفعال هو 
التغير المستند الى الملاقاة و لو بالواسطةٌ و ليس عنوان الملاقاة مذكورا فى نص من آيهُ أو روايهُ بل انما اشترط ان يكون التغيير 
ناشيا عنها من جَهِهُ بعد الأذهان عن قبول انفعال الماء بحدوث التغير فيه و لو لم تكن ملاقاة أصلا و لازم ذلكك اعتبار الملاقاه فى 
الجملة و لو بالواسطة و لا دليل على اعتبارها بلا واسطة مع ان العرف لا يأبى فى الصورة الثالثة عن الحكم بتحقق الملاقاةً بين 
الماء و بين النجاسة من جهة انتشارها فى الماء الموجب لملاقاةً ملاقيه معها و ان لم يكن فى الصورة الرابعة كك و كيف كان 
فالحكم بالانفعال فى الصورتين الأخيرتين لا يخلو عن وجه كما لا ينبغى الإشكال فيه فى الصورتين الأولين حسبما عرفت و مما 
ذكرناه من كون المدار فى الحكم باعتبار الملاقاهً فى الانفعال على العرف لعدم ورود الملاقاةٌ فى نص وان العرف لا يحكم 
بأزيد من اعتبارها 
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فى الجمله لا خصوص ما كان منها بلا واسطهُ ظهر الجواب عما فى مستمسكك العروة فى المقام من الاشكال حيث يقول و قد 
يشكل بان المعيار فى المتنجس ان كان ظهور أثر النجاسة فى الماء و لو لم تكن ملاقاة لها فاللازم الاكتفاء بذلكك و لو مع 
المجاورةٌ و ان كان بشرط الملاقاةً فالتغير بالمتنجس الحامل لصفات عين النجاسة لا يوجب النحاسة لعدم الملاقاةً نعم إذا كان 
المتنجس حاملا لاجزاء النجاسة و لو كانت متفرقة فيه كانت الملاقاةً للنجاسة لكنه ليس من محل الكلام أو انه ليس ككك دائما 
انتهى و ما ذكره بقوله نعم لعله إشارة إلى الصورة الثالثة التى صورناها لكنها كما عرفت من محل الكلام و ليست خارجة عنها و 
قوله أو انه ليس ككك دائما لعله إشار إلى الصورةٌ الرابعة و كيف كان فالجواب عنه يظهر مما قدمناه من اعتبار الملاقاء فى 
مقابل عدمها و عدم الدليل على اعتبار كونها بلا واسطةٌ فى مقابل ما يكون منها مع الواسطةٌ الخامس لا شبهةُ فى الانفعال إذا 
كان التغير حسّديا و اما لو كان تقديريا فالمعروف المشهور هو عدم الانفعال و عن العلامة فى القواعد و غيرها و بعض من تأخر 
عنه هو القول بالانفعال و عن البيان و جامع المقاصد التفصيل بين ما لو كان عدم فعلية التغير لوجود مانع عنه فى الماء كوجود 


وصف فيه مانع عن ظهور وصف النجاسة فيه و بين ما لو كان من جهه فقد المقتضى فى النجاسة: بالحكم بالانفعال فى الأول 
لأسن التغيير فيه حقيقى الا انه مستور و الحكم بعدمه فى الأ-خير لعدم التغيير حقيقهٌ و قد تبعهما فى ذاكك التفصيل جمله من 
المتأخرين بل نسبه فى الحدائق إلى قطعهم من دون خلا.ف ظاهر معروف بينهم فيه و عن المحقق الخوانسارى التفصيل بين 
الصفات العارضيه كالماء المصبوغ بطاهر أحمر و بين الصفات الأصلية كماء الزاج الذى أحمر بطبعه فحكم بالانفعال فى الأول 
دون الأخير و تحقيق المقال يقتضى بسط الكلام فى صور الاولى ما إذا كان عدم فعلية التغيير مستندا الى عدم المقتضى له فى 
النجاسة كما إذا كان الدم مثلا اصفر بالذات بحيث لو كان أحمر لتغير به الماء و هذه الصورة مما ينبغى القطع فيها بعدم الانفعال 
ضرورة ان تقدير التغير فى هذه الصورهُ فى حكم تقدير أصل الملاقاة و هو كما ترى و دعوى شمول التغير للتقديرى لكونه أعم 
من الفعلى و الفرضى يكذبها ظهوره فى الفعلى و كون الشمول للفرضى محتاجا الى تحمل ارتكاب خلافه فى إرادة الأعم كما 
لا يخفى و هذه الصورة خارجةُ عن محل كلام القواعد بل لعل الظاهر منه فيما إذا كان 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 71١‏ 

عدم الفعليةُ من ناحية المانع عنها فى الماء حيث يقول لو وافقت النجاسة الجارى فى الصفات فالوجه عندى الحكم بنجاسته ان 
كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة و الا فلا انتهى الثانية ما إذا كان عدم التغيير مستندا الى عدم المقتضى للتغيير فى النجاسة 
أيضًا لكن لا لأجل ذاته بل : لما طرء عليه مثل ما إذاصارت العذزة بابسة و زالتث.ريحها لأجل. ذلك بحيث لو كانت”وطبة صاحبة 
الريح لتغير الماء بريحها و التقدير فى هذه الصورة أخفى من الصورة الأولى الا انه لا تفاوت بينهما فى الحكم الثالثة ما إذا كان 
عدم التغيير مستندا الى وجود مانع عنه فى النجاسة كما إذا اختلط النجس بماله رائحة توقع فى الماء حيث انه لو لا اختلاطه به 
لتغير الماء برائحة النجس و التقدير فى هذه الصورة أخفى من الصورة الثانية إلا انه ينبغى الحكم فيها أيضا بعدم الانفعال الرابعة 
ما إذا كان عدم التغيير مستندا الى وجود مانع عنه فى الماء سواء كان المانع وصفا ذاتيا للماء كماء الزاج و الكبريت أو طارئا عليه 
كما إذا اختلط بلون أحمر طاهر ثم وقع فيه الدم الأسحمر بحيث لو لا اتصافه بالحمرة لتغير عن الدم- و ينبغى ان يجعل هذه 
الصورة محل الكلا-م و جملة القول فيها انه اما يقال بكون العبرة فى انفعال الماء هو حدوث وصف النجاسة فيه و أخذ التغير 
موضوعيا كما هو الظاهر من الاخبار أو يقال بكون العبره بوقوع مقدار معين من النجاسة عليه المحدد بما يكون مغيرا بحيث 
يكون التغيير مأخوذا على وجه الطريقية باعتبار كشفه عن تحقق المقدار المتحدد فيكون العبر بوقوع نفس هذا المقدار و لو لم 
يتغير و لا-زم الأول هو القول بعدم الانفعال فى جميع الصور المتقدمه حتى الصورة الأ-خيرة و لا-زم الثانى كفاية التقدير فى 
الصورة الأسخيرةُ بل فى الصورة الثالئة أيضا لكن التحقيق هو الأول لأن الظاهر من الدليل هو مدخلية وصف التغيبر الظاهر فى 
كونه بما هو تغير دخيلا على وجه الموضوعية لا باعتبار كشفه عن تحقق مقدار محدود موجب للانفعال و ربما يستدل لإثبات 
أخذ التغير على وجه الطريقية بوجهين أحدهما قوله عليه السلام كلما غلب لون النجس على الماء فلا تتوضأ منه وقد قيل فى 
تقريب الاستدلال به أنه عليه السلام جعل منشأ النجاسة غلب لون النجس على الماء مع ان المناسبة لا تكون الا بين الماء و نفس 
النجس فيستظهر من هذا ان ذكر اللون طريق الى استكشاف غلبةٌ النجس نفسه على الماء فالملاكك فى نجاسة الماء هو تلكك 
الغلبة و ان لم تستعقب تغير الماء فعلا و الذى يؤيد ذلكك هو التعبير بالماء نفسه فى قوله عليه السلام كلما 
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غلب لون النجس على الماء و الا فمع إرادة المغالبة بين وصفى النجس و الماء لكان حق التعبير ان يقال كلما غلب لون النجس 
على لون الماء بجعل المغلوب لون الماء لا الماء نفسه و ثانيهما قوله عليه السلام فى مقام الاستدلال على كون الماء فى استنجاء 
البول مثلى ما على الحشفة بقوله لا-ن الماء أكثر من القذر و تقريب الاستدلال به ان الملاكك فى طهارة الماء إذا كان أكثريته 


فاكثرية النجاسة أيضا توجب نجاسة الماء فما هو موجب لتنجسه عند تغيره الفعلى بالملاقاة هو أكثرية النجس عليه لا تغيره 
الفعلى و انما التغير طريق إلى إحراز غلب النجاسة عليه و المراد بالغلبة اما الغلبة من حيث الاجزاء بمعنى الأكثرية أو الغلبةٌ من 
حيث القذارة بمعنى الأشدية و لو لم تككن اجزاء الماء أكثر من حيث الكميِهُ و الثانى انسب بمناسبةٌ الحكم و الموضوع لا-ن 
الحكم بالنجاسة ينشأ من جهة قذارةُ النجس كما لا يخفى و على التقديرين يتم الاستدلال و فى الوجهين كليهما منع ظاهر اما 
الأول فلان المستظهر من جعل شىء علة لحكم هو كون ذاكك الشىء ملاكا لثبوته على وجه الموضوعية كما بيناه فالظاهر من 
اعتبار غلبة لون النجس على الماء هو كون خصوصية تلك الغلب دخيلا- فى التنجيس لا انها طريق الى ثبوت الملاكك و هو 
أكثرية النجس على الماء و ما ذكر من التأييد من عدم ذكر اللون فى الماء مردود بإمكان كون إسقاط اللون عند قوله (على 
الماء) لنكتة انتفاء اللون فى الماء حتى يجعل مغلوبا فالمراد ح غلبةُ لون النجس على الماء و صيرورة الماء ملونا بلونه لان الخالى 
من اللون يكتسب اللون من ملاقيه و اما الثانى فلا-ن ما يدل على حصول الطهر بأكثرية الماء على القذر لا يدل على حصول 
النجاسة بأكثرية القذر على الماء بشىء من الدلالات أوّلا و على تقدير تسليم دلالته عليه فإطلاق ما يدل على حصول النجاسة 
بأكثرية القذر على الماء و لو مع عدم انفعاله فى صفاته عن صفات القذر ممنوع بدعوى انصرافه إلى الأكثرية المستلزمة لظهور 
أوصاف القذر فى الماء كما يدل عليه التعبير بالمناسبهُ فى الأوصاف و مع هذا الانصراف لا يبقى مجال لدعوى الإطلاق كما لا 
يخفى فالحق عدم انفعال الماء بالتغيير التقديرى مطلقا حتى فى الصورة الأخيرة من الصور الأربع لما عرفت من ظهور أخذ التغيير 
فى حصول الانفعال موضوعيا لا طريقيا 
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فان قلت ما ذكرته من ظهور أخذ التغيير فى لسان الدليل موضوعيا و ان كان حقا لا محيص عنه الا انه مع موضوعيته لثبوت 
الحكم بالانفعال يكون الحكم فى الصورة الرابعة هو الانفعال لحصول التغيير فيها بالفعل لا لكفاية تقديره و لذا أورد فى جامع 
المقاصد على عبارة القواعد التى تقدم منا حكايتها فى طى الصورة الأولى بقوله حق العبارة ان يقول لو وقعت نجاسة مسلوبة 
الصفات لأ-ن موافقة النجاسة للماء صادقة على نحو الماء المتغير بطاهر أحمر إذا وقع فيه دم فيقتضى ثبوت التردد فى تقدير 
المخالفة فى هذه الصورة و ينبغى القطع بوجوب التقدير (ح) لان التغبير هنا تحقيقى غايةُ الأمر أنه مستور عن الحس انتهى و فى 
المداركك بعد ترجيح القول باعتبار التغيير الفعلى مستدلا بان التغيير حقيقُ فى الحسى لصدق السلب بدونه و اللفظ انما يحمل 
على حقيقته قال لو خالفت النجاسة الجارى فى الصفات لكن منع من ظهورها مانع كما لو وقع فى الماء المتغير بطاهر أحمر دم 
مثلا- فينبغى القطع بنجاسته لتحقق التغير حقيقة غاية الأمر أنه مستور عن الحس و قد نبه على ذلكك الشهيد فى البيان انتهى و 
توضيح ما ذكراه قدس سرهما يتوقف على بيان أمرين أحدهما ان تلوّن جسم بلون جسم أخر انما هو بانيشاث اجزاء الجسم 
المتلون كالدم مثلا فى اجزاء الجسم المتلون به كالماء لا بانتقال لونه إليه لأنه من قبيل انتقال العرض عن موضوع الى موضوع 
آخر الثابت استحالته بالبرهان فى موضعه: و لما صار اجزاء المتلون منتشرا فى المتلون به و اختلطا معايرى السطح الواحد القائم 
بالا-جزاء المختلطة من المتلون و غير المتلون كله متلونا بلون الجسم المتلون فيتوهم تأثر الغير المتلون من ناحية المتلون و 
صيرورته ذى لون باكتسابه اللون من المتلون مع انه ليس كك و ثانيهما ان الحكم بالانفعال انما هو مترتب على الماء المتكيف 
بكيف النجاسة إذا كان محسوسا و لو لم يتميز عند الحس عن كيف نفس الماء بواسطة توافق الكيفين و بعد تبين الأمرين نقول 
فى الصورة الرابعة أعنى صورة توافق وصف الماء مع النجس بكون انتشار اجزاء النجس فى الماء موجبا لتلونه بلون النجس و هو 
محسوس أيضا غاية الأسمر من جهة موافقته مع لون الماء لا يتميز احد اللونين عن الأخر ولا يحتاج الى تقدير التغيير (ح) بل 
الحاجة الى التقدير من جهة امتياز لون الماء المتغير عن اللون الموجود فى الماء فيكون الماء منفعلا 
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به وان لم يتميز انفعاله هذا و لكن الأقوى ضعف هذا القول لضعف مبناه بفساد الأمرين معا اما الأول فبمنع كون التلون دائما من 
جهة انتشار المتلون فى المتلون به بل لعل هذا الى قول أصحاب الفشو و النفوذ الذى ثبت فساده أقرب: و يمكن ان يكون التلون 
من جههُ صيرورة المتلون به مستعدا لآفاضه لون حادث عليه بواسطة مجاورته مع المتلون كما يشاهد فى المقابلة مع الشمس فإنها 
تسود بدن الإنسان و تبيض لباسه و ليس السواد فى بدنه و لا البياض فى لباسه إلا أثرا حادثا من حدثه عند تحقق علته المعدهٌ 
لافاضته و هى المقابلة مع الشمس و هذا أمر معقول لم يقم برهان على استحالته مع قيام البرهان على وقوعه و اما الثانى فبمنع 
كون الانتشار منشأ لتغير الماء إذا كان لونه موافقا مع لون النجس المنتشر فيه إذ التغير عبار عن حدوث صِفه فى المتغير بعد ان 
لم يكن متصفا بها و لا شبهة فى ان هذا الماء المختلط بالاجزاء المنتشرة من النجس لم يحدث فيه صفهٌ النجس و لا يرى بوصفه 
بواسطةٌ إحاطة سطح واحد عليه و على النجس و ان كان عدم حدوثه بواسطة توافق لونه مع لون النجس و مع عدم وصف التغير 
فيه فعلا لا بد فى الحكم بانفعاله الى التقدير اللهم الا-ان يوجب الاختلا-ط أشدية الماء فى صفته بان كان ذا حمرة فيصير 
بالاختلاط أشد حمرة و لا إشكال فى ان هذا تغيير فعلى لا تقديرى ثم انه قد يستدل لإثبات الانفعال فى الصورة الأخيرة بوجوه 
اخرى منها ان الجسم الملون الطاهر الواقع فى الماء لو لم يوجب ضعفه و سرعة تأثره فى الانفعال عن ملاقاة النجاسة لا يوجب 
قوته فى الا انفعال عنها أيضا قطعا فهو لا يقتضى منع النجاسة عن التأثير ان لم يوجب تأكدها فيه فالمقتضى موجود و المانع لا 
يصلح مانعا الا-عن التغيير لا-عن الانفعال فيحكم بنجاسته و لا يخفى ان مرجع هذا الاستدلال الى الالتزام بكون المنجس هو 
اختلاط الماء مع مقدار من النجس و أخذ التغيبر طريقا الى كم النَجِاسهُ فهو اعادهٌ لما سبق فيرد عليه ما سبق و الا فمع فرض كون 
التغيير موضوعيا و انه المناط فى الانفعال و تمام السبب له كيف يقال بحصول الانفعال مع عدم حصول التغير و منها ان الحكم و 
ان أنيط بالتغير ببحسب ظواهر الأدلة الا ان العرف يساعد 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج١2‏ ص: 71 

على تقديره فى الفرض و فيه أولا المنع عن مساعدة العرف على تقدير التغير فى الفرض بعد انكشاف كون الحكم مترتبا على 
التغير و انه موضوع له و ثانيا على تقدير تسليم مساعدة العرف على تقدير التغير فبمنع جواز اتباعه فى تلكك المساعدة إذا العروف 
يتبع فى تشخيص المفهوم من موضوعات الاحكام لكون الكلام ملغاهُ إليهم و ان الألفاظ بمداليلها العرفية موضوعات لها لا فى 
الأحكام المستنبطة باجتهادهم و لا فى مسامحاتهم فى تطبيق المفاهيم المبينة عندهم على ما ليس بمصاديق لها و منها انه لو لم 
يحكم بنجاسة الماء الذى أريق فيه نجاسة مسلوبة الصفة التى لو لم تسلب صفتها لغيرت الماء و للزم الحكم بطهارة ماء أريق فيه 
أضعاف أضعافه من البول و هو بديهى البطلان و لا يخفى ما فى هذا الاستدلال من الوهن إذ البول الذى يراق فى الماء لو لم 
يوجب استهلاك الماء به بل كان الماء باقيا على مائيته التى كان عليها قبل الإراقة لكان من مصاديق الكلام و صغريات الفرض 
فكيف يجعل لازما فاسدا له و ان استهلكك فى البول و خرج عن صدق الماء عليه خرج عن فرض الكلام الذى هو فيما إذا بقى 
الماء على مائيته بعد الملاقاة فهذا الوجه استعباد محض لا حقيقة له أصلا فالمتحصل من هذا البحث بطوله هو عدم الانفعال 
بالتغير التقديرى و اعتبار فعلية التغيير فى انفعال الماء بالملاقاةً و الله العاصم و هو الهادى إلى سواء السبيل 


[مسألة -٠١‏ لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة] 


مسألة -١٠١‏ لو تغير الماء يما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف التجاسة مثل الحرارة و البرودة و الرقة و الغلظة و الحَفَهُ و الثقل 


لم ينجس ما لم يصر مضافا 

لدعوى عدم وجدان الخلاءف فيه كما فى الجواهر بل نفى الخلا.ف المطلق كما عن كشف اللثام بل فى طهارة الشيخ الأكبر 
للإجماع الظاهر المصرح به فى محكى الدلائل و شرح المفاتيح مضافا الى الحصر المستفاد من الاخبار المتضمنة لذكر الأوصاف 
الثلاثة أو بعضها و بها يقيد إطلاق بعض الاخبار الدالة على كفايهُ مطلق التغير لو لم نقل بانصرافها إلى الأوصاف الثلاثة التى هى 
أظهر الأوصاف 


[مسألة -1١‏ لا يعتبر فى تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه] 


مسألة -١١‏ لا يعتبر فى تنجسه ان يكون التغير بوصف النجس بعينه فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو 
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تنجس و كذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العدرة زائجة اعرف عر راتعدينا فالبساط تقر احد الأوضاف الح كورة سنب 
النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس 

لا إشكال فى حصول الانفعال بالملاقا إذا تغير احدى أوصاف الماء بصفات النجس نفسه كما إذا تلون بلون الدم الملاقى له 
فصار الماء بملاقاته أحمر أو أخذ طعم النجس أو رائحته. و انما الكلام فى انفعاله إذا تغير بملاقاته احدى أوصافه بغير صفات 
النجس كما إذا اصفر الماء بملاقاته للدم أو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما من غير فرق بين ان 
تكون تلكك الصفه مستندة الى النجاسة أيضا أم لا و على تقدير الاستناد كان الاستناد اليه قبل ملاقاتها مع الماء كالصفرة التى 
تحصل فى الماء بملاقاةً الدم فإنها تستند الى الدم أيضا قبل ملاقاته للماء فإنها على نحو الاندكاكك موجودة فى الحمرة بمعنى ان 
أصل وجودها على نحو صرف الوجود متحقق فى الحمرة و ان كان بحد الصفرءٌ اى على نحو تمتاز عن الحمرةٌ غير موجودة فيها 
و بعبارة اوفى هى بنحو اللف و الرتق موجودة فى الحمرةٌ و ان كانت بنحو النشر و الفتق غير موجودة فيها أو كان بعد ملاقاتها مع 
الماء كما فى الحناء التى قبل ملاقاةً الماء وصفها الخضرة و عند ملاقاةً الماء تتصف بالحمرة و الزاج الذى وصفه البياض و عند 
ملاقاةً الماء الذى فيه شىء من الدباغ يصير أسود ففى اعتبار تغيير بالصفات الممتازة للنجس نفسه فى انفعاله أو انفعاله بتغير 
صفاته بتلك الصفات مطلقا كما عليه المصنف قدس سره أو بما كانت مستندة الى النجاسة قبل الملاقاة كالصفرة التى مثلناها أو 
بما كانت فسكنكة إليها فى الجملة و لو بعد الملاقاة (وجوه و أقوال) من ان الظاهر من التغير المستند الى ملاقاة النجاسة صيرورة 
الماء متصفا بأوصافها بحيث يصدق اتصافه بها عرفا و هو يتوقق على الاتصاف بصفتها التى قبل الملاقاة مما تمتاز بها كحمرة 
الدم أو لا أقل مما يكون موجودة فيها و لو مع عدم الامتياز كصفرة الدم و ذلكك للتبادر اى انسباق هذا المعنى الى الذهن عند 
إطلاق التغير بملاقاة النجاسة و انه المتيقن فيرجع فى غيره الى استصحاب الطهارة و يشهد على ذلكك قوله عليه السلام فى رواية 
خبر ابن فضيل فى الجواب عن الحياض التى يبال فيها بأنه 
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لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول- الدال بمفهومه على ثبوت البائس فيما كان الغالب هو لون البول فيدل على اعتبار وصف 
النجاسة فيه لا مطلق التغير و من ان الظاهر من تلكك الاخبار اعتبار التغير بوصف النجاسهٌ فى الجملهُ و لو كان ثبوته لها فى حال 


الملاقاة للماء و بها يرفع اليد عن استصحاب الطهارة عند الشكك فى بقائها فيما إذا كان التغير بوصف مستند للنجاسة بعد الملاقاة 
و اما التبادر فهو انصراف بدوى لا يعتنى به أو يكون من باب الغلبةٌ فى الوجود و من صدق تغير أوصاف الماء بملاقاته مع 
النجس و منع انصراف إطلاءق قوله عليه السلام الا ما غير لونه أو طعمه الى ما كان التغير فى أوصاف مستند الى النجس فى 
الجملة و لو بعد الملاقاة وان كان يصح دعوى الانصراف فيما لو كانت النجاسات مذكورة بالفاظها لا مكنيةٌ بها بكلمةُ ماء 
الموصولة إذ فرق واضح بين ان يقال الدم مثلا غيّر لون الماء أو يقال النجس غير أوصاف الماء لانصراف الدم الى تغيير الدم 
نظائره فلا ينافى ما ذكرناه لان تغيبر الماء عما هو عليه من الأوصاف لا محالة يكون بغلبة أوصاف النجاسة على أوصافه و لو لم 
يتصف بوصفها بل صار متصفا بوصف يغاير وصفها و لعل هذا الأخير هو الأقوى 


[مسألة 17- لا فرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو العارضى] 


مسألة ؟1١-‏ لا فرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو العارضى فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار 
أبيض تنجس و كذا إذا زال طعمه العرضى أو ريحه العرضى 

لا إشكال فى انفعال الماء إذا تغير فى أوصافه الذاتية سواء كانت صفة لنوعه كالطعم و اللون و الرائحة الثابتة لطبيعة الماء و ان 
كانت طبيعته خاليةُ عنها لكون المراد بصفاتها الطبيعية هو انه لو كانت لها كانت مستندة الى نفس طبيعته بلا واسطهٌ فى الثبوت 
غير طبيعته أو كانت صِفهُ لصنفه كالسواد الذى صفهٌ لماء النفط حيث انه طبيعى له و ان لم يكن ككك لنوع الماء لكن هذا 
الصنف من الماء بذاته اسود لا بعروض السواد عليه من خارج ذاته و انما الكلام فيما إذا تغير فى أوصافه العرضية المعبر عنها 
بأوصافه الشخصية لكونها عارضة عليه من قبل عوارضه المشخصة كما إذا كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول 
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فصار أبيض أو كان على طعم الزعفران أو ريحه فزال طعمه أو ريحه بوقوع البول فيه و لا يخفى ان فى محل الكلام يتصور صور 
الا-ولى ما إذا تغير الماء عما هو عليه من الوصف العرضى إلى وصف عرضى آخر كما إذا كان اصفر بملاقاه الزعفران فصار 
أحمر بملاقاته للدم و لا ينبغى الإشكال فى الانفعال فى هذه الصورة و لا أظن بمن خالف فى انفعاله بالتغيير فى وصفه العرضى 
أن يقول بعدم الانفعال فى هذه الصورة. 

الثانية ان ينقلب عما هو عليه و يرجع الى ما كان عليه من وصفه الذاتى و لكن النجس الملاقى له لا يعد مزيلا لتغيره بل يحسب 
محدثا للتغير فيه كالماء الأحمر المصبوغ بطاهر وقع فيه البول فصار ماء صافيا أبيض حيث ان البول لا يعد مما يزال به التغير بل 
بحست مما يدت به التغبير فالأظهر تجاسعه لحصول الخير فيه عرفا فان هذا الضفاء هو صقاء التجاسة الواقعة فيه: حلفا لبعض 
ممن لم يعدد بالصفات العارضة للماء فزوالها بالنجاسة لا يوجب عنده تغيره بها حتى ينجس لكن الأظهر كما فى طهارة الشيخ 
الأكر قدس سره اق المستفاد مع الأخبار إناطة تحاسة الما نظهوز أثر التجاسة هه الموجب للغير وان كان باؤالة صفاثة 
العارضة الثالثة هى الصورة الثانية بعينيها لكن مع كون النجس مما يعد مزيلا للتغير كما ان الزاج مثلا يعد مزيلا لتغير الماء 
المختلط بالتراب و فى الحكم بالانفعال فى هذه الصورة تأمل من حيث ان الملاقاةً مزيل للتغير و صفهُ الماء لا انها محدثة للتغير 
فيه و الحكم بالانفعال مترتب على تغير الماء بملاقاته مع النجس لا على ازالهٌ تغيره بملاقاته معه: ثم ان فى مستمسكك العروة 
اختار فى المسألهُ السابقة اعتبار كون الصف الحادثة مستندة الى النجاسة فى الجملةُ و لو بحدوثها فيها بعد ملاقاتها مع الماء و فرع 


على ما اختاره فى تلكك المسأله الإشكال فى هذه المسألةُ بقوله و من ذلكك يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف ره فى المسألة 
اللاحقة بقوله لا فرق بين إلخ فلا حظ و تأمل انتهى و لم يظهر لى بعد التأمل ارتباط الإشكال فى هذه المسألة بما اختاره فى 
السألة السابقة لأن تغير الماء فى ضفته العرضى يمكن أن يكون يدوت مفل ضفة التجس فيه كما فى المثال الذى ذكره 
المعيق قدس سره يقوله قلو كان الماء أحمر أو أسودة 
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لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس حيث ان فى هذا المثال يكون تغبير البول للماء بحدوث مثل صفته فيه كما لا 
يخفى نعم يمكن ان لا يكون ككك لكن لا يلزم ان يكون ككك على سبيل الدوام فتأمل- و مما ذكرناه فى هذه المسألة يظهر 
حكم مسألة أخرى غير مذكورة فى المتن و هى انه لا إشكال فى انفعال الماء إذا تغير بالصفات الذاتية التى للنجاسة كما إذا 
تلون بلون الدم أو تغير بريح الجيفة و هل ينفعل ما إذا كان التغير بصفاتها العرضية كما إذا اختلط البول بالزعفران فصار زعفرانيا 
فتغير الماء بلونه العرضى أو وقع فيه شىء من المشككك فتغير الماء بريحه العرضى أم لا وجهان من ان الظاهر من قوله عليه 
السلام غلب لونه لون الماء كون العبرة بوصفه الذاتى إذ الظاهر من الضمير المضاف اليه هو ان يكون راجعا الى نفس النجس و 
معلوم ان الوصف العرضى ليس وصفا له بل هو وصف لما معه و لو كان مستهلكا و يؤيده أو يدل عليه قوله عليه السلام فيتزح 
حتى يطيب الطعم الظاهر فى كون الطعم الحادث هو طعم نفس النجاسة الموجب لقذارة الماء و لذا قال حتى يطيب الطعم إذ 
بنزحه يزول طعم النجاسة فيطيب طعم الماء و هذا بخلاف الوصف العرضى فإن ريح الزعفران المخلوط بالبول أو طعمه لا قذارة 
فيه حتى يطيب الماء بنزحه منه و من ان العبرة بكون التغير مستندا الى ملاقاةٌ النجاسة مع اتصاف الماء بالوصف الفعلى للنجاسة 
سواء كانت ذاتية أو عرضية ولا يخفى انه على تقدير القول بعدم اعتبار كون التغير بوصف النجس بعينه و كفاية حدوث صفة 
فى الماء بملاقاته و لو لم تكن وصفا له كما تقدم فى المسألة الحادى عشر لا يبقى مجال للبحث عن اعتبار كون الوصف ذاتيا 
أو كفاية كونه عرضيا إذ لا يعتبر على هذا القول ان يكون الوصف وصفا له حتى يبحث عن اعتبار كونه ذاتيا أو كفايةُ كونه 
عرضيا و لذا لم يعترض المصنف قدس سره لتلكك المسأله بعد اختيار عدم اعتبار كون الوصف وصفا للنجس فى تلكك المسألة 
نعم على القول باعتبار كون التغير بوصف النجس يقع المحل للبحث عن اعتبار كونه وصفا ذاتيا أو كفاية كونه عرضيا و تحقيق 
الكلام ان يقال ان هنا صورتين إحداهما اكتساب النجاسة وصفا عرضيا بسبب اختلاطها مع شىء مع بقاء الخليط فيها و عدم 
استهلاكه فيها عرفا كالبول المختلط بالزعفران مع فرض صدق بقاء الزعفران فيه و لا ينبغى الإشكال فى عدم انفعال الماء بتغيره 
بمثل هذا الوصف العرضى لأنه وصف للمتنجبس 
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حقيقة اعنى الزعفران المخلوط بالبول لا انه وصف للبول بالعرض بل انما يسند الى البول بالعرض و المجاز و ثانيهما هى الصورة 
الأولى لكن مع استهلاك الخليط فى البول عرفا بحيث يسند الوصف الى البول إسنادا حقيقيا عرفا و لعل الأقوى فى هذه الصورة 
هو الانفعال خصوصا بعد الالتزام بعدم اعتبار كون الوصف الحادث وصفا للنجاسة كما بيناه 


[مسألة "!1 لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس] 


مسألة 17 لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس فان كان الباقى أقل من الكر تنجس الجميع و ان كان بقدر الكر بقى على 
الطهارة و إذا زال تغير ذلكك البعض طهر الجميع و لو لم يحصل الامتزاج على الأقوى 


أما تنجس الطرف المتغير فظاهر مما سبق من تنجس الماء المعتصم بتغيره بالملاقاةً و اما تنجس الباقى إذا كان أقل من الكر 
فلكونه قليلا ملاقيا للنجس و هو الطرف المتغير و لا يشترط التغير فى انفعال الماء القليل بل ينفعل بمجرد الملاقاهُ و اما بقائه على 
الطهارة إذا كان بقدر الكر فلا-نه معتصم لا ينفعل بمجرد الملاقاه و مع بقائه على الطهارة إذا زال تغير الطرف المتغير يكون 
متصلا بالكر المعتصم فان كان مجرد اتصال الماء المتنجس بالماء المعتصم من الكر أو الجارى كافيا فى طهره يطهر بزوال تغيره 
لان الاتصال حاصل و عند زوال التغير يتحقق تمام الموجب للطهر و ان اعتبر فى طهره امتزاجه بالماء المعتصم يحتاج فى حصول 
طهره بعد زوال تغيره امتزاجه بالباقى الذى بقدر الكر و لا يطهر بمجرد زوال التغير و لما كان المختار عند المصنف قدس سره 
هو حصول الطهر بمجرد الاتصال قال و لو لم يحصل الامتزاج على الأقوى- و ح ينبغى بسط الكلام فى اعتبار الامتزاج فى تطهير 
المياه مطلقا أو كفاية مطلق الاتصال فى طهرها فى هذا المقام فنقول وقع الخلاف فى اعتبار الامتزاج و عدمه على أقوال أربعة 
الأول القول بعدم اعتباره مطلقا و نسب الى المشهور تارهُ الكاشف عن كون القول باعتباره خلاف المشهور و الى الأشهر أحرى 
كما فى طهارة الشيخ الأكبر قدس سره حيث يقول يمكن دعوى استقرار فتوى الأكثر على خلاف القول بالاعتبار و حكى عن 
شارح الروضة انه لم يعرف القول بالامتزاج قبل المحقق فى المعتبر و كيفما كان فهذا القول بين المتأخرين أشهر و الثانى القول 
باعتباره مطلقا و فى جميع المياه و نسب أيضا الى المشهور تارة 
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و الأشهر أخرى و لعل القولين كليهما مشهوران و الثالث القول بالتفصيل بين الجارى و ما فى حكمه من المطروبين غيره كالكر 
بعدم اعتبار الامتزاج فى الأول دون الأخير و هذا هو ما مال إليه فى الجواهر قال قده بعد جملهٌ من الكلام فى اعتبار الامتزاج هذا 
كله فى إلقاء الكر و اما إذا كان تطهيره باتصاله بالجارى فهل يعتبر الامتزاج و الاستعلاء و نحو ذلكك أو لا قد يظهر من التأمل فى 
جميع ما تقدم حكم ذلك و مثله ماء المطر و ربما يقوى هنا عدم اعتبار الامتزاج لظاهر الأدلة كقوله عليه السلام كل شىء رآه 
ماء المطر فقد طهر و غيره و لا-فرق بين الجارى غير المطر و بين المطر بل لعله هو أقوى منه كما يومى اليه التشبيه به انتهى و 
الرابع التفصيل بين الجارى و ماء الحمام و بين غيرهما باشتراط الامتزاج فى الأولين دون الأخير و لعله عكس القول الثالث و لم 
يظهر له قائل صريح و لكنه نسب الى ظاهر المنتهى و النهاية و التحرير و الموجز و شرحه و منشأ النسبة انهم حكموا فى هذه 
الكتب بطهارة الغديرين المتواصلين بمجرد الاتصال فيفهم من حكمهم هذا عدم اعتبار الامتزاج عندهم فى الماء الذى فى الغدير 
و عتبروا فى الجارى بأنه يطهر بالتدافع و التكاثر و هذا التعبير صار منشأ نسبة القول باعتبار الامتزاج فى الماء الجارى إليهم من 
حيث ان اعتبار التدافع و التكاثر ليس إلا لأجل اعتبار الامتزاج و الا فلا وجه لقيدهما و ان الظاهر من القيود المأخوذة فى عناوين 
كلماتهم هو الاحتراز و انها بمنزلة الشروط و لكن مع ذلك كله فى النسبة تأمل و الانصاف عدم الاطمئنان بثبوت القول الأخير 
هذا هو جمله ما قيل فى المسألةُ من الأقوال و استدل للأول أعنى القول بكفاية الاتصال و عدم اعتبار الامتزاج بوجوه غير ناهضة 
كالأصل أعنى أصالة عدم اعتبار الامتزاج بمعنى عدم اشتراطه الأزلى فى تطهير المياه أو عدم الدليل على اعتباره أو البراءة من 
اعتباره و عمومات ما دل على مطهرية الماء مثل قوله (ص) خلق الله الماء طهورا و قوله عليه السلام الماء يطهّر و لا يطهّر و قوله 
عليه السلام ماء النهر يطهر بعضه بعضا و قوله عليه السلام كل شىء يراه ماء المطر فقّد طهر و ان الاتصال فاض بالاتحاد لان 
الوحدةٌ الاتصالية تساوق الوحدة الشخصية و الماء الواحد لا يختلف حكمه و ان الاتصال يوجب مزج أول جزء من المتصل إلى 
أول جزء مما يلاقى من المتصل 
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به و بامتزاجهما يحصل امتزاج الكل لتحقق امتزاج الأجزاء الباقية بهذا الجزء قبل امتزاجه بما يلاقيه فبحصل مزج الجميع بامتزاج 


هذا الجزء و ان بالاتصال يختلط شىء من الاجزاء قطعا فاما ان ينجس الطاهر أو يطهر النجس أو يبقى كل واحد منهما على ما 
كان عليه من الحكم لكن الأول مع مخالفته للإجماع مناف مع ما دل على اعتصام الكر و عدم انفعاله بالملاقاة و الثالث أيضا 
مخالف للإجماع فيتعين الثانى و إذا طهر الجزء النجس المختلط مع الطاهر يطهر الجميع إذ ليس لنا ماء واحد فى سطح واحد 
يختلف حكمه و انه لو اعتبرت الممازجة فاما ان يعتبر امتزاج الكل بالكل أو يعتبر امتزاج البعض بالبعض و شىء منهما لا يمكن 
الالتزام باعتباره اما الأول فلامتناع التداخل فى الأجسام أوّلا كما يصرح به المحقق الطوسى فى التجريد بقوله و الضرورة قضت 
بامتناع التداخل و انه مما لا يمكن العلم به غالبا فينتهى إلى الشكك الجارى فيه استصحاب العدم الموجب للحكم ببقاء نجاسة 
الماء غالبا فلا يترتب اثر على تطهيره فى الغالب و هو مناف لقابليته لان يصير طاهرا كما جعله الشارع ككك ثانيا و ان امتزاج 
الكل بالكل مما لا يوافق مع قول جماعة من معتبرى الامتزاج كالعلامة و الشهيد و غيرهما قدس الله أسرارهم فإنهم حكموا 
بطهارةُ الحياض الصغار المتصلةٌ باستيلاء الماء من المادهٌ عليها و بغمس كوز الماء النجس فى الكثير و لو بعد مضى زمان و 
بطهارة القليل بماء المطر مع ان الامتزاج الكلى لا يحصل فى شىء من هذه الموارد ثالثا و ان الامتزاج ليس كاشفا عن حصول 
الطهارة حسين الملاقاهً على نحو الشرط المتأخر بل على تقدير اعتباره يكون دخله على نحو الشرط المقارن فيكون حصول 
الطهر منوطا بتحقق الا-متزاج و المفروض ان الماء المعتصم كالكر و الجارى و الغيث يخرج عن كونه كرا أو جاريا أو غيثا قبل 
تمام الامتزاج الكلى فيلزم عدم طهر الماء النجس بالامتزاج بل انفعال المعتصم به لخروجه به عن تحت عنوان ما كان معتصما به 
مثل عنوان الكر و الجارى و المطر رابعا 
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وانه إذا القى النجس الكثير مثل أكرار من الماء النجس فى مطهر قليل مثل كر واحد من الماء الطاهر أو القى الكر الواحد 
الطاهر فى أكرار من النجس فاما يحكم بنجاسة الكر الطاهر المستهلكك فى الأكرار النجسة أو يحكم بطهارة الأكرار أو يحكم 
بقَاء كل :واحد متهما على حكمه الكن الأول مخالف مع الإجماع على عدم انفعال الماء المعتصم بالملاقاة عند عدم التغير و 
الثالث مخالف مع الإجماع على اتحاد حكم ماء واحد محاط بسطح متصل واحد فيتعين الثانى و هو مناف لاعتبار الامتزاج الكلى 
بل ليس ذلكك إلا لكفاية مجرد الاتصال خامسا هذا كله هو التوالى الفاسدة المترتبة على الالتزام باعتبار امتزاج الكل بالكل و اما 
الثانى أعنى الالتزام باعتبار امتزاج البعض بالبعض فلان المراد من البعض الذى يراد امتزاجه اما مسمى البعض أو البعض المعين 
أو الأكثر بالأكثر تقريبا اما الأول فهو المطلوب لأوله إلى الالتزام بكفاية مطلق الاتصال الحاصل به امتزاج مسمى البعض بالبعض 
إذ المطهر و المطهر كلاهما لما كانا جسمين ما يعين يسرع فيهما الامتزاج بمجرد الاتصال كما لا يخفى و اما الثانى فهو باطل 
لعدم المرجح لبعض معين منه لكى يعتبر امتزاجه و مع عدمه يكون تعينه موجبا للترجيح من غير مرجح و اما الثالث فلعدم الدليل 
على اعتبار امتزاج الأ-كثر بالأكثر مع ان مصاديق الأكثر أيضا يتعدد فتعبين إحداها من جملتها يحتاج الى معين اللهم الا ان يراد 
من الأكثر مستّى القابل للانطباق على كل واحد منها و هذه جملهُ مما استدل به للقول بكفاية الاتصال بالماء المعتصم فى طهر 
الماء المتنجس و أقوى ما استدل به لذلكك القول هو التمسكك بصحيحة ابن بزيع عن الرضا عليه السلام فى ماء البثر قال عليه 
السلام ماء البثر واسع لا يفسده شىء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لآن له ماده و تقريب 
الاستدلال بها يتوقف على بيان فقه الرواية فنقول ذكر فى الحديث الشريف فقرات ست: -١‏ واسع. -1١‏ لا يفسده شىء. "- الا ان 
يتغير ريحه أو طعمه 6- فينزح منه. ه- حتى يذهب الريح و يطيب طعمه ع- لأن له ماده أما الفقرة الأولى ففيها احتمالان 
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الأول ان يكون الواسع بمعنى الكثير مقابل القليل و هذا الاحتمال بعيد لان ذلكك أمر خارجى لا يكون بيانه وظيفة الشارع الذى 


وظيفته بيان الاحكام مع ان البثر لا يلزمه الكثرة فرب بئر يشتمل على الماء القليل فليس اللازم للبثر ان يكون مائه كثيرا مع ان 
الكثرة فى مقابل القلة لا تناسب السعهُ حتى يعبر عن الكثير بالواسع الثانى ان يكون المراد بالواسع السعه فى حكمه فى مقابل 
المضيق حكمه و هذا الاحتمال هو المتعين و اما الفقرءٌ الثانية ففيها أيضا احتمالا-ن مبنيان على احتمالى الفقرهُ الأولى فعلى 
الاحتمال الأول فيها اعنى ان يكون المراد من الواسع الكثير فى مقابل القليل يكون قوله عليه السلام لا يفسده شىء حكما 
تأسيسيا مترتبا على قوله واسع فيصير المعنى ح هكذا ماء البثر كثير لا يفسده شىء و لا ينفعل بملاقاةً شىء و على احتمال الثانى 
فى قوله عليه السلام واسع يصير مؤدى الفقرتين شيئا واحدا هكذا ماء البثر واسع الحكم و سعهُ حكمه هى عدم انفعاله بشىء مما 
يلاقيه من النجاسات و الفقرة الثالثة أعنى الاستثناء بقوله عليه السلام الا ان يتغير ريحه أو طعمه واضحة الدلالةُ لا خفاء فيها و هى 
متضمنة لإثبات الضيق فى ماء البثر عند التغير و تكون استثناء عن الحكم عليه بالسعة على نحو الإطلاق و الفقرةٌ الرابعة أعنى قوله 
فينزح المتفرعة على الاستثناء بفاء التفريع لبيان علا-ج الفساد الحاصل فى الماء بالتغير و رفعه و هو النزح منه و الفقرة الخامسة 
غايةٌ للنزح الرافع للفساد و لبيان مقداره الذى يحصل به العلاج و هو النزح بمقدار يذهب به التغير الحادث فيه من الملاقاءٌ و فيها 
احتمالان أحدهما ان يكون فى مقام الأمر العرفى الخارجى و هو ترتب ذهاب التغير على النزح حيث ان المتغير لما ينزح و يخرج 
من الماده ماء جديد يقوم مقام ما نقص منه بالنزح يصير موجبا لذهاب تغيره بزوال ما قام به التغيير و هذا الاحتمال بعيد لبعده 
عن مقام وظيفة الشارع و ثانيهما ما يترتب على زوال التغبير بالنزح و هو الطهارة و رفع الضيق فى استعمال الماء الحاصل بسبب 
التغير بزوال منشئه اعنى به التغيير بالنزح و هذا الاحتمال هو الأظهر و فى الفقرةٌ الأخيرة أعنى قوله عليه السلام 
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لان له ماده احتمالات -١‏ احتمال ان تكون علة للفقرتين الأوليين بعد جعل مؤديهما واحدا و تكون عله للحكم بالسعة وان 
واسعية البئر لمكان كونه مما له الماده و هذا الاحتمال قريب من حيث المعنى الا انه يبءٌ.ده الفصل بين العلهُ و معلولها بالفقرات 
الفاصله بينهما بحسب اللفظ -١‏ احتمال ان تكون عله للاستثناء اعنى الفقرة الثالثة لكن هذا الاحتمال بعيد فى الغايهُ لعدم 
المناسبةٌ بين العلُ و الحكم المعلل بها إذ لا مناسبة بين الحكم بفساد الماء بالتغير و بين كونه مما له المادة '- احتمال ان تكون 
عله لوجوب النزح المترتب على الاستثناء و هذا الاحتمال أيضا بعيد لعدم المناسبة العرفية بين العل أعنى كون الماء مما له ماده و 
بين الحكم المعلل بها اعنى وجوب النزح منه عند تغيره و ان أمكن ان تكون هذه العله عله له عقلا ‏ لكن الإمكان العقلى لا 
يكفى فى تصحيح التعليل بها ما لم يدركك العرف مناسبة بينهما لكون الغرض من التعليل تقريب المعلل بذهن السامع بذكر علة 
توجب استيناسه بحكم المعلل بتلكك العلهُ فلا بد من ان تكون المناسبة بينهما عرفية يدركها العرف ليترتب عليها الغرض من 
التعليل و الا يصير من قبيل تعليل الأمر التعبدى بأمر تعبدى مثله فيكون نظير التعريف بالمثل أو بالاخفى فى الحدود 5- احتمال 
ان تكون عله لذهاب التغير بالنزح فكأنه قيل لم يذهب التغير بالنزح فأجاب «ع) لان له ماده يعنى ان الماء المتغير يزول بالتزح و 
حيث ان البثر له المادُ يخرج من مادته الماء الجديد و يقوم مقام الزائل بالنزح و يصير البثر مشتملا على ماء لا تغيير فيه فيصير 
الاشتمال على المادةٌ منشأ لزوال التغير بالنزح و هذا الاحتمال بعيد فى الغاية لما عرفت فى بيان الفقرة الخامسة أعنى قوله فيتزح 
بعد احتمال كون الامام «ع) فى مقام بيان الأمر العرفى الخارجى أعنى ترتب ذهاب التغير على النزح مع ان العلة المذكورة ح 
تصير جوابا عن سؤال مقدر غير مذكور اعنى السؤال بأنه لم يذهب التغير بالنزح و الظاهر منها هو ان تكون عله لأمر مذكور فى 
الفقرات لا لسؤال متوهم مع ان ذهاب التغير لا يترتب على وجود الماده فقط بل على نقص المتغير و قيام ما يخرج من المادةٌ 
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مقامه فلو جعل قوله عليه السلام لان له ماده عله لقوله فينزح للزم التعليل بذكر بعض العله و هو أيضا بعيد عن ظاهر اللفظ ه- 


احتمال ان تكون عله لترتب الطهارة على الماء بذهاب تغيره بالنزح فيصير المعنى انه يصير طاهرا بالنزح لان له ماده و هذا 
الاحتمال قريت:من حنيث اللفظ و المعنى معا 2# احتمال ان تكون علة للفقرة الأول و الأخيرة معاو يترتت على غليتها للفقرةٌ 
الأولى كون العلهٌ عله لعدم تنجس ماء البثر بالملاقاة و فى مقام دفع النجاسة بمجرد الملاقاة و على عليتها للفقرة الأخيرة كونها 
عله لذهاب نجاسته الحاصلة بالتغير و فى مقام رفع النجاسة الحاصلة بالتغير عنه بالنزح و هذا الاحتمال قريب من حيث المعنى و 
ان كان بعيدا من حيث اللفظ فتحصل ان الاحتمالات فى العلهُ المذكورة ستهُ و ان ثلاثهُ منها بعيدة من حيث المعنى أو من حيث 
المعنى و اللفظ و ثلاثهُ منها قريبهُ من حيث المعنى أو من حيث المعنى و اللفظ معا وان أقرب الاحتمالاءت لفظا و معنى هو 
الأحتمال الخامس و بعده الشادس.و بعده الأحثمال الأول إذا غرفت ذلك فتقول المتعين هو احد الاأحسالية اعتى الخامين و 
رجوع العلهٌ إلى الفقرة الأخيرة فقط أو السادس و رجوعها إلى الفقرةٌ الأخيرة و الفقره الأولى معا و على كلا التقديرين يثبت 
المطلوب و هو كفايةُ الاتصال فى طهر المياه و عدم الحاجة الى الامتزاج و تقريب الاستدلال بها ح ان يقال علّل «ع) فى الحديث 
حكمه برفع النجاسة عن الماء المتغير بالنزح المضى بذهاب تغيره و حصول طهره به بان له ماده و بعد إلغاء خصوصية البثر و 
كون المادة ماده له و النظر الى عموم العلهُ يحكم فى كل ماء متغير بطهره بزوال تغيره بعد اتصاله بالمادة لأن له ماده و يحكم فى 
القليل المنفعل بالملاقاة من غير تغير أيضا بطهره بالاتصال بالماده اعنى الماء المعتصم كالكر و الجارى و نحوهما. هذا غايةٌ ما 
يمكن ان يتمسكك به لإثبات القول بكفاية الاتصال و لكن الإنصاف ان شيئا منها مما لا يمكن الركون اليه و لا يطمئن به النفس 
فى دفع احتمال اعتبار الامتزاج الذى يكون مطابقا مع الأصل أعنى استصحاب بقاء النجاسة فى الماء المتنجس بدون الامتزاج و 
عدم الدليل على طهره بمجرد الاتصال بعد إمكان المناقشة فى الأدلة المتقدمه كلها و كون المورد من موارد الاشتغال حيث 
بكرة الشكك فى المسصدل اعقن تحصضول الطهن يدوق الاتستررع لكف أصل التكليق الجارى افيه البراءة فالأسوط لو لم يكن 
الأقوى عدم 
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الاكتفاء فى طهر المياه بمجرد الاتصال و تظهر المناقشةٌ فى الأدلهُ المتقدمة التى أقيمت على كفايةٌ الاتصال بالمراجعة إلى الكتب 
المبسوطة ولا حاجة الى بسطها فى المقام و مما ذكرنا يظهر النظر فى التفصيل الذى ذكره فى الجواهر مستدلا بعموم قوله ١ع)‏ 
كل شىء رآه المطر فقد طهر و ذلك للمناقشهٌ فى دلالته على كفاية الاتصال فلا يصح الاستناد إليه فى المطر و الجارى و اما 
التفصيل الأخر فلم يظهر له وجه كما لا يعلم القائل به فالأصوب إسقاطه و عدم التعرض له بقى فى المقام شىء و هو انه على 
تقدير اعتبار الامتزاج هل يحتاج الى استهلاك الماء المتنجس فى الماء المعتصم نظير استهلاك المضاف فى المطلق أو يكفى 
مطلق الا-متزاج و لو لم ينته الى استهلاكك المتنجس بل مع بقاء كل منهما بعد الامتزاج كما فى امتزاج ما يكون أقل من الكر 
بقليل مع كر من الماء فإنه لا استهلاك لشىء منهما فى الأخر بل مع استهلاك الكر المعتصم فى المتنجس كما إذا تنجس 
أكرار من الماء بالتغير فالقى فيها بعد زوال تغيره كر طاهر فان الكر الطاهر ح يستهلك فى الأكرار المتنجسة كما لا يخفى 
(وجهان) افواهما الأخير للعمومات الدالهُ على مطهرية الماء و الإجماع على قابليةُ الماء للتطهير بالماء و عدم اعتبار شىء آخر فى 
طهره عدا الا-متزاج كيف و لازم اعتبار استهلاك المتنجس فى المطهر له هو الالتزام بعدم حصول الطهر له أصلا إذ الالتزام 
باعتبار حصول طهره باستهلاكه فى معنى حصول طهره بانعدامه و مع انعدامه لا موضوع حتى يحكم عليه بالطهارة و النجاسة كما 
فى المضاف و لعل هذا المعنى مناف للإجماع على قبول المياه للطهر بالمياه 


[مسألة 1 إذا وقع النجس فى الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة] 


مسألة ؟١‏ إذا وقع النجس فى الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مده فإن علم استناده الى ذلكك النجس تنجس و الا فلا 

و ليعلم أولا انه بعد اعتبار استناد التغيير الى الملاقاة كما تقدم لا يعتبر ان يكون التغير حين الملاقاة بل لو لاقت النجاسة الماء و 
بقيت فيه مده ثم أخرجت منه و تغير الماء بعد إخراجها منه تغيرا مستندا الى ملاقاته النجاسة لتنجس و ذلك لإطلاق ما دل على 
تنجس الماء بتغيره بالنجاسة تغيرا ناشيا عن الملاقاة هذا بحسب مقام الثبوت و اما فى مقام الإثبات فاما يعلم استناد تغيره الى 
ذلك النجس أو يعلم بعدم استناده اليه أو يشكك فى ذلك و مع العلم بالاستناد أو عدمه يعلم بنجاسة الماء أو عدمها و هذا 
واضح و مع الشكك فى الاستناد يحكم بالطهارة ظاهرا لأصالةٌ عدم الاستناد أو استصحاب بقاء 
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طهارة الماء أو قاعدة الطهارة عند الشكك فى طهارة الماء وان كان الجارى من هذه الأصول هو أصالة عدم الاستناد لكونها 
أصلا موضوعيا لا ينتهى مع جريانه إلى إجراء الأصل الحكمى كما ان استصحاب بقاء طهارة الماء أيضا مقدم على قاعدة 
الطهاره لحكومةٌ الاستصحاب عليها 


[مسألة 10 إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها فى الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس] 


مسألة إذا وقعت الميته خارج الماء و وقع جزء منها فى الماء و تغير بسبب المجموع من الداخل و الخارج تنجس بخلاف ما 
إذا كان تمامها خارج الماء 

إذا كانت الميتهُ بعضها فى الماء و بعضها فى خارج الماء و تغير رائحة الماء بها فان كان التغير مستندا الى ما كان منها فى الماء 
فلا إشكال فى تنجسه حيث انه ماء تغير بملاقاته مع النجاسة تغيرا مستندا الى الملاقاةً و ان كان مستندا الى ما كان منها فى خارج 
الماء فالأقوى عدم تنجس الماء لانه تغيير مستند إلى مجاورة الماء للنجس لا الى ملاقاته و ربما احتمل شمول إطلاقات تنجس 
الماء بملاقاءً النجاسة لهذه الصورة التى يكون استناد التغيير فيها الى ما هو خارج الماء فقط بلا مشاركة ما هو فى الماء لكنه 
ضعيف فى الغاية: لأمنه فى قوة الا-لتزام بكفاية التغيير بالمجاوره و قد عرفت منعه. و ان المستفاد من الإطلاقات هو كون التغير 
مستندا الى الملاقاة لا تحقق ملاقاة مع حصول تغير كيف اتفق و لو لم يكن مستندا الى الملاقاة فالاطلاقات المذكورة آبيهُ عن 
ذاكك الاحتمال و ان كان التغير مستندا الى مجموع الميتهُ مما كان منها فى الماء و خارج الماء فان كان كل من المجاورة و 
الملاقاة بنفسها كافية فى حدوث التغير لو كانت منفردة لكن لمكان اجتماعهما و امتناع توارد العلل المستقلة على معلول واحد 
استند التغير إليهما معافى صورة الاجتماع فالظاهر هو الانفعال فى هذه الصورة لكفايهُ الملاقاة فى حدوث التغير و صحة استناده 
بتمام الاستناد إليها و ان كان للمجاورةة دخل فى حدوث هذا التغير لكن مدخليتها ليست من جههُ قصور الملاقاة فى إحداثه 
(فتأمل) وان لم تكن الملاقاه بنفسها كافية فى حدوث التغير بل صارت منشأ له بسبب انضمام المجاورة إليها بحيث لو لا 
المجاورة لم يحدث التغير بالملاقاةً وان كانت المجاورةٌ بنفسها كافية للتغيير لو كانت منفردة عن الملاقاةً كما إذا كان جزء يسير 
من الميتة فى الماء و معظم أجزائها فى خارج الماء ففى انفعال الماء و عدمه ح (وجهان) 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 5١‏ 

من انه لم يثبت من الدليل اعتبار الأزيد من استناد التغير الى الملاقاه بلا اعتبار كون الاستناد بتمامه إليها و لذا يحكم بالانفعال 
بوقوع الميته بتمامها فى الماء مع انه يعلو منها شىء فوق الماء مما يكون دخيلا فى الانفعال و من ظهور الدليل فى اعتبار كون 
الملاقاء هى المنشأ للتغير الظاهر فى كونها تمام العله له لا الجزء الدخيل منها خصوصا فيما إذا كانت المجاورة بنفسها منفردة 


كافية للتغير و لعل الوجه الأول لا يخلو عن الوجه خصوصا فيما إذا لم تكن المجاورة بنفسها كافيةُ للتغير 
[مسألة 17- إذا شك فى التغير و عدمه أو فى كونه للمجاورة أو بالملاقاهً أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته] 


مسألة -١8‏ إذا شكك فى التغير و عدمه أو فى كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بنجاسته 

كل ذلكك للشكك فى تنجس الماء اما من جهة الشكك فى أصل حصول التغير أو الشكك فى كونه بالملاقاةُ بعد القطع بحصوله أو 
الشكك فى كونه بملاقاة النجس أو الطاهر بعد القطع بكونه بالملاقاة و الأصل ح يقتضى طهارته من أصالة عدم التغير فى الأول 
أعنى فى الشكك فى أصل حدوث التغير و استصحاب طهارة الماء فى الشكك فى كونه بالملاقاة أو بالمجاورة بعد القطع بحدوث 
التغير أو فى كونه بملاقاة النبجس أو الطاهر بعد القطع بكون التغير بالملاقاةً لعدم جريان أصالهُ عدم كونه بالملاقاةً أو أصالة عدم 
كونه بملاقاة النجاسة فى الأخيرين لكونهما من موارد العلم الإجمالى الذى لا يجرى فيها الأصل اما لمكان العلم الإجمالى و لو 
لم تكن معارضته فى البين كما إذا لم يكن الأ-ثر فى تمام الأطراف أو لمكان المعارضة فيما إذا كانت الأطراف جميعا مع الأثر 
هذا و لكن التحقيق صحة التمسكك بأصالهُ عدم ملاقاة النجس أو أصالهُ عدم التغير بالنجس فى المقام لعدم الأثر للتغير بالمجاورة 
أو للملاقاة مع الطاهر و لا مانع عن إجراء الأصل فى بعض أطراف العلم الإجمالى إذا لم يكن لتمامها الأثر 


[مسألة /!1- إذا وقع فى الماء دم و شىء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته] 


مسألة -١١‏ إذا وقع فى الماء دم و شىء طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته 

و ينبغى فى هذه المسألة أيضا ان يفص لى بين ما إذا كان وقوع الدم فيه بانفراده كافيا فى تغيره لو انفرد و بين عدمه بالحكم 
بالتنجس فى الأول خصوصا إذا لم يكن وقوع الطاهر الأحمر منفردا كافيا فى تغيره و عدم تنجسه فى الأخير خصوصا إذا كان 
الطاهر الأحمر كافيا فيه 
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كماهر نظيرة فن الميالة الخافية فشر 


[مسألة 16 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجارى لم يطهر] 


مسألة 18 الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجارى لم يطهر نعم الجارى و النابع إذا زال تغيره بنفسه طهر 
لاتصاله بالمادة و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقى بقدر الكر كما مر 

الكلا-م فى هذه المسألة يقع فى أمور الأول لا إشكال فى عدم طهر الماء القليل المتنجس إذا زال تغيره بنفسه من دون اتصاله 
بالماء المعتصم من الكر أو الجارى و نحوهما و قد ادعى عليه الإجماع فى غير واحد من العبائر ففى طهارة الشيخ الأكبر قده ان 
القليل المتغير لا يطهر بزوال تغيره عن قبل نفسه إجماعا انتهى و كفى فى إثبات الإجماع دعواه الصريح منه (قده) و علل الحكم 
المذكور مضافا الى الإجماع بأن عله التنجيس فى الماء القليل هو الملاقاة دون التغير بناء على القول بانفعاله بها و لو لم يتغير و 
هى بحدوثها عله للتنجيس ما لم ترفع نجاسته برافع لا-ن الملاقاة آنى موجودة فى طرف الزمان لا زمانى واقعةٌ فى الزمان فإذا 


كانت عله شىء فهى لا محالة بحدوثها عله له إذ لا بقاء للآتى فى الزمان و الا لم يكن آنيا كما تقرر فى محله فلا يعقل فيها 
توهم كونها بحدوثها عله لحدوث النجاسة و بزوالها عله لزوال النجاسة حسبما يتوهم فى التغير الذى هو زمانى لا على وجه 
الانطباق الثانى المشهور فى الكر المتغير انه أيضا كالقليل المتغير لا يطهر بزوال تغيره من قبل نفسه أو بعلاج من تصفيق رياح أو 
ورود أجسام مزيلة لتغيره من دون اتصاله بماء معتصم و حكى عن جامع (القاضى يحبى بن سعيد) عدم الحاجة فى طهره الى 
اتصاله بالماء المعتصم بل يطهر بزوال تغيره: و عن نهاية العلامة التردد فيه مع ان المحكى عن منتهاه حكايةٌ القول بطهره بمجرد 
زوال تغيره. عن الشافعى و احمد من غير انتسابه الى احد من أصحابنا: و فى المدارك و عن المعتبر ان القول بطهره بمجرد زوال 
تغيره لازم كل من يقول بالطهارة بالإتمام كرا و فى اللزوم تأمل اللهم إلا إذا كان مدركك القول بالطهارة بالإتمام كرا هو المرسل 
المعروف إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا فإنه على تقدير تمامية الاستدلال به لإثبات طهارة المتمم كرا يتم الاستدلال به 
لإثبات طهر الماء المتغير بعد زوال تغيره و لو لم يتصل بالماء المعتصم و اما لو استدل لإثبات طهارة المتمم كرا بأدلة أخرى غير 
هذا المرسل فلا يثبت بها الحكم فى هذه المسألة فيستضح 
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ما اجملناه فى المقام فى هذه المسألهُ و فى مسألة الماء المتمم كرا فانتظر. و كيف كان استدل للقول المشهور بوجوه أفواها 
استصحاب نجاسة الماء الثابتةُ حال تغيره بعد زوال التغير و لا يقال بعدم جريانه فى المقام لأجل تبدل الموضوع حيث ان المتيقن 
هو ثبوت النجاسة للماء المتغير و المشكوكك هو بقاء النجاسة فيما زال تغيره و المتغير و غير المتغير موضوعان لا يصح انسحاب 
حكم أحدهما على الأخر بالاستصحاب فإنه يقال المعتبر فى بقاء الموضوع هو الحكم باتحاده فى القضيتين اعنى المتيقّنة و 
المشكوكة بحسب ما يتفاهم العرف على حسب ارتكازهم لا بالدقةُ العقلية و لا بحسب تفاهم العرفى مما يتفاهم من لسان الدليل 
فلا فرق ح بين جعل الموضوع للنجاسة فى لسان الدليل هو الماء و أخذ التغير شرطا هكذا إذا تغير الماء يتنجس و بين أخذ التغير 
موضوعااققى لشاة التذلل حكذا الماء المعدر تعس لابن نال الأحين إل الأول: وهال الأول إلى الالحين سي العررف 
الارتكازى و ان كان التفاوت بينهما بحسب ما يتفاهم من لسان الدليل و الحاصل ان اتحاد القضيتين فى الموضوع ان كان معتبرا 
بحسب الدقة العقلية لا يصح الاستصحاب فيما إذا كان التغير شرطا فى لسان الدليل فضلا عما إذا أخذ بنفسه موضوعا و ان كان 
معتبرا بحسب حكم العرف مما يتفاهم من لسان الدليل لا بد من ان يفرق بين ما إذا أخذ شرط و ما إذا أخذ موضوعا لحكم 
العرف باتحاد الموضوع فى القضيتين فى الأول أعنى ما إذا أخذ شرطا و عدم اتحاده فيما إذا أخذ موضوعا و ان كان معتبرا 
بحسب حكم العرف الارتكازى يحكم ببقاء الموضوع فيما إذا أخذ التغير بنفسه موضوعا فضلا عما إذا أخذ شرطا و حيث ان 
العبرة كما تقرر فى الأصول هو اتحاد الموضوع فى القضية المتيقنة و المشكوكة بحسب حكم العرف الارتكازى لا ما يتفاهم من 
لسان الدليل و لا بحسب الدقة العقلية فلا جرم يصح استصحاب بقاء نجاسة المتغير بعد زوال تغيره من دون الاعتصام بمعتصم 
سواء كان الحكم بنجاسة الماء المتغير ثابتا له بعنوان الماء المتغير أو كان المحكوم عليه بالنجاسة هو الماء و كان التغير مأخوذا 
على وجه الشرطية فإن قلت ان الاستصحاب لا يجرى فى المقام من جهة كون المقام من قبيل الشك فى المقتضى بناء على ما 
هو التحقيق عندنا من منع اجراء الاستصحاب فيه و ذلك من جهة كون 
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الشكك فى مقدار تأثير التغير فى نجاسة الماء و انه هل هو بقدر حال التلبس بالتغير أو مع ما بعده عند زواله أيضا قلت ما ذكرته 
توهم محض نظير ما ذكره بعض من معارضة استصحاب بقاء الطهارة الحدثية بعد المذى مع أصاله عدم جعل الوضوء سببا 
للطهارة بعد المذى أو استصحاب نجاسة الثوب الذى غسل مره عند الشكك فى كفاية المره أو اعتبار الأزيد منها مع أصالة عدم 


جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرهٌ بتوهم ان الشارع جعل الوضوء مؤثرا فى الطهارةٌ الحدثية أو الملاقاةُ مؤثرا فى النجاسة 
و يشك فى مقدار تأثير كل واحد فى أثره و ان الوضوء هل هو أثر فى حصول الطهارة إلى زمان تحقق المذى أو انه مؤثر فى 
حصولها بعده أيضا: أو الملاقاة مؤثر فى حصول نجاسة الملاقى إلى زمان تحقق الغسل مره أو انها مؤثرة فى حصولها بعده أيضا 
و هذا وهم محض لأن الطهارة و النجاسة كالملكية و الرقية و الزوجية و الحرية و نظائرها كالأمور الخارجية التكوينية مما إذا 
وجدت يكون بقائها باقتضاء من ذاتها ما لم ترفع برافع فجاعل الحجر على الأرض مثلا لا يجعله عليها فى ساعة أو ساعتين أو الى 
الأبد بل انما يجعله عليها و يكون بقائه عليها بعد جعله عليها من الجاعل مستندا الى ثقله فهو باق على حاله ما لم يحدث له رافع 
و كذا الملكية المجعولة بالبيع مثلا فالبائع بإنشائه لا يبحدث ملكية موقت بوقت محدود و لا ملكية إلى الأبد بل انما ينشئ الملكية 
بلا ملاحظة زمان معها و الملكية المنشئة بنفسها تقتضى البقاء ما لم ترتفع برافع من فسخ أو إقال أو تمليكك و نحوها و كذا حال 
الوضوء بالنسبة إلى الطهارةٌ و الملاقاةً بالنسبة إلى النجاسة أو تغير الماء بالنسبة إلى نجاسته الذى هو محل البحث فان التغير لا 
يؤثر فى نجاسة مقيدة بالزمان حتى يشكك فى مقدار تأثيره بل المجعول الشرعى عند التغير هو نجاسة الماء بلا ملاحظة الزمان 
معها لا محدودا بحد معين و لا إلى الأبد و ارتفاع نجاسته لا يكون الا برافع و عند الشكك فى بقاء نجاسته يكون المنشأ للشكك 
هو الشكك فى وجود رافعها لا محالةُ فإن قلت التمسكك بأصالةُ بقاء النجاسة فى المقام و ان كان مما لا سبيل إلى الإشكال فيه الا 
انه ليس بالاستصحاب المصطلح الذى هو أصل عملى و دليل فقاهى يرجع اليه بعد فقد الامارة و الدليل الاجتهادى بل هو 
تمسكك بعموم الدليل حيث ان عموم الأدلة الدالة على نجاسة الماء بالتغير يشمل حالة التغير و ما بعدها فيتوقف زوالها على ما 
عدّه الشارع مطهرا 
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قلت كلا فإنه لا إطلالق لتلكك الأدلة بالنسبة إلى أحوال الفرد لكى يرجع اليه بل فى موارد الشكك ليس المرجع إلا الأصول 
العملية فمن ينكر حجية الاستصحاب مطلقا يجب عليه الرجوع الى قاعدة الطهارة الوجه الثانى من أدلة المشهور ان النجاسه فى 
الماء المتغير ثبت بوارد و هو التغير فلا تزول الا بوارد و هو الاعتصام بالمعتصم بخلاف نجاسة الخمر فإنها ثبت بغير وارد فتطهر 
بغير وارد و أورد عليه بأنه بالاستحسان أشبه و فى الجواهر ان الأليق هو ذكر هذا الوجه للتأييد الوجه الثالث صحيحة ابن بزيع 
المتقدمةه فى المسألة السابقةٌ بناء على ان تكون كلمهٌ حتى للانتهاء لا للتعليل فان صرف كلمه حتى الى التعليل و تعينها لذلكك 
انما هو فيما إذا لم يمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها مثل أسلم حتى تسلم فتحمل على التعليل لعدم إمكان الحمل على 
الانتهاء و اما إذا أمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها كما فى الصحيح حيث يمكن استمرار نزح الماء بلا ذهاب تغيره فلا 
موجب للحمل على التعليل بل يحمل على الانتهاء فيستفاد من الصحيحة (ح) انه ينزح الى ان يذهب التغير بوجود المادة 
المتدافعة عليه الموجب لزوال تغيره و هذا الوجه حسن لا غبار عليه و استدل لقول القاضى بأصالة الطهارة و النصوص الدالة على 
إناطةٌ النجاسة بالتغير وجودا و عدما و بالخبر المعروف إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا و قد خرج عنه الماء فى حال تغيره و 
يبقى حال زوال التغير تحت إطلاقه فإن إخراج حال التغير عن تحته يوجب تقييد إطلاقه الاحوالى لا تخصيص عمومه الأفرادى 
فالمرجع عند الشكك هو إطلاق الدليل و صحيحة ابن بزيع المتقدمة بناء على ان تكون حتى فيها للتعليل و كان مرجع التعليل الى 
الأأمر العرفى من حيث ان النزح يوجب زوال التغير فيستفاد منها انه ينزح لان النزح يوجب زوال تغيره و لا يخفى ما فى الكل اما 
أصالة الطهارة فهى محكومة بالاستصحاب واما النصوص فالمستفاد منها هو اناطة حدوث النجاسة بالتغير و عدمه لا اناطةٌ 
حدوثها بحدوث التغير و زوالها بزواله و اما الخبر فهو ضعيف بالهجر عنه و عدم العمل به و اما الصحيحة فقد عرفت فى المسألة 
السابقة بعد الحمل على التعليل بالأمر العرفى و تقدم آنفا عدم تعين حتى فيها للحمل 
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على التعليل لإمكان حملها على الانتهاء فالأقوى ما عليه المشهور من عدم الاكتفاء فى طهر الماء المتغير بزوال تغيره بل لا بد فى 
طهره من اعتصامه بمعتصم باتصاله به على القول بكفاية الاتصال أو امتزاجه معه على القول باعتبار الامتزاج الأمر الثالث الماء 
النابع سواء كان جاريا أولا: تكون مادته هى الكافية فى طهره بعد زوال تغيره لأنها مما يعتصم بها كما هو مفاد صحيحة ابن بزيع 
المتقدمة و كذا بعض الحوض إذا تغير و كان الباقى منه مما لم يتغير بقدر الكر فان البعض المتغير يطهر بعد زوال تغيره لاتصاله 
بالكر المعتصم به بناء على كفاية الاتصال أو مع امتزاجه معه بناء على اعتبار الامتزاج 
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[فصل الماء الجارى] 


اشارة 


فصل الماء الجارى و هو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير سواء كان 
كرا أو أقل و سواء كان بالفوران أو بنحو الرشح و مثله كل نابع و ان كان واقفا 

الكلام فى هذا المقام يقع فى أمور الأول فى الجارى و الكلام فيه يقع تار فى موضوعه و اخرى فى حكمه اما الأول فقد اختلف 
فى تحديده باعتبار السيلان فيه و لو لم يكن نابعا أو اعتبار النبع فيه و لو لم يكن سائلا كما فى العيون أو اعتبار النبع و السيلان 
فيه معا أو اعتبار السيلان عن ماده و ان لم يكن عن نبع بل كان من الثلوج لكن مع عدم الانقطاع مده معتدا بها بحيث يصدق 
عليه الاستمداد من الماده على أقوال و الأكثر كما عليه المصنف قده فى المتن على اعتبار النبع و السيلان معا لمساعدة العرف 
عليه و عدم صدق الجارى عرفا على ما لا يكون نابعا و لو كان جاريا أو ما لا يكون جاريا و لو كان نابعا كالعيون و ان كانت 
ملحقة بالجارى حكما و مختار بعض السادة من أساتيدنا قده هو الأخير واستدل لاغثار الجريان فيه بظهور مادة الجارئ وهو 
الجريان فيه و لعدم اعتبار النبع عن الأرض بل الاكتفاء بمطلق الماده و لو كانت من الثلوج بعدم الدليل على اعتبار النبع من 
الأرض فى الجارى لأن الجارى ليس فى مدلوله ما يوجب اعتباره لا من حيث المادهُ ولا من حيث الصورة و لا يخفى ما فيه لان 
عدم ما يوجب اعتبار النبع فى الجارى ماده و هيئة لا يوجب نفى دلالته على اعتبار النبع فيه لإمكان أن تكون دلالته سياقية و 
بحسب المتفاهم العرفى لا المفهوم اللغوى و هى نحو من الدلالة غير راجعة إلى المادة و الهيئة و يدل على تحققها صحة 
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سلب الجارى عرفا عما يجرى من ذوبان الثلوج شيئا فشيئا الى ان تنعدم الثلوج إذ الظاهر عدم صدق الجارى عليه عرفا و لآ فرق 
فى ذلكك بين الثلج الكثير المستقر على رؤس الجبال و بطون الأودية و القليل الذى فى الصحارى و الابنية و الشوارع و تقيبده بما 
يصدق عليه الجارى عرفا إيكال الى نظرهم و هو الصواب و يصدق على بعض الافراد بنظرهم قطعا و لا يصدق على بعض منها 
ككك و يشكك فى صدقه على بعض اخرى و يكون المرجع فيه هو الأصول العملية كما فى مفهوم الماء نفسه و هل يصدق على 
السائل بتوسط الدوالى و النواعير و المكينات المنصوبة على الشطوط و الأنهار الظاهر هو التفصيل بين الدوالى و النواعير و بين 
المكينات بعدم صدتقه فى الأولين و صدقه فى الأخير و تحقيق ذلك ان يقال ان اجراء حكم الجارى على السائل بالدوالى و 
النواعير و المكينات يتوقف على إحراز أحد أمور على نحو منع الخلو الأول إثبات صدق الجارى عليه باعتبار كونه شعبةُ من 


النهر الكبير فيكون حاله كحال الأنهار الصغيرةٌ المنشعبةٌ عن النهر الكبير فتكون ماده النهر الكبير ماده له أو كحال ورود الماء فى 
الجداول المنشقه فى أطراف الشطوط بسبب علو ماء الشط عن سطحه بمدٌ البحر أو بموج و نحوه الا ان علوه فى المقام يكون 
بقوه قسرية و على هذا فيحتاج فى صدق الجارى عليه الى اتصاله بالنهر الكبير و الا فلا يصدق عليه الجارى باعتبار كونه شعبة 
من النهر الكبير الثانى ان يكون متصلا بالماء المعتصم و المتصل بالمعتصم معتصم و هذا مع احتياجه الى الاتصال يحتاج إلى 
إثبات كون حكم المتصل بالمعتصم حكم المعتصم نفسه و يمكن ان يستشكل فيه فى المقام من جهة علو المتقوى عن المتقوى 
به بناء على اعتبار عدمه أو اعتبار علو المتقوى به على المتقوى حسبما يأتى تحقيق الكلام فيه الثاالث صدق الجارى عليه باعتبار 
سيلانه عن مادة و المراد بمادته هو النهر الكبير الذى ينشق منه بناء على كفاية مطلق المادة و لو لم يكن نابعا فهل يحتاج ح الى 
الاتصال بالمادة بحيث لا ينقطع عنها أصلا حتى لو انقطع آنا ما خرج عن عنوان الجارى أولا احتمالان يمكن ان يقال بعدم 
الاحتياج كما فى الجارى النابع أيضا فإنه ليس 
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متصلا بالنبع دائما ضرورة انقطاعه عنه فى بعض الأحيان بل اللازم هو الاستمداد عن النبع بحيث لا ينقطع جريانه بسبب استمداده 
ولو مع انفصاله عن النبع ثم عوده الى الاتصال و سيأتى لذلكك زيادة تحقيق فى المسألهُ الرابعة و الخامسه من هذا الفصل فانتظر 
إذا تبين ذلكك فنقول الذى يقتضيه التدبر هو الفرق بين الدوالى و النواعير و بين المكينات فى الاشتمال على ما يتوقف عليه 
صدق الجارى عليها اما الدوالى فالحق عدم صدق الجارى عليها لعدم تحقق شىء من الأمور المتقدمة فيها اما الأولان فلعدم 
اتصال ما يجرى بسببها بالنهر الكبير و انقطاعه عنه حقيقهُ و عرفا و اما الثالث فلعدم صدق الماده على النهر الكبير بلا واسطة بل 
انما مادته الأولية هى ما فى الدولاب و النهر ماده لما فى الدولاب فيكون حاله كنزح ماء النهر قصعة قصعة و إراقته فى خارجه و 
جريه بإراقته بحيث لا يصدق عليه الجارى قطعا بل المقام هو هو بعينه و اما النواعير ففى صدق اتصال مائها بماء النهر اشكال و 
ان كان ربما يقال بصدقه لا من جهة ان كل دلو منها يفرغ ما فيه قبل ما فى سابقه فيكون متصلا كما احتمله سيد أساتيدنا (قده) 
وذلك لفساد ذلك الاحتمال من جهه كونه منقطعا عن النهر و لا يحصل من الماء الخط العمودى من سطح النهر الكبير الى 
مفرغ الماء» بل لمكان وجود الثقب فى كل دلو من دلاء الناعور المتقاطر منها الماء من أول ارتفاع الدلو عن سطح النهر الكبير 
الى ان ينتهى إلى المفرغ فيتحقق من الماء خط عمودى بين النهر و المفرغ الموجب لاتصال ما فى المفرغ الى سطح النهر الكبير 
ولا إشكال فى تحقق الاتصال به حقيقَة و انما الكلام فى صدقه به عرفا و كان بعض مشايخنا (قده) يدعيه و لكن الإنصاف انه 
لا يخلو عن نوع خفاء و عليه فصدق الجارى على السائل بوسيلة النواعير بواسطة أحد الأولين من الأمور الثلاثة المتقدمة لا يخلو 
عن التأمل» للتأمل فى اتصال ما يخرج بها من الماء بما فى النهر الكبير عرفا و ان كان متصلا به بوسيلة الثقب التى فى دلاء 
الناعور حقيقة 
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و اما صدق الجارى عليه بواسطة الأمر الثالث اعنى كون النهر ماده لما يجرى بوسيلة النواعير فلا بد من ان ينظر فى مادته الأولية 
وانها هل هى ما فى دلاء الناعور أو انها النهر الكبير و الانصاف ان تشخيص هذا الأمر أيضا مشكل وان كان الحكم بكونها 
نفس ما فى الدلاء أقوى و كيف كان فإجراء حكم الجارى على السائل بوسيلةُ النواعير مشكل جدا فالاحتياط فيه بإجراء حكم 
الراكد عليه مما لا ينبغى تركه و اما المكينات فالظاهر صدق الجارى على ما يخرج بها مع السيلان بواسطة الأمور الثلاثة 
المتقدمه جميعا لكون الخارج بها من شعب النهر الكبير كسائر ما فى الجداول المخرجة منه الا انه يخرج بالمخرج الصناعى و ما 
فى سائر الجداول يخرج بالطبع و انه متصل بالمعتصم حيث لا ينقطع ما يخرج منها عن النهر الكبير بواسطة المكينة وعدم 


صيرورة المكينة حائلة بينهما و لو نوقش فى الاتصال و منع عن تحقق الأمرين الأولين فلا إشكال فى صدق كون النهر مادته 
الأولية فيكون جاريا عن المادهٌ و لا يضره انفصاله عن الماده أحيانا بعد فرض استمداده بها و دوام جريانه لعدم اعتبار دوام 
الاتصال كما سيأتى فالمتحصل مما ذكرناه بطوله هو عدم الإشكال فى صدق الجارى على ما يخرج بوسيلة المكائن و عدم 
صدقه على ما يخرج بوسيلة الدوالى و التردد فى صدته على ما يخرج بالنواعير و ان كان الأظهر صدقه عليه إذا كان فى دلاء 
الناعورة ثقبهُ يتصل بها ما يخرج بها بما فى النهر الكبير و لكن الاحتياط فيه بإجراء حكم المحقون عليه مما لا ينبغى تركه هذا 
تمام الكلام فى موضوع الجارى و اما حكمه فقد وقع الخلاف فى اعتبار الكرية فى عصمته و عدمه على قولين فعن المشهور 
عدم انفعاله بالملاقاة من دون تغير و لو كان قليلا و عن العلامة و بعض من تبعه اعتبار الكرية فيه و انه كالمحقون فى الحكم و 
الأقوى ما عليه المشهور. و ذلكك لعموم قوله صلى الله عليه و آله خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
رائحته فى النبوى المعروف بل المشهور بل عن ابن ابى عقيل انه متواتر و عن السرائر انه المتفق على روايته و عن الذخيرة انه 
عمل الأمّهُ بمضمونه و قبلوه 
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وقد خرج عن تحت عمومه القليل بما دل على انفعاله بالملاقاةً و يبقى الباقى مندرجا تحته الذى منه الجارى, و ما ورد فى 
دعائم الإسلام و الأشعثيات و نوادر الراوندى من عدم انفعال الجارى بالملاقاة و صريح الفقه الرضوى و فيه و اعلموا رحمكم 
اللكزقا كن ماتخالا تتجيه قوم 

و الخدشة فى اسناد هذه الاخبار كالنبوى المعروف بإرساله موهونة بثبوت اعتبار الدعائم و الأشعثيات و انهما من الأصول 
المعتمدة و انجبارها بالشهرة المحققةهٌ و قد مر غير مرَّهُ ان المختار عندنا فى باب الاخبار هو حجية الخبر الموثوق صدوره و لو 
كان منشأ الوثوق بصدوره من خارجه وان استناد الشهرة القدمائية. بخبر من أقوى أسباب الوثوق بصدوره لا سيما إذا كان الخبر 
ضعيفا فى نفسه بل كلما كان أضعف يصير الاستناد اليه موجبا لاقوائيته فلا ينبغى الإشكال فى حجية تلكك الاخبار بعد قيام 
الشهرة القدمائية على العمل بها و قد حكى الإجماع ممن سلف على العلامة على العمل بمضمونها و عن الذكرى انى لم أقف 
فيه على مخالف ممن سلف. و عن جامع المقاصد انه نسب مذهب العلامةٌ الى مخالفة مذهب الأصحاب و خصوص صحيحة ابن 
بزيع المتقدمة و تقريب الاستدلال بها فى المقام انكك قد عرفت فى المسألة الثالئة عشر من الفصل المتقدم ان المحتملات 
الممكنة فى التعليل المذكور و هو قوله عليه السلام (لان له مادة) ثلاثة الأول ان يكون عله للحكم المذكور فى صدر الصحيحة 
أعنى قوله عليه السلام ماء البثر واسع لا يفسده شىء فيكون عله فى مقام الدفع اى عدم انفعال ماء البثر بالملاقاة لمكان كونه ذا 
ماده الثانى ان يكون عله للحكم المذكور فى ذيلها اعنى قوله عليه السلام فينزح حتى يذهب الريح (إلخ) فيكون عله فى مقام 
الرفع اى رفع نجاسته الحاصلة له بسبب التغير بنزحه حتى يزول تغيره لا-ن له ماده و الثالث ان يكون عله لكلا الأ.مرين من 
المذكور فى الصدر و الذيل فعلى الأول و الأخير تدل الصحيحة على عدم انفعال ماء البثر بالملاقا لمكان كونه ذا ماده و حيث 
ان العبرة بعموم العلهُ فيستفاد منها ان كل ذى مادة لا ينفعل بالملاقاة لمكان كونه ذا ماده فالماء الجارى أيضا لا ينفعل بالملاقاة 
لان له ماده 
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و على الثانى تدل على طهارته بعد زوال تغيره فيستفاد منها عدم انفعاله بالملاقاة من غير تغير أيضا اما لأجل كون الدفع أهون 
من الرفع أو لأجل خصوصية فى المقام تقتضى عدم انفعاله بالملاقاة لو طهر بزوال التغير لو نوقش فى اهونية الدفع من الرفع 
بدعوى كون كل واحد منهما حكما تعبديا و يجب إثباته بالدليل و تلكك الخصوصيه هى ان المستفاد من الصحيحة هو ان كل 


ذى ماد متغير يطهر بعد زوال تغيره فإذا فرضنا ماء ذا ماده أقل من الكر و تغير بعضه بالنجاسة فهذا القدر المتغير منه ينجس 
بالتغير و الباقى منه يتنجس بملاقاة هذا المتنجس بالتغير و كذا كل ما يخرج من الماده أيضا تدريجا فلا يعقل ح ان يصير وجود 
المادة علهُ لارتفاع نجاسة المتغير بعد زوال تغيره لكون اتصاله بغير المتغير المتنجس عله تامة لانفعاله و لا يعقل طهارته ما دامت 
علهُ نجاسته موجودة لا سيما إذا كانت عين النجاسةٌ باقيةٌ فى القطعهٌ المتغيرةُ بعد زوال تغيرها فيستكشف من ذلك ان طهر الماء 
بعد زوال تغيره معللا بان له المادة مستلزم لعدم انفعاله بالملاقاة بتلكك العلهٌ و لو منع عن اهونية الدفع من الرفع و قد عرفت فى 
المسألة الثالثهُ عشر فى فقه هذه الصحيحة ان الأظهر منها هو كون العلهُ فيها علهُ للفقرةُ الأخيرة أو لها و للفقره الأولى معا و على 
كلا التقديرين يثبت المطلوب و هو عدم انفعال الجارى بالملاقاة ما لم يتغير بها. و قد يتمسكك لقول المشهور بقاعدة الطهارة 
الثابتُ فى كل شىء عند الشكك فى نجاسته و فى خصوص الماء. و فيه ان المتيقن من مورد إجراثها انما هو فى الشبهة الموضوعية 
كما يظهر من عدم استعمال الأصحاب إياها فى الشبهة الحكمية مع ان التمسكك بها يتوقف على عدم تمامية دليل القول باعتبار 
الكرية فى الجارى فى عدم انفعاله و مع عدم تمامية دليله لا ينتهى إلى التمسكك بالأصل العملى لإثبات القول بعدم الاعتبار 
لوجود الدليل الاجتهادى فى إثباته الذى معه لا ينتهى الى الأصل العملى و استدل لقول العلامةٌ بما ورد فى انفعال الماء القليل 
بالملاقاةُ الشامل بعمومه أو إطلاءقه للجارى و عموم قوله عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شىء الدال على انفعال 
القليل بالملاقاة مطلقا و لو كان جاريا و يرد على الأول انْ ما ورد فى انفعال الماء القليل انما هو فى موارد خاصة مثل 
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الحياض و الغدير و نحوهما المنصرف الى الراكد فلا يشمل الجارى أصلا و على الثانى ان الظاهر من ترتّبٍ الحكم بعدم 
الانفعال على عنوان الجارى كما فى الاخبار التى استدل بها للقول الأول هو دخل خصوصية الجارى فى عدم الانفعال و لو كان 
قليلا- كما ان الظاهر من قضِيه قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء هو دخل الكرية فى ثبوت الحكم فيصير 
المقام نظير ما إذا وردت شرطيتان اتحد جزائهما و تخالف شرطهما مثل إذا خفى الأذان فقصر و إذا خفى الجدران فقصر و 
الظاهر من هاتين الشرطيتين بحسب الفهم العرفى هو دحل كل واحد من الشرطين فى ثبوت الحكم سواء تحقق الأدخر أم لا 
فيكون الحكم بعدم الانفعال مترتبا على الجارى كترتبه على الكر من دون معارضة بينهما هذا ما هو الحق مما استدل به لقول 
المشهور و ما يخالفه و قد يستدل لقول المشهور باخبار غير ظاهرة الدلالة لا بأس بذكرها و ذكر ما فيها تشحيذا للذهن و ربما 
ينتفع بها للتأبييد الأول رواية سماعة عن الماء الجارى يبال فيه قال لا بأس بناء على ان تكون جملة يبال فيه خبرية صفه للماء و 
يكون السؤال عن حكم الماء الجارى الذى يبال فيه لا استفهامية و يكون السؤال عن حكم البول فى الماء الجارى كما وردت 
اخبار آخر فى نفى البأس عن البول فيه و فيه ان الظاهر منها بقرينة تلك الأخبار الواردة فى نفى البأس عن البول فى الجارى هو 
الأخير لما ثبت من تفسير الاخبار بعضها بعضا و كشف بعضها عن بعض و لو منع عن ظهورها فى الأخير فلا أقل من انها ليست 
أظهر فى الأول و عليه فيتساوى فيها الاحتمالان و يبطل الاستدلال بها الثانى صحيحة ابن مسلم الواردة فى الثبوت الذى يصيبه 
البول و فيها وان غسلته فى ماء جار فمر واحدة. و فى طهارة الشيخ الأكبر قده بنى صحة الاستدلال بها على اشتراط ورود الماء 
القليل على المتنجس فى تطهيره به و وجه الابتناء عليه ان العلامة القائل باعتبار الكرية فى الماء الجارى يقول باشتراط ورود 
القليل على المتنجس فى تطهير المتنجس به فلو ورد المتنجس على القليل بإدخاله فيه لم يفده الطهر و تنجس القليل بوروده عليه 
فعلى قوله يصح الاستدلال بالصحيحة على عدم انفعال الماء الجارى بالملاقاة بورود المتنجس عليه لان الظاهر من قوله و ان 
غسلته فى ماء جار هو إدخال المتنجس فى الماء لا إيراد الماء عليه و إطلاقها يقتضى عدم الفرق فيه فى هذا الحكم بينما كان 
كثيرا أو قليلا نعم على قول من لا يشترط ورود الماء 
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القليل على المتنجس فى تطهيره به لا تصير الصحيحة دليلا على عدم اعتبار الكرية فى عصمة الماء الجارى لعدم المنافاة بين 
تنجسه بملاقاة النجاسةٌ إذا كان قليلا و بين طهر الثوب المتنجس به و لو بإدخاله فيه كما لا يخفى. هذا غايةٌ تقريب الاستدلال 
بتلكك الصحيحة و لا يخفى عدم تمامية الاستدلال بها لكونها مسوقة لبيان كفاية المره فى التطهير بالماء الجارى و ليس لها 
إطلاق بالقياس الى حالات الماء من كونه كرا أو قليلا فحاصل ما يستفاد منها هو ان الماء الجارى إذا كان مما يغتسل به الثوب 
المتنجس يكفى فى حصول الطهر به غسله مرةٌ و لا يكون فى مقام بيان اى ماء مما يغتسل به و اى ماء لا يغتسل به حتى يكون 
إطلاقا له دافعا للفرق بين قليله و كثيره و ما ذكرناه ظاهر لمن يتدبر فى الرواية فهى لا تكون دليلا لقول المشهور من عدم اعتبار 
الكرّية فى عدم انفعال الماء الجارى الثالث صحيحة داود بن سرحان قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما تقول فى ماء الحمام قال 
(ع) هو بمنزلة الماء الجارى. و تقريب الاستدلال بها ان الظاهر من تنزيل ماء الحمام بمنزلة الجارى هو ثبوت خصوصية فى مطلق 
الجارى على غيره إذ لولاها لما كان للتنزيل به دون الراكد وجه و أورد على الاستدلال بها فى طهارة الشيخ الأكبر قده بأنها على 
خلاف المطلوب أدل بناء على اشتراط الكريةٌ فى المادهٌ و لو مع ما فى الحياض لان مقتضى التنزيل تساوى المنزل و المنزل عليه 
فى الحكم و لا يخفى ما فيه من الغرابة لا-ن مقتضى التنزيل تساوى المنزل مع المنزل عليه فى الحكم دون العكس فتنزيل ماء 
الحمام منزلة الجارى يقتضى تساوى ماء الحمام للجارى فى الحكم لا مساواة الجارى له فيه فلو اعتبر فى ماء الحمام كرية ما فى 
الماده و لو بضميمة ما فى الحياض بدليل خارج لا يقتضى اعتباره فى الجارى أيضا بواسطة هذا التنزيل مع انه على تقدير التسليم 
أيضا لا يثبت به قول العلامة حتى تكون الصحيحة على خلاف المطلوب أدل لانه (قده) يعتبر الكرية فى الماء الخارج عن المادة 
فى الجارى منفردا أو بانضمامه الى ما فى المادهٌ مع تساويهما سطحا و اتحادهما عرفا دون كرية خصوص المادهٌ على تقدير 
أسفلية الماء الخارج كما فى ماء الحمام فليس فى الصحيحة دلالة على خلاف المطلوب فضلا عن ان يكون عليه أدل و قد 
أشكل على الاستدلال بالصحيحة بإجمال الحكم الملحوظ فى التنزيل إذ 
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يحتمل ان لا يكون هو الاعتصام مع عدم قرينة فى الكلام على تعيينه و فيه ان الظاهر من السؤال عن ماء الحمام فى قول السائل 
(ما تقول فى ماء الحمام) هو السؤال عن حكمه من حيث الانفعال بالملاقاة للنجاسة لا عن الحكم المجهول خصوصا بملاحظة ما 
يوضحه سائر الأخبار التى وقع فيها السؤال عن ماء الحمام الذى يغتسل منه الجنب و الصبى و اليهودى و النصرانى و المجوس فلا 
إجمال فيها من هذه الجهة. فالأولى الإشكال على الاستدلال بها بأنها ليست مسوقة لبيان حكم الماء الجارى بل المستفاد منها 
إثبات ما للجارى من حكم الاعتصام لماء الحمام من غير تعرض فيها لكون الاعتصام لأى فرد من الجارى أو لجميع افراده فليس 
فى الجارى فى قوله (بمنزلة الجارى) إطلالق يثبت به اعتصام جميع افراده و لو كان قليلا-و اما ما قيل فى التقريب من ظهور 
التنزيل فى خصوصية فى الجارى و الا لما كان للتنزيل به دون الراكد وجه ففيه انه يمكن ان يكون الخصوصية اشتمال ماء 
الحمام على المادهُ كالجارى أو سيلان الماء من المادهُ إليه عند أخذ شىء منه كما فى الجارى و هذا القدر كاف فى تنزيله به: 
مع ان تنزيله منزلة الراكد مما لا وجه له أصلا بناء على اعتبار كرية ما فى المادهُ و لو مع ما فى الحياض إذ تنزيله ح منزلة مطلق 
الراكد و لو كان قليلا يقتضى ثبوت انفعاله مع كونه كرا و تنزيله منزلة الكر يكون فى قوةُ ان يقال الكر بمنزلة الكر و هذا كما 
ترى الرابع خبر ابن ابى يعفور و فيه ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعض و يرد عليه ان الظاهر من النهر هو المشتمل على 
الماء الكثير و لذلكك سمى بالنهر فشموله لمطلق الماء الجارى و لو كان قليلا ممنوع لكون ذلكك خلاف الظاهر المستفاد من 
النهر فهذه اخبار استدل بها لإثبات قول المشهور مع ما فيها من المناقشة لكن فيما تقدم من العمومات و خصوص صحيح ابن 


بزيع غنى و كفاية الأأمر الثانى لا فرق فى الجارى إذا كان سائلا عن المنبع بين ما إذا كان نبعه بالفوران أو بنحو الرشح و المراد 
بالرشح هو الخروج شيئا فشيئا على سبيل التدريج كالترشح من الإناء و العرق من الإنسان: و فى المجمع الرشح العرق و رشح 
جبينه كمنع يرشح رشوحا إذا عرق فهو راشح انتهى. و الرشيح هو النزيز و عن الخليل ان الرشيح اسم للعرق: و يدل على عموم 
الحكم بالنسبةُ الى ما يخرج بنحو الرشح إطلاق المادة. إذ العمده فى دليل حكم الجارى 
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هو التعليل المذكور فى صحيحة ابن بزيع فى ماء البثر بان له ماده و لا فرق فى المادة بين ان يكون الخارج منها بنحو الفوران أو 
بنحو الرشح خلافا لصاحب الحدائق (قده) فمنع من دخول ما يخرج بنحو الرشح فى الجارى موضوعا و ان الحقه به حكما معللا 
بان الظاهر ان المراد بالمادة هو الينبوع الذى يخرج منه الماء بقوة و ثوران دون ما يخرج بطريق الرشح من جميع سطح الأرض 
بل حكى عن والده المنع عن الحاقه به حكما أيضا و انه يقول بعدم تطهير الابار التى فى قريته بمجرد النزح و كان يطهره بإلقاء 
الكر عليها: و الحق إدراج ما يجرى بالإخراج عن الماده بطريق الرشح بالجارى موضوعا إذ لا يعتبر فيه الأزيد من السيلان عن 
المادة الصادق عليه قطعا: و مع المنع عن إدراجه فيه موضوعا فلا ينبغى الإشكال فى إلحاقه به حكما و اما اعتبار دوام النبع 
المنتفى فيه فأمر أخر نتكلم فيه فى المسألة الرابعة من هذا الفصل الأسمر الثالث ألحق بالجارى حكما كل نابع من الأرض و إن 
كان واقفا كالعيون سواء كان نبعه على طريق الرشح الذى عرفت فى الأمر الثانى انه عبارة عن خروج الماء عن مسامت الأرض 
على نحو خروج العرق عن البدن أو لم يكن ككك و لكن الشيخ الأكبر (قده) احتاط فى حاشية (نجاة العباد) فى الحكم بإلحاقه 
بل قوى عدمه و قال (قده) الأسحوط بل الأقوى ان النابع غير الجارى بالفعل إذا لم يكن بثرا ينفعل القليل منه بالملاقا و يطهر 
بالنزح الموجب لجريانه فعلا و الامتزاج بما يخرج من المادة انتهى: و لعل الوجه فيما ذكره هو اعتبار النبع و الجريان فى الجارى 
فيخرج ما لم يكن جاريا عنه موضوعا و الحاقه به حكما منوط باستفادة إجراء حكم الجارى على كل ذى ماده من صحيحة ابن 
بزيع و قد تأمل فيه و لكن لازم مشيه (قده) هو التأمل فى حكم الجارى على طريق الرشح لعدم صدق النبع عليه وان صدق ان له 
ماده و كيف كان فالأقوى إلحاق العيون الغير الجارية بالجارى حكما و ان لم تلحق به موضوعا و ذلك للعموم المستفاد من 
صحيحة ابن بزيع المتقدمة مرارا و ان كان الاحتياط حسنا على كل حال الأمر الرابع حكم فى نجاه العباد بإلحاق الثمد بالجارى 
فى الحكم و فى الجواهر قوى إلحاقه بالمحقون أولا و اختار خلافه أخيرا و المراد بالثمد كما حكاه فى الجواهر عن 
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جملة من اللغوبين هو الماء المجتمع تحت التراب الذى يظهر برفع ما عليه عنه فعن الأصمعى هو ما يتحقق تحت الرمل من ماء 
المطر. و عن الأساس هو ماء المطر يبقى محقونا تحت رمل فإذا انكشف عنه أرته الأرض. و عن الخليل انه الماء القليل الذى 
يبقى فى الأرض الجلد (اى الصلب) و فى المنجد هو الماء القليل يتجمع فى الشتاء و ينضب (اى يجرى) فى الصيف أو الحفيرة 
يجتمع فيها ماء المطر و الجمع ثماد انتهى. أقول و لا وجه لإلحاقه بالجارى حكما بعد فرض كونه محقونا مجتمعا تحت الأرض 
ضرورة عدم الفرق فى المحقون بين ما كان فوق الأرض و تحتها و ليس كلما يخرج من الأرض مما يصدق عليه ان له ماده كما 
فى الصوب على الأرض من الإسبريق و نحوه إذا ابتلعته الأرض و اجتمع فى جوفها و ليست لخصوصية المطر مدخلية فى إلحاقه 
بالجارى فالأقوى اندراجه فى المحقون و اجراء حكم المحقون عليه كما يأتى فى المسألة الرابعة 


[مسألة -١‏ الجارى على الأرض من غير ماده نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة] 


مسأل -١‏ الجارى على الأرض من غير ماد نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاةً نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى 
الأسفل لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة و ان كان قليلا 

اما حكم الجارى على الأرض من غير ماده نابعة أو راشحةٌ فقد اتضح مما تقدم انه من المحقون فيلحقه حكمه من القليل و 
الكثير و اما القليل منه الجارى من الأعلى إلى الأسفل فقد حكم المصنف (قده) تبعا للأصحاب بعدم نجاسة أعلاه بملاقاة أسفله 
للنجاسة و هذا الحكم فى الجملهُ مما لا اشكال فيه. و استدل له بعدم سراي النجاسة من السافل الى العالى تاره كما عن روض 
الشهيد الثانى (قده) حيث يقول ان سرايةٌ النجاسة إلى العالى غير معقولةُ و بانصراف الأخبار الدالةٌ على انفعال القليل بالملاقاةً 
عنه اخرى و بالإجماع ثالثة (أقول) اما دعوى عدم السرايهُ فهى متوقفة على الالتزام بكون التنجيس بالملاقاة بسبب السراية لا 
التعتّد و هو ممنوع و ذلك لما أورد بالنقض بالكر فيما إذا أحسٌ بالسرايةُ فيه من غير ناحية الأوصاف الثلاثة التى للنجس و بما 
اجمع على عدم الحكم للسراية فيه كالثوب الرطب و الدهن المتنجس إذا لالقى جزء منهما للنجاسة و لانه يلزم عليه ان يكون 
انفعال المجموع بالتدريج و ان يتفاوت زمان السراية بالنسبة إلى المائع 
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الرقيق و الغليظ مع ان التدريج باطل إجماعا فضلا عن التفاوت. و العجب انه أورد على القول بالسراية بالنقض بالعالى من الماء 
إذا تنجس السافل منه فكيف يجعل استحالة السراية من السافل الى العالى دليلا- على عدم انفعال العالى بملاقاة السافل و اما 
دعوى انصراف الأخبار الدالة على انفعال الماء القليل فهى أيضا لا تخلو عن المنع كيف و عموم المفهوم من قوله عليه السلام 
إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء يدل على تنجس ما لا يكون كرا بالملاقاةً من غير فرق بين ان يقع الملاقاة بأعلاه أو 
أسفله. و هذا لعله ظاهر و اما الإجماع فالقدر المتيقن منه هو ما إذا كان العلو موجبا للجريان من العلو الى السفل و كان على وجه 
التسنيم أو التسريح الشبيه بالتسنيم. و اما إذا كان وافقا فى مثل انبوبة قائمة أو كان جاريا من العلو الى السفل لكن على الانحدار 
لاعلى وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به أو كان جاريا من السفل الى العلو كالفوارة فليس يقين بالإجماع على عدم الانفعال و 
جماعة من مشايخنا جعلوا العبره فى عدم الانفعال بالتدافع ففى الجريان من العلو الى السفل تسنيما أو تسريحا قالوا بعدم انفعال 
العالى بملاقاة السافل لكون الدفع من العلو الى السفل و فى الجريان من السفل الى العلو بدفع و قوةُ كالفوارة قالوا بعدم انفعال 
السافل بملاقاة العالى لكون الدفع من السفل الى العلو و بعضهم كما فى مصباح الفقيه ذكر وجها رابعا لعدم الانفعال و هو عدم 
فهم العرف من الخطابات الشرعية الملقاةً إليهم المتضمنة لانفعال المائعات بملاقاتها للنجاسة انفعال الجزء العالى منها بملاقاة 
الجزء السافل و قال (قده) فكما لو جرى الماء العالى على شىء من القذرات الصورية التى يتنفر طباعهم عن ملاقيها لا يستقذرون 
هذا الماء العالى فككك لا يحتملون سراية النجاسة إليه الى ان قال ان الحكم بنجاسة ما عدا الجزء الملاقى يتوقف على شهادة 
العرف بكونه معروضا للنجاسة أو قيام دليل تعبدى و حيث انتفى الأ-مران كما فى ما نحن فيه فالأصل طهارته و ليس حكم 
العرف بنجاسة سائر اجزاء الماء دائرا مدار وحدة الماء إذ ربما يلتزمون بوحدةٌ الماء بحيث يتقوى بعضه ببعض كما فى ماء النهر 
و لكنهم لا يتعقلون سراية النجاسة إلى الجزء العالى بملاقاة السافل 
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ثم قال فتقرر لكك انه لا حاجة لنا فى إثبات طهارة العالى إلى التشبث بالإجماع حتى يشكل الأمر فى بعض مراتب العلو انتهى 
أقول و ما افاده ليس وجها مستقلا غير ما تقدم لان عدم فهم العرف انفعال العالى بملاقاةٌ السافل من الخطابات الشرعية لا بد و 
ان يكون اما من جهة ارتكازهم بكون المناط فى التنجس بسبب للملاقاة هو السراية لا التعبد أو لفهمهم انصراف الأخبار الدالة 
على انفعال الماء القليل بالملاقاةً عما إذا لاقى طرف السفل و الا فمع عدم احدى الدعويين فلا وجه له. فلا سبيل الى دعوى عدم 


فهمهم من الخطابات الشرعيةٌ انفعال الجزء العالى بملاقاة الجزء السافل منه للنجاسة و قد عرفت ما فى دعوى كون المناط فى 
التنجس هو السرايةٌ و ان الأقوى كون مناطه التعبد و كذا دعوى انصراف الاخبار عما إذا كان الملاقى سافلا فالحق انه لا محيص 
عن التمسكك بالإجماع للحكم بعدم الانفعال و قد عرفت ان المتيقن منه هو ما إذا كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه 
بالتسنيم لا على وجه الانحدار و كان الماء جاريا من العالى الى السافل مثل ما يجرى من الإبريق إلى الأرض النجسة نعم يلحق به 
ما إذا كان الجريان من السفل الى العلو مع ملاقاه العلو للنجاسة فإنه لا ينجس به السفل للتدافع 


[مسألة ؟- إذا شك فى ان له ماده أم لا و كان قليلا بنجس بالملاقاةً] 


مسألة ؟- إذا شكك فى ان له ماده أم لا و كان قليلا ينجس بالملاقاة 

ووجه الحكم بنجاسته إذا كان مسبوقا بعدم الماده و شكك فى تجددها له ظاهر لاستصحاب عدم المادهٌ مع إحراز القلهُ فيتتحقق 
موضوع الحكم بالانفعال و هو القليل الذى ليس له ماده كما انه مع العلم بمسبوقيته بالمادة لا ينبغى الإشكال فى عدم انفعاله 
لاستصحاب بقاء المادة إنما الكلام فيما إذا لم يكن مسبوقا بالمادة أو بعدمها كالماء القليل الجارى الموجود دفعة مع الشكك فى 
ان له مادة أو لم يعلم بها ففى الحكم بنجاسته بالملاقاة ح خفاء و لعل الوجه فيه اما البناء على جريان الاستصحاب فى العدم 
الأزلى لإثبات العدم النعتى؛ أو البناء على التمسكك بعموم العام فى الشبهات المصداقية للخاص كما نسب الى المصنف (قده). 
أو البناء على التمسكك بقاعدة المقتضى عند الشكك فى وجود المانع. و حيث ان شيئا من المبانى لا يكون تماما عندنا فالحق هو 
القول بعدم التنجس بالملاقاة فى الماء الجارى القليل فيما لم يكن له حالة سابقه أو لم يعلم بحالته 
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السابقة و سيأتى التفصيل فى المسألهُ السابعةُ من الفصل الآتى المنعقد فى الماء الراكد لكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه 


[مسألة “1- يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة] 


مسألة -٠‏ يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادهٌ فلو كانت المادهُ من فوق تترشح و تتقاطر فان كان دون الكر ينجس نعم 
إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس 

اعتبار اتصال الماء الجارى بالمادةٌ بهذا المعنى مما لا ينبغى الارتياب فيه فلو كانت الماده من فوق كالسقف و تتقاطر منها الماء و 
تجتمع فى السطح مثلا و تجرى لا يكون المجتمع فى حكم الماء الجارى بل هو فى حكم الماء المحقون فينجس بالملاقاة إذا لم 
يكن كرا و اما الخارج من الماده فى السقف قبل نزوله فهو بحكم الجارى و لو لم يجر بعد لان له ماده و هو متصل بها. و هذا 
أيضا ظاهر 


[مسألة ©- يعتبر فى المادة الدوام] 


مسألةُ *- يعتبر فى المادةٌ الدوام فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجارى 
اعلم ان الشهيد (قده) ذكر فى الدروس انه لا يشترط فى الجارى الكريةٌ على الأصح نعم يشترط فيه دوام النبع انتهى و اختلفت 


الانظار فى تفسير مراده من الدوام فالأكثرون حملوه على الاحتراز عن العيون التى تنبع فى الشتاء و تجف فى الصيف فلا يدوم 
فى فصول السنهُ كما سيأتى من المصنف (قده) حكمه فى المسألهُ السابعةُ من هذا الفصل و حمله المحقق الكركى (قده) على 
الا-حتراز عن العيون التى لا يتصل نبعها لضعف استعدادها فى النبع بل تنبع آنا و تقف عن النبع آنا آخر و فسره فى الجواهر 
بدوام الاتصال بالمادة قال (قده) فمتى انقطع أو قطعه قاطع لم يجر على الماء الموجود حكم الجارى بل هو فى حكم المحقون 
فان كان كرا يجرى عليه حكم الكر و الا فيحكم عليه بحكم القليل و حمله الشيخ الأ-كبر على الا-حتراز عن العيون التى يقف 
نبعها لوصول الماء الى حد مساو لسطح النبع فإذا نقص من الماء شىء نبعت ح. و قد تقدم فى الأمر الثالث من الأمور التى 
ذكرناها فى أول هذا الفصل انه (قده) قوى فى حاشية النجاة انفعال النابع الغير الجارى بالفعل إذا لم يكن بئرا بل كان من العيون 
بالملاقاة. و قال (قده) بطهره بالتزح الموجب 
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لجريانه فعلا و الامتزاج بما يخرج من المادهُ و هذه التفاسير و ان كانت كلها لا تخلو عن بعد الا ان بعضها كالتفسير الأول الذى 
فسره الأكثرون و الثالث الذى فشره فى الجواهر لعله أبعد. و كيفما كان ليس شىء من هذه التفاسير مراد المصئف (قده) من قوله 
يعتبر فى الماده الدوام بل مراده من الدوام معنى آخر بقرينة تفريعه عليه بقوله فلو اجتمع الماء من المطر إلخ و هذا الذى فرعه 
هو الثمد الذى ذكرنا حكمه فى الأمر الرابع من الأ-مور التى ذكرناها فى أول هذا الفصل و الحكم فيه هو ما ذكرناه فى ذاكك 
الأمر و ذكره المصنف فى هذه المسألة خلافا لصاحب الجواهر (قده) حيث قوى فى آخر عبارته الحاقه بالجارى كما حكينا عنه 
فى الأممر الرابع المتقدم فراجع و كيف كان فتعبير المصنف (قده) عن ذلكك بدوام النبع لا يخلو عن شىء و انما كان عليه ان 
يصرح بالثمد و يعقبه بحكمه 


[مسألة ه- لو انقطع الاتصال بالمادهً كما لو اجتمع الطين ذمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد] 


مسألة ه- لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد فإن أزيل الطين لحقه حكم 
الجارى و ان لم يخرج من المادة شىء فاللازم مجرد الاتصال 

و هذا الذى ذكره فى هذه المسألة هو التفسير الذى فشر به صاحب الجواهر (قده) الدوام الذى ذكره الشهيد (قده) فى الدروس 
حسبما عرفته فى المسألة السابقة. و هو ظاهر لظهور ما يدل على الاعتصام بالمادهً فى اعتبار الاتصال بها فى الاعتصام لا مجرد 
وجود المادهٌ و لو كان الماء الخارج منقطعا عنها بقاطع كالطين و نحوه و اما ما أفاده أخيرا بقوله فإن أزيل الطين لحقه حكم 
الجارى و ان لم يخرج من المادة شىء فلدلالة التعليل الذى فى صحيحة ابن بزيع عليه من قوله عليه السلام فان له ماده لأن 
المستفاد منه هو صرف الاتصال بها كما هو ظاهر 


[مسألة 2- الراكد المتصل بالجارى كالجارى] 
مسألهُ ع- الراكد المتصل بالجارى كالجارى فالحوض المتصل بالنهر باقية يلحقه حكمه و كذا أطراف النهر و ان كان واقفا 


و ذلك لصدق كونه متصلا بالماده و قد تقدم فى حكم النواعير ما ينفع ذاكك المقام. و قد قلنا فى ذلك المقام ان المتصل بالماء 
المعتصم معتصم مع انه بسبب اتصاله بالجاري رحد عه لأن الرححدة الأتصالنة شاوق الوحدة الشخصية اق فصر متكا لصيروزة 


الأشخاص شخصا واحدا بواسطةُ إحاطة سطح واحد على الجميع و حكم الماء الواحد واحد و لا إشكال فى كون الحارى منه 
محكوما بحكم الجارى 
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فيكون الواقف فى حاشيته المتصل به فى حكمه أيضا بحكم الاتحاد نعم فيما إذا كان الواقف فى الحاشية عاليا و الجارى سافلا- 
لو فرض مثشل ذلكك- أشكل إجراء حكم الجارى عليه لعدم تقوى العالى بالسافل لكن ذلك مع فرض وحدة الماء و لعله غير 
معقول و ذلكك لجريان الواقف العالى ح الى السافل الجارى كما لا يخفى ففرض وقوف الماء فى حاشيه الجارى انما هو عند 


تساوى قرارهما أو أسفلية قرار الواقف عن قرار الجارى كما هو واضح 
[مسألة /1- العيون التى تنبع فى الشتاء مثلا و تنقطع فى الصيف يلحقها الحكم فى زمان نبعها] 


مسأل /- العيون التى تنبع فى الشتاء مثلا و تنقطع فى الصيف يلحقها الحكم فى زمان نبعها 

و هذا احد التفاسير التى فشر بها العبارة المحكية عن الشهيد (قده) التى قلنا انه بعيد عن مراده. و هذا الحكم مما لا ينبغى 
الإشكال فيه حيث انه فى زمان النبع محكوم بحكم الجارى و فى زمان الانقطاع محكوم بحكم الراكد المحقون. كما ان المنقطع 
عن المادهٌ بحيلولة حائل بينه و بينها محكوم بحكم الراكد فى حال الانقطاع و بحكم الجارى فى حال الاتصال حسبما عرفته فى 
المسألهُ المتقدمة و ما استغربناه فى انتسابه الى الشهيد (قده) هو الحكم عليه بحكم الراكد فى زمان نبعه بواسطة انقطاعه فى زمان 
الانتقطاع على ما هو مفاد اشتراط دوام النبع لو كان بهذا المعنى و اما الحكم عليه بحكم الراكد فى زمان الانقطاع و بحكم 
الجارى فى زمان النبع فلا سبيل الى المنع عنه أصلا 


[مسألة 4- إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الأخر فالطرف المتصل بالمادةٌ لا ينجس بالملاقاة] 


مسألةُ 4- إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الأسخر فالطرف المتصل بالمادةٌ لا ينجس بالملاقاءً وان كان قليلا و الطرف الأخر 
حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلكك البعض المتغير و الا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة 

إذا تغير شىء من الجارى و لم يتغير طرفاه مما يتصل بالمادة و ما هو بعد ذاكك المتغير فان لم يكن التغير مستوعبا لما فى محل 
المتغير بل بقى منه شىء غير متغير من طرف عرضه أو عمقه يختص الانفعال بخصوص المتغير و لا ينجس بتغيره ما عداه مما لم 
يتغير منه فى طرف عرضه أو عمقه و لا ما وقع فى طرفه المتصل بالمادة و لا ما وقع فى طرفه الأخر بعد ذاكك المتغير المتصل به و 
ذلك لان جميع ما لم يتغير متصل بالمادة بواسطة المقدار الغير المتغير من محل المتغير و حكم المتصل بالمادة هو عدم الانفعال 
بالملاقاةً ما لم يتغير. 

وان كان التغير مستوعبا لما فى محل التغير بحيث لم يبق من عرضه و لا عمقه شىء غير متغير 
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فالطرف المتصل منه بالمادة لا ينجس بالملاقاة لو كان كرا قطعا بل و ان كان قليلا بناء على عدم اعتبار الكريهُ فى اعتصام 
الجارى و ذلك لاتصاله بالماده و اعتصامه بها بل قيل و لو مع اعتبارها كما هو مذهب العلامة لأن جهة الماده فى الجارى أعلى 
سطحا من المتنجس و ان كانت أسفل حسا و السافل لا ينجس العالى قال فى الجواهر و فيه منع ظاهر لكون المعتبر العلو و السفل 


الحسئّين. ثم أمر بالتأمل. و لعل وجهه كون المدار فى عدم السرايةُ من السافل الى العالى هو مطلق العلو الموجب للجريان منه 
الى السفل و لو لم يكن محسوسا. لكن قد عرفت فى المسألة الاولى من هذا الفصل ان الدليل على عدم السرايةُ من السافل الى 
العالى هو الإجماع و القدر المتيقن منه هو ما كان العلو على وجه التسنيم أو التسريح الشبيه به لا مطلق العلو و عليه فلا يبقى 
الإشكال فى عدم اعتبار ما لا يكون محسوسا قطعا. هذا بالنسبة إلى الطرف المتصل بالمادة. 

و اما الطرف المتصل بالمتغير فلا إشكال فى عدم انفعاله لو كان كرا و لو كان قليلا ففى انفعاله و عدمه وجهان من ان المستفاد 
من الأدلة هو اعتصام الجارى بالماده فى غير ذاكك الفرضء و من ان تغير البعض لا يخرجه عن صدق اسم الجارى عليه. و 
الأقوى هو الأول لأنه وان لم يكن منفصلا عن الماده بواسطة فصل المتغير حقيقةُ الا انه بنظر العرف يكون كالمنفصل عنه حيث 
لا يرى العرف فرقا بين انقطاعه عن المادهُ بواسطةُ حيلولة حائل أو بواسطة حيلولة المتغير بينه و بين المادهٌ فما يلى المتغير بنظرهم 
ليس الا كالمنقطع فهو بحكم الراكد 
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[فصل الراكد بلا مادة] 
اشارة 


فصل الراكد بلا- ماده ان كان دون الكر ينجس بالملاقاة من غير فرق بين النجاسات حتى برأس إبرهٌ من الدم الذى لا يدركه 
الطرف» سواء كان مجتمعا أو متفرقا مع اتصالها بالسواقى» فلو كان هناكك حفر متعددة فيها الماء و اتصلت بالسواقى و لم يكن 
المجموع كرا إذا لا-قى النجس واحدة منها تنجس الجميع و ان كان بقدر الكر لا ينجس و ان كان متفرقا على الوجه المذكور 
فلو كان ما فى كل حفر دون الكر و كان المجموع كرا و لاقى واحدةٌ منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية 

فى هذا المتن أمور: 

الأول الماء الراكد دون الكر ينجس بالملاقاهُ فى الجمله عند المشهور بين الأصحاب بل لم يحكك خلاف فى ذلك الا عن سلار 
من المتقدمين و الكاشانى و الفيومى من المتأخرين و اختلاف المشهور معهم على نحو الإيجاب الجزئى فى مقابل السلب الكلى 
بمعنى أنهم قائلون بكون الماء القليل كالكر فى عدم انفعاله بملاقا النجاسة مطلقا- اى نجس- إلا إذا تغير» فلا فرق بين القليل و 
الكر من هذه الجهةء و المشهور يقولون بانفعال القليل بالملاقاة- و لو لم يتغير- فى الجملة لا على نحو الإيجاب الكلى و قد 
استثنوا موارد عن الحكم بالانفعال بالملاقاةً حسبما يأتى. 

و استدل للمشهور بدعوى الإجماع عن غير واحد من أعاظم الأساطين حتى قيل قل ما يتفق فى مسأل من المسائل الفقهية دعوى 
الإجماع على حد هذه المسأل و المحكى فى مفتاح الكرامة ما يبلغ ثلاثين إجماعا صريحا من القدماء و المتأخرين. و مخالفة من 
ذكر غير مضر بدعوى الإجماع و لو كان المدركث فى حجيته هو قاعدة الحدس كما هو الحق أو اللطف على طريقة الشيخ إذ لا 
تنثلم مخالفة آحاد ثلاثة: من الأولين و الآخرين فى تحصيل القطع برضاء المعصوم روحى فداه بما اتفق عليه الباقون و بالأخبار 
الكثيرة التى ادعى تواترها تارءٌ و أنهاها بعض الأصحاب كما فى الرياض 
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الى مأتين و حكى عن السيد الطباطبائى انه قده قال فى أثناء درسه بأنها تزيد على ثلاثمائة رواية و كيف كان فهى على طوائف 


منها الصحاح الواردة فى ان الماء إذا بلغ قدر الكر لا ينجسه شىء الدالة بمفهومها على انفعالها بشىء إذا لم يكن كرا و هى 
كثيرة كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام و فيه سئل عن الماء الذى تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل 
فيه الجنب قال (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء و صحيح آخر منه أيضا و فيه ان الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب 
و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء. و غير ذلكك من الاخبار الكثيرة التى 
ورد بعضها ابتداء و بعضها فى جواب السؤال. و نوقش فى الاستدلال بها تارة بمنع حجية المفهوم؛ و اخرى بأن التنجيس لم يثبت 
له حقيقة شرعية فيحمل على معناه اللغوى. 

ولا يخفى ما فيهما من الوهن بعد ظهور تلكك الاخبار فى اختلاف الماء بالانفعال و عدمه بحسب اختلافه بين الكر و عدمه. و 
ثالثة بان المفهوم من تلكك الاخبار هو انفعال الماء القليل بملاقاته مع النجس فى الجمله على ما هو مفاد شىء الذى نكر واقعة 
فى الكلام الموجب بحسب المفهوم ولا يدل على العموم و نجاسة الماء القليل بملاقاته مع كل شىء من النجس و المتنجس و 
هذا لعله هو الصواب لكن لا يقدح فى الاستدلال للمشهور لما عرفت من انهم فى مقام إثبات الإيجاب الجزئى فى مقابل سلار و 
من تبعه من القائلين بعدم الانفعال على نحو السلب الكلى و منها ما يدل على الانفعال بمجرد الملاقاةً بالنسبة إلى مطلق النجاسة 
كصحيح البزنطى قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده فى الإناء و هى قذر قال عليه السلام يكفى الإناء و 
أكفاء الإناء عبار عن قلبه و المراد به إراقة مائه و هو ظاهر فى كون منشأه هو إدخال اليد القذرة فيه الموجب لتنجسه و إطلاق 
القذارة يشمل كل قذر لو لم يكن لها ظهور فى الأخبثين فيدل الصحيح المذكور على انفعال الماء القليل بملاقاة اى قذارة 
كانت. و خبره الأخر المروى عن الرضا عليه السلام مثله و صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام و فيه قال عليه السلام الا أحكى 
لكم وضوء رسول الله (ص) فقلنا بلى فدعى بقعب فيه شىء من ماء فوضعه بين يديه ثم غمس فيه كقّه اليمنى ثم قال إذا كانت 
الكف طاهرة. و القعب بالفتح و السكون قدح من خشب مقعر. و هو فى الدلالة على الإطلاق 
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مثل الصحيح الأول. 

متها الأخبار الوازدة قن الموارة الخرقيةبالنسية الى كل واخدمن التجاسات واهى أيضا كثيزة: 

كصحيح على بن جعفر عن الكاظم عليه السلام قال سئلته عن الدجاجة و أشباهها تطأ العذره ثم تدخل فى الماء يتوضأً منه 
للصلاهً قال عليه السلام لا الااان يكون كثيرا قدر كر. 

و موثق ابى بصير عنهم عليهم السلام إذا أدخلت يدك فى الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة 
فإن أدخلت يدك فى الماء و فيه شىء من ذلك فأهرق ذلك الماء. 

و صحيح شهاب بن عبد ربه فى الرجل الجنب يسهو فيطمس يده فى الإناء قبل ان يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده 
شىء. و حسن سماعة عن الصادق عليه السلام مثله أيضا. 

و المروى فى الموثق عن الصادق عليه السلام عن ماء شربت دجاجة قال عليه السلام ان رأيت فى منقارها دما لم تتوضأ منه ولم 
تشرب وان لم تعلم فى منقارها قذرا توضأ و اشرب. 

و صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن رجل رعف و هو يتوضأ فقطرت قطرة فى إنائه هل يصح الوضوء منه 
قال عليه السلام لا. و الاخبار الواردة بهذا المنوال فى الموارد الخاصة كثيرة جدا يمكن استنباط قاعدة كليةُ منها و هى انفعال 
الما القليل بملاقاة التجاسات:و المنتحسات جميعا وفيمانقلناه متها غتى:و كفاية و استتدلاللقول الآخر بأخبار أخر:بعضنها تدل 
على عدم الانفعال بالإطلاق كصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ و اشرب 


و إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ و لا تشرب. و نحوها غيرها. و بعضها ظاهر فى الكثير كرواية أبى بصير عن الصادق عليه 
السلام انه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال ان تغير الماء فلا تتوضأ منه و ان لم تغتيره أبوالها فتوضأ منه و ككك الدم إذا 
سال و أشباهه) فإن الماء الذى يتغير من أبوال الدواب بصيغة الجمع يكون كثيرا أكثر من أكرار. 

وفى معناها روايات آخر ظاهرة فى الماء الكثير و بعضها ظاهر فى القليل كحسنة محمد بن ميسر «قال سثلت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء 
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القليل فى الطريق و يريد ان يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال عليه السلام يضع يده و يتوضأ ثم يغتسل هذا 
مما قال الله تعالى ل جَعَلَ عَلِكمْ فى الدَّين مِنْ حرج بناء على ان يكون المراد من قوله الماء القليل هو القليل فى مقابل الكر و 
يز تولك يفيه نه هو وسو الئيه فى اللداءاوين مزلك و توق متيف الها وا تطمير ها لاوز انا أي ينزك الأقضار ىقال كنك 
مع ابى عبد اللّه عليه السلام فى حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا من ركى له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفأ رأسه و 
توضاً بالباقى». بناء على ان يكون المراد من العذرةٌ هو عذرة الإنسان كما هى الظاهرةُ منها و صحيح زرارة «فى الحبل من شعر 
الخنزير يستسقى به الماء من البثر أ يتوضأ من ذلك الماء قال عليه السلام لا بأس» بناء على ان يكون السؤال من جهةٌ تقاطر الماء 
من الحبل فى الدلو و خبر زرارة أيضا «عن الباقر عليه السلام قال قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرهُ أو جرذ أو صعوة ميته قال 
عليه السلام إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها. و إذا كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتةُ إذا 
أخرجتها طرية. و كذلكك الجر و حب الماء و القربة و أمثال ذلكك من أوعية الماء و قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الماء 
أكثر من راوية لم ينجسه شىء تفسخ أو لم يتفسخ الا ان يجىء له ريح تغلب على ريح الماء» و غير ذلكك من الاخبار. 

ولا يخفى ان تلكك الاخبار على كثرتها على تقدير تماميةٌ دلالتها و صحهٌ سندها لا يعول عليها عندنا لإعراض الأصحاب عن 
العمل بها و سقوطها عن الحجية عندنا بعدم التعويل عليها على ما هو المختار عندنا من كون الحجةٌ هو الخبر الموثوق بصدوره و 
لو كان من القرائن الخارجة التى أقواها الاعتماد عليها فى العمل من المتقدمين و انه كلما كان أضعف يصير باعتماله أقوى و ان 
الاأعراض عن العمل به منهم موجب لوهنه؛ و كلما كان أقوى فى نفسه تصير بالا-عراض أوهن حسبما مر فى تضاعيف هذه 
الاجزاء مرارا فتلكك الاخبار لا تنهض عندنا للحجية لأجل الإعراض فلا يحتاج فى دفعها بعلاج المعارضة بينها و بين ما دل على 
الانفعال. هذا على حسب المختار عندنا و اما الآخرون فقد طرحوا تلكك الاخبار اما لكون النسبة بينها و بين ما يدل على الانفعال 
بالعموم و الخصوص و الإطلاءق و التقييد باخصيَهُ ما يدل على الانفعال و اما لكون مورد تلك الاخبار هو الكثير كالحياض 
الواقعةُ بين مكةٌ و مدينةٌ التى تبول فيها الدواب و اما بتأويل ما بظاهره 
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يدل على عدم انفعال الماء القليل كالاخبار الأخيرة التى نقلناها أما حسنة محمد بن ميسر فقد يقال بحمل القليل فيها على القليل 
العرفى و ان كان كرا فى مقابل الأ-كرار المتعددة الكثيرة لا القليل فى مقابل الكر. و لا يخفى ما فيه من البعد و قد يقال فيها 
بحمل القذارة فيها على الكثافةٌ لا النجاسة. و لعله أبعد من الأول. و قد تطرح من جهةٌ اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب و هو 
إيجاب الوضوء قبل غسل الجنابة. و هو أيضا بعيد فى الغاية لظهور قوله و يتوضأ فى توضى اليدين و تطهيره لا الوضوء 
الاصطلاحى و الانصاف بعد حمل القليل على القليل العرفى و لو كان كرا فى مقابل الأكرار أو على القليل المقابل للكر مطلقا 
فى حال الاختيار و الاضطرارء لان تطهير القذر بالكر ليس مما أوجبه رفع الحرج حتى يحتاج الى الاستشهاد بقوله تعالى فى قوله 
عليه السلام و هذا مما قال الله تعالى © جَعَلَ عَلَكُمْ الآية كما انه لو كان الحكم فى الماء القليل المقابل للكر هو عدم الانفعال 


لما احتاج الى ذاكك الاستشهاد كما هو واضح فالخبرء لعله على التفصيل بين الاضطرار و عدمه بجواز التطهير بالقليل المقابل 
للكر فى صورة الاضطرار و عدمه فى صورة عدمه أدل فيكون كالخبر المروى عن قرب الاسناد عن على بن جعفر قال سئلت عن 
جنب أصاب يده جنابة فمسحه بخرقة ثم ادخل يده فى غسله قبل ان يغسلها هل يجزيه ان يغتسل من ذلكك الماء قال ان وجد ماء 
غيره فلا يجزيه ان يغتسل و ان لم يجد غيره أجزأه و يردهما عدم القائل بمضمونهما إذ لا قائل بهذا التفصيل مع معارضتهما بخبر 
شهاب بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام عن الرجل الجنب يسهو فيغمس يده فى الإناء قبل ان يغسلها قال لا بأس إذا لم يكن 
أصاب يده شىء. و موثق سماعة إذا دخلت يدك فى الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة. 

فإن أدخلت يدكك فى الماء و فيها شىء من ذلكك فأهرق ذلكك الماء. و غير ذلكك من الاخبار و تعارض هذه الاخبار مع ما يومى 
أو يدل على التفصيل و ان كان بالإطلاق و التقييد الا انه لمكان عدم القول بالتفصيل لا يمكن تقييد إطلاق تلك المطلقات مع 
انه ربما ورد الأمر بإهراق الماء فى صورة الانحصار التى هى مورد الاضطرار: ففى خبر عمار الساباطى عن رجل معه إناء ان وقع 
فى أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو و قد حضرت الصلاةً و ليس يقدر على ماء غيره قال عليه السلام يهريقها جميعا و يتيمم. و 
مثله الموثق الا انه ليس فيه كلمهُ و قد حضرت الصلاة. و هذان الخبران صريحان 
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فى عدم جواز الاستعمال حتى فى حال الاضطرار بل و لو فى صورة الاشتباه فضلا عن صورة العلم بالقذارة تفصيلا و بالجملة 
فالتفصيل بين صورتى الاختيار و الاضطرار الذى مؤدى الخبر المذكور و ظاهر الخبر المروى عن قرب الاسناد شىء لا قائل به و 
لا يمكن ان يقال به أيضا لمعارضته مع ما ذكرناه من الاخبار فالمتعين طرح ما يدل على التفصيل لو تمت حجيته. و الذى يسهل 
الخطب عندنا هو سلب الحجية عنه لوهنه بإعراض الأصحاب عن الاعتماد به و تركك العمل به. و الحمد لله على هدايته لدينه. 
واما صحيح زرارة الوارد فى شعر الخنزير فالإنصاف انه مجمل إذ لم يعلم ان محط السؤال فيه هو من جههٌ تقاطر الماء من الحبل 
الى الدلوء إذ من الممكن ان يكون من جهة احتمال ملاقاً الحبل مع ماء البثر» أو من جهة الشكك فى نجاسة شعر الخنزير لكونه 
مما لا تحله الحيوه كما فى الميتةُ. 

واما خبر زرارةً عن الباقر عليه السلام الدال على التفصيل بين تفسخ الميتة فى الماء و عدمه بالاجتناب عنه فى الأول دون الأخير» 
فهو أيضا مخالف مع ما عليه الأصحاب و الاتفاق منهم على عدم الفرق بين التفسخ و عدمه. و حمل التفسخ على انتشار الريح 
غير صحيح. لمنافاته مع ذيله الذى فيه انه قال أبو جعفر عليه السلام إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شىء تفسخ أو لم 
يتفسخ الا ان يجىء له ريح تغلب على ريح الماء. مع معارضته مع اخبار كثيرة مثل موثقة سعيد الأعرج قال سئلت أبا عبد الله 
عليه السلام عن الجرهُ تسع مأهُ رطل من الماء تقع فيه أوقية من الدم أتوضاً منه و اشرب قال لا. و حملها على ما إذا تغير الماء 
بملاقاة الدم بعيد. و خبر ابى بصير ما يبل الميل ينجس حا من ماء و ما ينجس الميل من النبيذ ينجس حبا من ماء. 

و خبر عمر بن حنظله فى المسكر و فيه «لا قطرة قطرت منه فى حب إلا أهريق ذلكك الحب» و المروى عن قرب الاسناد عن حب 
ماء تقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء قال عليه السلام لا يصلح. و موثق عمار عن الصادق عليه السلام فى ماء شرب 
منه باز أو صقرا و عقاب أو دجاجة فقال عليه السلام كل شىء من الطير يتوضأ بما يشرب منه الا ان ترى فى منقاره دما وان 
رأيت فى منقاره دما فلا تتوضأ و لا تشرب. الى غير ذلكك من الاخبار و بالجملة فالأقوى عندى انفعال الماء القليل بملاقاته مع 
النجس فى الجملة كما عليه المشهور. ثم انه استدل للقول بعدم الانفعال أو أَيّد بوجوه 
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منها الأصل أى أصالهٌ البراءة عن وجوب الاجتناب عما لا فى النجس من الماء القليل» و أصالهُ الطهارة الثابتُ فى كل شىء شكك 


فى طهارته أو نجاسته. و أصالة الطهاره فى خصوص الماء المشكوك طهارته سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية؛ و 
استصحاب طهارة الماء الملاقى مع النجس. 

باع ار رد اوري امعد اا لل ل 
السجاء «لتولة تعالى الم نر و أن الله ْنَم الا 2 قس لكة يتأبيع فى لض ثم مخرج به زعا مختلفاً لال و أَنزلنا من 
لا قيقر فك ف لز وإ ل قاب به لاوزو لدو ناراك عله البلا ا اراد دي لياه 10 
و قوله و يُتَرِلَ عَلَتِكُمْ مِنّ ع القلطاء 1 تطه ركع به. و قوله تعالى فَلَمْ تَجدُوا أء فَتَيِمٌمُوا صَعِيداً طَيْباً. خرج عنه المتغير خاصة. 

و منها الحديث المروى بطرق متعددة من الطرفين خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. و خبر 
السكونى عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّه (ص) الماء يطهّر و لا يطهّر بتقريب انه ان غلب على النجاسة استهلكها فلم 
ينجس حتى يحتاج الى التطهير» و ان غلب عليه النجاسة حتى استهلكك فيها صار فى حكم النجاسة و لا يقبل التطهير الا 
باستهلاكه فى الماء الطاهر و ح لم يبق منه شىء. 

و منهاانه لو تنجس الماء القليل بالملاقاة لما جاز ازالهُ الخبث بشىء منه بوجه لان كل جزء من اجزاء الماء الوارد على المحل 
النجس ينجس بملاقاءً المتنجس فيخرج عن الطهورية فى أول آنات اللقاء و الفرق بين وروده على النجاسة و ورودها عليه مع 
مخالفته لتصوص غير مجد لادن الكلا-م فى ذلكك الجزء الملاقى ولا يعصمه القدر المستعلى لكونه أدون من الكر. و القول 
بالطهارةً عند الملاقاهُ و النجاسة بعد الانفصال بعيد» إذ لا معنى للطهارة عند الملاقاة للمتنجس و النجاسة بعد الانفصال عنه. 

و منها ان اث شتراط الكرية مثار الوسواس و يوجب الحرج على الناس خصوصا بالنسبة الى أهل مكة و مدينة لعدم المياه الجارية 
بل الراكد الكثير فيهما مع انه من أول عصر النبى (ص) الى آخر أعصار الصحابة لم تنقل واقعة فى الطهارةٌ و لا سؤال عن كيفية 
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حفظ المياه من النجاسات مع ان أو انى شربهم يتعاطاها الصبيان و الإماء الغير المتحرزين عن النجاسات. 

و منها الأخبار الواردةٌ الكثيرة فى طهارةٌ ماء الاستنجاء. 

و منها اختلا.ف الروايات فى تحديد الكر على حد لا يصح حملها الأعلى التخمين إذ لو كان امرا مضبوطا لم يقع فيها ذاكك 
الاختلاف الشديد مساحة و وزنا بحيث لا توافق مساحة مع مساحة أخرى و لا وزن مع وزن آخر ولا مساحة مع وزن. و الوجوب 
لا يقبل هذه الدرجهُ من الاختلاف بخلاف الاستحباب كما فى منزوحات البثر. 

و منها ان اخبار عدم الانفعال دلالتها عليه بالمنطوق و الاخبار الدالة على الانفعال دلالتها بالمفهوم و المفهوم لا يعارض 
المنطوق. 

وامنها انه لو.عمل باخباز الطهارة أمكن حمل الأمرفى اخبان التجاسة على استحبابة النتزة .و التهى غلئ الكراهة و لو أل باخباز 
النجاسة لا بد من ان تطرح أخبار الطهارةٌ بالكلية مع انها من الكثرة بمثابة لا يمكن طرحها. 

و منها ان تحمل اخبار الكر من جه اختلافها على تحديد ما يتغير من الماء بملاقاته النجس و ما لا يتغير. 

و منها ان يحمل بعض أخبار النجاسة على المنع عن الوضوء و الغسل بما لاقاه النجاسة لما يفهم ان ماء الوضوء و الغسل ليس 
كسائر المياه. و هذه جمل استدل بها أو أَرّد بها القائل بعدم الانفعال. و ظنى انه يريد تكثير الدليل أو انه لما كان قائلا بعدم 
الانفعال اضطر الى تتميمه بالدليل و لذا تمسكك بكل ما أمكنه التمسكك به. و الانصاف ان شيئا مما استدل به أو أَيْد به مدعاه لا 
يفيده فى شىء. أما الأصل فهو دليل حيث لا دليل عليه مع انه قد يكون مطابقا مع الاشتغال كما فى الوضوء و الغسل بالماء 
الملاقى مع النجاسة. و اما قاعده الطهارة فهى مختصة بالشبهة الموضوعية و لا تشمل الحكمية. و قد حققنا وجهه فى الأصول. و 


اما الايات الكريمة الدالهُ على إنزال الماء الطهور من السماء فأجنبى عن الدلالة على انفعال قليله بالملاقاة و عدمهاء بل لا بد فى 
إثبات ذلكك أو نفيه من دليل آخر و اما الحديث المروى بطرق متعددةٌ من الطرفين فأكثر المتعرضين له أنكروا وجدانه و اعترفوا 
بأنهم لم يطلعوا عليه و اما خبر 
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السكونى فلا يدل على عدم الانفعال إذ يمكن ان يقال مع انفعال القليل منه لا يطهر الا بالاستهلاكك كما يقولون فى صورة 
التغير. و اما ما قيل بأنه لو تنجس الماء القليل لما جاز ازالة الخبث به فعجيبء إذ أى مانع يمنع من ان يطهر الماء المتنجس الذى 
يغسل به ثم هو ينفعل به بناء على نجاسة الغسالة مع ان نجاستها أول الكلام. مع ان الفرق بين الوارد و المورود ليس بهذه المثابة 
الت 'يقةى التكين غليه. و بالجملة لبنين فى شى عمق هذه الأموز امقيفاد لو ديفن عليه الدليل؛ 

و اما دعوى كون اشتراط الكرية مثارا للوسواس فأعجب. إذ الكرية أمر اعتبرها الشارع و لو لا للمنع عن الانفعال و منه يظهر ان 
اختلاف الاخبار فى تحديدها لا يوجب رفع اليد عنها مطلقا و جعلها كعدمها فى سلب الفائدة عنها مطلقا. و تعاطى الصبيان و 
الإماء و غير المتحرزين عن النجاسات ليس بأكثر من تعاطيهم أوانى المأكولات المائعة التى لا اشكال و لا شبهة فى تنجسها 
بتعاطيهم و الاخبار الدالة على الانفعال ليست كلها بالمفهوم كما تقدم و مع التسليم فليس كل دلالة منطوقيةٌ أقوى من المفهوم 
بل رب مفهوم يكون أظهر منها فى الدلالة و حمل الأخبار الدالة على الانفعال على الاستحباب حمل لا موجب له. و بالجملة 
فكلما أفيد لبن 'يشى 2 

فالحق ما عليه المشهور من انفعال الماء القليل بملاقاته مع النجاسة بل المتنجس. و لم أر من فرق بينهما بالقول بالانفعال فى 
الأول و عدمه فى الثانى بل لم يتعرض لهذا التفصيل من القدماء نفيا أو إثباتا أحد إلا ما حكى عن الكاشانى من عدم الفرق 
بينهما. قال فيما حكى عنه بعد جملة من الكلام: «نعم يمكن لأحد ان يتكلف هناك بالفرق بين ملاقاة الماء بعين النجاسة و بين 
ملاقاته للمتنجس و تخصيص الانفعال بالأول و التزام وجوب الغسل فى جميع النجاسات كما ورد فى بعضها الا ان هذا محاكمة 
من غير تراضى الخصمين فإن القائلين بانفعال القليل لا يقولون به و القائلون بعدم الانفعال لا يحتاجون اليه و ان أمكن الاستدلال 
عليه بما ورد فى إزالة البول من الأمر بغسله مرتين إذا غسل فى إجانة انتهى. فانظر الى صريح عبارته كيف يصرح بأن القائلين 
بانفعال القليل لا يقولون بعدم انفعاله بملاقاته للمتنجس فيستكشف منه الإجماع المركب على عدم الفرق بين ملاقاة القليل مع 
النجس و المتنجس فمن قال بانفعاله فى الأول يقول به فى الثانى أيضا و من قال بعدم انفعاله فى الثانى لا يقول به فى الأول 
أيضا لكن المحكى عن طهارة صاحب الكفايةُ (قده) هو التفصيل. قال فى مستمسكك العروة ما لفظه «و 
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قد فصل أستادنا الأعظم (قده) بين النجس و المتنجس فبنى على طهارة الماء بملاقاةً الثانى إذ لا إجماع على الانفعال بملاقاته و 
لا خبر دل عليه خصوصا أو عموما منطوقا أو مفهوما لاختصاص الأخبار الخاصة بعين النجاسة و انسباقها من الشىء فى الاخبار 
العامة كما ادعى فى خبر خلق الله الماء إلخ و لا أقل من انه القدر المتيقن» و لو سلم شمول المنطوق له فلا عموم فى المفهوم 
فان الظاهر ان يكون مثل إذا بلغ الماء لتعليق العموم لا لتعليق كل فرد من افراد العام فيكون مفهومه إيجابا جزئيا و المتيقن عين 
النجاسة» و لو سلم عدم ظهوره فى تعليق العموم فلا ظهور له فى تعليق افراد العام او عموم خلق اللّه يكون مرجعا مضافا الى 
استصحاب الطهارة و قاعدتها انتهى. أقول اما منعه عن الإجماع فقد عرفت تصريح الكاشانى بأن القائلين بالانفعال لا يفرقون بين 
الملاقاءً مع النجس و المتنجس و اما قوله بعدم دلالة الاخبار على الانفعال بملاقاته مع المتنجس ففيه أيضا ما فيه فان فى بعض 
الاخبار ما يدل على الانفعال بملاقاته مع المتنجس: ففى المروى عن قرب الاسناد الذى تقدم نقله قال سئلت عن جنب أصاب 


يده جنابةٌ فمسحه بخرقة ثم ادخل يده فى غسله قبل ان يغسلها إلخ إذ الظاهر إزاله المنى بالمسح بالمنديل فلم يبق الا تنجس يده 
و اخبار أخر مطلقةُ فى الدلالة على وجود عين النجاسة فى اليد كخبر شهاب ابن عبد ربه فى الرجل الجنب يسهو فيغمس يده فى 
الإناء قبل ان يغسلها قال لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شىء. فإن مفهومه ثبوت البأس فيما إذا أصاب يده شىء من الجنابة 
مطلقا سواء بقى أثرها فى اليد أو ارتفع بالمسح بالمنديل و نحوه فيعم الخبر صورة وجود النجاسة فى اليد و صورةٌ تنجسها بها و 
هذا شىء لا يقبل الإنكار و لبت شعرى كيف رضى بإنكار ما يدل على الانفعال بملاقاةً المتنجس مع ان فى الإجماع على عدم 
الفرق بين النجس و بين المتنجس كفاية و منه اى من الإجماع على عدم الفرق يظهر عدم الحاجة لإثبات العموم و عدم الفرق 
بالتمسكك بعموم المفهوم فى قوله ع إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء ضرورة انه مع منع العموم فى المفهوم يكفى الإجماع 
المذكور مع ما ذكر من الاخبار الدالة على الانفعال بالملاقاه مع المتنجس و ان قيل بدلالة المفهوم أيضا على العموم دلالهُ عرفية 
سياقية بدعوى ان أهل العرف يفهمون انتفاء حكم المنطوق عن جميع افراد المفهوم و لا يكتفون بانقسام المفهوم الى قسمين 
موافق للمنطوق و مخالف له لكنه كما فى الجواهر لا يخلو عن التأمل فإن 
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المفهوم يدل على انتفاء حكم المنطوق عن جميع افراد المفهوم و الحكم فى المنطوق انما هو السلب الكلى أى عدم تنجسه 
بشىء فاللازم منه هو تنجس ما عداه بشىء ولا بد من استفادة ذلكك الشىء من خارج. الا ان الأسئلة الواردة فى غير مورد من 
الموارد لعلها مما يصح منه استفادة العموم ففى صحيح محمد بن مسلم عن الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب و تلغ فيه 
الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء. فإن مفهومه يدل على تنجس غير الكر من 
بول الدواب ولوغ الكلاب و غسل الجنب فيه. 

الأمر الثانى من الأمور التى ذكرت فى المتن انه لا فرق فى النجاسات بين القليل و الكثير منها و لا فى القليل منها بين الدم و غيره 
ولا-فى الدم بين ما يدرك بالبصر منه و مالا يدرك الذى يعبر عنه بما يدركه الطرف و مالا يدركه خلافا للمحكى عن 
استبصار الشيخ فى الأسخير حيث حكى عنه طهارة الماء القليل إذا لاقاه ما لا يدركه الطرف من الدم كرؤس الابر. و عن غايةٌ 
المراد نسبته الى كثير من الناس لكنها لم تثبت. و استدل له بصحيح على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عن رجل رعف فامتخط 
فصار ذلكك الدم قطعا صغارا فأصاب إنائه و لم يستبن ذلكك فى الماء هل يصلح له الوضوء منه فقال عليه السلام ان لم يكن شيئا 
يستبين فى الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا تتوضأً منه. و أجيب عنه بمنع دلالته على اصابةٌ الدم للماء فان المذكور فى سئواله 
هو إصابة الإناء و هى أعم من اصابةُ الماء فالمراد ح- و اللّه اعلم- ان علم بإصابةٌ الدم للماء بان استبان فيه يتحرز عنه و ان شكك 
فى ذلكك و لم يستبن منه شىء فى الماء فلا بأس. و الانصاف تحمل الصحيح لهذا الحمل فلا يعبأ بدعوى ظهوره فى إصابةُ نفس 
الماء و لا شهادة لسان الجواب فى ذلكك. هذا و مع الإغماض عما ذكرناه فهو ساقط عن الحجيةٌ بإعراض الأصحاب عن العمل به 
على ما هو طريقتنا فى حجية الخبر و ربما يقال بان ظاهر الصحيح عدم الانفعال بما لا يكون مرئيا من اجزاء الدم. 

و هذا هو مقتضى الأصل إذ لا دليل على نجاسة الذرات الدموية التى لا يدركها الطرف لعدم ثبوت كونها دما عرفا نظير الأجزاء 
المائية المنتشرة فى البخار لا أقل من انصراف دليل النجاسة عنها أو انصراف دليل انفعال الماء بملاقاة النجاسة. عن ملاقاتها ثم 
قال و على هذا فان كان هذا مراد الشيخ ره فلا بأس به انتهى. 
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ولا يخفى ما فيه لان ما لا يكون مرئيا من اجزاء الدم مع فرض كونه من اجزاء الدم- الا انها غير مرئية- كيف يدعى عدم ثبوت 
كونها دما و هل الدم المرئى إلا تلكك الأجزاء المجتمعة التى أدركت من ناحية اجتماعها. و قياسها على الاجزاء المائية المنتشرة 


فى البخار باطل» إذ لا يصدق الملاقاة مع تلكك الأجزاء المائية ما دامت منتشرة غير مجتمعة بخلاف الأجزاء الصغيرة من الدم التى 
لا يدرك حيث يكون المفروض اصابتها مع ملاقيها و معه كيف يدعى عدم ملاقاتها معه. و دعوى انصراف دليل النجاسة عنها 
بعد فرض كونها دما أو دليل انفعال الماء بملاقاتها بعد صدق ملاقاته مع الدم النجس لا تخلو عن مجازفة. فالحق عدم الفرق بين 
ما يدرك و مالا يدركك مع صدق الملاقاهً و الإصابة كما لا يخفى. ثم انه حكى عن مبسوط الشيخ الجزم بعدم انفعال الماء بما 
لا يمكن التحرز منه مثل رؤس الابر من الدم و غيره فإنه معفو عنه لا-نه لا يمكن التحرز عنه انتهى. قال الشيخ الأكبر قده فى 
الطهارة- بعد نقله عبارة المبسوط و تعليله بعدم تيسر الاحتراز- و هو كما ترى انتهى. أقول و لا ارى بحثا فى تعليله بعدم التمكن 
من التحرز و تعبيره بأنه معفو عنه. و سيجىء فيما يعفى عنه من النجاسات العفو عما إذا اضطر الى ارتكابها و الظاهر ان عبارة 
المبسوط ناظرة اليه و لعل نقله عنه فى هذا الموضع ليس بصواب. 

الأمر الثالث المشهور المعروف بين الأصحاب عدم الفرق فى الماء القليل أو الكر بين ان يكون مجتمعا فى محل واحد كالحوض 
و الغدير و نحوهما أو يكون متفرقا مع اتصال بعضه ببعض بالسواقى. فلو كان هناكك حفر متعددة فيها الماء و اتصلت بالسواقى 
فان كان مجموع ما فى الحفر و السواقى بقدر الكر لا ينجس شىء منه و لو كان موضع الملاقاة هو منفردا دون الكر. وان لم 
يكن المجموع بقدر الكر ينفعل الجميع و لو بملاقاة موضع منه اعلم ان الكلا-م فى هذا الأ-مر يقع تارهُ فى اعتبار الاجتماع فى 
وحدة الماء و عدمه و اخرى فى انه على تقدير عدم اعتبار الاجتماع هل يعتبر تساوى سطوح حفر المياه المتصلةُ بعضها ببعض 
بالسواقى أم لا يعتبر بل تصدق وحدة الماء و لو مع اختلافها. و الكلام هيهنا انما هو فى الأول. و اما فى اعتبار تساوى السطوح 
فسيأتى فى المسألة الخامسة من الفصل الآتى فى الكر. ثم انه نسب الخلاف فى هذا المقام الى صاحب المعالم (قده) قال فى 
مستمسكك العروةٌ: خلافا للمحكى عن المعالم من اعتبار الاجتماع و كأنه لدعوى الانصراف لكنه على تقدير ثبوته بدوى لا يرفع 
الإطلاق انتهى لكن 
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لم أر فى عبارته تصريحا بذلكك و ان كانت لا تخلو عن اشعار قال (قده) فى مقام دفع استبعاد صاحب المداركك (قده) عن عدم 
تقوى الأعلى بالأسفل على ما هو مختار العلامة فى التذكرة و الشهيد فى الذكرى و المحقق الثانى فى بعض فوائده و ألزمهم 
صاحب المدارك (قده) بان اللازم من عدم تقوى العالى بالسافل هو انفعال كلما كان تحت النجاسة من الماء المنحدر إذا لم 
يكن فوقه كر وان كان نهرا عظيما و هو معلوم البطلا-ن. و أجاب عنه فى المعالم بالتزام كون عدم انفعال ما نقص عن الكر 
بالملاقاةً مختصا بالمجتمع و المتقارب و ليس مجرد الاتصال ح موجبا للانفعال فى نظر الشارع و إلا لنجس الأعلى بنجاسة 
الأسفل لصدق الاتصال ح و هو منفى قطعا و إذا لم يكن الاتصال بمجرده موجبا لسريان الانفعال فلا بد فى الحكم بنجاسة البعيد 
دلبل القن 

و هذه العبارة من المعالم كما ترى يمكن ان تكون ناظرة إلى اعتبار اجتماع اجزاء الماء و تقاربها فى الكر و يمكن ان تكون 
ناظرة إلى اعتباره فى الجارى حيث ان مورد استبعاد المداركك انما هو فى الجارى فيكون دفع المعالم أيضا فيه و على هذا فينطبق 
ما افاده على ما حكى عن الأمين الأسترابادى من عدم انفعال أسفل القليل الجارى بملاقاة عالية مع النجاسة و اختصاص انفعال 
القليل بملاقاه بعضه مع النجاسة بالساكن منه فمورد جعل الكر و عدمه مناطا للعصمة عن الانفعال و عدمه انما هو المجتمع 
الساكن دون الجارى المذكور و قد نسب فى الحدائق هذا الأخير إلى المعالم بعد ان حكاه عن الأسترابادى ثم قال و المسألة 
محل اشكال و لا يبعد ان يكون نظر المعالم الى هذا الأخير لكون كلامه فى اعتبار التساوى فى الغديرين الذين اتصلا بساقيةٌ فإنه 
بعد نقل كلام المحقق (قده) فى المعتبر «الغدير ان الطاهر ان إذا وصل بينهما بساقيةٌ صارا كالماء الواحد فلو وقع فى أحدهما 


نجاسة لم ينجس و لو نقص كل واحد منهما عن الكر إذا كان مجموعهما مع الساقيه كرا فصاعدا و لو نقص الغدير عن كر 
فنجس فوصل بغدير فيه كر فى طهارته تردد الأشبه بقائه على النجاسة لأ-نه ممتاز عن الطاهر) انتهى عبارة المعتبر. قال فى 
المعالم «و هذا الكلام كما ترى يؤذن بفرضه الحكم فى غديرين سطحهما مستو فيخرج الكلام عن الإطلاق. هذا. و ليس اعتبار 
المساواةً فى الجملة بالبعيد لا-ن ظاهر أكثر الأخبار المتضمنة لحكم الكر اشتراطا و كمية» اعتبار الاجتماع فى الماء و صدق 
الوحدة و الكثره عليه و فى تحقق ذلكك مع عدم المساواه فى كثير من الصور نظر الى ان قال فى 
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جواب ما أورده على نفسه بقوله «فان قلت هذا الاعتبار يقتضى انفعال غير المستوى مطلقا مع ان الذاهبين الى اعتبار المساواةٌ 
مصرحون بعدم انفعال القليل المتصل بالكثير إذا كان الكثير أعلى» الى ان قال قده قلت لعل الوجه فيه ان المقتضى لعدم انفعال 
النابع بالملاقاة هو وجود المادةٌ له و لا ريب ان تأثير المادة انما هو باعتبار افادتها الاتصال بالكثرة و ليس الزائد منها على الكر 
بمعتبر فى نظر الشارع فيرجع حاصل المقتضى الى كونه متصلا بالكر على جهة جريانه اليه و استيلائه عليه و هذا المعنى بعينه 
موجود فيما نحن فيه فيجب ان يحصل مقتضاه) انتهى و هذه العبارات كما ترى تومئ إلى أنه (قده) يقول بالاعتصام فى الغديرين 
المتصلين بساقية بينهما إذا كان المجموع كرا و كانا متساويين أو كان الكثير أعلى و كيف كان فسواء قال المعالم باعتبار 
الاجتماع فى صدق وحدة الماء أو لم يقل و سواء كان به قائل غيره أو لم يكن فالحق عدم اعتبار الاجتماع لإطلاق مثل قوله عليه 
السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء فإنه يشمل المجتمع فى سطح كالحوض و الحب أو فى سطوح متعددةٌ كالغديرين 
المتواصلين بساقيةٌ بينهما حيث يعد ما فيهما و فى ساقيتهما من الماء شىء واحد من ناحيةٌ اتصال بعضه ببعض و يستكشف ذلكك 
من اتحاد الغديرين المتصلين بالساقية ثم اجراء الماء فيهما حتى يمتلئ مع الساقيةُ فإنه لا يشكك فى صدق وحدة الماء ح. فالأقوى 
كما فى المتن عدم الفرق فى الكر و القليل بين المجتمع و المتفرق فلا ينفعل المتفرق إذا كان المجموع كرا و ينفعل المجموع 
بملاقاة بعضه لو لم يكن المجموع كرا. و اما الماء القليل المنفعل بالملاقاة إذا اتصل بالكر بساقية ففى طهره بمجرد اتصاله بالكر 
أو اشتراط ممازجته معه قولان. أحوطهما الأخير كما تقدم بسط الكلام فيه فى المسألة الثالثة عشر فى أول أحكام المياه. 

و ليعلم انه ان قلنا بكفاية اتصال الغديرين بالساقية فى صدق الوحدة على ما فيهما و فى الساقية من الماء يجب ان يقال بانفعال 
المجموع بملاقاهُ بعضه من النجس إذا لم يكن المجموع كرا و بعدم انفعال البعض الملااقى فضلا عن المجموع إذا كان 
المجموع كرا. و ان قلنا باعتبار الاجتماع اى اجتماع المياه فى سطح واحد و عدم تفرقها فى صدق الوحدة فاللازم هو انفعال 
موضع الملاقاةُ إذا لم يكن هو بنفسه كرا و لو كان المجموع كرا و اختصاص الانفعال أيضا بموضع الملاقاةٌ سواء كان المجموع 
كرا أولا و ذلك لعدم اتحاد ما فى هذه 
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السطوح من المياه ح فلا ينفعل بعض منه بملاقاة بعضه الأخر و لعل هذا ظاهر الا انى لم أر التعرض له فيما اطلعت عليه من كتب 
الأصحاب. 


[مسألة -١‏ لافرق فى قنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو مورودا] 


مسأل -١‏ لا فرق فى تنجس القليل بين ان يكون واردا على النجاسة أو مورودا 
الغرض من ذكر هذه المسألة هو الإشارة إلى نفى الفرق بين ورود النجاسة على الماء أو وروده عليها حسبما نسب الى السيد 


المرنتقن قن النا براك و السلن ف السعرائن واه كان فى السبة تافل لأن العيارة المسكرة عم البنية (ره) فى ويه مدل على 
عدم تنجس ما يرد على النجس فى مقام التطهير لا مطلقا و سيأتى تحقيق الكلام فى خصوص ما يرد على النجس للتطهر فى باب 
الغسالة. 


[مسألة ؟- الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقى و بالمساحة ثلاثة و أربعون شبرا إلا ثمن شبر] 


مسأل ؟- الكر بحسب الوزن ألف و مائتا رطل بالعراقى و بالمساحة ثلاث و أربعون شبرا إلا ثمن شبر فبالمن الشاهى و هو ألف و 
تأناة و الزن مثالا بصيز أرسلاى نع نا الأ عكري فالا 

اعلم ان الشارع المقدس قسم المياه بحسب الحكم الى القليل و الكثير و خص كل واحد بحكم مغاير للآخر و لكنه لم يخترع 
للكثرة معنى شرعيا مغايرا لمعناه العرفى بل جعل الكثير بماله من المعنى العرفى موضوعا لحكمه لكن لا بجميع مراتبه و بماله من 
الافراد بل ببعض مراتبه و افراده و قد حدّد ما هو الموضوع لحكمه من افراده بالكر فالكر من الماء عبارة عن مرتبة من الكثير و 
قد جعله الشارع موضوعا لحكمه فى مقابل القليل و هذا كما فى باب السفر حيث انه عبار عن الضرب فى الأرض بحسب 
العرف و لم يتصرف الشارع فى معناه بالنقل الى معنى آخر لكى يصير حقيقة شرعية أو متشرعة بل جعله بمعناه العرفى موضوعا 
لحكمه لا بجميع مراتبه و أفراده أيضا بل بمرتبة منه محدودة بحد معين و هو ثمانية فراسخ على التفصيل المذكور فى محله. 

و الكر ميزان مخصوص من موازين العراق يكتال به الطعام من البر و الشعير و نحوهما و فى المثل المعروف البر الكر منه بستين 
درهما و تحديد الماء الغير المنفعل به مع قطع النظر عما ورد فى تفسيره من الاخبار تحديد بالمجمل إذ لم يعلم كون التحديد به 
هل هو من حيث المساحة و بالكم المتصل أو هو من حيث الوزن و بالكم المنفصل مع تفاوت المياه المختلفة الوارده فى ظرف 
واحد خفة و ثقلا-و لو كانت متساوية مساحة و رب ماء يملأ من منه فراغا و رب ماء يملا مان منه ذاكك الفراغ لكن المسهل 
للخطب تفسيره فى الاخبار 
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بما يرتفع به ذاكك الاجمال. انما الكلام فى تلكك الأخبار المفسرة و البحث فيها عن جهات. 

الاولى فى اختلافها من حيث تحديد الكر فى بعض منها بالوزن و الكم المنفصل و فى بعض منها بالمساحة و الكم المتصل. 

و الثانية فى اختلاف الاخبار المحددة بالوزن من تحديد الكر فى بعض منها بألف و مأتى رطل و فى بعض منها بستةُ مأه رطل. 
و الثالثة فى الاختلاف فى الرطل هل هو مأهْ و ثلاثون درهما أو أقل أو أكثر. 

و الرابعة فى اختلاف الاخبار المحددة بالمساحة على ما يأتى فلا بد من البحث فى تنقيح هذه الجهات. 

اما الجهة الا-ولى اعنى اختلاف الاخبار من حيث التحديد بالوزن و المساحة فجملة القول فيها انه بحسب التصور لا يخلو اما 
يكون المحدد بالوزن مطابقا مع المحدد بالمساحة أو لا يكون مطابقا معه و على الأخير فإما يكون الاختلاف من الجانبين بان 
يتطق علق أحدهها دون الأخر.و يكو يبن الجلارن غسوما من وعنه بحسب الصضداق الى يضدق الحد بحس الوزن فى موإزة و لا 
يصدق معه الحد بحسب المساحةٌ و يصدق الحد بحسب المساحةٌ فى مورد و لا يصدق معه الحد بحسب الوزن و يصدقان معا 
فى مورد ثالث و منشأ ذلكك هو ما ذكرناه من اختلاف المياه بحسب الثقل و الخفة أو يكون الاختلاف بينهما من جانب واحد 
بان يكون احد الحدين أقل. اما على الانطباق فلا اشكال و اما على فرض التخالف من الجانبين ففى صورة الاجتماع لا إشكال 
أيضا. و فى صورة التخالف ربما يقال بالأخذ بما انطبق عليه احد الحدين ولا يخفى ما فيه من ان التحديد بأحدهما يدفع 


التحديد بالاخر و التخيير بين التحديدين غير معقول. بل اللازم معاملة المتعارضين بين الدليلين بتعارض العموم من وجه كما انه 
على فرض التخالف من جانب واحد أيضا يتعارض الدليلان فان الدليل الدال على التحديد بالأقل يدل على ثبوت حكم الكر فى 
مرتبة الأقل و الدَّال على التحديد بالأكثر يدل على نفى حكمه فى تلكك المرتبة فيتعارضان. 

هذا بحسب مقام التصور. و اما بحسب التصديق فالتحقيق تخالف الحدين من جانب واحد بأكثرية المساحة عن الوزن دائما على 
جميع الأقوال و الاحتمالات فيهما 
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لكن من دون معارضة بين دليليهما بل مع الأخذ بالأقل و هو الوزن و جعل الأكثر امار على حصول الأقل و لا شبهة ان ما حدد 
به الكر من المساحةٌ بأى ماء كان فى أى درجة من الثقل يفرض يكون أكثر مما حدّد بالوزن و لما كان التحديد بالوزن متعذرا 
أو متعسرا غالبا كما فى الصحارى و القفار فلا جرم جعلت المساحة معرفا و امارة للبلوغ الى حد الكر و هو المقدار المعين من 
الوزن. فالأصل فى الكر ما يحدد بالوزن و الكم المنفصل. و التحديد بالمساحة و الكم المتصل اماره على حصوله و واسطةٌ فى 
الإثبات دون الثبوت. و يؤيد ذلكك كون لفظ الكر اسما لما يوزن به الطعام فى العراق فيكون الأصل فى تحديده هو الوزن مع ان 
نفس الأشبار فى حد ذاتها لا تصلح ان تكون حدا حقيقيا للكر الذى هو موضوع واقعى لا يختلف بحسب اختلاف الازمان و 
الأشخاص: لأنها تختلف بحسب الازمان كما قيل (ان أشبار السابقين كان أطول نوعا من أشبار أهل هذه الأعصار بنسبة اطولية 
اعضائهم عن أعضاء اللاحقين و ان لم تثبت هذه الدعوى) و بحسب الأشخاص فى عصر واحد ضرورة اختلافها بالنسبة إلى 
اختلا.ف الأشخاص تطعا بل يمكن دعوى القطع بعدم انطباق الشبرين من شخصين كما لا يتساوى سائر أعضائهما من الوجه و 
القامه و نحوهما و ليس التحديد بالشبر فى باب الكر كتحديد الوجه فى باب الوضوء بما دارت عليه الإبهام و الوسطى مع 
اختلاف الأشخاص فيما بين ابهامهم و وسطاهم بحسب اختلافهما طولا و قصرا لان الموضوع فى باب الوضوء بالنسبة الى كل 
مكلف هو وجهه المختص به فيصح جعل ما بين أصابعه حدا لوجهه وان كان وجهه يختلف مع وجه شخص آخر الا ان كل 
واحد من الأشخاص مكلف بوجه نفسه لا وجه شخص آخر. و هذا بخلاف الكر الذى هو موضوع واقعى و له حد واقعى يخرج 
عنه بنقصان قطرة منه و لو فرض مقدار من ماء يبلغ المساحة المعتبرة بشبر من هو مستوى الخلقة و ينقص عنها بشبر شخص آخر 
هو أيضا من مستوى الخلقة فلا يعقل ان يجعل الشارع شبر كل منهما حدا لهذا الموضوع لاتحاد حكمهما فى هذا الموضوع و 
هذا بخلاف ما إذا جعل التحديد بالمساحةٌ امارهُ لما عرفت دعوى انها بجميع الأشبار مع اختلافها بحسب الازمان و الأشخاص 
تكون أكثر مما حد بحسب الوزن و لا ضير فيه إذ لعل اعتبار ذلكك شرعا انما هو من باب المقدمة العلمية ليقطع المكلف بتحققه 
أو لأجل عدم انفعاله بوقوع النجاسة المغيرة لجزء منه ابتداء أو لغير ذلك من المصالح التى لا تصل إليها عقولنا وان كان يوجب 
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رفع اليد عن بعض المصالح فى بعض حين و مما ذكرنا من حمل الأخبار الداله على التحديد بالمساحةٌ على الأمارية و المعرفية 
تعرف عدم الحاجة الى ما قيل فى الجمع بين التحديدين مع فساد ما فيه و هو أمور. 

الأول حمل الأول و هو الوزن على التحديد الحقيقى و .حمل الزائد غليه على الاستحباب ولا يتخفى ما فيه من البعد .و ميخالفته 
لظاهر التحديد لظهوره فى كون كل من الحدين حدا للكر حقيقة. 

الثانى ما عن العلامةهً الطباطبائى (قده) فى منظومته من كون التحديد بالوزن و المساحة تخييريا و يكفى فى تحقق الكر وجود 
أحدهما على التخيير فالمكلف مختر فى الاكتفاء بأحدهما دون الأخر فليست الزيادة محمولة على الاستحباب. و كأنه (قده) 


يقول بان ما ذكره هو مقتضى الجمع بين النصوص فان مفهوم كل واحد من دليل التحديدين يعارض الأخر و يسقط بالتعارض و 


يبقى منطوقهما سالما. و لا يخفى بعده أيضا حيث ان دلالة كل واحد من الدليلين على ما يدل عليه من التحديد منطوقى و 
التحديد بأحدهما بمعناه ينفى التحديد بالاخر فرفع اليد عن نفى التحديد بالاخر رفع لليد عن التحديد به فما ذكره ليس عملا 
بمنطوق الدليلين مع رفع اليد عن مفهومهما بل هو رفع لليد عنهما رأسا. 

الثالث ما ذكره فى الجواهر من منع علم المعصوم عليه السلام بنقص الوزن دائما عن المساحة قال (قده) و لا غضاضة فيه لان 
علمهم ليس كعلم الخالق الى آخر ما افاده (قده) فى هذا المقام و لا يحتاج الى النقل و التنقيد بعد كون المسألهُ فقهيةُ و ما ذكره 
من المسائل الكلامية الخارجة عن فن الفقه. فأولى الوجوه ما ذكرناه و هو و ان كان أيضا مخالفا للظاهر الا انه أقرب مع ما أَيّد 
من المؤيّدات و الله الهادى إلى الصراط السوى. هذا تمام الكلام فى الجهة الأولى. 

الجهة الثاني فى اختلاف الاخبار المحددة بالوزن ففى مرسل ابن ابى عمير تحديده بألف و مأتى رطل و فيه عن بعض أصحابنا 
عن الصادق عليه السلام الكر من الماء الذى لا ينجسه شىء ألف و مائتا رطل. و فى صحيح محمد بن مسلم و الكر ستمأة رطل. 
و خبر آخر عن ابن ابى عمير عن عبد الله بن مغيرة يرفعه الى ابى عبد الله عليه السلام ان الكر ستمأة رطل و الرطل على ثلاثة 
أنحاء عراقى و مدنى و مكى و المعروف فى الرطل العراقى انه مأهُ و ثلاثون درهما و المدنى مأه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 7/ 

و خمسة و تسعون و يكون العراقى ثلثى المدنى فهو انقص من المدنى بثلث من المدنى أعنى خمسة و ستين و المكى ضعف 
العراقى فهو مأتان و ستون درهما. قال فى المعالم و ظاهر هم الاتفاق على ان الكر ألف و مأتا رطل لكنهم اختلفوا فى المراد من 
الرطل أ هو العراقى أو المدنى انتهى. و يظهر منه اتفاقهم أيضا على انه ليس بمكى لا-نه جعل محل الخلا-ف فى العراقى أو 
فقويو هو كذلك :رذ لم يعهد التؤل بكوة إلكن القااو مات رط بالمكى روكت كان #المقهوو عو القول لكوي ألنا عاتن 
رطل بالعراقى و قد حملوا المرسل على العراقى و صحيح محمد بن مسلم على المكى لوجوه الأول كون المرسل فى الأول أعنى 
ابن ابى عمير عراقيا و محمد بن مسلم ثقفيا و بنو ثقيف نازلون بطائف و هو من الحجاز فيكون قرينة على الحملين اى حمل ما 
فى المرسل على العراقى و ما فى الصحيح على المكى فيتطابق الخبران. و لا يخفى ما فيه فان ابن ابى عمير لم يثبت كونه عراقيا و 
ان حكى عن النجاشى انه قال ان ابن ابى عمير بغدادى الأصل و المقام. مع انه على تقدير كونه عراقيا لا يلزم ان يكون الواسطة 
بينه و بين الامام عليه السلام أيضا عراقيا لاحتمال ان يروى عن مكى أو مدنى عن الامام و على تقدير كونه عراقيا لا يوجب 
حمل الرطل المذكور فيه على العراقى لعدم لزوم حمل ما يصدر عن المتكلم على اصطلاح المخاطب اللهم الا ان يعلم بجهل 
المخاطب باصطلاح المتكلم و عدم ما يدل على تفهيمه مع كون الحكم فى مقامه و لكنه منتف لمكان الجهل بالراوى عن 
الامام. و اما كون محمد بن مسلم ثقفيا وان بنى ثقيف نازلون بالطائف و الطائف من الحجاز فلا يصير قرينة على حمل الرطل 
المذكور فى الصحيح على المكى الثانى ما ذكره بعض أساتيدنا قدس سره من ان اللفظ المجمل المردد بين أمور لا يجوز الأخذ 
بأحد أطراف محتملاته تعبينا و ذلكك لمكان إجماله و اما نفى ما عدا محتملاته فلا مانع عن حجيته من هذه الجهة بل لا إجمال 
له من هذه الجهة أصلا و الرطل فى المرسل يردد بين ان يكون عراقيا أو مدنيا أو مكيا فهو بجميع محتملاته ينفى احتمال كون 
الرطل فى خبر ابن مسلم عراقيا أو مدنيا إذ لو كان ألف و مأتا رطل عراقيا لا يجتمع مع ستمأهُ رطل بالعراقى و هذا ظاهر كما انه 
لو كان مدنيا أو مكيالا يجتمع مع ستمأة رطل بالعراقى فجميع محتملات 
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ألف و مأتى رطل من العراقى و المدنى و المكى لا يجتمع مع احتمال كون ستمائة رطل بالعراقى فالمرسل بماله من المحتملات 
الثلاثة ينفى الاحتمالين فى الرطل المذكور فى الصحيح و هما احتمال كونه بالعراقى و احتمال كونه بالمدنى فهو وان لم يكن 


له ظهور فى أحد محتملاته لكنه حجة فى نفى احتمال العراقى و المدنى فى ستمائة رطل المذكور فى الصحيح و لكنه يجامع 
احتمال كونه عراقيا مع كون ما فى الصحيح مكيا و الصحيح أيضا يردد بين المحتملات الثلاثة أعنى كونه عراقيا أو مدنيا أو مكيا 
فجميع محتملا-ته من العراقى و المدنى و المكى لا يجتمع مع كون ألف و مأتى رطل المذكور فى المرسل مكيا أو مدنيا لأن 
ألف و مأتى رطل المكى أو المدنى أزيد من ستمائة رطل بجميع محتملاته سواء كان عراقيا أو مكيا أو مدنيا لان الرطل المكى 
مائتان و أربعون درهما الذى هو ضعف العراقى و الرطل المدنى مائهُ و خمسة و تسعون درهما و العراقى مائهُ و ثلاثون درهما 
فالرطل المكى أزيد من العراقى بالضعف و من المدنى بخمسة و ستين درهما فلا يطابق ألف و ماتا رطل المكى أو المدنى مع 
ستمائة رطل بجميع محتملاءته لكنه أعنى ألف و مأتى رطل بالعراقى يجامع مع ستمائة رطل بالمكى فالرطل المذكور فى 
الصحيح بجميع محتملاته ينفى المحتملين من الرطل المذكور فى المرسل و هما المكى و المدنى و المذكور فى المرسل بجميع 
محتملادته ينفى المحتملين من الرطل المذكور فى الصحيح و هما المدنى و العراقى فيبقى من الصحيح احتمال واحد وهو 
المكى و من المرسل أيضا احتمال واحد و هو العراقى فيؤخذ بهما فالكر هو ألف و ماتا رطل بالعراقى و ستمائة رطل بالمكى و 
هو المطلوب أقول و فيما افاده (قده) منع لأن تأبّى محتملات الخبر عن الجمع الا بحمل الرطل المذكور فى المرسل على العراقى 
والمذكور فى الصحيح على المكى لا يعين الحمل المذكور و لا إخراج كل واحد من الخبرين عن الاجمال و لا ظهور المرسل 
فى العراقى و الصحيح فى المكى لاحتمال كون غير ذلكك مرادا و ان صارا متعارضين فصرف إمكان الجمع بين الخبرين بحمل 
ستمائة رطل على المكى لإباء كونه عراقيا أو مدنيا مع جميع محتملات الرطل المذكور فى المرسل و حمل ألف و مأتى رطل 
المذكور فى المرسل على العراقى لإباء كونه مكيا أو مدنيا مع جميع محتملات الرطل المذكور فى الصحيح لا يوجب الجمع 
بينهما بحمل الصحيح 
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على المكى و المرسل على العراقى إلا مع قيام قرينة عليه أو كونه جمعا عرفيا الوجه الثالث هو الحمل المذكور فى الوجه الثانى 
بدعوى كونه جمعا عرفيا و ذلكك بعد الالتفات الى كون الرطلين اعنى المكى و العراقى معمولا بهما و كون أحدهما نصف 
الآخر و يؤيد الدعوى المذكورةٌ ورود خبر آخر عن ابن ابى عمير بكون الكر ستمائة رطل و يظهر من بعض الاخبار شيوع 
استعمال الرطل فى العراقى ففى خبر الكلبى النسابةٌ عن الصادق عليه السلام فى الشن الذى ينبذ فيه التمرات للشرب و الوضوء 
قلت و كم يسع الشن ماء فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين الى ما فوق ذلكك فقلت بأى الأرطال فقال أرطال مكيال العراق فانظر 
انه عليه السلام كيف أطلق الرطل أولا-فى قوله ما بين الأ-ربعين إلى الثمانين و أراد به العراقى ثم صرح فى جواب السائل بما 
اراده فسيستظهر منه ان المتعارف من الرطل عند الإطلاق هو العراقى هذا مضافا الى ان حمل الرطل فى الصحيح على المدنى أو 
العراقى مخالف للإجماع إذ المخالف للمشهور هو المحكى عن السيد و الصدوقين بكون الكر ألفا و مأتى رطل بالمدنى و 
معلوم ان ألفا و مأتى رطل المدنى لا يجامع ستمائة رطل المدنى أو المكى فكون الكر ستمائة رطل بالعراقى أو المدنى مخالف 
للإجماع كما هو ظاهر و استدل للقول الأخر بالاحتياط و بأنْهم عليهم السلام من أهل المدينة فينبغى حمل كلامهم على عادة 
بلدهم. و لا يخفى ما فيه فان الاحتياط معارض بمثله فى بعض الموارد كما إذا كان عنده ألف و ماتا رطل من الماء بالعراقى 
ملاقيا مع النجاسة فإن الاحتياط ح فى استعماله فى رفع الحدث و الخبث و عدم العدول عنه إلى الطهارة الترابية و حمل كلامهم 
على عادة بلدهم ليس بأولى من حمله على عادةٌ بلد السائل فإن المهم فى نظر الحكيم هو رعايةُ ما يفهمه السائل و ذلكك يحصل 
بمخاطبته بما يعهده من اصطلاح بلده و لم يعلم كون السائل مدنيا. مع إمكان ان يقال بكون الرطل العراقى هو المصطلح عليه 
فى المدينة أيضا كما يؤيد شياعه فيها خبر الكلبى النسابة المتقدم نقله. و ان العراق فى عصر صدور الرواية كان مركز الخلافةٌ و 


كان أهل الممالك الإسلامية محتاجين إلى المعاملة و المراودة معهم؛ فسرى كيلهم و اوزانهم إلى سائر الأصقاع و الأقطار التى 
احتاج أهلها إلى المعاملة معهم كسراية حقةٌ الاسلامبول 
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الى جميع الممالك العثمانية فى دولتهم و سرايةُ كيلو و عبارة (تن) المستعملين فى الاوروبا الى جميع الدنيا من جهة مراودة 
أهلها مع أهل الاروب و المعاملات معهم. و ليست دعوى شيوع الرطل العراقى فى المدينة مجازفة. مع انه لم يعلم كون الامام 
عليه السلام المسئول عنه فى المرسل فى المدينة. و بالجملة فالتحقيق فى باب وزن الكر أنه ألف و ماتا رطل بالعراقى كما عليه 
المشهور هذا تمام الكلام فى هذه الجهة. 

الجهة الثالثة فى تعيين مقدار الرطل العراقى. و المشهور فيه انه مأ و ثلاثون درهما و فى المدارك انه مذهب الأكثر و منهم 
الشيخان و الصدوق. و يدل عليه مكاتبة الهمدانى قال كتبت الى ابى الحسن عليه السلام على يد أبى «جعلت فداك. ان أصحابنا 
اختلفوا فى الصاع بعضهم يقول الفطرةً بصاع المدنى و بعضهم يقول بصاع العراقى» فكتب الىّ «الصاع ستة أرطال بالمدنى و 
تسعة بالعراقى» قال و أخبرنى انه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة. وفى مصباح الفقيه الوزنة بالكسر مفسرةٌ بالدرهم 
انتهى. و قد روى هذا الخبر بعينه فى كتاب العيون مع تبديل الوزنة فيه بالدرهم و فيه بعد قوله عليه السلام العراقى هكذا: قال و 
أخبرنى بالوزن فقال يكون ألفا و مأهُ و سبعين درهما و مكاتبة إبراهيم بن محمد و فيها قال اختلفت الرواية فى الفطره فكتبت الى 
ابى الحسن صاحب العسكر عليه السلام اسئله عن ذلكك فكتب عليه السلام «ان الفطرة صاع من قوت بلدكك الى ان قال تدفعه 
وزنا ستهُ أرطال برطل المدينة و الرطل مائه و خمسة و تسعون درهما تكون الفطرة ألفا و مأهُ و سبعين درهما» و إذا كان وزن 
الصاع الذى هو تسعة أرطال بالعراقى ألفا و مائهُ و سبعين درهما يكون وزن الرطل الذى هو تسع الصاع مائةُ و ثلاثين لان مأهُ و 
ثلاثين تسع ألف و مائه و سبعين هذا. و عن العلامة فى التحرير و موضع من المنتهى فى باب نصاب الغلات انه اى الرطل مائةُ و 
ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم لكن عن التحرير فى باب زكاةٌ الفطره و عن المنتهى فى هذا الباب اعنى باب الكر 
موافقة المشهور. و كيف كان ليس لما ذهب إليه فى باب نصاب الغلات دليل الا تصريح بعض اللغويين بذلك ففى مجمع 
البحرين بعد أن قال بان الرطل العراقى عبارة عن مائة و ثلاثين درهما حكى عن المصباح ان الرطل معيار يوزن به و كسره أكثر 
من فتحه و هو بالبغدادى اثنتا عشرةٌ أوقيه و الرطل 
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تسعون مثقالا و هى مأه و ثمانية وعشرون درهما و أربعة أسباع درهم. ولا يخفى انه لا يمكن رفع اليد عما عليه الأصحاب و 
نطقت به الاخبار بمجرد قيام نقل لغوى على خلافه لعدم ما يدل على اعتبار قوله مع احتمال صيرورةٌ الرطل فى زمن المصباح 
ككك بعد ان كان على ما عليه المشهور فى زمان صدور الأخبار الذى هو المناط فى الحكم لا ما يستقر على خلافه بعده. و 
كيف كان فلا دليل على ما حكى عن العلامة كما انه لم يثبت خلافه لمخالفة ما ذكره فى نصاب الغلات لما ذكره فى غيره على 
ما حكيناه فالمدار على ما عليه المشهور من غير تأمل و كل درهم بحسب المثقال الصيرفى نصف المثقال و ربع عشره و بحسب 
المثقال الشرعى الذى هو ثلثة أرباع الصيرفى نصف المثقال و خمسه بلا خلاف ولا اشكال فيه فكل عشرءٌ دراهم خمسة مثاقيل 
و ربع مثقال صيرفى فالرطل ح ثمانية و ستون مثقالا و ربع مثقال صيرفى. و يصير ألف و ماتا رطل العراقى ح بحسب المثقال 
الصيرفى واحد و ثمانين ألف و تسعماهٌ مثقال. و بحسب (السير) الذى هو عشر ربع المن التبريزى خمسة آلاف و ماه و ثمانية 
عشر سيرا و اثنا عشر مثقالا. و بحسب الحمصة التى هى سدس ربع المثقال الصيرفى مليون واحد و خمسة و ستين و تسعماة ألف 


وسعيائة خمصية. و بحس المق التبريزى الذئ عبارة عق ستمائة و أريعيرة مثالا ضيرفا مأة و ثماقة و غشروية هنا :الا عشروة 


شتالا ضيدفا: و حش المن'الشنافى اتذق هن عق المم لقب لز ها اذ كره اليتق (قذه) فى المتن أريعة و مع عناالا 
عشرين مثقالا- و بحسب الكيلو- الذى شاع فى هذه الأعصار (و هى سنه احدى و سبعين بعد ثلاثمائة و الالف من الهجرة 
بالقمريةٌ) فى الايران و سائر الممالكك و البلدان تبعا لبلاد الاروب و الغرب- ثلاثمائة و ثلاث و ثمانين كيلو و تسعماة و ستهُ كرم 
و ربع 1١‏ الجهة الرابعة فى الأخبار الواردة فى تحديد الكر بحسب المساحة و قد اختلفت الاخبار فيه و لا بأس بنقلها تيمنا و 
التعرض لدلالتها و للجمع بينها فنقول: 

منها رواية حسن بن صالح الثورى فى الكتب الثلاثة أعنى الكافى 


)١1(‏ كر بر حسب نخود 2060 498: ١‏ بر حسب مثقال صيرفى 8١.440١‏ بر حسب من تبريز كه جهل سير است ١717‏ من و 00م 
مثقال صيرفى است. بر حسب كيلو 787 كيلو و 408 كرم و يكك جهارم كرم. بر حسب سير كه ١8‏ مثقال صيرفى است 01١١8‏ 
مين 17 طقال صيافى است! 
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و التهذيب و الاستبصار عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام إذا كان الماء فى الرّكى قدر كر لم ينجسه شىء قلت و كم 
الكر قال عليه السلام الكر ثلاثة أشبار و نصف عمقها فى ثلاث أشبار و نصف عرضها و هذا على ما فى التهذيب و الكافى. و 
عن الإستبصار بزيادة «فى ثلاثة أشبار و نصف طولها. 

فغلى لببنخة الامقتصار ينطق على مندفك المشنيور من اعبار كلاقة أشيان تضق فن الأبعاد الثللاقة على تسبحة الكاف ]رو 
التهذيب لا ينطبق على ذلكك المذهب لاحتمال ان يكون المراد من العرض هو السعة لا خصوص العرض المقابل للطول و مع 
كون ظرف الماء على وجه الدائره إذا كان قطرها ذاكك المقدار يصير مكسرها أربعة و ثلاثين تقريبا فيدور أمر الروايةٌ بين ان 
تحمل على مذهب المشهور بإرادةٌ ثلاثهُ و أربعين شبرا بنقصان ثمن شبر على ما هو مفاد نسحةُ الإستبصار أو تحمل على إرادة 
أربعة و ثلاثين على ما هو مفاد نسخة التهذيب و الكافى فهل يتعين الأخذ بنسخة الاستبصارء بواسطة أصالة عدم الزيادة بتقديمها 
على أصالهٌ عدم النقيصة فيقدم نسخة الإستبصار أو الأخذ بأصالة عدم النقيصة و تقديمها على أصالة عدم الزيادة فيؤخذ بما فى 
التهذيب و الكافىء أو يقال بتعارض الأصلين و معاملة المجمل مع الرواية و الأخذ بالمتيقن و الرجوع الى الأصول العمليهُ فى 
مورد الشكك؟ قد يقال بالأسخير لكن الانصاف تقديم الأصل الجارى فى عدم الزيارة على الأصل الجارى فى عدم النقيصة و 
ذلك لاحتياج الزيادة إلى مؤنة زائدة عن النقيصة حيث ان النقيصة تتحقق بمجرد السهو و الغفلة لكونها تركك الشىء محضا 
بخلاف الزيادة المحتاجة إلى فعل شىء بعد طرو الغفلة: لكن الكلام فى تعارض نقيصة الكافى مع زيادة الاستبصار إذا الكافى 
أضبط مع تأيده بالتهذيب الذى يكون الاستبصار مأخوذا منه فلا يحصل الوثوق بالزيادة التى فى نسخة الاستبصار لكى تصير 
مندرجةٌ تحت دليل الحجية. 

و منها رواية أبى بصير عن الصادق عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال عليه السلام إذا كان الماء ثلاثه أشبار و 
نصفا فى مثله ثلاثة أشبار و نصف فى عمقه فذللكك الكر من الماء. و فيها احتمالان أحدهما ان يكون الضمير المتصل فى قوله 
عليه السلام فى مثله راجعا الى المقدار المستفاد من قوله قدر ثلاث أشبار فيكون المتحصل منه و من قوله عليه السلام قدر ثلاثة 
أشبار بيان مساحة امتدادين و قوله عليه السلام ثلاثة أشبار و نصف فى عمقه بيان امتداد العمق فتكون الرواية متعرضة لجميع 
الامتدادات الثلاث فتنطبق على نسخةٌ الاستبصار. 
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و ثانيهما ان يكون قوله عليه السلام ثلاثة أشبار و نصف بدلا من قوله فى مثله و يكون قوله عليه السلام فى عمقه اما حالا من 
المبدل أعنى فى مثله فيصير المعنى» الكر ثلاث أشبار و نصف فى مثله الذى ثلثة أشبار و نصف حالكون ذاكك المثل فى عمقه. 
وامانعتا للبدل أعنى ثلاثة أشبار و نصف و يصير المعنى كما ذكر بناء على الحالية و على اى تقدير تكون الرواية متعرضة 
للبعدين العمق و بعد آخر فتنطبق على ما فى نسحَةٌ الكافى و التهذيب من الروايةٌ الأولى فهذه الرواية مجملة من هذه الجهةٌ كما 
ان الاولى كانت مضطربة المتن و منها صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام الكر ثلاثة أشبار فى 
ثلاثة أشبار. و لعل الظاهر كونها فى مقام بيان الامتدادات الثلاث منه كما إذا قيل فى تحديد مسافة الجسم إنه أربع فى أربع 
بمعنى ان كل واحد من طوله و عرضه و عمقه اربع و منها مرسلهُ الصدوق فى المجالس قال روى ان الكر هو ما يكون ثلاثة 
أشبار طولا فى ثلاثة أشبار عرضا فى ثلاث أشبار عمقا. 

و يحتمل ان يكون نظره (قده) إلى صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة. و كان ذكر الامتدادات الثلاث صريحا مستندا الى ما 
يظهر منها على حسب استنباطه (قده) كما استفدناه أيضا و يحتمل ان يكون نظره الى رواية أخرى و كيف كان فهاتان الروايتان 
تدلان على كون مكسر الكر سبعة و عشرين شبرا و منها صحيحة أخرى لإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام أيضا قال 
قلت له الماء الذى لا ينجسه شىء قال عليه السلام ذراعان عمقه فى ذراع و شبر. سعته و هى مرددة بين ان يكون المقدار من 
المساحة المذكورة فيها فى مقام تعيين الكر بشكل الدائرة أو بشكل المكعب فعلى الثانى يصير مكسرة ستة و ثلاثين و على 
الأول يزيد على ثمانية و عشرين و منها مرسلةٌ المقنع و فيها روى ان الكر ذراعان و شبر فى ذراعين و شبر و الظاهر منها بيان 
الامتدادات الثلاث نظير ما استظهرناه من الصحيحة الأولى لإسماعيل بن جابر هذا ما وصل إلينا من الاخبار فى ذاكك المقام و قد 
اختلف الأ-قوال فى تحديد مساحته بين الأصحاب بحسب اختلا-ف تلكك الاخبار: فالمشهور بينهم هو ما كان مكسرة ثلاث و 
أربعين شبرا إلا ثمن شبر و عن القميين 
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هو ما كان مكسرة سبع و عشرين شبرا و اختاره جملةُ من محققى المتأخرين كالعلامة (قده) و المحقق الثانى و الشهيد الثانى و 
المقدس الأردبيلى وعن المدرك ما يبلغ مكسرة ستةُ و ثلاثين شبرا وعن المحقق فى المعتبر الميل اليه و عن الراوندى ما يبلغ 
مجموع أبعاده عشرة أشبار و نصفا من غير اعتبار الضرب و عن ابن الجنيد ما يبلغ مكسرة مائة شبر و عن ابن طاوس جواز العمل 
بكل ما روى تخييرا و حدده الشلمغانى بما لا يتحركك جنباه ان طرح فى وسطه و استدل للمشهور بخبر حسن بن صالح و خبر 
ابى بصير المتقدمين و تقريب الاستدلال بالأول اما على نسخة الاستبصار فواضح لا يحتاج الى البيان و اما على نسخةٌ الكافى و 
التهذيب فبتقدير بعد الطول تارةٌ بناء على ان العرض المذكور فيه هو العرض المقابل للطول و هو اقصر الامتدادين فى السطح أو 
الامتداد الثانى المفروض بعد الامتداد الأول و بان تحديد العرض بهذا الحد مستلزم لكون الطول أيضا ككك إذ لو كان أقل منه 
لما كان طولا و لو احتاج الى زياده على هذا قضاء للطول الذى يكون أطول من العرض لكان الظاهر ان يشعر به فمن عدم 
الاشعار به يستكشف الاكتفاء بهذا المقدار فى الطول أيضا اخرى و بإراده السعهٌُ من العرض الشاملة للطول و العرض المقابل له 
ثالثء كما فى العرض فى قوله تعالى عَوْضها كعوض المَلَاءِ وَ الَرْضٍ حيث انه أيضا فسر بالسعة. 

أقول الإنصاف عدم صحة الاستدلال به لعدم ثبوت حجية ما فى الاستبصار كما تقدم و بعد الاحتمالين الأولين و عدم تمامية 
الأخير. اما بعد الأولين فظاهر حيث لا قرينة على إضمار البعد الآخر و تقديره و كون نسخة الاستبصار مشتملة عليه لا يصير قرينة 
لعدم قيام دليل على اعتبارها كما تقدم و مع قيام الدليل عليه فيكون هو بنفسه دليلا من غير حاجة الى الأخذ بنسخة الكافى و 
التهذيب لكى يحتاج إلى الإضمار. و اما عدم تمامية الأخير فلان المفروض فى مورد الخبر انما هو الركى التى هى عبار عن 


الآبار لأنها جمع للركية بمعنى البئر ذات الماء؛ فيرد عليه مضافا الى دلالته على اعتبار الكرية فى البئر مع عدم اعتبارها فيها فيكون 
الخبر غير معمول به فى مورده؛ ان غَايةُ ما يدل عليه الخبر هو اعتبار ثلاثةُ أشبار و نصف فى العمق فى ثلاثة أشبار و نصف فى 
السعة الشاملة للطول و العرض و حيث ان مورد الرواية هو الركى و هى مستديرة غالبة يكون المراد من عرضها هو البعد 
المفروض فى وسطها الذى هو بمنزلة القطر من الدائرة و طولها هو البعد الآخر المار على البعد الأول و مجموع مساحة الماء على 
هذا الفرض يقرب 
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من ثلاث و ثلاثين شبرا و نصف شبر و خمسه و هولا يوافق القول المشهور بل الخبر على هذا غير معمول به لعدم القول بهذا 
التحديد فى الكر أصلا. و دعوى الأخذ بمدلول الخبر بضميمة الإجماع على عدم كون ثلاثة أشبار و نصف فى الشكل المستدير 
حدا للكر فيكون الإجماع كاشفا عن ان المراد من الرواية كون الماء مقدارا يكون سطحه من كل ناحية ثلاثة أشبار و نصفا 
مردودة لأنه مستلزم لتخصيص المورد المستهجن إذ الركى لا تكون الا على نحو الدائرة لعدم معهودية البثر الغير المستدير و 
الاشكال بأن معرفة مساحة الشكل المستدير مما يختص بمهرءٌ فن الحساب فلا يناسب تحديد الكر الذى يبتلى به عامةٌ المكلفين 
مدفوع بان المقصود بيان شكل الكر و مقداره بحيث يفهمه العوام من حيث الشكل و الخواص من حيث تعيين مساحته بالضرب 
و التكسير. 

كيف و لو كان المقصود افهام العوام مساحته المكسرة لكان إلقاء مساحة المكسر من غير المستدير أيضا كذ لكك إذ العوام لا 
يقدرون على معرفة مضروب ثلاثة أشبار و نصف فى ثلاثة أشبار و نصف من العرض و الطول و العمق كما لا يخفى. و بالجملة 
فالإنصاف عدم تمامية دلالة هذا الخبر على فتوى المشهور و ليس استنباطهم ذلك منه بمتّبع لعدم الدليل على جواز اتباعهم فيما 
يستنبطونه وان كان الحق صحة متابعتهم فيما يعملونه من الخبر حسبما حقق فى الأ-صول هذا تمام الكلام فى الخبر الأول و 
تقرنت الأستدلال بشيرابئ بصير هو البناة على الاحتمال الأول الذئ ذ كرتاه عند ذكر الخبن:و لكن الانضاف: ان الاحتمال الأخير 
فيه يكافؤه و لا ترجيح للاحتمال الأول عليه ان لم يكن الأخير أرجح منه و قد تقدم ان الرواية من هذه الجهه مجملهُ و على هذا 
فليس لما ذهب اليه المشهور دليل قوى يمكن ان يركن اليه و استدل للقول بكون الكر ما كان مكسرة سبع و عشرين شبرا 
بصحيحة إسماعيل ابن جابر المتقدمة بناء على ظهورها فى كونها فى مقام الامتدادات الثلاث مع تأيدها بالمرسل المروى عن 
مجالس الصدوق و مناسبة هذا المقدار من المساحة مع الوزن الذى ذهب اليه المشهور اعنى مأهٌ و ثمانية و عشرين منا الا عشرين 
مثقالا بالمن التبريزى الذى يكون ستمائةُ و أربعين مثقالا-فإن المحكى عن جماعة من الأفاضل و من أثق بهم انهم وزنوا ماء 
الفرات الذى 
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لعله أخف لحلاوته و وجدوه مساويا لسبعة و عشرين شبرا. و هذا الاستدلال حسن الا ان الكلام فى حجية الصحيحة المذكورة 
لمكان اعراض المشهور عن العمل بها لا سيما الشهرة القدمائية التى بها يناط الوهن بالاعراض و القوهُ بالأخذ لكن المذهب 
الثانى يسند الى القميين الذين هم من القدماء و لم يعلم مع عملهم بالصحيحة اعراض مشهور القدماء عن العمل بها. و ربما 
يرجح هذا القول بما ورد من تحديد الكر بالقلتين كما فى خبر عبد الله بن مغيرة أو بالحب كما فى مرسلته الأخرى. أو بالرواية و 
الجر و القربة و أشباهها كما فى خبر زرارة لكن فى الترجيح بها نظر لإمكان حمل بعض هذه المذكورات بما يطابق مذهب 
المشهور. مع الاعراض عن العمل بهذه الأخبار رأسا الا ان الانصاف انها لا تخلو عن التأبيد و استدل للمدارك بالصحيحة 
الأخرى لإسماعيل بن جابر و قال (قده) و هى أصح الاخبار فى الباب. و الاستدلال بها متوقف على ارادة القدمين من الذراع 


حتى يصير الذراعان أربعة أقدام كما يظهر إرادتهما من الذراع عن إطلاقه عليهما فى باب المواقيت و يرده ان تفسيره بهما فى 
باب المواقيت لا يصير دليلا على إرادتهما منه فى كل باب مع ظهوره فى معنى الذراع نفسه و غير خفى ان الذراع نفسه أطول 
من القدمين بنصف شبر تقريبا فيكون مؤداه قريبا الى ما ذهب اليه المشهور أو يكون غير معمول به أصلا و كيف كان فهذه 
الصحيحة مورد اعراض المشهور قطعا و مما قيل من انه كلما كان الخبر أصح كان الاعراض عنه أوهن فهذا القول مما لا يمكن 
المساعدة عليه بوجه من الوجوه. 

واستدل لقول الراوندى برواية أبى بصير المتقدمة بجعل كلمة (فى) فيها بمعنى (مع) فلا يعتبر الضرب. و فيه انه خلاف الظاهر 
قطعا إذ الظاهر من قولكك شبر فى شبر أو زرع فى زرع هو اراده مكسر الشبر فى الشبر كما لا يخفى. و ربما يوافق بين قوله و قول 
المشهور بحمل كلامه على صوره تساوى ابعاد الماء كما إذا كان من كل جانب ثلاثة أشبار و نصفا. و هو حمل بعيد. و ربما 
يورد عليه بشدة اختلاف مصاديقه لآن قوله قد يطابق المشهور كما فى فرض تساوى الابعاد» و قد لا يطابقه كما لو فرض كل من 
الطول و العرض ثلاثة أشبار و كان العمق أربعة و نصف فان مجموعه يصير عشرة أشبار و نصف و لكن مضر و به يبلغ أربعين 
شبرا و نصف شبرء وقد يكون بعض أفراده عشرهُ و نصف جمعا و ضربا كما إذا كان كل من العرض و العمق شبرا و الطول 
عشرة 
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أشبار و نصفا كما لا يخفى هكذا فى شرح النجاٌ و هذا الإيراد مندفع عنه على تقدير دلاله الدليل على مدعاه فان الضابط عنده 
هو ما يبلغ مجموعه عشرة أشبار و نصف شبر من غير نظر الى مكسرة و انه هل يطابق معه أم لا فكل ما يبلغ عشرة أشبار و نصف 
شبر جمعا عنده هو الكر و لو صار مضروبه خمسين شبرا فهذا الإيراد ساقط عنه و عمدة ما يرد عليه هو عدم الدليل على ما يدعيه 
و قيام الدليل على خلافه كقول ابن الجنيد أيضا حيث لا دليل عليه بل الدليل على خلافه و اما قول ابن طاوس بجواز العمل بكل 
ماروى تخييرا فقد أورد عليه بأنه إسقاط للخبر لا اعمال له و ذلكك لان مفاد كل واحد من تلكك الاخبار هو تحديد الكر بما 
يحدّده و يعيّنه و نفى كرررة ما يكون انقص منه فالتخيير فى العمل بكل منها مستلزم لطرحه بماله من المضمون من نفى كرية 
الأقل منه اللهم الا ان يريد بالتخيير هو التخيير الأصولى فى مقام معارضة الأخبار عند عدم الترجيح بينها أو التخيير الظاهرى لكن 
الأول مبنى على عدم الترجيح و قد عرفت رجحان ما عمل به المشهور بل سقوط ما عداه عن الحجية و الثانى أعنى التخيير 
الظاهرى لا دليل عليه فهذا القول أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه فيكون ساقطا. و أسقط منه قول الشلمغانى بل الأصوب عدم 
عده فى عداد أقوال الشيعهُ و ان ذكره المجلسى فى مرآت العقول. 

وربما يحمل تلك الاخبار على اختلاف مراتب الكثرة المعتبرة فى عدم انفعال الماء بحسب اختلاف مقادير النجاسات الواردة 
عليه و لا يخفى ما فيه من البعد و أبعد منه ما ارتكبه بعض الساد من مشايخنا (قده) و قال ما محصله انه يمكن ان تكون مصلحةٌ 
الشىء مختلفة من حيث الشدة و الضعف فتكون بمرتبة مقتضية للاهتمام بشأنها بجعل معرف لما يترتب عليه المصلحة بأربع 
عدول بحيث لا يثبت بأقل منها و قد تكون بمرتبة تقتضى أن تجعل الاماره المثبتة لذيها أقل من ثلاثة أو اثنين و معلوم ان 
احتمال الخلاف فى شاهد واحد أكثر من احتماله فى شاهدين و فيهما أكثر من احتماله فى أربعه و هكذا. و لا يبعد ان تكون 
اختلا.ف تلك التحديدات فى الكر ناظرا الى ذلك فالأقل منها و هو الذى يبلغ مكسرة سبعة و عشرين هو الكر و الزائد عليه 
يحمل على الفضل. هذا محصل ما افاده (قده). و لا يخفى ما فيه فان اختلاف مراتب المصلحة إنما يتصور فيما إذا كان ذو 
المصلحة 
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مختلفا بالمرتبة كما إذا جعل المعرف فى باب حقوق الناس رجلين و فى الزناء اربع رجال و هكذا لاافى باب واحد بجعل 
المعرف فى باب الزناء تار عدلا واحدا و اخرى عدلين و ثالثة أربعة عدول وما نحن فيه من هذا القبيل اللهم الا ان يراد ان 
التحديد بالمساحة ليس تحديدا حقيقيا و ملاكا للكر فى مرحلة الثبوت مطلقا و لو كان سبعة و عشرين بل جميع ما ورد فى 
تحديده بها معرف لما هو الكر و هو الوزن فالأصل فى مقدار الكر هو الكم المنفصل و انما الكم المتصل جعل امار على ثبوته 
على طريق الواسطة فى الإثبات و هذا هو الحق وقد عرفت فيما تقدم منا انه يندفع التدافع بين ما تحديده بالوزن و تحديده 
بالمساحة و انه لمكان اسهلية المساحة أخذت المساحة طريقا لإثباته و يؤيد ذلكك كون الكر مكيالا مخصوصا لما يوزن كالطعام 
و الحبوبات. و انه وزن الماء فوجد مقدار مأهُ و ثمانية و عشرين إلا عشرين مثقالا منه مطابقا مع مكسّدر سبعة و عشرين شبرا 
بالتقريب. لكن لازم ما ذكرناه ترتب آثار الكريّة على ما علم كونه بذاكك الوزن و لو كان أقل من سبع و عشرين وهو مشكل 
هذا. ما عندى فى هذا المقام العويص و الأولى رعاية الاحتياط فى موارد المشتبهة و ان كان تعيين الاحتياط عند الشكك فى الكر 
من باب الشبهة الحكمية لا يخلو عن صعوبة أيضا كما سيأتى بل لعله نظير تعيين الكر بالدليل الاجتهادى بحسب الصعوبة. 


[مسألة 7- الكر بحقة الاسلامبول و هى ماثئتان و ثمانون مثقالا] 


مسأله “- الكر بحقهُ الاسلامبول و هى مائتان و ثمانون مثقالا مائتا حقهُ و اثنتان و تسعون حقهُ و نصف حقة 
و هذا ظاهر بعد ما بيِنا مقدار الكر بحسب المثقال الصيرفى 


[مسألة ؟- إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال بجرى عليه حكم القليل] 


مسألة - إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل 

اعلم ان تحديد الكر بما تقدم من الوزن أو المساحة تحقيقى لا يجرى فيه التسامح العرفى و ان كان هذا التحقيق ينشأ من تقريب. 
اما انه تحقيقى فلظهور الأدله فى ذلك كما فى سائر الأوزان التى موضوعة لحكم شرعى كالصاع و نحوه فالصاع الذى يجب 
إخراجه فى الفطرةُ مثلا يجب ان يكون هو الصاع حقيقة فلو نقص منه حبة لم يجز فى الإ-خراج و ان أطلق الصاع على الناقص 
بالمسامحة العرفية لعدم كون الناقص هو الموضوع لكون المسامحة فى تطبيق المفهوم على ما ليس بمصداقه لا فى المفهوم نفسه 
فلا مجال فى مثله لاتباع العرف 
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فى مسامحته و اما ان هذا التحقيق ينشأ من التقريب اما فى الوزن فلانتهائه الى الحمصة أو الدانق و هى تختلف من حيث الصغر و 
الكبر و جعل الوسط منها هو المعيار أيضا لا ينضبط لاختلاف الوسط أيضا. و اما فى المساحة فلاختلاف الوسط من الشبر من 
معتدلى الخلقة يعد جعله معيارا و ليسن الأوساط من أشبار معتدك الخلقة مساوية من خيث المقداز يل لعله لا يوجد يدان 


تتساوى من حيث المقدار من جميع الجهات فالتحديد بإحدى الأيادى يغاير التحديد بيد اخرى بالدقة كما لا يخفى 


[مسألة 8- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالى بملاقاهً السافل كالعكس] 


مسأل ه- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالى بملاقاة السافل كالعكس نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس 
العالى بملاقاة السافل من غير فرق بين العلو التسنيمى و التسريحى 

قد أشرنا فى الأ-مر الثالث من الأ-مور التى ذكرناه فى أول هذا الفصل المعقود فى الماء الراكد بان الكلام يقع تارهٌ فى اعتبار 
اجتماع الماء و عدمه فى صدق وحدة الماء و اخرى فى انه على تقدير عدم اعتبار الاجتماع و صدق الوحدة مع تفرقه فهل يعتبر 
تساوى سطوح حفر المياه المتصلةٌ بعضها ببعض بالسواقى أم لا؟ و قد تقدم الكلام فى الأمر الأول. و الكلام فى هذه المسألة الا 
ان يقع فى الأسمر الثانى و تفصيل القول فيه يحتاج الى بيان صور الاولى فيما إذا تساوت سطوح الماء كالغديرين المتواصلين 
بساقية و الحوضين المتصلين بثقب بينهما من غير فرق بين محال الماء من الأوانى و الحياض و الغدران و لا بين الاشكال من 
المربع و المثلث و المستطيل و الدائرة. و لا ينبغى الإشكال فى اتحاد حكم ما فى الجميع فان كان المجموع كرًا لا ينفعل 
بالملاقاة كما انه ينفعل الجميع إذا كان المجموع أقل من الكر و لو بملاقاة بعضه و لا يتقوى بعضه ببعض.ء لان المناط فى عدم 
انفعال الكر و انفعال القليل هو وحدة الماء المتصل بعضه ببعض وحدة عرفية و لا إشكال فى تحقق القيدين كليهما فى الصورة 
المفروضة. أما اتصال بعضه ببعض فلان الكلام فى هذه الصورة. و اما صدق الوحدة عرفا فلانه لو فرض بناء حوض على هذه 
الهيئة أى هيئهُ الغديرين مع الاتصال بينهما بساقية أو إناء من صفر أو غيره على تلكك الهيئةُ فلا إشكال فى انه يعد حوضا واحدا 
أو إناء واحدا و إذا صب فيه الماء و امتلاء منه يكون المجتمع فيه ماء واحدا أيضا حسب وحدة وعائه 
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فيشمله ما يدل على انفعال الماء القليل أو عدم انفعال الماء الكر. و هذا ظاهر بل لا خلاف فيه من الأصحاب إلا ما نسب الى 
المعالم كما تقدم فى أول هذا الفصل مع ما فيه أو نسب الى المفيد فى المقنعة و سلار فى المراسم حيث ذهبا إلى نجاسةٌ ما فى 
الحياض و الأوانى بالملاقاة وان كان كثيرا لعموم ما دل على النهى عن استعمال الأوانى بعد مباشرة النجاسة. و لا يخفى ان 
النسبة بين ما يدل على النهى عن استعمال الأوانى بعد ملاقاتها مع النجاسة و ما يدل على عدم انفعال الكر و ان كانت بالعموم 
من وجه الا انها تكون فى بادى النظر. و مع الدقة فالأخبار الدالة على عدم انفعال الكر لتصريحها بالعموم؛ بحيث لا يرتاب فى 
عدم اختصاص الحكم المستفاد منها بمورد دون مورد بل مؤدى بعض منها هو التصريح بعدم انفعال الحوض الكبير بولوغ 
الكلب و فى بعضها التمثيل للكر من الماء بالحب الموجود عنده. و الاخبار الدالة على النهى عن استعمال الأوانى بعد ملاقاتها 
للنجاسة منصرفة عما إذا كان مائها كرا فتخرج النسبة عن كونها عموما من وجه. و على تقدير التكافؤ يقدم الطائفة الدال على 
عدم انفعال الكر لكونها أظهر فى شمول مورد الاجتماع و موافقة المشهور معه و شذ و ذا القول الأخر و كون دليلهم أخص من 
المدعى لا-ن المحكى عن المفيد و سلار نجاسة ما فى الحياض و الإناء من المياه بالملاقاهُ و دليلهم يختص بالإناء و لا يعم 
الحياض. و بالجملة فهذا القول ساقط جدا لا ينبغى الالتفات اليه ولا فرق فى هذه الصورةٌ بين ما إذا كان الماء راكدا وافتًا أو 
سائلا و جاريا بلا اتصاله بالماده و الا لدخل فى الجارى و يخرج عن محل الكلام الذى هو فى الماء المنقطع عن المادة. 

الصورة الثانية فيما إذا اختلفت السطوح على وجه الانحدار الشبيه بالتساوى مع سكون الماء أو جريانه لا عن ماده و حكم هذه 
الصورة كالأولى فى تقوى كل واحد من العالى و السافل بالاخر لصدق الوحدة العرفية و شمول إطلاق أدلة انفعال القليل و عدم 
انفعال الكر للماء المجتمع ككك من قليله و كره و الظاهر عدم الاشكال عندهم فيه الا ما نسب الى صاحب المعالم (قده) حسبما 
تقدم الصورة الثالثة فيما إذا اختلفت السطوح بالعلو و السفل لا على الوجه المشابه بالمساوى بل مع الاختلاف الفاحش بين العلو 
و السفل سواء كان على وجه التسنيم كالمنصب 
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من الميزاب أو جدول قائم أو على وجه التسريح الشبيه بالتسنيم بان يكون الانحدار على وجه لا يلحق بالمساوى عرفا كل ذلكك 
مع عدم كون أحدهما من العالى أو السافل كرا ففى تقوى كل منهما بالاخر مطلقا إذا كان المجموع كراء أو عدم تقوى كل 
بالاخر ككك. أو التفصيل بتقوى السافل بالعالى فلا ينفعل بملاقاه السافل للنجاسةٌ دون العكس فينفعل بملاقاءٌ العالى لها وجوه و 
أقوال: 

ظاهر الشهيد فى الدروس هو الأول. قال (قده) لو كان الجارى لا عن مادة و لاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقا و لا ما تحتها 
إذا كان جميعه كرا فصاعدا الا مع التغير انتهى. حيث ان إطلاق عبارته يشمل ما إذا كان التفاوت بين الفوق و التحت على وجه 
التسنيم أو التسريح أو غيرهما. 

و حكى عن الشهيد الثانى فى الروض و صاحب المداركك أيضا. و استدل لهم بإطلاق قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه 
شىء. قال الشهيد الثانى فى الروض النصوص الدالهُ على اعتبار الكثرة و كلام أكثر الأصحاب ليس فيه تقييد الكر المجتمع بكون 
سطوحه مستوية بل هو أعم منه و من المختلفة كيف اتفق انتهى. فانظر كيف يصرح بإطلاق النصوص و كلام الأصحاب. 
ويمكن ان يستدل بدليل الاعتبار حيث ان الجزئين من الماء متحد لمكان اتصال أحدهما بالاخر وان الوحدة الاتصالية تساوق 
الوحدة الشخصية و المتصل بهما أيضا متحد معهما بحكم الاتصال فيصير المجموع واحدا و يترتب على وحدته تقوى كل جزء 
منه بالاخر إذ الماء الواحد لا يصير ذا حكمين الا مع تغير بعضه و عصمة باقيه الغير المتغير و على هذا فمبنى التقوى هو وحدة 
الماء. و يشكل ما ذكروه اما إطلاق النصوص فالإنصاف عدم إطلاق لها لكى يشمل تلكك الصورهٌ خصوصا بعض مصاديقها مثل 
ما إذا كان ماء قليل فى حوض فى سطح دار مثلا و تكون على جنبه منارة و على تلكك المنارة إبريق فى أسفله ثقبة ضيقة يخرج 
منها الماء و يدخل فى الحوض الذى فى السطح تحت المنارة و يكون مجموع ما فى الحوض و الإبريق و الخط الذى يخرج من 
الإبريق و يهراق فى الحوض قدر الكر فان الفهم الزكى آب عن التسليم بكون مثله مشمولا لقوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لا 
ينجسه شىء و على تقدير تسليم الإطلاق فلا اشكال عن انصرافه عن مثل ذلك قطعا. و اما إطلاق كلام الأصحاب ففيه ان جملة 
منهم مصرحون باعتبار تسوية السطوح و جماعة منهم قائلون بالتفصيل و بالجملة فالمسألة عندهم ذات أقوال ثلاث فلا مسرح 
لدعوى إطلاق كلام أكثرهم. و اما الدليل الاعتبارى فالإنصاف ان المستفاد 
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من النصوص هو عصمة الماء الكر الذى يصدق عليه الوحدةٌ عرفا و ليس كل متصل مما يصدق عليه الوحدةٌ الشخصية عرفا وان 
كان كذلكك حقيقة فالماء المتصل بعضه ببعض كما فى الفرض الى فرضناه لا يصدق عليه الوحدة عرفا فلا يقال على ما فى 
الإنبريق الذى فى المنارة انه الماء الى فى الحوض و لو مع الغمض عن الإبريق و الحوض الذين يكونان ظرفين لما فيهما من 
الماء بل ربما لا يصدق الوحدةٌ عرفا على بعض فروض متساو السطوح أيضا كما إذا كان الوصل بين الغديرين بساقية ضيقة مثل 
الإبرة و نحوها فإنه لا يقال على ما فيهما و الساقيةٌ من الماء انه واحد و ذهب غير واحد من الأصحاب الى الثانى أى عدم تقوى 
كل من العالى و السافل بالاخر فينفعل العالى بملاقاته مع النجاسة كما ينفعل السافل بها و هو المحكى عن بعض كلمات العلامة 
و الشهيد و صريح المحقق الثانى قال الأخير فى محكى جامع المقاصد ان اشتراط الكرية فى الماده انما هو مع عدم استواء 
السطوح بان تكون المادة أعلى أو أسفل مع اشتراط القاهرية بفوران و نحوه اما مع استواء السطوح فيكفى بلوغ المجموع كرا 
كالغديرين إذا وصل بينهما بساقية انتهى. و استدل لهم تارةٌ بقاعدةٌ أصالةٌ انفعال الماء بملاقاته النجاسة إلا ما خرج للشكك فى 
صدق عنوان المخرج فى المقام مع عدم شمول إطلاق مثل قوله إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شىء و اخرى بما دل على اعتبار 
المادهُ فى ماء الحمام المنصرف إطلاقه و لو بحكم الغلبة إلى الكر و مفهومه عدم الاعتصام إذا كان المجموع كرا و إذا ثبت 


عدم الاعتصام فى الحمام ثبت فى غيره بالإجماع و الأولويه فإن الحمام اولى بالتسهيل من غيره و ثالثة بأن المستفاد من قوله (ع) 
فى ماء الحمام انه لا ينجسه شىء إذا كانت له ماده هو علية المادةٌ البالغة حد الكر لاعتصام ماء الحمام القليل الواقع فى الحياض 
الصغار فيتعدى من ماء الحمام الى عدم انفعال كل ماء قليل له ماده هى كر بحسب المنطوق و الى انفعال كل ماء قليل لم يكن 
له ماده كر كما فى المقام بحسب المفهوم ولا يخفى ما فى الكل اما الأول فللمنع من أصالة الانفعال فى الماء حسبما يأتى فى 
المسائل الآتية و اما الثانى و الثالث فبمنع استفادة كرية المادهُ فى حكم ماء الحمام حسبما يأتى أيضا فى المسائل اللاحقةُ و ذهب 
جملهُ من المحققين الى القول الثالث و هو التفصيل بين السافل 
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و العالى بتقوى السافل بالعالى فلا ينفعل بملاقاته للنجاسة مع اتصاله بالعالى و عدم تقوى العالى بالسافل فينفعل العالى بملاقاته 
للنجاسة و لازمه انفعال السافل أيضا بتنجس العالى لعلوه و قاهريته عليه و نسب الى ظاهر التذكرةٌ قال فى المحكى منها لو وصل 
بين الغديرين بساقية اتحدا ان اعتدل الماء و الا ففى حق السافل و فى المحكى عن الدروس لو اتصل الواقف بالجارى اتحدا مع 
مساواة سطحيهما و كون الجارى أعلى لا العكس انتهى و ظاهره ان الواقف لو كان عاليا مع اتصاله بالجارى السافل لا يتقوى به 
بل ينفعل بملاقاته للنجاسة و لازمه عدم تقويه بالسافل الكر أيضا و كيف كان فعدم تقويه بالسافل القليل يكون اولى و استدل 
لهذا القول بأمور الأول دعوى اتحاد السافل بالعالى دون العكس موضوعا و أورد عليه باستلزام اتحاد العالى مع السافل لاتحاد 
السافل مع العالى و لذا حمل الشيخ الأكبر فى الطهارة كلامه على الاتحاد الحكمى قال (قده) مراده بالاتحاد فى حق السافل و 
عدمه فى العالى الاتحاد من حيث الحكم دون الموضوع و الا-فلا يتصور حصول موضوع الاتحاد من احد الطرفين دون الأخر 
انتهى و أجاب عنه فى مصباح الفقيه بان الاتحاد بين السافل و العالى ليس عقليا حتى يحكم بالملازمة و امتناع الانفكاكك بل انما 
هو بحكم العرف و يمكن التفكيك بنظرهم كما هو ككك حيث يلاحظون الماء السافل و يعدون الماء العالى المستولى عليه من 
اجزائه و يشهدون بكونه كرا و إذا لاحظوا العالى يرونه مستقلا ولا يعدون الجزء النازل منه من اجزائه و لذا لا يتوهمون سراية 
النجاسة من السافل اليه ثم قال فالقول بتقوى السافل بالعالى مطلقا من غير عكس غير بعيد و ان كان الالتزام به فيما إذا لم يكن 
العالى بنفسه كرا لا يخلو عن اشكال انتهى أقول و الانصاف ان ما نفى عنه البعد بعيد غايته و كيف يمكن تفكيكك العرف و 
تفرقته بين ملاحظة العلو و السفل بحكمه عند ملاحظة العالى بتعدده مع السافل النازل منه و لذلكك لا يتعداه تنجس السفل و 
انفعاله و عند ملاحظة السافل باتحاده مع العالى الذى نزل السافل منه و عد العالى من اجزائه كيف و لازم ذلك عدم سراية 
نجاسة العالى الى السافل عند انفعال العالى بملاقاته للنجاسة قضاء لحكم التعدد العرفى لأنه كما ان السافل لا يصير منشأ لاندفاع 
الانفعال عن العالى لملاحظةٌ العرف بينونة العالى عنه كذلكك لا يسرى انفعال العالى اليه 
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بحكم تلكك البينونة مع ان لازم الاتصال هو سرايةٌ انفعال العالى الى السافل و بالجملة فالأمر يدور بين عدم انفعال العالى لو 
حكم باتحاده مع السافل لكونهما معا كرا واحدا أو عدم سراية انفعاله الى السافل لو لم يحكم بوحدته معه لكن الثانى لا يمكن 
الالتزام به و لا هو (قده) ملتزم به فالمتعين هو الأول الأمر الثانى دعوى اتحاد السافل مع العالى حكما دون العكس و لا يخفى ان 
التفكييكك فى الحكم و ان كان امرا ممكنا بين السافل و العالى الا انه يحتاج الى الدليل و الكلام فيه الأمر الثالث دعوى كفاية 
القهر فى تقوى الأسفل بالأعلى القاهر عليه كما ذكروا نظيره فى مقام رفع النجاسة و إزالتها من كفاية علو المطهر أو مساواته و 
هذا الأمر أيضا مردود بمنع كفايه مجرد علو المطهر فى مقام الرفع فضلا عن الدفع بل يعتبر ما يشترط فى التطهير من الدفعة و 
الامتزاج و كرية المطهر فى تطهير الماء القليل و منع أولوية الدفع عن الرفع على تقدير كفاية علو المطهر فى الرفع إذ الاكتفاء به 


فى الرفع لو ثبت لكان بقيام الدليل عليه المفقود فى المقام الأمر الرابع دعوى أولوية التقوى بالعالى عن التقوى بالمساوى الى 
لا اشكال فيه و فيه أيضا منع الأولوية بعد التفكيكك بين المساوى و العالى بقيام الدليل فى المساوى دون العالى مع ان التقوى 
بالمشاوى لعله يفا من مدق الوجدة عسد تساوف السطوح المنتفى مع اختلافها فكيف يلحق صورةٌ الاختلاف بصورة التساوى 
مع اختلافهما فى الملاءك و التحقيق ان يقال لا شبهة فى انه ليس المدار فى عصمة الماء عن الانفعال بكريته هو وجود الكر 
كما اتفق :ا المداواة'النام الذي تصيبه التحاسة ان كان كر اله يتقمل و صدق الكر عان ما لأقنه الفحانة صرقف على اتضال 
اجزائه بعضه ببعض و كونه مع ما به يتمم كريته ماء واحدا و عند ذلكك نقول صدق الوحدة فى افراد المتصل على سبيل 
التشكيكك سواء كان فى متساوى السطوح أو فى مختلفهاء ففى بعض الافراد منه تصدق الوحدة صدقا جليا و لعل منه ما إذا صيغ 
من الحديد أو فلز آخر ما يتحمل كرا على شكل أسطوانة تنتهى إلى طرفين عريضين يكون الماء الذى فيها و فى طرفيها بقدر 
الكر لا سيما مع وقوف الماء و عدم سيلانه 
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إذ لا إشكال فى انه ماء واحد بل ليس الا كالماء فى الحوض الذى يتراكم بعضه على بعض حتى ينتهى إلى قعره حيث لا 
إشكال فى ان ما فى قعر الحوض متحد مع ما فى سطحه كما لا يخفى و فى بعض الافراد منه يكون صدق الوحدة خفيا فينصرف 
عنه إطلاقات الأدلهٌ و فى بعض الافراد منه يشكك فى الانصراف و عدمه و فى بعض الافراد منه لا يساعد العرف على إطلاق الماء 
الواحد عليه كما لو انصب الماء من إبريق و اتصل بماء سافل اتصالا ضعيفا أو اتصل الغديران بساقية ضِيقةُ كالابره و نحوها و 
الحكم فى الأول أى فيما كان صدق الوحدة جليا هو الرجوع الى المطلقات و فى غيرها هو التمسكك بقواعد أخرى أو الرجوع 
الى الأ-صول .مما يطابق البراءة أو الاحتياظط هذا ما عندى فى ذاك المقام و على الله التوكل و به الاعتصام هذا كله فيما إذا لم 
يتساو سطوح الكر أو القليل الواقف الغير السائل و اما لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل فلا ينجس العالى بملاقاة السافل 
إجماعا فى العلو التسنيمى أو التسريحى الشبيه بالتسنيمى بخلاف ما لو كان العلو انحداريا شبيها بالتساوى فإنه فى حكم التساوى 
و ربما يدعى استحالة سراية النجاسةً من السافل الى العالى عقلا و فيه ان الحكم بالسراية أمر تعبدى لا استحالة فى انقيادها لو قام 
عليه دليل و لوضوح ما ذكرناه وجه دعوى الاستحالة بأنها غير مفهومة من الدليل الدال على انفعال القليل لعدم مساعدة الارتكاز 
العرفى عليه و هل المرجع عند الشككث فى شمول إطلاق دليل الكر هو عموم أدلةٌ الانفعال أو عموم اعتصام الماء أو استصحاب 
طهارةٌ الماء فيه كلام يأتى تفصيله فى المسألهُ السابعة إنشاء الله تعالى 


[مسألة السادسة إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقى لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة] 


مسألة السادسة إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقى لا يبلغ كرا ينجس بالملاقاة ولا يعصمه ما جمد بل إذا ذاب شيئا فشيئا 
ينجس أيضا و كذا إذا كان هناكك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقى من الثلج 

اعلم ان فى هذه المسألة أمورا ينبغى التنبيه عليها (الأأول) إذا جمد بعض ماء الكر و لم يكن الباقى منه كرا فهل يبقى بواسطة 
اتصاله بالمنجمد فى حكم الكر فلا ينجس بالملاقاء أولا يعصمه ما جمد فينجس بها (وجهان) بل قولان المحكى عن منتهى 
العلامةٌ هو التردد فيه بناء 
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على ما ذهب اليه من عدم انفعال الجامد الكثير بالملاقاة كما يأتى فى الأمر الثانى و وجه تردده على ذلكك المبنى هو التردد فى 


صدق الاتحاد اى اتحاد الماء الغير المنجمد مع المنجمد قال فى محكى المنتهى لو وقع فى الماء القليل المائع الملاصق لما زاد 
عن الكر من الثلج نجاسة ففى نجاسته نظر فإنه يمكن ان يقال ماء متصل بالكر فلا يقبل التنجيس و يمكن ان يقال ماء قليل 
متصل بالجامد اتصال مماسة لا ممازجة و اتحاد فأشبه المتصل بغير الماء من انفعاله عن النجاسة لقلته انتهى و الأقوى تنجسه 
بالملاقاة و عدم اعتصامه بواسطة اتصاله بما جمد لضعف مبناه كما سيظهر و عدم صدق الاتحاد عرفا على تقدير تسليم مبناه و 
يترتب عليه انه إذا ذاب المنجمد شيئا فشيئا ينجس أيضا فإنه بعد الذوب ماء قليل ملاق للماء المتنجس و كذا إذا كان ثلج كثير 
يذوب شيئا فشيئا فلاقى الذائب منه الذى أقل من الكر مع النجاسة فإنه ينجس و لا يعتصم بما بقى من الثلج و ينجس ما يذوب 
منه بعده و لو بلغ من الكثرة ما بلغ و طريق تطهيره هو طريق تطهير القليل إذا كان قليلا و الكثير إذا كان كرا الأمر الثانى إذا جمد 
الكثير فهل ينجس بالملاقاة كالجامدات فينجس المحل الملاقى منه و يطهر بمطهر غيره من الجوامد أولا ينجس لبقائه على ما 
كان من حقيقته المائية قبل انجمادها (وجهان) بل قولان. المحكى عن منتهى العلامة هو الأخير و استدل له بان جمود الجامد من 
الماء لا يخرجه عن حقيقته المائية بل ي ؤكذها لأن الآثار الصادرة عن الحقيقة كلما قويت كانت 1كد فى الدلالة على ثبوت تلكك 
الحقيقة و من الواضح ان البرودة من آثار حقيقة الماء و صورة نوعيته و هى تقتضى الجمود و إذا لم يخرج الماء بالحرارة البالغة 
غايتها الطارية عليه عن حقيقته مع انها على خلاف طبعه فعدم خروجه عن حقيقته بواسطة البرودة التى مقتضى طبيعته يكون اولى 
و مع عدم خروجه عن حقيقته بواسطةٌ الجمود الطارى عليه يعمه حكمه فيشمله عموم قوله (ع) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه 
شىء انتهى و الأ.قوى هو الأول لخروج الماء المنجمد عن صدق الماء لغهُ و عرفا ولو لم يخرج عن تلكك الحقيقة عقلا ولا 
إشكال فى توقف شمول الحكم على بقاء صدق الاسم عرفا لكون الألفاظ بمالها من المداليل العرفية موضوعة للاحكام و مع 
عدم صدق الاسم عرفا لا يشمله الحكم فيصير 
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بعد الانجماد كالجامدات التى تنجس بملاقاتها للنجاسةٌ و يطهر بمطهر غيره من الجامدات بعد زوال العين ان كانت للنجاسةً عين 
ولو ألقيت النجاسة و ما يكتنفها إذا كانت لها عين أو القى موضع الملاقاة حيث لا عين بقى ما عداه على الطهارة كما فى سائر 
الجامدات الأمر الثالث إذا جمد القليل فعلى المختار من خروجه عن تحت حكم الماء بواسطة جموده لا إشكال فى اختصاص 
الانفعال بموضع الملاقاة فلا يسرى الى ما عداه لانه جامد يتبعه حكم الجوامد و على المحكى عن منتهى العلامة (قده) فهل 
يحكم بنجاسة جميعه لانه ماء قليل و من حكمه انفعال جميعه بملاقاة جزء منه للنجاسة أو يكون كالجوامد لان جموده يمنع من 
شياع النجاسة فيه فلا يتعدى موضع الملاقاة بخلاف الماء القليل الذى يسرى الى جميع اجزائه (وجهان) استقرب فى المنتهى 
الأخياو.سمكق أن بقن المسالة غلن ان انفعال جميع اجزاء الماء القليل بالملاقاة هل هو بالسراية و شياع النجاسة فيه أو بالتعبد 
فعلى الأول فيقول فى المقام بالأخير كما استقر به العلامة معللا بعدم الشياع و السرايةُ و على الثانى فيقول بالأول لإطلاق أدلة 
انفعال ماء القليل بالملاقاة بعد فرض تسليم صدق الماء على المنجمد منه الأمر الرابع لو انفعل الماء ثم عرضه الجمود بعد انفعاله 
فعلى المختار من خروجه عن حكم الماء فالظاهر طهر ظاهره بتطهيره و عدم حصول طهر باطنه بتطهير ظاهره بل يتوقف طهر 
باطنه على عوده مائعا لامتناع مداخلة أجزاء المطهر له بحيث ينفذ. فى أعماقه كسائر المائعات المتنجسة عند جمودها كالدهن 
المائع المتنجس إذا صار جامدا و اللبن المتنجس لو صار جبنا و الشحم المتنجس إذا صار صابونا و من ذلكك الأسنان الصناعية 
لو انفعلت بالملاقاة حال ذوبانها ثم انجمدت فإنها تطهر بالتطهير ظاهرها مع بقاء باطنها على النجاسة و على المحكى عن العلامة 
فالوجهان المتقدمان فى الأمر المتقدم 


[مسألة /ا- الماء المشكوكى كريته مع عدم العلم بحالته السابقة فى حكم القليل على الأحوط] 


مسألهُ /ا- الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقه فى حكم القليل على الأ-حوط وان كان الأقوى عدم تنجسه 
بالملاقاه نعم لا يجرى عليه حكم الكر فلا يطهر ما يحتاج إلى إلقاء الكر عليه و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه و ان علم 
حالته السابقة يجرى عليه حكم تلكك الحالة 
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اعلم ان الشكك فى الكرية تارة يكون من جههٌ الشبهة المصداقية كما إذا لم يعلم مقدار الماء المعين مع العلم بمقدار الكر شرعا 
واخرى يكون من جهة الشبهة الحكمية و هذا أيضا على قسمين لانه بكون تارهُ من جهِهٌ الشكك فى مقدار الكر شرعا كما إذا 
علم بلوغ مساحة مكسر الماء سبعةُ و عشرين لكن يشكك فى بلوغه الكر من جهة الشكك فى ان الكر عند الشارع هل هو هذا 
المقدار أو ما يبلغ مكسرة ستة و ثلاثين أو ما يبلغ اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان من الشبر و اخرى من جهة الشكك فيما يعتبر 
فى عاصميته أو مطهريته كما إذا علم بكون الكر اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان من الشبر و علم ببلوغ الماء هذا المقدار أيضا 
و لكن شكك فى طهارته عند ملاقاته للنجاسة إذا لم يكن متساوى السطوح من جهة الشكك فى اعتبار تسوية السطوح فى العصمة 
أو شكك فى مطهريته للماء الذى يراد طهره به مع عدم ممازجته معه أو إلقائه عليه دفعة من جهة الشكك فى اعتبار الممازجة أو 
الإلقاء دفعة و على جميع التقادير فاما ان يعلم بالحالة السابقة للماء من القلة أو الكثرة» أو لا يعلم اما لأجل عدم الحالة السابقةٌ له 
كالماء الخلوق دفعة أو لا جل الجهل بحالته السابقة و كيف كان فهل يحكم فى موارد الشكك فى اندراج ماء فى موضوع اخبار 
الكر أو أدلة الانفعال بالانفعال بالملاقاة أو بعدمه (قولان) الذى مشى عليه الشيخ الأكبر فى طهارته هو الأول و ذهب صاحب 
الجواهر (قده) إلى الأأخير و استدل للاتول بوجوه: الأول قاعدة المقتضى و المانع و تفصيل الكلام فى تلكك القاعدة يقع فى 
مقامين الأول فى بيان تلكك القاعدة فى حد نفسها و الثانى فى تطبيقها على المورد اما المقام الأول فاعلم انه لا إشكال فى جواز 
التمسكك بأصالةً عدم المانع عند الشكك فى وجود المقتضى بالفتح لدى العلم بوجود مقتضية و كون الشكك فى وجود المقتضى 
بالفتح من جهة الشكك فى وجود المانع إذا كان لعدم المانع حالة سابقه معلومة و ذلكك بأدله حجية الاستصحاب و اما إذا لم 
يعلم بعدم المانع سابقا و شكك فى وجوده مع العلم بوجود المقتضى بالكسر فهل لا يعتنى بالشكك فى وجود المانع و يحكم 
بترتب المقتضى بالفتح على المقتضى بالكسر إذا علم بوجوده ما لم يعلم بوجود المانع سواء علم عدمه بعلم أو علمى أو أصل 
معتبر أو لم يعلم أصلا أولا يحكم بترتبه ما لم يحرز عدم المانع (وجهان) قد يقال بالأول و ذهب اليه الشيخ الأكبر (قده) 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ٠١5‏ 

فى الطهارة فى مسثئلتنا و هى الشكك فى الكرية و ربما يتمسك له ببناء العقلاء بدعوى انهم عند العلم بوجود المقتضى بالكسر 
يحكمون بوجود المقتضى بالفتح مع الشكك فى وجود المانع و لو لم يحرزوا عدمه و لو بأصل كما يحكمون بوجوده مع العلم 
بعدم المانع أو إحراز عدمه بدليل علمى أو أصل معتبر و هذا هو المراد بقاعدةٌ المقتضى و المانع و التحقيق عدم أصل لتلكك 
القاعدة أصلا كما عليه الشيخ الأكبر فى أصوله لعدم إحراز بناء العقلاء على العمل بها و من المعلوم ان الحكم بوجود المعلول 
يتوقف على إحراز وجود علته بتمام ماله الدخل فى عليته و كما انه مع الشكك فى وجود المقتضى بالكسر لا يحكم بتحقق 
المقتضى بالفتح فكذلك عند العلم بوجود المقتضى بالكسر لا يحكم بتحقق المقتضى بالفتح لو شكك فى وجوده من جهة 
الشكك فى فقد شرطه أو وجود مانعه و كما ان نفس الشكك فى فقد الشرط لا ينفع فى الحكم بترتب المقتضى بالفتح ما لم يحرز 
وجود الشرط بمحرز من علم أو علمى أو أصل معتبر كذلكك نفس الشكك فى وجود المانع لا ينفع فى الحكم المذكور مالم 


يحرز عدمه بمحرز. و السر فى ذلك ان المقتضى بالكسر ليس بكاف فى تحقق المقتضى بالفتح لانه ليس بالعلة التامة لوجود 
المقتضى بل هو جزء من العلة حسب فرض دخل الشرط و عدم المانع فى وجوده لا بمعنى ان دخل عدم المانع دخل تأثير نحو 
دخل المؤثر فى المتأثر حتى يرد بان العدم لا يكون مؤثرا فى الوجود بل بمعنى انه عند تحقق الشرط و فقد المانع يؤثر المقتضى 
بالكسر فى الوجود فالتأثير مستند إلى المقتضى بالكسر لكن لا مطلقا بل فى ظرف تحقق الشرط و فقد المانع وان شئت فعر عن 
المقتضى بالفتح بأنه ليس مستكفيا بالفاعل فقط و ان شئت فقل ان الكلام ليس فى العله البسيطة بل المركبة من وجود الفاعل 
المؤثر المعبر عنه بالمقتضى بالكسر و وجود الشرط و عدم المانع فكما انه عند الشكك فى وجود العلهُ البسيطة لا يحكم بوجود 
المعلول و لا الجرى العملى على طبق وجوده ما لم يحرز علته البسيطة بمحرز و ليس لعاقل ترتيب آثار وجوده مع الشكك فى 
وجود علته ما لم يحرز بمحرز فكذلك لا يحكم بوجود المعلول عند الشكك فى وجود علته التامة ما لم يحرز وجود علته بمحرز 
من غير فرق بين ان يكون الشكك فى وجود جميع اجزاء علته من المقتضى و الشرط و المانع أو فى بعض اجزائها و فى بعض 
الاجزاء أيضا لا يفرق بين ما إذا كان الشكك فى وجود المقتضى بالكسر 
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أو فى وجود الشرط أو فى فقد المانع. فالفرق بين الشكك فى اجزائها بعدم ترتيب اثر وجود المعلوم عند الشككث فى وجود 
المقتضى أو الشرط عند عدم احرازهما بمحرز و ترتيب أثره عند الشكك فى عدم المانع مع عدم إحراز عدمه بمحرز حديث 
شعرى محض و باطل صرف لا أساس له أصلا هذا تمام الكلام فى أصل القاعدة المقام الثانى فى تطبيق القاعده على تقدير 
تماميتها على المورد فقد ذكر الشيخ الأكبر (قده) فى طهارته. ما حاصله ان المستفاد من الصحيح (إذا كان الماء قدر كر لم 
ينجسه شىء) هو ان الكرية عله لعدم التنجيس و هو معنى المانع إذ لا نعنى به الا ما يلزم من وجوده العدم هذا طريق استفادة 
مانعيهُ الكر عن الانفعال و اما ما يستفاد منه اقتضاء الملاقاة للانفعال فهو مثل قوله (ع) فى الماء الذى يدخله الدجاجة الواطية 
للعذرة انه لا يجوز التوضى منه الا ان يكون كثيرا قدر كر من الماء و قوله (ع) فيما يشرب منه الكلب الاان يكون حوضا كبيرا 
يستسقى منه حيث ان المستفاد منها سببية الملاقاةً للنجاسة و مانعيته الكرية عنها هذا و ليعلم أولا ان المستفاد من عبار الجواهر 
ان القلهُ و الكثرة أمران وجوديان وان التقابل بينهما بالتضاد كما نسب اليه الشيخ فى الطهارةٌ و قال (قده) و كأنه تخيل تبعا 
لصاحب الحدائق ان كلا من القلهُ و الكثرة أمران وجوديان لا بد من الرجوع عند تردد الماء بينهما الى ما يقتضيه الأصل فى 
أحكام القليل و الكثير انتهى و المختار عنده (قده) أن القلهُ باعتبار فصله اعنى ما لا يكون كثيرا أمر عدمى و يكون التقابل بينها و 
بين الكثره نحو تقابل الوجودى و العدمى الا انه (قده) لم يبين أنه بالإيجاب و السلب أو العدم و الملكة و ان كان الظاهر هو 
الأخير لأسن الماء الذى لا يكون كثيرا تكون فيه قابلية الكثرة بأن يزاد عليه الى ان يصير كثيرا لكن الحق هو ما ذهب إليه فى 
الجواهر لان كل واحد من القلهُ و الكثرهُ عبارة عن قدر من الماء إذا كان الماء على ذاكك المقدار المخصوص يكون قليلا أو 
كثيرا و ليست القلهُ مجرد ما لا يكون كثيرا. كيف و الا يمكن ان يقال بأن الكثرة أيضا أمر عدمى باعتبار فصلها اعنى مالا يكون 
قليلا فالحق كون التقابل بينهما بالتضاد. 

ثم انه يمكن ان يكون الشرط فى الانفعال هو القلة كما يستفاد من قوله (ع) «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه) 
و قوله (ع) «كلما غلب الماء ريح الجيفة 
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فتوضأ و اشرب» حيث انهما بعمومهما يدلان على عدم انفعال الماء خرج عنه القليل بالأدلة الدالة على انفعاله بالملاقاة فتكون 
القلهُ شرطا فى انفعاله و لا بد من إحرازها فى الحكم بالانفعال و مع الشكك فيها يكون المرجع هو أصالة عدم القلهُ لكونها امرا 


وجوديا مسبوقا بالعدم. 

و يمكن ان يكون الشرط فى عدم الانفعال هو الكثرة و لا بد من إحرازها فى الحكم بعدم الانفعال و مع الشكك فيها يكون 
المرجع هو أصاله عدم الكثرة و لا يحتاج إلى إثبات القلهُ ح لأنها ليست شرطا للانفعال حسب الفرض و يمكن ان يكون كلاهما 
شرطا القله للانفعال و الكثرة لعدمه و عليه فيتعارض الأصلان أعنى أصالة عدم للقلُ و أصالة عدم الكثرة و يكون المرجع هو 
أصالة الطهارة فى الماء و عموم «خلق الله الماء طهورا» و التحقيق هو الأ-خير لمنع استفادة اقتضاء الملاقاهً مطلقا للنجاسة بل 
المسلم كونها مقتضية لتنجيس الماء القليل بدعوى كون الملاقاة مقتضية لتنجيس هذا المقدار من الماء كما يشاهد فى قطرة من 
الدم مثلا فإنها توجب تغير مثقال من الماء و لا تغير رطلا منه» لا لكون الكثره فى الرطل مانعة عن تغيره بل لعدم اقتضاء القطرة 
فى ان يغيره فالقصور فى ناحية فاعلية القطرهٌ فى التأثير لا من جهة طر و المانع فى القابل عن التأثر فحديث المقتضى و المانع غير 
منطبق على المقام و قد عرفت عدم تمامية قاعدته رأسا فقاعدة المقتضى و المانع لا كبرى لها و لا صغرى فى المقام هذا ما 
عندى فى هذا الموضع. 

الوجه الثانى مما استدل به لانفعال ما شكك فى كريته هو التمسكك بأصالةُ عدم وجود الكر فى هذا المكان لإثبات عدم كريةٌ هذا 
الموجود بناء على القول بالأصول المثبتة هكذا ذكره الشيخ الأكبر فى الطهارة و لم يظهر لى المراد من استصحاب عدمه الذى 
هو مفاد ليس التامة لإثبات ليس الناقصة هل هو إجراء الأصل فى العدم المحمولى لإثبات العدم النعتى أو المراد معنى آخر مغاير 
مع استصحاب العدم الأزلى لكن فى مستمسك العروة جعل هذا الوجه مغايرا مع استصحاب العدم الأزلى ورده بأنه مبنى على 
القول بالأصل المثبت مع تسليمه جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى و إثبات العدم النعتى من غير ابتنائه على الأصل المثبت و 
لم يظهر لى المغايرة بينهما و كيف كان فهذا كما صرح به الشيخ (قده) مبنى على القول بالأصل 
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المثبت الذى لا يقول به و لا يمكن ان يقال به الوجه الثالث التمسكك بعموم العام فى الشبههٌ المصداقيه للخاص بناء على ان 
يكون مقتضى العمومات انفعال الماء مطلقا و قد خرج عنه الكر فإذا شكك فى كريةُ ماء يشكك فى كونه مصداق المخصص بعد 
العلم بكونه من افراد العموم فيكون المرجع فيه العموم و فيه أولا-- منع كون مقتضى العمومات انفعال الماء مطلقا لما عرفت فى 
الوجه الأول من ان المستفاد منها هو انفعال الماء القليل لا الماء مطلقا و ثانيا عدم جواز التمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقية 
حسبما قرر فى الأصول لكن الإشكال الأخير يختص بالتمسكك بالعموم فى الشبهة الموضوعية و اما فى الشبهة الحكمية فلا مانع 
عن التمسكك به فى المقام سواء كان الشكك فى مقدار الكر شرعا أو فى اعتبار شىء فى عصمته الوجه الرابع ما افاده بعض 
مشايخنا (قده) و هوان تعليق الحكم على أمر وجودى فى دليلء بالدلالة الالتزامية العرفية يدل على ثبوت الحكم عند إحرازه لا 
بمعنى كون الإ-حراز موضوعا لذاكك الحكم تماما أو جزء من موضوعه و لا بان تكون القضية المتكفلة لإثبات الحكم الواقعى 
مثبتا للحكم الظاهرى بل بدعوى ان العرف يفهم من القضيهٌ المتكفله للحكم الواقعى كدليل التصرف فى مال الغير المعلقة على 
رضاء مالكه مثلا ان المكلف ما لم يحرز رضاء المالكك لا يجوز له التصرف فى ماله بلا مؤنة إثبات عدم الرضا بالأصل بل نفس 
الشك فى الرضا كاف عندهم فى الحكم بعدم جواز التصرف و انحصار جوازه عندهم بصورة إحراز الرضا فالإحراز وان كان 
طريقا الى موضوع الحكم لكنهم يرونه موضوعا فهو من هذه الجهة موضوعى و ان شئت فقل ان كل موضوع للحكم إذ أفوض 
إحرازه إلى المكلف و جعل إحرازه وظيفةٌ له وان كان الإحراز طريقا اليه الاان العرف يرونه موضوعا له و ذلكك قاعدة سارية 
فى غير واححد من الأ.بواب كعدالة الشاهدين فى باب الطلاقي و كوجود المصلحة فى فعل الوكيل عن الموكل و الولى فى مال 
المولى عليه و كالحلية المترتبة على التذكية فى قوله تعالى (إلَا ل دَكيُم) و كوجوب القصر المترتب على السفر و غير ذلكك من 


الموارد التى لا تحصى مما رتب الحكم على أمر وجودى و فوض إحراز ذاك الأ-مر الوجودى إلى المكلف و جعل إحرازه 
وظيفة له فمن ترتب الحكم على الأمر الوجودى و جعل إحرازه فى عهدة المكلف يستكشف أن الإحراز 
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أخذ موضوعيا بالنسبة إليه لا طريقا محضا فيستظهر عدمه عند عدم إحراز موضوعه من دليل الحكم الواقعى بدلالة التزامية عرفية 
و لعل طريق استظهاره من الدليل الدال على تعليق الحكم على الموضوع الواقعى الذى يلزمه كون الإحراز أخذ طريقا محضا اليه 
هو الحكم بأنه لو لا موضوعية الإحراز للزم عدم حصول الاطمئنان بوقوع شىء مما يكون من سنخ هذه الأمور المذكورة لا سيما 
لو كان الفاعل محرزا للموضوع بغير طريق العلم الوجدانى بل معتمدا على الأصل أو الامارة ضرورة انه لو طلق عند عدلين الذين 
أحرز عدالتهما بالبينة يكون دائما فى شكك من وقوع طلاءق من جهة الترديد فى تبين خلا-ف الامارة القائمة على عدالتهما 
فمقتضى إيكال الإ-حراز إلى نظره هو حجية إحرازه زائدا عن طريقيته الى الواقع فى موضوعيته بالقياس الى ما يترتب عليه من 
الحكم و يترتب على ذلكك أمران. أحدهما عدم كشف الخلاف بعد ان أحرز الموضوع بمحرز و عمل على طبقه و لو انكشف 
خلا-ف ما أحرزه لا لأجل اجزاء الحكم الظاهرى عن الواقعى بل لمكان تحقق موضوع الحكم واقعا و هو الإحراز و ثانيهما عدم 
تحقق الحكم عند عدم الإحراز واقعا لأجل عدم تحقق موضوعه فمن صغريات تلكك القاعدة هو الحكم بالعصمة المترتب على 
الكرية التى هى أمر وجودى فوض إحرازها إلى المكلف و جعل إحرازها وظيفة له فعند عدم إحرازها يحكم بعدم ترتب حكم 
العصمة عليها من جهة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه الذى هو إحراز الكرية و يكون الدليل على موضوعية إحراز الكريه للحكم 
بالعصمة هو نفس الدليل الدال على ان الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شىء لكن بالدلالةٌ الالتزامية العرفيةُ و مما قررناه فى بيان 
تلكك القاعدةٌ يظهر سقوط ما أورد عليها فى مستمسك العروة فى المقام فإنه بعد ان قرر القاعدة أولا بقوله «اناطة الرخصة 
تكليفية كانت أو وضعية بأمر وجودى يدل بالالتزام العرفى على إناطة الرخصة بإحراز ذلكك الأمر و انتفائها بعدم إحرازه» أورد 
عليه بقوله ان كان المراد ان إناطةٌ الرخصة بالأمر الوجودى مرجعها إلى إناطة الرخصة الواقعية بذلك الأمر واناطةٌ الرخصة 
الظاهرية بالعلم بوجوده فيكون المجعول حكمين واقعيا منوطا بوجود ذلكك الأمر الواقعى و ظاهريا منوطا بالشكك فيه فذلكك مما 
لا يقتضيه ظاهر 
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الدليل أصلا و ليست اناطة الرخصة بأمر الا كاناطة المنع بأمر ليس المقصود منها الا جعل حكم واقعى لموضوعه الواقعى و ان 
كان المراد ان هناكك قاعدةٌ عقلائية ظاهرية نظير جواز الرجوع الى العام عند الشككث فى وجود الخاص فهو أيضا غير ثابت نعم 
إذا كان الأصل بقتضى انتفاء الأمر المنوط به الجواز كان الأصل النافى له نافيا لحكمه و هو الجواز و لكن هذا وجه آخر يأتى و 
يتوقف على جريان الأصل النافى للكرية انتهى و أنت بعد الاطلا-ع على ما قررناه تعلم ان مورد تلكك القاعدة ليس مختصا 
بخصوص الرخصة المترتبة على الأسمر الوجودى بل المؤسس لها يجريها فى كل حكم وجودى أو عدمى وضعى أو تكليفى 
كوجوب القصر المترتب على السفر الذى هو محل كلام مؤسسها و كنفوذ الطلاق و صحته المترتب على سماع العدلين و 
نحوهما فتخصيص تلكك القاعد بخصوص الرخصة ثم الاشكال عليها بما ذكر مما لا وجه له فلا يرد عليها شىء مما أورد عليه 
نعم يرد عليه ان اللا-آزم من ذلكك عدم ترتب حكم الكر عليه ما لم يحرز و لو كان الكر موجودا واقعا كما إذا غسل الشىء 
المتنجس بما شكك فى كريته بإدخاله فيه ثم انكشف كريته وان كان يصح الالتزام به فى الطلاق و معاملة الوكيل و الولى بأن 
طلق عند من شكك فى عدالتهما ثم تبيّن عدالتهما أو باع عن الموكل أو مال المولى عليه مع الشكك فى كونه ذا مصلحة ثم تبن 
كونه ذا مصلحة فإن القول بالبطلان فيهما ليس بكل البعيد لكنه فى المقام مما لا يمكن الالتزام به و لا أظن التزامه (قده) به أيضا 


فهذا الوجه من هذه الجهه فى المقام لا يخلو عن الاشكال و ان كان سليما عن الاشكال فيما يمكن الالتزام به و لعل وجوب 
القصر المترتب على الضرب فى الأرض بقصد المسافة مما يمكن الالتزام فيه بالصحةٌ إذا قصد مسافة شكك فى كونها بقدر السفر 
الشرعى فإنه يصح منه التمام و لو بان أنه بقدر المسافة شرعا الا انه يشكل فيه القول بوجوب الإعادةٌ إذا اتى بالقصر و تبن أنه 
المسافة شرعا و هذا ما عندى فى تلكك القاعدة و الحمد للّه و قد ظهر من جميع ما ذكرناه من الوجوه ان الأقوى كما فى الجواهر 
و عليه المصنف فى المتن عدم تنجس الماء المشكوكك كريته بالملاقاة اما لعموم مثل قوله (ع) خلق الله الماء طهورا لا ينجسه 
شىء إلا ما غير إلخ أو لأصالة الطهارة الثابته فى كل ما يشكك فى طهارته اما من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية أو فى 
خصوص الماء و ان كان الأحوط الاجتناب عنه 
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كما ذهب الى القول بوجوب الاجتناب عنه الشيخ الأ-كبر فى الطهارة ثم على المختار من عدم الحكم بالتنجس بالملاقاةً فلا 
يجرى عليه مما يترتب على الكر من الاحكام عدا عدم التنجس بالملاقاة فلا يطهر ما يحتاج فى تطهيره إلى إلقاء الكر عليه 
بإلقائه عليه لعدم إحراز كريته و يكون الشكك فى طهره بإلقاء ما شكك فى كريته عليه من جهة الشكك فى كرية ما القى عليه و 
حيث لا يجرى الأصل فى السبب أعنى الكرية يجرى الأصل فى المسبب فيستصحب بقاء نجاسة ما القى فيه الماء الذى يشكك فى 
كريته ولا يحكم بطهارة متنجس غسل بإدخاله فيه وان لم يحكم بنجاسته أيضا بإدخال المتنجس فيه و لا محذور فى التفكيكك 
بينهما مع الملازمة بين بقاء نجاسته و نجاسة الماء الذى أدخل المتنجس فيه واقعا و كذا طهارةُ ما ادخل فيه المتنجس و طهر ما 
ادخل فيه لا-ن هذا التفكيك فى الحكم الظاهرى و لا مانع من التفكيكك فيه إذ اقتضاه الأصول كما فى المقام هذا كله إذا لم 
يعلم بالحالة السابقة للماء من الكرية أو القلهُ و الافلا إشكال فى استصحاب تلكك الحالةٌ و ترتيب أحكامها بلا ارتياب و الإيراد 
على هذا الاستصحاب بتعدد الموضوع مندفع بأن الكثرة و القلهُ من قبيل الحالات المتبادلة على موضوع واحد عرفا و قد قرر فى 
الأصول ان المناط فى وحدة الموضوع فى القضية المتيقنة و المشكوكة هو حكم العرف باتحادهما و ان كانا متغايرين بحسب 
الدق العقلية و المناط فى الاتحاد العرفى أيضا هو حكم العرف بالاتحاد بحسب الارتكاز لا بحسب ما يتفاهم من لسان الدليل 


[مسألة 4- الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم بعلم السابق من الملاقاهُ و الكرية] 


مسألة 8- الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاةً و الكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ 
الكرية حكم بطهارته و ان كان الأحوط التجنب و ان علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته و اما القليل المسبوق بالكرية الملاقى لها 
فان جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكورة و ان علم تاريخ القلهُ حكم بنجاسته 

اعلم ان حدوث الكرية و الملاقاة أو القلهُ و الملاقاة من صغريات توارد الحالتين اللتين يجهل تاريخهما معا تارهُ فيسمى 
بمجهولى التاريخ و يعلم تاريخ أحدهما أخرى و اما مع العلم بتاريخهما معا فالشكك فى تقدم أحدهما على الأخر غير معقول ثم 
اما ان يعلم بعدم 
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التقارن و يكون الشكك متمحضا فى التقدم و التأخر أو يشكك فى التقارن أيضا. و الكلام فى المقام يقع فى مقامين: الأول فى 
حدوث الكرية و الملاقاة مع الشكك فى تقدم أحدهما على الأخر و فيه ثلاث صور الاولى ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولا و 
شكك فى تقدم الكرية على الملاقاة أو تأخرها عنها مع احتمال تقارنهما أو مع القطع بعدم تقارنهما و لا يخفى ان فى مجهولى 


التاريخ مسلكين: أحدهما جريان الأصل فيهما معا و سقوطهما بالمعارضة و هذا هو مختار الشيخ الأكبر (قده) فى الرسائل و لازم 
ذلك جريان الأصل فى طرف واحد إذا كان الأثر مختصا به و لم يكن أثر شرعى للطرف الأخر و ثانيهما عدم جريان الأصل و 
لو فى طرف واحد اما لعدم إحراز اتصال زمان الشكك باليقين المعتبر فى الاستصحاب فيكون التمسكك بعموم لا تنقض معه من 
قبيل التمسكك بعموم العام فى الشبهة المصداقية للعموم و اما لخروجه عن تحت دليل الاستصحاب لان مورده هو ما كان الشكك 
فى امتداد المستصحب و فى المقام ليس ككك لان الشكك فيه فى اتصال المستصحب بوجود الحادث الأخر من جهة الشكك فى 
التقدم و التأخر و دليل الاستصحاب قاصر عن شموله له و لازم ذلكك عدم جريان الأصل مطلقا و لو فى طرف واحد إذا اختص 
بالأثر و لم يكن الأخر بذى أثر فعلى الأول فربما يقال بجريان الأصلين و سقوطهما بالمعارضة لأن أصالهُ عدم الملاقاة الى زمان 
الكرية تقتضى الطهارة و أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة تقتضى النجاسة فيتساقط الأصلان وح إذا لم يحتمل التقارن يرجع 
الى استصحاب الطهارة السابقة التى يشكك فى بقائها من جهة الشكك فى تقدم الملاقاة على الكريةٌ و الى أصالة الطهارة فى كل 
ما شكك فى طهارته أو فى خصوص الماء التى هى المرجع بعد تعارض الأصلين و ان كان استصحاب الطهارة حاكما على أصالة 
الطهارة هذا مع عدم احتمال المقارنة و مع احتمالها فهل يثبت التقارن بإجراء الأصل فيهما أم لا (وجهان) من ان التقارن أمر 
وجودى لا-زم لعدم كل منهما قبل الأخر فيكون إثباته بأصالة عدم كل منهما الى زمان الأخر مثبتا و من انه من اللوازم الخفية 
الثابتة بالاستصحاب من غير ابتناء ثبوته على القول بالأصل المثبت و الأقوى هو الأول لأن التقارن كالتقدم و التأخر يحتاج إثباته 
إلى إجراء الأصل فيه. و دعوى خفاء الواسطة غير مسموعة مع ما فى القول بصحة إجراء 
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الأصل لإثبات ما كانت الواسطة فيه خفية رأسا ثم على تقدير ثبوت التقارن فهل يحكم بنجاسة الماء أو طهارته (وجهان) من ان 
سبق الكرية شرط فى كون الماء عاصمة من النجاسة فإذا لم يحصل الشرط يكون نجسا و لو حصل الكرية مقترنا مع الملاقاةه و 
من ان الانفعال بالملاقاة ثابت للماء القليل فإذا لم يكن قليلا حين الملاقا يكون طاهرا لاستصحاب الطهار و قاعدتها و الأقوى 
هو الوجه الأول و ذلكك لان الظاهر من قوله (ع) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء هو اعتبار الكرية قبل الملاقاة و لو بآن لكى 
يتحقق الملاقاة بعد الكرية و هذا الاستظهار انما هو من ناحية أخذ الكرية موضوعا لعدم التنجس و من المعلوم اعتبار تقدم 
الموضوع على الحكم فيما إذا كان الحكم من عوارض الموضوع بعد وجوده لا- فى رتب وجوده كالوجود نفسه و الإمكان و 
الشيئية و نحوها فلا محالةٌ يتأخر عن وجوده بالزمان و من هنا يمكن ان يقال بعدم جريان الأصل فى عدم الملاقاة أصلا و لو لم 
يثبت به التقارن و ذلكك لعدم ترتب الأثر اعنى طهارة الماء على عدم الملاقاه الى زمان الكرية بل هو مترتب على تأخر الملاقاة 
عن الكرية و بأصالة عدم الملاقاة الى زمان الكرية لا يثبت تأخرها عنها و تكون أصالهً عدم الكرية إلى زمان الملاقاة جارية من 
غير معارض و يثبت بها النجاسة فالأقوى هو الحكم بنجاسة الماء فى مجهولى التاريخ لإجراء أصالة عدم الكرية إلى زمان 
الملاقاة و لو لم يثبت بها التقارن و لعل هذا هو منشأ احتياط المصنف فى المتن بعد تقوية القول بالطهارةُ و بالجملة يقوى القول 
بالنجاسة كما قويناه الصورة الثانية ما إذا علم تاريخ الكرية و شكك فى تاريخ الملاقاةً بأنها قبل الكرية أو بعدها مع القطع بعدم 
التقارن أو مع احتماله أيضا. و لا يجرى الأصل فى الكرية للعلم بتاريخها و يجرى فى عدم الملاقاة الى زمان الكرية لكن بأصالة 
عدم حدوثها الى زمان حدوث الكرية لا يمكن إثبات تأخر حدوثها عن حدوث الكرية المعلوم تاريخه. فح لو احتمل التقارن 
ففى إثباته بها الوجهان المتقدمان. و لو قيل بعدم إثبات التقارن بها أو يقطع بعدمه ففى الحكم بنجاسة الماء أو طهارته (وجهان) 
مبنيان على اشتراط الكريةٌ فى عصمة الماء و عدمه فعلى القول باشتراطها فى عصمته يحكم بالنجاسة و على القول بعدمه يحكم 
بالطهارةً لاستصحاب الطهارةٌ السابقةٌ و قاعدةٌ الطهارهً فى كل ما شكك فى طهارته و خصوص الماء. 
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والأقوى هو الأول لما عرفت فى مسألةُ الشكك فى الكريةٌ من ان المستفاد من الدليل شرطيةٌ الكريهُ فى العصمه كشرطيةٌ القلهُ فى 
الانفعال و تقدم فى الصورة الاولى من هذه المسألة اعتبار تقدم الكرية على الملاقاةُ فى عصمة الماء مع عدم إمكان إحرازه 
بأصالة عدم حدوث الملاقاة الى زمان حدوث الكرية و ربما يقال بالنجاسة أيضا لما تقدم فى المسألةٌ المتقدمة من ان الدليل 
الدال على تعليق الحكم على أمر وجودى بالدلالة الالتزامية العرفية يدل على ثبوت الحكم عند إحرازه المترتب عليه عدمه عند 
الشكك فى وجوده. و تاريخ الكرية فى المقام و ان كان معلوما الا انه لا يعلم وجودها قبل الملاقاة. و لا فرق فى تلك القاعدة بين 
ما إذا كان الشكك فى أصل وجود شىء يترتب عليه الحكم من الأمر الوجودى أو كان الشكك فى وجوده فى الزمان الذى اعتبر 
وجوده فيه وان علم بأصل وجوده و الكرية أمر وجودى علق الحكم بالعصمة على وجودها و مع الشكث فى وجودها فى الزمان 
الذى اعتبر وجودها فيه يبنى على عدم ثبوت الحكم المعلق عليها و هو العصمةٌ فيحكم بالانفعال و لا بأس بما افاده لو تمت تلكك 
القاعده لكنكك قد عرفت ما فيها من الإشكال. 

الصورة الثالث ان يكون تاريخ الملاقاة معلوما و تاريخ الكرية مشكوكا و يجرى استصحاب عدم الكريهٌ إلى زمان الملاقاة و 
يحكم بنجاسة الماء من غير اشكال مع عدم القول بطهارة الماء النجس بإتمامه كرا و اما على القول بطهارته فيقطع بطهارته بعد 
العلم بكريته لأ-نه إذا وقع الملاقاءً فى زمان القلهُ و ان صار الماء نجسا لكنه يصير طاهرا بعد كريته و ان وقع الملاقاة فى حال 
كريته فلا يصير نجسا بالملاقاة و على اى تقدير فهو مقطوع الطهارة بعد كريته كما لا يخفى. 

المقام الثانى فى حدوث القلهُ و الملاقاة مع الشكك فى تقدم أحدهما على الأخر و فيه أيضا ثلاث صوره الاولى فيما إذا جهل 
تاريخ القلهُ و الملاقاة كليهما. و الحكم فيها كالصورة الاولى من المقام الأول؛ فعلى القول بتعارض أصالة عدم القلهُ إلى زمان 
الملاقاةُ مع أصالة عدم الملاقاة الى زمان حدوث القلة و ثبوت التقارن بين حدوث القلهُ و الملاقاةُ عند احتماله فهل يحكم 
بطهارةٌ الماء أو نجاسته (وجهان) من ان الملاقاء ورد على الكر و ان صار الماء بها قليلا فيصدق الكريةٌ حين الملاقاة فيكون 
طاهرا لحصول الشرط و هو سبق الكرية على الملاقاة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ؟١١‏ 

و من اقتران القلهُ مع الملاقاة فلا تكون العاصمية متحققة فى رتبةُ الملاقاة فيحكم بالنجاسة و على القول بعدم ثبوت التقارن مع 
احتماله. أو مع القطع بانتفائه. و ان كان يقبت بإجراء الأصلين مع احتماله» أو عدم جونان الأصتليق رأسا فهل يحكم بنجاسة الماء 
أو طهارته (فالوجهان) من ان الكرية شرط فى العاصمية و لم يحرز وان لم يحرز القلهُ أيضا فيحكم بالنجاسة و من عدم تمامية 
تلك القاعدة أعنى قاعدة المقتضى و المانع فيحكم بالطهارة لقاعدة الطهاره فى كل شىء و فى خصوص المياه و استصحاب 
الطهارة الثانية قبل هذه الملاقاةٌ مع حكومة الاستصحاب على قاعدة الطهارة و الأقوى هو الأخير و الحكم بالطهارة كما عليه 
المصنف (قده) فى المتن الصورة الثانية فيما إذا علم تاريخ الملاقاة و شكك فى تاريخ القلهُ و الأصل الجارى فيها هو أصالةٌ عدم 
حدوث القلهُ إلى زمان الملاقاة و يثبت به الطهارة من غير إشكال. 

الصورة الثالثة فيما إذا علم تاريخ القلهُ و شكك فى تاريخ الملاقاة و الأصل الجارى فيها هو أصالهُ عدم الملاقاة الى زمان القلهُ و 
لكن لا يثبت به تأخر الملاقاةٌ عن حدوث القلهُ حتى يحكم بوقوعها على القليل و يثبت به النجاسة فيحكم ح بطهارة الماء بقاعدة 
الطهارة بناء على عدم إثبات التقارن به أو عدم احتماله و عدم تمامية قاعدة المقتضى و المانع و مع إثبات التقارن به (فالوجهان) 
من ان الملاقاه ورد على القليل و ان صار الماء بالملاقاة كرا فيصدق القلهُ حين الملاقاة فيكون الماء نجسا و من اقتران الكرية مع 
الملاقاة فتكون العاصميةٌ متحققهٌ فى رتب الملاقاة فيحكم بالطهارة. و الأقوى فى هذه الصورة هو الطهارة خلافا للمصنف (قده) 


فى المتن حيث قال و ان علم تاريخ القلهُ حكم بنجاسته. 
[مسألة 4- إذا وجد نجاسة فى الكر و لم بعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته] 


مسألة 9- إذا وجد نجاسة فى الكر و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته إلا إذا علم تاريخ الوقوع 
هذه المسألهُ بعينها تقدّمت فى المسألة الثامنة المتقدمهُ و الفرق بينهما خفى الا انه يمكن ان يفرق بينهما بما يظهر بإمعان النظر و 
التأمل (فتدبر). 


[مسألة -٠١‏ إذا حدثت الكرية و الملاقاهً فى آن واحد حكم بطهارته وان كان الأحوط الاجتناب] 


مسألة ٠١‏ إذا حدثت الكريةُ و الملاقاة فى آن واحد حكم بطهارته و ان كان الأحوط الاجتناب 

قد تقدم فى المسأله الثامنة حكم تقارن الكرية و الملاقاة و ان فيه وجهين (النجاسة) لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة فى عاصمية 
الماء هق التحاسة 
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فإذالم يحصل الشرط يصير متنجسا و لو كان حصول الكرية مقارنا مع الملاقاة (و الطهارة) لأن الانفعال بالملاقاة ثابت للماء 
القليل فإذا لم يحكم بكونه قليلا حين الملاقاة يكون طاهرا بقاعدة الطهارة و استصحابها مع حكومة الاستصحاب على القاعدة و 
قد تقدم فى المسألة المتقدمة ان الأ-قوى هو الأول لظهور مثل قوله (ع) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء فى اعتبار تقدم 
الكرية على الملاقاهً فى عدم الانفعال لأخذ الكرية موضوعا لعدم الانفعال و كون الحكم اعنى عاصميةٌ الكر من عوارض 
الموضوع بعد وجوده و العوارض الثانوية المتأخرة عن وجود الموضوع بالزمان. 

و مما ذكرنا يظهر ما فى مستمسك العروة من التمسكك بإطلاق قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء و قال بشموله 
للملاقاة المقارنة و اللاحقه حيث انه يمنع إطلاقه بعد دعوى ظهوره فى كون الحكم المترتب على الكريةُ من العوارض الثانوية 
المتأخرة عن وجود الموضوع و معه فلا يبقى مجال لدعوى الإطلادق الشامل للملاقاة المقارنة كما لا يخفى ثم قال و لو حمل 
الدليل المذكور على الكرية السابقهُ على الملاقاةً حدوثا لزم اعتبار اللحوق فى الملاقاةً يعنى لا ينجسه شىء لو وقع فيه بعد 
صيرورته كرا و تقييد الجزاء بالملاقاة اللاحقهُ يستلزم تقييد المفهوم بها لان حكم المفهوم نقيض حكم المنطوق فإذا قيد الحكم 
فى المنطوق بقيد تعين تقييد الحكم فى المفهوم به فيكون مفهوم القضية المذكورة انه إذا لم يكن الماء قدر كر فى زمان ينجسه 
الشىء الملاقى له بعد ذلكك فتكون صورة المقارنة خارجة عن كل من المنطوق و المفهوم و المرجع فيها اما عموم طهارة الماء 
أو استصحاب الطهارة انتهى. 

ولا يخفى ان قوله و لو حمل الدليل المذكور على الكريةُ السابقة على الملاقاه لزم اعتبار اللحوق فى الملاقاة لا يخلو عن القدح 
لان الحمل على الكرية السابقة هو بعينه الحمل على لحوق الملاقاة للكرية إذ السبق و اللحوق متضائفان فاعتبار سبق الكر على 
اللحوق هو بعينه اعتبار لحوق الملاقاة على الكرية لا بمعنى ان مفهوم أحدهما عين الأدخر بل بمعنى أخذ لحوق اللا-حق فى 
مفهوم سبق السابق كأخذ الابن فى مفهوم الأب و بالعكس و هذا شىء ليس بخفى حتى يجعل محذورا فى اعتبار سبق الكريةٌ و 
ليس هذا تقييد للجزاء اعنى الحكم المذكور بقوله (ع) لا ينجسه شىء بل لا تقييد فى البين أصلا لا فى الجزاء و لا فى الشرط و 


انما سبق الكرية 
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شىء يستظهر من ناحية أخذ الكرية موضوعا للعصمة و كون العصمه العارضة عليه من العوارض. 

الثانوية و عوارض الوجود المقتضى وجود الموضوع فى صحة الحمل العارض عليه المستلزم لتقدمه عليه بالزمان فأين هذا من 
التقييد فى ناحية الموضوع و الشرط أو الجزاء و الحكم فى شىء. و مع فرض تسليم التقييد فإنما هو تقييد فى ناحية الموضوع 
اعنى الكر فالكر العاصم هو السابق على الملاقاهً فالعصمة حكم ملاقاه الكر المتقدم كريته على الملاقاةً و ان كان يلزمه تأخر 
الملاقاة عن كريته و نقيض هذا الموضوع المقيد هو عدمه و عدم الكر المقيد بالسبق على الملاقاةُ اما بعدم تحقق الكرية رأسا أو 
بعدم تحقق سبق كريته على الملاقاه بان حصل كريته حين الملاقاه فيصير مفاد المنطوق عاصمية الكر المتحقق كريته قبل 
الملاقاة و مفهومه انفعال ما لا يكون كرا قبل الملاقاة سواء لم يبلغ حد الكر أصلا أو لم يكن بلوغ كريته قبل الملاقاة و ان بلغ 
حينها و السر فيما ذكرناه هو ان نقيض الأخص أعم و رفع المقيد تار برفع ذاته و اخرى برفع قيده و بالجملة فما أفاده فى المقام 
مما لا يمكن المساعدة عليه فتبصر. فالأقوى هو الحكم بالانفعال فى المسألة كما ظهر وجهه. 


[مسألة -1١‏ إذا كان هناك ماءان أحدهما كر و الأخر قليل] 


مسألة -١١‏ إذا كان هناك ما آن أحدهما كر و الأخر قليل و لم يعلم ان أيهما كر فوقعت نجاسة فى أحدهما معينا أو غير معين 
لم يحكم بالنجاسة و ان كان الأحوط فى صورة التعيين الاجتناب 

اعلم ان تنجز العلم الإجمالى فى وجوب الموافقة بالنسبة الى جميع أطرافه. يتوقف على كون التكليف المعلوم بالإجمال فيما بين 
الأطراف فعليا على جميع تقادير وجوده بحيث لو كان فى كل طرف لكان فعليا و الا فلو كان فعليته على بعض تقادير وجوده لم 
يكن منجزاء و هذه المسألة من هذا القبيل لأن الماثين الذين يعلم إجمالا بكرية أحدهما و قلهُ الأخر و اشتبه القليل منهما بالكر لو 
لاخى الكر منهما النجاسة لم يحصل من ملاقاته لها تكليف و لو لاقى القليل منهما النجاسة لصار منفعلا يجب الاجتناب عنه و 
ليس ملاقاة كل واحد منهما مما يحدث تكليفا يجب موافقته و إذا لاقى أحدهما المعين للنجاسة فعلى تقدير كونه كرا لم يؤثر 
ملاقاته شيئا و على تقدير كونه قليلا وجب الاجتناب عنه لكن وجوب الاجتناب ليس مما علم به و لو إجمالا فيكون من باب 
الشبهة البدوية التى يجرى فيها البراءة و كذا إذا لاقى أحدهما الغير المعين بان علم إجمالا ملاقاة أحدهما مع النجاسة 
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المردد بين هذا أو ذاكك مع ترديد ما هو الملاقى منهما معها بين ان يكون كرا أو قليلا حيث انه لو كان كرا لم ينفعل بالملاقاة و 
لو كان قليلا-و ان كان منفعلا لكن لم يعلم ملاقاته و لو بالإجمال بل الشكك فى ملاقاته بدوى يرجع فيه الى البراءة و ليعلم أن 
المائين المذكورين اما لا يعلم حالتهما السابقة من الكرية أو القلهُ أو يعلم بها اما كرا أو قليلا. و ما ذكرناه انما هو مع عدم العلم 
بحالتهما السابقة و اما مع العلم بها فان علم كريتهما سابقا مع العلم بطريان القله على أحدهما المردد ففى مستمسكك العروة ان 
استصحاب الكريةٌ سابقا المقتضى للطهارة هو المرجع و هذا منه دامت تأييداته غريب لان استصحاب الكريةُ من الأصول النافية 
للتكليف فكيف يصح القول بإجرائه فى أطراف المعلوم بالإجمال مع العلم بانتقاض الحالة السابقة فى بعضها. فالحق عدم جريانه 
فى الأطراف فيكون صورة العلم بكري الأطراف سابقا كالصورة التى لا يعلم بحالتها السابقةُ فى عدم إجراء أصالةٌ بقاء الكرية. و 
ان علم قلنهما سابقا فاستصحاب بقاء القله أصل مثبت التكليف لا مانع عن إجرائه فى أطراف الشبهة من ناحية استلزامه للمخالفة 


القطعية و انما الكلا.م فى صحة جريانه من جهة مخالفته مع العلم الإجمالى. و فيه بحث طويل حررناه فى الأصول بما لا مزيد 
عليه و الحق هو المنع عن اجراء الاستصحاب المثبت فى أطراف الشبهةٌ و ما كان مثل الاستصحاب من الأصول المحرزة و صحة 
إجراء الأصول المثبفة من الأنصول الغير المحرزة و على هذا فأضالة بقاء القلة أيضا غير جارية فما فى حواشى يعفن مشايخنا 
قدس الله أسرارهم من قوهٌ وجوب الاجتناب إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة لا يخلو عن النظر ان كان نظره الى التمسكك 
باستصحابها. 

و اما وجه الاحتياط فى التجنب فلعله لما تقدم فى المسألة السابعة فى الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقةُ و قد 
ذكرنا فى وجه الاجتناب وجوها أربعة كلها مخدوشة من قاعدة المقتضى و المانع و التمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقية و 
نحوهما ولا يخفى انه على تقدير تماميتها أو تماميهُ بعضها لا فرق فيها بين ما وقعت النجاسة فى أحدهما معينا أو غير معين 
فتخصيص الاحتياط فى الاجتناب بصورة التعيين مما لا وجه له وقد كتب بعض أساتيدنا قدس سره بقوهُ وجوب الاجتناب فيما 
جعله المصنف (قده) أحوط و لعل نظره (قده) فى وجه وجوب الاجتناب هو ما اختاره من اجراء حكم القليل على ما لم يحرز 
كريته و هو الوجه الرابع 
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الذى ذكرناه فى المسألة السابعة و لكن كان عليه (قده) ان يقول بوجوب الاجتناب فى صورة عدم التعيين أيضا و هذا ما عندى 
فى تلكك المسألة و الله العالم بحقائق الأحكام. 


[مسألة 17- إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها] 


مسأله -١١7‏ إذا كان ما آن أحدهما المعين نجس فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها فى النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر 
وحكم هذه المسأله ظاهر مما تقدم فى المسألة المتقدمة حيث ان وقوعها فى الماء النجس لا يؤثر شيئا و فى الطاهر و ان كان 
يؤثر لكن الشكك فى وقوعها فيه بدوى يرجم فيه الى البراءة بل استصحاب طهارة الطاهر منهما و لا يعارض مع استصحاب عدم 
وقوع النجس فى النجس منهما لعدم الأثر لاستصحابه. 


[مسألة -١5‏ إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته] 


مسألةُ -١‏ إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته و إذا كان كران أحدهما مطلق و الأخر 
مضاف و علم وقوع النجاسة فى أحدهما و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما 

اما وقوع النجاسة فى الكر المردد بين المطلق و المضاف فالحكم فيه الطهارة لاحتمال إطلاقه المستلزم لاحتمال عدم تعلق 
التكليف بالاجتناب عنه فيدخل فى القاعدة المذكورة فى المسألة الحادية عشر إلا إذا كان مسبوقا بالإضافة نعم بناء على وجوب 
الاجتناب عما شكك فى كريته لقاعدة المقتضى و المانع أو بعض الوجوه الأخر لا بد من القول به فى هذه المسألةُ أيضا لجريانها 
فيها أيضا. و اما وقوع النجاسة فى أحد المائين الذين يعلم بإطلاق أحدهما و اضافة الأخر فالحكم فيهما أيضا هو الطهارة للقاعدة 
المذكورة حيث ان المطلق منهما طاهر قطعا و لو كان مما وقع فيه النجاسة و المضاف منهما وان كان تنجيس بوقوع النجاسة فيه 
الا ان وقوعها فيه مشكوك يدفع بالأصل من استصحاب عدم وقوعها فيه أو البراءة مع حكومة الأول على الأخير و قد علق بعض 


مشايخنا (قده) فى المقام بقوله مع العلم التة بالمطلق أو ما إذا حالتهما السابقةٌ الإضافهٌ و هو منه (قده) مب: 
3 فى 6 بهو لد امع يلى د ا 3 ٍِ هو ميئ 
تمامية إجراء الأصل المثبت للتكليف فى أطراف المعلوم بالإجمال و قد عرفت ما فيه فى المسألة الحادية عشر 


[مسألة -١‏ القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى] 


مسألة ؟١-‏ القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس على الأقوى 

اعلم ان الأقوال فى هذه المسألة ثلاث (أحدها) القول بعدم طهر القليل المتنجس بتتميمه كرا سواء كان المتمم طاهرا أو نجسا و 
هذا هو المشهور على ما نسبه إليهم الشيخ الأكبر فى طهارته 
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(و ثانيهما) القول بطهره به مطلقا و لو كان المتمم نجسا و هو الظاهر من إطلاق جماعة من القائلين به و صريح ابن إدريس (و 
ثالثها) التفصيل بين ما إذا كان المتمم طاهرا أو نجسا بالقول بالطهر فى الأول دون الأخير و حكاه الشهيد (قده) عن بعض 
الأصحاب. 

و ليعلم ان صور المسألة ثلاث و هى نجاسة المتمم بالفتح و المتمم بالكسر معاء و نجاسة المتمم بالفتح و طهارة المتمم بالكسرء 
و طهارة المتمم بالفتح و نجاسة المتمم بالكسر. 

و ينبغى البحث عن كل واحدة من تلكك الصور على حدة أما الصورة الا-ولى اعنى ما كان المتمم و المتمم كلاهما نجسين 
فالذى يدل على القول الأول فى تلك الصورة هو استصحاب نجاسة كل واحد من المتمم و المتمم. و لا إشكال فى صحة 
استصحابهما و عدم معارض له الا-ان يمنع عن أصل جريانه من جهة تبدل الموضوع بدعوى كون المتيقن فى كل من 
المستصحبين هو الماء قبل اتصاله بمثله المحقق لكريته و المشكوكك هو الماء المتصل بمثله وان شئت فقل المتيقن هو الماء 
القليل و المشكوكك هو الماء الكثير فما كان متيقنا يكون باقيا على اليقين إلى الأبد و ما كان مشكوكا لم يكن متيقنا من الأزل. و 
لكنه مندفع بان القلهُ و الكثرة من الأحوال الطارية على الماء عرفا فتفاوت الماء فى القَلهُ و الكثرة لا يخرجه عن وحدته ليمنع عن 
استصحابه. 

وربما يشكل فى هذا الاستصحاب بأنه من استصحاب الحكم الكلى و الاستصحاب لا يجرى فى الأحكام الكلية و ذكر فى 
وجهه ان الاحكام الكلية متعلقه بالصورة الذهنية لا-ن تعلقاتها تتبع تصورها و تصور موضوعاتها فالموضوعات المعلومة هى 
المتعلقة لها و من المعلوم ان ما يتعلق به اليقين مغاير مع ما تعلق به الشكك إذا اليقين متعلق بحكم الماء القليل و الشكك متعلق 
بحكم الماء الكثير و هما صورتان مختلفتان ليس بينهما جامع الا مطلق الماء و لو كان وجود مثله مصححا للاستصحاب لكان 
اللازم صحة استصحاب حكم كلى متخصص بخصوصية إذا تخصص بخصوصيه اخرى كاسراء حكم الإنسان إلى البقر و هذا 
كما ترى انتهى. 

و فيه أولا ان الاحكام و ان تتعلق بموضوعاتها من حيث كونها صورا ذهنية لما ذكر من تبعيتها للعلم بموضوعاتها و المعلوم منها 
هو الصور بل ليس العلم الا نفس الصور و هى علم و معلوم لكنها ليست متعلقة بالصور الذهنية بقيد كونها فى الذهن كيف و 
الاحكام 
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تتبع مصالح موضوعاتها و ملاكاتها الكامنهُ فيها و من المعلوم انها بوجوداتها الخارجية مؤثره فى المصلحة لا من حيث كونها فى 


الذهن فالأحكام متعلقة بالصور التى هى المعلوم لكن لا من حيث كونها صورا ذهنيةٌ و بقيد كونها موجودة فى الذهن بل من 
حيث كونها متحدة مع ما فى الخارج و يرى انها عين الخارج بناء على ما هو التحقيق من اتحاد الموجود الخارجى و الذهنى فى 
المهيهٌ و كون الاختلا-ف بينهما بالوجود وان شئت فقِل ان الحكم متعلق بالمعلوم بالعرض لكن لا مع الالتفات بكونه معلوما 
بالعرض. و ثانيا ان المستصحب فى المقام حكم جزئى لا كلى فإن هذا الماء قبل اتصاله بمثله كان متنجسا و يشكك فى زوال 
نجاسته بعد اتصاله بمثله فيستصحب حكمه الجزئى و من المعلوم ان كلية الحكم و جزئيته انما هو بكليةُ موضوعه و جزئيته و الا 
فالحكم من حيث انه قائم بإنشاء المنشئ جزئى ابدا كما ان كلية العلم و الإراده و جزئيتهما أيضا كذلكك فحديث عدم جريان 
الاستصحاب فى الحكم الكلى غير مرتبط بالمقام. 

فالحق صحة التمسكك بأصالة بقاء كل واحد من المتمم و المتمم على ما هما عليه من النجاسة و لا دافع لهذا الأصل إلا تمامية 
دليل القول الثانى لأنه من الدليل الاجتهادى المتقدم على الأصل العملى هذا تمام الكلام فى الصورة الاولى و اما الصورة الثانية 
أعنى ما إذا كان المتمم بالفتح نجسا و المتمم بالكسر طاهرا فالأصل الجارى فيها هو استصحاب نجاسة الأول و طهارة الثانى و 
أورد عليه بتعارض الاستصحابين تعارضا عرضيا من جهة صيرورة المائين واحدا بالاتصال لمساوقة الوحدة الاتصالية مع الوحدة 
الشخصية و الإجماع على عدم اختلاف حكم الماء الواحد فيعلم بانتقاض الحالة السابقة فى أحدههما أما المتمم النجس أو المتمم 
الطاهر و حيث لا يعلم به تعيينا فيسقط التمسكك بهما معا. و يندفع أولا بالمنع عن الإجماع على وحدة المائين المتصلين مطلقا فى 
الحكم و المتيقن منه هو ما إذا كان الاتصال على نحو إلقاء الكر المعتصم من الماء على ماء مع حصول الامتزاج و الاستهلاكك. 
وما نحن فيه ليس ككك لامن محل الكلاءم فى مجرد تواصل المائين و الامتزاج ليس بمؤثر هيهنا فى التطهير و التنجيس رأسا و 
ثانيا بمنع تعارض الاستصحابين و ذلك لحكومة أصالة بقاء المتمم بالفتح على نجاسته على أصالة بقاء المتمم بالكسر على 
طهارته و ذلكك لان الشكك فى بقاء طهارة المتمم أو ارتفاع طهارته ناش من بقاء 
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نجاسة المتمم أو ارتفاعها فالأصل الجارى فى بقاء نجاسة المتمم بالفتح أصل سببى جار فى السبب و الأصل الجارى فى بقاء 
طهارة المتمم بالكسر أصل جار فى المسبب و مع جريان الأصل السببى لا ينتهى النوبة إلى إجراء الأصل فى المسبب كما فى 
الأصل الجارى فى الطهارة الماء المثبت لطهارة ما غسل به فإن إجرائه فى طهارة الماء مغن عن إجراء الأصل فى بقاء نجاسة ما 
عسل يم 

و هذا بخلاف الأصل الجارى فى بقاء طهارةٌ المتمم بالكسر فإنه لا يثبت طهارة المتمم بالفتح لعدم كون طهارته من آثار بقاء 
طهارة المتمم بالكسر بل انما تكون الملازمة بينهما بالعرض من جهة الإجماع المذكور على وحدهٌ حكم الماء المشتمل على 
سطح واحد كما ان أصالةٌ بقاء نجاسةً المغسول بالماء المستصحب الطهارة لا يثبت نجاسة الماء المشكوك طهارته لان نجاسته 
ليست من آثار بقاء نجاسة ما غسل به بل انما هى من ناحية سبب انفعاله. هذا و لكن الانصاف منع ذلك لانه كما يكون نجاسة 
المتمم بالكسر من آثار بقاء نجاسة المتمم بالفتح إذ ليس لنجاسته سبب آخر سوى نجاسة المتمم بالفتح ككك طهارة المتمم 
بالفتح من آثار بقاء طهارة المتمم بالكسر إذ ليس لطهارته أيضا سبب آخر سوى طهارة المتمم بالكسر. و قياس المقام بالماء 
المستصحب طهارته و ما غسل به مع الفارق إذ ليس لطهارة ما غسل به منشأ إلا طهارة الماء المستصحب طهارته و لكن نجاسة 
الماء المستصحب طهارته ليست من آثار بقاء نجاسة ما غسل به بل انما المنشأ لنجاسته هو السبب المشكوكك تحققه الذى بسبب 
الشكك فيه يشكك فى طهارته و ما يكون سابقا على اغتسال ما غسل به و لذلكك لا يكون الأصل فى بقاء نجاسةٌ ما غسل به رافعا 
للشكك فى طهارة الماء و مثبتا لنجاسته بخلااف الأصل الجارى فى بقاء طهارةٌ الماء فإنه مثبث لطهارة ما غسل به لأن أثر بقاء 


طهارةٌ الماء هو طهارءٌ ما غسل به كما لا يخفى. فالأولى الاكتفاء فى الإيراد المذكور بالمنع الأول ادق عدم المانع عن إجراء 
الأصل فى كل واحد من المتمم و المتمم و الحكم ببقاء الأول على نجاسته و الثانى على طهارته اللهم الا ان يقوم دليل حاكم 
على الأصل من دليل اجتهادى أو غيره لو كان فى البين دليل حسبما يأتى فى تقرير الدليل للقولين الآخرين. 

واما الصورة الثالثة أعنى ما إذا كان المتمم بالفتح طاهرا و المتمم بالكسر نجسا فحكمها كالصورة الثانية بالنسبة إلى إجراء 
الأصلين و ما يورد عليه و ما يندفع به. 
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و استدل للقول الثانى بوجوه (الأول) المرسل المروى فى المبسوط إذا بلغ الماء كرا لم يحمل نجاسة. و فى السرائر قول الرسول 
(ص) المجمع عليه عند المخالف و المؤالف إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا. (الثانى) الإجماع على ان الماء المعلوم وقوع 
النجاسة فيه إذا شكث فى سبق وقوعها على الكرية أو لحوقها عنها طاهر فلو لا طهارة المتنجس بإتمامه كرا لم يكن لذلكك وجه. 
(الثالث) دعوى عدم الفرق بعد استهلاكك النجاسة ببلوغ الماء كرا بين وقوعها قبل الكر أو بعده و كما انه. بعد بلوغ الكرية مانع 
و دافع عن النجاسة الوارده عليه فكذلكك رافع للنجاسة التى وردت عليه قبل بلوغها. و بعبارة أخرى حال الكر فى رفع النجاسة 
حاله فى دفعها قياسا للرفع بالدفع. (الرابع) العمومات و الإطلاقات الوارده فى طهارة الماء و المتيقن مما خرج عنها هو القليل 
الذى لم يصر كرا بعد انفعاله بالنجاسة و اما ما صار كرا بعده فيشكك فى خروجه عنها فيكون المرجع هو العموم و الإطلاق مضافا 
الى الإجماع على وحدة حكم الماء الواحد الذى يحيط به سطح واحد فيعارض به استصحاب نجاسة المتمم بالفتح مع 
استصحاب طهارة المتمم بالكسر في رجح الثانى على الأول لاعتضاده بقاعدة الطهارة أو يرجع الى القاعدة بعد تساقط 
الاستصحابين هذا ما استدل به للقولين الأخيرين لكن الكل ضعيف. 

اما التمسكك بالمرسل فلما فيه من الضعف سندا و دلالة اما من حيث السند فلا رسالةُ و عدم انجباره بالعمل و دعوى ابن إدريس 
إجماع المؤالف و المخالف موهونة جدا. قال المحقق فى المعتبر و ما رأيت أعجب من يدعى إجماع المخالف و المؤالف فيما 
لا يوجد الا نادرا انتهى. أقول و الذى أظن ان نظر الحلى فى ادعائه إجماع المخالف و المؤالف انما هو الى الخبر المعروف بين 
الفريقين إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء بتوهم دلالته على ارتفاع النجاسة بالكر اللاحق عليها كدلالته على مانعية الكر 
السابق على النجاسة عن تأثيرها فى انفعاله و الا كيف يدعى الإجماع فيما لا يوجد الا نادرا خصوصا مع مذاقه من عدم العمل 
باخبار الآحاد لا سيما مع الإرسال و ما احتملناه قريب جدا فيرد عليه ح بمنع الدلالة كما سيظهر. و اما من حيث الدلالةُ فإن الظاهر 
ان المستدل به على الطهارة المتمم كرا يستدل به بزعم نقى ظهور الخبث فى قوله (ص) (لم يحمل خبثا) فى معنى الأعم من 
الدفع و الرفع و حيث 
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ان الماء متناول للطاهر و النجس و الخبث نكرةٌ واقعةٌ فى سياق النفى فيعم ما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا أو نجسا. و لكنه 
مندفع بان الظاهر منه بمقتضى كونه جملة فعلكة نفى تجدد الحمل و حدوثه لا انتفاء صِفةٌ الحاملية الموجودة فيه سابقا فيتحد 
معناه مع الخبر المشهور إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شىء. و منه يظهر المنع عن دلالة الخبر المشهور على رفع النجاسة بالكر 
اللاحق مثل دلالته على دفعها بالكر السابق على لحوقها لو أراده الحلى مما ادعاه من قيام الإجماع عليه مع انه لو سلم دلالته على 
ما يدعون لكان معارضا بما دل على نجاسة ما يجتمع فى الحمام من المياه النجسة؛ مثل موثقة ابن ابى يعفور عن الصادق (ع) 
قال و إياك ان تغتسل من غسالة الحمام ففيها يجتمع غسالة اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصب لنا أهل البيت و هو 
شرّهم فان الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. فان الغالب فى الغسالة المجتمعة 


فى الحمام هو ان تكون بالغهُ قدر الكر بل اكرارا و عليه فيمكن جعل مثل هذه الروايات دليلا مستقلا للقول الأول كما استدل به 
فى الجواهر أيضا. 

و اما الدليل الثانى أعنى الإجماع على الحكم بطهارة الماء الكثير الذى وجد فيه نجاسة فوجهه استصحاب عدم ملاقاته للنجاسة 
إلى زمان الكرية ولا يقال بمعارضته مع استصحاب عدم بلوغه كرا الى زمان الملاقاةً إذ الأثر الذى يراد ترتبه به و هو انفعال 
الماء لا يترتب على عدم بلوغ الماء كرا الى زمان الملاقاة الذى هو أمر عدمى بل انما يترتب على كون الملاقا قبل بلوغ الكرية 
و هو لا يحرز بأصالةُ عدم بلوغ الماء كرا الى زمان الملاقا الأعلى القول بالأصل المثبت من باب عدم انفكاكك عدم الكرية حين 
الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلهُ. مع انه على تقدير المعارضة يتساقط الأصلان فيرجع الى استصحاب طهارة الماء و قاعدة 
الطهارة فى كل مشكوك النجاسة و فى خصوص الماء مع حكومة الاستصحاب على القاعدة و دعوى الرجوع الى قاعدة 
المقتضى و المانع أو الى ما تقدم فى المسألة الثامنة دعواه من دلالةٌ تعليق الحكم على الأمر الوجودى بالدلالة الالتزامية على 
ثبوته عند إحرازه مدفوعة بعدم تمامية القاعدة و تلكك الدعوى المذكورة حسبما تقدم فى المسألة الثامنة فراجع. 

و اما الدليل الثالث اعنى قياس الرفع بالدفع فهو قياس محض لا يعبأ به أصلا. 

مع انه مع الفارق فان الماء بعد بلوغه الكر قوىٌ على دفع النجاسة لطهارته بخلافه قبله مع 
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ان الحكم فى الدفع منصوص بخلاف الرفع. 

و اما الدليل الرابع اعنى التمسكك بالعمومات و الإطلاقات الواردة فى طهارة الماء الشامل للمقام ففيه انها مخصصة و مقيدةُ بما 
دل على انفعال الماء القليل فيما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا أو هو نجسا و المتمم بالفتح طاهرا حيث ان كل واحد منهما ماء 
قليل ملاق للنجاسةٌ و انها مسوقة لبيان طهورية الماء من حيث هو و ليس فى مقام بيان كيفية التطهير. 

واما الإجماع على وحده حكم الماء الذى أحاط به سطح واحد فقد عرفت منعه فى طى بيان الصورة الثانية أولا. و قد قلنا بان 
المتيقن منه هو ما إذا كان الاتصال على نحو إلقاء الكر المعتصم من الماء على ماء مع حصول الامتزاج و الاستهلاك و ما عداه 
يكون مما وقع الخلا-ف فيه كالماء القليل الوارد على الماء النجس إذا لم يجعله كرا فان الوارد على النجاسة لا ينفعل بمذهب 
السيد و الحلى مع انه لا يوجب طهارة ما ورد عليه باعترافهما و كالماء الملاقى للماء النجس و لو لم يكن واردا بناء على مذهب 
ابن ابى عقيل. هذا لو كان المدعى الإجماع على عدم تبعض حكم الماء الواحد واقعا. و ان أريه عدم تبعض الحكم الظاهرى منه 
ففيه انه ممنوع بل لا مانع منه إذا اقتتضته الأصول و القواعد أصلا. و ثانيا ان ترجيح استصحاب طهارة المتمم بالكسر باعتضاده 
بقاعدة الطهارة باطل لأن القاعده أصل محكوم بالاستصحاب فلا تصير مرجحة له لان المرجح لا بد ان يكون فى مرتبة المرجح 
به. و ثالثا ان الرجوع الى قاعدة الطهارةُ بعد تساقط الاستصحابين متوقف على عدم تحقق دليل اجتهادى فى البين لكن أدلة 
انفعال الماء القليل الدال على انفعال الطاهر من المتمم أو المتمم بسبب الملاقاة مع الأخر النجس دليل اجتهادى تثبت انفعاله فلا 
ينتهى الى الأصل و لو كان هو الاستصحاب فضلا عن قاعدة الطهارة. 

فالمتحصل من جميع ما ذكرناه هو صحة القول الأول أعنى عدم طهر القليل المتنجس بتتميمه كرا فيما إذا كان المتمم بالكسر 
طاهرا فضلا عما إذا كان نجسا. (فان قلت) الالتزام بهذا القول مستلزم للالتزام بالمحال. و ذلكك لانه يستحيل ان تكون الملاقاة 
مقتضية للانفعال و للكرية التى مانعةُ عن الانفعال ضرورة امتناع كون شىء مقتضيا لشىء و لنقيض ذاك الشىء فمع كونه 
مقتضيا للانفعال لا يكون مقتضيا لعدمه فحيث انها مقتض لحصول الكرية المانعة عن الانفعال فلا جرم لا يكون مقتضيا للانفعال 
(قلت) الذى ثبت استحالته 
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هو كون شىء عله تامةٌ لشىء و لنقيض ذاك الشىء. و اما كون شىء مقتضيا لوجود شىء و لوجود شىء آخر كان هذا الشىء 
الثانى مانعا عن اقتضاء مقتضية فى الشىء الأول فلا استحالةُ فيه بل هو فى التكوينيات واقع كاقتضاء النار للإحراق و لهبوب رياح 
مانعةُ عن تحقق الإحراق. 

وما نحن فيه من هذا القبيل حيث ان الملاقاة مقتضية للانفعال و للكرية المانعةٌ عن الانفعال. 

مع ان قياس الاقتضاء فى التشريعيات بالتكوينيات باطل جدا ضرورة ان اقتضاء الملاقاة للانفعال ليس بمعنى اقتضاء النار للإحراق 
لكى تكون الملاقاءً مؤثرة فى الانفعال لو لا المانع كتأثير النار فى الإحراق بل معنى كونه مقتضيا هو جعل الانفعال الذى هو 
حكم وضعى تشريعى عنده فلا مانع من تشريع الانفعال عند الملاقاة و تشريع المانع عنه مع ان المجعول عند الملاقاة هو الانفعال 
فقط لا هو و ما يمنع عن اقتضاء الملاقاة إذ الكرية ليست امرا تشريعيا بل هى مرتبة من الكثرة عقلا و عرفا تكون موضوعا لحكم 
شرعى لا انها بنفسها أمر تشريعى فما يترتب على الملاقاة أمر تشريعى و هو الانفعال و أمر تكوينى و هو الكثرة التى موضوعة 
للعصمة و عدم الانفعال و لا يخفى ان الكثرةٌ التكوينية التى تترتب على الملاقاة تكون فى رتبة الانفعال التشريعى المترتب على 
الملاقاة و لا يعقل ان تكون الكرية التى فى رتبة الانفعال مانعة عنه فلو كانت الكريةٌ مانعة عن الانفعال يكون عدم الانفعال فى 
الرتبة المتأخرة عنها نحو تأخر كل محمول عن موضوعه فينحصر مانعية الكثره فى مرحلة الدفع فهى دافعةُ للانفعال و مانعة عن 
تحققه لا انها رافعة للانفعال الموجود فافهم فإنه دقيق. هذا تمام الكلام فى بطلان القول الثانى و هو القول بطهر القليل المتنجس 
المتمم بالكر مطلقا و لو بمتمم نجس مضافا الى استبعاد القول بطهره عند إتمامه بعين النجاسة كالبول الذى يتمم كريته إذا 
استهلك و صار ماء أو كان القليل المتنجس متغيرا بالنجاسة ثم زال تغيره و لو تدريجا بإلقاء القليل المتنجس عليه بالتدريج بل 
بإلقاء القليل الطاهر عليه أيضا فإنه كإلقاء القليل النجس عليه فى البعد و ان كان إلقاء النجس عليه أبعد و مما ذكرنا ظهر بطلان 
القول الثالث وهو التفصيل ين إلثاء الظاهر و النحسن هذا ماعتدى فن هذه المسألة و الحمد لله 
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[فصل ماء المطر] 


اشارة 


فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجارى فلا ينجس ما لم يتغير و ان كان قليلا سواء جرى من الميزاب أو على وجه 
الأرض أم لا بل وان كان قطرات بشرط صدق المطر عليه و إذا اجتمع فى مكان و غسل فيه النجس طهر و ان كان قليلا لكن ما 
دام يتقاطر عليه من السماء. 

اعلم ان الكلا-م فى هذه المسألة يقع فى مقامين (أحدهما) فى كون ماء المطر كالجارى فى الاعتصام بنفسه و انه لا- ينفعل 
بالملاقاة سواء كان قليلا أو كثيرا إلا إذا تغير (و ثانيهما) كونه بحكمه فى المطهرية. 

أما المقام الأول فلا إشكال فى عدم انفعاله فى الجملهٌ و الحكم به ككك إجماعى لكنه وقع الخلاف فى تفاصيله و قد أنهاه 
بعضهم إلى ثمانية أقوال الا ان المحقق فى المسألة ثلاثة أقوال (أحدها) ما هو المشهور و اختاره المصنف (قده) فى المتن و هو 
اعتبار كونه فى حال النزول و التقاطر عن قوهُ بحيث يصدق عليه اسم الغيث و المطر سواء كان فى الكثرة على حدّ يجرى بعد 


نزوله أم لا و سواء كان جريانه بالقوه بمعنى انه لو لا المانع عن جريانه مثل رخاوة الأرض أو اختلاف سطحها علوا و دنُوا لجرى 
أو كان بالفعل و سواء كان المجتمع منه بقدر الكر أو لم يكن بل كان قليلا (و ثانيها) اعتبار كونه فى الكثر على حد يجرى و لو 
بالقوة (و ثالثها) اعتبار مسمى الجريان بالفعل و لو بمجرد الانتقال من مكان الى مكان آخر كالغسل فى أعضاء الوضوء أو 
العا 

و استدل للمشهور كما فى الجواهر بوجوه غير نقيَهُ كالأصل و العمومات و ظاهر الكتاب المعتضد بفتوى المعظم و استبعاد القول 
بنجاسة المياه الكثيرة المجتمعة من الأمطار الغزيزه فى الأرض المستوية و موافقته لسهولة المله و سماحتها و عسر الاحتراز من 
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ماء المطر و طينه المباشر للنجس و السيرة المستقيمةٌ و غير ذلك مما يمكن اندفاعه بأدنى التفات بل ينبغى ان لا يستدل به أصلا 
أقواها بعض الاخبار كصحيحة هشام بن سالم انه سثل الصادق (ع) عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب 
فقال (ع) لا بأس به. ما اصابه من الماء أكثر منه. و تقريب الاستدلال بها ان وكوف الماء من السقف الذى هو عبارة عمًا يعبر عنه 
بالفارسية (بجكه) و ان كان ملازما للجريان غالبا إذ لو لم يكن المطر فى الكثرة بمثابة يجرى لا سيما بالقوة لا ينتهى إلى 
الوكوف المحتاج الى النفوذ فى السقف من سطحه و الخروج على نحو القطرات المسمى (بجكه) من الطرف الأخر فلا يكون له 
إطلاق يشمل صورة عدم الجريان لكن لذيل الصحيحة إطلاق يشمل تلكك الصورةٌ و هو قوله (ع) ما اصابه من الماء أكثر منه و 
بعد إلغاء خصوصية المورد يدل على عدم انفعال كل ما كان من ماء المطر أكثر من القذر و إطلاقه يشمل ما إذا لم يكن جاريا 
أو كان جاريا بالقوة أو بالفعل (هذا) و لا يخفى انه بعد إلغاء خصوصية المورد يدل الذيل على عدم انفعال ما كان من ماء المطر 
على حدّ ما يكف من السقف الملاازم للكثرة لا مطلقا و لو كان أول درجة ما يسمى مطرا و الانصاف انه ليس للذيل إطلاق 
يشت به قول المشهور و كمرسل الكاهلى عن الصادق (ع) فى حديث قال قلت يسيل على من ماء المطر ارى فيه التغير و ارى فيه 
آثار القذر فتقطر القطرات على و ينضح على منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال (ع) ما بذا بأس كل شىء يراه 
المطر فقد طهر. و تقريب الاستدلال به ان صدر الخبر سئوالا و جوابا وان لم يكن فيه ما يوجب الإطلاق الا ان ذيله- اعنى قوله 
ا كرست يزه تنه قفن هرح لجا كاذ مر فالسنناق الكوى كله اهران الى لاس ذل على عمو تمن انا لكل نا 
يسمى ماء المطرء و ان لم يكن جاريا و ربما يقال ان قوله (ع) كل شىء يراه المطر غير ظاهر فى الاعتصامء لان المطهرية أعم منه 
كما فى ماء الغسالة بناء على نجاستهاء حيث انها مع نجاستها يطهر بها المحل. و لكنه مندفع بان السؤال عن وكوف ماء المطر 
الملاقى للسطح الذى يبال عليه و قد نفى عنه البأس فيدل على طهارته أيضا زائدا عن مطهريته. 

وقد يستشكل عليه باشتماله على ما لم يقل به احد, لدلالته على نفى البأس عما 
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راى فيه التغير و آثار القذر و التغير ظاهر فى كونه بأوصاف النجاسة. و فيه المنع عن ظهوره فى أوصاف النجاسة لاحتمال ان 
يكون بغيرها وان يكون القذر بمعنى الوسخ. مع احتمال ان يكون ما وصل الثياب من غير الناحية التى فيها التغير و آثار القذر. 
مع ان الاستدلال لا انما هو بعموم قوله (ع) «كل شىء يراه المطر فقد طهرا الذى بمنزلة الكبرى الكلية لا بما ذكر قبله فى السؤال 
و الجواب ولا يضر بالاستدلال بذيل الخبر اشتمال صدره بما لا يقول به احد للتفكيك فى التعبد بالصدور كما حقق فى محله؛ 
كما لا يضر إرسال الخبر بالتمسكك به بعد كونه معمولا به و حصول الوثوق بصدوره من ناحية العمل به فالإنصاف تمامية 
الاستدلال به و عدم الإشكال فى صحة الاستدلال به كما لا يخفى. 

و كخبر ابى بصير عن الصادق (ع) عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة فقال (ع) ليس به بأس و تقريب 


الاستدلال به ظاهر حيث انه بإطلاقه يدل على ان ما يسمى بالمطر الملاقى للمحل المتنجس من الكنيف ليس به بأس و صدق 
المطر يتوقف على تتالى القطرات من السماء بلا اناطة على الجريان أصلا فيدل على عدم انفعال المطر بملاقاته للنجاسة سواء 
كان جاريا أم لا و لعل هذا الخبر فى الدلالة على مذهب المشهور أظهر من مرسل الكاهلى. 

وقد أورد على الاستدلال به بان فيه اشعارا و دلالةٌ على شد المطر إذ الظاهر ان تقاطر القطرات انما هو من الكنيف اما بالسيلان 
أو بالنضح لشدة التقاطر على الكنيف لا من السماء و دلالته على الإطلاق مبتئِةُ على الثانى دون الأول و احتمال كون المراد هو 
التقاطر من السماء دون الكنيف مع كونه موجبا لإجمال الرواية (فاسد). للزوم لغوية السؤال عن الكنيف لعدم مدخليته ح فى 
المراد انتهى. و لا يخفى ما فيه لانه لا دلالةُ و لا اشعار فيه على شدة المطر و لا على كون التقاطر على السائل من السماء بل الخبر 
ظاهر الدلاله فى كون التقاطر من الكنيف و لذا فرض كونه خارجا اى مكشوفا غير مسقف و من الواضح ان كل قطرة ترد عليه 
تترشح اى ترتفع من الأرض على شدة و تتصادف تماسها مع ما فى جنبها من غير توقف على شدة المطر كما لا يخفى على من 
شاهدها. و بالجمله فكأنّ الخبر المذكور كالصريح عندى فى الإطلاق 
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و كصحيح على بن جعفر عن أخيه (ع) عن رجل يمر فى ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل ان يغسله 
قال (ع) لا يغسل ثوبه ولا رجله و يصلى فيه و لا بأس. و فى دلالته تأمل فإن الظاهر من ماء المطر خصوصا بقرينة ظرفيته للخمر 
و قرار الخمر فيه هو المجتمع من المطر فى الأ-رض. و نفى البأس عنه اما من جهة نزول المطر عليه و لو كان هو قليلا و اما من 
جهة بلوغه الى حد الكر و لو مع انقطاع المطر عنه و لا معين لأحد الاحتمالين و ان كان الاحتمال الأول أقرب فيصير دليلا على 
عدم انفعال ما يجتمع من ماء المطر و فى اعتبار تقاطر المطر عليه فى عدم انفعاله بحث سيجىء الكلا.م فيه. و أورد على 
الاستدلال بالصحيح المذكور بان ظاهر السؤال عما إذا بلغ المطر فى الكثرة بحيث وقف على الأرض و سد طريق المرور بحيث 
إذا أرادوا المرور لم يتمكنوا الا بالمرور فى ماء المطر و هذا النحو لا يكون الا باشد ما يكون من المطر فأجاب (ع) بأنه لا بأس 
انتهى. و لعله استظهر ذلك من قوله «يمر فى ماء المطرا و لكن المرور فيه لا يستلزم عدم التمكن من تركه و انسداد طريق المرور 
الابه كما هو واضح. 

و استدل للقولين الأمخيرين- أعنى اعتبار الجريان اما بالأعم من الفعلى و التقديرى كما هو مختار القائل بالقول الثانى و اما 
خصوص الفعلى منه كما هو مفاد القول الثالث بصحيحة على بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن البيت يبال على ظهره و 
يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ من مائه يتوضأ به للصلاة فقال (ع) إذا جرى فلا بأس به و صحيحته الأخرى عن أخيه 
(ع) أيضا عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثوب أ يصلى فيه قبل ان يغسل قال إذا جرى من ماء المطر 
فلا بأس. و بره الأخر المروى عن كتابه انه سثل أخاه أيضا عن المطر يجرى فى مكان فيه العذرةٌ فيصيب الثوب أ يصلى فيه قبل 
ان يغسل قال إذا جرى به المطر فلا بأس و تقريب الاستدلال بها ان تقييد الحكم بنفى البأس بصورة جريان ماء المطر. يدل على 
انتفائه عند انتفاء الجريان فيقيد بها الأخبار المتقدمة التى استدل بإطلاقها على القول المشهور فبين ان يبقى على ظهورها فى 
اعتبار فعليه الجريان كما هو مفاد القول الثالث أو حملها على الجريان بالقوة كما هو مختار القول الثانى و نسب الى المحقق 
الأردبيلى (قده). 
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و أورد على الاستدلال بها: اما على الصحيحة الأولى فباحتمال كون الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع مثل ان رزقت ولدا فاختنه. 
وله تعالى ول تكرهوا قلاركم على العا إن أردق تعش فإن الأخذ من ماء المطر لا يسكق :لامع الجريان فعلى هذا افليبست 


الشرطية مسوقة لبيان المفهوم؛ أو إبقائها على ظاهرها و لكن الغرض من التعليق فيها الاحتراز عما لو كان الأخذ بعد انقطاع المطر 
فان حاله بعد وقوفه حال سائر المياه القليلة الملاقية للنجاسة فالمراد بجريان المطر اما تقاطره من السماء فى مقابل وقوفه أو لازم 
تقاطره منها الذى هو جريائه الفعلى إذ الغالب كون فعلية الجريان فى حال التقاطر كما لا يخفى. و هذان الاحتمالان قويان جدا. 
وقد ذكر فى الجواهر احتمالات أخر لا يخلو عن الوهن كما اعترف به قدس سره. و اما الصحيحة الثانية فبان الشرط فى قوله إذا 
جرى من ماء المطر فى مقابل الجريان على الثوب من ماء الكنيف يعنى إذا كان المصاب على الثوب من الوكوف من ماء المطر 
لمن الكنيق تفسه فاق باس و “هذ الاتكبال لسر عد مال لظاهو ما ف المتعحة ع ركون الأختكه بوفالقا لما لوقك م 
العمل بالظواهر ما لم يقم قرينة على خلافه. 

واما الخبر الأخير المروى عن كتاب على بن جعفر فالذى هو مضبوط فى نسخةٌ الوسائل هككذا. قال (ع) إذا جرى فيه المطر و 
لكن فى الحدائق و الجواهر إذا جرى به المطر فعلى ما فى الحدائق و الجواهر فالظاهر ان تكون الضمير المجرور فى (به) راجعةٌ 
الى الثوب فيكون المعنى ح عدم البأس فى إصابهٌ الثوب من هذا المطر الجارى فى مكان فيه العذرةٌ إذا كان خاليا عن العذرةُ و 
كان ماء خالصا و اما إذا لم يجر به ماء المطر بل اصطحبت العذرهُ معه فخالطت به و كان ما اصابه الثوب مخلوطا بها فيجب غسله 
و هذا المعنى على هذه النسخة قوى جدا و لكنى لم أر من احتمله و على نسخة الوسائل فهو كالصحيحة الاولى فى الاحتمالين 
المذكورين فيها. 

ثم لو سلم ظهور هذه الروايات الثلاث فى اعتبار الجريان فهى معارضة بالتعليل الوارد فى صحيح هشام المتقدم اعنى قوله (ع) ما 
اصابه من الماء أكثر منه فإنه ظاهر فى الاكتفاء بأكثرية ماء المطر على المتنجس المستلزم غلبته عليه كما هو اللازم فى التطهير 
بالا 

فالأقوى ما عليه المشهور من عدم انفعال ماء المطر بملاقاته للنجاسة ما لم يتغير مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا و سواء جرى من 
الميزاب أو على وجه الأرض أم لا بل و لو كان قطرات بشرط 
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صدق المطر عليها عرفا. و منه يظهر بطلا-ن ما عداه من الأ-قوال التى ربما تنتهى إلى ثمانية وان كان الثابت منها هو القولين 
الأخيرين. و ليعلم ان المراد بماء المطر هو النازل من السماء حال نزوله أو المجتمع منه فى مكان مع التقاطر عليه من السماء و 
ليس المجتمع منه مع دوام التقاطر عليه بحكم المحقون. و لعل مراد من اعتبر الجريان فى اعتصامه هو جريان ما اجتمع منه على 
وجه الأرض الملازم لدوام التقاطر عليه و لا إشكال فى اعتبار التقاطر من السماء و فى اعتبار كونه عليه بحث يأتى الكلام فيه هذا 
تمام الكلام فى المقام الأول أعنى مقام كون ماء المطر كالجارى فى عدم الانفعال بالملاقاة. 

المقام الثانى فى كون ماء المطر كالجارى فى المطهرية و هذا ما أشار إليه المصنف (قده) بقوله و إذا اجتمع فى مكان و غسل 
فيه النجس طهر و ان كان قليلا لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء. و هذا الحكم فى الجملهُ مما لا اشكال و لا كلام فيه. و يدل 
عليه الكتاب العزيز «وَ يَزّلُ عَليكُمْ مِنَ العلطاء ل لِيطَهرَكُمْ به؛ و الاخبار و الإجماع محصلا و منقولا. 

وانما الكلا-م فى أمرين: الأول لا فرق فى مطهرية ماء المطر بين وروده على الشىء المتنجس أو ورود المتنجس عليه كما فى 
المجتمع على وجه الأرض فى حال التقاطر إذا غسل فيه شىء متنجس. لعموم قوله (ع) كل شىء يراه المطر فقد طهر إذ لا فرق 
فى رؤية المطر بين وقوع المطر عليه أو وقوعه على المطر. و قوله (ع) ما اصابه من الماء أكثر فإن التعليل بالأكثرية يعم كلتا 
الحالتين. و صحيح على بن الجعفر المتقدم فى المقام الأول فى ماء المطر الذى صب فيه الخمر فأصاب الثوب و حكمه (ع) بعدم 
وجوت غُسِل ها اضابة: 


خلافا لما فى المعالم من التأمل فى إلحاقه بالجارى عند ورود المتنجس عليه و ما ذكرناه كاف فى ردّه. 

الثانى حكى الشهيد الثانى (قده) فى الروض عن بعض معاصريه من السادة الفضلاء (و قال صاحب الحدائق فى حاشيةٌ منه على 
الحدائق انه السيد حسن بن السيد جعفر المعاصر للشهيد الثانى قده) الاكتفاء فى تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه. ثم 
قال (قده) و ليس ببعيد و ان كان العمل على خلافه انتهى. و فيما حكاه عن معاصره احتمالان: 

أحدهما الاكتفاء فى أصل مسمى المطر لا بالنظر الى خصوص ما يصيب منه بعد 
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تحققه بمعنى الاجتزاء فى تحقق المطر بنزول قطرة واحدة من السماء ثم انه إذا وقع على متنجس يطهره لعموم قوله (ع) كل شىء 
يراه المطر فقد طهر. و على هذا الاحتمال يكون قوله هذا من الأقوال المعدودة فى المقام الأول. و يرد عليه ان عموم قوله (ع) 
كل شىء يراه المطر (إلخ) و ان كان يثبت الطهارة لما يراه المطر لكنه غير متكفل لإثبات كون القطرة الواحدة مطرا لان الدليل 
المتكفل لإثبات حكم الموضوع لا يتكفل إثبات الموضوع بل هو ناظر إلى إثبات حكمه على تقدير ثبوته من غير نظر له الى 
ثبوته أو لا ثبوته. و السّدر فيه ان القضايا الشرعية المتكفلة لإثبات الاحكام لموضوعاتها سيقت على نهج القضايا الحقيقية التى 
أولها إلى قضية شرطية أخذ شرطها من ناحية عقد الوضع و جزأيها من ناحية عقد الحمل. و القضية الشرطية مثبتة للملازمة بين 
الشرط و الجزاء و تحقق الجزاء عند تحقق الشرط من غير نظر لها فى إثبات الشرط أو نفيه. 

و لهذا قبل ان صدق الشرطية لا يلازم صدق الشرط بل هى صادقة مع صدق الشرط و كذبه. ولا إشكال فى ان العرف لا يرون 
القطره و القطرتين و القطرات القليلهُ مطرا و لهذا اعتبر المشهور القائلون بعدم اعتبار الجريان فى صدق المطر وقوعه و تقاطره عن 
قوهُ بحيث يصدق عليه اسم المطر لا قطرات يسيرة يشكك فى صدق المطر عليه عرفا فضلا عن القطرة الواحدة التى لا يصدق عليه 
المطر قطعا فهذا الاحتمال فى كلامه ضعيف جدا و هو من البعد بمكان لا انه ليس ببعيد. 

و ثانيهما الاكتفاء بالقطرةٌ الواحدة منه بالنظر الى ما يصيبه بعد التقاطر بقَوّهُ و صدق المطر عليه عرفا الا ان ما يصيب منه المتنجس 
هى القطرةٌ و لا يقع ما عداها عليه فقد تحقق المطر و يطهر المتنجس الملاقى لقطرهُ واحدة منه لعموم قوله (ع) كل شىء يراه 
المطر فقد طهر فان هذا المتنجس شىء رآه المطر هذا. و قد أورد عليه فى المعالم بما حاصله ان مقتضى طهارةٌ الماء بمجرد 
الاتصال على القول به هو كون الجزء الملا.قى للكثير يطهر بملاقاته له و بعد الحكم بطهارته يتصل بالجزء الثانى و الجزء الثانى 
أيضا متصل بالكثير و ملاق له فيطهر الجزء الثانى و بعد الحكم بطهارته يتصل بالجزء الثالث و هو أيضا ملاق للكثير فيطهر الجزء 
الثالث و هكذا. و هذا الوجه لا يجرى فى القطرةٌ الملاقية للماء المتنجس إذ أقصى ما يقال فى القطرةٌ الواقعة أنها تطهر ما يلاقيها 
ولاريب فى ان الجزء الثانى بعده لا يكون ملاقيا للكثير العاصم لتحقق الانقطاع لان المفروض انه ليس إلا قطرهٌ واحده اتصلت 
بالجزء الأول فهى بعد 
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الاتصال به فى حكم القليل فليس للجزء الأول الذى طهر بها مقوّ (ح) ليستعين به على تطهير ما يليه بل هو مع القطرة المتصلةٌ به 
الملاقية له حين الانقطاع ماء قليل فيعود الى الانفعال بملاقاته للنجس الذى هو الجزء الثانى انتهى. و صحة ما ذكره كما ترى 
عيذ عن كو ملافاة التعرء الأول للكثر فى آآنو"الصدوء الناتى في ان عق الآكن الأول 2 البدزه الثالك فى أن بعد آن الجرع 
الثانى و هكذا إذ على هذا يصح ان يقال ان الجزء الثانى فى الآن الثانى ملاق للكثير فيطهر به فى الآن الثانى كطهر الجزء الأول 
به فى الآن الأول بخلاف المقام إذ ليس فى الآن الثانى قطرة ثانية ملاقية للجزء الثانى و لكن ذلك ممنوع بل الاجزاء المتلاصقة 
كلها تطهر فى آن واحد و هو الآن الأول الذى طهر فيه الجزء الأول بملاقاته للقطرة و مع فرض كون القطرة فى حكم الجارى فى 


حصول الطهر به يحصل طهر جميع الا-جزاء بملاقاتها للجزء الأول بحسب الزمان و ان كان بين طهرها ترتب و تقدم و تأخر 
بالطبع أو بالعلية فما ذكره لا يرد على هذا القائل و ان حكم ببطلان قوله. 

ثم تحقيق الكلام فى المقام يحتاج الى بيان مقدمة و هى ان فى ماء المطر حالات وقع البحث فى كونه على اى حالة منها بحكم 
الجارى (الحالة الأولى) حال النزول من السماء مقيدا به و ربما يقال بأنه فى حكم الجارى فالماء المجتمع من النازل من المحقون 
لا من الجارى. غايةٌ الأمر كونه معتصما باتصاله بالغيث مع بقاء التقاطر عليه و هذا هو مختار العلامة الطباطبائى و قد أرسله إرسال 
المسلمات (الحالة الثانية) حال اجتماعه بعد التزول مع التقاطر من السماء و وقوع القطرات عليه. و المختار عند جمله من 
المحققين انه ماء المطر فالماء المطر عندهم أعم من النازل من السماء و المجتمع منه بعد النزول بشرط بقاء التقاطر عليه فعلا. 
وهو مختار المصنف (قده) فى المتن حيث يقول لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء (الحالة الثالثة) حال اجتماعه أيضا بعد نزوله 
مع نزول قطرة أو قطرات عليه مما لا يصدق المطر على ما يقع فيه مع صدقه على ما ينزل من السماء مما يقع فيه و فيما سواه 
(الحالة الرابعة) حال اجتماعه أيضا بعد نزوله و ان انقطع عنه التقاطر لحظة بفترة مع تقاطر السماء على ما سواه و كونه معرضا و 
متهيئا لوقوع التقاطر عليه بحيث لا يصدق عليه اسم الانقطاع عرفا. و قد ذهب صاحب الجواهر (قده) الى كونه أيضا كالجارى و 
استدل له بإطلاق ما ورد من الاخبار فى حصول 
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الطهر بماء المطر كصحيح ابن سالم و مرسل الكاهلى المتقدمين. و لا يخفى ان التمسكك بإطلاق الأخبار منوط على صدق ماء 
المطر عليه و هو مشكل بل المتفاهم من المطر عرفا هو النازل من السماء قبل وقوعه على الأرض أو بعده مع توالى القطرات عليه 
و اما مع انقطاعها عنه و لو بفترُ فلا يصدق عليه ماء المطر فعلا وان كان يصدق عليه باعتبار ما كان أصله ككك لكن الحكم 
ثايث بالأغضار الأول أعتى باعشار كوتة ماء المظر فعلة لا الثانى أغتى ما كات أصله ماء المطر وان كان فى ظرف أو خابية فغلة 
كيف و الا يلزم صدقه فى الحالات الاتية أيضا مع انه (قده) لا يقول به (الحالة الخامسة) حال اجتماعه بعد نزوله و انقطاع التقاطر 
عن السماء بالمرة فلا ينزل عليه و لا على غيره و لو كان هذا المجتمع معرضا و متهيثا لوقوع التقاطر عليه لكنه ليس تقاطر حتى 
ترد عليه (الحالة السادسة) حال اجتماعه أيضا بعد نزوله و بقاء التقاطر من السماء لكن مع خروج المجتمع عن كونه معرضا و 
متهيئا لوقوع التقاطر عليه كما إذا وضع فى ظرف من خابيهُ و نحوها و ترك تحت سقف من بيت و نحوه بحيث لا تصل اليه 
القطرات النازلة (الحالة السابعة) حال اجتماعه بعد نزوله عند انقطاع التقاطر عن السماء بالمرة و خروج ذاكك المجتمع عن كونه 
معرضا لوقوع التقاطر عليه معا و الحكم فى هذه الحالات الثلاث الأخيرة هو كونه كالمحقون ولا يشمله حكم الجارى و لم ينقل 
فى ذلكك خلاف عن أحد إذا عرفت ذلكك تعرف ان الحق هو ما عليه المحققون و عليه المصنف فى المتن من كون ماء المطر 
الذى كالجارى فى الحكم هو الأ.عم من النازل و الواقف الذى يتقاطر عليه من السماء لا خصوص النازل و لا الأعم منه و من 
الواقف و لو لم يتقاطر عليه بشرط نزول القطرات و لو على غيره و كونه معرضا للتقاطر عليه و الحمد للّه على انعامه على فى حل 
هذه المسألة. 


[مسألة -١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ فى جميعه طهر] 


مسألة -١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ فى جميعه طهر و لا يحتاج الى العصر أو التعدد و إذا وصل الى 
بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة و الا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها. 


اما طهر المتنجس الذى لم يكن فيه عين النجاسة أو كانت و لكنها زالت و تقاطر عليه بعد زوالها و نفذ فى جميعه فمما لا اشكال 
فيه مع جريان ماء المطر و يدل عليه من الاخبار 
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المتقدمة صحيحة هشام بن سالم؛ و مرسلةً الكاهلى» و مرسلةُ محمد بن إسماعيل الواردة فى طين المطر. بل مع عدم جريانه و لو 
عند من يعتبر الجريان كالشيخ. قال فى الحدائق و على اعتبار الجريان فالظاهر انه لا يناط هنا بحصوله لان الشيخ القائل بذلكك 
صرح كما نقل عنه بالاكتفاء فى تطهير الأرض بالماء القليل. 

و اما عدم الاحتياج الى العصر و التعدد فلما سيأتى فى المطهرات من عدم اعتبارهما فى التطهير بالماء المعتصم كالكر و الجارى 
و ماء المطر بل يمكن دعوى عدم اعتبارهما مع عدم الجريان حتى على مذهب الشيخ القائل باعتبار جريانه فى اعتصامه و انه مع 
عدم الجريان فى حكم ماء القليل و ذلكك لإطلاق مرسلةً الكاهلى (لا يقال) مرسلهٌ الكاهلى معارضة فى مورد ماء المطر بما يدل 
على اعتبار العصر و التعدد بالعموم من وجه فيتساقطان و يكون المرجع بعد تعارضهما استصحاب النجاسة (لأنه يقال) قد يقدم 
احد العامين من وجه على الآخر لخصوصيات: منها ما إذا كان تقييده بالاخر موجبا لالغائه بالمرة. و ما نحن فيه من هذا القبيل إذ 
لو أخذ بإطلاق مرسلة الكاهلى فى ماء المطر و قيد به إطلاق ما يدل على اعتبار العصر و التعدد فى الغسل بالماء يبقى المحل 
للعمل بما يدل على اعتبارهما فيه و هو الغسل بغير المطر بل بغير الماء المعتصم و هو الماء القليل و لو أخذ بإطلاق ما يدل على 
اعتبارهما و قيد به إطلاق المرسلة لا يبقى محل للعمل بها فيوجب إلغاء خصوصية المطر و هو مستلزم لطرحها رأسا مع ان الظاهر 
منها وجود خصوصية للمطر فى التطهير ليست فى غيره. 

هذا كله إذا وصل المطر الى جميعه و نفذ فى جميعه. و إذا وصل الى بعضه طهر ما وصل اليه و بقى غيره على نجاسته سواء كان 
السطح الظاهر من المتنجس أو عمقه الذى لم ينفذ المطر فيه. و لو كان زوال العين من النجاسة بالتقاطر عليه و لم يتقاطر بعد 
زوالها بل انقطع فاطر بعد زوال النجاسة فمقتضى ما فى المتن من قوله الا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها هو عدم حصول الطهر لو 
لم يتقاطر عليه بعد الزوال و هو الظاهر من المعالم أيضا. و قال فى مستمسك العروة لعل مقتضى صحيح ابن سالم المتقدم 
الاكتفاء بغلبة المطر على عين النجاسة حتى يزيلها بل لعل إطلاق روايهُ الكاهلى دال على ذلكك فلا يحتاج الى التقاطر بعد زوال 
عين النجاسةٌ انتهى. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١78‏ 

أقول و الانصاف انه ليس فى الخبرين المذكورين ما يدل على وجود عين النجاسة و هى البول فى مورد السؤال فى السطح فضلا 
عن إطلاقهما بالنسبةٌ إلى زوالها بالتقاطر أو بقاء التقاطر بعد الزوال فان الظاهر من قول السائل فى الصحيحة فى السطح يبال عليه 
و فى المرسلة البيت يتوضأ على سطحه هو كون السطح معدا للبول عليه لا وجود البول فيه فعلا و قوله (ع) فى الصحيحة و ما 
اصابه من الماء أكثر منه بناء على عود الضمير المتصل المنصوب فى اصابه الى السطح و المجرور المتصل فى منه الى البول و ان 
كان موجبا لفرض وجود البول حين اصابة المطر لكن البول الموجود فى السطح ليس إلا أثره من ريحه أو ما هو بمنزلة أثره 
كنداوته الذى يزول سريعا بالتقاطر عليه و مع بلوغ التقاطر الى حد الوكوف من السطح لا محالةُ لا يكون باقيا بعد زوال الأثر و 
ليس بقاء عين البول فى السطح مثل الموجود منه فى آنية مثلا و بالجملة فالاستدلال بإطلاقهما مردود قطعا. و تمام الكلام فى 
ذلك فى باب التغسيل بالماء فى المطهرات فى مسألهُ حصول الطهر بالغسلةٌ المزيله للنجاسة فانتظر. 


[مسألة ؟- الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربة و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه و إنائه] 


مسألهُ ؟- الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربةٌ و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر مائه و إنائه بالمقدار الذى فيه ماء و كذا 
ظهره و أطرافه ان وصل اليه المطر حال التقاطر و لا يعتبر فيه الامتزاج بل و لا وصوله الى تمام سطحه الظاهر و ان كان الأحوط 
ذلك. 

اما طهر مائه بوقوع التقاطر عليه اى على مائه فهو إجماعى كما صرح به الشهيد الثانى (قده) فى الروضة قال و بوقوع الغيث عليه 
إجماعا و يدل عليه مرسلة الكاهلى (كل شىء يراه المطهر فقد طهر) و قد يشكل فى التمسكك بها بمنع صدق الرؤية بمجرد 
التقاطر إلا بالإضافة إلى السطح الملاقى للقطرات لا غير. لكن الانصاف صدق الرؤيةٌ عليه بمجرد التقاطر كما يصدق عليه رؤية 
النجاسة بملاقاة جزء منه لها فإذا لاقى الإناء المتروس من الماء نجاسة بأن وقع النجاسة على سطحه يقال عرفا بان ما فى الإناء 
ملاق للنجاسة و لذا يحكم بنجاسة جميعه بملاقاة سطحه لها. 

و ليعلم ان المضبوط من المرسلة فى نسخة الكافى هكذا قلت يسيل على من ماء المطر ارى فيه التغير و ارى فيه آثار القذر فتقطر 
القطرات على و ينتضح على منه الى ان قال (ع) 
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ما بذا بأس لا تغسله كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر. و قد أشكل فى الخبر على هذه النسخةٌ بأن ماء المطر إذا تغير تنجس قطعا 
مع انه على هذه النسخةُ حكم بعدم انفعاله بناء على ظهور التغير فى التغير بالنجاسة و حمله على التغير بغيرها حمل على خلاف 
الظاهر و باشتمال الخبر على الحكم بطهارة القذر نفسه مع انه ممتنع لا-نه النجس بالذات الذى لا يزول عنه النجاسة مع بقاء 
عنوانه. و بان فرض تقطير القطرات على السائل أخيرا لا يلائم ما فى سئواله أولا من سيلان ماء المطر عليه. و المضبوط منها فى 
نسخة الوافى هكذا: قلت و يسيل على الماء المطر ارى فيه التغير إلخ. و قال الفيض فى بيانه الغرض من السؤال الثانى (يعنى قوله 
و يسيل على الماء المطر) ان المطر يسيل على الماء المتغير بالقذر فيثب من الماء القطرات فينتضح على انتهى. 

ولا يخفى ان المعنى على نسخة الوافى أقرب و يرتفع به عن الخبر كلما أشكل عليه على نسخة الكافى لا بقاء التغير على ظاهره 
من التغير بالنجاسة و اشتمال الخبر ح على طهر الماء المتنجس بالتغير بملاقاته للمطر لا طهارةٌ القذر نفسه وعدم فرض وقوع 
القطرات على السائل أخيرا بعد سؤاله عن سيلان ماء المطر عليه أولا. و على هذه النسخهُ تكون كلمهُ على حرف جرٌ دخل على 
الماء لا-على الضمير المتكلم المتصل بها و الماء مجرور بها و كلمة المطر مرفوعة بالفاعلية لقوله يسيل و يكون الخبر ظاهر 
الدلالة على طهر الماء المتنجس بسيلان المطر عليه من غير اشكال لكن الكلام فى صحةٌ نسخة الوافى مع أخذه من الكافى و 
عدم مطابقته له و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم أصلا. 

و اما طهر الإناء المتروس بالماء بطهر مائه فلاتصاله بالماء المعتصم اعنى به الماء المتروس فيه بعد اتصاله بالمطر الذى فى حكم 
الجارى فكأنَ الإناء ح متصل بالجارى و لا إشكال فى حصول طهر الإناء المتنجس إذا اتصل بالجارى أو ما بحكمه. و منه يظهر 
طهر ظهره و أطرافه ان وصل اليه المطر حال التقاطر لصيرورته متصلا بالماء المعتصم. 

واما عدم اعتبار امتزاج مائه بماء المطر فعلى القول بعدم اعتبار الا-متزاج فى طهر الماء فى غير المطر فظاهر. و اما على القول 
باعتباره فى غيره فيمكن ان يقال بعدم اعتباره فى ماء المطر لإطلاق قوله (ع) كل شىء رآه المطر فقد طهر. لكن التحقيق منعه و 
ذلك لانه 
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على تقدير تسليم إطلاقه يقيد بما يدل على اعتبار الامتزاج فى طهر الماء المتنجس. بل فى مستمسكك العروة أشكل فى الحكم 
بالطهار حتى مع الامتزاج قال لان انفصال القطرات بعضها عن بعض موجب لانفعال كل قطرهٌ بعد الاستقرار انتهى. و لا يخفى 


ما فيه فان القطرات الممتزجةٌ بمنزلةٌ الجارى الذى يتصل به الماء المتنجس و القطرات النازلةُ من السماء حين تقاطرها بمنزلة مادةٌ 
الجارى فهى ماده سماوية كما ان ماده الجارى أو ماده ماء الحمام ماده ارضية فهى بعد الامتزاج لا تنفصل عن مادتها التى عبارة 
عن القطرات النازلة لفرض بقاء التقاطر و دعوى اختصاص النصوص الدالهٌ على ذلكك بغير الممتزج غير ثابته فالحق هو حصول 
الطهر بالا-متزاج بناء على اعتباره فى غير ماء المطر أيضا كيف و لو أشكل فى طهره بماء المطر بعد الامتزاج لازم القول بعدم 
حصول طهره به أصلا و هو مخالف للإجماع بحصول طهره به كما حكيناه عن الروضة. 

و اما اعتبار وصول ماء المطر الى تمام سطحه أو طهره بتقاطره على سطحه و لو ببعضه ففيه (وجهان): من صدق رؤيةُ المطر على 
التقاطر ببعض سطحه و قد تقدم عن بعض السادة من معاصرى الشهيد الثانى القول بالاكتفاء فى طهره بملاقاة القطرة الواحدة 
على سطحه و قد نفى الشهيد الثانى عنه البعد و مال اليه صاحب الجواهر كل الميلء و من ان التقاطر على تمام سطحه هو المتيقن 
من معاقد الإجماعات و لا يخفى ان الأول هو الأقوى لصدق الرؤيةُ على التقاطر ببعض سطحه فيشمله عموم كل شىء يراه المطر 
ولا ينتهى إلى الأخذ بقدر المتيقن من معاقد الإجماعات كما هو واضح. 


[مسألة 7- الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها] 


مسأل «- الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط ان يكون من السماء و لو بإعانة الريح واما لو وصل إليها بعد الوقوع 
على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل الى مكان 
مسقف بالجريان اليه طهر. 

لا إشكال فى طهارة الأرض النجسة بما يجرى عليه من ماء المطر فى حال التقاطر بلا خلاف ظاهر فيه. و يدل عليه من الاخبار 
رواية أبى بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فيقطر على القطرة قال ليس به بأس. و 
مرسلة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ١79‏ 

محمد بن إسماعيل عن الكاظم عليه السلام فى طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نيجسه شىء 
بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة فاغسله و ان كان الطريق نظيفا فلا تغسله. و مرسلة فقيه قال و سثل عليه السلام عن طين المطر 
يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدّم فقال طين المطر لا ينجس. و لا بد ان يكون التقاطر على الأرض من السماء بلا واسطة 
بأن يكون نزول المطر على الأرض النجسة قبل قراره على جسم أخر سواء كان بثقله كما إذا نزل بالخط المستقيم أو بإعانة الريح 
كما إذا عطفه الريح و أخرجه عن خطه المستقيم فوصل إلى أرض نجسة و لو كانت مسقفةٌ و اما لو وصل الى الأرض بعد قراره 
على محل آخر كما إذا ترشح على مكان فوصل الى مكان آخر لا يطهر ذلكك المكان الثانى لو كان نجسا لخروجه عن موضوع 
الغيث عند وقوعه على المكان الأول لارتفاع حالة النزول عنه و انقطاعه عن المادهُ و صيرورته بقراره على المكان الأول فى 
حكم ماء القليل هذا إذا كان وقوعه على المكان الثانى بالنزول عن المكان الأول و لو جرى على وجه الأرض الى ان وصل الى 
مكان آخر و لو كان مسقفا طهّره لما عرفت فى المسألة الاولى من هذا الفصل ان الجارى على الأرض هو أيضًا مما يصدق عليه 
ماء المطر بشرط بقاء التقاطر عليه. 


[مسألة ؟- الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر] 


مسأل ع- الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناكك ثقبهُ ينزل منها على الحوض بل 
و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع فى الحوض و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه. 

افا علير الشرق التعيين الذي مك اشنا بالمطر فهو مما علم فى المسألة الثانية فإنه الإناء المتروس بالماء النجس كالحب و 
الشربة الا انه ثابت و هما منقولان و اما إذا كان تحت السقف مع وجود ثقبة فى السقف ينزل المطر منها على الحوض فلما تقدم 
فى ذيل المسألة الثانية أيضا من عدم اعتبار وصول المطر الى تمام السطح الظاهر من الإناء النجس بل يكفى الوصول اليه و لو 
ببعض سطحه كما فى مثل المقام الا انه (قده) احتاط فى تلكك المسألة و قلنا فى وجهه ان التقاطر على تمام السطح هو المتقين 
من معاقد الإجماعات و لم يتعرض للاحتياط هنا لعدم وجوب مراعاته و اما لو أطارته الريح حال تقاطره فهو مما علم حكمه من 
المسألة الثالثة المتقدمة و دليله هو إطلاق الأدلهُ و اما إذا جرى من ميزاب فوقع فيه فهو مما علم حكمه من صدر مبحث ماء المطر 
الى هناكك. 
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[مسألة ه- إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا] 


مسألة ه- إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا بل و كذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض نعم لو لاقى فى الهواء 
شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فمجرد المرور على الشىء لا يضر. 

اما حكم التقاطر من السقف فقد علم مما تقدم فى المسألة الثالثة من ان المعتبر فى التطهير بماء المطر هو نزوله على المتنجس 
بلا واسطةٌ بمعنى عدم قراره على مكان ثم الوصول منه الى مكان آخر لخروجه بذلكك عن صدق ماء المطر. و اما عدم الضرر 
فى حصول الطهر به بملاقاته فى الهواء مع شىء بلا قراره عليه فلإطلاق الأدلة. 


[مسألة #- إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شىء أخر لم ينجس] 


مسأل *- إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شىء أخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيرا 
لما تقدم فى صدر : مبحث المطر من انه معتصم لا ينفعل بالملاقاةً مع النجاسة إلا إذا تغير. 


[مسألة /1- إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا يكون تلك القطرات نجسة] 


مسأل /ا- إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف لا يكون تلكك القطرات نجسة و ان كان عين النجاسة 
موجودة على السطح و وقع عليها لكن بشرط ان يكون ذلكك حال تقاطره من السماء و اما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع 
فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس 

اما وقوع المطر على السطح النجس و تقاطره من السقف فى حال التقاطر من السماء و لو مع وجود عين النجاسة فى السطح فقد 
علم حكمه مما تقدم فى صدر مبحث ماء المطر من الاخبار الدالة على طهارته و عدم انفعاله عن نجاسة السطح و اما مع انقطاع 
التقاطر من السماء فلا-ن ما فى السطح (ح) ماء قليل غير معتصم بماء معتصم فينجس بملاقاته مع النجاسة و ذلك ظاهر. و مما 


ذكرناه يظهر حكم ما يجرى من الميزاب فى حال التقاطر من السماء و فى حال انقطاع التقاطر أيضا. 
[مسألة 4- إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء] 


مسألة 8- إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء سواء كان السطح أيضا نجسا أم 
طاهرا. 

التقاطر من السقف النجس انما هو بنفوذ المطر فى أعماق السقف و خروجه بنحو القطرات من الطرف الأخر فيكون كنفوذه فى 
أعماق الطين فى كونه مطهرا له مع عدم عين 
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النجاسة و غير منفعل منه مع وجودها كما يأتى فى المسأله اللاحقة من غير فرق فى ذلكك بين كون السطح أيضا كالسقف نجسا 
أو كونه طاهرا. و من الغريب ما كتبه بعض مشايخنا فى هذا المقام من انه لا يخلو عن تكرار مع انه لا يظهر حكم نجاسة السقف 
اى أعماقه مما تقدم من حكم نجاسة السطح. 


[مسألة 9- التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل الى أعماقه حتى صار طينا] 


مسألة 9- التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل الى أعماقه حتى صار طينا 

لدلالة مرسلة محمد بن إسماعيل المروية عن الكاظم (ع) فى طين المطر انه لا بأس به ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه 
قد نتجسه شىء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثةُ فاغسله و ان كان الطريق نظيفا فلا تغسله. و لعل التحديد بالثلاثة و الحكم بوجوب 
غسل ما اصابه بعدها من جهة تقديم الظاهر على الأصل حيث ان الطريق يتنجس بعد مضى ثلاثة أيام من يوم المطر غالبا لا سيما 
فى البلاد التى يكون موضع نجوهم فى طرقهم غالبا كما هو المشاهد فى بلاد العراق فى هذه الأعصار أيضا و لذا قال (ع) وان 
كان الطريق نظيفا فلا تغسله و مرسلة فقيه قال و سئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول و العذرة و الدم فقال طين المطر لا 


[مسألة -٠١‏ الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض] 


مسأل -٠١‏ الحصير النجس يطهر بالمطر و كذا الفراش المفروش على الأرض و إذا كانت الأرض التى تحتها أيضا نجس تطهر 
إذا وصل إليها نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأعرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها نظير ما مر من 
الاشكال فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض. 

اما طهارة الحصير و الفرش بتقاطر المطر عليه فلعموم ما فى مرسلة الكاهلى من قوله (ع) كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر. و اما 
الإشكال فى طهارة الأرض التى تحت الحصير إذا كان الحصير منفصلا عنها فلما مر فى المسألة الخامسة من اعتبار عدم قرار 
المطر الى مكان ثم الوثب منه الى مكان آخر فى طهر المكان الثانى و لا يخفى ان المصنف (قده) جزم بالعدم فى تلكك المسألة 
و عبر بالإشكال فى هذه المسأله و الحق هو الجزم بالعدم كما عبر به فى تلكك المسألة. 
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[مسألة -1١‏ الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه] 


مسأل -١١‏ الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون 
التعفير لكن بعده إذا نزل عليه المطر يطهر من غير حاجة الى التعدد. 

اما طهارةٌ الإناء النجس بإصابةٌ المطر عليه فلعموم مرسلة الكاهلى أيضا و قد تقدم فى المسألة الثانية و اما الإشكال فى طهارته به 
بدون التعفير إذا كان نجسا بولوغ الكلب فلان عموم المرسلة يدل على طهارة كل ما اصابه المطر فيما إذا يحصل طهره بالماء لا 
مطلقا و لو كان حصول طهره بغير الماء من المطهرات كالاستحالة و الانقلاب و الإسلام و التراب فعموم المرسلة لا يدل على 
حصول طهر ما يحتاج الى التعفير بغير التراب و لو شكك فى استفادة ما ذكرناه من العموم المذكور فلا أقل من معارضته بما يدل 
على الاحتياج الى التعفير بالعموم من وجه فيتساقطان و يكون المرجع بعد تساقطهما هو استصحاب النجاسة و الأقوى عدم سقوط 
التعفير فى غسله بالمطر و عدم حصول طهره به بدونه و لعل منشأ تعبير المصنف (قده) بالإشكال هو احتمال ظهور المرسلهٌ فى 
خصوصيه المطر فى انه لا يحتاج معه إلى شىء آخر فى طهر ما يصيبه و لكن الانصاف سقوط هذا الاحتمال كما ذكرناه و هذا 
آخر مسائل ماء المطر و له الحمد على انعامه و هدايته. 
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[فصل ماء الحمام] 


فصل ماء الحمام بمنزلة الجارى بشرط اتصاله بالخزانة فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما فى 
الخزانة وحده أو مع ما فى الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوى سطحها مع الخزانة أو عدمه و إذا تنجس ما فيها يطهر 
بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرا وان كانت أعلى و كان الاتصال بمثل المزملة و يجرى هذا الحكم فى غير الحمام أيضا فإذا 
كان فى المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزمّلة يطهر و كذا لو غسل فيه 
شىء نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذ كور 

استقرٌ ديدن الأصحاب قدس الله أسرارهم و جزاهم عن العلم خير الجزاء بان عنونوا فى أكثر متونهم ماء الحمام و لعلهم تبعوا فى 
ذلك الاخبار و الا فماء الحمام مندرج تحت احد العناوين المذكورة للمياه و كيف كان فالبحث عنه يقع فى موارد: 

الأول فى نقل الأخبار الواردةٌ فيه فمنها صحيحة داود بن سرحان قال قلت لأبى عبد الله (ع) ما تقول فى ماء الحمام قال (ع) هو 
بمنزلة الجارى. و منها رواية ابن ابى يعفور عن الصادق (ع) قال قلت أخبرنى عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبى و 
اليهودى و النصرانى و المجوسى فقال ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. و منها رواية بكر بن حبيب عن ابى جعفر (ع) 
قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة. و منها ما رواه فى كتاب قرب الاسناد عن إسماعيل بن جابر عن ابى الحسن الأول 
(ع) قال ابتدأنى فقال ماء الحمام لا ينجسه شىء. و منها ما عن فقه الرضا ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجارى إذا كانت له ماده و 
خبر الهاشمى قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض فى الحمام لا أعرف اليهودى من النصرانى و لا الجنب من غير الجنب 
قال يغتسل منه و لا يغتسل من ماء أخر فإنه طهور. و خبر آخر عن الرجل يدخل الحمام و هو جنب فيمس الماء من غير ان 


يغسلها قال (ع) لا بأس. و صحيح 
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ابن مسلم قال قلت للصادق (ع) الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه فقال (ع) لا بأس ان يغتسل فيه الجنب فقد 
اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلى و ما غسلتهما الا مما الزق بهما من التراب. و صحيح آخر منه. قال رأيت أبا جعفر (ع) جائيا 
من الحمام و بينه و بين داره قذر فقال (ع) لو لا ما بينى و بينى دارى قذر ما غسلت رجلى و لا نحيت ماء الحمام» هذه ما بلغنا من 
الاخبار فى باب ماء الحمام. 

المورد الثانى فى موضوعه و الظاهر انه عبارة عن الحياض الصغار المعدة للغسل المتصلة بالخزائن و الحياض الكبار على ما كان 
معهودا قبيل زماتنا هذا فى بلالد الايران و سائر البلدان و كان بعض مشايخنا (قده) يقول هو فى تلكك الأعصار كان ما يسمى 
بالدوش فى هذا الزمان. و لم يثبت ما ادعاه بل الثابت خلافه لان ما يخرج من الدوش ليس قابلا لأن يجرى فيه الأقوال التى فى 
ماء الحمام كما سيظهر. 

المورد الثالث فى حكمه اعلم ان البحث عن حكمه يقع تارهُ فى مقام عدم انفعاله بالملاقاةً إلا إذا تغير» و اخرى فى طهره لو 
انفعل بالتغير. اما المقام الأول فالمصرّح به فى تلكك الأخبار المتقدمة هو عدم انفعاله بالملاقاة و بعد تقييد مطلقاتها مثل ما عدا 
رواية بكر بن حبيب و ما فى فقه الرضا بمقيداتها مثل الخبرين المذكورين يقيد عدم انفعاله بما إذا كان له ماده و الظاهر من 
كون الماده له هو اتصاله بالمادة لا وجود المادة كيف اتفق و لو مع انفصاله عنها. و هذا مما لا اشكال فيه و هو المصرح به فى 
المتون. و بعد اعتبار اتصاله بالماد وقع الخلاف فى اشتراط كريةٌ المادهُ و عدمها على أقوال: فالمنسوب الى المشهور اعتبار كون 
الماده وحدها كرا. و عن جماعة كفايةُ كون مجموع ما فى الماده و الحوض و المجرى المتصل بينهما الموجب لاتصالهما كرا و 
ان كان ما فى المادهُ وحدها قليلا. وعن جماعة أخرى عدم اعتبار كرية المجموع أيضا و نصب الى صاحب الكفاية و ظاهر 
كلا-م المحقق فى المعتبر و مال اليه صاحب الحدائق. و فصل بعض بين ما إذا تساوى سطوح المجموع أو اختلفت و قال بكفاية 
بلوغ المجموع كرا فى الأول و اعتبار كرية المادهٌ وحدها فى الأخير. 

و فصل بعض آخر بين الرفع و بين الدفع باعتبار كون الماده وحدها كرا فى الأول دون الأخير و لم يعلم انه فى مقام الدفع يعتبر 
كرية المجموع أو يقول بعدم اعتبارها أصلا و كيف 
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كان فهو ليس قولا مغايرا للأقوال المتقدمة لكون الكلام هيهنا فى مقام الدفع لا الرفع فعلى القول الأول أعنئ اعتبان كزية النادة 
وحدها يكون حكم ماء الحمام على طبق ما ثبت فى المياه و من صغريات الماء المتصل بالماء المعتصم فيكون حكمه حكمه و 
لا يكون حكمه حكما تعبديا و لم يستفد للحمام خصوصية يثبت بها له حكم مخصوص و على القول الثانى اعتبار كرية مجموع 
ما فى المادهُ و الحياض الصغار و الخط الفاصل الرابط بينهما فعلى القول بكفاية تحقق مطلق الكر و لو مع اختلاف سطوح بعضه 
مع بعضه يكون حكم ماء الحمام أيضا مطابقا مع القاعده حيث انه كر و الكر لا ينفعل و على القول باعتبار تساوى السطوح فى 
عاصمية الكر يكون حكم ماء الحمام مخالفا للقاعده من هذه الجهة. و لعل القول الثالث اعنى التفصيل بين تساوى سطوح 
المجموع و بين اختلافها بكفاية بلوغ المجموع كرا فى الأول دون الأخير ينشأ من ناحية اعتبار التساوى فى عاصمية الكر عند هذا 
المفصل و حيث انه قائل باعتبار تساوى السطوح قال عند تساويها بكفاية بلوغ المجموع كرا فهذا التفصيل ليس تفصيلا فى 
المسألة بل المفصل يريد ان يجعل حكم ماء الحمام على طبق القاعدة على مذهبه فعند تساوى سطوح الكر يقول بكفاية كرية 
المجموع لكونه مطابقا للقاعده و عند اختلافها يقول باعتبار كرية الماده وحدها لكونه مطابقا أيضا للقاعدة لكن ينبغى ان يقول 


ح بتقوّى السافل بالعالى المعتصم و اما مع عدم القول به فيكون حكم ماء الحمام أيضا مخالفا للقاعدة. هذا كله حكم ماء الحمام 
بحسب مقام الثبوت. 

واما بحسب مقام الإثبات فالظاهر من اخباره هو كونها وارده فى مقام الدفع. 

اما ما عدا رواية ابن ابى يعفور من الاخبار المتقدمة فواضح. و اما رواية ابن ابى يعفور فقد يقال انها فى مقام الرفع و لكن الحق 
كونها أيضا فى مقام الدفع و ان التطهير فى قوله (ع) ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا المذكور فيها يراد به العصمهُ عن 
الانفعال لكونه واقعا فى الجواب عن سؤال اغتسال الجنب و الصبى و اليهودى و النصرانى و المجوسى منه وانه هل ينجس 
بذلكك أم ل"© و لا يكون السؤال عن كيفية تطهيره بعد الفراغ عن كونه نجسا كما لا يخفى و ان الظاهر من السؤال فى هذه 
الاخبار كونه عن الحياض الصغار المتصلهة بالحياض الكبار المشتملهٌ على أكرار متعدده على ما هو المعهود و المتعارف و تلكك 
المعهودية صارفةٌ عن إبقاء المضاف و المضاف 
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إليه أعنى كلمة (ماء الحمام) على العموم بل يصرف الى المعهود و هو الحوض الصغير المتصل بالمادة المشتمله على أكرار 
متعددة و ليس اعتبار الاتصال من ناحية تقييد إطلاقها بل الظاهر من قوله (ع) إذا كانت له ماده هو اتصاله بها لا صرف وجود 
المادهُ و لو مع عدم اتصال ما فى الحياض بها و هذا المقدار المدلول عليه من تلكك الأخبار أعنى عصمة الماء القليل المتصل 
بالماء المعتصم هو المتفق عليه عند الكل و لا شبهة فيه أصلا مع تقوى السافل بالعالى القاهر عليه كما تقدم فيكون المحصل من 
هذه الاخبار هو اعتصام القليل المتصل بالماء المعتصم و ليس لماء الحمام خصوصية أصلا و على هذا فالحق ان المستفاد من 
هذه الاخبار ليس أزيد مما ذهب اليه المشهور لكن لا يلزم منه القول بانفعال ماء الحمام إذا كان المجموع كرا بل يقال بعدم 
انفعاله على القاعدةٌ فيما إذا صدق على المجموع انه كر واحد و لم يكن الفاصل بين الحوض الصغير و الخزانة ضيقا جدا بحيث 
لا تصدق الوحدة عليهما من ناحية ضيق المجرى الفاصل بينهما: فلعل مختار المصنف (قده) فى المتن من كفايه كرية المجموع 
مبنى على ذلكك لا- على ادعاء استفادتها من اخبار الحمام و قد تقدم فى الأمر الثالث من الأمور التى ذكرناها فى أول الفصل 
المعقود فى الماء القليل و فى المسألة الخامسة من ذلكك الفصل فى البحث عن اعتبار استواء السطوح فى الكر و اجتماع مائه ما 
يناسب المقام فراجع. و مما ذكرنا يظهر بطلان القول الثالث اعنى عدم اعتبار الكرية أصلا لا فى المادة وحدها و لا فى المجموع 
بتوهم عموم كلم (ماء الحمام) و شموله لما إذا كان المجموع مما فى المادهٌ و الحياض الصغار قليلا و انه حكم تعبدى ثبت فى 
خصوصه بالدليل. و اما القول الثانى فلعل القابل به ذهب اليه من جههٌ كون مختاره ذلكك فى مطلق الراكد لا من جهه خصوصية 
استفادها عن تلك الاخبار و الا فيرد عليه انه ليس فى هذه الاخبار لاعتبار كريةُ المجموع عين و لا اثر. هذا كله تمام الكلام فى 
مقام الدفع. و اما مقام الرفع فهذه الاخبار غير مسوقة إليها و لا بد فيه من المراجعة الى ما تقتضيه الأدلهُ الواردة فى تطهير المياه 
النجسة فيكون حكم ماء الحمام فى مقام الرفع حكم غيره من المياه هذا ما عندى فى هذه المسألة و الله يهدى من يشاء الى 
الصراط المستقيم. 
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[فصل ماء البثر النابع ] 


اشارة 


فصل ماء البثر النابع بمنزلة الجارى لا ينجس الا بالتغير سواء كان بقدر الكر أو أقل و إذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهر لان 
له ماده و نزح المقدرات فى صورة عدم التغير مستحب و اما إذا لم يكن له ماده نابعهُ فيعتبر فى عدم تنجسه الكرية وان سمى 
بثرا كالابار التى يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها 

فى هذا المتن أمور. 

الأول فى موضوع البئر فقد قيل بأنه عبارة عن مجمع ماء نابع من الأرض لا يتعداها غالبا و لا يخرج عن مسماه عرفا. و هذا 
التعريف كما ترى إيكال لمعناه الى العرف و المعانى العرفية و لو كانت من أوضحها تنتهى بالأخرة الى ما يشكك فى صدقها 
عرفا كما فى مثل مفهوم الشىء و الوجود و الماء و نظائرها. و المرجع عند الشكك فى الصدق هو الأصول العملية. 

و ليعلم انه بعد اعتبار كون البئر على نحو الحفيرة فى الأرض بحيث يصدق عليها البئر عرفا يتصور على أنحاء. منها ما يكون منبعا 
للماء و مجمعا له بعد نبعه بحيث ينبع منه و يجتمع فيه و هذا هو المتيقن من البثر عرفا. و منها ما لا يكون منبعا و لا مجمعا للماء 
بل ينبع الماء من محل آخر و يجرى منها ولا يستقر فيها بل يسيل عنها و ذلكك كابار القنوات ما عدا أمّ الابار منها. و هذا تقابل 
الأول بتمام المقابله و الظاهر عدم صدق البئر عليها عرفا و خروجها عن حكم المترتب على البثر بل هى مصداق للماء الجارى إذ 
لا يعتبر فى الجارى جريانه على سطح الأرض كما تقدم فى مبحثه. و منها ما ينبع منها الماء و لكن لا يستقر فيها بل يسيل عنها و 
ذلكك كأمٌ الابار من القنوات و منها عكس ذلكك و هو ما يجتمع و يستقر فيها الماء و لكن لا ينبع منها بل يجرى عليها من منبع 
آخر. وفى صدق البئر عليهما اشكال و ان لم يكن صدقها عليهما بكل البعيد و لو مع صدق الجارى على الأول منهما إذ ليبس 
صدق الجارى على موضوع منافيا لصدق البثر 
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عليه لعدم تخالفهما فى الصدق بل يمكن صدقهما فى مورد واحد كما يمكن افتراقهما فيكون بينهما عموما من وجه. 

وقد تقدم انه على تقدير الشكك فى صدق البثر على بعض هذه الصور أو على ما إذا كانت الحفيرةٌ قليل العمق بحيث يوجب 
الشكك فى صدق البثر عليها أو ما كان مائها غريزا كثيرا حتى وصل الى فمها بحيث يؤخذ منها الماء بلا توسط دلو و حبل و نحو 
ذلك فلا بد من الرجوع الى الأصول العملية و هى تختلف حسب اختلاف القول فى انفعال ماء البثر بالملاقاة أو اعتصامه فعلى 
القول بالانفعال فعند الشكك فى صدق البثر لو كان كرا يحكم بعدم الانفعال لعموم عدم انفعال الكر و قد خرج عنه البثر و يكون 
الشك فى صدقها على هذا المشكوكك من حيث الشبهة المفهومية فالمرجع ح هو العموم لكون الشبهة فى مفهوم المخصص مع 
كونه منفصلا و الحكم عند الشكك فى المخصص المنفصل هو الرجوع الى العام إذا كانت الشبهةُ مفهومية كما حقق فى 
الأصول. و إذا كان قليلا ففى الحكم بانفعاله أو عدمه (وجهان): من ان له ماده و كل ماله ماده لا ينفعل لصحيحة ابن بزيع ماء 
البئر واسع لا ينجسه شىء لأن له ماده و ما ورد فى عدم انفعال ماء الحمام إذا كانت له ماده الذى فى قوة التعليل لعدم انفعاله بان 
له مادة. و من انه قليل لاقى النجاسة و لا يصح التمسكك فى عدم انفعاله بشىء من الدليلين اما ما ورد فى عدم انفعال ماء الحمام 
فلعدم تحقق ذاك الملاك اعنى المادة المعتصمة فى هذا المقام إذ ليس مادة البثر كالحياض الكبار التى تتصل بها الصغار و اما 
صحيحة ابن بزيع فهى و ان كانت تام الدلالة على عدم الانفعال لكن المفروض بناء البحث على القول بالانفعال و هو مبنى على 
عدم العمل بالصحيحة و رفع اليد عن التعليل المذكور فيها و هذا الأخير أعنى الحكم بانفعاله هو الأقوى. 

هذا كله على تقدير القول بانفعال ماء البثر بالملاقاة و على القول بعدمه فاما ان يقال بوجوب النزح وجوبا نفسيا أو بوجوبه وجوبا 
شرطيا أو يقال باستحبابه فعلى القول بوجوبه نفسيا فالمرجع هو البراءة للشكك فى مفهوم البثر فيندرج فى مسألة ما أجمل فيه 
النص و على القول بوجوبه شرطيا يكون المرجع أيضا البراءة الا انه البراءة عن شرطية النزح فى استعمال هذا المشكوكك و على 


القول بالاستحباب فالظاهر عدم جريان البراءة لانصراف أدلتها من عقلها و نقلها عن إجرائها فى المستحبات. اما أدلتها العقلية و 
ما كان من النقل مساقها مساق 
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حكم العقل من قبح العقاب بلا بيان فواضح ضرورة ان المستحب ليس فى تركه عقاب حتى يحكم العقل أو الشرع بقبحه عند 
الشكك فيه. و اما ما كان مساقه إثبات الحكم التعبدى الظاهرى مثل قوله (ع) كل شىء مطلق و نظائره فإن مفاده إثبات الرخص 
فى مخالفة ما جهل حكمه و ما علم استحبابه يكون المكلف مرخصا فى تركه فضلا عما شكك فى استحبابه فأدلة البراءة كلها 
منصرفة عما شكك فى استحبابه مع القطع بعدم تعلق الإلزام بفعله أو تركه هذا تمام الكلام فى موضوع البثر. 

الأمر الثانى فى حكمها فقد وقع الخلاف فيه فى انفعالها مطلقا أو عدمه ككك أو التفصيل بين القليل و الكر بالحكم بانفعال الأول 
دون الأخير على أقوال ثم على القول بعدم الانفعال فقيل بوجوب النزح المقدر تعبدا. و قيل باستحبابه. و المشهور بين القدماء 
هو القول بالانفعال مطلقا و عند عامة المتأخرين هو عدمه ككك مع ذهابهم الى استحباب النزح و عن الشيخ فى التهذيب و 
العلامة فى المنتهى القول بعدم الانفعال و وجوب النزح تعبدا وعن حسن بن محمد البصروى التفصيل بين الكر و بين القليل بل 
عن الجعفى التفصيل بين ما إذا كان الماء ذراعين فى الأبعاد الثلاثة فلا ينجس أو لم يكن فينجس و لكن الظاهر رجوعه الى 
التفصيل الأول و خلافه انما هو فى مقدار الكر لا فى أصل التفصيل. 

و الأقوى هو عدم الانفعال مع استحباب التزح المقدر. و استدل له بوجوه أقواها الأخبار: منها صحيحة ابن بزيع المروية عن الرضا 
(ع) بطرق عديدة فى بعضها قال (ع) ماء البئر واسع لا يفسده شىء الا ان يتغير. و فى بعضها قال (ع) ماء البثر واسع لا يفسده 
شىء الا ان يتغير ربيحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة. و فى بعضها قال كتبت الى رجل اسئله ان 
يسثل أبا الحسن الرضا (ع) فقال ماء البثر لا يفسده شىء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى بذهب الريح و يطيب طعمه 
لأن له مادة. و قد ذكرنا فقه الرواية فى المسألة الثالثة عشر من الفصل الأول المعقود فى المياه فى البحث عن اعتبار الامتزاج فى 
تطهير المياه فراجع. و كيفما كان فهى صريحة فى عدم الانفعال بمجرد الملاقاةً إلا إذا تغير» من جهة وصفه البثر بالسعة التى يراد 
بها السعهُ فى الحكم على ما فسرها بقوله (ع) لا يفسده شىء و التعليل بكونه ذا ماده و حصر انفعاله بصورة التغير و الاكتفاء فى 
طهارته مع تغيره 
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بنزح ما يزيل تغيره أعم من ان يزيد مقدر تلكك النجاسة على ذلكك أو كان مما يحب له نزح الجميع و حملها الشيخ فى محكى 
الإستبصار على ان المراد منها ان البئر لا يفسده شىء فسادا لا ينتفع منه الا بعد نزح جميعه الا ما يغيره لأنه إذا لم يتغير ينجس و 
ينزح منه مقدار و ينتفع بالباقى. و لعمرى ان طرحها أسهل من التكلف فى هذا التوجيه البعيد بل هو طرح رأسا لإباء الصحيحة 
عن هذا الحمل. و مثل هذا الحمل فى الغرابة حمل الفساد فى قوله (ع) لا يفسده شىء على القذارة أو الكثافة لا النجاسة. فمعنى 
الخبر (ح) ان البثر لا يصير قذرا و لا كثيفا بالملاقاة الا ان يتغير و لا منافاة بين عدم قذارته العرفيةً الا ان يتغير و بين ان يصير نجسا 
شرعا بمجرد الملاقاة. و هذا كما ترى أجنبى عن السؤال عن الامام (ع) و عن جوابه (ع) إذ ليس ثأنه الجواب عن كيفيةُ قذارة 
الماء عرفا كما لا يخفى. 

و منها صحيحة على بن جعفر (ع) عن أخبه الكاظم (ع) قال سئلته عن بثر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل 
من سرقين أ يصلح الوضوء منها قال (ع) لا بأس. 

وهذه الرواية أيضا واضحة الدلالة فى المدعى لو لم تكن صريحة فيها بظهور العذرة فى عذرة الإنسان خصوصا بعد عطف 


السرقين غليها واظهور كون السؤال غة فلاقاة الخذرة لماء' اليثر: 

فحمل العذرة على عذرةٌ غير الإنسان أو دعوى ان وصول الزنبيل الى الماء لا يستلزم وصول العذرة إليه بعيد فى الغاية بل ركيكك 
بلا نهاية. و أبعد منهما دعوى ارادةٌ نفى البأس بعد النزح المقدر. 

و منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال سمعته يقول لا يغسل الثوب و لا تعاد الصلاهً مما وقع فى البثر الا ان ينتن 
فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاه و نزحت البثر. و هذه الاخبار كما ترى لا يفرق فى البئر بين ما إذا كان مائها كرا أو قليلا بل 
صحيحة ابن بزيع كالنص فى ذلك حيث جعل فيها مناط عدم الانفعال بالملاقاة و حصول الطهارةٌ بعد التغير بالنزح الموجب 
لزواله هو كونها ذا ماده فيعلم منه عدم مدخلية الكرية فى ذلكك كيف و لو كان لها دخل فى عدم انفعال مائها أو حصول طهره 
بعد زوال تغيره لم تكن للمادة دخل فى حكمه فيلزم لغوية الاستدلال بكونها ذا ماده كما لا يخفى. 

و منها موثقة أبى أسامةُ عن الصادق (ع) قال إذا وقع فى البثر الطير و الدجاجة 
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و الفارة فانزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول فى صلوتنا و ما أصاب ثيابنا فقال (ع) لا بأس به. 

و هذه الرواية كما ترى دالهُ على ان الأمر بالنزح ليس لمكان النجاسة و الا لم يكن وجه لنفى البأس عن الصلاه و الوضوء معه و 
اصابة الثوب به. 

واما صحيحة معاوية بن عمار و موثقة أبان بن عثمان و رواية جعفر بن بشير و موثقة أبى بصير الداله على عدم إعادة الصلاة أو 
الوضوء أو غسل الثياب عند عدم العلم بإصابةٌ النجاسة بماء البثر فلعلها لا تدل على المطلوب لا لحمل نفى البأس عن الوضوء و 
سائر الاستعمالات على ما لو احتمل حصولها قبل وقوع النجاسة فى البثر فإنه بعيد فى الغاية» بل لاحتمال دخل الجهل بإصابة 
النجاسة بالماء فى نفى البأس فلا بد فى مقام الاستدلال من دفعه و الا لبطل الاستدلال مع مجيئه. و قد استدل باخبار آخر أيضا 
حتى انه عقد لها فى الوسائل بابا لا حاجة الى نقلها فى المقام فان فيما نقلناه غنى و كفاية مع عدم السلامة فى دلالة بعض منها. 
واستدل أيضا للمختار باستصحاب الطهارة» و قاعدتها فى كل شىء و فى خصوص الماءء و بعموم الآيات الدالة على طهورية 
الماء بضميمة ما دل على ان مياه الأرض كلها من السماء و عموم قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه 
شىء إلا ما غتر لونه أو طعمه أو ريحه. و بلزوم الحرج على تقدير الالتزام بنجاسة البئر خصوصا فى البلاد التى ينحصر مائها فى 
البئر و بإجماع المتأخرين على طهارته و لا يخفى ان شيئا مما ذكر لا يصاح للتأييد فضلا عن الاستدلال أما الأصل فلانه دليل 
حيث لا دليل فلا يجوز التمسكك به مع الدليل الموافق له فضلا عما لو تم دليل القول بالنجاسة المخالف له. و عموم الايات الدالة 
على طهورية الماء لا تنافى انفعاله بالملاقاة لو دل عليه الدليل كما فى القليل. مع انه لم يثبت ان مياه الأرض كلها من السماء 
خصوصا ما فى الابار الذى ينعقد من الأبخرةٌ المحتبسة فى الأرض. و عموم قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم خلق الله الماء طهورا 
وان كان يصح شموله الماء البثر و لكن تماميهٌ الاستدلال به متوقف على عدم تمامية ما دل على الانفعال فإنه على تقدير تماميته 
يكون مخصصا له كما خصص بما دل على انفعال القليل. و لزوم الحرج فى نجاسته و ان اذعنه جملهُ من المحققين» و حكى عن 
كاشف الغطاء ان من لا حظه لم يحتج الى النظر فى الاخبار خاصها و عامهاء و قال المحقق الهمدانى (قده) بعد نقل ما حكى عن 
كاشف الغطاء «و نعم ما قال فالإنصاف ان هذا الوجه مؤيد قوى للقول 
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بالطهارة» انتهى. لكن الانصاف عدم سلامته عن الخدشة لما حققناه فى غير المقام ان الحرج الذى يصح للفقيه ان يستدل 
بقاعدته هو الحرج الشخصى الذى يستدل بقاعدته لرفع الحكم الثابت لولاه. و اما الحرج النوعى الذى هو المناط فى مقام جعل 


الاحكام فهو مما يكون بنظر الجاعل لا الفقيه المستنبط للمجعول. و بعبارة أوضح هو واسطة فى الثبوت و ليس طريقا للإثبات و 
بعد ان ثبت بالدليل جعل الشارع حكما بمناطه يتبع لكنه يحتاج الى الدليل فى مقام الإثبات كما فى باب السواكك و ليس هو 
بنفسه دليلا- فى مقام الإثبات فلا يمكن الاستدلال بالحرج لجعل ما يلزم الحرج من عدم جعله أو لعدم جعل ما يلزم الحرج من 
جعله. و الاستدلال بإجماع المتأخرين على الطهارة مع قيام إجماع القدماء على النجاسة غريب و كون إجماع القدماء منقولا 
بالنسبةٌ إلينا معارض بكون إجماع المتأخرين أيضا ككك بالنسبة إلينا و بالجملة فليس فى مثل هذه الأدلة أثر أصلا و انما نقلناها 
تشحيذا للأذهان. 

واستدل للقول بالانفعال أيضا بوجوه: منها الإجماعات المحكية عن غير واحد من الكتب كالامالى و الاقتصار و الغنيهُ و 
التهذيب و السرائر و مصريات المحقق و شرح الجمل و كاشف الرموز و الروضة المؤيدة بالشهرة المحققةٌ بين القدماء. و منها 
الأخبار المستفيضة الإمرة بالتزح للنجاسات المعمول عند الطائفة. و منها الأخبار الخاصة الدالة على النجاسة كصحيحة ابن بزيع 
قال كتبت الى رجل اسئله ان يسئل أبا الحسن الرضا (ع) عن البئر تكون فى المنزل للوضوء فيقطر فيها من بول أو دم أو يسقط 
فيها شىء من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها فوقع (ع) بخطه فى كتابى ينزح منها دلاء. و 
صحيحة على بن يقطين عن ابى الحسن موسى (ع) قال سئلته عن البئر تقع فيها الحمامة و الدجاجة و الفارة و الكلب و الهرة فقال 
يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلكك يطهرها إنشاء اللّه تعالى. 

و هاتان الصحيحتان أقوى ما استدل به لهذا القول من جهة التصريح فيهما بطهر البئر بنزح الدلاء الدال على نجاستها بوقوع 
المذكورات فيهما فيها لا سيما الصحيحة الأخيرة لوقوع التصريح بحصول الطهر فيها فى لسان الامام (ع) بخلاف الأولى التى وقع 
التعبير فيها عن الطهارة فى سؤال السائل و تكون دلالتها على النجاسة من باب تقرير الامام (ع) إياه بما سئله من تنجس البثر بما 
ذكر فى السؤال. و صحيحة ابن ابى يعفور و عنبسة عن الصادق (ع) قال (ع) إذا 
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أتيت البثر و أنت جنب و لا تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد و لا تقع فى البثر و لا تفسد 
على القوم مائهم. بناء على ان الإفساد كناية عن النجاسة و التيمم لا يسوغ مع وجود الماء الطاهر. و حسنة زرارة و محمد بن 
مسلم وابى بصير قالوا قلنا له بثر يتوضأ منها يجرى البول من تحتها أ ينجسها قال فقال ان كانت البئر فى أعلى الوادى و الوادى 
يجرى فيه البول من تحتها و كان ما بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلكك شىء و ان كان أقل من ذلكك نجسها 
وان كانت البثر فى أسفل الوادى و يمر الماء عليها و كان بين البثر و بينه تسعة أذرع لم ينجسها و ما كان أقل من ذلكك فلا 
توا فا قتف هده حولةنا اتدل يل للفول بالتكاسة. 

واما الاخبار الدالة على الطهارة فهى معرض عنها عند القدماء الْذين يكون اعراضهم موهنا للخبر و لو كان صحيحا فى غَايةٌ 
الصحة كما ان عملهم يكون مقويا له ولو كان ضعيفا فى غايهُ الضعف كيف و تلك الاخبار كانت موجودة عندهم و قد 
وصلت إلينا بواسطتهم فلو لم يكن فيها خلل لعملوا بها فإنهم لقرب ازمنتهم بمعدن الاخبار و مصدرها أبصر بمعانيها و القرائن 
المقترنة بها فطرحهم هذه الاخبار مع وضوح دلالتها و كونها بمرئى و مسمع منهم كاشف عن قصور فيها اطلعوا عليه وقد خفى 
على المتأخرين. 

و الجواب اما عن الإجماع فبما مر من الغرابة فى الاستدلال به مع كون المسألة ذات قولين مشهورين بل ذات أقوال متعددة كما 
عرفت و اما اخبار النزح فبشهادة القرائن الداخلية الموجودة فى نفس هذه الاخبار تحمل على استحباب النزح أولاء و ذلك مثل 
الحكم بصحة الوضوء و الصلاة الواقعتين قبل النزح كما فى جملهُ منها و شدة الاختلاف الواقع فيها على وجه يتعذر الجمع بينها 


الا بالحمل على الاستحباب. و بان غاية الأمر ظهور هذه الاخبار فى نجاسة البئر و بعد الجمع بينها و بين الاخبار الدالة على 
الطهارة الناصة عليها يرفع اليه عن ظهورها فى النجاسة لقاعدة الجمع بين النص و الظاهر بل الظاهر لا يعارض الأظهر فضلا عن 
النص ثانيا. مع ان دلالة تلكك الاخبار على النجاسة من ناحية الأمر بالنزح فيها بدعوى ملازمة الأمر به للنجاسة و كون وجوبه 
شرطيا لتوقئف الاستعمالات عليه و هى ممنوعة باحتمال كون النزح واجبا تعبديا ثالثا. و اما الاخبار الخاصة ففيها أولا انها ظاهرة 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ١85‏ 

فى النجاسة و يجب رفع اليد عن ظهورها نواتدفلة تصوصيية 'الأخان الدالة على الطهارة و ثانا نقصووها كليا'عة افادة دعق 
القائلين بالنجاسة: أما صحيحةٌ ابن بزيع فالاستدلال بها انما هو بكلمة (ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها) بناء على ان 
يكون المراد بالطهارة هو المعنى المقابل للنجاسة و بالحل هو الجواز بالمعنى الأعم المقابل للحرمة الجامع مع إحدى الأربعة و لو 
كانت كزاهة و كلاهما ممنوغات بإمكان تحمل الظهازة على المعثى اللغرى المقابل للقنذارة و الحل على الجواز الست الأخضص 
المقابل للاحكام الأربعة فيراد به الجواز بالمعنى الأخص و الذى لا يجتمع مع الكراهة. و هذا الحمل و ان كان فى نفسه بعيدا الا 
انه يجب المصير إليه إذا دل عليه الدليل و الذى يدل عليه هو رواية هذا الراوى أعنى ابن بزيع نفسه عن هذا المروى عنه اعنى 
الرضا (ع) خبر الطهارة بل فى الكافى بعد نقله الصحيحة الداله على النجاسة أردفها بما تقدم من الصحيحة الدال على الطهارة و 
قال و بهذا الاسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شىء و لم يتعرض للتعارض و لا للجمع بينهما فيكشف منه انه (قده) لم يفهم 
المعارضة أصلا و ليس ذلك الا من جههُ حمل ما يدل على النجاسة على ما حملناه و الا فما يدل على الطهارة نص فيها غير قابل 
للتأويل. مع ان الجملتين اعنى كلمة» الذى يطهرها حتى يحل الوضوء واقعه فى كلام السائل و التمسكك بهما على النجاسة 
متوقف على تمامية تقرير الامام (ع) إياه بدعوى لزوم الإغراء بالجهل لو كان السائل جاهلا. و فيه أولا عدم ثبوت التقرير و ذلكك 
لاحتمال ان يكون الردع بالمسامحة فى الجواب بنزح دلا من البثر على نحو الإطلا-ق فى جواب السؤال عن البول أو الدم أو 
شىء من العذرة فى البثر مع انه على تقدير النجاسة يجب نزح مقدر معلوم لكل واحد من هذه النجاسات بل يمكن ان يكون 
الردع بالصحيحة التى نص فيها على عدم النجاسة إذا كانت واقعهُ فى جواب هذا الكتاب كما هو المظنون من جهة اتحاد الراوى 
و المروى عنه و كيفيةٌ الكتابة و السؤال. 

و ثانيا بمنع قبح التقرير و عدم الردع فإنه كثيرا ما يسكت عن خطاء السائل و يجيبه بما هو الواقع. 

و ثالثا على تقدير تسليم قبح التقرير ما هو المسلم قبحه انما هو فيما إذا لم يكن محذور فى الردع من تقيةُ أو غيرها و من المعلوم 
كون نجاسة البثر بالملاقاة مذهب العامة 
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ولا-سيما الحنفية منهم الذين هم الأشهر فى الفتوى و لعل الامام (ع) تركك الردع تقيهُ خصوصا مع كون السؤال و الجواب 
بالمكاتبة لا بالمشافهة المراعى فيها التقية بأكثر مما يراعى فى المشافهة و رابعا ان استحباب النزح بسبب وقوع النجاسة فى البثر 
على ما يستفاد من اخبار النزح بعد انضمامها الى الاخبار الدالة على الطهارة انما هو من ناحية تأثير وقوع النجاسات فى حدوث 
مرتبةُ من القذارة يكره لأجلها الاستعمال و يستحب بسببها التنزه عنه الا بعد نزح المقدر و وجوب الردع فى مثل المقام الذى لا 
يترتب على جهل السائل مفسدة عملية فى الغالب غير معلوم و خامسا ان أصالة عدم الخوف أو أمر أخر مقتض لحسن إبقاء 
السائل على جهله لا تكافوء الأدلة الداله على الطهارة حتى يرفع اليد عنها بسبب هذا الأصل كما لا يخفى و الحاصل ان الأمر 
بالنزح فى هذه الصحيحة و ان سلم ظهوره فى الوجوب لكن إبقائه على ظاهره ممنوع بقيام القرينة على اراده على خلافه و هى 
إطلاق الدلاء فى الجواب عن السؤال بوقوع البول أو الدم أوالغذرة.فى'الثر إذ لو أبقى الأمر عق :الوجوت لوجت أحل الأمرورة 


اما الالتزام بكفاية مطلق الدلاء لكل واحد من هذه النجاسات أو الالتزام بإهمال الرواية و كونها فى مقام بيان أصل تشريع وجوب 
النزح مع إيكال مقداره فى كل واحدة من هذه النجاسات الى مقام آخر لكن الأول مخالف للإجماع على اختلااف هذه 
النجاسات فى مقدار النزح بوقوعها عند القائلين بالنجاسة و الثانى مخالف لظاهر الرواية حيث ان ظاهرها كونها فى مقام بيان ما 
يطهر به البئر بحيث يحل الوضوء منها لا لبيان نوع مطهرها و إيكال بيان اشخاصه الى مورد آخر و هذا بخلاف ما لو حمل الأمر 
بالنزح على الندب حيث يسلم عن كل هذه المحاذير و ذلكك باستحباب نزح دلاء لكل واحد من هذه النجاسات مع أفضلية التزح 
المقدر لكل واحدةٌ منهما حسبما نطق به اخبار النزح. و بما ذكرناه يظهر الجواب عن الاستدلال بالصحيحة الثانية أيضا حيث ان 
إطلاق الدلاء فيها أيضا قرينة على استحباب النزح. 

واما الخبر الثالث أعنى صحيحة ابن ابى يعفور فالإنصاف انها على خلا-ف مطلوبهم أدل و ذلك لامنه (ع) علل النهى عن 
الاغتسال بإفساد الماء على القوم لا-فساد الغسل فى نفسه مع انه لو كان ماء البثر يتنجس باغتسال الجنب فيه الملازم مع نجاسة 
بدنه لكان الاولى فى تعليل النهى هو التعليل بفساد الغسل فترك التعليل به و التعليل بإفساد الماء على القوم أقوى شاهد على 
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عدم تنجس الماء باغتساله فيكون المراد بإفساد الماء معنى آخر غير نجاسته و يشبه ان يكون من جهة استقذارهم إياه بمقتضى 
طبائعهم أو لإثار الوحل من البثر أو صيرورتها مستعملا فى رفع الحدث (فان قلت) الظاهر من الإفساد هو سلب الانتفاع عنه 
بالكلية الملا-زم مع النجاسة كما حمل الفساد فى صحيحة ابن بزيع الدالة على الطهارة على ذلكك أيضا عند قوله (ع) ماء البثر 
واسع لا يفسده شىء (قلت) نعم لولا القرينة على الخلاف الموجودة فى هذه الصحيحة أعنى صحيحة ابن ابى يعفور و هى اسناد 
الماء الى القوم (فان قلت) مع عدم نجاسة الماء و التمكن من استعماله كيف يسوغ التيمم مع انه متمكن من الماء (قلت) نفس 
إفساد الماء على القوم من الأ-مور المرخصة فى التيمم و ليس المرخص له مختصا بفقدان الماء بل هو أمور يمكن ان يكون 
أحدها نفس إفساد الماء على القوم. و يدل على مشروعية التيمم فى مثل المقام أيضا خبر حسين بن ابى العلاء قلت سئلت أبا 
عبد الله (ع) عن الرجل يمرٌ بالركية و ليس معه دلو قال (ع) ليس عليه ان ينزل الركية ان رب الماء هو رب الصعيد فليتيمم. 

و اما الخبر الرابيع أعنى حسنة الفضلاء ففيه أولا ان المتفاهم من الخبر هو فرض الحكم فى محل يتكثر ورود النجاسة على البثر و 
يظن نفوذها فيه بحيث تقتضى تغير الماء بها كما ربما يومى الى ذلكك تتمة الخبر حيث قال زرارة فقلت له فان مجرى البول 
يلصقها و كان لا يلبث على الأرض فقال (ع) ما لم يكن له قرار فليس به بأس و ان استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض و لا قعر 
له حتى يبلغ البثر و ليس على البثر منه بأس فتوضاً منه ان ذلكك إذا استنقع كله. فانظر انه (ع) كيف نفى البأس فيما إذا لم يكن 
للبول قرار و لو كان مجراه ملاصقا مع البئر بل و لو استقر منه قليل و لعل البأس فى قوله (ع) و ليس على البثر منه بأس هو التغير 
التذى يكيل الدانيا عند قزان الول و تتقيبة الآرضن وبلوغة إلى :التو الانضاة نهدا الاتكبال فى الس ليس كا اميفو 
ثانيا ان القائلين بالانفعال متفقون على عدم حصوله بمجرد التقارب بين البثر و البالوعة و لو كان القرب أقل من ثلاثة أذرع أو 
تسعة أذرع فلا بد من تأويل الخبر عندهم أيضا و مع الحاجة الى التأويل فليس التأويل بحصول الملاقاة عند القرب اولى من 
التأويل بحصول التغير عند الملاقاة لو لم يكن هذا التأويل أولى كما عرفت. و ثالثا انه على تقدير ظهوره فى الانفعال بالملاقاةً 
يعارض مع الاخبار المتقدمة المصرحة بالطهارة 
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و الترجيح مع تلكك الاخبار لمخالفتها مع العامة. 

بقى الكلام فيما قالوا من ان اخبار الطهارة موهونة باعراض القدماء عنها مع كونها بمرئى و مسمع منهم وان العبرة فى الوهن و 


التقوى انما هو باعراض القدماء أو استنادهم لمكان قرب زمانهم بمعدن الاخبار و مصدرها فهم آنس بصحيحها و سقيمها عن 
المتأخرين و لعل هذا هو العمدة مما يمكن ان يقال فى المقام و عليه تعولينا فى حل المسائل و اختلاف الاخبار كما مر فى طى 
هذه المسائل غير مرّهُ و لكن الانصاف عدم تمامية تلك الدعوى فى المقام و ان ادعيناها فى غير مقام. 

و توضيح ذلكك ان اعراض القدماء عن خبر موهن له إذا كان اعراضا موجبا للاطمئنان بقدح فيه فى صدوره أو جه صدوره و 
اما إذا كان الإعراض ناشيا عن اجتهادهم فيه بحسب دلالته فلا يكون موهنا أصلا و بعبارة أخرى اعراضهم موهن إذا لم يكن عن 
اجتهادهم و الا-فلا يكون اجتهادهم حجة على من تأخر عنهم و فى المقام يكون اعراضهم عن الاخبار الدالة على الطهارة من 
جههُ طرحهم إياها عن اجتهادهم و يكشف عن ذلك كون تلكك الاخبار معمولا بها لدى جملة من القدماء كسلار و الغضائرى و 
الشيخ مفيد الدين بن الجهم و جميع المتأخرين و كشف عمل المتأخرين عن استناد المتقدمين ينشأ من كون استناد متقدمى 
المتأخرين الى الخبر ناش عن اطلااعهم على استناد القدماء اليه من جهة قرب زمان متقدمى المتأخرين إلى القدماء فاستناد 
متقدمى المتأخرين إلى خبر نافع لنا أيضا لكن لا من حيث كونه استنادهم فى نفسه بل من جهة كشف استنادهم عن استناد 
سابقيهم و هو القدماء و قد حققنا البحث فى ذلكك فى مبحث التعادل و التراجح فى الأصول مع ان جملة من القدماء الذين 
طرحوا اخبار طهارةٌ البثئر تصدوا لتوجيهها و ذلكك يكشف عن صحتها لديهم و اشتهارها عندهم و انما اضطروا إلى تأويلها لا 
رجحية معارضها عندهم و هو اخبار النجاسة أو لاعتقادهم كون القول بالانفعال إجماعيا فلم يتمكنوا لمخالفته. قال المحقق 
الهمدانى (قده) و لعمرى لو لا-اشتهار القول بالطهارة فى هذه الأعصار لكان الالتزام بها مع قوتها من حيث المدرك فى غَايةُ 
الحوية. فشك الله تعال ملس السائف حت وكات القول بالطيارة و هوا علنا الخطب رونا افاده:زقد.) جقق بالتصديةز 
هو نظير ما افاده الشهيد الثانى (قده) ان مخالفة المشهور مشكل و ان قال (قده) 
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ان موافقتهم من غير دليل اشكال و بالجملهٌ فلم يثبت اعراضهم عن تلكك الأخبار إعراضا موجبا لوهنها و العمدة فى ذلكك إطباق 
المتأخرين على العمل بها الكاشف عن صحتها بين القدماء كما بيناه. 

و استدل للقول بالتفصيل بين القليل و الكثير بانفعال الأول بمجرد الملاقاةُ دون الأخير اما بالنسبة إلى انفعال القليل منه فبعموم ما 
دل على انفعال القليل. و أورد عليه بمعارضته مع عموم طهارة البثر و أجيب عنه بانصراف الإطلاق فيها الى ما يبلغ الكر لغلبة 
الكر فى الابار. و بخبر حسن بن صالح الثورى عن الصادق (ع) قال إذا كان الماء فى الركى كرا لم ينجسه شى.ء. و ما فى الفقه 
الرضوى و كل بثر عمق مائها ثلاث أشبار و نصف فى مثلها فسبيلها سبيل الجارى و موثقة أبى بصير قال سئلت الصادق (ع) عن 
البثر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة قال (ع) لا بأس به إذا كان فيها ماء كثير بناء على ان يكون المراد من الكثير هو الشرعى 
منه اعنى به الكر. و بيكون هذا التفصيل جمعا بين الاخبار الدالةٌ على الطهارة و الاخبار الدالة على الانفعال بحمل الطائفة الأولى 
على الكر و الثانية على القليل. و بمعارضة الطائفتين و تساقطهما بالمعارضة فيرجع الى القاعدة الشرعية الثابتة فى القليل فيحكم 
بها بانفعاله و فى الكر فيحكم بها بعدم انفعاله هذا ما قيل أو يمكن ان يقال فى الاستدلال لهذا القول. 

والكل مخدوش أما أولا فبمنع دعوى انصراف إطلاق أخبار الطهارة الى ما يبلغ الكر لمكان غلبته فى الآبار و ذلكك لان الغلبةٌ 
الوجودى على تقدير تسليمها فى الابار لا يصير منشأ للانصراف وانما المنشأ له المضر بالتمسكك بالاإطلاق هو غلبةٌ الاستعمال 
حسبما حقق فى الأصول فح تكون النسبة بين تلكك الاخبار و بين ما دل على انفعال ماء القليل بالعموم من وجه فيتحقق التعارض 
بينهما فى ماء البثر القليل إذ أخبار الطهارة تقتضى طهارته كما ان ما دل على انفعال ماء القليل يقتضى انفعاله و بعد تساقطهما فى 
مورد اجتماعهما لمكان المعارضة يرجع الى عموم ما دل على طهارة الماء مثل قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم خلق الله الماء 


طهورا و لو نوقش فيه يكون المرجع أصالة الطهارة و ثانيا على تقدير تسليم دعوى انصراف إطلاق ما دل على طهارة البثر فإنما 
يمكن تسليمها فيما عدا صحيحة ابن بزيع الدالة على عدم انفعال البثر معللا بان لها ماده و اما فيها 
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فلا يمكن دعوى الانصراف الى الكر و ذلك للغوية التعليل المذكور (ح) و صيرورة المناط فى عدم الانفعال هو الكريةُ و هو 
مخالف مع تعليل عدمه بان له ماده كما هو واضح و ثالثا منع صحة التمسكك بخبر حسن بن صالح و ما فى فقه الرضوى و ذلكك 
لضعف سند الأول و عدم حجية الثانى رأسا إلا فيما أسند فيه الى الامام (ع) و انطبق عليه العمل المنتفى كلاهما فى المورد حيث 
ان ذكر هذه الجملهُ فى الفقه الرضوى غير مستند الى الامام (ع) و لم ينطبق على عمل الأصحاب بل كلاهما اعنى خبر حسن بن 
صالح و هذه الجمله عن فقه الرضا معرض عنه عند الأصحاب من المتقدمين الى آخر المتأخرين إذ المتقدمون منهم يقولون 
بانفعال البثر مطلقا و المتأخرون منهم قائلون بعدم انفعالها ككك و التفصيل الذى هو مضمون الخبرين غير معمول به و يكون 
معرضا عنه مع انه على تقدير تسليم تماميتهما سندا و دلالة يكونا معارضين مع صحيحة ابن بزيع و هى أقوى فى الدلاله على 
عدم انفعال ماء البئر و لو كان قليلا لمكان التعليل المذكور فيها بان له ماده بخلاف الخبرين فان خبر حسن بن صالح يدل على 
انفعال القليل من البئر بالجملة الشرطية و ما فى فقه الرضا يدل عليه بالجملة الوصفيهُ و من المعلوم ان دلالهٌ التعليل فى الصحيحة 
بالمنطوق أظهر من دلالهً الخبرين بالجملةً الشرطية أو الوصفية و رابعا ان الظاهر من الكثير فى موثقةٌ أبى بصير لا بأس به إذا كان 
فيها ماء كثير هو الكثرة العرفية لعدم الحقيقة الشرعية للفظ الكثير فى خصوص الكر و هو بمعناه الظاهر فيه مما لا قائل به فلا بد 
من ان يوجه اعتباره من جهة صيانةُ ماء البثر عن التغير بما يقع فيه من العذرةٌ لا سيما الرطبهٌ منها التى مع ريحها الكرية سريعة 
الانتشار فى الماء الموجب لتغير ريحه و لونه إذا لم يكن كثيرا بالكثرة العرفية و خامسا منع كون القول بهذا التفصيل جمعا بين 
الطائفتين من الاخبار و ذلك لاباء صحيحة ابن بزيع عن الحمل على خصوص الكر لما عرفت من استلزامه سقوط عليه كون ماء 
الكرذى ماده و هو موجب للغويةٌ الاستدلال به و إباء ما دل على الانفعال عن الحمل على ما إذا كان ماء البثر قليلا لكونه من 
قبيل الحمل على الفرد النادر مع انه ورد فى بعض من تلكك الأخبار الأمر بنزح كر من الماء أو خمسين دلوا أو سبعين أو تزح 
الجميع و مع تعذره يتراوح أربعة رجال و كيف يحمل مثل هذه الاخبار على الماء القليل و سادسا ان ما دل على القاعدة الشرعية 
الثابتة فى الماء من انفعال قليله معارض مع ما دل على طهارة ماء البثر عند الملاقاةً 
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من دون تغير و ما دل على اعتصام ماء الكثير معارض مع ما دل على نجاسة البئر عند الملاقاة بالعموم من وجه و يتساقطان فى 
مورد الاجتماع فلا يصلحان للمرجعية بعد تعارض أخبار الطهارةٌ مع اخبار النجاسة بل المرجع (ح) اما عموم طهارة الماء أو 
أصالة طهارته هذا تمام الكلام فى هذا التفصيل و اما التفصيل المحكى عن الجعفى فمع إرجاعه الى ذلكك التفصيل لا يحتاج 
الى بيان وان كان تفصيلا أخر فى مقابله فلم يذكر له وجه حتى ينظر فى صحته و سقمه فهو مردود بعدم الدليل عليه هذا ما 
عتدى فق هذا الأمر: و:الحمد لله أولا و راو ظاهرا:و باطنا الأمر الثالث بهل ال إذا تجسن ءماتها بالتغيير يظهر بزوال تغيره يو لو 
من قبل نفسه و لا يحتاج فى طهره إلى أمر آخر عدا زوال تغيره كالجارى أو انه كالكر و القليل بعد زوال تغيره يحتاج فى طهره 
الى الاتصال بماء معتصم من كرا و جار أو مطر أو لا أقل من النزح (احتمالا-ن) أقواهما الأول و ذلكك للتعليل المذكور فى 
صحيحة ابن بزيع بقوله (ع) لان له ماده حيث جعل المناط فى طهر ماء البثر بعد زوال تغيره بالنزح كونه مما له المادهٌ فيدل على 
ان اتصاله بالمادة بعد زوال تغيره كاف فى طهره (فان قلت) الحكم المعلل بالعله المذكورة هو طهر ماء البثر الزائل عنه التغير 
بالتزح كما هو الظاهر من قوله (ع) حتى يذهب الريح و يطيب الطعم لا-ن له ماده فكيف يحكمون بطهره بزوال تغيره من قبل 


نفسه من دون نزح. 

قلت مع ان خصوصية النزح ليست معتبرة فى طهره إجماعا انه لو بنى على اعتبارها فى طهره للزم حمل التعليل على الأمر التعبدى 
و ذلكك لعدم دخل النزح فى الطهارة بحسب العرف الارتكازى و انما الدخيل عندهم هو زوال التغير بأى سبب كان لكن حمل 
التعليل على الأمر التعبدى بعيد لقبح التعليل به لكونه مشابها بالتعريف بالمثل أو الأخفى فلا بد (ح) من إلغاء خصوصية التزح و 
مع إلغائها يكون المدار على مجرد زوال التغير و لو لم يكن بالنزح. و لعل ذكر النزح فى قوله (ع) فينزح حتى يذهب الريح من 
جهة كونه مزيلا للتغيير غالبا بإخراج ماء المتغير و قيام ما يخرج من الماده الى لا يكون متغيرا مقامه و قد مر بعض الكلام فى 
ذلك فى فقه الصحيحة فى مسألة الثالثة عشر من مسائل الفصل المعقود فى المياه فراجع. 

الأأمر الرابع اختلف القائلون بطهارة ماء البئر عند الملاقاة من دون تغير فى استحباب النزح و وجوبه و على تقدير الوجوب فى 
كونه واجبا نفسيا أو شرطيا على أقوال 
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و المشهور بينهم هو الاستحباب و الذى يظهر من المحققين هو الاستحباب الشرطى بمعنى ان النزح شرط لرفع كراهة الاستعمال 
قبل النزح فشرع لدفع القذارة الحاصلة من ملاقاهً ماء البثر مع النجاسة الغير البالغةُ مرتبة النجاسة الموجبة لحرمة استعماله و فى 
الجواهر و الى الاستحباب ذهب العلامة فى جملة من كتبه و لكن المحكى عنه فى المنتهى هو القول بالطهارة و وجوب التزح 
تعبدا و نقل وجوبه (أيضا) عن تهذيب الشيخ و استبصاره و ان كان فى النسبة تأمل و كيف كان ففى الوجوب الذى نسب إليهما 
احتمالاات. 

الأول الوجوب النفيسى مثل سائر الواجبات التعبدية كالصوم و الصلاة أو التوصلية كأداء الدين و نحوه و يضعف هذا الاحتمال 
بعدم بيان متعلق الوجوب هل هو مالكك البئر أو عامةٌ المكلفين و على تقدير الأول هل هو واجب مطلقا حتى يلزم على القائل به 
ان يلتزم بتعدم جواز طم الابار النجسة و وجوب حفظها مقدمة لامتثال الواجب المطلق اعنى النزح أو بشرط الاستعمال بحيث 
يكون الاستعمال من شرائط الوجوب و على الثانى فلا بد من ان يكون الوجوب على عامة المكلفين على نحو الكفائى إذ لا 
يعقل ان يكون الواجب على جميعهم عينيا بحيث يجب على كل واحد منهم و لو بعد نزح الأخر بل الظاهر هو وجوب صرف 
وجود النزح فى الخارج الموجب لسقوطه عن البعض بفعل بعض آخر بل و لو حصل من غير المكلف أيضا و على كل تقدير 
هذا الاحتمال ضعيف فى الغايهُ لمخالفته مع ظواهر الأخبار الآمرة بالنزح خصوصا ما يشتمل منها على مطهرية التزح وان أسند 
فى الجواهر احتماله الى بعض محققى المتأخرين الثانى الوجوب الشرطى بالنسبة الى جميع الاستعمالات سواء كانت عباديا 
كالوضوء و الغسل أو غيره كغسل الثوب و نحوه فيحرم استعمال مائها قبل النزح فلا يصح الوضوء و الغسل قبله و لا تحصل به 
الطهارة من الخبث و لا يجوز شربه (فان قلت) المنع عن كافةً الاستعمالات ملازم مع النجاسة و لذا يستفاد نجاسة غير واحد من 
الأعيان النجسة عن الألمر بإهراقه أو غسل ما يمسه و نحو ذلكك (قلت) نعم لكن مع قيام الدليل على الطهارة لا منافاة بين المنع 
عن جميع استعمالات شىء و بين القول بطهارته كما يمنع عن استعمال ماء الاستنجاء فى رفع الحدث مع انه طاهر قطعا (فان 
قلت) القول بطهارةٌ ماء البثر مع المنع عن جميع استعمالاته قبل النزح مساوق للقول بنجاسته إذ القائل بنجاسته أيضا يقول بالمنع 
عن جميع استعمالاته 
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قبل النزح و بجوازه بعده فلا ثمرةٌ بين القولين أصلا (قلت) تظهر الثمرة فيما إذا أصاب شيئا قبل النزح فإنه لا يجب غسل ما اصابه 
من ثياب و نحوه بناء على القول بالطهارةً دون القول بالنجاسة بل الظاهر صحة الصلاة مع الثوب الذى أصابه. 


الثالث الوجوت الشرطى بالنسبة إلى الاستعمالات العبادى ذو التوصلئ فبقال ببطلان الأول لكونه مثهبا غنه .و التهى :فى الغبادات 
موت لفسادها بخلاق التاق فشحصا به"الطهارة من الحبة:و ل كان:محرها متهياةغنه كالفشل بالماء المخصوت هذه احتبالات 
التى يحتمل فى وجوب النزح. و قد عرفت ان فى استحبابه أيضا احتمالين احتمال كونه مستحبا نفسيا و احتمال كونه شرطا لرفع 
كراهة الاستعمال قبل النزح الناشئةُ عن القذارة الحاصله من ملاقاءً ماء البثر مع النجاسة الغير البالغة مرتبة النجاسة الموجبة لحرمة 
الاستعمال. 

واستدل القائل بالطهارة و وجوب النزح اما للطهارة فبما تقدم من أدلتها واما لوجوب لنزح فبالامر به الظاهر فى الوجوب غايةٌ 
الأمر من جهة شد ضعف احتمال الوجوب النفسى يحمل على الشرطى بأحد احتماليه من كون النزح شرطا لصحة الاستعمالات 
جميعا أو للعبادى منها مع حرمة التوصلى منها أيضا وان كان صحيحا على تقدير وقوعه لما عرفت من عدم المنافاةٌ بين الطهارة 
و بين شرطية النزح فى استعماله. و الأقوى ما هو المشهور بين القائلين بالطهارة من كون النزح مستحبا شرطيا اما استحبابه فلما فى 
اخبار الآمرة بالنزح من الاختلاف الشديد بحيث لا يمكن معه إبقاء الأمر الذى فيها (فى الوجوب) فقد ورد فى الفأرة مثلا الأمر 
بنزح خمس دلاءء فى بعض الاخبار و فى ثان سبع دلاء و فى خبر ثالث ثلاث دلاء و فى رابع كلها و فى بول الصبى فى خبر دلوا 
واحد و فى ثان سبع دلاء و فى ثالث كلها مع ان غاية ما ينزح لبول الرجل أربعون و هكذا فى سائر النجاسات فلا يمكن إبقاء 
الأمر فيها على الوجوب بخلاف ما لو حمل على الندب فان الاختلاف المذكور يحمل على مراتب الفضل من غير اشكال مضافا 
الى ان غايهٌ ما يمكن اذعانه هو ظهور تلكك الأوامر فى الوجوب و بعد فرض أظهريةُ أخبار الطهارة و نصوصيتها فى نفى البأس 
يجب رفع اليد عن ظهور تلكك الأوامر فى الوجوب و حملها على الاستحباب تحكيما لقاعدة الجمع بين النص و الظاهر. 

فان قلت القول بوجوب النزح كما عرفت لا ينافى مع القول بالطهارة فلا منافاة 
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بين دليليهما حتى يحمل الاحمر بالنزح على الاستحباب بواسطة ما دل على الطهارة (قلت) لا شبهة فى ان الامر بالنزح ظاهر فى 
الإرشاد إلى النجاسة و لذا يستدل القائل بالنجاسة بالأخبار الدالة على الأمر بالنزح. 

و حيث لا- يجتمع مضمونها أعنى النجاسة المرشد إليها بتلك الأموامر مع ما دل على الطهارة و كان التحكيم مع ما دل على 
الطهارةُ لنصوصيته أو أظهريته فلا محالة يرفع اليد عن ظهور الأخبار الآ-مرة بالنزح فى الإرشاد إلى النجاسة فيحمل اما على 
المولوية أو على الإرشاد إلى مرتبة من القذارة يستحب بسببها النزح برفع كراهة استعماله لكن الأول أعنى الحمل على المولوية 
بعيد فى الغايةُ لعدم مساعدته مع الجمع العرفى فيتعين الأخير كما فى نظائره كالأمر بجمله من المستحبات فى الصلاءً الظاهر فى 
الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية فإنه إذا قام الدليل على صحة الصلاة بدونه لا يحمل الأمر به على الوجوب المولوى و لا يرفع 
اليد عن ظهوره فى الإرشاد بل يحفظ ظهوره فيه و يحمل على مرتبة راجحة فى الصلاً و ان شئت فقل فى المقام الأمر الظاهر فى 
الإرشاد إلى النجاسة إذا لم يمكن الأخذ بظهوره فيه يرفع اليد عن ظهوره فى الإرشاد إلى النجاسة لاعن ظهوره فى الإرشاد بل 
يؤخذ بظهوره فى الإرشاد غايهُ الأمر يحمل على الإرشاد إلى مرتبة من القذارة و مما ذكرناه يظهر قوه كون الاستحباب شرطيا لا 
مولويا و ذلكك لبقاء أوامر النزح فى الإرشاد بعد الجمع بينها و بين ما دل على الطهارة و انما التصرف فى ناحية المرشد اليه و 
حيله على موتة فق القذازقديعد ظيوق لكك الأوامر فى كه التحاسة عد امامقد فتودهذا الأموو لله ةالحم عل هلان 

الأمر الخامس إذا لم يكن للبئر ماده نابعة أصلا فالماء المجتمع فيها من الأمطار و نحوها بحكم المحقون فيعتبر فى عدم تنجسه 
اعتصامه بمعتصم كالكرية و نحوها و لا فرق بينه و بين المجتمع على سطح الأرض و ان سمى بثرا لآن مجرد التسمية لا يجدى 
فى إلحاقه فى حكم البئر بعد ان لم يكن مصداقا حقيقيا لها مع ان المناط حسبما يستفاد من صحيحة ابن بزيع التى هى الأصل 


فى إثبات حكم البئر هو كونها ذا ماده فما لم تكن لها ماده لم يلحقها حكم البثر و ان كان بثرا حقيقيا لان المدار على تحقق 
المناط و العلهٌ لا على صدق التسميهُ و هذا معنى ما يقال العلهُ كما انها تعمم ككك تخصص أيضا و إذا قيل لا تأكل الزمان لانه 
حامض كما أنه 
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يسرى الحكم من الرمان الحامض الى كل حامض و لو من غير الرمان كك يتضيق الحكم الى خصوص الحامض من الرمان و لا 
يشبت لكل رمان و لو كان حلوا فالحكم الثابت للبئر لمكان كونها ذات ماد لا يثبت لما لا ماده له و لو كانت بثرا حقيقة وهذا 
ظاهر و قد تكلمنا فى الأمر الأول من هذه المسألةُ فى البحث عن موضوع البئر فيما يناسب المقام. 


[مسألة -١‏ ماء البثر المتصل بالمادهٌ إذا تنجس بالتغيبر فطهره بزواله] 


مسألة -١‏ ماء البثر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغيير فطهره بزواله و لو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى 
يزول ولا يعتبر خروج ماء من المادهُ فى ذلكك 

قد هر تفصيل الببحث فى تلكك المسألة فى الأمر الكالك من الأمور المتقدمة المذكورة قلها من حتصول ظهر ماك الكر المتغير يزوال 
تغيره للتعليل المذكور فى صحيحة ابن بزيع بان له ماده و يدل التعليل المذكور بإطلاقه على عدم اعتبار خروج ماء جديد من 
المادةٌ فى طهره مع صدق اتصال ما فى البثر بما فى المادة قبل الخروج كما فى الجارى و قد مر فى المسألة الخامسة من الفصل 
المعقود فى الماء الجارى ما يناسب المقام. 


[مسألة !- الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا بطهر بالاتصال] 


مسأل 1- الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكر طاهر أو بالجارى أو النابع الغير الجارى و ان لم يحصل 
الامتزاج على الأقوى و كذا بنزول المطر 

قد مر البحث منا فى اعتبار الا-متزاج و نقل الأأقوال فيه فى المسألة الثالثة عشر من مسائل الفصل المعقود فى المياه و قلنا بأن 
الأحوط لو لم يكن أقوى اعتبار الامتزاج فى تطهير الراكد و إن كان القول بعدم اعتباره فى تطهير البثر و ما يلحقه فى الاشتمال 
على المادة لا يخلو من قو و ذلك للتعليل المذكور فى صحيحة ابن بزيع فى مورد البثر و السارى إلى غيره مما له المادة بحكم 
كون المدار على عمومه كما ان الاستدلال بعموم قوله (ع) كل شىء رآه المطر فقد طهر فى خصوص المطر و إلحاق الجارى به 
بالفحوى و الأولوية لكونه أقوى من المطر كما يومى اليه تشبيه المطر به ليس بكل البعيد فعلى هذا فالتفصيل الذى ذكره فى 
الجواهر بين الجارى و ما بحكمه من المطر و غيره و بين المحقون بعدم اعتبار الامتزاج فى الأول و اعتباره فى الأخير لا يخلو عن 
الوجه و ان كان الأقوى صيرورة المحقون بعد اتصاله بالماء المعتصم و لو كان كرا ذا ماده فيشمله عموم التعليل المذكور بناء 
على شموله لحالة الدفع و الرفع كما قويناه فى فقه الصحيحة فى المسأله الثالثة عشر من فصل المياه. 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: ه7١‏ 


[مسألة - لا فرق بين أنحاء الاتصال فى حصول التطهير] 


مسألة *- لا فرق بين أنحاء الاتصال فى حصول التطهير فيطهر بمجرده و ان كان الكر المطهر مثلا أعلى و النجس أسفل و على 
هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه فلو اتصل ثم انقطع كفى نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل و الماء النجس يجرى عليه من 
فوق لا يطهر الفوقانى بهذا الاتصال 

يريد ان يشير فى هذه المسألة إلى أمرين (أحدهما) عدم اعتبار علو المطهر و (ثانيهما) عدم اعتبار إلقاء الكر دفعة و أشار الى 
الأول بقوله لا فرق بين أنحاء الاتصال (إلخ) و الى الثانى بقوله فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه إلخ. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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اما اعتبار علو المطهر فهو المنسوب الى كل من عبر بإلقاء الكر أو إيراده على المتنجس قال الشيخ الأكبر فى الطهارة أما إلقاء 
الكر فالجمود على ظاهره كما فعله بعضهم يقتضى علو المطهر فلا يطهر الماء النجس بإلقائه فى الكر و لا بوصله بكر طاهر مساو 
له مع ان الطهارة فى الصورتين فى الجملة إجماعية انتهى و مراده (قده) من قيد فى الجملهُ أن الطهارهُ فى الصورتين اجماعية و 
لو مع الامتزاج عند من يعتبره و فى الروضة أسند اشتراط وقوع المطهر على الماء المتنجس دفعة الى المشهور بين المتأخرين و 
ظاهره اسناد (الوقوع) الظاهر فى العلو و الدفعة كليهما الى المشهور لا خصوص الدفعة فقط الا ان فى النسبة تأملا كما ان فى 
اسناد اعتباره الى من عبر بإلقاء و الإيراد أيضا منع و كيف كان على تقدير القائل به يقع الكلام فى الدليل على اعتباره. 

و حق القول فيه انه لا وجه لاعتباره بناء على اعتبار الامتزاج أو عدم اعتباره و كفاية الاتصال مع القول بتقوى العالى بالسافل و انه 
على القول بعدم اعتبار الامتزاج مع القول بعدم تقوى العالى بالسافل فلاعتباره وجه. 

و توضيح هذا انه بناء على اعتبار الامتزاج ما هو المطهر (ح) ملاقاةً الماء المعتصم للماء النجس على وجه لا ينفعل المعتصم و لم 
يمكن الحكم بمغايرته مع ما لاقى فى الطهارة و النجاسة فإن تطهر المتنجس (ح) قطعى و هذا المعنى يحصل بممازجة المطهر 
مع المطهر من غير فرق بين علو الأول على الثانى أو انخفاضه عنه أو تساويهما و خصوصية علو المطهر المعتصم لا مدخلية له فى 
ذلك أصلا إذ العلو قبل الملاقاة لا اثر له فى حصول ذلكك و العلو حين الملاقاة 
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حاصل بعد الامتزاج بسبب اختلاط اجزاء المعتصم مع اجزاء المتنجس بعضها ببعض بحيث يقع بعضها فوق بعض و بعضها تحت 
بعض آخر سواء كان المعتصم قبل الملاقاُ مساويا مع المتنجس أو كان اخفض منه أو أعلى فاعتبار علو المعتصم مع اعتبار 
الامتزاج مما لا وجه له أصلا و كذا بناء على عدم اعتباره مع القول بتقوى العالى بالسافل إذا المتنجس العالى على المعتصم إذا 
اتصل بالمعتصم و قلنا بتقوى العالى بالسافل يطهر بمجرد اتصاله بما هو اخفض منه فليس معه لاعتبار علو المعتصم وجه لكون 
المدار فى التطهير (ح) هو اتصال المتنجس بالمعتصم و لو كان المتنجس عاليا لمكان تقوى العالى بالسافل. 

و بناء على كفاية الاتصال فى التطهير و عدم القول بتقوى العالى بالسافل فلاعتبار علو المطهر أو تساويه وجه لأنه إذا كان 
المتنجس عاليا و بنينا بعدم تقوى العالى بالسافل و ان السافل لا يرفع النجاسة عن العالى لا يكون المعتصم السافل (ح) رافعا 
للنجاسة عن العالى المتنجس لكن اللا-زم على هذا القول هو التعبير بعدم علو المتنجس سواء كان المعتصم عاليا أو مساويا لا 
التعبير بعلو المعتصم اللازم لعدم كفاية تساويه مع ان عدم تقوى العالى بالسافل انما هو فى الماء الراكد السائل لا الواقف إذ لا 
شبهة فى تقوى كل من السافل و العالى بالاخر فى الواقف إلا فى بعض الصور كما بيناه فى المسألهُ الخامسة من الفصل المعقود 


فى الكر و نتيجة الكلام فى البحث عن العلو هو صحة اعتبار عدم علو المتنجس بناء على عدم اشتراط الامتزاج مع القول بعدم 
تقوى العالى بالسافل و اعتبار كون المعتصم عاليا أو مساويا. 

و ربما يستدل لاعتبار علو المطهر بالأصل بتقريب كون طهارة الماء على تقدير إلقاء الكر عليه دفعة اجماعية بخلاف طهارته بغير 
هذا الوجه فعند الشكك فيها بغيره يرجع الى استصحاب بقاء النجاسة و لا يخفى ما فيه لأنه ان أريد اشتراط العلو مع الامتزاج ففى 
صورةٌ حصول الامتزاج طهر المتنجس إجماعى من غير دخل فى حصوله بتحقق العلو و عدمه كما عرفت و ان أريد اشتراطه على 
تقدير الاتصال و عدم حصول الا-متزاج فلا إجماع على الطهارة ما لم يحصل الامتزاج سواء كان المعتصم عاليا أم مستعليا أو 
مساويا بل الشيخ الأ-كبر (قده) استظهر اعتبار الا-متزاج عن أكثر من عبر (بالإلقاء) الظاهر فى اعتبار العلو و الحاصل المنع عن 
الإجماع على طهارةٌ الماء على تقدير علو المعتصم بلا حصول الامتزاج و صحة دعواه على طهارته على تقدير 
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حصول الا-متزاج و لو مع عدم علو المعتصم بل لعل طهارةٌ الكثير أو الجارى المتغير بعضه إذا امتزج بما عداه و القليل المتنجس 
الملقى فى الكر و الجارى من الضروريات هذا تمام الكلام فى علو المطهر. 

و اما الدفعة فالمشهور كما نسب إليهم فى الروضة اعتبارها و قد ذكر فى المراد منها احتمالات. 

الأول المعنى المقابل للتعدد و الدفعات بان كان الكر فى ظرف واحد فيلقى فى الماء المتنجس لا فى ظروف متعددة يلقى كل 
واحد عقيب الأسخر على التناوب بل و لو القى كل واحد فى حال إلقاء الأخر دفعة ففى كثير من عبارات المحققين كالجواهر و 
طهارةٌ الشيخ و مصباح الفقيه ان وجه اعتبارها بهذا المعنى (واضح) لان ما فى كل ظرف من تلكك الظروف قليل يلاقى الماء 
المتنجس فينفعل عند ملاقاته بناء على انفعال الماء القليل بالملاقاة و لا يحصل بها طهر المتنجس لان كل واحد لا يكون كرا و 
ليس للمجموع وجود آخر غير ما فى كل واحد الا بعد الملاقاةً فبالملاقاةُ تحصل الكرية لا ان الملاقاةٌ حصل مع الكر فيكون 
نظير المتمم كرا: لكن لا يحتاج اعتبارها بهذا المعنى الى الذكر لكون ذكر الكر مغنيا عنه (هذا) و لكن فى الحدائق انه راى من 
فضلاء البحرين انهم يحكمون بالتطهير بتفريق الكر فى ظروف عديدة و إلقاء ماء كل منها على حياله على الماء النجس مع 
اتصال الانصباب الى الفراغ بل يفعلونه و قد حضرت ذلكك غير مرةٌ و لم اعلم ما الوجه فيه عندهم. 

الاحتمال الثانى ان يراد بالدفعة عدم انقطاع الكر الى ان يقع تمامه فى الماء المتنجس بان يستمر صبه و لو تدريجا الى ان يتم 
الكر فلا ينقطع قبله فلو قطع الكر بعد إرساله ثم أرسل لم يحصل التطهير و لو مع الامتزاج و لا وجه لاعتبار الدفعة بهذا المعنى لا 
على القول باشتراط الا-متزاج و لا على القول بكفايةٌ الاتصال اما على الأول فلأنه إذا القى مقدار من الكر فى الماء المتنجس و 
امتزج معه بحيث صار المجموع بقدر الكر يكون كافيا فى تطهيره لصيرورة المقدار الممتزج مع المتنجس بسبب اتصاله به و 
امتزاجه معه مع ذاكك المتنجس الذى اتصل به ماء واحدا (فح) اما يطهر النجس أو ينجس الطاهر أوانه يبقى كل على حكمه 
لكن الثانى باطل لكون الجزء المعتصم المتصل بالمتنجس متصلا بالعالى من المعتصم أيضا و مع تقوى السافل 
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بالعالى لا يتنجس بملاقاته مع المتنجس بناء على تقوى السافل بالعالى و الأخير مثله فى البطلان للإجماع على انه ليس ماء واحد 
بعضه طاهر و بعضه نجس فتعين الأول و هو طهر المتنجس و هو المطلوب (فح) لا يحتاج إلى إلقاء تمام الكر فضلا عن اعتبار 
عدم انقطاعه و اما على الثانى أعنى كفايةٌ الاتصال فلحصول طهر المتنجس بمجرد اتصال أول جزء من الكر به و هواى مجرد 
الاتصال مطهر له حسب الفرض فلا يتفاوت (ح) بين بقاء الاتصال أو انقطاعه فلا فائدة فى بقائه فظهر ان الدفعة بهذا المعنى لا 
دليل على اعتبارها قطعا. 


الاحتمال الثالث ان يراد بالدفعةٌ المعنى المقابل للتدريج بمعنى صب تمام الكر دفعة فى آن واحد و حيث لا يعقل انصبابه بتمامه 
فى آن واحد حقيقى حكمى لأن الانصباب حركة وهى تدريجية بحسب الذات و المهيةٌ و التدريجى لا يعقل ان يقع فى الآن 
كيف والا لم يكن تدريجا: قالوا بانصبابه فى الان العرفى فى مقابل الانصباب التدريجى العرفى أيضا كما إذا كان الكر فى إناء 
ضيق الفم فيخرج الماء من فمه بلا انقطاع حتى ينتهى الى آخره فالانصباب فى الآن العرفى أيضا تدريجى الا انه آنى عرفا فى 
مقابل التدريجى العرفى كما فى المثال و المحكى عن جماعة اعتبار الدفعة بهذا المعنى و قد ذكروا له وجوها. 

الأول ان يكون اعتبارها لأجل تحصيل الامتزاج بها عند من يعتبر الامتزاج فان الوقوع دفعة يوجب الامتزاج و يؤيد هذا الوجه 
اقتصار القائلين بالا-متزاج على ذكر اعتبارها و قال المحقق الخوانسارى فى حاشية الروضة فى صورة إلغاء الكر دفعة يتحقق 
الممازجة ولا يحتاج الى البحث عنها و انما الخلاف فى اشتراط الممازجة فيما لم يلق دفعة. 

و أورد عليه بمنع الملازمة بين الدفعة و بين الامتزاج لا سيما إذا كان الماء المتنجس كثيرا يبلغ اكرارا متعددة اللهم الا ان يقال 
بان الامتزاج يحصل فى أول زمان الإلقاء الدفعى بين الكر الملقى و بين مقدار من الماء المتنجس فيطهر ما لاقاه من المتنجس و 
يزيد المطهر و يقوّى جانبه و يحصل به تطهير الباقى لكن اعتبار الامتزاج (ح) لا يصير دليلا لاعتبار الدفعة لإمكان حصوله بغير 
الدفعة بهذا المعنى فهذا الوجه غير كاف فى إثبات اعتبارها الثانى ان يكون اعتبارها لأجل التحرز عن اختلاف سطح المطهر 
فينفعل السافل منه بالملاقاة بناء على القول بعدم تقوى السافل بالعالى و لازم جعل وجه الاعتبار 
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ذلكك هو اختصاص اعتبارها بما إذا اختلف سطحى المعتصم و المتنجس كما فى صورة إلقاء الكر على المتنجس بخلاف ما إذا 
كانا متساويين سطحا كما فى الغديرين المتواصلين بساقية بينهما فإنه يطهر المنفعل منهما بطاهرهما إذا كان الطاهر كرا و لو بعد 
الامتزاج من غير اعتبار الدفعة و هذا الوجه مع ابتنائه على القول بعدم تقوى السافل بالعالى يتم فيما إذا كان المعتصم بقدر الكر 
لا أزيد و اما إذا كان زائدا عليه بحيث إذا القى منه شيئا فى الماء المنفعل و امتزج به بقى العالى الغير الملقى منه كرا أو أزيد فلا 
إشكال فى اعتصامه بالعالى بل تقوى السافل بالعالى الذى هو كر بانفراده إجماعى و يدل عليه ما ورد فى ماء الحمام الذى يكون 
المتيقن منه ما إذا كان ما فى المادهُ كرا بانفراده و مع إلقاء خصوصية الحمام يسرى حكمه الى كل سافل متصل بالعالى إذا كان 
العالى بانفراده كرا مع ان الحق تقوى السافل بالعالى كما تقدم فى المسألة الخامسة من المسائل المذكورة فى الكر فهذا الوجه 
أيضا ليس بشىء. 

الثالث ان يكون الوجه فى اعتبارها ورود النص عليه و قد تمسكك به فى جامع المقاصد و قال بورود النص بالدفعة و تصريح 
الأصحاب و أورد عليه فى المدارك بانا لم نقف على ذاك النص فى كتب الحديث و لا نقله ناقل فى كتب الاستدلال و 
تصريح الأصحاب بالدفعة ليس حجة. 

و أجاب عنه فى الجواهر بان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فيكون مرسلا مرسله المحقق الثانى و ينجبره إرساله 
بموافقته مع المشهور كما ادعاها المحقق الثانى نفسه بقوله و تصريح الأصحاب بالدفعة و أسند القول باعتبار الدفعة فى الحدائق 
إلى المشهور بين المتأخرين. 

ولا يخفى مافيه للفرق الجلى بين دعوى ورود النص على شىء و بين إيراد نص مرسلا عليه و ما يمكن دعوى انجباره بالشهرة 
هو الأدخير و ما نحن فيه من قبيل الأول الى ليس فيه إيراد نص مرسلا مع ان الانجبار بصرف موافقة المشهور ممنوع و انما 
المسلم هو الانجبار باستناد المشهور اليه مع ان الشهرة الجابرة هى الشهرة القدمائية لا المشهور بين المتأخرين و وجه فى مصباح 
الفقيه مراد المحقق الثانى من النص بأنه النصوص الواردة فى ماء الحمام بناء على ما استفاده منها من اعتبار كرية الماده وحدها 


فى اعتصام ما فى الحياض الصغار و ما ذكره توجيه حسن كيف و من المستبعد جدا اطلاع المحقق الثانى على نص دال على 
اعتبار الدفعة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ١7١‏ 

فى طهر المياه لم يسبق على الاطلاع إليه أحد قبله و لم يطلع عليه احد بعده مع تصريح كثير بعدم ورود كيفية خاصة فى طهر 
المياه و لعل هذا من الموارد التى يكون عدم الوجدان دليلا قطعيا على عدم الوجود لان وجدان المحقق الثانى (قده) انما هو من 
هذه الطريقة المألوفة التى يظن اطلاع غيره أيضا (به) بهذه الطريقة فمن عدم وجدان غيره يقطع بعدم وجوده و ان ما ادعاه شىء 
يليق به دعواه و هو الوجه الذى وجهه الموجه المذكور (قده). 

و بالجملة فهذا الوجه كالوجهين السابقين ليس بوجيه. 

الرابع ان يكون الوجه فى اعتبار الدفعة هو الإجماع على حصول الطهر معها و الشكك فى حصوله مع عدمها فيرجع الى الاحتياط 
أو الى استصحاب النجاسة و أورد عليه الشيخ الأ-كبر فى الطهارة بأن حصول الطهر بلا حصول الامتزاج لا يكون إجماعيا بل 
المسلم هو الإجماع على حصول الطهر مع حصول الممازجة و لا يخفى ما فى هذا الإ-يراد لآن للمستدل ان يقول كما انه مع 
تحقق الدفعة بلا حصول الامتزاج لا إجماع على الطهر ككك مع حصول الامتزاج بلا تحقق الدفعة أيضا لا إجماع عليه فالمتيقن 
من حصوله الذى عليه الإجماع هو عند تحقق الدفعة و حصول الامتزاج و يشكك مع عدمهما أو عدم أحدهما فى حصول الطهر 
فيرجع الى الاحتياط أو الاستصحاب و الحق فى الجواب ان يقال مع القول بتقوّى السافل بالعالى و الالتزام بعدم اختلاف الماء 
الواحد فى الحكم لا يبقّى شكك فى حصول الطهر و لو لم تتحقق الدفعة حتى يرجع الى الأصل من الاحتياط أو الاستصحاب 
فالحق فى المقام هو القول بعدم اعتبار الدفعة بناء على ما هو المختار من تقوى السافل بالعالى فيما إذا كان العالى بانفراده كرا 
كما فى ماء الحمام و (ح) لا يحتاج إلى الدفعة ولا إلى إلقاء الكر بتمامه بل يطهر المتنجس باتصاله بالكر سواء ورد عليه الكر 
دفعة أو تدريجا أو انقطع و لم يورد عليه بتمامه و مع البناء على عدم تقوى السافل بالعالى يشترط الوحدة العرفية فى الإلقاء لأن 
فى إلقائه دفعة واحدة لا يتحقق السفل و العلو حتى يقال بتنجس السافل بملاقاته مع المتنجس بناء على عدم تقويه بالعالى لأن 
المجموع ماء واحد عرفا يتقوى بعضه ببعض كما فى مثل الحوض و نحوه فإنه لا يجرى فيه حديث العالى و السافل بالنسبة إلى 
سطحه الظاهر و ما فى قعره بل يعد الكل ماء واحدا لا ينفعل شىء منه بملاقاة جزء منه مع النجاسة إذا كان المجموع كرا فظهر 
من مجموع ما فصلناه صحة ما فى المتن من عدم الفرق فى أنحاء الاتصال 
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و عدم لزوم نزول جميع الكر فضلا عن لزوم كونه دفعة لا تدريجا و اما ما استدركه بقوله نعم إذا كان الكر أسفل و الماء النجس 
يجرى عليه من فوق لا يطهر الفوقانى بهذا الاتصال فوجهه ظاهر لعدم تقوى العالى بالسافل و عدم صدق كون الفوقانى ذا ماده 
بهذا الاتصال اى باتصال أسفله الى الكر السافل بل ينحصر الطهر بما اتصل منه الى الكر السافل و هو السفل المتصل منه إليه 


[مسألة ؟- الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس فى الحوض يطهر] 
مسألة *- الكوز المملو من الماء النجس إذا غمس فى الحوض يطهر و لا يلزم صب مائه و غسله. 


الكلا-م فى هذه المسألة يقع تارهُ فى تطهير الماء النجس المملو فى الكوز و اخرى فى تطهير الكوز نفسه الذى تنجس بملاقاته 
لما فيه من الماء النجس اما الماء النجس فيه فهو كسائر المياه القليلة فعلى القول باعتبار الامتزاج فلا بد فى طهره من دخول 


المطهر فيه و ممازجته معه فلا يطهر بغمسه فى الحوض لاستحالة دخول المطهر فيه مع ملوئه من الماء المتنجس لعدم إمكان 
التداخل الا ان يكون للمطهر قوهُ و قاهريه بحيث يدافع ما فى الكوز حتى بحصل بتدافعه الامتزاج و يتبين عدم الامتزاج ببقاء ما 
فى الكوز على وصفه المباين مع وصف ماء الحوض كما إذا كان عذبا و ما فى الحوض مليحا أو كان هو حارا و ما فى الحوض 
باردا و بالعكس فلم يتغير بغمسه فى الحوض عما هو عليه من العذوبة أو الحرارة و نحوهما هذا على القول باعتبار الامتزاج و بناء 
على عدم اعتباره يكفى مجرد اتصاله بما فى الحوض بغمسه فيه كما هو واضح اما تطهير الكوز نفسه فيطهر بطهر ما فيه اما 
بالا-متزاج أو بدونه على القولين و لا يحتاج فى طهره الى تعدد غسله بناء على كفاية المره فى تطهير الظروف بغير ماء القليل 
كالكر و نحوه و لعل ما فى المتن ناظر الى حكم الكوز نفسه كما يستفاد من الضمير المستتر فى يطهر حيث ان الظاهر عودها الى 
الكوز لا الى الماء المملو فيه و كذا الظاهر من قوله و لا يلزم (إلخ) حيث ان الظاهر منه أيضا عدم لزوم صب ماء الكوز و غسل 
الكوز نفسه فى طهره كما لا يخفى. 


[مسألة 4- الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر] 


مسأل ه- الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر و لا حاجة الى إلقاء كر آخر بعد زواله بشرط ان يبقى الكر الملقى 
على حاله من اتصال اجزائه 
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و عدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس و لم يكف فى 
التطهير و الأولى إزالة التغير أو لا ثم إلقاء الكر أو وصله به. 

يعتبر فى طهر الماء المتغير سواء كان قليلا- أو كرا زوال تغيره و اتصاله بالماء المعتصم من كر و نحوه أو امتزاجه معه بناء على 
اعتبار الامتزاج من غير فرق فى ذلكك بين ان يكون زوال التغير بنفس إلقاء الكر عليه أو بسبب آخر كالتموج و نحوه فلا يشترط 
فى حصول الطهر ان يكون زوال التغير بإلقاء الكر كما لا يشترط ان يكون بغيره و (ح) فلو القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر و 
لا حاجة الى إلقاء كر آخر بعد زواله لحصول ملاك الطهر و هو الاتصال بالماء المعتصم بعد زوال التغير و ان كان زواله بنفس 
ذاكك الاتصال بناء على كفاية الاتصال فى الطهر أو مع امتزاجه بالماء المعتصم بعد زوال تغيره و ان كان زواله بنفس هذا 
الامتزاج و لا وجه لاعتبار كون الاتصال أو الامتزاج بعد زوال التغير. 

لكن بشرط بقاء الكر على حاله من اتصال اجزائه بعضها ببعض و عدم تغيره فلو تفرق اجزائه بحيلولة الماء المتنجس بينها و قراره 
بين اجزائه أو تغير بعضه قبل زوال تغير المتنجس بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا باقيا على حاله تنجس الكر و لم يحصل طهر 
الماء أيضا و ذلك لتنجس المقدار المتغير منه بالتغير و غير المتغير منه بصيرورته قليلا ملاقيا مع المتنجس الذى هو مقداره 
المتغير أو المتتجس الذى يراد ظهرة كما انه بعد الانفضال بمداخلة الماء المتنجس بين اجرّائه و خروجه عن الوحدة بتفرق 
اجزائه يصير فى حكم القليل يتنجس بملاقاته مع المتنجس و لا ريب أن إحراز تحقق هذا الشرط فى الغالب متوقف على زيادةٌ 
الماء المطهر على الكر ليبقى منه الكر بعد تغير المتغير منه أو كون التغير بمرتبة ضعيفة تذهب بمجرد الاتصال بالكر و لا يحدث 
تغيبر أول جزء الملا-قى معه من الكر و الا فلو كان المطهر بقدر الكر لا أزيد فالاتصال أو الامتزاج. يوجب تغير بعض اجزائه 
فينجس جميعه بعضه بالتغير و بعضه بالاتصال بالمتغير كما لاا يخفى. 


[مسألة - تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد] 


مسأله - تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم و بالبينة و بالعدل الواحد على اشكال لا يتركك فيه الاحتياط و بقول ذى اليد و ان لم 
يكن عادلا و لا تثبت بالظن المطلق على الأقوى 
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أما ثبوت نجاسة الماء أو غيره بالعلم الوجدانى بعد عدم أخذ العلم بها موضوعيا بل كونه طريقا الى الواقع فهو ضرورى بل العلم 
بالشىء ليس إلا إحرازه و إثباته لا انه طريق إلى الإثبات و ليست طريقيته قابله للجعل التشريعى إثباتا أو نفيا و بعد العلم بنجاسة 
شىء لا يبقى الا ترتيب الأحكام المترتبة على نجاسته عند العلم بأحكامها و هذا ظاهر. و اما البينة على النجاسة فالمشهور ثبوتها 
بها. بل فى الجواهر انه لم يجد فيه خلافا الا ما يحكى عن القاضى و ظاهر عبارةُ الكاتب و الشيخ و المحكى عن القاضى فى 
الاستدلال لعدم اعتبارها فى إثبات النجاسة هو ان الطهارة معلومة بالأصل و شهادة الشاهدين لا تفيد الا الظن فلا يتركك لأجله 
المعلوم و فيه من الوهن ما لا يخفى لأن الطهارة المعلومة بالأصل طهارة ظاهرية ثابتة للشىء المشكوك طهارته واقعا و على 
تقدير اعتبار البينة فى إثبات النجاسة الثابت بها نجاسة واقعية و بعد إثبات النجاسة الواقعية بالبينة لا يبقى شكك فى الطهارة 
الواقعية حتى يعمل بدليل الأصل بالطهارة الظاهرية فدليل اعتبار البينة بهدم موضوع الطهارة الظاهرية و لو حكما الموجب 
لارتفاع حكمه الذى هو الطهارة الظاهرية بزوال موضوعه و هذا معنى حكومة دليل اعتبار البينة على الأصل. 

و بما ذكرناه يظهر فساد الاستدلال لهذا القول بما يدل على قاعدة الطهارةً عند الشكك فى الطهارة الواقعية: مثل قوله كل شىء 
نظيف حتى تعلم انه قذر. و قوله (ع) الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر. و مثل قول على (ع) فى رواية حفص بن غياث ما أبالى 
أبول أصابنى أو ماء إذا لم أعلم فإن شيئا منها لا يعارض البينة إذا قام الدليل على اعتبارها فى إثبات النجاسة فالعمدة فى المقام 
هو البحث عن دليل اعتبارها. و استدل على اعتبارها فى إثبات النجاسة تاره بالعمومات الدالة على اعتبارها فى كل مورد على 
نحو العموم: و اخرى بما دل على اعتبارها فى باب النجاسة فمن الأول أمور. 

الأول رواية معده بن صدقة. كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكك و ذلكك مثل الثوب يكون 
عليكك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندكك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر فبيع أو امرأة تحتكك و هى أختكك 
أو رضيعتكك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينة و التعبير بكلمة (الأشياء) الجمع المعرف 
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باللام مع تأكيدها بكلمة (كل) تصريح بالعموم و المشار اليه بقوله (ع) على هذا هو الحل الذى حكم فى الصدر بثبوته لكل 
شىء شكك فى حليته و المراد باستبانة خلاف ذلكك هو العلم الوجدانى بعدم الحل المقابل لقيام البينة فالبينة كالعلم الوجدانى 
جعلت غَايهٌ للحل و حيث ان الشكك فى الحلية فى الأمثلة المذكورة فى الرواية كلها من الشبهات الموضوعية فبحكم العموم 
المستفاد من قوله (ع) و الأشياء كلها: يستفاد عموم حجية البينة فى كل شبهة موضوعية فيصير معنى قوله (ع) و الأشياء كلها على 
هذا (إلخ) هو ان ما ذكر فى الخبر من الأمثلُ و غيرها محكوم بما ذكر من الحلية حتى يستبان خلافها أو قامت البينة على خلافها 
فالثوب المشترى مثلا محكوم بالحليهُ حتى تقوم البينة على كونه سرقة و المملوكك الذى تحت اليد محكوم بالرقية حتى تقوم 
البينة على انه باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر فبيع و المرأة التى تحتكك محكومة بالزوجية حتى تقوم البينة على انها أختكك أو 
رضيعتكك فيكون المشهود به نفس الموضوع مثل السرقة أو ببع الحر نفسه لا حكم الحرمة المترتبة عليه و ان صح الشهادة على 
الحكم أيضا فلا يرد بما فى مستمسك العروةٌ من دلالة الرواية على حجية البينة على الحرمة و لا يقتضى حجيتها على الموضوع 


فضلا عن عموم الحجية لما لم يكن موردا للحل و الحرمة من موضوعات سائر الاحكام و لا يحتاج الى الجواب الذى أفاده بقوله 
اللهم الا ان يقال المراد من قيام البينة بالحرمة أعم من كونها مدلولا مطابقيا أو تضمينا أو التزاميا الى آخر ما أفاده فإن المستفاد 
من الرواية كون الشهادة على نفس الموضوع المترتب عليه الحرمة لا لحكم المترتب عليه. 

فان قلت نعم بما ذكرت يدفع ما ذكره فى المستمسكك من كون مدلول الرواية حجية البينة القائمه على الحرمة و لا تقتضى 
حجيتها على الموضوع فضلا عن عمومها لكن يبقى اشكاله الأخير من عدم دلاله الرواية على عموم حجيتها فى جميع الموارد بل 
القدر المستفاد منها عموم حجيتها فى الشبهات الموضوعية مما دار الأمر فيها بين الحلية و الحرمة و ليست دليلا على اعتبارها فى 
غير ما دار الأمر فيه بينهما فلا دلالة لها على العموم. 

قلت إذا ثبت اعتبارها فى مورد الرواية يتعدى عن موردها الى غيره من الشبهات الموضوعية بالفحوى و ذلكك لتوسعة الشارع 
للمكلفين فى باب الحليه و الحرمة و الطهارةٌ و النجاسة حيث اكتفى منهم فى الحكم بالحلية و الطهارة بعدم العلم بما يقابلهما و 
مع ذلكك اعتبر 
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البينة الموجبة للتضييق فى الجملة فى إثبات ما يقابلهما فيثبت اعتبارها فى غير ما يقابل الحلية و الطهارة فيما فيه الضيق بالنسبة 
إلى الطهارة و الحليه بالطريق الا-ولى مع إمكان ان يقال ان الظاهر من قوله (ع) «الأشياء كلها على هذا» هو كون الأشياء على 
حالها الاوّلى الذى يقتضيه أصل كل شىء بحسبه من الحلية أو الوجوب أو غيرهما. فيكون ذكر الحلية من باب ذكر المورد لا 
لخصوصية فيها. فتدل الرواية على ان كل شىء على الحال الذى يقتضيه الأصل فيه من التكليف سواء كان إلزاميا أو غيره و 
الإلزامى وجوبيا كان أو غيره. و سواء كان التكليف نفسيا أو غيريا: فيثبت بها حجية البينة فى الجميع. 

و بذلك يندفع اشكال آخر عن الاستدلال بالرواية لإثبات عموم حجية البينة بأن مورد الرواية بقرينة الأمثله المذكورة فيها هو 
الشكك فى الحلية و الحرمة اللتين من التكليف النفيسى المستقل و اما الموضوعات التى لها حكم غيرى من جهة شرطيتها أو 
جزئيتها للغير و ليس لها حكم نفسى و ذلكك كالوقت و القبلهُ و اللباس المأخوذ من الحيوان الذى لا يأكل لحمه فلا دلالة للرواية 
على اعتبار البينهُ فيها. و حاصل الجواب ان كون مورد الروايةُ هو التكليف النفسى من باب ذكر المورد لا لخصوصية فيه. 

الثانى الخبر المروى عن الصادق (ع). و فيه انه كان لإسماعيل بن ابى عبد الله دنانير و أراد رجل من قريش ان يخرج الى اليمن 
فقال إسماعيل يا أبت ان فلانا يريد الخروج الى اليمن و عندى كذا و كذا دينار افترى ان ادفعها يبتاع لى بضاعة من اليمن فقال 
أبو عبد الله (ع) يا بنى أما بلغكك انه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول الناس فقال يا بنى لا تفعل فعصى أباه و دفع اليه 
دنانيره فاستهلكها و لم يأت بشىء منها فخرج إسماعيل و قضى ان أبا عبد الله (ع) حج و حج إسماعيل تلكك السنة فجعل يطوف 
البيت و هو يقول اللهم أجرنى و اخلف على فلحقه أبو عبد الله (ع) فهمزه بيده من خلفه و قال له مه يا بنى فلا و الله مالك على 
هذا و لا لكك ان يؤجركك ولا يخلف عليكك و قد بلغكك انه يشرب الخمر فائمنته فقال إسماعيل يا أبت انى لم أره يشرب الخمر 
انما سمعت الناس يقولون فقال أبو عبد الله (ع) يا بنى ان الله عز و جل يقول فى كتابه (يُؤْمِنٌ باللهِ وَ يُؤْمِنٌ للمُؤْمِنِينَ) يقول 
يصدق الله و يصدق للمؤمنين فإذا شهد عندكك المسلمون فصدقهم. 
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و تقريب الاستدلال به هو ان فى شهادة المسلمين احتمالات (الأول) شهادة جميع آحادهم على نحو العموم الاستغراقى الأفرادى 
(و الثانى) شهادهُ جنس المسلمين الصادق على الواحد و المتعدد (الثالث) شهادة جماعة من المسلمين بأى مرتبة اتفقت من 
مراتب الجمع (الرابع) شهادة طبيعة المسلمين لكن لا صرفها الصادق على الواحد و المتعدد بل المقيّده بكونها فى ضمن فردين 


عدلين: و الاحتمال الأول و ان كان ظاهر كلمة (المسلمون) حيث ان جمع المعرف باللام يفيد العموم و الإحاطة بالنسبةُ إلى 
الأفراد. الا انه مخالف مع الإجماع على عدم توقف قبول الشهادة على شهادة جميع آحاد المسلمين بل هو متعذر عادة و يلزم من 
الحمل عليه سقوط البينةُ عن الاعتبار رأسا. 

و الاحتمال الثانى بعيد لكونه خلاف ظاهر الجمع اعنى كلمة (المسلمون) و الاحتمال الثالث أيضا بعيد لأنه فى معنى الاستفاضة 
ولا ينطبق على مورد الرواية أعنى الشهاده على شرب الخمر لعدم اعتبار الاستفاضة فيه. فالحمل على المعنى المستلزم لتخصيص 
المورد قبيح فى الغاية و مستهجن فى النهاية فتعين حمله على الاحتمال الرابع فيصير دليلا على قبول الشهادة: و الأمر بالتصديق و 
ان كان فى مورد الشهادة اعنى شرب الخمر الا ان قوله (ع) (إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم) عام يشمل غير ذاكك المورد 
أيضا فيكون دليلا على قبولها على العموم و بما ذكرناه يظهر ما فى مستمسكك العروةٌ من انه لو تم دلالة الخبر لاقتضى حجية خبر 
المسلم مطلقا من دون اعتبار العدد و العدالة فيه كما لا يخفى. ل 

و يمكن ان يستدل لحجية البينة بالعموم بقوله تعالى (يُؤْمِنٌ بالله وَ يُؤْمِنُ للْمُؤْمِنِينَ) بضم ما ورد من الخبر فى تفسيره بالتصديق 
حيث قال (ع) يقول يصدق الله و يصدق للمؤمنين. 

و تقريب الاستدلال به انه تعالى مدح نبيه صلى الله عليه و آله و سلم بأنه صلى الله عليه و آله و سلم يصدق الله ويصدق 
و الظاهر من التصديق هو التصديق الواقعى لكن لما لا يمكن إبقائه على ظاهره لمنافاته لمورد نزول الآيةُ النازلة فى المنافق النمام 
الذى لا يكون محلا للتصديق الواقعى فيجب صرفه عن ظهوره فى التصديق الواقعى فيدور امره بين ان يراد منه التصديق الصورى 
أو يراد منه الأعم من الصورى و الواقعى و الأخير أولى لكونه أقرب الى المعنى الظاهر منه بعد تعذر ارادته ففى كل مورد يمكن 
التصديق الواقعى فهو المتعين فيه و فى كل مورد لا يمكن التصديق الواقعى يتعين 
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التصديق الصورى كما فى مورد الآيُ. و هذا ليس من قبيل استعمال اللفظ فى معنيين. بل المستعمل فيه هو التصديق الأعم أعنى 
مفهوم التصديق الجامع بين الواقعى و الصورى و الاختلاف انما جاء من اختلاف الموارد و هو لا يوجب الاختلاف فى المفهوم 
التاى هو المستعما فيه 

الثالث خبر عبد اللّه بن سليمان المروى عن الصادق (ع) فى الجبن. و فيه قال (ع) كل شىء لكك حلال حتى يجيئكك شاهدان 
يشهدان عندكك ان فيه ميتةُ. و تقريب الاستدلال ان الظاهر من قوله (ع) حتى يجيئكك شاهدان بالدلالة العرفية هو الكناية عن 
إحراز حرمة الشىء بالطريق المعتبر و ان البينة طريق معتبر للإحراز فيدل على انها من الطرق المعتبرة على نحو العموم من دون 
اختصاصها بمورد دون مورد (لا يقال) فعلى هذا كان الأ-ليق ان يقال حتى يحرز بان فيه المينة بالطريق المعتبر لإحرازه إذ لا 
ينحصر الطريق فى البينة لإمكان إحراز الشىء بالعلم أو بإخبار ذى اليد أو بالاستصحاب الذى هو من الأصول المحرزة و غير 
ذلك (لانه يقال) لعل اختصاص البِيِنهُ بالذكر مع عدم انحصار الطريق المعتبر بها انما هو بلحاظ انحصار إحراز الحرمة غالبا بها و 
ذلك لكونها منافية لفعل صاحب اليد الذى يشترى منه الجبن فليس المورد مما أمكن إثبات الحرمهٌ بقول ذى اليد كما لا محل 
لانباتها فيه بالاستصحاب لعدم العلم بحالته السابقة غالبا فالطريق المحرز لحرمته اما العلم الوجدانى برؤية الميتة فى الجبن أو بقيام 
البينة عليه لكن العلم الوجدانى نادر جدا فينحصر الطريق لإحراز حرمته غالبا بالبينة. 

فإن قلت الرواية تدل على حرمة ما فيه الميته و ارتفاع حليته و لا تدل على ثبوت النجاسة بها فضلا عن عموم حجية البينة و لو فى 
غير مورد النجاسة (قلت) إثبات الحرمةٌ لما فيه الميتهُ بالبينة يدل بالدلالهٌ العرفية على إثبات نجاسة ما فيه الميتةُ بواسطةُ ملاقاته مع 


الميته النجسة إذ لو لا نجاستها لم يكن وجه لحرمة ما فيه لا بمعنى انه لا يمكن ان يصير ما فيه الميتهُ حراما و لو لم تكن الميتة 
نجسة بل بمعنى ان العرف يفهم من حرمة ما فيه الميتُ نجاستها كما انه تثبت نجاسة أكثر النجاسات العينية عن الحكم بوجوب 
الاجتناب و التحرز عنها. 

فان قلت لو سلم إثبات نجاسة ما فيه الميتةُ بحرمته فالخبر يصير دليلا على حجية البينة فى خصوص نجاسة الميتة. و لا يدل على 
حجيتها فى إثبات نجاسة ما عدا الميتةُ. 
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فضلا عما عدا النجاسات (قلت) لعل اختصاص البينة بالذكر من جهة غلب تنجس الجبن بوقوع الميتة فيه فالخبر المذكور يدل 
على اعتبار البينة فى الشهادةٌ على النجاسه قطعا لدلالته على حرمةٌ الجبن بورود الميتةٌ فيه المسببةٌ عن نجاستته المكتسبةٌ عن 
ورودها فيه وانما التعدى عن مورد النجاسةٌ الى ما عداها من جهة استفادة كون حرمة الجبن ناشئهُ من نجاستته التى ثبتت 
بالطريق المعتبر و ان البينة طريق معتبر فالخبر يصير دليلا على حجية البينة بالعموم: كما يمكن الاستدلال به لحجيتها فى باب 
النجاسات أيضا بالخصوص. 

الرابع مفهوم آية البناء الدال على حجية الخبر العادل مطلقا سواء كان فى الاحكام أو فى الموضوعات كان المخبر واحدا أو 
متعددا و لو اخرج عن تحت عمومه العدل الواحد فى الموضوعات بالحصر المستفاد من خبر مسعدة بن صدقة لم يقدح فى 
دلالته على اعتبار البينة. 

الخامس ما دل على اعتبار البينة فى باب الخصومات فان اعتبارها فيه مع مقابلتها بقول ذى اليد يدل على حجيتها فيما لم يكن لها 
معارض بالطريق الاولى. 

السادس بناء العقلاء على اعتبارها مطلقا و كون صحة العمل بها امرا مر كوزا فى أذهانهم مما لا يقبل الإنكار. و قد استدل لعموم 
حجية البينة بوجوه أخر مخدوشة نقلناها فى مبحث النجاسات و كل واحد من هذه الوجوه الست أيضا و ان لا يخلو عن نظر الا 
ان فى مجموعها غنى و كفاية. هذا بالنسبة إلى البحث عن حجيتها بالعموم. 

و اما ما يدل على اعتبارها فى باب النجاسة بالخصوص: فكخبر عبد الله بن سليمان المتقدم و قد أشرنا الى ان دلالته على حجية 
البينةٌ فى النجاسة مما لا ينبغى الإشكال فيه. 

والاشكال فى ضعف سنده. مندفع بالجبر بالشهرة المحققهُ و قد اعترف صاحب الجواهر (قده) بعدم وجدان الخلاف فيه الا من 
محكى القاضى و ظاهر عبار الكاتب و الشيخ. و كظهور استحقاق الرد أو الفسخ و المطالبة بالأرش لو ثبت بالبينة نجاسة الدهن 
المبيع و نحوه و الاشكال باحتمال عدم التلازم بين استحقاق الرد و ثبوت النجاسة و جريان أحكامها مما لا يصغى اليه هذا تمام 
الكلام فى اعتبار البينهُ فى النجاسة. 

واما العدل الواحد فليس على اعتباره فى باب النجاسة دليل بالخصوص فهل على اعتباره دليل بالعموم حتى يشمل المقام أيضا 
أم لا قد يقال بالأول و استدل له بأمور (الأول) 
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آية الاذن: مدح الله تعالى نبه صلَى الله عليه و آله بتصديقه للمؤمنين الكاشف عن اعتبار قولهم لديه إذ لو لم يكن معتبرا لم 
يكن مدح فى تصديقه و مع اعتباره يكون التصديق حسنا و إذا كان حسنا كان واجبا لعدم الفاصل. فتدل الآيهُ على وجوب 
التصديق عليه صلَى الله عليه و آله فباطلاق الآيةُ بالنسبة إلى الاحكام و الموضوعات يثبت وجوب التصديق عليه صلّى الله عليه و 
آله و سلّم فى الموضوعات وان لم يكن معنى فى تصديقه فى الأحكام لمنافاته مع النبوة فإذا ثبت وجوب تصديق المؤمنين عليه 


فى الموضوعات يثبت فى حقنا أيضا بالإجماع على مشاركتنا معه فيما عدا ما يختص به من الاحكام فيثبت بها اعتبار خبر المؤمن 
لنا و القدر المتيقن منه هو العادل فتصير الآيةٌ دليلا على اعتبار خبر العادل و لو كان واحدا هذا غايةٌ تقريب الاستدلال بهذه الآية 
المباركة و لكن الح عدم دلالتها و قد أوضحناه فى رسالة أصاله الصحة بما لا مزيد عليه. 

الثانى مفهوم آي البناء (الثالث) الأصل الدال على حجية قول من لم يعلم فسقه و حررنا تقريبهما مع ما فيه فى رسالة أصالة 
الصحة (الرابع) ما استدل به فى الجواهر: و حاصله استفادة عموم حجيةٌ العدل الواحد عن استقراء موارد ثبتت حجيته فيها بحيث 
يمكن اصطياد عموم حجيته عن صبرها: مثل ما دل على ثبوت عزل الوكيل بالخبر الواحد كما فى رواية هشام بن سالم عن 
الصادق (ع) ان الوكيل إذا و كل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقةُ أو يشافهه 
العزل عن الوكالة. و ما دل على ثبوت الوصية بخبر الثقه كما فى رواية إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) قال سثلته عن رجل 
كانت له عندى دنانير و كان مريضا فقال لى ان حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا و أعط أخى بق الدنانير فمات و لم 
اشهد موته فأتانى رجل مسلم صادق فقال إنه أمرنى أن أقول لكك انظر الدنانير التى أمرتكك ان تدفعها الى أخى فتصدق منها 
بعشرةٌ دناير اقسمها فى المسلمين و لم يعلم أخوه ان عندى شيئا فقال ارى لكك ان تتصدق منها بعشرةٌ دنانير. 

وما دل على جواز وطى الأمةٌ إذا كان البائع عدلا مخبرا بالاستبراء. و ما دل على إثبات دخول الوقت بأذان العدل العارف 
بدخوله. وما دل على إحراز الأحكام الشرعية بالخبر الواحد. حيث انه يدل بالفحوى على إحراز الموضوعات به. و ما ورد من 
خبر اللمعة فى غسل الجنابة. و ما دل على النهى عن إعلام المصلى بكون الدم فى ثوبه. 
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و الانصاف عدم حصول الوثوق بعموم حجية من صبر هذه الموارد لاحتمال كون المناط فى القبول فى اخبار البائع بالاستبراء 
لمكان اليد و احتمال كون ترتيب الأثر على قول المخبر و فى خبر اللمعهُ و ما دل على النهى عن إعلام المصلى: لحصول اليقين 
بالفحص بعد الاخبار وان حجية فى الاحكام لا يستلزم اعتباره فى موضوعاتها لعدم التنافى فى التفكيكك بينهما إذا دل عليه 
الدليل كما إذا قام الدليل على اعتباره فى الأول و لم يقم عليه فى الأخير و لذا منع المشهور القائلون باعتباره فى الأحكام عن 
اعتباره فى الموضوعات و بقى مما يدل على اعتباره ما ورد من إثبات عزل الوكيل به و ما دل على إثبات الوصية به و ما دل على 
جواز الاكتفاء بأذان العارف و لكن استفادة العموم منها فى غايةٌ الإشكال. 

الخامس ما تمسكك به فى مصباح الفقيه من بناء العقلاء على العمل بخبر الثقهُ فى الموضوعات و لو لم يكن عدلا و لا يخفى ان 
صحة التمسكك به يتوقف على إحراز بنائهم على ذلكك و عدم الردع عنه و الحق عدم تمامية كلتا المقدمتين أما الاولى فلان 
بنائهم و ان كان محرزا باستقرار السيرة على الاعتماد على اخبار الثقهُ فى الحسيات التى لا يتطرق فيها احتمال الخطاء فى المعاش 
و المعاد لكنه ليس مع شكهم فى صدق المخبر و كذبه و تحقق المخبر عنه و عدمه بل باخبار المخبر يحصل لهم العلم العادى 
الاطمئنانى بتحقق خبره فيعملون على وفقه من جهه حصول العلم لهم بخبره وان كان يزول علمهم هذا بتشكيك مشككك فهم 
حين العمل على وفق خبر المخبر لا يكونوا شاكين و عند حصول الشكك لهم لا يكونوا عاملين و اما الثانية أعنى الإمضاء و لو 
بعدم الردع فلان رواية مسعدة بن صدقة الحاصرة لإثبات الموضوعات بالعلم الوجدانى و البينة فى قوله (ع) و الأشياء كلها على 
ذلكك حتى يستبين لكك غير ذلكك أو قامت عليه البينة الدالة على عدم اعتبار غير البينة عند عدم العلم الوجدانى كافية فى 
الرادعية. فالأقوى عدم اعتبار قول العدل الواحد الا فيما ثبت اعتباره فيه بالخصوص و ليس على اعتباره فى باب النجاسة دليل 
بالخصوص الا انه لمكان القول باعتباره عن جمله من الأصحاب (كما عن ظاهر التذكرة و قواه فى الحدائق و مال إليه فى 
الجواهر و اختاره فى مصباح الفقيه) ينبغى مراعاٌ الاحتياط فيه اما وجوب الاحتياط كما يظهر من المتن فلا وجه له. 


و اما اعتبار قول ذى اليد فى الاخبار بالنجاسة ففى الحدائق اتفاق الأصحاب عليه: و ادعى صاحب الجواهر قيام السيرة القطعية 
المستمرة على قبوله. خلافا لما عن شرح 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ١‏ ص: ١8١‏ 

المفاتيح و شارح الدروس فإن المحكى عنهما تقوية القول بعدم اعتباره فى النجاسة لعموم قوله (ع) كل شىء طاهر حتى تعلم 
انه قذر الدال بعمومه على معاملةُ الطاهر مع ما شكك فى نجاسته الى ان يعلم نجاسته سواء أخبر ذو اليد بنجاسته أم لا. و الأقوى 
هو الأول للاتفاق. 

و السيرة القطعية المحكية عن الحدائق و الجواهر. و استقراء موارد قبول قوله مما هو أعظم من النجاسة كالحل و الحرمة: و 
الاخبار الواردة فى القصارين و الحجامين و الجزارين و ان الحجام مؤتمن فى تطهير موضع الحجامة: و ما ورد فى قبول اخبار 
الغاسل بغسله للميت. 

وما ورد فى البختج من ان رجلا غير عارف يخبرنا ان عنده بختجا قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه قال (ع) نعم. و لكن فى 
صدر هذا الخبر سثل عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و انا أعرفه أنه يشربه على 
النصف فاشربه بقوله و هو يشربه على النصف فقال (ع) لا تشربه. و يستفاد من مجموع الصدر و الذيل عدم اعتبار قول ذى اليد 
مع اتهامه و اعتباره مع عدمه: و يؤيده صحيح معاوية بن وهب عن البختج إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب 
ثلثاه و بقى الثلث فاشربه. و خبر عمر بن يزيد عن الصادق (ع) قال إذا كان يخضب الإناء فاشربه بناء على ان يكون خضب الإناء 
أمارة غلى ذهاب ثلثيه هذا. 

و اما ما استدل به لما حكى عن شرح المفاتيح و شارح الدروس من عموم قوله (ع) كل شىء طاهر: فضعيف فى الغاية لأن العلم 
المأخوذ فى قوله (ع) حتى تعلم انه قذر هو الأعم من العلم الوجدانى و الأدلة المتقدمة تثبت العلم بالنجاسة باخبار ذى اليد على 
ما هو مقتضى اعتباره فتكون حاكمة على عموم كل شىء طاهر حكومة كل اماره على الأصل العملى و يبقى فى اليد أمور يأتى 
التغرضن واف الفقيل المعقوه قن ظريق “ؤت النخاسة ف حك التحاسات: 

واما ثبوت النجاسة بالظن المطلق فوقع الخلاف فيه فعن ظاهر النهاية و صريح الحلبى وجوب الاجتناب عنه مستدلا بابتناء أكثر 
أحكام الشرع على الظنون. و امتناع ترجيح المرجوح و للاحتياط فى بعض الصور. و لصحيح ابن سنان عن الصادق (ع) عن 
الذى يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الخنزير و يشرب الخمر فيرده أ يصلى فيه قبل ان يغسله 
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قال (ع) لا يصلى فيه و المروى عن مستطرفات السرائر قال و سئلته عن رجل يشترى ثوبا من السوق للبس و لا يدرى لمن كان 
يصلح له الصلاة فيه قال ان اشتراه من مسلم فليصل فيه و ان كان اشتراه من نصرانى فلا يلبسه و لا يصل فيه حتى يغسله. و مثله 
رواية على بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الرجل اشترى ثوبا من السوق لا يدرى لمن كان هل يصلح الصلاة فيه 
قال (ع) ان اشتراه من مسلم صلى فيه و ان اشتراه من نصرانى فلا يصل فيه حتى يغسله. 

ورواية أبى بصير قال سئلت الصادق (ع) عن الصلاه فى الفراء قال كان على بن الحسين رجلا صردا )١١‏ لا يد فيه 05١‏ فراء 
الحجاز لان دباغها بالقرظ 20 و كان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و القى القميص 
اذى تحته اذى يليه فكان يسئل عن ذلك فقال ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتهُ و يزعمون ان دباغه زكوته. 

و رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت للصادق (ع) انى ادخل سوق المسلمين اعنى هذا الخلق الّذين يدعون الإسلام فاشترى 
منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أ ليس هى ذكية فيقول بلى فهل يصاح لى ان أبيعها على انها ذكية فقال لا و لكن لا بأس ان 


تبيعها و تقول قد شرط الّذى اشتريتها منه انها ذكية قال قلت (ع) و ما أفسد ذلكك قال (ع) استحلال أهل العراق الميتة و زعموا 
ان دباغ جلود الميتة ذكوته ثم لم يرضوا ان يكذبوا فى ذلك الأعلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و الاخبار الواردة فى 
وجوب الاجتناب عن غسالة ماء الحمام معللا بأنه يرد فيه النصرانى و اليهودى و المجوسى و الناصبى الذى هو شر من الثلاثة: 
هذه جملهٌ ما استدل به لهذا القول و لكن الانصاف عدم تمامية الاستدلال بشىء منها. 

اما الأول أعنى ابتناء أكثر أحكام الشرع على الظنون فالظاهر منه الاستدلال 


(١)-اى‏ شديد التأثر عن البرد لضعفه. 

(؟)- الدفؤ التسخن من البرد و لا يدفئه أى لا يسخنه. 

(*)- القرظ محركة ورق السلم يدغ به الأديم و السلم محركة نوع من شجر الغضاة و الغضا شجر من الاثل خشبه من أصلب 
الخشب و جمرة يبقى زمنا طويلا و الاثل شجر يشبه الطرفاء الا انه أعظم منها و خشبه صلب و الطرفاء شجر و هى أصناف منها 
الأثل. 
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بدليل الانسداد لكون الكلا-م فى الظن المطلق الذى يكون المدار فيه على وصف الظن و الظن الشخصى و من المعلوم عدم 
حجيةٌ الظن الشخصى فى الأحكام فضلا عن الموضوعات لعدم تمامية دليل الانسداد. 

و أما الثانى أعنى امتناع ترجيح المرجوح فبمنعه إذا كان بحجه شرعية من أصل أو استصحاب و نحوهما و اما الثالث و هو 
الاحتياط فلا إشكال فى حسنه الا انه ليس مما يجب مراعاته بل هو محكوم فى المقام بما يدل على جواز العمل بالطهارة و لو مع 
الظن بالنجاسة. 

واما صحيح ابن سنان و ما فى معناه من المروى عن المستطرف و خبر على بن جعفر (ع) ففيه أولا المنع عن ظهور تلكك الاخبار 
فى المنع عن الاستعمال عند الظن بالنجاسة لأن أكل لحم الختزير أو شرب الخمر لا يلازم مع حصول وصف الظن فنجاسة ثوب 
آكله و شاربه و كذا اشتراء الثوب من النصرانى غير ملا-زم مع الظن بنجاسته بل التفكيك فيه أظهر فشىء من هذه الروايات 
الثلاث لا يدل على كون اعتبار الظن بالنجاسة من حيث وصف الظن و ثانيا على تقدير تسليم دلالتها فهى غير معمول بها لكون 
العمل بما يعارضها مما يدل على عدم العبرةٌ بالظن بالنجاسة كما يأتى فتسقط تلكك الاخبار عن الحجية بالاعراض عنها حسبما 
هو المختار فى باب الاخبار: و اما رواية أبى بصير فبمنع دلالتها على ترتيب آثار النجاسة على ما ظن نجاسته. 

أما أولا فلظهورها بقرينة لبس الامام الفر و المبعوث اليه من العراق فى كون نزعه فى حال الصلاه احتياطا منه فى مقام العمل لا 
فى مقام الفتوى كيف و لو كان مما لا يجوز الصلاة فيه لما جاز لبسه فى غير حال الصلاة أيضا: ضرورةٌ حرمة استعمال الميتة 
مطلقا و لو فى غير حال الصلاة. و القول بالتفصيل فى المشكوك منها إذا أخذ ممن لا يعلم كونه مستحلا: 

بين لبسه فى حال الصلاة و غيره بالمنع فى الأول و الجواز فى الثانى تمسكا بهذا الخبر كما نسب إلى إيماء الذكرى. ضعيف فى 
الغاية للإجماع على عدم الفرق فيكون الخبر بصدره دليلا على الجواز و كان الاحتياط منه (ع) فى مقام العمل الغير المخالف 
للفتوى. 

و اما ثانيا فلاحتمال ان يكون إلقاء الفر و منه (ع) وقت الصلاة لأجل مظنةُ كونه ميت لا لاحتمال نجاسته فلا يدل على اعتبار الظن 
فى النجاسة على ما هو المدعى لكن لا يلائم هذا الاحتمال مع إلقاء القميص الذى تحت الفر و الظاهر منه كونه من جهة ملاقاته 
مع الفر و 
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مع ان التحقيق فى باب مانعية الميتةُ انه من باب نجاستها و لذا تختص مانعيتها بالميتة النجسة دون مالا نفس لها. 

واما ثالثا فبالمنع عن حصول الظن الشخصى بنجاسته ما يجلب من العراق من جهة كون الغالب من اهله مستحلا للبس جلود 
الميتة لعدم الملازمة بين تلكك الغلبة و بين كون الصانع لهذا الفر و منهم مع معلومية ان أهل العراق كلهم لم يكونوا ككث و 
المنع عن حصول الظن بالغلبة نعم هى مظنة لإيراثه لا انها موجبة لحصوله بالفعل على ما هو المناط فى الظن الشخصى و ليس 
فى الخبر ما يدل على كون إلقائه (ع) للفرو حال الصلاه كان من جهة ظنه بكونه ميته من ناحية الغلبة المذكورة مع انه لو كان 
إلقائه (ع) لمكان ظنه بكون الفرو ميته لم يكن الإلقاء واجبا عليه فى مورد الرواية لكونه من موارد الشبهة الغير المحصورة التى لا 
يجب فيها الاحتياط مع انه على تقدير كونه من باب الشبهة المحصورة أيضا لا يجب الاحتياط لكون بعض أطراف الشبهة خارجا 
عن محل الابتلاء. 

و اما رابعا فبأنه على تقدير تسليم دلالته على كون المنشأ فى الإلقاء هو ظنه (ع) بالنجاسة و انه ألقاه لوجوب إلقائه عليه فى حال 
الصلاة فهو معارض مع ما يدل بالنصوصيه على عدم وجوب اتباع الظن بالنجاسة على ما يأتى و قد عرفت قيام عمل المشهور به 
و اعراضهم عما يعارضه الموجب لسقوطه عن الحجية مع ضعف هذا الخبر سندا مع قطع النظر عن كونه معرضا عنه. و مما 
ذكرناه فى هذا الخبر يظهر الجواب عن خبر ابن الحجاج أيضا: و كذا الأخبار الدال على وجوب الاجتناب عن غسالهٌ ماء الحمام 
مع انها معارضة أيضا بما ورد من الاخبار الدالة على عدم وجوب الاجتناب عنها بالخصوص: فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم 
قيام دليل معتد به على وجوب اتباع الظن بالنجاسة: فالأقوى عدم وجوبه كما هو المعروف المشهور لعدم الدليل عليه مع كون 
الأصل عند الشكك فى الحجية هو عدمها فيكون المرجع (ح) هو الاخبار الحاكمةٌ بالطهارة إلى حصول العلم بالنجاسة. مثل خبر 
حماد عن الصادق (ع) الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس: و موثق عمار كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر: و خبر حفص عن 
الصادق (ع) عن أببه ما أبالى أبول أصابنى أم ماء إذا لم اعلم. و من المعلوم انه مع عدم قيام الدليل على اعتبار الظن بالنجاسة لا 
يحصل العلم بها عند قيام الظن لا وجدانا و لا تعبدا كما هو واضح. 
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مضافا الى ما دل على ترتيب آثار الطهارة و لو مع الظن بالنجاسة أو فى مورد الظن بها. كصحيح ابن سنان عن الصادق (ع) فى 
الذى يعير الذمى ثوبه و هو يعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده عليه أ فيغسله بالماء قبل ان يصلى فيه قال (ع) صل 
فيه ولا تغسله من أجل ذلكك فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم تتيقن أنه نتجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن أنه نيجسه: و 
خبر ابى الجارود عن ابى جعفر (ع) فى الجبن قال (ع) ما علمت فيه ميتة فلا تأكله و ما لم تعلم فاشتر و بع و كل و الله انى 
لأعترض السوق فاشترى اللحم و السمن و الجبن و الله ما أظن عليهم يسمون هذه البرية و هذه السودان. 

و موثقة عمار فى الرجل يجد فى إنائه فارهُ و قد توضأ من ذلك الإناء مرارا و اغتسل و غسل ثيابه و قد كانت الفأرة متسلخة 
فقال ان كان رآها قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فى الإناء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل 
ما اصابه ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاه و ان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلكك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و ليس 
عليه شىء لأأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال لعله سقطت فيه تلكك الساعة التى رآها و صحيح معاويةٌ بن عمار قال سئلت 
الصادق (ع) عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نسائهم على تلكك الحال ألبسها و لا اغسلها 
و أصلى فيها قال نعم: و خبر أبى جميلة عنه (ع) انه سئله عن ثوب المجوسى ألبسه و أصلى فيه قال (ع) نعم قال قلت يشربون 
الخمر قال نعم نحن نشترى الثياب السابرية ١١‏ فتلبسها. 


و الاخبار المصرحة بنفى البأس عن استعمال غسالة ماء الحمام التى لا تنفكك غالبا عن مظنةُ النجاسة. مثل مرسلة الواسطى عن ابى 
الحسن (ع) انه سثل عن مجمع الماء فى الحمام من غسالة الناس قال (ع) لا بأس به. و غير ذلكك من الاخبار الدالة على هذا و لا 
يخفى لزوم الأخذ بهذه الاخبار و ترك العمل بما يعارضها لكون هذه الاخبار معمولا بها مع الاعراض عن العمل بما يعارضها. 
قال فى الحدائق و بالجملة فإن كل من ذكر خبرا من هذه الاخبار فإنما يحمله على الاستحباب لإجماعهم على العمل بالأخبار 
الأول التى هى مستند القاعدة المتفق 


-)١(‏ السابريةٌ منسوبة إلى السابور و لعله شايور ذو الاكتاف و السابرى درء دقيقةٌ النسج محكمة. 
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عليها بينهم قديما و حديثا و لا بأس به انتهى: فالأخبار المستدل بها على اعتبار الظن فى النجاسة على تقدير تسليم دلالتها ساقطة 
عن الحجية عندنا بالاعراض عن العمل بها: فالحق عدم الاعتداد بالظن بالنجاسة بل المظنون نجاسته بالظن الّذى لم يقم على 
اعتباره دليل كالمشك وكك نجاسته فى كونه مجرى أصالةٌ الطهارة. 

نعم لا إشكال فى رجحان الاحتياط فى العمل بالظن بها خروجا عن خلاف من أوجب العمل به و للأخبار الّتى استدل بها على 
وجوبه بحملها على الاستحباب بشهادة خبر على بن نزار عن الصادق (ع) فى الثوب يعمله أهل الكتاب أصلى فيه قبل ان اغسله 
قال (ع) لا بأس و ان يغسل أحب الى بل يحسن الاحتياط فيما يشكك فى نجاسته بالشكك المتساوى طرفيه أو فيما يحتمل مع الظن 
بعدمه بل و لو فيما قامت الاماره على عدم النجاسة ما بقى احتمالها فى النفس وجدانا لكن كل ذلكك ما لم ينته الى الوسواس و 
الا فيصير تركه أحسن إذا احتمل ترتب الوسواس عليه بل ربما يصير حراما فيما إذا صار مقدمة للحرام حسبما قرر فى الأصول و 


هذا ما عندى فى هذه المسألة. 
[مسألة /1- إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارهٌ قدمت البينة] 


مسألهُ /ا- إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينهُ و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينةُ الطهارة 
مستندة الى العلم و ان كانت مستندة الى الأصل تقدم بِينهُ النجاسة. 

الكلام فى هذه المسألهُ فى أمرين: 

الأول فى تعارض قول صاحب اليد مع البينة بأن أخبر ذو اليد على نجاسه شىء و قامت البينة على طهارته فلا يخلو اما يكون 
مستند البينة هو العلم الوجدانى أو انها تشهد بالطهارة مستندة الى الأصل و على الثانى فإما يكون مورد الشهادةٌ هو الطهارة نفسها 
و كان المنشأ لشهادتها هو العلم بالطهارة السابقهُ و استصحبها ثم شهدت بالطهارة الفعلية على طبق الاستصحاب و كانت البينة 
هى المتكفل لإجراء الاستصحاب و اما ان تشهد بالطهارةٌ السابقهٌ و يكون مورد الشهادة هو الطهارةٌ السابقهٌ و المشهود عنده 
يجرى الاستصحاب و الاشكال فى تقديم البينة على قول ذى اليد فيما إذا كان مستند البينة هو العلم الوجدانى بالمشهود به و 
ذلكك لأقوائية البينة عن اليد بل هى بعد الإقرار مقدم على كل امارة و أقوى الأمارات هو الإقرار 
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المتقدم على كل امارة و بعده البينة. و السرٌ فى تقديم البينة على اليد هو حكومة دليل اعتبارها على دليل اعتبار اليد فان دليل 
اعتبار اليد انما هو السيرة و المتيقن منها انما هو قيامها فيما لم يثبت خلاف قول صاحب اليد بالعلم أو بدليل علمى: كيف و فى 


مورد الخصومات تتقدم البينة على اليد قطعا و الا لم يبق للعمل بالبينة محل أصلا و دليل اعتبار البينة يثبت العلم التعبدى بثبوت 
مؤداها فالعمل بها عمل بمقتضى الدليل دون العمل باليد فان العمل بها موجب لطرح دليل اعتبار البينة فى مورد اليد من غير 
دليل فيكون تقديم البينةُ على اليد (ح) من باب الحكومة هذا إذا شهدت البينة مستندة الى العلم الوجدانى بالمشهود به وان 
شهدت مستندة الى الأصل و كان المشهود به هو الطهارةٌ الفعلية و تكفلت البينة لإجراء الأصل يتحقق التعارض بين البينة و بين 
اليد لكن الأقوى (ح) تقديم اليد على البينة لأن اليد متقدم على الأصل الذى هو مستند البينة فتسقط البينة بسقوط مستندها 
فيكون تقديم اليد عليها (ح) من باب الورود لا الحكومة وان شهدت البينة بالطهارة السابقة و كان المتكفل لإجراء الأصل هو 
المشهود عنده فلا معارضة بين اليد و بين البينة (ح) إذ المشهود به (ح) هو الطهارة السابقهُ و مؤدى اليد هو النجاسة الفعلية و لا 
منافاة بينهما لكن المشهود عنده الّذى ثبت عنده الطهارة السابقة بدليل علمى يجرى الأصل لأن العلم بالحالة السابقة المعتبر فى 
الاستصحاب هو الأعم من الوجدانى و التعبدى حسبما حقق فى الأصول و لذا يصح الاستصحاب فيما ثبت حدوثه بالأمارة و اليد 
تقدم على الاستصحاب لأنها امار و الاستصحاب أصل عملى و ان كان من الأصول المحرزة فتكون اليد حاكمة عليه حكومة 
كل امارةً على الأصل. فظهر مما ذكرناه ان فى الصورة الأولى تقدم البينة على اليد: و فى الثانية تقدم اليد على البينة مع تحقق 
التعارض فى كلتا الصورتين: و فى الصورة الثالثة لا تعارض بين اليد و بين البينة و لا تبقى اليد محلا لإجراء الأصل للمشهود 
عنده كما إذا كان المشهود عنده عالما بالطهارة السابقةٌ بالعلم الوجدانى فشكك فى بقائها فإنه مع اخبار ذى اليد بالنجاسة لا 
تنتهى النوبةُ إلى إجرائه الاستصحاب و مما بيناه يظهر ما فى إطلاق عبارة المتن من حكمه بتقديم البينة على اليد هكذا ينبغى ان 
يحقق المقام. 

الأأمر الثانى فى تعارض بينةٌ النجاسة مع بين الطهارة اعلم ان كل واحدة من البينتين اما تكون مستندة الى العلم و اما تكون 
منكئذة إلى الأصل اما ان شتلك نان 'تكرن احذاهيا 
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مستندة الى العلم و الأخرى الى الأصل فمع الاتفاق فى المستند ففى تقديم بين الطهارة لكونها معتضدة بالأصل أعنى قاعدة 
الطهارة أو تقديم بينة النجاسة لكونها ناقلة و الناقل يقدم على المقرر أو التساقط (وجوه) أقواها الأخير و ذلكك لفساد اعتضاد 
الدليل بالأصل و عدم الدليل على تقديم الناقل على المقرر مع ان بينة الطهارة ليست مقررا دائما لإمكان أن تكون ناقلُ كما إذا 
قامت على طهارة ما كانت متنجسة ثم على تقدير التساقط يعامل مع المشهود به معاملة الطهارة بحكم قاعدتها و احتمال وجوب 
الاجتناب عنه كما فى مورد العلم الإجمالى من ناحيةٌ قيام البينتين فاسد حسبما قررناه فى مبحث النجاسات. 

و مع اختلاف البينتين فى المستند تقدم بينة التى مستندها العلم الوجدانى على الَّتتى مستندها الأصل إذا شهدت بين التى مستندها 
الأصل بالمشهود به مستندة بالأصل و ان كانت شهادتها على ما علمت به سابقا يخرج المورد عن محل التعارض كما ذكرناه فى 
الأمر الأول. ولا فرق فى تقديم بين التى مستندها العلم الوجدانى على التى مستندها الأصل بين ان تكون بينةُ الطهارة أو النجاسة 
و مما ذكرناه يظهر ما فى عبارة المتن من القصور و ان الحق فى التعبير ان يقول و إذا تعارض البينتان تساقطتا لو كانتا متساويين 
فى الاستناد و يؤخذ بما كانت مستندة الى العلم سواء كانت بينة الطهارة أو بينة النجاسة و يترك ما كانت مستندة الى الأصل 
سواء كانت أيضا بينهُ الطهارة أو النجاسة هذا. 

و اما الشهاده مستندة الى الأصل فالحق جوازها كما حقق فى القضاء من أخذ العلم بالمشهود به فى موضوع جواز الشهادة على 
وجه الطريقية الذى لازمه قيام الامارات و الأصول المحرزة مقامه كما حقق فى الأصول فيصح الشهادة مستندا الى الاستصحاب 
فيكون الشاهد هو المجرى للأصل و الحاكم يحكم على طبق شهادته لا-انه يشهد على المعلوم السابق و الحاكم يجرى 


الاستصحاب و ذلك لمنافاته مع ما ورد من قوله صلَى الله عليه و آله و سلم إنما أقضى بينكم بالايمان و البينات و يدل على 
جواز الشهادةٌ على طبق الامارءٌ و الاستصحاب مستند إليهما. 

رواية حفص بن غياث عن الصادق (ع) قال قال له رجل اريت إذا رأيت شيئا فى يدى رجل أ يجوز لى ان اشهد انه له قال نعم 
قال الرجل أشهد أنه فى يده و لا أشهد انه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد الله (ع) أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد الله (ع) 
فلعله لغيره فمن اين 
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جاز لكك ان تشتريه و يصير ملكا لكك ثم تقول بعد الملك هو لى و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله 
إليكك ثم قال أبو عبد الله (ع) لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق: 

وهذه الرواية واضحةٌ الدلاله بل صريحةٌ فى جواز الشهادة على الملكك استنادا الى اليد. 

و يدل على جوازها استنادا الى الاستصحاب رواية ابن وهب المروية فى الكافى و التهذيب قال قلت لأبى عبد الله (ع) الرجل 
يكون فى داره ثم يغيب عنها ثلا-ثين سنةُ و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا ندرى ما أحدث فى داره و لا ندرى ما 
حدث له من الولد إلا انا لا نعلم نحن أحدث فى داره شيئا و لا حدث له ولد ولا يقسّم هذه الدار بين ورثته الذين تركك الدار 
حتى يشهد شاهدا عدل ان هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان بن فلان أ فنشهد على هذا قال نعم. 

و بالجملة فهذا الحكم اعنى جواز الشهادةٌ مستندا الى دليل علمى من امارةُ أو أصل محرر مما لا ينبغى الإشكال فيه نعم لا يجوز 
الشهادة مستندا إلى أصل غير محرز فلا يجوز الشهادة على طهارة الماء مستندا إلى قاعدة الطهارة لأنها ليست علما تعبديا بل هى 
حكم ظاهرى فى مورد الشكك كما فى أصالة الإباحة أيضا. حيث لا تصح الشهادة على حلية شىء مستندا إلى أصالة الحل. 


[مسألة 4- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالاخر يمكن] 


مسألة 4- إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و.شهد أربعة بالاتخر يمكن بل لآ ببعد تساقط الاثنين بالاثنين و بقاء الأخريخ 

يمكن ان يكون الوجه فى ذلكك هو تعادل الا-ثنين من الأربعة القائمة بإحدى الأ-مرين مع الاثنين القائمة بأمر آخر فتتساقطان 
الفباركن تومت الأقتيد هن الأروعة مق ذوث معارضن وذلكك نظلين النهادرفى الذين أو الأحاط بالموازنة فى "الأعمال بناء علي 
القول به و على هذا فالحجة هى الاثنين الباقيين فكأنه لم يقم فى المورد سواهما. 

و يمكن ان يكون الوجه فيه هو ترجيح الأربعة القائمة على احد الأمرين من الطهارة أو النجاسة على الاثنين القائمة على الأمر 
الأخر بالأكثرية كترجيح احد المتعارضين من الاخبار على الأخر بالأكثرية فيسقط الأقل منهما عددا و على هذا فالأربعة بتمامها 
حجة فكأنه لم يقم فى المورد إلا الأربعة على احد الأمرين فقط لكن شىء من التوجهين ليس بوجيه. 

اما الأول فلان سقوط الاثنين من الأربعة و بقاء الاثنين منها ترجيح من غير مرجح 
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إذ ليس بين الساقط منها و الباقى منها تفاوت حتى يتخصص الاثنين منها بالسقوط و اثنين منها بالبقاء و المفروض شمول دليل 
الحجيةٌ لجميع الأربعة فى مرتبة واحده و يكون التعارض بين الاثنين الشاهدين بأحد الأمرين و بين الأربعة الشاهدة بالأمر الأخر 
فى مرتبة واحدة و انما هذا الوجه يتم فيما إذا كان فيما بين كل اثنين من الأربعة ترتبا طوليا و حصل التعارض بين الاثنين منها 


معينا و بين الاثنين الشاهدين بأمر آخر فإنه بتقدمه على الاثنين الأخر من الأربعة يسقط بالتعارض و يبقى الاثنين الآخر منها من 


دون معارض نظير معارضة الأصل الجارى فى الملاقى بالفتح مع صاحبه فإنه بتساقطهما يصير الأصل الجارى فى الملاقى بالكسر 
من دون معارض لكن المعلوم ان المقام ليس من هذا القبيل. 

واما الوجه الثانى فلعدم ثبوت ترجيح البينة بالأكثرية و الترجيح بها فى بعض صور التعارض من الصور الأربع المذكورة فى 
كتاب القضاء و هى تعارضها فيما إذا كان المدعى به فى يد احد الطرفين ؟ أو بيدهما معا أو بيد " ثالث 5 أو لا يد عليه من احد 
مختص بما إذا قامت عند القاضى فى مقام المرافعة و التعدى عنه الى كل مقام يحتاج الى الدليل و ما افاده المصنف (قده) فى 
كتاب القضاء من عدم الفرق بين البينة و الخبر فى كون اعتبار كل منهما من باب الطريقية و قال (قده) فعلى هذا يمكن التعدى 
إلى سائر المرجحات كالاصدقية و كون الشاهد من أهل العلم و الدقه منظور فيه بل الوجه ما ذكره فى الرياض من منع اعتبار 
الترجيح فى البينة لعدم الدليل عليه و عدم إمكان إثباته بما دل على اعتباره فى المتعارضين من الاخبار و تمام الكلام فى ذلك 
فى كتاب القضاء. 


[مسألة 9- الكرية تثبت بالعلم و البينة و فى ثبوتها بقول صاحب اليد وجه] 


مسألة 9- الكرية تثبت بالعلم و البينة و فى ثبوتها بقول صاحب اليد وجه و ان كان لا يخلو عن اشكال كما ان فى اخبار العدل 
الواحد أيضا إشكالا 

لا إشكال فى إحراز الكرية بالعلم بل قد عرفت ان العلم بالشىء ليس إلا إحرازه لا انه مما يحرز به حتى يكون امرا غير الإحراز و 
كذا فى إحرازها بالبينة لما عرفت فى المسألة السادسة من عموم حجية البينهُ فى كل مقام الا-فيما إذا منع عن العمل بها 
بالخصوص. 

ويدل على إحرازها بقول صاحب اليد ما تقدم أيضا فى تلكك المسألهُ من السيرةٌ القطعية على اعتباره مضافا الى الاخبار الواردة 
فى القصارين و الحجام و نحوهما مما يمكن اصطياد 
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عموم حجيته منها و وجه الإشكال فى حجيته فى الاخبار بالكرية لعله ندرة الابتلاء بالسؤال عن الكريةٌ الموجبة لعدم إحراز قيام 
السيرة على اعتباره فيها. 

و ربما يدعى بأن السيرة العملية وان كانت غير ثابتهُ فى المقام لكن السيرة الارتكازية محققة فإنه لا ريب عند المتشرعة فى 
جواز الاعتماد على خبر ذى اليد فى الكريةٌ و النجاسة و غيرهما بما فى اليد من دون فرق بين الجميع انتهى و لم يظهر لى صدق 
تلك الدعوى و تفكيكك السيرة العملية عن الارتكازية اللهم الا ان يريد بكون الاعتماد على قول ذى اليد فى الكريةُ مما ينبغى 
ان تقوم عليه السيرة لو اتفق الابتلاء بالسؤال عنها و انما عدم قيامها من جهة عدم الابتلاء بالسؤال لا من جهة عدم الاعتماد به بعد 
السؤال و الانصاف عدم تمامية هذه الدعوى و ان الحق عدم حجيةٌ قول ذى اليد فى الكريةُ إلا مع حصول الاطمئنان بخبره و اما 
الكلام فى اعتبار قول العدل الواحد فى الكرية فكالكلام فى اعتباره فى النجاسة و قد تقدم فى المسألةُ السادسة. 


[مسألة -٠١‏ يحرم شرب الماء النجس إلا فى الضرورة] 


مسألة -٠‏ يحرم شرب الماء النجس إلا فى الضرورة و يجوز سقيه للحيوانات بل و للأطفال أيضا و يجوز بيعه مع الإعلام 


أما الماء المتنجس بل جميع الأعيان النجسة و الأشياء المتنجسه فلا خلاف فى تحريم أكلها و شربها بل الإجماع عليه قائم بل 
لعله من الضروريات. 

و اما جواز شربه فى الضرورةٌ كتناول ما عداه من المحرمات الا ما استثنى فهو أيضا مما لا خلاف فيه لدلالة الكتاب الكريم و 
السنة القطعية و أدله نفى الضرر و الحرج عليه و اما جواز سقيه للحيوانات فللأصل بعد عدم الدليل على المنع عنه. مضافا الى ما 
يدل على جوازه كخبر ابى بصير عن الصادق (ع) عن البهيمة البقرهُ و غيرها تسقى و تطعم مالا يحل للمسلم أكله أو شربه أ 
يكره ذلك قال (ع) نعم بناء على ان يكون المراد بالكراهة هو الكراهة الاصطلاحية. 

واما جواز سقيه الصبى ففيه بحث فالمحكى عن الأردبيلى (قده) هو ان الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم و جملة 
القول فى ذلك ان ما علم عدم رضاء الله سبحانه بتحققه بالمعنى الاسم المصدرى من المحرمات يحرم مباشرته و التسبب به و 
يجب الردع منه 
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على المكلفين لا-ن المبغوض صرف تحققه فى الخارج من حيث هو بلا دخل صدوره من المكلفين فى مبغوضيته و ذلكك 
كالقتل و السّررقةُ و شرب الخمر و ما علم عدم رضائه سبحانه بتحققه بالمعنى المصدرى الصدورى بحيث يكون لصدوره عن 
المكلفين دخلا فى مبغوضيته يجوز تسبب صدوره عن غير المكلفين و لا يجب ردعهم عنه و ما يشكك فى كونه من قبيل الأول 
أو الأخير يصير مورد الأصل و لعل الأصل فيه هو البراءة عن حرمة التسبيب أو وجوب الردع هذا بالنسبة إلى مرحلة الثبوت و اما 
فى مرحلة الإثبات فالقتل و شرب المسكر و الزناء و اللواط و تناول الأعيان النجسة إذا كان مضرا و تناول كل مضر و لو من غير 
الأعبان: النحشة فن قبل الأول.ز اول المتعسن الدئ'يكون تخسه من حجهة كوق أنناى المتناولين تنجسة تن فبيل الثانى للسيزة 
من المتدينين حيث انهم مع تنجس الأيدى و الأفواه من الأطفال و المجانين لا يبعثونهم على غسلها و ما كان تنجسه بسبب سابق 
على تناولهم فبالنسبة إلى ردعهم ينبغى القطع بعدم وجوبه و بالنسبةُ إلى التسبيب ففيه اشكال و لعل الأصل يقتضى جوازه إذا 
انتهى الى الشكك فيه الا- ان مقتضى المحكى عن الأردبيلى (قده) من كون الناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم هو 
مفروغية عدم جوازه بل لو تم لكان اللازم وجوب ردعهم أيضا و على كل تقدير مراعاة الاحتياط مما لا ينبغى تركها. 

اما جواز بيعه فلانه من المتنجسات القابلهُ للتطهير و كل متنجس قابل للتطهير أو مالا يتوققف صحةٌ استعماله على طهارته كالفرش 
و نحوه يصح بيعه لانه مال يصح بذل العوض بإزائه و المراد من المال هو ما كان له الخاصية أو المنفعةٌ و المراد بالخاصية ما 
يترتب على الشىء و لو بانتفاء عينه مثل السقى المترتب على شرب الماء و الشبع المترتب على أكل الخبز و بالمنفعة ما يترتب 
عليه مع بقاء عينه كالسكنى المترتب على الدار و الركوب المترتب على الفرس و انما سمى مالا لميل الناس اليه من جهه خاصيته 
أو منفعته فما لا خاصية و لا منفعة له فليس بمال و كل من الخاصيةٌ أو المنفعة يجب ان تكون شايع غير نادرة مقصودة للعقلاء 
لو التسقاء تدللة ل مهرم و ألو كاتا تاقرزة أو كير امقاصودة [لعقاكي أ يقالا تسيع مقا للمائة #الكجنى الذي تز قات اسه 
استعماله على طهارته و لا يكون قابلا للتطهير كالمائع المضاف لا يكون مالا لانه و ان كان له منفعة مقصودة لكن منفعته ليست 
مخللة و لو كاثاله 
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منفعة محللة فليست شايعة و اما المتنجس الذى لا يتوقف استعماله الشائع على طهارته كالفرش و نحوه أو يكون قابلا للتطهير 
كالماء المتنجس فهو مال فيصح المعاملة عليه من ببعه و شرائه و جميع تقلباته. 

و اما وجوب الاعلاءم بنجاسته عند بيعه فلعله يدل عليه ما ورد فى جواز بيع الدهن المتنجس مع الاعلا-م بنجاسته ففى رواية 


إسماعيل بن عبد الخالق قال سئله سعد الأعرج السمان و انا حاضر عن السمن و الزيت و العسل تقع فيه الفارة فتموت كيف 
يصنع به قال اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبين له فيبتاع للسراج و اما الأكل فلا (الحديث). 

و موثقة أبى بصير عن الفارة تقع فى السمن أو فى الزيت فتموت فيه قال (ع) ان كان جامدا فاطرحها و ما حولها و يؤكل ما بقى 
وان كان ذائبا فأسرج و أعلمهم إذا بعته. و صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق (ع) قال قلت له جرذ مات فى سمن أو زيت أو 
عسل قال اما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و الزيت تستصبح به و يتبه لمن اشتراه ليستصبح به. 

و هذه الروايات كما ترى وان كانت فى السمن الا انه يستفاد منه وجوب الإعلام بنجاسة كل متنجس عند بيعه فيما إذا كان مما 
يصح ببعه و طريق استفادته هو ان الظاهر من تفريع الاستصباح على الاعلام ان منشأ وجوب الاعلام هو عدم وقوع المشترى فى 
محذور الاستعمال فيما يتوقف على الطهارة كالأكل و نحوه و ذلكك لعدم الملازمة بين الا-شتراء مع العلم بِالَنَجَاسهٌ و بين 
الاستصباح فكأنه (ع) قال و ينبه المشترى بِالْنَجاسة لثلا يصرفه فى الأكل مثلا و ما هو العلهُ للاعلام ترك الاستعمال المتوقف 
على الطهارةُ و قد ذكر فى مقامه الاستصباح لانحصار فائدة السمن المتنجس به غالبا و حيث ان تعليل وجوب الاعلام بتركك من 
انتقل اليه المتنجس الاستعمال المتوقف على الطهارة أمر عرفى ارتكازى يتعدى عن مورده و هو السمن و الزيت الى كل مورد 
ينتقل المتنجس عن شخص الى آخر و لو كان المال المنتقل غير السمن و كان الانتقال بغير البيع بل فى غير مورد الانتقال أيضا 
فيقال بوجوب اعلام المسلمين بنجاسة ما يتوقف استعماله على الطهارة إذا كان دخيلا فى استعماله بمناولته إياه و نحوها و منه 
يظهر ان وجوبه نفسى مولوى لا للإرشاد إلى توقف صحة البيع عليه فلو تركك الاعلام عصى و صح بيعه و لكن الظاهر من المتن 
هو اشتراط صحة البيع بالإعلام و لعل الوجه فيه انه لولاه لكان المشترى 
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يقصد الانتفاع المحرم فيكون أكل الثمن بإزائه أكلا بالباطل. 

و توضيح ذلكك انه إذا كان للشىء منافع مطلقة محللة لا يحتاج عند بيعه الى قصد منفعة خاصة منها دون اخرى بل البيع يتعلق به 
بما هو هو و بعنوانه الّذى هو عليه و إذا كان له منفعة مخصوصة متوقفة على طهارته و منفعة ككك غير متوقفة على طهارته فلا بد 
فى صحة بيعه قصد تلكك المنفعة الّتى لا يتوقف على طهارته لانه بها يصير ما لا فماليته تتوقف على تلكك المنفعة فحيث ان البائع 
لا بد من ان ينقل المال فيجب عليه ان يقصد نقل المبيع بعنوان تلكك المنفعة و المشترى أيضا يقصد انتقاله اليه بذاكك العنوان 
فيكون قصد شرائه بعنوان المنفعة المتوقفة استعمالها على الطهارة متوقفا على العلم بالطهارة فيجب التنبيه على النجاسة. 

ولكن لا يخفى ما فيه لان الثمن فى البيع يبذل بإزاء العين و انما المنفعة داعية لبذل الثمن بإزاء العين لا انه يبذل بإزاء المنفعة و 
إذا فرض كون المبيع مما له منفعة محللة مقصودة غير متوقفة على الطهارة يكون مالا يصح بذل الثمن بإزائه من غير اشتراط 
قصد استيفاء تلك المنفعة. بل و لو مع قصد استيفاء منفعته المحرمة. الا ان يشترط فى ضمن البيع انحصار صرفه فى المنفعة 
المحرمة. فإنه لا يصح (ح) لان المحللة من منفعته سلبت بالشرط و المحرمة منها غير مقوّمة لماليته فيكون بذل الثمن (ح) بإزائه 
بذلا له بإزاء ما ليس بمال فيكون أكلا للمال بالباطل. مع ان جهل المشترى بالتحريم مانع عن تنجز تحريمه فلا يصير منشأ لزوال 
مالية المبيع و لو قصد المشترى صرفه فيما يحرم من منفعته مع ان قصد المشترى وحده لا يكفى فى صدق الأكل بالباطل بالنسبة 
إلى البائع بل لا بد فيه من قصد البائع أيضا. و بالجملة فالأقوى عدم بطلان البيع مع ترك الاعلام. 
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[فصل الماء المستعمل فى الوضوء طاهر مطهر من الحدث و الخيبث] 


اشارة 


فضا الماء المستحمل فى الوضوع طاهر مظهر من الحدت و الكبك و كذا السعدل كن الأغسال المتدوبة و اما المستعمل فى 
الحدث الأ-كبر فمع طهارة البدن لا إشكال فى طهارته و رفعه للخبث و الأقوى جواز استعماله فى رفع الحدث أيضا و ان كان 
الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه و اما المستعمل فى الاستنجاء و لو من البول فمع الشروط الآتيهُ طاهر و يرفع الخبث أيضا 
لكن لا يجوز استعماله فى رفع الحدث. 

فى هذا الدع أمون «الآرل) لا إشكال فن ان الماء الستعيل فى الوضودو الغما التحدويين الذو لببنا برافقى للعدك الأصغرو 
الأذكبر طاهر و.مطهر هن البحدث الأكر والأصقر و هن الشرث وبذلك 4#الوضوء التجديدى أو الضورئ و #الأغسال المخدوية 
بناء على عدم كونها رافعة للحدث. 

و كذا المستعمل فى الوضوء الرافع للحدث الأصغر: اما انه طاهر فلعدم ما يوجب نجاسته. و اما كونه مطهرا من الخبث فلانه ماء 
طاهر فيشمله عموم ما يدل على مطهرية الماء. و هذا الحكم إجماعى. بل ادعى على طهارته ضرورة المذهب و لم يذهب على 
خلافه وهم الا ما حكى عن أبى حنيفة من نجاسة ما استعمل فى الوضوء الرافع بنجاسة مغلظة حتى انه منع عن الصلاءٌ فى الثُوب 
الى أصابه منه بمقدار الأكثر من درهم. و اما كونه مطهرا من الحدث فيدل عليه مضافا الى الإجماع عليه ذيل رواية عبد اللّه بن 
سنان الآانية: 

و فيه و اما الماء اذى يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده فى شىء نظيف فلا بأس ان يأخذ غيره و يتوضاأ به. 

و صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم إذا توضاً أخذ ما يسقط من وضوئه 
فيتوضئون به. و اما الوضوء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر 
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كالمستعمل فى رفع ما عدا الجنابة من الأحداث الكبرى فالمستفاد من عبارة الشيخ الأكبر فى الطهارة انعقاد الإجماع على طهره 
و مطهريته أيضا من الخبث و الحدث بل كون طهره ضرورى المذهب قال (قده) الماء المستعمل فى الوضوء المسبب عند حدث 
أصغر أو أكبر أولا عنه و كذا الأغسال المسنونة طاهر بضرورة مذهبنا و مطهر من الحدث إجماعا (انتهى) و هذا مما ينبغى القطع 
به بناء على ان لا يكون للوضوء المجتمع مع الأغسال الرافعة للحدث الأكبر ما عدا الجنابة مدخليةُ فى رفع الحدث الأكبر بل كان 
العمل رافعا لهو الؤضيوغ رافعا الأصكر الحادث موجن الحدىك الأكبر فتن ان الحيضن قلا أوجب الحدت الأكبر و الأصكر 
معا الا ان الأكبر الحادث منه يرتفع بالغسل و الأصغر الحادث منه يرتفع بالوضوء. 

واما بناء على ان يكون للوضوء مدخليةٌ فى رفع الحدث الأكبر بأن كان الحدث الحادث يرتفع بمجموع الغسل و الوضوء ففى 
شرح النجاة دعوى نفى البعد فى دخوله فى النزاع لشمول إطلاق عباراتهم و كذا بعض الأدلهُ له فيشكل الحكم بخروجه لصدق 
قولهم ما يرفع به الحدث الأكبر فى الجملهُ و ان لم يستقل بالرفع. 

أقول يكفى فى الحكم بخروجه عن محل النزاع دعوى مثل الشيخ الأكبر الإجماع على مطهريته من الحدث و الانصاف صحة 
دعوى انصراف قولهم ما يرفع به الحدث الأ-كبر عنه فان الظاهر منه هو المستعمل فى الأغسال الرافعة و لا يشمل الوضوءات 
الرافعة للحدث الأكبر فى الجملة. 

الأمر الثانى الماء المستعمل فى الغسل الرافع للحدث الأكبر طاهر قطعا إذا كان البدن طاهرا سواء كان رافعا مستقلا كغسل الجتابة 
أو كان جزء من الرافع كالأغسال الواجبة ما عدا الجنابة بناء على ان الحدث الأكبر فيما عدا الجنابة يرتفع بمجموع الغسل و 


الوضوء و قد ادعى الشيخ الأ-كبر الإجماع على طهارته: و يدل على طهارته العمومات الداله على طهارة الماء أيضا و عدم ما 
يوجب انفعاله من التغير بالنجاسة أو مجرد الملاقا بها و كون طهارته مقتضى الأصل من الاستصحاب و قاعدةٌ الطهارة لو فرض 
الشكك فى بقاء طهارته و وقع البحث فى تحقق الخلااف فى مطهريته للخبث فعن جماعة دعوى نفى الخلاءف فى تطهيره من 
الخبث و قد نقاه صريحا فى الحدائق و حكاه عن العلامه و فخر المحققين أيضا و عن الذكرى تحقق الخلاف 
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فيه قال (قده) جوز الشيخ و المحقق إزالة النجاسة به لطهارته و لبقاء قوة ازالته الخبث و ان ذهب قوهُ رفعه الحدث و قيل لا لان 
قوته استوفيت فالتحق بالمضاف انتهى. 

وقد جعل بعض المتأخرين كلا-مه مدركا للا-عتراض على من يدعى الإجماع على جواز ازالة الخبث به. و دفعه فى المعالم 
باحتمال ان يكون المنقول عنه الخلاائ فى عبارة الذكرى بعض المخالفين كما يناسب مع تعليله بقوله (لا-ن قوته استوفيت 
فالتحق بالمضاف) إذ الاستدلال به لا يلائم مع ما عليه الخاصة لبرائتهم عن إثبات الأحكام بمثل هذه الأوهام. 

و احتمل المعالم أيضا ان يكون القول بالخلاف مستحدثا بعد دعوى الإجماع فلا يكون قادحا فى دعوى مدعيه. 

و كيف كان فلو كان قائل بالخلاف فلا يكون له دليل و قد استدل له الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارهٌ بما فى خبر عبد الله سنان 
الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأً به (الحديث) بناء على ان يكون المراد بالتوضؤ 
المعنى الأعم من الوضوء المعهود و ازالة الخبث إذ لم يثبت كونه حقيقة فى الوضوء المعهود و فيه من البعد ما لا يخفى: و 
الانصاف عدم الدليل على القول بعدم صلاحيته لازالة الخبث. و ينبغى القطع بكونه مطهرا من الخبث لعموم ما يدل على مطهرية 
الماء و عدم ما يدل على خروجه منه. 

و فى مطهريته من الحدث خلاف فالمشهور بين المتأخرين هو الجواز. و المنقول عن الشيخين و الصدوقين هو المنع و أسنده فى 
محكى الخلاءف الى أكثر الأصحاب و هو مؤذن بشهرته فى ما بين القدماء: و توقف فيه المحقق و فصل الشيخ فى محكى 
الإستبصار بين حال الضرورة و عدمه بالجواز فى الأول و عدمه فى الأخير. و تحقيق الكلام فى ذلكك يقتضى البحث عن حكم 
المسألة بالنسبهُ الى ما يقتضيه الأصل العملى تارةُ و ما يقتضيه الدّليل الاجتهادى اخرى اما الأصل فهو يقنضى مطهريته للحدث 
حيث انه قبل استعماله فى المرة الأولى كان رافعا فيشكك بعد استعماله فى بقاء مطهريته فيستصحب رافعيته و هذا الأصل حاكم 
على أصالة بقاء الحدث بعد استعماله فى المرة الثانية لأن الشكك فى بقاء الحدث الّذى استعمل هذا الماء فى رفعه فى المرة الثانية 
مسبب عن الشكك فى بقاء رافعية هذا الماء أو زوالها بسبب استعماله فى رفع الحدث فى المرةٌ الاولى و الأصل الجارى فى السبب 
حاكم على الأصل الجارى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١»‏ ص: ١9/8‏ 

فى المسبب و لا تنتهى النوبة فى إجراء الأصل الجارى فى المسبب مع جريان الأصل فى السبب. 

و اما الدليل فقد استدل للمنع بجملهُ من الروايات. 

منها و هى أقواها خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل و قال الماء اذى يغسل به الثوب 
أت سل :نه الرحطن من الحنانة ل مدر انفوافا متاو اهاعمو اما الماء الذض كرا نه الدسل فمين نه وجيدن يذدق فيه 
نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره و يتوضاً به. 

و الاشكال فى الاستدلال بهذا الخبر يقع تارهُ فى سنده و اخرى فى دلالته. اما سنده ففى طريقه احمد بن هلال المرمى بالغلو تارة 
و بالنصب اخرى. قال الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة و البعد بين المذهبين يشهد بأنه لا مذهب له أصلا و المحكى عن سعد بن 


عبد الله الأشعرى انه كان يقول ما سمعنا و لا رأينا بمتشيع رجع من تشيعه الى النصب إلا أحمد بن هلال. 

و اما دلالته فتارة فبمناقضة صدره مع ذيله حيث ينفى البأس فى صدره عن الوضوء بالماء المستعمل و ينفى الجواز فى ذيله: و 
اخرى باحتمال كون المنع عن استعماله من جهة نجاسة بدن الجنب غالبا. و ثالثةُ باحتمال إرادة إزال الوسخ من غسل الثوب لا 
النجاسة و عليه يتعين حمل النهى فيه على مطلق المرجوحية المجامع مع الكراهة. 

و الأقوى اندفاع الاشكال عن سنده و دلالته. اما السند فلما مر مرارا من ان الحجة عندنا هو الخبر الموثوق صدوره مطلقا و لو 
حصل الوثوق بصدوره من القرائن الخارجية التى من أقواها استناد الأصحاب اليه مع ضعف سنده و قد قالوا انه كلما كان 
أضعف يصير بالاستناد إليه أقوى و هذا منطبق على هذا الخبر بتمام الانطباق حيث انه يرويه سعد بن عبد الله عن احمد بن 
الهلاللى المذكور عن الحسن بن المحبوب مع ما عرفت من قدح سعد إياه بتمام القدح و انه يقول ما سمعنا بمتشيع رجع الى 
النصب إلا أحمد بن هلال فاستناده الى خبره مع قدحه إياه بمثل هذا القدح يكشف عن وثاقةُ خبره هذا عنده مع ما ذكره من 
قرائن أخرى على وثاقة خبره هذا مثل روايته إياه عن الحسن بن محبوب و الظاهر قرائته عليه فى كتاب ابن محبوب المسمى 
بالمشيخة و حكى عن ابن الغضائرى ان الأصحاب لم يعتمدوا على روايات ابن هلال الا ما يرويه عن مشيخة ابن محبوب و نوادر 
ابن ابى عمير. 
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و بالجملهُ فلا ينبغى الإشكال فى سنده ممن يعمل بالخبر الموثوق به و اما اندفاع الاشكال عنه من حيث دلالته فيتوقف على بيان 
فقه الخبر فنقول ان فى قوله لا بأس بأن يتوضاً بالماء المستعمل احتمالين: 

أحدهما ان تكون قضية مهملة فصلها فى ذيل الخبر بقوله (ع) الماء الّذى يغسل به الثوب (إلخ) حيث قسم الماء المستعمل الى ما 
استعمل فى رفع الحدث الأكبر و ما استعمل فى رفع الحدث الأصغر بالمنع عن استعمال الأول و الترخيص فى الثانى. 

و ثانيهما ان تكون قضية مسوقة فى حكم المستعمل فى الوضوء و لا يحتاج الى ذكر (فى الوضوء) بعد قوله بالماء المستعمل لان 
الظاهر من قوله (ع) لا بأس بأن يتوضاأً بالماء المستعمل هو المستعمل فى الوضوء لا مطلق المستعمل و لا المستعمل فى الجملةٌ 
على نحو القضية المهملة و هذا كما يقال لا بأس بالتيمم بالتراب المستعمل و لا بأس بالاستجمار بالحجر المستعمل حيث ان 
الأول ظاهر فى التراب المستعمل فى التيمم و الثانى ظاهر فى الحجر المستعمل فى الاستجمار و الاحتمال الأخير هو الأظهر و 
على كلا التقديرين يندفع الإشكال فى دلالة الخبر بمنافضة صدره مع ذيله سواء قلنا بالاحتمال الأول أو الأخير. 

و قوله (ع) الماء اذى يغسل به الثوب ظاهر فى بيان حكم الماء المستعمل فى رفع الخبث و احتمال كون غسل التُوبٍ لأجل ما به 
من الوسخ فيحمل النهى معه على مطلق المرجوحية (ضعيف) فى الغاية إذ ليس عليه دليل أصلا مع ظهور قوله الماء الّذى يغسل 
به الثوب فى كون غسله لازالة خبثه كيف و لو جاز حمله على الغسل لازالة وسخه من غير دليل فليحمل على الغسل و ان لم 
يكن عن وسخ فلا يبقى معه محل للحمل على الكراهة و هذا الحمل أوفق بجمود اللفظ إذ ليس فيه ما يوجب الحمل على ازالةٌ 
الوسخ و قوله (ع) أو يغتسل به الرجل من الجنابة ظاهر فى حكم المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. 

و فى قوله (ع) و أشباهه احتمالات (الأول) ان يكون عطفا على الضمير المجرور فى قوله منه و يكون المراد منه أشباه ما يغتسل 
به الثوب و ما يغتسل به من الجنابة فكأنه قال ع الماء اذى يغتسل به الثوب و أشباهه و ما يغتسل به من الجنابة و أشباهه و الأول 
ناظر الى المستعمل فى رفع الخبث و الثانى إلى المستعمل فى رفع الحدث الأكبر من الجنابةٌ و غيرها و على هذا الاحتمال يكون 
الخبر متعرضا لعدم جواز استعماله فى الوضوء و لا تعرض فيه لحكم استعماله 
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فى الغسل و هذا الاحتمال هو الأنظهر و لا ينافيه عدم اعاده الجار عند العطف على الضمير المجرور على ما هو القاعدةٌ عند 
العطف لان ما استظهرناه هو الظهور العرفى الغير المنافى مع تركك اعادة الجار كما لا يخفى على الناظر المنصف. 

الاحتمال الثانى ان يكون عطفا على قوله يتوضأ فيصير المعنى لا يجوز ان يستعمل فى الوضوء ولا فى أشياه الوضوء يعنى الغسل 
فيكون متعرضا لعدم جواز استعماله فى رفع الحدث الأكبر أيضا و هذا الاحتمال بعيد فى الغايةُ و المتعين بحسب الدلالةُ السياقية 
هو الأول و عليه فلا بد فى تعميم القول الى المنع عن استعماله فى رفع الحدث الأكبر من التمسكك بالإجماع المركب وعدم 
القول بالفصل أو دعوى الأولوية لكن الأول مع انه لا يتم إلا إذا رجع الى القول بعدم الفصل ممنوع بعد كون المسألة ذات أقوال 
ثلاثة أو أربعة ان جعل التوقف أيضا قولاو الثانى أيضا ممنوع بمنع أولوية المنع عن استعماله فى الغسل عن المنع عنه فى 
الوضوء فلا يمكن الاستدلال بالخبر على المنع عن استعماله فى الغسل أيضا. 

و قوله و اما الماء الى يتوضأ به الرجل اعادة لما ذكره فى الصدر لأجل التوضيح و استيفاء أقسام الماء المستعمل و دفع توهم 
السائل الإطلاق من الصدر و المناقشهُ فى دلالته على المنع من استعمال المستعمل فى رفع الحدث الأكبر بدعوى ظهور الخبر فى 
تلوث بدن الجنب بالنجاسة من حيث ان الغالب تحقق الجنابة بالإنزال و ان الغالب عند تحققها به ازالة وسخ المنى عند الغسل 
(مدفوعة) بأنه وان كان مقتضى الغلبة كما ذكر الا-ان الظاهر من قوله (ع) أو يغتسل به الرجل هو ثبوت الحكم للماء الى 
يغتسل باعتبار استعماله فى الغسل المعبر عنه بالحكم الحيثيتى و كونه بما هو مستعمل فى الغسل موجبا لعدم جواز استعماله فى 
رفع الحدث لا ينافى اجتماعه من جهات أخرى موجبةُ لعدم جواز استعماله كنجاسته أو كونه مستعملا فى رفع الخبث مع انه على 
هذا الاحتمال يكون عطف قوله أو يغتسل به الرجل من الجنابة على قوله يغسل به الثوب تفسيريا من قبيل عطف الخاص على 
العام لان ما يغتسل به من الجنابة (ح) من أقسام المستعمل فى رفع الخبث و هو بعيد غاية البعد كما لا يخفى فالإنصاف ظهور 
الخبر فى منع استعمال ما استعمل فى رفع الحدث الأكبر فى الوضوء لكن لا دلالة فيه فى المنع عن استعماله فى الغسل هذا ما 
ظهر لى فى فقه هذا الخبر و الله العالم 
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و منها خبر حمزةُ بن احمد عن ابى الحسن (ع) قال سئلته أو سئله غيرى من الحمام قال ادخله بمئزر و غض بصرك و لا تغتسل 
من البثر الّتى تجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل فيه الجنب و ولد الزّنا و النّاصب لنا أهل البيت و هو شرّهم. بناء على 
كون سيلان كل واحدة من الغسالات المذكورة عله مستقلة للمنع عن الاغتسال من البثر المجتمعةٌ فيها الغسالات فيدل على عدم 
جواز الاغتسال بما استعمل فى رفع الجتابة. 

و فيه أولا- انه علل النهى عن الاغتسال بغسالة ماء الحمام فى هذا الخبر أيضا بأنه مما اغتسل به ولد الزناء مع انه لا منع عن 
الاغتسال بغسالته الأعلى القول بنجاسته و لذا جعل بعضهم ما ورد من الاشتمال على التعليل به دليلا على نجاسته و قد ورد أخبار 
أخر فى ذلكك. 

ففى الكافى عن الصادق (ع) قال لا تغتسل من البثر الّتى تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزّنا و هو لا يطهر إلى 
سبعة آباء و فيها غسالة النَاصب و هو شر هما ان الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب و ان الناصب أهون على الله من الكلب 
(الحديث) لكن القول بنجاسة ولد الزّنا ضعيف فى الغاية و عليه فلا بد من حمل ما ورد من المنع عن الاغتسال بغسالته على 
الكراهة فيحمل ما ورد من المنع عن الغسل بغسالة الجنب على الكراهة أيضا لوحدة السياق (فتأمل) و يؤيده ظهور بعض الاخبار 
فى الكراهة أيضا. 

مثل قوله (ع) من اغتسل فى الماء الى اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه فان التعبير فيه بقوله (ع) فأصابه الجذام 


(إلخ) دال على كراهته: و مثل ما رواه فى التهذيب عن أحدهما عليهما السلام قال سألعة عه ما الحمام فقال ادخله بإزار و لا 
تغتسل من ماء أخر الا-ان يكون فيه جنب أو يكثر اهله فلا تدرى فيه جنب أم لا فان استثناء صورةٌ الشكك فى وجود الجنب و 
جعله مساويا مع العلم بوجوده يدل على ان رجحان التنزه المستفاد من الاستثناء لأجل كراهة الاغتسال منه فى صورتى العلم 
بوجود الجنب و الشكك فيه لان وجوب التجنب فى صورة الشكك مما قام الإجماع على عدمه. 

و منها صحيح ابن مسكان عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق و يريد ان يغتسل و ليس معه إناء و الماء فى وهادةٌ فان 
اغتسل رجع غسله فى الماء كيف يصنع قال ينضح بكف بين يديه و كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن شماله ثم يغتسل. و 
تقريب 
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الاستدلال هو ان ما ذكره (ع) علاجا لدفع رجوع الغسل فى الماء تقرير منه (ع) للسائل بمحذوريته و بيان لكيفية الفرار عنه و قد 
ذكروا فى بيان كون العمل المذ كور علاجا عن رجوع ماء الغسل الى الوهادة وجهين و فسروا النضح المذ كور بتفسيرين. 
أحدهما ان يراد منه رش الماء على الأرض من الجوانب الأربع لتجتمع اجزائها فيمنع عن انحدار ما ينفصل من البدن الى الوهادة 
واأورد غلبه فى السرائن بآن هذا التفسر لسن بشىء بلتفت. إلبة لأنه إذا نئات الأرض من هذه الجهات الأربع كان أسرع إلى نزول 
ما يغتسل به بعد ذلكك الى الماء الباقى قبل فراغ المغتسل من اغتساله فيصير الباقى ماء مستعملا. 

و ثانيهما ان يراد به بلّ الجسد قبل الاغتسال لكى يكفيه بعد بلل جسده يسير من الماء فيجرى على جسده من دون ان ينزل إلى 
باقى الماء (أقول) و هذا التفسير أيضا بعيد جدا إذ الظاهر من قوله (ع) بكف بين يديه و كفا من خلفه (إلخ) هو كون المنضوح 
واقعا على الجوانب الأربع من الأرض لا البدن و الا لكان الاولى ان يعبر بكلمة على و يقول بكف على قدامه و كف على خلفه 
إلخ. هذا. و ذكر فى الوافى وجهين آخرين فى تفسير النضح المذكور (أحدهما) كون نضح بعض الماء على الجوانب الأربع من 
الألوضئ' لغليث يفيه (و كاننيها) لأنداء احتمال' ان تكون الفطزاك الوارةة عل الماء آثما وردك كن الأطراف النضوحة دون 
البدن (أقول) و الانصاف بعد هذين الاحتمالين أيضا مع ما فى الأول منهما من انه (قده) لم يبين كيف يصير نضح بعض الماء 
على الجوانب الأربع موجبا لتطييب بقيته. 

و الذى يختلج بالبال فى تفسير النضح المذكور هو ان منشأ خشيةُ السائل من إرجاع غسله الى الماء هو تنجس أطراف الوهدة و 
يكون خوفه من رجوع غسله إلى الوهدة هو انفعاله بملاقاة الأطراف و وروده فى الوهدة منفعلا و صيرورته موجبا لانفعال ما فى 
الوهدة و اجابه (ع) بتطهير الأطراف بالنضح عليها لكى لا ينفعل الماء الذى فى الوهدة بورود غسله عليه و يؤيده ورود تلكك 
الكيفية بعينها فى الوضوء مع ان المستعمل فيه طاهر و مطهر من الحدث و الخبث قطعا كما تقدم. و فى خبر الكاهلى قال سمعت 
أبا عبد الله (ع) يقول إذا أتيت ماء و فيه قله فانضح عن يمينكك و عن يساركك و بين يديكك و توضأ و لم يذكر النضح عن 
الخلف فى هذا الخبر لعدم جريان الماء على خلف المتوضى فى الوضوء لكى يحتاج الى تطهير جهة خلفه بالنضح 
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عليه و على هذا الاحتمال يخرج الصحيح المذكور عن صحة الاستدلال به على المنع من استعمال الماء المستعمل فى رفع 
الحدث الأكبر كما لا يخفى. 

وقد أجاب الشيخ الأكبر (قده) عن الاستدلال به بان الظاهر على المتأمل ان لا دلالهُ ظاهره فى الصحيح المذكور لا من حيث 
التقرير و لا- من جهة العلاج إذ من المحتمل كون المعالج و المقرر عليه هو محذور الكراهة دون الحرمة (انتهى) فالاستدلال 
بالصحيح المذكور لإثبات المنع ضعيف فى الغاية. 


و منها صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (ع) و سثئل عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال (ع) 
إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شىء. و لا يخفى ما فى التمسكك به. إذ الظاهر منه هو كون محط نظر السائل نجاسةٌ الماء بغسل 
الجنب فيه من جهه عدم خلو بدنه عن النجاسة و لذا اجابه (ع) بأنه إذا كان كرا لا يصير نجسا و هذا واضح. و هذا جملة ما 
استدل به للقول بالمنع. و قد عرفت ان أقواها هو خبر عبد الله بن سنان فان تم دلالته فهو و الا فالإنصاف انه لا دليل على المنع 
أصلا. 

و استدل المجوزون أيضا بوجوه كالأصل و قد عرفت ان مقتضاه هو الجواز لجريان أصالة بقاء مطهرية الماء من غير معارض ما 
لم يثبت رفعها بدليل اجتهادى و الإطلاقات الدالة على مطهرية الماء و هذه أيضا لا بأس بالتمسكك بها ما لم يثبت المنع بدليل. 
و صحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره اغتسل من مائه قال نعم لا بأس ان 
يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه و جئت فغسلت رجلى و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب. و الانصاف عدم دلالتها 
على الجواز لا-ن الظاهر من ماء الحمام الذى وقع السؤال فيها عن الاغتسال منه بقول السائل اغتسل من مائه هو ما فى الحياض 
الصغار منه المتصل بما فى الحياض الكبار و هو فى حكم الجارى حسبما تقدم فيكون خارجا عن محل الكلادم و لو كان 
الاغتسال فى خارج الماء حول الحياض الصغار أو فى الحياض الكبار فلا يكون من محل البحث أيضا مع ان الظاهر من الجواب 
من قوله (ع) و لقد اغتسلت فيه و جئت فغسلت رجلى هو كون محط نظر السائل عن نجاسته بواسطه غسل الجنب فيه أو حوله و 
وقوع قطرات منه فيه و لعله رأى الامام (ع) بأنه غسل رجليه فتخيل ان فعله (ع) 
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لمكان نجاسة الماء فرفع توهمه بقوله و ما غسلتهما الا مما لزق بهما من التراب. 

و صحيحةٌ على بن جعفر (ع) عن أخيه (ع) قال سئلته عن الرجل يصيب الماء فى ساقية أو مستنقع ١١‏ أ يغتسل منه للجنابة أو 
يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو متفرق فكيف يصنع به و هو يتخوف 
ان يكون السباع قد شربت منه فقال إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفا عن امامه و كفا 
عن يمينه و كفا عن شماله فان خشى ان لا يكفيه غسّل رأسه ثلث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلكك يجزيه و ان كان الوضوء 
غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه وان كان الماء متفرقا فقدر ان يجمعه و الا اغتسل من هذا و من هذا وان 
كان فى مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلكك يجزيه و مورد الاستدلال بها هو 
الفقرة الأسخيرة أعنى قوله (ع) فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلكك يجزيه حيث انه يدل على جواز الاغتسال من الماء 
الذى يرجع إليه الغسالة و لا بأس بذكر فقه الخبر فنقول الظاهر من قول السائل أ يتوضأ منه للصلاه (إلخ) أن محط نظره فى 
البؤال أمور ثاؤثة: 

أحدها كون الماء لا يبلغ صاعا للغسل أو مدا للوضوء و ذلكك مخالف للسنةُ حيث انه يستحب ان يكون ماء الغسل صاعا و ماء 
الوضوء مدا. 

و ثانيها انه متفرق و تفرقته مع قلته توجب عسر استعماله و سرعة قبول الفساد. 

و ثالثها خوف السائل من ورود و أرد على الماء مما أفسده من كلب و نحوه من السباع فأجابه (ع) بجواز استعماله الملازم مع 
عدم نجاسته مما يتوهم من ورود السباع عليه و بين كيفية استعماله بقوله (ع) فليأخذ كفا من الماء (إلخ) و قد تقدم الاحتمالات 
فى وجه النضح على الجوانب الأربعة و ان المنضوح هل هو الأرض أو البدن. 

و لعل المراد بقوله (ع) غسل رأسه ثلاث مرآت هو ثلاث أكف و قد عبر عن الأكف بالمرّهُ و لعل الوجه فى تثليث الأكف هو 


الاستعانة فى غسل سائر البدن مما ينصب منه على أطرافه و المراد بمسح جلده بيده فى الغسل و مسح يده على ذراعيه فى 
الوضوء هو المسح بما يتحقق به أقل مسمى الغسل لا المسح المقابل للغسل و قوله (ع) وان كان فى مكان واحد و هو 


(1)- الساقية النهر الصغير و المستنقع الموضع الذى يجتمع فيه الماء و يثبت و المكان الذى يغتسل فيه الناس: استنقع الماء فى 
الغدير اى اجتمع و ثبت. 
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قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه معناه ظاهر و عندى ان نفى البأس عنه لعله من جهه نضح الأكف على 
الجوانب الأربعة هذا. 

و لكن فى دلالة هذا الخبر على المدعى تأملا لاحتمال كون الماء الممزوج بغسالة المستعمل فى رفع الحدث (خصوصا مع قلته 
بحيث يعد كالمستهلكك) خارجا عن محل النزاع كما يأتى فى التنهيات و عليه فلا يدل على جواز رفع الحدث بالماء المستعمل 
كما هو محل التزاع. 

و ربما يفرق بين اغتسال غير المغتسل من غسالة المستعمل و بين اغتسال نفسه ثانيا بالمنع فى الأول و الجواز فى الثانى و يجعل 
الخبر دليلا على جوازه فى الثانى و خبر ابن مسكان المتقدم على المنع فى الأول. ولا يخفى ما فيه من البعد. مع انه على ذاكك 
التقدير ينبغى الفرق بين اغتسال المغتسل به فى بقيةٌ هذا الغسل و بين غيره من اغتسال المغتسل به فى غسل آخر و اغتسال غيره 
كما هو مقتضى الجمود على ظاهره. و قد يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يقصد الاغتسال به حين الاغتسال به و هذا أبعد. و ربما 
يحمل هذا على الكراهة و هو أيضا بعيد. 

و استدل القائل بالتفصيل بين حالةُ الاضطرار و بين غيرها بهذا الخبر أيضا بناء على ما استفاده من ظاهره من قوله فان خشى ان لا 
يكفيه غسل رأسه (إلخ) لكن بعد حمل مسح الرأس على وجه يصدق معه أقل الغسل لا يبقى محل للحمل على الاضطرار مع ان 
هذا التفصيل لم ينقل الاعن ظاهر الصدوق فى الفقيه و عن الشيخ لكن فى مقام التعرض للجمع بين الاخبار لا فى مقام الفتوى 
هذا تمام الكلام فى ذاكك الخبر. 

و استدل أيضا للجواز بما عن غوالى اللثالى عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم فى جفنة 
فأراد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ان يتوضأ منها فقالت يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم انى كنت جنبا فقال 
صلَى الله عليه و آله و سلّم ان الماء لا يجنب و الجفنة هى القصعة الكبيرهً و الظاهر من الغسل فيها هو دخولها فيها لا الأخذ منها 
و الغسل بها فى خارجها فتكون ظاهرة الدلالة فى الجواز مع انه على تقدير الأخذ منها و الغسل فى خارجها لا يخلو عن التأييد 
لمكان التعليل بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان الماء لا يجنب. 

هذه جملهُ ما استدل به للقول بالجواز و قد عرفت ان خبر على بن جعفر لا يخلو 
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عن الظهور و خبر ابن مسكان لا يدل على المنع عن الاغتسال به و التفصيل بين الغسل و الوضوء بالجواز فى الأول لخبر على بن 
جعفر و المنع فى الثانى لخبر ابن مسكان بعيد فى الغاية فالأحوط بالاحتياط اللزومى هو عدم استعماله فى الغسل و الوضوء مع 
التمكن من غيره. و يجمع بين استعماله فى الغسل أو الوضوء و بين التيمم مع الانحصار هذا ما عندى فى هذه المسأله العويصة و 
الله الهنادى قز يتبغين اليه على أمور(الأنول) لأ فرق:فى المسعمل فى الوضوع بق ان يكن الوضوه زافعا أو مييحا (الثانى) ل 
فرق بين ما يستعمل فى الغسل أو المضمضة أو الاستنشاق بشرط بقاء المائية (الثالث) قال الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة بعد أن 


نقل الإجماع على جواز استعمال ماء الوضوء فى الحدث و الخبث ما لفظه نعم ذكر فى المقنعة ان الأفضل تحرّى المياه الطاهرة 
الّتى لم يستعمل فى أداء فريضة أو سنة و حكى فى الجواهر عن الشهيد فى الذكرى انه قال يستحب التنزه من المستعمل فى 
الوضوء قاله المفيد ولا فرق بين الرجل و المرأهُ و النهى عن فضل وضوثها لم يثبت ثم قال صاحب الجواهر و لعله لمكان كونه 
مستحبا يمكن ان يكون كما ذكر و الا فلم نعثر على ما يقتضى بذلك فتأمل انتهى ما فى الجواهر. 

أقول و المستفاد من الجميع استحباب التنزه من المستعمل فى الوضوء و يمكن ان يستدل له بما ورد من التنزه عن الاغتسال 
بغسالةُ ماء الغسل ففى الخبر انه من اغتسل فى الماء الذى اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنٌ الا نفسه و لعل المنشأ للنهى عنه هو 
اصابته ببدن المجذوم الموجبة لسراية الجذام فيه اليه فيتعدى (ح) الى كل مستعمل و لو كان فى الوضوء. 

الرابع قيل باختصاص الحكم باستحباب التنزه بالوضوء الصحيح الرافع أو المبيح و اما لو كان فاسدا أو كان صحيحا و لم يكن 
رافعا و لا مبيحا كالوضوء الصورى للحائض أو الوضوء التجديدى فلا استحباب فى التنزه عن غسالته لان الدليل على الاستحباب 
هو فتوى الفقيه باستحبابه بضميمة التسامح فى أدلة السنن و الظاهر المنصرف اليه كلامهم هو استحبابه فى الوضوء الصحيح 
الرافع أو المبيح. 

الخامس المراد بالماء المستعمل فى الوضوء أو الغسل هو الذى يصب على الأعضاء للغسل ثم ينزل منها فيجتمع فى ظرف من 
طشت و نحوه أو ما يغتسل فيه بدخول المحدث و 
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اغتساله فيه فيما إذا كان قليلا و اما الماء الى يأخذ منه و يصب على أعضائه فهو خارج عن محل الكلام سواء كان المأخوذ منه 
قليلا- كالماء الى فى الإسبريق و نحوه أو كرا أو جاريا و يسمى المأخوذ منه بالفضلة و لعل تسميته بها فيما إذا كان قليلا و الا 
فمثل الحوض الكبير الذى يتوضأ منه أو يغتسل به أو فيه لا يسمى بالفضلة. 

السادس الماء المعتصم بنفسه كالكر أو بمادهُ كالجارى و المطر و البثر خارج عن محل البحث و انما الحكم مختص بالقليل و 
هذا مما قام عليه الإجماع. 

السابع قد عرفت ان محل البحث هو غسالة المحدث الخالى بدنه من النجاسة الخبثية و الا كان حكم ما يتساقط منه حكم غسالة 
التجاسةٌ و على هذا ربما يحمل الأخبار المائعة عن الاغتسال به ثانيا على ما هو الغالب من تلوث بدن الجنب بالنجاسة. 

الثامن قد تقدم خروج ازالةُ الخبث بغسالة الغسل عن محل البحث و انما الخلاف فى كونه مما قام الإجماع على جواز ازالته به أو 
انه أيضا خلادفى و لا-فائدة فى إتعاب النفس فى تحقيقه و انما حق القول فيه جواز ازالة الخبث به لعموم ما يدل على مطهرية 
الماء للخبث و عدم ما يدل على تخصيصه بما عدا هذا الماء. 

التاسع ظاهر الأصحاب تعميم البحث بالنسبةٌ إلى غسالة كل غسل رافع سواء كان من الجنابة أو غيرها من الأحداث كالحيض و 
النفاس قال فى الحدائق الا ان كلام الصدوق فى الفقيه صريح فى التخصيص بغسالة الجنابة و كذا الأخبار المنقولة دليلا للقول 
المذكور يعنى به القول بالمنع (أقول) لكنكك عرفت فى بيان فقه خبر ابن مسكان تقريب دلالته على المنع على الأعم. 

العاشر قد عرفت خروج ما يستعمل فى الأغسال المسنونة من محل النزاع بناء على ان لا تكون رافعة و قد نفى عنه الخلاف 
جماعة من المتأخرين و حكى نفيه أيضا عن الخلاف و الاستبصار. 

الحادى عشر لا إشكال فى كون ما يغتسل به بغسل صحيح من محل البحث و اما الغسل الفاسد ففى إجراء البحث فيه (وجهان) 
من صدق اغتسال الجنب منه و من ان العبرة برفع الحدث كما يستظهر من عبارة الأصحاب من قولهم الماء المستعمل فى رفع 
ادك الا كوردو لملة 
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الظاهر من خبر ابن سنان أيضا أعنى ما فيه من قوله (ع) الذى يغتسل منه من الجنابة حيث ان المستظهر منه هو الغسل الصحيح 
فلا يشمل الفاسد. 

الثانى عشر هل الحدث المشكوك فيه بحكم الحدث المتيقن فيصير الماء المستعمل فى الغسل عنه محلا للكلام أم لا فيه تفصيل 
ينبغى ان يتعرض لصور. 

الاولى ما إذا كان الغسل لاحتمال الحدث بمجرد الاحتياط الغير اللازم كما فى الشكك فيه مع كونه مستصحب الطهارة أو وجدان 
المنى فى الثوب المشترك و ينبغى القطع بخروج هذه الصورة عن محل الكلادم و ان الأغسال الاحتياطية بالاحتياط الغير اللازم 
حكمها حكم الأغسال المسنونة فى ذلكك. 

الثانية ما إذا كان الغسل بالاحتياط اللازم بسبب أصل غير محرز كما فى من تيقن بالجناية و الغسل و شكك فى المتقدم منهما فإنه 
على القول بوجوب الغسل عليه يكون وجوبه لقاعدة الاحتياط أو لدليل تعبدى لا لمكان إحراز جنابته بدليل محرز من أصل أو 
امارة ففى المنع عن استعمال غسالته ثانيا على القول بالمنع عن استعمال غسالة ما يرفع به الحدث الأكبر (وجهان) من عموم 
مطهرية الماء و لم يعلم وجود ما يزيل عنه لعدم العلم بالحدث و من انه اغتسل من الحدث وان لم يعلم بالحدث و انه أزال 
المانع من الصلاة. و لعل الأول أقوى لظهور خبر ابن سنان فى كون الممنوع هو الماء المستعمل فى غسل الجنابةٌ واقعا و لم يعلم 
كون هذا المستعمل ككك لا بالعلم و لا بدليل علمى و المختار عند صاحب الحدائق هو الأخير و استدل له بان الممنوع من 
الصلاه بدون الغسل محدث شرعا فيترتب على غسله ما يترتب على غسل متيقن الحدث و اما كونه ككك واقعا فلا يؤثر فى المقام 
إذا الأحكام الشرعية تترتب على الظاهر لا على نفس الأمر و الواقع انتهى و لا يخفى ما فى كلامه من الخلل لفساد القول بترتب 
الاحكام على الظاهر لا على نفس الأمر مع انه على تقدير تسليمه لا يؤثر فى المنع بعد ظهور دليل المنع فى غيره كما استظهرناه 
الصورة الثالة ما إذا كان الغسل بالاحتياط اللازم لأجل أصل محرز للحدث كما فى مستصحب النجاسة أو واجد المنى فى 
الثوب المختص بناء على ان يكون وجدانه فيه امار لكونه عنه كما فى رجوع المرأةُ إلى عادة نسائها بناء على كونها أيضا امارة. 
والحق 
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جريان الخلاف فيها و القول: بالمنع فيها على القول بالمنع من استعمال غسالةُ ما استعمل فى الحدث الأكبر لأن الحدث فيها و لو 
لم يكن معلوما وجدانا لكنه معلوم بالتعبد. 

الثالث عشر هل يشترط فى صدق المستعمل انفصاله عن البدن أو لا يشترط بل يتحقق المنع بمطلق ملاقاة بدن المغتسل فلو جرى 
من عضو الى عضو آخر يتبعه حكم المستعمل (وجهان) قال العلامة فى المحكى عن منتهاه لو اغتسل من الجنابةُ و بقيت فى 
العضو لمعه لم يصبها الماء فصرف البلل الى على العضو الى تلكك اللمعهُ جاز اما على ما اخترناه نحن فظاهر و اما على قول 
الحنفية فكذلك لأنه انما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن ثم قال و ليس للشيخ فيه نص و الَْذى ينبغى ان يقال على مذهبه 
عدم الجواز فى الجنابةُ فإنه لم يشترط فى المستعمل الانفصال (انتهى). 

و فصل فى المعالم بين استعمال المغتسل نفسه كما فى اللمعة الباقيةُ منه و بين استعمال غيره فقال باعتبار الانفصال فى الأول دون 
الأخير و استدل للأول بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم باستعماله و الا لوجب افراد كل موضع من البدن بماء جديد 
ولاريب فى بطلانه و الاخبار ناطقةٌ بخلافه و البدن كله فى الارتماس كالعضو الواحد. و اما بالنسبةٌ إلى غيره فيصدق الاستعمال 
بمجرد اصابة الماء للمحل المغسول بقصد الغسل ثم قال فالمتجه هنا صيرورة الماء مستعملا بالنسبة الى غير المستعمل بمجرد 


النيةٌ و الارتماس و توقفه بالنظر اليه على الخروج و الانتقال انتهى. 

والذى ينبغى ان يقال فى المقام ان المغتسل اما يغتسل بالماء القليل بأن يأخذ منه و يصبّ على أعضائه أو يغتسل بدخوله فيه اما 
ترتيبيا أو ارتماسيا ففيما إذا اغتسل به فما فصله فى المعالم قوى لكن لا مطلقا بل مع تفصيل فيه اما بالنسبة إلى صرف المغتسل 
غسالة بعض أعضائه قبل انفصاله عن بدنه الى غسل عضو آخر فلان الغسل بالماء المصبوب على أعضائه من الرأس إلى القدم 
غسلة واحدة فلو صب على وأسة.و جده بالذلكك الى جائنة الأيمن :و الأيسر يكون كله غسلة واحدة و لا يضدذق على ما جره من 
رأسه الى بقية أعضائه انه الماء المغتسل به أو المستعمل فى رفع الحدث لان هذا الانجرار محقق للاستعمال لا انه استعمال 
للمستعمل و ظنى ان هذا واضح جدا و يدل على ذلكك أيضا ما فى خبر هشام بن سالم بعد سؤاله 
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عن الصادق (ع) عن اغتساله و عليه النعل كما هى قال (ع) إذا كان الماء الذى يسيل من جسدكك يصيب أسفل قدميكك فلا 
تغسل قدميك. فإنه يدل على جواز غسل القدمين بما استعمل فى غسل الجسد. 

ولا- فرق فى ذلكك بين القول بحصول طهر كل عضو بغسله تدريجا بحيث يحصل طهر الرأس عند تمام غسله و يرفع جنابته و 
يجوز ان يمس به كتابة الكتاب الكريم مع بقاء جنابة بقيه أعضائه و بين القول بحصول طهر كل عضو عند تمام الغسل دفعة 
كمااق الوضوءاحيث بحضل'الظهر كمافه هذا بالنسبة إلى المغتسل نقسه فى غسئله هذا :و بالتسبة إلى العشسل الأخ مه كما إذا 
أراد ان يغتسل به لحدث آخر سواء كان بعد إتمام الغسل الأول أو كان فى أثنائه أو بالنسبةٌ إلى غيره من مغتسل أخر فالحق 
صدق الماء المغتسل و المستعمل فى رفع الحدث عليه فلا يجوز ان يستعمل ما استعمل فى غسل الرأس مثلا فى غسل آخر منه 
أو من غيره من غير فرق أيضا بين القول بحصول طهر كل عضو بغسله تدريجا أو حصوله بتمام الغسل دفعة. اما على الأول 
فواضح. و اما على الأخير فلان ما غسل به الرأس مثلا أيضا رافع للحدث الا ان رافعيته مشروطة بالشرط المتأخر و هو غسل الجزء 
الأخير من الأعضاء فبتمام الغسل يحصل الرفع عن جميع الأعضاء بالمجموع لا بالجزء الأخير فقط. 

و من ذلكك يظهر بطلان توهم اختصاص المستعمل بما يغسل به الجزء الأخير مستدلا بأنه الذى يرتفع به الحدث و وجه بطلانه 
ظاهر لان الجميع مما يرتفع به الحدث الا ان رفعه بما يغسل به رأسه منوط بغسل الجزء الأخير لأن تمام الرفع بالجزء الأخير و ما 
عداه مقدمة له. 

و مما ذكرناه ظهر الحال فيما إذا اغتسل فيه ترتيبا فإنه يكون كالاغتسال به فى عدم المنع عنه بالنسبة إلى المغتسل نفسه فى إتمام 
غسله و المنع عن اغتساله به أو فيه ثانيا و لو قبل خروجه منه بل قبل إتمام غسله الأول أو غسل غيره منه ككك و فيما إذا اغتسل 
غسلا ارتماسيا يصدق الماء المستعمل بارتماسه فيه مع ني الغسل فلو أراد ان يغتسل به ثانيا بغسل آخر لم يجز و لو قبل خروجه 
منه فضلا عن غسل غيره و لو ارتمس جنبان دفعة يرتفع حدثهما معا لان كل واحد لم يستعمل الماء المستعمل بل باستعماله 
نضدين الماء مستعملة و لو أشديه 
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التقدم و التأخر يصح لكل واحد منهما ان يجرى الأصل فى عدم تقدم غسل الأخر عليه و لا يتعارض الأصل الجارى من أحدهما 
مع الجارى من الأخر كما فى واجدى المنى فى الثوب المشترك نعم لا يصح اقتداء أحدهما بالاخر فى المقام كما فى واجدى 
المنى لعلم المأموم منهما تفصيلا ببطلان صلوته اما من جهة بطلان غسله أو غسل امامه. هذا ما عندى فى هذا المقام و الله العالم 
بحقائق الأحكام. 

الرابع عشر القطرات المنتضحة من بدن المغتسل فى الإناء أو الواقعة على الأرض ثم منها على الماء بحيث يستهلكك فيه أو يمتزج 


معه خارجة عن محل البحث لعدم صدق التوضى أو الاغتسال بها و يدل على عدم المنع عنه نصوص كثيرة: ففى صحيحة 
الفضيل قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الرّجل يغتسل فيتتضح من الأرض فى الإناء قال لا بأس هذا مما قال الله تعالى لا جَعَلَ 
عَلَكمْ فى الدَّين مِنْ حرّج» و صحيحة شهاب فى الجنب يغتسل فيقطر الماء من جسده فينضح الماء من الأرض فى الإناء انه لا 
أماياه وشانا هعورو ين 

والمراد باستهلاكها فى الماء صيرورةٌ الماء المغتسل به بحيث لا يصدق انه توضاً منه أو اغتسل به لا الاستهلاك بمعنى 
الاستحالة فلا يرد المنع عن تحققها فى امتزاج الشىء بجنسه قال الشيخ الأ-كبر (قده) فى الطهارة بل يمكن التزام الجواز مع 
تساويهما فى المقدار حيث ان ظاهر دليل المنع كون الاغتسال به الظاهر فى انحصار الغسل به لكنه (قده) قال الا ان يقال ان 
المراد استعماله فى الغسل و ان كان بضميمةٌ غيره فيختص الجواز بصورة الاضمحلال انتهى و هو كما قال (قده). 

الخامس عشر لا إشكال فى زوال المنع عن غسالة الغسل إذا تمم كرا بناء على طهارة الماء المتنجس المتمم كرا و اما على القول 
بعدم طهارته بالتتميم كرا ففى زوال المنع عن استعماله بالتتميم كرا. وجهان. بل قولا-ن المحكى عن الشيخ فى المبسوط و 
العلامة فى المنتهى هو الأول و استدل له فى المنتهى بان بلوغ الكر مانع عن الانفعال بالنجاسة فمنعه عن الانفعال بارتفاع الحدث 
أولى إذ لو كانت نجاسة لكانت تقديرية و بأنه لو اغتسل فى كر لما انفعل فكذا المجتمع ثم أورد على نفسه بورود مثل ذلكك 
فى النجاسة العينية و أجاب عنه بانا حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهار بخلاف المتنازع. 
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و الأ.قوى هو الأ-خير لاستصحاب بقاء المنع و عدم ما يدل على ارتفاعه بل الحق ابتناء الجواز فى المقام على طهارة المتمم كرا 
كما استدل له الشيخ فى المبسوط بأنه إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا و يرد عليه ما تقدم فى تلكك المسألة. 

قال فى المعالم و الحق بناء الحكم هنا على الخلاف الواقع فى زوال النَجاسة بالإتمام فمن حكم بالزوال هناكك تأتّى له الحكم 
هنا بطريق اولى و من لا فلا فالتفرقة الّتى صار إليها الشيخ و العلامة لا وجه لها انتهى. 

السادس عشر لو اغتسل مرتبا فغسل رأسه ثم ادخل يده فى ماء قليل ليأخذ الماء لغسل بقية أعضائه فالذى ينبغى القطع به هو عدم 
صيرورة الماء بذلك مستعملا فى رفع الحدث. و لكن المحكى عن ظاهر العلامةٌ فى النهاية هو التوقف فيه. قال فى المعالم و لا 
وجه له. قال المحقق الخوانسارى (قده) فى شرح الدروس و كان وجه التوقف انه لا دخل للقصد فى غسل اليد بل بإدخاله فى 
الإناء يحسب من الغسل و ان لم يقصده فيصير به مستعملا و لا يخفى ان لهذا الوجه قو سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن 
انه يقصد الغسل و الأخذ إذ ح يقوى الإشكال. 

أقول و كأنه أراد ان نية الغسل المحققة منه فى أول الشروع كافية فى غسل اجزاء البدن فإنها نيه لغسلها إجمالا و النية الإجمالية 
كافيٌ بل فى المركبات الارتباطية لا يصح تعلق النيهُ بكل جزء منها استقلالا لخروجها به عن الارتباطية. 

و هذا فيما إذا لم ينو الخلاف أوضح و لذا قال سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن انه يقصد الأخذ و الغسل فلا يرد عليه ما 
أورده فى الحدائق من ان المدار فى تميز الافعال على القصود و النيات و انه يلزم على قوله انه لو ارتمس فى الماء و كان جنبا 
ذاهلا عن قصد الغسل فضلا عن ان يكون ناويا لأخذ شىء يحصل له الطهارةً من الجنابة انتهى. 

نعم إدخال اليد فى الماء بقصد أخذ الماء لغسل بِقِيهُ الأعضاء ليس من الغسل فى شىء فالحق انه لا وجه لتوقف العلامة أصلا. 
السابع عشر ذهب القائلون بجواز استعمال الماء المستعمل بكراهة استعماله و استدل له بروايةُ ابن سنان المتقدمة. و صحيحة 
محمد بن مسلم عن الصادق (ع) و قد سثل 
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عن الماء تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل منه الجنب قال (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء. و رواية حمزة 
بن احمد عن الكاظم (ع) قال لا تغتسل من البثر الّتى يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزّنا و 
الناصب لنا أهل البيت و هو شرّهم. و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت الى من يسئله عن الغدير يجتمع فيه ماء 
المتماء أو فم قي امن الك مستديع اق الأنسان م ول أو نشم :نه القتعم عده اند لذ نك كني ل كر ا ا 
هذا الامن ضرورة إليه. بحمل النهى فى الأخيرين على الكراهة بقرينة اختصاصه فى الخبر الأخير بالضرورة إذ لو كان حراما لما 
جاز فى حال الضرورة أيضا بل ينتقل الحكم الى التيمم. 

و ربما يقال بالكراهة فى الكثير أيضا للرواية الأخيرة و حكى التصريح بها عن المفيد أيضا. 

و يدل عليه المروى فى الكافى عن الرضا (ع) قال (ع) من أخذ من الحمام خرقة يحكك بها جسده فأصابه البرص فلا يلومن الا 
نفسه و من اغتسل من الماء الذى اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الا نفسه. بناء على عدم انصرافه عن الكثير. 

و اما الماء الجارى فينبغى القطع بعدم كراهته. قال فى الدروس و استحب المفيد التنزه عن مستعمل الوضوء و قال شارحه و كذا 
غن تعمل الأعسال المدونة: ا لأاحد العطهان اسفحات الددزه عن الستعمل فن السل الستعدن افا كسمل السدافن 
الطعام و لا شاهد له على هذا الحكم. 

و احتج له فى الحبل المتين بالمروى عن الرضا (ع) المتقدم ذكره و لا يخفى عدم دلالته على هذا فى شىء لأن الظاهر منه هو 
الغسل بالضم لا مطلق الاغتسال الشامل للغسل بالفتح لكن التعليل بإصابة الجذام لعله يساعده و كيف كان فلا بأس بالقول 
بكراهته لأجل فتوى المفيد بها ان ثبت فتواه للتسامح فى أدلة السنن. 

الأمر الثالث من الأمور المذكورة فى المتن فى حكم الماء المستعمل فى الاستنجاء فقد ذكر المصنف (قده) فى المتن له أحكاما 
(الأول) انه طاهر مع الشروط الآتيهُ فى المتن. 

اعلم انه وقع الاتفاق و انعقد الإجماع على عدم وجوب ازالهُ ماء الاستنجاء عن الثوب 
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و البدن لما هو مشروط بالطهارة من الصلاهُ و غيرها كالطواف الواجب. و عليه أطبقت كلمتهم و يدل عليه الاخبار أيضا حسبما 
يأتى لكنهم اختلفوا بعد هذا الاتفاق على ان ذلكك هل هو لطهارته أو لكونه نجسا معفوا عنه و منشأ الاختلاف فى ذلكك هو 
الاختلاف فى التعبير فى الاخبار فلا بد من نقل الاخبار و التكلم فى مقدار دلالتها. 

فمنها صحيح محمد بن نعمان عن الصادق (ع) قال قلت له استنجى ثم يقع ثوبى فيه و انا جنب فقال (ع) لا بأس به. ففى قوله و 
انا جنب احتمالاات. 

أحدها ان يكون حاله بحسب واقعته الّتى وقعت له من وقوع ثوبه فى ماء الاستنجاء و هو الجنابة و لما أراد نقله أطال الكلام بنقل 
ما هو عليه فى ذاكك الحال بلا دخل فى جنايته لوقوع ثوبه فيه و لا لحكمه لا فى الواقع و لا بحسب نظر السائل و لعل هذا 
الاحتمال هو الأظهر كما هو الشائع فى الغالب من التكلم بفضول الكلام. 

و ثانيها ان يكون الغرض بيان تلطخ مخرج البول بالمنى فيكون قوله وانا جنب كناية عن تنجس مخرج بوله بنجاسة سابقه على 
خروج البول منه فح يكون الخبر دليلا على عدم البأس بملاقاةً ماء الاستنجاء مع غير الخبثين إذا كان فى المخرج. 

و #النينا ها استظيره عضن كما سك عدا الحداائق مه كزن الامتحا ء رن الم قال و حي 'اسعتناء الاستتحاء من المت 
أيضا. 

و رابعها ان يكون ذكر الجنابة لتوهم سرايةٌ النجاسة المعنوية الحدثية و الأخيران ضعيفان لا ينبغى ان يذهب اليه و هم و الثانى و 


ان كان له ظهور الا ان الأظهر هو الأول و فى قوله (ع) لا بأس به أيضا احتمالات. 

أحدها ان يكون نفى البأس من جهة طهارة ماء الاستنجاء و هذا هو الأظهر لحكم العرف بان نفى البأس عن ملاقى الشىء مع 
فرض التعدّى و السراية ليس الا من جهة عدم نجاسة الملاقى بالفتح و يكون نفى البأس (ح) تخصيصا لعموم انفعال ماء القليل 
بالملاقاة و قد استقر بناء العلماء على إثبات نجاسة الشىء بثبوت البأس فيه أو الأمر بالاجتناب عنه و إثبات طهارته بنفى البأس 
عنة: و اشتذلوا بة:على طهارَةٌ ماء الاستتحاء. 

و ثانيها ان يكون نفيه من جهة عدم منجسيته مع كونه نجسا فى نفسه الا انه نجس 
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غير منجس و يكون نفى البأس (ح) تخصيصا لعموم منجسية كل متنجس و لا استبعاد فى عدم منجسية المتنجس كما انه عند 
القائلين بطهارته طاهر لكنه ليس بمطهر من الحدث إجماعا و لا من الخبث على قول كما سيأتى فلو أمكن ان لا يكون الماء 
الطاهر مظهر فليمكن أن لا يكون الماء المتتجتن متجها. 

و ثالثها ان يكون نفيه من جَهِهٌ العفو عن نجاسة الثوب و لو صار متنجسا بسبب الملاقاة. 

و رابعها ان يكون من جههٌ العفو عن نجاسةٌ ماء الاستنجاء. 

ولا يخفى ان الاحتمال الثانى بعيد فى الغاية. و لعله لا قائل به أيضا. و يندفع الاحتمال الثالث بصحيح الهاشمى قال سئلت 
الصادق (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء اذى استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه قال (ع) لا و هو صريح فى كون نفى البأس فى 
هذه الرّواِيهُ من جهة عدم تنجس الثوب بملاقاته معه لا من جهة العفو عنه بعد تنجسه. فيدور الأ-مر بين أول الاحتمالات و 
أخيرها. و قد ذهب جماعة إلى الأخير لكنه مع أظهرية الاحتمال الأول لا يمكن الالتزام بلوازم الأخير ولا يكون القائل به ملتزما 
بها أيضا. إذ لا يمكن التعدّى عن العفو عنه فى عدم تنجسه الثوب الى كل حكم للمتنجس من بيعه و شرائه و اكله و شربه و 
ازالة الخبث به و حمله فى الصلاة بناء على المنع من المحمول المتنجس فيها بل لا بد فى إثبات كل واحد منها من دليل يدل 
عليه بالخصوص أو العموم. بل لا يمكن التعدى عن صاحب الغسالة إلى غيره ممن يتلطخ ثوبه به بل لا يمكن التعدى من ثوب 
المستنجى نفسه الى غير ثوبه من بدنه و نحوه كل ذلكك لعدم الدليل على العموم؛ لاحتمال ان تكون الأخبار الوارده فى الثوب 
الملاقى ناظرة إلى العفو عن نجاسة ماء الاستنجاء فى خصوص ثوب مستنجيه ولا مدفع لهذا الاحتمال الا دعوى إلغاء خصوصية 
الثوب و الا-لتزام بالعفو عنه بالنسبة الى كل حكم للمتنجس و هذا مشكل لعدم الدليل عليه بخلاف الاحتمال الأول و القول 
بالطهارة حيث انه لو التزمنا بها يترتب عليها جميع تلكك اللوازم من غير محذور. 

مع انه على تقدير استفادة عموم العفو من نفى البأس بالنسبة الى جميع ما يترتب على المتنجس التزام نجاسة الماء و عدم ترتب 
لوازمها عليه مستلزم للتصرف فى جميع الأدلة 
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الدّالهُ على عدم جواز استعمال الماء المتنجس فى الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و الحمل فى حال الصلاه و ازالة الخبث و 
غير ذلك مما يشترط بالطهارة بخلا.ف القول بطهارته فان الالتزام به لا يستلزم الا التصرف فيما دل على انفعال ماء القليل و 
تخصيصه بما عدا ماء الاستنجاء مع ان القول بنجاسته و عدم ترتب شىء من آثار الْنَجاسهُ عليه لا يخلو عن البشاعة و بالجملة 
فالمتعين من هذه الاحتمالات و الأظهر منها هو الأول و عليه المعول. 

و من الاخبار صحيح عتبة الهاشمى و قد تقدم آنفا فى نفى الاحتمال الثالث. 

و منها حسنة الأمحول عن الصادق (ع) و هى مثل الصحيح الأول فى نفى البأس و فيها قال قلت لأبى عبد الله (ع) اخرج من 


الخلاء فاستنجى بالماء فيقع ثوبى فى ذلكك الماء اذى استنجيت به فقال (ع) لا بأس به و زاد فى الفقيه و ليس عليه شىء. 

و منها ما عن محمد بن النعمان الأحول أيضا قال دخلت على ابى عبد اللّه (ع) فارتجت 1١‏ على المسائل فقال (ع) لى سل ما بدا 
لكك فقلت جعلت فداك الرجل يستنجى فيقع ثوبه فى الماء اذى يستنجى به فقال (ع) لا بأس. فسكت فقال أو تدرى لم صار لا 
بأس به قلت لا و الله جعلت فداكك فقال (ع) ان الماء أكثر من القذر. و فى التعليل بالأكثرية احتمالات. 

الأول ان يكون فى قوه كبرى كلية يثبت بها عدم انفعال كل ماء كان أكثر من القذر فيصير من أدلة القائلين بعدم انفعال ماء 
القليل سواء كان واردا أو مورودا مزيلا للنجاسة أم لا. 

الثانى ان يكون فى قوةُ الكبرى فى خصوص ماء المزيل للنجاسة فيدل على طهارةٌ ماء الغسالهٌ مطلقا سواء كانت من الغسلةٌ 
الأخيرة أو.غيرها وسواء كانت من الغسلة المديلة أو غيرهاً. 

الثالث ان تكون أكثرية خصوص ماء الاستنجاء عن القذر و المتيقن من هذه الاحتمالات هو الأخير. و عليه فلا يصح الاستدلال 
به على عدم انفعال ماء القليل بالملاقا أو على طهارة ماء الغسالة» و لا بأس بالاستدلال به على طهارةٌ ماء الاستنجاء و 
الاحتمالات فى نفى البأس فيه كما تقدم. هذه جملة ما استدل به فى المقام و قد عرفت ان الأظهر منها هو الطهارة لا إثبات العفو 


مع النجاسة. 


(1)- الرجرجة الاضطراب و منه ارتج البحر إذا اضطرب. 
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ثم ان الثمرة بين القول بالطهارة و بين العفو تظهر فى مثل التناول و الحمل فى الصلاهُ و نحوها و فى إزالة الخبث. و اما رفع 
الحدث به فإنه يمنع عنه و لو على القول بالطهارة بالإجماع كما سيأتى. 

الثانى لا فرق فى ماء الاستنجاء بين مخرج الغائط و مخرج البول و هو المصرح به فى كلمات جمله من الأصحاب. و ظاهر إطلاق 
الآخرين. و استدل له بصدق الاستنجاء على غسالهُ مخرج البول كإطلاقه على غسالةُ مخرج الغائط و بالملازمة العادية بين خروج 
البول مع الغائط فتكون غسالة مخرج الغائط مختلطة بالبول بحيث لو أريد تنزيل حكم ماء الاستنجاء على صورة انفراده عن 
غسالة البول لزم انتفاء المورد له غالبا. و أورد على الأول بالمنع عن إطلاق الاستنجاء على غسالة البول أيضا لكونه استفعالا 
مأخوذا من النجو بمعنى الغائط و انما سمى به لان النجو فى الأصل بمعنى المكان المنخفض و قد سمى به الغائط لوقوعه غالبا 
فى المنخفض من الأرض تسميةٌ للحال باسم المحل. 

وعلى الثاتى بأن متتضى ذلك هو التفضيل 'فى ماء الاستيجاء عن الول بين الميختاط مته بماء الاستتجاء مخ 'الغائظ و بين المتفرد 
عنه لاسن خروج البول غير ملا-زم مع خروج الغائط وان كانت الملازمة الغالبية فى العكس و لكن التفصيل بما ذكر لعله قول 
بالفصل و إطلاق الاستنجاء على غساله مخرج البول أمر عرفى و هو المحكم فى أمثاله و ان لم يطابق مع اللغهُ و قد ورد التعبير به 
عنه فى بعض الاخبار. 

ففى خبر نشيط بن صالح عن الصادق (ع) قال سئلته كم يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول قال (ع) مثلا ما على الحشفة 
فانظر كيف أطلق لفظ الاستنجاء على الماء الّذى يغسل به مخرج البول الكاشف عن معهوديةُ ذاكك الاستعمال بينهم. هذا مضافا 
الى دعوى الاتفاق على عدم الفرق بين المخرجين. 

و فى صحيحة عبد الملكك فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلكك بللا قال (ع) إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين 


ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالى. و فى صحيحة زرارة قال كان عليه السلام يستنجى 


من البول ثلاث مرات. و بالجملهٌ فلا ينبغى الإشكال فى عدم الفرق بين المخرجين أصلا. 
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الثالث لا إشكال فى جواز رفع الخبث بماء الاستنجاء اما على القول بطهارته فللعمومات الدالهُ على مطهرية الماء عنه و لم يرد ما 
يوجب تخصيصه بما عداه و اما على القول بالعفو فمقتضى نجاسته عدم جواز رفع الخبث به الا ان يثبت العفو عنه أيضا لكن لم 
أر من صرح بعدمه فلو كان الإجماع على جواز رفعه به و الا فعلى العفو فاللازم الالتزام بعدم جوازه لكن لما كان الأقوى عندنا 
هو الطهارة فالأقوى هو صحةٌ استعماله فى رفع الخبث و ارتفاعه به. 

واما رفع الحدث به فعلى القول بالعفو فلا يجوز من غير اشكال. و على القول بالطهارة مقتضاه هو جواز استعماله فى الوضوء و 
الغسل الرافعين للحدث الا انه ادعى الإجماع على عدم جوازه فى التحرير و المنتهى و المداركك و المعالم و الذخيرة و غيرها من 
الكتب. 

و يستدل له بخبر ابن سنان المتقدم فى رفع الحدث الأ-كبر أعنى قوله (ع) الماء الى يغسل به الثوب (إلخ) بناء على جواز 
التعدى من مورده الى المقام لكن المسألة بعد ذلكك لا تخلو عن التأمل لأن الإجماع على المنع ليس فى خصوص ماء الاستنجاء 
بل الإجماع المدعى فى المنتهى انما هو فى المنع عن رفع الحدث بالماء المستعمل فى الخبث الذى منه ماء الاستنجاء و لعل 
الإجماع على عدم رفع الحدث بالغساله مبنى على القول بنجاستها و ماء الاستنجاء (ح) يخرج عنها بالتخصص بناء على طهارته و 
لذا تأمل الشيخ الأكبر فى الحكم المذكور فى الطهارة حيث يقول و على القول بالطهارة عدم جواز رفع الحدث به لإطلاق ما 
تقدم فى حكم الغسالة من نقل الإجماع على ان ما يزال به النَجاسهُ لا يرتفع به الحدث فتأمل. 

و فى الجواهر و قد سمعت الإجماع سابقا من المصنف و العلامة انه لا يجوز رفع الحدث بما يزال به النجاسة فيدخل فيه ذلكك 
على اشكال و قد قرب الجواز فى مصباح الفقيه و قال فما قواه فى المستند و الحدائق وفاقا للمحكى عن الأردبيلى من القول 
بالجواز لا يخلو عن وجه. 

و اما صاحب الحدائق فهو يمنع عن التمسكك بالإجماع على ما هو أصله و اما التمسكك بخبر ابن سنان فالإنصاف انصرافه عن ماء 
الاستنجاء و قد تمسكك به فى مصباح الفقيه لكن بقوله (ع) فيه و أشباهه و قال بان ماء الاستنجاء من أشباه ما يستعمل فى تطهير 
الثوب قطعا و ما ذكره لا يخلو عن البعد بناء على نجاسة ماء الغسالةُ نعم على القول بطهارته لا يخلو من الوجه. 
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الرابع حكم صاحب الجواهر (قده) بجواز استعمال ماء الاستنجاء فى الوضوء و الغسل المندوبين لين لا يرفع بهما الحدث 
كوضوء الحائض و الغسل المندوب بناء على عدم الرفع به. و حكى عن المدارك انحصار فائدة الخلاف بين القول بالظهارة و 
القول بالعفو برفع الخبث و ظاهره دعوى التسالم على عدم جواز الوضوء و الغسل المندوبين به. و استشكل الشيخ الأكبر فى 
الطهارة فى جواز استعماله فيهما. و قال و اما الوضوء و الغسل الغير الرافعين ففى جوازهما اشكال: من الاطلاقات» و من ان الظاهر 
من الأوامر الواردة فى الأغسال و الوضوءات الغير الرافعة كونها على نحو الرافعة فإذا أمر الحائض بالوضوء أو بغسل الإحرام مثلا 
فكأنه و كل جميع ما يعتبر فيه الى ما تقرر فى الوضوء و الغسل الواجبين مع ان الظاهر ان المراد من هذه الطهارات تنظيف يكون 
من شأنه رفع الحدث إذا صادفه و هذا لا يخلو من قوةُ انتهى. 

أقول ما ذكره (قده) يتم بالنسبة إلى وضوء الحائض و غسلها و نحوهما مما يكون عدم الرفع مستندا الى المانع و اما الأغسال 
المندوبة بناء على عدم الرفع بها فعدم الرفع مستند الى قصورها عنه فدعوى كونها مما يكون من شأنها رفع الحدث بها إذا صادفه 


ممنوع. 


و يمكن ان يقال باعتبار ما يعتبر فى الأغسال و الوضوءات الواجبه فى المندوب منهما و انهما لا فرق بينهما إلا فى الوجوب و 
الندب و الرفع و عدمه و لا يخلو هذا عن وجه و كيف كان فبناء على المنع من استعمال ماء الاستنجاء فى رفع الحدث فاستعماله 
فى الوضوء و الغسل الغير الرافعين فضلا عن المندوب الرافع منهما فى غَايةُ الإشكال. 

الأمر الرابع لا يجوز استعمال المستعمل فى رفع الخبث غير الاستنجاء فى الوضوء و الغسل مطلقا سواء كانا واجبين أو وي 
رافعين أو غير رافعين و سواء قلنا بطهارته أو نجاسته و ذلكك للإجماع المحكى عن المنتهى و المعتبر و غيرهما من الكتب و ما 
فى رواية ابن سنان المتقدمة من قوله (ع) الماء الى يغسل به الثوب إلخ. و المناقشة فى الإجماع بأنه منقول و هو ليس بحجة 
ضعيفة بعد كون ناقله أساطين الفقهاء و عمدهم فلو لم يكن مثله حجة فلا يمكن التمسكك بإجماع أصلا. نعم يمكن دعوى 
استناد جماعة منهم فى المنع عن رفع الحدث به الى نجاسته حيث يقولون بها فيصير الإجماع مما علم مدركه و لا أقل من 
احتمال الاستناد فيصير 
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مما احتمل مدركه و الإجماع المحتمل مدركه كمعلومه ليس بحجة بمعنى انه لا يكون كاشفا عن قول المعصوم (ع) الَذى هو 
الملاكك فى حجية الإجماع لكن الرواية المذكورة كافية فى إثبات الحكم المذكور ففيها غنى و كفاية. 

و المناقشه فيها باقتران قوله (ع) الماء الذى يغسل به الثوب بقوله أو يغتسل به من الجنابة مع عدم القول بالمنع فى المستعمل فى 
رفع الجنابة ضعيفة بأنه على تقدير القول بالجواز فى المستعمل فى رفع الجنابة و رفع اليد عن ظهور الرواية فى المنع عنه لا 
يوجب رفع اليد عن هذه الفقرة من غير موجب لان عدم تمامية دلالة بعض اجزاء الحديث لا يكون موجبا لرفع اليد عن ما تم 
دلالته من اجزائه و ذلكك بعد صحة التفكيكك فى دليل الحجيه كما قرر فى الأصول. 

الأمر الخامس اختلفت الأقوال فى طهارة غسالةٌ المستعمله فى رفع الخبث و نجاستها حتى أنهاها فى مفتاح الكرامة إلى ستةُ أقوال 
وفى الجواهر إلى عشرة الا ان عمدتها اثنان و هما القول بالطهارة مطلقا و القول بالنجاسة ككك و اما التفصيل بين الغسلات فلا 
وجه له الا وجوها اعتبارية. 

و ليعلم أولا ان محل الخلاف فيها انما هو فى غير المتغير منها و ان المتغير منها خارج عن محل الخلاف و لا إشكال فى نجاسته 
كما ان مورد البحث انما هو على القول بانفعال ماء القليل بالملاقاة من غير فرق بين كونه واردا على النجس أو كان مورودا و اما 
على القول بعدم انفعاله كما هو مذهب العمانى أو الفرق بين وروده على النجس و ورود النجس عليه كما هو مذهب السيد فلا 
ينبغى الإشكال فى طهارتها فجعل العمانى و السيد المرتضى من القائلين بالطهارة غير سديد بل لعله تمويه فى تكثير السواد. 

و ينبغى أيضا إخراج الغسلة المزيلة عن محل الخلاف بناء على عدم تأثيرها فى طهر المحل و ان حالها كحال ازالةٌ العين بالخرقة 
و المنديل و عدم احتسابها فى عدد الأغسال فيما يعتبر فيه التعدد. فمحل الكلام هو الغسالات المؤثرة فى التطهير من غير فرق بين 
الغسلةٌ الاولى و غيرها. 

و استدل القائلون بالنجاسة بعد الإجماع المنقول المعتضد بالشهرة المحققة بأمورء الأول العمومات الدَّاله على انفعال الماء القليل 
بالملاقاة و مطلقاتها بناء على تمامية 
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دلالتها على الانفعال كما هو مبنى الكلام فى هذه المسألة. و الاشكال فى دلالتها على العموم بتوهم ان الشىء فى قوله (ع) إذا 
كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء نكرة واقعة فى سياق النفى و هى تفيد العموم و ان الواقع منه فى المفهوم نكرة واقعةُ فى سياق 
الإثبات و انها لا تقتضى العموم و ان المفهوم نقيض المنطوق و ارتفاع السلب الكلى فى المنطوق أعم من الإيجاب الكلى فى 


المفهوم لان نقيض السالبة الكليهٌ هو الموجبة الجزئية مدفوع بان التشكيك فى عموم المفهوم الذى فى قوة التترديد فى عموم 
انفعال الماء القليل خارج عن محل الكلام إذا البحث عن طهارة الغسالة و نجاستها كما عرفت انما هو بعد الفراغ عن التسالم 
لانفعال الماء القليل بالملاقاة و عدم الفرق فيه بين الوارد و المورود. 

مع ان المورد ليس من قبيل التمسكك بالعموم الأأفرادى حتى يمنع عنه فى المفهوم بل انما هو من قبيل العموم الاحوالى فالماء 
الملا.قى للثوب انجس مثلا- يتنجس بملاقاته سواء كانت الملاقاة لأجل تطهيره أولا و المفروض هو التسالم فى تنجسه إذا كان 
التلا.قى لا لأجل التطهير فيكون حال الملاقاة لأجل التطهير ككك و هذا كما ترى تمسكك بالعموم الاحوالى لا الأفرادى إذ ليس 
الماء الملاقى مع الثوب النجس لا لأجل التطهير فردا من العام و الملاقى معه لأجله فردا آخر بل الملاقاة لأجل التطهير و لا لأجل 
التطهير فردا من العام و الملا.قى معه لأسجله فردا آخر بل الملاقاة لأجل التطهير و لا لأجله حالان لفرد واحد كما هو واضح و 
بالجملة فهذا الإشكال فى المقام ليس بشىء نعم هو يرد على التمسكك بالمفهوم المذكور لإثبات عموم الانفعال بالنسبة الى كل 
نجس و قد تقرّر دفعه فى محله. 

لكن بعد ذلك التمسكك بتلك العمومات لإثبات نجاسة مطلق الغسالة لا يخلو عن المنع بمنع التمسكك بها فى الغسلة المتعقبة 
للطهر سواء كانت الغسلة الأسولى فيما لا يحتاج الى التعدد أو الأخيرة منها فيما احتاج اليه و ذلكك لتوقف إثبات نجاسة الماء 
الملاقى للمحل على إثبات أمر لازم لنجاسته و هو طهر المتخلف منه بعد انفصال ما ينفصل منه و قد ثبت فى الأصول انه لو كان 
عموم أفرادى أو أحوالى و كان شموله لبعض افراده متوقفا على إثبات أمر آخر أجنبى عما يكون العام متكفلا لإثباته لا يكون 
هذا الفرد مشمولا لحكم العام لكى يثبت به الأمر المترتب عليه و هذا بخلاف ما لو ثبت حكم هذا الفرد بدليل مختص به فإنه 
يحكم به و يترتب عليه الأمر المترتب عليه حذرا من اللغويةٌ لولاه و تطبيق هذه الكلية على ما نحن فيه 
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انه لا شبههُ فى طهارة الماء المتخلف فى المحل بعد خروج ما يخرج منه بحسب العادة (فح) لا يخلو اما ان يقال بحصول نجاسة 
المنفصل بالانفصال بحيث انه ما دام فى المحل يكون طاهرا و بخروجه عنه يصير نجسا و اما ان يقال بتنجسه فى المحل و 
حصول طهر المتخلف بعد انفصال المنفصل منه. 

الأول فافينه لكو نه وفك" نر بحمو له اشر بالناكقافدو الالال الجاية العموفاك: لالش عن :عمو لفان 
بالملاقاة و انه لا ضابط للخروج عن المحل و هل المراد منه حركة الغسالهُ من عضو الى عضو آخر كما إذا كان فى المرفق 
فوصلت الى الذراع أو كان المرفق متنجسا فصب عليه الماء فحركت الغسالة من ظهره الى بطنه أو ان المراد انفصاله عن المحل 
بتقرره فى الهواء فى حال نزوله أو المراد قراره فى المصب ثم يقع السؤال عن تنجسه بحركته عن محله الى آخر أو فى حال 
نزوله فى الهواء الى المصب أو حال قراره فيه و ما المنجس له بعد خروجه عن المحل ثبوتا و ما الدّليل على إثبات نجاسته. 

و الثانى وان كان امرا ممكنا فى عالم الاعتبار و يكون له نظائر فى الشرع مثل طهر المتخلف من ماء البثر بعد إخراج مقدار ما 
يجب نزحه بناء على كون النزح مطهّره و مثل طهر المتخلف من دم الذبيحة بعد خروج ما جرت العاده بخروجه بناء على نجاسة 
الدّم مطلقا و لو كان فى المحل و عدم اختصاص النْجِاسهٌ بالخارج منه الا انه لا بد من القول بهذا التكلف اعنى بحصول طهر 
المتخلف من ماء الغسالة بعد خروج ما جرت العاده بخروجه منها من دليل و ليس فى البين دليل بالخصوص يدل على نجاسة 
المنفصل منها بالخصوص حتى لا يمكن رفع اليد عنه لكونه واردا فى مورد مخصوص بل كان الواجب الأخذ به و كان الأخذ به 
مستازما للالتزام بطهر المتخلف و انما الفرض إثبات حكمه بالعموم و ليبس دعوى عدم شمول العموم لهذا المورد و انصراف 
المطلقات عنه أبعد عن دعوى شموله له و إثبات حكم نجاسته مع ما يلزمها من طهارةٌ المتخلف منها فالعمومات و المطلقات لا 


تجدى فى إثبات انفعال الغسالة من الغسلةٌ الأخيرة التى هى جزء أخير لحصول طهر المحل فيما يحتاج الى التعدد. 

هذا مع إمكان دعوى انصراف المطلقات عن شمولها للغسلة المتعقبة بطهر المحل مع قطع النظر عن طهر المتخلف من الغسالة 
أيضا هذا فى الغسلةٌ المتعقبة. 
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و اما غيرها فالظاهر عدم مانع عن شمول عموم أدلة الانفعال لها لو لم يكن فى أدلة القائلين بالظهارة مخصص أو مقيد لها. 

الأمر الثانى مما استدل به على النجاسة الأخبار الخاصة: منها خبر المحكى عن عيص بن القاسم قال سئلته عن رجل أصابه قطرة 
من طشت فيه وضوء فقال (ع) ان كان من بول أو قذر فيغسل ما اصابه وان كان من وضوء الصلاه فلا بأس. و قد استدل به 
الشيخ فى الخلاف و بعده المحقق فى المعتبر و بعده العلامة فى المنتهى: و نوقش فى الاستدلال به تارة من حيث السّند. و اخرى 
من حيث الدّلالة: اما من حيث السند ففى المعالم انه لم أقف على سنده و لم أره فى كتب الحديث و انما أورده الشيخ فى 
الخلاءف و تبعه الفاضلان فهو مرسل مع ما فيه من الإضمار. و أجيب عنه بان الشيخ أخذه من كتاب العيص و ان طريقه الى 
عيص حسن كما بينه فى الفهرست و ان إضماره ناش من تقطيع الاخبار هذا على طريقة القوم و اما عندنا فالحق أن الإرسال أو 
الإضمار غير مناف مع الحجيهٌ مع كون الخبر موثوق الصدور و لو حصل الوثوق به من اى طريق كان و حيث ان القول بنجاسة 
الغسالة يسند الى المشهور بين المتأخرين تارهُ و الى أشهر الأقوال أخرى و كان الخبر المذكور مما استندوا اليه فلا جرم يكون 
حجة مع ان الجواب الأول أيضا لا بأس به لكن الأخير أسهل. و اما من حيث الدلالةٌ فالإنصاف ان دلالته لا تخلو عن الضعف 
لاحتمال ان يكون الأ-مر بالغسل ان كان من بول أو قذر لأجل وجود البول أو القذر فى الطشت و هذا وان لم يكن ظاهرا منه 
لكنه احتمال ربما يمنع عن الأخذ به و يصادم ظهوره فى غسالة البول أو القذر و يسقطه عن الدليلية لو كان منفردا ما لم ينضم 
اليه غيره. 

و منها موثق عمار الوارد فى الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مره يغسل قال (ع) يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء 
فيحركك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء و يتحركك ثم يفرغ منه و قد طهر. 

و تقريب الاستدلال به انه دل على وجوب الافراغ و لو كانت الغسالة طاهرة لم يجب إذ ليس لا فراغها منشأ الا نجاستها خصوصا 
فى المرة الثالثة إذ يمكن ان يقال فى الأوليين بكون الإفراغ لمكان صب الماء الجديد المتوقف على فراغ المحل عن الماء السابق 
عليه. و اما فى المرة الثالثة فلا يتصور وجه للافراغ أصلا غير نجاسة الغسالة. و لكن يمكن ان يقال ان الأمر 
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بالافراغ فى المرة الثالثة لمكان استقذار الغسالهُ عرفا فيكون الأمر إرشادا الى ما عليه العرف من عدم استعمالهم إياها فى الشرب و 
نحوه مع عدم استعمالها فى رفع الحدث و الخبث شرعا فتكون مسلوب الفائده عرفا و شرعا لا يترتب عليها أثر إلا إهراقها. 

و منها ما فى خبر ابن سنان المتقدم اعنى قوله (ع) الماء الذى يغسل به التَُوب و و يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضاً 
منه 21١‏ بناء على اراده مطلق التنظيف من التوضؤ و إلا فعدم رفع الحدث بالغسالة لا يدل على نجاستها كما فى ماء الاستنجاء فإنه 
طاهر لا- يجوز ان يرفع به الحدث ثم بعد ذلكك لا يخفى ما فيه لان عدم جواز رفع الخبث أيضا لا يلازم نجاستها مع ان ارادهٌ 
مطلق التنطيف من التوضى خلاف الظاهر جدا. 

و منها ما دل على وجوب العصر فيما لا يخرج عنه الغسالة إلا به كخبر دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (ع) فى المنى يصيب 
الثوب يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه و علم انه يقينا أصاب الثوب غسل كله ثلاث مرات يفرق فى كل مره و يغسل و يعصر. و 
تقريبه ان الظاهر كون العصر لإخراج الماء المغسول به لبعد احتمال التعبد و عدم تحقق الغسل بدونه. 


لكن الانصاف عدم دلاللته أيضا: لاحتمال ان يكون الإ-خراج شرطا فى طهر المحل و ان لم يكن دخيلا- فى تحقق الغسل مع 
إمكان ان يكون منشئه إخراج عين النجاسة لا الغسالة خصوصا فى غير الغسلةٌ الأخيرة. 

فهذه جمله ما تمسكك بها للقول بنجاسة الغسالة. و قد عرفت ان ما عدا العمومات الداله على انفعال ماء القليل منها ليبس بشىء و 
ان العمومات لا بأس بالتمسكك بها للنجاسة لكن فى غير الغسلةٌ المتعقبة لطهارة المحل ما لم يثبت لها مخصص لكن الثابت بها 
هو نجاسة ما عدا الغسلةٌ المتعقبه لطهارة المحل فى الجمله و لا يثبت لها حكم ما تنجست به. و إذا كانت من الولوغ لا يجب 
التعفير فى ما يلاقيها. و إذا كانت من الخمر لا يجب غسل ملاقيها سبع مرات لو قيل بوجوبها فى غسل ملاقى الخمر. 

و ذلك لان ثبوت حكم الولوغ مثلا لغسالته يتوقف على احد أمرين (أحدهما) ان يصدق عنوان الولوغ على غسالته (و ثانيهما) 
ان يكون حكم الولوغ ثابتا له مع ما يتبعه 


-)١(‏ توضأ بالماء للصلاة اغتسل و تنظف و الوضوء بفتح الواو الماء الذى يتوضأ به. 
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بان يكون الأنمر بالتعفير عنه فى قو الأمر بالتعفير عما يلاقيه لكن كلا الأمرين ممنوعان لوضوح عدم صدق عنوان الولوغ على 
غسالته و عدم دلالة الدليل الدال على وجوب التعفير عن الظرف المتنجس بالولوغ على وجوبه عن ملاقى غسالته و مع المنع عن 
الأمرين يكون الثابت من عموم أدلةٌ انفعال ماء القليل بالملاقاة هو مطلق النجاسة لا النجاسة الخاصة فيجب فيها ما يجب فى مطلق 
المتنجس هذا تمام الكلام بِالنَسبِهُ إلى أدلة القائلين بِالنّجاسة. 

و اما القائلون بالطهارٌ فلا بد لهم فى إثباتها من ادعاء أحد أمور. 

أحدها المنع عن شمول أدلة الانفعال لمثل هذه الملاقاة: اما بدعوى المنع عن عمومها و إطلاقها كما ادعاه صاحب الجواهر 
(قده) أو بدعوى انصراف إطلاقها عن الملاقاه التى توجب طهر المحل كما ادعاه بعض آخر. 

و ثانيها ان يدعى المانع العقلى عن الشمول بعد تسليم مقتضية لولاه بدعوى ان المؤثر فى طهارة الشىء لا يعقل أن يتأثر عنه و 
ذلك لاستحالة تأثير المتنجس فى طهر ما يلاقيه. 

و ثالثها ان يدّعى المانع الشرعى عن الشمول بدعوى الكلية المستفادة من الأدلة الشرعية من ان المتنجس لا يكون مطهرا و ان 
أمكن مطهريته عقلا. 

ووابخها الأخباز الذالة علق ظهارة الغسالة ونهى كثيرة: 

منها ما تقدم فى ماء الاستنجاء من خبر محمد بن نعمان الأحول و فيه بعد الحكم بطهارة ماء الاستنجاء قال (ع) أو تدرى لم صار 
لا بأس به قلت لا و الله قال لان الماء أكثر من القذر فيدل على ان كل ما كان فيه الماء أكثر من القذر لا ينفعل و منها ما ورد من 
نفى البأس عن غسالة الحمام الّتى لا تنفكك عن الماء المستعمل فى إزاله النجاسة كما فى مرسل الواسطى عن ابى الحسن (ع) و 
فيه انه سئل عن مجمع الماء فى الحمام من غسالة الناس قال لا بأس و منها ما ورد فى صب الماء على التُوب من بول الصبى بلا 
اشعار فيه لإزالته مع انه لو كان نجسا لوجب ازالته و لو بالعصر و منها ما ورد من أمر النَبى صلى الله عليه و آله و سلّم بتطهير 
المسجد من بول الأعرابى بصب ذنوب من الماء عليه. و استدل به فى محكى الخلاف و قال و النبى صلَى الله عليه و آله و سلم 
لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا فيلزم ان يكون الماء باقيا على طهارته و منها ما فى صحيحة محمد بن مسلم فى غسل 
الثوب قال (ع) اغسله فى المركن مرتين و ان غسلته فى ماء جار فمرة واحدة. 
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و تقريب دلالتها ان نجاسة الغسالة توجب نجاسة المركن فلا يطهر بالغسلة الثانية. و منها ما ورد فى الثوب يصله البول فينفذ عن 
الجانب الأخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو قال (ع) اغسل ما أصاب منه و مسٌ جانب الأخر فإن أصبت شيئا منه فاغسله و الا 
فانضحه. 

و خامسها أدله نفى العسر و الحرج فان فى التحرز عن الغسالة حرج شديد من جهة جريانها الى غير محل النجاسة و بالنسبة إلى 
المقدار التتقاطر و التقدازالشتخلق :و اتعدمااحد الأول وما نحل الأحين 

و هذه جملهٌ ما استدل به لإثبات الطهارة و جميعها مذكور فى الجواهر و لا يخفى ما فى الكل. 

اما الأول أعنى المنع عن شمول أدلة الانفعال لمثل هذه الملاقاة: فبما تقدم فى دليل القائل بالنجاسة من انه لا مانع عن التمسكك 
بالعموم فيما عدا الغسلة المتعقبة بالطهارة. 

وان دعوى المنع عن العموم خلاف الفرض. لكون البحث عن طهارة الغسالة و نجاستها بعد الفراغ عن عموم انفعال الماء القليل 
بالملاقاة: كما انه لا وجه لدعوى منع المطلقات أيضا عن شمولها للملاقاة الّتى تحصل بها طهر المحل. 

و اما الثانى أعنى دعوى المانع العقلى عن الشمول بدعوى استحالة ان يكون الشىء مؤثرا فى ضده أو نقيضه فإذا تنجس الماء 
بالملاقاة مع المحل لا يعقل ان يصير منشأ لطهارته. ففيه أولا ان تطهير المحل المتنجس بالغسل بالماء أمر شرعى تعبدى و نحن 
لا نلتزم بكون تأثير الماء فى رفع نجاسة المحل تكوينيا عقليا حتى يدعى استحالة تأثير الشىء فى ضده أو نقيضه. و لم يشبت 
ذلك عندنا: بل القدر الثابت هو حكم الشارع بطهارة المحل المتنجس عند غسله بالماء على الوجه المقرر فى غسله: و بعبارة 
أخرى المعلوم من الحكم المجعول شرعا هو طهارة المحل عند غسله بالماء و الطهارة الشرعية غير حاصلة من تأثير الماء بل انما 
هى بجعلها التشريعى و ان كان للغسل بالماء أيضا دخلا تكوينيا فى جعلها لكنها ليست مسببة عن الغسل بالماء كما لا يخفى و 
قد استوفينا الكلام فى ذلكك فى الأصول فى مقام إنكار جعل السببية و أثبتنا أن المجعول الشرعى هو الحكم عند تحقق سببه 
سواء فى ذلكك بين الوضع و التكليف. 
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و ثانيا ان تأثير الماء فى طهارة المحل على تقدير القول به لا ينافى مع تأثره عن نجاسة المحل و هذا ليس من قبيل تأثير الشىء 
فى ضده أو نقبضه بل الماء يؤثر فى المحل اى يفعل فى المحل الطهارة و ينفعل عن المحل بالنجاسة و المحل أيضا ينفعل عن 
الماء بالطهارة و يفعل فيه النجاسة فكل منهما يفعل فى الأخر و ينفعل عنه و لا استحالةٌ فيه بل تكوين جميع المركبات ليس الا 
بهذه الكيفية كما ثبت فى محله نعم لو كان الماء متنجسا بنجاسة سابقه على ملاقاته للمحل و قيل بتأثيره فى طهر المحل لكان 
من قبيل تأثير الشىء فى ضده أو نقيضه لكنه خارج عن الفرض. 

و منه يظهر بطلان الوجه الثالث اعنى دعوى المانع الشرعى عن الشمول بدعوى الكليةُ المستفادة من الأدلهُ من ان المتنجس لا 
يكون مطهرا. 

و توضيح ذلك ان المدعى لطهارة الغسالة لا بد ان يدعى فى مقابل عموم انفعال ماء القليل بالملاقاة أحد أمور (أحدها) انه 
يستفاد من الاخبار و الإجماعات أن مطهر الشىء يبقى على طهارته الى زمان حصول طهر المحل لا لأجل توقف التطهير عليه بل 
لكون بقائه على طهارته حكما شرعيا تعبديا فى موضوع كلى فيكون الحكم فى المطهر فى جميع الموارد هو الطهارة كماء 
الاستنجاء. و مرجع هذه الدعوى الى دعوى ورود المخصص الشرعى لعموم انفعال الماء القليل و انه ينفعل بالملاقاة إلا فى مورد 
التطهير: و لا بأس بهذه الدعوى لو أمكن إثباتها بدليل: لكنه ليس فى الاخبار منه عين و لا اثر. و ليس فى البين إجماع أيضا بعد 
كون المسألة ذات أقوال شتى ربما تنتهى إلى العشرة: و لم تظهر هذه الدعوى من احد من القائلين بالطهارة أيضا. 


و ثانيها دعوى اشتراط كون المطهر طاهرا فى نفسه شرعا و ان المتنجس لا يطهّر غيره و لعل الى هذه الدعوى يرجع دعوى المنع 
الشرعى عق شننول غمومات الالقعال للفسالة. 

و مراده من المانع هو تلكك القاعدة. أعنى كلية أن المطهر الشرعى يجب ان يكون طاهرا فى نفسه. و لا يخفى ان هذه الكلية 
مقبولة لكن بالنسبة إلى الطهارةٌ قبل الاستعمال و لا تنافى بين اعتبار طهارته قبله و بين الحكم بتنجسه به. 

و ثالثها دعوى ان كل نجس منجس فلا يكون معه مطهرا أيضا و الا يلزم ان يكون 
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مطهرا و منجسا معا و هو محال و هذه الكلية أيضا مسلمة فى نفسها لكن يجب تخصيصها فى المقام قطعا و ذلك لان هاهنا 
نشت أحدهما امكل الأخ العاء الهين بداستقي كلية كل تحن تمن هو تاثير السخل قن تساينة الغا انه مون 
صغرياتها و تأثير الماء أيضا فى نجاسة المحل ثانيا فلا بد من الالتزام بخروج احدى الصغيرين عن تحت تلكك الكليةٌ و ليس 
خروج تنجس الماء بنجاسة المحل عن تلكك الكليهُ و الحكم بطهارة الماء اولى من الحكم بخروج تنجس المحل به ثانيا فبحكم 
بنجاسة الماء و عدم نجاسة المحل به ثانيا. بل لعل الأخير أولى لأن نجاسة الماء حصلت من نجاسة المحل و من المستبعد جدا ان 
يتأثر المحل من الماء الذى تأثر من المحل. نظير ما إذا انفعل الماء بحرارة النار ثم يفعل فى النار بتلكك الحرارة المنفعلة منها. 

و اما الوجه الرابع اعنى التمسكك بالاخبار على طهارة الغسالة فالإنصاف عدم تمامية الاستدلال بشىء منها. اما التعليل المذكور 
فى خبر الاستنجاء بأكثرية الماء على القذر فقد تقدم فى حكم ماء الاستنجاء ان فيه وجوها: من كون الأكثرية مطلقا موجبا لعدم 
انفعال الماء و لو فى غير الغسالة أيضا فيصير دليلا على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة إذا كان الماء أكثر من القذر: و من 
كونها فى مقام التطهير مطلقا و لو فى غير مورد الاستنجاء موجبا لعدم انفعال الماء فيصير دليلا على طهارة الغسالةٌ: و من كونها 
فى مقام الاستنجاء موجبا لعدم الانفعال و القدر المتيقن منه هو الأخير فيكون دليل على طهارة ماء الاستنجاء فقط لا الغسالة و لا 
مطلق الماء القليل و لو فرض التعدى عن مورد الاستنجاء لكان اللازم القول به فى مطلق الماء القليل لا خصوص الغسالة: لكن 
القائل بطهارة الغسالة لا يقول به لما عرفت من كون البحث فى طهارتها بعد الفراغ عن انفعال ماء القليل بالملاقاة. و عليه فيسقط 
التعليل المذكور عن صلاحية الاستناد إليه لإثبات طهارة الغسالة دون مطلق الماء القليل: و بعبارة أوضح التعليل المذكور اما 
يكون دليلا على عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة أو لا يكون دليلا على عدم انفعال الغسالة أيضا. 

و اما ما ورد من نفى البأس عن غسالة الحمام بادعاء عدم انفكاكها عن الماء المستعمل فى إزالة الخبث فهى و ان لم تنفكك عنه 
غالبا لكنها لا تكون منفكة عن الملاقاة مع 
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التخاسة أنفيا غالا كنا ودل نعل اللاستعدلال قرح تلكه اللأخار أنه يدافت" التوودى و التسدراق أو المخوست و اللاضبية الذى هو 
شرٌ من الثلاثة و من المعلوم نجاسة ما يلاقى تلكك الأعيان النجسة فلا بد للقائلين بطهارة الغسالة من مفرٌ من ذاكك المضيق و لعله 
كون البثر المجتمع فيها تلكك الغسالات كرا بل أزيد من الأكرار فلا تنفعل بورود تلكك الغسالات فيها و عليه فلا يصير دليلا على 
طهارة الغسالة كما لا يخفى. مع ان ما ورد من نفى البأس معارض بما يدل على ثبوته فيسقط عن صحة الأخذ به بالمعارضة. 
واما ما ورد فى صب الماء على الثوب من بول الصبى فهو دال على غسالته المتصلة و هى خارجة عن محل البحث إذ القائل 
بالنجاسة لا يقول بنجاسة ما لا يلزم انفصاله عن المحل فلا دلالة فيه على طهارةُ غسالة المنفصلة الّتى هى محل الكلام. 

و اما ما ورد من أمر النبى صلى الله عليه و آله و سلّم بصب ذنوب من الماء فى المسجد لبول الأعرابى فهر مروى عن أبى هريرة 
وقال فى المعتبر عندنا ضعيفة الطريق. 


وامارواية المركن فهى فى مقام الفرق بين الغسل بالماء القليل و الغسل بالماء الجارى و ليست متعرضة لحال الغسالة من 
نجاستها أو طهارتها. و لا ينافى القول بنجاستها مع الالتزام بنجاسة المركن و ما يبقى فيه من الماء بعد رفع الثوب عنه أو الالتزام 
بطهارته بالغسلة الثانية بالتبع كالساجة التى يغتسل عليها الميت و كيد الغاسل. 

و اما ما ورد فى تطهير الثوب الذى وصله البول من الأمر بغسل ما اصابه الثوب و النضح على ما لم يصبها فهو أجنبى عن الدلالة 
على طهارة الغسالة. فلعل المستدل به يستدل بالأمر بالنضح بتخيل عدم خروج المنضوح عنه مع ان النضح لعله تنظيف صورى لا 
لمكان الاحتياط بالنسبة الى ما لم يصبه البول. 

واما الخامس اعنى أدلة نفى العسر و الحرج و لزوم الحرج عن التحرز عن الغسالة فلا يخلو اما ان يريد المستدل بها الحرج 
النوعى الذى يكون فى مرتبة ملاكك الاحكام أو الحرج الشخصى الَْذى يرتفع به الحكم فى مورده بأدلة نفيه و الأول لا يصح 
التمسكك به أصلا لأ-نه مناط الجعل و التشريع فى مرحلة الثبوت و ليس طريق الإحراز فى مرحلة الإثبات بل لا بد فى مرحلة 
الإثبات من مثبت. 
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واما الثانى فلا يصح التمسكك به فى مرحلة الإثبات إلا فى حق من أحرز فى حقه الحرج كسائر التكاليف الثابتة لموضوعاتها 
التى ترتفع بدليل نفى الحرج فى مورده لكن ارتفاعها يدور مدار تحقق الحرج و لا يصح رفعها عما لا حرج فيه بواسطة تحقق 
الحرج فى بعض موارده فالمتحصل من هذا المبحث بطوله هو عدم قيام دليل على الطهارة يمكن الركون اليه و عدم ورود 
مخصص للعمومات الذدَّالهُ على انفعال الماء القليل بالملاقاة و عدم مانع عن شمولها للغسالة لكن لا مطلقا بل فيما عدا الغسلة 
المتعقبة بطهارة المحل هذا ما عندى فى هذا المقام و الله الهادى و به الاعتصام و لا حاجة الى نقل بقيةٌ الأقوال و الجرح و 
التعديل فى أدلتها. 


[مسألة -١‏ لا إشكال فى القطرات التى تقع عند الغسل] 


مسألة -١‏ لا إشكال فى القطرات التى تقع عند الغسل و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالةُ الحدث الأكبر 
وقد مر حكم هذه المسألهُ فى التنبيه الرابع عشر من مسألهُ الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. 


مسألة -١‏ يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء أمور الأول عدم تغيره فى أحد الأوصاف الثلاثة. 

اعلم ان الإجماع قام على طهارة ماء الاستنجاء مطلقا و لو فى الغسلةٌ المزيلة الّتى قلنا بخروجها عن محل الخلاف فى حكم 
الغسالة فالأمر فى ماء الاستنجاء أوسع من الغسالة عند الطرفين إذ القائل بنجاسة الغسالة مطلقا قائل بطهارته و القائل بطهارتها 
أيضا قائل بطهارته بأوسع مما يقول به فى مطلق الغسالة و يحكم بطهارة المزيل منه أيضا و لكنهم اشترطوا فى طهارته أمورا. 
الأول ان لا يتغير أحد أوصافه الثلاث بالنجاسة و لا خلاف فى اشتراط هذا الشرط عندهم بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه 
و اعترف الشيخ الأ-كبر (قده) فى الطهارة بقيام الإجماع عليه و قال و العمده فى تغير الأوصاف الثلاثة الإجماع (انتهى) و لكن 
ينبغى إخراج تغير أول ما يلاقى لماء للمحل مع عدم تغير ما يتلوه فى الملاقاة ان فرض حصول العلم بتغيره و ذلكك لإطلاق دليل 


طهارةٌ ماء الاستنجاء و لو اخرج المتغير أوله أيضا عن تحت الإطلاق لزم عدم بقاء مورد للحكم بالطهارة أو انحصاره فى المورد 
النَادر بناء على غلبة حصول تغير أول جزء من الماء الملا.قى للمحل فيعلم من ذلك انه على تقدير حصول التغير للجزء الأول 
ليس حاله 
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فى عدم إيجابه تنجس الباقى أعظم من نفس النجاسة الموجودةٌ فى المحل. 

ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط بعد الإجماع على اعتباره أمور (أحدها) دعوى انصراف أخبار طهارة الماء الاستنجاء الى غير 
صورة التغير و هذه الدعوى و ان كانت مذكورة فى طهارة الشيخ الأ-كبر لكنها لا تخلو عن المنع (و ثانيها) مفهوم التعليل 
المذكور فى خبر الأسحول أعنى قوله (ع) أو تدرى لم صار لا بأس به الى قال (ع) لان الماء أكثر من القذر بناء على ان يكون 
المراد بأكثرية الماء من القذر استهلااكك القذر وعدم ظهور أثره فيه فيدل بمفهومه على ثبوت البأس إذا ظهر أثره فيه و هذا 
الوجه أيضا ليس بشىء لعدم ما يستفاد منه المفهوم. 

وثالثهاان أدلة عدم انفعال ماء الاستنجاء مطلقات تشمل صورتى التغير و عدمه و أدلهٌ تنجس الماء المتغير بالنجاسة أيضا 
مطلقات تشمل ماء الاستنجاء و غيره من أنواع المياه من الكر و غيره و بين الطائفتين عموم من وجه لكن المقدم فى المقام هو 
الطائفةٌ الدالك على تنجس الماء المتغير لقوةٌ عمومها بل يستظهر منها صيرورة الماء المتغير من الأعيان النجسة الغير القابلهُ للتطهير 
الا بعد زوال تغيره مع عدم معهودية مورد فى الشرع للحكم بطهارة الماء المتغير: و هذا الوجه أيضا كما ترى لا يخلو عن النظر و 
لكن الإجماع المذكور المؤيد بالوجوه الثلاثة كاف فى إثبات هذا الشرط و لا ينبغى الإشكال فى اعتباره. 

انما الكلام فيما حكى عن ذكرى الشهيد (قده) من اعتبار عدم زيادةُ الوزن أيضا. 

و حكاه فى المعالم عن نهاية العلامة (قده) و قرّبه الشيخ الأكبر (قده) بمفهوم التعليل المذكون' فى خخير الأحول و قال (قذه) يعن 
تقريب دلالة المفهوم على اعتبار عدم تغير الماء فى أوصافه الثلاثة و من هنا يمكن توجيه ما ذكره بعضهم من اشتراط عدم زيادةٌ 
الوزن بعد الاستعمال لظهور أثر الْنْجاسهُ فيه (ح) و لكنه ضعيف لضعف الإشعار فى الرّوايهُ المذكورة (انتهى) و هو كما قال و 
الثانى عدم وصول نجاسة إليه من خارج 

و هذا الحكم فى الجملةُ مما لا ينبغى الإشكال فيه بل قال الشيخ الأكبر (قده) ليس اعتبار عدم وصول نجاسة إليه من خارج من 
قيود حكم طهارة ماء الاستنجاء بنجاسة محل الغسالة و النجو بل تنجسه بنجاسة خارجة كالاستثناء المنقطع أقول و ما قاله (قده) 
حقيق بالتصديق إذ ليس حال ماء الاستنجاء أعظم 
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من المياه الطاهرة القليلة التى يتنجس بملاقاة النجاسات. لكن فيه تفصيل ينبغى التعرض لصورة. 

الاولى ان يلافى الماء بعد انفصاله عن المخرج نجاسة سواء كان بوروده عليها أو بورودها عليه و سواء كانت النجاسةٌ خارجةٌ من 
المخرج أو لاو سواء كانت من جنس الخارجة من المخرج أولا-و هذا مما لا إشكال فى تنجسه إذ ليس حال ماء الاستنجاء 
أعظم من غيره من المياه القليلة الطاهرةٌ المنفعلة بالملاقاةُ و ليس فى البين ما يدل على اعتصامه دائما لمكان كونه ماء الاستنجاء. 
الثانية ان يلالقى فى المخرج نجاسة خارجة عن المخرج لكن مع عدم صدق ماء الاستنجاء عليه و ذلكك كالماء المغسول به 
المخرج عن نجاسة الدم سواء كان تلوث المخرج بالدم بسبب خروجه منه كالبواسير أو كان تلوثه بدم خارجى كما إذا تلطخ 
المخرج بالدم بواسطة مص العلق أطرافه و هذه الصورة أيضا مما ينبغى القطع بتنجسه لمكان عدم صدق ماء الاستنجاء عليه مع 


كون الحكم دائرا مدار صدقه. 

الثالثة ان يتنجس المخرج بنجاسة خارجة عنه كدم البواسير ثم خرج منه الخبث فلاقى ماء الاستنجاء ذاكك المحل المتنجس سابقا 
بالنجاسة الخارجة عنه من غير جنس الخبث كالدم مع عدم ملاقاته لنفس تلك النجاسة. فربما يقال فى هذه الصورة بعدم انفعال 
الماء بذاك الملاقاة لصدق ماء الاستنجاء عليه مع إطلاق دليل طهارته الذى يشمل تلكك الصورة. لكنه لا يخلو عن المنع. لأن 
إطلاق دليل طهارته انما يقتضى طهارته بما هو ماء الاستنجاء المقتضى لعدم انفعاله بملاقاةً الخبثين فى المحل أو ملاقاة محلهما 
المتنجس بملاقاتهما و لا اقتضاء له لطهارة ما يلاقى من المحل المتنجس بغيرهما و لو كان هذا الغير خارجا أيضا عن المحل. 
فدعوى شمول إطلاق دليل طهارته لما إذا تنجس المحل قبل خروج الخبث عنه بنجاسة خارجة منه ممنوعة بمنع ذاكك الإطلاق 
أما للانصراف أو بدعوى الإهمال و عدم كون أدلهُ طهار ماء الاستنجاء وارده فى مقام البيان من تلكك الجهة: فالأقوى تنجسه 
فى هذه الصورة أيضا. 

الرابعة ان تكون النجاسة مختلطة بالخبثين كما إذا خرج البول أو الغائط متلحظا بالدم و دعوى الإطلاق المذكور فى الصورة 
الثالثة هاهنا أظهر الا ان الاحتياط مما لا ينبغى 
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تركه لانصراف الإطلاق عن تلك الصورة بواسطة ندرتها و يشير المصنف (قده) الى هذه الصورة بقوله الرابع. 

الخامسة ان يكون الخارج عن المخرج نفس الدم مثلا مع صدق البول عليه أيضا بأن قبل انه بال الدم و صدق على غسالته ماء 
الاستنجاء و الظاهر هو الحكم بطهارته فى هذه الصورة لشمول إطلاق دليل طهارته بعد صدق ماء الاستنجاء عليه كما هو الفرض 
و لكنه أيضا لا يخلو عن تأمل. 

السادسة ان يكون الخبث مصاحبا بشىء طاهر بالأصل كالدود و الحصاة و الودى الخارج عقيب البول و لكنه تنجس بملاقاة ما 
يصاحبه من الخبث فتنجس المخرج بملاقاة ذاكك المتنجس و الظاهر عدم الإشكال فى طهارة الماء الذى يغتسل به لإطلاق دليل 
الطهارة و عدم المانع عن شموله لعدم صحهٌ دعوى الانصراف لكن الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة قال بشمول عبارة ماتنها حيث 
يقول (أو تصيبه نجاسة من خارج) لهذه الصورة أيضا و لعله لا وجه له. 

الثالث عدم التعدى الفاحش على وجه لا تصدق معه الاستنجاء. 

و التعدى إما يكون بنحو الوثبة من المخرج الى موضع آخر من البدن كما إذا ارتفع الخبث عن المخرج و وصل الى الفخذ مثلا 
وهذا ممالا اشكال فيه بعد فرض عدم صدق الاستنجاء على الماء المستعمل فى غسله: و اما يكون بالتعدى عن المخرج إلى 
أطرافه و حواشيه بحيث يصدق على الماء المستعمل فى غسله ماء الاستنجاء ففى طهارته و نجاسته (ح) (وجهان) أقواهما الأول: 
لإطلاق الأخبار الدالة على طهارته. و عدم انصرافه أو ما يوجب تقيده بغير هذه الحالة. ثم فى تحديد التعدى بحث سيجىء فى 
مسائل التخلى. و على القول بنجاسته فى تلكك الحالة فهل يحكم بنجاسة الجميع مما يستعمل فى غسل المخرج و غسل ما تعدى 
منه. 

أو يختص الحكم بالنجاسة بخصوص ما استعمل فى غسل ما تعدى و يحكم بطهارة ما يستعمل فى غسل المخرج ان فرض 
امتيازه عما يستعمل فى غسل المتعدى و عدم اختلاطه به (وجهان) أقواهما الأخير ثم ان شكك فى طهارته و نجاسته فى هذا 
المورد و فى كل مورد: فهل المرجع إطلاق أدلهُ طهارةٌ ماء الاستنجاء أو عموم أدلهُ انفعال ماء القليل (وجهان) و التحقيق هو 
الرجوع الى الأول فى كل مورد أحرز صدق ماء الاستنجاء عليه و كان الشكك فى طهارته لاحتمال دخل 
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وجود أمر معدوم أو عدم أمر موجود فى طهارته والى الثانى فى كلما كان الشكك فى طهارته من جهة الشكك فى صدق ماء 
الاستنجاء عليه و وجهه واضح. 

الرابع ان لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم نعم الدم الذى يعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به. 

واقق مرمياث هذا الأمر فى الصوزة الرابعة و الخامسة مق الضوو الى ذكزتاها فى الأمر العاتر. . 

الخامس - ان لا يكون فيه الا-جراء من الغائط بحيث يتميز اما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شىء آخر لا 
يصدق عليه الغائط فلا بأس به 

و فى اعتبار ان لا يكون فى ماء الاستنجاء أجزاء متمايزة من النجاسة الخارجهُ عن المخرج أو عدم اعتباره (وجهان) بل قولان 
المحكى عن جماعة كالعلامة و المحقق و الشهيد الثانيين هو الأول و حكى عن خلاف الشيخ أيضا و المنسوب الى المشهور هو 
الأخيريو اسغدل الأول أ سال الأجراء المعاضية جا ل الفاسة التفارسة و كنا اناهاو الاسسياء بحسي جاب شارجة كنا 
تقدم ينجس بالاجزاء المصاحبة له من المحل عند انفصال الماء عن المحل و استدل للأخير بإطلاق النصوص الدالهُ على طهارة 
ماء الاستنجاء من غير تفصيل بين مصاحبته معها و عدمه مع غلبة وجود الاجزاء المتمايزة فى أول الاستنجاء. 

و فصل فى الجواهر بين ما لو استقرٌ ماء الاستنجاء فى مكان و كان فيه عين نجاسة متمايزةً فقال بان الظاهر فيه الْنْجَاسهُ و بين ما 
كان مثلا فى الهواء و كان معه أجزاء متمايزة فأصاب قطرة خالية منه شيئا فقال بان ظاهرهم (ح) الطهارة و لم يبين له وجها: 

و لعل وجهه عدم صدق ملاقاته مع الا-جزاء المتمايزة و هو غير مستقرٌ فى المكان بخلاف المستقر منه فيه فإنه يصدق عليه 
الملاقاة. 

و كيف كان فالأقوى من الوجهين هو الأول و ذلك لمنع إطلاق النصوص بحيث يشمله لكونها متعرضة لحكم الماء من حيث 
الملاقاء فى المحل و لا تعرض لها لغيره فيكون المرجع بعد المنع عن الإطلاق هو عموم أدلة انفعال الماء القليل كما لا يخفى 
هذا واما حكم الدود و الجزء الغير المنهضم من الغذاء و نحوهما فقد ظهر بما بيناه فى الصورةٌ السادسة من الصور المذكورة فى 
الأمر الثانى. 
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[مسألة 1- لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد] 


مسألهُ - لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد و ان كان أحوط 

فى هذه المسألةُ صور لعله يختلف حكمها من حيث الوضوح و الخفاء. 

الاولى سبق الماء على اليد و لا إشكال فى طهارة الماء فى هذه الصورة و لو لاقى اليد المتنجسة بملاقاتها مع النجس إذ لو لم 
يحكم بطهارته فى هذه الصورة لا يبقى محل للحكم بطهارته أصلا إذ لا ينفك الاستنجاء عن استعمال اليد فيه. 

الثانية ان يقارن ورود الماء على المحل مع ورود اليد عليه و الحكم فيها أيضا هو الطهارة لإطلاق أدلة طهارته مع تركك 
الاستفصال و لم أر فى الكتب المبسوطة تعرضا لصورة التقارن لكن مقتضى حكم المصنف باحوطية سبق الماء على اليد هو 
إلحاق هذه الصورة بصورة تقدّم اليد فى الاحتياط. 

الثالثة ان تسبق اليد على الماء بقصد الاستنجاء و عدم رفعها عن المحل الى ان ينقى المحل. و قد حكى عن العلامة اعتبار عدمه. 
و نسبه فى محكى جامع المقاصد و الذخيرة إلى القليل. و الأقوى عدم اعتباره لإطلاق أدلة طهارته و تركك الاستفصال فيها مع 


عدم استمرار الطريقةٌ على سبق الماء و جريان العادة بسبق كل واحد منهما. 

الرابعة ان يكون وضع يده بقصد الاستنجاء لكنه اعرض عنه فان لم يعد فلا إشكال فى عدم اجراء حكم الاستنجاء على غسالة 
يده وان عاد اليه فهل هو كما لو لم يعرض أو انه كما لو لم يعد (وجهان) المصرح به فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) هو الأول و 
لعل وجهه أيضا إطلاق الدليل وعدم اعتبار استمرار الغسل فى الاستنجاء و عدم انقطاعه فى الأثناء بالإعراض عنه لكنه (قده) 
أشكل فى حاشية النجاهُ فى إلحاقه بماء الاستنجاء و الظاهر انه لا ينبغى الإشكال فيه بعد فرض صدق ماء الاستنجاء عليه و يشير 
المصنف (قده) الى حكم هذه الصورة فى المسألة الآتية. 

الخامسة ان يكون وضع اليد لا بقصد الاستنجاء و لا إشكال فى عدم اجراء حكم ماء الاستنجاء على غسالة يده فى هذه الصورة و 
لا يخفى ان ما ذكره فى هذه الصور يتم فيما إذا كان السبق بيد طاهرة و اما لو كانت نجسة بنجاسة سابقه على الوضع فلا إشكال 
فى عدم جريان حكم ماء الاستنجاء عليه كما هو ظاهر. 


[مسألة - إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس] 


مسأله ؟- إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد لا بأس إلا 
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إذا عاد بعد مده ينتفى معها صدق التنجس بالاستنجاء فينتفى (ح) حكمه. 

وقد مرٌ حكم هذه المسأله فى الصورة الرابعة من المسألهُ السابقة و اما استثناء المصنف ما إذا عاد بعد مده ينتفى معها صدق 
التنجس بالاستنجاء فواضح لان ماء الاستنجاء هو الموضوع للحكم بالطهارة فى أَدَلٌ طهارته و من المعلوم انتفاء الحكم بانتفاء 


[مسألة ُ- لافرق فى ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية فى البول] 


مسألهُ ه- لا فرق فى ماء الاستنجاء بين الغسلهٌ الاولى و الثاني فى البول الذى يعتبر فيه التعدد 
وعدم الفرق بين الغسلتين لإطلاق دليل طهارة ماء الاستنجاء بعد فرض صدقه عليهما و هذا ظاهر. 


[مسألة 2- إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعى] 


مسألة 8- إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعى فمع الاعتياد كالطبيعى و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات فى وجوب 
الاحتياط من غسالته 

لخروج الغائط من غير المخرج الطبيعى حالاءت (الا-ولى) صيرورته عاديا مع انسداد الموضع الطبيعى و لا يخفى انه (ح) يصير 
طبيعيا الا انه طبيعةٌ ثانيهُ بالعرض و لا شبههُ فى صدق ماء الاستنجاء على ما يستعمل فى طهره و فى طهارته بعد فرض صدق ماء 
الاستنجاء عليه لإطلاق دليل طهارته. 

و دعوى ان المنسبق الى الذهن من أسئلة السائلين ليس الا ما يتعارف وجوده بحسب أصل الخلقة فينزل إطلاق الجواب عليه 


مدفوعة بعد كون الانسباق المذكور ناشيا من غلبةُ الوجود الغير المضر بالتمسكك بالإطلاق. 

الثانية ان يكون خروجه عن غير المخرج الطبيعى عاديا أيضا لكن مع عدم انسداد الموضع الطبيعى أيضا بأن يخرج منهما معا أو 
على سبيل التناوب و الحكم فى هذه الحالة أيضا كالأولى لكن دعوى الانصراف هنا أظهر. 

الثالثة ان لا يكون خروجه عن غير المخرج الطبيعى عاديا مع صدق ماء الاستنجاء على ما يستعمل فى غسله. 

وقد يقال بدخوله فى حكم ماء الاستنجاء أيضا لإطلاق دليله وعدم البأس فى انصرافه إلى الطبيعى لأنه بدوى منشئه ندرة 
الوجود لكنه مشكل جدا: فالأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاق تلك الحالة بمطلق الغسالة و عدم إدخالها فى حكم ماء الاستنجاء 
كما ان المصرح به فى كلمات جملةٌ من الأساطين أيضا نفى الفرق بين الطبيعى و بين غيره إذا صار غير الطبيعى عاديا. 
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الرابعة هى الثالثه بعينيها مع عدم صدق ماء الاستنجاء على ما يستعمل فى طهره و لا إشكال فى انه لا يحكم بحكم ماء الاستنجاء 
بعد فرض عدم صدق اسمه عليه و هذا ظاهر. 


[مسألة /1- إذا شك فى ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة] 


مسألة /- إذا شكك فى ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة وان كان الأحوط الاجتنات. 

و ليعلم ان حكم هذا الشكك بعد البناء على نجاسة غسالة سائر النجاسات و ان الاحتياط فى الاجتناب أيضا على هذا المبنى لا 
على الاحتياط فى الاجتناب عن سائر الغسالات و اما الحكم بالطهارة عند الشكك فى كون ماء من غسالةٌ الاستنجاء أو غسالةُ سائر 
النجاسات فلاستصحاب طهارته عند الشكك فى بقائها و يمكن ان يحكم بنجاسته بوجوه. 

الأول التمسكك بعموم ما يدل على نجاسة الغسالة إذ قد خرج عنه غسالة الاستنجاء و يكون الشكك فى المقام فى كون 
المشكوكك من افراد المخصص بعد القطع بكونه من افراد العام لكن التمسكك به مبنى على جواز التمسكك بعموم العام فى الشبهة 
المصداقية للمخصص و الحق عندنا و ان كان عدم جوازه لكن بناء المصنف (قده) على صحة التمسكك به و عليه فكان عليه ان 
يحكم بالنجاسة. 

الثانى التمسكك باستصحاب عدم كونه ماء الاستنجاء و ذلكك بناء على ان عموم العام الدال على نجاسة الغسالة إذا خصص بماء 
الاستنجاء يصير منشأ لتعنون موضوع حكم العام بالغسالة التى ليست بماء الاستنجاء و ليس إخراج ماء الاستنجاء عن تحت العام 
كموت أحد أفراد العام الذى لا يغير موضوع العام فى الاحياء منهم و بعبارة أوضح قبل ورود التخصيص كان تمام موضوع حكم 
العام هو الغسالهُ و بعد ان خصص بما عدا ماء الاستنجاء خرجت الغسالة عن كونها تمام الموضوع و صارت جزء من الموضوع 
المركب منها و مما ليس بماء الاستنجاء و إذا شكث فى كون ماء ماء الاستنجاء بعد العلم بكونه غسالةُ ملاقيا للنجاسة يستصحب 
عدم كونه ماء الاستنجاء فيحرز الموضوع المركب بعضه و هو كونه ملاقيا للنجاسة بالوجدان و بعضه بالاستصحاب فيترتب عليه 
الحكم بالنجاسة. و هذا ليس من استصحاب العدم المحمولى لإثبات العدم النعتى الممنوع إجرائه لكونه من الأصول المثبتة. بل 
هو من استصحاب العدم النعتى لأن الماء قبل ملاقاته مع النجاسة كان موجودا متصفا بأنه ليس من ماء 
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الاستنجاء و بعد ملاقاته معها يشكك فى بقائه على وصفه السابق فيستصحب بقائه و لا بأس بهذا الوجه و عليه فينبغى ان يقال فى 
المقام بوجوب الاجتناب. 


الوجه القالة بدا بس ليه وى با قطنا رقيؤان اللدتعليامى انه كلها انبظ الرحصية فى شن على أى وسردى تدلالنة ديل 
إناطتها عليه يفهم بالدلالة العرفية عدمها عند الشكك فى ثبوت ذاك الأمر الوجودى و ذلكك كالاعتصام المترتب على الكرية و 
القصر المترتب على المسافة و المقام أيضا من هذا القبيل لإناطه طهارة الغسالةُ على كونها ماء الاستنجاء فيترتب عليها الطهارة 
عند إحراز كونها منه و يحكم بنجاستها عند الشكك فى كونها منه و هذه القاعدة غير ثابتة عندنا و قد تقدم البحث عنها فى الماء 
المشكوك كريته فى المسألهُ السابعة من مسائل الفصل المعقود فى الماء الراكد. 


[مسألة 4- إذا اغتسل فى كر كخزانة الحمام أو استنجى منه] 


مسألة 8- إذا اغتسل فى كر كخزانة الحمام أو استنجى منه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث. 
وقد تقدم حكم غسالة الحدث الأكبر فى تنبيهات حكم ما يستعمل فى رفع الحدث الأكبر و اما غسالة الاستنجاء فالدليل على 
اختصاص سلب طهوريتها فى رفع الحدث بالماء القليل هو ان الدليل على سلبها عنه كان هو الإجماع كما تقدم و هو منتف فى 
غير القليل. 

واما الدليل على جواز رفع الخبث بالماء المعتصم المستعمل فى رفع الحدث الأكبر أو الاستنجاء فلعله الإجماع على جواز رفعه 
به و السيرة القطعية المستمرة من تطهير المتنجسات فى الماء الكثير من غير نكير و هذا ظاهر جدا. 


[مسألة 4- إذا شك فى وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم] 


مسألة 4- إذا شكك فى وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم 
وذلك لا ستصحاب عدمه. 


سمالة -٠‏ سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجرى فى الماء 
القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوها. 
هذه المسألة اعادة للمسألة الثامنة و لعله أراد من اعادتها لتثبيت العموم بالنسبة إلى الطهارة و الطهوريه فى رفع الحدث و الخبث. 


[مسألة -1١‏ المتخلف فى الثوب بعد العصر من الماء طاهر] 


مسألة -١١‏ المتخلف فى الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج 
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بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة و كذا ما يبقى فى الإناء بعد اهراق ماء غسالته 

و يدل على طهارة المتخلف فى الثوب و ما يبقى فى الإناء بعد اهراق ماء غسالته. الإجماع على طهارته كما ادعاه غير واحد من 


المحققين. و السيرة القطعية بعدم الاجتناب عنه. و لزوم استحاله تطهير المتنجس لولاه إذا تنجس به بعد طهره و استبعاد التفكيكك 
بين الحكم بنجاسته و طهارة ما فيه من الثوب المغسول أو الإناء مع عموم تنجيس كل متنجس. و تبعيته للمغسول فى الطهر. و 
حكم العرف الارتكازى فى تطهير المتلوث بالقذرات عندهم فإنهم يعاملون مع المتخلف فيه معاملة الطيب و لا يستقذرون منه 
بعد خروج مقدار المعتد به من غسالته. و إطلاق الاخبار الدالة على تطهير المتنجسات بالماء حيث انه ليس فيها بعد الأمر بالغسل 
أو الصب أو النضح و العصر ذكر عن المتخلف فيدل على طهارته. 

ففى موثقة عمار الشاباطى عن الصّادق عليه السّ.لام قال سثل عليه السّ.لام عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرّهْ 
يغسل قال يغسل ثلاث مرّهُ يصب الماء فيه فيتحركك فيه ثم يفرغ منه ذلكك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيح ركك فيه ثم يفرغ منه 
ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر و قال يغسل الإناء الَذى تصيب فيه الجر ذميتا سبع مره فإن 
إطلاق قوله عليه السّلام ثم يفرغ منه و قد طهر يشمل ما إذا بقى بعد الإفراغ منه شىء من ماء عسالته فيكون محكوما بالطهارة فما 
يلاقيه طاهر و ان بقى فى المحل نداوة من اثر الغسل قال فى المعالم و هذا هو الظاهر من عبارات الأصحاب القائلين بالتنجيس و 
ربما نسب الى بعضهم القول بالنجاسة إذا ورد على المحل الطاهر و كان باقيا على رطوبة الحاصلةٌ من غسله نجسا و ان تكرر 
ذلك لا إلى نهاية محتجا بأنه ماء قليل لاقى نجاسة و قرّب بأن طهارة المتنجس بالقليل على خلاف الأصل المقرر من نجاسة 
القليل بالملاقاة فيقتصر فيه على موضع الحاجة و هو المحل دون الماء ثم قال و فساد هذا الكلام أظهر من ان يبين. 


[مسألة ؟١-‏ تطهر اليد تبعا بعد التطهير] 


مسألة ؟١-‏ تطهر اليد تبعا بعد التطهير فلا حاجه الى غسلها و كذا الظرف الذى يغسل فيه الثوب و نحوه. 

حكم هذه المسألة أيضا كالمسألة السابقة ثابت بالسيرة القطعية و الارتكاز العرفى و إطلاق أدلة التطهير و يدل على طهارة 
خصوص الظرف إطلاق صحيحة محمد بن مسلم فى غسل الثوب قال عليه السشلام اغسله فى المركن مرتين فإن إطلاق الغسل 
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فى المركن مرتين و الحكم بحصول الطهر يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على طهر المركن أيضا بعد تمام غسل ما فيه و إخراج 


من غسالته. 
[مسألة 17- لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار] 


مسأل -١‏ لو اجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفى فى طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر و ان 
عد تمامه غسلهُ واحدهٌ و لو كان بمقدار ساعةُ و لكن مراعاٌ الاحتياط أولى. 

أما طهر المقدار الزائد بعد حصول الطهارة فلأنه ماء طاهر يلاقى محلا طاهرا فلا موجب لتنجسه. و ذلكك بعد فرض حصول طهر 
المحل بمقدار الكافى فى طهارته: و لا بد من الالتزام بحصول الطهر بصرف وجوده الصادق على المقدار الكافى منه فى الطهر. 
واما أولوية مراعاة الاحتياط فلعد ما يجرى على المحل ما لم ينقطع غسله واحدة لاتصاله و عدم انقطاعه و كون الوحدة 
الاتصالية مساوقةٌ للوحدة الشخصية فيشمل جميعه من المقدار الكافى و الزائد عليه دليل نجاسة الغسالة. 


[مسألة -١‏ غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد] 


مسألة ؟١-‏ غسالة ما يحتاج الى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد و ان كان أحوط. 
وقد مر البحث عن حكم هذه المسألهُ فى خلال البحث عن الغسالة. 


[مسألة 18- غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها] 


مسألة -١0‏ غسالة الغسلةٌ الاحتياطية استحبابا يستحب الاجتناب عنها 
لقيام الاحتمال فى نجاسته الّذى هو الموضوع للحكم برجحان الاحتياط عقلا و حسنه شرعا. 
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[فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر] 


اشارة 


فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر الا مع العلم بنجاسته سابقا و المشكوكك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق الا مع سبق 
إطلاقه و المشكوك اباحته محكوم بالإباحة إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه فى يد الغير المحتمل كونه له. 

فى هذا المتن أمور. 

الأول إذا شكك فى نجاسة ماء بالشكك البدوى الغير المقترن بالعلم الإجمالى فاما يعلم بحالته السابقة أولا فإن علم بحالته السابقة 
يستصحب بقائها سواء كانت الحالة المعلومة هى الطهارةٌ أو النجاسة فيحكم بطهارته أو نجاسته بالاستصحاب و لا تنتهى النوبة 
إلى التمسك بقاعدة الطهارة لحكومة الاستصحاب عليها و لو مع توافقها معه و ان لم يعلم بحالته السَابِقَهُ فهو محكوم بالطهارة 
بقاعدة الطهارة الثابتةُ عند الشكك فى طهارة كل شىء و قاعدتها الجارية عند الشكك فى طهارةٌ الماء. 

و يدل على الاولى موثقة عمار عن الصّادق عليه الس لام قال عليه السّلام كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر. فإذا علمت فقد قذر 
و ما لم تعلم فليس عليك. و لا إشكال فى جريانها فى الشبهة الموضوعية و فى إجرائها فى الشبهة الحكمية بحث طويل قرر فى 
الأصول و كيف كان فلا إشكال فى صحة التمسكك بها فى المقام الّذى هو الشكك فى طهارة الماء من جهة الشبهة الموضوعية و 
اما لو فرض الشكك فى طهارته من جهة الشبهة الحكمية كما إذا شك فى حكم ماء مخصوص و انه هل هو طاهر شرعا فالمرجع 
فيه عموم خلق اللّه الماء طهورا لكنه صرف فرض إذ ليس لنا ماء نشكك فى حكمه الشّرعى كما لا يخفى. و يدل على الثانية خبر 
حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام الماء كله طاهر حتى تعلم انه قذر. 

الثانى إذا شكك فى ماء انه مطلق أو مضاف فمع العلم بحالته السابقة أيضا يستصحب 
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بقائها من غير فرق بين كونها الإطلاق أو الإضافة فيثبت به إطلاقه أو إضافته و مع عدم الحالهُ السابقة كالمخلوق دفعة أو مع عدم 
العلم بها فلا أصل يحرز به إطلاقه أو إضافته و لا بد من الرجوع الى الأصل الحكمى بالنسبة الى ما يترتب على إطلاقه و إضافته 


و هو مختلف فمع ملاقاته للنجاسة يقطع بنجاسته لو كان قليلا-.و يصير مشكوكك النجاسة لو كان كرا أو جاريا فيحكم عليه 
بالطهارة بقاعدتها فيجوز اكله و شربه و إذا استعمل فى رفع الحدث أو الخبث لا يؤثر فى الطهر ظاهرا بل المرجع عند الشكك فى 
ارتفاع الحدث أو الخبث به هو استصحاب بقائهما. 

الثالث إذا شكك فى إباحةُ ماء فمع اماره على إحراز حاله يحكم بها كما إذا كان فى يد الغير المحتمل كونه له فان اليد امارة على 
الملكيه فيعامل مع ما فى يده معاملة ملكه له فلا يجوز التصرف فيه الا بإذن صاحب اليد و لا فرق فى ذلكك بين ما علم بحالته 
السابقة و عدمه لان اليد حاكمة على الاستصحاب و مع عدم أمار فى البين فمع العلم بحالته السابقهُ يؤخذ بها سواء كانت 
الإباحة أو غيرها و مع عدمه فهل الأصل الجارى فيه هو الإباحة عند القائلين بجريانها فى الشبهة البدوية أو الاحتياط لكون 
المورد من الأموال و قد قال القائل بالبراءة فى الشبهة البدويّةُ بالاحتياط فى مورد الأموال و الاعراض و النفوس وجهان الذى عليه 
شيخ أساتيدنا (قده) هو الأخير و لكنه لم يبين له وجها الا الكبرى الكليةٌ من لزوم الاحتياط فيما أحرز اهتمام الشارع فيه برعاية 
الواقع و لا بد من إثبات كون الموارد الثلاثة من هذا القبيل فنقول اما مورد النفوس فلا ينبغى الإشكال فى كونه من موارد 
الاحتياط كما إذا دار أمر امرء بين كونه محقون الدم أو مهدوره فإنه لا تجرى الإباحةٌ فى قتله من جهة احتمال كونه مهدور الدم 
مع قطع النظر عن الأصل الموضوعى الذى يحرز به محقونيته حيث ان الأصل فى الإنسان هو محقونيةٌ دمه الى ان يشبت هدره 
بدليل. 

واما فى الا-عراض و الأموال فمقتضى ما فى خبر مسعده بن صدقةٌ هو الرجوع الى الإباحة عند الشكك فيهما حيث مثّل عليه 
الّ.لام للأ.موال بمثل الثوب الذى يكون عليكك قد اشتريته و هو سرقة و للا-عراض بمثل المرأة التى تحتكك و هى أختكك أو 
رضيعتكك و هذان المثالا-ن و ان كانا من موارد الأصل الموضوعى حيث ان فى مثال الثوب تجرى أصالهُ الصحة فى البيع مع 
كون يد البائع امارة على ملكيته و فى مثال المرأة يكون الأصل الجارى هو أصالهُ عدم تحقق 
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النسب أو عدم الرضاع الا ان حكم الامام عليه السّ.لام بإجراء الإباحة فيهما يصير دليلا على إجرائها فى الأموال و الاعراض الا ان 
يقوم دليل على المنع عنه. 

و ربما يستدل للمنع عن الرجوع الى الإباحة بخبر محمد بن زيد الطبرى المروى فى الكافى عن الرضا عليه السّ.لام و فيه كتب 
رجل من تجار فارس من بعض موالى أبى الحسن الرضا عليه التّ.لام يسأله الاذن فى الخمس فكتب عليه الس لام اليه بسم الله 
الرحمن الرحيم ان الله واسع حكيم ضمن على العمل الثواب و على الضيق الهم لا يحل مال الا من وجه أحله اللّه ان الخمس 
عوننا على ديئنا و على عيالاتنا و على موالينا و ما نبذل و نشترى من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا و لا تحرموا 
أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه فان إخراجه مفتاح رزقكم و تمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم و المسلم من 
يفى لله بما عاهد اليه و ليس المسلم من أجاب بالأسان و خلف بالقلب و السلام. 

و ضبطه فى الكافى كاف فى وثاقته» فلا يحتاج الى النظر فى سنده و قد قرب الاستدلال به ان مقتضى قوله عليه السّلام لا يحل 
مال الا من وجه أحله الله هو أصالة الحرمة فى الأموال إلا مع العلم بوجود السبب المحلل لكن الانصاف عدم دلالته على أصالةٌ 
الحرمة فى الأموال عند الشكك فيها بل المستفاد منه عدم حل مال أحد إلا برضى صاحبه كما هو مفاد قوله عليه الس لام لا يحل 
مال امرء الا بطيب نفسه. فان قوله عليه السّد.لام لا يحل مال الا من وجه أحله الله انما هو فى جواب الاذن عن مال الخمس و لا 
ربط له بمورد الشكك فى الحل حتى يقال بكونه قاعدة سارية فى جميع موارد الشكك فى حلية الأموال مع ان أصل الحل الثابت 
بدليله هو وجه من وجوه ما أحله الله فيكون حاكما على ما يستفاد من هذا الخبر لو سلم شموله لمورد الشكك. 


و بالجملة فالاستدلال بهذا الخبر لإثبات الاحتياط فى المال المجهول حرمته ليس بشىء. و ليعلم ان مورد اجراء الإباحة انما هو 
فيما لم يكن أصل موضوعى فى البين كما إذا شكث فى مال انه منه أو من غيره و لم يكن فى يده و لا فى يد غيره كالشكك فى 
ماء أنه مائهٌ المتكون فى بئره أو بثر غيره حيث لا أصل موضوعى فى البين يحرز به حاله من يد أو استصحاب و نحوهما و لعل 
الحكم فى مثله هو التنصيف و قد حررنا المسأله فى الحلالل المختلط بالحرام من كتاب الخمس من هذا الشرح فراجع. 
فالمتحصل من هذا الأمر هو جواز الرجوع الى أصالة الإباحة 
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عند الشكك فى إباحة ماء أو حرمته و الله الهادى إلى الصراط المستقيم. 


[مسألة -١‏ إذا اشتبه نجس أو مغصوب فى محصور كإناء فى عشرةُ يجب الاجتناب] 


مسأل -١‏ إذا اشتبه نجس أو مغصوب فى محصور كإناء فى عشرة يجب الاجتناب و ان اشتبه فى غير المحصور كواحد فى ألف 
مثلا لا يجب الاجتناب عن شىء منه 

لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر أو المغصوب بالمباح فاما يكون الاشتباه فى عدد محصور و الشبهة محصورة أو يكون فى عدد غير 
محصور و الشبهة غير محصورة فعلى الأول يجب الاجتناب عن الجميع و ذلك لقاعدة العلم الإجمالى المقتضى لتنجز معلومه 
كالعلم التفصيلى حسبما قرر فى الأصول مضافا الى نفى الخلاءف فيه بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه و موثقتى سماعة و 
العمار الساباطى كما سيأتى و (ح) فمع وجود غير المشتبه يستعمل غيره فى رفع الحدث و مع الانحصار يتمم كما سيأتى. 

و على الثانى أعنى كون الشبهة غير محصورة فالذى يظهر من المتن جواز ارتكاب الجميع فالكلام هاهنا يقع فى مقامين. 

الأول فى الفرق بين الشبهة المحصورة و بين غيرها و الثانى فى حكم الشبهة الغير المحصورة بعد تمايزها عن المحصورة اما 
الأول فقد ذكروا فى الفرق بينهما وجوها لا يخلو شىء منها عن اللخلل. 

و ليعلم أولا ان الاختلاف فى ضابط المحصور و غيره ليس بحسب مفهومههما لتبين مفهوم كل منهما لغهُ بل انما الخلاف فى بيان 
المراد منهما فى كلمات الأصحاب و قد حملهما بعض منهم على ما يتفاهم منهما عرفا و فب رهما بعض بلازم معناهما و هو 
وجوه: 

الأول ان الشبهة الغير المحخصورة هى ما يعسر عدٌ أطرافها اما مطلقا كما فى عبائر الشهيذ الثاتى و الميسى و صاحب المداركك أو 
مع زيادة فى زمان قصير و المحصورة ما كانت بخلافها. 

الثانى ان الغير المحصور هو ما يؤدّى الاجتناب عنه الى التركك غالبا كالصلاه فى أمكنة متعددةٌ يعلم إجمالا بمغصوبية واحد منها 
بحيث يستلزم ترك الصلاءً فى تلكك الأمكنة تركها غالبا و كالاجتناب عن شاه موطوئة يؤدى الاجتناب عنها الى تركك أكل لحم 
الشاهً غالبا و هذا التفسير محكى عن كاشف اللثام و استصوبه فى مفتاح الكرامة. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 768 

الثالث ما ارتضاه الشيخ الأكبر فى الرسائل و هو ان غير المحصورة ما بلغ كثرة وقائعه المحتملهٌ فى الشبهة التحريمية إلى حد لا 
يعتنى العقلا-ء بالعلم الإجمالى الحاصل فيها لضعف احتمال وجود الحرام فى كل واحدة من الأطراف بواسطةُ سعتها و تراكم 
الاحتمالات فيها. 

الرابع ما ذكره شيخ أساتيدنا (قده) و هو ان غير المحصور هو ما يبلغ أطراف الشبهة فيه الى حد لا يتمكن المكلف عادة من 


جمعها و استعمالها بحيث صارت كثرتها منشأ لخروج مجموعها عن محل الابتلاء و ان كان كل واحد من أطرافها داخلا فى 
محل الابتلا-ء فالضابط فى غير المحصور اجتماع أمرين الكثرهُ و عدم التمكن العادى من استعمال الجميع كشاءٌ من شياه بلدةٌ 
طهران أو بغداد و المحصور ما كان بخلافه. 

الخامس ما ذكره شيخ المحققين الأستاد العراقى (قده) و هو الإحالة إلى العرف لكن بعد اعتبار كون الأ-طراف موجودات 
بوجودات مستقلةُ منحازة لا مثل القطرهُ المجتمعة مع قطرات عديدةٌ مجتمعة أو حبةٌ من الحنطة المجتمعة مع حبات مجتمعة. 
السادس ما ذكره المحقق الهمدانى (قده) فى الطهارةٌ فى المقام و فى حاشيته على الرسائل و استفاده من تلويح كلام صاحب 
الحدائق و هو انه إذا كان الحرام المحتمل فى الشبهة التحريمية مثلا مرددا بين أمور معينة متعارضة كهذا و ذاكك و ذاكك فهى 
محصورةٌ محدودة وان كان احتمال حرمة كل من الأطراف معارضا لدى العقل فى بادى رأيه باحتمال حرمة ما عداه على سبيل 
الاجمال من دون التفات إلى أفراد ذاكك المجمل تفصيلا كما إذا علم بان ما يرعاه هذا الراعى بعضه موطوئة من غير إحاطة له 
بما يرعاه مما هو من أطراف الشبهه فهى غير محصورة من غير فرق بين قله أفراد المعلوم بالإجمال و كثرته فلو دخل فى قرية 
مثلا و علم إجمالا بأن واحدا ممن يبيع الطعام فى هذه القرية أمواله محرمة و كانت أطراف الشبهة و الذين يبيعون الطعام عشرة و 
لكنه لم يعلم آحادهم و لا انحصارهم فى العشرة كانت الشبهة غير محصورة فيكون الضابط فى المحصور و غيره عنده العلم 
بآحاد المشتبه تفصيلا و عدمه فان علم بها تفصيلا بحيث يمكنه عد أطرافها بقوله هذا و ذاكك و ذلكك الى آخر الأطراف فهى 
محصورة و لو بلغت أفرادها فى الكثرة ما بلغت و ان علم بها إجمالا بحيث لا يمكنه عدها تفصيلا و لا الاخبار عنها الا بالعنوان 
الإجمالى مثل ما يرعاه هذا الراعى أو يبيع الطعام فى هذه القرية فهى غير محصورة 
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وان ترددت بين أطراف قليلة واقعا كالعشرة أو دونها نعم فى المحصورة الكثيرة أطرافها ربما تصير كثره الأطراف منشأ لخروج 
بعضها عن محل الابتلاء فلا يكون العلم الإجمالى منجزا (ح) لكن عدم تنجزه لمكان خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء لا 
لأجل كون الشبهة غير محصورة كما انه فى غير المحصورة مع كون جميع الأطراف محلا للابتلاء إذا كانت قليلة لا يكون العلم 
الإجمالى مؤثرا لمكان كون الشبهة غير محصورة لا لخروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء و قال (قده) بان هذا الضابط أمسّ 
بتسميةُ الشبهة به غير محصورة فيكون إطلاق غير المحصور عليها على وجه الحقيقة لا المجاز بخلاف الضوابط المتقدمة. 

هذا محصل ما استفدته من تعليقته على الرسائل و كتاب طهارته فى الماء المشتبه و لا يخفى ما فيه من الوهن و الخروج عن 
تفسير مراد الأصحاب و كيفما كان فهذه جملة ما عثرت عليه فى بيان الضابط و الانصاف عدم ركون النفس بشىء منها الا 
الإرجاع إلى العرف و جعل حكمهم مشخصا و معيارا للتميز لكن المفهوم العرفى و لو كان من أبده الأشياء عندهم ينتهى فى 
صدتقه على بعض المصاديق الى الشكك فهل فى مورد الشكك فى كونها محصورة أو غيرها يحكم عليها بحكم المحصورة فيجب 
فيه الاحتياط أو حكم غير المحصورة فيرجع الى البراءة (وجهان) أقواهما الأول حسبما قرر فى الأصول. 

المقام الثانى فى حكم الشبهتين أما الشبهة المحصورة فالأقوال فيها وان تعددت حتى أنهاها بعضهم إلى سبعة لكن المختار 
عندنا كون العلم الإجمالى عله تامه لحرمة المخالفة القطعيهٌ و منع العقل الصريح عن ارتكابها مع فرض بقاء الواقع المعلوم 
بالإجمال على ما هو عليه و عدم تجاوز الشارع عن حكمه المعلوم بالإجمال و لكن يصح معه الترخيص فى ترك الامتثال بالنسبة 
الى بعض الأطراف بجعل الطرف الغير المرخص فيه بدلا عن الواقع و قناعة الشارع عن امتثال الواقع إذا كان فى طرف المرخص 
فيه بالامتثال فى الطرف الذى جعله بدلا و هذا الذى اخترناه هو المستفاد من عبائر الشيخ الأكبر (قده) فى الرسالة و هو الذى 
تسالم عليه أساتيدنا الذين استفدنا منهم فى مده طويلة شكر اللّه سعيهم و البسهم حلل الأنوار. 


وهو المطابق مع حكم العقل فإن شئت عبر بان العلم الإجمالى عله تامه لوجوب الموافقة القطعية و تقبيح العقل فى ترخيص 
تركك الامتثال فى .بعض الأطراف كما كان يعبر به 
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بعض أساتيدنا لكن كل ذلك بلا جعل البدل فى الامتثال. وان شئت فعبر بأنه مقتضى لوجوبها و يجوّز العقل فى ترخيص تركك 
الامتشال فى بعض الأطراف كما هو ظاهر عبارة الرسائل و صريح مختار بعض أساتيدنا جزاهم الله عن العلم خيرا لكن مع جعل 
البدل. فالمال واحد و هو حكم العقل بصحة قناعة الشارع فى امتثال حكمه بإتيان بعض افراد ما يحتمل انطباقه عليه و ترخيصه 
فى تركك البعض الأخر فإن كان المأتى به هو الموافق مع الواقع فهو و ان كان الفرد الأخر الذى ترك امتثاله هو الواقع فكان قد 
قنع فى مقام امتثال حكمه بإتيان ما ليس بالواقع و يرتضيه بدلا عن الواقع و هذا ليس بمستنكر بل ليس بعزيز. إذ النتيجة 
المستفاده من قاعدة التجاوز و الفراغ كلها من هذا القبيل و هذا محصل ما حققناه فى الأصول فى الشبهة المحصورة و تمام 
الكلام فى محله هذا بحسب ما يقتضيه حكم العقل و اما فى المقام فيدل عليه مضافا الى ما ذكرنا من صريح حكم العقل به عدم 
الخلاف فى الحكم المذكور و دعوى الإجماع عليه فى لسان جماعةٌ من الأساطين. 

و موثقة سماعة عن الصادق عليه الّ.لام فى رجل معه إناء ان وقع فى أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو و ليس يقدر على ماء 
غيرهما قال عليه السّ.لام يهريقهما و يتيمم. و موثقة عمار الساباطى عنه عليه الدّ.لام مثلها. و هاتان الموثقتان معتبرتان و عن 
المنتهى تلقيهما الأصحاب بالقبول. ثم ان وجوب الامتثال بالنسبةٌ إلى رعاية التكليف فى جميع الأطراف فى مثل شرب الماء 
المشتبه و اكله ظاهر و اما فى مقام رفع الحدث به فمع انحصار الماء بالأطراف المشتبهة هل يتعين التيمم أولا و هل يجب اراقة 
الماء أولا أولا- فيه بحث طويل يجىء فى طى المسألة السابعة و انه مع عدم الانحصار أيضا هل يتعين الوضوء أو الغسل بالماء 
المعلوم طهارته تفصيلا أو يجوز ان يتوضأ مثلا بأحد المشتبهين ثم يطهر بدنه بالاخر ثم يتوضأ بالباقى من الأخر كلام يجىء فى 
المسألة العاشرة و يجىء الكلا-م فى رفع الخبث به منافى المسألة العاشرة فانتظر هذا تمام الكلام فى الماء المشتبه بالنجس أو 
المغصوب بالشبهة المحصورة. 

و اما الشبهة الغير المحصورة فالحكم فيها يختلف باختلاف الضوابط المذكورة فيها. فعن بعضهم عدم الفرق بينها و بين الشبهة 
المحصورة من حيث كونها غير محصورة. 

بمعنى ان الحصر و عدم الحصر لا يوجب الفرق بينهما فى الحكم فكما ان فى المحصورة ما لم 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج١.‏ ص: /75 

ينته الى موجب مرخص فى تركك الامتثال مشل الاضطرار الى ترك الامتشال فى بعض الالفراد أو خروجه عن محل الابتلا» و 
نحوهما من المرخصات يجب مراعاة الواقع بتركك المخالفة القطعية و تحصيل الموافقة القطعيه فكذلك فى غير المحصورة و 
كما انه فى المحصورة عند طر و مرخص ينتفى مراعاةٌ العلم الإجمالى فكذلك فى غير المحصورة الا ان طر و المرخص فى غير 
المحصورة يكون أكثر لمكان كثرة الا-فراد فيتتهى إلى خروج بعضها عن محل الابتلاء أو الاضطرار الى عدم رعاية الواقع فيه 
دون المحصورة و هذا كما ترى ليس بفارق أصلا. 

و عن بعضهم عدم وجوب الاحتياط فيها بدعوى الإجماع على عدمه فعن فوائد البهبهانى (قده) ان عدم وجوب الاجتناب من غير 
المحصور مجمع عليه بين الكل و لا ريب فيه و مدار المسلمين فى الأعصار و الأمصار على ذلك و عن حاشيته على المداركك 
دعوى الضرورة عليه و قال بكونه ضرورى الدين. و الظاهر من الضابطين الأولين المذكورين فى المقام الأول أو جعل المناط 
حكم العرف اما مطلقا أو مع التقييد باعتبار كون الأطراف موجودات بوجودات مستقلة؛ هو عدم الفرق بين الشبهتين إلا بإصابة 


الغير المحصورة غالبا بما يوجب الرخصة فى تركك مراعاة الواقع فى أطرافه و على هذه الضوابط فيكون حكم الغير المحصورة 
كالمحصورة بعينه و على ما ارتضاه الشَّيخْ الأ-كبر (قده) من بلوغ الأطراف المحتمل الى حد لا يعتنى العقلاء بالعلم الإجمالى 
الحاصل فيها لضعف احتمال وجود الحرام فى كل واحدة من الأطراف بواسطةٌ سعتها يكون العلم الإجمالى ملغى من حيث 
الحكم و ان كان متحققا حقيقة لكنه (قده) قد أمر فيه بالتأمل و قد ذكروا فى وجهه عدم تمامية هذا الوجه و فساد مقايسة 
المضار الدنيوية بالاخروية بان عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم انما هو فى المضار الدنيوية الّتى يجوز عقلا توطين النفس على 
تحملها على تقدير المصادفة لبعض الأغراض العقلائية لا بالنسبة إلى العقاب فان التحرز من محتمله لازم عقلا وان كان احتماله 
فى غاية البعد» فلا يجوز ان يكون بعد الاحتمال منشأ للقطع بالعدم كما هو مناط الرخصة فى حكم العقل. و يمكن ان يذب عنه 
بان بعد الاحتمال يوجب سلب التنجز عن التكليف لكون المنجز هو الاحتمال الذى يعتنى به العقلاء. و صرف احتمال مخالفة 
التكليف لا يلزم احتمال العقاب بل مخالفة ما كان على تقدير ثبوته منجزا بقيام منجز عليه و الا ففى الشبهات البدوية أيضا يكون 
احتمال مخالفةٌ التكليف فى إجراء البراءة 
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موجودا لكنه يقطع معه على عدم العقاب لعدم المنجز عليه على تقدير ثبوته و ليس العلم الإجمالى بثبوت تكليف فى العالم بيانا 
لحكم هذه المخالفة المحتملة احتمالا بعيدا غير معتد به لدى العقلاء فيكون (ح) عقابا بلا بيان. 

و مما ذكرنا يظهر اندفاع ما أورده الأستاد المعظم العراقى (قده) عليه بان ضعف الاحتمال ان اخرج العلم الإجمالى عن كونه 
موجبا للاشتغال فالمخالفة القطعية (ح) جائزة و ان كان العلم الإجمالى معه موجبا للتنجز فاحتمال وجود تكليف منجز فى كل 
طرف من أطراف المعلوم بالإجمال موجب لاحتمال العقاب فيصير كل طرف موردا للاحتياط فيجب تحصيل الموافقة القطعية. 
و وجه الاندفاع واضح حيث ان فى تركك امتثال الجميع بتركك فعل جميع الأطراف فى الشبهة الوجوبية أو فعل جميعها فى الشبهة 
التحريمية يقطع بمخالفة التكليف المعلوم فى البين و هذا بخلاف تركه فى بعض الأطراف حيث انه ليس فيه الا احتمال المخالفة 
احتمالا لا يعتنى به العقلاء فبالنسبة إلى المخالفة القطعيةٌ قام المنجز و تم البيان بخلاف الموافقة القطعية و هذا لعله ظاهر هذا. 

و لكن الإنصاف ان هذا الوجه بعد لا يخلو عن شىء لان ترتب استحقاق العقاب على مخالفة الواقع المعلوم فى البين فى المقام 
نظير ترتب اثر السَّم على شربه فى صورة المصادفة فى المثال الّذى ذكره الشيخ (قده) فكما ان شرب السم على تقدير المصادفة 
يؤثر أثره ولا يمنع عن تأثيره ضعف احتمال وجوده فكذا ترتب استحقاق العقاب على مخالفة الواقع المعلوم بالإجمال على 
تقدير المصادفة مع فرض منجزية العلم الإجمالى يدور مدار مصادفتها و يصير منشأ لحكم العقل بوجوب دفعه عند احتماله و لو 
كان الاحتمال ضعيفا غايته هذا على ما ارتضاه الشيخ (قده) فى الضابط بين المحصور و غيره. 

و على الوجه الرابع و هو الذى ابدعه شيخ أساتيدنا المرحوم النائينى (قده) من كون الضابط فى غير المحصور هو بلوغ الأطراف 
فى الكثرة إلى حد لا يتمكن المكلف عادهٌ من جمعها و استعمالها بحيث تصير الكثرهٌ منشأ لخروج مجموعها عن محل الابتلاء و 
ان كان كل واحدةٌ من أطرافها داخلة فيه. 
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فاللا-زم أولا هو الفرق بين الشبهة التحريمية و الشبهة الوجوبية بجريان هذا الضابط فى الأولى دون الأ-خيرة حيث ان كثرة 
الأطراف فى الشبهة التحريمية يمكن ان تبلغ إلى مرتبة لا يتمكن المكلف من جمعها و استعمالها على نحو الاجتماع كما إذا علم 
بموطوئية شاه من الشياة المذبوحة فى الطهران المنتشرة فى دكاكينه المعدة لبيعه فإنه لا يتمكن من جمع تمام تلكك الشياة و 
استعمالها على نحو الاجتماع و هذا بخلاف الشبهة الوجوبية كما إذا علم بوجوب أكل لحم شاه من تلكك الشياء فإنه يتمكن من 


تركك أكل جميعها ففى الشبهة التحريمية لا يتمكن من المخالفة القطعيه بخلاف الوجوبيةٌ فان مخالفتها بمكان من الإمكان و 
لازم ذلكك هو عدم وجوب الموافقة القطعية فى الأولى دون الأخيرة لأن وجوبها متفرع على حرمة المخالفة و المفروض انها فى 
الشبهة التحريمية ليست محرمة لخروجها عن القدرة مع اعتبار مقدورية متعلق التكليف فإذا لم تكن المخالفة محرمة لم تكن 
الموافقة واجبةٌ لتفرع وجوبها على حرمتها. 

و اما الشبهة الوجوبية فلما كانت المخالفة ممكنة فيكون محرمة يجب الموافقة أيضا الا ان يعرض المانع عنها من الاضطرار أو 
الخروج عن محل الابتلاء و نحوهما فحال الشبهة الغير المحصورة فى الشبهة الوجوبية عنده (قدس سره) حال الشبهة المحصورة 
وانما الفرق بينهما فى الشبهة التحريمية و لا يخفى ان ما افاده (قده) إنكار للفرق مع ما فيه من الضعف لأن القدرة على الشىء 
انما هو بالتمكن من فعله و تركه معا بحيث يكون حال القادر ان شاء فعل و ان شاء تركك ففى الشبهة الوجوبية التمكن من تركك 
الجميع لا يصير منشأ لمقدوريته الا بعد التمكن من فعله ككك كيف و الا لكان الجميع فى الشبهة التحريمية أيضا مقدورا لتمكنه 
من تركه ككك فالحق أن أطراف الشبهة بوصف الاجتماع غير مقدور للمكلف فى الوجوبية و التحريمية لعدم تمكنه فيهما من 
فعل الجميع ككك وان كان متمكنا من تركك الجميع نعم تحصيل القطع بالمخالفة فى الشبهة التحريمية بارتكاب الجميع غير 
مقدور بخلاف تحصيله فى الشبهة الوجوبية فإن تحصيل القطع بها بتركك جميع الأطراف بمكان من الإمكان. 

و على الوجه السادس الذى ذكره المحقق الهمدانى (قده) فاللازم عدم وجوب 
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الاجتناب عن كل ما يحيط به من الأطراف و عدم حرمة المخالفة فإن الأصل الجارى فيما أحاط به لا يعارضه الأصل الجارى فى 
غيره إذ لا اثر لهذا الأصل ما لم يحرز و لم يعلم ان ذلكك الذى يمكن ان يكون طرفا للشبهة مما يعلمه قال (قده) فعمدة المستند 
بناء على هذا الضابط سلامة الأصل فيما أحاط به من الأطراف عن المعارض انتهى. 

ولا يخفى ما فيه فإنه مع بعد هذا التفسير فى نفسه عن مراد الأصحاب عدم العلم بتفاصيل بعض الأطراف لا يوجب سقوط 
الأصل الجارى فيها لكى يسلم الأصل فى ما أحاط به عن المعارض الا ان يصير الجهل بتفاصيلها موجبا لخروجها عن محل 
الابتلاء و عليه فيكون المنشأ لسقوط منجزية العلم هو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء و (ح) ينتفى الفرق بين المحصورة 
من الشبهةُ و غير محصورتها و الى ذلك يشير (قده) بقوله مما يعلمه و يبتلى به حيث عطف الابتلاء على العلم و بالجملة فهذا 
الوجه أيضا ليس بشىء. 

و الذى يمكن الاعتماد عليه هو التفصيل بين المخالفة القطعية و الموافقة القطعية بحرمة الاولى مطلقا و عدم وجوب الثانية فيما 
إذا صادف ما يوجب سقوط العلم عن المنجزية بالنسبة الى جميع أطرافه أو قام إجماع على عدم وجوبها و فيما عدا ذلكك 
فاللازم هو الاحتياط و مراعاةً جانب العلم و الله يهدى من يشاء. 

و مما ذكرنا يظهر الخلل فيما افاده المصنف (قده) بقوله لا يجب الاجتناب عن شىء منه فإنه كان عليه ان يقول و ان لم يجز 
ارتكاب الجميع أيضا هذا ما عندى فى هذه المسألة وقد خرجنا فيها عن طرز تحرير الفقه لكونها من المسائل الأصولية ولم 
نكتف عن بيانها بحوالتها إلى الأصول مخافة ان تصير الحوالة بلا وصول و على الله التوكل فى جميع الأمور. 


[مسألةُ ؟- لو اشتبه مضاف فى محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم استعمال مطلق فى ضمنه] 


مسألة -١‏ لو اشتبه مضاف فى محصور يجوز ان يكرر الوضوء أو الغسل الى عدد يعلم | ستعمال مطلق فى ضمنه فإذا كانا اثنين 


بتوضأ بهما وان كانت ثلاثة أو أزيذ يكفي التوضى باثنين إذا كان المضاف واخدا و ان كان المضاف اثنين فى الثلاثة يجب 
استعمال الكل وان كان اثنين فى أربعة تكفى الثلاثة و المعيار ان يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد و ان اشتبه فى غير 
المحصور جاز استعمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا فى ألف و المعيار ان لا يعد العلم الإجمالى علما و يجعل 
المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضا و لكن الاحتياط أولى. 
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فى هذه المسألهُ أمور. 

الأول لأتاثير فى أشعاء الناء المظلق بالقفنافه» بالسبة إلى جوار الشرت» و الكل وسائر امشعمالاتة إلاافى رفع الخبث و الحدث 
به اما فى رفع الخبث فلا ينبغى الإشكال فى جوازه فى الشبهة المحصورة بما ذكره المصنف (قده) فى رفع الحدث بان يكرر 
الغسل بكل واحدة من الأطراف بعدد يزاد على عدد المضاف المعلوم بواحد فإنه يقطع (ح) بحصول الغسل بالمطلق من غير فرق 
فى ذلكك بين انحصار الماء بالمشتبه و بين وجود ماء آخر يعلم إطلاقه تفصيلا و كان خارجا عن أطراف الشبهة و سيظهر وجه 
نفى الفرق فيما نذكره فى استعماله فى رفع الحدث. 

و مقتضى ما ذكره المصنف (قده) من عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الغير المحصورة و جواز استعمال كل واحد منها فى رفع 
الحدث يكون ذلكك فى رفع الخبث بطريق اولى و لكن فيما ذكره (قده) بحث يجىء الكلام فيه و عليه فالأحوط تكرير الغسل 
بأطراف المشتبه بالشبهة الغير المحصورة بما يحصل معه العلم بالغسل بالماء المطلق أيضا اللهم الا ان يكون بعض الأطراف 
خارجا عن محل الابتلاء و كان الطرف المغسول به مما قد علم سبقه بالإطلاق هذا بالنسبة الى ما عدا رفع الحدث به و اما رفع 
الحدث به فيقع الكلام تاره فى الشبهة المحصورة و اخرى فى غيرها. 

اما الأولى فإما يكون مع انحصار الماء بالمشتبه أو يكون مع وجود ماء مطلق خارج عن أطراف المعلوم بالإجمال اما مع 
الانحصار فلا شبههُ فى صحةٌ ما ذكره المصنف من وجوب الاحتياط بالتكرار المذكور لانه واجد للماء المطلق و متمكن من 
استعماله فى رفع الحدث و لو بالاحتياط المستلزم للتكرار و ما يذكر من الإشكالات فى الاحتياط بالتكرار من منافاته مع قصد 
الوجه و التميز و نحو ذلكك مندفع بما ذكر فى الأصول و لا نطيل البحث فى ذكره هنا لانه لعله من الفضول و لم يحكك الخلاف 
فى هذا الحكم الا عن القاضى فإنه منع من استعماله ككك مستدلا بأنه حرام فيتعين التيمم و لا يخفى ان حرمة استعمال المضاف 
فى رفع الحدث تشريعى و استعماله فى رفعه بداعى تحصيل العلم باستعمال المطلق فى رفعه احتياطا لا يوجب التشريع بل 
الاحتياط يضاده و يدافعه كما حقق فى محله و اما مع عدم الانحصار ففى جواز الاحتياط بالتكرار بحث لا من جهة منافاته مع ما 
ذكر من قصد الوجه و التميز بل لمكان 
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كون المعيار فى الطاعهٌ هو حكم العقل بكونها طاعة و العقل لا يرى الامتثال الإجمالى طاعة مع تمكن المكلف من الامتثال 
التفصيلى و لا أقل من الشكك فى ذلك فلا بد من ان يقتصر على المتيقن و هو الامتثال التفصيلى و الى ما ذكرنا يؤل كلام الشيخ 
(قده) فى الرسائل حيث يقول ان الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى لعب بأمر المولى فلا يرد عليه ما أورد من 
إمكان كونه لغرض عقلانى و هو استراحة النفس من الفحص و انه على تقدير تسليمه أيضا يكون اللعب فى كيفية الإطاعة لا فى 
أصلها فيتحقق الامتثال و لو مع اللعب فى كيفية الإطاعة و تمام الكلام فى ذاكك موكول إلى الأصول و قد بسطنا القول فى ذلكك 
فى كتاب الصلاة أيضا. 

و كيف كان فالأسحوط فى المقام مع وجود ما يعلم إطلا.قه تفصيلا عدم الوضوء و الغسل بالمشتبه منه بالتكرار و لكن هذا 


الاحتياط يجب مراعاته فى استعمال المشتبه بالمضاف فى رفع الحدث و اما فى رفع الخبث فلا بأس عن استعماله فيه مع عدم 
الانحصار لعدم اعتبار الإتيان فيه بقصد الطاعة بل المعتبر حصول الغسل كيفما اتفق كما لا يخفى هذا تمام الكلام فى المشتبه 
بالمضاف بالشبهة المحصورة. 

و اما المشتبه بالشبهة الغير المحصورة فالّذى صرح به المصنف (قده) فى المتن هو جواز الاكتفاء به فى رفع الحدث باستعمال 
أحد الأطراف المعلوم بالإجمال الذى يكون مشكوك الإطلاق و الإضافة و جعل وجهه و معياره عدم عدّ العلم الإجمالى علما 
بواسطة تكاثر أطراف معلومه و كثرهُ محتملاته و قد ذكرنا ان لازمه جواز رفع الخبث به بطريق اولى و لا يخفى ما فيه لان العلم 
الإجمالى عند العالم به أمر وجدانى لا يشوبه شكك فى تحققه حيث انه يرى الإنسان من نفسه انه اما ان يعلم إجمالا أو لا يعلم و 
إذا فرض وجوده فى أطراف غير محصورة كيف يمكن ان يقال بأنه ليس بالعلم و الا يلزم من وضعه رفعه وان شئت فقل ان 
العلم الإجمالى فى الشبهه المحصورة لا يتفاوت معه فى غير المحصورة بل فى الشبهتين هو هو و انما التفاوت بتكاثر الاحتمالات 
فى غير المحصورة من ناحية كثرة أطرافها دون المحصورة فالعلم الإجمالى فى الشبهة الغير المحصورة كالعلم الإجمالى فى 
الشبهة المحصؤزة المرددة أطرافها بخ اثنين و المرددة بين العشرة فكما ان تزديذد الأنطراق بين الا-ثنين و العشرة لا بوجت 
التفاوت فى العلم فكذا الترديد بين الأطراف المحصورة و بين غيرها لا يوجب التفاوت فيه و ظنى ان 
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هذا ظاهر و لعل المصنف (قده) أخذ المعيار المذكور من الضابط الذى ذكره الشيخ (قده) بين المحصورة و غيرها و قد عرفت 
ما فيه مع انه يوجب التفاوت بين الاحتمالات القائمة بالأطراف قو و ضعفا الا انه يصير منشأ لعدم عدّ العلم علما و على ذلكك 
فاللازم عدم جواز الاكتفاء فى استعمال أحد الأطراف فى رفع الخبث فضلا عن الاكتفاء به فى رفع الحدث بل مع عدم الانحصار 
يستعمل غيره و مع الانحصار يحتاط بما يحصل معه العلم باستعمال المطلق. 

ثم ان توضيح قوله (قده) و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية يحتاج الى بيان مقدمة. 

و هى ان العلم الإجمالى المتعلق بأطراف غير محصورة إذا لم يوجب تنجز معلومه و لا الموافقة القطعية فهل يجرى على احتمال 
التكليف الناشى من العلم به فى الأطراف المحتمله حكم الشبهة البدوية فإذا كان التكليف المحتمل بالشبهة البدوية مورد البراءة 
و الإباحة كما فى مشكوك الطهارة و النجاسة يرجع الى البراءة و إذا كان مورد الاحتياط كما فيما إذا علم بثبوت مال الغير فى 
أمواله بناء على كون الأصل فى الأموال هو الاحتياط يرجع الى الاحتياط أو لا يجرى على احتماله حكم الشبهة البدوية بل يعامل 
معاملة إلغاء احتماله رأسا (وجهان) من قيام احتمال التكليف فى كل طرف من الأطراف الغير المحصورة وجدانا لان العلم 
الإجمالى ليس الا العلم المقرون بالشكك و الاحتمال الا ان العلم متعلق بشىء و هو الجامع بين الأطراف و الشكك متعلق بشىء هو 
خصوصية كل طرف من الأ-طراف فالعلم الإجمالى لا ينفكك عن مخالطة الشكك و من ان الاحتمال لما نشاء من العلم الساقط 
بواسطة كثرة أطراف معلومه فيوجب سقوط الاحتمال الناشى منه بسقوط منشئه ففيما علم بثبوت مال الغير فى أمواله احتمال 
الحرمة فى كل جزء من أمواله يلغى و يصير كان لم يكن كما ان العلم يعد كلا علم و يكون كل جزء من اجزاء أمواله كأنه 
معلوم الحلية و انه لا شكك فى حليته أصلا. 

و لا يخفى ان الأ-قوى هو الأول إذ عدم ترتيب اثر العلم عليه لا يوجب رفع اليد عن ترتيب اثر الشكك المختلط معه بعد فرض 
تحققه بالوجدان إذا عرفت ذلكك فاعلم ان قول المصنف (قده) و يجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم 
الشبهة البدوية أيضا مبنى على الوجه الأخير لكون الحكم عند الشكك فى الإطلاق و الإضافة بالشبهة البدوية هو 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 700 


الاحتياط لما ستعرف فى المسألة الآتية من عدم أصل يحرز به الإطلاق عند الشكك فيه الا عند سبق العلم بإطلاقه فإنه يستصحب 
(ح) عند الشكك فى بقائه فالمتحصل من هذه المسألة هو عدم جواز الاكتفاء فى الشبهةٌ الغير المحصورة باستعمال أحد الأطراف 
لوجهين. 

أحدهما بطلان عدم عد العلم الإجمالى علما. 

و ثانيهما صيرورة الشك المختلط مع العلم كالشبهة البدوية التى فى المقام يرجع فيها الى الاحتياط و ينحصر مورد جواز الاكتفاء 
فيه باستعمال طرف واحد من الأنطراف بما تحقق فيه أمران خروج بعض الأ-طراف عن محل الابتلاءء حتى يسقط العلم عن 
السحتك و كوخ الطرت الثى يرن استعياله مسيوقا بالأطلاق ع تمصي قاقد علدنا عتدى :فى هذ الشيالة و الله الهادق 


إلى سواء السبيل. 
[مسألة 7- إذا لم يكن عنده الااماء مشكوى إطلاقه و إضافته] 


مسألة *- إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوكك إطلاقه و إضافته و لم يتيقن انه كان فى السابق مطلقا يتيمم للصلاء و نحوها و 
الاولى الجمع بين التيمم و الوضوء به 

إذا كان الماء منحصرا بما يشكك فى إطلاقه و إضافته فإن كان مسبوقا بالإطلاق يستصحب إطلاقه فيستعمل فى رفع الحدث من 
غير اشكال و ان كان مسبوقا بالإضافة يحرز مضافيته بالاستصحاب فيتعين التيمم كما إذا كان قاطعا ببقاء إضافته و ان لم يعلم 
بحالته السابقة فليس أصل يحرز به إطلاقه أو إضافته فينتهى الى الأصل الحكمى عند الشكك فى صحة استعماله فى رفع الحدث 
و حيث ان الإطلاق الَذى هو شرط صحة استعمال الماء فى رفعه مشكوك يتعين التيمم كما فى مثل الشكك فى مائية المائع الُذى 
عنده مثل ما إذا شكك فى كون المائع ماء أو سمنا مثلا بل المقام بالنسبة الى بعض أقسام المضاف من هذا القبيل بعينه و اما 
الجمع بين التيمم و الوضوء أو الغسل به فلانه و ان كان الشكك فى إطلاق ما عنده أو إضافته بدويا لكن يتولد منه علم إجمالى 
بوجوب الطهارة المائيةٌ أو الترابيه عليه فان ما عنده ان كان ماء مطلقا يجب عليه الطهارة المائيه من الغسل أو الوضوء وان كان 
مضافا يجب عليه التيمم فيعلم بتوجه احد الخطابين اليه و مقتضى هذا العلم الإجمالى هو الاحتياط بإيجاد متعلق كلا الخطابين 
من الطهارة المائية و الترابية و هل رعاية هذا الاحتياط على نحو الأولوية كما عبر بها فى المتن أو اللزوم على ما يقتضيه العلم 
الإجمالى كما عليه الأصحاب فى نظير المقام و هو ما إذا كان إناء ان 
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أحدهما مطلق و الأخر مضاف و اشتبه المطلق منهما بالمضاف ثم انقلب أحدهما فإنهم صرحوا بوجوب الوضوء بالاخر و التيمم 
مقدما للاول على الثانى و ان أورد عليهم فى المدارك بما لا يرد عليهم (وجهان) مبنيان على ان هذا العلم الإجمالى ينحل أولا 
ينحل فعلى تقدير انحلاله لا يكون الاحتياط لزوميا بخلاف ما إذا لم ينحل و توضيح ذلكك انه قد ثبت فى الأصول انه إذا اختلف 
الأصل الجارى فى أطراف المشتبه بإثبات التكليف و نفيه بان كان الجارى فى بعض أطرافه مثبتا و فى البعض الأخر نافيا بيصير 
العلم الإجمالى به منحلا و ذلكك لان وجوب امتثال الحكم المعلوم بالإجمال فى كل طرف من أطراف المشتبه بحكم العقل من 
ناحية العلم الإجمالى انما يتم فيما إذا كان المنجز فى كل طرف من الأطراف على تقدير انطباق المعلوم بالإجمال عليه منحصرا 
بالعلم الإجمالى و إذا قام على بعض الأمطراف منجز آخر من علم أو امارة أو أصل منبت للتكليف يسقط العلم الإجمالى عن 
المنجزية بالنسبة إلى الطرف الْمذى لم يقم عليه المنجز و يجوز الرجوع فيه الى البراءة و الأصل النافى للتكليف إذا عرفت ذلكك 


فنقول العلم الإجمالى بوجوب احدى الطهارتين من المائية أو الترابية فى المقام منحل بإجراء الأصل المثبت فى طرف الترابية 
فيجرى الأصل النافى فى الطرف المائية و هو أصالةُ عدم وجدان الماء عند الشكك فيه بواسطة وجود المشكوك إطلاقه و إضافته 
وقد أثبتنا فى محله ان موضوع وجوب التيمم هو عدم وجدان الماء على ما دل عليه قوله تعالى (قلَعْ تج دُوا لك كتيِمْمُوا) إلخ و 
من مقابلة حكم التيمم المرتب على عدم الوجدان مع الوضوء يستكشف دخل وجدان الماء فى الوضوء فالمكلف الواجد للماء 
يجب عليه الوضوء و غير الواجد له يجب عليه التيمم و إذا كان عنده ما يشكك فى كونه مطلقا أو مضافا و لم يكن قبله واجدا 
للماء فإنه يستصحب عدم واجديته و يترتب عليه عدم وجوب الطهارة المائية و وجوب الطهارة الترابية. 

اما الأول فلان وجوب المائية كان مترتبا على الوجدان و باستصحاب عدم الوجدان الذى نقيض الوجدان يثبت عدم وجوب 
المائية الذى نقيض لوجوبها و اما الثانى فواضح لكون عدم الوجدان بنفسه موضوعا للطهارة الترابية فالأصل الجارى فى أحد 
طرفى المعلوم بالإجمال و هو الطهارة الترابية مثبت للتكليف و الجارى فى الطرف الأخر و هو الطهارة المائية ناف له فينحل العلم 
الإجمالى و لا يجب فيه الاحتياط. 
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ولا فرق فيما ذكرناه بين كون الموضوع فى وجوب المائية هو الوجدان و فى الترابي هو عدم الوجدان بما هما صفتان للمكلف 
أو كان المناط هو التمكن من استعمال الماء على ما هو التحقيق من كون الوجدان كنايةٌ عنه فيكون المدار فى وجوب المائية هو 
التمكن من استعمال الماء و فى الترابية هو عدم التمكن منه و يكون الشكك فى كون ما عنده مطلقا أو مضافا موجبا للشكك فى 
التمكن فإنه يرجع أيضا الى استصحاب عدمه لو كان مسبوقا بعدمه قبل هذا المشكوك كما إذا وجد مقدارا من المال الذى 
يشك معه فى الاستطاعة فإنه يرجع الى استصحاب عدمها الثابت قبل وجوده و لا اشكال فيه بناء على دخل التمكن فى ملاكك 
وجوب المائية على ما هو مقتضى أخذه فى موضوعه حسبما استفدناه من أخذ عدمه موضوعا للتيمم و كيف كان جريان هذا 
الاستصحاب منوط بالعلم بفقدان الماء أو عدم التمكن من استعماله قبل الابتلاء بالمشكوك فلو كان مسبوقا بوجود الماء المعلوم 
إطلاقه ثم تلف و وجد هذا المشكوكك إطلاقه و إضافته فالمتعين (ح) هو الاحتياط بالجمع بين المائية و الترابية و لعل أمر سيد 
مشايخنا (قده) بالاحتياط فى حاشيته على المقام مبنى على ذلكك إذ قلما يتفق فقدان الماء أو العلم بفقدانه قبل وجدانه 
المشكوك إطلاقه و هل يصح استصحاب وجود الماء فيما كان مسبوقا بوجوده ثم تلف و وجد ما شكك فى إطلاقه الأقوى العدم 
لكونه من قبيل القسم الأول من أقسام القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى أعنى ما كان الكلى موجودا فى ضمن فرد تلف 
قطعا و شكك فى وجود آخر مقارنا لتلفه فإنه لا يجرى فيه الاستصحاب فالمتحصل من هذه المسألة هو وجوب الاحتياط بالجمع 
بين الطهارة المائية و التيمم فيما إذا كان عنده ما يشكك فى إطلاقه و إضافته إلا إذا علم بعدم تمكنه من استعمال الماء فى 
الطهارة المائية قبل وجدانه هذا المشكوكك. حيث انه يكتفى (ح) بالتيمم 


[مسألة - إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه] 


مسأل ع- إذا علم إجمالا ان هذا الماء اما نجس أو مضاف يجوز شربه و لكن لا يجوز التوضى به و كذا إذا علم انه اما مضاف 
أو مخغصوب و إذا علم انه اما نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا كما لا يجوز التوضى به و القول بأنه يجوز التوضى به 
ضعيف جدا 


اما جواز الشرب فيما إذا علم انه نجس أو مضاف أو انه مضاف أو مغصوب فلعدم تأثير العلم الإجمالى فى المنع عنه لان شرط 


منجزيته هو ان يكون معلومه حكما فعليا على كل تقدير من تقادير انطباقه على الأطراف و من المعلوم عدم تأثير هذا العلم 
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على تقدير كون المعلوم مضافا بحسب الواقع فى المنع عن الشرب فيكون الشكك فى جواز شربه من جهة احتمال نجاسته فقط 
عند الدوران بين كونه نجسا أو مضافا أو غصبيته فقط عند الدوران بين كونه غصبا أو مضافا فيرجع فيه الى البراءة و اما عدم 
جواز الوضوء فى هاتين الصورتين كعدم جوازه مع عدم جواز الشرب أيضا فيما إذا علم بأنه نجس أو مغصوب فللقطع التفصيلى 
بعدم جواز الوضوء فى الصورتين أو عدم جوازه مع عدم جواز الشرب فى الصُورة الأخيرة و هذا واضح ضرورة العلم التفصيلى 
ببطلا-ن الوضوء بماء يعلم انه اما نجس أو مضاف أو انه اما مضاف أو مغصوب حيث انه لو كان نجسا لا يجوز الوضوء به و لو 
كان مضافا أيضا لا يجوز الوضوء به و كذلكك فيما إذا كان الترديد بين الغصب و الإضافة إذ يعلم تفصيلا بعدم جواز الوضوء به 
اما لمكان كونه مغصوبا أو لكونه مضافا و كذللكك فى الصورة الثالثة يعلم تفصيلا بعدم جواز شربه و الوضوء به اما من جهة كونه 
نجسا أو كونه غصبا و قد ثبت وجوب اتباع العلم التفصيلى المتولد من العلم الإجمالى عقلا و ما ورد فى بعض الموارد من جواز 
مخالفته شرعا فيحتاج إلى تأويل لا ينثلم به القاعدة العقلية و لا يحتاج لإثبات عدم جواز الوضوء الى التمسكك بالعلم الإجمالى 
بفساد الوضوء على تقدير النجاسة أو حرمة التصرف فيه على تقدير الغصبيةٌ ثم بيان ان فساد الوضوء أثر شرعى مترتب على 
نجاسةٌ الماء المعلوم بالإجمال نجاسته أو غصبيته و لا يحتاج فى تأثيره كون عدم جواز الوضوء به أثرا له حتى يتشكل فيه بالمنع 
عن حرمة الوضوء بالماء النجس بالحرمة الذاتية كما فى مستمسك العروة فإنه تطويل بلا حاجة بعد ما بيناه من القطع التفصيلى 
ببطلاان الوضوء فى الصور الثلاث اما من جهة كونه مائه نجسا أو مضافا فى الأولى أو كونه مضافا أو مغصوبا فى الثانية أو كونه 
مغصوبا أو نجسا فى الثالثةُ كحصول القطع التفصيلى بعدم جواز شربه فى الأخيرة أيضا. 

وما نقله المصنف من القول بجواز التوضى بما علم إجمالا بنجاسته أو غصبيته فلم أر القائل به بعد ان تفحصت و لعل الوجه فيه 
هو دعوى عدم منجزية العلم الإجمالى مع عدم اتحاد سنخ التكليف كما ادعاه فى الحدائق فى مقام الردّ على صاحب المداركك 
أو عدم ترتب الحكم التكليفى على نجاسة الماء بناء على عدم حرمة التوضى به ذاتا أو ان عدم المغصوبية من الشروط العلمية 
فى صحة الوضوء فيشترط فى صحته ان لا يكون الماء مغصوبا عند العلم بالغصب لكن 
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الأول مندفع بعدم الفرق فى العلم الإجمالى بين تعلقه بما يتحد سنخا كالوجوب المردد بين شيئين أو لا كحرمة هذا الشىء أو 
وجوب شىء آخر و الثانى بما بيناه من حصول العلم التفصيلى ببطلان الوضوء و لو كان ناشيا عن العلم الإجمالى و به يندفع 
الأخير أيضا إذ الشرط و ان كان الغصب المعلوم لكن لا فرق فى العلم به بين ان يكون إجماليا أو تفصيليا و بعد فرض منجزية 
العلم الإجمالى يؤثر فى تنجز حرمة التصرف فى الغصب الْذى طرف للعلم الإجمالى فيبطل الوضوء (ح) بما يكون من أطراف 
المعلوم بالإجمال اما من جهه كونه غصبا أو من جهةٌ كونه نجسا كما لا يخفى. 


[مسألة 8- لو أريق احد الإناثين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالاخر] 
مسألة ه- لو أريق احد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالاخر و ان زال العلم الإجمالى و لو 


أريق احد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفى الوضوء بالاخر بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم 
قرر فى الأ-صول انه يعتبر فى تنجيز العلم الإجمالى فى وجوب امتثال الحكم المعلوم بالإجمال برعايةٌ الاحتياط فى جميع أطرافه 


ان لا يكون بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء و اما مع خروجه فلا يجب الاحتياط فيما بقى من الأطراف فى محل الابتلاء 
لكن يجب ان يكون خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء قبل حدوث العلم الإجمالى أو مقارنا مع حدوثه و إذا كان الخروج 
بعد حدوث العلم لا يؤثر فى إسقاط العلم الإجمالى عن أثره فى التنجيز بل يجب رعاية الاحتياط بموافقة الواقع فى الباقى من 
الأطراف فى محل الابتلا-ء كيف و الا يلزم ارتكاب بعض أطراف ما علم تحريمه بالإجمال بإتلااف بعض منها كما إذا علم 
بخمرية احد الإنائين أو نجاسته فإنه لو كان الخروج بعد العلم موجبا لسقوط العلم عن أثره لكان اللازم جواز ارتكاب احد 
الإنائين بعد اراقة الأخر بعد العلم الإجمالى و هذا كما ترى. 

و السر فى ذلكك أمران (أحدهما) ان عدم فقد المكلف به ليس من قيود التكليف به شرعا بان يكون التكليف به مشروطا بعدم 
فقده شرعا و ان كان مشروطا بعدمه عقلا و إذا لم يكن شرطا شرعيا للتكليف يعلم بسبب العلم الإجمالى بأنه ممن اشتغلت الذمة 
بتكليف مطلق إلى الأبد و الشكك بعد الفقد شكك فى الخروج عما اشتغلت الذمة به يقينا فيكون مورد الاشتغال و هذا الوجه كما 
ترى مبنى على تسليم انحلال العلم الإجمالى بواسطة خروج بعض الأطراف عن محل 
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الابتلاء بعد العلم الإجمالى و تمسكك بقاعدة الاشتغال بادعاء رجوع الشكك إلى مرحلة الفراغ و كأنه مختار المصنف (قده) أيضا 
حيث يقول و ان زال العلم الإجمالى و ثانيهما ان فقد بعض الأ-طراف بعد العلم لا يؤثر فى زوال العلم الإجمالى و ذلكك بعد 
الفراغ عن تأثير العلم الإجمالى فى التدريجيات مثل أثره فى الدفعى كما هو الحق و توضيح ذلكك ان خروج بعض الأطراف عن 
محل الابتلاء اما يكون فى الساعة المتأخرة المتصلة بآن حدوث العلم ثم بعد تلكك الساعة يصير مورد الابتلاء و اما يكون فى 
تلك الساعة مورد الابتلاء ثم يخرج بعدها عن مورده و بالجملُ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء اما يكون فى أول زمان 
العلم به المتصل بزمانه أو يكون فى وسط زمان التكليف أو يكون فى آخره. و لنفرض زمان التكليف من أول الصبح الى 
الغروب و إذا كان بعض الأ-طراف خارجا عن محل الابتلاء فى أول زمان التكليف يعلم بالعلم الإجمالى بوجوب الاجتناب مثلا 
أما عق الكاس التدى ركون سووة الأهلاة مق أوال زماكه الى اكدره أو هن الكاين الخ من ابشداء الساعة الناقة إلى شر ةرو 
ان كان الخروج فى وسط زمان التكليف يصير المعلوم بالألعبال ورزدكا يه د لكان لد موود الاكافين أول ركان 
التكليف الى آخره و ذاك الأخر فى طرفى وسط التكليف و هما أول زمانه و آخره وان كان الخروج فى آخره فيعلم إجمالا 
بوجوب الاجتناب اما عن هذا فى تمام المده أو عن ذااكك الى زمان خروجه عن محل الابتلاء و الحاصل انه بعد كون الطرف 
بعد العلم مورد الابتلا-ء و لو فى ساعة يجعل ما يكون منه مورد الابتلا-ء طرفا و ما يكون فى تمام زمان التكليف مورد الابتلاء 
طرفا آخر فيكون علم إجمالى متعلقا بوجوب الاجتناب اما عن الذى فى ساعة من الزّمان مورد الابتلاء و اما عن الْمذى فى تمام 
زمان التكليف مورده فالطرف الى فى ساعة من زمان التكليف بعد العلم الإجمالى مورد الابتلاء يقع طرفا للطرف الْمى فى 
تمام زمانه مورد له فلا يكون العلم الإجمالى منحلا بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء و لا زوال له به كما لا يخفى. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم ان من صغريات تلكك القاعده الفروض الثلاثة الّتى ذكرها المصنف (قده) فى المتن: و هى ما إذا علم 
إجمالا بنجاسة أحد الإنائين ثم بعد العلم بها أريق أحدهما و خرج بالإراقة عن محل الابتلاء فإنه لا يجوز الوضوء بالاخر الباقى» 
وما إذا علم 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 78١‏ 

إجمالا بغصبيةٌ احد المائين فاريق أحدهما فإنه لا يجوز أيضا الوضوء بالاخر و ما إذا علم بإضافة احد الإنائين فاريق أحدههما فإنه 
لا يجوز الاكتفاء بالوضوء بالاخر بل يحتاج ان ينضم اليه التيمم إذا لم يكن له ما يعلم بإطلاقه تفصيلا. 


و ربما احتمل فى الأ-خير بكفاية الوضوء فقط بتوهم استصحاب بقاء الوجدان الْمذى كان ثابتا قبل الإراقة حيث انه كان يعلم 
بوجود الماء المطلق عنده قبلها لكنه فاسد لأن أصالة بقاء الوجدان لا يثبت إطلاق الماء الباقى بعد اراقة ما أريق فما لم يحرز 
إطلاقه لا يحصل الجزم بصحة الوضوء به فيحتاج الى ضم التيمم لاحتمال اضافةٌ الباقى. و قد يحتمل الاكتفاء بِالتِيمم فقط بدعوى 
تحقق عدم الوجدان بعد الإراقة و لو مع وجود الباقى لعدم العلم بكونه ماء مطلقا بناء على ان يكون المراد من عدم الوجدان عدم 
العلم به و لو كان عنده واقعا و هو أيضا مدفوع بأنه مع الشّكك فى الوجدان لا سبيل الى دعوى الاكتفاء بالتيمم فقط مع انه لم 
يحرز بعد فقدان الماء فما لم يحرز الفقدان اذى موضوع للتيمم يجب عليه رعاية الاحتياط. 


[مسألة ع- ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة] 


مسألة #- ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب 

وقع البحث فى وجوب الاجتناب عن ملاقى المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة و ربما يقال بوجوبه و يستدل له بوجوه. 

الأول ان وجوب الاجتناب عنه انما هو جاء من قبل وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح بمعنى ان ما يدل على وجوب الاجتناب 
عن الملاقى بالفتح يدل على وجوبه عنه و عن ملاقيه وان الاجتناب عن الملاقى من شئون الاجتناب عن الملاقى و لا يحصل 
امتثال الخطاب بالاجتناب عنه الا بالاجتناب عن ملاقيه و على هذا استدل السيد أبو المكارم ابن زهرهٌ على نجاسة ملاقى النجس 
آي وجوب الهجر اعنى قوله تعالى (وَ الرَّجْرَّ فَاهْجوْ) فان الاستدلال بها لا يتم الا بناء على ان وجوب الاجتناب عن النجس 
موجب لوجوبه عن ملاقيه. 

الثانى ان ما دل على وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح و ان لم يدل بالمطابقة على وجوبه عن الملاقى الا انه يستلزمه فالأمر 
بالاجتناب عن الشىء مستلزم للأمر بالاجتناب عما يلاقيه. 

الثالث ان الملاقى بالكسر يصير كالملاقى طرفا للعلم الإجمالى فيصير حال الملاقى 
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و الملاقى كقسمة احد الإنائين قسمين و إفراغه فى انائين حيث ان كل قسمةٌ منه طرف للعلم الإجمالى. 

و أجيب عن الأول بان ما يدل على وجوب الاجتناب عن النّْجس لا يدل على وجوب الاجتناب عن المتنجس ما لم يكن عليه 
عين من النُجس و الاستدلال عليه بايةُ الرّجز ممنوع إذ ليس المراد من الاجتناب عن النجس الا الاجتناب عن عينه و ان دلاللة 
الدّليل الدال على وجوب الاجتناب عن النْجس على وجوب الاجتناب عن ملاقيه مبنى على سراية الملاقى بالفتح إلى ملاقيه 
حتى يكون شخص وجوب الاجتناب المتعلق بالملا-قى متعلقا بملاقيه من جهة توسعة موضوعه نظير ما إذا أريق فى كأس من 
الماء النجس كأس آخر بحيث صار ماء الكأسين ماء واحدا فان نفس الحكم بوجوب الاجتناب عن الكأس الأول قبل الإلقاء يعم 
و يشمل ما القى عليه لا ان الماء الأول الملقى عليه يخص بخطاب و الماء الأخير الملقى يخص بخطاب آخر. 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ج١2‏ ص: فنا 
لكن الحكم بنجاسة الملاقى بالكسر من باب ال راية ممنوع. بل الظاهر كون وجوب الاجتناب عنه من جهة تعلق خطاب آخر 


مستقل به مخالف مع الخطاب المتعلق بالملاقى بالفتح فى السنخ حيث انه خطاب متعلق بالاجتناب عن النجس و فى الملاقى 
بالكسر خطاب متعلق بالاجتناب عن المتنجس فقياس الملاقى و الملاقى بإراقة ماء إناء على إناء من الماء النجس ممنوع و لو 
سلم صحته فيحتمل ان يكون لخصوصية النجاسة دخل فى ذلكك فلا دلالة فيه على وجوب الاجتناب عن ملاقى كلما يجب 
الاجتناب عنه و لو لم يعلم نجاسته. 

وعن الثانى ان الملازمة بين نجاسةٌ الشىء و تنجس ملاقيه و ان كانت ثابتة كما سيأتى فى باب النّجاسات الا ان الملازمة بين 
وجوب الاجتناب عنه و وجوب الاجتناب عن ملاقيه ممنوعة. 

و اما عن الثالث فقد اختلف المسالكك فى الجواب عنه فعلى مسلكك النَّديخْ الأكبر (قده) من جريان الأصول فى أطراف المعلوم 
بالإجمال و تساقطها بالمعارضة فيجاب بعدم معارضة الأصل الجارى فى الملاقى مع الأصل الجارى فى صاحب الملاقى بالفتح 
لكون الأصل فى الملاقى بالكسر مسببيا و الأصل فى الملاقى بالفتح سببيا و هو فى رتبة الأصل الجارى فى 
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صاحب الملاقى و مع تعارضهما و تساقطهما يبقى الأصل الجارى فى الملا.قى بلا معارض الا ان تحصل الملاقاةً قبل العلم 
الإجمالى ففقد الملاقى بالفتح ثم حصل العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى أو صاحبه فإنه (قده) قال (ح) بوجوب الاجتناب عن 
الملالقى و ذكر فى وجهه معارضة الأصل الجارى فى الملاقى (ح) مع الجارى فى صاحب الملااقى لعدم جريان الأصل فى 
الملااقى (ح) لفقده على ما ثبت من عدم جريان الأصل فيما لا يبتلى به المكلف و لا اثر له بالنسبة اليه. و أورد عليه أستادنا 
المعظم العراقى (قده) بمنع عدم ترتب الأ-ثر فى إجراء الأصل فى المفقود كيف و طهارة الملاقى من آثار طهارة الملاقى الثابتة 
له باستصحابها فيما إذا كان مسبوقا بالطهارة أو بقاعدتها فيما إذا لم يكن كذلكك و لا يشترط فى صحة إجراء الأصل فى مجراه 
وجود المجرى و المورد عند جريانه بل المعتبر ترتب الأثر على جريانه و لو كان مفقودا كما إذا شكك فى صحة الوضوء من جهة 
الشكك فى نجاسة مائة فإنه يرجع فى الماء إلى قاعده الطهارة أو استصحابها و لو مع تلف الماء لأن الأصل و لو مع تلف الماء 
يؤثر فى رفع حكم الشكك عن الوضوء لكون الشكك فيه مسببا عن الشكك فى الماء أو شكك فى بقاء نجاسة التَوب المغسول بالماء 
المشكوك بقاء طهارته فإنه يستصحب بقاء طهارة الماء و يرفع به حكم الشّك فى بقاء نجاسة الثوب و لو تلف الماء قال (قده) و 
هذا معلوم لا شبهة فيه و عليه فيقع التعارض بين الأصل الجارى فى الملاقى و الجارى فى صاحبه و يقع الأصل الجارى فى 
الملاقى سليما عن المعارض هذا بناء على الجرى على قاعدة تعارض الأصول و سقوطها فى أطراف المعلوم بالإجمال بالتعارض 
اما بناء على عليه العلم الإجمالى للتنجز و سقوط الأصول فى أطراف المعلوم بالإجمال و لو لم تكن معارضة فللقول بوجوب 
الاحتياط فى الملاقى فى الصورة المذكورة أعنى ما إذا كانت الملاقاءً و فقد الملاقى قبل العلم الإجمالى وجه و هو عدم تأثير 
العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى و صاحبه حين فقدان الملااقى فلا مانع (ح) عن تأثير العلم الإجمالى بين نجاسة الملاقى و 
صاحب الملاقى قال (قده) و لعل الشيخ (قده) ذكر هذا الفرع على ما ارتكز فى خاطره الشريف من علية العلم الإجمالى للتنجز و 
سقوط الأ-صول و لو لم تكن معارضة و ان كان الظاهر من بعض عبائره هو القول بالاقتضاء و إسقاط الأ-صول بالمعارضة و 
بالجملة هذا على مسلك التعارض و لما لم يكن مسلكك التعارض مرضيا عند صاحب الكفاية اتخذ فى الجواب عن العلم 
الإجمالى بنجاسة الملاقى أو صاحب 
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الملاقى مسلكا آخر و قال بأن الملاقى على تقدير نجاسته فرد آخر من النجس غير الملاقى و يخصه خطاب آخر بالاجتناب عنه 
فيكون هاهنا علمان اجماليان أحدهما يتعلق بنجاسة الملاقى و صاحبه و الأخر يتعلق بنجاسة الملاقى و صاحب الملاقى و هذان 


العلمان فى تقدم حدوث أحدهما و تأخر الأخر أو تقارنهما يتصور على ثلاثة أنحاء. 

الأول ان يكون العلم بنجاسة الملاقى و صاحبه متقدما و العلم بنجاسة الملاقى و صاحب الملاقى متأخرا و فى هذه الصورة حكم 
بعدم وجوب الاجتناب عن الملا.قى لأن تأثير العلم الإجمالى فى وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف يتوقف على تماميته فى 
تنجز المعلوم به على كل تقدير من تقادير انطباقه على الأطراف بحيث لو انطبق على كل طرف لكان تنجزه بسبب العلم به و هذا 
متوقف على عدم قيام منجز آخر على بعض الأطراف فلو قام عليه منجز لسقط العلم الإجمالى عن المنجزية و لو فى الطرف الذى 
لا يكون عليه منجز غيره و فى هذه الصورة قام العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى و صاحبه أو لا و صار صاحب الملاقى به واجب 
الاجتناب بوجوب منجز من ناحية هذا العلم ثم قيام العلم الإجمالى الأ-خير بين نجاسة الملا.قى و صاحب الملاقى لا يؤثر فى 
وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى لصيرورته واجب الاجتناب عن قبل العلم الأول فلا يكون مؤثرا فى وجوب الاجتناب عن 
الملاقى أيضا. 

الثانى ان يكون العلم بنجاسة الملاقى بالكسر و صاحب الملاقى بالفتح متقدما و العلم بنجاسة الملاقى و صاحبه متأخرا كما إذا 
علم بنجاسة أحد الإنائين مثلا ثم علم بملاقاة أحدهما المعين مع إناء ثالث و ان نجاسته على تقدير كونه نجسا ليس الا من جهة 
تلك الملاقاه فإنه يحصل العلم الإجمالى بنجاسهٌ هذا الإناء الثالث أو عديل المعلوم بالعلم الأول و حكم فى هذه الصورة 
بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر و عديله دون الملاقى عكس النحو الأول الثالث ان يحصل العلمان دفعةٌ واحدهٌ و ذلكك 
كما إذا علم بالملاقاة أولا ثم علم إجمالا بنجاسة الملاقى و الملاقى أو نجاسه صاحبهما فيكون العلم بنجاسة الملاقى و صاحبه 
فى زمان العلم بنجاسة الملالقى و صاحب الملاقى و حكم فى هذه الصورة بوجوب الاجتناب عن الملاقى و الملاقى معا هذا 
محصل مرامه. 

وقد أورد عليه تارة بأن التكليف بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر متأخر 
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بالرتبة عن التكليف بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح لتأخر موضوعه و هو تنجسه عن موضوع حكم الملاقى و هو نجاسته و 
بيان ذلكك ان الخطاب بالاجتناب عن النجس و المتنجس و ان فرض كونه واحدا فى مرحلة الإنشاء بأن إنشاء الحكم فى مرحلة 
الإنشاء هكذا اجتنب عن النجس و المتنجس لكن المنشأ بذاك الإنشاء الواحد ينحل إلى أحكام متعدده حسب تعدد افراد 
النجس و المتنجس فيختص بكل فرد منهما فرد من الحكم فان كانت تلكك الأفراد عرضيةٌ تكون أحكامها المنحله عن ذاكك 
الحكم الإنشائى عرضية فيكون عروض كل حكم لموضوعه المختص به فى عرض عروض بِقيهُ الأحكام لموضوعاتها العرضية و 
ان كانت طولية فتصير الاحكام العارضة عليها أيضا طولية رتبة و ذلك لان موضوع احد الحكمين مثلا إذا كان متأخرا عن 
موضوع الحكم الأخر يكون حكمه متأخرا عن حكمه قهرا و إذا كان (ب) مثلا متولدا من )١(‏ كان ما يعرضه من العارض متأخرا 
عن () بمرتبتين لان عارض (ب) متأخر عن (ب) حسب تأخر كل عرض عن موضوعه و المفروض ان (ب) متأخر بالرتبة عن () 
فعارض (ب) المتأخر عنه يصير متأخرا عن )١(‏ بمرتبتين و هذا التقديم و التأخير بالرتبة واقعى لا يختلف بالعلم بهما أو الجهل 
بهما كان العلم بالمتقدم منهما متقدما على العلم بالمتأخر أو متأخرا عنه أو مقارنا معه و فى المقام يكون الحكم بوجوب 
الاجتناب عن الملااقى بالكسر متأخرا عن تنجسه الناشى عن ملاقاته مع الملاقى لو كان الملاقى نجسا فالحكم بالاجتناب عن 
النْجس و المتنجس انحل الى حكمين و هما اجتنب عن الملاقى النجس و اجتنب عن الملاقى المتنجس و تنجس الملاقى نشأ 
من ملاقاته مع الملا.قى فيكون متأخرا عنه بالرتبة و فى طوله فحكم وجوب الاجتناب عنه متأخر عن حكم وجوب الاجتناب عن 
الملاقى بواسطة تأخر موضوعه عن موضوعه و مما ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده فى مستمسك العروةٌ من قوله ان العلم بنجاسة 


الملاقى بالكسر و طرف الملاقى بالفتح ليس منجزا لعدم تعلقه بالحكم بل بالموضوع و انما المنجز العلم بوجوب الاجتناب عن 
أحد الأصليين المتولد من العلم بالنجاسة فى أحدهما و العلم بوجوب الاجتناب عن أحد الأمرين من الملاقى بالكسر و طرف 
الملاقى بالفتح المتولد من العلم بنجاسة أحدهما و العلم بالوجوب فى المورد الثانى ليس متولدا من العلم به فى المورد الأول فلا 
ترتب بينهما و ان الترتب بين علتيهما و هما العلمان بالموضوع لكنهما لا اثر لهما ترتبا أو لم يترتبا 
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انتهى بعبارته و لا يخفى ما فيه فان العلم بالحكم فى الموردين إذا كان معلولا من العلم بالموضوعين يكون متأخرا عن العلم بهما 
قهرا ضرورة تأخر كل معلول عن علته مع ان تولد العلم بالوجوب فى المورد الثانى عن العلم به فى المورد الأول وعدم تولده 
أجنبى عن البحث و انما المهم تأخر حكم المورد الثانى عن حكم المورد الأول سواء كان العلم به متولدا عن العلم بحكم 
المورد الأول أو كان العلم بحكم المورد الأول متولدا عن العلم بحكم المورد الثانى أو لم يكن بين العلمين ترتب أصلا بل كانا 
عرضيين: 

و بالجملة إذا ظهر تقدم رتبة الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح و طرفه يكون العلم به منجزا لوجوب الاجتناب عنه و 
عن طرفه و لو تأخر العلم به عن العلم بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر و عن الطرف فضلا عن ان يكون مقارنا و السر فى 
ذلك هو ان العلم بوجوب الاجتناب طريقى محض لا شائبة للموضوعية فيه فالحكم للمعلوم فان كان المعلوم سابقا يختص 
التنجز به بالعلم به و لو كان العلم به متأخرا عن معلوم متأخر عنه و نتيجة ذلك انحلال العلم الأول المتعلق بالمعلوم المتأخر عند 
حصول العلم الثانى بالمعلوم المتقدم هذا محصل ما يرد على الكفاية فى المقام حسبما أورده عليه شيخ أساتيدنا (قده). 

واخرى بما أورد عليه شيخنا المعظم العراقى (قده) و حاصله ان ما أفاده فى الكفايةُ من التفاوت بين الأنحاء الثلاثه مبنى على ان 
يكون العلم الإجمالى بحدوثه موجبا للتنجز المعلوم إلى الأبد و هو ممنوع كيف فلو ارتفع العلم بطرو الشكك على المعلوم أو 
العلم بخلافه لا يبقى أثره قطعا و هذا معلوم فى العلم التفصيلى بالوجدان فكيف بالعلم الإجمالى بل التحقيق ان العلم و ان كان 
طريقيا بالنسبة إلى متعلقة لكنه موضوعى بالنسبة إلى حكم العقل بتنجز متعلقة متوقف على بقائه فلبقائه دخل فى تنجز المتعلق 
كحدوثه و (ح) فلا-اثر لسبق احد العلمين بل التنجز يستند إليهما معا فى صورة تحقق المتأخر فلا يكون العلم الأول عله تامة 
فتنجز وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى عند تحقق العلم الثانى سواء كان العلم الأول متعلقا بوجوب الاجتناب عن الملاقى و 
صاحبه و الثانى بوجوب الاجتناب عن الملا.قى و صاحب الملالقى أو كان بالعكس و يكون حال الأنحاء الثلاثة كما لو علم 
بنجاسة انائين أو إناء ثالث حيث يجب الاجتناب عن الجميع فيجب الاجتناب فى المقام أيضا عن الملاقى و الملاقى و الطرف 
الأخر فخديثك 
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تأخر العلم بوجوب الاجتناب عن الملا-قى عن العلم بوجوبه عن الملاقى لا يثمر فى إخراج الملاقى عن حكم المعلوم بالإجمال 
هذا. 

و أورد عليه فى مستمسك العروةٌ بان اناطة التنجز بالعلم حدوثا و بقاء و ان كان مما لا ينبغى الارتياب فيه الا ان غايةُ ما تقتضيه 
هى كون التنجز فى حال حدوث العلم الثانى مستندا الى العلمين معا فى ذلكك الآن لكن هذا المقدار لا يوجب إلحاق الفرض 
بما إذا علم بنجاسة انائين أو إناء ثالث إذ فى هذا الفرض لما كان احد العلمين متقدما و الأخر متأخرا يصح اسناد التنجز الى 
المتقدم و يكون إسناده إليه موجبا لسقوط المتأخر عن التأثير و انحلاله به من غير لزوم الترجيح بلا مرجح بل المرجح و هو سبق 
العلم المتقدم موجود و هذا بخلاف فرض اقتران العلمين لانه يمتنع ان ينحل أحدهما بالاخر لانه ترجيح من غير مرجح الى ان 


قال و انحلال العلم المتأخر بالعلم المتقدم بحيث يسقط عن التأثير ليبس حقيقيا بل هو حكمى و ليس عقليا بمعنى ان العقل 
يحكم بسقوطه و عدم تأثيره فى تنجز مؤداه بل هو عقلائى بمعنى ان العقلاء لا يرون اللاحق حجة على مؤداه بل الحجةً عندهم 
هو السابق لا غير هذا محصل مرامه و لا يخفى ما فيه فإنه بعد فرض تسليم اناطة التّنجز بالعلم أو بكل منجز و لو كان أصلا أو 
امار حدوثا و بقاء يكون تنجز ما قام عليه المنجز فى كل آن بقيام المنجز عليه فى ذاك الآن لا آن قبله أو بعده و يكون حصول 
التنجز فيما قام عليه المنجز كحصول الضوء فى البيت باشتعال الشراج فيه حيث ان التور الخارج من السراج فى كل آن هو المنشأ 
لاضائة البيت منه فى ذلكك الآن لا نور قبله ولا بعده وان شئت فقل كحال الوجود بالنسبةُ إلى المهية حيث ان تحققها فى كل 
آن بوجود يصل إليها من مبدعها فى ذاك الان لا آن قبله ولا بعده و عند حصول العلم الثانى لا يعقل استناد التتنجز الى العلم 
الأول فقط لان الاستناد إلى الأول فقط حين حصول الثانى ترجيح بلا مرجح كما لا يعقل استناده الى كل واحد من العلمين 
مستقلا للزوم توارد العلتين المستقلتين على معلول واحد فلا محيص الا من القول بكون التنجز مستندا إليهما معا و يصير العلم 
الأول جزء من عله التنجز عند حصول العلم الثانى بعد ان كان علهُ تام له قبله و منعه عن كون المسأله عقليا لا يخلو عن الغرابة 
إذ لو لم تكن هذه المسأله عقلية مع انها من الصعوبة بمكان بعيد فليس لنا مسأل عقلية أصلا ثم ما معنى كونها عقلائية و ما وجه 
انهم لا يرون العلم اللاحق حجةٌ على 
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مؤداه و ما وجه جواز اتباعهم فى ذلكك. 

و أغرب من ذلكك ما ذكره المشكينى (قده) فى حاشيته على الكفاية من ان التنجزات البعدية مستندة الى حدوث العلم الأول قال 
و لذا لو أخرج أحد الأطراف عن الابتلاء أو حدث مانع آخر من موانع الفعلية بقى التكليف فى الأخر على تنجيزه. إذ لا يخفى ما 
فيه و اما بقاء التكليف فى الأخر على تنجيزه عند خروج أحد الأطراف عن الابتلاء أو حدوث مانع آخر فلما تقدّم منا من تصوير 
العلم الإجمالى بين الأطراف التدريجية و العلم الإجمالى المورّب على حسب تعبير أستادنا العراقى (قده) هذا تمام الكلام فيما 
سلكه فى الكفاية فى مقام الجواب عن كون الملاقى طرفا للعلم الإجمالى. 

و سلكك أستادنا المعظم العراقى مسلكا ثالثا و قال (قده) بتأخر العلم الإجمالى المردد بين الملاقى و الطرف عن العلم الإجمالى 
المردد بين الملاسقى و بينه و ذلكك لا-ن منشأ العلم الإجمالى بنجاسة الملالقى أو صاحب الملااقى هو العلم الإجمالى بنجاسة 
الملاقى أو صاحبه و ذلك لا مطلقا بل فيما إذا حصل العلم بنجاسة الملاقى أو صاحب الملاقى من ناحية ملاقاة الملاقى للملاقى 
و إذا كان العلم بنجاسته أو نجاسة صاحب الملاقى معلولا للعلم بنجاسة الملاقى أو صاحبه لا بد أن يؤثر العلم الَذى هو العلة 
للآخر فقط و لو فى حال البقاء لانه المتقدم على الأخر بالرّتبِةُ و إذا كانت رتبته متقدما على الأخر فيكون تأثيره أيضا متقدما و 
عند تأثير العلم الإجمالى المتقدم الذى يكون بين نجاسة الملاقى و صاحبه يتنجز التكليف فى صاحب الملاقى فلا يبقى محل 
لتأثير العلم الإجمالى الأ-خير الْمذى بين نجاسة الملاقى و نجاسة صاحب الملاقى لان تأثيره فى تنجز وجوب الاجتناب عنه بعد 
تأثير العلم الأول المتقدم عليه بالرتبة فى تنجزه يكون من قبيل تحصيل الأمر الحاصل و إيجاد الموجود المستحيل بداهة و إذا لم 
يؤثر فى تنجز وجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى يرجع فى الملاقى الى الأصل لأن شرط منجزية العلم الإجمالى هو ان يكون 
منجزا على كل تقدير من تقادير محتملات انطباقه على أطراف المعلوم بالإجمال هذا. 

لكن تمامية هذا البيان كما ترى متوقف على نشو العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى و صاحب الملاقى عن العلم الإجمالى بنجاسة 
الملاقى و صاحبه. و اما لو كان 
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بالعكس بان كان العلم بنجاسة الملاسقى أو صاحبه ناشيا عن العلم بنجاسة الملاسقى أو صاحب الملاقى كما إذا علم بنجاسة 
الملاقى أو صاحب الملاقى ثم علم ملاقاة الملاقى لكأس ثالث و قطع بأنه لو كان متنجسا لكان منشئه هذه الملاقا فبحصل (ح) 
العلم بنجاسة هذا الكأس الثالث الملا.قى أو صاحبه أو حصل العلمان فى رتبة واحدة بلا علية ولا معلولية بينهما وان كانا 
مختلفين بحسب الزمان فلا يجرى الأصل فى الملا.قى بل الملاقى هو مجرى الأصل فى الأول أى فيما كان العلم به معلولا عن 
العلم بالملا'قى كما انهما معا محكومان بوجوب الاجتناب فى الأخير أى فيما كان العلمان فى رتبة واحده من حيث العليةٌ و 
المعلولية و ان كانا مختلفين بحسب الزمان فنتيجة ما أفاده أستادنا المعظم العراقى (قدس سرّه) تتحد مع ما أفاده أستاده فى 
الكفايةٌ الا ان اختلافهما فى الطريق حيث ان صاحب الكفاية جعل مناط الاختلاف بين الأنحاء الثلاثهُ اختلاف العلمين بحسب 
الزّمان أو تقارنهما فيه و أستادنا المعظم جعل المناط اختلافهما بحسب الرتبة أو توافقهما فيها و لو كانا مختلفين بالزمان. 

و مما ذكرنا فى تقرير مراد الأستاد (قده) يظهر اندفاع ما أورده المشكينى (قده) عليه من ان تفاوت العلمين رتبة بالنسبة إلى 
التأثير و التأثر بينهما لا يوجب عدم تفاوتهما بالنسبة إلى التأثير و التأثر بينهما و بين المعلول الأخر كما فى المقام قال (قده) و 
يشهد بذلك العلل المتعددة للشىء مع كون المؤثر فى الكل هو اللّه تعالى (انتهى) و وجه اندفاعه ان العلم المتقدم بالرتبة يكون 
تأثيره أيضا متقدما بالرتبة بمعنى انه كما هو يكون تقدمه رتبيا يكون تقدم تأثيره أيضا رتبيا ففى رتبة تأثير العلم الأول لا تأثير 
للعلم الأخير و فى رتبة تأثير الأخير لا محل لتأثيره لحصول الأثر من العلم الأول و لا يتنجز حكم مرتين و ما استشهد به من العلل 
المتعددة للشىء مع كون المؤثر فى الكل هو اللّه تعالى باطل لانه لا مؤثر فى الوجود الا اللّه سبحانه و ما عداه معدات بخلاف 
المقام فان كل واحد من العلمين عله مؤثرهُ فى تنجز متعلقة و ليس من قبيل المعدات حتى يقال بتحقق المعلول عند تحقق الجزء 
الأخير منها كما لا يخفى هذا خلاصة ما قيل أو يمكن ان يقال فى حكم ملاقى الشبهة المحصورة و المتحصل من جميع ما 
ذكرناه هو صحة ما فى المتن من انه لا يحكم عليه بِالْنَجاسَةُ لأنه لا وجه للحكم بنجاسته أصلا و ان كان الأحوط الاجتناب عنه 
لاحتمال وجوبه للمناقشةً فيما ذكر من التفاصيل 
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و كون المسألهُ عقلية محضة لكن وجوب الاجتناب عنه و لو كان على الوجه القوى لا يوجب الحكم بنجاسته فضلا عما إذا قيل 
به من باب الاحتياط و الظاهر من المتن كون الاحتياط فى الاجتناب ندبيا لانه ذكره بعد نفى الحكم عليه بالنجاسة لكن فى 
مستمسك العروة استظهر منه كونه وجوبيا قال لانه لم يكن مسبوقا بالفتوى بالجواز لان عدم الحكم بالنجاسة لا يقتضى الطهارة 
(أقول) بل الظاهر عندى ان قوله لا بحكم عليه بالنجاسة فى قوة القول بأنه محكوم بالطهارة و كيف كان فالأمر فى ذلكك سهل و 
انما أطلنا الكلام فى تلكك المسألة لكونها من المعضلات و الله الهادى من يشاء الى الصراط المستقيم و به الاعتصام. 


[مسألة /1- إذا انحصر الماء فى المشتبهين تعين التيمم] 


مسألةُ /ا- إذا انحصر الماء فى المشتبهين تعين التيمم و هل يجب إراقتهما أولا الأحوط ذلكك و ان كان الأقوى العدم 

مقنضى إطلاق النص أعنى موثقهُ سماعة و موثقِهُ عمار الساباطى المتقدمتين فى المسألة الا-ولى من هذا الفصل و معاقد 
الإجماعات هو وجوب التيمم مع انحصار الماء فى المشتبهين بالنجس سواء أمكن الجمع بينهما على وجه يقطع بوقوع صلوته مع 
الطهارة الواقعية عن الحدث و الخبث أم لا فهل هذا الحكم بإطلاقه على طبق القاعدة أم لا تحقيق المقال فيه يقتضى البحث عما 
يقتضيه القاعدة أولا ثم النظر الى ما يستفاد من النص و الإجماع و الفحص عن كونه مطابقا مع القاعدة فنقول قد يقال فى بادى 


الرأى ان المورد من موارد الاحتياط بتكرار الوضوء بكل واحد من المشتبهين على ما هو مقتضى العلم الإجمالى بوجوب 
الموافقة فى أطرافه. و قد حكى عن العلامة فى التذكرة و النهاية و عن بعض من تبعه مستدلا بان الوضوء مقدم على التيمم مع 
التمكن كما هو الحكم فى مورد اشتباه المطلق بالمضاف و حملوا إطلاق النص على الغالب من عدم التمكن من التكرار و قالوا 
بان الحكم بوجوب التيمم مع التمكن من الوضوء لما كان على خلاف قاعدة باب العلم الإجمالى فاللازم هو الاقتصار فيه على 
القدر المتيقن من النَص و هو ما إذا لم يتمكن من الوضوء بالتكرار. و ما ذكروه لا يخلو عن الخلل. 

و التحقيق ان يقال اما ان نقول بأن حرمة الطهارة المائية بالماء النجس حرمة ذاتية نظير صوم العيدين أو الصلاءٌ فى حال الحيض 
كما لا يبعد القول بها لأجل ما فى الموثقتين من الأمر بامراق المشتبهين و الإتيان بالتيمم بناء على ان الأمر بالإهراق كناية عن 
التحيت 
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عن النَجس منهما و تركك استعماله فى الوضوء أو نقول بان حرمتها تشريعية بمعنى حرمتها لو أتى بها بقصد التشريع وعدم 
فكت وى ب قلها مو الفيتحة اق القات ل أن را قضده كماا عو الطاهر: 

فعلى الأول أعنى البناء على كون حرمتها ذاتية يكون فى الإتيان بها بالتكرار بكل واحد من الإنائين مخالفة قطعية لحرمة استعمال 
النتجس منهما فاللا-زم (ح) هو الحكم بالبطلا-ن و تعين الإتيان بالتيمم» لا لمكان دوران الأمر بين الوجوب و الحرمة و تغليب 
جانب الحرمة على الوجوب حتى يورد عليه بالمنع عنه بل اللازم تغليب الأهم منهما و لو كان هو الوجوبء بل لمكان المنع عن 
ارتكاب المحرم و المخالفة القطعية شرعا و ان المانع الشرعى كالمانع العقلى فينتقل الى بذل"الطهارة الماكنة يعد كوق حوبا قن 
حال الاختيار و سقوطها و الانتقال الى بدلها فى حال الاضطرار. و ان شئت فقل يدور الأمر بين ارتكاب المحرم الذاتى شرعا و 
هو الإتيان بالطهارة المائية بالماء النجس أو تركك الواجب شرعا و هو الإتيان بالطهارة المائية بالماء الطاهر إذ فى استعمالها فيها 
بالتكرار ارتكاب للحرام و فى تركه ككك تركك للواجب لكن الواجب مما له البدل و الحرام مما لا بدل له وقد تقرر فى باب 
التراحم انه عند الدّوران بين ما له البدل و ما لا بدل له يقدم الأخير و يرفع اليد عما له البدل لان ماله البدل يحرز ببدله دون ما 
لا بدل له فإنه لا يحرز منه شىء أصلا فالاهمية دائما عند تزاحم ما لا بدل له مع ماله البدل لما لا بدل له فهو المقدم. 

و على الثانى أعنى البناء على كون حرمة الطهارة المائية مع الماء النجس تشريعية لا ذاتية فمقتضى القاعدة الأولية وان كان هو 
الاحتياط بالتكرار لأن الحرمة التَشريعيةُ ترتفع بالاحتياط لمضادته معها الا انه يبتلى بالنجاسة الخبثية حيث يقطع بتنجيس محال 
طهارته اما باستعمال الإناء الأول لو كان هو النجس أو باستعمال الإناء الثانى ان كان هو نجسا و لم يحصل له مزيل يقينى 
فيستصحب بقائه فهو بالتكرار بالتوضى من أحدهما مثلا ثم غسل محال الوضوء بالثانى ثم التوضى بما بقى منه و ان كان يقطع 
بارتفاع حدثه لكنه يصير محكوما بنجاسة محال وضوئه ظاهرا بالاستصحاب لحصول القطع بنجاستها عند استعمال احد الإنائين و 
عدم القطع بإزالتها بل هو بعد الفراغ عن الوضوء الثانى شاكك فى بقاء نجاسة محال وضوثه الحادثة 
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عند استعمال احد الإنائين قطعا. 

لكن الأ-قوى عدم جريان هذا الاستصحاب لا لان الشَّخْصٍ المردد بين حصوله فى الاستعمال الأول أو الأدخير غير قابل 
للاستصحاب لاننه لا مانع عن استصحابه إذا كان مع وصفه المردد مشكوك البقاء بل لان هذا الفرد المردد فى المقام ليبس 
مشكوك البقاء بل هو على تقدير حدوثه بالاستعمال الأول مقطوع الارتفاع بسبب الاستعمال الثانى و على تقدير حصوله 
بالاستعمال الثانى مقطوع البقاء فهو فى الان المتأخر عن آن الاستعمال التّانى اما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع و المعتبر فى 


إجراء الاستصحاب هو كون المستصحب فى آن بقائه مشكوك البقاء مضافا الى انه لو فرض جريانه لكان معارضا باستصحاب 
الطهنازة الخاضئلة قن ال ]تحن الاسكعماليج لآ" الماء الأول لو كان طاهرا لكان متحال وضوئة :ار | تحينه و لي كاق الماء الأول 
نجسا لحصل طهر المحال بالماء التَانى فعند احد الاستعمالين يقطع بطهارة محال وضوئه كما يقطع بنجاسته أيضا و إذا صح 
اجراء الاستصحاب فى بقاء نجاسته فليصح إجرائه فى طهارته أيضا فيتعارض الأصلان فيكون المرجع قاعدة الطهارة فى الشكك 
ف يليار شكال لذ مو 

و يمكن فرض الكلام فى محل يسلم عن كلتا المناقشتين و ذلكك فيما إذا كان الماءان كلاهما قليلا فتوضأ بالأول منهما ثم غسل 
مواضع وضوثه بالأخير ثم توضأ بما بقى منه فإنه حين ملاقاً الماء الثانى مع أعضائه بأول الملاقاة قبل خروج غسالته يقطع بنجاسة 
تال وظوحيف لذ النناء الأزل لو كات نهنا لما طيو المخل الفا لاسرا از العا لاد طيرة و لو كان الجاء الثاني تكسا 
لتنجس المحل بملاقاته بأول الملاقاة ففى آن أول الملاقاةُ مع الماء الثانى يقطع بنجاسة محل وضوئه و هذه النَجاسةٌ المقطوعة 
منتكراكة البقاء لان زوالها بظهارة الماء الفا التى هى مشكوكة فلا مانع عن استصحابها و ليس لاستصحابها عا رقي د لسن 
آن مشخص يقطع فيه بحصول الطهارة حتى يستصحب بقائها فالاحتياط بالتكرار بالمائين القليلين يزاحم مع حصول النَجاسة 
الظاهرية بالاستصحاب و الرجحان مع مراعاءً الطهارة الخبثية لكونها بلا بدل و كون الطهارة المائية مع البدل كما تقدم فيما إذا 
كان المكلف واجدا للماء على قدر احد الطهورين و دار امره بين رفع نجاسة البدن به و بين رفع الحدث حيث يصرف فى رفع 
الخبث و يتيمم بدلا عن الطهارة المائية و يدل تعيين صرفه فى رفع الخبث 
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على تعين تركك تنجيس البدن لتحصيل الطهارة المائية فى المقام بطريق أولى لأولوية الدّفع عن الرَفع. 

ولا يخفى ان ما فرضناه من القطع بنجاسة محال طهارته فى أول آن ملاقاتها مع الماء التَانى يختص بما إذا كان الماء الثّانى قليلا 
حيث يعلم فى أول آن ملاقاته مع المحال تحافنة تلكه المضال اماس ديه تحنها بالناء :الأول إذا كا الناء الأول شحنا فان 
طهرها يتوقف على إزالةُ غسالة الماء المطهر عنها و اما من جهة تنجسها بأول ملاقاتها مع الماء الثانى ان كان هو النجس و اما لو 
لم يكن الماء الثانى قليلا- بل كان جاريا أو كرا مثلا فلا يحصل القطع بنجاسة المحال بأول ملاقاتها معه بناء على عدم اعتبار 
التعدد و انفصال الغسالة فى التتطهير بغير القليل و حصول الطهر بأول ملاقاً المتنجس معه إذ ليس (ح) آن مشخص يقطع 
حصضول تجسن المخال فيه كنا لا بخ : 

و يمكن رفع ما ذكرناه بما حكى عن بعض محققى من عاصرناهم من إمكان تحصيل القطع بإزالة النَجَاسهُ الحادثة بالتكرار 
بغسل محال الطهارة بالماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بِالثَانى قال لان النجس ان كان هو الأول فيزول تنجس المحال الحاصل 
بملاقاتها معه بغسلها بالماء الثانى و ان كان هو الثانى فيزول تنجسها بالغسل بالماء الأول فيقطع بزوال تلكك الْنْجَاسةٌ الحادثة اما 
بالغسل بالماء الثانى و اما بالغسل بالماء الأول بعد الفراغ عن الطهارة المائية بالماء الثانى لأنه ان كان الماء الثانى طاهرا فيزول 
تلك النجاسة المعلومة بالتطهير بالماء الثانى و ان تنجس المحال ثانيا بملاقاتها مع الماء الأول و ان كان الثانى نجسا فتطهر 
المحال بالغسل بالماء الأول فالنجاسة المقطوعة الحدوث بالاستعمالين الأولين مقطوعة الزوال وان كان يحصل الشكك فى نجاسة 
المحال بنجاسة مستائفة من جهة انغسالها بالماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالماء الثانى من جهة احتمال نجاسة الماء الأول 
لكنها ليست تلك النجاسة المقطوعة حدوثها بل هى مشكوكة الحدوث يرجع عند الشكك فيها إلى قاعدة الطهارة. 

لكن الانصاف فساد ما ذكره و ذلكك لانه عند أول الملاقاة مع الماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالماء الثانى يحصل له العلم 
بنجاسة المحال الملاقى معه إذ لو كان الماء الثانى نجسا لا يطهر المحال بأول ملاقاتها مع الماء اللأو لتو لي كأ العاف الأول اتحنا 


فتحسن المحال بأول 
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ملاقاتها معه ففى الآنن الأول من ملاقاتها مع الماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالماء الثانى يقطع بنجاستها و يشكك فى زوالها 
بالغسل بالماء الأول من جهة الشكك فى نجاسته فيستصحب بقائها نعم النجاسة المعلومة فى الآن الأول من الملاقاة مع الماء الثانى 
ارتفعت بالغسل بالماء الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالماء الثانى لكن النجاسة المقطوعة فى الان الأول من الملاقاة مع الماء 
الأول بعد الفراغ عن الوضوء بالماء الثانى مشكوكك البقاء فتكون مجرى الاستصحاب فهذا التخلص لا يثمر شيئا. نعم لعله يثمر 
فى حصول العلم بزوال النجاسة الحادثة بأحد الاستعمالين على سبيل الترديد و ان أورث الشككث فى حدوث نجاسة مستانفة 
بواسطة الشكك فى نجاسة الماء الأول فتبصر. ثم ان ما يمكن ان يتخلص به من الابتلاء بالنجاسة الخبثية الاستصحابية و عدم 
حصول القطع بالصلاة مع الطهارةٌ الحدثية و الخبثية هو ان يحتاط بإتيان الطهارة الحدثية بأحد المشتبهين و الصلاهً بعده ثم غسل 
محال الطهارة بالاخر و التوضى بما بقى منه ثم اعاده الصلاه التى صلاها بعد الطهارة بالماء الأول فيقطع (ح) بوقوع صلاه من 
هاتين الصلوتين مع الطهارة العا انلقف لادان اذ الماة الأول طاهرا فوقع الصلاةٌ الاولى مع الطهارتين و ان كان الطاهر 
هو الماء الثانى فيقع الصلاه الثاني معهما. 

لا يقال الحكم بنجاسة محال الوضوء و الطهارة المائية ظاهرا شرعا بالاستصحاب ينافى مع جواز الإتيان بالصلاة عقيبه من باب 
الاحتياط. 

لانه يقال موضوع الاحتياط هو احتمال صحة الطهارة الثانية و طهارة محالها من جهة احتمال طهارة الماء الأخير و الاستصحاب لا 
ينفى ذاك الاحتمال كيف و هو موضوعه و الحكم لا يعقل ان يكون نافيا لموضوعه لانه ثابت على تقدير ثبوته. 

و من الغريب فى المقام ما ذكره فى شرح النجاهُ من ان تكرار الصلاءٌ عقيب كل طهارة لا يثمر فى شىء لا لتحصيل الطهارة 
الحدثية و لا لرفع الخبثية و قد عرفت انه يثمر لحصول القطع بوقوع الصلاة مع الطهارة الحدثية و الخبثية كما لا يخفى. 

ثم انه (قده) ذكر فروضا ثلاثة لحصول القطع بإزالة الخبث الّذى يقطع حصوله فى الاستعمالين (أحدها) ان يفرض نجاسة محال 
الوضوء قبل استعمال الماء الأول فيغسلها بالماء الأول ثم يتوضأ من باقيه ثم يغسلها بالماء الثانى ثم يتوضأ ببقيته فالماء الأول ان 
كان 
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نجسا لم يؤثر فى نجاسة محال وضوثه لأنها كانت متنجسة و المتنجس لا يتنجس ثانيا إذا كانت النجاسة الثانيةٌ التى يلاقيها من 
سنخ الاولى و ان كان الماء التانى نجسا فقد زال نجاسة محاله بالغسل بالماء الأول و تنجست بملاقاتها للماء الثانى لكن النجاسة 
الثانية مشكوكة الحدوث فلا يحصل القطع بحدوث نجاسة المحال بالاستعمالين. 

أقول على ما فرضناه عند كون الماء الأسخير قليلا يحصل القطع بنجاسة المحال فى أول آن ملاقاتها مع الماء الثانى قبل خروج 
الغسالة عنها لأنه ان كان الماء الأول نجسا فقد كانت المحال باقية على نجاستها السابقةُ و لم يطهر فى آن ملاقاتها مع الماء الثانى 
قبل تمام الغسل به بشرائطه من انفصال الغسالةُ و نحوه و ان كان الماء الثانى نجسا فتنجس المحال بملاقاتها معه فى أول آن 
الملاقاه فهذا الفرض لا ينفع فى زوال القطع بنجاسة المحال فى ذاكك الان فيستصحب بقائها عند الشكك فيه من غير معارض. و 
ان منع عن القطع بحدوث النجاسة بأحد الاستعمالين لاحتمال نجاسة الماء الأول و ان ملاقاته لا يؤثر فى تنجس المتنجس قال 
(قده) و ثانيها انه على تقدير طهارة محل الوضوء بتكراره يغسل المحل بهما متعاقبا لانه بعد تكرار الوضوء يقطع برفع الحدث و 
نجاسةٌ المحل باستعمال المائين و بتكرار الغسل بهما على التعاقب يقطع بزوال الْنْجَاسهٌ الحادثة و يشكك فى حدوث نجاسةٌ 


الانتعمال الخ لكتها مشكر كه صيرفة. 

أقول و هذا الفرض هو بعينه ما حكاه عن بعض محققى معاصريه و رد عليه بأنه تخيل محض و قد عرفت منا انه لا يثمر فى 
أحداث القطع بزوال النجاسة الحادثة بالاستعمالين حيث انه فى الآن الأول من الملاقاة للغسلة الأخيرة يقطع بنجاسة المحال و 
تلك النجاسة المقطوعة بعد تمام الغسلة الأسخيرة مشكوكة البقاء من جهة الشكك فى طهارة الماء الذى يغسل به فيجرى 
الاستصحاب فى بقائها. 

قال قده (و ثالثها) ان يقال ان المقصود فى المقام مجرد فرض صحة الوضوء و إمكان رفع الحدث به و ان كان الوضوء لغير ما 
هو مشروط بالطهارة كالوضوء المنذور أو لقراءة القرآن وان كان جواز الدّخول فيما يشترط فيه الطهارة عن الخبث مشروطا 
بغسل مواضع الوضوء بالماء الأخر مع التمكن منه. 

أقول و هذا الاحتمال أيضا بعيد فى الغايةُ عن مصب كلماتهم كما لا يخفى. 

فالمتحصل من جميع ما ذكرناه إمكان الاحتياط بإحراز الواقع فى إتيان الصلاة 
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مع الطهارة الحدثية و الخبثيةٌ بإتيان الطهارة الحدثية بالماء الأول ثم الصلاه بعدها ثم غسل المحال بالماء الثانى و الإتيان بالطهارة 
الحدثية بما يبقى منه ثم اعادة الصلاة بعد الإتيان بها هذا تمام الكلام فيما يقتضيه القاعدة مع قطع النظر عما يستفاد من النص. 
واما بالنظر الى ما يستفاد منه فيحتمل ان يقال إطلا-ق النص و معاقد الإجماعات هو وجوب التيمم مع انحصار الماء فى 
المشتبهين و ان أمكن الجمع بينهما على هذا الوجه الى يقطع بوقوع صلوته مع الطهارة عن الحدث و الخبث و يحتمل تنزيل 
النص و معاقد الإجماعات على ما إذا تعذر أو تعسر الاحتياط على الوجه المذكور كما هو الغالب و ذلكك لأجل رعايةٌ القاعده و 
لعل هذا الاحتمال الأخير أقرب من جهة غلبة تعسر الاحتياط المذكور و لا أقل من تساويه مع الاحتمال الأول و عليه فالأحوط 
مراعاته مع إمكانه بالجمع بينه و بين التيمم و اللّه الهادى إلى سواء السبيل. 

ثم على الاحتمال الأول فهل يجب إراقةٌ المائين قبل التيمم أم لا-(وجهان) بل قولا-ن المنسوب الى ظاهر كلام الشيخين و 
الصدوقين هو الأول و المحكى عن صريح كلام ابن إدريس هو الثانى و لعله الأقوى لظهور الأمر بالإراقةُ فى الموثقتين فى تركك 
الاستعمال كما ربما يؤيده جملةٌ من الاخبار الدالة على نجاسة الماء القليل بالملاقاة حيث عبر فيها بإراقته و و إهراقه كما فى 
رواية أبى بصير إذا أدخلت يدك فى الإناء قبل ان تغسلها فلا بأس الا ان يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإذا أدخلت يدك فى 
الماء و فيها شىء من ذلكك فأهرق ذلك الماء و و مثلها رواية أخرى عنه أيضا و موثقة سماعة و رواية حريز المعبر فيها بالأمر 
بالصب و صحيحة ابن ابى نصر المعبر فيها بإكفاء الإناء و غير ذلك مما مر بعضه فى باب الماء القليل و لم يقل احد بوجوب 
اراق الملاقى منه مع النجاسة قال فى المعتبر و قد يكنى عن النجاسة بالإراقة فى كثير من الاخبار تفخيما للمنع انتهى. 

وغل الأول أعدئ :وجوتةاراقة المشتهين قهل هو .وجوت“ نفسى أو اله شرطك (وجهان) حكن فق المعتبر عن بَعض الأصيحاب 
ان علهُ الأمر بالإراقة ليصح التيمم لانه مشروط بعدم الماء و قبل الإراقةُ أنه واجد له لطهارة أحد المشتبهين ورده بان وجود الماء 
الممنوع عن استعماله كعدمه إذ المرخص للتيمم هو المنع عن استعمال الماء سواء كان عقليا أو شرعيا و 
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سواء كان من جهة عدم وجود الماء أو عدم التمكن من استعماله لمرض و نحوه و المنع الشّرعى كالعقلى فى تحقق مجوز التيمم 
به (انتهى) و هو كما قال فالأقوى كما فى المتن هو عدم وجوب الإراقة تعبدا و عدم اشتراطها فى صحة التيمم و لكنها أحوط و 
لعله لاحتمال اشتراط صحة التيمم بها أو للخروج عن مخالفة من قال باشتراطها فى صحته. 


بقى الكلا-م فى حكم ازالة الخبث بالمائين و لم يتعرض له المصنف (قده) فى المتن و ان كان قوله فى المسألة العاشرة يجب 
الاجتناب عن الجميع لعله يشمل تركك استعماله فى إزالة الخبث أيضا و كيف كان فينبغى البحث عنه فى المقام مفصلا فنقول 
اختلف فى إزالة الخبث عن الثوب و البدن و غيرهما بالماء الطاهر المشتبه بالنجس على ثلاثة أقوال (أحدها) و هو أضعفها جواز 
ذلكك و لو بأحدهما من دون حاجة الى التكرار و نسبه فى محكى مفتاح الكرامة إلى محتمل النهاية لإطلاقات الغسل بالماء خرج 
عنها ما علم نجاسته و بها يدفع استصحاب بقاء نجاسة المغسول به. و لا يخفى ما فيه لأن الإطلاقات قيدت بما دل على اعتبار 
طهارة الماء فى إزالة الخبث به و إذا كانت الطهارة شرطا فى إزالته به لا بد من إحرازها و الغسل بأحدهما لا يكون محرزا لها و 
لا محل للرجوع الى المطلقات بعد تقييدها فيرجع الى استصحاب بقاء نجاسة المحل. 

و ثانيها جواز ذلك باستعمال المشتبهين على التعاقب فإنه يقطع (ح) بزوال النجاسة السابقة إذ لو كان الماء الأول نجسا لطهر 
بغسله بالماء الثانى و لو كان الماء الناتى. نجسا لظهر بالماء الأول فزؤال التنجاسة السابقة قطعى و لكته. يشكك فى تنحسه بملافاته 
مع النجس من المائين من جهة احتمال كون النجس هو الماء الثانى و هو مشكوك بالشكك البدوى و ان شئت فقل أمر المغسول 
بهما مردد بين ان لاقى مع الماء النجس فى الغسلة الأولى أو لاقاه فى الغسلة الثانية لكن الملاقاة معه فى الأولى غير مؤثر فيه فى 
شىء لأسن المتنجس لا يتنجس و انما الأ-ثر فى ملاقاته معه فى الغسلة الثانية لكنه شكك بدوى يرجع فيه الى استصحاب بقاء 
الطهارة المتيقنة حصولها بالغسل بهما على التعاقب لما عرفت من ان شرط تنجز المعلوم بالإجمال هو ان يكون مؤثرا على جميع 
تقادير انطباقة على أطرافه المحتملة و االو كان الأدثر على بغض التقادير فهو ليس بمنجز و هذا القول هو.مختار جملة من 
المحققين منهم العلامة 
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الطباطبائى فى منظومته و صاحب الجواهر قدس الله أسرارهم. 

و أورد عليه أولا بأن استصحاب الطهارة المتيقنة غير جارية لما عرفت فى حكم رفع الحدث بهما من ان المستصحب إذا كان 
مرددا يصح استصحابه إذا كان على وصفه الترديدى مشكوك البقاء بخلاف ما لو لم يكن كذلك فإنه لا شكك فى بقائه حتى 
يجرى معه الاستصحاب و الطهارة المتيقنة حصولها بالغسل لهما فى الان المتأخر عن الغسل بالثانى ليس مشكوك البقاء بل اما 
مقطوع الارتفاع إذا كان الماء الأول طاهرا أو مقطوع البقاء إذا كان نجسا. 

و ثانيا انه على تقدير صحة جريانه معارض باستصحاب نجاسته لانه كما يعلم بحدوث طهارة فيه يعلم بوقوع نجاسة عليه أيضا اما 
فى الغنيل الداتق أو الأولو يشكةرفى حدوك طهارة بعده بسبب احتمال طهارة الماء الثانى و اللازم من المنع عن اجراء 
استصحاب الطهارة بأحد الوجهين هو الحكم بطهارة المغسول بهما أيضا لكن لمكان قاعدة الطهارة بعد المنع عن صحة 
التمسكك بالاستصحاب و الحق عدم جواز التمسكك بالقاعدة أيضا بل يحكم عليه بالنجاسة بإجراء الاستصحاب فيها لا على 
الوصف المردد. 

و ذلك للعلم بتحقق وصف النجاسة فيه عند إيصال الماء الثانى اليه اما النجاسة فى نفسه لو كان الماء الأول نجسا فإنه بمجرد 
إيصال الماء اليه لا يصير طاهرا ما لم ينفصل غسالته بالعصر و نحوه فيما إذا كان الماء الثانى قليلا أو لأجل ملاقاته مع الماء الثانى 
لو كان هو النجس و يشكك فى طهره بعد انفصال غسالته فيستصحب بقاء نجاسته المتيقنة فى آن وصول الماء الثانى اليه و لا 
يعارضه استصحاب الطهارةٌ لعدم العلم بحصولها فى آن مشخص حتى يستصحب بقائها و المتيقنة حصولها بإحدى الغسلتين على 
وصف الترديد لا يجرى فيها الاستصحاب لكون الشكك فى بقائها من جهة الترديد بين كونها حاصلة بالغسلة الأولى حتى تكون 
مرتفعة بملاقاةُ المغسول مع الماء النجس فى الغسلة الثانية أو حاصلة بالغسلة الثانية حتى تكون باقية بعدها فهى بوصف الترديد 


ليست مشكوك البقاء بل الترديد فى كونها مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع فتكون نظير الحيوان الموجود فى الدار المشكوكك 
بقائه من جهة الشكك فى كونه فى ضمن الفرد المقطوع بقائه أو ارتفاعه فإنه و ان صح استصحاب بقاء الكلى إذا كان له الأثر 
لكنه لا يصح استصحاب الفرد المردد بين كونه مقطوع البقاء أو الارتفاع لإثبات آثار الفرد المردد إذا كان له اثر. 
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هذا تمام الكلام فى حكم ازالةُ الخبث بالمشتبهين على التعاقب و المتحصل منه عدم جوازه كما لا يجوز بأحدهما فقط فالأقوى 
هو القول الثالث من المنع عن استعمالهما فى إزالة الخبث مطلقا لا كل واحد منهما منفردا و لا بهما على سبيل التعاقب هذا ما 
قمر ان شرحة فين هذه السألة اغتى السألة السابعة, 


[مسألة 4- إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الأخر طاهر] 


مسألة 6 إذا كان إناءان أحدهها المعين نجس و الأخر طاهر فاريق أحدهما و لم يعلم أنه أيهما فالباقى محكوم بالطهارة و هذا 
بخلاف ما لو كانا مشتبهين و أريق أحدهما فإنه يجب الاجتناب عن الباقى و الفرق ان الشبهة فى هذه الصورة بالنسبة إلى الباقى 
بدويةُ بخلاف الصورة الثانية فإن الماء الباقى كان طرفا للشبهة من الأول و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب 

و تمام الفرق هو ان العلم الإجمالى فى الصورة الاولى اعنى حدوث الشبهةٌ بعد اراق أحدهما انما حصل بعد خروج احد الطرفين 
عن محل الابتلاء بالإراقة و لذا لا يؤثر فى تنجز وجوب الاجتناب عن الآخر على تقدير انطباق المعلوم بالإجمال عليه بخخللاف 
الصورة الثانية فإن العلم الإجمالى كان قبل خروج احد الطرفين عن محل الابتلاء بالإراقة و قد عرفت فى المسألةُ الخامسة عدم 
تأثيره فى رفع التنجز عن الطرف الباقى بواسطة العلم الإجمالى المورّب كما فى التدريجيين فراجع. 


[مسألة 4- إذا كان هناك إناء لا بعلم انه لزيد أو لعمرو] 


مسألة 9- إذا كان هناكك إناء لا يعلم انه لزيد أو لعمرو و المفروض انه مأذون من قبل زيد فقط فى التصرف فى ماله لا يجوز له 
استعماله و كذا إذا علم انه لزيد مثلا لكن لا يعلم انه مأذون من قبله أو من قبل عمرو. 

و الحكم بعدم جواز استعماله فيما إذا كان مأذونا من قبل زيد فقط و شكك فى كون الإناء له أو لعمرو من جهة الأصل الحكمى 
أعنى استصحاب حرمة التصرف فى هذا الإناء الثابتةُ له قبل صدور الاذن من زيد و لا يصح التمسكك بالأصل الموضوعى أعنى 
أصاله عدم اذن المالكك لانه من قبيل اجراء الاستصحاب فى الفرد المردد الذى منشأ تردده هو الترديد بين كونه الفرد المقطوع 
بقائه أو ارتفاعه إذ لو كان الإناء لزيد لكان عدم اذن مالكه مقطوع الارتفاع و لو كان لعمرو لكان مقطوع البقاء و قد عرفت فى 
المسائل السَابِقَُ عدم صحة إجراء الأصل فيه و فيما إذا 
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علم انه لزيد و شكك فى كونه مأذونا منه أو من العمر و من جهة الأصل الموضوعى أعنى أصالة عدم اذن زيد فى التصرف فى 
إنائه و يكون المستصحب شخصا معينا لا ترديد فيه أصلا و لا يعارضه أصالة عدم اذن العمر و إياه لعدم كون إنائه موردا 
لابتلاثه. 


[مسألة -1١‏ فى المائين المشتبهين] 


مسأل -٠١‏ فى المائين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الأخر ثم توضأ به أو اغتسل صح وضوثه أو غسله 
على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا 

قد عرفت فى المسألة السابقة حكم هذه المسألة مفصلا و ان الأقوى عدم جواز التكرار مع وجدان ماء آخر معلوم طهارته لما 
تقدم فى طى المسأله الثانية من عدم حكم العقل بكفاية الامتثال الإجمالى مع إمكان التفصيلى منه و لا أقل من الشكك و مع عدم 
وجدانه فالأقوى جوازه مع تكرار الصلاة بعد كل طهارة وان كان الأحوط ضم التيمم أيضا. 


[مسألة -١١‏ إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل] 


مسألة -١‏ إذا كان هناكك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجسا و لا يدرى انه هو 
الذى توضأ به أو غيره ففى صحة وضوثه أو غسله إشكال إذ جريان قاعدةٌ الفراغ هنا محل اشكال و اما إذا علم بنجاسة أحدهما 
المعين و طهارة الأخر فتوضأ و بعد الفراغ شكك فى انه توضأ من الطاهر أو من النجس فالظاهر صحةٌ وضوئه لقاعدة الفراغ نعم لو 
علم انه كان حين التوضى غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها. 

و وجه الإشكال فى جريان قاعدة الفراغ فى الفرع الأول هو الإشكال فى اعتبار الالتفات حال العمل. 

و توضيح ذلكك انه ربما قيل باعتبار الالتفات حال العمل فى إجراء قاعدة الفراغ و ذلكك لدلالهُ مضمرة ابن بكير على اعتباره. و 
فيها قلت له الرجل يشكك بعد ما يتوضأ قال عليه السّ.لام هو حين يتوضأً اذكر منه حين يشكك. و بها تقيد باقى النصوص الواردةٌ 
فى تلكك القاعدةٌ المطلقة عن ذاكك القيد لكنه أشكل فيه أولا بإضمار الرواية و ثانيا على تقدير تسليم حجيتها من جهة كون 
مضمرها ابن بكير و هو ثقَهُ لا يضمر الا عن الامام ان الظاهر من جوابه عليه السّلام بقوله هو حين ما يتوضأ (إلخ) هو كون سؤال 
الرّاوى عن خصوص ما كان الشكك فى الصحة من جهة الشكك 
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فى الإخلال نسيانا فلا يكون التعليل بالاذكرية فى ذاكك المورد مقتضيا لتقييد المطلقات الوارده فى قاعدة الفراغ الّتى لم يذكر 
فيها التعليل المذكور. 

و ثالثا ان الظاهر من التعليل هو كون الاذكرية هو الحكمة فى الحكم بالمضى و عدم الاعتناء لا العلهُ فلا يلزم فيها الاطراد. 

و رابعا و هو مترتب على الثالث ان العبرةٌ بالاذكرية هى الاذكرية النوعية لا الشخصية فلا يعتبر الالتفات الشخصى نعم المعتبر فى 
القاعدة هو كون الشكك بعد الفراغ عن سبب بحيث لو كان ملتفتا اليه حال العمل لم يكن شاكا و الا فلو كان الشكك بعد الفراغ 
عن سبب بحيث لو كان ملتفتا اليه حال العمل لحصل له الشكث حينه لم تجر قاعدة الفراغ كما إذا قطع بعد فراغه عن الوضوء بأنه 
لم يصدر منه تحريكك ما فى يده من الخاتم مثلا لإيصال الماء الى ما فى تحته من البشرةٌ و لكن يشكك فى وصول الماء اليه من 
باب الاتفاق و يعر عنه بالشكك السارى بمعنى سريان الشكك الى حال العمل بحيث لو كان فى حاله ملتفتا إلى خاتمه و انه لم 
يحركه لكان شاكا فى وصول الماء الى ما فى تحته لكنه لعدم التفاته حين العمل لم يتحقق منه الشكك الفعلى إلا بعده. 

و خامسا حصول العلم بنجاسة أحد المائين مع الشكك فى كون النّجس هو الذى توضاً به أو غيره لا ينافى مع الاذكرية حال 
العمل الذى لم يكن له علم بنجاسة أحدهما و لو كانت الاذكرية الشخصية معتبرة. 


وبالجملة فالإتصاف حة التمسكك يقاعدة الفراغ فى المقام لكن لو لم يقل يعلم إجمالق ماق عن إجرائها. 

و توضيحه ان العلم الإجمالى بنجاسة أحد المائين بعد الفراغ عن الوضوء بأحدهما قد يحصل بعد فقد الماء الذى هو عديل ما 
توضأ به كما إذا توضأ من هذا الإناء الَذى كان مع إناء آخر ثم أريق ما فى الإناء الأخر ثم حصل العلم الإجمالى بنجاسة ما توضأ 
به أو الإناء الأخر الذى يكون مائه مفقودا حين حصول العلم الإجمالى و قد يحصل مع وجوده ففى الأول يكون الشكك فى صحة 
وضوئه و وجوب استينافه عليه شكا بدويا يرجع فيه الى قاعدة الفراغ و فى الثانى يحصل علم إجمالى بوجوب استيناف الوضوء 
أو الاتجنيات عن الاناء الأخر لآق لسن ان 
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كان ما توضأ به يجب عليه استيناف الوضوء و ان كان الأخر يجب عليه الاجتناب عنه لكن هذا العلم الإجمالى من قبيل العلم 
بنجاسة الملاقى بالكسر و صاحب الملاقى بالفتح و قد حصل بعد العلم بنجاسة ما توضأ به أو صاحبه فيكون المقام من قبيل ما 
إذا حصل العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى و صاحبه أولا ثم حصل العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى بالكسر و صاحب الملاقى و 
قد تقدم فى المسألة السادسة حكم الملاقى للشبهة و اختلاف المسالكك فيها فعلى مسلكك الشيخ من الرجوع فى الملاقى الى 
الأصل لسلامة أصله عن المعارض الا مع فقد الملاقى يفرق فى المقام بين بقاء الماء المتوضى به و اجتماع غسالته فى إناء مثلا و 
بين فقده و انعدامه فعلى الأول يرجع فى شكه فى وجوب استيناف الوضوء عليه الى الأصل لابتلاء الأصل الجارى فى صاحب 
الملاقى بالأصل الجارى فى الملاقى بالفتح نفسه فيسلم الأصل الجارى فى الملاقى عن المعارض و على الثانى يتحقق التعارض 
بين الأصل الجارى فى وجوب استيناف الوضوء و بين الأصل الجارى فى صاحب الملاقى فيجب فيه الاحتياط. 

وعلى مسلك صاحب الكفاية (قده) يجب الاحتياط فى شكه فى وجوب اعادة الوضوء لا-ن العلم الإجمالى بنجاسة الماء 
المتوضى به و عديله حصل بعد الملاقاة التى هى الوضوء بأحد المائين فى المقام و على مسلكه يجب الاحتياط من الملاقى و 
الملاقى إذا كان العلم الإجمالى بعد الملاقاة و على مسلكك أستادنا العراقى (قده) من انحلال العلم الإجمالى للترتب بين العلمين 
بانحلال العلم الأخير المترتب على الأول يكون كمسلكك الشيخ (قده) من الفرق بين بقاء الماء المتوضى به و فقدانه بسلامة 
الأصل الجارى فى وجوب اعادةٌ الوضوء فى الأول بواسطة الانحلال دون الأخير. و على مسلكك شيخ أساتيدنا النائينى (قده) من 
جعل المدار على تقدم المعلوم و لو تأخر العلم به عن العلم بمعلوم متأخر عنه فيصح إجراء الأصل فى وجوب استيناف الوضوء 
لترتبه على نجاسة الماء المتوضى به أيضا مع وجود ما توضى به ولا يصح مع فقده فتحصل اتحاد نتيجة المسالكك الثلاثة عدا 
مسلك الكفايهٌ فى المقام من جواز الرجوع الى الأصل مع وجود الماء للتوضى به و عدم جوازه مع فقده و عدم جواز الرجوع 
اليه على مسلكك الكفايهٌ مطلقا سواء كان الماء المتوضى به موجودا أو مفقودا و قد عرفت المختار عندنا و هو مسلكك أستادنا 
النائينى (قده) و انه الموافق مع مختار الشيخ (قده) هذا تمام الكلام فى الفرع الأول. 
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و اما الفرع الثانى و هو ما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين و طهارة الأخر فتوضأ و بعد الفراغ شكك فى انه توضأ من الطاهر أو 
النجس فلا إشكال فى إجراء قاعدة الفراغ و لو على البناء على اعتبار الاذكرية فيها اللهم الا مع العلم بغفلته عن نجاسة أحدهما 
فإنه يشكل جريانها (ح) للإشكال فى اعتبار الاذكريةُ و ان كان التحقيق عدم اعتبارها كما تقدم فى الفرع الأول 


[مسألة 17- إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا بحكم عليه بالضمان] 


مسألة ؟١-‏ إذا استعمل احد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان الا بعد تبين ان المستعمل هو المغخصوب 

اعلم انه قد حقق فى الأ-صول لزوم ترتيب كل ما للمعلوم بالإجمال من الآثار و الاحكام على كل طرف من أطرافه المحتمل 
وجوده فيها من باب المقدمة العلمية إذا كان المعلوم بالإجمال تمام الموضوع لها سواء كانت من الأحكام التكليفية كوجوب 
الاجتناب عن الشرب فيما علم بخمريةُ احد الإنائين أو من الأحكام الوضعية كفساد بيعه فكما لا يجوز شرب احد الإناثين الذين 
يعلم إجمالا بخمرية أحدهما لا يجوز بيع أحدهما أيضا فلا سلطنة له على ببع أحدهما كما لا يصح ببعه على تقدير وقوعه منه و 
كل اثر لا يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع له بل يتوقف ترتبه على تحقق أمر آخر ورائه مما كان جزء من الموضوع أو 
شرطا له فلا يترتب على احد أطراف المعلوم بالإجمال ما لم يتحقق ما يتوقف ترتبه على تحققه و ذلكك كإقامة الحد على شارب 
الخمر فإنها مترتبة على شرب الخمر عن وجه العمد و الاختيار فلا حد على شاربها على وجه غير العمد أو على وجه الاضطرار 
فلا يجوز اقامته على مرتكب شرب أحد الأطراف المعلوم بالإجمال فإن شربه لا يكون شرب الخمر عن عمد وان كان شرب 
أحد الأطراف المحتملةٌ لها عن عمد الا ان جواز اقامهٌ الحد مترتب على شربها العمدى لا الشّربٍ العمدى لأحد أطرافها المحتمل 
و الظاهر ان الضمان يكون ككك فإنه مترتب على التصرف فى المغصوب عند تبين مغصوبيته فالتصرف فى أحد الأطراف ليس 
تصرفا فى الغصب بل هو تصرف فيما يجب الاجتناب عنه لاحتمال مغصوبيته و لا يثبت بوجوب الاجتناب عن الشىء بسبب 
احتمال كونه مغصوبا انه مغصوب هذا. 

و لكن عندى فى ذلك نظر لان الضمان حكم وضعى مترتب على نفس التصرف فى الغصب من غير مدخلية فى ثبوته للعلم و 
الجهل بالغصبية و إذا كان العلم الإجمالى بالغصب موجبا لتنجز ما ترتب عليه من الاحكام يجب ترتبه على كل واحد من أطرافه 
من باب المقدمة 
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العلمية و قد حكى عن نهاية العلامة كما فى مفتاح الكرامة انه لو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة بالغصب أو بالمشتبه به طهر و 
يجب عليه المثل أو القيمة انتهى و هو موافق مع ما قلناه و المسألة بعد محتاجة إلى التأمل. 

و يمكن جعل المقام من قبيل مسألة الملاقى و الملاقى بجعل الضمان المترتب على الغصب فى حكم الملاقى بالكسر من جهة 
كونهما مشتركين فى الترتب لكنه بعيد فى الغاية لكون الضمان حكما وضعيا مترتبا على الغصب بوجوب الاجتناب عنه و ان 
ترتب عليه حكم تكليفى أيضا كوجوب الخروج عما فى عهدته. 

و يمكن ان يقال فى المقام بما ذكره الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارهً من ان الّارى من حكم المعلوم بالإجمال الواقعى الى كل 
من المشتبهين هو الحكم التكليفى كوجوب الاجتناب عن النجس فيما إذا علم بنجاسة أحد الإنائين لا الحكم الوضعى و هو 
نفس النجاسة فيقال فى المقام أيضا بأن السارى من حكم الغصب الواقعى المعلوم بالإجمال الى كل من المشتبهين هو الحكم 
التكليفى أعنى وجوب الاجتناب عنه لكون الاجتناب عن كل واحد منهما مقدمة علمية للواجب و هو وجوب الاجتناب عن 
الغصب المعلوم بالإجمال و اما الحكم الوضعى و هو المغصوبية فلا يسرى إليهما بل هو قائم بما هو غصب واقعا (فح) 
فالمستعمل لأحدهما لم يعلم بأنه مستعمل للغصب وان علم بأنه مستعمل لما يجب الاجتناب عن مقدمة للاجتناب عن الغصب و 
إذا شكك فى اشتغال ذمته بالضمان بهذا التصرف يكون الأصل أعنى أصالهُ عدم الاشتغال جاريا فيه بلا معارض لكنه يجىء (ح) 
مسألة العلم الإجمالى بوجوب أداء مثل ما تصرف فيه أو قيمته أو وجوب الاجتناب عن عديل ما تصرف فيه فيتم (ح) اندراج 
المقام فى مسألةُ الملاقى و الملاقى كما لا يخفى. 
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[فصل سؤر نجس العين] 


فصل سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس و سؤر طاهر العين طاهر و ان كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو 
كان جلالا ‏ نعم يكره سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل و الهره على قول و كذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل و البغال و 
الحمير و كذا سؤر الحائض المتهمة بل مطلق المتهم. 

جرى ديدن الفقهاء رضوان الله عليهم بالبحث عن الأسئار فى كتاب الطهارة بعد البحث عن حكم الماء المطلق و المضاف و 
لعل الوجه فى جعلها قسيما لهما اختصاصها ببعض الاحكام كالمنع عن سؤر مالا يوكل لحمه تنزيها على المشهور أو تحريما 
على قول كما سيأتى و السؤر لغة البقيه و منه السائر بمعنى الباقى و استعماله فى الجميع من الأوهام المشهورة بين الخواص و 
هواى السؤر أما البقيهُ من كل شىء كما عن القاموس أو بقيهُ المتناول من الطعام و الشراب أو من الماء خاصة و بالعبارة الفارسية 
(يس مانده از خورده شده) و عرف فى عرف الفقهاء بالماء القليل الذى باشره جسم حيوان سواء كان بالفم أو بغيره من أعضائه 
وهل هذا التعريف اصطلاح منهم فى السؤر فى مقابل المعنى اللغوى أو انهم ذكروه فى مقام بيان ما رتبوا عليه من الحكم 
فيكون ما هو الموضوع لما رتبوا عليه من الحكم مغايرا مع معناه اللغوى على حسب ما يستنبطونه من الأدلة لا ان لهم اصطلاحا 
مخصوصا فى مقابل اللغهُ (وجهان) أقربهما الأخير و كيف كان فما هو موضوع البحث من ذلكك يعتبر فيه أمور. 

الأول ان يكون متعلق مباشرة الحيوان سواء كان بالفم أو بغيره قال فى الجواهر و قد صرح بذلكك فى السرائر و الذكرى و هو 
المنقول عن المهذب للقاضى و الروض و المسالكك و غيرها و عن المقنعةٌ ان أسئار الكفار هو ما فضل فى الأوانى مما شربوا منه 
و توضأوا به أو موه بأيديهم و أجسادهم انتهى ما فى الجواهر. 

الثانى ان ذلك ليس مخصوصا بالماء بل يعمه و سائر المائعات بل مطلق ما يكون 
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رطبا و لو لم يكن مائعا و ذلك لتعميم الحكم من حيث الطهارة و النجاسة للجميع. 

الثالث اشتراط القلهٌ فى الماء دون سائر المائعات و هذا بخلاف معناه اللغوى فإن المحكى عن الأزهرى اتفاق أهل اللغدُ على ان 
سائر الشى ء'باقنه ليا كان أو كثيرا وحن البغرنا هوريقية الناء الى بمقيها الشارب فى الأناء أو الحواضن: 

إذا تبين ذلك فنقول سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس و ذلك للإجماع على ثبوت الملازمة بين نجاسة 
الشىء و نجاسة سؤره ان كان مما ينفعل بالنجاسة كالماء القليل و المائعات مطلقا و الأشياء الرطبة المنفعلة بملاقاتها مع النجس و 
لا ينافى الإجماع المذكور وقوع الخلاف فى نجاسة سؤر بعض منه كاليهود و النصارى لان منشئه الخلاف فى نجاسة ذى السؤر 
كما وقع الخلاف فى نجاسة المسوخ و ولد الزناء و المجبرة و المجسمة بل غير المؤمن مطلقا لا انه خلاف فى نجاسة السؤر من 
القائلين بنجاسة ذى السؤر و يدل على أصل الحكم أيضيا الأخبار المطلقة الدالة على انفعال الماء القليل بملاقاته مع النجاسة. 
وماورد فى خصوص السؤر كرواية معاوية بن شريح 0١١‏ و فيها سئل عذافر أبا عبد الله عليه السّلام و انا عنده عن سؤر السنور و 
الشاةٌ و البقرهٌ و البعير و الحمار و الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال عليه السّ.لام نعم اشرب منه و توضاً منه 
قلت له الكلب قال عليه السّلام لا قلت أ ليس هو سبع قال عليه السّلام لا و الله انه نجس لا و الله انه نجس. 

و صحيح ابى العباس سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن فضل الهرة و الشاهٌ و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش 
و السباع فلم اتركك شيئا إلا سألته عنه فقال عليه السّدِلام لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله و 
اصبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. و هما و ان وردا فى سؤر الكلب لكن التعليل فيهما لمنع استعمال سؤر 


الكلب بنجاسته يدل على عموم المنع عن سؤر كل نجس هذا فى سؤر الحيوان النجس العين و لا اشكال بل و لا خلاف فى 
طهارة سؤر ما يؤكل لحمه كالبقر و الغنم. و يدل عليه الأصل و القاعدة و الإجماع من المحصل و المنقول و الخبران المتقدمان. 
وانما الكلام فى سؤر ما يحرم اكله سواء كان أصليا كالمسوخ أو عارضيا كالجلال 


)١(‏ شريح بالشين المعجمة و الراء المهملة المفتوحة و الياء المثناء من تحت الساكنة و الحاء المهملة على وزن زبير (رجال 
ممقانى ره) 
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فالمشهور فيه هو الطهارهُ و عن السرائر نجاسة سؤر ما يمكن التحرز عنه من حيوان الحضر غير المأكول اللحم و عن المبسوط 
المنع عن استعماله و يمكن ان يريد به النجاسة فيكون موافقا مع السرائر و يمكن ان يريد المنع عن استعماله و لو مع طهارته 
فيكون قولا آخر لكن الظاهر هو الأول. 

واستدل للمشهور بعد الأصل و القاعدة بالخبرين المذكورين فان فيهما التصريح بعدم البأس فى سؤر الهرهٌ و الوحش و السباع 
مع ما فى صحيح ابى العباس من انه لم اتركك شيئا إلا سألته عنه الشامل لجميع ما يحرم اكله من الوحوش و الطيور و قد خرج 
عنه النجس العين نظرا الى التعليل بنجاسة الكلب للمنع عن سؤره الشامل بعمومه للمنع عن سؤر كل نجس العين و يبقى غير 
نجس العين تحت عموم قوله فلم اتركك شيئا إلا سألته عنه» و بما ورد فى خصوص الهرّهُ كصحيح زرارةُ عن الصادق عليه السّلام 
قال فى كتاب على عليه السّ.لام ان الهرّ سبع و لا بأس بسؤره و انى لأستحيى من اللّه تعالى ان ادع طعاما لان الهرّ أكل منه. بل 
لعل قوله عليه السّ..لام ان الهرّ سبع و لا بأس بسؤره يدل على عدم البأس فى سؤر كل سبع و لو كان غير الهرّ و أظهر منه خبر ابى 
الصباح عن الصادق عليه السّّلام قال كان على عليه السّلام يقول لا تدع فضل السنور ان تتوضأ منه انما هى سبع و كصحيح 
محمد بن مسلم عن الصادق عليه الّ.لام قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء و عن السنور قال لا بأس ان 
تتوضاً من فضلها انما هى من السباع. و قال فى المعالم بعد نقله لهذا الصحيح و لرواية معاوية بن شريح ان قوله فى هاتين 
الروايتين انما هى من السباع و انما هى سبع يشعر بنوع من التعميم ثم حكى عن المنتهى انه جعل الصحيح المذكور دليلا على 
طهارةٌ سؤر السباع و بما ورد فى خصوص الفارة كموثق ابن عمار عن الصادق عليه الس لام قال ان أبا جعفر عليه السّرلام كان 
يقول لا بأس بسؤر الفأره إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضاً منه. 

و استدل للقول الأخير بموثقة عمار عن الصادق عليه السّ.لام عن ماء يشرب منه الحمام فقال عليه السّلام كلما أكل لحمه يتوضاً 
من سؤره و يشرب و هكذا موثقة الأخرى عنه عليه السِّ.لام و مرسل فقيه كلما أكل لحمه فلا بأس بالوضوء و الشرب من ماء 
مرلعامنه. 

و الجواب عن التمسكك بهذه الأخبار عندى هو سقوطها عن الحجية بواسطة الا-عراض عن العمل بها و تركها و الأخذ بما 
يعارضها فهى فى أنفسها ليست صالحة للاستناد بها على ما مر 
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منا مرارا من وهن الخبر بالاعراض عنه هذا و أجاب الآخرون عن التمسكك بها بوجوه. 

و ليعلم أولا ان التمسكك بهذه الاخبار على نجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه على ما حكى عن ابن إدريس أو المنع عن استعماله و 
لو كان طاهرا على ما حكى عن مبسوط الشيخ اما على القول بالمفهوم فى الوصف أو على القول بمفهوم الشرط بناء على ان 
المبتداء المتضمن لمعنى الشرط يدل على المفهوم و كون المبتداء فى المقام متضمنا لمعنى الشرط يستفاد من دخول الفاء فى 


الخبر اعنى قوله (ع) فى الموثقة الثانية لعمار كلما يؤكل لحمه فليتوضاً منه و ليشربه و قوله عليه السّلام فى مرسل فقيه كلما أكل 
لحمه فلا بأس بالوضوء و الشرب من ماء يشرب منه فان الظاهر ان دخول الفاء فى الجمله الخبرية تدل على ترتب الخبر على 
المبتداء نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة فيدل على انتفائه عند انتفائها على ما هو المناط فى حجية مفهوم الشرط إذا تبين 
ذلكك فلنبين ما ذكروه من الوجوه: 

فالأول ما حكاه فى المعالم عن المختلف و قال بأن العلامة ذكر فى المختلف ان هذا الوجه ملخحص ما أفاده فى كتاب استقصاء 
الاعتبار فى تحقيق معانى الاخبار ثم ذكر فى المعالم عبارة المختلف بطوله و حاصله على ما لخصه الشيخ الأكبر فى الطهارة انه 
يكفى فى صدق المفهوم انقسام غير المأكول الى ما يجوز الوضوء بسؤره و الى ما لا يجوز فليس سالبة كلية و انما هو سالب 
الكليهُ بمعنى ان ما ثبت فى المنطوق من الإيجاب الكلى فهو مرتفع فى المفهوم و ان الإيجاب الكلى ليس بثابت فيه لا ان السلب 
الكلى ثابت فيه فالمرتفع فى المفهوم هو الإيجاب الكلى و لو بالنسبهٌ الى بعض الاافراد فيفيد السّللب الجزئى نظير ما قيل فى 
مفهوم قوله عليه السَّلام (إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء) من انه يدل على تنجس ما لا يبلغ الكر فى الجملة لا بكل نجس. و 
لا يخفى ان ما أفاده فى الحقيقة يرجع الى إنكار المفهوم و كان عليه ان يجيب عن الاستدلال بناء على الاعتراف به. 

ولذا أورد عليه فى المعالم بان فرض حجية المفهوم يقتضى كون الحكم الثابت للمنطوق منفيا عن غير محل النطق و الموضوع 
للحكم الثابت فى المنطوق اعنى كلمة ما فى قوله كلما هو الحيوان و القيد المعتبر فيه وصفا أو شرطا هو كونه مأكول اللحم 
فالموضوع مأكول اللحم من كل حيوان و الحكم الثابت له هو جواز الوضوء و الشرب من سؤره و غير محل 
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النطق هو عبارةٌ عما انتفى عنه القيد المأخوذ فى المنطوق وصفا أو شرطا و هو كونه مأكول اللحم فيفيد ان غير المأكول من كل 
حيوان ينتفى عنه الحكم الثابت فى المنطوق فيقتضى ثبوت المنع عن سؤر كل حيوان لا يؤكل. 

و الى ما ذكره فى المعالم يشير الشيخ الأكبر (قده) بقوله ان المفهوم على القول به يدل على ان السبب المنحصر و العلهُ التامةٌ فى 
موا" الوفيوه والشتري شوو الما كر لهو كوه ماكرلا فاذا ايفن هذا الضت هن حواة ف أول الألمن اوربع كرية كرا 
كالجلا-ل و الموطوء انتفى عنه جواز الشرب و الوضوء و لو وجد غير مأكول يجوز الوضوء بسؤره لم يكن أكل اللحم سببا 
منحصرا فى الجواز لقيام غيره مقامه و منع دلالة جملة الشرط على انحصار السبب هو بعينه إنكار مفهومها انتهى ما أردنا نقله 
فالمتحصل من هذا الوجه هو إنكار المفهوم لكن من غير تصريح به. 

الوجه الثانى هو إنكار المفهوم فى المقام صريحا اما مفهوم الوصف فلما ثبت فى الأصول من المنع عنه خصوصا فى الوصف 
الغير المعتمد على الموصوف و اما مفهوم الشرط فلعدم كون ذكر الفاء فى الجملةٌ الخبرية مفيدا له و لو قلنا باعتبار المفهوم فى 
الشرط و ذلكك لان غايةٌ ما يستفاد من الفاء فى الجملهً الخبرية هو كون ترتب الخبر على المبتداء نحو ترتب المعلول على العلةٌ 
فى مقابل الجملةً الخالية عنها و اما كون العلهُ منحصرة بالمبتدا فلا دلاله فى ذكر الفاء عليها. 

الوجه الثالث ان حمل المفهوم بظاهره على تحريم استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه مستلزم لتخصيص الأكثر لأن ما خرج منه 
بالأدلة المتقدمة فى الاستدلال لمذهب المشهور أضعاف مضاعف ما بقى ولا يمكن رفع اليد عن تلكك الأدلة فلا بد من ان 
يحمل المفهوم على الكراهة و ربما يؤيده ما فى خبر الوشاء عن الصادق عليه السّلام انه كان يكره سؤر كل شىء لا يؤكل لحمه 
الرابع ما فى طهارةٌ الشيخ الأكبر (قده) من ان حمل المفهوم على ظاهره من عموم التحريم مستلزم لتخصيص ما دل على طهارة 
بعض الأسئار كسؤر الهرّهُ معللا بطهارة ذى السؤر و نجاسة بعضها معللا- بنجاسة ذى السؤر مع ان عموم العله غير قابل 


الوجه الخامس ان ما تقدم من الاخبار الدالةة على مذهب المشهور تدل عليه 
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بالمنطوق و هذه الاخبار تدل على خلاف المشهور بالمفهوم فالتعارض بين المنطوق و المفهوم فيقدم الأول لأقوائية المنطوق عن 
المفهوم. 

السادس هو المنع عن حجيهٌ تلكك الاخبار لضعف سند الموثقتين و إرسال الأخير هذه جمل ما قيل فى المقام و قد عرفت ما هو 
التحقيق عندنا و كيف كان فالأقوى ما عليه المشهور من طهارهُ سؤر مالا يؤكل لحمه و جواز استعماله فى الوضوء و الشرب و 
غيرهما. هذا تمام الكلام فى سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيث الحرمة. 

واما من حيث الكراهة فالأقوى كراهته و ذلكك لدلالهُ خبر الوشاء المتقدم آنفا عليها مع ما عرفت من إمكان حمل مفهوم الأخبار 
المانعه على الكراهة فى بعض تلك الوجوه مع فتوى الأصحاب بها صريحا فيصح الفتوى بها من باب التسامح فى أدله السئن 
لكن هذا فى غير المؤمن و اما المؤمن فقد ورد النصوص باستحباب شرب سؤره و التبركك به و انه شفاء من سبعين داء هذا فيما 
يحرم اكله من غير المسوخ. 

واما المسوخ فقد حكى الخلاف فى طهارةٌ سؤرها و عن ابن الجنيد الحكم بطهارة سؤر ما لا يؤكل لحمه الا المسوخ و احتمل 
فى المعالم ان استثنائه المسوخ انما هو لأجل قوله بنجاستها أو نجاسة لعابها كما حكى الفاضلان نجاسة لعابها وحده عن بعض 
الأصحاب و حكى المحقق فى المعتبر عن الشيخ القول بنجاستها و نسب هذا القول فى المختلف الى سلار وابن حمزهُ وان كان 
كلام سلار كالصريح فى نجاسة اللعاب لكنه يحتمل ان يكون نجاسة لعابها عنده لنجاسة العين أيضا و كيف كان فالظاهر عدم 
الخلاءف فى طهارةٌ سؤرها من القائلين بطهارتها و طهارةٌ لعابها و انما الخلاف فى طهارة سؤرها ينشأ من الخلاف فى طهارتها أو 
طهارة لعابها و المشهور بين الأصحاب هو طهارتها و طهارة لعابها و هو الأقوى لعدم الدليل على نجاستها أو نجاسة لعابها كما 
يأتى فى آخر أبواب النجاسات و عليه فالتحقيق هو طهارة سؤرها لكن مع كراهة استعماله و الدليل على كراهته هو ما تقدم فى 
كراهة شوو ما لاي كل بو شير وشاف و غيره لأنها جه 

اما الجلال ففى سؤره أيضا وقع الخلاف فعن المرتضى و ابن الجنيد و مبسوط الشيخ استثنائه من السؤر الّذى يباح استعماله و 
مقتضى ما حكى عنهم هو حكمهم بنجاسة سؤره مع طهارة عينه. 
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قال فى المعالم و لم نقف لهم لما قالوه على حجة. و ربما يستدل بأن رطوبة أفواهها تنشأ من غذاء نجس إذ المراد بالجلال هو ما 
يأكل العذرة محضا بحيث يصير قوامه بها و لا يخفى ان نجاسة سؤره على هذا الاستدلال لو تم لكانت من جهة نجاسة لعابه لا 
انه على طهارته و طهارة لعابه يكون نجسا. 

و كيف كان فهذا الاستدلال ضعيف فى الغايهُ و قد ردّه المحقق بمنع الملازمة بين نجاسة غذائه و نجاسة لعابه و بالنقض ببصاق 
من شرب الخمر إذا لم يتغير و بما لو أكلت نجاسة أخرى غير العذرة و الأقوى طهارة سؤره بطهارته و طهارة لعابه و عدم ما يدل 
على نجاسة سؤره و لكنه يكره استعماله أيضا لخبر و شاء المتقدم و ما استدل لقول ابن إدريس بنجاسة سؤر ما لا يؤكل من 
الاخبار ان حملناها على الكراهة إذ لا- فرق فيما لا يؤكل بين ما كان أصليا أو عارضيا و يكفى فى صحة الحكم بكراهته نقل 
الفتوى بها بدليل التسامح. 

و اما الهر فلا إشكال فى طهارةً سؤرها حتى عند القائلين بنجاسة سؤر ما لا يؤكل كابن إدريس و الشيخ لما عرفت من استثنائهم 
إياها و ما لا يمكن التحرز منه و يدل على طهارته صريحا الأخبار الواردة فى سؤرها بالخصوص على ما تقدم و انما الكلام فى 


استثنائه عن الحكم بكراهة سؤر ما لا يؤكل. 

فعن جملة التصريح بعدم الكراهة أيضا للأخبار المتقدمة خصوصا ما فى صحيح زرارة من قول على عليه ال لام انى لأستحيى 
من الله ان ادع طعاما لا-ن الهر أكل منه فإنه كالصريح فى عدم الكراهة إذ لا استحياء من الله سبحانه فى تركك ما كرهه و قد 
حكى عن صاحب الوسائل أيضا و اليه يشر المصنف (قده) بقوله بل و الهرّهُ على قول. 

و ظاهر إطلاق فتاوى الأصحاب كراهة سؤر ما لا يؤكل هو كراهته أيضا و يدل عليها إطلاق ما دل على كراهة سؤر ما لا يؤكل 
من الاخبار اللهم الا ان يقيد إطلاق الاخبار بما فى الصحيح المذكور و نحوه مع إمكان إطلاق الفتاوى أيضا و كيف كان فالأمر 
فى ذلك سهل انما الكلام فى طهارةُ فمه بواسطة ملاقاته مع النجس و انه هل المطهر له هو زوال العين محضا و ان علم بعدم 
ملاقاته مع مطهر من ماء كثير أو جار أو قليل أو يعتبر مع زوال العين احتماله فلا يطهر مع العلم بعدم ملاقاته معه و الأقوى هو 
الأول و سيأتى الكلام فيه فى المطهرات. 
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واما سؤر ما كره لحمه كالخيل و البغال و الحمير فالمشهور فيه كراهته و ربما يعلل بان فضلات أفواهها التى لا تنفكك عنها تابعة 
للجسم و إذا كان الجسم مما يكره اكله تكون الفضلات أيضا كذلك و لا يخفى ما فيه من كونه دعوى بلا برهان إذ لا دليل 
على تلكك التبعية ثم على فرض تسليمها فليس يلزم من ملاقاةُ أفواهها مع ما يلاقيها ورود فضلات أفواهها فيه ثم على تقدير 
الورود فهى مستهلكة عرفا لا يحكم عليها بحكم ثم على تقدير انحيازها بالوجود ليس السؤر مختصا بما يباشره الفم بل يعمه و 
ما يباشره سائر أعضاء الحيوان و بالجملهٌ فهذا الوجه ليس بشىء. 

و يمكن ان يستدل لإثبات الكراهة بموثقة سماعة و فيها قال سئلته هل يشرب سؤر شىء من الدّواب أو يتوضاً منه فقال اما الإبل 
و البقر و الغنم فلا بأس. فإن حصر نفى البأس فيها بما ذكر من الإبل و البقر و الغنم يدل على ثبوته فى غير ما ذكر و ثبوت البأس 
فى غيره مع نفى البأس عن غيره فى عدة من الرّوايات المتقدمة يدل على ان البأس الثابت بمفهوم هذا الخبر بأس تنزيه لا تحريم 
فلا ينافى مع الترخيص فى الوضوء و الشرب منه فى بقية الرّوايات و هذا استدلال حسن الا انه يدل على ثبوت الكراهة فى غير 
الإيل و البقر و الغنم مطلقا سواء كان من المأكول أو غيره و سواء كان المأكول مما يكره اكله أولا و سواء كان ما يكره اكله من 
الخيل و البغال و الحمير أو غيرها و سواء كانت الثلاثة من الأهلية أو الوحشيهُ مع ان الأصحاب خصّوا الكراهة بالأهلية من هذه 
الثلاثة دون غيرها بل حكى دعوى الاتفاق منهم على انتفاء الكراهة عن الوحشيه منها و لعل فتواهم بالكراهة فى الأهلية من 
الثلاثة كاف فى تحقق موضوع البلوغ فيشمله اخبار التسامح مع انه لم ينقل عنهم خلاف فيها و بالجملهُ فلا ينبغى التأمل فى هذا 
الحكم أصلا. 

واما سؤر الحائض فقد وقع الخلاف فى التُعبير عنه فعن المرتضى فى المصباح و الشّيخ فى المبسوط هو التعبير بالكراهية عنه 
مطلقا و فى الشرائع الحائض الْتى لا تؤمن على المحافظة عن مباشرة النجاسات و عن الشيخ فى النهاية سؤر الحائض إذا كانت 
متهمة و نسب هذا التعبير إلى الأكثر قال فى المداركك إناطة الكراهة بغير المأمونة كما فى الشرائع أولى من إناطتها بالمتهمة لأن 
المأخوذ فى النصوص المقيدة هو قيد غير المأمونة و مقتضى التقييد به 
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هو انثفاء الكراهفة إذا كانت مأموئة و كوئها مأمولة أخطن مخ كونها غير :تتهمة لأن"العراد بالمامؤتة هن المتحفظة من التحاسة و 
بالمتهمة من لا تتحفظ منها فغير المأمونة يكون أعم من المتهمة لتحققه مع المجهولة فلغير المأمونة مصداقان المتهمة و المجهولة 
فالمأمونة أخص (ح) من غير المتهمة لتحقق غير المتهمه فى ضمن المجهولة دون المأمونة و الحاصل ان بين غير المأمونة و 


المتهمة عموم و خصوص مطلق باخصية المتهمة عن غير المأمونة لتحقق غير المأمونة مع المجهولة دون المتهمة و بين المأمونة و 
غير المتهمة أيضا عموم مطلق باخصيَّةُ المأمونة عن غير المتهمة هذا محصل ما فى المداركك مع زيادة إيضاح منى. 

و أورد عليه كما فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) بان المأمونة وان كانت أخص من غير المتهمة حقيقة إلا أنهما متحدتان عرفا و 
بان مقتضى الرواية المروية فى السرائر اناطة انتفاء الكراهة بغسل يديها و مفهومه الكراهة مع عدم غسلهما و ليس المراد من 
المفهوم ما إذا علم بعدم غسلهما كيف و الا كان سؤرها نجسا بل المراد كونها مظنة الترك و هو المراد بالمتهمة كما ان المراد 
بغسلهما فى المنطوق كونها مظن لذلكك و هو المراد من المأمونة. 

أقول و لعل ما أورد عليه الشيخ أخيرا هو الوجه فى أمر المداركك بالتأمل بعد قوله المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من 
النجاسة و نقيضها من لم يظن بها ذلكك و هو أعم من المتهمة و المجهولة (فتأمّل) و وجه الأمر بالتأمل هو ان نقيض المأمونة و 
ان كان من لم يظن بها ذلك الا ان المقابل لمن ظن تحفظها عرفا هو من ظن عدم تحفظها لا من لم يظن تحفظها و من ظن عدم 
تحفظها هى المتهمة و كيف كان فما ورد فى المقام من الاخبار بين ما أطلق فيها فى الحكم بكراهة سؤرها من غير تقييد كرواية 
عنبسهُ بن مصعب عن الصادق عليه السّلام قال سؤر الحائض يشرب منه و لا يتوضأ به. 

و رواية حسين بن ابى العلاء عنه أيضا فى الحائض يشرب من سؤرها و لا يتوضأ منه. 

و رواية أبى بصير عنه عليه السلام أيضا قال سئلته هل يتوضاً من فضل الحائض قال عليه السّلام لا. 

و رواية أبى هلال المرأة الطامث اشرب من فضل شربها و لا أحب ان أتوضاً منه 
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و رواية ابن ابى يعفور يتوضأ الرجل من فضل المرأهُ قال إذا كانت تعرف الوضوء و لا تتوضاً من سؤر الحائض. 

و رواية عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن سؤر الحائض قال عليه السلام لا توضأ منه و توضأ من سؤر 
الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل يدها قبل ان يدخلها الإناء و قد كان رسول الله صِلى الله عليه و آله و سلّم يغتسل هو و عائشة 
فى إناء واحد و يغتسلان جميعا. بناء على نسحهٌ الكافى بذكر كلمة (لا) قبل قوله توضأ منه فيكون قوله إذا كانت مأمونة قيدا 
لقوله و توضأ من سؤر الجنب و يكون النهى عن التوضى بسؤر الحائض مطلقا غير مقيد بشىء. 

و بين ما نفى عنه البأس إذا كانت مأمونة الدال على ثبوته إذا لم تكن ككك. 

كرواية عيص المتقدمة بناء على نسخةٌ التهذيب و الاستبصار بإسقاط كلمة (لا) قبل قوله توضأ منه فيكون قوله إذا كانت مأمونة 
قيدا لحكم الحائض و الجنب معا. 

و رواية على بن يقطين عن ابى الحسن عليه السّلام فى الرجل يتوضأ بفضل الحائض إذا كانت مأمونة فلا بأس. 

و صحيحة رفاعةً عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام ان سؤر الحائض لا بأس به ان تتوضأ منه إذا كانت تغسل يدها. هذه ما 
وصل إلينا من الاخبار فى الباب. 

و قضيهُ حمل المطلق على القيد وان كانت موجبة لتقييد الطائفة الأولى بالثانية و القول بالكراهة إذا لم تكن مأمونة لكن هذا 
الحمل لا يتأتى فى رواي عيص بناء على نسخة الكافى حيث ان الجمع فيها بين النهى عن الوضوء بسؤر الحائض من غير تقييد و 
بين الترخيص فى الوضوء من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة لا يلا-ئم مع تقييد إطلاق النهى عن سؤر الحائض أيضا بما إذا لم 
تكن مأمونة. 

ولا يخفى انه عند تعارض الزيادة و النقيصة فى نقل خبر يرجع الى أصالهُ عدم الزيادة و يؤخذ بنسخة الزيادة مضافا الى ان فى 
تعارض نسخة الكافى مع التهذيب و الاستبصار يؤخذ بما فى الكافى و لو كانت مشتملة على النقيصة لما ثبت من اضبطية 


الكلينى عن الشيخ و كون الكافى أضبط من التهذيب و الاستبصار مع ان اللازم من نسخة التهذيب كون قيد الامانة راجعا إلى 
الحائض و الجنب و هو لا يلائم مع افراد قوله إذا كانت مأمونة 
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و كان الأمنسب التعبير بالتثنية فيجب (ح) ان يبقى المطلق على إطلااقه و يحمل على الكراهة الخفيفة و المقيد على الكراهة 
الشديدة الناشئة شدتها من اجتماع الملاكين لكراهته و هى أصل الحيض و لو كانت صاحبه مأمونة و عدم التحفظ عن النجاسة و 
لو لم تكن حائضا فلنفرض حائضا مأمونة و حائضا متهمة و من يكون مظنة النجاسة و لو لم تكن حائضا و سؤر كل واحد من 
هذه القلاقة مكروه الأ.ان الأول والأخير ينل كك واحد و هو الحاتضنية فى الأول و المتههية فى الأخير الثاني 'بماذ كي وهنا 
الملاكك الموجود فى الأول و الموجود فى الأخير و لازم ذلكك تعدى الحكم بالكراهة عن الحائض الى كل متهم بالنجاسة و لو 
لم تكن حائضا و ذلكك ظاهر بالنظر الى دخل المتهمية أو عدم المأمونية فى ثبوت الكراهة فيثبت الحكم عند ثبوت التهمة و لو 
فى غير مورد الحيض و هذا المعنى فى النفساء و المستحاضة المتهمة أظهر لاقربيتهما إلى الحائض فى استمرار النجاسة عليهما 
أياما يبيعد خلو يدهما فيها عن التلوث بالنجاسة للاحتياج الى تبديل الخرقة و تغييرها كثيرا بخلاف الجنب الذى زمان تلبثه 
بالنجاسة يسير يمكن له التحفظ عنها بسهولة و ان كان الحق كراهة سؤره إذا لم يكن مأمونا لا لأجل اتهامه فقط بل لما سمعت 
من دلالة مفهوم خبر عيص على الحكم بكراهة سؤره إذا لم يكن مأمونا حيث قال فيه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة 
كما ان منطوقه صريح فى نفى الباس عنه مع المأمونية سواء كان الجنب رجلا و مستعمل سؤره المرأةُ أو كانت امرأةُ و مستعمل 
سؤرها الرجل كما يشهد به استشهاده عليه السّلام بغسل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و عائشةً من إناء واحد مع تأكيده 
أخيرا بقوله عليه السّلام و يغتسلان جميعا و منه يظهر كراهة سؤر الجنب الغير المأمون سواء كان رجلا أو امرأة كان مستعملة 
الرجل أو المرأة. 

و مما ذكرنا ظهر ما فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) من منع حمل المقيد على شدة الكراهة و قال بأن الإنصاف ان ظاهر نفى البأس 
فى المقيدات بعد العلم بعدم الحرمة فى غير المأمونة نفى الكراهة رأسا. 

و توضيح مافيه ان ظهور نفى البأس فى المقيدات فى نفى الكراهة رأسا و ان كان ممالا ينبغى الريب فيه إذ نفيه انما هو بنفى 
صرفه و بعد العلم بعدم الحرمة يكون نفى صرفه و ما هو طبيعته بنفى الكراهة رأسا الا انه لا يمكن الأخذ بهذا الظهور أيضا بل لا 
بد من التصرف 
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فيه إذ المحتملات فى الجمع بين تلك المطلقات و هذه المقيدات أمور. 

الأول إبقاء كل واحد منهما على ظاهره من إثبات البأس فى سؤرها على الإطلاق و نفيه عن سؤر المتحفظة عن النجاسة و هذا 
غير معقول لأوله إلى التناقض فى سؤر المتحفظة بالإثبات الّذى هو مؤدى الإطلاق و النفى الذى هو مؤدى المقيد. 

الثانى إبقاء المقيد على ظهوره فى نفى الكراهة رأسا فى سؤر المأمونة و التصرف فى ظهور المطلقات فى ثبوتها فى سؤر 
الحائض و لو كانت مأمونة بحملها على غير المأمونة بقرينة حكومة ظهور المقيدات على ظهورها كما هو الملاك فى تقديم 
المقيد و رفع اليد عن ظهور المطلق فى كل مطلق و مقيد لكن هذا النحو من التصرف لا يجرى فى المقام لما عرفت من إباء 
حمل المطلق المذكور فى خبر عيص على المقيد بناء على نسخة الكافى مع تعين الأخذ بما فيه و تقديمه على ما فى التهذيب و 
الاستبصار للوجهين المتقدمين اعنى اضبطيةٌ الكلينى عن الشيخ و إباء إرجاع القيد الى الجنب و الحائض معا بناء على نسخة 
الشيخ و إذا تعين الأخذ بما فى الكافى لا يمكن حمل المطلقات الأخر أيضا على المقيدات لاتحاد مؤداها مع مؤدى ما فى خبر 


العيص. 

الثالث إبقاء المطلقات على ظهورها فى إثبات الكراهة فى مطلق الحائض فى الجملة و رفع اليد عن ظهور المقيدات فى نفيها عن 
المأمونة رأسا بحملها على نفى المرتبة الشديدة عن سؤرها الغير المنافى مع ثبوتها فيه فى الجمله و بعد عدم إمكان الأولين لا 
محيص عن الثالث إذ لا رابع يمكن به الجمع بينهما. 

فظهر ان ظهور المقيدات فى نفى الكراهة رأسا عن سؤر المأمونة لا ينافى حملها على نفى الكراهة الشديدة بعد قيام القرينة عليه 
وهى المطلق المذكور فى خبر العيص بعد تعين الأخذ بنسخة الكافى و المتحصل من تمام ما ذكرناه هو كراهة سؤر مطلق 
الحائض و لو كانت مأمونة و مطلق المتهم و لو لم تكن حائضا و ان الكراهة فى الحائض المتهمة أشد. 

و يؤيد كراهة سؤر مطلق المتهم و لو لم تكن حائضا ما يظهر من بعض الاخبار من استحباب التنزه عمن لا يتنزه. 

و خبر ابن ابى يعفور عن الرجل أ يتوضأ من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف 
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الوضوء. بناء على اراد الاستنجاء أو ازالة مطلق الخبث من الوضوء فيدل على كراهة الوضوء من فضلها إذا لم تعرف الوضوء و 
الظاهر من الوضوء فى قوله تعرف الوضوء هو ما ذكرناه إذ لا دخل فى معرفةٌ الوضوء المعهود فى رخص استعمال فضلها كما لا 
يخفى. قال فى الوافى فى بيان الخبر يعنى بالوضوء الطهارة. 

و ما ورد من الأمر بالاحتياط فى مظان النجاسة. لكن كل ذلكك ما لم ينته الى الوسواس و الا فيصير تركك التنزه عنه أحوط بل 
ربما يبلغ تركه إلى مرتبة الوجوب. 

بقى شىء و هو ان المذ كور فى الاخبار المتقدمة هو النهى عن الوضوء بسؤر الحائض بل فى بعضها التصريح بالرخص فى شربه 
كما فى خبر عنبسة. و رواية حسين بن ابى العلاء و رواية أبى هلال مع احتمال ان تكون للوضوء خصوصية بها نهى عن الإتيان 
به بسؤر الحائض لكن المحكى عن ظاهر الأكثر عدم الفرق فى الكراهة بينه و بين سائر الاستعمالات و عن البهبهانى (قده) ان 
الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه و الظاهر ان التعميم محل وفاق انتهى لكن الإنصاف انه لو لم يثبت الاتفاق بمثل هذا النقل 
لكان القول بالاختصاص بالوضوء وجه وجيه خصوصا مع التصريح فى الاخبار المتقدمة بالرخص فى الشرب فى مقابل المنع عن 
الوضوء الظاهر فى نفى ما فى الوضوء من الكراهة عن الشرب بحكم المقابلة اللهم الا ان يقال بظهور كون المنع عن الوضوء من 
جهه كونها مظنة النجاسه لا من باب التعبد المحض و عليه فلا يفرق بين الوضوء و بين سائر الاستعمالات (ح) فلو تم هذا لكان 
اللاازم حمل المنع عن الوضوء فى مقابل الرخص فى الشرب على ثبوت الكراهة الشديدة فى الوضوء دون سائر الاستعمالات 
عصوضا الي الذى ر عم اقين هذا عامس لى قن هذه الشسالة:ر الحيك الدعلى اتعامة 
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[فصل فى النجاسات] 

اشارة 

فضل 


[النجاسات اثنا عشر] 


اشارة 
التجاسات اثنا عشر 


[الأول و الثانى البول و الغائط] 
اشارة 


الأول و الثانى البول و الغائط من الحيوان الذى لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط ان يكون له دم 
سائل حين الذبح. نعم فى الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها الاجتناب خصوصا الخفاش و خصوصا بوله و 
لا-فرق فى غير المأكول بين ان يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضيا كالجلال و موطوء الإنسان و الغنم الذى شرب لبن 
خنزيرة واما البول و الغائط من حلاءل اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل و كذا من حرام اللحم الذى ليس له دم سائل 
كالسمك المحرم و نحوه. 

فى هذا المت أمور (الأول)"ق شعتن النحاسة وهى لغنة القتذارة و فن:عرئ الفقهاة قذارة خاصة تجهولة الكنه لدانا اقنفتة 
وجوب هجرها. و تلكك القذارة من الأمور التكوينية العينية كما ان وجوب الهجر المتفرع عليها حكم تكليفى شرعى. و هل وراء 
هذين الأسمرين أعنى القذارة التكوينية و وجوب الهجر التشريعى أمر آخر تشريعى يعبر عنه بالحكم الوضعى و هو النجاسة 
التشريعية التى هى صفة متأصلة مجعولة بالجعل التشريعى مقتضية لإيجاب الهجر أولا؟ بل النجاسة التشريعية أمر منتزع عن 
الحكم التكليفى بالهجر (وجهان) مبنيان على ان الاحكام الوصفية متأصلات بالجعل أو انها منتزعات عن التكليف فعلى الثانى 
فلا ينبغى التأمل فى الأخير؛ و ذلك لعدم إمكان جعل الحكم الوضعى ثبوتا فلا ينتهى إلى البحث عن إثباته و على الأول فيقع 
الكلام فى إثبات جعل النجاسة و الطهارة زائدا عن جعل وجوب الاجتناب فى الأول و عدمه فى الأخير. 

و حيث ان التحقيق عندنا إمكان جعل ما عدا الأربعة المنتزعة عن التكليشف اعنى السببيةٌ و الشرطيةٌ و المانعية و الجزئية بالقياس 
إلى المأمور به. فالحق هو جعل النجاسة شرعا كما يستظهر من الأدلة الدالهُ على تفريع وجوب الاجتناب على نجاسة الشىء كما 
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فى الكلب و نحوه حسبما يمرٌ عليكك فى المباحث الآتيةُ و ان قول الشارع بان الكلب نجس مثلا ليس اخبارا محضا عن نجاسته 
التكوينية بل هو إنشاء و حكم شرعى بنجاسته و ان كان الموجب لإنشائه هو نجاسة التكوينية. 

و ليعلم أن للنجاسة إطلاقين (أحدهما) الأثر الحاصل من ملاقاة أعيان مخصوصة كما يقال نجاسة الثوب أو نجاسة البدن و هى 
بهذا المعنى صِفهُ قائمة بالأجسام مجعولة بالجعل التشريعى حسبما بيناه و (ثانيهما) الأعيان التى لها ذاكك الأثر كما يقال البول 
نجس و هى بهذا الإطلاق اثنا عشر نوعا مندرجا تحت جنس النجاسة و اما بحسب افراد كل نوع منها فلعلها غير متناهية. 

الأمر الثانى لا إشكال فى نجاسة البول و الغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه و فى المعتبر إجماع أهل الإسلام على نجاستهما 
مما لا يؤكل و يدل عليها طوائف من الاخبار. 

منها ما تدل على نجاسة البول كصحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال سألته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين. 
ونحوها غيرها وهى كثيرةً مرت فى تضاعيف هذا الكتاب غير مره و هى وان كانت مطلقةٌ الا انه لا يبعد دعوى تبادرها الى 


وال الا سان 

و منها الأخبار الآمرة بصب الماء على ما اصابه بول الصبى و هى أيضا كثيرة. 

و منها الأخبار الواردة فى الاستنجاء كصحيحة زرارة عن الباقر عليه الّد.لام و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلكك جرت 
النئنة امأ البؤل قلا يلامج غتتلف واف روابة بويد ولا حدق من البول الأ.الماء..و نخوهها غيرهما و الأخنان الدالة عق وجوت 
غسل الذكر و اعادةٌ الصلاء على من صلى قبل غسل ذكره. 

و منها العمومات أو المطلقات الداله على وجوب غسل ما اصابه بول ما لا يؤكل لحمه كحسنة عبد الله بن سنان قال الصادق (ع) 
اغسل ثوبكك من بول كل ما لا يؤكل لحمه. 

و منها ما ورد فى باب الحسن (ع) عن معانى الاخبار من ان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم اتى بالحسن (ع) فوضع فى 
حجره فقال لا تزرموا ابنى ثم دعا بماء فصب عليه. و ما ورد فى باب الحسين (ع) عن كتاب الملهوف عن أم الفضل زوجة 
العباس انها جائت بالحسين (ع) الى رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فبال على ثوبه فقرصته فبكى فقال مهلا يا أم الفضل 
فهذا ثوبى يغسل و قد أوجعت ابنى 
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و هذه الاخبار تدل على نجاسة البول من الإنسان و من كل ما لا يؤكل لحمه سواء كان بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا و يشبت 
نجاسة الغائط بعدم القول بالفصل بين نجاسته و نجاسة البول فكلما يكون بوله نجسا فروثه أيضا محكوم بالنجاسة إلا فى الدواب 
الثلاث حيث انه قبل بنجاسة بولها ممن يقول بطهارةً روثها حسبما يأتى هذا. 

تضاف الن الاخبار الخاضةة الوازدة فى تحافتة :روك عضن الحيوانات مكل ماءورة فق تجامتة الحدوة ناد على "الختصاضتها روك 
الإنسان و ذلك كمرسلة موسى بن أكيل عن الباقر (ع) فى شا شربت بولا ثم ذبحت فقال يغسل ما فى جوفها ثم لا بأس و 
كذلكك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة. 

و رواية الحلبى عن الصادق (ع) فى الرجل يطاء فى العذرة و البول أ يعيد الوضوء قال (ع) لا و لكن يغسل ما اصابه. 

الى الإجماع المحقق على نجاسة البول و الخرء مما لا يوكل فيما عدا الطيور. 

الأمر الثالث لا فرق فى نجاسة البول و الروث مما لا يؤكل بين صامتةُ و ناطقةُ و صغيره و كبيره خلافا للإسكافى فى طهارةٌ بول 
الصبى مستدلا له بما ورد من عدم غسل الثوب منه و كفاية صب الماء عليه و مستنده ضعيف نعم فى كيفية تطهير المتنجس به 
كلام يأتى و هو غير مرتبط بنجاسته. 

الأمر الرابع وقع البحث فى نجاسة لبول و الخرء من الحيوان الَْذى لا نفس له كالسمكك و نحوه و قد عبر عنه فى غير واحد من 
عبارات الأصحاب بما لا نفس سائلة له و المراد من النفس السائلة الدم الُذى يجتمع فى العروق و يخرج عند قطعها بدفع و قو 
فما لا يخرج ككك لا يكون من الدم السائل و ان خرج مع الجريان لكن لا بدفع و قَوٌهُ فلا يورد بمساوقة السيلان مع الجريان و 
كيف كان فالكلام فى البحث عن حكم ما يخرج مما لا نفس له تارة يقع فى شمول إطلاقات أدلة نجاسة البول و الروث مما لا 
يؤكل لحمه لبوله و روثه واخرى فى خروجه عن حكم المطلقات على تقدير الشمول. 

اما الأول فالذى ينبغى ان يقال هو عدم الشمول و ذلكك لان تلك المطلقات وارده فى خصوص البول و ليس فى الروث إلا أدلة 
خاصة وارده فى موارد مخصوصة لا عموم لها و لا 
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إطلاق لكى يثبت بعمومها أو إطلاقها نجاسته من كلما لا يؤكل لحمه حتى يدعى شمولها لما لا نفس له و شمول المطلقات 


الواردة فى البول لبول ما لا نفس له مندفع بعدم معهودية البول لما لا نفس له إذ لم يعهد منه البول الا الخفاش لو كان مما لا 
نفس له و فى حكم بوله كلام يأتى تحقيقه و اما الثانى أعنى خروج ما يدفع عما لا نفس له عن حكم المطلقات على تقدير 
الشمول فالتحقيق انه على فرض الشمول لا مقيد لها فى البين الا ما قامت السيرة على عدم الاجتناب عنه كرجيع القمل و نحوه. و 
لكن السير على عدم الاجتناب فيما قامت على عدمه لا تصير دليلا على عدم الاجتناب عما يخرج عما لا نفس له مطلقا و لو فيما 
عدا موارد السيرة لإمكان ان يكون فى مورد قيامها خصوصية مقتضية لعدم الاجتناب مفقودة فى ما عداه. فاللا-زم (ح) هو 
الاقتصار على المورد الذى قامت السيرة على عدم الاجتناب عنه. لكن الشأن فى ثبوت الشمول فالأقوى عدم وجوب الاجتناب 
عن بول مالا نفس له لو وجد له البول و عدم قيام دليل على نجاسة رجيعه بالخصوص. 

و مما ذكرناه يظهر عدم شمول الإجماع المدعى على نجاسة ما يخرج من مالا يؤكل لما يخرج من ما لا نفس له منه. و ذلكك 
بعد القطع بخروجه عن معقد الإجماع لو لم يكن الإجماع على عدم نجاسته كما لا مسرح لدعوى نجاسة خرئه بعدم القول 
بالفصل بين نجاسة الخرء و البول و ذلك بعد عدم ثبوت نجاسة بوله من ناحية عدم معهودية البول له. 

لمن الخاسن لأ شكال فين تجاسة الول :و الروك فق الحبواق الى لاد كل الحمه ما عدا الطيوومتة: ودانا الطيوو الى ذا 
يؤكل لحمها. فقد وقع الخلاف فى نجاسة ما يخرج منها. 

فالمشهور فيها على نجاسة رجيعها و بولها لو كان لها بول. و عن جماعة من المحققين طهارتهما منها و هو الأقوى و ذلك لان ما 
يدل على نجاستهما هو العموم الدال على نجاسة بول ما لا يؤكل كما هو مفاد رواية ابن سنان المتقدمة فى الأمر الثانى الشامل 
لغير المأكول من الطيور مع ضم عدم القول بالفصل بين البول و بين الروث اليه لكن شمول عمومها للطيور المحرمة ممنوع بعدم 
معهودية البول للطيور المانع عن الشمول كالمنع عن شموله لما لا نفس له بتلكك الجهة أيضا كما تقدم. و على تقدير تسليم 
شمولها لبول ما لا يؤكل لحمه 
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من الطيور فالتعدى عن البول الى الخرء بعدم القول بالفصل ممنوع إذ لا دليل على اعتباره ما لم ينته الى القول بعدم الفصل و هو 
غير ثابت (هذا). 

مضافا الى معارضة عموم ما دل على نجاسة البول مما لا يؤكل مع ما يدل بعمومه على طهارة البول و الخرء مما لا يؤكل من 
الطيور: مثل موثق ابى بصير عن الصادق عليه التّرلام قال عليه السّ.لام كل شىء يطير فلا بأس بخرئه و بوله و النسبةٌ بينه و بين ما 
يدل على النجاسة و ان كانت بالعموم من وجه الا ان الترجيح لما يدل على الطهارة. و ذلكك لأخذ الطير فى موضوعه الدال على 
اناطة نفى البأس بعنوان الطير فلو قيد بالمأكول لزم لغوية أخذ الطير فى الموضوع لصيرورة العبرة (ح) بالمأكول و ذلك بخلاف 
تقيبد رواية ابن سنان بما عدا الطيور إذ لا يلزم منه لغوية جعل ما لا يؤكل موضوعا للحكم بالنجاسة لثبوت الحكم بالنجاسة (ح) 
فيما عدا الطيور. مع انه على تقدير عدم الأخذ بهذا الترجيح يجب الحكم بتقديم خبر ابى بصير لكونه نصا فى نفى البأس فى 
مورد التعارض بخلادف رواية ابن سنان الدالة بظاهرها على ثبوت الباس فيه و مع عدم الحكم بتقديمه أيضا يحكم بتساقط 
الدليلين فى مورد الطيور و المرجع بعد تساقطهما هو قاعدة الطهارة. 

فإن قلت مقتضى التعليل المذكور فى الخبر الدال على نفى الباس عن خرء الخطاف بأنه مما يؤكل هو ثبوت البأس فى جزء ما لا 
يؤكل من الطيور. 

و فيه عن الصادق عليه الشّ.لام فى خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل (قلت) هو ككك لو لا معارضته مع ما نقل عنه بزيادة 
كلمة (الواو) قبل قوله مما يؤكل الظاهر فى كونه (ح) كلاما مستأنفا دالا على حكم مستقل و هو حلية أكل لحكم الخطاف لا 


تعليلا على طهارة خرئه و مع هذا الاختلاف فى الضبط لا يبقى اعتماد على النسخة التى لم يضبط فيها كلمة (الواو) هذا كله فى 
غير اللخفاس. 

الأمر السادس وقع البحث فى نجاسة خرء الخفاش و بوله من القائلين بطهارتهما من سائر الطيور. 

اما الكلام فى بوله فقد تعارض فى طهارته و نجاسته خبر ان يدل أحدهما على طهارته كخبر غياث عن الصادق عليه السّلام عن 
أبيه قال (ع) لا بأس بدم البراغيث و البق و بول 
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الخفافيش و المروى عن الكاظم عليه الدّ.لام عن آبائه قال سئل على بن أبى طالب عليه السّ.لام عن الصلاء فى الثوب الذى فيه 
أبوال الخفافيش قال عليه السّ.لام لا بأس و الأخر على نجاسته كخبر داود الرقى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الخفافيش 
تصيب ثوبى فاطلبه و لا أجده قال (ع) اغسل ثوبكك. 

و مقتضى الصناعة هو حمل الأخير على الاستحباب لكون الخبر الدال على الطهارة نصا فى نفى البأس و الخبر الأخير ظاهرا فى 
النجاسة لاشتماله على الأمر بالغسل القابل للحمل على الاستحباب بواسطة نص الأول فى نفى البأس فتكون النتيجةُ هو الحكم 
بالطهارة مع استحباب غسل ما يلاقيه لكن الجمع بهذا الطريق يتوقف على تكافوء الطائفتين من حيث الصدور و من حيث جهة 
الصدور و هو مشكل لإعراض الأصحاب عن العمل بما يدل على الطهارة الموهن له من حيث الصدور على ما هو طريقتنا فى 
حجيه الخبر و كونه موافقا مع العامة الموهن له من حيث جهة الصدور. و لكن المسلم هو فتوى المشهور بنجاسة بول الخفاش. و 
لم يعلم استنادهم فى هذا الفتوى الى خبر الرقى الظاهر فى نجاسته بل الظاهر منهم استنادهم فى تلكك الفتوى الى ما يدل على 
كاب البو لع مما لأ كل الحم 

و كيف كان فالاحتياط فى التجنب عن بوله مما لا ينبغى تركه الا ان الى يسهّل الخطب عدم العلم بالابتلاء ببوله غالبا فإن 
الّذى يقع به الابتلاء هو القطرات المترشحة منه حال طيرانه فى الهواء لكن الغالب عدم العلم ببوليتها لاحتمال كون القطرة النازلة 
منه لبنة أو الماء الذى يحمله و مع الشكث فى ذلكك تكون محكوما بالطهارة هذا فى بوله. 

و اما رجيعه فعلى القول بطهارة بوله فلا إشكال فى طهارته و على القول بنجاسة بوله ففى طهارة رجيعه (وجهان) من اختصاص 
الدليل بنجاسة بوله اعنى خبر الرقى لو أخذ به باستناد المشهور اليه لو تم الاستناد و من الملازمة بين نجاسة الخرء و نجاسة البول 
فى غيره مما حكم فيه بنجاسة البول. 

ولا يخفى ان الاحتياط فى الاجتناب عن بوله أشدٌ من الاحتياط فى التجنب عن خرئه و لذا قال المصنف (قده) فى المتن 
خضوض] الشفاكن و عصومنا بول 

الأمر السابع ينقسم ما لا يؤكل لحمه إلى أربعة أقسام (الأول) ما يحرم اكله بالذات كالأسد و الذئب و نحوهما (الثانى) ما يحرم 
أكله حرمة عرضية لازم لا تنفك عنه 
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بل تدوم فيه وفى نسله إلى الأبد كالحيوان الموطوئة للإنسان و شارب لبن الخنزير (الثالث) ما تكون حرمته عرضية قابلهُ للزوال 
كالجلال (الرابع) ما كانت حرمته لا لحدوث صفة فيه موجبة لحرمته بل لأجل طرو حالة على الآكل موجبة لتحريم الأكل عليه 
كالمحلوف على تركك أكل لحمه. 

فهل الحكم بنجاسة البول و الرّجيع مما لا يؤكل يختص بالأحول أو يعم ما عدا الأخير أو يعم الجميع (وجوه) منشئه هو كون 
عنوان ما يحرم اكله موضوعا للحكم بنجاسة ما يدفع منه هل هو على نهج القضية الخارجية أو على نهج القضايا الحقيقية. 


فعلى الأول يختص الحكم بما يحرم أكل لحمه بالذات و لا يشمل ما يعرضه الحرمة و لو كان من قبيل القسم الثانى. و ذلكك لان 
المتيقّن مما أشير إليه بعنوان ما لا يؤكل من الأعيان الخارجيةٌ هو ما كان كذلك بالذات ولا يتعدى عنه الى الثانى فضلا عن 
الأخيرين. 

و على الثانى فلا ينبغى الارتياب فى العموم بالنسبة إلى العرضى اللازم اعنى القسم الثانى كما لا إشكال فى عدم الشمول بالنسبة 
إلى القسم الرابع اعنى المحلوف تركك أكل لحمه. 

انما الكلام فى القسم الثالث اعنى الجلال و لتعميم الحكم بالنسبة إليه بالدليل اللفظى إشكال ناش عن دعوى انصرافه عنه الا انه 
ادعى الإجماع على نجاسة ما يخرج منه فى غير واحد من العبارات. 

ثم ان التحقيق فى موضوعية عنوان ما لا يؤكل للحكم بنجاسة ما يخرج منه هو الموضوعية على نهج القضايا الحقيقية لظهور 
الأدله فى مدخلية اتصاف الذات بكونها مما لا يؤكل فى ثبوت الحكم لها لا ان لها حكمين عرضين و هما نجاسة بولها و خرثها 
و حرمة أكل لحمها. 

و عليه فلا ينبغى الإشكال فى نجاسة البول و الخرء فى القسمين الأولين كما لا إشكال فى عدمها فى القسم الأخير. 

واما القسم الثالث فلو تم دعوى الإجماع على نجاستها منه فهو و الا فالأحوط التجنب عن بوله و خرئه وقد يستأنس لنجاستها 
منه بما ورد من المنع عن شرب لبنه فان الظاهر منه ان حرمة لبنه انما هو لحرمة لحمه فيستفاد منه ثبوت كلما كان من توابع حرمة 
لحيل الس تينها اتجامة بولة و حرق 
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و مما ذكرناه يظهر حكم ما يطرء عليه الحلية بواسطة الاضطرار كالأكل فى المخمصة حيث ان الحكم بالنجاسة يترتب على 
العنوان الاوّلى و هذا الذى يحل أكله بواسطةٌ الاضطرار مما يحرم أكل لحمه بالعنوان الاوّلى لعدم التنافى بين حرمته بالعنوان 
الاولى و بين حليته بالعنوان الطارى و الحكم بالنجاسة ترتب على الحرمة الثابتة له بالعنوان الأولى. 

الأسمر الثامن لا إشكال فى طهارة البول و الخرء مما يؤكل لحمه فى الجملة. و قد ادعى عليها الإجماع و الاخبار على طهارتهما 
منه مستفيضة: 

كموثقةُ عمار عن الصادق (ع) قال كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. 

و حسنة زرارة و فيها انهما قالا لا تغسل ثوبكك من بول شىء يؤكل لحمه. 

و المروى عن قرب الاسناد عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) ان النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال لا بأس ببول ما أكل لحمه. الا 
انه وقع البحث فى موردين. 

الأول فى بول الدّواب الثلاث اعنى الحمير و البغال و الفرس و الكلام فيه يقع تارة بالنسبةٌ الى ما يستفاد من الاخبار العامة الدالة 
على نجاسة البول مثل خبر ابن سنان الذى فيه اغسل ثوبكك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه و اخرى فيما يستفاد مما ورد فى بولها 
بالخصوص. 

اما الأول فربما يقال بان المستفاد من العمومات هو نجاسة بولهاو تقريبة ان المجتملات فى كلمة (ما لايؤ كل) أمور (الأول) :أ 
يكون المراد منها ما لا يؤكل فعلا فى الخارج و هو بعيد فى الغايهُ لاستلزام دوران الطهارةٌ و النجاسة (ح) مدار ما يؤكل و مالا 
يؤكل فعلا و هو باطل بالضرورة (الثانى) ان تكون كناية عما حرم اكله شرعا فيكون بمعنى محرم الأكل (الثالث) ان تكون 
بمعنى ما فيه اقتضاء عدم الأكلء اما لأجل المنع عنه شرعا و لو لم يكن مستقذرا عرفاء أو لاستقذار اكله عرفا و لو مع الترخيص 
فى أكله شرعا. فعلى الاحتمال الثانى لا يشمل الدواب الثلاث كما لا يخفى, و على الأخير يعم الدواب و كلما كان مثلها مما 


ستقد ره العرت. 

و الكلاءم وان لم يكن له ظهور فى أحد الاحتمالين الأ-خيرين لاحتياج كل منهما الى التقدير ففى الاحتمال الأول منهما يقدر 
كلمة (يعوز) لكن بضير المنى نما لا يجوز أن يو كل :وفى الاتمال الأخير بقدر كلمة تعن أو كاد فيتضير المغتى :ما لا يتبقى 
أو لا يعتاد أكله 
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الاان التقدير الثانى هو المتعين و ذلكك بقرينة رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام فى أبوال الدواب تصيب الثوب فكرههه 
فقلت أ ليس لحومها حلالا قال (ع) بلى و لكن ليس مما جعله الله للأكل. فإن الظاهر من قوله فكرّههه هو التحريم كما فهمه 
زرارة و لذا يسئل عن ملاكك حرمته مع كونها حلالا و الا فالكراهة الاصطلاحية لا يحتاج الى السؤال عنها لعدم منافاتها مع حلية 
الأكل فلم يكن مورد للسؤال بقوله أ ليس لحومها حلالا خصوصا عن مثل زرارة فقوله (ع) بأنها ليس مما جعله اللّه للأكل يصير 
شارحا لكلمة ما لا يؤكل و بيانا لنجاسة بول كلما لم يجعله الله سبحانه للأكل و ان كان حلالا هذا غايةُ ذاكك التقريب. 

لكن الانصاف فساده لعدم صلاحية رواية زرارة للشرح و التفسير و ذلك لمعارضتها مع ما يدل على ارادة ما لا يجوز اكله من 
كلمة (ما لا يؤكل) و هو موثق ابن بكير الذى فيه بعد ذكر فساد الصلاه فى كل شىء مما حرم اكله من وبره و شعره و جلده و 
بوله و روثه و ألبانه قال (ع) و ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز الى 
ان قال وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله و حرم اكله عليكك فالصلاه فى كل شىء منه فاسد حيث انه (ع) جعل ما 
يؤكل فى مقابل ما حرم اكله فيدل على ان المراد مما لا يؤكل هو ما يحرم اكله كما لا يخفى فالعمومات الذَالَُّ على نجاسة بول 
ما لا يؤكل لا تدل على نجاسةٌ بول الدواب لإجمالها من هذه الجهة. 

اما الثانى أعنى ما يستفاد من الأدلة الخاصة فاعلم ان هاهنا طوائف من الاخبار (منها) ما يدل بظاهره على نجاسة بول الدّواب 
كخبر عبد الأعلى الوارد فى أبوال الخيل و البغال. 

و فيه قال سئلت عن الصادق (ع) عن أبوال الخيل و البغال فقال (ع) اغسل ثوبكك منها قلت فأرواثها قال فهى أكثر من ذلكك. )١١‏ 
وروايةٌ زرارة المتقدمة آنفا بناء على ان يكون المراد بالكراهةٌ فيها هو الحرمةٌ كما قدمناه. 

و منها ما يدل على نفى البأس عنه صريحا كخبر النخاس الوارد فى بول الدواب و فيه قال سئلت عن الصادق (ع) انى أعالج 


الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت وراثت فتضرب 


)١(‏ قال فى الوافى لعل المراد به انها أكثر من ان يمكن الاجتناب عنها لانه يؤدى الى الحرج. 
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إحداها بيدها أو رجلها فينضح على ثوبى فقال (ع) لا بأس به و خبر معلى و ابن ابى يعفور الوارد فى بول الحمار. و فيه قالا كنا 
فى جنازةُ و قدامنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا و ثيابنا فدخلنا على الصادق (ع) فأخبرناه فقال ليس عليكم 
بأس. و هاتان الطائفتان مما يمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على استحباب الغسل و التجنب بقرينة التصريح بنفى البأس 
فى الطائفة الثانية و هو جمع عرفى ليس فيه مخالفة للظواهر. و تشنيع صاحب الحدائق فى هذا المقام و فى سائر المقامات على 
الأصحاب فى حملهم الأمر على الاستحباب عند قيام القرينة على عدم الوجوب. مردود فى الغايُ بعد كونه جمعا عرفيا لا يتحير 
العرف عند العرض عليه بل يجعلون ما يدل على نفى الباس صريحا قرينة على اراد الاستحباب مضافا الى إمكان القول بان فى 
إرادةٌ الندب من الأمر ليس حمل اللفظ على خلاف الظاهر بناء على ما هو التحقيق فى باب المنشأ بصيغةٌ الأمر من انه البعث الى 


الشىء اعنى ما هو مصداق البعث و واقعه لا مفهومه و إذا انضم اليه الرخص فى التركك ينتزع منه الندب و لو لم ينضم اليه 
الرخص ينتهى إلى حكم العقل بلزوم امتثاله فينتزع منه الوجوب و المستعمل فيه فى كلا الحالين ليس الا مصداق البعث من دون 
تفاوت فيه فلس قن إزادة الت تغيير قن ناخية الستتعمل ف 

و منها مالا يقبل هذا الجمع كموثق سماعة فى الجواب عن بول السنور و الكلب و الحمار و الفرس قال (ع) كأبوال الإنسانء 
حيث ان التشبيه ببول الإنسان موجب لابائه عن الحمل على استحباب التنزّه عنه و المصرح فيه و ان كان هو الحمار و الفرس الا 
انه يلحق بهما البغل إما بالأولوية على ما قيل لكون البغل متولدا منهما أو لعدم القول بالفصل ولا بد للجمع بين هذه الطائفة و 
الطائفة الثانية المصرحة فيها بنفى البأس من علاج آخر. لكن الترجبح للطائفة الثانية لكونها معمولا بها و هذه الطائفة معرض عنها 
لموافقتها مع التقية لكون وجوب الاجتناب موافقا مع أقوال عمد العامة كأبى حنيفة و ابى يوسف وان كان منهم من هو يقول 
بالطهارة لكن المدار فى التقيهُ على عمدهم هذا تمام الكلام فى أبوال الدواب. 

واما أرواثها فلا ينبغى الإشكال فى طهارتها للعمومات الدَّالهُ على طهارة ما يخرج مما يؤكل و خصوص خبر النخاس المتقدم 
المذكور فيه الروث و البول و خبر عبد الأعلى المتقدم المصرح فيه بنفى البأس عن الروث معللا بأنه أكثر من ذلكك مع عدم ما 
يدل على 
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نجاسته مضافا الى عدم نقل خلاف فيه. 

المورد الثانى فى زرق الدجاج فقد وقع الخلاف فى نجاسته و المحكى عن الصدوق و المفيد و الشيخ قدس الله أسرارهم هو 
نجاسته لرواية فارس قال كتب اليه رجل يسئله عن زرق الدّجاج يجوز الصّللوة فيه فكتب (ع) (لا) و هى مع كونها مكاتبة و 
مضمرة و ضعيفة السّند بواسطة كون راويها الحاتم القزوينى المقدوح فى كتب الرّجال بأشدّ القدح و موهونة بإعراض الأصحاب 
عنها معارضة بأقوى منها و هو خبر ابن وهب و فيه لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب فالأقوى هو القول بطهارته كما 
هو المشهور بين الأصحاب لسقوط روايةُ فارس عن الحجية بوجوه عديدة كما أشرنا إليها. 


[مسألة -١‏ ملاقاه الغائط فى الباطن لا يوجب النجاسة] 


مسألة -١‏ ملاقاءً الغائط فى الباطن لا يوجب النجاسة كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معهما شىء 
من الغائط و ان كان ملاقيا له فى الباطن نعم لو ادخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط فى الباطن كشيشْة الاحتقان ان علم ملاقاتها 
له فال-حوط الاجتناب و اما إذا شكك فى ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا 
ملاقاته له لا يحكم بنجاسته 

ملاقاة الشىء الطاهر مع الْنَجَاسِهُ فى الباطن لا تخلو عن صور (إحداها) ان تكون الملاقى و الملاقى من الباطن سواء كان الباطن 
مما يحس به كماء الفم الملا-قى مع الدم المتكون فى الفم أو ماء العين الملاقى مع الدم المتكون فيها أو كان الباطن مما لا 
بحس به كالدود المتكون فى الباطن الملاقى مع الغائط و الحكم فى هذه الصورة هو الطهارة لانصراف أدلهٌ انفعال الملاقى مع 
النجاسة بالملاقاء عما إذا كان الملاقى و الملاقى كلاهما من الباطن و لم ينقل فى هذه الصورة خلاف فى الحكم بالطهارة بل 
و ثانيتها ان يكون الملا.قى و الملا.قى كلاهما من الخارج فدخلا فى الباطن و حدثت الملاقاةً بينهما فيه كبقايا الغذاء فى الفم 
الملاقى فيه مع العدم الوارد فيه من الخارج و الظاهر تنجس الملاقى بالملاقاةً فى هذه الصورة كما لو تلاقيا فى الخارج لإطلاق 


أدلة تنجس ملاقى النجس و عدم انصرافها عما كانت الملاقا فى الباطن فعلى هذا فالغذاء الذى فى المعدهٌ الملاقى مع الخمر 
الوارد فى المعدهُ ينجس بملاقاته معها فى المعدهُ فيجب الاجتناب عنه لو خرج 
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عن المعدهٌ بقىء و نحوه. 

و ثالثتها ان يكون الملاقى من الخارج و الملاقى من الباطن فان كان الباطن مما لا بحس به فالحكم هو الطهارة كالصورة الأولى 
كماء الحقنة أو الشيشة الملاقى مع النجاسه فى الباطن و كالابرة الملاقية مع الدّم فى الباطن و ذلكك للانصراف المذكور فى 
الصورة الاولى و ان كان الباطن مما بحس به كالغذاء المتخلف فى الفم مع الدّم الخارج من أصول الأسنان فالحكم فيه لا يخلو 
عن الاشكال من إمكان دعوى الانصراف و من إمكان منعها حيث انه لمكان الإحساس بالباطن يكون حكمه كالظاهر. 

و رابعتها ان يكون الملاسقى من الباطن و الملا.قى من الخارج كماء الفم الملاقى مع النجس الوارد فى الفم كالدم و الخمر و 
الحكم فى هذه الصورة هو تنجس الملاقى بالملاقاة لكنه يطهر بزوال عين النجاسه حسبما فصل فى المطهرات. 

ثم انه ان علم بتحقق الملاقاهُ فى الباطن أو عدم تحققها فهو و ان شكك فى ذلكك يحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة و استصحابها و 
ان كان المرجع هو الاستصحاب لحكومته على قاعدة الطهارة. 


[مسألة ؟- لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم] 


مسأل ؟- لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم و اما ببعهما من غير المأكول فلا يجوز نعم يجوز الانتفاع بها فى 
التسميد و نحوه. 

فى هذه المسألة أمور ينبغى البحث عنها (الأمول) لا إشكال فى جواز الانتفاع بالا-بوال و الأسرواث الطاهرة لأنهما من الأعيان 
الطاهرة التى لا منع عن الانتفاع بها كما لا ينبغى الإشكال فى صحة بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منافع محللة شايعة يتقوم 
بها ماليتتها كما هو ككك فى أرواث الدواب و الغنم و البعير و الثور و اما بيع أبوالها فالأقوى فى غير بول الإبل هو المنع عنه لعدم 
ماليتها عرفا. لأن المالية متقومة بأحد الأمرين على سبيل منع الخلو: 

اما يسود الخاضية فى الشوءة أو فحتق النفة فيه كسك الذار إذا كانها ميحللة 'مقصودة. 

و من المعلوم انتفائهما معا فى الأبوال الطاهرة و ان فرض لها منفعة محلّلة, لكنها نادرة ليست مما يتقوّم بها ماليتها هذا فى غير 
بول الوبل. 

و اما فيه فربما يقال- بل قيل هو المشهور- بجواز بيعه و شربه اختيارا للإجماع 
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و خبر الجعفرى أبوال الإبل خير من ألبانها بتقريب كون خيرية الأبوال من الألبان مع جواز شرب ألبانها اختيارا كاشف عن جواز 
شرب أبوالها أيضا اختيارا. 

و لكنه يضعف الأول بمنع الإجماع كما يظهر من مخالفةً العلامةُ على ما حكى عن نهايته و ابن سعيد فى نزهته. و يضعف الأخير 
بضعف سند الخبر أولا. و منع دلالته أخيرا. 

لأمن بان خيرية أبوالها من ألبانها كما يمكن ان يكون فى مقام ترجيح أبوالها على ألبانها فيدل (ح) على جواز شرب أبوالها 
اختيارا لكونها خيرا من ألبانها الّتى يجوز شربها اختيارا قطعا على ما هو مبنى الاستدلال ككك يمكن ان يكون فى مقام ذم ألبانها 
فيستفاد من الخبر (ح) كراهة شرب ألبانها و ذلكك بعد القطع بجواز شرب ألبانها. فيصير الخبر أجنبيا عن الذَّلالهُ على جواز شرب 


أبوالها اختيارا و مع قيام الاحتمال الأدخير لا يصح الاستدلال بالخبر على جواز شرب أبواب الإبل اختيارا اللهم الااان يدعى 
أظهرية الاحتمال الأول لكن الأظهرية ممنوعة و مع تسليمها تكون دلالهُ الخبر على جواز شرب أبوالها فى حال الاختيار بالإطلاق 
و يقئّد إطلاقه بما يدل على تخصيص جواز شربها بحال الاضطرار و هو موثق عمار بعد السؤال عن شرب بول البقر قال (ع) ان 
كان محتاجا اليه يتداوى بشربه فلا بأس و ككك بول الإبل و الغنم. حيث انه بمفهومه يدل على عدم جواز شربها اختيارا و مما 
ذكرناه يظهر قَوَّهْ المنع عن بيعه لعدم ماليته عرفا حيث ان جواز شربه فى الضرورة لا يوجب ماليته لانه لا يكون من منافعه الشائعة 
بل الانصاف المنع عن ماليته و لو قلنا بجواز شربه اختيارا حيث انه لمكان استقذاره لا يعد مالا عرفا و لو قلنا بجواز شربه اختيارا 
مع تنفر الطباع عن شربه فالمتحصل هو المنع عن بيع الأبوال الطاهرة حتى عن بيع بول الإبل أيضا. 

الثانى لا يجوز بيع البول و الغائط النجسين اما البول فلانسلاب المالية العرفية عنه بعد انتفاء الخاصيةٌ و المنفعة عنه الموجبين 
لمالية المال حسبما عرفت و هو مقتضى النهى عنه فى خبر تحف العقول و فيه النهى عن بيع كل شىء من وجوه النجس هذا 
مضافا الى دعوى نفى الخلاف فى المنع عن بيعه و اما الغائط فقد استفيض نقل الإجماع على المنع عن بيعه و هو المستفاد من 
خبر تحف العقول أيضا. 

و يدل على المنع عنه بالخصوص ما ورد من المنع عن بيع العذرة كخبر يعقوب 
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بن شعيب و فيه ثمن العذرة سحت و لا يعارضه خبر ابن مضارب عن الصّادق (ع) لا بأس ببيع العذرة. لكونه مطروحا مهجورا 
بالاعراض عنه و مخالفته للإجماع و لا يحتاج الى الجمع بينه و بين خبر يعقوب مع ان ما قيل فى الجمع بينهما بحمل خبر يعقوب 
الدال على المنع على عذرة الإنسان و خبر ابن مضارب على عذرة غيره أو حمل الأول على بلاد لا ينتفع بها و الأخير على بلاد 
ينتفع بها أو حمل الأول على الكراهة بعيد فى الغايهُ و ركيكك بلا نهاية لعدم الشاهد عليه و إباء السحت عن الحمل على الكراهة. 
و رواية سماعة الجامعة بين المنع و الجواز- حيث يذكر فى أولها «ثمن العذرة سحت» و فى ذيلها «لا بأس ببيع العذرة»- لا تصير 
شاهدا على الجمع لعدم كونه عرفيا لا-ن الضابط فى الجمع العرفى هو ما إذا كان المتعارضان فى كلام واحد لا يصير العرف 
متحيرا عند عرضه عليهم بل يجعلون احد المتعارضين قرينة على الآخر كالعام و الخاص و المطلق و المقيد و لا خفاء فى تحيرهم 
فى الجمع بين سحتية ثمن العذرة و بين نفى البأس عن بيعها. 

الأ.مر الثالث يجوز الانتفاع بالبول و الغائط النجسين فيما لا يشترط فيه الطهاره كالتسميد و نحوه و ذلكك لكون الأصل فى 
النجاسات و المتنجسات هو جوز الانتفاع بها فيما لم يثبت المنع عنه حسبما قررناه فى المكاسب المحرمة مع دعوى نفى 
الخلاف عن جوز الانتفاع بالبول و الغائط فى الزروع و الكرم و أصول الشجر و ظاهر جماعة انه من المسلمات و فى خبر وهب 
بن وهب عن على (ع) انه كان لا يرى بأسا ان تطرح فى المزارع العذرة و لا معارض لها الا ما فى خبر تحف العقول من المنع 
عن جميع التقلبات فى النجس لكنه مردود بعدم ثبوت الجابر له مع إمكان حمله على الانتفاع المحرم أو ما يكشف عن عدم 
مبالاةً فاعله فى الدّين. 


[مسألة 7- إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا بحكم بنجاسة بوله و روثه] 


مسأل -٠‏ إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه وان كان لا يجوز أكل لحمه 
بمقتضى الأصل و كذا إذا لم يعلم ان له دما سائلا أم لا كما انه إذا شكك فى شىء انه من فضلهُ حلال اللحم أو حرامه أو شكك 


فى انه من الحيوان الفلا-نى حتى يكون نجسا أو من الفلا-نى حتى يكون طاهرا كما إذا رآى شيئا لا يدرى انه بعرة فار أو بعرةٌ 


خنفساء ففى جميع هذه الصور يبنى على طهارته 

لو شكك فى حلية حيوان فاما تكون الشبهة موضوعية كما إذا اشتبه المحلل بالمحرم و تردد حيوان بين ان يكون غنما أو كلبا مثلا 
لأجل ظلمة أو نحوها أو 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ١‏ ص: "١7‏ 

تكون حكمية كما إذا تردد حيوان بين ان يكون مما حرم أكل لحمه أو حل أو شكك فى الموطوئة فى حليته و حرمته ففى الأول 
فإن كان أصل موضوعى متمّمح للموضوع يكون هو المرجع فيثبت به حال الموضوع و يترتب عليه حكمه كما إذا شكك فى 
صيرورهُ حيوان موطوئة أو جلَالا- و الا فالمرجع هو أصالة الطهارة فى بوله و خرئه سواء كان البول أو الخرء بنفسه متعلق الشكك 
بان لا يدرى انه من البعير أو الفيل أو كان الشكك فى الحيوان الذى خرج منه البول و الخرء و لا يكفى فى الحكم بطهارة بوله و 
خرئه الحكم بحليته الظاهريةٌ المستفاد من قاعدة الحل لأ-ن النجاسة مترتبة على الحرمة الواقعيةٌ و لا منافاة بينها و بين الحلية 
الظاهرية كما حقق فى مقام الجمع بين حكمى الواقعى و الظاهرى و ليست طهارة البول و الخرء مترتبة على الحلية الظاهرية حتى 
يحكم بها بالأصل المثبت للحلية الظاهرية كما ان نجاستهما أيضا لا تترتب على الحرمة الظاهرية فلو كان الأصل الجارى فى 
الحيوان المردد بين الحل و الحرمهٌ هو أصالهُ الحرمه لما ثبت به نجاسةٌ بوله و خرئه كما ان بالحلية الثابتة حال الاضطرار لا يثبت 
طهارة ما يخرج منه مع أنها حلية واقعتته لكنها ثانوية. 

و على الثانى أعنى ما كانت الشبهة حكمية فمع جريان أصل موضوعى متمّح لحال الموضوع يكون هو المرجع كما إذا شكك فى 
حكم الموطوئة حيث يرجع الى أصالة بقاء حليتها الثابتة قبل صيرورتها موطوئة نظير استصحاب حكم الماء المتغير الذى زال 
تغيره من قبل نفسه و ربما يشكل فى إجراء الاستصحاب فى الشبهة الحكمية بدعوى تغير الموضوع لكون الموضوع للحكم هو 
الصورة الذهنية و من المعلوم تغاير الموضوع بحسب الصورة الذّهنيُ فى القضية الّتى تكون الغنم بما هى هى موضوعا لها أعنى 
قضية (الغنم حلال) مع ما هو الموضوع فى القضية الّتى تكون الغنم بما هى موطوئة موضوعا لها و هى قولنا الغنم الموطوئة حرام 
فاسراء الحكم الثابت لموضوع القضيهٌ الاولى الى القضيةٌ الأخيرة اسراء له عن موضوع الى موضوع آخر و لكنه يندفع باتحادهما 
عرفا و هو المحكم فى صدق الوحدة مع ان التعدد فى موضوع القضيتين انما هو بلحاظ تعدد وجودهما فى الذهن و لكن 
المأخوذ فى موضوع القضية انما هو الصورة الذهنية بلحاظ حكايتها عن الخارج فيصير الموجود فى الخارج محكوما عليه لا بقيد 
وجودها فى الذَّهن و لا إشكال فى اتحاد موضوع القضيتين فى الخارج و ان وصف الموطوئية يكون عارضا 
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على الموضوع و لا يتغير به الموضوع و تمام الكلام فى ذلكك فى الأصول (هذا) و مع عدم جريان أصل موضوعىء فالمرجع هو 
أصالة الطهارة فى الروث و البول من غير اشكال و لا يكفى فى الحكم بطهارتهما إجراء أصالة الحل فى لحمه لما عرفت من 
ترتب التبحاسة على الحرمة الواقعية. والينين: الأصل فى لتحمه على القول بحرياته منبييا بالنسية الى الأضل الجارى ف رؤثة و يولهة 
لعدم تكفله لإلغاء الشكك فى ناحية المسبب لما ذكرناه من ترتب نجاسة البول و الروث على الحرمة الواقعية و لا تنافى الحلية 
الظاهرية مع الحرمة الواقعية. 

وهل الأصل الجارى عند الشكك فى حليةُ حيوان بالشبهة الحكمية هو أصالهٌ الحل أو أصالهُ الحرمة؟ 

الظاهر من المصنف (قده) فى هذه المسألهُ هو الأخير» حيث يقول (قده) و ان كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل. و عليه 
جماعة من المحققين. و ما يمكن ان يستدل به عليه» اما دعوى كون الأصل هو الحرمة فى الشبهات الحكمية كما عليه 
الأخباريون أو كون الأصل فى خصوص اللحم عند الشكك فى حرمته هو الحرمة كما عليه جملهُ من المجتهدين. 


و ذلك بدعوى ان الحلية فى الآبة المباركة مترتبة على أمر وجودى و هو الطَّيب كما هو المستفاد من قوله تعالى (أَجِلَّ لَكُمْ 
الصَلياتٌ)» أو لكون الشكك فى حليةُ لحمه موجبا للشكك فى قابليته للتذكية و مع الشكك فى كونه مذكى يكون الأصل الجارى فيه 
هو أصالة عدم التذكية و هذا بناء على ان يكون القابل للتذكية مختصا بما يحل اكله كما هو أحد الأقوال فى المسألة أو دعوى 
التمسكك بأصالة حرمة اللحم الثابتةُ حال الحيوة أو دعوى ان حصر المحللات و الحكم بحرمة ما عدا المحصورات يوجب الحكم 
بالحرمةُ عند الشكك فى كونه من المحللات ولا يخفى ما فى الكل اما كون الأصل فى الشبهة الحكميةٌ هو أصالهٌ الحرمةُ كما هو 
مذهب الأخباريين فبما فيه حسبما قرر فى الأصول. 

و اما كون الأصل فى خصوص اللحوم هو الحرمة لكون الحلية مترتبة على الطيب الى هو أمر وجودى يبنى على عدمه عند 
الشكك فى وجوده ففيه (أولا-) المنع عن كون اليب امرا وجوديا بل هو أمر عدمى عبار عما لا يستقذره الطبع (و ثانيا) ان 
الحرمة أيضا مترتبة على الأمر الوجودى و هو الخبيث. و بأصالة عدم كونه طيبا لا يثبت كونه خبثيا حتى يترتب عليه 
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الحرمة (و ثالثا) ان عدم الطيب ليس له حالة سابقه الأعلى نحو العدم المحمولى و الحرمة مترتبة على عدمه النّعتى و لا يثبت 
الحكم الثابت للعدم التُعتى بإجراء الأصل فى العدم المحمولى الأعلى القول بالأصل المثبت. 

واما كون الشكك فى الحلية مستلزما للشكك فى قابلية التذكية بناء على اختصاص القَابلِية بما يحل اكله. ففيه المنع عن المبنى لما 
حقق فى محله من قابلية كل حيوان للتذكية مما يؤكل و مالا يؤكل من المسوخ و السباع و غيرهما الا الكلب و الخنزير و الإنسان 
و الحشرات التى لا لحم لها. 

واما التمسكك بأصالة الحرمة الثابتة حال الحيوة» ففيه ان هذه الحرمة عرضية ناشئهُ عن عدم التذكيةٌ مرتفعة بالتذكية قطعا و لا 
كلام فيها و انما الكلام فى الحرمة الذاتية الباقية بعد التذكية و هى مشكوكة من الأول و إجراء الأصل فى كلى الحرمةٌ الجامع 
بين الفرد الزائل بالقطع و الفرد المشكوك الحدوث باطل لكونه من قبيل القسم الأول من أقسام القسم الثالث من أقسام 
استصحاب الكلى و هو ما إذا علم بوجود فرد فيقطع بزواله و شكك فى وجود فرد آخر مقارنا مع وجوده بحيث لو كان موجودا 
لكان مشكوك البقاء بعد زوال ما علم زواله و فى مثله لا يجرى الأصل فى بقاء الكلى. 

واما حصر المحلات فلا يصير دليلا على إلحاق المشكوكك بالمحرمات الا من باب الغلبة و لا دليل على اعتبارها فى المقام بعد 
احتمال كون المشكوكك من الافراد النادرة. 

فالألقوى (ح) حلي ما شكك فى حليته لأجل النَّْبِههُ الحكمية ولا يخفى انه مع فرض إثبات الحرمة بإجراء الأصل فيها لا يمكن 
إثبات نجاسة بوله و روثه بالأصل المثبت لحرمته لما عرفت من ان النَجاسة مترتبة على الحرمة الواقعية و الأصل لا يثبت إلا 
الحرمة الظاهرية كما ان أصالهُ الحل فى اللحم لا يغنى عن إجراء الأصل فى طهارة روثه و بوله كما تقدم. 

ثم انه لا فرق فى إجراء أصالة الطهارة فيما لو شكك فى حكم حيوان معين مثل الأرنب مثلا فى انه هل هو مما يحل أكل لحمه أو 
يحرم من الشبهة الحكمية أو شكك فى نجاسة بوله و روثه مع العلم بحرمة لحمه من جهة الشكك فى ان له دما سائلا أم لا فتجرى 
أصالةٌ الطهارة فى كلا القسمين كما تجرى فيما لو شكك فى شىء انه من فضلةُ ما يحل أكله أو يحرم أو شكك فى 
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انه من الفأرة أو من الخنفساء مثلا ففى الجميع يحكم بأصالة الطهارة خلافا لما فى الجواهر حيث تردد فى إجراء الأصل عند 
الشك فى كونه مما له دم سائل و قال (قده) و هل يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم انه من ذى النفس للأصل و استصحاب طهارة 
الملالقى أو يتوقف الحكم بالطهارة على الاختيار لتوقف امتثال الأمر بالاجتناب عليه أو يفرق بين الحكم بطهارته و بين عدم 


تنجيسه للغير فلا يحكم بالأول إلا بعد الاختبار بخلاف الثانى وجوه لم أعثر على تنقيح شىء منها فى كلمات الأصحاب. 

أقول ولا ينبغى الإشكال فى الحكم بالظهارة للأصل لأ-ن الأمر بالاجتناب عن النجس الواقعى لا يؤثر فى تنجز التكليف إلا 
بالنسبة الى ما علم كونه من مصاديق ذلكك النجس و لو بالإجمال. 

و اما لو لم يعلم كونه مصداقا فلم يحرز بالنسبة إليه تكليف حتى يجب امتثاله كيف و لو تم ما ذكره (قده) لوجب الاجتناب عما 
يحتمل كونه بولا أو ملاقيا للبول فينسد باب الرجوع الى قاعدة الحل و الطهارة كما هو واضح. 

و ليعلم ان المجرى للأصل فى النَّبِههُ الموضوعية هو المكلف مطلقا و لو كان مقلدا ووانما وظيفة المجتهد تشخيص الأصل 
الجارى فى مورد الشبهة و بعد تشخيصه يكون المقلد و المجتهد فى إجرائه شرع سواء كما هو الضابط فى المسائل الفقهيةُ لكون 
الأصل فى الشبههٌ الموضوعية منها و اما الشبهة الحكميةُ فمجرى الأصل فيها هو المجتهد و انما وظيفة المقلد فيها اما الاحتياط أو 
الرجوع الى المجتهد فيما ادى اليه وظيفته بإجرائه الأصل و ليس وظيفة المجتهد بيان الأصل الجارى للمقلد كما فى الشبهة 
الموضوعية بل وظيفته الفتوى على طبق الأصل لا الفتوى بإجرائه و مما ذكرناه تظهر المناقشه فى عبارة المتن حيث يقول إذا لم 
يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولا لا يحكم بنجاسة بوله و روثه فإنه لا يصح فى الشبهة الحكمية. 


[مسألة ©- لا يحكم بنجاسة فضلة الحية] 


مسألة ؟- لا يحكم بنجاسة فضلة الحيه لعدم العلم بان دمها سائل نعم حكى عن بعض السادةٌ ان دمها سائل و يمكن اختلاف 
الحيات فى ذلك و كذا لا يحكم بنجاسة فضلهُ التمساح للشكك المذكور و ان حكى عن الشهيد ان جميع 
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الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح لكنه غير معلوم و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة 

هذه المسألة من صغريات ما تقدم فى المسألة المتقدمة و هو الشكك فى نجاسة فضله من جهة الشكك فى الحيوان الَُذى خرجت 
منه فى ان له دم سائل أم لا- و لا يخفى ان البحث عن كون الحية مما لها نفس سائلة صغروى و لم يظهر لى المراد من هذا 
البعض من السادة اذى حكى عنه كون الحيةٌ مما لها الدم السائل و فى مفتاح الكرامة ما لفظه أما الحية ففى شرح الأستاد 
المعروق بين الأصحاب ان الحية ليس لها نفس سائلة و فى المداركك و الدلائل ان المتأخرين استبعدوا وجود النفس السائلة 
للحي و قريب منه ما فى الذخيرة و استبعد فى جامع المقاصد وجود النفس لها و شككك فى ذلكك فى الروضة و قريب منه ما فى 
شرح الفاضل فى بحث النزح و فى سلف المبسوط ان الأفاعى إذا قتلت نجست إجماعا و فى المعتبر و المنتهى انها من ذوات 
النفوس و ان ميتتها نجسةٌ انتهى ما فى مفتاح الكرامة. 

هذا ما وصل إلينا من عبارات الأصحاب فى حال الحية و اما التمساح فلم يظهر كونه مما له نفس سائلة و لا ان ما عداه من 
حيوانات البحر مما لا نفس لها قال فى مفتاح الكرامة و ربما ظهر من الخلاف طهارة ميته الماء قال و لعله محمول على الغالب 
من كونه غير ذى نفس و الا فقد قال فى التذكرة ان ميته ذى النفس من المائى نجسة عندنا. 


[الثالث المنى] 


الثالث المنى من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا بريا أو بحريا و اما المذى و الوذى و الودى فطاهر من كل حيوان الا 
نجس العين و كذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا البول و الغائط. 


لا إشكال فى نجاسة المنى من الإنسان مطلقا رجلا كان أو امرأة للإجماع و الاخبار المستفيضة و لم ينقل الخلاف عن أحد فى 
نجاسته. و ما ورد من الاخبار مما يدل بظاهره على طهارته اما مطلقا أو إذا كان جافا مأول أو مطروح أو محمول على التقيه و 
هذا مما لا ريب فيه. 

انما الكلام فى المنى من غير الإنسان و البحث فيه فى مقامين (الأول) فى المنى من الحيوان الّذى له نفس سائلة. و المشهور على 
نجاسته بل فى الحدائق انه لم يعرف فيه خلاف بين الأصحاب بل عن التذكرة الإجماع عليه. 

و استدل له بعد الإجماع بعموم ما دل على نجاسة المنى الشامل لما عدا الإنسان 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١1‏ ص: "١117‏ 

و خصوص ما ورد من التشديد فى امره كما فى خبر ابن مسلم و فيه قال ذكر المنى فشدّده و جعله أشد من البول. بتقريب ان 
التشديد فيه يقتضى ان يكون نجسا من كل حيوان يكون بوله نجسا فينجس مما له نفس مما لا يؤكل و يلحق المأكول من 
الحيوان به أيضا بعدم القول بالفصل. 

و يمكن الخدشْة فيما عدا الإجماع اما فى العموم فلعدم عموم لفظى و انصراف الإطلاق إلى منى الإنسان كما يستظهر من كون 
مورد السؤال عن حكم المنى هو الثوب و الجسد الظاهر فى تلطخهما بمنى الإنسان لبعد التلطخ بمنى غيره بل عن القاموس تفسير 
المنى بأنه ماء الرّجل و المرأة. و عن الصّحاح انه ماء الرجل. 

و بذلكك أيضا يمنع عن التمسكك بما ورد من التشديد فى امره و انه لا إطلاءق فيه أيضا مع ان التشديد فى امره لا يدل على 
نجاسته لعدم الملازمة بين نجاسته و نجاسة البول فيما يكون البول منه نجسا لعدم عموم فى المشدد عليه و انصرافه إلى المنى من 
الإنسان مع إمكان ان يكون التشديد فى الإزالة لا فى النجاسة لمكان لزوجة المنى دون البول أو لأجل كونه مما يوجب الغسل 
دون البول الموجب للوضوء. 

و بالجملة فليس على نجاسة المنى مما عدا الإنسان من الحيوان الى له نفس سائلة عدا الإجماع دليل لكنه لا بأس بالقول 
بنجاسته للإجماع المذكور و عدم الخلاف فيه. 

المقام الثانى فى المنى مما لا نفس له و الحكم فيه الطهارة لعدم ما يدل على نجاسته بعد دعوى انصراف الاخبار الى منى 
الإنسان و عدم انعقاد الإجماع على نجاسته بل المتسالم عليه عند الأصحاب هو الطهارة و ان تردد فيها فى محكى المعتبر و 
المنتهى لكن الظاهر منهما أيضا هو الطهارةٌ و انما التّردد منهما لأجل التّردد فى شمول إطلاق الأدلةٌ الدَّالهُ على النّجَاسهُ له أيضا 
هذا تمام الكلام فى المنى. 

و اما المذى و هو الرطوبة الَتى تخرج بعد الملاعبة فالمشهور فيه هو الطهارة. 

ويدل على طهارته أخبار متعددةٌ و لم يحكك فى طهارته الخلاف عن أحد إلا عن ابن الجنيد و استدل له برواية ابن ابى العلاء 
قال سئلت الصادق (ع) عن المذى يصيب الثوب قال ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفى عليك مكانه فاغسل الثوب كله. و مثلها 
رواية أخرى عنه أيضا الآمرة 
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بغسل الثوب بإصابةٌ المذى إياه. 

و الأأقوى ما عليه المشهور لمعارضة ما دل على نجاسته بما رواه ابن ابى العلاء أيضا عن الصادق (ع) من نفى البأس عن الثوب 
الذى أصابه المذى و اعراض الأصحاب عن العمل بالأولى. 

و اما الوذى بالذال المعجمة و هو الرَطوبةٌ التى تخرج بعد المنى و الودى و هو الرطوبة التى تخرج بعد البول و سائر الرّطوبات 


التى تخرج عن المخرجين ما عدا البول و الغائط فجميعها محكومة بالطهارة للإجماع و عدم ما يدل على نجاستها مع ما يدل على 
طهارة بعضها كصحيح إبراهيم بن ابى محمود عن الرّضا (ع) فى المرأٌ عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هى جنب 
أ تصلى فيه قال (ع) إذا اغتسلت صلت فيها. و لم يحكك الخلاف فى المقام الا عن بعض العامة محتجا بخروج الرطوبة عن مجرى 
النجاسةً و هو كدليله مردود عليه. 


[الرابع الميتة] 


اشارة 


الرابع الميته من كل ما له دم سائل حلالا كان أو حراما و كذا اجزائها المبانة منها و ان كانت صغارا عدا ما لا تحله الحيوة منها 
كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و القرن و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن و البيضة إذا اكتست القشر 
الأعلى سواء كانت من الحيوان الحلالل أو الحرام و سواء أخذ ذلكك بجز أو نتف أو غيرهما نعم يجب غسل المنتوف من 
رطوبات الميتة و يلحق بالمذكورات الا نفحة و كذا اللبن فى الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس لكن الأحوط فى اللبن 
الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم و لا بد من غسل ظاهر إلا نفحة الملاقى للميتةُ هذا فى ميته غير نجس العين و 
امافيها قله سني شىءء 

فى هذا المتن أمور يجب البحث عنها. 

الأول لا ينبغى الإشكال فى نجاسة ميته غير الإنسان من الحيوان الى له نفس سائلة و نقل الإجماع على نجاستها مستفيض و 
يدل على نجاستها الأخبار المتظافرة الوارده فى أبواب مختلفة مثل ما دل على وجوب نزح ماء البثر بموت مثل الدابة و الفارة و 
أمثالها فيه و لا يضره القول بعدم الوجوب لان القول به لأجل تكثر الماء لا لأجل عدم دلالهُ ما ورد فى وجوب نزحه على نجاسة 
ما وقع فيه و ما ورد من إلقاء ما وقع فيه الميتهُ و ما يليها ان كان جامدا 
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و الاستصباح به ان كان ذائباء و مفهوم ما دل على عدم البأس عما مات فيه ما لا نفس له من الخنفساء و نحوه؛ و ما ورد من 
النهى عن أكل ما فى أوانى أهل الذَّمهُ إذا كانوا يأكلون فيه الميتة» و ما ورد من الأمر بالاجتناب عن الماء القليل الذى مات فيه 
الفارة. مضافا الى النبوى الميتة نجسة و لو دبغت. 

وقد يستدل بالآبة الكريمة (إ أَنْ يَكُون مَيدة أو كما من مُوسا أَوْ لحم خنزير فَإِنّهُ رججسش) بناء على ان يكون الفصمير فى قوله 
تعالى فَإِنَّهُ عائدا إلى الجميع لا إلى الأخير و ان يكون الرجس بمعنى النجس. و لكن الانصاف منع الاستدلال بها بمنع الأمرين 
معا و فيما تقدم من الاخبار كفاية فلا يصغى الى ما عن المداركك من المناقشهٌ فى مدركك الحكم. حيث قال ان الاخبار 
الحفلحنة للنين عن أكل الزرت لا صرزاحة فيها فى التجاسة وها ورد هن الآفر بالسل لآ يفعين كونه التجاسة لاحتمال ان يكون 
لأجل إزالة الأجزاء المعلقه من الجلد المانعة من الصلاة الى ان قال و بالجملة لم أقف فيها على نص معتد به فالمسألة قوية 
الإشكال (انتهى) و أنت تعلم ان المسأله نقية عن الاشكال هذا فى ميته غير الإنسان. 

واما ميت الإنسان فلا إشكال فى نجاسته أيضا الا انه وقع الخلاف فى كون نجاسته عينية أو حكمية و المشهور على الأول و 


ذهب بعض إلى الأ-خير و استدل له بارتفاع نجاسته بالغسل مع ان النجاسة العينية لا ترتفع برافع و الفرق بين النجاستين هو ان 


الحكمية عبارة عمًا يجب التنزه عنه محضا من دون سرايتها الى ما يلاقيها نظير وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة و 
العينية ما يترتب عليها تنجس ملاقيها و كلما يترتب على النجس من الاحكام. 

والأأقوى هو ما عليه المشهور لما يدل على وجوب تطهير ما يلاقيها من الثوب و الجسد الكاشف عن كون نجاستها عينية لا 
حكمية و اما ارتفاع نجاستها بالغسل فلا يدل على كونها حكمية بمعنى عدم تنجس ملاقيها و ذلك لقيام الدليل على ارتفاعها 
بالغسل و ليس ارتفاعها بالغسل مستلزما لعدم تنجس ملاقيها ما دام بقائها و عدم ارتفاعها و يبقى أحكام فى ميته الإنسان نتعرض 
لياف السنائل الآنية إنشاء الله 

و الأمر الثانى لا فرق فى الحيوان ذى النفس بين ان يكون محرما أو محللا بريا أو بحرياء لإطلاق الأخبار الدالة على نجاستهاء و 
إطلاق معاقد الإجماعات,ء الا انه نقل الخلاف 
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فى البحرى عن ظاهر الخلاف و لعل وجهه توهم منع إطلاق الاخبار و دعوى كونها واردة فى الجواب عن مثل الفارة و نحوها و 
منع الإجماع على نجاسة البحرى منها. 

ولا يخفى ان المنع عن إطلاق الاخبار ليس بكل البعيد الا ان فى إطلاق معاقد الإجماعات كفاية. و يمكن ان يكون الخلاف 
المحكى عن الخلاف صغرويا بادعاء كون الحيوان البحرى مما لا نفس له كما تقدم دعواه فلا يكون خلافا فى نجاسة ماله نفس 
ولعل هذا أظهر الثالث لا-فرق فى نجاسة الميتهُ بين مجموعها و بين الا-جزاء المبانهُ منها إذا كانت مما تحله الحيوة و ذلكك 
لصدق الميتهُ عليها الموجب لثبوت الحكم لها بإطلاق الاخبار و معاقد الإجماعات. و المحكى عن المدارك هو الإشكال فى 
نجاسَة الاجرَاء المبانة منها بدغوئ كوق المستفاة مق الأدلة تجاسة جسد المبث وهو لآ يضصدق غلى الاجزاء المباتة منه و ان 
النجاسة عارضة للمجموع من حيث المجموع المقتضى لانتفائها عند انتفاء المجموع بإبانة الاجزاء. 

ولا يخفى انه محجوج بإطلاق معاقد الإجماع و الاخبار مضافا الى ما ورد من نفى البأس عن الصلاةٌ فيما كان من صوف الميتة 
معللا بان الصوف ليس فيه روح فإنه كالنص فى ان موت كل جزء علة لنجاسته. 

الرابع استثنى عن الحكم بنجاسته أجزاء الميتةٌ ما لا تحله الحيوءٌ من اجزائها كالصوف و نحوه لدلالة الأخبار الكثيرةٌ على طهارةٌ 
ما لا تحله الحيوة منها معللا فى بعضها بأنه لا روح لها الدّال على انحصار النجس بما فيه الروح كصحيح الحلبى المتقدم آنفا و 
هذا فى الجملهُ مما لا شبهة فيه الا انه يقع الكلام فى أمور: 

الأول المروى فى مرسلهً الصدوق (قده) إنهاء المستثنيات الى العشر و هى القرن و الحافر و العظم و السن و الانفحة و اللبن و 
الشعر و الصوف و الريش و البيض. و هل ينحصر الطاهر مما لا تحله الحياةً من اجزاء الميتهُ بهذه العشرةٌ و يحكم بنجاسة ما 
عداها مما أحرز كونه مما لا تحله الحياةً من أجزائها أو انه لا تدل على الانحصار فلا تنافى بين هذه المرسلة و بين ما يدل على 
استثناء شىء آخر بالخصوص كالظلف و الظفر و نحوهما أو ما يدل على استثناء ما لا روح فيه كما فى التعليل المذكور فى 
صحيح الحلبى المتقدم (وجهان) أقواهما الأخير و ذلك لعدم دلالة المرسله على حصر الطاهر مما لا تحله الحياة بهذه العشرة 
لعدم أداهٌ الحصر 
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فيها فلا تعارض ما يدل على طهارة غير هذه العشرهٌ مما ذكر فى غيرها اما بالخصوص أو بعنوان ما لا تحله الحياةُ من الميتةُ. 
الثانى هل المرسلة المذكورة بعد عدم دلالتها على الحصر و عدم تنافيها مع ما يدل على طهارة ما عدا العشرة المذكورة فيها مما 
لا تحله الحياةٌ من اجزاء الميتهة صالحة لأن يرجع إليها عند الشكك فى كون جزء من اجزاء الميتهُ ما عدا العشرةٌ المذكورة مما لا 


تحله الحيوةٌ أم لا (احتمالان) يمكن تقريب الأول منهما بان عدّ ما لا تحله الحياةً فى هذه العشرةُ امارهُ على عدم وجود ما عداها 
حيث انه لو كان لكان مما يعد فمن عدم العدّ يستكشف عدمه. و لكنه ضعيف فى الغاية. فإنه مع إحراز وجود ما عداها كالظلف 
و الظفر يكشف ان عدّ العشرهُ يكون من باب المثال و لا أقل من احتماله المانع عن كاشفيهُ عدم ما عداها حتى يحكم بعدمه 
عند الشكك. و لكن يمكن دعوى كون الأصل عند الشكك فى حياةٌ جزء من الحيوان هو الحياة إلا إذا ثبت كونه مما لا تحله 
الحيوة» و ذلكك لان الظاهر من ثبوت حكم على ما يشتمل على اجزاءء ثبوته له بماله من الاجزاء فإذا قيل الشجر نام مثلا يكون 
الظاهر منه كونه ناميا بماله من الاجزاء من الأغصان و الأوراق و غيرهما و هكذا فى الحيوان إذا حكم بأنه حى يكون المحكوم 
عليه بالحيوة كل ماله من الاجزاء و ذلكك بعد عد المشكوكك حياته جزء منه عرفا و هذا أصل يرجع اليه عند الشكث. 

الثالث ربما يحتاط فى العظم من الميتة باحتمال ان يكون مما تحله الحيوة لظاهر الآية الكريمة (يخى الْعِظَامَ) و لا يخفى انه 
احتياط فى مقابل النص و الإجماع الصّريحين على طهارته. 

الرابع يعتبر فى طهارة البيض اكتسائه القشر الأعلى اعنى القشر الغليظ الذى لا جلد فوقه و ذلكك لرواية غياث بن إبراهيم عن 
الصادق (ع) إذا اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها و هى مقيدة للمطلقات الداله على طهارةٌ البيض بعد كونها معمولا بها المنجبر 
ضعفها بالعمل فلا يعبأ بالتشكيكك فى سندها كما عن بعض الأصحاب. 

الخامس المشهور على عدم الفرق فى طهارةٌ هذه الأشياء بين كون الحيوان مما لا يؤكل لحمه أو مما يؤكل: و المحكى عن 
العلامة فى المنتهى هو القول بنجاسة البيض 
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من الدجاجة الجلالة و ما لا يؤكل لحمه. و فى طهارة الشَّيِخ الأكبر (قده) استلزام هذا التقيبد فى الدّجاجة ثبوته فى اللْبن بالطريق 
الاولى. و عن المعالم التردد فى طهارةٌ إلا نفحة من غير المأكول. و لعل وجه ذلكك كله دعوى عدم شمول ما يدل على طهارةٌ ما 
لا تحله الحياة من الميتهُ لما كان مما لا يؤكلء اما بدعوى عدم الإطلاق له أو بدعوى انصرافه الى ما يؤكل. 

و لكن التحقيق عدم الفرق و ذلكك لان الأخبار الدالة على الطهارة وان كان بعضها فى مورد ما يؤكل لكن بعضها مطلق لا 
موجب لانصراف إطلاقه الى ما يؤكل مع ان فى بعضها السؤال عن عظم الفيل فى عداد السؤال عن الصوف و الشعر فلا وجه 
للاختصاص بالمأكول نعم فى الانفحة كلام يأتى التعرض له إنشاء اللّه. 

السادس المشهور على عدم الفرق فى طهارة الضَوف و الشعر و الوبر و الريش و و نحوها بين أخذها جزا أو قلعا. و ربما يقال 
باختصاص الطهارة بصورة الجز و نسب إلى نهاية الشيخ مستدلا لنجاسة المقلوع منها بأن أصولها المتصلة باللحم من جملة 
اجزائها و انما يستكمل استحالتها إلى إحدى المذكورات من الصوف و نحوه بعد تجاوزها عنه. و المنصور هو الأول» لإطلاق 
الأخبار الدالة على طهارة هذه الأشياء كان أخذها بالجز أو بالقلع المؤيد بالأمر بالغسل فى بعضها كخبر حريز. و فيه انه قال 
الصادق (ع) لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شىء ينفصل من 
الشناةةؤ النذاة فهو ذكن :ونان اخدتدامتة جف اذ سورت تاغثله سل قة فاا الظاهرات الأنهر بالعسا اتنانهى أجل ملذقاة 
المغسول مع الميتة بالرّطوبة الظاهر فى صورة الجز مع ما فى تعليله على نجاسة المقلوع ضرورة صدق الصوف مثلا على المجموع 
مما اتصل منه باللحم و المتجاوز عنه المنافى مع كون المتصل منه جزء من اللحم مع انه لو سلم لكان اللازم هو التفكيكك بالقول 
بنجاسة ما اتصل منه باللحم و طهارةٌ ما يكون خارجا عنه لا القول بنجاسة كل ما أخذ بالقلع. 

السابع ظاهر الأصحاب وجوب غسل ما اتصل من هذه الأشياء باللحم فى صورة أخذها بالقلع و يدل عليه خبر حريز المتقدم فى 
الأمر السابق. و مال المحقق الخوانسارى الى وجوب غسل جميعها مع عدم اختصاصه بصورة القلع بل أوجبه حتى فى صورة الجز 


معلا بان خبر حريز يدل على وجوب غسله مطلقا من غير تقييد فيه بموضع الاتصال و لا بحالة 
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القلع. ولا يخفى ان المشهور هو المعوّل لظهور حبر حريز فى كون الأ-مر بالغسل لأجل الملاقاة مع الميتهُ وهو موجب 
لاختصاصه بموضع الاتصال بالميتة لا مطلقا و لازمه تقييد وجوبه بصورة القلع. 

الثامن الحقوا الانفحة بما ذكر مما لا تحله الحياه فى الحكم بطهارتها إذا أخذت من الميتهُ و قد نطقت بطهارتها الأخبار الكثيرة. 
و فى خبر يونس خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الانفحة و البيض و الصوف و الشعر و الوبر. و فى معناه غيره و الكلام 
فى تفسير الانفحة: فعن جماعة تفسيرها بما يصير من الحمل و الجدى كرشا بعد الرعى و عن آخرين تفسيرها بما فى ذاكك 
المحل الذى سيصير كرشا. و فى الجواهر إرجاع الاولى الى الأخير بدعوى صيرورة ذاكك المستخرج من بطن الجدى- الذى هو 
لبن غليظ اصفر يعصر فى صوفه فيغاظ كالجبن- كرشا بعد الرّعى. و الأقوى هو القول الأخير ان لم نقل برجوع القولين إلى أمر 
واحد و ذلك لان الانفحة عبار عما يسمى (بمايه ينير) كما يدل عليه ما ورد فى الجبن بعد نفى البأس عنه من الباقر (ع) من 
سؤال الراوى بأنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة فقال (ع) ليس بها بأس ان الإنفحة ليس فيها دم و لا عروق ولا بها عظم انما 
تخرج من بين فرث و دم ثم قال (ع) ان الإنفحة بمنزله دجاجة ميته خرجت منها بيضة (الحديث). و لا اشكال ان ما يسمى (ماية 
ينير) هو الذى يخرج من بطن الجدى لا الذى يكون كالمعدة له. 

و يدل عليه قوله (ع) انما تخرج من بين فرث و دم إذ الخارج من بينهما هو اللبن كما لا يخفى و كذا تنزيله (ع) الانفحة منزلة 
بيضةٌ الدجاجة فإنه ظاهر فى كونها مما لا روح لها كالبيضة و هو لا يتم الأعلى التفسير الأخير حيث ان ما يصير كرشا يكون مما 
عهلة الحاة عاد 

ثم ان فسرت بالتفسير الأخير أعنى ذاكك الذى يسمى (بمايه ينير) فلا إشكال فى طهارتها ذاتا لكونها مما لا تحله الحياةً و كذا 
عرضا لان الحكم بطهارتها و كثرة الابتلاء بها (كما دل عليها خبر يونس المتقدم آنفا حيث عدّ (ع) فيه الانفحةٌ من الخمسة التى 
فيها منافع الخلق) مع ميعانها إذ بالعصر يصير غليظا يستلزم الحكم بعدم تنجسها بملاقاهُ الميتة و الا كان جعل طهارتها لغوا. و ان 
فسرت بالتفسير الأول أعنى بالكرش نفسه فهى طاهرة ذاتا 
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الااان فى الحكم بطهارتها إشكال لأنها قابله للتطهير كالصوف و كموضع عن الكلب المعلّم من الصّيد و الأقوى (ح) هو الحكم 
بنجاستها عرضا فيحتاج عند استعمالها الى تطهيرها. 

وهل تختص الطهارة بما إذا كانت الانفحةٌ من المأكول أو يعمها و ما كانت من غير المأكول (وجهان) أقواهما الأول بناء على 
تفسيرها بما يصير كرشا بعد الفطام حيث ان الاخبار الدالَّدُ على طهارتها لا إطلاق لها حتى يشمل الغير المأكول منها أو ان 
إطلاقها منصرف إلى المأكول منها و مع كونها مما تحله الحياة على هذا التفسير يشملها الدليل الدال على نجاسة الميتهُ و اما على 
التفسير الأسخر أعنى تفسيرها بما فى ذاكك المكان فلمكان كونها مما لا تحله الحياءً تكون محكومة بالطهارة نعم لا مثبت 
لطهارتها العرضية (ح) بعد فرض عدم الإطلاق أو انصرافه عنها على تقدير وجوده. 

التاسع لا إشكال فى عدم نجاسة لبن الميته نجاسة ذاتيةُ لأنه مع كونه مما لا تحله الحيوة لا يعد جزء من الميتةُ عرفا. و انما الكلام 
فى نجاسته العرضيهُ الحاصله من ملاقاة الضرع النجس و ظاهر أكثر الفتاوى طهارته للأخبار الكثيرة الدالهُ على نفى البأس عنه و 
هى و ان كانت مخالفة مع قاعدة تنجس ملاقى النجاسة بالرطوبة المسريةٌ لكنه يجب الخروج عنها بعد ورود ما يوجب الخروج 
غنها لو أمكة التحبكة بد لكنه معارقن تروائة وفبيق أوهيالتق قبل :انه كدت هافن البرية وافيها ان علاسقل عرواشاة 


ماتت فحلب منها لبن فقال (ع) ذلك الحرام محضا. و هى معاضدة مع قاعدة تنجس الشىء بالملاقاة مع النَجَاس. 

و لكن العمل على ما يدل على طهارته لضعف ما يعارضه سندا بالقدح فى وهب و دلالهُ بعدم التصريح فيها بِالنْجِاسِةُ و انما هى 
ناضَه فى الحرمة الّتى هى أعم من النجاسة و كونها موافقا مع التقية. 

وهل يختص الحكم بالطهارة بلبن المأكول أو يعمه و غير المأكول (وجهان) أقواهما الأول و ذلك لورود ما دل على طهارته 
فى لبن المأكول و عدم ما يدل على طهارة لبن غير المأكول فيحكم فيه على طبق قاعدة تنجس الملاقى لعدم مخصص له. 
العاشر ظاهر الأصحاب اختصاص طهارة هذه الأشياء بما إذا كانت من طاهر العين و اما مالا تحله الحيوه من نجس العين 
كالكافر و الكلب و الخنزير فهى محكومة بالنجاسة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 70" 

خلافا للمرتضى فى الناصريات حيث ذهب الى طهارةٌ شعر الكلب و الخنزير بل كلما لا تحله الحياةً منهما. و عن المداركك الميل 
إلى طهارة مالا تحله الحياةً من الكافر. 

و استدل المرتضى بعد دعوى الإجماع على ما ذهب اليه بما يدل على طهارة ما لا تحله الحيوة من الميتة الدالة بإطلاقه على 
طهارته من نجس العين أيضا. و بالأخبار الواردة على نفى البأس عن الحبل المصنوع من شعر الخنزير كصحيح زرارة عن 
الصّادق (ع) عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البثر أ يتوضأ من ذلك الماء قال (ع) لا بأس. 

و الموثق عنه (ع) فى شعر الخنزير يعمل حبلا يستسقى به من البثر الّتتى يشرب منها و يتوضأ منها قال (ع) لا بأس به. 

ولا يخفى ما فيه اما الإجماع فلا اثر له إذ لم يسبقه أحد الى ذلكك القول الا جدّه الناصر على ما حكى عنه و لعل مراده الإجماع 
على القاعدة بتخيل ان ما لا تحله الحياةُ ليس من الاجزاء و الإجماع قائم على طهارةٌ ما ليس من اجزائها. 

اما إطلاءق ما دل على طهارة ما لا تحله الحيوة من الميتهٌ ففيه ان الحكم بنجاسة هذه الأشياء من انجس العين انما هو لأجل 
كونها من النجس العين و لا منافاة بين عدم اقتضاء كونها من الميتة لنجاستها و اقتضاء كونها من اجزاء نجس العين تنجسها و 
بعبارة أخرى لو سلم إطلاق تلكك الأدلّةُ و لم نقل بانصرافها الى ما عدا نجس العين فهى انما تنفى نجاستها من حيث انها ليست 
ميتة لا مطلقا و لو من جهة كونها نجس العين. 

و اما الخبر ان المذكوران فلا دلالهُ فيهما على طهارة الشعر لاحتمال ان يكون نفى البأس لأجل عدم العلم بملاقاة الشعر النجس 
مع ما فى الدلو أو عدم تنجس البثر بملاقاته فيكونا مما يدل على عدم انفعال ماء البثر بالملاقاة. و مع تسليم ظهورهما فى طهارة 
الحبل فهما معارضان بما يدل على النُجاسة كخبر الإسكاف عن الصادق عليه التّ.لام فى شعر الخنزير يخرز به 01١‏ قال عليه 
السّلام لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد ان يصلى. 

فإن الأمر بغسل اليد عند الصلاء يدل على نجاسة شعره كما لا يخفى. و صحيح برد الإسكاف قال قلت للصادق عليه السّهلام 
جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسى الرّجل فصلى و فى يده شىء منه فقال عليه السشلام لا ينبغى له ان يصلى و فى يده 
شىء منه فقال خذوه فاغسلوه 


(١)اى‏ يخاط به. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى. ج١2‏ ص: 778 

فماله دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به و اغسلوا أيديكم منه. فإن الأمر فيه بغسل اليد منه دال على نجاسته. بل 
فى خبر آخر للاسكاف أيضا و فى ذيله واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاه قال الراوى قلت و وضوثه قال عليه السّلام لا 


اغسل اليد كما تمس الكلب فإن الأمر بغسل اليد عند مسه مع التشبيه بمس الكلب ظاهر فى النَجَاسِهٌ أشدّ ظهور و مع قطع النظر 
عن التعارض أيضا فهما مطروحان معرض عنهما عند الأصحاب باتفاق كلمتهم على النَجَاسهُ و سيجىء البحث عن ذلكك عند 
البحث عن نجاسة الكلب و الخنزير أيضا. 


[مسألة -١‏ الاجزاء المبانة من الحى مما تحله الحيات كالمبانة من الميتة] 


فييألة 23 الالحراء السانة من الحى خم تحله الات #الماقة ين البيعة إلذ الأجراء الضيغار كالقالول 2 الشورع كالجلدة ال 
تنفصل من الشفةٌ أو من بدن الأجرب عند الحكك و نحو ذلكك 

قد تقدم الكلا-م فى حكم ما تحله الحيوه من اجزاء الحيوان إذا انفصل عن الميتهٌ و انه فى حكم الميتهٌ فى الْنْجاسة. و اما إذا 
انفصل عن الحى فهل هو كالمنفصل عن الميتة فى الْنَجِاسهُ مطلقا أو لا يحكم عليه بِالنَجِاسهُ مطلقا أو يفصل بين ما إذا كان حيا 
و صار موته بالانفصال و بين ما كان ميتا حال الاتصال و انفصل حال موته وجوه أقواها الأخير. 

و ذلك لان دليل نجاسة الميتةُ لا يشمل المنفصل عن الحى لعدم صدق الميتهُ عليه فلا يمكن الاستدلال به على نجاسته و انما 
الدليل على نجاسته هو ما ورد فى باب الصيد من الحكم بكون ما أخذه الحبالهُ ميته كصحيح عبد الرّحمن عن الصادق (ع) قال 
(ع) ما أخذت الحباله و قطعت منه فهو ميتهُ و ما أدركته من سائر جسده حيا فذكره و كل منه. 

و فى معناه اخبار آخر وارده فى ذلكك الباب و كذا ما ورد فى باب الأطعمة فى أليات الغنم المبانة منها حال حيوته بأنها ميتُ لا 
يجوز الاستصباح بها. ففى خبر الوشاء بعد السؤال عن الاستصباح بها قال (ع) اما علمت انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام. و 
المناقشهُ فى الطائفة الأولى بأنها تدل على إلحاق المقطوع من الحى بالميتة فى حكم الحل و الحرمة و ذلكك بقرينة تذيل بعضها 
بحلية ما أدركك حيوته و ذكر اسم الله عليه كما فى الصحيح المتقدم الَذى فيه و ما أدركته من سائر جسده حيا فذكه و كل منه 
فلا دلالة فيها على الحاقه بها فى حكم النجاسة (مدفوعة) بأن الظاهر من قوله (ع) فهو ميته ان ذاكك العضو المقطوع فى حكم 
ميته ذاكك الحيوان المقطوع منه فان كان مما له نفس سائلة فهذا العضو فى حكم ميتهُ ما له نفس سائلة و حيث ان ميته نجسة 
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يكون هذا العضو المبان منه نجسا. 

مضافا الى ان ما يكون منها خاليا عن التذيل بهذا الذيل يدل على ثبوت حكم الميتة للعضو المقطوع بالإطلاق ولا يصير تذيل 
بعضها قرينة على اختصاص ثبوت حكم حرمة الميتة له بالخصوص مع ان فى إطلاق أخبار الطائفة النَانِيهُ كفاية و هذا كأنه مما لا 
ريب فيه. 

انما البحث فى أمرين (الأول) هل الأدلة المذكورة تدل على نجاسة ما يقطع من الحى مطلقا سواء كان المقطوع حيا و عرضه 
الموت بالقطع أو كان ميتا فى حال الاتصال أو يختص بالأول و لا إطلاسق لها لكى تدل بإطلاقها على نجاسة الثانى أيضا 
(وجهان) ظاهرهما الأسخير و ذلك لعدم صدق الميته على الموات فى حال الاتصال و ظهور أخبار الحبالة و الاليات فى 
اختصاصها بما إذا كان موت المقطوع بالانفصال فيبقى حكم العضو المبّت المقطوع من الحىّ خارجا عن تحت دليل الميتةُ و ما 
فى حكمها (فح) نقول لا إشكال فى طهارته حال الاتصال بدليل التبعيه و كذا بعد الانفصال لعدم الدليل على نجاسته و مع 
الشكك يكون المرجع هو استصحاب الطهارة الثابتة له حال الاتصال و لو نوقش فيه بواسطة زوال التَبِعيهُ يكون المرجع هو قاعدة 
الطهارة كما لا يخفى. 

الثانى هل الأدلهُ المذكورة تدل على نجاسة العضو المبان من الحى مطلقا كبيرا كان أو صغيرا أو يختص بالأول منهما (وجهان). 


و تحقيق الكلا-م فى ذلكك ان يقال ان العضو اما لا يعد عضوا لذاكك الحيوان المأخوذ منه أصلا أو يعد عضوا منه عرفا و على 
الثانى فاما ان يكون عضوا معتدا به أو يكون لصغارته مما لا يعتد به عرفا و غير المعتد به أيضا اما يكون حيا كالجلدة المأخوذة 
من الشَّهَهُ واما يكون مما لا روح له وعلى كلا التقديرين فاما يكون مأخوذا من الحى على ما هو البحث أو يكون مأخوذا من 
العيثة, 

و حكم هذه الأقسام اما ما لا يعد جزء من الحيوان المأخوذ منه. فالظاهر هو الطهارة و لو كان معتدا به الا ان الظاهر عدم وجود 
مالا يعد جزء و هو مع ذلكك مما يعتد به بل الغالب فيما لا يعد جزء هو الاجزاء الصغار التى لا يعتد بها كما ان ما لا يعتد به من 
الا-جزاء لا دليل على نجاسته إذا أخذ من الحى سواء كان ميتا حال الاتصال أو عرضه الموت بالانفصال اما على الأول فواضح 
كيف و قد عرفت ان المعتد به من الاجزاء التى كانت مواتا حال الاتصال كان 
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كذلك. و اما على الثانى فلعدم ما يدل على نجاسته لا أدلهُ نجاسة الميتة و لا الاخبار الوارده فى باب الضّ يد و الأطعمة اما الأول 
فظاهر إذ لا يعد جزء معتدا به و ما دل على نجاسة الميتةُ لم يكن دالا على نجاسة ما يبان من الحى إذا كان معتدا به فضلا عما لا 
يعقد بو اها الثانى أعنى أخبار الحبالة و الاليات فلانصرافها الى المعتد به من الاجزاء. ضرورُ عدم صدق قطع الحبالة مثل البثور 
و الثالول و نحوهما هذا إذا كان مأخوذا من الحى. 

و اما المأخوذ من الميتة فالظاهر نجاسته لدلالة أدلة نجاسة الميته على نجاسة كل جزء منه مما يكون ميته اى ذا روح أزيلت 
نحاثة ركان كالدويزاء كاة ضوع مجلا بد ارط شن يرد يعد اق كن ماق حنم البعة علتسق اما الماخد فمق الدفة الدى له يعد 
جزء منها أصلا و كان مما تحله الحيوة فلم أر من تعرض له و مقتضى القاعده عدم نجاسته لعدم صدق الميتهُ عليه لصدقها على 
الكل و الجزء منها و المفروض عدم كونه ميتهُ مستقلا و لا مما يعد جزء منها الا ان الاحتياط لمكان كونه مما تحله الحيوةٌ مما لا 
ينبغى تركه. 


[مسألة ؟- فأرهٌ المسك المبانة من الحى طاهرة على الأقوى] 


مسأل ؟- فأرة المسكك المبانةُ من الحى طاهرة على الأقوى و ان كان الأحوط الاجتناب عنها نعم لا إشكال فى طهارة ما فيها من 
المسكك و اما المبانة من الميت ففيها اشكال و كذا فى مسكها نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها و لو لم يعلم انها 
فياثة من الحى أو الحيك: 

فى هذه المسألة أمور ينبغى البحث عنها: 

الأول فى حكم فأرة المسكك المبانة عن الظبى. اعلم ان الفأره اما يعرضها الموت بالانفصال أو كانت ميته حال الاتصال و على 
التقديرين فإما تؤخذ من الحى أو من المذكى أو من الميتهُ فتصير الصور المحتملةٌ فيها ستا: 

الاولى المنفصلهة حيا من الحى و الظاهر نجاستها لكونها مبانة من الحى و قد عرضها الموت بالإبانة فيشملها اخبار الحبالة و نحوها 
مما يدل على نجاسة المبانة من الحى. 

الثانية المنفصلة من الحى ميتا و الحكم فيها هو الطهارة لعدم ما يدل على نجاستها لا أدلة الميتة و لا أدلة الحبالة لعدم صدق 
الميتهُ عليها مستقلا و انصراف أدلهُ الحبالةُ عما يبان ميتا من الحى. 
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الثالثة المنفصلة حيا من المذكى و الظاهر عدم تحققها فى الخارج اللهم الا ان ينفصل قبل إزهاق روح المذكى و بعد تذكيته اى 


فرى أوداجه ففى طهارتها أو نجاستها (وجهان) من كونها جزء من المذكى و من صدق أخذها من الحى و الأول هو مختار 
صاحب الجواهر (قده) و الأحوط هو الأخير. 

الرابعة المنفصلة ميتا من المذكى و الحكم فيها هو الطهارة لعدم الفرق فى اجزاء المذكى المتصلة به بين ما كان موتها بسبب 
هذه التذكية أو كان مواتا قبلها لكن مع الاتصال كما إذا ذكى الغنم المفلوج رجله فإن التذكية تسرى الى عضوه المفلوج أيضا 
فلا موجب لنجاسة الجزء الميت منه لا من حيث صدق الميتة عليه مستقلا كما هو واضح و لا من حيث صدق المبانة من الميتة 
حيث انه مبان من المذ كى و لا من حيث صدق المبانة من الحى إذ هو منفصل عن المذكى لا الحى و لو نوقش فى صدق 
المذكى عليه فيما إذا انفصات الفأره عنه قبل زهوق روحه فلا ينبغى التأمل فى عدم صدق الميتة عليها لا بنفسها و لا من حيث 
كونها مبانة من الميتة. 

الخامسة المنفصلة حيا من الميته و هى أيضا فرض غير متحقق فى الخارج و لو فرض وجودها فهى محكومة بِالنجاسة لصدق 
المبانة من الميتة عليها. 

السادسة المنفصلة ميتا من الميته و الحكم فيها هو الْنَجاسة لكونها ميته مأخوذة من الميتة. و ربما يقال بعدم صدق الميتة عليها 
بعد فرض موتها قبل زهوق روح الظبى وقد كانت قبل موت الظبى محكومة بالطهارة فيحكم بها بعد طريان الموت عليه أيضا 
للاستصحاب و يندفع بأن طهارةٌ الجزء الميت من الحى كان لأجل التبعية و المفروض زوالها بزوال المتبوع و طريان الموت على 
ما كان حيا الموجب لصدق الميتهٌ عليها من حيث كونها جزء منها فكما لا فرق فى جزء المذكى بين ما كان إزهاق روحه 
بتذكية الكل أو كان ميتا بلا روح قبل التذكية ككك لا فرق فى جزء الميتة بين كون موته بموات الكل أو كان ميتا قبل زهوق 
روح بقيةُ الأجزاء. 

الأمر الثانى فى حكم المسكك الّذى فى الفأرة: اعلم ان المسكك على أقسام (الأول) الدم المجتمع فى أطراف سر الظبى فى جلد 
رقيق ثم يسقط عنه بعروض حكة موجبة لسقوطه 
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بوعائه (الثانى) الدم المجتمع فى سورّته قبل سقوطه بالحكك بل يخرج عنه بمخرج كشق موضع الفارة و تغميز أطراف السَرّهُ حتى 
يجتمع الدم و يصير لونه اسود بالانجماد (الثالث) الدّم الخارج من المذبوح من الظبى الى يختلط بروثه و كبده الموسوم 
بالمسكك الهندى (الرَابع) الدّم الذى يقذفه بطريق الحيض و البواسير تنجمد على الأحجار و يسمّى بالمسكك التركى. 

و هل هذه الاقسام كلها محكومة بالطهارة أو يختص الأول منها بالطهارة دون الباقين أو يقال بطهارة القسم الثانى أيضا (وجوه) 
أقواها الأول لصدق الاستحالة فى الجميع فلا وجه لاختصاص الأول بالطهارة كما عليه الشيخ الأكبر فى الطهارة أخذا بالمتيقن 
كما لا وجه للإشكال فى القسم الثالث بواسطة اختلاط الدّم المستحيل بالروث و غيره إذ الاستحالة كما تطهر النجس تطهر 
العتصن أنضا على ما ياتى: 

ولا يخفى أن الأ-ليق فى البحث عن طهارة المسكك نفسه هو ان يبحث فى مباحث الدّم أو الاستحالة الا انهم ذكروه فى البحث 
عن الميتةُ بمناسبته مع البحث عن الفآرة التى يكون البحث عنها مناسبا مع أبحاث الميتة. 

الأمر الثالث فى بيان ما يقتضيه الأصل عند دوران كل من الفأرةٌ و المسكك بين الطاهر و النجس و البحث عنه فى مقامين (الأول) 
فى حكم الشكك فى الفأره إذا شكك فى كونها من القسم المحكوم عليها بالنجاسة أو الطهارةٌ و الشكك فيها يقع على أنحاء فَإِنّه 
إما يكون فى حيوتها فى حال الانفصال مع العلم بحيوة المنفصل عنه و اما يكون فى موت المنفصل عنه مع العلم بحيوتها عند 
الانفصال و اما يكون فى حيو كل واحد منها و من المنفصل عنه. 


فالأول أعنى ما كان الشكك فى حيوتها مع العلم بحيوة المنفصل عنه بان لا يدرى كانت حيا حين الانفصال حتى تكون حيا مبانا 
من الحى المحكوم عليه بالنجاسة أو كانت ميته حتى كانت ميتا منفصلا عن الحى المحكوم عليه بالطهارة و الحكم فيه هو 
الطهارة لقاعدتها و لا يصح التمسكك باستصحاب بقاء الحيوهُ إلى زمان الانفصال ليحكم عليها بالنجاسة لمعارضته مع استصحاب 
عدم الانفصال فى حال الحيوة. 

و الثانى و هو ما كان الشّك فى حيوة المنفصل عنه بعد العلم بموته حال الانفصال 
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بان لا يدرى انفصاله عن الحى أو عن المذكى حتى يكون طاهرا أو عن الميتهُ حتى يكون نجسا و الحكم فيه أيضا هو الطهارة 
لأجل قاعدتها ولا يجرى استصحاب عدم انفصاله فى حيوة المنفصل عنه لمعارضته مع استصحاب عدم موت المنفصل عنه الى 
زمان الانفصال و الثالث و هو ما كان الشّكك فى حيوءٌ المنفصل و المنفصل عنه معا بان لا يدرى انه انفصل حيا أو ميتا عن الحى 
أو عن المذكى أو عن الميته و مرجع الشكك (ح) الى الشكك فى كونه مذكى و الأصل فيه عدم التذكية ان لم يكن أصل حاكم 
عليه من يد المسلم أو سوقه أو الطرح فى أرض المسلمين مع اثر الاستعمال عليه. و جملة القول فى اليد و السوق انه ان أخذ من 
يد المسلم أو من سوقه مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو مع تفحص المأخوذ منه عن حاله قبل وصول المأخوذ بيده يحكم 
بطهارة المأخوذ و ان علم بسبق يد الكافر مع عدم احتمال تفحص المسلم الذى أخذه من الكافر يحكم عليه بالنجاسة. 

المقام الثانى فى حكم الشكك فى طهارة المسكك و الشكك فى طهارته أيضا لا يخلو عن أنحاء لأنه فى حد نفسه يختلف حكمه 
باختلاف الأحوال حيث انه اما يصير جامدا قبل انفصال الفأرة عن الظبى فيما يكون انفصالها منشأ لنجاستها كالمنفصل حيا من 
الحى و نحوه مما تقدّم و اما يكون مائعا فى تلكك الحالة ثم يعرضه الجمود فعلى الأول فاما يكون هو أو الفأرة أو كلاهما رطبا 
أو يكونا معا يابسين و حكم هذه الصور هو طهارته مع كونهما معا يابسين و نجاسة ظاهره إذا كان جامدا عند الانفصال مع 
رطوبة فيهما أو فى أحدهما من دون سراية النجاسة إلى باطنه و مع سراية النجاسة إلى باطنه لو كان مائعا عند الانفصال لملاقاته 
مع الفآرة الَنَجِسهُ الموجبة لنفوذ النجاسة إلى أعماقه بواسطة الميعان هذا حكم المسكك بحسب واقعه و مع الشكك فيه بان لا يعلم 
ميعانه حين الانفصال أو جموده يابسا أو رطبا فله صورتان: 

الاولى ان يقطع بجموده حين الانفصال و يشكك فى رطوبته أو رطوبة جلده و الحكم فيها هو الطهارة لانه اما يعلم بالرّطوبة و 
يكون الشكك فى حصول الجفاف حين الانفصال أو يعلم بالجفاف سابقا و يشكك فى طريان الرطوبة بعد الانفصال أو لا يعلم 
بالحالة السابقة من الرطوبة و الجفاف أصلا ففى الأول يحكم بالطهارة لأجل قاعدتها ولا ينتهى الأمر إلى استصحاب بقاء 
الرطوبة إلى زمان الانفصال لمعارضته مع أصالةُ عدم تقدم الانفصال على الجفاف و فى الثانى 
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يحكم بالطهارة لاستصحاب بقاء الجفاف و عدم حدوث الرّطوبة ولا يعارضه شىء أصلا و فى الثالث يحكم بالطهارة لأجل 
قاعدتها لعدم العلم بالحالة السابقة. 

الصورة الثانية: ان يكون الشكك فى ميعانه حال الانفصال و الحكم فيها أيضا هو الطهارة لقاعدتها ولا تنتهى النوبة إلى إجراء 
الاستصحاب لمعارضة أصالهُ عدم تقدم الجمود على الانفصال مع أصالة عدم تقدم الانفصال على الجمود. 


[مسألة - ميتة مالا نفس له طاهرة] 


مسأله - ميتة مالا نفس له طاهرة كالوزغ و العقرب و الخنفساء و السمكك و كذا الحية و التمساح و ان قيل بكونهما ذا نفس 


لعدم معلومية ذلكك مع انه إذا كان بعض الحيات ككك لا يلزم الاجتناب عن المشكوكك كونه ككك 

لا- ينبغى الإشكال فى طهارة ميته مالا دم له من الحيوان كالخنفساء و نحوه كما دل على طهارتها الاخبار و نقل الإجماع على 
طهارتها فى غير واحد من العبارات و فى اختصاص الحكم بطهارة ميتة مالا دم له أصلا أو الحكم بطهارةٌ ما لم يكن له نفس 
سائلة وان كان له دم غير سائل (وجهان): من دلالة موثقة عمار على طهارة مالا دم له أصلا و فيها سثل (يعنى الصادق عليه 
الس لام) عن الخنفساء و الجراد و النْمِلهُ و ما أشبه ذلكك تموت فى البثر و الزيت و السمن قال عليه السّلام كلما ليس بدم فلا بأس 
به و فى معناها جملة أخرى من الاخبار المعبر فيها بما لا دم له حيث ان الظاهر من قوله (ع) كلما ليس بدم أولا دم له بعد السؤال 
عن المصاديق التى لا-دم لها كالجراد و نحوه يعطى بيان الحكم لما لا دم له لا لما لا يسيل دمه مع وجود الدم له. و من دلالة 
مفهوم رواية حفص بن غياث عن الصادق (ع) على طهارة ما لا نفس سائلة له وان كان ذا دم و فيها قال (ع) لا يفسد الا ما كان 
له نفس سائلة. فإن المراد من الإفساد هو التنجيس و حصره بماله نفس سائلة يدل على نفى البأس عما لا سيلان لدمه و لا ينافيه 
الخبر الأول لعدم دلالته على انحصار الطهارة بما لا دم له و هذا هو الأقوى و عليه العمل و ادعى عليه الإجماع فى غير واحد من 
العبائر الا-انه حكى الخلا.ف فى بعض مصاديقه فى الجمله كالعقرب و الوزغ فعن الشيخين وجوب غسل ما باشره الوزغ و 
العقرب برطوبة فى حال حيوتهما مثل ما باشره الكلب الموجب للقول بنجاستهما بعد الموت بطريق اولى. و عن التذكرة و 
الوسيلة و المهذب القول بنجاسة الوزغ مستدلا بما ورد من وجوب النزح فى الجملة لموت العقرب و الوزغ, و قول الصادق (ع) 
فى خبر سماعة بعد السؤال عن 
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جره وجد فيها خنفساء ألقه و توضأ وان كان عقربا فارق الماء و توضأ من غيره. و خبر ابى بصير قال سألته «يعنى عن الباقر (ع)) 
عن الخنفساء يقع فى الماء أ يتوضاً منه قال (ع) نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال (ع) ارقه. و خبر هارون بن حمزةٌ الغنوى عن 
الصادق (ع) قال سئلته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلكك يقع فى الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلكك الماء و يتوضأ به قال 
يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. 

لكن الأقوى ما عليه المشهور لضعف مستند القول بنجاسة العقرب و الوزغ لعدم ما يدل على نجاستهما فى حال الحيوةٌ و عدم 
العمل بتلك الأخبار الدالة على نجاسة ميتتهما مع معارضة بعضها مع بعض فى العقرب كما فى خبر هارون المذكور أخيرا وان 
كان بالقياس الى حال حيوتهماء و ما فى قرب الاسناد عن الكاظم (ع) بعد السؤال عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت فى 
الجر أو الدّن يتوضأ منه للصلا قال (ع) لا بأس. فإن التصريح فيه بنفى البأس يوجب حمل الأخبار المتقدمة الآمرهً بإراقة ما مات 
فيه العقرب على الاستحباب لأجل التحرز عن السَمٌ المتوهم. و اخبار النزح بوقوع العقرب و الوزغ فى البثر لا تدل على نجاستهما 
لكون وجوب النَزح بوقوعهما أعم من النجِاسهُ لاحتمال كونه بمجرد التعبد أو لاحتمال السمية فيه فلا يكون دليلا صالحا على 
النماسة: 

هذا تمام الكلام فى غير الحية و التمساح و اما فيهما فقد تأمل فى الجواهر فى اندراج الحيه تحت قاعدة الطهارة قال (قده) للتأمل 
فى انها من ذوات الأنفس السائلة كما هو صريح المعتبر و المنتهى بل عن بعضهم نسبته الى المعروف و يقتضيه ما عن المبسوط 
ان الأفاعى إذا قتلت نجست إجماعا أو انها ليست منها كما لعله مال إليه فى جامع المقاصد و الروضة بل فى المدارك استبعدوا 
وجود النفس لها قلت إرجاع الأمر إلى الاختبار هو اللائق و قبله يجرى البحث السابق فى الغائط و البول فلاحظ و تأمل انتهى ما 
فى الجواهر (أقول) و قد عرفت فى البحث السابق فى الغائط و البول عدم معلومية كون الحية مما لها نفس سائلة و لو سلم كون 
بعضها كذلكك لا يلزم الاحتياط فى المشكوك منها لكون الشبهة فى المشكوك منها موضوعية لا ينبغى الإشكال فى الرجوع 


فيها الى البراءة و ليس لما ذكره (قده) من وجوب الاختبار و لزوم الاحتياط قبله وجه فراجع. 
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[مسألة *- إذا شك فى شىء انه من اجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة] 


مسألة *- إذا شكك فى شىء انه من اجزاء الحيوان أم لا- فهو محكوم بالطهارة و كذا إذا علم انه من الحيوان لكن شكك فى انه 
مما له دم سائل أم لا 

اعلم ان الشكك فى طهارة شىء من جهة الشكك فى كونه ميته نجسة لأجل الشبهة الموضوعية يتصور على أنحاء أشار المصنف 
(قده) الى قسمين منها (الأول) ان يشكك فى كونه من اجزاء الحيوان (الثانى) ان يعلم بكونه من الحيوان و يشكك فى كون هذا 
الحيوان مما له نفس سائلة و الحكم فى هذين القسمين هو الطهارة لكون الشبهه موضوعية يكون المرجع فيها قاعدة الطهارة (و 
الثالث) ان يعلم بكونه من الحيوان ذى النفس السائلة و يشكك فى كونه مما لا تحله الحيوة و لم يذكره المصنف فى المتن و 
الحكم فيه هو الرجوع الى عموم نجاسة الميتهُ و إثبات النجاسة به لو كان لدليل نجاستها عموم و كان خروج ما خرج منها عن 
الحكم بالنجاسة افراديا لا انواعيا و الى قاعدة الطهارةٌ لو لم يكن لدليل نجاسة الميته عموم أو كان له العموم و كان خروج ما 
خرج منها انواعيا. 

و تفصيل ذلك انه إذا كان للدليل المثبت لنجاسة الميتهُ عموم كما لو فرض ورود الدليل على نجاستها هكذا «كل ميته نجسةً)» 
يجب ان ينظر إليه انه مع عمومه الأغرادى هل له إطلالق أحوالى أيضا أم لا-فان كان له إطلاق أحوالى فبعمومه الأفرادى يدل 
على نجاسة كل فرد من الميتة و بإطلاقه الاحوالى يدل على نجاسة كل جزء من اجزاء كل فرد منها سواء كان مما تحله الحيوة 
أو مما لا تحله فحيث ان الإطلاق انما هو بالنسبة الى كل جزء من اجزاء كل فرد من الميته فلا جرم يكون الإطلاق الاحوالى فى 
طول العموم الأفرادى بمعنى انه بالعموم الأفرادى ثبت نجاسة كل فرد من الميتهٌ و بالإطلاق الاحوالى ثبت نجاسة كل جزء من 
اجزاء ذلكك الفرد و على ذلكك يكون خروج ما لا تحله الحيوة عن حكم نجاسة الميته بالتخصيص فاستثناء ما لا تحله الحيوة 
متوقف على إثبات أمرين و هما كون دليل نجاسة الميتةُ عاما بالعموم الأفرادى و كون عمومه الأفرادى مما له الإطلاق الاحوالى. 
اما العموم الأفرادى فإنه و ان لم يرد عموم بكلمة (كل ميته نجسة) لكن يستفاد العموم من تضاعيف ما ورد من حكم الميتهُ فى 
الموارد الجزئية بحيث يمكن اصطياد العموم منها. و اما الإطلا-ق الا-حوالى فالإنصاف عدم ثبوته» ضرورة ان مثل ما دل على 
نجاسة المام 
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بملاقاة الميتهُ أو بموت حيوان فى البثر و نحو ذلكك لا يدل على نجاسة كل جزء من اجزائها حتى الأجزاء التى لم تتلاق الماء 
مثل ما فى جوفها. و على فرض الإطلاق يجب النظر الى دليل المخصص و تشخيص انه هل هو مخرج لما لا تحله الحيوة بعنوان 
العموم اعنى عنوان ما لا تحله الحيوة بحيث كان خروجه عن العموم موجبا لتعنون العام بما عدا ما لا تحله الحيوة فيصير مفاد 
العموم بعد التتخصيص هو نجاسة ما تحله الحيوة من اجزاء الميتة أو يكون خروجه افراديا بان خصص بالعظم و السن و الصوف و 
نحوها وان علل إخراج كل واحد منها بأنه مما لا تحله الحيوة. 

و حكم الشكك يختلف فى هذه الصور فان لم يكن لدليل النجاسه عموم أو كان له العموم و لم يكن له إطلاق أفرادى أو كان له 
الإطلاق و لكن كان خروج مالا تحله الحيوة بالتخصص الأنواعى يكون المرجع عند الشكك قاعدة الطهارة. اما على تقدير عدم 
العموم فواضح إذ ليس عموم حسب الفرض حتى يثبت به نجاسة المشكووك نجاسته. و ان كان له العموم و لم يكن له الإطلاق 


الاحوالى فلعدم ثبوت نجاسة ذاكك المشكوكك بالإطلاق. و اما على تقدير كون المخصص انواعيا فلصيرورة الشبهة (ح) مصداقية 
لا يجوز فيها الرجوع لا الى دليل العام و لا الى دليل الخاص اللهم الا ان يكون أصل منقح للموضوع مثل ما اسّسناه فى كون كل 
جزء من الحيوان حيوانا الا-ما ثبت عدم حيوته فإنه لو تم يحرز به حال المشكوكك و لو كان المخصص ففراديا لكان المحكم 
(ح) هو العموم لكون الشكك فى التخصيص الزّائد. و لا ينافيه كون إخراج الافراد معللا بأنه مما لا تحله الحيوه و ذلكك لرجوع 
الشبهة فى المشكوك بأنه أيضا خرج بتلكك العلة أم لا. 


[مسألة ه- المراد من الميتة أعم] 


مسأل ه- المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعى. 

قال فى المجمع الميتة بالفتح من الحيوان و جمعها ميتات و أصلها ميت بالتشديد قيل و التزم التشديد فى ميته الأناسى و التخفيف 
فى غير الناس (انتهى) و قيل ان استعمال لفظةٌ الميتة لما كان فى غير الآدمى أكثر خففت فى غير الآدمى لكون التخفيف بها اولى 
و بقيت مشددة عند إطلاقها فى الأناسى و عن القاموس الميتة بالكسر و التخفيف و فشّرها فى محكى المصباح 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ١‏ ص: 778 

بما لم تلحقها الذكاءً سواء مات بحتف أنفه أو قتل و ذبح بغير الوجه الشرعى و عن الصحاح و القاموس انها ما لم تلحقها الذكاهً 
هذا ما وصل إلينا من كلمات اللغويين فى ضبط تلكك الكلمهُ و تفسيرها و كيف كان فلا إشكال فى ان الموضوع للحكم 
بالنجاسة و غيرها من الاحكام هو ما ذكره فى المتن مما زهق روحه على غير الوجه الشرعى سواء مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح 
على غير الوجه الشرعى إجماعا و نصوصا سواء كان هذا معناها لغهُ و عرفا أم لا. 


[مسألة ع- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة] 


مسأل #- ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و ان لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد فى أرض 
المسلمين مطروحا إذا كان عليه اثر الاستحمال لكن الأحوط الاجتتات. 

اعلم ان الكلا-م فى حكم الشكك فيما تحله الحياة من اجزاء الحيوان مثل اللحم و الشحم و نحوهما فى أمور (الأول) فى الأصل 
الجارى فيه مع قطع النظر عن وجود أمارةٌ فى البين. 

و المشهور فيه هو التمسكك بأصالهُ عدم التذكية و الحكم بكون المشكوك نجسا بواسطة الأصل و اعترض عليهم الفاضل التونى 
(قده) بأن إثبات النجاسة بأصالهُ عدم التذكية يتوقف على صحة إثبات أحد اللازمين بإجراء الأصل فى الملزوم الأعم لأن عدم 
التذكية يلازم الحيوة و الموت بحتف الأنف و النجاسة ثابتةُ لعدمها اللازم مع الموت بحتف الأنف لا العدم الملازم الحو وما 
كان متيقنا سابقا هو العدم الملازم مع الحيوه فإثبات عدمها اللازم مع الموت بحتف الأنف باستصحاب عدمها اللازم مع الحيوة 
يكون مساوقا مع إثبات وجود العمر و فى الدار باستصحاب بقاء الضاحك فيها الذى كان متحققا مع وجود زيد فى الدار هذا 
محصل اعتراضه و لا يخفى انه بناء على ما افاده يصير نظير القسم الثانى من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى و هو ما إذا 
علم بوجود الكلى فى ضمن الفرد المقطوع ارتفاعه و يشكك فى وجود فرد آخر مقارنا لارتفاع الفرد الأول إذ عدم المذبوحية 
السابقة كان لازما مع الحيوة المرتفع قطعا و انما الشكك فى بقائه مع ملزوم آخر و هو موت الحتف المشكوكك حدوثه فيكون فى 
استصحابه شكان شكك من جهة الإشكال فى إجراء الاستصحاب فى هذا القسم فى نفسه و شكك فى إثبات أثر موت الحتف 
الذى هو المراد من الميثة على استصحابه إذ الأصل الجارى فى الكلى على تقدير جريانه انما يثبت به اثر المترتب على الكلى 


نفسه لا الفرد. 
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وقد أجاب عنه الشيخ الأ-كبر (قده) بان ما افاده متين جدا لكنه لا يرد على المشهور لان نظر المشهور فى استصحاب عدم 
التذكية إلى إثبات أثر ذاكك العدم فى نفسه و لا يريدون إثبات أثر ملزومه اعنى الميتة لأن النجاسة و الحرمة مترتبان على عدم 
التذكية. 

و محصل الجواب هو ان الميتهٌ عبارة عن أمر عدمى و هو عدم المذكى كما ان محصل الاعتراض هو كون الميتهُ عبارة عن أمر 
وجودى مقابل للمذكى. 

ولا يخفى ان فى الميته احتمالات (أحدها) ان تكون عبار عن عدم المذكى فيكون تقابلها مع المذكى بالإيجاب و السلب و 
هذا هو الذى يظهر من الشيخ الأكبر (قده) فى فقهه و أصوله (و ثانيها) ان تكون عبارة عن عدم المذكى عما من شأنه ان يكون 
مذكى بان تكون عبارةُ عن هذا المركب فيكون تقابلها مع المذكى بالعدم و الملكة (و ثالثها) ان تكون الميتةُ عبارة عما زهق 
روحه بأى طريق اتفق و المذكى هو الزاهق روحه بالتذكية الشرعية فتكون النسبةُ بينهما بالعموم و الخصوص بأعمية الميتهُ عن 
المذكى و كون المذكى قسما من الميتهٌ (و رابعها) ان تكون الميتهُ عبارة عن أمر وجودى مقابل للمذكى بتقابل التضاد و هذا 
هو مبنى اعتراض الفاضل التونى على المشهور (و خامسها) ان تكون عبار عن أمر بسيط وجودى منتزع عن المركب من عدم 
المذكى عما من شأنه ذلك. 

وحكو إجراء الأصدل كلق حيتي هده الالحعالاك فى الول يجري الأصل من غير معدو إذ ها رهام الموائع عن 
إعراله نور كله تمتؤقعة (منها) ان ادكه فى لان التدلال سريب على الغلة كنا كتير من قله عجان رفنت لبك المي و 
(منها) عدم الحالة السابقة لعدم التذكية لو سلم ترتب الحكم عليه لان الحيوان فى حال حيوته لا يصدق عليه انه غير مذكى و 
(منها) عدم الأثر على عدمها السابق لو سلم صدق عدمها عليه فى حال الحيوة لأن النجاسة مترتبة على عدمها فى حال الشكك و 
(منها) ان عدمها المتيقن كان مقارنا مع الحيوهٌ المرتفعة قطعا و المشكوك منه مقارن مع أمر آخر فإثبات حكم هذا العدم 
المقارن مع موت الحتف باستصحاب العدم المقارن مع الحيوه يكون من قبيل إثبات حكم موضوع باستصحاب موضوع آخر. 
و وجه الاندفاع اما الأول فلفرض الكلام فى كون الميتةُ هى عدم المذكى و ان 
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تقابلها مع المذكى بالإيجاب و السلب. و اما الثانى فللقطع بكون عدم التذكية ازليا مسبوقا بالحالة السابقة. و اما الثالث فبأنه لا 
يحتاج فى إجراء الاستصحاب الى ثبوت الأثر للمستصحب فى حال اليقين به بل يكفى وجود الأثر له و لو فى حال الشكك كما 
فى الاستصحابات التعليقية. 

و اما الرابع فلان مقارنة العدم مع شىء لا يوجب استناده اليه حتى يكون هو مع مقارنته لأمر غيره مع مقارنته لأمر آخر بل هو هو 
فى جميع الحالات و الأطوار من غير تفاوت. 

و على الاحتمال الثانى أيضا لا مانع عن إجراء الأصل إلا أنه يجرى فى إثبات الجزء المشكوكك من المركب فإن شأنية المحل و 
قابليته للتذكيهٌ محرز بالوجدان كما استفيدت من الأدلهُ الاجتهادية قابليهُ كل حيوان للتذكيةٌ الا الإنسان و الا الكلب و الخنزير و 
ما لا لحم له و يكون الشكك فى تذكيته و بعد إثبات عدم التذكية بالأصل يحرز الميتةُ بكلا جزئيها غايهُ الأمر أحدهما بالوجدان 
و الأخر و هو عدم التذكية بالأصل. 

و على الاحتمال الثالث يرجع الى استصحاب عدم التذكية لإثبات حكم العام كما فى كل شبهة مصداقية للخاص إذا أمكن 


إجراء الأصل فيه و هذا ليس من باب التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية بل هو إثبات الموضوع المعلوم حكمه بالأصل. 

و على الاحتمال الرابع لا مجرى للأصل كما افاده الفاضل التونى (قده) حيث انه بإجراء أصل العدم فى أحد الضدين لا يشبت 
وعموة القند" الأخرز لو كانا:هما لأحالت“: ليما الأعلي القول بالأصل المقت: 

و على الاحتمال الخامس أيضا لا مجرى للأصل لأن هذا الأمر البسيط بنفسه ليس له الحالةٌ السابقة و إجراء الأصل فى منشئه 
المركب كما قرر فى الاحتمال الثانى لإثبات هذا الأمر البسيط متوقف على القول بالأصل المثبت. فتحصل ان الأصل يجرى على 
الاحتمالات الثلاثة الأول و لا يجرى على الاحتمالين الأخيرين. إذا تبين ذلك فاعلم ان الأظهر من هذه الاحتمالات هو الاحتمال 
الأمخير فعليه فلا يجرى الأصل فى عام التذكية لإثبات آثار الميته كما افاده الفاضل و يصح إجرائه فى عدمها لإثبات الآثار 
لمر علي كايا فى الوا واوا كزرين لار إل لوا لاد فى اموت والترد بل وجاامو لارام الطاقاارر 
انها من آثار الميتهُ و الظاهر هو الأول كما هو المستفاد من قوله تعالى (وَ لا تأكلوا مِما لم يُذكر اشمٌ الله عَلَيِه) 
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وان الظاهر من الميتة فى قوله تعالى (حَرَمَت عَلَيِكُمُ الْمَهَةٌ) هو عدم المذكى و وجه صحة التعبير عنه بها هو انتفاء الثالث بينهما 
فإذا لم يكن مذكى يكون ميته فالتعبير بالميتة تعبير بما يلازم الموضوع لا الموضوع نفسه. 

الأسمر الثانى فى تنقيح الامارة الحاكمة على أصالة عدم التذكية لو قيل بجريانها و هى أمور (الأول) اليد و المراد بها هو كون 
المشكوك فى تصرف المسلم بحيث يعامل معه معاملةُ ما لا يفعله المسلم إلا فى الشىء الطاهر و لا إشكال فى حجيتها و إحراز 
الطهارة بها كما دل عليه الإجماع و نطق به الاخبار حسبما يمر عليكك بعضها الا انه يقع الكلام فى أمور. 

الأول هل اليد اماره على التذكيةٌ مطلقا و لو مع العلم بكون ذى اليد مستحلا للميتة بالدباغ أو لا يكون امار مطلقا الا إذا علم بأنه 
ليس بمستحل لها به أو يفصل بين ما لم يعلم باستحلاله فتكون يده امارةً عليها و ما علم بكونه مستحلا فلا تكون امارهً مطلقا و 
لو أخبر بكونه مذكى أو يفصل بين ما إذا أخبر بالتذكية و لو كان مستحلا و بين ما إذا لم يخبر فتكون يده أماره فى الأول دون 
الأسخير (أقوال) أقواها أولها و عليه المشهور و ذلكك للمطلقات الدالة على نفى البأس عن الصلاهُ فيما يشكك فى تذكيته مثل 
موثقة سماعة أنه سئل أبو عبد الله عن تقليد السيف فى الصلاهً و فيه الغرا 0١١‏ و الكيمخت فقال (ع) لا بأس ما لم تعلم أنه ميت و 
خبر على بن أبى حمزةٌ عن الرجل يتقلد السيف و يصلى فيه قال (ع) نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال و ما الكيمخت فقال 
جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميته فقال (ع) ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه و خبر الحلبى عن الصادق (ع) عن 
الخفاف التى تباع فى السوق فقال اشتر وصل فيها. و منشأ السؤال عن جواز الصلاهُ فيما يشكك فى تذكيته فى هذه الاخبار هو 
غلبةٌ العامة فى أسواقهم المستحلين لذبائح أهل الكتاب و القائلين بجواز استعمال الميتةُ بالدباغ فى الصلاهُ فيدل على كون يدهم 
امارة على التذكية ممن يستحل الميتة بالدباغ. 

مضافا الى الزجر الوارد فى بعض الاخبار عن السؤال بأنواع من التأكيد كما فى خبر ابن الجهم قال قلت لأبى الحسن عليه امه لام 
اعترض السوق فاشترى خفا لا ادرى أ ذكى هو أم لا قال صل فيه قلت النعل قال مثل ذلكك قلت انى أضيق من هذا قال أ ترغب 
عمًا كان أبو الحسن 


-)١(‏ الغراء بكسر الغين المعجمة و الراء المهمله ككتاب شىء يتخذ من أطراف الجلود و يلصق به و ربما يعمل من السمكك. 
(مجمع البحرين) 
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عليه السّد.لام يفعله» و صحيح البزنطى و فيه سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أ ذكية هى أم غير ذكية أ 
يصلى فيها قال (ع) نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر (ع) كان يقول ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين 
أوسع من ذلككء و خبر إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن (ع) عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجيل 
أ يسأل عن ذكوته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال (ع) عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك و إذا 
رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة فى اعتبار يد المسلم و لو غير العارف منهم بل هذا الأخير انما هو 
السؤال عن الشراء عن غير العارف هذا و قد ذكرنا الاستدلال على بقِيهُ الأقوال مع ما فيه فى البحث عن لباس المصلى فى كتاب 
الصلاة. 

الثانى بعد تبين ان المراد من اليد ليس هى الجارحةٌ بل هى كنايةٌ عن التصرف فهل التصرف الكاشئف عن التذكية هو التصرف 
الكاشف عن الملكيهُ ككونه فى بيته مثلا أو لا بد فى كشفه عن التذكية من تصرف زائد على التصرف الكاشف عن الملكية بأن 
يتصرف فيه تصرفا لا يفعله المسلم فى الميتهُ كان يصلى فيه أو يلبسه إذا كان جلدا أو يعرضه فى مقام البيع احتمالان أقواهما 
الأخير لأنه الظاهر من اخبار الباب كخبر إسماعيل بن موسى الذى فيه (و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسئلوا عنه) الدال على ترتيب 
آثار التذكية على تصرف المسلم فيه بالصلاةً و وجوب الفحص مع عدمه و لو مع تحقق الامارة على الملكية مثل كونه فى يد 
المشركك أو عرض المشركك إياه على البيع كما فى قوله (إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك) الكاشف عن الملكية و كذا اخبار 
الاشتراء من سوق المسلم حيث ان نفس المعرضية للبيع عن المسلم كاشفة عن التذكية لكونها من التصرفات التى لا يفعله 
المسلم فى الميتهُ و مع الشكك فالقدر المتيقن من تلكك الاخبار هو أماريتها بالمعنى الأخص فيرجع فى المشكوك فيها الى 
الأصل. 

الثالث هل اليد اماره على التذكية مطلقا حتى فيما علم بسبق يد الكافر عليها أو انها أمارة فيما إذا لم تكن كذلكك أو لم يعلم 
بحالتها السابقة (وجهان) قد يقال بالأول لإطلاق ما يدل على جواز الصلاه فيما يؤخذ من أيدى المسلمين أو من أسواقهم و هذا 
هو الظاهر من إطلاق 


-)١(‏ قال فى الوافى الجيل بالجيم و الياء المثناة المصنف من الناس. 
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كلمات بعضهم و تصريح آخرين ففى المحكى عن كشف الغطاء «و ما يؤتى به من بلاد الكفار لا بأس به إذا أخذ من أيدى 
المسلمين» و عنه أيضا ما لفظه: «و كل ما يوجد فى أيدى المسلمين من الجلود مما لم يعلم حاله يبنى على تذكيته علم بسبق يد 
الكفار عليه أولاء و قال فى الجواهر: 

«ايستفاد من النصوص طهارة ما يؤخذ من يد المسلم و ان علم سبقها بيد كافر؛ و لكن الأقوى هو الأخير و ذلك لمنع الإطلاق و 
بيانه يتوقف على مقدمتين. 

الاولى الحكم فى القضايا الخارجية يجرى على الافراد المحققَهُ الوجود فى الخارج و لا يشمل الأفراد المقدرة أصلا ولو أريد 
إثباته لهم لا بد من دلالة دليل آخر عليه مثل دليل الاشتراكك و ليس من موارد التمسكك بالإطلاق. 

الثاني قد يستفاد الإطلاق من تركك الاستفصال و ذلكك فيما إذا لم يكن اللفظ بإطلاقه شاملا للمورد و كانت الجهة التى لا تكون 
مشمولة للفظ منظورة للسائل و لم تكن مغفولا عنها فيكون ترك الاستفصال (ح) دليلا على شمول الحكم لتلكك الجهة أيضا. و 
بعد تمهيد هاتين المقدمتين تقول لا إطلاق فى تلكك الاخبار حتى تشمل بإطلاقها ما إذا كانت اليد مسبوقة بيد الكافر لا من 


ناحية اللفظ و لا من ناحية ترك الاستفصال اما الأول فلكونها قضايا خارجية وردت فى موارد خاصة جوابا عما وقع فيه السؤال 
من الأنادئ و الأسواق الخارجية الموجودية فى تلك الأزمئة و.اما الثانى فلان منقِأ الشكك فى كون المأحوذ مذكى هو غلبة 
العامة على أسواق المسلمين المستحلين لذبائح أهل الكتاب و القائلين بطهارةٌ جلد الميتةُ بالدباغ لا كون اياديهم مسبوقة بايادى 
الكفار إذ لم يكن جلب الجلود من بلاسد الشرك معمولا_-فى ذلكك الزمان و لم يكن اهله مبتلين بها و انما ذلكك أمر حدث فى 
قريب من عصرنا فليس لها إطلاق من جهةٌ تركك الاستفصال بعد كون تلكك الجهة مغفولا عنها. 

هذا مضافا الى خبر إسحاق 1١‏ الدال على نفى البأس عن مصنوع بلاد الإسلام حيث جعل الملاكك فى نفيه مصنوعية الشىء فى 
بلاد المسلمين فيكون المصنوع فى بلاد الكفر خارجا عنه و لو كان بيد المسلم. و على هذا فيشكل الأمر فى الجلود المجلوبةٌ من 
بلاد الكفر من الخف و القلنسوة و نحوهما اللهم الا ان يحتمل الفحص من جالبها من بلاد الكفر حملا لفعله على الصحة الا ان 
الانصاف انتفاء هذا الاحتمال فى أكثر موارد الابتلاء. 


."67” الذى يأتى فى ص‎ -)١( 
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الثانى من الأمور الحاكمة على أصالة عدم التذكيه سوق المسلم و لا إشكال فى كونه امار على التذكية و يدل عليه الاخبار 
المتكاثرة. و فى انه اماره على التذكيه فى عرض اليد أو انه امارة على اليد و اليد اماره على التذكية (وجهان) لا يخلو الثانى منهما 
عن قَوهٌ لكون أمارية سوق المسلم من باب دلالة غلب المسلمين فيه على كون المأخوذ منه مسلما و كونه مسلما امار على كون 
المأخوذ مذ كى: 

الثالث من الأنموو الجا كمة مطروحية المشكر ككافئ. أرضن المسلمين و لآ إشكال فق كونها امازة على التذكية إذا كان علن 
المطروح اثر استعمال المسلم لكونها (ح) امار على تصرف المسلم الذى هو امارة على التذكية و فى أنها امارة على التذكية إذا 
لم يكن على المطروح اثر استعمال المسلم اما مطلقا أو فيما إذا كان عليه اثر استعمال الإنسان و لو لم يكن مسلما أولا (وجوه) 
أقواها العدم و ذلكك لعدم ما يدل على أماريتها إذا لم يكن عليه اثر استعمال المسلم و ذهب صاحب الجواهر (قده) الى كونها 
امار على التذكية فيما إذا كان عليه اثر استعمال الإنسان مستدلا بخبر السكونى عن الصادق عليه السّلام و فيه ان أمير المؤمنين 
عليه الّ.لام سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة يكثر لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال أمير المؤمنين 
(ع) يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن قيل له يا أمير المؤمنين (ع) لا يدرى فى سفرة 
مسلم أم سفرٌ مجوسى فقال (ع) هم فى سعةٌ حتى يعلمواء و خبر إسحاق بن عمار و فيه انه لا بأس بالصلاهٌ فى الفراء اليمانى و 
فيما صنع فى أرض الإسلام قلت فان كان فيها غير أهل الإسلام قال (ع) إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس» مضافا الى ان 
أرضهم بما هو أرضهم يكون مثل دارهم فيشملها حكمها. 

و يرد عليه المنع عن دلاله الخبرين على مدعاه اما خبر السكونى فلما فيه من الاحتمالات و هى ان يكون الخبر مسوقا لبيان أصالة 
الطهارة عند الشكك فى نجاسة ما فى السفرة من جهة الشكك فى ملاقاةً المجوسى إياه أو يكون مسوقا لحكم البراءة و الإباحة عند 
الشك فى الحليهُ من دون نظر فى هذين الاحتمالين الى كون المطروحيةٌ امارةً و على هذين الاحتمالين يصير الخبر دليلا على ان 
الحكم فى المشكوكك طهارته هو الطهارة أو على انه فى المشكوكك فى حليته هو الحلية و هذا هو الظاهر من ذيل الخبر 
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حيث يقول (ع) هم فى سعهُ حتى يعلموا أو يكون الخبر مسوقا لبيان كون الأرض امار و لا يخفى ان الأظهر من الخبر هو احد 


الاحتمالين الأولين و معه فيسقط عن صحة الاستدلال به على كون الأرض امارة و مع المنع عن أظهرية أحد الأولين فلا أقل من 
تساويهما مع الاحتمال الأخير المانع عن الاستدلال به على المدعى. و اما خبر إسحاق بن عمار فلانه يدل على ان المصنوعية فى 
أرض المسلمين اماره على التذكية و لا دلالة فيه على حكم المطروح أصلا. و اما ما ادعى من ان أرضهم تكون كدارهم فلم يقم 
عليه ذليل: 

هذا إذا كان عليه اثر استعمال الإنسان و اما إذا لم يكن ككك كما إذا كان المشكوك مما يحتمل كونه ميته أكلتها السباع فلعله 
لأدقائل بركوة عطروسينه كك امار على التذكبة و لآ دليل غليها أضاة لأن الخرية الم ذكزوين كماترى اثيا عما فى موردها 
كاذ ظلي المتتكر كه الى اعمال اننا #السكوية في أرقن الاقم و كر سكاف خبر السفرةٌ فى اللحم من جهِهٌ كونه 
من الجويعى أو التبنلم ,و كفس الشقرةى الخرنيى النيضى و المكيق الذالة على التعمال الاساة: 

وهل يخرج عن حكم أصالة عدم التذكية فيما لم يكن فيه شىء من هذه الامارات الثلاث أم لا (وجهان) ذهب الى أولهما 
جماعة مستدلا بإطلاق جملةٌ من الاخبار المتقدمة كموثقهُ سماعة و خبر على بن أبى حمزةُ و خبر الحلبى المذكورة فى أمارية 
اليد. و الأ.قوى هو الأخير و ذلك لمنع إطلاق تلكك الاخبار لما تقدم من كونها وارده فى مقام جواب السؤال عن جواز الصلاةً 
فيما يشكك فى تذكيته و منشأ شكك السائل انما هو أحد أمرين اما اختلاط أهل الذمه بالمسلمين فى السوق أو غلبة العامهُ فى 
أسواة قهم المستحلين لذبائح أهل الكتاب و القائلين بجواز استعمال الميتةُ فى الصلاة بالدباغ فيكون الجواب منصرفا الى مورد 
سؤالهم لوجود القدر المتيقن فى مورد التخاطب المانع عن انعقاد مقدمات الحكمة فلا يتم الإطلاق. و لو سلم إطلاقها و شمولها 
للمشكوك الذى لا يوجد فيه شىء من الامارات الثلاث يقيد إطلاقها بما يدل على جواز الصلاهُ فى المشكوكك منه إذا قام فيه 
شىء من تلكك الأمارات الدالة بالمنطوق أو المفهوم على عدم جوازها مع فقد تلكك الامارات كخبر إسماعيل بن موسى- و فيه 
قال (ع) عليكم أن نتم أن تسئلوا عنه إذا رأ يتم المشركين يبيعون ذلكك و إذا رأ يتم المسلمين يصلون فيه فلا 
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تسئلوا عنه- الدّال بمنطوقه على وجوب الفحص عنه و عدم جواز الصلاة فيه إذا علم بأنه خرج من أيدى المشركين و لم يعلم 
معائلة المبطلميع عننه مقاملة النلقى وكير اسحاق ين غمان التي فيديرذا كان الخال علدها الميتتييى قلا ات الدال يمتنيو 
على ثبوت الباس فيما لم يكن كذلكك و لا يحتاج فى إثبات البأس فيه الى التمسكك بأصالة عدم التذكية لكى يمنع عن صحته 
حسبما عرفت على بعض الاحتمالات فى تقابل الميتُ مع المذكى. 


[مسألة /1- ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فى أرضهم محكوم بالنجاسة] 


مسألة /ا- ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فى أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه. 

لا إشكال فى صحة الحكم بنجاسة ما يؤخذ من يد الكافر أو من سوقهم أو يوجد فى أرضهم و انما الكلام فى منشئه و انه هل 
هو من جهة كون يدهم أو سوقهم أو أرضهم امار على عدم التذكية كما كانت يد المسلم و سوقه و أرضه امارة على التذكية 
أو انه من جهة الرجوع الى أصالة عدم التذكية أو من جهة دلالة أخبار الباب بعد تقييد مطلقاتها بمقيداتها على معاملة النجاسة 
مع المشكوكك عند فقد الامارات على تذكيته؟ 

و قد مال صاحب الجواهر (قده) إلى الأول أعنى كون يد الكافر امارة على عدم التذكية مستظهرا له من خبر إسماعيل بن موسى 
و خبر إسحاق المتقدمين قبل هذه المسألة آنفا. لكن الانصاف عدم استفادة أمارية يده منهما و لا من غيرهما من الاخبار بل 
الظاهر منهما هو أمارية يد المسلم على التذكية و الحكم بثبوت البأس عند فقدها لا من جهة قيام الامارةً على عدمها كما لا 


يخفى على من لا حظ مثل قوله (ع) إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس فإنه لا يدل الأعلى ثبوت الباس عند فقد غلب 
المسلمين لا ان فقدهم اماره على عدم التذكية. 

ولو سلم استفادةٌ أماريتها على عدم التذكية فغايٌ ما يمكن المساعدة معه هو استفادة أماريتها على عدمها بمقدار ما يستفاد من 
دليل الأصل و هو المعنى اللااقتضائى بالنسبة إلى التذكية لا اقتضاء العدم (فح) فلو قلنا بصحة الرجوع الى أصالهٌ عدم التذكية 
يبنى على نجاسة ما يؤخذ من أيدى الكفار أو من أسواقهم أو أراضيهم بواسطة الأصل المذكور كما يصح الحكم بها بواسطة 
دلالة تلك الاخبار فيكون الأصل موافقا مع ما يستفاد من تلك الاخبار بعد حمل مطلقاتها على مقيداتها و لو منع عن الرجوع 
الى أصالةٌ عدم التذكية اما للمنع عن حجيةُ الاستصحاب مطلقا أو للمنع 
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عنها فى المقام بناء على بعض الاحتمالات المتقدمة فى الميتهُ يحكم بِالنجِاسِهُ فى المقام بواسطة دلالة تلكك الاخبار. 

هذا إذا كانث احدى اليدين منفردة عن الأخرى و لو اجتمعتا فاما ان تكونا متقارنتين أو تكونا متلاحقتين فعلى احتمال أماريةٌ بد 
الكافر على عدم التذكية مثل أمارية يد المسلم عليها فمع التقارن تتعارضان و مع التلاحق يحكم على طبق أسبقهما و يسقط 
الأخرى و على ما اخترناه من عدم استفادة أمارية يد الكافر أو استفادة أماريتها بمقدار ما يستفاد من دليل الأصل فمع التقارن 
يحكم بالطهارة بواسطةٌ يد المسلم من غير فرق بين القول بكون يده امارة على التذكية ابتداء أو القول بكونها امار على الملكية 
وان الملكية امارة على التذكية و ذلك لعدم الفرق فى دلالهٌ الملكيه على التذكيهٌ بين الملكية المختصة و المشتركه ضرورة انه 
كما لا يملك المسلم للميتهُ بالاختصاص لا يملكها أيضا بالاشتراك. و مع التلاحق و تقدّم يد المسلم يحكم أيضا بالطهارة لأنه 
يحرز بها التذكية و لو بعد خروجه عن يده و بعد الحكم بكونه مذكى لا يخرج عن حكمه عند دخوله تحت يد الكافر و لا 
ينقاب عما هو عليه من كونه محكوما بالتذكية إذ يد المسلم ليست أماريتها على التذكية المقيده بكونها فى ظرف بقاء اليد 
بحيث إذا خرج عن اليد خرج عن الحكم بكونه مذكى كالحكم المستفاد من دليل الأصل الذى هو مقيد بظرف بقاء الشكك بل 
اليد كاشفة عن التذكية مطلقا بلا اعتبار فى تقييدها نعم لو كان الحكم بالتذكية حكما أصليا لكان بقائه متحددا ببقاء الأصل 
كالحكم الأصل الباقى ببقاء موضوع الأصل و هو الشكك و هذا مع تقدم يد المسلم على يد الكافر و كذا مع تأخرها عنها يحكم 
بالطهارة أيضا لكن لا مطلقا بل فيما إذا كان المسلم ممن يحتمل فى حقه أنه أحرز التذكية فإنه ما دام كونه بيد الكافر مما لم 
يحرز تذ كيته و بعد صيرورته بيد المسلم المبالى بالدين المتصرف فيه تصرفا ممنوعا فى الميتهُ الموجب لاحتمال إحرازه للتذكية 


يحكم بالتذكية. 


[مسألة /- جلد الميتة لا يطهر بالدبغ] 


مسألة 4- جلد الميتهُ لا يطهر بالدبغ و لا يقبل الطهارة شىء من الميقات سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل. 

فى هذه المسأله أمور: 

الآول لآافزق :فى تكاسة فعة ذى اللفسن من الحيراة بي لده و سائر انحزاقه الى 
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تحله الحيوةٌ و لا-فى الجلد بين ان يكون مدبوغا أولا-و لكن وردت روايات فى طهارة جلد الميتهُ مطلقا أو بعد الدّباغ ولم 
يذهب منا أحد إلى العمل بمطلقهما و قد حكى عن الزهرى القول بطهارة جلد الميتهُ مطلقا و لو لم يديغ الا ان المحكى عن ابن 
الجنيد منا هو القول بطهارته بعد الدّباغ و ارتضاه المحدث الكاشانى أيضا و استدل على طهارته بالدبغ بأن غايةُ ما يستفاد من 


الاخبار هو المنع عن استعماله فى حال الصلاهٌ و هو لا يستلزم نجاسته مع ورود أخبار كثيرة على جواز الانتفاع به فى غير حال 
الصلاة. و يرده الإجماعات المكية المستفيضة على عدم حصول الطهر بالدبغ عن غير واحد من الأصحاب بل عن شرح المفاتيح 
انه من ضروريات المذهب و الاخبار المطلقةٌ الدّالهُ على المنع عن جميع الانتفاعات به المستلزم لنجاسته بالدلالة العرفية كمكاتبة 
الجرجانى و صحيح على بن مغيرة و خبر ابى بصير و مرسل دعائم. و الاخبار الدَّالّهُ على جواز الانتفاع به مطروحة بالاعراض عنها 
ساقطة عن الحجية أو انها محمولة على التقية الأمر الثانى ان شيئا من الميتات لا تقبل التتطهير الا ميت المسلم و ذلكك لان نجاستها 
ذاتيةٌ و انها من الأعيان الْنَجِسهُ و هى غير قابل للتطهير حتى ان قابلية ميت المسلم للتطهير بالغسل أوجبت ذهاب بعض الأصحاب 
إلى كون نجاسته حكمية لا عينية. مع ان إطلاق دليل نجاستها يدل عليها بعد التطهير أيضا ضرورة ان الكلب مثلا بعد غسله 
بالماء أيضا كلب يدل الدليل على نجاسته. مع ان الاستصحاب أيضا موافق مع نجاستها بعد عدم الدليل على طهرها بالماء. 

الأمر الثالث لا إشكال فى طهارة الميت المسلم بعد غسله و يدل عليها صحيح ابن ميمون قال سألت عن الصادق (ع) عن الرّجل 
يقع ثوبه على جسد الميت قال (ع) ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبكك منه و ان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب 
ثوبكك منه. يعنى إذا برد الميت. و توهم كون نجاسته حكمية فلا تسرى إلى ملاقيه فاسد كما تقدم. و دعوى كون الأمر بغسل 
الثوب لمكان ما لصق به من رطوبة الميت ممنوعة بكونها خلاف الظاهر. 

و الاستدلال بان الميت لو كان نجس العين لم يطهر بالتغسيل اجتهاد فى مقابل النص. 


[مسألة 9- السقط قبل ولوج الروح نجس] 


مسألة 9- السقط قبل ولوج الروح نجس و كذا الفرخ فى البيض. 

السقط ان كان مضغهُ فهو بحكم المضغهُ فسيأتى حكمها فى المسألة الثالثة عشر 
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وان كان بعد تمام خلقته فان كان بعد ولوج الروح فيه فهو ميته موضوعا فيشمله حكمها من غير اشكال و ان كان قبل ولوج 
الروح فيه ففى نجاسته اشكال و المحكى عن شرح المفاتيح دعوى الاتفاق على نجاسته و عن لوامع النراقى دعوى نفى الخلاف 
عنها فان ثبت الدعوى فهو و الا فللتشكيك فى الحكم بنجاسته مجال لعدم صدق الميتةُ عليه حيث انها عبارة عما مات من دون 
تذكيةُ شرعية و من المعلوم ان السقط قبل ولوج الروح ليس بذى روح حتى يخرج روحه بلا تذكية شرعية وانه ليس كالقطعة 
المبانة من الحى ضرورة عده منفصلا عنه عرفا مع انه لو كان بحكم المتصل لوجب الغسل بمسه لكونه ذا عظم مع انهم نفوا 
وجوب الغسل بمسه مطلقا و لا يصح التمسكك باستصحاب نجاسته الثابتة له حال كونه علقهُ أو مضه و ذلكك لتبدل الموضوع. 
لكن الإنصاف صحة إطلاق الميتة عليه عرفا و لو لم يلجه الروح من جهة استعداده القريب لو لوجه فيه فهذا الاستعداد التام و 
القوة القريبة إلى الفعل هو المصحح لإطلاق الميتةٌ عليه بحسب العرف وان لم يصدق عليه الميتهة بمعنى ما خرج روحه بلا 
تذكية شرعية و عليه فالحكم بنجاسته قوى جدا. و منه يظهر صحة الحكم بنجاسة الفرخ فى البيض قبل ولوج الرّوح أيضا إذ هو 
أيضا ميته عرفا. 

ثم بناء على ما قويناه من صحةٌ الحكم بنجاسته فلا كلام فى حرمته و اما بناء على طهارته فالأقوى تحريم أكله ان كان مما يؤكل 
لعدم ورود التذكية عليه الا ان يكون ذكاة أمه كافية فى ذكاته للإجماع على عدم اختصاص حليةُ الجنين بذكاة أمه بما إذا ولجه 
الروح وان قيل باختصاص حليته بما إذا لم يلجه الروح. 


[مسألة -٠١‏ ملاقاةً الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى] 


مسألهُ -٠١‏ ملاقاةٌ الميتة بلا رطوبة مسريةٌ لا توجب النجاسة على الأأقوى و ان كان الأحوط غسل الملاقى خصوصا فى ميتة 
الإنسان قبل الغسل. 

الكلام فى هذه المسأَلهُ يقع فى جهات: 

الالولى فى حكم ملااقى الميتة مطلقا و لو كانت من آدمى مع الرطوبة المسرية و الظاهر المقطوع به هو تنجس الملا.قى مع 
الرطوبة المسرية فى المتلا.قيين أو فى أحدهما للإجماع المحقق فى الجملة بل ادعى انه من ضروريات المذهب و الاخبار 
المتظافرة الآمرهُ بغسل ملاقيها المدعى تواترها خلافا للكاشانى (قده) حيث ذهب الى ان نجاسة الميتهُ مطلقا 
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ولو كانت من غير آدمى حكميةٌ لا عينية وان المراد بنجاستها هى الخبث الباطنى لا المعنى المتعارف الموجب لنجاسة ملاقيها و 
يرده الإجماع و الاخبار. 

الثاني فى حكم ملاقى ميته غير الآدمى بلا رطوبة مسريةُ و الظاهر عدم تنجسه وفاقا لجماعة من الأصحاب و فى شرح المفاتيح 
نسبته إلى الشهرة بينهم للأصل أى أصالة الطهارةٌ فى الملا-قى و استصحابهاء و عموم قوله (ع) كل يابس ذكى» و خصوص 
صحيح على بن جعفر عن أخيه (ع) عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلاح له الصلاةٌ فيه قبل ان يغسله قال (ع) ليس 
عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس. المحمول على ما إذا كانا جافين و صحيحه الأخر عنه (ع) عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت 
قال ينضحه بالماء و يصلى فيه و لا بأس» المحمول أيضا على صورة الجفاف. و احتمال اراده التطهير من النضح بعيد لعدم القرينة 
عليه مع ملاحظة كثير مما ورد فيه الأمر بالنضح المعلوم عدم ارادهٌ التطهير منه فلو تنجس بالملاقاة لكان اللازم الأمر بالغسل لا 
النضح. نعم هو يدل على استحباب الرش كما ادعى عليه الإجماع فى المعتبر فى مس الكافر و أخويه. خلافا لظاهر العلامة فى 
النهاية و المنتهى و موضعين من القواعد و الشهيدين و غيرهما المحكى عنهم سرايةٌ النجاسة إلى الملاقى و لو مع اليبوسة ولا 
دليل لهم إلا إطلاق الأمر بالغسل و هو مردود بما عرفت الا ان الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

الثالثة فى ملاقى ميت الإنسان مع الجفاف و فى تنجسه و عدمه (قولان) المحكى عن العلامةٌ و جماعة من الأصحاب هو الأول و 
به فى حك التهاية والتذكرة إلى ظاهر الأصحات و شنب أبقنا الى المشهون: و استتدل له بإطلاق حشلة هن الأخمار الآمرة 
بغسل ملاقيه الشاملة بإطلاقها لصورتى الرطوبة و الجفافء و ذلكك كمكاتبة صفار و فيها إذا أصاب يدكك جسد الميت قبل ان 
يغسل فقد يجب عليك الغسل» و حسنة الحلبى عن الصادق (ع) عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال (ع) يغسل ما أصاب 
الثوب. مضافا الى التوقيع المبارك الوارد فى جواب مسائل الحميرى و فيه انه كتب اليه روحنا فداه انه روى لنا عن العالم انه سئل 
عن امام يصلى بقوم بعض صلوتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه قال (ع) يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم صلوتهم و 
يغتسل من مسه فكتب أرواحنا فداه ليس على من مسه الا غسل اليد. و خبره الأخر قال كتبت اليه روى عن العالم ان من مس ميتا 
بحرارته غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل 
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و هذا الميت فى هذه الحالة لا يكون الا بحرارته و العمل فى ذلك على ما هو و لعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه 
الغسل فوقع (ع) إذا مسه فى هذه الحالة لم يكن عليه الا غسل اليد. 

و هذان التوقيعان صريحان فى وجوب غسل ملاقى ميت الإنسان و ظاهران فى وجوبه مع الجفاف لبعد رطوبة الميت فى تلكك 


الحالة هذا. 

و لكن الأقوى هو اختصاص وجوب غسل الملاقى بصورة الرَطوبة وعدم وجوبه مع الجفاف و ذلك لخبر إبراهيم بن ميمون قال 
سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرّجل يقع ثوبه على جسد الميت قال (ع) ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبكك منه وان 
كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبكك منه يعنى بعد البرد. فان الظاهر من اصابهُ الثوب من الميت هو وصول شىء منه الى الثوب 
المتوقق غلى الرطوبة والا كان حدق التعيير اق يقال اغسل تويكة اذى اضابة.. و كون كلمنة تريكق مرفوعا على ان تكون فاعلد 
لأصاب و كلمة (منه) زائدة حتى يصير المعنى فاغسل ما أصاب ثوبكك إياه بعيد فى الغايةُ مع انه يحتاج الى تقدير كلم (من) 
قبل كلمة ثوبكك لكى تكون بيانا لكلمة (ما) فيصير المعنى فاغسل ما أصاب من ثوبكك إياه هذا مع ما هو مركوز فى أذهان 
المتشرعةٌ من اعتبار الرطوبة فى التأثير و ان الملاقاةً لا تؤثر مع الجفاف. 

و اما الإطلاقات المدعاه فهى منصرفةٌ إلى المعهود من تنجس المتنجسات بالملاقاءً و ليست فى مقام البيان من هذه الجهة مع انه 
لو سلم إطلاقها فهى محكومة بعموم قوله (ع) «كل يابس ذكى'. و لو منع عن ظهوره فى الحكومة و قيل بثبوت المعارضة بينهما 
وان النسبةٌ بينهما بالعموم من وجه الموجبة لسقوطهما معا فى مورد الاجتماع يكون التقديم فى المقام مع العموم لكون دلالته 
على عدم تأثير الملاقاة مع الجفاف بالعموم الأ-صولى و دلالة المطلقات على تأثيرها معه بالإطلاق الشمولى وقد تحقق فى 
الأصول تقديم العموم الأصولى على الإطلاق الشمولى. 

ولو سلم استقرار التعارض بينهما و سقوطهما فى مورد الاجتماع يكون المرجع بعد تعارضهما قاعدةٌ الطهارة أو استصحاب بقاء 
طهارةٌ الملاقى. و اما التوقيعان الشريفان فقد يدعى ظهورهما فى اكتساب الثوب أو اليد رطوبة من جسد الميت تارة» و قد يدعى 
تقييدهما بما هو المركوز فى أذهان المتشرعة من اعتبار الرطوبة أخرى. لكن الانصاف منع كلتا الدعويين بمنع ظهورهما فى 
اكتساب الثوب رطوبة من جسد الميت و منع إطلاقهما لحالتى الرطوبة و الجفاف حتى يدعى 
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تقييده بالمركوز بما فى الأذهان بل الظاهر منهما هو تأثر الملاقى لجسد الميت فى حال الجفاف فالأولى هو منع التمسكك بهما 
لضعف سندهما لعدم تبين العمل بهما و ان ادعى ذهاب المشهور الى الفتوى بمضمونهما لكنه غير ثابت مع انه لو سلم لزم 
الأخذ بمضمونهما و هو خصوص تنجس اليد بملاقاتهما مع ميت الإنسان جافا لا مطلق الملاقى اى ملاق كان اللهم الا ان يثبت 
الحكم فيما عدا اليد بعدم القول بالفصل أو يدعى القطع بعدم خصوصية فى اليد و على ذلكك فالاحتياط فى التجنب عن ملاقى 
الميث جاقا همالا شف تركه: 

الرابعة هل الملاقى لميت الإنسان يتنجس نجاسة عينيه تسرى إلى ملاقى ذاكك الملاقى أو انه يتنجس بالنجاسة الحكميهُ بمعنى 
وجوب التجنب عنه من دون سرايةٌ الى ملااقيه احتمالا-ن أقواهما الول لظاهر الأدلة الآنمرة بغسل الملاقى الظاهرة فى تنجسه 
بالتجاسة الغيدبة مثل سائر التجاسات: 


[مسألة -1١‏ يشترط فى نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده] 

مسأل -١١‏ يشترط فى نجاسة الميتةُ خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس. 
وذلك لانصراف صدق الميتهُ عنه كما هو ظاهر فى عضو المفلوج ضرورة انه ميت بلا روح مع عدم صدق الميتهُ عليه و مع 
الشكك فى الصدق يرجع الى الاستصحاب و الحكم بنجاسة القطعة المبانة من الحى انما هو من باب قيام الدليل عليها من 
النصوص الواردة فى الحبالة و الصيد و ما يقطع من الاليات. و حكى عن دروس الشهيد التردد فى نجاسته لاحتمال صدق الميتة 


عليه لكنه ضعيف و مع ضعفه لا يصير منشأ للتردد فى نجاسته بعد صيرورة احتمال صدقها محققا لموضوع الاستصحاب كما لا 


[مسألة ؟1- مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد] 


مسأل ؟١-‏ مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و ان كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان و غيره نعم وجوب غسل المس 
للميت الإنسانى مخصوص بما بعد برده. 

لا إشكال فى ان مجرد خروج الروح فى غير الإنسان يوجب النجاسة و لو كان قبل برده لصدق الميته عليه من غير نكير كما لا 
إشكال فى نجاسة ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله. 

وانما الكلام فى اختصاص نجاسته بما بعد برده أو انه ينجس بالموت و ان كان وجوب غسل 
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المس بمسه مختصا بما بعد برده فربما يقال بالأول و ذلك لاختصاص وجوب الغسل بالضم بتلك الحالة مع عطف غسل المس 
على غسل ملاقيه فى النص الظاهر فى اتحادهما فى الحكم و لكن الأقوى هو الأخير و ذلك للمطلقات الدَالَهُ على وجوب غسل 
ما يلاقيه من غير تقيبد فيها بما بعد البرد كمكاتبة الصفار و حسنة الحلبى المتقدمتين فى الجهة الثالثة المذكورة فى المسألة 
العاشرة و التوقيعين المذكورين فيها و لا سيما الأخير منهما الذى صرح فيه بوقوع المس فى حال حرارة الميت و لا يعارض 
الأخبار المذكورة برواية ابن ميمون التى فى ذيلها (يعنى بعد البرد) حيث يفسر وجوب غسل الثوب بما بعد البرد و ذلكك 
لاحتمال كون التفسير من الراوى فلا يصاح للتقييد. و اما اختصاص وجوب غسل المس بما بعد البرد فللأخبار الناصة على عدم 
وجوب الغسل بالمس قبل البرد و سيأتى فى مبحث الأموات و مبحث غسل المس. 


[مسألة -١7‏ المضغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التى تخرج حين الوضع مع الطفل] 


مسألة -١‏ المضِغة نجسة و كذا المشيمة و قطعة اللحم التى تخرج حين الوضع مع الطفل 

الحكم بنجاسة المضغة و قطعة اللحم الّتى تخرج حين الوضع لا يخلو عن الاشكال و ذلكك لعدم صدق الميتة عليها مستقلا عرفا 
وعدم اتصالهما بالأمْ بحيث يعدان جزء منها حتى يصدق عليهما القطعة المبانة من الحى و مع فرض صددق الاسم لا يمكن 
التمسكك لإثبات نجاستهما بإطلا.ق أخبار الحبالة لانصرافها عنهما فليس لنجاستهما دليل نعم لا يبيعد دعوى صدق القطعة 
المنفصلة على المشيمة لاتصالها بالأمّ قال فى المحكى عن المنتهى المشيمة التى فيها الولد نجسة لأنها جزء حيوان أبين منه و 
كيف كان فالاحتياط فى الجميع مما لا ينبغى تركه. 

[مسألة -1١‏ إذا قطع عضو من الحى و بقى معلقا متصلا به طاهر] 

مسألة -١‏ إذا قطع عضو من الحى و بقى معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال و ينجس بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا و 
كانت معلقةُ بجلدةٌ رقيقةُ فالاحوط الاجتناب. 

اما الحكم بطهارة العضو المقطوع مع اتصاله به فلعدم صدق المنفصل عن الحى عليه و كونه جزء من الحيوان الطاهر فيدل على 


طهارته الدليل الدال على طهارة ذاكك الحيوان مضافا الى قاعدة الطهارة لو انتهى الأمر إلى الرجوع الى الأصل. و اما نجاسته مع 
الانفصال فلصدق المنفصل عن الحى عليه و النجاسة تابعة لصدق الاسم كما انه مع اتصاله به بجلدة رقيقةُ بحيث يعد منفصلا 


عنه عرفا يحكم عليه بالنجاسه لصدق الانفصال و مع الشكك فى صدقه فالأحوط الاجتناب 
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وان كان مقتضى استصحاب بقاء الاتصال هو الحكم بالطهارة. 


[مسألة 18- الجند المعروف كونه خصية كلب الماء] 


مسألة -١0‏ الجند المعروف كونه خصية كلب الماء ان لم يعلم ذلكك و احتمل عدم كونه من اجزاء الحيوان فطاهر و حلال وان 
علم كونه ككك فلا إشكال فى حرمته لكنه محكوم بالطهارة لعدم العلم بان ذلكك الحيوان مما له نفس. 

الكلام فى الجند يقع تارهُ فى تشخيصه و اخرى فى حكمه عند الشكك فيه. 

اما الأول ففى تحفة حكيم مؤمن بعد ان قسم الكلب إلى البرى و المائى و الأهلى و تسميةٌ البرى بابن آوى المسمى بالفارسية 
بشغال قسم المائى الى البحرى و النهرى الى ان قال فى الكلب النهرى ما لفظه «بقدر كربه و بزركتر از آن» تا آن كه كويد «در 
رودخانهها يبدا مى شود و جند از أو حاصل مىشود و حقير مشاهده نمودم كه در ايروان صيادى جند را از آن قطع كرده بود- 
تا آخر عبارتش» و در كلمه (جند) نيز مثل آن را كفته و ادعاء ملاحظة أو را نموده كه صياد قطع نموده و أصلا بو و لون 
نداشته. و هذه الشهادة مما تورث الظن بكون الجند مما يقطع من الحيوان المائى الذى لا يعيش فى خارج الماء. 

واما الثانى أعنى حكمه فإن حصل الاطمئنان من قول أهل الخبرةٌ بأنه من الحيوان المائى فإن علم بكونه مما له نفس سائلة 
فيكون نجسا يحرم اكله و ان علم بكونه مما لا نفس سائلة له أو شكك فى ذلك فيكون طاهرا يحرم اكله و وجه طهارته لمكان 
كونه مما لا نفس له أو مما شكك فى كونه ذا نفس و وجه حرمة أكله لكونه من اجزاء ما لا يؤكل. وان شكك فى كونه من 
الحيوان و لم يحصل الاطمئنان بكونه منه فهو محكوم بالطهارة لقاعدتها و بالحلية لقاعدة الحل فيما يشكك فى حليته و حرمته. 
[مسألة 18- إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شىء من اللحم] 

مسأل 18- إذا قلع سنة أو قص خفره فانقطع منه شىء من اللحم فان كان قليلا جدا فهو طاهر و الا فنجس. 

و ذلك لما عرفت من ان الدليل على نجاسة القطعة المبانة من الحى هو اخبار الحبالة لا الدليل الدال على نجاسة الميتةُ لعدم 
صدق الميتة عليها و اخبار الحبالة منصرفة عن مثل القطع الصغار التى لا تعد قطعه منفصلة عن الحى عرفا هذا مع عدم صدق 
القطعةٌ المبانة عليه و قد يستدل بسيرة المتشرعةٌ على عدم التجنب عنه و لا يخلو عن منع و لا إشكال فى نجاسته مع صدق اسم 
القطعهُ عليه و هذا ظاهر. 
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[مسألة /11- إذا وجد عظما مجردا و شك فى انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة] 


مسألة -١1‏ إذا وجد عظما مجردا و شكك فى انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة حتى لو علم انه من الإنسان و 
لم يعلم انه من كافر أو مسلم. 

انما فرض العظم مجردا عن اللحم لان اللحم المشكوكك محكوم بالنجاسة إلا مع الامارة على كونه من المذكى حسبما تقدم 
فالعظم المجرد عن اللحم مع العلم بكونه من طاهر العين محكوم بالطهارة و لو علم بكونه من الميتهُ فضلا عن الشكك فيه و ذلكك 
لكونه مما لا تحله الحيوةٌ و مع الشكك فى كونه من طاهر العين أو من نجس العين يحكم عليه بالطهارة لقاعدة الطهارة و لو علم 


انه من الإنسان و شكك فى كون الإنسان الذى أخذ منه كافرا أو مسلما فيحكم أيضا بطهارة ذاكك العظم لعدم أصل يحرز به 
الإسلام أو الكفر و يكون المرجع فى الأحكام المترتبة على الإسلام أو الكفر هو الأصول الجاريهُ فى نفس تلك الاحكام و من 
المعلوم انه إذا لم يحرز إسلام ما شكك فى إسلامه و لا كفره يكون المرجع عند الشكك فى طهارته هو قاعدتها كما سيأتى 
تفصيل الكلام فى ذلكك فى باب نجاسة الكافر. 


[مسألة 14- الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان] 


مسألة 18- الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان الذى له نفس أو من غيره كالسمكك مثلا محكوم بالطهارة. 

و ذلكك لأصالة الطهارة فيما يشكك فى كونه مما له نفس أو مما لا نفس له بعد العلم بكونه من الحيوان كما تقدم فى المسألة 
السابقة ولا يرجع الى أصالةُ عدم كون الحيوان المأخوذ منه ذا نفس سائلة لأن الحكم المترتب على العدم النعتى لا يثبت بإجراء 
الأصل فى العدم الأزلى الا على القول بالأصل المثبت. 


[مسألة 19- بحرم بيع الميتة] 


مسألةُ -١19‏ يحرم بيع الميتة لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة. 

اعلم ان الكلام فى هذه المسألة يقع فى جهات: 

الاولى فى حكم بيع الميتهُ و المعروف بين الأصحاب هو حرمته وعن التذكرة و التنقيح و المنتهى الإجماع عليها. و يدل عليها 
رواي تحف العقولء و خبر السكونى من الحكم بكون ثمن الميتة سحتاء و المروى عن الرضا (ع) فى الغنم يقطع من ألياتها و 
هى أحياء أ يصلح 
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له ان ينتفع بما قطع قال (ع) نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها ولا يبيعها. و ما ورد من الاخبار مما ظاهره جواز بيعها كرواية 
صيقل- و فيها كتبوا الى الرجل جعلنا الله تعالى فداكك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها و نحن مضطرون 
إليها و انما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الأهليةٌ لا يجوز فى أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها 
بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابكك فى هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب عليه السّلام اجعلوا 
ثوبا للصلاة. فإنها ظاهرةٌ فى تقرير الامام (ع) جواز بيعها- مؤوّل بتعلق البيع و الشراء فيها بنفس السيوف لا بغلافها مستقلا أو 
منضما على ان يكون جزء من الثمن فى مقابل الغلاءف مع ان الجواب لا ظهور فيه فى جواز البيع الا من حيث التقرير و هو لا 
يدل على الرضا لا سيما مع كونه بنحو المكاتبة المحتملة للتقيهُ فيطرح (ح) لحملها على التقية. 

الثاني فى استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة و لا إشكال فى حرمته كما هو ظاهر. 

العالكة فى انستحمالها قينا لك يشرط فيه الظلهنارة من الاتعيالات العاعة النقصوةة الى كفك استعنالالها عرفا و فى جوازة 
(وجهان) و المشهور على عدم جوازه كما فى مفتاح الكرامة من ان جمهور الأصحاب صرحوا بعدم جواز الانتفاع بها بوجه من 
الوجوه. و عن التذكرة بعد الاستشكال فى الانتفاع بها فى اليابس قال الأقرب المنع. و عن شرح المفاتيح دعوى عدم الخلاف 
فيه. و عن شرح القواعد لفقيه عصره دعوى الإجماع عليه. و يدل عليه من الاخبار صحيح على بن أبى مغيرة قال قلت لأبى عبد 
الله (ع) جعلت فداك الميتة ينتفع بها بشىء فقال (ع) لا قلت بلغنا ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم مر بشاةً ميته فقال ما 
كان على أهل هذه الشاٌ إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها قال تلكك شاءً لسودة بنت زمعة زوجة النبى و كانت شاه مهزولة 


لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا 
بإهابها الى تذكىء و المروى فى الكافى عن ابى الحسن (ع) و فيه قال كتبت اليه اسئله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها إن 
ذكى فكتب لا ينتفع من الميته بإهاب و لا عصبء و المروى فى تحف العقول و فيه بعد النهى عن منع اىّ شىء من وجوه 
النجس قال (ع) لان ذلك كله منهى عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلكك حرام. 
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مضافا الى ان المنع عن بيعها ليس إلا لأجل انتفاء ماليتها المتقومة بجل خواصها و منافعها فمعلومية حرمة بيعها كاشفة انّا عن 
حرمة الانتفاع بها بما يعد منفعة و الا لم يكن وجه للمنع عن بيعها. و ليس فى المقام ما يدل على جواز الانتفاع بها إلا خبر 
الصيقل الذى عرفت انه مطروح أو مؤوّل و خبر ابى بصير الحاكى عن فعل زين العابدين عليه السّ.لام فى الفراء المأتى بها من 
العراق و نزعها فى حال الصلاه مع ما يلاصقها من الثوب الظاهر كونه لأجل النْجَاسهُ مع جريان أصالة عدم التذكية لكنه أيضا لو 
تم دلالته على ما ذكر لكان معرضا عنه و ليس فى البين شىء أخر يدل على جوز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة إلا 
العمومات الذَالَهُ على حليةُ كل شىء المخصصة بما تقدم و لا يخفى ان هذا هو الأقوى فلا وجه لما فى المتن من جواز الانتفاع 
بها فيما لا يشترط فيه الطهارة. 

الرابع استعمالها فيما لا يشترط فيه الطهارة مما لا يعد استعمالها و الأقوى جوازه لانصراف الأدلهُ المانعة عنه بعد فرض عدم عده 
من الاستعمالات العرفية. 


[الخامس- الدم] 


اشارة 


الخامس - الدم من كل ما له نفس سائلة إنسانا أو غيره كبيرا أو صغيرا قليلا كان الدم أو كثيرا و اما دم مالا نفس له فطاهر كبيرا 
كان أو سر ١‏ كالسمكه والقى الرطوكي داعا كان من غير الحواق كالن ره عدت الأعجان عل انهادة سيد الشهداء 
أرواحنا له الفداء و يستثنى من دم الحيوان المتخلف فى الذبيحة بعد خروج المتعارف سواء كان فى العروق أو فى اللحم أو فى 
القلب أو الكبد فإنه طاهر نعم إذا رجع دم المذبح الى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة فى علو كان نجسا و يشترط فى 
طهارة المتخلق: ان يكون مما يو كل لحبه على الأحوط فالمتخلت هخ غير المأكول تتجس على الأحوط. 

فى هذا المتن أمور ينبغى ان يببحث عنها: (الأول) لا ينبغى التأمل فى نجاسة الدم فى الجملهٌ وان نجاسته فى الجملهُ من 
ضروريات المذهب بل فى الجواهر انها من ضروريات الدين و قول الإسكافى بطهارة ما دون الدرهم منه غير مضر بدعوى 
المسرورة على لجابسته لكرنها الى تابه في الجملة. و استدل على نجاسته بالكتاب و السنهُ و الإجماع: فمن الكتاب قوله تعالى 
إَِا أَنْ كر يف أو تممه ريا أو لخم خنزير كه رِجِسٌ بناء على رجوع الضمير فى فإنه إلى الجميع لا إلى الأخير مع إمكان 
ان يقال على تقدير عوده إلى الأخير أيضا يمكن 
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الاستدلال بالاية الكريمة على نجاسته بتقريب ان يقال اشتراكك الميت و الدم مع لحم الخنزير فى الحكم مع تعليل حكم الختنزير 
بالرّجسيهُ يعطى مشاركة الأولين معه فى عله الحكم و الا لكان ينبغى عدم اختصاص الأخير بذكر علته و هذا كأنه ظاهر. انما 


الكلام فى معنى الرجس إذ لم يعلم المراد منه و انه بمعنى الرجس الاصطلاحى لاحتمال ان يكون بمعنى الخبيث كما يشهد به 
إطلاقه على الميسر و الأنصاب فى قوله تعالى (إِنّمَا الْحَهد وَ الْمَهِيسرُ وَ الْأَْقَابٌ وَ الْأزلاُ رِجْسٌ) فالآية من هذه الجهة مجملة لا 
دلالة فيها على نجاسة الدم. 

و من السنهُ طوائف من الاخبار المذكورة فى أبواب متفرقةٌ كالوارد فى دم الرّعاف و الدماء الثلاثة و القروح و الجروح و وجوب 
غسل ما يلا.قى الدم من الثوب و الاجتناب عما لاقاه منقار الطير مع رؤية الدّم فى منقاره و غير ذلكك من الاخبار الكثيرة الّتى 
كثرتها اغنتنا عن التعرض لها. و من الإجماع التصريح به فى كلمات غير واحد من الاخبار و عن المنتهى الدم المسفوح من كل 
حيوان ذى نفس سائلة يكون خارجا بدفع من عرق نجس و هو مذهب علماء الإسلام الثانى اختلف التعبير عن الدم المحكوم 
بنجاسته فعن بعضهم التعبير بدم ذى النفس و عن بعض آخر التعبير بدم ذى العرق و لعله يرجع الى الأول و عن ثالث التعبير 
بالدّم المسفوح و المسفوح فى اللغهُ هو المصبوب و قئده فى المجمع بالمنصب من العرق بكثرة فإن كان بمعنى المصبوب مطلقا 
تكون النسبهُ بينه و بين دم ذى النفس عموما من وجه لصدقه على دم مثل السمكك دون دم ذى النفس و ان كان بمعنى المنصب 
من العرق بكثرة يكون أخص من دم ذى النفس لعدم صدقه على المتخلف فى الذبيحة أو دم الجروح و القروح أو ما يخرج من 
الحيوان ذى النفس بحكك و نحوه دون دم ذى النفس لكن العبرة بدم ذى النفس و ذلكك للتسالم على نجاسة مثل دم الرعاف و 
ما يوجد فى الأنف و عند قطع الثالول و حكك الجلد و قلع السن و دم الجروح و القروح و نحو ذلك و هو لا يتم مع جعل التعبير 
بالأخص الغير الشامل لذلكك كما لا يخفى. 

الثالث اعلم ان الدّم ينقسم إلى أقسام لا خلاف فى نجاسة بعضها و طهارة بعضها الأخر و وقع الخلاف فى بعض منها فاحتيج الى 
تنقيح الأصل فى أقسامه و انه هل هو طهارة الدم الا ما ثبت بالدليل نجاسته فيحكم فى المشكوك حكمه بالطهارة أو انه نجاسة 
الدم الا ما ثبت بالدليل طهارته فيحكم فى المشكوكك بالنجاسة فنقول اختلفت الافهام فيه فالمختار عند 
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صاحب الجواهر هو أصالة الظهارة و عند الشيخ الأكبر (قده) هو أصالة النجاس و منشأ الخلاف هو الاختلاف فى وجود عموم أو 
إطلاق يثبت به نجاسته فمما قيل بدلالته على نجاسة كل دم بالعموم موثقة عمار. و فيها كل شىء من الطير يتوضأً بما يشرب منه 
الاان ترى فى منقاره دما فإن رأيت فى منقاره دما فلا تشرب ولا تتوضأ. بدعوى ان إطلاق الدم يشمل كلما يصدق عليه الدم 
فيدل على عموم الحكم الا ما خرج بالدليل لكن الانصاف عدم استفادة العموم من ذاكك الخبر لعدم ما يدل على العموم فيه 
بالوضع وعدم تماميه مقدمات الحكمة حتى يستفاد منها العموم بالإطلاق حيث انه منساق لبيان حكم نجاسة الماء بواسطة 
ملاقاته لما فى منقار الطير من الدم النجس بعد الفراغ عن نجاسته و ليس فى مقام بيان نجاسة الدم حتى يقال بدلالته على عموم 
نجاسته و ان كان بالالتزام يدل على نجاسته لكن فى الجملة. 

و منه خبر دعائم الإسلام عن الصادقين عليهما السلام قالا فى الدم يصيب الثوب يغسل كما يغسل النجاسات. و تقريبه ان ذكر 
الدم معرفا بلام الجنس المسوق لتعريف المهدَه دال على ارادة كون هذه الطبيعة نجسة و الانصاف عدم دلاله هذا الخبر أيضا 
على العموم لا-ن المنساق منه هو بيان اتحاد الدم النجس مع بقيهٌ النجاسات فى كيفية تطهير المتنجس به من غير تعرض فيه 
لنجاسة كل دم. 

و منه النبوى يغسل الثوب من المنى و الدم و البول. و تقريبه ان قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم يغسل الثوب من الدم فى قوة ان 
يقال الدم نجس و لا شبهه فى إطلاق القضية الثانية فوجوب الغسل عن الدم على نحو الإطلاق يدل على إطلاق نجاسته هذا لو 


لم ندع انصراف الدم فيه الى خصوص دم الإنسان كما ان دعوى انصراف المنى و البول المذكورين فيه الى منى الإنسان و بوله 


ليس بكل البعيد و كيف كان أصل الخبر ضعيف سندا غير مذكور فى كتب الاخبار و لم يعهد الاستدلال به من قدماء 
الأصبحاف لكن يتجير به :شبعفة. 

و استدل بأخبار أخر لا دلالة لشىء منها على العموم و لقد أجاد صاحب الجواهر (قده) فيما أفاد بأنى لم أعثر على خبر معتبر من 
طرقنا حكم فيه بالنجاسة أو لازمها يراد به حكمها و موضوعه لفظة الدم و نحوه مما يستفاد منه حكم الطبائع فضلا عن العموم و 
لعل مراده (قده) من تقييد الخبر بالمعتبر هو الإشارة إلى النبوى المتقدم حيث انه متضمن لحكم لازم 
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الْنَجَاسهٌ و هو الغسل و يكون المراد منه حكم النجاسة مع ان موضوعه لفظ الدم لكنه غير معتبر كما قدمناه و بالجملة فالذى 
يقوى فى النَظر هو عدم ثبوت نجاسة الدم بالعموم و لو كان من غير الحيوان بل من الحيوان الى لا نفس له أيضا لكن أصالة 
النجاسة فى دم ماله نفس سائلة كما اعترف بها فى الجواهر لا يخلو عن قوهُ و ذلك لبعض ما تقدم مؤيدا بالشهرة المحققة و 
الإجماعات المحكية كما حكى الإجماع عليها عن المعتبر و التذكرة و المنتهى و الغنية و الذكرى و غير ذلكك من عبائر 
الأصحاب و عن المدارك انه مذهب الأصحاب فالأصل فى خصوص دم ذى النفس من الحيوان هو النجاسة و فيما عداه هو 
الطهارة. 

الرابع لا- فرق فى دم الحيوان الذى له نفس سائلة بين الإنسان و غيره و لم يذهب الفرق بينهما الى وهم أيضا و لعل النكتهٌ فى 
تعرض نفى الفرق بينهما دفع توهم ثبوته بدعوى انصراف الأخبار الدالة على نجاسة الدم الى خصوص دم الإنسان و كون كثير 
منها واردهً فى مورد الإنسان مثل ما ورد فى دم الرّعاف و ما يوجد فى الأنف و دم الحيض و النفاس و الاستحاضة و ما يخرج 
عند قطع الثالول أو حكك الجسد أو قلع السن و نحو ذلكك كما لا ينبغى الإشكال فى عدم الفرق فى الإنسان بين الصغير و الكبير 
ولا يتوهم ثبوته بدعوى كون مورد أكثر تلكك النصوص هو الإنسان الكبير و ذلكك واضح. 

الخامس لا فرق فى الدَّم بين قليله و كثيره و ما يحكى عن الشّيخ فيما لا يدركه الطرف من الدم من القول بطهارته ضعيف و 
استدلاله بصحيح على بن جعفر مردود بما تقدّم فى الفصل المعقود فى انفعال الماء الراكد القليل بملاقاته مع الْنَجِاسِهُ مثل ما 
حكى عن خلاف الصدوق (قده) فى ما دون الحمصة حيث أسند إليه طهارته مستدلا له بخبر ابن عبد السلام عن الصادق عليه 
الس.لام و فيه انى حككت جلدى فخرج منه دم فقال إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله و الا فلا و ما يحكى عن خلاف ابن الجنيد 
فيما دون سعة الدّرهم من الدم و غيره من النّجاسات و الكل مردود بعدم ثبوت نسبة الخلاف و على تقدير ثبوتها بضعف مستنده 
اما لأجل عدم دلالته أو لسقوطه عن الحجية بالإعراض عنه فالحق هو ما ذكره فى المتن من عدم الفرق فى دم حيوان ذى النفس 
بين الإنسان و غيره و لا فى الإنسان بين صغيره و كبيره و لا فى الدم بين قليله و كثيره. 

السادس حكى الإجماع على طهارة دم مالا نفس له عن غير واحد من الأصحاب 
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كالسيد و الشيخ و ابنى زهرة و إدريس و المحقق و الشهيدين و غيرهم رضى الله تعالى عنهم و ادعى الشيخ الأكبر نفى الخلاف 
فيها فى طهارته من غير فرق بين الكبير و الصغير مما لا نفس له و لا بين مالا لحم له أو ما كان له لحم. و يدل فيما لا لحم له 
مضافا الى الإجماع القولى السيرة العملية على عدم الاجتناب عن دم البق و البراغيث و نحوهما و الاخبار الواردة فى نفى البأس 
عن دم البراغيث و البق كخبر غياث عن الصادق عليه السّلام عن أبيه لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف. 

و يدل على طهارة دم ماله اللحم مما لا نفس له خبر السكونى و فيه ان عليا عليه المّ.لام كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكك يكون 
فى الثوب فيصلى فيه الرّجل يعنى دم السمكك. و قوله يعنى دم السمكك يحتمل ان يكون من الامام (ع) و يحتمل ان يكون من 


الراوى فعلى الأول يكون تقيبدا لما لم يذكك بخصوص السمكك فيكون تعميم الحكم لما سواه بالإجماع و على الثانى فلا مقيد 
لإطلاق قوله ما لم يذكك و المراد بما لم يذك مالا تدخله التذكيةٌ و هو الذى لا نفس سائلة له حتى ترد عليه التذكيةٌ و كيف 
كان فيرد على الاستدلال بهذا الخبر منع دلالته على طهارة دم ما لم يذكك لاحتمال ان يكون نجسا معفوا عنه فى حال الصلاة. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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السابع قد علم من طهارة دم مالا نفس له أولوية طهارة ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند شهادة سيد 
الشهداء أرواحنا فداه لعدم عموم يدل على نجاسة كل دم حتى يشمله مع انه على فرض العموم يكون الدم منصرفا الى ما كان 
من الحيوان و عدم إطلاقه على ما عداه حقيقة بل و لا عرفا و ذلك ظاهر. 

الثامن بناء على ما قويناه من عموم الدليل على نجاسة كل دم من الحيوان الذى له نفس سائلة استثنى عن العموم الدم المتخلف 
فى الذبيحة بعد خروج المتعارف منه و الدليل على استثنائه هو الإجماع كما ادعاه غير واحد من الأصحاب و القدر المتيقن منه 
فيما كان فى العروق أو فى اللحم إذ فى بعض معاقده اختصاصه بطهارة المتخلف فى خصوص العروق و فى بعض آخر 
اختصاصه بما فى خصوص اللحم و فى بعض ثالث بما فيهما و الظاهر كون ذكر العروق أو اللحم من باب المثال و عليه فلا فرق 
ببق ها كان فى أحداهما أو فى شى ءاخر >القلب و الكين: 

نعم قال فى المسالك فى إلحاق ما يتخلف فى القلب و الكبد (وجهان) و ظاهره التردد فى طهارة ما فيهما لكنه حكم بطهارة ما 
فيهما فى الروضة و الظاهر إطلاق معاقد الإجماع بعد استظهار 
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كون ذكر اللحم و العروق فى بعض منها من باب المثال فلا ينبغى التأمل فى طهارة الجميع. 

ثم المحكوم عليه بالطهارة هو الدم المتخلف بعد خروج المتعارف و اما المتعارف فهو محكوم بالنجاسة و لو لم يخرج فلو رجع 
دم المذبح الى الجوف لردٌ النفس أو لكون رأس الذبيحة إلى العلو كان نجسا لانه من المتعارف لا من المتخلف من غير فرق 
بين وصوله الى الخارج و عوده منه الى المتخلف أو عوده من الدّاخل و ان كان الحكم بالنجاسة فى الأول أظهر لإمكان القول 
بطهارة الأخير بناء على القول بعدم نجاسة ما فى الباطن ما لم يظهر كما نسبه فى شرح الدروس الى القليل حيث يقول قد يقال 
انه إذا خرج منه دم يحكم بنجاسته و إذا لم يخرج و لم يظهر فهو طاهر و ان كان فى اللحم (انتهى) و لكنه فاسد لانه على ذلكك 
المبنى أيضا لا بد من الحكم بنجاسته لان الكلام انما هو بعد ظهوره فى اللحم أو غيره كما لا يخفى هذا. 

واما المتخلف فى الا-جزاء الغير المأكوله مما يؤكل كالطحال و نحوه من الذبيحة المأكولة أو المتخلف من الحيوان الغير 
المأكول كالارنب و الثعلب ففى الحكم بطهارته اشكال من جهةهٌ إطلاق بعض معاقد الإجماع و من اختصاص الإجماع بما فى 
المأكول من المأكول كيف و المحكى عن الذخيرة و الكفاية و البحار و شرح المفاتيح اتفاق الأصحاب على نجاسة المتخلف 
فى غير المأكول من الحيوان كالثعلب و نحوه و مع دعوى الاتفاق على نجاسته كيف تطمئن النفس بدخوله فى معاقد الإجماع 
على الطهارة كما لا يخفى فالأحوط فيه و فيما لا يؤكل من المأكول هو الاجتناب. 


[مسألة -١‏ العلقة المستحيلة من المنى نجسة] 


مسألهُ -١‏ العلقةٌ المستحيلة من المنى نجسةٌ من انسان كان أو من غيره حتى العلقةٌ فى البيض و الأحوط الاجتناب عن النقطة من 
الدم الذى يوجد فى البيض لكن إذا كانت فى الصغار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلا إذا تمزقت جلدة. 

الكلام فى هذه المسأله يقع فى أمور: (الأول) فى العلقةُ المستحيلهُ من المنى النجس سواء كان من انسان أو من غيره و المحكى 
عن جماعة هو القول بنجاستها و عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة على نجاستها و فى الجواهر انه لم اعرف من جزم بالطهارة إلا 
المحدث البحرانى فى الحدائق. و استدل لنجاستها تاره بعموم نجاسة كلما يسمى بالدّم و لو لم يكن 
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من ذى النفس و اخرى بعموم نجاسة دم ماله نفس سائلة بدعوى صدقه على العلقة إذ يكفى فى صدق دم ذى النّفس تكوّنه فى 
جوفه و لولم يكن موجودا فى عروقه و طبقات لحمه و ثالث باستصحاب نجاستها الثابتة لها حال كونها منيا. و الكل مخدوش: اما 
الأول فبالمنع من العموم كما تقدم. و اما الثانى فبالمنع من صدق دم ذى النفس عليها بعد كونها غيره حقيقَةُ و عرفا. 

و اما الثالث فبالمنع عن التمسكك بالاستصحاب بعد القطع بتبدل الموضوع فليس فى البين ما يدل على نجاستها ال-دعوى 
الإجماع على نجاستها و عدم العثور على من جزم بالطهارة لكن ادعاء الإجماع لعله مبنى على الالتزام بعموم الدليل على نجاسة 
الدم و عدم العثور على من جزم بالطهارة لا يعول عليه الاان الأسحوط الاجتناب عنها خروجا عن مخالفة الأصحاب القائلين 
بنجاستها. 

الشانى فى العلقَهٌ فى البيض و المختار عند جماعة الأساطين هو القول بنجاستها و عليه صاحب الجواهر (قده) و الشَّيخ الأكبر 
(قده) فى الطهارة و ذهب اليه المصنف (قده) فى المتن. 

و يستدل لنجاستها اما بعموم نجاسة الدم أو بصدق دم ذى النفس عليها لانتهائها بالأخره إلى الحيوان وان كانت الان منفصلة 
عنه حقيقة إذا كان تكونها فى البيض بعد خروج البيض عن الحيوان أو لكونها مبدء تكون الحيوان و يكفى هذا المقدار من 
النسبهُ فى صحة انتسابها الى الحيوان ذى النفس أو لإطلاق معقد الإجماع المحكى عن الخلاف. و الكل مخدوش لا يصلح ان 
يكون دليلا لما عرفت من منع العموم و عدم صدق دم ذى النفس على المتكون فيه بعد ان لم يكن جزء منه فضلا عما لا يكون 
متكونا فيه و عدم كفاية الانتهاء الى الحيوان أو كونه مبدء لنشو الحيوان فى صدق دم ذى النفس و لا اعتبار فى دعوى الإجماع 
المحكى عن الخلاف لو سلم شمول إطلاق معقده لها فالقول بطهارتها أظهر من القول بطهارةٌ العلق المستحيلة من المنى النجس 
لكن الاحتياط فى الاجتناب عنها مما لا ينبغى تركه خروجا عن خلاف من حكم بنجاستها من الأساطين. 

الثالث فى النقطهُ الموجودة فى صفار البيض فان صدق عليها العلقة فيكون حكمها حكمها وان لم تصدق عليها العلقه فعلى 
القول بعموم نجاسة ما يسمى بالدّم يحكم عليها بالنجاسة و على المختار فلا وجه لنجاستها لكن الاحتياط فيها أيضا مما لا ينبغى 
تركه. 
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الرابع فى حكم الصفار الموجود فيه الدم على القول بنجاسة دمه فهل هو لميعانه يتنجس مطلقا أو يختص النْجِاسهُ منه بموضع 
ملاقاته مع الدم أو يقال بعدم تنجس شىء منه أصلا احتمالات. أقواها الأخير لاحتمال ان يكون على النقطة غشاء يمنع عن سراية 
نجاستها الى الصفار و مع الشكك فى سرايتها اليه يرجع الى أصاله الطهارة و لو فرض العلم بعدم وجود الغشاء على النقطة 
فالمتعين هو الاحتمال الثانى أعنى اختصاص التنجس بموضع الملاقاةً و ذلكك لان الملاك فى تنجس المائعات بالملاقاة هو 
حكم العرف بملاقاة جميع اجزائها مع الْنْجس عند ملاقاة بعضها لكونها عندهم ذات سطح واحد فملاقاة بعضها ملاقاة لجميعها 
بنظرهم و الشارع رتب الحكم بالتنجس على الملاقاء بلا تصرف فيها بل مع ايكالها الى فهمهم و المائعات من حيث الثقل و 


الخفه مختلفة و فى بعضها لشدة ميعانها كالماء يحكم العرف على كون ملاقاهُ بعضه ملاقاتا لجميعه و فى بعضها كالدبس لا 
يحكم و فى بعضها يشكك و الحكم فى هذين القسمين هو طهارة ما عدا موضع الملاقاءً اما فى الأول منهما فلعدم صدق الملاقاة 
المرتب عليها الحكم بالنجاسة و اما فى الثانى فللشكك فى الملاقاة فيجرى فيه قاعدةٌ الطهارة. إذا ظهر ذلك فاعلم ان الظاهر من 
ميعان صفار البيض هو كونه على حد يحكم العرف بعدم ملاقاةً جميعه بملاقاة بعضه فيكون كالقسم الأول من القسمين 
الأخيرين و مع التنزل عنه فلا أقل من الشكك فى صدق ملاقاه الجميع بملاقاة بعضه و على كلا التقديرين فهو محكوم بالطهارة 
لكن الاحتياط فيه حسن على كل حال. 

الخامس فى حكم البياض الملصق بالصفار مع وجود جلدة رقيقة بينهما و لا ينبغى الإشكال فى طهارته معها لعدم صدق الملاقاة 
عليه قطعا و مع تمزق الجلده يصير حكمه حكم الصفار. ثم ان هذا كله حكم العلقه أو الدم الموجودة فى البيض من حيث 
الْنَجاسةٌ و الطهاره و اما من حيث الحل و الحرمة فالأقوى حرمتهما و لو على القول بالطهارة لكونهما من الخبائث كالمتخلف فى 
البيحة على جانية كن فى المبالة الاق 


[مسألة ؟- المتخلف فى الذبيحة وان كان طاهرا لكنه حرام] 


مسألة -١‏ - المتخلف فى الذبيحة و ان كان طاهرا لكنه حرام الا ما كان فى اللحم مما يعد جزء منه. 

ادعى صاحب الحدائق (قده) عدم الخلاف فى حليةُ المتخلف فى الذبيحة و طهارته 
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و قال (قده) ان كلا الحكمين أعنى الطهارةٌ و الحليهٌ مما اتفق عليه الأصحاب من غير خلاف ينقل مضافا الى حصر المحرمات 
فى الايات المستلزم للطهارة لأنه متى كان حلالا كان طاهرا و نظره ه فى حصر المحرمات فى الآيات الى الآيهُ المباركة ١‏ هن ل جد 
فى ل أو إلى مما علق جم بطعمة إل أ كوت مده أ دما من موحء والاستدلال بالحصر اما يكون بلنظر الى مفهوم 
الحصر اعنى حفتر المخزة من الذء بالميسفويم هه الثذال على عدم كرمة غير المنتفو هنه النق نه المسخلق .فى الدبيعة اما 
يكون بالنظر الى مفهوم الوصف اعنى اتصاف الدَّم بالمسفوح. 

ولا يخفى ما فيه اما على الأول فلأنه لو تم ذلك لدل على حل كل دم غير مسفوح و لو لم يكن من المتخلف و هو مما لم يقل 
به احد فلا بد من حمل الحصر على الإضافى فيكون احترازا عن الأطعمة المعهودة الّتى حرمها بعض العرب على أنفسهم افتراء 
على الله كما حكى التفسير به عن القمى أو على محامل أخر كيف و الا يلزم تخصيص الأكثر المستهجن فان المحرمات من 
الحيوانات البريهُ و البحرية و غيرها فوق حد الإحصاء و اما على الثانى أى مفهوم الوصف فبمنع المفهوم للوصف فالحق حرمة 
الدم المتخلف الا ما يكون مستهلكا فى اللحم أو ما يعد جزء منه بحيث لا ينفك منه بحيث يكون حلي اللحم مع حرمته موجبا 
لعدم إمكان اكله لأجل عدم انفكاكه عن الدم و اما ما ينفصل منه و يكون له الاستقلال فى الوجود فلا يحل بعد عده من 
الخبائث. 


[مسألة 1- الدم الأييض إذا فرض العلم بكونه دما نجس] 


مسألة “- الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس كما فى خبر فصد العسكرى صلوات الله عليه و كذا إذا صب عليه دواء 
غير لونه الى البياض 
أما نجاسة الدّم الأبيض بعد فرض العلم بكونه دما فلإطلاق ما يدل على نجاسته من النصوص و معاقد الإجماع و عدم تقييده 


بوجود الحمره حتى تكون الحمره شرطا لنجاسته و لا بعدم ضد الحمره حتى كان وجود ضدها كالبياض مثلا مانعا بل هو 
محكوم بحكم الدم و لو كان أبيض بعد فرض كونه دما هذا مع العلم بكونه دما و مع الشكك فيه يحكم بطهارته كما سيأتى فى 
المسألةُ السابعة. 

و الخبر المروى فى فصد العسكرى (ع) هو الذى حكى عن بعض فصاده من النصارى 
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ان أبا محمد (ع) بعث اليه يوما فى وقت صلاة الظهر فقال لى افصد هذا العرق قال فناولنى عرقا لم أفهمه من العروق التى تفصد 
فقلت فى نفسى ما رأيت أمرا أعجب من هذا يأمرنى أن أفصد فى وقت الظهر و ليس بوقت فصد و الثاني عرق لا أفهمه ثم قال 
لى انتظر و كن فى الدّار فلما أمسى دعانى و قال لى سرح الدّم فسرحت ثم قال أمسكها ثم قال كن فى الدّار فلما كان نصف 
الليل أرسل الىّ و قال سرح الدَّم قال فتعجبت أكثر من عجبى الأول و كرهت أن أسأله قال فسرحت فخرج دم أبيض كأنه الملح 
قال ثم قال لى كن فى الدار فلما أصبحت أمر قهرمانه أن يعطينى ثلاثة دنانير فأخذتها و خرجت الى ان قال سئلت عن طبيب 
النصرانى الفارسى عن فعله فقال الرجل الفارسى هذا اذى تحكيه عن هذا الرّجل فعله المسيح (ع) فى دهره مرة. 


[مسألة *- الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس] 


مسأل *- الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس و منجس للبن 
لصدق الدم عليه من غير فرق بين ان يكون من جرح فى الشدى أو يكون من مبدء تكون اللبن بحيث لم يكتس الصورة اللبنية 


عند [5ا كان نكسا قيو معضين للبى أيقبا لأن كل تحس تصن 
[مسألة 4- الجنين الذى يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاةً أمه تمام دمه طاهر] 


مسألة ه- الجنين الذى يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاهٌ أمه تمام دمه طاهر و لكنه لا يخلو عن اشكال. 

و فنفا الاشكال أمراق (الحدهما) أن المحكوم عليه بالطهارة هو الدّم المتخلف فى اللّبِيحة بعد خروج المقدار المتعارف منه فمن 
حيث ان الدم الموجود فى الجنين ليس من المتخلف فى الذبيحة لا يشمله معقد الإجماع و مع الشكك فيه يجب الوقوف على 
المتيقن فيرجع فى المشكوك الى عموم دليل نجاسة دم ماله نفس سائلة لو كان المورد من قبيل التمسكك بعموم العام عند 
الشك فى مصداق المخصص لكون المخصص لبيا و هو الاسماع. 

و ثانيهما ان معقد الإجماع هو الدم المتخلف فى الذبيحةٌ و يسلم صدق المتخلف على الدم الموجود فى الجنين لكن يشكك فى 
المراد من الذبيحة بأنه هل هو خصوص معناها اللغوى أعنى ما يرد عليه الذبح أو مطلق المحكوم عليه بالتذكية الشرعية و لو 
بذكا أمه فالقدر المسلم فى هذا الشكك أيضا هو الأول و يرجع فى المشكوك إلى أصالة النجاسة. 

قال فى الجواهر المراد بالذبييحة فى معقد الإجماعات مطلق المذكاة تذكية شرعية قطعا من غير فرق بين الذبح و النحر و غيرهما 
بل لا يبعد إلحاق ما حكم الشارع بتذكيته بذكاة أَمّه 
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فيعفى (ح) عن جميع ما فيه من الدم على اشكال (انتهى) و مما ذكرنا يظهر قوةٌ القول بنجاسة الدّم المذكور الا ما يعد جزء من 
لحم الجنين فإنه يحكم بطهارته لمكان الحكم بحليته تبعا. 


[مسألة #- الصيد الذى ذكاته بآلة الصيد فى طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال] 


مسألة #- الصيد الذى ذكاته بآلهُ الصيد فى طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال و ان كان لا يخلو عن وجه و اما ما 
خرج منه فلا إشكال فى نجاسته 

و منشأ الاشكال هو ما تقدم فى المسألهُ المتقدمة من الشكك فى المراد من الذبيحة التى هى معقد الإجماع على طهارة المتخلف 
من دمها وانها هل هى خصوص معناها اللغوى أو مطلق ما يحكم عليه بالتذكية شرعا و لو كان ذبحه بآلهُ الصيد أو بالكلاب 
المعلم و حيث لم يعلم إطلاق معقد الإجماع يجب الأخذ بالمتيقن و هو المعنى اللغوى و يكون المشكوك محكوما بالنجاسة 
بحكم الأصل و وجه الحكم بالطهارة هو دعوى عدم الفرق فى المذكى بين تفاوت آلات تذكيته بل المعيار هو خروج الدم 
المتعارف بالتذكية بأى آله تحققت و قد تقدم نقل عبارة الجوار فى المسألهُ المتقدمة حيث ادعى القطع بعدم الفرق بين الذبح و 
النحر و غيرهما و مراده من غيرهما هو آله الصيد و الكلب المعلم مما يعد آله للتذكية و لا يخفى ان الحكم بالطهارة فى هذه 
المسألة أظهر من المسألةٌ السابقةُ و ان كان الاحتياط مما لا ينبغى تركه. هذا بالنسبة إلى الدم المتخلف فيه و اما ما يخرج منه فلا 
إشكال فى نجاسته و ذلك ظاهر. 


[مسألة /1- الدم المشكوى فى كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة] 


مسأل /ا- الدم المشكوك فى كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة كما ان الشىء الأحمر الذى يشكك فى انه دم أم لا ككك 
و كذا إذا علم انه من الحيوان الفلانى و لكن لا يعلم انه مما له نفس أو لا كدم الحية و التمساح و كذا إذا لم يعلم انه دم شا أو 
سمكك فإذا رأى فى ثوبه دما لا يدرى انه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة و اما الدم المتخلف فى الذبيحة إذا شكك 
فى انه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته عملا بالاستصحاب و ان كان لا يخلو عن اشكال و يحتمل التفصيل 
بين ما إذا كان الشكك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالهٌ عدم الرد و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على 
علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالةٌ عدم خروج المقدار المتعارف. 

فى هذه المسألةُ أمور ينبغى البحث عنها: (الأول) الدم المشكوك فى كونه من الحيوان محكوم بالطهارة بناء على ما اخترناه من 
عدم عموم يدل على نجاسة كلما يسمى 
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بالدم بل الثابت بالعموم عندنا هو نجاسة الدّم مما له نفس سائلة فيكون الدم من غير الحيوان الذى له نفس سائلة خارجا عن 
العموم خروجا موضوعيا بالتتخصص و يكون مورد الشكك فى كونه من الحيوان من قبيل الشبهة المصداقيهُ للعام و لا اشكال و لا 
خلاف فى عدم جواز التمسكك بالعموم فى هذا المورد و وجهه واضح إذ دليل العام يتكفل إثبات الحكم لما هو من مصاديق 
موضوعه من غير تعرض له لبيان ما هو من مصاديقه فلا يمكن رفع الشكك فى كونه من مصاديق الموضوع بنفس الدليل 
المتكفل لحكمه على تقدير ثبوته هذا بناء على ما هو المختار عندنا من عدم العموم المثبت لنجاسة كل ما يسمى بالدم و اما 
على القول بثبوت العموم فيصير المورد من قبيل الشبهة المصداقية للخاص بعد القطع بكون المشكوكك من افراد العام و لا 
إشكال فى عدم جواز التمسكك بدليل الخاص فى إثبات حكمه للمشكوكك لانه من قبيل التمسكك بعموم العام لما يشكك فى 
كونه من مصاديقه و فى جواز التمسكك بعموم العام فيه خلا-ف و التحقيق فبه هو عدم الجواز فيما إذا كان المخصص نلفظيا و 
جوازه فيما إذا كان لبيا و كيف كان فالأقوى عندنا هو الحكم بالطهارة فى مفروض الكلام لأجل عدم العموم الى يثبت به 


نجاسه كلما يسمى بالدم أولا و عدم جواز التمسكك به على تقدير ثبوته لكون التمسكك به من قبيل التمسكك بالعموم للشبهة 
المصداقيةُ للخاص ثانيا. 

الثانى الشىء الأحمر الذى يشكك فى انه دم أولاء لا إشكال فى كونه محكوما بالطهارة لكون المورد من قبيل الشبهة المصداقية 
للعام من غير اشكال و هذا ظاهر. 

الثالث لو علم بكونه دم حيوان معلوم كالحية مثلا-و شكك فى كونه مما له نفس سائلة حتى يكون دمه نجسا أو لا حتى يكون 
طاهرا. 

الرابع لو شكك فى كونه دم ماله نفس سائلة كالغنم أو مالا نفس له كالسمكك و الحكم فى هذين الأخيرين هو الطهارة لكون 
المورد من قبيل الشكك فى مصداق العام بناء على المختار من عدم العموم و من موارد الشكك فى مصداق الخاص مع كون دليل 
المخصص لفظيا الذى لا يجوز فيه التمسكك بالعموم عندنا بناء على عموم نجاسة الدم. 

الخامس إذا شكك فى الدم المتخلف فى كونه من القسم الطاهر أو النجس فلا يخلو عن أنحاء يختلف أحكامها 
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الأول ان يعلم كونه من المتخلف بعد خروج المتعارف و يشكك فى طهارته من جهه الشكك فى كونه من المتخلف فى العروق 
أو الجزء المأكول أو أنه من المتخلف فى الجزء الغير المأكول كالطحال مثلا بناء على ما قويناه من نجاسة ما يكون فى الجزء 
الغير المأكول فعلى القول بعدم نجاسة الدم ما دام فى الباطن و لم يظهر لا مجرى لاستصحاب بقاء نجاسته لانه قبل الذبح لم 
يكن نجسا و بعد الذبح لم يعلم بنجاسته حيث انه مشكوكك من أول الأمر و بعبارة أخرى ليس للمستصحب حالةٌ سابقه متيقنة 
حتى يحكم ببقائها بالأصل لا فى حال الحيوة و لا بعد الذبح لأنه فى حال الحيوة لم يكن نجسا لكونه فى الباطن و بعد ذبحه لم 
يعلم بنجاسة هذا الدم حتى يحكم ببقاء نجاسته بالأصل. 

و هل يحكم عليه (ح) بالنجاسة أو بالطهارة وجهان مبنيان على عموم الدليل على نجاسة الدم و خروج الدم المتخلف عن العموم 
بالمخصص اللبى و هو الإجماع أو عدم ثبوت العموم أو ثبوته مع كون خروج الدم المتخلف عنه بالمخصص اللفظى فعلى الأول 
أعنى البناء على العموم مع كون خروج الدم المتخلف بالمخصص اللبى يحكم بالنجاسة و على الثانى أعنى البناء على عدم ثبوت 
العموم أو ثبوته مع خروج الدم المتخلف بالمخصص اللفظى يحكم بالطهارة جريا على قاعدتها اما لعدم العموم أو لكون الشبهة 
فى مصداق الخاص مع كون المخصص لفظيا و الأقوى هو الأول لما عرفت من ثبوت عموم الدليل على نجاسة دم ماله نفس 
سائلةُ و خروج الدم المتخلف عنه بالإجماع. 

هذا كله بناء على عدم نجاسة الدم ما دام كونه فى الباطن و بناء على نجاسته و طهره بخروج المتعارف منه كما يعد خروج 
المتعارف منه من مطهرات المتخلف منه يصح استصحاب نجاسته فيما لم يكن الدم من موارد العلم الإجمالى من غير اشكال و 
فيما إذا كان من موارده كما إذا اشتبه الطاهر بالنجس يقع التعارض بين الأصلين حيث يعلم بتبدل أحدهما عما كان عليه من 
النجاسة و صار طاهرا فأصالة بقاء النَجَاسهُ فى كل واحد منهما تعارض مع أصالة بقائها فى الأخر فتتساقطان بالمعارضة و فى 
طهارته و نجاسته (ح) الوجهان المتقدمان. 

و لكن التحقيق هو المنع عن اجراء الاستصحاب هنا فى نفسه لا سقوطه بالمعارضة و ذلكك لكون المقام من قبيل ما كان أطراف 
العلم الإجمالى فيه معنونا بغير عنوان أحدهما 
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فإنه لا يجرى فيه الاستصحاب كما إذا كان انا آن أحدهما من زيد و الأخر من عمر و نجسين ثم علم بطهارة إناء زيد و اشتبه 


إنائه بإناء العمر و الباقى على نجاسته فإنه لا يجرى الاستصحاب فى إناء المشتبه بإناء العمر و و لو مع قطع النظر عن المعارضة. 
والسر فيه انه على تقدير كونه من زيد مما يقطع بطهارته و على تقدير كونه من عمر و مما يقطع بنجاسته و هذا القطع المتحقق 
على كل تقدير مانع عن جريان الاستصحاب لان المستصحب لا بد من ان يكون على كل تقدير مشكوكا و وجه كون المقام 
من هذا القبيل ظاهر حيث ان الدَّم الموجود فى الجزء المأكول و الجزء الغير المأكول كانا كلاهما نجسين قبل الذبح و بعد 
خروج المتعارف منه بالذبح طهر المتخلف منه فى الجزء المأكول و بقى المتخلف منه فى الجزء الغير المأكول على نجاسته و 
صار الطاهر منهما بهذا العنوان (اعنى بعنوان كونه متخلفا فى الجزء المأكول) معلما ثم اشتبه بالموجود فى الغير المأكول فهو 
على تقدير كونه فى الجزء المأكول مما يقطع بطهارته و على تقدير كونه مما فى الجزء الغير المأكول مما يقطع بنجاسته فيكون 
مثل إناء زيد الطاهر المشتبه بإناء العمر و كما هو واضح النحو الثانى ان يشكك فى طهارته من جه الشكك فى خروج المتعارف و 
الحكم فيه هو النجاسة استنادا إلى أصالة عدم خروج المتعارف لكون خروج المتعارف مسبوقا بالعدم و لكن المصنف (قده) 
احتمل التفصيل فى هذا القسم بين ما كان الشكك فى الخروج من جهةه الشكك فى رد النفس فحكم فيه بالطهارة مستندا إلى 
أصالة عدم الرد و بين ما كان الشكك فيه فى الخروج من جهة الشّكك فى كون رأسه على علو فحكم فيه بالنجاسة لأصالة عدم 
خروج المتعارف و لا وجه لهذا التفصيل لفساد التمسكك بأصالة عدم الرد إذ هى لا تثبت كون الدم المشكوك من المتخلف 
بعد خروج المتعارف الا بالأصل المثبت. 

فان قلت إثبات كون المشكوك من المتخلف بأصاله عدم خروج المتعارف أيضا متوقف على الأصل المثبت (قلت) عدم كون 
المشكوكك من المتخلف ليس من اللوازم المترتبة على عدم خروج المتعارف بل هو نفس مؤداه ضرورة ان عدم خروج 
المتعارف عبار عن كون الموجود مما يخرج بالمتعارف و بعبارة أخرى نجاسة المتخلف اعنى الدم الموجود فى الحيوان من 
آثار عدم خروج المتعارف كما ان طهارته من آثار خروجه فكما ان ترتب طهارته على 
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خروج المتعارف شرعى ككك ترتب نجاسته على عدم خروج المتعارف شرعى فكما يثبت بخروج المتعارف طهارةٌ المتخلف 
شرعا ككك يثبت بعدم خروجه نجاسته و هذا واضح. 

الثالث ان يشكك فى كونه من المتعارف أو المتخلف و الحكم فيه هو الطهارة لقاعدتها و لا مجرى للاستصحاب هاهنا مطلقا 
سواء بنينا على طهارة الدم فى الباطن أم لا اما على الأول فواضح حيث لا حالة سابقه للنجاسة (ح) و اما على الثانى فلتردد هذا 
الدم بين كونه مما يقطع بطهارته (على تقدير كونه من المتخلف) أو يقطع بنجاسته (على تقدير كونه من الخارج المتعارف) 
فيصير نظير الإناء الطاهر لزيد المشتبه بالإناء النجس للعمرو. 

الرابع ان يشكك فى كونه من المتخلف فى الحيوان المأكول لحمه كالغنم أو فى غير المأكول لحمه كالارنب مثلا و الحكم فيه 
هو الطهارة لقاعدتها الأعلى القول بعموم الدليل على نجاسة الدم مع خروج الدم المتخلف عنه بالمخصص اللبى. 

الخامس ان يشكك فى تنجس الدم المتخلف بواسطة الشكك فى رد النفس و ارتجاع الخارج برده و الأصل فيه هو الطهارة 
لاستصحاب عدم الملاقاةً و هذا ظاهر. 


[مسألة - إذا خرج من الجرح أو الدمل شىء اصفر يشك فى انه دم أم لاء محكوم بالطهارة] 


مسأل 8- إذا خرج من الجرح أو الدمل شىء اصفر يشكك فى انه دم أم لاء محكوم بالطهارة و كذا إذا شكث من جهة الظلمة انه 


و ذلك لكون الشبهة فى كلا الفرضين موضوعية التى لا يجب فيها الاحتياط باتفاق من المجتهدين و الأخباريين كما لا يجب 
فيها الاستعلام لعدم وجوب الفحص فيها بالإجماع لكن فيما يعد فحصا و اما ما يكون خارجا عن الفحص موضوعا كالنظر إلى 
الأفق ممن يكون على السطح لمشاهدة الهلال أو الصبح الخارج عن الفحص موضوعا فهو واجب فى الشبهة الموضوعية. 


[مسألة 9- إذا حى جسده فخرجت رطوبة يشك فى أنها دم أو ماء اصفر بحكم عليها بالطهارة] 


مسألة 9- إذا حكث جسده فخرجت رطوبة يشكك فى أنها دم أو ماء اصفر يحكم عليها بالطهارة. 
وهذا أيضا من موارد الشبهة الموضوعية التى يرجع فيها إلى قاعدةٌ الطهارة. 


[مسألة -1١‏ الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح عند البرء طاهر] 


مسألة -٠١‏ الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلا 
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إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا 

حكم الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح إذا علم بعدم كونه دما واضح و مع الشكك فى كونه دما يحكم عليه بالطهارة لكونه 
من الشبهة الموضوعية و مع العلم بكونه دما أو مخلوطا بالدم لا بنحو يكون الدم مستهلكا يحكم عليه بالنجاسة و مع استحالته 
جلدا يحكم عليه بالطهارة بالاستحالة فيما إذا علم كونه دما بلا-اشكال و فى المخلوط به بناء على ما هو الأ.قوى من طهر 
الستحس أبنا بالانتكالة كالتحس. 


[مسألة -1١‏ الدم المراق فى الامراق حال غليانها نجس منجس] 


مسألة -١١‏ الدم المراق فى الا-مراق حال غليانها نجس منجس و ان كان قليلا مستهلكا و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة 
اما انه نجس فلعدم ما يوجب طهره من الاستحالة لعدم صدق الاستحالةٌ بالغليان و اما انه منجس فلقاعدة تنجس الشىء بملاقاته 
مع النجاسة برطوبة مسرية و القول بطهارته محكى عن المفيد و الديلمى مطلقا من غير تقيبدهما الدم بالقليل منه و عن نهاية 
الشيخ و عن ابى الصلاح مع تقييدهما الدم بالقليل و المحكى عن الديلمى عدم الفرق بين الدم و بين غيره من النجاسات. فى 
عدم كونه منجسا ثم ان قول المصنف (قده) و القول بطهارته (أى طهارة الدم) بالنار لرواية ضعيفةُ ضعيف ليس على ما ينبغى إذ 
ليس قائل بطهارة الدم بالنار بل القائل يقول بطهارةٌ المرق المتنجس بالدم بسبب ذهاب الدم و هلاكه بالغليان. قال المحقق فى 
كتاب الأطعمة و الأشربة من الشرائع: «و لو وقع قليل من دم نجس كالأوقية فما دون فى قدر و هى تغلى على النار قيل حل مرقها 
إذا ذهب الدم» كما ان الوارد من الاخبار ليس خبرا واحدا لكى يعبر عنه برواية ضعيفة بل هاهنا روايتان. 

إحداهما صحيحة و هى صحيحة الأعرج عن الصادق (ع) و فيها سئلته عن قدر فيها جزور وقع فيها أوقية من دم أ يؤكل قال (ع) 
نعم النار تأكل الدم. 

و الأخرى خبر زكريا ابن آدم و فيه سئلت الرضا عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم و مرق كثير قال (ع) يهراق 
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اغسله و كله قلت فان قطر فيه الدم قال (ع) الدم تأكله النار إنشاء الله تعالى. اللهم الا ان يريد من الرواية جنسها لكى لا تنافى 
تعددها لكن يبقى سؤال اتصافها بالضعف مع كون إحداهما صحيحة. 

و كيف كان فالقول بالطهارة ضعيف شاذ معرض عنه عند الأصحاب و مخالف مع عموم ما يدل على تنجس ملاقى النجس و 
فقد ما يوجب طهره فى المقام و الخبر الأول و ان كان صحيحا لكنه لا يصلح لان يبخصص به عموم انفعال ملاقى النجس لمكان 
الاعراض عن العمل به و ما ذكره الديلمى من التعميم لسائر النجاسات مردود عليه بالإجماع و بالخبر الثانى الذى حكم فيه 
بإهراق المرق بوقوع الخمر و النْبِيذ فيه كما ان مقتضى العمل بالخبرين اختصاص الحكم بالدّم القليل حيث ان مفروض السؤال 
فى الخبر الأول هو وقوع الأوقية من الدم فى القدر الّتى فيها جزور و فى الثانى عن قطرة من الدم فلا وجه لما عن المفيد و 
الديلمى من تركك التقييد بالقليل. و مع إعراض الأصحاب عن العمل بالخبرين و مخالفتهما للعمومات و ضعف الخبر الثانى حتى 
أسند القميون بعض رواته الى الغلو و وضع الأحاديث لا حاجة الى توجيههما بما عن كاشف اللثام حيث قال بأن شيئا منهما لا 
يدل على جواز الأكل قبل الغسل و انما ذكر فيهما ان النّار تأكل الدم دفعا لتوهم السائل عدم جواز أكل ما فيه من اللحم و ان 
غسل بتوهم ان الدم ثخين يبعد ان تأكله النار فهو ينفذ فى اللحم فلا يجدى الغسل (انتهى) مع ما فى هذا التوجيه من البعد لعدم 
ملائمته مع إطلاق الجواب بالنسبة إلى المرق و اللحم فى السؤال عن الدَّم خصوصا بقرينة وقوعه بعد التفصيل فى الجواب عن 
سؤال الخمر و النبيذ و أبعد منه حمل الدم على الطاهر منه كما عن العلامة لعدم استقامته مع التعليل بقوله (ع) ان الدَّم تأكله 
النار. 

نعم لا بأس بحملها على التقية لموافقتها مع بعض روايات العامة و يرشد اليه تضمنها للتعليل المحتمل كونه منه على وجه الإقناع 
وكنش كان فالسالة كادت ان كوخ وافيخة و الحمد لله تعال.. 


[مسألة 17- إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا فى بدنه أو بدن حيوان] 


مسألة -١7‏ إذا غرز إبرهً أو أدخل سكينا فى بدنه أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم فى الباطن فطاهر و ان علم ملاقاته لكنه 
خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب. 
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لا إشكال فى الحكم بالطهارة مع عدم العلم بالملاقاة و ذلكك لاستصحاب عدم الملاقاة و استصحاب الطهارة و قاعدة الطهارة و 
ان كان الجارى من هذه الأصول هو استصحاب عدم الملاقاة الذى هو أصل موضوعى حاكم على استصحاب طهارة ما يشكك 
فى ملاقاته مع النجس الذى هو أصل حكمى كحكومة الاستصحاب الذى هو من الأصول المحرزة على أصالة الطهارة التى هى 
من الأصول الغير المحرزهُ كما لا إشكال فى نجاسته لو خرج متلطخا بالدّم. و لو خرج نظيفا مع العلم بملاقاته مع الدم فى الباطن 
الإدبرة و الأقوى فيه طهارة ملاقيه لانصراف عمومات تنجس الملاقى عنه و كون النجس فى الباطن كالمعدوم من جهة أحكام 
نفسه و قد تقدم تفصيل الكلام فى ذلك فى المسألةُ الاولى من أحكام البول و الغائط. 


[مسألة *17- إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان فى ماء الفم فالظاهر طهارته] 


مسألة 1- إذا استهلكك الدم الخارج من بين الأسنان فى ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم فى 
الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه و الاولى غسل الفم بالمضمضة و نحوها 


إذا لاقى ماء الفم مع الدم الخارج من بين الأسنان يكون من صغريات ما كان الملاقى و الملاقى كلاهما من الباطن و قد مرّ فى 
المسألة الاولى من أحكام البول و الغائط ان الحكم فيه هو الطهارة لانصراف أدلة تنجس الملاقى عنه و لم ينقل فيه خلاف بل 
المنقول فيه هو عدم الخلا-ف و مع عدم استهلاكه يحرم بلعه لكونه من الخبائث و مع استهلاكه لا حكم له من حيث الحل و 
الحرمهٌ لمكان الاستهلاك. 

ولو دخل من الخارج دم فى الفم فاستهلك فيه يكون من صغريات ما كان الملاقى بالكسر من الباطن و النجس الملاقى بالفتح 
من الخارج و الحكم فيه هو نجاسة ما فى الباطن بملاقاته مع ما يرد عليه من النجس من الخارج و لكنه يطهر بزوال عين النجاسة 
عنه اما تنجسه بالملاقاُ فلعموم ما يدل على تنجس الملااقى بملاقاته مع النجاسه من غير مخصص فى المقام ولا ما يوجب 
الانصراف و اما طهره بزوال عين النجاسة عنه فقد ادعى عليه الاتفاق بل قيل انه من ضروريات الدَّين. و يدل عليه صحيح صفوان 
عن الصادق عليه السّلام فى رجل شرب الخمر فأصاب ثوبى من بصاقه فقال عليه السّلام ليس بشىء. و هو و ان كان قابلا للحمل 
على عدم تنجس الفم بملاقاةً 
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الخمر لكى يكون مخصصا للعمومات الدَّالَهُ على تنجس الشىء بملاقاته مع النجاسة لكنه قابل للحمل على طهر الباطن بزوال 
عين النجاسة عنه و مع الدّوران بين الاحتمالين يكون الثانى هو المتعين لتيقن طهر الباطن بعد زوال العين عنه اما من جهة عدم 
تنجسه رأسا أو من جههة حصول طهره بزوال العين عنه و اما احتمال كون نفى البأس من جهة عدم نجاسة الخمر لكى يكون 
الخبر من الاخبار الدالة على طهارةٌ الخمر فبعيد عن مساغ الخبر جدا ضرورة كون المفروض من السؤال عن البصاق بعد الفراغ 
عن نجاسة الخمر كما هو واضح و قول المصنف (قده) و الآولى غسل الفم بالمضمضة و نحوها مما لم يعلم له وجه يعتد به فى 
مفروض الكلام و هو ما كان النجس من الخارج و ملاقيه من الباطن نعم فيما إذا كان النجس من الباطن و ملاقيه من الخارج 
كبقايا الغذاء الملاقى مع الدم الخارج بين الأسنان ذكروا فى تطهيره المضمضة و هو ككك لان الحكم فيه هو نجاسة الملاقى 
لعموم ما يدل على تنجس الملاقى بالملاقاةً و عدم ما يوجب الانصراف و ان طهر بمطهر غيره و المضمضة من المطهرات قال 
الشهيد الثانى (قده) فى الروضة عند شرح قول الشهيد (قده) (و تطهر العين و الأنف و الفم باطنها و كل باطن بزوال العين) و لا 
يطهر بذلكك اى بزوال العين ما فيه من الأجسام الخارجة عنه كالطعام و الكحل الى ان قال و طهر ما يتخلف فى الفم من بقايا 
الطعام و نحوه بالمضمضة مرتين على ما اختاره المصنف من العدد و مره فى غير نجاسة البول على ما اخترناه انتهى. 


[مسألة -1١‏ الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس] 


مسأل -١‏ الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد و 
وصل الماء اليه تنجس و يشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب إخراجه ان لم يكن حرج و معه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل 
الجبيرة فيتوضاً أو يغتسل هذا إذا علم انه دم منجمد و ان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون ككك غالبا 
فهو طاهر 

لا يخفى انه مع صدق الدم على الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد و عدم استحالته لا إشكال فى حكمه و لا اشكال 
معه فى الوضوء أو الغسل إذ مع عدم انخراق الجلد و عدم ظهور الدم بالانخراق يجب عليه غسل ظاهر الجلد و لا شىء عليه و مع 
انخراقه و ظهور الدم يتنجس الماء بوصوله اليه و لا يصح معه الوضوء أو الغسل لنجاسة المحل به و نجاسة الماء 
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المستعمل فى الوضوء أو الغسل بملاقاته معه لو كان قليلا-و كونه حاجبا مانعا عن وصول الماء الى تحته فيجب إخراجه بعد 
انخراق الجلد لو أمكن و مع الحرج فى إخراجه يجب عليه الجبيرة فيتوضاً أو يغتسل مثل الجبيرة بناء على وجوب الجبيرة فى 
الجرح المكشوف كما يجب فى المغطى منه و كيف كان فلا اشكال معه فى الوضوء أو الغسل. و ما فى مستمسكك العروة من 
وجه الاشكال من احتمال وجوب غسل ما تحته و هو حائل بعيد إذ مع عدم الانخراق لا إشكال فى الاكتفاء بغسل ظاهر الجلد و 
مع الا-نخراق لا إشكال فى عدم جواز الاكتفاء بغسل الدم فإنه مع صدق الدم عليه و ظهوره بالانخراق يجب ازالته و غسل ما 
تحته مع إمكانه قطعا. و يمكن ان يكون مراد المصنف (قده) من الاشكال هو حصول المشقَهُ فى الوضوء أو الغسل مع انخراق 
الجلد للاحتياج إلى إزالته الموجبة للحرج غالبا. 

هذا كله فيما إذا علم انه دم منجمد و اما مع احتمال ان يكون لحما صار من جهة الرض كالدم فهو من حيث الطهارة و النجاسة 
محكوم بالطهارة للشكك فى كونه دما فتكون الشبهة فيه موضوعية و من حيث الاكتفاء بغسله أو مسحه فى الوضوء أو الغسل أو 
وضع شىء عليه و المسح عليه جبيرة بناء على وجوب الجبيرة فى الجرح المكشوف يجب إخراجه لو لم يكن حرج و مع الحرج 
يجب الجمع بين غسله أو مسحه و بين وضع شىء عليه و المسح على الجبيرة و ذلكك لدوران الأمر بين وجوب إزالته أو غسله أو 
مسحه مع إمكان إزالته أو وضع شىء عليه مع عدم إمكان ازالته للعلم الإجمالى بوجوب إيصال الماء الى تحته أو الاكتفاء بغسله 
أو مسحه مع إمكان إزالته و مع عدم إمكانها بجواز الاكتفاء بغسله أو مسحه أو وضع شىء عليه كما لا يخفى. 


[السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان دون البحرى منهما] 


السادس و السابع الكلب و الختزير البريان دون البحرى منهما و كذا رطوباتهما و اجزائهما وان كانت مما لا تحله الحيوة كالشعر 

و العظم و نحوهما و لو اجتمع أحدهما مع الأخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه و ان صدق عليه 

اسم احد الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل فى الخارج كان طاهرا و ان كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم 

يصدق عليه اسم احد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط الاجتناب عن المتولد 
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من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلكك الطاهر فلو نزى كلب على شاه أو خروف على كلبة و لم يصدق على المتولد 

منهما اسم الشاهً فالأحوط الاجتناب عنه و ان لم يصدق عليه اسم الكلب. 

يعدا لبهي امور الأول لاد إشكال فى تجانية الكلي والختزير البرّيين. و على نجاسة الخنزير نطق الكتاب الكريم قال الله 
سبحانه أ يحون عي أ ما فوس لضم جنزير َه جش» حيث ان فى مقابلة لحم الختزير بالمينة دلالة على ان نجاسته 

سدق لد كاك كزز ينع را لاقو رمتس يدوا ف :كن حاترن جداا له رقع الأكلكم شن لمي (لرجتدو نورقي كوا سار 

النجس المراد فى المقام تأمل ظاهر. 

و الاخبار المستفيضة دلالة على نجاستهما و فى بعضها الحلف باللّه على نجاسة الكلب ففى خبر صفوان سئل الصادق عليه السّلام 

عن سؤر السنور الى ان قال قلت له الكلب قال لا-قلت أ ليس هو سبع قال لا و اللّه انه نجس لا و الله انه نجسء و فى صحيح 

البقباق قال سئلت الصادق عليه الّد.لام عن فضلة الهرهُ و الشاءً الى ان قال حتى انتهيت الى الكلب فقال رجس نجسء و غير 

ذلكك من الاخبار و قد ادعى على نجاستهما الإجماع فى لسان غير واحد من الأصحاب بل عد نجاستهما من ضرورى المذهب و 

ان عليها أكثر أهل الخلاف. 


ولم يذهب منا أحد إلى الخلاف الا انه وردت عدَّهُ من الرّوايات الدّالهُ بظاهرها على الخلاف فهى مطروحة أو مأولة كصحيح 
ابن مسكان عن الصادق (ع) عن الوضوء بماء ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو داب أو غير ذلكك أ يتوضاً منه أو 
يغتسل قال نعم الا-ان تجد غيره فتتنزه عنه. و حمله الشيخ (قده) على ما إذا كان الماء كثيرا و لا بأس به كما يومى اليه كون 
السؤال عن ماء يكون معرضا لولوغ الكلب و السنور فيه و شرب الجمل و الدابةُ و غير ذلكك منه و هو لا يكون الا كثيرا زائدا عن 
الكر بل الأكرار و يعضده خبر ابى بصير عن الصادق (ع) و فيه و لا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستسقى 
منه. 

و صحيح ابن ابى عمير و فيه سئلت الصادق (ع) عن جلد الخنزير أ يجعل دلوا يستقى به قال (ع) لا بأس. و حمل على قصد 
استعمال الماء فيما لا يشترط فيه الطهارة 
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كسقى الدواب و البساتين فيدل على جوز الانتفاع بجلد الميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة. و حمله فى الحدائق على ارادهُ نفى 
البأس عن البثر الَتى يستسقى منها و انها لا تنجس بذلكك و هو و ان لا يخل عن بعد فى مساق ذاك الخبر لكن يؤيده خبر حسين 
بن زرارة عن الصادق (ع) قال قلت له جلد الخنزير يجعل دلوا يستسقى به من البثر يشرب منها فقال (ع) لا بأس. 

و خبر زرارة عن الصادق (ع) قال سئلته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البثئر هل يتوضاً من ذلكك الماء 
قال (ع) لا بأس. و ظاهره هو نفى البأس عن ماء الدلو من جهة توهم تنجسه بتقاطر ما على الحبل من الماء عليه فيكون ما فى 
الدلو محكوما بالطهارة ظاهرا و مع الغض عن ذلك فهو يدل على مذهب المرتضى من طهارة مالا تحله الحيوة من الخنزير لا 
على طهارة الخنزير مطلقا و مع تسليم ظهوره فى طهارته فهو مطروح. 

الثانى المشهور على اختصاص الحكم بالنجاسة على؟؟؟ بالبريين من الكلب و الخنزير و الحكم بطهارة البحريين منهما و ذلكك 
لمنع صدق اسم الكلب أو الخنزير عليهما حقيقة بدعوى كون البحرى منهما طبيعة أخرى تغاير طبيعة البرى منهما تشابهها فى 
الصورة كالإنسان البحرى فيكون إطلاءق الاسم عليها من باب المجاز أو الاشتراكك اللفظى» و لدعوى انصراف لفظ الكلب و 
الخنزير إلى البرى منهما لو سلم صدقهما على البحرى منهما حقيقةُ» مضافا الى دلاله صحيح ابن الحجاج و فيه قال سئل أبا عبد 
اللّه رجل و انا عنده عن جلود الخز فقال (ع) ليس بها بأس فقال الرجل جعلت فداكك انها فى بلادى و انما هى كلاب تخرج من 
الماء فقال (ع) إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء فقال الرجل لا قال (ع) لا بأس. و عن طهارة الشيخ الأكبر (قده) 
استفادة طهارة الخنزير البحرى منه أيضا نظرا الى التعليل و ما افاده و ان لا يخلو عن التأمل حيث يمكن ان يقال باختصاص 
التعليل بخصوص كلب الماء فلا يتعدى منه الى غيره لكن طهارة الخنزير المائى ح يثبت مضافا الى عدم الدليل على نجاسته بعد 
دعوى الانصراف المتقدم بعدم القول بالفصل هذا. و لكن المحكى عن الحلى هو القول بنجاسة البحريين منهما أيضا و استقر به 
العلامة فى محكى المنتهى و تردد فيه الشهيد فى محكى البيان و استدل له بصدق اسم الكلب و الخنزير عليهما و إطلاق ما دل 
على نجاستهما. و فى كليهما 
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اى صدق الاسم و إطلاق ما دل على نجاستهما ما لا يخفى. 

الثالث لا-فرق فى نجاسة الكلب و الخنزير بين مجموعهما و بين اجزائهما و رطوباتهما و ذلك للإجماع على نجاسة الجميع و 
دلالة النصوص على نجاسة رطوبة الكلب و لعابه ففى صحيحة الفضل بن العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب 
ثوبك من الكلب رطوبةٌ فاغسله و ان مسه جافا فصب عليه الماء» و رواية شريح عن الصادق (ع) و فيها انه سئل عن سؤر الكلب 


يشرب منه أو يتوضأ قال (ع) لا قلت أ ليس هو سبع قال لا و اللّه انه نجس و اللّه انه نجسء و دلالة خبر خيران الخادم على نجاسة 
لحم الخنزير و فيه قال كتبت الى الرجل اسئله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا 
فيه فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربها و قال بعضهم لا تصل فيه فكتب (ع) لا تصل فيه فإنه رجس. 

ولافرق فى أجزائهما بين ما تحله الحيوة و ما لا تحله كما عليه المعظم لإطلاق الأخبار الذَالَمُ على نجاستهما الشامل لما لا تحله 
الحيوه منهماء و إطلاق وجوب غسل ما لاقاهما و خصوص خبر سلمان الإسكاف الآمر بغسل اليد بملاقاة شعر الخنزير و فيه عن 
شعر الخنزير يخرز به قال (ع) لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد ان يصلىء, خلافا للمحكى عن المرتضى حيث يقول بطهارة 
شعرهما بل و سائر مالا تحله الحيوه منهما ناسبا ذلكك الى مذهب الأصحاب مستدلا عليه بالإجماع و هو نادر و دعواه الإجماع 
مردود إذ لم يسبقه أحد الى ذلكك القول الا جدّه الناصر على ما حكى عنه فيكون مراده من الإجماع الإجماع على القاعدة كما 
هو الدأب فى غالب دعواه الإجماع بتخيل ان ما لا تحله الحيوه ليس من الاجزاء و الإجماع قائم على طهارة ما ليس من اجزائهما. 
و يؤيد ذلك انه قال فى جمله من كلامه: «و ليس لأحد ان يقول ان الشعر و الصوف من جملة الكلب و الخنزير و هما نجسان و 
ذلك لانه لا يكون من جمله الحى إلا ما تحله الحيوه و ما لا تحله الحيوة ليس من جملته و ان كان متصلا) انتهى. و على هذا 
فيرده المنع من عدم عدّ الأسجزاء الّتى لا تحله الحيوة اجزاء عرفا. و اما الحكم بطهارة ما لا تحله الحيوة من الميتة فلعدم صدق 
الميتهُ عليها لان اجزاء الميت لا بد من ان تكون ميته اى ذا روح خرج عنه الروح و هذا بخلاف ما لا تحله الحيوة من الكلب و 
الخنزير فإنه يعد من اجزائهما مع ان القول بطهارة ما لا تحله 
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الحيوة من الميتة انما هو لأجل ورود النص على طهارته فلا يقاس بما لا تحله الحيوة من الكلب و الخنزير و قد سبق الكلام فى 
هذا الفرع فى أبحاث الميتة أيضا. 

الرابع لو اجتمع أحدهما مع الأدخر أو مع آخر فلا يخلو عن أقسام لانه اما يكون المتولد منهما بان اجتمع الكلب مع الختزير أو 
يكون من أحدهما و طاهر فعلى الأول فاما يكون الولد تابعا لأحدهما فى الاسم بان يسمى كلبا أو خنزيرا أو يباينهما فى الاسم و 
على تقدير المباينة فاما ان يصدق عليه اسم حيوان طاهر كان يسمى أرنبا مثلا أو لا يصدق و عدم صدق اسم طاهر عليه اما 
يكون لأجل أنه حيوان لا نظير له أو من جه كون بعضه كالكلب و بعضه الأخر كالخنزير كان يكون من رأسه الى صدره كلبا و 
من صدره الى ذنبه خنزيرا و على الثانى أى ما يكون متولدا من أحدهما و طاهر فاما يكون تابعا للطاهر منهما أو للنجس أو تابعا 
لحيوان ثالث طاهر أو نجس أو لا يصدق عليه اسم حيوان اما من جهة تركيبه من أبويه أو انه مما لا نظير له و حكم هذه الأقسام 
انه لا إشكال فى نجاسة المتولد منهما ان كان تابعا لأحدهما فى الاسم أو باينهما مع صدق اسم أحدهما على بعضه و اسم الآخر 
على بعضه الأخر اما الأول فواضح لمكان صدق الاسم و اما الثانى فلعدم خروجه عنهما و ان كان لا يصدق عليه اسم أحدهما 
معينا فلا يقال انه كلب أو خنزير لكن يكفى فى نجاسته كونه ببعضه كلبا و ببعضه خنزيرا و ان كان لا يخلو عن اشكال بناء على 
كون المناط فى الْنَجِاسهُ صدق الاسم المتحقق فيما يتحقق فيه الصورة النوعية من أحدهما المفقودةٌ فى المقام. 

ولو باينهما فى الاسم و لم يصدق عليه اسم طاهر أيضا من جهة انه لا نظير له فالمحكى عن جماعة هو القول بنجاسته و استدل 
له بأصالة بقاء نجاسته الثابتة له فى حال كونه جزء لهماء و بدعوى القطع بعدم خروجه عنهما و كون مباينته معهما صورية فلا 
يقدح عدم صدق الاسم لان دوران الاحكام مدار الأسماء انما هو لكشفها عن حقائق المسميات المفروض كشفها فى المقام 
قطعا و لو لم يصدق الاسم لا لأن للتسمية بمجردها دخلا فى الحكم. و بتنقيح المناط لعدم الفرق عند أهل الشرع بين المتولد من 
كلبين أو خنزيرين أو من الكلب و الخنزير و يعضده الحكم بنجاسة المتولد من الكافرين حيث يفهم منه سراية النجاسة منهما اليه 


مع عدم صدق عنوان الكافر عليه. و نوقش فى الجميع بالمنع عن اجراء الاستصحاب لعدم صدق الجزء عليه 
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حال كونه فى رحم امه و لا يمكن استصحاب نجاسته الثابتة له حال كونه منيا أو علقة لأنها ارتفعت بارتفاع موضوعها فليس 
لنجاسته حالة سابقه متيقنة حتى يثبت بالأصلء و بان الظاهر من تبعية الأحكام للأسماء دورانها مدار صدق اسم الموضوع و مع 
عدم صدق الاسم يرتفع الحكم قطعا و مع الشكث يكون المرجع هو قاعدة الطهارة لو لم يكن أصل موضوعى حاكم عليه؛ و بان 
ما ذكر من تنقيح المناط أشبه بالقياس من تنقيح المناط فالأوجه (ح) هو الحكم بالطهارة كما عليه جملهُ من الأصحاب بل هو 
المنسوب الى ظاهرهم لكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه كما عليه المصنف فى المتن لقوةُ الوجه الثانى كما لا يخفى. 

ولو باينهما فى الاسم مع صدق اسم حيوان طاهر عليه فالمحكى عن إطلاق الذكرى و الروض و جامع المقاصد هو القول 
بالنجاسة و يمكن ان يستدل له بالاستصحاب المتقدم و بدعوى القطع المذكور اعنى القطع بعدم خروجه عنهما وان صدق عليه 
اسم حيوان طاهر و ذلكك لكون أخذ صدق الاسم فى الموضوع على وجه الطريقية و لكن الأقوى هو الطهارة لمنع الاستصحاب 
كما تقدم و منع الدعوى المذكورة مضافا الى إطلاق دليل طهارة الحيوان الّذى يصدق عليه الشامل له قطعا. 

و بعبارة أوضح الحكم بالطهارة فيما لا نظير له كان ناشيا عن عدم الدليل على النجاسة بعد فرض بطلان الوجوه الثلاثة المتقدمة 
التى استدل بها على النجاسة و فيما له نظير يكون ناشيا عن الدليل الاجتهادى على الطهارة و هو الدليل الدال على طهارةٌ ما 
يصدق على هذا المتولد و على فرض تمامية الوجه الثانى من الوجوه المتقدمة يقع التعارض بينه و بين ما يدل على طهارته و 
ليست دعوى القطع بعدم خروج حقيقته عن حقيقة أبويه أولى من دعوى القطع بعدم خروجه عن حقيقة ذاك الحيوان الطاهر 
الذى يصدق عليه اسمه مع تلبسه بصورته النوعية هذا و لو انتهى الأمر إلى الاحتياط لكان الاحتياط فيه أضعف من الاحتياط فيما 
لا نظير له هذا كله فيما تولد منهما و منه يظهر حكم المتولد من الكلبين أو الخنزيرين مع تباينه معهما فى الاسم فإنه أيضا اما 
يكون التباين من جهة تركبه من الكلب و الخنزير أو يكون مما لا نظير له أو يصدق عليه اسم حيوان طاهر فالحكم فى الأول هو 
النجاسة مع الاشكال المتقدم من جهة فقد الصورة النوعية و فى الأخيرين هو الطهارة كما حكى عن كاشف اللثام لكن 
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فيما يصدق عليه اسم طاهر مع الاحتياط المتقدم مع التفاوت بينهما فى الاحتياط. 

اما المتولد من أحدهما و طاهر فلا إشكال فى نجاسته لو كان تابعا لنجسهما فى الاسم كعدم الإشكال فى طهارته لو كان تابعا 
لطاهرهما أو باينهما مع صدق اسم طاهر عليه. 

ولو باينهما و كان مما لا نظير له فالأ.قوى طهارته و ان كان الاحتياط المتقدم جاريا هاهنا أيضا لبعض الوجوه المتقدمة لكن 
احتياطا أضعف من الاحتياط فى المتولد منهما إذا صدق عليه اسم حيوان طاهر. و لو صدق على بعضه اسم الطاهر و على بعضه 
الأخر اسم النجس ففيه اشكال و لا يبعد اختصاص كل قطعة منه بحكمه لو أمكن التفكيكك لكنه بعيد فى الغايهُ هذا تمام الكلام 
فى حكم المتولد منهما أو من أحدهما و طاهر من حيث الطهارة و النجاسة. 

واما من حيث الحليةُ و الحرمة مثلا-فالأ.قوى حرمة ما كان أحد أبويه الخنزير و لو كان الأخر طاهرا يحل اكله كالغنم مثلا و 
ذلك لفحوى ما يدل على تحريم المرتضع من لبن الخنزيرة حتى اشتد عظمه بلبنه كما فى مرفوعة ابن سنان لا تأكل من لحم 
حمل رضع من لبن خنزيرة» و ما دل على تحريم نسل ذلك الجدى إذا استحفل فى الغنم كما فى موثق حنان بن سدير و فيه ثم 
ان رجلا استحفله (اى ذاك الجدى الرضيع من لبن الخنزيرة) فى غنمه فخرج له نسل فقال عليه السّ.لام اما ما عرفت من نسله 


بعينه فلا تقربه و فى موثق ابن مسلمة فلا تأكله فإن تحريم نسل الجدى المرتضع من لبن الخنزيرة موجب لتحريم نسله بنفسه من 


الغنم بطريق اولى. هذا إذا كان النجس من أحد أبويه خنزيرا و لو كان كلبا فلا يبيعد دعوى الحاقه بالخنزير بمناط الأولوية لأن 
الحكم بحرمة الغنم المتكون من نطفة جدى رضيع من لبن الخنزيرة يوجب الحكم بحرمة المتكون من نطفة الكلب أو المستقر 
فى رحمة بطريق اولى. و ربما يتمسكك لإثبات حرمته بأصالة حرمة اللحم عند الشكك فى حرمته و فيه انه لا مستند لهذا الأصل 
لأنه ان كان الدليل عليه هو أصاله عدم التذكية عند الشكك فى قبولها فقد حققنا بالأدلة الاجتهادية قابلية كل حيوان لها الا 
الكلب و الخنزير و الإنسان و مالا لحم له من الحيوان مع ان أصالة الحل فى كل حيوان الا ما خرج بالدليل الثابتة بالعمومات 
تنبت قابليته للتذكية أيضا لملازمة الحلية مع قبول التذكية و كون الأمارات الداله على الحلية دالة على لازمها كما هو شأن 
الامارات بخلاف الأصول نأصالهُ الحل التى هى أصل عملى لا تثبت قابلية المحل 
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للتذكيه و مع وجود أصل موضوعى حاكم على أصالة الحل لا ينتهى الأ-مر إلى إجرائها واما عموم الحل الثابت بالدليل 
الاجتهادى فهو مثبت لعموم قابلية المحل للتذكية المانع عن إجراء الأصل فى عدمها و ان كان المستند هو استصحاب الحرمة 
الثابتة فى حال الحيوة ففيه انها قد تبدلت قطعا و ان كان المستند هو دعوى حصر المحلّلات و عدم انحصار المحرمات على ما 
هو المحكى عن تمهيد القواعد ففيه ما أسلفناه فى أبحاث البول و الغائط فى حكم ما يشكك فى حليةُ لحمه فراجع. 

الخامس الأأقوى ثبوت النجاسة للكلب مطلقا بجميع اقسامه و لو كان من الصيد لحسنة ابن مسلم عن الصادق عليه الام فى 
الكلب السلوقى قال (ع) إذا مسسته فاغسل يدكك» خلافا للمحكى عن الصدوق فى خصوص كلب الضِّ يد و هو ضعيف مردود 
بما تقدم و لم يتعرض المصنف (قده) لهذا الفرع فى المتن. 


[الثامن- الكافر بأقسامه] 


اشارة 


الثافوت الكافر بأقسامه عق اليركن رتسسية و البهود والتضازف و المحوس ,و كذ وطوياكةى احراته سوام كافك هيا تجله الحيرة 
أو لا-و المراد بالكافر من كان منكرا للالوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات الى كونه 
ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة و الأحوط الاجتناب عن منكرا لضرورى مطلقا و ان كان لم يكن ملتفتا الى كونه 
ضروريا و ولد الكافر يتبعه فى النجاسة إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا و كان إسلامه عن بصيرة على 
الأقوى و لا فرق فى نجاسته بين كونه من حلال أو من الزناء و لو فى مذهبه و لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم 
يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة. 

فى هذا المتن أمور يجب ان يبحث عنها: 

الأول لا إشكال فى نجاسة الكافر فى الجملة فى مقابل طهارته على الإطلاق إجماعا محصلا و منقولا وعن التهذيب إجماع 
المسلمين عليها و عن الفريد البهبهانى (قده) ان نجاستهم من ضروريات المذهب حيث يقول ان الحكم بنجاستهم شعار الشيعة 
يعرفه علماء العامة منهم بل و عوامهم يعرفون ان هذا مذهب الشيعة بل و نسائهم و صبيانهم يعرفون ذلكك و جميع الشيعة 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 7/" 

يعرفون ان هذا مذهبهم فى الأعصار و الأمصار و به صرح أيضا فى الجواهر حيث قال فلا خلاف (ح) يعتد به بيننا بل لعله من 


ضروريات المذهب ثم استجود ما حكيناه عن الوحيد (قده). و استدل على نجاستهم بالاية الكريمة و بالأخبار الّتى تمر عليكك 
فى المباحث الاتية. 

الثانى فى ان الحكم بنجاستهم ثابت على العموم لجميع اقسامهم أو يختص ببعضهم و تفصيل الكلا-م فى ذلكك ان الكافر اما 
يكون من فرق المسلمين أو يكون من غير المنتحلين بهم و هذا الأخير اما كتابى أو غير كتابى فهو بهذا التقسيم على ثلاثة أقسام. 
الأول غير الكتابى ممن لا ينتحل بالمسلمين كعبدة الأوثان وهم المتيقن مما قام الإجماع على نجاستهم و نقل الإجماع على 
نجاستهم متواتر. 

و استدل على نجاستهم أيضا بالاية المباركة (إنّمَا الْمُشْركونَ نَحِسٌ) و الكلام فى دلالتها يقع تاره فى بيان المراد من المشركك و 
اخرى فى بيان المراد من النجس اما الأول فالمشرك اما مشرك فى العبادة كعبدة الأصنام أو مشركك فى الصنع و الخلق و القدر 
المتيقن من مورد الآيهُ هو خصوص المشرك فى العبادة لا المطلق منهم بل خصوص عبدة الأصنام منهم الا ان يدعى القطع بعدم 
اختصاص الحكم بهم بل يعم كل مشركك فى العبادهُ و لو كانوا من عبده الشمس و القمر و الحيوانات و النباتات من باب تنقيح 
المناط ثم فوق هذا الشركك هو الشركك فى الصنع و فوقه هو إنكار إِلهيهُ الإله الحق جلت قدرته و فى شمول الآية الكريمة لهما 
العمالان ومعها اتمال الشمول أمزان: 

أحدهما دعوى تنقيح المناط حيث ان الشركك فى العبادة إذا كان منشأ للنجاسة فالشركك فى الصنع لمكان اشديته اولى و اولى 
منه هو إنكار أصل وجود الصانع رأسا و يندفع بمنع الأولوية فإن النجاسة حكم شرعى تعبدى يمكن ان يختص بمورد الشركك 
فى العبادةُ و ان كان الشرك فى الصنع أو إنكار الصانع أشد و أسوء مع إمكان منع أسوئية إنكار وجود الصانع عن الشركك 
بمرتبتيه بدعوى كون جعل الشريكك له تعالى فى المقامين مع الاعتراف بأصل وجوده أشد و أسوء من إنكار أصل وجوده. 

و ثانيهما دعوى الإجماع على عدم الفرق بين المشرك فى العبادة و بين الآسخرين فإذا ثبت نجاسة الأول بالاية يثبت نجاسة 
الآخرين بعدم القول بالفصل و لا يخفى انه وان كان حسنا 
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فى نفسه الا انه رجوع الى التمسكك بالإجماع. 

و اما الثانى أعنى المراد من النجس ففى طهارة الشيخ الأكبر (قده) ان النجس (بفتح الجيم) اما مصدر فيكون الحمل كما فى زيد 
عدل واما صفة مرادفة للنجس بالكسر فيكون افراده مع كونه وصفا على تأويل انهم نوع أو صنف النَجس و التأمل فى ثبوت 
الحقيقة الشرعية فى النجس فى غير محله اما لما ذكرناه من ان النجاسة الشرعية هى القذارة الموجودة فى الأشياء فى نظر الشّارع 
واما لدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية و اما لوجود القرينة على ارادة المعنى الشرعى و هى حرمة قربهم من المسجد الحرام إذ لا 
بحن تحتب المساجد عن غير التجسن الشرغى إجماغنا انتهئ: و'فيما افاده '(قذه) نظر فإن للتأمل فى إرادة المعتى الشرعى من 
النجس فى الآيهُ المباركة مجالا واسعا و ذلكك لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه أولا و المنع عما افاده من كون القذارةٌ أمرا واقعيا 
كشف عنها الشارع بل هى مثل الطهارة حكم وضعى مجعول بجعل الشارع حسبما حقق فى الأصول و منع كون حرمة قربهم من 
المسجد قرينة على اراده المعنى الشرعى و عدم وجوب تجنب المساجد عن غير النجس الشرعى ممنوع و دعوى الإجماع عليه 
مردود بوجوب نجنب المساجد عن الجنب و الحائض فلعل وجوب تجنب المشركين أيضا يكون من هذا القبيل لمكان خبثهم 
الباطنى و ليس لاحتماله مدفع و معه لا يصح الاستدلال. و كيف كان فالحكم بنجاسة هذا القسم و لو لأجل الإجماع على 
نجاستهم مما لا ينبغى الريب فيه. 

القسم الثانى الكتابى و هم اليهود و النصارى قطعا و اما المجوس فعدهم من الكتابى لا يخلو عن الاشكال و ان كانوا منهم فى 


بعض الاحكام لكن إلحاقهم بهم فى بعض الاحكام لا يستلزم اشتراكهم معهم فى جميع أحكامهم فينبغى البحث عن نجاستهم 
على حدة فنقول الظاهر عدم الإشكال فى نجاستهم لكونهم من المشركين فى مرتبة العبادة و الصنع لعبادتهم للنار كما يظهر من 
صنع ما يسمونه (1تشكده) فى بلادهم حتى الآن و قولهم بالنور و الظلمة و اليزدان و الاهرمن و جعل الأول منهما مبدء للخيرات 
والثانى للشرور. 

و اما اليهود و النصارى فالمشهور على نجاستهما و استدل لهم بالإجماع تارةُ و بالاية الكريمة أخرى و بالأخبار الوارده فى 
نجاستهم ثالثة. 

اما الإجماع و ان استفاض نقله فى غير واحد من العبائر بل ادعى انها من ضروريات 
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المذهب كما عرفته من عبارةٌ الوحيد البهبهانى (قده) لكن الإنصاف ان المحصل منه غير حاصل لنسبة الخلاف الى المفيد و ابن 
الجنيد من القدماء و الى جماعةٌ من المتأخرين و المنقول منه غير مفيد. 

ا لما ا 1 
النصارى من المشركين مستشهدا بالايةُ المباركة «وَ الت الْيَهُودٌ عُرَيْدَ ابن اللّهِ وَ قالّتِ النّصارى الْمَسِبحٌ ابْنُ الله- الى قوله تعالى- 
اك نع نر تزف حك أسيشعف الى البو شرك ير در قره لدان عند ولا تيت داه الظريديق نا الأول فلنا تقام من 
ان القدر المتيقن من المشركين فى الآيهُ المباركة هو عبد الأصنام حتى ان إلحاق غيرهم من عبدة النار و غيرها و غيرهم من 
فرق الكفار كان بدعوى تنقيح المناط و اما الثانى فلان قول اليهود و النصارى بما قالوا و كفرهم به لا يدرجهم فى المشركين 
بمعنى الشركك فى العبادة أو الصنع و ان كانوا كافرين بما قالوا و لعنوا به مع ما تقدم من منع ظهور كلمة النجس فى المعنى 
المعهود فالايةُ لا دلالة فيها على نجاستهم لا من حيث الموضوع و لا من حيث الحكم. 

فالعمدة فيما يدل على نجاستهم هو الاخبار: فمنها موثقة الأعرج عن الصادق عليه الّ.لام فى سؤر اليهود و النصارى أ يؤكل أو 
يشرب قال عليه السّ.لام لا. و دلالتها على حرمة ارتكاب ما باشروه الكاشفة عن نجاستهم واضحة. و رواية أبى بصير فى مصافحة 
اليهودى و النصرانى قال من وراء الثياب فان صافحكك بيده فاغسل يدكك. و هذه الرواية أيضا كالأولى ظاهرةٌ الدلالة فى 
نجاستهم من جهة الأمر بغسل اليد التى لاقت أيديهم عند المصافحة المحمول على ما إذا كانت مع الرطوبة المسرية. و صحيحة 
ابن مسلم عن أحدهما قال سألته عن رجل صافح مجوسيا قال عليه السّلام يغسل يده و لا يتوضاً: و هى أيضا فى الدلالة كالرواية 
المتقدمة. و صحيحته الأخرى قال سئلت الباقر عليه السّ.لام عن آني أهل الذمهُ و المجوس فقال (ع) لا تأكلوا من طعامهم الذى 
يطبخون و لا فى آنيتهم الذى يشربون فيها الخمر. و الظاهر من قوله (ع) لا تأكلوا من طعامهم اذى يطبخون هو لأجل مباشرتهم 
إياه فى موقع الطبخ فيكون دليلا على وجوب التحرز عما باشروه المستلزم 
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لنجاستهم. و صحيحة على بن جعفر عن أخبه (ع) قال لا يأكل المسلم مع المجوسى فى قصعة واحدة. 

و خبره الأخر و فيه قال سألته عن مؤاكلة المجوسى فى قصعهٌ واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه فقال عليه السَّلام لا. 
و خبر هارون بن خارجة قال قلت للصادق عليه السّ.لام انى أخالط المجوسى و آكل من طعامهم فقال (ع) لا. و فى دلالة هذين 
الخبرين على نجاستهم منع لاحتمال ان يكون المنع عن مخالطتهم هو لمكان كفرهم لا لأجل نجاستهم كما يؤيده المنع عن 
الرقود معهم فى فراش واحد و مصافحتهم و بالجملة فظهور الأخبار المتقدمة و ما بمعناها مما يطلع عليه المتتبع فى نجاستهم غير 
قابل للإنكار. 


لكنها معارضة بما يدل على طهارتهم و ذلكك كخبر إسماعيل بن جبار قال قلت لأبى عبد اللّه (ع) ما تقول فى طعام أهل الكتاب 
فقال (ع) لا تأكلوا ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تنزها عنه ان فى آنيتهم الخمر و 
الخنزير» و دلا-لته على عدم وجوب التجنب عنهم واضحة بل هو شاهد جمع بين الاخبار المتقدمة الدالة على المنع و الاخبار 
الاتية المصرحة بالجواز بحمل الطائفة الأولى على التنزه بقرينة تصريح هذا الخبر فى تنزه التجنب عنهم و عدم حرمته و كخبر 
عيص بن قاسم و فيه انه سثل الصادق (ع) عن مؤاكلة اليهودى و النصرانى فقال (ع) لا بأس إذا كان من طعامكك و سثلته عن 
مؤاكلة المجوسى فقال (ع) إذا توضاً فلا بأس. و تقييد نفى البأس عن مؤاكلة اليهودى و النصرانى بما إذا كان من طعامكك لعله 
من جهة غلب تنجس طعامهم أو مزجه بلحم الخنزير. و حسنة الكاهلى قال سئل الصادق (ع) و انا عنده عن قوم مسلمين حضرهم 
رجل مجوسى يدعونه الى طعامهم قال اما انا فلا ادعوه و لا أو اكله و انى لا كره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه فى بلادكم و 
صحيح إبراهيم بن ابى محمود قال قلت للرضا (ع) الجارية النصرانية تخدمكك و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من 
جنابة قال (ع) لا بأس تغسل يديها و صحيحه الأخر قال قلت للرضا (ع) الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا و أنت تعلم 
انه يبول ولا يتوضأ ما تقول فى عمله قال (ع) لا بأس. و هذه الروايات الأربع لا دلالة فيها على طهارتهم و الأوليان 
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منها اعنى خبر عيص و حسنة الكاهلى تدلان على إباحة مؤاكلتهم التى هى عبارةٌ عما يعبر عنه بالفارسية (بهمسفره شدن) و هى 
أعم من مباشرتهم أو مباشرة ما باشروه بالرطوبة مع ما فى حسنة الكاهلى من الإيماء إلى التقية حيث ان قوله (ع) و انى لأكره ان 
أحرم عليكم الى آخره يدل على المنع عن مواكلتهم و انما الرّخص لمكان استيلاائهم فى بلالدهم بمواكلتهم كما لا يخفى و 
صحيح إبراهيم ابن ابى محمود يدل على جواز استخدام النصرانية و هو أعم من مباشرتها مع الرطوبة التى تلازم الطهارة و الأمر 
بغسل يديها انما هو لأجل النظافةٌ و لا دلالة فيه على مباشرتها بعد الغسل بلا فصل مع الرطوبة و الخبر الأخير يدل على جواز 
استيجار اليهودى و النصرانى للخياطة و القصارة و هو أيضا أعم من جواز مباشرتهم و مباشرة ما باشروه مع الرطوبة و رواية زكريا 
بن إبراهيم قال دخلت على الصادق (ع) فقلت انا رجل من أهل الكتاب و انى أسلمت و بقى أهلى كلهم على التنُصرانية و انا 
معهم فى بيت واحد لم أفارقهم فأكل من طعامهم فقال لى يأكلون لحم الخنزير فقلت لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لى كل 
معهم و اشرب. و هى أيضا لا تدل الأعلى الرخص فى مؤاكلتهم الذى لا دلالهٌ فيه على طهارتهم مع ما فيها من التفصيل بين 
أكلهم لحم الخنزير أو شربهم الخمر بالمنع عن مؤاكلتهم فى الأول و الرخص فيها فى الثانى مع ان شرب الخمر يجب ان يكون 
مثل أكلهم لحم الخنزير فى المنع اللهم الا ان يكون الخبر مما يدل على طهارة الخمر أو يقال بأنهم إذا أكلوا لحم الخنزير يكون 
اللحم من جمله طعامهم و ربما يمزجونه فى سائر أطعمتهم و اما الخمر فهو شراب مستقل لا يكون مانعا من حل طعامهم و 
صحيح على بن جعفر عن أخيه (ع) عن اليهودى و النصرانى يدخل يده فى الماء أ يتوضأ منه للصلاه قال (ع) لا إلا إذا اضطر 
اليه. و قد عد هذا الخبر مما يدل على طهارتهم و الانصاف انه على نجاستهم أدل حيث ان الترخيص فى الوضوء عما باشروه 
بأيديهم فى حاله الاضطرار مختص بصورة التقيهُ و لا يصح حمله على عدم وجود غيره من المياه و ذلكك للزوم التيمم (ح) على 
تقدير المنع عن الوضوء بما باشروه مع التمكن من غيره. 

و رواية عمار الساباطى عن الصٌادق (ع) عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على انه يهودى فقال (ع) نعم قلت 
من ذلك الماء اذى يشرب منه قال نعم. 

ولا يخفى انها أيضا لا تدل على طهارتهم و جواز مباشرة ما باشروه و ذلكك لأنها ليست صريحة فى 
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جار عاضر عااشوف متة الييودى يل تذل علق خنزار ماشرة ها باشره من قبل كونه يود ناو .ذلك لاحل كوله إذا شرت علن 
انه يهودى و ليس فيها تصريح بكون الشارب يهوديا كما لا يخفى. و ربما تحمل على كونها مسوقة لبيان عدم انفعال الماء القليل 
بالنجاسة فتكون من الاخبار الدالة على عدم انفعال الماء القليل و لا يخفى ما فيه من البعد. 

و كالأخبار الدالّهُ على جواز الصلاه فيما يعمله المجوس أو أهل الكتاب ففى رواية الاحتجاج عن الحميدى انه كتب الى صاحب 
الزّمان أرواحنا فداه عندنا حاكةُ مجوس يأكلون الميتهُ و لا يغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابا فهل يجوز لنا الصلاء فيها من 
قبل ان تغسل فكتب إليه فى الجواب لا بأس بالصلاة فيها و رواية معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الثياب السابرية 
يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نسائهم على تلكك الحال ألبسها و لا اغسلها و أصلى فيها قال نعم قال معاوية 
فقطعت له قميصا و خططته و فتلت له أزرارا و رداء من السابرى ثم بعثت بها إليه فى يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما 
أريد فخرج بها الى الجمعة. 

و رواية ابى على البزاز عن أبيه قال سئلت جعفر بن محمد عليهما السلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلى فيه قبل ان يغسل 
قال (ع) لا بأس و ان يغسل أحب الىّ. و الانصاف عدم دلالهُ هذه الاخبار أيضا على طهارة الكتابى و المجوسى و انما هى تدل 
على الحكم الأصلى أعنى طهارة ما يشكك فى نجاسته مع استحباب التنزه عنه كما يدل عليه قوله (ع) و ان يغسل أحب الى و 
ليس فى حملها على ارادة الثياب التى لم يعلم ملاقاتهم لها برطوبة مسرية حزازة و سوء فضلا عن ان يكون أسوء من طرحها فلا 
وجه لما فى مصباح الفقيه من كون حملها عليها أسوء من طرحها. 

و مما يعد دليلا- على الطهارة ما ورد فى جواز تزويج الكتابية و جواز اتخاذها ظثرا و جواز اعارة الثوب للكتابى و لبسه بعد 
استرداده من غير ان يغسله؛ و مخالطة الأثمة عليهم السلام و خواصهم مع عامةٌ الناس من الخاصة و العامة الذين لا يتحرزون عن 
مساورةٌ أهل الكتاب مع قضاء العادة باستحالة بقاء ما فى أيديهم على طهارته على تقدير نجاسة اليهود و النصارى و ما ورد من 
تغسيل الكتابى للميت المسلم عند فقد المماثل و المحرم؛ و الآية الكريمة «وَ طظَامُ 
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الرين أرتوا ال يول لكقور لك رخف عاتن الكل تانح ان ريت الكايية أو اتخاذها ظثرا فهو أجنبى عن الدّلالة على 
الطهارة كما هو أوضح من ان يخفى. و اما جواز اعارة الثوب للكتابى و لبسه بعد استرداده من دون غسله فهو أظهر فى كونه 
حكما ظاهريا أصليا عند الشكك فى تنجس الثوب حال كونه عند الكتابى كما يصرح به فى صحيح عبد الله بن سنان و فيه سثل 
أبى أبا عبد الله وانا حاضر انى أعير الذّمى ثوبا وانا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير ثم يرده علي فاغسله قبل ان 
أصلى فيه فقال أبو عبد الله (ع) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلكك فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس. 
(انتهى) و يمكن جعل هذا الخبر من أدلهُ حجيته الاستصحاب و مخالطة الأثمة عليهم السلام و خواصهم مع عامة النّاس الذين لا 
يتحرز ون عق مساؤزة أهل الكتاب ليست الا كمخالطتنا معهم لا سيما فى هذه الأزمنةُ التى افتتحت أبواب المراودة و المساورة مع 
أهل الكفر من أهل الكتاب و غيرهم و ورودهم فى مجامع المسلمين و الأمكنة العامة و مع ذلك فلا يحصل لنا العلم بنجاسة 
أحد من مساوريهم إلا فى موارد خاصة يحصل التجنب من مساوريهم منا فى تلكك الموارد و الا فمع احتمال الطهارة يبنى عليها 
أو يحكم ببقائها بالاستصحاب. و ما ورد من تغسيل الكتابى للميت المسلم عند فقد المماثل و المحرم لا يدل على طهارةٌ الكتابى 
وان زعمه صاحب الحدائق (قده) و أنكره بواسطة معارضة ما دل عليه مع ما ورد فى نجاسة أهل الكتاب و تقديم الأخبار الدالَة 
على نجاستهم على ما يدل على تغسيل الكتابى للمسلم عند فقد المماثل و المحرم. و توضيح ذلكك ان فى المقام أحكاما لا 
يمكن الجمع بين جميعها. نجاسة أهل الكتاب و تغسيل الكتابى للمسلم عند الضرورةٌ و تنجس ملااقى النجس مع الرطوبة 


المسريهُ و اعتبار طهارة ماء الغسل و طهارة بدن الميت فى صحة غسله و الجمع بين هذه الاحكام كما ترى مستحيل فلا بد اما من 
رفع اليد عن حكم تغسيل الكتابى كما صنعه فى الحدائق أو رفع اليد عن الحكم بنجاسة الكتابى أو رفع اليد عن الحكم بتنجس 
ملاقى النجس مع الرّطوبة المسرية أو عن اعتبار طهارٌ ماء الغسل و طهارةٌ بدن المبت فى صحة غسله فالحكم بتغسيل الكتابى 
يجتمع مع الالتزام بعدم تنجس ملاقى النجس فى هذا المورد أو عدم مانعية نجاسة ماء الغسل و بدن الميت فى هذا المورد و معه 
فكيف يجعل ما يدل على تغسيل الكتابى 
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دليلا- على طهارته و هل هو إلا إثبات الأخص بالدليل المثبت للأعم مع إمكان منع استلزامه أصلا بدعوى إمكان غسله بالماء 
الكثير أو عدم مسه للماء و بدن الميت لو كان بالقليل أو صب الماء على بدن الميت بعد المباشرة للتطهير منه تم تغسيله لكن 
الأول أعنى دعوى كون التتغسيل بالماء الكثير بعيد فى الغايةُ إذا الظاهر كون غسل الكتابى كغسل المسلم من غير تفاوت لكن لا 
بعد فى الالتزام بأحد الأخيرين و الّذى يدل على عدم المنافاة بين القول بنجاسة الكتابى و بين تغسيله للمسلم عند الضّ رورة هو 
ذهاب المشهور الى الحكم بتغسيله مع ذهابهم الى القول بنجاستهم فلم يذهب الى وهمهم التنافى بينهما. و اما الاستدلال بيه 
حل طعام أهل الكتاب فأجيب عنه بان الطعام فى الآية المباركة فسر بالعدس و الحبوب و البقول كما فى الاخبار المتعددة من 
الصحاح و الموثقات و أرّد ذلك بكلمات بعض اللغويين من تفسير الطعام بالبر خاصة. و ما ذكرناه جملة مما استدل بها على 
طهارة أهل الكتاب و لا سيما اليهود و النصارى و الانصاف عدم دلالة أكثرها على طهارتهم و لو سلم صراحتها فيها فهى معرض 
عنها بقيام العمل على طبق الأخبار الداله على نجاستهم الموجب لوهن تلكك الطائفة و سلب الوثوق عنها على ما هو المدار عندنا 
كما تكرر فى هذا الكتاب و عليه فالأقوى ما عليه المشهور من القول بنجاستهم. 

وقد ظهر مما ذكرناه حكم القسم الثالث من الكفار و هم المنتحلون بالإسلام و منهم المرتدون عن الإسلام بقسميهم من الفطرى 
و الملى و يتحقق الارتداد بالإقرار على نفسه بالخروج عن الإسلام أو ببعض أنواع الكفر و بكل فعل دال على الاستهزاء بالدين و 
الاستهانة به و رفع اليد عنه كإلقاء المصحف و العياذ بالل فى القاذورات و تمزيقه و استهدافه و تلويث الكعبة أو إحدى الضرائح 
المقدسة بالقاذورات و السجود للصنم و عبادة الشمس و الكواكب و نحوها وان لم يقل بربوبيتها و بإنكار ما علم ثبوته من 
الدين بالضرورة حسبما يأتى تفصيل الكلام فيه. 

الأ.مر الثالث لا فرق فى نجاسة الكافر بين اجزائه و رطوباته و لا فى اجزائه بين ما تحله الحيوة منها و ما لا تحله الحيوة و لم ينقل 
فى ذلكك الخلاف من أحد إلا ما عن المعالم من الإشكال فى تعميم الحكم و شموله لما لا تحله الحيوة من الاجزاء بدعوى 
قصور النصوص عن إثبات الحكم لمثل الشعر لان موردها السؤر و المؤاكلة و المصافحة و نحو ذلك مما لا يشمل المقام. و 
لازم خلاف السيد المرتضى فيما لا تحله الحيوه من اجزاء الكلب و الخنزير الخلاف هنا الا انه لم يصرح 
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بالخلاف فى المقام و كيف كان فالأقوى هو عموم الحكم لإطلاق معاقد الإجماعات و لعدّ ما لا تحله الحيوة من اجزائه كما تعد 
من اجزاء الكلب و الخنزير و الدليل المثبت لنجاسة الكافر يثبت نجاسته بماله من الاجزاء. 

الأمر الرابع لا إشكال فى نجاسة منكر الألوهية للإجماع و لكونهم أسوء من المشركين كما تقدمت دعواه فى الأمر الثانى مع ما 
فيها و لاا فى منكرى التوحيد لكونهم المتيقن من معاقد الإجماعات و لا فى منكرى الرساله لكون أكثرهم كاليهود و النصارى و 
المجوس مما ورد النّص على نجاستهم و لا فيمن أنكر ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات الى كونه ضروريا لأن إنكاره 
يرجع الى إنكار الرسالة بعد الالتفات بكونه من الدين و كذا من أنكر ضروريا من ضروريات المذهب من ذى المذهب لان 


الدين عنده هو المذهب الى هو عليه و من هذا الباب إنكار الإمامى امامة أحد الأئمة عليهم السلام أو وجود الحجة الغائب 
المنتظر أرواحنا فداه و عجل الله تعالى فرجه و فى خبر محمد بن مسلم قال قلت للباقر (ع) أ رأيت من جحد اماما منكم ما حاله 
فقال عليه الشّد.لام من جحد اماما من الأئمة و برء منه و من دينه فهو كافر و مرتد عن الإسلام لأن الإمام من اللّه تعالى و دينه من 
دينه و من برء من دين الله فدمه مباح فى تلكك الحالة الا-ان يرجع أو يتوب الى الله مما قال و خبر احمد بن مطهّر قال كتب 
بعض أصحابنا الى ابى محمد يسئله عمن وقف على ابى الحسن موسى عليه السَّلام فكتب لا تقرهم على عمل و تبرء منه انا الى 
الله منه براء فلا تتولهم و لا تعد مرضاهم و لا تشهد جنائزهم و لا تصل على احد منهم مات ابدا من جحد اماما من اللّه أو زاد 
أفآما لبكت [ماسة من الله كات كمق :قال 1 الله غانى ثلؤنة إن الجاتكد امن ا كزنا حاسن أ أولنا وعد لك تن الاخبان الوارةة 
فى كفر منكريهم المحمولة على ما كان الإنكار بعد الإقرار على ما صرح به فى الجواهر فى كتاب الحدود و قد ابتلينا فى عصرنا 
هذا بمنكرى وجود الحجة المنتظر و المدعين لظهوره و موته أعاذنا الله من شرورهم و شرورنا. و الفرق بين الدّين و المذهب هو 
ان الدين وضع الهى يتناول الفروع و الأ.صول و جامعه هو ما جاء به النبى صلى الله عليه و آله و سلّم و المذهب هو الطريقة 
الخاصة التى بها أربابها كمذهب الجعفرى أو الأشعرى سواء كان فى الأصول أو فى الفروع كما ان المله عبارة عن الأصول و 
الاعتقادات التى لا تغيير و لا نسخ فيها كالتّوحيد و المعاد فهى أخص من المذهب و المنهاج هو الخصوصيات الجزئية الفرعية 
التى 
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تتغير و ينسخ و يعلم بتعليم نبوى أو الهام الهى. 

هذا كله فى منكرى الضرورى مع الالتفات بكونه ضروريا و اما مع عدم الالتفات الى ضروريته ففى نجاسته (وجهان) مبنيان على 
ان إنكار الضرورى بنفسه سبب مستقل للكفر كما نسبه فى مفتاح الكرامة إلى ظاهر الأصحاب أو انه موجب للكفر إذا رجع الى 
تكذيب النَبِى صلَى الله عليه و آله و سلّم و ليس هو بنفسه سببا مستقلا له كما هو مختار جماعة من المحققين كالأردبيلى و 
صاحب الذّخيرة و كاشف اللثام و المحقق الخوانسارى آقا جمال و أصر عليه المحقق القمى غاية الإصرار لعدم ما يدل على 
كونه سببا مستقلا للكفر من الاخبار و لم يثبت الإجماع على استقلاله فى إيجاب الكفر بل المحقق هو الخلاف و حق القول فى 
ذلك هو التفصيل بين ما كان من الأصول أو الفروع فيحكم بكفر المنكر للاول مطلقا سواء كان إنكاره عن عناد أو عن شبِهة 
كان المنكر ممن يقبل الإنكار فى حقه أولا بأن كان نشوه فى بلاسد الإسلام و ذلكك لان الضرورى من الأصول الى يثبت 
وجوب التّدين به بالضرورة كالمعاد الجسمانى و بعض خصوصياته الثابتة بالضرورة يكون مثل التدين بأصل الألوهية و الرسالة 
فالتفكيكك فى الاعتقاد بإقرار بعضها و إنكار بعضها الأخر ليس إقرارا بالإسلام فكما ان منكر الألوهية أو الرسالة و لو عن شبهة 
كغالب المنكرين ليس مسلما فكذا منكرا لمعاد الجسمانى أو مودة أهل الموده من ذوى القربى فهذا القسم من الضرورى مما 
للاعتقاد به دخل فى أصل تحقق الإسلام فما لم يتحقق لا يتحقق الإسلام و لو كان عدم تحققه عن شبهة و قصور و يفصل فى 
الثانى أى فى الضرورى من الفروع بين من كان إنكاره راجعا الى تكذيب النَبِى صلى الله عليه و آله و سلّم فيحكم بكفره لكونه 
منكرا للرسالة و بين من لم يكن ككك و يقال فيه بأن إنكاره اما مع عدم ثبوت التدين منه بما جاء به النَبى صلَّى الله عليه و آله و 
سلم إجمالا أو مع ثبوته منه فيحكم بكفر الأول أيضا قطعا لعدم تدينه بالدين و يقال فى الثانى بأنه إما يكون ممن لا يقبل فى 
حقه الشبهة ظاهر النشوةُ فى بلاد الإسلام الظاهر منه استماع مثل هذه الاحكام التى لا تخفى على العجزة و الصبيان أو يكون ممن 
يسمع منه فيحكم بكفر الأول ظاهرا أخذا بالظهور دون الثانى و مما ذكرنا يظهر كفر من أنكر شيئا مما قطع بثبوته من الدين و لو 
لم يكن ضروريا بل لم يقم الإجماع عليه أيضا لكون منكره قاطعا بكونه من الدين فيرجع إنكاره إلى إنكار الدّين كما يشهد به 


جملةُ من الاخبار. ففى الكافى عن الباقر عليه السّلام فى جواب السؤال عن ادنى 
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ما يكون به العبد مشركا قال عليه الس لام من قال للنواه انها حصاة و للحصاة انها نوا ثم دان به يعنى اعتقده بقلبه و التزم به و 
جعله دينا. و الوجه فى كونه مشركا به انه يرجع الالتزام به الى متابعة الهوى فصاحبه و ان عبد الله فقد عبد هواه. 

الأسمر الخامس المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم ان ولد الكافر يتبعه فى النجاسة و استظهر فى الذَّخيرةُ عدم 
الخلاف فيه عن عبارة التذكرة و عن المعالم استظهار عدم الخلاف فيه عن كلام جماعةٌ و المراد بولد الكافر من انعقدت نطفته 
فى حال كفر أبويه مع بقائهما على الكفر و اما من انعقدت نطفته فى حال إسلامهما أو إسلام أحدهما فهو محكوم بالطهارةُ مع 
ارتداد أبويه بعد انعقاد نطفته لو كان ارتدادهما قبل ولادته ولا يتبع الولد أبويه فى الكفر لأن التبعية لا تجرى فى الكفر. 

و استدل لنجاسته بصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام فى أولاد المشركين يموتون قبل ان يبلغوا الحنث قال عليه السّلام 
كفار و الله اعلم بما كانوا عاملين به يدخلون مدخل آبائهم. حيث أطلق عليهم الكفار الدّال على ثبوت أحكام الكفر لهم التى 
منها النجاسة؛ و بخبر وهب بن وهب عن الصادق (ع) عن أبيه قال (ع) أولاد المشركين مع آبائهم فى النار و أولاد المسلمين مع 
آبائهم فى الجنة؛ و كون أولاد المشركين مع آبائهم فى النار انما هو لمكان تبعيتهم لابائهم فى الكفر الموجب لتبعيتهم لهم فى 
النجاسة» و بالمرسل عن الكافى فاما أولاد المشركين يلحقون بآبائهم و هو قول الله عز و جل أَلْحَشنًا بهم دُريتَهُ و بالإجماع 
المستنبط من استظهار عدم الخلاف كما عن جماعة مؤيدا بذكر جماعة الحكم بنجاستهم جازمين به من غير تعرض لدليله كما 
هو الشأن فى المسائل الّْتتى لا مجال لاحتمال الخلاف فيها. 

و بتنقيح المناط عند أهل الشَّدرع حيث انهم يتعدون من الْنَجاسَة الذَاتِيُ للأبوين الى المتولد منهما فهو شىء مركوز فى أذهانهم, 
و باستصحاب نجاسته الثابتةُ له حال كونه علقهُ أو مضغةٌ. 

هذا ما استدل به على نجاسة أولاد الكفار و الكل مخدوش: 

اما الاستدلال بالاخبار فلعدم دلالة الأخيرين منها على النجاسة حيث لا دلالة 
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فى إلحاق أولاد المشركين بهم فى الآخرة على تبعيتهم لآبائهم فى النَجاسهٌ فى دار الدنيا بعد فرض نفى الكفر عنهم بواسطة 
انتفاء التكليف و رفع القلم عنهم مع ما فيهما من مخالفة الحكم بالحاقهم بآبائهم مع ما ثبت بالعقل و النقل من قبح عقابهم بجرم 
آبائهم. و اما الخبر الأول أعنى صحيحة ابن سنان فهو و ان لم يخل عن إشعار إلى الحكم بنجاستهم حيث أطلق فيه عليهم لفظ 
الكفار لكن بعد معلومية أنهم ليسوا بكفار حقيقة بواسطة رفع القلم عنهم لا دلاله فى الخبر على عموم تنزيلهم منزلة الكفار حتى 
فى الحكم بنجاستهم فى الدنيا بل الخبر مسوق لبيان منقلبهم فى الآخرة. مضافا الى ما فى هذا الخبر أيضا من مخالفته مع ما دل 
عليه العقل و النقل من قيام الدليل النقلى على سقوط التكليف فى الآخرة و انها دار جزاء لا دار العمل فلا يصح دخولهم مداخل 
آبائهم بواسطة مخالفتهم للتكليف المتوجه إليهم فى الآخرة و قبح عقابهم عقلا و نقلا بشرك آبائهم لو ادخلوا مداخل آبائهم و 
لأجل ذلك حملت تلكك الأخبان غلى التقية قال المحلتى (قدة) فى اشترحه على الكافن"و فى بعضن الاخبان ان معت قول سول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلّم الله اعلم بما كانوا عاملين به ان كفوا عنهم و لا تقولوا فيهم شيئا و ردوا علمهم الى الله قال و هذا 
أحسن الأمور فى هذا الباب و يكفينا القول بان اللّه تعالى لا يظلم و لا يجور عليهم و لا يدخلهم النار بغير حجة. 

هذا كله مضافا الى معارضة هذه الاخبار مع ما ورد من تأجيج النار فى القيمهُ و أمر الأطفال بدخولهم فيها فالممتثل منهم يدخل 
الجنة و المتخلف منهم يكون فى النار فعن الخصال عن الباقر (ع) قال (ع) إذا كان يوم القيمة احتج الله عزّ و جل على خمسة 


على الطفل و الذى مات بين النبيين و الذى أدركك النبى و هو لا يعقل و الأصم و الابكم فيبعث الله إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا 
فيقول لهم ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا و سلاما و من عصى سيق الى النار. فإنه يدل على ان أولاد 
الكفار لا يدخلون مداخل آبائهم فلا يمكن الحكم عليهم بالكفر على نحو الإطلاق و إطلاق الطفل فيه الشامل بإطلاقه لأطفال 
المؤمنين مقيد بما دل على دخول أطفال المؤمنين فى الجنة قطعا فيبقى بالنسبة إلى أطفال الكفار من غير مقيد و هو وان كان 
منافيا مع ما يدل على سقوط التكليف فى يوم القيمة و لذلكك قال الصدوق (قده) ان قوما من أصحاب الكلام ينكرون ذلكك و 
يقولون انه لا يجوز ان يكون 
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التكليف فى دار الجزاء لكنه غير مناف مع ما نحن فيه من بيان معارضته لما تقدم مما يتوهم دلالته على نجاسة الكفار. 

ولا بأس بصرف الكلام الى بيان حال أولاد الكفار فى الآخرة و ان كان خارجا عن المقام لكنه لشدة مناسبته مع المقام يحسن 
الاستطراد به فنقول: قال المحقق الطوسى (قده) فى التجريد: و «تعذيب غير المكلف قبيح و كلام نوح (ع) مجاز و الخدمة ليست 
عقوبة و التبعية فى بعض الأحكام جائزة» انتهى و قوله (قده) و تعذيب غير المكلف قبيح إشاره الى ما عليه أهل العدل من قبح 
العقاب بلا تكليف و بيان و ذهب بعض الحشوية الى ان الله تعالى يعذب أطفال المشركين و يلزم على أصول الأشاعرة تجويزه 
وان لم يصرحوا به. 

و:امنتدل الحشوية على ما اذهبو اليه بوعجوه ثلاتة: 

الأول قول نوح (ع) و لا يلدوا الا فاجرا كفارا. 

الثانى انه يجوز استرقاقهم و استخدامهم لكفر آبائهم و الاستخدام نوع عقوبة يرد عليهم فلا يكون قبيحا و أيضا أنهم يخدمون 
أهل الجنهُ فيها كما ورد فى تفسير الولدان المخلدين على ما سيأتى و الخدمة نوع عقوبة. 

الثالث ان حكم الطفل يتبع حكم أبيه فى الدفن و منع التوارث و الصلاة عليه و منع التزويج فيكون فى العقاب كذ لكك. و قوله 
(قده) و كلام نوح الى آخره إشارة إلى الجواب عن أدلتهم الثّلاثهُ و حاصل الأول ان قول نوح (ع) مجاز فى الحذف و تقديره 
انهم يصيرون كذلك بعد كبرهم لا باعتبار حال طفوليتهم. و حاصل الثانى ان الخدمة ليست عقوبةُ للطفل و ليس كل الم عقوبة 
كما فى الفصد و الحجامة. و حاصل الثالث ان القبيح هو عقاب الأطفال بجرم آبائهم لا تبعيتهم لهم فى بعض الاحكام إذا ثبت 
بدليل و المختار عند المتكلمين منا هو ان أطفال الكفار لا يدخلون النار بل هم اما يدخلون الجنهُ أو يسكنون الأعراف و ذهب 
أكثر المحدثين منا الى ما دلت عليه الاخبار من تكليفهم فى القيمة بدخول النار المؤججة لهم و قد قال الصدوق (قده) بعد ما 
نقلناه عنه من قوله ان قوما من أصحاب الكلام ينكرون ذلك ما لفظه: «و دار الجزاء للمؤمنين انما هى الجن و للكافرين النار و 
انما يكون هذا التكليف من الله عز و جل فى غير الجنة و النار فلا يكون كلفهم فى دار الجزاء ثم يصيرهم الى الدّار الّتى 
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يستحقونها بطاعتهم أو معصيتهم فلا وجه لإنكار ذلكث». هذا ما وصل إلينا من مختار أصحابنا. 

وقد حكى الخلاف فى ذلكك عن العامة أيضا فعن شرح صحيح مسلم ما لفظه: 

«اختلف العلماء فى من مات من أولاد المشركين فمنهم من يقول هم تبع لآبائهم فى النَار و منهم من يتوقف فيهم و الثالث و هو 
الضِّ حيح الّذى ذهب اليه المحققون انهم من أهل الجنة و عن البغوى فى شرح السنة ان أطفال المشركين لا يحكم لهم بجنة و لا 
نار بل أمرهم موكول الى علم الله فيهم كما افتى به رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم» و رووا عن سلمان انه قال أولا-د 
المشركين خدم أهل الجِنّة. 


ولا يخفى أن الأسوفق بالعقل هو الحكم بأنهم لا يكونون من أهل الجنة ولا النار لكونهما دار جزاء المطيعين و العاصين و هم 
خارجون عنهما ولا يرد بدخول أطفال المؤمنين فى الجنة و ذلكك لانه اما باستحقاق آبائهم أو يكون من باب التفضل و على 
كلا التقديرين فلا محذور فيه انما البأس فى عقاب الأبناء باستحقاق آبائهم. هذا بحسب حكم العقل و اما بحسب ما يستفاد من 
الاخبار فالأخبار فيهم مختلفة فبين كونها دالَهُ على انهم من أهل النار كالصحيح المتقدم الذى وقع البحث عنه و بين ما دل على 
تكليفهم فى الآخرة كما فى الخبر المروى عن الخصال و بين ما دل على انهم خدم أهل الجنهُ كما روى عن بعض أصحابنا فى 
سيو قله تفال يرف غلبو ول3 5 كلذو 6) كن امن التؤمتيج (ع) ااال الولندات ولاه أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات 
فيثابون عليها و لا سيئات فيعاقبون عليها فانزلوا هذه المنزلة. و عن النَبى صلَّى الله عليه و آله و سلم انه سئل عن أطفال المشركين 
فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم خدم أهل الجنة على صورةٌ الولدان خلقوا لخدمة أهل الجنة. فالأصوب (ح) هو التوقف و 
إدكال قلمه إلى اللدمهالى و رهولة و أوليانة: 

فقد تحصل من جميع ذلك عدم إمكان الحكم بنجاستهم من ناحيةٌ ما ذكر من الاخبار المتقدمة بما لا مزيد عليه. 

و اما الاستدلال على نجاستهم بالإجماع ففيه ان المحصل منه غير حاصل كما يظهر عن نهايةٌ العلامة حيث عبر عن نجاستهم 
بقوله (الأقرب) الظاهر فى وجود المخالف و كونه فى مقابل احتمال الخلاف لا القول المخالف خلاف الظاهرء و المنقول منه 
غير مفيد مع ان المنقول منه أيضا ليس بلفظ الإجماع و انما هو استظهار عدم الخلاف كما تقدم من المعالم 
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و الذخيرة نعم شهرة القول بها بين الأصحاب غير قابل للإنكار لكنها مما لا يعول عليه كما حقق فى الأصول. 

و اما تنقيح المناط بتبعية الأولاد للاباء الّذى جعله الشَّيخ الأكبر (قده) عمدة ما يستفاد منه الحكم بنجاستهم ففيه المنع عنه إذ لم 
يثبت ارتكاز الأذهان فى تعدى حكم الإباء إلى الأولاد بعد فرض عدم اشتراك الأولاد مع آبائهم فى عله الحكم و لو سلم فلعله 
ناش عن استفادة التبعية مما استدل عليها و لو سلم تحققه مع قطع النظر عن دلالهُ ما يدل عليها فلا دليل على صحة الاقتفاء به و 
جواز الحكم على طبقه. 

و اما الاستصحاب فالمنع عنه أوضح من ان يخفى إذ لا موقع لاستصحاب نجاسته التى كانت فى حال كونه علقة أو مضغة لتبدل 
الموضوع قطعا حيث ان الموضوع فيها هو العلقة أو المضغة الزائلتان بتوارد الحالات الطارية عليهما مع عدم اليقين بنجاسته فى 
حال كونه مضغةٌ من جهة كونه جزء من امه المحكوم عليها بالنجاسة و ذلكك لعدم عده من اجزائها عرفا و لا أقل من الشكك فيه 
الموجب للشكك فى نجاسته حال كونه مضه كما تقدم فى مباحث الميتة و قد تقدم نظير الكلام فى المتولد من الكلب و 
الخنزير إذا لم يصدق عليه اسم أحدهما و بالجملة فليس شىء تركن اليه النفس للحكم بنجاسة أولاد الكفار الا ان اشتهار الفتوى 
بها حتى انها عدت من المسلمات يمنع عن الاقتحام فى الحكم بالطهارة فالاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

الأمر السادس ما ذكر فى الأمر المتقدم من نجاسة أولاد الكفار على القول بها انما هو فيما إذا بقوا على التبعيةٌ لأبويهم و اما إذا 
أسلموا فلا يخلو اما يكون إسلامهم بعد البلوغ أو يكون قبل البلوغ و التمييز أو يكون قبل البلوغ و بعد حصول صفة التمييز و لا 
إشكال فى طهارتهم فى الأول لزوال تبعيتهم بالبلوغ و طهرهم بإسلامهم بعد البلوغ و هذا ظاهر كما لا إشكال فى عدم تأثير 
إسلامهم إذا كان قبل البلوغ و التمبيز و انما الكلا-م فيما إذا كان قبل البلوغ و بعد التمييز. و الكلام فيه فى مقامين (الأول) فى 
تعيين وقت تكليف المكلف بالأ-صول و انه هل هو كالفروع يكون بعد البلوغ الشرعى أو انه يصير مكلفا بالأصول بحصول 
التمييز و لو قبل البلوغ (الثانى) فى انه على تقدير توافق زمان التكليف بالأصول و الفروع لو أسلم قبل زمان التكليف 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 91" 


بالأصول هل ينفع إسلامه فى زوال التعبية أم لا؟ 

اما المقام الأول فتنقيح البحث عنه يتم ببيان أمرين الأول ان وجوب تحصيل معرفة الأصول هل هو عقلى أو سمعى الثانى انه على 
تقدير كونه عقليا فتحديد وقته أيضا عقلى أو سمعى و على تقدير كونه سمعيا فهل وقته المحدد شرعا هو البلوغ الشرعى أو 
التميز و لو كان قبل البلوغ؟ 

اما الأمر الأول فقد وقع الخلاف فيه بين أهل الحق و الأشاعرة فالمختار عند الأول هو كونه عقليا بقاعدة الحسن و القبح حيث ان 
العبد إذا لا حظ توارد النعم عليه و علم ان هناك منعما أنعم بها عليه أوجب على نفسه شكره عليها خوفا من انسلابها عنه لو لم 
يشكره و حيث ان شكره لنعمه يتوقف على معرفة منعمه يوجب على نفسه النظر فى معرفته ليمكنه شكره. 

و ذهبت الأشاعرة إلى أنه سمعى لإنكارهم التحسين و التقبيح. 

و مما ذكرناه يظهر الحق فى الأممر الثانى أيضا حيث ان العقل كما يحكم بوجوب شكر المنعم عند ملاحظة النعم عليه يحكم 
بوجوبه فى وقت ملاحظتها لا-انه يحكم بوجوبه عند ملاحظتها فى الجملة بلا تحديد وقت وجوبه و حيث ان وجوبه فى هذا 
الوقت مطلق و هو متوقف على المعرفة يحكم بوجوب تحصيل المعرفة فى ذاك الوقت لتوقف الواجب الذى هو عبار عن شكر 
المنعم عليه فى ذاكك الوقت و بعبارة أخرى ملاحظته النعم عليه فى وقت الملاحظة أوجب عليه الشكر فى هذا الوقت خوفا من 
انسلابها عنه فى هذا الوقت لو لم يشكره و إيجاب الشكر عليه فى هذا الوقت مستلزم لإيجاب معرفة المنعم عليه فى هذا الوقت و 
لست ادعى تقييد وجوب الشكر بوقت ملا-حظته للنعم بل المراد كون الوقت مأخوذا للوجوب على نحو القضية الحينية كما لا 
يخفى. و بالجملة فكما ان أصل وجوب المعرفة عقلى وقت وجوب تحصيلها أيضا عقلى بنفس ملاك أصل وجوبها. 

و إذا عرفت ذلكك فاعلم ان العقل لا يحكم فى باب حسن التكليف باعتبار الأزيد من قدرة المكلف على الإتيان بالمكلف به 
حيث ان التكليف بدونها محال لان متعلقة (ح) غير مقدور و بعد تحقق القدرة عليه لا يرى فى توجيهه قبحا عند تحقق ملاكه 
سواء تحقق البلوغ الشرعى أم لا فبين وقت صحة توجيه التكليف الى المكلف عقلا و بين ما جعله الشارع محققا 
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للبلوغ من العلامات بحسب المورد عموم من وجه إذ ربما يراه العمل قابلا- لتوجه التكليف عليه كما فى حال التمييز قبل البلوغ 
خصوصا إذا كان قليلا كاليوم و الساعة و الساعتين و قد يراه بعد تحقق أمارات البلوغ غير قابل له كغير المميز بعد البلوغ 
فالملاك فى حسن توجه التكليف عند العقل هو التمييز كان قبل البلوغ أو بعده فالاطفال (ح) مكلفون بالأصول إذا حصل فيهم 
التمييز كما عليه المتكلمون منا خلافا لمن ذهب من بعض فقهائنا إلى كون وقت التكليف بالمعارف هو وقت التكليف بالفروع 
الا-انه يجب المسارعة بعد تحقق البلوغ و العقل الى تحصيل المعارف قبل الإتيان بالاعمال. و مما ذكرناه يظهر بطلان توقيت 
وجوب المعارف بالبلوغ عشرا مع العقل كما نسب الى الشيخ (قده) اللهم الا ان يكون نظره فى التحديد بالعشر الى غلبة حصول 
التميز فى هذا السن كما هو الغالب و الا فلا موضوعية للعشر. 

فان قلت عموم رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ يدل على تحديد وجوب المعرفة أيضا بالبلوغ و تخصيصه بما عدا وجوب المعرفة 
و إخراج المعرفة عن عمومه مناف مع وروده فى مقام الامتنان. 

قلت خروج وجوب المعرفة عن العموم المذكور انما هو بالتخصص لا بالتخصيص و ذلك لان الرفع الشرعى عن الصبى يصح 
بالقياس الى ما فيه اقتضاء الوضع الشرعى بمعنى ان يكون وضعه و رفعه بيد الشارع لا ما يكون وجوبه بوضع العقل و وجوب 
المعرفة يكون عقليا و لا يكون وضعه بيد الشارع فليس متعلقا للرفع الشرعى أيضا و انما رفعه عقلى برفع حسن توجيهه الى 
المكلف بواسطة انتفاء القدرة عليه. ثم انه يترتب على ما ذكرناه من تكليف المميز الغير البالغ بالأصول كفره لو أظهره بل إذا لم 


يظهر الإسلام و لو لم يظهرا لكفر كما فى البالغ المميز هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 

اما المقام الثانى فعلى ما اخترناه من تكليف المميز الغير البالغ بالإسلام لا ينبغى الإشكال فى طهارته إذا أظهر الإسلام و ترتيب 
كل ما يترتب على إسلام المسلم عليه و على القول بعدم تكليفه به ففى طهارته إذا أظهره وجهان من عدم زوال التبعيةٌ عنه بعد 
فرض عدم صيرورته مكلفا بنفسه و من ظهور دليل التبعية فى غير المميز كقوله عليه الدّ.لام فاسلامه إسلام ولده الصغار و مع 
اختصاص دليل التبعيةُ بغير المميز يصير المميز محكوما بحكم نفسه فيحكم 
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عليه بالطهارة كما هى الحكم فى كل انسان ما لم يقم الدليل على نجاسته كما سيأتى فى المسأله الرابعة من هذا المبحث سواء 
أظهر الإسلام أو الكفر أو لم يظهر شيئا و ذلكك لعدم شمول حكم أبويه له بعد خروجه بالتمييز عن التبعية و عدم تأثير كفره لو 
أظهره أو فى عدم إظهاره للإسلام لو لم يظهر شيئا لأمنه ليس بمكلف به (ح) على حسب الفرض و أقوى الوجهين على هذا 
الفرض هو الأخير. 

الأمر السابع لا فرق فى نجاسةٌ ولد الكافر على القول بنجاسته بين ان يكون من الحلال أو من الزناء كان الزناء زناء فى مذهبنا أو 
كان فى مذهبه و ذلكك لصدق التبعية لكون المتولد من الزناء ولدا للزانى حقيقهُ عقلا و عرفا لتكونه منه و لا ينافيه نفيه عنه شرعا 
لان الظاهر من النفى كونه واردا فى مقام نفى ما كان فى إثباته امتنان على ولد الزَّنا كالتوريث و نحوه فينتفى بدليل نفيه دون ما 
كان الامتنان فى نفيه كالنجاسة حيث ان رفعها موجب للامتنان دون إثباتها وما ذكرناه من نفى الفرق هو الذى يقتضيه إطلاق 
معاقد كلماتهم و قواه فى كشف الغطاء أيضا و هذا الذى ذكرناه فيما إذا كان الزناء عنده ظاهر و فيما إذا كان عندنا لا عنده 
أظهر لكونه ليس متولدا من الزناء عند أبويه أيضا. 

الأمر الثامن لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له لصدق تبعيته للمسلم فيشمله عموم دليل التبعيةُ كقوله (ع) إسلامه إسلام 
لنفسه و لولده الصغار و فحوى ما دل على تبعيةُ الولد لأشرف أبويه فى الحرية و الرقية فبملاك تبعيته للحر منهما يستظهر تبعيته 
للمسلم منهما إذا الكافر فى معرض الرقيهُ و هذا إذا لم يكن عن زناء ظاهر و كذا لو كان عنه و كان الزناء من طرف الكافر لا 
لحاقه (ح) بالمسلم فيشمله دليل التبعية و لو كان الزناء من طرف المسلم ففى الحكم بطهارته اشكال لسلبه عن المسلم و الحاقه 
بالكافر و قد جزم فى كشف الغطاء بكفره و لكن فى المتن الميل الى الحكم بتبعيته للمسلم الزانى قال على وجه مطابق لأصل 
الطهارة و لعل الوجه فيه هو انحصار دليل نجاسة ولد الكافر بالإجماع المفقود فى الفرض لان المتيقن من معقده هو مورد الكفر 
من الطرفين و مع إسلام أحد الطرفين فلا إجماع على النجاسة و لو كان الطرف المسلم زانيا و (ح) يرجع الى الأصل الجارى فى 
الإنسان عند الشكك فى طهارته و الأصل فيه هو الطهارة كما سيأتى. 
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بقى فروع فى أولاد الكافر لم يتعرض لها فى المتن لا بأس بالإشارة إليها: 

(الأول) لو بلغ الولد مجنونا فالظاهر بقائه على النَجَاسهُ للاستصحاب. (الثانى) لو بلغ عاقلا فالأقوى طهارته فى فسحة النظر كما هو 
المختار عند صاحب الجواهر للأصل و انقطاع التبعية بالبلوغ عاقلا بل يقوى جريان استصحاب الطهارة بناء على حصول الطهارة 
فى فسحة النظر كما قواه فى الجواهر للأصل بعد عدم صدق الكافر عليه ما دام طالبا للحق و لكنه لا يخلو عن المنع و فى غير 
فسحة النظر محكوم بِالنَجاسهُ للاستصحاب و هو ظاهر (الثالث) إذا سبى ولد الكافر فاما يكون المسبى منفردا عن أبويه أو يكون 
معهما أو مع أحدهما و على كل تقدير فالكلام يقع تار فى طهارته بالسبى و اخرى فى إجراء أحكام الإسلام عليه بسبب السبى 
فهنا مقامات: 


الأول فيما كان منفردا عن أبويه بالسبى و فيه أمران: (أحدهما) فى طهارته به و قد اختلف فى طهارته بالسبى أو بقائه على 
النجاسة بحكم التبعية لأبويه و المستظهر من كلمات الأصحاب هو الحكم بطهارته و نسبه إليهم فى شرح المفاتيح بل عن اللوامع 
عن بعض الأصحاب دعوى نفى الخلاق عنه و عن جماعة الحكم ببقاء تبعيته لأبويه فى جميع الاحكام التى منها النَجَاسِهُ و هو 
الذى تردد فيه الشهيد فى محكى ذكراه و مال اليه الشهيد الثانى (قده) فى المسالكك. 

و يستدل لنجاسته باستصحاب النجاسة الثابتة له قبل السّبىء و بان إزالة النجاسة بعد ثبوتها تحتاج الى مزيل و لم يثبت مزيلية 
السبى لها بدليل و لذا لم يذكر السبى من المطهرات. و بالسيرة القطعيةٌ على معاملتهم معاملة المسلمين من حيث الطهارة و قد 
استدل بها الشيخ الأكبر (قده) تبعا لكاشف الغطاء (قده)» و بالحرج الشديد فى لزوم التجنب عنه لمخالطته مع سابيه و صيرورته 
من أهل بيته. 

و الكل مخدوش: اما استصحاب نجاسته الثابتة له قبل السبى فللشكك فى بقاء موضوعها إذا استند فيها إلى الإجماع إذ لم يعلم من 
المجمعين كون المحكوم بالنجاسة عندهم هو نفس ولد الكافر بما هو ولده أو هو بما هو تابع لأبويه و مع الشكك فى ذلكك 
يكون الموضوع مشكوك البقاء اللهم الا ان يكون لمعقد إجماعهم إطلاق حتى يثبت حكم الموضوع بعد ارتفاع دليل حكمه و 
هو الإجماع بالاستصحاب و القطع بارتفاعه إذا استند فى نجاسته إلى التبعية الارتكازية: و اما عدم ثبوت مزيليةُ السبى لنجاسته 
فلان الحاجةٌ الى المزيل انما 
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هو فى رفع الْنَجَاسِهُ عن محلها مع بقاء المحل على ما هو عليه لا فى ارتفاعها بارتفاع المحل كما فى المقام و عدم عدهم السبى 
من المطهرات لا يعد دليلا على بقاء النجاسةً كما انهم لم يعدوا إسلام الأبوين من المطهرات مع انه لا إشكال فى طهارة أولادهم 
و إسلامهم بإسلامهما و السرّ فى ترك عدّهم السبى من المطهرات هو ما ذكرناه من كون رفع النجاسة عنهم بالسبى رفعا لها 
برفع موضوعها لا رفعا عن موضوعها كما ان إسلام الأبوين ككك حيث انه بإسلامهما يرتفع موضوع تبعية الولد لأبويه الكافرين 
و لأجل ذلك يورد عليهم فى عدا الاستحالة من المطهرات حيث انها أيضا موجبة لرفع النجاسةٌ برفع موضوعها فهى بالحقيقة 
ليست مطهرة للنجس بل هى مذهبة لموضوعه. 

واما السيره فهى على تقدير ثبوتها دليل على الطهارة لكن فى ثبوتها اشكال. 

واما الحرج فللمنع عنه من حيث الصغرى و الكبرى اما الأول فبالمنع عن الحرج كما لا حرج فى مخالطة البالغين من الكفار 
المسبيه من الرّجال و النساء و كذا فى استيجار الكفار و نحو ذلكك مما ينتفع بهم مع بقائهم على النجاسة و اما الثانى اعنى من 
حيث الكبرى فلما مر منا مرارا من انه لا يصح التمسكك بدليل نفى الحرج لإثبات الاحكام بل هو دليل على نفى الحكم الثابت 
عن موضوعه فى مورد الحرج و انما يكون الحرج ملاكا للشارع فى مرحلة التشريع مع ان الكلام لا يختص بمورد الحرج فيكون 
الدليل أخص من المدعى فالأقوى ما عليه المشهور من طهارة المسبى بالسبى و ذلكك لعدم الدليل على نجاسته بعد السبى إذ 
عمدة الدليل على النجاسة اما الإجماع و اما التبعية الارتكازية و كلاهما منتفيان فى المسبى اما الإجماع فانتفاؤه واضح بعد مسير 
المعظم إلى الطهارة و اما التبعيه فلانقطاعها بحكم العرف بالسَبى و صيرورةٌ المسبى تبعا لسابيه و ليس فى البين ما يدل على 
نجاسته و عند الشكك فيها يحكم بالطهارة للأصل بعد منع التمسكك بالاستصحاب لكن يمكن المنع عن زوال التبعية بالسبى فإن 
المراد بها هو انتساب الولد الى والديه بالولا-دة و هى لا ترتفع بالسبى و المرتفع هو النَبِعِيهُ الخارجية و هى لم تكن موضوعا 
للنجاسة و لذا لو انفرد عنهما لا بالسبى لا يحكم بطهارته مع انه لا وجه لنجاسته إلا التبِعِيهُ لأبويه و على ذلكك فلا مانع من اجراء 
الاستصحاب فى 
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بقاء نجاسته فالمسألة لا يخلو عن الاشكال و سيأتى الكلام فيها أيضا فى المطهرات عند البحث عن التبعية فانتظر (و ثانيهما) فى 
إسلام المسبى حتى يترتب عليه أحكام المسلمين من وجوب تجهيزه و غيره و قد وقع الخلا-ف فيه أيضا فعن جماعة الحكم 
بإسلامه تبعا لسابيه لا-نه لا حكم له فى الإسلام و الكفر بنفسه و قد كان محكوما بالكفر بتبعيته لأبويه المنقطعة عنه بالسبى و 
خروجه عن دار الكفر و مصيره الى دار الإسلام و لقوله (ص) كل مولود يولد على الفطرة و انما أبواه يهودانه (الحديث) لكن 
الحكم به مشكل لمنع انقطاع التبعية عنه بالسبى أولا لما عرفت فى الأمر الأول و لانه على تقدير انقطاعها عنه بالسبى لا يوجب 
الحكم عليه بالإسلام حتى يترتب عليه حكمه الا بموجب و لم يثبت إيجاب التبعيهٌ للسابى بالحكم على المسبى بالإسلام و هذا 
بخلاف الطهارة حيث ان رفع موجب النجاسة كان كافيا للحكم عليه بالطهارة إذا الحكم بها ليس لأجل التبعية للسابى بل انما هو 
بارتفاع موضوع النجاسة و هو التبعية للأبوين بالسبى و هذا بخلاف أحكام الإسلام حيث انها محتاجة إلى ثبوت موضوعها الذى 
هو الإسلام بالسبى و اما التمسكك بالنبوى ففيه ما يأتى من المنع عنه سندا و دلالة. 

المقام الثانى فى حكم المسبى إذا سبى مع أبويه فالمحكى عن جماعة كالشيخ و الشهيد و القاضى هو الحكم بنجاسته و عن 
شرح الروضة دعوى نفى الخلاف فيه. 

و استدل باستصحاب التبعية الى ان يثبت الرافع و الملكية ليست برافعة كما إذا زوج المسلم عبده الكافر من أمته الكافرة حيث ان 
المتولد منهما يتبعهما فى النجاسة مع انه مملوكك لمالكه و بعموم النبوى المعروف كل مولود يولد على الفطرةٌ و انما أبواه 
يهودانه إلخ أى يحكم عليه بالتهود مثلا بتبعية تهود أبويه فما لم ينقطع عنه التبعية لم ينتف عنه الحكم بالنجاسة. و لا يخفى ان 
الاستدلال بالاستصحاب متين الا ان التمسكك بالنبوى لا يخلو عن المنع حيث انه لا دلالة فيه على التبعية و مع إحراز التبعيةٌ لا 
يحتاج الى التمسكك بالنبوى مع ان المروى فى بعض الكتب «حتى يكون أبواه يهودانه» الظاهر فى بقائه على فطرته الى ان يضله 
أبواه فلا ربط له بترتيب حكم النجاسة عليه بحكم التبعية و كيف كان ففى الاستصحاب كفاية. 

و منه يظهر حكم إسلامه أيضا و انه لا يحكم عليه بالإسلام بالسبى مع أبويه. 
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المقام الثالث فيما إذا سبى مع أحد أبويه فعن جماعة منا الحكم بنجاسته أيضا باستصحاب بقاء التبعيةُ و حكى عن بعض تبعيته 
للسابى مستدلا بمفهوم النبوى المتقدم فان مدلوله هو الحكم بكفره بتبعيته لأ-بويه فيدل على نفى الكفر عنه إذا كان تابعا 
ليا 

ولا يخفى ما فيه من الوهن مع ما فى أصل التمسكك به على نجاسة ولد الكافر من الضعف هذا من حيث طهارته و نجاسته و منه 
يظهر حكم إسلامه و كفره أيضا و ان الأقوى أيضا عدم الحكم بإسلامه. 

الفرع الرابع فى حكم لقيط دار الكفر و لا إشكال فى ترتيب أحكام الكافر عليه إذا لم يحتمل تولده من المسلم و انه يصير مسبيا 
بالالتقاط إذا كان ممن يصح سبيه و مع احتمال تولده منه فالأقوى طهارته للشكك فيها فيحكم بها بالأصل مطلقا. و لكن المحكى 
عن الشيخ هو التفصيل بين ما إذا وجد فى دار الإسلام أو دار كفر استوطنها مسلم و لو كان أسيرا فحكم بإسلامه مستدلا بقوله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) و بين ما إذا وجد فى دار كفر دخلها المسلم لا بعنوان الاستيطان فذكر 
فيه وجهين الإسلام لغلبةٌ جانبه و عدمه لان الدار دار الكفر. و لا يخفى ما فيما افاده من عدم دلالهُ النبوى المتقدم على إسلامه 
فى الشق الأول كما انه لا معنى لغلبه جانب الإسلام و انه لا يوجب الغلبة الحكم بإسلام المشكوك إسلامه على فرض تحقق 
الغلبهُ و ان كون الدار دار الكفر لا يوجب الحكم بكفر لقيطه مع احتمال تولده من المسلم واى فرق فى وجود المسلم الذى 


يحتمل تولد اللقيط منه بين المستوطن فى دار الكفر و بين من يدخلها لا بعنوان الاستيطان. هذا بالنسبة إلى طهارته و اما أحكام 
الإسلام ففى طهارة الشيخ الأكبر (قده) ان ما كان الإسلام شرطا فيه فلا يبحكم به من جهة الشكك فى الشرط و كلما كان الكفر 
مانعا فيحكم به من جه الشكك فى تحقق المانع فيحكم بعدمه بالأصل هكذا ذكره (قده) و هو لا يخلو عن المنع لما فى الحكم 
بعدم المانع بالأصل عند الشكك فيه الا إذا كان لعدمه النعتى حالةُ سابقه مفقودة فى المقام حيث يشكك فى كون تولد اللقيط من 
الكافر أو المسلم و بأصالةُ عدم كفره قبل وجوده لا يمكن ترتيب آثار عدم كفره فى حال وجوده لعدم صحة ترتيب آثار العدم 
النعتى على استصحاب العدم المحمولى كما حققناه فى غير مقام فراجع. 


[مسألة -١‏ الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين] 


مسأل -١‏ الأقورى ظهارة ولك الزثا مق المسلفين شواء كان من .طراك أو طرفيق بل و ان كان الخد الأبوية سلما كما مر. 
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البحث فى ولد الزناء يقع فى أمور ينبغى كشف القناع عنها: 

الأمر الأول فى حكمه من حيث الطهارة بما هو ولد الزّنا وقد وقع الخلاف فيه فالمشهور على طهارته للأصل و عدم ما يدل على 
نجاسته و نقل عن السيد و الصدوق و الحلى و جماعة أخرى القول بنجاسته و عن الحلى نفى الخلاف عنها و عن بعضهم دعوى 
الإجماع عليها. 

و استدل لنجاسته بجمله من الاخبار كمرسلة الوشاء عن الصادق عليه السّ.لام انه كره سؤر ولد الزّنا و اليهودى و النصرانى و 
المشرك و كل من خالف الإسلام» فإن اسناد الكراهة إلى سورة مع عطف اليهودى و اخوانه عليه مع كون سؤرهم محرما 
لنجاستهم يدل على تحريم سؤره أيضا حذرا من استعمال لفظ الكراهة فى الأكثر من معنى واحد و تحريم سؤره يدل على 
نجاسته؛ و خبر ابن ابى يعفور لا تغتسل من البثر الّتى تجمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالةُ ولد الزناء و هو لا يطهر إلى سبعة 
آباء» فإن النهى عن الاغتسال عن غسالة الحمام لما فيها من غسالة ولد الزناء معللا بأنه لا يطهر إلى سبعة آباء دليل على نجاسته 
بل نفس التعليل بنفسه كاف فى الدلالة عليها و قد علل النهى فى خبر آخر بأنه يجتمع فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزِّنا و 
الناصب لنا أهل البيت. 

و خبر سليمان الدّيلمى مرفوعا الى الصادق عليه السّ.لام و فيه ان ولد الزناء يقول يا رب فما ذنبى و ما كان لى فى امرئ صنع 
فيناديه مناد و يقول أنت شر الثلاثة أذنب والداك فنشأت عليهما و أنت رجس و لن يدخل الجنةُ الا طاهر. حيث أطلق عليه لفظ 
الرجس و حكم عليه بأنه لا يدخل الجنة لأنها لا يدخلها الا طاهر الشّاهد على انه لا يكون طاهراء و ما ورد من ان نوحا لم يحمل 
معه ولد الزِّنا فى الس فينة مع انه حمل الكلب و الخنزير» فيدل على كون ولد الزِّنا أنجس من الكلب و الخنزير» و ما ورد من ان 
ديته كدية اليهودى ثمان مأهُ درهم فيكون مثله فى الكفر الموجب لنجاسته. و موثق زرارة عن الباقر (ع) لا خير فى ولد الزناء و 
بشره و لا فى شعره و لا فى لحمه. و حسن ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب الى من لبن 
ولد الرّناء و ما ورد من الاخبار الكثيرة الاتية فى الأمر الثالث من ان ولد الرِّنا لا يدخل الجنة. 

و الانصاف عدم دلالهُ ما يمكن الاستناد اليه من تلكك الاخبار و ضعف سند الدّال 
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منها و اعراض الأصحاب عن العمل بها: 

اما مرسله الوشاء فلا-ن الظاهر منها الكراهة بالمعنى الأعم و ليس تحريم سؤر ما عطف على ولد الزناء من الأنجاس مستلزما 


لاستعمال لفظ كره فى الأكثر من المعنى الواحد بل المستعمل فيه هو الجامع بين التحريم و الكراهة كما لا يخفى فى نظائره مثل 
اغسل للجمعةٌ و الجنابةٌ مع ان تحريم سؤره لا يدل على نجاسته مع انه لو سلم دلالته على نجاسته فيدفع الاستدلال بها بضعف 
سندها لكونها مرسلة لا جابر لها مع انه على تقدير صحة سندها أيضا مطروحة بإعراض الأصحاب عن العمل بها. 

و خبر ابن ابى يعفور بملاحظة ذكر التعليل فيه بأنه لا يطهر إلى سبعة آباء ظاهر فى القذارةُ المعنوية و الخبث الباطنى لأن النجاسة 
الظاهرية لا تتعدى عن ولد الزناء إلى أولاده المتولد منه. 

و الرجس المذكور فى خبر سليمان ظاهر فى القذارة المعنوية الموجبة للمنع عن دخوله فى الجن لا النجاسة الظاهرية الدنيوية 
الموجبة لوجوب الاجتناب عنه. و ما ورد من تركك نوح (ع) حملهم فى الس فينة أجنبى عن الدلاله على النجاسة بالمعنى 
المصطلح. 

و ما ورد فى ديته مع انه لا يكون معمولا به لا يدل على النجاسة لإمكان ان يكون ولد الزناء كالعبد مثلا فى نقصان ديته عن 
غيره و ليس اشتراكه مع اليهودى فى الدية دليلا على اشتراكه معه فى النجاسة بوجه من الدلالة. و موثق زرارة النافى للخير عن 
ولد الزناء و بشره و شعره أيضا لا يدل على نجاسته لإمكان ان يكون نفى الخير باعتبار خباثته المعنوية كالحتية لبن اليهودية و 
النصرانية عن لبنه. و ما دل على عدم دخوله الجنة أيضا لا يدل على نجاسته لان المنع عن دخوله فى الجنة أعم من نجاسته 
لإمكان ان يكون لقذارته المعنوية فلم يبق ما يمكن ان يثبت به نجاسته فالأقوى (ح) طهارته للأصل و العموم الدالين على طهارة 
الأقاك لمات اسه 

الأمر الثانى فى حكمه من حيث الإسلام قبل تميزه فهل يحكم عليه بالإسلام أو لا يحكم عليه به و ان لم يحكم عليه بالكفر أيضا 
(وجهان) من عموم كل مولود يولد على الفطرة و خصوص ما يدل على تبعي المولود لأبويه بدعوى ان ما يدل على نفى التبعية 
فى ولد الزناء ناظر الى غير هذه الجههٌ من الإرث و نحوه و من ضعف النبوى الدال على الفطرة و عدم ما يوجب إخراج 
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جهة الحكم بالإسلام عن دليل نفى التبعيةٌ و الأقوى هو الأخير و عليه فلا يحكم عليه بالإسلام ولا بالكفر فينفى عنه كل حكم 
يشترط فى ترتبه الإسلام لعدم إحراز شرطه الا ان يثبت فى حقه بالإجماع كالتجهيز حيث ادعى الإجماع على انه فيه كالمسلم و 
كلما كان الكفر مانعا فيحكم بترتبه لإحراز عدم المانع حيث انه غير محكوم عليه بالكفر و هذا على تقدير كون الكفر وجوديا و 
كان التقابل بينه و بين الإسلام بالتتضادٌ ظاهر و على تقدير كون الكفر عدميا أيضا كذلكك لكون تقابله مع الإسلام (ح) بالعدم و 
الملكة و يكون المفروض فى غير المميز من ولد الزناء الذى لا يكون قابلا للإسلام لعدم تميزه. 

الأمر الثالث فى حكم إسلامه بعد التميز و اختياره للإسلام فالمشهور على صحة إسلامه إذا اختاره فى وقت اختياره و عن 
الجماعة القائلين بنجاسته هو الحكم بكفره و لو بعد اختياره للإسلام و استدلوا له بالأخبار المتقدمة و لا يخفى عدم دلاله تلكك 
الاخبار على كفره أصلا و لو فرض دلالته على نجاسته مع انكك قد عرفت المنع عن دلالتها على النجاسة أيضا فالأقوى ما عليه 
المشهور لما ورد من قبول إسلام كل من يظهره من الايات و الاخبار من غير ما يخصصه بغير أولاد الزناء. 

الأمر الرابع فى حكمه فى الآخره من حيث الدّخول فى الجن إذا عمل بما يوجبه و اعلم ان مقتضى العدل و ما يستفاد من الأدلة 
العامة كون ولد الزناء كغيره فى استحقاقه للجنة على الإطاعة أو للنار على المعصيهٌ و قد ورد أيضا فى الكافى عن الصادق عليه 
السّلام ولد الزناء يستعمل ان عمل خيرا جزى به و ان عمل شرا جزى به. 

و لكن ورد أخبار كثيرة على محروميته عن الجن مع التصريح فى بعضها بأنه لم يعمل شيئا يستحق به الحرمان عنها: ففى خبر 
سليمان الديلمى المتقدم فى الأمر الأول عن الصادق عليه السّلام قال يقول ولد الزناء يا رب فما ذنبى و ما كان لى فى امرئ صنع 


قال فيناديه مناد أنت شر الثلاثة أذنب و الداك فنشأت عليهما و أنت رجس و لن يدخل الجنهُ الا طاهر. 

و عن الباقر عليه الّ.لام من طهرت ولادته دخل الجنة و عن الصادق عليه الّ.لام قال خلق اللّه الجنةُ طاهرة مطهرة لا يدخلها الا 
من طابت ولادته. و فى خبر مجالس قال عليه السّلام بنى له (اى لولد الزناء) بيت فى النار من صدر يرد عنه و هيج جهنم و يؤتى 
برزقه» قبل فى معناه إى يبنى له ذلك فى 
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صدر جهنم و أعلاه و استظهر فى الحدائق كون الصدر تصحيف الصرد بالتحريكك بمعنى الجمد و بالجملة فمقتضى هذه الاخبار 
و نظائرها هو محروميته عن الجنة و لو لم يصدر منه ما يوجب منعه. 

قال المجلسى (قده) يمكن الجمع بين الاخبار على وجه يوافق قانون العدل بان يقال انه لا يدخل الجنهُ و ان كان لا يعاقب بالنار 
أيضا ما لم يظهر منه ما يستحقه و يثاب على الطاعة بغير الجن و لا يلزم على الله سبحانه ان يثبت الخلق فى الجن و يدل عليه خبر 
المحاسن الذى نقلناه أخيرا من انه يدخل النار و يؤتى برزقه فيها ولا ينافيه المروى فى الكافى من انه يستعمل فيجزى بالخير ان 
عمل به إذ ليس فيه تصريح بكون جزائه الجنة فلم يبق الا العمومات الدالة على ان الله يثبت المؤمن بالجنة فيقال بتخصيصها 
بتلكك الاخبار انتهى ملخصا و لا بأس بما افاده و ان كان الأحسن التوقف فيه و إيكال امره الى الرؤف الرحيم الذى إليه مرجع 
الجميع جعل عاقبتنا خيرا برأفته و رحمته. 

هذا كله فيما إذا كان ولد الزناء من الطرفين و منه يظهر حكم ما لو كان الزناء من أحد الأبوين فإنه أيضا طاهر مسلم بطريق اولى 
واما لو كان أحد أبويه مسلما و الأخر كافرا فقد تقدم الكلام فى حكمه و جملة القول فيه انه لا يخلو عن ثلاث صور: 

الاولى ان يكون الزناء من الكافر فقط و لا ينبغى الإشكال فى إلحاق الولد (ح) بالمسلم لانه ليس الزناء من طرفه فيلحقه حكمه. 
الثانية ان يكون الزناء من طرف المسلم فقط و مقتضى إطلاق عبارة المتن الحكم بطهارته و إسلامه و لكن الأقوى كفره لأجل 
انتفائه عن المسلم شرعا و الحاقه بالكافر عقلا و شرعا لعدم الزناء من طرفه و قد نفى عنه البعد سيد مشايخنا (قده) فى حاشيته فى 
هذا المقام الثالثة ان يكون الزناء من الطرفين و مقتضى المتن و الحاشية هو الحكم بطهارته و عدم كفره لانتفائه من الطرفين 
شرعا و لكن قد تقدم ان الأقوى إلحاقه بالكافر منهما و ذلكك لعدم نفيه عنه بدليل نفى التبعية عن الزانى لأن دليله ينفى ما كان 
فى إثباته الامتنان لا ما يكون فى رفعه الامتنان و معلوم ان فى نفيه عن الكافر منهُ عليه لمحكوميته بالطهارة بالنفى عنه. 


[مسألة ؟- لا إشكال فى نجاسة الغلاةً و الخوارج و النواصب] 


مسألة -١‏ لا إشكال فى نجاسة الغلاءً و الخوارج و النواصب و اما المجسمة و المجبرة و القائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا 
التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم الا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 508 

اما الغلات فمن كان منهم يعتقدون بربوبية أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أو أحد الأئمة الطاهرين عليهم السلام بمعناها الظاهر 
مثل الاعتقاد بربوبية غيرهم من المخلوقين كعبدة الأصنام و الكواكب لكونهم من منكرى الألوهية فيشملهم ما يدل على نجاسة 
منكريها فلا ينبغى الارتياب فى كفرهم و نجاستهم كمن يعتقد منهم بحلوله تعالى فيه صلوات اللّه عليه أو فى أحد من الأثمةُ من 
ذريته لكونهم من منكرى ضرورى الدين فيدل على نجاستهم ما يدل على نجاسة منكريها مضافا الى دعوى الإجماع على 
نجاستهم كما عن الدلائل و الروض و ما ورد فى ترجمة فارس بن حاتم الغالى عن ابى الحسن (ع) من الأسمر بالتوقى عن 
مساورته و اما الاعتقاد بأنه (ع) مظهر قدرته و كما له و انه اسمه الأعظم فهو الحق الحقيق بالتصديق و لا يعتريه الشكك و الريب و 


المؤمن به هو المؤمن الحق. 

و اما الخوارج فلا ينبغى الإشكال فى نجاستهم للإجماع عليها كما عن الروض و غيره؛ و نفى الخلاءف عنها كما عن جامع 
المقاصد و ما يدل على نجاسة النواصب مع كون الخوارج أشد منهم نصباء و قوله (ع) فى خارجى دخل عليه انه مشرك و الله 
ومافى زيارةٌ الجامعةُ من قوله و من حاربكم مشركك و الخارجى محاربء و النبوى انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرامى و لذا يسمون بالمارقين. 

واما النواصب فالكلام يقع تارهُ فى المراد من الناصبى و اخرى فى حكمه. 

اما الأول فالمتيقن من الناصبى هو المعلن لعداوة أهل البيت الذين أمرنا بمودتهم. و ربما يقال بان المراد منه مطلق أهل الخلاف 
الذين يقولون بتقدم الجبت و الطاغوت. و ذلكك لقول الصادق (ع) فى خبر معلى ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنكك لا 
تجد أحدا يقول انى أبغض محمدا و آل محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم 
تتولونا و تتبرؤن من أعدائنا. 

و قول الهادى (ع) فى جواب من سأله عن الناصب بأنه هل احتاج فى امتحانه الى أكثر من تقديمه الجبت و الطاغوت و اعتقاده 
بإمامتهما قال (ع) من كان على هذا فهو ناصب و قول ابى الحسن (ع) فى رواية عبد الله بن المغير فى جواب من سئله عن 
تليق أحدهما ناضت و الآأخر زيدى أن هذا بعتن الناضت هي لك وهذاا الؤندائ نضت الاو لا يحي أن 
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الناصبى بهذا المعنى يعم جميع المخالفين و حيث انه قد ثبت طهارة ما عدا المعلن منهم بعداوة أهل البيت كما يأتى فى المسألة 
الاتية فالحكم بنجاستهم لو ثبت بالدليل لاختص بالمعلن منهم بعداوتهم عليهم السلام و هو الناصبى بالمعنى الأخص. 

واما حكمهم فالظاهر هو النجاسة للإجماع عليها كما عن الحدائق و أنوار السيد الجزائرى و نفى عنها الخلااف فى جامع 
المقاصد و عن شرح المفاتيح ان نجاستهم غير خلافية و للأخبار الظاهرة الدلالة فى نجاستهم كرواية ابن ابى يعفور المروية فى 
الكافى عن الصادق (ع) قال لا تغتسل من البئر التى يجتمع فيها غسالة الحمام اى ان قال و فيها غسالة الناصب و ان الله لم يخلق 
خلقا شرا من الكلب و ان الناصب لنا أهون على الله من الكلب» و خبر خالد القلانسى قال قلت للصادق (ع) ألقى الذمى 
فيصافحنى قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت و الناصب قال اغسلهاء و خبر ابن ابى يعفور أيضا عن الصادق (ع) بعد ان حكم 
بان الناصب شر من اليهودى و النصرانى و المجوسى قال (ع) ان الله لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت 
لأ-نجس منه. و خبر فضيل عن الباقر (ع) عن المرأةُ العارفة هل أزوجها الناصب قال (ع) لا لان الناصب كافر و خبره الأخر عن 
الصادق (ع) ذكر عنده الناصب فقال لا تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم. و قد ورد اخبار آخر فى المنع عن 
مزاوجتهم مذكورة فى الوسائل و هذه الاخبار و ان لم تسلم دلالهُ بعضها عن المناقشهُ لكن الانصاف اتضاح دلالهُ بعضها الأخر و 
فيه بعد كون الحكم مشهوريا لا خلاف فيه غنى و كفاية. 

واما المجسمة فالمحكى عن جماعة إطلاق القول بنجاستهم و عن جماعة أخرى الحكم بنجاستهم فى الجمله و عن ثالثة 
كالذكرى و المبسوط و التذكرة عدم نجاستهم مطلقا و التحقيق ان المجسمة ان كانوا قائلين فيه تعالى بالتجسم حقَيقَةٌ و انه تعالى 
جسم كالأجسام و يكون فى جهة من الجهات كالعلو مثلا و كانوا ملتزمين بلوازم اعتقادهم من حدوثه تعالى عن ذلكك فهم كفار 
قطعا لإنكارهم الضرورى بل لعدم اعتقادهم بوجود واجب قديم و اما إذا لم يلتزموا بلوازم مذهبهم و قالوا بأنه تعالى قديم ففى 
الحكم بكفرهم تأمل الا-ان يرجع اعتقادهم فى القول بكونه جسما إلى إنكار الضرورى فيكفرون من هذه الجهة و ان كانوا 
قائلين بأنه تعالى جسم لا كالأجسام كما نسب الى هشام بن حكم فالظاهر عدم الحكم بكفرهم و ان اعتقادهم هذا 
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كما قاله المرتضى فى الشافى غلط فى العبارة يرجع إثباتها و نفيها إلى اللغة. 

و مما ذكرناه يظهر حال المجيرةٌ أيضا و انهم أيضا كفار إذا التزموا بتوالى مذهبهم من ابطال النبوات و التكاليف و صدور الظلم 
منه تعالى دون ما إذا لم يلتزموا بها وان كانوا منكرين لبعض الضروريات العقليهُ كالتحسين و التقبيح و عليه يحمل ما ورد فى 
كفرهم من الإطلاقات مثل قول الرضا (ع) القائل بالجبر كافر و قول الصادق (ع) ان الناس فى القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم 
ان الله تعالى اجبر الناس على المعاصى فهذا قد ظلم فى حكمه فهو كافر. 

و اما القائلون بوحدة الوجود فان كانوا قائلين بمعناها الباطل من عدم وجود مجرد بسيط منزه عن مدانسة المجالى و انه ليس الا 
وجودات الأشياء من السماء و الأرض و نحوهما كما نسبه صدر المتألهين إلى جهله المتصوفة فلا إشكال فى كفرهم و نجاستهم 
لإنكارهم الضرورى خصوصا إذا التزموا بلوازم مذهبهم من الحدوث و التجسيم و الحلول و نحوها وان كان مرادهم غير ما هو 
الظاهر من كلماتهم على ما قيل فى توجيه كلماتهم أو قالوا بوحدة الوجود بالمعنى الأخر و انه ليس فى الوجود سوى وجوده 
تعالى و ان وجودات ما عداه اظلال وجوده و رشحات جوده و متقومات به لا نفسية لها فى مقام ذاتها و أنفسها باطلات محضة و 
إعدام صرفه فهو كلام حق لا يشوبه الريب الا كل شىء ما خللا الله باطل. 


[مسألة 7- غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معاندين لسائر الأئمة و لا سابين لهم طاهرون] 


مسألة “- غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معاندين لسائر الأئمة و لا سابين لهم طاهرون و اما مع النصب 
أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب. 

هاهنا أمران ينبغى ان يبحث عنهما: 

الأول فى نجاسة أهل الخلاف ما عدا من تقدم الحكم بنجاستهم كالنواصب و الخوارج فالمشهور على طهارتهم و عن المرتضى 
(قده) و جماعة من المتقدمين و بعض من المتأخرين الحكم بنجاستهم و الأقوى ما عليه المشهور لأصالة الطهارة عند الشكك فى 
نجاستهم و أدلهُ طهارة المسلمين من النص و الإجماع بعد ملاحظة كونهم منهم و السيرةٌ المستمرةٌ القطعية من لدن أمير المؤمنين 
عليه السّلام الى يومنا هذا من الأثمة الطاهرين و أصحابهم و من المؤمنين فى كل عصر 
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من معاشرتهم و مباشرتهم و مساورتهم و الأكل معهم و من ذبائحهم و مزاوجتهم و عدم ردعهم عن الدخول فى المساجد بحيث 
لا يمكن التشكيكك فيها. و احتمال كون كل ذلكك للتقيه خصوصا فى الأعصار السابقة التى كانت زمان شوكتهم و اقتدارهم و 
ضعف الشيعةُ و وهنهم بحيث لم يكونوا متمكنين من ان يعاملوا معهم معاملة الكفار ضعيف فى الغايةٌ ضرورة انه لو كان ككك 
لبلغ إلينا إذ ليس الحكم بنجاستهم و الابتلادء بمخالفته للتقية بأعظم مما وصل إلينا من كفر أئمتهم و سبهم و لعنهم مع ما كان 
بعض أصحاب الأئمهٌ عليه من ترك المداراة معهم و من الجدال معهم بأشدّ ما يمكن من غير تقيهُ كما يظهر من ترجمة أحوال 
مؤمن الطاق و إيراده الوقيعة عليهم و لم يظهر منه و من أمثاله فعل أو قول يدل على نجاستهم مع انه لو كانوا نجسا لكان الأليق 
فى إيراد الوقيعة عليهم ان يعاملهم معاملة الأنجاس الأرجاس فلا ينبغى الإشكال فى قيام السيرة على طهارتهم و فى ان معاملة 
الطهارة معهم ليست للتقية. 

و للأخبار الكثيرة المصرحة على ثبوت الفرق بين الإسلام و الايمان و ترتب أحكام الإسلام على الإسلام و لو انفكك عن الايمان 
كخبر ابن ابى عمير عن الصادق (ع) قال (ع) الإسلام يحقن به الدّم و يؤدى به الامانة و يستحل به الفروج و الثواب على الايمان» 


و خبر سفيان بن السمط عنه (ع) قال الإسلام هو الظاهر الذى عليه الناس شهادةٌ ان لا إله إلا اللّه وان محمدا رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلم واقام الصلاة و إيتاء الزكاة و حج البيت و صيام شهر رمضان فهذا الإسلام و الايمان معرفة هذا الأمر مع هذا 
فإن أقربها و لم يعرف هذا الأأمر كان مسلما ضالاء و صحيح حمران بن أعين عن الباقر (ع) و فيه بعد بيان الايمان قال (ع) و 
الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذى عليه جماعة الناس من الفرق كلهاء الى غير ذلكك من الاخبار. 

و ليس فى مقابل هذه الأدلةُ ما يدل على نجاستهم الا ما ورد فى كفرهم و هى أيضا أخبار كثيرة: كالمروى فى الكافى عن الباقر 
(ع) ان الله عز و جل نصب عليا علما بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا و من أنكره كان كافرا و من جهله كان ضالا. و فى 
معناه غيره من الروايات المتظافرة لكنها محمولة اما على كونهم كفارا بالنسبة إلى العقاب الأليم و ان كانوا من المسلمين أو على 
انهم كفار خرجوا عن حكم الكفار بالتخصيص فلا إشكال فى طهارتهم (ح) سواء قلنا بكونهم مسلمين كما هو المستظهر من 
الاخبار المتقدمة الدالة على إسلامهم أو قلنا 
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بكونهم كفارا طاهرين كما لا إشكال فى جواز أكل ذبيحتهم و كون سوقهم سوق المسلمين و تصح منا كحتهم مع كراهة 
تمكينهم من تزويج العارفة و استحباب التزويج منهم معللا كليهما بأن المرأة تأخذ أدب زوجها. 

واما حكمهم فى الآخرءٌ فالمستفاد من الاخبار السابقةُ كونهم كفارا مخلدين فى النَار و مما ذكرناه يظهر حكم غير الاثنا عشرى 
من فرق الشيِعهُ و ان الأقوى طهارتهم أيضا و انهم كأهل الخلاف فى جميع الاحكام حتى فى الخلود فى النار و لا ينفعهم الايمان 
بأمير المؤمنين عليه السلام مع إنكار واحد من ذريته قال أبو الحسن الرضا (ع) فى الواقفية انا الى الله منهم برىء فلا تولهم و لا 
تدك عرضاف والأحدو فاترهي و 0 تقل هالا احل وله الاك أبدا سواء .مق تق امنا من الله معالى: أو: 3د اناما السك إمافته 
فق الله و جد أ فال +العكلكة ان الجاحد آم تاجاحل لآم اوتناو الاق قها كالناقض الاحد الأموكار و «الجياة #السيرء 
الثابتة فى أهل الخلاف ثابتهُ فى طهارتهم مع بعض الاخبار المتقدمة كقول الباقر (ع) فى صحيح الحمران المتقدم و الإسلام ما 
ظهر من قول أو فعل قال (ع) و هو الذى عليه جماعة الناس من الفرق كلها الأمر الثانى فى الناصبى من فرق الشيعة و الأقوى 
نجاستهم لما تقدم مما يدل على نجاسة الناصب المعلن لعداوتهم لعدم اختصاص الناصب بمن كان من أهل الخلاف ففى رواية 
ابن المغيرة قال قلت لأبى الحسن (ع) انى ابتليت برجلين أحدهما ناصب و الأخر زيدى ولا بد من معاشرتهما فمن أعاشر فقال 
(ع) هما سيان من كذب بآيهُ من آيات الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره و هو المكذب لجميع القرآن و الأنبياء و المرسلين ثم قال 
هذا نصب لكك و هذا الزيدى نصب لنا. و مما ذكرناه يظهر حكم الساب لأحد الأئمة عليهم السلام كما يسند الى بعض الطوائف 
الإسماعيلية و انه محكوم بالنجاسة لكون السب الصادر منه طريقا الى نصبه و ان الناصبى محكوم بالنجاسة. 


[مسألة *- من شك فى إسلامه و كفره طاهر] 


مسأل *- من شكك فى إسلامه و كفره طاهر و ان لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام. 

المشكوك إسلامه و كفره ان كانت له حاله سابقه بالنسبة إلى أحدهما يحكم عليه بها للاستصحاب وان لم تكن فهل يحكم 
عليه بالإسلام اما لاستصحاب الإسلام الثابت له قبل البلوغ لو علم بإسلام أبويه أو إسلام أحدهما أو لحديث الفطره بدعوى ان 
المستفاد منه 
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هو ان الأصل فى كل انسان هو الإسلام إلا إذا علم كفره أو يحكم عليه بالكفر لاستصحاب عدم الإسلام الثابت له قبل البلوغ و 


ان الأصل فى كل انسان شكك فى إسلامه هو الكفر إلا إذا ثبت إسلامه أو انه لا يحكم عليه بالإسلام و لا بالكفر فلا يجرى عليه 
شىء من أحكامهما و يحكم عليه بالطهارة لا من جهة كونه مسلما بل لقاعدة الطهارة فيما يشكك فى طهارته وجوه أقواها الأخير 
و ذلك لعدم أساس للأصل لا فى الإسلام و لا لإثبات الكفر اما لإثبات الإسلام ففيما إذا علم بإسلامه فى حال صغره بالتبعية فلا 
يجرى فيه الاستصحاب بعد القطع بزوال التبعية بواسطة البلوغ إذ المحكوم عليه حال التبعية لم يكن هو الإسلام حقيقة و كانت 
التبعية سببا لثبوته بل إنما التبعية كانت منشأ لإجراء أحكام الإسلام عليه فيما لم يكن مسلما و لا كافرا فالمتيقن السابق فى حال 
صغره ليس هو نفس الإسلام حتى يشكك فى بقائه فيجرى فيه الاستصحاب بل انما هو احكامه الجارية عليه بالتبع الزائلة بزوال 
التبعيه قطعا فلا يقال ان المتيقن السابق هو إسلامه و ان كان سببه التبعية و بعد زوال سببه يشكك فى بقائه بنفسه بسبب آخر 
فيستصحب بقائه هذا حال استصحاب بقاء إسلامه الثابت له فى حال صغره لو حكم عليه بالتبعية. و اما حديث الفطرة ففيه أولا انه 
ضعيف الم ند و ثانيا انه يدل على كون الأصل فى الإنسان هو فطرة التوحيد و هى أعم من الإسلام لاعتبار الايمان بالرسالة فى 
الإسلام أيضا و ثالثا بأنه على تقدير دلالته على كون الأصل فى الإنسان هو الإسلام فهذا المشكوك فى إسلامه و كفره مع 
إمكان خروجه عن الفطرة يكون الحاقه بالباقى على الفطرة محتاجا الى الدليل و ليس على الحاقه به دليل اللهم الا ان يقال بغلبة 
الباقين على الفطرة و لكنها ممنوعة بمنعها مع كثرة الكفار و منع حصول الظن بكون المشكوك من الافراد الغالبة على تقدير 
تسليم الغلبةُ و منع حجية هذا الظن على تقدير حصوله. و اما لإثبات الكفر فبالمنع عن استصحاب عدم الايمان الثابت قبل البلوغ 
لإثبات الكفر و ذلكك لان عدمه الثابت قبل البلوغ يكون أعم من الكفر فباثبات الأعم لا يثبت الأخص نظير عدم المذبوحية الثابتة 
للحيوان حال حيوته الذى لا يثبت باستصحابه اثر العدم الحادث بعد الموت و لا يصح استصحاب عدم الايمان الثابت بعد التميز 
لعدم اليقين به لاحتمال صيرورته مؤمنا فى أول آن تميزه مضافا الى ان استصحاب عدم الايمان لا يثبت به الكفر لو كان الكفر 
امرا وجوديا الا على القول بالأصل المثبت بل و لو كان الكفر امرا عدميا لان تقابله (ح) مع 
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الايمان يكون بالعدم و الملكة المعتبر فى الأمر العدمى قابلية المحل فيتوقف إثباته باستصحاب عدم الأمر الوجودى على القول 
بالأصل المكبث. 


[التاسع الخمر] 
اشارة 


التاسع الخمر بل كل مسكر بالأصاله و ان صار جامدا بالعرض لا الجامد كالبنج و ان صار مائعا بالعرض. 

فى هذا المقن أمور: الأول ذهب أكثر الأصحات إلى تجاسة الشمر وعن حبل المدين للبهائ (قنده) انه أطبق علياء الخاصة و 
العامة على نجاسة الخمر الأشر ذمهٌ مناو منهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم. و تدل على نجاستها أخبار كثيرة: كخبر الخيران )١١‏ 
الخادم قال كتبت الى الرّجل «يعنى أبا الحسن (ع)) اسئله عن التَُوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا فإن أصحابنا 
اختلفوا فيه» فكتب (ع) لا تصل فيه فإنه رجسء و خبر زكريا بن آدم عن ابى الحسن (ع) عن قطرةً خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى 
قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذَّمهُ أو الكلب و اللحم اغسله. 

و مرسل يونس عن الصّادق (ع) إذا أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله 


كله» و موثق عمار لا تصل فى ثوب قد اصابه خمر و لا مسكر حتى تغسله؛ و غير ذلكك من الاخبار الظاهرة فى نجاستها و قد 
عمل بها فيجب الأخذ بها من غير ترديد. 

خلافا لجماعة منا من القدماء كالمحكى عن الصدوق و والده و من المتأخرين كالأردبيلى و أصحاب المداركك و الذخيرةٌ و 
المشارق المحكى عنهم الطهارة للأخبار الدَالَُ عليها كخبر زرارة عن الباقرين عليهما السلام فى الخمر يصيب الثوب انهما قالا لا 
بأس بان يصلى فيه انما حرم شربها. و فى معناه غيره مما يبلغ اثنا عشر خبرا أو أكثر لكن الكل مما لم يعمل به و قد اعرض عنه 
الأصحاب فلا يكون واجدا للحجيةٌ لسقوطه بالاعراض عنها مضافا الى إمكان حمله على التقيُ و ان لم تكن الطهارة مذهبا لعلماء 
العامة لكن التقيةُ من أمراء الوقت و سلاطين الجور من بنى أميةُ و بنى العباس و وزرائهم المولعين فى شرب الخمر على ما ورد 


من شيمهم المشئومة 


-)١(‏ خيران بالخاء المعجمة كان من أصحاب الرضا و الجواد و الهادى عليهم السلام و من مستودعى أسرارهم كذا فى منتهى 
المقال. 
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مع ان القول بطهارتها كان موافقا مع رأى ربيعة الرَأى الّذى كان من شيوخ مذهب مالكك فى زمن الصادق (ع). و مع الغض عما 
ذكر كله فالحطل على أكتان الشاضة لما مدل غلئه وؤانة على رج رياز قال قزارف قن كنا عي الله رن محمد ال الى الحبتن 
(ع) جعلت فداكك روى عن زرارة عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهم السلام فى الخمر يصيب الثوب انهما قالا- لا بأس بان 
يصلى فيه انما حرم شربها و روى عن زرارة عن ابى عبد الله (ع) انه قال إذا أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ يعنى المسكر فاغسله ان 
عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فأعد صلوتكك فأعلمنى ما آخذ به فوقع (ع) بخطه خذ بقول 
ابى عبد الله (ع)» و خبر خيران الخادم المتقدم فان فيهما غنى و كفاية و لعل الحكم بنجاسة الخمر مما لا ينبغى الارتياب فيه. 
الأمر الثانى الحق عدم اختصاص النَجَاسهُ بخصوص الخمر بل يعمها و كل مسكر مائع و يدل على العموم أمور, منها عدم القول 
بالفصل كما ادعاه بعضء و منها بعض الاخبار المتقدمة كخبر زكريا بن آدم و مرسل يونس و موثق عمار المتقدم ذكرهاء و خبر 
عمر بن حنظلةُ قال قلت للصادق ما تقول فى قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و يذهب سكره فقال (ع) لاو 
الله و لا-قطرة تقطر منه فى حب إلا أهريق ذلكك الماء؛ و ما ورد من ان كل مسكر خمر كخبر عطاء بن يسار كل مسكر حرام و 
كل مسكر خمر و المروى فى تفسير القمى كل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمرء و ما ورد من ان الخمر تؤخذ من خمسة 
العصير من الكرم و النقيع من الزبيب و البتع من العسل و المرز من الشعير و النبيذ من التمر أو من ستهُ بإضافة الذَّرهُ على الخمسة 
المذكورة و دلالة هذه الاخبار على نجاسة النَبِيذْ المسكر و نجاسة كل مسكر واضحة و يدل على اعتبار ميعان ما حكم عليه 
بالنجاسةٌ التعبير فى بعض تلكك الاخبار بالقطرة و الإصابةٌ و نحوهما مما هو ظاهر فى الميعان. 

الأ.مر الثالث الأقوى بقاء المسكر المائع بالأصالة على نجاسته إذا طرء عليه الانجماد للاستصحاب إذ لا يخرج بالانجماد عن 
صدق اسم المسكر عليه و لا يكون انجماده فى حكم الاستحالة عرفا و قد نقل الإجماع على بقاء نجاسته بعد الانجماد الشّيخ 
الأكبر (قده) فى طهارته. 

الأمر الرابع الأقوى طهارة المسكر الجامد بالأصالة كالبنج مع بقائه على جموده 
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للأصل و عدم الدليل على نجاسته و هذا هو المعروف بين الأصحاب و اتفقت كلمتهم عليه كما فى الحدائق و انه مقطوع به بين 


الأضحاب كما فى المداركك. 
الأمر الخامس قد يقال بنجاسة الجامد بالأصالةٌ إذا عرضه الميعان بدعوى إطلاق الاخبار المتقدمة لكن الأقوى طهارته لانصراف 
تلك المطلقات إلى المائع بالأصالة فيكون المائع بالعرض باقيا على طهارته باستصحاب طهارته. 


[مسألة -١‏ الحق المشهور بالخمر العصير العنبى إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه] 


مسألة -١‏ الحق المشهور بالخمر العصير العنبى إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه و هو الأحوط و ان كان الأقوى طهارته نعم لا إشكال 
فى حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل الأقوى 
حرمته بمجرد النشيش و ان لم يصل الى حد الغليان و لا فرق بين العصير و نفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير ان يعصر 
كان حراما و اما التمر و الزبيب و عصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان و ان كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلا بل من 
حيث النجاسة أيضا. 

فى هذه المسأله أمور: 

الأول فى حكم العصير العنبى من حيث نجاسته و طهارته و المنسوب الى المشهور نجاسته مطلقا سواء غلى بنفسه أو بالنّار أو 
بالشّ.مس أو بحرارة الهواء. و عن الوسيلة اختصاص نجاسته بما إذا غلى بنفسه لا بالنار و ذهب الى حرمته فقط دون نجاسته إذا 
غلى بالنار. و ذهب جمله من محققى المتأخرين كالشهيد الثانى و الأردبيلى و اتباعه أصحاب المداركك و المعالم و الذخيرة و 
غيرهم الى طهارته مطلقا سواء غلى بنفسه أو بالنار أو الشمس أو الهواء و قيل ان القول بطهارته هو المشهور بين متأخرى 
المتأخرين. 

و استدل للأول أى القول بالنجاسة مطلقا بالإجماع المحكى عن مجمع البحرين المؤيد بما عن كنز العرفان و التنقيح من دعوى 
الإجماع على انه إذا غلى يكون حكمه حكم المسكر حيث انه بإطلاق معقده يثبت له حكم المسكر من نجاسته أيضاء و بالشهرة 
الستقايو بالأعان الذالة على مكوقه والراعل قوق البلازمة وى شيعو تجامهه وماوردى حكاءة بفارزعة ابلس اللعين ذ 
فى بعض اخباره انه ما كان فوق الثلث من طبخه فلا بليس و هو حظه 
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و ما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح و هو حظه و ذلكك الحلالل الطيب فليشربء فإنه يدل على ان ما زاد من الثلث المتعلق 
بإبليس يكون خبيثا فيصير دليلا على نجاسته بناء على ان يكون المراد من الخبث هو النجاسه المصطلحة؛ و بموثقةٌ معاويةٌ بن 
عمار و فيها فى الجواب عن السؤال عن البختج قال (ع) خمر لا تشربه بناء على نسخة التهذيب بذكر كلمة (خمر) بعد قوله قال 
(ع) حيث انه يدل على كون البختج خمرا اما حقيقة كما ادعاه جماعة و ادعى فى المهذّب البارع الإجماع على ان اسم الخمر 
حقيقةُ فى عصير العنب و اما تنزيلا الموجب لثبوت أحكام الخمر له الّتتى منها النجاسة. 

و الكل مخدوش لا يصح الاعتماد عليه اما الإجماع فلان محصله غير حاصل بعد كون المسألة ذات أقوال ثلاثة وان فى المسألة 
فى هذه الأعصار قولين مشهورين و المنقول منه كالتشبث بالشهرة غير مفيد. و اما الاخبار الدالهُ على حرمته فبمنع الملازمة بين 
حرمته و بين نجاسته لعدم الدّليل عليها و إطلاق لفظ الطيب على الثلث منه فى حكاية منازعة إبليس مع نوح لا يدل على نجاسة 
ما زاد منه على الثلث لاحتمال إرادة الحرمة فى زائدة خصوصا بقرينة تفريع الشّرب على الطيب منه. و اما موثقةُ معاوية بن عمار 
فلفظة الخمر ليست مذكورة فيها فى نسخة الكافى و هو أضبط من الشّيخ و عند الاختلاف بينهما يكون عليه المدار و لو سلم 
ثبوتها بناء على ان الأصل عند الشكك فى الزيادة أو النقيصة هو عدم الزَّيادهْ حيث ان أمر النقص أهون من الازدياد لاحتياج 


الرّيادةٌ إلى مؤنةٌ زائدةٌ عن النقيصة و الأصل عدمها و ذلكك بعد فرض صرف النظر عن اضبطيةٌ الكافى و البناء على ان احتمال 
خطائه فى إسقاط لفظ الخمر مساو مع احتمال خطاء الشَّيخْ فى زيادته إياها فيدور الأمر بين خطاء الكافى فى الإسقاط أو خطاء 
الشيخ فى الزيادةً فيبنى على احتمال خطاء الكافى فى الإسقاط لاهونيته عن احتمال خطاء الشيخ فى الزيادة- لكن كون الخمر 
حقيقة فى العصير العنبى ممنوع بل المسلم منه ما هو المعهود عند العرف و هو القسم الخاص من العصير الموجب للسكر و ما 
حكى عن المهذب البارع من دعوى الإجماع على كون الخمر حقيقة فى عصير العنب ممنوع و لعل غرضه بيان كون الخمر 
موضوعة للطبيعة المعهودةٌ المتخذةٌ من العنب دون سائر المسكرات المائعةُ لا ان مطلق العصير خمر و لو قبل اختماره بل غليانه إذ 
هو بديهى البطلان و ان كانت دعواه الانحصار بكون الخمر اسما لخصوص 
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ما يتخذ من العنب ممنوعة كما تقدم من عموم صدق الخمر على ما يصدر منه خاصيته من المسكرات المائعة و لو لم يكن 
متخذا من العنب. و تنزيله منزله الخمر لا يوجب ثبوت جميع أحكام الخمر حتى النّجَاسهُ خصوصا بقرينة تفريع النهى عن الشرب 
على خمريته الظاهر فى كونه كالخمر له فى الحرمةٌ لا فى جميع أحكامها. 

و استدل لصاحب الوسيلة فى حكمه باختصاص النجاسة بما إذا غلى بنفسه لا بالنار بصدق الخمر عليه (ح) لاختماره فيما إذا نش 
أو غلى بنفسه. ولا يخفى ان لازم ذلكك لو تم هو انحصار طهره (ح) بصيرورته خلا ولا يطهر بذهاب ثلثيه و يدل عليه المرسل 
المحكى فى مجمع البحرين ان نش العصير من غير ان يمسه النار فدعه حتى يصير خلا و قد حكى عن فقه الرّضا أيضا و قد بالغ 
فى ذلكك مرحوم الشريعة الأصفهانى (قده) فى رسالته المخصوصة التى كتبها فى ذلك و عليه بنى سيد مشايخنا فيما علقه على 
المتن فى المقام و بالجملة و قد جعل فى محكى الوسيلة أيضا طهره بتخليله و يبعد ذاكك الّذى حكى عنه جعله ذلكك فى باب 
الأشربةٌ من قسم الشراب الغير المسكر هذا. 

و استدل أيضا بما دل على عدم جواز ترك النبيذ حتى ينش المؤمى الى ان المنع عن تركه الى ان ينش انما هو لمكان صيرورته 
خمرا ففى موثقة الساباطى عن الصادق (ع) قال وصف لى أبو عبد الله (ع) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا قال (ع) تأخذ 
ربعا من زبيب و تنقيه و تصب عليه اثنا عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليله فإذا كان أيام الصيف و خشيت ان ينش جعلته فى تنور 
مسجور قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله إذا أصبحت ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى تذهب حلاوته 
ثم تنزع مائه الأسخر فتصبه على الماء الأول الى ان قال و لا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث, و تقريب دلالتها هو انه 
عليه السلام قد أثبت البأس فى حصول النشيش بنفسه و لذا علّمه بجعل المطبوخ فى التنور المسجور لأجل الفرار من ان ينش 
بنفسه و ظاهر ثبوت البأس فى نشيشه بنفسه هو صيرورته خمرا بذلكك و هذا بخلاف غليانه بالنار فإنه يصير به حراما فقط و لا 
ينجس بذلك و لأجل حرمته احتاج الى ذهاب ثلثيه فالغليان بالنار يوجب حرمته و الغليان بنفسه يوجب نجاسته زائدا على 
حرمته. 

و أجيب عما استدل به بمنع صيرورة العصير بنشيشه أو غليانه بنفسه خمرا و ان 
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ذلكك يحتاج إلى التجربة و ان من يدعيه فإنما هو على عهدته و المرجع عند الشككث فى ذلك هو أصالة الطهارة» مع انه أخص 
من المدعى إذ الكلام فى نجاسته بالنشيش و الغليان فيما لم يصر خمرا و مع صيرورته خمرا فهو خارج عن محل الكلام اللهم الا 
ان يدعى الملازمة بين نشيشه بنفسه و بين صيرورته خمرا فيرجع الى الدعوى الاولى. و موثقة الساباطى منزلة على صيرورته 
خمرا مع انها واردةً فى العصير الزبيبى و الكلام الان فى العصير العنبى اللهم الا ان يدعى مساواته مع العنبى أو أولوية العنبى منه 


لكنه محل تأمل بل منع و المرسل المحكى عن مجمع البحرين لا يكون حجة لعدم انجباره بالعمل و لم يثبت حجية فقه الرضا 
فى هذه الفقرة فالقول بالطهارة (ح) لا يخلو عن قوة الا ان الاحتياط خروجا عن خلاف من حكم بنجاسته مما لا ينبغى تركه. 

ثم انه على القول بنجاسته فهل هى تحدث بالنشيش المفسر بالصوت الحاصل للماء عند الغليان بناء على ان يكون متقدما على 
الغليان المفسر بقلب الأ-على بالأسفل و بالعكس حيث ان الصوت الحاصل له متقدم على الغليان بهذا المعنى؛ أو بالغليان» أو 
بالاشتداد الحاصل بالغليان المتأخر عنه بناء على تفسيره بالسخونة الحسيهُ (وجوه) مقتضى دعوى الملازمة بين حرمته و نجاسته و 
ان نجاسته تثبت من ناحية حرمته مع كون بدء حرمته هو نشيشه هو الأول كما ان مقتضى تفسير النشيش بالغليان كما فسره به فى 
المجمع حيث يقول فى الحديث النبيذ إذا نش فلا- يشرب أى إذا غلى الى ان قال و النشيش صوت الماء و غيره إذ غلى هو 
الناقون, 

و ظاهر جملهُ من المتون العاطفة للاشتداد على الغليان بواو العطف هو الأخير و لعله اما لأجل إجماع مجمع البحرين على نجاسته 
إذا غلى و اشتد أو لأن العمده فى الدليل على نجاسته هو موثقةُ معاوية بن عمار الوارده فى الجواب عن السؤال عن البختج و انه 
خمر لا تشربه و البختج هو العصير المطبوخ الذى لا يحصل الا بعد الاشتداد فهو المتيقن مما خرج عن حكم أصالة الطهارة و 
يكون:ماغلى منه قبل ان يشتد 'محكوما بالطهارة بحكم الأصل افقلا عما نكن :والم يغل. 

والأذ وخ إن الأظهر كوة المندان على الغلينان لادالنشيض الحاصل قيلهرو ل الاشتداة الحاضم بخداء اماانقن الحيرزة بالوت 
الحاصل قبل الغليان فلانه ليس معنى النشيش الذى جعل فى النص مدارا للنجاسة على القول بها بل هو على ما فسره فى المجمع 
هو الصوت الحاصل عند الغليان فيكون زمانه زمان الغليان لا قبله و قد عرفت منع دعوى الملازمة بين الحرمة و النجاسة مع انه 
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على تقدير تسليمها فكون بدو الحرمة هو النشيش بمعنى الصوت المتقدم على الغليان ممنوع بل الأقوى كونه هو الغليان كما 
سيظهر و اما عدم العبرة بالاشتداد فلانه ليس فى النصوص التى استدل بها على النجاسة ما يشعر باعتبار الاشتداد فى موضوع 
الحكم و انما هو شىء اعتبره بعض الفقهاء فى متونهم بين ان عطفوه على الغليان بأو كما عن بعض أو بالواو كما عن آخر و 
فسروه الشراح بوجوه مختلفة فعن بعضهم تفسيره بالثخونة و القوام وعن ذكرى الشهيد و المحقق الثانى اعتبار مسمى الثخونة 
الحاصلة بمجرد الغليان و لو لم يئخن بها و بهذا الأخير يفسره فخر المحققين فى حاشيه الإرشاد حيث يقول ان المراد بالاشتداد 
عند الجمهور هو الشدةٌ المطربةً و عندنا ان يصير أسفله أعلاه بالغليان و لا يخفى ان القائل بالنجاسة ان استدل على إثباتها 
بالإجماع المدعى فى مجمع البحرين أو بموثقة معاوية بن عمار المتقدمة فلا بد من ان يقول بكون المدار على الثخونة و القوام 
على ما صرح به بعض الأصحاب فى تفسير الاشتداد لكون ذلكك هو المتيقن مما خرج عن تحت أصالةٌ الطهارهً و ان استدل على 
إثبات النجاسة بالنصوص فلا بد من ان يقول بكون المدار على النشيش الحاصل عند الغليان و اما القائل بالطهارة فيقول بنجاسته 
عند الشدةٌ المطربة التى يصير العصير خمرا عندها فلعل الجمهور الّذين فسروا الاشتداد بالشدهُ المطربة على ما نسب إليهم الفخر 
هم القائلون بطهارة العصير عند الغليان و من فسره بالغليان هو القائل بنجاسته و منه يظهر الخلل فى تفسيره بالثخونة و القوام و انه 
لا وجه له أصلا هذا بالنسبة إلى مبدء حدوث نجاسته و اما زوالها فلا إشكال فى كونه بذهاب الثلثين و عليه الاتفاق و ذلكك فيما 
لم يصر خمرا بالنشيش و اما مع صيرورته خمرا فطهره بصيرورته خلا من غير إشكال. 

الأمر الثانى فى حكم العصير العنبى من حيث الحرمة و لا إشكال فى حرمته بعد الغليان و قبل ذهاب ثلثيه و عن المعتبر إجماع 
الفقهاء على تحريمه و يدل عليه نصوص كثيرة بل متواترة» ففى خبر حماد لا يحرم العصير حتى يغلى» و فى خبره الأخر تشرب 
ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه قلت اى شىء الغليان قال عليه المّ.لام القلب و غير ذلكك من الاخبار التى لا حاجة الى نقلها بعد 


تواترها. و لا إشكال فى حرمته بعد الغليان. و فى حدوثها به أو بالنشيش بناء على تغاير زمانه مع زمان حدوث النشيش وجهان 
كنار المعفق (فلاة) فن المد هو الأخرر بحت 
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يقول بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش و ان لم يصل الى حد الغليان لكن مقتضى الخبرين المتقدمين من الحماد هو حله ما لم 
يغل و توافقه الأخبار الأخر التى رتب فيها الحرمة على الغليان لكن فى خبر ذرع إذا نش العصير أو غلى يحرم و مقتضى عطف 
الغليان فيه على النشيش هو حصول الحرمة بأحدهما و يشكل فى فقهه من وجهين (أحدهما) انه بناء على تقدم النشيش على 
الغليان بالزمان يوجب حصول الحرمة دائما بالنشيش فيكون عطف الغليان عليه مستدركا نظير التحديد بالأقل و الأكثر فى سائر 
الأبواب (و ثانيهما) معارضته مع خبرى الحماد النافيين للحرمة قبل الغليان فلا بد من الجمع بينهما و أوجه الوجوه فيه هو حمل 
النشيش فى خبر ذرع على الغليان بنفسه و حمل الغليان فى الخبرين على ما إذا كان بالنار و يشهد لهذا الجمع خبر محمد بن 
الهيثم عن رجل عن الصادق عليه السّ.لام قال سئلته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته أ يشربه صاحبه فقال إذا تغير عن 
حاله وغلى فلا خير فيه وقد تقدم المنع عن تغاير زمانى النشيش و الغليان هذا بالنسبة إلى زمان حدوث حرمته و اما زوالها 
فبذهاب الثلثين و ما لم يصر خمرا و عليه الاتفاق. 

الأممر الثالث لا فرق فى حرمة العصير بالغليان أو نجاسته به على القول بها بين ان يحصل الغليان بنفسه أو بالنار أو بالشمس أو 
بالهواء و ذلك لإطلاق النص و الفتوى و لم يحكك الخلاف فى ذلكك عن احد صريحا و قد تقدم انحصار طهره و حله بصيرورته 
خلا عند صيرورته مسكرا مطلقا من غير فرق بين أسباب غليانه و مع عدم صيرورته مسكرا يكون حله و طهره على القول بنجاسته 
بذهاب ثلثيه بأى نحو اتفق سواء كان بالنار أو بالهواء أو بالشمس أو بنفسه و ذلكك أيضا لإطلاق النص و الفتوى و اما الملازمة 
بين غليانه بنفسه و بين اسكاره فأمر صغروى يحتاج إلى الإحراز و ليس شأن الفقيه تشخيصها. 

الأمر الرابع هل غليان ماء العنب فى داخل العنب قبل عصره كغليانه بعد عصره فى صيرورته حراما أو نجسا على القول بنجاسته 
إذا كان معصورا أم لا-(وجهان) صريح المتن هو الأول حيث يقول ولا فرق بين العصير و نفس العنب. و ربما يناقش فيه من 
وجوة. 

منها ما عن الأردبيلى فى شرح الإرشاد من دعوى ظهور النصوص فى اشتراط كونه معصورا قال فلو غلى ماء العنب فى حبه لم 
يصدق عليه انه عصير غلى. و أورد عليه بان التعبير 
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بالعصير من باب التعبير بالغالب و الا فلا بد ان لا يحكم بالحرمة إذا استخرج ماء العنب لا بالعصر بل بالغليان. 

أقول و لعل نظر الأردبيلى (قده) لا يكون الى اعتبار العصر فى طرو الحكم عليه بالغليان بل دعواه اشتراط كونه معصورا ناظر الى 
اشتراط خروج ماء العنب عن الحبٌ حتى يصدق عليه ماء العنب فالحكم عنده مترتب على ماء العنب و لو خرج لا بالعصر فما فى 
العنب لا يصدق عليه ماء العنب بل هو عنب كما ان ما فى البطيخ ما لم يخرج عنه لا يصدق عليه ماء البطيخ بخلاف ما إذا خرج 
فإنه ماء البطيخ من غير فرق فى خروجه بالعصر أو بغير العصر. 

و منها ان الغليان المترتب عليه الحرمة أو الْنَجَاسهُ على القول بها هو الغليان الوارد على ماء العنب لا الغليان الذى يصير به ما فى 
العنب ماء. و يندفع بأنه كما يصير ما فى العنب ماء بالغليان يرد عليه الغليان بعد صيرورته ماء و الحكم بالحرمة أو النجاسة مترتب 
على ماء العنب عند غليانه من غير فرق بين ما إذا كان فى داخل العنب أو خارجا عنه كان خروجه بالعصر أو بغيره. 

أقول و لعل دعوى انصراف ماء العنب الى الخارج منه ليست بكل بعيد إذ العرف لا يطلقون على ما فيه ماء العنب كما فى نظائره 


مثل التفاح و البطيخ و السفرجلة و نحوها. 

و منها ان المعتبر فى الحكم هو حصول الغليان المتحقق بصيرورة الأأعلى أسفل و بالعكس كما عبر به فى بعض الاخبار أو 
بالقلب الذى هو أيضا عبارةُ عن صيرورة الأعلى أسفل و بالعكس كما عبر به فى مرسل محمد بن الهيثم و هو اى الغليان بهذا 
التفسير غير حاصل فى الماء الكائن فى العنب إذ لا يتحوّل عن محله بالسخونة الواردة عليه و يندفع بان الظاهر حصول الغليان فى 
الماء الكائن فى العنب إذ تحققه فى كل شىء بحسبه. أقول الإنصاف عدم تحقق القلب و صيرورة الأعلى أسفل فى الماء الكائن 
فى العنب و لو بلغ من الحرارة ما بلغ اللهم إلا إذا لم يكن فى العنب من ثفله شىء و صار ما فيه منحصرا بالماء أو كان الغالب 
عليه الماء المعبر عنه (به انكور آب افتاده) و الا فالعنب السالم عما يقال عليه بآب افتاده لا ينقلب ما فيه من الماء بالحرارة 
المسخنة ولا يرد عليه الغليان و لا يصدق عليه الغالى فالحق انه لو تم دعوى ما فى المتن من نفى الفرق بين العصير و بين نفس 
العنب لكان اللازم هو التفصيل بين الماء الكائن فى داخل العنب المعبر عنه 
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(به انككور آب افتاده) و بين العنب السالم عنه بدعوى ترتب الحكم فى الأول دون الأخير و كيف كان فمع الشكك فى الغليان 
فالحكم هو الطهارة لأصالة عدم الغليان أو أصالة الطهارة مع قطع النظر عنها و الله العالم بحقائق أحكامه. 

الأمن الخامس فى العصير الزييبى من ححبث الظهارة و النجاسة و المعزوق عند أكثر القائلين بتجاسة العضير العنبى:ظهارة العضيز 
الزبيبى بل عن الذخيرة انى لا أعلم قائلا بنجاسته و فى الحدائق دعوى نفى الخلاف فى طهارته و لكن عن مقاصد العلية جعل 
الطهارة أصح القولين و هو يكشف عن وجود القائل بنجاسته و عن العلامة الطباطبائى الجزم بنجاسته. 

و استدل (قده) بالملازمة بين حرمته و نجاسته بناء على حرمته التى قد عرفت المنع عنها مع المنع عن حرمته أيضا كما سيأتى فى 
الأأمر الآ-تى» و باستصحاب حكمه الثابت له حال كونه عنبا إذ هو فى حال العنبدة كان بحيث لو غلى ينجس و بعد الشكك فى 
بقائه على منا كان فن حال صيرووته زنييا امالأجل الشكة فى دخل العنبية فى ثبوت التجاسة له على تقدين الغليان أو أجل 
الشكك فى مانعيَة الزبيبية فى ذلكك يبنى على بقائه على ما كان بالاستصحاب. و هذا الاستدلال كما ترى يصح ممن يحكم 
بنجاسة ماء العنب عند غليانه و لا يصح ممن يقول بطهارة العصير العنبى عند الغليان كما هو المختار و عليه فلا مسرح عندنا لهذا 
الأصل أصلا و اما على القول بنجاسة العصير العنبى ففى صحة التمسكك بهذا الأصل إشكالات: 

منها الإشكال فى استصحاب الحكم التعليقى بدعوى ان المعتبر فى الاستصحاب هو كون المستصحب موجودا قبل زمان الشكك 
و الحكم التعليقى لا يكون موجودا قبله لعدم تحقق المعلق عليه (ح). واجب عنه بان مرجع استصحاب الحكم التعليقى إلى 
استصحاب أمر محقق و هو سببية غليانه للنجاسة هكذا فى مصباح الفقيه و قال و تمام الكلام فى محله. و لا يخفى ما فيه لأن 
سببية الغليان للنجاسة أو ملازمته لها انما يصح استصحابهما على تقدير صحة القول بجعل السببية أو الملازمة لكن القول بجعلها 
فاسد كما حقق فى الأ-صول بل المجعول الشرعى هو الحكم أعنى نجاسة العصير أو حرمته على تقدير غليانه كجعل وجوب 
الصلاءً عند الدلوكك أو جعل الملكية عند البيع فمن هذا الجعل ينتزع سببية الغليان للحكم نعم منشأ جعل الحكم عنده هو السببية 
التكوينية العقلية بينهما الا انها ليست مجعولا شرعيا لكى تكون قابلة 
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للاستصحاب فلا يكون مرجع استصحابه الى استصحاب أمر محقق لكن لا مانع عن استصحابه مع كونه تعليقيا لان للحكم فى 
مرتبة الإنشاء مرتبة من الوجود فى مقابل عدم إنشائه حتى إذا يبلغ إلى مرتبة الفعلية فهو فى مرتبة الإنشاء و ان لم يكن فعليا و 
يكون فاقد المرتبة الفعلية لكنه واجد لمرتبة الإنشاء فسقط القول بان الحكم التعليقى لا يكون موجودا قبل زمان الشكث. 


و منها الإشكال فى إجراء الاستصحاب فى الحكم التعليقى بتقريب آخر و هو ان مرجع القضية الشرطية إلى القضية الحملية بأخذ 
الشرط المذكور فى الشرطية موضوعا فى الجملة فمرجع إذا جائكك زيد فأكرمه إلى قضِية الزيد الجائى يجب إكرامه كما ان 
مرجع كل قضية حملية إلى شرطية يؤخذ شرطها من عقد وضع تلكك الحملية و جزأيها من عقد حملها فمرجع قولكك كل نار 
حارة إلى قضِيه كلما وجد فى الخارج نار فهى على تقدير وجودها حار و على هذا فمرجع قضيةٌ إذا غلى ماء العنب ينجس أو 
يحرم إلى قضيهٌ حملية هكذا ماء العنب الغالى نجس أو حرام و عند صيرورة العنب زبيبا لو شكك فى بقاء حكم مائه فى حال 
كونه زبيبا فلا محل لاستصحاب حكمه الى كان له فى حال كونه عنبا لأنه إذا وجد العنب و لم يغل لا وجود للحكم لانتفاء 
موضوعه بانتفاء قيده الذى هو الغليان نعم يمكن فرض قضِيةٌ تعليقية هكذا العنب لو انضم اليه قيده و هو الغليان تنجس أو حرم 
لكن مع انه لازم عقلى مقطوع البقاء فى كل مركب وجد أحد جزئية لا انه مشكوكك كى يجرى فيه الاستصحاب. هكذا كان 
شيخنا الأستاد (قده) يورد على الاستصحاب التعليقى فى أصوله و فقهه و كان مصرا عليه غايهُ الإصرار و لم يظهر لى إلى الان 
حقيقهُ مرامه طاب ثراه اما إرجاع القضيه الشرطية إلى حملية موضوعها الشرط المذكور فى الشرطية فكلام حق لا ريب يعتريه و 
لا يمكن الإيراد عليه بشىء و اما انه إذا وجد العنب و لم يغل فلا وجود للحكم فليس كلاما جديدا بل هو إعادة للإشكال الأول 
بكون الحكم التعليقى غير موجود قبل تحقق المعلق عليه و الجواب عنه هو الجواب عن الإشكال الأول بكونه موجودا بوجوده 
الإنشائى وان لم يكن موجودا بوجوده الفعلى و لا-فرق فى مقام الإنشاء بين ان يعر بالقضية الشرطية أو بالقضية الحملية لان 
مرجع الشرطية إلى الحمليةُ و مرجع الحملية الى الشرطية فمفاد القضيتين واحد و انما الاختلاف فى التعبير و اما انه يمكن فرض 
قضيةُ تعليقية هكذا العنب لو انضم اليه قيده تنجس أو حرم فهو مقطوع البقاء فى كل مركب ففيه ان الشكك انما هو فى 
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بقائه من جهة الشكك فى دخل العنبية فى بقائه أو مانعية الزبيبية عن بقائه و مع فرض كون العنبية و الزَّيبِيهُ من الحالات الطارية 
على الموضوع لا من قيوده و إحراز بقاء الموضوع يستصحب حكمه المشكوك بقائه فى حال الزبيبية و عندى انه لا غبار عليه 
أصلا و لعله (قده) يريد معنى لم يتيسر لى إدراكه جزاه الله عن العلم خير الجزاء. 

و منها ان الموضوع لا يكون باقيا حيث كان عنبا فقد تغير و صار زبيبا. 

و أجيب عنه بعدم مدخلية وصف العنبية فى نظر العرف و ان أخذ فى لسان الدليل بل المستصحب انما هو نجاسة هذا الموجود و 
هو باق و هذا بناء على ما هو التحقيق من ان العبره فى الحكم ببقاء الموضوع هو حكم العرف الارتكازى لا حكمه بحسب ما 
يتفاهم من الدليل و لا بالدقة العقلية. 

أقول و الانصاف ان هذا الإشكال قوى جدا لان الزّبييبٍ بنظر العرف الارتكازى أمر مغاير مع العنب كمغايرة الحصرم معه و لا 
يرى بينهما معنى يحكم بكون العنبية و الزبيبية من حالاته و ليس المحكوم عليه بالنجاسة و الحرمة عنده هو ذاكك المعنى الباقى 
فى كلتا الحلتين و دعوى خلافه مصادم للانصاف. 

و منها ان هذا الاستصحاب التعليقى معارض مع استصحاب الطهارة الفعلية الثابتة له قبل الغليان و يرجح الأخير على الأول 
بالشهرة و غيرها. و أجيب عنه بحكومة الأول على الثانى و انه لا معنى للترجيح بالشهرة حسبما قرر الأمران فى الأصول بما لا 
مزيد عليه. 

و منها ان الحكم بالنجاسة كان للماء المتكون فى العنب الخارج منه بالعصر أو غيره و هو ليس موجودا فى الزبيب يسبب 
الجفاف و الموجود فى حاله هو الماء الخارجى الممزوج بالاجزاء اللطيفة من الزبيب و هو لم يكن نجسا بالغليان. و أجيب عنه 
بان الغليان فى حال كونه عنبا كما يكون سببا لنجاسة مائه ككك يكون سببا لنجاسة الماء الخارجى الممزوج به بواسطة ملاقاته 


معه. و لا يخفى ما فى هذا الجواب من الغرابة لان الغليان يصير منشأ لنجاسة الماء الخارجى إذا صار منشأ لنجاسة ماء العنب حتى 
يصير الماء الخارجى ملاقيا مع النجس الذى هو ماء العنب النجس بالغليان و هو مفقود فى الزبيب فالماء الخارجى فى الزبيب لا 
يكون ملاقيا مع الماء النجس بالغليان حتى يصير نجسا مع ان الحق عدم سببيةٌ الغليان لنجاسة الماء الخارجى و انما السبب 
لنجاسته هو ملاقاته مع النجس المنتفية فى الزبيب كما هو واضح 
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و المتحصل من هذا البحث بطوله عدم صحة التمسكك لنجاسة ماء الزبيب بالاستصحاب و الله الهادى إلى الصواب. 

الأأمر السادس فى العصير الزبيبى من حيث الحرمة و الحلية فالمشهور كما عن جماعة هو الحكم بحليته بل عن الرياض انها 
كادت ان تكون إجماعا. و استدل لها بالأصل و عمومات الحل الواردءٌ فى الكتاب و السنةء و النصوص الكثيرةٌ الواردةٌ فى حصر 
الشراب المحرم فى المسكرء و عدم ما يدل على حرمته استضعافا لما يتمسكك به عليها على ما يأتى خلافا للمحكى عن جماعة 
منهم الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح و المحقق القمى فى غنائمه فذهبوا الى حرمته و استدلوا لها تاره باستصحاب الحكم 
التعليقى الثابت له فى حال كونه عنبا حسبما تقدم تقريبه فى الأمر المتقدم مع ما فيه و اخرى بالنصوص مثل ما ورد فى حرمة 
العصير الشامل بعمومه للزبيبى كصحيح ابن سنان كل عصير اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه» و ما ورد فى 
خصوص الزبيب مثل صحيح على بن جعفر عليه السّ.لام عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال سئلته عن الزّبيب يصلح ان يطبخ حتى 
يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلكك فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثم يرفع و يشرب منه السنة فقال (ع) لا بأس به. 

و خبر عمار الساباطى المتقدم فى الأمر الأول فى مقام نقل الدليل على مختار صاحب الوسيلة» و قريب منه خبر الهاشمى. 

و موثق آخر للساباطى قال سئل أبو عبد الله عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب حلالا قال عليه السّدلام تأخمذ ربعا من الزييب 
فتنقيه ثم تطرح عليه اثنا عشر رطلا من الماء ثم تنقعه ليله فإذا كان من الغد نزعت سلافته 0١١‏ ثم تصب عليه الماء قدر ما يغمره 
ثم تغليه فى النار غلية ثم تنتزع مائه فتصبه فى الماء الأول ثم تطرحه فى إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب الثلثان و 
يبقى الثلث و تحته النار ثم تأخذ رطلا من عسل فتغليه بالنار غلية و تنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به 
واطرح فيه ان شئت زعفرانا و طيبه إن شئت بزنجبيل قليل قال فإن أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكله بشىء واحد حتى تعلم 
كم هو ثم اطرح عليه الأول فى الإناء الذى تغليه ثم تجعل فيه مقدارا و حده حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث 


(01)- سلافة كل شىء عصرته أى الصافى الخارج من الشىء المنفصل عن درديه. 
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الأخر ثم حدّه حيث يبلغ الماء ثم تطرح الثلث الأخير ثم حده حيث يبلغ الأخر ثم توقد تحته بنار لين حتى يذهب ثلثاه و يبقى 
ثلثه. 

و خبر زيد الُرسى عن الصادق عليه السّلام فى الزييب يدق و يلقى فى القدر و يصب عليه الماء فقال حرام حتى يذهب ثلثاه قلت 
الزبيب كما هو يلقى فى القدر قال هو ككك سواء إذا أدت الحلاوة فقد فسد كلما غلى بنفسه أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه 
على ما نقل فى غير واححد من كتب الفقهاء كالحدائق و الجواهر و طهارة الشيخ الأكبر و غيرها و لكن المحكى عن أصل الزيد 
هكذا سثل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق و يلقى فى القدر ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته فقال عليه السّلام لا تأكله 
حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث فان النار قد اصابته قلت فالزبيب كما هو يلقى فى القدر و يصب عليه الماء ثم بطبخ و يصفى 
عنه الماء فقال كذلكك هو سواء إذا أردت الحلاو إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير ان يصيبه النار و قد حرم و 


كذلكك إذا اصابه النار فأغلاه فقد فسدء و بما ورد من منازعة إبليس مع آدم و نوح. 

و أورد على الكل اما على الاستصحاب التعليقى فبما تقدم فى التمسكك به لإثبات نجاسة العصير الزبيبى. و اما على ما يدل على 
حرمة العصير فبالمنع عن شموله للعصير الزبيبى إما بدعوى وضعه للعنبى أو لانصرافه اليه لو منع عن وضعه له. و اما على صحيح 
على بن جعفر فبعدم دلا-لته على الحرمة قولا أو تقريرا. و اما على الموثقين فباحتمال ان يكون السؤال فيهما عن كيفية الطبخ 
بحيث لا يصير خمرا بطول بقائه كما يشعر به قوله و يشرب منه السنة و قوله عليه السّلام فى ذيل موثقة عمار المذكورة فى الأمر 
الأول عند ذكر الدليل على قول صاحب الوسيلةُ و فى ذيلها فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه و فى ذيل رواية الاسماعيل 
الهاشمى قال و هو شراب طيب لا يتغير إذا بقى إنشاء الله و هذه كلها شواهد على ان المراد من ذكر هذه الوظيفة هو التحفظ عن 
صيرورة العصير خمرا لا انه بالغليان يصير حراما و يحتاج فى تحليله الى تثليثه و مما ذكرنا يظهر الجواب عن التمسكك برواية 
الهاشمى أيضا. و اما خبر زيد التُرسى فقد يناقش فى الاستدلال به تارهُ من حيث سنده و اخرى من حيث دلالته اما من حيث 
السند فلما حكى عن ابن الوليد استاد الصدوق موضوعية أصله و أصل زيد الزراد و كتاب خالد بن عبد الله و قال بان واضعها 
محمد بن موسى الهمدانى و عورض بروايةٌ ابن عمير عنه و قد أجمع الأصحاب على تصحيح 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١.‏ ص: 678 

ما يصح عنه بمعنى عدم لحاظ جهالة من يكون بينه و بين المعصوم من الرّواهُ بل الأخذ بما يرويه ولو رواه عن المجهول مع 
تصريح النجاشى بان للنرسى كتابا يرويه عنه الجماعة و عن خلاصة العلامة التوقف عن العمل بما يرويه و الانصاف انه مع هذا 
الاختلاف لا يصلح العمل بخبره لا من جهه و هن فيه بإعراض الأصحاب عنه حتى يمنع عنه بعدم اطلاعهم عليه حيث لم يكن 
عندهم منه عين و لا أثر أو انه لا يصلح لجعفرى ان يعدل عما ثبت من جعفر بن محمد عليه السّ.لام بمجرد انصراف جماعة من 
أهل مذهبه عنه لأجل عدم ظفرهم بما روى عنه كما فى إفاضة القدير للشريعة (قده) بل لاحتياج العمل به الى جابر مفقود فى 
المقام مع ان نفى العين منه و الأثر ممنوع و كيف و قد حكم ابن الوليد و الصدوق على موضوعية أصله و صرح النجاشى بان له 
كتابا يرويه عنه الجماعة و توقف العلامةٌ عن العمل بما يرويه. و رواية ابن ابى عمير عنه يدل على حجية ما يرويه عنه لا على 
حجية كلما يرويه الُرسى و لو لم يرو عنه ابن ابى عمير و بعبارة أوضح معنى الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن ابى عمير هو 
حجيه كل ما يرويه ولو عمن لم يعلم وثاقته لا توثيق كل من روى عنه و اعتبار قول من هو متوسط بينه و بين المعصوم و لو فى 
غير ما رواه ابن ابى عمير عنه و بالجمله فالحق عدم صحة الاستناد الى هذا الخبر سندا و اما من حيث الدلالهُ فالإنصاف ظهوره 
صدرا و ذيلا فى التحريم بناء على المنقول فى كتب الفقهاء كما لا يخفى على الناظر فيه و اما على المنقول من أصله فقد يقال 
أن صدره و ان كان ظاهرا فى التحريم الا ان التفكيكك الواقع فى ذيله فى بيان حكم قسمى الغليان حيث عتبر عما كان بنفسه بأنه 
حرام و عما كان بالنار بأنه قد فسد ثم حمل التّحريم على الحرمة الفعلية و الفساد على صيرورته معرضا لتسارع الإسكار إليه ثم 
قال (قده) بل الفساد يطلق كثيرا على مطلق المنقصة و لو كانت يسيرة كما يرشد اليه تتبع موارد استعماله ثم ذكر موردا من موارد 
استعماله الى ان قال فهذا التفكيك ربما يوجب ظهور الخبر فى عدم تحريم المطبوخ. و لا يخفى ما فى الكل بل الظاهر ظهور 
كلمة فقد فسد فى نفسها فى التحريم و ان التفكيكك بحسب التفنن فى العبارة لو لم نقل بأظهرية الفساد فى التتحريم عن كلمة 
الحرام نفسها إذا الفاسد بقول مطلق هو مالا ينتفع منه بشىء و الشّرعى منه هو الحرام الأكيد و لا ينافى إطلاقه فيما ذكرناه مع 
استعماله فى مطلق المنقصة إذا كان مع القرينة حتى يحمل المجرد عنها عليه ثم يدعى ظهوره فيه ثم جعله قرينة على صرف 
ظهور 
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الصدر فى الحرمة و الانصاف تمامية دلالته على هذا النقل أيضا الا أن الشّأن فى المنقول مع مخالفته لما فى كتب المحققين من 
الفقهاء و لعل هذا موهن آخر يرد على الخبر و بالجملةُ فلا يصلح الاستناد إليه فى إثبات هذا الحكم المخالف مع المشهور. و اما 
ما ورد من منازعة إبليس مع آدم و نوح فهو بمعزل عن الدلالة على حرمة العصير الزَّبيبى بعد غليانه كما لا يخفى فالمتحصل انه 
لم يرد دليل يمكن الاستناد إليه فى إثبات حرمته لكن الأحوط الاجتناب عنه لقَوَّهْ دلالة خبر زيد على حرمته مع ذهاب جماعة 
من الأصحاب إلى القول بها و اللّه الهادى و به الاعتصام. 

الأ.مر السابع فى حكم العصير التمرى من حيث الطهارة و الْنَجاس و الأقوى فيه الطّهارة للعمومات الدَالَهُ على حل كل شىء و 
عدم ما يدل على نجاسته جزما الا ما ربما يستدل به على حرمته بالملازمة بين الحرمة و الْنْجَاسهُ بناء على حرمته و سيظهر المنع 
عن حرمته مع ما فى الملازمة بين الحرمة و بين النجاسة على حرمته و عن الشهيد الثانى (قده) فى مقاصد العلية دعوى الإجماع 
على طهارته و ادعاه فى الحدائق أيضا صريحا. 

الأ.مر الثامن فى حكم العصير التمرى من حيث الحل و الحرمة و المعروف بين الأصحاب هو حليته و فى الحدائق انه كاد ان 
تكون إجماعا و عن الرياض نقل الإجماع عليها صريحا و عن جماعة عدم الخلاف فيها. و ما هو المعروف بينهم هو الأقوى 
لأصالة الإباحةء و عمومات الحل الثابتة بالكتاب و السن و خصوص الخبر المروى عن الباقر عليه السّ.لام فى القوم الذين قدموا 
من اليمن فأرسلوا وفدهم يسئل رسول الله (ص) عن عصير التمر و لم يكتفوا بذلكك حتى سثلوه بأنفسهم فما أجابهم صلَّى الله 
عليه و آله و سلم الا انه إذا أسكر يكون حراما- الدال على عدم حرمته ما لم يسكرء و خبر فضيل عن الباقر فى الجواب عن سؤال 
النبيدْ قال (ع) حرم الله الخمر بعينها و حرم الى صلى الله عليه و آله و سلّم عن الأشربة كل مسكرء و خبر مولى حريز المروى 
عن الصادق (ع) و فيه فى جواب السؤال عن صنع الأشربةٌ من العسل و غيره قال (ع) هى حلال قبل ان يصير مسكراء الى غير 
ذلكك من الأخار الذالة على اشاء الحرمة على الأشكار. 

خلافا للمحكى عن العلامة الطباطبائى و بعض متأخرى المتأخرين القائلين بحرمته مستدلا بما يدل على حرمة كل عصير إذا غلا 
أو نذّن كبعض الأخبار المتقدمة فى العصير 
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العنبى» و بدعوى حصول الإسكار منه و لو فى كثيرة بالنسبةُ الى بعض الأمكنة و الأزمنة؛ و بموثقتى عمار الواردتين فى السؤال 
عن النضوح و كيفية صنعه حتى يحل فأجاب (ع) بأنه يغلى التمر (كما فى موثقة) أو يطبخ (كما فى أخرى) حتى يذهب ثلثاه و 
يبقى ثلثه و النضوح كما فى اللغُ ضرب من الطيب و عن مجمع البحرين انه طيب مائع ينقعون التمر و السكر و القرنفل و التفاح 
والزعفران و أشباه ذلك فى قارورة فيها قدر مخصوص من الماء يشد رأسها و يصبرون أياما حتى ينش و يختمر الى ان قال و 
فى أحاديث أصحابنا أنهم نهوا نسائهم عن التطيب به بل أمر (ع) بإهراقه فى البالوعة انتهى و الظاهر انه أشار فى قوله و فى 
أحاديث أصحابنا الى ما روى عن الصادق (ع) ان عنده نسائه فشم رائحة النضوح فقال ما هذا قالوا نضوح يجعل فيه الضياح فأمر 
به فأهريق فى البالوعة» و الضياح لغه اللبن الخاثر (اى الغليظ فى مقابل الرقيق) أو انه عسل أو عطر كما عن القاموس أو انه الخمر 
الممزوج بالماء كما عن بعض أهل اللغه و قد يستدل بهذا لخبر أيضا على نجاسة أصل النضوح و يجعل دليلا على حدة على 
حرمة العصير التمرى» و بما ورد من سؤال إبليس عن حواء إطعام التَمر و الكرم إياه الدال على ان له حظًا من التمر كالكرم هذا. 
و لكن الكل مدفوع اما الاخبار الدالة على حرمةٌ العصير فبانصراف العصير إلى العنبى و عدم إطلاقه على الزبيبى كما عرفت 
فضلا عن التمرى. و اما دعوى حصول الإسكار منه فبالمنع عنها لو كانت صريحة و عدم الأثر على احتمال حصوله فى إثبات 
التحريم لو ادعى احتماله و لا يجب الفحص عنه عند احتماله لكون الشبهة موضوعية مع انه لو كان ككك لا-تفق فى بعض 


الأحيان و لو اتفق لشاع ولا أقل فيما بين الحذاق مع انه لم ينقل حصول السكر منه عن أحد إلا مع التعمد فى اسكاره بوضع 
بعض الأجسام فيه أو بتلوثه بما فى إنائه أو بطول مكثه قبل ذهاب ثلثيه و جميع هذا خارج عن محل الكلام. و اما موثقتا عمار 
فبحملهما على ما إذا وضع فى العصير شيئا ليختمر كما اتضح من معنى النضوح المحكى عن مجمع البحرين من وضع شىء فى 
نقيع التمر فى المحكى المروى عن الصادق (ع) من جعل الضياح فى النضوح أو بطول مكثه كما يدل عليه توصيف النضوح 
بالعتيق فى إحدى الموثقتين و العتيق هو القديم كما يقال البيت العتيق و كما اتضح من معنى النضوح المحكى عن مجمع 
البحرين من قوله ينقعون التمر فى 
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قارورة و يصبرون أياما حتى ينش و يختمر فيخرج عن محل الكلام. و منه يظهر سقوط الاستدلال بالخبر المروى فى أمر الصادق 
(ع) بإهراق النضوح مع ما فيه خصوصا من احتمال كون الضياح المخلوط به هو الخمر الممزوج بالماء كما هو احد تفاسيره على 
ما تقدم. مع انه على تقدير دلالة هذه الاخبار على حرمة العصير التمرى تكون معرضا عنها بقيام العمل على خلافها فلا تصلح 
للأخذ بها. و اما ما ورد من سؤال إبليس فلا دلالهُ فيه على تحريم العصير التمرى فليس فى البين ما يمكن ان يخرج به عن حكم 
الأصل الا-ان موثقتى عمار لا تخلو ان عن الاشعار و عليه فالاحتياط بالتجنب عنه حسن لا ينبغى تركه هذا تمام الكلام بالنسبة 
الى شاقن المعت: 

بقى الكلا-م فى عصير الحصرم المعبر عنه بالفارسية (بآب غوره) و لا ينبغى الإشكال فى طهارته و حليته و ربما يتوهم شمول 
الأخباز الدالة على حرهة العضبير لهو هو فتعيفة فى القانة كيف و لو كآن إطلاق العصير على عد يشهل عضنيرة لشفل كل 
عصير من التفاح و البطيخ و سائر الفواكه مع انه لا إشكال فى حليته فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن و أغرب من ذلك ما 
احتمله بعض من التوقف فى عصير المطبوخ من ثمرة النخل و لو لم يكن بسرا أو تمرا مستظهرا بما ورد من سؤال إبليس عن 
حواء بجعل حصة من ثمرته له الشامل بعمومه لكل ما يصدق عليه ثمرته و لو لم يكن بسرا أو تمرا و هو لا يخلو عن الغرابة. 


[مسألة 7؟- إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته] 


مسألة -١‏ إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل ان يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته و ان كان لحليته وجه و على هذا فإذا استلزم 
ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال. 

يمكن ان يستدل لطهارة العضير الذى يضير ديسا قبل ذهاب ثلثيه يوجوه: (الأول) ما فى المسالكك من احتمال طهارثة بصيرورئه 
ذبسا كنا يظير بضسيرووزقه كلا (الفاق ) ماعن الأرذيلى (قده) هه الأطاوفات الذالة على ظهارة الديس (الثالع) دغوي الضنراك 
أدلةُ حرمةٌ العصير بالغليان عما يصير دبسا قبل ذهاب ثلثيه فيدخل تحت العمومات الدالهُ على طهارة الأشياء أو أصالهٌ الطهارة 
(الرابع) ما عن الأردبيلى (قده) أيضا من كون حليةٌ العصير بصيرورته دبسا مظن الإجماع (الخامس) صحيح عمر بن يزيد إذا كان 
خضب الأناد فاشره (السادايى ) ادضاء انه قل مسرورقه وما هن خلا اسهد اهيار خم انو قد فيك باللاليل :ان القن محا دل 
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صيرورته خلا (السابع) دعوى حصول المقصود من ذهاب الثلثين بصيرورته دبسا (الثامن) انصراف مطهرية ذهاب الثلثين الى ما 
لم يضر ديسا. 

و الكل مدفوع اما الأول فلان عد مثل تغليظ الشىء استحاله ممنوع أولا و على تقدير تسليمه فقياسه الى الخل فى حصول الطهر 
به ممنوع لانه مع الفارق لقيام الدليل على حصول الطهر بالخلّية دون الدسية. و اما الثانى فلعدم كون الإطلاقات الدالة على طهارة 


الدبس فى مقام البيان من هذه الجهة. و اما الثالث فبمنع الانصراف. و اما الرابع فبمئع الإجماع و عدم دلالةُ عبار الأردبيلى (قده) 
على دعواه. و اما الخامس فبمعارضِةُ صحيح عمر بن يزيد مع صحيحة ابن وهب و فيها قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن البختج قال 
إذا كان حلوا يخضب الإناء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقى الثلث فاشربه فيحمل الصحيح الأول على كون خضب الإناء امارة 
على ذهاب الثلثين فيكون المدار على ذهابهما كيف و قد ذكر فى المسالكك ان العصير لا يصير دبسا حتى يذهب أربعةٌ أخماسه 
غالبا بالوجدان فضلا عن الثلثين و كيف كان فمع العلم بعدم ذهابهما فلا عبرة (ح) بالاختضاب. و اما السادس فبمنع صيرورته 
قبل الدبس خلا بعد ان صار خمرا و انما دعواها على مدعيها كما ان إثبات السابع اعنى ادعاء حصول المقصود من ذهاب الثلثين 
بصيرورته دبسا على مدعيه. و اما الثامن فبمنع الانصراف أولا و كفايةُ إثبات حكمه باستصحاب حالته السابقة على تقدير تسليم 
الانصراف ثانيا. و لعل المصنف (قده) يشير الى هذه الوجوه أو بعضها بقوله وان كان لحليته وجه فالحق بقاء حرمته بعد ان صار 
دبسا قبل ذهاب ثلثيه و عليه فلو استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولى ان يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حل بلا اشكال 
لكن مع العلم بذهاب ثلثى العصير أيضا بذهاب المجموع منه و من الماء و الا فيشكل الحكم بالحلية بالنظر الى الاستصحاب. 


[مسألة '- يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر فى الامراق و الطبيخ و ان غلت] 


مسألة - يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر فى الامراق و الطبيخ و ان غلت فيجوز أكلها بأى كيفية كانت على الأقوى. 

ما ذكره (قده) فى هذه المسألة بناء على ما قويناه من طهارة العصير الزّبيبى و التمرى و حليتهما ظاهر و بناء على نجاستهما أو 
حرمتهما بالغليان يجب الاجتناب عما علم غليانه منهما و مع الشكك فى غليانه يحكم بحليته و طهارته بالأصل و لا فرق فى صورة 
الغليان 
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بين غليان ما فى جوفهما من الماء من دون انشقاقهما و بين ما إذا نشق و خرج ما فى جوفهما الا انه فى الأول لا يوجب تنجس 
المرق الّذى غلى فيه قطعا لحيلولة جلد الزبيب و التمر عن وصول ما فى جوفهما الى المرق و مع الشكك فيه يحكم بعدمه بالأصل 
أو يحكم بطهارة المرق بقاعدة الطهارةُ و فى الثانى يتنجس المرق به قطعا مع عدم استهلاكه فيه و كذا مع استهلاكه فيه لصيرورة 
المرق بأول ملاقاته مع ما يخرج من جوف الزبيب و التمر نجسا و لا يطهر بعده بالاستهلاكك و مع الشكك فى ملاقاته مع مائهما 
بعد الغليان فالحكم هو الطهارة بالأصل هذا على القول بنجاسةٌ مائهما بالغليان و على القول بحرمتهما بالغليان فقط ينفع استهلاكه 
فيه حيث انه مع الاستهلااك لا يبقى موضوع للحرام كالقطرة من الخمر الملقى فى كرّ من الماء و الى هذا يشير سيد مشايخنا 
(قده) فيما علقةُ فى المقام. 


[العاشر الفقاع] 
اشارة 
العاشر الفقاع و هو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص و يقال ان فيه سكرا خفيا و إذا كان متخذا من غير الشعير فلا 


حرمةٌ ولا نجاسةٌ إلا إذا كان مسكرا. 
الكلام فى الفقاع تاره يقع فى المراد منه و اخرى فى حكمه اما الأول فالكلام فيه فى أمور: 


الأول فى انه هل يختص بما يتخذ من الشعير أو يعمه و ما يؤخذ من القمح و الزبيب و الذَّرهُ و نحوها وجهان. الظاهر من كلمات 
أهل اللغُ هو الأول و انه شراب متخذ من الشّعير على وجه مخصوص قال فى مجمع البحرين الفقاع كرمان شىء يشرب يتخذ من 
ماء الشعير فقط و ليس بمسكر و لكن ورد النَهى عنه قيل سمى فقاعا لما يرتفع فى رأسه من الزبد انتهى ما فى المجمع و تلكك 
الخصوصية هى ان يصب عليه الماء و يتركك أياما حتى يغلى و ينش و يعلوه الزبد أو يطبخ قليلا ثم يتركك حتى يصير ككك و 
عليه جملة من الأصحاب فاعتبروا فيه أمرين كونه متخذا من الشعير و حصول الغليان مع صدق اسم الفقاع عليه و لم يكتفوا 
بصدق الاسم فقط و لو لم يحصل فيه الغليان أو لم يكن متخذا من الشعير. و ذهب بعض الأصحاب إلى انه و ان كان قديما 
يصنع من الشعير الا انه الآن يتخذ من الزبيب أيضا و قال بتبعيّة الحكم لصدق الاسم و ان لم يكن متخذا من الشعير. و الأقوى انه 
مع صدق المسكر عليه نجس و لو لم يكن متخذا من الشعير و لم 
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يصدق عليه اسم الفقاع و ذلك لعموم نجاسة كل مسكر كما تقدّم فى مبحث الخمر و مع عدم اسكاره يختص الحكم بخصوص 
ما كان من الشعير لكونه الموسوم بالفقاع فى زمان صدور النصوص الواردهُ فى حكمه اللهم الا ان يقال بكونه فى زمان صدور 
الحكم أيضا يؤخذ من غير الشعير أيضا و لعل الأقوى الاكتفاء بما يصدق عليه اسمه فيما إذا شكك فى كونه مأخوذا من الشعير 
إذا أخذ من الأسواق التى يطلقون أهلها عليه الاسم. 

الثانى لا إشكال فى كون ما يغلى منه بنفسه موضوعا للحكم و انما الكلا-م فى اختصاصه به أو كون الموضوع أعم منه و مما 
يغلى بالطبخ و الأقوى هو الأول و ذلكك لدلالة جملة من الاخبار و كلمات الأخيار على ان الفقاع على قسمين منه حلال و هو ما 
لم يحصل فيه الغليان و النشيش أيام نبذه و منه ما هو حرام نجس و هو ما يحصل فيه الغليان و فى مصححة ابن ابى عمير عن 
مرازم قال كان يعمل لأبى الحسن عليه السَّلام الفقاع فى منزله قال ابن ابى عمير و لم يعمل فقاع يغلى. 

فإن عمل الفقاع فى منزل ابى الحسن عليه السّ.لام له و تفسير ابن ابى عمير بأنه لم يكن فقاعا يغلى يشهد بكون المحرم منه هو ما 
الثالث لا إشكال فى كون المسكر منه موضوعا للحكم و هل يختص به أو يعمه و غير المسكر منه وجهان أقواهما الأخير و على 
نجاسته و حرمته و ان لم يكن مسكرا الإجماعات المستفيضة و الاخبار التى كادت ان تبلغ حد التواتر ففى موثقة ابن فضال 
كتبت الى ابى الحسن (ع) اسئله عن الفقاع فقال هو الخمر و فيه حد الشَّاربء و موثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الفقاع 
فقال هو خمر. و خبر ابن سنان سئلت أبا الحسن الرضا (ع) عن الفقاع فقال لا تقربه فإنه من الخمره و فى خبر آخر عنه (ع) قال 
(ع) هى الخمر بعينها و خبر هشام بن الحكم انه سئل أبا عبد الله (ع) عن الفقاع فقال (ع) لا تشربه فإنه خمر مجهول و إذا أصاب 
ثوبكك فاغسله. 

و خبر زاذان عن الصادق (ع) قال (ع) لوان لى سلطانا على أسواق المسلمين لرفعت عنهم هذه الخميرةٌ يعنى الفقاع. و خبر 
الوشاء عن ابى الحسن (ع) انه قال (ع) الفقاع خمرة استصغرها الناس. و خبر سلمان بن جعفر قلت لأ-بى الحسن الرضا (ع) ما 
تقول فى شرب الفقاع فقال (ع) هو خمر مجهول. و خبر أبى جميلة البصرى قال كنت مع يونس ببغداد و انا أمشى فى السوق 
ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلكك حتى زالت الشمس 
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فقلت يا أبا محمد ألا تصلى فقال ليس أزيد ان أصلى حتى ارجع الى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبى فقلت هذا رأى رأيته أو 
شىء ترويه فقال أخبرنى هشام بن الحكم انه سثل الصادق عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبكك فاغسله. 


و هذه الاخبار كما ترى بين ان تكون مطلقةٌ أو انها مصرحة على انه خمر مجهول أو خميرة أو خمر استصغره الناس فتكون العبرةٌ 
على ما يصدق عليه الاسم و لو لم يكن مسكرا الا انها تدل على ان فيه سكرا خفيا و هو الّذى صار منشأ لنجاسته و حرمته. 
و مما ذكرناه ظهر وضوح حكمه أيضا و انه نجس حرام من غير اشكال. 


[مسألة ماء الشعير الذى يستعمله الأطباء فى معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال] 


مسألةٌ ماء الشعير الذى يستعمله الأطباء فى معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال 


وقد تقدم ان الفقاع هو المتخذ على نحو مخصوص مع صدق اسمه عليه و لا عبر بمجرد غليان الشعير. 
[الحادى عشر عرق الجنب من الحرام] 


اشارة 


الحادى عشر عرق الجنب من الحرام سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء من زنا أو غيره كوطئ البهيمة أو 
الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية بل الأقوى ذلكك فى وطء الحائض و الجماع فى يوم الصوم الواجب المعين أو فى الظهار قبل 
التكفير. 

المشهور بين القدماء نجاسة العرق الجنب من الحرام و عن الصدوق نسبتها الى دين الإمامية و عن المراسم إلى الأصحاب و عن 
الخلاف إجماع الفرقة على نجاسته. و استدل لها برواية إدريس بن زياد عن ابى الحسن الهادى (ع) و فيه ان إدريس كان يقول 
بالوقف فدخل سر من رأى عهد ابى الحسن (ع) و أراد ان يسئله عن الثوب الذى يعرق فيه الجنب أ يصلى فيه فبينما هو قائم فى 
طاق الباب لانتظاره إذ حركه الإمام (ع) بمقرعة ١١‏ و قال مبتدء ان كان من حلال فصل فيه و ان كان من حرام فلا تصل فيه» و 
خبر ابن موسى الأ-هوازى عن الكاظم (ع) و خبر على بن مهزيار عن الهادى (ع) و هما قريبان من الخبر الأول و نحو الأخبار 
الثلاثة الرضوى و فيه ان عرفت فى ثوبكك و أنت جنب فكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاهٌ فيه وان كانت حراما فلا تجوز 
الصلاةً فيه حتى يغسل. و ربما تؤيد بما ورد من النهى عن غسالهٌ الحمام معللا بان فيها غسالةٌ الجنب من الحرام. 


(1)- المقرعة بالكسر و السكون ما يقرع به الدابة (مجمع البحرين) 
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و ذهب المشهور من المتأخرين إلى طهارته و قد أسند القول بها إليهم فى محكى المختلف و الدلائل و الكفاية و عن البحار 
نسبته الى أكثر المتأخرين و عن السرائر دعوى الإجماع على طهارته بل عن الموجز ان القول بنجاسته للشيخ و هو متروكك و عن 
المدارك و الذخيرة ان القول بطهارته مذهب عامة المتأخرين و مستندهم فى ذلكك أصالة الطهارة و استصحابها فى بعض الصور 
وهو الصورة التى حصلت الجنابة فى حال حصول العرق» و عموم ما دل على طهارة كل شىء و تركك الاستفصال فى صحيحة 
أبى بصير فى السؤال عن القميص الذى يعرق فيه الجنب بأنه لا بأس و ان أحب ان يرشه بالماء فليفعل» و عدم دلالة الأخبار 
المتقدمة على النجاسة لكونها دالة على المنع عن الصلاهُ فى الثوب المتلطخ به و هو أعم من النجاسة لإمكان ان يكون مع 
طهارته مانعا عن الصلاه فيه كأجزاء ما لا يؤكل لحمه. و القول بالمنع عن الصلاةً فيه مع طهارته ليس خرقا للإجماع المركب إذ 


لم يثبت القول بعدم الفصل. و هذا هو الأقوى وان كان الاحتياط بالتجنب عنه خروجا عن خلاف المشهور من القدماء حسنا لا 
ينبغى تركه. 

ثم انه على القول بنجاسته لا فرق بين ما يخرج حين حدوث الجنابة أو بعده و ذلكك لصدق عرق الجنب عليهما و ربما يتوهم 
اختصاص النجاسة بما يخرج حين الفعل و هو ضعيف فى الغايةُ. قال فى جامع المقاصد و ربما قيد نجاسة عرق الجنب من الحرام 
بالحاصل وقت الفعل و ما ظفرنا به من عبارات القوم خال عن هذا القيد انتهى و لو حدث قبله و قد بقى الى حال العمل بحيث لا 
يكون حدوثه فى حال الجنابة و ان كان بقائه فى حالها فهو طاهر لعدم صدق عرق الجنب عليه و ان كان يصدق عليه كونه على 
الجنب لكن المناط فى النجاسة هو صدق كونه منه لا عليه كما لا يخفى. و لا- فرق أيضا فى الجنابة الحرام بين الزناء و غيره 
كوطى البهيمة و الاستمناء و وطى الميتهُ و كل ما تكون حرمته ذاتية لاشتراكك الكل فى كون الجنابة فيه عن الحرام. 

و اما ما كانت حرمته عرضيهٌ ففى نجاسته مطلقا أو عدمها ككك أو التفصيل بين ما إذا كانت الحرمهٌ من جههٌ الفاعل كالوطى فى 
الضّوم الواجب المعين أو من جهه القابل كوطى الحائض و بين ما إذا كانت من جهة نفس الفعل كالوطى ممن نذر تركه أو 
ممن كان مضرا عليه أو من ظاهر امرئته فان الظهار نحو من العهد بالقول بالطهارة فى الأول أعنى فيما كانت الحرمة من جهة 
الفاعل أو القابل و النجاسه فى الأخير أعنى ما كانت الحرمةُ من جهه نفس الفعل وجوه. ظاهر المنتهى 
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هو الأخير حيث حكم بطهارته فى الوطى فى الحيض و الصوم و استشكل فى المظاهرة. 

و الأقوى هو الأول أى نجاسته مطلقا لإطلاق الروايات و مقتضاه عدم الفرق بين الحرمة الذاتية و العرضية و لا فى العرضية بين ما 
كانت من جهة الفاعل أو القابل أو من جهة الفعل نفسه. و يعتبر فى نجاسةٌ العرق كون العمل حراما بالحرمة الفعلية المنجزة و لا 
ينجس مع انتفاء الحرمة أو انتفاء فعليتها أو انتفاء تنجزها سواء كان انتفاء التنجز مع حكم ظاهرى موجب للحلية الظاهرية من 
أصل موضوعى كاستصحاب بقاء الزوجية عند الشكك فى ارتفاعها بطرو رافع لها من رضاع محرم أو طلاق أو أصل حكمى 
كالإباحة عند الشكك لو قيل بها فى الفروج على خلاف التحقيق أو لم يكن مع حكم ظاهرى أيضا كما إذا اعتقد الواطى زوجيَة 
امرأة أجنبية فإنها محرمة واقعا و ليس فى البين حكم ظاهرى على حليتها لمكان القطع بحليتها بالجهل المركب. 


[مسألة -١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس] 


مسألة -١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس و على هذا فليغتسل فى الماء البارد و ان لم يتمكن فليرتمس فى 
الماء الحار و ينوى الغسل حال الخروج أو يحركك بدنه تحت الماء بقصد الغسل. 

الوعرق يدندافى أثناء العسل اما يكون فن العضو المخسول فته أو يكون قفن غيره فغلى الأول فاما ان يقال يكوة غيل كل خضو 
موجبا لطهارته بحيث لو غسل الرّأس و الرقبة لحصلت طهارتهما و بقيت سائر أعضاء بدنه جنبا الى ان يتطهر أو يقال بتوقف 
حصول طهارة الجزء الأول من البدن على تمام الغسل بحيث لو بقى من بقيه الجوانب و لو بقدر أنملة لم تحصل الطهارة أصلا 
فعلى الأول فعرق الأعضاء المغسولة طاهر لانه ليس خارجا من العضو الجنب و على الثّاننى يكون نجسا كالخارج قبل الغسل أو 
من الأعضاء الغير المغسولة فى أثنائه و هذا هو الأقوى لأن الجنابة لا ترتفع الا بتمام الغسل و على هذا فيجب عليه الغسل فى الماء 
البارد لكى لا يعرق فى أثنائه و لو لم يتمكن فليرتمس فى الماء الحار الكثير و ينوى الغسل حال الخروج أو يحركك بدنه تحت 
الماء بقصد الغسل لعدم تنجس بدنه (ح) بعرقه فى خلاءل الماء الكثير أو طهره بملاقاةً الماء الكثير بعد خروج العرق منه 
لاستهلاك عرقه فى الماء. 


[مسألة 1- إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه] 


مسألة -١‏ إذا أجنب من حرام ثم من حلال أو من حلال ثم من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضا خصوصا فى الصورة الاولى. 
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لأشبية ولأ إشكال فى ان الحدتث بعد الحددث فى الأضعر منه لا زثر أكرا أصلة 

و اما فى الحدث الأكبر فهل يؤثر مطلقا أولا يؤثر ككك أو يؤثر فى صورة اختلاف الأثر ولا اثر له مع وحدته وجوه و لعل الأخير 
هو الأقوى و يترتب على ذلكك انه إذا أجنب من حرام ثم من حلال يكون العرق الحاصل منه بعد الأخير نجسا اما مع عدم الأثر 
للجنابة بعد الجنابة فواضح حيث ان الجنابة الأولى التى هى المؤثرة تكون من الحرام و لا أثر للجنابة الثانية الّتى هى من الحلال و 
اما مع الأثر للجنابة بعد الجنابة اما مطلقا أو مع اختلاف الأثر فككك لأن الجنابة الَابتهُ التى هى من الحلال انما هى لا اقتضاء فيها 
للطهارة حتى يضاد اقتضائها مع اقتضاء الجنابة الاولى للنجاسة فيكون الحكم للجنابةٌ الأولى التى هى من الحرام. و إذا أجنب من 
حلال ثم من حرام فعلى احتمال عدم الأثر للجنابة بعد الجنابة مطلقا ينبغى الحكم بطهارة عرقه بعد الجنابة الّتى هى من الحرام إذ 
لااثر لها (ح) كما هو واضح و على احتمال الأثر لها مطلقا يجب الحكم بنجاسة عرقه و على التفصيل فهل يكفى هذا المقدار 
من التفاوت بين الجنابتين فى تأثيرهما معا حيث ان الجنابة الأولى لم تؤثر فى نجاسة العرق دون الأخيرة احتمالان أقواهما الأول 
و عليه فالأ.قوى نجاسة العرق مطلقا سواء كانت الاولى من الحرام و الأخيرة من الحلال أو بالعكس و ان كان الحكم فى الصورة 
الأولى التى كانت الجنابة الاولى من الحرام و الأخيرة من الحلال أظهر و الله الهادى. 


[مسألة 7- المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه] 


مسأل - المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه و ان كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم 
يغتسل و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان. 

اعلم ان المحتملاءت فى أثر التيمم أمور تختلف آثارها بحسب اختلافها: (الأول) ان يكون رافعا للحدث ما دام بقاء العذر عن 
استعمال الماء كالغسل نفسه لكن الغسل رافع للحدث مطلقا و التيمم رافع ما دام بقاء العذر و يكون حال ارتفاعه كحال حدوث 
الحدث الجديد فى صيرورة الشخص به محدثا (الثانى) ان يكون محصلا للطهارة حقيقة كذلكك أى طهارةٌ حقيقيةُ باقية ما دام 
بقاء العذر و لا-زم حصول الطهارة به هو رفع الحدث به عقلا إذ بعد حصول الطهارة به حقيقة يحكم العقل بارتفاع الحدث 
لحكمه بامتناع اجتماع الضدين بناء على ان يكون 
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التقابل بين الطهارة و الحدث بالتضاد لا بالإيجاب و السلب كما يحكم عند حصول السواد فى الجسم بارتفاع البياض عنه و 
الفرق بين الاحتمالين هو ان اثر التيمم فى الأول هو رفع الحدث و يلزمه حصول الطهارة و فى الثانى حصول الطهارة و يلزمه رفع 
الحدث عكس الأول (الثالث) ان يكون مبيحا لما يشترط فيه الطهارة لا رافعا لالحدث حقيقة و لا محصلا للطهارة واقعا (الرابع) 
ان يكون موجبا للطهارة التَنزيلية بمعنى انه جعل التراب بمنزلة الماء فى حصول الطهارة به تنزيلا. 

و الأقوى من تلكك الاحتمالات هو الاحتمال الثانى كما يستظهر من قوله عليه السّ.لام رب الصٌعيد و الماء واحد و ان التّراب احد 
الطهورين و نحوهما. 

و لازم الاحتمالين الأولين هو طهاره عرقه لحصول الطهارة بالتيمم حقيقة و لازم الأخيرين هو نجاسة عرقه اما على الثالث اعنى 


كون التيمم مبيحا لا رافعا فواضح لبقاء الحدث و عدم ارتفاعه بالتيمم بل الحاصل منه جواز دخوله معه فيما يشترط فيه الطهارة و 
اما على الأخير فلان تنزيل التراب منزلةٌ الماء فى حصول الطهارة به لا يوجب إثبات جميع ما للماء من الآثار للتراب و لو كانت 
عقلية و رفع الحدث من الآثار العقلية للماء حيث انه بعد حصول الطهارة به حقيقة يحكم العقل بارتفاع الحدث حيث يمتنع عنده 
اجتماعهما حقيقة و من الممكن اجتماع الطهارة التنزيلية مع الحدث الحقيقى إذ ليس بينهما التضاد كما يكون بين الحقيقى 
منهما فالحكم بالطهارة التنزيلية لا يوجب الحكم برفع الحدث كما لا يخفى. هذا كله قبل وجدانه للماء اما بعد وجدانه و قبل ان 
يغتسل به فعرقه نجس قطعا لبطلان تيممه بالوجدان على جميع تلك الاحتمالات و هذا ظاهر. 


[مسألة ؟- الصبى الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففى نجاسة عرقه اشكال] 


مسأل #- الصبى الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففى نجاسة عرقه اشكال و الأ-حوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على 
الأقوى. 

أما نجاسة عرقه فالحق عدمها و ذلكك لعدم فعلية الحرمة على الصبى أو عدم الحرمة عليه» و توضيح ذلكك يتوقف على بيان 
المحتملادت فى عبادات الصبى و ذكر ما هو الحق منها فان فى عباداته احتمالات: (الأول) ان تكون تمرينية محضا (الثانى) أن 
تكون شرعية بمعنى ان المصلحة فى أفعاله ثابتهُ لكن لا بحد مقتض للإلزام بل تكون فى ذاتها قاصرة عن حد الإيجاب لكنها 
موجبة للرجحان و لهذا صارت منشأ للأمر بها بناء على ان الأمر بالأمر أمر حقيقَةُ كما 
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ثبت فى محله فمن قوله (ع) مروهم و هم أبناء السبع يستكشف رجحان عباداتهم و انها ذات مصلحة غير ملزمة (الثالث) ان 
تكون شرعيةٌ بمعنى انها ذات مصلحة ملزمة مقتضية لشمول إطلاقات الأوامر المتعلقةٌ بها إياه لولا التقيبد لكن المقيدات مثل قوله 
(ع) رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ موجبة لرفع تنجزها مع بقاء المصلحة على حالها فعلى الأسولين يكون خروج الصبى عن 
موضوع التكليف بالتخصص و على الثالث بالتخصيص و ذلكك بعد فرض كونه مميزا قابلا لان يتوجه اليه التكليف عقلا. 

و يترتب على الأولين وجوب استيناف الصلاة التى يبلغ فى أثنائها بغير ما يوجب بطلانها فيجب عليه الصلاة المستأنفة بعد البلوغ 
اما على الوجه الأول فواضح و اما على الثَانى فلان المأتى بها من الصلاه التى يبلغ فى أثنائها ليس فيها المقتضى للإلزام لكى 
يتعلق بها الأمر و المفروض تعلق الأمر بها حين البلوغ فيجب عليه الاستيناف لامتثال التكليف المتعلق بها حين البلوغ عن مصلحة 
ملزمة حادثة حينه. و يترتب على الثالث جواز الاكتفاء بما فى يده بل يحرم عليه قطعه لان المصلحة فيما اتى به موجودة و انما 
التنجز كان مرتفعا عنه بحديث الرّفع فيكتفى بما اتى به و يتم ما بيده بل لو اتى بالصلاة بتمامها قبل البلوغ ثم بلغ بعد إتمامها فى 
الوقت لا تجب عليه الإعادة. و المستفاد من الدليل كحديث رفع القلم أو الأمر بأمرهم و هم أبناء السبع هو اشتمال أفعالهم على 
المصلحة الراجحة و اما كونها بمرتبة الإلزام و كون الرفع عنهم لوجود المانع فى تكليفهم فلا طريق لاستفادته (فح) فلا دليل على 
ثبوت التكليف الفعلى فى حقهم و انما الثابت فيهم هو الرجحان القدر المشتركك فلا حرام فعلى عليهم حتى يصدق على عرقهم 
كونه من الجنابة المحرمة و قد تقدّم سابقا ان المناط فى النجاسة هو الحرمة الواقعية المنجزة بحيث لو انتفى الحرام واقعا أو كان 
ولم يكن منجزا لم تثبت النجاسة و الحرمة منتفية فى حق الصَبى و لو سلم ثبوتها قضاء بوجود المفسدة الملزمة على التركك فى 
أفعاله لكانت الفعلية مرفوعة عنه فضلا عن التنجز و لكن الإنصاف ان التعبير برفع القلم عن الصبى لعله يكشف عن ثبوت مقتضى 
وضعه إذ لولاه لم يكن محل للرفع فيمكن استظهار وجود المصلحة الملزمة فى أفعاله و يكون رفع التكليف عنه اما لمانع عنه أو 
لوجود مصلحة فى الرّفع و عليه أيضا يكون المرفوع فعلية التكليف فضلا عن تنجزه 
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و كيف كان فلو قلنا بنجاسة عرقه فعلى الاحتمال الثالث اعنى كون عباداته شرعية ذات مصلحة ملزمة يطهر بعد اغتساله و لو فى 
حال صباه و على الأولين لا يحصل الطهر إلا بغسلةُ بعد البلوغ اما على الأول فواضح ضرورة انتفاء المصلحة عن أفعاله بناء عليه و 
اما على الثَانى فككك أيضا لعدم المصلحة الملزمة فى فعله و لو كانت الغير الملزمة متحققه لأن الغسل الرافع لأثر الجنابةٌ هو ما 
كانت مصلحة الإملزام موجودة فيه و المفروض انتفائها فى حق الصبى بناء على الوجه الثانى فيجب عليه الإعادة بعد البلوغ لما 
يشترط فيه الطهارة و لعل حكم المصنف (قده) بصحة اغتساله قبل البلوغ مبنى على اختياره للاحتمال الثالث. 

بقى فى هذه المسألة (اى مسألة عرق الجنب من الحرام) أمر ان لم يذكرهما المصنف فى المتن لوضوحهما: (الأ.ول) حكى 
المحقق الثانى (قده) عن ابى على لزوم الاحتياط فى التجنب عن عرق الجنب المحتلم و عن المعالم حكايته عن ابن الجنيد و هو 
بعيد فى الغاية و توجيهه بأن الجنابةُ من الاحتلام يكون من الحرام لانه من فعل الشيطان و لذا كان المعصومون منزهين عنها أبعد 
إذ لم يثبت كونها من فعل الشيطان و لا تنزه المعصومين عنها و قد ورد فى بعض الرّوايات حدوث الاحتلام لبعضهم عليهم 
السلام و على فرض تسليم كونها من الشيطان فليست بحرام لكونها فى المنام و التكليف مرفوع فى حالة النوم. (الثانى) لا خلاف 
ظاهرا فى طهارة عرق الحائض و النفساء بل عن المعتبر و الذكرى الإجماع على طهارته و يدل عليها الأصل و العمومات مع عدم 
ما يدل على نجاسته نعم فى المحكى عن الوسيلة استحباب التجنب عن عرق الحائض و الجنب عن الحلال و يكفى فى إثبات 
الأول حكم الوسيلة باستحبابه بناء على التسامح فى أدلة السنن و ثبوت الاستحباب و لو بفتوى الفقيه و يستدل للثانى بصحيح ابى 
بصير عن الصادق عليه السشّلام عن الثوب يجنب فيه الرّجل و يعرق فيه قال عليه السّلام اما انا فلا أحب ان أنام فيه» بناء على ارادة 
حصول الجنابة فى حال التلبس بالثوب لا وقوع الجنابة فيه بمعنى تلطخه بالمنى. 


[الثانى عشر - عرق الإبل الجلالة] 


اشارة 


الثانى عشر- عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط. 

الحكم بنجاسة عرق الإبل الجالة هو الأشهر بين المتقدمين كما عن الرياض و عن المراسم و الغنية نسبتها إلى الأصحاب خلافا 
للمشهور بين المتأخرين القائلين بطهارته 
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مستدلا بالأصلء و عموم ما يدل على طهاره كل شىء مع عدم مخرج عن حكم الأول و مخصص للثانى. 

و استدل للقول الأول بصحيح هشام و فيه لا تأكل من لحوم الجلّالة وان أصابكك شىء من عرقها فاغسله. و حسنة ابن البخترى لا 
تشرب من ألبان الإبل الجلّالةُ و ان أصابكك شىء من عرقها فاغسله؛ و مرسل الفقيه نهى عليه السّ.لام عن ركوب الجلالات و 
شرب ألبانها فإن أصابكك من عرقها فاغسله. و لا يخفى ان دلالةٌ تلكك الاخبار على النجاسة من جهة الأمر بغسل ما أصاب من 
عرقها واضحة كما ان سند الأول منها صحيحة و الثانى حسنة مضافا الى أنها معمول بها مطابق مع الشهرة القدمائية فالمتعين 
الأخذ بها و الفتوى على طبقها الااان صحيح هشام و مرسل الفقيه مطلقان ليس فيهما ما يوجب اختصاص الحكم بالإبل الجلالة و 
ان كان حسن ابن البخترى فى مورد الإبل الجلالةُ و المعروف اختصاص الحكم بالإبل الجلالة فإن ثبت الإجماع على الاختصاص 


فهو و الا-فلا بد من تعميم الحكم بنجاسة عرق كل حيوان جلمال و لعل توهم الإجماع على الاختصاص صار منشأ لعدم جزم 
المصنف (قده) على نجاسة عرق كل جلال و قال بالاحتياط فيه و لا يخفى انه مما لا ينبغى تركه و فى طهارة الشِيخْ الأكبر (قده) 
ان ظاهر الصحيحة الأولى (يعنى صحيح هشام المتقدم) كالحسنة (يعنى حسنة ابن البخترى المتقدّمة) عدم اختصاص الحكم 
بالإبل خلافا للمحكى عن الأكثر فخصوه بها و هو الأقوى اقتصارا فى مخالفة القواعد على مورد العمل من الروايةٌ المخالفةٌ لها و 
ان كانت صحيحة انتهى. و لا يخفى ما فيه اما أولا فلان حسنة ابن البخترى كما عرفت كانت فى مورد الإبل الجلالة و لعل لفظة 
«الإبل» كانت ساقطةٌ فيما عنده من نسخةُ الحديث و اما ثانيا فلان عدم العمل ببعض مضمون الرُوايهُ لا يوجب وهنا بعد كونها 


صحيحة من حيث السند أو منجبرة بالاعتماد عليها و هل هذا الا تقليدا منهم فى العمل بمدلول الرُوايةُ. 
[مسألة -١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار] 


قبالة -١‏ الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار بل مطلق المسوخات و ان كان الأقوى طهارة الجميع. 
و استدل لطهارة الجميع بالأصل و العمومات و جملة من الرّوايات فى أبواب متفرقة مثل باب الأسثار و جواز التمشط بالعاج و 
طهارةٌ ما لا نفس له من الحيوانات و جواز 
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شرب ما وقع فيه الفارة و العقرب و أشباه ذلكك مع خروجها حيا و السيرةٌ القطعية و عدم الخلاف فيها الا من نادر و قد تقدم 
حكايةٌ بعض هذه الاخبار فى الأبواب السَابقَهُ. و وجه الاحتياط فى الاجتناب عنها هو ورود الأخبار المتفرقة فى وجوب الاجتناب 
عنها المحمولةٌ عند الأصحاب على الكراهة بقرينة ما يدل على طهارتها. 

و ذلك كصحيح يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصححابه عن الصادق عليه الشد.لام فى مس التُعلب و الأمرنب أو شىء من 
السباع حيا أو ميتا قال عليه الّ.لام لا يضره و لكن يغسل يدهء و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّ.لام فى الفارة و 
الوزغة تقع فى البئر قال ينزح منها ثلث دلاء؛ و فى الفقه الرضوى ان وقع فى الماء وزغ أهريق ذلكك الماء و ان وقع فيه فارة أو 
حيةُ أهريق الماء وان دخل فيه حية و خرجت منه صب ذلك الماء ثلاث أكف و استعمل الباقى و قليله و كثيره بمنزلهُ واحدة. و 
وجه الاحتياط عن العقرب انها مع كونها من المسوخ ورد فى الاجتناب عنها رواية بالخصوص و هى خبر ابى بصير عن الباقر (ع) 
قال سألته عن الخنفساء يقع فى الماء أ يتوضأ منه قال (ع) نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال (ع) ارقه. و هى بإطلاقها تدل على 
وجوب الاجتناب عن الماء الذى وقع فيه العقرب و لو لم تمت فيه لكنها محموله على التجنب عما وقع فيه العقرب للتحرز عن 
سمها لا لأنها نجسة للروايات الدالة على عدم وجوب الاجتناب عنها صريحا كخبر هارون بن حمزة عن الصادق (ع) قال سئلته 
عن الفارةً و العقرب و أشباه ذلكك يقع فى الماء فبخرج حيا هل يشرب من ذلكك الماء و يتوضأ به قال يسكب منه ثلاث مرآآت و 
قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه» و المروى فى قرب الاسناد عن الكاظم 
(ع) فى السؤال عن العقرب و الخنفساء و أشباههن تموت فى الجرةٌ و الدن يتوضأ منه للصلاةٌ قال لا بأس. 

و اما مطلق المسوخ فليس لنجاستها دليل معتد به و حكى القول بها عن خلاف الشيخ و عن المفيد و سلار وابن حمزةٌ و استدل 
له بالمنع عن بيعها و انه ليس للمنع عنه وجه الا نجاستها. و لا يخفى ما فيه من المنع من حيث صغراه و كبراه إذ ليس للمنع عن 
بيعها فيما إذا كانت لها منافع شايعة وجه أصلا و لو سلم المنع عنه فلا دلاله فيه على النجاسة. 


[مسألة ؟- كل مشكوى طاهر] 


مسألة 9- كل مشكوكك ظاهر شواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان 
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النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة و القول بان الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم 
بالنجاسة ضعيف نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات أو بعد خروج المنى قبل الاستبراء 
بالبول فإنها مع الشكك محكومة بالنجاسة. 

لا اشكال و لا خلاف فى الرٌّجوع الى قاعدة الطهارة عند الشككث فى طهارة ما يشكك فى طهارته؛ و يدل عليها من الاخبار موثقة 
عمار عن الصادق (ع) كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك, و خبر حفص بن غياث 
عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن على (ع) ما أبالى أبول أصابنى أو ماء إذا لم اعلم» و موثقة أخرى للعمار فيمن رأى فى إنائه فارة 
وقد توضاً منه مرارا و اغتسل أو غسّل ثيابه قال (ع) ان كان رآها فى الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلكك 
بعد ما رآها فى الإناء فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كلما اصابه ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاه وان كان انما رآها بعد ما 
فرغ من ذلكك و فعله فلا يمس من الماء شيئا و لبس عليه شىء لأنه لا يعلم متى سقط فيه ثم قال (ع) و لعله ان يكون انما سقطت 
فيه تلكك الساعة الّتى رآها. 

انما الكلاسم فى انه هل تختص القاعدة بالشبهة الموضوعية أو تجرى فيها و فى الشبهة الحكمية أيضا بكلا القسمين من كلتا 
الشبهتين فان كل واحدة منهما تنقسم الى قسمين فالشبهة الموضوعيةً منها ما يكون الشكك فيها من جهة دوران المشكوك بين 
ان يكون من مصاديق ما علم نجاسته أو طهارته كالمائع المردد بين الماء و البول و منها ما يكون الشكك فيها فى عروض النجاسة 
له من جهة الشكك فى ملاقاته مع النجاسة, و الشبهة الحكمية أيضا منها ما يكون الشكث فى حكم المشتبه من حيث انه خلق نجسا 
أو طاهرا كما إذا شكك فى نجاسة التُعلب مثلا و منها ما يكون الشكك فى حكمه من حيث عروض النجاسة له بعد ان كان طاهرا 
كما إذا شكك فى نجاسة العصير بعد غليانه فإنه من الشَّبِههُ الحكمية ضرورة أن المعيار فيها ان يكون رفع الشّك عنها وظيفة 
الإمام (ع). و لا خفاء فى عدم دلاله الخبرين الأخيرين على البناء على الطهارة عند الشكك فيها فى الشبهة الحكمية بل خبر حفص 
بن غياث يدل على البناء على الطهارة فى القسم الأول من الشبهة الموضوعية و موثقة عمار الأخيرة تدل على البناء عليها فى 
القسم الثانى منهما 
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انما الكلام فى الموثقة الاولى فهل هى تدل على البناء على الطهارة فى الشبهتين مطلقا أو تختص بالموضوعية مطلقا ولا تشمل 
الحكمية بقسميها أو تشمل القسم الثانى من كلتا الشبهتين اعنى ما كان الشكك فى طهارته من جهة الشكك فى عروض النجاسة له 
و ملاقاتها معه فى الشبهة الموضوعية و ما كان الشكك فى حكمه من حيث عروض النجاسة له بعد ان كان طاهرا فى الشبهة 
الحكمية قال فى الحدائق فيه قولان و بالثانى (أى بعدم الشمول) صرح المحدث الأمين الأسترابادى فى كتاب الفوائد المدنية و 
بالأول صرح جملة من متأخرى المتأخرين. أقول و ما يمكن ان يقال فى المنع عن شمولها للشبهة الموضوعية أمور: 

الأول ان شمول الموثقة لكلتا الشّبهتين مستلزم لاستعمال العلم الذى أخذ غايةُ للحكم بالطهارة فى قوله (ع) حتى تعلم انه قذر 
فى الأكثر من معنى واحد اعنى العلم الحاصل من الأدلةٌ الشّرعِيةُ بالنسبة إلى الشبهة الحكمية و من الامارات الخارجية بالنسبة إلى 
الشبهة الموضوعية. هكذا حكى عن المحقق القمى (قده) حيث منع عن شمول الخبر للشبهتين لأجل ما ذكر من المحذور و قال 
باختصاصه بالشبهة الموضوعية لظهوره فيها. و لا يخفى ما فيه لان تعدد الأسباب الموجبة للعلم لا يوجب تعدد حقيقته فضلا عن 


تعدد مفهومه حتى يصير من قبيل الاستعمال فى أكثر من معنى واحد و هذا كأنه ظاهر جدا. 


الثانى ان شمولها للشبهتين يوجب عدم الفحص فى الشبهات الحكمية لأنها بإطلاقها يدل على عدم وجوبه فيها كما فى الشبهة 
الموضوعية ولا يخفى ان هذا أيضا موهون كالوجه الأول حيث ان وجوب الفحص فى الشبهة الحكمية بعد قيام الدليل عليه لا 
يمنع عن شمول الرواية لها ضرورة ان مقتضى إطلاقها و ان كان هو عدم الوجوب فى كلتا الشبهتين لكن الدليل الدال على 
وجوبه فى الشبهة الحكمية صار منشأ لتقييد إطلاقها بما عداها و هذا ليس بعزيز. 

الثالث ظهور لفظ النظيف فى الاختصاص بالشبهة الموضوعية حيث ان المنقول فى الرواية فى الجوامع هو التعبير بقوله كل شىء 
نظت يبدل ماهو المشتهور من التعير بقرله كل شينء طاهز و الظاهر قبوث الفرق يبن لفظى النظيف:: والطاهر كلفظق القدوو 
النجس بدعوى ان النظيف يطلق على الشىء الغير المتنجس فى مقايل القذر المراد به المكتسب 
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بالملاقاة نجاسة عرضيه و ان الطاهر يطلق على الطاهر بالذات فى مقابل النجس بالذات. 

ولا يخفى ما فيه من الوهن بعد عدم تماميه تلك الدعوى أيضا و لكن لو تمت لزم القول بشمولها للقسم الثانى من كل من 
الشبهتين لا اختصاصها بالشبهة الموضوعية و شمولها لكلا قسميه. 

الرابع الاستظهار من لفظة «الشىء» فان الظاهر منها هو الشىء الخارجى لا بعنوانه الكلى فالشكك فى حكم كلى الثعلب ليس شكا 
فى الشيىء التخارى بخلاق الشكق فى نجاسة هذا الماء مثلة.:و هذا الوجه أبضاليس بشيء قان الشىء كما يطلق على الأعيان 
الخارجية يطلق على العناوين الكلية فيقال مثلا ان الغنم شىء من الأشياء و نحو ذلكك مع ان الاحكام الثابتةُ للعناوين الكلية يكون 
ثبوتها على نهج القضايا الحقيقية فتسرى الى مصاديقها الأعم من المحققة و المقدرة فالأعيان الخارجية من الثعالب هى الموضوع 
للحكم عليها لا نفس العنوان بما هو عنوان على نهج القضايا الطبيعية. 

الخامس وحدة سياق الموثقة مع رواية الحل مع اختصاص رواية الحل بالشبهة الموضوعية من جهة ذكر الأمثلةُ الموضحة للمراد 
فيها مع كونها جميعا من موارد الشبهة الموضوعية مثل الثوب و الزوجة و العبد و تذيلها بقوله (ع) و الأشياء كلها على ذلكك حتى 
تستبين أو تقوم به البينة ضرورة ان ذكر البينة مع اختصاصها بالشبهة الموضوعية يدل على اختصاص مورد الرواية بها كما لا 
يخفى. و هذا الوجه أيضا ليس بشىء لا-ن ظهور رواية الحل فى الشبهة الموضوعية لا يوجب ظهور الموثقة فيها و هى على 
إطلاقها باقية لا موجب للانصراف عنه فالحق عموم القاعدة فى الشبهتين لعمومية لفظة «الشىء» بالنسبة إلى الكلى و الجزئى و 
صدقه عليهما كما عليه الشيخ الأكبر (قده) فى الأصول و يمكن تخصيصه بالجزئى و اختصاص الموثقة بالشبهة الموضوعية من 
غيره مخصص فلا فرق فى الشبهتين كما لا فرق بين كون الشكك فى النجاسة الذاتيه كما فى المائع المردد بين الماء و البول أو 
فى النجاسةٌ العرضيهُ كما فى الشكك فى ملاقاة شىء طاهر مع شىء من الأعيان النجسة. و اما ما ذكره المصنف (قده) من ان 
القول بان الدم المشكوكك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف فقد مر القول فيه فى مباحث الدم و قد قلنا 
بأنه يتصور فيه صور يحكم بنجاسته فى بعض صوره فراجع و سيأتى 
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فى مباحث الوضوء حكم الرطوبة الخارجة بعد البول و قبل الاستبراء و كونها محكوم بالنجاسة لأجل قيام الدليل على نجاستها و 
إلحاقها بالبول الظاهر فى جميع أحكامه التى منها النجاسة. 


[مسألة ”- الأقوى طهارة غسالة الحمام] 


مسألة *- الأقوى طهارة غسالة الحمام و ان ظن نجاستها لكن الأحوط الاجتناب عنها. 


الكلام فى غسالهُ الحمام يقع تاره فى المراد منها و اخرى فى حكمها من حيث الطهارة و النجاسة. 

اما الأول فالمراد بها كما عن مفتاح الكرامة المياه المجتمعة من غسالة الا بدان فى آبار الحمام و حكى فيه عن النّهايةُ انها الماء 
المستنقع و قال و مثله عن الروض الا انه مع زيادة الانفصال عن المغتسلين و فى بعض الاخبار و لا تغتسل من البئر التى تجتمع 
فيها ماء الحمام و اما الثانى فلا إشكال فى نجاستها مع العلم بملاقاتها للنجاسة و لا ينبغى الإشكال فى طهارتها مع العلم بخلوها 
عن النْجَاسة. و ما نسب إلى النهاية و السرائر من عدم جواز استعمالها حتى مع العلم بعدم ملاقاتها مع النْجِاسه غير ثابت و على 
تقدير صدق النسبه فمردود بعدم الدليل عليه. 

انما الكلام فى المشكوكك منها فعن المنتهى و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المعالم هو الطهارة و المنسوب الى المشهور هو 
التجاسة و اسعدل لمجاسهيا بالأخباو المائة عن امشعمالها المعللهُ باجتماع غساله الجنب من الحرام و الزّانى و الناصب فيها و هى 
كثيرة قد مر بعض منها. و استدل لطهارتها بالأصل و عموم ما دل على طهارة كل شىء و عدم المخرج عنهما الا ما استدل به 
على النجاسة من الاخبار و هى غير صالحة لإثبات النْجاسة بها لعدم ظهورها فى نجاسة غسالة الحمام أو لا بل الظاهر منها هو 
المنع عن استعمالها و هو لا يدل على نجاستها لاحتمال كون المنع من جهة القذارة المعنوية التى لا تضر بطهارتها ظاهرا كما فى 
ماء الاستنجاء و معارضتها مع ما يدل على نفى البأس عن استعمالها كمرسلة الواسطى عن مجتمع الماء فى الحمام من غسالة 
الناس يصيب الثوب قال (ع) لا بأس ثانياء و حملها على ما علم بنجاستها كما هو الظاهر من التعليل المذكور فيها دون ما شكك 
فى نجاستها الذى هو محط البحث ثالثا. و الألقوى هو طهارتها كما عليه الماتن (قده) و لكن الاحتياط بالتجنب عنها لذهاب 
المشهور الى نجاستها 
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مما لا ينبغى تركه و لا فرق فى القول بطهارتها بين ما شكك فى طهارتها أو ظن بها بل و لو ظن بنجاستها لان الظن بالنجاسة فى 
حكم الشكك بها. 


[مسألة *- يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى فى معابد اليهود و النصارى] 


مسأل *- يستحب رش الماء إذا أراد ان يصلى فى معابد اليهود و النصارى مع الشكك فى نجاستها و ان كانت محكومة بالطهارة. 
اما الحكم بطهارة معابد اليهود و النصارى و المجوس فلعدم ما يدل على نجاستها بعد اقتضاء الأصل و العمومات طهارتها. و اما 
استحباب الرش عند إراده الصلا فيها فلصحيحة ابن سنان قال سئلته عن الصلاه فى البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال (ع) 
رش وصلء المحمولة على الاستحباب بقرينة الرش و تدل أيضا على أصل جواز الصلاه فيها كما نطق به الاخبار الكثيرة 
المصرحة بجوازها. 

[مسألة 4- فى الشى فى الطهارةُ لا يجب الفحص] 

مسألة ه- فى الشكك فى الطهارةٌ لا يجب الفحص بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة و لو أمكن حصول العلم 
بالحال فى الحال. 

عدم وجوب التفحص عند الشكك فى الطهارة فى الشبهة الموضوعية مما قام عليه الإجماع و يدل عليه إطلاق موثقة عمار 
المتقدمة من دون قيام ما يوجب تقيبده بما بعد الفحص لكن ينبغى ان يعلم ان المتيقن هو فيما يعد فحصا و اما الاختيار بما لا 
يعد فحصا كالنظر إلى الأفق ممن يكون على السطح للاطلاع على الصبح فهو خارج عن موضوع الفحص. و اما البناء على طبق 


الحالةٌ السابقةُ فيما كان الشىء مسبوقا بالنجاسة فلحكومةٌ الاستصحاب على قاعدةٌ الطهارة. 
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[فصل طريق ثبوت النجاسة أو التتجس] 
اشارة 


فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانى أو البينة العادلة و فى كفاية العدل الواحد اشكال فلا يترك مراعاةً 
الاحتياط و تثبت أيضا بقول صاحب اليد بملكك أو إجارة أو اعارة بل أو غصب و لا اعتبار بمطلق الظن و ان كان قويا فالدهن و 
اللبن و الجبن المأخوذ من أهل البوادى محكوم بالطهارة وان حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط 
بالاجتناب عنها بل قد يكره أو يحرم إذا كان فى معرض حصول الوسواس. 

اما ثبوت نجاسة الشىء أو تنجسه بالعلم الوجدانى فلان حقيقةُ العلم هى إحراز الشىء و بعد إحرازه بالوجدان لا يبقى شىء إلا 
الأحكام المترتبة عليه. و اما ثبوتها بالبينة فلعموم حجيتها فى الموضوعات كما يدل عليها رواية مسعده بن صدقةٌ و قد حررنا 
القول فيها فى أواخر مباحث المياه فراجع كما تقدم البحث فى كفايةُ العدل الواحد و عدم كفايته و اخبار ذى اليد بنجاسة ما فى 
يده فى المباحث المذكورة و بقى جملة من فروع اليد أخرناها الى هذا المقام و هى أمور: 

الأول الظاهر ان المراد من اليد هو الاستيلاء على الشىء سواء كان بملكك العين أو المنفعة كالإجارةٌ أو ملك الانتفاع كالعارية أو 
لم يكن بملكك أصلا بل كانت العين عنده وديعة أو تصرف فى العين باذن المالكك إذنا صريحا أو بالفحوى أو بشاهد الحال بل 
و لو كان الاستيلاء على العين أو المنفعة بالغصب كالذى فى أيدى الظلمة و عمالهم من البسط و الفرش و الأوانى و نحوها مما 
يكون ملكا للغير و يكون فى تحت أيديهم عدوانا حراما بل و لو كان بنحو استيلاء المربيات على ما فى تحت تربيتهم من الأولاد 
فيقبل إخبارهن فى نجاسة ثياب الأولاد الذين تحت تربيتهن أو أبدانهم كل ذلك للسيرة المستمرة و ان كان ثبوتها فى بعض مما 
ذكر لا يخلو عن المنع مثل أخبار المستولى على العين بسبب اذن مالكه بالتصرف فيها خصوصا إذا كان بشاهد الحال 
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الا انها فى أكثر ما ذكرناه متحققهٌ و فيما كان فيه الإاشكال فى ثبوت السيرة فيه لا ينبغى تركك الاحتياط فلو كان المستولى غير 
المالكك كالمستأجر و المستعير و الغاصب لا اعتبار فى قول المالكك فيه لان المدار كما عرفت على الاستيلاء لا الملكك. 

الغائى لأ-فرق فى اعشار قول ذى اليد بين ان يكون الاسثلاء على تشو الاخخصاضص أو الاشاغة فلو أخبر الشركاء بتجاسة ماف 
أيديهم تثبت به نجاسته و لو أخبر واحد منهم بالنجاسة و سكت الباقون فالظاهر انه ككك و لو تعارضا بأن أخبر واحد منهم 
بالنجاسة و أخر بالطهارة فالظاهر هو التساقط كما فى تعارض البينتين. 

الثالث لا إشكال فى قبول قول المسلم بطهارة ما فى يده أو نجاسته مطلقا عادلا كان المخبر أو فاسقا حرا كان أم عبدا رجلا كان 
أو امرأة بالغا كان أو صبيا إذا كان مراهقا. و فى قبول قول الكافر وجهان من عدم جريان أصالهُ الصحة فى قوله لكونه كافرا و 
من دلالة قوله (ع) عليكم ان تسثلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك الدال على قبول قول المشركك بالطهارٌ و الا فلا وجه 
للسؤال عنه لو لم يقبل قوله. بقى فروع آخر يتعرض لها المصنف (قده) فى المسائل الاتيهُ من هذا الفصل و تقدم فى آخر 
مباحث المياه عدم اعتبار مطلق الظن بالنجاسة و ان الظن بها فيما لم يقم على اعتباره دليل بالخصوص كالشكك فى عدم الاعتبار. 


[مسألة -١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى فى الطهارة و النجاسة] 


مسألة -١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى فى الطهارة و النجاسة. 

الكلا-م فى ردع الوسواسى عن اتباع علمه بنجاسة الشىء تارة يقع فى مرحلة إمكانه و اخرى فى طريق إثباته اما الأول فطريق 
إمكانه بعد عدم انحفاظ رتبة الحكم الظاهرى مع العلم و لو كان جهلا مركبا و عدم استتار الواقع عند العالم و استحالة ردعه عن 
ترتيب الأ-ثر على علمه و الجرى على وفقه لأ-وله إلى التناقض اللهم الا برفع اليد عن حكمه ان يقال ان علمه لما كان فى الغالب 
جهلا ‏ مركبا لا يطابق الواقع و كان اقتفائه موجبا للحرج الشديد و لم يكن ردعه عن العمل بما كان جهلا مركبا منه فى الواقع 
ممكنا لعدم امتيازه عما كان مطابقا مع الواقع و رؤية العالم فى كليهما للواقع و كون الواقع مكشوفا لديه بتمام الانكشاف فلا 
جرم يكون ردعه عن أتباعه بصورةٌ رفع التكليف عنه ببيان انه لا أريد منكك الواقع و فى الحقيقة أيضا لا يريد منه الواقع فى مورد 
الموافقة لثلا يقع المكلف فى محذور المخالفة التى هى أشد و أكثر و رفع مانعية 
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النجاسة عما تكون مانعة عنه بملاحظةُ ما هو الأهم منها و هو قطع مرض الوسواس عن الوسواسى و صرفه عن عبادة الشيطان و 
هذا أمر ممكن فى نفسه يجب الالتزام به عند قيام الدليل عليه. 

وطريق إثباته هو التعليلاات الوارده فى النصوص الكثيرة الواردة فى كثير الشكك بأنه لا عبرة بشكه و لا يعتنى به معللا بأنه لا 
يعود الشيطان و يتعدى من كثير الشكك الذى يكون خارجا عن المتعارف الى العلم الخارج عن المتعارف مضافا الى ظهور 
الإجماع فى ذلكك على ما ادعى هذا بالنسبة إلى علم الوسواسى بالنجاسة و اما علمه بالطهارة فلعل ذكره فى المتن من باب 
الازدواج نظير اطبخوا لى جبهُ و قميصا و الا فلا معنى لسلب الاعتبار عن علم الوسواسى بالطهارة. 


[مسألة ؟- العلم الإجمالى كالتفصيلى] 


مسألة -١‏ العلم الإجمالى كالتفصيلى فإذا علم نجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه 
فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا 

لا إشكال فى كون العلم الإجمالى منشأ لتنجز متعلقة المعلوم بالإجمال من الاحكام و توقف تنجزها على تعلق العلم التفصيلى بها 
ساعن السبزوارى + المخقق اللدى قدس رفيا فبعيتك فى الثابة حسيها قفي فى اللصؤلى لك شيكال فى كوته موجيا 
للموافقة القطعية بعد كونه عله تام لحرمة المخالفة القطعية و ان كان فى عليته بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية كلام لكن لا 
شبهة فى اقتضائه وجوبها لو لم يمنع عنه مانع. و انما الكلام فى صحة المنع و يترتب على ذلكك وجوب الاجتناب عن كل واحد 
من الكأسين الذين يعلم نجاسة أحدهما من باب المقدمة العلمية و ذلكك لاحتمال وجود النجس بالإجمال فى كل واحد منهما 
فالخطاب بالاجتناب عن كل واحد منهما على تقدير كون النجس فيه معلوم و انطباقه على كل واحد منهما مشكوكك. 

ولكن وجوب الاجتناب عن كل واحد منهما انما هو فيما إذا كان كل منهما موردا للابتلاء فلو كان أحدهما خارجا عن مورده 
لم يجب الاجتناب عن الذى يكون محلا للابتلاء لان المعلوم بالإجمال إذا كان خارجا عن محل الابتلاء فلا خطاب بالنسبة إلى 
الاجتناب عنه لقبح الخطاب بالاجتناب عما لا يبتلى المكلف به و الخطاب بالاخر و ان كان ممكنا 
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الا ان الشبهة بالنسبة إليه بدوية تجرى فيها البراءة و ما ذكرناه انما يجرى فيما إذا كان الخروج عن محل الابتلاء قبل حصول العلم 
أو معه و اما إذا كان بعد حصوله فيؤثر العلم أثره و التفصيل فى الأصول. 


[مسألة 7- لا يعتبر فى البينة حصول الظن يصدقها] 


مسألة *- لا يعتبر فى البينة حصول الظن بصدقها نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها. 

اما عدم اعتبار حصول الظن بصدق البينة فى حجتتها فلإطلاق دليل اعتبارها و انها من الظنون الخاصة المعتبرة من باب الظن 
النوعى المطلق الغير المقيد بحصول الظن بمضمونها و لا بعدم قيام الظن على خلافها بل هى معتبرة حتى مع قيام الظن الشخصى 
على خلافها و اما عدم اعتبارها عند معارضتها بمثلها فلما هو القاعدة الأولية فى المتعارضين الذين يكون اعتبارهما من باب 


[مسألة ©- لا يعتبر فى البينة ذكر مستند الشهادة] 


مسألة ؟- لا يعتبر فى البينة ذكر مستند الشهادة نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة. 

عدم اعتبار ذكر المستند أيضا فى حجية البينة لإطلاق دليل اعتبارها مضافا الى بناء العقلاء على العمل بها كذلكك حيث استقرت 
سيرتهم و سيرة المتشرعة على عدم الفحص و السؤال عن مستند الخبر بينةُ كان أو خبرا واحدا موضوعا كان المخبر به أو حكما 
هكذا قبل لكنه لا يخلو عن التأمل. و عن التذكرة انه لا تقبل الا بالسبب لجواز ان يعتقد ان سؤر المسوخ نجس انتهى و ما ذكره 
وجيه ولا مسرح فى دفعه بالتشبث بأصالة عدم الخطاء فإنها وان كانت جارية فى المحسوسات الا انها لا تجرى فى الرأى و 
الاستنباط. و كيف كان فلو ذكرا مستندهما و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة لأن البينة حجة عند عدم العلم بالخلاف و مع 
العلم به لا محل لوجوب التعبد اذى هو حكم فى ظرف الشّكك و الاحتمال. 


[مسألة 4- إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى] 


مسألة ه- إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى و ان لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما فلو قالا ان هذا الثوب لاقى عرق 
المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما و ان لم يكن مذهبهما النجاسة. 

و ذلك لان شهادتهما تشبت موجب النْجاسةٌ فيترتب على ثبوته ثبوتها و هذا اى 
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ترتب اثر الشَّىء على ثبوته فى الأصل العملى ظاهر كترتب طهارة الشَّىء المغسول بالماء المحكوم عليه بالظهارة من قبل الأصل 
من غير ابنناء ركه على القول: بالأضل المقبك و فى الأمارات الى يكون متها حجة يكون أظهرو لأ فرق فى ترقي التجاسة 
بإثبات موجبها بالشهاده بعد كون موجبها موجبا عند من قامت الشهادة عنده بين ان يكون موجبا عند الشّاهد أيضا أو لم يكن 
فلو شهدا بملاقاءُ شىء مع عرق المجنب من الحرام تثبت نجاسته عند من سمع منهما الشهادة إذا كان قائلا بنجاسته أو يقلّد من 


يقول بأنه نجس و لو كان الشاهدان ممن يقول بطهارته. 


[مسألة #- إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى فى ثبوقها] 


مسأل - إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى فى ثبوتها وان لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما ان هذا الشىء 
لاقى البول و قال الأخر لاقى الدم فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية و لا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا 
إذا لم ينف كل منهما قول الأخر بأن اتفقا على أصل النجاسة فاما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما انه لاقى البول و قال الأخر لا بل 
لاقى الدم ففى الحكم بالنجاسة إشكال. 

إذا نهد الشاهدان بمحاشة شى ور اغدلفا فى مستدها بان قال أحدهما ان هذا الس تعس لأجل ملاقاته مع البول و قال الأخر 
انه نجس لأجل ملاقاته مع الدّم و كل واحد منهما يشهد بنجاسته و بمستند نجاسته و يتفقان فى الشهادة على أصل النجاسة و 
يختلفان فى المستند فالمشهود به من كل منهما ينحل إلى أمرين أصل النجاسة و مستندها فبالنسبة إلى أصل النجاسة تتم الشهادة 
بأدائها من عدلين و بالنسبة إلى المستند لا تتم البينة لأدائه من العدل الواحد فيثبت أصل النْجاسهُ ولا يثبت المستند و هذا يتم لو 
كانت الشهادهُ على أصل النَجِاسهُ مع ذكر المستند معتبرا و يمكن ان يقال بأنه مع ذكر المستند تكون العبرة بالمستند و تلغى 
الشهادة على الْنَجِاسهٌ نفسها و لذا لا تثبت النجاسة بها إذا لم يكن المستند عند الشاهد مستندا عند المشهود عنده و تثبت النجاسة 
إذا كان المستند مستندا عند المشهود عنده و لو لم يكن مستندا عند الشاهد و عليه فاصل النجاسة لا يثبت بواسطة ذكر المستند و 
المستند لا يثبت بواسطة الاختلاف فيه و لا فرق فى ذلكك بين ان ينفى كل منهما قول الآخر أو لا ينفى. 

ولا يخفى ان عبارة المصنف فى هذا المقام لا يخلو عن شىء حيث انه يفسر عدم نفى كل منهما 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج1١‏ ص: 501 

قول الأخر باتفاقهما على أصل النجاسة و يمثل لما إذا نفاه بما إذا قال أحدهما انه لاقى البول و قال الأخر لا بل لاقى الدم حيث 
اندافى هذا المثال انهما ينفقان فى أضل التجاسة وان كل واحنك يتقى ما يسعتده الأخرو لا يضره ثيه فى اثفاقهما على أضل 
النْجَاسةٌ. 


[مسألة /1- الشهادة بالإجمال كافية أيضا] 


مسألةُ /ا- الشهادة بالإجمال كافيهٌ أيضا كما إذا قالا احد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما و اما لو شهد أحدهما بالإجمال و 
الأخر بالتعيق كما إذا قال أحدهنا أحد هذيق تحس و قال الأخر هذا معينا تجسن فى المسألة وجوه وجوب الااجتنات عنهما و 
وجوبه عن المعين فقط و عدم الوجوب أصلا. 

و وجه كفاية الشهادة بالإجمال هو ان البينةٌ تقوم مقام العلم الوجدانى و تفيد فائدته فكما انه عند العلم الإجمالى بنجاسة أحد 
الشيئين يجب الاجتناب عنهما معا كما تقدم ككك عند قيام البينة على نجاسة أحدهما يجب الاجتناب عنهما معا لكن ذلكك يتم 
فيما إذا كان الإجمال فى المشهود به لا فى الشهادة نفسها بان كان النجس منهما معنا عند كل واحد من الشاهدين و أجمل كل 
واحد منهما فى مقام الأمداء و عبر بنجاسة أحدهما فإنه (ح) لا يثبت وجوب الاجتناب عنهما معا إلا إذا أحرز ان المعين عند 
أحدهما هو المعين عند الأخر و اما مع عدم إحرازه أو إحراز عدمه فلا يثبت بشهادتهما وجوب الاجتناب عن الجميع لا-ن 
المشهود به لا يكون مجملا و لا مما قامت البينةُ على نجاسته بالتتفصيل و يشهد على ذلكك انه لو شهد احد العادلين بنجاسة إناء 
زيد و شهد العادل الأخر بنجاسة إناء عمرو مع اشتباه إناء زيد بإناء العمر و فان كل واحد من الإنائين لم يقم عليه إلا شهادة عدل 


واحد فلم تثبت نجاسة أحدهما بالإجمال بقيام البينة عليه. 

ولو شهد أحدهما بالإجمال مع كون الإجمال فى المشهود به و شهد الأخر بنجاسة أحدهما تعبينا ففى المسأله وجوه وجوب 
الاجتناب عنهما معا لأن الشهادة على نجاسة أحدهما المعين تتحل إلى الشهادة على نجاسة أحدهما و ان أحدهما هو هذا المعين 
ففيها الشهاده على أحدهما و هو هذا المعين لكن الشهادة على كون أحدهما هو هذا لم تتم و اما الشهاده على أحدهما فيتم بعد 
انضمام قوله الى قول الأخر الذى يشهد بنجاسة أحدهما إجمالا من دون تعيين فيكون مثل ما إذا شهدا معا بنجاسة أحدهما 
فيثبت نجاسةٌ أحدهما بالإجمال فيجب فيه الاحتياط. 
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و وجوب الاجتناب عن أحدهما المعين فقط لانه مما قام عليه الشهادة و لم يقم منجز على الطرف الأخر أما قيام الشهادة على 
المعين لاتفاق الشاهدين على وجوب الاجتناب عنه و انما اختلافهما فى مستند وجوبه حيث انه عند الشاهد على نجاسة أحدهما 
تعيينا يجب الاجتناب عنه لكونه نجسا و عند الشاهد على نجاسةٌ أحدهما إجمالا يجب الاجتناب عنه من باب الاحتياط فهما 
متفقان فى وجوب الاجتناب عنه و انما اختلافهما فى الأخر و حيث لم يقم ما يوجب تنجزه فلا يجب الاجتناب عنه لأن الشهادة 
بالمعين لا تقتضيه و الشهادة بالغير المعين لا تكون بينة لأنها من العدل الواحد. 

و عدم الوجوب أصلا لضعف الوجهين الأولين اما الوجه الأول فلان المشهود به فى شهاده من يشهد منهما على التّعيين ليس امرا 
مركبا من عنوان أحدهما و خصوصيهٌ هذا المعين حتى يقال باشتراكك الشاهدين فى الشهاده على قطعةُ منه و اختصاص من يشهد 
على التعيين بالشهادة على قطعهٌ اخرى حتى يقال بتمامية البينة بالنسبة إلى الشهادة إلى نجاسة أحدهما و عدم تماميتها بالنسبة إلى 
نجاسةً هذه الخصوصية بل هذا التحليل أمر عقلى انتزاعى و انما المشهود به فى شهادة من يشهد منهما على نجاسة أحدهما تعيينا 
هو نجاسة هذا معينا اذى هو مورد شكك الشاهد الأخر فالمشهود به عند كل أمر مغاير مع ما شهد به الأخر من دون جامع بينهما 
فى مقام الشهادة و ان كان بينهما جامع عقلى لكنه لا يكون متعلق الشهادة كما لا يخفى. و اما الوجه الثانى فلعدم تمامية الشهادة 
بالنسبة إلى المعين لان وجوب الاجتناب عنه الى هو المتفق عليه بين الشاهدين ليس هو المشهود به و لا يصح الشهادة عليه 
أيضا و انما المشهود به هو الْنَجَاسِهُ و من المعلوم عدم اتفاقهما على نجاسة المعين لكون نجاسته مشكوكا عند أحدهما نعم فى 
هذا المورد لا يكون الشاهد على نجاسةٌ أحدهما بالإجمال نافيا لما يشهده الأخر لأن الإجمال فى المشهود به ملازم مع الشكك 
فى الخصوصية فالحق (ح) عدم وجوب الاجتناب أصلا لعدم ثبوت معنى متفق عليه بشهادتهما كما لا يخفى. 


[مسألة - لو شهد أحدهما بنجاسة الشىء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب] 


مسأل 8- لو شهد أحدهما بنجاسة الشىء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب و كذا إذا 
شهدا بالنجاسة السابقة لجريان اللاستصحاب. 
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لا إشكال فى صحة الشهادة على الشىء معتمدا على الاستصحاب بان علم الشاهد بثبوت شىء فى السابق و استصحب بقائه عند 
شكه فى بقائه و أخبر بثبوته فعلا اعتمادا على الاستصحاب بان كان المستصحب هو الشاهد لا الحاكم كما يدل عليه جملهً من 
الروايات كما لا إشكال فى إثبات المشهود به بشهادته إذا شهد بثبوت شىء فى السابق عند الحاكم و استصحب الحاكم بقائه و 
حكم ببقائه مستندا الى الاستصحاب بان كان المستصحب هو الحاكم لا الشاهد عكس الأول. و الظاهر ان يكون غير الحاكم 


كالحاكم فى ذلكك فيصح ان يكون غير الحاكم أيضا متكفلا لإجراء الاستصحاب فيما يصح له العمل بالشهادة كباب الطهارة و 
النجاسة و أمثالهما (فح) إذا شهدا بنجاسة سابقه لشىء مع سكوتهما عن حاله فعلا و لو كانا عالمين به أو مع جهلهما به فعلا 
يغبت المشهود بهو هو النجاسة السابقة عتد المشهود عنده و يستصحب هو بقائها إلى الحال فيكون ثبوتها السابق عنده بالبينةٌ التى 
هى العلم التعبدى بثبوت مؤداها و بقائها بالاستصحاب و ذلكك بناء على ما هو التحقيق فى المجعول فى باب الأمارات كالبينة و 
نحوها و انه الدرجة الثانية من العلم كما ان المجعول فى باب الأصول المحرزة كالاستصحاب هو الدرجة الثالثة منه. هذا كله 
فيما إذا شهد الشاهدان معا بالنجاسةٌ السابقهُ و كان المتكفل لبقائها إلى الحال هو المشهود عنده. 

ولو شهد أحدهما بنجاسة شىء فعلا و الأخر بنجاسته سابقا ففى صحهٌ استصحاب المشهود عنده (ح) تأمل بل منع لانه لم يثبت 
عنده نجاسته السابقة لا وجدانا و لا تعبدا حتى يستصحب بقائها اما وجدانا فواضح ضرورة عدم علمه بها سابقًا و اما تعبدا فلعدم 
قيام البينة على نجاسته السابقة و انما الشاهد عليها عادل واحد كما انه لم يثبت عنده نجاسته الفعلية أيضا حتى لا يحتاج الى 
الاستصحاب لادن الشاهد عليها أيضا واحد و لم يكن الشاهد على نجاسته السابقة شاهدا على نجاسته الفعلية معتمدا على 
الاستصحاب (فح) فالظاهر عدم وجوب الاجتناب لعدم ثبوت النجاسة الفعلية بشهادتهما و منه يظهر حكم المسألة الاتيةٌ و هى: 


[مسألة 9- لو قال أحدهما انه نجس و قال الأخر انه كان نجسا] 


سالة 8- الى قال ألعذهها اله نحس و قال الأخر اند كان نجسا و الآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١2‏ ص: 01؟ 

لأنه بناء على المختار فى المسألة المتقدمة من عدم ثبوت النجاسة بشهادة الذى شهد على النجاسة السابقة عند الشكك فى بقائها 
فعدم ثبوتها بشهادته على النجاسة السابقةُ مع الشهادة على تحوله عنها بالطهارة فعلا يكون اولى بل الحكم كذلكك على مختار 
المصنف من ثبوت النجاسة فى الفرع السابق و ذلكك لان المشهود به فى هذه المسألة أمران و هما النجاسة السابقة و الطهارة 
الفعلية فيكون مؤدى خبر العادلين متعارضين بالنسبة إلى الحالة الفعلية فأحدهما يشهد بنجاسته فعلا و الأخر بطهارته ككك و 
شهادة الشاهد على طهارته بالفعلية بنجاسته السابقة لا يؤثر شيئا و ما فى مستمسكك العروةٌ من ان مجرد إخبار أحدهما بالطهارة 
فعلا لا اثر له فى الفرق لانه ليس بحجة لأنه خبر واحد ساقط و ذلك لتحقق التعارض فى الشهادةٌ على النجاسة الفعلية فى هذه 
المسألة دون المسألة الاولى هذا و لكن الحق عدم ثبوت النجاسة الفعلية بهذه الشهادةً فى كلتا المسئلتين. 


[مسألة -1٠‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما فى يدها] 


مسأل -٠١‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما فى يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى فى الحكم 
بالنجاسة و كذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو 
الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو فى بيته. 

اما فيما عدا اخبار المولى بنجاسة بدن عبده أو جاريته أو ثوبهما فقد تقدم الكلام فيه فى أول هذا الفصل و اما فى اخبار المولى 
فلا يخلو اما يكون العبد و الجارية الذين يخبر مولاهما بنجاسة بدنهما أو ثوبهما صبيين غير مميزين أولا ولا إشكال فى اعتبار 
قول المولى فى الأول و اما فى الأخير ففى اعتبار قوله فيما إذا لم يخبر العبد أو الجارية على خلاف ما يخبر به المولى اشكال 


فضلا عما إذا تعارض اخباره مع أخبارهما إذ ليس لدليل اعتبار اليد إطلاق يشمل ذاكك المورد لما عرفت من ان عمدة دليل 
اعتبارها هو السيرةُ و لم تثبت فى مثل ذاكك المورد مع انه على تقدير شموله له يعارض مع أخبارهما فيما إذا أخبرها على خلاف 
اخبار مولاهما لاستيلائهما أيضا على ما يخبران به لما عرفت من عدم انحصار الحجة فى الاستيلاء فى الملكك اللهم إلا فى مثل 
ثوبهما الذى لا يكون عليهما و لا تحت سلطتهما 


[مسألة -١١‏ إذا كان الشىء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته] 


مسألة -١١‏ إذا كان الشىء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته نعم لو قال أحدهما انه طاهر و قال الأخر 
انه نجس تساقطا 
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كما ان البينة تسقط بالتعارض و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه 

اما حكم ما يكون بيد شخصين كالشريكين فقد تقدم فى الفرع الثانى من الفروع المذكورة فى اليد فى أول هذا الفصل. و اما 
حكم تعارض البينة فلا تخلو اما ان يكون مورد البينتين واحدا بحيث يرد النفى و الإثبات عليه بعينه كما إذا شهدت إحداهما 
بنجاسة شىء معين و شهدت الأخرى بطهارته على نحو لا يمكن الجمع بينهما و اما ان يكون موردهما متعددا فعلى الأخير فاما 
ان يكون مع ذكر السبب و الاتفاق عليه كما إذا اتفقا على حركة قطرة من البول و وقوعها فى أحد انائين الا ان إحداهما تشهد 
بوقوعها فى هذا الإناء و الأخرى تشهد بوقوعها فى الآناء الأخر فالبينة الأولى تشهد بنجاسة هذا الإناء بملاقاته مع تلكك القطرة و 
البينة الأخيرة ينكرها و تشهد بنجاسة الإناء الأخر بملاقاته مع تلكك القطرة أولا يكون مع ذكر السبب أو مع الاختلاف فيه إذا 
ذكراة كما ١5|‏ يدت احداهما ححاسة أحد الأناقرة بملاقاته للبول:و أنكرها الأغرى وسشيدت فحاسة الأناء الآخر بملاقاته مع 
الدم مثلا فههنا صور: 

الاولى فى تعارض البينتين فى شىء واحد بحيث لا يمكن الجمع بينهما فهل تقدم بينهُ الطهارة لترجيحها بالأصلء أو بين النجاسة 
لكونها ناقلة و الترجيح مع الناقل عند تعارضه مع المقرر و لإطلاق دليل اعتبار البينة على النجاسةٌ و لو مع معارضتها مع بين 
الطهارة إذا كان مفاد دليل اعتبار البينة على الطهارة هو الحكم الأصلى أعنى الحكم بالطهارة ظاهرا لأجل عدم ثبوت النجاسة لا 
من جهة ثبوت الطهارة بهاء أو يحكم بالتساقط لعدم ترجيح فى البين لا لبينة الطهارة على بينهُ النجاسة حيث ان الأصل لا يكون 
مرجحا للدليل كما لا يكون معارضا معه و لا لبينة النجاسة على بين الطهارة إذ ليس الكلام منحصرا فى الطهارة الأصليةُ حتى 
تكون بين النجاسة ناقلة بل الكلام فى الأعم منها و من الطهارة بعد النجاسةٌ كما ان دليل حجِدَة ينه الطهارة يدل على ثبوتها 
بالبينة كثبوت النجاسة بها فتكون علما تعبديا بها كالعلم الوجدانى لا انه يثبت الطهارة حكما أصليا لأجل عدم ثبوت النجاسة 
حتى تقدم بينة النجاسة عليها تقديم الحاكم على المحكوم فهذه المرجحات منتفيهُ كما لا مورد للترجيح بالاوثقية و نحوها من 
مرجحات الرّوايهُ لعدم الدليل على الترجيح بها هاهنا لانحصار دليله 
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بتعارض الخبرين فمع فقد المرجح فى البين يكون الحكم هو التساقط (وجوه) أقواها الأخير لفساد الأولين كما ذكرناه. ثم على 
الأخير فهل يحكم على المشهود عليه بالطهارة للأصل فيكون التساقط كترجيح بينةٌ الطهارة فى النتيجة أو يحكم عليه بحكم 
المشتبه فيجب الاجتناب عنه كما إذا علم إجمالا بنجاسته فيكون فى النتيجهُ كترجيح بينةُ النجاسة وجهان أقواهما الأول لبطلان 


الحكم على المشهود عليه بحكم المشتبه لعدم العلم الإجمالى بنجاسته لا وجدانا كما هو واضح و لا تعبدا لعدم حجية البينتين مع 
التعارض حتى يعامل معهما حكم العلم الإجمالى بالشىء كما لا يخفى. 

الصورة الثانية فى تعارض البينتين فى شيئين مع ذكرهما السبب و اتفاقهما فيه كما إذا شهدت إحداهما بوقوع قطرهُ معينةُ من 
البول فى أحد الإنائين و شهدت الأخرى بوقوعها فى الإناء الأخر و الحكم فى هذه الصورة أيضا كالصورة الأولى فيحتمل فيها 
الوجوه المتقدمة فى الاولى من ترجيح بينة الطهارة أو ترجيح بينة النجاسة أو التساقط و الحكم بالطهارة بالأصل أو العمل مع 
المشهود به بحكم المشتبه لكن الاحتمال الأخير هاهنا لا يخلو عن وجه لارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النَجَاسهُ حيث انه 
ليس الاختلاف بينهما فى أصل النجاسة و انما التعارض فى نجاسة هذا أو ذاكك و كل منهما يخبر بنجاسةٌ إناء و طهارة إناء آخر 
وهو موجب للاشتباه وان كان الأقوى هاهنا أيضا هو التساقط و ذلكك لعدم اتفاقهما على الشهاده على القدر المشترك الا نزول 
قطرهٌ من البول فى محل غير معين لكن نجاسة أحدهما الغير المعين أيضا لا تكون مشهودا بها لان كل منهما تنفى وقوع القطرة 
فيما يشهد به الأخر فلا جرم لا تقوم حجة على أحدهما المعين و لا الغير المعين. 

الصورة الثالثة هى الصورة الثانية بعينها لكن مع ذكرهما السبب فلا يخلو اما ان يكون كل من البينتين تشهد على طهارة ما 
شهدت الأخرى بنجاسته أو تكون إحداهما تشهد بنجاسة شىء و تشهد الأخرى بنجاسة شىء آخر و لا ينفى كل ما يثبته الأخرى 
فعلى الأول فيندرج فى الصورة الأمولى الّتى لا يمكن الجمع بينهما و على الأدخير فتندرج فى الصورة الثانية و الحكم فيها هو 
ثبوت نجاسة كل واحد مما تشهدان بنجاسته لإمكان الجمع بينهما ضرورة إمكان صدقهما معا 
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و هكذا الصورة الرابعة و هى بعينها الصورة الثالثة لكن مع ذكر السبب و اختلافهما فيه كما إذا شهدت بين بوقوع قطرةٌ من الدم 
فى هذا الإناء و شهدت الأخرى بوقوع قطرة من البول فى الإناء الأخر فإنه يجمع بينهما و يحكم بنجاسة كل واحد من الإنائين و 
يجب الاجتناب عنهما معا هذا تمام الكلام فى تعارض البينتين. و مع معارضة البينة مع قول صاحب اليد تقدم البينة على اليد 
لأقوائية البينة عن اليد و حكومة دليل اعتبارها على دليل اعتبار اليد فان دليل اعتبار اليد هو السْيرة و المتيقن منها انما هو قيامها 
فيما لم يثبت خلاسف قول صاحبها بالعلم أو بدليل علمى لكن دليل اعتبار البينة يثبت العلم التّعبدى بمؤديها فالعمل بها عمل 
بمقتضى الدليل دون اليد فان العمل بدليلها (ح) موجب لرفع اليد عن دليل البينة من غير دليل. 


[مسألة 17- لا فرق فى اعتبار قول ذى اليد بالنجاسة] 


مسألة ؟١-‏ لا فرق فى اعتبار قول ذى اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا 
قد سبق حكم هذه المسألة فى فروعات اليد فى أول هذا المبحث مع التأمل فى حكم الكافر فراجع. 


[مسألة 1- فى اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال] 


مسألة -١‏ فى اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال و ان كان لا يبعد إذا كان مراهقا 
وقد تقدم البحث عن هذه المسألة أيضا فى أول هذا الفصل. 


[مسألة -1١©‏ لا يعتبر فى قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال] 


مسألة -١‏ لا يعتبر فى قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو 
اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه و كذا لا يعتبر ان يكون ذلكك حين كونه فى يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين 
كان فى يده يحكم عليه بالنجاسة فى ذلك الزمان و مع الشكك فى زوالها تستصحب. 

فى هذه المسألةُ أمران (الأول) هل يعتبر فى حجيةٌ قول صاحب اليد ان يكون اخباره قبل الاستعمال أم لا وجهان قد نسب القول 
باعتبار كون قول صاحب اليد قبل الاستعمال فى قبوله الى تذكرة العلامةٌ و نسبه المقدس البغدادى إلى جماعةٌ و الوجه فى ذلكك 
خروج الشىء بالاستعمال عن تحت اليد و كونه خارجا عن المتيقن من مورد السيرة و صحيحة عيص بن قاسم عن الصادق عليه 
السَّلام فى رجل صلى فى ثوب رجل أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه 
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فقال عليه الّ.لام لا يعيد شيئا من صولته, فان قوله عليه السّ.لام لا يعيد دال على عدم حجية قول صاحب التُوب بنجاسته بعد 
استعماله من المصلى بالصلاة فيه. و يندفع الأول بعدم اعتبار وجود المستولى عليه حال أخبار المستولى عنه بالنجاسة بل المعتبر 
وجوده فى الزمان الذى يخبر عن نجاسته فيه مع ان المستولى عليه لا يذهب بالاستعمال دائما كما فى الثوب و نحوه بل مثل 
الحوض من الماء و نحو الحوض الذى يبقى بعد الاستعمال و الثانى بدعوى عدم الفرق فى السيرة بينه و بين غيره و الثالث بان 
عدم الإعادة يمكن ان يكون لمكان الجهل بالنجاسة لا لعدم ثبوتها باخبار صاحب الثوب بنجاسته بعد صلا المصلى مع ان 
اخباره بعدم صلوته فيه ليس صريحا فى اخباره بنجاسته و لعل عدم صلوته فيه يكون بملاكك آخر من جهةهُ كونه مغصوبا أو غيره 
مما لا يصلى فيه فالصحيحة ليست نصا فى عدم قبول قول ذى اليد بنجاسة الشىء بعد استعماله. 

فالأقرى عدم الفرق فى ثبوت المخبر به بين ان يكون قبل الاستعمال أو بعده لقيام السيره على اعتباره مطلقا و إطلاق ما يدل على 
اعتباره من الأدلة اللفظية. و يؤيده خبر ابن بكير عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل أعار ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلى فيه قال لا 
يعلمه قلت فإن أعلمه قال يعيد فإن الأمر بالإعادة صريح فى ثبوت ما يخبر عنه باخباره فلو لم تثبت نجاسته بخبره كانت قاعدة 
الطهارة أو استصحابها هى المرجع و انما عبرنا بالتأييد مع صراحة الخبر فيما ذكر لعدم صراحته فى كون المخبر به هو نجاسة 
الثوب بل لعله لا يصلى فيه لمانع آخر مع انه على تقدير كونه اخبارا بنجاسته يحتمل ان يكون الاعلام قبل الصلاه فيصير المعنى 
(ح) فان كان قد أعلمه و مع ذلك قد صلى فيه فقال عليه السّّلام يعيد إذا كان صلى بعد الاعلام فلا يدل (ح) على حجية قوله 
إذا كان الاعلام بعد الصلاة هذا مع ان الأمر بالإعاد على الجاهل بِالْنَجَاسهُ مخالف مع ما يدل على معذورية الجاهل بها فى 
الصلاة فلا بد من طرحه (ح) اللهم الا ان يقال بان ما يدل على معذورية الجاهل بالنْجاسة إنما يعارض هذا الخبر فى الحكم 
بالإعادة لا-فيما يدل عليه بالالتزام و هو حجيه قول صاحب اليد بالنجاسة بعد الصلاةُ و على تقدير رفع اليد عن هذا الخبر 
بالمعارضة إنما يرفع عن مدلوله بالنسبة الى عدم الإعادة لا مطلقا و لو بِالْنْسبِهُ إلى مدلوله الالتزامى و لكن ذلكك يتم لو قلنا بتبعية 
الدّلالهُ الالتزامية للمطابقة فى أصل الوجود لا فى الحجيةٌ و فيه كلام طويل حرر فى الأصول. 
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الثانى قال المصنف (قده) لا يعتبر ان يكون اخبار صاحب اليد بنجاسة ما فى يده حال كونه فى يده بل لو أخبر بعد خروجه عن 
يده بنجاسته حين كونه فى يده يحكم عليه بالنجاسة فى ذلك الزمان و مع الشكك فى بقاء نجاسته يحكم ببقائها بالاستصحاب و 
لعل ذلك لإطلالق دليل اعتبار اليد و يمكن منعه بان المتيقن من السيرة التى هى الدليل على اعتبار قول صاحب اليد انما هو 


قيامها على ما إذا كان الشىء المخبر بنجاسته تحت يد صاحبه و ذلكك لندرة الابتلاء بالاخبار عن نجاسة ما خرج عن تحت 
استيلائه و اما الحكم ببقاء نجاسته بالاستصحاب عند الشكك فى بقائها فلا ضير فيه بعد كون اليد من الامارات و ان العلم بوجود 
الشىء سابقا فى الاستصحاب هو الأعم من الوجدانى و التعبدى و ان دليل اعتبار اليد يثبت العلم التعبدى بثبوت ما تقوم عليه اليد 
كما قروافن الأضول نما لامو رن علية: 
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[فصل فى كيفية تنجس المتنجسات] 


اشارة 


فصل فى كيفية تنجس المتنجسات يشترط فى تنجس الملاقى للنجس أو المتنجس ان يكون فيهما أو فى أحدهما رطوبة مسرية 
فإذا كانا جافين لم ينجس و ان كان ملاقيا للميتة لكن الأحوط غسل ملاقى ميت الإنسان قبل الغسل و ان كانا جافين و كذا لا 
ينجس إذا كان فيهما أو فى أحدهما رطوبة غير مسريةُ ثم ان كان الملاقى للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل و 
المضاف مطلقا و الدهن المائع و نحوه من المائعات نعم لا ينجس العالى بملاقاةً السافل إذا كان جاريا من العالى بل لا ينبجس 
السافل بملاقاءً العالى إذا كان جاريا كالفوارة من غير فرق فى ذلكك بين الماء و غيره من المائعات و ان كان الملاقى جامدا 
اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزء منه أو رطبا كما فى الثوب المرطوب أو 
الأرض المرطوبة فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به و ان كان فيه رطوبة مسرية بل 
النجاسة مختصهٌ بموضع الملاقاةً و من هذا القبيل الدهن و الدبس الجامدين نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس 
موضع الملاقاةً منه فالاتصال قبل الملاقاة لا تؤثر فى النجاسة و السراية بخلاف الاتصال بعد الملاقاة و على ما ذكرناه فالبطيخ و 
الخيار و نحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزء منها لا تتنجس البقية بل يكفى غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل 
بعد الملاقاة ثم اتصل. 

فى هذا العنوان أمور: 

الأول يشترط فى تنجس شىء بملاقاته للنجس أو المتنجس ان يكون فيهما أو فى أحدهما الرطوبة فلو كانا جافين لم ينجس و 
ذلك للإجماع المحكى فى كلام غير واحد 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١»‏ ص: 586 

من الأصحاب. و موثقة ابن بكير و فيها كل يابس ذكىء و ما ورد فى موارد خاصة من التصريح بعدم لزوم الغسل عند الملاقاً 
مع الكلب و الخنزير و الكافر مع الجفاف المعلوم عدم خصوصية فيها فى ذلك الحكم: ففى صحيح البقباق عن الصادق عليه 
السّ.لام إذا أصاب ثوبكك من الكلب رطوبةٌ فاغسله و ان مسه جافا فاصبب عليه الماء؛ و فى مرسله حريز إذا مس ثوبكك كلب فان 
كان يابسا فانضحه و ان كان رطبا فاغسله» و فى مضمرة على بن محمد قال سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جاف هل تصلح 
الصلاة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه. و لا ينافى ما ذكرناه الأمر بالنضح فى تلكك الاخبار لانه ليبس 
للتطهير قطعا و الا لوجب الأمر بالغسل فهو محمول اما على الندب على ما هو التحقيق و ذهب إليه الأكثر أو محمول على التعبد 
على ما هو مذهب الشاذ النادر كل ذلك مضافا الى استصحاب طهارةٌ الملاقى و هذا كله فى غير الميتهُ مما لا اشكال فيه. و اما 


الميتهُ فقد تقدم نقل القول بنجس ملاقيها مع الجفاف مطلقا و لو كانت غير ميت الإنسان عن بعض كتب العلامة و عن جماعة 
تنجس ملاقى ميته الإنسان مع الجفاف الا ان الأحوط كما فى المتن الاجتناب عن ملاقى ميت الإنسان قبل الغسل مع الجفاف. 
الأمر الثانى يعتبر ان تكون الرطوبة مسري فلا ينجس الملاقى إذا كان فيهما أو فى أحدهما رطوبة غير مسريةُ و ذلكك للإجماع 
المتقدم و انسباق الذهن الى ان منشأ التتنجس هو وصول شىء من الملاقى الى ما يلاقيه فلا يكفى صرف النداوة بلا سراي من 
أحدهما إلى الأدخر مع اعتبار الرطوبة فى صحيح البقباق و النداوة الغير المسريةٌ لا يسمى بالرطوبة و مع الشكك فالمرجع هو 
استصحاب الطهارة. 

الأأمر الثالث الشىء المائع يتنجس كله بملاقاة جزء منه للنجس أو المتنجس سواء كان ماء مطلقا كالقليل المطلق أو مضافا مطلقا 
ولو كان كثيرا أو كان من سائر المائعات كالدهن و الزيت و الدبس و نحوها و ذلكك للإجماع القطعى على تنجس المائع 
بملاقاة جزء منه. و يستدل له أيضا فى خصوص الماء بمفهوم قوله (ع) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء, و بالنصوص الواردة 
فى المرق الذى وقعت فيه قطرءٌ خمر أو نبيذ مسكر. و بصحيح زرارة عن الباقر (ع) إذا وقعت الفأرةٌ فى السمن فماتت فيه فان 
كان جافا فألقها و ما يليها و كل ما بقى و ان كان ذائبا 
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فلا تأكله و استصبح به و الزيت مثل ذلكك و غير ذلكك من الاخبار و لولا الإجماع لأمكن الخدشة فى الحكم بانفعال الكثير 
المضاف بواسطة ملاقاة بعض منه مع النجاسة فيما إذا كان كثيرا فى الغايةُ كبحر من المضاف مثلا حيث لا يصدق الملاقاة على 
جميعه بواسطةٌ ملاقاة جزء منه لكن المسألهُ اجماعية و مما تسالم عليها الأصحاب و قد تقدم شطر من الكلام فى ذلكك فى مبحث 
المياة: 

الأ-مر الرابع لا ينجس العالى الجارى على السفل بملاقاة سافله للنجاسة فى المائعات و ذلكك للإجماع و انصراف أدلة الانفعال 
عن مثله إذ العرف لا يرون العالى الجارى على السافل منفعلا بملاقاةً السافل مع النجاسة مضافا الى أدلهُ تطهير المتنجسات بالماء 
القليل كالثوب المغسول فى المركن و نحوه حيث ان المستظهر منها عدم انفعال ما فى الإبريق من الماء مثلا بسبب وروده منه 
الى ما فى المركن و لا ينجس السافل أيضا بملاقاة العالى للنجاسة إذا كان جاريا من السافل الى العالى كالفوارة من غير فرق فى 
ذلكك كله بين الماء و غيره من المائعات و تقدم الكلام فى ذلك فى مبحث المياه هذا كله فى المائعات. 

الأمر الخامس تختص النجاسة فى الجوامد بموضع ملاقاتها مع النجاسة سواء كان الملا.قى يابسا أو كان رطبا و ذلكك أيضا 
للإجماع وعدم ما يوجب نجاسة ما يتصل بالجزء الملالقى لعدم صدق الملاقاة عليه وان كان متصلا بالملاقى مضافا الى 
النصوص الواردة فى السمن و الزيت كصحيحة زرارة المتقدمة فى الأسمر المتقدم و كذا فى العسل: ففى صحيح الأعرج عن 
الصادق عليه السّلام فى الفارهُ و الدابة تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه قال ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون 
بعض هذا فان كان الشْتاء فانزع ما حوله و كله وان كان الصيف فادفعه حتى يسرج به. و مثله موثق ابى بصير الوارد فى السمن و 
الزيت» و خبر إسماعيل بن عبد الخالق الوارد فى السمن و الزيت و العسل. و اختصاص تنجس الجوامد بموضع ملاقاتها مع 
النجس أو المتنجس و عدم تنجس ما يتصل بذلك الموضع انما هو قبل الانفصال و لو انفصل ذلكك الجزء المجاور لموضع 
الملاقاة ثم اتصل به تنجس موضع ملاقاته مع ذاكك الموضع الملاقى الى تنجس بالملاقاة و هو الخط الذى ينتهى اليه السطح 
الحادث بسبب الانفصال لا ذاك السطح و لا الرطوبة التى فيه لا-ن السطح الحادث يلاقى السطح على الموضع الملاقى مع 
النجس و كلاهما طاهران 
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فلا تحصل الملاقاةً مع النجس و الرطوبة التى فيها أيضا كذلكك و هذا بخلاف الخط الذى هو طرف ذاكك السطح فإنه بعد 
الاتصال يلا.قى الخط اذى طرف السطح الحادث فى موضع الملاقاة و هذا الخط كان نجسا بالملاقاة فيصير ملاقيه نجسا و 
الفارق بين الاتصال قبل الانفصال و الاتصال بعده انما هو العرف حيث يحكمون بصدق الملاقاةُ على الأخير دون الأول. 


[مسألة -١‏ إذا شك فى رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها و شك فى سرايتها لم يحكم بالنجاسة] 


مسألة -١‏ إذا شكك فى رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها و شكك فى سرايتها لم يحكم بالنجاسة و اما إذا علم سبق وجود 
المسري و شكك فى بقائها فالأحوط الاجتناب و ان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه 

اما عدم الحكم بالنجاسة عند الشكك فى رطوبة أحد المتلاقيين أو الشكك فى سرايتها عند العلم بوجودها فلأصالة عدم الرطوبة 
عند الشكك فيها فيما إذا كان لعدمها الحالة السابقه و أصالة عدم سرايتها عند الشكك فى سرايتها و أصالة الطهارةٌ فيهما وان 
كانت محكومة بالاستصحاب عند جريانه. و اما فيما علم بوجود الرطوبة المسرية و شكك فى بقائها حال الملاقاة ففى الحكم 
بالنجاسة و عدمه وجهان من أصالة بقاء الرطوبة المسرية و هى و ان كانت من الأصول المثبتة لاحتياج ثبوت النجاسة بها الى 
إثبات تأثر الملاقى بالملاقاة فى حال الرطوبة المسرية الا ان الواسطة خفية حيث ان العرف يرون الملاقاةً مع الرطوبة المسرية 
موجبة للانفعال و لا يتوقف الحكم عليها بنظرهم الى تأثر المتنجس عن الملاقاة و من ان هذا الأصل من الأصول المثبتة قطعا اما 
لكون الواسطةٌ جلي أو لفساد القول بجريان الأصل المثبت مطلقا حتى مع خفاء الواسطة. 

وقد يحتمل الفرق بين كون الشكك فى بقاء الرطوبة المسرية فى النجس و بين كونه فى بقائها فى ملاقيه بالمنع عن إجراء الأصل 
فى الأول و صحة إجرائه فى الأخير و ذلكك لاعتبار سراية الرطوبة فى انفعال الملاقى فيما إذا كانت الرَطوبة فى النَجِس و عدم 
اغشار سرايتها فى الأخير. 

والأايكني ماف لاسعلان ما دل علق اعتان الرطؤية البشرية بنعق البعتلة من الحد النتلاقين الى الأخر بعر النلكفاة نز 
يمكن ان يبتنى صحة إجراء الأصل و عدمها على ان المدار فى التنجيس هل هو على الملاقاة مع الرطوبة المسرية أعنى هذا 
الموضوع المركب الثابت احد جزئية و هو الملاقاة بالوجدان و الأخر و هو الرطوبة المسرية بالاستصحاب أو على تأثر الملاقى 
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بالملاقاة فعلى الأول فيجرى الأصل لخروجه عن الأصل المثبت لعدم الواسطة (ح) أصلا و على الثانى فيبنى على جريانه مع خفاء 
الواسطةٌ مع دعوى خفائها و يمنع مع المنع عن خفاء الواسطة أو عن إجرائه مع خفائها فالمسألة غير صافية فالأحوط كما ذكره 
المصنف (قده) هو الاجتئاب. 


[مسألة ؟- الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص] 


مسألة 1- الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وان كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته 
إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس و مجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها و على فرضه فزوال العين 
يكفى فى طهارةٌ الحيوانات. 

إذا علم مصاحبة الذباب الواقع على النجس مع عين النجاسة لا إشكال فى نجاسة ما يلاقيه مع الرطوبة المسرية من الثوب أو 


البدن و نحوهما وان علم بعدم مصاحبته معها فلا إشكال فى عدم نجاسة ما يلاقيه. انما الكلام فيما لم يعلم مصاحبته معها و 
الحكم فيه أيضا هو طهارة ملاقيه للشكك فى ملاقاته مع النجس حينئذ إذ مجرد وقوعه على النجس الرطب لا يستلزم نجاسة رجله 
لما سيأتى فى المطهرات من احتمال عدم قبول الحيوان للنجاسة و على فرض تنجسه يطهر بزوال عين النجاسة عنه قطعا. 


[مسألة 7- إذا وقع بعر الفار فى الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه و إلقاء ما حوله] 


مسأله - إذا وقع بعر الفار فى الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقائه و إلقاء ما حوله و لا يجب الاجتناب عن البقية و كذا إذا 
مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا و المناط فى الجمود و الميعان انه لو أخذ منه 
شىء فإن بقى مكانه خاليا حين الأخذ و ان امتلاء بعد ذلكك فهو جامد و ان لم يبق خاليا أصلا فهو مائع 

تقدم الكلام فى حكم المائع و الجامد الملاقيين مع النجاسة فى الأمور المتقدمة فى أول هذا الفصل و ما ذكره المصنف فى هذه 
المسأله من أمثلة الجامد و انما الكلاسم فى المناط فى الجمود و الميعان و حددهما المصنف (قده) بما فى المتن. و قال فى 
مستمسكك العروةٌ المائع لَه و عرفا ما اقتضى بطبعه استواء سطحه و ان لم يحصل الا بعد حين و الجامد بخلافه انتهى أقول و 
الاولى احالتهما الى العرف و كيف كان فمع الشكك فى الميعان يكون المحكم هو الرجوع 
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الى أصالة الطهارة بالنسبة الى غير موضع الملاقاة فيكون ما شكك فى ميعانه بحكم الجامد بوسيلة الأصل. 


[مسألة - إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق] 


مسألة ع- إذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرق لا يسرى الى سائر إجزائه إلا مع جريان العرق 


و هذا أيضا من مصاديق الجامد إذ لا فرق فيه بين رطبه و يابسه. 


[مسألة ه- إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة] 


مسألهُ ه- إذا وضع إبريق مملو من ماء على الأرض النجسة و كان فى أسفله ثقب يخرج منه الماء فان كان لا يقف تحته بل ينفذ 
فى الأرض أو يجرى عليها فلا يتنجس ما فى الإ-بريق من الماء و ان وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما فى الإبريق بسبب 
الثقب تنجس و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها 

مع عدم وقوف الماء الخارج من ثقب الإبريق الجارى على الأرض أو النافذ فيها إذا لم تصدق الوحدة على المجموع فى الخارج 
عن الإبريق و الباقى فيه فلا إشكال فى طهارة ما فيه و ذلك اى عدم صدق الوحدة انما يتحقق فيما إذا كان تحت الإبريق كعبا 


موجبا لسلب مماسة أسفله مع الأأرض الموجب لانفصال ما يخرج منه و يجرى فى الأرض أو ينفذ فيها عما فيه و مع صدق 
الوحدة ففى طهارة ما فيه اشكال و لا ينفعه النفوذ و لا الجريان لملاقاةً الخارج فى أول خروجه مع الأرض النجسة و اتصاله بما 
فى الإبريق الناشى من تلاصق أسفل الإبريق معها الموجب لنجاسة ما يلاقيها فى أول ملاقاته و ليس هنا تدافعم حتى يتشبث به فى 
عدم انفعال ما فى الإبريق إذ التدافع يحصل بالجريان على وجه الأرض أو بالنفوذ فيها و هذه الملاقاة تحصل قبله كما لا يخفى. 
و منه يظهر حكم ما إذا كان الخارج من الإ-بريق واقفا تحته لا جاريا على الأرض و لا نافذا فيها فإنه مع اتصال أسفل الابريق 
بالأرض و عدم كعب فيه يصير منشأ لنجاسةٌ ما فيه بطريق أولى. 


[مسألة ع- إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطة من الدم لم بحكم بنجاسة ما عدا محله] 


مسأل #- إذا خرج من أنفه نخامة غليظة و كان عليها نقطهٌ من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر اجزائها فإذا شكك فى 
ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله و كذا الحال فى البلغم الخارج من الحلق. 

الحكم باختصاص النجاسة بموضع ملاقاةً النخامة مع الدم لمكان كونها من 
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الجوامد و مع الشكك فى ملاقاه تلك النقطة لظاهر الأنف عدم وجوب غسله لمكان أصالهُ عدم الملاقاة و استصحاب الطهارة أو 
قاعدتها. 


[مسألة 1- الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه] 


مسألة /ا- الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه و لا يجب غسله ولا يضر احتمال بقاء شىء منه بعد العلم بزوال 
القدر المتيقن. 

كفاية نفض الثوب الملطخ بالتراب النجس انما هى من جههٌ عدم تنجسه به لعدم سراية النجاسةٌ مع جفاف المتلاقيين و يدل عليه 
المروى عن على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام فى الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذره فيصيب 
ثوبه و رأسه أ يصلى قبل ان يغسله قال عليه السّ.لام ينفضه و يصلى فلا بأس. و عدم ضرر احتمال بقاء شىء منه بعد العلم بزوال 
القدر المتيقن من جهة الشكك فى وجود الزائد منه فيرجع الى أصالهُ عدمه كما ان المرجع عند الشكك فى زوال ما بتيقن وجوده 
الى استصحاب بقائه. 


[مسألة 4- لا يكفى مجرد الميعان فى التنجس] 


مسألة 8- لا يكفى مجرد الميعان فى التنجس بل يعتبر ان يكون مما يقبل التأثر و بعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة فى أحد 
المتلاقيين فالزيبق إذا وضع فى ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس و ان كان مائعا و كذا إذا اذيب الذهب أو غيره من الفلزات فى 
بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب فى ظرف نجس لا ينجس الا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج. 

وقد تقدم الوجه فى اعتبار الرطوبة المسرية فى أحد المتلاقيين فى التنجس من الإجماع فيما عدا الميتهُ و النص و الاعتبار فلا 


يكفى مجرد الميعان بلا وجود الرطوبة كما فى الزيبق و الذهب المذاب و نحوهما و هذا ظاهر. 
[مسألة 4- المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى] 


مسأل 9- المتنجس لا يتنجس ثانيا بنجاسة أخرى لكن إذا اختلف حكمهما يترتب كلاهما فلو كان لملاقى البول حكم و 
لملاقى العذرة حكم أخر يجب ترتيبهما معا و لذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب عليه غسله مرتين و ان لم يتنجس بالبول 
بعد تنجسه بالدم و قلنا بكفاية المره فى الدم و كذا إذا كان فى إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره و ان لم يتنجس 
بالولوغ و يحتمل ان يكون للنجاسة مراتب فى الشدةٌ و عليه فيكون كل منهما مؤثرا و لا اشكال. 
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لا إشكال فى عدم تأثير ملاقاة شىء مع النجس فيما عدا المره الأولى إذا لم تكن النجاسات مختلفة الحكم سواء كانت من افراد 
نوع واحد كما إذا لاقى الدم مثلا مرتين أو من افراد أنواع مختلفة لكن مع اتحادها فى الحكم كما إذا لاقى الدم و العذرة مثلا و 
ذلك للإجماع على التداخل (ح) ان قلنا بتأثر المحل عما عدا الملاقاة الأولى أيضا و ان قلنا بتعدم تأثره فالأمر أوضح و مع 
اختلااف النجاسات فى الحكم يدخل ذات العدد القليل فى الكثير فلو لاقاه الدم و البول و قلنا باعتبار التعدد فى البول و كفاية 
المرهُ فى الدم يجب التعدد سواء كان ملاقاءً البول أولا و الدم بعده أو بالعكس و هذا معنى تنجسه بالملاقاة الثانية بعد تنجسه 
بالأولى فقول المصنف (قده) يجب غسله مرتين و ان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم و قلنا بكفاية المره فى الدم ليس على ما 
ينبغى إذ لو قلنا بكفاية المره فى الدم و عدم تنجسه بالبول فلا وجه لغسله مرتين (ح) مع فرض عدم تنجسه بالبول إذا المتنجمس 
بالبول يجب غسله مرتين لا مطلق ما يلاقيه و لو لم يتنجس بملاقاته كما لا يخفى و الحاصل ان الحكم بوجوب غسله مرتين لا 
يجتمع مع الحكم بعدم تنجسه بملاقاة البول فالأقوى (ح) هو القول بتنجسه بالبول بعد تنجسه بالدم المستكشف عن ترتب أثره و 
هو وجوب غسله مرتين ولو لم نلتزم بتعدد مراتب النجاسة شده وضعا بل لولا الإجماع على التداخل لأمكن ان يقال فى صورة 
اتحاد حكم النجاسات أيضا بعدم التداخل فيجب تعدد الغسل بتعدد الملاقاهً و لو من افراد نوع واحد كما هو الأصل فى التداخل 
لكن الإجماع قائم على الاكتفاء بالمرة» 


[مسألة -٠١‏ إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مرة] 


مسألة -٠١‏ إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مره و شكك فى ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الى التعدد يكتفى فيه 
بالمرة و يبنى على عدم ملاقاته للبول و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكك فى انه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا و لا يجب فيه التعفير و 
يبنى على عدم تحقق الولوغ نعم لو علم تنجسه اما بالبول أو بالدم أو اما بالولوغ أو بغيره يجب اجراء حكم الأرشد من التعدد فى 
البول و التعفير فى الولوغ 

إذا علم بتنجس شىء بالدم مما يكتفى فى غسله بالمرة و شكك فى وجود ما يوجب التعدد أو يوجب التعفير لا يجب الا ما علم 
بموجبه و هو الغسل مره لاستصحاب عدم ملاقاته مع 
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ما شكك فيه من البول أو الولوغ كما إذا شكك فى ملاقاته مع البول أو الولوغ حيث لا يجب فيه شىء أصلا عملا باستصحاب عدم 


الملاقاءً و لو علم تنجسه و تردد منشأه بين الدم و البول أو بين الولوغ و غيره يجب اجراء حكم الأشد لمكان العلم الإجمالى 
بوقوع أحدهما فيستصحب بقاء النجاسة بعد الإتيان بوظيفة الأضعف فيكون المقام من قبيل القسم الثانى من أقسام استصحاب 
الكلى كما إذا تردد الحدث بين الأصغر و الأ-كبر حيث يستصحب بقاء الكلى بعد القطع بارتفاع الأصغر. و الاشكال بإجراء 
الأصل فى عدم الأكبر لكونه مشكوك الحدوث ولا يعارضه أصالهُ عدم الأصغر للقطع بارتفاعه على تقدير حدوثه فلا يجرى 
فيه الأصل مدفوع بان تردد الكلى بين فردى مقطوع الارتفاع و مشكوك الحدوث لا يضر بإجراء الأصل بالنسبةُ إلى الكلى نفسه 
لإثبات الأثر المترتب عليه لتحقق أركانه من اليقين بحدوثه و الشكك فى بقائه و التفصيل موكول إلى الأصول. 


[مسألة -١١‏ الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس] 


مسأل -١١‏ الأقوى ان المتنجس منجس كالنجس لكن لا يجرى عليه جميع أحكام النجس فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره 
لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ فى إناء آخر لا يجب فيه التعفير و ان كان الأحوط خصوصا فى 
الفرض الثانى و كذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد 
وكذا إذا تحس شى ءا بغيالة البول ناه على اتجاسة القيالة لذ بحي كيه التعدة. 

فى هذا المتن أمران: 

الأول هل المتنجس كالنجس فى كونه منجسا لما يلاقيه مع الرطوبة المسرية و انه نجس حقيقةُ أو انه ليس بمنجس بل نجاسته 
حكمية لا عينية بمعنى انه يجب الاجتناب عنه فقط و لا يسرى الحكم بوجوب الاجتناب عنه الى ما يلاقيه قولان و المشهور 
المعظم على الأول و قد خالف فيه المحدث الكاشانى (قده) و حكى عن الحلى أيضا و كلامه المحكى و ان كان فى مورد 
ملاقاة ميته الإنسان الا انه لما كان قائلا بكون نجاسة ميتهُ الإنسان عينية لا حكمية يلزمه عدم الفرق بين ملاقيها و بين ملاقى سائر 
النجاسات. 

و استدل للأخير بوجوه: (الأول) أصاله الطهارة بعد دعوى عدم الدليل على 
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نجاسة ما يلاقى المتنجس كما هى المرجع عند الشكك فى نجاسة كل ما لم يرد دليل على نجاسته (الثانى) لزوم نجاسة جميع ما 
فى أيدى المسلمين و أسواقهم من نجاسة ملاقى المتنجس و ذلكك للعلم بعدم تحرز أغلب الناس عن النجاسات و مخالطة هؤلاء 
الغير المتحرزين مع غيرهم فيستوى (ح) الجميع لقضاء العادةٌ بأنه لو لم يتحرز شخص و لو فى أقصى بلاد الهند من نجاسة فى 
قضيهُ واحده و خالط الناس لسرت النجاسة الى جميع البلاد بمرور الدهور (الثالث) استقرار سيره المتشرعة خلفا عن سلف على 
المسامحةٌ فى الاجتناب عن ملاقا المتنجس فى مقام العمل (الرابع) الأخبار المعتبرة الدالهُ على عدم سراية النجاسة عن المتنجس 
الى ما يلاقيه و ذلكك كموثقة حنان بن سدير الّذى سمع من يسئل أبا عبد الله (ع) فقال انى ربما بلت فلا اقدر على الماء و يشتد 
ذلك علىٌ فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقكك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاكك, و رواية حكم بن حكيم قال 
قلت للصادق (ع) أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدى شىء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدى فامسح وجهى 
أو بعض جسدى أو يصيب ثوبى قال (ع) لا بأسء و رواية سماعة قال قلت لأسبى الحسن (ع) انى أبول ثم أتمسح بالأحجار 
فيجىء منه البلل ما يفسد سراويلى قال (ع) لا بأس؛ و صحيحة العيص بن القاسم السائل عن الصادق (ع) عن رجل بال فى موضع 
ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذاه قال (ع) يغسل ذكره و فخذيه قال و سئلته عمن مسح ذكره بيده ثم 


عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال (ع) لا. 

هذه جملة ما استدل بها على عدم تنجيس المتنجس لما يلاقيه. 

و الكل مدفوع أما الأصل بعد دعوى عدم الدليل على نجاسته فبما يأتى من الأدلة التى استدل بها على التنجيس. و اما لزوم 
نجاسةٌ جميع ما فى أيدى المسلمين فبالمنع عن ملازمة نجاسةٌ ملاقى المتنجس مع العلم بنجاسة جميع ما فى أيدى المسلمين من 
جهة العلم بعدم تحرز أغلب الناس عن النجاسات كما ان العلم بعدم تحرز أغلبهم عن النجاسات لا يلازم طهارة أعيان النجاسات 
بتوهم أن الأغلب الغير المتحرز كما يباشرون مع النجاسة يباشر ألبستهم و أمتعتهم و فرشهم و أوانيهم معها. نعم الانصاف حصول 
الظن بملاقاتهم أو ما معهم من الألبسهُ و الأثواب و الفرش و الأوانى معها لكن ليس كل ذلكك مورد الابتلاء الظان مع عدم اعتبار 
الظن بالنجاسة كما تقدم. و منه يظهر المنع الشديد عن استقرار سيرة المتشرعة على المسامحة 
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فى الاجتئاب عما يلاقى المتنجسات و لعمرو الله سبحانه صدق ادعاء من يدعى استقرار سيرتهم على الدّقَهُ فى الاجتناب عنه عند 
العلم بملاقاته مع المتنجسات نعم الذى يصح دعواه هو استقرار سيرتهم على عدم الاجتناب عنه عند عدم العلم بالملاقاةُ حتى 
عند الظن بها و اين هذا مما ادعاه المدعى كما لا يخفى. و اما الاخبار المتمسكك بها فبالمنع عن حجيتها عندنا بعد كونها معرضا 
عنها و لم يعهد عامل بها مع ما فى دلالتها من المنع على ما رامه المستدل أما موثقةُ حنان فهى كما ترى أجنبية عن الدّلالهُ على 
عدم السرايةُ و انما هى فى مقام بيان الحيلة فى الحكم بطهارة البلهُ بايراث الشككث فى طهارتها من جهةٌ كونها الريق الممسوح به 
ذكره و لعل منشأ توهم دلالتها على عدم السراية تخيل كون المراد من مسح الذكر بالريق مسح الموضع المتنجس منه و هو كما 
ترى. و اما رواية حكم بن حكيم و رواية سماعة فهما فى الدلاله على حصول طهر اليد بالمسح على الحائط أو التراب أو التمسح 
بالأحجار أظهر من الدّلالة على عدم تنجس الوجه بالمسح باليد المتنجسة أو السراويل بملاقاة البلل المتنجسة و لا أقل من 
التساوى فتسقطان عن قابليةٌ التمسكك بها بالإجمال. و اما صحيحة العيص فصدرها تدل على السرايةُ و ذيلها لا يدل على عدمها 
إذ ليس فى السؤال نجاسة اليد بسبب مسح الذكر فلعل منشاه توهم نجاستها بمسحه باحتمال ملاقاتها مع موضع النجس منه أو ان 
مسح ذكره بيده كان فى حال جفافهما كما يؤيده قوله ثم عرقت يداه و هذا الاحتمال ليس ببعيد فى نفسه. و قد استدل بأخبار 
أخرى لا حاجة الى نقلها و الخدشْة فى دلالتها بعد وضوح المنع عن دلالتها. 

واستدل للمشهور بمعروفية السراية لدى أذهان المتشرعة على وجه يرسلونها إرسال المسلمات و يعدونها من ضروريات 
المذهبء و بإجماع العلماء كافة خلفا عن سلفء و بالأخبار الواردة فى موارد مختلفة مثل ما دل على وجوب الاجتناب عن 
ملاقى النجس و حرمة الانتفاع به ان كان مائعا كالمستفيضة الدالة على نجاسة الماء القليل الملاقى مع النجس و ما دل على 
نجاسة السمن و الزيت و المائعات التى مات فيها الفارة و نحوها و ما دل على عدم جواز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة من 
الحى معللا بأنه يصيب الثوب و البدن و هو حرام بناء على تفسير قوله و هو حرام بأنه نجس و موثقةُ عمار التى هى صريحة فى 
ذلك فى الرجل يجد فى إنائه فاره و قد توضأ من ذللكك الإناء مرارا و اغتسل و غسل ثيابه و قد كانت متسلخة فقال 
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عليه السّ.لام ان كان رآها قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كل ما 
اصابه ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاةً الحديث و غير ذلكك من الاخبار التى يظفر بها المتتبع فى أبواب متفرقة. و المناقشة 
فى بعضها بكونه حجة على من أنكر السراية رأسا و قال بدوران النجاسة مدار عينها فإذا زالت عن المتنجس يصير محكوما 
بالطهارة بلا احتياج الى الغسل كما ربما يومى الى بعض محتملات عبارة المحدث الكاشانى ضعيف جدا بعد وضوح دلالة 


جملة أخرى منها بل صراحتها كالموثقة الأخيرة فلا مناص الا بالالتزام عليه بعد ذهاب المشهور المسلم اليه و دعوى غير واحد 
من الأساطين الإجماع بل ضرورة الدين عليه و اللّه الهادى. 

الأمر الثانى فى ان حكم ملاقى المتنجس ليس حكم ملاقى النجس الذى لاقاه فلو لاقى شىء المتنجس بالبول مثلا لا يجب فى 
غسله التعدد كنفس ملاقى البول بناء على اعتبار التعدد فيه بل يجرى عليه أحكام المتنجسات الّتى لم يرد فيها شىء بالخصوص و 
هذا فى غير ملاقى ماء الولوغ مما لا شبهة فيه بعد عدم الدليل على اتحاد ملاقى المتنجس مع المتنجس نفسه فى الحكم و اما فى 
الولوغ فاما لا يكون التلا.قى بملاقاء شىء مع ماء الولوغ كما إذا لاقى ظرف مع الظرف المتنجس بالولوغ أو يكون بإيراد ماء 
الولوغ فى ظرف آخر فالظرف الثانى يلاقى الماء المتنجس بالولوغ ففى الصورة الاولى لا يكون الملاقى أيضا بحكم المتنجس 
نفسه و اما الثانية ففيها اشكال من جهة إطلاق دليل الولوغ ففى صحيحة أبى العباس قال (ع) فى الجواب عن السؤال عن الكلب 
بأنه رجس نجس لا تتوضأً بفضله و اصبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب أول مر ثم بالماء بناء على ان يكون مرجع الضمير فى 
قوله و اغسله هو الظرف الذى فيه الماء مطلقا و لو لم يكن الإناء الذى باشره الكلب و قد افتى به العلامة (قده) فى محكى النهاية 
وعن المحقق الثانى أيضا وان حكى خلافه عن المعتبر و الذكرى و المدارك و لذا احتاط فى المتن و لا ينبغى تركه. 


[مسألة 17- قد مرانه يشترط فى تنجس الشىء بالملاقاة تأثره] 


مسأل -١7‏ قد مر انه يشترط فى تنجس الشىء بالملاقاة تأثره فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا كما إذا دهن على 
نحو إذا غمس فى الماء لا يتبلل أصلا يمكن ان يقال انه لا يتنجس بالملاقاةً و لو مع الرطوبة المسرية 
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و يحتمل ان يكون رجل الزنبور و الذباب و البق من هذا القبيل. 

لا يخفى انه لا- يعتبر فى تنجس الشىء عن قبل ملاقاته مع النجس أمر زائد عن الملاقاءً مع الرطوبة المسرية و اما تأثره عن 
الرطوبة فلا دليل على اعتباره فعلى هذا فالجسم المتدهن ينجس بملاقاته مع النجس مع الرطوبة المسرية و كذا رجل الزنبور و 
الذباب و البق نعم لو صار الدهن حائلا بين الجسم المتدهن به و بين النجس الذى يلاقيه لا ينجس الجسم و ان تنجس الدهن 


[مسألة “11- الملاقاهُ فى الباطن لا توجب التنجيس] 


مسأل -١‏ الملاقاة فى الباطن لا توجب التنجيس فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة و ان لاقت الدم فى باطن الأنف نعم لو 
ادخل فيه شىء من الخارج و لاقى الدم فى الباطن فالأحوط فيه الاجتناب. 

قد مرّ هذه المسألة فى أحكام البول و الغائط و فى أحكام الدَّم و سيأتى فى العاشر من المطهرات. 

الى هنا نختم الكلا-م فى المجلد الأول من شرح العروةٌ الوثقى حامدا لله سبحانه و تعالى و مصليا على نبيه المصطفى و آله 
التجباء التقباء فى عاضمة الطهراق و انا القنعيق الفاق محمد تقى بن مسد الآملى عفى الله سبعانه عق عق والدى و عن 
إخوانا المؤتين و المؤمتات و" اشعله تعالى: ان حجعا ما كتناءقن متحانت براقا و رقرثدان ضاديو بضفرة وسيلة إلى الدراك 
العلى و يسامحنا فيما بنا من الزلل و الخطاء انه ولى المنع و الإعطاء و وقع الفراغ عن تحريره صبيحة يوم الأربعاء السادس و 


العشرين من شهر ذى الحجةٌ الحرام من سنة الإحدى و السبعين بعد الالف و الثلاث مأهُ القمرية من الهجرة النبوية على هاجرها و 
آله الطيبين ألف آلاف السلام و التحيهُ فى دارنا فى محلهُ حسنآباد من طهران و يتلوه المجلد الثانى من أول الفصل المنعقد فى 
أحكام النجاسات إنشاء الله طهّرنا الله سبحانه من الزلل و الخطايا و الأسقام. 

و صار الفراغ عن طبعه فى اليوم الأول من شهر جمادى الاولى من سنة 171/4 القمرية المطابق مع اليوم الثانى و العشرين من برج 
ابان من سنةٌ 17*07 الشمسية فى مطبعةٌ الفردوسى فى الطهران 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» ٠‏ دق 
الجزء الثانى 
اشارة 
م 
بشم الله الوَحَمَنِ الرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين و الصلوات الزاكيات على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن الى قيام يوم 
الدين. 


[قتمة كتاب الطهارة] 
[فصل فى النجاسات] 


[فصل فى شرائط صحة الصلاةٌ الواجبة و المندوبة] 
اشارة 


(فصل) يشترط فى صحة الصلاة واجبُ كانت أو مندوبة إزالهُ النجاسة عن البدن حتى الظفر و الشعر و اللباس ساترا كان أو غير 
ساتر عدا ما سيجىء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاه فيه و كذا يشترط فى توابعها من صلا الاحتياط و قضاء التشهد 
و السجدة المنسيبن و كذا فى سجدتى السهو على الأسحوط و لا يشترط فيما يتقدمها من الأذان و الإقامة و الأدعية التى قبل 
تكبيرة الإحرام و لا فيما يتاخرها من التعقيب و يلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذى يتغطى به المصلى مضطجعا إيماء سواء 
كان متسترا به أولا وان كان الأقوى فى صورة عدم التستر به بان كان ساتره غيره عدم الاشتراط و يشترط فى صحة الصلاه أيضا 
إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية الى بدنه أو لباسه. 

فى هذا المتن أمور يجب البحث عنها. 

(الأول) يشترط فى صحة الصلاة إزالة النجاسة عن ظاهر البدن و اللباس فى الجملة 
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إجماغا بالمتصل منه و المتقول وقد دل عليه الاخبان الكثيرة الوازدة فى امار متقرقة مكل ما ورد فى الثوب الذئى أصابه الخمر 


أو لحم الختنزير. 

ففى خبر خيران )١١‏ الخادم قال كتبت الى الرجل عليه السِّ.لام اسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا فإن 
أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب عليه السّلام لا تصل فيه فإنه رجس. 

و موثق عمار لا تصل فى ثوب قد اصابه خمر أو مسكر. 

و موثقه الأخر عن الصادق عليه السّدلام قال عليه السّ.لام لا تصل فى ثوب اصابه خمر أو مسكر و اغسله ان عرفت موضعه فان لم 
تعرف موضعه فاغسل الثوب كله فان صليت فيه فأعد صلوتكك و مرسل يونس عنه عليه السّلام أيضا قال عليه السّلام إذا أصاب 
ثوبكك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله وان صليت فيه فأعد صلوتكك. 

و مثل ما ورد فى وجوب اعادةٌ من صلى مع النجس إذا لم يكن جاهلا به. 

ففى خبر الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يبول فيصيب جسده قدر نكتةُ من بوله فيصلى ثم يذكر 
بعد انه لم يغسله قال يغسله و يعيد صلوته. 

وما ورد من عدم وجوب الإعادة على من صلى و ثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة و من عدم وجوب الإعاده على من نظر 
فى الثوب قبل الصلاهٌ فلم يجد فيه نجاسة و لم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاه و فى وجوب الإعادة على من علم 
بالنجاسة فى ثوبه أو بدنه فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة. 

و فى وجوبها أيضا على من صلى مع النجاسة عامدا عالما. 

وماورد فى حكم من علم بالنجاسة فى أثناء الصلاةً و فى جواز الصلاه مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة و ما ورد فى وجوب طرح 
الثوب النجس مع الإمكان و الصلاة بالإيماء و لو عاريا قائما مع عدم الناظر و جالسا مع وجوده و تلكك الأخبار كثيرة مذ كورة فى 
أبواب متفرقةُ لا حاجة الى نقلها بعد معلوميتها و كونها متظافرة فلا شبهة فى اشتراط 


)١(‏ خير ان بفتح الخاء المعجمهٌ و سكون الياء المثناة من تحت و الراء المهملة و الالف و النون. 
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صحةٌ الصلاة بإزالة النجاسة عن البدن و اللباس فى الجملة. 

الثانى لا فرق فى الصلاةً بين كونها واجبة أو مندوبة ولا فى الواجبة بين أقسامها من اليومية و غيرها و ذلك لا طلاق ما يدل 
على اعتبارها فى صحة الصلاءٌ من غير تقييده بصلا مخصوصة و مقتضاه عموم اعتبارها الا فيما ثبت عدمه فيه. 

الثالث لا -فرق فيما يعتبر ازالته عن البدن و اللباس بين النجس و المتنجس فكما يعتبر إزالهُ النجاسة عينها يعتبر ازالهُ المتنجس 
أيضا كما لافرق فى كل من النجس و المتنجس بين القليل و الكثير الا ما استثنى كما فى بعض الدماء الذى اغتفر فى أقل من 
الدرهم منه حسبما يأتى خلافا للمحكى عن ابن الجنيد فإنه قصر الحكم بوجوب ازالةٌ النجاسات كلها فيما عدا دم الحيض و 
المنى على ما بلغ منها سعهٌ الدرهم فصاعدا و سوى فى دم الحيض و المنى بين القليل و الكثير و لم ينقل منه دليل على ما ذهب 
اليه. لكن العلامة استدل له فى المختلف بالقياس الى الدم و رده بأن نجاسة المذكورات أغلظ من نجاسة الدم فقياس حكمها 
على المنى أولى ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال و الجواب من الوهن و الأقوى عدم الاعتداد بمخالفة ابن الجنيد لما فى خلافه 
من الضعف و عدم موافق له من الأصحاب كما صرح به بعدم معرفته له فى المعالم و مخالفة قوله لما نطق به الاخبار. 

ففى خبر الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يبول فيصيب جسده قدر نكتةُ من بوله فيصلى ثم يذكر 
بعد انه لم يغسله قال يغسله و يعيد صلوته. 


و خبر ابن مسكان قال بعثت بمسألة الى ابى عبد الله عليه السّد.لام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه 
قدر نكتهُ من بوله و يذكر بعد ذلك انه لم يغسلها قال يغسلها و يعيد صلوته. 

و يدل على عدم الفرق بين القليل و الكثير أيضا جملة من الاخبار المطلقة الوارده فى بول الإنسان و بول غيره و فى غير البول 
كالملا.قى للكلب و الميتة و الخمر و الفقاع و غيرها هذا فى غير دم الحيض و المنى و اما فيهما فلا خلاف فى عدم الفرق بين 
القليل و الكثير حتى من الإسكافى أيضا و هو المصرح به فى النص أيضا. 
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ففى رواية أبى بصير عن الصادق أو الباقر عليهما السّلام قال لا تعاد الصلاهً من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله و كثيره فى 
الثوب ان رآه أو لم يره سوأ 

و رواية سماعة قال سئلته عن المنى يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفى عليكك مكانه قليلا كان أو كثيرا ثم انه وقع 
الخلاف فى فهم مراد الإسكافى و قد نسب إليه جماعة بأنه قائل بالعفو عن قليل من النجاسات كما فى الدم و استظهر جماعة منه 
بأنه يقول بعدم حصول النجاسة فى الأقل من سعهٌ الدرهم و لكن هذا البحث ليس بمهم بعد سقوط قوله من رأس. 

الرابع لا فرق فى البدن بين ما تحله الحيوة منه كالجلد و ما لا تحله الحيوة منه كالظفر و الشعر و لا فى الظفر و الشعر بين ما كان 
على النحو المتعارف أو ما كان خارجا عنه كمسترسل اللحية لكن مع صدق التبعية عرفا و اما إذا كان خروجه عن المتعارف على 
نحو لا يصدق عليه تبعيةُ البدن كما إذا كان الاسترسال على وجه خرج لحيته عن حد قامته و وقع شىء منه على الأرض فلا يعتبر 
ازالة الخبث عما خرج منه عن صدق تبعية البدن فى صحة صلوته و مع الشكك فى صدق التبعية فالأحوط إزالةُ الخبث عنه و لا 
يرجع الى البراءة لكون المقام من قبيل الشكك فى المحصل. 

الخامس وقع التعبير فى معظم النصوص المانعة من الصلاهً فى النجس بالثوب و اقتفاه كثير من الفقهاء فعبروا بالثياب و كثير منهم 
عبروا باللباس و لا بد فى تحقيق الحال من بسط فى المقال فنقول ان هيهنا عناوين يحتمل اشتراط طهارتها فى الصلاه تختلف 
بالعموم و الخصوص (الأول) و هو الأخص من الجميع عنوان الثوب (و الثانى) عنوان اللباس و هو أعم من الثوب إذ يصدق على 
العمامة الملفوفة بالكيفية المخصوصة مع انها لا يصدق عليها الثوب (الثالث) عنوان ما يصلى فيه بحيث يصدق عليه الصلاة فيه 
حقيقة وهو أعم من اللباس إذ يصدق على الغطاء إذا تغطى به انه مما يصلى فيه و ان لم يصدق عليه اللباس (الرابع) عنوان ما 
يصلى فيه أيضا لكن بحيث يصدق عليه الصلاه فيه بالظرفية الاتساعية التى هى أعم من الحقيقية. 

فهل المعتبر فى صحة الصلاة إزالةٌ النجاس عن الأول كما وقع التعبير به فى 
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النصوص و كثير من عبارات الأصحاب و قد اختاره فى المدارك حيث يقول فى البحث عما لا يتم به الصلاةً منفردا بانتفاء ما 
يدل على اعتبار طهارة ما عدا الثوب و قال و العمامة الملفوفة بالكيفية المخصوصة لا يصدق الثوب عليها عرفا مع كونها على 
تلك الكيفية المخصوصة. 

أو إزالتها عن اللباس بحمل الثياب فى النصوص على ارادهٌ المثال أو ما يجرى مجرى العادةٌ فى مقام التعبير و ذلكك للقطع بعدم 
مدخلية الثوب فى الحكم بل المناط طهارةٌ ما يتلبس به و ان كان قطنا أو صوفا غير منسوج ملفوفا على جسده كما اختاره فى 
الجواه. 

أو إزالتها عن مطلق ما يصلى فيه بالظرفية الاتساعية الا ما استثنى حسبما يأتى كما عليه الشيخ الأكبر فى الطهارة (وجوه) أقواها 


الآخير. 


و ذلكك لما ورد من المنع عن الصلاءٌ فى الحديد معللا بأنه نجس كما فى رواية أبى بصير قال عليه الشلام لا تصل فى شىء من 
الحديد فإنه نجس ممسوخ فإن النهى الوارد فيه و ان كان محمولا على التنزيه و يكون المراد من النجاسة هو الخباثة الا انه 
يستفاد منه مانعية ما كان من الحديد مع المصلى لو كان نجسا حقيقيا. 

و ما ورد من ان السيف بمنزلة الرداء كما فى خبر وهب بن وهب السيف بمنزلة الرداء تصل فيه ما لم تر فيه دما. 

وما ورد فى جواز الصلاة فيما لا يتم الصلاء به إذا كان نجسا كما فى خبر ابن سنان كلما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز 
الصلاءٌ فيه فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكةه و الكمر و النعل و الخفين: فإنه بمفهومه يدل على 
ثبوت البأس فى كلما يكون على الإنسان أو معه مما يجوز الصلاه فيه و إطلاق هذا المفهوم و ان كان يقيد بما يدل على عدم 
البأس فى المحمول المتنجس حسبما يأتى الا انه مع ذلكك يدل على الظرفية الاتساعية و يترتب على ما ذكرناه أمور. 

الأول اعتبار إزالة النجاسة عن اللحاف الذى يتغطى به إذا لم يكن متسترا به بان كان له ساتر غيره فضلا عما إذا كان متسترا به 
لانه يصدق عليه الصلاهٌ فيه بالظرفيةُ الاتساعية بمعنى تلبس الصلاة به لا مطلق مصاحبته معها و لعل ما اختاره المصنف قده 
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من عدم الا-شتراط فيما لم يتستر به لأجل اختياره اعتبار طهارة اللباس فقط لا مطلق ما يصدق الصلاة فيه بالظرفيةٌ الاتساعية أو 
دعوى عدم صدق الصلاة فيه إذا لم يكن ساترا و لو مع اعتبار طهارة ما يصدق الصلاه فيه و لكن على الاحتمال الأخير ينبغى 
الفرق بين الالتفاف به بحيث يصدق معه الصلاه فيه و بين عدمه باشتراط طهارته فى الأول دون الأخير من غير فرق فيهما بين ما 
كان ساترا أم لا لا الفرق بين ما يتستر به و بين ما لم يتستر به إذ المدار ح على صدق الصلاةً و هو يتحقق مع الالتفاف و لولم 
يكن ساترا و لا يتحقق مع عدمه و لو كان ساترا. 

الثانى لا فرق فيما يشترط طهارته بعد صدق الصلاة فيه بين ما كان ساترا بالفعل و بين ما لم يكن كالثياب المتعددة التى بعضها 
فوق بعض لكون المدار على صدق الصلاةٌ فيه و لو لم يكن ساترا بالفعل. 

الثالث لا-فرق بعد صدق التلبس به حال الصلاهُ بين ما كان على النحو المتعارف أو كان ملفوفا على جسده كالقطن الغير 
المنسوج و ذلك لصحة إطلاءق الصلاة فيه لكن إذا لم يصدق المحمول عليه و اما مع صدق المحمول عليه ففيه بحث يجىء 
الكلام فيه فى البحث عما يعفى عنه. 

الرابع لا- فرق فى اللباس بين ما إذا كان بقدر القامة أو زائدا عنها زيادة غير خارجة عن المعتاد و اما مع خروجها عن المعتاد 
بحيث كان موضع النجس منه مطروحا على الأرض فلا إشكال فى صحةٌ الصلاه معه مع عدم صدق الصلاه فيه كما إذا كان ذيل 
العباء طويلا بمقدار اذرع بحيث لا يعد من الملبوس عرفا و اما مع الشكك فى الصدق العرفى ففى جواز الصلاة معه اشكال و 
الأحوط الاجتناب عنه. 

الخامس لا إشكال فى وجوب التجنب عن اللباس المتنجس إذا صار متنجسا بالملاقاءً و اما مع ملاصقة النجس به مع عدم تأثره 
عنها لم يجب إزالتها إلا مع المنع عن المحمول حسبما يأتى. 

النادس من الأمون التى يجب البحث عتهنا اله كما يشترط إزالة التجاسة عق الدث و اللناس فى ضنحة الصلاة يشترط إزالئها 
عنهما فى توابعها مما ذكر فى المتن. 
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اما صلاءً الاحتياط فللمطلقات الدالةُ على اشتراطها فى الصلاه إذا الصلاه الاحتياط أيضا صلاهءً و ان كانت مرددة بين الجزئية و 
الاستقلالية بل لها حظ منها فيدل على اعتبار الطهارة بل جميع شرائط الصلاه فيها كلما دل على اعتبارها فى الصلاة. 


و اما الاجزاء المنسية فلأنها عبار عن نفس أجزاء الصلاة الا انها تقع فى غير موقعها لا انها خارجة عن الصلاة و تقيم بدلا عنها 
فجميع ما دل على اعتبارها فى تلكك الا-جزاء إذا وقعت فى محلها يدل على اعتبارها فيها إذا أزلقت عن محلها و تأخرت عن 
موضعها كما لا يخفى. 

واما سجدتا السهو ففى اعتبار شرائط الصلاةً فيهما (وجهان) من كونهما من متممات الصلاة فيعتبر فيهما ما يعتبر فيها و لذا يجب 
أدائهما فورا المشعر بخلل تخلل المنافى بينهما و بين الصلاه و من ان تتميمهما للصلاة لا تدل على اعتبار شرائط الصلاءً فيهما و 
الفورية أعم من ذلكك و لا دليل على اعتبار شرائط الصلاه فيهما و هذا الأخير هو الأقوى و ان كان الأول الأحوط. 

الأمر السابع لا يشترط إزالةٌ النجاسةٌ عن البدن و اللباس فيما يتقدم الصلاهُ من الأذان و الإقام و الأدعية التى قبل تكبيرة الإحرام 
ولا فيما يتأخرها من التعقيب لعدم الدليل على اعتبارها فيها حتى فى الإقامة على القول بوجوبها بل و شرطيتها للصلاة أيضا الا 
ان القدر المتيقن هو وجوبها أو شرطيتها نفسها للصلاة. 

وامّا اعتبار طهارة البدن و اللباس فيها فليس عليه دليل نعم لو قيل بجزئيتها للصلاه لكان الدليل على اعتبار ما يعتبر فى الصلاة 
دالا على اعتباره فيها لكن جزئيتها لم يذهب الى وهم و ان كان المحكى عن بعض السادة هو ان نسبتها إلى الصلاة كالدهليز الى 
الدار و الرواق الى الحرم حيث انهما يعدان من الدار و الحرم و ان كان خارجين عنهما. 

الأمر الثامن يشترط فى صحة الصلاة أيضا إزالة النجاسة عن موضع السجود اعنى ما يستقر عليه الجبهة دون المواضع الأخر من 
مواضعها السبعة اما اعتبار إزالتها عن موضع السجود فقد ادعى عليه الإجماع فى السنةُ جملة من الأصحاب و نوقش على 
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دعواه بما حكاه فى المعتبر عن الراوندى و الوسيله من ان الأراضى و البوارى و الحصير إذا أصابها نجس و جففتها الشمس لا 
يطهر بذلك لكن يجوز عليها السجود و استجوده المحقق و لا يخفى ان ما حكاه المحقق عنهما يدل على ذهابهما الى عدم 
جواز السجود على النجس إلا إذا كان أرضا أو من البوارى و الحصير و جففتها الشمس فهو يؤكد الإجماع على عدم جواز 
السجود على النجس غايةٌ الأمر انهما خالفا فى كيفية تأثير الشمس على على ما أشرقت عليه و انه هل هو فى الطهارة أو فى العفو 
عن السجود عليه فالظاهر تمامية دعوى الإجماع. 

و يدل على الحكم المذكور مع قطع النظر عن الإجماع النصوص المشتملة على اشتراط الصلاة على البوارى أو السطح بتجفيف 
الشمس بناء على اراد ما يشمل السجود عليها من الصلاه فيها حيث ان المفهوم منها عدم جواز السجود عليها إذا لم تجففها 
الشمس وان جفت بغيرها ففى صحيح زرارة قال سئلت أبا جعفر عليه السّ.لام عن البول يكون على السطح و فى المكان الذى 
يصلى فيه فقال عليه السّلام إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر و الاشكال بكون السؤال عن المكان الذى يصلى فيه و هو لا 
يصدق على ما يسجد عليه مدفوع بظهور الجواب فى ما يسجد عليه من قوله (ع) إذا جففته الشمس فصل عليه. 

و صحيح ابن محبوب عن الرضا عليه السّلام انه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد عليه بالعذره و عظام الموتى يجصص به 
المسجد أ يسجد عليه فكتب اليه ان الماء و النار قد طهراه و فى فقد هذا الخبر إشكال يأتى فى باب الاستحالهُ من المطهرات لا 
يضر بالاستدلال به فى المقام لدلالته على مفروغيةُ الحكم بعدم جواز السجود على المتنجس قبل طهره فان الظاهر من قوله عليه 
السّ.لام ان الماء و النار قد طهّراه انه لو لا طهره بهما لم يجز السجود عليه و ان لم نعلم كيفية حصوله بهما و انه هل يحصل بهما 
معا أو بالنار فقط و ان ضم فى الجواب معه الماء لكن لما كان المعلوم من الخارج ان الماء الذى يوضع فى الجص للبناء ينجس 
لملاقاته للنجس و الإجماع قائم على عدم حصول الطهر للمتنتجس بممازجة ماء القليل معه يكون ذكره من المطهر فى الجواب 
من باب المجاز أو بالماء فقط بإرادة 
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ماء المطر منه و كون المسجد غير مسقف فيحصل طهره به فعدم العلم بحصول الطهر بهما أو بأحدهما و عدم العلم بكيفية 
حصوله لا يضر بما نريد إثباته به فى المقام من عدم جواز السجود على المتنجس قبل طهره كما لا يخفى. 

و موثقة ابن بكير عن الضِّ ادق عليه السّ.لام فى الشاذكونة يصيبها الاحتلا-م أ يصلى عليه قال عليه السّ.لام لقال فى الوافى 
الشاذكونة بالفارسية الفراش الذى ينام عليه و الاحتلام كناية عن المنى لخروجه به و فى روض الجنان الشاذكونة حصير صغير و 
ظهورها فى كونها فى مقام المنع عن السجود و على المتنجس لمكان التعبير فى السؤال بقوله أ يصلى عليه غير قابل للإنكار فلا 
يحتاج الى الحمل إليه بقرينة ما ورد من نفى البأس من الصلاة عليه كما سياتى. 

و موثقة عمار عن الصادق عليه السّ.لام قال سئل عن الموضع القذر يكون فى البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس 
الموضع القذر قال عليه الّ.لام لا يصلى عليه و اعلم موضعه حتى تغسله وعن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع 
قذرا من البول أو غير ذلكك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاه على الموضع جائزة و ان أصابته الشمس و لم ييبس 
الموضع القذر و كان رطبا فلا يجوز الصلاةً حتى ييبس و ان كانت رجلكك رطبةُ أو جبهتكك رطبة أو غير ذلك منكك ما يصيب 
ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى يببس و ان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك. 

و بالجملة فالإجماع المذكور بضميمة النصوص المذكورة كاف فى إثبات الحكم المذكور و لو فرض عدم ظهور الموثقتين فى 
السؤال عن السجود عليه لوقوع السؤال عن الصلاة عليه لا عن السجود عليه فلا أقل من دلالتها على اعتبار طهارة موضع السجود 
بالإطلاق و ان كان التحقيق حملهما على خصوص موضع الجبهة بقرينة الأخبار النافية عن البأس عن نجاسة موضع الصلا على 
نحو الإطلاق بحمل الأخبار النافية على موضع غير الجبههٌ بجعل صحيح ابن محبوب المعبر فيه أ يسجد عليه بدل أ يصلى عليه 
شاهدا على الحمل هذا تمام الكلام فى موضع السجود. 

و اما غيره من بقية المواضع السبعة فالمعروف المشهور عدم اعتبار طهارتها 
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و جواز الصلاه عليها ما لم تكن رطبة وعن ابى الصلاح اشتراط طهارتها أيضا كموضع السجود و عن المرتضى اشتراط طهارة 
مكان المصلى مطلقا حتى فى غير المواضع السبعة من السجود. 

و الأقوى ما عليه المشهور للأخبار النافية للبأس عن الصلاه على المتنجس بعد حملها على غير موضع الجبهة. 

ففى صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام قال سألته عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليها قال إذا يبست فلا 
أل 

و صحيحته الأخرى عن البوارى يصيبها البول هل يصح الصلاةً عليها إذا جفت من غير ان تغسل قال نعم لا بأس. 

و صحيحته الثالثة عن البيت و الدار لا يصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلى فيهما إذا جفا قال 
عليه السّلام نعم. 

و موثقة عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاه عليها فقال إذا جفت فلا بأس 
بالصلاةً عليها. 

و صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال سئلته عن الشاذكونة عليها الجنابة أ يصلى عليها فى المحمل قال لا بأس. 

و خبر ابن ابى عمير قال قلت لأبى عبد الله عليه السّلام أصلى على الشاذكونة و قد أصابتها الجنابة قال عليه السلام لا بأس. 

هذا ما استدل به لما عليه المشهور من عدم اعتبار طهارة ما عدا موضع السجود و اما المحكى عن ابى الصلاح ففى غير واحد من 


العبارات الاعتراف بعدم دليل عليه و قد يستدل له بالنبوى جنبوا مساجدكم النجاسة بناء على ان يكون المراد بالمساجد مواضع 
النسجود كما يوؤينه تفسير الفساجند بها فى قولة تغالى 3 أن الاج لله و لكن الأقرت إزادة الأماكن المعهؤذة للصلاة بها لا 
مواضع السجود و على تقدير اراد مواضع السجود فالمتبادر منها هو موضع الجبهة دون سائر المواضع لكون السجدةٌ هى وضع 
الجبهة على الأرض و وضع بقِيهُ المواضع شرائط لصحتها لا انها مقومات لماهيتها 
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واستدل له أيضا بصحيح ابن محبوب المتقدم نقله بتقريب انه لو لا ان الماء و النار طهر الجص لا يجوز السجود عليه و إطلاق 
نفى الجواز شم الشجوةغلن بقية الأعضاء السبعة أيضا. 

ولا يخفى ما فيه فإنه يكفى فى عدم الجواز كون الطهارة شرطا لجواز السجود فى الجملهُ و لو فى خصوص موضع الجبهة مع ما 
عرفت من ان وضع الجبهه هو حقيقهُ السجود و ما سواه انما هو شرط لصحته لا انه مقوم لمهيته. 

واستدل لما ذهب اليه السيد قده بما ورد من النهى عن الصلاهٌ فى المجزرة و هى المواضع التى تذبح فيها الانعام و المزبلة و 
الحمامات و بموثقة ابن بكير و موثقة عمار المتقدمتين الناهيهُ عن الصلاهً فى موضع المتنجس من الشاذكونة و غيرها. 

و يرد على الأول ان النهى عن الصلاءً فى المذكورات نهى تنزيه فلعله من جههٌ استقذار تلكك الأماكن الدالهُ على مهانة نفس من 
يستقر فيها فلا يلزم التعدية إلى غيرها و لو علم دلالتها على اعتبار الطهارة فلا تدل على اعتبارها مطلقا و بالنسبة الى جميع مساقط 
البدن أو ما يلاصقه وان لم يسقط عليه بل لا يدل على اعتبارها إلا فى الجملة فلعله بلحاظ كونها شرطا بالنسبة إلى موضع الجبهة 
لا مطلقا. 

و يرد على الثانى ما تقدم من ظهورهما لا سيما موثقة عمار فى اعتبار طهارة موضع الجبهة لا مطلق مساقط أعضاء السجود فضلا 
عن جميع مساقط البدن و على فرض تسليم إطلاقهما لا بد من حملهما على خصوص موضع الجبهة جمعا بينهما و بين النصوص 
المتقدمة الصريحة الدلالة على الجواز أو حملهما على الكراهة أو غير ذلكك من المحامل و على فرض عدم إمكان الجمع بينهما 
و بين النصوص المصرحة بالجواز بإحدى طرق الحمل فالمتعين رفع اليد عنهما بواسطةُ إعراض المشهور عن العمل بهما و قيام 
الشهرة على العمل بالنصوص المصرحة بالجواز فتصيران موهونا بالاعراض عنهما فالمتعين هو الأخذ بما عليه المشهور و عليه 
المعو 

فلا بأس بنجاسة ما عدا موضع الجبهة ما لم تكن مسرية الى بدنه أو لباسه و اما لو كانت مسرية الى بدنه أو لباسه فلا إشكال فى 
مانعيتها عن صحةٌ الصلاهٌ 
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فى الجملهُ و هل هى من جهةهُ اشتراط طهارة مساقط بدنه أو من جهة سرايةُ النجاسة إلى بدنه أو لباسه الموجبة لانتفاء شرط 
الصحةٌ و هو طهارة البدن أو اللباس (وجهان) المحكى عن ظاهر الفخر هو الأول بل المحكى عن إيضاحه انه حكى عن والده 
دعوى الإجماع على عدم صحة الصلاهً فى المسرية و ان كانت معفوا عنها و الأقوى هو الأخير و ذلكك لعدم ما يدل على اشتراط 
خلو المكان عن النجاسة المسرية من حيث هو مكان و صحيحة على بن جعفر الأولى التى فيها قوله عليه السّلام إذا ببست فلا 
بأس الدال بمفهومه على ثبوت البأس لو لم تكن يابسة و كذا موثقة عمار التى صرح فى موضعين منها بعدم جواز الصلاءٌ على 
الموضع المتنجس إذا لم تكن نجاسة يابسة و ان دلتا على اشتراط خلو الموضع عن النجاسة الرطبة لكن ليست فيهما دلالة على 
كونه من حيث هو مكان لا من حيث السراية بل لعل المناسبة المغروسة فى الذهن توجب صرفها الى كون المدار فى اشتراطه هو 
سرايةٌ النجاسة إلى البدن أو اللباس و لا يبعد دعوى انصراف إطلاقات الفتاوى إليه أيضا و عليه فلا يتم دعوى الإجماع من 


العلامة على كونها الا-شتراط من حيث هو مكان إذ الظاهر ان دعواه ناشئهُ من ملاحظة إطلاق كلماتهم لا انهم صرحوا بكون 
اشتراط خلو الموضع عن النجاسة المسرية لأجل كونه مكانا و موضعا للصلاه لا لأجل السرايةٌ و تظهر الفائدة فى اطراد الحكم 
بالاشتراط بالنسبة إلى النجاسات التى عفى عنها فى الثوب و البدن كالدم الأقل من الدرهم أو المتعدية الى ما لا تتم الصلاة فيه 
كالتكة و الجورب فعلى الأول فلا عفو عنها لعدم الدليل على ثبوت العفو عن النجاسات المعفوة بالنسبةُ إلى اشتراط خلو المكان 
عن النجاسة المسرية و انما الثابت هو العفو عنها فى اشتراط خلو البدن و اللباس عنها و دعوى أولويةٌ العفو عن المكان عن العفو 
عن البدن و اللباس أو تنقيح المناط غير مسموعة بعد كون الأحكام تعبدية لا بد فى إثباتها من مثبت و على الثانى يجب الاقتصار 
على اشتراط خلوه عن النجاسة الغير المعفوة إذ المدار على اشتراطه ح هو عدم تسريةٌ النجاسة إلى البدن أو اللباس و المفروض 
ثبوت العفو عنها قال الشهيد الثانى قده فى الروض و لو تعدى منها اليه ما يعفى عنه فى الصلاءً كدون الدرهم من الدم المعفو 
عنه لم يضر إذ لا يزيد ذلك على ما هو على المصلى و كيف كان 
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إشكال فى اشتراط خلو المكان عن النجاسةٌ المسريةٌ الغير المعفوه لما عرفت من صحيحةٌ على بن جعفر المتقدمهُ و موثقهُ عمار 
الدالتين على اشتراطه مضافا الى إطلاقات الأدلهٌ الداله على اشتراط طهارة الثوب و البدن. 


[مسألة ١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح] 


مسأل ١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح إذا كان الطاهر بمقدار الواجب فلا يضر كون البعض الآخر 
نجسا و ان كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه و يكفى كون السطح الظاهر من المسجد طاهرا و ان كان باطنه أو سطحه الأخر 
أو ما تحته نجسا فلو وضع التربةُ على محل نجس و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحت الصلاة. 

فى هذه المسألة أمران (الأول) هل المعتبر من طهارة موضع الجبهة هو مقدار ما يجب السجود عليه فلو طهر هذا المقدار و نجس 
الباقى مما يقع عليه الجبهة بنجاسة غير متعدية أو معفو عنها لم يضر أو أن المعتبر طهارة مجموع موضع الجبهة (وجهان) قد يقال 
بالأخير لأن الذى ينسبق الى الذهن من إطلاق كلمات الأصحاب و معاقد إجماعاتهم المحكية التى هى العمدهُ فى مستند الحكم 
باعتبار طهارة موضع الجبهة هو اشتراط طهارة ما يقع عليه السجود و لا يتحقق هذا المعنى عرفا إلا إذا كان مجموع ما يقع عليه 
الجبهة طاهرا إذ لو كان بعضه نجسا لا يقال انه سجد على أرض نظيفة بل يقال انه سجد على أرض نجسة إذ لا يعتبر استيعاب 
النجاسه فى صدق السجدة على النجس و يعتبر استيعاب الطهارة فى صدق السجود على الموضع الطاهر و الشاهد على ذلك هو 
العرف. 

و قياس المقام على ما لو وضع الجبهه على ما يصح السجود و مالا يصح حيث لا إشكال فى الصحة مع فرض تحقق مقدار 
الواجب منها قياس مع الفارق لان وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأمور المعتبرة فى السجود و وضعها على الطاهر 
من الموضع من الأمور المعتبرة فى المسجد و هما مختلفان فى الحكم لدى العرف. 

فلو قيل يشترط فى السجود وقوعه على الأرض أو على جسم نظيف يصدق ذلك عند كون بعض ما يقع عليه السجود ككك 
حيث يصدق على بعضه أنه أرض أو نظيف و قد 
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وقع عليه و على غيره السجود و اقتران الغير غير قادح فى صدق اسم السجود عليه و هذا بخلاف ما إذا قيل يشترط ان يكون ما 


يقع عليه السجود أرضا أو نظيفا فان المتبادر منه كونه شرطا فى مجموع ما يقع عليه السجود لا فى خصوص المقدار الذى يتوقف 
عليه مهية السجود هذا. 

و لكن الأأقوى هو الأول كما هو المحكى عن المحقق الثانى و غيره و ذلكك لعدم تحقق المنافى لأنه و ان كان يصدق وضع 
الجبهة على الموضع النجس لكنه يصدق أيضا وضعها على الموضع الطاهر بما يكفى فى تحقق مقدار الواجب منه و ما قيل فى 
عدم اعتبار استيعاب النجاسه فى صدق السجدة على النجس و اعتبار استيعاب الطهارة فى صدقها على الطاهر لا يرجع الى 
محصل و الاستشهاد بفهم العرف مردود بأنا أنفسنا من أهل العرف و لا نفرق بين المقامين كما ان الفرق بين كون الوضع على 
الطاهر من الأسمور المعتبرة فى السجود و بين كونه فى الأسمور المعتبرة فى المسجد بعدم اعتبار استيعاب طهارته فى الأول دون 
الأخير خفى جدا يأباه الفهم العرفى» و كون الوضع الموجود فى الخارج وضعا شخصيا يصدق عليه انه الوضع على النجس غير 
ضائر بعد كونه مصداقا للوضع على الطاهر أيضا مع فرض كفاية ما وضع من الجبهة على الطاهر فى الصحة و اما إطلاق معاقد 
الإجماعات على اشتراط طهارة محل الجبهة ففيه انه منصرف الى المعتبر من محل الجبهة المفروض طهارته و قد عرفت ان 
العمدة فى دليل اعتبار طهارته هو الإجماع و من المعلوم عدم الإجماع على طهارة مجموع ما تقع عليه الجبهة فمع القطع بعدمه 
كيف يتمسكك بإطلاق معاقد الإجماعات على طهارة الزائد عما يعتبر من محلها فالحق عدم اعتبار طهارة جميع ما يقع عليه 
الجبهة و كفاية طهارة مقدار الواجب منه و لكن الأحوط طهارة الجميع. 

الأمر الثانى المعتبر فى طهارة مسجد الجبهةٌ هو السطح من محل السجود الذى يقع عليه الجبهة و تتلاصق الجبهة به فيكفى طهارة 
ظاهره و ان كان باطنه نجسا فضلا عما إذا كان ظاهره و باطنه طاهرا و وضع على شىء متنجس أو نجس كالتربة الموضوعة على 
فرش متنجس مثلا فإنه تصح معه الصلاءً قال الشهيد قده فى الذكرى و لا يشترط 
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طهارة كل ما تحته فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاةٌ و قد رواه عامر القمى عن الصّادق عليه السّلام (انتهى) 
و قال فى محكى كشف الغطاء و لا بأس بنجاسة ما تحت المباشر ما لم يناف الاحترام كالملوث لأسفل التربة الحسينية أو لأسفل 
قرطاس مكتوت فى وجهه الأسفل شىء هن القرآن أو الأسماء الممحترمة. 

و يدل على ذلك عدم الدليل على اشتراط الزائد عن سطح الظاهر من محل الجبههٌ الماس معها و مع عدم الدليل عليه يكون 
الأصل عدم اعتباره لو شكك فيه. 


[مسألة ” يجب إزالة النجاسة عن المساجد] 


مسألة ١‏ يجب إزالة النجاسهُ عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و طرف الداخل من جدرانها بل و الطرف الخارج على 
الأسحوط الا ان لا يجعلها الواقف جزء من المسجد بل لو لم يجعل مكانا مخصوصا منها جزءا لا يلحقه الحكم و وجوب الإزالة 
فورى فلا يجوز التأخير بمقدار ينافى الفور العرفى و يحرم تنجيسها أيضا بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وان لم تكن 
منجسة إذا كانت موجبةُ لهتكك حرمتها بل مطلقا على الأحوط و اما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتكك. 

فى هذه المسألة أمور يجب البحث عنها (الأول) يجب إزالة النجاسة عن المساجد إذا تلوثت بها للإجماع على حرمة إدخال 
النجاسةٌ فيها كما عن القواعد و الإرشاد و المنتهى بل عن السرائر انه لا خلاف فى حرمته بين الأمهٌ و كلما كان إدخالها فيها 
حراما فازالتها عنها واجبة. 


و استدل له مضافا الى الإجماع المذكور بالكتاب الكريم و السنة فمن الأول قوله تعالى إِنّمَا الْمَشْركونَ نجس فلا يَفْرَبُوا الْمشْجدَ 
حلام (الآية). 

و نوقش فى الاستدلال بها (تارةُ بأن المعروف من النجس ليس هو المعنى المعهود منه بل النجاسة لَغْهُ هى القذارة و لم يثبت 
كون المعنى المصطلح عليه حقيقة شرعية (و اخرى) انه لو سلم اراده المعنى المصطلح فيحتمل قصر الحكم على خصوص 
المشركين لغلظة نجاستهم (و ثالثة) انه لو سلم اشتراكك ما سواهم من النجاسات معهم فى ذاكك فباحتمال قصر الحكم بالمسجد 
الحرام فلا يعم غيره من المساجد كما لعله يؤيد الاختصاص به 
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من حيث الجنبة السياسيهٌ فى منع المشركين عن الإدخال فى مسجد الحرام كما انهم يمنعون عن الدخول فى الحجاز و جزيرة 
الغرته. 

و أجيب عن الأول بالمنع عن عدم معروفيةٌ المعنى المعهود أولا و على تقدير تسليمه فبقيام القرينة على ارادهُ المعنى المعهود فى 
المقام و لو مجازا و هى حرمة قربهم من المسجد الحرام إذ لا يجب تجنب المساجد عن غير النجس الشرعى إجماعا. 

و عن الثانى بثبوت الحكم لسائر النجاسات بعدم القول بالفصل و كذا عن الثالث إذ كل من قال بعدم جواز دخول المشركين فى 
مسجد الحرام يقول بعدم جواز دخولهم فى سائر المساجد هذا و لكن الأجوبة المذكورة لا يخلو عن المناقشْة و الانصاف عدم 
ظهور الآيهُ فى كون المنع عن دخولهم من جهة نجاستهم لعدم ظهور النجس فى المعنى الاصطلاحى و عدم إمكان إثبات عموم 
النجاسات و المساجد بعدم القول بالفصل و الحق هو صرف النظر عن الاستدلال بالاية الكريمةٌ لإثبات حرمهٌ إدخال النجاسهٌ فى 
الستعي للالؤقاظ وحرب إزاحها عن رارك بوان دو قو لد عرالى: و ملو قن لاط نقيق ول ونيق 4 ارك اكوا ناه لق 1 
نكونا. الكراك طوزمنيق النقاسة و(يسدم القول بالفصيل: ينيك العموم لكل مكدازو كاق التراميل الفية المعناف ابد ان جو 
بيت الله الحرام مع إمكان ان يكون المراد به كل مسجد من المساجد و لا يخفى ما فيه فان هذا خطاب للنبى صلى الله عليه و 
آله و سلم و لعل المراد به هو الطهر عن دنس الكفر و الشرك و عبدة الأوثان مع ان الأمر بالتطهير فيها انما هو للطائفين و هو 
مغاير مع وجوبه لنفسه مع انه على فرض وجوبه لنفسه انما هو فى مورد الاحتياج الى تطهيره الذى هو فى صورة التلويث فلا 
يكون دليلا على حرمة إدخال الغير المسريةٌ من النجاسات فيها. 

وافق النانى اعت السية بالنبوى جنبوا مساجدكم النجاسة و أورد عليه بعدم ظهور المساجد فيه للمساجد المعهودة لاحتمال ارادةٌ 
موضع الجبهة منها كما تقدم فيكون مجملا لا يصلح للاستناد و اما الاستشهاد لأظهرية ارادهُ موضع الجبهة من اضافة المساجد 
الى ضمير الجمع ففيه انه لا شهادة فى ذلكك على ارادته لعدم تأبّى إرادة المساجد المعهودة مع تلك الإضافة خصوصا مع تحقق 
الاشنياز'فى انتسابه المستاجد 
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إلى الطوائف البانين لها و بصحيحة الثمالى عن الباقر عليه الّد.لام قال عليه السّر.لام اوحى الله الى ننه ان طهر مسجدكك و اخرج 
منه من يرقد بالليل و مر بسدّ الأبواب. 

و بالخبر المروى عن الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام قال قلت له ان طريقى الى المسجد فى زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و 
ليس على حذاء فيلصق رجلى من نداوته فقال عليه السّ.لام أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسة قلت بلى قال عليه السّلام فلا 
أن ان الأرقن رظير بها عفنا بناء عل "أن كوت المرانامة تفى الاين تقنة هن التعول قفن المح و لكيه تزه هليه احتبال 
ان يكون نفيه عن الدخول فى الصلاهُ و معه فلا ظهور فيه فى ثبوت البأس عن إدخال النجاسة فى المسجد. 


و بخبر القداح المروى عن الصادق عليه الّ.لام عن أبيه عليه السّد.لام قال قال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم تعاهدوا نعالكم 
عند أبواب مساجدكم فإنه يفهم منه زيادهُ الاحتياط فى التحفظ عن تنجيس المسجد الكاشف عن عدم جوازه و المناسب مع 
تعظيمه و فى دلالته على وجوب التعاهد نظر و لو سلم وجوبه فلا يدل على حرمة إدخال النجاسة فيه و لا على وجوب إزالتها لو 
ضار متلوثا بها. 

و بمرسل العلاء بن الفضيل المروى عن الباقر عليه السَلام قال عليه السّلام إذا دخلت المسجد و أنت تريدان تجلس فلا تدخله الا 
طاهرا و فى دلالته ما لا يخفى و لعل الأظهر منه هو النهى عن الدخول الا مع الطهارة الحدثية و هذه جملهُ ما استدل به للحكم 
المذكور ولا يخفى ما فى الكل منها الا ان الإجماع المذكور مع التأييد بتلك الأدلهُ و مناسبته مع التعظيم و قيام الإجماع على 
منع الكفار عن الدخول فيه الذى لا باعث له ظاهرا سوى نجاستهم و ما ورد من منع المجانين و الصبيان و منع الجنب و الحائض 
عن المكث فيه الظاهر فى كونه لأجل تلوثهم كاف فى إثبات الحكم المذكور فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم المذكور فى 
الجيلة: 

الأمر القائي لاقرق تين الظاهر بي أرضن المبصن وعقائطة من واخلة رو ينققة واستطيحه فان الكرادر من وددوت تحت السهد 
عن النجاسة هو تجنب جميع ما ذكر عنها و فى وجوب إزالتها من الطرف الخارج عن جدرانه تأمل لإمكان دعوى انصراف 
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الأدلة عنه لكن الأحوط تجنبه عنها الا ان لا يجعله الواقف جزء من المسجد فلا يشمله حكمه التابع لتحقق موضوعه و لذا لو لم 
يجعل مكانا مخصوصا منه جزء من المسجد لا يلحقه حكمه و هو ظاهر. 

الثالث وجوب الإزاله فورى و قد نفى عنه الخلاف فى الجواهر و قال بل لعله إجماعى كما حكاه بعضهم صريحا و فى المداركك 
انه مما قطع به الأصحاب. 

و يدل عليه مضافا الى نفى الخلاف فيه ان منشأ الوجوب هو التعظيم و هو ينافى مع التراخى و ان الدال على وجوب الإزالةٌ انما 
هو ما يدل على حرمة الإبقاء و هو الأدلةً المتقدمة الدالةُ على حرمة التنجيس حدوثا و بقاء وان المقصود من وجوب الإزالهُ ليس 
هو وجودها و لو بعد حين و فى زمن من الأزمنة بل انما هو رفع النجاسة عن المسجد بحيث يكون المطلوب هو خلوه عنها مطلقا 
و فى جميع الأوقات و هذا المعنى يستفاد من مناسبةٌ التعظيم و الاحترام. 

الأمر الرابع قد ظهر مما ذكرناه فى الأمر الأول عدم الإشكال فى تحريم تنجيس المسجد و إدخال النجاسة المسرية فيه و هو 
القدر المتقين من معاقد الإجماعات المحكية و ادعى الإجماع عليه غير واحد من الأصحاب و لم ينقل فيه الخلاف من احد عدا 
ما يشعر به مافى المداركك من الميل الى الخلااف حيث يقول بعد نقله ذهاب جمع من المتأخرين الى عدم تحريم إدخال 
النجاسة الغير المتعديةٌ الى المسجد أو فرشه. 

ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ان تم انتهى ففى قوله ان تم اشعار بعدم تماميةٌ الوفاق عنده فى 
المتعدية و لا يخفى ما فيه لما عرفت من ان صورة التعدى هى القدر المتقين من معاقد الإجماعات و لا ينبغى التشكيكك فيها و 
ان الأدلهُ المتقدمة تدل عليها بضميمة الإجماع و فى الحدائق بعد اعترافه بالاتفاق على تحريم إدخال النجاسة المتعدية قال قده و 
لا اعرف لهم دليلا سواه ثم قال الا انه قد روى عمار فى الموثق أيضا عن الصادق عليه الس لام قال سئلته عن الدماميل تكون فى 
الرجل فتنفجر و هو فى الصلاة قال يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاه فإن إطلاقها شامل لما لو كانت 
الصلاة فى المسجد بل هو الغالب انتهى. 
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ولا يخفى مافيه فان الخبر المذكور مسوق لبيان حكم الصلاه مع الدماميل و لا نظر له فى حكم تنجيس المسجد أصلا كما لا 
نظر له فى حكم تنجيس حائط الغير فلا يصح التمسكك بجوازه بإطلاقه كما هو أوضح من ان يخفى و بالجملة فلا ينبغى التأمل 
فى حرمة إدخال النجاسة المسرية فيه كما لا ينبغى التأمل فى حرمته إذا كان إدخالها فيه موجبا لهتكك حرمة المسجد لا من جهة 
حرمة إدخالها فيه بل بمناط حرمة هتكك المسجد فإنه حرام و لو كان الهتكك بإدخال الأعيان الطاهرة فيه كما إذا جعله مجمع 
القذارات الصوريةٌ و محلا للزبالةٌ مثلا. 

انما الكلام فيما إذا لم يكن إدخال النجاسة فيه موجبا لتلويثه و لا لهتكه فقد وقع فيه الخلاف فعن العلامة فى أكثر كتبه هو المنع 
عنه بل قال فى التذكرة و لو كان معه خاتم نجس و صلى فى المسجد لم تصح صلوته و نسبه بعض الى المشهور و عن 
الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم اختصاص المنع بالتعدية و نسبه فى الروض إلى الأكثر و استدل للأول بإطلاق الأدلهُ السابقة 
من الآية و الرواية و بظهور اتفاقهم حتى ممن اعتبر التلويث على منع المشركك وان لم يلوث و احتمال الفرق بغلظ النجاسة فى 
المشركك ممنوع لو سلم اغلظيتها فى المشركك عن مثل دم الحيض و نحوه و بظهور معقد إجماع السرائر فى ذلكك أيضا و بأنه 
أبعد عن التلويث المعلوم حرمته و بالسيرة المستمرة على إزالة أعيان النجاسات من المساجد وان لم تكن موجبا للتلويث 
كالعذرة اليابسة مثلا. 

ولا يخفى ما فى الكل اما إطلاق الأدلة المتقدمة فلما عرفت من عدم تماميتها فى الدلالة على الوجوب فى المتعدية فضلا عن 
غيرها وان العمدة فى الدليل عليه هو الإجماع وان اتفاقهم على منع المشركك لو سلم فإنما لمكان الهتكك فى دخولهم فى 
المسجد أو انه حكم ادبى مثل منعهم عن الدخول فى الحجاز و ان إلا بعدية عن التلويث لا يستلزم حرمة إدخال ما ليس بملوث 
وان ظهور معقد إجماع السرائر لا تصلح للتمسكك به بعد القطع بتحقق الخلاف فى المسألةٌ و السيرةُ المستمرة على إزالةٌ أعيان 
النجاسات لا يدل على حرمة إدخال الغير الملوث فيها 
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و الأ.قوى هو القول بعدم المنع عن إدخال الغير الملوثة فيها اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن و هو المتعدية التى قام 
الإجماع على المنع من إدخالها و لجواز اجتياز الحائض و النفساء من غير المسجدين من سائر المساجد مع ملازمتهما غالبا مع 
النجاسة و لمعلومية حضور ذوى الجراحات الدَّمويهُ و القروح السائلة و المسلوس بعد وضع الخريطة الجماعات فى المساجد مع 
تصريح القائل بعدم الفرق بين الملوثة و غيرها بالمنع عن دخول من فى بدنه أو ثوبه النجاسة متمسكا بظاهر الأدلة و لظهور أدلة 
المستحاضة فى دخولها المسجد بعد فعالها. 

ففى موثقة عبد الرحمن عن الصادق عليه السّ.لام فان ظهر (اى الدم) على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر ثم تصلى فإذا 
كان دما سائلا فلتؤخر الصلاءً إلى الصلاه ثم تصلى صلوتين بغسل واحد و كل شىء استحلت به الصلاةً فليأتها زوجها و لتطف 
بالبيت و دلالتها على جواز دخول المستحاضة بالاستحاضة الكبرى المسجد و ان كان دمها سائلا غير قابل للإنكار و الحمل على 
صورة الاضطرار بتوهم اختصاص الجواز بالطواف الواجب بعيد خصوصا مع عطف الطواف بالبيت على إتيان زوجها الذى لا 
يختص بصورة الاضطرار قطعا و لعل ظهورها فى جواز الدخول على المستحاضة مطلقا و لو فى حال الاختيار هو المنشأ لاستثناء 
بعض القائلين بالمنع المستحاضة عن الحكم بالمنع و قال بجواز الدخول لها لكن اختصاص الجواز بها مما لا وجه له وفى 
صحيحة معاوية بن عمار فى المستحاضة و إذا لم يثقب الدم الكرسف توضأت و دخلت فى المسجد و صلت كل صلاهٌ بوضوء 
نناء على كن المراة مق المستجد فيها هو المنتجد المعهود لا:مضلاها كما زيما يؤيده التغبير بالمسجد و إلا لكان الأليق أن يقول 
مسجدها بدل المسجد و لاستقرار السيرهُ على عدم منع الصبيان و المجانين عن الدخول فى المسجد مع العلم بنجاستهم غالبا الا 


ان الاحتياط بتركك إدخال النجاسات مطلقا خصوصا الأعيان النجسة منها مما لا ينبغى تركه لا بعديته عن الهتكك كما لا بخفى 
نعم ينبغى القطع بجواز إدخال المحمول المتنجس و ما عفى عنه فى الصلاة من دم القروح و الجروح لاستقرار السيرة على عدم 
التجنب منه و بعده عن الهتكك عرفا و انصراف الأدله المتقدمة عنه لو سلم تمامية 
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دلالتها على المنع كما لا يخفى. 

الأمر الخامس لا فرق بين عين النجاسة و المتنجس بها فى الحكم بحرمة الإدخال فى المسجد أو وجوب إزالتها عنه على ما هو 
الظاهر أو الصريح من معقد إجماع السرائر ففى كل مورد يحرم إدخال عين النجاسة أو يجب إزالتها كما فى النجاسة المسرية 
يحرم إدخال المتنجس بها و يجب ازالته و ذلكك لان النجاسه فى النص و الفتوى و معاقد الإجماعات يشمل المتنجس و الظاهر 
انتقال حكم النجس الى ما تنجس به و فى كل مورد لا بحرم إدخال عينها و لا يجب إزالتها كما فى غير المتعدية الذى لا 
يوجب إدخالها أو إبقائها الهنكك فلا يحرم إدخال المتنجس بها و لا يجب ازالته فالتفكيكك بينهما بالحكم بعدم جواز إدخال 
عبن التجاسة وضوار ذخال النسسن ناكما شعر يدها فى الكو نيا لآ وبحه له 

وربما يستدل للفرق بينهما باختصاص الدليل على المنع بعين النجاسة و يكون الأصل فى غيرها هو الجواز لكن الدليل كما 
عرفت كان هو الإجماع و الظاهر من إطلاق معقده عدم الفرق بينهما بل لا يبعد دعوى شمول الآيهٌ الكريمة أعنى قوله تعالى إِنّمَا 
التذركوق تق المسجس لواقم الاستدلال بها على حكم المسجد يناء على اذا يكون النجين يفت الجيم يمع التحسن بالكسر 
وامالو كان بمعنى المصدر و كان حمله على المشركين من باب المبالغةٌ فشموله للمتنجس لا يخلو عن خفاء لكون الحمل 
للمبالغة كما فى مثل زيد عدل و لا إشكال فى ان المبالغةُ فى حمله على النجس أظهر من حمله على المتنجس كما لا يخفى. 


[مسألة ٠"‏ وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائى] 


مسألهُ وجوب إزالةُ النجاسة عن المساجد كفائى و لا اختصاص له بمن نجسها أو صار سببا فيجب على كل احد. 

و ليعلم أولا ان الوجوب الكفائى فى عالم الثبوت عبارة عما كان الواجب على كل مكلف لا مطلقا سواء صدر عن الآخرين أم لا 
بل فى الجملة و منشئه قد يكون من كون الموضوع اعنى المكلف مأخوذا فيه على نحو صرف الوجود بمعنى ان التكليف تعلق 
الى صرف الوجود من المكلفين و لازمه هو حصول الامتثال و سقوط الطلب به 
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بإتيان أول وجود من طبعية المكلفين و لو كان المتعلق اعنى الفعل الذى تعلق به الطلب قابلا للتكرر كالصلاة على الميت فح فاما 
يصدر الفعل عن افراد المكلفين دفعه واحدةٌ بحيث يكون وجوده عن كل واحد عند وجوده عن آخرين كما إذا صلوا جميعا 
على ميت دفعة و اما يصدر عنهم تدريجا. 

فعلى الأول فما يوجد من كل واحد منهم دفعة يتصف بالوجوب لان المكلف بالفعل هو صرف الوجود من المكلفين و صرف 
الوجود ينطبق على أول الوجود و المفروض كون الوجودات الدفعيةُ بتمامها أول الوجود. 

و على الثانى يكون كل واحد من تلكك الوجودات التدريجية قابلا لان ينطبق عليه صرف الوجود لقابليته لان يكون أول الوجود 
على البدل و إذا أتى به واحد منهم لا يبقى مورد لإتيان الباقين لانطباق صرف الوجود عليه و معه فلا يصدق على المأتى به ثانيا 
فذبدها اق الارل: 


و لما كان امتثاله بإتيان صرف الوجود من المكلفين المتحقق بإتيان أول وجود منهم بنحو الإيجاب الجزئى كان عصيانه بعدم 
إتيانه بالكلية لأن نقيض الموجبة الجزئية هو السلب الكلى فمخالفته بترك الجمع فيعاقب الكل بتركه بناء على ما هو التحقيق من 
كون المدار فى تعدد الثواب و العقاب على تعدد الإطاعةٌ و المخالفة مع وحدة الغرض أو تعدده. 

والحاصل انه فى الدفعى يتعدد الثواب بفعل كل واحد بواسطة تعدد الإطاعةٌ بتعدد الوجودات كما يتعدد العقاب بتركك الكل 
بواسطة تعدد المخالفة بتعدد التروكك و فى التدريجى يختص الثواب بمن صدر الفعل عنه أوّلا و لا يبقى معه مورد لترتب الثواب 
على فعل الباقين لعدم إمكان حصول الامتثال منهم و لكنه يستحق كل منهم العقاب عند تركك الجميع لتحقق المخالفة عن كل 
واحد منهم فى ظرف تحققها من الآخرين. 

و الأليق أن يعبر عن هذا القسم من الكفائية بكون الكفائية ناشئةُ من ناحية الملاكك مع قابليُ المتعلق اعنى فعل المكلف للتكرر. 
وقد يكون منشئه من جهةٌ التزاحم فى ناحيهُ الخطاب لمكان استحالة تكرر 
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الفعل مثل قتل المرتد مثلا أو ازالة النجاسة عن المسجد التى هى محل البحث فى المقام أو المتعددين من الجنب المجتمعين 
على ماء واحد مباح بالأصل حيث ان كل واحد منهم مكلف بحيازته لكن لا يمكن امتثال الجميع و لو دفعةٌ فلا محالة يكون 
إطلاق الخطاب بكل واحد منهم مقيدا بعدم إتيان الآخرين بناء على ما هو التحقيق من ان المرتفع فى باب التزاحم هو سقوط 
إطلاق الخطاب لا سقوطه رأسا و تعلق خطاب آخر بصرف الوجود المنتج لتعلق التكليف بكل على البدل. 

إذا تبين ذلك فنقول وقع البحث فى ان وجوب الإزالة هل هو كفائى ناش عن تزاحم الخطاب من جهة استحالة تكرر الفعل و لو 
دفعة فيما إذا لم يكن صدوره عن الجميع ممكنا أو عن عدم تحقق الملاكك بعد صدوره عن واحد منهم تدريجا فيما إذا أمكن 
صدوره عن الجميع دفعة بان اشتغلوا جميعا بالإزالة فى زمان واحد على كلام فيه لان كل قطعة من قطعات المسجد متعلق 
بخطاب مستقل بالإزالة نظير الخطاب بالاجتناب عن شرب الخمر الذى يتعدد بتعدد قطراتها بحيث يكون كل قطرة متعلقا لخطاب 
مستقل يكون فى امتثاله الثواب و فى مخالفته العقاب و من المعلوم ان كل قطعةه من القطعات لا يعقل إزاله النجاسة عنها من 
الجميع دفعة فيكون المقام نظير حيازةٌ الماء المباح التى لا يمكن صدورها عن الجميع دفعة أو هو واجب عينى يختص بمن 
نجسة أو صار سببا لتنجيسه و لا يكون واجبا على الجميع أو انه واجب على الجميع ممن نجسه و غيره الا انه يجب على من نجسه 
عينا و على من عداه كفايةٌ نظير الإنفاق الواجب على الوالد الذى يجب على ولده عينا و على من عداه كفايهٌ (وجوه و 
احتمالاءت) المحكى عن ذكرى الشهيد هو الاحتمال الثانى قال فى محكيها و لو أدخلها مكلف تعين عليه الإخراج و قال فى 
المدارك بعد حكايته هذا و ظاهره عدم مخاطبة غيره بالإزالة ثم احتمله و قال و هو محتمل بعد ان نقل قطع الأصحاب بكون 
وجوبها على الكفاية لعموم الخطاب لكن مع توقفه فيه حيث قال و فيه توقف و كيف كان فيرد عليه انه لو كان الواجب عينيا 
على من نجسة أو صار سببا لتنجيسه لكان اللازم سقوطه بموته أو فقده أو امتناعه و قد لا يكون إدخالها من فعل المكلف أصلا 
مع انه لا خلاف فى وجوب 
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إزالتها عنه على جميع الناس فى شىء من تلكك الفروض و دعوى الوجوب على الجميع كفاية بعد سقوطه عمن وجب عليه عينا 
بالموت و نحوه بعيد فى الغايةُ إذ ليس الدليل المثبت على الجميع الأشياء واحدا يثبته عليهم ممن نجسه و غيره لا انه يجب على 
غيره كفايةُ بعد سقوطه عنه عينا كما لا يخفى. 


و المصرح به فى الروض هو الأول حيث يقول و يستفاد من الحديث (يعنى النبوى المتقدم (جنبوا مساجدكم النجاسة) وجوب 


إزالتها عن المساجد كفاية لعموم الخطاب و ان تأكد الوجوب على مدخلها. 

و لعل الأقوى هو الأخير (فإن قلت) كون الواجب عينيا على المدخل و كفائيا على غيره و ان أمكن ثبوتا لكن ليس لإثباته طريق 
لان وجوب الإزالة يستفاد من أدلة وجوب التجنب الشامل لجميع المكلفين و لا يمكن استفادةٌ الوجوب العينى على بعض و 
الكفائى على بعض آخر من دليل واحد فقياس المقام بوجوب الإنفاق على الولد عينيا و على غيره كفائيا مع الفارق إذ الثابت فى 
مسألة الإنفاق وجوبه على الولد من ناحية الدليل الدال على وجوبه بالقرابة البعضية و على غيره من جهه وجوب حفظ النفس 
المحترمة على التلف و يكون كل ثابتا بدليل غير الدليل المثبت للآخر (قلت) قيل فى المقام أيضا دليل المثبت لوجوب الإزالة 
عينا على المدخل مغاير مع ما يدل على وجوبها على غيره كفاية إذ الآول يثبت بما دل على حرمة التنجيس بالاعم من الاحداث 
و الإبقاء فيجب على المدخل رفعها تخلصا عن التنجيس المحرم كما انه يجب عليه و على غيره إزالتها كفايةٌ للأمر بالتجنب 
الشامل للجميع و لكنه لا يخلو عن المنع لما عرفت من ان الدليل على وجوب الإزالة ليس الا ما يدل على حرمة التنجيس و ان 
كلما يحرم إدخاله يجب ازالته مضافا الى ان كون الإزالة واجبة بالوجوبين على المدخل عينا مختصا به و كفائيا مشتركا بينه و 
بين غيره مستلزم لاجتماع الوجوبين بالنسبة إلى المدخل مع ما فى الجمع بينهما من التهافت إذ العينية بمعنى الوجوب على 
المدخل سواء فعل الغير أو لم يفعله لا يجتمع مع الكفائية بمعنى الوجوب فى ظرف تركك الغير مع ان الكفائية فى المقام كما 
عرفت ناشئةُ عن عدم قبول المتعلق للتكرر فكيف يمكن ان يكون 
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عينيا على المدخل بمعنى ثبوته عليه و لو مع فعل الغير مع انه على تقدير فعل الغير لا يبقى محل لفعله اللهم الا ان يقال ان فعل 
الغير مسقط لفعله لا انه بدل عنه و كيف كان فالصواب هو كون وجوبها كفائيا على الجميع من غير فرق بين المدخل و غيره نعم 
فى ضمان المدخل إذا توقف التطهير على بذل المال كلام يأتى فى المسألة الثانية عشر إنشاء الله تعالى. 


[مسألة ؟ إذا رأى نجاسة فى المسجد و قد دخل وقت الصلاءً يجب المبادرةً إلى إزالتها] 


مسألة ؟ إذا رأى نجاسة فى المسجد و قد دخل وقت الصلاهُ يجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاهً مع سعة وقتها و مع 
الضيق قدمها و لو ترك الإزالةٌ مع السعة و اشتغل بالصلاة عصى لتركك الإزاله لكن فى بطلان صلوته اشكال و الأقوى الصحة 
هذا إذا أمكنه الإزالة و اما مع عدم قدرته مطلقا أو فى ذلكك الوقت فلا إشكال فى صحةه صلوته و لا فرق فى الاشكال فى 
الصورة الأولى بين ان يصلى فى ذلكك المسجد أو فى مسجد أخر و إذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاةٌ قبل 
تحقق الإزالة. 

فى هذه المسألة أمور يجب البحث عنها (الأول) إذا علم نجاسة المسجد و كان فى وقت الصلاه تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما 
على الصلاةً مع سعة وقتها و يقدم الصلاهً على الإزاله مع ضيق وقت الصلاه اما وجوب المبادرة إلى الإزالة فى سعهٌ وقت الصلاه 
فلكون التزاحم بين الصلاة و بين الإزالة من باب التزاحم بين المضيق و الموسع و التقديم للمضيق و ان كان ملك الموسع أهم 
من المضيق الا انه لمكان إمكان الجمع بينهما بتقديم المضيق يجب تقديمه على الموسع و اما وجوب تقديم الصلاهُ فى ضيق 
وقتها فلكون التزاحم بينهما من قبيل التراحم بين المضيقين مع أهمية الصلاة و انها لا يتركك بحال من الأحوال فيجب صرف 
القدرة فى إتيان الأهم و ترك المهم على ما هو الحكم فى تزاحمهما. 

الثانى لو تركك الإزالة فى سعة وقت الصلاهُ و اشتغل بالصلاه مع التمكن من الإزاله عصى لتركك الإزالة و فى صحة صلوته أو 


بطلانها (قولان) أقواهما الأول اما من جهة كفايةُ الإتيان بداعى ملاكك الأمر فى صحة العبادة و ان لم يكن أمر بالفعل أو بداعى 
امتثال 
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الآمر الفعلى بناء على تعقل الآمر بالمهم مشروطا بعصيان الامر بالاهم على ما حقق فى الاصول و ذهب صاحب الجواهر قده إلى 
الأخير لبطلان الخطاب الترتبى عنده و عدم كفاية الإتيان بداعى الملاكك فى صحة العبادة. 

الثالث لو لم يتمكن من الإزالة و اتى بالصلاهُ فى وقت عدم التمكن من الإزالة فلا ينبغى الإشكال فى صحةٌ صلوته حتى عند 
القائل بالبطلان عند التمكن من الإزاله لأن المانع عن صحتها مع التمكن من الإزاله هو العجز عن إتيانها عجزا تشريعيا ناشيا عن 
وجوب صرف قدرته فى الإزالهُ فتكون فعليٌ الخطاب بالإزاله موجبةُ لوجوب صرف القدرةٌ عن الصلاه فشاغله عن الصلاءً هو 
الأمر الفعلى بالإزالة الذى يكون شاغلا للمكلف الى متعلقةُ فيكون شاغليته عن غير متعلقة بإشغاله إياه إلى متعلقةُ إذ ما لم يكن 
شاغلا له بنفسه لا يكون شاغلا له عن غيره و مع العجز عن إتيان الإزالة لا يكون الخطاب بها فعلا شاغلا له بنفسه و إذا لم يكن 
شاغلا له بنفسه لا يكون شاغلا له عن الصلاه فالأمر بالصلاة (ح) باق على ما هو عليه فيصح الإتيان بها بداعيه و لو لم نقل بصحة 
الترتب أو كفايةٌ الإتيان بداعى الملاكك فى صحة العبادات. 

الرابع لا-فرق فى الاشكال فى صحة الصلاة مع التمكن من الإزالة بين ان يصلى فى ذلكك المسجد أو فى مسجد آخر لكون 
الصلاء فى مسجد آخر أيضا ضدا للإزالة الموجب لسقوط الأمر عنها فيجىء الإشكال فى صحتها عند من يعتبر فى صحة العبادةٌ 
الأمر بها مع ذهابه ببطلان الترتب. 

الخامس إذا اشتغل غيره بالإزالة فلا مانع من مبادرته إلى الصلاهُ قبل تحقق الإزالة و استدل له فى متمسكك العروة بتحقق امتثال 
الواجب الكفائى بفعل غيره فلا مزاحمةٌ و لا يخفى ما فيه فان سقوط الواجب بالامتثال يتوقف على تحققه بصيغةٌ الماضى و هو 
انما يتحقق بالفراغ عن الامتثال لا بالشروع فيه و لذا لو صلى الشخص على الميت فى حال اشتغال آخر بالصلاهً عليه كان صلاهٌ 
الثانى أيضا واجبا فالأولى ان يقال بان الطلب من الثانى و ان لم يسقط بشروع الأول الا انه يسقط فعليته بشروعه و يصير مراعى 
بإتمام الأول و الفراغ عن امتثاله و ما هو المزاحم مع فعلية الخطاب بالمهم هو 
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فعليهُ الخطاب بالأهم و باعثيته بالبعث الفعلى و إشغاله المكلف بصرف قدرته فى إيجاد متعلقهُ الموجب لصرفه و إشغاله عن 
صرف قدرته فى إيجاد المهم و مع إيقاف الخطاب بالأهم عن فعليته و صيرورته مراعى بإتمام من اشتغل به و سقوطه بفراغه عنه 
صحيحا و حصول الامتثال أو تحريكه و باعثيته لو لم يحصل من المشتغل بالا-عراض عنه فى أثناء العمل أو موته أو جنونه أو 
صيرورته مغمى عليه و نحو ذلك من الأمور المانعة عن إتمام العمل فلا مانع عن المبادرة إلى فعل الصلاه و بعبارة أوضح ليس 
الخطاب بالأهم بوجوده الواقعى مانعا بل المانع فعليته و حكم العقل بلزوم صرف القدرة من المكلف فى إيجاد متعلقة و هذا 
المانع فى حال اشتغال الغير مفقود و ان بقى الخطاب و لم يتحقق الامتثال. 

ولا يخفى ان ما ذكرناه يتم فيما إذا لم تكن معاونة الثانى للمشتغل الأول دخيلة فى صدور الإزالهُ منه فورا بالفورية العرفية و الا 
فيجب معاونته و يصير الخطاب الفعلى بمعاونته أهم و يقع صحةُ صلوته ح مورد الإشكال. 


[مسألة ‏ إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلوقه صحيحة] 


مسألة 0 إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلوته صحيحة و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ثم غفل و صلى و اما إذا 
علمها إذ التفت إليها فى أثناء الصلاءً فهل يجب إتمامها ثم الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة وجهان أو وجوه و الأقوى 
وجوب الإتمام. 

إذا صلى ثم تبين له نجاسة المسجد أو كان عالما بنجاسته لكنه غفل عنها و صلى ثم تذكر تكون صلوته صحيحة و ذلكك لما 
عرفت فى المسألة المتقدمهُ من ان الخطاب بالأهم بوجوده الواقعى لا يكون شاغلا مولويا للمكلف عن الإتيان بالمهم بل انما هو 
بإشغاله إياه إلى إتيان متعلقة المتوقف على تنجزه و مع الجهل به أو الغفلة عنه لا يكون منجزا فلا يكون شاغلا للمكلف الى 
صرف قدرته فى إتيان متعلقةُ فلا يكون شاغلا له عن صرف قدرته فى إتيان المهم و حيث ان الأمر بالمهم باق مع الابتلاء بالأهم 
ولا يكون الخطاب بالأ-هم منجزا فيصاح الإتيان بالمهم بداعى أمره و لو لم نقل بالترتب ولا بصحة العبارة بداعى الإتيان 
بالملاك فيما لم يكن أمر فى البين. 
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ولو علم بالنجاسة أو تذكر بها فى أثناء الصلاً فهل يجب إتمامها ثم المبادرة بالإزالة أو يجب ابطالها و المبادرةٌ إلى الإزالة فيما 
إذا لم يتمكن منها فى أثناء الصلاه أو يتخير بين إتمامها ثم الإتيان بالإزالة أو ابطالها (وجوه) أقواها ثانيها لكن لو عصى و لم 
يبطلها الى ان اتى بآخرها صحت صلوته بالخطاب الترتبى. 

و ليعلم ان الالتفات إلى النجاسة فى أثناء الصلاة يتصور على صور. 

(الاولى) ان يكون وقوع النجاسة فى المسجد و الالتفات الى نجاسته كلاهما قبل الصلاهً و قد شرع فى الصلاء عمدا بعصيان الأمر 
بالإزالة. 

(الثانية) ان يكون وقوعها و الالتفات إليها كلاهما فى أثناء الصلاة. 

(الثالثة) ان يكون وقوعها قبل الصلاة و الالتفات إليها فى أثناء الصلاة (الرابعة) ان يكون وقوعها و الالتفات إليها كلاهما قبل 
الصلاء لكنه غفل عنها و شرع فى الصلاة ثم تذكرها فى أثنائها و الحكم فى جميع هذه الصور هو وجوب الابطال و المبادرة إلى 
الإزالة و صحة الصلاة مع العصيان بإتمامها. 

وذلك اما صحتها لو أتمها فهى اما بالملاكك أو بالخطاب الترتبى و اما وجوب رفع اليد عنها فلان شيئا من المصححين اعنى 
الملاءكك و الخطاب الترتبى لا يقتضى حرمة ابطالها بعد الشروع بها اما الملا-كك فواضح و اما الخطاب الترتبى فلأ-نه فى 
التدريجيات يحتاج الى خطابات ترتبية متعدده بعدهُ احاد اجزاء الصلاه كلا منها مشروطا بعصيان خطاب الإزالهُ و معلوم ان مثل 
هذه الخطابات المتأخرة عن العصيان و المشروط به لا تقتضى حفظ العصيان ففى كل آن من آنات الصلاه و عند كل جزء من 
اجزائها هو مكلف من ناحية خطاب الإزالة بهدم العصيان برفع اليد عن الصلاه و بالخطاب الترتبى يكون مكلفا بإتيان الصلاة 
على تقدير عدم انهدام العصيان و من المعلوم ان مثل هذا الخطاب الترتبى لا يقتضى حرمة إبطال الصلاةٌ لكونه متأخرا بالرتبة 
عن عصيان الخطاب المتوجه الى رفع اليد عنها فما يكون فى المترتبة متأخرة عن عصيان الخطاب بإبطال الصلاة لا يعقل ان 
يكون مقتضيا لحرمة ابطالها من غير فرق فيما ذكرناه بين الصور المتقدمة غايةُ الأمر فيما إذا شرع فى الصلاة مع العلم بالنجاسة و 
وجوب إزالتها يكون 
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الخطاب الترتبى من أول الشروع فيها إلى أخرها بعده احاد اجزائها و فيما إذا تنجز الخطاب بالإزالة فى الأثناء كما فى بقية الصور 
يكون الخطاب الترتبى من حين تنجز الخطاب بالإزالة فى الرتبةٌ المتأخرة عن عصيان الخطاب بالإزالة إلى آخر الصلاهُ بعد احاد 


اجزائها أيضا من حين تنجز الخطاب بالإزالة الى أخر الصلاهُ و مما ذكرناه يظهر الخلل فيما اختاره المصنف قده فى المتن من 
وجوب الإتمام. 

و قد استدل له فى مبحث عدم جواز قطع الفريضِة من كتاب الصلاة بأن دليل الفورية قاصر الشمول عن مثل المقام فدليل حرمة 
القطع يكون بلا مزاحم و لا يخفى ما فيه لأن الصلاة التى يكون الأمر بها فى الرتبة المتأخرة عن الأمر بهدمها و رفع اليد عنها لا 
يعقل ان تصير مشمولة لدليل حرمة القطع لكى يكون دليل حرمتها بلا مزاحم أو معه فاندراجها فى مؤدى دليل حرمة القطع 
مستحيل عقلا فيكون خروجها عنه عقليا بالتخصص و قصور دليل الفورية عن شموله مثل المقام أيضا ممنوع لان دليل الفورية 
كما عرفت ليس الا ما يستفاد من نفس دليل وجوب الإزالهُ من مبغوضية وجود النجاسهٌ فى المسجد حدوثا و بقاء و ركاكة 
مطلوبية إزالتها فى وقت من الأوقات و لو بعد حين و هذا المعنى المستفاد من مناسبة الحكم و الموضوع و كون الوجوب ناشيا 
عن تعظيم المسجد و كون بقاء النجاسة فيه هتكا هو الدليل على فورية وجوب الإزاله فدليل الدال على وجوبها بعينه يدل على 
فورية وجوبها فلا قصور فى شموله مثل المقام و الحاصل ان دليل الفورية يشمل المقام بلا مزاحم لتماميته فى المقام و عدم 
جريان دليل حرمة القطع فيه مع قطع النظر عن اجراء دليل الفورية فيكون المورد من مجارى دليل الفورية بلا مزاحم هذا ما تبسر 
ان فى هذه العسالةاى التحيك للد 


[مسألة 2# إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا] 


مسأل © إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه بل و كذا مع عدم التلويث إذا كانت لثانية أشد 
و أغلظ من الاولى و الا ففى تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط. 

قد تقدم فى المسأله التاسعة من الفصل المعقود فى كيفية تنجيس المتنجسات بعد 
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عدم الإشكال فى عدم تأثير ملاقاة المتنجس بملاقاته مع النجس ثانيا إذا لم تكن النجاسات مختلفة فى الحكم ان فى عدم تأثير 
ملاقاته الثانية فى الحكم احتمالين. 

(أحدهما) ان يكون من باب التداخل فى المسبب نظير التداخل فى الأغسال و لازم ذلكك تأثير المحل بالملاقاة الثانية الا أنه 
يكتفى فى غسله بما وجب بالملاقاة الاولى فيكون التداخل فى المقام فى المطهر و المزيل بلا تداخل فى المزال. 

(و ثانبيها) ان يكو من بات التداخل فن السيب نير تاغل الأحذاك فى يات الوضوء و لازم ذلكك عدم تأثير المحل بالملاقاة 
الثانية فيكون التداتخل فى المزال لا فى المطهر و المزيل وان شتت فعبر عن الأول بالتداخل فى الحكم بعد الفراغ عن تعدد 
موضوعه و عن الثانى بالتداخل فى الموضوع الذى لا محل معه لتعدد الحكم. 

و ليعلم ان الأصل فى المقام هو عدم التداخل لا فى الحكم و لا فى موضوعه بل اللازم هو وجوب تعدد المطهر بتعدد المطهر و 
المزال الا-ان الإجماع قام على عدم اعتبار تعدد المزيل و المطهر فيمكن ان يكون باعتبار التداخل فيه كما يمكن ان يكون 
باعتبار التتداخل فى المزال فان ثبت أحدهما بالدليل فهو و الا فالأصل يقتضى كونه باعتبار التداخل فى المزيل لان الاكتفاء بما 
وجب بالملاقاةً الاولى متيقن و انما الشكك فى كونه من جهة التداخل فى الحكم أو التداخل فى الموضوع و مقتضى الأصل عدم 
التداخل فى الموضوع لكونه مشكوكا كما ان الأصل عند الشكك فى التداخل هو عدم التداخل رأسا. 

إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان موضع من المسجد نجسا فتنجيسه ثانيا لا يخلو عن صور. 


(الاولى) ان يكون تنجيسه الثانى موجبا لتلويثه. 

(الثانية) أن يكوق تيسة الاق بحاسة أشد و أغلظ من الأولى. 

(الثالثة) ان يكون تنجيسه الثانى موجبا لهتكه و لو لم يستلزم تلويثه و لا نجاسة أشد و أغلظ. 

(الرابعة) ان يكون مستازما لتنجيس ما يجاور المحل الأول بتنجيس جديد 
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ولا ينبغى الإشكال فى عدم جواز تنجيسه ثانيا فى هذه الصور. 

(الخامسة) ما إذا لم يكن شىء من هذه الصور ففى تحريمه ح تأمل و لعل منشئه هو كون المقام من قبيل التداخل فى الموضوع 
وان الملاقاة الثانية لا يؤثر فى تنجيس المحل شيئا أو انه من قبيل التداخل فى الحكم فعلى الأول فلا يحرم التنجيس الثانى و 
على الأخير فينبغى البناء على تحريمه و قد عرفت انه مع الشكك فى ذلكك يكون مقتضى الأصل هو التداخل فى الحكم و عليه 
فيتبفى البناء على سرمة الشجيسن ثائيا إذا اتنهى الى الشكف فى كونه من قبيل تداخل الأسباب أو المسببات. 


[مسألة // لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز] 


مسألة /الو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب و كذا لو توقف على تخريب شىء منه ولا يجب طم الحفر و 
تعمير الخراب نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب. 

فى هذه المسألة أمور ينبغى ان يبحث عنها. 

الآول لوكوقق تطيير المسجدعل حثر أرضه أو كريب شوم .منه فهل يجب اليحفر أو الخريتب لتوقق التطهير الواجث غليه أو 
لا يجوز التطهير (ح) لتوقفه على مقدمه محرمة و هى حفر أرضه أو تخريب شىء منه فالمقام من باب ما توقف الواجب على 
مقدمة محرمة و يكون قسما من أقسام التزاحم إذ هو على أقسام منها ما كانت المقدمه محرمة و ذيها واجبا كالدخول فى الدار 
الغصبية لإنقاذ الغريق و الحكم فيه هو انه مع أهمية مفسدة المقدمة يجب ترك ذى المقدمة لأجل التجنب عن الإتيان بالمقدمة 
ومع أهمية مصلحة ذى المقدمة يجب إتيانه بإتيان المقدمة المحرمة و مع تساويهما فى الملاكك فاما تكون المقدمة و ذيها 
متقارئين بالزمان كما فى الضصدين لو كان وجوة أحدهما مقدمة لتركق الأخر وتركه مقدمة لوجوه الأخر أو تكونا مختالفين 
بالزمان كالدخول فى الدار المغصوبة لإنقاذ الغريق و الحكم فى الأول هو التخيير و فى الثانى ترك المقدمة و لو انتهى الى تركك 
ذيها حسبما حقق فى الأصول. 

ولا بد فى المقام من ان ينظر فى ان مصلحة إزالة النجاسة عن المسجد آكد من مفسدة تخريب شىء منه أو حفر أرضه أو 
تكون مفسدتمها آكد من مصلحةٌ إزالة 
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النجاسة عنه أو انهما متساويان فان كانتا متساويين أو يكون مفسدة التخريب أو الحفر آكد يحرم التخريب و الحفر و لا يجب 
الإزالة وان كانت مصلحة الإزالة >كد تجب الازالة و يسقط حرمة الحفر و التخريب. 

و ليعلم ان مورد البحث انما هو فيما إذا لم يكن متبرع للتعمير بعد خراب شىء منه أو للطم بعد حفر أرضه و لم يكن فى 
التخريب و الحفر مصلحة أخرى سوى حصول طهارة المسجد و الا فلا إشكال فى جواز الحفر و التخريب بل وجوبهما لأجل 
الإزالة. 


و الانصاف عدم إحراز أهمية الإزالة عن مفسدة التخريب و الحفر بل يحتمل تساويهما كلما يحتمل أهمية كل واحد منها عن 
الأخر و معه فالحق عدم جوازهما لأجل الإزالة اللهم الا ان يكون الهدم و الحفر يسيرين بحيث لا يعدان مفسدة فيخرج المورد 
عن محل التزاحم (ح) و تجب الإزالة من غير إشكال. 

الثانى إذا حفر أرضه أو خرب شيئا منه للتطهير فهل يجب عليه طمه أو تعميره أم لا و إذا كان فى طمه أو تعميره مؤنة فهل هى 
عليه أم لا (احتمالان) أقواهما الأخير لأصالة البراءة عن الوجوب و استصحاب عدم الضمان و لا يمكن التمسكك بقاعدة الإتلاف 
فى إثبات الضمان فى المقام لاختصاصها بما إذا لم يكن الإتلاف لمصلحة المالك فلو كان كذلك فلا ضمان لانه محسن و 
ليس على المحسنين سبيل و ذلكك كما فى السفينة المشرفةٌ على الغرق المملوهً من مال مالكها فإن إلقاء شيئا منها فى البحر لا 
يوجب الضمان إذا كان لحفظ السفينة عن الغرق و التخريب أو الحفر فى المقام لأجل مصلحةٌ المسجد و هو طهره عن النجاسةٌ و 
إزالتها عنه. 

الثالث لو كان المتنجس منه مما يمكن رده بعد التطهير الى المسجد فهل يجب رده أم لا (احتمالان) أقواهما الأول و ذلكك لما 
ورد مما يدل على حرمة أخذ الحصى و التراب من المسجد و انه ان فعل ذلكك وجب رهه اليه أو الى مسجد آخر. 

ففى خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال إذا أخرج أحدكم الحصاهٌ من المسجد فليردها مكانها أو فى 
مسجد أخر فإنها تسبح فلعل الرد الى مسجد أخر بعد تعذر الرد الى مكانها. 
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و خبر زيد الشحام قال قلت لأبى عبد الله عليه السّلام اخرج من المسجد حصاة قال فردها أو اطرحها فى مسجد. 

و خبر معاوية بن عمار قال قلت لأبى عبد الله انى أخذت سكا من سكك المقام و ترابا من تراب البيت و سبع حصيات فقال اما 
التراب و الحصى فرده و الحكم بحرمة إخراج الحصى و التراب عن المسجد و وجوب ردهما اليه أو الى مسجد أخر عند تعذر 
الرد اليه بهذه الاخبار و ان لا يخلو عن المنع حسبما يأتى فى أحكام المساجد الا ان فى مثل ما مثل المصنف قده به من الآجر 
مماله استقلال فى الوجود مما لا إشكال فى حرمة إخراجه بلا مصلحة فيه و انه لو اخرج محرما أو عن مصلحة فيه و لم يكن 
حراما كتطهيره مثلا يجب رده اليه ان أمكن. 


[مسألة 4 إذا تنحس حصير المسجد وجب تطهيره] 


مسألهُ 6 إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلكك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو 
الغالن: 

وش وعوت إزالة النحاسة عن عطور ا النسعة رقيو لقنو عدم (لجهالةواا مدا المسحد بإشاهها العد و ميق 
تحقيره بتحقيرها و تعظيمه بتعظيمها ما دامت فيه و إمكان صدق تلويث المسجد بتلويثها و دعوى شمول قوله عليه الس.لام جنبوا 
ادك النجاسة لها ومن عدم تداق تلويك المشجد يظويتها حقيقة نال سعد التجاسة متها الى المسكد بل اتنا تلوينها 
كتلويث ثوب الإنسان و بدنه نجاسة غير متعدية و الأول هو الأقوى و عليه الأكثر بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه لتبعية 
فرش المسجد عليه فلا فرق بين الحصير المفروش فيه و التراب أو الحصاة المطروح عليه فان المتبادر من وجوب تجنب المساجد 
عن النجاسة هو ما يعم الجميع من ترابه و الحصاة المطروحة فيه و الفرش المفروشة فيه و سائر آلاته كما لا يخفى لكن إزالة 
النجاسة عن حصيرة لا ينحصر بإخراجه منه و تطهيره بل يحصل به و بقطع موضع النجس منه و يتعين الأخير إذا كان أصلح من 


إخراجه و تطهيره كما هو الغالب. 
[مسألة 9 إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع] 


مسأله 9 إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع كما إذا كان الجص الذى عمر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد 
متبرع بعد الخراب جاز و الا فمشكل. 
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هذا نظير ما مر فى المسألةٌ السابعة الا ان المذكور فيها هو اناطةٌ التطهير على خراب شىء منه و فى هذه المسألة على خراب 
جميعه و كيف كان فالحكم حكم المتقدم من انه مع وجود المتبرع للتعمير بعد الخراب يجب تخريبه لتطهيره من غير فرق من 
خراب شىء منه أو جميعه و مع عدم المتبرع فالأ.قوى سقوط تطهيره و عدم جواز تخريبه لعدم إحراز أهمية التطهير فى هذه 
الصورة بل لعل عدم جوازه فيما إذ توقف التطهير على تخريب جميعه أظهر مما إذا توقف على تخريب شىء منه. 


[مسألة ٠١‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا] 


مسألة ١٠لا‏ يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا وان لم يصل فيه حد و يجب تطهيره إذا تنجس. 

لا إشكال فى بقاء مسجدية المسجد بعد خرابه و عطلته و لو لم يصل فيه أحد إذا لم يتغير عنوان المسجد و صدق عليه عنوانه 
(فح) لا يجوز تنجيسه و يجب تطهيره إذا تنجس و اما مع تغيير عنوان المسجد بان صار دارا أو دكانا أو حماما فيأتى حكمه فى 
المسألهُ الثالثة عشر. 


[مسألة ١١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه] 


مسألة ١١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه ان أمكن إزالته بعد ذلكك كما إذا أراد تطهيره بصب 
الماء و استلزم ما ذكر. 

و لعل الوجه فى ذلكك هو كون تنجيس بعض المواضع مقدمة للتطهير فهو و ان كان فى نفسه محذور لا يجوز ارتكابه الا انه أقل 
من محذور بقاء نجاسة موضع النجس منه و يلزم ارتكاب أقل المحذورين عند الدوران و التزاحم. 


[مسألة ؟! إذا توقف التطهير على بذل مال وجب] 


مسألة ١7‏ إذا توقف التطهير على بذل مال وجب و هل يضمن من صار سببا للتنجيس وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة. 
اما وجوب بذل المال إذا توقف التطهير عليه فلان التطهير الواجب متوقف عليه فيكون مقدمة للواجب فيجب مع التمكن فيه إذا 


المباشر لا عن اختيار منه كما إذا حفر بثرا فوقع فيه آخر بغير اختيار منه أو وضع كاس 
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غيره عند نائم فانقلب عليه فكسره حيث ان الضمان على الحافر أو الواضع لا على المباشر و اما إذا كان صدور الفعل من المباشر 
اختياريا كما إذا القى نفسه فى البئر أو كسر كأس غيره الموضوع عنده بالاختيار فلا يكون ضمانه على السبب و المقام من هذا 
القبيل لا-ن المباشر للتطهير يبذل المال فى التطهير بالاختيار اللهم الا ان يقال بعد وجوبه عليه يخرج عن تحت اختياره خروجا 
تشريعيا و ان كان باختياره تكوينا و لذلكك يقال عليه الواجب من جهة لزوم الفعل عليه و لصوقه به تشريعا وان لم يكن كذلكك 
تكوينا كما يقال على الحرام الشرعى انه حرام من جهة حرمان الفاعل عن إتيانه و محروميته عنه تشريعا وان لم يكن ككك 
تكرينا تكن الكل فى اقراقة لمث حا من السباقر إذا تمان البلال مه هلاسا ن كيباو رن سرج عن اخعاره تشريغا و الدالة 
بعد يحتاج التى التأمل. 


[مسألة ١"‏ إذا تغير عنوان المسجد بان غصب و جعل دارا أو صار خرابا] 


مسألة 1 إذا تغير عنوان المسجد بان غصب و جعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاهٌ فيه و قلنا بجواز جعله 
مكانا لزرع ففى جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل اشكال و الأظهر عدم جواز الأول بل وجوب الثانى أيضا. 

فى هذه المسألة أموو:ينيقى أن يذ كر 

الأول ان وقق السبجد فكك ملكك نظير تخرير السد لا تملكك بالنسلفية التصليقة قلق تكله اخنن يشير حق فليس أعلية اجرة 
المثل لا-ن ركن الضمان هو مالي المضمون فما لا يكون مالا لا يكون فى الاستيلاء عليه ضمان فلو خرب المسجد أو خربت 
القرية و انقطعت المارهُ أو غصب و جعل دارا أو دكانا لم يجز بيعه و صرف ثمنه فى احداث مسجد آخر أو تعميره و يجب 
ترتيب أحكام المسجد عليه فلا يجوز مكث الجنب و الحائض فيه و ان صار من الآجام أو استولى عليه الماء و استتر به و قد نفى 
الشيخ الأكبر قده الخلاف فى عدم جواز بيعه و عدم خروجه عن المسجديه بذلك لكن المصنف قده ادعى فى كتاب الوقف 
إمكان دعوى خروجه عن المسجديةٌ قال قده و لو فرض فى صورة الإطلاق و عدم الشرط خرابه على وجه لا يمكن الصلاةً فيه 
ابدا و لا يرجى عوده أو عرض مانع 
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من الصلاة فيه ابدا مع عدم خرابه أمكن دعوى خروجه عن المسجدية أيضا و لكن الأحوط إجراء أحكامه عليه و كذا لو غصبه 
غاصب لا يمكن الانتزاع منه ابدا بل يمكن ان يقال بجواز بيعه و إخراجه عن المسجدية إذا غلب الكفار عليه و جعلوه خانا أو 
دارا أو دكانا بل الاولى ان يباع إذا جعلوه محلا للكثافة أو جعلوه بيت خمر مثلا صونا لحرمة بيت الله عن الانتهاكك و الحاصل 
انه لا دليل على ان المسجد لا يخرج عن المسجدية أبدا (انتهى). 

ولا يخفى مافيه بعد فرض تسليم كون وقف المسجد تحريريا لا تمليكيا حيث ان العود الى الملكك يحتاج الى سبب يصير به 
ملكا ثبوتا والى طريق يثبت به ملكيته إثباتا و كلاهما مفقود و مع الشكك يكون مقتضى الاستصحاب أيضا هو عدم عوده الى 
الملكك ثم ما ذكره أخيرا من أولوية بيعه إذا صار محلا للكثافة صونا لحرمته عن الانتهاكك لا يخلو من الغرابة إذ الكلام فى صحة 
بيعه و مصححه فإذا لم يكن بيعه صحيحا فكيف يصان به عن الانتهاكك و عدم الدليل على عدم خروج المسجد عن المسجدية 
لو سلم لا يكون دليلا على خروجه عنها فما افاده قده مما لا يمكن المساعدة عليه. 

الثانى حكى عن كشف الغطاء انه بعد اعترافه بتعدم صحة ببع الوقف العام مستدلا بعدم تماميةٌ الملكك بل لعدم أصل الملكك 


لرجوعها الى الله تعالى و دخولها فى مشاعره ذكر انه مع اليأس عن الانتفاع به فى الجهة المقصودة يوجر للزراعة و نحوها مع 
المحافظة على الآداب اللازمة لها ان كان مسجدا مثلا و أحكام السجلات لثلا يغلب اليد فيقضى بالملكك دون الوقف المؤبد. 
ولا يخفى ما فيه فإنه مع فرض تسليمه كون الوقف العام تحريرا للملكك لا تمليكا كما علل عدم جواز البيع بعدم أصل الملكك 
كيف يمكن الحكم بصحة الإجارة مع اعتبار الملكث فيها أيضا كالبيع. 

النالك هل يجوز لأحد ان يتصرف فى المسجد الذى ؤال عنه عنوان المسجدية بالزراعة ونحوها ممالا يناقى مستجدينه بعد ان 
لم يصح بيعه و لا إجارته لانتفاء المالية عنه أم لا-(وجهان) من أصالة البراءة عن حرمته عند الشكك فيها و من ان الأصل فى 
الأموال عند الشكك فى حليتها هو الحرمةٌ و هذا الأخير هو الأقوى. 
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الرابع إذا قلنا بجواز جعله مكانا لزرع فهل يجوز تنجيسه ولا يجب تطهيره أو انه لا يجوز الأول و يجب الثانى أو يفصل بين 
الأول فيقال بعدم جواز تنجيسه و بين الثانى فيقال بعدم وجوب تطهيره (وجوه) من ان المسجديةُ وان كانت من الملكات الا ان 
صدقها منوط بالاستعداد و هو اى الاستعداد منتف مع تعذر الفعلية و من انها من الاعتبارات القائمة بالمكان و يكفى فيها مجرد 
الصلاحية و يمنع توفقها على الاعداد و يترتب عليه حرمة تنجيسه و بالتلازم بين حرمة تنجيسه و بين وجوب إزالةٌ النجاسة عنه 
يثبت وجوبها أيضا و من ان دليل الدال على حرمة تنجيس المسجد الدال بالملازمة على وجوب الإزالهُ عنه منصرف عن مثل 
المقام فينتهى إلى الرجوع الى الأصول و الأصل فى الشكك فى حرمة تنجيسه هو استصحاب حرمته الثابتة قبل خرابه و زوال 
عنوان المسجديةٌ عنه و فى وجوب إزالةٌ النجاسة عنه هو استصحاب بقاء وجوبها على تقدير نجاسته و استصحاب الحرمة الثابتة 
قبل الخراب تنجيزى و استصحاب بقاء وجوب الإزالة تعليقى و من منع عن إجرائه يفصل بين حرمةٌ تنجيسه و بين وجوب الإزالة 
عند ثبوت الأول بالاستصحاب و عدم الثانى للرجوع فيه الى البراءة بعد المنع عن اجراء الاستصحاب التعليقى و من قال بصحة 
إجرائه يقول بوجوب الإزالهُ عنه كما يقول بحرمة تنجيسه كما عليه المصنف قده فى المتن و لعل هذا هو الأقوى. 


[مسألة 15 إذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد] 


مسألة ؟١‏ إذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث فى حال المرور وجب المبادرةٌ إليها و الا فالظاهر 
وجوب التأخير الى ما بعد الغسل لكن يجب المبادرةٌ إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان و ان لم يمكن التطهير الا بالمكث جنبا فلا 
يبعد جوازه بل وجوبه و كذا إذا استلزم التأخير الى ان يغتسل هتكك حرمته. 

إذا راى الجنب نجاسة فى المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث فى حال المرور وجب المبادرة إليها فى غير المسجدين و لا 
يحتاج (ح) الى الغسل و لا الى التيمم لجواز المرور عليه و اما فى المسجدين فالحكم فيهما كما لو توقف على المكث فى 
غيرهما مما سنبين و ان لم يتمكن من إزالتها فى حال المرور أو كان المرور حراما عليه كما 
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فى المسجدين فان تمكن من الغسل و كان زمانه مساويا مع التيمم أو أقصر يجب التأخير الى ما بعد الغسل و يجب المبادرة إلى 
الغسل حفظا للفورية بقدر الإمكان. 

و قال فى متمسكك العروة يكون وجوب المبادرة إليه عقليا من باب لزوم الجمع بين غرضى الشارع فى وجوب تطهير المسجد و 
حرمة مكث الجنب لا شرعيا لان التطهير لا يتوقف على الغسل لا مكان تحقق التطهير من الجنب و فيما افاده نظر لان التطهير كما 


عرفت متوقف على المكث فى المسجد و الجنب ممنوع منه شرعا و الممنوع الشرعى كالممنوع العقلى و مع التمكن من رفعه 
يجب عليه الرفع سواء كان المنع عقليا كانداد باب المسجد حيث عليه فتحه أو شرعيا ككونه جنبا فيجب رفع المنع عن المكث 
بإزالة الجنابة عن نفسه بالغسل فالغسل مقدمة لجواز المكث فإذا كان المكث واجبا فيجب رفع المنع عنه بالغسل فيصير الغسل 
مقدمة للإزالة بواسطهة توقفها على المكث المتوقف جوازه على الغسل و لعل هذا ظاهر. 

وان لم يتمكن من الغسل و كان متمكنا من التيمم فظاهر المتن عدم وجوبه حيث لم يتعرض له و احتمل فى فصل أحكام 
المسجد من كتاب الصلا وجوبه و هو الأ.قوى لوجوب غايته التى هو المكث لأجل الإزالة و لو لم يتمكن من التيمم أيضا 
فالظاهر وجوب المكث جنبا لتزاحم إزالهٌ النجاسة الواجبة مع المكث المحرم و أهمية الإزالة عن المكث و لو تمكن من الغسل و 
التيمم معا و كان زمانهما متساويين فلا إشكال فى تعيين الغسل و عدم جواز التيمم و لو كان زمان التيمم اقصر فهل يجوز التيمم 
حفظا للفوريةٌ أو يتعين الغسل (ح) أيضا لعدم ثبوت مشروعية التيمم (ح) (وجهان) أقواهما الأول خصوصا إذا كان زمان الغسل 
طويلا بحيث ينتهى معه الى هتكك حرمة المسجد عرفا. 


[مسألة 14 فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال] 


مسألة فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال و اما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم. 

و لعل وجه الإشكال فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى هو صدق المسجد عليها حقيقة وان لم تسم باسم المسجد بل 
سمى بالبيعة أو الكنيسة لان المسجد بيت وضع و أعدّ لأن يعبد اللّه سبحانه فيه و بعبارة أخرى هو عبارة عن بيت العبادة هذا لكن 
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الأقوى جوازه و عدم وجوب تطهيرها لان الدليل على حرمة التنجيس و وجوب الإزالة كما عرفت فى المسائل المتقدمة هو 
الإجماع و من المعلوم عدم انعقاده فى حرم تنجيسها و وجوب الإزالة عنها و لو سلم تمامية الأدلهُ اللفظية على حرمة التنجيس و 
وجوب الإزالة من الايات و الاخبار المتقدمة فليس لهما إطلاق يشمل مساجدههما و اما مساجد المسلمين مع اختلاف فرقهم فلا 
ينبغى التأمل فى شمول الحكم لها و عدم اختصاصه بمسجد دون مسجد. 


[مسألة ١2‏ إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم] 


مسألة 18 إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير و 
حرمة التنجيس بل و كذا لو شكك فى ذلكك و ان كان الأحوط اللحوق. 

اما مع العلم بعدم جعل الواقف شيئا منه مسجدا فلان المسجدية انما تتحقق بجعل الواقف و قصده سواء احتاج معه إلى إجراء 
الصيغة أم قلنا بتحققها بقصد البناء و إيقاع صلاءُ فيه و مع قصد عدم مسجدية شىء منه لا يصير مسجدا. 

وامافى صورة الشكك فى جعله فلعل ظهور بنائه بصورة المسجد كاف فى إثبات مسجديته إذا كان المشكوك مما يعد من 
المسجد عرفا مثل سقفه و جدرائه وشيئا من صحنه و سطحه الأعلى المعد للصلاة فيه فى الصيف و بالجملة ما يعد منه عرفا 
يحكم بمسجديته عند الشكك فيها و ما يعد خارجا منه عرفا كدهليزه لا يحكم عليه بالمسجدية إلا مع العلم بها. 


[مسألة /ا١‏ إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما] 


مسألة إذا علم بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما. 
و ذلك لقاعدة العلم الإجمالى بوجوب الموافقة القطعية فى أطرافه المعلوم بالإجمال. 


[مسألة 14 لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا] 


مسألة 16 لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا و اما المكان الذى أعده للصلاهً فى داره فلا يلحقه الحكم. 

و ليعلم أو لا ان المسجد عبارة عن المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة 
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فيه و لا إشكال فى تحققها إذا قصد فى وقفه ذلكك و لو خص بعضا منهم كما إذا وقفه على ان يصلى فيه خصوص طائفة 
كاولاده مثلا نسلا بعد نسل أو الفقهاء و نحوهم ففى صحته و وقوعه كذلكك أو بطلان التخصيص و صحة الوقف عاما قهرا على 
الواقف أو بطلا-ن الوقف رأسا (وجوه و أقوال) فعن العلامهُ فى التذكرء صحة الوقىف و التخصيص معا و عن القواعد صحةٌ 
الوقف و بطلان التخصيص و عن الفخر و المحقق الثانى بطلانهما معا و تردد فى الدروس فى صحة التخصيص و عدمها ثم على 
البطلان قال فى صحة الوقف و عدمها وجهان. 

والأقوى بطلانهما معا اما التخصيص فلان وقف المسجد كما عرفت فى المسائل الماضيةٌ وقف تحرير و فكك ملكك لا وقف 
تمليكك و التحرير لا يتصور فيه التخصيص كما فى مثل العتق حيث لا يعقل ان يكون المعتق حرا بالنسبة إلى طائفة و مملوكا 
بالنسبة إلى أخرى و منه يعلم صيرورة الواقف أجنبيا عن المسجد بعد الوقف كما يصير المعتق أجنبيا عن المعتق بعد العتق إلا إذا 
ثبت له حكم بالخصوص بالدليل مثل ولاء العتق. 

واما الوقف فلعدم كونه على نحو العموم مقصودا للواقف و معه فلا دليل على صحته قهرا على الواقف. 

و اما المكان الذى أعده للصلاءٌ فى داره المسمى (بنمازخانه) من غير ان يوقفه على المسلمين عاما أو خاصا فهو خارج عن 
المسجد شرعا فلا يلحقه حكمه و ان صدق عليه المسجد لغة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم ان قول المصنف قده أو خاصا يمكن ان يكون إشارة الى المسجد الموقوف على طائفة خاصة كما هو 
الظاهر كما هو مختاره صريحا فى المسألهُ الثانية عشر من مسائل المسجد المذكورة فى كتاب الصلاء و يمكن ان يكون إشارة 
الى المسجد السوق و القبيلكُ مما كان الداعى فى بناء الصلاء طائفة خاصة و وقع وقفه عاما لكنه بعيد عن العبارة و كيف كان فلا 
إشكال فى إجراء أحكام المسجد على ما كان عاما كعدم إجرائها عليه إذا كان مما أعده فى داره للصلاءٌ فيه من دون ان يجعله 
عاما أو خاصا و اما المسجد الخاص فإجراء أحكام المسجد عليه منوط بصحته خاصا 
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أو عاما و مع القول بعدم صحة وقفه عاما أو خاصا فلا يلحقه حكم المسجد. 


[مسألة 15 هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم] 


مسألة 49 هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتكك و الا فهو الأحوط. 

اعلم انه لا إشكال فى وجوب إرشاد الجاهل بالحكم مع التمكن منه و يدل عليه آي النفر الدالة على وجوب الإنذار و نحوها من 
الايات و الاخبار و اما إرشاد الجاهل بالموضوع ففيما إذا كان ملاكك متعلق الحكم مما يوجب مطلوبية فعله أو تركه من كل احد 
وان الشارع مما لا يرضى بمخالفته و لو من الجاهل الغافل به يجب فيه الإرشاد كما فى مثل قتل النفس المحترمة أو شرب الخمر 
و نحوهما وفيما إذا علم بمطلوبيته فعل شىء أو تركه ممن تنجز الخطاب اليه بمنجز من علم أو امارة أو أصل منجز للتكليف عند 
الشكك فيه لا يجب إرشاد الجاهل و إيقاظ الغافل و هذا أصل كلى يجىء تفصيله فى المسألة الثانية و الثلاثين من هذا الفصل. 
إذا عرفت ذلكك فنقول البحث عن وجوب اعلام الغير بالنجاسة تارهٌ يقع من جهة إرشاده إلى تكليفه الجاهل به و اخرى من حيث 
كونه تكليف المرشد حيث انه لا يتمكن من تطهير المسجد بالمباشرةٌ فيطهرّه بالتسبيب فالارشاد مرتبه من التطهير منه لكونه 
تسببيا اليه فعلى الأول فالحق عدم وجوب الإعلام إلا إذا كان بقاء النجاسة فى المسجد هتكا اما فيما لا يوجب الهتكك فلان 
الظاهر كون الإزالة مما تكون مطلوبة ممن تنجز عليه الخطاب بها و ليس مما يكون مطلوبة من كل احد و لا يرضى الله سبحانه 
تبركها مطلقا و اما إذا أوجب بقائها الهتكك فلان الهتكك مبغوض منه تعالى و لو ممن لا يعلم بها غايةُ الأمر عدم العقاب على 
الجاهل به إذا لم يكن مقصرا. 

و على الثانى الظاهر وجوب الاعلام فيما إذا علم ترتب الإزالة عليه أو احتمله لان الواجب من الإزالة هو الأعم من المباشرة أو 
التسبيب إذ المطلوب حصولها فى الخارج و لو من كل احد كما هو مقتضى كون وجوبها كفائيا ولا يجب فيما إذا علم بعدم 
ترتبها على الاعلام لان وجوبه لمكان كونه سببا لوقوع الإزالة فى الخارج و مع العلم بعدم ترتبها عليه لا يبقَى محل لوجوبه كما 
لا يجب لو علم بوقوعها فى الخارج من دون اعلام كما إذا 
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كان المسجد معرضا لإيقاع الكر فإنه لا يجب معه الاعلام كما لا يخفى. 


[مسألة !١‏ المشاهد المشرفة كالمساجد فى حرمة التنجيس] 


مسأل ٠١‏ المشاهد المشرفةٌ كالمساجد فى حرمة التنجيس بل وجوب الازالةٌ إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط لكن 
الأقوى عدم وجوبها مع عدمه و لا فرق فيها بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلا فى التأكد و عدمه. 

حكم الشهيدان و المحقق الثانى و غيرهم بإلحاق الضرائح المقدسة و الصحف المكرمة بالمسجد فى حرمة تنجيسها و وجوب 
إزالة النجاسه عنها قال فى الجواهر و هو جيد: لكن الأولى إناطه الحكم بكلما ثبت فى الشريعة وجوب تعظيمه و حرمة إهانته و 
تحقيره كالتربة الحسينية و السبحةُ و ما أخحذ من طين القبر للاستشفاء و التبركك به و قبول الأئمة عليهم السلام و ما عليها من 
الصندوق و الثياب و الأثاث أما حرمة تنجيسها فلعدم الخلاف فى وجوب تعظيمها فى الجملة و ان لم يجب بجميع مراتبه و 
التنجيس مناف مع التعظيم بجميع مراتبه و به يظهر وجوب الإزالة عنها إذا كان بقاء النجاسة عليها هتكا و اما لو لم يكن هتكا فلا 
دليل على وجوب إزالتها لكنه أحوط و يمكن ان يقال بدوران الأمر مدار الهتكك فى التنجيس الذى يحصل باحداث النجاسة و 
فى ترك الإزالة الذى يحصل بإبقاء النجاسةه عليها (فح) ينتفى الفرق بين وجوب الإزالة و حرمة التنجيس فكلما يحرم تنجيسه 
يجب الإزالة عنه و كلما يجب الإزالة عنه يحرم تنجيسه و هذا اولى لعدم الدليل على التعظيم الذى لا ينتهى تركه إلى الإهانة و 
بالجملةُ فالثابت هو حرمة الإهانة لا وجوب التعظيم مطلقا و لو لم يكن فى تركه الإهانة. 


و منه يعلم عدم الفرق فى ذلكك بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلا فى ظهور الإهانة و خفائها الموجب للتأكد 
وعدمه إذ المدار فى الكل عليها كما لا يخفى. 


[مسألة "١‏ يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف و خطه] 


مسألة ١‏ يجب الإزالهة عن ورق المصحف الشريف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتكك كما انه معه يحرم مس خطه أو ورقه 
بالعضو المتنجس و ان كان متطهرا من الحدث و اما إذا كان احد هذه بقصد الإهانةُ فلا إشكال فى حرمته. 
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لا إشكال فى وجوب الإزالة عن ورق المصحف و خطه و جلده و غلافه مع الهتكك بداهة لزوم صيانته عنه لدى المسلمين عامةٌ و 
قد ورد الخبر فى القرآن انه يقول الجبار عز و جل و عزتى و جلالى و ارتفاع مكانى (لا كرّ من اليوم من أكرمكك و لأهينن من 
أهانكك) كما لا إشكال فى حرمة مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس إذا استلزم الهتكك و الإهانةُ و ان كان متطهرا من الحدث 
هذا إذا لم يكن من قصده الإهانة و اما معه فالحكم أظهر بل ربما يؤدى الى الارتداد إذا انتهى الاستخفاف به الى اهانة الدين و 
اما إذا لم يكن هتكا و لم يكن من قصده الاستخفاف و الإهانة أيضا ففى تحريم تنجيس ما عدا خطه و وجوب الإزالة عنه 
اشكال لعدم الدليل عليهما. 

واما بالنسبة إلى الخط ففى طهارة الشيخ الأكبر نفى الاشكال فى وجوب الإزالة عنه لفحوى حرمة مسٌ المحدث له. 

و أورد عليه فى مصباح الفقيه بان الفحوى تتم لو قلنا بوجوب حفظ المصحف عن ان يمسه غير المتطهر و ان لم يكن مكلفا 
لصغر أو جنون و نحوهما بان وجب منع غير المتطهر عن ان يمس الخط و الا فلا تتم إلا بالنسبة إلى حرمة التنجيس لا وجوب 
الإزالة. 

و أجيب عنه بان الظاهر من إطلاق الآيه المباركة أعنى قوله تعالى ل يمه إن الْمُطَهَوُونَ عموم المنع لعدم تقييد موضوع الخطاب 
بفعل المخاطب نفسه. 

أقول فى دلالة الآيهُ المباركة على حرمة مس المحدث للخط الشريف من القرآن الكريم تأمل يأتى الكلام فيه فى موضعه و على 
تقدير تسليم دلالتها فالإنصاف عدم عموم لها بحيث يشمل غير المكلف مضافا الى قيام السيرة القطعية من عدم منع الأطفال عن 
مباشرة القرآن الكريم بل مناولتهم له فى المكاتيب عند التعلم: الكافيه فى تخصيص العموم لو كان مع ما فى دعوى الأولوية 
بالنسبة إلى الخبث و لو فرض الانتهاء الى الشكك فالأصل يقتضى البراءة. 


[مسألة "١‏ يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس] 


مسأل 7١‏ يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس و لو كتب جهلا أو عمدا وجب نحوه كما انه إذا تنجس خطه و لم يمكن تطهيره 
يجب محوه. 

لا إشكال فى حرمة كتابة القرآن بالمركب النجس و بوجوب محوه و محو ما تنجس 
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خطه و لم يمكن تطهيره إذا كان هتكا و اهانةُ و مع عدمه فالحكم هو الذى تقدم فى المسألة المتقدمة من دعوى أولوية استفادة 


حرمة تنجيس الخط الشريف من الآيهٌ المباركه و هى وان كانت فى موضوع المس و ليس فى المقام ماس و ممسوس الاان 
المناط موجود فيه و هو صيانة الخط الشريف عن النجاسة لكن الكلام فى دعوى الأولوية. 


[مسألة 1" لا يجوز إعطائه يبد الكافر] 


مسألة 77 لا يجوز إعطائه بيد الكافر و ان كان فى يده يجب أخذه منه. 

لا إشكال فى حرمة إعطاء القرآن بيد الكافر إذا كانت مناولته إياه هتكا و لاافى وجوب الأخذ منه إذا كان إقراره بيده ككك و اما 
مع عدم الإهانة و الهتكك ففى حرم إعطائه و وجوب الأخذ منه اشكال و لعل الوجه فيه هو ما استدلوا عليه بحرمة البيع منه و 
عدم تملكه إياه من فحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم و ان الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و فى دلالته على تحريم 
مناولته إياه و وجوب الأخذ منه منع. 

و ينبغى ان يقال بجواز المناولة فيما إذا كان فى مقام الدعوةٌ الى الدين كما كان همٌّ النبى صلَى الله عليه و آله و سلم إسماعه 
إياهم و همهم التجنب عن الاستماع حتى نزل قوله تعالى حكاية عنهم لا تَسْمَعُوا لهذًا الْقوآنِ وَ الّْعَوْا فيه. 

ولو كان وضع القرآن عندهم موجبا لمسهم خطه الشريف بعضو منهم كان تحريم إعطائه و وجوب الأخذ منهم مبنيا على حرمة 
مماسةٌ الخبث له التى عرفت البحث عنها فى المسألهٌ السابقة. 


[مسألة 7 يحرم وضع القرآن على العين النجسة] 


مسألة 7 يحرم وضع القرآن على العين النجسة كما انه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و ان كانت يابسة. 

هذا فى مورد يصدق عليه الهتكك و الإهانة مما لا اشكال فيه و لعله لا يخلو عن الهتكك و كيف كان فمع عدمه ففى إثبات حرمة 
وضعها و وجوب رفعها تأمل لعدم الدليل عليه الا الفحوى المذكورة فى المسائل السابقة و لعل عدم حرمة الوضع و وجوب الرفع 
مع عدم مماسة النجاسة للخط الشريف مع عدم الهتككث أظهر و مع الشكك فالحكم هو البراءة. 


[مسألة 0؟ يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية] 


مسأل "١0‏ يجب إزالهٌ النجاسة عن التربهٌ الحسينيةٌ بل عن ترب الرسول (ص) 
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و سائر الأئمة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم و يحرم تنجيسها و لا-فرق فى التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر 
الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك و الاستشفاء و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة. 
فى هذه المسألةُ أمور (الأول) يجب تعظيم التربة الحسينية بل تربة الرسول صلى الله عليه و آله و سلّم و سائر الأئمة صلوات الله 
عليهم و قد ادعى فى التنقيح تواتر النقل على وجوب تعظيمها قال فى محكى التنقيح ورد متواترا بان الشفاء فى تربته و كثرة 
الثواب بالتسبيح بها و السجود عليها و وجوب تعظيمها و كونها رافعة للعذاب عن الميت و أمنا من المخاوف و انه يحرم 
الاستنجاء بها (انتهى) و لعل مراده من ورود النقل على وجوب تعظيمها هو استعمالها فى الاستشفاء و التسبيح و غيرهما مما ذكر 


لا ورود نقل فى الأمر بتعظيمها فعن الصادق عليه السّد.لام قال ان اللّه جعل تربة جدى الحسين شفاء من كل داء و أمانا من كل 
خوف فإذا تناولها أحدكم فيقتلها و يضعها على عينيه و ليمرها على سائر جسده. 

و فى خبر أخر عنه عليه الت.لام قال فإذا أخذتها فاكتمها و أكثر عليها ذكر الله جل و عز و قد بلغنى ان بعض من يأخذ من التربة 
شيئا يستخف به حتى ان بعضهم ليطرحها فى مخلات الإبل و البغل و الحمار أو فى وعاء الطعام و ما يمسح به الأيدى من الطعام 
و الخرج و الجوالق فكيف يستشفى به من هذا حاله عنده. 

الثانى لا إشكال فى حرمة تنجيسها إذا استلزم الهتكك أو كان بقصد الإهانة و مع عدم الهتكك و قصد الإهانة فالظاهر حرمة 
تنجيسها لمنافاتها مع تعظيمها لكن وجوب تعظيمها بجميع مراتب التعظيم مشكل لعدم الدليل عليه و القدر المتيقن المستفاد من 
الاخبار حرمة هتكها و إهانتها. 

الثالث ذكر الشهيد الثانى (قده) فى كتاب الأطعمة و الأشربة من الروضة اختصاص الاحترام بثلاثة أشياء مما يؤخذ من التربة 
الحسينية (أحدها) ما يؤخذ من الضريح المقدس (و ثانيها) ما يوضع على الضريح المقدس إذا كان من الحرم (و ثالثها) ما يؤخذ 
من باقى الحرم بالدعاء و لعله لا ينبغى الإشكال فى احترام ما ذكر من الموارد الثلاثة. 
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انما الكلام فى موردين آخرين (أحدهما) ما يوضع على الضريح المقدس بما كان خارجا عن حرم كربلاء و يعلق على الشباكك 
المكرم تحصيلا لتشرفه و يمنه و بركته و لما يصل الى حد التبعيةُ عرفا فعن ظاهر المهذب احترامه أيضا لكن جريان حكم التربة 
عليه مشكل لعدم الدليل عليه (و ثانيهما) الأجر و الخزف و الأباريق و المشارب المتخذة من تربةُ الحائر إذا كان فى كربلاء لا 
يحرم تنجيسها و لا يجب إزالة النجاسة عنها فيما إذا لم يستلزم الهتكك و الإهانة و عن كاشف الغطاء المنع عن إخراجها من 
كربلاء الى غيرها تحرزا عن نجاستها و لعل منشئه وجوب تعظيمها المنافى مع تنجسها و لكنه ممنوع بعدم الدليل عليه ما لم نيته 
تركه إلى الإهانة. 

الرابع لا فرق فى حرمة الإهانة أو وجوب التعظيم ان قبل به بين التربة الحسينية و بين ترب سائر الضرائح المقدسة من تربة الرسول 
و سائر الأئمة صلوات الله عليهم و ان ثبت الفرق بينهما بجواز أكل الترب الحسينية بقدر الحمصة للاستشفاء دون غيرها. 


[مسألة 12 إذا وقع ورق القران أو غيره من المحترمات فى بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه] 

مسألة ١8‏ إذا وقع ورق القران أو غيره من المحترمات فى بيت الخلاده أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة وان لم يمكن 
فالأحوط و الاولى سد بابه و تركك التخلى فيه الى ان يضمحل. 

اما وجوب الإخراج منه لكون إبقائه فيه إهانة محرّمة و اما وجوب دفع الأجرة لو احتاج اليه فلعدم الفرق فى صيانته عن الهتكك 
بين أنواعها مما يتوقف على الأجره و عدمه فيجب الجميع و اما أولوية سد بابه الى ان يضمحل بل وجوبه فلوجوب دفع الإهانة 
الزائدة عما لا يمكن دفعها. 


[مسألة /!؟ تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره] 


مسألةُ 17" تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره. 


اعلم انه إذا صار سببا لتنجس مصحف الغير فما يحتمل ان يكون المسبب ضامنا له أمور (الأول) نقص مالي المصحف الحاصل 
بواسطة تنجسه حيث انه بلحاظ وجوب تطهيره يصير انقص قيمة مما لم يكن كذلك. 

(الثانى) نقص ماليته الذى يحصل بتطهيره حيث ان المغسول منه يصير قيمته أنقص مما لم يغتسل لتغيير صورته و محو كتابته. 
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(الثااث) ما يصرف فى تطهيره من الماء و اجرةٌ التطهير إذا توقف تطهيره على صرف المال. 

والآولكة يكوفان متعموني على 'مباشر التتحيين هيك ان تقصياة القيمة اتما تتحقق بقعلة و هو الماشر الحدوت هذا النقضص 
فيكون ضمانه عليه. 

والثالث يحصل بفعل المباشر للتطهير باختياره و ان كان السبب فى فعله الاختيارى هو صدور التنجيس عمن نجسه فيدخل فيما 
تقدم فى المسألة الثانية عشر من انه إذا توقف التطهير على بذل مال يجب بذله و فى ضمان من صار سببا للتنجيس (وجهان) من 
كون صدور الفعل عن المباشر بالاختيار و من كون صدوره الاختيارى لأجل وجوبه عليه شرعا وان الخارج عن الاختيار شرعا 
كالخارج عنه تكوينا و قلنا فى تلكك المسألة انها تحتاج إلى التأمل. 

و اما النقص الذى ذكر فى المسألهُ السابعة وروده على المسجد بسبب تطهيره من حفره و تخريب شىء منه و قلنا بعدم ضمانه لا 
على المباشر و لا على من صار سببا لتنجيسه اما على المباشر فلمكان كونه لمصلحة المسجد فلا يكون ضمانه على مباشر الطهير 
لانه محسن و ليس على المحسنين سبيل و اما على المسبب فلان المسجد لم يكن ملكا لمالكك و لا له مالي يتصور نقصه بتطهره 
بخلااف المصحف حيث انه ملك لمالكه يبذل بإزائه المال و ان حرم بيعه لكونه اغلى من ان يباع لا من جهة انه ليس بمال 
فليس للمسجد قيمهُ حتى ينقص قيمته بتطهيره لكى يقال بضمان المنجس بخلاف القرآن فقياس المصحف بالمسجد فى عدم 
ضمان ما يحصل بتطهير المسجد مع الفارق فما فى مستمسكك العروة من انه لم يظهر الفرق بينه و بين ما مضى و يأتى فى كون 
النقص انما يكون بفعل المباشر بداعى امتثال التكليف و الإتلاف إنما ينسب اليه لا الى السبب ليس على ما ينبغى فراجع و تأمل. 


[مسألة 8 وجوب تطهير المصحف كفائى] 


مسألة 14 وجوب تطهير المصحف كفائى لا يختص بمن نجسه و لو استلزم صرف المال وجب و لا يضمنه من نجسة إذا لم يكن 
لغيره و ان صار هو السبب للتكليف بصرف المال و كذا لو ألقاه فى البالوعة فان مؤنة الإخراج الواجب 
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على كل احد ليس عليه لان الضرر انما جاء من التكليف الشرعى و يحتمل ضمان المسبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب 
به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر أخر و لكن يأخذ الأجرة منه. 

البحث عن وجوب تطهير المصحف فى كونه كفائيا بالنسبة إلى الجميع أو عينيا بالنسبة الى من نتجسه أو عينيا بالنسبة اليه و كفائيا 
بالنسبة الى من سواه كالبحث فى وجوب الإزالة عن المسجد و كذا الكلا-م فى عدم ضمان من نجسه لو توقف تطهيره على 
صرف المال. 

انما الكلاءم فى تقيد المصنف (قده) عدم ضمان المنجس بما إذا لم يكن المصحف تغيره بل كان له نفسه فان الظاهر عدم 
اختصاص نفى الضمان عنه بما إذا كان المصحف له بل لو كان لغيره لم يضمن المنجس ما يصرف فى تطهيره بناء على عدم 
ضمان السبب فى المقام من جهة الذى يذكره المصنف (قده) كما انه لو كان له يضمن ما يصرفه المباشر للتطهير فى تطهيره بناء 


على ضمان السبب و لم أر تعرضا للمحشين فى المقام الا انه ذكر فى مستمسك العروة ما لا يخلو عن شىء حيث يقول فان 
المصحف لو كان لغير من نجسه أمكن ان يكون ضامنا للمال المبذول من غيره مقدمة بناء على الضمان بالتسبيب انتهى. 

ولا يخفى ان فائدة تخصيص المصنف نفى الضمان بما إذا كان المصحف للمنجس هو ثبوته إذا كان لغيره لا نفيه فلا موقع لما 
فى مستمسكك العروة من قوله فان المصحف لو كان لغير من نجسه أمكن (إلخ) بل كان له ان يقول فان المصحف لو كان لغيره 
لا بد من ان يقال بعدم الضمان بناء على عدم الضمان بالتسبيب مع ان كلام المصنف (قده) مبنى على عدم الضمان بالتسبيب 
كما يظهر من استدلاله. 

واماما استدل به على عدم ضمان المنجس من ان الضرر جاء من قبل الحكم الشرعى فيرد عليه ان الضرر و ان جاء من قبل 
الحكم الشرعى الا ان الحكم الشرعى جاء من قبل فعل المنجس فالضرر ينتهى اليه بالواسطة و العمدهُ فى عدمه على المسبب هو 
كون الصرف اختياريا من مباشر التطهير الا انه يجىء ما تقدم من ان وجوبه الشرعى 
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يخرجه عن الاختيار شرعا و انه هل يكفى الخروج الشرعى عن الاختيار فى استناده الى السبب بعد ان يكون اختياريا من المباشر 
تكوينا و قد قلنا بان المسألهُ محتاجة إلى التأمل. 

وكيت كان فنا ايل اللسريمك تدس فعناة السية و مده اكيبا الى القيل لبي 1ك النعييد ونا القول :ا ختصياض 
الوجوب به فلعله لا-وجه له كما عرفت فى وجوب الإزالة عن المسجد كما يبعد أو يستحيل اجتماع وجوبين بالنسبة إليه عينيا 
مختصا به و كفائيا مشتركا بينه و بين من سواه نعم يصح ان يقال بالوجوب العينى عليه فان تركه عصيانا أو بواسطة موت أو 
جنون أو إغماء و نحو ذلكك مما يمنع عن الإتيان بالمكلف به منه يصير واجبا على من عداه كفاية فالوجوب العينى مختص به و 
الكفائى مختص بمن عداه لا فى عرض الوجوب العينى بل فى طوله و فى الرتبة المتأخره عن تركك امتثاله اما عصيانا أو لا عن 
عصيان بل و لو من جهة عدم تعلق التكليف بالتطهير اليه من أول الأمر لصغره أو جنونه و هذا الوجه حسن لا بأس به. 


[مسألة 9؟ إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكال] 


مسألة 9؟ إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكال إلا إذا كان تركه هتكا و لم يمكن الاستيذان منه فإنه (ح) 
لا يبعد وجوبه. 

لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز تطهيره بغير اذن مالكه إذا كان المالكك مقدما على التطهير بنفسه أو بالاستنابة فى تطهيره و لو 
امتنع عن التطهير و عن الاذن فيه فان لم يكن تركه هتكا فالأقوى عدم جوازه بغير اذنه لما عرفت من الإشكال فى وجوب التطهير 
إذا لم يكن تركه هتكا و على فرض وجوبه يقع التزاحم بين وجوب التطهير و حرمة التصرف فى مال الغير من دون رضاه و 
الترجيح لحرمة التصرف لأنها من حقوق الناس مع ما ورد من الأدله من كثرة الاهتمام فى بيان حرمة التصرف فى مال الغير 
فتكون أهمٌ و ان كان تركه هتكا فالأقوى هو وجوب التطهير من غير استيذان مع امتناع المالكك عن الاذن فيه و عن تطهيره بنفسه 
صيانة لساحة القرآن الكريم عن الهتكك الواجبة على كل مسلم و كونها أهم من التصرف فى مال الغير من دون رضاه. 


[مسألة ٠٠١‏ يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب] 


مسأل "٠‏ يجب إزالة النجاسة عن المأكول و عن ظروف الأكل و الشرب 
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إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول و المشروب. 

وجوب الإزالة عن المأكول و المشروب و عن ظروف الأكل و الشرب شرطى بمعنى عدم جواز الأكل و الشرب مع النجاسة و 
حرمتهما قبل التطهير و يدل على وجوبها مضافا الى الإجماع: الأخبار المتكاثرة الواردة فى موارد مختلفه بالأمر بغسل الأوانى و 
فى الماء القليل و المضاف و الزيت و نحوها مما يقطع منها باشتراط غسلها و استعمالها فيما يشترط فيها الطهارة. 


[مسألة "١‏ الأحوط ترى الانتفاع بالأعيان النجسة] 


مسألة "١‏ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير الا ما جرت السيرة عليه من 
الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسمية و الاستصباح بالدهن المتنجس لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتةُ مطلقا فى غير ما 
يشترط معه الطهارة نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم و فى بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات. 

اعلم انه اختلفت كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم فى جواز الانتفاعات بالأعيان النجسة فيما لا يشترط فيه الطهارة فالمختار 
عند المشهور من المتأخرين من زمن الشيخ إلى الأعصار اللاحقَهُ هو الجواز الا فيما ثبت المنع عنه و كذا عند المحدثين من 
المتقدمين الذين بهم المعول فى جبر العمل بالخبر فيما عملوا به و القدح فيما أعرضوا عنه و عند أرباب الفتاوى من المتقدمين 
هو المنع الا ما ثبت جوازه. 

واستدلوا للمنع بالكتئاب و السئة و الإجماع فمن الكتاب قوله تعالى (ححوٍمَتٌ عَلَيِكمُ الْمَيدةٌ وَ الدَّمٌ) بناء على ما ذكره الشيخ و 
العلامة من اراد جميع الانتفاعات و لعل السر فيه هو ان اسناد الحرمةٌ إلى الذات مع انها تسند إلى الأفعال المتعلقة الى الذوات لا 
الى الذوات أنفسها يقتضى حرمة جميع الأفعال المتعلقة بها لو لم تكن قرينة على الاختصاص بالبعض من معهودية أو شيوع 
استعمال أو ظهور فى إرادةٌ بعض منها فى البين قالحرمة المسندة وى الود و الدم تتحي عريا يي !اناما ينها رازو 
تعالى إِنّمرا الْكَمْرُ وَ الْمَعِرٌ وَ اناب و الْزْامُ رجش مِنْ مَل الّطان قَاجْتَيْبُوهٌ و الاجتناب عن الشىء انما هو بتركك الانتفاع 
عنه بالكلية و حيث فرّع وجوبه على كون 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج1: ص: ”0 

المذكورات فى الآيهُ رجسا فيدل على وجوب الاجتناب عن كل رجس و لو من غير المذكورات فالايةُ تدل على وجوب تركك 
الانتفاع بكل نجس. 

وقوله تعالى وَالدّجْرَّ مَاهْجُدْ بناء على ان الهجر عن الشىء لا يحصل الا بالاجتناب عنه بقول مطلق فلو استعمله فى شىء من 
الموارد لا يصدق الهجر لان الموجبة الجزئيةُ نقيض السالبةٌ الكلية. 

و من السنةُ ما فى رواية تحف العقول و فيها بعد ذكر قوله عليه السّ.لام أو شىء من وجوه النجس يعلل حرمة بيعه بان ذلكك كله 
منهى عنه اكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلكك حرام. 

و ما دل على عدم جواز بيع نجس العين بناء على ان يكون المنع عنه من جهة حرمة الانتفاع به لا من جهة نجاسته. 

و ما ورد فى الميتة من عدم جواز الانتفاع بها. كصحيح الكاهلى فى قطع أليات الغنم قال أبو عبد الله عليه السّ.لام ان فى كتاب 
على عليه السّلام ان ما قطع منها ميت لا ينتفع بها. 


و خبر على بن مغير قال قلت لأ-بى عبد الله عليه السّرلام الميتة ينتفع منها بشىء فقال عليه الّر.لام لا و خبر على بن جعفر عليه 
الام عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصاح له بيع جلودها و دباغها و لبسها قال عليه السّلام لا و لو لبسها فلا يصل 
فيها. 

و ما ورد من الأمر بإراقة الماء أو المرق عند الملاقاة مع النجاسة. 

و من الإجماع ما ادعاه الفخر فى شرح الإرشاد و الفاضل المقداد و عن الحلى الإجماع منعقد على تحريم الميتهُ و التصرف فيها 
على كل حال إلا أكلها للمضطر هذا و الأقوى جواز الانتفاع بالأعيان النجسه فيما لا يشترط فيه الطهارة إلا ما ثبت المنع عنه 
بالخصوص و ذلك لما يدل على جوازه و ضعف ما استدل به للمنع. 

اما ما يدل على جوازه فلعمومات ما يدل على الحل من الأدلهُ الاجتهادية و أصالهُ الحل فى ما شكك فى حليته من الأصل و الأدلة 
الفقاهدِ و خصوص ما ورد من جوز الانتفاع بالنجس. مثل خبر البزنطى عن الرضا عليه المّدِلام فى الغنم يقطع من ألياتها و هى 
أحياء أ يصلح له ان ينتفع بما قطع قال عليه السَلام نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها. 
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ورواية زرارة فى جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به. 

و خبره الآخر فى شعر الخنزير يجعل حبلا يستقى به من البثر. 

و خبر الوشاء عن ابى الحسن عليه السّد.لام فى أليات الغنم المقطوعة فقلت جعلت فداكك فيستصبح به فقال اما علمت انه يصيب 
اليد و الثوب و هو حرام و المراد بالحرام اما النجس كما احتمله بعضهم أو الحرمة الاصطلاحية و حملها على حرمة الاستعمال 
على وجه يوجب تلويث البدن و الثياب و كيف كان فيدل الخبر على جواز الانتفاع بالميتة من حيث هى و انما المانع عنه اصابة 
الثوب و اليد. 

و خبر الصيقل و فيه كتبوا الى الرجل جعلنا الله تعالى فداكك انا قوم نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجاره غيرها و نحن 
مضطرون إليها و انما غلافها جلود الميتةٌ و البغل و الحمير الأهلية لا يجوز فى أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها و شرائها و بيعها و 
مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا و نحن محتاجون الى جوابكك فى هذه المسألةُ يا سيدنا لضرورتنا فكتب عليه السّلام 
اجعلوا ثوبا للصلاه و ظاهره تقريرهم على ما هم عليه من عمل جلد الميتةُ لغمد السيوف و بيعها و شرائها فيدل على جواز الانتفاع 
بها. 

واما ضعف مااستدل به للمنع عن الانتفاع بها الا-فيما ثبت جوازه. اما الايات المباركات فيرد على الاستدلال بها (أولا) انها 
ظاهرٌ فى المنع عن الانتفاعات المقصوده فى كل رجس بحسبه و هى فى مثل الميتة الأكل و فى الخمر الشرب و فى الميسر 
اللعب به و فى الأنصاب و الأزلا-م ما يليق بهما و (ثانيا) انها على تقدير عمومها فى المنع عن كل انتفاع تخصص بالأخبار 
المجوزة و قد ثبت جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة. 

وامارواية تحف العقول فلاسن فيها ما يدل على تقييد إطلاءق قوله فجميع تقلبه فى ذلكك حرام بما فيه الفساد فيخرج من 
الانتفاعات التى ليس فيها وجها من وجوه الفساد عن عمومه أو يقال بانصراف الإمساكك و التقلب المذكورين فيها إلى الأكل و 
الكوت: 

و مادل على عدم جواز البيع فإنما هو من جهة انتفاع المنافع التى تقوم بها ماليتها فيبطل معها من جهة انها ليست مالا أو لمكان 
نجاستها و لو كانت مالا فلا يدل 
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على المنع عن الانتفاع بها مطلقا و من جميع الوجوه. 

و صحيح الكاهلى يدل على المنع عن الانتفاع بالميتةُ من الانتفاعات التى ينتفع من المذكى و هى منصرفة إلى الشائعة منها مثل 
الأكل و نحوه و منه يظهر الجواب عن عن الاستدلال بخبر على بن مغيرة. 

و خبر على بن جعفر محمول على المنع من استعمال جلود الميتهُ بالدباغ و البناء على طهارتها به كما عليه أبو حنيفة و اتباعه. و 
ما ورد من الأمر بإراقة الماء أو المرق كناية عن نجاستها و عدم جواز استعمالهما بعنوان كونهما طاهرا لا المنع عنه فيما لا يشترط 
فيه الطهارة. 

واما دعوى الإجماع على المنع ففيه انه لوقع فيها بعد كون المسألة خلافية و ان المشهور بين المتأخرين و المحدثين من 
القدماء هو الجواز هذا و لو سلم ظهور الأخبار المانعة فى المنع المطلق و بالنسبة الى جميع الانتفاعات مما يشترط فيه الطهارة و 
مالا يشترط فيه من الاستعمالات الشائعة و النادرة فيبخضصض عمومها و يقيد إطلاقها بالاأخباز المجوزة لا خصيتها عن الاخبار 
المانعةٌ و ان النسبهُ بينهما بالعموم المطلق و لو سلم كون التعارض بينهما بالتباين فيقدم الأخبار المجوزة لكونها معمولة عند 
المحدثين من القدماء الذين بهم المعول فى الجبر و الجرح فلا ينبغى رفع اليد عن الاخبار المجوزة هذا بالنسبة إلى الانتفاعات 
الشائعة التى لا يشترط فيها الطهارة كالانتفاع من جلد الميتُ و صنعة الخف منه. 

و اما الاستعمالات التى لا يعد استعمالا عرفا فلا إشكال فى جوازها لانصراف الأدلة المانعة عنها بعد فرض عدم عدها من 
الاستعمالات العرفية و مما ذكرنا يظهر حكم الانتفاع بالمتنجسات أيضا فيما لا يشترط فيه الطهارة فإن الجواز فيها أظهر أما بالنظر 
الى الدليل فلورود أخبار متعدد فى موارد متكاثرة على جواز الانتفاع بها بحيث يمكن اصطياد كلية منها مع عدم ما يدل على 
المنع عنها بالعموم و الإطلادق و اما بالنظر الى الأصل العملى فمقتضى استصحاب جوز الانتفاع بها الثابت لها قبل التنجس هو 
عموم الجواز الا ما ثبت المنع عنه و هذا مما لا يعتريه الريب أصلا. 
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إذا تبين ذلك فاعلم ان ما ذكره المصنف قده من جوز الانتفاع بالجميع من الأعيان النجسة و المتنجسات مبنى على أسسناه من 
القاعدهُ فيهما و التعبير عن الميتة بقوله حتى الميتة لأجل ما ورد فى المنع عن الانتفاع بها بالخصوص مثل خبر على بن مغيرة و 
صحيح الكاهلى. 

و عدم جواز بيعها للاستعمال المحرم فى بعضها لأجل انتفاء الماليهُ عنها إذا كان المنع لاستعمالها المحرم و فى بعضها مطلقا 
لمكان ورود النهى عن بيعها ككك كما فى العذرة و الميتة الوارد فيهما بكون ثمنهما سحتا و خبر الصيقل المتقدم الظاهر فى 
جواز بيع الميتة بتقرير الامام عليه اللام مؤل بتعلق البيع بنفس السيوف لا بغلافها مستقلا أو منضما على ان يكون جزء الثمن فى 
مقابل الغلاءف مع ان السؤال تضمن الاضطرار فى البيع و الجواب لا ظهور فيه فى جواز البيع الا من حيث التقرير و هو لا يدل 
على الرضا لا سيما مع كونه مكاتبة المحتملة فيها التقية فيطرح بحمله عليها و ينبغى الاحتياط فى ترك الانتفاع بالأعيان النجسة 
إلا ما ثبت بالسيرة جوازه كالتسميد بالعذرات و بالمتنجسات الا ما ثبت بالسيرة أيضا جوازه كالاستصباح بالدهن المتنجس من 
جهة ذهاب القدماء من أهل الفتوى على المنع عنه و كون الأخبار الدالة على الجواز مع عدم صحة أسانيدها مهجورة عندهم و 
لم يعلم اختصاص الجير و التوهين بعمل المحدثين من القدماء و اعراضهم مع عدم انفصال أهل الفتاوى عنهم بل المحدثون هم 
أهل الفتاوى و انهم يفتون بما حدثوا بل كان يعبرون عن فتواهم بعبارة الحديث كما هو دأب لصدوق و والده و خصوصية 
الميتةُ فى رعاية الاحتياط لأجل ورود الخبرين الدالين على المنع عن الانتفاع بها بالخصوص و لا ريب فى ان الاحتياط فيها و فى 
مطلق الأعبان التجسة ممالا ينبغى تركة. 


[مسألة 7 كما يحرم الأكل و الشرب للشىء النجس] 


مسأل 7 كما يحرم الأكل و الشرب للشىء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه و كذا التسبب لاستعماله فيما يشترط 
فيه الطهارة فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير بحسب الاعلام بنجاسته و اما إذا لم يكن هو السبب فى استعماله بان راى ان 
ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلى فيه نجس فلا يجب اعلامه. 
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التسبب مصدر باب التفعل و التسبيب مصدر باب التفعيل و كلاهما عبارة عن إيجاد سبب فعل الغير و قيل فى الفرق بينهما بان 
التسبب هو إيجاد سبب فعل الغير بقصد صدور الفعل عنه و يعتبر فيه قصد فعل الغير بخلاف التسبيب فإنه مجرد فعل السبب سواء 
كان قصده صدور الفعل عن الغير أم لا و سواء كان ملتفتا الى كونه سببا لفعله و يترتب عليه فعل الغير أم كان غافلا عن ترتبه 
عليه. 

ثم ان الحرام الذى يوجد فاعل السبب سببه اما يكون بحسب الملاكك مبغوضا للشارع بالمعنى الاسم المصدرى و من حيث انه 
فعل خارجى قائم بنفسه و عرض و اما يكون من حيث المعنى المصدرى و انه قائم بالفاعل و صادر منه و عرضى و لا ثالث لهما 
من حيث الملاكك و من حيث الخطاب قد يكون الظاهر منه هو توجهه الى خصوص من قام به الفعل و قد يكون الظاهر منه 
توجيهه بتركك الفعل من كل احد و قد لأ يكون له ظهور لافى الأول و لآ فى الأخير ويكون مجملا من هذه الحيثية فيحسب 
مقام الإثبات أمكن وجود ثالث بالنسبة إلى قسمى مقام الثبوت. 

و كيف كان فان ظهر من الخطاب توجيهه الى من قام به الفعل فلا يحرم التستب الذى هو فعل السبب بقصد صدور المسبب عن 
الغير فضلا عن التسبيب الذى هو فعل السبب و لو مع الغفلة عن ترتب المسبب عليه لآن فاعل السبب ليس من تعلق به الخطاب 
بترك الحرام لمكان اختصاصه بمن يقوم به الفعل و ان ظهر منه توجيهه الى كل احد: 

يحرم التسبيب الذى هو إيجاد السبب لكن مع الالتفات الى ترتب المسبب اليه و ان لم يقصد من فعله ترتبه فضلا عن التسبب 
الذى يكون بفعله السبب قاصدا لصدور المسبب عن الغير و ان لم يظهر من الخطاب شيئا أصلا ينتهى إلى الشكث فى حرمة 
إيجاد التسبب من فاعل السبب و يكون المرجع فيه هو البراءة فيكون كما ظهر من الخطاب اختصاص الحرام بمن قام به الفعل 
غايهُ الأمر عند ظهور الخطاب فى ذلكك يكون الدال على جواز فعل السبب من فاعله الدليل الاجتهادى و عند عدم ظهوره يكون 
الدال على جوازه الأصل العملى. 

إذا تبين ذلكك فنقول أدلهُ حرمةٌ تناول النجس لا ظهور لها فى الدلالة على كون 
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حرمته مخصوصة بمن قام به الفعل و لا-فى الدلالة على كونها عامة بالنسبة الى كل احد لكن الأخبار المتعددةٌ الدالة على 
وجوب الإعلام بنجاسة الدهن عند بيعه معللا بان يصرفه المشترى فى الاستصباح تدل على حرمة التسبيب فى تناول النجس. 
ففى صحيحة معاوية بن وهب و فيها انه يبيع ذلكك الزيت و يتنه لمن اشتراه ليستصبح به. 

و فى رواية إسماعيل بن عبد الخالق فلا نبعه الا ممن تبين له فيبتاع للسراج. 

و تقريب الاستدلال بها هو ان الظاهر من تلكك الاخبار ان الأمر بالإعلام انما هو لمكان عدم ترتب أكل المتنجس على الشراء لا 
لخصوصية صدور الاستصباح من المشترى إذ ليس الاستصباح بواجب حتى يجب بواسطته الاعلا-م و انما الواجب هو تركك 
الأكل فكأنٌ التعليل بالاستصباح عرضى و العلهُ الأصلية هو تركك الأكل و انما علل بالاستصباح لانحصار فائدة الزيت به و بالأكل 


و إذا علم المشترى نجاسته يصرفه فى الاستصباح و هذه الاخبار و ان كانت فى مورد الزيت لكن يتعدى منها الى كل متنجس 
لعدم خصوصية فى الزيت فتتدل على وجوب الإعلام بنجاسة كل ما لو لا الاعلام بنجاسته تناوله الغير بالأكل أو الشرب. و هل 
يتعدى عن الأكل و الشرب الى كل استعمال محرم مثل الصلاه عليه مع الرطوبة المسريةُ و نحوها من الاستعمالات المشترطة 
بالطهارة. فيه اشكال لعدم ظهور تلكك الاخبار فى الدلالهُ عليه فيقتصر على القدر المتيقن و هو الأكل و الشرب. 

و يؤيده ما فى موثق ابن بكير المتضمن للنهى عن اعلام المستعير إذا أعاره ثوبا لا يصلى فيه. 

و ماذكرناه بنحو الكبرى الكليهٌ مما لا اشكال فيه و انما الإشكال فى صغرياته و يظهر من قول المصنف قده و كذا التسبب 
لاستعماله فيما يشترط فيه الطهارة ثم التفريع عليه بقوله فلو باع أو أعار شيثا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته بان البيع أو 
العارية سبب لاستعمال المشترى أو المستعير لما يشترط فيه الطهارة و لذا حكم بوجوب الاعلا-م بنجاسته و أورد عليه بان 
استعمال المشترى أو المستعير لما وقع فى يده بالبيع أو العارية ليس مستندا الى بيع البائع أو اعارة المعير بل هو مستند إلى أصالة 
الطهارة 
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نعم الاستناد يتم فيما إذا كان الأصل الجارى فى الشىء هو النجاسة و كان منشأ صحة الاستعمال هو اليد كما إذا كان لحما أو 
جلدا فإنه لو لا يد البائع أو المعير لم يجز التصرف فيه من المشترى أو المستعير. 

أقول و فيما ذكره منع لان تسليط البائع أو المعير للمشترى أو المستعير على المبيع و العين المعارة سبب لتصرفهما فيما يدخل 
تحت يدهما لأن أصالة الطهار غير مصححة للتصرف فى مال الغير ما لم ينتقل اليه أو يأذن له المالكك فيكون تصرف المشترى 
أو المستعير مستندا الى بيع البائع و اعارة المعير. 

ثم ان تقييد المصنف (قده) ما يجب الاعلام بنجاسته بكونه قابلا للتطهير لعله من جهه تصحيح بيعه و الا فوجوب الاعلام فيما 
كان تركه سببا لاستعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة لا يختص بما كان قابلا للتطهير بل ما لم يكن قابلا له أيضا يجب 
الاعلام بنجاسته لكى يستعمله فيما لا يشترط فيه الطهارة كالدهن المتنجس و لكن صحة البيع لا يتوقف على كون المبيع قابلا 
للتطهير كما فى الدهن المتنجس أيضا و على فرض توقفه فإنما هو يتم فى البيع لا-فى العارية مع ان التقييد يرجع الى العارية 
أيضا. 


[مسألة *" لا بجوز سقى المسكرات للأطفال] 


مسأل 7" لا يجوز سقى المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا و اما 
المتنجسات فان كان النجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به وان كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز 
التسبب لا كلهم و ان كان الأحوط تركه و اما ردعهم عن الأكل و الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال. 

اما عدم جواز سقى المسكرات للأطفال فالظاهر انه مما لا اشكال فيه بعد ما دلت عليه الاخبار المتظافرة. 

ففى خبر ابى الربيع الشامى قال سئل أبو عبد الله عليه السَّلام عن الخمر فقال قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم ان الله عز 
و جل بعثنى رحمة للعالمين و لا محق المعازف و المزامير و أمور الجاهلية و الأوثان و قال أقسم ربى لا يشرب عبد لى خمرا فى 
الدنيا الا سقيته مثل ما يشرب منها من الحميم معذبا أو مغفورا له ولا يسقيها عبد لى صبيا صغيرا أو مملوكا الا سقيته مثل ما 
سقاه 
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من الحميم يوم القيمة معذبا أو مغفورا له. 

و فى خبر عجلان قال قلت لأبى عبد الله المولود يولد فنسقيه الخمر فقال لا من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وان 
غفر له. 

و خبره الأخر قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: يقول الله عز و جل من شرب مسكرا أو سقاه صبيا لا يعقل سقيته من ماء 
الحميم مغفورا له أو معذيا. 

و فى حديث خصال عن على عليه السّ.لام قال من سقى صبيا مسكرا و هو لا يعقل حبسه الله عز و جل فى طينة خبال حتى يأتى 
واما وجوب ردعهم عن شربها فلان ما علم من الشرع اراد عدم وجوده فى الخارج و مبغوضيته بالمعنى الاسم المصدرى لما فيه 
من الفساد يجب الردع عنه و لو لم يكن فاعله مكلفا و ذلكك كقتل النفس المحرمة و الزنا و اللواط و الغيبة بل و الغناء و شرب 
الخمر و يدل عليه الاخبار المتقدمة الدالٌ على تشديد الأمر فى صدور الشرب من الطفل و اسقائه إياه و على مبغوضيةٌ استعمال 
آلات اللهو من حيث المعنى الاسم المصدرى كما يظهر من قوله (ص) لا محق المعازف و المزامير و اما وجوب ردعهم عن 
تناول الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم فبالنسبة إلى أوليائهم فلأنه مقتضى ولايتهم و بالنسبة إلى غيرهم ففيما إذا كان الضرر 
نفسيا فككك لوجوب صيانة نفوس العباد على كل من يقدر عليها و اما إذا لم ينته الى النفس ففى وجوب دفعه على الجميع و عن 
الجميع اشكال لعدم الدليل عليه نعم لا إشكال فى جوازه لأنه إحسان. 

و منه يظهر عدم وجوب ردعهم عن تناول الأعيان النجسة إذا لم يكن مضرة لهم. 

بل يمكن القول بعدم وجوبه على أوليائهم أيضا. بل الظاهر من الاخبار الداله على جواز استرضاع الكافرة هو جواز مناولتهم. 
ففى خبر سعيد بن يسار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال لا تسترضع الصبى المجوسية و تسترضع اليهودية و 
النصرانيةُ و لا يشربن الخمر و يمنعن من ذلك. 

و فى خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال سئلت أبا عبد الله هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهوديةُ و النصرانية و المشركة قال 
عليه السلام لا بأس و قال امنعوهنٌ من شرب الخمر 
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و فى معنى هذين الخبرين غيرهما. 

هذا تمام الكلام فى تناولهم النجاسات. 

واما المتنجسات فقد فصل المصنف (قده) بين ما كان التنجس من جهة نجاسة أيديهم أو من جهة تنجس سابق على مباشرتهم 
و حكم فى الأول بعدم البأس به ظاهرا و قوىٌ فى الثانى جواز التسبب لا كلهم و ان كان الاحتياط فى التركك و كان عليه (قده) 
ان يفصل فى المتنجسات أيضا بين ما كانت مضرة لهم و بين غيرها و لعل تركه من جهه ان فى النجاسات ما تكون المضرة منها 
بعنوانها الاولى موجودا كالدم و لحم الكلب بل و الخنزير بخلاف المتنجسات الطارية عليها التنجس بالعرض و لو كانت مضرة 
ليس الضرر المترتب عليها بعنوان كونها متنجسة و قد مر فى المسأله العاشرة من الفصل المعقود فى ماء البرء حكم هذه المسألة 
و ذكرنا فيها جملة وافيةٌ من الكلام فراجع. 


[مسألة ؟" إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف] 


مسأل " إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففى وجوب إعلامه إشكال و ان كان 
أحوط بل لا يخلو عن قوهٌ و كذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته بل و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة مشغولون 
بالأكل فرآى واحد منهم فيه نجاسة و ان كان عدم الوجوب فى هذه الصورة لا يخلو عن قوه لعدم كونه سببا لأكل الغير بخلاف 
الصورة السابقة. 

و ههنا صور لعلها تختلف فى الحكم وضوحا و خفاء: 

(الأولى) إذا كان جميع بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف فإذنه المالكك فى الجلوس فى بيته أو على فرشه فباشره الضيف 
بالرطوبة المسرية يكون اذنه مع عدم إعلامه بالنجاسة سببا لتلكك المباشرة فيحرم عليه تركك الاعلام لمكان حرمة التسبيب. 
(الثانية) إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا لا بتمامها فاذن المالكك فى جلوس الضيف ففى وجوب اعلامه نظر إذ الاذن فى 
الجلوس فى البيت أو على الفرش ليس سببا للجلوس على الموضع النجس لا مكان جلوسه على الموضع الطاهر منه لان السبب لا 
بد من ان يكون امرا وجوديا يترتب عليه المسبب و ليس بين الاذن و بين 
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الجلوس على الموضع النجس ترتب بعد إمكان الجلوس على غيره مع اذنه وان كان جلوسه على الموضع النجس أيضا مستندا 
الى الاذن لكونه إذنا على الجامع بين الموضع النجس و الطاهر فصدور أحد فرديه من الضيف مستند إلى إذن المضيف بالجامع 
ولو منع عن استناد الفرد الى الاذن بالجلوس على الجامع عقلا فلا إشكال فى استناده اليه عرفا و هو كاف فى صدق التسبيب إذ 
المناط فى صدقه هو حكم العرف به فما افاده المصنف قده من ان وجوب الاعلام فى هذه الصورة لا يخلو عن قوةُ متين جدا. 
اثالث ما إذا أحضر الطعام النجس عند الضيف و لا ينبغى الإشكال فى كونه تسبيبا لأن الإحضار طلب منه للأكل و صدور الأكل 
من الضيف و ان كان بالاختيار لكن اختيارى منه من حيث انه طعام لا من حيث انه تنجس و أكل المتنجس منه غير اختيارى و 
يكون من الموارد التى يكون السبب أقوى من المباشر. 

الرابعة ما إذا أحضر الطعام عند الضيف ثم علم نجاسته و صدق التسبيب فى هذه الصورة أخفى من الصورة الثالثة إلا ان الأقوى 
كونها أيضا من فروض التسبيب باعتبار أنّ إحضار الطعام طلب منه للأكل و ان كان معذورا فيه قبل العلم لكنه لا يعذر فيه بعده. 
الخامسة ما إذا كان الطعام للغير و كان جماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم نجاسة فيه و الأقوى فيها عدم وجوب الاعلام 
لعدم كونه سببا لا-كلهم و عدم استناد أكلهم إلى أمر وجودى منه بل الحاصل منه هو تركك الاعلام اللهم الا ان يقال بوجوب 
الاعلام وان لم يكن هناك تسبيب كما قيل متمسكا بصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فى طى المسألة الثانية و الثلاثين و لا 
بخلو عن تأمل بل منع. 


مسألة 0" إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد فيه إشكال الأحوط الأعلام 
بل لا يخلو عن قَوةُ إذا كان مما يستعمله المالكك فيما يشترط فيه الطهارة. 

ولا ينبغى الفرق بين اعارة الشىء المتنجس من دون الإعلام بالنجاسة كما ذكره 
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فى المسألة الثانية و الثلا-ثين و حكم فيها بوجوب الاعلام من دون اشكال فيه و بين رده متنجسا بدون الإعلام الذى ذكره فى 


هذه المسألة مع التزايد و الاشكال و التعبير باحوطية الاعلا-م ثم الإضراب بأنه لا يخلو عن قوةُ فالأقوى فى كلا المقامين هو 
وجوب الاعلام لصدق التسبيب بدونه لكن فيما إذا علم المعطى باستعمال الآخذ فيما يشترط فيه الطهارة من غير فرق بين كون 
المعطى معيرا أو مستعيرا. 
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[فصل أحكام الصلاةً فى النجس عمدا و سهوا و جهلا] 


اشارة 


فصل إذا صلى فى النجس فان كان عن علم و عمد بطلت صلوته و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم بان لم يعلم 
ان الشىء الفلانى مثل عرق الجنب عن الحرام نجس أو عن جهل بشرطيةٌ الطهارة للصلاه و اما إذا كان جاهلا بالموضوع بان لم 
يعلم ان ثوبه أو بدنه لاقى البول مثلا فان لم يلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاهُ صحت صلوته ولا يجب عليه القضاء 
بل و لا الإعادة فى الوقت و ان كان أحوط وان التفت فى أثناء الصلاة فإن علم سبقها و ان بعض صلوته وقع مع النجاسة بطلت 
مع سعةٌ الوقت للاعادهٌ و ان كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة و مع ضيق الوقت ان أمكن التطهير أو التبديل و هو فى الصلاةً من 
غير لزوم المنافى فليفعل ذلكك و يتم و كانت صحيحة و ان لم يمكن أتمها و كانت صحيحة و ان علم حدوثها فى الأثناء و مع 
عدم إتيان شىء من اجزائها مع النجاسة أو علم بها و شكك فى انها كانت سابقه أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت و إمكان التطهير 
أو التبديل يتمها بعدهما و مع عدم الإمكان يستأنف و مع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة و لا شىء عليه و اما إذا كان ناسيا 
فالأقوى وجوب الإعادة أو القضاء مطلقا سواء تذكر بعد الصلاة أو فى أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا. 

فى هذا المتن أمور يجب البحث عنها. 

(الأول) لا إشكال فى بطلان صلاءً من صلى فى النجس عامدا عالما بالحكم بقسميه من التكليفى أعنى وجوب إزالته فى الصلاهً 
و الوضعى أعنى نجاسة ما صلى فيه كالدم و نحوه و ذلكك للإجماع المحكى فى السنهُ غير واحد من الأساطين كالشيخ و 
الفاضلين و الشهيدين و غيرهم قدس الله تعالى أسرارهم. 
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و كون بطلانها مع الإخلال بما يعتبر فيها بأى نحو من الإخلال جزءا أو شرطا أو مانعا هو مقتضى اعتباره فيها بل يمكن ان يقال 
باستحالة الاستدلال لبطلانها بالإخلال بما يعتبر فيها عامدا عالما لان تصور كون الشىء معتبرا فيها موجب للقطع بكون الإخلال 
به عالما عامدا موجب للبطلان ففرض العلم بدخله فيها موجب لفرض القطع لبطلانها مع الإخلال العمدى بما يعتبر فيها فالجمع 
بين دخله فيها و بين عدم البطلان فى الإخلال به عامدا عالما جمع بين المتنافيين. 

مضافا الى دلالهٌ الأخبار الكثيرة على البطلان فيما إذا صلى فى النجس عالما عامدا. 

كصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاءً فى ثوبكك فعليكك إعادةٌ 
الصلاة وان أنت نظرت ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليكك و كذا البول. 

و حسنة عبد الله بن سنان قال سئلت الصادق عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال ان كان علم انه أصاب ثوبه جنابة قبل ان 


يصلى ثم صلى فيه فلم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى و ان كان يرى أنه اصابه شىء فنظره فلم ير شيئا اجزئه ان ينضحه بالماء. 


و صحيحة إسماعيل الجعفى عن الباقر عليه السّلام قال فى الدم يكون فى الثوب الى ان قال و ان كان أكثر من درهم و كان رآه 
ولم يغسله حتى صلى فليعد صلوته وان لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاهً و غير تلكك الاخبار مما سيمر عليك بعضها فى 
المباحث الاتية. 

الأممر الثانى لو صلى فى النجس عمدا مع الجهل بحكمه التكليفى أو الوضعى أو بهما معا و المشهور هو بطلان الصلاء معه و 
وجوب الإعاده فى الوقت و القضاء فى خارجه لإطلاق الأدلةٌ المتقدمه من معقد الإجماع و النصوص الشامل للعالم بالحكم و 
الجاهل به قصورا أو تقصيرا و ان المشروط ينعدم بانعدام شرطه فالصلاة الفاقدة للشرط باطلةٌ يجب إتيانها ثانيا فى الوقت أو 
خارجه اما فى الوقت فواضح و اما فى خارج الوقت فلصدق فوت المأمور به فى الوقت و ان فاتته فريضة فى الوقت يجب عليه 
القضاء فى 
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خارجه وقد استشكل فى ذلكك من وجوه. 

الأول ما عن المقدس الأردبيلى (قده) و قد تبعه فيه صاحب المدارك و حاصله الإشكال فى جواز تكليف الجاهل و مؤاخذته 
على ما جهله لقبح تكليف الغافل و التكليف بما لا يطاق فالصلاهً مع الطهارة ليست مطلوبة منه شرعا. 

الثانى ان المأتى به مع النجاسة مأمور به شرعا بشهادة استحقاق العقاب على تركه اختيارا لان استحقاق العقاب معلول مخالفة 
الأمر و إذا لم يكن المأتى به مع النجاسةٌ مأمورا به لا يعقل ان يكون فى تركه استحقاق العقاب و إذا كان مأمورا به يكون الإتيان 
به مجزيا لأن إتيان المأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء لان التطبيق قهرى و الاجزاء عقلى. 

الثالث دعوى اختصاص شرطيةٌ الطهارة بالعالمين بها من جهة اشتراط كل تكليف بالعلم به. 

الرابع ما انفرد به صاحب المداركك من دعوى اختصاص الإعادة التى فى النصوص بالفعل فى الوقت و لا دليل فى المقام على 
وجوب القضاء فإنه بأمر جديد لم يثبت فى المقام (هذا) و الكل مخدوش لا ينبغى الالتفات اليه. 

اما الأول فلا-ن القبيح هو التكليف بشرط الجهل بحيث يرتفع عند العلم به بارتفاع شرطه لا التكليف فى حال الجهل كيف و 
الغرض من التكليف هو انبعاث المكلف عنه بموافقته عند العلم به و صيرورته موجبا لإحداث الداعى فى المكلف نحو امتثاله 
فعلا أو تركا و لو كان التكليف مختصا بالعالمين به للزم عدم صحة تكليف الكفار بالفروع إذ لا يعرف أكثرهم يسير منها فضلا 
عن كثيرها و لا- فرق فيما ذكرناه بين الجاهل الملتفت و الغافل المحض نعم بينهما فرق فى استحقاق العقاب فى الملتفت دون 
الغافل لكن لا ملازمة بين عدم الاستحقاق و بين نفى وجوب الإعادة و القضاء حيث ان الغافل لو التفت الى الوجوب الواقعى 
يجب عليه امتثاله بإعادته لو كان الالتفات إليه فى الوقت و قضائه لو كان فى خارجه. 

و اما الثانى فبمنع كون المأتى به مع النجاسة مأمورا به و منع استحقاق العقاب 
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على تركه و انما استحقاقه على تركك الواقع مع الالتفات الى وجوبه فى الجملة مع ان اجزاء الإتيان بالمأمور به الناقص على 
المأمور به التام أول الكلام و انما المسلم هو الاجزاء فى إتيان المأمور به على وجهه كما حقق فى الأصول. 

واما الثالث اعنى اختصاص شرطيةٌ الطهارة بالعالمين بها فلان اختصاص الحكم بالعالم به و ان لم يكن من الأمور المستحيلة 
لإمكان تصويره بوجه معقول حسبما حققناه فى الأصول لكن الأدلة الدالة على اشتراكك الاحكام بين العالمين و الجاهلين و انه 
يصيبها من أصابها و يخطئها من اخطأها يأباه إلا فيما قام عليه الدليل بالخصوص كما فى مورد الجهر و الإخفات و القصر فى 
السفر و فيما لم يرد على الاختصاص دليل بالخصوص يكون مقتضى الأدلهً العامة هو عدم الاختصاص. 


واما الرابع اعنى دعوى اختصاص الإعادة التى فى النصوص بالفعل فى الوقت ففيه ان جعل الإعاده فى مقابل القضاء اصطلاح 
من عرف الفقهاء و المتشرعة لا الاخبار و انها فى الاخبار بمعنى فعل الشىء ثانيا سواء كان فى الوقت أو فى خارجه و ما ذكره 
من ان القضاء بأمر جديد و ان كان حقا لكن دعواه عدم ثبوت الأمر فى المقام ممنوعة إذ ما يدل على وجوب القضاء على من 
فاتته الفريضة فى الوقت يدل على وجوبه فى المقام من غير تردد. 

فالتحقيق وجوب الإعاده فى الوقت أو خارجه على من صلى فى النجس عامدا مع الجهل بالحكم التكليفى أعنى عدم جواز 
الصلا فى النجس أو الوضعى أعنى نجاسة الشىء الفلانى أو بكليهما معا. 

الأمر الثالث لو صلى فى النجس مع الجهل بالموضوع اى الجهل بنجاسة لباسه أو بدنه فقد اختلف فى حكمه على أقوال. 

القول بعدم الإعاد مطلقا لا فى الوقت و لا فى خارجه و قد نسب إلى الأشهر تارهُ و الى المشهور اخرى. 

و القول بوجوب الإعاده مطلقا فى الوقت أو فى خارجه و لم يتحقق قائله بل ادعى الإجماع على عدم وجوب القضاء فى خارج 
الؤقك فى التيتة عير ولخد مح الأضيحاب كما 
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فى المداركك و عن الذخيرة و الغنية و المفاتيح و اللوامع و المهذب و حكى عن السرائر و التنقيح و كشف الرموز نفى الخلاف 
عنه. 

و التفصيل بين الإعادة و القضاء بوجوب الأول و عدم وجوب الأخير و نسب إلى جماعة من القدماء و المتأخرين. 

والتفصيل بين من شكك و لم يتفحص و بين غيره بوجوب الإعادة على الأول و لو فى خارج الوقت و عدم وجوبها على الأخير 
حتى فى الوقت. 

و التفصيل بين كون النجاسة من غير مأكول اللحم كفضلته أو دمه و بين غيره بالإعادة فى الأول دون الأخير. 

و استدل للأول بأخبار كثيرة؛ كصحيحة محمد بن مسلم و حسنة عبد الله بن سنان و صحيحة الجعفى التى تقدم نقلها فى الأمر 
الأول: 

و صحيحة عبد الرحمن قال سئلت أبا عبد الله عليه السّّلام عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد 
صلوته فقال ان كان لم يعلم فلا يعيد. 

و خبر ابى بصير عنه عليه السّلام قال سئلته عن رجل يصلى و فى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلوته ثم علم قال مضت صلوته 
ولااشىء عليه. 

و صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال قلت له أصاب ثوبى دم رعاف الى ان قال فان ظننت انه قد اصابه و لم أتيقن ذلكك 
فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصلا قلت لم ذلكك قال لأنكك كنت على يقين من طهارتكك 
ثم شككت فليس ينبغى لكك ان تنقض اليقين بالشكك ابدا. 

و خبر الأخر لأبى بصير عن الصادق عليه السّلام قال ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادةٌ عليه. 

و صحيحة على بن جعفر و ان كان رآه و قد صلى فليعتد بتلك الصلاةٌ ثم ليغسله. 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما قال سئلته عن الرجل يرى فى ثوب أخيه دما و هو يصلى قال عليه السَلام لا يؤذنه حتى 
ينصرف. 

و صحيحة العيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله عليه الشّلام عن رجل صلى فى ثوب رجل 
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أياما ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلوته. 

و اما القول الثانى أعنى القول بوجوب الإعادة فى الوقت و القضاء فى خارجه فليس به قائل صريح و على تقدير القول به فليس 
عليه دليل. 

و استدل للثالث اعنى وجوب الإعادة فى الوقت و عدم وجوب القضاء فى خارجه بالجمع بين الاخبار السابقة. 

وبين صحيح وهب بن عبد ربه عن الصادق عليه الس لام فى الجنابة تصيب الثوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد 
قال يعيد إذا لم يكن علم. 

و خبر ابى بصير عنه عليه الشلام أيضا سئلته عن رجل صلى و فى ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة إذا علم 
بحمل الأخبار المتقدمة النافية للإعاده على القضاء فى خارج الوقت و حمل هذين الخبرين الدالين على وجوب الإعاده على 
الإعادة فى الوقت. 

ولا يخفى ما فيه اما أو لا فلان الجمع ليس عرفيا بحيث لا يتحير العرف عند عرض هذه الاخبار عليه بل يحمل بمثل هذا الحمل 
كما يحمل المطلق على المقيد و العام على الخاص فلا بد فى مثله من شاهد على الجمع و هو مفقود فى المقام. 

واما ثانيا فلان فى الاخبار النافيةٌ للاعادهً ما يكون آبيا عن هذا الحمل. 

و ذلك مثل خبر ابى بصير الذى عبر فيه بقوله حتى فرغ من صلوته ثم علم فان ظهوره فى كون العلم بالنجاسة حاصلا بعد الفراغ 
من الصلاه بلا مهلهُ غير قابل للإنكار فكيف يصح حمله على ما إذا كان العلم بها بعد خروج الوقت. 

و مثل صحيحة ابن مسلم الذى فيه لا يؤذنه حتى ينصرف فإنها أيضا تدل على ان العلم بعد الانصراف لا يوجب الإعادة. 

و مثل صحيحة زرارة المعللة لعدم الإعاده بالاستصحاب فان التعليل به يدل على وجوب الإعادهٌ فى كلما لا يجرى فيه 
الاستصحاب و لو لم يخرج الوقت و لو كان لخروجه مدخلية لعدم وجوبها لم يبق للتعليل بالاستصحاب محل و لا ينافى ما 
ذكرناه عدم استقامة تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب لأن الإعادة بعد العلم بالنجاسة نقض لليقين باليقين لا بالشك لان هذا 
إشكال فى أصل صحة التعليل و أجيب عنه بأجوبةُ مقررة 
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فى الأصول و كلامنا الآن انما هو بعد الفراغ عن صحته كما لا يخفى. 

واما ثالثا فلان الخبرين المذكورين الدالين على وجوب الإعادةٌ لا يقاومان الأخبار المتقدمة لاكثريتها و أظهريتها مع ما فى دلالة 
هي الختروين 

اما صحيح وهب فلان ذكر الشرطية فى قوله عليه السَلام يعيد إذا لم يكن علم مع انه لم يقصد بها المفهوم لأن الإعادة مع العلم 
بالنجاسة أولى غير مناسب بل الأنسب التعبير فى مثل المقام بان الوصلية و لذا احتمل فى المداركك ان تكون العبارة لا يعيد إذا 
لم يكن علم فتوهم الراوى و أسقط حرف النفى. 

واما خبر ابى بصير فيحتمل ان يكون قوله عليه السّلام علم به أو لم يعلم لتشقيق موضوع الحكم و قوله عليه السّلام فعليه الإعادة 
إذا علم بيان حكم احد الشقين بالمنطوق و اكتفى فى بيان حكم الشق الأخر بالمفهوم لان المفهوم من قوله فعليه الإعادة إذا علم 
هو عدم الإعادة عليه إذا لم يعلم. 

و اما رابعا فبحمل الخبرين المذكورين على استحباب الإعادةٌ و هذا الحمل و ان كان بعيدا فى نفسه الا انه أقرب من الحمل على 
الإعادة فى الوقت خصوصا مع ما هو المختار عندنا من عدم التفاوت بين اراد الوجوب و الندب فى الاستعمال و ان المستعمل 
فبهافبهما شىء واجد انما التقاوت بنضت القريية على الترخسن في بالتركق عفد ازادة الحدت :دون الوجؤب والاعاز النافئة 


للإعادة تجعل قرينة على الترخيص فى التركك فمن قوله عليه السّ.لام يعيد إذا لم يكن علم أو فعليه الإعادة إذا علم بعد الضم الى 
الاخبار المصرحةٌ فى نفى الإعادءٌ يستفاد الاستحباب. 

و اما خامسا فلما هو المختار عندنا من سقوط الخبرين عن الحجية بواسطهُ إعراض المشهور عنهما و قيام الشهرة على العمل 
بالأخبار النافيةٌ فالعمل بها هو المتعين و لكن رعاية الاحتياط فيما إذا التفت الى النجاسةٌ فى الوقت بالإعادةٌ مما لا ينبغى تركه. 

و استدل للرابع اعنى التفصيل بين من تفحص و بين غيره بجملة من الأخبار كخبر الصيقل عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن 
رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل و صلى فلما أصبح نظر فإذا فى ثوبه جنابة فقال عليه الّ.لام الحمد لله الذى لم يدع شيئا الا و 
قد جعل 
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له حدا) (ان كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا-اعادة عليه و ان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة. و مثله المرسل المروى فى 
الفقيه. 

و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام انه ذكر المنى و شدّده و جعله أشد من البول ثم قال ان رأيت المنى قبل أو 
بعد ما تدخل فى الصلاه فعليكك الإعادة إعادة الصلاً و ان أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادةٌ 
كةو كذلكك الول 

و رواية ميسر قال قلت لأبى عبد الله عليه السّدلام آمر الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله فأصلى فيه فإذا هو يابس 
قال أعد صلوتكك اما انكك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك شىء. 

و هذه الاخبار دالهُ على وجوب الإعادة على الشاكك التاركك للفحص و تككون أخص من الاخبار النافيةٌ للاعادً مطلقا فبها يقيد 
إطلاق الاخبار النافية فيختص مورد الأخبار النافية بغير الشاكك التاركك للفحص و تثبت الإعادةٌ على الشاكك التارك له (لا يقال) 
وجوب الإعادة عند تركك الفحص ينافى مع عدم وجوب الفحص الثابت بالإجماع و الاخبار الدالهُ على عدم وجوبه فى الشبهات 
الموضوعيهُ و خصوص صحيحة زرارة التى فيها فهل علىّ ان شككت فى انه أصابه شىء ان انظر فيه قال لا و لكنكك انما تريد ان 
تذهب الشكك الذى وقع فى نفسكك حيث ان هذه الفقره منها صريحة فى عدم وجوب الفحص (لانه يقال) لا منافاة بين عدم 
وجوب الفحص و جوز الاعتماد على الأصل و بين وجوب الإعاده عند اتكشاف الخلاف مع ترك الفحص أصلا. 

و أورد على هذا الاستدلال بان ما يدل على ذاكك التفصيل من هذه الاخبار غير نقيهُ السند و ما كانت منها صحيحة فلا تدل عليه 
و تفصيل ذلك. 

اما خبر الصيقل فظهوره فى التفصيل لا يقبل الإنكار لكنه ضعيف لا ينهض فى مقابل الاخبار النافية للإعادة لكى يكون مقيدا 
لها. 

واما مرسل الصدوق فلم يعلم كونه خبر آخر غير خبر الصيقل بل احتمال كونه إشاره إلى ذاكك و نقله الصدوق بالمعنى قوى 
جدا. 
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واما صحيحة ابن مسلم فالظاهر ان الشرطيةٌ فيها اعنى قوله و ان أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه (إلخ) واردهُ مورد الغالب فان 
الشاكك فى اصابة المنى إلى ثوبه ينظر اليه غالبا دفعا لوسوسته و كشفا عن حال ثوبه و ليس فى مقام بيان اشتراط عدم وجوب 
الإعاده بالفحص. 

و اما خبر ميسر فمع فرض السائل مسامحة الجارية فى غسل ثوبه و تركها المبالغهُ فيه يكون الحكم بالإعادة فيه واضح و لا سيما 


مع مقابلة الحكم بالإعادة مع الحكم بعدمها لو وقع الغسل صحيحا بفعل السائل نفسه حيث قال اما انكك لو كنت غسلت أنت 
(إلخ) مضافا الى ان مورده مورد استصحاب النجاسة فيخرج عن محل الكلام الذى هو عند الجهل بالنجاسة و عدم إثباتها بعلم أو 
امارة أو أصل محرز و ليس العمل بهذا الخبر مستلزما الا لرفع اليد عن قاعدة حمل فعل المسلم على الصحة أو الالتزام بكون 
أصالة الضّحهُ فى هذا المورد كسائر الموارد تكون مراعى بعدم انكشاف الخلاف. بل ليس المورد من موارد الحمل على الصحة 
بعد العلم بمسامحة الجارية فى الغسل حسبما فرضها السائل بقوله لا تبالغ فى غسله و بالجملة فهذا الخبر أجنبى عن حكم المقام 
الذى هو مورد الجهل بالنجاسة هذا مضافا الى انه فى الاخبار النافية ما تأبى عن الحمل بغير مورد ترك الفحص كصحيحة زرارة 
الطويلة التى فيها قلت فهل على ان شككت فى انه أصابه شىء ان انظر فيه قال لا و لكنكك انما تريد ان تذهب الشكك الذى وقع 
فى نفسكك إذ هى صريحة فى ان حكمة الفحص هى لمكان ذهاب الشكك الذى يقع فى النفس الظاهر فى انحصارها فيه و كون 
عدم الإعادة عند انكشاف الحال ثمره للفحص ينافى مع انحصار الثمره فى ذهاب الشكك و كان التنبيه بهذه الفائدة اولى لثلا يقع 
فى كلفة الإعادة و مع ظهور الصحيحة فى انحصار فائدة الفحص بذهاب الشكك يقع التعارض بينها و بين ما يدل على التفصيل 
المذكور و يتعين الأخذ بالصحيحة لمعاضدتها مع المشهور و مخالفة معارضها مع الشهره و هذا كله على مذاق القوم فى حتجية 
الخبر و اما على حسب المختار عندنا فالأخبار المفصلة ساقطة عن الحجيّةُ باعراض المشهور عنها فلا تعارض مع الاخبار الناهية 
حتى تقدم عليها 
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بالأخصية أو تقدم على الاخبار النافية بمعاضدتها مع الشهرة. 

و استدل للخامس اعنى التفصيل بين كون النجاسة من غير مأكول اللحم و بين غيره بعدم الإعادة فى الأخير دون الأول بأن العفو 
المستفاد من الاخبار الحاكمة بعدم الإعادة انما هو بملاحظة مانعية النجاس من حيث هى نجاسة دون غيرها من الموانع المتصفة 
بها ككونها فضلهٌ ما لا يوكل لحمه أو دمه فتعاد الصلاه (ح) من هذه الحيثية. 

و أجيب عنه بان هذا الاحتمال الذى ذكر فى الاستدلال و ان كان وجيها فى نفسه الا انه يرده ما فى صحيح عبد الرحمن المتقدم 
الذى سثل فيه عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذرةٌ من انسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلوته فقال عليه السّلام ان لم يعلم فلا يعيد 
فإنه نص فى عدم الإعادة مع كون النجاسة المجهولة مما لا يوكل بل من الكلب. 

فالمحصّل من هذا المبحث بطوله هو عدم وجوب الإعادةٌ فيما إذا وقعت الصلاهٌ مع النجاسة مع الجهل بها مطلقا لا فى الوقت و 
لا-فى خارجه و لامع الفحص و لامع عدمه و لا-ما إذا كان مما لا يوكل و لاما إذا كان من غيره هذا كله إذا لم يلتفت الى 
النجاسة أصلا أو التفت إليها بعد الفراغ من الصلاه و مما ذكرنا ظهر حكم ما لو راى النجاسة بعد الفراغ من الصلاءٌ و احتمل 
حدوثها بعدها فإنها صحيحة من غير خلاف بين أهل العلم كما فى الجواهر لأصاله تأخر حدوثها بعد الصلاه و أصالةُ الصحة فى 
الصلاهً و قاعدة الشكك بعد الفراغ. 

الأمر الرابع لو التفت الى نجاسة ثوبه أو بدنه فى أثناء الصلاه فلا يخلو عن صور. 

(الاولى) ان يعلم سبقها على حال العلم بها سواء علم بكونها من ابتداء الصلاة أو علم بطروها فى أثنائه قبل زمان العلم فى سعة 
الوقت و الجامع هو العلم بها فى أثناء الصلاه مع العلم بوقوع شىء من الصلاهٌ فيها و قد وقع الخلاف فى حكم هذه الصورة فعن 
جماعة من المتأخرين هو بطلان الصلاة فى سعةٌ الوقت و عليه المصنف (قده) فى المتن. 

واستدل لهذا القول بجملهُ من الاخبار. 

منها صحيحةٌ زرارةٌ المتقدمة و فيها قلت له ان رأيته فى ثوبى و انا فى الصلاةً 
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قال عليه الام تنقض و تعيد إذا شككت فى موضع منه ثم رأيته وان لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاةً و غسلته ثم بنيت 
على الصلاة لأنكك لا تدرى لعله شىء أوقع عليك فليس ينبغى ان تنقض اليقين ابدا بالشكك. و ظاهرها التفصيل بين ما لو وقعت 
الصلاه من أولها فى الثوب النجس و بين ما لو وقعت النجاسة فى الأثناء بوجوب الاستيناف فى الأول و بالتطهير و إتمام الصلاه 
بعده فى الأخير و ذكر الشكك فى الأول بقوله إذا شككت فى موضع منه لبيان تحقيق الموضوع الذى لا يتطرق اليه احتمال طرو 
النجاسةٌ فى الأثناء حيث ان الظاهر من قوله إذا شككت فى موضع منه ثم رأيته هو رؤية المشكوك نفسه لا رؤية نجاسة يحتمل 
كونها هى المشكوكة أولا أو الحادثة حين العلم بها و لذا يفرض فى الشق الأخير كون النجاسة رطبا لأجل انفتاح احتمال كونها 
الحادثة فى حين العلم بها. 

و منها صحيحة محمّرد بن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام قال ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاةً فعليكك الإعادةٌ 
إعادةً الصلاء و ان أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه و صليت فيه ثم رأيته بعد ذلك فلا اعاد عليكك فكذلك البول. 

و خبرابى بصير عنه عليه الشلام فى رجل صلى فى ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه السّلام عليه ان يبتدء الصلاة. 

و المشهور بين الأصحاب انه ان أمكنه التطهير أو التبديل فى أثناء الصلاة عند العلم بالنجاسة على وجه لا يحصل اختلال فى 
شرائط الصلاهُ من الستر و الاستقبال و نحوهما و لا صدور ما ينافيها من الفعل الكثير و الاستدبار و نحوهما وجب عليه ذلكك و 
أتم الصلاة و ان تعذر ذلكك يستأنف. 

و استدل لذلكك تارةٌ بنفى البأس عن وقوع ما تقدم من اجزاء الصلاه مع النجاسة قبل العلم بها و عن وقوع مقدار ما يشتغل 
بالتطهير أو التبديل بعد العلم بها و اخرى بالأخبار المصرحة بذلكك. 

و تقريب الأول اما نفى الباس عن وقوع ما تقدم من اجزاء الصلاة مع النجاسة قبل العلم بها فبدلالة الأخبار المتقدمة فى الأمر 
الثالث الدالة على نفى البأس عن وقوع الصلاءٌ بتمامها مع النجاسه جهلا بها لو التفت إليها بعد الصلاة فإنها تدل على نفيه عن 
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وقوع بعض اجزائها مع النجاسة. 

اما لتساوى بعض الا-جزاء مع الكل فى ذلكك فان الكل ليس فى المقام مما له وجود متمايز عن الاجزاء لكى يكون محكوما 
بحكم يخالف حكم الا-جزاء بل المركب اعتبارى و الكل عبارة عن نفس الاجزاء بالأسر و الحكم بنفى البأس عن وقوعه مع 
النجاسة جهلا هو بعينه الحكم بنفيه عن وقوع الاجزاء معها. 

واما بالفحوى و الأولوية لو قلنا بتغاير حكم الكل و الجزء و لو فى المركب الاعتبارى و ما كان التغاير بينهما بالاعتبار. 

و لذا لا شكك من أحد فى صحة الصلاهُ و وجوب إتمامها فيما إذا اتى ببعض أجزائها فى ثوب نجس فطرحه قبل العلم بنجاسته 
ثم علم بنجاسته بعد طرحه فى أثناء الصلاة فإن الحكم بالصحة فى هذا الفرض كاشف عن نفى الباس عن وقوع بعض اجزائها 
فى النجس و لو علم به فى الأثناء كما لا بأس بوقوع تمامها فيه لو علم به بعد الصلاة. 

و اما نفى البأس عن وقوع الصلاة فى النجاسة فى المقدار الذى يقع فيه التطهير أو التبديل بعد العلم بالنجاسةٌ فللأخبار المستفيضة 
الواردة فى دم الرعاف. 

كصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّ.لام قال سئلته عن الرعاف أ ينقض الوضوء قال لو ان رجلا رعف فى صلوته و 
كان عنده ماء أو من يشير اليه بماء فتناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلوته و لا يقطعها. 

و صحيحة الحلبى عنه عليه الم لام قال سئلته عن الرجل يصيبه الرعاف و هو فى الصلاهً فقال ان قدر على ماء عنده يمينا و شمالا 


أو بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله ثم ليصل ما بقى من صلوته و ان لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد 
قطع صلوته. 

و نحوهما أخبار أخر متقاربة المضمون معهما و مقتضاها عدم بطلان الصلاهُ بواسطة تلبسها بالنجاسة بقدر ما يقع فيه الإزالة عند 
حصول الرعاف فى الأثناء فيتعدّى عن مورد الرعاف الى المقام و هو ما إذا حصل العلم بالنجاسة فى أثناء الصلاه مع العلم بوقوع 
شىء منها فيها فإنه بعد فرض صحة الأجزاء السابقةُ الواقعةُ فى النجاسه حال الجهل 
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بها ليس حال ما يقع منها فى النجاسة فى المقدار الذى يشتغل بإزالتها بالتطهير أو التبديل الأكحال ما يقع منها فيها بمقدار 
الاشتغال بإزالة دم الرعاف الذى وقع النص بنفى البأس عنه فى تلكك الاخبار بل هو كحال من علم بوقوع النجاسة عليه فى الأثناء 
إذا التفت إليها حال وقوعها كما يأتى فى الصور الاتيهٌ إذ المانع من صحة الصلاه انما هو تلبس المصلى بالنجس لا وصف 
حدوثه و المفروض عدم كون التلبس فى هذا الحين مانعا عن صحتها بشهادة الأخبار الوارده فى الرعاف و ما يأتى فى نفى 
البأس عما إذا علم بالنجاسة فى الأثناء عين وقوعها فيها. 

و ربما يتمسكك لنفى البأس عن وقوع الصلاه فى النجاسة بقدر الاشتغال بإزالتها بأن الكون الذى يشتغل فيه بالإزالة و لا يصدر 
منه فيه شىء من أفعال الصلاهً خارج منها فلا يضره التلبس بالنجاسة و لا يخفى ما فيه من الوهن لان السكنات المتخللة بين أفعال 
الصلاءٌ تعدّ منها لما اعتبر فيها من الهيئة الاتصالية التى هى كالجزء الصورى لها المستكشف اعتبارها من التعبير بالقواطع عن 
منافياتها فتبطل الصلاهً بوقوع شىء من المنافيات أو بفقدان شىء من الشرائط فيها فما يعتبر فى الصلاهً من الشرائط أو تركك 
الموانع لا بد من تحققها من أول الصلاهٌ الى ان يتحقق الانصراف منها فى جميع الحالات سواء كان فى حال الاشتغال أو فى 
حال تخلل السكنات. 

و يمكن ان يستدل بصحيحة لا تعاد لنفى البأس من التلبس بالنجاسة بالمقدار الذى يحصل فيه الإزالة بناء على اندراج الطهارة 
الخبثية فى عقد المستثنى منه و شمول حكم المستثنى للناسى و ما هو مثله فى استحالة توجيه الخطاب الاوّلى اليه من المضطر و 
نحوه حسبما حققناه فى رسالة مفردة و من المعلوم عدم إمكان الخطاب بعدم التلبس بالنجاسة فى المقدار الذى يقع فيه الإزالة 
فيدل عموم لا تعاد على معذورية التلبس بها فيه و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى تلكك الرسالة. 

و اما الاخبار المصرحة بإزالةُ النجاسة بعد العلم بها و إتمام الصلاة بعدها. 

فكموثق داود عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يصلى فأبصر فى ثوبه دما قال عليه السلام يتم و الظاهر من قوله فأبصر فى ثوبه 
دما هو حصول العلم له بدم ثوبه الذى كان فيه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 7”: ص: 78 

قبل العلم به لا ما حدث فيه حين حصول العلم به. 

و خبر ابن محبوب عن الصادق عليه السّ.لام قال ان رأيت فى ثوبكك دما و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبل ذلكك فأتم صلوتكك 
فإذا انصرفت فاغسله و دلالته على كون الدم فى الثوب قبل العلم به أظهر كما لا يخفى على من تدبر فى قوله و لم تكن رأيته 
قبل ذلك و هذان الخبران و ان كانا بإطلاقهما يدلان على وجوب الإتمام سواء أمكن الإزالة فى الأثناء بتطهير أو تبديل و 
نحوهما أم لا بل الأخير منهما غير قابل لان يحمل على التطهير فى الأثناء لمكان ذكر التطهير بعد الصلاه بقوله فإذا انصرفت 
فاغسله فينافيان مع مذهب المشهور من وجوب الإتمام بعد الإزالة بالتطهير أو التبديل أو النزع إن أمكن و الا فالاستيناف الا انه 
يجب حملهما على ذلك جمعا بينهما و بين ما تقدم من الاخبار الدالهُ على وجوب الاستيناف بحمل هذين الخبرين على الإتمام 


بعد الإزالة عند إمكانها و حمل تلكك الاخبار على الاستيناف عند عدم إمكان الإزالة بنحو من الأنحاء من التطهير أو التبديل أو 
النزع و لا ينافى الحمل المذكور مع ما فى خبر ابن محبوب من الغسل بعد الانصراف فإن غاية ما يدل عليه هذا الخبر هو عدم 
الإزالة بالتطهير فى الأثناء لا نفيها مطلقا إذ يمكن تحققها فى الأثناء بالتبديل أو التزع و الشاهد على هذا الجمع. 

هو حسنة محمّد بن مسلم قال قلت له الدم يكون فى الثوب و انا فى الصلاهُ قال عليه السّلام ان رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه 
و صل وان لم يكن عليكك غيره فامض فى صلوتكك و لا اعادهٌ عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلكك 
فليس بشىء رأيته أو لم تره و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضعيت غسله و صليت فيه صلاةً كثيرة فأعد ما 
و قوله عليه السَلام ان رأيته و عليكك ثوب غيره (إلخ) مسوق لبيان حكم الجاهل بالنجاسة إذا علم بها فى أثناء الصلاء و انه يجب 
عليه الإزالة بطرح الثوب النجس إذا كان عليه ثوب غيره و اشتراط كون غيره عليه لمكان وجوب التستر و حصوله بغيره و لعل 
تخصيص الطرح بالذكر مع ان الإزالة يمكن ان تحصل بغيره مثل التطهير أو التبديل لا يسريه الطرح عنهما فيستفاد منه انه مع 
إمكان الإزالة يزيل النجاسة و يتم الصلاءٌ بعدها مع 
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شرائطها التى منها الستر و لا بد من ان يكون وجوب الإزاله فى غير المعفو من الدم كما يصرح به فى الذيل و قوله عليه السّلام و 
ان لم يكن عليك غيره فامض فى صلوتكك (إلخ) يدل على العفو من أقل من الدرهم فيستفاد منه البطلان فيما إذا كان الدم 
بقدر الدرهم أو أزيد فيكون الخبر بصدره و ذيله منطبقا على مذهب المشهور من وجوب الإزالهُ مع الإمكان و إتمام الصلاةٌ 
بعدها و من الاستيناف مع عدم إمكان الإزالة و الإتمام مع شرائط الصلاة لكن هذا الذى ذكرناه مبتن على ما نقلناه من الخبر 
المنطبق على نسخة الكافى من تركك ذكر الواو قبل قوله ما لم يزد على مقدار الدرهم و ضبط قوله و ما كان أقل من ذلكك و اما 
على نسخة التهذيب التى ذكر فيها كلمة و أو قبل قوله ما لم يزد و تركك قوله و ما كان أقل من ذلكك يصير الذيل غير معمول به 
ولا يمكن التمسكك بهذا الخبر لإثبات مذهب المشهور بكلا شقيه اعنى وجوب الإتمام مع الإزالة عند إمكانها و الاستيناف عند 
عدم إمكانها الا انه لا مانع عن الاستدلال بصدره على احد شقى مذهب المشهور من وجوب الإتمام عند إمكان الإزاله فدعوى 
سقوط الاستدلال بصدره لاضطراب ذيله ضعيفةُ جدا مع انه قد تكرر فى هذا الكتاب مرارا من انه عند اختلاف نسخة الكافى و 
التهذيب تكون العبرة بما فى الكافى لكونه أضبط و لو كان الأصل عند الدوران بين الزيادة و النقيصة هو عدم الزيادة و يثبت به 
عدم زيادة كلمهُ و أو فى نسخة التهذيب و ان كان يعارض مع عدم زياد قوله و ما كان أقل من ذلكك فى نسخة الكافى و 
بالجملة المدار عند اختلاف الكافى و التهذيب على الأخذ بالكافى لاضبطيته و ان كان الأصل مطابقا مع الأخذ بالتهذيب لو لا 
اضبطيةٌ الكافى. 

فالأقوى (ح) ما عليه المشهور من وجوب الإزالة إذا علم بالنجاسة فى أثناء الصلاءٌ فى سعهٌ الوقت مع وقوع شىء من الصلاةٌ فيها 
و إتمام الصلاءٌ مع شرائطها بعد الإزالة إذا أمكنت الإزالة بتطهير أو تبديل أو نزع و استينافها إذا لم يتمكن من الإزالة فيها و لكن 
الاحتياط بالاستيناف بعد الإتمام بعد الإزالة عند التمكن منها مما لا ينبغى تركه و ذلك لاحتمال حمل الخبرين الدالين على 
وجوب الإتمام بعد العلم بالنجاسة أعنى خبر داود و خبر ابن محبوب على ما إذا احتمل وقوع النجاسة فى أثناء الصلاءٌ 
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جمعا بينهما و بين صحيحة زرارة لأظهرية دلالتها على وجوب الاستيناف فيما إذا علم فى الأثناء بسبق النجاسة على الصلاة الا ان 
حملهما على ما ذكر بعيد لما عرفت من ظهورهما خصوصا خبر ابن محبوب فى العلم بكون النجاسة المشهودة فى الأثناء سابقه 


على العلم بها و الانصاف أن حملهما على ما إذا تمكن من الإزالة بنحو من أنحائها و لو بالنزع أو التبديل اولى كما لا يخفى و 
هذا ما تيسر لى فهمه فى المقام و الله ولى الهداية و الانعام هذا تمام الكلام فى الصورة الأولى. 

الصورة الثانية ما إذا علم بالنجاسة و علم بحدوثها حين العلم بها بحيث يقطع بعدم وقوع شىء من الصلاة فيها كما إذا رعف فى 
أثناء الصلاهُ أو وقع عليه شىء من النجاسات فى أثنائها. 

الثالثة ما إذا علم بها و احتمل حدوثها حين العلم بها أو تقدمها و وقوع شىء من الصلاةٌ فيها و هذه الصورة كالصورة الثانية بعد 
اجراء الاستصحاب فى عدم حدوث النجاسةٌ قبل زمان العلم بها. 

و الحكم فيهما هو وجوب الإتمام مع التمكن من الإزالة من غير خلاف يعرف بل ادعى عليه الإجماع فى محكى التذكرة و انه 
ككك عند علمائنا كما فى محكى المنتهى. 

و يدل عليه صحيحة زرارة الطويلة المتقدمة و الاخبار الواردة فى الرعاف التى تقدم نقلها و لا اشكال فيه أصلا هذا مع التمكن 
من إزالتها بنحو من الأنحاء من التطهير أو التبديل أو النزع سواء كان فى سعة الوقت أو ضيقه و مع عدم إمكان إزالتها ففى سعة 
الوقت يستأنف الصلاه لعدم إمكان إتمامها بشرائطها التى منها الطهارة الخبثية و فى ضيق الوقت يتم بلا كلام فى أصل وجوب 
الإتمام و انما الكلا-م فى انه مع إمكان إلغاء الثوب و إتمام الصلاهً عاريا هل يجب إتمامها كذلكك أو يتمّها مع التستر بالثوب 
النجس ففيه وجهان مبنيان على تقديم الستر على شرط الساتر أو العكس عند التزاحم بينهما و سيأتى تحقيق الكلام فيه فعلى 
القول بتقديم الستر يجب الإتمام مع الثوب النجس و على القول بتقديم شرط الساتر يجب الإتمام عاريا و على القول برعاية 
الاحتياط بالجمع بين الصلاه مع الثوب النجس و عاريا يجب الإتمام بأحد النحوين ثم القضاء مع الثوب 
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الطاهر فى خارج الوقت اللهم الا ان يحتمل أهميهُ احد المتزاحمين فيتعين الإتيان به فى الوقت ثم القضاء فى خارجه و لا يخفى 
ان عبارة المصنف (قده) فى المتن فى هذا المقام اعنى قوله فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما و مع عدم 
الإمكان يستأنف و مع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة و لا شىء عليه. 

ليس على ما ينبغى و كان حت العبارة ان يقول فمع إمكان الإزالة بالتطهير أو التبديل أو النزع يتمها بعدها مطلقا سواء كان فى 
سعة الوقت أو مع ضيقه و مع عدم إمكان الإزالة بنحو من أنحائها يستأنف فى سعة الوقت و يتم مع النجاسة أو عاريا على 
الاحتمالين مع ضيقه كما لا يخفى وجهه و هذا ما سنح لى فى هذا المقام. 

الصورة الرابعة ما لو علم بوقوع نجاسة عليه فى الأثناء و لكن بعد إزالتها كما لو علم فى الركعة الثالثة بوقوع نجاسة على عباية فى 
الركعةٌ الاولى مع إلغاء العباء عنه فى الركعة الثانية مثلا و ينبغى القطع بالصحةٌ (ح) لكن فى المحكى عن المعتبر استيناف الصلاة 
بناء على القول بعدم معذورية الجاهل فى الوقت و أورد عليه فى المدارك بعدم الملازمة بين نفى المعذورية إذا وقع تمام 
الصلاء مع النجاسة و بين نفيها إذا وقع بعضها لكن الأأقوى ثبوت الملازمة كما انها ثابته بين المعذورية فى وقوع تمامها مع 
النجاسة و بين وقوع بعضها لا سيما إذا كان العلم بها بعد زوالها و حيث ان التحقيق هو المعذوريةٌ فى الأولى أى فى وقوع تمام 
الصلاهً مع النجاسة فلا اشكال فيها فى هذه الصورة عندنا كما لا يخفى. 

الأمر الخامس لو صلى فى النجس ناسيا لنجاسته سواء تذكر بعد الصلاةٌ أو فى أثنائها فقد اختلفت الأقوال فى صحتها و بطلانها. 
و المشهور بين القدماء هو وجوب إعادتها فى الوقت و قضائها فى خارجه و حكى عن ابن إدريس الإجماع عليه و المحكى عن 
العلامة فى التذكرةٌ انه حكى عن الشيخ فى بعض أقواله عدم وجوب الإعاده مطلقا و يظهر من المحقق فى المعتبر الميل اليه و 
اختاره فى المداركك حيث يقول و الأظهر عدم وجوب الإعاد لصحة مستنده و مطابقته مع الأصل و العمومات و حمل ما تضمن 


الإعادةُ على الاستحباب و المحكى عن المشهور بين 
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المتأخرين هو التفصيل بين التذكر فى الوقت و خارجه بوجوب الإعادةٌ فى الأول دون الأخير و منشأ الاختلاف فى ذلكك ورود 
الأخبار المختلفة فى المسألة. 

و يدل على وجوب الإعادة مطلقا فى الوقت أو خارجه عده من الاخبار بعضها وارد فى مورد النسيان بالنصوصية. 

كرواية أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام فى الدم قال عليه السّلام ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و هو لا يعلم فلا اعادةٌ 
عليه وان هو علم قبل ان يصلى فنسى و صلى فيه فعليه الإعادة. 

و رواية سماعة عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى قال يعيد صلوته كى يهتم بالشىء إذا كان فى ثوبه عقوبة 
لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرى ١١‏ فيه قال لا و لكن يستأنف. 

و صحيحة ابن ابى يعفور فى نقط الدم يعلم به ثم ينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلوته قال يغسله و لا 
يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم فيغسله و يعيد صلوته. 

و صحيحة زرارة الطويلة و فيها قال قلت له أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى فعلمّت أثره الى ان أصيب له الماء 
فأصبت و حضرت الصلاهٌ و نسيت ان بثوبى شيئا و صليت ثم انى ذكرت بعد ذلكك قال تعيد الصلاةٌ و تغسله. 

و رواية ابن مسكان قال بعثت بمسألة الى ابى عبد الله عليه الّ.لام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه 
قدر نكتةُ من بوله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسلها قال عليه الشلام يغسلها و يعيد صلوته. 

و بعضها يدل على وجوب الإعادة عند النسيان بالإطلاق كحسنة محمّد بن مسلم و فيها وان كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار 
الدرهم فضيّعت غسله و صليت فيه صلا كثيرة فأعد ما صليت فيه. 


(1) فى الوافى حين يرفعه و قال فى تفسيره يرفعه اى يزيله. يستأنف يعنى مضى ما مضى و يطهر لما يستقبل انتهى. 
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و صحيحة الجعفى و فيها و ان كان أكثر من الدرهم و كان رآه و لم يغسله حتى صلى فيه فليعد صلوته. 

ورواية جميل بن دراج مثل صحيحة الجعفى. 

و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام قال سئلته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من 
الغد كيف يصنع قال عليه الس.لام ان كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى و لا ينقص منه شىء و ان 
كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاء و هذه الصحيحة كحسنة محمد بن مسلم تدلان على وجوب القضاء أيضا بعد خروج 
الوقت لوقوع السؤال فى هذه الصحيحة عن عدم العلم بالنجاسة حتى ورد فى الغد و حكم الامام عليه السّ.لام بإعادة صلوات 
كثيرة عند تضييع الغسل فى الحسنةُ و الصلوات الكثيرة لا تعاد إلا قضاء كما لا يخفى. 

و متها باطلاقها شما ها لل كان تركة العياة جه فر سات التحاسة: 

و يدل على وجوب الإعادةٌ أيضا الأخبار الكثيرة البالغةُ إلى حد الاستفاضة الآمرةٌ بالإعادةٌ عند نسيان الاستنجاء و هى كثيرة حتى 
ان صاحب الحدائق استظهر من الأصحاب الفرق بين نسيان الاستنجاء و بين نسيان غيره من سائر النجاسات بالقول بوجوب 
الإعادة فى الاستنجاء و عدم وجوبها فى غيره و ذلكك بواسطة ورود تلكك الأخبار الكثيرة فى الاستنجاء على وجوب الإعادة عند 
نسيانه: 


و استدل للقول بعدم وجوب الإعادهُ مطلقا باخبار أخرى دالة على عدم وجوبها. 

منها صحيحة العلاء عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه الشىء ينجسه فنسى أن يغسله فيصلى فيه ثم يذكر 
انه لم يكن غسله أ يعيد الصلاٌ قال لا يعيد قد مضت الصلاهُ و كتبت له. و ظاهر قوله عليه الّلام و كتبت هو ان نفى الإعادة من 
جهة اجزاء ما اتى به فيدل على نفى الإعاده فى الوقت و خارجه. 

و منها ما ورد فى نفى الإعادة عمن نسى الاستنجاء. 

كخبر هشام بن سالم عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يتوضأ و ينسى ان يغسل ذكره و قد بال فقال عليه السَلام يغسل ذكره و 
لا يعيد الصلاهُ و فى معناه غيره مثل موثقهُ عمار 
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و خبر على بن جعفر و خبر عمرو بن ابى نصر. 

و استدل للتفصيل بين الوقت و بين خارجه بوجوب الإعادة فى الأول و عدم وجوب القضاء فى الأخير بالجمع بين الطائفتين من 
الاخبار بحمل الطائفة الدالة على وجوب الإعادهٌ على ما إذا كان التذكر فى الوقت و الطائفة الثانية الدالة على عدم وجوبها على 
ما إذا كان التذكر فى خارج الوقت. 

و يدل على صحة هذا الجمع و يشهد بصحته صحيحة على بن مهزيار قال كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال فى ظلمة الليل 
وانه أصاب كفه برد نقطهُ من البول لم يشكك أنه اصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثم نسى أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به 
كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاءٌ فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدكك فليس بشىء إلا 
ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التى كنت صليتهن بذللكك الوضوء بعينه ما كان منهن فى وقتها و ما 
فات وقتها فلا اعادهُ عليكك لها من قبل ان الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاةً إلا ما كان فى وقت و إذا كان جنبا أو صلى 
على غير وضوء فعليه اعادُ الصلوات المكتوبات اللواتى فاتته لان الثوب على خلاف الجسد فاعمل على ذلكك إنشاء الله هذا ما 
استدل به للأقوال الثلاثة بالأخبار الخاصة الواردة فى المقام. 

وقد يستدل للقول لوجوب الإعادة بأن مقتضى إطلاق أدله اشتراط الطهارةٌ الخبثية هو عموم شرطيتها لحال النسيان و إذا ثبت 
شرطيتها فى حال النسيان يلزم انتفاء المشروط عند انتفائه لأن المشروط ينعدم عند انعدام شرطه فيجب عليه الإعادة فى الوقت 
امتثالا لأمره و فى خارج الوقت بعموم من فاتته فريضة فى الوقت فليقضها فى خارجه كما فاتته. 

ولافرق فيما ذكرناه بين ما كان المثبت للشرطيةٌ الخطاب التكليفى بلفظ الأمر أو بالخطاب الوضعى مثل لا صلاهٌ الا بطهور فان 
الخطاب التكليفى الذى يستفاد منه الشرطية أو الجزئية لا بد من ان يكون غيريا حتى يصح منه انتزاع الشرطية أو الجزئية لعدم 
صلاحية الخطاب النفسى لان ينتزع منه ذلكك بل المستفاد منه ليس الا وجوب 
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متعلقة و لو بان يكون واجبا فى واجب و اما الشرطية أو الجزئية الملازم لبطلان المشروط أو الكل عند انعدامه فلا يستفاد من 
التكليف النفسى و إذا كان الخطاب التكليفى المنشأ لا-نتزاع الشرطية أو الجزئية عنه غيريا فيؤل الى خطاب الوضع فى عدم 
اختصاصه بمن يصح تعلق التكليف به بل يعمه و من لا يصح تعلقه به كالغافل و الناسى و نحوهما و لازمه هو ما ذكرناه من 
انثقاء المشروظ عند اثثفاء شرطه بالتسان: 

و يستدل للقول بعدم وجوب الإعادة بعموم حديث الرفع بالنسبة إلى رفع النسيان و بخصوص صحيحة لا تعاد الواردةً فى الصلاة 
بناء على اندراج الطهارةٌ الخبثية فى عقد المستثنى منه المذكور فيها لا فى عقد المستثنى. و بأنه فى حال نسيان النجاسة صلى 


صلاهُ مأمورا بها و الأمر يقتضى الاجزاء هذه خلاصة ما قيل به فى المقام. 

أقول اما الاستدلال للقول الثالث (اعنى التفصيل بين التذكر فى الوقت و فى خارجه بوجوب الإعاده فى الأول و عدم وجوب 
القضاء فى الأخير) بالجمع بين الطائفتين بحمل الأخبار المثبتة للإعادة على وجوب الإعادهُ فى الوقت و الاخبار النافية على نفيها 
فى خارج الوقت بشهاد صحيحة على بن مهزيار ففيه ان فى الطائفتين ما لا يقبل ذاكك الحمل و صحيحة على بن مهزيار مما لا 
يصح التعويل عليها فى هذا الجمع. 

اما الأول فلان صحيحة على بن جعفر المصرحة فيها بعدم العلم بالدم الا بعد الغد و حسنة محمّد بن مسلم المذكور فيها انه صلى 
فيه صلاةٌ كثيرة دالتان بالظهور القريب من النصوصية على وجوب القضاء كما أشرنا إليه عند نقلهما فلا تقبلان الحمل على 
خصوص الإعادة فى الوقت نعم دلالتهما على وجوب القضاء على الناسى بالإطلاق لعدم ورودهما فى خصوص مورد الناسى 
فيمكن تقييدهما بما عدا النسيان و لعل فى قوله عليه السّ.لام فضعيّت غسله فى حسنةٌ محمّد بن مسلم ظهور فى حالةٌ العمد كما 
ان قوله فلم يعلم به فى صحيحة على بن جعفر ظاهر فى حالة الجهل بالنجاسة و كيف كان فعلى تقدير شمول الخبرين لحالة 
النسيان ليسا بقابلين للحمل على وجوب الإعادةٌ فى الوقت فقط هذا بالنسبة الى الأخبار المثبتة للإعاده و فى الاخبار النافية أيضا 
ما لا يقبل الحمل على عدم الإعادٌ فى خارج الوقت 
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و ذلك كخبر على بن جعفر من الاخبار الواردهً فى الاستنجاء و فيه قال سئلته عن رجل ذكر و هو فى الصلاة انه لم يستنج من 
الخلاء قال عليه السّ.لام ينصرف و يستنجى من الخلاء و يعيد الصلاهٌ و ان ذكر و قد فرغ من صلوته فقد اجزئه ذلكك و لا اعاده و 
ظهور قوله و ان ذكر و قد فرغ من صلوته للتذكر فى الوقت غير قابل للإنكار. 

و خبر عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول لو ان رجلا نسى ان يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد 
الصلاهً و هذا أيضا ظاهر فى كون التذكر بعد الصلاهُ من غير فصل فيأبى الحمل على ما كان التذكر خارج الوقت. 

و اما عدم صلاحية صحيحة على بن مهزيار لان تكون شاهدة على الجمع فلجهالة السائل و المسئول عنه و اضطراب المتن فان 
صدور الخبر يدل على ان الإعادةُ انما تثبت لمكان كون ما صلاءً بذلكك الوضوء و فصل فيه بين الوقت بوجوب الإعادةٌ فيه و بين 
خارجه بعدم وجوب القضاء فيه و ذيله يدل على وجوب القضاء فيما إذا كان الخلل فى الصلاهُ من جهة كونه على غير وضوء و 
قد وجه الخبر بتوجيهات لا يخلو شيئا منها من التكلف و لذا قال فى الوافى بعد نقله معنى هذه الرواية غير واضح و ربما توجه 
بتكلفات لا فائدة فى إيرادها و يشبه ان يكون قد وقع فيه غلط من النساخ (انتهى) و ما تشبث به فى الحدائق لتصحيح سند الخبر 
ردا على المدارك بان الاعتماد فى صحة الخبر على كلام الثقهُ على بن مهزيار و قوله فأجابه بجواب قرئته بخطه حيث انه لا 
ينسب مثل هذه العبارة الى غير الامام و لا يعتمد على غيره فى شىء من الاحكام (مردود) بعدم ظهور اعتماد من على بن مهزيار 
على هذا الخبر و لا-عمله به بل ليس فى البين إلا نقله حكاية صادرة عن شخص فى قضيهُ خاصة نعم هذا لخبر منسلكك فى 
سلك الأخبار المروية عنهم عليهم التّدلام و هو أماره ظنيهُ على كونه منها الا انه لا دليل على اعتبارها و بالجملة الإنصاف عدم 
صحة الركون إليه فى مقام الجمع بين الاخبار النافية و المثبتة للإعادة فلا بد من ملاحظة تلكك الاخبار فى أنفسها. 

فنقول أخبار الدالة على الإعادةٌ أكثر من الاخبار النافية لها بل لم يكن فى الاخبار النافية إلا صحيحة العلاء. 
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و اما اخبار نسيان الاستنجاء فهى معارضة بمثلها مع ما عرفت من الحدائق من إمكان جعل نسيان الاستنجاء موضوعا آخر مخالفا 
مع نسيان النجاسة لورود أخبار خاصة فيه بعضها دالة على نفى الإعادة و بعضها على إثباتها مع إمكان حمل النافية منها على نفى 
اعادة الوضوء كما يدل على نفى اعادثه. 

خبر عمرو بن ابى نصر قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبول و ينسى ان يغسل ذكره قال عليه الشسلام يغسل ذكره و 
لايعيد وضوثه و بالجملة ليس فى الاخبار النافيةٌ للاعادهٌ إلا صحيحة العلاء و الشهرءٌ قامت على خلافها و انعقدت على الأخذ 
بالأخبار الدالُ على الإعادة فهى لازمة الأخذ باستناد المشهور إليها و صحيحة علاء موهونة باعراض المشهور عنها فتسقط عن 
الحجية بالاعراض فلا محيص الا عن العمل بما يدل على الإعادة. 

فالأقوى وجوبها فى الوقت أو فى خارجه هذا تمام الكلام فيما إذا كان التذكر بعد الصلاءً سواء كان فى الوقت أو فى خارجه و 
منه يظهر حكم ما لو كان التذكر فى الأثناء لدلالة الأخبار المتقدمة الدالة على الإعاد على ان نسيان النجاسة لا يوجب ارتفاع 
شرطية الطهاره للصلاء مضافا الى دلالة إطلاقات الأدلة الدالةُ على مانعية النجاسة السالمة عن دليل حاكم عليها بل مقتضى خبر 
سماعة المذكور فيه كون الإعادة عقوبة للنسيان عدم الفرق بين كون النسيان منشأ لوقوع الصلاةً بتمامها مع النجاسةٌ و بين كونه 
منشأ لوقوع بعض منها معها بل خبر على بن جعفر يفصل بين ما كان التذكر فى الأثناء أو كان بعد الصلاهً بالإعاده فى الأول دون 
الأخير و فيه قال سئلته عن رجل ذكر و هو فى الصلاة انه لم يستنج من الخلاء قال عليه السّلام ينصرف و يستنجى من الخلاء و 
يعيد الصلاهُ و ان ذكر و قد فرغ من صلوته فقد اجزئه ذلكك و لا اعادة كل ذلكك مضافا الى عدم الدليل على المعذوريةٌ بالنسبة 
إلى الجزء الواقع فى أول آنات التذكر لكن ما ذكرنا يتم إذا كان التذكر فى أثناء الصلاه فى سعة الوقت و اما مع ضيقه فيكون 
كالجاهل الذى يعلم بالنجاسة فى أثناء الصلاء فى ضيق الوقت فيجب الإزالة بما يمكن من النزع أو العبديل أو التطهير و مع عدم 
إمكانها يتم مع النجاسة أو عاريا على الاحتمالين المذكورين فى الجاهل. 
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و من جميع ما ذكره يظهر عدم بقاء المورد فى المقام للتمسكك بالبراءة لإثبات عدم وجوب الإعادة لكون الأخبار الدالة على 
وجوب الإعادة أدلة اجتهادية و مع صحة التمسكك بها لا ينتهى النوبة إلى التمسكك بالأصل مضافا الى ما فى الرجوع الى البراءة 
من الإشكال فى المقام كما تقرر فى الأصول و كذا لا يصح التمسكك فى رفعها برفع النسيان المذكور فى حديث الرفع وان 
كانت الفقرةُ الدالة على رفعه بل ما عدا فقرهٌ ما لا يعلمون منه من الأدلهٌ الاجتهاديه لكون الأخبار الدالهٌ على الإعادة أخص منه 
فتقدم عليه و كذا لا ريصح التمسكك بصحيحة لا تعاد مع ما فى التمسكك بها من الإشكال لإجمال الطهور المذكور فى عقد 
المسضي قن لمحي البد كروة و اعمال شنمولة للظهارة الشحة أرقا سيديما خررثاة فقن الرسالة المفرفة الى كناها فن قله 
الصحيحة و هذا ما تيسر لى فى هذه المسألة العويصة و الحمد لله و لى الانعام. 


[مسألة ١‏ ناسى الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة 9 القضاء ] 


مسألة ١‏ ناسى الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله فى وجوب الإعادةٌ و القضاء. 
لانه عند نسيان الحكم يصير جاهلا به و لا فرق فى الجاهل به بين ما إذا لم يكن عالما به أصلا أو علم به و لكن نسيه و صار 


جاهلا به لإطلاق الدليل. 
[مسألة ؟ لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلك تبين له بقاء نجاسته] 


مسأل ١‏ لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه و بعد ذلكك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع 
فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء و كذا لو شكك فى نجاسته ثم تبين بعد الصلاة انه كان نجسا و كذا لو علم بنجاسته فأخبره 
الوكيل فى تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف و كذا لو وقعت قطره بول أو دم مثلا و شكك فى أنها وقعت 
على ثوبه أو على الأرض ثم تبين انها وقعت على ثوبه و كذا لو راى فى بدنه أو ثوبه دما و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو 
أو انه أقل من الدرهم أو نحو ذلكك ثم تبين انه مما لا يجوز الصلاهُ فيه و كذا لو شكك فى شىء من ذلكك ثم تبين انه مما لا 
يجوز فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء. 
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فى هذه المسألهُ فروع (الأول) لو كان عالما بنجاسة ثوبه فغسله و علم بطهارته بالغسل فصلى فيه ثم تبين له بقاء نجاسته المعلومة 
سابقا ففى كونه فى حكم العالم بالنجاسة لعلمه بها قبل غسله أو فى حكم الجاهل لكونه جاهلا فى حال الصلاءً (وجهان) يمكن 
ان.بقال بالأول. 

لحسنة ميسر و فيها قلت لأبى عبد الله عليه السّلام آمر الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله فأصلى فيه فإذا هو يابس 
قال عليه السّ.لام أعد صلوتكك اما انكك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك شىء. و تقريب الاستدلال بها ان صلوته فى الثوب 
الذى غسله الجارية لا بد من ان يكون اما للعلم بطهارته بغسل الجارية إياه أو اعتمادا على قولها لو أخبرت بطهارته أو على فعلها 
بأصالة الصحة فيه و الحكم بعدم الإعادة لو كان هو الغاسل للثوب من جهة عدم تبين خلاف بعده لانه بنفسه إذا غسله يبالغ فى 
الغسل و تزول النجاسة و لا يبقى منها شىء حتى ينكشف بقائها. 

لكن الأقوى هو الأخير و ذلكك لان العلم الذى أخذ موضوعا لوجوب الإعادة هو العلم حين الصلاة لا العلم مطلقا و لو كان قبلها 
ولا يرد بان مقتضاه عدم وجوب الإعادة على الناسى لأنه لا يكون عالما بالنجاسة حين الصلاهً و ذلكك لثبوت الإعادة عليه بقيام 
الدذليل عليها بالخصوص و أما حسئة ميسر فالظاهر منها كون الصلاةٌ فى الثوب المغسول لأجل الاعتماد على أصالة الصحة و 
يكون الحكم بوجوب الإعاده عند انتكشاف بقاء النجاسة لأجل الردع على الاعتماد بأصل الصحة لا مطلقا بل فى خصوص 
المورد لمكان العلم بعدم مبالغة الجارية فى الغسل و كونها ممن لا تبالى فى إزالةٌ النجاسه عن المغسول و ليست فى مورد 
حصول العلم بالطهارة الذى هو محل البحث فى المقام فالرواية أجنبية عن الدلالة على الإعادةٌ فى المقام. 

الثانى لو شكك فى نجاسته ثم تبين بعد انه كان نجسا فلا إشكال فى عدم وجوب الإعادة فيما إذا لم يعلم نجاسته سابقا و شكك 
فى بقائها سواء كان مستصحب الطهارة أو لم يعلم حالته السابقة أصلا و اما إذا كان مستصحب النجاسة فهو كالعلم بنجاسته حين 
الصلاة لكون الاستصحاب من الأصول المحرزة التى تقوم مقام العلم الطريقى فيما له من الآثار. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 7 ص: 4/ 

الثالث لو علم بنجاسة الثوب فأخبره الوكيل فى تطهيره بطهارته فصلى فيه ثم تبين بقاء نجاسته فالظاهر انه أيضا من باب الجهل 
بالموضوع لحجية قول الوكيل فى الاخبار بطهارته للسيرة المستمرة فى العمل باخباره و الاخبار الواردة فى الوتيان بعمل 
القصارين و الجرّارين و الجارية ١١‏ المأمورةٌ بتطهير ثوب سيدها و ان الحجام مؤتمن و ليس فى مقابلها ما يدل على خلافها إلا 


حسنة ميسرة المتقدمة فى الأمر الأول و قد عرفت ان وجوب الإعادة المذكور فيها لمكان فرض عدم مبالغهُ الجارية فى التطهير و 
كونها ممن لا تبالى فيه فلا إشكال فى صحة العمل بقول الوكيل إذا لم يكن ممن لا يبالى فى عمله. 

الرابع لو شهدت البينة بتطهره ثم تبين الخلاف فلا ينبغى الإشكال فى عدم الإعادة و انه فى حكم الجهل بالموضوع بعد اعتبار 
البين و انها فى حكم العلم. 

الخامس لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا-.و شكك فى وقوعها على الثوب أو على الأرض فان لم يكن الأرض محلا لابتلائه من 
السجدة عليها أو التيمم بها فلا إشكال فى ان هذا العلم الإجمالى لا يؤثر فى تنجز التكليف بالنسبة إلى وقوعها على الثوب بل 
المحكم فيه هو الرجوع الى قاعدة الطهارة أو استصحابها لو كان الثوب مسبوقا بالطهارة و مع كون الأرض مورد الابتلاء بتكليف 
فعلى فاللازم هو الحكم بلزوم الإعاده لصدق العلم بالنجاسة و لو إجمالا. 

السادس لو راى فى بدنه أو ثوبه دما و قطع بأنه دم ما لا نفس له كالبق و نحوه فصلى فيه ثم علم بأنه مما له نفس سائلة و الحكم 
أيضا عدم وجوب الإعادة لصدق الجهل بالنجاسة و يكون كما إذا راى رطوبة فى ثوبه و قطع بأنه ماء مثلا فصلى فيه ثم علم بأنها 
دم ما له نفس سائلةُ فإنه لا ينبغى الارتياب فى كونه من مصاديق الجهل بالنجاسة. 

السابع لو علم بان فى ثوبه دم نجس و قطع بأنه معفو عنه لكونه من القروح أو انه أقل من الدرهم فصلى فيه ثم تبين انه ليس 
معفو عنه ففى وجوب الإعادة عليه 


)١1(‏ روايةٌ الجاريةٌ المأمورةٌ بالتطهير هى حسنةُ ميسرة المتقدمة و سيجىء فى فصل طرق إثبات طهارة الشىء المتنجس زياد 
بحث عن اعتبار قول الوكيل فى التطهير فراجع. 
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(وجهان) من ان الموضوع فى وجوب الإعادة هو العلم بالنجاسة التى تجب إزالتها على تقدير العلم بها و هو و ان علم بالنجاسة 
لكنه لم يعلم بالنجاسة التى تجب عليه إزالتها عند العلم بها و من ان المدار فى وجوبها هو العلم بالنجاسة مطلقا و هو محقق فى 
المقام و انما الجهل بحكمها من جهة الاشتباه فى كونها مما تجب إزالتها و لا يخفى ان الأقوى هو الأول لأن المعذورية إنما 
ثبتت فى الصلاهً مع نجاسة لو علم بها لم يكن معذورا و هى النجاسة الغير المعفو عنها فالنجاسة المعفوة معذورة فيها مع العلم بها 
فضلا عن الجهل فالموضوع هو النجاسة الغير المعفوة لا النجاسة مطلقا و من المعلوم عدم صدق العلم بالنجاسة الغير المعفوة و ان 
علم بأصل النجاسة. 


[مسألة " لو علم بنجاسة شىء فنسى و لاقاه بالرطوبة و صلى ثم تذكر انه كان نجسا] 


مسأل “لو علم بنجاسة شىء فنسى و لاقاه بالرطوبة و صلى ثم تذكر انه كان نجسا و ان يده تنجست بملاقاته فالظاهر انه أيضا 
من باب الجهل بالموضوع لا النسيان لانه لم يعلم نجاسة يده سابقا و النسيان انما هو فى نجاسة شىء آخر غير ما صلى فيه نعم لو 
توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده و صلى كانت باطلهُ من جهة بطلان وضوئه أو غسله. 

و ما ذكره المصنف (قده) واضح بعد اتضاح عدم نجاسة يده سابقا و ان النجاسة الحادثة بملاقاة الشىء النجس لم تكن معلومة 
فيدخل فى موضوع الجهل بالنجاسة و ان كان منشأ الجهل بها نسيان نجاسة شىء آخر و اما بطلان الوضوء أو الغسل لو أتى به 
قبل تطهير يده فمبنى على اعتبار طهارة أعضاء الوضوء أو الغسل قبل الإتيان به فلا يكفى صب الماء الواحد لطهر المحل و 


الوضوء أو الغسل به و سيأتى تفصيل ذلكك فى مباحث الوضوء. 
[مسألة ؟ إذا انحصر ثوبه فى نجس] 


مسألة ؟ إذا انحصر ثوبه فى نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه و لا يجب عليه الإعادة أو القضاء و ان 
تمكن من نزعه ففى وجوب الضلاة فيه أو غاريا أو التشير وجوه الأقرئ الأول و الأخوط تكرار الصلاة. 

فى هذه المسألهُ أمور 
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(الأول) لا خلاف ظاهرا فى انه لو اضطر إلى الصلا فى الثوب النجس لبرد و نحوه فان صلوته صحيحة و يدل عليه عموم ما ورد 
من المعذورية عند الضرورة مع ان الصلاه لا يتركك بحال. 

و خصوص رواية الحلبى قال سئلت الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يجنب فى ثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال 
يصلى فيه إذا اضطر اليه. بناء على ان يكون المراد من الاضطرار الاضطرار الناشى من برد و نحوه و عدم إمكان الصلاة عريانا لا 
الاضطرار الناشى من انحصار الثوب به و عدم وجود ما سواه مع إمكان الصلاةً عريانا. 

والا فتخرج عن الدلالة على جواز الصلاهُ فى الثوب النجس عند الاضطرار الى لبسه الناشى من عدم إمكان الصلاه عريانا لبرد و 
نحوه. 

ولا- فرق فيما ذكرناه من جواز الصلاه فى الثوب النجس عند الضرورة إلى لبسه و عدم إمكان نزعه بين انحصار الثوب به و 
عدمه مع حصول الضرورة فى لبسه كما سبأتى فى المعفوات الا ان الكلام ههنا فى صورةٌ الانحصار. و هل تجب الإعادةٌ بعد رفع 
الضرورة فى الوقت أو فى خارجه (قولان) المحكى عن الشيخ و ابن الجنيد هو الوجوب و ربما يحكى عن جماعة أخرى. 
واستدل له بموثقة عمار عن الصادق عليه السّ.لام انه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل له الصلاه فيه و ليس يجد ماء 
يغسله كيف يصنع قال عليه السّلام يتمم و يصلى فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاة. 

ولكن المشهور شهره عظيمة هو عدم وجوبها وهذا هو الحق لسقوط الموثقة عن الحجية باعراض المشهور عنها على ما هو 
التحقيق عندنا فى باب حجية الأخبار. 

مضافا الى ما فى دلالتها من احتمال كون الإعادة لأجل التيمم لا لمكان وقوع الصلاه فى الثوب النجس كما يؤيده ورود الأمر بها 
فى جملهُ من النصوص الذى حمل على الاستحباب فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبها فى المقام. 

الأمر الثانى إذا انحصر ثوبه فى النجس و أمكن نزعه فى حال الصلاةٌ فهل يجب الصلاة فيه أو يتعين عليه الصلاهٌ عاريا أو يتخير 
بين ان يصلى فيه أو يصلى عاريا مطلقا 
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أو مع أفضليةٌ الصلاءً فيه (وجوه و أقوال) المحكى عن جماعةٌ هو الأول كما قواه المصنف (قده) فى المتن. 

و استدل له بعدةٌ من الاخبار الإمرهُ بذلكك. 

كصحيح الحلبى قال سئلت أبا عبد الله عليه التّرىلام عن رجل أجنب فى ثوبه و ليس معه غيره قال عليه الترلام يصلى فيه فإذا 
وجد الماء غسله. 

و صحيحه الأخر عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال عليه السّلام يصلى فيه. 


و صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السّ.لام قال سئلته عن الرجل يجنب فى ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال 
عليه السّلام يصلى فيه. 

و صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام قال سئلته عن رجل عريان و حضرت الصلاه فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله يصلى 
فيه أو يصلى عريانا فقال ان وجد ماء غسله و ان لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا. 

هذا مضافا الى انه عند الدوران بين تركك القيد أو تركك قيد القيد يكون المتعين هو رفع اليد عن قيد القيد و الإتيان بالقيد 
كالدوران بين تركك أصل الستر أو التستر بالساتر النجس فالمتعين هو الإتيان بالساتر المتنجس لكى يكون المتروكك هو قيد 
الساتر اعنى طهارته لا تركك أصل الستر و الصلاء عاريا. 

والسر فيه هو ان المتعذر هو الساتر المقيد بتعذر قيده و اما أصل الستر فهو غير متعذر و لما كانت الصلاة لا يتركك بحال من 
الأحوال بل المتروكك هو المتعذر منها و كان المتعذر هو قيد الساتر لا الستر نفسه يكون اللازم هو الإتيان بالستر و رفع اليد عن 
قيده المتعذر. 

مضافا الى ان فى تركك الستر و الإتيان بالصلاة عاريا يلزم تركك القيام و الركوع و السجود بناء على وجوب الصلاة قاعدا و 
الإيماء للركوع و السجود فيدور الأمر بين تركك قيد من قيود الشرط أعنى طهارة الساتر التى ليست ركنا و بين تركك الركوع و 
السجود و القيام فى حالة تكبيرة الإحرام و القراءة و القيام المتصل بالركوع مما تعد 
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من الاجزاء الركنية و عند الدوران بين الركن و غيره يقدم الركن على غيره كما حقق فى مبحث التزاحم من الأصول. 

و استدل لوجوب الصلاة عاريا بِعدَّهُ من اخبار أخر دالهٌ عليه. 

كخبر سماعةٌ قال سئلته عن رجل يكون فى فلاه من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال 
يتيمم و يصلى عريانا قاعدا (كما فى الكافى و التهذيب. و قائما كما فى الاستبصار) و يومى إيماء. 

و خبر محت.د بن على الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلا ثوب واحد فأصاب 
ثوبه منى قال يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا و يصلى و يومى إيماء. 

و استدل للقول بالتخيير بكونه مقتضى الجمع بين الطائفتين من الاخبار و لا فضليةٌ الإتيان فى الثوب النجس بحمل ما يأبى من 
الاخبار عن الحمل على التخبير كخبر على بن جعفر الذى فيه النهى عن الصلاة عريانا على الأفضلية. 

(أقول) اما الجمع بين الطائفتين بالحمل على التخيير بحمل الأمر الوارد فيهما بالصلاة فى الثوب النجس أو الصلاة عريانا الظاهر 
فى الوجوب التعبينى على التخبيرى أو الحمل على ارادة الجواز لكونه فى مقام توهم الحظر و ان كان ممكنا الا انه جمع تبرعى 
لا شاهد له و ظاهر الطائفتين هو معارضتهما و يحتاج فى رفع المعارضة بهذا الحمل على شاهد له. 

هذالو أريد من التخيير التخيبر فى المسألة الفرعيةٌ الذى هو بالتصرف فى ظهور الأممر فى التعيين و حمله على ما هو خلا.ف 
ظاهره من التخيير. 

ولو أريد منه التخيير فى المسألة الأصولية أعنى التخيير فى الأخذ بإحدى الطائفتين من باب التسليم. 

ففيه أولا انه منوط بفقد المرجح و لا إشكال فى ان الترجيح مع الاخبار الدالة على وجوب الصلاه فى الثوب النجس لأنها صحاح 
مع كونها أكثر اللهم الا ان يقال ان الطائفة الإمرة بالصلاة عاريا و ان كانت أقل و لم تكن مثل الطائفة الأخرى فى الصحة الا انها 
اشتهن العمل نها قد يناو دنا بحي لا يؤحك فى الأصبعات مق بطرعها رأما 
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بل الكل مطبقون على الأخذ بها اما بالعمل بمضمونها عينا أو بحملها على التخيير جمعا بينها و بيق الطائفة الأخرى: قال فى 
مصباح الفقيه حتى ان بعض المتأخرين الذين استقرت سيرهم على عدم العمل الا بالروايات الصحيحة لم يتجرؤا على طرحها مع 
تصريحهم بضعفها (فح) تتكافا الطائفتان غايةُ الأمر الطائفة الآمره بالصلاهً مع الثوب النجس مشتمله على المرجح الداخلى من 
الأكثرية و صحة الاسناد و الطائفة الآمرة بالصلاه عريانا مشتملة على المرجح الخارجى من قيام الشهره على الأخذ بها و الاستناد 
إليها. 

و ثانيا ان نتيجة التخيبر فى المسألة الأصولية هو التخيبر فى الأخذ بإحدى الطائفتين و العمل من باب التخيير فى الإفتاء لا الفتوى 
بالتخيير و هذا مع كون التخبير ابتدائيا ظاهر كالتخيير فى الرجوع الى احد المجتهدين المتساويين حيث انه لا يجوز الرجوع عمن 
اختاره بعد الاختيار و ان كان مختارا فى الرجوع اليه قبل الاختيار و مع كون التخبير استمراريا أيضا ككث. ضرورة انه ما لم يعدل 
عما اختاره الى الطائفة الأخرى بتعين عليه العمل بمضموئه و على اى حال ليس له الفتوى بالتخيير كما لا يخفى و ان شئت فقل 
ان هذا التخيير وان كان استمراريا انما هو للمجتهد فى الأخذ بإحدى الطائفتين لا له و لمقلديه فى الصلاهً مع الثوب النجس أو 
عريانا. 

و مما ذكرنا يظهر ما فى مصباح الفقيه من قوةٌ التخيبر اما لكونه أقرب المحتملات فى مقام الجمع أو لكونه حكما ظاهريا ناشيا 
عن التعارض و التكافؤ (انتهى) و وجه الخلل فى كلامه هو المنع من كون التخيير أقرب المحتملات فى مقام الجمع و عدم كون 
التخيير فى المسألهٌ الفرعية ناشيا عن التعارض و التكافؤ كما أوضحناه. 

ثم ان المحكى عن الشيخ حمل الأخبار الإمرة بالصلاه فى الثوب النجس على الضرورة من برد و نحوه أو على صلاه الجنازة. و 
حمل خبر على بن جعفر المتضمن للنهى عن الصلاهٌ عريانا على الدم المعفو عنه كدم السمكك و لا يخفى بعد الحمل على صلاة 
الجنازة أو حمل الدم على الدم المعفو عنه غايةٌ البعد الا-ان حمل الأخبار الإمره على الصلاهً فى الثوب النجس على صورة 
الاضطرار الى لبسه من برد و نحوه ليبس 
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بكل البعيد ان كان له شاهد. 

و ربما يستشهد له برواية الحلبى المتقدمة التى قال عليه السّ.لام فيها يصلى فيه إذا اضطر اليه بدعوى ظهورها فى الاضطرار الى 
لبس الثوب. 

لكنكك قد عرفت سابقا قابليتها للحمل على ارادهً الاضطرار من جهة فقد ثوب آخر غيره فيكون ذكر الشرطيهٌ فى قوهُ تحقيق مورد 
السؤال فيصير معناه إذا لم يكن معه غيره و لا يكون له بدّ من لبسه لأجل عدم التمكن من غيره فليصل فيه و عليه فلا تصير شاهدا 
على الجمع المذكور. مع إباء صحيحة على بن جعفر عن هذا الحمل إذا السؤال الواقع فيها بقوله يصلى فيه أو يصلى عريانا ظاهر 
فى كونه فى مورد التمكن من كل من الشقين و عدم الضرورة فى اللبس أو تركه كما لا يخفى. 

فالحق عندى ان الحكم فى المسألهُ من المعضلات لعدم إمكان رفع اليد عن كل واحدةٌ من الطائفتين من الاخبار و الاحتياط فى 
أمثالها بتكرار الصلاةً فيه و عاريا مع سعة الوقت ممالا ينبغى تركه و مع عدم إمكانه كما فى ضيق الوقت يصلى فيه لدلالة 
الصحاح عليه و كونه أقرب بباب التزاحم عند الدوران بين تركك قيد الصلاه أو تركك قيد قيدها كما تقدم و هذا ما عندى فى 
هذه المسألة و الله الهادفئ. 


[مسألة له إذا كان عنده ثوبان يعلم نجاسة أحدهما يكرر الصلاة] 


مسألة د إذا كان عنده ثوبان يعلم نجاسة أحدهما يكرر الصلاه و ان لم يتمكن الا من صلاءٌ واحدهٌ يصلى فى أحدهما لا عاريا و 
الأحوط القضاء خارج الوقت فى الأخر أيضا ان أمكن و الا عاريا. 

تكرار الصلاهُ فى الثوبين الذين يعلم نجاسة أحدهما مع التمكن منه مطابق مع قاعدة العلم الإجمالى حيث يعلم بوجوب الصلاةٌ 
فى أحدهما فيجب الموافقة القطعية بالصلاه فى كل واحد منهما لكى يحصل له القطع بالصلاة فى الثوب الطاهر و هذا يتم عند 
انحصار الثوب بهما مع عدم تمكن تطهير أحدهما و اما مع وجود ثوب آخر طاهر فسيجىء حكمه فى المسألة الاتية كما انه مع 
انه مع التمكن من تطهير أحدهما يجب تطهيره و فى تعيّنه أو جواز الاكتفاء بالتكرير كلام يأتى فى المسألة الاتية و يدل على 
وجوب التكرار مضافا الى اقتضاء العلم الإجمالى إياه لحصول الموافقة القطعية به. 
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صحيح صفوان انه كتب الى ابى الحسن عليه السّ.لام يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيهما هو و 
حضرت الصلاهُ و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع قال عليه السّ.لام يصلى فيهما جميعا. و قد نسب القول المذكور فى 
الجواهر الى المشهور بل قال لا نعرف فيه خلافا الا من ابنى إدريس و سعيد. و ان حكاه فى الخلاف عن قوم من أصحابنا 
فأوجبوا الصلاه عاريا و استدل فى محكى السرائر بوجوه. 

الأول انه لا بد عند الشروع فى الصلاءً من العلم بطهارة الثوب و هو هنا مفقود و ان حصل له العلم بعد الصلوتين بوقوع صلاهً 
منهما فى الطاهر الا انه ليس بمفيد و ما هو المفيد و هو العلم بطهارة الثوب مقارنا مع الصلاة غير حاصل. 

الثانى انه لا بد فى كل عبادةٌ من الجزم بفعلها و الصلاء مشروطة بطهارةٌ الثوب و حيث لا يعلم بها المكلف حين الصلاة لا 
يحصل له الجزم بالتية. 

الثالث انه لا يتمكن من قصد الوجوب الذى هو الوجه فى الواجب لانه لا يعلم الواجب منهما. 

الرابع مرسلة المبسوط و فيه انه روى ان يتركهما و يصلى عاريا و الكل مخدوش. 

اما الأول فلان شرط الصلاءً هو طهارة الثوب واقعا و هى حاصلة للعلم بطهارة أحد الثوبين واقعا و ان لم يعلم به تعيينا. 

و اما الثانى فلا-ن الجزم بالنية معتبر مع التمكن منه و هو هنا غير ممكن على نحو التفصيل و ان أمكن على نحو الاجمال بان 
يقصد الامتثال بإتيان المأمور به مع ما هو يعتبر فيه اما فى ضمن الصلاة الأولى أو فى ضمن الثانية. 

و اما الثالث فليس على اعتبار قصد الوجه دليل فيما إذا تمكن منه فضلا عما لا يتمكن منه مع ان قصد الوجوب فى كل واحدة 
منهما مما لا بأس فيه لا تصافهما معا بالوجوب غايةٌ الأمر كون اتصاف إحداهما بالوجوب المقدمى الغيرى لكون الإتيان به من 
باب المقدمةٌ العلمية. 

و اما الرابع فالاستدلال به من ابن إدريس النافى للعمل بالخبر الصحيح لا يخلو من الغرابة. 
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فالأقوى ما عليه المشهور من وجوب تكرار الصلاه بما يحصل معه العلم بإتيانها فى الثوب الطاهر فلو انحصر فى الثوبين يحصل 
العلم بإتيان صلوتين كل واحدة فى ثوب منهما و كذا لو علم بنجاسة أحد الأثواب الثلاثة و لو علم نجاسة الاثنين من الثلاثة 
بحصل العلم بإتيان ثلاءث صلوات و الضابط أن يأتى بأزيد مما يعلم نجاسته بواحده كما لا يخفى هذا كله مع التمكن من 
التكرار. 

ولولم يتمكن الا من صلاه واحدة. فهل يصلى فى أحدهما أو أحد الأثوات أو يصلى عاريا قولان (أحدهما) وجوب الصلاةٌ فى 
أحدهما على ما هو مختار المصنف (قده) فى المتن و حكى عن جماعة كثيرة كالعلامةُ و الشهيدين و المحقق الثانى و الفاضل 


الهندى و المقدس الأرديلى :و هباتع المدار كك 

و القول الأخر وجوب الصلاء عاريا و هو مختار المحقق فى الشرائع و العلامة فى القواعد و صاحب الجواهر قدس الله أسرارهم 
ولعل اختيار المصنف (قده) وجوب الإتيان فى أحدهما ههنا مبنى على ما اختاره فى صورة انحصار الثوب فى النجس من 
وجوب الصلاة فيه لأنه إذا وجب الصلاه فيه مع العلم التفصيلى بنجاسته فوجوبها فيه إذا كان طرفا للعلم الإجمالى يكون بالطريق 
الأولى لأنه مع العلم التفصيلى تكون الصلاة فيه مستلزما للمخالفة القطعية لمانعية النجاسة و ان استلزم الموافقة القطعية لشرطية 
التستر و مع العلم الإجمالى تكون الصلاه فى أحد طرفى المعلوم بالإجمال مستلزما للمخالفة الاحتمالية لمانعية النجاسة مع 
استلزامها للموافقة القطعية لشرطية التستر و إذا كانت رعاية القطع بالموافقة لشرطية التستر اولى من رعاية القطع بالمخالفة لمانعية 
النجاسة فالأولوية رعايته بالنسبة إلى احتمال المخالفة لمانعيتها واضحةٌ هذا بناء على وجوب الصلاه فى الثوب النجس عند 
الاحمياة: 

واما على القول بوجوب الصلاهُ عاريا عند انحصار الثوب فى النجس ففى وجوبها فى أحد طرفى المعلوم بالإجمال فى المقام 
غموض و ربما يستدل له باستصحاب وجوبها فيه الثابت قبل الضيق و بالولوية الصلاه فيه عن الصلاة عاريا لآن الصلاة عاريا 
مستلزم للقطع بالمخالفة لشرطية التستر و ان استلزم الموافقة القطعية لمانعية النجاسة و ان الصلاة 
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فى أحدهما تستلزم للموافقة القطعية لشرطية التستر و المخالفة الاحتماليةُ لمانعية النجاسة ففى الأول قطع بالمخالفة لاشتراط 
التستر و ان حصل القطع بالموافقة لمانعية النجاسة و فى الثانى قطع بالموافقة لشرطية التستر مع احتمال المخالفة لمانعية النجاسة و 
لاريب ان الثانى أولى و بأسهلية فقدان وصف الساتر عن فقدان الستر نفسه. 

ولا يخفى ما فى الكل اما الاستصحاب فلان الثابت قبل الضيق هو الوجوب المقدمى للصلاه فى أحدهما لوجوب الصلاه فى 
الطاهر منهما واقعا و هذا الوجوب المقدمى يسقط فى الضيق بسقوط وجوب ذيه و انه عند الضيق اما تجب عاريا بناء على لزوم 
رعاية النجاسة المحتملة أو فى أحدهما بناء على سقوط مانعية النجاسة (ح) فلا شكك فى بقاء الوجوب فى أحدهما الثابت قبل 
الضيق حتى يستصحب. و اما أولويةٌ المخالفة الاحتمالية لمانعية النجاسة عن المخالفة القطعية لشرطيةٌ التستر فهى على إطلاقها 
ممنوعة بل الأمر يدور مدار أهميهُ ملاكك شرطيةٌ التستر عن ملاكك مانعيةُ النجاسة و ربما يكون ملاكك مانعية النجاسة أهم على 
نحو يحرم مخالفتها الاحتمالية و ان استلزمت مخالفتها الاحتمالية للقطع بموافقة شرطية التستر و ربما يكون ملاكك شرطيةٌ التستر 
أهم على نحو تحرم مخالفتها القطعية و ان حصل القطع بموافقةُ مانعية النجاسة فإن أحرز الأهمية فى أحدهما أو احتملت يقدم ما 
يعلم أو يحتمل أهميته و مع احتمال الأهميه فى كلا الطرفين يكون الحكم هو التخيير فالحكم بأولوية المخالفة الاحتمالية فى 
مانعية النجاسة مع موافقة القطعية لشرطية التستر عن مخالفة القطعية لشرطيته مع الموافقة القطعية لمانعية النجاسة على إطلاقه 
ممنوع بل الصواب هو الحكم بالتخيير لاحتمال الأهميهٌ فى كلا الطرفين و اما اسهلية فقدان وصف الساتر عن فقدان الستر فهو 
حق لكنه يكون ملاك الحكم بوجوب الصلاه فى الثوب النجس عند الانحصار و كلامنا اللآن فى وجوب الصلاهً فى أحد طرفى 
المعلوم بالإجمال بناء على وجوب الصلاة عاريا عند الانحصار. 

فالحق فى المقام لزوم مراعاء الاحتياط بالصلاة فى أحدهما فى الوقت و القضاء فى ثوب طاهر اما فى أحدهما عند تطهيره أو فى 
ثوب ثالث طاهر و اما ما ذكره المصنف (قده) باحتياط القضاء خارج الوقت فى الأخر أيضا ان أمكن و الا عاريا فمما لا وجه له 
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و كأنه (قده) بفرض استمرار الانحصار فى الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما بالإجمال الى أخر العمر أو الى وقت يصدق التهاون 


فى القضاء عند تأخيره الى ذلكك الوقت و هو فرض بعيد. 
[مسألة © إذا كان عنده مع الثويين المشتبهين ثوب طاهر] 


مسألة © إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ان يصلى فيهما بالتكرار بل يصلى فيه نعم لو كان له غرض 
عقلائى فى عدم الصلاهٌ فيه لا بأس بها فيهما مكررا. 

قد مر فى طى المسألة الثانية من المسائل المذكورة فى الفصل المعقود فى الماء المشكوكك نجاسته من ان الأقوى عدم جواز 
الاكتفاء بالامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى لا من جهة كونه لعبا بأمر المولى كما يترائى من عبارة الرسائل لكى 
يورد عليه أو لا بإمكان كونه لغرض عقلائى و هو استراحة النفس من الفحص و ثانيا بأنه على تقدير تسليمه يكون لعبا فى كيفية 
الامتثال و لا يضر بأصله. بل لحكم العقل بعدم حسنه مع التمكن من الامتثال التفصيلى أو عدم حكم بحسنه معه فيجب الاقتصار 
على ما يتيقن حسنه و هو الامتثال التفصيلى عند التمكن منه و لا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا كان له غرض عقلائى أو لا و لعل ما 
استدركه المصنف بقوله نعم لو كان له غرض عقلائى مبنى على ما يترائى من عبارة الشيخ الأكبر (قده) فى الرسائل من كون 
المانع عن الامتثال الإجمالى هو كونه لعبا لكن هذا المتراءى ليس بمراد منه (قده) و قد فصلنا القول فى ذلكك فى الأصول. 


[مسألة ‏ إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفى تكرار الصلاهٌ فى اثنين] 


مسألهُ ‏ إذا كان أطراف الشبهة ثلاثه يكفى تكرار الصلاهً فى اثنين سواء علم نجاسة واحد و بطهارة الاثنين أو علم نجاسة واحد 
و شكك فى نجاسة الآدخرين أو فى نجاسة أحدههما لأسن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة و ان لم يكن مميزا و ان علم فى 
الفرض نجاسة الا-ثنين يجب التكرار بإتيان الثلاءث وان علم نجاسة الا-ثنين فى أربع يكفى الثلا.ث و المعيار كما تقدم سابقا 
التكرار الى حد يعلم وقوع أحدها فى الطاهر. 

لا اشكال فيما ذكره فيما لو علم بنجاسة واحد من الثلثة و طهارة الاثنين منها 
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حيث انه بالتكرار فى اثنين يحصل له القطع بالصلاه فى الثوب الطاهر. و كذا فيما لو علم نجاسة واحد منها و شك فى طهارة 
الاثنين الآخرين أو فى نجاسة واحد من الآخرين فان المشكوك طهارته من الثلاثُ محكوم بالطهارة بحكم الأصل فيكون كما لو 
علم طهارته. 

و ربما يبشكل فى جريان الأصل فى المشكوك منها فى المقام من جهة عدم تميزه و كونه مرددا بين الأكثر من واحد و لا يجوز 
إجراء الأصل فى الفرد المردد لكن التحقيق صحةٌ جريانه فى المقام لان المانع عن إجرائه فى الفرد المردد هو كونه على وجه إذا 
انطبق على كل واحد من الأطراف يكون معلوم الحال و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لان المشكوك نجاسته من الثوب على 
تقدير انطباقه على كل واحد من أطرافه المحتمل مشكوك فلا مانع من إجراء الأصل فيه. 

ولو علم فى الفرض اى فيما تكون أطراف الشبهة ثلاثة بان الاثنين منها نجس يحصل القطع بتكرار الصلاةٌ فى الثلاثة كما إذا 
علم نجاسة الا-ثين من الأسربع فإنه أيضا يحصل القطع بتكرارها فى الثلاثة و المعيار هو التكرار بما يزداد على عدد النجس 
المعلوم فى البين بواحد كما تقدم فى المسألة الثانية من المسائل المذكورة فى فصل الماء المشكوك نجاسته و هو الحد الذى 


يحصل القطع بوقوع احدى الصلوات المتكررة فى الثوب الطاهر. 
[مسألة 8 إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الااما يكفى أحدهما] 


مسأل 8 إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجسا و لم يكن له من الماء الا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخيير و الأحوط تطهير البدن و 
ان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه. 

مع القول بتعين الصلاة عاريا عند انحصار الثوب فى النجس الذى هو مقتضى تقديم رعاية مانعية النجاسة على شرطية التستر 
يكون المتعين عند نجاسة الثوب و البدن معا مع عدم التمكن الا من تطهير أحدهما هو تطهير البدن لانه بعد تطهيره يصلى عاريا 
فيراعى مانعية النجاسة و ان استلزم فقد الشرط و مع تعبين الصلاهُ فى الثوب النجس أو التخيير بينها و بين الصلاة عاريا فان كان 
لأحدهما ترجيح يتقدم مراعاته كما 
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إذا كانت نجاسة البدن أو الثوب أكثر أو أشدّ و مع فقد الترجيح يتعين تطهير البدن لأولوية تطهيره بالنسبة الى الثوب لان نسبته 
الى المصلى أقوى من نسبةٌ ثوبه إليه لأنه هو هو بخلاف ثوبه فإنه له أو عليه وهو فيه لا انه هو (هذا) و لو منع من القطع بأولويته 
لما ذكر فلا أقل من احتمالها فيدور الأ-مر بين التعيين و التخيبر و المتعين فى المقام هو التعيبن لكون الشكك فيه فى مرحلة 
الإسقاط و الامتثال و ان كان فى غير المقام هو التخيير لكون التعيين كلفة زائدة مدفوعة بالأصل عند الشكك فيها. 


[مسألة 4 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب] 


مسألة 4 إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب و يتخير الا مع الدوران بين الأقل و الأكثر 
أو بين الأخض و الأشد أو بين متحد العنوان و متعدد العنوان فتعين الثانى فى الجميع بل إذا كان موضع النجس واحدا و أمكن 
تطهير بعضه لا يسقط الميسور بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل و 
تمكن من غسلهُ واحدة فالأحوط عدم تركها لأنها توجب خفة النجاسة الا ان يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم 
وصول الغسالهةٌ إلى المحل الطاهر. 

إذا تعلق الخطاب التحريمى إلى فعل المكلف مضافا الى شىء خارج عنه فالأصل فيه هو انحلاله الى خطابات متعددة بِعدَّهُ احاد 
افراد ذاكك الشىء الخارجى من غير فرق بين ان يكون الخطاب نفسيا مثل لا تشرب الخمر أو غيريا مثل لا تصل فى النجس أو 
فى غير المأكول فبالنسبة الى كل قطرةُ من الخمر يتعلق خطاب مستقل بالنهى عن شربها يكون له امتثال مستقل و عصيان على 
حدة و فى كل ذرة من النجاسة خطاب مستقل له عصيان و امتثال على حدة و هذا الأصل جار فيه الا ان يقوم دليل على أخذ 
متعلقهٌ اعنى ذاكك الشىء الخارجى على نحو صرف الوجود و لم يعلم له مثال محقق فى الشرعيات و يمكن التمثيل له بالنذر 
على تركك شرب شىء كماء الدجلة مثلا فإنه يمكن ان يكون قصد الناذر تركك شربه على نحو صرف الوجود منه بحيث لو 
خالف و شرب منه قطرة حصل الحنث و انحل النذر و لا يكون حنث فيما بشربه بعده بخلاف لو نذر تركك شرب 
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كل قطرة منه على نحو العام الاستغراقى الأصولى و القضيةٌ الحقيقيُ فإنه لو شرب قطر منه حصل الحنث فى شرب هذه القطرة و 


لكن لا يسقط النذر بل فى شرب كل قطرهً حنث مستقل كما ان فى تركك شرب كل قطرة اطاعةٌ مستقلة. 

ولا-زم ما ذكرناه هو انه إذا كان موضعان من البدن أو اللباس نجسا و لا يمكن الا تطهير أحدهما لا يسقط وجوب تطهير 
الممكن منهما بواسطة تعذر تطهيرهما معا بل يجب تطهير الممكن منهما مهما أمكن و (ح) فمع القطع باهمدِة تطهير احد 
الموضعين أو احتمال أهميّته اما لاكثرية نجاسته أو اشديته كما إذا كان أحدهما متنجسا بدم الحيض و الأخر بدم غيره أو لكونه 
متعدد العنوان كما إذا كان دم حيوان النجس العين كالكلب مثلا يتعين تطهيره و مع القطع بعدم أهمية أحدهما عن الأخر أو 
أهميةٌ كل واجد عن الأخر من وجه يتخير فى تطهيز ا واحد منهما شاء. 

و مما ذكرناه يظهر وجوب تطهير بعض موضع واحد من البدن أو اللباس إذا لم يكن تطهير جميعه ممكنا لان كل جزء من 
الموضع الواحد أيضا يكون محكوما بوجوب الإزالة و الميسور منهما لا يسقط بالمعسور و يكون حكم تعيين تطهير البعض أو 
التخيير كما ذكر والو أمكن إزالة العيق دون الأثر وسبث إزالتها لماذكر و للمروى فى قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أنه 
(ع) قال سئلته عن رجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى فتصيب ثوبه و رأسه أ يصلى فيه قبل ان يغسله قال نعم ينفضه 
و لكن فى استفادة ذلكك عن الخبر المذكور منع ظاهر كما لا يخفى. 

ولو تمكن فيما يحتاج الى تعدد الغسل من بعضه فان كان كل غسلة مؤثرة فى رفع شىء من النجاسة فيجب الممكن منها 
لحصول التخفيف بها و هو واجب ان أمكن و لو كان الرفع حاصلا بتمامه بالغسلة الأسخيرة و كانت ما يتقدمها من الغسلات 
كالعلل المعدهٌ لحصول الطهر بالأخيرة فلا موجب للإتيان بالبعض (ح) إذا لا يترتب على العلةُ المعده بدون وجود المقتضى أثر 
أصلا و لعل وجه تعبير المصنف (قده) بالاحتياط هناكك من جهة الترديد فى خخفة النجاسة بغير الغسلةٌ الأخيرة أو كون ما عدا 
الغسلةٌ الأخيرةٌ 
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من قبيل العلل المعده و وجه استثنائه بقوله الا ان يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى واضح لا يحتاج الى البيان. 


[مسألة ٠١‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إلا لرفع الحدث] 


مسألة ٠‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين رفع الخبث و تيمم 
بدلا عن الوضوء أو الغسل و الاولى ان يستعمل فى إزالهُ الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينئذ. 

قد ثبت فى الأصول و أشرنا فى المسائل المتقدمة انه عند تزاحم ما لا بدل له مع ما له البدل يقدم ما لا بدل له و يرفع اليد عماله 
البدل و وجهه واضح ضرورة إمكان الجمع بينهما بتحصيل مرتبة من ملاكك ماله البدل ببدله و من صغريات ذلكك هو تزاحم رفع 
الخبث و الحدث بان كان له من الماء ما يكفى لرفع أحدهما خاصة و الطهارةٌ الخبثية مما لا بدل له و الطهارة المائية الحدثية مما 
له البدل فتعين صرف ماله من الماء فى الطهارة الخبثية و ازالة الخبث و يتمم بدلا عن الطهارة المائية من الغسل أو الوضوء و 
يجوز له الإتيان بالتيمم قبل صرف الماء فى إزالةُ الخبث لأنه مأمور بإزالته و مع وجوب صرفه فى إزالته لا يكون واجد الماء 
شرعا و ان كان واجدا له تكوينا الا ان العجز الشرعى كالعقلى فى كونه مسوغا للتيمم لكن الاولى ان يصرفه أولا فى إزالة الخبث 
ثم يتمم لكى يكون عند التيمم عاجزا عن استعمال الماء عقلا كما كان عاجزا عنه شرعا. 


[مسألة ١١‏ إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة] 


مسأل ١١‏ إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن فى أثناء الصلاةٌ 
استأنف فى سعة الوقت و الأحوط الإتمام و الإعادة. 

إذا صلى مع النجاسة اضطرارا بناء على جواز البدار لذوى الأعذار اما مطلقا أو مع علمهم ببقاء العذر إلى أخر الوقت أو مع عدم 
العلم بارتفاعه إلى أخره و لو لم يحصل العلم بالبقاء أيضا (حسب اختلاف الأقوال فى المسألة كما فصل فى مباحث التيمم) لا 
بيجب عليه الإعادة لكون امتثال الأمر الاضطرارى موجبا للاجزاء عن الأمر الاختيارى فى الواجب الموسع حسبما فصل فى مبحث 
التيمم فى طى المسألة الثانية من مسائل الفصل المنعقد 
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فى أحكام التيمم و لو حصل التمكن فى أثناء الصلاءٌ ففى سعة الوقت يتم صلوته إذا تمكن من إزالة النجاسة فى الأثناء و إزالتها 
فى الأثناء بتطهير أو تبديل أو نزع على وجه لا يوجب فقدان ما يعتبر فى الصلاهُ و مع عدم إمكان إزالتها يستأنف لا لمكان 
بطلان ما مضى من الاجزاء بل لعدم التمكن من الإتيان يبقيةُ الاجزاء على الوجه الصحيح. 

و ربما يتخيل التزاحم بين حرمة الابطال و بين مانعية النجاسة بالنسبةُ إلى الأجزاء المتخلفةٌ الباقية من حين زوال الاضطرار و لعل 
ذلك هو الوجه فى الاحتياط بالإتمام و الإعادة لكنه ليس بشىء لأن حرمة الإبطال متوقفة على إمكان الإتمام على الوجه 
الصحيح و المفروض عدم إمكانه فى المقام فيدور الأمر بين انتفاء المانعية بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقةُ أو انبطال الصلاة لعدم 
التمكن من إتمامها صحيحا لكن انتفاء مانعيةٌ النجاسةٌ لا وجه له بعد زوال الاضطرار و لا دليل عليه فينحصر فى وجوب 
الاستيناف. 

و مع ضيق الوقت فمع التمكن من إزالة النجاسة تجب إزالتها بما يمكن من التطهير أو النزع أو التبديل و مع عدم إمكانها يجب 
الإتمام من غير اشكال و فى وجوبه عاريا أو مع الثوب النجس الذى عليه (الوجهان المتقدمان) فى أول هذا الفصل و لا يخفى ان 
عبارة المصنف (قده) فى هذا الموضع أيضا لا يخلو عن القصور و انّ حق العبارة ان يقال مع إمكان الإزالة بأى نحو من أنحائها 
تجب الإزالةٌ مطلقا سواء كان فى السعة أو فى الضيق و مع عدم إمكانها يستأنف فى السعة و يتم فى الضيق اما عاريا أو مع الثوب 
النجس على القولين. 


[مسألة ١1‏ إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر] 


مسأل ١١7‏ إذا اضطر الى السجود على محل نجس لا يجب اعادتها بعد التمكن من الطاهر. 

و هذه المسألة أيضا مبنية على جواز البدار لاولى الاعذار و يستدل لجوازه فى المقام بأن العمده فى دليل اعتبار طهارة موضع 
الجبهة من السجود هو الإجماع و المتيقن منه حال الاختيار و مع الشكك فى جوازه على المحل النجس فى حال الاضطرار يكون 
المرجع هو البراءة فيصح السجود (ح) عليه فى سعه الوقت و مع صحته فيه فمقتضى القاعدةٌ هو الاجزاء. 
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[مسألة 15 إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة] 


مسأل ١‏ إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادهُ و ان كانت أحوط. 

يمكن ان يكون الوجه فى اغتفار السجدة على الموضع النجس جهلا بنجاسته أو نسيانا لها هو عدم إطلاق دليل الشرطية حتى 
يثبت شرطية طهارته فى حال الجهل بنجاسته أو نسيانها لما عرفت من ان العمدة فيما يثبتها هو الإجماع و هو دليل لبى لا إطلاق 
له ولا إطلا-ق لمعقده أيضا و يكون المتيقن منه هو صورة العلم و الالتفات و مع الشكك فى اعتبار طهارته فى حاله الجهل و 
النسيان يكون المرجع هو البراءة كما هى المرجع عند الشكك فى الشرطية و الجزئية. 

و يمكن ان يكون الوجه فيه هو كون طهارته واجبا صلوتيا فى حال السجود كالذكر مثلا لا انه من شرائط صحة السجود فح 
يتمسك لاغتفار نجاسته فى حال النسيان بعموم صحيحة لا تعاد بناء على ان يكون الطهور المذكور فيها فى عقد المستثنى هو 
خصوص الطهارة الحدثية كما هو الظاهر منها حسبما حققناه فى الرسالة المفرده فى فقه الصحيحة لا الأعم منها و من الخبثية و 
(ح) يدخل نسيان نجاسة الثوب و البدن و موضع السجدة و كلما يعتبر طهارته فى الصلاه فى عقد المستثنى منه لكنه خرج عنه 
نسيان نجاسة الثوب و البدن بما دل على وجوب الإعادة عنده و يبقى نسيان نجاسة موضع السجود داخلا فى عقد المستثنى منه 
من الصحيحة و لا يصح التمسك بعموم صحيحة لا تعاد لاغتفار الجهل بنجاسة موضع السجود لما فصلنا فى فقه الصحيحة من 
عدم شمولها لحالهُ الجهل و اختصاصها بما لا يكون الأمر الواقعى مؤثرا فى بعث المكلف نحو متعلق و كون مورده ما إذا كان 
لو تعلق به الأمر لكان امرا بالإعادة ففى كل مورد لا يصح الأمر فيه الا بصيغة (أعد) تدل الصحيحة على عدم الإعادة فيما إذا 
كان الذى وقع فيه الخلل داخلا فى عقد المستثنى منه و هو مورد النسيان و الاضطرار و ما يشبههما فى عدم باعثيةُ الأمر الواقعى 
فيه و بسط ذلكك موكول إلى الرسالهُ التى كتبناها فى فقه الصحيحة و قد ذكرنا جملة منها فى خلل الصلاة أيضا. 
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و اما مع إطلاق دليل شرطية طهارة موضع السجود و دخول الطهارة الخبثية فى عقد المستثنى فالأقوى لزوم الإعادة عند نسيان 
النجاسة أو الجهل بها و حيث ان فقه الصحيحة لا يخلو عن الغموض كدعوى إطلاق الشرطيةٌ أو عدم إطلاقها فالأحوط الإعادة 
خصوصا فى صورة الجهل بالنجاسة لعدم صحة التمسكك لعدمها بعموم صحيحة لا تعاد فى صورة الجهل بناء على إطلاق دليل 
الاشتراط. 
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[فصل فيما يعفى عنه فى الصلاة] 

[الأمر الأول دم الجروح و القروح] 

اشارة 


الأول دم الجروح و القروح ما لم تبرء فى الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقَهُ أم لا نعم يعتبر ان 
يكون مما فيه مشقهُ نوعية فان كان مما لا مشقهُ فى تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب و كذا يعتبر 
ان يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس 
نعم يجب شده إذا كان فى موضع يتعارف شده و لا يختص العفو بما فى محل الجرح فلو تعدى عن البدن الى اللباس أو الى 
أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف فى مثل ذلكك الجرح و يختلف ذلكك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من 


خَيث المبجل فقد, يكون فى محل لانزمه بحسن المتعارق التعندئ إلى 'الأنطراق كثيرا أوافى متمل لاد يمكن شذده فالمتاظط 
المتعارف بحسب ذلكك الجرح. 

فى هذا المتن أمور ينبغى البحث عنها: 

(الأول) لا خلاف بين الأصحاب فى العفو عن دم الجروح و القروح فى البدن و الثوب فى الجملة و ان اختلفوا فى إطلاق العفو 
أو تقييده بحصول المشقة فى الإزاله و فى حد العفو بين جعله الى زمان البرء أو زمان الانقطاع اما مطلقا أو مقيدا بما يتسع لاداء 
الصلاه و الجروح جمع الجرح بالضم و القروح جمع القرح بالفتح و هو الدمل واحد الدماميل و يدل على العفو عنهما اخبار 
متظافرة فمما يدل على العفو عن الجروح. 

صحيحة عبد الرحمن قال قلت للصادق عليه المّ.لام الجرح يكون فى مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم و القيح فيصيب 
ثوبى فقال (ع) دعه فلا يضرك الا تغسله. 
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و موثقة سماعة عن الصادق عليه السّلام قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرء أو ينقطع الدم. 
و مما يدل على العفو عن القروح. 

صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال سئلته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلى فقال عليه 
السَّلام يصلى و ان كان الدماء تسيل. 

و صحيحة ليث قال قلت للصادق عليه الشّد.لام الرجل يكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوة دما و قبحا و ثيابه بمنزلة 
جلده قال (ع) يصلى فى ثيابه و لا شىء عليه و لا يغسلها. 

و رواية أبى بصير قال دخلت على الباقر (ع) و هو يصلى فقال لى قائدى ان فى ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدى أخبرنى 
أن بثوبكك دما قال عليه السَّلام ان بى دماميل فلست اغتسل ثوبى حتى يبرء. 

و موثقةُ عمار عن الصادق عليه الب لام قال سئلته عن الدماميل يكون فى الرجل فتنفجر و هو فى الصلاهً قال يمسحه و يمسح يده 
باليخاتط و بالأرض و لا يقطع الصلاة. 

و خبر عبد الله بن عجلان عن الباقر عليه السّدىلام قال سئلته عن الرجل به القرح لا يزال يدمى كيف يصنع قال يصلى و ان كانت 
الداماء تسيل, 

و خبر علاء عن محمّد بن مسلم قال قال ان صاحب القرحة التى لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه 
فى اليوم أكثر من مرة. 

و مما يدل على العفو عنهما. 

رواية سماعة قال سئلته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع ان يربطه و لا يغسل دمه قال يصلى و لا يغسل ثوبه الأكل يوم 
مره فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة و اما رواية الجعفى قال رأيت أبا جعفر عليه السّلام يصلى و الدم يسيل من ساقه فهى 
مجمله من حيث كونها فى مورد الجرح أو القرح. 

الأ-مر الثانى اختلفت الكلمات فى ثبوت العفو لمطلق ما كان من دم الجروح و القروح حتى يبرء و يتتفى موضوعهما بالبرء عرفا 
كما هو مختار جملةٌ من المحققين و قد اختاره 
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صاحب الجواهر أيضا و عليه المصنف (قده) فى المتن أو تقييده بما يشق التحرز منه و ما لا ينقطع و لا يسكن بل يسيل كما عليه 


المحقق فى الشرائع أو تقييده بأحد الأمرين من المشقَةُ و السيلان على أقوال و عن فقيه عصره فى شرح القواعد ان التقييد مذ كور 
فى أكثر الكتب لكن عبائرهم متفاوتة الا ان مرجع الجميع الى اعتبار مشقة الإزالة. 

أقول و لعل الاختلاف فى ذلكك ينشأ من الخلاف فيما يستفاد من الاخبار المتقدمة و عليه فالمتبع هو ما يفهم منها. 

ولا-يخفى ان جملهُ منها وان كانت تدل على ثبوت العفو مطلقا و ذلكك كخبر ابى بصير و موثق عمار الا ان جملهُ منها يظهر 
منها اعتبار المشقّهُ فى إزالتها كصحيحة عبد الرحمن و صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة ليث المرادى و خبر علاء و رواية 
سماعة بل و خبر عبد الله بن عجلان. 

و بعض منها يظهر منها اعتبار السيلان كصحيحة عبد الرحمن أيضا التى فيها فرض سيلان الدم مع عدم القدرة على ربطه و موثقة 
سماعة التى فيها السؤال عن الجرح السائل و صحيحة محمّد بن مسلم التى فيها السؤال عن القروح التى لا تزال تدمى. 

و خبر عبد الله بن عجلان الذى فيه أيضا السؤال عن القرح الذى لا يزال يدمى. 

ولا يخفى ان نسبةٌ الأخبار المطلقة إلى المقيدة نسبة المطلق الى المقيد فيجب تقبيد المطلقةً منها بالاخبار المقيدة. بل يمكن منع 
الإاطلاق عما يدعى إطلاقها أيضا لأنها خبران روايةٌ أبى بصير و موثقة عمار. 

أما رواية أبى بصير فهى فى واقعة خاصة و هى مشاهدة الدم فى ثوب ابى جعفر الباقر عليه السّ.لام و لم يعلم فى شخص الواقعة 
كون ازالته مما يشق أو لاو انه يسيل أم لا بل يمكن دعوى ظهورها فى كونه مما يشق ازالته حيث يقول عليه الس لام ان فى 
دماميل بلفظة الجمع الظاهرة فى عسر ازالته ما لم تبرء و منه يظهر ظهور موثقة عمار فى ذلكك أيضا حيث ان فيها أيضا وقع 
السؤال عن الدماميل و على هذا فالمستفاد من هذه الاخبار بجملتها ثبوت العفو عند احد القيدين اما السيلان أو عصر الإزالة و 
ذلك اما جهة منع إطلاق ما يدعى الإطلاق منها أو من جهة حمل مطلقها على مقيدها لو سلم الإطلاق. 
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و لكن الظاهر إرجاع أحد القيدين الى الأخر لظهور كون منشأ المشقه فى إزالته هو السيلان فالمدار على العفو هو المشقَهُ فى 
الإزالةُ و ان التعبير بالسيلان أو عدم الانقطاع لمكان تحقق المشقةُ فى إزالته عندهما. 

فهل المدار على المشقَة النوعتة و ان لم تكن مشقَهٌ فى شخص المقام كما إذا كان له ألبسه متعددة يتمكن من تبديلها عند كل 
صلاة أو المشقة الشخصية و لو لم تكن مشقَهُ على النوع أو العبرهٌ بهما معا (وجوه) المتيقن منها هو اجتماع المشقتين و لا إشكال 
فى ثوب العفو أيضا فى المشقهُ الشخصية و لو من ناحية أدلةُ نفى العسر و الحرج و انما الكلام فيما إذا كانت المشقية النوعية و 
لم تكن مشقَهُ فى شخص المقام و الاحتياط فيه مما لا ينبغى تركه. 

الثالث لا-فرق فى العفو بين ما كان الدم على الثوب أو البدن أو عليهما معا كما هو مفاد أكثر تلكك الأخبار المتقدمة ولا بين 
كونه قليلا أو كثيرا و ذلكك لإطلاق جمله من تلكك الاخبار و ان كان فى بعض منها اشعار بكونه كثيرا و هو الاخبار التى عبر فيها 
بالدماميل أو الدماء أو لا تزال تدمى الا انها ليست بمثابة يستفاد منها التقييد. 

الرابع يعتبر ان يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار ذلكك لانصراف الإطلاقات الدالة على العفو عن شمول ما لم يعتد به 
ولا-ثبات واستقرار له مضافا الى اعتبار المشقَهُ فى إزالته و لو نوعا و الجروح الجزئية لا مشقَهُ فى تطهيرها. بل المستفاد من 
التعبير بالدماميل أو الجرح السائل أو لا تزال تدمى الواقع فى أكثر الأخبار المتقدمة هو اعتبار الثبات و الاستقرار فى الجرح و اما 
دعوى عدم قصور التعليل الواقع فى موثق سماعة أعنى قوله عليه السّ.لام فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة لشمول الجروح 
الجزئية فإجراء الحكم فيها فى محله كما فى مستمسكك العروة فليست بسديد لان تثبيت الغسل فى كل يوم مره و نفيه عن كل 
ساعة لا يتم إلا فى الجرح الثابت المستقر فكيف يمكن استفادة التعميم من هذه العلهُ كما لا يخفى. 


الخامس لأد يجن قيما يعفى عنه منعة عن النتجيس لأطلقق الأدلة و خلوها عن التحرزعما يتدجس به و لما فى الاجتناب عنما 
يتنجس به من المشقة و الحرج المنافى 
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لحكمة العفو عما يعفى عنه و لعدم زيادة الفرع على الأصل إذ المفهوم من انفعال المتنجس علاقات النجس هو سريان حكم 
النجس الى المتتجس به و الفرقن انه معفو غنه. 

السادس يجب شدّه إذا كان فى موضع يمكن شدّه و ذلك. 

لرواية محمّد بن مسلم المتقدمة التى فيها انْ صاحب القرحة التى لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلى و لا يغسل ثوبه 
فى اليوم أكثر من مرة. 

و رواية سماعة التى فيها السؤال عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه مضافا الى انصراف الأخبار 
الأخر إلى المتعارف و هو الذى لا يمكن شده و لانه المتيقن من النصوص. 

السابع لا يختص العفو بما فى محل الجرح فلو تعدى عن البدن الى اللباس يبقى على ما هو عليه من العفو كما هو مقتضى 
التصريح فى تلكك النصوص من العفو عن الثوب المتلوث به و عن الدم الذى فى الثوب و كذا إذا تعدى عن المحل إلى أطرافه 
المتعارف تلوثها به فى مثل ذلكك الجرح و يختلف تلكك الأطراف سعةُ و ضيقا بحسب اختلاف الجرح من حيث الصغر و الكبر و 
من حيث اختلاف المحل فلو تعدى زائدا عما يتعارف فى تعديه كما إذا تجاوز عن الرأس و وصل الى القدم فالظاهر عدم العفو 
عن المقدار المتعدى لانصراف إطلاق العفو الى المتعارف. 

و لكن فى موثقة عمار ثبوت العفو و لو مع التعدى عما لا يتعارف و فيها عن الدماميل التى تنفجر فى الصلاة قال عليه الس لام 
يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض و حملها على ما إذا كان الانفجار بالقيح دون الدم بعيد كالحمل على كون المسح 
لأجل إزالته و منعه عن السريان إلى بقية أعضائه و ثيابه و فصل فى الحدائق عند التعدى الى ما يتعارف بين ما إذا كان تعدى 
بنفسه أو عدّاه المكلف بوضع يده أو طرف ثوبه عليه بالعفو فى الأول دون الأخير ولا وجه له و يخالفه موثقةُ عمار المتقدمة. 


[مسألة ١‏ كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه] 


مسألة ١‏ كما يعفى عن دم الجروح كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع عليه و العرق المتصل 
به فى المتعارف اما الرطوبةٌ الخارجيةُ إذا وصلت اليه و تعدت إلى الأطراف فالعفو 
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عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج. 

اما العفو عن القيح المتنجس فتدل على العفو عنه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة و كذا صحيحة ليث المرادى المصرحة فيهما 
بالعفو عن القبح. 

و اما الدواء المتنجس الموضوع فالظاهر ان المراد منه هو ما تنجس بالوضع عليه لا ما كان متنجسا قبل الوضع فوضع عليه و يدل 
على العفو عنه تعارف الابتلا-ء به مع عدم تعرض النصوص لبيان حكمه و لو منع عنه يلزم عدم بقاء مورد للعفو عن دم القرح و 
الجرح أو حمله على المورد النادر و كلاهما بعيد مع لزوم المشقهُ و الحرج الموجبان لثبوت العفو عنه. 

و منه يظهر حكم العرق المتصل به إذ الحمل على ما لا يبتلى به حمل على المعدوم أو على النادر و حمل نصوص العفو على 
الشتاء بعيد فى الغايةُ و اما الرطوبات الخارجية فلا ينبغى الإشكال فى عدم العفو عنها إذا وصلت الى الدم و تعدت إلى الأطراف 


لعموم المنع عن الصلاهُ مع النجاسة و عدم ما يدل على العفو عنها لعدم شمول الأخبار الدالة على العفو عن دم القروح و الجروح 
لها و مع عدم التعدى عنه إلى الأطراف ففيه اشكال من جهة إطلاق أدلة العفو الشامل لمورد وصول الرطوبات إليها و من 
انصرافه عنه لكون وصولها اليه على خلاف المعهود و المتعارف و كونه بحسب الاتفاق و ورد الأخبار الدالة على العفو فى حكم 
العفو عن دم القروح و الجروح من حيث انه دم و ليست فى مقام بيان حكم الرطوبات الملاقية معه حتى يتمسكك بإطلاقها و لعل 
الأخير أقوى خلافا للمحكى عن الذكرى من قوةُ العفو عن مائع تنجس به و فى المدارك ان العفو أظهر و مما ذكرنا يظهر حكم 
وصول نجاسة خارجية إلى الدم فيما إذا تعدت إلى الأطراف و ما لم تتعد فإنها لا تكون معفوة و لو كانت من جنس الدم بل و 
لو كانت من دم القروح و الجروح من غيره لانه وان ثبت العفو عنه لكن بالنسبة الى صاحبه و ثبوت العفو بالنسبة إلى شخص لا 
يقتضى السراية إلى شخص آخر قطعا كما لا عفو عن دم هذا الشخص بالنسبة إلى شخص الحر سليم عن القروح و الجروح و 
هذا ظاهر. 


[مسألة " إذا تلوت يده فى مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو] 


مسألة ” إذا تلوثت يده فى مقام العلاج يجب غسلها و لا عفو كما انه 
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ككك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة المتلوثين على خلاف المتعارف. 

وذلك لما تقدم من عدم شمول أدلة العفو للمتعدى عن مقدار المتعارف و موثقة عمار على تقدير الأخذ بها والعمل 
بمضمونها يختص بما إذا تلوثت اليد بالانفجار فى أثناء الصلاهُ لا مطلقا مع انها لا دلاله فيها على كون التلوث بالدم لاحتمال ان 
لوثها بالقيح لا بالدم و ان لا يخلو عن البعد. 


[مسألة ٠‏ يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة] 


مسألة ” يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة و كذا كل قرح أو جرح باطنى خرج دمه الى الظاهر. 
اعلم ان المرجع فى مسمى القروح و الجروح الى العرف فان تبين الصدق أو عدمه فهو و مع الشكك فى الصدق فالمرجع عموم 
كانت داخلة أو خارجة و لعل إلحاق الظاهرة منها بالعفو عنه أقرب و الاحتياط فى الداخلة منها و من كل جرح و قرح داخلى مما 


لا ينبغى تركه. 
[مسألة ؟ لا بعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح] 


مسألة * لا يعفى عن دم الرعاف و لا يكون من الجروح. 

و ذلك لعدم شمول الأخبار الدالة على العفو عن دم الجروح و القروح له و كونه على فرض صدق دم الجروح أو القروح عليه 
من الباطن دون الظاهر مضافا الى الاخبار الكثيرة المتقدمة فى الفصل المتقدم المعقود فى حكم ما إذا رعف فى أثناء الصلاة 
الآمرةُ بالتطهير منه ان أمكن و قطعها ان لم يمكن الكاشفة عن عدم العفو عنه لو حدث قبل الصلاة. 


[مسألة ه يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل يوم مرة] 


مسألة ه يستحب لصاحب القروح و الجروح ان يغسل ثوبه من دمها كل يوم مرة. 

وذلك لخبر علاء عن محمّد بن مسلم و موثقةُ سماعة و فى الأول منهما ولا يغسل ثوبه فى اليوم أكثر من مره و فى الأخيرة و لا 
يغسل ثوبه الا كل يوم مره فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعةٌ بعد حملهما على الاستحباب جمعا بينهما و بين ما يدل على 
قي 
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الى ان يبرء كما هو صريح قول الباقر عليه السَّلام فى رواية أبى بصير حيث يقول عليه الشّلام فلست اغسل ثوبى حتى يبرء (هذا). 
ولو نوقش فى هذا الحمل لكان اللازم طرح الخبرين الدالين بظاهرهما على وجوب الغسل فى كل يوم مرة بقيام الشهرة على 
خلافهما بل لم ينقل الخلاف الصريح عن أحد إلا ما يظهر من صاحب الحدائق من الميل اليه لما جرى عليه ديدنه من المنع عن 
حدل فا باهر رارسرمم عل امعان [ذاقام الالال عليددو فاه !أ كالبااها حلا فى كمال قا القريس كيار قاذ لشية 


[مسألة ؟ إذا شك فى دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه] 


مسأل © إذا شكك فى دم انه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط عدم العفو عنه. 

اعلم انه ثبت وجوب ازالة الدم النجس عن البدن و اللباس فى حال الصلاة المستفاد منه مانعيته عنها على نحو العموم و قد 
خصص دليل وجوب ازالته بالدم المعفو عنه اعنى دم القروح و الجروح و إذا شكك فى دم انه من الجروح أو القروح يكون 
الشكك من قبيل ما يشكك فى كونه من افراد الخاص بعد القطع بكون المشكوكك من افراد العام كما إذا ورد عموم مثل أكرم 
العلماء و خصص يخصص مثل لا تكرم فساقهم و شكك فى فسق زيد بعد القطع بكونه من العلماء و قد اختلف فى جواز 
التمسكك بعموم العام لإثبات حكمه له للعلم بكونه من افراده و الشكك فى خروجه عن حكم العام من جهه الشكك فى كونه من 
افراد المخصص فربما يقال بجوازه و حكى عن المصنف (قده) اختياره و مبنى الجواز هو البناء على عدم تعنون العام بعنوان ما 
عدا الخاص بعد تخصيصه و مبنى عدم الجواز هو تعنونه بعنوان ما عدا الخاص و صيرورة العام جزء من الموضوع بالتخصيص 
بعد ان كان تمامه قبله. 

و ربما يقال بعدم جواز التمسك به لكنه يتمسك بالاستصحاب اعنى استصحاب عدم كونه من افراد المخصص و هذا فيما إذا 
كان لعدم صدق عنوان المخصص عليه حالةٌ سابقه كاستصحاب عدم الفسق الثابت لزيد فى المثال المذ كور قبل بلوغه حيث انه 
قبل بلوغه لا يكون فاسقا كما لا يكون عادلا واضح بلا ارتياب و فيما لم يكن لعدمه النعتى حاله سابقه كعدم القرشية فى المرأة 
المتكر كا لرشينها سخرى الأصل :فى عدمه 
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المحمولى لترتيب آثار العدم النعتى و قد حقق فى الأصول فساد كلا الطريقين عندنا فلا يصح التمسكك بعموم العام فى الشبهة 
المصداقيه من المخصص لخروج العام عن كونه تمام الموضوع بورود التخصيص عليه و صيرورته جزء من الموضوع و كون 
إجراء الأصل فى العدم المحمولى لترتيب آثار العدم النعتى من قبيل الأصل المثبت و عليه فتقطع اليد عن الدليل الاجتهادى و 
تنتهى النوبة إلى الرجوع الى الأصل العملى و هو البراءة عن مانعية هذا المشكوك كونه من القروح و الجروح و عن وجوب 
إزالته فى الصلاة. 

وربما يقال كما فى مستمسك العروة بان كون الدم من الجروح و القروح ليس من عوارض وجوده بل هو من عوارض بقائه 
فإن الدم الموجود فى بدن الإنسان ان خرج من الجرح أو القرح كان دم الجرح أو القرح المعفو عنه و الا فلا فتجرى أصالةُ عدم 


الخروج من الجرح أو القرح بلا مانع. 

ولا يخفى انه مع ما فيه إذ يمكن تكوّن الدم فى الجرح أو القرح نفسه فيحصل الشكك فى كون الدم موجودا فى البدن قبلهما أو 
انه تكوّن فيهما فلا علم بحالته السابقة يرد عليه بوجود المانع عن أصالُ عدم الخروج من الجرح أو القرح و هو تعارضها بأصالة 
عدم الخروج من غيرهما من بقيهٌ الأعضاء و لعل وجه توقف المصنف (قده) عن الجزم بعدم العفو عنه هو تردده فى جواز 
الرجوع الى عموم العام فى الشبهة المصداقيةُ للخاص و لكن المحكى عنه (قده) هو الجواز و كيف كان فالأقوى عندنا هو العفو 
عما يشكك كونه من القروح و الجروح. 


[مسألة 37 إذا كانت القروح 9 الجروح المتعددة متقاربة] 


مسأل 7 إذا كانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليه حكم الواحد فلو برء بعضها لم 
يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرء الجميع وان كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه فلو برء 
البعض وجب غسله و لا يعفى عنه الى ان يبرء الجميع. 

وما ذكره (قده) ظاهر بعد جعل المدار فى وجوب التطهير و عدمه على الوحدة العرفية و من الغريب ما ذكره فى مستمسكك 
العروة من كون مقتضى مصححة ابى بصير العفو عن الجميع حتى يبرء الجميع (انتهى) و مقتضى ما استفاده من المصححةٌ هو 
عدام 
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وجوب غسل ما على الصدر مثلا من الدمّل و لاغسل ما يماسه بعد برئه إذا كانت دماميل على مواضع أخر غير مندملة حتى 
تندمل الجميع. و لا يخفى ان استفادة ذلك من قوله عليه الس لام فى المصححة (إن بى دماميل فلست اغسل ثوبى حتى يبرء) 


خفى جدا. 
[الأمر الثانى الدم الأقل من الدرهم] 


اشارة 


الثانى مما يعفى عنه فى الصلاه الدم الأقل من الدرهم سواء كان فى البدن أو اللباس من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من 
الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتةٌ بل أو غير المأكول مما عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن قو 
و إذا كان متفرقا فى البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو و المناط سعةٌ الدرهم وحده 
سعهُ أخمص الراحةٌ و لما حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد و آخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابةُ فالأحوط الاقتصار 
على الأقل و هو الأخير. 

لا إشكال فى العفو عن الصلاه فى الدم الأقل من الدرهم فى الجمله و قد حكى عليه الإجماع فى عبائر غير واحد من الأساطين 
كالمحقق فى المعتبر و العلامة فى جمله من كتبه و فى الجواهر إجماعا محصلا و منقولا. 

واللفوص: بذلكة مسطحية كناسيي علكف إققاء الله تعالى.. 

انما الكلام فى أمور: 


(الأول) لا إشكال فى ثبوت العفو فى الأقل من الدرهم بحسب الكمية و لا فى عدمه فيما زاد عن الدرهم و انما الكلام فيما كان 
بقدر الدرهم فهل هو فى حكم الأقل منه فيكون معفوا أو فى حكم الأكثر منه فلا يعفى عنه فالمحكى عن السيد و السلار هو 
الأول و اليه يميل صاحب الجواهر فى طى كلامه و المنسوب الى المشهور هو عدم العفو عنه و قد حكى الاتفاق عليه أيضا و 
توقف المحقق فى محكى النافع و العلامة فى التذكرة. 

و الأقوى ما عليه المشهور كما اختاره فى المتن و ذلكك لخبر ابن ابى يعفور قال قلت للصادق عليه الدّ.لام ما تقول فى دم 
البراغيث قال ليس به بأس قال قلت انه يكثر و يتفاحش قال وان كثرت قال قلت فالرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج”. ص: ١١8‏ 

أن يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلوته قال يغسله و لا يعيد صلوته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و 
يعيد الصلاة. 

و مرسل جميل بن دراج عن الصادقين عليهما السّلام انهما قالا لا بأس بان يصلى الرجل فى الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضح و 
ان كان قد رآه صاحبه قبل ذلكك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم و المحكى عن فقه الرضا انه ان أصابكك دم فلا 
بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف. 

و المفهوم من الفقرة الا.ولى من خبر الجعفى عن ابى جعفر عليه السّ.لام قال فى الدم يكون فى الثوب ان كان أقل من قدر 
الدرهم فلا يعيد الصلاه و ان كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه و لم يغسله حتى صلى فليعد صلوته. 

و خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّد.لام قال و ان أصاب ثوبكك قدر دينار من الدم فاغسله و لا تصل فيه حتى تغسله 
بناء على تحديد الدينار بسعة الدرهم كما حكى عن الوسائل و ان لم أجد فيها بعد التفحص. 

و استدل للقول بالعفو بالأصل. و بمفهوم الفقرة الثاني من خبر الجعفى المتقدم و فيه و ان كان أكثر من الدرهم و كان رآه و لم 
يغسله حتى صلى فليعد صلوته. 

و بحسنة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السَّلام قال قلت له الدم يكون فى الثوب علىّ و انا فى الصلاه قال ان رأيته و عليكك ثوب 
غيره فاطرحه و صل و ان لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلوتكك و لا اعادة عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان 
أقل من ذلكك فليس بشىء رأيته قبل أو لم تره و إذا كنت رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضعّت غسله و صليت فيه صلاةٌ 
كثيرة فأعد ما صليت فيه و قد تقدمت هذه الحسنةُ فى مسألهُ الصلاء فى النجاسهً جهلا و ذكرنا اختلاف الكافى و التهذيب و 
الاستبصار فى نقلها ففى الكافى ذكرها كما نقلناها من دون كلم (واو) قبل قوله ما لم يزد على مقدار الدرهم و ضبط قوله و ما 
كان أقل من ذلكك و فى نسخة التهذيب اثبت كلمة (واو) قبل قوله ما لم يزد إلخ مع تركك قوله و ما كان أقل من ذلكك و فى 
نسخة الاستبصار تركك (الواو) قبل قوله ما لم يزد مع تركك قوله و ما كان أقل من ذلكك أيضا فعلى نسخة الكافى تكون 
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دلالتها على العفو من مقدار الدرهم بالمفهوم من قوله ما لم يزد على مقدار الدرهم و قوله و إذا كنت رأيته و هو أكثر من مقدار 
الدرهم و يكون الخبر متعرضا لحكم الزائد عن الدرهم و الأقل منه بالمنطوق و لحكم مقدار الدرهم بالمفهوم و على نسحة 
التهذيب و الاستبصار يكون متعرضا لحكم الزائد عن الدرهم بالمنطوق و لحكم الأقل منه و ما يساويه بالمفهوم فيكون دلالة 
الخبر على العفو عن مقدار الدرهم على نسختى التهذيب و الاستبصار أظهر. 

و الجواب عما استدلوا به اما الأصل فلا مسرح للرجوع اليه بعد وجود الدليل الاجتهادى و هو الخبران المتقدمان الدالان على 


عدم العفو عن مقدار الدرهم و مع الغض عنهما فالمرجع هو الأدله الدالهُ على وجوب الاجتناب عن الدم و كيف كان فلا تنتهى 
النوبة إلى التمسكك بالأصل. 

واما خبر الجعفى ففيه احتمالات: 

(الأول) ان تكون الشرطيتان المذكورتان فيه كلتاهما سوفتين للتعليق و ارادةٌ الانتفاء عند الانتفاء. 

(و الثانى) ان تكون كلتاهما مسوقتين لبيان الحكمين اعنى الحكم الأول من الدرهم الذى هو مفاد الشرطية الاولى و الأكثر منه 
الذى هو مفاد الفقرة الثانية على تقدير تحقق موضوعيهما. 

(الثالث) ان تكون الشرطية الأولى مسوقة للتعليق (و الثانية) لبيان الحكم على تقدير تحقق موضوعه. 

(الرابع) عكس الثالث. 

لكن لا مسرح إلى الأول للزوم التناقض بين صدر الخبر و ذيله اعنى مفاد الشرطيةٌ الاولى و الشرطية الثانية و الرابع وان كان 
ممكنا لكنه خلاف الظاهر فينحصر فى الاحتمال الثانى و الثالث و عليهما فلا مفهوم للشرطية الثانية حتى يستفاد حكم المقدار من 
الدرهم منها و لو منع عن دعوى كون الاحتمال الرابع خلانف الظاهر فلا أقل من انه ليس أظهر من الاحتمال الثانى و الثالث و 
عليه يتكافا الاحتمالات و يسقط عن صحة الاستدلال به للاجمال. 
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ل 5000 
الاستبصار على الأخذ بالكافى لأضبطية الكلينى عن الشيخ قدس سرهما فعلى نسخة الكافى يكون حاله بعينه حال خبر الجعفى و 
الجواب عنه هو بعينه الجواب عن خبر الجعفى و على نسختى التهذيب و الاستبصار و ان كان حكم المنطوق منه هو عدم العفو 
عن الزائد من الدرهم و يكون المفهوم منه العفو عن غير الزائد عنه سواء كان بمقدار الدرهم أو أقل الا-انه لمكان الخبرين 
المصرحين بعدم العفو عن مقدار الدرهم اعنى خبر ابن ابى يعفور و مرسل جميل المتقدمين لا بد من ارتكاب تأويل اما فى خبر 
محترد بن مسلم بحمله على ارادة الدرهم فما زاد مثل ما فى قوله تعالى (فَإِنْ كنّ بلاء فَؤْقَ الِْن) و اما فى الخبرين المتقدمين 
بحملهما على ارادهُ ما تجاوز عن مقدار الدرهم لكن الحمل الثانى بعيد بل يمكن ان يقال انه خلاف النص و لو سلم قربه فيكون 
الحمل الأول أقرب و مع تساوى الحملين فى القرب و إجمال الروايات الثلاث يكون المرجع هو الأدلة الدالة على وجوب ازالةٌ 
النجاسات عن الثوب و البدن فالتحقيق هو عدم العفو عن مقدار الدرهم وان حكم المقدار من الدرهم كحكم ما زاد عن 
مقدارة: 

الأممر الشانى الاخبار المتقدمة فى الأسمر الأول كما مرت عليكك واردة فى العفو عن الدم إذا كان فى الثوب لكن ظاهر كلمات 
الأصحاب كما فى الحدائق الاتفاق على ضم البدن اليه و مشاركته معه. 

واستدل له فى محكى المنتهى بأن المشقهُ موجودة فى البدن كالثوب بل أبلغ لكثرة وقوعه فى البدن إذ لا تتعدى غالبا الى 
الثوب الا منه ولا يخفى ما فى هذا الدليل لأن العلة فى العفو عما فى الثوب لم يجعل المشقَه فى إزالته عنه حتى يقال بكونها فى 
البدن أبلغ فكأنه (قده) لا حظ العفو عن دم القروح و الجروح فعطف الدم القليل المعفو عنه عليه. 

و لكن لا ينبغى الإشكال فى مشاركة البدن مع الثوب للإجماع المدعى و عدم الخلاف فيه. 

و رواية المثنى بن عبد السلام عن الصادق عليه السّلام قال قلت له انى حككت جلدى 
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فخرج منه دم فقال إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله و الا-فلا-و الاشكال عليها بأنها من الشواذ التى لا يصح الاعتماد عليها 


لتحديد الدم المعفو عنه بالحمصة الذى مخالف مع النصوص و الفتاوى (مدفوع) بأن مخالفة رواية مع النص و الفتوى من جهة لا 
يوجب طرحها بالمرة بل يؤخذ بها فيما لا يخالفها النصوص و الفتاوى لما تحقق فى محله من صحة التفكيكك فى الحجية إذا 
اقتضاه الدليل و التفكيك فى الأحكام الظاهرية ليس بعزيز فلا حاجة الى تجشم حمل الحمصة على مقدارها وزنا لا سعهُ و هى 
تقرب من سعهٌ الدرهم كما فى المداركك حتى يرد عليه بما فى الحدائق من انه يمكن ان يلطخ بقدر الحمصة وزنا من الدم تمام 
الثوب و لا الى احتمال كون كلمة الحمضّة بالخاء المعجمة من أخمص الراحة حتى يرد عليه بأنها لم تثبت فى اللغهُ مع عدم 
وجود نسخة قد نقل فيها الخبر المذكور ككك و مجرد الاحتمال غير كاف فى ترتيب الآثر عليه ما لم يثبت بدليل و كيف كان 
فلا إشكال فى أصل الحكم من مشاركة البدن مع الثوب فى العفو عن قليل الدم. 

الأمر الثالث لا فرق فى الدم بين ان يكون منه أو من غيره و ذلكك لإطلاق النصوص المتقدمة وعدم ما يوجب تقييدها بدمه أو 
دم غيره. 

و ما رواه فى الكافى عن على بن إبراهيم عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه السّ.لام دمكك أنظف من دم غيركك إذا كان فى 
ثوبكك شبه النضح من دمكك فلا بأس و ان كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله. 

فهو معرض عنه عند الأصحاب و يمكن حمله على دم غير المأكول من غير الإنسان كما يأتى الكلام فيه أو يحمل على ما إذا 
كان من الجروح و القروح أو إذا كان بقدر الدرهم أو أكثر لما عرفت فى المسألة المتقدمة من انحصار العفو عن دم الجروح و 
القروح بما إذا كان عن نفسه لا عن غيره و هذا الحمل ليس ببعيد و لكن فى الحدائق اختياره و حكاه عن المحدث الأسترابادى 
و قال و لم أر على من نبه على هذا الكلام إلا الأمين الأسترابادى (أقول) ولا يخفى ما فى اختياره من الضعف لا مكان تحصيل 
الإجماع على خلافه كما فى الجواهر و ضعف دليله اعنى الخبر المتقدم بالإرسال و الاعراض عنه عند الأصحاب. 
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الأمر الرابع المشهور على عدم العفو عن دم الحيض بل فى الجواهر انه لم يعف عن قليله و كثيره بلا خحلاف كما فى السرائر بل 
إجماعا صريحا ظاهرا فى غيرها. و عن بعض المحققين ان الإجماع على عدم العفو عن دم الحيض مستفيض بل محصل انتهى 
عبارة الجواهر. 

و استدل له بوجوه غير نقيهُ عن الخلل مثل إطلاق الأوامر بالتطهير من النجاسات و فى خصوص مطلق الدم و فى خصوص دم 
الحائض كما فى المروى عن الصادق عليه السّلام الحائض تغسل ثوبها منه أو فى الحائض تغسل ما أصاب ثوبها من الدم بدعوى 
قصور الأخبار الدالة على العفو عن شمول دم الحيض نظرا الى ان المفروض فى موضوع تلكك الاخبار هو الرجل الذى رأى بثوبه 
الدم و فرض اصابة دم الحيض الى ثوب الرجل من الفروض النادرة التى ينصرف عنها إطلاقات الأدلة مضافا الى انصراف تلكك 
الاخبار عن دم الحيض لا غلظيةُ نجاسته عن سائر الدماء كما يدل عليها بعض الاخبار و لانه موجب للحدث و قاعدة الاشتغال و 
لا يخفى ما فى الكل. 

اما إطلاءق الأوامر بالتطهير و فى خصوص مطلق الدم و فى خصوص دم الحائض ففيه ان الاخبار الدالة على العفو عما دون 
الدرهم حاكمة عليها كلها كما تكون كذلكك بالنسبهُ الى غير دم الحيض فلا تلاحظ النسبةُ بينهما بل تقدم الأخبار الحاكمة عليها 
من غير تأمل و تردّد. 

و اما دعوى قصور الأخبار الدالة على العفو عن شمول دم الحيض فمدفوعة باندفاع مبناها. 

و ذلك لا-ن أخذ الرجل موضوعا فى تلكك الاخبار انما هو فى اسئله السائلين و اما فى الأجوبة فلم يذكر الرجل بل انما هى 
مسوقة لبيان الأحكام الشرعية الكلية المشتركة بين جميع المكلفين بدليل الاشتراك الا فيما دل الدليل على الاختصاص مع ان 


ذكره فى السؤال أيضا من باب المثال جريا على العادهً فى مقام التعبير و المقصود به مطلق المكلفين مع ان ندرةٌ أصابه دم 
الحيض الى ثوب الرجل لا يوجب الانصراف المضر بالتمسكك بالإطلاق لكونه بدويا ناشيا عن ندر الوجود وانما الانلصراف 
المانع 
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عن التمسكك بالإطلاق ما كان من ناحيةٌ انسباق بعض الافراد الى الذهن عند الاستعمال من جهة التشكيكك بين الافراد و أقربية 
بعضها الى المعنى المستعمل فيه من بعض آخر و ليست ندرةٌ أصابه دم الحيض الى ثوب الرجل الا مثل ندرة أصابه دم الوحوش 
و بعض الطيور الى ثوبه مع انه لم يذهب انصراف تلكك الاخبار عنه و عن أمثاله إلى وهم ابدا. 

واما حديث اغلظيةُ نجاسة دم الحيض عن سائر الدماء فهو و ان كان مسلما فى الجملة لكن كون الاغلظيةُ موجبة للتفاوت بينهما 
بعدم العفو عما دون الدرهم منه دون سائر الدماء أول الكلام بل يحتاج الى دليل فى مرحلة الإثبات. 

و من ذلكك يظهر كون دم الحيض موجبا للغسل لا يقضى بأغلظيته فضلا عن ان تكون موجبا لعدم العفو عنه و التمسكك 
بالاشتغال ممنوع بعد وجود الدليل الاجتهادى على العفو. 

و بالجملة فهذه الأدلة لا تفيد شيئا فالصواب هو التمسكك بالإجماع على عدم العفو مضافا الى رواية أبى بصير عن الباقر عليه 
ال.لام و الصادق عليه السّ.لام قالا لا تعاد الصلاهً من دم لا تبصر بناء على نسخةٌ الكافى و لم تبصره بناء على نسخةٌ التهذيب الا 
دم الحيض فإن فليلة و كثيره فى الثوب ان رآه و ان لم يره سواء و الظاهر ان يكون المراد بعدم الابصار عدمه لصغر قدره و 
احتمل المجلسى (قده) فى شرح الكافى عدم إبصاره من جهة الجهل به و قال بأنه أظهر ثم قال فيظهر فرق آخر بين دم الحيض و 
غيره من النجاسات بإعادة الجاهل فيه دونها و لم أر هذا الفرق فى كلام الأصحاب انتهى و لكن فى شرح النجاة نفى الاحتمال 
الذى حكم المجلسى بأظهريته بقرينة قوله عليه الّلام فى ذيل الخبر ان رآه أو لم يره ثم قال (فافهم) و وجهه واضح إذ لا دلالة 
فى قوله عليه السلام رآه أو لم يره على ان عدم أبصار الدم لمكان صغره لإمكان ان يكون المراد من الرؤيهُ و عدمها هو العلم به 
و عدمه كما لا يخفى و بالجملة فالخبر يدل على عدم العفو عن دم الحيض و لو كان قليلا و إطلاقه يشمل ما إذا كان دون 
الدرهم و ضعف الخبر بواسطة أبى سعيد الراوى عن ابى بصير و هو ضعيف مجبور بعمل الأصحاب فلا إشكال فى الاستناد إليه 
دلالهُ و سندا فعليه المعمول هذا تمام الكلام فى دم الحيض. 
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و اما النفاس و الاستحاضة فالمحكى عن جماعة دعوى الإجماع على عدم العفو عنهما و لكن المحقق فى المعتبر حكى إلحاقهما 
بدم الحيض فى عدم العفو عن الشيخ مشعرا بعدم ارتضائه ثم وجه الإلحاق بقوله و لعله نظر الى تغليظ نجاسته لانه يوجب الغسل 
و اختصاصه بهذه المزيه يدل على قوهُ نجاسته على باقى الدماء فغلظ حكمه فى الإزالة انتهى و قد تقدم ما فى توجيهه من 
الضعف و مال فى الحدائق إلى الحكم بالحاقهما بالدم المعفو عنه لإطلاق أدلة العفو. 

و أورد عليه فى الجواهر بأن الإجماع المحكى على إلحاقهما بدم الحيض و كون دم النفاس حيضا احتبس و غلظةٌ النجاسة فيهما 
باعتبار حد نيتهما يوجب الحكم بالحاقهما بدم الحيض فى عدم العفو و لا أقل من الشكك فى الشمول فيبقى ما دل على وجوب 
الإزالةُ بلا معارض. 

و ردّ عليه فى مصباح الفقيه بان الشكك فى الشمول لا يمنع من التمسكك بالإطلاق بل هو محقق لموضوع التمسكك به لأن أصالة 
الإطلاق فى المخصص حاكمة على أصالة العموم فى العام ثم قال و الذى يقتضيه التحقيق عدم العفو عن دم النفاس لما عرفت 
فى محله من كونه كدم الحيض حكما بل موضوعا انتهى. 


أقول اما ما افاده من حكومة أصاله الإطلاق فى المخصص على أصالةٌ العموم فى العام فهو حق لا محيص عنه و قد أوضحناه فى 
الأأصول بما لا مزيد عليه واما إلحاق دم النفاس بدم الحيض ففيه انه لا وجه لإلحاقه به موضوعا بعد تغايرهما عرفا على ما هو 
المعيار فى الحكم بالتغاير أو الاتحاد و كونه حيضا احتبس كما فى الجواهر لا يوجب الحكم باتحادهما عرفا واما الإلحاق 
الحكمى فليس دليل يدل عليه بالعموم و ثبوت أكثر أحكام الحيض للنفاس بالدليل لا يوجب إثبات حكمه له الذى ليس لإثباته 
دليل فالإنصاف انه ما لم يتحقق الإجماع فى إلحاقهما به كان فى الحكم بالإلحاق منع الا ان مخالفة المشهور أيضا مشكلة 
فالاحتياط فيهما مما لا ينبغى تركه. 

الأ.مر الخامس المحكى عن بعض القدماء كالراوندى إلحاق دم الكلب و الخنزير بدم الحيض و عن غير واحد من المتأخرين 
تعميمه بالنسبة إلى مطلق نجس العين فيعم 
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الكلب و الخنزير و الكافر قال المحقق فى المعتبر و الحق بعض فقهاء قم ما دم الكلب و الختنزير و لم يعطنا العله و لعله نظر الى 
ملاقاته جسدهما و نجاسة جسدهما غير معفو عنه (انتهى) و حكى عن السرائر انه قال و قد ذكر بعض أصحابنا المتأخرين من 
الأعاجم و هو الراوندى المكنى بالقطب ان دم الكلب و الخنزير لا يجوز الصلاهُ فى قليله و كثيره مثل دم الحيض قال لانه دم 
نجس العين و هذا خطاء عظيم و زلل فاحش لان هذا هدم و خرق لإجماع أصحابنا انتهى. 

أقول و ما يمكن ان يستدل به لذلكك الإلحاق وجوه الأول ما يظهر من عبار الحلى المتقدمة أعنى قوله قال لانه دم نجس العين 
و أحسبه انه يريد ان يستدل بأغاظيته لا-نه من نجس العين فلو كان مراده ذلكك فليس بأسوإ من الاستدلال لعدم العفو عن دم 
الحيض بأغلظية نجاسته و لا يرد عليه بما فى المعتبر من انه لم يذكر العلهُ للإلحاق و لا يستحق ان يرمى إليه الخطاء العظيم و 
الزلل الفاحش كما فى السرائر الا انه يرد عليه بما أورد على الحكم بعدم العفو عن دم الحيض بأغلظيته. 

الثانى ما ذكره فى المعتبر من اكتساب دم نجس العين نجاسة عرضيته و تنجسه بملاقاته لجسم النجس العين و هو مما لم يقم 
دليل على العفو عنه. 

وأورد عليه بان النجس لا تنجس بملاقاة النجاسة و هذا الإيراد و ان كان واردا فى الجملة الا انه لا يخلو عن إجمال. 

و بسط الكلام فيه ان يقال ان تنجس النجس يقع على أربعة وجوه. 

(أولها) تنجس المتنجس كما إذا لاقى المتنجس بالبول مثلا مع الدم. 

(و ثانيها) تنجس نجس العين مثل ملاقاة الدم للحم النجس العين. 

(و ثالثها) نجاسة نجس العين مثل ميتهُ الكلب أو ميت الكافر. 

(و رابعها) نجاسة المتنجس مثل صيرورة ماء العنب المتنجس خمرا ثم الحكم المترتب فى جميع هذه الوجوه اما يترتب على 
النجس و المتنجس كالكلب و الماء المتنجس مثلا و اما يكون مترتبا على النجاسة و على التقدير الأخير فإما يكون المحكوم 
عليه النجاس الخاصة مثل نجاسة الدم و الميتةُ أو يكون مطلق النجاسة و من 
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حيث هى نجاسة. 

فعلى الأول أعنى ما إذا كان الحكم مترتبا على النجس و المتنجس فالظاهر تعدده بتعدد العنوان فإذا قال الشارع الكافر حكمه 
كذا و الميتهُ حكمه كذا فان كان الحكمان متخالفين يجتمعان فى الكافر الميت فهو من حيث هو كافر محكوم بحكمه و من 
حيث هو ميت محكوم بحكم الميتهُ وان كان الحكمان متماثلين فيتداخلان لو كانا متساويين و يدخل أحدهما تحت الآخر لو 


كانا مختلفين كما إذا أوجب الغسل لملاقاء الكافر مرتين و بملاقاة الميتهُ ثلاث مرات فيكتفى بالغسل ثلاث مرات لملاقاة ميته 
الكافر و ان كان الحكمان متضادين فيدخل فى مسألة الاجتماع. 

و هكذا على الثانى أعنى ما إذا كان الحكم مترتبا على النجاسة الخاصة مثل نجاسة الكافر و نجاسة الميتةُ فمادةٌ الاجتماع منهما 
تصير محكومة بحكمين مع إمكان اجتماعهما و الا فيتداخل الحكمان مع التماثل و يدخل الأقل فى الأكثر مع الاختلاف فى 
الكم أو الكيف و يدخل المورد فى مسألة الاجتماع لو كانا متضادين. 

و على الثالث اعنى ما إذا كان الحكم مترتبا على النجاسة من حيث نجاسة فلا إشكال فى عدم تكرره بتكرر عنوان النجاسة فإذا 
قال الشارع يجب غسل كل نجس مرتين تكفى المرتان و لو لاقى النجاسهٌ مرات متعددة. 

إذا تبين ذلكك فنقول ما نحن فيه من قبيل الأول ان الحكم بالعفو مترتب على الدم فهو من حيث انه دم محكوم بالعفو و من حيث 
انه ملاق للنجاسة و هى أجزاء بدن النجس العين غير محكوم بالعفو و لازمه الاجتناب عنه من حيث انه متنجس. 

و لكن يمكن ان يقال بعدم تأثير ملاقاته مع اجزاء النجس العين فى تنيجسه لأ-نه أيضا من تلكك الاجزاء فيكون من قبيل ملاقاة 
الدم للدم مثلا فإذا انفصل دم قليل من كثير و وقع على الثوب فلا يمكن ان يقال بعدم العفو عنه لكونه ملاقيا للدم الكثير 
فكذلك الدم الخارج من الكلب مثلا لا يصح ان يقال بتنجسه بملاقاته للحمه أو جلده فإنه كاللحم و الجلد من اجزائه و هذا 
الكلا-م وان كان حقا الا-انه يمكن ان يقال بعدم العفو عنه من جهة كونه بنفسه من اجزاء النجس العين و يكون محكوما 
بالنجاسة 
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بعنوانين أحدهما كونه دما و الأخر كونه جزء من النجس العين لا من جههٌ كونه متنجسا بملاقاته لاجزاء بدن النجس العين و هذا 
هو الوجه الثالث لما يستدل به على إلحاق دم نجس العين بدم الحيض فى عدم العفو عنه. 

و توضيح ذلكك انه إذا ثبت حكم لموضوع بالخصوص و كان ثبوته له مستلزما لثبوت حكم أخر له أو لثبوته لموضوع أخر 
يحكم بثبوت ما يستلزم حذرا من اللغويهُ كما إذا ورد من باب الفرض دليل على العفو عن ما دون الدرهم من دم نجس العين 
فإنه يحكم بثبوته من حيث انه دم و من حيث انه من نجس العين و إذا ثبت حكم لموضوع على نحو العموم مثل ما ورد كل دم 
أقل من الدرهم فهو معفو عنه و كان العفو عن بعض افراده مستلزما للعفو عن دم نجس العين بما هو دمه فلا يشمل العام لهذا 
الفرد لكى يثبت به لازمه بل يتخصص الحكم بالعفو بما عدا ذاكك الفرد الذى يلازم حكمه حكم أخر ولا يلزم من إخراج ذاكك 
الفرد عن تحت عمومه بالنسبةُ الى هذا الحكم لغوية العام لبقاء المورد للعمل بالعام و هو سائر الأفراد التى لا يلازمها اللازم 
الك قري 

ولافرق فيما ذكرناه بين ان تكون القضية المتكفلة لا ثبات الحكم على نحو العموم مأخوذة على نهج القضايا الحقيقية أو نهى 
نحو الطبيعية. 

فما فى مصباح الفقيه من الفرق بينهما بشمولها للفرد الملازم مع حكم أخر فى القضية الطبيعية دون الحقيقية ليس بشىء و على 
هذا فيصح القول بعدم العفو من دم نجس العين لان دليل العفو عن الدم لا يثبت العفو عن دم يكون من اجزاء نجس العين فهو 
من حيث كونه جزء من نجس العين لا يكون معفوا عنه. 

الأمر السادس مقتضى ظاهر النصوص و الفتاوى و صريح كلمات جماعة من الأصحاب هو عدم الفرق فى الدم المعفو عنه بين 
ان يكون من الحيوان المأكول لحمه أو مما لا يؤكل لحمه خلافا للمحكى عن كاشف الغطاء فإنه قوى عدم العفو عن دم غير 
المأكول لحمه لموثقة ابن بكير الواردة فى باب الصلاء قال سثل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاهً فى الثعالب و الفنكك و 


السنجاب و غيره من الوبر فاخرج كتابا زعم انه إملاء رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم ان الصلاة فى وبر كل شىء حرام 
اكله فالصلاه فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه 
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واكل ند منة اسن لا عقيل تلع الصراذة حن: تصلق غيرهامما أخل الله أكلة فاق كان همان كل فالصلاة فى ووفويؤله:ؤ 
شعره و روثه و ألبانه و كل شىء منه جائز إذا علمت أنه ذكى و قد ذكاه الذابح و ان كان غير ذلكك مما قد نهيت عن اكله و 
حرم عليكك اكله فالصلاه فى كل شىء منه فاسد ذكاه الذابح أم لم يذكه فان عموم قوله عليه السّلام فالصلاء فى كل شىء منه 
فاسد فى موضعين منه يدل على بطلا-ن الصلاة فى دمه أيضا فإن دمه من الأشياء التى منه و إطلاقه يشمل الكثير منه و القليل 
بقدر الدرهم منه أو أكثر أو أقل مضافا الى استغراب بطلان الصلاهُ بفضلاته الطاهرة مثل لبنه و وبره و شعره و عدم بطلانها 
بالنجس منها كدمه. 

و أجيب عن الاستدلال بالموثقة أما أولا فبالمنع عن دلالتها على المنع عن الصلاهُ فى مثل الدم من غير المأكول و ذلكك لان 
لفظة كل فى قوله عليه التّ.لام و كل شىء منه و ان كانت مفيدةُ للعموم الا ان عمومها انما هو بالنسبةُ إلى الإحاطة و الشمول 
لتمام افراد مدخولها و المحاط بها من غير فرق فى دلالتها بين سعة افراد متعلقها أو ضيقها من جهة إطلاقها أو ورود التقييد فإذا 
ورد أكرم كل عالم أو أكرم كل عالم عادل هاشمى فلفظة كل فى القضيتين استعملت فى معنى واحد و هو إحاطة الحكم 
المذكور قبلها و اسرائها الى تمام افراد مدخولها و انما التفاوت فى مدخولها ففى القضية الأولى لما كان مطلقا عن قيد العدالةُ و 
الهاشمية يكون أوسع أفرادا من المدخول فى القضية الثانية التى ضيق بالتقييد بالعادل و الهاشمى. 

إذا تبين ذلكك فنقول الشىء الذى هو مدخول لفظة كل فى قوله عليه الّ.لام و كل شىء منه فاسد و ان كان من الأمور العامة 
التى تعم كل شىء الا ان فى المقام قرينة دال على إرادة الأشياء الحاصلة منه و هى قوله عليه السَّلام فان كان مما يوكل فالصلاة 
فى وبره الى ان قال و كل شىء منه جائز و لا إشكال فى ان جواز الصلاهُ فى كل شىء مما يوكل لحمه يختص بالطاهر منه و لا 
يعم النجس منه كالدم و المنى فبقرينة خروج مثل الدم عن عموم قوله و كل شىء جائز فيما يوكل لحمه يكون المراد من عموم 
قوله و كل شىء منه فاسد فيما لا يوكل لحمه هو الذى حكم بجوازه فيه فيما يوكل فيتخصص الجملتان 
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بما عدا الأ-جزاء النجسه مما يؤكل و مالا يؤكل و بعبارة أخرى الحكم بالفساد فى قوله عليه السّ.لام و كل شىء منه فاسد 
تخصص بما إذا كان المنشأ لفساده هو حرمه أكل لحمه بحيث لو جاز اكله لكانت الصلاة فيه جائزة و هو غير اجزاء النجسةٌ منه 
لأن الضلاة فيه فاسلة و الو مما يؤكل لحَمف 

و اما ثانيا فلانه على تسليم عموم قوله عليه السّلام و كل شىء منه فاسد و شموله لمثل الدم و المنى لكن النسبة بينه و بين ما يدل 
على العفو عما دون الدرهم تكون بالعموم من وجه لشموله للدم من غير المأكول مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا و شمول ما يدل 
على العفو عما دون الدرهم لدم مالا يؤكل و ما يؤكل فيقع التعارض بينهما فيما دون الدرهم مما لا يو كل و مقتضى عموم و 
كل شىء منه فاسد هو عدم العفو عنه و مقتضى عموم العفو عما دون الدرهم هو العفو عنه و الحكم فى المتعارضين بالعموم من 
وجه وان كان هو التساقط و الرجوع الى ما سواهما و هو فى المقام عموم ما دل على وجوب الإزالة عن الثوب و البدن لكن 
ذلك فيما لم يكن لأحدهما ترجيح و الترجيح فى المقام لعموم ما يدل على العفو عما دون الدرهم و ذلكك لإطلاق كلمات 
الأصحاب و معاقد إجماعاتهم و اقتصارهم على استثناء الدماء الثلاثة أو مع نجس العين و قو دلالة أخبار العفو فى دلالتها على 
العفو من دم غير المأكول و ان كان بسبب تركك الاستفصال. 


أقول و يمكن النظر فى الوجهين معا اما فى الأول ففيه أولا انه يتم لو لم تكن قرينة على خلاف ما ذكر من القرينة المذكورة 
لكن ذكر الروث و البول فى قوله عليه السّ.لام فالصلاهً فى وبره و شعره و بوله و كل شىء منه فاسد يصير قرينة على إرادةٌ اجزاء 
النجسة مما لا يوكل أيضا. 

و ثانيا لو قبل بان المنع من الصلاءً فى بوله و روثه أيضا من جهة كونه مما لا يوكل فإنه لو كان مما يؤكل لكان روثه و بوله 
طاهرا فلم يكن منع عن الصلاه فيهما و هذا بخلاف الدم حيث انه ممنوع من المأكول و غيره لكن الممنوع من الدم فى المأكول 
هو ما عدا دون الدرهم, و فيما دون الدرهم منه فلا منع» فعموم كل شىء فيه فاسد يدل على الفساد فى اجزاء ما لا يؤكل الذى 
لو كان مما يؤكل لم يكن موجبا للفساد» فما دون الدرهم من دم ما لا يؤكل شىء لو كان مما يؤكل لجاز معه الصلاة» فبعموم 
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كل شىء فيه فاسد يصير مما لا يؤكل موجبا للفساد» هذا مضافا الى ان خروج الدم و نحوه من عموم قوله: كل شىء منه جائز 
فيما يؤكل لا يكون قرينة على تخصيص الشىء فى قوله: و كل شىء فيه فاسد, بما عدا الدم و المنى» و ذلكك لقيام الدليل على 
بطلا-ن الصلاهً فى دم المأكول لحمه و منته و عدم قيامه فى عدم بطلانها فى دم ما لا يؤكل لحمه إذا كان دون الدرهمء 
فمقتضى عموم الشىء و إطلاقه هو البطلان فى كل شىء مما لا يؤكل سواء كان مما يصح فيه الصلاهٌ إذا كان مما يؤكل لحمه 
أم لا“ و تصير النتيجة ان فى دم ما لا يؤكل حيثيتين للبطلان» إحداهما: كونه دماء و الأخرى كونه مما لا يؤكل: فهو بالحيثية 
الثانية لم يعف عما دون الدرهم منه كما لا يخفى. 

واما الوجه الثانى فضعيف لا يحتاج الى البيان» فإن إطلاق معاقد الإجماعات لا يثمر فى شىء أصلاء كما ان دعوى قوةٌ دلالة 
أخبار العفو بسبب تركك الاستفصال على عهدةٌ مدعيهاء فالحق عدم العفو عما دون الدرهم مما لا يؤكل» كما عليه المصنف 
(قده) فى المتن. 

الأمر السابع: لا إشكال فى العفو عما دون الدرهم إذا كان مجتمعا فعلا فى البدن أو اللباس» كما لا إشكال فى العفو عنه إذا كان 
نقطا متفرقة و كان المجتمع منه دون الدرهم. و انما الكلام فيما إذا كانت نقطا متفرقة و كان كل واحد منها دون الدرهم, و 
لكن المجتمع منها على فرض الاجتماع بقدر الدرهم أو أزيد فقد اختلف فى العفو عنه على أقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا 
تفاحش و كثر الدم المتفرق فى أطراف الثوب و البدن فوق العادة و بين غير المتفاحش منه وان بلغ المجموع منه بقدر الدرهم 
أو أزيد» بالعفو فى الأخيرء دون الأول» و هذا هو المحكى عن الشيخ فى النهاية» و المحقق فى المعتبر» و نسب الى المشهور عدم 
العفو مطلقاء و استدل له بعموم المنع عن الصلاهُ فى الدم؛ و إطلاق صحيح محمّد بن مسلم المتقدم مرارا الذى فيه: «و لا اعادة 
عليكك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلكك فليس بشىء» (إلخ) فإن إطلاق المفهوم من قوله عليه السّلام: «ما لم 
يزد على مقدار الدرهم» إلخ يدل على لزوم الإعادة فيما إذا زاد عن الدرهم مطلقا سواء كان مجتمعا أو متفرقا و مثله إطلاق خبر 
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الجعفى المتقدم, و صحيح ابن ابى يعفور و فيه «و لا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة) و 
مرسل جميل و فيه «فلا- بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» بناء على ان يكون «مجتمعا» فيهما حالا للضمير المستتر فى 
«يكون) المذكور فى الصحيح. و «يكن) المذكور فى المرسل الذى هو اسم لهماء و قوله: مقدار الدرهم فى الصحيح. و قدر 
الدرهم فى المرسل خبرا لهماء فيصير معناهما هكذا: الا ان يكون الدم حال اجتماعه قدر الدرهم؛ و ذلكك يصدق على ما إذا 
كان كذلك بالفعل» أو حال فرض الاجتماع» بل الخبران صريحان فى المتفرق» حيث سئل فى الصحيح عن الثوب الذى فيه نقط 
من الدم» و فى المرسل عن المتفرق شبه النضح. 


و استدل للقول بالعفو بهذين الخبرين أيضاء بناء على ان يكون كلمة «مجتمعا؛ خبرا ثانيا لقوله: «يكون» فى الصحيح, و خبرا أولا 
لقوله: «لم يكن» فى المرسلء إذ عليه يصير المدار على الاجتماع الفعلى» فما لم يكن فى حال الاجتماع بقدر الدرهم أو أزيد 
فهو معفو عنه. و لو كان على فرضه كذلك. 

و فبه: ان الاحتمال الأول أعنى كونء كلمة «مجتمعا؛ حالا فى الخبرين أظهر, لاحتياج جعلها خبرا الى تقدير لفظةٌ «منه) بعد كلمة 
الدم لكى يرتبط بها الاستثناء الى ما قبله» و انه على هذا التقدير يكون الاستثناء منقطعاء لكون المستثنى منه الذى هو مورد 
السؤال: الدم المتفرق. و مع فرض تساوى احتمالى خبريته و حاليته يصير الخبران مجملا من هذه الجهة» فلا بد من الرجوع الى 
عموم المنع عن الصلاهٌ فى الدم. 

و استدل للتفصيل بالمروى عن دعائم الإسلام عن الصادقين عليهما السّ.لام انهما قالا فى الدم الذى يصيب الثوب: يغسل كما 
تغسل النجاساتء و رخّصا فى النضح اليسير منه و من سائر النجاسات مثل دم البراغيث و أشباهه. فإذا تفاحش غسل. و فيه انه 
موهون بالاعراض عنه و تركك العمل به؛ مع ما فيه من موافقته مع العامة. 

فالمتحصل من هذا هو عدم العفو عما إذا كان مجتمعا فى اللباس أو البدنء أو فيهما معا بقدر الدرهم أو أزيد, وان كان كل 
واحدةٌ من المتفرقات بانفرادها دونه» من غير فرق بين كون المتفرقات كلها فى البدن أو فى الثوب, أو كونها متفرقة فى البدن 
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و الثوبء و على تقدير كونها فى الثوب اما وحده أو فيه و فى البدن لا فرق أيضا بين كونها فى ثوب واحد أو ثياب متعددة. 
الأمر الثامن: فى المناط من الدرهم, لا اشكال و لا خلاف فى ان المناط منه فى سعته لا فى وزنه؛ و ليكن الكلام فى تعيين سعته. 
و اعلم انه عبر فى بعض العبائر بالدرهم الوافى» و فى بعضها بالدرهم البغلى» و الكلام هنا يقع فى مقامين. 

الأول: فى تفسير الوافى و البغلى, اما الوافى فقد فسره فى السرائر و المعتبر و غيرهما بما كان وزنه درهم و ثلثء و توضيح هذا 
التفسير هو ان الدرهم المعروف بين المسلمين» هو ما كان وزنه سنَّهُ دوانيق» و كان ابتداء شيوعه فى زمن عبد الملك, و كان 
قبله الرائج ما بين المسلمين الدرهمين؛ أحدهما وزنه ثمانية دوانيق» و هو الدرهم الوافى» و الأخر أربعة دوانيق» فكان الدرهم 
الوافى بمقدار الدرهم المعهود المعروف أعنى سته دوانيق و زيادةٌ ثلثا و لذا سمى بالوافى. 

واما تفسير البغلى فاختلف فى ضبطه بين ان يقال انه بفتح الباء و الغين المعجمة و تشديد اللام» و بين ان يقال بإسكان الغين و 
تخفيف اللام و اختلف فى وجه تسميته به أيضا فقيل: سمى به نسبة الى قرية بالجامعين قريبة إلى بابل» و فى مجمع البحرين إلى 
الحلة» و قيل: بأنه منسوب الى رأس البغل ضربه الثانى فى ولايته بسكة كسروية» و المعروف رجوع العبارتين اعنى: الوافى و 
البغلى إلى أمر واحد و ان الاختلاف بينهما فى العبارة» و فى عبارةٌ السرائر ما يومى الى مغايرة البغلى مع الوافى» حيث انه بعد ان 
قيد الدرهم بالوافى» و فسره بالمضروب من درهم و ثلث اى من الدرهم المعروف الذى هو ستهُ دوانيق» قال: و بعضهم يقولون 
دون الدرهم البغلى إلى آخر عبارته؛ فإنه يومى الى ان البغلى عنده غير الوافى؛ و ان أمكن حمل كلامه على صرف المغايرة فى 
التعبير» يعنى ان مراده من العبارة المذكورة: هو ان بعضهم عبر بالوافى» و بعضهم عبر بالبغلى و لعل هذا الاحتمال أظهرء و كيف 
كان فلم يثبت مغايرة البغلى مع الوافى و انما قيدوا الدرهم بالوافى أو البغلى الذى هو أيضا عبارة عن الوافى لما فى الفقه 
الرضوى من التعبير بهه و فيه: «ان أصاب ثوبكك الدم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف» 
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و الوافى ما يكون وزنه درهما و ثلثاء و ما كان دون الدرهم الوافى فلا يجب عليكك غسله فلا بأس بالصلاة فيه الحديث. 

و استشكل فى المداركك فى حمل الدرهم على الوافى لظهور حمل اللفظ الصادر عن الصادق عليه البّدلام على المعهود فى 


زمانه عليه السّ.لام» و هو الذى وزنه سته دوانيق لتقدم زمان عبد الملكك على زمانه عليه السّ.لام. و أجيب تارة بأن ولادته عليه 
انلام كان فى زمان عبد الملكك قبل انقضائه بسنتين» و اخرى بلزوم حمل الدرهم على ما كان معهودا فى زمان النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلّم لان الصادق عليه السَّلام بين ما استودعه عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم من الاحكام. 

والانصاف ان كل واحد من الاشكال و الجواب ليس بشىء و ذلكك للإجماع على اراده الدرهم الوافى و عدم الاختلاف فيه؛ و 
يعضده المروى عن فقه الرضاء و بالجملة فلا ينبغى الإشكال فى كون المراد من الدرهم هو الدرهم المنسوب بالوافى تارة» و 
بالبغلى أخرىء و ان وزنه ثمانية دوانيق. 

وانما الكلام فى المقام الثانى أعنى فى تعيين سعته» فقيل: بان سعته بقدر أخمص الراحة: و المراد بأخمص الراحة )١١‏ هو ما 
اتخفض ؟99؟ باطن الكن» و هذا القول منسوتب الى أكثر عبارات الأصحاب» و نسب إلى الشهرة أيضا و لعل منشته شهادة ابن 
إدريس فى سرائره بأنه شاهده فوجده قريبا من أخمص الراحة و اعترض عليه فى المعالم بأنه انما يقبل قول الحلى فى مثل 
المقام من باب الشهادة المعتبر فيها التعددء فلا وجه للاعتماد على قوله منفرداء و أجاب عنه الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة بأن 
قوله يفيد الوثوق بل القطع إذ لا يحتمل فى حقه التعمد فى الكذب أو الخطاء فى الحس. 

و اعترض عليه فى مصباح الفقيه: بان قول الحلى و ان كان يوجب القطع بمشاهدته درهما كما وصفء. لكن من اين يحصل 
القطع بان ذلكك الدرهم كان من افراد الدرهم البغلى. 


)١(‏ أخمص القدم باطنها الذى لا يصيب الأرض يقال: خمصت القدم من باب «تعب): 

ارتفعت عن الأرض فلم تمسه» و أخمص الراحةُ هو من باطن الكف الذى إذا وضعت على الأرض لا تمس الأرض لانخفاضها. 
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أقول: لكن الإنصاف ان الظاهر من عبار الحلى هو إرادة مشاهدة ذاكك الدرهم البغلى» إذ يقول: و شاهدت درهما من تلكك 
الدراهم و هذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد يقرب سعته من أخمص الراحة» و قال بعض من 
عاصرته ممن له علم باخبار الناس و الأنساب ان المدينة و الدراهم المنسوبة الى ابن ابى بغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ 
هذا الموضع قديما و ضرب هذا الدرهم الواسع؛ فنسب اليه الدرهم البغلى» و هذا غير صحيح لان الدرهم البغلى كان فى زمن 
الرسول قبل بناء الكوفة انتهى. فانظر انه كيف تعقب بيان مشاهدته بما قاله بعض معاصريه الظاهر فى كون كلام بعض معاصريه 
فى الدراهم التى شاهد درهما منهاء و انه كيف ينفى نسبته عن الرجل الذى من أهل الكوفة» بدعوى كون الدرهم البغلى فى 
زمن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّمء و الكوفة حدثت بعده» فكلامه من صدره و ذيله يشهد بأنه يقول بمشاهدته لدرهم من 
الدراهم البغلية. 


الموضعء و لعل المكنوز غير البغلى من الدراهم. و لكن الانصاف حصول الظن المتاخم بالعلم بكون مشهوده بغليا كما لا يخفى. 
وعن ابن ابى عقيل تحديد الدرهم بالدينار» و لعل منشئه خبر على بن جعفر المتقدم فى الأمر الأولء و فيه: «و ان أصاب ثوبكك 
قدر دينار من الدم فاغسله» إلخ و حدد الدينار فى مصباح الفقيه بالدنانير المتعارفة فى عصره التى وزن كل منها مثقال شرعى 
التى تتسمى (بالاشرفى) و عن الإسكافى فى تحديد الدرهم, بعقد الإبهام الأعلى» و عن بعض آخر تحديده بالعقد الوسطىء قال 
المحقق فى المعرة و الكل متقارب و التفشير اللول أشسهنو قال الشهين الغانى (فدة) ل تتافضن بين هذة القتديرات لخواق 
اختلاف افراد الدراهم من الضارب الواحدء كما هو الواقع و اخبار كل واحد عن فرد رآه. 


أقول: هذا ليس ببعيد لاختلاف السكك فى سالف الزمان» كما شاهدناه فى الفلوس القديمة» و كيف كان فان كانت التقديرات 
متقاربة كما ذكره فى المعتبر أو حصل 
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الاطمئنان بإحداها على تقدير اختلافها فهو و الا عند الشكك فيها يرجع الى المتيقن منها و هو الأقل» و برجع فى الزائد عنه الى 
عموم ما دل على وجوب الإزالهٌ لكون المقام مما ورد عام و خصص بمخصص منفصل مجمل مردد بين الأقل و الأكثر. حيث ان 
إجمال المخصص لا يسرى الى العام لانفصاله فيقتصر فى الخروج عن عمومه بالمقدار المتيقن» و يحكم على الزائد بحكم العام. 
و منع فى الجواهر عن الرجوع الى العموم و قال: بان العمومات مخصصة قطعا بالدرهم» و هو من حيث المقدار نوعان: ما يجب 
ازالته» و ما لا يجبء فعند الاشتباه لا يمكن الرجوع الى دليل الخاص و العام كليهما بل يرجع الى الأصل العملى؛ و هو فى المقام 
استصحاب بقاء الثوب على صحة الصلاةٌ فيه» و كأنه «قده» جعل المورد من قبيل الدوران بين المتباينين كما يظهر من قوله و 
الدرهم من حيث المقدار نوعان: و فيه ان الحق كونه من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثرء و كيف كان فالأحوط الاقتصار على 
المثيقن» و هو مقدار الدينار الذى عرفت انه عبارة عن مقدار يسمى فى السابق بالاشرفىء و اما التحديد بعقد السبابة كما فى 
المتن و انه جعله المتيقن فلم أر فى الكتب المبسوطة احتماله من احدء كما ان القائل بالتحديد بالعقد الوسطى غير معلوم كما 
صرح به فى الجواهر, هذا ما عندى فى هذا المقام و الله ولى الانعام. 


[مسألة ١‏ إذا تفشى من أحد طرفى الثوب الى آخر فدم واحد] 


مسألة ١‏ إذا تفشى من أحد طرفى الثوب الى آخر فدم واحد و المناط فى ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين» نعم لو كان الثوب 
طبقات فتفشى من طبقه إلى أخرى فالظاهر التعدد, و ان كانتا من قبيل الظهارة و البطانة» كما انه لو وصل الى الطرف الأخر دم 
آخر لا بالتفشى يحكم عليه بالتعدد و ان لم يكن طبقتين. 

إذا تفشى الدم من أحد طرفى الثوب الى الطرف الأخرء فهل هو فى حكم دم واحد مطلقاء كما هو مختار العلامة فى المنتهى؛ و 
المحقق, و الشهيد الثانيين» و نصب إلى الأشهر» أو فى حكم المتعدد مطلقاء أو يفصل بين الصفيق و الرقيق» فيحكم فى الأول 
بالتعدد» و فى الثانى بالوحدة كما فى الذكرىء و البيان وجوه أقواها الأول لحكم 
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العرف بالوحدة» و هو المحكم فى أمثال ذلكك لكون موضوع الحكم من الوحدة أو التعدد هو ما يراه العرف كذلكك. و ربما 
يستدل لذلك بوجه استحسانى» و هو ان الدم لا بد و ان يكون له سطوح متعددة غايةُ الأمر قد يظهر السطح على ظاهر الثوب»؛ و 
قد يستكنٌ فى عمقه و هذا المقدار من الفرق لا يوجب الفرق فى الحكم, فإذا كان عند استتاره فى العمق واحدا يكون مع 
ظهوره من جانب آخر أيضا كذلك انتهى, و لا يخفى ما فيه فإنه مع قطع النظر عن جعل المناط فى الحكم بالوحدة أو التعدد 
هو فهم العرف يمكن ان يقال بالفرق فإنه مع التفشى من الطرف الأخر يكون الملوّث بالدم موضعين من الثوب أحدهما ذاكك 
الجانب الذى ورد عليه الدمء و الأخر الطرف الذى تفشى منه الدم؛ و مع استتاره فى العمق و عدم فشوه من الطرف الأخر لا 
يكون المتلوّث من الثوب الا موضع واحد, و لعل هذا هو المنشأ للحكم بالتعدد مطلقا و لو مع رق الثوب. 

ولو اختلف مقدار الدم من الطرفين سعة و ضيقاء فهل المناط هو أوسع الطرفين مطلقا سواء كان الطرف الملاقى أو الطرف 
الأخرء أو خصوص الوجه الملا.قى للدم مطلقا و لو كان الطرف المتفشى منا أوسع؛ وجهان من إطلاق ما يدل على العفو عما 
دون الدرهمء و عدم العفو عما يكون بقدر الدرهم أو أزيد» و من انصرافه الى الوجه الملاقى له أولاء لكن الانصراف ممنوع» 


فالأقوئ هو الأول و لو كان الثوب طبقات فل يخلو عن صور. الأولى: ان يكون الثوف سخينا و كان بين سطحيه حائلا فنفش فبه 
الدم من جانب منه و ظهر من جانب آخر بالمرور على الحائل الذى بين الجانبين» مع اتصال الجانبين و الحائل بينهما جميعاء و 
الظاهر التعدد حينئذ عرفا بواسطةٌ وجود الحائل بين الجانبين. 

الصورة الثانية: ما إذا كان للثوب طبقات مثل الظهارة و البطانة فوصل الدم إلى الظهارة مثلا و تفشى منها إلى البطانة» و هذه 
الصورة أولى من الاولى فى الحكم بالتعدد» و اولى من تلكك الصورة الصورة الثالثه و هى ما إذا كان عليه أثواب متعددة فتفشى 
الدم من أحدها إلى الأخرء و لو وصل الى الطرف الأخر دم آخر لا بالتفشى يحكم عليه بالتعدد» و هذا ظاهر لصدقه عرفاء اللهم 
الاان تفشى إلى الجانب الأخر أولا ثم وقع عليه 
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دم و صار من قبيل وقوع الدم على الدم فإنه قد يشكل فى صدق التعدد حينئذ و ان كان الأقوى صدقة أيضا. 


[مسألة 7 الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم, أو أزيد لا إشكال فى عدم العفو عنه] 


مسأل ؟ الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم, أو أزيد لا إشكال فى عدم العفو عنه. و ان لم 
يبلغ الدرهم فان لم يتنجس بها شىء من المحل بان لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفوء و ان تعدى عنه لكن لم يكن 
المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكالء و الأحوط عدم العفو. 

فى هذه المسألةُ صورء الأولى: إذا وصل الى الدم الذى أقل من الدرهم رطوبة من الخارج ثم انفصلت عنه و لاقت موضعا آخر 
من الشوب أو البدن, لا إشكال فى عدم العفو عنها و لو كانت هى مع الدم الملا.قى لها أقل من الدرهم و قلنا بالعفو عن 
المتفرقات إذا كان مجموعها على تقدير الاجتماع أقل من الدرهم؛ و ذلك لاستقلالها فى الوجود بسبب انفصالها عن الدم الذى 
لاقته» و أدلة العفو عن الدم الأقل لا يشملها قطعا. 

الثانية: ما إذا وصلت اليه و تعدت عنه من دون الانفصالء و صار المجموع بقدر الدرهم أو أزيدء و فى هذه الصورة أيضا الأقوى 
عدم العفو, لان تلك الرطوبة اما غير معفو عنها و ان كانت دون الدرهم. و اما انها بحكم الدم فى عدم العفو عنها فيما إذا كان 
بقدر الدرهمء أو أزيد و المدار على اعتبار القدر هو مجموع الدم و هذه الرطوبة الملاقية معه. كما هو واضح و لم ينقل فى هذه 
الصورة خلاف الا من إطلاق عبارة الذكرى حيث انه قوى العفو فى الذكرى و لم يقيد بما إذا كان المجموع دون الدرهم. 
الصورة الثالثة: ما إذا لم تتعد عن محل الدم مع كون المجموع دون الدرهم, و لم ينجس شىء من المحل بها بان وردت الرطوبة 
على الدم و لم تتجاوز عنه إلى أطراف محله. و الحكم فى هذه الصورة هو بقاء العفو مع استهلاك الرطوبة فى الدم؛ و مع عدم 
استهلاكها فلا يخلو العفو عنها عن الإشكالء لأن الرطوبة الغير المستهلكة نجسة. 

بملاقاتها مع الدم فالصلاةً معها صلاهُ فى الرطوبة المتنجسة و ان لم يتنجس بها الثوبء اللهم الا ان يقال: بعدم البأس بالتصاق 
التجائنة بالترى :و البدة اق لم بكو نيك 
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لتأثرهما بهاء لان ما ثبت بالدليل هو شرطية الإزالة عن الثوب و البدن لا مطلقا و لو مع عدم تنجس الثوب أو البدن بها. 

الصورة الرابعة: هى الصورة الثالثة بعينها لكن مع تعدى الرطوبة عن الدم إلى أطراف محلهه .و تلوث الأ-طراف بهاء وقد وقع 
الخلا.ف فى العفو عنها فعن الذكرىء و الروض.؛ و المعالم» و المدارك إلحاقها بالدم فى العفو عنهاء و عن المنتهى و البيان و 
الذخيرة عدم العفو عنهاء و ان حالها كسائر النجاسات فى لزوم التجنب عنها فى الصلاة. 


و يستدل للاول بعدم زيادة الفرع عن الأصل فإذا حكم فى الدم بالعفو عنه مع ان نجاسته ذاتية» فالعفو عما تنجس به يكون اولى. 
مضافا الى الشكك فى تناول أدلة الإزالة لمثله مع مناسبة العفو عنه مع التخفيف الذى عليه بناء الشريعة. 

ولا يخفى ما فى الكلء أما أولوية الفرع عن الأصل فى الحكم بالعفو فهو استحسان محض لا ينبغى بناء استنباط الأحكام 
الشرعية عليه» و اما الشككث فى تناول أدلة الإزالة فهو ممنوع بعد ورود ما دل بإطلاقه أو عمومه على وجوبها الا ما ثبت العفو عنه 
و المفروض عدم ثبوته عن المتنجس بالدم, و اما مناسبته مع التخفيف فهى انما تنفع فى مقام الثبوت من الشارع الجاعل 
للاحكام و لا تجدى فى مقام إثبات الحكم المجعول فى مرحلة الإثبات»؛ نظير ما يتمسكك فى مقام الإثبات بالحرج النوعىء فإنه 
أيضا فاسد فان الحرج النوعى ملا-كك لعدم جعل الحكم فى مورده من الجاعل فى مقام الثبوت» و لا يصح التمسكك به لرفع 
الحكم فى مقام الإثبات كما أوضحناه فى طى هذه المسائل مراراء فالحق عدم العفو عن المتنجس بالدم و لو كان المجموع أقل 
من الدرهم إذا تنجس أطراف محل الدم به كما لا يخفى. 


[مسألة " إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شك فى انه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو] 


مسألة * إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شكك فى انه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو و اما إذا شكك فى انه بقدر 
الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو عنه الا ان يكون مسبوقا بالاقلية و شكك فى زيادته. 

فى هذه المسألهُ أمران: الأول: إذا علم كون الدم أقل من الدرهم و شكك فى انه مما عفى عنه أو مما لم يعف عنه كدم الحيض 
و نحوه؛ فالمحكى عن الدروس.ء و الموجزء 
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و شرح و اللوامع هو البناء على العفو عنه و هو المختار عند محققى المتأخرين كصاحب الجواهر (قده) و غيره» و قيل: ان عليه 
بناء الفقهاء و استدل له بوجوه الأمول: عموم العفو عما دون الدرهم حيث لم يعلم خروج هذا المشكوكك عن تحته و فيه انه 
تمسكك بعموم العام فى الشبهة المصداقيةُ من المخصص. و قد تقرر فى محله بان التحقيق عدم جوازه لصيرورة العام بعد ورود 
المخصص جزء الموضوع للحكم المترتب عليه بعد كونه تمام الموضوع قبل ورود التخصيص عليه. 

الثانى: استصحاب عدم كون الدم حيضا أو نفاسا أو غيرهما من الدماء الغير المعفو عنها عند الشكك فى كونه إحداهاء و هذا 
الأصل أيضا لا مجرى له عندنا بناء على التحقيق من عدم صحة إجراء الاستصحاب فى العدم المحمولى لإثبات الأثر المترتب 
على العدم النعتى الأعلى القول بالأصل المثبت الباطل عند المحققين. 

الثالث: استصحاب جواز الصلاه فى الثوب الذى وقع عليه الدم المشكوكك كونه مما عفى عنه ان كان مسبوقا بالجوازء بان يقال 
هذا لثوب قبل وقوع هذا الدم المشكوك عليه كان مما يصح فيه الصلاة» و بعد وقوع الدم عليه يشكك فى بقائه على ما كان 
فيستصحب بقائه» نظير ما تقدم من صاحب الجواهر (قده) من التمسكك باستصحاب بقاء الثوب على صحة الصلاه فيه عند الشكك 
فى تحديد الدرهم بعد منعه عن التمسكك بعموم ما دل على المنع من الصلاه مع الدم فى الدم المشكوك لأجل الشكك فى قدر 
الدرهم؛ و ما تمسكك به بعضهم لجواز الصلاهُ فيما يشكك فى كونه مما لا يؤكل من استصحاب بقاء المصلى على ما كان عليه 
قبل لبس المشكوكك من كونه على حال لو صلى لم يكن صلاته واقعة فى غير المأكول. 

ولا يخفى ما فيه اما أو لا فلانه من الاستصحابات التعليقيهُ التى وقع الإشكال فى صحة التمسكك به حسبما حقق فى الأصول و اما 
ثانيا فلا-نه مع الغمض عما فى الاستصحاب التعليقى» و تسليم صحة التمسكك به فلانه لا يصح فى مثل المقام و نظائره مما لا 


يكون الملازمة شرعية و ينحصر مورده بما تكون الملازمة شرعية» مثل الملازمةٌ بين غليان ماء العنب و بين حرمته حتى أمكن 


ان يقال بجعل الملازمة شرعا على تقدير القول 
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بجعلهاء لا-فيما لم تكن كذلك,. و من المعلوم ان الملازمة بين لبس هذا الثوبء و بين وقوع الصلاة معه فيما يعفى من الدم 
ليست شرعية» بل هى تكوينية واقعية» و ليس فى مثلها محل للاستصحابء إذ مجرى الاستصحاب التعليقى اما ان يكون نفس 
الملازمة الشرعية بناء على تأصلها فى الجعلء أو الحكم المجعول عند موضوعه مثل الحرمة المجعولة عند الغليان بناء على امتناع 
جعل الملازمة كما هو الحق. و اما ثالثا: فلانه على فرض الإغماض عن الوجه الثانى فالمستصحب فى المقام و نظائره هو عدم 
وقوع الصلاء فيما لا يعفى؛ أو فيما لا يؤكل مما لا اثر له و ما له الأثر أعنى وقوع الصلاهً فيما يعفى أو فى غير ما لا يؤكل لا 
يجرى فيه الاستصحابء و إثبات ما له الأثر بإجراء الاستصحاب فيما لا اثر على صحةٌ التمسكك بالأصل المثبت. 

(الرابع): أصالة البراءة عن مانعية الدم المشكوك مانعيته» و هذا الأصل جار عندنا على التحقيق من عدم الفرق فى البراءة بين ان 
يكون مجراها الشكك فى الحكم النفسى أو الغيرى من الإيجابى المنتزع عنه الشرطية» أو التحريمى المنتزع عنه المانعية» فكما 
تجرى البراءة عند الشكك فى الحكم النفسى من الإيجابى و التحريمى» كذلكك تجرى فى الحكم الغيرى» و بذلكك قلنا بأصالة 
الحل فى الصلاه فى اللباس المشكوك على ما أوضحنا سبيله فى كتاب الصلاة. 

الأمر الثانى: فيما علم بكون الدم من الدماء المعفوةٌ عنه و لكنه يشكك فى انه دون الدرهمء أو انه بقدره أو أزيد, فإن علم بحالته 
السابقة فلا إشكال فى استصحابها فمع العلم بكونه بقدر الدرهم أو أزيد يستصحب و يحكم بعدم العفو عنه, و مع العلم بكونه 
دونه يستصحب فيحكم بالعفو عنه» و مع عدم العلم بالحالة السابقة منه قال المصنف (قده) بأن الأحوط عدم العفو عنه. و قال 
صاحب الجواهر (قده) فى نجاة العباد: بان فيه وجهان أحوطهما الإعادة لو صلى معه؛ بعد ان حكم بالعفو فيما إذا علم بكونه أقل 
من الدرهم و شكك فى كونه معفوا عنه؛ و أورد عليه بان التفكيكك بين الفرعين مما لا وجه له و ذلكك لجريان أصالة البراءة عن 
المانعية فى الفرع الثانى بعين جريانها فى الفرع الأول. 
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أقول: و لعل الفرق بينهما هو ما مرّ منّا مرارا من انه إذا كان حكم ثابتا لأمر وجودى مثل القصر فى المسافة يدل الدليل الدال عليه 
بالدلالةٌ الالتزامية على ثبوته له عند إحرازه بحيث ينتفى عند الشكك فى تحققه. و ما نحن فيه من هذا القبيل» حيث ان العفو ثابت 
للدم الذى يكون دون الدرهمء فما لم يحرز كونه دونه يحكم بعدم العفو عنه و ان كان دونه واقعاء و هذا الأمر و ان لم يكن ثابتا 
عندنا بل مع عدم أخذ الإحراز موضوعا اما جزء؛ أو تماما خلاف الفرض الا انه لما قال به عد من الأساطين يكفى فى إبداء 
الفرق بين الفرعين بالاحتياط فى الفرع الأخير دون الأول الا انى لم أعلم بأن المصنف (قده) نظره فى الفرق الى ما ذكرناه. 


[مسألة ؟ المتنجس بالدم ليس كالدم فى العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم] 


مسألة ؟ المتنجس بالدم ليس كالدم فى العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم. 
وقد ظهر حكم هذه المسألة مما تقدم فى المسألة الثانية من عدم الدليل على ما قالوا: من ان الفرع لا يزيد على الأصل و ان 
الأقوى ان حكم المتنجس بالدم ليس كحكم الدم فى العفو عما دون الدرهم منه. 


[مسألة 0 الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه] 


مسألة ه الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه. 


استدل له باستصحاب العفو عنه الثابت له حال وجود الدم, و بالأخبار الدالة على العفو عما دون الدرهمء فإنها تدل على العفو 
عما أزيل عينه بالفحوىء لأ-نه إذا كان مع وجود العين معفوا فمع إزالتها يكون العفو اولى. و أورد على الأول أولا بأنه من 
الاستصحاب التعليقى الممنوع إجرائه على ما قيل. و ثانيا بأنه مبنى على كون المقام من موارد الرجوع الى استصحاب حكم 
المخصص لا عموم العام» و هو ممنوع لكون التحقيق هو الرجوع الى العام مع كون التخصيص من أول الأمر. و على الثانى بأن 
الأولوية غير ظاهرة. 

أقول: الأصل الجارى فى المقام هو استصحاب بقاء الثوب على ما كان عليه من جواز الصلاهُ فيه و العفو عنه من حيث وجود عين 
النجس فيه و من حيث صيرورته متنجسا بملاقاته مع ما فيه من النجاسة و بعد زوال عين النجاسة عنه يشكك فى بقاء العفو عنه 
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من حيث كونه متنجساء و هذا حكم تنجيزى يجرى الأصل فى بقائه» و ليس من الاستصحاب التعليقى فى شىء. و اما المنع عن 
اجراء الاستصحاب فى المقام لكون المورد من موارد الرجوع الى عموم العام» ففيه ان المورد من قبيل موارد التمسكك 
باستصحاب حكم المخصص لعدم كون الزمان مفرّداء لا بالنسبة إلى العام؛ و لا بالنسبة إلى الخاصء و اما المنع عن دعوى 
الأولوية فلعله فى محله بعد كون الأحكام الشرعية تعبديهٌ يحتاج إثباتها إلى دليل مثبت كما ذكر فى المائع المتنجس بالدم إذا 
كان أقل من الدرهم و كيف كان فالأقوى فى هذه المسألة بقاء العفو بعد ازالهٌ عين الدم كما لا يخفى. 


[مسألة ء الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه] 


مسأل * الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يتعد عنه. أو تعدى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه. 
و ذلك لإطلاق ما دل على العفو عما دون الدرهم مع عدم حدوث شىء فى المزيد عليه مما وقع عليه من الدم بل بقائه على ما 
كان فان النجس لا يتأثر عن مثله. 


[مسألة ‏ الدم الغليظ الذى سعته أقل عفو] 


مسألة 7 الدم الغليظ الذى سعته أقل عفو و ان كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر. 

و ذلك لإطلاق الأدلة بعد الفراغ عن اعتبار التحديد فيما دون الدرهم بسعته لا وزنه. و لكن قد تقدم فى الأمر الثانى من الأمور 
المتقدمة فى ذيل عنوان قوله: الثانى مما يعفى عنه خبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق عليه السّلام الذى قال عليه السّلام فيه: 
«إذا اجتمع فيه قدر حمصة فاغسله» و ما استشكل فيه من تحديده الدم المعفو عنه بالحمصة الذى هو مخالف مع النصوص و 
الفتاوى» و ما أجيب عنه من وجوه شتى التى منها حمله على ان يكون مقدار الحمصة حدا فى الواقع للدم المجتمع المتراكم 
بعضه على بعض بدعوى خروج هذا الفرض عن منصرف الفتاوى و الاخبار المحددة للدم بالدرهم المحمولهٌ على تحديده 
بسعته» و قد نفى عنه البعد فى مصباح الفقيه» و لكن الانصاف بعد هذا الحمل فى خبر المثنى و إبقائه على ظاهره و طرحه من 
هذه الجهة بمخالفته مع النصوص و الفتاوى اولى من حمله على هذا الحمل البعيد» و مثله فى البعد 
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دعوى انصراف النصوص عن شمولها لهذا الفرض بعد فرض كون المدار فى التحديد على سعة الدرهم لا حجمه و لا وزنه» و 
بعد دعوى انصراف الفتاوى عنه أيضا. 


[مسألة 4 إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرةٌ من البول مثلا على الدم الأقل] 


مسألة 8 إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلا على الدم الأقل بحيث لم تتعد عنه الى المحل الطاهر و لم يصل الى 
الثوب أيضا هل يبقى العفو أم لا؟ اشكال فلا يتركك الاحتياط. 

لا إشكال فى عدم العفو عما إذا وقعت قطرة من البول مثلا على الدم و تعدت عنه الى محل آخر طاهر من الثوب أو البدن» و مع 
عدم التعدى عنه فقد استشكل فيه المصنف (قده) و لعل منشأ الاشكال فيه من جهة الإشكال فى تنجس الدم بالنجاسة الطارية 
عليه و الاشكال فى صدق الصلاه فى النجس عند مصاحبة النجاسة مع المصلى بلا تلوث شىء من ثوبه و بدنه بهاء و لا يخفى 
ان الاشكال الثانى فى محله؛ و اما الأول فلا مانع عن تنجس النجاسة بملاقاتها مع نجاسة أخرىء و القدر الثابت بالإجماع عند 
اجتماع نجاسات متعددة هو التداخل فى الحكم, دون التداخل فى الموضوع؛ و قد مرّ شطر من الكلام فى ذلكك فى ذيل المسألة 
السادسةً من المسائل المذكورة فى طى الفصل المعقود فيما يشترط فى صحةٌ الصلاة. 


[الأمر الثالث ما لا تنم فيه الصلاهٌ من الملابس] 


الثالث مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاهً من الملابس كالقلنسوة» و العرقجين» و التكة؛ و الجورب. و النعلء و الخاتم؛ و 
الخلخال و نحوها بشرط ان لا- يكون من الميتة» و لا من اجزاء نجس العين كالكلب و أخويه؛ و المناط عدم إمكان الستر بلا 
علاج فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورةً بلا علاج لكن يمكن الستر به بشدة بحبل» أو بجعله خرقا لا مانع من 
الصلاهُ فيه» و اما مثل العمامة الملفوفة التى تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل 
القلنسوة. 

لا خلاف فى العفو عما لا يتم الصلاه فيه منفردا فى الجملة» و عن غير واحد دعوى الإجماع عليه و النصوص الكثيرة دالة عليه 
كموثقة زرارة عن أحدهما عليهما السّ.لام قال: «كلما لا يجوز الصلاةٌ فيه وحده فلا بأس ان يكون عليه الشىء مثل القلنسوة و 
التكهُ و الجورب» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج”. ص: ١57‏ 

و مرسل ابن سنان عن الصادق عليه السّلام انه قال: «كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاهً فيه فلا بأس ان يصلى فيه 
وان كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكة» و الكمرة ١١‏ و النعل» و الخفين و ما أشبه ذلك. 

و مرسل حماد عنه عليه السّلام فى الرجل يصلى فى الخف الذى قد اصابه قذر قال: 

«إذا كان مما لا تتم الصلاةٌ فيه فلا بأس). 

و مرسل ابن ابى البلاد عنه عليه السّلام قال: «لا بأس بالصلاة فى الشىء الذى لا تجوز الصلاه فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة 
والتكةُ و الجورب»). 

و خبر زرارة قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام: ان قلنسوتى وقعت فى بول فأخذتها و وضعتها على رأسى ثم صليت» فقال عليه 
الّد.لام: «لا بأس» و ما فى فقه الرضا عليه السّ.لام: «ان أصاب قلنسوتككء أو عمامتكك, أو التكة؛ أو الجوربء أو الخف منى, أو 
بول أو دمء أو غائطء فلا بأس بالصلاه فيه و ذلك ان الصلاه لا تتم فى شىء من هذه و المراد بعدم تمام الصلاة» أو عدم 


جوازها فيه وحده؛ هو من جههة صغره وعدم كونه منفردا ساترا لمن جهة رقته؛ أو اشتماله على فرج كثيرة لا يستر العورة 


بفرجه» و هذا ظاهر فلا إشكال فى أصل الحكم. انما الكلا-م فى أمور, الأمول: ظاهر تلكك الاخبار كما ترى عدم اختصاص 
الحكم المذكور بخصوص الأمثلة المذكورة فيهاء و ذلكك بقرينة لفظهُ «كلما» المذكورة فى موثقهُ زرارة» و مرسل ابن سنان» أو 
لفظة «مثل المذكورة فى المرسل المذكورء و مرسل ابن ابى البلاد» أو جملة «و ما أشبه ذلكك» الواردة فى مرسل ابن سنان» مع 
ثبوت الحكم فى أكثرها لما لا تتم الصلاة فيه. 

و ربما يستشعر من عبارة الراوندى» و ابى الصلاح؛ و سلار اختصاص الحكم بالقلنسوة و التكة» و الجوربء و الخفء و النعل 
لاقتصارهم على ذكرهاء و لعل مرادهم التمثيل» و اتباعهم النصوص فى الاقتصار على ذكر تلكك الخمسة فلم يثبت خلافهم فى 
ذلك. و على تقدير الخلاف فهو مردود بظواهر النصوص المتقدمة» و الإجماع على عدم الاختصاص. 

الثانى: المحكى عن جماعة كثيرة عدم اختصاص العفو بالملابس كالقلنسوة 


)١(‏ الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس (مجمع البحرين). 
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و التكةء و الجوربء بل يعمها و غيرها كالخاتم» و الدملج, و السوار» و السيفء و السكين» و استدل له بمرسل ابن سنان المتقدم 
الذى فيه «كلما كان على الإنسانء أو معه مما لا تجوز الصلاهً فيه» إلخ و تقريب الاستدلال به هو ان الظاهر من عطف كلمة 
«معه) «بأو) على قوله: «على الإنسان» هو مغايرة ما عليه مع ما معه. بحكم تغاير المعطوف مع المعطوف عليه فيكون المراد مما 
عليه» هو الملابس»ء و مما معه. هو ما كان كالخاتم و الدملج» و الاشكال على ذلكك بظهور قوله عليه السلام: «فلا بأس ان يصلى 
فيه) فى الاختصاص بالملابسء إذ لا يقال انه صلى فى الدملج. مدفوع بحمل الظرف اعنى قوله عليه السشلام: 

افيه) على الظرفية الاتساعية الشاملة لمثل الخاتم و الدملج و الدرهم بأظهرية كلمهُ «معه؛ فى الشمول لمثل الدملج؛ هذاء و عن 
الحلى الإجماع على العفو عن مثل الخلخال و الدملج. 

الثالث: لو كان اللباس متخذا من النجس كجلد الميتة» أو شعر الكلبء أو الخنزيرء أو الكافرء فالأقوى عدم العفو عنه» و ذلكك 
لظهور ما دل على العفو عما لا يتم الصلاة فيه فى العفو عنه من حيث التلوث بالنجاسة فلا يدل على العفو عنه من حيث كونه 
عين النجاسة» و منه يظهر عدم العفو عما يكون مما لا يؤكل أيضا كالجورب المتخذ من شعر غير المأكول» مع إمكان دعوى 
انصراف ما دل على العفو عما يؤخذ من النجس لو قيل بإطلاقه و ذلك بواسطهةٌ ندرة المأخوذ منه لو قيل بكون ندرة الوجود 
منشأ للانصراف المضر بالإطلاق» مضافا الى ما ورد من المنع عن الصلاه فى الخف إذا كان من الميتة» و فى السيف إذا كان فيه 
الميتف كخبر الحلبى قال: سئلت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الخفاف التى يباع فى السوق؟ فقال: «اشتر و صل فيها حتى تعلم أنه 
ميته بعينه) و خبر على بن حمزٌ ان رجلا سثل أبا عبد الله عليه السّد.لام و انا عنده عن الرجل يتقلد السيف و يصلى فيه؟ قال عليه 
السَلام: «نعم» فقال الرجل: ان فيه الكيمخت. قال: «و ما الكيمخت؟ فقال: جلود دوابٌ منه ذكيا و منه ما يكون ميتة» فقال عليه 
السّلام «ما علمت أنه ميتهُ فلا تصل فيه). 

و موثقة سماعة أنه سثل أبا عبد الله عليه الشلام فى تقليد السيف فى الصلاه و فيه الفراء 
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و الكيمخت. فقال عليه السّ.لام: «لا بأس ما لم تعلم أنه ميتة» و مكاتبة عبد الله بن جعفر الى ابى محمد عليه السّدلام يجوز للرجل 
ان يصلى و معه فأره المسكك فكتب عليه السّلام: «لا بأس به إذا كان ذكياه و صحيح البزنطى عن الرضا عليه الس لام قال: سئلته 


عن الخفاف يأتى السوق فيشترى الخف لا يدرى أ ذكيّ هو أم لا ما تقول فى الصلاءً فيه» و هو لا يدرى أ يصلى فيه؟ 


قال عليه الس لام: «نعم انا اشترى الخف و يصنع لى و أصلى فيه و ليس عليكم المسألة» و صحيح ابن ابى عمير عن الصادق عليه 
السلام فى الميتةٌ» قال عليه السَلام: ١لا‏ تصل فى شىء منه و لاا شسع). 

و ربما يقال: بمعارضة هذه الاخبار مع خبر آخر للحلبى عن الصادق عليه السّلام: 

«كلما لا تجوز الصلاه فيه فلا بأس بالصلاة فيه» مثل التكة الإبريسم و القلنسوة» و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيه) 
فإنه يدل على جواز الصلاه فى الخف و لو كان مأخوذا من الميتةُ. 

و تقريب الاستدلال ان الجمع بين التمثيل بالخفء. و التكة و القلنسوةُ و غيرها من المذكورات فى الروايةٌ للقاعدةٌ المذكورة فيها 
مع احتمال كون مانعية الخف لأجل كونه ميتة» أو من غير المأكولء أو كونه متنجساء كاشف عن كون المقصود من الكلية فى 
قوله عليه ال لام: «كل ما لا يجوز الصلاه فيه وحده» إلخ بيان جواز الصلاه فى كل شىء من شانه عدم جواز الصلاه فيه لو كان 
مما تتم به الصلاء إذا كان مما لا يجوز الصلاهُ فيه وحدهء سواء كان المنشأ لعدم جوازها فيه لو كان مما يتم به الصلاة» هو كونه 
ميتة» أو متنجساء أو كونه من غير المأكولء و لذا مثل بمثل التكة الابريشمء و القلنسوة» و الخف و الزنار. 

و بموثقة إسماعيل بن الفضل قال: سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاة فيها إذا لم تكن 
من ارض المصلين؟ فقال عليه السّلام: «النعل» و الخفاف فلا بأس بهما» و المراد بأرض المصلين» هو ارض المسلمين» و ما كانت 
مصنوعة فى أرض غيرهم محكومة بالميتة بأصاله عدم التذكية» فالرواية تدل على جواز الصلاه فى النعل و الخف المصنوعين 
من الميتة. 
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و يمكن الاندفاع عن المعارضة بإطلاق الخف فى الخبر الأول الشامل لما كان من الميتة» أو من غير ما يؤكل لحمهء أو ما كان 
متنجساء فيقيد إطلاقه بما دل على عدم جواز الصلاه فى الميته منه» و كذا الخفاف و النعال فى الخبر الثانى فإنهما أيضا يحتمل 
ان يكون السؤال عن الصلاهٌ فيهما من حيث النجاسة الذاتية لأجل كون الجلد الذى صنعا منه ميت أو من حيث تنجسهما بملاقاةً 
النجاسة لأجل كون عملهما فى بلاد الكفار ملازما مع تنجسهما غالبا فيقيد بما يدل على المنع عن الصلاه فى الميته و يحمل 
على ما إذا كانت نجاسته عرضية؛ و ربما يحمل النصوص الدالة على المنع على الكراهة بقرينة هذين الخبرين الدالين على 
الجوازء لكن حمل الأول أقرب لبعد حمل بعض تلكك النصوص على الكراهة و ان لم يكن بعضها الآخر آب عنه. 

الرابع: المناط فيما لا يجوز الصلاهٌ فيه هو عدم إمكان التستر به بلا علاج» فإن أمكن التستر به بعلاج كشدة بحبل» أو بجعله خرقا 
لا مانع من الصلاه فيه» و ذلك لانه الظاهر من النصوص المتقدمة حيث ان الظاهر من قوله عليه السّ.لام: «ما لا تجوز الصلاة فيه 
وحده) هو مالا تتم فيه بلا علاج إذ مع العلاج يخرج عن كونه وحده. و انما يصير جوازها فيه بضميمة العلاج معه فلا يكون 
متفرذا: 

الخامس: وقع الخلاف فى مثل العمامة الملفوفة التى تستر العورة عند نشرهاء فعن الصدوقين جواز الصلاه فيه» و قد يستدل 
بالرضوى المتقدم المذكور فيه العمامة فى رديف القلنسوة, و التكة» و الجورب. و بان العمامة ما دامت باقية على هيئتها لا يمكن 
التستر بهاء و لا عبرة بإمكانه على تقدير تغيير الهيئة» و الا فيمكن فرضه فى القلنسوة أيضاء و لكن الأقوى عدم جوازها فيها لأنها 
كما فى الجواهر تعدّ من الثياب» و مجرد اللف لا يخرجها عن كونها مما لا تتم بها الصلاة» و الرضوى لا يصلح لان يخصص به 
أدلة المانعة عن الصلاه فى الثوب النجس مع إمكان حمل العمامة فيه على ما كانت كالوصلة و العصابةٌ مما لا تتم بها الصلاةً 
منفردة» و يدل عليه ما فى ذيله من قوله: «و ذلكك ان الصلاة لا تتم فى شىء من هذه) و ان قيل ببعده من جهة بعد تنزيل الإطلاق 
على اراد مثل هذا الفرد الذى لم يعلم مصداقيته للمطلق حقيقة» و ما قيل بأن العمامة ما دامت 
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على هيئتها لا يمكن التستر بهاء ففيه انها فى حد ذاتها ثوب قابل لان يلف على الرأس فيصدق عليه اسم العمامة» أو يشد على 
الوسط فيصدق عليه المئزر» فهو فى حد ذاته يجوز الصلاه فيه وحده. و منه يظهر ضعف ما احتمله فى المداركك من العفو عنها 
بدعوى اختصاص دليل المنع بالثوب و العمامة على الكيفية المخصوصة ليست من الثوب» و وجه الضعف ان الثوب بتكيفه 
بالكيفية المخصوصة لا يخرج عن كونه ثوباء بل هو ثوب صار بها عمامة. 

و ما قيل من إمكان فرض التستر بالقلنسوة فمندفع بالفرق بين الامكانين» فان تغيبر هيئة العمامة و الاتزار بها أمر عرفى» بخلاف 
تغيير القلنسوة حيث انها ما دامت قلنسوة لا يصدق عليها الثوب عرفاء بل هى مما لا يمكن التستر بها بلا علاج» نعم لو خيطت 
العمامةٌ بعد اللف بحيث صارت كالقلنسوةُ فى كونها مخيطهٌ و زالت استعدادها العرفى للتستر بها كالقلنسوهُ تصير فى حكمها فى 
جواز الصلاة فيها. 


[الأمر الرابع المحمول المتنجس الذى لا تتم فيه الصلاة] 
اشارة 


الرابع: المحمول المتنجس الذى لا تتم فيه الصلاٌ مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوهاء و اما إذا كان مما تتم فيه الصلاةٌ 
كما إذا جعل ثوبه المتنجس فى جيبه مثلا ففيه اشكالء و الأحوط الاجتناب؛ و كذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميت و الدم. 
وشعر الكلب و الختزير» فإن الأحوط اجتناب حملها فى الصلاةٌ. 

فى هذا المتن أمورء الأول: اختلف فى المحمول المتنجس الذى لا يتم به الصلاء كالوصلة التى فى جيبه؛ و السكين و الدرهم و 
الدينار و نحوها على قولين» فعن الذكرى و الدروس و جامع المقاصد و المسالك و المداركك ثبوت العفو عنه» و استدل له 
بوجوه: 

الأول: عدم ما يدل على المنع عن المحمول مطلقا و لو كان مما يتم به الصلاة. فضلا عما لا يتم به» لاختصاص الأدلهٌ الداله على 
المنع بالمنع عن اللباس» فلا يستفاد منها المنع عن المحمولء و إذا شكك فى مانعيته يرجع الى البراءة بناء على مرجعية البراءة عند 
الشكك فى المانعيهُ كما هو التحقيق. 

الثانى: دلالة الأدلة الدالة على العفو عما لا يتم به الصلاه فإنها بإطلاقها تدل 
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على العفو منها سواء كان فى محله كالقلنسوةُ الموضوعة على الرأسء و الخاتمء أو الخلخالء إذا كانا فى محلهما من اليد أو 
الرجل أو لم يكن, كما إذا وضع القلنسوة» أو الخاتم» أو الخلخال فى جيبه» بل العفو عما لا يتم به الصلاةٌ إذا كان ملبوسا يقتضى 
العفو عن غير الملبوس منه بطريق اولى. 

الثالث: المرسل المتقدم المحكى عن ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: «كلما كان على الإنسان أو معه مما لا يجوز الصلاهً 
فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه» الحديثء فان عطف قوله: «أو معه) على قوله: «على الإنسان» يدل على مغايرتهماء فيكون المراد 
من ما معه» هو المحمولء و من ما عليه هو الملبوس. 

الرابع: صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه التّدّلام فى الثالول» قال: سئلته عن الرجل يكون به الثالول و الجراح هل يصلح ان 


يقطع و هو فى صلاته» أو ينتف بعض لحمه من ذلكك الجرح و يطرحه؟ قال: «ان لم يخف ان يسيل الدم فلا بأس» و ان يخف ان 
يسيل الدم فلا يفعله» دل الصحيح المذكور على جواز حمل النجاسة فى الصلاه لكون الثالول من الاجزاء التى تنتف من البدن و 
هى ميته نجسة؛ فيدل على جواز حمل المتنجس بالفحوىء. هذا و عن السرائر و النهاية» و المنتهى, و البيان عدم العفو عنه و 
نسب الى ظاهر الأ-كثر» و استدل له بقاعدة الشغل و عموم ما دل على المنع عن الصلاهً فى النجس الشامل بعمومه للملبوس و 
المحمول كخبر خيران الخادم المتقدم ذكره و فيه كتبت الى الرجل اسئله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير» أ يصلى فيه 
أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم: صل فيه فان الله تعالى انما حرم شربهاء و قال بعضهم: لا تصل فيه» فكتب عليه 
السّلام «لا تصل فيه فإنه رجس». و خبر موسى بن أكيل عن الصادق عليه السّ.لام «لا تجوز الصلاه فى شىء من الحديد فإنه 
نجس ممسوخ). و كذا خبر ابى بصيرء الا ان فيه «لا تصل فى شىء من الحديد» بدل «لا تجوز» و النهى الوارد فيهما وان حمل 
على التنزيه بقرينة ما ثبت من عدم بلوغ نجاسة الحديد حدا يجب التجنب عنه؛ فيراد من نجاسته خبائته الا انه يستفاد منهما مانعية 
ما كان مع المصلى لو كان نجسا حقيقيا. و خبر وهب بن وهب: السيف بمنزلة الرداء تصل فيه ما لم تر فيه دما» و موثقة 
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ابن بكير التى فيها النهى عن الصلاه فى بول ما لا يؤكل و روثه و ألبانه و كل شىء منه. الشامل بإطلاقه للمحمول أيضا. 

و ماورد من النهى عن الصلاه فى منديل الغير من قوله عليه السّدرلام: «لا تصل فى منديل غيركك و صل فى منديلكك» و لا ينافيه 
الحمل على التنزيه لما تقدم فى خبر موسى بن أكيل و خبر ابى بصيرء و خبر على بن جعفر عن أخيه عليهما المّد.لام قال: سئلته 
عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى فتصيب ثوبه و رأسه أ يصلى فيه قبل ان يغسله؟ قال: «نعم» ينفضه و يصلى 
فلا بأس» فإن الأمر بالنفض الظاهر فى وجوبه يستفاد منه مانعية النجس و لو كان محمولاء و بضميمةُ عدم القول بالفصل بينه و 
بين المتنجس يثبت عموم المنع عن المحمول بالنسبة إلى النجس و المتنجس معا. و صحيح عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه 
يعنى (أبا محمّد عليه السّ.لام) هل يجوز للرجل ان يصلى و معه فأرهٌ مسكك؟ قال عليه السّلام: «لا بأس بذلكك إذا كان ذكيا» فان 
اشتراط نفى الباس عنه بكونه ذكيا يدل بمفهومه على ثبوته فيما إذا كانت ميتة» فيدل على المنع عن حمل الميتة و بعدم القول 
بالفصل يتعدى من الميتة إلى بقِيه النجاسات و المتنجسات جميعا. 

و صحيح على بن جعفر عن الرجل يصلى و معه دبّهُ من جلد حمارء أو بغل؟ 

قال عليه الّ.لام: «لا يصلح ان يصلى و هى معه الا ان يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس» فان نفى الصلاح عن عن الصلاهٌ فيها ليس 
الآ من جهة كونها من الميتة» فيدل على المنع عن الصلاةً معهاء و بالتقريب المتقدم من عدم القول بالفصل يثبت العموم. 

و فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) توصيف الحمار بالميت هكذا: «و معه دبَهُ من جلد حمار ميت» و عليه فدلالته أظهر. 

وما ورد من جواز الصلاهً فى خرقةٌ الحناء إذا كانت طاهرةٌ الدال بمفهومه على عدم جوازها فيها إذا كانت نجسة. 

و الأ.قوى هو القول الأول أعنى العفو عن المحمول المتنجس الذى لا يتم به الصلاق و ذلك لقوهُ دليله و ضعف ما تمسكك به 
للقول الأخيرء أعنى عدم العفوء اما ضعف التمسكك بالأصل فلان المورد هو مجرى البراءة عن مانعية ما شكك فى مانعيته لا قاعدة 
الاشتغال 
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لو انتهى النوبة إلى الرجوع الى الأصل الا انه مع الدليل الاجتهادى فى المقام لا ينتهى الأمر إلى الرجوع الى الأصلء و اما ضعف 
التمسكك بالاخبار فلان ما عر فيه بنحو العموم من النهى عن الصلاه فيه بكلمة «فيه» الدالٌ على الظرفية فلا يستفاد منه المنع عن 


المحمول» و هذا كخبر خيران» و خبر موسى بن أكيلء و خبر ابى بصيرء و موثقةُ ابن بكير و ذلكك لان كلمةٌ (فيه) وان حملت 


على الظرفيةٌ الاتساعيةٌ بقرينةٌ ما فى موثقة ابن بكير الا ان الظرفيةُ و لو كانت اتساعيةٌ لا بد فيها من تلبس المصلى بالشىء الذى 
أخذ ظرفا له و لو فى الجمله من جهة اشتماله على بعض من المصلى كالخاتم الذى بيده؛ و القلادة التى على عنقه؛ و الخرقة 
المشدودة على جرحه. و لا تصدق على ما يصاحبه و لكن لا يشمله و لو ببعضه كالسكين الذى فى جيبه» و الوصلة التى قبضها 
بيده و نحوهماء فإن الصلاهً معه مما لا يصدق عليها الصلاهُ فيه كما لا يخفى. 

و اما ما ورد فيه المنع عن الصلاه فى شىء بالخصوص ففيه اما خبر موسىء و ابى بصير الوارد فيهما النهى عن الصلاء فى الحديد 
فبأنهما ليسا مما عمل بهما فى موردهما و هو الحديد» فكيف يمكن استنباط المنع عن حمل النجس الحقيقى فى الصلاهٌ منهماء 
مع احتمال ان تكون لخصوصية الحديدية دخل فى المانعية» كما ربما يشعر به توصيفه بالنجس و الممسوخ فى قوله عليه السشلام: 
«فإنه نجس ممسوخ) فلا يمكن التعدى منه الى كل نجس نظرا الى عموم التعليل» مع انه على تقدير التعدى منه الى كل نجس 
يحتاج فى إسراء الحكم الى المتنجس من تشبّث آخر مثل دعوى عدم القول بالفصل بينه و بين المتنجسء و هى ممنوعة؛ كما 
سيظهرء مع انه لو تم فى المتنجس لا يتم الدليل فيما لا تجوز فيه الصلاةً لخروجه عن عموم ما يدل على مانعية حمل المتنجس 
على تقدير تسليمه. بما يدل على جواز الصلاة فيما لا يتم به الصلاة الدال بإطلاقه على جوازها فى الملبوس و المحمول. و 
بالجملةٌ فالإنصاف عدم الإغناء بهذين الخبرين فى إثبات المنع عن حمل المتنجس الذى لا يتم به الصلاة. 

و مما ذكرنا فى وجه الخلل فى الاستدلال بهذين الخبرين يظهر الخلل فى الاستدلال بخبر وهب بن وهبء لاختصاصه أيضا 
بالدم و لو تعدى عنه الى كل نجس بواسطة القطع 
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بعدم خصوصية فى الدم, لا يمكن التعدى عن النجس الى المتنجس بمنع دعوى عدم القول بالفصل مع ما فى هذا الخبر من 
الوهن فى سنده. و اما موثقة ابن بكير فهى فى مورد ما لا يؤكل لحمه و لا ملازمة فى المنع عن حمل اجزاء غير المأكول» مع 
المنع عن حمل النجس و المتنجس فهى أجنبية عن الدلالة عن حكم المحمول المتنجس.ء و الكلاءم فيما ورد من النهى عن 
الصلاه فى منديل الغير كالكلام فى الخبرين الواردين فى النهى عن الصلاة فى الحديد. و الأمر بالنفض فى خبر على بن جعفر لا 
ظهور له فى الوجوب لكى يستفاد منه مانعية حمل النجسء بل الظاهر منه جريانه مجرى العادهٌ من انه عند اطلاع الإنسان على 
وقوع العذرة على ثوبه أو بدنه ينفضها للتنزه عنها لمكان استقذارها و على تقدير تسليم الظهور فى الوجوب ففى التعدى عنها الى 
كل متنجس هو المنع المتقدم. 

و صحيحا عبد الله بن جعفر, و على بن جعفر انما هما فى مورد الميتة» بناء على القول بنجاسة فأرهٌ المسكك من الميتة و تسليم 
حمل الدَبَّهُ على المصنوعة من جلد الميتة» و التعدى عنها الى كل نجس ممنوع فضلا عن النجس الى كل متنجس و خبر خرقة 
الحناء لا يدل على المقام لاحتمال ان يكون المنع المستفاد من مفهومه من جهة رطوبتها المسرية إلى البدن غالباء أو كونها مما 
تتم بها الصلاة» و لو سلم إطلاقها الشامل لما لا تتم به الصلاة أيضا فهى مقيدة بالأخبار الدالة على جواز الصلاه فيما لا تتم 
الشاملهُ بإطلاقها للملبوس و المحمول معاء هذا تمام الكلام فيما استدل به لعدم العفو. 

و اما الأدلة التى استدل بها للعفو فالإنصاف تمامية دلالتها على العفو عما لا يتم به الصلا؛ و دعوى انصرافها الى الملبوس منه 
ضعيفة جداء كما لا بأس بالتمسكك بمرسل ابن سنان بالتقريب المتقدم؛ و المنع عنه بواسطة ذكر كلمةٌ «فى» فى ذيله بقوله: «فلا 
بأس ان يصلى فيه» فاسدء لأظهريةٌ قوله: «أو معه» فى إرادة المحمول من قوله «فيه» فى الظرفيةُ بمعنى الاشتمال و لو فى الجملة 
فلا بد من ان يراد من كلمة «فيه) معنى يلائم مع بقاء كلمة «معه) فى معناها الظاهر فى المصاحبة. و اما صحيح على بن جعفر فى 
الثالول فالإنصاف عدم دلالته على المدعى كما لا يخفىء و على تقدير الغمض عن الاخبار, و الأدلة الاجتهادية و انتهاء الأمر 


إلى الرجوع الى الأصل فالمرجع هو البراءة لكون 
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الشكك فى مانعيهُ المحمول فيرجع فيه إليهاء و مما ذكرناه يظهر الكلام فى (الأمر الثانى) و هو ما إذا كان المحمول المتنجس مما 
تتم به الصلاقء كما إذا لف العباء» أو القباء المتنجس و أخذه بيده أو وضعه تحت إبطه. فإن جميع الأدلة المتقدمة فى الأمر 
الأول تجرى فى هذا الأمر أيضا عدا التمسكك بما دل على العفو عما لا يتم به الصلاةء فالأقوى فيه أيضا هو العفو لخبر ابن سنان 
المتقدم و أصالةٌ البراءة عن مانعيته لو فرض انتهاء الأمر إلى الرجوع الى الأصل. 

الأمر الثالث: فى المحمول النجس مطلقا سواء كان مما لا يتم به الصلاة» أو مما تجوز فيه» و المحكى عن المبسوط. و السرائر: و 
جمله من كتب العلامة و غيره؛ و جامع المقاصد المنع؛ و عن بعض الأصحاب كما يحكيه فى الجواهر هو الجواز مطلقا سواء 
كانت النجاسة ميتة» أو غيرهاء و عن بعض التفصيل بين الميتهٌ و بين غيرها من النجاسات بالمنع عن الميتة» و العفو عن حمل 
غيرها من النجاسات. 

واستدل للاول بالخبر المروى عن على بن جعفر فى السؤال عن مرور الرجل بالمكان الذى فيه العذرة» و خبره الأخر الوارد فى 
دبّهُ من جلد حماره أو بغل و خبر وهب بن وهب الدال على المنع عن الصلاه فى السيف الذى يرى فيه الدم. و صحيح عبد الله 
بن جعفر فى السؤال عن صلاهُ رجل مع فار المسكك المتقدم فى الأمر الأول. 

و خبر على بن حمزة: ان رجلا سأل أبو عبد الله عليه الّ.لام و انا عنده عن رجل يتقلد السيف و يصلى فيه فقال: «نعم» فقال 
الرجل ان فيه الكيمخت. قال: «و ما الكيمخت؟) قال: 

جلود دواب منه ما كان ذكياء و منه ما كان ميتةُء فقال: «ما علمت أنه ميته فلا تصل فيه). 

و استدل للقول الثانى مضافا الى أصالة البراءة بصحيح على بن جعفر فى الثالول المتقدم فى الأمر الأول بناء على ان يكون الوجه 
فى السؤال عنه من جهة كونه ميته نجسة» و ضعف ما تمسكك به على المنع. اما الخبر الأول أعنى خبر على بن جعفر فى مرور 
الرجل بالمكان الذى فيه العذرة؛ و امره عليه السّ.لام بالنفض فلما فيه أولا من جريان الأمر بالنفض مجرى العادة و لا يستفاد منه 
الوجوب كما تقدم. و ثانيا باختصاصه بالأعيان 
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الملتصقَة ببدن المصلى و لباسه على نحو تعد كالجزء منه فلا يشمل محمول المحضء و اما خبره الأخر الوارد فى دبّهُ من جلد 
حمار أو بغل فأولا بعدم صراحته فى المنع إذ ليس فيه الا نفى الصلاح من الصلاءٌ و هى معه؛ و هو أعم من التحريم المستفاد منه 
المانعيُ» و ثانيا بعدم صراحته فى الميتُ لعدم ذكرها فيه. و ما فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) لم يثبت صحته. مع إمكان ان يكون 
نقله بالمعنى الذى استفادوه منه» فيمكن حمله حينئذ على الكراهة. 

و يؤيده ما ورد فى الاخبار الأخر من السؤال عن بول الحمارء و البغل» و روثهما و ورود النهى عن الصلاه فيهماء فيكون هذا 
الكتر كفل :تلكف الخشارس الدلالة عل إن حندهيا كوليها المتعمول :علق الكراهة:"وثالنا رائه كحير غية الله بن تجعفر حصن 
بالميتة فلا يدل على عموم المنع عن حمل النجس و لو فى غير الميتة و لا مضايقةُ عن القول بالمنع عن خصوص حمل الميتة و 
اما خبر وهب بن وهب فهو مطروح بضعف السند. 

وااماخمر غلى ين حمزة فالاكتمال الدزاجه فى الملوس :دون المخمول: 

و استدل للقول الثالث بتلكك الأخبار الناهية عن الصلاه مع الميتهُ أعنى خبر على بن جعفر الوارد فى الدبةٌ» و خبر على بن حمزة 
بناء على ظهوره فى المحمولء و مفهوم مكاتبة عبد الله بن جعفر فى فأرهً المسكك المتقدمة فى الأمر الأول و ما ورد فى المنع 


منها حتى فى شسع النعل» مع عدم معارض لها لتنزيل ما ورد فى الثالول على الطهارة لا النجاسة و العفو مع ان الثالول قبل 
انفصاله عن البدن ليس محمولا بل هو من اجزاء البدن سواء كان طاهرا أو متنجساء بل نجساء كما إذا كان دما و كيف كان 
فيلحقه حكمه حتى فى العفو عن النجس منه إذا كان من القروح أو الجروح, أو كان أقل من الدرهم, و بعد القطع يصير خارجا 
عن البدن» و لا يخفى ان هذا القول هو الأقوى لقوة دليله» و موافقته مع المشهور. 

ثم ان هيهنا أمورا ينبغى التنبيه عليها: الأول بناء على المختار من المنع عن المحمول الميتة» لا ينبغى الإشكال فى المنع عما اتخذ 
منها ملبوسا و ان كان مما لا تتم به الصلاة» و اما بناء على العفو عن المحمول منها فالظاهر هو المنع عن الملبوس منها 
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لظهور خبر على بن حمزة المتقدم نقله فى المنع عنه» و لا أقل من كونه المتيقن منهه و كذا الكلا-م فى لبس نجس العين» و لو 
كان مما لا تتم به الصلاة فإن الأقوى عدم جوازه لعموم ما دل على المنع من لبس النجس. و عدم ما يدل على جوازه فيما لا تتم 
فيه الصلاةً لاختصاص أدلهُ العفو بالمتنجسء فلا يشمل النجس. 

الثانى: صرح جملة من الأساطين بعدم العفو عما لا تتم به الصلاه إذا كان فى غير محله كالتكة التى وضعت على الرأس, أو شدّ 
بها الوسطء و الخف أو الجورب إذا أخذ باليد و القلنسوةٌ إذا وضعها فى جيبه مثلاء و لعل الوجه فيه خروجه عن عنوان الملابس 
و دخوله فى عنوان المحمولء بناء على عدم العفو عنه» و لكن الحق عموم العفو بالنسبة اليه و ذلك لإطلاق ما يدل على العفو 
عما لا تتم به الصلاةء و أولويهُ العفو عن المحمول من العفو عن الملبوس على تقدير انصراف الإطلاق إلى الملبوس مع ما تقدم 
من ثبوت عموم العفو عن المحمول المتنجس الذى لا تتم به الصلا و لو لم يكن فى محله. 

الثالث: صرح جملة من العامة على جواز حمل الحيوان الطاهر مأكولا كان أو غير مأكولء إنسانا كان أو غير إنسانء لأن النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم حمل الإمامة و ركب الحسن و الحسين عليهما الّ.لام على ظهره و هو ساجدء و لأن النجاسة فى 
المحمول فى معدته كالحامل و ما ذكروه حق» كما صرح به فى محكى المعتبر» و القواعد, و الذكرىء و كشف اللثام» و قد 
ادعى الأسخير نفى الخلاءف عنه لعدم صدق حمل النجس عليه» خصوصا لو قلنا بتعدم نجاسة ما فى الباطن قبل ظهوره» و تركك 
الاستفصال فى صحيح على بن جعفرء الذى سأل أخاه عن رجل صلى و فى كمه طير» قال: «ان خاف عليه الذهاب فلا بأس). 
الرابع: ذهب العلامة فى جملة من كتبه الى عدم جواز حمل قارورة فيها دم أو بول أو غيرهما من أعيان النجاسات» و ذهب 
جماعة إلى جوازه قياسا على حمل الحيوان الطاهرء و أورد عليه فى الجواهر بأنه قياس مع الفارق لصدق حمل النجاسة فى 
القارورة و لو بواسطةٌ أو وسائط. بخلاف حمل الحيوان الطاهر. 
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الكافين: قد غرفت فى الأمر العالث سؤاق تحمل البحيوان الغين المأ كول إذا كان حا و اما لو كان مذكى فعن الذكرى و جامع 
المقاصد عدم جواز حمله لان حمل جلد غير المأكول و لحمه ممنوع منه فى الصلاة» و تنظر فيه فى الجواهر لمنع شمول أدلة 
عدم الجواز فى غير المأكول للمحمول. 

أقول و على تقدير الشمول له ففى الشمول للحيوان المذبوح قبل انسلاخه عن جلده منع أيضاء إذ لا يصدق حمل جاد الغير 
المأكول أو لحمه على حمل المذبوح قبل انسلاخه كما إذا أخذ الهرّهُ المذبوحة بيده بعد تطهيرها من الدم إذ لا يصدق عليه 
حمل جلد مالا يؤكلء و انما هو حمل نفس مالا يؤكل. 

السادس: إذا أدخل الدم النجس تحت جلده فنبت عليه اللحم» أو شرب الخمرء أو أكل الميته ففى صدق المحمول عليه وجهان. 
فعن التذكرة» و ظاهر المنتهى وجوب ازالة الدم للصلاة» و احتمله فى الدروس و ظاهر البيان جريان ذلكك حتى فى دم الإنسان 


نفسه؛ لكن الأ.قوى عدم اندراجه فى المحمول و لا فيما وجبت إزالته للصلاة» لالتحاقه بالباطن و صيرورته من التوابع» و ظهور 
أدلة الإزالة فى غيره» و مع الشكك فيه يكون المرجع هو البراءة» و قد يقال بوجوب القىء مع الإمكان فى مثل شرب الخمر و أكل 
الميتهُ و نحوهما من النجاسات. لا لأجل الصلاة بل لحرمة إبقائه فى البطن كحرمة إدخاله فيه» و لخبر ابن سعيد قال: بعث أبو 
الحسن غلاما يشترى له بيضا فأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بهماء فلما اتى به اكله؛ فقال له مولى له: ان فيه القمار» قال فدعى 
بطشت فتقيأ فقائه. و لكنه لا يخلو عن المنع» و ذلكك لمنع حرمة الاستدامة إذ لا يصدق عليها استعمال الحرام لكى يصير حراما 
بالأدلة الدّالهُ على حرمة التصرف فى مال الغير و تقيىء الكاظم عليه الام بعد العلم به لا يدل على وجوبه, و لعله عليه الم لام 
فعله للحذر من ان يصير الحرام جزءا من بدنه فرارا لما يترتب عليه من الآثار الوضعية التكوينية» لا لمكان الخلوص عن التصرف 
بالإبقاء حتى يكون الإبقاء محرما بالحرمة التكليفية؛ و إن استشكل فيه الشيخ الأكبر (قده) فى باب المكاسب المحرمة بان ما كان 
تأثيره كذلكك يشكل أكل المعصوم له جهلا بناء على عدم اقدامه على المحرمات الواقعية الغير المتبدلة بالعلم 
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لا جهلا و لا غفلة لان ما دل على عدم الغفلة عليه فى تركك الواجب و فعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه فى ذلكك. ثم 
قال (قده) اللهم الا ان يقال: بان مجرد التصرف من المحرمات العلمية و التأثير الواقعى الغير المتبدل بالجهل انما هو فى بقائه و 
صيرورته بدلا عما يتحلل من بدنه» و الفرض اطلاعه عليه فى أوائل وقت تصرف المعدةٌ و لم يستمر جهله هذا كله لتطبيق فعلهم 
على القواعد و الا فلهم فى حركاتهم من أفعالهم و أقوالهم شئون لا يعلمها غيرهم انتهى. 

السابع: المعروف وجوب ازالة العظم النجس كعظم الكلب الذى جبر به مع إمكان إزالته» و عن المبسوط نفى الخلاف عنه. و 
عن الذكرى و الدروس الإجماع عليه و فى الجواهر قد يظهر من بعضهم الاتفاق عليه بين المسلمين الا من ابى حنيفة فلم يوجبها 
مع اكتساء اللحم» و عن بعض الشافعيةٌ القول بوجوبها وان خشى التلف فضلا عن المشقة» و الظاهر ان وجوب إزالته انما هو 
لأجل الصلاه لا لنفس الإزالة» وقد صرح فى محكى الذكرى و كشف اللثام بسقوط وجوبها لو مات. و هو يؤيد ما ذكرناه من 
كونه لأجل الصلاة. 

و استدل تار لبطلان الصلاه معه لو تركك ازالته مع إمكانها بصدق حمل النجاسة بناء على عدم العفو عن محمول النجس»ء و 
اخرى بعدم العفو عن مثله و ان صار من البواطن بان اكتسى عليه اللحم و اختفى به اقتصارا على المتيقن من العفو عن نجاسة 
البواطن بما كانت من البواطن نفسهاء لاما ورد عليها من الخارج هذا و لكن ما ذكروه لا يخلو عن الاشكالء بل المنع» لمنع 
الإجماع باحتمال كون منشأ دعواه تلكك التعليلات» و مخالفة مدعيه باحتمال عدم وجوب الإزالهُ بعد اكتساء اللحم كما احتمله 
فى الذكرىء مع دعواه الإجماع فيهاء و استوجهه فى المدارك, و اختاره فى الجواهر أيضا مستدلا له بالتحاقه بالبواطن: و 
لصيرورته كنجاسة متصلة به من الدم و نحوه؛ و لقصور ما دل على وجوب الإزالةُ عن تناول مثله بعد انصرافه الى المتعارف إذا 
خفى باكتساء اللحم عليه» نعم لا بأس بالقول ببطلان الصلاهً معه قبل الاكتساء لصيرورته بالتجبير كالجزء من ظاهر البدن الذى 
تجب الإزالهةُ عنه للصلاة. 
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ولو جبره بعظم ميت طاهر العين فى حال الحياهً غير الآدمى لا تجب ازالته» و تصح معه الصلاهٌ بناء على طهارةٌ العظم من الميتة 
كالشعر و نحوه مما لا تحله الحياة. و لو جبره بعظم آدمىء قال فى المداركك: أمكن القول بالجواز لطهارته» و للمروى عن 
الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال عليه السّ.لام: «لا بأس» و ما ذكره لا يخلو عن الاشكالء لا 
مكان القول بوجوب ازالته لمكان وجوب دفنه وان احتمل عدم وجوب دفنه حينئذ لأصالة البراءة عن وجوب مثله. 


[مسألة ١‏ الخيط المننجس الذى خيط به الجرح يعد من المحمول] 


مسألهُ ١‏ الخيط المتنجس الذى خيط به الجرح يعد من المحمول بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور» و السفائف فإنها 
تعد من اجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها. 

اما الخيط المتنجس الذى خيط به الجرح ففى الجواهر الحكم بعدم عده من المحمولء و لا مما تجب إزالته للصلاة» بل جعله 
كالدم الذى يدخله تحت جلده و الخمر التى يشربها و الميتةُ التى يأكلهاء لكن الانصاف ثبوت الفرق بينه و بين ما ذكر بأنه وان 
صار جزء من البدن لكنه يعدّ من الظاهرء فيكون كالعظم الذى جبر به قبل اكتساء اللحم عليه و اختفائه به حيث حكم (قده) 
بوجوب ازالته لأجل الصلاة بخلا.ف ما ذكر من الدم و الخمر و الميتهٌ فإنها تعد من البواطن فيحكم بالعفو عنها؟؟؟؟ قها 
بالبواطن» و لقصور ما دل على وجوب الإزالة عن تناوله مثله. 

ثم بعد اقتضاء الانصاف ثبوت الفرق بين الخيط المذكور و بين ما ذكر فهل يحكم فيه بالعفو لكونه من المحمول. أولا لكونه 
يعد جزء من ظاهر البدن الذى تجب إزالة النجاسة عنه؟ وجهان: أقواهما الأخير لعدم صدق المحمول عليه و مختار المصنف 
(قده) هو الأول فعلى المختار فاللازم إخراجه مع الإمكان» و الا فيدخل فيما يعفى عنه لمكان الاضطرار هذا كله فيما إذا كان 
ظاهرا و لم يدخل تحت الجلد و الا فيصير كالبواطن فيشمله حكمها. 

واما الخيط الذى خيط به الثوب و أمثاله كالقياطين» و الزرور» و السفائف فالحكم فيها ظاهر حيث انها جزء من اللباس الذى 
تجب الإزالةٌ عنه وان تنجس منه 
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جزء يسيرا و لو بقدر رأس الابرة فيجب إزالةٌ النجاسة عن خيطه و قيطانه الا ان يكون اللباس مما لا تتم به الصلاة. 


[الأمر الخامس فى ثوب المربية للصبى] 
اشارة 


الخامسن: ثوب المربيةٌ للعنى اما كانت أو غيرها متبرغة أو مستأاجرق ذكرا كان الصبى أو أنفى .وان كان الأحوط الاقتضار على 
الذكر فنجاسته معفوة بشرط غسله فى كل يوم مره مخيرة بين ساعاته و ان كان الا-ولى غسله آخر النهار لتصلى الظهرين و 
العشائين مع الطهارة» أو مع خفة النجاسة و ان لم يغسل كل يوم مره فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة» و يشترط انحصار 
ثوبها فى واحدء أو احتياجها الى لبس جميع ما عندها و ان كان متعدداء و لا فرق فى العفو بين ان يكون متمكنة من تحصيل 
الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن. 

المشهور بين الأصحاب هو العفو عن ثوب المربيةُ للصبى إذا غسلته فى اليوم مرة» بل نفى عنه الخلاف فى الحدائق» و المحكى 
عن الأردبيلى و اتباعه التوقف فيه بعد اعترافهم بشهرة الحكم بالعفو بين الأصحاب. 

واستدل للمشهور بخبر ابى حفص عن الصادق عليه السّ.لام فى امرأة ليس لها الا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف 
تصنع؟ قال عليه الّ.لام: «تغسل القميص فى اليوم مرةٌ» و منشأ توقف الأردبيلى و اتباعه (قدس الله أسرارهم) هو ضعف الخبر 
سندا لاشتراكك ابى حفص بين الثقهُ و غيره» و تضعيف العلامةٌ: محمّد بن يحيى المعاذى الذى هو من رجال سنده. و لا يخفى ان 
توقفهم على مبناهم من العمل بالخبر الصحيح. و ان كان فى محله الا ان الكلام معهم فى أصل المبنى» و حيث ان المختار عندنا 


هو حجية الخبر الموثوق الصدور و لو كان منشأ الوثوق به من الجهات الخارجة عنه التى من أعظمها استناد الأصحاب إليه فلا 
جرم يجب الأخذ بهذا الخبر الذى هو باعترافهم مستند الأصحاب فى الحكم بالعفو فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم فى 
الجملهُ و انما الكلام فى أمور. 

الأول: مورد النص كما عرفت هو المرأة و عليه أطبقت عبارات أكثر الأصحاب لتعبيرهم بما فى المتن من المربِيهُ للصبى» و لكن 
المحكي عن قواعد العلامة» و 
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بيان الشهيد» و ذكراه» و مسالكك الشهيد الثانى إلحاق المربى بالمربية للقطع باشتراكهما فى عله الحكم أى المشقة» وعدم 
مدخلية الأنوثه فى ذلكك. 

و دعوى القطع باشتراكهما فى المشقَهُ و ان كانت مسموعة؛ء لكن ادعاء كونها عله الحكم ممنوع لعدم تعرض النص لهاء و حيث 
ان هذا الحكم مخالف مع ما يستفاد من العمومات الدالهٌ على وجوب الإزالة عن الثوب و البدن للصلاه يجب الاقتصار فيه على 
مورد النص و هو المربية. 

الثانى: ظاهر الأكثرين الذين عروا بالمربية عدم الفرق بين ان تكون اما للمولود أو غيرهاء و لا فى غير الام بين ان تكون متبرعة 
أو مستأجرة؛ و به صرح جمع كثير كما فى المتن» و المنصوص هو المرأة التى لها مولودء و ربما يقال: بتبادر تولد المولود منهاء 
و دفع بأنه تبادر بدوى لا-عبرةٌ به الااان يدعى ظهور اللام فى كلمة «لها» فى كون المولود متولدا منها كما انه ليس ببعيد؛ و 
القطع بعدم الفرق بين الا-م و غيرها غير ظاهر و لعل الاقتصار على الام و القول بعدم العفو فى غيرها فيما إذا لم تنته الإزالة إلى 
الحرج الشخصى أحوط. 

الثالث: ظاهر أكثر المتأخرين عدم الفرق فى المولود بين الذكر و الأ-نثى و فى المدارك دعوى القطع بعدم الفرق بينهماء و 
يستدل له بعموم المولود و شموله للصبى و الصبية؛ و المحكى عن الشيخ» و الأكثر هو الاختصاص بالذكرء و نسب الى كل من 
عتبر بالصبى» للمنع عن شمول المولود للأنثى ولا أقل من الشكك فيه الموجب للاقتصار على القدر المتيقن» و دعوى القطع بعدم 
الفرق بين الذكر و الأنثى ممنوعة باحتمال شدة النجاسة فى بول الصبية بالنسبة إلى بول الصبىء فالاقتصار على الذكر أحوط» و 
عليه فيلحق الخنثى بالصبية فى كون الاحتياط عدم العفو عن بولها. 

الرابع: المصرح به فى خبر ابى الحفص المتقدم وجوب غسل الثوب فى اليوم مرة؛ و ظاهره اعتبار غسله كذلك فى العفو 
فيشترط فى ثبوت العفو غسله فى كل يوم مره حتى تصح الصلاهٌ فيه اما طاهرا أو مع تقليل نجاسته لو صار نجسا. 

الخامس: مقتضى إطلاق الخبر المتقدم التخيير فى غسل الثوب فى كل ساعة من 
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ساعات النهار سواء كانت الغسلهٌ فى وقت الصلاه أولات و سواء كانت فى آخر النهار أمام صلاة الظهر أم لاء وسواء وقعت 
الصلاء عقيب الغسلهُ بلا مهلة أم لا و هذا هو اللا-زم من تسالم الأصحاب بالاكتفاء بالغسلهُ الواحدة فى اليوم؛ و لكن وقع 
الخلاف فى كل واحد من هذه المقامات. فحكى الخلاف عن المحقق الثانى فى جامع المقاصد فى المقام الأول» فإنه استظهر 
لزوم كون الغسل فى وقت الصلاة» و قال: بان الأمر بالغسل للوجوب و لا وجوب فى غير وقت الصلاة. 

و يرد عليه أولا منع ظهور مثل هذا الأمر فى الوجوب التكليفى؛ بل الظاهر منه سوقه لإفادة الحكم الوضعىء و هو شرطيةٌ طهارة 
الثوب للصلاه كما هو الأصل فى الأوامر الغيرية؛ و ثانيا انه لو سلم دلا-لته على الوجوب فلا دلالة له على اختصاص الغسل 
المقدمى بما يقع بعد الوقتء و لا انسلاب الصلاحية عما يقع منه قبله» لعدم استلزام اختصاص الحكم التكليفى بوقت اختصاص 


الحكم الوضعى أيضا بذاكك الوقتء و ان استفيدا معا من عبارة واحدهٌ و خطاب واحد و ثالثا بمنع اختصاص الوجوب المقدمى 
بما بعد الوقت و القول بأنه لو وجب قبل وقت وجوب صاحبه اعنى ذا المقدمةٌ للزم تحقق المعلول قبل تحقق علته مدفوع بإمكان 
وجوب المقدمة قبل وقت وجوب ذيها بخطاب أصلى نفسى بالملاك المقدمى فيكون الخطاب الأصلى منتجا للوجوب المقدمى 
كما فى غسل قبل الفجر لصوم يومه؛ و قد حققناه فى الأصول بما لا مزيد عليه. 

و المحكى عن التذكر احتمال وجوب تأخير الغسل مع تأخير الظهرين لتتمكن من الجمع بين الظهرين و العشائين مع طهارة 
ثوبهاء أو مع خف نجاسته, قال (قده): 

و فى وجوبه (يعنى التأخير) إشكال ينشأ من الإطلاق» و من أولويه طهارة الأربع على طهارة واحدة انتهى. 

و لا يخفى انه مع فرض إطلاق النص كما عرفتء و اعترف به (قده) لا تصاح الأولوية الاعتبارية لأن تكون منشأ لتقييده؛ نعم 
يصلح ان تجعل وجها للرحجان لو لم يزاحمها وجه آخر و الفلا يمكن الحكم بها للرحجان أيضا كما إذا كانت النجاسة قبل 
صلاه الصبحء فإن تأخير الغسل الى العصر للأولوية المذكورة موجب لإيقاع صلاء الصبح 
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فى الثوب النجسء و هو مخالف للاحتياط خصوصا مع احتمال بقاء الثوب على طهارته الى العصر لو غسل قبل صلاه الصبح. و 
فى المدارك لزوم إيقاع الصلاه عقيب الغسل بلا مهل؛ و كان الوجه لما ذكره هو استظهار شرطية الطهارة حال الصلاة. كما هو 
الظاهر من الأمر بالغسل للصلاء فى قول القائل: اغسل ثوبكك و صلء حيث يستفاد منه اعتبار الطهاره حال الصلاة» لا إيقاع الغسل 
عليه و إتيان الصلاهُ بعده و ان تنجس قبل الصلاة» و ما استظهره و ان كان وجيها فى غير المقام الا انه ممنوع فى المقام» و ذلكك 
لان المقام مقام التخفيف. و رفع اليد عن اعتبار الطهارة» فالمستفاد من النص هو انه لم يوجب عليها فى مقام تحصيل الطهارة 
المعتبرة فى الصلاة أزيد من غسل ثوبها فى كل يوم مرةٌء فمع عدم افادتها ذلكك الطهارة لجميع صلواتها فهى معذورةٌ قد عفاها 
الشارع» فيكون البول الذى يصيب ثوبها بعد الغسل كبول المسلوس الذى يخرج بعد الوضوءء أو كدم الاستحاضة الذى يخرج 
بعد وضوء المستحاضة و غسلهاء و على ذلكك فلا وجه للزوم الإتيان بالصلاة بعد الغسل بلا مهله» بل لعل إطلاق الدليل ينفيه» و 
لكنه مع ذلكك أحوط خصوصا مع إمكان إيقاع الصلاهُ فى الثوب الطاهر. 

السادس: لو لم تغسل الثوب كل يوم مره فهل تبطل الصلوات الواقعة فيه مع النجاسة فى ذلكك اليوم؛ أو تبطل خصوص الأخيرة 
منها؟ وجهان: مبنيان على ان الواجب فى كل يوم عليها هل هو إيجاد الغسلهُ لشىء من صلواتهاء فإذا غسلت فى اليوم المتقدم 
فلها تأخير غسلها فى اليوم المتأخر منه الى آخره لآخر فرائضهاء أو يجب عليها فى كل يوم ملاحظة تكليفها فى ذلكك اليوم من 
حيث هوء فان صار ثوبها نجسا فى الصبح وجب عليها تطهيره قبل صلاته من غير فرق بين كون الغسل الواقع فى اليوم السابق قبل 
هذا الوقت أو بعده. أو أن اثر الغسلهُ الصادرة فى كل يوم يبقى الى ذلكك الوقت من يوم بعده فلو وقعت فى يوم قبل طلوع 
الشمس لصلاة الصبح فلها تقديم صلاهً الصبح فى اليوم الذى بعده على ذلك الوقت فى ثوب نجس. 

و يترتب على الأول أعنى جواز تأخير الغسل فى كل يوم الى آخره بطلان الصلاة الأخيرة من اليوم الذى تركك الغسل فيه» فان 
قلنا: بان المراد من اليوم هو الأعم من 
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النهار و الليل تصير الصلاة الأخيرة هى العشاء ان جعل الصبح هى الأولى منها فى ذلكك اليوم» و يحتمل ان تكون الأخيرة هى 
الصبح من الغدء بناء على جعل الاولى منها هى الظهر من ذلكك اليوم, و ان قلنا: بان المراد من اليوم هو خصوص النهار تصير 
الأسخيرة هى صلاه العصرء و تلحقها المغرب و العشاء من ذلكك اليوم تبعاء و اما احتمال كون الأخيرة على هذا المبنى صلاه 


المغرب و ما بعدها كما أبداه فى مصباح الفقيه فلا ارى له وجهاء لأن صلاه المغرب ليست من الصلوات النهارية لكى تصير 
الأخيرة متها 

و يترتب على الأ-خيرين بطلان جميع الصلوات الواقعة منها فى ذلكك اليوم؛ لاشتراكها فى وجوب إيقاع الغسلة قبل الشروع فى 
الصلاة. 

و الأ.قوى من هذه الوجوه هو الوجه الثانى» أعنى وجوب ملاحظتها كل يوم تكليفها فيه من حيث هوء و ذلكك لان الأمر المتعلق 
بالغسل انما هو بلحاظ كون الطهارةُ الحاصلةً منه شرطا فى الصلاة» و المستفاد منه هو إيجاده قبل الشروع فى الصلاة» و كما ان 
شرطية الطهارة للصلاه مقتضيةٌ لإيجادها عند كل صلاه فى غير المربية كذلك شرطيتها لمطلق الصلاهُ فى المربية مقتضية 
لإيجادها قبل كل صلاة منها فى ذاكك اليوم» فيجب تقديمها على الجميع و لازمه بطلان الجميع بتركها قبله. 

ولا يخفى ان مقتضى ما اخترناه وجوب تقديم الغسل فى كل يوم على صلاةً الصبح لو كان ثوبها نجسا قبلها و الا فعلى كل 
صلاة يكون ثوبها نجسا فى ذاك اليوم قبلهاء لا تخييرها فى ساعات اليوم و جواز تأخيرها إلى آخر النهار؛ فالجمع بين الحكم 
بالتخيير بين ساعات اليوم» و بين الحكم ببطلان جميع الصلوات الصادرة منها فى ذلكك اليوم مع تركك الغسل كما فى المتن ليس 
عون ا ف :: 

و لعل الوجه فيه ان جواز التأخير يستفاد من إطلاق الدليل» و بطلان الجميع مع تركك الغسل فى ذاكك اليوم» لكون الغسل شرطا 
للجميع؛ غايةُ الأمر تكون شرطيته بالنسبة إلى الصلوات المتأخرة عنه من قبيل الشرط المتقدمء و بالنسبة إلى الصلوات المتقدمة 
من قبيل الشرط المتأخر. 

ولا يخفى ما فيه؛ اما دعوى إطلاق الدليل فلما فيه من ظهور الدليل فى كون 
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الأمر بالغسل من أجل شرطيةٌ الطهارة لمطلق الصلوات الصادرة منها فى ذاكك اليوم المقتضية لوجوب تقديمها على الجميع؛ و اما 
دعوى شرطيةٌ الطهارة بالنسبهُ إلى الصلوات المتقدمة عليها على نحو الشرط المتأخر فلان الشرط المتأخر يستحيل عندنا على 
الوجه الظاهر منه و الوجه الغير الظاهر منه و ان كان امرا معقولت لكنه بعيد لا يمكن الا-لتزام به الا إذا قام عليه دليل قوى لم 
يمكن التعدى عنه؛ و من المعلوم ظهور دليل حكم المربية فى المقام فى شرطية الطهارة لصلواتها على نحو الشرط المتقدم, 
فليس لاعتبار الشرط المتأخر فى المقام دليل» فضلا عن ان يكون قويا لم يمكن الصرف عنه؛ فالأقوى هو ما ذكرناه من وجوب 
تقديم الغسل على الصلوات التى يكون الثوب نجسا قبلها فى ذلكك اليوم» و بطلان تلكك الصلوات لو تركك الغسل قبلها. 

السابع: لا إشكال فى الحكم المذكور للمربيه إذا كان ثوبها منحصرا فى واحدء كما هو مورد النص المتقدم» كما لا إشكال فى 
عدم جريانه فى ذات الأثواب المتعددة» مع عدم الحاجةٌ الى لبسها مجتمعاء كما هو صريح جماعة و ظاهر آخرين, لظاهر النص 
المتقدم الوارد فى مورد انحصار الثوب, و الرجوع فى غيره إلى الأدلة الدالهُ على وجوب الإزالةٌ مع انتفاء المشقة. 

و انما الكلام فيما إذا احتاجت ذات الأثواب المتعددة إلى لبسها مجتمعاء ففى إجراء الحكم المذكور عليها و عدمه وجهان: من 
صيرورةٌ المتعدد كالواحد عند الاحتياج الى لبسه مجتمعاء و من كون النص فى مورد المرأة التى ليس لها إلا قميص واحد,. و 
لعل الأول أظهرء لأن الظاهر من النص كون المدار على عدم ما يمكن به التبديل» و ان فرض وحدة القميص لأجله. لا لمدخلية 
وحدته خصوصا مع غلبةُ الاحتياج إلى الأكثر من واحد فى غالب النساء عند صلواتها و غيرها. 

الثامن: هل الحكم المذكور يختص بغير المتمكن من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو إجارةٌ أو استعارة و نحوهاء أو يعمها و من 
يتمكن من تحصيله بوجه من الوجوه؟ 


وجهان: من انتفاء المشقَهُ مع إمكان تحصيله و من إطلاق النص الخالى عن التعليل بالمشقة» لكى يستدل به على انتفاء الحكم 
عند انتفائهاء و لعل الأخير أقوى» و ان 
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كان الأول أحوط لاحتمال انصراف النص اليه؛ و للخروج عن خلا.ف من ذهب اليه كالروض و كشف اللثام؛ بل عن المعالم 


حكايته عن جماعة من المتأخرين. 
[مسألة ١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته محل اشكال] 


مسألهُ ١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته محل اشكال و ان كان لا يخلو عن وجه. 

المحكى عن بعض مشايخ الشهيد الثانى (قده) (و فى الجواهر و لعله السيد حسن احد مشايخه) إلحاق البدن بالثوب فى العفو 
عنه إذا تنجس ببول الصبى» و استدل له بغلبة وصول البول من الثوب الى البدنء و ترك الأ-مر بغسله فى الرواية الكاشف عن 
عدم وجوبه؛ لكون المورد مقام البيان» كما أمر بغسل الثوب فى اليوم مرة» و عسر التحرز عنه و عدم الأمر بالتحفظ عن الثوب 
المتنجس به. و لا بغسل البدن منه خصوصا فى أيام الصيف الغالب فيه العرق» و انه كالثوب الواحد فى كونه واحداء فيسرى إليه 
حكمه. 

والأقوى هو عدم الإلحاق للاقتصار على القدر المتيقن» و هو الثوب الذى هو مورد النص و الفتوى» مع عدم القطع بمساواته 
للبدن فى عله الحكم, لو لم ندع القطع بعدم المساواة» و ما استدل به على الإلحاق مردود بمنع غلبه وصول البول من الثوب الى 
البدن أولات و الفرق بين الثوب و البدن بتعسر تطهير الأول دون الثانى» لو سلم غلبِهٌ الوصول من الثوب الى البدن ثانياء و منع 
دلالة ترك الأمر بغسل البدن على عدم وجوبه و الا لاقتضى نفى وجوبه رأساء و ليس المورد مقام بيان حكم تطهير البدن» لكون 
السؤال عن الثوب» و عدم الأنمر بالتحفظ عن الثوب المتنجس بالبول مع غلبة تنجس البدن بملاقاته خصوصا فى أيام الصيف 
الغالب فيه العرق» خارج عن محل النزاع» لكون الكلا-م فى حكم البدن إذا تنجس بالبولء لا فيه إذا تنجس بملاقاته مع الثوب 
المتنجس به إذ يمكن التفكيك بينهما بالقول بالعفو فى الأخير» كما فى نظائره من دم القروح و الجروح بواسطةٌ عدم زيادة 
الفرع على الأصل مع اشكال فيه أيضاء لكون المتيقن من النص هو الثوب النجس من حيث انه نجس»ء من غير تعرض لحكم 
سراية نجاسته الى البدنء و على القول بالعفو عنه. ففى الاحتياج الى غسله كل يوم مره كالأصلء 
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أو عدم الحاجة الى الغسل أصلا وجهان: من انه فرع للأصلء ولا يزيد حكمه عنه. و خلو النص من الأمر بغسله إيكال الى ما 
ذكر فى حكم أصله من غسله فى كل يوم مرة» و من ان لازم خلو النص عن الأمر بغسله هو عدم وجوب تطهيره أصلاء و دعوى 
الإيكال المذكور ليس اولى من دعوى الإيكال على أدلة مانعيةُ النجاسة مطلقاء المقتضى لعدم العفو عنه رأسا. 

ولا يخفى ان الأ-خير على القول بالعفو عن البدن أولىء إلا انكك عرفت ان الأقوى هو عدم العفو و اما قياس البدن بالثوب 
الواحد بمساواته معه فى الوحدة» و سراية حكم الثوب اليه» فكلام شعرى اعتبارى لا اعتبار به أصلاء و من جميع ما ذكرناه ظهر 
ان إلحاق البدن بالثوب خال عن الوجهء خلافا لما فى المتن حيث يقول: «لا يخلو عن وجه). 


[مسألة ؟ فى إلحاق المربى بالمربية إشكال و كذا من تواقر بوله] 


مسألة ١‏ فى إلحاق المربى بالمربية إشكال و كذا من تواتر بوله. 


قد تقدم الكلام فى إلحاق المربى بالمربيةُ فى الأمر الأول من الأمور المذكورة فى ذيل قوله: الخامس ثوب المربية للصبى). 

و اما من تواتر بوله فالمحكى عن جماعة كالعلامة فى المنتهى و الشهيد فى الذكرى و الدروس هو الإلحاق و عن المعتبر الميل 
اليه و عن الذخيرةٌ انتسابه إلى جماعةٌ من الأصحاب. 

و استدلوا لذلك بالحرج و المشقَة» و برواية عبد الرحيم القصير قال: كتبت الى ابى الحسن الأول (يعنى موسى الكاظم عليه 
السلام) اسئله عن خصى يبول فيلقى من ذلكك شدة؛ و يرى البلل بعد البلل؟ فقال عليه السَّلام: «يتوضأً و ينضح ثوبه فى النهار مر 
واحدة) و فيه ان الحرج على تقدير تحققه لا يقتضى الحكم بإلحاقه بالمربية» بل هو موجب لرفع اليد عن الحكم الذى يستلزمه 
بمقدار يرفع به الحرج كسائر المقامات فى الأحكام الحرجية؛ وان الرواية ضعيفة السند, و لا جابر لهاء مع ما فى دلالتها من 
الاجمال و ان فيها احتمالات: 

الأول: ان يكون المراد من النضح فيها رشح الماء على الثوبء و جعله رطبا ليصير منشأ لاحتمال استناد البلل اليه» و لا يتيقن كونه 
بولا و يكون من قبيل الحيل الشرعية. 

الثانى: ان لا يكون البلل الخارجة مما علم كونها بولا بل ظن ببوليتهاء أو شكك 
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فيها. أو كانت موهوماء و يراد من النضح معناه العرفى و هو الرشح و الصب. 

الثالث: ان تكون تلكك البلل مما علم بوليتهاء و يكون المراد بالوضوء و النضح هو الغسلء فمعنى قوله عليه السّ.لام: «يتوضأ و 
ينضح ثوبه فى النهار مره واحدةٌ) انه يغسل البول الذى اصابه» و يغسل ثوبه منه مره واحدةٌ فى نهاره. 

الرابع: ان تكون البلل مما علم بوليتهاء و المراد بالنضح هو معناه العرفى أعنى الرشح. لكن الرواية على الأخير مخالفة للقواعد 
الشرعية المقرره فى باب النجاسات, و على الاحتمال الثالث تصير حكم المذكور فيها حكم المربية» لكن هذا الاحتمال ضعيف 
جداء و على الاحتمالين الأولين أجنبيهُ عن حكم المربية و كيف كان وان لم تخلو الاحتمالات المذكورة عن الوهن الا انها 
موجبة للإجمال المانع عن الاستدلال» فالحق ان حكم من يتواتر بوله حكم سائر المضطرين إذا انتهى الى الاضطرار» و سيجىء 
حكم المضطر عنقريب. 

و بقى أمور ينبغى التنبيه عليه لم يذكرها المصنف فى المتن: الأول: المحكى عن العلامة فى النهاية تعين الغسل فى بول الصبى 
الذى لم يتغذ بالطعام» و ان جاز الاكتفاء بالصب فى تطهيره فى غير المقام» و لعل نظره «قدس سره؛ فى ذلكك الى إطلاق النص» 
و وججهه فى الحدائق بأن الاكتفاء بالصب فى مورده انما هو مع تكرير الإزالة كلما تنجس بحسب الحاجة الى الدخول فى العبادة» 
و اما مع الاقتصار على المرهُ فى اليوم فلا بد من الغسل عملا بالخبر المؤيد بالاعتبار حيث ان تكرر حصول النجاسة من دون 
تخلل الإزالة بينها يوجب قوتها و تزايدهاء فيختلف حكمهاء و لا يخفى ما فيه من الضعفء و بعده عن مذاق مثله. 

و الحق هو جواز الاكتفاء بالصب فى المقام؛ و ذلكك لان الظاهر من الغسل المذكور فى الخبر هو العمل المؤثر فى إزالةٌ النجاسة 
فكأنه قال: يكفى فى المربية من التطهير اللازم لكل صلاه ان تطهر فى اليوم مرء سواء كان بالغسل أو بالصب أو بنحو آخر مع 
إمكان ان يقال: ان الصب أيضا يصدق عليه الغسل الا انه غسل بالصبء. لان المراد من الغسل هو ما يعبر عنه بالفارسيةٌ «شستن» 
من غير فرق بين ان يكون على نحو الصب 
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أو غيره» وان يحصل بالمرتبةٌ الواحدة» أو بالغسلات» وقع بين آحادها العصر أم لا بحسب اختلاف المقامات» ففى بول الصبى 
الذى لا يطعم الطعام يكفى الصبء و فى بول غيره يكفى اصابة ماء المطرء أو الجارى اليه» أو إدخاله فى الكرّء بناء على كفاية 


المره فى التطهير بالماء المعتصم, و يحتاج الى التعدد فى الماء القليل. 

الاق : ريما يقال: بان المراد من اليوم هو الأعتم من النهار و الليل؛ و هو اليوم النجومى الذى هو عبارة عن اربع و عشرين ساعة 
من الزوال الى الزوال» أو من الغروب الى الغروبء و وجه صحة إرادته منه» اما دعوى كون اليوم حقيقة فيه أو انه أطلق عليه 
مجازا من باب التبعيةً» و لكن الأقوى اراد النهار منه المقابل لليل لانه المعنى العرفى منه على ما هو المتعارف فى حمل الألفاظ 
المذكورة فى الكتاب و السنة» و لعل دعوى إرادة الأعم منه حقيقة أو مجازا هو تسالم ظهور النص فى عدم وجوب الغسل فى 
شىء من الأوقات الأكل يوم مره و من الواضح انه لا يدل على استعمال اليوم فى الأع؛ و يترتب على الأول جواز إيقاع الغسل 
فى الليلء و الاكتفاء به لصلوات النهار كالعكسء و على الثانى فيحتمل ان يكون أيضا كذلك لان الحكم ليس تعبديا محضا 
حتى يكون دخل لخصوصية وقوع الغسل فى النهار و لكن الأظهر تعتّن إيقاعه فى النهار و عدم الاكتفاء بما وقع فى الليل عن 
النهار لان الحكم و ان لم يكن تعبديا محضا الا انه ليس أيضا اعتباريا محضا حتى يعلم بعدم مدخلية خصوصية اليوم أصلاء مع 
موافقة الاعتبار على الاجتزاء بغسل اليوم عن الليل دون العكس لموافقة الأول مع التسهيل» فيجب الوقوف على مورد النص» فعلى 
هذا لو صارت مربية و تنجس ثوبها ببول المربى قبل صلا المغرب و غسلها لهاء ثم تنجس به قبل صلاةٌ العشاء يجب عليها غسله 
لهاء فلو تنجس به بعد صلاة العشاء يجب غسله لصلاة الصبح, و متى غسله لصلاة الصبح يكفيها عن الغسل لسائر صلواتها الى 
الغد. و يمكن ان يقال: بإغناء الغسل الواقع لصلاة المغرب عن الغسل تنلؤة العشاءالتحوى و الأولوية القطعية؛ و ان لم يكن 
مغنيا عما تقع من الصلوات فى الغد بعده. 

الثالث هل العفو المزبور يختص بخصوص الصلوات اليومية الأدائية الواقعةٌ منها 
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فى اليوم» أو يعمها و كلما تفعله فى ذلكك اليوم من الصلوات كالعيدين و الايات و قضاء الفوائت منها أو من غيرهاء باستئجار أو 
تبرع (وجهان) مقتضى إطلاق النص و الفتوى هو الأخير» كما مال إليه فى الجواهرء و عن نهايةُ الاحكام النص بالعموم؛ لكن فى 
خصوص القضاءء و لكن المتيقن هو الأولء و الاقتصار على خصوص اليوميةٌ الأدائية هو الأحوط. 

الرابع: هل المربية التى ذات ولدينء أو أكثرء كذات الولد الواحد فى العفو عن بوله أولا-؟ احتمالا-ن» لا ينبغى الإشكال فى 
إلحاقها بذات الولد الواحد إذا لم تتنجس ثوبها ببول أكثر من واحد منه» و هذا ظاهرء و لو تنجس بأكثر منه ففيه (وجهان): من 
صدق ذات الولد عليها و أولوية العفو بالنسبة إليها لو منع من صدق العنوان عليها بناء على ان تكون التنوين فى كلمة «مولود) 
المذكورة فى النص للتنكير الدال على الوحدة و مقايستها مع ذات الولد لو منع عن دعوى الأولوية؛ و من شدة النجاسة بواسطة 
تكثر ورود البول من المتعدد, و لزوم الاقتصار على المتيقن و هو مورد النصء و بالأول جزم فى كشف اللثام» و حكى عن 
المسالك و الذكرى و الدروس معللا له بعموم الخبر. 

الخامس: ذهب بعضهم بإلحاق الغائط بالبول فى العفوء بل احتمل إلحاق دم الصبى أيضا ببوله» و يستدل لإلحاق غائطه ببوله فى 
ثبوت العفو عنه بما حكى عن جامع المقاصد من إطلادق البول على الغائط أيضاهء لأ-نه يكّى به عن سائر النجاسات؛ كما هو 
قاعدة لسان العرب فى ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به و لمساواته مع البول فى المشقةُ الموجبة لتشريع العفوء و لكن 
الحق عدم الإلحاق» و اختصاص الحكم بمورد النصء و هو البول» و الحكم فى غيره من نجاسات الصبى بعدم العفو الا ان يدخل 
تحت الاضطرار فيشمله حكمه؛ و ذلكك لان دعوى الكناية مجاز لا يصار إليها إلا بقرينة» و هى منتفية فى المقام» و المساواة مع 
البول فى مشقه الإزالة ممنوعة بواسطة أكثرية صدور البول دونه» و على تقدير المساواة تسرية حكم البول إليه بواسطة تساوى 
ازالته مع ازالةُ البول فى المشقةُ ممنوعة» لعدم النص بعلية المشقهُ فى ثبوت العفو فى البول حتى يتعدى عنه الى مثله. 
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[الأمر السادس يعفى عن كل نجاسة فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرار] 


السادس: يعفى عن كل نجاسة فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرار. 

و هذا الحكم ممالا اشكال فيه» و يدل عليه الاخبار الكثيرة الواردة فى موارد مختلفة الداله على معذورية المضطرء و المراد 
بالاضطرار هو المعنى العرفى منه. و ان لم يبلغ إلى مرتبة التعذر العقلى؛ لكون الألفاظ بما لها من المعانى العرفية موضوعات 
للاحكام. فيتبع فى معانيها الصدق العرفى» و قد تقدم الأقوال فى من تمكن من نزع الثوب النجس و الصلاه عاريا انه هل يصلى 
فيه» أو يصلى عارياء أو انه يتخر بينهماء اما مطلقاء أو مع أفضَليةُ الصلاءً فيه فى المسألهُ الرابعة من المسائل المذكورة فى الفصل 
المعقود فيمن صلى فى النجس فراجع. 
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[فصل فى المطهرات] 

اشارة 

فصل فى المطهرات 

[و هى أمور] 

اشارة 

وهى أمور: 


[أحدها الماء] 


اشارة 


أححدها الماء وهو عمدقها لأن سائر المطهرات ميخصوصية بأشياء خخاصة بخلافة؛ فإلهمطهر لكل سين دن الماء النضاف 
بالاستهلاك. بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله؛ و يشترط فى التطهير به أمور بعضها شرط فى 
كل من القليل و الكثير؛ و بعضها مختص بالتطهير بالقليل؛ اما الأمول: فمنها زوال العين و الأثر بمعنى الاجزاء الصغار منهاء لا 
بمعنى اللون و الطعم و نحوهماء و منها عدم تغير الماء فى أثناء الاستعمال» و منها طهارةٌ الماء و لو فى ظاهر الشرعء و منها إطلاقه 
بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق فى أثناء العملء و اما الثانى فالتعدد فى بعض المتنجساتء كالمتنجس بالبول» و كالظروفء و 
التعفير كما فى المتنجس بولوغ الكلبء و العصر فى مثل الثياب و الفرش و نحوهما مما يقبله» و الورود اى ورود الماء على 


المتحس دون العكنى غلن الخو 

فى هذا المتن أمور: الأول: لا إشكال فى مطهريةٌ الماء من الخبث و الحدثء و الحكم بها فى الجملهُ من ضروريات المذهب. بل 
الدين» و قد استدل له بالآيات و الاخبار. 

فين الال تعالى «وَ رلا مِنَ الصَلاءِ له طَهُورً؛ و قوله تعالى «وَ برّلُ عَليْكُمْ مِنَ الشلاءِ ]2 لِيطَهُرَكمْ بهه و من السنة النبوى 
المعروف الماء يطهروا و لا يطهرا و قول الصادق عليه السّ.لام فى صحيحة داود بن فرقد قال عليه السّ.لام. «كان بنو إسرائيل إذا 
أصاب 
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أحدهم قطره من بول قرضوا لحومهم بالمقاريضء و قد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهورا 
فانظروا كيف تكونون» و غير ذلك مما يطلع عليه المتتبع فى موارد كثيرة. 

و الاشكال فى الآية الاولى بالخدشة فى دلالة «طهور؛ على المطهرية و فى النبوى بقابلية الماء المتنجس للطهر» فكيف يصح 
القول بأنه لا يطهر بالبناء للمفعول؛ غير مرتبط بالاستدلال على مطهريته؛ و يكون الأصوب ترك البحث عنه فى مقام الاستدلال. 

الثانى: لا فرق فى الماء المطهر بين النازل من السماء و النابع من الأرض و الذائب من الثلج أو البرد ولا بين ما كان من البحر و 
غيره» و لا بين أقسام الماء من المعتصم و غيره و لا-فى المعتصم بين الكرٌ و الجارى و المطر كل ذلكك للإجماع على مطهرية 
الجميع؛ و ان اشترط حصول الطهر فى بعض منها بشرائط حسبما يذكرء و عدم دلالة الآية الثانية المتقدمة أعنى قوله تعالى وَ 
يرل عَلِكمْ مِنَ الَلطاءِ (الآبة) على مطهرية ما عدا ما ينزل من السماءء غير مضر بعد قيام الإجماع على مطهريةٌ الجميع» فلا يحتاج 
الى تكلف الجواب بكون جميع المياه نازل من السماء حتى النابعة منها من الأرض. 

الثالث: لا يختص مطهرية الماء بمتنجس دون متنجسء بل يطهر كل متنجس بلا اشكال و لا خلاف ظاهر» و استدل له بعد 
دعوى نفى الخلاءف فى بالنبوى المتقدم اعنى قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «الماء يطهر» حيث ان حذف المتعلق فيه يفيد 
العموم. 

و بموثق عمار فى رجل يجد فى إنائه فارة» و قد توضأ من ذلك الماء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه» و قد كانت الفأرة 
متسلخة, قال عليه الس لام: «ان كان رآها فى الإناء قبل ان يغتسل» أو يتوضأء أو يغسل ثيابه» ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فى الإناء 
فعليه ان يغسل ثيابه و يغسل كلما اصابه ذلك الماء» فان الظاهر من قوله: «و يغسل كلما اصابه» هو الغسل بالماء» بل ربما يقال: 
بان الاغتسال بالماء مأخوذ فى مفهوم الغسلء و ليس دلالته على كونه به من جهة الانصرافء ثم عموم «ما اصابه ذلكك الماء) 
المدلول عليه بكلمة «كل» يدل على صحةٌ اغتسال كل متنجس بالماء. 
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ولأ كف مانن الابغدلاله مو النظر انا الاسعدلال بالنبوى فلان الظاهر من مقابلة قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «الماء 
يطهر) مع قوله: «و لا يطهرا هو كون الحكم فى قوله: 

«يطهر) إيجابيا جزئيا فى قبال السلب الكلى فى قوله: «و لا يطهر؛ فحذف المتعلق لا يفيد العموم فى المقام بتلكك القرينة. 

و اما بالموثق فلان ظهور الغسل فى كونه بالماء و ان كان مما لا خفاء فيه» كما ان عموم قوله: «كلما اصابه ذلكك الماء» أيضا مما 
لا اشكال فيه الا انه لا عموم له بالنسبة إلى المتنجس بكل نجاسة و انما عمومه بالقياس الى كل متنجس بذلك الماءء و التعدى 
عنه الى كل نجاسة بالإجماع عدول إلى الإجماع؛ و كيف كان ففى الإجماع على عموم مطهريته غنى و كفاية. 

الرابع: لا إشكال فى ان الماء المتنجس يطهر بالماء على حسب ما فصل فى مباحث المياه من هذا الكتابء و اما المضاف 


فالمشهور فى كيفيُ طهره هو انه لا يقبل الطهر ما دام بقائه على الإضافة» فإذا خرج عن الإضافة إلى الإطلاق» اما بنفسه أو بمزيل 
ولو بواسطة اختلاطه بالماء يطهر و يكون طهره كطهر غيره من المياه بالاتصال بالماء المعتصمء أو بامتزاجه معه على الخلاف» و 
عن العلامة طهره بمجرد الاتصال بالمعتصم من كر و غيره و ان خرج الماء المعتصم باتصاله به عن الإطلاق» و صار مضافا. 
واستدل للمشهور اما لعدم قبوله الطهر ما دام بقائه على الإضافة فلعدم عموم لفظى يدل على مطهرية الماء بحيث يشمل تطهيره 
للمضاف أيضاء كما تقدم فى الأمر المتقدم, و الإجماع على عموم مطهريته لا يشمل طهره للمضافء لعدم تحققه فيه بل قيام 
الشهرة على عدم طهره به ما دام مضافاء و اما طهره بعد خروجه عن الإضافة فلانه يصير ماء مطلقاء و يشمله حكم الماء المطلق 
من طهره بالماء المعتصم من الكر و الجارى و نحوهماء و بذلكك يظهر بطلا-ن ما ذهب إليه العلامه من طهره بمجرد الاتصال 
بالماء المعتصم مستدلا بعموم مطهرية الماء لكل شىء. 

ثم ان الظاهر ان المراد من الاستهلاك الذى ذكره المصنف (قدس سره) فى المتن» هو ما ذكرناه من خروج المضاف عن 
الإضافة إلى الإطلاق, لا الاستهلاك بمعنى انعدام 
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الموضوع حتى يرد عليه بما فى مستمسك العروة من انه معه لا يتصف بالطهارة» كما لا يتصف بالنجاسة؛ لأن ثبوت شىء لشىء 
فرع ثبوت المثبت له فنسبة التطهير الى الاستهلاك مبنية على المسامحة» بل المضاف المتنجس إذا خرج عن الإضافة باق على 
تنجسه. و يحتاج فى طهره الى ملاقاته مع الماء المعتصم باتصاله به أو امتزاجه معه. و لا يصير معدوما حتى لا يتصف بالطهارة و 
لا بالنجاسة لانتفاء الموضوع, و على ذلكك فيصح القول بكون الماء مطهرا للمضاف أيضاء لكن بعد استهلاك المضاف اى 
خروجه عن الإضافة إلى الإطلاق» لا مع بقائه على الإضافة» و بهذا التفسير يظهر صحة التعبير بان الماء يطهر المضاف أيضاء لكن 
بشرط الاستهلاك بالمعنى المتقدم و يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله كما يأتى فى باب غسل 
الث 

لخامس: يشترط فى التطهير بالماء مطلقا و لو كان معتصما أمور: 

الأمول: زوال عين النجاسة و أثرها عن المتنجس.ء و المراد بالعين واضح. و اختلف فى المراد من الأ-ثر على أقوال» فقيل: بأنه 
اللون» و استدل لوجوب ازالته بأنه عرض لا يقوم بنفسه. فلا بد له من محل جوهرى يتقوم به» فوجوده؛ دليل على وجود العين 
نحو دلالة وجود كل اثر على وجود ذيه؛ فيجب ازالته لبطلا-ن قيام العرض بلا موضوع. و استحالة انتقاله عن موضوعه الى 
موضوع آخرء و هذا القول محكى عن المنتهى و التنقيح. 

و فيه ان اللون لا يعد عرفا من النجاسة» و بقائه لا يكون دليلا على بقائها عرفا الذى هو المناط فى إثبات الحكم الشرعى و ان 
كان دليلا عليه عقلت اللهم الا-ان يكون بحيث يترائى منه اجزاء النجس حسا بحيث يزول بأدنى ملامسة فإنه لا إشكال فى 
وجوب ازالته لوجود الا-جزاء الحسيهٌ فيه المعدودة معه من النجاسة» هذا كله مضافا الى ما ورد من عدم وجوب ازالة اللون و 
الريح» كما يأتى عن قريبء و مما ذكرناه ظهر بطلان القول بأن الأثر هو الرائحة الباقية من العين فى المحل» و هو المحكى عن 
المحقق الأ-ردبيلى و ان جعل إزالتها مستحبة. مع كون تفسير الأثر بها مخالفا لما عليه الأصحاب من حكمهم بوجوب ازالته مع 
عدم التزامهم بوجوب إزالةٌ الرائحة الباقية من العين. 
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و قيل: بأنه النجاسة الحكمية الباقية بعد زوال العين» و ان وجوب إزالته عبارة أخرى عن وجوب تعدد الغسل» و يستدل له بخبر 
ابن ابى العلاء عن الثوب يصيبه البول قال عليه المّد.لام: «اغسله مرتين, الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء» بناء على ان يكون المراد 


بالإنقاء غير معناه اللغوى, الذى هو الإزالة» و ذلكك بقرينة مقابلته مع الإزالة الظاهرة فى المغايرة. 

وفيه: ان هذا التفسير بعيد جداء و وجوب تعدد الغسل فى تطهير الأشياء اما مطلقا فى غير مورد الاستنجاء بالماء؛ أو فى تظهير 
بعض النجاسات كالبول غير مرتبط بالأثر المذكور فى عباراتهم. 

و قيل: ان المراد به الرطوبة المتخلفة بعد قلع الجرم. و فيه: ان الرطوبة من العين و لا تعد من الأ-ثر. و قيل: انه الأجزاء التى لا 
تحس أصلا و لو باللمس. و فيه: ان ما لا يحس و لو باللمس فليس مما تجب ازالته» و لا دليل على وجوب إزالته» إذ ليس بشىء 
حتى يزال و قيل: انه الأجزاء التى لا تحس بالبصر و هى الأجزاء الملتصقة بالمحل التى تزول بالماء لا بغيره من الحجر و الخشب 
و المنديل» و هذا هو المحكى عن المسالكك و غيره» و فى الجواهر انه المفهوم من الأ-ثر عرفا إذا قيل بقى أثره» أو لم يذهب 
أثره. و فى طهارة الشيخ الأكبر (قده): انه أوضح التفاسير و هذا هو المختار كما عليه المصنف (قده) فى المتن» حيث فسر الأثر 
بالاجزاء الصغار من النجاسة الباقية فى المحلء و نفى كونه بمعنى اللون و الطعمء و لعل قوله (قده): «و نحوهما إشارة إلى بقية 
الوجوه التى قيل فى تفسيره مما نقلناه. 

الثانى: عدم تغير الماء فى أثناء الاستعمال بالنجاسة» فلو تغير بها يصير نجساء و لم يطهر المحلء و قد ادعى الإجماع على كلا 
الحكمين اى تنجس ماء المتغير بالنجاسة و عدم مطهريته» و يدل على نجاسته كلما دل على نجاسة الماء بالتغير» إذ ليس الماء 
المستعمل فى التطهير على القول بطهارة ماء الغسالة أعظم من الماء المعتصم كالكر و الجارى» حيث انه ينجس بتغيره بالنجاسة» 
والمعتبر فى تغيره هو التغير الحاصل فى أحد أوصافه الثلاثة» و حكى عن النهايهُ إلحاق زيادة الوزن بالتغيير فى أحد أوصافه 
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الثلاثة» و ليس عليه دليل. 

وقد يستشكل فى الحكم الثانى أعنى عدم إفادته طهارة المحلء لو لا الإجماع عليه: بان الإجماع على نجاسته لا يستلزم الحكم 
بعدم إفادته طهارة المحل إذ القادح فى طهر المحل هو نجاسة الماء قبل استعماله فى طهره؛ لا ما تحصل باستعماله؛ و لذا يحكم 
بطهارة المحل حتى مع القول بنجاسة الغساله مطلقا و لو كانت من الغسلةٌ المطهرة؛ اللهم الا ان يتمسكك بالإجماع على نجاسة 
الماء المتخلف فى المحل المستلزمةٌ لنجاسةً المحل. 

و يمكن ان يستدل له أيضا بانصراف إطلاقات مطهرية الغسل عن الماء المتغير» بدعوى ان المرتكز العرفى هو ان المتغير 
بالنجاسة بنفسه قذرء فلا يقوى على رفع قذارة قذر آخرء لكنه ممنوع بمنع الانصراف المانع عن التمسكك بالإطلاق»؛ هذا كله إذا 
تغير الماء فى أثناء الاستعمال بعين النجاسة؛ و اما لو تغير بالمتنجس فالظاهر عدم الإشكال فى حصول الطهر به و ان قلنا بنجاسته» 
إذ لا يضر تنجسه بسبب الوصول الى المحل النجس فى حصول الطهر به كما سيأتى. 

الثالث: طهارة الماء و لو فى ظاهر الشرعء و يدل على اعتبار طهارته فى التطهير به مضافا الى نفى الخلاف فيه» انصراف النصوص 
الواردة فى التطهير بالماء عن الماء النجس بلحاظ الارتكاز العرفى على عدم حصول الطهر بالمتنجس. و ان فاقد الشىء لا يكون 
معطية» و لو منع عن دعوى الانصرافء و ادعى الإطلاءق لكان إطلاءق مطهرية الماء الشامل للماء المتنجس معارضا مع إطلاق 
قاعدةٌ تنجس ملاقى النجسء بناء على تنجيس المتنجسء و بعد التعارض يرجع الى استصحاب بقاء نجاسة المحل المغسول 
اياج السحس. 

هذاء و المراد بطهارته فى ظاهر الشرع هو ما إذا كان محكوما بها بحكم الاستصحابء أو قاعدةٌ الطهارة» لكن يثبت بها طهارة 
المغسول به بالطهارةٌ الظاهرية أيضاء و تظهر الثمرة عند كشف الخلاف بناء على عدم اقتضاء الحكم الظاهرى للأجزاءء كما هو 
التحقيق. 
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الرابع إطلاق الماء قبل استعماله و فى حاله: لما تقدم فى باب المياه من عدم مطهريهُ المضافء و عدم حصول الطهر به و دعوى 
كفايةٌ إطلاق الماء فى أول الصبّ و ان خرج عنه بعد ذلكك مدفوعة بمنع صدق الغسل بالماء الطاهر المزيل شرعا و الحال ذلكك, 
ولا أقل من الشكك و استصحاب بقاء نجاسة المحل هو المحكم فى مثله. 

و يشترط فى التطهير بالماء القليل خاصة أيضا أمور: كتعدد الغسل فى بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول و لو لم يكن من 
الظروفء و كالظروف و لو لم تكن متنجسة بالبول على ما سيأتى التفصيل فيه؛ و كالتعفير فى المتنجس بولوغ الكلب بناء على 
اختصاصه بالماء القليل و كالعصر فيما يقبله مثل الثياب و نحوهاء و سيأتى تفصيل الكلام فى جميع ذلكك فى محاله إنشاء الله 
تعالن و كوووة الماء غلن المشسين عن ماهو المشتهون 

و فى الجواهر: انى لم أجد من جزم بخلالفه مطلقاء و استدل له بالأصل أى استصحاب بقاء نجاسة المحل. و عموم ما دل على 
انفعال القليل بالملاقاة» وان كل متنجس نجس فلا يكون مطهراء و قد خرج عن القاعدتين الماء الوارد على النجاسة فى مقام 
التطهير لاتفاق الكل على حصول التطهير بذلكك؛ و انصراف أدلة التطهير الى المتداول المتعارف عند الناس من الغسل بنحو 
الورود» و تقييد إطلاقها بما تضمن الأمر بالصب الظاهر فى الورود على تقدير المنع عن انصرافها. 

فعن الصادق عليه السّلام فى بول الصبى قال عليه السّلام: «يصب عليه الماء» و ان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا». 

و فى روايةٌ دعائم الإسلام عن الصادق عليه الّ.لام فى بول الصبى قال عليه السّ.لام: يصب عليه الماء حتى يخرج عن الجانب 
الأخر). 

وفى رواية زينب عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم قال: «يجزى الصب على بول الغلا-م» و يغسل بول الجارية» و التعبير 
بالصب يدل على اعتبار الورود فى التطهير عن بول الصبى الذى يحصل طهره بالأقل من الغسل» فيدل على اعتباره فيما يحتاج 
الى الغسل بالطريق الاولى» و يدل عليه السيرة المستمرة بين الناس كافة فى كيفية التطهير بالقليل» و للنهى عن 
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إدخال اليد فى الإناء قبل الغسل الظاهر فى كون منشئه هو انفعال الماء بإدخال اليد فيه» هذا. 

وعن ذكرى الشهيد المناقشةً فى اعتبار الورود بعد استظهار اعتباره» و علل المناقشهٌ فى اعتباره بان امتزاج الماء بالنجاسة حاصل 
على كل تقديرء و الورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة» و مال إليه فى المداركء و استحسنه فى الذخيرة؛ و قوّاه فى شرح 
المفاتيح» و استدل له بإطلاءق أدلة التطهير بالماء القليل الشامل لما كان بورود الماء على المتنجسء أو بورود المتنجس على 
الماءء و منع انصرافه إلى الأولء و لا سيما بملاحظة الارتكاز العرفى فى كيفية إزالة القذارة» حيث لا يفرق عندهم فيها فى ورود 
الام على التجين أو العكنن :و معروفبة الأول لا يوجب الاتنضراق لكوت العلبة الوتجودى لا يوس ال الأنصراق البناوى الغين 
المضر فى التمسكك بالإطلا-ق» و منه يظهر ان الأمر بالصب أيضا لا يوجب التقيبد» لوروده على النحو المتعارف فى التطهير من 
غير دلالة على التقييد به كما فى الأمر به فى باب الوضوء و الغسل؛ حيث لم يفهم منه اعتباره فيهما. 
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و ما ورد فى رواية ابن محبوب عن ابى الحسن عليه الس لام فى الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد؟ 


قال عليه السّمِ لام: «ان الماء و النار قد طهراه» بناء على كون الغالب وضع الجص فى الماء دون العكس.ء و ظاهر السؤال هو اعتقاد 
السائل تنجس الجص بواسطة إيقاد العذرة و عظام الموتى عليه» فيدل على طهره بإيراده على الماء. 

و ما رواه محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول» قال عليه السلام: 

«اغسله فى المركن مرتين» فان غسلته فى ماء جار فمرءٌ واحدةٌ)» و الانصاف عدم تماميةُ ما استدل به على عدم اعتبار الورودء اما 
ما فى الذكرى من ان الامتزاج حاصل على كل تقدير و الورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة» ففيه انه على دليل اعتبارى لا 
يصح الاستناد اليه مع ان التفاوت بين ورود الماء على المتنجس و ورود المتنجس عليه واضح, لما عرفت من ان وروده 
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على المتنجس هو القدر المتيقن من مورد حصول الطهر لقيام الإجماع عليه؛ و دلالة أخبار حصول الطهر بالماء القليل عليه 
فكيف يمكن ان يقاس به ورود المتنجس على الماء. 

واما إطلاق أدلة التطهير بالماء القليل فالإنصاف صحة دعوى انصرافها إلى صورة ورود الماء على المتنجسء لا سيما مع غلبة 
كون التطهير به عند العرف كذلك. بل ليس بمعهود إدخال اليد المتنجسة فى الماء القليل لأجل التطهير به. مضافا الى ما ورد 
من الأمر بالصب حسبما عرفت. 

و دعوى ان العرف لا يفرقون بين ورود الماء على النجس. أو ورود النجس على الماء ممنوعة بما فى عبارةٌ الذكرى بان الوارد 
عندهم مؤثرء فورود الماء على النجاسة المستلزم لقاهريته عليها يوجب زوالها بخلاف العكس فإنه يستلزم انفعال الماء بها فضلا 
عن تأثيره فى إزالتهاء و قد قال أهل التجربة فى علم الإكسير: بأن إيراد أحد الاجزاء على الجزء الآخر يوجب تأثير الوارد على 
المورود, و تأثر المورود به. فهذا الوارد المؤثر ينفعل عنه إذا ورد الآخر عليه و صار هو مورودا. 

واما التمسكك بروايهٌ ابن محبوب المروية عن الرضا عليه السّ.لام فقد عرفت ان التمسكك بها مبنى على تبين كون المتعارف فى 
ذلك الزمان وضع الجص على الماء دون العكسء و ذلكك غير متبين إذ لم يعلم متعارف ذلك الزمانء مع ان فقه الرواية مشكل 
جدا إذ لم يعلم مراد السائل فى السؤال عن الجص الذى يوقد عليه العذرة و عظام الموتى و لعل المراد منه السؤال عن تنجسه 
بواسطة رماد العذرةُ المستحيلة بالنار» و اجابه عليه السّ.لام بعدم نجاسة الرماد المختلط فى الجص بسبب استحالته بالنار» و على 
هذا فذكر الماء لمجرد المناسبة, لا فى مقام بيان مطهرية الماء» فتكون الرواية أجنبية عن الدالة على عدم ورود الماء فى مقام 
التطهير. 

و اما الرواية الثانية فلا ظهور فيها فى إيراد الثوب على الماء الذى فى المركن لاحتمال وضع الثوب فيه ثم إيراد الماء عليه» و هذا 
الاحتمال ليس ببعيد» و لا يخالفه ما فى ذيل الرواية» و اما احتمال كون كلمةٌ «فى» فى قوله: «فى المركن» بمعنى الباءء 
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فيكون قوله: «اغسله فى المركن» بمعنى: اغسله بالمركن.ء نظير ما يقال: اغسله بالإبريق» فبعيد فى الغايهُ» مثل احتمال إرادة إزالةٌ 
القذارة من قوله: «اغسله فى المركن» بمعنى انه تزال قذراته فيه» ثم يصب عليه الماء فى المركن» فإنه مخالف مع ما فى ذيل 
الخبر اعنى قوله: «فان غسلته فى ماء جار فمرهُ واحدة» إذ الظاهر من قوله: 

«اغسله فى المركن مرتين» هو الغسل الذى أريد من قوله: «فان غسلته فى ماء جار» ولا إشكال فى ان المراد منه هو الغسل 
المحصل للطهارة؛ لا المزيل لقذارته المحتاج بعده الى الغسل كما لا يخفى. 

و كيف كان فالحق ماعليه المشهور من اعتبار ورود الماء على المتنجس فى تطهيره بالماء القليل بخلاف التطهير بالماء 
المعتصم. 


[مسألة ١‏ المدار فى التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها] 


مسألة ١‏ المدار فى التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العيفق كفى الا ان ستكقفت 
من بقائها بقاء الاجزاء الصغار, أو يشكك فى بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة. 

المحكى عن منتهى العلامة وجوب ازالة اللون دون الرائحة» و عن نهايته وجوب إزالةٌ الرائحة دون اللون» و عن القواعد وجوب 
إزالتهما معا مع عدم العسر فيها. و ربما يستدل لوجوبها بان بقاء الوصف من اللون أو الطعم أو الريح يدل على بقاء العين و الا 
يلزم انتقال العرض عن موضوع الى آخر فلا يتحقق زوال العين الا بزواله. و الأقوى عدم وجوب ازاله الوصفء كما حكى 
الإجماع عليه و يدل عليه ما ورد فى تطهير الثوب من دم الحيض من الأ-مر بصبغه بالمشق حتى يختلطء و انه لا عبرة بلون دم 
الحيضء و ما ورد فى باب الاستنجاء من عدم العبرة بالرائحة» ففى حسنة ابن المغيرة بعد ان حد الاستنجاء بالنقاءء قال: قلت: ينقى 
ما ثْمَهُ و يبقى الريح؟ قال عليه السلام: «الريح لا ينظر إليهاا. 

و اما ما استدل به لوجوب ازاله الوصف بدلالةٌ بقائه على بقاء العين» ففيه: أولا المنع عنها بإمكان حدوث الوصف فى محل العين 
بالمجاورة» كما قبل فى اللون الحادث فى اليد مثلا بواسطة مجاورتها مع الحنّاء و ثانيا بأنه لو سلم دلالة بقائه على بقائهاء 
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بواسطة استحالة انتقال العرض عن موضوع الى آخر فهو عقلىء و المدار فى ثبوت الأحكام الشرعية من الطهارة و النجاسة على 
العرفء و مع حكمهم بارتفاع العين باستعمال الماء فى غسلها يحصل التطهير» و ان حكم العقل ببقائها من ناحية حكمه باستحالة 
بقاء العرض بلا موضوعه. 

و كيف كان فالحق حصول الطهر بزوال العين و لو بقيت الريح أو اللون الااان يستكشف من بقاء الوصف بقاء الاجزاء الصغار 
أو شكك فى بقائهاء لأنه مع العلم ببقائها يحكم بالنجاسة و هذا ظاهرء و مع الشكك أيضا كذلك بحكم الاستصحاب. 


[مسألة ؟ انما يشترط فى التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال] 


مسألهُ ؟ انما يشترط فى التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بالوصول الى المحل النجس. و اما الإطلاق فاعتباره 
انما هو قبل الاستعمال و حينه» فلو صار بعد الوصول الى المحل مضافا لم يكف كما فى الثوب المصبوغ فإنه يشترط فى طهارته 
بالماء القليل بقائه على الإطلاق حتى حال العصر فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر الى حد 
الإضافة. و اما إذا غسل فى الكثير فيكفى فيه نفوذ الماء فى جميع اجزائه بوصف الإطلاق» وان صار بالعصر مضافاء بل الماء 
المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة؛ و اما إذا كان بحيث يوجب اضافة الماء بمجرد وصوله اليه و لا ينفذ فيه الا مضافاء فلا 
يطهر ما دام كذلكك. و الظاهر ان اشتراط عدم التغير أيضا كذلكك. فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلكك ولا يحسب 
غسلةً من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. 

فى هذا المتن أمور: 

الأول: المعتبر من طهارة الماء فى التطهير به انما هو طهره قبل الاستعمال فلا يضر تنجسه بسبب استعماله فى التطهير نجاسة ناشئة 
من استعماله فيه بسبب ملاقاته للمحل المغسول به بناء على نجاسة الغسالة» و ذلكك لان الدليل على اعتبار طهارته كما عرفت هو 
الإجماع و الاعتبار» اعنى الارتكاز العرفى على ان النجس لا يصير مطهراء و ان فاقد الشىء لا يكون معطيةٌ» و شىء منهما لا يدل 
على اعتبار عدم انفعاله باستعماله 
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فى التطهير لا الإجماع و لا دليل الاعتبار» كيف؟ و لو اعتبر ذلكك للزم عدم حصول الطهر بالماء القليل أصلا الا ان يقال بطهارة 
الغسالةٌ مطلقا و لو فى الغسلةٌ المزيلةُ منها. 

الأ.مر الثانى: المعتبر من إطلاق الماء هو إطلاقه قبل الاستعمال و بقائه عليه الى تمام نفوذه فى اجزاء المتننجس مطلقا و لو كان 
معتصماء و فى حال عصره لإخراج ما فيه من الغسالةٌ إذا كان قليلا. 

اما اعتبار إطلاقه قبل الاستعمال فواضح. حيث ان المضاف لا يكون مطهراء و اما اعتبار بقائه إلى تمام نفوذه فى اجزاء المتنجس 
فلان اغتسال ما ينفذ فيه بعد الإضافة ليس بالماء المطلق بل انما اغتسل بالماء المضافء و الدليل الدال على اعتبار الإطلاق» و 
عدم حصول الطهر بالمضافء لا يفرق بين المضاف الذى كان مضافا قبل الاستعمال أو صار مضافا به كما تقدم, و لا أقل من 
الشكك فيكون المحكم فى مثله استصحاب بقاء نجاسةُ المحل المغسول به. 

و اما اعتبار بقاء إطلاقه حال العصر فيما إذا كان قليلا فعلى القول باعتبار العصر فى مفهوم الغسل فواضح. إذ اعتبار الغسل بالماء 
حينئذ مساوق مع اعتبار بقائه على إطلاقه حال العصر حتى يصدق معه تحقق الغسل بالماء المطلق» و على القول بعدم اعتباره فى 
مفهومه فالوجه فى اعتباره هو قاعدة انفعال المضاف بملاقاته مع النجاسة و بقاء نجاسة المحل حينئذ بعد انفصاله و الإجماع على 
طهارة المحل بالانفصال لا يشمل المقام الذى هو فرض انقلاب الماء عن الإطلاق إلى الإضافة» لكون الإجماع فى مورد انفصال 
الماء عن المحل» و تحقق الخلاف هيهنا. 

الأمر الثالث: قد ظهر مما ذكر فى الأمر المتقدم انه يشترط فى استعمال الماء القليل فى تطهير الثوب المصبوغ بقاء الماء المغسول 
به على إطلاقه حتى حال العصرء و إذا تطهر به فلا يخلو اما ان يعلم بعدم حصول تغير الماء الموجب لخروجه عن الإطلاق إلى 
الإضافة و ان تغير قليلا بتغير لا يسلبه الإطلاق» و لم يجعله مضافاء أو يعلم بتغيره كذلكك, أو يشكك فيه. 

فعلى الأول فلا إشكال فى حصول الطهر فيه و لو كان التطهير بالماء القليل فضلا 
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عن الكثير» و تغيبر الماء بوصف المتنجس لا يوجب نجاسته ما لم يتغير بوصف النجس. 

وعلى الثانى أى ما إذا علم بصيرورة الماء مضافا فى حال انفصاله لا يحصل الطهرء بل يحكم بنجاسة مجموع المحل من الجزء 
المقارن للانفصال و ما يبعد منه, اما الجزء المقارن فلمقارنته مع الماء المتغير النجس بعد معلومية قاعدة تنجيس المتنجس. و اما 
ما عداه فلاستصحاب بقاء نجاسته للشكك فى سبق غسله على التغير» لان المفروض حصول كل من الغسل و التغير» و الشكك فى 
التقدم و التأخرء و حيث ان أصالة التأخر فى كل منهما معارضة مع أصالة التأخر فى الأخر يرجع الى استصحاب نجاسة المحل 
المغسول به. و احتمال الاكتفاء بإطلاق الماء فى أول صبه على المحل مدفوع بما تقدم. 

و على الثالث: اى ما إذا شكك فى خروج الماء عن الإطلاق حال الانفصال فاما ان يشكك فى أصل التغير» و اما ان يعلم به و 
يشكك فى زواله بعده بواسطةٌ تواتر إيراد الماء عليه عند الغسل حتى شكك فى خروجه و انفصاله مطلقا أو مضافاء فعلى الأول فلا 
إشكال فى حصول الطهر لاستصحاب إطلاق الماء؛ و على الثانى فالحكم هو النجاسة لاستصحاب بقائها و استصحاب بقاء تغير 
الماء حال الانفصال. 

الأسمر الرابع: يكفى فى طهارة المتنجس بالماء المعتصم من الكثير و غيره نفوذ الماء فى جميع اجزائه بوصف الإطلاق» و ان صار 
بالعصر مضافا فلا يضر خروجه مضافا فى طهر المحل» بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة» اما عدم اعتبار خروجه 
حال العصر مطلقاء و عدم الضرر فى انفصاله مضافا فلعدم اعتبار العصر فيه» و اما عدم صيرورته نجسا فلكونه معتصما قبل الإضافة 


فلا مجال لاحتمال نجاسته معها لصيرورة المحل طاهرا قبل إضافته و لم يتحقق ما يوجب نجاسته بعد الإضافة. 

الأمر الخامس: لو كان الماء بمجرد الوصول الى المحل يخرج عن الإطلاق إلى الإضافة بحيث لا ينفذ فيه الا مضافاء فلا يحصل 
الطهر به لعدم تحقق الغسل بالماء المطلق كما هو المفروض فمثل هذا المتنجس كالعجين مثلا لا يقبل التطهير مطلقا و لو بالماء 
الكثير إلا إذا فرض له جمود بعد ذلك بحيث يمكن معه غسل ظاهره كالذهب المذاب بعد جموده. فإنه يطهر ظاهره خاصة» أو 
فرض نفوذ الماء الى باطنه بعد جموده من دون 
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ان يصير مضافا كالعجين الذى صار خبزا و جفُف على وجه ينفذ الماء فى باطنه باقيا على إطلاقه فإنه يطهر به ظاهره و باطنه معا. 
الأهر السادس: الظاهر أن اشتراط عدم التغير كاشتراط الإطلاءق» فإن كان الغسل بالماء القليل فيشترط عدم تغيره حتى حال 
العصرء فان خرج متغيرا بالنجاسة حال العصر لم يحصل الطهر و ذلكك بعين ما تقدم فى اشتراط بقاء الإطلاق فيه الى حال 
العصرء و ان كان بالماء المعتصم فيشترط عدم تغيره حال الوصول الى المحل و نفوذه؛ لا- حال العصر فلا يضر انفصاله عنه 
متغيراء و ذلكك بعين ما تقدم فى اعتبار الإطلا.ق فى الكثير أيضا فلو تغير الكثير بالاستعمال بوصوله الى المحل و نفوذه فيه لم 
يطهر المحل و لا يكتفى به ما دام متغيرا و لا يحتسب من الغسلات لو تمسكك للمنع عن التطهير بالماء المتغير بانصراف أدلة 
التطهير عن التطهير بالماء المتغير» أو بالإجماع لو تم دعواه فى عدم الاحتساب أيضاء و لو ذهب تغيره يصير طاهرا و مطهرا 
لمكان اتصاله بالماء المعتصم. 


[مسألة " يجوز استعمال غسالة الاستنجاء فى التطهير على الأقوى] 


مسألة * جوز اسععبال غسالة الاسحاء فى التطيير على الأقوق و كنذا غسالة سائر التجاسات على القول بطيارقهاء و اما غلى 
المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا. 

اما جواز استعمال غسالة الاستنجاء فى التطهير فلانه ماء طاهر مع الشرائط المتقدمةُ فى مبحث الماء المستعمل» فيشمله عموم ما 
دل على مطهرية الماء الطاهر» و تقييده بما عدا ماء الاستنجاء يحتاج الى مقيد و هو مفقود فى المقام» و دعوى الانصراف عن 
مثل هذا الماء المفروض طهارته غير مسموعة؛ و منه يظهر حكم غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتهاء و عن الوسيلةُ و 
المبسوط المنع عن استعمالها. 

واستدل له بموثق عمار الأسمر بإفراغ الماء بعد تحريكه. و فيه: فى الإناء و الكوز القذر كيف يغسل؟ و كم مره يغسل؟ قال: 
«يغسل ثلاءث مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر ثم يحركك ثم يفرغ ذلكك الماء ثم يصبٌ فيه 
ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر؛ و باستصحاب نجاسة المغسول به لو شكك فى بقائها. 

ولا يخفى ما فى الدليلين» اما التمسكك بالموثق ففيه انه لا دلالة فيه على المنع 
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من استعمال الغسالة فى رفع الخبث على تقدير طهارتها بل لو تم دلالته لكان دالا على نجاسة الغسالة بناء على ان يكون الأمر 
بالفراغ من جهة نجاستهاء و لا سيما فى المرتبة الثالثة و الحمل على منع استعمالها فى التطهير» فيجب إفراغه مقدمة للغسل بماء 
غير مستعمل غير متمش فى المرتبة الأخيرة» مع بعد هذا الحمل فى نفسه و لو فى الأوليين. 

و اما الاستصحاب فهو محكوم بإطلاق أدلة التطهير بالماء الطاهر بمنع دعوى انصرافها عن المستعمل فى التطهير و لو سلم دعوى 
الانصراف و انتهت النوبة إلى التمسكك بالأصل فالمرجع فى المقام هو استصحاب مطهرية الماء المستعمل الحاكم على 


استصحاب بقاء نجاسة المغسول به لكون الشكك فى بقائها مسببا عن بقاء مطهرية الماءء و مع إجراء الأصل فى السبب لا ينتهى 
النوبة إلى التمسكك بالأصل فى المسبب. 

فالحق جواز استعمال غسالة سائر النجاسات فى التطهير بناء على طهارتهاء نعم لو كان مدرك القائل بالطهارة لزوم العسر و 
الحرج فى الاجتناب عنها لكان للمنع عن استعمالها فى التطهير وجه؛ بل هذا ليس قولا بالطهارة» و انما هو أشبه بالقول بالنجاسة 
مع العفو عنهاء هذا كله بناء على القول بالطهارة» و اما على القول بنجاستها أو وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا إشكال فى عدم 
جواز استعمالها فى التطهير كما هو واضح. 


[مسألة ؟ يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين] 


مسأل ؟ يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين و اما بول الرضيع الغير المتغذى بالطعام 
فيكفى صب الماء مرة» و ان كان المرتان أحوط؛ و اما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مره واحدة 
بعد زوال العين: فلا تكفى الغسلة المزيلة لها الآ ان يصب الماء مستمرا بعد ؤوالهاء و الأحوط التعدد فى سائر التجاسات أيضاء يل 
كونهما غير الغسلة المزيلة. 

فى هذه المسألهُ أمور ينبغى ان يبحث عنهاء الأول يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين 
على المشهور» كما نسب إليهم فى المداركك و الحدائق» و عن المعتبر نسبته إلى علمائنا. و المحكى عن بيان الشهيد 
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الاكتفاء بالمرة حيث يقول: و لا يجب التعدد إلا فى الولوغ» و قد نسبه فى الذكرى الى المبسوط. و عن العلامة الاكتفاء فى 
غسل البول بالمر ان كان جافاء و نسب اليه الاكتفاء بها مطلقا و لو لم يكن جافا أيضا. 

واستدل للمشهور بأخبار كثيرة كخبر حسين بن ابى العلاء السائل عن الصادق عليه السّد.لام عن البول يصيب الجسد؟ قال عليه 
الّ.لام: «صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء» قال: و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال عليه السّ.لام: «اغسله مرتين» و سألته عن 
الصبى يبول على الثوب؟ 

قال عليه السّلام: «تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره). 

و صحيح ابن ابى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب؟ 

قال عليه السَّلام: «اغسله مرتين). 

و صحيح ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الثوب يصيبه البول؟ قال: 

«اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمرهُ واحدة). 

و صحيحه الأخر عن أحدهما عليهما السَّلام قال: سألته عن البول يصيب الثوب؟ قال: 

«اغسله مرتين». 

و خبر أبى إسحاق النحوى عن الصادق عليه السَلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ 

قال عليه السّلام: «صب عليه الماء مرتين». 

و المروى عن جامع البزنطى قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال عليه السلام: 

«صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء» و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: «اغسله مرتين». 


وعن فقه الرضا: «و ان أصابكك بول فى ثوبكك فاغسله فى ماء جار مره و فى ماء راكد مرتين ثم أعصرها. 


وهيهنا أخبار مطلقهٌ آمرة بغسل البول على نحو الإطلاق» و اخبار دالة على كفاية الصب مره واحدة فى التطهير عن بول الصبى» 
و نسبة الأخبار المطلقة مع هذه الاخبار المذكورة هيهنا بالإطلاق و التقبيد فتقيد الأخبار المطلقة بهذه الأخبار الدالة على اعتبار 
المرتين» كما ان نسبةُ تلك الاخبار مع ما ورد فى التطهير عن بول الصبى 
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أيضا بالإطلاق و التقييد, فتقدّد تلك الاخبار بغير مورد بول الصبىء و يقال فى بول الصبى بكفاية الصب مرةء و بذلكك يظهر 
صحة ما عليه المشهور من وجوب غسل ما اصابه البول مرتين إلا فى بول الصبى» و بطلان ما عداه من كفايةٌ المرةً مطلقاء أو فيما 
إذا كان البول جافا. 

و هيهنا أمور يجب التنبيه عليها. 

الأول: هل المعتبر فى الغسلتين كولهما غيرغسلة الإزالة كما تسن الى المشهون أو يكفيات فى التطهين مطلقا و لو خضلة: المزيلة 
باوليهماء أو يحصل التطهير بهما و لو حصلت الإزالة بالأخيرة منهما أيضا وجوه. 

و يستدل للاول باستصحاب بقاء النجاسةً عند الشكك فى زوالها فيما إذا شكك فى اعتبار كون الغسلتين بعد الإزالةُ» و قاعدةٌ الشغل 
مع الغمض عن الاستصحاب لكون المقام من قبيل الشكك فى المحصل للشك فى مدخلية زوال العين قبل الغسلتين فى حصول 
الطهوانهها: 

و استدل للثانى بإطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على الغسل مرتين» بل فى مصباح الفقيه ان القدر المتيقن من تلكك الاخبار هو 
اراد الغسل مرتين لدى وجود عين البول فى المحل مضافا الى ما فى بعضها من تعليل كفايهُ صب الماء على الجسد مرتين بأنه 
ماء فإنه صريح فى المدعى. 

و استدل للأخير بإطلاق تلكك الاخبار أيضا الدالهُ بإطلاقها على كفايةٌ المرتين و ان حصلت الازالةُ بالأخيرة منهما. 

والايشفن ماق الأحريج الفسدق لان فرمن ازالة البول «العيجلة الناكئة قرف تادر لكونههاء لأ مقن بعينه بعك العيتلة الأول 
فيكون الإطلاق منصرفا عنه لندرته بل يمكن دعوى عدم وقوعه أصلاء مع انه عند بقاء العين بعد الغسلة الأولى يصدق على 
المحل انه شىء اصابه البول فيندرج فى موضوع الاخبار الإسمرةُ بالغسل مرتين؛ و مجرد إيصال الماء إليه فى الغسلة الاولى لا 
يخرجه عن موضوع تلكك الاخبار ما دام عين البول موجودا فيه. 
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و يرد على الثانى بمنع الإطلاق أولا لأن هذه الاخبار ليست فى مقام البيان من جميع الوجوه كما يشهد بذلكك عدم استناد الفقهاء 
إليه فى نفى ما يشكك فى مدخليته من الورود و العصر و نحوهماء وانه لو احتسبت الغسلة الأولى المزيلة من العدد فلا يبقى محل 
لتعيين العدد فى المرتين» لأن إزالهُ عين النجاسة قد لا يحصل بهما و لا يعقل الحكم بالكفاية مع بقاء العين بعدهما فلا بد من 
الإزالة بغيرهماء فلا يمكن جعل المرتين ضابطا للتطهير. 

و يمكن دفع الأخير بأن تعبين المرتين انما هو بلحاظ الغالب من ازالة العين بالأولى منهما فضلا عن الأخيرة» ففرض بقاء العين 
بعد الأخيرة فرض نادرء بل لا وقوع له أصلاء و هذا بخلاف زوال العين بالغسلة الأولى فإنه المتعارف فى غسل المتنجسات التى 
عليها آثار العين» و لعل الوجه الثانى أقربء و ان كان الاحتياط بإيراد الغسلتين بعد زوال العين مما لا ينبغى تركه» فلا يحتسب 
القبيلة الجر يلةءان كحم الاز اله بالماة منها: 

التنبيه الثانى: ربما يقال: بناء على كفاية الغسلتين و لو حصلت الإزالة بالأولى منهما بكفاية المرهُ لو لم تكن العين موجودة, أو 
كانت و أزيلت بغير الماء من الدلكك أو الفركك, و ذلكك لكون الغسلة الأولى حينئذ للإزالة» و مع عدم وجود العين فلا تحتاج 


للمزيلة لانتفاء موضوعهاء فالغسلةً المطهرة هى الأخيرة» و الأولى للإزالة و الإنقاء المتوقفة على وجود العين و عدم إزالتها بغير 
الماء؛ و يشهد على ذلكك روايةٌ ابن ابى العلاء المتقدمهُ على ما رواه فى المعتبر و الذكرى بزيادة قوله: «مرة للازالةٌ و الثانية 
للإنقاء» و لكنه فاسد و ذلك لإطلاق تلك الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب المرتين و لو لم تكن العين موجودة. أو كانت 
موجودة و زالت بغير الماء من الدلكك و الفركء و حملها على صورةٌ وجود العين مستلزم للحمل على المورد النادر و هو بقاء 
العين» إذا الغالب فى المتنجس بالبول زوال العين بالجفاف» مضافا الى لزوم حمل الأمر بالغسلة الأولى على الحكم العرفى أعنى 
الأمر بإزالة العين قبل التطهيرء و على التتخبيرى دون التعيبنى حيث انه لا بتعين فى الإزالةٌ ان تكون بالماءء و دعوى كون المنساق 
الى الذهن أن 
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الغسلة الأولى لمجرد الأزالة ممتوعة بكونه اشيا من التحمين» :و لا شاهد له من ألفاظ الأخبار فذعواه غير مسموعة. 

واما الزيادة المذكورة فى رواية ابن العلاء فهى غير ثابتة» قال فى المعالم و لم أر لهذه الزيادة أثرا فى كتب الحديث الموجودة 
الان بعد التصفح بقدر الوسع و لكنها موجودة فى المعتبر» و احسبها من كلامه انتهى و قال فى الحدائق: و هذه الزيادة لا وجود 
لها فى شىء من كتب الاخبار» فكيف يمكن رفع اليد عن الإطلاقات المحكمة بواسطة مثل هذه الزيادة. 

و دعوى ظهور ما فى المعتبر و الذكرى فى كون الزيادة من تتمة الرواية» و لا يجوز رفع اليد عنه بمجرد عدم وجدانها فيما بأيدينا 
من الكتبء فلعلهما اطلعا على ما لم يطلع عليه غيرهما من الكتب» كما قيل بوجود بعض الأ-صول إلى زمان المحقق (قده) 
ممنوعة بان الظواهر معتبرة ما لم تشهد الامارات على خلافهاء و من المعلوم فى المقام عدم حصول الوثوق بكون تلك الزيادة 
من الحديثء لقوه حسبان كونها من كلام المحقق, و معه فلا يشملها دليل الحجية و الاعتبار. و الحاصل ان الأقوى لزوم الغسل 
مرتان و لو مع عدم وجود العين فى المحل. 

التنبيه الثالث: هل الحكم بوجوب الغساتين يعم مطلق ما اصابه البول من الثوب و الجسد و غيرهما كما لعله المشهور, أو يختص 
بخصوص الثوب و الجسد على ما هما مورد الرواية كما عن الحدائق و الذخيرة» أو يختص بخصوص الثوب ولا يعت الجسدء 
كما عن المعالم و المداركك» وجوه. 

واستدل للأمول بأن الأخبار المتقدمة كلها وان كانت واردهُ فى الثوب و الجسد, لكن الأحكام الشرعية لا تتقيد بمواردها 
المنصوصة و لا سيما ما إذا كان مورد النص مذكورا فى كلام السائل الذى سأل عنه لابتلائه به فكما يفهم من قوله: «اغسل 
ثوبكك من أبوال ما لا يؤكله لحمه)» نجاسة البولء و انفعال ما يلاقيه به بلا اختصاص بالثوبء و ان كان الحكم مذكورا فى مورد 
الثوب» كذلكك يفهم من قوله عليه السّ.لام: «اغسله مرتين» فى الجواب عن الثوب الذى اصابه البول ان نجاسته لا تزول الا بالغسل 
مرتين و لو كان 
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فى غير الثوب» و هذا هو الأقوى و به يبطل ما استدل به للوجه الثانى و هو الاختصاص بخصوص الثوب و الجسد من الاقتصار 
بمورد النصء و الأخذ بإطلاق الأمر بالغسل فيما عداه. 

و استدل للأخير أعنى اختصاص الحكم بالثوب و كفاية المره فى غيره و لو فى البدن بضعف سند الأخبار الإمرة بغسل البدن 
مرتين» و عدم اتصافها بالصحة. و لا يخفى انه مما لا يعبأ به بعد ما مر مرارا من ان العبرة فى الحجية هى الوثوق بصدور الخبر 
مطلقا و لو من الجهات الخارجية؛ و ان من أعظمها استناد الأصحاب بهاء و لا إشكال فى كون الأخبار الإمرة بغسل البدن معمولا 
بها عند الأصحاب فينجبر ضعفها لو كان ضعيفا بعملهم مضافا الى استفاضتهاء و توصيف بعض بعضها بالصحة. 


التنبيه الرابع: لا إشكال فى اعتبار تعدد الغسل مرتين فى تطهير المتنجس بالبول إذا كان بالماء القليل» و اما تطهيره بغيره فقد وقع 
الخلاف فيه؛ فالمشهور هو عدم الاعتبار» و جواز الاكتفاء بالمره مطلقا من غير فرق بين الجارى و الكر و المطر. و قيل بالفرق بين 
الجارى و بين القليل و الكر بعدم اعتبار التعدد فى الجارىء و اعتباره فى القليل و الكثير. 

و ربما ينسب الى بعض اعتباره فى الجارى أيضاء لكن النسب فى غير محله» بل فى الجواهر لم أعرف أحدا صرح باعتباره فيه» بل 
ظاهر الأصحاب الاتفاق بالمره فى الجارىء و لذا نفى الريب عنه فى الذكرى انتهى. و كيف كان فلو كان له قائل فهو مردود بما 
ستعرف. 

و استدل للأول اما لاعتبار التعدد فى القليل فبالاخبار المتقدمه التى يكون المتيقن منها فى الماء القليل» و اما لعدم اعتباره فى 
الجارى فبصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه المّد.لام» و فيه «اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمرة واحدةٌ) إذ 
الظاهر من المركن ارادة الماء القليل على ما هو لازم كونه فى المركن عادة؛ و من الجارى هو الماء الجارى المعهود الذى له 
المادهُ لاما يجرى و لو كان راكدا. و اما لعدم اعتباره فى ماء المطر لأنه بمنزلة الجارى ما دام يمطر فى كونه جاريا من المادة 
ينا 
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تقدم فى مبحث المياه» و لقوله عليه اللام: «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر» فإن عمومه اللفظى يشمل المتنجس بالبول أيضا. 
و اما لعدم اعتباره فى الكثير فبوجوه. 

الأول دلالة صحيح ابن مسلم المتقدم عليه» و تقريبها ان مقابلهً القليل المدلول عليه بقوله: «اغسله فى المركن مرتين» مع الجارى 
المدلول عليه بقوله: «فان غسلته فى ماء جار» إلخ يدل على كفاية المره عند غسله بغير القليل فكان الجملة الأخيرة أعنى قوله: 
«فان غسلته فى ماء جار» إلخ» مفهوم الجملة الاولى» و قد صرح بها بعد بيان حكم القليل الا انه خصص الجارى من بين افراد 
مفهوم الجملة الأولى بالذكرء و لا بد ان يكون لنكتةُ و لعلها غلبة وجود الجارى أو عدم ابتلاء المخاطب بالكثير» هذا. 

ولا يخفى ما فيه فان الظاهر من الجملة الأخيرة هو الاستدراكك لبيان حكم الجارى لا التصريح بمفهوم الجملة الاولى» و ان كان 
تخصيص الجارى بالاستدراكك أيضا لا بد فيه من نكتة» و لعلها ندرد ابتلاء المخاطب بالغسل بالكرء فالخبر متعرض لحكم القليل 
فى الجملة الا-ولى» و للجارى فى الجملة الأسخيرة من غير تعرض لغيرهماء لا انه فى الجملة الأخيرة متعرض لحكم غير القليل 
مطلقا. 

الوجه الثانى تحقق المناسبة بين الكر و الجارى يوجب استشعار كفايةُ المره فى الكر بعد ثبوتها فى الجارى بلا ظهور الخبر فيهاء 
ولا يخفى انه بعد الإذعان بعدم دلاله الخبر لحكم الكثير» إن المناسبة المذكورة الموجبة للاستشعار المذكور لا توجب الحكم 
بإلحاق الكر بالجارى فى الحكم المذكور مع إطلاءق غير واحد من تلكك النصوص على اعتبار التعدد فى غسل البول من غير 
تقيبد بالقليل» كخبر ابن ابى العلاء» و صحيح ابن مسلم عن أحدهما و صحيح ابن ابى يعفور فكيف يمكن رفع اليد عن إطلاق 
هذه الأخار برد الاستشعار المذ كوو: 

الوجه الثالث: ما ورد فى جملةه من الاخبار من ان ماء الحمام بمنزلة الجارىء أو انه كماء النهر يطهر بعضه بعضاء و تقريب 
الاستدلال ان إطلاق التشبيه و عدم ذكر وجه الشبه يقتضى عمومه. و منه حكم المقام» فيكون الكثير كالجارى فى ذلكك. و إذا 
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ذلكك فى الحياض الصغار يثبت لما فى الخزانة بطريق اولى» و هذا الوجه أيضا لا يغنى شيئاء حيث ان تشبيه ماء الحمام بالجارى 


انما هو فى كونه ذا ماده و ليس فى مقام إثبات كلما للجارى من الاحكام للكثير. 

الوجه الرابع: ان المراد بالجارى فى قوله عليه السّ.لام: «فان غسلته فى ماء جار فمرة)» هو الجارى بالفعل و لو لم يكن عن ماد 
فيشمل الكثير فى حال جريانه. و هذا الوجه أيضا ضعيف تتبادر الماء الجارى المعروف من قوله: «ماء جار» لا مطلق ما يجرى و 
لو من دون مادة. 

الوجه الخامس: المرسل المروى عن الباقر عليه السّ.لام مشيرا الى غدير ماء: «ان هذا لا يصيب شيئا الاو طهره» بتقريب ان إطلاق 
الإصابة و عدم تقييدها بالمرتين يقتضى جواز الاكتفاء بالمرة» و حيث ان كلمة «الشىء» من ألفاظ العموم الشامل للمتنجس 
بالبول و غيره» فيدل على كفاية المرهُ فى تطهير المتنجس بالبول بالكثير؛ و النسبة بين هذا المرسل و بين ما دل على اعتبار 
المرتين فى البول و ان كانت بالعموم من وجه لشمول المرسل للمتنجس بالبول و غيره» و اختصاص ذاكك بخصوص المتنجس 
بالبول» و شمول هذا للكثير و القليل» و اختصاص المرسل بالكثير» و القاعدة فى المتعارضين بالعموم من وجه هو التساقط فى 
ماده الاجتماع الا انه فيما إذا لم يكن لأحدهما ترجيحء و المرسل فى المقام أقوى دلالة من ما دل على اعتبار المرتين فى البول 
لكون دلالته بالعموم, و دلالهُ أخبار المرتين بالإطلاق. 

و هذا الوجه أيضا ليس بشىء. فإن الظاهر من قوله: «ان هذا لا يصيب شيئا الا و طهره' انه فى مقام بيان مطهرية ما فى الغدير من 
الماء؛ و عدم انفعاله بالملاقاق لا فى مقام كفاية مطلق الإصابة كما لا يمكن التمسكك به فى عدم اعتبار العصر و نحوه مما يشكك 
فى اعتباره؛ و منه يظهر ان التمسكك بقوله عليه السّدرلام: «كل شىء يراه المطر فقد طهر» لكفاية المرهُ فى التطهير بماء المطر لا 
يخلو عن الضعفء فالقول باعتبار التعدد فى الكر فى تطهير المتنجس بالبول قريب جدا لو لم نقل باعتبار التعدد فى تطهير 
المتنجسات مطلقاء و الا فينتفى الفرق بين المتنجس بالبول و بين غيره من النجاسات لاعتبار التعدد 
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حينئذ فى الجميع. 

التنبيه الخامس: لا فرق فى اعتبار المرتين بين بول الإنسان و غيره مما لا يؤكل لحمهء بل النجس العين كالكلب و الخنزير» كما 
لا- فرق فى الإنسان بين المسلم و الكافر و ذلكك لإطلاق النصوص و الفتاوى» و دعوى انصراف الاخبار الى بول الآدمى, أو الى 
خصوص المسلم ممنوعة» و لم يعلم قائل بالفرق أيضا. 

التنبيه السادس: هل المعتبر فى الغسلتين هو انفصال كل منهما عن الأخرى بفاصل بالفعل» أو يكفى التقدير فيهما فيجوز صب 
الماء على المحل بقدر الغسلتين كما عن الذكرى (وجهان) أقواهما الأول لأن المدار فى صدق التعدد و المرتين هو حكم 
العرف به و الظاهر عدم صدقه عندهم باتصال الجريان بمقدار المرتين. 

و ربما يقال: بكفاية الصب الواحد الممتد فى مقدار زمان الغسلتين» و زمان الفصل بينهما نظرا الى ان وصل الماء لو لم يكن 
أقوى فى التأثير فلا يكون أضعف من قطعه و فصله. 

ولا يخفى بعد تسليم اعتبار التعدد و كون المحكم هو حكم العرف بتعدده فلا يصغى الى مثل هذه الوجوه و عن جامع المقاصد 
كفاية تعدد التقديرى فى خصوص الجارى و تحريكك المتنجس فى الماء الكثير لكون الماء الملاقى مع المتنجس الجارى عند 
أول الملاقاةُ مغاير مع ما يلاقيه فى زمان بعده» كما انه تحصل المغايرة بينهما بالتحريكك فى الماء الكثير. 

ولا يخفى ان هذا الوجه حسن بحسب الاعتبار لكنه أيضا لا يوجب الإغناء عن التعدد الحقيقى بعد فرض عدم صدق التعدد 
بالإسجراء الواحد فى الجارى و بالتحريكك فى الكثير عرفا و ان تغاير ما يلاقى المحل من الماء فى الزمانين» هذا كله فى حكم 
تطهير المتنجس ببول غير الرضيع. 


الأمر الثانى فى حكم بول الصبى الغير المتغذىء و ليعلم أولا انه قد اتفقت الكلمات فى نجاسة بوله كسائر الأبوال النجسة؛ و لم 
يحكك فى نجاسته خلاف الا عن ابن جنيد» فقد حكى فى المختلف عنه بأنه قال بول البالغ و غير البالغ نجس الا ان يكون غير 
البالغ صبيا ذكرا 
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فان بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس. 

و استدل له بخبر السكونى عن على عليه السشلام انه قال: «لبن الجارية و بولها يغسل منها الثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من 
مثانة أمهاء و لبن الغلام لا يغسل منه الثوبء و لا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين. 

و بالمروى عن الكاظم عليه الس لام عن آبائه عن على عليهم الس لام قال عليه الس لام «بال الحسن و الحسين عليهما السّ.لام على 
ثوب رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم قبل ان يطعما فلم يغسل ثوبه من بولهماء و أورد على الاستدلال بهما بان المستفاد 
منهما نفى الغسل من بول الصبىء و هو لا ينافى مع وجوب الصب فيه فلا دلالة فيهما على نفى نجاسة بوله. 

لكن الانصاف ظهور نفى الغسل فى نفى النجاسة» كما يدل الأمر به فى مورده على نجاسة ما أمر بغسل ملاقيه» مثل قوله عليه 
الّلام: «اغسل ثوبكك عن أبوال ما لا يؤكل لحمه؛ فالحق ان يقال بشذوذ الخبرين» و اعراض المشهور عن الأخذ بهماء و اشتمال 
الخبر الأول على نجاسة لبن الجارية و هى مما لم يقل به احد؛ و معارضتها مع خبر الحلبى عن الصادق عليه السّد.لام عن بول 
الصبى قال عليه السّلام: «يصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله) فلا ينبغى الإشكال فى نجاسته لكن يكفى فى تطهير ملاقيه 
صب الماء عليه من غير خلاف فيه بل حكى الإجماع عليه» و يدل عليه من النصوص خبر الحلبى المذكور. 

و المروى عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم أنه اجلس ولدا صغيرا لم يأكل الطعام فى حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه 
ولم يغسله. 

وفى آخرعنه صلَى الله عليه و آله و سلّم انه كان الحسين عليه الّ.لام فى حجره فبال عليه فقيل البس ثوبا آخر لتغسله. فقال 
صلّى الله عليه و آله و سلّم: «إنما يغسل من بول الأنثى و ينضح من بول الذكر). 

و عن على عليه السّلام عنه صلى الله عليه و آله و سلّم قال: «بول الغلام ينضح و بول الجارية يغسل». 

و عن الدعائم عن الصادق عليه السّلام فى بول الصبى قال عليه السّلام: «يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الأخرا. 

وعن زينب بنت جحش قالت كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم نائما فجاء الحسين عليه السلام فجعلت اعلله لثلا يوقظه ثم 
غفلت فدخل فتبعته فوجدته على صدره صلى الله عليه و آله و سلّم فاستيقظ صلَى الله عليه و آله و سلم 
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وهو يبول؛ فقال: دعى ابنى حتى يفرغ من بوله؛ ثم دعا صلَى الله عليه و آله و سلّم بالماء فصبه عليه ثم قال صلَى الله عليه و آله 
و سلّم: «يجزى الصب على بول الغلام و يغسل بول الجارية». 

وعن الصادق عليه المِّ.لام فى بول الصبى «تصب عليه الماء وان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاء و الغلام و الجارية فى ذلكك 
شرع سواءا. 

و هذه الاخبار وان كان أكثرها عامية الا انها موثوق الصدور باستناد الأصحاب إليها و صيرورتها معمولا بها. فتكون حجة 
لكونها موثوقة بها على ما هو ملاكك حجية الخبر عندناء و لا يعارضها شىء إلا مضمرة سماعة قال: سألته عن بول الصبى يصيب 
الثوب؟ فقال: «اغسله)» قلت: فان لم أجد مكانه؟ قال: «اغسل الثوب كله). 

و حملها الشيخ على ان يكون المراد بالصبى فى هذه الرواية من أكل الطعام, و لا شاهد عليه» و وجها فى مصباح الفقيه تارة 


بحمل الغسل على المعنى الأ-عم من الصبء و اخرى بحمل الأمر به بالخصوص بلحاظ كونه مجزيا مطلقا سواء كان الصبى 
رضيعا أو غير رضيع؛ على تقدير كون المراد من الغسل هو المعنى المقابل للصبء فيكون تعلق الأممر به بالنسبة إلى الرضيع 
باعتبار كونه مجزيا لا متعيناء و ثالث بحمل الأممر الظاهر فى التعينى على التخيير على تقدير كون المراد بالصبى هو خصوص 
الرضيع و لا يخفى ما فى جميع ذلك من البعد و لا شاهد على شىء من ذلك. 

فالحق عندنا عدم جواز الأخذ بها لسقوطها عن الحجية بالاعراض عنها فلا تكون مشمولا لدليل الحجية؛ فتسقط عن صلاحيتها 
للمعارضة فلا ينبغى الإشكال فى كفاية الصب فى التطهير عنه؛ و انما الكلام فى تعينه أو كفاية الرش»ء و عن التذكرة حكاية 
القول بكفايته عن بعض أصحابنا و الحق عدمها لان المتبادر من الصب الوارد فى النصوص هو السكب المستوعب للمحل مع 
الغلبة و القاهرية على ما هو المدار فى التطهير من غلبة المطهر على المطهر و هو مغاير مع الرش الذى يحصل بانفصال اجزاء 
الماء و لو مع عدم استيعابه المحل من دون اعتبار الغلبة و القهر. كما ان الغسل عرفا عبارة عن ازاله وسخ المغسول باستعمال ما 
يزيل وسخه منه. و تنقيه عن اوساخه. فالاكتفاء بالرش لا يحصل به امتثال الأمر بالصب مع احتمال مدخليته فى حصول الطهر. 
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و القول بالاكتفاء به بشرط استيعابه لظاهر المغسول و باطنه لا بمطلق الرش مدفوع بأنه عبار عن اعتبار الصبء غايةٌ الأمر عتبر عنه 
بالرش بشرط الاستيعاب» هذا و بقى فروع فى المقام يأتى فى المحل الذى يتعرض لها المصنف (قده) فى المسألةٌ السابعة عشر 
من هذا الفصل إنشاء اللّه. 

الأ.مر الثالث: فى حكم المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ» و المشهور كما نسبه إليهم فى الجواهر عدم اعتبار التعدد فى 
تطهيره بالماء القليل فضلا عن غيره؛ و عن الشهيد (قده) اعتبار المرتين مطلقا و عن العلامة اعتبارهما فيما له قوام و ثخن كالمنى 
دون غيره» و عن المنتهى ان النجاسات التى لها قوام و ثخن اولى بالتعدد فى الغسلات. 

و استدل للمشهور بإطلاءق الأمر بالغسل فى موارد خاصة يمكن استفادة العموم من استقصائها مثل ما ورد فى الكلب من قوله 
عليه السّ.لام: «إذا مسسته فاغسل يدككث» و فى الخنزير فى جواب السؤال عمن قلب لحم الخنزير من قوله عليه السّلام: «يغسل يده» 
و فى الكافر من قوله عليه السّ.لام: «فان صافحكك بيده فاغسل يدث و نظائر ما ذكرء و هى كثيرة واردهُ فى أبواب متفرقة من 
النجاسات كالميت و المنى و الدم و عرق الجنب و نحو ذلكك, و بإطلاقى ما ورد فى التطهير عن مطلق النجاسات كالنبوى 
المعروف «خاق الله الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير لونه (إلخ) لو قيل بإطلاقه بلحاظ المطهر بالكسرء و المطهر بالفتح و 
إطلاقه المقامى لمقتضى للرجوع الى العرف فى كيفية التطهير بناء على كفاية المره فى التطهير عندهمء و بأصالة البراءة عن 
وجوب الزائد عن المرة» بتقريب ان تنجس المتنجس ليس الا مجرد الحكم التكليفى بوجوب غسله المنتزع منه نجاسته» ففى 
الشكك فى وجوب الأكثر من مره واحدة منه يرجع الى البراءة. 

ولا يخفى ما فى الجميع من الضعفء اما إطلاق الأمر بالغسل فى موارد خاصةٌ» ففيه انه لا يدل على أزيد من وجوب الغسل 
اللازم لنجاسة ما يجب غسله من غير دلالة على بيان كيفية الغسل من الوحدة و التعدد و العصر و الورود و نحوه؛ و لو سلم كونه 
فى مقام البيان من جهة كيفية الغسل فهو وارد فى موارد خاصة مثل الكلب و الخنزير و ما تقدم؛ و استفادة العموم من استقصائها 
مت ويم الخكم في الح 
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بعدم القول بالفصل محل تأملء و ان ادعاه فى الذخيرة» و قيل بمساعدة التتبع معه. 

و منه يظهر ما فى التمسكك بإطلاءق النبوى حيث انه كما عرفت مبنى على دعوى إطلاقه من حيث المطهر بالكسر حتى يشمل 


أنواع المياه من القليل و الكثير و الجارى و المطرء و المطهر بالفتح, حتى يعم المتنجس بجميع النجاسات» و من حيث الإطلاق 
المقامى المقتضى للرجوع الى العرف فى كيفيةٌ التطهير» مع بنائهم على كفاية المره فى إزالة القذرات العرفية» و الكل ممنوع» بل 
المتبادر منه كونه مسوقا لبيان حكم آخر و هو ما افاده صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بقوله: «لا ينجسه شىء». 

و اما أصل البراءة» ففيه ان التمسكك به مبنى على ما قيل فى النجاسة من أنها منتزعة من الحكم بوجوب الاجتناب فى النجاسات و 
بوجوب الغسل فى المتنجس و هو ممنوع؛ بل هى حكم وضعى شرعى موضوع للحكم بوجوب الاجتناب و الغسل على ما حقق 
فى محله من قابلية الأحكام الوضعيةٌ للجعل التشريعى الاستقلالى إلا بعضهاء و عليه فيكون الشكك بعد الغسل مره فى ارتفاعها 
فيرجع الى استصحاب بقائها و لا ينتهى الأمر إلى الرجوع الى البراءة لحكومة الاستصحاب عليها. 

فالحق اعتبار المرتين أيضا فى غسل المتنجس بسائر النجاسات عدا البول وفاقا للمحكى عن الشهيد و غيره؛ و عن العلامةٌ اعتبار 
المرتين فيما له قوام و ثخن كالمنى, و يدل عليه التعليل المذكور فى خبر حسين بن ابى العلااء. و المروى عن جامع البزنطى 
المتقدمين فى البول الذى يصيب الجسد المعلل فيهما للاكتفاء بصب الماء عليه مرتين بأنه ماء حيث يفهم من التعليل المذكور 
ان غسل البول أهون من سائر النجاسات فيكون غيره اولى بالتعدد» و صحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام: انه ذكر 
المنى فشدده و جعله أشد من البول فإن أشديةُ المنى من البول مع اعتبار المرتين فى الغسل عن البول يوجب اعتبارهما فى المنى 
بطريق اولى. 

لكن الانصاف عدم استقامة الاستدلال بهماء اما التعليل المذكور فلان الظاهر منه كونه فى مقام كفاية الصب فى مقابل الغسلء لا 
كفاية المرتين اللازم اعتبارهما فى غير البول الذى هو ماء بطريق اولىء و اما أشدية المنى من البول فلم يعلم الجهة 
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الملحوظة فى اشديته» و يمكن ان تكون من جهة إيجابه للغسلء لا زيادة العدد فى غسلات تطهيره فى مقام التطهير» مع ان 
مقتضاه عدم الاكتفاء بالمرتين أخذا بالأشدية. 

اللهم الا ان يدعى الاتفاق على كفايتهما و عدم اعتبار الأزيد منهما. و بالجملة فالأقوى اعتبار المرتين فى المتنجس بسائر 
النجاسات إذا غسل بالماء القليل» انما الكلام فى غسله بالماء المعتصم. 

و الأقوى كفاية المره فى الغسل به. اما الماء الجارى فلصحيح محمّرد بن مسلم المتقدم, و فيه: «فان غسلته فى ماء جار فمرة 
واحدة) فى المتنجس بالبول» مع مساواة البول لسائر النجاسات فيما يرسب فيه الماء. و اما ماء المطر فلما ورد فيه من قوله عليه 
السَلام: 

«كلما يراه ماء المطر فقد طهر» الدال بعمومه على حصول الطهر برؤيةُ المطر مطلقا. 

و اما الكثير الراكد فلما ورد من قوله عليه السّ.لام مشيرا الى غدير الماء: «ان هذا لا يصيب شيئا إلا طهره) و ما ورد فى ماء الحمام 
انه بمنزلة الجارى» مضافا الى دعوى عدم القول بالفصل بين الجارى و بين غيره من أقسام المعتصم كالمطر و الكثير» و ان منع 
عنها بتحقق القول بالفرق بينهماء كما حكى عن الشيخ نجيب الدين لزوم التعدد فى الراكد مطلقا دون الجارى, و لكنّ الاحتياط 
بالتعدد فى التطهير بالكثير مما لا ينبغى تركه. 

الأمر الرابع: بناء على عدم اعتبار التعدد فى التطهير و الاكتفاء بالمرةء فهل يكتفى بالغسلة المزيلة للعين» أو يعتبر ان تكون الغسلة 
المطهرة غير المزيلة؟ وجهان: من إطلاق الأمر بالغسل الصادق على الغسلهُ المزيل و من منعه بدعوى عدم انسياقه فى بيان كيفية 
الغسل» بل هو فى مقام أصل تشريعه؛ أو تقييده بقوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: ١حتيه‏ ثم اغسليه) أقواهما الأخير لمنع أصل 
الإطلاق لا لتقييده بعد تسليمه لمنع حمل الأمر بالحت ١١‏ على الوجوبء للقطع بعدم وجوبه؛ بل هو محمول على الاستحباب؛ 


كما نسبه فى محكى المنتهى الى علمائنا و أكثر أهل العلم» أو على الإرشاد لكون الحت قبل صب الماء أرفق فى التطهير. 


)١(‏ الحت هو الحكك و هما بمعنى الإزالة. 
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الأمر الخامس: بناء على عدم الاكتفاء بالغسلةُ المزيلة فهل يكفى صب الماء مستمرا بعد زوال العين» أو يعتبر انفصاله عن الغسلة 
المزيلة؟ وجهان: من ان اتصال الماء فى زمان القطع لا يكون أضعف حكما من عدمه؛ و من صدق الغسلة المزيلة على تلكك 
الغسلهُ المستمرة الطويلة» و لو كان زمانها بقدر زمان الغسلتين و القطع. 

ولا يخفى ان الأ-خير أحوطء هذا كله بناء على الاكتفاء بالمرة» و منه يظهر الكلا-م بناء على اعتبار التعدد اما مطلقاء أو فى 
خصوص التطهير بالقليل فان الأحوط كون المرتين غير الغسله المزيلة كما نسب الى المشهور من عدم حصول الطهر بحصول 
الإزالة بهما أو بأحدهماء بل ينبغى القطع بعدم حصوله إذا حصلت الإزالةُ بالأخيرة لصدق المتنجس بالنجاسة بعد الغسلة الأولى 
على المحل بعد بقاء عين النجاسة عليه بعدها و عدم إزالتها عنه» فيندرج فى موضوع ما يجب غسله مرتين» و مجرد إيصال الماء 
إليه فى الغسلةٌ الاولى لا يخرجه عن ذاكك الموضوع ما دام عين النجاسة موجودة فيه كما تقدم فى المتنجس بالبول 


[مسألة ه يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ ثلاث مرات فى الماء القليل] 


مسألة ه يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ ثلاءث مرات فى الماء القليل و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مره و بالماء 
بعده مرتين؛ و الا-ولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به ثم يجعل فيه شىء من الماء و يمسح به و ان كان الأقوى 
كفايةٌ الأول فقطء بل الثانى أيضاء و لا بد من التراب فلا يكفى عنه الرماد و الأشنان و النورة و نحوهاء نعم يكفى الرمل و لا فرق 
بين أقسام التراب» و المراد من الولوغ شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه» و يقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه؛ و اما وقوع لعاب 
فمه فالأ-قوى فيه عدم اللحوق و ان كان أحوطء بل الأحوط إجراء الحكم المذكور فى مطلق مباشرته و لو كان بغير اللسان من 
سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه فى الإناء. 

فى هذه المسأله أمور يجب البحث عنها: 

الأول: فى كيفية تطهير الأوانى إذا تنجستء و ينبغى إخراج ما دل الدليل على 
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خصوصية فى تطهيره بالخصوص عن مورد الكلام» كما فى المتنجس بالولوغ أو البول أو شرب الخنزير أو موت الفأرة أو الجزر 
فيه أو شرب النبيذ أو الخمر أو المسكر منه. و جعل الكلام فيما عداه من سائر النجاسات كالدم و نحوه. و قد اختلف فيه على 
أقوال ففى الجواهر و المحكى عن الأ-كثر هو الاكتفاء بالمرة» و المحكى عن خلاف الشيخ هو وجوب ثلاث مرات» و نقل عن 
ابن الجنيد و الشهيد فى الذكرى و الدروس و العلامة فى التحرير و المحقق الثانى فى جامع المقاصد و الفوائد و حاشيتى الإرشاد 
و النافع و المحكى عن الشهيد فى الألفية و اللمعهُ هو وجوب المرتين. 

و استدل للاول بالمرسل المحكى عن المبسوط من انه روى الاكتفاء بالمرهُ فى جميع النجاسات, و نسبه فى المداركك الى عمار 
عن الصادق عليه المّ.لام» و عمومات الطهارة مثل ما ورد: من ان الماء طاهر و مطهر؛ و لحصول الغرض بالمرة و هو إزالةٌ 
النجاسة» و للأصل أعنى أصالةٌ البراءة عند الشكك فى وجوب الزائد عن المرة. 

واستدل للثانى بموثقة عمار عن الصادق عليه السّ.لام عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسلء و كم مره يغسل؟ قال عليه 


السّ.لام: «يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ منه ذلك ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه ذلكك 
الماءء ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه» ثم يفرغ منه و قد طهر) و للأصل أعنى قاعدة الشغل و استصحاب بقاء النجاسة عند 
الشكك فى زوالها بالغسل مرة. 

و استدل للأخير بالاستصحاب بالنسبة إلى المرتين» و البراءة بالنسبة إلى الزائد عنهاء و بفحوى ما دل على الاكتفاء بالمرتين فى 
البول مع القطع لعدم الفرق بينه و بين سائر النجاساتء و بين الثوب و الجسدء و بين باقى الأجسام من الإناء و غيره. 

و الأقوى هو القول الثانى لقوة دليله و ضعف أدلة ما عداه: أما قوة دليله فلدلالة موثقةُ عمار عليه و هى حجةٌ ما لم تكن معرضا 
عنهاء و لم يثبت الاعراض عنها فى المقام؛ و ان نسب القول الأول إلى الأكثر لكنها غير ثابتة» و بها يندفع الرجوع الى الأصل أو 
إطلاق ما ورد فى الطهارة و اما ضعف دليل الاكتفاء بالمرة فلعدم ثبوت حجية المرسل ما لم يثبت استناد المشهور اليه» و لم 
يثبت شهرة القول بالاكتفاء بالمرة 
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فى المقام» و على تقدير ثبوتها لم يعلم استنادهم الى المرسل» و مجرد موافقته مع شهرة غير جابر له ما لم يثبت الاستناد» و أصالة 
البراءة فى المقام غير جارية لكون المورد مجرى الاستصحاب و قاعدة الاشتغال مع الغمض عن الاستصحاب. 

و إطلاق ما ورد فى الطهارة ممنوع لعدم وروده فى مقام بيان كيفية التطهير من الاكتفاء بالمرة أو اعتبار التعدد» و دعوى حصول 
الغرض بالمرة كلام شعرى لا اعتبار به لأن الطهارة و النجاسة من الأمور التعبدية التى لا يتطرق إليها الوجوه الاعتبارية. 

و بما ذكرنا يظهر ضعف مدرك القول الأخير مع ما فيه من دعوى القطع بالفحوىء لان القطع بإلحاق سائر النجاسات بالبول غير 
حاصلء فلو سلم رفع اليد عن الموثقة و نوقش فى الاستصحاب لكان اللازم هو القول بالاكتفاء بالمرة لا القول باعتبار المرتين. 
هذا كله إذا كان التطهير بالماء القليل. 

واما إذا كان بالماء المعتصم فالأقوى الاكتفاء بالمره خصوصا فى الماء الجارى و المطر لإطلاق ما دل على الاكتفاء بالمرة 
بالاغتسال بالماء الجارى كصحيح محمد بن مسلم المتقدمء و بالماء المطر كقوله عليه السِّ.لام: «كلما يراه ماء المطر فقد طهر) و 
الماء الكثير كقوله عليه السّلام مشيرا الى غدير الماء «ان هذا لا يصيب شيئا إلا طهره» الشامل بإطلاقه للإناء المتنجسء و انصراف 
موثقة عمار التى هى دليل على اعتبار الثلاث فى تطهير الإناء الى ما إذا كان بالقليل كما يدل عليه قوله عليه السّ.لام: «يصب فيه 
الماء» إلخ. 

الأمر الثانى: إذا تنجست الإناء بالولوغ يجب تعفيره بالتراب مرة و بالماء بعده مرتين» و الولوغ كما عن الصحاح: هو شرب الكلب 
فى الإناء الذى فيه الماء أو غيره بطرف لسانه. و عن القاموس: إدخال لسانه فى الإناء و تحريكه؛ و فى إلحاق مطلق مباشرته 
كاللطع و نحوه و الشرب بلا ولوغ لقطع لسانه و نحوه. و فى مباشرته بباقى أعضائه كلام نشير اليه عند تعرض المصنف «قده) له 
فى المتن» و الحكم بوجوب الغسل ثلاثا مع كون أولهن بالتراب فى الولوغ هو المشهور عند الأصحابء و قد وقع الخلاف فيه 
فى موضعين: 

أحدهما: فى كون غسلة التراب أو لهن كما هو المشهوره و عن المفيد فى المقنعة 
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أنها ثانيتهن و عن الصدوق فى الفقيه و عن الاستبصار و الخلاف إطلاق القول بغسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب. 

و ثانيهما: اعتبار غسله ثلاث مرات كما هو المشهورء و عن الإسكافى وجوب غسله سبعا أولهن بالتراب» و فى المداركك إمكان 
الاجتزاء بالمرة لو لا الإجماع على تعدد الغسل بالماء. 


و يستدل للمشهور بصحيح البقباق عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الكلب؟ 

فقال عليه السّلام: «لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرةٌ ثم بالماء مرتين» على ما حكاه فى المعتبر و 
حكى عن غير واحد من الكتب كالخلا-ف و المنتهى و التذكرة و النهايه و جامع المقاصد و شرح الإرشاد للفخر و الروض و 
غوالى اللثالى» و لكن رواه فى المداركك خاليا عن لفظ المرتين» و قال كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث الا ان 
المصنف نقله فى المعتبر يزيادة لفظ المرتين و قلده فى ذلكك من تأخر عنه انتهى. 

أقول: المحكى عن الأساطين وجود بعض الأ-صول إلى زمان المحقق (قده) و عثوره عليه» و فى الجواهر ان المحقق و العلا-مة 
عثرا على تلكك الزيادة فى غير الكتب المعروفة من الأ-صول المعتبرة عندهم, و لا يبعد منهما ذلك لاهليتهما لذلك و لغيره 
خصوصا بالنسبة إلى المحقق (قده) إذ هو غالبا يروى عن أصول ليس عندنا منها الا أسمائها انتهى. فمن القريب جدا اطلاع 
المحقق قده على ما لم يطلع عليه من بعده لفقد مأخذه بعده و لاريب فى حجية ما نقله بعد إحراز اعتماده عليه و اعتماد من 
لحقة 

فان قلت مع ما قربت من اطلاع المحقق على الأصل المشتمل على الزيادة لا يمكن الأخذ به لمعارضته مع النسخ التى بأيدينا 
الغير المشتمل عليها فيتعارض الأصل الجارى فى عدم الزيادة فيما نقله المحقق مع الأصل الجارى فى عدم النقيصة فيما بأيدينا 
من النسخ قلت عند الدوران بين زياد نسخه أو نقصية نسخة اخرى يجرى الأصل فى عدم الزيادة» و لا يعارضها الأصل الجارى 
فى عدم النقيصة, و ذلكك لاشدية الزيادة فى الحاجة الى المؤنة بالنسبةُ إلى النقيصة» و كون النقيصة أخف منهاء فيجرى الأصل 
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فى عدم الزيادة دون عدم النقيصة فلا محيص الا عن الأخذ به و به يقيد إطلاق ما دل على الاجتزاء بالمرة لو سلم إطلاقه. 

على انكك قد عرفت المنع عنه و انه ليس فى البين إطلاق يتمسكك به للاجتزاء بالمرةه و قد عرفت ان مقتضى الأصل العملى اعنى 
الاستصحاب فى المقام هو التعدد أيضاء فاندفع دعوى إمكان القول بالمرةٌ» لو لا الإجماع على خلافه مع انه لا غرو فى دعوى 
الإجماع إذ لم ينقل القول بالاجتزاء بالمرة عن احد. سوى دعوى إمكانه عن صاحب المداركك و أستاده مع اشتراطهما بعدم قيام 
الإجماع على خلافه» كما يندفع بالصحيح المذكور- قول ابن الجنيد القائل باعتبار الغسل سبع مرات. 

و استدل له بالأصل أى استصحاب بقاء نجاسة المتنجس قبل اغتساله سبع مرات و النبوى العامى الذى لم يثبت من طرقنا عن 
النبى صلى الله عليه و آله و سلّم «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا أو لهن بالتراب). 

و بموثق عمار عن الصادق عليه السّ.لام فى الإناء الذى يشرب فيه النبيذ قال «تغسله سبع مرات و كذلك الكلب» و هو وان كان 
خاليا من ذكر التراب الا انه يمكن أخذه من الصحيح المتقدم. 

و فيه ان الأصل ينقطع بالدليل وهو الصحيح المتقدم, و النبوى العامى لم يثبت من طرقناء و على طريق الثبوت فليس بحجة 
لإعراض الأصحاب عن العمل به كموثق عمار أو محمول على الاستحباب كما يؤيده نبوى أخر عنه صلى الله عليه و آله و سلم 
«ان ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا؛ المعلوم حمله على الندب لعدم جواز التخيير بين الأقل و 
الأكثرء هذا تمام الكلام فى الموضع الثانى. 

واما الخلاف فى الموضع الأول المحكى عن المفيد فقد اعترف جملهُ من الأساطين بعدم وقوفهم على مستند له» و فى الجواهر 
سوى ما فى الخلاف من نسبته إلى الرواية» لكنها كما ترى مرسلة بأضعف وجهى الإرسال» قاصر عن معارضة ما تقدم من 
وجوه؛ انتهى. 

و مراده بوجهى الإرسال هما إرسال الخبر تار بقول الحاكى روى عن 
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الصادق عليه الّ.لام مثلا كذاء واخرى بنسبة قول إلى رواية بقوله وفيه رواية» والذى ثبت حجيته على كلام فيه هو الأول لا 
الثانى» فالثانى هو الأضعف من الأولء ثم على تقدير حجيته فى نفسه يكون فى المقام ساقطا عن الحجية بالاعراضء و هذا هو 
مراده بالقصور عن معارضة ما تقدم» فلا إشكال فى لزوم الأخذ بما عليه المشهور من جعل أول الغسلات بالتراب و الله سبحانه 
هو المؤيد بالصوابء و لعل إطلاق كلام الصدوق فى الفقيه. و السيد فى الانتصار بوجوب الغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب 
من غير تقييد بكون الغسل بالتراب أو لهن منزل على ما عليه المشهور من كون الغسل به هو الأولى. 

الأسمر الثالث: فى كيفية الغسل بالتراب» و قد اختلف فيه على أقوال و المشهور على ما نسب إليهم عدم اعتبار مزجه بالماء» و 
المحكى عن الحلى اعتباره: و على الأول فهل يجوز مزجه به أو بتعين خلوصه عنه قولا-ن؛ و على الأول منهما أيضا فهل يكفى 
المزج مطلقاء و لو خرج الماء بسببه عن اسم الماءء» أو التراب عن اسم التراب كما هو ظاهر إطلاق كلام الشهيد (قده) فى 
الدروس و البيان» أو يشترط ان لا يخرج التراب بالمزج عن اسمه. و لو خرج الماء به عن الإطلاق كما هو الظاهر من المسالكك و 
ان كان مآل كلالمه إلى إنكار الا-جتزاء بالممتزج» بل نفى اشتراط يبوسة التراب و جواز استعمال الرطب منه؛ أو يشترط ان لا 
يخرج الماء بالمزج به عن اسمه. و لو خرج التراب عن اسم التراب» كما هو ظاهر المحكى عن كشف اللثام الذى تبع الحلى فى 
اعتبار المزجء و استدل له بان الغسل حقيقة فى إجراء المائع» فظاهر قوله: اغسله بالتراب: اغسله بالماء مع التراب» نحو اغسل 
الرأس بالخطمى و السدر. وجوه. 

و منشأ الخلا.ف فى ذلكك اختلا-ف فهمهم فى معنى الغسل بالتراب على ما صرح به فى صحيح البقباق المتقدم من قوله عليه 
الّد.لام: «اغسله بالتراب أول مرة) و تفصيل ذلكك ان قوله عليه السَلام: «اغسله» ظاهر فى إزالةُ خبثه بالماء أو ما بحكمه على ما هو 
حقيقة الغسلء حيث ان المتبادر منه هو استعمال الماء أو مائع آخر بحكمه فى جسم المغسولء و قوله عليه السّلام: «بالتراب» 
ظاهر فى التراب الخالص الذى لا يشوبه شىء, و الجمع بين الظهورين و بقاء الكلمتين على حقيقتهما غير ممكن فلا بد من رفع 
اليد من أحدهما. 
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اما من ظهور الغسل فى معناه الحقيقى و إبقاء التراب على ظهوره؛ و اما من ظهور التراب و إبقاء الغسل على حقيقته» و يدخل 
المقام فى المسألة المعروفة؛ و هى تعارض ظهور الفعل مع ظهور متعلقة؛ و قد اختلف كلام الشيخ الأكبر الأنصارى (قده) فى 
تقديم أحدهما على الآخر فى أصوله و فقهه. ففى باب الاستصحاب من الأصول اختار تقديم الأخذ بظهور الفعل و رفع اليد عن 
ظهور المتعلق» كما فى مثل لا تضرب أحداء و فى كتاب البيع قدم ظهور المتعلق فى مسألهُ بيع نصف الدار المشاع. 

و الانصاف عدم صحة الحكم بكل واحد منهما تعييناء بل يقدم الأظهر منهما لو كان أحدهما أظهر و الا فيحكم بالإجمال, و 
عليه فيجب البحث عن كلمتى «اغسله) و «بالتراب» و تشخيص الأظهر منهما لو كان و الأخذ به و رفع اليد عن الأخر فقد يقال 
برجحان بقاء الغسل على حقيقته» لان حمله على المسح و الدلك بالتراب مجاز بعيد» و ذلكك بخلاف التجوز فى التراب بحمله 
على المخلوط بالماء لكونه من المجازات الشائعة فى هذا التركيب كالغسل بالخطمى و الحناء و السدر و الصابون فيؤخذ بظهور 
الغسل فى حقيقته» و يرفع اليد عن ظهور التراب فى الخالص منه. و يجعل كلمة الباء فى قوله: «بالتراب» للمصاحبة و الظرف 
مستقراء و يصير المعنى حينئذ: اغسله بالماء المصاحب مع التراب. 

و أورد عليه بان هذا يتم بجعل شىء من التراب فى الماء على وجه لا يخرجه عن الإطلاق نظير امتزاج شىء من السدر أو الكافور 
مع الماء فى غسل الميت حتى يصير معنى قوله: «اغسله بالتراب» اغسله بالماء الغير الصافى المشتمل على بعض أجزاء ترابية» لكن 


هذا المعنى مما لا يظن بأحد أن يلتزم به بل ينبغى ارادةُ مزج الماء بالتراب على حد يكون طينا قابلا للجريان كالمايعات» و عليه 
فلا بد من التصرف فى الغسل أيضا بحمله على المسحء فيلزم ارتكاب مجازين أحدهما فى الغسلء و الأخر فى التراب و عند 
الدوران بين ارتكاب مجازين أو مجاز واححد يكون الترجيح مع الأخير» و ان كان ارتكاب احد المجازين عند ارتكابهما أقرب 
الى الفهم. 
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هذاء مضافا الى ما فى جعل الظرف فى قوله: «بالتراب» مستقرا من الحاجة الى التقديرء بخلاف جعله لغواء و جعل الباء للاستعانة 
كما فى كتبت بالقلم» و على هذا فيصير التصرف فى الغسلء و إبقاء التراب على ظهوره فى التراب الخالص أظهرء و مع الغمض 
عن ذلكك فلا أقل من مساواته مع التصرف فى التراب بحمله على الممتزج منه» و حينشذ فلا بد من الاحتياط» و هو يحصل 
بوجيين؟ أحدهها: ما اذكزة فى المت بقولة: 

و الآسولى ان يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به ثم يجعل فيه شىء من الماء و يمسح به و وجه طرح التراب فيه من غير 
ماء أولا-هو تقدم ظهور التراب فى الخالص على ظهور الغسل فى الغسل بالماء أو ما بحكمه. و وجه جعل شىء من الماء فيه و 
المسح به ثانيا هو الأخذ بظهور الغسل فى الغسل بالماء. 

ولا يخفى انه وان كان حسنا موجبا لإ-حراز الواقع الا-انه ليس بتمام» و ذلكك لعدم إحراز موافقة من يشترط بقاء الماء بعد 
الامتزاج بالتراب على إطلاقه» و لهذا زاد فى النجاءٌ فى مقام الاحتياط على ما فى المتن بقوله: ثم يوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه 
التراب عن اسم الإطلاق انتهى. و عليه فيحصل الاحتياط بتكرار المسح بالتراب ثلاثا و هو ثانى الوجهين من الاحتياط» لكنه أيضا 
غير تام و ذلكك لانه (قده) قال: و يمكن فعل جميع ذلكك بتراب واحدء, فان فى استعمال التراب المتنجس بالمرة الثانية لا يحصل 
التطهير لاعتبار طهارةٌ التراب كما سيأتى. 

فالأولى فى مقام الاحتياط هو ان يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به ثم يجعل فيه شىء من الماء و يمسح به ثانيا ثم يخرج 
منه ذاكك التراب و يؤخذ تراب آخر و يمزجه بالماء مزجا لا بخرجه عن الإطلاءق فيغسل به ثالثاء ثم يغسله بالماء مرتين و اللّه 
الهادى إلى الصراط المستقيم. 

الأمر الرابع: المشهور على اعتبار خصوص التراب و عدم الاجتراء بغيره مما يشبهه فى قلع النجاسة كالرماد و الأشنان و نحوهما 
لورود النص على استعماله فى التطهير؛ و يجب الوقوف فى الحكم التعبدى على مورده خلافا للمحكى عن ابن الجنيد فإنه حكى 
عه الاتجتواء يقير ولو فقن عبال الافشاز لكوة غيره كز الآشتان و"السدر أولئ 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 7١0‏ 

فى قلع الخبث, و لا يخفى ما فيه من انها على تقدير تسليمها أولوية ظنية لا اعتداد بهاء و للمحكى عن المختلف و القواعد و 
الذكرى و البيان من الاكتفاء بغيره فى حال الاضطرار» و حكى عنهم الاستدلال له بحصول الغرض و هو قلع النجاسة. و فيه: أولا 
المنع من وضوح مناط الحكم لكونه تعبديا توقيفيا لا يجوز التخطى عن مورده بعد احتمال خصوصية للتراب كالماءء بها جعله 
الله سبحانه احد الطهورين المفقودة فى غيره مما يشبهه فى القالعية و ثانيا: انه لو تم لاقتضى الاجتزاء بغيره مما يشبهه مطلقا من 
غير اختصاص بحال الضرورة. 

وفى كفاية الرمل عن التراب احتمالا-ن: من انه من التراب عرفا و لذا يصح التيمم به أيضا مع التمكن من التراب» و لا ينافيه 
عطف التراب عليه فيما ورد من قوله عليه السّ.لام: «عدد الرمل و الحصى و التراب» فإنه من عطف العام على الخاصء و هذا هو 
مختار المصنف «قده حيث يقول: نعم يكفى الرمل» و من منع كونه ترابا عرفاء مع ما فى عطف التراب عليه من البعد لكونه من 


باب عطف العام على الخاصء و ان لم يكن عطف الخاص على العام بعيدا لمكان خصوصية فيه مقتضية لمزيد الاعتناء به فى 
الذكرء و هذا هو مختار كاشف الغطاء «قده» فى كشفه. و لعله أقوى. 

الخامس: لا فرق فى التراب بين اقسامه بعد صدق التراب عليه» و ذلك للإطلاق و عدم تقييده بقيد مخصوص و هذا ظاهر. 
السادس: قد تقدم فى الأمر الثانى ان الولوغ لغهُ هو شرب الكلب من الإناء الذى فيه الماء» أو مائع آخر بطرف لسانه» و حكم 
التعفير فيما تحقق فيه هذه القيود مما لا شبهة فيه؛ انما الكلام فيما عداه فى أمور: 

الأول فيما إذا لطع الإناء بلسانه ففى إلحاقه بشربه منه بلسانه احتمالان: من كون الحكم مختصا بالولوغ و اللطع ليس بولوغ» و من 
ان اللطع لا يفقد شيئا مما يتضمنه الولوغ من الأمور المناسبة للتنجيس أو التعفير من إدخال اللسان و التلويث به. بل اللطع اولى 
لاقتضائه مباشرة اللسان للإناء بلا واسطة بخلاف الشرب منه باللسان» فان اللسان يباشر ما فيه من المائع أولا و بتوسطه تصدق 
مباشرته الإناءء و الأقوى هو الأخير 
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لا لما ذكر فيه من الوجه؛ لاندفاعه بعد كون الحكم توقيفيا تعبدياء بل لعدم اختصاص الحكم بالولوغ لعدم ذكره فى خبرء و انما 
المدرك للحكم بالتعفير هو صحيح البقباق المتقدم؛ و لم يذكر فيه الولوغ؛ بل المذكور فيه المنع عن استعمال فضل الكلبء. و 
قوله عليه السّلام: «لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلكك الماء» و ان كان فى مورد ما فيه من الماء الا ان قوله: «اغسله بالتراب» إلخ ظاهر 
فى كون منشئه هو تنجس ما فيه الماء بواسطةٌ مباشرة الكلب معه من دون خصوصيهٌ للماء الذى فيه. 

الثانى: فيما إذا شرب الكلب من الإناء بلا ولوغ لقطع لسانه أو لحبسه و نحوه و المشهور عدم الحاقه بالولوغ لكن المحكى عن 
جامع المقاصد و الروض و شرح المفاتيح هو الحكم بالإلحاق» و نفى عنه البعد فى الجواهرء و هو الأقوى لما عرفت فى الأمر 
المتقدم من دلاله الصحيح السابق عليه» بل لعله أظهر من اللطع حيث يصدق عليه انه فضله مما شربه الكلب كما لا يخفى. 
الثالث: فيما إذا وقع لعاب فمه فى الإناء من غير ولوغ و المحكى عن نهاية العلامة تبعا لمقنعهٌ المفيد الحاقه بالولوغ» و استدل له 
بان المدار على قطع اللعاب من غير اعتبار سببه» و فى الجواهر ان المشهور نقلا و تحصيلا على عدم الإلحاق, لعدم الدليل عليه 
مع ظهور النص فى الشربء فما لم يتحقق الشرب لم يجر الحكم المزبور» و هذا هو الأقوى لمنع كون المدار على قطع اللعاب» 
بل الظاهر اعتبار صدق الفضلة فى لزوم التعفير و لو لم يكن من المشروبء و من المعلوم عدم صدقها على ملاقى لعابه من دون 
مباشرته الشرب أو الأكل. و منه يظهر عدم اجراء الحكم المزبور فى مطلق مباشرته بسائر أعضائه» أو وقوع شعره أو عرقه فى 
الإناء لعدم الدليل عليه» خلافا للمحكى عن الصدوق و المفيد و العلامة فى النهاية أيضا مستدلا له بان فمه أنظف من باقى 
أعضائه لكثرة لهثه بلسانه فهو اولى منه فى الحكم., لكنه كما ترى اعتبار محض لا جدوى فيه أصلا. 


[مسألة © يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات] 


مسأل يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات و كذا فى موت الجرذء و هو الكبير من الفأرة البرية» و الأحوط فى الخنزير 
التعفير 
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قبل السبع أيضاء لكن الأقوى عدم وجوبه. 

فى هذه المسألة أمران: الأول: المشهور مطلقا أو بين المتأخرين خاصة وجوب غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبع مرات من غير 
لزوم التعفير» و عن الخلا-ف و المبسوط و المصباح و المهذب الحاقه بالكلب فى وجوب التعفير و الغسل بعده مرتين» و ظاهر 


المفيد و سلار و ابن حمزة و غيرهم انه كباقى النجاسات فى وجوب غسله مرةٌ أو مرتين أو ثلاث مرات. 

و استدل للأول بصحيحة على بن جعفر عليه السّ.لام عن أخيه عليه التّدرلام فى إناء شرب منه خنزير قال: ٠يغسل‏ سبعا» و استدل 
للثانى بتسمية الخنزير كلبا لغهُ و اشتراكه معه فى النجاسة؛ و بان سائر النجاسات يغسل منها الإناء ثلاث مرات و الخنزير أنجس 
منها بلا خلاف» فيجب فى الإناء المتنجس بولوغه التعفير. و استدل للثالث بالأصل و عدم صدق عنوان الكلب عليه فيكتفى فيه 
بالإطلاقات الواردة فى غسل مطلق النجاسات. 

ولا يخفى ما فى الأخيرين من الغرابة و الوهن بمنع تسميةٌ الخنزير كلبا لغة أولاء و على تقدير تسليمه منع كونه موجبا لمساواته 
مع الكلب بعد عدم صدق الكلب عليه عرفا ثانياء إذ المدار على التسميةُ هو العرف لا اللغة؛ و ان اشتراكه مع الكلب فى النجاسة 
لا يوجب اشتراكه معه فى حكم الولوغ بعد عدم قيام الدليل عليه» و بان انجسيته عن سائر النجاسات لا توجب الحاقه بالكلب فى 
وجوب التعفير كما هو واضح. و ان الأصل يندفع بالدليل. فالحق ما عليه المشهور من وجوب الغسل سبع مرات بلا اعتبار التعفير 
بالتراب و ان كان التعفير أحوط خروجا عن خلاف من أوجبه. 

الثانى: نسب الى المشهور وجوب غسل الإناء سبع مرات من موت الجرذء و فى الشرائع و عن النافع و كشف الرموز وجوبه ثلاث 
مرات و لو على القول بكفاية المرة فى سائر النجاسات» و عن جماعة إلحاقه بسائر النجاسات, و الجرذ بضم الجيم المعجمة و فتح 
الراء المهمله آخره الذال المعجمةٌ كعمر: الذكر من الفيران يكون فى الفلوات» و عن الجاحظ ان الفرق بينه و بين الفارة كالفرق 
بين الجاموس و البقرء و الجمع جرذان كغلمان. 
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واستدل للمشهور بموثقة عمار عن الصادق عليه السّلام قال: «اغسل الإناء الذى يصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات» و لا يخفى ان 
المذكور فى العبارة هو وجوب السبع بموت الجرذ فى الإناء الظاهر فى الاختصاص بالنجاسة الحاصلة بموت الجرذ فيه» و 
المذكور فى الرواية كما ترى: الإناء الذى يصيب فيه الجرذ ميتاء الظاهر فى اصابة ميت الجرذ بالإناء» و هو أعم من موت الجرذ 
فيه و لم أر من تعرض لذلكء و كيف كان فقد يستشكل فى الرواية سندا لضعف عمارء و دلالهُ باستبعاد إيجاب الغسل سبع 
مرات لنجاسة حكمية» مع كفايهٌ مطلق الغسل لازالة النجاسات العينية» و وضوح عدم كون الغسل واجبا تعبدياء و عدم خصوصية 
للإناء الموجبة لهذه المرتبة من التكرير» مع انه لم يجب مثله فيما هو أعظم من ميته الجرذ نجاسة كموت الكلب و الخنزير و 
نحوهما. 

ولا يخفى ما فيه اما من حيث السند فلما هو التحقيق من حجية الموثق و صحة العمل بما يرويه عمار مع انه على تقدير تسليم 
الضعف منجبر بالشهرٌ على ما نسب إليهم, و اما من حيث الدلالة فلان غايةٌ ما ذكر من الخدشة فيها هى إيراث الظن الغالب 
بعدم ارادة الوجوب من الموثقة» لكن الظن لا يغنى من الحق شيئا ما لم يدل على اعتباره دليل» و مما ذكرنا ظهر قوة القول 
بوجوب السبع فى المتنجس بميتة الجرذ كما يجب السبع بشرب الخنزير» و ذلكك لقوة دليله و ضعف دليل القولين الآخرين حيث 
استدل على القول بكونه كسائر النجاسات بإطلاق ما دل على كفايةُ الغسل فى سائر النجاسات» و ضعف الموثقة المذكورة و منع 
صلاحيتها لتقييد المطلقات الدالة على كفاية الغسل و قد عرفت صلاحيتها للتقيبد. 

واستدل للقول بوجوب الثلاث بما أرسله بعض من ان عليه رواية» لكنّ الظاهر عدم ورود رواية بالخصوص فى وجوب الثلاث 
فى الجرذ. و الظاهر ان نظر المرسل إلى موثقة عمار الواردة فى وجوب الثلاث فى مطلق النجاسات. فالقول بكفاية المرة فى سائر 
النجاسات و وجوب الثلاث فى الجرذ كما فى الشرائع» و عن النافع لا وجه له. 


[مسألة /! يستحب فى ظروف الخمر الغسل سبعا] 


مسألة /' يستحب فى ظروف الخمر الغسل سبعا و الأقوى كونها كسائر 
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الظروف فى كفايةُ الثلاث. 

اختلف فى تطهير الإناء الذى يتنجس بالخمرء على أقوال: فقيل: بكفاية غسله مره واحدة. و حكى عن المعتبر و العلامةٌ و الشهيد 
الثانى وجماعة من المتأخرين» لأصالة البراءة عن وجوب الزائد عن المرة» و إطلاقات لأدلة الدالة على التطهير فى سائر 
النجاسات» و موثقة عمار عن الدن يكون فيه الخمر أ يصلح ان يكون فيه خل أو ماء أو كامخ "١١‏ أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا 
بأس» و عن الإسبريق و غيره يكون فيه الخمر أ يصلح ان يكون فيه ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و لحصول الغرض بالمرة 
الواحدة» و فحوى الاجتزاء بالمره فيما هو أغلظ نجاسة منه كدم الكلب و الكافر و دم الحيض. 

ولا يخفى ما فى الكل لكون المورد مجرى استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرةٌ الحاكم على البراءة لو سلم كون المقام 
مجراها لو لا الاستصحابء لا مجرى قاعدة الاشتغال؛ و تقييد الإطلاقات بما يدل على اعتبار الأكثر من مره من الثلاث أو السبع 
كما يأتى؛ و عدم إطلاق الموثقة الواردة فى الدن و الإبريق» و على تقدير إطلاقها فهى أيضا تقيد بما ذكرء و منع حصول الغرض 
بعد فرض كون وجوب الغسل تعبديا: و منع الاجتزاء بالمره فى غيره من النجاساتء و لزوم التثليث فى جميعها لدلالة موثقة عمار 
على وجوبه فيه» و منع الفحوى على تقدير تسليم الاجتزاء بها فى غيرها لما ذكر من كون الحكم تعبديا فهذا القول مما لا يمكن 
المساعدة عليه بشىء. 

وقيل بوجوب الثلا.ثء اما لوجوبه فى غيره من النجاسات لموثقة عمارء و فيها سثل (يعنى الصادق عليه السّ.لام) عن الكوز أو 
الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مره يغسل؟ 

قال: «ثلا.ث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه» ثم يفرغ منه ثم يصيب فيه ماء آخر فيحركك ثم يفرغ منهه ثم يصب فيه ماء آخر 
فيحركك فيه ثم يفرغ منه) و اما لوجوبه فى خصوص إناء الخمر لما فى ذيل تلكك الموثقة عن الصادق عليه السّرلام أيضا عن قدح 
أو إناء يشرب فيه الخمر؟ 


قال عليه السّلام: «يغسله ثلاث مرات» و سئل أ يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال عليه السّلام: «لا يجزيه 


)١(‏ كامخ بفتح الميم و قد يكسر هو الذى يؤتدم به معرب كأمه و كأمه نانخورشى مشهور است. 
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حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» و هذا الاستدلال حسن لو لا تقييد الموثقة الأولى بما يدل على وجوب السبعء و معارضة 
الثاني معة: 

و قيل: بوجوب السبعء و نسب الى المشهور لموثق عمار أيضاء عن الصادق عليه السّلام فى الإناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال عليه 
السّ.لام: «تغسله سبع مرات و كذلكك الكلب» بناء على ارادة المسكر من النبيذ» و يكون ذكره من باب المثال» و هو وان يعارض 
مع موثقه الأخر الدال على وجوب الغسل ثلاث مرات الا ان دلالة هذا على وجوب السبع بالمنطوقء و دلالة الموثق الآخر على 
عدم وجوب الزائد عن الثلاث بالمفهوم فيقدم الدال على وجوبه بالمنطوق على الدال على عدم وجوبه بالمفهوم لكون الدلالة 
المنطوقى أظهر. 


واما الموثق الثالث الدال على وجوب الغسل بالإطلاق فلا يعارض مع شىء من هذين الموثقين لكون النظر بينهما بالإطلاق و 
التقيبد» و هذا الاستدلال أيضا حسن الا ان تعقيب النبيذ بالكلب» و عطف الكلب عليه بقوله: «و كذلكك الكلب» مع عدم وجوب 
السبع فى الكلب يبعد إبقاء جملة «تغسله سبع مرات» على الوجوب مع نصوصية الموثق الدال على الثلاث على كفاية الثلاث فى 
حصول الطهر بها لكونه فى مقام التحديدء و دلالته من هذه الجهة تكون بالمنطوق لا بالمفهوم» فلا بد فى مقام الجمع من رفع 
اليد عن ظهور الموثق الدال على السبع فى الوجوب و حمله على الاستحبابء لاحتماله فيه و عدم احتمال عدم كفايةُ الثلاث فى 
الموثق الدال على الثلاث» و هذا هو الأقوىء فالتحقيق كفاية الثلاث فى تطهير ظروف الخمر كسائر الظروفء و الأفضل غسلها 
سبع مرات و اللّه العالم بأحكامه. 


[مسألة 8 التراب الذى يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال] 


مسألة 8 التراب الذى يعفر به يجب ان يكون طاهرا قبل الاستعمال. 

فى اشتراط طهارة التراب الذى يقع به التعفير مطلقا كما فى الجواهرء و حكى عن المنتهى و البيان و جامع المقاصد و الروض و 
الحدائق و شرح المفاتيح و كشف الغطاء, أو عدمه مطلقا كما يسند إلى إطلاق عبارة الشرائع و فتوى قدماء الأصحات» أو 
التفضيل نين البناء علق كوته جوء المطهر.و له المدخلية فى نفس التظهير كالماء فيقال بالأول» وبين البناء على كوتة من شراط 
تأثير الماء فى الطهارة كالاستعلاء و نحوه فيقال 
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بالثانى وجوه: 

أقواها: الأمول» لانسباق اعتبار طهارته من النص كما اعترف به فى المعالم» و لإطلادق الطهور عليه فى بعض الاخبار» كما فى 
التبوى: «التراب طهور إناء أحدكم؛ و قوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «جعلت لى الأحرض مسجدا و طهورا» بناء على عدم 
اختصاص الطهور فى الأخير بإراده الطهارة من الحدثء و من المعلوم ان المراد بالطهور الذى هو من صيغ المبالغة هو الطاهر فى 
نفسه و المطهر لغيره؛ و للاستقراء بملاحظة أشباهه كحجر الاستنجاء, و التطهير بالأرضء و الملازمة بين المطهرية و الطاهرية 
باستبعاد كون النجس أو المتنجس مطهراء و بذلكك يظهر فساد الوجهين الأخيرين. 

وقداستدل للاهول منهما بإطلاى النص و عدم ثبوت القاعدة المذكورة و صدق التراب على النجس كالطاهر؛ و يمكن 
الاستدلال للأخير بما استدل به للاول بناء على دخل التراب فى حصول الطهر من الانسباق» و قاعدهٌ اشتراط الطهارة فى المطهر» 
و بان المفروض منه إزالة لزوجة اللعاب و هى لا تتوقف على طهارته بناء على عدم دخله فيه» و الكل كما ترىء مع ما فى 
احتمال كونه شرطا لتأثير الماء فى حصول الطهر بمخالفته مع النص الظاهر فى مساواته مع الماء فى حصول الطهر خصوصا 
بلحاظ التعبير بالغسل بالتراب فى قوله عليه الشّ.لام: «اغسله بالتراب أول مرة) فإن التعبير بالغسل به كاشف عن مدخليته فى 
حصول الطهر و ان كان اسناد الغسل به مجازا كما تقدمء فلا ينبغى الإشكال فى اعتبار طهارته» لكن المعتبر طهارته قبل 
الاستعمال و لا يضرٌ به تنجسه به كالماء نفسه» فيصح استعماله فى الطهر و لو مع المزج بالماء الا ان الاحتياط المتقدم شرحه فى 
الأمر القاتى :فى طى المشالة المتقدعة ممالا كبفى تركة 


[مسألة 4 إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب] 


مسألة 9 إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه و تحريكه الى ان يصل الى جميع أطرافه؛ و 


اما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلكك فالظاهر بقائه على النجاسة ابدا الا عند من يقول بسقوط التعفير فى الغسل بالماء الكثير. 

إذا كان الإناء ضيق الرأس بحيث لا يمكن إدخال اليد فيه و مسحه بالتراب» 
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فإن أمكن إدخال التراب فيه و إدارته و تحريكه الى ان يصل التراب الى جميع أطرافه فالظاهر كما فى المتن كفاية جعل التراب 
فيه و تحريكه؛ بناء على ان المراد بالغسل بالتراب هو المعنى العم من وصول التراب اليه ل .خصوص المسح به و الا فكفاية 
جعل التراب فيه غير ظاهرة» و فى الجواهر ان تعفير كل شىء بحسبه فمع إمكان تعفيره بإدخال التراب و لو بالمزج و التحريكك 
يكتفى به لإطلاق الدليل؛ و فيه منع ظاهر و لذا قال الشيخ الأكبر (قده) فى حاشيته على النجاسة بأن صورة إمكان إدخال التراب 
فى الإناء و تحريكه فيه كصورة التعذر رأساء إذ إدخال المذكور ليس بتعفير أصلا. 

وان لم يمكن ذلكك أيضا ففى بقائه على النجاسة ابدا لتعذر المشروط عند تعذر شرطه. كما هو ظاهر جامع المقاصد و كشف 
اللثام و المداركك و الذخيرة على ما حكاه عنهم فى الجواهر و قواه فيه أو بدلية الماء عن التراب حينئذ» فيجب غسله بالماء ثلاث 
مرات» واحدة منهن بدل عن التراب كما هو مختار العلامة فى القواعد, أو سقوط التراب حينئذ بلا بدل وهو المحكى عن 
مبسوط الشيخ» و قواه العلامة فى محكى النهايةُ و قربه فى التحرير» و نسبه فى المدارك الى جمع من الأصحاب. وجوه. 

و استدل للأخير بلزوم التعطيل لو لا القول بكفاية الغسل بالماء عند تعذر التراب» و حصول المشقَهُ بتركك الإناء» و كونه موجبا 
للحرج و استدل للثانى بما ذكر و بكون الماء انقى فى تطهير المحل و أبلغ فى الإزالة» و بقاعدة الميسورء بناء على اعتبار مزج 
التراب بالماء» و كون كل واحد منهما جزء من المطهر» فان سقوط أحدهما لا يوجب سقوط الأخر. ولا يخفى ما فى الكل من 
الخلل فان لزوم التعطيل عند عدم التمكن بالغسل بالتراب لا يوجب رفع مدخلية التراب فى الغسل لا سيما فيما إذا كان التعطيل 
نادراء حيث انه مع غلبة التعطيل يمكن ان يقال بجعل الشارع استعمال الماء وحده كافيا فى التطهير» و كان منشأ جعله هو الغلبة 
المذكورة؛ و لكنه أيضا أمر ممكن الثبوت يحتاج إثباته إلى دليل مثبت, و لا يصح جعل حكمة التشريع طريقا للإثبات» إذ هى 
طريق للجعل للشارع لا لإثبات الحكم المجعول للمجتهد المستنبط. 

و منه يظهر فساد التمسكك بلزوم المشقهُ و الحرج, و ذلكك لندرةٌ المشقهُ و كون 
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الحرج شخصيا لا نوعياء و هو لا يوجب الأرفع الحكم المجعول فى مورده فيما إذا كان تكليفيا لا وضعياء و ليس تعذر استعمال 
التراب إلا كتعذر استعمال الماء فكما انه عند تعذر استعمال الماء لا يسقط اشتراط الطهر باستعماله بل يبقى المحل على تنجسه 
دائما الى ان يفنى» فكذا عند تعذر استعمال التراب أيضا كذلككء فالحق هو الوجه الأول؛ أعنى بقاء المحل على النجاسة أبدا 
عند تعذر التعفير لان مقتضى اشتراط الطهارة بالغسل بالتراب و الماء ذلككء و انه بانتفاء أحدهما ينتفى المجموع, كما لا خلاف 
فى ذلكك عند انتفاء الماء» و ذلك معنى ما ذكر من تعذر المشروط عند تعذر شرطه. 

وربما يقال بانصراف نصوص التعفير عن صورة تعذره لكونها بصورة الأأمر الممتنع شمولها لصورة العجز الذى لا مورد فيه 
للإلزام و التكليفء ولا أقل من الشكك فى أصل الشمول فيبقى حينئذ على حكم الأوانى المتنجسة بغير الولوغ. و لا يخفى ما فيه 
أيضا فإن أوامر الغسل إرشاد إلى طرق التطهيرء لا انها تدل على وجوب الغسل وجوبا مولويا نفسياء لان غسل المتنجسات ليس 
بواجب نفسىء بل انما هو لاستعمالها فيما يشترط فيه الطهارةٌ و لو لا استعماله فيه لم يكن فى تركك غسله بأس أصلاء فدعوى 
الانصراف ممنوعة جدا و لا شكك فى أصل الشمول بعد إطلاق الدليل» و مما ذكرنا ظهر حكم فقد التراب أيضاء و انه كحكم ما 
لا يمكن تعفيره لضيقه أو لطافته و نحو ذلككه فيبقى على نجاسته حتى يتمكن من التراب أو ان يفنى. 


[مسألة ٠١‏ لا بجرى حكم التعفير فى غير الظروف مما تنجس بالكلب] 


مسأل ٠١‏ لا يجرى حكم التعفير فى غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه نعم لا فرق بين أقسام الظروف 
فى وجوب التعفير حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلكك. 

لو ولغ الكلب بماء فى غير الإناء كما إذا كان فى كف إنسانء أو موضوعا فى ثوب من أديم و نحوه ففى وجوب تعفيره و عدمه 
وجهان: من ان ظاهر النص و الفتوى عدم الوجوب لدوران الحكم مدار الإناء» و من ان موضوع الحكم فى صحيحة البقباق 
المتقدمه فضل الكلبء و هو يصدق على ما فى غير الإناء أيضا من كف الإنسان أو الثوب المصنوع من الجلد و الأديم» بل 
الحوض الصغير الا ان يقال ان التعبير بالصب فى الصحيحة 
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المذكورة يقتضى عدم شمولها للحوض الصغير الذى لا يصدق الصب على إفراغ الماء منه» اللهم الا ان يكون المراد منه مجرد 
الإخلاء؛ وانما عر بالصب لكون الابتلا-ء غالبا بمثل الإناءء؛ و لكنه لا يخلو عن بعدء و كيف كان فالأحوط لو لم يكن أقوى 
تعدية الحكم الى غير الإناء مع صدق اسم الولوغ كما قواه صاحب الجواهر فى النجاً» و لا فرق فى الظروف بين أقسامها فى 
وجوب التعفير حتى مثل الدلو و القربةٌ و نحوهماء و لعل الوجه فى التصريح بالتعميم بالنسبة إليهما و اشباهما عدم صدق الإناء 
عليهما مع اختصاص الفتاوى بالإناء» لكنكك عرفت عدم الاختصاص به بل المدار على صدق الفضل الذى وقع فى النص. 


[مسألة ١١‏ لا ينكرر التعفير بنكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد] 


مسألة ١لا‏ يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفى التعفير مر واحدة. 

لا يخفى ان الأصل عند تكرر السبب مطلقا هو عدم التداخل رأساء لا التداخل السببى و لا المسببى الا ان يقوم دليل على 
أحدهماء فربما يستدل فى المقام على التداخل فيما إذا ولغ كلب واحد مرات متعددة فى الإناء» أو ولغت كلاب متعددة فيه 
بكون (الفضل) فى صحيحة المتقدمة ظاهرا فى الجنس الصادق على الكثير و القليل» و الباقى مما ولغه كلاب متعددة أو كلب 
واحد مره أو مرات» و كذا لفظ الكلب فى الرضوى: «ان ولغ الكلب فى الماء أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاث 
مراتء مرةٌ بالتراب و مرتين بالماء» و هو حسن لا بأس به مضافا الى نفى الخلاف فى الاجتزاء بتعفير واحد عند تككرر الولوغ؛ بل 
دعوى الإجماع عليه كما فى محكى الخلااف حيث يقول: جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد و المتعدد الا من شذ من العامة 
فأوجب لكل واحد العدد بكماله انتهى. بل الظاهر منه كونه متفقا عليه عند العامة أيضا إلا الشاذ منهم و لعل فيه غنى و كفاية. 


[مسألة ؟١‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين] 


مسألة ١١‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر. 
وقد تقدم الكلام فى ذلك فى الأمر الثانى من الأمور المذكورة فى المسألهُ الخامسة من هذا الفصل مفصلا فراجع. 
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[مسألة رذ إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث] 


مسأل ١‏ إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفى مره واحده حتى فى إناء الولوغ نعم الأحوط عدم سقوط 


التعفير فيه بل لا ييخلو عن قوةٌ و الأحوط التثليث فى الكثير. 

الكلام فى هذه المسألةُ يقع فى أمور: 

الأول: فى تطهير الإناء المتنجس بغير الولوغ بالماء المعتصم من الجارى و المطر و الراكد الكثير» فعن العلامة فى القواعد و غيرها 
والشهيدين و المحقق الثانى الاكتفاء بالمرهُ مطلقا سواء كان بالجارى أو بالمطر أو بالراكد الكثير» لانصراف ما دل على اعتبار 
الث فى :غسل الإنام إلى القليل؛ كموئقة غماز المتقدمة فى الأمن الأولافن الأمون المذ كورة فى :طن السبالة الخامسة كان 
فيها: الأمر بصب الماء فى الإناء المتنجس و تحريكه فيه ثم إفراغه منها الذى يصدق فى الغسل بالماء القليل» و لانه المتعارف فى 
عصر الصدور لندرة الكثير فيه» و لإطلاق أدلهً التطهير» و لما ورد فى الغسل بالماء المطر من قوله عليه السّد.لام: «كل شىء يراه 
المطر فقد طهر) فيلحق به الكثير و الجارى بناء على عدم القول بالفصل بينه و بينهماء و لإطلاق مطهرية الكثير مثل ما حكاه فى 
المختلف قال فيه: ذكر بعض علماء الشيعة (و مراده منه ابن عقيل) انه كان بالمدينة رجل يدخل على ابى جعفر محمّد بن على 
عليه البّ.لام و كان فى طريقه ماء فيه العذرة و الجيفة و كان يأمر الغلام ان يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا خاضه. قال 
فابصرنى يوما أبو جعفر عليه السّ.لام فقال عليه السلام: «ان هذا لا يصيب شيئا إلا طهره) و هذه الأدلهُ و ان لم يسلم بعضها عن 
المناقشه لكن فى بعضها غنى و كفاية و قد تقدم فى ذيل الأمر الأول من الأمور المذكورة فى المسألة الخامسة» الا انه ينبغى 
تقيبد الحكم بالاكتفاء بالمرهُ فى الاغتسال بالماء المعتصم بغير ما ثبت فيه التعدد بالخصوص كالإناء المتنجس بولوغ الخنزير» و 
ما مات فيه الجرذ و الإناء المتنجس بالخمر فإن الأقوى وجوب التعدد فيه حتى فى الغسل بغير ماء القليل. 

الأأمر الثانى: ربما يقال بوجوب تعدد غسل الإناء بالماء مرتين بعد تعفيره بالتراب مره حتى فى الغسل بالماء المعتصم و لو قلنا 
بكفاية المرهُ فى غير مورد الولوغ» و ذلكك 
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لدلالة إطلاسق الرضوى المتقدم الأ-مر بغسله مرتين. و صحيحة البقباق بناء على ما رواه فى المعتبر من زيادة لفظهُ «مرتين» بعد 
الأمر بغسله بالماء لكن الأقوى صحة القول بالاكتفاء بالمره عند الغسل بالماء المعتصم فى الولوغ أيضا. 

و ذلكك لان إطلاق الخبرين المذكور بن اعنى الرضوى المتقدم و صحيحة البقباق المتقدمة و ان كان يقتضى انتفاء الفرق بين 
القليل و بين غيره فى لزوم تعدد الغسل به فى الولوغ لكن يعارض إطلاقهما مع عموم ما يدل على جواز الاكتفاء بالمره فى المطر 
و الكثير لعموم قوله عليه الّ.لام: «كل شىء برأه ماء المطر فقد طهر؛ فى مرسلةٌ الكاهلى الوارده فى المطر و عموم قوله عليه 
السّلام مشيرا الى غدير من ماء «ان هذا لا يصيب شيئا إلا و طهره» فى الكثير. 

فلا بد اما من رفع اليد عن إطلادق الأولين و تقييدهما بما عدا الماء المعتصم بعموم الأخيرين» و اما من رفع اليد عن عموم 
الأخيرين و تخصيصهما بغير مورد الولوغ بإطلاق الأولين» لكن المتعين عند تعارض الإطلاق و العموم هو رفع اليد عن الإطلاق 
و تقيبده بالعموم دون العكس.ء لأن دلالة المطلق على الإطلاق تعليقى تتوقف على تمامية مقدمات الحكمة: و عدم قيام القرينة 
على خلانفه؛ و دلالة العام على العموم تنجيزى مستند الى الوضعء فرفع اليد عن الإطلاق بالعموم المعارض له انما هو من جهة 
قيام الدليل على خلافه» و رفع اليد عن عموم العام بالإطلاق رفع اليد عنه بلا دليل على خلافه الا على وجه دائر. 

فلا محالة يقدم العموم الوضعى على الإطلاق المنوط بتمامية مقدمات الحكمة فى جميع موارد التخالف بينهماء كما يقدم العموم 
الناشى عن الإطلاق على الإطلاق البدلى عند تعارضهماء فاللازم مما ذكرناه فى المقام هو رفع اليد عن إطلاق الخبرين الواردين 
فى الولوغ اعنى الرضوى و صحيحة البقباق, و الأخذ بعموم ما دل على جواز الاكتفاء بالمرة فى الغسل بالماء المعتصم و الله 
الهادى. 


الأمر الثالث الأقوى كما عن المشهور عدم سقوط التعفير فى الإناء المتنجس بالولوغ إذا غسل بالماء المعتصم و ذلكك لإطلاق ما 
يدل على ثبوته من غير تفصيل بين الغسل بالماء 
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القليل أو الغسل بالماء المعتصم و لا يعارضه عموم ما يدل على جواز الاكتفاء بالمرة» كمرسلة الكاهلى فى ماء المطرء أو قوله 
عليه السّلام «ان هذا لا يصيب شيئا الا و طهره) فى الكثير. 

و ذلك لان المتبادر من العموم المذكور هو كفاية اصابه الماء المعتصم كالمطر و الكثير فى طهارة ما من شانه التطهير بالماءء 
فمعنى قوله عليه السّ.لام: «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر) هو ان كل شىء من شأنه أن يطهر بالماء إذا أصابه المطر فقد طهرء 
لاان كل شىء مطلقا و لو لم يطهر بالماء كالنجاسات العينية التى تطهر بالاستحالة لا بالماء» و المتنجسات التى لم تزل عنها عين 
النجاسة بإصابتها الماء إذا أصابه المطر فقد طهرء و هذا ظاهر جدا و لذا لا يعم العموم المذكور الأعيان التى تطهر بغير الماء 
كالكافر و نحوه؛ فكما لا يعم ما لا مدخليةٌ للماء فى طهره كالكافر و ماء العنب الغالى قبل ذهاب ثلثه. و جميع الأعيان النجسة 
القابل للطهر بالاستحالة لا يعم ما يحتاج فى طهره الى غير الماء أيضا كالمتنجس بالولوغ المحتاج فى طهره الى التعفير. 

و مما ذكرنا يظهر فساد القول بعدم الاحتياج الى التعفير بالماء المعتصم كما حكى عن ظاهر المختلف و النهايه و محتمل 
الخلاءف و المنتهى و كشف الغطاء لأصالة البراءة» و الاقتصار فيما خالف القاعدة المستفاد من الإطلاقات الدالة على كفاية 
مطلق الغسل فى تطهير النجاسات و المتنجسات على القدر المتيقن» و المتعارف فى ذلكك الزمان من التطهير بالماء القليل» و 
انصراف ما دل على التعفير الى الغسل بالماء القليل» و وجه فساده واضح مما بيناه. 


[مسألة ١6‏ فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه] 


مسألةُ ٠‏ فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات؛ كما يكفى ان 
يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات. 

يدل على كفاية صب الماء فيه و إدارته ثم إفراغه منه موثقةُ عمار عن الصادق عليه السّ.لام عن الكوزء أو الإناء يكون قذرا كيف 
يغسل؟ و كم مره يغسل؟ قال عليه السّدِلام: «يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ منه ذلكك الماء» ثم يصب فيه 
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ثم يفرغ منه ذلك الماءء ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه و قد طهرا و يدل على كفاية ملاء الإناء من الماء ثم 
إفراغه منه ثلاث مرات الموثقة المذكورة أيضا بتقريب ان المتفاهم من التحريكك المذكور فيها بحسب نظر العرف هو إيصال 
الماء الى الجزء المتنجس من الإناء و وصوله اليه الحاصل بملاء الإناء من الماء و إفراغه منه. و هو مختار الذخيرة و الحدائق و 
تيه فى الأكين إلى جماعةٌ من الأصحاب أيضاء لكن فى الجواهر استظهر من الموثقة عدم الاكتفاء به و قال (قده) و ظاهر 
الموثق السابق يقتضى عدم الاكتفاء فى التطهير بملاء الإناء ثم إفراغه» و ان حكاه فى الحدائق عن تصريح جماعة من الأصحاب 
فتأمل فإنه لا يخلو عن اشكال انتهى. 

و لعل ما استظهره فى غير محلهء و انما الظاهر من الموثق هو ما بيناه من كفايةً وصول الماء الى الجزء المتنجس فى تطهيره» و 
لعل ذكر الطريقة المذكورة فى الخبر من صب الماء فى الإناء و تحريكه لكونها اصرفء: لأجل قله استعمال الماء من ملاء الإثاء 
منه و إفراغه مع عزة الماء فى بلد السائل المستحسن فيه رعاية الاقتصاد مع ان تلكك الطريقةُ لا تتيسر فى الأوانى الكبيرة المثبتة 


فى الأرض كما لا يخفىء و القول ببقائها على النجاسة و عدم إمكان تطهيرها بعيد فى الغاية» و ان لم يكن ممتنعا و اما التمسكك 
بقاعدة العسر و الحرج فى تطهير الأوانى الكبيرة المثبتة بالكيفية المذكورة فضعيف فى النهاية لما تقرر غير مره من ان أدلهُ نفى 
العسر و الحرج قاصرة عن إثبات الحكم, و لا تقع فى طريقه و انما هى تدل على نفى الحكم الثابت لموضوعه بدليل إثباته عن 
مورد طريان العسر أو الحرجء و قد مر تفصيل ذلك مرارا. 


[مسألة 1١40‏ إذا شى فى متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المرة] 


مسأل ١0‏ إذا شكك فى متنجس انه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المرهُ فالظاهر كفاية المرة. 
اعلم ان الحكم بالاكتفاء بالمرة الواحده فى غسل المتنجس غير الإناء عند القائل به اما يكون بدعوى ورود عموم أو إطلاق على 
كفاية المرهً فى تطهير المتنجس الا ما خرج بالدليل» أو دعوى ثبوتها فى بعض الموارد بدليل مخصوص و اسراء الحكم بها فى 
غيره بعدم القول بالفصل الا فيما يثبت فيه التعدد بالدليل ثم الشكك فى كون 
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المتنجس ظرفا أو غيره؛ اما ان يكون من جهة الشبهة المفهومية؛ أو يكون لأجل الشبهة المصداقية؛ فإن ادعى العموم أو الإطلاق 
فإن كان الشكك فى ظرفية المتنجس من جهة الشبهة المفهومية يكون المرجع عند الشكك هو عموم الدليل أو إطلاقه لإجمال 
المخصص أو المقيد و دورانه بين الأقل و الأكثر و الحكم فى مورده هو الرجوع الى العموم أو الإطلاق لو كان دليل المخصص 
أو المقيد منفصلا لعدم سراية إجماله إلى العموم حسبما فصل فى الأصول. 

وان كان الشكك فى ظرفية المتنجس من جهة الشبهة المصداقي فإن كان أصل موضوعى ينقح به حال المشكوكك فيرجع اليه» و 
يثبت به حال المشككك و يلحقه حكمه كما إذا علم ظرفيته أو عدمها و شكك فى بقائه على ما كان حيث انه يستصحب ظرفيته 
أو عدم ظرفيته و يحكم بلزوم تعدد غسله أو الاكتفاء فيه بالمرة وان لم يكن أصل موضوعى ينقح به حال المشكوك فاما ان 
يقال بجواز الرجوع الى استصحاب العدم الأ-زلى لإثبات الأ-ثر المترتب على العدم النفسىء أو يقال بعدم جوازه فعلى الأول 
فالمرجع هو استصحابه و على الثانى لا بد من الرجوع الى الأصل الحكمى العملى من البراءة أو الاشتغال» هذا حكم المسألهُ فى 
مرحلة الثبوت. 

وامافى مرحلة الإثبات فالحق عدم ما يدل على كفاية المرهُ فى تطهير غير الظرف من المتنجسات, و دعوى دلالة عموم قوله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم: «خلق الله الماء طهورا؛ عليه فاسدهُ كما بينا فسادها فى المسألة الرابعة من هذا الفصلء و قلنا بأن 
الأقوى الافتقار الى التعدد فى جميع المتنجسات عند التطهير بالماء القليل» نعم يثبت التفاوت بين الظرف و بين غيره فى احتياج 
الظرف الى غسله ثلاث مرات, و كفاية المرتين فى غيره فى التطهير بالماء القليل» و عند الشكك فى ظرفيته لو علم بحالته السابقة 
يستصحب بقائها و إلا فالمرجع هو استصحاب بقاء نجاسته ما لم يقطع بزوالها بغسله ثلاث مرات» فيكون فى حكم الظرف 
بالاستصحابء و لا يصح التمسكك بعموم دليل التطهير» و إثبات الاكتفاء بالمرهُ به لمنع العموم أو الإطلاق أولاء و كون الشبهة 
المصداقية مما لا يصح التمسكك فيها بالعموم ثانياء كما لا يصح التمسكك باستصحاب العدم المحمولى لإثبات الأثر المترتب على 
العدم 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 77١‏ 

النعى» لكوثه من قيل الآصيل الذعت هسنا ما حقشاء فى الأصول: 

و مما ذكرنا ظهر ان حكم المصنف (قده) بكفاية المرهُ على نحو الإطلاق فى غير محله و ان الأقوى هو ما فصلناه. 


[مسألة ١5‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة على المتعارف] 


مسأل ١8‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال الغسالهُ على المتعارف ففى مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفى صب 
الماء عليه و انفصال معظم الماء» و فى مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه 
برجله أو غمزه بكفه أو نحو ذلكك و لا يلزم انفصال تمام الماءء و لا يلزم الفرك و الدلكك إلا إذا كان فيه عين النجس أو 
المتنجسء و فى مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه و لا يضره 
بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه» و اما الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدد و غيره» بل 
بمجرد غمسه فى الماء بعد زوال العين يطهر و يكفى فى طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه فى الكثير» 
و لا يلزم تجفيفه أولات نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء مائيته فيه بخلاف الماء النجس 
الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير يطهر بلا حاجة فيه الى التجفيف. 

فى هذه المسأله أمور يجب البحث عنها. 

الأول: يشترط فى التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة» و استدلوا له بوجوه: 

الأول توقف طهر المتنجس بعد اجراء الماء عليه على خروج الماء عنه لمكان انفعال الماء الملاقى معه منه. و لا يعقل الحكم 
بطهره مع بقاء الماء المتنجس فيه» و هذا الوجه كما ترى مبنى على القول بنجاسة الغسالةُ و عليه فهو حسن الا ان الكلام فى مبناه» 
وقد تقدم المختار منا فى حكم الغسالة» و ان الأقوى فيها عندنا هو نجاستها الا فيما يتعقبه طهر المحل و عليه فلا يمكن إثبات 
اشتراط الانفصال بهذا الوجه فى كل غسالهُ حتى فيما يتعقبه طهر المحل. 
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الوجه الثانى توقف صدق الغسل على انفصال الماء المغسول به عن المغسول بدعوى الفرق بينه و بين الصبء. و ان الصب عبارة 
عن استيلا-ء الماء على المحل من دون حاجة الى إخراج الماء و انفصاله عنه بخلاف الغسل فإنه يتوقف فى صدقه على إخراج 
الماء عن المحل المغسول به» و هذا الوجه لو تم لدل على اعتبار الانفصال و لو على القول بطهارة الغسالة» و قد تمسكك به فى 
الجواهرء مع ذهاب مصنفه (قده) الى طهارتها الا ان الشأن فى تماميته. 

وتحقيق ذلك ان فى غسل الشىء القذر كالثوب أو اليد مثلا يتحقق أمور ينبغى التفتيش و البحث عنهاء و التفحص عما كان 
منها ذاتيا للغسل بمعنى كونه مقوما لحقيقته و ليس بخارج عنها و ما كان منها من مقدمات وجوده لا من مقومات ماهيته و ما لا 
يكون منها من مقومات ماهيته, و لا من مقدمات وجوده. 

و تلكك الأمور أولها: استعمال الماء بوضع القذر فى إناء مثلا و صب الماء عليه؛ و ثانيها: استعمال بعض المعالجات المؤثرة فى 
انتقال وسخ الشىء إلى الماء من الفركك أو الدلكك أو العصر و استعمال الصابون أو الأشنان و نحوهما فى إزالة وسخهء و ثالثهاء 
انتقال الوسخ الى الماء و رابعها: إخراج الشىء المغسول من الماءء و استخراج الماء الباقى فيه بعد إخراجه من الماء بعصره و 
نحوه. 

واما أولها: أى استعمال الماء فى رفع القذارة عن القذر فلا إشكال فى كونه ذاتيا للغسل بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته. و اما 
ثانيها: اى استعمال بعض المعالجات المؤثرة فى انتقال الوسخ من المتنجس الى الماء؛ و خلوص المتنجس عنه من الفركك و 
نحوه؛ و استعمال الصابون و نحوه فهو خارج عن مفهوم الغسلء و لا يكون مقوما لحقيقته و انما هو من مقدمات وجوده و علل 


تحفقه. 


و اما ثالثها: اى انتقال الوسخ منه الى الماء و خلوصه من القذارة الراسخة فيه فهو أيضا من مقومات الغسلء و داخل فى مفهومه 
عرفا و لغ و لعله بذلكك يمتاز عن الصب الذى هو عبارة عن رش الماء حيث انه لم يؤخذ فى مفهومه خلوص ما رش عليه من 
القذارةً من جههٌ انتفاء رسوخها فيه» و لذا اكتفى به فى بعض المتنجسات التى 
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تزول قذراتها تجرد رش الماء عليه: 

واما رابعها: أى إخراج الشىء المغسول من الماء» و استخراج الماء الباقى فيه منه فهو أجنبى عن الغسلء لا يكون من مقومات 
ماهيته و لا من مقدمات وجوده. بل من مقدمات تجفيفه بعد الغسل و متأخر عن الغسل لا ربط له به أصلاء فلا توقف فى صدق 
الغسل على إخراجه و انفصاله. 

الوجه الثالث: دعوى انصراف أدلة التطهير عما لم ينفصل عنه الغسالة؛ و ذلكك لورودها مورد إزالة النفرة و القذارة التى لا 
تحصل عرفا الا بانفصال ماء الغسالةُ عن المغسول به. و هذه الدعوى تتم بأمرين: الأول نجاسة الغسالة» و الثانى ارتكاز العرفى فى 
بقاء القذارة فى المحل ما دام الماء المغسول به باقيا فيه و وجه إناطتها بالأمر الأول هو ان الوجه فى اعتبار الانفصال عرفا هو 
بنائهم على سرايةُ القذارة من المحل الى الماء المغسول به فمع عدم انفصاله عنه يكون المحل عندهم كان لم يغسلء؛ و هذا 
متوقف على البناء على سراية القذاره من المحل الى الماء»ء و نجاسة الماء به و إذا حكم الشارع باعتصام الماء و طهارته و عدم 
انفعاله بالمحل كان ذلك ردعا عما ارتكزوا عليه فلا مانع من الأخذ بإطلاق أدله التطهير حينئذ لعدم ما يوجب الانصراف. 

و وجه إناطتها بالأمر الثانى واضحء إذ المدعى هو كون الارتكاز مانعا عن الأخذ بالإطلاق» ولا بد فى منعه عنه من تحققه كما 
لا يخفى, و لازم ذلكك انه إذا تغير الماء و صار قذرا لا يحصل غسل الثوب و تنظيفه الا بعد تخليصه من غسالته بحيث لا يبقى 
فيه شىء معتد به من غسالته» و مقتضى ذلكك هو الفرق فى الغسالات فى اعتبار انفصالها فى طهر المحل بين الطاهر منها كالغسلة 
التى يتعقبها طهر المحل بناء على المختار» و بين النجس منها فيقال باعتبار انفصال النجس منها دون الطاهر. 

الوجه الرابع: دعوى أخذ مفهوم النظافة و النزاهة مطلقاء فى ماهيةٌ الغسل سواء كانت نجاسة المغسول حقيقيهُ كما فى المتنجس 
الذى تكون عليه عين النجاسة. أو حكمية» كما فى المتنجس الذى زالت عنه عين النجاسة؛ فإن الظاهر من غسله هو ازالهُ تلكك 
القذارة عنه و لو كانت حكمية فلا يكتفى بمجرد طرحه فى الماء و إخراجه عنه.» و لو شكك فى ذلكك 
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فالمرجع هو استصحاب بقاء النجاسة التى لا يحصل القطع بزوالها الا بعد إخراج الغسالة عن المحل؛ و كيف كان فينبغى القطع 
باعتبار انفصال الغسالة فى التطهير بالماء القليل من مجموع تلكك الوجوه و ان لم يسلم أكثرها عن المناقشة. 

الأمر الثانى: الانفصال المعتبر فى الغسل انما هو بالمقدار الذى يتعارف فى غسل الشىء المتنجس عند العرف فلا تجب المبالغةٌ 
فيه للعفو عما يبقى فى الشىء بعد انفصال غسالته على النحو المتعارف؛ و يختلف التعارف فى الأشياء المتنجسة فالواجب من 
الانفصال فى كل شىء بحسبه. ففيما لا ينفذ فيه الماء كالبدن و نحوه يكفى صب الماء عليه و انفصال معظمه عنه؛ و لا يضر فى 
طهره بقاء شىء منه فيه لإطلاق ما دل على طهارته بغسله مع صدق الغسل على صب الماء عليه» و انفصال معظمه عنه و ان بقى 
منه شىء فيه» و الإجماع على حصول الطهر به و استقرار السيرة على الاكتفاء فى تطهيره بانفصال معظم غسالته عنه» و معاملة 
الطاهر معه بعده. و تعذر انفصال جميعه بحيث لا يبقى معه رطوبةٌ و نداوة فى المحلء و فيما ينفذ فيه الماء كالثياب و الفرش لا 
بد من عصره. فهل يتعين فيه خصوص العصر؟ أو يصح الاكتفاء بما يقوم مقامه فى إخراج الغساله عن المحل مثل الدوس 
بالرجل و الغمز بالكف و الدلكك و التقليب و التثقيل و مطلق الاجتهاد فى إخراجها عنه وجهان. 


منشئهما اختلاف ما استدل به على وجوبه. فإنه قد استدل له بوجوه: 

الأول: دخول العصر فى مفهوم الغسل. و الثانى: ورود الدليل على وجوبه تعبدا و ذلكك كخبر حسين بن ابى العلاء عن الصادق 
عليه السّلام قال: و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ 

قال عليه السّ.لام: «اغسله مرتين» و سألته عن الصبى يبول على الثوب؟ قال عليه السّ.لام «تصب عليه الماء قليلا- ثم تعصره) و 
المحكى عن الفقه الرضوى قال: «و ان أصابكك بول فى ثوبكك فاغسله من ماء جار مرةٌ» و من ماء راكد مرتين ثم أعصره. و ان 
كان بول الغلا-م الرضيع فتصب عليه الماء صبا و ان كان قد أكل الطعام فاغسله) و المروى عن دعائم الإسلام عن على عليه 
الس.لام قال فى المنى يصيب الثوب يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه و علم يقينا انه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفركك 
فى كل مرةٌ و يغسل و يعصر. 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 775 

الثالث: من باب كونه مقدمة لانفصال ماء الغسالة عن المحل الواجب انفصاله فيجب العصر لكونه مقدمة للواجب و مما لا يتم 
الواجب الا به فان قلنا بوجوب العصر بأحد الوجهين الأولين فاللازم تعينه و لزوم الاقتصار عليه» اما على الأول فواضح لعدم 
تحقق الغسل بدونه. و أما على الثانى فأوضح حيث ان الظاهر المطابق للأصل هو كون وجوب الشىء الواجب تعيينيا فى مرحلة 
الثبوت» و السقوط عند الشكك فيه. فيحتاج فى قيام غير العصر مقامه من قيام دليل عليه و لم يقم عليه دليل» و ان قلنا بالأخير 
فاللازم قيام مطلق الاجتهاد فى إخراج الغسالةُ مقامه و ذلك ظاهر. 

و التحقيق هو الأسخير لفساد الأسولين» و ذلك لعدم دخول العصر فى مفهوم الغسل عرفا و ليس من مقدمات حصوله أيضا كما 
عرفت فى الأمر الأول» و عدم الدليل على وجوبه تعبداء و فساد الاستدلال بالخبرين المذكورينء اما خبر حسين بن ابى العلاء 
فبما فى المدارك من انه متضمن للأمر بالعصر فى بول الصبى و الظاهر ان المراد به الرضيع كما يدل عليه الاكتفاء فى طهارته 
بصب الماء القليل عليه مع اعتبار المرتين فى غيره فهو متروكك عند الأصحابء و يمكن حمله على الاستحبابء أو على ان المراد 
بالعصر ما يتوقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب, فان ذلكك واجب قطعا انتهى. و اما الرضوى ففيه أولا: انه قد تقدم مرارا 
عدم حجيته الا فيما إذا أحرز كون الكلام محكيا عن الامام عليه السّلام لا انه من صاحب الكتاب نفسه؛ و لم يكن مع ذلكك 
مخالفا لما عليه المشهور و ليس فى هذه الجملهُ المحكية ما تكون قرينة على استناده الى الامام عليه السلام» و ثانيا: 

ان صريحه اعتبار العصر بعد الغسلتين فى البول الذى يعتبر فى غسله التعدد و المشهور على اعتبار العصر بعد كل غسلهٌ فهو بما 
له من المضمون مخالف مع ما عليه المشهورء و قد التزم صاحب الحدائق (قده) بظاهره» و قال بكفاية العصر الواحد فيما يعتبر فى 
غسله التعدد بعد تمام الغسل مستندا إلى الرضوى المذكورء وفاقا لظاهر الصدوقين (قدس سرهما) حيث عبرا بمضمون الرضوى. 
و ثالثا: انه ليبس صريحا فى كون وجوب العصر بعد الغسلتين تعبديا محضاء لإمكان ان يكون منشئه توقف إخراج ماء الغسالةة عن 
المحل الواجب إخراجها عنه 
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كما يؤيده اختصاص ذكره بما يغسل بالماء الراكد الظاهر فى القليل بعد غسله مرتين؛ إذ المنسبق منه بحسب الفهم الارتكازى 
ليس الا ان منشأ الأمر بالعصر بعد الغسلتين هو إخراج ما فى المحل من ماء الغسالة. و عليه فلا يمكن حمله على التعبد» و بهذا 
الجواب الأخير يجاب عن المروى عن الدعائم أيضا فالصواب حينئذ هو الوجه الأخيرء و عليه فلا فرق فى إخراج الغسالةُ بين ان 
يكون بالعصر نفسه أو بما يقوم مقامه من الدلك و التغميز و نحوهما. 

وفيما لا ينفصل عنه الغسالةٌ بنفسها ولا بالعصر أو الدق أو التغميز و نحو ذلكك كالصابون و العجين و الطين و نحوها تفصيل 


يحتاج الى بيان صور: 

الأولى: إذا تنجس ظاهره من دون وصول النجاسة إلى باطنه فمع عدم نفوذ ماء الغسالة إلى باطنه لا ينبغى الإشكال فى طهره 
بغسله على حد سائر الأجسام الصلبةٌ الغير القابلة للعصر من غير فرق بين ان يكون تطهيره بالقليل أو الكثير» و فى الجواهر دعوى 
الاتفاق على حصول طهره بالكثير» و عن اللوامع و الذخيرة نفى الخلاف عنه؛ و يدل عليه عموم مطهرية الماء و خصوص ما ورد 
فى الكر و الجارى و ماء المطر. 

و ربما يقال بعدم طهره بالقليل لعدم إمكان عصره بناء على وجوب العصر فى تطهير المتنجسات تعبداء بل قيل بالمنع عن تطهيره 
مطلقا و لو بالكثير كما حكى عن جماعةٌ من المتأخرين للزوم العصر و وجوب انفصال الغسالة لنجاستهاء لكنه ضعيف فى التطهير 
بالقليل فضلا عن الكثير الذى عرفت دعوى نفى الخلائف فيه» بل حصول الوفاق فى حصول طهره به؛ و ذلكك للمنع عن كون 
وجوب العصر تعبديا كما تقدم, و انه على تقدير تسليم تعبديته فإنما يسلم وجوبه فيما يمكن عصره و ان الانفصال فى كل شىء 
بحسبه و هو فى المقام متحقق على طبق تحققه فى الجوامد مثل الظرف و الحجر و البدنء و نجاسة الغسالة ممنوعة على 
الإطلاق. 

و المختار عندنا هو التفصيل بين ما يتعقبه طهر المحل و بين غيره؛ بطهارة الأول و نجاسة الأخيرء و على تقدير القول بها مطلقا 
فهى غير مانعةُ عن قبوله للتطهير كما فى الجوامد. مضافا الى ما عرفت من دلالةٌ العمومات و المطلقات الواردهُ فى تطهير 
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المتنجسات بالماء مطلقاء أو فى خصوص الكثير و الجارى و ماء المطرء و بالجملة فالحكم بقبول ما لا ينفذ فيه الغسالة للتطهير 
بالقليل فضلا عن الكثير مما ينبغى القطع بهء و مع نفوذ الغسالةٌ إلى باطنه فان كان مما لا يرسب فيه الماء الا خارجا عن حقيقته و 
صيرورته مضافا كالقند و السكر و نحوهما مما يخرج الماء بنفوذه فيه عن الإطلاق و يصير مضافا فهو مما لا يقبل التطهير لا 
بالقليل و لا بالكثير» إذا كان خروج الماء عن الإطلاق بنفس مماسته مع ظاهره قبل النفوذ الى باطنه» و ان كان خروجه عنه بعد 
النفوذ الى الباطن بحيث بقى بعد مماسته مع ظاهره على إطلاقه» و بعد الرسوب الى الباطن صار مضافا يطهر ظاهره بالغسل لكن 
يصير باطنه نجسا لا يقبل التطهير» و مما ذكرنا ظهر حكم ما نفذ النجاسة إلى باطنه و ان باطنه لا يقبل التطهير أصلا و ان لم يكن 
مما يرسب فيه الماء خارجا عن حقيقته مثل الخزف و التراب و نحوهما مما يرسب فيه الغسالة و لا ينفصل عنه ففى طهر ظاهره و 
باطنه بالغسل كلام يأتى فى الصورة الاتية. 

الصورة الثانية: إذا نفذت النجاسة إلى باطنه و الكلام فيه يقع فى مقامين: الأول فى طهر باطنه؛ و الثانى فى تطهير ظاهره مع بقاء 
باطنه على النجاسة. 

اما المقام الأول ففى قبول باطنه للتطهير مطلقا مع نفوذ الماء المطهر اليه مطلقا و لو بالقليل أو عدمه كذلكك و لو بالكثير أو 
التفصيل بين القليل و الكثير بالقول بحصول طهره بالكثير دون القليل أقوال. المحكى عن المنتهى و النهاية و مجمع الفائدة و 
المداركك هو الأول» و عليه صاحب الجواهر. 

و يستدل له بلزوم الحرج و الضرر لولاه؛ و بان ما يتخلف فى هذه الأشياء من الماء ربما كان أقل من المتخلف فى الحشايا بعد 
الدق و التغميز مع انه محكوم بالطهارة و بإطلاق أوامر الغسل الشامل للغسل بالقليل و الكثير. 

و عموم ما ورد من مطهريةٌ الماء و ما ورد من اخبار مطهرية الكر و الجارى و ماء المطرء و خصوص ما ورد من الأمر بغسل اللحم 
المطبوخ؛ كما فى رواية السكونى عن الصادق عليه الّ.لام عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام سئل عن قدر طبخت فإذا فى القدر 
فارة؟ قال: «تهراق 
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المرق و يغسل اللحم و يؤكل» و رواية زكريا بن آدم قال سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن قطرهٌ خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى 
قدر فيها لحم كثير و مرق؟ قال: «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلا.ب. و اللحم اغسله و كلها بناء على إطلاقهما و 
شمولهما لما تقع الفأرة فى القدر فى حال غليانها الموجب لرسوخ النجاسة فى باطن اللحم أو بعد ان بردت بحيث لم يتعد 
النجاسة عن ظاهر اللحم من ناحيه ترك الاستفصال فيهماء لو لم نقل بظهور الرواية الاولى فى الأولء و إطلاقهما لما يشمل 
الغسل بالماء القليل و الكثير. 

و ماورد من غسل لقمة الخبز الذى وجد فى بيت الخلاء» كما فى مرسله الصدوق قال دخل أبو جعفر عليه السّ.لام بيت الخلاء 
فوجد لقمه خبز فى القذر فأخذها وغسلها و دفعها الى مملوك معه. فقال تكون معكك لأكلها إذا خرجتء فلما خرج قال 
للعملو كك أرخ اللقمة :فقال أكلعها بابق 'رسول الله ققاك انها ها استقرت: فى جوف أحد الأ :وجيت له 'الجنة فاده فأنت حرفا 
أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة. 

و المنسوب الى منتهى العلامة أيضا هو الثانى» و اليه يميل الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة و يستدل له اما لعدم طهره بالقليل فلما 
سيأتى فى مدرك القول الأخيرء و اما لعدم قبوله الطهر بالكثير فلوجوه: الأول: ان ما ينفذ فى باطنه اجزاء لطيفة مائية يشكك فى 
صدق اسم الماء عليها. الثانى منع صدق مداخلة الماء فى باطنه على وجه الغلبةُ و الاستيلاء لو سلم صدق اسم الماء عليه الثالث: 
ان الماء النافذ فى أعماق الجسم لا يتصل بالكثير مطلقا لحيلولة اجزائه بين الماء النافذ و مادته المتصلة به. الرابع: 

انه على تقدير الاتصال لا يكون اتصاله على وجه يصدق معه اتحاده معه عرفا. 

الخامس: انه على تقدير صدق الاتحاد العرفى يكون الاتصال ضعيفا بحيث يلحق عرفا بالانقطاع. 

و المنسوب الى أكثر المتأخرين هو الأخير» و عن المعالم انه المعروف بين الأصحابء و يستدل له اما لعدم حصول الطهر بالقليل 
فبوجوه: الأول: اشتراط العصر فى التطهير عند جماعة المتعذر فى المقام. الثانى: اشتراط انفصال الغسالة عند الكل المفروض 
عدمه لرسوب الماء فى الأعماق و عدم انفصاله عن الباطن. الثالث: مقتضى 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 77/7 

قاعدة نجاسة الغسالة و انفعال الماء القليل بالملاقاة. الرابع: تعذر تحقق مفهوم الغسل بالنسبة الى الاجزاء الباطنية لاشتراطه بغلبة 
الماء و جريانه. الخامس: عدم الدليل على طهارة مثل هذه الأشياء بالماء القليل. السادس. استصحاب بقاء النجاسة لو شكك فى 
قبوله للتطهير بالماء القليل. 

و اماما استدل به للقول الأول أى قبول الباطن للتطهير مطلقا فضعيفء اما الاستدلال بلزوم الحرج و الضرر فلما تكرر منا فى هذا 
الكتاب مرارا من ان أدلة نفى الحرج و الضرر غير وافية لإثبات الاحكام فى مقام الإثبات و انما هى ناظرةٌ إلى نفى الحكم الثابت 
عند طرو الحرج أو الضرر الشخصيين» و النوعية منهما تكون ملاكا للجعل فى مرحلة الثبوت عند الشارع الجاعل» و لا يصح 
الاستدلال بها لإثبات المجعول فى مرحلة الإ-حراز و الإثبات» و حيث ان رفع الحكم المجعول بطروهما يدور مدارهما لكون 
المدار فى الرفع عليهما شخصيا لا نوعيا فلا يمكن الحكم برفعه بلزومهما كلياء بل الرفع منوط بطروهما فى شخص المورد؛ و 
بالجمله فدليل نفى الحرج و الضرر مما لا يصح الاستناد إليه لإثبات الحكم فى شىء من الموارد أصلا. 

اما الاستدلال بان ما يتخلق فى هذه الأشياء من الماء ربما كان أقل من المختلف فى الحشايا بعد الدق و التغميز ففيه انه قياس 
لا نقول به» مع انه قياس مع الفارقء للفرق بين الحشايا و ما نحن فيه حيث ان فى الحشايا لا تبقى الغسالة إلا قليلا بخلاف المقام 


الذى لا يخرج من باطن المغسول شىء من الغسالة أصلا. 


واما إطلاق أوامر الغسل و عموم مطهرية الماء الشامل للقليل و الكثير» ففيه انه متخصص بما دل على وجوب انفصال ماء الغسالة 
عن المحل فى التطهير بالقليل المتعذر فى المقام» و منه يظهر فساد التمسكك بعموم ما ورد فى مطهريةٌ الكر و الجارى و ماء المطر 
حيث ان التمسكك به لا يجدى فى إثبات التطهير بالقليل. 

واما ما ورد من الأسمر بغسل اللحم المطبوخ كالروايتين المتقدمتين بناء على إطلاقهما و شمولهما لما تقع النجاسة فى القدر 
المطبوخ فى حال الغليان أو بعد البرد» و لما يغسل بالماء القليل أو الكثير» ففيه أولا منع العمل بهما لضعف سندهما و مخالفة 
مضمونهما 
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مع القواعد, و لا جابر لهما من حيث العملء و ثانيا منع دلالتهماء أما رواية السكونى فهى و ان سلم ظهورها فى السؤال عن وقوع 
النجاسة فى القدر فى حال غليانها كما لا يخفى على من نظر قوله: «عن قدر طبخت فإذا فى القدر فارة» لكنها يمنع إطلاقها 
بالنسبة إلى الغسل بالماء القليل و الكثير» بل الظاهر من الجواب المذكور فيها انما هو فى مقام بيان الفرق بين المرق و بين اللحم 
بعدم قابلية الأول للغسل دون الأخير» و ليس فى مقام كيفية غسل اللحم حتى يقال بإطلاقه» و عدم تعرض التفصيل بين القليل و 
الكثير» و بذلكك يمنع عن إطلاق رواية زكريا بن آدم أيضاء مع المنع عن إطلاق سؤالها عن وقوع القطرة النجسة فى القدر حال 
الغليان أو بعد البرد فيمكن حملها على ما إذا وقعت القطرةٌ بعد البرد و لم تنفذ النجاسة فى أعماق اللحم» بل تنجس ظاهره فقط. 
و ثالثا إمكان القول بقبول اللحم للعصر عند التطهير لا سيما المطبوخ منه؛ و القول بعدم قبوله له بدعوى ان بعض قطعاته التى لها 
نوع خشونة» وان عرض له بعد الطبخ حالةُ يمكن استخراج بعض ما فيه بالعصر لكن كثير منها ليس كذلك. بل ربما تشتمل 
على رطوبات لزجة يتعذر بواسطتها العصرء مدفوع بان المنع عن إمكان استخراج ما فيه بالعصر على النحو المتعارف منه خلاف 
الوجدان» وان اشتمل على رطوبات لزجة لكون تلكك الرطوبات أيضا قابلة الخروج بالعصر فى المطبوخ, و ان لم تخرج به فى 
غير المطبوخ منه. 

واما ما ورد فى غسل لقمة الخبز ففيه أولا انه قضية شخصية لا يمكن فيها دعوى الإطلاق بالنسبة إلى نفوذ القذارة إلى باطن 
الخبز و لعل المتأثر منه بها هو الظاهر منه فقط. و ثانيا قابليةُ الخبز للعصر غير قابلهُ للإنكار» فالمتحصل مما ذكرنا عدم دلاله شىء 
مما ذكر من الأدلة التى استدل بها لقبول الباطن للتطهير بالماء القليل على قبوله به و ان الأقوى عدم حصول طهر باطن ما لا 
ينفصل غسالته عنه بالماء القليل و ان لم يسلم بعض أدلته عن المناقشة كالدليل الثالث و الرابع و الخامس كما لا يخفى الا ان 
بعض أدلته كاف فى إثبات القول بالعدم كالدليل الثانى بل الأخير فقط لو انتهى الأمر 
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إلى الشكء هذا تمام الكلام فى تطهيره بالقليل. 

واما حصول الطهر بالماء المعتصم فلعموم ما دل على مطهرية الماء» و ما ورد من عموم مطهرية الجارى و الكثير و ماء المطر» و 
عدم مانع عن قبوله لعدم اشتراط العصر و لا انفصال الغسالةُ فى الغسل بالماء المعتصم. 

و اما الوجوه التى استدل بها على عدم قبوله للطهر بالكثير ففى الكل ان المستفاد من أدلة الكر و الجارى كفاية مجرد الملاقاةً و 
مطلق الاتصالء و ان المدار فى التطهير به هو وصول الماء المطلق الى باطن المتنجس و لا ملازمة بين وصول الماء الى الباطن» و 
بين إطلاق اسم الماء عليه فضلا عن اتصافه بكونه جزء من الكر و متحدا معه. 

و يدل عليه الاخبار الدالة على طهارةٌ طين المطر و طهارةُ السطح الذى يبال عليه بالمطر مع ان رسوب ماء المطر فى الطين أو 
السطح ليس الا على نحو رسوبه فى مثل العجين و الصابون و نحوهماء بل الطين من احدى المصاديق التى يبحث عن حكمها فى 


المقام» و ما ورد فى تطهير الأوانى بالغسل فى مثل القدح و الإناء و الدن و الكوز و نحوهما مما يرسب فيه الرطوبة و حمله على 
مالا يرسب فيه حمل على النادر لغلبة الخزف و نحوه فى الظروفء بل ربما يستدل بما ذكر على طهارة الباطن بالتبعية ولو 
بالقليل و مع عدم وصول الماء اليه» و لكنه مما لا يمكن المساعدة معه» و يؤيد ما ذكرناه من صدق وصول الماء المطلق الى 
باطن المتنجس انه لو أريق الماء أو مائع آخر فى ظرف خز فى و سرت نداوته منه بحيث ظهر عليه و ترشح منه يطلق عرفا على 
المترشح منه بأنه الذى أريق فيه (از كوزه همان برون طراود كه در اوست) و يصدق عليه بأنه هو صدقا حقيقيا كما لا يخفى هذا 
مضافا الى انعقاد الإجماع على عدم انفعال المتصل بالكثير و الجارى مطلقا و لو كان الاتصال ضعيفاء و يمكن ان يقال بكفاية 
استصحاب طهارة النافذ أو استصحاب بقائه على ما هو عليه من الماء فيترتب عليه مطهريته للمحل الحاكم على استصحاب طهارة 
المحل و لا يخفى ان ما عليه المشهور من التفصيل هو المعولء فالأ.قوى حصول طهر الباطن بالكثير دون القليل» و هذا تمام 
الكلام فى المقام الأول. 
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المقام الثانى فى حكم تطهير ظاهر ما ينفذ النجاسة إلى باطنه و لا ينفصل عنه الغسالةُ لو قيل بعدم طهر باطنه و لو بالكثير» أو إذا 
غسل بالقليل» ففى طهر ظاهره و عدمه حينئذ وجهان: من انفصال الغسالة عن الظاهر و لو بالنفوذ الى الباطن» و من عدم تحقق 
الانفصال المطلق, و الأقوى هو الأول لعدم الدليل على اعتبار الانفصال المطلق عن ظاهر المحل المتنجس بعد فرض حصوله؛ و 
لكن ما ذكرناه فيما إذا لم يسر من الباطن الى الظاهر بعد النفوذ الى الباطن» و اما لو امتلاء الباطن مما نفذ فيه من الظاهر على 
وجه يسرى منه الى الظاهر ينسد باب تطهيره و يصير مما لا يقبل التطهير أصلا من غير فرق فى ذلكك كله بين تطهير الظاهر بالماء 
القليل أو الماء المعتصم. 

الصورة الثالثة: ما إذا نفذت النجاسة فى الباطن و لا ينفذ الماء المطهر فيه للزوجته أو رطوبته المانعهُ من نفوذ الماء فيه» ففى طهر 
الباطن بمجرد غسل الظاهر بالقليل أو الماء المعتصم بتبعيته فى الطهر للظاهر و ان لم يمسسه الماء و عدمه وجهانء بل قولان» و 
عن الذخيرة و كشف الغطاء الميل إلى الأول تبعا لغسل الظاهر و استنادا إلى إطلاق ما ورد من الأمر بغسل اللحم المتنجس من 
غير استفصال عن نفوذ الماء المتنجس فى أعماقه مع ظهور نفوذه فيه» كما فى رواية السكونى و خبر زكريا بن آدم المتقدمين 
فى الصورة الثانية» و إطلاق ما ورد فى الخبر المروى فى قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه (ع) عن أكسية المرعزى 0١١‏ و 
الخفاف تنقع فى البول يصلى عليها؟ قال: «إذا غسلت بالماء فلا بأس» فإن إطلاق غسله بالماء و عدم التعرض عن إيصال الماء 
الى باطنه مع كون السؤال فى نقوعه فى البول يدل على كفاية غسل ظاهره فى طهر باطنه. 

و الأقوى هو الأخير و ذلكك لعدم صحة الاكتفاء بغسل الظاهر عن الباطن و عدم ما يدل على العفو من نجاسته و عدم صحة 
الحكم بالطهارة مع عدم حصول مطهر مزيل للنجاسة؛ و كون المورد مجرى استصحاب بقاء النجاسة عند الشكك فيه ما لم يقم 
دليل 


(1) المرعز بالميم الأول و الراء المهملةُ و العين بعد الراء و الزاء المعجمة بعدها: 

الزغك الذئ تحت شعن العنز ألين »من الصواق: (المجد): 
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حاكم عليه» و ما استدلوا به من قاعدة التبعيهٌ مردود بعدم جريانها فى المقام بعد عدم قيام الدليل عليهاء خصوصا مع عدم صدق 
غسل الباطن و لو بالتبع»ء ضرورة ان المفروض عدم وصول الماء المطهر اليه و رواية السكونى و خبر زكريا بن آدم مع ما فيهما 


من الضعف سنداء قد تقدم ما فيهما دلالة» و المروى عن قرب الاسناد غير مرتبط بالمقام رأسا و انما هو فى مقام بيان جواز 
الصلاه فى الثوب المنقع فى البول بعد غسله بالماء من غير نظر الى كيفية حصول الطهر بالماء كما لا يخفى. 

فالأ.قوى حينئذ ما عليه الأكثر من حصول طهر الظاهر بتطهيره بالماء؛ و بقاء ما لا يصله الماء من الباطن على نجاسته؛ و لا يمنع 
بقاء نجاسته عن حصول طهر الظاهر ما لم يتعد نجاسته اليه» و لا فرق فى حصول طهر الظاهر بين غسله بالماء المعتصم أو القليل» 
كما لا إشكال فى حصول طهر ما يصله الماء من اجزاء الباطن إذا غسل الظاهر بالماء المعتصمء و فى حصول طهره بالقليل 
اشكال قد تقدم فى الصورة الثانية» و الأقوى هيهنا أيضا عدمه؛ و الاكتفاء فى حصول طهر ما يصله الماء من اجزاء الباطن 
بخصوص المعتصم دون القليل» و الله الهادى إلى سواء السبيل. 

هذا كله لو كان النافذ فى الباطن عين النجس كالبولء» أو شيئا من اجزاء المتنجس غير الماء» و لو كان النافذ فيه هو الماء 
المتنجس ففى طهره باتصاله بالماء المعتصم كلام يأتى تحقيقه عن قريب. 

الأمر الثالث: حكى عن العلامة (قده) فى النهايةُ و التحرير اعتبار الدلكك فى طهارة الجسد و نحوه من الأجسام الصلبة؛ و استدل 
له بان فيه الاستظهار فى إزالةُ النجاسة» و لقوله عليه السَّلام فى رواية عمار و قد سأله عن القدح الذى يشرب فيه الخمر: 

الا يخرجه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات» و الأقوى عدم اعتباره إلا إذا كان فى المغسول عين النجاسة أو المتنجس» و 
ذلك لان الاستظهار فى إزالةً النجاسة لا يصلح دليلا على الوجوب. و قياس القدح الذى يشرب فيه الخمر بغيره مما يتنجس بغير 
الخمر مع الفارق» لاحتمال خصوصية فى القدح لكونه مظنة علوق بعض الأجزاء الخمرية؛ و فى خصوص الخمر كما اختصت 
بغسل محلها بالثلاث. و اما ما فى الحدائق بأن الرواية 
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المذكورة معارضة بما رواه هذا الراوى أيضا عن الصادق عليه السّ.لام من الاكتفاء فى غسل الإناء من الخمر بالمرةٌ الخالية عن 
الدلك ففيه انهما من قبيل المطلق و المقيد» فيجب حمله على هذه الرواية المقيدة» و بالجملة فلو توقفت الإزالة على الدلكك 
يجب من غير إشكال. 

الأمر الرابع: وقع الخلا-ف فى اعتبار انفصال الغسالة و العصر و التعدد فى التطهير بالماء المعتصم مطلقاء و عدمه كذلك, و 
التفصيل بين ماء المطر و الجارى و بين الكر بعدم اعتبارها فى الأولين؛ و اعتبارها فى الكرء أو بين ماء المطروبين الجارى و الكر 
بعدم الاعتبار فى الأولء و الاعتبار فى الأخيرين» على أقوال. 

و التحقيق ان يقال اما انفصال الغسالة فقد عرفت الوجوه التى ذكر لاعتباره فى الغسل بالماء القليل» و لازم الوجه الأول منهاء و 
هو توقف طهر المحل على خروج الغسالة» لمكان انفعال الماء الملالقى معه منه» المبنى على نجاسة الغسالة هو عدم اعتبار 
انفصاله فى المعتصم لعدم انفعاله بالملاقاة. و لازم الوجه الثانى» و هو توقف صدق الغسل على الانفصالء هو اعتباره فى الغسل 
بالمعتصم لعدم الفرق فى مفهوم الغسل بين تحققه بالمعتصم أو بغيره» و دعوى عدم أخذ الانفصال فى مفهومه إذا تحقق 
بالمعتصم دون القليل شطط من الكلام. و لازم الوجه الثالث» و هو دعوى انصراف أدلة التطهير عما لم ينفصل عنه الغسالة» هو 
عدم الاعتبار فى الماء المعتصم كالوجه الأول لما عرفت من توقف تماميةٌ تلك الدعوى على صحة دعوى الارتكاز العرفى فى 
بقاء القذاره فى المحل ما دام الماء المغسول به باقيا فيه المتوقف على الالتزام بنجاسة الغسالة» و حيث ان الماء المعتصم لا ينفعل 
بملاقاته مع المحل و لا تكون سراية القذارة من المحل اليه موجبا لقذارته بحسب المرتكز العرفى فلا جرم لا يعتبر انفصاله فى 
طهر المحل. 

و لازم الوجه الرابع أيضا كذلك» لحصول النظافة و النزاهة بغمس المتنجس فى الماء المعتصمء و لو قلنا بأخذهما فى مهية 


الغسلء فظهر انه بناء على الوجه الثانى يلزم القول باعتبار الانفصال فى الماء المعتصم مطلقا بخلاف بقيهُ الوجوه. و مما ذكرناه 
يظهر أن ما استدركه فى مستمسكك العروةٌ من عدم الفرق بين الكثير و القليل لو كان 
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الوجه فى اعتباره فى القليل انصراف الأدلهُ إليه ليس على ما ينبغى» و قد تقدم المنع عن دعوى أخذ الانفصال فى مفهوم الغسل 
وان لم تكن دعوى كونه من لوازم الغسل غير بعيدة الا-انها فى خصوص التطهير بالقليل لا مطلقاء فالحق حينشذ عدم اعتبار 
الانفصال فى الماء المعتصم مطلقا من غير فرق بين أقسامها من المطر و الجارى و الكثير. 

وقد يستدل لعدم اعتباره أيضا بما ورد فى ماء المطر من ان ما اصابه المطر فقد طهرء و فى الماء الكثير من قوله عليه السّمِ لام 
مشيرا الى غدير الماء: «ان هذا لا يصيب شيئا إل-طهره» مع إلحاق الجارى بماء المطر. و عندى فى الاستدلال بهما نظر لان 
المنسبق الى الذهن منهما كونهما فى مقام بيان مطهرية المطر و الكثير لما يصيبهما من غير إطلاق لهما فى كيفيةٌ الإصابة و 
شرائط التطهير بهماء و لو سلم إطلاقهما من هذه الجهة فهو قابل للتقييد بأدلة اعتبار الانفصال لو تمت فالعمدة فى إثبات عدم 
اعتباره هو عدم الدليل على اعتباره لو لم ينته الى الشكك فى اعتباره و الرجوع معه الى الأصل و الا فالمرجع هو استصحاب بقاء 
النجاسة لا البراءة عن الاعتبار كما لا يخفى» هذا تمام الكلام فى انفصال الغسالة: و اما العصر ففى اعتباره أيضا فيما إذا كان 
التطهير بالماء المعتصم احتمالات. ثالثها التفصيل بين الكر و الجارى باعتباره فى الأول دون الأخير. 

و استدل لاعتباره مطلقا باستصحاب بقاء النجاسة عند الشكك فيه قبل العصرء و باحتمال كون وجوبه فى حصول الطهر تعبديا 
الموجب لانتفاء الفرق فيه بين القليل و المعتصمء و باحتمال دخول العصر فى مفهوم الغسل» و إطلاق الرضوى: «و ان أصابكك 
بول فى ثوبكك فاغسله من ماء جار مره و من ماء راكد مرتين ثم أعصره» بناء على ان يكون قوله: «ثم أعصره» راجعا الى الجميع 
من الغسل بالماء الجارى و الراكد معاء و بإيجابه فى الراكد الذى هو أعم من الكرء بناء على إرجاع القول المذكور الى خصوص 
الأخيزة أعن قوله: :«ى من ماه راكد مرتيةة: 

و استدل لعدم اعتباره مطلقا بإطلاق أدلة التطهير» و ما ورد فى ماء المطر من ان كل شىء يراه المطر فقد طهر, مع مساواة الجارى 
معه على ما هو المشهور بين المتأخرين, و ما ورد فى الكثير من قوله عليه السَّلام مشيرا الى غدير الماء: «ان هذا لا يصيب 
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شيئا إلا طهره» و الرضوى المتقدم بناء على ظهوره فى إرجاع قوله: «ثم أعصره؛ إلى قوله: «و من ماء راكد مرتين» مع دعوى 
ظهور الماء الراكد فى القليل» و ظهور الماء الجارى فى المعتصم و لو كان كثيرا راكداء كما انها ليست ببعيد» و ان اعتبار العصر 
فى التطهير بالماء القليل انما يثبت من جهة لزوم انفصال الغسالة عن المحل المتوقف على العصر أو ما يقوم مقامه. و حيث لا 
يجب انفصالها فى الماء المعتصم لعدم انفعالهاء فلا تجب مقدمته التى هى العصرء فان قلت: ان الماء المعتصم المغسول به وان 
لا ينفعل ما دام المغسول لم يخرج منه؛ لكنه عند إخراجه لإمرادة غسله مرةٌ ثانية إذا كان مما يغسل مرتين» ينفعل عنه لعدم 
اعتصامه حينئذ؟ قلت: مضافا الى المنع عن الحاجة الى التعدد فى الغسل بالماء المعتصم كما سيأتىء لا يحتاج الى العصر أيضا 
لحصول طهارة الغسالة التى فى المغسول بورودها فى الماء المعتصم ثانيا. 

و يستدل للتفصيل بين الكر و الجارى بما ورد فى ماء المطر مع تساوى الجارى معه على ما هو المشهور بين المتأخرين» و المنع 
عن العمل بما ورد فى غدير الماء» و الرضوى المتقدم بناء على شمول الراكد للكر أيضا بمنع ظهوره فى القليل. و لا يخفى ان 
الأقوى هو عدم الاعتبار بعد فرض عدم اعتبار الانفصال» حيث انه لا دليل على اعتباره الا من جهة كونه مقدمة للانفصال اللهم 
الآان يقال بدخله فى صدق الغسل المعتبر فى التطهير بالماء»ء حيث لا يصدق على صرف إحاطة الماء المغسول به بالمغسول و 


ان كان لا يخلو عن التأمل» فالاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

و كيف كان فهل المعتبر بناء على القول بالاعتبار هو خصوص العصرء أو يكفى ما يقوم مقامه من إخراج الماء الذى رسب فيه 
كالدق و التغميز و التثقيل و التقليب و نحوهاء وجهان: المحكى عن تصريح العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى هو الأخير» و 
هو الأقوى لما ذكر من حصول الفائدة بغيره» اللهم الا على احتمال وجوب العصر تعبدا الذى عرفت المنع عنه هذا فى الاكتفاء 
عن العصر بغير جفاف المغسولء و هل يكتفى بجفافه عن عصره؟ استشكل فيه فى محكى التذكرة؛ و قال فيه وجهان من زوال 
النجاسةٌ بالجفافء و من مظن انفصال أجزاء النجاسةٌ بالعصر مع الماء و لا يحصل بالجفاف. 
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و أورد عليه فى المعالم بان الظن بانفصال النجاسةٌ مصاحبة للماء غير مجد فى إثبات الأحكام الشرعية. و أجاب عنه فى الجواهر 
بكون الظن بعدم انفصالها مع الجفاف موجب لتحقق موضوع استصحاب بقاء نجاسته؛ بل يكفى فى إجرائه الاحتمال فضلا عن 
الظن. 

أقول و على هذا فينبغى ان يقال بالقطع بإخراج أجزاء النجاسة مصاحبة للماء دون الجفاف المحتمل بقائها معه. و لا يخفى ان 
المحكى عن التذكرة لا يوافق ما ذكرناه» فإنه فرض الظن بالانفصال مصاحبا للماء لا بالجفاف الظاهر فى كون النجاسة مع 
الجفاف مقطوع البقاءء» فيرد عليه بمثل ما أورده صاحب الجواهر على قوله: من زوال النجاسة؛ من انه مصادرة فالمصادرة لا 
تختص بالجهة الأولى: أى بدعوى زوال النجاسة بالجفاف. بل دعوى بقائها مع الجفاف أيضا مصادرة كدعوى زوالها به. و 
كيف كان فالحق صحة الاكتفاء بالجفاف بناء على ما هو الحق من كون وجوب العصر على تقدير القول به لأجل إخراج 
الغسالة» أو توقف تحقق التنظيف و ازالة الوسخ و النجاسة عليه و انه لا يجب تعبداء و لا يكون مأخوذا فى مفهوم الغسل لغْهٌ الا 
ان الأحوط عدم الاكتفاء به كما عليه الشهيدان و المحقق الثانى» مع ذهابهم بكفايةُ غيره مما يقوم مقام العصر كالدق و التغميز و 
نحوهما. هذا تمام الكلام فى العصر. 

واما التعدد فقد تقدم حكمه فى الأمر الثالث من الأمور التى ذكرناها فى طى المسألة الرابعة من هذا الفصلء و قد اخترنا فيه عدم 
اعتباره فى الجارى قطعاء و فى غير الجارى أيضا على وجه. مع رعايةُ الاحتياط فى الكثير فراجع. 

واما ورود الماء على المتنجس الذى لعله مراد المصنف (قده) فى المتن من قوله: «و غيره) فينبغى القطع بعدم اعتباره لعدم 
انفعال الماء المعتصم بورود المتنجس عليه مع غلبهُ إيراد المتنجس عليه فى الكر و الجارى كما لا يخفى. فقد تحصل مما ذكرناه 
انه يكفى فى طهارة أعماق الشىء المتنجس ان وصلت النجاسة إليه نفوذ الماء الطاهر فيه فى الماء المعتصم كالكر و الجارىء و 
المختار عند المصنف (قده) انه لا يلزم تجفيفه أولا ثم غمسه فى الماءء خلافا للشيخ الأكبر الأنصارى (قده) حيث يقول 
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الأحوط بل الأقوى لزوم تجفيف الجسم النجس أولا ثم وضعه فى الكثير» و وجهه (قده) بعدم كفايةُ مجرد اتصال الاجزاء النافذة 
فى ثخن الجسم باجزاء الكثير فى طهر تلكك الا-جزاءء قال (قده) اما على اعتبار الامتزاج فظاهرء و اما على القول بكفاية مطلق 
الاتصال فلعدم تحقق الاتحاد عرفاء ثم قال: و أحوط من ذلكك تجفيفه ثانياء (و لعله لرعاية الاحتياط فى إخراج غسالة الغسلة 
الأمولى: أى بعد إخراجه عن الماء الكثير) ثم قال: «و أحوط من ذلكك وضعه فى الكثير ثانيا؛ و لعله لرعاية الاحتياط فى اعتبار 
التعدد ثم قال: و أحوط من الكل تجفيفه ثالثا» (و لعله لرعاية الاحتياط فى إخراج غسالةٌ الغسلة الثانية). 

أقول: الظاهر فى صدق الملاقاهً مع الكثير هو الاكتفاء بملاقاة الشىء المتنجس بجزء من الكثير» عند ملاحظة الملاقى (بالفتح) 
شيئا فى المقابل الملاقى بمعنى ملاحظة الكثير شيئا واحدا ملاقيا مع المتنجس.ء و لو وقع الملاقاة بجزء من الكثير كما فى الغدير 


الذى يطهر به المتنجسء فان جميع اجزائه لا يلاقى المتنجس قطعاء و انما التلاقى يقع بجزء منه. و مع ذلكك يصدق انه لاقاه و 
يصح ان يقال انه لا يلاقى شيئا الاو قد طهره بل الملاقاة مع البحر بصدق مع المماسة بجزء منه» كيف؟ و لو كانت العبرة فى 
الملاقاة مع الكثير هى المماسة مع جميع اجزائه لا يحصل الطهر بالغمس فى نقطة من الحوض الكبير أصلاء فإن محل المماسة لا 
يكون كثيرا إذا لوحظ فى مقابل بقية الاجزاء من الكثير» و لازم ذلكك عدم حصول طهر المتنجس بملاقاته مع جزء من الكثير» و 
هو كما ترىء و من المعلوم انه عند ملاقاءً ما فى الباطن مع الكثير المماس بالظاهر يصدق ملاقاته مع الكثير» و مع الاكتفاء 
بصدق ملاقاته معه يجب القول بحصول طهره. 

اللهم الا ان يقال ان ما ذكر فى طرف الكثير و ان كان كذلك الا انه يجب ملاقاة جميع اجزاء المتنجس مع الكثير و لو بتلاقيه 
بجزئه» و لا بحصل الطهر بملاقاة جزء من المتنجس مع جزء من الكثير إلا فى خصوص الجزء الملاقى من المتنجس مع الكثير» 
كما إذا ألقينا الماء المتنجس فى آنيةٌ مشدودة الرأس و غمسناها فى الكثير» ثم جعلنا لها ثقبةً بحيث يتصل ما يلى تلكك الثقبةٌ مما 
فيها بالكثير من دون خروج شىء من الانية 
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فى الكثير» و لا إدخال شىء من الكثير فى الانية» فإنه لا يطهر ما فى الانيهُ بمجرد ملاقاةُ جزء مما فيها مع جزء من الكثير» و ذلكك 
لا من جهة عدم تحقق الامتزاج» بل من جهة عدم صدق الوحدة: أى اتحاد ما فى الانية مع الكثير و لو قلنا بعدم اعتبار الامتزاج. 
ولا يخفى ان اجزاء المتنجس المبثوثة فى ثخن الجسم عند اتصالها بالكثير تكون كذلك,. لا-ن كل جزء مستقر فى محله 
كالأجزاء المبثوثة فى عمق الخشب مثلا لا يتغير عما هو عليه عند ملاقاة جزء منها مع الكثير المماس معه؛ و ذلكك كما فى الثوب 
المبلول بمايع متنجس إذا القى جزء منه فى الكثير فإن مماسة شىء من بلله مع الكثير لا يوجب طهر ما لا يلاقى منها مع الكثير» 
فالأقوى حينئذ عدم حصول طهر الباطن باتصال شىء منه مع الكثير إلا خصوص ما لاقى منه معه ما لم يتداخل الكثير فيه» و لم 
ينفذ فى أعماقه. كل ذلكك مع عدم اعتبار الا-متزاج» و اما على القول باعتباره فالأمر فيما ذكرناه أظهرء بقى الكلام فيما ذكره 
الشيخ من الاحتياطء اما ما ذكره من ان الأحوط وضعه فى الكثير ثانيا فلعل وجهه الاحتياط فى مراعاة التعدد عند الطهر بالكثير» و 
اما الاحتياط بتجفيفه ثانيا أو ثالثا فلعل وجهه هو إخراج ماء الغسالة عنه بالتجفيفء لكن لا خصوصية فى تجفيفه بالشمس كما 
قيده بكونه بهاء و على ذلك فما فى المتن من قوله: «بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير يطهر بلا حاجة فيه 
الى التجفيف» ليس على ما ينبغى بل الحق فى مثله الاحتياج الى التجفيف كما لا يخفىء و اللّه العالم بأحكامه. 


[مسألة 17 لا يعتبر العصر و نحوه مما تنجس يبول الرضيع] 


مسألة 17 لا يعتبر العصر و نحوه مما تنجس ببول الرضيع و ان كان مثل الثوب و الفرش بل يكفى صب الماء عليه مره على وجه 
يشمل جميع اجزائه و ان كان الأحوط مرتين» لكن يشترط ان لا يكون متغذيا بالغذاء ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا وان يكون 
ذكرا لا أنثى على الأحوطء و لا يشترط ان يكون فى الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذء وان كان بعدهما كما 
انه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل 
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هو كسائر الأبوال» و كذا يشترط فى لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة؛ فلو كان من الكافرة لم يلحقه. و كذا لو كان من 
الخنزيرة. 

لا- يعتبر انفصال الغسالة و لا العصر و لا التعدد فى تطهير المتنجس ببول الرضيع بالماء القليل» بل يكفى صب الماء عليه فى 


الجملة بلا خلاف فيه كما صرح بنفيه غير واحد من الأساطين» و يدل عليه قبل نفى الخلاف حسنة الحلبى قال سألت أبا عبد الله 
عليه السَّلام عن بول الصبى؟ قال عليه السشّلام ٠«يصب‏ عليه الماء و ان كان قد أكل فاغسله غسلا و الغلام و الجارية فى ذلك شرع 
سواء» و عن الفقه الرضوى: «و ان كان بول الغلا-م الرضيع فصب عليه الماء صباء و ان كان قد أكل فاغسله و الغلام و الجارية 
سواء» و يؤيدهما الأخبار المحكية بطرق العامة مثل ما حكوا عن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم انه قال: «يغتسل من بول 
الجارية» و ينضح على بول الصبى ما لم يأكل» و ما ورد من انه صلَى الله عليه و آله و سلّم أخذ الحسن عليه الّ.لام فأجلسه فى 
حجره فبال عليه» فقيل له: لو أخذت ثوبا فأعطيتنى إزارك فاغسله. فقال صلَى الله عليه و آله و سلم «انما يغسل من بول الأنثى و 
ينضح من بول الذكر). 

وعن كشف الغمة عن زينب بنت جحش قالت كان النبى صلَى الله عليه و آله و سلم نائما فجاء الحسين عليه الّ.لام فجعلت 
اعلله لثلا بوقظه ثم غفلت فدخل فتبعته فوجدته على صدره عليه السّلام فاستيقظ عليه الّ.لام و هو يبول» فقال: دعى ابنى حتى 
يفرغ من بوله ثم دعا بالماء فصبه عليه» ثم قال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «يجزى الصب على بول الغلام و يغسل بول الجارية». 
و عن على عليه السّلام قال: «بول الغلام ينضح و بول الجارية يغسل» و عنه عليه السّلام أيضا عن النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم 
قال: «يغسل الثوب من بول الجارية و ينضح من بول الغلام ما لم يطعم» و قد تقدم البحث عن هذه المسألهُ فى المسألة الرابعة من 
هذا الفصل الا انه قد بقى التنبيه على أمور: 

الأأول: لا-فرق فى المتنجس ببول الرضيع بين الثوب و الفرش و غيرهما لإطلاق حسنة الحلبى و غيرهاء وان كان بعض من 
الاخبار العاميهُ فى مورد الثوبء و لذا يكون هو المتيقن. 

الثانى: صريح المحقق فى المعتبر و جماعة من المتأخرين» و ظاهر إطلاق 
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الآخرين كفاية الصب على المحل مره واحدةٌ لحسنة حسين بن ابى علاء قال: سألت أبا عبد الله عليه الس لام عن البول يصيب 
الجسد؟ قال عليه السّلام: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء» و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: «اغسله مرتين» و عن الصبى 
يبول على الثوب؟ 

قال عليه الّد.لام: «تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره' فان المستظهر من ذكر العدد فى الفقرتين الأوليين و تركه فى الأخيرة» هو 
عدم اعتباره فيهاء و عن شيخ الفقهاء فى كشفه هو تعين المرتين لإطلاق ما دل على اعتباره فى تطهير المتنجس بالبول» و عدم 
مقيد له بما عدا بول الرضيعء و اشتمال الحسنة المذكورة على الأمر بالعصر الذى لا يجب فى بول الرضيع إجماعاء و فيه ان 
اشتمال الحسنة على الأ-مر بالعصر لا يوجب صرفها عن الظهور فى كفاية الصب مرة و يمكن حمل الأسمر بالصب على 
الاستحباب, أو يقال بجريه مجرى العادة» و نزله فى المداركك على ما إذا توقف عليه إخراج عين النجاسة من المحلء و ان أورد 
عليه بان استخراج العين بالعصر ان كان مع استهلاكها فى الماء الوارد عليها لم يجب وان لم يكن معه فلا يجدى العصر لاشتراط 
غلبة المطهر و قاهريته فى التطهير جزما. 

الثالث: المراد بالرضيع الذى هو الموضوع لهذا الحكم هو الغلام المتغذى باللبن الذى لم يصر آكلا للطعام أكلا معتدا به على ما 
صرح به غير واحد من الأصحاب فلو صار آكلا له كذلكك يخرج عن موضوع هذا الحكم. و انما قيدنا الأكل للطعام بقولنا أكلا 
معتدا به لإخراج الأكل النادر بحسب الاتفاق» كيف؟ و الا يلزم انعدام موضوع هذا الحكم رأسا لقلهُ ما لا يأكل شيئا أصلا فى 
المواليد» و مقتضى الجمود على إطلاق النصوص كحسنة الحلبى المتقدمة: «و ان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا» وان كان 
الاكتفاء بمطلق الأكل فى الخروج عن الموضوع الا انه ينصرف إلى الأكل المتعارف من الأطفال» و هو الأكل المعتد به المستند 


الى شهوتهم بحيث يصدق عليه عرفا بأنه آكل الطعام لا اللبن» و المحكى عن ابن إدريس هو تحديد الرضيع بمن لم يبلغ سنّه 
سنتين و لو كان آكلا للطعام أكلا معتدا به و هو ضعيف. 

الرابع: ان يكون ذكرا لا أنثى على المشهور بين الأصحاب, و ظاهر الحسنة المتقدمة و الرضوى المتقدم وان كان هو التسوية 
بينهما فى الحكم, و قد حكى القول 
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بها عن ظاهر الصدوقينء لأنهما عترا بعبارة المحكية عن الرضوىء و اختاره فى الحدائق أيضا متعجبا من اعراض الأصحاب عنه؛ 
مع انه مضمون الحسنة التى هى مستند أصل الحكم فى الصبىء لكن الأقوى ما عليه المشهور لما فى الاخبار العامية من التصريح 
بالفرق بين الصبى و الصبية» و بعد استناد المشهور بها يلزم الأخذ بهاء فيرجع قوله عليه الشلام: فى الحسنة «و الغلام و الجارية فى 
ذلك شرع سواء» و قوله فى الرضوى: 

«و الغلام و الجارية سواء» إلى الجملة الأخيرة المتصله بهما اعنى قوله: «و ان كان قد أكل فاغسله غسلا؛ يعنى الجارية مطلقا و لو 
كانت رضيعة غير آكلة للغذاء مع الغلام الأكل للغذاء فى الحكم سواء. 

و هذا الحمل وان كان بعيدا و لكن بعد ورود الأخبار المفصلة بين الصبى و الصبيه و اعتضادها بالعمل و ان كانت عاميةٌ لا 
محيص عنه؛ و ان أبيت إلا-عن كونه مخالفا مع ظاهر الحسنة و الرضوى فلا بد من طرح ظهورهما بعد كونه معرضا عنه عند 
المشهور فتأمل» مضافا الى ما فى خبر السكونى: ان عليا عليه السّ.لام قال: «لبن الجارية و بولها يغسل منهما الثوب قبل ان تطعمء 
لان لبنها يخرج من مثانة أمها و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و 
المنكبين» و لا يضره تركك العمل به فى مورد لبن الجاريةٌ الذى حكم بنجاسته. لان التبعيض فى العمل فيما يشتمل عليه الرواية 
غير عزيزء كما ان علم التفرقةٌ بين لبن الجارية و لبن الغلام بخروج الأول عن مثانة الأم و خروج الثانى من العضدين و المنكبين 
هما وزة إلى نقائلك متلواك الله علئة, و كيت كان فرعا الاتشاظ فى ابول الصية ما لآ سعى' اث بتر كك 

الخامس لا فرق فى الرضيع الغير المتغذى بين ان يكون فى الحولين أو بعدها كما لا يفرق فى المتغذى بالغذاء بينهما للنص 
الشامل بإطلاقه لما كان الارتضاع بعد الحولين و استصحاب بقاء الحكم بعدهما خلافا للمحكى عن السرائر و جامع المقاصد و 
الشهيد الثانى فى الروض و المسالكك فقيدوه بما يكون فى الحولين» و وجهه فى الجواهر بموافقته للاحتياط و تحديد ملةٌ 
الرضاع شرعا بالحولين» و ندرة بقاء الرضاع أزيد من الحولين عرفا الموجب لانصراف 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 7 ص: 77 

الإطلاق عنه» بل منع تسمية المرتضع بعد الحولين رضيعاء و قد يستدل بقوله صلَى الله عليه و آله و سلم: 

١لا‏ رضاع بعد فطام» بناء على ان يكون المراد منه سن الفطام و المنفى حينئذ حكم الرضاع بعد الحولين» و عموم نفيه يشمل 
المقام. 

و فيه ان الاحتياط و ان كان حسنا على كل حال لكنه ليس بلازم فى المقام بعد قيام الدليل الاجتهادى على عدم الفرق فى هذا 
الحكم للرضيع بين كونه فى الحولين أو بعدهماء و هو إطلاق الحسنة المذكورة و عدم مدخلية تحديد مدهٌ الرضاع بالحولين 
بهذا الحكم مع جواز الرضاع فى الزائد عن الحولين الى شهر أو شهرين» و انصراف الرضاع الى الحولين الناشى عن ندرته 
بعدهما لا يضر بالتمسكك بالإطلاق لأنه ناش من قلهُ وجود بعض الافراد» و الانصراف المضر هو ما كان من جههُ اختلاف صدق 
المفهوم الناشى من التشكيكك فى صدقه على افراده و منع تسميهٌ الرضيع رضيعا بعد الحولين لا يمنع عن شمول الحكم له 
بعدهماء لعدم أخذه موضوعا للحكم فى الخبر بل الموضوع هو الصبى الغير الآكل للغذاء فالحكم يدور مدار التغذى باللبن و 


عدمه سواء صدق عليه الرضيع أم لا. 

و منه يظهر الجواب عن التمسكك بخبر «لا-رضاع بعد فطام» بناء على ان يكون المراد منه سن الفطام» فان شمول عموم النفى 
لاحكام الرضاع بعد سن الفطام لا يوجب نفى حكم الصب عنه بعده» فان الصب حكم الصبى بول الغير المتغذى بالغذاء و لا 
يكون ثابتا له بعنوان الرضيع حتى ينفى عنه بعموم النفى مع ان كون المراد من الفطام سنه مما لم يقم عليه دليل و لا ظهور للخبر 
فيه. و بالجمل فالأقوى عدم الفرق فى الصبى الغير المتغذى بين كونه فى الحولين أو بعدهما. 

السادس: لا إشكال فى لحوق حكم بول الصبى المتغذى باللبن فيما إذا كان اللبن من المسلمةٌ فلو كان من الكافرة أو من الكلبة 
أو الخنزيرة ففى لحوقه اشكال من فحوى التعليل المذكور فى خبر السكونى أعنى قوله عليه السّ.لام: «لان لبنها يخرج من مثانة 
أمها» بعد حكمه عليه السّدّلام بان لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب» حيث انه يدل على وجوب الغسل لكل بول لذى لبن 
نجس و انصراف إطلاق حسنة الحلبى أعنى قوله عليه السّلام: «يصب 
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عليه» اى على بول الصبى «الماء صبا عن المتغذى للبن النجسء و من منع حجية خبر السكونى فى نجاسة لبن الأنثى» و كون 
خروجه من المثانة» لإ.عراض الأصحاب عن الحكم بنجاسته؛ ورد فهم كون خروجه من المثانة الى قائله» و إذا لم يكن التعليل 
معمولا به فى مورده كيف يتعدى عنه الى غيره بفحواه» و منع الانصراف المضر بالتمسكك بإطلاق الحسنة عن اللبن النجس فإنه 
ناش عن ندرة الابتلاء به بالنسبة إلى لبن الكلبة و الخنزيرة» مع إمكان كثرة الابتلاء به بالنسبة إلى الكافرة. 

اللهم الا-ان يقال ان خبر السكونى معرض عنه فى حكمه بنجاسة لبن الأ-نثى, و انه يخرج عن المثانة» لا-فى ان بول المتغذى 
باللبن النجس لا يكفيه الصب فى غسله كيف؟ و أكثرهم قد تمسكوا بهذا الخبر للفرق بين بول الجارية و بين بول الغلا-م؛ 
قبالدسية الى تحكمه يكون لين العارية لأجل تحاسته لاد ركفيه الت غير معرفق عنةء وان كال مغرضًا عد فى احكية بتجاسة 
لبنها لكونه يخرج من المثانة (فتأمل) و بالجملة فالأسحوط فيه عدم الإلحاق للاقتصار على المتيقن مع الشكك فى شمول دليل 
الحكم للمقام» و قد بقى فروع آخر لم يتعرض لها المصنف (قده) فى المتن. 

الأول: قال فى مصباح الفقيه لو ارتضع الصبى بلبن المعز و نحوه انصرف عنه إطلاق الرضيع» لكن هذه الكلمةٌ (اى كلمةٌ الرضيع) 
ليست موضوعة للحكم فى الاخبار المعتبرة و انصراف ما فى تلكك الاخبار عن مثل الفرض لا يخلو عن تأملء أقول: ان كلمة 
الرضيع كما ذكره (قده) ليست موضوعة للحكم فى الاخبار كما تقدم الا ان الظاهر من قوله عليه السَلام: 

«و ان كان قد أكل فاغسله» ترتب وجوب الغسل على كونه آكلا للغذاء و المرتضع بلبن المعز و نحوه مع كونه فى أيام الرضاع 
لا يصدق عليه انه آكل الغذاءء و ليس للبن الإنسان خصوصية لها مدخلية فى ذلكك. و بعبارة أخرى المدار فى الصب و الغسل 
على كون الصبى (شيرخوار يا غذا خوار) سواء ارتضع بلبن الإنسان أو غيره: و على الأول كان الإنسان امه أو غيرهاء و منه يظهر 
عدم اعتبار كون التغذيةٌ من اللبن بالتجرع من الثدى, بل لو وضع اللبن فى وعاء و أريق فى فمه بالملقعة يلحقه الحكم. 

الثانى: لو كان الصبى متولدا من الكافرين فهل يلحقه الحكم, أو يجب الغسل 
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فى المتنجس ببوله؟ وجهان: من إطلاق النص» و من جهة طروٌ نجاسة أخرى على بوله من جهة كفره؛ و انصراف إطلاق النص 
عنه» حيث انه يدل على كفايه الصب فى بول الصبى من حيث انه غير متغذ بالطعام؛ و الأسقوى هو الأخير لمكان الاقتصار على 
المتيقن و هو غير المتولد من الكافر. 

الثالث: لو أصاب المتنجس ببول الصبى نجاسة أخرى غير بوله» أو اختلط ببوله نجاسة غيره لم يجر عليه الحكم المذكور لانه و 


ان يصدق عليه انه بول الصبى لكنه يصدق عليه انه نجاسة غير البول أيضا من غير فرق بين كون غيره قليلا- أو كثيراء لكن فى 
الجواهر استشكل فيما إذا كان الخليط قليلا جدا بما لا يخرج المتنجس به عن صدق نجاسته ببول الصبى, و قال (قده): و 
خصوصا لو كان المباشر لبول الصبى نجسا حكما لمنع تأثير النجس فى النجس حكما مع عدم بقاء اسم المؤثر انتهى» و هو 
غريب لآن صدق نجاسته ببول الصبى لا يمنع عن صدق نجاسته بغيره و لو كان قليلا جداء و لا يضره نجاسة المباشر لبول الصبى 
حكماء و منع تأثير النجس فى النجس حكما يتم فيما إذا كانا متحدى الحكم: لا فيما اختلفا فيه كما فى المقام حيث انه يكتفى 
بالصب فى نجاسة بول الصبى و يجب الغسل فى غيره. 

الرابع: الملالقى للمتنجس ببول الصبى من المائعات و غيرهاء هل هو كالملاقى له نفسه فى الاجتزاء بالصب عليه أم لا بل يجب 
غسل ما يلاقيه؟ وجهان: من عدم زيادة الفرع اى المتنجس بالبول على أصله اعنى البول نفسه و ظهور انتقال حكم النجاسة إلى 
المتنجس لا أزيدء و من ان الموضوع فى لسان دليل جواز الاقتصار بالصب هو البول نفسه فلا يشمل ما تنجس به فيندرج 
المتنجس به تحت ما يدل على وجوب الغسل عند التطهير و عدم زيادة الفرع على الأصل أمر اعتبارى لم يقم عليه دليل و انتقال 
حكم النجاسة إلى المتنجس لا أزيد غير ثابتء فالأقوى حينئذ هو الأ-خير للزوم الاقتصار فى الاكتفاء على الصب بخصوص 
المشيقن» و هو المتنجس بالبول نفسهه فى الجواهر تفن البعد عن الأول و لا وه له. 

الخامس: هل الخنثى المشكل بل و الممسوح كالذكر فى هذا الحكمء 
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أو كالأ-نثى؟ احتمالا-ن: أقواهما الأخير لاستصحاب بقاء نجاسة ملاقى بولها بعد صب الماء عليه. مضافا الى لزوم الاقتصار على 
المتيقن فى الاكتفاء بالصب: 


[مسألة 14 إذا شك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه] 


مسألة 18 إذا شكك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه كما إذا شكك بعد العلم بنفوذه فى 
نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة فى الأول و بقاء النجاسة فى الثانى. 
و هذا الحكم فى الصورتين ظاهر لاستصحاب عدم نفوذ الماء النجس فى الأولء و الماء الطاهر فى الثانى. 


[مسألة 19 قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فى الكر الحار] 


مسألة ١19‏ قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فى الكر الحار بحيث اختلط معه ثم أخذ من فوقه بعد برودته» لكنه مشكل 
لعدم العلم بوصول الماء الى جميع اجزائه و ان كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان. 

المحكى عن العلامةً (قده) فى التذكرة و النهاية و المنتهى هو انه يطهر الدهن المتنجس بصبه فى كر من الماء حتى تختلط و 
تمازج اجزائه مع الماء بحيث يعلم وصول الماء الى جميع اجزائه. 

و أورد عليه أولا بامتناع وصول الماء الى جميع اجزائه» و وبجه استحالته تاره من جهه دسومته؛ و اخرى بابتناء وصوله الى جميع 
اجزائه على القول بوجود الجزء الذى لا يتجزى الذى برهن على امتناعه فى محله, و ثالثه من جهة اختلافه مع الماء ثقلا و خفة 
المؤدى إلى انفصال أحدهما عن الأسخر طبعا و رابعة من جهة شدة اتصال اجزائه بعضها ببعض المائعة من الاختلاط» و ثانيا 
بامتناع العلم بحصول الاختلاط عادة لو سلم إمكانه عقلا مع بقاء الدهن على مسماه بحيث يمكن الانتفاع به بالأكل و نحوه مما 
يعد من منافعه. و ثالثا لو سلم حصول العلم بالاختلاط فبالمنع عن حصول الطهر به لعدم الدليل على حصول الطهارة به» و إطلاق 


مطهرية الماء انما يصح التمسكك به بعد إحراز قابلية المحل» و هو غير حاصل. 

و الكل مخدوشء اما دعوى استحالة اختلاطه مع الماء لأجل دسومته» فان 
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دسومته ليست إلا- كالدسومة التى على البدن أو اللحم التى لا تمنع عن نفوذ الماء فيه أو وصوله الى البدنء و لذا تطهر بالقليل 
فضلا عن الكثير» و لا سيما إذا جعل فى الكر الحار حسبما فرضه المصنف (قده) فى المتن» و خصوصا مع إبقائه فيه مده طويلة 
حسبما يفرضه العلامةٌ حيث استظهر العلم بوصوله بالتطويلء و اما دعوى ابتناء جواز اختلاطه به على القول بوجود الجزء الذى لا 
يتجزىء و قد برهن امتناعه فى محله فهى لا تخلو عن الغرابة» لأن ما برهن على امتناعه فى محله هو استحالة تركب الجسم عن 
الا-جزاء الغير القابلة للقسمه مطلقا خارجا و وهما و عقلات و من البديهى عدم ابتناء الاختلاط على القول به و ما يحتاج اليه 
الاختلاط هو اشتمال الدهن على اجزاء فعليه و لو لم تنقسم خارجا لفرط صغارتهاء ولا إشكال فى اشتمالها عليها و لو بالقوة؛ و 
ليس حال الدهن الأكحال غيره من الأجسام الجامدة أو المائعة كالفرش و الثوب و الظرف و نحوها فى انه إذا تنجس يطهر 
بوصول الماء الى جميع أجزائها النجسة غايهٌ الأمر فى مثله يحتاج فى وصول الماء الى جميع أجزائه إلى تشتت تلكك الاجزاء. 
واما دعوى اختلافه مع الماء ثقلا و خفة المؤدى إلى انفصال أحدهما عن الأخر فهى أيضا لا تخلو عن العجب ضرورة ان شرط 
طهره ليس بقاء الماء المطهر فيه لو لم يكن انفصاله عنه شرطاء كيف؟ و لو لم يخرج الماء عنه لا يمكن الانتفاع به على وجهه؛ و 
لذا يحتاج الى الصبر حتى يبرد الماء فيؤخذ الدهن منه بعد اجتماعه فوقه منفصلا عن الماء. و اما دعوى شدةٌ اتصال اجزائه بعضها 
ببعض فهى أيضا غير مسموعة بعد فرض إدخاله فى الماء الحار و ضربه معه حتى يختلطا معاء و مما ذكرناه يظهر إمكان العلم 
بوصول الماء إليه فإنه فى حال الاختلاط و ان لم يبق الدهن على مسماه بحيث يمكن الانتفاع به للأكل و نحوه لكن بعد برودة 
الماء و اجتماع الأجزاء المنتشرة من الدهن فيه و طفوها فوق الماء يمكن الانتفاع بها على وجه كونها دهنا كما لا يخفى. 

و اما المنع عن الاستناد إلى إطلاق مطهرية الماء لتوقفه على إحراز قابلية المحل الغير الحاصل فى الدهن لعدم الدليل على قابليته 
له. ففيه ان المتنجس اعنى ما عرضه النجاسة تكون النجاسةً وصفا عرضيا مفارقا له» و كلما يكون كذلكك اى يكون من 
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العرض المفارق بالقياس الى موضوعه يكون قابل الزوالء فقَابليهُ زوال وصف النجاسة عن الدهن محرزة من قبل كونها وصفا 
عرضيا مفارقا له» و المفروض إطلاق مطهرية الماء و ثبوت كونه مطهرا لكل متنجسء فلا يبقى محل للتأمل فى حصول الطهر به. 
و الحاصل ان ما يمكن المساعدة معه مما أورد على العلامهُ فى حكمه بطهر الدهن المتنجس بما ذكرء هو الذى أورده فى 
الجواهر عليه من عدم العلم باختلاءطه مع الماء مع بقائه على مسماه بحيث يمكن الانتفاع به للأكل و نحوه بعد ذلكك, و لكنه 
يجاب عنه بأنه لا يبقى الدهن على مسماه بحيث يمكن الانتفاع به للأكل و نحوه فى حال الاختلا-ط» و انما تجتمع اجزائه 
المتشتتة المتفرقة فى خلال الماء بعد بروده الماء و طفوها فوق الماء لأجل خفتها و ثقله» و تعود صحة الانتفاع به باجتماع اجزائه 
المتفرقة بعد ان صار مما لا يمكن الانتفاع به عند تفرق اجزائه» و هذا ما عندى فى هذه المسألة. 


[مسألة :1١‏ إذا تنجس الأرز أو الماش أو نحوها يجعل فى وصلة و يغمس فى الكر] 


مسألة :'٠‏ إذا تنجس الأ-رز أو الماش أو نحوها يجعل فى وصلهٌ و يغمس فى الكر وان نفذ فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم 
نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذى نقذ فيه الماء النجس. بل لا يبعد تطهيره بالقليل بان يجعل فى ظرف و يصب عليه الماء ثم 
يراق غسالته و يطهر الظرف أيضا بالتبع فلا حاجة الى التثليث فيه و ان كان هو الأحوطء نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد 


من الثلاث. 

إذا تنجس الأرز و نحوه من الحبوبات فمع عدم نفوذ النجاسة فى باطنه لا إشكال فى تطهيره بالماء القليل فضلا عن الكثير» و مع 
نفوذ الماء النجس فيه ففى حصول طهره مطلقا و لو بالقليل» أو عدمه مطلقا و لو بالكثير» أو التفصيل بين تطهيره بالماء المعتصمء 
و بين الماء القليل بطهره بالأول دون الأخير وجوه: أقواها الأخير وقد تقدم تفصيله فى المسألةُ السادسة عشر فلا نعيده» و وجه 
طهر ظرفه بالتبع من غير احتياج الى التثليث» هو دلالهً صحيح محمّد بن مسلم عليه قال سئلت أبا عبد الله عن الثوب يصيبه البول؟ 
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قال عليه السّلام: «اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمره واحدة» فإن الظاهر منه طهر المركن نفسه بغسل الثوب فيه 
مرئين» و ذلكك من ناحية السكوت عن التعرض لتطهيره؛ و ان كان الأحوط غسله ثلاث مرات لما دل على وجوبه فى الظرف» 
هذا إذا لم يكن الظرف نجسا من غير ناحية ما يغسل فيه و الا فيجب غسله ثلاث مرات لقصور النص عن إثبات الطهارة حينئذ 
بالتبع لأجل انصرافه عنه. 


[مسألة "١‏ الثوب النحس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه] 


مسألة ١؟‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه» ثم عصره و إخراج غسالته و كذا اللحم النجس» و 
يكفى المر فى غير البول» و المرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء و الا- فلا بد من الثلاثء و الأحوط التثليث 
مطلقا. 

إذا جعل المتنجس فى طشت طاهر مثلا و صب عليه الماء فعصره و اخرج غسالته يحصل به طهره. و لو امتلاه من الماء ثم ادخل 
فيه المتنجس ثم عصره بعد إخراجه منه و اخرج غسالته لحصل به الطهرء بناء على عدم اعتبار ورود الماء على المتنجس فى 
تطهيره» على خلااف التحقيق» و كيف كان يكفى المرهٌ فى غير البول و المرتان فيه بناء على ما تقدم من كفاية المرهُ فى تطهير 
المتنجس بغير البول» و المرتان فى تطهير المتنجس بالبول» هذا كله إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماءء و لو كان نجسا 
فيجب التثليث فى الغسل لوجوبه فى غسل الإناء كما تقدم فى المسأله الخامسة, و عدم دلالة النص على طهارته بالتبع لان 
المستظهر من الدليل فى الطهارة التبعيُ انما هو فيما إذا كانت نجاسة التابع من جهة ملاقاته مع المغسول بالأصالة كالات الغسل و 
الترجء لا فيما إذا كان نجسا فى نفسه من غير ناحية ملاقاته معه. بل الأحوط التثليث مطلقا و لو مع طهارة الطشت قبل صب الماء 
عليه لقصور النص عن إثبات الطهارة التبعية فى المقام. 


[مسألة 77 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره فى الكثير] 


مسألة 7١‏ اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن تطهيره فى الكثير بل القليل إذا صب عليه و نفد فيه الى 
المقدار الذى وصل اليه الماء النجس. 
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اما تطهيره بالكثير أو القليل مع عدم رسوب النجاسة فى باطنه و اختصاص التنجس بظاهره فمما لا اشكال و لا كلام فيه» و مع 
سراية النجاسة إلى باطنه فيطهر بالماء المعتصم قطعاء و فى طهره بالماء القليل كلام قد تقدم فى المسألة السادسة عشرء و الأقوى 


عدمه فراجع. 


[مسألة '1؟ الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه فى الكر] 


مسأل 7٠‏ الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه فى الكر و نفوذ الماء إلى أعماقه» و مع عدم النفوذ يطهر ظاهره؛ فالقطرات 
التى تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة و كذا الطبن اللاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاء بل إذا وصل الى باطنه 
بان كان رخوا طهر باطنه أيضا به. 

حكم هذه المسألة تقدم بجميع فروعها فى المسأَلة السادسة عشرء و المختار عندنا طهر الطين ظاهره بالماء الكثير و القليل و باطنه 
بالكثير عند نفوذه الى أعماقه» و عدم طهر باطنه بالقليل عند نفوذه الى أعماقه» خلافا للمصنف (قده) و كيف كان القطرات التى 
تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة ما لم يعلم بكونها من باطنه و مع العلم بكونها من باطنه نجسهٌ مع عدم نفوذ الكثير إلى 
أعماقه» و لو مع نفوذ القليل اليه عندنا. 


[مسألة ؟" الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه فى الكر] 


مسأل ؟؟ الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزا ثم وضعه فى الكر حتى يصل الماء الى جميع اجزائه» و كذا 
الحليب النجس بجعله جبنا و وضعه فى الماء كذللكك. 

اما الطحين ١١‏ و العجين فقد تقدم حكمهما فى المسألةُ السادسة عشر كالطين و نحوه, و كذا الجبن فإنه مما يرسب فيه الماء» و 
إذا تنجس باطنه يكون كنظائره مما يطهر باطنه بالكثير دون القليل على ما هو المختارء خلافا للمصنف (قده) القائل بطهره 
بالقليل أيضا تبعا لصاحب الجواهر. لكن قال فى مستمسكك العروة الإشكال فى الحليب هو الإشكال فى الدهن المتنجس و غيره 


لصت لوطسا فور علهن و تهون 
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الماء المضاف انها لا تطهر الا بالاستهلاك لعدم الدليل على طهارتها بما ذكر» حتى لو قلنا بوجود الجزء الذى لا يتجزى انتهى. 
ولا يخفى ما فيه فان محل البحث ليس فى تطهير الحليب مع بقائه على ما هو عليه حتى يقال بأن الإشكال فيه كالإشكال فى 
الدهن و ما تقدم فى مبحث المضاف انه لا يطهر الا بالاستهلاكء انما هو مع فرض كونه حليباء و الكلام هيهنا فى تطهير الجبن 
المتنجسء و من المعلوم ان حكمه ليس حكم المائعات كالحليب و نحوه. بل انما هو كاللحم و نحوه مما دل الدليل على إمكان 
تطهيره بالكثير عندنا و بالقليل أيضا عند المصنف (قده) فلا وجه لما يدعيه من عدم الدليل على طهارته بما ذكر, كما انه لا 
يبتنى طهر الدهن و نحوه على وجود الجزء الذى لا يتجزى كما أشرنا إليه فى المسألهُ التاسعة عشر. 

[مسألة 8". إذا تنجحس التنور يطهر بصب الماء فى أطرافه من فوق الى تحت] 

مسألة 10. إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء فى أطرافه من فوق الى تحت و لا حاجة فيه الى التثليث لعدم كونه من الظروف 
فيكفى فيه المرهُ فى غير البول و المرتان فيه و الاولى ان يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالهُ فيها و طمها بعد ذلكك بالطين الطاهر. 


يطهر التنور المتنجس كالأوانى المثبت بطرق: الأول ان يملأ من الماء ثم يفرغ منه بآلهُ بمقدار يحصل به طهره من المرة أو 
المرتين أو ثلاث مراتء و هذا الوجه خال عن الاشكال لا بأس به سوى ما تقدم فى المسألة الرابعة عشر من هذا الفصل حكايته 


عن صاحب الجواهر (قده) من منع استظهاره- عن موثقه عمار» و دعوى ظهورها فى عدم الاكتفاء فى التطهير بملء الإناء ثم 
إفراغه منه مع ما فيه. 

الثانى: ان يصب الماء فى أطرافه من فوق الى تحت و يقع الإشكال فى تطهيره بهذا الطريق بوجهين: الأمول: الإشكال فى طهر 
أسفله من جهة صيرورته مجمع الغسالةُ بناء على نجاستها لاستقرارها فيه و لا مدفع عنه. و لا حيله فى تحصيل طهره الا بما قاله 
المصنف (قده) من ان يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالة فيها و طمها بعد ذلكك بالطين الطاهر لكى يحصل به طهر ظاهره مع بقاء 
باطنه على النجاسة. الثانى: الإشكال فى طهر 
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أسفله من جهة الإشكال فى صدق الغسل عليه عرفا بدون اجراء الماء عليه» أو تحريكه فيبقى الأسفل على نجاسته؛ و الفرق بين 
الوجهين ظاهر فان منشأ الإشكال فى الأول تنجس الأسفل باجتماع ماء الغسالهُ فيه» و لو فرض حصول طهره من نجاسته الأصلية 
بغسله و منشأ الثانى عدم حصول طهره من نجاسته الأصليهُ و لو لم يكن مجمع الغسالة و لم ينفعل باجتماعها فيه» و وجه الذب 
عنه هو تطهير الأسفل مستقلا بعد الفراغ عن تطهير غيره بإجراء الماء عليه بالاستقلال حتى يصدق عليه الغسل العرفى. 

الطريق الثالث: ان يصب الماء فى أطرافه مبتدء من أسفله الى أن ينتهى إلى أعاليه و إخراج ما يجتمع من الغساله فى أسفله بآلهُ لا 
يرجع فيه الا طاهراء و هذا الطريق يشتركك مع الطريق الثانى فى الاشكال الأولء و لكنه سليم عن الإشكال الأخير. و كيف كان 
فلا يحتاج فى تطهير التنور الى التثليث لعدم كونه من الظروف» و عدم صدق الظرف عليه عرفاء مع اعتبار صدقه العرفى فى 
إجراء حكم الظرف عليه و فى الاكتفاء فيه بالمرة أو لزوم المرتين ما مر فى المسألة الرابعة من هذا الفصل من ان المختار عند 
المشهور و عليه المصنف (قده) هو الاكتفاء بالمر فى غير البول و المرتان فيه» و لكن الأقوى اعتبار المرتين مطلقا فى التطهير 
بالماء القليل. 


[مسألة 2 الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل] 


مسأل ١8‏ الأسرض الصابة أو المفروشة بالأ-جر و الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها لكن مجمع الغسالة يبقى نجساء و لو 
أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه فهو و الا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثم 
يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر فى التنورء و ان كانث الأرض رخوةٌ بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها فلا تطهر إلا بإلقاء الكر 
أو المطر أو الشمس نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها بصب الماء عليها و رسوبه فى الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء 
الغسالة و ان كان لا يخلو عن اشكال من جههٌ احتمال عدم صدق انفصال الغسالة. 

فى هذه المسأله أمور ينبغى ان يبحث عنها. 

الأول: الأرض الصلبة أو المفروشة بالأجر و الحجر تطهر بإجراء الماء القليل عليها 
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كغيرها مما يغتسل به لعموم ما يدل على مطهرية الماء و إطلاقه بالنسبةُ إلى المطهر بالكسر من القليل و غيره» و المطهر بالفتح 
من الأسرض و غيرهاء و إطلا-ق موثق عمار عن الموضع القذر يكون فى البيت و غيره فلا تصيبه الشمس و لكنه قد يبس فيه 
الموضع القذر؟ قال: «لا يصلى عليه و اعلم موضعه حتى تغسله» حيث ان فى قوله عليه السلام: 

«حتى تغسله) دلالهُ على طهر الأرض المتنجسة بغسلهاء و يظهر من عدم تقييد غسلها بالماء المعتصم حصول طهرها بمطلق الماء و 
لو كان قليلاء و لكن الاستدلال به لا يخلو عن المنع و ذلكك لمنع إطلاقه من حيث المطهر بالكسر لعدم كونه فى مقام البيان من 


هذه الجهة» و للخبر العامى الوارد فى الذنوب عن أبى هريرةً قال: دخل أعرابى المسجد فقال: اللهم ارحمنى و محمّدا صلى الله 
عليه و آله و سلّم ولا ترحم معنا أحدا فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم: عيجزت واسعاء قال فما لبث ان بال فى ناحية 
المسجد و كأنهم عجلوا عليه فنها هم النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق ثم قال: اعلموا و يسروا و لا 
تعسروا. 

و أورد على الاستدلال به بالمنع عن حجيته سنداء أولا لكونه من طرق العامة مع ان رواية أبو هريرة الذى نقل عن أبى حنيفة 
الاعتراف بكذبه ورد رواياته» ولم يثبت قيام الشهرة على الاستناد به» و ان حكى عن الدروس شهرة القول بطهر الأرض و فى 
البيان و الموجز: ان فى الذنوب روايه مشهورة, و فى الذكرى: ان الخبر مقبول لكن فى المسالك نسب القول بعدم الطهر إلى 
الشتهرة وافن المعتين: وا التحزير ان زؤابة الأخزائ منيفة غندتاء وتعن دلالته ثاتيا باحتمال كوت التذنوت كراه أو إرادة رطوبة 
الأرض بعد ان جفت لان تطهر بالشمس لا سيما مع قو احتمال كون مسجده صلى الله عليه و آله و سلّم غير مسقف وان يكون 
إلقاء الذنوب عليها لأجل إزالهٌ العين بالصب لكى تطهر بإشراق الشمس عليها أيضا و إمكان حجرية الأرض و صلابتها مع 
انحدارها الى خارج المسجد, و هذه الوجوه من المناقشات و ان لم يكن ورودها جليا الا ان الانصاف كونها موجبة لوهن الخبر 
مع كونه عاميا فى نفسه لا يصح الاستناد إليه رأسا كما قال الوحيد البهبهانى (قده) بعدم حجيته أصلا. 

و لصحيح ابن سنان و خبر ابى بصير فى السؤال عن الصادق عليه السّلام عن الصلا فى البيع 
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و الكنائس و بيوت المجوس؟ قال عليه السّلام: «رش و صل» بناء على ان يكون الأسمر بالرش للتطهير فيدل على حصول طهر 
الأرض بالرش عليها و الحمل على التعبد بعيد فى الغايٌ» و ان قيل به و لكن يمكن حمله على زوال النفرة» و حمله الوحيد (قده) 
على ارادهُ دفع الوسواس بما يؤكده بالإيقاع على ارتكاب ما يظن أو يوهم نجاسته حتى لا يعود الى مثله» قال (قده) و هو حمل 
حر 

و لصحيح هشام الوارد فى طهر السطح بماء الغيث معللا بان ما اصابه من الماء أكثر» و فيه: عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء 
فيكن؟ فقال عليه المّ.لام «لا بأس به ما اصابه من الماء أكثر منه؛ حيث انه يستفاد من التعليل المذكور فيه حصول طهر السطح 
بكلما يكون أكثر من القذر و لو كان قليلاء و أورد عليه بظهور كون اللام فى قوله عليه السّ.لام «من الماء» للعهد الذكرى مشيرا 
بها الى ما ذكر فى السؤال من ماء المطرء و الحمل على الجنس بعيد مع قيام تلكك القرينة على العهد. 

و لخبر يونس عن الصادق عليه الشّ.لام فى الرجل يستنجى فيقع ثوبه فى الماء الذى استنجى به؟ فقال عليه السّ.لام: «لا بأسء أو 
تدرى لم صار لا بأس به؟» قال: قلت: لا و الله فقال عليه السّ.لام «ان الماء أكثر من القذر» فإنه يدل على طهر كلما يكون الماء 
المستعمل فى طهره أكثر منه. و لا يخفى ما فيه فان الخبر يدل على طهارة الماء المستعمل المعلل طهره بكونه أكثر» و ليس فى 
مقام حصول الطهر به معللا بكونه أكثر. 

و استدل فى الجواهر أيضا بقاعدة نفى الحرج قال (قده) لعدم تيسر غيره فى أكثر الأمكنة؛ و إمكان كون ماء الغسالة كالمتخلف 
فى كثير الحشو و نحوه, و خلو الأدلهُ عن نفيه مع غلبهٌ وقوعه و قله التمكن من الماء الكثير فى الأزمنةٌ السابقة؛ و فيه ان قاعدة 
نفى الحرج غير صالحة لإثبات الحكم الذى لو لا لزم من عدمه الحرجء و انما هى كقاعدة نفى الضرر متكفلة لنفى الحكم الذى 
يلزم من ثبوته الضرر على ما مرٌّ غير مره و عدم تيسر غير ماء القليل فى أكثر الأمكنة. و قله التمكن من الماء الكثير فى الأزمنة 
السابقة لا يثبت الاكتفاء فى حصول الطهر بالقليل» و خلو الأدلهُ عن نفيه لا يلازم إثباته. 
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و بالجملة فهذه الأدلة لا تنفع فى شىء أصلاء و العمدة هو الدليل الأول أعنى عموم ما دل على مطهرية الماء؛ و إطلاقه بالنسبة 
إلى المطهر بالكسر و المطهر بالفتح و لا بأس به و عليه فالأقوى حصول طهر الأرض المتنجسة بإجراء الماء القليل عليها. 

الأمر الثانى: إذا اجتمع غسالة ما اجرى عليه الماء القليل من الأرض المتنجسة فعلى القول بطهارة الغسالة مطلقاء أو طهارة الغسلة 
الأسخيرة خاصة؛ إذا فرض نجاسة الأرض بما لا يحتاج الى التعدد كغير البول من النجاساتء أو تنجست بما يحتاج الى التعدد 
كالبول مع جفاف غسالة الغسلة الا-ولى؛ فلا ينبغى الإشكال فى طهارتها حتى على الأ-خير أعنى فيما إذا تنجست الأرض بما 
يحتاج فى التطهير عنه الى التعدد مع جفاف غسالة الغسلة الأولى لأن أقصاه صيرورة الأرض نجسة بغسالة الغسلة الاولى مع ما 
عليها من النجاسة فتطهر بالغسلة الثانية حينئذ بناء على عدم اعتبار التعدد فى تطهير المتنجس بغسالةٌ ما يجب فيه التعدد» و على 
القول بنجاسة الغسالهُ مطلقا حتى الأخيرة منها أو كانت غير الغسالة الأخيرة بناء على نجاسة ما عدا الأخيرة منها مع عدم جفافهاء 
ففى طهرها فى المقام أو كونها كغيرها من غسالة المتنجساتء قولان: 

المحكى عن الشيخ فى الخلا.ف هو القول بالطهارة» قال فى محكيه إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها ان يصب الماء عليه 
حتى يكاثره و يغمزه فيزيل لونه و طعمه و ريحه؛ فإذا زال حكمنا بطهارة المحل و طهارة الماء الوارد عليه و لا يحتاج الى نقل 
التراب و لا-قطع المكان» ثم قال: دليلنا قوله تعالى ليا جَعَلَ عَليكُمْ فى الدّين مِنْ ححرّج؛ و نقل التراب الى موضع آخر يشق» و 
زوك ا رجهو فتقل الزؤلية التداعروه فى الأذر الأول» الى« الوقالدو العو ست اللد عليه و اله ويل لا:ا عن بطهارة(المسشقد 
بما يزيده تنجسا فلزم ان يكون الماء أيضا على طهارته انتهى, و الأقوى كما عليه الأساطين هو الأخير لأن دليل نفى الحرج كما 
عرفت لا ينهض لإثبات الحكم بل هو متكفل لنفى الحكم الثابت فى مورده لولاه؛ و الرواية كما عرفت غير ناهضة لإثبات هذا 
الحكم المخالف للأصل لضعفها سندا و دلالة» قال المحقق (قده) فى المعتبر: الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس تغير أو لم 
كوو القع دوجم سهان | امسن كه اموي شرل 
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لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا. 

القفو العالةة لواأريد تطهيز البيك أو السكة أو الأرهن تن المحا الذى تجمع فيه الغسالة فلتطهيره وجوه: الأول: ان تكون 
الأرض منحدرة تخرج عنها غسالتها أو ان تكون فيها بالوعة تصب الغسالة فيها. الثانى: ان تحفر فيها الحفيرة تجتمع فيها الغسالة 
ثم تخرج عنها بآلهُ كما فى الظروف الكبار التى لا يمكن نقلها كالحب المثبت فى الأرض على ما سيأتى فى المسألةُ السادسة و 
الثلا.ثين» الشالث ان تحفر فيها حفيرة أيضا لتجتمع فيها الغسالة ثم يجعل فيها الطين الطاهر فيبقى باطنها على النجاسة و يطهر 
ظاهرها فقط و بهذا الطريق الأخير لا يمكن تطهير ارض المسجد بناء على وجوب تطهير الباطن منه أيضا كالظاهر. 

الأأمر الرابع: لو كانت الأعرض رخوة بحيث لا يمكن اجراء الماء عليها فلا إشكال فى طهرها بالكثير أو الجارى أو المطرء و نفى 
عنه الخلا.ف أيضاء و يدل عليه موثقة عمار المتقدمة فى الأمر الأول إذا المتيقن منها حصول طهرها بالماء المعتصم. و يستدل 
بإطلاقها على حصول طهرها بالقليل أيضا حسبما عرفت مع ما فيه و مرسله الكاهلى فى خصوص ماء المطر: «كل شىء يراه 
المطر فقد طهر و يتعدى عن المطر الى الكثير و الجارى بالإجماع على اتحاد حكمهاء و لا إشكال فى عدم طهرها بالقليل مع 
عدم صدق جريانه عليها و لو بالنفوذ فى اعماقهاء و فى طهرها بإجراء الماء القليل عليها مع نفوذ غسالتها فى اعماقها اشكال» من 
جهة الإشكال فى طهر ظاهر ما ينفذ الغسالةُ فى باطنه كالطين و الصابون و نحوهما لعدم صدق انفصال الغسالهُ عنه» و قد عرفت 
فى طى المسألة السادسة عشر ان الأقوى حصول طهر الظاهر لانفصال الغسالهُ عن الظاهر و لو بنفوذها فى الباطن مع عدم الدليل 
على اعتبار الانفصال المطلق بعد حصوله عن المحل المتنجس اعنى الظاهرء و عدم مانعية بقاء الباطن على نجاسته فى طهر 


الظاهر» اللهم الا ان يسرى من الباطن الى الظاهر بعد حصول طهره. 
[مسألة /1؟ إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر] 


مسألة 7" إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس فى الكر أو 
الغسل بالماء القليل» 
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بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء فى الكثير بوصف الإطلاق يطهر و ان صار مضافا أو متلونا بعد العصر كما 
عرسابقا. 

اما عدم طهر الثوب المصبوغ بالدم ما دام خروج الماء الأحمر منه فلبقاء عين النجاسة فيه المانع من حصول التطهير منهاء و اما 
طهره بعد عدم خروج شىء منه بالغمس فى الكثير أو الغسل بالقليل فواضح. و اما المصبوغ بالمتنجس الملون كالنيل مثلا 
فالمعتبر فى طهره إطلاءق الماء مطلقا قبل الاستعمالء و بقائه عليه الى تمام نفوذه فى اجزاء المتنجس و لو كان كثيرا و فى حال 
عصر المحل لإخراج ما فيه من الغسالةً إذا كان قليلاء اما اعتبار إطلاقه قبل الاستعمال فواضع حيث ان المضاف لا يكون مطهراء و 
اما اعتبار بقاء إطلاقه فى حال النفوذ فلان اغتسال ما ينفذ فيه بعد الإضافة ليس بالماء المطلق, و اما اعتبار بقائه على الإطلاق فى 
حال العصر إذا كان الماء قليلا فلاعتبار العصر فى مفهوم الغسلء لو قيل به أو لقاعدة انفعال المضاف بملاقاته مع النجاسة» و 
بقاء نجاسة المحل حينئذ بعد انفصاله؛ و اما عدم اعتباره فيما إذا كان معتصما فلعدم اعتبار العصر فى طهر المحل المغتسل به و 
حصول طهره بنفس نفوذ الماء فيه» و حينئذ يكون الماء المغسول به طاهرا حين خروجه بالعصر بعد صيرورته مضافا حين العصر 
لكونه طاهرا معتصما قبل العصر و لم يلاق مع المتنجس بعد الإضافة لكون إضافته حين عصره الذى حصل طهره قبله فالمضاف 
حين العصر لم يلق نجسا و متنجساء و قد مر قسط من الكلام فى ذلكك فى أول هذا الفصل فراجع. 


[مسألة 74 فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات] 


مسأل 18 فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مره فى يوم و مره أخرى فى يوم آخر كفى نعم يعتبر 
فى العصر الفورية بعد صب الماء على الشىء المتنجس. 

اما عدم توالى الغسلات فلإطلاق أدلة غسل النجاسات و عدم ظهور الاشتراط فى كلمات الأصحاب المتعرضين لشرائط التطهير» 
ففى موثقهُ عمار السائل عن الصادق عليه السّلام عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ و كم مره يغسل؟ قال: «يغسل ثلاث 
مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ منه» ثم يصب فيه ماء آخر فيح ركك فيه ثم يفرغ منه 
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ذلك ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر) و موثقه الأخر عن قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ فقال: يغسله 
ثلاثا» و إطلاقهما بالنسبه الى عدم اعتبار التوالى ظاهر لا سيما الاولى المعبر فيها بكلمة (ثم) الدالة على التراخى. و اما اعتبار 
الفورية فى العصر فمبنى على كون المدرك فى أصل اعتبار العصر هو الرجوع الى الأصل أعنى استصحاب بقاء نجاسة المغسول 
بدونه بناء على المنع عن الرجوع الى إطلاق أدلة التطهير لإثبات عدم اعتباره عند الشكك فيه بدعوى انصرافها الى الغسل 
المتعارف؛ إذ على هذا التقدير يكون المرجع عند الشكك فى اعتبار الفورية أيضا هو الأصلء و اما لو كان المدرك فى اعتبار 
العصر امرا آخر من الأنمر به تعبدا أو دخوله فى مفهوم الغسل أو كونه مقدمة لخروج الغسالة عن المحل فلا يجب الفورية 


للإطلاق إلا إذا انتهى التأخير إلى جفاف الغساله فى المحل حيث انه يبقى على النجاسة حينئذ بواسطةٌ تجفيف الغسالة فيه» و قد 


مر بعض الكلام فى وجه اعتبار العصر فى طى المسأله السادسة عشر فراجع. 
[مسألة 54: الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شىء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد] 


مسألهُ 14: الغسلةٌ المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شىء تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مره بخلاف ما إذا بقى 
بعدها شىء من اجزاء العين فإنها لا تحسب و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مره أخرى, 
وان أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان. 

قد تقدم فى طى المسألةٌ الرابعة من هذا الفصل ان الأقوى عدم الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين فيما يكتفى فيه بالمرة» و عدم عدها 
من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد مطلقا و لو لم يبق بعدها شىء من النجاسة؛ و ذلك لا من جهه دعوى تقييد إطلاق الأمر 
بالغسل الصادق على الغسلة المزيلة بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «حتيه ثم اغسليه؛ حتى تمنع بدعوى منع حمل الأمر بالحت 
على الوجوب للقطع بعدم وجوبه.- بل بدعوى المنع عن أصل الإطلاق بكون ما ورد من الأمر بالغسل فى مقام أصل تشريعه- لا 
فى كيفية الغسل و عليه فيكون المرجع عند الشكك فى حصول الطهر بها هو استصحاب بقاء النجاسة أو قاعدة الاشتغال» و كان 
هذا هو مختار المصنف (قده) فى المسألهُ الرابعة» و لعل ما ذكره 
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هيهنا يكون عدولا منه عما اختاره هناككء أو يريد استمرار الصب بعد ازالهُ العين حتى لا ينافى ما تقدم منه هذا كله فيما إذا لم 
يبق بعد الغسلة المزيلة شىء من عين النجاسة؛ و منه يظهر حكم ما إذا بقى منها بعدها شىء من اجزاء العين» فإنه لا يكتفى بها 
بطريق اولى. 

و على القول بالاكتفاء بها فيما إذا لم يبق بعدها شىء ففى الاكتفاء بها فيما إذا بقى منها شىء بعدها (وجهان) أقواهما الأخير 
كما عليه المصنف فى المتن خلافا لصاحب الجواهر (قده) حيث يقول: مقتضى الإطلاق احتسابهاء ثم قال: و دعوى انه إذا كانت 
العين موجودةٌ بعد الغسلةٌ الأولى كان مقنضى إطلاق الدليل وجوب الغسلتين منها كما فى سائر الأفراد مندفعةٌ بأن الفرد الواحد 
لا يمكن تطبيق الدليل عليه مرتين فإذا صدق عليه قبل الغسلةٌ الاولى انه بول فيجب غسله مرتين» فلا مجال لتطبيقه بعد الغسلةٌ 
الأولى لتنافى التطبيقين. 

ولا يخفى ما فيه: اما أولا فبالتقض بما إذا بقى شىء من عين النجاسة بعد الغسلة الثانية» فإنه على ما ذكره (قده) لا مجال لتطبيق 
الدليل عليه للزوم التطبيق مرتين؛ و لا يمكن الالتزام بطهره بعد الغسلة الثانية مع بقاء عين النجاسة بعدهاء و اما ثانيا فبالحل و 
حاصله ان الغسلة المعتبرة فى حصول الطهر هى ما لو كانت مزيلة للعين» و تكون الإزال من مقوماتها عرفا بل عقلاء لأنها عبارة 
عما يعبر عنها (بشستشو) و مع بقاء العين بعدها لم يصدق الغسلء و لا ما يعبر عنها (بشستشو) فما انطبق الدليل على الفرد الواحد 
بعد الغسلةً الأولى حتى تكون تطبيقه عليه بعدها فى المرة الثانية حتى يمنع عن إمكانه. و اما ثالثا فلانه لو سلم صدق التطبيق على 
هذا الفرد فى المرة الاولى و لو مع بقاء العين بعدها و التزمنا بتنافيه مع التطبيق الثانى يكون اللازم سقوط التطبيقين و الرجوع الى 
استصحاب النجاسةٌ كما فى مستمسكك العروة. 

و لكنه لا يخلو عن المنع ضرورة ان المانع عن التطبيق الثانى هو التطبيق الأول المتقدم, و ليس لتطبيق الأول مانع ولا يصلح 
الثانى للمنع عنه» فهذا الفرد من المتنجس قبل الغسلةُ الأولى شىء متنجس يجب غسله مرتين بإطلاق الدليل؛ و التطبيق الثانى 
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انما يتوقف على التطبيق الأول؛ و لا يصلح ان يكون مانعا عنه. و التطبيق الأول لا يتوقف على الثانى فهو يمنع عنه من غير محذور 
فالصواب هو الوجه الثانى كما لا يخفىء و قد تقدم فى المسألة الرابعة ما يناسب المقام فراجع. 


[مسألة ٠١‏ النعل المتنجسة تطهر بغمسها فى الماء الكثير] 


مسأل "١‏ النعل المتنجسة تطهر بغمسها فى الماء الكثير و لا حاجة فيها الى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها و 
كذا البارية» بل فى الغسل بالماء القليل أيضا كذلكك لان الجلد و الخيط ليسا مما يعصر و كذا الحذام من الجلد كان فيه خط أو 
لم يكن 

عدم الحاجة الى العصر فى تطهير النعل بالماء الكثير ظاهر حيث ان الغسل بالماء الكثير لا يحتاج الى العصر فيما يمكن فيه فضلا 
عما لا يمكنء و بالماء القليل من جهة عدم كون الجلد و الخيط مما يعصرء اللهم الا ان يكون الخيط رخوا يحمل مقدارا معتدًا به 
من الماء» و مما ذكرنا يظهر حكم البوريا أيضا و لو كان مما فيه الخيط المعبر عنه (حصير شيرازى) فإنه أيضا لا يحتاج الى 
العصر و لو فى الغسل بالماء القليل» بل يطهر بإشراق الشمس عليه لو قلنا بطهر الحصير و البوريا به مما ينقل حسبما يأتى. 


[مسألة ١‏ الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا حب فئ الماء النحس أو كان متنحسا فأذيب ينجحس ظاهره و باطنه] 


مسألة ١‏ الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب فى الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه و لا يقبل 
التطهير الا ظاهره فإذا اذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياء نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة الى جميع اجزائه و ان 
ما ظهر منه بعد الذوبان الا-جزاء الطاهرة يحكم بطهارته؛ و على اى حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و ان كان مثل 
القدر من الصفر. 

فى هذه المسألة أمور: الأول: الذهت المذات و تحوه .من الفلزات المذابة إذااصب فى الماء التجحس بحيث اشر اجزائه فى الماء 
و لاقت اجزائه بتمامها الماء من اجزائه الظاهرة و الباطنة ثم استمسكك و انجمد ينجس ظاهره و باطنه» و اما مع عدم انتشار اجزائه» 
بل بقائه على ما كان عليه قبل الصب فالظاهر ان حكمه حكم القطرة من الزيبق الملاسقى مع النجس لا ينجس الا ظاهره و لا 
يسرى الى باطنه» و لعل حكم إطلاق المصنف (قده) بنجاسته إذا صب فى الماء النجس مبنى على الغالب من تلاقى 
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اجزائه بتمامها مع الماءء» لا ان مجرد الصب يوجب نجاسته و لو مع عدم الانتشار. 

الأمر الثانى: انه إذا تنجس بصب فى الماء النجس أو كونه متنجسا فأذيب بحيث لاقى تمام اجزائه بعضها مع بعض ثم استمسكك و 
انجمد يطهر ظاهره دون باطنه لمنع استمساكه عن نفوذ الماء فى باطنه» و دعوى تبعية الباطن للظاهر فى الطهارة غير مسموعة 
لعدم الدليل عليها. 

الأمر الثالث: لو تطهر ظاهره ثم اذيب ثانيا يتنجس ظاهره ثانيا لاختلاط اجزائه بالذوبان و امتزاج بعضها مع بعض. 

الأمر الرابع: لو احتمل عدم وصول النجاسةٌ الى جميع اجزائه و ان ما ظهر منه بعد الذوبان الاجزاء الطاهرة منها يحكم بطهارته» و 
ذلك للشكك فى تنجس الظاهر منها بعد الذوبان فيحكم بطهارته للاستصحاب و قاعدة الطهارة. 

الأمر الخامس: إذا تنجس الظاهر و الباطن منه بالذوبان يطهر ظاهره بالغسلء و لا مانع عن استعماله بعد تطهيره؛ اللهم الا ان يزول 
ظاهره بالاستعمال و صار باطنه ظاهرا فيحتاج الى تطهير آخر فى كلما يعلو من الباطن و يصير من الظاهر و لكنه يتوقف على 
العلم بزوال الظاهر و صيرورة الباطن ظاهرا و مع الشكك فيه يحكم بالطهارة للاستصحاب أى أصالهٌ بقاء كل من الظاهر و الباطن 


على ما كان» و قاعدةٌ الطهارة من غير فرق فى ذلكك بين القدر المصنوع من النحاس و غيره؛ و لعل المصنف (قده) ذكره بواو 
الوصليةٌ المشير بها الى الفرد الخفى للتنبيه على ما ذكرناه من عدم الفرق. 


[مسألة 17 الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارقه] 


مسألة "” الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته و مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره و 
ان بقى باطنه على النجاسةٌ إذا كان متنجسا قبل الإذابةٌ. 

هذه المسألهُ من صغريات المسألة المتقدمة و الحكم بطهارتها ما لم يعلم ملاقاةً الكافر له مع الرطوبةُ ناش عن الاستصحاب و 
قاعدةٌ الطهارة؛ و مع العلم بملاقاته يجب غسله فيما إذا استعمل فيما يشترط فيه الطهارة و يطهر ظاهره بالغسل و ان بقى باطنه 
على النجاسةُ لو صار نجسا كما كان متنجسا قبل الإذابةُ فإنه بالاذابة يصير بتمام 
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اجزائه نجسا بالاختلاط كما عرفت فى المسأله المتقدمة. 


[مسألة 1" النبات المتنجس يطهر بالغمس فى الكثير] 


مسألة 7" النبات المتنجس يطهر بالغمس فى الكثير بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق» و كذا قطعة 
الملح نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير. 

النبات أو الملح المتنجس إذا لم تنفذ النجاسة فى أعماقه بل صار الظاهر منه نجسا يطهر بالماء القليل فضلا عن الكثير إذا علم 
بجريان الماء عليه بوصف الإطلا-ق, و لم يخرج من إجرائه عليه من الإطلاق إلى الإضافة» و لو نفذت النجاسة فى أعماقه بان 
صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاء أو علم بنفوذ النجاسة فيهما بحيث لا يمكن وصول الماء باقيا 
على إطلااقه بنفوذه فى أعماقه مع بقاء المتنجس على حاله؛ بل اما يصير الماء مضافا أو يخرج المتنجس عن حاله و يصير 
مستهلكا فى الماءء لا يكون قابلا للتطهير بالكثير فضلا عن القليل» لان طهره يتوقف على وصول المطهر إلى أعماقه بوصف 
الإطلاق المفروض عدم إمكانه بل اما يخرج عن الإطلاق أو يستهلكك المتنجسء و كيف كان فهو بوصف ما هو عليه غير قابل 
للتطهير خلافا للمحكى عن العلامة حيث قال بكفاية ممازجة المتنجس المذكور بالماء المعتصم و ان لم يستهلك هو و انقلب 
الماء المطلق و صار مضافاء و قد تقدم فى طى المسألهُ الاولى تزييفه» و مر فى المسأله الثانية حكم هذه المسأله فى الأمر الخامس 
من الأمور المذكورة فى طيها فراجع. 


[مسألة ؟" الكوز الذى صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضا] 


مسأل 6" الكوز الذى صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضا إذا وضع فى الكثير فنفذ 
الماء فى أعماقه. 

يطهر ظاهر الكوز المتنجس بالقليل فضلا عن الكثير» و يطهر باطنه بنفوذ الكثير فيه و لا يطهر بالقليل» و قد تقدم البحث عن 
ذلكك مستوفى فى الصورة الثاني من الصور المذكورة فى طى المسأَله السادسة عشر بما لا مزيد عليه فراجع. 


[مسألة 8 اليد الدسمة إذا تنحست تطهر فى الكثير و القليل] 


مسألة 0" اليد الدسمة إذا تنجست تطهر فى الكثير و القليل إذا لم يكن 
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لدسومتها جرم و الا فلا بد من إزالته أولا و كذا اللحم الدسم و الألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء. 
حكم هذه المسألة واضح لا يحتاج البيان. 


[مسألة ع"!: الظروف الكبار التى لا يمكن نقلها] 


مسألة 2 الظروف الكبار الى لا يمكن نقلها كالحب المثبت فى الأرض و تحوه إذا تفحستث يمكن تطهيرها يوجوة: أحدها: أن 
تملأ ماء ثم تفرغ ثلاءث مراتء الثانى: ان يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة 
ثلاث مراتء الثالث: ان يدار الماء إلى أطرافها مبتدء بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مراتء الرابع: 

ان يدار كذلكك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مراتء و لا يشكل بان الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة 
فى أسفلها قبل ان يغسل و مع اجتماعها لا يمكن ادارةً الماء فى أسفلهاء و ذلكك لان المجموع يعد غسلا واحدا فالماء الذى يتزل 
من الأعلى يغسل كلما جرى عليه إلى الأسفل و بعد الاجتماع يعد المجموع غسالة ولا يلزم تطهير آلهُ إخراج الغسالهُ كل مره و 
ان كان أحوط و يلزم المبادرة إلى إخراجها عرفا فى كل غسلة» لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث» و القطرات التى تقطر 
من الغسالةٌ فيها لا بأس بهاء و هذه الوجوه تجرى فى الظروف الغير المثبتةُ أيضا بالماء القليل. 

الكلام فى هذه المسألهُ فى أمور: الأول: تطهير الظروف المثبتة أو غير المثبتة يقع بالوجوه المذكورة فى المتن؛ و يدل عليه موثق 
عمار المتقدم نقله مراراء و فيه عن الكوز أو الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ قال عليه السِّلام: «يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء 
فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ 
منه و قد طهر) و المتفاهم منه عرفا هو كون التحريكك لمكان إيصال الماء إلى أجزائه المتنجسة الذى يحصل بملائه أيضاء لكن 
صاحب الجواهر (قده) استشكل فى الطريق الأول» و قالء و ظاهر الموثق يقتضى عدم الاكتفاء فى التطهير بملاء الإناء ثم إفراغه 
وان حكاه فى الحدائق عن تصريح جماعة من 
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الأصحاب انتهىء و قد تقدم الجواب عنه فى طى المسألهُ الرابعة عشر فراجع, و الطريق الثانى أيضا شعفاة هن الموثق المذ كور 
بدعوى كون التحريكك المذكور فيه لأجل إيصال الماء إلى أجزائه من دون مدخلية التحريكك فى إيصاله- بل المدار على 
وصول الماء إليها بأى نحو اتفق» و منه الإيصال بإعانة اليد أو غيرهاء و قد تقدم فى المسألة الخامسة و العشرين ان فى الطريق 
الثالث اشكالا من حيث ملاقاة أسفل المغسول الذى اجتمع فيه ماء الغسالة معه و تنجسه به» و الطريق الرابع يشتركك مع الثالث فى 
هذا الاشكال مع ازدياد الإشكال فى طهر الأسفل من جهة الإشكال فى صدق الغسل عليه عرفا مع عدم اجراء الماء عليه أو 
تحريكه لصيرورته مجمع الغسالة. 

لكن الإشكالين كلاهما مندفعان اما الأول فبدلالة الموثق المذكور على حصول الطهر بإفراغ المغسول عن الغسالةٌ و إخراج 
الغسالة عنه بآلهُ نحو من الإسفراغ» بل لعله اولى من الإفراغ بقلب المغسول فى الأوانى الغير المثبتة» لاداء القلب الى ملاقاة أعالى 
المغسول مع الغسالة بخلادف الإفراغ بالالة إذ يمكن معه تحفظ المغسول عن تلااقيه كما لا يخفىء اللهم الا ان يستشكل بأن 
أقصى ما ثبت العفو عنه نجاسهٌ ماء الغسالهٌ نفسها قبل ان تنفصل دون ما إذا أصابتها نجاسهٌ خارجية؛ و ان كان ما ينجس 
بمباشرتها كالالة ترد عليها لإخراجها عن محلها و لو لم تباشر الإناء الذى محل للغسالة» و عليه فربما يشكل فى أصل التفريغ 


بالالهُ خصوصا مع مباشرتها مع الإناء المغسول و لعله الى ذلكك ينظر من يقيد جواز التفريغ بالاله بكون الإناء مثبتا يشق قلعه» و 
وجه جوازه بها فى تلكك الحالة هو العسر و لزوم التعطيل لولاه و ان كان يرد عليه بان العسر و التعطيل كأدلة نفى الحرج لا يثبتان 
حكم التطهير فى مرحلة الإثبات و انما يصلحان لثبوته فى مرحلة التشريع و الجعلء و اما الإشكال الأخير فقد أجاب المصنف 
(قده) عنه فى المتن: 

بان المجموع يعدّ غسلا واحدا فالماء الذى ينزل من الأعلى يغسل كلما يجرى عليه إلى الأسفل و بعد الاجتماع يعد المجموع 
غسالة واحدةٌ و لا بأس بما ذكره و ان كان انختيار الطريق الثالث اولى لسلامته عن الإشكال الأخير. 

الأمر الثانى: وقع الكلام فى اعتبار تطهير آلهُ إخراج الغسالهُ و عدمه, و على 
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الأول فهل يعتبر بين الغسلات أو فى كل عود و لو فى الغسلة الواحدة من الأولى أو الأخيرتين على وجوه: المحكى عن جماعة 
مخ 'الأمتتعات كمافق المعالم هو الأول أى اعتبار عدم اعادة آله التطهير إلى الإناء قبل التطهير و استحسنه صاحب المعالم بناء 
على نجاسة الغسالهُ و ظاهر هذا المحكى هو اعتبار تطهيرها فى كل عود و ان كان يتكرر فى غسلهةٌ واحدةء و فى حاشيهٌ السلطان 
على الروضة استظهار كون اعتباره فى المرة الثانية من الغسلتين لثلا يختلط المتنجس بالغسالةُ الأولى بالثانية» و لازم ذلكك اعتبار. 
فى المرة الثالثة من الغسلات أيضا بناء على اعتبار التثليث فى تطهير الإناء كما هو الأقوى. و انما لم يذكر اعتباره فيها لكون 
المذكور فى متن الكتاب اعتبار المرتين فى تطهير الإناء» و المختار عند صاحب الجواهر (قده) فى نجاة العباد هو عدم اعتبار 
تطهيرها أصلا لا بين الغسلات و لا فى كل عودء و استدل له فى الجواهر بإطلاق الموثق» و بعدم تنجس المغسول بماء غسالته» و 
ان ناقش فى الأول بعدم سوق الإطلاق لذلكك و فى الأخير بمنع عدم تنجس المغسول بماء غسالته مطلقاء و قال بل ينبغى القطع 
بالنجاسة مع الانفصال عنه قضاء للقواعد. 

أقول: بل لو قلنا بعدم تنجس المغسول بماء غسالته مطلقا حتى مع الانفصال يمكن ان يقال بنجاسته بما يتنجس بملاقاةٌ ماء 
غسالته إذا كان خارجا عن المغسول ضرورة ان عدم تنجسه بماء غسالته حتى بعد انفصال الغسالة شىء؛ و عدم تنجسه بما يلاقى 
بماء غسالته من الخارج كاله إخراجه الملاقية معه شىء آخرء و عدم تنجسه بالأول إذا دل الدليل عليه لا يلازم عدمه فى الثانى 
أى بملاقاة ملاقيه لعدم قيام الدليل عليه فالأقوى حينئذ اعتبار تطهير آلهُ الإخراج فى كل عود مع الإشكال فى الإفراغ بالاله رأسا 
لما عرفت من انصراف إطلاق الموثق عنه» و الاشكال فى العفو عن الغسالة قبل الانفصال فيما إذا أصابتها نجاسة خارجية و ان 
كان حصل تنجسه بمباشرتها كالالة التى ترد عليها طاهرة» و عليه فالأحوط فى تطهير الأوانى المثبتة تطهيرها بالماء المعتصم لو 
أمكن, و عدم الاكتفاء بالماء القليل» و مع عدم إمكانه ففى الاكتفاء بالماء القليل استنادا إلى إطلاق الموثق مع دعوى مساعدته 
مع الارتكاز العرفى فى كيفية التطهير 
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و لزوم الحرج و التعطيل لولاه تأمل و إشكال فتأمل. 

الأسمر الثالث: هل اللازم فى إخراج ماء الغسالة هو الفورية العرفية فى كل غسله أو يجوز التأخير فى الإخراج؟ وجهان: مختار 
المتن هو الأول و المصرح به فى النجاة هو الأخير حيث يقول: ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع فى وسطها مثلا بتزح و نحوه 
من غير اعتبار للفورية المزبورة انتهى و قيل وجه الأخير هو إطلاق الموثق المتقدم؛ أقول: و لعل التمسكك بكلمة «ثم» الداله على 
التراخى فى قوله عليه الس .لام: «ثم يفرغ» اولى من التمسكك بالإطلا-قء و لعل وجه الأول هو منع الإطلاسق و لزوم الاقتصار على 
القدر المتيقن و هو ما يخرج منه ماء الغسالة فورا و الرجوع فى مورد الشكك الى الاستصحاب أعنى أصالةٌ بقاء نجاسة المتنجس 


ما لم يقطع زوالها. 

الأسمر الرابع: لا تعتبر الموالالة بين الغسلات و يجوز الفصل بينها بالزمان الطويل كما مر فى المسألة الثامنة و العشرين و ذلكك 
لإطلاق الموثق المتقدم مع اشعار كلمة «ثم» الدالة على التراخى عليه. 

الخامس: هل يغتفر القطرات النازلة من الغسالة عند افراغها من الإناء بالالة أم لا؟ احتمالان قد يقال بان حكمها هو تطهير الإله 
فإن قلنا بإطلاق الموثق يحكم بعدم الحاجة الى تطهير الإله و باغتفار القطرات النازلة و ان قلنا بالمنع عن الإطلاق فيحتاج الى 
تطهير الإله و يحكم بعدم اغتفار القطرات النازلة أخذا بالقدر المتيقن» و قد يقال باغتفار القطرات و لو قلنا بالحاجة إلى تطهير 
الإله» و ذلكك بدعوى القطع بنفى البأس فيه لانه لازم غالبا فلو بنى على قدحه يلزم تعذر تطهير الأوانى المثبتة أو الكبيرة التى 
يتعذر إفراغ الماء منها بغير آلة» و لا يمكن الالتزام به للزوم الحرج بدونه» و ليس كذلك اعتبار عود الإله طاهرة انتهى» و لعل 
هذا التفصيل هو الظاهر من الشيخ الأكبر فى حاشيته على النجاء حيث قال فى تطهير الإله: اعتبار طهارتها لا يخلو عن وجه و وافق 
مع متنه فى نفى البأس عما يتقاطر حال النزح؛ و فيه ان دليل نفى الحرج لا يكون من طرق إثبات الحكم كما مر غير مرة» و 
العمده هو التمسكك بالإطلاق لو تم و الا فيجب اعتبار الاجتناب عنه أخذا بالقدر المتيقن كما لا يخفى. 
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الأمر السادس: ظاهر الأصحاب كما فى الجواهر عدم إلحاق الحياض بالأوانى فى تطهيرها بالماء القليل بالطرق المذكورة؛ و لكن 
الأقوى كما قواه فى الجواهرء و صرح به فى المتن هو الإلحاق اما بدعوى صدق النص عليها خطابا لكونها من الأوانى المثبتة إذ 
لافرق فى الحوض فى كونه آنية الماء بين كونه مصنوعا فى الأرض من جنسها أو كونه مصنوعا من فلز و وضع فى مكان من 
البيت فكما ان الثانى آنيةٌ للماء فكذلكك الأول الذى يتحمل الماء بقدر الثانى» و يكون ظرفيته بقدره و اما لشموله ملاكا لو فرض 
قصوره عن شموله بدعوى اختصاصه بالإناء مع المنع عن صدق الإناء على الحوض عرفاء و ذلكك لمشابهته مع الإناء فى الصورة 
و الانتفاع و لو لم يصدق عليه اسم الإناء. 


[مسألة 1 فى تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر] 


مسألة /الافى تطهير شعر المرأةٌ و لحية الرجل لا حاجة الى العصر و ان غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر. 

هذا فى الشعر الذى علم بانفصال معظم الماء عنه بدون العصر كما فى بعض أنواع الشعر الخفيف ظاهرء كما انه لو علم بعدمه 
كما فى بعض أنواع الشعر الكثيف ينبغى القطع بالاحتياج الى العصرء و مع الشكك فى ذلكك فالحكم هو اعتبار العصر أخذا 
بالقدر المتيقن و استصحاب بقاء النجاسة فى صورةٌ الشكك فى حصول الطهر. 


[مسألة 4" إذا غسل ثوبه ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذى كان متنجسا لا يضر ذلك بتطهيره] 


مسأل 8" إذا غسل ثوبه ثم رأى بعد ذلكك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذى كان متنجسا لا يضر ذلكك بتطهيره بل 
يحكم بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب. 

لا يخفى ان كلا من الحكم بطهارةٌ الثوب الذى غسله و المتنجس الذى رآه فيه بعد تطهيره على نحو العموم لا يخلو عن 
الاشكالء و الصواب فى الثوب ان يقال بطهارته فيما إذا علم بنفوذ الماء فى أعماقه و عدم ممانعة ذاكك المتنجس عنه؛ و مع 
العلم بعدم نفوذه أو الشكك فيه يحكم ببقائه على النجاسة» و فى المتنجس ان يقال بطهارته أيضا مع العلم بنفوذ الماء فيه و الا 
فيحكم بطهارة ظاهره فقط و بقاء باطنه على النجاسةٌ لو علم بنفوذ الماء المتنجس فى باطنه. 
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[مسألة 9 فى حال اجراء الماء على المحل النحس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر] 


مسألة 9 فى حال اجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر 
على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقى الغساله حتى يجب غسله ثانيا بل يطهر المحل بتلكك الغسلة» و كذا إذا كان جزء من 
الثوب نجسا فغسل مجموعه فلا يقال ان المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلهُ فلا تكفيه» بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس 
شيئا آخر طاهرا و صب الماء على المجموع؛ فلو كان واحدا من أصابعه نجسا فضم إليه البقيه و اجرى الماء عليها بحيث وصل 
الماء الجارى على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره؛ و كذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم 
انفصل فلا يحتاج الى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها و هكذاء نعم لو طفر الماء من النجس حين غسله على محل طاهر من 
يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة» و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل الى طاهر منفصلء و الفرق ان المتصل 
بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل. 

الماء الجارى على المحل النجس من البدن أو الثوب و نحوهما إذا وصل الى ما يتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف 
مقتضى قاعدة انفعال ملا-قى المتنجس عن ملاقاته وان كان هو الحكم بتنجسه و لزوم تطهيره بعد الغسلة التى صارت منشأ 
لانفعاله الا انه خرج عن حكم هذه القاعدة» و لا يلحقه حكم ملاقى الغسالة لكى يجب غسله مستقلا بل يطهر ذاكك المحل أيضا 
بتلكك الغسلهُ و ذلكك لوجوه: 

الأول: لزوم انسداد غسل المتنجسات بالماء القليل و اختصاص التطهير بالماء المعتصم لانه لو احتاج المحل المتصل بالمحل 
النجس الى التطهير المستقل لوجب طهر ما غسله أولا ‏ بعد الفراغ عن غسل ما اتصل به لاتصاله بما اتصل به الموجب لسراية 
الغسالة الثانية إليه فيحتاج الى تكرر كل من المتصلين مرات غير متناهية و لا يحصل طهره بعد ذلكك أيضا فينسد باب غسل 
المتتحس +الماء القليل رأسا (الثانى) السيرة القطعية المقتضية للطهارة تبعا للمحل النجس «الثالث) مساعدة فهم العرف الارتكازى 
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فى الاكتفاء فى طهر ما تنجس بماء الغسالة من جهة اتصاله بالمحل المغسول به المنزل عليه إطلاقات أدلة التطهير. (الرابع) دلالة 
الإطلاقات المقامية لأدلة التطهير حيث لم يذكر فى شىء منها اعتبار غسل المتصل بالمحل المتنجس بواسطة ملاقاته مع الماء 
المغسول به المحل المتنجس. و الظاهر كفاية خروج المعظم من ماء الغسالة عنه فى حصول طهره. و ان بقى منه شىء مثل 
المحل المتنجس نفسه فلا يضره بقاء البلهُ المتخلفةٌ فيه كما لا يضر بقائها فى الاجزاء المتنجسة خلافا لما فى مستمسكك العروة 
حيث يقول فلو لم ينفصل لمانع أو لقلته اختص مستقر الماء بالنجاسة أخذا بالقاعدة و عدم ثبوت السيرة على خلافها انتهى. 

ولا يخفى ما فيه و لو لا مقابلة مقالته مع ما يحكيه عن البرهان القاطع أمكن حملها على ما إذا كانت البله الباقية مما يعسر زوالها 
لمانع و كانت أكثر من البله المتخلفة فى المحل بعد إخراج معظم ما فيه عادة» لكنه ينافيه ما أورده على البرهان القاطع من 
الحكم بعدم الإضرار فيما يبقى من البلهُ المتخلفة» و لا فرق فيما ذكر بين الأمثلة التى ذكرها المصنف (قده) فى المتن من كون 
منشأ التنجس وصول ماء غسالة المحل الى ما يتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارفء أو كون منشئه غسل مجموع 
الثوب المتنجس بعضه الموجب لوصول ماء المغسول به بعضه المتنجس إلى سائر اجزائه» أو كان انضمام الشىء الطاهر الى 
المتنجس و غسل المجموع دفعة واحدة» هذا كله فيما إذا صدق الغسل الواحد على اجراء الماء على المحل المتنجس و الطاهرء 
و مع عدمه يحتاج المحل المتنجس به على غسل مستقل كما إذا طفر الماء من المتنجس الى المحل الطاهره فإنه يحتاج فى طهره 


الى غسله مستقلا و لا يكتفى بنفس ذاك الغسل و هذا ظاهر. 
[مسألة ٠‏ إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته] 


مسألة 5٠‏ إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة و اما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم 
من بين أسنانه فان لم يلاقه لا يتنجس و ان تبلل بالريق الملاقى للدم؛ لان الريق لا يتنجس بذلكك الدم, و ان لاقاه ففى الحكم 
بنجاسته اشكال من حيث انه لاقى النجس فى الباطن» 
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لكن الأسحوط الاجتناب عنه لاسن القدر المعلوم ان النجس فى الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان فى الباطن لا ما دخل اليه من 
الخارج فلو كان فى أنفه نقطهُ دم لا يحكم بتنجس باطن الفم و لا يتنجس رطوبته بخلاف ما إذا دخل إصبعه فلاقته فان الأحوط 
غسله. 

فى هذه المسألة صور تقدم حكمها فى طى المسألة الاولى من المسائل المذكورةٌ فى أحكام البول و الغائط» و فى طى المسألة 
الثالثة عشر من المسائل المذكورة فى أحكام الدمء و اما بقاء المتخلف بين الإنسان على نجاسته فلعدم ما يوجب طهره و ليس 
انتقال المتنجس عن الظاهر الى الباطن مع بقائه على ما هو عليه و عدم استهلاكه من المطهرات كما لا يخفى» و مع الشكك فيه 
يكون المرجع استصحاب بقاء نجاسته و اما طهره بالمضمضة فلعموم أدله طهر المتنجس بالماءء و فى الاكتفاء بالمرةٌ أو الحاجة 
الى التعدد احتمالان مبنيان على كفاية المرهُ فى تطهير المتنجس أو الحاجة الى التعدد اما مطلقا أو فى خصوص البول و قد تقدم 
الكلام فى ذلكك أيضا. 

[مسألة 6١‏ آلات التطهير كاليد و الظرف الذى يغسل فيه تطهر بالتبع] 

مسألة 5١‏ آلاءت التطهير كاليد و الظرف الذى يغسل فيه تطهر بالتبع فلا حاجة الى غسلهاء و فى الظرف لا يجب غسله ثلاث 
مرات بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال فى التطهير فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر. 

و يستدل لتبعية آلات التطهير فى الطهر للمحل الذى يغتسل بالسيرة القطعية و الإطلاق المقامى لأدلة التطهير المتضمنة للأمر 
بالغسل» و خصوص صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الثوب يصيبه البول؟ قال عليه السّلام: «اغسله فى 
المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمره واحدة» فان حكمه (ع) بطهارة الثوب بغسله فى المركن مرتين مع عدم تعرضه (ع) 
لغسل المركن بعد الغسلة الأولى أو الثانية يدل على طهره بالغسلة التى يغسل بها الثوب كما لا يخفى؛ و منه يظهر صحة الحكم 
بعدم الحاجه فى غسل الظرف ثلاءث مرات بخلاف ما لو كان نجسا قبل الاستعمال حيث يحتاج فى تطهيره الى غسله ثلاث 
فراكه 
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[الثانى من المطهرات الأرض] 


اشارة 


الثانى من المطهرات الأرض و هى تطهر القدم و النعل بالمشى عليها أو المسح بها بشرط زوال عين النجاسة ان كانت» و الأحوط 
الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشى على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارجء و يكفى مسمى المشى أو المسح و ان 
كان الأحوط المشى خمسة عشر خطوة؛ و فى كفاية مجرد المماسه من دون مسح أو مشى اشكال و كذا فى مسح التراب عليهاء 
ولافرق فى الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلىء بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر بل بالآجر و الجص و النورة» نعم 
يشكل كفايةٌ المطلى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرضء و لا إشكال فى عدم كفايةُ المشى 
على الفرش و الحصير و البوارى و على الزرع و النباتات الا-ان تكون قليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشى على الأرضء و لا 
يعتبر ان يكون فى القدم أو النعل رطوبة ولا زوال العين بالمسح أو المشى و ان كان أحوط و يشترط طهارةٌ الأرض و جفافها 
نعم الرطوبة الغير المسرية غير مضرة و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما من الطين و 
التراب حال المشىء و فى إلحاق ظاهر القدم بباطنها إذا كان يمشى بهما لاعوجاج فى رجله وجه قوى وان كان لا يخلو عن 
اشكال كما ان إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة الى من يمشى عليهما أيضا مشكلء و كذا نعل الدابة و كعب عصا الأعرج و 
خشبة الأأقطع, و لا-فرق فى النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو المتعارفء و فى 
الجورب إشكال إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل» و يكفى فى حصول الطهارةُ زوال عين النجاسة و ان بقى أثرها من اللون و 
الزائجة بل و كذا الاسجزاء الضغان التى لا تتميزء كما فى الاستتجاء بالأحجار لكن الأخوط اغتبار زوالها كما ان :الأحوط زوال 
الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم و ان كان لا يبعد طهارتها أيضا. 

فى هذا المتن أمور: الأول: لا إشكال فى مطهرية الأرض فى الجملةُ و لا خلاف فيه الا ما يحكى عن ظاهر خلاف الشيخ (قده) و 
قد أول بما يوافق المشهور و يدل 
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عليه بعد مفروغيته عندهم ظواهر غير واحد من الاخبار التى سيمر عليكك بعضها فى الأمور الاتية. 

الثانى: المذكور فى أكثر النصوص و الفتاوى و معاقد الإجماعات عنوان الأرضء و لكن عبر فى الشرائع بالتراب بدل الأرض»ء و 
حكى عن المقنعة و التحرير أيضا و لعل التعبير به للاقتفاء عن النبويين المعبر فيهما بالتراب ففى أحدهما إذا وطئ أحدكم الأذى 
بخفيه فطهورهما الترابء و فى الأخر منهما إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له الطهورء و لعل التعبير به فيهما لمكان 
شيوع التعبير عن الأرض بالتراب لا لأجل خصوصية للتراب فى ذلكك. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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الثالث: اختلف فى التعبير عما يطهر بالأرض فعن بعض بالاقتصار على ذكر القدم و النعل كما فى المتن» و عن آخر ذكر الخف 
بدل النعل» و عن ثالث ذكر الخف و القدم و النعل و عن رابع ذكر الخف و النعل و الظاهر ان هذا الاختلاف لمكان التفنن فى 
المثال و ان المدار على القدم و كلما يتنعل به عاد لا لمكان الاختلاف فى الحكم و يشهد بذلكك دعوى اتفاق المحكى عن 
جامع المقاصد بطهارة كلما يتنعل به عادة كالقبقاب و نحوه. و لو سلم كون الاختلاف فى التعبير لمكان الخلاف فى الحكم؛ 
فالأقوى عدم الاختصاص بشىء مما ذكر بل المدار على ما يتنعل به عاد كما سيأتى؛ و قد ادعى الإجماع على طهر باطن القدم 
و النعل بالأرض كما فى المحكى عن جامع المقاصد و المدارك و عن الدلائل انه مقطوع به فى كلام الأصحابء و يدل عليه 


فى القدم مضافا الى الإجماع صحيح زرارةُ و حسنة المعلى و حسنة الحلبى حسبما يأتى نقلها و يدل عليه فى القدم أيضا و فى 
النعل إطلاق صحيح الحلبى و صحيح الأحولء و على خصوص النعل و الخف النبويان المتقدمان بعد انجبارهما بالعمل. 

الرابع: انما يحصل الطهر فيما يطهر بالأرض بعد زوال عين النجاسة عنه لو كانت موجودة فيه و لا يطهر مع بقائها و هذا ظاهر و 
يدل عليه صحيحة زرارة و فيها أيضا قال قلت لأبى جعفر عليه السّد.لام رجل وطئ على عذرةٌ فساخت رجله فيها أ ينقض ذلكك 
وضوئه؟ 

وهل يجب عليه غسلها؟ فقال: «لا يغسلها الا ان يقذرهاء و لكنه يمسحها حتى يذهب 
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أثرها و يصلى» فان جعل ذهاب أثرها غاية لمسحها ظاهر فى اعتباره فى طهره. 

الخامس: هل الأرض تطهر النجاسة الحادثة فيما يتطهر بها مطلقا و لو لم تكن حاصلة بالمشى على الأرض النجسة بل حصلت 
من الخارج كما إذا أدمى باطن قدمه مثلا لا من ناحيةٌ ملاقاته مع الأرض النجسة بل بسبب السكين مثلا أو يختص طهرها بما 
يحصل من المشى على الأرض النجسة سواء كانت النجاسة من الأرض أم من غيرها كما إذا لاقت قدمه وتدا مطروحا على 
الأرض فأدمى باطنه حيث ان النجاسة حاصلة من المشى على الأرض لكنها ليست من الأرض أو يختص طهرها بما يحصل من 
المشى من النجاسة التى فى الأرض المتنجسة بالبول أو من مشى اللختزير عليها. (وجوه) مقتضى الأخذ بالقدر المتيقن هو الأخيرء 
و يدل على حصول طهره بالأرض صريحا جملةُ من النصوص ففى حسنة المعلى قال سألت أبا عبد اللّه عليه الديلام عن الختزير 
يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا؟ فقال عليه السّلام: أ ليس ورائه شىء جاف؟ 

قلت: بلى فقال عليه الس لام: «لا بأس ان الأرض يطهر بعضه بعضا» و حسنة الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام أيضا قال: ان طريقى 
الى المسجد فى زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق برجلى من نداوته؟ فقال عليه السّ.لام: أ ليمس تمشى بعد 
ذلك فى أرض يابسة؟ قلت: 

بلى قال: «فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا؛ و صحيح الحلبى قال: دخلت على ابى عبد الله عليه السّدلام فقال: اين نزلتم؟ 
فقلت نزلنا فى دار فلان فقال: ان بينكم و بين المسجد زقاقا قذراء أو قلنا له ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال عليه السَّلام: «لا 
بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا؛ و صحيح الأحول عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يطأ على الموضوع الذى ليس بنظيف 
ثم يطاء بعده مكانا نظيفا؟ قال عليه السّلام «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلكك). 

و يدل على الثانى أعنى اختصاص مطهريتها بما تنجس من ناحية المشى على الأرض سواء كان بسبب الأرض أم لا صحيح 
زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام رجل وطاء على عذرةٌ فساخت رجله فيها أ ينقض ذلكك وضوئه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ 
فقال عليه السّلام «لا يغسلها الا ان يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى» فإنه صريح فى 
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كون تتجسن الرخل سنيت الغلؤة الملقاة على الآرفن :لفق الأرضن نفسها. 

واستدل للأول بإطلاق صحيحة زرارة و فيها: «جرت السنة فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز ان 
يمسح رجليه و لا يغسلهما» بناء على ان يكون مسحهما فى مورد تطهيرهما عن النجاسة؛ لا فى المسح فى الوضوءء و جريان 
التعبير بالنحو المذكور مجرى التقية» و بان انسباق الذهن الى الاختصاص بما يحصل من المشى على الأرض من الاخبار 
المذكورة مطروح بعدم التفات العرف الى تلك الخصوصيات بل هى ملغاة بنظرهم فيكون التعبير بما عبر فى تلكك الاخبار جاريا 
مجرى الغالب من كون النجاسة ناشئهُ من المشى على الأرض فيكون من قبيل ذكر المورد الذى لا يضر بعموم الجواب فيصح 


معه التمسكك بالإطلا-ق» و اما التمسكك بالعلهٌ المذكورة فى تلكك النصوص ففيه انها وان تكون مشعرةٌ على الاختصاص بما 
يحصل من المشى على بعض المحتملات فيها الا ان فيها احتمالات أخر تصير مجملة معهاء مع انه على تقدير أظهرية ما يستشعر 
منها الاختصاص لو سلم أظهريته يكون مطروحا بما ذكر من نفى التفات العرف الى تلكك الخصوصية. 

و توضيح ذلك ان فى قوله عليه السّلام «ان الأرض يطهر بعضه بعضا» احتمالاتء الأول: ما ذكره صاحب المعالم (قده) و هو ان 
يكون المراد بالبعض الثانى الذى يطهر بالبعض الأول هو ما تنجس بالأرض من النعل و القدم لا الأرض نفسهاء و قد أطلق عليه 
الأرض مجازا لكونها السبب فى تنجسه. و بالبعض الأول هو البعض المطهر, و على هذا فيختص الحكم بطهر ما تنجس بسبب 
المشى على الأرض لا مطلقاء و هذا الاحتمال مبنى القول بالاختصاص. 

الثانى: ان بعض الأرض الطاهرهٌ مطهرءٌ لبعضها الأخر اى مذهبة لأثره؛ كما يقال الماء مطهر للبول اى مذهب لعينه و أثره أعنى 
التجَائسة الحاضلة للمخل الملاقى له الفالث: ان يكوق المراة بالبعض_الثانئ الاجراء الأرضِية المنتجسة التى ستضحبها الرتجل أو 
النعل بمصاحبته النجاسة» و من المعلوم ان طهرها يستلزم طهر الرجل و الخف أيضا فيدل على طهارة الرجل و الخف بالتبع. 
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الرابع: ان يكون المراد بالبعض الثانى بعض الأرض حقَيقَه بمعنى ان بعض الأرض يطهر بعضها الآخر بإذهاب النجاسة عنه أو 
تأثيره فى استحالته أو استهلاكه الموجب لارتفاع الموضوع فيكون الاستدلال بهذه القضية لطهارة الرجل و النعل مبنيا على 
تنزيلهما منزلهُ الأرض بعلاقة المجاورة و المناسبة المقتضية للمشاركة فى الحكم. 

الخافس: ان يكون المراة بالبعض الأول هو البعضن'الظاهرمن الأرضء و بالعضن الثاتى شيا مبهماء فبضير المعتى عيفد أن 
الأرض الطاهرةٌ تطهر بعض الأشياء النجسة الذى من جملته مورد السؤالء و لا يخفى ان الأقرب من هذه الاحتمالات الأولان» و 
اما الباقى فبعيد جدا حتى الرابع منهاء و ان نفى عنه البعد فى مصباح الفقيه. و على الاحتمالين الأولين يمكن ان يستدل بالتعليل 
المذكور على اختصاص الحكم بخصوص ما تنجس بالمشى على الأرضء اللهم الا ان ينفى بما ذكر من نفى التفات العرف الى 
تلك الخصوصيةء و عليه فالأقوى حينئذ حصول الطهر بالأرض مطلقا و لو حصات النجاسة من الخارج الاان الاحتياط فى 
الاقتصار على النجاسةٌ الحاصلة بالمشى على الأرض النجسة مما لا ينبغى تركه. 

الأمر السادس: لا فرق فى حصول الطهر بين أن يكون بالمشى على الأرض أو بالمسح بهاء و يدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة 
المصرحة فيها بحصول الطهر بالمسح, و رواية حفص بن عيسى و فيها قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام انى وطئت على عذرةٌ 
بخفى و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول فى الصلاةً فيه؟ قال عليه السَلام: «لا بأس» و لا يعتبر فى المسح مقدار معين بل الحدّ 
فيه حصول النقاء بحيث لو نظرت اليه لم تر من النجاسة شيئا كما تدل عليه الرواية الأخيرة؛ بل صحيحة زرارة المتقدمة التى ذكر 
فيها بقوله عليه السّلام: 

«لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها» و اما فى المشى فالمحكى عن ابن الجنيد اشتراط طهره به بكونه بمقدار خمسة عشر ذراعا أو 
نحو ذلكك, و لكن المشهور المعروف هو عدم الاشتراط و كفاية مسمى المشى بما يحصل به النقاء» و هذا هو الأقوى لإطلاق 
النصوص و حمل صحيح الأحول على الغالب من توقف زوال القذارة غالبا على المشى 
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بهذا المقدار كما يومى اليه قوله عليه الّ.لام: «أو نحو ذلك؛ المبعد لحمل قوله عليه السّلام: «إذا كان خمسة عشر ذراعا» على 
التعبد» ثم ان الأصوب هو التعبير بخمسةُ عشر ذراعا كما فى الصحيحء فما فى المتن من التعبير بالخطوة بدل الذراع فلعله من جهة 
كون الغالب فى الخطاء كون كل واحد منها بقدر الذراع. 


السابع: المحكى عن غير واحد كما فى مصباح الفقيه التصريح بكفاية مطلق المماسة. و لعل وجهها إطلاق التعليل الوارد فى 
النصوص المتقدمة لكن الا وجه اعتبار المشى أو المسح لظهور حسنة الحلبى و صحيحة زرارة المتقدمتين فى اعتبارهما و منع 
إطلاق التعليل لعدم وروده فى مقام بيان كيفية التطهير» و لو سلم إطلاقه فهو مقيد بما فى الحسنة و الصحيحة. و منه يظهر عدم 
الاكتفاء بمسح التراب على القدم و النعل المتنجسين فى طهرهما بل لا بد من مسحهما بالأرض. و ان قيل بالاكتفاء بمسح التراب 
عليهما بل هو الظاهر من عبارةٌ الجواهر حيث يقول: و لا فرق بين كيفيات المسح من جعل الحجر مثلا آله للمسح و غيره» و 
حكى أيضا عن كاشف الغطاء (قده) و لكنه لا يخلو عن المنع لان المستظهر من النصوص هو تعين مسح الرجل أو النعل 
بالأرضء لا مسح الأرض بهما. 

الشامن: لا فرق فى الأرض بين ان يكون سطحها التراب أو الرمل أو الحجر الأصلى كالجبال؛ و قد تقدم فى الأمر الثانى من ان 
التعبير بالتراب فى بعض المتون كالشرائع و نحوه لا يكون لأجل خصوصية فيه بل لعله للاقتفاء عن النبويين المعبر فيهما بالتراب» 
وان التعبير فيهما به أيضا لمكان شيوع التعبير عن الأرض بالتراب» و كذلك الأرض التى ألقى عليها الحجر أو الرمل كبعض 
الطرق التى يلقى عليها الرمال بل الأرض المفروشة بالأحجار المثبتة فيها لصدق الأرض عليها قطعا و عدم خروجها عن الأرض 
بواسطة إثبات الأحجار عليهاء و اما المفروشة بالآجر أو بالجص أو النورة المطبوخين ففى الاكتفاء بها اشكال من جهة الشكك فى 
صدق الأرض عليها مع فرض صيرورة ما عليها مطبوخة؛ و ذلكك بواسطة الشكك فى خروج ما عليها عما يصدق عليه الأرض 
بسبب الطبخ كما يشكل عليه التيمم أيضاء و استصحاب بقائه على الأرضيةٌ فاسدء 
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لكون الشبهة مفهومية؛ و فى مثله لا يجرى الاستصحابء و مما ذكرنا يظهر الكلام فى عدم كفايةٌ المطلى بالقير أو المفروش 
باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرضء و ذلكك لعدم صدق الأرض عليه التى هى المدار فى التطهير بالمشى عليها أو 
المسح بهاء كما لا إشكال فى عدم كفاية المشى على الفرش و الحصير و البوارى و الزرع و النباتات الا ان يكون النبات قليلا لا 
يمنع عن صدق المشى على الأرض. 

التاسع: لا يعتبر ان تكون فى القدم أو النعل رطوبة لإطلاق النص و لا زوال العين بالمسح أو المشى بل يطهر بمماسة الأرض و لو 
لم تكن عليه عين النجاسة؛ و ذلكك لإطلاسق النصوص الشامل لمطلق النجاسة من العينية و الحكمية» و يؤيد بأولوية تطهيرها 
للحكمية من العينية لاخفيتها عن العينية و لكن الأولوية ممنوعة لاحتمال دخل المشى أو المسح فى زوالها المتوقف على كونها 
عينيةُ فتأمل. 

العاشر: اختلف فى اعتبار طهارةٌ الأرض على قولين» فالمحكى عن الإسكافى و الشهيد و المحقق الثانى هو اعتبارهاء و عليه عامة 
المحققين من المتأخرين» و استدل له باستصحاب نجاسة المطهر بالفتح بعد قصور الإطلاقات المقتضية للمطهرية عن شمول 
مووة تحايفة الأوض وو نذلككم يوايخطة الساكة المترويفة ف اناهن مت تراط كن المطور اهرابوالقاضةة التسلجة ين 
الفقهاء من اعتبار سبق الطهارة فى المطهر و عن الوحيد البهبهانى فى شرح مفاتيح الاعتراف بكونه مما اتفق عليه الأصحاب» و 
بالاستقراء و التتبع فى موارد التطهير بالماء و حجر الاستنجاء؛ و بصحيح الأحول فى الرجل يطأ فى الموضع ليس بنظيف ثم يطأ 
بعده مكانا نظيفا؟ قال عليه الس لام: «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا؛ بناء على ان يكون الضمير المستتر فى كلمة «كان» راجعا 
الى المكان النظيف المفروض فى السؤالء و لازمه القصر على التطهير بالأرض النظيف فيقيد به إطلاق سائر النصوصء و بالنبوى 
المعروف: «جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا» بناء على ان يكون الطهور الذى من صيغ المبالغة هو الطاهر المطهر بالمطهرية 
الأعم من رفع الحدث و الخبث. 


لكن يمكن الاشكال على الاستدلال بالنبوى بالمنع عن عموم الطهور للمطهر 
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من الحديث و الخبث,ء و انه على تسليمه لا يدل على تقيبد مطهريته بكونه طاهراء كما يشكل الاستدلال بالصحيح بان النظيف 
ليس بمعنى الطاهر بل هو المقابل لمعنى القذر: 

اى المتلوث بالنجاسة» فيمكن ان يكون مع خلوه عن عين النجاسة متنجسا فلا يدل على اعتبار الطهارة فى المطهر مع انه لو سلم 
كون النظيف بمعنى الطاهرء عود الضمير الى المكان النظيف المفروض فى السؤال لا يوجب تقييد الأرض به على وجه يصلح ان 
يكون مقيدا لإطلاق سائر الأخبار» فالمحكم حينئذ هو الإطلاق و به يمنع الرجوع الى استصحاب نجاسة المطهر بالفتح أيضا لو 
سلم إطلاءق الاخبار من غير تلكك الجهة. لكن الإنصاف صحة دعوى انصرافها إلى الأعرض الطاهرة لما ذكر من المناسبة 
المغروسة» فالأقوى حينئذ اعتبار الطهارة فى الأرض. 

الحادى عشر: هل يعتبر فى الأرض المطهرة أن تكون يابسة أم لا-؟ وجهانء بل قولان: المحكى عن ابن الجنيد هو الأول؛ و 
استدل له برواية المعلى المتقدمة؛ و فيها قال عليه السّ.لام: «أ ليس ورائه شىء جاف؟» قلت: بلى فقال عليه الْسّلام: «لا بأس» و 
حسنة الحلبى و فيها: «أ ليبس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسة؟» قلت: بلى فقال عليه السّ.لام: «فلا بأس» و الجفاف و اليبوسة اما 
متقاربان أو تكون اليبوسة أخص من الجفافء. فيقيد الجفاف بها كما يقيد المطلقات الخاليهُ عن التقييد بالجفاف و اليبوسةٌ بهماء 
وأوود غلى الاسعدلال تهميا ثارة بعدم كون ذكر الجفاف و اليبوسة فيهما على وجه يفيد التقييد» لعدم كونه بصيغةُ احدى 
المفاهيم المعتبرة» و اخرى بأنه يحتمل ان يكون الجفاف المعبر فى رواية المعلى فى مقابل الرطوبة الواصلةُ إلى القطعة الرطبة من 
مرور الخنزير عليهاء فمعنى قوله عليه السّرلام: «أ ليس ورائه شىء جاف» هو الجفاف من تلكك الرطوبة» و ان تكون اليبوسة المعبر 
عنها فى حسنة الحلبى هى اليبوسة عن رطوبة البول المقابل لهاء و أجيب عن الأول بأن دعواه ناشئةُ عن الغفلة عن جهات الدلالة 
فإن الخبرين أظهر فى التعليق من القضية الشرطية» و عن الثانى انه احتمال لا يوجب رفع اليد عن ظهور اللفظ لكن الانصاف عدم 
قوهٌ دلالة اللفظ المشتمل على القيدين على التقييد لقو احتمال ارادهٌ الخلو عن الرطوبةٌ النجسةٌ المقابله لهماء لا الجفاف بقول 
مطلق و لو عن الرطوبة الطاهرة 
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الاان الاحتياط فى اشتراط جفافها لا ينبغى تركه. 

الثانى عشر: هل المعتبر فى الجفاف الذى اشترط فى مطهرية الأرض هو ما يصدق عليه اسم الجفاف عرفاء أو ما يقابل الرطوبة 
المتعدية بان لا تكون ذات رطوبة متعديةٌ لو لم يصدق عليها الجفاف؟ وجهان: مقتضى الجمود على ظاهر الخبرين المتقدمين هو 
الأول و عليه الشيخ الأكبر (قده) فى حاشية النجاه و ذهب صاحب الجواهر إلى الأخير» و عليه جمله من المتأخرين المحققين و 
منهم المصنف فى المتن» و لا ريب ان الأول أحوط لو لم يكن أقوى. 

الثالث عشر: يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالقدر المتعارف مما يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشى لإطلاق 
الأدلة و اذلالة سرحيية ز وار عله و فنها: 

«رجل وطاء على عذرة فساخت رجله فيها؛ ضرورة ظهور الرسوخ فى العذرة على التزاق حواشى المتوسخ بها بحيث لو قيل 
بالاقتصار على طهر الباطن و عدم إلحاق الحواشى به للزم طرح العمل بها بالمرةٌ من جهه عدم انفكاكك تنجس الباطن بالرسوخ 
فى العذرة عن تنجس حواشيه؛ فهذه الصحيحة صريحة فى طهر الحواشى لكن مع مسح الحواشى بالأرض أيضا كالباطن؛ خلافا 
لظاهر المحكى عن كشف الغطاء فى الحكم بطهارة الحواشى المذكورة تبعا للباطن و ان لم تمسح بالأرض. و لا وجه. له و فى 


الجواهر و هو جد لو لا مطلوبية التوقف و الاحتياط فى أمثال ذلكك. و لعل ما استجوده بالنظر الى إطلاق الحكم بعدم وجوب 
غسل الرجل و الاكتفاء بمسحها من غير مسح حواشيهاء لكن يندفع بان الظاهر اعتبار مسح ما تلطخ بالعذرة مطلقا من الباطن و 
حواشيه لعدم تخصيص الباطن بالمسح حتى يقال بان تركك ذكر مسح الحواشى يدل على عدم احتياجها بالمسح. 

الرابع عشر: هل الحكم بالطهر يعم باطن القدم و النعل و ظاهرهما فيما إذا مشى بظاهرهما لاعوجاج فى رجله أم يختص بالباطن؟ 
وجهان من إطلاءق جمله من النصوص و عموم التعليل فى قوله عليه الّ.لام «ان الأرض يطهر بعضها بعضا؛ و ما وقع فيه التعبير 
بالقدم و الخف و النعل من باب الإعطاء بالمثال» و من احتمال انصراف الإطلاق 
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إلى المتعارفء و مطلوبيهُ التوقف و الاحتياط فى غير ما ورد عليه النصء و المسألة لا تخلو عن التأمل. 

الخامس عشر: فى إلحاق ركبتى الأقطع و يديه إذا كان مشيه عليهما أيضا وجهان: من مساواتهما مع القدم و النعل» و من 
الانصراف الى المتعارفء و لعل التوقف فيها اولى من ما تقدم فى الأمر المتقدم كما ان إلحاق كعب عصى الأعرج و خشبة 
الأقطع أشكل إذ لا وجه للإلحاق إلا دعوى استفادته من الأدلة بنحو من الاعتبار و تنقيح المناط الذى يساعد عليه العرفء و هو 
مشكل فى غايةُ الاشكال و أشكل منه الحكم بإلحاق نعل الدابة إذ لا وجه له أصلا. 

السادس عشر: مقتضى إطلاق الاخبار المتقدمة عدم الفرق بين القدم و ما يوقى به و فى ما يوقى به أيضا لا فرق بين النعل و بين 
ما يستر به القدم مما جعل وقاية له من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما أعد لوقاية القدم عن التماس 
بالأرض. و اما الجورب فهو خارج عن مصب الإطلاق لعدم تعارف وقايهُ الرجل به الا ما أعدّ لذلكك كالبعض منه المصنوع من 
الجلد الذى يلبسه بعض أهل الجبال. 

السابع عشر: لا إشكال فى اعتبار زوال عين النجاسة فى تطهير ما يراد تطهيره بالأرضء و اما اعتبار زوال أثرها فينبغى القطع بعدم 
اعتباره فى الأثر الذى بمعنى الرائحة و اللون و نحوهما و ذلك لعدم اعتبار زواله فى التطهير بالماء قطعا كما عرفت فيما تقدم 
فكيف فى التراب المبنى امره على التسهيل؛ و يمكن ان يستدل له بصحيحة الأحول المتقدمة التى ورد فيها التحديد بخمسة عشر 
ذراعا بدعوى عدم كون هذا المقدار من المشى موجبا لإزالة الأثر غالباء و اما الأثر بمعنى الاجزاء الصغار من النجس الباقية بعد 
زوال عينه بالمسح ففى اعتبار زواله قولان: و المنسوب إلى جماعة منهم المحقق الثانى فى جامع المقاصد و العلامة الطباطبائى 
فى منظومته هو الأولء و يستدل له بالأصل: أى استصحاب بقاء النجاسة مع بقائه و معروفية توقف تطهير النجاسات على ازالة 
آثارهاء و عمومات وجوب إزالهُ النجاسة التى منها اجزائها الدقيقة» و صحيحة زرارة المتقدمة التى فيها قال عليه السّلام «لا يغسلها 
الااان يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب 
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أثرها و يصلى» و صحيحة حفص بن بكر: وطأت عذرة بخفّى و مسحته حتى لم أرفيه شىء ما تقول فى الصلاة فيه؟ فقال: «لا 
بأس» فان نفى الرؤية فيه عن شىء من العذره يكشف عن عدم بقاء أثرها أيضا بمعنى اجزاء صغارهاء لكنه كما ترى لا ندل على 
اعتبار زوالهاء بل هى دالهٌ على طهرها بعد زوالها الذى لا اشكال فيه. 

و ذهب صاحب الجواهر تبعا لشيخه كاشف الغطاء (قدس سرههما) الى عدم اعتبار زواله و استدل له بإطلاق أكثر النصوصء و 
حمل الأثر المذكور فى صحيحة زرارة على إرادة الأثر الذى هو من الأعيان المحسوسة الداخلة فى العين التى لا يعتاد بقائها عاده 
ولا يصدق ذهاب العين عرفا مع بقائهاء لا الأثر بمعنى الاجزاء الصغار الباقيةٌ بعد زوال العين» كيف! و لو لم يحمل على ما ذكر 
بل حمل على معنى الا-جزاء الصغار و جعل مقيدا لإطلاق النصوص للزم تنزيل المطلقات على الفرد النادر» إذ قلما يتفق زوال 


تلك الاجزاء. و هو مناف لتشريع هذا الحكم و سماحة المله السهلة و للزوم العسر و الحرج فى التكليف بوجوب ازالةٌ تلكك 
الاجزاء» بل يمكن دعوى تعذر إزالتها غالبا لبقاء شىء منها فيما بين خياطة النعال أو فى خلال شقاق الرجل و الخف و لا ينقلع 
اهيا بمجرد المشى و الوطء على الأرض الموكول إليهما الطهر فى الاخبار» و ما دل على مساواته مع الاستنجاء بالأحجار كما 
فى صحيح زرارة: «جرت السنة فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسل و يجوز ان يمسح رجليه و لا يغسلهماا 
فكما لا يجب إزالة الأثر بمعنى الاجزاء الصغار فى الاستجمار فكذا لا يجب فى المقام بحكم المساواه المستفاد من الصحيح 
المذكورء بل للفقيه الماهر دعوى القطع بالمساواة مع قطع النظر عن الصحيح المذكورء فيقال بالفرق بين التطهير بالماء و بغيره 
من التراب و الأحجار بوجوب إزالة الأثر فى التطهير بالماء و الاكتفاء بإزالةٌ العين فى التطهير بغيره» و صحيحة الأحول المتقدمة 
التى حد فيها مقدار المشى بخمسة عشر ذراعا حيث انه تبقى تلكك الاجزاء الصغار بعد المشى بخمسة عشر ذراعا مع الحكم فيها 
بحصول الطهر به هذا خلاصة ما استدل به (قده). 

و الكل مندفع اما التمسكك بالإطلاق ففيه انه لا مجال له مع وجود عين النجاسة 
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التى لا فرق فيها بين الاجزاء الصغار و بين غيرهاء كيف و قد عرفت صحةٌ التمسكك بعمومات وجوب ازالةٌ العين على اعتبار إزالة 
اجزاء الصغار منها و لو سلم شموله مع بقاء الاجزاء الصغار فهو مقيد بما فى صحيحة زرارة من اعتبار إزالهُ الأثر. و حمل الأثر 
فيها على الأعيان التى لا يعتاد بقائها عاد موجب للحمل على خلاف الظاهر من غير قرينة» و دعوى كون التقييد موجبا لحمل 
المطلقات على الفرد النادر ممنوعة بغلبة ارتفاع الاجزاء الصغار الملتصقة تحت القدم و النعل بالمسح على الأرضء أو الوطى بها 
من غير عسرء و التمسكك بسهولة الشريعة السمحة أو لزوم الحرج و نحو ذلكك فاسد بأنها ليست من طرق الإثبات الذى يتمسكك 
به الفقيه» بل هى من علل الثبوت التى يجعل بها الاحكام من الجاعلء مع ان الحرج لا يثبت به الطهارة فى مورده؛ و انما هو 
ل للعفوء و اما التمسكك بصحيح زرارة على مساواة التطهير بالأرض مع الاستجمار, ففيه أولا عدم دلالة الصحيح على ذلكك 
أصلا لاحتمال ان يكون قوله عليه السّ.لام: «و يجوز ان يمسح رجليه؛ إلخ فى مقام مسح الرجلين فى الوضوءء و كأن التعبير 
بالجواز لأجل التقية» و ثانيا انه لا يدل على مساواتهما فى جميع الاحكام التى منها بقاء الاجزاء الصغار. 

و الانصاف أن يفصل بين الاجزاء الصغار التى لا ترتفع بالمشى غالبا و ينحصر رفعها بالماء» و بين غيرها بالقول بحصول الطهارة 
مع بقائها فى الأول دون الأخير» فيسلم به ما استدل به من تعذر الارتفاع لكن لا مطلقا بل فيما يتحقق فيه التعذرء و يقال فى غيرها 
بوجوب إزالتهاء ولا يبعد ما ادعاه من الفرق بين التطهير بالماء و بين غيره من التراب و الأحجار فيما يتعذر إزالتها بغير الماء» و 
الله العالم بأحكامه. 

الثامن عشر: الاجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم اما تكون مخلوطة مع الاجزاء الصغار من الأعيان النجسة أو لاء و على الأول 
فيكون حكمها حكمها فى الحاجة الى إزالتها أو عدمهاء و على الثانى فقد يقال بطهارتها أيضا كالأجزاء الصغار من النجس لان 
الدليل الدال على الطهارة بالمسح يدل بالالتزام العرفى على طهارتها نظير دلالهُ الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل على 
طهارة المتخلف من البلل» و ان التعليل المذكور فى النصوص الواردهٌ فى المقام على بعض محتملاته يدل على طهارتها 
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حسبما تقدم و هوان يكون المراد من قوله: «ان الأرض يطهر بعضها بعضاء ان الاجزاء الأرضية الملتصقة تحت القدم و النعل 
تطهر بالأرض فيكون المطهر بالفتح هو الاجزاء الأرضية و المطهر بالكسر أيضا هو الأرضء و قد قلنا انه حينئذ يدل على طهارة 
نفس القدم و النعل بالالتزام و هذا كما ترى ليس ببعيد الا ان الأحوط إزالهُ تلكك الاجزاء فيما أمكن إزالتها. 


[مسألة ١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشى] 


مسألة ١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشى بل فى طهارةُ باطن جلدها إذا نفذت فيه اشكال و ان قيل بطهارته 
بالتبع. 

اما عدم طهارة داخل النعل بالمشى فلعدم دلالهُ شىء من الأدلة المتقدمة عليهاء و مع الشكك فيها فالمحكم هو استصحاب 
النجاسة؛ اما طهارة باطن الجلد إذا نفذت فيه النجاسةٌ ففيها اشكال من جههُ إمكان دعوى دلالهُ النصوص المتقدمهُ على طهارته 
بالتبع» و من ان الظاهر منها اختصاص الطهر بما وصل الى الأرض من النعل و القدم بحصول المشى أو المسح فكما لا يدل 
الدليل على طهارةٌ ظاهر القدم و النعل مما يتفق وصول النجاسة إليهما لا يدل على طهارة باطن النعل أيضا و لعل إطلاق النبويين 
المتقدمين فى الدلالة على طهر باطن جلد النعل أظهر فتأمل. 


[مسألة ؟ فى طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال و اما أخمص القدم] 


ا ؟ فى طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال و اما أخمص القدم فان وصل الى الأرض يطهر و الا فلاء فاللازم وصول تمام 
الأ-جزاء النجسة إلى الأرض. فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل الى 
الأرفن. 

الإشكال فى طهارةٌ ما بين أصابع الرجل كالإشكال فى طهارة باطن جلد النعل ينشأ من دعوى دلاله النص على طهارته بالتبع» و 
من ان الظاهر من النصوص اختصاص الطهر بما وصل الى الأرضء و لعل الطهارة هنا أظهر لدلالةٌ صحيحة زرارة عليها حيث ان 
الرجل إذا ساخت فى العذرة تصل العذرة الى ما بين أصابعها غالباء و ظاهر الصحيحة طهارة الجميع بالمسح و اما حكم أخمص 
القدم فواضح بعد ظهور النتصوص 
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فيما ذكر من غير إشكال. 


[مسألة ” الظاهر كفاية المسح على الحائط وان كان لا يخلو عن اشكال] 


مسألة " الظاهر كفاية المسح على الحائط و ان كان لا يخلو عن اشكال. 
وقد تقدم الكلام فى حكم هذه المسأله فى طى الأمر السابع من الأمور التى مهدناهاء و قد قلنا بان المستظهر من النصوص تعين 
مسح الرجل أو النعل بالأرض لا مسح الأرض بهما. 


[مسألة ؟ إذا شك فى طهارة الأرض يبنى على طهارتها] 


مسألة ؟ إذا شكك فى طهارة الأرض يبنى على طهارتها فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالةٌ السابقةُ نجاستها و إذا شكك فى جفافها 
لا تكون مطهرة الا مع سبق الجفاف فيستصحب. 

إذا شكك فى طهارة الأرض فإن علم بحالتها السابقة و انها الطهارة فيبنى على طهارتها بالاستصحابء كما انه لو علم بنجاستها 
يحكم ببقائها على النجاسة. و لو لم يعلم بحالتها السابقة يحكم بطهارتها أيضا بقاعده الطهار فيحكم بمطهريتها و لا ينتهى الأمر 
إلى استصحاب بقاء نجاسة المطهر بالفتح لأن الأصل السببى و لو كان أصلا غير محرز حاكم على الأصل السببى و لو كان من 


الأصول المحرزه كما فى مثل الثوب المغسول بالماء المشكوك طهارته مع عدم العلم بحالته السابقة» فإنه بعد البناء على طهارته 
بحكم قاعدة الطهارة يحكم بطهارة الثوب المغسول به ولا ينتهى إلى استصحاب نجاسة الثوب» و قد قررنا وجهه فى الأصول 
بما لا مزيد عليه. 


[مسألة 0 إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها] 


مسألة ه إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها و اما إذا شكث فى وجودها فالظاهر كفاي المشى و ان لم 
يعلم بزوالها على فرض الوجود. 

اما مع العلم بوجود النجاسة لا بد من العلم بزوالها و لا يصح الاكتفاء بالشكك فى زوالها فلانه مع الشكك فيه يحكم ببقائها بحكم 
الاستصحاب فلا يمكن معاملة الطاهر معه, و اما انه مع الشكك فى وجودها لا يحتاج الى العلم بزوالها على فرض الوجود 
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[مسألة ع إذا كان فى الظلمة و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه لا يكفى المشى عليه] 


مسأل * إذا كان فى الظلمة و لا يدرى ان ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه لا يكفى المشى عليه فلا بد من 
العلم بكونه أرضاء بل إذا شكك فى حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا. 

اما مع الشكك فى كون تحت قدمه أرضا أو شيئا آخر فعدم كفاية المشى عليه لمكان عدم إحراز شرط الطهارة و هو المشى على 
الأرضء و يكون حكم الشكك فيها هو الرجوع الى أصالة بقاء النجاسة؛ و اما مع الشكك فى حدوث مانع من المشى على الأرض 
فعدم الحكم بمطهريته ينشأ من ناحيهُ عدم ما به يحرز الشرطء فان استصحاب عدم حدوث المانع من الوطء على الأرض لا يثبت 
المشى على الأرض الذى هو الموضوع للحكم بالطهارة الا على القول بالأصل المثبت فتأمل. 


[مسألة ‏ إذا رقع نعله بوصلة طاهرهُ فتنجست تطهر بالمشى] 


مسألة 7 إذا رقع نعله بوصلة طاهرةٌ فتنجست تطهر بالمشى و اما إذا رقعها بوصلهٌ متنجسة ففى طهارتها اشكال لما مر من الاقتصار 
على النجاسة الحاصلة بالمشى على الأرض. 

طهر المرفوع بالوصلة الطاهرة ظاهر لإطلاق النصء و قد تقدم الكلام فى الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشى على الأرض أو 
تعميم الحكم بالنسبة الى كل نجاسة و لو لم تكن ناشئةُ من المشى عليها. 


[الثالث: من المطهرات الشمس] 


اشارة 


الغالث: فن المظهرات الشمس و هى تطهر الأرض وغيرها من كل مالا ينقل ؟الأبية:و الحيظان وها يتصل بها من الأبواب و 
الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات ما لم تقطع و ان بلغ أو ان قطعها بل و ان 


صارت يابسةٌ ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار و كذا الظروف المثبتة فى الأرض أو الحائط و كذا ما على الحائط و الابنية مما 
طلى عليها من جص و قير و نحوهما عن نجاسة البول بل ساثر النجاسات و المتنجسات و لا تطهر من المنقولات الا الحصر و 
البوارى فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى. و الظاهر ان السفينة و الطرادة من غير المنقول و فى الككارى و نحوه اشكالء و كذا 
مثل الجلابية و القفةُ و يشترط فى تطهيرها 
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ان يكون فى المذكورات رطوبة مسرية و ان تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه. و لا على المذكورات فلو 
جفت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر نعم الظاهر ان الغيم 
الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف الى الشمس و إشراقها لا يضر و فى كفاية إشراقها على المرآه مع وقوع عكسه 
على الأرض إشكال. 

فى هذا المتن أمور: الأول: لا اشكال ولا كلام فى ان التجفيف بالشمس فى الجملهُ موجب لارتفاع حكم المتنجس فى الجمله 
و لكننّه وقع الخلاف فى أنها كالماء من المطهرات أو انها لا تؤثر إلا فى العفو عن النجاسة فى بعض أثارهاء و ذهب المشهور إلى 
الأول و المحكى عن جماعة من القدماء و المتأخرين هو الأخير. و حكى عن المفيد القول بالعفو عن التيمم و السجود على 
الموضع الذى جففته الشمس من الأرض و الحصر و البوارى لا الطهارة فلا يترتب عليه سائر أحكام الطاهرء و استجوده المحقق 
(قده) فى المعتبر» و القائلون بالطهارة أيضا اختلفوا فالمعروف بينهم هو حصول الطهارة بالشمس نحو حصولها بالماء» و حكى 
عن بعض بالتزامه فى الأرض بطهارتها بزوال عين النجاسة عنها كما فى بدن الحيوان» بدعوى انه لا دليل على بقاء أثر النجاسة 
بعد زوال عينها فى غير الموارد التى ورد فيها الدليل على بقائه و كيف كان فما عليه المشهور المعروف هو المتبع و يدل عليه 
جملة من الاخبار. 

منها صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن البول يكون على السطح أو فى المكان الذى يصلى فيه؟ فقال عليه 
الس لام: «إذا جففته الشمس فصل عليه و هو طاهر؛ و هى نص فى حصول الطهر بالتجفيف بالشمسء و لا يعبأ بما يقال بعدم 
ثبوت كون الطهار فى عرفهم فى المعنى المصطلح. و مع الإغماض عنه فهى كافية فى رد المحكى عن المفيد من تأثير الشمس 
فى العفو عن بعض آثار النجاسة؛ بل لو قلنا بالعفو أيضا يثبت العفو عن الجميع فتنتفى الفائدة حينئذ كما انه لا فائدة فى الخلاف 
بين كون حصول الطهارةٌ بالشمس نحو حصولها بالماء» أو ان ما يطهر بها يكون كبدن الحيوان الطاهر بعد زوال 
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عين النجاسة عنهاء نعم على هذا القول لا نحتاج فى إثبات الطهارة بعد زوال العين الى الدليل؛ بل عدم الدليل على بقاء أثرها بعد 
زوال عينها كاف فى الحكم بطهارتهاء و منها ما عن الدعائم قالوا عليهم السلام: «فى الأرض تصلها النجاسة لا يصلى عليها الا ان 
تجففها الشمس و يذهب بريحها فإنها إذا صارت كذلك و لا يوجد فيها عين النجاسه طهرت» و منها خبر ابى بكر الحضرمى 
عن الباقر عليه الام قال: قال لى: يا أبا بكر «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهرء أو كلما أشرقت عليه الشمس فهو طاهرا و منها 
ما عن الفقه الرضوى: «ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التى أصابها شىء من النجاسة مثل البول و غيره طهرتها». 

و منها موثقة عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه الام عن الموضع القذر يكون فى البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس لكنه قد يبس 
الموضع القذر قال عليه الّ.لام: «لا تصل عليه و اعلم موضعه حتى تغسله) و عن الشمس هل تطهر؟ قال: «إذا كان الموضع من 
البول أو غير ذلكك و اصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاه على الموضع جائزة» و ان أصابته الشمس و لم يبس الموضع 
القذر و كان رطبا فلا تجوز الصلاء عليه حتى يبسء و ان كانت رجلكك رطبة أو جبهتكك رطبة أو غير ذلك منكك ما يصيب 


ذلك الموضع فلا تصل على ذلكك الموضع و ان كان غير الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلكك!). 

أقوؤل:و هذه الزواية مختلط المفمون مشمه المراة.و لعل :ذلكة من سوه تعبين عمال كما فى أكثر الروايات المرؤية غندة و الأظهر 
عندى فى فهم المراد منها هو ان قوله عليه السِّلام: «لا تصل عليه و اعلم موضعه حتى تغسله» يدل بالظهور القوى لو لم ندع 
الصراحة» على تنجس المكان بملاقاةً النجاسة و انه يحتاج الى الغسل إذا لم يكن مما تصيبه الشمسء فيسقط به القول بأنه نظير 
بدن الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة عنه؛ و القول بان كلمة الموضع ليست صريحة فى الأرض لأنها تشمل المفروش بالفرش و 
غيره ضعيفء إذ لو لم يكن فى المكان الخالى عن الفرش أظهر فلا أقل من أنه بإطلاقه يشمله قطعاء و احتمال بقاء عين النجاسة 
بعد اليبس فيه فلا يكون دليلا على بقاء نجاسته مع زوال عينها باطل؛ يرده الأمر بإعلام الموضع لغسله إذ مع بقاء عين النجاسة 
عليه يابسة 
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لا يحتاج إلى الاعلام كما هو واضح. 

و قوله عليه التّد.لام: «لا- تصل عليه) أى فى الموضع الذى لم تصبه الشمس و لكنه يبس بغير الشمس لعله لمكان اعتبار طهارة 
موضع السجود و لو من النجاسات الغير المسرية» و قوله عليه السّ.لام: «إذا كان الموضع من البول أو غير ذلكك» فى الجواب عما 
سأله بقوله: 

وعن الشمس هل تطهرء يدل على حصول الطهر بإصابة الشمس و يبس الموضع بهاء و المراد بقوله: «فالصلاة على الموضع 
جائزة» هو حصول طهارته؛ و انما عبر بذلكك من جهه سوء تعبيره» و يدل على ذلكك لزوم موافقة الجواب مع السؤال» و حيث ان 
السؤال وقع عن التطهيرء يكون الجواب عنه بجواز الصلاه فيما يبس بإصابة الشمس فى قوة القول بطهارته و قوله عليه السّلام: ١و‏ 
ان أصابته الشمس و لم يبس الموضع» إلخ فى مقام بيان حكم ما لم يحصل اليبس فيه بإشراق الشمسء و وجه عدم جواز 
الصلاة إذا كان رطباء هو تنجس المصلى بملاقاته و جوازها مع يبسه هو عدم سراية النجاسة إليه حينئذ و ان كان الموضع نجساء 
و قوله عليه السّ.لام: «وان كانت رجلكك رطبة» راجع الى الجملة الأخيرة: اعون ها إذا اكات السيس بغير الشمسء و وجه الحكم 
بعدم جواز الصلاهُ فيه واضح, و ذلكك لمكان نجاسة الموضع و مع رطوبة الرجل أو الجبههُ تنفعل بملاقاته» و حاصل ما يتحصل 
من الجملتين حينئذ انه مع عدم يبس الموضع بإصابة الشمس لا تجوز الصلاهُ فيه ان كان رطبا؟ و تجوز ان كان يابسا مع جفاف 
أعضاء المصلىء و لا يجوز مع رطوبتها و لو كان الموضع يابساء هذا إذا أصابته الشمس و لكن لم يحصل يبسه بإصابتها. 

و قوله عليه السَّلام: «و ان كان غير الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلكك» بيان لمفهوم قوله عليه السّلام: «إذا كان الموضع 
قذرا من البول أو غير ذلكك و اصابته الشمس ثم يبس الموضع» إلخ و لا يرد على ما فسرناه شىء الأعلى إطلاق مفهوم قوله عليه 
السّ.لام: «فلا تجوز الصلاة عليه حتى يبس» فإنه بإطلاقه يشمل ما إذا كان موضع السجود. مع انه لا يجوز السجود على المتنجس 
و لو كان يابساء و اما احتمال كون المضبوط من الرواية «و ان كان عين الشمس» يدل غير الشمس فبعيد فى الغايةٌ لا يوافقه 
تذكير كلمةٌ «كان» 
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و«اصابه) كما لا يخفى. 

و استدل للقول الأخر بصحيحة إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهره الشمس من 
غير ماء؟ قال عليه البّد.لام: «كيف تطهر من غير ماء» و بذيل موثقة عمار المتقدمة بناء على ان تكون النسخة «و ان كان عين 
الشمس» بدل «غير الشمس» و الجواب عن الأول ان الصحبحةٌ سؤالا و جوابا فى الدلالةٌ على مطهريةٌ الشمس أظهرء فان فى قول 


السائل هل تطهره الشمس من غير ماء دلالة على مفروغية مطهرية الشمس عند السائل» و ان محط نظره فى السؤال فى انها من 
دون الماء تطهر أم لا“ و قول الامام عليه السّ.لام فى الجواب: «كيف تطهر من غير ماء» ظاهر فى أصل المطهرية» و انها فى 
مطهريتها تحتاج الى الماء فيكون حاصل السؤال ان إشراق الشمس على الأرض و السطح و لو بعد جفافها هل يوجب طهارتها أم 
لا؟ و أجاب عليه السّلام عنه بأنه لا يوجبها إلا إذا كان رطبا فتجافا بالإشراق» و هذا بناء على ان يكون قوله: «تطهر من غير ماء) 
بِصيغهُ المفرد المؤنث ظاهرء كما هى كذلكك فى النسخةٌ الوافى الموجودى عندى. 

ولكن المنقول فى كتب الاستدلالى (يطهر) بصيغة المذكرء و لعله غلط من الناسخ إذ لو كان بصيغة المذكر لكان الأنسب أن 
يعبر بصيغة التثنية بالبناء على المفعول و كان نائب فاعلها الأرض و السطح المذكوران فى السؤالء و عن الثانى بأن الأظهر كما 
عرفت كون المحكى «و ان كان غير الشمس اصابه)» و ذلكك بقرينة تذكير كلمة «كان» و «اصابه» و معارضة هذا الذيل مع صدر 
الخبر لو كان المحكى كلمةٌ «عين الشمس» بخلاف ما لو كان «غير الشمس» حيث يطابق الذيل حينئذ مع الصدرء و مع الإغماض 
عن ذلكك فلا أقل من تصادم الظهورين فيصير الخبر مجملا لا يصح الاستناد اليه و لو سلم أظهريته فى هذا الاحتمال اعنى 
احتمال كون المحكى «و ان كان عين الشمس» فهو معرض عنه بقيام الشهرة على خلافه فيصير موهونا لا يمكن الاعتماد عليه من 
هذه الجهة: و بالجملةُ فما عليه الشهرة هو المعول و الله هو العليم بأحكامه. 

الأمر الثانى: فى البحث عما يطهر بالشمس و قد وقع الخلاف فيه و انه 
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هو الأعرض خاصة ممالا ينقل و الحصير و البوريا مما ينقل أم يعمهما و كل ثابت بالذات كالأشجار و الثمار و الخضروات و 
النباتات ما لم تقطع و ان بلغ أو ان قطعها أو بالعارض كالأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الظروف المثبتةُ فى الأرض و الحائط و ما 
غلية:وفلج الاقنة من الخطى و القدن و تحور هنافيو المشديور على الأخيز وشكلال له كران ركز احفر وما اشرق غلبه 
الشمس فقد طهرء أو كلما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر) فإن عمومه يشمل جميع ما ذكر و غيره من المنقول و غيره» و قد 
خرج عنه ما ينقل الا الحصير و البوريا و يبقى الباقى مما لا ينقل مطلقا بالذات و العارضء و أورد عليه تارةُ بضعف الخبر سندا و 
اخرى بضعفه دلالة بدعوى أن إبقائه على عمومه مع إخراج ما يخرج منه مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن فلا بد من ان 
يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستهجان فيحمل على ارادةٌ خصوص الأرض منه و لا يخفى ما فيه اما ما ذكر من ضعفه سنذا 
فلانه منجبر بالعمل بالشهرة على ما هو المختار عندنا من انجبار ضعف الخبر باستناد المشهور اليه» و انه كلما يكون سنده أضعف 
يصير باستناد المشهور إليه أقوى كما مر غير مرة» مضافا الى قرائن أخرى تدل على وثاقته حسبما ذكر فى سائر الدفاتر و اما فيما 
ذكر من ضعفه دلالةُ فلان الخارج عن عمومه هو ما ينقل بالفعل الا الحصير و البورياء و حيث انه بعنوان المنقول» و يكون الباقى 
بعنوان غير المنقول تصير العام معنونا بعنوانين. غير المنقول و المنقولء و يكون الباقى هو الغير المنقول مطلقاء و الحصير و البوريا 
من المنقول و الخارج عنه هو ما عدا الحصير و البوريا من المنقول. و هذا كما ترى يكون الباقى منه أكثر من الخارج. 

و بالجملة فالمدار على التخصيص الأكثر المستهجن هو الإخراج الكثير لا الخارج الكثير و لو بإخراج واحدء مع إمكان المنع عن 
أكثرية الخارج و لو سلم كون التخصيص اففراديا لا انواعيا بعدم غلبة أفراد أنواع المنقول على أنواع افراد الغير المنقول» مع انه 
على تقدير تسليم المنع عن عمومه لا قرينة على حمله على خصوص الأرضء بل يحمل على غير المنقول مطلقا بدعوى انه أقرب 
المجازات فتأمل» مع إمكان دعوى انصرافه إليه بأن يكون المراد ما من شأنه أن تشرق عليه الشمس ثثباته فى مقابل ما يوضع 
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تحت إشراقها تاره و يخرج اخرى من المتحركات و على هذا فيثبت حكم الحصير و البوريا من غير هذا الخبر» و بالجملة 


فالاستدلال بهذا الخبر على العموم مما لا ينبغى الإشكال فيه و اما فى خصوص الأرض و الابنية فيدل عليه الاخبار المتقدمة 
المشتمله على لفظ السطح و المكان و الأرض و البيت و الموضع كما تقدم هذا بالنسبة الى غير المنقول. 

واما المنقول فالمشهور المعروف هو عدم طهر ما عدا الحصر و البورياء منه بالشمسء, و حكى الخلاف فى ذلكك عن المبسوط 
و جامع ابن سعيد من طهارة ما عمل من نبات الأرضء و عن المنتهى إلحاق الحصر و البوارى و ما يشبههما من المعمول من 
نبات الأرض غير القطن و الكتان بالأرضء و عن الفخر عموم الحكم لما لا ينقل و ان عرضه النقل كالنباتات المنفصلة و الآلات 
المتخذه من الأخشاب, و استدل لهم بإطلاق خبر الحضرمى: و الحق ما عليه المشهور فيما عدا الحصر و البوارى من عدم طهره 
بالشمس و ذلك لما عرفت آنفا من إمكان دعوى انصراف خبر الحضرمى الى انحصار الحكم المذكور فيه الى ما من شأنه أن 
تشرق عليه الشمس مما لا ينقل من الأسرض و غيرها و لو تعدينا عن ذلكك لقلنا الى سرايته الى ما يجرى مجرى الأرض من 
الأشياء المطروحة فى الأرض أو المبسوطة عليها مما من شأنه عدم النقل و التحول و لو لم يكن ثابتاء و لعل الحصر و البوارى من 
هذا القبيل الا انه لا قائل به بهذا العموم إذ لا اشكال و لا كلام فى عدم طهر الفرش المعمولة من الصوف و القطن و الكتان 
بالشمس و لو كانت كبيرة على مثابة صارت غير قابلة للنقل فاستفادة حكم الحصر و البوارى منه بعيد فى الغايه فضلا عما 
عداهما. 

واما الحصر و البوارى فالكلا-م يقع تارة فى موضوعهما و اخرى فى حكمهما: اما الأول ففى طهارة الشيخ الأكبر (قده) عطف 
البوارى على الحصر فى كلام كثير من الأصحاب يشعر بمغايرتهماء مع ان المحكى عن الصحاح و الديوان و المغرب: ان الحصير 
هى البارية» و عن كشف اللثام الاعتراف بأنه لم يعرف فى اللغٌ فرقا بينهما ثم نقل اتحادهما عن كتب التى ذكر فى كلام الشيخ 
من أهل اللغهُ» أقول: فى المنجد 
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الحصير: البساط الصغير من النبات و كلما نسج؛ و قال الحصيرة: البورية و هى الحصير المنسوج من القصبء و قال فى ماده (ب 
ور) البورية و البوريا: الحصير المنسوج من القصب و بائعها البوارى» و على ما ذكره يكون الحصير أعم من البورياءء و اما 
الكلام فى حكمهما فقد نسب فى الحدائق الحكم بطهرهما الى المشهوره و عن الرياض انه الأشهر و فى مصباح الفقيه الاعتراف 
باشتهار الحكم بطهارتهما بين الأصحاب. 

و يستدل لطهارتهما باخبار: منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن البوارى يصيبها البول هل تصح 
الصلاهً عليها إذا جفت من غير ان تغسل؟ 

قال عليه الّ.لام: «نعم لا بأس» و صحيحته الأخرى عنه عليه السّد.لام أيضا قال: سألته عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلى 
عليها؟ قال: «إذا يبست فلا بأس» و الاستدلال بهما متوقف على ان تحملا على ما إذا حصل الجفاف بالشمسء و ذلكك لاشتراط 
طهارة موضع السجود فى جواز الصلاءً عليهاء و فسادها مع نجاسته و لو كان يابساء و جفافه الموجب لجواز السجود عليه ينحصر 
بما إذا صار بالشمس و لا يخفى ان ما ذكر لا يوجب انعقاد ظهور اللفظ فى حصول الطهارة بالجفاف بالشمس كما لا يخفى 
لاحتمال ان يكون السجود على غير البورية بوضع ما يصح السجود عليها لا سيما مع معهودية السجود على التربة الحسينية» مضافا 
الى ما ورد من نفى البأس فى الموضع النجس مع التصريح بعدم اصابة الشمس إياه بهذا الطريق من السؤال و الجواب ففى 
صحيحة ثالثة له عن أخيه (ع) سأله عن البيت و الدار لا يصيبهما الشمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلى 
فيهما إذا جمًا؟ قال: «نعم» و لا يصح توجيهها بكون الجفاف بالشمسء ولا بد لها من توجيه و هو يكون توجيها للأوليين أيضاء 
ثم انه على تقدير القول بهذا التوجيه فى الصحيحين المتقدمين ينحصر بموردهما و هو البوارى التى عرفت أنها أخص من 


الحصير و يشعر به الصحيحة الثانية التى ذكر فيها فى السؤال قوله: يبل قصبهاء المستظهر منه كونها من القصب كما صرح به فى 
المنجد أيضا و لا تدلا على ثبوت الحكم فى الحصير مطلقا. 
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و منها خبر الحضرمى المتقدم فإن عمومه يشمل الحصير و البوريا أيضا اللهم الا ان يقال بانصرافه الى الثابت و لو بالعرض الذى 
من شأنه إشراق الشمس عليه لثباته و عدم تحوله و ليس ببعيد» و منها صحيحة زرارة المتقدمة: عن البول يكون على السطح أو 
فى المكان الذى يصلى فيه؟ فقال: «إذا جففته الشمس فصل عليه و هو طاهر» قال فى مصباح الفقيه: و يمكن الاستدلال بهذه 
الصحيحة لطهارة الحصر و البوارى أيضا بدعوى ان المكان الذى يصلى فيه يطلق على المكان المفروش و الخالى عن الفراش 
إطلاقا حقيقياء و دعوى انصرافه إلى الأسرض المجردة من الفراش ممنوعة؛ أقول: و ما افاده بعيد جدا و ذلكك لوضوح كون 
السؤال عن المكان الذى يصلى فيه بقرينة عطفه على قوله: 

على السطح. هو المكان الذى يبال فيه و لا محالة يكون خاليا عن الفرش» فدعوى الانصراف إلى الأرض المجردة قريبة جدا لو 
لم نقل بظهوره فيها كما لا يخفى هذاء و المتحصل مما ذكرنا عدم استقامة التمسكك بهذه الاخبار على طهارة الحصير و البوريا 
بإشراق الشمس عليهماء و لم نجد أخبارا أخرى يتمسكك بها عليهاء و لكن القول بطهارتهما مشهور فلو لم يجز مخالفتهم و لو 
فيما لم يظهر قيام الدليل عليه لكان اللازم فى مثل هذا الموضع الاحتياط؛ هذا إذا لم يكن مشتملا على الخيط و اما المشتمل عليه 
كالحصير المعروف فى عصرنا بحصير (شيرازى) فينبغى القطع بعدم طهره بها. 

الأمر الثالث: المشهور على عموم الحكم بالنسبة الى كل نجاسة من البول و نحوه من النجاسات و المتنجسات التى لا يبقى عينها 
بعد الجفاف و هذا هو الأقوى لعموم خبر الحضرمىء و التعبير بالنجاسة فى خبر دعائم الإسلام» و بالقذر فى موثق عمارء و بكلمة 
«مثل البول» و غيره فى فقه الرضوىء و هذه الاخبار المعتضدة بالشهرة كافيهٌ فى إثبات الحكم بالعموم خلافا لظاهر جماعة حيث 
خصصوا البول بالذكر بل عن المنتهى النص على التخصيص بالبول دون سائر النجاسات و المتنجسات. و لعله لكونه المنصوص 
فى الباب و لا يخفى ضعفه. 

الأمر الرابع: استظهر المصنف (قده) بكون السفينة و الطرادة من غير المنقولء و استشكل فى الكارى و الجلابية و القفة؟ و أورد 
عليه فى مستمسكك العروة بعدم الفرق 
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بين السفينة و الطرادةُ و بين الككارى و الجلابية و القفةُ. فان كان المدرك لثبوت الحكم فى السفينة و الطرادة هو صدق المكان 
الذى يصلى فيه المذكور فى صحيح زرارة عليهما كصدق السطح المذكور فيه على سطح بيوتهما فهو يصدق على الكارى و 
الجلابية و القفةُ أيضاء و ان كان المدركك هو عموم خبر الحضرمى فهو منصرف الى الثابت أو ما يعد جزء منه و فى كون السفينة 
و الطرادة منه منع كالككارى, و الجلابية و القفة» و مع المنع عن الانصراف يشمل الجميع؛ أقول: يمكن ان يكون نظر المصنف 
(قده) فى الفرق هو عدم تحول السفينة و الطرادة فى خارج الماء من مكان الى مكان آخر فهما من هذه الجهة بحكم الثابت و ان 
كانا مما يجرى فى الماءء؛ و هذا بخلا-ف الككارى و الجلابية والفقه و نحوها مما يتحول فى خارج الماء حيث لا يصدق عليه 
الثابت الغير المنقول» و على هذا فالفرق جلى الا ان كون السفينة و الطرادة من جههُ عدم تحولهما فى خارج الماء بحكم الأرض 
لا يخلو عن التأمل فالحكم فيهما لا يخلو عن الاشكال. 

الخامس: مقتضى قوله عليه السّ.لام فى صحيح زرارة: «إذا جففته الشمس فصل عليه و هو طاهر» هو حصول الطهر بالجفاف 
المستند الى الشمسء و المستفاد من قوله عليه السّ.لام فى موثق عمار: «إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلكك و اصابته 


الشمس ثم يبس الموضع» هو حصوله باليبس المستند إلى إشراقها فإن كان بين الجفاف و اليبس الترادف كما ينقل عن ظاهر 
كلام بعض أهل اللغهُ فهو و ان كان بينهما العموم من وجه بأعمية الجفاف عن اليبس لصدقه فيما إذا لا تعلق رطوبة محله بملاقيه 
و لو مع بقائها فيه فى الجملة» بخلاف اليبس المعتبر فى صدقه ذهاب الرطوبة عن المحل مطلقا و لو كانت غير مسرية» و أخصيته 
عنه باعتبار توقف صدقه على كون المحل مما فيه رطوبة مسرية دون اليبس الذى يكفى فى صدقه مجرد رطوبة المحل و لو لم 
تكن مسرية. 

فان قلنا بوجوب حمل الجفاف على اليبس من جهة الخلل فى القول بطهارة المحل مع بقاء نداوة عين البول التى هى عين 
النجاسةٌ لكانت العبرهً حينئذ باليبوسة دون الجفافء و ان كان التعبير بالجفاف فى صحيحة زرارةٌ الذى لا خلل فى معبراته غالباء 
بخلاف اليبس فإنه فى موثق عمار الذى له السوء فى التعبير غالبا فلا يبحصل 
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الاطمئنان بكون الصادر عن الامام عليه السّلام هو لفظ اليبس بخلاءف ما يرويه زرارة» و على هذا فلا بد من اشتراط رطوبة 
المحل بالرطوبة المسريةُ فى تطهيره و لا دليل حينئذ على اعتبار يبوسة المحل و عدم بقاء رطوبته بالكلية لعدم الأخذ باللفظ 
المحكى فى رواية عمار حتى يصير دليلا عليه و ان قلنا باعتبار الموثقة من هذه الجهة أيضا فلا يصح جعل عموم الجفاف فى 
الصحيح مقيدا باليبس المذكور فى الموثقة لعدم صحة تقييد عموم احد العامين من وجه بالاخر لعدم مرجح فى البين و يكون 
الحكم فى مورد تعارضهما هو التساقط و الرجوع الى الأصلء و لا يخفى ان الأصل الجارى فى المقام بعد تعارض الخبرين هو 
استصحاب بقاء النجاسة عند عدم الرطوبة فى المحل. 

فالمتحصل هو اشتراط طهارة المحل بالرطوبة المسرية» و ذلكك لتعارض الصحيحة و الموثقة فى اعتبارها للتعبير بالجفاف فى 
الاولى و باليبس فى الثانية» و بعد تساقطهما يرجع الى استصحاب نجاسة المحل فيما لم يكن المحل ذا رطوبة مسرية و اشتراط 
ذهاب الرطوبة عن المحل بالكلية بالإشراق أيضا للاستصحاب. 

السادس: يعتبر فى طهر المحل ان يكون جفافه بإشراق الشمس عليه بلا حجاب و لا مانع» فلو جف لكن لا بإشراقها بل بحرارتهاء 
أو بإشراقها لا عليه بل بما يجاوره» أو بإشراقها عليه لكن لم تجفه, أو حصل الجفاف لكن لا بالشمس وحدها بل بمعونة الريح 
لم يحصل الطهرء اما اعتبار كون الجفاف بإشراق الشمس فهو المصرح به فى خبر الحضرمى: «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) 
و موثق عمار المعبر فيه بإصابة الشمس.ء و ظاهر صحيح زرارة المعبر فيه بكلمة: «إذا جففته الشمس» فان التجفيف المستند الى 
الشمس ظاهر فى استناده إلى إشراقها فى مقابل التجفيف المستند الى حرارتهاء و اما اعتبار كونه مستندا إلى إشراقها بالاستقلال 
لا بمشاركة شىء آخر كالريح و نحوه. ففيما إذا كان الريح مستقلا فواضح حيث لا يستند إلى الإشراق» و فيما كان التأثير لهما 
على سبيل المشاركة ففى مصباح الفقيه نفى البعد عن حصول الطهر به قال: فإن مشاركة الريح غير مانعة عرفا عن استناد الأثر 
إلى الشمس انتهى. 

و ماافاده (قده) بعيد» فان الظاهر من استناد الأثر إلى الشمس كونها مؤثرةٌ 
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فيه عرفا بحيث يرى الأثر أثرها بنظرهم, لا ما إذا استند إليها و الى غيرهاء نعم إذا كان الريح يسيرا على وجه يستند التجفيف الى 
الشمس بنظر العرف و ان كان للريح مدخلية أيضا لا يضر بحصول الطهرء و ذلكك لعدم خلو الهواء عن الريح غالبا بحيث لو اعتبر 
الخلو عن اليسير منه لا ينتهى الأمر إلى حصول الطهر بالشمس و هو موجب للغوي جعله مطهرا و لعله الى هذا يحمل صحيح 
زرارة و حديد بن حكم الأزدى 0١‏ و فيه: قلنا لأبى عبد الله عليه الّد.لام السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى فى ذلكك 


المكان؟ فقال: «ان كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس الا ان يتخذ مبالا» فان اشتماله على الريح لعله من باب غلبةٌ 
وجوده مع الشمس.ء و هذا الحمل الناشى عن انصراف اللفظ اليه من جه الغلبة المذكورة حسن؟ و النكتة فى ذكره مع الشمس 
مع عدم مدخليته فى التطهير هى كونه مؤثرا فى النقاء بجذب الهواء للبول مع ما فيه من الأجرام التى ربما تبقى عند جفافه» و 
لولاه لوجب طرحه من تلكك الجهة لكون ظاهره تعين المطهر فى الشمس المجتمع مع الريح و هو مما لا قائل به. 

السابع: لا إشكال فى حصول الطهر بإشراق الشمس على المحل بلا واسطة المرآة» و فى كفايةُ إشراقها على المرآه مع انعكاسه 
عليه اشكال من جهة كونه إشراقها غايةُ الأمر أصاب المحل بواسطة المرآة» مع إطلاق الإشراق فى كونه بلا واسطة شىء آخر أو 
معهاء و من ظهور الإشراق فى كونه من جهة مقابلة المحل مع الشمس و وقوع ضوء الشمس عليه بلا واسطةء و لو سلم إطلاقه 
فهو منصرف الى ما يكون بلا واسطةٌ و لعل الأخير أقرب. 


[مسألة ١‏ كما تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلى] 


مسألة ١‏ كما تطهر ظاهر الأرض كذلك تطهر باطنها المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلكك بخلاف ما إذا كان 
الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بان يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على 
الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و بين تجفيفها للباطن كان يكون أحدهما فى يوم و الأخر فى يوم آخر فإنه لا يطهر فى 
كدي نوين 


)١(‏ حديد بن حكم الأزدى المداينى من أصحاب الصادق ثقَهُ وجه متكلم. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ؟» ص: 7945 

يعتبر فى طهر الباطن بسبب الإشراق على الظاهر أمور: الأول: ان يكون الباطن متصلا بالظاهر كما إذا كان جسما واحدا ذا حجم 
و ثخن بخلاف ما إذا كان جسمين متلاصقين كالحصيرين الموضوع أحدهما على الأخر فإن الإشراق على ما هو الواقع فى 
الفوق منهما لا يوجب طهر ما هو الواقع منهما فى التحت خلافا للمحكى عن المهذب و الروض و المسالك. 

الثانى: ان تكون نجاسته متصلا بالظاهر و سارية منه اليه فلو كان بين الظاهر و الباطن فصلا بجزء طاهرء أو لم تكن نجاسة الباطن 
من ناحية سراية النجاسة من الظاهر اليه لم يطهر الباطن بالإشراق على الظاهرء اما اعتبار اتصال نجاسة الباطن بالظاهر و عدم 
الفصل بشىء طاهر فلانه مع الفصل بينهما لا يعد ان شيئا واحدا فيخرج عن مورد النصوص. و اما اعتبار كون نجاسته ساريةُ من 
الظاهر إليه فلأنه المتيقن من مورد الدليل لان الغالب عند اصابة البول للسطح أو الأرض على ما هو مورد الاخبار هو أسرائه من 
ظاهرهما الى باطنهما مضافا الى انه يرى الظاهر و الباطن شيئا واحداء و هذا بخلاف ما إذا تنجس الباطن مستقلا لا من ناحية 
سراية الظاهر اليه حيث ان العرف يرونه حينئذ منفصلا عن الظاهر فكما انه حينئذ فى التنجس شىء مستقل لا يكون نجاسته من 
الظاهر لا بد فى تطهيره أيضا من مطهر مستقل و لا يتبع الظاهر فى مطهره. 

و مما ذكرناه يظهر اعتبار الأمر الثالث: و هو ان لا تكون النجاسه مختصة بالباطن و لم يكن الظاهر نجسا لان الإشراق على الباطن 
حينئذ يكون مع الفصل لحيلولة الظاهر بين الشمس و بين الباطن. 

الرابع: ان يجف الباطن أيضا فلو اختص الجفاف بالظاهر يختص الطهر به كما صرح به فى كشف الغطاء و وجهه واضح لعدم 
حصول شرط التطهير و هو الجفاف و اليبوسة. 

الخامس: ان يكون جفاف الباطن بسبب الإشراق على الظاهر و هذا أيضا لمكان اعتبار كون الجفاف بالإشراق. 


السادس: ان لا يكون فصل فى تجفيفهما بان حصل جفاف الظاهر فى اليوم و جفاف 
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الباطن فى غده مثلا فلو كان كذلك لم يطهر الباطن؛ و ذلك لاستقلال الباطن حينئذ بالجفاف فلا يكون بلا واسطهُ حينئذ» و مع 
اجتماع هذه الأمور يطهر الباطن كما صرح به فى جامع المقاصد و الروض و الروضة؛ و عن ظاهر البحار الإجماع عليه و يدل 
عليه الاخبار المتقدمة خلافا للمحكى عن المنتهى فاختص الطهر بالظاهرء و اليه يميل الشيخ الأكبر الأنصارى (قده) فى حاشيته 
على النجاه حيث يقول: الا-ولى الاقتصار فى الحكم بالطهارة على الظاهر نظير المتطهر بالماء وان صرح بطهارته فى كتاب 
الظهازة, 


[مسألة ” إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر] 


سيألة 9]ذ| كانت الأرفن أن تشرها حافة و اريك تطويريها بالقتجن اصن عليها الماء الطافر او التبحس أو غرة هما يوريك 
الرطوبة فيها حتى تجففها. 
و يدل على هذا عموم الحكم لغير البول وقد تقدم حمل صحيحة ابن بزيع عليه و نسبه فى الذخيرة إلى المشهور بين المتأخرين. 


[مسألة " ألحق بعض العلماء البيدر بغير المنقولات] 


مسألة ” ألحق بعض العلماء البيدر بغير المنقولات و هو مشكل. 

و لعل وجه الإلحاق كما فى مستمسكك العروةٌ هو كون البيدر بما له من الاجزاء مما له نحو ثبات يعد به من غير المنقول فيشمله 
إطلاق الخبر الحضرمى أو عمومه و لو بناء على انصرافه الى خصوص الثابت لصدقه عليه بذلكك الاعتبار» ثم قال: و مثله الكثير 
المجتمع من الحطب و التمر و الأوانى و الظروف و غيرها مما كان له نحو ثبات» أقول: 

و الانصاف انه لا يعد البيدر عرفا من غير المنقول فلا يكون مورد الخبر الحضرمى بناء على انصرافه الى ما شأنه أن تشرق عليه 
الشمس لثباته» و منه يظهر عدم شموله لما ذكره من الحطب و التمر و الأوانى و الظروف و نحوها. 


[مسألة * الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض هى فى حكمها] 


مسألة * الخصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامث واقعة على الأرض هى فى حكمها وان أخذث لحقت 
بالمنقولات وان أعيدت عاد حكمها و كذا المسمار الثابت فى الأرض أو البناء ما دام ثابتا يلحقه الحكم و إذا قلع يلحقه حكم 
الح لبو إكااقت ثاثا هوه حكيه الأروى هكذا تتا عشيه لكف 
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الحصى و نحوه من المذكورات فى المتن مما يعد من الأرض و تكون من توابعها لا تخلو عن أحوال: الاولى: ان تكون واقعة 
عليها لم ترفع عنها و لا إشكال فى حكمها و انها تطهر بالشمس لصدق الأرض عليها فتندرج تحت الأخبار المتقدمة. الثانية: 

ان تأخذ من الأسرض كالأحجار التى فى الخواتيم؛ و فى طهرها بالشمس ما دام لم تعد إليها خلافء و المحكى عن الفخر هو 
الطهر لا-نه يقول بعموم الحكم لما لا ينقل وان عرضه النقل كالنبات المنفصلة من الخشب و الآلات المتخذة من النباتات» و 
الأ.قوى هو العدم. لعدم صدق الأرض عليها عرفا وعاده و عدم عدها من توابعها ما دامت منفصلةٌ عنها و سلب صدق غير 
المنقول عنها حقيقة فلا تندرج تحت عنوان ما لا ينقل و لو شأنا. 


الثالثة: ان تعود إلى الأرض بعد الرفع منها و لكن كانت نجاستها فى حال الرفع و جفافها بالإشراق عليها فى حال العود» و فى 
طهرها حينئذ بالشمس خلافء. و الذى عليه صاحب الجواهر هو العدم حيث يقول ان العبرة بوصف عدم النقل حال التنجس و 
الجفاف معاء و كونها على حال الجفاف أو التنجس ضعيفء و لازم ما قوّاه هو عدم حصول الطهر إذا كان التنجس فى حال 
النقل» و الجفاف فى حال عدمه؛ و لكن الأقوى هو الحكم بالطهر لعدم ما يدل على اعتبار كون التنجس فى حال عدم النقل بعد 
كونها متنجسا فى حاله و صدق الأرض و مالا ينقل عليها فى حاله جفافها بالإشراق» و الحاصل ان مقتضى طهرها و هو شمول 
الدليل لها حاصل و لا مانع عنه لعدم الدليل على اعتبار كون التنجس فى حال عدم النقل. الحالة الرابعة: ان تكون التنجس و 
الجفاف كلاهما معا فى حال العودء و لا ينبغى الإشكال فى الحكم بحصول الطهر فى هذه الصورة؛ لكنه قال فى الجواهر بأنه لا 
يخلو عن نوع تأملء و الظاهر انه لا مجال للتأمل فيه و الله العالم. 


[مسألة 0 يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين] 


مسألة 0 يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسة ان كان لها عين كالدم و العذرة. 

وجه الا-شتراط هو اعتبار الإشراق فى التطهير و لا يحصل مع جرم النجاسة لحيلولته بين ما عليه و بين الشمس و لا يطهر جرم 
المجاسة ننسه قظما بل فدرورة قلا مس ببواسة ما تحنه يغرارة اليش غقافا ال دغوق نفى الفلا فيه كمافى الخدائق و 
الإجماع 
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عليه فى المداركك و انصراف الأخبار المتقدمة عنه و ظهورها فى غيره. 


[مسألة ع إذا شك فى رطوبة الأرض حين الإشراق أو فى زوال العين بعد العلم بوجودها] 


مسألة © إذا شكك فى رطوبة الأسرض حين الإشراق أو فى زوال العين بعد العلم بوجودها أو فى حصول الجفاف أو فى كونه 
بالشمس أو بغيرها أو بمعونة لا يحكم بالطهارة و إذا شكث فى حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على 
اشكال تقدم نظيره فى مطهرية الأرض. 

اما عدم الحكم بالطهارة عند الشكك فيما ذكر لعدم إحراز شرط الطهارة و مع الشكك فى حصولها يكون المرجع استصحاب 
عدمهاء و اما الإشكال فى حصول الطهارة عند الشكك فى حدوث المانع عن الإشراقء مع ان مقتضى الاستصحاب هو البناء على 
عدم حدوثه فلان الأثر مترتب على الإشراق لا على نفس عدم المانع و إثبات الإشراق على المتنجس باستصحاب عدم المانع عنه 
فق على اعفان الأصل الست اما .. 

[مسألة / الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الآخر] 

مسألةُ /ا الحصير يطهر بإشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الأخر و اما إذا كانت الأرض التى تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته و ان 
جفت بعد كونها رطبةٌ و كذا إذا كان تحته حصيرا آخر إلا إذا خيط على وجه يعدان معا شيئا واحداء و اما الجدار المتنجس إذا 
أشرقت الشمس على احد جانبيه فلا ببعد طهارةٌ جانبه الأخر إذا جف به و ان كان لا يخلو عن اشكال و اما إذا أشرقت على 
جانبه الأخر أيضا فلا إشكال. 

طهارة أحد جانبى الحصير بإشراق الشمس على جانبه الأخر يعلم مما تقدم فى المسألة الاولى من طهارة الباطن بالإشراق على 


الظاهر بالشروط المذكورة فيها إذ المقام من صغرياته» كما ان عدم طهارة الأرض التى تحته أو الحصير الأخر الذى تحته يعلم 
مما سبق من جهة عدم الاتحاد, و اما طهارة أحد جانبى الجدار بالإشراق على جانبه الأخر فمع كون الجدار من اللبانات المتعدّدة 
ينبغى القطع بعدمها لصدق التعدد, و عند بنائه من لبن واحدة فإن كان حجمه كثيرا بمقدار الشبر أو أكثر يشكل الحكم بها من 
جهة الإشكال فى صدق الوحدة الموجبة للتبعية فى الطهر لا سيما مع إمكان الإشراق على الجانب الأخر بالاستقلال» وان كان 
حجمه رقيقا بان كان قطرةٌ بقدر قطر الحصير 
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و نحوه فالظاهر طهره حينئذ و يكون كالحصير فى طهر جانبه بالإشراق على جانبه الأخر, و اما طهر كل جانب من جوانبه 
بالإشراق فظاهر لا يحتاج الى البيان. 


[الرابع من المطهرات الاستحالة] 


الرابع: الاستحالة و هى تبدل حقيقة الشىء و صورته النوعية إلى صورة أخرى فإنها تطهر النجس بل المتنجس كالعذرة تصير 
ترابا و الخشبة إذا صارت رمادا و البول و الماء المتنجس بخارا و الكلب ملحا و هكذا كالنطفة تصير حيوانا و الطعام النجس جزء 
موا الحوان و انا عند ل الأوضاف و شرق الأجراء فلا اععار يهنا كالحطة ]ذا خبارت لحا أو عهنا أو عنوا والحليت إذا ضار 
جبنا و فى صدق الاستحالة على صيرورةٌ الخشب فحما تأمل و كذا فى صيرورةٌ الطين خزفا أو آجرا و مع الشكك فى الاستحالة لا 
يحكم بالطهارة. 

فى .هذا المكن أمورة الآول: غرفت الاستغالة بتعاريق: متها ها فى المتن :وقد انسبه التتهيد (قده) فى حك حواشيه غلى القواعد 
إلى الأصوليين» و منها تبدل الحقيقة النجسة إلى حقيقة أخرى ليست من النجاسات كصيرورة الكلب ملحا مثلاء و الظاهر عدم 
الفرق ببنه و بين التعريف الأول الا بمجرد اللفظ لأن حقيقةُ كل شىء هى صورته النوعية التى هو بها هوء لكن فى شرح النجاةً ان 
هذا أخص من الأول قال: إذ يمكن تبدل صورته النوعية إلى الأخرى مع بقاء ما يشاركها فى الجنس القريب و لم يعلم له وجه 
و منها تغبير الا-جزاء و انقلابها من حال الى حال و قد نسبه الشهيد (قده) فى قواعده الى الفقهاء و هى بهذا المعنى أعم من 
الأولين لشمولها لمثل تغير أجزاء الحنطة و صيرورتها دقيقا و صيرورة الماء المطلق مضافا. 

الثانى: لا إشكال فى مطهرية الاستحالة فى الجمله فقد ادعى عليها الإجماع و استدل له بصحيحة حسن بن محبوب عن ابى 
الحسن عليه السّ.لام عن الجص يوقد عليه العذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد و يسجد عليه؟ فكتب اليه: «ان الماء و 
النار قد طهراه» و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام عن الجص يطبخ بالعذرةٌ أ يصلح به المسجد؟ 

قال عليه الس لام: «لا بأس» لكن الانصاف عدم دلالة شىء منهما على المدعىء أما صحيحة ابن محبوب فلما فى دلالتها من 
الاجمال و عدم تبين المراد» و تفصيل ذلك انّه لا شبهة 
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فى ان الضمير المفرد المتصل فى قوله عليه الّ.لام: «قد طهراه» راجعة إلى الجصء و لكن مع ذلك فيه احتمالان: أحدهما ان 
تكون الضمير راجعة إليه من حيث نفسه لا باعتبار ما خالطه من اجزاء ما يوقد عليه» و يكون السؤال عن الجص المتنجسء» و 
الجواب طهره بإيراد الماء عليه فتصير الصحيحة دليلا على طهارته بالماء القليل بإيصاله اليه و لو لم ينفصل عنه أصلاء و يكون 
ذكر النار حينئذ لمكان كونها مقدمه لحصول الطهارةٌ بالماء بسيب تجفيفها له تجفيفا ينفذ فيه الماء و على هذا فلا تدل على 


مطهرية الاستحالة فى شىء و ثانيهما: ان تكون الضمير راجعة إليه باعتبار ما خالطه من اجزاء ما يوقد عليه و اختلاطها معه فيكون 
سؤالا عن رماد العذرة الذى اختلط مع الجص الذى لو بقى على النجاسة لنجس الجص عند وصول الماء اليه حين استعماله فى 
البناء» و يكون الجواب عن طهره بالنار فتصير دليلا على مطهرية الاستحالة» و يكون ذكر الماء حينئذ لمكان كونه موجبا لرفع 
القذارة الحاصلة من توهم نجاسة الجصء فتكون اسناد الطهارة إلى النار حقيقيا و الى الماء مجازيا على نحو عموم المجاز. 

ولا يخفى انه لا مرجح لأحد الاحتمالين على الأخر فيصير الخبر مجملا لا يصح الاستدلال به؛ لا فى المقام و لا فى باب تطهير 
ما لا ينفصل عنه الغسالةٌ بالماء القليل» و اما خبر على بن جعفر فهو كما ترى لا يكون إلا فى نفى البأس عن تجصيص المسجد 
بالجص الذى يوقد عليه العذره من غير دلال على نجاسة الجصء أو استحالة ما يوقد عليه» و لعل نفس إيقاد العذرة على الجص 
صار منشأ توهم المنع عن استعماله فى المسجد فسئل عنه و أجاب عليه السّرلام بنفى البأس عنه» و ليت شعرى كيف يستدل به 
على حصول الطهر بالاستحالةً و العمدة فى المقام هو الإجماع, مضافا الى ان الاحكام الشرعية كلها من الطهارة و النجاسة و الحل 
و الحرمة من الوضعية و التكليفية عبادةٌ أو معاملة متعلقات بمسميات أسماء موضوعاتها على ما هى عليها من حقائقها التى هى 
بها هىء المعبر عنها بالصور النوعية» كما ان الاحكام العقلية أيضا تكون كذلك كما فى مثل برودة الماء و حرارة النار و بياض 
الثلج و سواد الفحم, و من المعلوم انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه؛ كيف و لو بقى شخص الحكم الثابت للموضوع بعد انتفائه فإما 
يكون 
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بانتقاله الى موضوع آخر أو انه يبقى بلا موضوع و كلاهما محال للزوم انتقال العرض عن موضوع الى موضوع آخر أو بقائه بلا 
موضوع فامتناع بقاء الحكم شرعيا كان أو عقليا بعد انتفاء موضوعه مما لا سبيل إلى إنكاره و ليس قابلا للبحث عنه و لو كان 
بحث فإنما فى صغراه. 

و ينبغى البحث عن تلكك الصغريات و الفحص عن انها هل هى من مصاديق الاستحالة أم لا و هى على حسب ما ذكره المصنف 
(قده) فى المتن أمور: 

الأول: لا إشكال فى ان حكم النجاسة فى الأعيان النجسة مترتب على موضوعاتها بعناوينها المأخوذهُ فى لسان أدلتها مثل الكلب 
و الخنزير و نحوهما وان تلكك الألفاظ أسامى لمسمياتها بما هى حقائق نوعية» و اما الحكم بها فى المتنجسات التى حكم 
بنجاستها بالعرض من ناحية ملاقاتها للأعيان النجسهٌ فهل هى كالأعيان النجسة يكون الحكم مترتبا عليها بعناوينها مثل الثوب 
الملالقى مع النجس و الخشب و الماء و نحوها أو انها بما ههى جسم صارت موضوعة له و يترتب على الأول انتفاء الحكم عند 
زوال العنوان بتغيره الى عنوان آخر دون الأخير إذ الموضوع بناء عليه و هو الجسم باق بعد تغير عنوانه بالاستحالة و المعروف هو 
الأول» و قد ادعى عليه الإجماع أيضا و المحكى عن جماعة منهم النراقيان فى اللوامع و الفوائد و حكى عن المتأخرين أيضا هو 
الأخير» و فى حاشيةٌ الرسائل: أول من ننه عليه هو الفاضل الهندى فيما اعلم. 

و يستدل له مضافا الى ما ذكر من كون موضوع الحكم بالملاقاة هو الجسم بما هو جسم و هو باق لا يتغير بالاستحالة ان الإجماع 
الذى هو مستند القول بحصول الطهارة باستحالة النجس منتف فى استحالة المتنجس فيرجع فيه الى استصحاب النجاسة و لا 
يخفى ما فيه لما قرر فى الأصول من ان المعوّل فى معرفة بقاء الموضوع أو زواله هو حكم العرف الارتكازى لا الدقة العقلية و لا 
ما يتفاهم من لسان الدليل و لا شبهة فى انه إذا صار الخشب المتنجس رمادا أو الماء المتنجس بولا لحيوان يؤكل لحمه لا يرون 
العرف موضوع المتنجس باقيا كما فيما إذا صار الكلب ملحا و الخمر خلاء فلا تفاوت عندهم بين النجس و المتنجس أصلاء و 
إذا كان المعيار فى صدق الاستحالة 
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فى نجس العين هو حكم العرف بها فليكن المعيار فى صدقها فى المتنجس هو نظرهم فالفرق بينهما بكون العنوان الصادق على 
نجس العين دخيلا فى نجاسته و لذا تكون نجاسته ذاتيا بخلاف المتنجس فان المنشأ لنجاسته هو الملاقاه الحاصلة لجسمه من 
غير دخخل العنوان الصادق عليه فى ذلكك أمر عقلى أو مستفاد من الدليل غير مرتبط فى الحكم يبقاء الموضوع أو ارتفاعه الذى 
يكون المدار على حكم العرف به و اما الإجماع فليس دليلا فى المقام للمنع عنه فى النجس فضلا عن المتنجس. 

و ربما يقال بأولوية طهر المتنجس بالاستحالة عن النجسء حتى ان صاحب المعالم (قده) الذى هو من أهل الظنون الخاصة و لا 
يقول بحجيهٌ مطلق الظن استند إليهاء مع انه لا ينبغى لمثله التمسكك بالأولوية الاعتبارية» فالمتحصل فى المقام هو عدم الفرق بين 
النجس و المتنجس فى طهرهما بالاستحالة. 

الثانى: المعروف بين الفقهاء طهارة العذرة إذا صارت تراباء و المحكى عن موضع من المبسوط هو العدم, و تردد المحقق فى 
طهارتها فى المعتبر» و تنظر فيها العلامة فى القواعد, و ما عليه المعروف هو المعوّل لصدق الاستحالة عليها بمعنى تغير حقيقة 
مسماها إلى حقيقة أخرى. ضرورة تغاير حقيقة التراب مع حقيقة العذره كتغاير اسمهماء فما هو موضوع الحكم بالنجاسة قد زال» 
و تحقق موضوع آخرء فان كان هذا الموضوع مشمولا لأدلة الدالة على طهارة التراب كما تمسكك به فى المعتبر بعد دعوى 
إمكان ترجيح الطهارة بقوله صِلَى الله عليه و آله و سلم: «جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها طهورا أينما أدركتنى الصلاء صليت» 
و قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «التراب طهور) يحكم بطهارته حكما واقعياء وان منع عن شمول تلك الأدلة لها بدعوى 
انصرافها عما استحيل من النجس يحكم بطهارتها حكما ظاهريا بقاعدة الطهارة؛ و لا ينتهى الأمر إلى استصحاب نجاستها الثابتة 
لها فى حال كونها عذرة» لتبدل الموضوع بحسب نظر العرف الذى هو المعيار فى الحكم ببقائه فى صحةٌ الاستصحابء و لا الى 
استصحاب بقاء الموضوع لو لم ندع القطع بتبدله و ذلك لان محل استصحابه انما هو فيما إذا كان الشكك فى بقاء الموضوع لا 
فى موضوعية الباقى حسبما افاده الشيخ الأكبر الأنصارى (قده) فى كتاب الطهارة» و ما نحن فيه من هذا القبيل 
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حيث ان الباقى من العذرة فى التراب و هو صورتها الجسمية أو هى مع هيولاها بالمعنى الأخص لم يعلم كونه موضوعا للنجاسة 
لو لم ندع العلم بعدمه» و مما ذكرناه يظهر صحة الحكم بطهارة العذرة إذا صارت دودا أو نباتا بالتسميد. 

الثالث: الخشبة المتنجسة إذا صارت رماداء و قد نقل الإجماع على حصول الطهارة باستحالة الشىء النجس رمادا فى غير واحد 
من العبائر» و هو كذلك لحصول الاستحالةٌ قطعا وان كان ما حكى فى رماد العذره من الخلاف أو التردد أو النظر يجرى فى 
رماد الخشبةٌ أيضا. 

الرابع: البول أو الماء المتنجس إذا صار بخاراء و المعروف بين العلماء طهارةٌ البخار المتصاعد عن النجس أو المتنجس خلافا 
للمحكى عن المنتهى حيث يقول: البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوه على جسم صقيل و تقاطر فإنه نجس 
الا ان يعلم تكونه من الهواء كالقطرات الموجودهُ على طرف إناء فى أسفله جمد فإنها طاهرة» أقول: صيرورة البول أو الماء بخارا 
ليست من باب الاستحالة نظير صيرورة العذرة أو الخشب رماداء بل البخار هو الاجزاء المائية التى اختلطت مع الهواء و لمكان 
حرارثها خصات فيها خفة تابعث لأجلها الهواء فى. الصعود الى العلوة فلما تعود إليها البرودة و زالث عنها الحرارة المكتسبة من 
مجاورتها للنار و عادت إليها برودتها تتثاقل و تميل الى مركزها فتنفض الهواء و تنعزل عنه و تعود الى السفل بالتقاطر» و هذا كما 
ترى ليست بالاستحالة بل ليس الا الاختلاط, لا تبدل حقيقة بحقيقة أخرىء فلو لم يكن الإجماع على طهارته كما لا يكون حيث 
قد تقدم من العلامة القول بنجاسته لا يكون للقول بطهارته وجه الا ان يقال بان العرف يرونه استحالة حيث ان حقيقةٌ الماء مغايرة 


عندهم مع حقيقة البخار» و ان لم يكن بالدقة كذلكك, و هو أيضا لا يخلو عن اشكال بل منع الا انه مع ذلك لا يجب الاجتناب 
عنه لا لأجل كونه طاهرا بل لمكان عدم صدق الملاقاة معه و لو كان نجساء حيث لا يصدق المماسة و الملاقاة مع الذرات 
المائية المبثوثة المخلوطة مع الهواء حتى يقال بنجاسة ما يلاقيه لكن عند بروز تلك الاجزاء و انفصالها عن الهواء تكون محكومة 
بالنجاسة و يجب الاجتناب عنها. 
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و هكذا الكلام فى الدخان غير انه عبارة عن الاجزاء النارية المجتمعة مع الهواء» و لعل الحكم بنجاسةُ السقف من وصول دخان 
الدهن المتنجس اليه يكون لأجل تلك الجهة فالحكم بطهارته بعد الاجتماع أيضا لا يخلو عن الإشكال الا انه لم أجد قائل 
صرح بنجاسته, و نقل الإجماع على طهارته مستفيضء و اللّه الهادى إلى سواء السبيل. 

الخامس: الكلب إذا صار ملحاء و هذا مما لا إشكال فى صدق الاستحالة عليه عقلا و عرفا و لكن مع ذلكك وقع الخلاف فى 
طهارته» فذهب المحقق فى المعتبر و العلامة فى غير واحد من كتبه الى عدم الطهارة و قد نسبه الأخير الى أكثر أهل العلم أيضاء 
فعن المنتهى انه إذا وقع الخنزير و شبهه فى ملاحة فاستحال ملحاء و العذرة فى البثر فاستحالت حماية لم تطهر و هو قول أكثر 
أهل العلم خلافا لأبى حنيفة» و احتجا بأن النجاسة قائمة بالأجزاء لا بالصفات, فلا تزول بتغير أوصاف محلها و تلكك الأجزاء باقية 
لانتفاء ما يقتضى ارتفاعهاء و هذا الاستدلال منهما كما ترى ظاهر فى إنكارهما لمطهريةٌ الاستحالةٌ بالكلي» و قد حرّر المحقق 
الثانى (قده) هذا الدليل فى جامعه بأن أجزاء النجاسة لم تزل و انما تغيرت تلكك الصورة؛ و كما ان النجاسة حكم شرعى لا تثبت 
الا بدليل كذا حصول الطهارً موقوف على الدليل و لم يثبت» و لا يخفى ما فيه و ذلكك لما ذكره ذاكك المحقق أيضا من ان 
مناط النجاسة هى تلكك الصورة مع الاسمء لأن أحكام الشرع جارية على المسميات بواسطة الأسماءء لأن المخاطب بها كافة 
الناس فينزل على ما هو المتفاهم بينهم عرفا أو لغهُ كما يليق بالحكمة» و لا ريب ان الذى كان من افراد نوع الكلب قبل الاستحالة 
بحيث يصدق عليه اسمه قد زال عنه ما كان» و صار فى الأرض من افراد الملح بحيث لا يصدق عليه ذلكك الاسم بل يعد إطلاقه 
عليه غلطاء و كذا القول فى العذرً بعد صيرورتها ترابا فيجب الآن ان يجرى عليه الأحكام المترتبة شرعا على التراب و الملح, 
على ان جميع ما اجمعوا على طهارته من نحو العذرة تصير دودا و المنى يصير حيوانا طاهر العين و نحو ذلك لا يزيد على هذا 
فكأنْ التوقى فى الطهارة هنا مما لا وجه له. 
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السادس: النطفةٌ و العلقةهٌ إذا صارتا حيوانا طاهراء و الطعام النجس جزء من الحيوان الطاهر أو روثا لحيوان مأكول اللحمء و البول 
أو الماء النجس بولا له» و الحكم فى الجميع هو الطهارة» و قد ادعى فى الحدائق الاتفاق عليه و لا إشكال فى تحقق الاستحالة 
فى هذه الموارد قطعا. 

السابع: الحنطة إذا صارت طحينا أو عجينا أو خبزاء و لا ينبغى الإشكال فى عدم تحقق الاستحالة عقلاء و لا فى عدم صدقها عند 
صيرورة الحنطةٌ طحينا أو صيرورة الطحين عجينا أو صيرورة العجين خبزاء بل العقل و العرف متفقان على ان هذه الأسامى أسامى 
لحقيقة واحدةٌ باعتبار اختلاف أوصافها الغير المقوم لذاتهاء فالدقيق ليس إلا الحنطة و انما الاختلاف فى التسمية باعتبار الطحن و 
عدمه. و على ذلكك ينبغى نفى الخلاف فى عدم صيرورة هذه التغيرات موجبة للطهارة» و لم ينقل فيما عدا العجين بالماء إذا 
صار خبزاء و اما هو فالمشهور فيه عدم الطهارة» و حكى القول بطهارته عن الشيخ فى كتاب النهاية و الاستبصار و عن ظاهر 
المقنع و الفقيه» و لعل مستنده مع قضاء العرف بعدم صدق الاستحالة هو ورود النص عليه» ففى مرسلة ابن ابى عمير عن بعض 
أصحابه عمن رواه عن الصادق عليه السّ.لام فى عجين عجن و خبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة» قال عليه السّ.لام: «لا بأس 


أكلت النار ما فيه» و خبر الزبيرى قال سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن البثر يقع فيها الفارهُ و غيرها من الدواب فتموت فيعجن 
من مائها أ يؤكل ذلكك الخبز؟ 

قال عليه السّلام: «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله). 

ولا يخفى ما فى الاستدلال بهما لعدم حجيتهما عندنا باعراض المشهور عن العمل بهما الموجب للقدح فى الحجية حسبما مر 
غير مرة» مضافا الى ضعف سند الأخير فى نفسه مع قطع النظر عن الاعراض عن العمل به لجهالة الزبيرى» و ما فى دلالتها لعدم 
ظهور الميتهُ فى ذى النفس.ء و لا الماء فى القليلء و لا أكل النار ما فيه» فى الطهارة لاحتمال إزالةٌ النفرة فى الأول و كون الثانى 
فى البثر» بناء على عدم نجاسة مائها بموت الفارةٌ فيها و لا غيرها من الدواب و يكون استناد نفى البأس الوارد بإصابة النار من 
جههُ كونها رافعة لما فى مائها من القذارة الناشئة من وقوع ما وقع فيها و لو لم 
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ينجس مائهاء مع معارضتهما بما يدل على نجاسة الخبز المعجون بالماء النجس» كمرسل آخر لابن ابى عمير أيضا عن الصادق 
عليه السّ.لام فى العجين من الماء النجس كيف يصنع به قال عليه الس .لام: «يباع ممن يستحل أكل الميتُ) و مرسله الأخر عنه عليه 
السَّلام: «يدفن ولا يباع» و خبر زكريا بن آدم و فيه: قلت فخمر أو نبيذ قطرت فى عجين أو دم؟ قال عليه السّلام: 

«فسدا قلت أبيعه من اليهودى و النصرانى و أبن لهم؟ قال: عليه السّ.لام «نعم فإنهم يستحلون شربه) فإن الأمر بالبيع فى الأول و 
الدفن فى الثانى» و التصريح بالفساد فى الأخير ظاهر فى عدم حصول الطهر بإصابته النار اليه كما لا يخفى. 

و فى جواز بيعه ممن يستحل أكله قولان: و عن المنتهى ان الأقرب عدمه. و يستدل له بعدم قابليته للتطهير فلا يجوز بيعه» لعدم 
جواز ببع ما لا يقبل التطهير» و بان الكفار مكلفون بالفروع فيحرم بيعه حينئذ منهم لكونه اعانة لهم على الاثم بأكلهم المحرم 
عليهم» و بعدم جواز بيعه من المسلم» كما يدل عليه هذه الاخبار فلا يجوز من غيرهم أيضا لاشتراكك الكافر معهم فى جميع 
الاحكام الا-ما خرج بالدليل؛ و بان المستحل إذا كان ذميا معصوم المال فلا يجوز أخذ ماله ببيع فاسدء و لأجل ذاك الأخير 
احتمل فى محكى المنتهى جواز بيعه من غير أهل الذمة مصرحا بإرادهٌ الاستنقاذ منه لا البيع الحقيقى» و بمعارضة ما دل على 
جواز بيعه منهم كالمرسل الأول و خبر زكريا بن آدم مع ما يدل على الأمر بالدفن كالمرسل الثانى. 

و الأقوى هو جواز بيعه لبقاء ماليته بعد نجاسته لكونه قابلا للتطهير بدقه أو جفه ثم وضعه فى الماء المعتصم حتى ينفذ فى جوفه. 
بل ربما يقال بطهره بالماء القليل أيضا كما تقدم فى التطهير بالماء» و لإمكان صرفه فيما لا يشترط فيه الطهارة كالإطعام على 
الدواب بناء على ما هو التحقيق من جواز الانتفاع فى النجس و المتنجس بما لا يشترط فيه الطهارة إلا ما ثبت المنع عنهء وعدم 
ما يدل على اشتراط صحة البيع بطهارة المبيع» مع إطلاق أدلة البيع الدال على عدم اشتراطه» و استصحاب حال المبيع الثابت له 
قبل النجاسة؛ و منع كون بيعه منهم اعانةٌ لهم على الاثم الذى هو الأكل المحرم, لاحتمال عدم أكلهم إياه» بل صرفهم فى غير 
جهة الأكلء و انه على تقدير الانتهاء 
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إلى الأكل ليس البيع منهم مصداقا للإعانة المحرمة حيث ان المحرمة منها هى ما كانت مقدمة التى بها تعان على الحرام و هى 
العلهُ التامة لصدور الحرام من الفاعل أو الجزء الأدخير منها بحيث لا يحتاج الفاعل بعد تحقق تلكك المقدمة إلى شىء من 
المقدمات سوى اراد صدور الحرام منه التى لاحالة منتظرة لها الا تلك المقدمة» أو ما لم تتوسط ارادة الفاعل بينها و بين الفعل 
ولو لم تكن هى العلهُ التامء و لا الجزء الأخير منهاء و من المعلوم ان اراده الأكل دخيلة فى صدور الأكل منه بعد البيع و ان بيعه 
ليس العلة التامة للأكلء و لا الجزء الأخير منهاء فليس بيعه منهم بالإعانة المحرمة فيكون حاله كحال بيع العنب ممن يعلم انه 


يعمله خمرا. 

و عدم جواز بيعه من المسلم ممنوع بعد كونه مالا قابلا للتطهير و له منافع معتده محلل يمكن صرفه فيها مما لا يشترط فيه 
الطهارة و لو سلم عدم جوازه فإنما هو فيما إذا بيع منهم مع عدم إعلامهم بنجاسته. و اما مع إعلامهم بها فمما لا ينبغى الإشكال 
فى جوازه. فقد ادعى الإجماع فى الحدائق على جوازه فى تلك الحالة و لو سلم عدمه مطلقا حتى مع الاعلام فلا يعم غيرهم 
بدليل اشتراك الكافر منهم فى جميع الاحكام الا ما خرج بالدليل لكون المورد مما ثبت خروجه بالدليل و هو المرسل الأول و 
خبر زكريا المتقدمان و معارضتهما مع المرسل الثانى ممنوعة بلزوم حمل المرسل الثانى الدال على الأمر بالدفن على ما إذا لم 
يرد بيعه أو تطهيره أو الانتفاع به فى غير ما يشترط فيه الطهارة و ذلك للقطع بجواز الأخيرين بناء على قابليته للتطهير» و صحة 
الانتفاع به فى إطعام الدواب و غيره فلا يتعين الدفن حينئذء مضافا الى ورود الأخبار الأخر الدالة على جواز بيع المتنجس كما 
و قد فصلنا المقام فيما علقناه على المكاسب فراجع. 

الثامن: الحليب إذا صار جبنا أو لبنا حامضا المعتر عنه (به ماست) و لم يحكك 
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القول بطهارته عن احد. و فى مستمسكك العروة بلا خلاف ظاهرء أقول: لكن صدق الاستحالة أظهر عرفا كما لا يبيعد دعوى 
تحققها عقلا ضرورة مغايرة الحليب مع ما يصنع منه من الجبن و اللبن الحامض و الأقط كما يظهر من اختلاف آثار تلكك الأشياء 
معه» كما أنها مختلفة معه فى الاسم الا ان الشأن فى نفى الخلاف عن عدم طهارته بذلكك. 

التاسع: الخشب إذا صار فحماء و المحكى عن غير واحد من الكتب طهارته به» و نسب القول بطهارته الى أكثر المتأخرين» و عن 
المفاتيح عدم الخلاف فيه و عن صريح المسالكك و ظاهر شرح الصغير للسيد صاحب الرياض هو عدم الطهارة» و يستدل للأول 
تارهُ بصدق الاستحالة عرفا على صيرورة الخشب فحماء و اخرى بما دل على مطهرية النار كخبر الجص المتقدم, و فيه فى السؤال 
عن الجص الذى يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى؟ كتب عليه الس لام اليه بخطه: «ان الماء و النار قد طهراه» و خبر الخبز اعنى 
مرسل ابن ابى عمير الذى فيه الجواب عن السؤال عن الخبز المعجون بالماء المتنجس قال عليه السّلام: «لا بأس أكلت النار ما 
فيه) و خبر الزبيرى الذى فيه انه عليه السّ.لام قال: «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله) بناء على ان يكون التطهير بالنار امرا مستقلا فى 
قبال الاستحالة» كما يؤيده ذكر الفقهاء إياها مستقلاء بل ذكرها مع ذكر الاستحالة الكاشف عن مغايرتها معهاء مع كونها اولى 
من الشمس فى التطهير. 

اما دعوى الاستحالة فهى ليست بكل البعيد» ضرورة مغايرة الفحم مع الخشب عند العرفء كما انهما متخالفان فى الاسم, و لا 
يبعد اختلا.ف حقيقتهما بحسب العقل أيضا لاختلاءف آثارهما الكاشف عن اختلاف حقيقتهما المؤثرة فيهاء الا انها مع ذلكك 
ليست على مثابة تطمئن النفس بها بل لا تخلو عن تأملء و اما دعوى مطهرية النار فى مقابل الاستحالة و لو مع العلم بعدمها 
فالحق انها ضعيفة لعدم الدليل عليهاء اما خبر الجص فلما عرفت من كونه مجملا يحتمل ان يكون الغرض منه بيان طهارةٌ العذرة 
و عظام الموتى بصيرورتها رمادا فلا يكون خارجا عن مورد الاستحالة» كما يحتمل ان يكون لبيان حكم الجص إذا تنجس 
بوقوع شىء من العذرة و عظام الموتى فيه فلا يصلح للاستدلال به و اما خبر الخبز فلما تقدم من المنع عن الاستدلال به سندا 
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و دلالة» واما ذكر الفقهاء النار فى قبال الاستحالة أو أولويةُ الطهر بها من الشمس فمما لا ينبغى الإصغاء إليه» بل القول بمطهرية 


النار فى مقابل الاستحالة مستلزم للقول بطهارةٌ الثوب و الظرف و غيرهما بتجفيفها بالنار» و هو مستلزم لتأسيس فقه جديد يمكن 
دعوى الإجماع على خلادفه. فالحق ان التطهير بالنار ليس مغايرا مع التطهير بالاستحالة و ان ذكرهم لها لمكان التبعيهُ لما فى 
الاخبار و تعرض الاخبار لها لمكان تحقق الاستحالةٌ بها غالبا. 

و مما ذكرنا ظهر دليل القول بعدم طهارته» و حاصله المنع عن حصول العلم بالاستحالة» إما بدعوى العلم بعدمها أو بدعوى 
الشكك فيها الا انه مع العلم بعدمها يحكم بنجاسته واقعاء و مع دعوى الشكك فيها يحكم بنجاسته ظاهرا بحكم الاستصحابء و لو 
نوقش فى إجرائه لكان محكوما بالطهارة الظاهرية بقاعدة الطهارة» و كيف كان فليس لى الآن شىء فى حكم الفحم الا التوقف 
فيه كما حكى عن ظاهر الروض و صريح الكفاية و البحارء و اللّه العالم بأحكامه. 

العاشر: الطين إذا صار خزفا و آجراء و قد وقع الخلاف فى حكمه؛ فعن جملهُ من الأساطين هو القول بالطهارة» و ذلكك كالشيخ 
فى الخلاف و العلامة فى النهايه و موضع من المنتهى و الشهيد فى البيان و صاحب المعالم» و عن آخرين هو القول بعدمهاء و 
توقف فيه آخرونء و استدل للأول بأمور غير ناهضةٌ كالإجماع المحكى عن الشيخ فى الخلاف» و خبر الجص. و بأصالة الطهارة 
لعدم جريان الاستصحاب اما لمكان العلم بتبدل الموضوع بواسطة العلم بالاستحالة» أو لأجل الشكك فيهاء أو لمعارضته مع 
استصحاب طهارة الملالقى بالكسر على ما حكى عن الرياضء أو لأن النجاسة ثابتة فى المتنجس بالإجماع و لا يجرى 
الاستصحاب فى الحكم الثابت بالإجماع كما عن المعالم. 

و الكل مدفوع اما الإجماع فلعدم المحصل منه مع القطع بتحقق الخلافء و عدم حجية المنقول منه؛ و اما خبر الجص فقد تقدم 
المنع عن التمسكك به مرارا لإجماله و عدم اتضاح دلالته؛ و اما المنع عن استصحاب نجاسته اما لمكان العلم بالاستحالة ففيه 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج7”. ص: "١١‏ 

انه أول الكلام» و الانصاف مساعدة العرف فى المقام على بقاء الموضوع و عدم تحقق الاستحالة» ضرورة ان الطين قبل تصويره 
بصورة الخزف و الأجر و بعده و قبل جفافه و بعده و قبل طبخه بالنار و بعده حقيقةُ واحدةٌ و انما الاختلاف فى عوارضه التى غير 
مقومة لحقيقتها بل هى من أوصافها كما انه بحسب حكم العقل أيضا كذلكك. بل يمكن ادعاء بقاء اسمه أيضا بعد الطبخ غاية 
الأ.مر يقال انه طين مطبوخ كما ان اللحم مثلا بعد طبخه يقال انه لحم مطبوخ و لا يخرج عن صدق اسم اللحم عليه بواسطة 
الطبخ؛ و مع إحراز بقائه لا مانع من استصحاب حكمه. 

فإن قلت إذا فرض العلم ببقائه ينبغى القطع ببقاء حكمه فلا شكك فى بقاء حكمه حتى ينتهى إلى استصحابه» قلت منشأ الشكك فى 
بقاء حكمه مع إحراز بقائه بنظر العرف المحكم فى الحكم بالبقاء هو تغير بعض أوصافه الغير المقومة له التى يشكك فى دخلها 
فى الحكم واقعا مع عدم دخلها فى موضوعه عرفاء و الحاصل ان حكم العقل و الفهم العرفى متطابقان فى المقام ببقاء الحقيقة و 
عدم تغيرها بواسطة الطبخ و النضج مع بقاء الاسم أيضا بعد الطبخ و ان زاد تسميته بالأجر أو الخزف أيضاء لكنه يصدق عليه انه 
الطين أيضاء و مما ذكرنا يظهر انه لا يكون شكك فى بقاء الموضوع أيضا حتى يمنع عن جريان الاستصحاب فى حكمه لعدم 
إحراز الموضوعء و لا-فى الموضوع نفسه لعدم كون الشكك متمحضا فى بقائه. بل انما هو فى موضوعية الباقى؛ و اما حديث 
معارضةٌ استصحاب طهارة الملاقى بالكسر مع استصحاب نجاسة الملاقى بالفتح فمما اتضح سبيله بحكومة الأخير عليه فلا ينتتهى 
إلى المعارضة بين الحاكم و المحكوم كما ان منع العمل بالاستصحاب فيما كان دليل المستصحب هو الإجماع مندفع بعدم 
مدخلية دليل المستصحب فى قوام الاستصحاب حسبما تقرر فى الأصول فالأقوى حينئذ هو القول ببقاء النجاسة بقاء واقعيا لو 
تمسكك بنفس الدليل الدال على نجاسته بالملاقاة» أو بقاء ظاهريا بحكم الاستصحاب. و الله هو الهادى. 

بقى الكلام فى حكم الشكك فى الاستحالة اعلم ان الشكك اما يكون فى حكم الاستحالة مع تبن مفهومها و العلم بمصداقها كما 


إذا شكك فى كونها مطهرة فى الشرع 
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من جهة فقد الدليل على مطهريتهاء و اما يكون فى موضوعها بعد تبتّن حكمهاء و الشكك فى موضوعها اما يكون من جهة الشكك 
فى مفهومهاء و منه ما إذا شكك فى صدقها على تغيير حادث فى شىء مثل صيرورة الخشب فحما مثلا إذ الشكك فى الصدق 
يرجع دائما إلى الشكك فى المفهوم حيث لا يعلم انه أخذ بحد يصدق على المشكوكك أيضاء أو انه أضيق من ذاكك الحد و 
يكون المشكوكك خارجا عنه. و هذا الشكك يتحقق فى كل مفهوم و لو كان من أوضح المفاهيم كمفهوم الوجود و الماء و 
نحوهماء و اما ان يكون من جهة الشبههُ المصداقية محضا التى منشئها اختلاف الأمور الخارجية» كما إذا علم بوجود قطعهُ من 
العذرة أو الكلب فى المملحة و شكك فى صيرورتها ملحا لأجل ظلمة أو عمى و تحوهما. 

و حكم الشبهة الحكمية المحضِه هو استصحاب عدم مطهرية الاستحالة الذى مرجعه الى استصحاب بقاء المشكوكك على 
نجاسته؛ فيصح ان يقال هذا الذى كان كلبا و الآن صار ملحا كان نجسا و يشكك فى بقاء نجاسته بعد صيرورته ملحا و لا يضر 
تبدله عن الكلب الى الملح فى استصحابه إذ لم يحرز كون الموضوع للحكم بالنجاسة هو الكلب» ضرورة كون الفرض فى 
الشكك فى حكم هذا التبدلء و لا محالة لا بد من ان لا يكون مما علم بكون موضوعه هو الكلب إذ مع العلم به يقطع بتبدل 
الحكم بعد العلم بدورانه مدار موضوعه فالشكك فى بقاء الحكم مع العلم بالاستحالة لا بد من ان يكون من جهة الشكك فى دخل 
الكلبيهُ فى موضوعه فيقال حينئذ هذا الشىء كان نجسا عند كونه كلبا و يشكك فى بقاء نجاسته حين صار ملحا فيستصحب 
نجاسته؛ و حكم الشبهة المفهومية فى الموضوع هو عدم جريان الاستصحاب لا فى حكمه و لا فى موضوعه. اما عدم جريانه فى 
الحكم فللشك فى بقاء موضوعه. و لا يصح استصحاب الحكم مع الشكك فى موضوعه. و اما استصحاب الموضوع فلما مر غير 
مره من ان الشكك فيها فى موضوعية الباقى لا فى بقاء الموضوع, و حكم الشبهة الموضوعية» المحضِة هو جواز استصحاب بقاء 
الموضوع أو عدم تحقق الاستحالة» فيقال هذا الشىء كان عذرة أو كلبا و الآن يشكك فى بقائه على ما كان أو تحوله بحقيقة 
أخرى و انه صار ملحا فيجرى فيه 
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الاستصحاب و يترتب عليه بقائه على النجاسة و لا يحتاج إلى إجراء الأصل فى بقاء الحكم أيضا بعد إجرائه فى الموضوع 
لحكومة الأصل الموضوعى على الحكدى و لو كاثا موافقين؛ إذا تبيين ذلك فاعلم ان نظر المصنف (قده) فى قوله: «و مع الشكك 
فى الاستحالة لا يحكم بالطهارة» إلى الأخير» فلا يرد عليه بما أورده فى مستمسك العروة مما يرجع الى فرضه الشكك فى الصدق 
الذى قلنا بأوله إلى الشكك فى المفهوم فراجع و تأمل. 


[الخامس من المطهرات الانقلاب] 


اشارة 


الخامس: الانقلاب كالخمر ينقاب خلا فإنه يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شىء من الخل أو الملح فيه سواء استهلكك أو 
بقى على حاله و يشترط فى طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه فلو وقع فيه حال كونه خمرا شىء من البول 
أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب. 


و ليعلم أولا انه جعل بعضهم الانقلاب من صغريات الاستحالة و من أمثلتهاء و بعضهم أفرده بالذكر و جعله قسما مستقلا من 
أقسام المطهراتء و ذلكك لقيام الدليل على مطهريته مع قطع النظر عن دليل مطهرية الاستحالة» مع الإشكال فى مطهريته» بدليل 
مطهرية الاستحالة لخصوصية فيه كما سيظهر و ان كان هو من افرادهاء و بعضهم تأمل فى كونه من افراد الاستحالة للشكك فى 
تحقق تكثر الماهة و اتقلاب الطبيعة على وجه يعتير فى الاستحالة: لكن هذا الأخر سكف جذا إذ لأ شك عند العرف فى تغاير 
حقيقَهُ الخل و الخمر» كما انهما متغايران عقلاء فالتأمل فى كونه من صغريات الاستحالةٌ مما لا وجه له أصلا. 

لكنه ربما يشكل فى طهره بالانقلاب بدليل مطهرية الاستحالة من جهة تنجس إناء الخمر بها قبل صيرورتها خلاء فإذا صارت 
خلا يتنجس بملاقاته للإناء المتنجس بالخمرء بناء على تنجس المتنجس و لو لم تكن عين النجاسة فيه موجودة كما هو الحقء و 
دليل مطهرية الاستحالة أعنى كون الحكم دائرا فى البقاء مدار بقاء موضوعه لا يدل على طهر المستحيل اليه من نجاسته العارضة 
عليه بسبب الملاقاة مع المتنجس و لذا قيد غير واحد منهم طهر الكلب المستحيل الى الملح بما إذا كان ماء المملحهٌ طاهراء 
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لأأنه إذا كان هو أو الأرض التى تقع فيها الكلب نجسا أو كان الماء قليلا لا يبجدى استحالته فى طهارته؛ و بعبارة أخرى دليل 
مطهريةٌ الاستحالةٌ يدل على الطهر بها من النجاسة الثابتهُ للمستحيل ذاتا أو عرضاء لا للنجاسة المكتسبة للمستحيل عليه بسبب 
ملاقاته للنجس من الماء أو الأرض و نحوهماء و قتدوا طهر العذرة بصيرورتها ترابا بما إذا كانت يابسة و فى الأرض اليابسة اما لو 
كانت زطية فإن الأرض قد تتجفت نها فى خال الرطوية فين :و آن استحالت"الا أن الأرض ناقبة على 'التخاسة ذلك السيب: كما 
لو كانت نجسة فيتنجس الملح المستحيل من الكلب بملاقاتهاء فالحق جعل الانقلاب قسما مستقلا من أقسام المطهرات, و لا 
اشكال و لا خلاف فى مطهريته فى الجمله بل هو المتفق عليه بين المسلمين» لكن تفصيل البحث عنه يقع فى طى أمور: 

الأول: المتيقن من الإجماع بين الشيعة و الاتفاق بين المسلمين هو ما إذا كان الانقلاب من دون علاج سواء كان بإبقائها فى حر 
أو برد أو مكان مخصوص أم لت و يدل عليه مضافا الى الإجماع إطلاءق جملة من النصوص الذى يكون المتيقن منها تلكك 
الصورة» و ذلكك كموثق عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال عليه الشلام: 
«لا بأس» و موثقه الأدخر عنه عليه السّ.لام فى الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا؟ فقال عليه 
السّلام: «إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس» و هذان الخبران و ان كانا ظاهرين فى تصير الخمر خلا بعلاج» لكن لا ظهور لهما 
فى كون العلا-ج بإلقاء جسم فيهاء بل هما مطلقان من هذه الجهة لاحتمال كون العلا-ج بإبقائها فى حر أو برد أو مكان 
مخصوصء و خبر على بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن الخمر يكون اوله خمرا ثم يصير خلا؟ قال عليه السّلام: «إذا ذهب 
سكره فلا بأس» و هذا الخبر مطلق حتى بالنسبة إلى المعالجة بغير إلقاء الجسم فى الخمر أيضاء و صريح جملة من النصوص 
الأسخر الدالة على طهرها بانقلابها خلا إذا لم يكن بعلاج, كخبر ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه التّم.لام عن الخمر يجعل 
خلا؟ قال عليه السّلام: «لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها »١١‏ و خبره الأخر عنه أيضا قال: سئل عن الخمر يجعل فيها 


)١(‏ قوله (ع) (ما يغلبها) قال المجلسى (قده) فى البحار: و فى أكثر نسخ التهذيب بالقاف و فى الكافى بالغين و هو أظهر. 
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الخل؟ قال عليه السّلام: «لا الا ما جاء من قبل نفسه). 

الثانى: لو كان الانقلاب بإلقاء شىء فيها من الخل أو الملح و نحوهما مع استهلاكه فيها قبل التخليل أو معه. و فى حصول الطهر 
به وجهانء و ظاهر النصوص المطلقة المتقدمة طهارتها و ان الفتوى أيضا على الطهر و حكى عن شرح المفاتيح انه مورد 


اتفاقهم» لكن المحكى عن الشهيد (قده) التوقف فيما عولج بإلقاء الجسم فيه مطلقا و لو مع الاستهلاكء. و يستدل له بإطلاق 
خبرى أبى بصير الدالين على ثبوت البأس فيما إذا لم يكن الانقلاب من قبل نفسه. و الحق هو القول بالطهر فى هذه الصورة لعدم 
حجية الخبرين بالاعراض عن العمل بهماء و معارضتهما مع ما يدل صريحا على طهارة ما ينقلب بإلقاء شىء من الأجسام فيهاء 
كصحيح ابن المهتدى قال كتبت الى الرضا عليه السّلام جعلت فداك العصير العنبى يصير خمرا فيصيب عليه الخل و شىء يغيره 
حتى يصير خلا؟ 

قال: «لا بأس به) و خبر ابى بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه التّ.لام عن الخمر يصنع فيها الشىء حتى تحمض؟ قال: «إذا كان 
الذى صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس» 0١١‏ و خبره الأخر عنه عليه السّد.لام انه سئل عن الخمر تعالج بالملح لتحول 
خلا؟ قال: «لا بأس بمعالجتها» قلت: فانى عالجتها و طينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت فوجدتها خمرا أ يحل 
لى إمساكها؟ قال: «لا بأس بذلكك إنما إرادتكك أن يتحول الخمر خلا و ليس إرادتكك الفساد» و خبر محمّد بن ابى عمير و على 
بن حديد جميعا عن جميل قال قلت لأ-بى عبد الله عليه السد.لام يكون لى على الرجل دراهم فيعطنى خمرا؟ فقال «خذها ثم 
أفسدها» قال على و اجعلها خلا .)2١‏ 

و هذه الاخبار كما ترى صريحة فى طهر ما تنقلب بالعلاج بإلقاء الملح أو الخل أو شىء آخر غيرهما فيها و قد أطبق العمل عليها 
و يكون التعويل عليها و سقوط 


)١(‏ فى هذا الخبر دلالة على اعتبار غلب الخمر على ما يصنع فيها و لعله لأجل المنع عن استهلاكها فيه المانع عن حصول العلم 
بالانقلاب. 

(؟) قال فى الوافى يعنى على بن حديد الذى يروى عن جميلء و فى بعض النسخ كتب (ع) بعد كلمةُ «على) و هو سهو من قلم 
الناسخ. 
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ما يعارضها عن الحجيةٌ بالاعراض عنهاء و مما ذكرنا يظهر حكم ما لو انقلب العلاج الى الخل سواء انقلب اليه قبل انقلاب الخمر 
الى الخل أو معه. 

الثالث: لو كان الانقلاب بإلقاء شىء فيها مع بقائه فيها بعد الانقلاب؛ و المشهور فى هذه الصورة هو الحكم بالطهارة» و حكى 
عليه الإجماع أيضاء و استدل له بإطلاق النصوص المتقدمة المصرحة بنفى البأس فى التخليل بالعلاج» و عمومها المستفاد من 
تركك الاستفصالء و قد نسب الحكم بالعدم الى القيل و لم يعلم قائله» و يستدل له بانصراف إطلاءق النصوص المتقدمة بما 
يستهلك العلا-ج الملقى فى الخمر و يكون هذا طريق جمع بينها و بين ما تقدم من الاخبار الدالة على ثبوت الباس مع العلاج» 
بحمل الطائفة النافية للباس على صورة استهلاك العلاج؛ و حمل الطائفة المثبتة له على صورة بقائه و لا يخفى ما فيه فان إهمال 
النصوص للتعرض لبقاء الأجسام الملقاة فى الخمر الملاقية معها مع غلبهُ وجودها بعد التخليل يدل على طهارة تلكك الأجسام تبعا 
و إلا يلزم لغويه تشريع طهارة الخمر بالتخليل مع العلاج خصوصا فيما إذا كان العلاج بالجوامد التى يغلب بقائهاء كالملح الذى 
صرح فى خبر ابى بصير بجواز العلا-ج به و مما ذكرناه يظهر الحكم بالطهارةٌ فيما إذا كان فى الخمر اجساما أخر من حجارة أو 
تراب و نحوهما مما يغلب وجوده فيها لعدم انفكاكه عن مادتها و مخالطا مع العنب أو الزبيب و نحوهما مما صار خمرا و لولم 
يكن إلقائه فيها للتخليل» فان ما يدل على طهر الخمر بعد ان صارت خلا يدل على طهر ما فيها أيضا بالتبع» لكن ما ذكرناه يتم 
فيما إذا كان وجود الخليط غالبيا حتى يكون اختصاص الطهارة بالخاليهُ عن الخليط موجبا للاختصاص بالفرد النادر البعيد و 


ربما يقال فى العلاج بالفرق بين الجوامد و بين المائعات بالإشكال فى الحكم بالتبعية فى الأخير. 

قال فى مصباح الفقيه لعدم مساعدة العرف عليه فى المائعات حيث يرونها بمجرد الاتصال بالنجس لصيرورتها بذاتها نجسة كعين 
النجس مستقلةُ بالأ-ثر» و لم يعلم لما ذكره وجه بعد كون المائعات غالبى الوجود؛ و ما ذكره فى الوجه ليس بفارق» وعدم 
تخطى النجاسه عن ظاهر سطح الجوامد الى بواطنها لا يصير منشأ للفرق» و اما ما عن الشيخ 
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من القول بطهارةٌ الخمر الملقاهُ فى خل كثير إذا مضى عليها زمان يعلم عادهٌ باستحالتها فلعله أجنبى عن المقام» حيث ان الخل 
المتنجس بملاقاته للخمر لا مطهر له و لو فرض العلم باستحالة الخمر. حيث انه لا مدخلية لوجودها أو زوالها بالاستحالة فى بقاء 
نجاسة الخل ما لم يرد عليه مطهر كما لا يخفىء و سيأتى تتم الكلام فى هذا الفرع المحكى عن الشيخ فى المسألهُ الرابعة إنشاء 
الله تعالى. 

الرابع: لو لاقت الخمر نجاسة خارجية من نجس أو متنجس ثم انقلب خلا فمع بقاء تلك النجاسة بعينها بعد التخليل لا إشكال فى 
نجاسة الخل الملااقى لها لكونها من المائعات الطاهرة الملاقية للنجس فيتنجس هو نفسه بالملاقاة و مع عدم بقائها اما 
لاستهلاكها فى الخمر أو انقلابها كالخمر الى الخل أو بإخراجها عن الخمر قبل تخليلهاء ففى طهارةٌ الخمر الملاقيهٌ لها بالتخليل 
(وجهان) مبنيان على تنجس النجس و تضاعف نجاسته بذلكك و عدمه؛ و قد فصل الشيخ الأكبر (قده) فى طهارته فى ذاكك 
المبنى, و قال: بأن النجاسة لا تتضاعف مع التمائل» فالمتنجس بالبول لا يقبل التنجس بالبول ثانيا. 

و تفصيل الكلام انه إذا لا-قى النجس أو المتنجس لنجس فاما ان يكونا متماثلين كالدم الملاقى مع الدم, أو المتنجس بالدم 
الملاقى مع الدم, أو لا يكونا متماثلين كالبول الملا.قى مع الدم أو المتنجس بالبول الملاقى مع الدم, فعلى الأول فلا ينبغى 
الإشكال فى عدم تضاعف حكمهاء اللهم الااان يصير الملاقى بالملاقاة كثيرا و كان لكثيرها حكم آخرء كما فى الدم الكثير فى 
باب منزوحات البثر» و فى تضاعف نجاسته كلام يأتى تحقيقه؛ و على الثانى فاما ان يكون النجسان مختلفين فى الحكم بالشدة و 
الضعف كالمتنجس بالولوغ و بالدم مثلا أو لاء فعلى الأول فلا ينبغى الإشكال فى إجراء الحكم الأشد فلو لاقى المتنجس بالدم 
للبول يجب غسله مرتين بناء على وجوبهما فى المتنجس بالبول» و لو صار ولوغا يجب تعفيره بالتراب و هكذا. 

و هل يجب اجراء الحكم الأضعف أيضا أم لا احتمالان جاريان على الثانى أيضا و مقتضى القاعدة عند تعدد الأسباب و ان كان 
هو عدم التداخل لا من حيث الأسباب 
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ولاامن حيث المسببات الا ان يقوم الدليل عليه» لكن الإجماع فى المقام قائم على التداخل فى الجمله بمعنى ان الملاقى لنجس 
كالبول مثلا مرتين أو مرات متعددةٌ لا يجب تعدد غسله حسب تعدد الملاقاةه بل يكتفى بالمرة» و لو قلنا بتأثر المحل عما عدا 
الملاقاة الأولى أيضا فيكون التداخل حينئذ مسببيا كالاكتفاء بغسل واحد عند تعدد الأغسال» كما ان عدم تأثر المحل عما عدا 
الملاقاة الاولى يكون من باب تداخل الأسباب نظير تعدد الحدث الأصغرء أو الجنابة بعد الجنابة» و الإجماع على كفاية المرة لا 
يثبت تداخل الأسبابء و القدر المتيقن منه هو تداخل المسببات و لو مع العلم الإجمالى بوجود أحدهما من تداخل السبب أو 
المسبب الا ان المتيقن هو البناء على الأخيرء للعلم بسقوط قاعدة عدم التداخل فيه» اما للتخصيص لو كان المورد من باب تداخل 
المسبب أو من باب التخصص لو كان من باب تداخل السببء فلا يجرى الأصل فى عدم تداخل المسببء فتبقى أصاله عدم 
التداخل فى السبب من دون معارض لها. 

و يترتب على ذلكك انه لو اضطر الى ارتكاب النجس و دار الأمر بين ارتكاب ما هو مورد السبب الواحد أو مورد السببين تعين 


ارتكاب الأول حيث ان المحذور فيه أقل من الأخير بناء على الأصل الجارى فى عدم التداخل فى السببء و لازم ما ذكرناه هو 
تأثر المحل و تضاعف النجاسة بملاقاة المحل النجس للنجاسةٌ سواء كان الملاقى معها عين النجس أو كان المحل المتنجس» و 
سواء كان مع التماثل أو مع الاختلاف» و فى صورة الاختلاف كان مع الاختلاف فى الحكم أم لا. 

إذا تبين ذلك فنقول مقتضى ما ذكرناه اعتبار عدم وصول نجاسة خارجية إلى الخمر فلو وقع فيها حال كونها خمرا شىء من 
البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب؛ و ذلكك لان الأصل كما عرفت عدم تداخل الأسباب و لازمه تأثر المحل النجس 
بالملاقاة» و دليل طهر الخمر بالانقلاءب يدل على طهرها من حيث كونها خمرا و ليس له نظر الى إثبات الطهر لها من حيث 
النجاسة الحاصلة لها بملاقاة النجسء و ليس دليل آخر على التداخل من حيث المسبب من إجماع و نحوه؛ و لو شكك فى بقائها 
و انتهى الأمر إلى الرجوع الى الأصول العملية يكون المرجع أيضا هو استصحاب بقاء 
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التحاضة:و الله الهادى. 


[مسألة ١‏ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر] 


مسألة ١‏ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر و كذا إذا صار خمرا ثم انقلب خلا. 
اما إذا لم يصر خمرا قبل صيرورته خلا فواضح حيث لا موجب لطهره من وجود مطهر من المطهرات. و اما إذا صار خمرا فهو 
عين ما تقدم فى المسألة السابقةُ من اشتراط عدم وصول نجاسة خارجية إليهاء إذ لا فرق فى وصولها إليها بين ان يكون وصولها 


قبل صيرورتها خمرا أو فى حال خمريتها. 
[مسألة ؟ إذا صب فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهر] 


مسأل ١‏ إذا صب فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقى على حرمته. 

و ذلك مع عدم استحالته و انقلابه و لا استهلاكه ظاهر حيث ان المدار فى بقاء نجاسته و حرمته صدق الخمر عليه و لو زال 
سكره؛ و لعل منشأ ذكره مع عدم الحاجة إليه لوضوحه دفع توهم طهره و عليته بتوهم دلاله بعض الاخبار عليه» كخبر على بن 
جعفر المتقدم نقله» و فيه: سألته عن الخمر يكون اوله خمرا ثم يصير خلا؟ قال عليه السّلام: 

«إذا ذهب سكره فلا بأس» حيث رتّب نفى الباس عنه بذهاب سكره. و إطلاقه يقتضى نفى الباس بذهابه و لو لم يصر خلا و بقى 
صدق الخمر عليه أيضاء و خبر ابى الجارود عن الباقر عليه السّ.لام و فيه: اما الخمر فكل مسكر من الشراب» حيث انه يدل على 
ذهاب خمريته بذهاب مسكريته» لكنه توهم فاسد لان الخبر الأول دل على نفى الباس عن الخل الذى استحال من الخمر معللا 
بذهاب سكره ولا يدل على كون ذهاب السكر مطهرا مطلقا و لو مع عدم استحالته الى الخل؛ و لعل لصيرورته خلا دخل فى 
الحكم بنفى البأس و ان كان نفيه فى تلكك الحالة بواسطة ذهاب سكره فلم يعلم كون العلهُ عله للحكم حتى يدور الحكم مدارها 
نفيا و إثباتا. 

و الحاصل انه مع احتمال كون المقام من قبيل لا تأكل الرمان لانه حامض حيث يحتمل ان تكون حموضة الرمان منشأ للنهى عن 
اكله فلا يتعدى منه الى أكل كل حامض و لو من غير الرمان» و فى المقام أيضا ذهاب السكر لصيرورة الخمر خلا يحتمل ان 
يكون منشأ لنفى البأس فلا يكون دليلا على نفيه عند عدم صيرورته خلا 
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هذاء و لو سلم استظهار العموم عنه؛ و دلالته على كون المناط فى نفى الباس هو ذهاب السكر من غير مدخلية فى صيرورته خلا 
فنقول انه بهذا العموم مطروح لعدم العمل به. 

واما الخبر الثانى ففيه انه فى مقام تعميم حكم الخمر و تعديه الى كل مسكر متخذا من أى شىء من العنب و غيره لا انه بعد 
ذهاب سكره يزول حكمه و لو مع بقاء اسمه. و لو سلم دلاملته على ذلكك أيضا فهو أيضا مطروح بقيام العمل على عدمه بل 
الظاهر منهم اختصاص طهارة الخمر بانقلا-به خلا بالخصوص لا غيره» فلو استحال الى غير الخل لم يزل حكمه من نجاسته و 
حرمته ولو لم يصدق عليه الخمر أيضاء و لو لا ظهور اتفاقهم على ذلكك لأمكن القول بطهره بذهاب اسمه و لو بصيرورته شيئا 
آخر غير الخل» كما يدل عليه موثق عبيد بن زرارة المتقدم نقله» و فيه فى العصير الذى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال عليه 
الس لام: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس» حيث جعل عليه السّ.لام مدار نفى بأسه تحوله عن اسم الخمر لا صيرورته خلاء فلو 
كان المناط على صيرورته خلا لكان الأنسب أن يقول: إذا صار خلا فلا بأسء و لعل هذا فى دلالته على عموم التحول عن الاسم 
ولو بصيرورته شيئا آخر غير الخل أظهر من خبر على بن جعفر المتقدم المعلل فيه نفى الباس بذهاب سكره و ان كان يحتمل 
فى هذا الخبر أيضا ان كان التحول المخصوص اعنى تحوله بصيرورته خلا منشأ الحكم بنفى البأس» لكنه كما ترى بعيد. 

و بالجملة ينبغى عدم الإشكال فى أصل الحكم اعنى اختصاص الحكم بالطهر بالانقلاب الى خصوص الخل لا مطلق الانقلاب 
كما حكى الا-عتراف به عن صاحب الجواهرء و يقتضيه ظاهر كلامهم فى مطهرية الانقلاب, إذ لو كان الانقلاب الى غير الخل 
مطهرا أيضا لكان عليهم البيان فمن ترك تعرضهم يستكشف اختصاص الطهر عندهم بخصوص الانقلاب الى الخل» و تظهر 
الثمره فى صيرورة العصير قبل ذهاب ثلثه دبساء فإنه لا يطهر و لا يحل بناء على الحاقه بالخمر موضوعا أو حكما كما سيأتى» نعم 
لا- ينبغى الإشكال فى تعميم حكم الانقلاب بالخل الى كل مسكر مائع و عدم اختصاصه بخصوص الخمرء لاشتراكه مع الخمر 
فى أحكامه التى منها طهره بالانقلاب الى الخل. 
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[مسألة " بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام] 


مسأل ” بخار البول أو الماء المتنجس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام الا مع العلم بنجاسة السقف. 

الأحوط لو لم يكن أقوى هو الاجتناب عما يجتمع من بخار النجس أو المتنجس و ان لا يجب الاجتناب عن البخار نفسه؛ ثم ان 
هذه المسأله قد مرت مرارا فى هذا الكتاب فلا موجب لإعادتهاء مع انه لا موقع لذكرها فى الانقلاب و انها ينبغى ان تذكر فى 
الاستحالة كما ذكرها هناكك أيضا. 


[مسألة ؟ إذا وقعت قطرهُ خمر فى حب خل و استهلكت فيه لم يطهر] 


مسألة ؟ إذا وقعت قطرءٌ خمر فى حب خل و استهلكت فيه لم يطهر و يتنجس الخل إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه. 

إذا وقعت قطرهُ خمر أو قطرات فى خل كثير كحب منه مثلا ففيها صور: الا-ولى ان تستهلك فيه بلا استحالة و لا انقلاب و لا 
مضى زمان يستحيل مثلها فى ذلكك الزمان و لا قيام اماره على استحالتها فيه» و الحكم فى هذه الصورة هو عدم طهر الخمر 
المستهلك و تنجس الخل الملاءقى لهاء و ادعى عليه الإجماع فى صريح الجواهرء و لم يذكر مخالفا من الأصحاب بل نسب 
الخلاف الى ابى حنيفة» و يدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور عدم ما يدل على طهارة الخمر بالاستهلاك. و دلالهُ ما ورد من 
تنجس المائع بالملاقاة حيث ان الخل لاقى النجس فيتنجس بملاقاته» و لو شكك فى تأثير الخمر فى تنجسه بواسطة استهلاكها 


بالملاقاة يكون المرجع استصحاب حكمها الذى منه انفعال ملاقيها مع انه لو قيل بعدم انفعال الخل الملا.قى لها بواسطة 
استهلاكها فيه للزم الالتزام بطهارة الملاقى لسائر النجاسات عند استهلاكها فيه كما إذا استهلكت قطرة من البول أو الدم فى الماء 
القليل و نحوه؛ و هو مستلزم لتأسيس فقه جديد بل مخالف لضرورة المذهب بل الدين. 

وربما يدعى فى المقام تناول لفظ الجعل و التحويل و القلب المذكورة فى النصوص لمثل ذلكء و مساواة الاستهلاك مع 
الاستحالة فى تغيير الاسم فكما لا يصدق على الخمر المستحيل الى الخل اسم الخمر كذلك لا يصدق على الخمر المستهلكك 
أيضا اسمهاء فهما مشت ركان فى تغيير الاسم, و لا يخفى ما فيه ضرورة ان لفظة الجعل و أخواتها إنما تصدق 
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فيما إذا صار شىء شيئا آخر فيقال بأنه جعله كذاء أو حوله أو قلبه اليه و مع الاستهلاكك لا يبقى شىء حتى يقال جعله أو قلبه أو 
حوله. فصدق الألفاظ المذكورة على مثل المقام واضح المنع؛ لا خفاء فى منعه أصلاء و ان الاستدلال بمساواةً الاستهلاك مع 
الاستحالة فى تغيير الاسم قياس محرم العملء و لعله المنشأ لذهاب أبى حنيفة إلى طهارتها بالاستهلاك. 

الصورة الثانية: ان ينقلب ما بقى من ذلكك الخمر الواقع فى الخل الى الخل» و المشهور فى هذه الصورة أيضا هو عدم طهر الخمر 
الواقع فى الخلء و نجاسة الخل الملااقى له و المحكى عن نهاية الشيخ و تهذيبه هو الطهارة؛ و وافقه العلامة فى محكى 
المختلف قال ما حاصله: و اكتفينا فى طهارته و حليته بانقلاب ما بقى منه فى خارج الخل لدلالةٌ انقلاب ذاكك الباقى على تمامية 
استعداد ذلك الواقع فى الخل للانقلا.ب الى الخلء لوحدةٌ مزاجهماء قال: بل استعداد الملقى فى الخل أتم لمجاورته معه 
الموجبة لسرعة تحوله اليه لكن لا يعلم بانقلا-به لا-متزاجه بالخلء فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه أيضاء و يظهر عن 
الحلى فى السرائر ورود رواية على ما ذهب اليه الشيخ الا انه ردها بشذوذها و مخالفتها مع أصول المذهب و الأدلهُ و مضادتها مع 
الإجماع؛ و لعله أشار بقوله هذا إلى المحكى عن فقه الرضا: فان صب فى الخل خمر لم يحل اكله حتى يذهب عليه أيام و يصير 
خلاء ثم أكل بعد ذلك و يمكن ان يجعل ذلكك شاهدا على ظهور فقه الرضا فى زمن الحلى لو كان نظره اليه. 

والأأقوى ما عليه المشهور من عدم حصول طهر خمر المستهلك فى الخل و نجاسة الخل الواقع فيه الخمر المستهلك فيه؛ و 
ذلك لعدم العلم بانقلااب الملقى فى الخل أولاء و صيرورة الخمر الأصيل المأخوذ منه خلا لا يصير دليلا قطعيا على انقلاب 
الخمر الملقى أيضا خلا لاحتمال دخل حالة الاجتماع فى التخليل» و لم يعلم رواية التى نسب السرائر فتوى الشيخ إليها و على 
فرض وجودها فهى كما ذكره فى السرائر متروكة و فقه الرضا ليس حجة فيما كان مخالفا مع فتوى المشهور أو كان من سياقه 
مما يعلم كونه من مصنفه لا من الامام عليه السّلام» و مع اعراض المشهور عن روايةُ و لو كانت صحيحة الإسناد 
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تصير ساقطة عن الحجية فضلا عن مثل ما فقه الرضا الذى لم يثبت حجيته الا بموافقته مع فتواهم هذاء و لو سلم حصول العلم 
بالانقلاب من ناحية انقلاب ما فى خارج الخلء فالكلام يقع فى طهره بانقلابه مع العلم به و هو. 

الصورة الثالثة: أعنى ما إذا علم بانقلاب الخمر الواقع فى الخل سواء علم من ناحية انقلاب الخمر المأخوذ منه أو من سبب آخرء 
فقد وقع الخلاف فيهء فالمحكى عن المختلف هو طهره به. و عن كشف اللثام دعوى ظهور اتفاقهم عليه» حيث يقول ان بحثهم 
انما هو فى معلومية ذلكك بانقلاب ما بقى فى الخمر و عدمها. 

وربما يستدل له بإطلاق النصوص السابقة الدالة على طهر الخمر بالانقلاب مع العلاج» إذ ترك الاستفصال بين كون المعالج 
أكثر من المعالج به أو مساويا معه أو أقل منه يدل على ثبوت الطهر بالعلا-ج مطلقا بأىٌ كيفية وقع العلا-ج» و ظهور خبر ابن 
المهتدى منها فى غلبة المعالج» و فيه: عن العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل و شىء يغيره حتى يصير خا١؟‏ قال عليه الشلام: 


«لا بأس بها فان فى التعبير بصب الخل ظهورا فى كون الخل المصبوب فيه كثيراء بل عموم قوله: اشىء يغيره حتى يصير خلا) 
يدل على المطلوب» مضافا الى تحقق الانقلااب الذى هو الملا-كك فى الحكم بالطهر و الى مساواة الخل الملقى فيه الخمر فى 
كونه معالجا باقيا بعد الانقلاب مع سائر الأجسام التى تعالج بها الخمر إذا بقيت بأعيانها بعد الانقلاب هذا. 

و لكن الأ-قوى فى هذه الصورة أيضا هو عدم طهر الخمر الملقى بالانقلاب, و بقاء الخل على نجاسته المكتسبة بملاقاته مع ما 
وقع فيه الخمر قبل الانقلاب, أما نجاسة الخل فلان الخل مائع لاقى النجاسة و لم يحصل بعد ملاقاته شىء يوجب طهره. و اما 
الخمر المنقاب الى الخل فلأنها لو سلم العلم بانقلابها الى الخل و لم يشكك فى صغرى الانقلااب يكون مستهلكا فى الخل 
المتنجس فتكون نجسا بصيرورتها خلا متنجسا بواسطةٌ استهلاكها فيه» و النصوص السابقة الدالة على طهر الخمر بالتخليل لا 
يشمل المقام؛ لعدم بقاء الموضوع المنقلب الى الخل فى المقام بواسطة الاستهلاك حتى يحكم عليه بطهره؛ و لا يصدق عليه 
اسم الخمر حتى يصدق عليه التحول أو الانقلاب أو الاستحالة 
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و الاكتفاء بالانقلاب التقديرى الفرضى بمعنى انه لو لم يستهلكك يصدق عليه الانقلاب مما لا دليل عليه بل ظاهر الأدلهُ اعتبار 
فعليهُ الانقلاب. 

هذا كله على تقدير تسليم صغرى الانقلاب. مع ان للمنع عن العلم به بعد الاستهلاك و قهر صفات الخل عليه و اندكاكك صفاته 
فى صفات الخل حسب اقتضاء الاستهلاك مجالء و لذ جعل الشيخ انقلاب الأصل المأخوذ منه اماره و علامة على استهلاكك 
الملقى فى الخلء و قد عرفت المنع عن حصول العلم منه أيضاء غايه ما يمكن الموافقة معه حصول الظن به منه. و انه لا دليل 
على اعتباره» هذا كله مع دلالهُ خبر ابى بصير عن الصادق عليه الس لام فى اعتبار غلبة الخمر المعالج على ما يعالج به» و فيه: قال 
سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الخمر يصنع فيها الشىء حتى تحمض؟ قال عليه الس لام: «إذا كان الذى صنع فيها هو الغالب 
على ما صنع فيه فلا بأس» و خبره الأخر قال سألت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الخمر يجعل خلا؟ قال: «لا بأس إذا لم يجعل فيها 
ما يغلبها» بناء على ان يكون «يغلبها» بالغين المعجمه كما ضبطه فى الوافى كذلكك حسب النسخحةٌ الموجودة منه عندى؟ لا ان 
يكون بالقاف و قد قال المجلسى (قده) فى البحار ان فى أكثر نسخ التهذيب بالقاف و فى الكافى بالغين و هو أظهر. 

و بالجملة المتعين فى المقام هو الحكم بعدم طهر الخمر المذكور و لو بعد العلم بانقلابه الى الخل و تنجس الخل الملاقى له» و 
قد نسب الى المشهور أيضا اشتراط طهارة الخمر بالتخليل ان تكون غالبة على ما عولجت به من الخل. 

بقى الكلام فى الاستثناء الذى ذكره المصنف (قده) بقوله: «إلا إذا علم انقلابه خلا بمجرد الوقوع فيه) و الأقرب فى فهمه عندى 
هو الإشارة إلى مختاره (قده) من طهر القطرة المفروضة بالانقلاب إذا كان انقلابها قبل استهلاكها بحسب الزمان بان انقلبت فى 
آن الوقوع فى الخل ثم استهلكت فى الان الثانى فتطهر بالانقلاب و يصير الطاهر مستهلكا فى الخل. 

و لكنه يرد عليه بأنه ان قلنا باشتراط غلبة العلاج عليها فلا تطهر بهذا الانقلاب» و ان لم نقل باشتراطها فهى و ان تطهر بالانقلاب 
لكنها تنجس بقاهريهُ الخل المتنجس 
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عليها و استهلاكها فيه» و لا دليل على تبعية الخل فى طهره لهاء لما عرفت من ظهور النصوص فى طهر الخمر بالانقلاب فيما إذا 
بقى بعده. لا ما إذا هلك عرفا و لم يبق منه شىء يصدق عليه اسم الخمر أو المنقلب عنه. مع ما فى طهر الخلٌ الكثير كالحبٌ منه 
بتبعيته لانقلاب قطره من الخمر التى وقعت فيه فاضمحلت فى اجزائه من البعد و الغرابة مما لا يخفى» لعدم صدق التبعية عرفا 
حينئذ» بل الأمر فى التبعية بالعكس بمعنى صدقها على القطرة المضمحلهُ فى الخلء لا على الخلّ المضمحلة فيه القطرة» و لعل 


واما حمل العباره على ان الانقلااب فى آن الملاقاة مع قطع النظر عن تحقق الاستهلاك بعده لا يوجب النجاسة لعدم تحقق 
ملاقاة النجس الذى صار طاهرا بنفس تلك الملاقاة» ثم الإيراد عليه بعدم المانع عنه كما فى مثل الغسالةٌ بناء على نجاستها حيث 
انها بأوّل ملاقاتها للمحل تطهر المحلء و تتنجس هى بها فكأنّها تفعل فى المحل فعلها و هو الطهارة» و تنفعل عن المحل و 
تكتسب منه النجاسة؛ و وجه صحته هو نجاسة تلكك القطرٌ فى آن الملاقاهً و طهارتها فى رتبتين» ففى ذاكك الآن الحقيقى وان 
صارت طاهرة بالانقلاب الا انها نجسة أيضا فى ذاكك الآن فى الرتبة المتقدمة على طهارتها فيكون الخلّ ملاقيا فى ذاكك الآن مع 
النجس كما فى مستمسك العروةٌ فبعيد جدا إذ الكلام فى القطره المستهلكة فلا بنّ من فرض الاستهلاك مع الانقلاب. مع انَّ 
تصوير اجتماع طهارة القطرة و نجاستها فى آن الملاقا فى رتبتين لا يصحح صدق ملاقا الخل مع النجس فى ذاكك الآن. 

نعم يمكن ان يقال ان المعيار فى تنجس الملااقى للنجس هو ملاقاته مع ما هو نجس قبل الملاقاة و ان صار طاهرا بنفس تلكك 
الملاقاة» و لا دليل على اعتبار بقاء نجاسته فى آن الملاقاة» إذ المعيار فيه صدق الملاقاةُ عرفا مع النجس كما فى الغسالة» بناء 
على نجاستها حيث يصدق عليها ملاقاتها للذى نجس قبل الملاقاة. وان صار طاهرا بهذه الملاقاة» هذا ما عندى فى هذه المسألة 
و الله الهادى. 
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مسألهُ 0 الانقلاب غير الاستحالةٌ إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها و لذا لا يطهر المتنجسات به و تطهر بها. 

لا يخفى انتفاء المغايرة بين الانقلاب و الاستحالة» و كيف يقال بعدم تبدل الحقيقة النوعية فى الانقلاب» مع التمثيل له بصيرورة 
الخمر خلك مع ظهور الفرق بين حقيقة الخمر و حقيقة الخلّ عقلا-و عرفاء و انّ الفرق بينهما كالفرق بين الأرض و السماءء و 
لكن لا تطهر المتنجسات المائعة» بل سائر النجاسات الرطبة غير الخمر بالانقلاب» كما لا تطهر بالاستحالة لما عرفت فى مبحث 
الاستحالة ان الدليل على مطهريتها هو زوال الموضوع الذى كانت النجاسة قائمة به. و مع زواله لو بقى حكمه لزم ان يكون باقيا 
بلا موضوعه. 

و مقتضى ذلكك هو الحكم بالطهارة فيما إذا لم يتنجس المستحيل بملاقاته مع شىء منجسء و لذا قلنا بعدم طهارة الكلب 
المستحيل فى المملحة الرطبة؛ و العذرة الرطبة المستحيلة بالتراب» و ذلك لتنجسهما بملاقاة محلهما الرطب» حيث لم يثبت 
مطهرية الاستحالة بدليل نقلى دال على مطهريتها فى مورد ملاقاة المستحيل مع النجس حتّى يستفاد منه بالدلالةُ العرفية السياقية 
بعدم تأثره بواسطة تلك الملاقاة فرارا عن لزوم لغوية جعل مطهرية استحالته لولاه» و لولا الدليل النقلى على طهر الخمر بالتخليل 
لقلنا بانّ استحالته اليه لا يوجب طهره لنجاسة ظرفه؛ فهو بعد الضل يصير متنجسا بملاقا إنائه المتنجسء لكنّ الدليل القائم على 
طهره بالتخليل يدل على طهر إنائه بالتبع و الَا يلزم اللغوية لعدم انفكاكه عن الإناء أبدا و حيث ان مثل هذا الدليل مفقود فى 
المتنجسات و سائر النجاسات المائعة فلا يمكن الحكم بطهرهما باستحالتهما و انقلابهماء لمكان تنجسهما بما يلاقيانه بعد 
الاستحالة و الانقلاب بواسطة الميعان» و ما ذكرناه واضح ليس عندى فيه خفاء» لكن لم أر تعرضه من احد من المحشين فى 
المقام؛ و لعله فى المقام شىء خفى علي و الله الهادى إلى سواء الصراط و به الاعتصام. 


[مسألة ع: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلك انقلب الخمر خلا] 


مسألهُ *: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلكك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته لأن النجاسة العرضية صارت 
ذاتية بصيرورته 
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خمرا لأنها هى التجاسة الحمرية بخلاق ما إذا #تحس العضير سائز التجاسات فاق الاتقلات الى الخمر لا يزئلها و لا يضيرها ذاتبة 
فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا. 

إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا ففى تضاعف نجاسته و تأكدها وجهانء قد يقال بالعدم, و ذلكك اما للزوم اجتماع 
المثلين فإن النجاسة العرضية التى عرضته من ناحية ملاقاته للخمر من سنخ نجاسته الذاتية التى طرء عليه من جهه صيرورته خمراء 
قا الاولى مع الأخيرة مستلزم لاجتماع المثلين» و اما لعدم قبول النجاسة الواحدة بالصنف للتكرر كالدم الملاقى للدم و الخمر 
الملاقية للخمر حيث لا تتكرر نجاستهما و لو لم يلزم من تكرارها اجتماع المثلين. 

و أورد على الأول تار بمنع اجتماع المثلين من ناحية تعدد موضوعهما وجودا بناء على ان يكون موضوع النجاسة العرضية ذات 
العصير بما هو جسم, و موضوع النجاسة الذاتية هو حقيقَهُ الخمر بما هى نوع من الأنواع» فيتعدد الموضوع فيرتفع به غائلة امتناع 
الاجتماع» و اخرى بمنعه من ناحية تعدد موضوعهما بالرتبة حيث ان موضوع النجاسة العرضية هو الجسم من حيث انه جسم» و 
موضوع النجاسة الذاتية هو الجسم من حيث انه خمر و نوع من الأنواع» و من المعلوم تقدم مرتبة الجسم من حيث انه جسم على 
الجسم من حيث انه خمرء إذا الجسم جزء من الخمر التى هى نوع من الجسم, و الصورة النوعية الخمرية التى بها تصير الخمر 
خمرا فصل له؛ و من المعلوم تقدم وجود الجزء على الكل المركب منه بالرتبة» وان كان متحد الهويهٌ معه كما فى الا-جزاء 
العقلية. 

و يرد على الأول ان موضوع النجاسة الذاتية أيضا هو الجسم و ان كان منشأ عروضها عليه هو تعنونه بعنوان الخمرء و كان عنوان 
الخمر منشأ لعروضها عليه نحو القضية الحقيقة دون النجاسة العرضية» حيث ان العنوان النوعى لا يكون دخيلا- فى تنجس 
موضوعهاء بل هو بما هو شخص خارجى يكون نجسا بالملاقاة فغائلة امتناع اجتماع المثلين لا يرتفع حينئذ» و على الثانى بأن هذا 
الموجود الخارجى الذى 
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هو مركب من المادةُ التى هى كالجنس له و الصورة التى هى كالفصل له لكونهما منشأ انتزاع جنسه و فصله بما هو موجود 
مركب منهما معروض للنجاسة العرضية من ناحية ملاقاته مع النجسء و للنجاسة الذاتية من جهة دخل صورته لعروضها عليه 
فالصورةٌ مع كونها معروضة للنجاسة واسطة لثبوتها للمادة أيضا فالمادة تصير معروضة للنجاسة الذاتية كما ان الصورهُ تكون 
معروضة للنجاسة العرضية. 

لكن الذى يسهل الخطب عندى فى أمثال المقام هو عدم امتناع اجتماع مثل النجاستين أو الطهارتين و أمثالهما فى موضوع واحد 
لكونهما من الأمور الاعتبارية المجعوله فى عالم الاعتبار المتوقفة على الجعل و الاعتباره و ما يستحيل اجتماعه انما هو فى الأمور 
المتأصلة الموجودة فى العين مثل السواد و البياض و أمثالهماء فحديث امتناع اجتماع المثلين فى أمثال المقام ساقط, مع انه على 
القول بامتناعه حتى فى الاعتباريات ما هو الممتنع اجتماعهما فى موضوع واحد على نحو التعدد و الامتياز مع انحفاظ حد وجود 
كل منهما بحيث يصدق على كل واحد منهما اين هو من صاحبه. لا على نحو الوحدة و التأكد كالوجوب الواحد المؤكد من 
سببين و نحوه؛ فان ثبت ان النجاسة الواحدة بالصنف لا تقبل التكررء لا من جهة امتناعه عقلا بل من جههٌ قصور دليل الدال على 
تنجس الملااقى للنجس لشموله لما إذا كان الملاقى و الملاقى صنفا واحدا من النجاسهٌ كما لا يخفى فلا بد من ان يقال ان 


النجاسة العرضية تضمحل عند صيرورة العصير المتنجس بالخمر خمراء و هذا هو الأقوىء و ان قلنا بقبولها للتكرر فيكون حال 
العصير المتنجس بالخمر كالعصير المتنجس بالبول مثلا فى انه لا يزول نجاسته العرضية بالانقلاب: 

و الأقوى من هذين الاحتمالين هو الأول فصح ما فى المتن من الفرق بين تنجس العصير بالخمر» ثم صيرورته خمرا ثم انقلاب 
الخمر الى الخل» و بين تنجسه بغير الخمر من سائر النجاسات بصحةٌ الحكم بطهره بانقلابه خلا فى الأول دون الأخير. 


[مسألة // تفرق الاجزاء بالاستهلاى غير الاستحالة] 


مسألةُ ٠/‏ تفرق الاجزاء بالاستهلاكك غير الاستحالة و لذا لو وقع مقدار من الدم فى الكر و استهلكك فيه يحكم بطهارته لكن لو 
اخرج الدم من الماء 
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بآلهُ من الآلات المعدهٌ لمثل ذلكك عاد إلى النجاسة» بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم بنجاسته لانه 
صار حقيقة أخرىء نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء و من ذلكك يظهر حال عرق بعض الأعيان 
النجسة أو المحرمة مثل عرق لحم الخنزير أو عرق العذرة أو نحوهما فإنه ان صدق عليه الا-سم السابق و كان فيه آثار ذلكك 
الشىء و خواصه يحكم بنجاسته أو حرمته و ان لم يصدق عليه ذلكك الاسم بل عد حقيقة أخرى ذات أثر و خاصية أخرى يكون 
طاهرا و حلالا و اما نجاسةً عرق الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع و كل مسكر نجس. 

الاستهلاك عبار عن مقهورية الشىء تحت ما يقهر عليه الموجب لعدم ظهوره و لا ترتب آثاره عليه مع وجوده حقيقة» كالقطرة 
من الخل فى أمنان من السكر حيث انها موجودة فيهاء و لذلكك يزداد وزن الامنان بقدر وزن القطره واقعاء و لكنها لا بحس بها و 
لا يترتب عليها آ ثارها فهى موجودة معدومة؛ موجودة من حيث الوزن معدومة من حيث الطعم؛ و كاستتار وجود الكواكب عند 
طلوع الشمس حيث انها مع ثباتها فى محالها غير مرئية و لا محكومة عليها بحكم أصلا. 

و الاستحالة هى التى يعر عنها بالهلاك, و هى انعدام شىء و وجود شىء آخر كالكلب الذى يصير ملحاء حيث ان الكلبيةٌ تنعدم 
واقعا و يوجد من كتم العدم مصداق من الملح, و ان كانت المادةٌ المشتركة بينها باقية» و هى هى لكنها لم تكن كلبا و لم تصر 
ملحاء بناء على كون شيئية الشىء بصورته لا بمادته» و يترتب على ذلكك ما ذكره المصنف (قده) فى المتن من انه لو وقع مقدار 
من الدم فى الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته؛ و انما فرض وقوعه فى الكر لا-نه لو وقع فى القليل لتنجس القليل به و مع 
استهلاكه يحكم بنجاسة الجميع من المستهلك و المستهلكك فيه. لكن الأصوب أن يقول فى الماء المعتصم بدل الكر ليشمل ما 
يقابل القليل مما لا ينفعل بملاقاةً النجاسة كما ان تعبيره بأنه يحكم بطهارته لا يخلو عن المناقشة» و الصواب ان يقال لا يكون 
متبينا حتى يحكم عليه بالطهارةٌ أو النجاسة و ينتفى حكم نجاسته بانتفائه 
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عن الحسء إذ الحكم بالطهارة كالحكم بالنجاسة يحتاج الى موضوع موجود. و لو اخرج هذا الدم بعد استهلاكه و اجتمع اجزائه 
بعد تفرقةُ فى الماءء» و صار ممتازا بينا يحس به يحكم بنجاسته لتحقق الموضوع, و هذا ظاهر» بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار 
الكلب ملحا لا يعود الملح الى ما كان عليه من الكلب» و لو فرض صيرورته كلبا لا يكون هذا الكلب بعينه ذاكك الكلب الذى 
استحال الى الملح» بل هو كلب آخر غيره كما إذا صار الملح غذاء لكلب فصار منشا تكون كلب آخر. 

واما ما ذكره (قده) من صيرورة البول بخارا ثم ماءء و قال: بأنه لا يحكم بنجاسته فهو مبنى على مذهبه فى البخار من تحقق 
الاستحالة به» و قد مرّ منا مرارا منعه و ان الماء المجتمع من البخار هو بعينه الماء الذى تصاعد بمشايعة الهواء ثم فارقه بعد زوال 


حرارته» و هذا كما ترى بالاستهلاكك أشبه الا ان المستهلكك فيه هو الهواء وقد استهلكك فيه الماء» و لذا اخترنا سابقا بأنه لا 
ينجس لعدم صدق الملاقاة معه بسبب استهلاكه فى الهواء؛ و إذا اجتمع و فارق الهواء و خرج عن خلله يكون هو بعينه تلكك 
الحقيقة التى اختلطت مع الهواء عقلا و عرفا. 

وامًّا ما استدركه بقوله: «نعم لو فرض صددق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء» فهو مع ما ذهب اليه من تحقق الاستحالة 
بصيرورة البول بخارا عجيبء إذ لو صدق عليه البول لكان بولا مخلوقا فى الهواء» و نجاسة مثله أول الكلام؛ بل ان هو الا كالدم 
المتكون فى غير الحيوان تحت الأحجار و فى الأشجار الذى حكم بطهارته» و هذا الاستدرااكك منه (قده) شاهد على ما قويناه من 
عدم تحقق الاستحالة بالبخار و لذا يفرض صدق البول عليه و يحكم بنجاسته على فرض الصدق و الا فمع تحقق الاستحالة كما 
هو مختاره لا مجال لهذا الفرض و لا يحكم بنجاسته على فرضه كما لا يخفى؛ و أعجب من ذلك ما ذكره (قده) فى عرق بعض 
الأعيان النجسة حيث يقول: ان صدق عليه اسم السابق و كان فيه آثار ذلكك الشىء و خواصه. إلخ و ذلكك لان عرق الخارج عن 
النجس لمكان ميعانه و ملاقاته مع النجس نجس قطعا كعرق الكافر» و لا ينبغى الإشكال فى حكمه و كون نشوه من الأعيان 
النجسة لا يوجب الحكم بطهارته 
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بعد ملاقاته مع النجس بالميعان. 

ثم ما معنى صدق اسم السابق عليه؟ و وجود آثار الشىء السابق و خواصه فيه» و ما وبججهه فى مستمسك العروةٌ من قوله: يعنى 
بحيث يصدق عليه انه جزء من لحم الخنزير أو العذرةٌ» كأنه لمكان الإلجاء فى تصحيحه و اقتضاء الضرورة فى تفسيره؛ و مع 
ذلك لا يخلو عن شىء, و كأنه ذكره (قده) للتوطئة لذكر حكم عرق الخمر من غير احتياج الى ذكره؛ و كان الأصوب يمثل 
ببخار عرق لحم الخنزير أو العذرة الا-انه كان مثل بخار البول الذى مثل به» و كيف كان فما ذكره فى عرق الخمر متين جدا 
حيث انه بنفسه مسكر مائع» و الحرمة و النجاسة لا تختصان بخصوص الخمرء بل الخمر من جهه كونها مسكرا مائعا تكون 
محكومة بهما فعرق الخمر كالخمر نفسها موضوع لهما. 


[مسألة 6 إذا شك فى الانقلاب بقى على النجاسة] 


مسألهُ 8 إذا شكك فى الانقلاب بقى على النجاسة. 

حكم الشكك فى الانقلااب كحكم الشكك فى الاستحالة فيجرى الشقوق المذكورة فى الشكك فى الاستحاله فى الشكك فى 
الانقلاب أيضاء و فى مستمسكك العروةٌ استدل للحكم ببقاء ما شكك فى انقلابه على النجاسة بالاستصحاب فكأنه يسلم جريانه فى 
المقام مع إشكاله فى إجرائه عند الشكك فى الاستحالة» و لم يظهر لى فرق بينهما فراجع. 


[السادس من المطهرات ذهاب الثلثين فى العصير العنبى] 


اشارة 


السادس: ذهاب الثلثين فى العصير العنبى على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت ان المختار عدم نجاسته و ان كان الأحوط 
الاجتناب عنه؛ فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة و اما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد 


الاحتياطء و لا فرق بين ان يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء» كما لا فرق فى الغليان الموجب للنجاسة على القول بها 
بين المذكوراتء كما ان فى الحرمةٌ بالغليان التى لا اشكال فيها و الحليهُ بعد الذهاب كذ لكك اى لا فرق بين المذكورات» و 
تقدير الثلث اما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة» و يثبت بالعلم و البينة و لا يكفى الظنء و فى الخبر العدل الواحد إشكال الا ان 
يكون فى يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله وان لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين. 
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قن هنذا الكى أمووه الأول المصعر العتى :اننا اق صم عفدنا بالغلياة. أولى فعلع الأول قله إشكالى الخاسعم حيق ندا لو ضار 
خمرا يلحقه جميع احكامه من غير ريب فيه» و ينحصر طهره بانقلا-به خلا و لا يطهر بذهاب ثلثيه حيث ان الخمر لا يطهر به و 
على الثانى فقد تقدم فى مبحث النجاسات اختلاف الأقوال فيه» فالمشهور على نجاسته بالغليان مطلقاء سواء كان غليانه بنفسه أو 
بالتان أو بالشنمس أو تحرازة الهواف و عن الوسيلة التفضيل بيخ 'ما إذا على بنفسه أو غلن بالتان بتجاستة فى الأول دوق الأخين:و 
عن جملة من المحققين طهارته مطلقا و هو المختار. 

ثم على القول بنجاسته فلطهره طريقان: الأول الانقلا.ب الى الخلء و الثانى ذهاب ثلثيه» و استدل للأول فى الجواهر بالإجماع 
بقسميه من المحصل و المنقول» و استظهر فى مصباح الفقيه من بعض عدم الخلاف فيه و ان استشكل هو فيه لو لم نقل بدوران 
نجاسته مدار صيرورته مسكرا من جهة الإشكال فى إلحاقه بالخمر فى هذا الحكم المخالف للأصل بعد خروج العصير عن 
موضوع الخمرء و قصور الأخبار الدالة على حلية الخمر بالتخليل عن شموله؛ و ظاهر العلامة الطباطبائى فى منظومته أيضا دعوى 
الاتفاق على طهره بالتخليل» و ربما يدعى استفادة طهره به من قول الصادق عليه الّ.لام فى صحيحة معاوية بن عمار: «خمر لا 
تشربه) بناء على افادته عموم التنزيل حتى من حيث الطهارة بالتخليل» و فيه منع لان الظاهر من تفريع قوله: «لا تشربه) على قوله: 
«خمرا هو بيان حرمته» لا عموم تنزيله منزلة الخمر من الاحكام التى منها طهرها بالتخليلء و اما ما فى مستمسكك العروة بعد 
التسليم بعموم التنزيل من دعوى ظهور تنزيل الشىء بمنزلة شىء فى ترتيب ما للمنزل عليه من الآثار الوجودية للمنزل لا آثار 
عدمه على عدمه فبعيد فى الغاية» مع ان الحكم بطهر الشىء ليس من آثار عدمه و ان كان فى حال انتفائه» لكن المصحح لاعتبار 
وجوده هو بقاء المادة المشتركةٌ منه. و من ناحية بقائه يصح ان يقال هذا الشىء مشيرا الى الملح كان كلبا. 

الطريق الثانى: ذهاب ثلثيه و استدل له فى الجواهر بضرورة تبعيةٌ زوال نجاسته لزوال حرمته الثابت بالذهاب المذكور إجماعا و 
سنةُ مستفيضةً حد الاستفاضة 
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ان لم تكن متواترة» أقول سيمر عليكك بعض من تلكك النصوص فى الأمور الاتيةٌ إنشاء الله تعالى. 

الأمر الثانى لا إشكال فى طهر العصير بذهاب ثلثيه بالنار» لانه القدر المتيقن من النصوص و الفتاوى فيما لم يصر مسكراء و اما 
فى ذهابهما بالشمس أو بالهواء أو بطول البقاء أو بالمركب من هذه الأسمور ثنائيا أو ثلاثيا أو بالجميع ففى طهره وجهان من 
إطلاق النص بكون ذهاب الثلثين غايهُ التحريم من دون تقيبده بكونه بالنار أو بغيرهاء و من صحة دعوى انصرافه الى الغالب و 
هو الذهاب بالنار» و فى الجواهر إلحاق الشمس بالنار» و المنع عن إلحاق الهواء و طول البقاء بهاء و عليه سيد مشايخنا (قده) فى 
حاشيهٌ الكتاب و لم يعلم وجهه؛ و كيف كان فالأقوى هو الاختصاص بالنار» و لكن المناط انما هو فى استناده الى النار و لا يضر 
به دخل غيرها فى حصوله بحيث يصدق معه الاستناد الى النار. 

واماغليانه الموجب لتنجسه فان حصل بنفسه و صار مسكرا فيصير خمرا لا يطهره ذهاب ثلثيه و ينحصر طهره بالانقلاب الى 
الخل» و ان لم يصر مسكرا فلا يفرق فى نجاسته على القول بها بين ان يكون غليانه بالنار أو بالشمس أو بالهواء أو بطول البقاءء 


كما لا فرق فى حرمته بالغليان بين المذكورات. و اما حليته بذهاب ثلثيه فهى أيضا تختص بكون الذهاب بالنار» و مع الشكك فى 
حصولها عند الذهاب بغير النار يكون المرجع هو استصحاب الحرمة؛ لو منع عن الإطلاق بدعوى انصرافه الى ما يكون الذهاب 
اناه 

الأمن القالث#ذكر صضاحت الجواهر (قدهة) فى تقدير:التلك و التلتين ان المعتيز صدق ذهات التلتيق من غير :فرق بين الوؤن: و الكيل 
و المساحةٌ وان كان الأحوط الأولين» بل قيل الأولء و اقتفاه المصنف (قده) فى المتن و قال: «و تقدير الثلث و الثلثين اما بالوزن 
أو بالكيل أو بالمساحة» و أورد الفنبح الأدكبر (قده) فى طهارته على صاحب الجواهر (قده) بأنه لم يظهر فرق بين الكيل و 
المساحة. لأن الكيل يرجع الى المساحة و لا يعقل التفاوت بينهماء فلا بد من ان ينظران بين هذه الأمور فرقا أم لاء ثم على تقدير 
الفرق فهل الحكم فى التقدير هو التخيير أو المتعين هو التقدير بأحدها المعين» ثم البحث فى تعينه و انه هل هو بالوزن أو بغيره. 
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فنقول التقدير بالوزن هو التقدير بالكم المنفصل مثل المن و المنين و الوقية و الوقيتين» و بالمساحة هو التقدير بالكم المتصل 
مثل الذراع و الذراعين و الشبر و الشبرين و ان كان التفاوت بين الذراع و الذراعين اعنى الكم العارض عليهما و هو الواحد و 
الاثنان بالكم المنفصل الا-ان نفس الذراع و الذراعين من الكم المتصلء و اما الكيل فهل هو كالمساحة فيكون التقدير به 
كالتقدير بها من التقدير بالكم المتصلء أو يكون كالوزن فيكون التقدير به من التقدير بالكم المنفصلء أو انه شىء ثالث مغاير 
معهماء الأظهر كما ذكره الشيخ (قده) انه يرجع الى المساحة. 

و توضيح ذلك انه إذا فرضنا وعاء مشتملا على العصير عمقه ثلاث أشبار و كان وزن العصير ثلاثة أمنان و اكتيل بكيل ظرفيته 
منّ من العصير فيكون مقداره بالكيل أيضا ثلاثة اكيال» فعند طبخه و غليانه يخرج منه اجزائه المائية للطافته و رقته و صيرورته 
بخارا متصاعدا و يرسب منه اجزائه السفلية الثقلية حتى ينقص منه مقدار الشبرين من مساحة وعائه و يبقى مقدار شبر منه. فهذا 
المقدار الباقى كما ترى ثلث المجموع بحسب المساحة. و إذا أورد فى الكيل الذى كان ظرفيته منّا يكون ثلث الاكيال الثلاثة 
لكنه لو وزن لا يكون منّا بل يزداد وزنه عن المنّ بمقدار تفاوت لطافة الماء الخارج عن المجموع و كثافة السفل الباقى» بل الم 
الباقى من المجموع لمكان كثافته و رسوبه يكون مقدار مساحته بمقدار نصف شبر تقريباء فيكون التقدير بالوزن أو بالكيل و 
المساحةٌ من قبيل التقدير بالأقل و الأكثر باخصية التقدير بالوزن عن التقدير بالكيل و المساحة دائما. 

و الحاصل انه فى الفرض المتقدم إذا ذهب مقدار الشبرين من العصير و بقى مقدار شبر منه يصدق ذهاب الثلثين بالكيل و 
المساحةء و لا يصدق ذهابهما بالوزن الا بعد ذهاب مقدار نصف شبر الباقى و بقاء نصف الشبر من المجموع فيكون التقدير 
بالكيل و المساحةٌ متقدما على التقدير بالوزن» هذا تمام الكلام فى نسبة التقادير الثلاث. 

و اما ان الاعتبار هل هو بالتقدير بالكيل و المساحة أو بالتقدير بالوزن فالنصوص فى ذلك مختلفة» فمن بعضها يستفاد كونه 
بالكيل و المساحة» و ذلك كموثق عمار قال 
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سئل أبو عبد الله عليه الّد.لام عن الزييب كيف طبخه حتى يشرب حلالا؟ قال: «تأخذ ربعا عن زييب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى 
عشر رطلا من الماء ثم تنقعه ليله فإذا كان من الغد نزعت سلافته 0١١‏ ثم تصب عليه الماء قدر ما يغمره ثم تغلبه فى النار غلية ثم 
تنزع مائه فتصبه فى الماء الأول ثم تطرحه فى إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث و تحته النار 
ثم تأخذ رطلا من العسل فتغليه بالنار غلية و تنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به و اطرح فيه ان شئت 
زعفرانا و طيبه إن شئت بزنجبيل قليل» قال: «فإذا أردت أن تقسمه أثلاثا لتطبخه فكليه بشىء واحد حتى تعلم كم هوء ثم اطرح 


عليه الأول فى الإناء الذى تغليه فيه. ثم تجعل فيه مقدارا و حدّه حيث يبلغ الماء ثم اطرح الثلث الأخر ثم حده حيث يبلغ الماءء 
ثم تطرح الثلث الأخير ثم حده حيث يبلغ الأخر ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثها. 

و موثقه الأخر قال: وصف لى أبو عبد الله عليه السّد.لام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا فقال: «تأخذ ربعا من زبيب و تنقيه 
و تصب عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليله فإذا كان أيام الصيف و خشيت ان ينش جعلته فى تنور مسجور قليلا حتى لا 
ينشء ثم تنزع الماء منه كله حتى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه حتى يذهب حلاوته. ثم تنزع مائه 
الأخر فتصبه على الماء الأول ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه فتطرحه فى الإناء الذى تريدان تطبخه فيه و تصب بقدر 
ما يغمره ماء و تقدره بعود و تجعل قدره قصبه أو عودا فتحدها على قدر منتهى الماء ثم تغلى الثلث الأخير حتى يذهب الماء 
الباقى» ثم تغليه بالنار و لا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث, ثم تأخذ لكل ربع رطلا من العسل فتغليه حتى يذهب 
رغوة العسل و يذهب غشاوة العسل فى المطبوخ, ثم تضربه بعود ضربا شديدا حتى يختلط» وان شئت ان تطيبه بشىء من 
زعفران أو بشىء من زنجبيل فافعل ثم اشربه» و ان أحببت أن يطول مكثه عندكك فروقه)» "7١‏ 


)١(‏ سلافة الشىء: عصرته (وافى). 

() الترويق: التصفيةُ (وافى). 
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و هذان الخبران كما ترى صريحان فى اعتبار الثلث و الثلثين بالمساحة و الكيلء الظاهر منهما بيان الوظيفةٌ للتحفظ عن صيرورة 
العصير خمرا بالبقاء لا انه بالغليان يصير حراما يحتاج فى تحليله الى تثليثه كما تقدم فى حكم العصير الزبيبى من حيث الحرمة و 
الحليه فى البحث عن النجاسات و عليه فلا يصير دليلا على اعتبار الثلث بالكيل و المساحة. 

و من بعضها يستفاد كون التقدير بالوزن و ذلكك كخبر عقبةُ بن خالد عن ابى عبد الله عليه الدّم.لام فى رجل أخذ عشرة أرطال 
من عصير العنب. فصب عليه عشرين رطلا ماء؛ ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقى عشرة أرطال؛ أ يصلح شرب 
تلك العشرة أم لا؟ فقال عليه السّ.لام: «ما طبخ على الثلث فهو حلال» و خبر ابن ابى يعفور عنه عليه السَلام قال عليه السّلام: «إذا 
زاد الطلاء ١١‏ على الثلا.ث أوقيهُ فهو حرام» فان الظاهر من قوله: «ما طبخ على الثلث» فى الخبر الأول» هو الثلث المفروض فى 
كلام السائل من بقاء العشرة الأرطال التى قدرها بالثلاثين» و احتمال ارادهٌ الثلث بحسب المساحة و الكيل بعيد فى الغاي و ان 
تحديد الزائد بالاوقية فى الخبر الثانى دال على ان العبرة بالمزيد عليه بالوزن» و خبر ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام أيضا: 
«العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصفء ثم يتركك حتى يبرد» فقد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه» و ظهور الدانق من 
الشىء فى سدسه من حيث الوزن إذا كان الشىء مما يوزن غير قابل للإنكار» و نفى اراد الوزن منه بدعوى ظهوره من السؤال 
كما فى مستمسكك العروةٌ مما لا وجه له» و لم يظهر لى مراده من السؤال» إذ ليس فى الخبر على ما حكاه الوافى عن التهذيب و 
نقلناه هنا سؤال» و انما جعل ذهاب الثلثين بذهاب ثلاث دوانيق و نصفء قال فى الوافى: لان البرودة تذهب تمام الثلثين. 

و فى بعض منها جعل المدار على ذهاب الثلثين من دون تصريح بكونه بالوزن أو بالمساحة. و ذلكك كخبر ابن هيثم عن رجل 
عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن العصير 


)١(‏ الطلاء ككساء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و يسمى بالمثلث (مجمع البحرين). 
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يطبخ فى النار حتى يغلى من ساعته فيشربه صاحبه. قال عليه الس لام: «إذا تغير عن حاله و غلا فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه و 
ينقى ثلتذه وافن متعناة غيره و هو كتين لذ ححائجة إلى تقلة: 

وهل الأصل فى التحديد هو الوزن, و الكيل انما يكتفى به لكونه طريقا إلى معرفة الوزن فيكتفى به لكن لا مطلقا بل فيما 
يتسامح فيه» و يكتفى فى تشخيص وزنه بالتقريب و المسامحة. و لذا لا يكتال فى مثل الجواهرات الغالية أثمانهاء و ينحصر فى 
تقديرها بالوزن» و فيما يتسامح به أيضا يوزن ما فى المكيال أوْلا مره واحدة ثم يكتال بعدها و يحسب على مقدار الوزن الأول 
أو ان الأصل هو الكيل و يكتفى بالوزن لرجوعه اليه و حكايته عنه دائماء و ما اشتهر من ان الوزن هو الأصل يراد به كونه أضبط 
من الكيل و أتقنء لا انه أصل للحكم كما فى مستمسكك العروة وجهان, الأقوى عندى اختلاف ذلكك بحسب اختلاف الأشياء و 
الأعصار و البلا.د» و رب شىء يكون فى بلد موزونا وهو فى بلد آخر أو فى ذاكك البلد فى عصر آخر مكيل أو معدود و 
بالعكس الا انه لا إشكال فى كون الوزن أضبط من الكيلء و لا يجرى فيه المسامحة التى تجرى فى الكيلء و بذلكك يمكن 
القول بكون الوزن هو الأصلء و ان الكيل جعل امارةُ له فيما يكون بناء العرف فيه على التسامح. 

ثم لا إشكال فى ان بناء العرف فى معاملا-تهم على ما هو مشهود عندنا فى العصير على صحة اعتباره بالكيل» كما يعتبرونه 
بالوزن» و على هذا فيصح حمل الأخبار المتقدمهُ مع اختلافها على ما يصدق عليه الذهاب عرفا سواء كان بالوزن أو بالكيل؛ و 
هذا إرجاع الى الأسمر العرفى» و ليس من الأول تخيير ما بين الأقل و الأكثر حتى يقال باستحالته. و ان شئت فقل ان العبرة على 
الوزن» و ان الاكتفاء بالكيل لكونه طريقا الى الوزن» و عليه فلا ينحصر الطريق به أيضاء بل يصح الاختبار بكلما يستعلم منه 
الوزن كالعود و الخشبهُ و نحوهماء و يمكن ان يكون الوجه فى الاكتفاء على المساحة تسهيلاء و لصعوبة الاختبار بالوزن» بل 
تعذرها غالباء لا سيما فى الظروف الكبار المثبتة المتداولة لطبخ العصيرء و غلبهُ اعتباره عندهم بالمساحة و الكيل» و كيف كان 
فالأقوى صحةٌ الاكتفاء بالكيل و المساحة» و ان كان التقدير به دائما أقل من اعتباره 
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بالوزن, و الله الهادى إلى أحكامه. 

الأمر الرابع: يثبت ذهاب الثلثين بالعلم و بالبينة و قد تقدم الكلام فيهما مستوفى فى مبحث المياه» و فى الفصل المعقود لطريق 
ثبوت النجاسة و لا يكفى الظن به لما تقدم فى ذلكك الفصل من ان الأصل عدم اعتبار الظن فى باب النجاسة و غيرها الا ما قام 
الدليل على اعتباره فيه بالخصوص و لم يقم دليل على اعتباره فى ذهاب الثلثين» و يثبت بأخبار ذى اليد به سواء كان عادلا أو 
فاسقا إذا لم يكن مستحلا له قبل ذهاب الثلثين» و يدل على اعتبار عدم استحلال ذى اليد شربه قبل ذهابهما موثق معاوية بن 
عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه الشلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج» و يقول قد طبخ على الثلث و انا اعلم 
انه يشربه على النصف؟ فقال: «لا تشربه) فقلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على 
النصفء يخبر ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقى ثلث نشرب منه؟ قال عليه السَّلام: «نعم). 

و صحيح ابن ابى يعفور عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته فى شىء من الأشربة و 
لو كان يصف ما تصفون» و مقتضى هذين الخبرين اعتبار قول من لا يشربه قبل ذهاب ثلثيه و لو لم يكن شيعياء و عدم اعتبار 
قول من يشربه قبله و لو كان شيعياء فالمدار على الاستحلال حينئذ على الشرب و لو لم يكن مستحلا له فى عقيدته» و خبر على 
بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام قال سألته عن الرجل يصلى الى القبلة لا يوثق بهء اتى بشراب زعم انه على الثلث فيحل شربه؟ قال 
عليه السّ.لام: «لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا» و مقتضاه اعتبار كون المخبر شيعياء و موثق عمار عن الصادق عليه السَّلام انه 
سئل عن الرجل يأتى بالشراب فيقول هذا المطبوخ على الثلث؟ قال عليه السّ.لام: «إذا كان مسلما أو ورعا مأمونا فلا بأس ان 


يشرب» و مقتضاه اعتبار قول ذى اليد المسلم أو الورع المأمون و لو لم يكن مسلماء على نسخة الوافى الذى عندى حيث فيها 
عطف كلمة «ورعا مأمونا؛ على كلمةٌ «مسلما؛ بكلمة «أو؛ لكن فى مستمسك العروه حكاه عن الوسائل من دون حرف العطف 
هكذا «ان كان مسلما ورعا مأمونا» و حكى عن الحدائق «ان كان مسلما عارفا مأمونا» بدل «ورعا؛ و لكنى لم أجده فى الحدائق 
كما 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج"؛ ص: 778 

حكى عنه. و انما فيه مثل ما حكيناه عن الوافى. 

و كيف كان فلو كانت نسخةٌ الوافى صحيحة فيكون المستفاد من مجموع هذه الاخبار اعتبار أحد الأمرين فى حجيةٌ قول ذى 
اليد: اما الإسلام و لو لم يكن مأمونا إلا إذا كان متهماء أو الورع و الامانة ولو لم يكن مسلماء فالخبر الأول أعنى موثق معاوية بن 
عمار المفصل بين الشارب على الثلث و بين غيره بقبول قول الأول دون الأخير يدل على اعتبار قوله مع الآمانة و الورع» وعدم 
اعتباره مع عدمهاء حيث انهما منتفيان عن الشارب على النصفء كما ان الخبر الثانى وارد فى مورد الاتهام» حيث يكون فى مورد 
الشارب للنبيذ المخمورء و الخبر الثالث انما هو فى مورد من لا يوثق به حيث يجاب بأنه لا يقبل الا من المسلم العارفء و الخبر 
الأخير بناء على نسخةٌ الوافى ظاهر و لعل اعتبار قول المسلم و لو لم يكن ورعا مأمونا من جهة صحة إجراء أصالةُ الصحةٌ فى 
أقواله دون غير المسلم إذا لم يكن ورعا مأموناء و اما اعتبار قول الورع المأمون الغير المسلم فللاطمينان بقوله لورعه و أمانته» و 
المتحصل من هذا الأ-مر هو اعتبار قول ذى اليد المسلم إذا لم يكن مستحلاء و لو لم يكن ورعا مأموناء و اعتبار قول الورع 
المأمون و لو لم يكن مسلما و اللّه العالم بأحكامه. 


[مسألة ١‏ بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرةٌ بعد الغليان على الثوب] 


مسألهُ ١‏ بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء 
على ما ذكرناه من عدم الفرق بين ان يكون بالنار أو بالهواء و على هذا فالآلات المستعملة فى طبخه تطهر بالجفاف و ان لم 
يذهب الثلثان مما فى القدر و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية» لكن لا يخلو عن اشكال من حيث ان المحل إذا تنجس به أولا 
لا ينفعه جفاف تلكك القطرة أو ذهاب ثلثيها و القدر المتيقن من الطهر بالتبعيه المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات. لأكل 
محل كالثوب و البدن و نحوهما 

فى هذه المسألةٌ أمران: الول إذا قطرت قطرةٌ من العصير بعد غليانه على البدن أو الشوب أو غيرهما فعلى القول باختصاص 
المطهر بما إذا كان ذهاب الثلثين بالنار» 
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كما قويناه لا ينبغى الإشكال فى عدم طهره بجفافه أو ذهاب ثلثيه» و هو على البدن أو اللباس أو غيرهماء و بناء على مختار 
المصنف (قده) من عدم الفرق بين ان يكون الذهاب بالنار أو بالهواء ففى طهره بجفافه» أو بذهاب ثلثيه اشكالء فعن بعض 
الفقهاء جعل المدار فى طهارة الثوب و نحوه على بقاء ما عليه من العصير حتى يذهب ثلثاه بالهواء و نحوه فيطهر تبعا لما عليه من 
العصيرء فيكون التابع فى الطهر عنده هو المحل الملقى عليه العصير المتنجس بإلقاء العصير عليه؛ و المتبوع هو العصير الملقى 
عليه بذهاب ثلثيه لا العصير الغالى فى القدرء و ما ذكره لا يخلو عن الاشكالء لأن دليل التبعية فى الطهر على فرض شموله 
للثوب أو البدن لا يشمل مثل المحل المتنجس بملاقاته للقطرة من العصير الملقاء عليه» لان القدر المتيقن من الطهر بالتبعية هو 
المحل الذى يعد تابعا للعصير المغلى لا محل تلك القطرةً من العصيرء فجفاف تلكك القطرة» أو ذهاب ثلثيها لا ينفع فى طهر 


المحل المتنجس بهاء فالحكم بطهره بتبعية طهارة تلكك القطرةٌ بجفافها أو ذهاب ثلثيها فى غاية الإشكال. 

الثانى: لا إشكال فى تبعيةٌ إناء العصير و الآلات المصاحبة له المتصلهُ به حال الانقلاب» و ذهاب ثلثيه» كالملقعةُ و نحوهما مما لا 
يكون غائبا عنه فى وقت تطهير الا بما لا ينافى غيبته فى صدق التبعية» للإطلاق المقامى أعنى إطلاق ما دل على طهارة العصير» 
و تركك استدراكك ما يتبعه عند الحكم بطهارته؛ و عدم تعرض السائلين للسؤال الكاشف عن فهمهم طهارةٌ تلكك التوابع أيضا من 
هذا الإطلاق؛ مضافا الى دعوى الإجماع عليها كما عن اللوامع» و عدم وجدان مخالف صريح فيها كما عن بعض آخرء و فى 
الجواهر مضافا الى لزوم الحرج و المشقة لولاه» و طهارة أوانى الخمر المنقاب خلا و آلات النزح و النازح» و جوانب البثر لاتحاد 
طريق الجميع؛ أو قياس الأولوية الى ان قال و لفحوى طهر الأجسام المطروحة فى الخمر بناء عليه» و لعدم معقولية الفرق بينه و 
بين المطروح المائع الثابت بتبعيته فى الطهارة له إجماعا كما فى اللوامع انتهى» و ما ذكره ممنوع بما تقدم مرارا من ان دليل نفى 
العسر و الحرج لا يصلح لان يقع طريقا لإثبات الاحكام؛ بل هو صالح لان يقع طريقا لثبوتها من جاعلهاء و أولوية طهر 
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ما يتبع العصير عتما ذكره من أوانى الخمر و آلات النزح و النازح؛ إلخ ممنوعة؛ كالمنع عن فحوى طهر الأجسام المطروحة فى 
الخمر. وعن عدم معقوليةٌ الفرق بين ما يتبع العصير و بين المطروح المائع» لو ثبت طهارته بإجماع اللوامع» فالعمدة فى مدركك 
الحكم المذكور هو الإطلاق المتقدم, مع الإجماع عليه لو تم الإجماع» هذا فى الآلات المتصلة, و اما الآلات المنفصلة كالالة 
التى استعملت فى العصير ثم انعزلت عنه و غير العامل و العامل المعرض عن العمل خاليا عن صورة التشاغلء فالأقوى عدم 
طهرها بطهر العصير لعدم شمول الإطلاق المقامى لها. 


[مسألة ؟ إذا كان فى الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس] 


مسألة ؟ إذا كان فى الحصرم حبهُ أو حبتان من العنب فعصر و استهلكك لا ينجس و لا يحرم بالغليان اما إذا وقعت تلكك الحبةُ فى 
القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما و نجسا على القول بالنجاسة. 

لا يخفى ان الفرق بين الفرضين فى تلكك المسألة انما هو بكون غليان عصير الحبه بعد استهلاكه أو قبله. فلو غلى بعد 
الاستهلاك لا يصير محكوما بالحكم من الحرمة و النجاسة؛ لأنه معدوم بالاستهلاك من غير فرق بين كونه فى عصير الحصرم 
أو فى القدر من المرق أو غيره» و ان كان قبل الاستهلاكك يصير محكوما بالحرمة قطعاء و بالنجاسة على القول بنجاسته» من غير 
فرق أيضا بين كونه فى الحصرم أو غيره» ففرض الحصرم فى الأول و القدر من المرق تفنن فى العبارة. 


[مسألة " إذا صب العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته] 


مسألة ٠‏ إذا صب العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته وان ذهب ثلثا المجموع نعم لو كان ذلكك 
قبل ذهاب ثلثيه.و ان كان ذهابه قريبا فلا بأس به و الفرق ان فى الصورة الأولى ورد العصير التجس على ما صار طاهرا فيكون 
منجسا له بخلاف الثاني فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله هذاء و لو صب العصير الذى لم يغل على الذى غلى 
فالظاهر عدم الاشكال فيه و لعل السر فيه ان النجاسة العرضيه صارت ذاتيهُ و ان كان الفرق بينه و بين الصورة الاولى لا يخلو عن 
اشكال, و يحتاج إلى التأمل. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 7 ص: 787 

فى هذه المسألة صور: الأولى إذا صب العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يتنجس الذى ذهب ثلثاه بملاقاته لما 


صب فيه بنجاسة عرضية» و لا مطهر له من هذه النجاسة, لأسن ذهاب الثلثين الحاصل له فى ضمن حصوله للمجموع لا يكون 
نليرا إلة لليجابة الذاتية الحافيلة بالغياة و خو عت :ف هذه الضورة لأذ الغلاة الذي ميل له فى فين القزاة الحاضيل 
للمجموع لما كان بعد ذهاب ثلثيه بالغليان الأول لا يكون منجساء إذا العصير لا ينجس بالغليان ثانيا بعد ذهاب ثلثيه عند الغليان 
الأول؛ و اما ما فى مستمسكك العروةٌ من انتفاء ذهاب الثلثين فى الذى ذهب ثلثاه فمردود بان الفرض فيما إذا ذهب ثلثا المجموع 
والذى ذهب ثلثاه يذهب ثلثيه أيضا فى ضمن ذهاب ثلثى المجموع. 

و لعل نظره الى ما يذكره فى المسألة الاتيهُ من كون ذهاب الثلثين المأخوذ موضوعا للمطهرية بنحو صرف الوجود الذى لا ينطبق 
الا على أول الوجود. و ما ذكره وان كان حقا لكن المطهر هو صرف الوجود من ذهاب الثلثين بعد الغليان لا مطلقا و إذا كان 
غليان المجموع منجسا للمجموع يصدق على ذهاب الثلثين بعده انه أول الوجود, كما ان قوله: بانتفاء الغليان أيضا مما لا وجه له 
بل الوجه فى عدم طهره بذهاب ثلثيه هو ما ذكرناه» من ان هذا الغليان أو الواقع بعد الغليان الأول لا يكون منجسا له بالنجاسة 
الذاتية» و يكون هو متنجسا بالنجاسة العرضيه من ناحية الملاقاة» و ذهاب الثلثين لا يكون مطهرا للشىء عن النجاسة العرضية؛ 
كما تقدم فى المسأله السادسة من مسائل الانقلاب. 

الصورة الثانية: إذا صبّ العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى مثله من العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه» و الحكم فيها هو طهارة 
المجموع بعد ذهاب ثلثيه» و ذلكك لما فى المتن من كون المقام من باب ورود نجس على مثله» فيصير الوارد و المورود شيئا 
واحدا محكوما بالنجاسة قبل ذهاب ثلثيه و بالطهارة بعده. 

الصورة الثالثة: ما إذا صب العصير الغير الغالى فى العصير الغالى» و الحكم فيها أيضا هو طهارةُ المجموع بذهاب ثلثيه» و ذلكك 
لان الوارد يصير متنجسا بملاقاته 
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للمورود بالنجاسة العرضية؛ ثم عند غليانه فى ضمن المجموع يصير نجسا بالذاتية» فتزول عنه النجاسة العرضية حسبما حققناه فى 
المسألة السادسة من مسائل الانقلاب, و اما الفرق بين هذه الصورة و الصورة الأولى فواضح مما بيناه فى الصورة الاولى من عدم 
تنجس العصير الغالى الذى ذهب ثلثاه بما يطرء عليه من الغليان» فلا حكم للغليان بعد الغليان الذى تعقب بذهاب الثلثين» و عليه 
فلا يصير المورود فى الصورةٌ الأولى محكوما بالنجاسة الذاتية» فلا تزول عنه النجاسةٌ العرضية التى طرئت عليه من ناحية ملاقاثه 
لما ورد عليه» و هى أعنى تلكك النجاسة العرضية لا ترتفع بذهاب الثلثين كما لا يخفى. 


[مسألة ؟ إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلك] 


مسألة ؟ إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلكك. 

ذهاب ثلثى العصير قبل غليانه اما يكون بغير النار كما إذا كان بالهواء أو بالشمس أو بطول البقاءء» و اما يكون بالنار كما إذا كان 
فى مقام الطبخ و كانت النار خفيفة لم توجب الغليان الى ان ذهب الثلثان فعلى الأول ينبغى ان يقال بعدم تأثير ذهابهما فى 
تنجسه بالغليان بعده, إذا الأثر انما هو لذهاب الثلثين بعد الغليان» فحينئذ لو غلى بعده ينجسء و يكون طهره بذهابهما بعده» و 
على الثانى ففى كفاية ذهابهما الذى فى طريق طبخ العصير إذا كان قبل غليانه و عدمها وجهانء ربما يقال بالأول بدعوى كون 
المستفاد من أدله نجاسة العصير بالغليان هو اختصاص نجاسته بغليانه فيما إذا لم يذهب ثلثاه» و لو كان فى بعضها الأخر إطلاق 
ينزل إطلاقه على ذلكك كما فى مثل رواية حماد عن الصادق عليه الشّد.لام «تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه» مضافا الى انه لا 
دليل على طهره بذهاب الثلثين بعد ذلكك. فان الذهاب المأخوذ موضوعا للمطهريهُ ما كان بنحو صرف الوجود الذى لا ينطبق الا 


على أول الوجود لا غير هذا. 

و لكن فى استفادة الاختصاص بما ذكر تأمل» وان كانت دعوى إطلالق بعض من تلكك الأدلةٌ ليست بكل البعيد» ففى خبر 
معارضة الشيطان مع نوح قال أبو جعفر عليه السّ.لام: «فإذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل و 
اشرب و فى خبر آخر فى المعارضة المذكورة أيضا: (ما أحرقت النار فهو نصيبه و ما بقى فهو لكك يا نوح؛ و فى ثالث فيها 
أيضا: «فما كان فوق الثلث من طبخها فلا بليس و هو حظه. 
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و ما كان من الثلث فما دون فهو لنوح و هو حظه و ذلك الحلال ليشرب منه) و خبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام: «ان طبخ 
حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال) الا ان الانصاف منع إطلاق تلكك الاخبار لشمول الذهاب قبل الغليان خصوصا ما 
كان منها متضمنا لاداءً الشرط الدال على الحرمة قبل الذهاب» بل فى الخبر الثالث تصريح بحرمة ما كان فوق الثلثء و لا محالة 
لا بد من ان يكون بعد الغليان» حيث ان قبله تمامه حلال من الثلثء و ما فوقه و لم اطلع على ما يستفاد منه اختصاص النجاسة 
بسبب غليان ما لم يذهب ثلثاه فيمكن دعوى سلب الفائدة عن الذهاب قبل الغليان مطلقاء و لو كان الذهاب عند الطبخ بالنار. 
وما عاذ كزه هن اك الثاهات الماعود موضيوعا للمظيرية قا كان يتحر صرف الوجره الذى له يطئ الأعلى أول الوصو لا غير:و 
هو الذى يكون قبل الغليان فمدفوع بان صرف الوجود بعد النجاسة هو المطهرء و هو أول الوجود بعد الغليان» لا اوله قبله» فما 
افاده لا يخلو عن الغرابة» مع ان عدم الدليل على المطهر لا يصير دليلا على طهارة ما لا مطهر له فلو سلم تطبيق صرف الوجود 
من الذهاب المطهر على ما كان قبل الغليان» و كان الدليل دالا على نجاسة العصير بالغليان بعد الذهاب أيضا نلتزم ببقائه على 
النجاسة ابدا لعدم وجود مطهر له حينئذ ولا وجه للالتزام بعدم نجاسته لعدم المطهر له على فرض دلالة الدليل على نجاسته. 
فالأقوى عندى فى هذه المسألهُ هو نجاسة العصير بعد الغليان» و لو مع ذهاب ثلثيه بالنار قبل الغليان» فضلا عما إذا كان الذهاب 
قبله بغير النار من الهواء و طول البقاء و نحوهما و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة 0 العصير التمرى أو الزبيبى لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى] 


مسألةُ ‏ العصير التمرى أو الزبيبى لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار. 

و قد حررنا جمله وافية فى حكم العصير التمرى و الزبيبى فى باب النجاساتء و قلنا ان الأحوط الاجتناب عن أكل عصير الزبيبى 
دون التمرى فراجع. 

[مسألة 2 إذا شك فى الغليان يبنى على عدمه] 

مسأل ء إذا شكك فى الغليان يبنى على عدمه كما انه لو شكك فى ذهاب الثلثين يبنى على عدمه. 
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للاستصحاب فى كلا المقامين» فيترتب على الأول بقاء المستصحب على طهارته و على الثانى بقائه على النجاسة. 

[مسألة ٠/‏ إذا شك فى انه حصرم أو عنب يبنى على انه حصرم] 


[مسألة 4 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك فى الحب] 


مسألة 8 لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلكك فى الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاء أو 
بعد ذلكك قبل ان يصير خلاء و ان كان بعد غليانه» أو قبله و علم بحصوله بعد ذلكك. 

قد مرّ فى مبحث الانقلا.ب من ان الأقوى طهر الخمر بانقلابها بعلاءج يبقى عين للعلا-ج فيها بعد الانقلا.بء و انه لا فرق بين 
الأجسام التى يلقى فيها للتخليلء و بين غيرها مما يوجد فيها من الحجارة أو التراب و نحوهما مما يغلب وجوده فيهاء لعدم 
انفكاكه عن مادتها و مخالطته مع ماده الخمر من العنب أو الزبيب أو التمر مما صار خمراء فان ما يدل على طهر الخمر بالانقلاب 
يدل على طهر ما فيها و طهر الآنية التى هى فيها بالتبع الا ان ما ذكرناه يتم فيما إذا كان وجود الخليط غالبيا حتى يكون اختصاص 
الطهارة بالخالية عنه موجبا للاختصاص بالفرد النادر البعيد الموجب للغويةٌ تشريع مطهرية الانقلاب, و ما ذكرناه فى ذاكك 
المبحث بعينه يجرى فى العصير أيضاء فإن الحكم بطهره بعد غليانه المنجس له بانقلابه خلا أو بذهاب ثلثيه لا يجتمع مع نجاسة 
ما فيه من الأجسام التى يغلب وجودها فيه بحيث لو اختص الحكم بطهره بذهاب ثلثيه» أو بصيرورته خلا بالخالى عنها لكان 
موجبا لانحصاره بالفرد النادر الملحق بالمعدوم. 

و هذا ممالا ينبغى الإشكال فيه انما الكلا-م فى التفكيكك بين الأجسام الغالب وجودها فيه و بين غيرهاء و ربما يقال بان 
التفكيكك بينهما صعب مخالف للمرتكزات العرفية» و لكن للتأمل فيه مجال فان قلنا بعدم التفكيكك يتم ما ذكره المصنف (قده) 
فى هذه المسألةُ من نفى البأس بجعل الباذنجان و نحوه فى الحبّ مع العنب و نحوه أو بعد ذلكك قبل صيرورته خلا سواء كان 
قبل غليانه أو بعده و فيما كان قبل الغليان سواء علم بحصول الغليان بعده أم لا و ان قلنا باختصاص نفى البأس عن الأجسام التى 
لا ينفكك 
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العنب أو التمر أو الزبيب عنهاء ولا يسرى الى بقيهُ الأجسام و التزمنا بالتفكيكك فاللازم هو المنع عن جعل شىء فى العصير مما 
يندر وجوده فيه قبل صيرورته خلا سواء كان بعد غليانه» أو قبله مع العلم بحصوله بعد ذلكك و سواء جعل مع ما يجعل فى الحب» 
لان يصير خلا مثل العنب و نحوه أو جعل بعده و لا إشكال فى جعله مع العلم بعدم حصول الغليان» و الظاهر ان الحكم مع 
الشكق فى حصوله غو كذ لكك الاأشيتان عدذمه و لآ يشفى أن الانصباط فى مكلة فنا لا تبقى: تركهه:ز الله الهادف. 


[مسألة 4 إذا زالت حموضة الخل العنبى و صار مثل الماء لا بأس به] 


مسألة 9 إذا زاات حموضة الخل العنبى و صار مثل الماء لا بأس به الا إذا غلى فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلا 
ثانيا. 

نفى البأس عن الخل الذى زالت حموضته و صار مثل الماء واضحء لعدم ما يوجب البأس مما يوجب نجاسته أو حرمته؛ و اما مع 
غليانه فثبوت البأس فيه مبنى على صدق العصير عليه بعد زوال حموضته و سلب صدق الخل عنه. و اما مع صدق الخل عليه غاية 
الأمر يقال عليه الخل الفاسدء فلا موجب للبأس عنه مع غليانه إذ الخل الفاسد لا ينجس و لا يحرم بالغليان» و عطف الانقلاب 
على ذهاب ثلثيه مبنى على ما قدمناه من طهر العصير بصيرورته خلا كما يطهر بذهاب ثلثيه» و قد ادعى عليه الإجماع صريحا فى 
الجواهر» و المصنف (قده) لم يتعرض لهذا الحكم الا بهذه الإشارةٌ الإجماليةٌ هناكك. 


[مسألة ٠١‏ السيلان و هو عصير التمر أو ما بخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله فى الامراق] 


مسأل ٠١‏ السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر لا مانع من جعله فى الامراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر. 
وقد تقدم حكمهما فى مبحث النجاسات من انهما لا ينجسان و لا يحرمان بالغليان فراجع. 


[السابع من المطهرات الانتقال] 


اشارة 


السابع: الانتقال» كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس الى جوف ما لا نفس له كالبق و القملء و كانتقال البول الى النبات و 
الشجر و نحوهما و لا بد من كونه على وجه لا يسند الى المنتقل عنه و الا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان. 
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لانتقال كما فى الجواهر: عبارة عن انتقال شىء حكم بنجاسته باعتبار إضافته إلى محل خاص الى محل آخر حكم الشارع 
بطهارته باعتبار إضافته اليه» و فى مصباح الفقيه: هو حلول النجس فى محل آخر حكم الشارع بطهارته عند إضافته الى ذلكك 
المحلء و لا ريب فى كونه مطهرا فى الجملة الا ان بسط الكلام فيه يحتاج الى ذكر صور. 

الاولى: ان يكون الانتقال موجبا لانقلاب الموضوع و استحالته عرفا بل عقلاء و ذلكك كانتقال دم الإنسان مثلا الى بدن حيوان لا 
نفس له كالبق و القمل» و صيرورته جزء من بدنه من لحمه و عظمه و دمه على طريق التغذيةُ و صيرورته بدلا مما تحل منه نظير 
الغذاء الذى يأكله الإنسان و يصير جزء من بدنه من لحمه و عظمه و دمه. و كانتقال الماء النجس أو البول الى النبات و الشجر 
بواسطة عروقه و أصوله؛ و صيرورته جزء من النبات أو الشجرء لا مجرد رسوبه فيهما و وروده فى باطنهما بواسطةٌ الخلل و الفرج 
الذى فيهماء و هذا النحو من الانتقال من أقسام الاستحالة» و يكون حكمه حكمها و يكون عده من باب الانتقال من المسامحة. 
الثانية: ان يدخل دم الإنسان مثلا الى جوف مثل العلق و يبقى مده فى جوفه من غير انهضامه فيه لكن بحيث ينقطع إضافته عن 
الإنسان و يضاف الى العلق» و يقال انه دم العلق و لا يخفى انه حينئذ لا يخلو عن احتمالات. لأنّه اما ان يكون لكل واحد من 
دليل نجاسة دم الإنسان و طهارة دم العلق عموم يشمل ذاكك المورد بان يكون دليل نجاسة دم الإنسان بعمومه دالا على نجاسة ما 
دخل منه فى جوف العلق و انقطع إضافته عن الإنسانء و دليل طهارة دم العلق أيضا دالا على طهارة ما دخل فى جوفه من دم 
الإنسان» و أضيف إلى العلق و لو مع عدم عده من اجزاء بدنه» و اما لا يكون لكل واحد منهما عموم يشمله. أو يكون لدليل 
نجاسة دم الإنسان عموم يشمل المورد» دون دليل طهارةُ دم العلق أو يكون لدليل طهارةً دمه عموم يعم المورد دون دليل نجاسة 
دم الإنسان. 

و لازم الأول تعارض الدليلين فى المورد. و حيث ان تعارضهما بالعموم من وجه. 
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فمع أظهرية أحدهما يؤخذ به و الا فالحكم هو التساقطء و الرجوع الى الأصول العملية؛ كما هو لازم الاحتمال الثانى أيضاء و 
لا-زم الاحتمال الثالث هو الرجوع الى عموم نجاسة دم الإنسان و الحكم بنجاسة ما فى جوف العلق من دم الإنسان و لو مع 
انقطاعه عنه. و لازم الاحتمال الرابع هو الرجوع الى عموم دليل طهارة دم العلق» و الحكم بطهارة ما فى جوفه من دم الإنسان و لو 
لم بعد من اجزاء بدنه هذا بحسب التصورء و اما التحقيق فالحق عدم شمول عموم نجاسة دم الإنسان لما انقطع إضافته عنه» و 
عدم شمول عموم دليل طهارة دم العلق لما لم يعد من اجزاء بدنه إذ الدال على طهارة دم ما لا نفس له يدل على طهارة ما يكون 


دما له و متحصلا من هضم ما يتغذيه لا ما استقر فى جوفه من غذائه قبل هضمه كما ان ما فى بطن الإنسان مما أكله لا يعد من 
اجزاء الإنسان قبل هضمه و تحوّلاته. فحينئذ فالمرجع هو الأصول العملية و الجارى منها فى المقام هو استصحاب بقاء نجاسته 
الثابتةُ له قبل حلوله فى جوف العلق. 

ولا يستشكل فى جريانه بدعوى تبدل الموضوع حيث ان المحكوم عليه بالنجاسة هو ما كان مضافا الى الإنسان» و هذا الذى فى 
جوف العلق قد انقطع إضافته عنه» و ذلك لان الحاكم باتحاد الموضوع فى القضيتين هو العرف و لا اشكال ان هذا المشكوكك 
عندهم هو بعينه ذاكك الذى كان محكوما بالنجاسة و التغيير انما هو فى إضافته دون ذاته» (هذا) و مع المنع عن إجرائه بدعوى 
كون الملاءكك فى اتحاد الموضوع هو حكم العقل باتحاده أو حكم العرف بما يستظهر من لسان الدليل لا ما يفهمه بحسب 
ارتكازه» فالمرجع حينئذ قاعدة الطهارة فيحكم بطهارة هذا المشكوك بتلكك القاعدة. 

الصورة الثالثة: ان تبقى إضافته إلى الإنسان مع حدوث إضافته منه الى العلق أيضاء و الحق فى هذه الصورة أيضا هو الحكم 
بنجاسته؛ لكن لا من جهة الاستصحابء بل لأجل شمول عموم دليل نجاسةٌ دم الإنسان له» مع عدم شمول عموم دليل طهارة دم 
العلق كما فى الصورة الثانية فهذه الصورةٌ تشتركك مع الثانية فى عدم شمول عموم دليل طهارة دم ما لا نفس له لهاء و تفارقها فى 
شمول عموم دليل نجاسة دم الإنسان لهذه الصورةٌ دون الصورة الثانية» و أظهر من ذلكك الصورة الرابعة. 
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و هى ان تبقى الإضافة إلى الإنسان مع عدم حدوث إضافته إلى العلق الا نحو اضافة المظروف الى الظرفء كما إذا اجتمع دم فى 
قارورة مثلا أو أريق على الأرضء فإنه يصدق عليه انه دم الإنسان: و ان القارورة تكون ظرفا له. و الحكم فيها هو النجاسة لعموم 
دليل نجاسة دم الإنسان الشامل لمثل الفرض من غير كلام؛ هذا تمام الكلام فى حكم الصور الأربع على ما يقتضيه الدليل؛ و اما 
التمسكك بالسيرة على عدم الاجتناب عن مثل دم البق و القمل» ففيه انه لم يعلم بسيرة قطعية منتهية إلى المعصوم» بحيث تكون 
إجماعا عمليا كاشفا عن قوله عليه السِّلام أو فعله أو تقريره» كما ان الاخبار الوارده فى دم البراغيث و البق لا تدل على طهارة ما 
فى جوفها مطلقا و فى تمام تلكك الصور. 

والقدر المتيقن منها هو طهارته فى الصورة الأأولى التى هى من مصاديق الاستحالة بل لا وجه لعدّها من صور الانتقال» ففى 
مكاتبة محمد بن ريان قال كتبت الى الرجل هل يجرى دم البق مجرى دم البراغيث؟ و هل يجوز لا حدان يقيس دم البق على 
البراغيث فيصلى فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع عليه السِّ.لام «يجوز الصلاهُ و الطهر أفضل» و خبر غياث عن الباقر 
عليه المّ.لام قال: «لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف» و مثلهما صحيحة ابن ابى يعفور و رواية الحلبى» و دعوى انّ 
القدر المتيقن الذى ينسبق الى الذهن ارادته من الروايات هو دم البق و البراغيث و أشباههما المجتمع فى جوفها الذى كثيرا ما 
يصيب الثوب أو البدن عند قتلها دون دمها الأصلىء تكون على مدعيهاء و مما ذكرناه يظهر ان عدّ الانتقال من المطهرات فى 
قبال الاستحالة ليس على ما ينبغى الا ان المحكى عن المستند استظهار نفى الخلاف فى مطهريته؛ و فى الجواهر نفى وجدان 
الخلاف و الاشكال فيه؛ و قد حكى الإجماع على مطهريته أيضا لكن الركون على مثل تلك الدعاوى مشكل جدا و الله سبحانه 
يعلم. 


[مسألة ١‏ إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته] 


مسألهُ ١‏ إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم انه هو الذى مصه من جسده بحيث 
أسند إليه لا الى البق فحينئذ يكون كدم العلق. 


ما ذكره فى صورة العلم بأنه هو الذى مصه من جسده بحيث أسند إليه لا الى 
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البق» هو الصورة الرابعة من الصور التى ذكرناهاء و الحكم فيها ظاهرء كما انه مع العلم بعدم استناده اليه لا مورد للتمسكك بعموم 
دليل نجاسته لإثبات نجاسته» بل لو أسند إلى البق و كان لدليل طهارة دمه عموم يحكم بطهارته لعموم دليله» و لو لم يسند اليه 
أو أسند و لم يكن لدليل طهارته عموم يحكم بنجاسته باستصحابها لو لم يمنع عن إجرائه كما هو التحقيق» و مع المنع عنه 
يحكم بطهارته بقاعدة الطهارة. و اما مع الشكك فى الاستناد الى المنتقل عنه. فالحكم فيه هو النجاسة أيضا باستصحاب الاستناد» 
ولو فرض شمول عموم دليل الطهارة يتعارض بينه و بين الحكم بالنجاسة الثابت باستصحاب الاستناد» و لا تكون هذه من باب 
معارضة الأصل مع الدليل الاجتهادى حتى يمنع عنهاء فإن المعارضة انما هى بين الدليلين» و يكون الأصل محرزا لموضوع 
أحدهماء و لا ضير فيه كما لا يخفىء و مما ذكرناه تظهر الخدشة فيما ذكره المصنف (قده) من وجهين: أحدهما من جههُ حكمه 
بعدم النجاسة مطلقا حتى مع فرض الشكك فى الاستناد» و ثانيهما من جهة حكمه به فى صورة العلم بعدم الاستناد. حتى مع فرض 
صحةُ استصحاب النجاسة مع عدم شمول عموم دليل الطهارة فافهم فتبصر. 


[الثامن من المطهرات الإسلام] 


اشارة 


الثامن: الإسلام و هو مطهر لبدن الكافر و رطوباته المتصلةُ به من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه» و اما النجاسة 
الخارجية التى زالت عنها ففى طهارته منها اشكالء و ان كان هو الأقوى نعم ثيابه التى لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على 
الأحوطء بل الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا. 

فى هذا المتن أمران: الأسول: لا إشكال فى كون الإسلام مطهرا لبدن الكافر مطلقا سواء كان مما تحله الحياةً كلحمه و جلده و 
نحوهماء أو مما لا تحله الحياءً كظفره و سنّه و شعره, و لا خلاف فيه فى الجملة» و عن المنتهى و الذكرى دعوى الإجماع عليه 
وعن المستند دعوى الضرورة» و اعترف بها فى الجواهر أيضا فى الجملة» و فى عده من المطهرات كلام حيث انه من باب تبدل 
الموضوع. لا توارد النجاسة و الطهارة على موضوع واحدء و لذا لم يجعله فى الشرائع من المطهرات, و كذا الانتقال بل الاستحالة 
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الا قسما واحدا منهاء و هو ما احالته النار» و لعل هذا بحث لفظى لا جدوى فيه و انما الكلام فى حكم طهارةٌ الكافر بعد إسلامه 
الذى لا شبهة فيه فى الجملة» سواء عد الإسلام من المطهرات أم لا. 

الثانى: الحقوا ببدن الكافر فى الحكم بطهارته بعد إسلامه فضلاته المتصلهٌ به من بصاقه و عرقه و نخامته؛ و الوسخ الكائن على 
بدنه وقيحه و سودائه و صفرائه» و استدل لإلحاقها بوجوه أولها ما فى الجواهر من صدق اضافة تلك الأمور إلى المسلم كما 
يصدق اضافةٌ بدنه اليه و نوقش عليه بان الإضافة إلى المسلم تنفع فى الطهارة إذا نشأت الإضافة من تكوّن تلك الأمور فى بدن 
المسلم فمجرد إضافتها إليه غير كافية فى الحكم بطهرهاء و ثانيها ما ورد من جبّ الإسلام عما سبق, و أورد عليه بان الجبّ 
يختصٌ بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الإسلام» و بقاء فضلاته مستند الى استعداد تلك الفضلات للبقاء على النجاسة ما 
لم ترفع برافع» و حديث الجبّ لا يدل على رافعيةٌ إسلامه لنجاسة فضلاته بشىء من الدلالات. و ثالثها السيرة القطعية على عدم 


أمر الكافر بعد إسلامه على تطهير بدنه من فضلاته» و معهودية عدم الأمر به مع عدم خلو بدنه عن شىء منها غالبا. 

أقول و بهذا يستدل لإثبات طهارته من النجاسة الخارجية التى زالت عنه؛ و ثيابه التى لاقاها حال الكفر مع الرطوبة, و لكنّه لا 
يخلو عن المنع لورود ما يدل على الأمر بغسله. و تطهير ثيابه» ففى تفسير على بن إبراهيم فى حكاية إسلام أسيد بن خضير من 
الأنصار عند مصعب بن عمير رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم قال أسيد بعد استماعه شيئا من القرآن من مصعبء كيف 
تصنعون إذا دخلتم فى هذا الأمر؟ قال: نغتسل و نلبس ثوبين طاهرين» و نشهد الشهادتين و نصلى ركعتين» فرمى بنفسه مع ثيابه 
فى البئر» ثم خرج و عصر ثوبه و فى إسلام سعد بن معاذ: فبعث (يعنى سعد بن معاذ) إلى منزله و اتى بثوبين طاهرين و اغتسل و 
شهد الشهادتين» فدعوى القطع بمعهودية عدم الأمر بتطهير بدنه و ثيابه مع ما فى التفسير المذكور لا يخلو عن شىء. و لذا عبر 
بطهارة فضلاته فى الجواهر بقوله: قد يقال بالتبعية بالنسبة إلى فضلاته إلخ» فانّ 
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فى إسناده إلى القيل» لا سيما بعبارة قد يقال» اشعار بتمريضه؛ و هو فى محله. 

و مما ذكرناه يظهر البحث عن النجاسة الخارجية التى زالت عنه عينهاء ففى الجواهر فى طهارة بدنه إذا كان متنجسا بنجاسة 
خارجية لم تبق عينها وجهانء أقواهما الطهارة بناء على عدم تأثر النجس بالنجسء بل و على غيره للسيرة» و خلو السنةُ عن الأمر 
بذلك مع غلبته انتهى؛ و لا يخفى ما فيه» فان الحق تأثر النجس بالنجس إذا لم يكن من سنخه. و لا يلزم اجتماع المثلين» كما 
تقدم فى مبحث الاستحالة» و دعوى السير على عدم التطهير من النجاسة العرضية ممنوعة؛ و خلوا السنهُ عن الأمر به مع ما فى 
التفسير المذكور ممنوع؛ و مع الشكك فى ذلك يكون المرجع هو الاستصحاب. 

واما ثيابه فمع عدم كونها على بدنه فمما ينبغى القطع بعدم طهره. و إذا كانت على بدنه فحالها حال ما تقدم من فضلاته. و لبّ 
القول فى جميع ذلك انه لو ثبت معهودية عدم الأمر بتطهير هذه المذكورات مع غلبة الابتلاء بها لكان اللازم الحكم بطهرها 
جميعاء و لو لم تثبت» بل ثبت الأمر به لكان اللازم الاجتناب عن الجميع من غير فرق بين الثياب التى لا تكون على بدنه» و بين 
غيرهاء لكن الإنصاف ان ما دل على طهارةٌ بدنه بالإسلام يدل على طهارةُ بصاقه و لعابه و عرقه و فضلاته المتصلة» لأنها حين 
اتصالها محسوبة من بدنه. و ما فى التفسير لا يدل على كون الاغتسال للتطهير عنهاء فحينئذ فالأقوى طهارة تلكك الفضلات» و 
لكن الاحتياط فى غيرها مما لا ينبغى تركه. و منه الرطوبة الخارجية العارضة عليه إذا عرضت فى حال الكفر و بقيت بعد 
إسلامه. كما إذا غسل بدنه حال الكفر و أسلم قبل جفافه بدنه» و منه يظهر الاحتياط عن مثل تلكك الرطوبة فيما إذا ارتدٌ المسلم 
فى أثناء الغسل أو الوضوء ثم رجع الى الإسلام قبل الجفاف. 


[مسألة ١‏ لاافرق فى الكافر بين الأصلى و المرتد الملى] 


مسألة ١‏ لاافرق فى الكافر بين الأصلى و المرتد الملى بل الفطرى أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا و ظاهرا فتقبل عباداته و 
يطهر بدنه نعم يجب قتله ان أمكنء و تبين زوجته و تعتد عدة الوفاةً و تنتقل أمواله الموجودةٌ حال الارتداد الى ورثته» و لا تسقط 
هذه الأحكام بالتوبة لكن 
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يملكك ما اكتسبه بعد التوبهُ و يصح الرجوع الى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدةٌ على الأقوى. 

لا إشكال فى طهارة الكافر الأصلى بالإسلام» كما انه المتيقن من معقد الإجماع و الضرورة» و كذا المرتد الملى» و لم يعرف فيه 
خلاف؛ بل حكى عليه الإجماع و يدل عليه صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن مسلم تنصر؟ قال عليه 


السلام: 

«يقتل ولا يستتاب» قلت: فنصرانى أسلم ثم ارتدٌ؟ قال عليه السَّلام: «يستتاب فان رجع و الا قتل) و به يقيد ما دل على عدم قبول 
توبةُ المرتد مطلقاء مثل صحيحة ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن المرتد؟ فقال عليه السّلام: «من رغب عن الإسلام 
و كفر بما انزل على محمد صلَى الله عليه و آله و سلّم بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرئته و يقسم ما تركك 
على ولده» لو سلم إطلاقه و شمول إطلاقه للفطرى و الملى» لكن يمكن منع إطلاقه بدعوى كون كلم الموصول فى قوله عليه 
السَِّ.لام: «من رغب عن الإسلام» إلخ كناية عن المسلم» فيصير مثل صحيحة على بن جعفر مختصا بالمرتد الفطرى» فلا يشمل 
الملى حتى يحتاج الى تقييده بذيل الصحيحة المتقدمة» نعم يقد بصدر تلكك الصحيحة ما ورد فى قبول توبة المرتد مطلقا و لو 
كان عن فطرة» مثل مرسل ابن محبوب عن الصادقين عليهما السّ.لام فى المرتد: «يستتاب فان تاب و الآ قتل) حيث ان إطلاق قوله 
عليه المّ.لام: «المرتد يستتاب» يشمل الفطرى أيضا فيقةٍد بصدر الصحيحة المذكورة. و بالجملةً فلا ينبغى الإشكال فى طهارة 
المرتد الملى بعد إسلامه؛ و انما الكلام فى المرتد الفطرى و البحث فيه يقع عن جهات. 

الاولى: فى تفسيره و المعروف فى تفسيره هو من انعقد نطفته فى حال إسلام أبويه؛ أو إسلام أحدهماء و الظاهر منه كفاية ذلكك 
فى صيرورته مرتدا فطريا و لو لم يبق المسلم من أبويه على إسلامه فى حال ولادته و الكلام هنا يقع فى مقامين. 

الأول: هل المعتبر فى تحقق الارتداد الفطرى هو إسلام الأبوين أو إسلام أحدهما فى حال انعقاد النطفة؛ و لو صارا مرتدين حين 
ولادهُ الولد أو يعتبر إسلامهما أو إسلام 
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أحدهما فى حال الانعقاد و الولاده معاء أو يكفى إسلامهما أو إسلام أحدهما فى حال ولادته. و لو كان الأبوان كلاهما كافرين 
حال الانعقاد وجوه» المحكى عن رسالة الجزائرى على ما حكاه فى ديات الجواهر هو الأخير» و الأقوى هو الأول لأنه لو كان 
الأبواب كلاهما كافرين فى حال الانعقاد يكون الولد قبل ولادته محكوما بأحكام الكفرء فلا تكون فطرته على الإسلام وان 
أسلم أبواه أو أحدهما حين ولادته. و صار هو أيضا محكوما بحكم الإسلام بالتبع بخلاف ما إذا كانا مسلمين»ء أو كان أحدهما 
مسلما فى حال الانعقاد فارتدا فى حال الولادة» فإن الولد يبقى على حكم الإسلام و لا يتبع أبواه فى الكفر حيث ان التبعية تجرى 
فى الإسلام دون الكفر. 

و لعل المنشأ لتوهم الوجه الأخير ظاهر بعض النصوص المعتر فيه: الرجل ولد على الإسلام؛ كما سننقل بدعوى ان المراد منه هو 
المتولد على الإسلام, و فيه انْ التولد عليه يحصل بانعقاد نطفته فى حال إسلام أحد أبويه أو كلاهما كما عرفت و اما الاحتمال 
الثانى أعنى كون المدار على إسلام أحد أبويه أو كلاهما فى حال الانعقاد و الولادة فلم يذهب الى وهم. 

المقام الثانى: هل يعتبر فى تحقق الارتداد الفطرى وصف المولود عن الفطرةٌ للإسلام عند بلوغه أو فى وقت يقبل منه الإسلام» و 
لو كان قبل بلوغه إذا كان مراهقاء أو لا بل يكفى كونه مولودا على الفطرهٌ بمعنى كون أبويه أو أحدهما مسلما حين انعقاد 
نطفته» و لو لم يدخل فى الإسلام بعد بلوغه أو فى زمان يقبل منه الإسلام وجهان. ظاهر عبارة المسالكك هو الأخير حيث يفسر 
المرتدٌ الفطرى تبعا للقواعد بمن انعقد و أبواه أو أحدهما مسلم, و لم يقيده بوصفه الإسلام عند بلوغه. و المحكى عن كشف 
اللثام هو اعتبار وصفه الإسلام عند ما يسمع منه» و ذلكك لدلالة جملهُ من النصوص عليه؛ مضافا الى مناسبته مع مفهوم الارتداد 
لغةُ. 

ففى موثقة عمار الساباطى: «كل مسلم بين المسلمين (و على نسخة: أو بين مسلم) ارتد عن الإسلام و جحد محمّدا صلى الله 
عليه و آله و سلّم نبوته و كذدّبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلكك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقربه و يقسم ماله على 


ورثته و تعتدٌ امرئته 
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عدةٌ المتوفى عنها زوجها و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه» حيث جعل الموضوع المسلم المرتد عن الإسلام. 

و صحيح الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل الى ابى الحسن الرضا عليه السّلام: 

رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشركك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ 

فكتب عليه السّ.لام: «يقتل» فان خروج الرجل عن الإسلام الذى وقع السؤال عنه يستلزم كونه بعد دخوله فى الإسلام, إذ الرجل 
البالغ لا يصير محكوما بالإسلام الحكمى وو انما هو حكم الأطفال مع ان كفايه الإسلام الحكمى فى تحقق الارتداد الفطرى 
بالخروج عنه أول الكلام» لقصور دليل الإسلام الحكمى عن النظر الى مثل ذلكك و مرسلة عثمان بن عيسى: «من شكك فى دينه 
بعد تولده على الفطرة لم يفىء إلى خير ابدا» و مرسل أبان فى الصبى إذا شبٌ فاختار النصرانية واحد أبويه نصرانى أو مسلمين 
جميعا؟ قال عليه السّرلام: «لا يتركك لكن يضرب على الإسلام» حيث انه مع فرض كون أحد أبويه أو كلاهما مسلما لم يحكم 
بقتله» و قال: يضرب على الإسلام من جهة اختياره النصرانية عند شبابه» فيدل على اعتبار الخروج عن الإسلام فى صيرورته مرتدا 
فطرياء و ليس فى النصوص ما يدل على عدم اعتباره و لو بإطلاقه فيكون المدار عليه كما لا يخفى. 

الجهة الثانية: قال فى الشرائع يشترط فى حصول الارتداد البلوغ و العقل و الاختبار اما البلوغ فقد تقدم الكلام فى اعتباره فى 
البحث عن كفر المرتد فى باب النجاساتء و سيأتى فى المسألة الثالثة من هذا المبحث أيضاء اما اعتبار العقل و الاختيار فقد 
اعترف صاحب الجواهر بعدم وجدانه للخلا.ف المعتدٌ به فى اعتبارهماء و قال: بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فلا عبرة بردة 
المجنون حال جنونه مطبقا كان أم أدوارياء و لا بردهٌ المكره مع اطمينان قلبه بالايمان» كما تدل عليه آيهُ المباركة: «الا من اكره 
و قلبه مطمئن بالويمان). 

يقر اهله عليه كأهل الكتاب أم لاء و بكل ما دل صريحا على الاستهزاء بالدين» و بإنكار ما علم ثبوته من الدين 
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ضرورة» و بإنكار ما علم ثبوته من المذهب كنكاح المتعة» لكن لا مطلقا بل ممن يذهب على ذاكك المذهبء و قد فصلنا الكلام 
فى البحث عن هذه الجهةُ فى مبحث الكفر الارتدادى فى باب النجاسات. 

الجهة الرابعة: وقع الاختلاف فى قبول إسلام المرتد الفطرى و عدمه على أقوال» و المنسوب الى ظاهر المشهور عدم القبول 
مطلقاء و لعل منشأ الانتساب تصريحهم بعدم قبول توبته» و هو ينافى مع قبول إسلامه. و فى منافاته كلام يأتى تحريره؛ و قبل 
بقبوله مطلقاء و فصل بعضهم و قال بقبوله باطنا لا ظاهراء و لم يعلم معنى محصل لقبوله باطنا و عدم قبوله ظاهراء وعن بعض 
التفصيل بين إنكار الشهادتين أو إحداهماء و بين إنكار شىء من الضرورىء بعدم القبول فى الأول و القبول فى الثانى» و عن 
بعض آخر التفصيل بين ما يتعلق بعمل نفسهء و بالنسبة الى ما يتعلق بالغير» فبالنسبة إلى نفسه يعامل معاملة المسلم فيطهر بدنه و 
يصح وضوئه و غسله. و بالنسبة إلى غيره فهو نجس العين يجب ان يعامل معه معاملةٌ الكافر» و لا يخفى ان البحث عن حكمه 
بعل توبته غير منفح. 

و التحقيق ان يقال اما نفس التوبة بما هى توب فلا ينبغى التأمل فى قبولهاء لانه مضافا الى كون قبولها عقليا و يحكم العقل به كما 
يحكم بوجوبها أيضاء و ليس مما يثبت قبولها أو عدمه بالدليل السمعى, ولا يعد البحث عنه من مسائل الفقه» و السرٌ ذلكك 
إجمالا هو كون العصيان موجبا لظلمهٌ القلب و خروجه عن الاستعداد للقاء رحمته تعالى» و التقرب الى جنابة» و التوبة توجب 


ازالهُ تلكك الظلمةُ و اغتسال القلب عما أحاط عليه عن قبل المعاصى من الدرن. و بعد التوبةٌ اعنى ازالهُ تلك الظلمة» لا يبقى عليه 
شىء من الدرنء فالأمر يدور بين وجود التوبه و عدمهاء لا انها بعد الوجود يدور أمرها بين القبول و الردء ان إيجاب التوبةٌ عليه 
شرعا مع ردها و عدم قبولها عنه لغو ينبغى القطع بلغويته. 

و مما ذكرنا يظهر حكم ما يترتب عليها مما فى النشأه الآخرةً من الخلاص عن العقاب و البلوغ الى الثواب» حيث انه بعد ارتفاع 
درن المعصية لا يبقى للعقاب منشأ أصلاء مضافا الى إفضاء امره الى الرحيم الرؤف (از رحمت آمدند به رحمت روند خلق) 
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وليس البحث عنه مما يليق بفنّ الفقه. 

و اما ما يترتب على قبول توبته من الآثار الشرعية فى هذه النشأً فبالنسبة إلى صلاته و صومه و حيجه و غير ذلكك مما يشترط فى 
صحته الإسلام و الطهارة فينبغى القطع بصححته منه؛ و ذلكك لتكليفه به و إتيانه على وجهه الموجب لاجزائه؛ اما تكليفه به فللقطع 
بمحبوبيته منه» و انه سبحانه و تعالى يقصده منه» مضافا الى تسالم تكليف الكفار بالفروع مثل تكليفهم بالأصول. و اما كون 
إتيانه موجبا للاجزاء فلتطابقه مع المأمور به الا ان يقال ببطلانه بسبب فقدان شرطه بناء على عدم قبول إسلامه, لكنه مندفع بأنه 
يلزم على ذلك رفع التكليف عنه؛ و سقوطه بواسطة امتناع متعلقة» حيث لا يقدر على إيجاد شرطه حينئذ و هو الإسلام. 

و دعوى صحة التكليف بالممتنع إذا كان امتناعه بالاختيار» بمعنى إيجاد المكلف سبب الامتناع ضعيفةٌ جداء كيف و قد أجمع 
أهل العدل على تخطئةٌ أبى هاشم القائل بصحة التكليف بالممتنع» إذا كان امتناعه بالاختيار» نعم يكون الامتناع بالاختيار مصحح 
استحقاق العقوبة على مخالفته حيث امتنع على نفسه بالاختيار» و أضعف من ذلكك دعوى كون التكليف المتوجه اليه صوريا 
تسجيليا لا يراد به الا إثبات العقاب, فإنه مضافا الى القطع إلى إرادته تعالى تلكك المتعلقات من كل احد ان التكليف بالممتنع 
قبيح عقلاء فلا يصح حتى يصير مصححا لاستحقاق العقوبة و كان الغرض منه تسجيلها عليه» نعم هذا الكلام يصح فى تعلق 
التكليف بالأنمر الاختيارى» مع علم المولى بعدم امتثال المكلف حيث يقال انه يترتب عليه تسجيل العقاب» و يمكن ان يكون 
غرضه فى تكليفه حينئذ هو التسجيلء لكن تكليفه حينئذ حقيقى لا صورىء و لذا لو ندم العبد و عزم على الامتثال» مع فرض 
خطاء المولى فى علمه بعدم امتثاله لعدّ ممتثلاء كيف! و لو لم يكن تكليفا حقيقيا لا يصير منشأ لاستحقاق العقاب على مخالفته» 
إذ التكليف الصورى ليس تكليفا رأساء و بالجملة فالحكم بصحة ما يشترط فى صحته الإسلام بعد توبته مما لا ينبغى الارتياب 
و اما بالنسبة إلى الأحكام الأربعة المترتبة على الارتداد» و هى وجوب قتله 
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و بينونة زوجته منه حين ارتداده و انتقال تركته الى ورثته؛ و لزوم عدة الوفاة على زوجته فالمعروف بين الأصحاب من 
المتقدمين و المتأخرين عدم سقوط شىء منها بالتوبة خلافا للمحكى عن ابن الجنيد من قبول توبته بالنسبة إليها و هو مردود 
بالنصوص المصرحة على خلافه» ففى موثقة عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه الّد.لام يقول: «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن 
الإسلام و جحد محمّدا صِلَى الله عليه و آله و سلّم نبّته و كذّبه فإن دمه مباح لمن سمع منه. و امرئته بائنة منه يوم ارتدّء و يقسم 
ماله بين ورثته و تعد امرئته عدة المتوفى عنها زوجهاء و على الامام ان يقتله و لا يستتيبه» و فى صحيح محمد بن مسلم قال 
سألت أبا جعفر عليه السَّلام عن المرتد؟ فقال عليه الشلام: «من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمّد صلَى الله عليه و آله 
و سلّم بعد إسلامه فلا توبة له» و قد وجب قتله و بانت امرئته و يقسم ما تركك على ولده؛ و صدر صحيح على بن جعفر عن أخيه 
عليه الس لام عن مسلم تنصر؟ قال عليه السشلام: «يقتل و لا يستتاب» و بهذه النصوص و نظائرها يسقط ما ذهب اليه ابن الجنيد» فلا 


ينبغى الارتياب فى وهنه. 

واما بالنسبةُ الى غير ذلكك من الاحكام كطهارته و وجوب تجهيزه و دفنه فى مقابر المسلمين و جواز تزويجه المسلمةُ و نحو 
ذلكك من أحكام المسلمء ففى قبول توبته و صحة ترتبها على إسلامه بعد ردته خلافء فالمنسوب الى المشهور هو العدم و 
التحقيق يقتضى القول بترتيبها كلها التى منها طهارةٌ بدنه التى هى محل البحث فى المقام» و ذلك لصدق المؤمن عليه بعد التوبة 
حقيقة» لما عرفت من وجوب قبول توبته عقلاك و كون ردها مع إيجابها عليه مستلزما للغويةُ وجوبها عليه شرعاء و مع صدق 
المؤمن عليه فى حال توبته يجرى عليه جميع أحكام المسلم من الطهارة و التوارث و التزويج و التجهيز بعموم أدله تلكك الاحكام 
و كونه بعد التوبة إحدى المصاديق؛ و عدم ما يدل على إخراجه عمًا يدل عليه عموم تلكك الأدله بالتخصيص أو التقيبد الا ما 
ورد فى تلك النصوص المتقدمة من قوله عليه السّلام: «و لا يستتيبه» أو فلا توبة له أو ولا يستتاب» بدعوى دلالتها على نفى 
التوبة عنها فى مقابل قبولها عن المرتد الملى الذى يستتاب و يحكم عليه بالأحكام الأربعة المتقدمة. 

و يدل على ذلكك تفريع عدم استتابته على جريان الأحكام الأربعة عليه فى موثقة 
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عمارء و تفريع جريان الثلاث منها على نفيها فى صحيحة ابن مسلم و تذيل صدر صحيحة على بن جعفر بذكر المرتد الملى 
بقوله: فنصرانى أسلم ثم ارتد؟ قال عليه السِّ.لام: «يستتاب فان رجع و الا قتل» فيعلم من جميع ذلكك ان عدم استتابته» أو نفى 
التوبة عنه انما هو بمعنى عدم انتفاء تلك الأحكام الأربعة فيجب قتله ان أمكن, كما يجب قتل الجانى المسلمء ولا يرجع إليه 
أمواله التى خرج عنه بالارتداد» و تكون زوجته بائنة بعد توبته أيضاء و يجب عليها إتمام عدتها بعد الوفاة لو كانت توبته فى 
أيام عدتها. 

لكن يملكك ما اكتسبه بعد التوبه لو قلنا بعدم تملكه له قبلهاء فان فى ملكك المرتد فى حال كفره ما يكتسبه فى تلكك الحالة 
احتمالاءت» منها صحة ما يكتسبه فى حال كفره و بقائه على ملكه؛ و عدم انتقاله الى وارثه» و لعل هذا هو الموافق للتحقيق» و 
منها تملكه لما يملكه لكن مع انتقال ما يملكه الى وارثه» مثل انتقال أمواله إليه عند الارتداد و فى كون المدار حينئذ على وارثه 
حين التملكك؛ أو حين الارتداد وجهانء أقواهما الأول» و منها عدم تملكه لما يكتسبه أصلاء و لعل هذا الأخير هو الأضعف منهاء 
إذ لا دليل على عدم انتقال ما يكتسبه بالاحتطابء أو قبول الهديه و نحوهما إليه أصلاء مع عموم ما يدل على صحة التملكك 
بتلكك الأسباب. 

و يصح منه تزويج المرأة و لو كانت امرئته بعد خروج العده بعقد جديدء و دعوى ان إطلاق البينونة يقتضى الحرمة الأبديةء كما 
حكى عن الجواهر مدفوعة بأنها مقتضية من ناحية الإطلاق الزمانى» و هو ممنوع إذ ليس فى الأدله ما يدل على بينونة زوجته عنه 
فى كل زمان أو فى جميع الازمان» بل الظاهر منه ان بينونة امرئته كخروج ماله عن ملكه, فكما ان خروج ماله عن ملكه لا ينافى 
مع تملكه لما يكتسبه بسبب جديدء كذلكك بينونة امرئته لا تنافى مع تزويجها بعقد جديدء و لو كانت فى العدة» كما قال الشهيد 
الثانى (قده) فى الروضة بان له وجهاء و لعل وجهه هو ان الاعتداد انما هو بالإضافة إلى غيره من الأزواج لا بالإضافة إليهء فلا 
مانع من جواز العقد عليها فى العدهُ من المرتد نفسه بعد توبته وان لم يجز لغيره. 

بقى الكلام فيما وعدنا تقريره من ان عدم قبول التوبة هل ينافى الإسلام أم لا؟ 
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و ربما يقال بتنافيه معه. و ذلكك لان عدم قبولها موجب للخلود فى النار» و هو مناف مع الإسلام, و لا يخفى ما فى هذا الدليل 
من المنع» لان عدم القبول لا يستلزم الخلودء بل و لا الدخول فى النار فضلا عن الخلود. بل على تقدير وقوع الإسلام يكون ممن 


يرجون لأمر الله سبحانه اما يعدّبه أو يعفو عنه» و على تقدير الدخول فى النار فينتهى إلى الخروج عنها و الدخول فى الجن لان 
من كان آخر كلمته لا إله إلا الله وجبت له الجنة و لو عوقب على ذنب لم يتب منه أو تاب و لم يقبل توبته» و على تقدير تسليم 
استلزامه الخلود فالخلود لا ينافى الإسلام» كما فى من قتل نفسا مؤمنا معتمدا فان جزائه جهنم خالدا فيها مع انه مسلم قطعاء 
فيمكن ان يكون جزاء من ارتد هو الخلود فى جهنم و لو أسلم بعد ارتداده. 

و التحقيق هو عدم المنافاةً بين عدم قبول توبته و بين إسلامه. لأن عدم القبول عبارة عن عدم كون ندامته على كفره و ارتداده 
موجبة لمحوه» و صيرورته كالعدم على ما هو مفاد القول بأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له و هو لا يقتضى عدم قبول 
إسلامه بعد ارتداده؛ غايهٌ الأمر ان إسلام اللاحق لا يوجب الجبّ عما سبق من ارتداده فيستحق العقوبةُ على ارتداده مع إسلامه 
فيخلد فى النار لو صار بالارتداد مستحقا للخلود بناء على استحقاقه لمن كفر مطلقا و لو مات على الإسلام؛ لا لخصوص من 
مات على الكفرء و ان كان المبنى باطلا لما عرفت من وجوب الجنهُ على من كان آخر كلمته كلمةٌ التوحيد» كما ورد عليه النص 
و دل عليه العقل و الاعتباره ثم انه على تقدير قبول توبته فهل يحتاج فى إسلامه إلى تجديد إظهار الشهادتين بعد التوبة» أو 
يكفى نفس توبته فى صيرورته مسلما (احتمالان) ظاهر عبارة الشيخ الأكبر فى طهارته هو الأخير حيث يقول ان صفة الندامة على 
ما مضى من الكفر ينافى و يضاد صفةٌ الكفر فان المستفاد من الأخبار أن المنكر للوحدانية أو الرسالة أو الضرورى من 
الضروريات» أو المستخف بما علم احترامه ضرورةٌ كافره و المفروض ان النادم على احدى المذكوراتء أو على فعل 
الاستخفاف لا يصدق عليه المنكر و لا المستخفء بل هو مقر و معترف و محترم لما استخف به فلا يصدق على التائب انه كافر» 
نعم كان كافراء 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 7 ص: "8١‏ 

و صريح عبار مصباح الفقيه هو الأول لكن مع تأمل فيه حيث يقول بعد جملهُ من الكلام: نعم مقتضاه ان لا يكون مجرد إظهاره 
للندامة و الاستغفار الذى به يتحقق التوبة كافيا فى صيرورته مسلماء بل عليه ان يجدد إسلامه بإظهار الشهادتين بعد التوبةٌ على 
تأمل انتهى. 

والتحقيق عندى ان يقال بالتفصيل بين ما كان الارتداد بإنكار الشهادتين» أو إحداهماء أو إقراره على نفسه بالخروج عن 
الإسلام, أو بالدخول فى بعض أنواع الكفرء كما إذا اعترف بتنصره أو تهوّده مثلاء و بين ما كان بما دل صريحا على الاستهزاء 
بالدين؛ أو إنكاره لما علم من الدين ضرورة و نحو ذلك بالحاجة على تجديد الشهادتين فى الأول دون الأخير» و ذلكك لان 
المنكر للشهادتين لا يصير مسلما بصرف الندامةٌ القلبيهٌ على إنكارهماء و لا بإظهاره الندامة على إنكارهماء و انما يصير مسلما 
باعترافه بهما فى القلب فيكون حال المرتد بانكارهما حال الكافر الأصلى فى الاحتياج فى إسلامه إلى الاعتراف باللسان. 

و هذا بخلاف الأخير. حيث انه معترف بالشهادتين و انما ارتداده لا لخلل فيهماء فإذا تاب و ندم عليه لا يحتاج فى إسلامه الى 
تجديدهماء و ظنّى ان ما فصلناه حسن و ان لم أجد من ذاكر له. و هذا ما يكون قدر استعدادى الناقص مما زبرته فى هذه 
المسألة و الحمد للهء و انما أطنبا فيها المقال لأنها مع كونها فى نفسها من العويصات مما كثر الابتلاء بها فى هذه الأعصار لكثرة 
المرتدين بين المسلمين فى الآفاق و رجوع جملة منهم عن الارتداد» كما وقع فى شهر الصفر من هذه السنةٌ (17/8) من رجوع 
اثنتى عشرةٌ نسمة من زندقة البابية إلى الإسلام فى مازندران» و رجوع جملة منهم قبل السنتين من هذه السنة فى كاشانء و الله 
الهادى إلى سواء السبيل أعاذنا الله تعالى و جميع إخواننا من الكفر و الارتداد و سوء الخاتمة و الممات. 


[مسألة ؟ يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين] 


مسألة ؟ يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهار الشهادتين و ان لم يعلم موافقة قلبه للسانه» لا مع العلم بالمخالفة. 

لا ينبغى الارتياب فى ان الإسلام المترتب عليه الآثار الآخروية من النجا عن 
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الخلود فى النارء أعاذنا الله تعالى منهاء و دخول الجنة و الحشر مع الأبرار و رضى العزيز الغفار» هو القائم بالقاب و اللسان من 
ذكر الشهادتين به و الا-لتزام القلبى بمؤداهما و التدين بشرائع الإسلام من أصولها و فروعها على سبيل الاجمالء و لا يكفيه 
الالتزام القلبى بدون الذكر باللسان الا ان يكون تركه للمصلحة أو عن التقية. 

و امافى ترئيب آثاره الدتبوئ من جواز المخالطة و المناكحة و التوارك وحمل أكل الذببحة والتجييز فهل يكفى الإقرار و 
التدين الصورى باللسان و لو مع العلم بمخالفته مع اعتقاده كما فى المنافقين» أم يعتبر مطابقته مع اعتقاده» فلو علم نفاقه يحكم 
بكفره» و لا يجوز ترتيب آثار المسلم عليه» و مع الشكك فى موافقته مع قلبه يحكم بإسلامه نظرا الى ظاهر القول و كون اعترافه 
باللسان طريقا الى ما فى قلبه بحكم (از كوزه برون همان طراود كه در اوست) وجهان, ظاهر الشيخ الأكبر (قده) فى طهارته هو 
الأخير. و عليه المصنف (قده) فى المتن» و لعل الأقوى هو الأول كما يلوح إليه عبار الجواهر فى الطهارة فى نجاسة المخالفين 
حيث يقول بعد جملهُ من الكلام فى الايمان: ما نضّه فيكون الإسلام حينئذ عبارة عن إظهار الشهادتين و التلبس بشعار المسلمين 
وان كان باطنه و اعتقاده فاسداء و هو المسمى بالمنافق» بل فى شرح المفاتيح للأستاد أن الاخبار بذلكك متواترة» و الكفر عبار 
عن عدم ذلك انتهى. 

و اختاره المحقق الهمدانى (قده) فى مصباحه و استشهد له بمباشرة النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم مع المنافقين المظهرين 
للإسلام الذى به يحقن الدماء» و يجرى عليه المواريث من غير إناطته بكونه ناشيا من القلبء و انما يعتبر ذلك فى الايمان» و هو 
أخص من الإسلام» و يشهد له قول الّه عز و جل بت الطاب آمنا ل لع مُؤيئوا ولكن مُونُوا دنا و ا بل الإلهانٌ فى 
لُوبِكمْ) انتهىء أقول و هو كما قال» و يشهد له ما فى الكافى عن الصادق عليه السسلام: «ان الإسلام قبل الايمان و عليه يتوارثون و 
يتناكحون و الايمان عليه يثابون» و فى المجمع عن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الإسلام علانية و الايمان فى القلب) و 
أشار الى صدره. و فى صحيح حمران: «الايمان ما استقر فى القلب و افضى به الى اللّه تعالى و صدقه العمل بالطاعة له و التسليم 
لأمر اللهء و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل» و هو الذى عليه جماعة الناس كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث و جاز 
النكاح). 
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ومافى الطهارة بعد ما نقل عن شرح المفاتيح بان من بديهيات المذهب انّ النبى صلى الله عليه و آله و سلّم كان يشاور 
المنافقين و ما كان يجتنب منهمء قال الا ان يقال ان هذه المعاملة مع المنافقين المبطنين للكفر المظهرين للإسلام كان مختصا 
بصدر الإسلام مدفوع بعدم ما يدل على هذا التخصيص مع معاملةٌ الأثمهُ المعصومين معهم بتلكك المعاملة و قيام السيرة من 
السلف و الخلف عليهاء و شدةٌ إنكار النبى صلى الله عليه و آله و سلم على قتل من يظهر الشهادتين فى المعركة كما فى قضية 
أسامة و قتله لمرداس اليهودى بعد إظهاره الإسلام؛ و نزول قوله تعالى و لا تقُولُوا لِمَْ أَلْقِل كم الكلام لَمْتٌ مُؤْيناً الآية و 
بالجملة فهذا القول غير بعيد عن الصواب و اليه المرجع و المآب. 


[مسألة " الأقوى قبول الإسلام الصبى المميز إذا كان عن بصيرة] 


مسألةُ ” الأقوى قبول الإسلام الصبى المميز إذا كان عن بصيرة. 


الكلام فى هذه المسألهُ يقع فى مقامين: الأول فى حكم إسلام الصبى المميزء و الثانى فى حكم ارتداده بعد إسلامه؛ أما المقام 
الأول فقد حررنا فيه جملهٌ وافيةُ فى مبحث النجاسات. و قلنا بان وجوب المعرفة و ما يتبعها من الأصول عقلى يحكم العقل به من 
ناحيهُ حكمه بوجوب شكر المنعم, و لا فرق فى نظر العقل بين المميز البالغ و غير البالغ» فيجب بحكم العقل تحصيل المعرفة 
على الصبى المميز من غير فرق فيه بين من بلغ عشرا و بين غيره؛ و لعل التحديد به كما عن الشيخ انما هو بمناط حصول التميز 
عند بلوغ العشر غالبا و الا-فلا خصوصية لبلوغه بنظر العقل» هذاء و مع الإغماض عن ذلك فلا يجب عليه الإسلام شرعا قبل 
بلوغه لعموم حديث رفع القلم عن الصبى» و هل يصح و يقبل منه لو أسلم؟ وجهان أقواهما القبول بناء على ما هو التحقيق من 
شرعية عباداته لكون المقام من احد مصاديق تلكك المسألة. 

اما المقام الثانى ففى إجراء حكم المرتد عليه إذا رجع عن الإسلام قبل بلوغه خلافء فعن الشيخ فى الخلاف إجراء حكمه على 
ارتداد المراهق للخبر: «إذا بلغ الصبى عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامهُ و اقتص منه و تنفذ وصيته و عتقه) لكنّ الخبر موهون 
باعراض المشهور عنه و مخالفته لحديث رفع القلم عن الصبى» و للنصوص المشتملة على نفى الحد عن الصبى حتى يحتلم و 
التحقيق ان يقال ان يقال الآثار الأخروية 
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المترتبة على الارتداد خارجة عن مسائل الفقه» و البحث عنها بالكلا-م أشبه, و الحق فيها وان كان القول بترتبها بيعد فرض 
وجوب التدين بالإسلام و حرمة الرجوع عنه عقلا الا ان التفتيش عنها قليل الجدوى, لكون امره بيد الله سبحانه. 

و اما الأحكام الشرعية المترتبة عليه فى هذه النشأة فما كان منها بالإضافة إلى نفسه لا يترتب عليه لرفع القلم عنه حتى يبلغ؛ و ما 
كان منها بالإضافة إلى غيره مثل وجوب الاجتناب عما يلاقيه و نحوه مما يترتب على نجاسته. ففيه احتمالان: من كون النجاسة 
من الأحكام الوضعية الشرعيةٌ الثابتة للكافر» فلا تكون مرفوعة بحديث رفع القلم عنه لعدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين 
كما فى مثل الجنابة و الضمان و نحوهماء حيث يعم البالغين و غيرهم على المشهور بين الأصحابء و من كون ما يشملهم من 
الأحكام الوضعية ما لا يختص بما يكون سببه بالاختيار كالجنابة و الضمان المذكورينء؛ دون ما كان منشئه فعلا اختياريا صادرا 
بالإرادة كالارتداد فى المقام» و الذى يدل على ذلك هو كون الدليل الدال على الرفع هو الحديث المشهور: «رفع القلم عن 
الصبى حتى يحتلم» و عن المجنون حتى يفيق» و عن النائم حتى يستيقظ» و حيث ان الرفع عن الثلاثة المذكورة فيه يكون بجامع 
واحد يجب ان يكون المرفوع عن الصبى هو المرفوع عن المجنون و النائم» لكن المرفوع عن النائم و المجنون يختص بالحكم 
الشرعى المترتب على أفعاله الموقفة على القصدء و ذلك لعدم تمشى القصد من النائم» و كونه بلا أثر فى المجنون. فيكون 
المرفوع عن الصبى كذلك,. فالنجاسة المترتبة على كفره مرفوعةٌ عنه. 

و منه يظهر حكم زوجته لو كانت له زوجةء إذ ينبغى القطع بعدم بينونتها عنه من حين الارتداد» ولا يجب عليها عد الوفاة و 
بالجملة لا يترتب على ارتداده الأحكام الأربعة المترتبة على ارتداد الفطرى, و لكن ينبغى التأمل فى ذلككء إذ لم أر تفصيل 
البحث عن ذلك فيما لدى من كتب الأصحاب و الله اعلم بالصواب. 


[مسألة ؟ لا يجب على المرتد الفطرى بعد التوبة تعريض نفسه للقتل] 


مسأل لا يجب على المرتد الفطرى بعد التوبةُ تعريض نفسه للقتل بل يجوز له الممانعة منه وان وجب قتله على غيره. 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى, ج ؟» ص: > 
الظاهر ان من يجب قتله حدا لارتداده» أو لارتكابه ما يوجب قتله من الزنا مع الإحصان أو اللواط و نحوهما لا يجب عليه تعريض 


نفسه للقتل» لان وجوب قتله تكليف متوجه الى غيره و لا يشمله نفسه» و ليس من شرط صحة توبته تعريض نفسه لقيام الحد عليه 
بحيث لا تقبل توبته بترك التعريضء ففى ما رواه الشيخ عن ابى العباس قال: قال أبو عبد الله اتى النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم رجل فقال: انى زنيت» الى ان قال فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: 

«لو استتر ثم تاب كان خيرا له) و فى الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام قال: «أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئةُ أن يستسرٌ 
على نفسه كما ستر الله عليه» و فى المروى عنه عليه السّ.لام فى الكافى فى حديث الزانى الذى أقر أربع مرات انه عليه السّيلام 
غضب و قال: «ما أقبح بالرجل منكم ان يأتى بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤس الملا أ فلا تاب فى بيته فو الله لتوبته 
فيما بينه و بين الله أفضل من إقامتى عليه الحد» و مرسل جميل المروى فى الكافى عن أحدهما عليهما السّّلام فى رجل سرق أو 
شرب الخمر أو زنا فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح. فقال: «إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه 
الحدود» الحديثء هذاء و إذا لم يجب التعريض فيجوز له الممانعة من قتله» و ان وجب على غيره ان يقتله. 


[التاسع من المطهرات التبعية] 


اشارة 


التاسع: التبعيةُ و هى فى موارد: أحدها تبعية فضلات الكافر المتصلةٌ ببدنه كما مر. 

و قد مر منا الكلام فى ذلكك. و ان الأقوى عندنا طهارة شعره و بصاقه و لعابه و عرقه و فضلاته المتصلة به مما يحسب من بدنه و 
الاحتياط فيما عداه. 

الثانى: تبعية ولد الكافر له فى الإسلام أبا كان أو جدا أو اما أو جدة. 

و يدل على تبعيةٌ ولد الكافر لأبيه أو لجده من قبل الأب؛ بل و لو كان جده من قبل أمه رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه 
السَ.لام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فى دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلكك؟ فقال عليه السّلام: «إسلامه إسلام 
لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ولده و متاعه و رقيقه له» فاما الولد الكبار فهم فيئ للمسلمين الا ان يكونوا أسلموا قبل 
ذلكك» و على تبعبته لأمه أو لجدته من قبل أبيه أو امه لحوق 
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الولد بأشرف أبويه فى أحكام الإسلام التى منها الطهارة و قد ادعى تسالم ذلك عند الأصحابء و حكى عن ظاهر الجواهر 
الثالث: تبعية الأسير للمسلم الذى أسره إذا كان غير بالغ و لم يكن معه أبوه أو جده. 

لا إشكال فى عدم تبعية الأسير البالغ للمسلم الذى أسره؛ لا فى الإسلام و لا فى الطهارة لعدم الدليل عليهاء مع قيام الإجماع على 
عدمهاء و لا فى غير البالغ الذى سبى مع أبويه أو أحدهماء و فى الجواهر دعوى عدم الخلاف فى بقائه على الكفر, و فى الرياض 
انه لا- يتبع السابى قولا ‏ واحدا مناء و انما الكلا-م فى غير البالغ المسبى منفردا عن أبويه» فالكلام يقع تارهٌ فى تبعيته لسابيه فى 
الطهارة خاصة؛ و اخرى فى الإسلام التى يلزمها الحكم بترتب جميع آثار الإسلام عليه من الطهارة و غيرهاء اما التبعيةٌ من حيث 
الطهاره فالمنسوب الى ظاهر الأصحاب هو القول بهاء وقد نسبه فى الجواهر إلى العلامة فى القواعد, و ولده فى الشرح» و 
المحقق الثانى فى حاشيته على الشرائع قال: و حكى عن ابن إدريس. 


و استدل له بوجوه: الأول قاعدة الطهارة السالمة عن معارضة استصحاب النجاسة للمنع عن جريانه بواسطة تغيير الموضوع حيث 
ان النجاسة كانت ثابتة له بما هو تابع لأبويه المنقطع بتبعيته عنهما بصيرورته تابعا لسابيه مضافا الى معارضة استصحاب نجاسته مع 
استصحاب طهارة ملاقيه فيتساقطان بالمعارضة؛ و يكون المرجع هو قاعدة الطهارة» و فيه المنع عن تغيير الموضوع لعدم أخذ 
التبعية قيدا له» بل هى واسطة فى ثبوت النجاسة للموضوع مع إمكان المنع عن انقطاع التبعية بالسبى» حيث ان التبعية بمعنى 
انتسابه إلى أبويه الكافرين هى الملاءك فى نجاسته. و هى لا ترتفع بالسبى» و المرتفع بها هى التبعية الخارجية مثلما حصل له 
بالنسبة إلى السابى بالسبى» و هى لم تكن موضوعا للحكم بالنجاسة. و لذا لو انفرد عنهما لا بالسبى لم يحكم بطهارته و ان وقع 
هو فى المشرق و كان أبويه فى المغرب مع انه ليس لنجاسته وجه إلا التبعية لأبويه كما هو واضح. و اما حديث معارضة 
استصحاب النجاسة مع استصحاب طهارة 
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ملاقيه فساقط بحكومة الأول على الأخير, و مع الغض عنها أيضا فاللازم الأخذ بهما معاء لا سقوطهما بالمعارضة إذ لا مانع من 
الجمع بين الحكم ببقاء نجاسته و بقاء طهارة ملاقيه فى مرحلة الظاهر. 

الثانى دليل نفى الحرجء و فيه المنع عن الحرج من حيث الصغرى كما لا حرج فى سبى النساء و استيجار الكفار و نحو ذلك مما 
يمكن الانتفاع به و هو على نجاسته. و من حيث الكبرى لان الكلام لا يختص بمورد الحرج فيكون الدليل أخصٌ من المدعى 
مع ما تقدم منا مرارا من انه لا يصح التمسكك بدليل نفى الحرج لإثبات الاحكام, و لا يقع طريقا لإثباتهاء بل هو دليل على نفى 
الحكم الثابت عن موضوعه فى مورد الحرجء و انما يكون الحرج ملاكا للشارع فى مرحلة التشريع. 

الثالث: النبوى المعروف: «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث بمعنى ان كل مولود فطرته على الإسلام وانه مسلم لو لا تبعيته 
لأبويه. و مع انقطاع التبعيه عنهما يكون على فطرته فلا موجب لنجاسته؛ ولا يخفى ما فيه فان الظاهر من الحديث الشريف ان 
المولود لو خلى و نفسه لاختار الإسلام عند بلوغه. لكن الأ-بوين يلقيانه الكفر بتلقينهما إياه مع انه لو كان معناه كما ذكر لكان 
اللاازم الحكم بإسلامه و طهارته عند انفراده عنهما و لو لم يكن سبى فى البين أيضاء مع ان المدعى هو التبعية فى السبى, لا 
انفراده عن أبويه مطلقا. 

الرابع: السيرة على معاملة الطهارة مع المسبىء و فيه المنع عن تحققهاء و قد ظهر من ذلك عدم الدليل على طهارته بالسبىء و انه 
لا مانع عن استصحاب نجاسته بعد سبيه» هذا تمام الكلام فى تبعية الصبى لسابيه فى الطهارة. 

وامًا تبعيته فى الإسلام فقد حكى عن ابن الجنيد و الشيخ و القاضى و الشهيدء و استدل له بحديث النبوى المتقدم, و بدليل نفى 
الحرج و بان الدين فى الأطفال يثبت تبعاء فإذا انقطعت تبعية أبويه و صار تابعا لسابيه يخرج عن حكمهماء و يتبع سابيه فى 
الإسلام» وقد انضح ما فى الأمولين» و اما الأخير ففيه المنع عن انقطاع تبعية أبويه. بناء على ما عرفت من ان المراد بها التبعية 
بالنسبة إليهماء و منع تبعيته لسابيه 
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لو سلم انقطاع تبعيته عن أبويه إذ لم يقم عليه دليل» مضافا الى صحة التمسكك باستصحاب كفره. و ما يترتب عليه من الآثار كما 
لم يكن مانع عن استصحاب نجاسته حسبما عرفت, و بالجملهٌ فالحكم بإسلام المسبى تبعا لسابيه و ترتيب آثار الإسلام عليه أو 
طهارته فقطء كلاهما مشكلء و الله العالم بأحكامه. 

الرابع: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا. 

قد مر منا فى المسأله الخامسة من مسائل الانقلاب ان الدليل الدال على طهارة الخمر بالتخليل يدل على طهر إنائه بالتبع و الا يلزم 


لغويه الحكم بطهره به لعدم انفكاكه عن الإناء دائماء و بذلكك فرقنا بين الاستحالة و بين الانقلاب مع ان الانقلاب من مصاديق 
الاستحالة فالحكم بتبعية ظرف الخمر له عند انقلا-به خلا مما لا ينبغى الارتياب فيه» بل قيل انه من ضروريات ما يستفاد من 
نصوص طهارة الخمر بالانقلاب» و كذا إناء العصير عند ذهاب ثلثيه بناء على القول بنجاسته بالغليان. 

الخامس: آلاث تغسيل الميت من السذة )١١‏ و الثوب الذى يغسله فيه: و بد الغاسل دون ثيابه» بل الاولى و الأحوط الاقتصار على 
يد الغسل. 

وقع البحث فى تبعية آلاست تغسيل الميت من السدة التى يغسل الميت عليهاء و هى الباب أو ما هو بمنزلته المسمى بالفارسية 
(بتخته مرده شوئى) و يسمى بالساجة أيضاء قال فى المجمع: و فى حديث الميت و تغسيله على ساجة؛ و هو لوح من الخشب 
المخصوص. و المراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدى مؤدّهاء و المغرفة التى بها يغسل الميت و الثوب الذى يغسله فيه» و يد 
الغاسل و الخرقةٌ الساترة لعورة الميت و نحو ذلك. 

قال فى الجواهر بعد نفى الاشكال فى عدم سرايةٌ النجاسة من الثوب الحاصلة له بمباشرة الميت الى الميت لظهور الاخبار فى 
حصول الطهارة للميت بإتمام الغسل و إدراجه فى كفنه من غير احتياج إلى شىء آخر ما حاصله انه هل ذلك لطهارة الثوب 
بغسله عند صب الماء على الميت بلا حاجة الى العصرء فيحصل طهره بدون العصر مثل 


)١(‏ السدة: بالضم و التشديد كالصفة: هى الباب (مجمع البحرين). 
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ما لا يمكن عصره. أو مثل الخرقة السائرة للعورةٌ بناء على عدم الاحتياج فى طهرها الى عصرها قطعا كما يلوح إليه عبارة الروضة 
أو ان الثوب ينجس بمباشرة الميت و يحتاج فى طهره الى العصرء و لا يطهر بإيراد الماء عليه عند صب الماء على الميت, لكنه لا 
ينجس بدن الميت بملاقاته إياه تعبدا أو ان ذلك لعدم تنجس الثوب بمباشرة الميت أصلا و رأسا وجوه, و زاد فى مصباح الفقيه 
وجها رابعا و هو بقاء الثوب على النجاسة و تنجيس الميت به بالعرضء و استظهره من عبارة المحقق فى المعتبر حيث يقول: و ان 
تجرد (اى الميت عن ثوبه وقت غسله) كان أفضلء لأننّه أمكن للتطهير و لا-ن الثوب قد نجس بما يخرج من الميت» فلا يطهر 
بصب الماء فينجس الميت و الغاسل انتهى» بناء على ان يكون مراده مما يخرج من الميت: هو ما ينفصل عنه من ماء غسالته. لا 
فضلاته مثل البول و الغائط و الا لكان خارجا عن محل الكلام؛ إذ البحث فى طهره بالتبع انما هو فى نجاسته العارضة عليه من 
ملاقاته للميت أو ماء غسالته لا النجاسة الخارجية» و لذا قيد النجاسهُ فى الجواهر بالحاصلة للثوب بمباشرةٌ الميت. 

و كيف كان لازم الوجه الأول أعنى حصول طهر الثوب بغسله عند صب الماء بلا حاجةٌ الى العصر هو القول بطهره بالتبع» و هو 
المحكى عن الذكرى و جامع المقاصد و صرح به فى الروضة و لعله هو الأقوى؛ و ذلك للإطلاق المقامى اعنى خلو الأخبار 
الدالةُ على طهارة الميت بغسله من وراء ثيابه عن الأمر بغسله بعد غسله بواسطة مباشرة بدنه مع ثيابه» و عن الأمر بغسل ثيابه بعد 
الفراغ عن غسله بحيث لو احتاج الى تطهير الميت بعد غسله أو تطهير الثوب بغسله مع العصر لاحتاج الى بيان زائد» فمن تركك 
التعرض للأمر بتطهيره يستكشف استكشافا قطعيا عدم نجاسته عن قبل مباشرته مع ثوبه» و به يسقط ما يحتمل فى عبارة المعتبر 
من الحاجة الى تطهير بدن الميت عن نجاسته العرضية؛ و من ترك التعرض للأمر بتطهير ثوبه بغسله مع العصر يستفاد عدم 
احتياجه فى طهره الى غسله مع العصرء و به يسقط ما فى الروض من ان مقتضى المذهب عدم طهر الثوب بدون العصر. 

و بقى من الوجوه احتمال عدم تنجس الثوب أصلا اللازم من تخصيص ما يدل 
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على انفعال ملاقى النجس مع الرطوبة المسرية» و لا وجه له بعد عدم وجود المخصص و إمكان كون ترك الأمر بالغسل من 
جهه حصول الطهر للثوب بالتبع» و الحاصل ان الأمر يدور بين رفع اليد عما يدل على وجوب العصر فى تطهير الثوب المتنجس» 
أو رفع اليد عما يدل على تنجس الثوب بملاقاته مع النجاسة, و الأول هو المتعين فى المقام لدلالة ما يدل على طهر الميت بعد 
غسله من وراء الثياب على طهر ثيابه أيضا تبعاء فلا ينتهى الأمر إلى تخصيص ما يدل بعمومه على الانفعال بالملاقاة مع النجسء 
هذا. 

و فى الجواهر: الأ-حوط هو الوجه الثانى أعنى وجوب غسل الثوب مع العصر مع الحكم بعدم انفعال بدن الميت عنه تعبدا ولا 
بأس به كما ذهب اليه الشيخ الأكبر (قده) أيضا من انحصار الطهر بالتبع على يد الغاسل» و وجوب غسل ما عداها حتى السدة و 
نحوها من الآلات. 

و مما ذكرناه فى ثياب الميت يظهر الكلام فى سائر ما ذكر فى المتن» و ان رعاية الاحتياط فيها لا يخلو عن الوجه كما لا يخفى؛ 
و اما ثياب الغاسل فلا وجه لإلحاقه بما يطهر بالتبع أصلا. 

السادس: تبعيةٌ أطراف البثر و الدلو و العدة ١١‏ و ثياب النازح على القول بنجاسة البئر» لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغيرن و 
معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية. 

الكلام فى تبعية ما ذكر فى المتن لماء البئر فى الطهارة يقع تارة على القول بنجاسة ماء البئر بملاقاته مع النجاسة: و لو مع عدم 
التغير و وجوب نزحه أو نزح المقدر منه حسبما فصل فى حكم ماء البثر» و اخرى عند تغيره بالنجاسة على القول بعدم تنجسه بما 
عدا التغير» اما الأول فينبغى القول بطهارة ما ادعى الإجماع على طهارته بتبعيته لطهارة مائه» أو ادعى نفى الخلاف عنهاء فمنها 
جدران البثر» فعن الذكرى الإجماع على طهارته و عن غنائم القمى نفى الاشكال فى طهارة الدلو» و الرشا و عن 


)١(‏ العدة: ريسمان. 
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وسائل البغدادى نفى الكلام فى طهارةٌ الدلو و الحبل و سائر الآلات, و عن المعالم و المشارق نفى الخلاف فى طهارةٌ الدلو و 
الرشاء و فى مستمسكك العروة ان الحكم فى الدلو و الرشا و الجوانب ينبغى ان يكون من ضروريات الفقه. 

و مالم يكن كذلك فالكلام الكلى فيه هو طهارة ما يدل على طهارته الإطلاق المقامى بالمعنى المتقدم كرارا بمعنى سكوت 
النصوص عن التعرض لتطهيره» و كونه على تقدير نجاسته مما يحتاج الى بيان زائد فى تطهيره أزيد مما بين فى طهارة المتبوع» و 
لا يجوز الاكتفاء فى مقام البيان ببيان تطهير متبوعة؛ و إهمال ذكره مغفولا عنه. ففى مثله يكون الإهمال من بيان تطهيره قرينة 
قطعية على عدم الحاجة الى تطهير الملازم مع حصول طهره عند طهر متبوعة؛ و احتمال كون تركك التعرض لتطهيره فى هذه 
الحالة لمكان العفو عنه مع نجاسته؛ فلا يدل على حصول طهره بالتبع مدفوع بمخالفته مع ما هو المنسبق الى الذهن فى أمثال 
المقام» حيث انه من الأمر بغسل الشىء يستفاد نجاسته» كما استفيد نجاسة أكثر الأعيان النجسة من الأمر بغسل ما يلاقيهاء و من 
عدم الأمر بغسله فيما ينبغى الأمر به عدم نجاسته. لا العفو عنه مع كونه نجساء و هذا أمر ارتكازى لا ينبغى الارتياب فيه الا ان 
الكلام يقع فى صغراه» و ان اى شىء مما ذكر فى المتن من توابع البئر يكون مقتضى الإطلاق المقامى طهارته. 

و لعل ثياب النازح التى عدت منها فى المتن ليست من هذا القبيل» و كذا ما عدا يديه من بدنه. فان ثيابه و ما عدا يديه من بدنه 
ليس بملاازم للملاقاة حين النزح مع ما ينزح من البئر حتى يستفاد من تركك التعرض لتطهيرهما حصول طهرهما عند طهر ماء 
البثر» نعم بالنسبة إلى يديه أو مثل الدلو و الرشا و نحوهما مما لا ينفكك عن ملاقاته ماء البئر عند النزح الإطلاق المقامى متحقق 


قطعاء و كيف كان فالحكم الكلى فيما شك فى اندراجه تحت الإطلاق المقامى هو استصحاب بقاء نجاسته عند الشكك فى 
طهارته بالتبع» هذا تمام الكلام فى ما يتبع البثر على القول بتنجس مائها من غير تغيير. 

واما على القول بعدم تنجسه الا بالتغير فيشكل الحكم بجريان حكم التبعية كما فى المتن» و قوى عدم جريانه الشيخ الأكبر 
(قده) فى حاشيته على النجاة» و لعل وجه الاشكال هو ان التطهير بناء على كون التنجس بالتغير انما هو بزوال التغير لا بالنزح» 
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وان أمكن ان يكون النزح منشأ لزواله» بأن أخرج به الماء المتغير و خلف ما ينبع من مادة البئر مقامه من الماء المتجدد الغير 
المتغير» لكن المطهر حينئذ هو زوال التغير بإخراج المتغير لا النزح» فلا دليل على طهارته بالنزح حتى يدل بالالتزام على طهارة 
آلامت النزحء اللهم الا-ان يقال ان النزح مذكور فى صحيحة ابن بزيع علاجا لارتفاع التغير» فيجرى فيه ما يجرى فى نصوص 
التطهير بالنزح على القول بهء لكن فى دلالتها على طهر آلاءت النزح بالإطلاق المقامى تأمل» بل منع؛ و من العجيب ما أورد فى 
شرح النجاء على الشيخ الأ-كبر بذهابه الى عدم جريان حكم التبعيه فى صورة التغير» و قال: بأنه على إطلاقه ليس فى محله؛ و 
مراده من الإطلاءق هو إطلاق الحكم بعدم الجريان حتى فى موارد قيام الإجماع على جريانهاء و كأنه ظن اتحاد حكم صورة 
التغير مع عدمه؛ بناء على القول بالنجاسة بدونه و الصواب ما ذكرناه. 

السابع: تبعية الآلات المعموله فى طبخ العصير على القول بنجاسته فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين. 

وقد تقدم حكم إناء العصير و الآلات المصاحبة له المتصلة به حال الانقلاب و ذهاب ثلثيه فى المسألهُ الاولى من مسائل ذهاب 
الثلثين فراجع. 

الثامن: يد الغاسل و آلات الغسل فى تطهير النجاسات و بقيهُ الغسالة لباقي فى المحل بعد انفصالها. 

طهارة يد الغاسل بالتبع تثبت بالسيرةٌ القطعية و الارتكاز العرفى» و دلاله أدلة التطهير بالإطلاق المقامى, و المراد بالآلات الظرف 
الذى يغسل فيه الثوب و نحوه» و يدل على طهارته إطلاق صحيح محمّد بن مسلم, و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى المسألة الثانية 
عشر فى مبحث الغسالة» و اما طهارة بقيهُ الغسالة الباقية فى المحل بعد انفصال ما ينفصل عنه فهو مع انه إجماعى يكون مقتضى 
دليل الدال على طهارة الشىء المتنجس بالتطهيرء إذ لا ينفكك عن بقيهُ الغسالةُ المتخلفة فيه» فالقول بنجاستها مساوق مع المنع عن 
طهر المتنجس بالماء القليل كما لا يخفىء و قد تقدم الكلام فيه فى المسألهُ الحادى عشر من مسائل مبحث الغسالةٌ فراجع. 
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التاسع: تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار و الباذنجان و نحوهماء كالخشب و العود فإنها تنجس تبعا له عند غليانه 
على القول بهاء و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا. 

وقد مرٌ الكلام فى حكم هذه المسأله فى البحث عن الانقلاب, و فى المسألة الثامنة من مسائل العصير العنبى مفصلا فراجع. 
العاشر: من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأى وجه كانء سواء كان بمزيل أو من قبل 
نفسه فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوالها عينها و جفاف رطوبتهاء و كذا ظهر الدابه المجروح إذا زال دمه بأى وجه. 
و كذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد الى غير ذلككء و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه و 
انفه و اذنه» فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه هذا إذا قلنا ان البواطن تتنجس بملاقاةً النجاسة. و كذا جسد الحيوان» و 
لكن يمكن ان يقال بعدم تنجسهما أصلاء و انما النجس هو العين الموجودة فى الباطن على جسد الحيوان» و على هذا فلا وجه 
لعده من المطهرات» و هذا الوجه قريب جداء و مما يترتب على الوجهين انه لو كان فى فمه شىء من الدم فريقه نجس ما دام 
الدم موجودا على الوجه الأول فإذا لاقى شيئا نجسه. بخلافه على الوجه الثانى فإن الريق طاهر و النجس هو الدم فقطء فإن أدخل 


إصبعه مثلا فى فمه و لم يلاق الدم لم ينجس و ان لاقى الدم ينجس إذا قلنا بان ملاقاة النجس فى الباطن أيضا موجبة للتنجس و 
الافلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم. 

البحث عن حكم زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان يقع عن جهات, الاولى: اختلف فى طهر جسده عند زوال 
عين النجس عنه على أقوال» فالمشهور على طهارته بمجرد زوال عين النجاسة عنه سواء غاب عن العين أم لاء و سواء علم بولوغه 
فى ماء معتصم كالكر و الجارى أو علم بعدمه أو شكك فيه» و عن العلامة فى النهاية اختصاص 
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طهره بما إذا غاب عن الحس و احتمل ولوغه فى الماء المعتصم, و مع العلم بعدمه فهو محكوم بالنجاسة؛ و قيل بنجاسته مع 
احتمال الولوغ أيضاء فيختص طهره بما إذا علم ولوغه فى الماء المعتصم, و لكن لم يعلم قائله» و قد أسنده فى الحدائق إلى 
القيل» و عن الأردبيلى (قده) ان رفع هذه النجاسة المحققةٌ فى غايةٌ الاشكالء و العلم بالنجاسة لا يزول الا بمثله. و هذا الأخير هو 
مقتضى القاعدة لو لا قيام الدليل على احد الأولين. 

و توضيح ذلكك ان هيهنا قواعد مقتضى الجمع بينها هو الحكم بتنجس جسد الحيوان عند ملاقاته مع النجس أو المتنجس و 
الحكم ببقاء نجاسته ما لم يعلم بزوالهاء إحداها قاعدة تنجيس النجاسات لما يلاقيها مطلقا و لو كان الملالقى من أجسام 
الحيوانات» و الأخرى تنجيس المتنجس و لو كان جسم حيوان لما يلاقيه» و الثالثة قاعدة عدم زوال نجاسة المتتنجس و لو كان 
جسم حيوان بمجرد زوال عين النجاسة عنه» و الرابعة استصحاب نجاسة المتنجس عند الشكك فى بقائهاء و الخامسة حكومة 
استصحاب نجاسة الشىء على استصحاب طهارة ملاقيه إذا لاقى شىء طاهر لما يشكك فى بقاء نجاسته» و كل واحدهٌ من هذه 
القواعد قد ثبتت بدليلها على ما هو مقرر فى محله؛ و الجمع بينها يقتضى الحكم ببقاء نجاسه جسد الحيوان بعد زوال عين 
النجاسة عنه ما لم يعلم طهره بمطهر و نجاسة ما يلاقى جسده المحكوم بنجاسته» فظهر ان القول الأخير هو مقتضى تلكك القواعد 
الا انه شاد نادر لم يعلم قائله. 

و استدل للمشهور بإطلاءق ما ورد من النصوصء و عمومها فى نفى البأس عن سؤر الحيوانات الشاملة للمقام» خصوصا ما قل 
انفكاكها عن مباشرة النجاسات كالهرة» ففى صحيح زرارة عن الصادق عليه الشلام قال عليه السَّلام فى كتاب على عليه الشلام: 
«ان الهرهُ سبع 01١‏ و لا بأس بسؤره و انى لأستحيى من الله ان ادع طعاما لأن الهرة أكل منه؛ و خبر ابى الصباح عنه عليه السّيلام 
قال: كان على عليه السّ.لام يقول: «لا تدع فضل السنوران تتوضأ منه انما هو سبع» و نحوهما غيرهما مما ورد فى نفى البأس عن 
سؤر الحيوانات لا سيما آكل الجيف منها. 


)١(‏ قال فى الوافى لما كان جواز الوضوء من فضل السباع امرا محققا عندهم علل (ع) نفى البأس عنه بأنها من السباع. 
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و تقريب الاستدلال بها ان الحكم بطهارة سؤرها مع القطع بملاقاتها مع النجاسة لمزاولتها عند ولادتها مع الدم تدل بدلالة 
واضحة على نفى البأس عنها من حيث النجاسة الذاتية و العرضية معا: و ذلك لعدم انفكاكها حين ولادتها عن النجاسة العرضية و 
عدم زوالها من ظهورها و أبدانها الا بلحس أمهاتها و ملازمتها مع النجاسة خصوصا الهره فى أكلها الفارهُ و نحوها مع عدم الماء 
المعتصم فى تلكك البلاسد الصادرة فيها هذه النصوص مع ظهورها فى الطهارة الفعلية و نفى البأس مطلقا بحيث لا يصح حملها 
على نفى البأس من حيث ثبوت الطهارة الذاتية الغير المنافية مع نجاستها بالعرض لكونه حملا على الفرد النادر الملحق بالمعدوم 
كما يظهر بالتأمل فى قوله عليه الشلام: «و انى لأستحيى من اللّه ان ادع طعاما لأن الهرة أكل منه) بل يظهر منه عدم كراهة مباشرة 


سؤرها أيضا حيث لا معنى للاستحياء من الله سبحانه فى ترك طعام كره سبحانه مباشرته. 

و صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السَّلام عن الفارةً و الحمامة و الدجاجة و اشباهما تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل الثوب؟ 
قال عليه السّلام: «ان كان استبان من أثرها شىء فاغسله و الا فلا» و تقريبه ان تركك الاستفصال عن رطوبةٌ الثوب و يبوسته» وعن 
رجل الواطى للعذرة و يبوستهاء و الاستفصال عن وجود عين النجاسة» و عدمها يدل على عدم تنجس الثوب عن نفس رجل 
الحيوان الواطى للعذرة إذا لم تظهر النجاسة بسببه فى الثوب» و حمله على صورة يبوسة رجل الحيوان الواطى و الثوب بعيد فى 
الغاية» بل يمكن دعوى القطع بفساده لعدم المورد للسؤال عنه. فلا يليق بمثل جلالة على بن جعفر. 

والحمل على صورهً تصادف رجل الحيوان الواطى للعذرة بعد زوال النجاسة عنه الى الماء المعتصم قطعا أو احتمالا أبعد من 
الحمل الأول فلا ينبغى الارتياب فى ظهوره فى عدم البأس عن ملاقاهُ ما لا فى من الحيوان للنجاسة مع عدم حصول مطهر شرعى 
له عند عدم استبانة عين النجاسه عن ملاقاته فيما يلاقيه» و هذا غير قابل للإنكار و لو كان بحث فإنما هو فى ان رجله هل تنجس 
و طهر بزوال عين النجاسةٌ عنه. أو انه 
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لم ينجس أصلا و انما النجس هو عين النجاسة فإذا زالت زالء أو انه تنجس و لكن لا ينجس ملاقيه» و سيأتى الكلام فى ذلكك 
إنشاء اللّه تعالى» و صحيحه الأخر عن أخيه عليه الّد.لام قال سألته عن فاره وقعت فى حبّ دهن و أخرجت قبل ان تموت أبيعه 
عن مسلم؟ 

قال: «نعم و يدهن منه) فان الحكم بجواز مباشرة الدهن الذى وقع فيه الفارة مع عدم انفكاكها عن نجاسة موضع بعرها و مخرج 
بولها يدل على نفى البأس عن مباشرتهاء و قد خرج عنه ما إذا صاحبها عين النجاسة» و يبقى الباقى على الحكم بنفى البأس عنه 
حتى مع العلم بعدم تصادف موضع الملاقاة منها مع النجاسةٌ مع الماء المعتصم. 

و موثق عمارء و فيه: دكل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه الاان ترى فى منقاره دما فإذا رأيت فى منقاره دما فلا تتوضأ منه 
ولا تشرب» فقد اختص فيه المنع عن المباشرة عما شرب منه الطير بما إذا ترى فى منقاره الدم الدال على جوازها مع عدم وجوده 
فى منقاره» و لو تلطخ به و زال بعد تلطخه. و هذا أيضا فى الظهور كالنص كما هو ظاهرء و قال فى الوسائل: انه زاد فى التهذيب 
انه سثئل عن ماء شربت منه الدجاجة؛ قال: «ان كان فى منقارها قذر لم تتوضأ منه و لم تشربء وان لم تعلم ان فى منقارها قذرا 
فتوضاً منه و اشرب» و هذا الذيل فى الزيادة أصرح, لكن فى الجواهر: 

ان هذه الزيادة ليست موجودة فى النسخةٌ الموجودة عنده. 

أقول: و قد حكاه عن التهذيب و الفقيه فى الوافى هكذا: (يب) محمد بن احمد عن الفطحية عن (يه) عن ابى عبد الله عليه 
السّلام انه سثل عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: 

«ان كان فى منقارها قذر لم يتوضاأً منه لم يشربء وان لم تعلم ان فى منقارها قذرا توضأ و اشرب» إلخ و راجعت الفقيه 
فوجدت فيه كما حكاه فى الوافى» فلا ينبغى التأمل فى وجود تلكك الزيادة كما لا يكون التأمل فى مدلولهاء هذا. 

و يستدل للمشهور أيضا بالسيرة المستمره من السلف و الخلف على عدم التحرز عن الحيوانات التى تعلم بنجاستها عند ولادتهاء 
و لاعن سؤر الهرهٌ و أشباهها مع علمهم غالبا بمباشرتها للنجسء و اطمينانهم بعدم ملاقاتها للمطهر الشرعى؛ بل عدّهم من يغسل 
فم الهرهُ التى أكلت الفأرةٌ أو شيئا نجسا من السفهاء و المجانين» و هذا دليل 
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قطعى يمكن كشف طهارة موضع ملاقاةً الحيوان مع النجاسة عند زوال عينها عنه» و بالجملهُ فما عليه المشهور مما لا اشكال فيه. 


الجهة الثانية: قد عرفت فى الجهة الاولى ان مقتضى الجمع بين القواعد الخمسة المذكورة هو الحكم بنجاسة الموضع الملاقى 
للحيوان مع النجاسة عند زوالها عنه ما لم يطهر بمطهر شرعىء و كذا نجاسة ما يلاقى ذاكك الموضع و لو عند زوال عين النجاسة 
عنهاء لكن أدلة الدالة على ما ذهب اليه المشهور من الإطلاقات و السيرة يمنعنا عن ذلكء فلا بد من تخصيص عموم احدى 
تلك القواعدء أو تقييد إطلاقهاء فان خصصنا بها عموم القاعدةٌ الاولى اعنى قاعدة تنجيس النجاسات لما يلاقيها مطلقاء و لو كان 
الملاقى من أجسام الحيوانات كانت نتيجته الحكم بعدم تنجس جسد الحيوان بملاقاته للنجاسة» فلا يكون حينئذ زوال النجاسة 
عن جسده مطهرا لعدم تنجسه حتى يحتاج الى المطهرء و ان خصصنا القاعدة الثانية أعنى قاعدٌ تنجيس المتنجس و لو كان 
جسم حيوان لما يلاقيه كان اللازم الحكم ببقاء نجاسة جسده و لو مع زوال عين النجاسة عنه؛ غاية الأمر عدم كونه منجسا لما 
يلاقيه» فلا يكون زوال عين النجاسه عن جسده أيضا من المطهرات. 

وان خصّصنا القاعدة الثالثة أعنى قاعده عدم زوال نجاسة المتنجس و لو كان جسم حيوان بمجرد زوال عين النجاسهٌ عنه يكون 
اللازم طهر جسد الحيوان بزوال عين النجاسة» و عليه فيكون الزوال من المطهرات, و ان خصّصنا القاعدة الرابعة أى استصحاب 
نجاسة المتنجس عند الشكك فى بقائها بما عدا جسد الحيوان يكون اللازم هو التفصيل بين العلم بعدم حصول مطهر شرعى و بين 
العلم بحصوله أو احتماله» كما ذهب إليه العلامة (قده) و عليه فاللازم حينئذ عدم كون الزوال أيضا من المطهرات؛ بل مع العلم 
بعدم حصول المطهر يحكم بالنجاسة؛ و مع احتماله يحكم بالطهارة الظاهرية لقاعدتها بعد خروج المورد عن مجرى الاستصحاب 
بتخصيص دليله بما عداه. 

وان خصّصنا القاعدهٌ الخامسة أعنى قاعده حكومة استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة ملاقيه يكون اللازم الحكم بطهارة 
ما يلاقى جسد الحيوان ظاهرا 
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بعد زوال عين النجاسة عنه باستصحاب طهارته مع الحكم ببقاء نجاسة جسده عند زوال عين النجاسةٌ عنه واقعا مع العلم بعدم 
حصول مطهر له أو ظاهرا مع احتمال ملاقاته مع مطهر شرعىء لكن تخصيص ما عدا الاولى و الثالثة بعيد جداء و لا يذهب الى 
الوهم: 

ولازم رفع اليد عن عموم القاعدة الاولى هو الحكم بعدم تنجس جسد الحيوان عما يلاقيه من النجس أو المتنجس. و لازم رفع 
اليد عن عموم القاعدة الثالشة هو الحكم بتنجسه و طهره بزوال عين النجاسة عنه و لعل الأقرب هو تخصيص القاعدة الاولى» و 
ذلك لظهور النصوص المتقدمهٌ فى طهارة جسد الحيوان و ان النجس هو عين النجاسة التى عليه لو كانت» كما يظهر بالتدبر فى 
قوله عليه الّد.لام فى خبر عمار: «الا-ان ترى فى منقاره دما و قوله عليه السّ.لام: «فإذا رأيت فى منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا 
تشرب» و قوله عليه السّلام أيضا بناء على نسخة الفقيه و التهذيب: «و ان لم تعلم ان فى منقارها قذرا توضأ و اشرب» و كذا ما فى 
صحيحة على بن جعفر من قوله عليه السّ.لام: «ان كان استبان من أثرها شىء فاغسله و إلا فلا» حيث انه يدل على عدم تنجس 
رجل ما وطأ العذرة» وان النجس هو عين العذرة. هذا. 

و اما السيرة على عدم التحرز عن الحيوان الملاقى مع النجاسة بعد زوالها عنه؛ فهى قابل لكلا الاحتمالين» و ليس لها ظهور فى 
تعيين أحدهما لكونها دليلا لبيا توافق مع كل واحد من الاحتمالين» و اما الثمره بين الوجهين فيمكن تصويرها فى موارد, الأول 
ان نفرض مثل ما فرضه المصنف (قده) فى باطن الإنسان الجارى فيه الوجهانء كما إذا لاقى شىء جسم حيوان يكون مصاحبا مع 
النجاسة العينية بحيث لا يلاقى تلكك النجاسة بل يختص الملاقاة بما يلاقيها من جسم الحيوان فإنه ينجس بناء على تنجسه بملاقاةً 


النجسء لان طهره انما هو بزوال النجاسة عنه المفروض عدمه. و لا ينجس بناء على عدم تنجسه بهاء و ان كان وقوعه بعيدا. 


و الثانى ما قاله فى الجواهر بأنه تظهر الثمرة فى صورة الشكك فى بقاء العين» فإنه يجوز الحكم بنجاسة ملاقيه بناء على تنجسه 
بالملاقاة لاستصحاب نجاسته المترتب عليه نجاسةٌ ملاقيهُ من دون واسطة بخلاف البناء على عدم تنجسه فان استصحاب بقاء 
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النجس على الحيوان لا يجدى فى الحكم بنجاسة الملاقى إلا إذا ثبت ملاقاته مع النجسء و هى لا تثبت بالأصل الجارى فى بقاء 
النجاسة عليه الا على القول المثبتء و تنظر فيه فى مصباح الفقيه فى متنه» و ما علقه عليه بكلام طويلء إلى ان قال (قده) ظاهر 
رواية عمار دوران نجاسة السؤر مدار ملاقاته لمنقار يكون فيه عين القذرء ولا يتفاوت الحال فى ذلكك بين ان يكون مناط 
نجاستة ملاقاته للمنقار المشتمل على القذرء أو لنفس القذر من حبث هئ فى كون الأصل منبتا على كل تقدير انتهى. 

و مراده (قده) نفى تلكك الثمرةٌ المترتبة على الوجهين» بدعوى انه على تقدير عدم انفعال موضع ملاقاهٌ الحيوان مع النجاسة أيضا 
يحتاج فى الحكم بانفعال ملاقيه إلى إثبات وجود النجاسة حيث جعل المناط مدار ملاقاته مع منقار يكون فيه عين النجاسة؛ و لو 
كان تنجس بملاقاتهاء و لا يخفى ما فيه فان الظاهر من الرواية دوران نجاسة السؤر مدار ملاقاته مع عين النجاسة. لا مع المنقار 
الذى يكون فيه عين النجاسة؛ فتختص دلالتها على كون المنجس هو عين النجاسة التى فى المنقار و عليه فلا يكون المنقار 
الذى فيه عين النجاسة منجساء فلا دلالة لها على انفعال المنقار عن النجاسة حتى فى حال وجود النجاسة فيه» و لذا استظهرنا منها 
عدم تنجس جسد الحيوان عن ملاقاته مع النجاسة؛ لظهورها فى كون المدار على تنجس سؤر الملاقى معه ملاقيا مع عين 
النجاسة. فعلى هذا فلا غبار فى هذه الثمرءٌ كما لا يخفى. 

الثالث انه لو قلنا باشتراط طهارةً الباطن فى صحة الصلاه مثل اشتراط طهارةٌ الظاهر و بنينا على عدم مانعية حمل النجاسة من 
حيث هى نجاسة تظهر الثمره بين الوجهين» حيث انه بناء على عدم انفعال الباطن بالنجاسة تصح الصلاة؛ و بناء على انفعاله تبطل 
مع وجود عين النجاسة, لا لمكان وجودها بل لأجل تنجس ملاقيها و هو الباطنء الرابع ما يذكره المصنف فى المسأله الآتيهُ فى 
خصوص الباطن من الإنسان» حيث انه يختلف حكم المشكوك منه على الوجهين حسبما يأتى. 

الجهة الثالشة حكم بواطن الإنسان كباطن فمه و انفه و اذنه و غيرها كظواهر الحيوان فى أنها اما لا ينجس بملاقاةً النجس أو 
المتنجسء أو انها تطهر بزوال النجاسة 
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عنهاء و إذا أكل طعاما نجسا يكون فمه بعد بلعه طاهرا لا يحتاج الى التطهيرء و يدل على الحكم المذكور مضافا الى نفى 
الخلاف عنه ظاهراء بل فى الجواهر انه متفق عليه بل قيل: انه يمكن ان يكون من ضروريات الدين» صحيحة صفوان قال: قلت 
لأبى عبد الله عليه التد.لام: رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبى من بصاقه؟ فقال عليه السشّلام: «ليس بشىء و موثقة عمار فى 
رجل يسيل عن انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه يعنى جوف الأنف؟ فقال عليه السّلام: «انما عليه ان يغسل ما ظهر). 

و ليعلم ان كل واحد من النجس و ملاقيه اما يكون من الباطن» أو يكون من الخارجء أو يختلفان بان يكون النجس من الباطن و 
ملاقيه من الخارج أو يكون بالعكس فهنا صور لا بأس ببيانها و ذكر أحكامهاء وان تقدم فى مبحث نجاسة البول و الدم أيضا. 
الاولى ان يكون كل من النجاسة و الملاقى من الباطن سواء كانت الملاقاءً فى محل النجس كملاقاءً المثانة للبول» و العروق 
للدم؛ أو كانت الملاقاةً فى غير محله» كما إذا وصلت النجاسة من الجوف الى غير المحل المتكون فيه كباطن الفم الملاقى للدم 
الواصل اليه من البطن, و داخل الإحليل الواصل اليه البول من المثانة» و الحكم فيها عدم تنجس الملاقى لها وعدم تأثيرها فى 
تنجيس ملاقيهاء لانصراف ما دل من النص و الإجماع عنهاء بل قد يدعى الإجماع على انه لا اثر لها ما دامت فى الباطن» و لا 
فرق فى ذلكك بين ما إذا لم يكن الباطن مما بحس به كالبطن و الأمعاء أو كان مما بحس به كباطن الفم و العين» فرطوبةٌ الفم و 


العين إذا لاقت مع النجاسة الموجودة فيهما من الباطن لا تتنجس. 

الثانية ان تكون النجاسة من الباطن و الملا-قى لها من الظاهرء فان كان الباطن مما لا يحس به فالحكم هو طهارة الملاقى 
كالصورة الأولى» كماء الحقنةٌ الملاقى مع النجاسة فى الباطن و كالابرة الملاقية مع الدم الخارج من أصول الأسنان فالحكم فيه 
لا يخلو من الاشكال من إمكان دعوى انصراف أدلهُ تنجس ملاقى النجس عما يلاقيه فى الباطن» و ان كان الملاقى من الخارجء 
و من إمكان منع دعواه حيث انّه لمكان 
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الإحساس بالباطن يكون حكمه كالظاهر. 

الثالثة ان تكون النجاسة من الخارج و الملاقى لها فى الباطن كبصاق شارب الخمرء أو آكل النجاسة, و الحكم فيها أيضا هو 
الطهارء لما عرفت من دعوى نفى الخلاف و الاتفاق» بل الضرورة من الدين على طهارته بعد زوال عين النجاسة عنه» مضافا الى 
النصوص الدالهُ عليها و فى نجاسته و طهره بزوال النجاسة عنه أو عدم انفعاله أصلا الوجهان. أقربهما الأخير. 

الصورة الرابعة: ان يكون كل من النجس و ملاقيه واردا على الباطن من الخارج كبقايا الغذاء المتخلف فى الفم الملالقى مع 
الخمر فى الفم» و كالغذاء الملاقى مع الخمر فى البطن و نحوهماء و الظاهر انفعاله بالملاقاة» كما لو تلاقيا فى الخارج لإطلاق 
أدل تنجس ملاقى النجسء و عدم انصرافها عما كانت الملاقاة فى الباطن» أو فى مكان دون مكان. 


[مسألة ١‏ إذا شك فى كون شىء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة] 


مسأل ١‏ إذا شكث فى كون شىء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول من الوجهين» و 
يبنى على طهارته على الوجه الثانى» لأن الشكك عليه يرجع الى الشكك فى أصل التنجيس. 

اما بقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول أعنى تنجس الباطن بالملاقاة و كون الزوال مطهرا له فللقطع بتنجسه عند 
الملاقاةى سواء كان من الباطن أو الظاهرء و يكون الشكك فى زوال نجاسته عند زوال عين النجاسه حيث انه لو كان من الباطن 
يطهر بزوالهاء و لو كان من الظاهر يحتاج فى طهره الى مطهر آخر شرعىء فالشكك فى كونه من الباطن أو الظاهر مستازم للشكك 
فى بقاء نجاسته أو زوالها فيستصحجبء و اما البناء على طهارته على الوجه الثانى فواضح كما ذكره فى المتن» حيث انه عند 
الشكك فى أصل التنجس يكون المرجع هو قاعدةٌ الطهارة. 


[مسألة ١‏ مطبق الشفتين من الباطن] 


مسأله ١‏ مطبق الشفتين من الباطن» و كذا مطبق الجفنين فالمناط فى الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق. 

الكلام فى مطبق الشفتين أو الجفنين يقع تار مع قطع النظر عما يستنبط من 
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النصوص بل من حيث أنفسهماء و التفتيش عن كونهما من الظاهر أو الباطن» و اخرى بالنظر الى ما يستفاد من النصوص من 
حكمهما مع قطع النظر عن كونهما من الظاهر أو الباطن. 

اما الأول فالمصرح به فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) هو صدق الباطن عليهما عرفاء و على ما يشبههما كثقب الأنف و الاذن و 
باطن السرة» و ظاهر المحكى عن كاشف الغطاء هو كون هذه المذكورات من الظواهر. حيث حكم بمعاملة الظواهر معها من 
حيث الخبث؛ و ان يعامل معها معاملة البواطن فى باب غسل الجنابة» و لعل هذا هو الأظهر فى خصوص مطبق الشفتين و الجفنين» 


وان داخل نقب الأ-نف و الاذن و باطن السرة يعدّ من الباطن» بخلاف ظاهر الثقبين الملصق بظاهر الأنف و الاذن المعدود من 
الظاهر عرفاء كظاهر المرئى من ثقبى المنخرين؛ و على ذلكك يلزم فتح العينين و الشفتين و لو يسيرا فى الطهارة من الحدث و 
الخبث لإيصال الماء الى المطبق منهماء و هذا بالنسبة أنفسهما من حيث كونهما من الظاهر أو الباطن. 

وامّرا الثانى أعنى البحث عن حكمهما بالنسبة الى ما يستفاد من النصوصء فاعلم ان المصرح به فى جملة من النصوص هو 
وجوب غسل الظاهر فى الغسل» ففى مرسل يحيى عن الصادق عليه السّ.لام: «انما يجنب الظاهرا و فى علل الصدوق: و لا يجنب 
الباطن و الفم من الباطن و فى الفقيه: الغسل على ما ظهر لا على ما بطنء و خبر زرارة: 

«إنما عليك ان تغتسل ما ظهر) و قد صرح فى جملة منها بجواز الارتماس فى الغسل» و فى صحيح زرارة: «و لو ان رجلا جنبا 
ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزئه ذلكك و ان لم يدلكك جسده؛ و حسن الحلبى: «إذ ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة 
واحدةٌ اجزئه ذلك من غسله» و مرسل الحلبى: «إذا اغتمس الجنب فى الماء اغتماسةٌ واحدةٌ اجزئه ذلكك من غسله) و خبر 
السكونى عن الصادق عليه الشّ.لام عن الرجل يجنب فيرتمس فى الماء ارتماسة واحدهٌ و يخرج يجزيه ذلكك من غسله؟ قال عليه 
السّلام: «نعم). 

و الظاهر من تلكك الأخبار المجوزة للارتماس فى الغسل مع عدم وصول الماء فى الغالب بمجرد الارتماس الى مطبق الشفتين و 
الجفنين و ثقبى الاذن و الأنفء و تصريح 
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الطائفة الأولى بوجوب غسل الظاهر فى الغسل هو عدّ هذه المذكورات من الباطنء إذ لو لم تكن منه للزم التعرض لغسلها عند 
الحكم بجواز الا-جتزاء» بالارتماسء فالإطلاق المقامى يدل على عدم وجوب غسلها الكاشف عن كونها فى الغسل من الباطن 
هذا بالنسبة إلى الغسل. 

واما بالنسبة إلى الوضوء و الغسل عن الخبث فليس إطلاق مقامى يستكشف منه عدم وجوب غسلهنٌ الا ما فى بعض الاخبار من 
حصر ما يجب غسله عند الرعاف و الاستنجاء بما ظهر من الأنف و المقعد و نفى وجوب غسل باطنهماء لكن عدم وجوب غسل 
الباطن منهما لا يدل على عدم وجوب غسل كلما يعد باطناء و انما الحكم بعدم وجوب غسله فى الوضوء أو الطهارةٌ الخبثية من 
جهة الإجماع أو السيرة» أو انصراف أدلة أحكام النجاسه عن بعض الموارد بحسب اختلاف المقامات» و ليس فى البين ما يمكن 
ان يتمسكك بإطلااقه المقامى على نفى وجوب الغسل عنهاء فحينئذ فلا بد فى إثبات عدم وجوب غسل هذه المذكورات فى 


الوضوء و فى الطهارةٌ الخبثية من دعوى أحد أمرين. 
آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلف» تهران - ايران» اول» 6 هق 
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اما دعوى صدق الباطن على هذه المذكورات عرفاء مع اقامة الدليل على عدم وجوب غسل كلما يعد من الباطن فى الوضوء و 
الطهارة الخبثية» أو دعوى الملازمةٌ بين عدّ هذه المذكورات من الباطن فى الغسلء, و عدّها منه فى الوضوء و الطهارة الخبثية 
لكن الدعوى الأولى ممنوعة من حيث الصغرى و الكبرى, إذا لم يعلم صدق الباطن عليها عرفاء وان ادعاء الشيخ الأكبر (قده) و 
على تقدير التسليم فليس فى البين دليل على عدم وجوب غسل ما يعد من الباطن» و الإجماع و السيرة ثابتتان فى موارد خاصة لا 
عموم لمعقد الأول منهماء و الثانى أمر لَنِى لا يمستكشف منه العمومء و الدليل اللفظى ليس الا فيما تقدم من نفى وجوب الغسل 


عن باطن الأنف و المقعد. و قد علمت عدم الملازمة بين نفيه عنهماء و نفيه عن كل باطن. 

و دعوى الملازمة بين نفى وجوب غسل المذكورات فى الغسلء و بين نفيه فى الوضوء و الغسل على مدعيهاء فان ادعاها كذلكك 
يثبت عنده نفى وجوب غسلها فى الوضوء 
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و الغسل فى الطهارة الخبثية» و ان ادعاها بين نفى وجوبه فى الغسل و بين نفيه فى الوضوء لكان اللازم عليه هو الفرق بين الطهارة 
الحدثية مطلقا من الغسل و الوضوءء و بين الطهارة الخبثية بنفى وجوب غسلها فى الأول و وجوب غسلها فى الأخير و ان منع 
الملازمة رأساء فاللازم هو الفرق بين خصوص الغسل من الطهارة الحدثية» و بين الوضوء و الطهارة الخبثية لكن ثبوت الملازمة 
مطلقا حتى بين الغسل و الوضوء فى الطهارة الحدثية مشكلء فضلا عن دعواها بين الطهارة الحدثية و الخبثية» فالأحوط لو لم 
يكن الأقوى عدّ مطبق الشفتين و الجفنين من الظاهر فى الطهارة الخبثية» و عدم ترك غسلهما فى الوضوء من الطهارة الحدثية» و 
الله هو العليم بأحكامه. 


[الحادى عشر من المطهرات استبراء الحيوان الجلال] 


الحادى عشر: استبراء الحيوان الجلا-ل فإنه مطهر لبوله و روثه؛ و المراد بالجلالل مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادةٌ 
بتغذى العذرة و هى غائط الإنسان و المراد من الاستبراء منعه من ذلكك و اغتذائه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل؛ و 
الأحوط مع زوال الاسم مضى المده المنصوصة فى كل حيوان بهذا التفصيل فى الإبل إلى أربعين يوماء و فى البقر الى ثلاثين» و 
فى الغنم إلى عشرة أيام» و فى البطهُ إلى خمسة أو سبعة» و فى الدجاجة إلى ثلاثة أيام و فى غيرها يكفى زوال الاسم. 

البحث فى هذا المطهر يقع فى أمور, الأمول: فى المراد من الجلالم؛ و المشهور كما فى المسالكك ان الجلل يحصل بأن يغتذى 
الحيوان عذرة الإنسان, و انما قتيده المصنف (قده) بالحيوان الذى يؤكل لحمه لثبوت أثره فيه و اما ما لا يؤكل من الحيوان فلا 
اثر لجلله» و لا يختص الجلال فيما يؤكل لحمه بحيوان معتّن» بل يعم الجميع من الإبل و البقر و الغنم و غيرهاء و يدل على 
عمومه صحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام: 

«لا- تأكلوا من لحوم الجلالاءتء و ان أصابكك من عرقها فاغسله» و مرسل موسى بن أكيل عن ابى جعفر عليه الّد.لام فى شاهٌ 
سروت بولا ثم ذبحتء فقال عليه السّ.لام: «يغسل ما فى جوفها ثم لا بأس به و كذلكك إذا اعتلفت العذرةٌ ما لم تكن جلالة» و 
الجلالة هى التى يكون ذلكك غذائها؛ بناء على ان تكون الالف و اللام فى قوله: «و الجلالة» للجنس مشيرا بها 
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الى :مطلق الحنواث الجلال ل العيد النشير بها الى الشاة الف كورة فى السؤال: 

و لعل الأممر بغسل ما فى جوفها محمول كما فى المسالكك على ما إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه» اما لو 
تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم, قال: و نجاسة البواطن حيث لا يتميز فيها عين النجاسة منتفية انتهى» و يدل على عموم 
الجلال لكل حيوان متغذ بما ذكر ما ورد فى الإبل و البقره و الشاهً و الدجاجة و السمكك و فى استبرائها بحيث يمكن اصطياد 
العموم منهاء و لعل هذا هو المعنى العرفى و اللغوى من الجلا-ل؛» قال فى مجمع البحرين: و الجلة بالفتح: البعرة» و تطلق على 
العذرةٌ و الجلال من الحيوان بتشديد اللام الأولى التى يكون غذائها عذرة الإنسان محضا انتهى. 

الغائئ #المعروائ يب الأسسماب اختصاض الجاكل بالحيواة الكل لعذرة الأتشان عشوصاذوة هائر الجابات غلانا لأبى 


الصلاح الذى الحق غير العذرٌ بها فى تحقق الجلل المحرم, و للشيخ فى محكى المبسوط الذاهب إلى إلحاق سائر النجاسات 
بالعذرة لكن مع الحكم بكراهة أكل لحمه لا بحرمته؛ و الأقوى الأول لما عرفت من اعتبار أكل خصوص عذرة الإنسان فى 
معنى الجلل عرفا و لغهُ و دلالهُ مرسل ابن أكيل عليها بناء على كون المنساق من العذرة المذكورة فيها هو عذرة الإنسان, أو لا 
أقل من انصراف العذرة إليها لو منع عن الانسباق» و لا دليل على التعميم بغير آكل العذرةٌ من سائر النجاسات بعد كون الأصل و 
العمْومَاة مخالفا له 

الثالث: ظاهر الأصحاب اعتبار اغتذاء الحيوان بالعذرءٌ المحضه فى حصول الجللء فلو أكل معها شيئا آخر لا يحصل الجللء و لو 
كانت العذرة أكثر ما يؤكلء و يدلٌ على ذلكك المرسل المروى فى الكافى فى الجلالاءت. و فيه: «لا بأس بأكلهنّ إذا كن 
يخلطن). 

و خبر زكريا بن آدم عن ابى الحسن عليه السّلام انه سأله عن دجاج الماء؟ فقال عليه السّلام: 

«إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس» و مرسل ابن ابى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَيلام ان الدجاجة تكون فى المنزل و 
ليس فيها الديكة تعتلف من الكناسةٌ و غيره و تبيض 
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بلا ان تركبه الديكةٌ فما تقول فى أكل ذلكك البيض؟ قال: فقال: «ان البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال» و 
خبر سعد بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال: 

سألته عن أكل لحوم الدجاج فى الدساكر و هم لا يمنعونها عن شىء تمرٌ على العذرُ مخلا عنهاء قآكل بيضهنٌ؟ قال عليه 
السَلام: «لا بأس» قال فى الوسائل هذا ظاهر فى أنها تأكل العذرء و تخلط معها علفا طاهراء و فى الوافى: الدسكرة: القرية» و بيوت 
الأعاجم يكون فيها الشراب و الملااهى؛ و تجمع على دساكر انتهى» و مقتضى إطلاق هذه الاخبار عدم البأس فى صورة 
الاختلاط» و لو كان أكل العذرة أكثر من غيرها. 

الرابع: اعلم ان النصوص و الفتاوى المعتبرة خالية عن تقدير المدة التى فيها يتحقق الجللء و وقع الخلا.ف فى التعبير عنها فى 
عبائر جملة منهم» و قد قدره بعضهم بان يتغذى بالعذرة بان ينمو فى بدنه و يصير جزء منه» و بعض آخر بيوم و ليله قياسا له 
بالرضاع.ء و ثالث بان يظهر المتن فى لحمه و جلده. و قربه فى المسالكك مقيدا باعتبار رائحة النجاسة التى اغتذاهاء لا مطلق 
الرائحة الكريهة» و احتمل بعض كونها بقدر مد الاستبراء بدعوى اقتضاء ارتفاعه بها تحققه بتغذيه فيها أيضا. 

ولا يخفى ان شيئا من هذه التقديرات لم يقم عليه دليل» فالصواب هو الإيكال إلى العرفء بأن يغتذى بالعذرةٌ الى ان يصدق 
عليه الجلال عرفاء لما عرفت من خلو النصوص عن تحديده فيكون المرجع فى صدته هو العرفء و مع الشكك فى صدقه يكون 
المرجع هو أصالة العدم, و ما ذكره المصنف (قده) من قوله: «المعتادة بتغذى العذرة)» لا يخلو من القصور من وجهين» و ذلكك 
لصدقه على ما إذا كان الاغتذاء بها مع الخليط» لا محض العذرة» و قد عرفت اعتبار محضيتهاء و لصدق المعتادة بتغذيها على ما 
لا يصدق عليه الجلال عرفا اللهم الا ان يقيد بكون اعتياده بها بحيث تكون العذرة غذائه بالفعل. 

الخامس: فى حكم الجلال من حيث حلية أكل لحمه و حرمته» و من حيث نجاسة لحمه؛ و من حيث نجاسة بوله و خرئه و من 
حيث نجاسة عرقه, و من حيث جواز الركوب عليه؛ فالكلام يقع فى خمس مواضع. 
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الأول فى حكم ما يؤكل من الحيوان المأكول لحمه من لحمه و غيره مما يؤكل منه فالمشهور شهرة عظيمة كما فى الجواهر 
الحرمة: و عن الإسكافى القول بكراهته و قربه فى محكى الكفاية» و الأقوى ما عليه المشهورء لصحيح هشام بن سالم المتقدم؛ و 


خبر حفص بن البخترى عن الصادق عليه السّلام: «لا تشرب من ألبان إبل الجلالة» و ان أصابكك شىء من عرقها فاغسله) و مفهوم 
الأخبار الدالة على نفى البأس فيما إذا لم تكن جلالة» كمرسل موسى بن أكيل المتقدم: «أو إذا كن يخلطن» كخبر زكريا بن آدم 
و غيره» حيث ان البأس المستفاد من مفهومها يراد به الحرمة و لو بقرينة النهى الوارد فى صحيحة هشامء و خبر الحفص و الاخبار 
الوارد فى استبراء الجلال على ما سيأتى و من جميع ذلك يظهر بطلان القول بالكراهة الذى لا دليل له سوى الأصل المحكوم 
بالأخبار المذكورةٌ المستفاد منها الحرمة بواسطهٌ اشتمالها على النهى الظاهر فيهاء و العمومات الدالة على الحل المخصصة بهاء 
فما فى الكفايةٌ من انها لا يستفاد منها الأكثر من الرجحان الغير المنافى مع الرجوع الى العمومات الدالهُ على الحل مندفع؛ و لعله 
لبنائه على المنع عن كون النهى حقيقة فى التحريم, و يرذه ثبوت كونه حقيقة فيه. 

الموضع الثانى فى نجاسة لحمه و سائر اجزائه و أعضائه و المعروف هو الطهارة للأصل وعدم ما يدل على نجاسته: و الأمر 
بالغسل عن عرقه لا يدل على نجاسة ما سوى عرقه؛ و انما يدل على نجاسة خصوص عرقه لو لم يمنع عن دلالته عليها أيضا. 
الموضع الثالث فى نجاسة بوله و خرئه و قد حمّقنا البحث عنها فى مبحث النجاسات عند البحث عن نجاسة البول و الخرء مما لا 
يؤكلء و قلنا بأن الأحوط نجاستهما فى الجلال لو لم تكن أقوى. 

الموضع الرابع فى نجاسة عرقه. و قد تقدم البحث عنها أيضا فى مبحث النجاسات, و قلنا بأن الأقوى نجاسة عرق الإبل الجلالة 
دون سائر الجلالات؛ هذا بالنسبة إلى الأحكام المترتبة على الجلالة. 

الموضع الخامس فى جواز الركوب عليه؛ و الحق هو جوازه» للأصل و العمومات 
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الدالة على جواز الانتفاع بالحيوانات الذى منها الركوب. و خصوص ما دل على جواز ركوب الإبل و الانعام؛ و النهى الوارد عن 
ركوب الجلال كما فى مرسل الصدوق و فيه «نهى عن ركوب الجلالة و شرب ألبانها؛ محمول على الكراهة. قال فى الجواهر 
لعدم العامل به على الحقيقةٌ فيما أجدء أقول: بل هو ساقط بصيرورته موهونا بالاعراض عنه. 

الأ.مر السادس: فى ان الجلال هل هو قابل للتذكية أم لاء و الأقوى قبول كل حيوان للتذكية الا الإنسان و الحيوان النجس العين» 
كالكلب و الخنزير و ما لا يرد عليه الزكاة كالحشرات, من غير فرق فيما يقبل بين ما يؤكل و ما لا يؤكلء و فيما لا يؤكل بين 
السباع و بين غيرهاء و لا بين ما لا يؤكل بالذات أو بالعرض» فجميع أقسام الحيوانات قابلة للتذكية إلا ما استثنيناه» و قد أقمنا 
الدليل على هذا المدعى فى كتاب الصلاةٌ عند البحث عن اللباس» و يترتب على قبول الجلال للتذكيةٌ طهارة لحمه و جلده بعد 
ذكاته. 

السابع: فى قابليته للعود إلى الحلية و الطهارة لو قبل بنجاسته» أو نجاسة عرقه. و الحق هو قابليته له و انه لا- يصير بالجلل 
كالموطوئة أو الشاربةٌ للبن الخنزير التى لا تعود الى الحل ابدا. 

و يدل عليه- مضافا الى دعوى الاتفاق عليه نصا و فتوى- كما فى الجواهر ان الظاهر من تعليق الحكم على موضوع هو زوال 
ذاكك الحكم بزوال العنوان الذى علق عليه الحكم فكما ان صدق عنوان الجلل على حيوان موجب لترتب أحكام الجلل عليه 
كذلكك زوال صدقه موجب لسلب تلكك الاحكام عنه؛ و معه لا يصح التمسكك لإبقاء الحكم عليه باستصحابه بعد زوال الجلل؛ 
لتبدل الموضوع بعد فرض أخذ عنوان الجلل دخيلا فيه» فما حكى عن النراقى من بقائه على الحرمة فيما لم يرد فيه دليل على 
استبرائه للاستصحاب ضعيف مردود. 

الثامن: فى كيفية استبرائه المذكور فى غير واحد من المتون كالشرائع و غيره» هى: أى كيفية الاستبراء ان يربط و يعلف علفا 


طاهرا فى مدت الاستبراء» و المراد 
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بالربط هو المنع عن أن يغتذى بالعذرة و انما عبروا عنه بالربط اقتفاء للنص حيث عبر فيه بالربط» كما فى النبوى المحكى فى 
حياهً الحيوان: ان النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أياما ثم يأكلهاء و فى رواية 
القاسم الجوهرى المروى فى الفقيه: «البقرة تربط عشرين يوماء و الشاءٌ تربط عشرة أيامء و البط يربط ثلاثة أيام» و السمكك 
الجلالة يربط يوما الى الليل فى الماء» و بالقيد كما فى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام عن أمير المؤمنين عليه 
التدلام: «الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام» إلخ و بالحبس كما فى خبر يونس عن الرضا عليه الترلام: 
«الدجاجة يحبس ثلاثة أيام) إلخ. 

قال فى المسالكك: المراد من الربط مراعا الحيوان الجلال على وجه يوثق بعدم أكله النجس سواء ربط حقيقة أم لا انتهى» و هل 
المعدر متعدافى: المندة السكيوة عن أكل خصوض العدرة و لى أكل .غيرها من التحاسات الأمجليةء أو متعه عن أكل التحاسات 
الأصلية من العذرة و غيرهاء و لو أكل غيرها من النجاسات العرضية و المتتجسات» أو منعة عن النتجاسات و المتتجسات مطلقا 
حرم عمتسي القاغدة فو الأول مترورة عضول الجل]. بأكل العدرة فمني انيكوق رفعه سه عبياء وسائز المحاسات و 
المتنجسات ليست دخيلهُ فى حصوله فلا يكون منعه عنها دخيلا فى ارتفاعه. و هذا هو المستظهر من إطلاق أخبار الاستبراء» قال 
فى المسالكك الموجود فى الروايات انها تغتذى هذه المدهٌ من غير تقييد بالعلف الطاهر انتهى» لكن ظاهر جملهُ من المتون تقييد 
استبرائه بالعلف الطاهرء و ظاهره اعتبار الطاهر الفعلى فضلا عن الطاهر الأصلى, و لم يعلم له وجه. 

و استدل له فى الجواهر بخبر السكونى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام الوارد فى الجدى المرتضع بلبن الخنزيرة» و 
فيه: ان أمير المؤمنين عليه السّ.لام سئل عن حمل غذى بلبن خنزيرة» قال عليه السّ.لام: «قديدوه و أعلفوه الكسب 0١‏ و النوى و 
لسغيو 


(1) قال فى الوافى: الكسب بالضم عصارة الدهن» و فى المجمع بالضم فالسكون فضلهٌ دهن السمسم. 
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و الخبزان كان استغنى عن اللبن» و ان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاه سبعة أيام؛ ثم يؤكل لحمه) حيث قيد 
استبرائه بما ذكر من الأشياء الطاهرة بعد تقييد مورده بما إذا لم يشتدّء قال: و يكفى ذلكك فى تقييد النصوص الواردةٌ فى استبراء 
الجلال الخالية عن التقييد بالعلف الطاهر؛ مضافا إلى استصحاب بقاء حكم الجلل لو لم يحبس عن أكل النجس و لو بالعرض»؛ و 
كون تحقق الجلل بأكل خصوص العذرة محضا لا يقتضى كون رفعه بمنعه عن أكلها محضا أيضاء لإمكان اعتبار منعه عن أكل 
مطلق النجاسة و لو بالعرض فى رفعه إذا قام الدليل علمه. 

أقول: و العمدهٌ فى قيامه. و الاستدلال بالخبر المذكور ضعيف لقصوره عن الدلالهُ على التقييد فى مورده. فضلا عن التعدى عنه 
الى الجلال» لاحتمال خصوصية فى شارب لبن الخنزيرةٌ المنتفية فى الجلال» و الاستصحاب يتم لو لا إطلاق دليل الاستبراء» و 
الأقوى حينئذ عدم اعتبار المنع عن أكل سائر النجاسات فضلا عن المتنجس بالعرضء لكنه لمخالفة المشهور معه لا ينبغى تركك 
الاحتياط فيه بتعليفه بالعلف الطاهر فعلاء بل عن التحرير اعتبار كون الماء الذى يحبس فيه السمكك طاهراء قال فى الجواهر: 
ولاريب انه أحوط, أقول و لقد أجاد الشهيد الثانى (قده) فى المسالكك فى المقام حيث يقول بعد جملة من الكلام: الا انه لا 
معدل عن المشهور. 

ثم انه على ما اخترناه فهل يعتبر المنع عن أكل النجس مطلقا بحيث لا يأكل النجس فى مده الاستبراء أصلاء أو يكفى منعه عن 


التمحض عن أكلها و لو أكلها مع الاختلاءط وجهان. مقتضى مرسل على بن أسباط فى الجلالاءت قال عليه السّلام: «لا بأس 
بأكلهنَ إذا كنّ يخلطن» بناء على ان الخلط فى مقام الاستبراء لارتفاع الجللء أو التعدى عن حكم الدفع الى حكم الرفع لو كان 
الخلط فى مقام عدم تحقق الجلل هو الأخير» و لكن الظاهر عن نصوص الربط و الحبس و القيد مع اختلافها فى التعبير هو المنع 
عن أكل العذرة رأساء كما يدل عليه التعبير بالربط و نحوه. و هذا هو الأقوى. 

التاسع فى مده الاستبراء» اعلم ان ما لا نص عليه فى مده استبرائه تكون مدة استبرائه هو منعه عن ما يعتبر منعه عنه مده يزول 
بمنعه فيها عنه اسم الجلل عرفاء بحيث 
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صار مما يصلح سلب اسم الجلال عنه عرفاء و اما فيما ورد فيه تقدير فهل العبرة بالتقدير و لو لم يزل عنه اسم الجلل عند زوال 
المدهُ المقدرة؛ أو العبرة بأكثر الأمرين من المدٌ المقدرة أو زوال الاسم عرفا؟ وجوه. ظاهر كثير من الفقهاء هو الأول و عليه 
المصنف (قده) فى المتن استضعافا للنصوص الواردة فى التقديرء وان القاعده بعد تضعيفها و كونها كالعدم من حيث عدم 
الأخذ بها هو كون العبرة بما يزول به اسم الجللء و المشهور على الثانى و ان وقع الخلاف فيهم فى بعض الجلالات من جهة 
اختلا.ف النصوص فى مده استبرائه حسبما يأتى» و المصرح به فى الروضة هو الأخير» و لا يخفى انه مع استضعاف النصوص 
الأقوى هو الأول و مع عدمه لا محيص عن الأخذ بالقول الثانى؛ و اما القول الأخير فكأنه لا وجه له. 

و كيف كان فالأحوط فيما ورد فيه النص اعتبار مضى المدة المنصوصة إذا زال اسم الجلل قبل مضيهاء و لا سيما فيما وقع فيه 
الاتفاق كالأربعين يوما فى الإبل» بل اعتباره فيه قوى جداء كما انه مع عدم زوال الاسم فى المدة المقدرة ينبغى ادام الاستبراء 
بعدها الى ان يزول الاسمء و توهم كون المدار على زوال المدة المقدّرة و لو بقى الاسم بعدها فيكون جلالا خرج عن حكمه 
بالتخصيص ضعيف فى الغايةٌ» بل الظاهر تعتّن كون المدةٌ المقدرة انما هو لمكان زوال الاسم بها غالباء فلو لم يزل يجب انتظار 
زواله بعده» و بالجملهً فالمده المنصوصة فى الإبل أربعين يوماء و فى الجواهر غير خلاف فيه نصا و فتوى» و عن الخلاف و الغنيةٌ 
الإجماع عليه» و لا فرق فى الإبل بين ذكورة و إناثه و صغيره و كبيره» و فى جنس البقرة الجامع بين الذ كور و الإناث و الصغار و 
الكبار خلاف» و عن الشيخ فى المبسوط انه كالإبل» و يدل عليه خبر مسمع على ما فى التهذيب و الاستبصار عن الكافى عن 
الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السّلام قال: «الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغتذى أربعين يوماء و البقرة 
الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغتذى أربعين يوماء و الشاهُ الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغتذى 
عشرة أيام (و على نسخةُ خمسة أيام) و البطهُ الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام» و الدجاجة ثلاثة أيام). 
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و عن الصدوق فى المقنع و الفقيه انه ثلاثون» لخبر المسمع المتقدم على ما فى النسخة الكافى الموجودة الآن» و مرفوعة يعقوب 
بن يزيد عن الصادق عليه السّلام: «إذا أردت نحرها تحبس أربعين يوما و البقرة ثلثين يوما و الشاهُ عشرة» و خبر يونس عن الرضا 
عليه السّ.لام: «الدجاج يحبس ثلاثة أيام و البطة سبعة أيام» و الشاهً أربعة عشر يوماء و البقر ثلاثين يوماء و البعير أربعين يوما» و 
عن الأكثر انه عشرونء و يدل عليه خبر السكونى عن الصادق عليه السّد.لام عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام: «الدجاجة الجلالة لا 
يؤكل لحمها حتى تغتذى ثلاثة أيام و البطهُ الجلالة بخمسة أيام» و الشاةً الجلالة عشرة أيام, و البقره الجلالةة عشرين يوماء و الناقة 
الجلالة أربعين يوما». 

و لا يخفى ان الأقوى هو الأخير» و ذلك لتقوى الخبر الدال عليه بذهاب الأكثر على العمل به و استنادهم اليه. و وهن ما يدل 
على الأولين بالإعراض عنه؛ مع الاختلاف فى حكاية خبر المسمع بين نسخةُ الكافى و بين نسخة التهذيب و الاستبصار. و ضعف 


خبر يعقوب و يونسء فعلى تقدير الأخذ بالمدة المقدرة فالأظهر هو الأخير» و لكن المصنف جعل الاحتياط فى ثلاثين» و الاولى 
خعله فى الأربعيتة أو عطت الأربعيد على خلائزع “كما منيعة فى البطةه و المشهون فى الشاة ان استبرائها بعشرة و يذل عليه شير 
السكونى المتقدم و عن الشيخ فى المبسوط و جماعة انه بسبعة» و ادعوا ان عليه رواية» و قيل بخمسة؛ و يدل عليه خبر المسمع 
المتقدم على نسخة الكافىء و لا يخفى انّ ما عليه المشهور فيها أيضا هو الأظهر. 

و المشهور فى البطه انه بخمسة. و يدل عليه خبر السكونى و خبر مسمع المتقدمان» و عن الشيخ فى الخلاف انه بسبعة و يدل 
عليه خبر يونس المتقدمء و عن المحكى عن الصدوق انه ثلاث لخبر الجوهرى أن البط يربط ثلاثة أيام» و ما عليه المشهور هنا 
أيضا هو الأظهره و انما لم يذكر الثلاثة فى المتن لعدم عامل متيقن بالخبر» و انما هو مذكور فى الفقيه» و لم يعلم عمل مصنفه 
به» و المشهور فى الدجاجة انه ثلاثة أيام لخبرى السكونى و المسمع و غيرهماء و لم يظهر فيها مخالف الا ما حكى عن المقنع انه 
روى يوما الى الليل» و ليس به عامل» و عن الشيخ إلحاق غير الدجاجة مما يشبهها بهاء 
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وعن الرياض احتمال استنباط ما لم يرد على مده استبرائه نص من مده الجلالاءت المنصوصة بنحو من فحوى الخطاب و 
الأولوية» و هذا ما عندى فى هذه المسألة» و المتحصل هنه اعتبار العمل بالمنصوض فيما اتفق عليهء كما فى الإبل: و اغتبار زوال 
الاسم فى غيره مع رعايةٌ الاحتياط فى المده المنصوصة التى ذهب اليه المشهور أو الأكثر و اللّه العالم بأحكامه. 


[الثانى عشر من المطهرات حجر الاستنجاء] 


الثانى عشر حجر الاستنجاء على التفصيل الاتى. 

مطهرية حجر الاستنجاء أو حصول طهر موضع النجو بالمسح بما سيأتى مما ادعى عليه الإجماع عن غير واحد من الأساطين 
كالشيخ و المحقق و العلامة و صاحب المدارك (قدس الله أسرارهم) و يدل عليه من النصوص صحيحة زرارة قال: كان 
يستنجى من البول ثلاث مرّات. و من الغائط بالمدر و الخرقء و رواية بريد عن ابى جعفر عليه السَلام: 

«يجزى من الغائط المسح بالأحجارء و لا يجزى من البول الا الماء» و موثقة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام سألته عن التمسح 
بالأحجار فقال: «كان على بن الحسين عليه الشّ.لام يمسح بثلاثة أحجار» و صحيحه الأخر عنه أيضا «جرت السنة فى أثر الغائط 
بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله؛ و صحيحه الأخر قال: سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام يقول: «كان على بن الحسين 
يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغتسل» و غير ذلكك من النصوصء و سيأتى تفصيل الكلام فى شروطه و أحكامه فى البحث 
عن أحكام التخلى. 


[الثالث عشر من المطهرات خروج الدم من الذبيحة] 


الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة بعد خروج المقدار المتعارفء فإنه مطهر لما بقى فى الجوف. 

لا إشكال فى طهارة الدم المتخلف فى الذبيحة بعد خروج المقدار المتعارف منهاء كما تقدم فى مبحث النجاسات عند البحث 
عن الدم. و يدل على طهارته الإجماع عليها فى الجملة؛ و السيرة العملية» و ما دل على حل الذبيحة؛ و ربما يستدل بنفى الحرج و 
عدم المقتضى لنجاسته لانه ليس من المسفوح. و فيهما نظر لعدم كون دليل نفى الحرج دليلا فى مرحلة الإثبات» بل الحرج هو 


الملاك لثبوت الحكم أو نفيه فى مرحلةٌ جعل الاحكام و تشريعها كما تكرر فى هذا الكتاب غير مرة» وان دعوى عدم المقتضى 
لنجاسته 
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تتم على القول بعدم عموم نجاسة الدم الا ما استثنى حسبما مر بسط القول فيه فى مبحث الدم» و كيف كان فعدٌ خروج الدم من 
الذييحة من المطهرات مبنى على نجاسة ما فى الباطن» و قد عرفت الكلالم فيهاء وان القول بطهارة ما يكون فى الباطن من 
النجاسات ما لم يظهر ليس ببعيدء و عليه فيخرج المقام من المطهرات إذ لم يكن المتخلف نجسا حتى يصير طاهراء اللهم الا ان 
يقال بان طهره بعد بروزه يكون بواسطة خروج ما خرج من المقدار المتعارف فيكون خروجه من المطهرات. و لكلّه أيضا 


[الرايع عشر من المطهرات نزح المقادير المنصوصة فى البئر] 


الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة فى البثر على القول بنجاستها و وجوب نزحها. 
هذا ظاهر بناء على نجاسة البثر بوقوع النجاسات المنصوصة فيهاء فان ظاهر الأمر بالنزح هو من جهة إناطه طهرها به كما لا يخفى. 


[الخامس عشر من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء] 


الخامس عشر تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى. 

الأنسب فى تفصيل هذه المسأل وان كان فى باب أحكام الأموات؛ لكن لا بأس بذكر جمله من الأحكام المناسبة للمقام» و هى 
أمور: 

الأول قد تقدم فى باب نجاسة الميتةٌ ان ميته الإنسان نجسة بالنجاسة العينية» بمعنى كون ملاقاتها موجبة لتنجس ملاقيها و ما 
بلاق ملاقيها كسائر التجاسات العينية: 

الثانى ان نجاسة ميت الإنسان ليست كسائر الميتات الغير القابلهُ للطهر الا بالاستحالة التى ليست هى أيضا مطهراء بل هى مما 
يذهب بها الموضوعء؛ كما عرفت فى مبحث الاستحالة» بل هى مثل سائر النجاسات العرضية قابلة لآن تطهر بالماء بلا ذهاب 
موضوعها. 

الثالث ان مطهر ميتة الإنسان هو غسل الميت بشرائطه و آدابه فإنه مطهر لجسد ميت الإنسان المسلم بعد تحققه بما يعتبر فيه 
فيكون مطهرا لجسده من الخبث الحاصل بالموتء كما انه رافع للحدث الحاصل به. 
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الرابعع صرحوا فى غير واحد من المتون بأنه لو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق و المجدورء أو لم يوجد الماء؛ يتيمم 
بالتراب؛ و قد نفى عنه الخلاف فى غير واحد من العبارات؛ و ادعى غير واحد من الأصحاب الإجماع عليه؛ و استدل له- مضافا 
الى الإجماع المدعى- بخبر عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليهم المّد.لام قال عليه السّلام: ان قوما أتوا رسول 
الله صلَى الله عليه و آله و سلّم فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ؟ فقال: «تيمّموها و بعموم 
بدليةٌ التراب من الماء انه احد الطهورين؛ كما يدل عليه قوله صلَى الله عليه و آله و سلم: «جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها 


طهورا» و قول الصادق عليه السّلام فى صحيحة حماد: «هو بمنزلة الماء» اى التراب. 

و نوقش على الاستدلال بالخبر بأنه ضعيف السند لا يصح الاعتماد عليه» و معارضته مع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى 
الحسن عليه السّلام فى ثلاثة نفر كانوا فى سفر أولهم جنب و الثانى ميت و الثالث على غير وضوءء و حضرت الصلاهٌ و معهم ماء 
يكفى أحدهم من يأخذ الماء و يغتسل به و كيف يصنعون؟ قال عليه السّ.لام: «يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذى عليه 
الوضوء لأ-ن غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و التيمم للآدخر جائز و على عموم بدلية التراب بأنه لا يشمل المقام 
لا-شتراك ما عد الماء معه ههنا فى الطهورية» و هو السدر و الكافور المعتبر ان فى الغسلتين الأوليين من غسل الميت؛ و عموم 
بدلية التراب عن الماء لا يثبت بدليته عنهما أيضا فيحتاج فى إثبات البدلية إلى دليل آخر غير العموم المذكور. 

و أجيب عن الأول بضعف المناقشْهً فى سند الخبر بعد تعبير الأصحاب بمتنه فى فتاويهم الكاشف عن استنادهم إليهء أقول و هو 
كذلك,. و قد تكرر فى هذه الأوراق ان حجية الخبر تدور مدار الوثوق بصدوره. وان من أعظم ما يوجب الوثوق بالصدور هو 
الفساد مكتيور التدماء الكيرة لز كان تتعفاء و كليا كان اصع ضر الانتهاد اله متها لأقرانة الاطيعان يمطورهه و مت 
أعظم ما يوجب الوهن بصدوره هو اعراضهم عنه و لو كان صحيحا اعلائيا فى غايةُ الصحة؛ و كلما كان أصح يصير الاعراض 
عنه منشأ لاضعفيته» و عن المعارضة بأن رواية ابن الحجاج مروية فى التهذيب مرسلة لا يصح 
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الاستناد إليهاء و فى الفقيه مسندا بسند صحيح. لكنها فى الفقيه هكذا «و يدفن الميت بالتيمم» فهى على نسخة الفقيه على 
المطلوب أدلء فضلا عن ان تكون معارضة لدليله. 

و أجيب عن الثانى بأن السدر و الكافور فى الغسلتين الأوليين ليسا جزء من المطهر بل المطهر هو الماء نفسه و هما شرطان فى 
حصول الطهر بالماء فى هذه النجاسةٌ المخصوصة أعنى الحاصلهً لجسد الإنسان بموته و ذلكك لارتكاز الأذهان العرفيهٌ فى 
استقلال الماء فى الطهورية؛ مضافا الى ما ورد من انحصار الطهر فى الماء و التراب» مثل قولهم: «هو احد الطهورين» هذاء و قد 
أجاب عن هذه المناقشة فى مصباح الفقيه بالمنع عنها بما ورد من عله غسل الميتء و انها لصيرورته جنبا بالموت» و ان غسله 
غسل الجنابة فكان الشارع بين ان للجنابة سببا آخر غير السببين المعهودين» فلا يشكك حينئذ فى قيام التيمم مقام غسلها حال 
الضرورة» بمقتضى عموم ما دل على انه احد الطهورين» كما يقوم مقام غسل الجنابة فيما إذا حصلت بالسببين المعهودينء الى ان 
قال نعم لو أوجب الشارع تغسيل الميت تعبدا لا من حيث كونه رافعا لحدثه الذى بين انه حدث الجنابة لاتجه ما ذكرء لكنه 
خلاف ما بدل عليه الاخبار المعتبرة المستفيضة انتهى: 

أقول الأخبار المعتبرة المستفيضة و ان وردت فى ان عله وجوب غسل الميت هو جنابته لخروج النطفة التى انعقد منها منه» لكنها 
مع كونها من المتشابهات لا يثبت صيرورة الميت جنباء و لا ان للجنابة سببا ثالثا غير السببين المعهودين, و لا ان غسله غسل 
الجنابة لكى يترتب عليه بدليهٌ التيمم عنه. مع ان خبر ابن الحجاج المتقدم ينفى كون غسله للجنابة» حيث يقول عليه الس لام فيه 
فى مقام الحكم بلزوم صرف الماء فى غسل الجنابة دون غسل الميت أو الوضوء: «بان غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سنة) و 
المراد بالفريضة ما ثبت حكمه بالكتاب و بالسنةٌ ما ثبت بالسنة» و لو كان غسل الميت هو غسل الجنابة وان الموت سبب ثالث 
لحصولها لم يكن لهذا التفرقة وجه. 

وقد صرح (قده) فى ذيل مسأل سقوط الغسل عمن وجب قتله إذا اغتسل قبل 
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قتله بان ما ورد فى الاخبار من تعليل غسل الميت بصيرورته جنبا عند خروج روحه وان اقتضى بمقتضى مفهوم العلهة وجوب 


تطهيره من حدث الجنابة لكنها من العلل التعبدية التى لا ينالها عقولنا لا يدور مدارها الأحكام الشرعية انتهى. 

أقول و ليت شعرى كيف رتب (قده) على هذا التعليل الذى صرح بأنه لا يدور مداره الحكم الشرعى وجوب التيمم به عند العجز 
عن غسله فهل هذا إلا غفلهُ عن ما اعترف بهء لكن فيما ذكرناه غنى و كفاية» و كيف كان فالأقوى وجوب التيمم بدلا عن غسل 
الميت فيما إذا لم يمكن تغسيله» اما لعدم الماء أو لعدم التمكن من استعماله بسبب تناثر جلد الميت و نحوه. 

الخامس ان التيمم به هل هو رافع للحدث الذى حصل له بالموت أم لاء و الكلام فى هذا لأمر يقع فى مقامين؛ الأول فى ان 
الموت هل هو من الأحداث أم لاء بل يكون وجوب تغسيله حكما تعبديا يجب على الاحياء فى موارد خاصة مخفية حكمته و 
قد تبين بعض منها بما هو اخفى مما هو ملاكه. كما فيما ورد من بيان خروج النطفة التى خلق منها بعينها منه كائنا ما كان صغيرا 
أو كبيرا ذكر أو أنثى» كما روى عن الباقر عليه السّ.لام» أو ان المخلوق لا يموت حتى تخرج منه النطفة التى خلق منها من فيه أو 
من غيره» كما روى عن زين العابدين عليه السّلام» و قد أول بالرطوبات التى تخرج منها عند الموت بواسطة زوال الماسكة عنه. 

و ما ادرى ما وجه مناسبتها مع التعبير عنها بالنطفة التى خلق منهاء و أولها فى الوافى بالبدن المثالى الذى هو مبدء نشو الإنسان من 
حيث انه إنسان» قال يعنى من حيث روحه. و لم أدر كيف يكون البدن المثالى مبدء نشو الروح» و كيف يخرج عن الميت عند 
خروج روحه. و لعله أراد به الروح نفسه و بالجملة فالأ.ولى إيكال المراد من هذه النطفة إلى قائلها (ص) و بعض منها مما له 
ظاهر متبين» مثل ما روى عن الرضا عليه السّ.لام: «علهُ غسل الميت انه يغسل ليطهر و ينظف عن أدناس أمراضه و ما اصابه من 
صنوف علله لا-نه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآدخرة فيستحب ذا ورد على الله عز و جل و لقى أهل الطهارة و يماسونه و 
يماسهم ان يكون طاهرا نظيفا متوجها به 
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الى الله عز و جل ليطلب وجهه و ليشفع له). 

وفى روايةٌ أخرى «لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الآفهُ و الأذى فأحب ان يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من 
الملائكة الذين يلونه و يماسونه فيماسهم نظيفا موجها به الى اللّه عز و جل» فان قلت ما ذكر فى هاتين الروايتين من الخصال فهو 
بكونه للروح أشبه» فكيف يصير منشأ لتغسيل جسد الميت؟ قلت مع إمكان كون هذه الخصال للبدن أيضا يمكن ان يقال كما 
فى الوافى بان الروح لما لم يكن مما تناله الأيدى و هذا البدن على هيئته و كان له نوع اتحاد معه يفعل به ما ينبغى ان يفعل مع 
الروح من الاستقبال و التغسيل و التكفين و الدفن و غير ذلك. فان الظاهر عنوان الباطن» و بالجملهٌ فلم يظهر لى من الاخبار و لا 
من كلمات الأخيار حدوث حالة للميت بالموت لكى يكون غسله رافعا عنها بحيث تطمئن إليه النفسء فالقول بكون وجوب 
تغسيله تعبديا أشبه, و اللّه العالم. 

وقد عرفت تصريح المحقق الهمدانى (قده) بعدم وجوب تطهيره من حدث الجنابة» و لا أعلم قائلا بوجوب قصه رفع الحدث فى 
غسله و لو من حدث الحاصل من الموت غير الجنابة» و هذا يؤيد ان غسله ليس لرفع الحدث بل هو واجب تعبدى يترتب عليه 
تطهير جسده من الخبث بحيث لا يجب تطهير ملاقيه بعد غسله» و عدم وجوب غسل المس بمسه بعده. 

المقام الثانى فى انه على تقدير كون غسله رافعا للحدث فهل التيمم الذى يقع بدلا عنه رافع أيضا أم لا؟ اعلم انا قد ذكرنا فى 
مبحث التيمم ان مقتضى القاعدة هو كون التيمم مبيحا لا رافعاء و ذلكك لعسر تصوير رافعيته للحدث و انتقاضه بالتمكن من 
استعمال الماء» و لكن رافعيته ليست مستحيلة» بل يمكن الالتزام بها عند قيام الدليل عليهاء و ان أدلةُ التيمم و كون التراب احد 
الطهورين و انه يكفيكك عشر سنين و نحوهما مما يستظهر منه كونه رافعا هذا فى غير التيمم الذى هو بدل عن غسل الميت» و 
اما التيمم الذى يقع بدلا عن غسل الميت فان لم نقل فى غسله نفسه بكونه رافعاء و لم نستفد من دليل وجوب غسله سوى التعبد 


بوجوبه شيئا فحال التيمم الذى يقع بدلا واضح 
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وان قلنا فى غسله بالرافعية» فان قلنا بجواز تيممه بدلا عنه بعمومات أدلة التيمم» و ان التراب احد الطهورين فيكون رافعا كمبدله 
الاانه رافع موقت مقيد بعدم التمكن من استعمال الماء قبل الدفن» و ان قلنا بجواز تيممه بالخبر المتقدم فاستفادة الرافعية منه فى 
غايه الاشكالء و نتيجة ما ذكرناه هو الإشكال فى وجوب غسل المس بمسه بعد تيممه من وجهين» من جهة الإشكال فى كون 
غسله رافعاء و انما الثابت وجوبه بالتعبد و عدم وجوب غسل المس بمسه بعده. و لم يرد دليل على عدم وجوب غسل المس 
بمسه بعد تيممه» كما ورد على عدم وجوبه بعد غسله» و من جهة الإشكال فى كون تيممه رافعا لو اقتصرنا فى جوازه بالاستدلال 
بخصوص الخبر المروى عن زيد بن على» بدعوى قصور عموم دليله أو إطلاقه عن إثبات بدليته لغسل الميت, فالأحوط الإتيان 
بغسل المس إذا مسه بعد تيممه. 

السادس: فى رفع نجاسته بتيممه؛ اعلم انه إذا قلنا فى وجوب غسله بالتعبد, أو قلنا بالرفع و لم نثبت الرفع لتيممه فلا يكون تيممه 
رافعا لنجاسته قطعاء و ان قلنا بان تيممه رافع للحدث فهل هو رافع للخبث أيضا ففيه وجهانء من عموم البدليةٌ وان حكمه حكم 
الغسل فكما ان غسله رافع للحدث و الخبث معا فكذلكك تيممه عند عدم التمكن من غسله الا ان الغسل رافع مطلق لهماء و 
التيمم رافع موقت ببقاء عدم التمكنء فلو تمكن من غسله قبل دفنه ينتقض التيمم» فيصير الميت محدثا بحدث الموت و نجسا 
كما قبل التيمم؛ و من ان بدليةُ تيممه عن الغسل فى مقام رفع الحدث لا يلازم بدليته عنه فى مقام رفع الخبث, و كون التراب 
احد الطهورين لا يثبت كونه رافعا للخبث فيما لم يكن استعمال الماء فيه ممكناء فيحتاج فى إثبات رافعيته للخبث من دليلء فلا 
بد فى المقام فى إثبات رافعية تيممه للخبث من إثبات أحد أمورء اما استفادة ذلكك من عموم مشروعيته. و كون بدليته عن الماء 
بلحاظ الحدث و الخبثء و يكون عدم مطهرية التراب من الخبث فى سائر المقامات بالأدلة الخاصة المخضٍّ صه لعموم بدليته» و 
لا يخفى انه مع عدم استفادة عموم البدلية من أدلة مشروعيته فى نفسه يلزم على هذا التقدير تخصيص الأكثر, و اما كون الخبث 
فى الميت من أحكام الحدث الحاصل بالموت 
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والملازم لهء ولا يمكن ارتفاع الملزوم مع بقاء لازمه» ولا يخفى انه مما لم يثبت بالدليل؛ بل لو سلم حصول الحدث بالموت 
يكون الموت موجبا لحصول الأمرين فيه الحدث و الخبث و غسله يكون رافعا لهما معاء و لم يثبت كون تيممه أيضا رافعا لهماء 
فعلى فرض رافعيةٌ تيممه لحدثه يكون رفعه لخبثه مشكوكاء يكون المرجع فيه الاستصحاب. و اما استفادة رافعية تيممه لخبثه من 
خبر زيد بن على عليه الس لام المتقدم نقله بتقريب ان يقال انه يدل على ان تيممه حينئذ يقوم مقام غسله فى جميع ما يترتب على 
غسله و لكن استفادة ذلكك منه فى غايةُ الإشكالء فالمتحصل من هذا البحث بطوله هو عدم ما يدل على ترتيب رفع الحدث و 
الخبث على تيمم الميتء و انه لا بد من غسل المس بعد تيممه» كما ينبغى غسل ما يلاقيه بعده. و اللّه العالم بأحكامه. 


[السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول] 
السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البولء و بالبول بعد خروج المنى فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة» لكن لا 


يخفى ان عد هذا من المطهرات من باب المسامحة: و الا ففى الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا. 
سيجىء فى مبحث الاستبراء ان فائدته هو الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة؛ و عدم ناقضيتها مع الاستبراء» و الحكم بنجاستها و 


ناقضيتها مع عدمه. و هذا الحكم فى كلتى صورتى الاستبراء و عدمه حكم ظاهرى مترتب على الرطوبة المشكوكة. نظير الحكم 
بالبناء على وجود المشكوك أو عدمه عند التجاوز عن محله» و عدم التجاوز عنه فى قاعدة التجاوز و الفراغ و لا يخفى ان 
الاستبراء حينئذ ليس مطهرا لما بقى من البول أو المنى فى المجرى واقعاء و انما حكمهما الواقعى يدور مدار وجودهما واقعا 
بمعنى ان الخارج من الرطوبة المشتبهة لو كان بولا أو منيا واقعا يلحقه حكمه واقعاء فجعل الاستبراء من المطهرات لا يخلو عن 
المسامحة. 


[السابع عشر من المطهرات زوال التغيبر فى الجارى و البئر بل مطلق النابع] 


السابع عشر: زوال التغيير فى الجارى و البثر بل مطلق النابع بأى وجه كان و فى عد هذا منها أيضا مسامحة و الا ففى الحقيقة 
المطهر هو الماء الموجود فى المادة. 
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المستفاد من صحيحة ابن بزيع هو ان عله طهر البثر بعد زوال تغيّره هو اتصاله بالمادةه حيث يقول فينزح حتى يذهب الريح و 
يطيب طعمه لأن له ماده بناء على ان يكون التعليل راجعا إلى الجملةٌ الأخيرة المذكورة فيها اعنى قوله عليه السَّلام: «فيتزح» إلخ, 
لكى يصير المعنى هو ان طهره بزوال التغيّر ينشأ من اتصاله بالمادة» فالمطهر حينئذ هو الاتصال بالمادة» و كان التغير مانعا عن 
تأثير اتصاله بالمادة فى طهارته و يكون زواله من قبل زوال المانع الموجب لتأثير المقتضى أثرة: 


[الثامن عشر من المطهرات غيبة المسلم] 


الثامن عشر: غيبةُ المسلم فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلكك مما فى يدهء بشروط خمسة. الأول ان يكون 
عالما بملاقاً المذكورات للنجس الفلانى» الثانى علمه بكون ذلكك نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليداء الثالث استعماله لذلكك 
الشىء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحاء الرابع علمه 
باشتراط الطهارة فى الاستعمال المفروضء الخامس ان يكون تطهيره لهذا الشىء محتملاء و الا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم 
بطهارته؛ بل لو علم من حاله انه لا يبالى بالنجاسة و ان الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته» و ان كان تطهيره إياه 
محتملت و فى اشتراط كونه بالغاء أو يكفى و لو كان صبيا مميزا وجهانء و الأحوط ذلك. نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة 
بدنه أو ثوبه يجرى عليه بعد غيبته آثار الطهارة لا يبعد البناء عليهاء و الظاهر إلحاق الظلمه و العمى بالغيبه مع تحقق الشروط 
المذكورة؛ ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبه انما هى فى الظاهرء و الا فالواقع على حاله» و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء» 
بخلاف سائر الأمور المذكورة؛ فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة و الا فهى فى الحقيقة من طرق إثبات التطهير. 

فى هذا المدن أموو ييغى تنقيحها. 

الأول لا اشكال و لا خلاف فى انه لا يحكم فى الإنسان بارتفاع النجاسة المتحققة 
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فى بدنه و ثيابه بمجرد زوال عينها كما فى الحيوان الذى عرفت ان زوال عين النجاسة عنه مطهر له» كما لا اشكال و لا خللاف 
فى صحة معاملةٌ الطهارة معه عند تحقق القيود الخمسهٌ المذكورة فى المتن» و انما الكلام فى ان معاملهُ الطهارة معه هل يختصٌ 


بما إذا اجتمع الشرائط الخمسة فيه» فلا يحكم فيه بالطهارة مع فقدانها أو فقد بعضها أم لا و الكلام من هذه الجهة يقع فى أمور: 
الأمر الأول فى انه هل يكفى فى الحكم بطهارته مجرد احتمال طهره. أو يعتبر حصول الظن بطهره و لا يكتفى بمجرد احتماله» أو 
يعتبر الظن الخاص الحاصل من شهادة حاله أو مقاله بذلكك؟ وجوه.؛ أوجهها الأخير لكونه المتيقن من مورد الإجماع المحكى 
على طهارته؛ و ادعاء اتفاق الأصحاب عليهاء كما ادعاه الشهيد الثانى (قده) فى محكى تمهيد القواعدء و ظهور حال المسلم 
حيث انه يتنزه عن النجاسة. و السيرة القطعيهُ العمليهُ على ترتيب آثار الطهارة بحيث قد يعد السؤال عن تطهيره من المنكرات» و 
دليل نفى الحرج لولاه» و فحوى ما دل على حجية اخبار ذى اليد من الاخبار و لو نوقش فى بعض تلكك الأدلهُ لكان بعضها كافيا 
فى إثبات الحكم المذكورء كالسيرة المستمرة على معاملةُ الطاهر معه بعد احتمال التطهير فيما إذا اجتمعت الشرائط الخمسة» و 
هذا لعله مما لا ينبغى الارتياب فيه. 

انما الكلا-م فى اعتبار تلكك الأ-مور فى الحكم بالطهرء اما الشرط الأول و الثانى اللذان مفادهما علمه بنجاسة ما يتعلق به 
فالمحكى عن ذكرى الشهيد و شرح الألفية للشهيد الثانى اعتباره» و ظاهر المحكى عن العلامة الطباطبائى» و فقيه عصره فى 
كشف الغطاءء؛ و صريح المحكى عن اللوامع عدم اعتباره؛ فاكتفوا باحتمال مصادفة الطهارة» قال فى الجواهر و هو لا يخلو من 
قوءٌ الا ان المعروف بين من تعرض لذلكك اعتباره» الى أن قال: و الاحتياط لا ينبغى تركه» و الأقوى ما عليه المعروف» لسقوط ما 
استدل به على الطهارة كلها فيما لا يعلم بنجاسة ما يتعلق به الا السيرة» و فى المنع عن التمسكك بها مجال» حيث لم يعلم معاملة 
الطهارة مع من علم بنجاسة بدنه أو ما يتعلق به مع العلم بعدم علمه بنجاسته؛ فما فى مستمسكك العروة من دعوى ظهور السيرة 
عموما 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج7”, ص: 5037 

يعنى حتى مع عدم علم الشخص بنجاسته؛ قال فعدم اعتبار ما ذكر فى المتن غير بعيد» و يعرف ذلكك من يقيم فى بلاد يكثر فيها 
المخالفون مع ابتلائه بهم- ممنوع؛ و لعل عمل الطهارة ممن يقيم فى البلاد التى ذكرها ناش عن الحرجء و يشهد بذلك تحقق 
ذاكك العمل منه و لو مع العلم بعدم مصادفتهم مع الطهارة» كما هو الغالب فى مثل مكة و المدينة و أشباههما فى عدم وجود 
الماء المعتصم فيها من الكر و الجارى و نحوهما. 

و اما اعتبار الشرط الثالث اعنى استعمال المسلم لذلكك الشىء فيما يشترط فيه الطهارة» و الشرط الرابع اعنى علمه باشتراط 
الطهارة فى الاستعمال المفروض فمرجعهما أيضا الى شرط واحدء و هو استعماله لذلكك الشىء فيما يعلم باشتراط الطهارة فيه 
كما كان مرجع الشرطين الأولين إلى شرط واحد. و الظاهر من عبارة المقاصد العلية اعتباره حيث يقول باعتبار علم المسلم 
بالنجاسة و أهليته للإزالة» و اعتقاد وجوب الإزالة أو استحبابهاء فان اعتبار اعتقاد وجوب الإزالة يؤثر فيما إذا استعمل فيما يعتبر 
فيه الإزالة» فإن حال المسلم العالم بالنجاسة و المعتقد بوجوب إزالتها إذا استعمل فيما يعتبر فيه الإزالة يكشف عن إزالتها لها و 
يظهر بعمله تطهير ما يتنجس منه فيجب تصديقه و عدم اتهامه. فان ظاهر ما ورد فى وجوب تصديقه وان كان هو الاخبار 
المقالى الا ان الانصاف عدم الفرق بين تكذيبه فى مقاله أو اتهامه فيما يظهره من حاله أو معتقده» فما لم يستعمله فيما يشترط فيه 
الطهارة» فليس منه شىء يبنى على صحته أو أحسنه فدليل ظهور حال المسلم لا يدل على طهارة ما يتعلق به ما لم يستعمله فيما 
يشترط فيه مع العلم بنجاسته» كما انه لا إجماع مع عدم الاستعمال المذكورء كما ان دعوى السيرة العملية على طهارته بدون 
الاستعمال أيضا لا تخلو عن المجازفة. 

اما اعتبار الشرط الخامس اعنى مع احتمال حصول الطهر فواضح, حيث انه مع القطع بعدم طهارته لا دلالة للأدله المتقدمة على 
الحكم بطهارته قطعاء فالمتحصل مما ذكرناه اعتبار الشروط المذكورة فى المتن» و مع اعتبارها يكون الحكم بالطهارة عند 


حصول الظن النوعى الخاصء اما الظن النوعى فلعدم اعتبار حصول وصف الظن.ء و اما الظن الخاص فلاعتبار خصوصية سببه» و 
هو ظهور حال المسلم العالم بنجاسة 
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ما تعلق به. و استعماله فيما يشترط فيه الطهارة» حيث انه دال على تنزهه عن النجاسة و ان استعماله هذا ليس الا بعد تطهيره» و 
مما ذكرنا يظهر ما افاده المصنف (قده) من ان الحكم بالطهارة حكم ظاهرى ناش عن الظهور المذكورء لا ان المتنجس محكوم 
بالطهارةٌ واقعاء فعنٌ هذا الأمر أيضا من المطهرات لا يخلو عن المسامحة. 

الأمر الثانى يعتبر الإسلام فى الحكم بطهارة ما يتعلق به بعد غيبته» و ذلكك لاختصاص أدلتها التى من أقواها أصالة الصحة فى 
فعله و السيرة بالمسلم» و عدم جريانها فى غيره» و هذا واضح. 

الثالث هل يعتبر الايمان بالمعنى الأخص فيه فلا يحكم بطهارة ما يتعلق بأهل السنة عند غيبتهم إذا لم يعتقد نجاسته مع احتمال 
طهارته أم لا (وجهان) من اشتراط العلم بالنجاسة كما تقدم, فلا يثبت فيمن لا يعتقد بنجاسة ما يتعلق به و لو احتمل مصادفته مع 
طهارته» و من قيام السيرة على عدم الاجتناب عنهم عند العلم بنجاسة ما يتعلق بهم مع احتمال طهارته و لعل الأول أقوى 
لاحتمال كون عدم الاجتناب ناشيا من جهة الحرجء كما يؤيد بعدمه مع العلم بعدم المصادفة مع الطهارة أيضاء نعم فيما يعتقد 
بنجاسته ينبغى عدم الفرق بينه و بين الشيعى إذا اجتمع الشروط المعتبرة فى الشيعى فيه أيضا. 

الرابع هل يشترط التكليف فيه فلا يحكم بطهارة ما يتعلق بغير المكلف وجهانء من عدم جريان أصاله الصحة فى فعله» و عدم 
شهادة ما يصدر منه على طهارته» لعدم تعلق التكليف به؛ و من قيام السيرء على عدم الاجتناب عما يتعلق بغير المكلف أيضاء و 
الأقوى هو الأخير. نعم يشترط ان يكون مميزا بناء على عدم كفاية احتمال مصادفته مع الطهارة» و اشتراط صدور ما لا يصدر عن 
المسلم العالم بالنجاسة إلا بعد تطهيره» و ذلكك لعدم اعتبار ما يصدر عن غير المميز» و سلب الكشف عن فعله فى طهر ما يتعلق 
به اللهم إلا إذا اندرج فى توابع المسلم الذى هو وليه بحيث عد ما يتعلق به من متعلقات وليه و استعمله الولى بعد علمه بالنجاسة. 
واما لو جرى الولى عليه آثار الطهارة بعد غيب المولى عليه ففى الحكم بطهارته بإجرائه عليه اشكال من جهة ظهور حال الولى؛ 
و من كونه ظهورا متعلقا بالغير اعنى المولى عليه؛ و لم يقم على اعتباره دليل. 
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الخامس لا إشكال فى ثبوت هذا الحكم فى بدن الإنسان, و اما فى سائر ما يتعلق به من ثوبه و فرشه و أوانيه و نحوها مما يتعلق 
به فوجهانء و المحكى عن الموجز هو الاقتصار على البدن» و صرح فى المستند بالاختصاص به أيضاء قال (قده): لعدم العلم 
بالإجماع فى غير البدن» و لكن الأقوى هو العموم لعموم السيرة» و ان لم يثبت الإجماع فى غير البدن. 

السادس لا يكفى التلبس بفعل ما يشترط الطهارة من دون إتمامه. لعدم كشفه النوعى عن طهارته؛ فلا يشمله عموم دليل أصالة 
الصحة. و التأمل فى شمول السيرة له. 

السابع هل الحكم بالطهارة يختص بالغيبة أو يعمّها و ما يحتمل معه الطهارة كالظلمة و العمى و نحوهما مما يكون فى حكم 
الغيبةٌ وجهان» مختار صاحب الجواهر (قده) هو الأول» و المستظهر عند المصنف (قده) هو الأخير. و استدل فى الجواهر بالأصل 
السالم عن المعارضة للسيرة و نحوهاء قال: إذ ليس المدار على احتمال الطهارة» و استدل لقول المصنف (قده) بما فى مستمسكك 
العروة من قيام الظهور على حصول الطهر فى حال الظلمهُ و نحوها فيما إذا تلبس بما يشترط فيه الطهارة» و يكون حجة بالسيرة إذ 
لافرق فى حجيهٌ ذاكك الظهور بين ما إذا كان التلبس بعد الغيبةٌ أو بعد ما فى حكمها مما تحتمل معه الطهارة و لا يخفى ان هذا 
الأخير هو الأقوى فيما إذا قام فيه الظهور و لعل مراد صاحب الجواهر غير هذه الصورة» كما يشهد به استدلاله على عدم الاكتفاء 


بغير الغيية بقولةة إذ ليس المدار على احثمال الظهارة. 

الثامن ينبغى القطع بعدم اعتبار غيبة الشخص عن ثيابه و أوانيه إلا إذا كان من توابع شخص آخر باستئجار أو عارية أو امانة و 
نحوهاء و اجتمع الشروط المذكورة فيه من علمه بنجاسته و استعماله فيما يشترط فيه الطهارة و غيرهماء فإنه يحكم حينئذ بالطهارة 
من هذه الجهة. 

التاسع فى الحكم بطهارة ما يتعلق بمن علم من حاله عدم الاهتمام بإزالة النجاسات عما يتعلق به لتسامحه فى دينه اشكال من 
جههٌ الإشكال فى تحقق السيرة» 
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وعدم ظهور حاله فى التطهير من مباشرته لما يشترط فيه الطهارة. 

العاشر لو شكك فى علمه بالنجاسة يبنى على عدمه. و لو شكك فى غفلته بعدم العلم بها فالأصل عدمها. 


[مسائل متفرقة] 
[مسألة ١‏ ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف] 


مسألة ١‏ ليس من المطهرات الغسل بالماء المضاف و لا مسح النجاسة عن الجسم الصقيل كالشيشة» و لا ازاله الدم بالبصاقء و لا 
غليان الدم فى المرق و لا خبز العجين النجسء و لا مزج الدهن النجس بالكر الحارء و لا دبغ الميتهُ و ان قال بكل قائل. 

القائل بالغسل بالمضاف هو المفيد و السيد المرتضىء و قد مرٌ الكلاسم فيه فى البحث عن أحكام المضاف فى مبحث المياه 
مستوفىء و القائل بطهر الجسم الصقيل بمسح النجاسة عنه هو الكاشانى (قده) و نسبه الى السيد المرتضىء و ان كان فى النسبة 
تأمل» اعلم ان هيهنا مسئلتين: إحداهما ما ذكره المصنف (قده): من مسح النجاسة عن الجسم الصقيلء و الثانية ما ذكره فى نجاهٌ 
العباد: من المسح بالجسم الصقيل فى الاستنجاء بالغائط» و قد نسب الخلاف فيها أيضا الى السيد و الكاشانى فى المفاتيح. 

اما المسألة الأولى التى ذكرها فى المتن فهى مشتبه المراد من القائل بالطهارة فيهاء فيمكن ان يكون مراده من طهارة الجسم 
الصقيل بمسح النجاسة عنه عدم تنجسه بملاقاته مع النجاسة» بل النجس هو عين النجاسة الواردهُ عليه» فإذا زالت لا يكون متنجسا 
أصلا لكى يطهرء و يمكن ان يكون مراده زوال النجاسة عنه بعد مسحه و ازالة عين النجاسة عنه بعد انفعاله بملاقاته مع النجاسة» 
فيكون زوال النجاسه عنه حينئذ مطهرا له كما فى بدن الحيوان و باطن الإنسانء و لعل الظاهر من العبارة المحكية عن المفاتيح 
هو الأخير؛ حيث يقول بعد ما حكى عن السيد جواز تطهير الأجسام الصقيلهُ بالمسح بحيث يزول العين عنها لزوال العله قال: و 
هو لا يخلو عن قوة» إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات, اما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلاء 
فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره الا ما اخرج بدليل» حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب و البدن» و من هنا 
يظهر طهارة 
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البواطن كلها بزوال العين» مضافا الى نفى الحرجء و يدل عليه الموثق» و كذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمى كما يستفاد 
من الصحاح انتهى. 

و ظاهر ما حكاه عن السيد من الاستدلال بقوله: لزوال العلهُ» و قوله: غايهُ ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات- 


يلائم مع الاحتمال الأول و قوله:- اما وجوب غسلها بالماء فلاء و قوله: فكلما علم بزوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره- يلائم 
مع الاحتمال الثانى» و كيف كان فان كان مراده الاحتمال الأول فيرد عليه بأنّه مخالف مع الإجماع على القاعدةٌ المسلمة 
المغروسة فى أذهان المتشرعة: من ان ملاقاة النجس برطوبة مسري موجب لتنجس ملاقيه» بل فى الجواهر مخالفته مع الضرورة 
من الدينء و الاخبار الكثيرة الدال على اشتراط عدم التنجيس بالجفاف. و على تطهير الأوانى الشامل للصقيل بحيث يستفاد منها 
ان الملاقاة مع النجاسات فى حال الرطوبة المسرية توجب نجاسة ملاقيها صيقليا كان أو غيره. 

وان كان مراده الأخير فيرد عليه بأنه مخالف مع ما ورد من الحصر فى تطهير كثير من النجاسات بالماء. كقوله عليه السّلام: دلا 
يجزى من البول الا الماء» و كقوله عليه السّ.لام فى فضل الكلب: «اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» و ما ورد فى غسل المنى و 
الدم؛ و غسل الإناء و الكوز النجسينء و ما يدل بمفهومه على حصر ما يغسل به بالماء» مثل ما ورد فى الرجل ليس عليه الا الثوب 
ولا يحل الصلاه فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال عليه السّرلام: «يتيمم و يصلىء فإذا أصاب ماء غسله) و ما ورد فى 
الرجل الذى أجنب فى ثوبه و ليس معه ثوب آخر غيره؛ قال عليه السّلام: «يصلى فيه؛ و إذا وجد الماء غسله» و إطلاق بعض من 
تلك الاخبار يفيد عموم اعتبار الماء فى غسل النجاسات مطلقاء و به يقيد إطلاق أو أمر الغسل لو لم يدع ظهوره فى الغسل بالماء 
وضعا أو انصرافاء مضافا الى استصحاب بقاء النجاسة الذى قيل: انه المتفق عليه بين الكل حتى من الأخباريين» و عن المحدث 
الأسترآ بادى انّه من ضروريات الدين» و بالجملة فالأقوى فى هذه المسألة هو لزوم غسل الجسم الصقيل بالماء إذا تنجس» و عدم 
جواز الاكتفاء بمسح النجاسة عنه فى تطهيره. 
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واما المسألة الثانية أعنى المسح بالجسم الصقيل فى الاستنجاء؛ فقد اختلف فيهاء فالمحكى عن السيد هو الاجتزاء به لو اتفق 
القلع به» و عن العلامة التصريح بعدم الاجتزاء به و ان اتفق القلع به لكونه من الافراد النادرة فلا يشملها الإطلاقات» و الحق هو 
الا-جتراء به عند تحقق القلع به» و لو كان نادرا لان المناط فى الطهر هو قلع النجاسة بقالع من غير فرق بين الصقيل منه و بين 
غيره» إذ لم يقم دليل على اعتبار عدم كونه صقيلاء و دعوى انصراف إطلاق القالع عن الصقيل ممنوعة بأنه بدوى ناش عن غلبة 
وجود غيره؛ و مثله لا يمنع عن التمسكك بالإطلاق ما لم ينته الى التشكيكك فى المفهوم, ثم ان الظاهر عندى من عبارة النجاء هو 
ذكر المسألهُ الاولى حيث يقول بعد الفراغ عن تعدد المطهرات المشهورة؛ و اما غيرها فلا يفيد طهارة على الأصح كمسح الجسم 
الصقيل و الغسل بالمضاف إلخ., فإن الظاهر منه هو مسح الجسم الصقيل لتطهيره لا المسح به لتطهير غيره» لكن حمله فى شرح 
النجاةُ على المسألهُ الأخيرة و لا يخفى بعده. 

و القائل بإزالة الدم بالبصاق هو السيد المرتضى أيضا على ما حكى عنه؛ و استدل له برواية غياث بن إبراهيم: «لا بأس ان يغسل 
الدم بالبصاق» و يرد عليه بوهن الرواية بالاعراض عنهاء و عدم العامل بهاء فلا تعارض مع الأدلة الدالة على اعتبار الغسل بالماء 
فى تطهير النجاسات خصوصا الدم, لورود الروايه فى اعتبار غسله بالماء بالخصوص فلا يحتاج فى توجيه الرواية بحملها على 
إرادة الاستعانة بالبصاق فى غسل العين لا التطهير به مجرداء أو حمل الدم على ما كان طاهرا و لم يكن من الدماء النجسة: مع ما 
فى هذين الحملين من البعد نعم لا بأس بحملها على التقيُ لموافقتها مع مذهب أبى حنيفة. 

والقائل بطهر المرق الملقى فيه الدم بغليانه بالنار هو المفيد» على ما حكى عنه و عن الشيخ فى النهاية» و الديلمى و ابى الصلاح» 
وقد مرٌ الكلام فيه مستوفى فى باب النجاسات فى مبحث الدم. 

و القائل بطهر العجين النجس بالخبز هو الشيخ أيضا فى النهايه و الاستبصارء 
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و حكى عن ظاهر المقنع و الفقيه» و قد تقدم فى مبحث الاستحالة؛ و القائل بطهر الدهن المتنجس بمزجه بالكر الحار هو العلامة 
(قده) حسبما مر الكلاءم فيه فى مبحث المياه. و القائل بطهر جلد الميته بالدباغ هو الإسكافى من القدماء و الكاشانى من 
المتأخرين» و قد مرٌ الكلام فيه فى باب أحكام النجاسات فى مبحث الميتة. 


[مسألة ؟ يجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه بعد التذكية] 


مسألةُ ؟ يجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه بعد التذكية و لو فيما يشترط فيه الطهارة و ان لم يدبغ على الأقوى. 
نعم يستحب ان لا يستعمل مطلقا الا بعد الدبغ. 

اما جواز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه بعد التذكيةٌ بناء على قابليته للتذكية» كما سيأتى فى المسألةُ الرابعة» فلانه 
طاهر لا مانع عن استعماله؛ و يدل عليه اباحةٌ ما لم يرد عليه منع بالخصوص. و إطلاق موثق سماعة قال: 

سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال عليه السّدلام: «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده) و موثقه الأخر عن جلود السباع؟ قال عليه 
السّ.لام «اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه و اما التصريح بجواز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة كما فى النجاة» حيث 
يقول: ولا بين استعمالها فى الجامد و المائع» فلعله للإشاره إلى دفع ما حكى الشهيد (قده) عن بعض الأصحاب من الفرق بين 
استعمالها فى الجامد فلا يشترط الدبغ فى طهارتهاء و لا فى صحة استعمالهاء أو استعمالها فى المائع فيشترط دبغها فى صحة 
استعمالها و طهارتهاء و رد بالشذوذ و عدم الدليل عليه بل لمكان ضعفه لا يعدّ من الأقوال. 

و اما عدم اعتبار الدبغ فى طهارتها و لاا فى صحة استعمالها مطلقا سواء استعملت فى المائع أو الجامد فلفرض طهارتها بالتذكية) 
و إطلاق ما يدل على جواز استعمال الطاهر و عدم ما يدل على المنع؛ مضافا الى الأصل لو انتهى الأمر إلى الرجوع اليهء خلافا 
للمحكى عن الشيخين و المرتضى و عن كشف اللثام انتسابه إلى الأ-كثرء اما من جهة توقف الطهارة عليه. كما عن المنتهى و 
جامع المقاصدء أو توقف جواز استعمالها عليه تعبدا كما عن بعضء و يستدل له بالمروى عن الرضا عليه السّ.لام «دباغة الجلد 
طهارته) 
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و خبرابى مخلد قال: كنت عند ابى عبد الله عليه الام إذ دخل معتّب غلاهمه فقال: بالباب رجلا-ن» فقال: أدخلهماء فقال 
أحدهما: انى رجل سراج أبيع جلود النمرء فقال عليه السلام: 

مدبوغة هى؟ فقال: نعم, قال عليه السّلام: «لا بأس به» حيث انه يدل بمفهومه على ثبوت البأس فيه قبل الدبغ» فيتم القول فى غير 
النمر بعدم القول بالفصل. 

و أورد على المروى عن الرضا عليه الّس.لام بالضعف و بمنافاته مع ما يدل على طهارة الجلد المذكى بالتذكية» و موافقته مع 
العامة و احتمال اراد المعنى العرفى من الطهارة. حيث ان الدبغ مزيل لكثافة الجلد و قذارته؛ و على الأخير بقصور السند. و 
معارضته مع أدلة الطهارة» و عدم صلاحيته لان يثبت به توقف جواز الاستعمال على الدبغ تعبداء و العمدة قصور هذين الخبرين 
لمعارضتهما مع الموثقين المتقدمين و غيرهما مما يدل على جواز استعمال الطاهر و ان نسب القول باشتراطه إلى الأكثر فى 
كشف اللثام أو الى المشهور كما عن الذكرىء و اما استحباب عدم استعمالها مطلقا و لو فيما لا يشترط فيه الطهارة إلا بعد الدبغ 
كما صرح به فى الشرائع و غيره فللخروج عن شبهه الخلاف» و حمل الخبرين المتقدمين عليه مؤيدا بدليل التسامح فى دليل 
السئن فتأمل. 


[مسألة ” ما يؤخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية] 


مسأل “اما يؤخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وان كانوا ممن يقول بطهارةٌ جلد الميتة 
بالدبغ. 

اعلم ان الأصل عند الشكك فى كون الحيوان المأخوذ منه الجلد مذكى أو غير مذكى هو عدم كونه مذكىء و قد فصلنا الكلام 
فى ذلكك فى مبحث الميتهُ من باب النجاساتء و قلنا ما حاصله ان الميتهُ عبارة عن أمر وجودى بسيط منتزع عن منشأ مركب من 
عدم تذكية ما من شأنه ان يكون مذكى. و ان الحرمة و النجاسة مترتبان على نفس عدم التذكية لا على عنوان الميتهُ لكى يكون 
إثباتها بأصالة عدم التذكية من الأصول المثبتة» بل تثبت الحرمة و النجاسة بإجراء الأصل فى عدم التذكية بلا حاجةٌ الى إثبات 
الميتهُ به حتى يكون مثبتاء و هذا حكم الشكك فى التذكية و عدمها إذا لم تكن امارء على التذكية و الا فيحكم بالتذكية على 
طبق الامارة. 

وهى ثلاث أمور: أحدها اليد و المراد بها كون المشكوك تحت سلطنة 
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المسلم و استيلائه سواء كان استيلائه عليه بملكك لعينه أو لمنفعته» أو لكونه امانة عنده» بل و لو كان غاصباء و هل هى امارةٌ على 
التذكية من جهة كونها اماره على الملكية؛ أو تكون اماره من جهة كشفها عن نفس تذكيتها وجهان. أقواهما الأخير» و يترتب 
عليه اعتبار دلالتها على تصرف المسلم فيه تصرفا لا يجوز فى الميتة و قد ذكرنا دليله فى مبحث الميتةُ مع فروع كثيرة فى أحكام 
اليد» و ثانيها سوق المسلمين و المراد به هو السوق الذى يكون أغلب اهله المسلمين إذا شكك فى إسلام المأخوذ منه» و هل هو 
امار على التذكية فى عرض اليدء أو انه امار على كون المأخوذ منه مسلما وان يده اماره على التذكية» فالسوق يصير اماره على 
الامارة على التذكية. لا انه أمارة عليها نفسهاء ولا فرق فى المسلم و لا فى سوقه بين ما كان المسلم ممن يقول بطهارة الجلد 
بالدباغ أم لاء حسبما فصل فى مبحث الميتة. 

و ثالثها ان تكون المشكوك مطروحا فى أرض المسلمين و كان عليه اثر استعمال المسلمء لا ما إذا لم يكن عليه اثر استعماله» و 
لو كان عليه اثر استعمال الإنسان, أو و لو لم يكن عليه اثر استعمال الإنسان أصلاء و قد ذكرنا وجهه فى أبواب لباس المصلى من 
كتاب الصلاة. 


[مسألة ‏ ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها] 


مسألةُ ؟ ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية. 

وقع الخلاف فيما تقع عليه الزكاةً من الحيوانات على أربعة أقوال أحدها اختصاص قبولها بما يؤكلء فما لا يؤكل لحمه لا تقبل 
الزكاه مطلقا من المسوخ و غيرهاء و الحشرات و غيرهاء و ثانيها تعميم القبول بالنسبة الى غير المأكول حتى السباع منها إذا لم 
يكن من المسوخ, و المنع عن وقوعها على المسوخ. و ثالثها تعميمه بالنسبة إلى المسوخ أيضاء و المنع عن وقوعها على 
الحشرات. و رابعها تعميمه بالنسبةُ إلى الحشرات أيضاء و هذا فى غير الإنسان و الكلب و الختنزير و بالنسبة الى هذه الأنواع 
الثلاثة فعدم قابليتها لها إجماعى»؛ بل يعد من الضرورىء بمعنى ان شيئا منها لا يطهر بالتذكية» بل الكلب و الخنزير بعد موتهما 
نجسان كحال حياتهماء و لا يطهران بشىء 
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أفداة إلى الانيعفالة الى حى مك جما عنااهيا عليه من الكوان البعرن هله التجانية :و الانيناق أكالة طير بقوء إلا 
بالغسل لا مطلقاء بل فى خصوص المسلم منه. 

و أقوى الأ-قوال هو القول الثالث اعنى تعميم القابليةٌ بالنسبة الى جميع الحيوانات مطلقا حتى السباع و المسوخ. و المنع عنها فى 
الحشراتء و يدل على التعميم بالنسبة إلى الأول موثقةُ سماعة الواردة فى السؤال عن جلود السباع المنتفعة بهاء و فيها: «إذا رميت 
و سميت فانتفع بجلده) و موثقه الأدخر فى جواب السؤال عن تحريم السباع و جلودها: «اما اللحوم فدعها و اما الجلود فاركبوا 
عليها ولا تصلوا فيها و صحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن لباس الفراء و السمور و الفنكك و الثعالب 
و جميع الجلود؟ قال: «لا بأس بذلكك). 

واستدل أيضا بموثقة ابن بكير» و فيها: «فان كان غير ذلكك مما نهيت عن أكله و حرم عليك أكله فالصلاه فى كل شىء منه 
فاسدة ذكاه الذابح أم لم يذكه فان قوله عليه السِّ.لام: «ذكاه الذابح» إلخ ظاهر فى قبول ما يؤكل لحمه للتذكية» و لكن يمكن 
منعه بتقريب ان يقال: عدم التفاوت بين ما ذكى و ما لم يذك لعله من جههً عدم ترتب الفائدةٌ فى ذكاهٌ ما ذكى منه» و كيف 
كان ففى الروايات الاولى غنى و كفاية؛ و يدل على عدم قبول الحشرات للتذكية عدم الدليل على قبولهاء و يكون مقتضى 
الأصل عدمهاء و ربما يتوهم شمول لفظ الجميع فى صحيحة ابن يقطين المتقدمة آنفا للحشرات أيضاء و لكنه يندفع بعدم صدق 
الجلد فى أكثر الحشرات»ء و عدم صلاحية بعضها الأخر للبس أصلاء و عدم تعارف ذلك فى البعض. الثالث منهاء فالأقوى عدم 
قبولها للتذكية كما عن الأكثر و ان كانت ميتتها فى الغالب محكومة بالطهارة» لكونها مما لا نفس لها غالباء و الله العالم. 


[مسألة ه يستحب غسل الملاقى فى جملة من الموارد مع عدم تنجسه] 


مسأل ه يستحب غسل الملاقى فى جمله من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحمار و 
ملاقاة الفارة الحية مع الرطوبة مع ظهور أثرهاء و المصافحة مع الناصبى بلا رطوبة» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج”؛ ص: 511 

و يستحب النضح اى الرش بالماء فى موارد كملاقاة الكلب و الخنزير و الكافر بلا رطوبة» و عرق الجنب من الحلالء و ملاقاةً ما 
شكك فى ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار» و ملاقاً الفارة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرهاء و ما شكك فى ملاقاته للبول 
أو الدم أو المنى» و ملاقاة الصفرةٌ الخارجهُ من دبر صاحب البواسير» و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد ان يصلى فيه 
و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط فى موارد كمصافحة الكافر الكتابى بلا رطوبة و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبة و مس 
التعلب :و الأرئب. 

يستحب غسل الملاقى مع عدم تنجسه فى موارد» و يستحب رش الماء عليه فى موارد اخرى» و يستحب مسحه بالتراب أو 
بالحائط فى موارد ثلاثة واقد ‏ كره الأول أمورا: 

الأول ملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و الحماره و يدل على استحباب غسله حسنةُ محمّد بن مسلمء و قال: و سألته عن 
أبوال الدواب و البغل و الحمير فقال: 

«اغسلها فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضحه» و صحيح عبد الرحمن و فيه: «يغسل بول الحمار و الفرس و 
البغل» و خبر عبد الأ-على قال: سألت عن الصادق عليه السّ.لام عن أبوال الخيل و البغال؟ قال عليه السّ.لام: «اغسل ثوبكك منها؛ 


قلت: 

فأرواثها؟ قال عليه السّ.لام: «فهى أكثر من ذلكك» و هذه الاخبار وان كانت ظاهرة فى وجوب الغسل الا-انها تحمل على 
الاستحباب بقرينة الأخبار المصرحة بنفى البأس عن أبوال هذه المذكورات حسبما فصلناه فى باب النجاسات فى البحث عن 
البزلدى العاف 

الثانى ملاقاةً الفارة الحية الرطبة التى يرى أثرهاء و يدل على استحباب غسله صحيحة على بن جعفر عليه السّ.لام عن أخيه عليه 
السّ.لام قال: سألته عن الفأرءٌ الرطبة و قد وقعت فى الماء فتمشى على الثياب أ يصلى فيها؟ قال عليه السّ.لام: «اغسل ما رأيت من 
أثرهاء و ما لم تر انضحه بالماءء» و فى معناها غيرهاء و قد حمل الأمر فيها على الاستحباب بقرينة ما دل على طهارة سؤر الفارة و 
عدم تنجس ما لاقته حّاء ففى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه الس لام ان أبا جعفر عليه الس لام كان يقول: «لا بأس بسؤر 
الفأرهُ إذا شربت من الإناء أن 
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يشرب منه و يتوضاً» و فى خبر العمركى عن على بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام قال: و سألته عن فاره وقعت فى حبّ دهن و 
أخرجت قبل ان تموت أبيعه من مسلم؟ قال عليه السّ.لام «نعم و يدهن منه؛ هذا مضافا الى ان الأمر بالنضح عند عدم ظهور أثر 
الفأره على الثياب قرينة على استحباب الأمر بالغسل عند ظهور أثرها عليهاء كيف و لو صار ملاقيها رطبا نجسا يجب غسله لا 
يفرق بين ظهور أثرها و عدمه. مع قيام الإجماع على عدم انفعال ملاقى الفارة رطبا. 

الثالث المصافحة مع الناصبى بلا رطوبة» و يدل على استحباب الغسل عندها خبر القلانسىء قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: 
ألقى الذمى فيصافحنى؟ قال: «امسحها بالتراب و بالحائط» قلت: فالناصب؟ قال: «اغسلها» هذا فيما يستحب فيه الغسلء و ما 
يستحب فيه الرش أيضا أمور: 

الأول ملاقاة الكلب أو الخنزير أو الكافر بلا رطوبة» و يدل على استحبابه فى ملاقاة الختزير مضمرة حريزء قال: سألته عن ختزير 
أصاب ثوبا و هو جفاف هل تصلح الصلاةٌ فيه قبل ان يغسله؟ قال: «نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه؛ و صحيح على بن جعفر عن 
أخيه عليهما السّ.لام عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله, فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع به؟ قال عليه السّلام: «ان كان 
دخل فى صلاته فليمض و ان لم يكن دخل فلينضح ما أصاب من ثوبه الااان يكون فيه اثر فيغسله» و فى ملاقا الكلب صحيح 
البقباق عن الصادق عليه السّلام و فيه: «إذا أصاب ثوبكك من الكلب رطوبة فاغسله؛ و ان مسه جافا فاصبب عليه الماء» و خبر آخر 
مرسل عنه عليه السّ.لام؛ و فيه: «إذا مس ثوبكك كلب فان كان يابسا فانضحه و ان كان رطبا فاغسله) و ذلكك بعد حمل الأمر 
بالنضح فى هذين الخبرين على الندبء للإجماع على عدم وجوب النضح بمسه جافاء و فى ملاقاة الكافر صحيح الحلبىء قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاه فى ثوب المجوسى؟ فقال عليه السلام: 

يرش بالماء» و ذلكك بعد حمل الأمر بالرش على الندبء لعدم قائل بالوجوبء و كون استحبابه فى المجوسى لمكان كفره؛ لا 
لخصوصيةٌ كونه مجوسياء فيتعدى عن المجوسى الى كل كافر. 
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الثانى ما اصابه عرق الجنب من الحلال» و يدل عليه خبر ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن القميص يعرق فيه 
الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: 

«لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل» و ذلكك بعد حمله على الجنب من الحلالم» بناء على وجوب الاجتناب عن عرق 
الجنب من الحرام, اما لنجاسته أو لمانعيته عن الصلاة. 


الثالث ملاقاهُ ما شكك فى ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار» و يدل عليه حسنة محمّد بن مسلم المتقدمة. 

الرابع ملاقاةً الفاره الحتِهُ مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرهاء و يدل عليه صحيحة على بن جعفر المتقدمة. 

الخامس ما شكك فى ملاقاته للبول أو الدم أو المنى» بل أو ظنّ بظنّ غير معتبر الذى فى حكم الشككء و يدل على استحبابه فى 
البول رواية صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاجء قال: سألت أبا إبراهيم عليه السّد.لام عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول 
اصابه و لا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال و لا يتشنّف؟ قال عليه السّ.لام: «يغسل ما استبان انه قد اصابه و ينضح 
ما يشكك فيه من جسده و ثيابه و يتشئّف قبل ان يتوضاً» قال فى الوسائل: المراد بالتشنف: الاستبراء و بالوضوء الاستنجاء. 

و على استحبابه فى الدم أو المنى صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو 
دم؟ قال: «ان كان قد علم انه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل ان يصلىء ثم صلى فيه فلم يغسله فعليه ان يعيد ما صلىء و ان كان لم 
يعلم به فليس عليه اعادةٌ» و ان كان يرى أنه اصابه شىء فنظر فلم ير شيئا اجزئه ان ينضحه بالماء» هكذا فى نسخة الوسائل التى 
عندى و فى شرح النجاة» و لكنه فى الكافى و الوافى هكذا: «قد علم انه أصاب ثوبه جنابة قبل ان يصلى'» و لم يذكر فيهما «أو 
دم) و قال فى مستمسكك العروة: و الاقتصار فى الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال و الا يلزم إهمال الجواب عن حكم 
الدم انتهىء و الله العالم بحقيقة الحال» و خبر الحلبى فى المنى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال: «إذا احتلم 
الرجل فأصاب ثوبه شىء 
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فليغسل الذى اصابه» و ان ظن أنه اصابه شىء و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماءء و ان استيقن أنه اصابه و لم ير مكانه 
فليغسل الثوب كله فإنه أحسن». 

السادس ملاقاة الصفرة الخارجهُ من دبر صاحب البواسير» و يدل على استحباب الرش بها خبر صفوان. قال: سأل رجل أبا الحسن 
عليه السّ.لام وانا حاضر فقال: ان بى جرحا فى مقعدتى فأتوضأ ثم استنجى ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرةٌ تخرج من 
المقعدة» أ فأعيد الوضوء؟ قال عليه السّ.لام: قد أيقنت؟ قال: نعمء قال عليه السّلام: «لا و لكن رشّه بالماء ولا نعد» ولا يخفى ان 
مورد هذا هو الجرح فى المقعدة لا البواسير» فكان الاولى على المصنف (قده) ان يعبر بالجرح كما صنعه فى النجاقه حيث قال: و 
الصفرة فى مقعدهٌ ذى الجرح فيها. 

السابع معبد اليهود و النصارى و المجوسء و يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الصلاة 
فى البيع و الكنائس و بيوت المجوس؟ فقال: 

«رش و صل» و المذكور فى الخبر كما ترى بيوت المجوس. و كان على المصنف (قده) ان يعبر عنه بما فى الخبر» كما صنعه فى 
النجاة حيث يقول: و مسكن المجوسء و ظاهر الأصحاب التسالم على استحبابه فى المواضع الثلاثة» لكن قيدوا استحبابه بصورة 
الشكك فى النجاسة؛ و قد تقدم هذه المسألةُ فى المسألةُ الرابعة بعد ذكر عدد النجاسات. 

وما يستحب فيه المسح بالتراب أو الحائط أيضا أمور: 

الأول مصافحة الكافر الكتابى بلا رطوبة؛ و يدل على استحبابها خبر القلانسى المتقدم فى مصافحة الناصبى- الثانى مس الكلب و 
الخنزير بلا رطوبة» و لا دليل ظاهرا على استحباب المسح بمسهما كذلكك,. و فى النجاهً نفى البعد عن إلحاقهما بالكافر» و قال: لا 
يبعد إلحاق أخويه: الكلب و الخنزير به» و استدل فى شرحه بخبر القلانسى المتقدم, مع انه لا ذكر فيه عن الكلب و الخنزير» و 
حكى عن الوسيله و ظاهر المقنعةُ و النهاية وجوب المسح بمسهماء و عن الأولين مع زيادة مس الثعلب و الأرنب, و اعترف 
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جماعة بعدم الدليل عليه» و لا بأس بالفتوى بالاستحباب إذا ثبت فتوى فقيه بالوجوبء بناء على صدق البلوغ بالفتوى على 
وجوب شىء بالدلالة الالتزامية العرفية» كما ذكر فى تنبيهات دليل التسامح. و لا بأس به و مما ذكرنا يظهر وجه الحكم 
باستحات المس عند مس التعلب .و الأرقب» وهو الأمر الغالك الذئى ذكره فى المتنء لكن كان على المضنق (قده) ذكر مس 
الوزغة أو الفأرة» لذكرهما فى الوسيلة و المقنعة و النهاية أيضاء بل عن المبسوط استحباب المسح عند مس كل نجاسة يابسة و 
الله العالم بأحكامه. 


[فصل فى كيفية ثبوت النجاسات] 
اشارة 


فصل فى كيفية ثبوت النجاسات إذا علم نجاسة شىء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره؛ و طريق ثبوته أمور: الأول العلم 
الوجدانىء الثانى شهادهٌ العدلين بالتطهير أو بسبب الطهارةٌ و ان لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهماء كما إذا أخبرا بنزول 
المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما فى التطهير مع كونه كافيا عنده» أو أخبرا بغسل الشىء بماء يعتقدان انه 
مضافء و هو عالم بأنه ماء مطلق» و هكذاء الثالث اخبار ذى اليد و ان لم يكن عادلاء الرابع غيبة المسلم على التفصيل الذى 
سبق» الخامس اخبار الوكيل فى التطهير بطهارته» السادس غسل مسلم له بعنوان التطهير و ان لم يعلم انه غسله على الوجه الشرعى 
أم لاء حملا لفعله على الصحة, السابع اخبار العدل الواحد عند بعضهم, لكنه مشكل. 

إذا علم بنجاسة شىء فان علم ببقائها فهو» و مع الشكك فى بقائها يحكم ببقائها بالاستصحاب ما لم يثبت تطهيره الذى لا اشكال 
فيه عند الشكك فى بقاء نجاسةٌ الشىء 
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بل عن الأمين الأسترآبادى انه من ضروريات الدين» و طريق ثبوت تطهيره أمور: 

الأول العلم الوجدانى بتطهيره؛ و قد مرّ فى هذا الكتاب غير مرةٌ ان العلم بالطهارة و النجاسة طريقىء و ان العلم بالشىء عبار عن 
إحرازه؛ و انه ليس بعد إحراز الشىء إلا الحكم المترتب عليه بلا حالةُ منتظرةٌ أصلاء و هذا كله مما لا ينبغى الارتياب فيه. 

الثانى البينة» و قد مر فى مبحث المياه انها حجةٌ لاثبات ما قامث عليه من الموضوعات بالأدلة العامة المثبت اعتبارها فى كل ما 
قامت عليه» و فى خصوص النجاسة و الطهارة فراجع» و لا فرق فى اعتبارها فى المقام بين ما قامت على التطهير نفسه بان كان 
المشهود به تطهير ما علم نجاسته؛ أو قامت على سبب التطهير» كما إذا قامت على نزول المطر على المتنجسء أو ملاقاته للكرء أو 
وصول الماء القليل اليه بمقدار يحصل به الطهر عند المشهود له. و بعبارة أخرى قامت على سبب الطهر عند المشهود له. سواء 
كان سببا عند الشاهد نفسه أيضا أم لات و قد مر الكلام فى جملة وافية مما يتعلق بالبينة فى مبحث المياه» و فى آخر مبحث 
النجاسات. 

الثالث اخبار ذى اليد بتطهيره و لو لم يكن عادلاء ولا إشكال فى اعتباره فى الجملة؛ و ادعى على اعتباره اتفاق الأصحاب فى 
الحدائق» و نفى عنه الشكك كاشف الغطاء؛ و استدل له بأصالة صدق المسلم. و بأنّه يدخل تحت قاعدة ما لم يعلم الا من قبل 
مدعيه؛ و انه من مصاديق ما لا معارض له و للسيرة المستمرةٌ القاطعة؛ و لاستقراء موارد قبول إخبار ذى اليد بما هو أعظم من 
ذلك من الحل و الحرمة» و لفحوى قبول قوله فى تطهير بدنه» و يؤيده الإجماع على القاعدةٌ المعروفة: من ان من ملكك شيئا 
ملك الإقرار به حيث ان الظاهر كون المراد بها ان من كان مستوليا على شىء و متصرفا فيه قوله نافل بالنسبة اليه. 


و هذه الأدلة وان لم يكن كل واحدة منها كافية لإثبات حجية قول صاحب اليد فى اخباره بنجاسة ما تحت استيلائه أو طهارته 
الآاان مجموعها كاف لإثبات حجيته فى الجملة» و قد تقدم البحث عن تفاصيلها فى مبحث المياه عند البحث عما يثبت به طهارة 
الماء و نجاسته. و فى آخر مبحث النجاسات عند البحث عما يثبت به نجاسة 
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المتنجسء و قد ذكرنا فى المبحث الأخير حكاية الخلاف عن شرح المفاتيح و شارح الدروسء و تقويتهما القول بعدم اعتباره 
فى الاخبار بالنجاسة» لعموم قوله عليه السّ.لام: «كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر» و هذا القول ضعيف فى الغاية حسبما فصلنا 
ضعفه فى ذلكك المبحث الا ان القائل به لا يقول به الا-فى الاخبار بالنجاسة. و اما فى الاخبار بالطهارة فلم ينقل مخالف فى 
اعتباره» و لعل الحكم فى الاخبار بها اتفاقى. 

الرابع غيبة المسلم على التفصيل الذى سبق و فصلنا الكلام فى تفصيلها مستوفى. 

الخامس اخبار الوكيل فى التطهير بطهارته؛ اعلم ان المخبر بتطهير الشىء المتنجس اما ان يكون وكيلا- عن مالكه؛ أو يكون 
مأذونا عنه فى تطهيره؛ أو لا يكون مأذونا فيه بل يدعى تطهيره بلا اذن من المالكك, ثم ان اليد اما يراد بها مجرد الاستيلاء على 
الشىء مطلقا و لو لم يكن بإذن شرعىء أو يراد بها استيلاء مالكك العين أو المنفعة أو المأذون منه بعقد الوكالة» أو مطلق الاذن 
المحرز بالاذن الصريح, أو بشاهد الحالء أو بالفحوىء أو يراد بها خصوص استيلاء المالكك للعين و المنفعة» فلا تع الوكيل عن 
المالك فضلا عن المأذون عنه. 

فعلى الأول فكل متصرف فى الشىء و لو بالتصرف الغسلى بلا اذن من المالكك يكون صاحب اليدء فيقبل قوله من جهة كونه 
صاحب اليد و لو كان غاصباء و على الثانى يخرج الغاصبء و ما لا يكون باذن المالكك عن صدق عنوان ذى اليد» لكن يصدق 
على الوكيل و المأذون عن قبل المالكك بأنه ذو اليد و على الثالث يخرج مثل الوكيل و المأذون عن تحت عنوان صاحب اليد و 
يختص مورهه بما إذا كان الاستيلاء من المالكك للعين أو المنفعة» و وكيله فى الحفظ لا فى الغسل و نحوه. 

ثم ان الفرق بين الوكيل فى الغسل و المأذون فيه انما هو الفرق بين الوكالة العقدية التى تفتقر إلى الإيجاب و القبول» و من 
آثارها عدم عزل الوكيل فيها بمجرد عزله؛ بل يتوقف على علمه بالعزل» و بين الوكالة الإذنية التى هى عبار عن مجرد الاذن فى 
التصرفء و ليست من العقود إذ لا عهد فيهاء و انها ترتفع بمجرد المنع عن التصرف و لو لم يبلغ إلى المأذون» فلو فعل قبل علمه 
بالعزل يكون فضوليا إذا عرفت 
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ذلك فنقول: إذا كان الوكيل فى الغسل معنونا بعنوان ذى اليد يدل على اعتبار قوله فى الاخبار بالطهارة كلما دل على اعتبار قول 
ذى اليد و إذا لم يصدق عليه عنوان ذى اليد ففى حجية قوله فى اخباره بتطهير ما وكل فى تطهيره بالوكالة العقدي وجهان. 
المحكى عن جماعة هو العدم على ما حكى عن الأمين الأسترآبادى, و السيد نعمة الله الجزائرى» كما فى الحدائق و الجواهر 
انهما حكيا عن جمله من علماء عصرهما انهم كانوا إذا أرادوا إعطاء ثيابهم القصارين لتطهيرها يهبونها إياهم أو يبيعونها ثم 
يشترونها منهم تخلصا من شبهة استصحاب النجاسة؛ لتوقف انقطاعه على العلم أو ما نقوم مقامه من البينة» أو ازالة المالكك نفسه 
مع عدم ثبوت قيام خبر مطلق الوكيل وان لم يكن عدلا مقامه. لعدم ثبوت كونه من ذوى الأيدى المقبولة اخباراتهم إذا 
المعلوم منها المالكك انتهى, و لا يخفى ان ما ذكروه مبنى على ارادة خصوص استيلاء المالكك من اليدء اعنى الاحتمال الثالث 
المتقدم» فيحصل التفكيكك بين صدق الوكيل فى الغسل و بين صدق ذى اليدء بصدق الأول و عدم صدق الثانى. 

و المختار عند صاحب الجواهر (قده) هو الأول و استدل له بما حكى الاستدلال به عن الأمين الأسترآبادى من القطع بالاكتفاء 


بتطهير الجوارى و النساء و نحوهن ثياب ساداتهنّ و رجالهن» كما يشهد به تتبع الاخبار بعين الانصافء و بان كل ذى عمل 
مؤتمن على عمله؛ كالأخبار الواردة فى القصارين و الجزّارِين و الجارية المأموره بتطهير ثوب سيدهاء وان الحيّجام مؤتمن فى 
تطهير موضع الحجامة و نحو ذلككء ثم قال: فضلا عن عموم أدلة الوكالة» و تصديق الوكيل فيما و كل فيه فحينئذ لا حاجة 
للحكم المذكور الى دعوى الدخول تحت قاعدة ذى اليد انتهى» و لعل مراده (قده) فيما دل على تصديق الوكيل فيما و كل فيه 
هو خبر هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام. 

وفيه ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابداء و الوكالة ثابتةُ حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة» أو يشافهه العزل 
عن الوكالة» و لا يخفى ان مضى امره ابدا لا يدل على اعتبار قوله فى اخباره بتطهير ما وكل فى تطهيره» بل يمككن ان يقال ان 
مورد مضى امره انما هو فيما إذا لم يكن ماضيا لو لا وكالته» مثل بيع 
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مال الغير و نحوه. و لا يشمل مثل تطهير ما كان للموكل الذى لا يتوقف صحته على صدوره من المالكك أو المأذون عنه. و لا 
على اذنه المتأخر لو وقع بلا اذن منه» فمثل وكالة الوكيل فى غسل المتنجس الذى للموكل خارج عن مورد هذا الخبر» كما ان 
عموم أدلة الوكالة- لو كان لها عموم- لا يدل على اعتبار خبره فى التطهير بحيث يرفع اليد به عن استصحاب النجاسة عند الشكك 
فى بقائهاء فهذا الذى ذكره بقوله: فضلا إلخ ليس يغنى من شىء. 

و اما الاخبار الواردة فى القصارين و الجرّارين إلخ فلعل مراده (قده) منها صحيحة الفضيلاء أنهم سألوا الباقر عليه الس لام عن 
را اللحم من الأسواق و لا يدرون ما صنع القصابون؟ فقال عليه السّلام: دكل إذا كافمق أمزاق المتتلمييب و لا بال مهاو 
رواية سماعة قال: سألته عن أكل الجبن» و تقليد السيف و فيه الكيمخت,. و الفراء 0١١‏ فقال: «لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة» و 
صحيحة إبراهيم بن محمود انه قال للرضا عليه الّ.لام الخياط يكون يهوديا أو نصرانيا و أنت تعلم انه يبول و لا يتوضأ ما تقول 
فى عمله؟ قال عليه السِِّ.لام «لا بأس» و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت الصادق عليه السّلام: عن الثياب السابرية تعملها 
المجوس و هم أخباث و هم يشربون و نسائهم على تلكك الحال ألبسها و لا اغسلها و أصلى فيهاء قال: «نعم» قال معاوية: فقطعت 
له قميصا و خطته و فتلت له أزارا و بردا من السابرى ثم بعثت بها إليه فى يوم الجمعة حين ارتفع النهارء فكأنه عرف ما أريد 
فخرج فيها إلى الجمعة. 

و خبر عبد الأعلى عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الحجامة فيها وضوء؟ قال: 

١لا“‏ ولا يغسل مكانها لا-ن الحجام مؤتمن إذا كان ينظفه و لم يكن صبيا صغيرا» و لا يخفى ان ما عدا الخبر الأخير من تلكك 
الاخبار لا دلالهُ فيها على قول الوكيل فى الغسل فى اخباره بالطهارة» بل الخبران الأولان يدلان على اعتبار السوق» و الخبر الثالث 
و الرابع يدلان على طهارة ما لا يعلم نجاسته. نعم خبر الأخير يدل على اعتبار قول الحجام 


)١(‏ الفراء بالكسر جمع فرو بفتح أوله: شىء كالجبةُ يبطن من جلود بعض الحيوانات (المنجد) و يقال له بالفارسية يوستين. 
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فى اخباره بطهارة موضع الحجامة» فيدل على اعتبار قول المأذون فى التطهير لو كان مأموناء حيث قيد اعتباره بان لا يكون صبيا 
00 

واماما أشار إليه بخبر الجارية المأمورة بتطهير ثوب سيدها فلعله يريد به رواية ميسرء و فيها قلت لأبى عبد الله عليه الام آمر 
الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله فأصلى فيه فإذا يابس؟ قال عليه السّلام: «أعد صلاتكك اما انكك لو كنت غسلت 


أنت لم يكن عليكك شىء و فى دلالتها على اعتبار قول الجارية فى اخبارها بغسلها منع» و قد ذكرنا الاحتمالات فيهاء و ما هو 
الأظهر منها فى المسألة الثانية من الفصل المعقود فيما إذا صلى فى النجسء و كيف كان فلا ينبغى الاشكال فى اعتبار امخبار 
الوكيل بتطهير ما وكل فى تطهيره لو كان ما وكل فى تطهيره تحت يده؛ و مع عدمه ففى اعتباره اشكالء و لعل الأقرب اعتباره 
لخبر الحجام المتقدم, فان فيه غنى و كفاية. 

و مما ذكرنا يظهر حكم المأذون فى الغسل و لو لم يكن وكيلا بعقد الوكالة» لدلاله خبر الحجام عليه» بل يمكن ان يقال بان 
الغالب فى فعله هو كونه بالاذن فيه. لا بإيقاع الوكالة فى فعله» كما هو الغالب فى أفعاله و نظائره من الطبيب و نحوه. و اما ما قيل 
كما فى شرح النجاء من ان معنى الوكالة ليس الا تفويض العمل اليه و اثتمانه فيه فلا يحتاج الى ذكر الوكالة و لا الى عقدهاء 
إذ هو من العقود الجائزهً التى يحصل معناها بكلما يفيد مؤداهاء ففيه ان الوكالة العقدية تغاير مع الإذنية حيث ان العقديه تحتاج 
الى العقد المركب من الإيجاب و القبول دون الإذنية؛ و انها لا ترتفع الا بعلم الوكيل برفعها دون الإذنية» واما اخبار الغير 
المأذون فى الغسلء فمع دخوله فى ذوى الأيدى كما إذا فسرنا اليد بما يشمل الغاصب و غير المأذون فى التصرف فلا اشكال 
فيه و مع عدم دخوله فيها ففى اعتباره وجهان» ظاهر صاحب الجواهر (قده) هو الأول حيث يقول: و لعل الفحوى أو كالفحوى 
كافيةٌ للسيرة المستمرة و أصالهُ الصحة فى القول و الفعل انتهىء و لكنه لا يخلو عن الاشكال» كما اعترف (قده) به فى آخر 
كلامه و الأقوى عدم اعتباره ما لم ينته إلى الاطمئنان الذى يعبر عنه بالعلم العادى. 

السادس: ما إذا علمنا بغسل مسلم له بعنوان التطهير» و لكن نشكك فى انه هل 
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غسله على الوجه الشرعى أم لاء فأصالهُ الصحةٌ فى فعله توجب حمل غسله على الصحة؛ و يمكن ان يستدل له بالأخبار المتقدمة 
ولا سيما خبر عبد الأ-على الوارد فى الحجام؛ حيث ان فيه ائتمان الحجام إذا كان ينظفه» فيدل على جواز الاكتفاء بفعله فى 
التغسيلء لأنه مؤتمن فيه: بل لعل مورده انما هو فيه؛ و انما يستفاد منه جواز الاعتماد بقوله فى التطهير من جهةٌ الفحوى أو 
كالفحوىء, حيث ان فعله إذا كان محمولا على الصحهٌ يكون قوله الحاكى عنه كذلكك. 

السابع اخبار العدل الواحدء ففى اعتبار قوله مطلقا فى التطهير أو التنجيسء أو عدمه كذلكك أو التفصيل بين التطهير و التنجيس» 
بالقبول فى الأول دون الأخير كما عن كاشف الغطاء وجوه؛ اردئها الأخير لعدم الدليل عليه و الأقوى عدم الاعتبار مطلقاء و قد 
فصلنا الكلام فيه فى مبحث المياه» و فى آخر مبحث النجاسات عند البحث عما يثبت به النجاسة فراجع. 


[مسألة ١‏ إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبى اليد فى التطهير و عدمه] 


مسألهُ ١‏ إذا تعارض البينتان أو اخبار صاحبى اليد فى التطهير و عدمه تساقطا و يحكم ببقاء النجاسة و إذا تعارض البينة مع احد 
الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجدانى تقدم البينة. 

قد تقدم الكلا-م فى تعارض البينتين» و تعارض اليدين» و تعارض البينةٌ مع اليد فى مبحث المياه؛ و آخر مبحث النجاسات 
مستوفى» و حكم تعارض البينةُ مع احدى الطرق المذكورة السبعة فى المتن ما عدا العلم الوجدانى هو تقديم البينة على الجميع؛ 
اما على اليد من الأماراث'فلما فضلاه فى هبحت المباه من ذكر الضور و يان أحكانهاء و انا على غين اليد مخ سائر الأمارات 
فلان اليد التى تتأخر عن البينة متقدمة على غيرها من سائر الأمارات عدا الإقرار فيكون تقديم البينة المتقدمة على اليد على ما 
تتقدم عليه اليد أولى. 


[مسألة ؟ إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين] 


مسألة ؟ إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البين على تطهير أحدهما الغير المعين أو المعين و اشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه 
عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحابء بل يحكم بالنجاسةٌ ملاقى كل منهما لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاة فيهما 
صحث. 
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اعلم ان الحكم المذكور فى هذه المسألة يشتمل على صور- الأولى: إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما الغير 
المعين أو علم بطهارة أحدهما كذلك يكون من موارد ما علم إجمالا بطهارة أحد الشيئين اللذين كانا نجسين» ففى جريان 
الأصل المثبت للتكليف مثل استصحاب نجاسة كل واحد منهما خلاف» و المصرح به فى عبارة الشيخ الأكبر (قده) فى الرسائل 
هو المنع عن إجرائه. 

و المختار عند المحققين بعده هو الجوازء و استدل المجوزون بوجود المقتضى لإجرائه و عدم المانع عنه» و الأول لتماميه أركان 
الاستصحاب فى كل واحد من الطرفين» من اليقين السابق بنجاسته و الشكك اللاحق فى بقائهاء و اندراجه تحت عموم دليل لا 
تنقض و الثانى أعنى عدم المانع لعدم استلزامه للمخالفة القطعية فى مقام العمل. 

و استدل الشيخ على ما يترائى من ظاهر عبارته فى الرسائل بالمنع عن شمول دليل الاستصحاب له لاشتمال دليله فى مثل صحيحة 
زرارة على التذيل بقوله: بل تنقضه بيقين آخرء و مع شمول الصدر اعنى قوله «لا تنقض اليقين بالشككث» لليقين الإجمالى لا بد 
من ارادته من الذيل أيضاء و يقع التناقض بين الصدر و الذيل حينئذ» إذ مقتضى الصدر عدم رفع اليد عما علم به إجمالاء و 
مقتضى الذيل رفع اليد عنه بالعلم الإجمالى على خلافه فلا بد اما من رفع اليد عن عموم الصدر و تخصيصه بالعلم التفصيلى و 
إبقاء الذيل على عمومه فيكون المؤدى حينئذ حرمة نقض اليقين التفصيلى بالشككء و وجوب نقضه بالعلم التفصيلى أو 
الإجمالى؛ و اما رفع اليد عن عموم الذيل و تخصيصه بالعلم التفصيلىء و إبقاء الصدر على عمومه؛ فيكون المؤدى حينئذ حرمة 
نقض العلم الأعم من التفصيلى و الإجمالى بالشككء و وجوب نقضه بالعلم التفصيلىء و لكن لما كان الذيل فى العموم أظهر 
فيؤخذ به و يتصرّف فى ظهور الصدر و يحمل على خصوص العلم التفصيلى. 

هذا فى صحيحة زرارة المذيلة بذاك الذيل؛ ثم يحمل بقيةُ الأخبار الوارده فى الاستصحاب على ما حمل عليه صدر الصحيحة و 
لو لم تكن مذيلةٌ بذيلها من جههٌ وحدة 
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ساقها معهاء هذا خلاضة ما قاد من عبارثه (قدة) و أوود غليه كل .مق نظن الى غبارتة .يما عو مذ كون فى الأصول وتوجهه بهرادة 
جملة من المحققين بامتناع الجمع بين التعتئد ببقاء نجاسة الشيئين اللذين يعلم بطهارة أحدهما إجمالا فى مرحلة الثبوت» مع قطع 
النظر عن قور دلبل التعنه نه لشتمولة له فى مربحلة الآثبات» و هذا عق ل سييل إلى الخدشة فيه حسها حقتناء فى الأصولمو 
عليه فالأقوى فى هذه الصورة عدم الحكم عليهما معا بالنجاسة عملا بالاستصحاب. و لا الحكم بنجاسة ملاقى كل واحد منهما 
بل المحكوم عليه بالنجاسة ليس إلا أحدهما المعلوم نجاسته بالإجمال و الملاقى لهما معا يحكم عليه بالنجاسة دون أحدهما. 
الصورة الثانية ما إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما المعين ثم اشتبه ما قامت البينة على تطهيره بالاخر. 
الصورة الثالثة ما إذا علم بنجاستهما و علم بالعلم الوجدانى بطهر أحدهما المعين» كما إذا طهر هو أحدهما المعين ثم اشتبه الذى 
طهره بالخر: وهاتان الصورتان تكونان مثل ما إذا كان.عنده انا آن أحدهما المعين نجس و الأخر طاهر فاشتبه عقده الطاهز 


منهما بالنجس» حيث لا موقع لاستصحاب النجاسة فى كل واحد منهما بالخصوص مع قطع النظر عن العلم الإجمالىء فإنه لا يعلم 
بان هذا المعين هو النجس أو ذاكك حتى يتصور الشكك فى بقائه على نجاسته لكى يستصحب نجاسته. نعم يعلم ان أحدهما الغير 
المعين كان نجساء لكنه يعلم ببقائه على النجاسة فلا يكون شكك فى بقائه عليها بما هو غير معين» فما ذكره المصنف (قده) من 
الحكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب فى هاتين الصورتين لا يخلو عن الغرابة» إذ لا علم بالنجاسة السابقة فى كل واحد 
منهما معينا حتى تستصحب. و منه يظهر انه لا يحكم بنجاسة ملاقى أحدهما فى هاتين الصورتين بطريق أولىء إذ لا وجه له الا 
إجراء استصحاب النجاسة فى كل واحد منهما الذى عرفت المنع عنه مع قطع النظر عن العلم الإجمالى؛ كما منع عنه فى الصورة 
الأولى بالنظر اليه» و اما الحكم بصحة الصلاه بتكرارها فى الثوبين اللذين كانا كذلكك فواضح من جهه حصول العلم له بوقوع 
الصلاهً منه فى الطاهر و لا اشكال فيه مع عدم ثوب 
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يعلم بطهارته تفصيلاء و معه ففى الاكتفاء بالتكرار المذكور إشكال ينشأ من الإشكال فى الاكتفاء بالامتثال الإجمالى مع التمكن 


من الامتثال التفصيلىء و قد قوّينا عدم جوازه فى الأصول. 
[مسألة 7 إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهارة فى انه هل زال العين أم لا] 


مسألة * إذا شكك بعد التطهير و علمه بالطهارة فى انه هل زال العين أم لا و انه طهره على الوجه الشرعى أم لا يبنى على الطهارة 
الااان يرى فيه عين النجاسة» و لو راى فيه نجاسة و شكك فى انها هى السابقة أو أخرى بنى على انها طارئة. 

فى هذه المسألة ثلاثة فروع: الأول إذا طهر شيئا و علم بطهارته ثم شكك فى انه هل أزال عنه عين النجاسة أم لاء ففى الحكم 
بطهره و عدم وجوب الفحص عليه مطلقا أو عدمه و وجوب تحصيل العلم بزوالها بالفحص أو تجديد الغسل مطلقاء أو التفصيل 
بين من كان حين التطهير عالما بالعين» و كان بصدد إزالتها بالغسل» و بين من لم يكن كذلككء بالحكم بالطهر فى الأول دون 
الأخيرء وجوه ظاهر المتن هو الأول و يستدل له بأصالهُ الصحة الجارية بعد الفراغ. 

و الأقوى هو الفرق بين ما إذا كان بعد العمل عالما بالتفاته الى العين حين العمل أو كان شاكا فيه و بين ما إذا كان عالما بغفلته 
عنهاء بإجراء أصالة الصحة فى فعله فى الأول لمكان إذ كريته حين العمل» دون الأخير» بل هذا ليس تفصيلا فى إجراء الأصل» و 
انما هو بيان لمحل إجرائه. حيث انه لا يجرى فيما إذا علم بالغفلة عما شكك فيه حين العملء و منه يظهر إمكان إرجاع الوجه 
الثالث أيضا الى بيان ما يعتبر فى مجرى الأصل لا-انه تفصيل فى جريانه فى مجراه؛ و اما القول بعدم اعتباره مطلقا و وجوب 
تحصيل العلم بالزوال اما بالفحص أو بتجديد الغسل فمما لا وجه له. 

الثانى: لو شكك بعد التطهير انه طهره على الوجه الشرعى أم لاء يبنى على الطهارة جريا على قاعدة أصالة الصحة. و هذا مما لا 
اشكال فيه. 

الثالث: لو طهره و علم بطهره ثم راى فيه نجاسة و شكك فى انها هى السابقة أو نجاسة أخرى. فالمختار عند المصنف (قده) انه 
يبنى على انها طارئةٌ» و يستدل له بأن 
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رؤية النجاسة لا تخرج التطهير الصادر منه عن كونه موردا لقاعدة الصحةٌ بعد الفراغ» و يترتب الثمرةٌ فيما إذا لاقاه شىء فى 
الآنات التى يحتمل بقائهاء حيث يحكم بطهارته حينئذ» أو صلى فيه بعد تطهيره و علمه بطهره ثم راى بعد الصلاة فيه نجاسة 


فشكك فى أنها السابقة» فإنه يحكم بصحة صلاته إذا قلنا بوجوب الإعاده على من صلى فى ثوب نجس غسله و علم بطهارته 
فصلى فيه و تبين بعد صلاته ببقاء نجاسة ثوبه» و اما لو قلنا بعدم وجوب الإعادة بعد تبين البقاء فلا يصير ثمرة فى المقام. 


[مسألة ؟ إذا علم بنجاسة شىء و شك فى ان لها عينا أم لا له ان يبنى على عدم العين] 


مسألة ؟ إذا علم بنجاسة شىء و شكك فى ان لها عينا أم لا له ان يبنى على عدم العين فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين 
على تقدير وجودها وان كان أحوط. 

عدم لزوم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها اما لأجل عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية» أو لأجل 
استصحاب عدم وجود العين» لكن الأول مبنى على ان يكون النظر فى الشىء و تشخيص وجود العين فيه أو المبالغة فى غسله 
بقدر يعلم زوال العين على تقدير وجودها مصداقا للفحصء و هو مشكل لإمكان ان يكون المقام من قبيل النظر إلى الأفق على 
من شكك فى طلوع الصبح و هو على السطح حيث ان نظره حينئذ لا يعدٌ من الفحص. و انما الفحص يصدق على ما يحتاج الى 
مقدمات غير حاصلة» و اما الاستصحاب فلا مانع عن إجرائه فيما إذا لم يشكك فى حاجبية العين عن وصول الماء إلى البشرة على 
تقدير وجودهاء و مع فيها فبأصالة عدمها لا يثبت وصول الماء إلى البشرة الا على التعويل بالأصل المثبت» و كيف كان فلعل 
وجوب إحراز عدم العين أو المبالغة فى الغسل بقدر يعلم بزوال العين على تقدير وجودها لا يخلو عن قوة. 


[مسألة 0 الوسواسى يرجع فى التطهير الى المتعارف] 


مسألة ه الوسواسى يرجع فى التطهير الى المتعارف و لا يلزم له العلم بزوال النجاسة. 

اما الرجوع فى التطهير الى المتعارف فلعدم سقوط وجوب التطهير عنه» و اما عدم وجوب تحصيل العلم بزوال النجاسة عليه 
فللحرجء حيث انه لا يحصل له العلم 
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بزوالها الا نادراء و حيث ان التطهير بقدر المتعارف موجب لزوال النجاسة غالبا فيكتفى به لحصول المقصود به» و قد تقدم فى 
مسأل عدم اعتبار علم الوسواسى فى الطهارة و النجاسة فى مبحث النجاسات جمله من الكلام فى ذلكك فراجع. 


[ (فصل- فى الحكم الأوانى)] 

اشارة 

(فصل - فى الحكم الأوانى) 

[مسألة ١‏ لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتة] 


مسألة ١‏ لا يجوز استعمال الظروق المعمولة من جلد نجس العين أو الميثة قيما يشترط فيه الظهارة من الأكل و الشرب و الوضوء 
و الغسلء بل الأحوط عدم استعمالها فى غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاء و كذا غير الظروف من جلدهماء بل و كذا سائر 
الانتفاعات غير الاستعمال فإن الأحوط تركك جميع الانتفاعات منهماء و اما ميتهُ ما لا نفس له كالسمكك و نحوه فحرمة استعمال 


جلده غير معلوم وان كان أحوطء و كذا لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقاء و الوضوء و الغسل منها مع العلم باطل مع 
الانحصار بل مطلقاء نعم لو صب الماء منها فى ظرف مباح فتوضاً أو اغتسل صح و ان كان عاصيا من جهة تصرفه فى المخصوب. 
فن أهنةةه المندالة امور الأول الا بحوز اعمال الظرؤف التعدولة مرج بحلة تجين الع أو البيدة ناعرط الطيار قلقي 
الجواهر فى كتاب الأطعمةٌ و الأشربة عند قول المحقق: دو لا يصلى من مائها: أى من ماء الذى استقى بجلود الميثة» و لا يشرب): 
بلا خلاف» بل الإجماع بقسميه عليه» مضافا الى النصوص لنجاسته المقتضية لذلك انتهى» و مراده (قده) من النصوص هو 
التضوعن الذالة على عومة كدرب هاء لكي فاه بعد التاناعلى حانتة الجللد حجنن حافت فلا بجود اكلةاوالا شتر يلا 
الوضوء منه و لا الغسل به و لا نحو ذلكك مما يعتبر فى جوازه الطهارة فمرجع عدم جواز الاستعمال الى عدم جواز الأ-مور 
المذكورة و لكن لا يخفى ان هذا ليس من مصاديق عدم جواز استعمال الظروف المعمولة من جلد النجس»ء بل مع 
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تطهير ما يتنجس بملاقاته إذا كان قابلا للتطهير يجوز أكله و شربه و جميع ما يشترط فيه الطهارة» بل و كذا إذا كان ظرفا واسعا 
يشتمل على كر من الماء و القى فيه الكر دفعة لا تدريجاء فإنه يجوز الشرب منه و التطهير به مع عدم ملاقاة الشىء المغسول به 
مع الظرف. 

و فى جواز الوضوء منه و الاغتسال فيه بالارتماس كلادم, فان قلنا بجواز استعمال النجس فيما يشترط فيه الطهارة؛ فلا ينبغى 
الإشكال فى صحة الوضوء منه و الاغتسال فيه» و ان قلنا بعدم جوازه فالمصرح به فى طهارةٌ الجواهر عند البحث عن نجاسة الميتة 
هو صحة الوضوء منه» و حكى صحته عن القواعد و كشف اللثام» و استدل له بان المحرم عليه جعل الماء فيه لا إفراغه ثم قال: 
نعم لو قلنا بوجوب الإفراغ عليه» و باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن الضدء و كان الوضوء ضدا اتجه الحكم بالفساد حينئذ» كما انه 
يتجه لو استعمله فى نفس العبادة فيما ارتمس فيه مثلاء بل الأحوط تركك الوضوء فيه لصدق استعمال جلد الميتهٌ كما اختاره 
الأستاد فى كشف الغطاء انتهى, أقول: و فى المسألة بحث طويل سيجىء فى حكم استعمال المخصوب إنشاء اللّه تعالى. 

الثانى: اختلف فى استعمال جلد الميتة أو نجس العين فى غير ما يشترط فيه الطهارة و فى الشرائع يجوز الاستقاء بجلود الميتُ لما 
لا يشترط فيه الطهارة و ان كان نجساء و حكى جوازه عن النافع و الإرشاد و النهاية» و حكى عن الصدوق نفى البأس فى استقاء 
الماء بالدلو الذى صنع من جلد الخنزيره و فى مفتاح الكرامة ان جمهور الأصحاب صرحوا بعدم جواز الانتفاع بالميتةُ بوجه من 
الوجوه و عن التذكرة بعد الاستشكال فى الانتفاع بالميتةُ قال: الأقرب المنع» و عن شرح المفاتيح دعوى عدم الخلاف فى المنع 
عن الانتفاء بهاء و عن شرح القواعد لكاشف الغطاء دعوى الإجماع على المنع عنه و يستدل للاول بعد الأصل أعنى أصالة 
الإباحة عند الشكك فى جواز استعمالها باخبار كخبر الصيقل و ابنه فى الميتة» و فيه: كتبوا الى الرجل جعلنا الله فداكك انا قوم 
نعمل السيوف ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرهاء و نحن مضطرون إليها و انما علاجنا جلود الميتة و البغال و الحمير الأهلية لا 
يجوز فى أعمالنا غيرهاء فيحل لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن نصلى فى ثيابنا؟ و نحن محتاجون الى 
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جوابكك فى هذه المسألة يا سيدنا لضرورتناء فكتب عليه السَّلام: «اجعلوا ثوبا للصلاة» الحديثء فإنه يدل بتقرير الامام عليه السّلام 
على جواز الانتفاع بالميتة» بل جواز بيعها الا- انه أول على ارادهُ تعليق البيع و الشراء المذكورين فيه على نفس السيوف التى 
عملت الميته فى غلافهاء لا تعليقهما على الميته نفسها بالاستقلال أو منضما الى السيوف على ان يكون الثمن فى مقابلها فى 
ضمن جعله فى مقابل السيوف و يبقى على ظاهره فى غير البيع. 

و يرد بأنه لا ظهور فى الخبر المذكور فى جواز البيع الا من حيث التقرير» و هو لا يدل على الرضا به خصوصا بعد كونه بنحو 


المكاتبة المحتملة للتقية» فيطرح حينئذ بحمله على التقية. 

و خبر البزنطى عن الرضا عليه التّ.لام فى الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصاح له ان ينتفع بما قطع؟ قال عليه السَّد.لام: «نعم 
يذيبها و يسرج بها ولا يأكلها و لا يبيعها» و مثله خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهما السّلام» و هذان الخبران ظاهران فى 
جواز الانتفاع بالميته فى الإسراج خاصة؛ و خبر الوشاء عن ابى الحسن عليه السّ.لام فى أليات الغنم المقطوعة» فقلت جعلت 
فداكك فيستصبح به؟ فقال عليه الس لام: «اما علمت انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» بدعوى ظهوره فى جواز الانتفاع بالميتة 
من حيث الانتفاع بهاء و انما يمنع عنه اصابةُ الثوب و اليدء و المراد بقوله عليه السّلام: «و هو حرام» اما النجسء فيكون إرشادا الى 
ما يترتب على استصباحها من نجاسة اليد و الثوب و الابتلا-ء بتطهيرهماء أو اعادة الصلاه لو صلى مع نجاستهماء و اما الحرام 
التكليفى مع تعاطيه تعاطى الطاهرء لا مطلقاء كيف و من الضرورى جواز مماسة النجس بنحو يؤدى الى نجاسة الجسم المماس 
له» و عدم تحريم تنجيس الثوب و البدنء و هذا الخبر ظاهر فى جواز الانتفاع بالميتةُ مطلقا. 

و خبر زرارةُ الوارد فى شعر الخنزير عن الصادق عليه السَّلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البثر 
أ يتوضأ من ذلكك الماء؟ قال عليه السلام: 

«لا بأس» و موثق حسين بن زرارة» قال قلت للصادق عليه السّلام فشعر الخنزير يستسقى به الماء» أ يشرب منها و يتوضأ منها؟ قال 
عليه السّلام: «لا بأس» و هذان الخبران لا دلالة فيهما 
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على جواز الانتفاع بالنجس حتى من حيث التقرير» و انما هما مسوقان للسؤال عن حكم الوضوء بما يستقى منه الماء بالحبل 
المأخوذ من شعر الخنزير» و خبر زرارة المروى فى التهذيب و الفقيه الوارد فى جلد الخنزير» و فيه قال: سألت أبا عبد الله عليه 
السَّلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستسقى به الماء؟ قال: «لا بأس» و هذا الخبر ظاهر فى جواز الاستقاء بالدلو المصنوع من جلد 
الخنزير» هذه جملة من الاخبار التى استدل أو أمكن الاستدلال بها على جواز استعمال النجس فيما لا يشترط فيه الطهارة. 

و يستدل للأخير أعنى القول بعدم جواز استعماله الا فيما ثبت استعماله بالخصوص بجملةٌ من الاخبار» منها خبر تحف العقول» و 
فيه بعد عدّ ما فيه وجه من وجوه الفساد نظير الربا و نحوه؛ قال: «أو شىء من وجوه النجس فهذا كله منهى عن اكله و شربه و 
لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلكك حرام» و ظاهره هو حرمة جميع الانتفاعات بالنجس. و المناقشة فيه 
بعدم ظهور كون قوله عليه السّد.لام: «فى ذلكك حرام» راجعا إلى الأخير ضعيفة» لظهور رجوعه الى الجميع بقرينة قوله: «فهذا كله) 
و منها خبر على بن جعفر عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضهاء يصلح له بيع جلودها و دباغها و لبسها؟ قال عليه السّلام: «لا» 
ولو لبسها فلا يصل فيهاء و فى دلالته على المنع تأمل» إذ الظاهر فى السؤال عن اللبس- بقرينة عطفه على البيع و الدباغ- هو 
السؤال عن المعاملة معه معاملة المذكى لا عن الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة بعد الفراغ عن كونه ميتةء يغاير حكمه مع 
المذكى, و على تقدير دلالته على المنع فى المقام فهو يدل على المنع عن خصوص اللبس. و لا يدل عليه بالعموم. 

و منها صحيح الكاهلى فى قطع أليات الغنم؛ قال أبو عبد الله عليه السّ.لام «ان فى كتاب على عليه السّد.لام ان ما قطع منها ميت لا 
ينتفع بها؛ و فيه نوع ظهور فى المنع عن مطلق الانتفاع بالميتة الا انه قابل للحمل على المنع عن الانتفاع الذى أعدت لأن ينتفع بها 
لو كانت مذكىء فيكون قوله عليه السّرلام: «لا ينتفع بها» إشارةٌ إلى الانتفاع المعهود منهاء و هذا ليس ببعيد» و لم أر من تعرض 
لهء و منها خبر على بن المغيرة قال: قلت لأبى عبد الله عليه الشلام: الميتة ينتفع منها بشىء؟ قال: «لا» و هذا فى الدلال على عموم 
المنع أظهر من 
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خبر الكاهلى» و ذلكك بقرينة قول السائل «بشىء الا انه أيضا قابل للحمل على السؤال عن الانتفاع بها مما ينتفع من المذكىء و 
هذه جملة مما استدل به من الاخبار على المنع عن الانتفاع بعين النجس. و الانصاف عدم دلالة شىء منها على المنع عنه على 
العموم الا خبر تحف العقولء فإنه ظاهر فى المنع عنه كذلك. 

و ما افاده بعض أساتيدنا (قده):- من ان دلالته على حرمةٌ جميع التقلبات بالإطلاق سواء كان مما فيه الصلاح أو الفساد. لكن فى 
نفس هذا الخبر ما يدل على تقييد المنع بما فيه الفساد, فتخرج الانتفاعات الحاصلة من النجس مما ليس فيها وجه من وجوه 
الفساد منظور فيه كيف و قد جعل فى الخبر «شىء من وجوه النجس» مثالا لما فيه وجه من وجوه الفسادء نعم يمكن ان يقال 
بأن الأخبار المجوزه كلها أخص لورودها فى موارد خاصة؛ و خبر تحف العقول يدل على المنع بالعموم فيخصص بهاء لكن 
مقتضى ذلك هو الأخذ بعموم ما فى تحف العقولء و الحكم بعدم جواز الاستعمال فيما لم يرد عليه دليل بالخصوصء فيكون 
الأصل هو عدم الجواز الا ما ثبت الجواز فيه و الاشكال على سند الخبر بأنه ضعيف مدفوع بانجباره بالعمل لحكاية الإجماع 
على المنع و نسبته الى جمهور الأصحابء هذا ما عندى فى هذا الأمر. 

الأمر الثالث: فى الانتفاع بعين النجس بما لا يعد استعمالاء و ذلكك كالانتفاع بالميتة لوقود الحمام؛ أو الطعام الطير أو الكلاب؛ أو 
جعله فى بناء أو غيره» أو للتوصل الى قتل بعض الحيوانات المؤذية؛» و نحو ذلك مما يصدق عليه الإتلاف لا الاستعمال» و 
الأقوى فيه أيضا التحريم, لأن المنهى عنه فى النصوص هو الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف كما فى خبر 
تحف العقول الذى نهى فيه عن التقلبء و التقلب أعمّ من الاستعمال و خبر الكاهلى؛ و على بن المغيرةُ الوارد فيهما النهى عن 
الانتفاع» و بعد النهى عنه لا وجه لاختصاص التحريم بالاستعمال. 

الرابع فى صرف النجس فيما لا يعد انتفاعا أيضا كبعض الانتفاعات المذكورة فى الأمر المتقدم مثل إطعام الكلب و نحوه حيث 
لا يعد انتفاعاء تنزيلا له منزلة المعدوم؛ و الأقوى فيه الجواز بعد عدم صدق الانتفاع عليه لعدم الدليل على حرمته 
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مع كون الأصل مقتضيا له. 

الخامس: قد تقدم فى مبحث الميتهٌ فى باب النجاسات اختصاص النجاسة بميتةُ ما له نفس سائلة و طهارة ما لا نفس له. و عليه 
فلا يحرم استعمال جلده. و لا شىء من اجزائه فيما لم يثبت حرمته كالأكل و نحوه؛ و لكن مقتضى إطلاق بعض النصوص هو 
المنع الا انه ينصرف الى المنع عن النجس منهاء و لعل وجود هذا الإطلاق مع إطلاق بعض المتون كاف فى حسن الاحتياط فى 
التجنب عنه» و لذا قال المصنف فى المتن: 

وان كان أحوط. 

السادس: لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مطلقا فى الأكل أو الشربء أو فى الوضوء أو الغسلء و اما الحكم ببطلان الوضوء 
أو الغسل بما فيه فيحتاج تنقيحه الى بيان صور. 

الاآولى: ان يكون الوضوء بالماء الذى فى الظرف المغصوب بنحو الاغتراف منه تدريجا مع انحصار الماء بما فيه و عدم تمكنه 
من ماء غيره» فلا يخلو اما ان يكون الاغتراف منه على سبيل التدريج بقصد التخلص و التفريغ, أولاء فإن كان الاغتراف بقصد 
التخليص فلا إشكال فى جوازه و صحة الوضوء أو الغسل به بعد الاغتراف منه. و قد وقع الخلاف فى التعبير عن ضابط التخليص» 
وقيل انه يتحقق فيما إذا كان الاغتراف بقصد التخليص مطلقا. 

و الحق ان يقال بتحققه بقصده فيما إذا كان الماء ملكا له؛ لا مباحا بالأصلء و لم يكن صبه فى الظرف المغصوب بفعله؛ فيعتبر 
فيه أمور ثلاثة أولها كون الماء ملكا له و ثانيها عدم كون قراره فى الظرف المغصوب بفعله و ثالثها قصده إخراج مائه عن 


الظذرف و تفريغ الظرف عنه. 

اما اعتبار كون الماء ملكا له فلانه لو كان مباحا لا يكون اغترافه تخليصا بل هو تصرف فى الماء المغصوبء إذ لا موجب لجواز 
تصرفه فى الإناء المغصوبء و تفريغه عن الإناء الذى لا اضافة له اليه» و انما يحدث له الإضافة إليه بالتفريغ» فيقع الكلام حينئذ 
فى جواز تفريغه؛ و اما اعتبار ان لا يكون أشغل الظرف بمائه بفعله فلانه لو كان 
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كذلك يكون هو المفرط لماله بصبه فى المغصوبء فيكون كالمتوسط فى الأرض المغصوبة الذى يكون معاقبا على الخروج 
منها بالنهى السابق الساقط من جههٌ كونه بنفسه» ادخل نفسه فيها فصار منشأ للتصرف. 

و اما اعتبار قصد التخليص فيما كان الماء ملكا له و لم يكن إشغاله بفعله فواضحء حيث ان التخلص قصدى يتوقف تحققه على 
القصد. و ان لم يكن الا-غتراف بعنوان التخلص بان لم يكن بقصده. أو لم يكن الماء ملكا له. بل كان مباحاء أو كان ملكا له و 
لكن كان اشغال المغصوب به بفعله» فاغترف تدريجاء بان اغترف مقدارا منه غسل به وجهه ثم مقدارا آخر غسل به يده اليمنى» 
ثم مقدارا آخر غسل به يده اليسرىء فالمعروف بين الأصحاب هو بطلان الوضوء أو الغسل به كذلككء و ذلكك لعدم التكليف 
الفعلى بالوضوء أو الغسل حين الشروع فى غسل الوجه فى الوضوء أو الرأس و الرقبة فى الغسلء لان فعلية التكليف بها مشروطة 
بالقدرة العينية على إتيان الجزء الأول منهما عينا و تعقبه بالقدرة على الإتيان ببقية الاجزاء على النحو المعقول من تصوير الشرط 
المتأخرء لكن القدرة على بقيهُ الأجزاء غير حاصلهٌ من جهة منعه عن الاعتراف لكونه حراما شرعاء و المنع الشرعى كالمنع العقلى 
فى انسلاب القدرةُ بسببه» و مع عدم القدرة عليها لا يكون التكليف بهما فعليا لكون المفروض انحصار الماء بما فى الإناء 
المغصوب فيكون تكليفه التيمم حينئذ» فيبطل وضوثئه أو غسله حينئذ لعدم التكليف به فعلاء هذا ما هو المعروف بين الأصحاب. 
و لكن خالف صاحب الفصول (قده) فى الحكم بالبطلا-ن. و قال: بفعليةٌ التكليف عند الإتيان بالجزء الأول بالاغتراف الأول 
مشروطا بالعصيان المتأخر بالاغترافات التى تقع بعد الا-غتراف الأول» فيكون تعقب العصيان المتأخر بالاغترافات الواقعةٌ بعد 
الاغتراف الأول شرطا فى فعليةٌ التكليف بغسل الجزء المتقدم. 

ولا يخفى ان ما ذكره يتم لو لم يكن ملا-ك التكليف بالوضوء أو الغسل مشروطا بالقدره حتى يقال بصحتهما فى الفرض 
المذكورء اما بالملاكك أو بالخطاب الترتبى المتوقف على الملااكك. و اما لو كان التكليف بهما مشروطا بالقدرهُ بملاكه لا بحسن 
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خطابه فقط فلا يمكن تصحيحه عند عدم القدرة عليه لا بالملاكك و لا بالخطاب الترتبى المتوقف على الملاكك. لكن التكليف 
بالوضوء من جهة مقابلته مع التيمم المشروط بعدم التمكن من استعمال الماء مشروط بالقدرة فى ظاهر الخطاب المستفاد منه 
اشتراطه بالقدره ملاكا و خطاباء لا بالخطاب فقطء و تمام الكلام فى ذلكك فى الأصولء و سيجىء شرذمة منه فى بحث التيمم 
فانتظر هذا تمام الكلام فى الاعتراف التدريجى مع انحصار الماء بما فى المغصوب. 

السوزة الثائية و.هئ الصورة الأنولق بعينهاء لكن مع وجود ماء آخر غير ما فى الإناء المغصوب, ولا ينبغى الإشكال فى جواز 
التفريغ منه مع صدق عنوان التخليص عليه كما لا إشكال فى حرمته مع عدم صدق التخليص»ء و صحة الوضوء أو الغسل به إذا 
كان التفريغ دفعة بان صب ما فيه من الماء فى الإناء المباح ثم توضأ أو اغتسل عنه, و انما البحث فيما إذا كان التفريغ بالتدريج, 
بأن أخذ غرفة و غسل بها وجهه مثلا فى الوضوءء ثم اخرى و هكذاء ولا إشكال فى فعلية التكليف بالوضوء أو الغسل فى هذه 
الصورة لوجود ماء آخر غير ما فى المغصوبء فحينئذ لا بد من ان ينظر انْ حركته الوضوئى أو الغسلى هل تصير تصرفا فى 
المخغصوب أم لك فعلى الأول تصير منهيا عنه بعنوان كونه تصرفا فى المخغصوب فيدخل فى باب اجتماع الأسمر و النهى فيبطل 


وضوئه أو غسله بناء على امتناع الاجتماع؛ و تغليب جانب النهى؛ و يصح بناء على تغليب جانب الأمرء أو جواز الاجتماع و تساقط 
الأمر و النهى عن مورد الاجتماع بالمعارضة؛ و يكون صحته حينئذ بالملاك. 

فالعمده حينئذ هو التفحص عن كون الحركة الوضوئى أو الغسلى تصرفا فى المغصوب. فنقول أول أفعال الوضوء هو صب الماء 
على الوجه الذى به يحصل الغسلء و من المعلوم أنه ليس تصرفا فى الإناء المغصوب. و اما اغترافه من الإناء فهو مقدمة للغسل» 
لكن المقدمة إذا كانت محرمة فمع عدم الانحصار بها لا يسقط الواجب عن وجوبه بل يجب الإتيان به بمقدمة أخرى غير 
محرمة و مع انحصار المقدمة بالمحرمة يراعى الأقوى منهما ملاكاء فيسقط الواجب إذا كان ملاكك حرمة المقدمة أقوى 
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من ملاكه. و تسقط حرمة المقدمة إذا كان ملاكك الواجب أقوى من ملاكك حرمتهاء و مع تساوى الملاكين يسقط الواجب أيضا 
من جهة تقدم وجود المقدمة على وجود ذبها بالزمان حسبما فصلناه فى الأصول بما لا مزيد عليه هذا حكم المقدمة المحرمة إذا 
كانت مقدمة للواجب. 

انما الكلام فى حرمة الاغتراف من جهة كونه تصرفا فى المغصوب. فربما يقال بأنه تصرف فى الماء المباح الذى فى الإناءء لا 
فى الإناء نفسه و استدل له كما فى مستمسك العروةٌ بأن الاستعمال عبارة عن اعمال الشىء فيما يصلح له؛ و الإناء انما يصلح 
للظرفيةٌ فاستعماله انما يكون بجعله ظرفا للماء» و اما غسل الوجه بالماء المأخوذ منه فإنما يكون استعمالا للماء لا للإناء انتهى» و 
لا يخفى ما فيه فان الاستعمال ليس عبارة عن اعمال الشىء فى خصوص ما يصلح له؛ بل لو أعمله فى غير ما يصلح له أيضا 
يمكن ان يصدق عليه الاستعمال» فالمناط صدقه عرفا و لو كان بإعماله فى غير ما يصلح له مع انه على تقدير تسليم ما ذكره من 
اختصاصه بأعمال الشىء فى خصوص ما يصاح له الاغتراف من الإناء اعمال له فيما يصلح له. حيث ان إفراغ الإناء عن الشىء 
مثل إشغاله اعمال له فيما يصلح له؛ و لا يختص الاستعمال بخصوص جعله ظرفا للماء بصب الماء فيه» بل يحصل بإفراغه عنه 
أيضاء و لذا يكون الأكل و الشرب من آنية الذهب أو الفضة استعمالا لها و كأنه دام بقائه تخيل انحصار وجه الحرمة بكون 
الحركة الوضوئى أو الغسلى مصداقا للتصرف المحرم, و لذا قال: و اما غسل الوجه بالماء المأخوذ منه فإنما يكون استعمالا للماء 
لا للإناء» و ما ذكره حقى لكن الكلام انما هو فى الاغتراف من الإناء الذى هو مقدمة للغسلء و مع كونه محرما يبطل ذيها الذى 
يؤتى به بتلك المقدمة المحرمة مع إمكان إتيانه بمقدمة أخرى غير محرمة» حيث ان العقل حينئذ يخصص المأتى بغيرها 
بالامتثال» و يحكم بعدم تحقق الامتثال بما تكون مقدمته محرمة مع إمكان الإتيان بغيرهاء فالحق فى هذه الصورة أيضا بطلان 
الوضوء أو الغسل الذى يؤتى به بالاغتراف التدريجى عن الماء المباح الذى فى الظرف المغصوب مع عدم صدق عنوان 
التخليص عليه» كما ذكره فى المتن بقوله 
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بل مطلقا. 

و خلاصة الكلام فى المقام انه يستدل لبطلان الوضوء فى الصورة الثانية بوجهينء الأول ان اغتراف الماء من الإناء المغصوب و 
ان لم يكن مصداقا للوضوء حقيقة بل هو مقدمة له الا أنه يصدق على الوضوء به انه تصرف فى المغصوب عرفاء و بهذا الوجه 
يستدل المصنف على البطلان فيما يأتى من شرائط الوضوءء حيث يقول فى المسألة الثالثة من فصل شرائط الوضوء: ان وضوئه 
حرام من جهة كونه تصرفاء لكن يرده انه لا مسرح لحكم العرف بالتصرف الوضوثى فى المغصوب بعد حكم العقل بالتغاير» و 
كون المسألةُ عقلية. 


الثانى من جههٌ حكم العقل بعدم تحقق الامتثال فى إتيان الواجب بالمقدمة المحرمة مع إمكان الإتيان بغيرها فيما إذا كان 


الواجب عباديا يعتبر فى صحته قصد التقرب, و هذا الوجه قوى يجب الأخذ به. و مما ذكرناه يظهر حكم الصورة الثالثة» و هى ما 
إذا كان الوضوء أو الغسل منه بنحو الارتماس فيه و الصورة الرابعة» و هى ما إذا كانا بنحو حمل الظرف و الصب منه على العضوء 
بل صدق الاستعمال فيهما أظهرء و لا يشكل فى صدتقه فيما إذا كان بنحو الارتماس فيما إذا لم يوجب الرمس فيه تموّج الماء 
على السطح الداخل للإناء» و لا حركته عليه كما استشكله فى المستمسك. و لاافى صدق الاستعمال على الصب على العضوء و 
ان كان لا يتحد مع الحركة الوضوئى أو الغسلى الا انه كالاغتراف من الماء يكون من المقدمات» و يكون حاله كحال الاغتراف. 


[مسألة ؟ أوانى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية] 


مسألة ١‏ أوانى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية» بشرط ان لا تكون من 
الجلود و الا فمحكومة بالنجاسة إلا إذا علم تذكية حيوانهاء أو علم سبق يد مسلم عليهاء و كذا غير الجلود و غير الظروف مما فى 
أيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الأليهُ فإنها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو سبق يد المسلم عليه؛ و 
اما ما لا يحتاج إلى التذكيه فمحكومة بالطهارة إلا مع العلم 
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بالنجاسة و لا يكفى الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة» و المشكوكك فى كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته محكوم بعدم 
كونه منه فيحكم عليه بالطهارة و ان أخذ من الكافر. 

فى هذه المسألة أمورء الأول: أو انى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة الواقعية عند العلم بهاء و بالطهارة الظاهرية عند 
الشكك فى الطهارة الواقعية كغيرها مما يشكك فى طهارته. و الحكم فى الأول واضح لا يحتاج الى البيان» و يستدل للثانى أعنى 
للطهارة الظاهرية بالإجماع عليه حسبما يدّعيه فى كشف اللثام» و فى الحدائق انه لم يقل بخلاف ذلكك غير الشيخ فى ما اعلم» و 
قد حكى قبل ذلكك عن خلاف الشيخ بأنه قائل بعدم جواز استعمال أوانى المشركين من أهل الذمهُ و غيرهم, ثم قال بعد نقل 
عبار الخلاف بأنه لم أقف فى كتب أصحابنا على من نقل خلافه فى هذه المسأله مع ان كلامه صريح فى ذلكك. 

وقد أورد على الحدائق أكثر من تأخر عنه بأن عبار الخلاف المحكيهُ ظاهرة فى النجاسة الواقعية الحاصلهً من مباشره المشركين 
مع الرطوبة» كما يدل عليه استدلاله بآيُ نجاسة المشركينء و بالإجماع و جعل المخالف الشافعى و أبا حنيفة و كلامنا فى المقام 
فى الطهارة الظاهرية عند الشكك فى مباشرتهم مع الرطوبة» فليس عبارته صريحة و لا ظاهره فى الخلاف؛ و لذلكك لم يسند 
الخلاف اليه من أصحابنا كما يعترف به صاحب الحدائق أيضا. 

و يستدل أيضا بجملة من الاخبار منها صحيح ابن سنان قال: سأل أبى أبا عبد الله عليه السّد.لام- و انا حاضر- انى أعير الذمى 
ثوبى و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على» فاغسله قبل ان أصلى فيه فقال أبو عبد الله عليه الشلام: «صل 
فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه) و 
لا منافاة بين دلالته على حجية الاستصحاب. و بين دلالته على طهارة ما فى أيدى المشركين ما لم يعلم ملاقاتهم له مع الرطوبة 
المسرية» و منها صحيح معاوية بن عمار الوارد فى الثياب السابرية» و قد تقدم فى البحث عن اخبار 
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الوكيل فى التطهيرء و منها خبر معلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «لا بأس بالصلاهً فى الثياب التى تعملها 
المجوس و النصارى و اليهود). 


و منها خخبر ابى على البزاز عن أبيه قال: سألت جعفر بن محتّد عليه السّ.لام عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلى فيه قبل ان 
يغسل؟ قال: «لا بأس و ان يغسل أحبّ الى) و منها خبر ابى بصير عن الباقر عليه السّ.لام عن الثوب الجديد يعمله الحائكك أصلى 
فيه؟ 

قال: «نعم). 

و منها خبر أبى جميلة عن الصادق عليه السّ.لام انه سأله عن ثوب المجوسى ألبسه و أصلى فيه؟ قال عليه الس لام: «نعم» قلت: 
يشربون الخمرء قال: «نعم نحن نشترى الثياب السابريةٌ فنلبسها و لا نغسلها» و منها خبر الحميرى انه كتب الى صاحب الزمان عليه 
السّ.لام عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتةُ و لا يغتسلون من الجنابة» و ينسجون لنا ثياباء فهل يجوز الصلاءً فيها من قبل ان تغسل؟ 
فكتب عليه السّلام إليه فى الجواب: «لا بأس بالصلاة فيها» و منها خبر حسين بن علوان عن الصادق عن أبيه عليهما السّرلام: «ان 
عليا كان لا يرى بالصلاة بأسا فى الثوب الذى يشترى من النصارى و اليهود و المجوسى قبل ان تغسل: يعنى ثياب التى تكون فى 
أيديهم فينسجونها و ليست ثيابهم التى يلبسونهاء و قد حمل قوله: 

«فينسجونها) على انها مظنةُ النجاسة و انها لا تخلو منها غالباء لا ما علم بنجاستها. 

و هذه الاخبار كما ترى وان وردت فى مورد الثياب لكنها تدل على كون ما فى أيدى المشركين محكومة بالطهارة» فيصير دليلا 
على طهارة أوانيهم أيضا. 

لكنها معارضة بما تدل على المنع عن الأكل من آنيتهم أو الصلاة فى ثيابهم» ففى رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر 
عليه السّلام عن آنيُ أهل الذمهُ و المجوس؟ 

فقال: «لا تأكلوا فى آنيتهم و لا من طعامهم الذى يطبخون و لا فى آنيتهم التى يشربون فيها الخمر). 

و خبر إسماعيل بن جابر قال قال لى أبو عبد الله عليه السّلام: «لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل فى آنيتهم» يعنى أهل الكتاب» و خبر 
عبد الله بن سنان قال: سأل أبى أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرى و يشرب الخمر فيرده أ 
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قبل ان يغسله؟ قال عليه الس .لام: «لا- يصلى فيه حتى يغسله) و قد حمل تلكك الاخبار على ما إذا علم بمباشرتهم مع الرطوبة 
المسرية جمعا بينها و بين الاخبار المتقدمة» و لا بأس به بعد كون الحكم مما لا خلاف فيه» بل ادعى عليه الإجماع مع انه على 
تقدير المنع عن حملها عليه ساقطة عن الاعتبار بالاعراض عن العمل بهاء على ما هو المختار عندنا فى حجية الاخبار» و لا ينبغى 
التأمل فى المسألة أصلا. 

الثانى الجلود المأخوذة من أيديهم محكومة بالنجاسة؛ و هذا مما لا اشكال فيه؛ و انما الكلام فى ان الحكم بنجاستها هل هو من 
جهة كون أيديهم امارة على عدم التذكية» أو انها لا تكون امارهُ عليه» بل الحكم بنجاسة الجلود التى بأيديهم من جهة أصالة 
عدم التذكية؛ مع عدم قيام اماره عليها فان فيه وجهينء و الحق عدم كونها اماره على عدم التذكية» كما أشرنا إليه فى باب الميتة 
من مبحث النجاسات» و فصلناه فى البحث عن لباس المصلى فى كتاب الصلاة» و كيف كان فلا ثمرة له فى المقام» و انما تظهر 
فيما لو تقارن يد المسلم مع يد الكافر فإنه يتساقطان, بناء على كون يد الكافر امارة على عدم التذكية» و يحكم بكونه مذكى 
بحكم يد المسلمء بناء على عدم أمارية يد الكافر. 

و لكن يمكن ان يقال بناء على أمارية يده ان المستفاد من الاخبار على تقدير تسليم أمارية يده هو أماريتها على عدمها 
اللااقتضائى لهاء لا انها مقتضية لعدمها لكى تكون معارضة مع يد المسلم المقتضية لها. 


و فيه منع» ضرورة ان هذا إنكار لأصل الأمارية» إذ لا معنى للاماريةٌ اللااقتضائية للتذكية بعد فرض كونها امار لعدمهاء هذا 
حكم ما أخذ منهم من الجلود حيث انها محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها أو كونها فى يد المسلم وانهم أخذوها من 
المسلمين. و كانت يد المسلم سابقه على أيديهمء كما انه يحكم بنجاسة ما فى أيدى المسلم إذا علم بسبق يد الكافر على 
أيديهم و انهم أخذوها من الكفار. كما فى الجلود المسوقة من بلاد الكفر فى هذه الأعصار المشومة إلا إذا احتمل فى حق بائعها 
المسلم إحراز التذكية» لكونه معتنيا بالدين و لا يكون ممن لا يبالى به لكى يتحقق 
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موضوع أضالة الفيكة فى عقوو لة يكن امد انسجى التجار ف هذه الأعسمان أغاذنا الله الى م شرووهاد هذا تحال الجلرة 
المأخوذة من الكفارء و هكذا الكلام فيما بأيديهم مما يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الأليهُ و نحوهاء فإنها كلها محكومة 
بالنجاسة إلا مع العلم بالتذكية أو العلم بسبق يد المسلم عليه. 

الثالث: لا اعتبار بظنّ النجاسة؛ و لا دليل على اعتبار الظن بهاء و قد مر فى مبحث النجاسة و فيما يثبت به الطهارةٌ و النجاسة؛ فلا 
يكفى الظن بملاقاتهم لها مع الرطوبة بل الأخبار المتقدمة فى الثوب المسبوق بيد الكافر و سؤال الراوى عن كونهم يشربون 
الخمر و يأكلون الخنزير الظاهر منه بيان مظنة نجاسة الثوبء و نفى البأس فى الجواب عنه دليل قوى على عدم حجية الظن كما 
هو واضح. 

الرابع: ما يشكك فى كونه من الحيوان يحكم عليه بالطهارة» لقاعدتها مع كون الشبهة مصداقية» وعدم أصل موضوعى يحرز به 
حال المشكوكك فيكون مجرى قاعدة الطهارة بالاتفاق» و قول المصنف (قده) محكوم بعدم كونه منه لا يخلو عن شىء» حيث لا 
أصل يحكم به بعدم كونه منه» بل ليس فى البين إلا قاعدة الطهارة كما لا يخفى. 


[مسألة ‏ يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها] 


مسألة * يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها و ان كانت من الخشب أو القرع أو الخزف الغير المطلى بالقير أو نحوه» و لا يضر 
نجاسة باطنها بعد تطهير ظاهرها داخلا و خارجا بل داخلا فقط» نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر الى باطنه إلا إذا غسل على وجه 
يطهر باطنه أيضا. 

فى هذه السياتة أمزاة الأول وجرة استعمال أواق الكمر عند قسلها ان كالغ ضلبة كبا ذا كاتك فق تحاين أو عافن أو 
زجاج أو كانت مقيرا أو مدهونا بالزجاج المعروف (بكاشى كرفته شده) و قد حكى عليه الإجماع عن المعتبر و المنتهى» و فى 
الجواهر ان جواز استعمالها من الضرورى و البديهىء و يدل عليه من الاخبار ما ورد فى جواز استعمالها مطلقا حسبما نذكر قريبا. 
الأمر الثانى: فى البحث عن حكم استعمال ما كان رخوا منها لا يمنع عن نفوذ الخمر فى باطنهاء كما لو كان خشبا أو قرعا أو 
خزفا غير مدهون و لا مطلى بالقير» 
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والتشهور فيه على الجواق أيضاة:و استدل له بالأصلء أعنى أصالة الإباحة» و عمومات الداله على جواز الانتفاع بما لم يرد المنع 
عن الانتفاع به» و ما ورد فى جواز استعمال ظرف الخمرء كخبر عمار عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الدن يكون فيه 
الخمرء هل يصاح ان يكون فيه خل أو ماء أو كامخ أو زيتون؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ 
يصلح ان يكون فيها ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس» و خبر حفص الأعورء قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام: الدن يكون فيه 


الخمر ثغ يجفف يجعل فيه الخل؟ قال: «نعم» و يقيد إطلاقه بما بعد الغسل بقرينة خبر العمار» قال الشيخ فى التهذيب: المراد انه 
إذا جفف بعد ان يغسلء و خبره الأخر قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام انى آخذ الزكاة »)1١‏ فيقال: انه إذا جعل فيها الخمر و 
غسلت كان أطيب لهاء فنأخذ الزكاءً فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه و نجعل فيها البختج؟ فقال عليه السلام: 

للا ساد 

و عن نهاية الشيخ و ابن البراج و ابن الجنيد المنع عن استعماله و استدلٌ لهم بان فى الخمر حده فتسرع فى النفوذ فى الباطن» و 
بصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما التّ.لام قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه؟ فقال: قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم: «كل مسكر حرام» قال: و سألته عن الظروف؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سم عن الدبا 270 و المزقت و 
زدتم أنتم الحنتم ”2 يعنى الغضار «» و المزفت يعنى الزفت الذى يكون فى الرق 


)١(‏ الزكاة بضم المعجمة: زق الشراب. 

(؟) الدبا: القرع؛ و المزفت من الأوعية هو الإناء الذى طلى بالزفت بالكسر و هو القار. 

(*) الحنتم» فى النهاية الحنتم جرار مدهونة خضر كانت يحمل فيها الخمر إلى المدينة» ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله. واحدتها 
حنتمة» الزق بالكسر: السقاء أو جلد يجزر ولا ينتف للشراب و غيره؛ و الخوابى جمع خابية: و هى الدن (وافى). 

(©) الغضار بالغين المعجمة و الضاد: الطين اللازت الأحضر:الحرء نسمونه بالفارسية (كاشى) وقد يعبر عنه بدهن لازن اخضر. 
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و يصب فى الخوابى ليكون أجود للخمر» قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص؟ 

فقال: «لا بأس بها» و خبر ابى الربيع الشامى عن الصادق عليه الّم.لام قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم عن كل 
مسكرء فكل مسكر حرام) فقلت له: فالظروف التى يصنع فيها منه؟ 

فقال: «نهى رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلّم عن الدبا و المزفت و الحنتم و النقير» قلت: ما ذاكك؟ 

قال: «الدبا: القرع» و المزفت: الدنان» و الحنتم: جرار خضرء و النقير: خشب كانت الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف 
ينبذون فيها). 

و أجيب عن الأول بأنه ان أريد به ان نفوذ الخمر فى باطن الإناء مانع عن نفوذ الماء الطاهر فيه لكى يطهر به. ففيه انه خلااف 
الوجدانء فإنه كثيرا ما يقطع بوصول الماء الى جميع منافذه التى وصل اليه الخمر» لا سيما لو وضعت الآنيةُ فى كر أو جار الى ان 
ارتوت من الماءء» مع ان الماء أسرع نفوذا من الخمر لكونه الطف و أقل خليطا منهاء مع انه على تقدير تسليم ذلكك تكون غايةُ ما 
ذكر عدم قبول الاجزاء الباطنية منه للتطهير» و هذا لا يمنع عن طهارة ظاهره بالغسلء و انما يقتضى نجاسة ما يترشح منه. و هذا لا 
يقتضى المنع عن استعماله» و ان أريد به ان ما نفذ فى باطنه من الخمر مانع عن وصول الماء اليه باقيا على إطلااقه» فيبقى 
المتنجس على حاله» فيكون ما لا يقبل التطهير كالدهن المتنجس و الذهب المائع» ففيه انه أيضا خلاف الوجدان. مع انه على 
تقدير تسليمه خارج عن محل البحثء إذ الكلام فيما لا يكون كذلك. 

و أجيب عما تمسكك به من الخبرين بالمنع عن حجيتهما بعد الا-عراض عن العمل بهماء على ما هو المختار عندنا فى حجية 
الاخبار» مع ان الظاهر فى صحيح ابن مسلم من قوله عليه السِّلام «و زدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار و المزفت» هو الإنكار على 
السائل فى إلحاقهما بما نهى عنه؛ و مع ان الظاهر من خبر ابى الربيع هو النهى عنهماء فتقع بينهما المعارضة من هذه الجهة؛ و مع 
الإغماض عن ذلك فهما مشتملان على ما قام الإجماع على قبوله الطهرء و هو الصلب من الإناء كالمزفت و المغضورء لما عرفت 


من خروج الصلب عن محل الخلاف. و انما الخلاف فيما ينفذ فيه الماء لرخاوته» مع ما فيهما من الاجمال الموجب لسقوطهما 
عن الاستدلال» إذ لم يعلم ان المنهى عنه هو استعمال 
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تلك و لو بعد غسلها فى المأكل و المشرب و نحوهماء أو المنهى عنه هو اتخاذها لوضع المسكرات فيهاء كما يؤيده تفسير 
«الحنتم) بكونها ما تحمل فيها الخمر إلى المدينة. 

و صحيح ابن مسلم لا يخلو عن الاضطرابء حيث ان فى ذيله: قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص؟ فقال: «لا بأس بهماا 
لا يلائم مع النهى عن المزفت» و فى المستمسكك ان الصحيح غير ظاهر فى خصوص ظروف الخمرء أقول: ولا يخفى ما فيه إذ 
الظاهر ان قول السائل:- و سألته عن الظروف- بعد سؤاله عن النبيذ» و جواب الامام عن الظروف التى يستعمل فى الخمر كالحنتم 
و الزق» و تفسير المزفت فى الخبر نفسه: بالزفت الذى يكون فى الزق» و يصب فى الخوابى ليكون أجود, قرائن على ان المراد 
من الظروف: هو ظروف الخمرء و يكون النهى عن الظروف المستعملةٌ فى الخمر. 

و كيف كان يمكن حمل هذين الخبرين على استعمال تلكك الظروف لخصوص الانتباذ لكون ظرفيتها للخمر تؤثر فى سرعة 
انقلا.ب النبيذ الملقى فيها الى الخمرء فالنهى من تلك الجهة لا يلا-زم مع النهى عن استعمالها فى غير الانتباذ» و على هذا 
الاحتمال فلا يمكن جعلهما دليلا على كراهة استعمالها أيضاء كما لا يكونان دليلا على حرمته؛ فلا يبقى دليل على الكراهة. 
اللهم الا ان يقال- كما فى الجواهر-: انه لا بأس مع ذلكك فى القول بالكراهة تخلصا من شبهة الخلافء بل و الاحتمال فى 
الاخبار» و استظهارا فى الاحتياط؛ و نحو ذلك مما يكتفى به فيها للتسامح انتهى. 


[مسألة ؟ بحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة فى الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل] 


مسألة ؟ يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضة فى الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و غيرها من سائر 
الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين» بل يحرم تزيين المساجد و المشاهد المشرفة بهاء بل يحرم اقتنائها من غير 
استعمال؛ و يحرم بيعها و شرائها و صياغها و أخذ الأجرة عليهاء بل نفس الأجرة أيضا حرام لأنها عوض المحرم و إذا حرم الله 
شيئا حرم ثمنه. 

فى هذه المسألة أمورء الأول فى استعمال آنية الذهب و الفضه فى الأكل أو الشربء و الحكم بحرمته لعله متفق عليه بين علماء 
الإسلام من الخاصة و العامة 
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ولم يحكك الخلا.ف صريحا فى ذلكك الا-عن داود من العامة فى خصوص الأكل حيث حكى عنه حرمة الشرب فى الا-نية 
المتخذه منهما خاصة؛ و عن خلاءف الشيخ حيث انه فى مقام التعبير أطلق لفظ الكراهة, لكن لم يعلم خلافه لاحتمال إرادة 
الحرمة منهاء و كان تعبيره بها للاقتفاء بالنصوصء و يدل على ذلكك تصريحه بعدم جواز الاستعمال فى كتاب الزكاءً من 
الخلاافء و كيش كان و يدل على حرمةٌ استعمالها فى الأكل و الشرب اخبار متظافرة: كالنبوى المروى عن طرق العامة: دلا 
تشربوا فى آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا فى صحفها ١١‏ فإنها لهم فى الدنيا و لكم فى الآخرة» و العلوى المروى عنهم أيضا 
انه عليه السّلام قال: «الذى بشرب فى آنية الذهب و الفضة إنما يجر جر فى بطنه نارا). 

و صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع» قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن آنية الذهب و الفضِة؟ فكرههماء فقلت: قد 


روى بعض أصحابنا انه كان لأبى الحسن عليه الشلام مرآهٌ ملبسة فضةء فقال: «لا و الله انما كانت لها حلقة من فضهُ و هى عندى) 
ثم قال: 

«ان العباس حين عذر «7) عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل الصبيان تكون فضهُ نحوا من عشرة دراهم, فأمر به أبو 
الحسن فكسر» و عن الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام قال: «لا تأكل فى آنيهُ من فضة و لا مفضضة» و عن داود بن سرحان عن 
الذهب و الفضِة» و عن موسى بن بكير عن ابى الحسن عليه البّدلام قال: «آنيهة الذهب و الفضه متاع الذين لا يوقنون» و عن 
سماعة عن الصادق عليه السّلام قال: «لا ينبغى الشرب فى آنيةٌ الذهب و الفضة» و عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال: 


كنت مع ابى عبد الله عليه السّلام فى الحجر فاستقى ماءء فاتى بقدح من صفرء فقال رجل ان عباد 


)١(‏ الصحاف: القصاعء و مفردها الصحفة: كالقصعة الكبيرة منبسطة تشبع الخمسة (مجمع البحرين). 

(؟) عذر الغلام بالعين المهملهُ و الذال المعجمة: ختنه؛ و الاعذار: الاختتان (وافى). 
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بن كثير يكره الشرب فى الصفرء فقال: «لا بأسء إلا سألته أذهب هو أم فضة). 

وعن حسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام فى حديث المناهى قال: 

«نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم عن الشرب فى آنية الذهب و الفضً) و عن مسعدة بن صدقةُ عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عليهما الّ.لام «ان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم نهاهم عن سبع. منها الشرب فى آنية الذهب و الفضة)» و عن 
ثعلبِة بن ميمون عن الصادق عليه السّلام «انه كره الشرب فى الفضة و فى القدح المفضض و كذلك ان يدهن فى مدهن 
مفضض و المشطة كذلكك» و عن الصدوق روايتها عن الثعلبة مع زيادةً «فان لم يجد بدأ من الشرب فى القدح المفضض عدل 
بفمه عن مواضع الفضة). 

و هذه الاخبار كما ترى بين ما ورد فى حكم الأكل و الشربء أو الأكل بدون ذكر الشربء أو الشرب بدون ذكر الأكلء أو 
النهى عن استعماله الدال على المنع عن مطلق استعماله. ثم انها بين ما عر فيها بلفظ النهى» و ما عبر فيها بصيغته. و ما عبر فيه 
بلفظة الكراهة, و ما عبر فيه بلفظة (لا ينبغى, و الأولان: أى ما عبر فيه بلفظ النهى أو بصيغته» ظاهران فى التحريم, لما ثبت فى 
الأأصول من دلالة النهى بمادته و هيئته على الحرمة و ما عبر فيه بلفظ الكراهة لا يكون ظاهرا فى التحريم, الا انه لا يكون له 
ظهور فى الكراهه المصطلحة. لكون الكراهه ظاهرةُ فيها فى عرف الفقهاء و اما فى لسان الاخبار فلا ظهور لها فى دلالتها على 
هذا المعنى» نعم ليست ظاهرة فى الحرمة أيضا الا انها لا تكون آبيهُ عن الحمل عليها لو دلت عليه قرينة» كما انها ليست صالحة 
لأن تكون قرينه على صرف الأخبار الظاهرة فى الحرمة عنهاء و حملها على الكراهة المصطلحة. 

و بهذا الوجه جمع بين الطوائف الثلاث اعنى ما عبر فيه بمادة النهى و ما عبر فيه بصيغته و ما عبر فيه بلفظ الكراهة؛ بقى ما عبر 
فيه بلفظهٌ (لا- ينبغى) و الانصاف ظهوره فى الكراهة الا انه بهذا المعنى الظاهر معرض عنه؛ فلو أمكن حمله على الحرمة بقرينة 
الأخبار المتقدمة فهو و الا فلا محيص عن طرحه. لسقوطه عن الحجية لإعراض الأصحاب عنه؛ و إجماعهم على خلافه» و كيف 
كان فلا إشكال فى حرمة الأكل و الشرب من آنية 
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الذهب و الفضة الا انه ينبغى التنبيه على أمور. 


الأول ظاهر تلكك الاخبار كون حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة نفسيا من حيث ذاتهماء لا من جهة كونهما 
مصداقا لاستعمالهماء و ان حرمتهما من جهة صدق الاستعمال المحرم عليهماء فايصال ما فى الانية الى الجوف على وجه يصدق 
عليه الأكل أو الشرب فى الانية عرفا هو المحرم سواء صدق عليه استعمال آنيةُ الذهب و الفضة عقلا أم لاء و كان الاستعمال من 
المقدمات الوجودية لما يصدق عليه الأكل أو الشرب أم لاء لان المناط فى الحرمة هو صدق عنوان الأكل أو الشرب من آنيتها 
كما هو المستفاد من تلكك الأخبار. 

الثانى: لا فرق فى حرمة الأكل أو الشرب من آنيتهما بين ما إذا كان الأكل أو الشرب منهما بمباشرة الفم نفسه بلا توسيط آله أو 
كانا بالآلهُ من يد أو غيرها مثل الملقعة و نحوهاء و ذلكك لصدق الأكل و الشرب منهما فى الجميع. 

الثالث: هل المأكول أو المشروب منهما يحرم؟ أو تختص الحرمة بالأكل أو الشرب ولا تسرى إلى المأكول أو المشروب أيضا 
وجهان. لا يخلو الأول منهما عن وجه. و سيأتى تحقيقه فى ذيل المسألة الحادية عشرة. 

الأمر الات فى استعمال اتتتهما فى غير الأكل أو الشرت مق شائر الاستعمالات كالوضوء الغسل :و-تخؤهما من التعينايات و 
تطهير النجاسات و نحوه من التوصليات و غير ذلكك من الاستعمالات كالطبخ و نحوه. و بالجملهُ استعمالها فيما بعد استعمالاء و 
المعروف بين الأصحاب حرمته؛ و حكى الإجماع عليها عن غير واحد من كتب الأصحاب كالمنتهى و التذكرة و المدارك؛ و لم 
يحكك الخلاءف فى ذلك عن أحد إلا-عن ظاهر من اقتصر فى ذكر المحرم من استعمالها على الأكل و الشرب و لم يتعرض 
لغيرهما كالمفيد و سلار و النهاية» و لكنه يحمل على ارادة المثال» لا على قصر الحرمةٌ بهما. 

و كيف كان فما هو المعروف هو الأقوى لدلالهُ جملةٌ من الاخبار المتقدمة عليه» و ذلكك كخبر محمّد بن مسلم المروى عن 
الباقر عليه السّد.لام و خبر موسى بن بكير المروى عن ابى الحسن المتقدمين» بل و صحيحة ابن بزيع المتقدمة التى فيها: سألت أبا 
البرك 
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الرضا عليه السّد.لام ١عن‏ آنيةٌ الذهب و الفضهُ فكرههما؛ إلخ. بناء على حمل الكراهة على الحرمةٌ كما تقدم فى الأمر الأول» فإن 
الظاهر من إطلاق النهى هو حرمة استعمالها مطلقاء و لا موجب لتقييد إطلاقهما بخصوص الأكل و الشربه بقرينة ما اقتصر فيه 
من الاخبار على ذكرهما فقطء و ذلكك لكونهما متوافقين» مع عدم ما يدل على وحدةٌ المطلوب مع احتمال كون الاقتصار فى 
الاخبار المذكورة فيها الأكل و الشرب من باب المثال كما يؤيده اقتصار بعض منها بذكر الأكل كخبر الحلبى المروى عن 
الصادق عليه السّ.لام و خبر داود بن سرحان المروى عنه عليه السّلام و بعض آخر منها بذكر الشرب كخبر حسين بن زيد و خبر 
مسعدة بن صدقة؛ و خبر ثعلبة بن ميمون المروى كل واحد منها عن الصادق و بالجملة بعد ورود الدليل على العموم و قيام 
العمل عليه لا ينبغى الكلا-م فيه» و يجب القول بمضمونه من غير تأمل» هذا بالنسبة إلى حرمة مطلق الاستعمالات التى منها 
الوضوء و الغسل و اما بالنسبة إلى بطلان الوضوء و الغسل و كل أمر تعبدى باستعمالها كالتيمم بالتراب الذى فى آنية الذهب أو 
الفضة فسيأتى الكلام فيه فى المسألة الثالثة عشر. 

الأمر الثالث فى حكم وضعها على الرفوف للتزيين اعلم ان ظاهر كثير من العبارات هو حرمة التزين بانية الذهب و الفضف؛ و انما 
وقع البحث عن مدركها فعن قواعد العلامة بل و غيرها من كتب الأصحاب هو كون اتخاذها للترين من مصاديق اقتنائهاء فيحرم 
تناد على عحرمة إقننائهاء واجغله فى الجواهر.من مصاايق الاسعمال !3 الاتحاذ ارين تحو من اللاستعمال») و اداعئ ان الاستعمال 
أعم من استعمالها فى التظرف بهاء و أورد عليه فى المستمسكك بقوله: و لكنه غير ظاهر فان الاستعمال لا يشمل التزين» أقول: 
استعمال كل شىء انما هو اعماله فيما أعدّ له و لعل الظاهر من عرف بلادنا هو كون المقصود الأصلى من صياغة الأوانى من 


الذهب أو الفضِة هو التزين» بل المعمول منهما فيما أعدّ له كالشرب من الفنجان المصنوع منهما مثلا انما هو للتزيين به» و عليه 
فيكون وضعها على الرفوف للتزين بها من مصاديق استعمالها لو لم يكن من أظهرهاء و على اىّ حال فلا ينبغى التأمل فى حرمته. 
اما لكونه من مصاديق الاقتناء أو لكونه 
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من افراد الاستعمال أو لكونه من أنواع الانتفاع لو كان المراد به الأعمّ من الاستعمال بناء على حرمته بذاكك المعنى العام كما 
تستظهر حرمته من الجملهُ المذكورة فى خبر موسى بن بكير المتقدم: «آنيه الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» بناء على 
تسليم دلالته على الحرمة؛ و مما ذكرنا يظهر حكم تزيين المساجد و المشاهد بها أيضاء فإنه أيضا حرام سواء قلنا بحرمة تزيين 
البيوت بها بوضعها على الرفوف من باب حرمة الاقتناء أو حرمة الاستعمال أو حرمة الانتفاع حيث يصدق الجميع فى تزيين 
المساجد و المشاهد بهاء و ان كان صدق الاستعمال عليه لو كان حرم وضعها على الرفوف من باب حرمةٌ الاستعمال أظهر. 
الأ-مر الرابع فى حكم اقتنائها من غير استعمال و لو بالوضع على الرفوف للتزين» بل بحبسها و وضعها فى الصندوق مثلاكت و 
المشهور على حرمته؛ و فى الجواهر انه لا أجد فيه خلافا الا عن مختلف الفاضل. 

و استدل لحرمته بوجوه: الأول انه تضبيع للمال كما عن الشيخ, الثانى ما فى المعتبر بأنه تعطيل للمال فيكون إسرافا لعدم الانتفاع» 
و لعله يرجع الى الأول المحكى عن الشيخ, الثالث ما حكى عن المنتهى من ان حرمة استعمالها تستلزم حرمة اتخاذها بالهيئةُ التى 
يحرم استعمالهاء كآلات اللهو و غيرها مما يحرم اقتنائها لحرمة استعمالهاء الرابع ان حكمة تحريم استعمالها موجودة فى اقتنائها 
أيضاء و هى حصول الخيلاء و كسر قلوب الفقراء و الإسرافء فيحرم اقتنائها بتلكك الحكمة الموجبة لحرمة استعمالهاء الخامس ان 
النهى فى الحقيقة نفى لدلالته على مطلوبية عدم متعلقة و الزجر عن وجوده. و نفى الحقيقة و كراهة طبيعتها يناسب النهى عن 
أصل وجودها فى الخارج فيحرم بقائها كما يحرم إحداثها. 

السادس: ان المتأمل فى النصوص الواردة فيها على اختلاف ألسنتها من النهى عنهما بصيغةٌ النهى, أو حكاية النهى عنهما بمادته. 
أو الدال على النهى عن الأكل أو الشرب منهما يظهر لديه أو يحصل له القطع بان مراد الشارع من النهى عنهما هو النهى 
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السابع: ظهور الأخبار الناهية عنها على الإطلاق» فإنها بإطلاقها تدلٌ على حرمة كلما يتعلق بها من الأفعال التى منها الإمساكك و 
الاحتباس» حيث ان إمساكها و ذخرها فعل من الأفعال المتعلقة بها كالتعليل المذكور فى النبوى: «فإنها لهم فى الدنيا و لكم فى 
الآخرة» و قول ابى الحسن الكاظم عليه السّ.لام فى خبر موسى بن بكير: «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» و قول الباقر 
عليه السّ.لام فى خبر محمّرد بن مسلم: «انه نهى عن آنية الذهب و الفضة» و قول الرضا عليه السّ.لام فى صحيح ابن بزيع «بأن أبا 
الحسن عليه السّلام يكسر القضيب الملبس بالفضة» و لو لا حرمة اقتنائه لما كان لكسره وجه. 

الثامن: ما اطلعت عليه من حكمة تحريمهما على ما ذكره فى كتاب الشكر من الاحياء و هى احتكارهما المنافى مع حكمة 
خلقهما تكويناء ولا بأس بنقل بعض عبارته فى المقام» و ان كان خارجا عن فن الفقه لكنه لائق لان ينقل و لو فى غير مقامه. 
قال: 

من نعم الله سبحانه خلق الدرهم و الدينار من جهة كونهما حاكمين بين الأموال بالعدل» و رابطين بين المتباينات منهاء و للتوسل 
ها إلى ستائر الأشباء» حي أن .من ملكهها فكأنه ملك ما يوازتهما مخ الأشياف لأن كل وأحدمتهما كأنه في صورته لين 
بشىء. و فى معناه كل الأشياءء و الشىء إنما يستوى نسبته الى المتخالفات إذا لم يكن له صورة تقتّده بخصوصيتها كالمرآة لا 
لون لها فتحكى كل الألوان» و كالحرف لا معنى له ربه تظهر المعانى؛ و كالتقدين لا غرض فيهما و هما وسيلتان الى كل غرض 


فمن حبسهما و صرفهما عما خلقا لأجله بحبسهما فقد أبطل الحكمة فى خلقهماء فكان كمن حبس حاكم المسلمين فى سجن 
يمتنع عليه الحكم بسببه لأنهما لم يخلقا له خاصة. 

فأخين الله تعالى الثاين يعتجزوة عن قراءة الاستطر الالهية المكتوبة عل نات التوجودات خط اله لااحرف فيهاو موك 
الذى لا يدرك بعين البصرء بل بعين البصيرة» بكلا.م سمعوه من رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بواسطة الحرف و 
الفمورك: فقا تساك رن لذو كروك اده 8 ف لمم الا شين العدبدع الست أو الفقية افافقة كثر اللقواه و اق اد 
حالا ممن كنز فيكون كمن استسخر الحاكم فى الحياكة و المكس و الحبس أهون منه فمن لم ينكشف له هذا انكشف له 
بالترجمة الإلهية» و قبل له من شرب 
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فى آنية من ذهب أو فضة فكأنما يجرجر فى بطنه نار جهنم انتهى. 

و هذه الوجوه و ان كان أكثرها لا يخلو عن المناقشة الااان فى مجموعها كفايهُ لإثبات حرمة الاقتناء» هذا كله لو قلنا بعدم صدق 
الاستعمال على الاقتناء» و يمكن ان يقال بكونه من مصاديق الاستعمال؛ لان الاستعمال عبارةً عما يقال بالفارسيةٌ (بكار انداختن) 
فى مقابل (كنار كذاشتن) و من المعلوم ان استعمال الأشياء يختلف بحسب اختلافها فاستعمال آنية الذهب و الفضة فيما أعدّت 
له من الشرب و الأكل و الطبخ و نحوها نحو استعمال و جعلها فى الرفوف للتزين بها نحو آخر من استعمالها و جعلها فى 
المتسداوق ساعن للبيت» أواللذخ حبت :انها غالية الآثمان ممكتة التحوي|: .و السدول مشهولة ارعبة العاس لبها حو خم 
استعمالهاء فيحرم بالدليل الدال على حرمةٌ استعمالها. 

فالأقوى حينئذ عدم جواز اتخاذ الانية المتخذه من الذهب أو الفضه و وجوب كسرها و انعدام صورتهاء و يترتب عليه حرمة بيعها 
و شرائها إذا كان الثمن فى مقابل صورتها أو المجموع من صورتها و مادتهاء دون ما إذا كان بإزاء مادتهاء بان كان المثمن هو 
الماده فقط, فإنه يصح بيعهاء و هل يجب اشتراط كسر الصورة على المشترى وجهان. أقواهما العدم» و تحرم صياغتها أيضا إذا 
قلنا بحرمة اقتنائها من جه مبغوضيهٌ وجودهاء فإنه يحرم إحداثها حينئذ كما يحرم إبقائهاء و يحرم أخذ الأجره على صياغتها لان 
عملها محرم فيحرم أخذ الأجرة عليه حسبما يدل عليه قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه). 

و اماما اضرب عليه المصنف (قده) بقوله: «بل نفس الأجرة أيضا حرام» بعد حكمه بحرمة أخذ الأجره على صياغتها فلم يظهر 
لى مراده منه و لعله أراد بقوله: 

«و أخذ الأجرٌ عليها» حرمة الإجارة على صياغتها بمعنى إيقاع عقد الإجارة عليهاء و بقوله: «بل نفس الأجرة أيضا حرام» حرمة 
أخذ الأجره و التصرف فيها بعنوان الوفاء بعقد الإجارة» و يدل على ذلكك ما ذكره فى مسأل العشرين «يحرم اجارة نفسه لصوغ 
الأوانى من أحدهما و أجرته أيضا حرام كما مرا و الاافلا معنى لحرمة نفس الأجرة فى مقابل حرمة أخذهاء و ليعلم انه لا إشكال 
فى حرمة بيعها و شرائها و صياغتها 
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و الإجارة على صياغتها و أخذ الأجرة لهاء بناء على حرمة اقتنائهاء لعدم المنفعة المحللة لها حينئذ» فيحرم جميع تقلباتها خصوصا 
لو قلنا بحرمة اقتنائها من جهة مبغوضية وجودها و كون النهى عنها باعتبار نفس ذاتها الملازم لحرمة إحداثها و إبقائهاء كما هو 
إحدى الأدلهُ التى استدل بها على حرمة اقتنائها. 

و اما بناء على عدم حرمة اقتنائها فالمصرح به فى غير واحد من العبائر هو جواز ذلكك كله؛ و عليه الشيخ الأكبر فى المكاسب 
حيث يقول: و منها-: اى و مما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص الا الحرام- أو انى الذهب و الفضةء إذا قلنا بتحريم اقتنائها 


و قصد المعاوضة على مجموع الهيئةٌ و المادة, لا المادهُ فقط انتهى» و لكن كون الاقتناء على تقدير جوازه فايدة شايعةُ موجبة 
لماليتها بحيث يصح بذل الثمن بإزاء صورة الآنية أو المجموع منها و من مادتها لا يخلو عن التأمل. 


[مسألة 0 الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا] 


مسألة ه الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلاء و اما إذا لم يكن كذلكك 
فلا يحرم كما إذا كان الذهب أو الفضِهُ قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا و خارجا. 

اعلم ان هيهنا يتصور صور: الاولى ان يلبس ظاهر جميع الإناء من الصفر أو غيره بالفضة أو الذهب على وجه الصياغة بحيث لو 
عرض على النار و انفصلت الفضة أو الذهب يكون المنفصل عنه إناء مستقلا: 

الثانية هى الصورة الأ-ولى بعينها لكن مع تلبيس جميع باطن الإناء بأحدهما كذلك: اى بحيث لو عرض على النار و انفصل 
الباطن عن الظاهر كان المنفصل إناء مستقلا من أحدهماء ففى وجوب الاجتناب عنه فى هاتين الصورتين و عدمه قولان» و 
المحكى عن التذكرةٌ و ظاهر بحار المجلسى هو الأولء و اختاره الطباطبائى فى درّته» و استدل له بصدق الإناء عليه فيكون محرما 
يشمله العمومات المانعة؛ و ذهب صاحب الجواهر (قده) إلى الأخير مستدلا بمنع صدق الإناء عليه من جهةٌ التصاقه بغيره و 
اتحاده معه؛ و لا أقل من الشكك فى الصدقء فيرجع الى الأصل فيه؛ و هو الإباحة. 

ولم يفرق احد بين الصورتين اعنى ما كان التلبيس بأحدهما بالظاهر أو الباطن» 
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و يمكن الفرق بينهما بالقول بوجوب الاجتناب عما كان التلبيس بالظاهر» لصدق الإناء المصنوع من أحدهما عليه» و عدم وجوبه 
عما كان التلبيس بالباطن بالمنع عن صددق الإناء المتخذ من أحدهما عليه» و مع الغض عن ذلك فالأقوى ما عليه صاحب 
الجواهر من الجوازء لمنع صدق الإناء المتخذ منهما عليه فى حال الالتصاق و الاتحاد» و ان كان يلحقه حكم الإناء المتخذ منهما 
فى حال الانفصالء لكن الأحوط الاجتناب عنه فى حال الاتصال. 

الصورة الثالثة و الرابعه ما كان أكثر الإناء ظاهره أو باطنه ملبسا بأحدهماء و الظاهر من العلامة الطباطبائى هو الفرق بين ما كان 
أكثره كذلك و بين ما كان جميعه» حيث حكم فى الأخير بالمنع و تنظر فى الأول حيث يقول: 

سيان كاسى باطن و ما ظهر و لو كسى الجل ففى الحل نظر 

و فى الفرق بينهما نظرء و لعل الظاهر عدم الفرق بينهماء و لعل الفرق بين الظاهر و الباطن فى هاتين الصورتين أظهر. 

الصورة الخامسة ما إذا كان بعض الإناء ملبسا بقطعات منفصلات و لم يصل ذاكك البعض الى الحد الأكثر بحيث لو انفصلت عنه 
لم تكن إناء مستقلاء سواء كانت تلكك القطعات بحيث إذا عرض على النار انفصلت عن الإناء أولاء و الحكم فيها هو الجواز و 
عدم وجوب الاجتناب» و عليه المشهورء و قال فى الجواهر: ولا أجد فى الجواز فى هذه الصورةٌ خلافا الا ما يحكى عن خلاف 
الشيخ حيث سوى بينه و بين أوانى الذهب و الفضِه فى الكراهة بناء على ان يكون مراده من الكراهة الحرمة» و عن المجلسى 
دعوى نفى البعد عن التفصيل بين الانفصال عن الإناء إذا عرض على النار» و بين عدمهء بالقول بالحرمة فى الأول و الجواز فى 
الأخيرء ولا يخفى ما فيه بعد فرض كون القطعات المنفصلة مما لا تعد إناء بعد انفصالها. 

و يدل على قول المشهور خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام: «لا بأس بأن يشرب فى القدح المفضّض و اعزل فمكك 
عن موضع الفضة» و صحيح معاوية بن وهب لما سأل 
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الصادق عليه السّلام عن الشرب فى قدح من ماء فيه ضبهُ »١١‏ من فضة؟ قال عليه السّلام: «لا بأس الا ان تكره الفضة فتنزعها» و لا 
يخفى ان المبحوث عنه فى هذه الصورةٌ من أصناف المفضضء و يبحث عن حكمه فى المسألهُ الآنية مفصلا. 


[مسألة ع لا بأس بالمفضض و المطلى و المموه بأحدهما نعم يكره استعمال المفضض] 


مسألة * لا بأس بالمفضض و المطلى و المموه بأحدهما نعم يكره استعمال المفضض بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على 
موضع الفضة؛ بل الأحوط ذلك فى المطلى أيضا. 

فى هذه المسألة أمور: الأول: المشهور جواز استعمال المفضض كما تقدم فى ذيل المسألة المتقدمة آنفاء و يدل على جوازه 
الخبران المتقدمان- أعنى خبرى ابن سنان و صحيح معاوية بن وهب- و النبوى المروى فى الطريقين «كان للنبى صلى الله عليه و 
آله وسلم قصعة فيها حلقهُ من فض و النبوى الأخر: «كان له قصعةُ مشعبة بضبة من فضة؛ و لكن ورد فى المفضض أخبار أخرء 
منها ما يدل بظاهره على المنع كصحيح الحلبى عن الصادق عليه السّلام: «لا تأكل فى آنية من فضة و لا فى آنية مفضضة بناء 
على ان يكون كلم «و لا فى آنيةُ مفضضة؛ عطفا على قوله: «فى آنية من فضة) من قبيل عطف المفرد على المفرد» و كون حرف 
«لا فى قوله: «و لا-فى آنية مفضضة» زائدة جىء بها لمجرد التأكيد فى النفى فكأنه قال: لا تأكل فى آنيه من فضه و آنية 
مفضضة. و كحسنة الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام «انه كره آنية الذهب و الفضة و الانيهُ المفضضة» بناء على ان يكون المراد 
من الكراهة فى إنيه الذهب و الفضِه هو الحرمة» و ذلكك بعد قيام الإجماع على تحريمهماء فتكون فى آنية المفضضة كذلك 
بحكم المساواةً بين المعطوف و المعطوف عليه و إلا يلزم استعمال اللفظ المشترك فى أكثر من معناه الواحد, لو قلنا بكون 
الكراهة مشتركة بين التحريم و التنزيه» أو استعمال اللفظ الواحد فى معناه الحقيقى و المجازىء ان قلنا بكون الكراهة حقيقةُ فى 
أحدهما مجازا فى الأخر. و كصحيح ابن بزيع السائل عن الرضا عليه السّلام عن آنيةُ الذهب و الفضة؟ قال فكرههماء 


)١(‏ الضبة بالفتح و التشديد من حديد أو صفر يشعب؟؟؟؟ بالإناء و جمعها ضبات كحبةٌ و حبات (مجمع البحرين) و فى الوافى 
أصل الضب اللصوق و الضبهُ حديدة عريضة يضب بها الباب. 
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فقلت له: روى بعض أصحابنا انه كان لأبى الحسن عليه السّلام مرآت ملبسة فضةء قال: «لا و الله انما كانت حلقة من فضهُ و هى 
عندى» حيث ان مبالغة الإمام عليه الّدِ.لام فى الإنكار و تأكده بالقسم يدل على ان المرآةٌ الملبسهٌ من افراد ما كره» فيدل على 
عموم كراهته عن آنيهُ الذهب و الفضة؛ و عن المرآه المفضضء بناء على ان يكون المراد منها ما تلبس ظهرها بالفضِهً دون وعاء 
الزجاجء لانه على تقدير كون المراد منها ما كان وعاء زجاجها فضهُ تدخل فى آنيةُ الفضِة و لا تكون من المفضض.ء و منها ما 
عبر فيه بلفظ الكراهة كخبر ثعلبة بن ميمون عن الصادق عليه السّ.لام المتقدم نقله فى الأمر الأول» و المروى عن المكارم عن 
الصادق عليه الس لام: «انه كره ان يدهن فى مدهنة من فضه أو مدهن مفضض و المشط كذلك و منها ما يومى الى الحرمة 
كخبر عمرو بن المقدام قال: رأيت أبا عبد الله عليه الَّلام أتى بقدح فيه ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعه بأسنانه. 

أقول: و طريق الجمع بين هذه الاخبار مع الاخبار الدالة على نفى البأس ان يقال اما الاخبار الظاهرةُ فى المنع فبحمل النهى الوارد 
فيها على الكراهة بقرينة تنصيص الأخبار المجوزةٌ فى نفى البأس عنه. و اما الاخبار المعبرةٌ فيها بالكراهةٌ فهى ليست ظاهرهٌ فى 


الحرمة» وان لم تكن ظاهرة فى الكراهة المصطلحة؛ فما كان منها فى مورد المفضض فقط كالخبر المروى عن المكارم يحمل 
على الكراهة المصطلحة بقرينة الأخبار المصرحة بنفى البأس»ء و ما كان منها فى مورد المفضض و آنية الذهب و الفضة معا 
فيحمل على المرجوحية الجامعةٌ بين الحرمة و الكراهة المصطلحة. فيراد منها الحرمة فى آنية الذهب و الفضة بقيام الإجماع 
عليهاء و الكراهة المصطلحة فى المفضض بقرينة عدم الخلاف فى نفى حرمته» ولا يلزم فى استعمالها فى المرجوحية الجامعة 
بين الحرمة و الكراهةٌ استعمال اللفظ المشتركك فى أكثر من معناه و لا استعماله فى المعنى الحقيقى و المجازى معا كما لا 
و اما خبر ابن ابى المقدام فهو لا يكون ظاهرا فى الحرمة مع قطع النظر عن الاخبار المجوزة؛ إذ نزع الفضة من الإناء بأسنانه 
الشريفةٌ لعله كان لمكان كراهة استعماله بالمعنى المصطلحة» و بالجملةُ فلا ينبغى الإشكال فى جواز استعمال المفضخض 
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بما ذكرناه فى طريق جمع الأخبار الواردة فيه» مع عدم الخلا-ف فيه و لو نوقش فى الجمع المذكور يجب طرح ما يدل على 
خلاق الأخبان المجوزة بؤامنطة سقوطه عن الحَجِية سين الاغراضن عنة؛ على ما هو المختاز عندنا فن الحجية: و.مما د كرتاه 
يظهر وجه الحكم بكراهة استعمال المفضض أيضا بالكراهة المصطلحة, و ذلكك اما بإرادتها من الكراهة الوارده فى تلكك الاخبار 
بقريئةُ الأخبار المجوزة: أو بحمل النهى عن استعماله عليها بتلكك القرينة أيضا. 

الأمر الثانى فى المطلى و المموه بأخدهماء و المراد بالاطلاء و التمويه بأحذهما هو الذى يعر عنه بالفارسية (آب داده شذه ينقرةٌ 
يا بطلا) فهل هو من أقسام المفضض أولاء احتمالان» و الأقوى ان المموه بالفضة من المفضض موضوعا و المموه بالذهب ملحق 
به حكماء قال الشيخ الأكبر فى الطهارة المراد بالمفضض ما كان بعضه فضة أو متلبسا بالفضةٌ أو مموها بماء الفضة» ثم نقل عن 
البحار بان المفضض أقسامء و جعل منها ما كان جميعه مموها بالفضه» و كيف كان فان كان من أقسام المفضض فيشمله حكمه 
وان كان خارجا عنه فيكون حكمه حكمه يمقتضى الأصل عند الشكة فى حرمتة. 

الأأمر الثالث يكره استعمال المفضض لما عرفت فى طيّ الأنمر الأول من ان كراهته تستفاد من الجمع بين الاخبار الواردة فى 
مورده. بحمل الكراهة فى الاخبار المعبرةُ عنها بالكراهة المصطلحة؛ و حمل النهى فى الاخبار المعبرة فيها بالنهى على الكراهة 
جمعا بينهما و بين الاخبار المجوزة المصرحة لنفى البأس. 

الرابع المشهور على وجوب عزل الفم عن موضع الفضة فى المفضض و حرمة الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة؛ و عن 
المعتبر و المدارك و الذخيرة استحباب عزله؛ و استدل للاسول بخبر عبد الله بن سنان المتقدم, و فيه «لا بأس بأن يشرب فى 
القدح المفضض و اعزل فمكك عن موضع الفضةٌ)» و يستدل للقول بالاستحباب بحمل الأمر فى الخبر المذكور على الاستحباب 
بقرينةُ صحيح معاوية بن وهبء و فيه فى الجواب عن الشرب فى قدح من ماء فيه ضبهُ من فضف» قال عليه السّلام: «لا بأس الا ان 
تكره الفضة فتنزعها؛ حيث ان نفى البأس عن الشرب منه؛ و تعليق نزع الفضهُ على كراهة المخاطب 
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و تركك الاستفصال فيه مع قيام احتمال مباشرةٌ الفم للفضة يدل على جواز مباشرته إياها الآ ان الفضل فى تركها. 

ولا يخفى ما فيه» فان مورد الصحيحة هو السؤال عن القدح الذى فيه ضبه من فضه. و لا يباشر الفم فى مثله للفضة أصلاء و لو 
فرض دلالته على جواز مباشرته فالانصاف ان دلالته على جوازها أظهر فلا يصير ظهور الأمر فى خبر ابن سنان فى الوجوب قرينة 
على تخصيصه بل يصح جعله قرينة على ارادة الاستحباب منه» لكن الشأن فى أصل عمومه؛ فالحق وجوب عزل الفم عن موضع 
الفضة» لعدم موجب رفع اليد عن ظهور الأمر به فى الوجوب, و حمله على الاستحباب. 


الخامس: المحكى عن كشف الغطاء و غيره هو الحكم بدخول المموه بعضه بماء الفضهُ فى المفضض فى وجوب عزل الفم عن 
موضع المموه بالفضِة؛ و نسب إلى العلامة أيضاء و الحق عدم وجوبه فيه لانصراف المفضض الذى يجب العزل عن موضع فضته 
الى الملبس بالفضة؛ لا الى المموه به و ربما يقال كما فى شرح النجاه بعدم جواز مباشرة المموه بالفضةء إذا كان جميعه كذلكك 
بناء على القول بوجوب العزلء و فيه ان الظاهر من خبر ابن سنان «اعزل فمكك عن موضع الفضة هو وجوب العزل عن الفضهٌ فى 
المفضض المتلبس بقطعة الفضة لا-فى المفضض المموه بماء الفضِه بعضا أو كلاء إذ الموضع المموه بمائه لا يصدق عليه 
موضع الفضة لانصرافه عنه» فليس العزل فى المموه بعضه بماء الفضه عن موضع التمويه واجبا فضلا عما كان جميعه كذلكك 
مضافا الى ان القول بوجوب العزل فيما كان جميعه مموها مساوق للقول بحرمة استعماله رأساء فيخرج عن حكم المفضضء و 
يصير كانية الذهب و الفضة» هذا كله فى المفضض و المموه بالفضه من حيث كراهة الاستعمال» و حرمة الشرب منه إذا وضع 
فمه على موضع الفضة. 

و اما المذهب و المموه بالذهب فالظاهر من المتن عدم كراهة استعماله و لا وجوب العزل عن موضع ذهبةٌ عند الشرب منه.» حيث 
خصّص الحكم بكراهة الاستعمال بالمفضض و حرمة الشرب إذا وضع فمه على موضع الفضةء و لعله لعدم ما يدل على 
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الحكمين فى المذهب أو المموه بالذهب لورود الدليل كما مرّ عليك فى مورد المفضض و لكن ذهب صاحب الجواهر إلى 
الحاقه بالمفضضء و استدل لجواز اتخاذه بالأصلء و لكراهة استعماله بحسن الاحتياط و دليل التسامح؛ و لوجوب عزل الفم عن 
موضع الذهب منه بأولويته أو مساواته مع المفضض.ء قال (قده): و يلحق بالإناء المفضض الإناء المذهب فى جميع ما تقدم؛ و ان 
خلت عنه النصوص و الفتاوى كما اعترف به فى المنتهى» لكن الأصل كاف فى جواز الاتخاذ» و حسن الاحتياط و التسامح و 
احتمال الاستغناء بذكر المقضض عن ذكره- بل لعله ينساق الى الذهن عند ذكره خصوصا بعد اقترانه بانيٌ الفضة- كاف فى 
الكراهة» بل يمكن ان يدعى أولويته من المفضض و مساواته بل هو كذلك. و منهما يستفاد حينشذ وجوب العزلء بل فى 
الذكرى احتمال المنع لأصل الاستعمال انتهى, و لا يخفى ان حكمه بجواز الاتخاذ بالأصل صحيح الا ان فى حكمه بكراهة 
استعماله» و وجوب عزل الفم عن موضع ذهبةُ بما ذكر ما لا يخفى» لعدم صحة إثبات الحكم الشرعى بأمثال ما ذكرء و اللّه العالم 
بحقائق أحكامه. 


[مسألة // لا بحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن] 


مسألةُ /الا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما. 

المراد من الممتزج من أحدهما مع غيرهما هو ما إذا اختلط الواحد منهما مع شىء آخرء ثم صاغ إنية من المختلط منهماء فلا 
يخلو اما ان يكون الخليط قليلا مستهلكا بحيث يصدق معه اسم إنية الذهب أو الفضة؛ أو يكون بالعكس اى يكون الذهب أو 
الفضة قليلا مستهلكا بحيث يصدق معهما اسم إنية المصوغ من ذاكك الخليط؛ أو يكونا متساويين بحيث لا يصدق على المصوغ 
منهما شىء من الاسمين؛ و الحكم فى الأول هو الحرمة لصدق الاسم دون الأخيرين و ذلكك واضح. 


[مسألة / يحرم ما كان ممتزجا منهما و ان لم يصدق عليه اسم أحدهما] 


مسألة 8 يحرم ما كان ممتزجا منهما وان لم يصدق عليه اسم أحدهما بل و كذا ما كان مركبا منهما بان كان قطعهُ منه من ذهب 


و قطعةٌ منه من فضة. 

الممتزج منهما اما يكون مع استهلاك أحدهما فى الأخر بحيث يصدق على 
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المصوغ منهما اسم آنيةُ الذهب ان كانت الفضِه مستهلكة: أو آنية الفضهً ان كان الذهب مستهلكاء أو لا يكون كذلكك بحيث لا 
يصدق على المصنوع منهما اسم آنية الذهب و لا آنية الفضة. و الحكم فى الأول ظاهرء و اما الثانى فصريح المتن أيضا هو 
الحرمة» و يستدل له تار بدعوى أولوية حرمته عما كان خالصا من أحدهماء و اخرى بدعوى القطع بمساواته مع الخالص من 
أحدهماء حيث ان ضم المحرم بالمحرم لا يوجب الحلية؛ و ثالثة بدعوى ظهور الأدلة فى كون الموضوع للحرمة هو القدر 
المشتركك بين الذهب و الفضه الموجود فى صورة الامتزاج» و ذلكك لان اشتراكك الفردين فى الحكم لا بد من ان يكون لوجود 
الجامع بينهماء فيكون هو موضوع الحكم فيهما. 

و الكل ضعيف لأن الأولوية اعتبارية لا تصلح لان ترفع بها اليد عما تقتضيه الأصل و العموماتء و القطع بمساواهً الممتزج منهما 
مع الخالص من أحدهما ممنوع؛ مع احتمال دخل خصوصية الخلوص فى الحكم بالحرمة؛ و به يندفع دعوى ظهور الأدلٌ فى 
كون الموضوع هو القدر المشتركء إذ مع احتمال دل الخلوص فى موضوع الحكم لا يحصل القطع بكون الموضوع هو 
الجامع؛ و لا يلزم من اشتراكك شيئين فى حكم ان يكون الجامع بينهما موضوعاء لاحتمال ان تكون خصوصية كل منهما دخيلا 
فى ثبوت الحكم له. و لا يخفى ان الظاهر من الأدلة كون الموضوع للحرمة هو خصوص إناء الذهب و خصوص إناء الفضة؛ و 
المفروض ان الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب و لا إناء الفضه فيكون بحكم إناء المتخذ من سائر الجواهر الغاليه التى 
يأتى نفى البأس عنها فى المسائل الاتية» و لا يصدق عليه اسم المفضض أيضاء لأن المفضض حسبما مرّ هو ما يكون لبعضه فضة 
خالصة أو ما يكون ملبسا بهاء أو يكون مموها بهاء و الممتزج من المسجدين ليس شيئا منها. 

و مما ذكرنا يظهر حكم المركب منهما بان كان قطعةٌ منه من ذهب و قطعة منه من فضة؛ فإنه مع صدق اسم أحدهما عليه يلحقه 
حكمه. و مع عدم صدقهما معا لا يتبعه حكم الحرمة؛ لكنه يلحقه حكم المفضض من الكراهة و حرمهٌ وضع الفم على موضع 
الفضة؛ و فى وضع الفم على موضع الذهب منه ما عرفت. 
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[مسألة 4 لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة و الحلى كالخلخال] 


مسألة 4 لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضه و الحلى كالخلخال و ان كان مجوفا بل و غلاف 
السيف و السكين و امامةٌ الشطبء بل و مثل القنديل» بل و كذا نقش الكتب و السقوف و الجدران. 

اعلم ان موضوع الحكم بالحرمة فى أوانى الذهب و الفضهٌ على ما يستفاد من الاخبار و كلمات الأخيار هو الانيةء ولا يخفى ان 
اختلاف الأشياء باعتبار ما يعلم صدق الانيةٌ عليهاء و ما يعلم بعدم صدقها عليهاء و ما يشكك فى ذلك فان كان مما علم صدقها 
عليه فلا إشكال فى ترتب حكمها عليه» و ان كان مما علم عدم صدقها عليه فلا إشكال فى عدم ترتب حكمها عليه» وان شكك 
فى ذلك فالمرجع عند المحققين هو البراءة» و سيأتى تفصيل الكلام فيه فى المسألة العاشرة» و أراد المصنف (قده) فى هذه 
المسألة ان يبين حكم ما يعلم بعدم صدق الانية عليه» و قال (قده): لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهما ولا ينبغى الإشكال 


فيه بعد انتفاء ما يوجب حرمته؛ و اعترف فى الجواهر بعدم وجدان الخلاف فيه» و حكى عن اللوامع استظهار الوفاق عليه و يدل 


علية عمومات حل الأشياء إلا ما ثبث حرمته باتذليلء و أصالة الحل عند الشكك فى الحرمة و الحلية الثابتة بالأول واقغية و بالثانى 
اهرب 

و يدل على الحل أيضا جملة من النصوص. منها المروى عن ابى جعفر عليه السّ.لام انه قال: «كان له صلَى الله عليه و آله درع 
تسمى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فص و منها ما ورد فى سيفه صَلَى الله عليه و آله و سلم ذى الفقار: «انه نزل من السماء و 
كان حليته 21١‏ من فضِة)» و منها المروى عن الصادق عليه السّ.لام انه قال: «ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة 
بأس» و منها خبر حاتم بن إسماعيل عن الصادق عليه السّ.لام: «ان حلية سيف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كانت فض 
كلها قائمته 07١‏ و قبيعته 0370 و منها خبر ابن سنان: «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب و الفضة» و منها خبر ابن سرحان: «ليس 
بتحليةٌ المضاحف و السيوف 


)١(‏ حلية السيف زينته (مجمع البحرين). 
)١(‏ قائمة السيف مقبضه (المنجد). 

(7) القبيعة من السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد (المنجد). 
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بالذهب و الفضة بأس» و منها خبر منصور عن التعويذ يعلق على الحائض؟ فقال: 

«لا بأس إذا كان فى جلد أو فضهٌ أو قصبة حديد» و منها ما اشتهر من الحرز المروى عن الجواد عليه السّلام» و فيه: انه كان قصبة 
من فضهء و كذا أمر عليه السِّ.لام يصنعه للمأمون, و قال لغلامه: قل له (أى للمأمون) حتى يصاغ قصبة من فضة؛ إلخ, و منها 
المروى فى المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة من فضة؟ قال عليه السّلام «نعم, انما كره ما يشرب فيه). 

و هذه الاخبار صريحة الدلالة فى نفى الباس عن جملةٌ مما ليس بآنية» و لكنها معارضة بما يدل على ثبوت البأس فى جملةٌ منهاء 
كخبر الفضيل عن السرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه فى البيت؟ فقال عليه السّ.لام: «ان كان ذهبا فلاء و ان كان ماء الذهب فلا 
بأس» و خبر على بن جعفر عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟ قال: «إذا كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس و الا 
فلا يركب بها و صحيح ابن بزيع المتقدم نقله» و فيه: ان العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضْة نحو ما يعمل للصبيان 
تكون فضهٌ نحوا من عشرةٌ دراهم, فأمر به أبو الحسن فكسرء و لا بد اما من طرحها لعدم العمل بهاء أو حملها على الكراهة لو لم 
يأباها النصوص النافية للباس, هذا بالنسبُ إلى حكم ما ليس بالانية كلياء و قد عد المصنف (قده) من صغرياته أموراء الأول اللوح 
من الذهب أو الفضة للكتابة و نحوهاء و لا إشكال فى سلب اسم الانية و الوعاء عنه معاء و ينبغى القطع بنفى البأس عنه؛ و لم 
يحكك فيه بأس عن أحد الا-ان ما يستدل به للمنع عن نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما من تعطيل المال و المنع عن 
تضبيعه لعله يجرى فيه. 

الثانى الخلخال لا إشكال فى سلب اسم الانية عن غير مجوفة» و كذا المجوف منه و ان كان معدا لوضع شىء فيه للتلذذ بصوته 
و تردد فى الجواهر فى سلب اسم الانية عنه» و ابتنى حرمته على صدق اسمهاء و قال: و اما حلى المرأة المجوف من الخلخال و 
نحوه فان سلب عنه اسم الانية جازء و الا فلك إذ لا فرق فى الحرمة بين الرجال و النساء لإطلاق الأدلة» بل عليه الإجماع فى 
الذكرى و جامع المقاصد و عن غيرهما انتهى؛ 
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ولا وجه للترديد فيه» بل ينبغى القطع بعدم صدق الانية و الا الوعاء عليه» و على ذلكك مشى فى النجاه و قال: و الظاهر عدم كون 


الحجل خصوصا الصامت منه من المحرم. 

الثالث غلاف السيف و السكين و الخنجرء و المختار عند صاحب الجواهر فيه هو الحرمة و ذلك لان المحرم عنده هو ما يصدق 
عليه الإناء أو ما تصدق عليه الوعاء مع الشكك فى كونه إناء» و حيث ان الغلاف وعاء قطعاء و يقال عليه: وعاء السيف و يشكك 
فى كونه إناء يكون محرما عندهء و على ذاكك المبتى جرى (قده) فى كثير من الأمثلةُ التى تكون كالغلاف مما يشكك فى صدق 
الإناء عليه بعد القطع بكونه وعاء» كرأس القليان و رأس الشطب و قاب الساعة و ظرف الغالية و الكحل و العنبر و المعجون و غير 
ذلكك مما عدّه (قده) و سنتكلم فى المسألة الاتية فى صحة مبناه» و قال فى المستمسكك فى هذا المقام: 

ما هذا لفظه تقدم ما يدل على جوازه؛ و عن الشيخ و الحلى المنع فيه لقول النبى صلى الله عليه و آله و سلم: 

«هذان محرمان على ذكور أمتى» و هو كما ترى انتهى» أقول: لم أر فيما تقدم منه ما يدل على جواز كون غلاف السيف من 
الذهب أو الفضه و لعله نظر فى ذلكك الى روايهٌ ابن سنان: «ليس بتحليةُ السيف بأس بالذهب و الفضْة)» و خبر ابن سرحان «ليس 
بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة بأس» و خبر حاتم: «ان حلية سيف رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كانت 
فضهُ كلها قائمته و قبيعته» لكن شىء منها لا يدل على جواز غلاف السيفء إذ كون الغلاف من أحدهما مغاير مع تحلية السيف 
بأحدهماء و لم أر من يحكى عن الشيخ و الحلى المنع فيه. مستدلا بقول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «هذان محرمان على 
ذكور أمتى) مع انتفاء الربط بين هذا الدليل و بين المقام» إذ المشار إليه بلفظةٌ «هذان» هو الذهب و الحريرء لا الفضهُ و الذهبء و 
ان حرم استعمال آنية الذهب و الفضة ليست مختصة بالرجال بل يعمّهم و النساء» فكيف يستدلان بما لا مناسبة معه فى المقام؛ 
نعم قال فى الذكرى: هل ضبةُ الذهب كالفضة (أى فى الجواز) يمكن ذلك كأصل الإناء و المنع لقوله صلَّى الله عليه و آله و 
سسم: «فى الذهب و الحرير هذان محرمان على ذكور أمتى» و هذا كما ترى استدلال حسن الا انه يرد عليه ان المحرم على 
الذكور هو التلبس بالذهب لا مطلق استعماله فى غير الإناء» و فى صدق التلبس على حمله اشكال» فلو صدق عليه لكان حراما 
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على الرجال فقط. و سيأتى تحقيق القول فيه فى كتاب الصلاة» و استدل للمحكى عن الحلى من حرمة نقش السقوف و الجدران 
بان فيه تعطيل المال و تضييعه» فلو تم ذلكك لجرى فى غلاف السيف و أمثاله أيضا و سيأتى الكلام فيه. 

الرابع امامة الشطب. و المراد بامامة الشطب هو الذى عبر عنه فى الجواهر و النجاهً بما يجعل موضعا لرأس الشطبء و هو الصينية 
الصغيرةٌ التى على هيئهُ متناسبة لوضع رأس الشطب فيها الشبيهة (بنعلبكى) و قد كان مرسوما بين أهالى آذربايجان» و قد اختلف 
فيما كان منه من الذهب و الفضة و حكم فى الجواهر بحرمته على مبناه فى حرمة ما يصدق عليه الوعاء إذا شكك فى صدق 
الإناء عليه» و استدل له بأنّهِ و ما يشابهه من الأمور و ان كانت حادثة بعد زمان صدور الاخبار الا ان متعلق الحكم فى الاخبار هو 
طبيعة الإناء المتخذ من أحدهما على نهج القضايا الحقيقية لا خصوص الأفراد الموجودة منها فى ذلكك العصر على نهج القضايا 
الخارجية فيعمم الحكم لكل ما يصدق عليه الإناء لو وجد بعد ذلك الزمان» و لذا لا ينبغى الإشكال فى حرمة مثل السماور و 
القورى و الفنجان المتخذهُ من أحدهماء مع ان شيئا منها لم يكن موجودا فى ذلكك العصرء و حيث ان حكم ما يشككث فى صدق 
الإناء بعد القطع بكونه مصداقا للوعاء هو الحرمة حكم بحرمة ما يجعل موضعا لرأس الشطب و لو مع الشكك فى انائيته لكونه 
وعاء لرأس الشطبء و المختار عند فقيه عصره فى كشف الغطاء هو جواز اتخاذ رأس الشطب و ما يجعل موضعا له من أحدهماء 
قال: لعدم صدق الانيهُ عليهما و على نظائرهما مما لا يكون موضوعا على صورة متاع البيت الذى يعتاد استعماله عند اهله من 
الأكل أو الشرب أو الطبخ أو الغسلء و ما ذكره (قده) هو الأقوى لضعف ما ذكره فى الجواهر من الحكم بترتب حكم الإناء عند 
الشكك فى صدقه لو صدق عليه الوعاء كما سيظهر. 


الخامس: القنديل و الكلام فيه يقع تار فى كونه من الانية» و اخرى فى حكم تزيين المشاهد به على تقدير كونه منهاء اما المقام 
الأول فالحق صدق الانية على ما كان منه مجوف له كعب بحيث يمكن ان يستقر فيه الشىء, و لو لم يكن من أمتعة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 7" ص: 585 

البيت» و عدم صدقها على ما كان مصمتا منه أو مجوفا مكشوف الطرفين لا كعب له فيجوز تناول الأخير و لو فى غير المشاهد و 
المساجد من غير اشكالء و اما المقام الثانى أعنى فى حكمه على تقدير كونه آنية بأن كان من المجوف الذى له الكعبء أو قلنا 
بكون المصمت منه؛ أو المكشوف الطرفين من المجوف منه أيضا آنية» فهل هو فى حكم الانيةُ فيحرم استعماله و لو فى 
المساجد و المشاهدء أو يقال بجواز تزيين المسجد و المشهد به وجهان, من إطلاق ظاهر النهى و من كونه شعارا موجبا لتعظيم 
الشعائر و الأقوى هو الأول لعدم معارضة ما يدل على تعظيم الشعائر مع ما يدل على حرمة الانية المتخذة من أحدهما لأنّ دليل 
المستحب لا يعارض مع دليل الوجوبء و منه يظهر عدم جواز تزيين المساجد و المشاهد بكل محرم من المحرمات» من تزيينهما 
بانية الذهب أو الفضة غير القنديل» أو تعظيمهما بما عدا التزيين بهما من المحرمات» و لكن المصرح به فى منظومة العلامة 
الطباطبائى استثناء القناديل المتخذه من أحدهما عما يحرم استعماله» و ظاهره إرادة إثبات الجواز على القول بكونها آنية» و نسب 
إلى جماعة أخرى أيضا و لا وجه له. 

السادس نقش الكتب و السقوف و الجدران. اما نقش الكتب فالمشهور فيه على الجواز بل يعممه دعوى صاحب الجواهر عدم 
وجدان الخلاف فى غير الأوانى؛ و ادعاء صاحب اللوامع الاتفاق فيه» و يدل على جوازه فى المصحف بالخصوص المروى فى 
الكافى عن الصادق عليه السّلام انّهِ قال: «ليس بتحلية المصاحف و السيوف بالذهب و الفضة بأس» و فى الكافى أيضا عن محمّد 
بن الوراق قال: عرضت على ابى عبد الله عليه السّد.لام كتابا فيه قرآن محْنّم معشّر بالذهبء و كتب فى آخره سورةٌ بالذهب فأريته 
إياهء فلم يعب شيئا إلا كتابة القرآن بالذهبء فإنه قال: «لا- يعجبنى ان يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة) و المراد 
بقوله: «مختم) ما كان علامة ختم الايات فيه بالذهبء قال المجلسى (قده) فى مرآت العقول: و يمكن ان يراد به النقش الذى فى 
وسط الجلد أو فى الافتتاح و الاختتام أو فى الحواشى للزينة. 

أقول: و المراد بالتعشير بالذهب هو كتابة كلمة العشر بالذهب عند كل عشر آيهُ من كل سور على ما هو المرسوم الآن أيضاء و 
فى خبر سماعة المروى فى التهذيب 
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قال: سألته عن رجل يعشر المصاحف بالذهب؟ فقال: «لا يصلح) فقال: إنها معيشتى» فقال: «انكك لو تركته لله جعل اللّه لكك 
مخرجا» و لعل نفى الصلاح و الترغيب فى التركك راجع الى أخذ الأجرة عليه لا نفس العمل فيصير مثل ما ورد من النهى عن 
بيع المصاحف. 

واما نقش السقوف و الجدران ففى المدارك كما عن الحلى منع زخرفتهما مطلقا و لو فى غير المساجد و المشاهد, لكونها 
تضييع المال فى غير الأخراض الصحيحة و أجيب عنه بان التلذذ فى المساكن و الملاجس من أعظم الأغراضء و كونه فى 
المساجد موجبا لتعظيم الشعائر» و حكم الشهيد فى اللمعه بحرمة زخرفة المساجد, و فسرت بنقشها بالذهب و لم يذكر له دليل. 


[مسألة ٠١‏ الظاهر ان المراد من الأوانى ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصينى] 


مسألة ٠‏ الظاهر ان المراد من الأوانى ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصينى و القدر و السماور و الفنجان و ما يطبخ فيه 


القهوة و أمثال ذلكك مثل كوز القليان بل و المصفاة و المشقاب و النعلبكى دون مطلق ما يكون ظرفا فشمولها لمثل رأس القليان 
ورأس الشطب و قراب السيف و الخنجر و السكين و قاب الساعة و ظرف الغاليهُ و الكحل و العنبر و المعجون و الترياكك و نحو 
ذلكك غير معلوم وان كانت ظروفاء إذ الموجود فى الاخبار لفظ الانية و كونها مرادفا للظرف غير معلوم» بل معلوم العدم و ان 
كان الأحوط فى جملة من المذكورات الاجتناب, نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذء إذا كان من الفضة بل الذهب أيضاء و 
بالجمله فالمناط صدق الانيهُ و مع الشكك فيه محكوم باليراءة. 

فى هذه المسأله أمور: 

الأول لا إشكال فى تغاير مفهوم الانية مع مفهوم الظرف و الوعاء عرفاء لصدق أحدهما فيما لا يصدق عليه الأخر. كما فى الخرج 
و الكيس و القربهُ و الجوالق و المفرش و الصندوق و مخزن الألبسة المسمى (بجامهدان) حيث ان جميع ذلك يطلق عليه الوعاء 
ولا يطلق عليه الانية. 
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وانما الكلام فى أمرين أحدهما ان الانية هل هى أخص من الوعاء عرفاء فكل آنية يطلق عليها الوعاء عند العرف دون العكس 
أو ان بينهما التباين وجهان المعروف هو الأولء و مال فى مصباح الفقيه إلى الأخير» قال: إذ الغالب انه يطلق على الإناء بالإضافة 
الى ما يوضع فيه» فيقال مثلا وعاء السمن و أوعية الماء و غير ذلكك, كما يقال: 

موضع السمن و مقره و مكانه» و لا يسمى باسم الوعاء إذا لوحظ الظرف فى حد ذاته شيئا مستقلاء كما يسمى باسم الإناء. 

أقول: فعلى ما ذكره (قده) يلزم ان يكون بين الظرف و الوعاء أيضا كذلكك. مع ان الظاهر عدم الفرق بينهما عرفاء مع ان فى 
تقييده (قده) بالغالب شهادة على صحة الإطلاق الوعاء نادرا على ما يوضع فيه الشىء من دون إضافته إلى الشىء الذى يوضع 
فيه» فيقال: هذا وعاء كما يقال: انه ظرف أو آنية» فيسئل عن صحته كذلك,. و لعل ما استفاده (قده) نشأ من التلازم بحسب 
الوجود بين المظروف و الظرفء أو بين ما يوضع فى الوعاء و وعائه؛ فظن انه من أخذ الإضافة فى المفهوم و هو كما ترى» و 
كيف كان فلا ثمرة عملية بين الوجهين فى المقام. 

و ثانيهما فى ان الانيهٌ و الوعاء هل هما فى اللغهُ أيضا متغايران أو انهما متساويان من جههٌ ان تغايرهما عند العرف بضميمة أصالة 
عدم النقل يكشف عن كونهما متغايرين بأحد الوجهين المتقدمين فى الأسمر الأأول؛ و من تصريح جماعة من اللغويين على 
ترادفهماء ففى مصباح المنير الإناء و الانية كالوعاء و الأوعية لفظا و معناء و عن مفردات الراغب الانية: ما يوضع فيه الشىء؛ و عن 
راث الأنوار و مبادي اللغهُ الانية: هو الظرف. و فى المجمع الإناء: الوعاء جمع إنيهُ و جمع الجمع أوان» و عن جملهُ من اللغويين 
إيكال معناها إلى الشهرة؛ و قالوا: بأنها معروف أو مشهورء و ظنى أن ارجاعهم إلى الشهرة يؤل الى تفسيرها بالوعاء» حيث انه لو 
كان معناها مغايرا عندهم مع معنى الوعاء لم يحوّلوه الى المعروف أو المشهور. 

و كيف كان فلم يظهر من لغوى تفسيرها بالمعنى الأسخص من معنى الوعاء, أو المغاير مع معناهاء و ان لم يظهر اتفاقهم على 
ترادفهما معنى» و لا وجه لحمل كلام 
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المصرحين على كونها بمعنى الوعاء على التفسير بالأعم؛ فيكون المورد من موارد ما اختلف فيه العرف و اللغهُ فى المفهوم؛ و 
عليه فيكون المتبع ما عند العرف لو خالف مع اللغه لكون الألفاظ بما لها من المداليل العرفيةُ موضوعات للاحكام, لا بما لها من 
المعانى اللغوية و لو كانت مهجورة عندهم, و حينئذ نقول ما يصاغ من احد النقدين على أنحاء. 

الأول ما يصدق عليه الإناء لغهُ وعرفاء ولا إشكال فى حكمه كما هو واضح. و انما الكلام فى تشخيصه. و لعل ما ذكره 


المصنف (قده) من الأمثله كلها من هذا القبيل حتى مثل كوز القليان» خلافا لفقيه عصره فى كشف الغطاء حيث أخرجه عن 
موضوع الإناء على ما حدّده بما سيأتى. 

الثانى ما لا يصدق عليه الإناء لغهُ و عرفاء و هذا أيضا مما لا ينبغى الإشكال فى حكمه. و لو كان كلام فإنما هو فى تشخيصه. و 
لعل ميل المكحلة و حلقة الخاتم و قاب الملصق بالساعة الذى هو ظرف زجاجته من هذا القبيل. 

الثالث ما يصدق عليه الإناء لغ و لا يصدق عليه عرفاء مع العلم بسلب اسم الإناء عنه عرفاء و لا ينبغى الإشكال فى حكمه أيضا و 
انه مما هو خارج عن حكمه لما عرفت من كون المدار فى الموضوع عند اختلاف اللغهُ و العرف» هو على العرف دون اللغةٌ؛ و 
انما البحث عن تشخيصه. و لعل رأس القليان- اعنى ما يسمى (به باد كير) منه» لا مجموع ما يسمى (بسر غليان)- من هذا القبيل» 
و كذا ما يوضع على رأس الشطب مما يشبه بالنعلبكى. 

الرابع ما يصدق عليه الإناء عرفا مع العلم بسلب الإناء عنه لغدًء و لا إشكال فى دخوله تحت حكم الإناء» لكن الظاهر انه لا 
مصداق له خصوصا لو كان المعنى العرفى من الانية أخص من معناها لغهُ كما هو واضح. 

الخامس ما يصدق عليه الإناء لغهُ و يشكك فى صدقها عليه عرفاء اما من جهة الشكك فى ترادف اللغه و العرف فى معناهاء مع 
القطع بعدم نقلها عن معناهاء لكن يشكك فى أصل معناهاء أو من جهة الشكك فى نقلها عن معناها اللغوى مع القطع بترادفهما 
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لغ أو من جههٌ الشكك فى ترادفهما لغ و بقائها على معناها اللغوى على تقدير الترادفء و بالجملهٌ يكون المورد مما يصدق 
عليه الظرف و للوعاء» و يشكك فى صدق الإناء عليه عرفا. 

وقد اختلف فى حكمه: فالمختار عند صاحب الجواهر هو اجراء حكم الإناء عليه و استدل له- مع ما فى عبارته فى المقام من 
الاغلاق الشديد- بما يمكن ان يرجع الى أمرين: أحدهما ان ما يقدم فيه العرف على اللغْه انما هو فيما إذا تعارضاء بان يصدق 
على الشىء الظرف و الوعاء لغهُ و لا يصدق عليه الإناء عرفاء و اما فيما يصدق عليه الظرف و الوعاء و يشكك فى صدق الإناء عليه 
عرفا للشكك فى معناه العرفى و عدم تنقيحه عندنا لقلهُ الاستعمال أو لشىء آخر فلا مانع عن أخذ معناه اللغوى, و ثانيهما انه إذا 
لم يعلم معنى عرفى الانية رأسا و احتمل ان يكون معناه مثل المعنى اللغوىء أو انه نقل عنه الى معنى آخرء و علم بكونها فى 
اللغهٌ بمعنى الوعاء. و شكك فى نقلها عنه الى معنى آخر فى زمان صدور تلك الاخبار» فتحمل على معناها اللغوى مستمسكا 
بأصالة عدم نقلها عن معناها اللغوى إلى زمان صدور تلكك الاخبار. 

ولا يخفى عدم تمامية شىء من الوجهين, اما الأول فلأنه مع الشكك فى صدق اسم الإناء على المشكوكك انائيته من جهة الشكك 
فى مفهوم الانية لإجمال مفهومها يدخل المقام فى مسأل الشكك فى حرمة الشىء من جهة إجمال النصء و الحكم فيها هو 
البراءة» كما قرر فى الأ-صولء فليس بين ما علم بسلب الانية عنه أو شكك فى سلبها عنه فرق فى الحلية إلا أن الحليهٌ فى الأول 
حكم واقعى و فى الأخير حكم ظاهرى ثابت بالأصل. 

و اما الثانى فلان أصالة عدم النقل الى زمان صدور الاخبار و ان كانت جاريةُ يثبت بها حكم ما يشكك فى صدق المعنى العرفى 
الا انّه مبنى على إحراز ترادفهما لغَهُ و لم يثبت ذلكك. و ان لم يثبت عندى تغايرهما لغهٌ بالعموم و الخصوص أو بالتباين» لكن 
من المحتمل تغاير مفهومهما بحسب اللغة؛ و بعبارة أوضح اتحادهما لغْهُ مما لا يكون محرزا حتى يبنى على بقائه بأصالة عدم 
النقل» فالحق فى هذه الصورة هو البناء على 
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حلي ما شكك فى إطلاق الانية عليه عرفا مع العلم بكونه ظرفا و وعاء لغْةُء هذا تمام الكلام بحسب حكمه. 


واما تشخيص صغرياته و مصاديقه فلعل رأس القليان- اعنى المجموع المركب مما يسمى (به باد كير)- و غيره و رأس الشطب- 
اى ما يسمى (سر جيق)- و غلاف السيفء و قاب الأعلى للساعة الذى ينفتح و ينسدّء و ظرف الغالية» إلى آخر ما ذكره المصنف 
(قده) من هذا القبيل» و لكن الاحتياط فى جميع ذلك مما لا ينبغى تركه؛ ثم انه اعتبر فى كشف الغطاء فى تحقق موضوع الانية 
أربعة قيود. الأول ان يكون ظرفا و الثانى ان يكون مظروفه معرضا للرفع و الوضع. لا مثل فص الخاتم بالنسبة إلى حلقته. الثالث 
ان تكون موضوعا على صورة متاع الببت و اخرج به مثل القليان و رأسه و الصندوق و السفط و القوطى و أمثال ذلكك الرابع: ان 
تكون له أسفل يمسكك ما يوضع فيه» و حواشى كذلكك, و اخرج به مثل القناديل و المشبكات و المحزمات و الطبق انتهى. 

و فى اعتباره القيد الثالث منع» و على تقدير تسليمه ففى إخراج ما ذكر من القليان و الصندوق و السفط و قوطى النشوق و أمثالها 
فيه نظر واضح. إذ جميع ذلكك يعتاد استعماله من أمتعة البيت» و ليس متاع البيت مختصا بما يستعمل فى الأكل أو الشرب أو 
الطبخ أو الغسل» و كذا فى اعتبار ان يكون له حواشى يمسكك بها ما يوضع فيه نظرء بل الظاهر صدق الانية على مثل ما يسمى 
بالمجموعة مما يستعمل استعمال السفرةٌ و الطبق. 

و حدّدها فى مصباح الفقيه بالأدوات المعدّه شأنا لان تستعمل ظرفا لدى الحاجة اليه» و ان لم تكن بالفعل معدَّهُ له بل مصنوعة 
لغرض آخرء و فيما افاده نظر لصدقه على الخرج و الجواليق و نحوهما مما يصدق عليه الظرفء و لو لم تكن بالفعل معدّة له بل 
يستعمل فرشاء و ان تفسيره (قده) تفسير له بالظرف مع اعترافه بمغايرة الانيهُ مع الظرف عرفاء و ان ادعى كونها بالتباين» هذا كله 
فى غير ما يصنع بيتا للتعويذ. 

و اما ما يصنع له فلا ينبغى الإشكال فى جوازه و لو صدق عليه الانيهُ عرفاء و يدل على جواز المصنوع منه من الفضة ما ورد فى 
حرز الجواد عليه السّلام و فى تعويذ الحائض 
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من الفضة و يتعدى عن موردهما الى غيره بالإجماع» و هذا فى بيت التعويذ من الفضة مما لا ينبغى الإشكال فيه؛ و انما الكلام 
فيما يصنع منه من الذهبء و المصرح به فى المتن جوازه من الذهبء و عليه صاحب الجواهر (قده) لكنه فى النجاه بعد تقوية 
التعدى من الفضة إلى الذهب قال: الا ان الأحوط خلافه» و قد كتب عليه الشيخ الأكبر فى الحاشية: بأنه لا يخلو من قوة. 

و التحقيق ان يقال: بناء على عدم صدق الانية عليه- كما هو الظاهر- الأقوى هو جواز اتخاذه من الذهب. و بناء على صدق الانية 
عليه أو وجوب الاجتناب مما يشكك فى صدقها عليه عند صدق الظرف و الوعاء عليه فربما يقال: بجوازه أيضا لاتحاد حكم 
المصنوع من الذهب و الفضة. بمعنى تساويهما فى الحكم جوازا و منعاء و لكن إثبات الحكم به مشكلء و عليه فالاحتياط فى 
المصنوع من الذهب بناء على صدق الانيةُ عليه مما لا ينبغى تركه الا ان الأقوى عدم صدقها عليه وان صدق عليه ظرف العوذهُ و 
وعائهاء هذا ما عندى فى هذه المسألة» و اللّه الهادى. 


[مسألة ١١‏ لافرق فى حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة] 


مسأل ١١‏ لا فرق فى حرمة الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمهٌ منها و وضعها فى الفم» 
بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام فى الصينى من أحدهماء و كذا إذا وضع الفنجان فى النعلبكى من أحدهماء و كذا لو فرغ ما فى 
الإناء من أحدهما فى ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب لا لأجل نفس التفريغ فان الظاهر حرمة الأكل و الشرب لان هذا يعد 
أيضا استعمالا لهما فيهماء بل لا يبعد حرمة شرب الجاى فى مورد يكون السماور من أحدهما و ان كان جميع الأدوات ما عداه 


من غيرهماء و الحاصل ان فى المذكورات كما ان الاستعمال حرام كذلكك الأكل و الشرب أيضا حرام؛ نعم المأكول و 
المشروب لا يصير حراما فلو كان فى نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام وان صدق ان فعل الإفطار حرام» و كذلكك 
الكلام فى الأكل و الشرب من الظرف الغصبى. 
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فى هذه المسألهُ أمران: 

الأول فى تنقيح ما هو المحرم من الأكل و الشرب من آنيهُ الذهب و الفضة اعلم ان فى مقام الأكل أو الشرب من آنية الذهب 
أو الفضهُ يصدر من الآكل أمور: 

وضع الغذاء فى الانية و تناوله منها بالأخذ منها و رفعه عنها لأجل الأكلء و وضعه فى الفم و مضغه فيه و بلعه. و اما وضع الغذاء 
فى الانية لأجل الأكل و تناوله منها فليسا مصداقا للأكل بل هما من مقدماته؛ لكنهما استعمال للآنيهُ فيحرمان بناء على حرمة 
استعمالها مطلقا و لو فى غير الأكل و الشرب و وضعه فى الفم أما أكل أو مقدمةٌ قريب له. وان كان الحق هو صدق الأكل عليه 
عرفاء و المضغ و البلع مصداقان للأكل من غير اشكالء- و ان لم يكن شىء من الإيصال إلى الفم و المضغ و البلع استعمالا 
للانية- فمن أول وضع الشىء فى الانية الى آخر البلع حرام؛ غايةُ الأمر بعضه من جههٌ كونه استعمالا للانيةُ و بعضه من جهة كونه 
أكلا أو شربا منهاء فما عن جماعة من الأصحاب على ما فهمه صاحب الحدائق منهم من اختصاص الحرمة بخصوص التناول من 
الانية و الأخذ منها ضعيف فى الغاية. 

إذا عرفت ذلكك فتقول: لا فرق فى حرمة الأكل و الشرب بان يكونا بمباشرة الفم للانية» كما هو الغالب فى الشربء أو بأخذ 
اللقمهُ منها باليد أو بآلهُ من ملعقهُ و نحوها للأكلء و لا بين ان يكون المأكول و المشروب فى الانيهٌُ من أحدهماء أو كانا فى إنيهٌ 
من غيرهما من الصفر و الخزفء و كانت الانيهُ فى صينى من أحدهماء و ان الجاى فى الفنجان من أحدهماء أو كان الفنجان 
الذى من غيرهما فى النعلبكى من أحدهماء أو كان النعلبكى الذى من غيرهما فى الصينى من أحدهماء بل وضع الشىء فى 
الصينى من أحدهما حرام؛ لكونه استعمالا و ان لم ينته إلى أكله فلو وضعه هو و تناوله آخر للأكل كان فعلهما حراماء الواضع 
باستعماله و المتناول به و بالأكلء و لو فرغ ما فى الإناء فى إناء آخر بقصد التفريغ ثم أكل منه فلا إشكال فى عدم صدق الأكل 
ها 

و لو فرغ بقصد الأكل على ما هو المرسوم فى المجالس من صب مقدار ما يأكلونه 
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فى الأوانى الموضوعة فى أطراف السفرة» فهل الأكل من تلكك الأوانى الصغار التى تملا من الانية الموضوعة فى وسط السفرة 
يصدق عليه الأكل من تلكك الانية الكبيرة أم لا احتمالان» ظاهر المصنف هو الأولء و لعل الأقوى هو الأخير. حيث ان الأكل انما 
هو من الانيه الصغيرة و ان كان وضع الغذاء من الانية الكبيرة فيحرم صب المأكول فيه لانه استعمال لآنية الذهب أو الفضه لكن 
الأكل من الصغير لا يكون محرماء لعدم صدق الأكل من الكبيرة عليه» و كذا صب الجاى من السماور من أحدهما فى الفنجان 
من غيرهماء فان الصب من السماور استعمال له فيكون حراما لكن الشرب من الفنجان لا يكون شربا من السماور حتى يكون هو 
أيضا حراما. 

الأمر الثانى: حكى عن الشيخ البهائى (قده): الحكم بأنه لا يحرم المأكول و المشروب. قال: لعدم الدليل و أصالة الحل» و عن 
المفيد تحريمه و هو اللائح من كلام ابى الصلاحء و ربما يظن الإيماء إليه فيما اشتهر من قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: 
«الذى يشرب فى آنيةٌ الفضة إنما يجرجر فى جوفه نار جهنم» انتهى و وافقهُ فى الجواهر ناسبا له إلى الأكثر مستدلا له بعدم 


استلزام حرمة الاستعمال؛ بل حرمة الأكل الذى هو عبارة عن البلع حرمة المأكول و المشروبء لان حرمته من حيث كونه أكلا 
فى الانية لا ينافى حلية ذاته الثابتة بأدلتهاء ثم رد ما استدل به للمفيد من قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم بأنه مع عدم ثبوته 
من طرقنا لا بد فيه من تمحل المجاز لتعذر الحقيقة» فمعناه ان تناوله من الانية يوجب له النار» و هذا التوجيه منه فى المحكى عن 
النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم مأخوذ عن الذكرىء حيث يقول فيها: و حديث يجرجر محمول على انه سبب فى دخول النار 
لامتناع إرادة الحقيقة. 

ولا يخفى ما فيه من ارتكاب خلاف الظاهر لان الظاهر من قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «انما يجرجر فى بطنه نارا» ما هو 
الامو سن :له تتائى )لكا عون قن لطونه كارا وهو كرون تنكول يبه ارا لاتمنييب لكل النازو لااريية ف يهتنا 
الظاهر بناء على تجسم الاعمال حسبما حقق فى محله. و ظاهر العلامة الطباطبائى حرمة المأكول أو المشروبء و يميل إليها 
صاحب الحدائق و وجّه حرمتهما بان حرمتهما كحرمة 
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الحق الشرعى المأخوذ بحكم الجائر. حيث ورد انه سحت هذا. 

و الانصاف ان موضوع المسألة غير محرزء فالتحقيق ان يقال بحرمة ما فى الانية ما دام انه فيها و عارض عليه هذا العنوان الثانوى: 
أعنى كونه فى آنية الذهب أو الفضة؛ فما دام كونه فيهما يكون الأكل محرماء و تكون حرمته بهذا العنوان ذاتية له أى عارضة 
عليه بلا واسطة فى العروضء و انه بما هو هو لا يكون محرماء و ان عرض عليه بما هو هو حرمة تكون حرمته عرضية أى مما له 
واسطة فى العروض,ء بمعنى انه بعروض عنوان كونه فى الانية يصير مما يحرم أكله أو شربه. و لا منافاةُ بين حلي شىء بعنوانه 
الاولى و عروض الحرمة عليه بعنوان طار عليه» و جميع ما يحرم بالعناوين الثانوية ليس الا من هذا القبيل» و بذلك يندفع ما فى 
الجواهر من ان ذلكك- اى تعنونه بعنوان كونه فى الانية- لا يقتضى الذاتية التى يراد بها كون الأكل منهيا عنه لنفسه؛ كالميثة و 
لحم الختزير انتهى. 

ثم انه لا يتصور لحرمة المأكول معنا محصلا سوى حرمة أكله؛ إذ لا معنى لتعلق الحرمة بنفس الأعيان الخارجية» و لذا قالوا فى 
قوله تعالى حرمت عَلَتِكُمْ أُمبَانَكُمْ بأن الحرمة متعلقة بتكاحهاء و من الواضح ان الاحكام متعلقة بأفعال المكلفين باعتبار إضافتها 
إلى الأعيان الخارجية» فحرمة لحم الخنزير بالذات ليست الا حرمة أكل لحمه و الا فهو من حيث نفسه مع قطع النظر عن تعلق 
فعل من المكلف به لا يكون موضوعا لحكم أصلاء فكما ان حرمته انما هى بمعنى حرمة أكله. كذلكك حرمة الغنم الموطوئة انما 
هى بمعنى حرمة أكل لحمه. فالغنم الموطوئة بما هى موطوئة حرام: اى يحرم أكل لحمها و انها بما هى هى حلالء و لا منافاةً 
بينهماء فكذلك لحم الغنم بما هو هو حلال اى بحل اكله و بما هو فى آنية الذهب أو الفضةٌ حرام: 

اى يحرم اكله» و لا منافاة بينهما أيضا. 

وان كان بينهما- بعد الاشتراكك فى كونهما طارئة على لحم الغنم بالعنوان الثانوى- فرقا من وجه آخرء و هو لزوم الحرمة الطارية 
على الغنم الموطوئة: و عدم انفكاكها عنهاء بل سريانها الى اعقابها بخلاف الحرمة الطارية على ما فى الانية» فإنه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ج ؟» ص: 51/6 

تزول بزوال هذا العنوان عنه» بل لعل هذا الفرق أيضا ليس بشىء غايةٌ الأمر عدم زوال الموطوئية عن الغنم الموطوثة؛ لا انه مع 
زوالها عنها تبقى محرما كما لا يخفىء و بما ذكرناه يمكن الجمع بين القولين؛ بان كان مراد القائل بحرمة المأكول و المشروب 
هو حرمتهما العرضية الطارية عليهما بعنوان كونهما فى آني الذهب أو الفضة و مراد القائل بعدمهما هو عدم حرمتهما من حيث 
نفسهما كحرمة لحم الخنزير و الخمر. فحينئذ يقع الكلا-م فى الثمرات التى ذكروها ولا بد من ان يبحث عنها مستقلاء و هى 


امو 

منها ان المأكول أو المشروب لو صار حراما للزم بقاء حرمته؛ و لو نقل من الانية الى آنية أخرى من غير النقدين» وقد أوردوا 
تلكك الثمرة بصورة الإ-يراد على القائل بكون المأكول أو المشروب حراماء و هو لا يخلو من الغرابة لأن حرمة الأكل عن آنية 
الذهب أو الفضة تدور مدار بقاء المأكول فيهاء فكيف يلزم بقاء حرمته و لو بعد النقل عنهاء فلعل المورد يقيس حرمة المأكول 
فى الآنية بحرمة الغنم الموطوئة» و هو باطلء بل المقام من قبيل حرمة المأكول المغصوب التى تزول بزوال عنوان المغصوبية عنه. 
و منها انه لو بلعه يجب عليه قيئه عند إمكانه لو كان المأكول حراماء كما فى أكل المغصوب و النجس و الميتة؛ و لا يجب قيئه 
لو كان الأكل حراما من دون سرايةُ حرمته إلى المأكولء و ينبغى ان يذكر أو لا حكم وجوب استفراغ ما عدا المأكول و 
المشروب من آنية الذهب أو الفضْة مما يحرم اكله» ثم تعقيبه بحكم المقام. 

فنقول المأكول أو المشروب المحرم؛ اما يكون حرمته من جهة كونه مضرا بالبدن كالسموم أو تكون حرمته من جهة كونه 
مغصوبا كمال الغير من دون اذن صاحبه؛ أو المقبوض بالقمارء أو بالمعاملة الفاسدهٌ كالمعاملةٌ الربوية و نحوهاء أو تكون من 
جهة كونه مما يحرم تناوله. اما بالذات كالميتة و الخنزير و الخمر أو بالعرض كالمتنجس. 

اما السموم المضرة فمع إمكان استفراغها يجب عقلا و شرعا قيئها إذا كان بقائها مضرا منجرا الى الضرر من الهلاكة و ما دونها 
مما يعد ضرراء و منه استفراغ الخمر 
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بعد شربها قبل تأثيرها فى الإسكارء إذ المنشأ لحرمة شربها هو إسكارهاء و مع إمكان المنع عن إسكارها بإخراجها يجب 
إخراجها من غير اشكال. 

واما المغصوب و مالا يجوز تناوله مما حصله بالقمار و نحوه فإن بقى ماليته بعد قيئه يجب استفراغه لوجوب رده الى مالكه. 
لكن بقاء ماليته بعد قيئه بعيد فى الغاية» لصيرورته بالمضغ و البلع و دخوله فى الجوف من الخبائث الموجب لسقوطه عن المالية؛ 
اللهم الا ان يكون من الأحجار التى لا تتغير بالبلع» و ان خرج عن المالية ولا يمكن ردّه بعد استفراغه الى مالكه فففى وجوب 
استفراغه» و استفراغ ما يحرم تناوله بالذات كالخمر و الخنزير» أو بالعرض كالمتنجسات وجهان. 

قد يقال بالأول و يستدل له بالمروى عن الكاظم عليه السّ.لام» و فيه: بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما ليشترى له بيضا فأخذ 
الغلام بيضه أو بيضتين فقامر بها فلما اتى به اكله» فقال له مولى له: ان فيه من القمارء قال: فدعا بطشت فتقيأ فقائه» و بان الملاكك 
فى حرمة تناول المحرم هو مفسدة صيرورته جزء من البدن» فمع التمكن عن إخراجه عن البطن و المنع عن صيرورته جزء من 
البدن يجب إخراجه و منعه عنهاء كما يحرم إدخاله فى البطن لأجل ذاك الملا-كك؛ و يدل عليه من الاعتبار ما ورد من دخل 
طيب الغذاء و قذارته فى سعادة الروح و شقاوته. 

و لكن الأ-قوى هو الأسخير؛ و ذلك لما فى الخبر: من عدم دلالته على كون مأكوله عليه السلام من القمار» إذ المذكور فيه هو 
تقامر الغلام بالبيض الذى اشتراه بامره عليه الس لام لا ان البيض الذى أعطاه إليه عليه السّ.لام كان من القمار» و قول مولاه ان فيه 
من القمار لا يدل على اشتمال ما قبضه على القمار» و على تقدير دلالته على ان فيه بيض قبض من القمار فلا دلالهُ فى فعله عليه 
الّ.لام على الوجوب. و لعل قيئه عليه السّ.لام مع عدم حرمة تناوله عليه كان لمنافاة إبقائه مع قول غلامه بان فيه من القمار مع 
مقام إمامته» لا من جهة حرمة اكله و لا وجوب قيئه على تقدير حرمة أكله. إذ كثيرا ما لا ينبغى صدور بعض ما ينافى المروة 
عنهم عليهم السّ.لام» بمعنى ان نفس قول القائل بأن فيه من القمار أوجب الاستفراغ عليه» دفعا لما يوهم ان يقال عليه بأنّه لم 
يترتب الأثر على سماع حرمة 
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ما قيل له بحرمته» و ظنى ان هذا أقرب المحامل فى هذا الخبر و الا فكيف يتصور اكله عليه السّ.لام له جهلا مع منافاته لمنصب 
الإمامة كما لا يخفى» و كيف كان فلا دلاله فى هذا الخبر على وجوب استفراغ الحرام بعد اكله أصلا. 

و اما ما ذكر من الملاك. ففيه انه غير منقح لا يمكن استفادة وجوب الاستفراغ منه» لكنه يكفى فى إثبات رجحان استفراغه كما 
يدل عليه الاعتبار المذكور فى ذيل الاستدلال» فالحق عدم وجوب إخراج الحرام بعد تناوله و لو مع إمكان استفراغه. كما يلوح 
اليه ما ذكره صاحب الجواهر فى كتاب التجارة عند البحث عن القمارء خلافا لما يظهر منه فى المقام» حيث انه استدل بعدم 
حرمة المأكول و المشروب فى آنيةٌ المتخذه من احد النقدين., بأنه لا يجب عليه حينئذ استفراغه و ان تمكن منه. الظاهر فى 
معلومية وجوب استفراغ الحرام عند التمكن منهء هذا حكم استفراغ الحرام عند التمكن منه على الوجه الكلى و اما فى المقام 
فالحق عدم وجوب استفراغه. و لو قلنا بوجوبه فى غيره؛ و ذلكك لا-ن حرمة المأكول و المشروب فى المقام منوطة يبقاء 
موضوعهاء و هو كون الشىء فى آنية الذهب أو الفضة؛ و مع استقراره فى البطن ليس فى آنية المتخذ من أحدهما فيخرج عن 
موضوع الحرمة» و يسقط حكمه بإسقاط موضوعه. فيكون نظير أكل المغصوب الذى رضى المالكك بأكله بعد قراره فى جوف 
الأكل» فإنه يخرج برضاه عن مصداق المغصوب. 

و منها انه لو ندم و تاب بعد التناول بأخذه فى اليد أو وضعه فى الفم لكن قبل بلعه ففى وجوب إلقاء ما فى يده أو ما فى فمه 
احتمالا-ن» و المحكى عن كاشف الغطاء هو الوجوبء لان شخص هذا الفعل وقع محرما و لا ينقلب عما هو عليه بالتوبة فيجب 
إلقائه» و يمكن ان يقال بصيرورته متعددا على حسب تعدد الدواعىء فيكون قبل التوبةٌ شخصا من النقل» و بعدها الى حين 
الوضع فى الفم و البلع شخصا آخرء فيكون نظير الحركة فى مسافة بداعيين» إذا تحركك من أولها إلى نصفها بداعى ملاقاةٌ حبيب 
له فى رأس نصفهاء و من نصفها الى آخرها بداعى ملاقاة شخص آخرء مع عدم تخلل السكون فيما بينهماء حيث ان الحركة فى 
النصف الأول من المسافةٌ إذا كانت 
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محرمة لا يلزم حرمتها فى النصف الأخر منها. 

و منها أنه لو عدل عن الندم و التوبة» ففى عود الحرمة بعد عدوله احتمالان» أقواهما العدم بناء على المختار. من صيرورة النقل 
متعددا بتعدد الدواعىء و ربما يقال بعود الحرمة لأن الندم لا يرفع الموضوع بل إثمه. فدوام ارتفاعه منوط بدوام الندم فإذا زال 
عادت الحرمة لبقاء الموضوع, فإذا وضعه فى الفم و ابتلعه صدق الأكل من الإناءء و به يتحقق الحرمة» ولا يخفى ما فيه من 
التهافت» ضرورة انه لو كان كذلك للزم بقاء الحرمة بعد التوبة؛ لأنه مع بقاء موضوعها لا وجه لارتفاعها بالندم» ففرض ارتفاعها 
بالندم منوط بارتفاع موضوعها به كما لا يخفى. 

و منها انه لو كان المأكول أو المشروب حراما للزم كفارةً الجمع عند الإفطار به عمدا فى شهر رمضان و هذا بخلاف ما لو كان 
الأكل أو الشرب حراماء بلا سراية الحرمةٌ منهما إلى المأكول و المشروب. فإن الإفطار به حينئذ يكون كالافطار بالمأكول المباح 
الواقع فى الظرف المغصوب, حيث ان التناول منه حرام لكن المأكول ليس حراماء فلا تجب كفارة الجمع حينئذ» هكذا ذكره 
المصنف (قده) فى المتن» و أورد عليه فى المستمسكك بان ما ذكره المصنف فى هذا المقام مخالف لما افتى به فى كتاب 
الصوم؛ من ان الإفطار على المخغصوب إفطار على الحرام؛ و عليه فالمقام كذلك للاشتراكك فى الحرمةُ من حيث العنوان الثانوى. 
أقول الذى عثرت عليه فى كتاب الصوم مما ذكره المصنف فيه: ان الإفطار على المغصوب إفطار على الحرام؛ و الذى ذكره هيهنا 
هو ان الإفطار فى الظرف الغصبى ليس إفطارا بالحرام» و لا يخفى ما فيهما من الفرق» لكنه يرد عليه (قده) بأن الأكل من الظرف 


الغصبى ليس أكلا محرماء و انما الحرام هو التناول من الظرف و الأخذ منهء و بعد التناول يكون وضعه فى الفم و مضغه و بلعه 
كلها حلالات فما هو محرم- و هو التناول من الظرف- لا يكون إفطاراء و ما هو الإفطار لا يكون بالمحرم؛ و هذا بخلاف المقام 
حيث ان الأخذ من آنيهُ الذهب أو الفضه و وضع المأخوذ فى الفم و مضغه و بلعه كلها محرمة فعدم حرمة المأكول من الظرف 
المغصوب لا يوجب عدم حرمة المأكول 
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من الانية» فلو لم يقم دليل على جواز الاكتفاء فى الكفارة بإحدى الخصال لكان اللازم هو القول بوجوب كفارة الجمع. 


[مسألة !1 ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخص خادمه فصب الجاى من القورى من الذهب أو الفضة فى الفنجان الفرفورى] 


مسأل ١١‏ ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخص خادمه فصب الجاى من القورى من الذهب أو الفضه فى الفنجان الفرفورى» و 
أعطاه شخصا آخر فشرب فكما ان الخادم و الأمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد ان يكون عاصياء و يعد هذا استعمالا لهما. 

اما عصيان الخادم فلاستعماله للانية» و اما عصيان الأمر فلعله للأمر بالمعصية» فإن الأمر بها محرم يتحقق به العصيان. و اما عصيان 
الشارب فلعله لدعوى صدق الشرب من الانية المتخذةٌ من أحدهما على شربه لكنها ممنوعة؛ أو لمعاونته للخادم و الأمر فى 
صدور المحرم عنهما حيث ان صدور العصيان منهما لأجل شربه؛ فيكون شربه غايةُ لفعلهما المحرم و لو لا صدوره عن الشارب 
لما يصدر عنهما الحرام» فيصدق على فعله المعاونة على المحرم؛ و هى أيضا ممنوعة» و الحق عدم حرم الشرب من الشارب و 
ان كان الخادم و الأمر عاصيين. 


[مسألة 17 إذا كان المأكول أو المشروب فى آنية من أحدهما ففرغه فى ظرف آخر بقصد التخلص عن الحرام لا بأس به] 


مسألة ١١‏ إذا كان المأكول أو المشروب فى آنيه من أحدهما ففرغه فى ظرف آخر بقصد التخلص عن الحرام لا بأس به ولا 
يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا. 

إفراغ ما فى الانية الى ظرف آخر اما يكون بقصد استعمالها أو يكون بقصد تفريغهاء أو لا يكون بقصد شىء منهماء فعلى الأول 
فلا شبههُ فى تحريمه لصدق الاستعمال مع قصده. و على الثانى فان لم يصدق عليه الاستعمال كما إذا أفرغ الماء من السماور 
المتخذ من الفضة إلى كأس من الصفر مثلا بقصد الإفراغ» ثم استعمل الكأس بإفراغ ما فيه الى القورى» أو انصب السكر من آنية 
فى الصينى بقصد الإفراغ» ثم صب ما فى الصينى فى الفنجان بقصد الاستعمال فلا إشكال فى جوازه؛ لأنّه إفراغ» بل لعله واجب 
إذا كان إبقاء ما فيه استعمالا له كما هو كذلك. و اما ان صدق عليه الاستعمال كما إذا أفرغ ماء السماور الى القورى بقصد 
التفريغ مع كون فعله هذا استعمالاء 
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أو أخذ السكر من ظرفه بقصد الإفراغ و ألقاه فى الفنجان بحيث لو أراد الاستعمال لما كان فعله الا هذا الذى فعله» ففى جوازه 
اشكال من جهه كون فعله بقصد التفريغ و من صدق الاستعمال عليه عرفاء و هذا الأخير أحوط لو لم يكن أقوى و كيف كان 
فلا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا وان كان الإفراغ مع صدق الاستعمال عليه حراماء لما عرفت من ان استعماله بتفريغ ما فيه الى 
ظرف آخر إذا كان حراما لا يكون الأكل من الظرف الثانى حراماء لانه ليس من الأكل عن الانيةٌ المتخذةٌ من أحدهماء و مما 
ذكرناه يظهر أظهرية الإشكال فى الثالث اعنى فيما لا يكون الإفراغ بقصد التفريغ و لا بقصد الاستعمال فإنه مع صدق الاستعمال 


عليه ينبغى عدم الارتياب فى تحريمه. 
[مسألة 16 إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين] 


مسأل ؟٠‏ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه فى ظرف آخر وجب و إلا سقط وجوب الوضوء 
أو الغسل و وجب التيمم» و ان توضاً أو اغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده» أو صب على محل الوضوء بهماء أو 
ارتمس فيهما و ان كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ فى ظرف آخر و مع ذلكك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان لانه 
وان لم يكن مأمورا بالتيمم الا ان الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا لهما عرفا فيكون منهيا عنه بل الأمر كذلك لو جعلهما 
محلا لغسالةٌ الوضوء لما ذكر من ان توضيه حينئذ يحسب فى العرف استعمالا لهماء نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن 
استلزم توضيه ذلكك أمكن ان يقال انه لا يعد الوضوء استعمالا لهماء بل لا يبعد ان يقال ان هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا 
فضلا عن كون الوضوء كذلك. 

فى هذه المسألة أمور: الأول إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين و أمكن تفريغه فى ظرف آخر وجب تفريغه 
لوجوب الوضوء أو الغسل و يكون التفريغ من مقدماتهاء و حيث ان وجوبهما مطلق بالنسبة إلى وجود الماء يجب تحصيله عند 
إمكانه بأى نوع أمكن, و منه التفريغ فى المقام و الفرق بينه و بين تفريغ الجاى عن القورى فى الفنجان واضح لا صعوبة فيه 
حيث ان شرب الجاى من القورى عرفا 
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انما هو بصبه منه فى الفنجان و شرب الجاى منه بلا واسطةٌ. و هذا بخلاف الوضوء من احدى الآنيتين فإنه ليس بصب ما فيها فى 
ظرف آخرء بل يمكن ان يقال ان نفس التفريغ واجب و لو لم يكن لأجل تحصيل احدى الطهارتين إذا كان قرار الماء فيها 
بفعله» و ذلكك لكون إبقاء ما فيه على حاله بنفسه استعمالا يجب التخلص عنه بالتفريغ كما تقدم. 

الأأمر الثانى لو تعذر التفريغ عند انحصار الماء فى إحدى الآنيتين سقط الطهارة المائية من الوضوء أو الغسلء؛ و وجب التيمم 
لصيرورة المكلف حينئذ من مصاديق فاقد الماء لعدم وجدانه لغير ما فى إحدى الإنائين تكويناء و منعه عن استعمال ما عنده فى 
إحدى الآنيتين تشريعاء لكونه استعمالا محرماء و المنع الشرعى كالمنع العقلى. 

الشالث لو اتى بالوضوء أو الغسل فى صورة الانحصار مع عدم إمكان التفريغ» فاما ان يكون بالاغتراف من الانية شيئا فشيثاء أو 
يكون بصب الماء منها على محل الوضوء أو الغسل» أو يكون بنحو الارتماسء فان كان بالاعتراف فالمحكى عن المشهور هو 
صحة الطهاره حينئذ» و عن غير واحد من مفاخرى المتأخرين بطلانها مستدلا بكون الاغتراف من الانيةُ استعمالا لها فيتحد مع 
المحرم عرفاء و ان كان خارجا عن المحرم بالتدقيق العقلى» و استدل المشهور بان المحرم هو الاغتراف و هو ليس من أفعال 
الطهارة» و انما هو من مقدماتهاء فان قلت فعلى هذا يكون المحرم من الأكل أو الشرب هو أخذ المأكول أو المشروب لا المضغ 
و البلع. 

قلت الفرق بين الا-غتراف للوضوء و بين الا-غتراف للأكل انما نشأ من قيام الدليل على حرمة الأكل من احدى الإنائين دون 
الوضوء أو الغسل» فحيث قام الدليل على حرمة الأكل أو الشرب من إحداهما و كان الأكل أو الشرب بالمضغ و البلع يكون من 
أول الأخذ من الإناء إلى آخر البلع حراما الااان حرمة التناول من الإناء لمكان كونه استعمالا له» و حرمة الوضع فى الفم و مضغه 
و بلعه لكونه أكلاء و حيث ان الاستعمال حرام و لو لم يككن أكلا أو شرباء و الأكل أو الشرب محرمان و لو لم يكونا استعمالاء 


يكون الجميع من أول التناول الى آخر البلع محرماء و هذا بخلاف الوضوء منهما فان 
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حرمته مما لم يرد عليه دليل» و انما المحرم منه هو الاستعمال و هو: اى الاستعمال يتحقق بالأخذ و الا-غتراف»؛ و هو ليس من 
أفعال الوضوء و ما هو من أفعال الوضوء هو صب الماء على المحلء و هو ليس استعمال الإناء» فالمحرم فى باب الوضوء ينحصر 
بالاغتراف هذا. 

ولكن التحقيق هو القول بالبطلا-ن كما عليه غير واحد من متأخرى المتأخرين» و عليه المصنف (قده) فى المتن» و ذلكك لان 
صب الماء على محل الوضوء بعد تناوله من الإناء و ان لم يكن استعمالا للإناء المحرم و لم يقم دليل على حرمته من حيث انه 
وضوءء لكنه متوقف على مقدمهُ محرمة لانحصار مقدمة الوضوء بالاغتراف المحرم» فيدخل فيما إذا كانت المقدمه محرمة و 
ذيها واجبا فيتزاحمان فيسقط وجوب الوضوء حينئذ» اما لسقوط ملاكه بناء على ان يكون وجوبه مشروطا بالتمكن من استعمال 
الماءء و ان التعجيز الشرعى كالعقلى منشأ للتعذر عن استعماله» أو لكون التزاحم بين حرمة المقدمة و وجوب ذيها من قبيل 
التزاحم بين ما لا بدل له و ما له البدل» و الحكم فيه هو تقديم مالا بدل له على ما له البدل» و كيفما كان يسقط الخطاب عن 
الوضوء حينئذ, اما لسقوط ملاكه و اما لتعذر امتثاله مع بقاء ملاكه, هذا تمام الكلام فيما كان الوضوء أو الغسل بالاغتراف. 

وان كان بنحو الصب على المحل أو بنحو الارتماس فى الإناء فالظاهر عدم الارتياب فى البطلان حينئذ» لاتحاد الاستعمال 
المحرم مع ما هو من أفعال الطهارة» لكن المحكى عن كشف اللثام هو التصريح بصحة الوضوء فى صورة الارتماس و هو 
ضعيف فى الغاية. 

الأمر الرابع لو لم ينحصر الماء بما فى إحدى الإنائين أو انحصر به و لكنه أمكن التفريغ» و قد توضأ أو اغتسل بما فى إحداهماء 
ففى صحةٌ طهارته هذه مطلقا لأنه مأمور بالطهارة لتمكنه من الماء و لا يكون مأمورا بالتيمم؛ أو بطلانها كذلكك أو التفصيل بين 
ما إذا كان فعل الطهارة بالاغتراف. و بين ما إذا كان بالصب من الإناء على المحل أو بالارتماس فى الإناء بالصحة فى الأول و 
البطلان فى الأخير وجوه 
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أقواها الأخيرء و ذلك لانّه مع الاغتراف لا يتحد فعل الطهارة مع الاستعمال المحرم و المفروض بقاء الأمر بفعلها فتصح من غير 
اشكالء و هذا بخلاف ما إذا كان بالصب أو الارتماس» فإن الأمر و ان كان باقيا الا ان المأتى به ليس من افراد الطبيعة المأمور 
بها من حيث هى مأمور بهاء و ان كان من افرادها من حيث هى هىء و ذلكك لاتحاد المأتى به مع الطبيعة المحرمة و حكم العقل 
بخروج هذا الفرد عن قابليته لان يتحقق به الامتثال» بعد ان صار متحدا مع المبغوض المحرم, و لزوم الامتثال بالفرد الغير المتحد 
مع المحرمء فما فى المتن من إطلاق الحكم بالبطلان حتى فى صورة الاغتراف ممنوع. 

الخامس لو جعل احدى الإنائين محلا لغساله الوضوء فهيهنا شيئان: انصباب الماء فى الإناء الذى هو استعمال للإناء قطعاء إذ 
الاستعمال كما يتحقق بالأخذ عن الإناء يتحقق أيضا بالصب فيه؛ بل لعل الصب أظهر فى كونه استعمالاء و فعل الوضوء اعنى 
غسل الأعضاء الذى هو مقدمة وجودية لفعل الانصباب» فحينئل لا يخلو اما ان نقول بان فعل الوضوء لكوته مما يعد استعمالا 
للإناء الذى جعله محلا لغسالةٌ وضوئه عرفا محرم» كما ذهب اليه المصنف فى المتن فيبطل وضوئه لاتحاده مع الاستعمال المحرم 
عرفاء و ان لم يكن كذلكك عقلاء و اما ان نقول بان المدار فى البطلان على الاتحاد العقلى لكون المسأله عقلية و لا سبيل فيها 
لاتباع العرف فى الحكم بالاتحاد بعد تبين عدمه حقيقة» فحينئذ يصير المقام من قبيل ما كان الواجب مقدمهٌ للحرام» فان كانت 


من المقدمات التى تسرى إليها حرمة ذيها كما إذا كانت عله تامهُ للحرمة. أو جزء أخير منها فتصير محرمة بالحرمة المقدمى» و 


واجبةُ بالوجوب النفسىء فتدخل فى باب اجتماع الأمر و النهى و يلحقها حكمهاء وان لم تكن كذلكك كما إذا لم تكن عله تامة 
ولا الجزء الأخير منها فلا تصير محرمة بالحرمة المقدمى» و ينبغى القول بصحته حينئذ من غير اشكالء هذا كله فيما إذا قصد 
جعل الانيةُ مصبا للغسالة. 

و لولم يقصده. لكن استلزم توضاه صيرورته مصباء ففى المتن أمكن ان يقال انه لا يعد الوضوء استعمالا للمصب و هو بعيد, لان 
صيرورته مصبا ليست من الأمور 
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القصدية المنوطة بالقصد حتى يتوقف تحققها على قصده. و من المعلوم ان هنا أشياء: 

أل الماء من الانات و .عسل أعضاء الوضوئة و هين غسالة الوضوءك الاناء المعنا لمحل اتماعهاة فان كان خسل الأعضاء يعد 
عرفا من استعمال الإناء الذى يأخذ منه الماء كذلكك يعد من استعمال الإناء الذى يصب فيه الماء المجتمع من الغسالة فالفرق 
بين الأسمر المتقدم على الوضوء اعنى تناول الماء و اغترافه من الإناء و بين الأمر المتأخر عنه» اعنى صب ماء غسالةٌ الوضوء فى 
الإناء» بالحكم باتحاد الوضوء مع تناول الماء من الإناء عرفا مطلقاء و التفصيل فى الأخير بين انصباب الماء فى الإناء مع القصدء 
فيحكم بالاتحاد أو انصبابه بلا قصد فيحكم بعدم عدّ الوضوء حينئذ استعمالا للإناء لعله تحكم, و منه يظهر فساد نفى الاستعمال 
عن هذا الصبء لمعلومية عدم اعتبار قصد استعمال الإناء فى إفراغ الماء اليه و انصبابه فيه» بل لو صدر منه بلا ارادةٌ منه و لا 
شعور يكون أيضا استعمالا لكنه لا بالاختيار» هذا ما عندى فى هذه المسألة» و اللّه العالم بأحكامه. 


[مسألة 13 لاافرق فى الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردى و المعدنى و المصنوعى و المغشوش و الخالص] 


مسألة ١0‏ لا فرق فى الذهب و الفضة بين الجيد منهما و الردى و المعدنى و المصنوعى و المغشوش و الخالص إذا لم يكن الغش 
الى حد يخرجهما عن صدق الاسم وان لم يصدق الخلوصء و ما ذكره بعض العلماء من انه يعتبر الخلوص و ان المغشوش ليس 
محرما و ان لم يناف صدق الاسم كما فى الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له. و الفرق 
بين الحرير و المقام ان الحرمة هناك معلقةٌ فى الاخبار على الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقهُ على صدق الاسم. 

يدل على نفى الفرق بين الجيد و الردى منهما و كذا بين المعدنى و المصنوعى إطلاق الدليل» بعد فرض صدق اسم الذهب أو 
الفضة على الجميع؛ و المراد بالذهب المعدنى ظاهر و هو الذى يؤخذ من الأحجار الذهبي و بالمصنوعى هو الذى يصنع بعلم 
الإكسير و الكيمياء و لو كان له واقع فإنه انقلاب الشىء إلى الذهب بعلم الإكسيرء فيلحقه حكمه من جواز المعاملة معه و حرمة 
استعمال أوانيه و حرمة لبسه على الرجالء. و اما 
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عدم الفرق بين الخالص و المغشوش منهما بعد فرض صدق الاسم على المغشوش كصدقه على الخالص فبما ذكره المصنف من 
عدم اعتبار الخلوص. 


[مسألة 12 إذا قوضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح] 


مسألة 18 إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضِهٌ مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح. 
قد تبين من مطاوى ما تقدم فى المسائل السابقهُ ان بطلا-ن الوضوء أو الغسل من احدى الإنائين انما هو لصيرورة المقام من 


صغريات باب الاجتماع» كما فى الوضوء أو الغسل بالماء المغصوبء و الحكم فيه هو البطلان مع تنجز النهى بقيام منجز عليه من 
علم أو علمى أو أصل مثبت للتكليفء و الصحة مع عدم تنجز النهى من غير فرق بين القول بجواز الاجتماع فى مقام الأمرية و 
الدرجة الأولىء أو بامتناعه فى تلكك الدرجة أيضاء و ان كان بين القولين اعنى: القول بجواز الاجتماع و القول بامتناعه فى مرتبة 
إرادةً الآسمر فرق فى اعتبار المندوحة و عدمه فى الحكم بالبطلاءن» فعلى القول بالامتناع يبطل و لو مع عدم المندوحة؛ و على 
القول بالجواز يبطل مع وجود المندوحة حسبما فصل فى الأصولء و نتيجة ذلك هو الحكم بالصحةٌ فى كلما لا يكون النهى فيه 
منجزاء سواء كان منشأ عدم تنجزه هو الجهل بالحكم كما فى الجاهل القاصرء أو كان للجهل بالموضوعء و يبطل فى كلما كان 
فيه منجزا و لو كان مع الجهل بالحكم عن تقصيرء فالمدار كله على تنجز النهى و عدمه سواء كان مع الجهل أم لاء و لعل هذا هو 
مراد المصنف (قده) من حكمه بالصحة مع الجهل بالحكم, يعنى جهلا رافعا لتنجز النهى و هو الجهل عن القصور لا مطلقا. 


[مسألة |1 الأوانى من غير الجنسين لا مانع منها و ان كانت أعلى و اغلى] 


مسألة 17 الأوانى من غير الجنسين لا مانع منها و ان كانت أعلى و اغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغاليةٌ كالياقوت و الفيروزج. 
و الحكم فى هذا المسألة ظاهر لأصالة الإباحة السالمة عن حكومة دليل اجتهادى عليهاء مضافا الى دعوى عدم الخلاف فيه عن 
غير واحد من الاعلام» بل فى مفتاح الكرامة انه ما وجدت فيه مخالفا إلا الشافعى فى أحد قوليه» و دعوى الاتفاق عليه كما عن 
كشف اللثام أو كونه كذلكك عند علمائنا كما عن التذكرة» نعم بعض الوجوه 
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المتمسكك بها على حرمة استعمال المصنوع من احد النقدين ككونه إسرافا أو تضييعا للمال أو موجبا لكسر قلوب الفقراء يجرى 
هيهناء لكنكك عرفت عدم تماميةُ تلكك الوجوه فى إثبات حرمةٌ استعمال المصنوع من احد النقدين فضلا عن تسريتها الى غيرهما. 


[مسألة 14 الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه] 


مسأل 18 الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه لأنه فى الحقيقة ليس ذهبا. و كذا الفضةٌ المسماة بالورشو فإنها ليست 
الذهب الفرنكى شىء معدنى ليس من جنس الذهب يصاغ فى الاروياء و يحمل الى بلاد الشرقء و هو معلوم عند اهله كما ان 
الورشو شىء ليس بفضة» و يجوز استعمالهما معا من غير إشكال. 


[مسألة 1 إذا اضطر الى استعمال أوانى الذهب و الفضة فى الأكل و الشرب و غيرهما جاز] 


مسألة 1 إذا اضطر الى استعمال أوائى الذهب. و الفضة فى الأكل و الشرت و غيرهما جاز و كذا فى غيرهما من الاستعمالات: 
نعم لا يجوز التوضى و الاغتسال منهماء بل ينتقل الى التيمم. 

اعلم انه فى صورةٌ الاضطرار الى ارتكاب المحرم يجوز ارتكاب كل محرم اضطر اليه الا قتل النفس التى حرمها اللّه تعالى» و 
يدل عليه قول الصادق عليه السّ.لام «ليس من شىء يضطر اليه ابن آدم إلا-و قد أحله الله عليه» و هذه الحلية الثابتة فى حال 
الاضطرار حكم واقعى ثانوىء الا انه يقع البحث فى ان المرفوع فى حال الاضطرار هل هو العقاب المترتب على مخالفة الحكم 
الا-ولى» أو انه الخطاب نفسه المترتب على رفعه رفع ما يترتب عليه من استحقاق العقاب على مخالفته» و بعبارة أخرى هل 


المرفوع هو الحكم التحريمى عقابا أو انه مرفوع خطابا و عقابا و لعل الأول أظهر, إذ لا دليل على ارتفاع ما يزيد على رفع 
العقاب» و لازم ذلكك ثبوت العفو عن ارتكاب المحرم عند الاضطرار اليه مع بقائه على حرمته و يرشد اليه قوله تعالى قَمَنِ اصَطرٌ 


0 2 
ع مر م 0 


و ورسعان الكد يضوم ستوط نا كآن وعرديسانة أل عدن قرظا نن المدرنات عند الامطر وال أرتكابها #الصلة: فى 
الحرير» أو الذهب على الرجالء أو فى الميتة 
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و نحوها من المحرمات إذا اضطر الى لبسهاء فان الاضطرار اليه لا يوجب سقوط مانعيةُ وجوده. أو شرطيةُ عدمه إلا إذا اضطر الى 
لبسه فى حال الصلاة. حيث ان مقتضى الدليل الدال على عدم جواز تركك الصلاهُ فى حال من الأحوال سقوط شرطية ما يشترط 
وجوده أو مانعيةُ ما يعتبر عدمه و هذا حكم كلى من صغرياته الاضطرار الى استعمال الذهب و الفضة فإنه إذا كان الاضطرار الى 
استعمالهما فيما عذا أفعال الوضوء من الغسلتين و المسحتين و أفعال الغسل من غسل الأعضاء بل كان مضطرا الى استعمالهما فى 
مثل الأكل و الشرب و غيرهما لا يصير منشأ لصحة الوضوء أو الغسل بهماء بل يمكن ان يقال بعد اعتبار كون تقدّر الضرورات 
بقدرها لا اضطرار فى استعمالهما فى أفعال الوضوء و الغسلء و ان كان الاضطرار فى استعمالهما بصورة أفعال الوضوء أو الغسل 
يصح. بل يجب الوضوء أو الغسل بما فيهما من الماء فيكون حاله كحال الاضطرار الى لبس الذهب أو الحرير فى حال الصلاةٌ 
على الرجال. 

[مسألة "١‏ إذا دار الأمر فى حال الضرورةٌ بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما] 

نسألة +4 ]ذانداز الأمر فن حال الضرورة مق استعمالهنا أو استغيال القضئ قددينا. 

اعلم انه عند دوران الأمر فى رفع الاضطرار بالمحرم الذى يكون متمحضا فى حق اللّه سبحانه» أو الذى يكون مشتملا على حق 
الناس يتقدم الأول على الأخير. و ذلكك كأكل النجس و المغصوب. و السر فيه كون الاشتمال على حق الناس يصير أشد فى 
المراعاة» و يشعر اليه ورود الوعد الكثير فى الكتاب و السنةٌ على العفو عن حقه سبحانه» وان حق الناس مما لا يعفى عنه الا 
بتجاوز صاحبه ولا حاجةٌ فى استفادة ذلكك من التعبير فى كثير من أدلهُ استعمال آنية الذهب أو الفضة بالكراهة» كما ذكره فى 
المسعسكة» بل لو كان الدليل «الاعلى حرمة شىء من باب حق الله بأظهر ذلالة- كما فى الميتة الوارد فبها قوله تغالى معدم 
بكم الْمَيةُوَالدّم وَ لَّحُمُ الْحِتِير» الآية- لكان ما فيه حق الناس مقدما عليه بالمراعاة عند الدوران. 


[مسألة ١؟‏ يحرم اجارةً نفسه لصوغ الأوانى من أحدهما و أجرته أيضا حرام] 
مسألة ١‏ يحرم اجارة نفسه لصوغ الأوانى من أحدهما و أجرته أيضا حرام كما مر. 
آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلف» تهران - ايران» اول» ٠‏ دق 
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وقد مر هنا البحث فى ذلكك مستوفى فى السألة الرابعة من هذا المبحث و قذ قلناء ان حرمة إجارة نفسه لضوغها و أذ الأجرة 


عليه كحرمة بيعه و شرائه منوطة بحرمة اقتنائها و سلب المالية عنها فراجع. 
[مسألة "؟ يجب على صاحبهما كسرهما] 


مسألة 7١‏ يجب على صاحبهما كسرهما و اما غيره فان علم ان صاحبهما يقلد من يحرم اقتنائهما أيضاء و انهما من الا-فراد 
المعلومة فى الحرمة يجب عليه نهيه» و ان توقف على الكسر يجوز كسرهماء ولا يضمن قيمة صياغتهماء نعم لو تلف الأصل 
ضمنء و ان احتمل ان يكون صاحبهما ممن يقلد جوز الاقتناء؛ أو كانتا مما هو محل الخلاف فى كونه آنية أم لا لا يجوز له 
التعرض له. 

وجوب كسرهما على صاحبهما ينشأ من حرمة اقتنائهما الناشى من مبغوضيه وجودهما مطلقا حدوثا و بقاء» قال فى الجواهر: 
فحيث ظهر خرامة الأواتى استعمالا و قنبة و غيرها كاقث عق كناقى الآلاث المحرمة الهشة؛ المملوكة المادة فبجرى فيها حيقذ 
بالنسبة إلى وجوب كسرها ما يجرى فى تلكك. و اما وجوب كسرهما على غير صاحبهما فلا يخلو اما يعلم ان اقتنائهما محرم على 
صاحبهما- كما إذا علم كون حكم اقتنائه عند صاحبهما اجتهاداء أو تقليدا هو الحرمة مع كون الآنيهُ من الافراد المعلومة- أو 
يعلم عدم حرمته عليه كذلكك, أو كون الانية من الالفراد التى وقع الخلا-ف فى كونها آنيةُ مع العلم بكون فتوى صاحبهماء أو 
مجتهده هو الحكم بعدم كونها آنية؛ و اما لا يعلم شيثا. 

و على الأمول: فاما يعلم ان كسرهما لا يوجب تلف مادتهماء أو يعلم بأنه يوجبه. أو لا يعلم شيئا منهماء فان علم بحرمة الاقتناء 
على صاحبهما مع كونها من الافراد التى لا خلاف فى حرمتها يجب عليه نهيه عن استعمالها من باب وجوب النهى عن المنكرء و 
لو توقف على كسرها يجوز له الكسر فيما إذا علم بعدم أداء كسرها الى تلف مادتهاء أو لم يعلم به و ليس عليه ضمان الأرش 
لسقوط مالية هيعنها شرعاء ولو تلت المادة ضمن قبنعهاء و لآ متافاة بيخ جورف كسرها عليه وييق فسان قيمة 
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مادتها لو تلفت. كما فى الأكل فى المخمصة لو صار واجبا من جهة تأدى تركه الى الهلاكء و لو علم بأداء الكسر الى تلف 
المادهٌ المنتهى الى ضمانها ففى وجوب كسرها عليه حينئذ إشكال من جهة الضررء و ان علم بجواز الاقتناء على صاحبهماء أو 
كون الانية مما هى محل الخلاف مع العلم بكون وظيفةُ صاحبها هو الجواز اجتهادا أو تقليدا فلا يجوز كسرهاء لعدم كون الاقتناء 
حينئذ منكرا عند صاحبها حتى يجوز لغيره كسرها من باب النهى عن المنكر. 

اللهم الااان يستفاد من أدله حرمتها كراهة وجودها فى الخارج مطلقا و مطلوبية انعدامها و لو من غير صاحبها و فى استفادتها 
تأمل» بل منع مع انه لو سلم دلالة دليل حرمتها عليه يكون معارضا مع ما يدل على حرمة التصرف فى مال الغير بلا رضاه» و مما 
ذكرناه يظهر حكم ما لو لم يعلم وظيفة صاحب الانية فإنه أيضا لا يجوز الكسر حملا لفعله على الصحة. 


[مسألة "1” إذا شك فى آنية انها من أحدهما أو شك فى كون شىء مما يصدق عليه الانية أم لا] 


مسألة 7 إذا شكك فى آنيةُ انها من أحدهما أو شكك فى كون شىء مما يصدق عليه الانية أم لاء لا مانع من استعمالها. 
اما مع الشكك فى كون الانية من أحدهما فلكون الشبهة موضوعية يرجع فيها الى البراءة مطلقا من المجتهد و المقلد» بمعنى ان 
المتكفل لإجراء البراءة فيها هو المقلد و المجتهد يفتى بان وظيفة المقلد فيها الرجوع الى البراءة» بل يمكن اختلاف المجتهد و 


المقلد فيها فيما إذا اختلفا فى الشبهة بأن اشتبه على أحدهماء و تيقن الأخر. و اما مع الشكك فى صدق الانية على المصوغ من 
أحدهما يكون الشبهة مفهومية؛ و لو كان الشكك فى الصدقء و ليس وظيفة المقلد الرجوع الى البراءة» بل المجتهد يجرى الأصل 
و يفتى على طبقه. و المقلد يعمل بفتواهه وقد عرفت فى المسائل المتقدمة ما هو الحق فى المقام من الرجوع الى البراءة عند 
الشكك فى صدق الانيه مطلقا سواء علم بصدق الوعاء» أو شكك فى صدقه أيضا خلافا لصاحب الجواهر (قده) فيما يصدق عليه 
الوعاء عند الشكك فى صدق الانية» فإنه (قده) ذهب فيه الى وجوب الاحتياط 
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هذا آخر ما تيسر لى تحريره فى أحكام الإناء و الحمد للّه. 

الى هنا تم الكلام فى الجزء الثانى من شرح العروة الوثقى المسمى ب (مصباح الهدى) على يد مؤلفه الضعيف الفانى محمّد 
تل الآملى حلي اللمسيحانه عيضن والقرية ضيح اكتراقة المونقم ايد (له سيحائة ى تناك وو معنا على اتبيه الستطق بو 
آله النجباء النقباء فى عاصمة طهران فى صبيحة يوم الخميس التاسع و العشرين من شهر رجب من سنة الأربع و السبعين بعد 
الالف و ثلاث مأه القمرية من الهجرة النبوية» و يتلوه الجزء الثالث من أول الفصل المنعقد فى أحكام التخلى و صار الفراغ عن 
طبعه فى اليوم الخميس من شهر محرم الحرام من سنة 178١‏ القمرية فى مطبعة مصطفوى و الحمد للّه أولا و آخرا. 

وقد بذلت جهدى فى تصحيحها و مقابلتها بقدر الوسع و الطاقة و انا الاحقر محمّد رضا التوكلى القوجانى. 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ١١‏ جلد» مؤلف» تهران - ايران» اول» 1ه ق 
الجزء الثالث 
[قتمة كتاب الطهارة] 
اشارة 
0 
بشم الل لوحن الرَحيم 
[فصل فى أحكام التخلى] 
اشارة 
(فصل) (فى أحكام التخلى) 
[مسائل] 


[مسألة )١(‏ يجب فى حال التخلى بل فى سائر الأحوال ستر العورة] 


مسألة )١(‏ يجب فى حال التخلى بل فى سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لاء رجلا كان أو 


امرأة» حتى عن المجنون و الطفل المميزء كما انه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا أو طفلا مميزاء و 
العورة فى الرجل القبل و البيضتان و الدبر و فى المرأة القبل و الدبرء و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم.ء و ان كان الأحوط 
ستره أيضاء و اما الشبح و هو ما يترائى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم و فى الحقيقةُ يرجع الى ستر اللون. 

فى هذه المسألة أمور (الأسول) يجب ستر العورة عن الناظر المحترم فى حال التخلى و غيره من سائر الأحوال؛ و قد ادعى عليه 
الإجماع؛ و أسنده إلى ضرورة الدين فى الجواهر» و يدل عليه من الكتاب قوله تعالى «قُلْ لِلْمؤْمِنِينَ يَعُضُوا ون أب ارِهِم وَ 
يَحْفَظوا فُرُوجَهُمْ الآية) مع ما ورد فى تفسيره من مرسله الصدوق سئل الصادق عليه الشّ.لام عن قول الله عز و جل قُلَ لِلْمُؤْمِنِينَ 
يَعُصُوا مِنْ أَب ارج وَ يَحْفَطُوا فُرُوجَهُْ ذلك أَزْكل لَهُم فقال كل ما كان فى كتاب الله من حفظ الفرج فهو من الزنا إلا فى 
هذا الموضع فإنه للحفظ من ان ينظر اليه. 

و من السنة حديث المناهى المروى عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال إذا 
اغتسل أحدكم فى فضاء من الأرض فليحاذر على عورته؛ و قال عليه السّّلام لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر» و عن تحف 
العقول عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم يا على 
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إياكك و دخول الحمام بغير مأزر, ملعون الناظر و المنظور اليه» و (ربما يقال) بالمنع عن التمسكك بهذه الاخبار على وجوب الستر 
اما لدعوى ضعف سندها أو لقصور دلالتها أو لمعارضتها مع ما عبر فيه بلفظةً الكراهة» كموثق ابن ابى يعفور قال سئلت أبا عبد 
الله عليه السّلام أ يتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته أو يصب عليه الماء أو يرى هو عورة الناس» فقال كان ابى يكره ذلكك 
من كل احد بناء على ظهور لفظة الكراهة فى الكراهة المصطلحة؛ أو لما ورد فى تفسير حرم عورةٌ المؤمن على المؤمن بإظهار 
عيوبه واذاعة سره كما فى خبر حذيفة» قال قلت لأبى عبد الله عليه الت.لام شىء يقوله الناس عورة المؤمن على المؤمن حرام 
فقال عليه الّلام ليس حيث يذهبون إنما عور المؤمن ان يزل زلة أو يتكلم بشىء يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ماء و فى 
صحيح ابن سنان عنه عليه السّ.لام قال سئلته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام قال نعم قلت اعنى سفلية» قال ليس حيث 
تدقيئة انما هوا اداع ستره: 

(و يندفع) بعدم قصور سند جميعهاء و انجبار القاصر منها بالعمل» و وضوح دلالة بعضها و ان لم يكن جميعها كذلكء و عدم 
ظهور لفظه الكراهةهٌ فى الاخبار فى الكراههٌ المصطلحة؛ بل كثيرا ما يراد منها الحرمة» خصوصا إذا كانت قرينة على ارادتها كما 
فى المقام حيث ان النصوص المتقدمة صالحة لأ-ن تكون قرينة على إراد الحرمة منها وعدم دلالة ما يوهم معارضتها على 
انحصار معنى حرمة العورة بما فسر فيه من اذاعة السر و إظهار العيوب» بل ورد ما هو نص فى إرادة العورة بالمعنى المعهود منها 
كما فى خبر حنان بن سديرء قال دخلت انا و ابى و جدى حماما بالمدينة فإذا رجل فى بيت المسلخ (الى ان قال) ما يمنعكم من 
الإزار» فإن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قال عورة المؤمن على المؤمن حرام. ثم قال سئلنا عن الرجل فإذا هو على بن 
الحسين عليهم الششلام. 

(و كيف كان) فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم بعد قيام الإجماع و ادعاء الضرورة و دلالة الكتاب و السنة عليه. 

و المراد بالناظر المحترم هو من يحرم النظر على عورته فكل من يحرم النظر على عورته يجب التستر عنه» سواء كان من المحارم 
أم لاء رجلا كان أم امرأة» حتى عن المجنون و الطفل المميز (و يدل على هذا العموم) إطلاق ما فى حديث المناهى 
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«إذا اغتسل أحدكم فى فضاء من الأرض فليحاذر على عورته) و ما فى تحف العقول «إياكك و دخول الحمام بغير مأزر» فلا فرق 


بين كون الناظر مسلما أو كافراء مكلفا أو غير مكلفء كالمجنون و الصبى المميزه و لا بأس بغير المميز كسائر الحيوانات للسيرة 
القطعية القائمة على عدم التستر منهم, و أصالةٌ البراءة عن وجوبه عند الشكك فيه بعد عدم شمول الأدلة المتقدمة. لانسباق الحفظ 
عن النظر ممن يكون النظر مقصودا له لا مطلقا. 

(الأمر الثانى) يحرم على المكلف النظر إلى عورة غيره عدا ما استثنى كالزوجة و الزوج» و المملوكة و سيدها من غير فرق فى 
المنظور إليه أيضا بين المسلم و الكافر و المكلف و غيره كالمجنون و الصبى المميز» و لا بين الرجل و المرأة على ما هو 
المقتهؤد: 

(و يستدل له) بعموم ما فى حديث المناهى المتقدم., و فيه: و نهى ان ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم, و قال من تأمل عورة 
أخيه المسلم لعنه سبعون ألف ملكك. و قال من نظر الى عورة أخيه المسلم أو عورة غير اهله متعمدا ادخله الله مع المنافقين الذين 
كانوا يبحثون من عورات الناس و لم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله الا ان يتوب. 

و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السّ.لام: يا على إياكك و دخول الحمام بغير مأزر» ملعون الناظر و المنظور اليه 
بدعوى إطلاق الأخ و المسلم و شمولهما لجميع ما ذكر مع إطلاق الأخير أعنى قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «ملعون الناظر و 
المنظور اليه» و خروج غير المكلف منهم عن الحكم التكليفى غير مضر. (و المحكى) عن ظاهر الصدوق و المحدث العاملى 
اختصاص حرمة النظر بعورة المسلمين فلا يحرم النظر إلى عورة الكفار لما فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام انه قال إنما أكره 
النظر إلى عورة المسلم فاما النظر إلى عورة من ليس بمسلم فمثل النظر إلى عورة الحمار. (و حسنة ابن ابى عمير) عن الصادق 
عليه الام قال النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورةٌ الحمار, و أيد باختصاص ما يدل على المنع بعورة المسلم و 
عدم ما يدل على العموم. 

و الأقوى ما عليه المشهور لضعف الخبرين المحكيين بالإرسال و سقوطهما عن الحجيةُ بالاعراض و لإشعار بعض الاخبار الدالة 
على حرمة النظر بكون منشأً الحرمة انجراره الى الوقوع فى الزنا. و لا يتفاوت فيه بين الكافر و المسلم؛ ففى المحكى 
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عن تفسير النعمانى بعد النهى عن النظر الى فرج أخيه المؤمن أو تمكينه من النظر الى فرجه» قال فالنظر سبب إيقاع الفعل من 
الزنا وغوه 

(الأمر الثالث) المشهور ان العورهٌ فى الرجل هيهنا (أى فى مقام وجوب التستر) هى القبل و البيضتان و الدبر» و فى المرأة القبل و 
الدبر. وعن المحقق الكركى (قده) فى حاشيته على الإرشاد أولوية إلحاق العجان ١١‏ بهاء و عن القاضى انها من السرة إلى 
الركنة ندل غلى القؤل المشهون مرسلة أئ نحى الوابطى العوزة عورقاة القبل والدين: و الدير مسيوربالالتينافاذ| سرك 
القضيب و البيضتين فقد سترت العورة» و مرسل الكافى: فأما الدبر فقد سترته الأليتان و اما القبل فاستره بيدككء و مرسل الفقيه: 
الفكد لسن مض الطورة؛ 

و (هذه الاخبار) كما ترى نص فيما ذهب اليه المشهورء و ينجبر إرسالها بعملهم بهاء و لم يذكر لما ذكره المحقق الكركى من 
أولوية إلحاق العجان بها وجه (و يستدل) للمحكى عن القاضى بخبر حسين بن علوان المروى عن قرب الاسناد: 

إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر الى عورتها و العورةٌ ما بين السرة و الركبة (و خبر بشير النبال) قال سئلت أبا جعفر عليه السّلام عن 
الحمام فقال تريد الحمام فقلت نعم فأمر بإسخان الماء ثم دخل فأتزر بإزار فغطى ركبته و سرته (الى ان قال) قال عليه السّلام 
هكذا فافعل (و ما عن على عليه السّلام) ليس للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه و يجلس بين قوم, و لكنها ساقطه عن الحجية 
باعراض المشهور عنها مع عدم صراحتها فى وجوب ستر ما بين السرة و الركبة؛ و يمكن حملها على الاستحباب بقرينة الأخبار 


المتقدمةٌ المصرحة بنفى البأس عن كشف ما عدا القبل و الدبر و البيضتين. 

(الرابع) الواجب من الستر هو ما يحصل به مسماه بحيث لا يعد فى العرف مكشوف العورةٌ فيكفى فيه التفاف العورة بساتر 
ملتصق بها ساتر للونها و لو لم يستر حجمها (و يدل عليه) مضافا الى صدق الستر مع حكاية الحجم عرفاء ما فى روايةٌ المرافقى ان 
النورة سترة» و ما فى مرسل ابن ابى عمير ان أبا جعفر عليه السّلام اطلى ثم ألقى الإزار» فقيل له فى ذلكك» 


)١(‏ العجان ككتاب ما بين الخصيةٌ و حلقةٌ الدبر. 
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فقال عليه السّ.لام أما علمت ان النورة قد أطبقت بالعورة» هذاء و لكن المحكى عن المحقق الثانى وجوب ستر الحجم أيضاء و 
لعله لدعوى انصراف ما دل على وجوب الحفظ عن مثل الخرقة الملفوفة بالبشرة الحاكية للحجمء و لكنها غير مسموعة خصوصا 
مع ما ورد من جواز الاكتفاء بالستر بمثل النورة؛ و اما ستر العورة بساتر رقيق يحكى شعل العورة من ورائه فلا يخلو اما ان تكون 
رقة الساتر و سعهُ منافذه على وجه لا يعد فى العرف حاجبا لما ورائه بل يقع معه النظر الى نفس البشرة و ان لم يتميز لونها وو 
هذا هو الذى يسمى بالشبح, و يفترق عن الحجم بوقوع النظر عليه دون الحجم. فيجب ستره و هو فى الحقيقةٌ ستر اللون و ان لم 
يكن كذلك فليلحق بالحجم الذى لا يجب ستره. 


[مسألة (؟) لاا فرق فى الحرمة بين عورةٌ المسلم و الكافر على الأقوى] 


مسألةُ (؟) لا فرق فى الحرمة بين عورة المسلم و الكافر على الأقوى. 
خلافا لظاهر الصدوق و المحدث العاملى من اختصاص الحرمة بعورة المسلم» و قد تقدم وجهه مع ما فيه. 


[مسألة (") المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز] 


مسأل () المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالكك و المحللة 
بالنسبة إلى المخلل له: فيجوز نظر كل هن الزوجين إلى عغورة الأخرء و هكذا فى المملوكة و مالكها و المحللة و المخلل لهو لا 
يجوز نظر المالكة الى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس. 

قد تقدم فى المسألة الا-ولى ان المدار فيمن يجب الستر عنه هو من كان النظر مقصودا له بحيث ينظر إلى العورة عن قصل منه 
بالنظر إليهاء و قد وصف الناظر فى عبارة الفقهاء بالمحترم» و المراد به هو المحتشم منه اى من يستحيى عن إبداء السوية لديه أو 
يستحيى هو عن ابدائهاء قال الشيخ الأكبر (قده) فى كتاب الطهارة: 

«و الظاهر ان معيار الاحترام فى الناظر و المنظور اليه واحدء و هو بلوغ الإنسان حدا يستنكف بجبلته عن النظر الى سوئته) و عليه 
فيجب الستر عن الطفل المميز لانه ممن ينظر عن قصد منه بالنظر دون غير المميز فلا يجب الستر عنه كما لا يجب 
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عن الحيوان» و لا يصح التمسكك فى وجوبه عنه بإطلاق أدله وجوبه و ذلكك لانصرافه عنه» مع انه قيل ان الحكم بعدم وجوب 


الستر ينبغى ان يعد من القطعيات. 


و اما جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الأخر و كذا فى المملوكة و مالكها و المحللة و المحلل له فهو من لوازم جواز الوطى 
فإن جواز المس و اللمس يقتضى جوز النظر أيضا فتأملء مع انه لا شبههُ فى جواز نظر كل ممن ذكر الى جسد الأخر مطلقا 
عورة كان أو غيره لان لكل واحد منهما الاستمتاع بالاخرء و التلذذ بالبصر اولى» و العورة من جملة ذلكك (و المشهور) جواز 
النظر الى فرج المرأه فى حال الجماع أيضا على كراهة فى ذلك الحال لدلالة مقطوعة سماعة على نفى البأس عنه. و مثلها رواية 
ابن حمزة عن الصادق عليه السّلام؛ و فيها ينظر الرجل الى فرج امرئته و هو يجامعهاء قال لا بأس. و المحكى عن ابن حمزة 
حرمته فى حال الجماع مستندا الى ظاهر النهى الوارد فى وصية النبى صلَى الله عليه و آله لعلى عليه السّلام و فيها ولا تنظر الى 
فرج امرئتكك و غض بص رك, بعد حملها على حالهٌ الجماع لان السياق فيها (و لا يخفى ما فيه) بعد صراحة الخبرين المتقدمين 
فى نفى البأس. نعم لا بأس بحملها على الكراهة لو تمت حجيتهاء الا-انه قال فى المسالكك ان استناد الاحكام الى مثل هذه 
الروايات الواهيه لا يخلو عن اشكال لو لا سهولة الخطب فى الكراهة (و كيف كان) فمما ذكر من كراهة النظر فى حال الجماع 
يستكشف جوازه فى غير حالته قطعا من غير اشكال. و لا يجوز نظر المالكة إلى جسد مملوكها غير عورته فضلا عن النظر الى 
عورته» و ملكك اليمين المستثنى فى الآية يراد به الإماء» و لا نظرها إلى عورة مملوكتهاء كما لا يجوز للمملوك النظر الى جسد 
مالكته و لو كان غير عورتها ولا للمملوكةٌ النظر إلى عورةٌ مالكتها و هذا ظاهر. 


[مسألة () لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة أو فى العدة] 


مسألة (6) لا يجوز للمالكك النظر إلى عورهٌ مملوكته إذا كانت مزوجةٌ أو محللة أو فى العدة. و كذا إذا كانت مشتركة بين 
مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر الى عورتها و بالعكس. 

قد تبين فى المسألةٌ المتقدمة ان العمدءٌ فى إثبات جواز النظر الى عور المملوكة 
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من مالكها هو جواز الاستمتاع بها بحق الملكية بالوطى و غيره من وجوه الاستمتاع و منها النظر الى عورتهاء و من المعلوم حرمة 
الاستمتاع بالمملوكة المزوجة أو المحللة و كذا المعتدة التى بحكم المزوجة» فلا يجوز النظر إلى عور واحدة منهن» مضافا الى 
خبر حسين بن علوان المتقدمء و فيه: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر الى عورتهاء و كذا المشتركة بين مالكين إذ لا يجوز لواحد 
منهما وطيها بحق الملكية (و فى جوازه) بالعقد عليها بإذن الأخر أو بتحليله له وجهان, من إطلاق دليل العقد أو التحليل» و من ان 
البضع لا يتبعض»ء و تحقيق الكلا-م فيه موكول الى كتاب النكاحء و لا إشكال فى حرمة النظر الى غير عورتها من كل من 
الشريكين بتلذذ و ريبة» و فى جوازه مع عدمه فيما لا يجوز لغير المالكك كالنظر الى ما عدا الوجه و الكفين وجهانء و عن 
كاشف اللثام نسبةُ حرمته الى النص و الإجماع و لكن توقف فيه فى محكى الرياض أو مال الى الجواز. 


[مسألة (4) لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة] 
مسألة (8) لا يجب ستر الفخذين و لا-الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة؛ نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة الى 


تنصف الساق. 


قد تقدم فى طى المسألة الاولى ما دل على اختصاص العورة بالقبل و الدبر و البيضتينء و انه بعد استتار الدبر بالأليتين إذا سترت 


القضيب و البيضتين فقد سترت العورة» و يدل على استحباب ستر ما بين السرةٌ و الركبة ما ورد فى خبر حسين بن علوان من قوله 
عليه الس لام و العورة ما بين السرة و الركبة بعد حمله على رجحان الستر بقرينة ما دل على انحصار العورة بما تقدم, واما 
استحباب الستر الى نصف الساق فلعله مستند الى خبر بشير النبال. و فيه: ان أبا جعفر عليه السّلام دخل الحمام فأتزر فغطى ركبتيه 
وسرته ثم أمر صاحب الحمام فاطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عنى ثم اطلى هو ما تحته ثم قال هكذا فافعل» بناء 
غلن أن المتعارف من الإزان هو ها ستر الى ضف الساق ى زيما يتسه إلى الحلبى ان العوزة مق السرة الى نضصت الساق لذهابه 
الى عدم صحة الصِلاة إلا بساتر يستر به كذلكك. 

(و كيف كان) فلعل ما ذكر من خبر النبال مع حكاية الفتوى عن الحلبى كاف 
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فى الحكم بالاستحباب. و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة (2) لافرق بين افراد الساقر] 


مسألة (©) لا فرق بين افراد الساتر» فيجوز بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته. 

اعلم ان وجوب الستر تاره يكون فى مقام الستر عن الناظر المحترم و اخرى فى مقام الشرطية لصحة الصلاة» و الستر عن الناظر 
المحترم يحصل بكل ما يتحقق به حفظ السوية عن الناظرين و لو كان بوضع يده أو يد زوجته أو مملوكته أو باستتاره فى مكان 
مظلم لا ترى عورته أو باختفائه فى حفيرة أو بالارتماس فى الماء أو بالتباعد عن الناظر بمقدار مانع عن الرؤية» و هذا بخلاف 
الستر فى حال الصلاة فإنه يعتبر فيه شرائط حسبما فصل فى محله و لا يختص بحالة وجود الناظر بل يعتبر مطلقا كما لا يكتفى 
بالاختفاء فى مكان مظلم أو فى حفيرة أو بالارتماس فى الماء و منشأ الفرق بين المقامين هو كون وجوب الستر فى المقام لأجل 
التحفظ عن الناظر المحترم من دون خصوصية فى ساترةٌ و لو كان ببعض أعضائه كما دل عليه مرسلة أبى يحيى المتقدمة: 

«و الدبر مستور بالأليتين» و مرسل الكافى: فأما الدبر فقد سترته الأليتان و اما القبل فاستره بيدكك:؛ و فى باب الصلاة لأجل شرطيته 
للصلاة وانه يقبح كشف السوية عند الحضور لدى المولى الجليل و يكون كشفها اسائة الأدب عنده و لذا يعتبر الستر و لو مع 
الأمن من الناظر المحترم و لا يكتفى بما يحصل به الستر عن الناظر» و تمام الكلام موكول الى محله. 

و مما ذكرنا ظهر حكم ما فى. 


[مسألة (1) لا يجب الستر فى الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص] 


مسألة () لا يجب الستر فى الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره. 
حيث ان المناط لما كان الت لتحفظ عن الناظر فلا يجب التستر فيما ذكر من الموارد التى لا تنتهى إلى النظر. 


[مسألة (4) لا يجوز النظر إلى عورةٌ الغير من وراء الشيشة] 


مسألة (8) لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشهُ بل و لا فى المرآة أو الماء الصافى. 
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لا إشكال فى ان النظر إلى الشىء من وراء الشيشة نظر اليه عرفا كما هو كذلكك عقلاء و ربما تصير الشيشة منشأ لقوهٌُ الابصار 
كمافى المناظر المكبرة» و اما فى النظر إلى الشىء بالمرآة فالظاهر انه نظر إليه أيضا عرفا بل هو كذلكك عقلا أيضا بناء على 
كون الرؤية بخروج الشعاع و ان كان مع انطباع المرئى فى الجليديةٌ أيضا لأن الشعاع الخارج من العين يتصل بالمرئى بوسيلة 
المرآة إذا كانت المرآه فى مقابلة العين و المرئى فيتصل بالمرآة و يرد منه و يلاقى المرئى فيصير المرئى نفسه لا شبحه مرثيا 
بتوسط المرآةء و كذلك النظر إليه فى الماء الصافى و فى كل جسم صقيل يكون كالمرآة فى ذلك و هذا بخلاف النظر إلى 
صورة الشىء على القرطاس و نحوه حيث لا يكون نظرا إليه حقيقة (و منه يظهر) حكم النظر إلى الأجنبية فى المرآة و النظر الى 


تصويرها حيث ان مقتضى ما ذكرناه حرمة الأول و جواز الثانى إذا لم يترتب على النظر محذور أخر. 
[مسألة (9) لا يجوز الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير] 


مسألة (5) لا يجوز الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير» بل يجب عليه التعدى عنه أو غض النظرء و اما مع الشكك 
أو الظن فى وقوع نظره فلا بأس» و لكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر. 

لا ينبغى الإشكال فى وجوب الغض عن النظر إلى عورة الغير مع العلم بوقوع نظره عليهاء و يحصل التحفظ منه بالتعدى عن 
المكان الذى يعلم بوقوع نظره على عورة الغير أو غض النظر عنها مع بقائه فيه» و اما مع الشكك أو الظنء فى وقوع نظره فان كان 
المكان مما يغلب فيه وقوع النظر إلى العورٌ عادة فالأقوى وجوب التحفظ عليه اما بخروجه عن ذلك المكان أو بغض بصره؛ و 
ذلك لان المورد وان كان من موارد الشبهة الموضوعية الجارية فيها البراءة الا ان جريانها مشروط بعدم وقوع المكلف فى 
محذور مخالفةٌ الواقع كثيرا و الا فيجب فيه الاحتياط» و ان لم يكن المكان مما يغلب فيه وقوع النظر فالأقوى عدم خرمة الوقوق 
لأصالة البراءة و عدم الدليل على وجوب الاحتياط» و لا فرق فيما ذكرنا بين 
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الظن بوقوع نظره و بين الشكك فيه لعدم قيام دليل على اعتبار هذا الظنء و ان الظن الذى لم يقم دليل على اعتباره فى حكم 
الشكك. 


[مسألة )٠١(‏ لو شك فى وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر] 


مسألة )0١(‏ لو شكك فى وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط الستر. 

لا إشكال فى وجوب الحفظ على المكلف فيما إذا علم بوجود الناظر المحترم بالفعل أو بتجدده حال كونه مكشوف العورة كما 
لو دخحل الحمام بلا مأزر مع العلم العادى بدخول غيره فيه» و اما مع الظن به أو الشكك فيه فالأقوى وجوب الحفظ عليه فيما يقع 
المكلف فى محذور مفسدة مخالفة الواقع كثيرا لولاه كما لو كان الموضع مما يقع فيه نظر الغير الى عورته كثيراء و عدم وجوبه 
لولم يكن كذكك لكون الشبهة موضوعية و تجرى فيها البراءة (و لكن الأحوط) سترها مع الشكك فى وجود الناظر فضلا عن 
الظن به لإطلاق الأمر بالحفظ فى مرسلة الفقيه فى جواب السؤال عن قول اللّه عز و جل قُلْ لِلْمَؤْمِنِينَ يَعُضُوا من أَبْظا رغ (الآية) 
قال عليه التم.لام كلما كان فى كتاب الله عز و جل من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلا فى هذا الموضع فإنه الحفظ من ان ينظر 


اليه» و لإطلاق الأمر بالحذار فى مرسلة أخرى: إذا اغتسل أحدكم فى فضاء من الأرض فليحاذر على عورته فان الحفظ و الحذر 
لا- يكونان عرفا الا مع الستر و لو مع الشكك فى وجود الناظر و اما مع الوهم به فلا يجب الحفظ و قد ادعى على عدم وجوبه 
الإجماع فى المستند. 


[مسألة )١١(‏ لو رأى عورهُ مكشوفة و شك فى أنها عورة حيوان أو إنسان] 


مسألة )1١(‏ لو رأى عور مكشوفة و شكك فى أنها عوره حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغض عليه؛ و ان علم انها من 
انسان و شكك فى انها من صبى غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر و ان شكك فى انها من زوجته أو مملوكته أو 
أجنبية فلا يجوز النظر و يجب الغض عنها لان جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته» و 
لو رأى عضوا من بدن انسان لا يدرى انه عورته أو غيرها جاز النظر و ان كان الأحوط التركك. 
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فى هذه المسألة أمور (الأول) لو رأى.غورة مكشوفة وشكك فى أنهاغورة عتوان أو إنسانفالظاهر جوازٌ النظر لكون الموود هق 
قبيل الشبهة الموضوعية التحريمية الجارية فيها البراءة (الثانى) لو علم بكونها من الإنسان و شكك فى أنها ممن يجوز النظر الى 
عورته للشكك فى كونه طفلا مميزا أو غير مميز فالمورد مما خصص العام بمخصص و شك فى كون شىء فردا للمخصص بعد 
القطع بكونه من افراد العام و و يكون إثبات حكم العام له بدليله من باب التمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقية عند الشكك فى 
كون المورد من افراد المخصص.ء و قد اختلف فى جواز التمسكك به و المختار عند المصنف (قده) هو الجوازء و عليه سلكك فى 
المقام و قال ان الأحوط ترك النظرء و لكن الحق عدم جواز التمسكك بالعموم و انه لا بد فى مثله من الرجوع الى الأصل العملى 
و هو أصالة عدم البلوغ أو أصالهُ عدم التميز عند الشكك فيهما المقتضية لجواز النظر و مع الغض عنهما يكون المرجع هو أصالة 
البراءة, 

(الثالث) لو شكك فى ان العورة من زوجته أو مملوكته أو انها من الأجنبية ففى جواز النظر وجهان؛ و يمكن الاستدلال لجوازه 
تارة بقاعدة المقتضى و المانع و اخرى بما تقدم غير مره فى هذا الشرح من ان كل ما كان موضوع الحكم امرا وجوديا قد القى 
الى المكلف كالسفر و الكر و التذكية و نحوها يستفاد من الدليل الدال عليها بالدلالةٌ العرفية إيكال إحرازه إلى المكلف و ان 
ثبوت حكمه منوط بإحرازه فيكون دليله دالا على موضوعية إحرازه بالدلالة السياقية و ان لم يؤخذ الإحراز موضوعا فى الكلام و 
لم يدل الدليل على موضوعيته بالدلالة المطابقية» هذاء و لكن قاعدة المقتضى و المانع مدخولة بما تكرر فى هذا الكتاب مراراء 
واما الوجه الثانى فلا بأس به و عليه فالأحوط لو لم يكن أقوى هو ترك النظر فى الفرض المذكورء و لعل ما استدل به 
المصنف من ان جواز النظر معلق على عنوان خاص فلا بد من إثباته ناظر الى الوجه الأخير (الرابع) لو رأى عضوا من بدن انسان 
و شكك فى انه عورته أو غيرها فالظاهر جواز النظر إليها لأصالة البراءة مع كون الشبهة موضوعية تحريمية» و لعل الوجه فى 
احوطيةٌ التركك هو حسن الاحتياط فى كل حال. 
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[مسألة (؟1) لا يجوز للرجل و الأنئى النظر الى دبر الخنثى] 


مسألة (19) لا يجوز للرجل و الأنثى النظر الى دبر الخنثى» و اما قبلها فيمكن ان يقال بتجويزه لكل منهما للشكك فى كونه عورة. 
لا إشكال فى ان دبر الخنثى عورة قطعا فيحرم النظر عليه من كل من الرجل و الأنثى, و اما قبلها ففى كل واحد من القضيب و 
البضع يتحقق الشكك من الناظر فى حرمة نظره اليه لكن يصير طرفا للعلم الإجمالى حيث انه يعلم بحرمة نظره اما الى هذا أو ذاكك 
و لأجل ذلكك يصير النظر الى كل واحد منهما محرما الا ان ينحل ذاكك العلم كما هو منحل فيما إذا كان الناظر أجنبيا عن الخنثى 
فإنه يعلم تفصيلا بحرمة نظره الى ما يمائل عورته كنظر الرجل الى قضيب الخنثى أو المرأة الى بضعها فان ما يماثل عورة الناظر 
يحرم على الناظر النظر اليه اما لأجل كونه عورة أو كونه عضوا من بدن الأجنبى و مع العلم التفصيلى بحرمته يكون الشكك فى 
حرمة النظر الى ما لا يماثل عورته من قبيل الشبهة البدوية الجارية فيها البراءة و هذا بخلاف ما إذا كان الناظر محرما حيث لا 
علم تفصيلى له بحرمة نظره الى ما يماثل عورته فيكون كل واحد من القبلين طرفا للعلم الإجمالى الواجب فيه الاحتياط (و مما 
ذكرنا) ظهر المناقشهُ فى إطلاق قول المصنف (قده) فى إمكان تجويز النظر لكل من الرجل و المرأة لمكان الشكك فى كونه 
عورة حيث يجب تقيبده بما إذا لم يكن الشكك مقرونا بالعلم الإجمالى, و اما معه فلا يجوز النظر إليه لأجل وجوب الموافقة 
القطعيهٌ (و اما ما ذكره) فى وجه تقوية وجوب ترك النظر بقوله لأنه عورة على كل حال ففيه احتمالان (الأول) ما أبداه سيد 
مشايخنا (قده) فى المقام و هو ما ذكرناه من العلم الإجمالى بحرمة النظر اما لأجل كونه عورة أو كونه عضوا من بدنه و كتب فى 
حاشيته فى المقام: ان كون قبلها عورة على كل حال يتم فيما إذا كان المنظور كلتا الآلتين أو كان من سنخ آله الناظر بان نظر 
الرجل الى آلتها الرجولية أو الأنثى إلى آلتها الأنوثية و اما مع التخالف كما لو نظر الرجل الى آلتها الأنوثية أو العكس لم يحرز 
كونه عورة كما لا يخفىء و نظره (قده) الى كون المنظور عور على كل حال فيما إذا كان من سنخ آله الناظر هو العلم 
التفصيلى بحرمته اما من جهةٌ كونه عورة على تقدير كون الخنثى من جنس الناظر أو كونه مما يحرم النظر اليه على 
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تقدير كون الخنثى من غير جنسه (لكن ينبغى تقيبده) حينئدذ بكون الناظر أجنبيا لا محرما إذ مع كونه محرما لا يحرم عليه النظر 
لو لم يكن المنظور عورة كما لا يخفى (و ثانيهما) ما أبداه فى مستمسكك العروةٌ مبتنيا على حرمة النظر الى كل من آلتى 
الرجولية و الأنوثية إذا اجتمعتا فى شخصء فيحرم النظر على قضيب نابت فى الأنثى أو بضع موجود فى الرجل لصدق العورة 
عليه» ثم استشكل عليه بان اقامة الدليل عليه مشكلء و هو كما ذكره إذ المنصرف من القبل فى الرجل هو القضيب و فى المرأة 
هو البضعء و لا يخفى ان ما أبداه أظهر من الاحتمال الأول و الله العالم بحقيقة الحال. 


[مسألة (15) لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير] 


مسألة (17) لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير كما فى مقام المعالجة فالأسحوط ان يكون فى المرآة المقابلة لها ان اندفع 
الاضطرار بذلكك و الا فلا بأس. 

و لعل الوجه فى الاحتياط فى النظر إليها فى المرآهُ هو احتمال أهمية حرمة النظر إليها بلا مرآت من حرمة النظر إليها معهاء و 
محتمل الأهمية أولى بالمراعاة عند التزاحم؛ و وجه إبداء الاحتمال هو الاختلا.ف فى كيفيةٌ الابصار بالمرآة و احتمال كون 
المرئى بها هو شبح الشىء أو وجوده المثالى و غير ذلك مما قيل فى المرآه كما قرر فى محله إذ مع ذلك لا يكون المرئى 
بالمو اف غو القبي» تابه 


[مسألة (1) يحرم فى حال التخلى استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدفه] 


مسألة )١8(‏ يحرم فى حال التخلى استقبال القبلة و استدبارها بمقاديم بدنه وان أمال عورته الى غيرهماء و الأسحوط تركك 
الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط وان لم يكن مقاديم بدنه إليهماء و لا فرق فى الحرمةٌ بين الابنيهُ و الصحارىء و القول بعدم 
الحرمة فى الول ضعيفء و القبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم, و الأقوى عدم حرمتهما فى حال الاستبراء و 
الأسشجاء. و ان كان التركك أحوطء و لو افبظر الى احد الأمرين تخير و ان كان الأحوط الاسغديان: والو ذاو 'امرهييق أحدهماو 
تركك التستر مع وجود الناظر وجب الستر و لو اشتبهت القبله لا يبعد العمل بالظن» و لو ترددت بين جهتين مقابلتين اختار 
الأخربيين» و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقطء فيتخير بين الجهات. 
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المشهور حرمة استقبال القبلة و استدبارها فى حال التخلى؛ و قد ادعى عليه الإجماع فى غير واحده من كلمات الأصحاب 
كالخلاف و الغنية و السرائ و حكى القول بالكراهة عن ابن الجنيد من المتقدمين و الأردبيلى و صاحب المداركك و الكاشانى 
من المتأخرين (و الأقوى) ما عليه المشهورء و يدل عليه جملهُ من الاخبار كالنبوى إذا اتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلهُ و 
لا يستدبرها (و نبوى أخر) إذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبله و لا يستدبرها (و خبر الهاشمى) عن على عليه السّلام 
قال قال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا. 

(و مرفوعة) محتّرد فى الكافى قال سئل أبو الحسن عليه المّ.لام ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل 
الريح ولا تستدبرهاء و مرسلة الفقيه قال نهى النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عن استقبال القبلة ببول أو غائط (و المروى) فى 
الكافى مرفوعا قال خرج أبو حنيفة من عند ابى عبد الله عليه السّرلام و أبو الحسن عليه السّ.لام قائم و هو غلام؛ فقال له أبو حنيفة 
يا غلام اين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة 
بغائط و لا بول و ارفع ثوبكك و ضع حيث شئت (و خبر محمّد بن إسماعيل قال دخلت على الرضا عليه الشلام و فى منزله كنيف 
مستقبل القبله فسمعته يقول من بال حذاء القبلهُ ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا لم يقم من مقعده ذلكك حتى غفر له و هذه الاخبار 
هى التى عثرت عليها فى المقام, و دلالة بعضها ظاهره على الحرمة كما ان ضعف بعضها منجبر بالشهرة المحققة و استناد 
الأصحاب إليها مؤيدا بنقل الإجماع عليها (و يستدل للقول بالكراهة) بالأصل بعد المنع عن التمسكك بتلكك الاخبار لضعفها سندا 
أو.ذلآلة؛ لأجل اشعماليا على التوق المقول هن غير طرقنا و كون بعضنها مرفوعة أو مرسلة و لاشثيال جملة متها على مالا 
محيص عن حملها على الكراهة كخبر الهاشمى و مرفوع محّد فى الكافى المتعرضين للنهى عن استقبال الريح و استدبارها 
المحمول على الكراهة للإجماع على عدم حرمتهما. 

(و لا يخفى ما فيه) فان ضعف السند منجبر بالعمل و استناد الأصحاب اليه على 
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ما هو طريقتنا فى حجية الاخبار» و ضعف الدلالة مندفع بكون القرينة على حمل النهى عن استقبال الريح و استدبارها خارجية و 
هى الإجماع على كراهتهما و ذلك لا يوجب انصدام ظهور النهى عن استقبال القبله و استدبارها فى الحرمة؛ مع ان النهى عن 
الاستقبال الريح و استدبارها ليس فى جميع تلكك الاخبار لخلو أكثرها منه كما ذكرناهاء و بالجملة فالأقوى ما عليه المشهور من 
الحومة. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى حرمة الاستقبال و الاستدبار بمقاديم البدن مع الاستقبال أو الاستدبار بالعورة أيضا و اما مع التفكيكك 


ففيه صورتان (إحداهما) كون المقاديم مستقبلة أو مستديرة دون العورة بان أمال العورة عن القبلة» و قد وقع الخلاف فيهاء 
فالمشهور على حرمتها أيضاء و استدلوا لها بما تقدم من الاخبار الدالة على النهى عن استقبال القبلُ و استدبارها فى حال التخلى 
الشامل بإطلاقها لما كانت مقاديم البدن إليهما دون العورة» و حكى عن الفاضل المقداد فى التنقيح ان المحرم هو خصوص 
الاستقبال بالفرج دون الوجه و البدن» فمن بال مستقبلا و صرف فرجه عنها لم يكن عليه بأس. 

زوق يسغذل له م كله الفقيه التفقد سوه و فبوناتنين القن ضلن" اللاعليد و لعن استفال القتلة ول أووغائط الظاهودقى كرنة 
المنهى عنه هو نفس استقبال القبلةُ بالبول أو الغائط و ان لم تكن مقاديم البدن مستقبلة إليهاء و لازم ذلكك حرمة الاستقبال بالبول 
و الغائط و لو مع انحراف مقاديم البدن عن القبلة و عدم حرمة استقبالها مع انحراف العورة عنها و لو كانت المقاديم مستقبلة 
إليها. 

(و ادال أرقا بالمروى عن :العلل ان أول جد م بحدوة الله اللضاةة هو الامشتحات :له الحد عفن حداء مق داف لا تجن له أن 
يستقبل القبلة بقبل و لا دبر لأنها أعظم آيهُ فى أرضه و أجل حرمة (و الأقوى) ما عليه المشهورء و ذلكك لوجوه. 

(الأول) ان الظاهر من هذه الاخبار جريانها مجرى الغالب من كون الانحراف عن القبلهُ بالعورة مستلزما لانحراف البدن أيضاء فلا 
ينافى ظهور الأخبار المتقدمة فى إرادة الاستقبال و الاستدبار بمقاديم البدن كما هو المتعارف فى جميع أبواب الفقه حيث يطلق 
الاستقبال و الاستدبار و يراد منهما ذلكك. 
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(الثانى) ان العور كما تقدم عبارة عن مجموع القبل و الدبر و انحرافهما جميعا لا ينفك عن انحراف البدن أيضاء و هذا بخلاف 
انحراف خصوص مخرج البول حيث انه يمكن مع عدم انحراف البدن. 

(الثالث) ان استقبال المخرجين نفسهما معا غير متيسر» إذ مع كون مخرج البول إلى القبلة لا يكون مخرج الغائط مستقبلا إليها و 
بالعكسء فيستكشف من ذلكك ان المراد من النهى عن استقبال القبل ببول أو غائط أو بقبل أو دبر هو الاستقبال بمقاديم البدن 
فتكون كلمة (الباء) بمعنى (فى) فتوافق هذه الاخبار مع الاخبار المتقدمة الداله على النهى عن الاستقبال فى حال التخلى. 

(الرابع) ان النسبةُ بين هذه الاخبار و الاخبار المتقدمة بالعموم من وجهه و مادة افتراق هذه الاخبار هى ما إذا كان المخرج إلى 
القبلةُ مع انحراف البدن عنهاء و ماده افتراق الأخبار المتقدمه هى ما إذا كانت مقاديم البدن إلى القبله مع انحراف المخرجين 
عنهاء و لا تنافى بين حرمة الاستقبال بمقاديم البدن مع حرمة الاستقبال بالمخرجين, و لازم ذلكك حرمة الاستقبال بالمخرجين مع 
انحراف البدن عن القبلة (لا-عدم حرمة الاستقبال بمقاديم البدن مع انحراف العورة عنها) و لعل هذا هو الوجه فى احتياط 
المصنف (قده) حيث قال: و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط وان لم يكن مقاديم بدنه إليهما. 

(الثالث) المشهور عدم الفرق فى الحرمة بين الابنية و الصحارى و يدل عليه إطلاق الاخبار المتقدمة و ظهور بعضها فى الأبنية 
كخبر الهاشمى: «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلهُ و لا تستدبرهاء إلخ» و المحكى عن المفيد و سلار و ابن الجنيد هو حصر 
الحرمة بالصحارى و عدم البأس فى الأبنية. 

(و يستدل لهم) بخبر ابن بزيع المتقدم الذى قال دخلت على الرضا عليه السّ.لام و فى منزله كنيف مستقبل القبلُ و سمعته يقول 
«من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا لم يقم من مقعده ذلكك حتى غفر له فان صدره صريح فى كون بناء الكنيف 
فى منزل الامام عليه السّ.لام على القبلهُ و هو يدل على عدم البأس فى استقبالها فى حال التخلى و الا لما كان يبنى على ذلكك لو 
بنى بأمره أو يأمر بانهدامه لو لم يكن البناء 
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بامره. و ذيله يدل على استحباب الانحراف عن القبل لأن المناسب فى لطف الواجب ذكر العقاب المتوعد على تركه اما مقتصرا 
عليه أو مع ذكر الثواب الموعود على فعله. 

واما الاقتصار على ذكر الثواب الموعود على الفعل فهو أظهر فى الاستحباب و لا يخفى ما فيه اما الاستدلال بالصدر المشتمل 
على كون الكنيف فى منزل الامام مستقبل القبلة (ففيه أولا) انه يمكن ان يكون المراد منه ان باب الكنيف كان على طرف القبلة 
بأن كان بناء الكنيف فى الجانب القبلى من المنزل (و ثانيا) انه لو سلم اراده كون بناء محل التخلى إلى القبله فلا دلالة على ان 
الامام يستعمله كذلك لاحتمال انحرافه عنها وقت التخلى» و ليس فى الخبر دلالة على كون البناء بامره» نعم يدل على عدم 
وجوب انهدامه و هو كذلكك لعدم الدليل على وجوب انهدامه. و اما الاستدلال بالذيل ففيه انه لا يزيد على الاشعار بالاستحباب 
وهولا يوجب رفع اليد عن ظهور الأخبار المتقدمه فى حرمة التخلى إلى القبلهُ و وجوب الا-نحراف عنهاء (الرابع) الظاهر 
اختصاص الحكم باستقبال الكعبة الشريفة و استدبارهاء و اما القبلة المنسوخة كبيت المقدس فلا يلحقها الحكم لعدم الدليل 
عليه» و مع الشكك فيه فالمرجع البراءة و لكن المحكى عن نهايةُ العلامة احتمال إلحاقها بالكعبة حيث احتمل اختصاص النهى عن 
الاستدبار بالمدينة و نحوها مما يساويها جهة؛ لاستلزام استدبار القبلهُ فيها لاستقبال بيت المقدسء و المحكى عن الشهيد انه لا 
أصل لهذا الاحتمال و قال فى الجواهرء بل يمكن القطع بخلافه من النصوص و الفتاوى» على ان بيت المقدس قبلهُ منسوخة نعم 
لاذبأس باحترامة من حر كونة مكانا شريفا أقول :وما اسعن ركه ميض علن الحاق الأماكة المقترفة بالكفة ولا إشكال فى 
رجحان تعظيمها و ان لم يكن دليل على وجوب التحرز عن التخلى إليها ما لم يستلزم الهتكك و لا قصد به ذلكك. 

(الخامس) لا إشكال فى ثبوت حرمة الاستقبال و الاستدبار فى حال التخلى أى حالة خروج البول و الغائط؛ و اما حال الاستبراء 
فمع العلم بخروج شىء من البول به فيصير حاله حال خروج البولء و مع الظن به فالأ.قوى إلحاقه بحال العلم لغلبة خروجه 
بالاستبراء» و مع العلم بعدم خروجه فالأقوى عدم الحرمة» و هكذا مع 
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الشك لعدم الدليل عليها وان كان الأحوط التركء لما يستفاد من ان الحكم بالحرمة ادبى كما دل عليه خبر ابن بزيع و الخبر 
المروى عن العلل» و من المعلوم إجلال البيت الكريم من ان يواجه اليه بالاستبراء. 

(و اما حالة الاستنجاء) فالمعروف عدم إلحاقها و المحكى عن الدلائل و الذخيرة عموم الحكم لهء و استدل له بموثق عمار» و 
فيه: الرجل يريد ان يستنجى كيف يقعد؟ قال عليه السّ.لام «يقعد كما يقعد للغائط» و بإطلاق النبوى» «إذا دخلت المخرج فلا 
تستقبل القبلهُ و لا تستديرها» حيث انه بإطلاقه يشمل حال الاستبراء و الاستنجاء أيضا. 

ولا يخفى ان الظاهر من السؤال عن كيفية القعود فى حال الاستنجاء هو الاستعلام عن كيفيته من حيث نفسه؛ فيكون الجواب 
عنه ان كيفيته فى حال الاستنجاء ككيفيته فى حال التخلى؛ لا السؤال عنها بالنسبةٌ إلى الأمور الخارجة عنه ككونه إلى القبلة أو 
غيره» و لعله للرد على العامة الذين يقعدون للاستنجاء نحوا مغايرا مع القعود فى حال التخلى من زيادة التفريج و إدخال الأنملة 
و اما النبوى فإطلاقه بالنسبة إلى حالتى الاستبراء و الاستنجاء ممنوع مع ما فيه من ضعف السند فالأقوى ما عليه المعروف الا ان 
الاحتياط - لاجلال البيت العظيم و إعظامه- مما لا ينبغى تركه. 

(السادس) المتحك .غرن غيز وإنحد من الأصيخات اندالوا اضطر الى الحذ الأمرين من الاستقال 3 الاسعدبان اعحان الح وذلك 
لشهادة العرف بكونه أهون فى توهين القبله من استقبالهاء (و أورد عليه) بأنه يتم لو علم ان مناط الحكم هو تعظيم البيت و هو 
ممنوعء لعدم ثبوته فى الاستدبار» لكن احتمال أهمية الاستقبال كاف فى تقديم تركه على تركك الاستدبار» إذ لا ينبغى الإشكال 
فى عدم رجحان اختيار الاستقبال» فالمتعين حينئذ تقديم الاستدبار. 


(السابع) لو دار امره بين أحدهما و تركك الستر عند وجود الناظر فالمعروف وجوب تقديمهما على تركك الستر, و ذلكك للعلم 
باهمية الستر عند المتشرعة الكاشف عن كونه كذلكك عند الشارع» كما يقدم على الركوع و السجود الاختياريين عند الدوران 
بينهما و بين تركك السترء في ركع و يسجد موميا تحرزا عن كشف العورة؛ و كما 
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يقدم على شرط الساتر عند الدوران بين الصلاهً عاريا أو مع الساتر النجس حسبما حقق فى كتاب الصلاة. 

(الثامن) لو اشتبهت القبله فمع إمكان العلم بها يجب الفحص عنها لثبوت التكليف بالتحرز عن استقبالها و استدبارها فى حال 
التخلى و لا يحصل الامتثال به الا بالفحص. و احتمل فى المداركك عدم وجوب الفحص لانتفاء الحرمة مع الجهل بالقبلة» قال: 
للشك فى المقتضىء ثم استقربه بقوله وهو قريب و لعل مراده (قده) اختصاص الحكم بالحرمة بخصوص مواجهة القبلة 
المعلومة و لا يخفى ما فيه للمنع عن الاختصاص و ثبوت النهى عن القبلة الواقعية لا خصوص المعلومة منهاء و ليس لتقبيد 
الموضوع بالمعلوم منها دليل أصلا. 

ولولم يتمكن من تحصيل العلم بالقبلك و حصل له الظن ففى وجوب العمل به أو التخبير بين الجهات» وجهانء أقواهما الأول و 
استدل له فى الجواهر تار بإلحاق حكم القبله فى حال التخلى بحكمها فى باب الصلاه فكما يجتزى بالظن فى باب الصلاة 
يجتزى به فى المقام» و اخرى بدعوى انه يفهم من نحو قوله عليه الس لام «لا يستقبل القبلهٌ)» قيام الظن مقام العلم عند تعذره (و 
ثالثة) باستصحاب بقاء التكليف فيحكم العقل بقيام الظن مقام العلم لثلا يلزم التكليف بما لا يطاق لولاه» ثم قال: و الكل لا يخلو 
من تأملء و هو كما قالء لكون الإلحاق قياسا لا مجوز له. و منع استفادة قيام الظن مقام العلم مع تعذره من قوله «لا يستقبل 
القبلة»» و منع استصحاب بقاء التكليف لعدم الشكك فى بقائه لكون الواقعى منه معلوم البقاء و انما المكلف عاجز عن العلم 
بامتثاله» و العجز عن العلم بامتثاله يمنع عن حكم العقل بوجوب تحصيل العلم به لا حكمه بجواز الاكتفاء بالظن بالامتثال. 

و استدل له الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة بما حاصله دوران الأمر حينئذ بين حكم العقل بالتخيير بين الجهات و بين تعين الأخذ 
بالمظنونء و عند الدوران بينهما فالمتعين هو الأخير لعدم استقلاله حينئذ فى الحكم بالتخبير بين الجهات مع رجحان الاحتمال 
فى بعض منهاء و لا أقل من الشكك فيتعين الأخذ بالمظنون, و لا يخفى وجاهة 
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ما افاده (قده)» و استدل له فى المستمسكك بإطلاءق ما دل على جواز العمل بالظن بالقبلة الشامل للصلاه و غيرها مما تعلق 
التكليف بها كالمقام و كباب الذبح و الاحتضار و الصلاهُ على الميت و دفنه» كصحيح زرارةٌ «يجزى التحرى أبدا إذا لم يعلم 
اين وجه القبلة» ثم استشكل فيه باحتمال انصرافه إلى صورة التكليف بالاستقبال فلا يشمل المقام» و لما ذكره أيضا وجه وجيه. 
و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى لزوم مراعاةً الظن مع عدم التمكن من العلم أو ما يقوم مقامه كالبينة و نحوها مما قام على 
اعتباره دليل بالخصوص و لو عند العجز عن تحصيل العلم (و لو ترددت القبلة) بين جهتين متقابلتين وجب اختيار غيرهماء و هذا 
ظاهرء و لو ترددت بين الجهتين المتصلتين فكالترديد بين الأأربع؛ و ذلك للعلم الإجمالى بحرمة استقبال كل جهه منهما و 
استدباره إذ لو كانت إحداهما هى القبلهُ لكان استقبالها و استدبارها حراما و لو كانت هى الجهة المتصلة بها لكان الحكم فى 
استقبالها و استدبارها أيضا الحرمة فيصير التردد بين الجهات الأأربع بقيام الاحتمال فى جهتين منها بالاستقبال و فى الجهتين 
المقابلتين لهما بالاستدبار. 

(و كيف كان) فالحكم فى الترديد بين الجهات مع عدم التمكن من تحصيل الظن بالقبل هو التخبير لو قلنا بإلحاقه بالشبهة غير 
المحصورة لعدم تنجز المعلوم بالإجمال فيكون المرجع هو البراءة و مع الحاقه بالشبهة المحصورة ينبغى الانتظار الى ان يحصل 


[مسألة )١4(‏ الأحوط ترى إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا] 


مسألة )1١0(‏ الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبلا أو مستدبراء ولا يجب منع الصبى و المجنون إذا استقبلا 
أو استدبرا عند التخلى» و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهى عن المنكر كما انه يجب إرشاده ان 
كان من جهةهٌ جهله بالحكم. ولا يجب ردعه ان كان من جهة الجهل بالموضوع, و لو سثل القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان» 
نعم لا يجوز إيقاعه فى خلاف الواقع. 
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فى هذه المسألة أمور (الأول) إقعاد الطفل لالخلى مستقبلا أو مستديرا استقبال أو اشعدباز بالغيرة و لأ إشكال فى شمول الأدلة 
لاستقبال المتخلى و استدباره ببدنه» و هل يشمل ما إذا كان ذلكك ببدن الغير» احتمالان» من دعوى العموم» و من ظهورها فيما 
إذا كانا ببدنه لا ببدن الغيرء و الأقوى هو الأخير و لكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه لا سيما مع كونه تعظيما و احتمال وجوب 
التعظيم على المكلفين أينما يتحقق و لو بتركك إقعاد الغير» لكن فى وجوب التعظيم بكل ما يوجبه تأمل» لعدم الدليل عليه 
كذلكك. 

الثانى: لا يجب على المكلفين منع غير المكلف عن الاستقبال و الاستدبار عند التخلى سواء فى ذلكك الأولياء و غيرهم لعدم 
تحريمهما على الفاعل المباشر مع كون المبغوض صدور الفعل عن الفاعل بالمعنى المصدرىء هذاء و مع الشكك فى وجوب 
الردع يكون المرجع هو البراءة. 

الثالث: يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهى عن المنكر عند تحقق شرائط وجوبه؛ و هذا ظاهر» و 
يجب إرشاد الجاهل بالحكم؛ و يدل على وجوبه آي النفر و آيهُ الكتمان و قول النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «الا فيبلغ 
الشاهد الغائب» و لعل الوجه فى وجوبه هو بقاء التكليف و استمراره إلى الأبد و لزوم حفظه عن الاندراس و الانطماس و إتمام 
الحجة على الجاهل بالحكم., و لا يجب إرشاد الجاهل بالموضوع كما يدل عليه خبر اللمعهُ فى باب غسل الجنابة و غيره» و لو 
سئل عن القبلهٌ فالظاهر عدم وجوب البيان لعدم الدليل على وجوبه. و مع الشكك فيه فالمرجع فيه البراءة» و ما يدل على وجوب 
أداء الشهادة لا يدل على وجوبه لكونه فى مقام حقوق الناس. 

و هل يجوز إيقاعه فى خلاف الواقع أو لا؟ وجهان. المصرح به فى المتن هو العدم و عليه الشيخ الأكبر (قده) فى نظير المقام؛ 
حيث ذكر فى باب بيع الدهن المتنجس قاعدة كلية» و هى ان كل مورد صار إعطاء المعطى مع تركه الاعلام سببا للوقوع فيما هو 
محرم فى الواقع وجب عليه الاعلام» و قد حققنا الكلام فى ذلكك 
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فى مسألة (؟”) من الفصل المعقود فى أحكام النجاساتء و فى طى المسألهُ العاشرة من الفصل المعقود فى حكم البثر» فراجع. 


[مسألة (12) يتحقق تر الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين] 


مسأله (؟1١)‏ يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين» و لا يجب التشريق أو التغريب» وان كان أحوط. 


قد تقدم ان المرجع فى الاستقبال و الاستدبار الى العرف من غير فرق فيهما بين هيئات المستقبلين» و انهما يتحققان بتوجيه 
مقاديم البدن إلى القبلة أو الى دبرها و لو مع انحراف العورة عنهما أو بتوجيه العورةٌ إليهما و لو مع انحراف مقاديم البدن عنهما 
فالمعتبر فى تركهما هو ميل مقاديم البدن و العورة معا عن القبلهُ و دبرها الى احد الطرفين» و لا تجب الانحراف الى ان يصل الى 
المشرق أو المغرب إجماعاء و لم ينقل الخلاف فيه عن احدء و ما فى خبر الهاشمى عن على عليه السّلام قال: قال النبى - صِلَى 
الله عليه و آله: «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا» محمول على ارادة الميل إلى جهة 
المشرق و المغرب لا خصوص جهتهماء مع إمكان حمله على الاستحباب أيضا أو يطرح بقيام الإجماع على خلافه لو لم يأول 


[مسألة (17) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاهُ ترى الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان] 


مسأل (1) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و ان كان الأقوى عدم الوجوب. 

و وجه عدم الوجوب كما فى الجواهر (تارة) بخروج ما يخرج اتفاقا عما يدل على حرمة التخلى فى حالتى استقبال القبلة أو 
استدبارها بدعوى عدم تناول ظهور الأدلة لمثله (و اخرى) بدعوى ظهور الأدلة فى عدم تناولها لظهورها فى التخلى كقوله (إذا 
دخلتم المخرج) و قوله فى السؤال: أين يضع الغريب فى بلدكم, و وجه الاحتياط ظاهر حيث يحتمل الشمول خصوصا لو كان 
المنشأ هو الاحترام. 


[مسألة (14) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطراف] 


مسأل (1) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ان يدور ببوله الى جميع الأطرافء نعم إذا اختار فى مره أحدها لا يجب عليه 
الاستمرار بعدها بل له ان يختار فى كل مره جههُ أخرى إلى تمام الأربع؛ و ان كان الأحوط 
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ترك ما يوجب القطع بأحد الأسمرين و لو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلكك من الأمول؛ بل لا يتركك الاحتياط فى هذا 
الصورة» 

استظهر فى مستمسكك العروةٌ نفى الفرق بين قطرات البول و بين افراد البول المتعدده فى جواز المخالفةٌ القطعية و عدمه. و قال: 
إذا جازت المخالفة القطعية فى الثانى جازت فى الأول ثم وجه عدم الفرق بينهما بتعدد التكليف فى فرد واحد من البول بحسب 
تعدد قطراته فكل قطرةٌ يتعلق به تكليف مستقل (الى ان قال) فهناكك مخالفات و موافقات بعدد القطراتء و ما افاده لا يخلو عن 
الغرابة لأ-ن كل قطرة من البول الواحد ليس لها وجود مستقل حتى يتعلق بها تكليف و انما يتوقف استقلالها بالتكليف على 
انحيازها بالوجودء كيف! و الا يلزم تحقق مخالفات كثيرة بشرب جرعة من الخمر أو المائع المغصوب بعدد قطرات تلكك الجرعة 
وهو كما ترىء والسر فيه ما ذكرناه من ان شرب الجرعة الواحدة مخالفة واحد حسب وحدة التكليف المتعلق بها ما دامت 
وحدتها باقية» نعم مع تخلل العدم بين اجزائها و صيرورة كل جزء منفصلا عن الجزء الأخر يصح ان يقال بصيرورة كل جزء 
متعلقا لتكليف مستقلء مع إمكان يقال بوحدة التكليف عند انفصال الإجزاء أيضا مع صدق الوحدة عرفا كما فى الإفطار فى شهر 
رمضان حيث ان تعدد اللقمات فى مجلس واحد لا يوجب تعدد الإفطار مع انفصال بعضها عن بعض إذا كان فى سفرة واحدة» و 


بالجملهٌ ما افاده مما لا يمكن المساعدة عليه. 

فالحق هو الفرق بين ادارة البول الواحد الى جميع الأأطراف و بين بقاء التخبير بين الأطراف بعد اختيار أحدهاء فلو اختار أحد 
الأطراف أولا جاز ان يختار الطرف الأخر ثانيا و هكذا و ذلك لان فى البقاء على المختار و ان لم يلزم المخالفة القطعية لكن لا 
يحصل الموافقة القطعية أيضاء و فى اختيار غير ما اختاره أولا و ان لزم المخالفة القطعية لكن معها الموافقة القطعية أيضا فالأمر 
يدور بين تركك المخالفة القطعيةُ و ان استلزم تركك الموافقة القطعية و بين تحصيل القطع بالموافقة و ان 
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استلزم القطع بالمخالفة أيضاء و ليس الأول أولىء و لازمه بقاء التخيير و عدم لزوم البقاء على المختار. 

لكن يمكن ان يقال فى الدوران بين تركك الموافقة القطعيةُ و بين فعل المخالفة القطعية تركك الأولى أولى من فعل الثانية لأن فى 
القطع بالموافقة يحصل القطع بجلب المنفعة؛ و فى القطع بالمخالفة يحصل القطع بجلب المفسدة و عند الدوران بينهما يكون 
التحرز عن المفسدة أولى من جلب المصلحة؛ فيلزم تركك المخالفة القطعية و ان استلزم ترك الموافقة القطعية أيضا هذا (و لكنه 


مندفع) بما حرر فى الأصول فى باب الدوران بين الوجوب و الحرمة بما لا مزيد عليه. 
[مسألة (1) إذا علم ببقاء شىء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء] 


مسألة (19) إذا علم ببقاء شىء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بتركك الاستقبال و الاستدبار فى حاله أشد. 
بل ينبغى القول بحرمتهما فى هذه الصورة لعدم قصور نصوص الدالهُ على حرمتهما عن شمولهما فى الفرض. 


[مسألة )7١(‏ يحرم التخلى فى ملك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص] 


مسألة )7١(‏ يحرم التخلى فى ملكك الغير من غير اذنه حتى الوقف الخاص بل فى الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه» و كذا يحرم 
على قبور المؤمنين إذا كان هتكا لهم. 

اما حرمةٌ التخلى فى ملكك الغير من غير إذنه فلأنه تصرف فى ملكه و لا يجوز لأحد ان يتصرف فى ملكك غيره الا باذنه و اما فى 
الطريق غير النافذ فمع كونه ملكا لأربابه يكون حكمه حكمه؛ كما إذا اشترى قطعة من الأعرض و بناها دارا و اخرج منها قطعة 
للطريق» و اما مع كونه حريما كما فى الأراضى المباحةٌ بالأصل إذا بنى فيها و جعل شيئا منها طريقاء فان قلنا بصيرورته ملكا أيضا 
فلا يجوز التصرف فيه من دون اذن صاحبه الا بما قامت السيرهً على جوازه بدون اذنه كتتخطى و الجلوس فيهء وان قلنا بعدمها 
كما هو الظاهر إذ لم يقصد المحيز فى تصرفه له الا الاستطراق الى ملكه فاللازم عدم مدخلية إذن أربابه فى صحة تصرفه إذا 
الثابت حينئذ عدم جواز مزاحمته فى استطراقه لا عدم جواز التصرف فيه بغير اذنه. 
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اللهم الا ان ينتهى التخلى فيه الى إيذاء أربابه فينبغى ان يقال بحرمته حينئذ من باب كونه إيذاء. 

و مما ذكرنا يظهر الحكم فى الطريق النافذ فإنه يمكن فيه تحقق القسمينء و لعل الجواز فى القسم الثانى منه اعنى ما اخرج منه 
فى الأراضى المباحة أظهر. 

و مما ذكرنا يظهر حرمة التخلى على قبور المؤمنين فإن قبر المؤمن مع كونه ملكا يكون فى حكم الملك و مع عدمه يحرم فيما 


[مسألة (١؟1)‏ المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان] 


مسأل )5١(‏ المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان. 

قال فى مستمسكك العروة: الاستقبال العرفى للشىء يتوقف على الاستقبال بالصدر و البطن فقطء فالجالس متربعا مستقبل وان 
انحرف بر كبتيه. 

أقول الظاهر اعتبار استقبال الركبتين أيضا فى صدق الاستقبال العرفى و ان الجالس متربعا فى البعيد مستقبل بركبتيه و لا يمكن 
ان يكون منحرفا عن القبلة بركبتيه» و فى القريب المواجه إلى الكعبة يمكن ذلكك كما إذا جلس على محاذات ركن من أركان 
البيبت على وجه كان وجهه و صدره و بطنه و احندى ركبتيه محاذية للبيت و الركبة الأخرى منحرفة عنه و الظاهر بطلان الصلاة 
فى مثل تلكك الحالة. 

ثم قال فى المستمسكك و اما استقبال القبلهُ فى المقام فقد عرفت ان المستفاد من النصوص كونه بالفرج لا غيره و اما الركبتان 
فخارجتان هنا و لو قلنا باعتبارهما فى مطلق الاستقبال لان الغالب فى التخلى انحرافهما عن القبلهُ إلى اليمين و اليسار. 

أقول قد عرفت ان الأقوى هو حرمةٌ الاستقبال بأحد الأمرين اما الفرج خاصة أو مقاديم البدنء و اما ما افاده بقوله: و اما الركبتان 
فخارجتان هنا فلم نعرف وجهه لان الكلام فى حرمة الاستقبال بالمقاديم» و كون الغالب فى التخلى انحراف الركبتين غير مرتبط 
بالحكم فى المقام» نعم ينبغى ان يقال بتحقق الاستقبال فى 
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المقام بالصدر و البطن و لو كانت الركبتان منحرفة عن القبله» فالمناط فى تحقق الاستقبال المحرم فى المقام هو استقبال القبلة 
بالصدر و البطن و ان لم يتحقق بالركبتين و اما تحققه بالركبتين مع انحراف الصدر و البطن عنها فلعله من المستحيل كما لا 
يمكن التفكيكك بين الصدر و البطن فى الاستقبال و الانحراف. 


[مسألة (9") لا يجوز التخلى فى مثل المدارس التى لا بعلم كيفية وقفها] 


مسألة )1١(‏ لا يجوز التخلى فى مثل المدارس التى لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها 
أو من هذه الجهة أعم من الطلاءب و غيرهم, و يكفى اذن المتولى إذا لم يعلم كونه على خلانف الواقع» و الظاهر جريان العادهٌ 
أيضا بذلككء و كذا الحال فى غير التخلى من التصرفات الآخر. 

الرقبات الموقوفة كمواضع التخلى فى مثل المدارس و المساجد و الرباطات و الحجرات و الحياض الواقعة فيها لا تخلو اما ان 
يعلم كيفية وقفها من عموم أو خصوص أو لا يعلم» فان علم بها فلا إشكال فى حكمها من جواز التصرف ممن علم بدخوله فى 
الموقوف عليه بالعموم أو بالخصوص: و عدم جوازه ممن يعلم بخروجه منهم, و مع عدم العلم بالكيفية فاما يعلم بجريان العادةٌ 
بالتصرف فيها من العموم بنحو التخلى أو الوضوء أو الغسل من حياضها أو التزول فى حجراتها أو لا يعلم به» فمع العلم بجريان 
العاده بالتصرف فيها بما ذكر من العموم فالظاهر كفايهٌ جريانها فى صحة التصرف فيما جرت العادهٌ به» و ذلك لكشف العادة 
عن عموم الاذنء اللهم الا عند استقرارها من غير المعتنين بالتصرف فى مال الغير كما لعله هو الغالب فى المعتادين ذلك لا سيما 


فى مثل التصرف بالتخلى و نحوه مما لا اثر لحرمته الا استحقاق العقوبة عليه أو هو مع الضمان.ء و هذا بخلاف مثل الوضوء و 
الغسل و الصلاه المترتب على فساده الإعادة أو القضاء فان كشف العادهُ فى الأول عن عموم الاذن مشكل جدا بخلاف الثانى 
حيث ان جريان العادهُ مثلا بوضوء كل من يريد مع عدم منع من احد يكشف عن عموم الاذن. 

و يمكن ان يقال بان جريانها بمنزلة اليد النوعية تكون اماره على ثبوت حق 
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للنوع؛ و هى حجة كاليد الشخصية التى هى امار على ثبوت الحق للشخص. و يدل على حجيتها قيام السيرة على العمل بهاء و 
لكنه لا يخلو عن التأمل. 

و ذهب سيد مشايخنا فى المقام الى نفى البعد عن جواز التصرف إذا لم يعلم بخروجه من الموقوف عليه مع عدم مزاحمته مع من 
علم بكونه منهم, و لعل نظره (قده) الى ان الظاهر من البانين لمثل هذه السبل العامة هو الوقف على العموم لا الخصوص. و لكنه 
يلزم عليه مع فرض صحة هذا الاستظهار و قيام الدليل على حجية هذا الظهور جواز التصرف و لو مع المزاحمة أيضا. اللهم الا ان 
يقال بكون صحهُ تصرف من أحرز انه الموقوف عليه هى المتيقن فى هذه الصورة» و هذا أيضا لا يخلو عن البعد» و كيف كان 
فما نفى عنه البعد لا يخلو عن البعد. 
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[فصل فى الاستنجاء] 


اشارة 


فصل فى الاستنجاء يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين» و الأفضل ثلاث بما يسمى غسلاء ولا يجزى غير الماء» و لا فرق بين 
الذكر و الأمنثى و الخنثى؛ كما لا-فرق بين المخرج الطبيعى و غيره معتادا أو غير معتاد» و فى مخرج الغائط مخير بين الماء و 
المسح بالأحجار أو الخرق ان لم تتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و الا تعين الماء؛ و إذا تعدى على وجه 
الانفصال كما إذا وقع نقطه من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير فى المخرج بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع 
على الفخذ, و الغسل أفضل من المسح بالأحجارء و الجمع بينهما أكمل. 

و لا- يعتبر فى الغسل التعدد بل الحد النقاء وان حصل بغسلة و فى المسح لا بد من ثلاث وان حصل النقاء بالأقل» و ان لم 
يحصل بالثلاث فالى النقاء» فالواجب فى المسح أكثر الأمرين من النقاء و العددء و يجزى ذو الجهات الثلاث من الحجر و بثلاثة 
أجزاء من الخرقة الواحدة و ان كان الأحوط ثلاثة منفصللات. 

و يكفى كل قالع و لو من الأصابع. و يعتبر فيه الطهارة» و لا يشترط البكارة فلا يجزى النجس و يجزى المتنجس بعد غسله. و لو 
مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلكك الا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة» و يجب فى الغسل 
بالماء ازالة العين و الأثر بمعنى الاجزاء الصغار التى لا ترى لا بمعنى اللون و الرائحة» و فى المسح يكفى إزالةُ العين و لا يضر 
قاد الأثر بالمعق الأول أيضا. 
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[فى هذا المتن أمور] 

اشارة 

فى هذا المتن أمور: 

[الأول الاستنجاء عبارهً عن إزالة أحد الخبثين عن مخرجه] 


الأول الاسستجاء عبازة عن إزالة أحد الشكين عن مخرجه 

سواء كان أصليا أو عارضيا مع انسداد المخرج الأصلى أو عدمه؛ و قد عرفت منع توهم اختصاصه بإزالة الخبث عن مخرج الغائط 
بعد إطلااقه على تطهير مخرج البول فى غير واحد من الاخبار» و يجب غسل مخرج البول وجوبا شرطيا مقدميا لما يشترط فيه 
طهارة البدن كالصلاةٌ و نحوهاء ولا يشترط فى صحة الوضوءء للأصل» و صحيح عمرو بن ابى نصر قال قلت لأبى عبد الله عليه 
التّلام أبول و أتوضاأً و انسى أن استنجى ثم اذكر بعد ما صليت قال عليه السّ.لام: «اغسل ذكرركك و أعد صلوتكك و لا تعد 
وضوئكك» و صححيح ابن أذينة قال ذكر أبو مريم الأنصارى ان الحكم بن عيينة بال يوما و لم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلكك 
لأبى عبد الله عليه السّ.لام فقال «بئس ما صنعء عليه ان يغسل ذكره و يعيد صلوته ولا يعيد وضوثئه) و فى معنى هذين الخبرين 
غيرهما من الاخبار المعمول بها عند أكثر الأصحابء بل فى الجواهر لعله إجماع. 

خلافا للمحكى عن الصدوق فإنه أوجب إعادة الوضوء أيضا للصحيح المروى عن الباقر عليه الدّ.لام فى الرجل يتوضأً فينسى 
غسل ذكره؛ قال «يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. 

و الأ.قوى ما عليه الأكثر لسقوط ما يدل على وجوب اعادة الوضوء عن الحجية بالإعراض عن العمل به على ما هو طريقتنا فى 
حجية الخبر مع إمكان حمله على الاستحباب أو على التقية. 

و كيف كان يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين كما هو المحكى عن غير واحد من الأصحاب بل هو ظاهر كل من يقول 
باعتبار المرتين فى التطهير عن نجاسة البول فى الجسد و الثوب و غيرهما (و استدل) لاعتبارهما بالنصوص الداله على اعتبار 
العدد فى التطهير عن البول بالماء القليل حسبما تقدم فى المطهرات و برواية نشيط بن صالح الواردهً فى المقام عن الصادق عليه 
السلام قال سئلته كم يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول؟ قال عليه السلام: «مثلا ما على الحشفة من البول». 
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و تقريب الاستدلال بها هو ان تحقق مثلى ما على الحشفة يتوقف على كون كل واحد من المثلين بقدر ما على الحشفة مع تخلل 
الفصل بينهماء كيف و مع عدم الفصل بينهما يكون المتحقق هو ضعف ما على الحشفةه لا مثليه» فوجود المثلين منوط بأمرين» 
كون كل واحد بقدر ما على الحشفة» و تخلل فصل العدم بينهما و ربما يقال: بان المراد من المثلين هو الغسلتان» و لكنه لا يخلو 
عن التكلف. 

و أورد على الاستدلال بالرواية بضعف السند تارة و بمعارضتها مع ظاهر رواية أخرى لنشيط أيضا عن الصادق عليه السّلام قال: 
اايجزى من البول ان تغسله بمثله» لكن ضعف السند ممنوع بما تقدم مرارا من كون الحجة من الخبر هو الموثوق بصدوره وان 
من أقوى أسباب الوثوق استناد الأصحاب اليه و لا يخفى شدة اعتنائهم بمثل هذا الخبر المعبر بمتنه فى فتاويهم و متونهم فلا 
يعتنى بالخدشة فى سنده. و بذلك يظهر سقوط المناقشةُ فى معارضته مع الخبر الأخر و ذلك للاعراض عما يعارضه و سقوطه 


عن الحجيةٌ بالإعراض عنه؛ و كونه مرسلاء و إمكان حمله على ارادةٌ بيان مقدار الغسلة الواحده من المثل فيجمع بينه و بين الخبر 
الأول حينئذ مع احتمال وقوع الاشتباه فى الكتابة» لاقتراب كلمة بمثله فى هذا الخبر مع كلمةٌ مثلا فى الخبر الأول فى الكتابة: أو 
يجمع بينهما بحمل الخبر الأخير على المثل المسامحى القريب من المثلين. 

(هذا ما قيل أو يمكن ان يقال فى مقام التمسكك بخبر نشيط على اعتبار التعدد فى غسل مخرج البول و المناقشة فى صحة 
التمسكك به و الأقرب عندى صحة التمسكك به سندا و دلالة و اندفاع المناقشة عنه و انه كاف فى إثبات هذا الحكم من غير 
احتياج فيه الى التمسكك بالمطلقات الدالهُ على اعتبار التعدد فى غسل المتنجس بالبول» و ذلك لعدم تمامية المطلقات المذكورة 
فى إثبات اعتباره فى المقام لانصرافها إلى اصابة البول من خارجه وان كان منه كما إذا أصابت فخذه قطرة من البول منه و لا 
يشمل مثل المخرج الذى يخرج منه البول. 

و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى اعتبار المرتين فى غسل مخرج البول» بل الأفضل 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج"7: ص: 777 

غسله ثلاءث مرات» لصحيح زرارة قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرقء بناء على ان يكون 
الضمير فى كلمة «قال» راجعا الى الباقر عليه السّ.لام و فى كلمة «كان"» الى النبى صلى الله عليه و آله» أو كان الضمير فى «قال) 
راجعا إلى زرارة و فى «كان» راجعا الى الباقر عليه السّلام» و لا يضر التمسكك به حينئذ كون الحكاية عن غير المعصوم و لم يعلم 
حجيتها لإجمال الفعل؛ و ذلك لدلالة لفظه «كان» على استمرار الفعل الظاهر فى رجحانه مع كون الحاكى مثل زرارة. 

و كيف كان فالصحيح المذكور واف فى إثبات رجحان الثلاث» و اما وجوبه فكأنه لم يذهب اليه ذاهبء نعم فى الحدائق عبر 
بالأخوط. 

ثم ان فى المسألة أقوالا-(أحدها) كفاية مسمى الغسل مره و ان حصل بأقل من مثلى ما على المخرج؛ و حكى عن جماعة؛ و 
اختاره فى الجواهر و افتى به فى نجاةٌ العباد. 

الثانى اعتبار مثلى ما على المخرج من الماء مرة» و حكى عن جماعة و نسب الى المشهور. 

الثالث اعتبار الغسلتين» فى كل واحد منها مثلان» و نسب الى الصدوق فى الفقيه و الهداية. 

الرابع غسله مرتين بما هو المتعارف من الغسل من استيلا-ء الماء على المحل و استهلاك ما على المخرج من البول فى الماء 
الوارد و هو مختار الشيخ الأكبر فى حاشيته على النجاة. 


[الأمر الثانى لا يجزى فى تطهير مخرج البول غير غسله بالماء] 


الأمر الثانى لا يجزى فى تطهير مخرج البول غير غسله بالماء» 

فلا يكفى فيه الاستجمارء و قد ادعى عليه الإجماع فى الجواهر محصلا و منقولاء و نسب فيه الخلاف إلى الشافعى. 

و يدل عليه من السنة صحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السّلام: «و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار, بذلكك جرت السنة» اما البول 
فلا بد من غسله» و رواية بريد بن معاوية عن الباقر عليه السّلام قال: «يجزى من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزى من البول 
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الا الماء» و لا يعارضهما روايةُ سماعة قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السّلام: انى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجىء منى البلل 
ما يفسد سراويلى قال: «ليس به بأس» و موثقة حنان قال سمعت رجلا يسئل أبا عبد الله عليه السّلام فقال: انى ربما بلت فلا اقدر 
على الماء و يشتد ذلك على؟ فقال: «إذا بلت فامسح ذكركك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاككث» و روايةٌ ابن بكير قات 


لأبى عبد الله عليه السَلام: الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط؟ قال عليه السّلام: «كل شىء يابس زكى». 

و وجه الاندفاع سقوط هذه الاخبار عن الحجيهٌ بالاعراض عنها على ما هو المختار عندنا و لا ينتهى الأمر إلى حمل تلكك الاخبار 
على ما يجمع بينها و بين الخبرين الأولين» و قد قيل فى حملها ما يقضى منه العجب كالمحكى عن الاستبصار من حمل رواية 
سماعة على نفى البأس من جهة كون البلل خارجة بعد الاستبراء و لا تنافى بين نفى البأس عنها من هذه الجهه و بين وجوب 
التحرز عنها من جهة ملاقاتها مع المخرج المتنجسء و قال (قده): ليس فى الخبر انه يجوز له استباحة الصلاة بذلكك وان لم 
يغسله و انما قال: «ليس به بأس» يعنى بذلك البلل الذى يخرج منه بعد الاستبراء و ذلكك صحيح لأنه المذى و هو طاهرء انتهى. 
ولا يخفى ما فيه من البعد حيث ان سؤال السائل ليس عن حكم البلل الخارج بعد الاستبراء و انما هو عنه بعد تمسح مخرج 
البول بالأحجارء فالحمل على السؤال عن حكم البلل الخارج بعد الاستبراء بعيد فى الغاية. 

و أبعد منه حملها على كون ما وجد من البلل مما يفسد سراويله مما يشكك فى خروجها عن المخرج فيكون قد تنجس بالملاقاة 
معه أو غيره مما لا يكون موجبا لنجاسته. و الامام عليه السّ.لام أجابه بنفى البأس عنه على طبق قاعدة الطهارة عند الشكك فى 
تعاضة شىء. 

ولا يخفى ما فيه من الوهن إذ ليس هناكك مخرج آخر يخرج منه البلل بحيث يفسد سراويله حتى يشكك فى كونه منه أو من 
مخرج البولء و لا شبهة فى ان مورد السؤال هو البلل الخارج عن مخرج البول و يكون الشكك فى حكمه من جهة تمسح 
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المخرج بالأحجار و ليس هذا الظهور قابلا للإنكار و لا للحمل على هذا الوجه الضعيف. 

و أوهن منه احتمال ان يكون مورد الخبر بالنسبةٌ الى من كان فاقدا للماء و تيمم بعد الاستبراء و التجفيف بالأحجار فإنه لا يكون 
ناقضا للتيمم و ان كان نجسا باعتبار ملاقاةً المحل النجسء و أنت ترى ما فيه من البعد. 

و حملها فى الوافى على السؤال عن حكم المتنجس بعد ازالةُ عين النجاسة عنه و ان نفى البأس عنه دال على عدم تعدى نجاسته 
الى ما يلاقيه برطوبة» و قد افتى به مستدلا بهذه الرواية و بموثقة حنان المتقدمة و خالف من سبقه و لحقه فى ذلك من الفقهاء. 
قال فى الجواهر: و هو بالا-عراض عنه جديرء حيث انه مسبوق بالإجماع على خلاافه و ملحوق به. و لا يخفى ان إنكار ظهور 
الرواية فى نفى البأس عن البلل الخارج عن مخرج البول بعد التمسح بالأحجار ملحق بإنكار البديهى» و عليه فالرواية غير معمول 
بها و يكون معرضا عنها فهى ساقطهٌ عن الحجيهُ بالاعراض و ان كانت على ما احتمله فى الوافى أيضا كذلكك. 

واما موثقهُ حنان فالإنصاف ان التمسكك بها على الاكتفاء بالتمسح ضعيف و ان الظاهر منها هو السؤال عن حكم ما يخرج من 
البلل بعد التمسحء و الامام عليه السّ.لام يريد ان يعلمه الحيلة فى تركك التحرز عنه بمسح الذكر بالريق حتى يتحقق منه الشكك فى 
خروج البلل عن المخرج أو انه من ريقه فيحكم حينئذ بطهارته؛ بل لعل الرواية على هذا المعنى فى ثبوت البأس فيما يخرج من 
المخرج بعد تمسحه بالحجارة أدلء إذ لو كان التمسح مطهرا له لما كان وجه للحاجة إلى تلكك الحيلة و ليس فى الرواية ما يدل 
على كون محل المسح بالريق هو نفس المخرج الممسوح بالحجارة فلعله يقع فى الطرف الطاهر منه» و مما ذكرنا يظهر فساد 
التمسك بها على عدم تنجيس المتنجس. 

واما رواية ابن بكير فهى أيضا لا تدل على حصول الطهر بالتمسح و انما تدل على عدم تنجس ملاقى النجس اليابس» فالمخرج 
المتنجس بعد جفافه بالمسح على الحائط لا ينجس شيئا مما يلاقيه» و هذا كما ترى أجنبى عن طهره بالمسح, 
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و بالجملة فهذه الاخبار غير صالحة للمعارضة مع ما تقدم من النص على عدم طهر مخرج البول بغير الماء فلا إشكال فى هذا 


الحكم أصلا. 
[الأمر الثالث: لافرق فى حكم مخرج البول بين الذكر و الأنثى و الخنثى] 


الأمر الثالث: لا فرق فى حكم مخرج البول بين الذكر و الأنثى و الخنثى 

ولا بين المخرج الطبيعى و غيره» و لا فى غير الطبيعى بين ما كان أصليا بأن يكون على ذلكك يوم ولادته أو كان عارضياء و لا 
فى العارضى بين ما كان معتادا أو كان غير معتاد و لا فى المعتاد بين انسداد الموضع الطبيعى و عدم انسداده. 

وذلكك كله بناء على اعتبار المرتين فى غسل مخرج البول و عدم الفرق بينه و بين غيره مما تنجس بالبول واضح. إذ الجميع 
حينئذ واحد فى كونه المتنجس بإصابة البول» و كذا بناء على الاكتفاء بالمرهُ فى غسل مخرج البول فالحكم أيضا كذللكك و ان 
كان المذكور فى بعض الاخبار لفظ الذكر أو الحشفة» لكن عموم قاعدة الاشتراكك و عدم استفادة مدخلية الخصوصية فى 
موضوع الحكم و ان المراد منه كفايهٌ مثلى ما على المخرج مطلقا يثبت العموم, فلا-وجه للإشكال فيه بناء على اختلاف حكم 
طهر المخرج مع غيره مما اصابه البول بكفاية المرهُ فى المخرج و اعتبار التعدد فى غيره. 


[الأمر الرابع - يجب تطهير مخرج الغائط من غير إشكال فى أصل وجوبه] 


الأمر الرابع- يجب تطهير مخرج الغائط من غير إشكال فى أصل وجوبه 

بمعنى الوجوب الشرطى لكل ما يشترط فيه طهارة البدن كالصلاه و الطواف و نحوهماء و عليه الإجماع محصلا و منقولاء و 
الاخبار به مستفيضة و لم يحكك الخلاءف فى ذلك من المسلمين الا ما عن أبى حنيفة من انه سنة و ليس بواجبء و لا ينبغى 
الإشكال فى كون وجوبه مشروطا بتلوث المخرجء و مع عدم تلوثه لا يجب تطهيره كما إذا خرج من المخرج يابسا و لم يتلطخ 
المخرج به؛ و ما يتوهم من وجوبه مطلقا و لو مع عدم التلوث مما لا وجه له. 

و يجوز تغسيله بالماء الا ا ب مي ور كا مشي بالماء» و يدل على المختار بعد الإجماع 
المحقق» لكلاب والبيقة أبن الأرك قزل عالق :إن الله تولك الزاريق يدك اللكتلو روه اتديطة انا وود عن 
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أمير المؤمنين عليه المّ.لام قال عليه السّدلام: «الاستنجاء بالماء فى كتاب الله إِنَّ الله بْحبٌ النَوَابِينَ وَ بحب الْمُتَطهّرِينَ) و عن 
الخصال عن الصادق عليه السّلام قال: «جرت فى البراء الاتصارمم ثلاث من ا اما أوليهق فان الناس كانوا يحون بالأحجار 
فأكل الفاياء قالان رطف فاستتتجن»بالجاء فال الله فعالى اقيه إق الله حك لايق وفيدك الْمتطهرية و فى .محناه خيره العروى عن 
العلل مسندا و عن الفقيه مرسلا و المحكى عن تفسير العياشى. 

و يتخير فى مخرج الغائط بين غسله بالماء و بين التمسح بالأحجار و الخرق مع عدم التعدى. و قد حكى على جواز الاكتفاء 
بالتمسح الإجماع عن جماعة كالشيخ و العلامة و المحقق» و يدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر عليه الس لام قال عليه الس لام: 
«جرت السنة فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و صحيحته الأخرى عنه عليه المّد.لام عن التمسح بالأحجار فقال عليه 
السّلام «كان على ب بن الحسين يمسح بثلاثة أحجار) و فى معناهما غيرهما مما سيتلى عليك, و هذان الخبران كغيرهما يدلان على 
جواز التمسح بالأحجار؛ و يدل على جوازه بالخرق صحيح زرارة قال: «كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و 
الخرق» و صحيحه الأخر سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: 

كان على بن الحسين عليهما الشّد.لام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل و فى معناهما غيرهما هذا كله فيما إذا لم يتعد 


الغائط» و مع تعديه فالمتعين هو الماء. 

و الكلام فى التعدى يقع فى مقامين. 

الأول فى تفسيره» و قد فسر بوجوه: منها ما فى المتن من ان الضابط هو ان لا يصدق على ازالته عنوان الاستنجاء» و هذا هو 
المحكى عن المحقق الأردبيلى و اتباعه كصاحب المدارك و غيره؛ و منها ان المراد بالتعدى هو التعدى عن مخرج النجوء و 
حكى عن المعتبر و التذكرة و الذكرى الإجماع عليه. (و منها) ان المراد به هو التعدى عن حواشى الدبر وان لم يبلغ الأليتين و 
هو المذكور فى روض الجنان و ادعى عليه الإجماعء (و منها) ان المراد به التعدى عن الشرجء و هو المحكى عن السرائر- و 
الشرج بالتحريكك على ما فى المجمع هو حلقةٌ الدبر- و فى طهارة الشيخ الأكبر 
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(قده) انه المتيقن من معاقد الإجماعات لأنه أزيد من حواشى الدبر كما ان حواشى الدبر أزيد من المخرج الحقيقىء و ما افاده لا 
يخلو عن المنع بعد تفسير الشرج بحلقة الدبر كما تقدم عن المجمعء إذ عليه يكون الشرج هو عين المخرج لا الأعم منه فضلا 
عن كونه الأعم من حواشى الدبر. 

المقام الثانى فى حكمه و هو تعين الماء معه؛ و قد استدل له بوجوه: الأول الإجماع المدعى فى كلمات هؤلاء الأساطين و لا 
إشكال فى صحة الاعتماد عليه الا ان الكلام فى معقده و ان التعدى بأى تفسير من تفاسيره مما قام الإجماع على وجوب الغسل 
عنده؛ الثانى انصراف اخبار الاستنجاء فى حد ذاتها إلى صورةٌ عدم التعدىء الثالث ما روى عن طريق الجمهور عن أمير المؤمنين 
عليه السّلام «انكم كنتم تبعرون بعراء و اليوم تثلطون ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار» و الخبر الأخر المروى عنه عليه السّلام: 

«يكفى أحدكم ثلاثةُ أحجار إذا لم يتجاوز محل العادةً). 

والتحفيق ان تيقال أن "التعدىبالمعق الأول أعن التجاوة عك عند لآ رضدق[ الاستجا مع فهما لا شكال فقن اعتبان عدامة 
فى الحكم بالتخيير» و معه فيتعين الماء؛ و ذلك لان الحكم بالتخيير كان فى موضوع الاستنجاء و مع عدم صدقه يزول حكمه 
بزوال موضوعه و هذا ظاهر لا يحتاج فى إثباته إلى التمسكك بالإجماع أو بانصراف اخبار الاستنجاء أو بالخبرين العامين» كما ان 
الحكم بطهارة ماء الاستنجاء كان متوقفا على صدقه و مع التعدى الفاحش الذى لا يصدق معه على الماء المستعمل فى طهره ماء 
الاستنجاء يزول الحكم بالطهارة بزوال موضوعه حسبما تقدم فى مبحث طهارة مائه. 

واما على إحدى المعانى الأخر فلا سبيل الى دعوى الإجماع على معنى من تلك المعانى بالخصوص مع تحقق هذا الاختلاف 
فى تفسيره. فلو ثبت ما افاده الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة من أعمية التعدى بمعنى التجاوز عن الشرج عن التعدى عن المخرج 
أو حواشيه و ثبت أيضا أعميته عن التعدى بما لا يصدق معه الاستنجاء بدعوى انه مع التعدى عن الشرج أيضا يصدق الاستنجاء 
لكان القول بكونه المتيقن 
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مِنْ معاقد الإجماعنات حسنا و أمكن القول بتعين الماء معه و لو صدق الاستتجاء لكن الأمرين كليهما ممتوعان؛ إذ قد عرفت 
اتحاد التعدى عن الشرج مع التعدى عن المخرج و لم يظهر مراد مفسرة أيضا بأنه أراد الحكم بتعين الماء عند تعديه عن الشرج و 
لو مع صدق الاستنجاء. 

و لوقلنا بأعميته عن التعدى عن المخرج فهل يمكن حينئذ ان يقال بكون المتيقن من معقد الإجماع هو التعدى عن حواشى 
المخرج إذ لا إشكال فى أعميته عن التعدى عن المخرج نفسه أو لاء و الانصاف عدم الاطمئنان بانعقاد الإجماع عليه أيضا حتى 
فيما يصدق معه الاستنجاء لان كلمات غير واحد من الأساطين مطلقةُ غير مقيدة بالإضافة إلى المخرج أو الى حواشيه بل أطلقوا 


التعدى, و من القريب إرادتهم منه التجاوز على حد لا يصدق معه الاستنجاء و بعد إخراج مثلهم عن المجمعين لا يحصل 
الاطمئنان بحصول الإجماع على اعتبار عدم التعدى عن حواشى المخرج. فإ ثبات اعتبار عدمه بالإجماع مما لا سبيل اليه. 

و اما دعوى انصراف اخبار الاستنجاء عن المتعدى و لو مع صدق الاستنجاء فالظاهر انها أيضا موهونة» و ذلكك لاستلزام دعواه 
حمل تلكك الاخبار على الافراد النادرةً و إخراج الأفراد الغالبة عن شمولها لهاء حيث ان المتعدى عن المخرج أو عن حواشيه أو 
عن الشرط- بناء على أعميته من التعدى عن الحواشى- هو الغالب, و اختصاص الحكم بالافراد النادرة و إخراج الأفراد المتعارفة 
مناف مع حكمة تشريع هذا الحكم و هى السهولة و السماحة؛ بل المستفاد من الاخبار انحصار الاستنجاء بالاستجمار بينهم و 
عدم استعمال الماء الى وقوع حكاية الأنصارى فى استعمال الماء و جرت السنة عليه» و هو يدل على كون التخبير بين الماء و 
الاستجمار غير مختصة بما إذا لم يتعد عن المخرج. و قد تقدم الحديث عن الخصال فى حكاية الأنصارى. 

و عن العلل عن الصادق عليه الّ.لام قال: كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لأنهم كانوا يأكلون البسر فكانوا يبعرون بعرا فأكل 
رجل من الأنصار الدباء فلان بطنه و استنجى بالماء فبعث إليه النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و هو خائف فقال له هل عملت 
فى يومكك شيئا 
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ري ررس اهار ء بالماء فقال صلَى الله عليه و آله و سلّم: «هنيئا لكك فان الله تعالى اتزل فيكك آيِهُ فأبشر إِنَّ الله بحب 
الل تيك مويق كك أرن مامه نا ارن الرادن ير ارلا السطوري: 

و عن الصادق عليه السّد.لام قال قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «يا معشر الأنصار ان اللّه قد أحسن الثناء عليكم فما ذا 
تصنعون! قالوا: نستنجى بالماء» (و فى خبر آخر) كانوا وتاب ا سر ا مجارت امار مو و راسيو كر 0م 
يفون دقل لدعي او انسلو وزع تاوق الاق كن إن الا وف ون افيف المع رو 

و من المعلوم على اللبيب ان سوق هذه الاخبار هو تشريع الاستنجاء بالماء فى مورد الاستنجاء بالأحجار المستلزم للتخيير بينهما لا 
نسخ الثانى و جعل الأول بدله» فيدل على جواز الاكتفاء بالأحجار أيضاء و هذا كله ظاهر. 

واما التمسكك بالخبرين المرويين عن أمير المؤمنين عليه الس لام بطريق الجمهور فقد أورد عليه بضعف سندهما تارة» لكونهما 
عن طريق الجمهور. 

و استظهر فى الجواهر عدم انجبار ما يروى عن طريق العامة بالشهرة و قال: إذا الظاهر عدم الالتفات الى اخبار العامة و ان 
انجبرت انتهى؛ و لكن الحق حجية ما انجبر منها بالشهرة سيما على طريقتنا من اعتبار كل ما وثق بصدوره من اى وجه كانء و 
اخرى بضعف الدلالة» اما الخبر الأول فلظهوره فى الاستحباب مع عدم إمكان بقائه فى الوجوب لو كان ظاهرا فيه» ضرورة عدم 
وجوب الجمع بين الاستجمار و التطهير بالماء قطعاء و اما الخبر الثانى فلتحديد التعدى فيه بالخروج عن العاده و هو مغاير مع 
التحديدات المذكورةٌ المتقدمة- أعنى التجاوز عن المخرج أو عن حواشيه أو عن الشرج- و لعل التجاوز عن العاده أمس 
بالتعدى عن المحل على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. 

ثم انه يمكن ان يستدل على نفى اعتبار عدم التعدى بأى تفسير من تفاسيره بصحيحة زرارة المتقدمة عن ابى جعفر عليه السشلام 
قال: «جرت السنةُ فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله. و العجان ككتاب على ما فى اللغةُ ما بين الخصية 
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وحلقة الدبرء ولا شبهة فى ان هذا القدر خارج عن التحديدات المذكورة؛ فإذا كان مسح العجان بالأحجار جائزا و مما جرت 
عليه السنةُ انحصر التعدى بما لا يصدق معه الاستنجاء كما يعلم من الصحيحةٌ ان غسل العجان و مسحه بالأحجار مما يصدق عليه 


الاستنجاء» و لم أر من تمسكك بهذه الصحيحة لذلك. 

و بالجملة فالأقوى فى هذه المسألةُ ما عليه الماتن من جواز الاستنجاء بالأحجار فيما يصدق عليه الاستنجاء و لو تعدى عن 
المخرج أو عن حواشيه أو عن الشرجء و لكن الأحوط اختيار الماء فيما تعدى عن حواشى المخرج لدعوى الإجماع الصريح على 
تعينه فى عبارةٌ الروض» كما ادعى على تعينه عند التعدى عن المخرج فى عبارة التذكرة و التحرير و الذكرىء و الله العالم 
بحقائق الأحكام. 


[الأمر الخامس: إذا تعدى الغائط على وجه الانفصال] 


الأمر الخامس: إذا تعدى الغائط على وجه الانفصال كما إذا وقعت نقطهُ منه على فخذه من غير اتصال بالمخرج تخير فى المخرج 
بين الأمرين و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ و هذا مع انفصال المتعدى عما فى المخرج ظاهرء ضرورة ثبوت كل واحد بدليل 
إثباته» و اما مع الاتصال فهل هو كذلكك أو يتعين الماء فى الجميع» وجهانء بل قولان» من اختصاص كل بحكمه. و من انصراف 
أدلة الاستنجاء عن صورة التعدى فيندرج الجميع تحت أدلة تطهير المتنجس فيتعين التطهير بالماء حينئذ و الأول أقوى و الأخير 


أحوط. 
[الأمر السادس: ان استعمال الماء فى مورد التخيير أفضل] 


الآمر السافس+ ان استعمال الناء قن هورف الكير أنقيل 

للأخبار المتقدمة فى الأمر الرابع الحاكية لقضية الأنصارى و.عمل الأنصار و ثناء الله عليهم فى استنجائهم بالماء و نزول الآيةٌ فى 
شأنهم و انهم محبوبون له سبحانه بفعلهم؛ مضافا الى ان الماء انقى من الأحجار, لإزالة العين و الأثر به دونهاء و الجمع يق الماء 
و الأحجار باستعمال الأحجار أولا ثم إنقاء المحل بالماء بعده أكمل لصون الماء عن التغيير بالنجاسة و ازالة الأثر به بعد ازالة 
العين بالأحجار. و يدل عليه الخبر المروى عن على عليه السّلام بطريق الجمهورء و فيه: «فاتبعوا الماء بالأحجار» و المرسل المروى 
عن الصادق عليه السّلام: «جرت السنهُ فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء). 
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[الأمر السابع ان الحد فى تطهير المخرج بالماء هو النقاء] 


الأمر السابع ان الحد فى تطهير المخرج بالماء هو النقاء 

وان حصل بغسله واحدة. و لا يعتبر فيه التعدد» و يدل على ذلك مضافا الى الإجماع المدعى فى غير واحد من العبائر حسنة ابن 
المغيرة عن ابى الحسن عليه السّ.لام قال: قلت له: هل للاستنجاء حد؟ قال: «لاء ينقى ما ثمة) أو «حتى ينقى ما ثمة) و مصحح 
يونس بن يعقوب قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه الس.لام: الوضوء الذى افترضه الله لمن جاء من الغائط أو بال قال عليه السّ.لام: «يغسل ذكره و يذهب 
الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين» هذا فى الاستنجاء بالماء. 

واما بالاستجمار فلا إشكال فى عدم الإسجزاء بالأقل من الثلاث إذا لم يحصل النقاء بالأقل» و لا بالثلاث أيضا إذا لم يحصل 
النقاء بهاء بل لا بد من الزيادة عليها بما يحصل به النقاء» و قد ادعى على ذلك الإجماع. و لا ينافيه إطلاق ما دل على الاجتزاء 
بالثلادث فإنه محمول على ما إذا حصل النقاء بهاء و انما الكلام فيما إذا حصل النقاء بالأقل فهل يجب الإكمال بالثلاث بالوجوب 


الشرطى بمعنى عدم حصول الطهارة إلا بها أو تعبدا مع حصول الطهر بالأقل» أو لا يجب أصلاء وجوه أو أقوال. 

و المشهور على ما نسب إليهم هو الأول و استدل له بالأصل بمعنى أصالة بقاء النجاسة حتى يعلم المزيل» و المنع عن التمسكك 
به بدعوى المنع عن ثبوت وضع شرعى للطهارة و النجاسة بل هما بمعناهما العرفى أعنى النظافة و القذاره مدفوع, بان التحقيق 
فيهما انهما من الأحكام الوضعية التى تعلق بها الجعل الشرعى بالاستقلال حسبما قرر فى الأصولء مضافا الى صحةٌ الاستصحاب 
و لو كانتا غير مجعولتين شرعاء و ذلكك لكفاية كون المستصحب موضوعا لحكم شرعى و لو لم يكن بنفسه مجعولاء ولا إشكال 
فى ان المراد منهما عند الشارع و ما جعله موضوعا لاحكامهما غير معناهما اللغوى لاعتباره فيهما أمورا لم يعهد فى اللغةٌ 
كالتطهير بالماء فى حصول الطهارة مرتين مثلات و العصر و ورود الماء و نحو ذلكء فعند الشكك فى حصول ما هو مراده 
سصححا علدمه: 

واشعدل أيضاالأضساز العامة البحتول مها كالمزوض ع سلسان فال نهانا 
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رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ان نستنجى بأقل من ثلاثة أحجارء و النبوى الأخر: «لا يكفى أحدكم دون ثلاث أحجار) و 
الوين الثالك ةلا متكي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» و الرابع «إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات» و الخامس «و 
استطب ثلاثة أحجار أو ثلاثةٌ أعواد أو ثلاثةٌ خشنات من تراب» و هذه الاخبار وان كانت مرويهٌ بطرق العامة لكن لا بأس 
بالعمل بها بعد كونها معمولا بها. 

و بالأخبار الخاصة كصحيحة زرارةٌ «و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلكك جرت السنةُ من رسول الله صلى الله عليه و آله 
و سلّم فان الظاهر من الاجزاء كونه أقل ما يجزى و ان جريان السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم على الثلاثة هو 
تشريعها منه صلَى الله عليه و آله و سلمء فلا ينافيه ظهور السنةُ فى الاستحباب, مع إمكان المنع عن ظهورها فيه. و صحيحته 
الأمخرى «جرت السنة فى أثر الغائط بثلاثة أحجار ان تمسح العجان و لا تغسله؛ و رواية العجلى «يجزى من الغائط المسح 
الأسيكان) بناء على ظهور الجمع المعرف فى الافراد المتعددة و أقلها الثلاث. 

و استدل للأخير أعنى جواز الاكتفاء بالأقل من الثلاثة مما يحصل به النقاء بالإطلاقات الوارده فى التمسح من دون تقييد فيها 
بالثلاثة كخبر زرارة قال كان ستتجى من البول ثلاث مرات» ومن الغائط بالمدر.و الخرق+ و حصره الآخر قال؛ 

سمعت أبا جعفر عليه السّ.لام يقول كان على بن الحسين عليهما السّ.لام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل» و موثق ابن 
المغيرة عن ابى الحسن عليه السّلام قال: قلت له للاستنجاء حد؟ 

كال كلك ين ها نكة ا تونق برقو فق الوسوه التنية افرشية اللفغق العاء ل كادقين القائط أوسال 9 فال هفل د كرةق 
يذهب بالغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين). 

واستدل للثانى أعنى للقول بحصول طهر المحل بالنقاء بالأقل مع وجوب إكمال الثلاث تعبداء بالجمع بين الاخبار الدالة على 
القول الأول و الاخبار الدالة على القول الأخير قال فى الجواهر: و لو لا مخافة خرق الإجماع المركب لأمكن القول و الجمع بين 
الروايات المنجبرة بالشهرةٌ و بين الخبرين المذكورين بحصول الطهارة بالأقل و وجوب الإكمال تعبدا. 

أقول و لا يخفى ما فى هذا الأخير من الوهن ضرورة إمكان دعوى القطع بعدم 
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وجوب إكمال الثلاث تعبدا مع حصول الطهر بالأقل» فلو كان الإكمال واجبا فليس وجوبه الا من جهة اشتراط حصول الطهر به 
وان كان اشتراط حصوله به تعبديا كاشتراط حصوله بالعصر و التعدد و الورود و نحو ذلك مما يشترط به. 


و الحق ما عليه المشهور من وجوب الإكمال وجوبا شرطياء و ذلكك لا بدعوى منع إطلاق الموثقتين للاستنجاء بالأحجار بدعوى 
انصرافه الى الاستنجاء بالماء بسبب غلب وجوده فى زمان صدور هذه الاخبار» و ذلكك لوهن هذه الدعوى بمنع غلب وجود 
الاستنجاء بالماء فى تلك الأعصار لا سيما فيما يندر فيه الماء» و منع صيرورة غلبَة الوجود منشأ للانصراف المضر بالتمسكك 
بالإطلاق» بل لأجل كونهما من المطلقات القابلة للتقيبد, و الاخبار الدالة على القول المشهور صالحة لتقيبدهماء فهما بعد تسليم 
دلالتهما بالاطلاق على كفايةٌ النقاء يقيدان بما يدل على اعتبار الثلاث. 

و اما القول بكون إرادة الإطلاق منهما مستلزما لاستعمال اللفظ فى الأكثر من معنى واحد فضعيف جدا إذ الاستنجاء لم يستعمل 
إلآ فن معناه الواحند وهو ازالة النجو.من المحلء الا ان التحدى فى آله الأزالة و انها قد تحضل بالماء وقد تحصل بالأحجاز و اين 
هذا من استعمال اللفظ فى الأكثر من معنى واحد, و ما حققه الشيخ الأكبر فى المقام من منع الإطلاق فى الموثقين و أتعب نفسه 
الشريفة فى ذلك مما لا يمكن المساعدة عليه فراجع و تدبر ما فيه؛ و الله العالم بحقائق أحكامه. فالحق عندى ما فى المتن من 


ان الواجب فى المسح أكثر الأمرين من النقاء و العدد. 
[الأمر الثامن انه بناء على المختار من اعتبار الثلاث] 


الأمر الثامن انه بناء على المختار من اعتبار الثلاث 

و لو حصل بالنقاء بالأقل فهل المعتبر هو الثلاث المنفصلات أو يكفى الاستجمار بذى الجهات الثلاث من حجر واحد و شبهه. 
وجهانء بل قولان» المصرح به فى الشرائع و المحكى عن الشهيد الثانى و جماعة من المتأخرين هو الأول» و المحكى عن جملة 
من كتب العلامة هو الأخيرء و حكى عن المفيد و الشهيد و المحقق الثانى. 

و استدل للأخير بأن المراد من التمسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات كما لو قيل: اضربه عشرةٌ أسواطء فإن المراد به عشرة 
ضربات و لو بسوط واحدء و لان 
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المقصود إزالهُ النجاسهُ و قد حصلء و لأنها لو انفصلت لاجزأت فكذا مع الاتصالء و لأن الثلاثةُ لو استجمروا بهذا الحجر لأجزأ 
كل واحد عن حجر واحدء و لقوله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات». 

و اعترض عليه اما على الأول فبعدم المطابقة بين المشبه و المشبه به فان قوله عليه السّ.لام «جرت السنة بثلاثة أحجار» نظير قول 
القائل: اضربه بثلاثة أسواطء لا قوله اضربه ثلاثة أسواطء و الفرق واضح »١1١‏ و اما على الثانى فبان المقصود إزالة النجاسة على 
الوجه الشرعى و الكلا-م فى حصولها بالحجر الواحدء و اما على الثالث فبأنه قياس محض غير مسموع بعد ورود الدليل على 
التعدد, و اما على الرابع فبالفرق بين استجمار كل واحد بالحجر و استجمار الواحد به لصدق التعدد فى استعمال كل واحد 
الموجب لامتثال الأمر الوارد بالثلاثة المقتضى للإجزاءء بخلاف الواحد لعدم صدق العدد عليه؛ و اما التمسكك بالنبوى فبأنه مما 
لم يثبت حجيته. كما ان التمسكك بالموثقين- الذين استدل بهما على عدم اعتبار كمال الثلاث مع حصول النقاء بالأقل- خلاف 
الفرضء لكون المفروض فى هذا المقام هو البحث عن كفايه ذى الجهات بناء على اعتبار التعدد. 

فالحق هو عدم جواز الاكتفاء» نعم الظاهر جواز الاكتفاء فيما يصدق معه التعدد كما فى الحجر العظيم أو الخرقة الطويلة» و هو 
مختار صاحب المدارك؛ حيث قال بعد ان اختار عدم الاجتزاء بذى الجهات بناء على المشهور من وجوب الإكمال بالثلاثة مع 
النقاء بالأقل» و مع ذلكك فينبغى القطع بإجزاء الخرقةً الطويلةُ إذا استعملت من جهاتها الثلاث تمسكا بالعموم. 


[الأمر التاسع المشهور شهرهً عظيمة كفاية كل جسم طاهر قالع للنجاسة و لو لم يكن حجرا] 


الأمر التاسع المشهور شهرة عظيمة كفاية كل جسم طاهر قالع للنجاسة و لو لم يكن حجراء 
و المحكى عن سلار عدم الاجتزاء بكل جسم الا ما كان أصله الأرض. و عن ابن الجنيد: ان لم يحضر الأحجار تمسح بالكرسف 
أو ما قام مقامه و لا اختار الاستطابة بالأجر و الخزف الا ما ألبسه الطين. 


)١(‏ و ذلكك لتفاوت دخول الباء على كلمة ثلاثه: و عدمه حيث ان الجملةٌ الأخيرة تدل على الاكتفاء على الضربات بسوط واحد 
دون الاولى. 
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و استدل للمشهور بذكر الكرسف- و هو القطن- فى بعض الاخبار كصحيحة زرارة» و المدر و الخزف فى البعض الأخر كما فى 
صحيحته الأخرى, أو المدر و الخزف و الخرق كما فى صحيحته الثالثة مع عدم الفصل بين هذه المذكورات و غيرها من 
الأجسام القالعة مما لم يذكرء و بخبر ليث المرادى عن الصادق عليه السّ.لام قال سئلته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو 
العود. فقال عليه الس لام: «اما العظم و الروث فطعام الجن" فان تعرضه عليه السّلام للعظم و الروث و تركك تعرضه للعود يدل على 
جواز الاكتفاء بالعود بل يمكن ان يستدل به على وجود المقتضى فى الاستنجاء بكل جسم و ان المنع عن العظم و الروث انما 
هو لوجود المانع لا لأجل عدم المقتضى فيدل على جواز الاستنجاء بكل ما لم يثبت المنع عنه؛ و بموثقة ابن المغيرة المتقدمة 
حيث سئله هل للاستنجاء حدء فأجاب عليه السّلام: 

«لان حتى ينقى) و موثقةُ يونس المتقدمة المتضمنة لاذهاب الغائط. فإن جعل الحد النقاء أو إذهاب الغائط يدل على حصول 
الطهر بمطلق النقاء و لو تحقق بأى مزيل الا ما ثبت المنع عنه بالدليل. 

و يستدل للقول الأخر بالمنع عن عموم الدليل و انه لم يثبت المنع عن القول بالفصل» و حكى فى الحدائق التوقف عن صاحب 
الرياضء و قال و هو فى محله لأ-ن الطهارة حكم شرعى يتوقف على ما جعله الشارع مطهراء و إطلاق الروايتين المذكورتين- 
يعنى موثقة ابن المغيرة و موثقة يونس- يمكن تقيبده بخصوص الأفراد التى وردت فى النصوصء و الإجماع لا يخفى ما فيه» و 
طريق الاحتياط الاقتصار على ما وردت به الاخبار انتهى. 

ولا يخفى ما فيه» فان الفطن اللبيب الناظر الى هذه الاخبار لا يرى تقيبد التطهير بالحجارة و ما ذكر فيها من الخرق و الخزف و 
العود حتى يكون مقيدا للإطلااق» و خبر ليث المرادى كأنه ظاهر فيما ذكرناه (فالحق ما عليه المشهور) من جواز الاكتفاء بكل 
جسم قالع» الا ان تعميمه لعضو حيوان حى أو عضو انسان كأصابع جاريته مثلا مشكل جداء فضلا عن الاكتفاء بأصابع نفسه» و 
ذلك لانصراف تلكك الاخبار الى غير ذلكك. فما فى المتن من التعميم الى مثل الأصابع ضعيف» 
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[الأمر العاشر يعتبر فى الجسم الذى يستنجى به أمور] 


الأمر العاشر يعتبر فى الجسم الذى يستنجى به أمور: 
الأولة أق كون قاننا تحوانة قد كفن لجس المنقيل »بو استدل لدرأنه لى كان سنتياة يولق عزخ العداضة #الرجاج لو يحص به 
النقاء المعتبر» و لا يخفى انه مع عدم قلعه للنجاسة لريب فى عدم حصول الطهر به واما لو فرض حصول النقاء به فالأقوى 


حصول الطهر به لصدق الامتثال» خلافا لما يترائى من نهاية العلامة و حكى عن آخرين أيضا من عدم حصول الطهر به و لو مع 
قلعه للنجاسة؛ و لا وجه له. 

الثانى: ان يكون طاهراء و استدلوا له بالأصلء أى استصحاب بقاء نجاسة المحل عند الشكك فى حصول الطهر بما لا يكون طاهراء 
و بالإجماع المستفيض نقله عن غير واحد من الأعيان, و بالنبوى المحكى انه قال صِلَى الله عليه و آله و سلم: «فليستطب بثلاثة 
أحجار أو أعود أو ثلاث خشنات من تراب طاهر) و بالقاعدة المسلمة عندهم التى صرحوا بالإجماع عليها فى غير واحدةُ من 
المقامات الموافقة مع الاعتبار» و هى ان النجس لا يكون مطهراء و بالإجماع على ان ملاقاة النجس أو المتنجس سبب لتنجيس 
المحل فلا تطهره. 

و ربما يقال بان المحل النجس لا يتنجس ثانيا بملاقاته مع النجسء فلا امتناع فى ان يرتفع نجاسته بها (و يندفع) بان نجاسته 
المحل مانعة عن تأثره بالسبب الطارى بمثل الأثر الموجود فى المحلء و اما إذا كان السبب الطارى مغايرا مع الأثر الموجود فى 
المحل فلا يمنع الأ-ثر الموجود فيه عن تأثره بالسبب الطارى كما لو ولغ الكلب فى إناء متنجس» حيث انه يوجب تعفيره؛ و ما 
نحن فيه كذلكك لاشتداد نجاسة المحل بملاقاته مع النجس أو المتنجس بحيث لا تزول نجاسته حينئذ بغير الماء و لا يكفى فى 
إزالتها الاستجمار. 

و لكن ما ذكرنا يتم فيما إذا باشر النجس مع المحل برطوبة مسرية و اما لو لم يكن كذلك كما إذا استعمله بعد النقاء إكمالا 
للعدد فلا يتم هذا الوجه؛ لكن فى الوجوه السابقة غنى و كفاية» خصوصا الإجماع على اعتبار طهارة ما يستعمل فى التطهير و 
الإجماع على ان النجس أو المتنجس لا يطهر. 
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و استدل لاعتبار طهارته أيضا بما يدل على اعتبار بكارته بناء على ما فهمه المشهور منه من ان المراد به كناية عن طهارته» بل و 
لو قلنا باعتبار البكارة زائدا عن الطهارة» إذ الدال على اعتبار بكارته حينئذ يدل على اعتبار طهارته» لكن فى الجملةٌ و لو بالنسبة 
إلى المستعمل الذى يحصل به نقاء المحل إذ هو حينئذ يتنجس بملاقاته مع المحل (لكن يرد على هذا الأخير) ان اعتبار البكارة 
حينئذ مغاير مع اعتبار الطهارة» فالدال على اعتبار الأول لا يدل على اعتبار الثانى» و كيف كان ففيما تقدم غنى و كفاية. 

الثالث مما قيل باعتباره فى ما يستعمل فى الاستجمار ان يكون بكرا اى لم يستعمل فى الاستنجاء قبل هذا الاستعمال مطلقاء سواء 
انفعل باستعماله أم لا» و سواء طهر المتنجس منه أم لاء و سواء استجمر بالموضع النجس منه أو استعمله بموضعه الطاهر» و حكى 
اعتباره كذلكك عن ظاهر القواعد و النافع و النهايه و غيرهاء بل ربما يحتمل عدم جواز الاستنجاء بما استعمل فى غيره 
كالمستعمل فى تطهير النعل و القدم؛ و التراب المستعمل فى تطهير ما يتنجس بالولوغ و ان فرض عدم تنجسه به» بل الظاهر من 
إطلاق لفظ «المستعمل» فى عبائرهم اعتبار عدم كونه مستعملا فى الطهارة الحدثية كالتيمم به» أو فى الطهارةٌ الخبثية استحبابا 
كالأحجار المستعملة فى الاستجاء اسشحيانا بعد وال الغين على القول بهة أو المستعمل فيما تحصيل نيه عده الوثرء لكن هذا 
الأخير بعيدء بل الظاهر اقتصار القائلين باعتباره على المستعمل فى النجاسة الْخُبثية» بل يمكن استظهار الاختصاص بخصوضص 
المستعمل فى الاستنجاء و كيف كان فالمشهور على عدم اعتبار البكارة أصلا. 

و يستدل للأول بالأصلء أى استصحاب بقاء النجاسة عند استعمال غير البكر» و المرسل المروى عن الصادق عليه السشلام: «جرت 
السنهُ فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء» مضافا الى ان المستعمل من الافراد الخفيهُ فلا تشمله الإطلاقات. 

و يستدل للمشهور بالمنع عن جريان الأصل بعد دلالةُ الدليل على جواز استعمال المستعمل؛ و هو إطلاق الدليل» و القول بعدم 
شموله للمستعمل لكونه من الافراد الخفية التى ينصرف عنها الإطلاق فاسدء لما تقرر فى محله من ان الانصراف 
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الناشى عن ندرة الفرد غير مضر بالتمسكك بالإطلاق» و انما الانصراف المانع عن التمسك به هو الانصراف الناشى عن التشكيكك 
فى المفهوم و اختلااف صدته على الافراد من جهة كونه مشككاء مضافا الى دعوى الإجماع عن غير واحد من الأساطين على 
جواز استعمال المستعمل إذا كان طاهراء قال المحقق فى المعتبر: و اما الحجر المستعمل فمرادنا بالمنع الاستنجاء بموضع النجاسة 
منه» و اما لو كسر و استعمل المحل الطاهر منه جازء و كذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره. 

وعن العلامهُ الطباطبائى فى مصابيحه: و لو طهر المتنجس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله إجماعاء و بالمنع عن صحة التمسكك 
بالمرسل لإرساله و مخالفته للمشهور فلا جابر ينجبر به» مع انه لو كان مسندا بسند صحيح لكان اعراض المشهور عن العمل به 
المحمول على الاستحباب قطعا فيضعف ظهور كلمة «أبكار) فى شرطية البكارة» مع إمكان دعوى كون المنساق من الخبر هو 
إرادة البكارةٌ بالنظر الى نفس هذا الاستنجاء لا مطلقا لبعد اعتبار مثل هذا الشرط تعبداء مع انه لو سلم إطلاقه بالنسبةٌ إلى غيره 
لأمكن دعوى انصرافه الى ما بقى الأ-ثر فيه بالفعل لا ما لم يتأثر بالاستعمال أو أزيل أثره عنه بالغسل و نحوه. مع إمكان ادعاء 
كون المنع عنه لمكان صيرورته نجسا. 

و بالجملة فهذا الخبر لا يدل على المنع عن استعمال المستعمل من حيث انه مستعملء فالحق ما عليه المشهور و هو مختار الماتن 
من عدم اشتراط البكارة و الله العالم. 


[الأمر الحادى عشر لو مسح بالنجس أو المتنجس فهل يتعين بعد ذلك تطهير المحل بالماء] 


الأمر الحادى عشر لو مسح بالنجس أو المتنجس فهل يتعين بعد ذلك تطهير المحل بالماء 

أو يبقى على التخبير بينه و بين الاستجمار مطلقاء أو يفصل بين ما كان متنجسا بغير الغائط فيقال فيه بالأول أو بالغائط فيقال فيه 
بالثانى» أو يفصل بين تنجسه بغائط نفسه و لو كان غير هذا المستنجى منه و بين تنجسه بغيره فيقال بجواز الاكتفاء بالاستجمار فى 
الأول و تعين الماء فى الأخيرء وجوه؛ أقواها الأول و ذلكك لما عرفت من قابليةٌ المحل المتنجس 
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بملاقاته مع السبب الثانى إذا كان أثره مغايرا مع أثر الأول حيث ان اثر ملاقاة المحل بالسبب الثانى هو تعين تطهيره بالماء فلا 
جرم لا يجرى فى تطهيره الاستجمار. 

و منه يظهر ضعف بقيهُ الوجوه من ان المحل المتنجس لا يتأثر بالنجاسه مطلقا كما هو المدركك للوجه الثانى» أو فيما كانت 
النجاسة من سنخ النجاسة الاولى كما هو المدركك للوجه الثالث» أو فيما إذا كان التنجس بغائط نفسه بمساواته مع ما فى المحل 
كما هو المدذركك للوجه الأخير. 


[الأمر الثانى عشر انهم قد فرقوا بين الغسل بالماء و بين المسح بالأحجار] 
الأمر الثانى عشر انهم قد فرقوا بين الغسل بالماء و بين المسح بالأحجار 
بوجوب ازاله العين و الأ-ثر فى الأول و كفاية زوال العين فى الأخير و لو مع بقاء الأثر» و اختلفت كلماتهم فى تفسير الأ-ثر 


فالكلام فى هذا الأمر يقع فى مقامين» الأول فى طريق إثبات ما ذكروه من الفرقء الثانى فى بيان المراد من الأثر. 
أما المقام الأول فالمصرح به فى غير واحد من العبائر عدم ما يدل على هذا التفصيلء قال فى المداركت: و اما الأثر فلم نقف فيه 


على اثرء و مثله ما فى الذخيرة و تبعهما فى الحدائق و لكن فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) دعوى الاتفاق على وجوب إزالة الآثر 
بالغسل و عدم وجوب ازالته عند الاستجمار» و كفى دعواه الاتفاق دليلا على ثبوت الفرق و قد يستدل له بخبر ابن ابى العلاء 
عن الثوب يصيبه البول قال: 

«اغسله مرتين» الأولى للازالةُ و الثاني للانقاء» فإن الظاهر منه ان الإنقاء غير ازالهُ العين فيكون المراد منه إزالة الأثر» و هذا الخبر و 
أن كان افق غير مورة:الاشتتجاء الا انه “يذل علن' أن فى المخل. يعد ازالة العين :شيا بحت ازالنةةى يعبر عنه بإ زالة الأثر. 

ولا يخفى مافيه فإنه ليس فى الخبر دلالةٌ على ان الغسلة الثانية لازالةٌ شىء فى المحل يعبر عنه بالأثرء بل الظاهر منه ليس الا 
وجوب غسل المحل بعد ازالهُ العين عنه و انه يحصل به الإنقاء أى طهارة المحل. 

و يستدل له أيضا بالخبر العامى النبوى؛ و فيه: قال صلَى الله عليه و آله و سلّم لعائشة: «مرى نساء المدينة يستنجين بالماء و يبالغن 
فإنه مطهرة للحواشى» بتقريب ان فى قوله صلَّى الله عليه و آله و سلم 
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«يبالغن» مع التعليل دلالة أو اشعارا بلزوم إزالة الأثر (و الانصاف) وهن هذه الدعوى أيضاء حيث لا دلالة ولا إشعار فى قوله 
صلى الله عليه و آله و سلم: «يبالغن» و لا-فى التعليل بان فى المبالغة فى التطهير يحصل طهر الحواشى على لزوم إزالة الأثر 
فالحق انه ليس لإثبات الفرق المذكور دليل سوى دعوى مثل الشيخ الأكبر (قده) الاتفاق عليه. 

و اما المقام الثانى فقد قيل فى تفسير الأثر وجوه مختلفة (منها) ان المراد به اللون» و حكى عن المنتهى؛ و يستدل على وجوب 
إزالته بأنه عرض لا يقوم بنفسه فلا بد له من محل و محله هو عين النجاسة الموجودة فى الموضعء و بعد زوالها و بقاء اللون فاما 
ان يبقى اللون بلا محل أو ينتقل عن العين الى محلهاء و كلاهما مستحيلا لأن الأول مناف لكون اللون عرضاء و الثانى مستلزم 
لانتقال العرض عن محل الى محل آخر و هو محال كما ثبت فى محله؛ فلا محالة يستكشف من بقائه فى المحل بقاء شىء من 
اجزاء الغائط فيه. 

و أورد عليه بالإجماع على عدم البأس يبقاء لون النجاسة فى المحلء و فيما استدل له بالنقض بالرائحة» حيث قام النص و الإجماع 
على عدم البأس بها أولاء و بإمكان حدوث اللون الجديد فى المحل بحصول الاستعداد لحدوثه فيه من جه مجاورته مع المتلون 
به فلا يستكشف وجوده عن بقاء شىء من النجس فى المحل و لا تحقق العرض بلا موضوع و لا انتقاله عن موضوع الى موضوع 
آخر ثانياء و بأنه لو كان كذلكك لوجب إزالته فى التمسح بالأحجار أيضا فينتفى الفرق بين الغسل بالماء و التمسح بالأحجار ثالثا. 
و منها ان المراد به الرائحةء و هو المحكى عن الأردبيلى (قده) لكن مع جعل إزالتها مستحبة» و فيه انه مخالف مع ما اجمعوا عليه 
من عدم البأس بالرائحة مع تصريح الأكثر منهم بوجوب إزالة الأثر. 

و منها ان المراد به النجاسة الحكمية الباقية بعد ازالهُ العين فيكون إشارة إلى لزوم تعدد الغسل كما دل عليه خبر ابن ابى العلاء 
المتقدم, و فيه المنع عن لزوم التعدد فى الاستنجاء بالماء للإجماع على عدم لزومه فيه. مع انتفاء الفرق بين الغسل 
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بالماء و التمسح إذا حصل النقاء فيه بالأقل من الثلاثة للزوم إكمال الثلاث حينئذ و ليس للزومه وجه الا رفع النجاسة الحكمية 
الباقي بعد ازالةُ العين. 

و منها ان المراد به الرطوبةٌ المختلفةٌ بعد ازالهُ العين و أورد عليه المحقق الثانى بأن الرطوبة من العين (أقول) لو كان بقاء الرطوبة 
بعد ازالة العين فى التمسح غالبا لم يكن فى الحكم بنفى البأس عنها مع كونها من العين محذورء كما سيوضح فى كون المراد 
به الإجزاء العالقة. 


و منها ان المراد به حصول الصريرء و حكى عن سلار ان حد الاستنجاء حصول الصرير فى الموضع. و فسره فى السرائر 
بالخشونة» و قال ذهب بعض أصححابنا الى ان حد الاستنجاء خشونة الموضع و ان يصرء ثم أورد عليه بأنه ليس بشىء يعتمدء لانه 
يختلف باختلا-ف المياه و الزمان» فماء المطر المستنقع فى الغدر ان لا يخشن الموضع و لو استعمل منه مأهْ رطلء و الماء البارد 
فى الزمان البارد يخشن الموضع بأقل قليل» و تبعه فى الاعتراض عليه فى المعتبر و المختلف و الذخيرة» و أورد عليهم فى شرح 
الفاضل بأنهم لم يحسنوا حيث نازعوه فى ذلكك, لظهور ان مراده ان علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من 
لزوجتها. 

أقول: لم يظهر لى المراد من الصرير و لم أجد له فى اللغة معنى يناسب المقام و الذى احتمله وجوه: 

الأول صيرورة المحل بواسطة إجراء الماء عليه كالمخدرء و هذا المعنى كما ترى لا يلازم حصول النقاء؛ بل يختلف بحسب 
برودة الماء و الهواء و حرارتهماء فمع الماء البارد أو الهواء البارد تحصل حالة التخدير و لو مع بقاء العين فى المحلء و مع 
حرارتهما أو أحدهما يحصل النقاء و لو مع عدم حصول تلكك الحالة» لكن احتمال هذا الوجه بعيد عن عبارته غايةٌ البعد. 

الثانى خشونة المحل فى مقابل اللزوجة الحاصلة فيه عن التأثر بالنجاسة؛ و هذا المعنى قريب من عبارته جداء و لا يرد عليه انه 
يختلف باختلاف الماء و الهواء بالحرارة و البرودة إذا المعيار ارتفاع اللزوجةٌ و حصول النقاء بارتفاعها و لا يصح 
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الإيراد عليه بإمكان حصول الخشونة قبل النقاء أو حصول النقاء قبل حصولهاء حيث ان ارتفاع اللزوجة حينشذ حد للنقاء فلا 
يختلفان. 

الثالث إزالهٌ الأجزاء اللطيفةٌ من النجاسة عن المحل التى لا بحس بها الا ببقاء أثرها فى المحل و هو اللزوجة الكاشف بقائها عن 
بقاء تلكك الاجزاءء و مرجع هذا الوجه الى الوجه الثانى» و لكن الظاهر ان مراده هو الوجه الثانى و سيتضح لكك صحته أو سقمه. 
و منها ان المراد به الاجزاء التى لا تحس» و حكى عن كشف الغطاءء و لعل المراد غير المحسوسة منها بالبصر و ان كانت مدركة 
باللمس فيرجع الى الوجه الأ-خير المتقدم آنفاء و فى طهارة الشيخ الأكبر انه أوضح التفاسير و هو المحكى عن غير واحد من 
المحققين؛ و أورد عليه بان الأ-ثر بهذا المعنى إذا وجب ازالته عند الغسل بالماء دون التمسح بالأحجار فلا يخلو اما ان يصدق 
عليه الغائط أو مما لا يصدق معه نقاء المحل عن النجاسة. فعلى الأول فاللازم وجوب ازالته عند الاستجمار أيضا و عدم حصول 
الطهر به مع عدم زواله و كذا على الثانى أيضا لعدم صدق النقاء مع الاستجمار الذى لا يزول به الأثر بهذا الجعت. 

و أجيب عنه تارهُ باختيار الشق الأول و ان عدم وجوب إزالةٌ الأثر بهذا المعنى عند الاستجمار مع صدق الغائط عليه لمكان العسر 
فى إزالته فاكتفى الشارع بإزالته عند الغسل دون الاستجماره و لا يخفى ان المحصل من هذا الوجه هو دعوى العفو عن الأثر 
بهذا المعنى عند الاستجمار و هو بعيد غايته لان المستفاد من الأدل حصول الطهر بالاستجمار لا ثبوت العفو مع نجاسة المحل؛ و 
اخرى باختيار الشق الأخير و دعوى الفرق بين الغسل بالماء و بين الاستجمار بعدم صدق النقاء مع بقاء الأثر بهذا المعنى عند 
الغسل بالماء و صدقه معه عند الاستجمار. 

والذى عندى فى هذا المقام هو ان الدليل الدال على حصول الطهر بالاستجمار يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة الأثر بهذا 
المعنى عند الاستجمار لما تقرر فى الأ-صول من انه إذا دل دليل على ثبوت حكم فى موضوع و كان ثبوته له ملازما مع ثبوت 
حكم آخر بحيث لولاه لم يصح الالتزام بثبوته يحكم بثبوت لازمه بالدليل 
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المثبت له حذرا عن لغويهُ تشريعه لولاه» و ذلك فيما إذا لم يكن له مورد لا يلازم الحكم اللازم له» و من المعلوم ان الأثر بهذا 


المعنى لا يرتفع بالاستجمار و لو بولغ فيه» بخلاف الغسل بالماء؛ فالدليل الدال على حصول الطهر بالاستجمار يدل على طهر 
الأثر بهذا المعنى عنده؛ و الا يلزم عدم حصول الطهر أصلا و هو مناف مع تشريع هذا الحكم, و ليس فى الحكم بطهره غرابةٌ إذا 
دل عليه الدليل كما فى الدم المتخلف فى الذبيحة و كذلك لا بأس بالفرق بين الغسل بالماء و بين الاستجمار إذا دل الدليل 
عليه» و هذا ما عندى فى هذا المقام و الله العالم بحقائق الاحكام, و به الاعتصام. 


[مسائل] 


[مسألة )١(‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث] 


مسأل )١(‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروثء و لو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى. 

المراد بالمحترمات هو ما ثبت احترامه فى الشرع و ما يكون تعظيمه من شعائر اللّه تعالى كالتربة الحسينية و أوراق المصحف و 
كتب الأدعية و الكتب السماوية و ما عليه اسم اللّه و أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السّلام و تراب قبور الأئمه و صندوق قبورهم و 
قبور الشهداء و العلماء» و منه الطعام من الحنطة و الشعير و نحوهماء و يدل على حرمة الاستنجاء بها كلما يدل على وجوب 
تعظيمها و حرمة هتكها و كذا ما ورد من قضيه نهر الثرثار» فلا إشكال فى حرمته و لو لم يكن بقصد الهتكك بل لا يبعد كفر 
فاعله إذا كان بقصده. 

و يدل على حرمة الاستنجاء بالعظم و الروث خبر ليث,. قال سئلت الصادق عليه السّلام عن استنجاء الرجل بالعظم و البعر و العوذ؟ 
فقال عليه السّلام: «ان العظم و الروث طعام الجن و ذلكك مما اشترطوا على رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم» و قال «لا 
يصلح بشىء من ذلكك»» و فى الفقيه لا يجوز الاستنجاء بالروث و العظم لان وفد الجان جاؤا الى رسول الله صِلَّى اللّه عليه و آله 
و سلم فقالوا: يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث و العظم فلذلكك لا ينبغى ان يستنجى بهماء و عن مجالس الصدوق ان النبى 
صلَى الله عليه و آله و سلّم نهى ان يستنجى بالروث و الرمة أى العظم البالى و عن دعائم الإسلام انهم عليهم السلام نهوا عن 
الاستنجاء بالعظام و البعر و كل طعام. 
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وقد ورد على ذلكك جملة من الاخبار عن طريق العامة يمكن ان يؤيد بها المقام فعن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم انه قال: 
الا تستنجوا بالروث و لا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن' و عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم انه نهى ان يستنجى بروث و عظمء 
و قال: «انهما لا يطهران» و قوله صلَى الله عليه و آله و سلم لبنت ثابت: «اخبرى الناس انه من استنجى برجيع أو عظم فهو برىء 
من محمد صِلَى الله عليه و آله و سلّم» و المروى عن سلمان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان نستنجى بثلاثة 
أحجار و ليس فيها رجيع و لا عظم. كل ذلك مع دعوى نفى الخلاف بل دعوى الإجماع عليه. 

و ربما يقال بكراهة الاستنجاء بالعظم و الروث و ذلك للطعن فى سند تلكك الاخبار و قصور دلالتها لمكان لفظ «لا يصلح» أو 
كلمة «لا ينبغى'» و يندفع سندها باستناد الأصحاب إليها و قيام العمل بها و نقل الإجماع عليها؛ و ضعف دلالتها بفهم الأصحاب 
منها الحرمة و تأيدها بمافى إحدى الروايات العامية المتقدمة من انهما لا يطهران» هذا تمام الكلاءم فى حكم الاستنجاء 
بالمحترمات و بالعظم و الروث. 

ثم انه لو استنجى بها جهلا أو نسيانا أو عصيانا فهل يحصل بها الطهر مطلقا أو لا يحصل كذلك أو يفصل بين المحترمات و بين 


العظم و الروث؛ فيقال بحصول الطهر فى الأول دون الأسخير» وجوه و أقوال» فالمحكى عن جملةه من المحققين كالشهيدين و 
المحقق الثانى و غيرهم هو الأول» و نسب إلى الشهرة أيضاء و استدل له بإطلاق أخبار الاستنجاء و عدم اقتضاء النهى للفساد فى 
المقام كالاستنجاء بالمغصوب من الماء أو الأحجار, فإنه مع حرمته يحصل به الطهر, و المحكى عن الشيخ و السيد و ابن إدريس 
وابن زهرة عدم حصول الطهر به؛ و نسب أيضا الى الشهرة» و يستدل له بالأصل أعنى أصالة بقاء النجاسة عند الشكك فى بقائها 
وعدم شمول ما يدل على الاستنجاء لما نهى عنه لإفادته الآذن فى الاستعمال فلا يشمل المنهى عنه. 

و المختار عند صاحب الجواهر (قده) هو التفصيل بين ما نهى شرعا عن الاستنجاء به كالروث و العظم و بين ما كان حرمة 
الاستنجاء لأمر خارج كالهتكك و نحوه فى المحترماتء فيقال فى الأول بعدم حصول الطهر لان المستفاد من النهى عن الاستنجاء 
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عرفا هو عدم ترتب الأ-ثر على الاستنجاء به و ذلكك كما فى النهى عن المعاملات بالمعنى الاسم المصدرى و يشير الى ذلكك 
التعبير بلفظة لا يصلاح أو لا ينبغى الظاهرين فى عدم ترتب الأثر الشرعى و يؤيد بنفى الطهر به فى الخبر العامى» و فى الثانى 
يكون حال الاستنجاء به كحال الاستنجاء بالمغصوب. و ماافاده لا يخلو عن وجه. 

و ينبغى التنبيه على أمور: الأول ظاهر إطلاق النصوص و الفتاوى عدم الفرق فى العظم بين كونه من مأكول اللحم و غيره» و ربما 
يحتمل اختصاص المنع بعظم المأكول بدعوى اشعار التعليل الوارد فى النصوص للنهى عنه بكونه طعام الجن على الاختصاص و 
ذلك لان الجن حكمهم متفق مع الا-نس» فيكون عظم ما لا يؤكل محرما عليهم فلا يكون طعاما لهم و يندفع بعدم معلومية 
الاتفاق فى الحكم أولات و عدم معلومية كيفية تغذيهم به وانه هل هو بطريق الشم أو غيره ثانياء فلا يضر التعليل المذ كور 
بالاطلاق. 

الثانى ان مقتضى التعليل المذكور جريان المنع بالنسبة إلى مطلق تنجيس ما جعل غذاء للجن فيشمل إلقائه فى البالوعة و نحوها 
مما ينافى جعله لهم طعاماء لكن الأصحاب لم يعملوا به و خصوا المنع بالاستنجاء. 

الثالث ان التعليل بكون الروث و العظم طعام الجن يحتمل ان يكون لأجل كون الاستنجاء بهما إيذاء لهم و ظلماء و يحتمل ان 
يكون من جه حصول الا-حترام لهما حيث جعلا طعاماء و يترتب على الأول اختصاص التحريم بما يتنجس من استعماله فى 
الاستنجاء فلو لم يتنجس منه كما إذا كان استعماله بعد زوال عين النجاسة وجوبا لا كمال العدد أو استحبابا لبلوغ عدد الوتر لم 
يكن حراماء فتأمل و يترتب على الثانى حرمته مطلقا و لو لم يتنجسء و فى الجواهر: لا مانع من جعل وجه التعليل الأمرين معا. 
الرابع قال فى الجواهر: ظاهر النص و الفتوى تخصيص الحكم بما سمى روثا و هو رجيع ذات الحافر من الخيل و البغال و الحمير 
و نحوهاء فرجيع ذات الظلف و الخف خارجء فيجوز الاستنجاء به لجوازه بكل جسم قالع» و ما افاده لا يخلو عن 
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المنع لعدم ثبوت تغاير الروث مع الرجيع أولاء و عدم تنافى ثبوت الحكم للرجيع بعد قيام الدليل عليه لو سلم تغايره مع الروث 
ثانياء لكونهما مثبتين» و يدل على ثبوت الحكم فى الرجيع الخبر المحكى عن الخلاءف المروى عن سلمان» حيث يقول: أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه و آله ان نستنجى بثلاثة أحجار و ليس فيها رجيع و الخبر المروى عن دعائم الإسلام فى البعرء بناء على 
ترادف البعر مع الرجيع. 

و ما استشهد به فى الجواهر على اختصاص الحكم بخصوص الروث من خبر ليث المرادى حيث سثئل عن البعر» فعدل عليه 
البّ.لام عنه فى الجواب و عبر بالروث فإنه يدل على اختصاص الحكم بالروث مدفوع بأنه يصح استفادة الاختصاص من العدول 
لو كان الروث أخص من البعر و لم يثبت أخصيته منه. بل الظاهر مغايرته معه فيكون العدول دليلا على اراد المعنى الأعم من 


[مسألة (1) فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة فى المحل يشكل الحكم بالطهارة] 


مسأله (؟) فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة فى المحل يشكل الحكم بالطهارة» فليس حالها حال الاجزاء الصغار. 
قد عرفت عند بيان تفسير الأثر أنه فسره بعضهم بالرطوبة» و اعترض عليه بان الرطوبة مما يجب إزالتها عن المحلء و قد ادعى 
الشيخ الأكبر (قده) الإجماع على وجوب قلعها عند التمسح بالأحجار. 


[مسألة (1) فى الاستنجاء بالمسحات لا يعتبر ان لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية] 


مسألة (") فى الاستنجاء بالمسحات لا يعتبر ان لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية» فلا يجزى مثل الطين و الوصلة المرطوبة» 
نعم لا تضر النداوةٌ التى لا تسرى. 

صرح الشيخ الأكبر (قده) باعتبار جفاف ما يتمسح به- فلا يجزى الرطب عندهم. و استدلوا له تار كما فى التذكرة بأن الرطب لا 
ينشف المحلء و اخرى بأن الرطب لا يزيل النجاسة و تعود نجاستها الى ما يتمسح به فيحصل عليه نجاسة أجنبية فيكون قد 
استعمل المتنجسء و احتمل فى النهاية عدم اعتباره لاحتمال عدم تنجس البلل الا بعد انفصالها عن المحل» و حكى احتماله عن 
الذكرى أيضا لأجل ما ذكر و لكون نجاسته من نجاسة المحل. 
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و أورد على الأول بأن تنشيف المحل من النجاسة لا ينافى رطوبة ما يتمسح به حال الاستعمال خصوصا فى المسحة الثانية لجريان 
ذلكك فى الماء أيضا فإنه يكون قالعا للنجاسة مع رطوبة المحل. 

و على الأخيرين بما حكى عن الذكرى من كون نجاسته من نجاسة المحلء قال فى الحدائق و هى غير ضار و الا لأدى الى عدم 
التطهير بالماء أيضاء الا ان يكون مما لا ينفعل بالملاقاة» أو يقال بعدم انفعال قليله بها (و لا يخفى) ان قياس المقام بالغسل بالماء 
مع الفارق إذ لا دلالة للدليل الدال على حصول الطهر بالاستجمار على حصوله بالرطب مما يتمسح به بخلاف ما يدل على 
حصول الطهر بالماء القليل حيث ان مقتضاه عدم البأس بانفعاله عن ملاقاةً النجاسة فى المحلء فاللازم من العمل به هو الالتزام 
بعدم البأس به لو قيل بانفعال الغسالة. 

فالحق اعتبار جفاف ما يتمسح به؛ لكن المعتبر خلوه عن الرطوبة المسرية الموجبة لتنجس المحل بها فلا تضر النداوة غير 
المبررية. 


[مسألة () إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم؛ أو وصل الى المحل نجاسة من الخارج يتعين الماء] 


مسألة (©) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدمء أو وصل الى المحل نجاسة من الخارج يتعين الماء» و لو شكك فى ذلكك 
يبنى على العدم فيتخير. 

اما تعين الماء عند خروج نجاسة أخرى مع الغائط أو وصول نجاسة من الخارج الى المحل فلاختصاص مطهرية الاستجمار 
بنجاسة الغائط» بل ربما لا يصدق الاستنجاء على تطهير المحل بالماء عند خروج نجاسة أخرى مع الغائط فى بعض الصور كما 
تقدم فى مبحث طهارةٌ ماء الاستنجاء, و اما انه عند الشكك فى خروج نجاسة أخرى أو وصول نجاسة من الخارج الى المحل يبنى 
على العدم فلاستصحاب عدمه عند الشكك فيه و ربما يتوهم فى المقام ان المرجع استصحاب نجاسة المحلء للشكك فى ارتفاعها 


بالاستجمار و يندفع بان الشكك فى بقاء نجاسة المحل مسبب عن الشكك فى تنجسه بنجاسةٌ أخرى الخارجة منه أو الواصلة إليه 
من الخارجء و مع إجراء الأصل فى السبب لا ينتهى الأمر إلى إجرائه فى المسبب. 
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[مسألة (0) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك فى انه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط] 


مسأل (0) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شكك فى انه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط و ان كان من عادته؛ بل و كذا لو 
دخل فى الصلاه ثم شكء نعم لو شكك فى ذلك بعد تمام الصلاة صحت لكن عليه الاستنجاء للصلوات الاتية» لكن لا يبعد 
جريان قاعدة التجاوز فى صورة الاعتياد. 

فى هذه المسألة فروع (الأول) إذا خرج من بيت الخلاء ثم شكك فى انه استنجى أم لا فهل يجرى قاعدة التجاوز مطلقا و لو مع 
عدم اعتياده له فى بيت الخلاء أو لا يجرى مطلقا و لو مع الاعتياد أو يفصل بين صورة الاعتياد و عدمه فيقال بجريانها فى الأول 
دون الأخير» وجوه. 

و التحقيق عدم جريانها مطلقا لما حررناه فى الأصول من اختصاص تلكك القاعدة بباب الصلاة و عدم جريانها فى غيرهاء و لعل 
تعبير المصنف (قده) بالاحتياط مبنى على قوله بجريان القاعدة فى غير باب الصلاة و إجرائها فى المقام مطلقا و لو مع عدم 
الاعتياد» و ما ذكرناه من المنع عن جريانها ظاهر فى صورة عدم الاعتياد إذ ليس حينئذ محل للاستنجاء حتى يقال بالتجاوز عنه. 
والقول بان محله هو بيت الخلا-ء ساقط لعدم دليل عليه و اما مع الاعتياد فالمنع عن إجرائها مبنى على القول باختصاصها بباب 
الصلاة أولاء و لو سلم عمومها لغير الصلاةً فبالمنع عن صدق التجاوز بمجرد التعدى عن المحل العادىء و الحاصل انه فى هذا 
الفرع اعنى عند الشكك فى الاستنجاء عند الخروج من بيت الخلاءء لا تجرى قاعدة التجاوز و لو مع اعتياد الاستنجاء فى بيت 
الخلاء» بل يجب البناء على العدم عملا بالاستصحاب. 

الفرع الثانى لو شكك فى الاستنجاء و هو فى أثناء الصلاة فالحكم فيه أيضا هو البناء على العدم لعدم جريان القاعده فى هذه 
الضنووة أيقنا أن الطهارة الخبثية كالحدثية من الشروط التى تعتبر مقارنتها مع كل جزء من اجزاء الصلاة فإجراء قاعدةٌ التجاوز 
لإحرازها بالنسبة إلى الاجزاء السابقة لا يجدى فى إحرازها بالإضافة الى الاجزاء اللاحقة» و لا يصح إجرائها فى الاجزاء اللاحقة 
مستقلا لعدم التجاوز عنهاء فالمرجع حينئذ استصحاب وجوه التحاسةوو لآ وجلاى الأمشجاء فى الأثتاء 
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لاعتبار الطهارة فى التخللات الواقعةُ بين أجزاء الصلاهً بناء على اعتبار الهيئهُ الاتصاليهُ فيها حسبما يستفاد من التعبير عن موانعها 
بالقواطع. 

الفرع الثالث لو شكك فى الاستنجاء بعد الفراغ عن الصلاةُ صحت صلوته بقاعدةٌ الفراغ و لكن يجب عليه الاستنجاء للصلوات 
الاتية كما فى الشكك فى الطهارة الحدثيه بعد الفراغ من الصلاه حيث انه يحكم بصحة ما فرغ منه. لكن يجب الإتيان 
بالمشكوكك للصلوات الاتية. 


[مسألة (2) لا يجب الدلك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء] 


مسألة (ع) لا يجب الدلكك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء» و ان شكك فى خروج مثل المذىء بنى على عدمه» لكن الأحوط 
الدلكك فى هذه الصورة. 


اما عدم وجوب الدلكك باليد مع عدم الشكك فى خروج المذى و نحوه فلعدم ما يوجبه. مضافا الى ما ينفيه من إطلاق الأمر 
بالصب معللا فى بعض اخباره بقوله «انما هو ماء» و تصريح مرسلة الكافى فى نفيه بقوله انه ليس بوسخ فيحتاج ان يدلكك. و اما 
مع الشكك فى خروج المذى و نحوه من المخرج فلاستصحاب عدم خروجه و فى المستمسك: قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه 
حائلا اللهم الا ان تكون السيرة على عدم الدلك حجةٌ على ذلكك انتهى. 

أقول ينبغى عدم الإشكال فى البناء على العدم عند الشكك فى وجود الحائل بخلاف الشكك فى حائلية الموجود فان الحكم فيه 
الاحتياط» و لعل مبنى احتياط الماتن (قده) فى صورة الشكك هو ما ذكره فى المستمسكك و لا بأس به كما لا ريب فى حسن 
الاحتياط المذكور و ان لم يكن واجبا. 


[مسألة (/) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى] 


مسألة (/) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها. 

و وجه الاكتفاء بمسح المخرج بالأرض هو دعوى صدق المسح عليه كما يقال مسحت يدى بالجدار. حيث يصدق مع مرور اليد 
على الجدارء فلا يعتبر فى صدق المسح كون الماسح مارا و الممسوح ممرورا به. 
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لكن الانصاف اعتبار مرور الماسح على الممسوح و انه فى مثل مسحت يدى على الجدار يكون الجدار ممسوحا لا ماسحاء و فى 
طهر المخرج لا بد من مسحه بما يتمسح به بحيث يصير ممسوحا لا ماسحاء ففى الاكتفاء بمسحه بالأرض إشكالء و على تقدير 
القول به ينبغى ان يقال باعتبار تعدد المحالء فلا يكتفى بمسحه ثلاث مرات بمحل واحد من الأرض لكونه كالمسح بحجر 
واحد ثلاث مرات وهو لا يؤثر فى طهر المخل. بناء غلى اعتبار التعدد, 


[مسألة (4) يجوز الاستنجاء بما يشك فى كونه عظما أو روثا أو من المحترمات و يطهر المحل] 


مسألة (8) يجوز الاستنجاء بما يشككث فى كونه عظما أو روثا أو من المحترمات و يطهر المحلء و اما إذا شكك فى كون مائع ماء 
مطلقا أو مضافا لم يكف فى الطهارة» بل لا بد من العلم بكونه ماء. 

جواز الاستنجاء بما يشكك فى كونه عظما أو روثا أو من المحترمات مبنى على مختاره من طهر المحل بما يحرم الاستنجاء به إذ 
مع العلم بكونه مما يحرم يكون مطهرا فضلا عن الشكك فيه؛ فليس فى صورة الشكك الا الشك فى الحرمة التكليفية الجارية فيه 
أصالة الحلء و اما على القول بعدم حصول الطهر بما يحرم الاستنجاء به اما مطلقا أو مع التفصيل الذى تقدم بين ما تعلق النهى 
بالاستنجاء به شرعا كالروث و العظم أو ما يكون تحريمه من جهة استلزامه الهتكك كالمحترمات» بحصول الطهر بالاستنجاء 
بالأسخير دون الأول فيكون حال الاستنجاء بالمشكوكك فيه حال التطهير بالمائع المشكوك كونه مطلقا أو مضافاء فلا يصح 
الاستنجاء به للشكك فى كونه مطهرا الموجب للرجوع الى استصحاب نجاسة المحل. 
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[فصل فى الاستبراء] 


اشارة 


فصل فى الاستبراء و الاولى فى كيفياته ان يصبر حتى ينقطع دريرة البول ثم يبدء بمخرج الغائط فيطهره» ثم يضع إصبعه الوسطى 
من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات» ثم يضع سبابته فوق الذكر و إبهامه تحته و يمسح بقوة 
الى رأسه ثلاءث مرات ثم يعصر رأسه ثلاءث مرات» و يكفى سائر الكيفيات مع مراعاٌ ثلاث مرات»ء و فائدته الحكم بطهارة 
الرطوبة المشتبهة و عدم ناقضيتهاء و يلحق به فى الفائدة المذكورة طول المده على وجه يقطع بعدم بقاء شىء فى المجرى بان 
احتمل ان الخارج نزل من الأعلى و لا يكفى الظن بعدم البقاء» و مع الاستبراء لا يضر احتماله؛ و ليس على المرأة استبراء» نعم 
الاولى ان تصبر قليلا و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاء و على اى حالء الرطوبة الخارجةٌ منها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية ما 
لم تعلم كونها بولا. 

فائدة الصبر الى انقطاع دريرة البول انما هى لتحقق مورد الاستبراء إذ لا اثر للاستبراء فى أثناء دريرته؛ و ليس فى الاخبار ما يدل 
على تقديم تطهير مخرج الغائط على الاستبراء» و انما الموجود فيها تقديم تطهيره على تطهير مخرج البول» ففى موثقة عمار عن 
الصادق عليه السّ.لام قال سئلته عن الرجل إذا أراد ان يستنجى بأيما يبدء بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال: «بالمقعدة ثم بالإحليل» و 
لعل الوجه فى تقديم تطهيره على الاستبراء هو التحفظ من ان تسرى النجاسة عن المقعدة إلى اليد ثم الى محال الاستبراءء لا 
سيما على ما قاله المصنف (قده): من انه يضع الإصبع على مخرج 
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الغائط» لكنه فى تقديم غسل مخرج الغائط خوف سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكم, و لذا قال فى المستند ان الاولى مع 
خوف سرايتها غسل الإحليل أولا ثم غسل الدبر ثم الاستبراء من البول ثم غسل الإحليل ثانياء و لا يبعد دعوى دلالة الموثقة على 
تقديم تطهير مخرج الغائط على الاستبراء أيضاء قال فى الوافى و لعل الوجه فى ذلكك (أى فى تقديم تطهير مخرج الغائط) ان فى 
إزالة البول يحتاج الى الاستبراء فلو قدم فربما تنجس يده انتهى. 

ثم ان القيود المذكورة فى الكيفية التى ذكرها المصنف (قده) أمور: 

الأول وضع الإصبع الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط و يدل على خصوصيةٌ الإصبع الوسطى ما روى عن نوادر 
الراوندى عن الكاظم عليه السلام عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: «من بال فليضع إصبعه الوسطى فى أصل العجان ثم 
ليسلها ثلاثا؛ و على كونها من اليد اليسرى ما يدل على استحباب الاستنجاء باليسار حسبما يأتى عند تعرض المصنف (قده) له. 
الثانى وضع الإصبع على مخرج الغائط و ليس على خصوص وضعها على المخرج دليل» نعم فى ما تقدم عن نوادر الراوندى: 
وضع الإصبع على أصل العجان, و قد تقدم سابقا تفسير العجان و انه ككتاب ما بين الخصية و حلقة الدبر» و عليه فيكون نفس 
المخرج الذى هو حلقة الدبر خارجاء اللهم الا ان يجعل المخرج أصلا للعجان بالتفسير المتقدم عن أهل اللغة» و فى حسنة عبد 
الملكك بن عمرو عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلكك بللا-؟ قال: «إذا بال فخرط ما بين 
المقعده و الأ-نثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى» فهذه الرواية كما ترى لا تدل 
على اعتبار وضع الإصبع على المخرج نفسه و ليس فى غير هاتين الروايتين ما يمكن ان يستدل به على ذلككء فالأولى هو التعبير 
بما فى هاتين الروايتين من «ما بين المقعدةُ و الأنثيين» أو «أصل العجان). 

الثالث وضع السبابة فوق الذكر و الإبهام تحته و مسح الذكر من أصله الى رأسه ثلاث مرات و لا يخفى انه ليس على وضع 
السبابة فوق الذكر و الإبهام تحته دليل و لا يتيسر 
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ذلك بسهولة و الموجود فى غير واحد من العبائر كالمقنعة و التحرير و الروض و غيرها هو وضع السبابة تحت الذكر و الإبهام 


فوقه عكس ما فى المتن و هذا وان لم يكن لاعتباره دليل كما سيظهر الاانه شىء يمكن ان يتحقق به الاستبراء و ان أمكن 
تحققه بغيره أيضاء و لكن ما فى المتن لعله مما لا يتيسر غالبا و لذا قال بعض السادة العظام من المحشين فى المقام ان ما ذكره 
المصنف (قده) من سبق القلم و الصحيح عكس هذا. 

الرابع عصر رأس الذكر ثلاث مرات و سيظهر وجهه و هذا الذى ذكره المصنف (قده) هو المشهور بين الأصحابء و قد اختلف 
الأقوال فى كيفية الاستبراء و هذا أحد الأقوال منهاء و القول الثانى ما نسب إلى نهاية الصدوق و فقيهه من الاكتفاء بالمسح من 
عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم يخرط القضيب ثلاثاء و حكى عن نهايةٌ الشيخ و ظاهر المبسوط و الوسيلةُ و السرائر و 
يمكن إرجاع هذا القول إلى الأول بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الثلاث و الأخيرة و الثلاث الوسطى عند القائل بالقول الأول» 
و وجه صحة إرجاع القول الثانى إليه هو عدم انفكاكك خرط القضيب عن عصر رأسه فى كل خرط الاانه لم يكن عصر رأسه 
عقيب خرطاته بل وقع عقيب كل خرط عصر كما لا يخفى. 

و القول الثالث ما نسب الى المفيد من انه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم يضع 
مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرها عليه باعتماد قوى من أصله الى رأس الحشفةٌ مرة أو مرتين أو ثلاثا. 

و القول الرابع ما نسب الى المرتضى و ابن الجنيد من الاكتفاء بنتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا. 

والقول الخامس ما نصب الى والد الصدوق من انه الثلاث الاولى اعنى مسح ما بين المقعدة إلى أصل الذكر ثلاثا. 

و القول السادس الاكتفاء بكلما اخرج بقايا البول و حصل به القطع ببراءة المخرج منه من غير اشتراط كيفية خاصة. 

و الأصل فى هذا الاختلاف هو اختلاف الاخبار فى ذلكك و اختلافهم فى فهم المراد 
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منها لإجمالهاء ففى صحيحة البخترى فى الرجل يبول قال: «ينتره ثلاثا ثم ان ان سال حتى يبلغ الساق فلا يبالى» و لا يخفى ان 
الضمير فى قوله: «ينتره» اما يرجع الى البول المستفاد من كلمة «يبول» كما هو الظاهر و ان كان يبعده التحديد بالثلاث إذ لا معنى 
لنتر البول ثلاث مراتء و اما يرجع الى الذكر بقرينة ذكر البول و انما عدا بالضمير استقباحا لذكره. 

فعلى الأول فلا دلالة فى الخبر على شىء من تلكك الكيفيات و لا على القول السادس اعنى الاكتفاء بكل ما يخرج بقايا البول من 
المخرجء فان نتر البول ثلاءث مرات لا يلا-زم القطع ببراءة المخرج منه (و على الثانى) فيدل على القول الرابع المحكى عن 
المرتضى إذا كاك المراة من ثثر الذ كر عضر تمامه مق أضلة الى راسة بجذيه بقوةة و لأ ندال عق شى دمن الأقوال لو كان «المراة 
منه نتر رأسه فقط إذ ليس على الاكتفاء به قائل و ان نسب الاكتفاء بمطلق النتر الى القيل لكن لم يعلم قائله. 

وفى حسنة ابن مسلم رجل بال و لم يكن معه ماء؟ فقال: «يعصر أصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فان خرج بعد 
ذلك شىء فليس من البول و لكنه من الحبائل» فإن كان المراد بأصل الذكر من المقعدة؛ و من طرفه رأس الحشفةهٌ فيدل على 
اعتبار مسح ما بين المقعدةٌ الى رأس الحشفة ثلادث مرات و نتر رأس الحشفة مطلقا و لو مره واحدةء و ان كان المراد به من 
الأنثيين الى رأس الحشفةٌ فيدل على اعتبار المسحات الثلاث الوسطى مع نتر رأس الذكر و لو مره واحدة؛ و ربما ينسب ذلكك 
الى المفيد أيضاء و قد نسبه إليه فى مفتاح الكرامة. 

و فى المروى عن نوادر الراوندى: «من بال فليضع إصبعه الوسطى فى أصل العجان ثم ليسلها ثلاثا» و هذا الخبر كما ترى متعرض 
للمسحات الثلاث الاولى اعنى ما بين المقعدة و الأنثيين» و فى خبر آخر: «كان النبى صَلّى الله عليه و آله و سلّم إذا بال نتر ذكره 
ثلاث مرات» و ظاهره هو نتر الذكر كله فيكون دالا على المسحات الثلاث الوسطى. 

وفى حسنة عبد الملكك فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلكك بللا؟ 


قال: «إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى 
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فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى» و فى هذا الخبر إجمال حيث ان فى مرجع ضمير التثنية فى قوله «و غمز ما بينهما» احتمالين» 
أحدهما ان يكون نفس الأ-نثيين فيكون المراد بما بينهما هو الذكر و يكون المراد بغمزه هو نتره» و عليه فيكون الخبر متعرضا 
للمسحات الثلاث الاولى و لمسح الذكر و لو مره واحده فيصر دليلا على الاكتفاء بالمسحات الأربع؛ و ثانيهما ان يكون مرجع 
الضمير المقعدة و الأمنثيين فيكون اعاده لكلمة «ما بين المقعدة و الأنثيين» بإرجاع الضمير إليهماء و عليه فيكون عطفا تفسيريا 
لقوله: «ما بين المقعدة و الأنثيين» و يكون المراد من الغمز حينئذ هو الخرط المذكور فى المعطوف عليه و يكون الخبر متعرضا 
للمشكبات اللع الاو 'فقطء وعدت ان يتا من الاتبالية لين الظهر من الأعر فكون الك مكيداة قيذه جملة من الأخيار 
الواردة فى المقام و ليس شىء منها كما ترى ظاهرا فى قول المشهورء و لعل منشأ القول به مع كونه المتيقن هو الجمع بين تلكك 
الاخبار بتقيبد مفهوم بعض منها بمنطوق الأخر, و لا بأس به. 

و ينبغى التنبيه على أمور: 

الأول ان ظاهر المشهور اعتبار المسحات التسع مفصولة مترتبة بكون الثلاث الأولى التى بين المقعدة و الأنثيين كلها متقدمة على 
الثلاث الوسطى التى بين أصل الذكر و رأسه و الثلاث الوسطى كلها متقدم على الثلاث الأخيرة» و قال فى الجواهر لا يبعد فى 
النظر الاكتفاء بالتسع كيف اتفق الا ان الأحوط مراعاةً التسع منفصلة غير مفصول بين احادها انتهى و الى هذا يشير المصنف 
(قده) فى قوله: و يكفى سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات. 

الثانى الظاهر عدم اعتبار خصوصية الإصبع الوسطى فى المسحات الاولى و كذا وضع السبابةٌ و الإبهام فى الثلاث الوسطىء و 
ذلك للأصل و إطلاق الأدلة» إلا ان فى خبر الراوندى تصريح بوضع الاإصبع الوسطىء و قد حمل على الاستحباب و لعل تصريح 
الأصحاب بوضع السبابة تحت الذكر و الإبهام فوقه و نتره كذلكك ثلاث مرات انما هو لكون هذه الكيفية أمكن فى الاستظهار. 
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الثالث ان المذكور فى الروايات فى الثلاث الاولى هو الخرط كما فى خبر عبد الملكك المتقدم نقله» و فى الثلاث الوسطى النتر و 
الغمز و العصر و السل و فى الثلاث الأخيرة النترء و الظاهر الاكتفاء بكل واحد منها فى جميع الثلاثة ولا خصوصية للمسح فى 
فينتتها: 

الرابع حكى عن العلامة و الشهيد زيادة التنحنح ثلاثا على المسحات المعتبرة فى الاستبراء» و حيث لا يدل على اعتباره دليل 
فالأقوى عدم مدخليته فيما يترتب على الاستبراء من الفائدة و ان كان ربما يترتب عليه الاطمئنان بنقاء المجرى عن بقايا البول. 
الخامس يترتب على الاستبراء الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة و عدم كونها ناقضة إذا خرجت بعد الطهارة الحدثية بخلاف ما 
إذا كانت قبله» و يدل على الأول أى حكم ما يخرج بعد الاستبراء مضافا الى نفى الخلاف فيه بل دعوى الإجماع عليه الاخبار 
المتقدمة» و يدل على الثانى أى كون الخارج من الرطوبة المشتبهة قبل الاستبراء بحكم البول فى كونه خبثا يجب تطهيره و ناقضا 
للطهارة» مفهوم الأخبار المتقدمة فإن تقييد عدم المبالاه و نفى كونها من البول بل كونها من الحبائل بالاستبراء يدل على حصول 
المبالاة و كونها مق البؤل إذا خرجت قبل الاستيراء. 

مضافا الى الاخبار الواردة فى الجنب بالإنزال إذا بال و لم يستبرء إلا مره بالوضوء, كقوله عليه الدّ.لام فى صحيحة محمد بن 
مسلم: «و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء» و ذلكك بعد حمله على ما إذا لم يستبرء 
بعد البول يقريئة الأخناز المتقدمة النافية للبأس و المبالاة عما تكون بعد الاستبراءة وفىئ موثقة منماعة: ونان كان بال قبل أن 


يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجى' فإن الأمر بالوضوء يدل على كون الخارج قبل الاستبراء كالبول فى الناقضية و 
الأمر بالاستنجاء يدل على كونه كالبول فى الخبثية؛ و به و بما يكون من أشباهه يرفع اليد عن استصحاب بقاء الطهارة الحدثية 
عند الشكك فى بقائها من جهة الشكك فى كون 
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الخارج ناقضاء و قاعدة الطهارة فيما يشكك فى طهارته عند الشكك فى كون الخارج نجسا. 

كل ذلك مضافا الى دعوى الإجماع فى لسان غير واحد من العلماء على ثبوت كلا الحكمين له اى للخارج قبل الاستبراء خلافا 
لما يظهر من الاستبصار من عدم الحكم بناقضيته و نجاسته و هو ضعيفء و لما يظهر من الحدائق من الإشكال فى خبثيته مع 
تسليم ناقضيته؛ قال ان الظاهر من كلامهم انه كما لا خلاف فى نقض هذه البلل المشتبه للوضوء كذلك لا خلاف فى وجوب 
غسله وهو يشعر بحكمهم بنجاسته» و يشكل عليهم بأن أقصى ما يستفاد من الأدله المذكورة النقض خاصة مع اندراج هذا البلل 
فى كليةُ «كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر» و حصول النقض به لا يستلزم النجاسة انتهى. 

أقول: و ليت شعرى مع انه (قده) استدل لحكم البلل المشتبه قبل الاستبراء بموثقة سماعة المصرح فيها بقوله عليه السّلام: «و لكن 
يتوضأ و يستنجى'» كيف يقول بأن أقصى ما يستفاد من الأدلة النقضء و هل الحكم بالاستنجاء ليس مما يستفاد منه النجاسة» مع 
اعترافه (قده) بعدم الخلاف فى وجوب غسله و ان كان هو قده. لا يبالى بدعوى عدمه. و بالجملة لا ينبغى الإشكال فى كلا 
الحكمين اى حكم البلل المشتبهة قبل الاستبراء و بعده بناقضيتها و نجاستها قبله» و عدمهما بعده وان كان كل واحد من 
الحكمين مخالفا للأصل أعنى استصحاب الطهارة الحدثيةُ و قاعدة الطهارة و ذلكك لقيام الدليل على هذين الحكمين كما عرفت 
و الله العالم. 

السادس حكى فى الجواهر عن بعض مشايخه إلحاق طول المده و كثرة الحركة بالاستبراء إذا حصل بهما القطع بنقاء المجرى و 
عدم بقاء شىء من البول فيه» و استوجهه بعد حصول القطع بذلككء قال و الا فإطلاق الأدلة ينافيه. و ما افاده يتم لو قلنا بان 
الاستبراء انما وجب لمكان حصول القطع بنقاء المجرى به إذ حينئذ تحصل فائدته عند حصول القطع و لو من غير ناحية الاستبراء 
مثل طول المد و كثرة الحركة و هو مشكل. 

بل الظاهر ترتب الفائدة على الاستبراء سواء حصل القطع به بنقاء المجرى أم لا إذ القطع المذكور على تقدير حصوله بالاستبراء 
غير مؤثر فى ترتب الفائدة عليه 
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أصلا إذ مع القطع بنقاء المجرى يمكن الشكك فى كون الخارج بولا خارجا من مادته الأصليهُ لا من مجراه كما انه مع عدم القطع 
بنقاء المجرى بل مع القطع بعدم نقائه يمكن الشككث فى كون الخارج من المتخلف فى المجرى أو غيره من المذى و نحوه إذ 
القطع بعدم بقاء شىء فى المجرى لا يوجب القطع بعدم كون الخارج بولا كما ان القطع ببقائه لا يوجب القطع بكونه بولا مع 
احتمال جعل الشارع كيفية الاستبراء موجبة للحكم بعدم النجاسة و الناقضية سواء حصل القطع به بالنقاء أم لاء مع ان حصر فائدة 
الاستبراء بما إذا حصل العلم به بالنقاء تضبيق لدائرة فائدته بالنادر الملحق بالمعدوم و هو مناف مع تشريعه إذ قلما يتفق حصول 
العلم بالنقاء بعد الاستبراء (فالأقوى) عدم إلحاق طول المده و نحوه و لو حصل به العلم بالنقاء بالاستبراء كما لا ينحصر فائدة 
الاستبراء بصورة العلم بالنقاء. 

السابع الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين المسحاتء للأصل و إطلاقات الأدلة و دعوى انصراف الإطلاقات إلى المتوالية من 
المسحات موهونة بأنه لو سلم الانصراف فإنما هو بدوى لا يضر بالتمسكك بالإطلاق. 


الثامن قالوا بأنه ليس على المرأة استبراء لعدم الدليل عليه و انحصار دليله بمورد الرجل حيث ان فى بعض اخباره يكون السؤال 
عن الرجل و ان فى جميع اخباره يكون الجواب بما لا يتمشى إلا فى الرجل كما لا يخفى»؛ و المحكى عن منتهى العلامة استواء 
الرجل و المرأة فى حكم الاستبراء من غير فرق فى المرأة أيضا بين البكر و الثيب» و هو ضعيف لا يساعده الدليل» فالأقوى أن 
البال المشعبه مها قبل الاسعراء بأ نحو كان» محكوم بالطهارة و عدم الناقضية و ذلكك لقاعدة الطهارة و استصحاب بقاء الطهارة 
الحدثية. 

ولا يمكن إثبات حكم الرجال عليهن فى المقام بقاعدة اشتراك التكليف لان المقام من قبيل تعدد الموضوعء حيث لا موضوع 
فيهن للاستبراء الثابت فى الرجال فلو كان عليهن استبراء لكان له كيفية أخرى و إثبات ذلكك محتاج الى الدليل» هذاء و لكنهم 
حكموا باستحباب الصبر و التنحنح و عصر الفرج عرضا استظهاراء و ليبس 
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لاستحباب ما ذكر دليل» نعم حكى عن ابن الجنيد استحباب التنحنح و عن بعض آخر استحباب عصر الفرج عرضاء و لا بأس 
بالقول باستحباب المذكورات لأدلهٌ التسامح و للاستظهار هذا بالنسبة الى حال المرأة. 

واما الخنثى المشكل فالأقوى إلحاقها بالرجال فيما إذا خرج البول من آلتها الرجولية لإطلاق الأدلة وعدم ما يوجب اختصاص 
الحكم بالرجال الا دعوى الانصراف و هى هنا ضعيفة» و لو سلم فيثبت حكم الرجال فيها بأدلة الاشتراكك مع تحقق موضوع 
الأستتيراء هنا. 

واما الصبى فالأقوى أنه كالرجل و ذلكك لان الحكم بالنجاسة و الناقضية قبل الاستبراء من الأحكام الوضعية التى لا تختص 
بالمكلفين و ان كان لا يحدث فى غير المكلف حكما تكليفيا الا انه يثمر فى حق الأولياء و غيرهم من المباشرين له و بالنسبة إليه 
بعد بلوغه. 

التاسع المشهور استحباب الاستبراء» و حكى عن الشيخ فى الاستبصار وجوبه و يستدل لوجوبه بصحيحة حفص البخترىء و فيها 
قال عليه السّ.لام فى الجواب عن السؤال فى الرجل يبول: بأنه ينتره ثلاثاء و صحيحة ابن مسلم و فيها «يعصر أصل ذكره الى طرفه 
ثلاثا حيث ان الظاهر من الجملة الفعليةُ هو الوجوب بل انها آكد فى الدلالة عليه من صيغةٌ الأمرء و بالمروى العامى: «ان أحدكم 
يعذب فى قبره فيقال انه لم يكن يستبرء؛ و عند بوله» هذاء (و الأقوى ما عليه المشهور) من الاستحباب إذ الصحيحتان لا يستفاد 
منهما أزيد من الإرشاد الى ما يترتب عليه من عدم المبالاه بالبلل المشتبه الخارج بعده؛ و المروى العامى لا يصح الاستناد اليه 
فليس على الحكم بالوجوب دليل أصلا. 


[مسألة )١(‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقى] 


مسألة )١(‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقى. 

الظاهر ان مقطوع الذكر يصنع ما ذكر فيما بقى فيأتى بالمسحات الاولى بين المقعدة و الأنثيين و ينتر ذكره من أصله الى ما بقى 
منه» و فى نتر رأس ذكره بدلا عن رأس الحشفة إشكالء و قد صرح فى الجواهر بلزومه» و يمكن منعه لان اللازم 
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مع وجود الحشفة نترهاء و جعل نتر رأس الذكر بدلا عنه يحتاج الى الدليل» و جعل المناط برأيه المجرى عن البول مناف مع 
احتمال مدخلية الكيفية الخاصة بالنسبة إلى ثبوت أصل الحكمء و من قطع ذكره من أصله يأتى بالثلاث الاولى» هذا كله ظاهر 


على تقدير كون المراد من الاستبراء نقاء المجرى و كذا على تقدير كونه امرا تعبديا لآن الميسور لا يسقط بالمعسور. 
[مسألة (؟) مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية] 


مسألةُ (؟) مع تركك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية و ان كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه. 
البلل المشتبه قبل الاستبراء محكوم بالنجاسة و الناقضيهُ مطلقا من غير فرق بين كون تركه عن الاختيار أو عن الاضطرار» و 
حديث رفع الاضطرار غير صالح للحكومة على الأدلة المذكورة. 


[مسألة ("1) لا يلزم المباشرة فى الاستبراء] 


مسأل (©9 لا يلزم المباشرةُ فى الاستبراء فيكفى فى ترتب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته. 

وذلك لان الاستبراء من التوصليات التى تحصل بفعل الغير كإزالهُ النجاسةً عن الثوب أو البدن فلا يشترط فيه المباشرةً و يجوز 
فيه التوكيل بل يسقط بفعل المتبرع و لو مع جهل المكلف أو غفلته عنه ولا يشترط فى سقوطه عنه اباحة فعله من الغير بل يسقط 
ولو كان صدور الفعل حراما على الفاعل كالأجنبى إذ باشر الاستبراء و ذلكك أيضا لمكان توصليته كما لا يخفىء فما فى المتن 
من تمثيل المباشر بالزوجة و المملوكة من باب المثال لا من جهة إفادة انحصار السقوط بما كان الفعل مباحا من فاعله. 


[مسألة (؟) إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخص آخر فى كونها بولا أو غيره] 


مسأل (©) إذا خرجت رطوبة من شخص و شكك شخص آخر فى كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة ان 
كان بعد استبرائه» و النجاسة ان كان قبله و ان كان نفسه غافلا بان كان نائما مثلاء فلا يلزم ان يكون من خرجت منه هو الشاكك. 
و كذا إذا خرجت من الطفل و شكك وليه فى كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة. 
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المستفاد من الأدلة المتقدمة ان الأصل فى البلل الخارج قبل الاستبراء الحاقه بالبول عند من يشكك فى كونه بولا من غير 
اختصاص فى ذلكك بكون الشاكك هو الذى خرج منه البلل» بل كل من يشكك فيه و لو كان غيره؛ فإذا كان الذى خرج منه غافلا 
كما إذا كان نائما مثلا-.و شكك شخص آخر فى كون الخارج منه بولا-وجب عليه ترتيب آثار البول عليه» وقد تقدم عدم 
اختصاص هذا الحكم بالمكلف بل يعم البلل الخارج من الصبى أيضا. 


[مسألة (ه) إذا شك فى الاستبراء يبنى على عدمه و لو مضت مدة] 
مسألة (0) إذا شكك فى الاستبراء يبنى على عدمه و لو مضت مدةء بل و لو كان من عادته؛ نعم لو علم انه استبرأ و شكك بعد 


ذلك فى انه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة. 
قد تقدم فى المسأله الخامسة من مبحث الاستنجاء ان قاعدة التجاوز لا تجرى فى غير الصلاه و انها على تقدير عموم جريانها فى 


غير باب الصلاه إنما تجرى فيما يصدق فيه التجاوزء و صدقه بمجرد التعدى عن المحل العادى ممنوع, و عليه فلو شكك فى 
الاستبراء لم يرجع الى قاعدة التجاوز و لو مضت مده و كان من عادته. بل المرجع مع عدم جريان القاعدة هو الاستصحاب فيبنى 
على عدمه بالاستصحاب. و لو علم بإتيانه و شكك فى صحته بنى على الصحة لأصالة الصحة الجارية فى كل ما يشكك فى صحته 
بعد الفراغ منه. 


[مسألة (2) إذا شك من لم يستبرء فى خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه] 


مسأل (9) إذا شكك من لم يستبرء فى خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه و لو كان ظانا بالخروج كما إذا رأى فى ثوبه رطوبة 
و شكك فى انها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج. 

عند الشكك فى خروج الرطوبة يبنى على عدمه بالاستصحاب من غير فرق بين ما كان بالشكك الاصطلاحى الذى هو عبار عن 
الاحتمالين المتساويين أو كان ظانا بالخروج أو بعدمه. فان الظن فى هذا المقام كالشكك حيث لم يقم على اعتباره دليل» فيكون 
حكمه حكم الشككث فى صحة الرجوع الى الأصل. 
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[مسألة (1) إذا علم ان الخارج منه مذى لكن شك فى انه هل خرج معه بول أم لا] 


مسألة (0) إذا علم ان الخارج منه مذى لكن شكك فى انه هل خرج معه بول أم لاء لا يحكم عليه بالنجاسة الااان يصدق عليه 
الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشكك فى ان هذا الموجود بتمامه مذى أو مركب منه و من البول. 

اعلم ان فى الشكك فى البلل يتصور صور: 

الاولى ان يشكك فى ان هذه الرطوبةٌ الخارجةٌ بول أو مذى, و هذه هى التى تقدم حكمها من انها بعد الاستبراء محكومة بالطهارة 
و عدم الناقضية و قبله محكومة بالنجاسة و الناقضية. 

الثانية ان يكون الشكك فى كونها مذيا فقط أو مركبا من المذى و البول» و هذه الصورة كالأولى فى الحكم قبل الاستبراء و بعده. 
الثالثة ان يعلم بخروج المذى منه و يشكك فى انه هل خرج منه البول أولاء و هذه الصورة لا يحكم عليها بالنجاسة و لا الناقضية 
قبل الاستبراء» و الفرق بين هذه الصورة و الأوليين هو ان المستفاد من الأدلهُ المتقدمة هو الحكم بنجاسة ما يشكك فى كونه بولا 
قبل الاستبراء على حسب مفاد كان الناقصة بأن كان الشكك فى اتصاف هذه الرطوبةٌ بالبولية» و هذا المعنى متحقق فى الصورتين 
الأسوليين» و اما فى الصورة الثالئة يكون الشكك فى خروج البول منه على حسب مفاد كان التامة فلا يشملها الدليل الدال على 


نجاسته قبل الاستبراء. 
[مسألة () إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى يحكم عليها] 


مسألة (8) إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى يحكم عليها بأنها بول فلا يجب عليه الغسل» 
بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالى؛ هذا إذا 


كان ذلك بعد ان توضأًء و اما إذا خرجت منه قبل ان يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لان الحدث الأصغر معلوم و وجود 
موجب الغسل غير معلوم فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل. 

اعلم ان الرطوبة المشتبهة اما تكون مشتبهة من كل جهة بأن تكون مرددة 
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بين ان تكون بولا أو مذيا أو غيرهما مما يخرج من المجرىء و اما تكون مشتبهة من بعض الوجوه كما إذا كانت مرددة بين 
البول و المنى فقط و يقطع بعدم كونها مذيا ولا وذيا ولا ودياء ولا إشكال فى اندراج الأول تحت الأخبار المتقدمة و انها إذا 
كانت بعد الاستبراء محكومة بعدم النجاسة و الناقضية لدلالة الأخبار المتقدمة بالمنطوق عليه و إذا كانت قبل الاستبراء محكومة 
بهما لدلالة الأخبار المتقدمة بالمفهوم عليه. 

وانما الكلا-م فى الثانى و ان الرطوبة المشتبهة من بعض الوجوه هل هى كالأول أم لاء بل لا بد فيها من الرجوع الى القواعد 
المقتضية لهاء قد يقال بالأول كما قواه فى الجواهر و قد يقال بالأخير كما اختاره صاحب الجواهر فى نجاة العباد تبعا للشهيد 
الثانى فى تمهيد القواعدء و هذا هو الأقوى لأن الظاهر من تلكك الاخبار هو الحكم ببوليةٌ البلل الخارج قبل الاستبراء الذى لو 
خرج بعده لكان محكوما بأنه من الحبائل» و هذا البلل المردد بين البول و المنى بعد الاستبراء لا يكون محكوما بأنه من الحبائل 
مع ان اللالزم من الحكم بكونه بولا- قبل الاستبراء ان يحكم عليه بكونه منيا بعده مع انه بعد الاستبراء مما يجب به الاحتياط 
فيستكشف منه بخروجه عما يحكم عليه بكونه من الحبائل إذا خرج بعد الاستبراء عدم الحكم عليه بالبولية إذا خرج قبله أيضاء 
فالحق وجوب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء و لو كان خارجا قبل الاستبراء. 

هذا حكم ما لو خرجت الرطوبة قبل الاستبراء و اما لو خرجت بعده فيمكن ان يقال مطلقا بوجوب الاحتياط بالجمع بين 
الطهارتين للعلم الإجمالى بوجود حدث مردد بين الأصغر و الأ-كبر؛ و مقتضاه الاحتياط مطلقا من غير فرق بين الجهل بالحالة 
السابقةُ و بين العلم بها و انها هى الطهارة أو الحدثء و يمكن ان يفصل بين الجهل بها أو العلم بأنها هى الطهارةٌ و بين العلم بأنها 
هى الحدث بوجوب الاحتياط بالجمع بين الطهارتين فى الأولين و كفايةُ الإتيان بالوضوء أو الغسل فى الأخير. 

اما وجوب الاحتياط فى الأولين- أعنى فيما جهلت الحالة السابقةٌ أو علم انها 
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هى الطهارة- فلأنها تدور بين ان تكون هى الجنابة أو الحدث الأصغر أو الطهارةً من الحدثين» فان كانت هى الجنابة فهذه 
الرطوية الحادثة غير مؤئرة أصلا سواء كانت منيا أو بولا و ان كانت الحالة السابقة هى الخدث الأصغر فالرطوية مؤثرة لو كانت 
منياء و لا تؤثر لو كانت بولاء وان كانت الحالة السابقه هى الطهارة فهى مؤثرهُ مطلقا سواء كانت بولا أو منياء و كيفما كان فهو 
يعلم إجمالا بتعلق خطاب به مرددا بين الغسل و الوضوء و بين حدوثه عند حدوث الرطوبة أو قبله» و مقتضاه وجوب الاحتياط 
بالجمع بين الوضوء و الغسل مع عدم أصل حاكم عليه لمعارضة أصالة عدم حدوث سبب الغسل مع استصحاب عدم حدوث 
سبب الوضوء. و اما فيما علم بأن الحالة السابقة هى الطهارةٌ فللعلم بانتقاض تلكك الطهارة المعلؤمة اما بالحدت الأضتدن أو الأكيز 
فلو اكتفى حينئذ بالوضوء أو الغسل فقط يشكك فى رفع ما تيقن بحدوثه فيستصحب بقاء الحدث الكلى المعلوم حدوثه و يترتب 
عليه احكامه من دون ثبوت ما يترتب على كل واحد من الخصوصيتين من الأثر. 

فإن قلت لا مجال لاستصحاب الكلى فى هذه الصورة لجريان أصالهُ عدم تحقق الجنابة و هى حاكمة على أصالة بقاء الحدث» و 
لا يعارض الأصل الجارى فى عدم تحقق الجنابة مع الأصل الجارى فى عدم تحقق موجب الوضوء و الحدث الأصغرء و ذلكك 
للقطع بانتقاض وضوئه بخروج هذه الرطوبة المشتبهة؛ حيث انها لو كانت بولا لكان ناقضاء و لو كانت منيا فكذلك. فانتقاض 


الوضوء بها يقينى و انما الشكك فى انتقاض الطهارة الكبرى من جهة الشكك فى كونها منيا فيقال بأصالةُ عدم خروج المنى منه. 
قلت: العلم التفصيلى بانتقاض الوضوء لا يوجب العلم التفصيلى بالناقضء و الموجب للاحتياط بالجمع بين الطهارتين هو العلم 
الإجمالى بكون الناقض مؤثرا للوضوء أو الغسل بعد العلم بمؤثريته فى أحداث تكليف منجزء غاية الأمر مع تردده بين التكليف 
بالوضوء أو الغسل» و أصالة عدم حدوث الجنابة لا تثبت كون الحادث بولا حتى يثبت بها تعبدا انتقاض الطهارة المعلومة بما 
يوجب الوضوء, و مع عدم 
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ثبوته لا بد من مراعاة التكليف المحتمل فى البين» فلا محيص عن الجمع بين الطهارتين. 

و اما فيما علم بأن الحالة السابقة هى الحدث فان علم بأنها هى الحدث الأصغر فيمكن ان يقال بصحة إجراء الأصل فى عدم 
حدوث المنى وعدم معارضته مع الأصل الجارى فى عدم حدوث البول؛ و ذلكك لان الخارج لو كان بولاالا يكون وتوا فين 
أحداث تكليف عدي بناء على ان الحندث يعد التحدث لا بكرن مرا وان قداعل الأحدات من باك تداخل الأسباب دون 
المسببات فيكون أحد طرفى المعلوم بالإجمال مما لا-اثر له وانما الشكك فى الطرف الأخرء وقد تقرر فى مبحث الشبهة 
المحصورة ان شرط تأثير العلم الإجمالى فى تنجز المعلوم بالإجمال هو كونه ذا اثر على جميع تقادير المحتمل منه, فلو كان 
مؤثرا على تقدير و غير مؤثر على تقدير آخرء كان تقدير مؤثريته كالشبهة البدوية» فالرطوبة المشتبهة فى المقام لو كانت بولا لم 
تحدث فى حقه تكليفا جديدا و لو كانت منيا أحدثت فى حقه التكليف بالغسلء لكنه مشكوكك يجرى فى عدمه الأصل بلا 
ار 

وان علم بأن الحالة السابقة هى الجنابة فالأ-مر أوضح إذ لااثر للمعلوم بالإجمال أصلا لأ-نه لو كان بولا لا يؤثر فى إيجاب 
الوضوء مع الجنابة لكفاية الجنابة فى احداث الحدث الأصغر و كفايةُ الغسل فى رفعه و لو كان منيا فلا يؤثر فى إيجاب الغسل 
لعدم تأثير الحدث بعد الحدثء و وجه أظهريته واضحء حيث انه فيما كانت الحالة السابقةُ هى الحدث الأصغر كان الخارج على 
تقدير كونه منيا مؤثرا فى التكليف بالغسل لكنه كان مشكوكا بالشكك البدوىء و فيما إذا كانت هى الحدث الأكبر ليس للخارج 
المعلوم بالإجمال أثر أصلاء لا على تقدير كونه بولاو لا- على تقدير كونه منيا فليس يجب عليه حينئذ إلا الغسل و لا يجب 
الوضوء أصلا. 

والى هذا التفصيل يشير المصنف (قده) بقوله: هذا إذا كان ذلكك بعد ان توضاً و اما إذا خرجت منه قبل ان يتوضاأ فلا يبعد جواز 
الاكتفاء بالوضوء انتهى حيث انه تفضيل بين :ما كانت الخالة السابقة هئ الطهارَة أو كانت هئ الحدت الأصغر يوتجوت 
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الاحتياط بالجمع بين الطهارتين فى الأول و وجوب الوضوء فقط فى الأخير و لم يتعرض لما كانت الحالة السابقة مجهولة لأن 
كلامه فيما إذا بال و لم يستبرء فصورة الجهل بالحالة السابقةُ خارجة عن مفروض كلامه كما هو واضح. 

ثم انه استدل على وجوب الإتيان بالوضوء وعدم وجوب الغسل بالاستصحاب اى استصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب 
الغسل. 

و توضيح ذلكك انه قد تقرر فى باب الشبهة المحصورة انحلال العلم الإجمالى بقيام منجز آخر على احد أطراف المحتمل من 
المعلوم بالإجمال من علم أو دليل علمى أو أصل مثبت للتكليفء فلو تردد المعلوم بالإجمال بين طرفين مثلا-و كان أحدهما 
مجرى الأصل المثبت للتكليف و الطرف الأخر مجرى الأصل النافى له كان العلم الإجمالى منحلا بسبب إجراء الأصل المثبت 
فى مجراه فيصح إجراء الأصل النافى أيضا فى مجراه لعدم المعارض له. و ما نحن فيه من هذا القبيل لانه قبل خروج الخارج 


المردد بين البول و المنى يقطع بالحدث الأصغر حيث ان الكلام فيمن بالء و عند خروج الخارج المردد يشكك فى بقاء الحدث 
الأصغر و فى حدوث موجب الغسل فيقطع بوجوب أحد الأ-مرين عليه اما الوضوء لو كان الحدث الأصغر باقيا و اما الغسل لو 
كانت الرطوبةٌ الخارجة منيا فيستصحب بقاء الحدث الأصغر و عدم وجود موجب الغسل. 

و منشأ الشكك فى بقاء الحدث الأصغر عند الشكك فى كون الخارج منيا أو بولا هو الاحتمالات التى تتصور فى باب الحدثين من 
كونهما متضادين و بمجىء الأ-كبر ينتفى الأصغرء أو كونهما متماثلين مجتمعين معا فى محلين» أو كونهما مرتبتين من وجود 
واحد فيككون الأكبر الطارى على الأصغر مؤكدا لوجود الأصغر كالعدد الطارى على العدد الأخر حيث يتحقق منه مرتبة اخرى من 
العدد. فعلى احتمال تضاد الحدثين و انتفاء الأصغر عند تحقق الأكبر ينتفى الحدث الأصغر المعلوم وجوده فى المقام لو كان 
الخارج منياء و يكون الأصغر باقيا لو كان الخارج بولا فحيث يشكك فى كون الخارج منيا فيحصل الشكك فى بقاء الحدث 
الأصغرء و على احتمال 
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تمائلهما و اجتماعهما معا فى محلين أو كون الأكبر م كذا لوجود الأصغر يكون الأصغر باقياء فمنشأ الشكك فى بقاء الأصغر ائما 
هو الشكك فى وجود الأ-كبر و فى كونه على تقدير وجوده مضادا مع الأصغر أو مماثلا معه مجتمعا معه فى محلين أو مؤكدا 
لوجوده مجتمعا معه فى محل واحد. 

و كيف كان فمع خروج الرطوبة المشتبهة يشك فى بقاء الحدث الأصغر بالوجدان كما يشكك فى وجود الأكبر, و الأصل فى 
الأول مثبت للتكليف و موجب للبناء على بقاء الحدث الأصغر و فى الثانى ناف للتكليف و موجب للبناء على عدم حدوث 
الحدث الأ-كبر» و فيما كان أطراف الشبههٌ مختلفة فى مفاد الأصل و كان الأصل فى بعضها مثبتا للتكليف و فى بعضها نافيا له 
بإجراء الأصل المثبت ينحل العلم الإجمالى و لا مانع من إجراء الأصل النافى فى الطرف الأخر. 

و لعل الحق فى الاحتمالات المذكورة هو اجتماع الحدثين فى محلين و ذلكك لأجل كون موجب الحدث الأكبر موجبا للأصغر 
أيضا كما إذا مس المتطهر ميتا فإنه ينقض به وضوئه كما يحصل له الحدث الأكبرء و هذا الأمر سار فى جميع موجبات الحدث 
الأ-كبر و لكن يكتفى فى خصوص الجنابة بالغسل عن الوضوء للدليل الدال عليه» فنفس الاكتفاء بالغسل عن الوضوء فى 
خصوص الجنابة أيضا شاهد على اجتماع الأصغر مع الأكبر إذ لو لم يكن الأصغر مع الأكبر لم يكن المقتضى للوضوء موجودا 
أصلا حتى يكتفى بالغسل عن الوضوء, فمورد الاكتفاء انما هو فيما إذا كان موجب الوضوء متحققا لكى يكتفى بالغسل عن 
الوضوء, فالحق انه مع حصول الحدث الأكبر لا يرتفع الحدث الأصغر لو كان موجودا كما انه بحصوله يحصل الحدث الأصغر 
أيضا لو كان المحدث بالأ-كبر على وضوء قبل ذلكء فهذا المنشأ للشكك فى بقاء الأصغر منتف فى المقام فيقطع حينئك ببقاء 
الحدث الأصغر و لو كانت الرطوبة المشتبهةُ منياء و يجاب عن العلم الإجمالى بما قدمناه من عدم تأثير تلكك الرطوبة لو كانت 
بولا نام علق أن الحدث لا بوكر بعد الحدت ىو ان امال كرنها سا يضير كالقبية البدوية و لعل تعبير المصيف (قده) 
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بقوله: لا يبعد إلخ من جهة تردده فى عدم تأثير الحدث بعد الحدث, و يشهد بذلكك عدم تعرضه لتفصيل العلم بالحالة السابقة و 
الجهل بها و كذا عدم تعرضه لما كانت الحالة السابقة حدثا أو طهارة عند ذكره لهذا الفرع فى مبحث غسل الجنابة» و قد فصلنا 
البحث و الكلام فى هذا الفرع فى ذلك المبحث فراجع. 


[فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته] 


اشارة 
فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته 
[اما الأول مستحبات التخلى] 


اما الأول فان يطلب خلوة أو يبعد حتى لا يرى شخصه. 

التستر عن الناس بمعنى ستر الشخص نفسه عند التخلى من الآنداب الممدوحة التى فعلها النبى صِلَى الله عليه و آله و سلم و 
الوصى عليهما السّلام» وقد ورد انه صلى الله عليه و آله و سلّم لم ير على بول و لا غائط» و فى الوسائل عن كشف الغمة فى 
حديث جندبء قال: فانى لجالس إذ ورد علي أمير المؤمنين عليه السّ.لام» فقال يا أخا الأزد معكك طهور؟ قلت: نعم, فناولته 
الإبداوةة فمضى حتى لم أره و اقبل و قد تطهر, و مما ورد فى مدح لقمان انه لم ير على بول و لا غائط قط و لا اغتسال لشدة 
تستره و تحفظه فى امره- الى ان قال- فبذلكك أوتى الحكمة. 

وعن الشهيد الثانى فى شرح الألفية انه قال صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «من اتى الغائط فليتستر» و الظاهر عدم تأدى هذا الأمر 
بستر البدن بالعباء بل لا بد من الحصول فى موضع لا يراه الناس اما بالدخول فى بناء كالمبرز أو الولوج فى حفيرة أو التباعد عن 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج "7 ص: /٠١‏ 

الناس بحيث لا يرى شبحه كما فى الحديث المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام» و كما ورد فى وصايا لقمان لابنه: «وان 
أردت قضاءء حاجتكك فابعد المذهب فى الأرض»). 

وان يطلب مكانا مرتفعا للبول أو موضعا رخوا 

و فى المروى عن الصادق عليه السّ.لام قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم: «من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله» اى 
يطلب الموضع السهل اللين لثلا يرجع اليه رشاش البول» و فى رواية ابن مسكان عن الصادق عليه السّلام أيضا قال: «كان رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم أشد الناس توقيا عن البول؛ و كان إذا أراد البول يعمد الى مكان مرتفع من الأرض أو الى مكان 
من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينتضح عليه البول» و فيها دلالة على حصول الأدب بعلو مكان الشخص عن مصب 
البول أو بعلاج يؤمن معه من رشه؛ و عن الصادق عليه السّلام أيضا انه قال لزرارة لا تستحقرن بالبول و لا تتهاونن به. 

وان يقدم رجله اليسرى عند الدخول فى بيت الخلاء و رجله اليمنى عند الخروج. 

وفى المدارك: المشهور استحباب تقديم الرجل اليسرى عند الدخولء وعن الغنيةٌ الإجماع عليه و على استحباب الخروج 
بالبمتى وو البلين علرج اسعفات شي واننهها زوابة؛ لكو الأستحاب 5 كروة مدلااك بالق اق نمه وبين السعهد وهر كما ترف لا 
يصاح ان يكون دليلا (انتهى) و لعل التسامح فى أدله السنن يكفى فى ثبوت الاستحباب بفتوى المشهور به مع تعاضده بدعوى 
إجماع الغنية و هل يقتصر فى الاستحباب على البناء خاصة أو يعمه و الموضع الذى يقعد فيه فيكون آخر قدمه فيه بوضع 
البسرىء و أول قدمه عند انصرافه عنه بوضع اليمنى» وجهانء ظاهر تعبيرهم بوضع اليسرى عند الدخول و اليمنى عند الخروج و 
كذا قولهم: عكس المسجدء هو الأسولء و عن العلامة فى النهاية هو الأ-خير و تبعه الشهيد الثانى قدس سرهما و رجحه فى 
الجواهر و لعلّ هذا الأخير أقرب الى الاعتبار. 


وان يستر رأسه وان يتقنع» و يجزى عن ستر الرأس. 
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قيل ان النص انما يدل على استحباب التقنع» ففى حديث ابى ذر عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم «يا ابا ذر استحى من الله 
فا داز الذئ نفسي بيده لأطل لا دخل حينم اذهب الى العاتظ منقنها نوين اسععيا مهن الملكين)وافق العرسلالمروئ عن 
الصادق عليه السّ.لام كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا: بسم الله و بالله» لكن غير واحد من الأصحاب ذكروا 
استحباب تغطية الرأس و جعلوها فى قبال التقنع» و ظاهر ذكرهم لها استقلالا هو استحبابها على حدة و انها غير التقنع» و عن 
المعتبر و الذكرى دعوى الاتفاق على استحبابها. 

و المحكى عن مقنعة المفيد ان تغطية الرأس ان كان مكشوفا سنة من سنن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّمء و يكفى دعوى هذا 
الاتفاق و قول مثل المفيد فى إثبات استحبابها بناء على تغايرها مع التقنع كما يمكن إثبات استحبابها بالخبرين المتقدمين اما 
لكون التقنع أخص من التغطية فما يدل على استحبابه يدل على استحبابها أيضاء و اما لان المراد من الرأس الذى يستحب تغطيه 
هو رأس القصاصء اى: ما يقطع عند القصاص من القاتل فيشمل الرقبة» فيكون تغطيته عين التقنع» لكن لا يخفى ما فى كلا 
الوتحيون بد العدة هذا 

و لكن حكى عن دعائم الإسلام. ان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم كان إذا دخل الخلاء تقنع و غطى رأسه؛ و عطف 
قوله: «و غطى رأسه) على قوله: «تقنع» يمكن ان يكون تفسيرياء فيدل على ان تغطيته صلَى الله عليه و آله و سلم كانت بتقنعه» و 
يمكن ان يكون استينافا فيدل على ان تغطيته كانت بغير تقنعه. 

و كيفما كان فيدل على استحباب التغطيةٌ و لا بأس بالأخذ به بعد ما ثبت اعتبار كتاب الدعائم؛ و قد عرفت ان تأدى استحباب 
التغطية بالتقنع لكونه أخص منها. 

و يظهر من بعض كراهة التخلى مكشوف الرأس زائدا على استحباب تغطيته و لا يخفى انه ليس على كراهته دليل و على تقدير 
كراهته فإنما ترتفع بتغطية بعض الرأس و ان لم تحصل التغطية المستحبة لتوقفها على ستر جميع الرأس على تأمل فى ذلكك أيضا. 
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وان يسمى عند كشف العورة. 

ظاهر المتن استحباب مطلق التسميهُ بمطلق ذكر اسمه تعالى» و هذا هو الظاهر من النصوصء ففى المرسل المروى عن الصادق 
عليه التّلام انه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا فى نفسه بسم الله و باللّهه و فى خبر آخر عنه عليه السلام سئل عنه 
ما السنة فى دخول الخلاء قال عليه السلام يذكر الله و يتعوذ من الشيطان الرجيم؛ و فى المرسل المروى عن الباقر عليه السّلام إذا 
انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلكك فليقل بسم الله فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ. 

وان يتكئ فى حال الجلوس على رجله اليسرى و يفرج رجله اليمنى. 

و ليس هناكك نص على الحكم المذكور بكلا شقيه لا على استحباب الاتكاء على الرجل اليسرى و لا على استحباب تفريج 
اللمرب الذانة سود :لق )ف لذ كرف اميت الأولة ليكوو اكتعن القن اط )عن الخلانة ف النيا بذ انها روف ان الف الي 
الله عليه و آله و سلّم علم أصحابه الاتكاء على اليسار قال فى الحدائق بعد نقل ذلكك عن العلامة و الشهيد: و هما اعلم بما قالا 
(أقول) و يكفى ما قالاه فى إثبات استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى و اما تفريج الرجل اليمنى فلكونه مقدمة لتحقق الاتكاء 
على اليسرى إذ الاعتماد عليها لا يحصل الا بذلك. 

وان يستبرء بالكيفية التى مرت. 

و قد مر فى الأمر السابع من تنبيهات الاستبراء البحث عن وجوبه و استحبابه و ان الأقوى استحبابه كما عليه المشهور. 


وان يتنحنح قبل الاستبراء. 

قال فى الجواهر: و ربما زاد بعضهم فى الاستبراء التنحنح ثلاثا و لا دليل عليه» و فى الحدائق بعد حكايته عن العلامة و الشهيد 
قال: و لم أقف فيه على خبر و لا فى كلام القدماء على اثر. 

أقول: و صريح كلادم الشهيد الثانى (قده) فى الروضة و البهائى (قده) فى مفتاح الفلاح استحباب التنحنح حالة الاستبراء» و 
المصنف (قده) قيده بقبلة» و ليس لتقييده به وجه؛ و قال بعض الأصحاب و إطلاق العبارة- أى: عبارة اللمعهُ عند 
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قوله: و يتنحنح ثلاثا- و عدم تعيين وقته يقتضى استحبابه قبل الاستبراء أو بعده أو عنده» و لكن الفاضل الشارح- اى: الشهيد 
الثانى- فى شرح الكتاب اعتبره حال الاستبراء و لعله الاولى» و قيده سلار بكونه عند نتر القضيبء و قال: ثم ينتر قضيبه فيما بين 
المسبحةٌ و الابهام و هو يتنحنح ثلاثا. 

وان يقرء الأدعية المأثورة بأن يقول عند الدخول: اللهم إنى أعوذ بكك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. 
كما فى روايةٌ أبى بصير عن أحدهما عليهما الشّ.لام» و فى رواية عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه الدّ.لام يقول: إذا دخلت 
المخرج فقل: بسم الأمه و بالله اللهم إنى أعوذ بكك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم» «بتقديم- الخبيث 
المخبث- على الرجس النجس و لا بأس بالعمل بكل من الروايتين. 

أو أقوالالشينة لله التخافكة المردع. 

و قد رواه الصدوق فى الفقيه عن على عليه السّلام مرسلا و قال و كان على عليه السّلام إذا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الحافظ 
المؤدى .)١١‏ 

و الاولى الجمع بينهما 

لانه عمل بكلتا الروايتين. 

و عند خروج الغائط: الحمد للّه الذى اطعمنيه طيبا فى عافية و أخرجه خبيثا فى عافية. 

لم أر فى شىء من الاخبار استحباب هذه الكلمات عند خروج الغائط» نعم فى الفقيه: و إذا تزحر أو انزحر (اى رسول الله صلَى 
اللّهِ عليه و آله و سلّم) 7١‏ قال: اللهم كما أطعمتنيه طيبا فى عافية فأخرجه منى خبيثا فى عافية. 


)١(‏ المؤدى بتخفيف الدال كأنه من آداه كاعطاه إذا قراه و اعانه (مجمع البحرين). 

(؟) مرحوم مجلسى أول قدس سره در شرح فارسيش بر فقيه اين كلمه را جنين ترجمه كرده (و جون زحيرى و ببجش شكمى 
باشد) و بعضى از علماء كفتهاند كه جون وقت خروج غائط شود ايندعا را بخواند. 
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و عند النظر إلى الغائط: اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى عن الحرام. 

و فى الفقيه و كان صلَى الله عليه و آله و سلم أو كان على عليه السّد.لام يقول: «ما من عبد الا و به ملكك موكل يلوى عنقه حتى 
ينظر الى حدثه. ثم يقول له الملكث: يا ابن آدم هذا رزقكك فانظر من أين أخذته و الى ما صارا فعند ذلكك ينبغى للعبد ان يقول: 
«اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى الحرام). 

و عند رؤية الماء الحمد للّه الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجساء و عند الاستنجاء: اللهم حصن فرجى و أعفه و استر عورتى 
و حرمنى على النار و وفقنى لما يقربنى منكك يا ذا الجلال و الإكرام. 


و فى رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمى المروية فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال: بينا أمير المؤمنين 
عليه السّد.لام قاعد و معه ابنه فقال يا محمد اثتنى بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال: بسم الله و الحمد 
لله الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجساء ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجى و أعفه و استر عورتى و حرمها على النان و 
ذه الزوادة كبا ترق لا جد علق استيفاتي الدصاء عه زوه العاف و لعن المضنتت (قك6) عطقن اقولهة ففحة يده النمتق 
على يده اليسرىء ثم ان المصنف لم يذكر كلمةٌ «يسم الله قبل قوله: «الحمد لله بعطفه على قوله: «بسم الله مع ورودها فى 
الوؤوانة: 

و كيف كان فتدل الرواية على استحباب الدعاء المذكور فيها عند الاستنجاء لكنه أيضا لا يطابق مع ما فى المتن إذ ليس فى 
الرواية كلمة «و وفقنى لما يقربنى منكك يا ذا الجلال و الإكرام» و كذلك كلمة «و حرّمها» مع ضمير المؤنث الغائبة الراجع إلى 
العورة مذكورة فى الرواية» بخلاف ما فى المتن المذ كور فيه «و حرمنى» بدل «و حرمها». 

و عند الفراغ من الاستنجاء الحمد لله الذى عافانى من البلاء و أماط عنى الأذى. 

هذا الدعاء بهذا النحو مذكور فى خبر ابى بصير عن أحدهما عليهما السَلام» و فيه: 
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فإذا فرغت فقل: الحمد لله الذى عافانى (إلخ) بناء على ان المراد من الفراغ هو الفراغ من الاستنجاء لا بمعنى الخروج عن 
الخلاء. 

و عند القيام عن محل الاستنجاء يمسح يده اليمنى على بطنه و يقول الحمد للّه الذى أماط عنى الأذى و هنئنى طعامى و شرابى و 
عافانى من البلوى. 

و فى الفقيه عن على عليه الم لام: انه كان إذا خرج مسح على بطنه و قال: الحمد لله الذى اخرج عنى أذاه و أبقى فى (فى 
جسدى) قوته فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها. 

و هذا المروى كما ترى لا يوافق ما فى المتن من حيث الألفاظ و من حيث المحلء حيث ان فيه انه يدعى عند الخروج و فى 
المتن انه يدعى عند القيام عن محل الاستنجاء, و من حيث المسح حيث ان فيه المسح على البطن مطلقاء و فى المتن المسح باليد 
اليمنى» و لعل المصنف (قده) اطلع على رواية أخرى غير هذا الذى فى الفقيه» و المحكى عن المفيد انه قال إذا فرغ من 
الاستنجاء فليقم و يمسح بيده اليمنى بطنه و ليقل (الى آخر ما حكى عنه) و لعل المصنف اعتمد على ذلكك فى تقييد اليد 
باليمنى» و لا بأس به. 

وعند الخروج أو بعده الحمد لله الذى عرفنى لذته و أبقى فى جسدى قوته و اخرج عنى أذاهء يا لها نعمة» يا لها نعمة يا لها 
نعمة لا قدو الفادرون قدرهاء 

وفى الصحيح عن على عليه الّ.لام كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد للّه الذى رزقنى لذته و أبقى فى جسدى قوته و اخرج 
عنى أذاه يا لها نعمة» ثلاثاء و كلمة «ثلاثاا يمكن رجوعها الى جميع الدعاء من أول قوله: «الحمد للّه) الى قوله: «يا لها نعمة) و 
يحتمل رجوعها الى قوله: يا لها نعمةء و هذا هو الأشهر الأظهرء و لعل المصنف أيضا اعتمد على هذا الوجه فى تكريره هذه 
الكلمه فى المتن» لكن لا توافق الرواية مع ما فى المتن» و فى الفقيه: و كان صلوات الله عليه- يعنى عليا- إذا خرج مسح بطنه و 
قال: الحمد لله الذى اخرج عنى أذاه و أبقى فى جسدى قوتها فيا لها 
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من نعمهٌ لا يقدر القادرون قدرها. 


وقال المجلسى (قده) فى شرح الفقيه و أكثر العلماء جمعوا بين الحديثين و قالواء ثم ذكر ما فى المتن» و لعل المصنف (قده) 
أيضا أخذه منه. و اما قول المصنف: و عند الخروج أو بعده فلعله فهمه مما فى الحديث من قوله: كان إذا خرج من الخلاء, إذ 
يمكن ان يكون دعائه عليه السّلام فى حال التلبس بالخروجء و يمكن ان يكون بعد فراغه من الخروجء و لعل الأول أظهر. 

و يستحب ان يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول. 

وقد تقدم فى شرح أول فصل الاستبراء نقل موثقة عمار الدالة على ما فى المتن. 

وان يجعل المسحات ان استنجى بها وترا فلو لم ينق بالثلاثة و اتى برابع يستحب ان يأتى بخامس فيكون وترا و ان حصل النقاء 
بالرابع. 

و فى رواية عيسى بن عبد الله الهاشمى: «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء و قال فى المعتبر ان الرواية من 
المشاهير. 

وان يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى. 

اما الاستنجاء فقد ورد النهى عنه باليمين» ففى مرسل يونس عن الصادق عليه السلام: 

«نهى رسول الله ان يستنجى الرجل بيمينه و فى خبر السكونى انه من الجفاءء و هذان الخبران كما ترى يدلان على كراهة 
الاستنجاء باليمين لا على استحبابه باليسار» و فى غير واحد من المتون ليس إلا كراهة الاستنجاء باليمين و لم يتعرضوا لاستحبابه 
باليسار» قال فى الجواهر و هما اى الخبران المذكوران لا يصلحان لغير الكراهة سيما مع فتوى الأصحابء أقول لكن الشهيد 
(قده) فى الدروس صرح باستحبابه باليسار و ذكر المحقق الخوانسارى فى شرحه على الدروس: ان هذا الحكم مبنى على كراهة 
الاستنجاء باليمين و استحباب الضد الخاص للمكروه و هو محل كلام. 

أقول: يمكن ان يستدل لاستحبابه باليسار بما روى من ان النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلم: 

كا سحن أن امحخل التمتع لماعلا مق اللأمرية :و الستوق لماادق» ولا رين أن 'الاستشجاء مك قبل الثاقين و فلسزوى عن 
عائشة انها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
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اليمنى لطعامه و شرابه» و يده اليسرى للاستنجاء؛ و لعل فى هذين المرويين مع فتوى بعض الأصحاب بالاستحباب باليسار كفاية 
فى إثباته» و كيف كان فالظاهر عموم حكم الاستنجاء للاستجمار أيضا فيكره باليمين و يستحب باليسار كالاستنجاء. 

و اما الاستبراء فيدل على استحبابه باليسار الخبران المرويان عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم و على كراهته باليمين» المرسل 
المروى عن الباقر عليه الس لام: «إذا بال فلا يمس ذكره بيمينه»؛ حيث ان إطلاق النهى عن مسٌ الذكر بعد البول باليمين يشمل ما 
كان للاستبراء لو لم يدعى ظهوره فيه. 

و يستحب ان يعتبر و يتفكر فى ان ما سعى و اجتهد فى تحصيله و تحسينه كيف صار أذيةُ عليه و يلاحظ قدرة الله فى رفع هذه 
الأذية عنه و اراحته منها. 

و فى الفقيه: و كان على عليه الشّ.لام يقول: ما من عبد الا و له ملكك موكل يلوى عنقه حتى ينظر الى حدثه؛ ثم يقول له الملكك: 
ياابن آدم هذا رزقكك فانظر من أين أخذته و الى ما صارء فينبغى للعبد عند ذلكك ان يقول: اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى 
الحرام- و فى خبر أبى أسامة عن الصادق عليه السّ.لام قال: ليس فى الأسرض آدمى الا-و معه ملكان موكلان به فإذا كان على 
تلك الحال ثنيا رقبته ثم قالا يا ابن آدم انظر الى ما كنت تكدح له فى الدنيا ما هو صائر. 


زو اما المكروهات] 


واما المكروهات فهى استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط و ترتفع بستر فرجه و لو بيده أو دخوله فى بناء أو وراء حائط. 
المشهور كراهة استقبال النيرين بالفرج عند البول» و المحكى عن المفيد فى مقنعته و الصدوق فى هدايته هو الحرمة؛ و استدل 
لهما بظاهر النهى الوارد فى الاخبارء كخبر السكونى عن الصادق عليه السّلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ان 
يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول» و فى خبر آخر عن الصادق عليه السّلام أيضا قال: 

قال رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم: لا يبولن أحدكم و فرجه باد يستقبل به» و فى الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام: 
«نهى ان يبول الرجل و فرجه باد للشمس و القمراء و فيه أيضا مرسلا: «لا تستقبل الهلال و لا تستدبره»- يعنى فى التخلى- فهذه 
الأخبان المتضيكة 
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للنهى اما بمادته أو بصيغته ظاهرة فى الحرمة حسب ظهور مادته و هيئته فيها. 

و لكن الحق ما عليه المشهور لإعراض المشهور عن العمل بتلكك الأخبار الظاهرة فى الحرمة فسقط عن الحجبة و لضعقف 
أكثرها سنداء و لكن تصلح للاستناد إليها فى إثبات الكراهة بناء على قاعدةٌ التسامح مضافا الى عدم ظهور كلام المفيد و 
الصدوق فى الحرمة؛ حيث انهما عبرا بعدم الجواز و هو أعم من الحرمة» مضافا الى عطفهما «استقبال الريح» على «استقبال 
النيرين»» و من البعيد جدا ذهابهما إلى حرمة استقبال الريح و لم ينسب حرمته إليهما أحد من الأصحابء و على هذا فيمكن 
دعوى عدم وجدان الخلاف فى الكراهة فلا ينبغى التأمل فى كراهته. 

ثم ان هيهنا أمورا ينبغى التعرض لها. 

الأسول: ان ظاهر النصوص و الفتاوى كون موضوع الحكم هو الاستقبال بالفرج» و المصنف كما ترى عبر باستقبال الشمس و 
القمر بالبول و الغائط و هو قد يحصل بدون استقبال الفرج لهماء و لعل فى تعبيره مسامحة و الصواب هو ما فى النصوص و 
الفتاوى, و لا عبرة باستقبالهما بمقاديم البدن فى حالة التخلية» فلو استتر فرجه عنهما بساتر فلا كراهة وان كان الشخص مستقبلا 
للقرص. و هذا بخلاف استقبال القبلهُ فإن المدار فيه على استقبالها بمقاديم البدن كما تقدم. 

الثانى: الظاهر ان موضوع الحكم هو استقبال قرص النيرين لا جهتهما كما فى القبلهُ لأن الظاهر من مقابلهُ الشىء هو مقابله عينه لا 
جهته؛ و الحمل على الجهه مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة و هى موجودة فى باب القبله و لكنها مفقودة فى المقام و يترتب على 
ذلكك ارتفاع الكراهة بستر الفرج عنهما بساتر من يد أو سحاب أو الدخول فى بناء أو وراء حائط و نحو ذلكك و يدل على ما 
ذكرنا خبر عيسى بن عبد الله الهاشمى عن على عليه الشّ.لام قال: قال النبى صلى الله عليه و آله و سلم: «إذا دخلت المخرج فلا 
تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لكن شرقوا أو غربوا؛ حيث ان إطلاق الأمر بالتشريق أو التغريب يدل على جواز استقبال جهة 
البرين كبا لآ بحن 
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الثالث: ظاهر بعض الاخبار المتقدمهُ اختصاص الحكم بالبول» حيث لم يتعرض 
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الإله و هو الظاهر من المنقول عن الأكثر و لكن الشهيد ألحق الغائط بالبول» و يمكن الاستدلال له بالمرسل فى الفقيه: «لا تستقبل 
الهلال ولا تستدبره»)- يعنى فى التخلى- و المرسل فى الكافى: «لا تستقبل الشمس و لا القمر؛ حيث ان إطلاقهما يشمل الغائط 
أيضاء و الاعتراض على الاستدلال بهما بما قد يقال من ان الكلينى و الفقيه أرسلا نقلا بالمعنى و مقصودهما هى تلكك الأخبار 
الناهية عن البول و الفرج باد للشمس و القمر مدفوع بان احتمال ذلك لا يضر بانعقاد الإطلاق الذى هو المناط فى المقام. 

و ربما يستدل للتعميم بكلمة الفرج المذكورة فى الأخبار المتقدمة فإنها تعم القبل و الدبر لكنه يمنع بانصرافها فى المقام الى 
القبل بقرينة ذكر البولء لانه هو الذى يستقبل به النيرين و يتحقق به البدو و ليعلم ان الاستقبال بأحد الفرجين يستلزم الاستدبار 
بالاخر كما لا يخفى. 

الرابع: هل الحكم المذكور يختص باستقبال الفرجين للنيرين أو يعمه و استدبارهما لهما أيضاء وجهان ظاهر من قصر من المتون 
فى التعبير بالاستقبال فقط كما فى المتن هو الأول» و حكى عن شرح الإرشاد للفخر الإجماع على عدم كراهة استدبارهماء و 
ظاهر جملهُ من النصوص المقتصر فيها بذكر الاستقبال هو أيضا ذلكك لكن فى المرسل المذكور فى الفقيه: «لا تستقبل الهلال و 
لهسشدرمد حى 'فن التكن ع وهو يدل على الأخيرة و اتحمله فى الذاكوئ سعدلا له مساراة الاستدبانى الأمستقال ف 
الاحترام. 

ولا يخفى ما فيه إذ لم يعلم كون المدار فى الحكم هو الاحترام حتى يقال بإلحاق الاستدبار بالاستقبال» مع انه على تقدير كون 
المدار هو الا-حترام يكون الحاقه به من القياس إذ لعل تركك الحرمة بالاستقبال أشد بل لعل اختيار الاستدبار يكون أقرب الى 
رعاية الا-حترام؛ و قياس المقام بالقبلة مع الفارق لقيام الدليل على حرمة استدبارها فى حال التخلى كما تقدم؛ فالأصوب هو 
التمسكك بالمرسل المذكور فى الفقيه. 
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الخامس: الظاهر من الاخبار المتقدمة اعتبار القيدين فى الحكم المذكور و هما خروج احد الخبثين من احد الفرجين و بدوّهء فلو 
بال مثلا من غير فرجه مع بدوّه للغيرين فلا كراهة كما لا كراهة فى بدو فرجه لهما من غير بول أصلا بلا إشكال فى الأخير» و ان 
كان ربما يمنع ما ذكر فى الأول- أى فيما لو بال من غير فرجه- سيما فيما لو صار معتادا له» فما فى الجواهر من نفى الكراهة فى 
البول من غير الفرج و لو كان معتادا ممنوع كما ان ما قواه من نفى الكراهة عن مثل المجبوب و الممسوح لعدم الفرج أيضا محل 
المنع. 

السادس مقتضى التقييد المذكور فى الأمر المتقدم اختصاص الكراهة ببدوٌ احد الفرجين فى حال البول أو الغائط لا فى حال 
الجلوس أو الدخولء فما ينقل عن ظاهر الهدايةٌ من كراهة الجلوس للبول لا وجه له. 

السابع: الظاهر اشتراكك الحكم المذكور بين الرجال و النساء كما هو قضِيهُ قاعدة الاشتراكك و ان كان ظاهر النصوص المتقدمة 
اختصاصه بالرجالء و اما الصغار فعلى القول باختصاص المرفوع عنهم بخصوص التكليف الإلزامى فلا ينبغى الإشكال فى ثبوت 
الكراهة بالنسبة إلى المميزين منهم؛ و على القول بكون المرفوع هو مطلق الاحكام و انهم بالنسبة إليها بمنزلةٌ البهائم فلا كراهة 
وهل يكره على المكلف إقعاد الطفل باديا عورته تجاه النيرين كما تقدم فى مسألة استقبال القبلة من نفى البعد عن تعميم 
الحرمة لاقعاد الطفل مستقبلا أو مستدبرا للقبلة» احتمالان» و لعل أخيرهما أقواهماء و اما الخنثى المشكل ففى الجواهر ان الأصل 
عدم تحقق الكراهة بالنسبة الى كل واحد من فرجيه لعدم العلم بكونه فرجا انتهى. 


و ما ذكره مبنى على ما ذهب اليه من أخذ القيدين فى موضوع الحكم و هما البول من الفرج و بدوه» حيث انه حينئذ يشترط فى 


إحرازه إحراز موضوعه الذى هو الفرج و مع الشكك فيه لا يحكم بالكراهة؛ و اما على المختار من كفايةُ الخروج مما يخرج و لا 
سيما إذا كان معتادا فلا ريب فى تحققه إذا كان ما يخرج منه البول تجاه احد النيرين» هذا مع خروج البول من احد الثقبين» و اما 
مع خروجه منهما 
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معا فلا إشكال فى ثبوت الحكم إذا كانا معا باديين لأحد النيرين. 

الثامن: لا فرق فى ثبوت الكراهةٌ بين حالة الكسوف و الخسوف و عدمهما لإطلاق الأخبار المتقدمة. 

التاسع: يحتمل ثبوت الحكم فى استقبال القمر فى النهار للإطلاق كما انه لا إشكال فى ثبوته بالنسبة إلى الهلال» للإطلاق و 
للمرسل المتقدم المحكى عن الفقيه. 

العاشر: مقتضى بعض الاخبار المتقدمة هو كراهة استقبال الفرج للنيرين و ذلكك كالخبرين الأولين المرويين عن الصادق عليه 
الّ.لام وقد نقلناهما فى صدر المسألة؛ و مقتضى بعضها الأسخر كراهة بدو الفرج لهما وان لم يكن مستقبلا لهما وذلكك 
كالمروى فى الفقيه عن على عليه السّرلام انه نهى ان يبول الرجل و فرجه باد للشمس و القمر فهل العبرةً بالاستقبال أو بخصوص 
البدو أو يتحقق الحكم بتحقق أحدهماء وجوه. لا يخلو الأ.خير عن الوجه؛ و فى الجواهر نفى البعد عن الأول» قال: لظاهر قوله: 
«يستقبل به و قال: يحمل عليه غيره ثم أمر بالتأمل. 

أقول و وجه الأسمر به واضح حيث لا ملزم للأخذ بظاهر الأول و حمل غيره عليه كما لا وجه لعكسه. و عليه فيؤخذ بهما معاو 
يحكم بثبوت الحكم عند تحقق أحدهماء و اللّه العالم بحقائق أحكامه. 

الحادى عشر: المستفاد من النصوص المتقدمهُ بعد صرفها عن ظاهرها الذى هو الحرمةٌ هو الكراهة» و تركك الاستقبال المذ كور 
ليس الا ترك المكروه و لا يتصف بالاستحباب لان تركك المكروه لا يكون مستحبا كما ان ترك المستحب لا يكون مكروهاء و 
المعبر عنه فى المتون أيضا كذلك حيث ان فى كثير منها تصريح بكراهة الاستقبال المذكور و عده من المكروهات؛ لكن 
الشهيد (قده) فى اللمعة عبر باستحباب تركك الاستقبال و جعل تركه من المندوبات» و لا وجه له على الظاهر فالأصوب فى التعبير 
هو التعبير بكراهةٌ الاستقبال. 

و استقبال الريح بالبول بل و بالغائط مطلقا. 
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و الأمور المتقدمة فى استقبال النيرين تجرى فى استقبال الريح أيضا فلا حاجةٌ الى إعادتها فى المقام؛ الا ان المهم منها أمور: 
الأمول: ظاهر الاخبار الواردة فى المقام هو الحرمة» ففى مرفوعة عبد الحميد قال سئل الحسن بن على عليهما السّلام ما حد 
الغائط؟ قال: «لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها»» وفى مرفوعة محمّدد بن يحيى قال: سثل أبو 
الحسن عليه السلام ما حد الغائط؟ قال: «لا تستقبل القبله ولا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» و عن الخصال عن على 
عليه السّلام قال: «و لا يستقبل ببوله الريح» و المروى عن العلل عن محمّد بن على بن إبراهيم بن هاشم «و لا تستقبل الريح لعلتين 
إحداهما ان الريح ترد البول فيصيب الثوب و لم يعلم ذلكك أو لم يجد ماء فيغسله. و العلهُ الثانية ان مع الريح ملكا فلا تستقبل 
بالعورة» لكن الأصحاب لم يفتوا بالحرمة بل حكموا بالكراهة بل حكى الإجماع على استحباب تركك استقبال الريح بالبول عن 
الغنيةُ» نعم حكى عن ظاهر الفقيه و المقنع الوجوب. 

و الأقوى ما عليه المشهور لاعراضهم عن العمل بهذه الاخبار و فهمهم منها الكراهة, فتأمل. 

الثانى: المستفاد من خبر الخصال ثبوت الحكم فى البول» و من الخبرين المرفوعين ثبوته فى الغائطء و الأ-قوى هو القول بثبوته 


فيهما فلا وجه لاختصاصه بالبول كما يظهر من جماعة من الأصحاب مستدلين له بخبر الخصال و اختصاص مفسدة الاستقبال 
بالبول و هى خوف الرد الى اللباسء و لا يخفى ما فيه لان خبر الخصال لا يدل على نفى الحكم فى الغائط» و حصر المفسدة بما 
ذكر اجتهاد فى مقابل النصء مع انه يمكن ان تكون المفسده حكمة فلا يلزم فيها الاطراد فيمكن معها إثبات الحكم فى الغائط 
لملازمته غالبا مع البول فيصح إثبات الحكم فيه بتلكك الحكمة و لو اتفق مفارقته عن البول نادرا. 

الثالث: مقتضى الخبرين المرفوعين المتقدمين عدم اختصاص الحكم بالاستقبال بل يعمه و الاستدبار» لكن غير واحد من 
الأصحاب خصوه بالاستقبال كما يظهر من المصنف (قده) فى المتن حيث لم يذكر الاستدبار و لا-وجه له. بل الا-ولى هو 
التعميم 
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و لفظ الاستدبار فى المرفوعين و ان كان فى مورد الغائط فربما يتوهم عدم دلالتهما على كراهة استدبار الريح بالبول» لكنه 
يندفع بظهور كون المراد من الغائط التخلى فيشمل البول أيضاء ثم ان ظاهر هذه الاخبار بعد صرفها عن الحرمة هو الكراهة لكن 
الشهيد (قده) فى اللمعة افتى باستحباب التركك و كأنه تبع صاحب الغنيةُ حيث ادعى الإجماع على استحباب التركك أو انه مبنى 
على استحباب تركك المكروه؛ و كيف كان فالتعبير بما عليه المعظم من كراهة الاستقبال هو الصواب. 

و الجلوس فى الشوارع أو المشارع أو منزل القافلة أو دروب المساجد أو الدور أو تحت الأشجار المثمره و لو فى غير أوان الثمر. 
الشوارع جمع الشارع و المراد به هنا مطلق الطريق النافذ و ان فسر فى اللغه بالطريق الأعظم. و انما قيدنا الطريق بالنافذ لحرمة 
التخلى فى الطرق المرفوعة لكونها ملكا لأربابهاء و يدل على كراهة التخلى فى الشوارع المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق 
عليه السّلام قال: قال رجل لعلى بن الحسين عليهما السّلام: أين يتوضاً الغرباء؟ 

فقال: «تتقى شطوط 0١‏ الأنهار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللعن» فقيل له اين مواضع اللعن؟ قال: «أبواب 
الدور): 

و عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى حديث المناهى قال عليه الشلام: نهى رسول الله صلى الله 
عليه و آله و سلّم ان يبول احد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق» و فسر قارعة الطريق بأعلاه و معظمه كما فى المجمع, و 
عن النهاية انها وسط الطريق و وجهه. 

و المروى فى الخصال عن على عليه السّ.لام قال: «لا تبل على المحجة و لا تتغوط عليها؛ و المروى فى الفقيه عن الصادق عليه 
الّد.لام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: «ثلاث من فعلهنٌ ملعون: المتغوط فى ظل النزال؛ و المانع الماء المنتاب» 
واشاد الطريق المملو كهة يناه علق تحمل ناد الطريق عن عا شف المتقؤاظة فيه الموج :تسد الماوة عن الغيورفية: 


)١(‏ الشطوط جمع الشط و هو جانب النهر الذى ينتهى اليه حد الماء (مجمع البحرين). 
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و هذه الاخبار و ان كان لها ظهور فى الحرمة الا انها تحمل على الكراهة للشهرة العظيمة عليها بل لم ينقل التحريم عن أحد إلا 
عن ظاهر الهداية و المقنعة حيث عبر فيهما بكلمة (لا يجوز) مع احتمال إراده الكراهة منها بل لا يببتعد دعوى ظهورها فيهاء و 
المراد بالطريق النافذ اما الطريق العام الذى يسلكه كل أحد فى مقابل الطريق المرفوع المخصوص بأربابه حيث انه لمكان كونه 
ملكا لهم يحرم التخلى فيه بدون إذن أربابه» أو الطريق المشغول بالمارةً فى مقابل الطريق المهجور المتروكك فإنه لا يكره التخلى 
فيه بناء على ان العلة فى الكراهة هى أذى المترددين المنتفية مع كون الطريق مهجورا. هذا تمام الكلام فى الشوارع. 


والمشارع- جمع مشرعة و هى طريق الماء للواردة عليه للاستقاء- و يدل على كراهة التخلى فيها الخبر المتقدم المروى عن على 
بن الحسين عليهما السلام, و فيه: 

«تتقى شطوط الأنهار) و خبر السكونى عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال: 

«نهى رسول الله صل الله عليه و آله و سلّم ان يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب» و ما رواه على بن إبراهيم 
مرفوعا قال خرج أبو حنيفة من عند ابى عبد الله عليه الّ.لام و أبو الحسن عليه السّدلام قائم و هو غلام, فقال: يا غلام اين يضع 
الغريب ببلدكم؟ فقال عليه السلام: 

«اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار» إلخ و فى وصية النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه السلام انه كره البول على 
شط نهر جار و ظاهر بعض هذه الاخبار و ان كان هو التحريم الا انه بقرينة الشهرة و نقل الإجماع و اشعار الاخبار بكونهما 
مسوقة لبيان الآداب بل لعله المنساق من الخبر المروى عن على بن الحسين عليهما السلام و التعبير بالكراهة فى وصيةٌ النبى صلى 
الله عليه و آله و سلّم لعلى يوجب حملها على الكراهة. 

و المراد بمنزل القافلة الذى عبر عنه الماتن بقوله: أو مواطن النزال كما عبر به فى الشرائع» أو فىء التزال كما عبر به فى اللمعة هو 
الموضع المعدّ لنزول المسافرين من منزل أو خان أو ظلّ شجر أو جدار و نحو ذلككء و يدل على كراهة التخلى فيه مرفوعة على 
بن إبراهيم المتقدمة» و فيها: «اجتنب أفنيه المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال» إلخ و يظهر منها حكم 
دروب المساجد أيضا للتصريح 
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فيها بالاجتناب عن أفنية المساجدء و الخبر المتقدم المروى فى الفقيه عن الصادق عليه الس لام و فيه: «ثلاث من فعلهن ملعون, 
المتغوط فى ظل النزال». 

و الحكم بهما بالكراهة مع ظهورهما فى الحرمة لما تقدم فى أمثاله» و يدل على كراهته فى دروب الدور ما تقدم من المروى فى 
الكافى و الفقيه عن على بن الحسين عليهما السلام و فيه: «و مواضع اللعن' و قيل له اين مواضع اللعن؟ قال عليه السلام: 

«أبواب الدور» و تفسيره عليه السّ.لام «مواضع اللعن» بأبواب الدور اما من باب انحصارها بها فلا يدل على كراهة كلما يكون 
التخلى فيه موجبا لانزجار الناس و لعنهم على المتخلى فيه» أو يكون من باب المثال فيدل على الكراهة فى كل موضع يلعن فيه 
المتخلى؛ و هذا الأخير هو الأأقرب و يشعر به التعبير فى الخبر بكلمةٌ «مواضع» على صيغهُ الجمع؛ و المراد من اللعن اما لعن 
المترددين أو اللعن من اللّه سبحانه و الملائكة؛ و على الأ-خير و ان كان ظاهرا فى التحريم الا انه يحمل على الكراهة أيضا كما 
ورد اللعن فى كثير من المكروهات. 

و يدل على كراهته تحت الأشجار المثمرة جمله من الاخبار. كخبر حصين بن مخارق عن الصادق عليه الس لام عن آبائه عليهم 
المّرلام ان النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم نهى ان يتغوط الرجل على شفير بثر يستعذب منها أو على شفير نهر يستعذب منه أو 
تحت شجرة فيها ثمرء و خبر سؤال أبى حنيفة عن موسى بن جعفر عليهما السلام؛ و فيه: «يتوقى أعين الجار و شطوط الأنهار و 
مساقط الثمار» و عن الباقر عليه التّ.لام قال: انما نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ان يضرب احد من المسلمين خلاه 
تحت شحرةُ أو انخلة قد أثمرت (الى .ان قال) و لذلكك تكون الشجرة أنسا 1) إذا كان قبه حمله لأن الملائكة تحضره. 

و فى وصية النبى صلى الله عليه و آله و سلّم لعلى عليه الّ.لام: «و كره ان يحدث انسان تحت شجرة و نخلة قد أثمرت» و عن 
الصادق عليه الّ.لام قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم «ان الله كره لكم أيتها الأمة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم 
عنهات الن اناقال حو كرةان بحلاف الرجل 


)١(‏ أنسا بالضم مصدر بمعنى المفعول؛ و ربما يقرء بضمتين جمع الا-نوس من الكلا.ب و هو ضد العقور, و لا يخفى بعده. 
(البحار- ج -١18‏ فى آداب الخلاء) 
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فدح د تصيرة كن | عدك أ واتقكلة فل | تميقا يعن ١‏ تمريكه ودف ديك المراسي قال :قن سول الله تل اللهتعلية و الهاو 
سلّم ان يبول احد تحت شجرة مثمرة) و المروى عن على بن الحسين عليهما السلام فى الجواب عن سؤال السائل: أين يتوضاً 
الغرباء؟ قال: 

«تتقى شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللعن» الى آخر الحديث. 

فهذه هى الأخبار التى اطلعت عليهاء و استفادةٌ الكراهة منها مثل استفادتها من الاخبار المتقدمةٌ فى الأمور المتقدمة» و المتيقن 
منها كراهة التخلى تحت الشجرة المثمره فى حال تلبسها بالثمرة» و مقتضى ذلكك عدم التعدى عنها الا ان المشهور هو الكراهة 
تحت الشجرة التى لها قو الاثمار و لو لم تكن عليها الثمرة بالفعل بان مضى وقت اثمارها بل و لو لم تتلبس بالثمرة بعد. 
واستدلوا للعموم تارهٌ بمسألة عدم اشتراط التلبس فى صدق المشتق كما نسب الى المشهورء و اخرى بما فى تلكك الاخبار» و قد 
يجعلون التعميم دليلا على عدم اشتراط التلبس بالمبدء فى إطلاق المشتق على الذات فيستدلون على التعميم فى تلكك المسألة 
بتعميم الكراهةٌ هيهنا. 

فقول آم سيا نة امعواط اللس "قن تابه المشقق فالحق فتها نعو الأشد اط عل ختلات مااذهن اله« المفهو حننيما حيق فى 
الأصولء و على القول بعدمه أيضا فلا يفيد فى إثبات العموم إلا بالنسبةُ الى ما فرغت عن الثمرةء لا ما من شأنها الاثمار و لو لم 
تثمر بعد لان صدق المشتق على ما لم يتلبس بالمبدء بعد مجاز بالاتفاق فلا يمكن إثبات العموم حتى بالنسبةٌ الى ما لم يتلبس 
بالاثمار فى المستقبل» و اما جعل التعميم هيهنا دليلا- على عدم الاشتراط فى تلكك المسألة فالحق عدم دلالته عليه بوجه من 
الوجوه لإمكان ان يكون المراد من المثمرٌ ما فيها الكيفيه الحاصلة من تكرار الاثمار نظير الملكهٌ الحاصلةٌ للانسان من تكرار 
الأعمال أو غير ذلكك من المعانى الأخر التى تختلف المعنى باختلافها. 

و تفصيل ذلك ان فى المثمرة التى ورد النهى عن التخلى تحتها فى قوله 
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نهى رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلم ان يبول تحت شجرةٌ مثمرةً احتمالات: 

الأول: ان يكون المراد من المبدء هو شأنيُ الاثمار بحسب نوع الشجرة فى مقابل ما ليس فيه ذلكك كشجرة الخلاف فيكون معنى 
القابلية النوعية فى تحقق تقابل العدم و الملكة كقابلية الاعمى للبصر بحسب نوعه و ان لم تكن القابلية متحققة فى الشخص 
الخارجىء و على هذا الاحتمال فتعم الكراهة هنا مطلق الشجرة التى لها قابلية الاثمار و لو لم تثمر بعد و بقى إلى أوان اثمارها 
مده طويلة. 

الثانى: ان يكون المراد منه هو شأنية الاثمار بالشأنية القريبة» فيكون المراد ما بلغ أوان اثمارها و ان لم تكن عليها ثمرة بالفعل» و 
على هذين الوجهين تعم الكراهة لما لا ثمره عليها بالفعل سواء فرغت منها أو لم تثمر بعد, مع التفاوت بينهما فيما لم تثمر بعد 
بين ما كان كذلك مطلقا و لو بقيت مده طويلة إلى أوان اثمارها كما فى الوجه الأول أو ما اعتبر بلوغ أوان ثمارها كما فى 
الوجه الثانى. 

الثالث: ان يكون المراد منه الكيفيهُ الحاصلةٌ من تكرر الثمار نظير الملكة الحاصلةٌ للإنسان من تكرر الاعمال» و على هذا الوجه 


أيضا تعم الكراهة لما عليها الثمرة أو فرغت منها أو لم تتلبس فى هذه السنة مثلا بعد لكن مع اعتبار تكرر ثمارها فى الأوان 
الماضية؛ و على هذه الوجوه الثلاثة لا يصح الاستدلال بعموم الكراهة لإثبات عدم اشتراط التلبس فى المشتق إذ مع الاشتراط 
يصح العموم أيضا لعموم معنى المبدء هيهنا بأحد المعانى الثلاثة. 

الرابع: ان يكون المراد من المثمرةٌ ما فيه الثمار بالفعل فيكون المبدء المأخوذ فى هذا المشتق هو حالة انتقال الشجرهٌ من عدم 
الثمار الى وجود الثمره و يعبر عنها بصيرورة الشجرة ذات ثمرة نظير قولهم اعد البعير اى صار ذا غدة» و على هذا تختص الكراهة 
بأول زمان وجود الثمرهٌ فلا كراهة بعده و لو مع وجود الثمرءٌ على الشجرة. 

الخامس: ان يكون المراد فعليهُ الاثمار مطلقا فلا تختص الكراهة بأول زمان وجود الثمرة بل تعمه و ما بعده ما دامت بها الثمرة» و 
على هذين الوجهين 
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فلا تعم الكراهة لما فرغت من الاثمار أو ما لم تتلبس به بعد. 

و هذه هى الاحتمالاءت فى مباء الثمرة» و لا يخفى أن أبعدها هو الوجه الرابع كما ان الأقرب منها هو الثانى و الأخيرء و كيف 
كان فمع تمشى هذه الاحتمالات لا يمكن الاستدلال بعمومية الكراهة لإثبات عدم الاشتراط فى المشتق كما لا يخفى. 

هذا تمام الكلام فيما يستفاد منه الحكم بالعموم من ناحيةُ ما قيل فى باب المشتق و قد ظهر منه عدم صحةٌ جعل عموم الكراهة 
من ثمرات الاختلاف فى المشتق و ان الحق فيه هو الاشتراط و انه لا يصح القول بعدم الاشتراط على تقدير القول بالعموم كما 
انه قد ظهر عدم إمكان التعميم فى الكراهة بالنسبة الى ما لم يتلبس بعد بناء على القول بعدم الاشتراط فى المشتق لما عرفت من 
اتفاقهم هناك على عدم صدق المشتق على ما لم يتلبس بالمبدء بعد. 

و اما إثبات العموم من نفس الاخبار المتقدمة فاعلم ان الخبر الأول و هو خبر حصين بن مخارق ظاهر فى كراهة ما كانت الثمرة 
عليها على نحو التلبس بالفعل و ذلكك لظهور قوله عليه التّدلام: «أو تحت شجرة فيها ثمرها؛ فى ما ذكرنا و لكن لا ينفى ثبوت 
الكراهة فى غيرها كما لا يثبت لغيرهاء و اما الخبر الثانى أعنى مرفوعة على ابن إبراهيم فقوله عليه السّ.لام: «مساقط الثمار» ظاهر 
فمما يكون مساقط لها و ان لم يتحقق السقوط عليه بالفعل. 

و فى اعتبار وجود الثمرة التى يترقب سقوطها عليه على الشجرة بالفعل و ان كانت قبل إدراكها لعدم اعتبار الإدراكك فى مفهوم 
الثمرة أو عدم اعتباره احتمالان أقواهما الأول لشهاده العرف عليه» فالمستفاد منه أيضا كراهة ما كانت عليها الثمرة بالفعل لكنه لا 
ينفيها أيضا عن غيرهاء و الخبر الثالث الذى فيه: «تحت شجرة أو نخله قد أثمرت و لذلكك تكون الشجرة أنسا إذا كان فيه حمله) 
أيضا ظاهر فى ثبوت الكراهة تحت الشجرة المتلبسة بالثمرة كما هو واضح من قوله عليه السّ.لام «إذا كان فيه حمله) و مثله الخبر 
الرابع الذى فيه: «تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت» و كذا الخبر الخامس الذى فيه: «تحت شجرة مثمرة قد أينعت أو نخله قد 
أينعت» يعنى أثمرت فإن 
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قوله عليه السّ.لام: «قد أثمرت» ظاهر فى فعليةُ الثمرة ولا يصدق على ما لم تثمر بعد و لو كانت من شأنها الإثمار بالشأنية القريبة 
فضلا عن البعيدة» نعم لا يبعد صدقها على ما أثمرت و زال ثمرها. 

و الخبر السادس. و السابع اللذان فيهما «الشجرة المثمرة» يكون المتيقن منهما الشجرة المتلبسة بالثمرة و لا يشملان ما لم تثمر 
بعد. و فى شمولها لما أثمرت و زال ثمرها وجهان مبنيان على كون المشتق حقيقة فى المعنى الأعم مما تلبس بالمبدء أو ما 
انقضى عنه أو فى خصوص المتلبس» و حيث ان التحقيق فيه هو الثانى فالأقوى عدم دلالتهما على المنقضى عنها ثمرها. 


فالمتحصل مما ذكرناه هو عدم دلالهٌ شىء من هذه الاخبار على الكراهة تحت الشجرة التى لم تثمر بعد» و ان ما كان فيه كلمة 
«شجرة مثمرة» لا يدل على الكراهةُ تحت ما أثمرت و زال ثمرهاء و ما كان فيه كلمهٌ «قد أثمرت» بإطلاقه يدل على كراهته تحت 
ما أثمرت و زال ثمرهاء و هل يقيد إطلاقه بما يدل على الكراهة تحت المتلبس بالمثرة أم لاء احتمالان» قد يقال بالأول» لكن 
التحقيق هو الأخير لعدم ما يوجب التقييد إذ الدال على الكراهة تحت الشجرة المثمرة بالفعل لا يدل على نفيها عما زال عنها 
ثمرها حتى يكون مقيدا لإطلاق قوله عليه الّ.لام: «أثمرت» لكونهما مثبتين و لم يظهر وحدة المطلوب منهماء مع انه على تقدير 
وحدته أيضا يمكن حمل الطائفة الأولى على شدة الكراهة و بقاء ما كان فيه قوله عليه السّد.لام «أثمرت» على ظاهره من إثبات 
مطلق الكراهة» هذا مضافا الى تأيده بذهاب المشهور إلى الكراهة فيما زال عنها الثمرة ثم ان محل الكراهة هو ما يمكن ان تسقط 
فيه الثمار و تبلغه عاد و ان لم يكن تحتهاء و الله العالم بأحكامه. 

و البول قائما: 

وفى صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السَّلام قال: «من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال فى ماء قائما أو مشى فى حذاء واحد, أو 
شرب قائما أو خلا فى بيت وحده؛ أو بات على غمر فأصابه شىء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله و أسرع ما يكون 
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الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات» و فى المروى عن الباقر عليه السّلام أيضا «البول قائما من غير علهُ من الجفاء» 
و المروى عن الصادق عليه السّلام و فيه: قال: 

قلت له: يبول الرجل و هو قائم؟ قال: «نعم» و لكن يتخوف عليه ان يلتبس به الشيطان» ان يخبله. و هذا كأنه صريح فى الكراهة 
و ظاهر المتن اختصاص الكراهة بالبول قائماء و الظاهر ثبوتها فى الغائط أيضا لما فى وصية النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم لعلى 
عليه السّدلام قال عليه السّلام: «و كره صلَى الله عليه و آله و سلّم ان يحدث الرجل و هو قائم» فإنه بإطلاقه يشمل التغوط فى حال 
القيام أيضا كما صرح به المجلسى الأول (قده) فى شرحه الفارسى على الفقيه و به صرح الممقانى (ره) من المتأخرين فى كتابه 
الموسوم بمرآت الكمال. 

ثم ان قضيهٌ تلك الأخبار هى الكراهةٌ مطلقا خلافاء للمحكى عن العلامة فى النهايه حيث قال: الأقرب ان العلهُ هى التوقى من 
البول فلو كان فى حال لا يفتقر الى الا-حتراز منه كالحمام و نحوه زالت الكراهة؛ و خلافا لغيره حيث خصٌّ الكراهة بغير حال 
الإطلاء لمرسلة ابن ابى عمير عن الصادق عليه السّ.لام قال سألته عن الرجل يطلى فيبول و هو قائم؟ قال: «لا بأس» و لا يخفى ما 
فيهما لأن الأول تقييد لإطلا-ق الدليل من غير دليل إذ ليس فيه إشارة إلى كون العلهُ هى التوقى من البول؛ مع انه لو كانت 
كذلكك لم يمنع عن العموم لكونها حكمة. و انه لا منافاة بين نفى البأس و بين الكراهة. 

و فى الحمام. 

و عن جامع الاخبار عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم انه عدّ من الخصال الموجبة للفقر البول فى الحمام؛ و المراد البول فى 
داخل الحمام و بيته الذى يقعدون فيه للتنظيف لا بيت الخلاء الذى فيه. 

وعلى الأرض الصلبة. 

و ليس على كراهة البول على الأرض الصابة دليل بالخصوص الا ما تقدم من استحباب توخى المكان المرتفع أو الموضع الرخو 
كراهة ان ينضح عليه البول و ان من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله. و فى دلالته على كراهة البول على الأرض الصلبة 
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نظرء و قال فى الجواهر نعم يظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات بل جعل ارتياد موضع البول من المستحبات ثمْ قال و 


الاولى الجمع بينهما للتسامح بكل منهما. 

وفى ثقوب الحشرات. 

قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه انتهى» و مستنده على ما ذكره العلامة فى المحكى عن المنتهى ما ورد فى الروايات العامية 
ان النبى صلى الله عليه و آله و سلّم نهى ان يبال فى الجحر (بالضم و السكون) و انه لا يؤمن ان يخرج حيوان فيلسعه؛ و قضية 
سعد بن عبادةٌ مشهورة و ما فيها من الريب و التهمهُ معروف. 

وفى الماء خصوصا الراكد و خصوصا فى الليل. 

ويدل على كراهة البول فى الماء مطلقا جاريا كان أو راكدا المرسل المروى عن الصادق عليه السّ.لام قال: فقلت: يبول الرجل 
فى الماء؟ فقال: «نعم و لكن يتخوف عليه من الشيطان» و إطلاقه يشمل الجارى و الراكد» و على كراهته فى الماء الجارى مرسل 
مسمع انه نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ان يبول الرجل فى الماء الجارى الا من ضرورةء و قال: ان للماء أهلاء و خبر 
ابى بصير و محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السّلام قال: «لا يبولن الرجل من سطح فى 
الهواء و لا يبولن فى ماء جار فان فعل ذلكك فأصابه شىء فلا يلومنٌ الا نفسه فان للماء أهلا و للهواء أهلا» و ما يدل على الكراهة 
فى خصوص الراكد صحيح فضيل: لا بأس ان يبول الرجل فى الماء الجارى» و كره ان يبول فى الماء الراكد, و خبر عنبسة بن 
مصعب قال: 

«لا بأس به إذا كان جاريا». 

و مثله خبر ابن بكير بناء على ان يكون المراد بنفى البأس هو نفى ما فى الماء الراكد من الكراهة حيث انه بعد ضمّه الى الاخبار 
المتقدمة يستفاد من الجمع بينها ثبوت مرتبة من الكراهة فى الماء الجارى و مرتبه اخرى فى الماء الراكد منتفية عن الجارىء فلا 
وجه للمحكى عن ظاهر على بن بابويه من نفى الكراهة عن البول فى الماء الجارى متمسكا بما ورد من نفى البأس عنه» و لكن 
يمكن 
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ان يكون المراد بنفى البأس عن الجارى هو عدم انفعاله بوقوع البول فيه بخلاف الراكد إذا كان قليلاء و عليه فلا تثبت خصوصية 
فق كراهَة الول فى الما الا كدء لكته تعبدفإن الأحق فد ان تقال: لآ بأس تآلماء الجارئ الى يبال فنه لا.انه لا بأس بالبوال 
فى الماء الجارى؛ هذا. 

وعن الهداية و المقنعةٌ انه لا يجوز البول فى الراكد و لعله لذلكك نسب إليهما القول بالحرمة» وفى النسبه تأمل» لإمكان ان 
يكون مرادهما من عدم الجواز شدة الكراهة كما مر نظيره فى المكروهات السابقة» و على تقدير إرادتهما الحرمة فيرد عليهما 
عدم صلاحية الأخبار المتقدمة لإثباتها للتعبير بلفظة «و كره» فى صحيح فضيل المتقدم و اشعار التعليلات المتقدمة فى تلكك 
الاخبار على الكراهة مثل قوله عليه الشلام: 

«ان للماء أهلاء أو انه ان فعل فأصابه شىء فلا يلومنّ الا نفسه. أو ان منه يكون ذهاب العقلء أو انه يورث النسيان و أمثال ذلك. 
و يدل على خصوصية كراهة البول فى الماء فى الليل ما حكى عن العلامة فى النهاية و فخر المحققين فى شرح الإرشاد و الشهيد 
فى الذكرى من انه فى الليل أشدء لما قيل من ان الماء بالليل للجن فلا يبال فيه و لا يغتسل حذرا من اصابة آفة. 

ثم ان هذا كله حكم البول فى الماء؛ و أنت عرفت ان ظواهر الأخبار المتقدمة متعرضة لحكم البول و ليس فيها عن حكم التغوط 
فى الماء اشارة» و هل يلحق بالبول فى هذا الحكم أو لاء قولان. المنسوب إلى الأكثر هو الأول للتعليل الوارد فى تلكك الاخبار 
بان للماء أهلا و هو بعمومه يثبت الكراهة للتغوط» بل قيل انه اولى» و اقتصر بعضهم على خصوص البول لعدم تعرض الدليل 


لغيره» و له وجه و ان كان الأول أيضا لا يخلو عن وجه. و المحكى عن جامع المقاصد انه لا يبعد ان يقال: ان الماء المعدّ فى 
بيوت الخلاء لأخذ النجاسات كما يوجد فى الشام و نحوها من البلاد الكثيرة المياه لا يكره قضاء الحاجة فيه» و ما ذكره لا يخلو 
عن المنع لعدم ما يوجب التقييد الا ان ينتهى إلى الضرورة المستثناة فى بعض تلكك الاخبار. 
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و التطميح بالبول اى البول فى الهواء. 

و المروى عن الصادق عليه السّ.لام انه قال: قال أمير المؤمنين عليه الّ.لام: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «يكره للرجل أو 
ينهى الرجل ان يطمح ببوله من السطح فى الهواء؛ و فى الفقيه: و نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ان يطمح الرجل 
ببوله فى الهواء من السطح أو من الشىء المرتفع؛ و فى خبر السكونى عن الصادق عليه السّلام نهى النبى صلى الله عليه و آله ان 
يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشىء المرتفع فى الهواء» ثم ان فى تطميح البول احتمالين: 

الأول البول إلى جه الفوق و هو مناسب مع ما ذكره أهل اللغهُ فى معنى التطميح ففى الصحاح: طمح بصره إلى الشىء: ارتفع» و 
طمح ببوله إذا رماه فى الهواء» و يناسبه التعليل الذى علل به الكراهة من خوف رد البول اليه كما علله به العلامة فى محكى 
التذكرة و المحقق الثانى فى جامع المقاصد لكن لا يلائم مع ما فى هذه الاخبار من التطميح من السطح أو من الشىء المرتفع. 
الثانى: الرمى بالبول فى الهواء من موضع مرتفع كسطح البيت مثلا أو الجلوس على جدار شامخ و رمى البول منه» و هذا المعنى 
أظهر من اخبار الباب» و لعل تفسير المصنف (قده) بقوله «اى البول فى الهواء) يرجع اليه كما ان ما ذكره فى الجواهر من قوله 
«تطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع» يرجع إليه أيضاء و لكنه يشكل بمنافاته مع ما ورد من استحباب ارتياد موضع 
مرتفع للبول؛ و قيل فى دفع الاشكال بحمل المستحب على الارتفاع اليسير بمقدار يؤمن معه من نضح البول عليه من الأرضء و 
المكروه على ما زاد عليه من الارتفاع الفاحشء و فى صدق التطميح فى الهواء. على البول على رأس البالوعة العميقة تأمل» و اما 
سطح داخل الكنيف الذى يصيب فيه البول و يجرى منه فى البالوعة فلا ينبغى التأمل فى عدم كراهته لعدم صدق البول فى الهواء 
أو من مكان مرتفع عليه. 

والأكل و الشرب حال التخلىء؛ بل فى بيت الخلاء مطلقا. 

وقد علل كراهتهما حال التخلى و فى بيت الخلاء مطلقا بالمهانة و بالخبر 
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أقول: اما التعليل بالمهانة فليس عليه اثرء مع ان فعلهما فى حال التخلى أو فى بيت الخلاء لا يلا-زم المهانة؛ مع ان فى كراهة 
ارتكاب المهانة أول الكلا.م الا ان يرجع الى الإهانة» و اما الخبر فهو دال على كراهة الأكل فى بيت الخلاء مطلقا و لو فى غير 
حال التخلى ولا يدل على كراهة الشرب فيه و لا على كراهة الأكل فى حال التخلى فى غير بيت الخلاء» فالقول بكراهة الأكل 
أو الشرب فى حال التخلى مما لم يقم عليه دليل» لكن الأصحاب ألحقوا الشرب فى بيت الخلاء بالأكل فيه و لم أر منهم تصريحا 
بالأكل أو الشرب فى حال التخلى فى غير بيت الخلاء إلا إطلاق مثل ما فى المتن و لعله منصرف إلى الأكل و الشرب حال 
التخلى فى بيث الخلاء لا فى غيره. 

و كيف كان فيدل على كراهة ما ذكرناه مرسله الصدوق فى الفقيه» قال (قده) و دخل أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه الخلاء 
فوجد لقمة خبز فى القذر فأخذها و غسلها و دفعها الى مملوك كان معه و قال تكون معكك لآكلها إذا خرجت فلما خرج 
صلوات الله عليه قال للملوكك: أين اللقمة قال: أكلتها يا بن رسول الله فقال عليه الشلام: 

انها ما استقرت فى جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر لله فإنى أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة. 


و تقريب الاستدلال به هو ان تأخيره صلوات الله عليه الأكل مع ما فى أكله من الثواب العظيم الذى هو وجوب دخول الجنة يدل 
على مرجوحية الأكل فيه» و إطلاقه يقتضى ثبوت المرجوحية فى الأكل و لو فى غير حال التخلى و ان لم يكن فى الأكل مهانة. 
و الاستنجاء باليمين» و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه. 

و يدل على كراهة الاستنجاء باليمين مرسل يونس المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه السّ.لام: نهى رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم ان يستنجى الرجل بيمينه» و خبر السكونى عن الصادق عليه السّلام أيضا قال: «الاستنجاء باليمين من 
الجفاء» و المروى فى الفقيه عن الباقر عليه الس لام: «إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه) و منه يظهر كراهة الاستبراء باليمين 
أيضا حيث انه مس للذكر باليمين و عنون فى الوسائل بابا فى كراهة الاستنجاء باليمين و كذا مسّ الذكر باليمين وقت البول ثم 
ذكر 
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فى هذا الباب الخبر المتقدم المروى فى الفقيه عن الباقر عليه السّد.لام و الظاهر انه فهم منه كراهة مس الذكر وقت البول مع ان 
الظاهر كراهته بعده» فتأمل فيه. 

و ينبغى تقييد الكراهة بما إذا لم يكن فى اليسار عله لما فى الفقيه من انه روى انه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة» و فى الكافى 
بعد نقله لخبر السكونى قال و روى انه إذا كان باليسار علهُ» و قال المجلسى (قده) فى شرحه و روى اى تجويز الاستنجاء باليمين» 
و اما الاستنجاء باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله فاعلم ان المذكور فى كتب الأصحاب كراهته كما عبر به فى المتن» و 
ظاهرهم كراهته باليسار إذا كان عليه الخاتم المذكورء و مقتضاه حينئذ هو التحول الى الاستنجاء باليمين فكأنه استثناء من كراهة 
الأمحتيا هباشي كنا اننسن تحال الخترورة. 

و استدلوا لذلك بجملة من الاخبار و لكن المستفاد منها ليس ما راموه بل الظاهر من جملهٌ منها كراهة إدخال الخاتم الذى عليه 
اسم اللّه فى بيت الخلاء» و من جملة أخرى كراهة الاستنجاء باليد التى عليها الخاتم المذكور من غير تقييد باليسار بل إطلاقها 
يشمل اليمين أيضاء فمن الاولى خبر على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّ.لام قال سألته عن الرجل يجامع و يدخل الكنيف و 
عليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشىء من القرآن» أ يصلح ذلكك؟ قال عليه السّلام: «لا» و خبر أبى أيوب قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه 
التّ.لام: ادخل الخلا و فى يدى خاتم فيه اسم من سياف الله تعالى؟ قال: «لاء و لا تجامع فيه) و خبر عمار عن الصادق عليه 
التّم.لام قال: «لا تمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى و لا يستنجى و عليه خاتم فيه اسم اللّه و لا يجامع و هو عليه و 
لا يدخل المخرج و هو عليه و خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه الس لام قال: قلت له: الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه 
اسم اللّه تعالى؟ فقال: «ما أحب ذلك؛ قال: فيكون اسم محمد صلَّى الله عليه و آله و سلم قال: «لا بأس». 

و هذه الاخبار ليس فيها اثر عن كراهة الاستنجاء باليسار و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى و انما تدل على كراهة دخول الخلاء و 
عليه خاتم فيه اسم الله و لا بأس بالأخذ بها و الفتوى بمضمونهاء و لكنه ينافيه ما يدل على استصحاب النبى صلَّى الله عليه و آله 
و سلم والأئمة 
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عليهم السلام إياه بل و مداومتهم عليه» و ذلكك كخبر حسين بن خالد عن الرضا عليه السّ.لام قال: قلت له عليه الس لام: الرجل 
ودشي بو عا فيودو افيةيى شتكنه لاله الؤ انلك ففال: 

«اكره ذلكك» فقلت: جعلت فداكك أو ليس كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و كل واحد من آبائكك يفعل ذلكك و 
خاتمه فى إصبعه؟ قال: «بلى» و لكن أولئكك كانوا يتختمون فى اليد اليمنى فاتقوا الله و انظروا لأنفسكم). 


و دعوى اختصاص الكراهة بغيرهم بعيدة» نعم يصح القول بأن حكمه الكراهة خوف التلويث سهوا أو خطأ أو مسامحة و هى غير 
مقتضية للكراهة فى حقهم, و لكن يبعده أيضا ترادف دخول الكنيف و عليه الخاتم مع دخوله و عليه شىء من القرآنء إذ القول 
بكراهة دخوله الكنيف مع شىء من القرآن للخوف المذكور بعيد جداء بل الظاهر كون كراهته تعظيما و إجلالا للقرآن الكريم 
وانه أعلى و أنبل من ذلكك كما لا يخفى» مع ان ظاهر خبر الحسين هو كراهة الدخول فى الخلاء و عليه الخاتم فى اليسار فيكون 
الخبر المذكور مما يدل على كراهة الدخول فى الكنيف و على يده اليسرى الخاتم المذكور, و عليه فيصح التوجيه المذكور 
اعنى كون الحكمة فى الكراهة خوف التلويث لأنه إذا كان فى اليد اليسرى و كان الاستنجاء بها يقع فى مظنة التلويث. 

و كيف كان ففيه دلالة على عدم كراهة الإدخال فى الكنيف كما ترى. و من جملة الثانية- أعنى ما فيه دلالة على كراهة 
الاستنجاء باليد التى عليها الخاتم المذكور من غير تقييد باليسار- خبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: قال أمير المؤمنين 
عليه السّلام: «من نقش خاتمه اسم الله فليحوله من اليد التى يستنجى بها فى التوضى» و مرسل الكافى قال: و روى انه إذا أراد ان 
يستنجى من الخلاء فليحوله من اليد التى يستنجى بهاء و لا يعارضهما خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السّد.لام قال: «كان 
نقش خاتم أبى: العزة للّه جميعا و كان فى يساره يستنجى بهاء و كان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السّلام الملكك لله و كان فى 
يده اليسرى يستنجى بها» لما قيل من حمله على التقيهُ لكون وهب من العامة خبيث الرأى كذابا بل قيل انه من أكذب 
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البرية» و عن الشيخ حمله على بيان الجواز و نفى التحريم دون نفى الكراهة. 

ثم ان القول بالكراهة انما هو فيما إذا لم يتلوث بالاستنجاء و الا فيحرم» بل يمكن القول بكونه موجبا للارتداد إذا كان عن علم و 
عمدء و ظاهر خبر أبى أيوب المتقدم الذى فيه «خاتم فيه اسم من أسماء الله إلحاق باقى أسماء الله المختصة به تعالى بل و 
المشتركة أيضا مع قصده تعالى» و هو كذلك لمناسبته مع تعظيمه سبحانه؛ و المشهور إلحاق أسماء الأنبياء و الأئمهٌ عليهم 
الّلام» و عن جامع المقاصد زيادة اسم فاطمة عليها السّلام و لا بأس بذلكك كله لمناسبة التعظيمء و لا ينافيه خبر معاوية بن عمار 
المتقدم الذى نفى فيه البأس عن الدخول فى الخلاء و عليه خاتم فيه اسم النبى صِلَى اللّه عليه و آله» و سلّمء و ذلكك لانه يدل 
على نفى البأس عن مجرد الدخول مع ذلكك الخاتم دون الاستنجاء باليد التى هو عليها. 

و فى كراهة ما فيه اسمه صلَى الله عليه و آله و سلّم أو اسم أحد الأثمة عليهم السّ.لام لا مع قصدهم بل كان بقصد من يسمى 
باسمهم اشكالء و مقتضى ما يدل على توقير من يسمى بمحمد أو بفاطمة هو تعظيم لفظ محمّد أو فاطمة و لو كان مكتوبا أو 
منقوشا بقصد غيرهماء و المعتبر فى ذلك قصد الكاتب و الحكاكك كما لا يخفى. 

و طول المكث فى بيت الخلاء. 

وفى الفقيه قال أبو جعفر عليه السّ.لام طول الجلوس على الخلاء يورث الناسورء و فى التهذيب عنه عليه السّلام فى وصايا لقمان: 
طول الجلوس على الخلاء يورث الناسور قال فكتب هذا على باب الحش ١١‏ و الظاهر اختصاص الكراهة بما إذا لم تكن له 
حاجة الى المكث. فمع الحاجة إليه فلعل المستحب عدم الخروج الا بعد قضاء 


)١(‏ الناسور بالنون و المهملتين عله فى حوالى المقعده كما فى الصحاح و فى بعض النسخ بالباء الموحدة واحد البواسير و هى 
عله معروفة قبل كالدماميل فى المقعدة» و الحش بالحركات الثلث المخرج و موضع الحاجة؛ و أصله من الحش: البستان لأنهم 
كانوا كثيرا ما يتغوطون فى البساتين فلما اتخذوا الكنيف و جعلوها خلفا عنها أطلقوا عليها الاسم مجازا و الفتح فيه أكثر من الضم 
و الكسر (مجمع البحرين). 
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حاجته. و عن الخصال بإسناده عن على عليه السّد.لام فى حديث الاربعماة قال: «لا تعجل الرجل عند طعامه حتى يفرغ و لا عند 
غائطه حتى يأتى على حاجته). 

و التخلى على قبر المؤمنين إذا لم يكن هتكا و الا كان حراما. 

الذى ورد فى الخبر هو التخلى على القبر و التغوط بين القبور من دون تقييد بقبر المؤمن: ففى خبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه 
الّ.لام قال: «من تخلى على قبر (الى ان قال) فأصابه شىء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله و هذا يدل على كراهة التخلى 
بالبول أو التغوط على القبر مطلقا و لو لم يكن للمؤمن الاان يدعى انصرافه اليه» و فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم 
عليه السِّلام قال: «ثلاثة يتخوف منها الجنون: التغوط بين القبور» و المشى فى خف واحدء. و الرجل ينام وحده» و هذا يدل على 
كراهة خصوص التغوط بين القبور ولا دلالة فيه على كراهة البول بينها و يساعده الاعتبار و كيف كان فلعل ذكر «المؤمنين» 
لدعوى الانصراف المذكور و هى لا تخلو عن المنع» و اما حرمته إذا كان هتكا للمؤمن فلحرمة هتكه بلا كلام. 

و استصحاب الدرهم البيض بل مطلقا إذا كان عليه اسم الله أو محترم آخر الا ان يكون مستورا. 

و فى خبر غياث عن الصادق عليه السّ.لام عن أبيه: انه كره ان يدخل الخلاء و معه درهم أبيض الا ان يكون مصرورا- اى يكون 
فى كيس و نحوه- و فى الجواهر: 

وعن بعضهم تقيبده بما إذا كان عليه اسم الله و قال: و لعله لمعروفية نقش ذلك فى الزمان السابق و الا فالرواية مطلقة» أقول: 
الظاهر انه لا-وجه للتقييد المذكور و لو علم بمعروفية ذلكك فى الزمان السابق كما لا وجه للتعميم بالنسبةُ الى غير الأبيض بعد 
تقييده فى الخبر بالأبيضء و اما وجه اختصاص الكراهة بغير المستور فلاستثناء المصرور فى الخبر المتقدم؛ و لعل الحكمة فى 
استثنائه هو الأشمن من سقوطه فى الكنيف إذا كان مصرورا فيؤمن عليه من التلوث إذا كان منقوشا بما يجب تعظيمه؛ أو من 
ضياعه إذا لم يكن منقوشا بذلكك. و الله العالم بأحكامه. 
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و الكلام فى غير حال الضرورة الا بذكر الله أو آيهُ الكرسى أو حكاية الأذان أو تسميت العاطس. 

و يدل على كراهة الكلا-م فى حال التخلى مطلقا سواء كان فى حال البول أو التغوط» فى بيت الخلاء أو غيره خبر صفوان عن 
الرضا عليه الّ.لام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ» و خبر 
ابى بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه التّلام: «لا تتكلم على الخلاء فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة) و خبر عمر بن 
يزيد عنه عليه السّلام فى الجواب عن حكم التسبيح فى المخرج و قراءة القرآن قال عليه السّلام: «لم يرخص فى الكنيف فى أكثر 
من آية الكرسى و يحمد الله و آية) و رواه فى الفقيه و فى آخره: و آية الحمد لله رب العالمين» و النهى فى هذه الاخبار 
محمول على الكراهة و لم يحكك الخلاف فيها الا عن ظاهر الصدوق فى الفقيه حيث عبر فيه بكلمة (لا يجوز) و يمكن ان يكون 
مراده منها الكراهة. 

و قيد المصنف كراهته بغير الضرورة و عبره المحقق (قده) فى الشرائع بصورة الاستثناء و قال: الا لحاجة يضر فوتهاء و استدل له 
فى الجواهر بانتفاء الحرج و قال و منه يعرف حسن التقييد بما إذا لم يمكن الإشارهُ و التصفيقء أقول: فى ارتفاع الكراهة عند 
طرو الحرج بدليل نفيه إشكال إذ لا منع فى فعل المكروه حتى يرتفع بدليل نفى الحرجء و المرجوحية الثابتة قبل طرو الحرج 
تجامع مع الحرج أيضا لمكان الترخيص فى الفعل فتقييد الكراهة بغير صورةٌ الضرورة مما لا وجه له. 

و يدل على استثناء ذكر الله تعالى صحيح أبى حمزة عن الباقر عليه السشلام قال: 


١«مكتوب‏ فى التورية التى لم يتغير ان موسى سئل ربه فقال الهى انه يأتى على مجالس أعزكك و أجلكك أن أذكرك فيها فقال يا 
موسى ان ذكرى حسن على كل حال» و خبر الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام قال: «لا بأس بذكر الله و أنت تبول فان ذكر الله 
حسن على كل حال فلا تسأم من ذكر اللّه؛ و فى معناهما غيرهما من الروايات» و ينبغى تقييده بالإخفات» للمرسل المروى عن 
الصادق عليه السّلام انه كان إذا دخل الخلاء يقنع رأسه 
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و يقول فى نفسه: بسم الله و بالله. 

و يدل على استثناء آيهُ الكرسى خبر عمر بن يزيد المتقدم» و صحيح الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال: سألته أ تقرأ النفساء و 
الحائض و الجنب و الرجل يتغوط القرآن؟ قال: «يقرؤن ما شاؤا؛ و هذا الأخير كما ترى يدل على نفى البأس عن مطلق قراءة 
القرآن من غير اختصاص بِآيهُ الكرسىء و فى الجواهر انه لم أعثر على مفت به بل صرح بعضهم بكراهة ما عداها فقد يحمل 
الكبر عل إرادة الجواة: 

أقول: و لا ينبغى التأمل فى ذلكك إذ هو مقتضى الجمع بين صحيح الحلبى و خبر عمر بن يزيد فان الأخير قد دل على المنع عن 
قراءة ما عدا آيهُ الكرسى و صحيح الحلبى صريح فى الترخيص و لا معنى للكراهة إلا المنع عن الفعل مع الترخيص فيه 
فالمتحصل منهما هو كراهة ما عدا آيِه الكرسىء و عن الوسيلة تقيبد قراءة آيهُ الكرسى بما بينه و بين نفسه و قال لانه يفوت 
شرف فضلهاء و ليس لما ذكره وجه. 

و يدل على استحباب حكايةٌ الأذان فى حال التخلى خبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه المّ.لام انه قال لهء يا محمّد بن مسلم لا 
تدعق 55 اللدعلن كل هال و كر شعت النقادفى يعاد «الأنذانى انع غلق الخله فاذ كر الله عرز جل و قل كما يفول 
المؤذن» و خبر ابى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السّلام: «ان سمعت الأذان و أنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن و لا 
تدع ذكر الله عز و جل فى تلك الحال لان ذكر الله حسن على كل حال» و خبر سليمان بن مقبل المدينى قال: قلت لأبى الحسن 
موسى بن جعفر عليهما الدّ.لام: لأى عله يستحب للإنسان أن يقول كما يقول المؤذن و ان كان على البول و الغائط؟ فقال: «لان 
ذلكك يزيد فى الرزق» و هذه الاخبار خصوصا الأخير منها لا يفرق فى حكاية الأذان بين الحيعلات منها و بين غيرهاء لكن 
الشهيد الثانى (قده) فى الروضة و الروض قال: و لا سند لاستثناء حكاية الأذان فى حال التخلى لعدم النص عليه على الخصوص» 
و ذكر الله لا يشمله اجمع لخروج الحيعلات منه؛ قال و من ثم حكاه المصنف فى الذكرى بقوله و قيل انتهى و كأنه قدس سره 
لم يعثر على هذه الاخبار. 
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وقال المجلسى (قده) فى شرح الفقيه: فظهر ان الشهيدين رضى الله عنهما كانا معذورين فى نفى النص عن جواز حكاية الأذان 
لأنه لم يكن عندهما الفقيه و ثواب الاعمال و علل الشرائع» و ربما يقال باختصاص الجواز بينه و بين نفسه و لا دليل عليه أيضا. 
ويدل على استثناء تسميت العاطس ما ورد من استحباب الحمد بعد العطاس فى الخلاء كخبر مسعدةٌ بن صدقةٌ عن جعفر عن 
أبيه عليهما السّلام قال: كان ابى يقول: 

«إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد الله فى نفسه» فإنه ينسحب الى استحباب التسميت أيضا على ما صرح به بعضهم. 
لكنه لا يخلو عن المنع لان الظاهر من التسميت هو الدعاء للغير عند سماع الداعى عطاسه و ان الظاهر منه هو الدعاء الواصل اليه 
مثل استحباب السلام و وجوب رده حيث ان المستحب من السلام و الواجب من رده هو السلام الواصل لا مطلق السلام و لو كان 
بين المسلم و نفسه مع ان الخبر قيد استحباب الحمد بما بينه و بين نفسه فلا يصح انسحاب حكمه الى التسميت الذى يعتبر فيه 


بلوغه الى العاطسء و ليس لاستحبابه دليل آخرء و لو اندرج فى مطلق الذكر لكان الحكم باستثنائه حسنا لو قيل بعدم تقييده 


أيضا بما بينه و بين نفسه. 
[مسائل] 


[مسألة )١(‏ يكره حبس البول أو الغائط] 


مسألة )١(‏ يكره حبس البول أو الغائط و قد يكون حراما إذا كان مضراء و قد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا و لم يسع الوقت 
للتوضى بعدهما و الصلاءٌ و قد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه. 

اما كراهة حبس البول فلما ورد من ان من أراد ان لا يشتكى مثانته فلا يحبس البول و لو على ظهر دابة» و عن الفقه الرضوى: 
«إذا هاج بكك البول قبل» و لم أر ما يمكن ان يستدل به على كراهة حبس الغائط شرعاء و اما حرمة حبسهما إذا كان مضرا أو 
وجوبه مع عدم سعة الوقت فواضح لا يحتاج الى البيان و كذا استحبابه فيما إذا توقف مستحب أهم عليه نعم ينبغى تقييد مورد 
الوجوب و كذا الاستحباب بما إذا لم يكن الحبس مضراء 


[مسألة (؟) يستحب البول حين إرادةٌ الصلاة] 


مسألةُ (؟) يستحب البول حين إرادةٌ الصلاة. 

و لعل وجهه توقف حصول حضور القلب عليه و ان لا يبتلى بتدافع الأخبثين» 
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لكن ينبغى تقييده بذلكك و ان يذكر استحباب التغوط أيضا إذا كان كذللكك. 

و عند النوم. 

للمروى فى الخصال عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال للحسن ابنه عليه السلام: 

هيا بنى الا أعلمكك أربع خصال تستغنى بها عن الطلب؟!» فقال عليه السّلام: بلى يا أمير المؤمنين فقال: «لا تجلس على الطعام الا و 
أنت جائع. و لا تقم من الطعام الا و أنت تشتهيه؛ و جوّد المضغء و إذا نمت فاعرض نفسكك على الخلاء. 

وقبل الجماع. 

ولم يظهر لاستحباب ذلكك دليل و لم أر من تعرض له الافى بعض كتب الممقانى (قده) و لعله أخذه من المتن. 

و بعد خروج المنى. 

و يدل على استحبابه ما ورد من الأمر بالاستبراء بالبول بعد الجماع, و فى بعض الاخبار انه موجب للأمن من الحصاة بإذن الله 
تعالى. 

وقبل الركوب على الدابة إذا كان التزول و الركوب صعبا و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا. 

و لم اطلع لاستحباب ذلكك على دليل. 


[مسألة () إذا وجد لقمة خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم أكلها] 


مسألة (*) إذا وجد لقمهُ خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و غسلها ثم أكلها. 
و يدل على استحبابه الخبر المروى فى الفقيه عن الباقر عليه السّلام حسبما مر فى البحث عن كراهة الأكل فى حال التخلى؛ و عن 
العيون مثله عن ابى عبد اللّه الحسين عليه السلام و لا غرو فى تعدد وقوع القصة. 
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[الوضوء] 
[فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه] 


اشارة 


فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه 

الأحداث الآية تطلق عليها النوجب عبان وحوب الوفوع عند تحققها لما شكرط فيه الطيارة عن الحندك» و الاقضن باعفياز 
نقضها الطهارة إذا صدرت ممن هو على الطهارة» و النسبة بين الموجب و الناقض العموم من وجه بحسب التحقق» فمورد افتراق 
الموجب عن الناقض هو الحدث الواقع عن المحدث بعد دخول الوقت بناء على ان يكون المراد من الموجب ما يصاح ان يكون 
موجبا وان لم يكن كذلك بالفعل بناء على عدم تأثير الحدث بعد الحدث. و مورد افتراق الناقض عن الموجب هو الحدث 
الصادر عن المتطهر قبل دخول الوقت اى وقت ما يشترط فيه الطهارة» و مورد اجتماعهما هو الحدث الصادر عن المتطهر بعد 
الوقت. 


وهى أمور 
[الأول و الثانى البول و الغائط] 


الأول و الثانى البول و الغائط من الموضع الأصلى و لو غير المعتاد» أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج 
على حسب المتعارف؛ ففى غير الأصلى مع عدم الاعتياد و عدم الخروج على حسب المتعارف اشكال و الأحوط النقض مطلقا 
خصوصا إذا كان دون المعدة و لا فرق فيهما بين القليل و الكثير حتى مثل الفطرة و مثل تلوث رأس شيشْة الاحتقان بالعذرة. 
نعم الرطوبات الأخر غير البول و الغائط الخارجة عن المخرجين ليست ناقضة؛ و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن 
بنلطها بالعدرة. 
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فى هذا المتن أمور: 

الأول لا إشكال فى ان البول و الغائط من موجبات الوضوء فى الجملة؛ و يدل عليه من الاخبار صحيحة زرارة عن الباقرين عليهما 
السلام قالا فى الجواب عما ينقض الوضوء: 

«ما يخرج من طرفيكك الأسفلين من الدبر و الذكر من غائط أو بول» و صحيحته الأخرى عن أحدهما عليهما الس لام قال: الا 
ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيكك أو النوم» و صحيحته الثالثة عن الصادق عليه السّ.لام قال: «لا يوجب الوضوء الا من غائط 


أو بول إلخ» و صحيحة سالم قال: «لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيكك الأسفلين الذين أنعم اللّه عليكك بهماء و رواية زكريا 
بن آدم قال: سألت الرضا عليه السَلام عن الباسور أ ينقض الوضوء؟ 

فقال عليه السّلام: «انما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الريح). 

ولا خلا.ف بين الأصحاب فى سببيتهما لوجوب الوضوء مع الخروج من الموضع الطبيعى بحسب النوع و ان لم يحصل الاعتياد 
بان خرجا فى أول المرهُ فان خروجهما منه موجب للوضوء و ان لم يتفق خروجهما منه بعده بانسداد الموضع الطبيعى بعده. و 
كذا لو اتفق كون المخرج من غير الموضع الطبيعى و كان طبيعيا بحسب هذا الشخصء و قد نفى عنه الخلاف فى الجواهر و 
حكى الإجماع عليه عن المنتهىء و الوفاق عن المدارك, و كذا لو انسد الطبيعى و انفتح غيره و صار مخرجا بالعرضء و ادعى 
عليه الإجماع أيضا فى محكى المنتهى من غير فرق عندهم فى الموارد الثلاثة بين الاعتياد و عدمه. 

واما لو لم ينسد الطبيعى و انفتح غيره ففيما يخرج منه أقوال: أحدها: عدم النقض الا مع الاعتياد و ذهب اليه المشهور- الثانى- 
ما ذهب اليه الشيخ فى المبسوط و الخلاف من القول بالنقض بما يخرج عن تحت المعدةٌ دون ما فوقهاء- الثالث- ما ذهب اليه 
ابن إدريس من النقض مطلقا من غير فرق بين الاعتياد و عدمه ولا بين ما يخرج عن دون المعدةٌ أو فوقهاء- الرابع- ما ذهب اليه 
صاحب الذخيرة و شارح الدروس من عدم النقض مطلقا و لو مع الاعتياد أو الخروج مما دون المعدهُ و قواه فى الرياض. 
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و استدل للمشهور بإطلاق الآيةُ و الاخبار الشامل لما يخرج عن غير الموضع الطببعى كقوله تاكن أو للاء أحد متك من العائط و 
موردها وان كان هو التيمم لكن ظاهرها هو وجوب الوضوء مع وجود الماء و انه ينتقل الى التيمم مع عدمه؛ و من الاخبار 
صحيحة زرارة المتقدمة «لا يوجب الوضوء الا من غائط أو بول» و ما فى خبر زكريا بن آدم من قوله عليه السّ.لام: «انما ينتقض 
الوضوء ثلاث البول و الغائط و الريح» و ما فى خبر المفضل من قوله عليه السِّلام: «و لا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح 
أو نوم أو جنابة» و ما فى صحيحة أخرى لزرارة من قوله عليه السّرلام: «لا يوجب الوضوء الا من غائط أو بول إلخ) و هذه الأدلة 
كلها من الآيهُ المباركة و الأحاديث كما ترى مطلقهُ تشمل المخرج العرضى و لو لم يكن معتاداء الا انها منصرفة إلى المخرج 
المعتاد فيشمل المعتاد الأصلى بحسب النوع و الشخص و المعتاد بالعرض. 

واستدل بهذه المطلقات للقول الثالث أيضاء و هو ما ذهب اليه ابن إدريس لكن بإنكار انصرافها الى المعتاد» و أورد على 
الاستدلال بها لكلام القولين بانصراف تلكك المطلقات الى المخرج المعهود من الأصلى نوعا أو شخصا فلا يشمل العرضى و لو 
صار معتاداء مضافا الى تقييدها بما فى خبر زرارة بقوله عليه السّر.لام: «الا ما خرج من طرفيكك» الظاهر فى القبل و الدبر» و كما 
يدل عليه صحيحته الأخرى فى الجواب عما ينقض الوضوء قال عليه السّ.لام: «ما يخرج من طرفيكك الأسفلين من الذكر و الدبر 
من الغائط و البول» و ما فى خبر آخر: «ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيكك الأسفلين الذين أنعم الله عليكك بهما. 

و بهذه الاخبار يستدل للقول الرابع من عدم النقض مطلقاء و لا يخفى, ما فى دعوى الانصراف فإنه بدوى و سببه ندر وجود 
المخرج العارضىء و هو لا يضر بالتمسكك بالإطلاق كالانصراف الناشى عن انس الذهن ببعض الافراد كانصراف الماء الى ما 
عدا ماء الزاج و الكبريتء و انما المانع عن التمسكك به هو الانصراف الناشى عن ندر الإطلاق و هو لا يتحقق الا فيما إذا كان 
صدق المطلق على افراده بالتشكيكك. 
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مضافا الى انه لو تم الانصراف للزم الحكم بقصر النقض على ما يخرج من المخرج الأصلى بالنوع على الوجه المتعارف فى النوع 
فلا يحكم بالنقض فى المخرج الأصلى الشخصى و لا بمن انسد المعتاد منه و انفتح له العارضى و لا من له مخرجان بحسب 


أصل خلقته» و لا بمثل مخرج الخنثى و الممسوح؛ ضرورة ان جميع ما ذكر من الافراد النادرة» و تخصيص الانصراف ببعض منها 
دون بعض تحكم. مع ان القول بعدم النقض فى الجميع مخالف للإجماع, الا ان يدعى إثبات النقض فى بعض منها بالإجماع؛ 
لكنه مردود أيضا بالمنع عن حجية الإجماع فيما لو كان معلوم المدركك أو محتمله؛ و فى المقام يحتمل كون مدرك المجمعين 
هو تلك المطلقات التى ادعى انصرافها الى الافراد الغالبة لو لم ندع القطع به فليس إجماع على أمر تعبدى فى المقام حتى يؤخذ 
به. 

و يرد على القول بتقيبد تلكك الاخبار بالاخبار المذكورة بأن هذه الاخبار المقيده غير صالحة لذلك لجريها مجرى الغالب و هو 
موجب لسقوطه عن الحجية؛ مع ان الحصر المذكور فيها اعنى حصر الناقض بما يخرج عن السبيلين أو الطرفين أو الأسفلين 
إضافىء و المقصود نفى النقض بالقىء و الرعاف و نحوهما مما يقول به العامة» كما يشير اليه خبر ابى بصير عن الصادق عليه 
التّ.لام فى الرعاف و الحجامة و كل دم سائل؛ قال عليه السّ.لام: «ليس فى هذا وضوء انما الوضوء من طرفيكك الذين أنعم الله 
بهما عليكك» كيف! و لا إشكال فى عدم انحصار الناقض بما يخرج من الطرفين كالنوم و نحوه. 

وقد يتكلف- كما فى الوافى- فى حمل الحصر على ان الأصل فى النقض ينحصر فى الخارج من الطرفين, و ان النوم و غيره انما 
هو ناقض لكونه مظنهُ لخروج شىء من تلكك النواقض الخارجة من الأسفلين» و لا يخفى ما فيه من البعد و ان كان يلاثم مع ما 
فى بعض الروايات» و سيأتى الكلام فيه مفصلا فى البحث عن ناقضية النوم إنشاء اللّه تعالى. 

مع إمكان ان يقال: ان المراد من الطرفين أو الأسفلين أو السبيلين هو طريق 
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النجاسة لا خصوص القبل و الدير بما هما كذلكك وانه قد عبر بهما لكونهما الطريق فى الغالب» و يدل على ذلكك خبر الفضل 
عن الرضا عليه السّلام؛ قال: «انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة و من النوم دون سائر الأشياء لأن الطرفين هما طريق 
النجاسة و ليس للإنسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه الا منهما فأمروا عند ما تصيبهم تلكك النجاسة من أنفسهم) فانظر كيف 
جعل عليه السّد.لام خروج النجاسة من الأسفلين ناقضا لأجل كونهما طريق خروج النجاسة من نفسه؛ فالمعيار هو خروجها من من 
طريقها و لو لم يكن من الأسفلين. 

و كيف كان فما ذهب اليه المشهور: من التفصيل فى المخرج العارضى بين المعتاد و غير المعتاد بالنقض فى الأول دون الأخير» 
مما لا وجه له» بل على تقدير تسليم دعوى الانصراف أو تقييد المطلقات الوارده فى ناقضية البول و الغائط بما ورد من حصر 
الناقض فيما يخرج من الطرفين ينبغى القول بعدم ناقضية الخارج من المخرج العارضى مطلقا و لو كان معتاداء و على تقدير منع 
الانصراف و التقيبد ينبغى القول بناقضية الخارج منه مطلقا و لو لم يكن معتاداء و لعل الأدخير هو الأ.قوى كما عرفت لمنع 
الانصراف و عدم صلاحية الأخبار المقيدة للتقييد, و بما ذكرنا يظهر ان ما ذهب اليه ابن إدريس من القول بالنقض مطلقا هو 
الحق الذى لا محيص عنه. 

و استدل للقول الثانى- و هو ما نسب الى الشيخ من التفصيل بين ما دون المعدةٌ و ما فوقها بالتقض فى الأول دون الأخير- بتناول 
الأدله للخارج مما دون المعده لشمول الإطلاقات له و عدم تناولها للخارج مما فوقها لعدم صدق الغائط عليه؛ و لا يخفى ما فيه 
ضرورة كون فرض الكلالم فيما يصدق عليه الغائط سواء كان خارجا من فوق المعدة أو من تحتهاء فإذا صدق عليه ذلك 
فالقاعدة تقتضى ناقضيته و لو كان خارجا من الفم كما يحكى اتفاقه عن شخص ابتلى به أعاذنا الله منه و من كل فضيحة و 
شين» و ربما يوجه كلامه (قده) بإرادته خروجه قبل الهضم فى المعدة حيث لا يصدق عليه الاسم حينئذ فينتفى التفصيل. 

ثم ان المتحصل مما ذكر هو القول بالنقض بما يخرج من المخرج غير الأصلى 
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مطلقا و لو مع عدم الاعتياد من غير فرق فى ذلكك بين ما كان خروجه على حسب المتعارف و غيره؛ فما فى المتن من تخصيص 
الإشكال فى النقض بما لم يكن خروجه على حسب المتعارف لا وجه له. و لعل الوجه فيه أظهرية القول بالنقض فيما كان 
خرووه كذاك ؤتلات عرد علي (ذ للد أعة ركه وق كاماد وذهرق اتصراقة إلى صوزة الخروج التتدارظ والكية ممنوع 
بمنع الانصراف و شمول الإطلالق لكليهماء نعم دعوى الأظهرية لا بأس بهاء لكنها لا توجب التفاوت بين الصورتين على وجه 
يحكم بالنقض فى صورة التعارف و الاشكال فيه فى صورةٌ عدمه. 

هذا حكم الخارج عن المخرج العارضى غير المعتاد من حيث كونه حدثا موجبا للوضوء, و اما من حيث نجاسته ففى الجواهر انه 
لا ينبغى الشكك فى نجاسته عن فقيه» ثم قال فما يظهر من صاحب الحدائق من التأمل فيه قائلا: انى لم أعثر على نص للأصحاب 
فى ذلكك ليس على ما ينبغى و لا حاجةٌ الى نص الأصحاب على ذلكك بعد قولهم: ان الغائط من النجاسات. 

الأمر القاني: انه لا- فرق فى ناقضية البول و الغائط بين الكثير منهما كما هو المتعارف: و بين القليل حتى مثل القطرة فى البول» و 
مثل تلوث رأس شيشْة الاحتقان بالعذرةٌ فى الغائط بعد فرض صدق الاسم عليهماء و ذلكك لإطلاق الدليل و منع انصرافه الى 
المتعارف؛ مضافا الى ما دل على نقض ما يخرج متلطخا بالعذرة فإنه يدل على نقض القليل منهاء كخبر عمار بن موسى عن 
الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يكون فى صلوته فيخرج منه حب القرع» كيف يصنع؟ قال عليه السّدلام: «إذا خرج نظيفا من 
العذرة فليس عليه شىء و لم ينقض وضوثه وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوءء الحديث. ثم انه ينبغى تقييد 
الخروج بكونه على النحو الذى ينفصل عن الشخصء فلو خرج منه شىء ثم رجع كالخارج بخروج المقعدة أو بدونها لم يكن 
ناقضا. 

الأمر القالكة الرطوبات الأخر غير الول و القائط الخارحجة عن المترسين لست ثاقفية لما عرفت عن الخار التتقدمة الحاصرة 
للناقض الخارج من الطرفين فى البول و الغائط مع ما ورد فى نفى النقض عن الدود و حب القرع و نحوهماء و هذا ظاهر. 
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[الثالث الربح الخارج من مخرج الغائط] 


الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعده صاحب صوت أو لاء دون ما خرج من القبل أو لم يكن من المعدةٌ 
كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج. 

لا إشكال فى ناقضيه الريح للوضوء فى الجملهُ إجماعاء بل قيل انه لا خلاف فيه بين المسلمينء و الاخبار فى ناقضيته متظافرة لا 
حاجة الى نقلها و انما الكلام فى أمور: 

الأمول: يعتبر ان يكون خروجه من مخرج الغائط» و فى اعتبار كونه المخرج الأصلى نوعا أو شخصا أو كفاية كونه عن مخرج 
الغائط و لو كان عرضيا مع انسداد الطبيعى أو عدم انسداده مع تحقق الاعتياد فى العرضى أو بدونه أيضا ما تقدم من الأقوال و 
المختار هيهنا أيضا هو الخروج عن مخرج الغائط و لو كان عرضيا و لم يكن معتادا بشرط انسداد الطبيعى» و وجهه ما تقدم و 
الى ذلكك يشير المصنف بقوله: 

الخارج من مخرج الغائط. حيث لم يقل الخارج من الدبر. 

الثانى: يعتبر ان يكون الريح من المعده بحيث يصدق عليها احد الاسمين المذكورين فى بعض اخبار الباب فلا عبرة بما يخرج 


من القبل و لا بما ربما يتفق من دخول الهواء فى الدبر من الخارج ثم خروجه منه» و ذلك واضح. 

الثالث: قد ادعى الإجماع فى غير واحد من الكتب على عدم اعتبار سماع الصوت و لا وجدان الريح لإطلاق جملهُ من الاخبار و 
تصريح بعضها بعدم اعتبارهماء ففى خبر على بن جعفر المروى فى قرب الاسناد قال: سئلته عن رجل يكون فى صلاة فيعلم ان 
ريحا قد خرجت و لا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال عليه السّ.لام: «يعيد الوضوء و الصلاه و لا يعتدٌ بشىء مما صلى إذا علم 
ذلكك يقينا» و يؤيده ماعن الفقه الرضوىء و فيه: «فان شككت فى ريح انها خرجت منكك أو لم تخرج فلا تنقض من أجلها 
الوضوء الا ان تسمع صوتها أو تجد ريحهاء و ان استيقنت انها خرجت منكك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع و شممت 
ريحها أو لم تشم). 

و ما فى بعض الاخبار من ذكر سماع الصوت أو وجدان الريح كصيحة زرارة المتقدمة 
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و غيرها فلعله لكون ذلكك طريقا عاديا الى العلم بتحققها لا لمدخليتهما فى الموضوع بحيث يدور الحكم بالنقض مدارهما 
وجودا و عدماء و يشهد بذللكك جملة من الاخبار» كخبر معاويةٌ بن عمار عن الصادق عليه الس لام: «انّ الشيطان ينفخ فى دبر 
الإنسان حتى يخيل إليه انه خرج منه الريح فلا ينقض وضوثه إِلّا ريح يسمعها أو يجد ريحها؛ و خبر عبد الرحمن عنه عليه السّلام 
أيضا قال: قلت للصادق عليه التّ.لام: أجد الريح فى بطنى حتى أظنّ انّها قد خرجت؟ فقال: «ليس عليك وضوء حتى تسمع 
الصوت أو تجد الريح» ثم قال: «انَ إبليس يجلس بين أليتى الرجل فيحدث ليشككها. 

ولا يخفى ان مقتضى الظاهر هو ما ذكرناه فلا يعبأ بما عن بعض المتأخرين من الإشكال فى العموم نظرا الى التقييد المذكور فى 
بعض الاخبار و لزوم حمل المطلق على المقيد. 

الرابع: المحكى عن المعتبر و التذكرة و شرح الموجز ان الريح الخارجة من قبل المرأةٌ ينقض الوضوء معللا بان له منفذا الى 
الجوف فيمكن الخروج من المعدة اليه» و قال فى الحدائق: ان جملة من الأصحاب قد صرّحوا بنقضها بالخروج من قبل الرجل و 
المرأة من غير تقييد بالاعتياد مع تقييد ناقضية البول و الغائط به. 

ولا يخفى ما فى الجميع بعد ما تقدم من اعتبار صدق احد العنوانين الواردين فى اخبار الباب» و من المعلوم عدم صدق شىء 
منهما على الخارج من القبل سواء فى ذلكك الرجل و المرأة» و ما ذكر من ان لقبل المرأةً منفذا إلى المعده كلام شعرىء و على 
تقدير صحته لا يثبت إلا إمكان الخروج من المعدة اليه و هو لا يثبت الناقضية» و لو سلم جميع ذلك حتى صدق احد الاسمين 
عليه فلا أقل من انصراف الإطلاقات الدالهُ على ناقضية الريح عنه. 


[الرابع النوم مطلقا] 


الرابع النوم مطلقا و ان كان فى حال المشى إذا غلب على القلب و السمع و البصرء فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل الى الحد 
المذ كور. 

لا إشكال فى ناقضية النوم للوضوء فى الجملة» و يدل عليه الإجماع و الاخبار 
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المستفيضة؛» بل المتواترة» و قد مر جملة منها فى البحث عن البول و الغائط» و بقى جمله منهاء نشير الى بعضهاء كصحيحة عبد 
الحميد: «من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على اى الحالات فعليه الوضوء؛ و صحيحة ابن المغيرة فى السؤال عن الرجل ينام 


على دابته؟ فقال عليه السّ.لام: «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء, و حسنة إسحاق عن الصادق عليه السلام: «لا ينقض الوضوء 
الا حدثء و النوم حدث» و غير ذلكك من الاخبار الكثيرة. 

إنما الكلام فى أمور: 

الأول: يعتبر فى النوم الناقض صدق النوم عليه عرفاء و قد عبر فى بعض الاخبار بالنوم من غير تقييده بقيد» و قتده فى بعض منها 
بما يذهب بالعقل و فى بعض آخر منها بما لا يسمع الصوتء و فى بعض آخر بما يغلب على السمع و البصر و القلبء و منشأ 
ذلكك هو وقوع الاشتباه غالبا بين النوم و بين مباديه» و لذلكك جعل الشارع معيارا للناقض منه و هو الغلبه على العقل الملازم 
للغلبة على السمعء فالمعتبر فى تحقق النوم هو الغلبة على السمع و حينئذ يغنى ذكر السمع عن البصرء و لعل التعبير بهما معا لدفع 
توهم كفاية الغلبةٌ على البصر. 

و كيف كان فيدل على ما ذكرنا- من اعتبار ذهاب العقل بالنوم المنكشف بذهاب السمع وعدم كفاية ما يذهب البصر- غير 
واحد من الاخبار كصحيحة زرارة قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوءء أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ 

فقال: «يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القاب و الاذن و إذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء» و ذكر العين فى قوله 
عليه السّلام: «و إذا نامت العين و الاذن و القلب» لكون نومها متقدما على نوم الاذن و القلب ولا يقع نومها الَا بعد نومهماء و ذكر 
نوم الاذن لكونه كاشفا عن نوم القلب» فالمدار على نوم القلب و كاشف نومه هو نوم الاذن» و موثقةُ ابن بكير عن الصادق عليه 
السّلام قال قلت: ينقض النوم الوضوء؟ فقال: 

«نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع» و تخصيص السمع بالذكر فى هذه الرواية للملازمة العادية بين ذهاب العقل بالنوم و 
بين ذهاب السمع به و انه لا عبرة بذهاب البصر. 
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و خبر سعد عنه عليه السّدلام: «قال: أذنان و عينان؛ قد تنام العينان و لا تنام الأذنان و ذلكك لا ينقض الوضوءء فإذا نامت العينان و 
الأذنان اتتقض الوضوء» و ذكر العين فى قوله: 

«فإذا نامت العينان و الأذنان» لما تقدم فى صحيحة زرارة. 

و أظهر من الكل- فى الدلال على كون العبرة بذهاب العقل- صحيحة أخرى لزرارة فى مقام بيان النواقضء قال عليه السب لام: «و 
النوم حتى يذهب العقل» ثم قال: 

«و كل النوم يكره الا-ان تسمع الصوت» و قوله عليه السّ.لام: «يكره) اى ينقضء قال فى الوافى: إنما عبر عن نقض الوضوء 
بالكراهية لأن النواقض مما يستكره. و قوله عليه السلام: «الا ان تسمع الصوت» المستثنى من النوم الناقض بعد قوله: «حتى يذهب 
العقل» يدل على ان ما يذهب العقل هو الذى لا يسمع معه الصوتء فيكون دليلا على ان ذهاب السمع كاشف عن ذهاب العقل؛ 
و هذا ظاهر. 

الأمر الثانى: لا- فرق فى النوم الناقض بين هيئات النائم من القيام و القعود و الانفراج و الاجتماع؛ و يدل على ذلكك ما ورد فى 
ناقضيته مطلقا من غير تقييد كجملةٌ مما تقدم من الاخبار» و ما ورد من التصريح بعدم الفرق بين الأحوال» كصحيحة عبد الحميد 
المتقدمة: «من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على اىّ الحالاءت فعليه الوضوء» و صحيحة ابن المغيرة أيضا فى السؤال عن 
الرجل ينام على دابته؟ فقال عليه السلام: «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء» و خبر معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه 
الام عن رجل به عله لا يقدر على الاضطجاع. و الوضوء يشتد عليه» و هو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى و هو قاعد على 
تلكك الحال؟ قال عليه الس لام: «يتوضاً)» قلت له: ان الوضوء يشتد عليه لحال علته؟ فقال «إذا خفى عليه الصوت فقد وجب 


الوضوء» و الإغفاء بمعنى النوم أو النعسة» قال فى الوافى: و انما أخذ الراوى فى السؤال كون المريض غير قادر على الاضطجاع 
طمعا فى ان يجوز عليه السّلام له ترك الوضوء كما يقوله بعض العامة من ان النوم قاعدا لا ينقض الوضوء. 

و صحيح البجلى عن الصادق عليه السّ.لام فى السؤال عن الخفقة و الخفقتين» فقال عليه السّ.لام: «ما ادرى ما الخفقةُ و الخفقتان» 
ان الله يقول بل الْإنْيلانٌ عَللِا نَفْسِهِ 
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بَصِديرَةٌ ان عليا عليه اله لام كان يقول: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء» و خبر سماعة قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام و هو ساجد؟ 

قال: «ينصرف و يتوضا). 

وقد روى فى مقابل هذه الاخبار أخبار آخر دالة على خلاف ما فيها كخبر حمران انه سمع عبدا صالحا يقول: «من نام و هو 
جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه) و خبر ابى بكر الحضرمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام هل ينام الرجل و هو جالس؟ 
فقال عليه السّ.لام: «كان ابى يقول من نام و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوءء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء) و مضمرة 
سماعةً عن الرجل يخفق رأسه و هو فى الصلاة قائما أو راكعا؟ قال: «ليس عليه الوضوء و مرسل الصدوق فى الفقيه قال سثل 
موسى بن جعفر عليهما المّد.لام عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه الوضوء؟ فقال عليه السَّلام: «لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم 
ينفرج. 

وقد نسب القول بالتفصيل الى الصدوق لنقله الخبر الأخير فى الفقيه مع التزامه فى أول كتابه بأن جميع ما يرويه فيه مما يفتى به 
و يحكم بصححته و يعتقد فيه انه حجة فيما بينه و بين ربّه» و لذلكك يسند اليه الفقتوى بما رواه فيه» و حيث ان فيه بعض شواذ 
الاخبار و ما قام الإجماع على خلافه فربما يقال بعدم استمراره (قده) بما التزم به فى أول الكتاب» و لقد طال البحث فى ذلكك 
نفيا و إثباتا. 

والذى أظنّ به و يظهر لى من عبارته فى أول الفقيه انه أراد إيراد الأخبار الصحيحة التى يعتقد صحتها بمعنى الاطمئنان 
بصدورها عن المعصوم عليه السّ.لام من جهة اطلااعه عليها فى المجامع المعتبرة التى كانت عنده كما عدّها فى أول كتابه من 
الكتب المشهورة التى عليها المعوّل و إليها المرجع» مثل كتاب حريز و نحوه؛ و لعمرى ان هذه الكتب لو كانت عندنا لكنا أيضا 
قاطعين بصدور ما فيها عن المعصوم عليه السَّدِ.لام لا سيما مع توافق بعضها مع بعض و تعاضد بعضها بالاخرء لكن من المعلوم ان 
مجرد إحراز الصدور لا يكفى فى حجية الصادر ما لم يحرز جههة صدوره و دلالته و لم يعالج معارضته إذا كان له معارض» 
فالأخبار التى أوردها فى الفقيه كلها قطعية الصدور عنده 
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و لكنّ الإفتاء بمضمونها متوقف على إحراز دلالتها و جهة صدورها و علاج معارضتها فهى مما يفتى به بعد تمامية حجيتها. 

و من الواضح ان تلكك الأصول المشهورة التى ينقل عنها الصدوق فيها ما صدر تقيةُ و فيها ما لم يظهر دلالته أو ظهر له معارض» 
كيف و الصدوق نفسه أورد فى الفقيه من الاخبار المتعارضة كثيراء و هل يمكن القول بان المتعارضات كلها مما يفتى به 
فالقول بان كلما أورده فى كتابه هو ما افتى به التزام بما لم يلتزم هو به و لا سبيل الى دعواه» فلا يصح اسناد الخلاف إليه فى 
هذه المسألة» و على فرض صحة الاستناد فهو محجوج بما تقدم من الاخبار المصرحة بنفى التفصيل و عليها المعول لكونها مما 
اعتمد عليه الأصحاب و عوّلوا عليها فى العمل و تلكك الأخبار المعارضةٌ قد أعرضوا عنها و قد مر غير مره حجيةٌ ما عولوا عليه و 


عدم حجية ما أعرضوا عنه. 


مع إمكان حمل مضمرة سماعة على اراد النعاس لا النوم الحقيقى و دعوى ظهور قوله عليه السّ.لام «ما لم ينفرج» فى مرسل 
الفقيه فى كونه كناية عن عدم ذهاب شعوره بحيث يميل كل عضو من أعضائه الى ما يقتضيه طبيعته» و حمل الخبرين الأولين 
على التقية لكن حمل خبر ابى بكر الحضرمى الذى يحكى الصادق عليه السّلام فيه عن أبيه على التقية لا يخلو عن البعد لان 
التفصيل فى النوم مذهب الشافعى المتأخر زمانه عن الباقر عليه السّلام. 

الأمر الثالث: ظاهر الاخبار المتقدمة ان النوم بنفسه من النواقض كما يدل عليه قول الصادق عليه السّ.لام فى حسنة إسحاق: «لا 
ينقض الوضوء الا حدث و النوم حدث و عطف النوم على البول و الغائط و الريح فى غير واحد من الاخبار» و لكن فى بعض 
الروايات ما يستفاد منه كونه امارة على الناقض» ففى المروى عن العلل عن الرضا عليه السلام: «انما وجب الوضوء مما خرج من 
الطرفين خاصة و من النوم دون سائر الأشياء لأ-ن الطرفين هما طريق النجاسة- الى ان قال- و اما النوم فإن النائم إذا غلب عليه 
النوم يفتح كل شىء منه و استرخىء فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة. 
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و خبر الكنانى عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل يخفق و هو فى الصلاة؟ 

فقال: «ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء و اعادة الصلاة» و ان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا 
اعادة) و الاخبار الحاصرة للناقض بما يخرج من الطرفين» فالنوم ناقض من جهة ما يخرج من النائم فى حالة النوم من احد طرفيه. 
لكن الخبر المروى عن العلل محمول على كون الاسترخاء فى حالة النوم حكمة لجعله ناقضا و الحكمة لا يعتبر فيها الاطراد» و 
خبر الكنانى يدل على بيان الضابط للنوم الناقض: و هو الذى لا يحفظ معه عن خروج الحدث و اما مع حفظه و الاستيقان بأنه لم 
يحدث فلا نقضء و من المعلوم ان اليقين بعدم حدوثه انما يتحقق فيما إذا لم يذهب النوم بعقله و الا فكيف يمكن الاستيقان 
بعدمه مع ذهاب العقل. 

و الاخبار الحاصرة للناقض بما يخرج من الطرفين انما هى فى مقابل غير البول و الغائط و الريح مما يخرج منهما كسائر الرطوبات 
عدا المنى لا-فى مقابل النواقض التى لا تخرج عن الطرفين كالنوم و ذهاب العقلء و قد مر البحث عن ذلك فى البحث عن 
ناقضيةٌ البول و الغائط. 

و كيف كان فلا ثمرهً فى البحث عن كون النوم بنفسه ناقضا أو امارةً للناقض»ء حيث انه مع الشكك فى خروج شىء منه يحكم 
بنقض الوضوء على التقديرين كما انه مع الشكك فى تحقق النوم لا يحكم بالنقض (نعم) مع القطع بالنوم و عدم حدوث شىء منه 
لا بد من الحكم بعدم النقض بناء على الكاشفية لكنه فرض لا يتحقق أصلا لاستحالة حصول القطع بعدم الخروج مع العلم 
بذهاب العقل بالنوم. 


[الخامس كلما أزال العقل] 


الخامس كلما أزال العقل مثل الإغماء و السكر و الجنون دون مثل البهت. 

إجماعا فى نقض الوضوء بما يزيل العقل كما عن غير واحد من الأصحابء بل عن البحار ان أكثر الأصحاب نقلوا الإجماع عليه 
و هذا هو العمده فى المقام» و استدلوا له أيضا بوجوه: منها صحيحة معمر بن خلاد السائل عن ابى الحسن عليه السّلام عن رجل 
به علة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد 
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فربما أغفى و هو قاعد على تلكك الحال؟ قال عليه السّ.لام: «يتوضاً» قلت له: ان الوضوء يشتد عليه؟ قال: «إذا خفى عليه الصوت 
فقد وجب عليه الوضوء). 

و تقريب الاستدلال ان الإغفاء اما بمعنى الإغماء أو انه المراد به فى المقام لو سلم كون معناه اللغوى هو النوم الخفيف» و ذلكك 
لظهور ان ما يقتضيه المرض و العله الشديدة هو الإغماء لا النوم فيكون دليلا على نقض الوضوء بالإغماء و لو منع عن ظهوره فى 
المقام أيضا فى الإغماء فيستدل بقوله عليه السلام إذا خفى عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء فإنه مطلق لا يتقيد بما إذا كان 
خفاء الصوت عنه بالاغفاء. 

و أجيب عنه بان المنع عن كون الإغفاء بمعنى النوم الخفيف فاسد» كيفء و قد صرح أثمة اللغهُ به بل فى صراح اللغةُ ما معناه 
انه النوم من غير تقييد بالخفيف أيضاء و اما دعوى ظهوره فى خصوص المقام فى الإغماء بقرينة اقتضاء المرض لطرو الإغماء 
دون النوم حيث ان المريض خصوصا إذا لم يكن قادرا على الاضطجاع لا يحصل له النوم غالبا ممنوعة» لأن عدم القدره على 
الاضطجاع لعله يشهد بإراده عدم التمكن من النوم مضطجعا فيسئل عن حكم طرو السنة و النوم جالسا مستندا على الوسائد؛ و مع 
هذا الاحتمال يبطل دعوى ظهور الإغفاء فى المقام فى الإغماء و لو سلم ذلكك أيضا فيكون الخبر دليلا على نقض الوضوء 
بالإغماء؛ مع ان المدعى هو النقض بما يزيل العقل مطلقا و لو كان بالسكر و الجنون و نحوهماء و تعميم الحكم بعدم القول 
بالفصل رجوع إلى الإجماع الذى لا كلام فيه فى المقام. 

واما دعوى إطلاق قوله عليه السّ.لام: «إذا خفى عنه الصوت إلخ) لكل ما يوجب خفاء الصوت ففاسدة؛ و ذلك لان الضمير فى 
قوله: «عنه» يرجع الى الرجل الذى قد أغفى و نام فيكون التقييد باقياء و إرجاع الضمير الى مطلق الرجل بعيد فى الغاية. 

و منها الأخبار الواردة فى ناقضية النوم المزيل للعقل» بدعوى ظهوره فى إناطة الحكم بزوال العقل و لو كان بغير النوم» كقوله 
عليه السِّلام إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوءء و صحيح زرارة و فيه- فى بيان النواقض - «و النوم حتى يذهب العقل» حيث ان 
فيهما اشعارا بالعلية» لكن الإنصاف انه ليس فيهما أزيد من الاشعار و لا دلالة لهما على العلية حتى يتعدى عن مورد النوم الى 
غيره مما يزيل العقل. 
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و منها الخبر المروى عن العللء و فيه: «و اما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتتح كل شىء منه و استرخى فكان أغلب 
الأشياء عليه فيما يخرج منه؛ الريح» «الحديث» و لا ريب فى جريان هذه العلهُ فى كل ما يذهب العقلء و فيه انه تقدم ان مثل هذه 
التعليلات بالحكمة أشبه منها بالعلة» و لذا لا يحكم بانتقاض وضوء من له حالة الاسترخاء و الفتور على وجه لا بحس بخروج 
الريح منه مع ان العلهُ موجودة فيه» مضافا الى انه لو تم لاختص الحكم بالإغماء الذى لا يحس معه بخروج شىء منه دون مثل 
السكر الخفيف أو بعض أنواع الجنون الذين يبقى الإحساس و الشعور معهما كما لا يخفى. 

و منها الخبر المروى عن دعائم الإسلام عن الصادق عليه السَلام عن آبائه عليهم السلام: 

«ان الوضوء لا يجب الا من حدث وان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلكك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو 
يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه اعادة الوضوء» و قد ثبت الاعتماد على الكتاب المذكور و حجية ما فيه من الاخبار الا ما 
أعرض الأصحاب عن العمل به» و ليس ما فيه ضعيفا حتى يتأمل فى جبر ضعفه بقيام الإجماع على مضمونه ما لم يحرز اعتماد 
المجمعين عليه فى الفتوى» و لكن يرد على الاستدلال به انه لا يثبت الحكم فيما عدا الإغماء مما يزيل العقل» و إثباته فيما عداه 
بعدم القول بالفصل رجوع إلى الإجماع. و قد تحصل مما ذكرناه ان الدليل على ناقضية ما يزيل العقل منحصر بالإجماع و منه 
يظهر عدم نقض مثل البهت مما لا دليل على النقض به و ليس مما قام الإجماع على ناقضيته. 


ثم ان الفرق بين الإغماء و السكر و الجنون عرفا ظاهرء قال فخر المحققين فى محكى شرح الإرشاد ان النوم و السكر مغطيان 
للعقل و لا يزيلانه» و الجنون مزيل له قطعاء و فى الإغماء احتمالان و الأكثر على انه أيضا مزيل؛ و قال الشهيد الثانى فى شرح 
الألفية: النوم مغطى للعقل خاصة و معطل للحواسء و الإغماء معطل لهماء و بتعطيله للحواس فارق السكرء و بتغطية السكر على 
العقل خاصة فارق الجنون انتهى. 
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و على ما ذكراه فالفرق بين النوم و السكر- بعد اشتراكهما فى تغطيتهما للعقل من دون إزالته- ان النوم معطل للحواس و السكر 
لا يعطلهاء و الفرق بين النوم و الجنون ان النوم مغطى للعقل و الجنون مزيل له وان فى النوم تعطل الحواس دون الجنون» و 
الفرق بين السكر و الجنون ان السكر يغطى العقل و الجنون يزيله» و يشتركان معا فى عدم تعطيل الحواس.ء و الفرق بين النوم و 
الإغماء- لو كان الإغماء مزيلا للعقل- هو بتغطية العقل فى النوم و زواله فى الإغماء» و يشتركان معا فى تعطيل الحواسء و ليس 
بينهما فرق لو كان الإغماء مغطيا للعقل كالنوم. و منه يظهر حال الإغماء مع السكر و الجنونء و على هذا فكان على المصنف 
(قده) ان يقول: كلما أزال العقل أو غطاه. 


[السادس الاستحاضة القليلة] 


السادس الاستحاضة القليله» بل الكثيرة و المتوسطة و ان أوجبتا الغسلء و اما الجنابة فهى تنقض الوضوء لكن توجب الغسل فقط. 
اعلم ان نواقض الوضوء اما تكون موجبة للوضوء فقط كالإحداث الخمسة المتقدمة و الاستحاضة القليلة» و اما تكون موجبة 
للوضوء مع الغسل و هى كل ما يوجب الحدث الأكبر ما عدا الجنابة و لا يختص ذلك بالاستحاضة الكثيرة و المتوسطة فكان 
على المضصتف اما ذكر الحيض و النفاس و مس الميث أيضا و اما ثركك استدراكك المتوسطة و الكثيرة: و الأمر سهل. و قال 
صاحب الجواهر فى نجاةٌ العباد: ان الاستحاضة المتوسطة موجبة للوضوء فقط فيما عدا صلاهٌ الصبح. و اما فيها فيجب الوضوء و 
الغسلء و الكثيرة موجبة للوضوء فقط لصلاهً العصر و العشاء الأخيرة إما الصبح و الظهر و المغرب فيجب فيها الوضوء مع الغسل. 
وقد فهم من كلامه محشيه المحقق العلامة الشيرازى (قده) انه يريد ان يبين عدم مدخلية غسل الصبح فى صحة ما عدا صلاة 
الصبح و كذلكك غسل الظهر فى صحهٌ صلاهُ العصر» و غسل المغرب فى صحة صلاةٌ العشاء و ما بعدها من الصلوات» فكتب فى 
الحاشية: الظاهر ان لغسل الغداهً فى الوسطى و للأغسال الثلاثة فى الكثيرة مدخلا فى جميع صلواتها و لذا يجب على صاحبة 
الوسطى ان تغتسل للظهر لو لم تغتسل 
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للصبحء و كذا لو لم يبق من الوقت الا مقدار الاغتسال و الصلاةٌ الأخيرةٌ اغتسلت و صلت- ثم قال- و التفصيل فى الدماء انتهى. 

و ما كتبه (قده) وان كان حقا لكنه لا يرد على صاحب الجواهر (قده) بوجه لأن المستحاضة المتوسطة إذا اغتسلت لصلاةً الصبح 
و بقى دمها الى الليل فهذا الدم الباقى دم استحاضة متوسطة لكنه لا يوجب عليها الغسل بل يجب عليها الوضوءء و كذلكك 
الكثيرة لو اغتسلت للظهر فالدم المستمر منها بعد ذلكك لا يوجب عليها الغسل لصلاهُ العصر و هكذا فى الدم الباقى بعد صلا 
المغرب- التى اغتسلت لها- بالنسبةٌ إلى صلاه العشاءء فيصح ان يقال ان الاستحاضة المتوسطة فى غير صلا الصبح لا توجب الا 
الوضوءء و كذا الكثير لصلاهُ العصر و العشاء. 

و اما ما فرضه المحقق المحشى (قده) من وجوب الغسل فى المتوسطة على من لم تغتسل للصبح و كذا فى الكثيرة فى الفرض 


الذى فرضه فوجوب الغسل فيه ليس من ناحيةٌ الدم الخارج منها بعد صلاهُ الصبح بل انما هو من جههُ ما خرج منها قبلهاء فالغسل 
الواجب عليها قبل صلاه الصبح كما انه شرط فى صحةٌ صلاهُ الصبح كذلكك شرط فيما تأتى به من الصلوات التى بعدهاء و اين 
هذا من عدم إيجاب الغسل لما يخرج منها بعد صلا الصبح الذى هو مراد صاحب الجواهر (قده) و كذلكك الكلام فى الفرض 
الذى فرضه فى الكثيرة» فلاحظ و تأمل. 

و كيف كان فالمعروف المشهور هو كون الاستحاضة القليل موجبة للوضوء خاصة. و لم ينقل الخلاف فيه الا عن ابن ابى عقيل 
القائل بعدم إيجابها للوضوء و لا للغسلء و ابن الجنيد القائل بإيجابها للغسل و انه يجب عليها غسل واحد فى اليوم و الليل» لكن 
ما ذهبا اليه مردود بالإجماع و الاخبار الكثيرة» كصحيح معاويةٌ بن عمار: «و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت 
المسجد وصلت كل صلاة بوضوء» و موثقة زرارة: «تصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم, فإذا نفذ اغتسلت وصلت» و 
المروى فى الحامل» انها ان رأت دما كثيرا أحمر فلا تصلء و ان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء» و خبر ابن مسلم: «و ان 
رأت الصفر فى غير أيامها 
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توضأت وصلت» و خبر على بن جعفر «فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليهاء يجزيها الوضوء عند كل صلاة) بناء على حمل 
الأخيرين على القليلة» للملازمة الغالبيةُ بين صفرة الدم و قلته. 

و يؤيده التوصيف فى المروى فى الحامل عن الدم الكثير بالأحمر و عن القليل بالأصفر. و هذه الاخبار كما ترى تدل على عدم 
صحة ما عن ابن ابى عقيل من القول بعدم وجوب الوضوء بالاستحاضة القليلة» و كذا على عدم صحة ما عن ابن الجنيد من القول 
بوجوب الغسل بها مره واحدة فى اليوم و الليلة» فالعمل بها متعين. 


[مسألة (1) إذا شك فى طرو احد النواقض بنى على العدم] 


مسألة )١(‏ إذا شكك فى طرو احد النواقض بنى على العدم؛ و كذا إذا شكك فى ان الخارج بول أو مذى مثلا الا ان يكون قبل 
الاستبراء فيحكم بأنه بول» فان كان متوضئا انتقض وضوثه. 

البناء على العدم عند الشكك فى طرو احد النواقض لأجل الاستصحاب الذى ورد دليل حجيته فى مثل المقام اعنى عند الشكك فى 
طرو الناقض كما فى صحيحة زرارة: 

فإن حركك فى جنبه شىء و لم يعلم به قال «لاء حتى يستيقن انه قد نام حتى يجىء من ذلكك أمر بين و الا فإنه على يقين من 
وضوئه؛ و لا ينقض اليقين ابدا بالشكك؛ و قد يتنا فى الأصول ان ظاهر هذا السؤال أعنى قوله: «فان حركك فى جنبه شىء) هو 
السؤال عن حكم الشبهة الموضوعية و حكم الشكك فى تحقق الناقضء و فى موثقة ابن بكير: «إياكك ان تحدث وضوء ابدا حتى 
تستيقن انكك قد أحدئثت» و كذلك الحال عند الشكك فى ناقضية الموجود كما إذا خرج منه رطوبة شكك فى كونها بولا أو 
مذياء و ذلكك لما تحقق من حجيةُ الاستصحاب مطلقا سواء كان فى مورد الشكك فى وجود الناقض أو كان فى ناقضيهُ الموجود. 


[مسألة )2س( إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط| 


مسألة (؟) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوءء و كذا لو شكك فى خروج شىء من الغائط 


معه. 
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الدالة على حصر الناقض - فيما يخرج من ا لمقعدة- بالغائط و الريح» و فيما إذا شكك فى خروج شىء منه للاستصحاب حسبما مر 
فى السمالة التقدمة, 


[مسألة () القبح الخارج من مخرج البول أو الغائط] 


مسألة (*) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقضء و كذا الدم الخارج منهما إلا إذا علم ان بوله أو غائطه صار دماء 
و كذا المذى و الوذى و الودىء و الأول هو ما يخرج بعد الملاعبة و الثانى ما يخرج بعد خروج المنىء و الثالث ما يخرج بعد 
خروج البول. 

و يدل على عدم ناقضية القيح أو الدم الخارج من الأسفلين ما تقدم من حصر الناقض الخارج منهما بالبول و الغائط و الريح؛ و 
عند العلم بصيرورة بوله أو غائطه دما يتصور صور يختلف حكمها. 

الاولى: ما هو ظاهر من العلم بصيرورة بوله أو غائطه دما على نحو الاستحالة الحقيقية بتبدل الصورة النوعية منهما بالدم ثم خروج 
الدم المستحيل منهما من المخرج.ء و ينبغى القطع بعدم الناقضية فى هذه الصورة. للاخبار الحاصرة المتقدمة؛ و توهم جريان 
استصحاب بقاء ناقضيته باعتبار حالته الاولى فاسد قطعا للقطع بتبدل الموضوع لتبدل الحقيقة و الاسم و العنوان عقلا و عرفاء و مع 
الغض عن ذلك فالاطلاقات الحاصرة حاكمة على الاستصحاب لو سلم جريانه. 

الثانية: ما إذا صدق على الخارج انه دم حقيقة مع صدق البول أو الغائط عليه كذلك اى على نحو الحقيقة» و هذا لو فرض 
تحققه فى الخارج لكان ناقضاء لإطلاق ما يدل على ناقضية البول و الغائط و شموله لما يصدق عليه الدم أيضاء و لا يتوهم المنع 
عن ناقضيته بدعوى وقوع التزاحم بين العنوانين و ذلك لان عدم ناقضيهٌ الدم انما هو لعدم وجود مقتضى النقض فيه لا لوجود 
مقتضى عدم النقض حتى يتصور وقوع التزاحم» و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى حكمه. إنما الكلام فى تحقق موضوعه؛ و 
الظاهر استحالة صدق عنوان الدم حقيقة على ما يصدق عليه البول أو الغائط كذلكك. لتغايرهما بالحقيقة. 

الصورة الثالثة: ما إذا صدق على الخارج انه دم حقيقة و لا يصدق عليه البول 
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أو الغائط بالحقيقةُ و يصدقان عليه بضرب من العناية» و لا إشكال فى عدم النقض فى هذه الصورة, للأدلة الحاصرة. 

الصورة الرابعة: عكس الثالثة» و هى ما إذا صدق على الخارج انه بول أو غائط بالحقيقة ولا يصدق عليه الدم حقيقة» بل يطلق 
عليه الدم بالمسامحة لمكان شباهته به فى اللون أو غيره» و الحكم فيه هو النقض قطعا لإطلاق الأدلة» فتبين مما ذكرنا ان الحكم 
بالنقض انما هو فى الصورة الأخيرة فقط فإطلاق ما فى المتن ليس على ما ينبغى» هذا تمام الكلام فى القيح و الدم الخارجين 
من المخرجين. 

واما المذى و الوذى و الودى فالكلام تاره فى مفهومها و اخرى فى حكمها اما الأول فلا إشكال فى ان المذى لغهُ و عرفا هو 
الماء الخارج عند الملاعبة كما عن الصحاح و غيره و فى الاخبار قرينة على ارادهٌ هذا المعنى منه» ففى صحيح عمر بن يزيد قال: 
اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست أثوابى و تطيبت فمرت بى وصيفة لى ففخذت بها و أمذيت و أمنت هى فدخلنى من ذلكك 


ضيق فسألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن ذلك فقال عليه الشلام: «ليس عليكك وضوء» و الودى- بالمهملة- هو الماء الخارج بعد 
البول» كذا فى الصحاح و غيره؛ وفسر به فى مرسل ابن رباط عن الصادق عليه السّ.لام قال: «و اما الودى فهو الذى يخرج بعد 
البول» انما الكلا-م فى الوذى بالمعجمة فإنه مشتبه الموضوع و ذكر بعض علمائنا انه الذى يخرج بعد المنى» ثم قال: و لم 
يحضرنى من كتب اللغهُ ما يحقق ذلكك. 

أقول: قال فى مجمع البحرين: الوذى بالذال المعجمة الساكنة و الياء المخففة ماء يخرج عقيب إنزال المنى- الى ان قال- و ذكر 
الوذى مفقود فى كثير من كتب اللغة انتهى» و لعل تفسيره بما ذكر مأخوذ مما ذكره بعض العلماء كما يؤيده تعبيره بكون الوذى 
مفقودا فى كثير من كتب اللغة و لذا لم يعتن صاحب الجواهر (قده) بما فى المجمع, و قال لم يحضرنى من كتب اللغهُ ما أتحقق 
ذلك. و كيف كان فهذا المعنى مع عدم ذكره فى اللغٌ لا يوافق مع ما فى الخبرء ففى مرسل ابن رباط: و اما الوذى فهو الذى من 
الأدواء و لا شىء فيه و قال فى مجمع البحرين 
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الأدواء بالدال المهملهُ جمع داء و هو المرض. و هذا كما ترى لا يوافق مع تفسيره بما يخرج عقيب المنى. 

واما حكم الثلاثة فالمعروف و المشهور بين الأصحاب هو عدم ناقضيه المذى للوضوء خلافا للمحكى عن ابن الجنيد. ففصل 
بين الخارج منه بشهوة و بين غيره بناقضية الأول دون الأخير» و الحق ما عليه المشهور للأخبار الحاصرة للناقض - فيما يخرج عن 
المخرجين- بالبول و الغائط و الريح, و اتفاق الأصحاب ممن تقدم على ابن الجنيد و من تأخر عنه على خلافه. و للأخبار الخاصة 
الدالهُ على عدم ناقضيته اما مطلقا أو مع التصريح بما كان عن شهوة. 

فمن الأول قول أحدهما عليهما الّ.لام فى الحسن كالصحيح فى الجواب عن السؤال عن المذى قال عليه السّلام: «لا ينتقض 
الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد انما هو بمنزلة المخاط 0١١‏ و خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن 
المذى فقال: 

«انّ عليا عليه السّ.لام كان رجلا مذّاء و أستحيى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه و آله لمكان فاطمة عليها السّلام فأمر المقداد 
أن يسأله وهو جالس فسأله فقال صِلَّى الله عليه و آله ليس بشىء» و خبر ابن بزيع عن ابى الحسن عليه السّ.لام قال: سألته عن 
المذى فأمرنى بالوضوء منه ثم عدت عليه سنهُ أخرى فأمرنى بالوضوء منه. و قال: ان عليا عليه السّلام أمر المقداد أن يسأل رسول 
اللّه صلى الله عليه و آله و سلم و أستحيى أن يسأله فقال فيه الوضوء؛ قلت: فان لم أتوضأ؟ 

قال: لا بأس. و يدل عليه الاخبار الدالة على عدم وجوب غسل ما أصابه المذى من الجسد أو الثوب و عدم قطع الصلاه به و انه 
من الحبائل 7١‏ و انه بمنزلةٌ النخامةٌ و البصاق و المخاط. 

و من الثانى ما رواه فى التهذيب عن الصادق عليه المّد.لام قال: «ليس فى المذى من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبله و لا 
مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء و لا يغسل 


)١(‏ المخاط بالضم ما يسيل من أنف الحيوان من الماء (مجمع البحرين). 

(؟) الحبائل عروق ظهر الإنسان و منه حديث ما يخرج من البلل بعد الاستبراء انما ذلكك من الحبائل (مجمع البحرين). 
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منه الثوب و لا الجسد» و خبر عمر بن يزيد المتقدم الذى فيه انه مرت بى وصيفة ففخذت بها فأمذيت و أمنت هىء قال: فسئلت 
أبا عبد الله عليه الشّد.لام عن ذلكك فقال: «ليس عليكك وضوء» مضافا الى تطابق اللغة و العرف على ان المذى هو ما يخرج عند 


الملاعبة. 

فلا ينفكك خروجه عن الشهوة؛ كخبر ابن رباط المتقدم الذى فيه ان المذى يخرج من الشهوة و لا شىء فيه. 

و استدل لقول ابن الجنيد بجملة أخرى من الاخبار الدال بعضها على النقض مطلقا و بعضها على التفصيل الذى ذكرهء فمن الأول 
صحيح ابن يعقوب عن الرجل يمذى و هو فى الصلاةً من شهوةُ أو من غير شهوة؟ قال: «المذى فيه الوضوء» و صحيح ابن بزيع 
الذى ليس فيه زيادة قوله: قلت فان لم أتوضأ قال: لا بأس و عن الثانى خبر ابى بصير قال قلت للصادق عليه السَّلام: المذى يخرج 
من الرجل؟ قال: احدّ لكك فيه حدا؟ قلت: نعم جعلت فداكء فقال: «ان خرج منكك على شهوة فتوضأًء و ان خرج منكك على غير 
ذلك فليس عليك وضوء» و صحيح على بن يقطين قال: سئلت أبا الحسن عليه الس لام عن المذى أ ينقض الوضوء؟ قال: «ان 
كان من شهوةٌ نقض» و خبر الكاهلى قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن المذى أ ينقض الوضوء؟ فقال: «ما كان من شهوة 
فتوضأً منه). 

و الجواب عن هذه الاخبار على طريقتنا هو سقوطها عن الحجية بسبب الاعراض عنها و عدم العمل بهاء و على طريقة القوم 
بالحمل على التقية أو الاستحباب و عدم قابليةُ الطائفة الأولى للتقيبد بالأخبار المفصلة بين الشهوة و غيرهاء و ذلكك لان فيها ما 
هو الصريح بعدم النقض فى مورد الشهوة؛ هذا مع ما عرفت من تفسير المذى بما يخرج عند الملاعبة و هى لا تنفك عن 
الشهوة» كما ان فى الاخبار التى استدل بها لا-بن الجنيد ما هو النص فى النقض فى مورد الشهوةٌ بحيث لا يقبل للحمل على 
التفصيلء فالتعارض بين الطائفتين بالتباين فلا محيص عن تركك إحداهماء و المتعين هو ترك الطائفة الأخيرة و عليه التعويل فى 
العمل» هذا تمام الكلام فى المذى. 

و اما الودى فهو أيضا ليس بناقض للوضوء من غير خلاف يعرف و قد نقل عليه 
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الإجماع و يدل عليه مضافا الى الإجماع؛ الأخبار الحاصرة للناقض فيما يخرج من الأسفلين بالبول و الغائط و الريح» و مرسلة ابن 
رباط المتقدمة التى فيها: «و اما الودى فهو الذى يخرج بعد البول و لا شىء فيه؛ و صحيحة زرارة عن الصادق عليه البّد.لام قال: 
«ان سال من ذكركك شىء من مذى أو ودى و أنت فى الصلاهٌ فلا تغسله و لا تقطع له الصلاه و لا تنقض له الوضوء و ان بلغ 
عقبيكك فان ذلكك بمنزلة النخامة و كل شىء خرج منكك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير و ليس بشىء فلا تغسله 
من ثوبك الا ان تقذره). 

و لا يعارضها الا خبر ابن سنان عن الصادق عليه الس لام: «ثلا.ث يخرجن من الإحليل» و هنّ المنى فمنه الغسلء و الودى فمنه 
الوضوء لانه يخرج من دريرة البول» قال و المذى ليس فيه وضوءء انما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف). 

وقد حمله الشيخ (قدس سره) على ما إذا لم يكن قد استبرأ من البول مستدلا بتعليله عليه السّلام بخروجه من دريرةٌ البول اى من 
محل سيلانه» و ذلكك لانه لا يخرج الا و معه شىء من البولء و تبعه على ذلكك العلامة «قده؛ و لا يخفى ما فيه لان الكلام فى 
الودى الذى يعلم بأنه ليس ببولء و التعليل بخروج شىء من البول معه عليل فى الغايهُ للمنع عنه أولا و عدم العلم بخروجه معه 
ثانياء و مع الشكك فيه يرجع الى الاستصحاب و على تقدير العلم به لا اثر له لاستهلاكه بالودى قبل خروجه فمهما صدق على 
الخارج اسم الودى يحكم بطهارته و عدم ناقضيته لدوران الاحكام مدار الأسماء و العناوين» و كونه قبل الخروج بولا أو دما لا 
اثر له بعد صيرورته وديا بالاستحالة» و ملاقاته مع البول فى المجرى لو فرض العلم به كما لو خرج عقيب البول بلا فصل بحيث 
علم ان المجرى لم ينظف من البول بعد, لا يوجب تنجسه. لعدم تأثير الملاقاة فى الباطن فى التنجيس إذا لم يكن معه عين 
النجاسة بعد الخروج. 


فهذا الحمل لبس بشىء قالأولى حمله على الاستحات أو على التقية» و لا حاجة لنا الى تمحل الحمل بعد كونه معرضا عنه 
ساقطا عن الحجيةُ بسبب الاعراض بل قيام الإجماع على خلافه. 
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و اما الوذى بالمعجمة فالحكم فيه أيضا عدم النقض سواء كان هو ما يخرج بعد المنى أو كان ما يخرج من الأدواء» و ذلكك 
للأدلة المتقدمة» بل فى استحباب الوضوء به أيضا تأمل لعدم الأ-مر بالوضوءء به فى شىء من الروايات حتى يحمل على 
الاستحباب. و لعله يأتى الكلام فى ذلكك فى المسألة الاتية. 


[مسألة (؟) ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذى] 


مسألة () ذكر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذىء و الودى» و الكذب. و الظلم, و الإكثار من الشعر الباطل» و 
القىء» و الرعافء و التقبيل بشهوة» و مس الكلبء و مس الفرج و لو فرج نفسه؛ و مس باطن الدبر و الإحليل» و نسيان الاستنجاء 
قبل الوضوءء و الضحكك فى الصلاة و التخليل إذا أدمى لكن الاستحباب فى هذه الموارد غير معلوم؛ و الاولى ان يتوضأً برجاء 
المطلوبية» و لو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى و لا يجب عليه ثانيا كما انه لو توضأ احتياطا 
لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى ولا يجب ثانيا. 

استحباب الوضوء عقيب المذى و الودى هو مقتضى الجمع بين الاخبار المختلفة المتقدمة الدالة بعضها على نفى الوضوء و 
بعضها على ثبوته» بحمل الطائفة الأخيرة على الاستحباب كما يدل عليه صحيح ابن بزيع المتقدم الذى فيه بعد ذكر السؤال عن 
المذى و الجواب بان فيه الوضوء, قلت: و ان لم أتوضأ قال: لا بأس و الأمر بالشىء مع التصريح بنفى البأس فى تركه موجب 
للحمل على الاستحباب» هذا فى المذى. و يدل على استحبابه فى الودى (بالمهملة) قول الصادق عليه السّ.لام فى صحيحة ابن 
سنان «و الودىء فمنه الوضوء لانه يخرج من دريرة البول» و ذلك بعد حمله على الندب بقرينة التصريح بعدم البأس فيه فى جملة 
من الاخبار المتقدمة. 

إنما الكلام فى الوذى بالمعجمة الذى لم يذكره المصنف (قده). قال فى الجواهر: لما لم أقف على خبر أمر بالوضوء منه حتى 
يحمل على الاستحباب لم نذكره فيما يستحب منه الوضوءء قال و يحتمل القول بالاستحباب منه أيضا لما فى بعض المراسيل انه 
كتب اليه هل يجب مما خرج من الذكر بعد الاستبراء فكتب نعم انتهى 
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و يستدل لاستحباب الوضوء بعد الكذب و الظلم و الإكثار من الشعر الباطل بموثقةُ سماعة عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء أو 
ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ 

فقال: «نعم الا ان يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعرء الأبيات الثلشة و الأربعة, فاما ان يكثر من الشعر الباطل فهو 
ينقض الوضوء» و ذلك بعد حملها على الاستحباب للإجماع على عدم الوجوب فى الموارد المذكورة فيهاء مضافا الى ما يدل 
على حصر النواقض فيما تقدم؛ و لكن الحمل على الاستحباب مع ما فيها من التعبير بالنقض لا يخلو عن البعد نعم لو كان 
المذكور فى الخبر هو الأمر بالوضوء لكان للحمل على الاستحباب- من أجل الإجماع على عدم وجوبه و ما يدل على الحصر- 
وجه. و لعل الحمل على التقيةٌ أوجه. 

و يستدل لاستحبابه بعد القىء؛ و الضحكك فى الصلاةٌ بموثقة أخرى لسماعة- عما ينقض الوضوء؟- قال عليه السّلام: «الحدث 


تسمع صوته أو تجد ريحه و القرقرةً فى البطن إلا شيئا تصبر عليه» و الضحكك فى الصلاة» و القىء» و فى صحة حملها على 
الاستحباب ما مر فى الموثقة الاولى. 

و لاستحبابه فى الرعاف و التخليل المسيل للدم بصحيحة الحذاء عن الصادق عليه السلام: «الرعاف و القىء و التخليل يسيل الدم 
إذا استكرهت شيئا تنقض الوضوء. و ان لم تستكرهه لم تنقض الوضوء» و يعارضها جملهٌ من الاخبار النافية للوضوء من الرعاف 
والقىء و التخليل» و هى مذكورة فى الكافى و التهذيبء و يمكن ان يستدل لاستحبابه عند الرعاف بما روى عن أمير المؤمنين 
عليه السّلام انه عليه السّلام توضأ بعد ان رعف دما سائلا فتأمل. 

و لاستحبابه عند مس فرج المرأة أو التقبييل بشهوه بصحيح ابى بصير: «إذا قدٍلى الرجل المرأة من شهوةٌ أو مس فرجها أعاد 
الوضوء» و يحمل على الاستحباب لخبر عبد الرحمن النافى لوجوبه عندهماء و فيه عن رجل مس فرج امرئته قال عليه السلام: 
اليس عليه شىء و ان شاء غسل يده. و القبلة لا تتوضأ منها؛ و لا بأس فى حمل الصحيح على الاستحبابء الا انه يمكن حمله 
أيضا على التقية» و اما مس المرأة فرج نفسها 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ”0 ص: 1١7‏ 

فلم يستدل لاستحباب الوضوء عنده بنص . 

و يستدل لاستحباب الوضوء عند مس باطن الدبر و الإحليل بموثقة عمار عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال عليه السلام: 
«نقض وضوئه» و ان مس باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء» و حكى عن الصدوق العمل بهاء لكنها معرض عنهاء و معارضة بما 
يدل على حصر النواقض بغيرهماء و فى حملها على الاستحباب ما تقدم. 

و لاستحبابه عند نسيان الاستنجاء بصحيح سليمان بن خالد فى الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره؟ قال عليه السّلام: «يغسل ذكره 
ثم يعيد الوضوء» المحمول على الاستحباب للجمع بينه و بين صحيح ابن يقطين فى الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضاً 
وضوء الصلاة. قال عليه الس لام: «يغسل ذكره و لا يعيد الوضوء» و لا بأس بحمل الصحيح الأول على الاستحباب الا ان الحمل 
على التقيهُ لعله أظهر. 

فالمتحصل مما ذكرنا فى هذه المسألة هو أولويةٌ حمل تلكك الاخبار على على التقيه» و ذلكك لمعهوديةٌ ناقضية مثل هذه الأمور 
عند العامة الذين يتشبثون لناقضيته بالمناسبات التى أدركها ذوقهم؛ فيكون ما ورد فى ناقضيته منهم عليهم السّلام مداراة معهم» و 
يشهد لما ذكرناه» خبر ابن مسكان عن الحلبى المروى فى الكافى قال: 

سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء؟ قال: «لا و لكن يمسح رأسه 
وأظفاره بالماء» قال: قلت: فإنهم يزعمون ان فيه الوضوء؟ قال: «ان خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة» فعلى هذا 
فأصالة جهه الصدور فى أكثر هذه الاخبار غير جارية» فلا ينتهى الأمر إلى تعارضها مع الظهور فيهاء مع ما عرفت مما فى دعوى 
الحمل على الاستحباب فى أكثرها. 

فالحق ما افاده المصنف فى المتن من عدم معلومية الاستحباب فى هذه الموارد و لكن لا إشكال فى احتماله» فعليه يصح ان 
وق الوافو عند هذه الأمؤن بجاء المطلوية »فلو ثنين بعد :هذا الوقوء كن محدنا بأد التواقض المعلومة اكتف نااك )نه 
ولايجب تجديده ثانيا ان اتى برجاء المطلوبية لا بقصد التقييد» كما انه 
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لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث فتبين كونه محدثا يكون الحكم كذلكك, و هذا- أى الإتيان فى الفرضين لا بقصد 
التقييد- هو مراد المصنف مما ذكره فى المتن فلا يرد عليه بما فى المستمسكك من الإشكال فى صحةٌ وضوئه لو جاء به برجاء 


المطلوبية بقصد التقييد بها بمعنى انه يقصد ان الوضوء لو لم يكن مستحبا فعلا لما كان آتيا به و لو كان واجباء فان هذا الفرض 
خارج عن مفروض المتن» مع ما تعبير المستمسكك بالإشكال فى هذه الصورة بل اللازم هو الحكم بعدم صحته قطعاء و الله 
الهادى إلى الصراط المستقيم. 


[فصل فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة] 


اشارة 


فصل فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة؛ فإن الوضوء اما شرط فى صحةٌ فعل كالصلاءٌ و الطوافء و اما شرط فى كماله 
كقراءة القرآن» أو رافع لكراهته كالأكلء أو شرط فى تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة أو ليس له غاية كالوضوء 
الوانسهبالتذوه و الوظوة السفحب فسا اق قلنا به كبا للا بعةة آنا الغاباتك اهوج الوااجي قحي للعتلاة الواجية أداء أو قضاء 
عن النفس أو عن الغير» و لأجزائها المنسية بل و سجدتى السهو على الأحوطء و يجب أيضا للطواف الواجب و هو ما كان جزءا 
للحج أو العمرء و ان كانا مندوبين» فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له. نعم هو شرط فى صحة 
صلوته. و يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين. 
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و يجب أيضا لمس كتابة القرآن ان وجب بالنذر أو لوقوعه فى موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجساء و توقف 
الإخراج أو التطهير على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتكك حرمته و الا وجب المبادرة من دون وضوءء و 
يلحق به أسماء الأه و صفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام وان كان أحوطء و وجوب الوضوء فى 
المذكورات ما عدا النذر و أخويه انما هو على تقدير كونه محدثا و الاافلا يجبء و اما فى النذر و أخويه فتابع للنذر فان نذر 
كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا و ان نذر الوضوء التجديدى وجب وان كان على وضوء. 

فى هذا الفصل أمور ينبغى التعرض لها. 

الأول: ان الوضوء باعتبار ما يترتب عليه ينقسم إلى أقسام؛ أحدهاء ما هو شرط لصحة فعل كالصلاه مطلقا و لو كانت مندوبةُ و 
اجزائها المنسية و سجدتى السهو على الأسحوطء و الطواف الواجب و هو الطواف الذى يكون جزاء للحج أو العمرة و لو كانا 
مندوبين على ما يأتى» دون الطواف المستحب فإنه يصح بدون الوضوءء و يدل على شرطية الوضوء للصلاة. الأدلة الثلاثة أعنى 
الكتاب و السنةُ و الإجماعء بل ادعى عليها الضرورة» و هى ليست ببعيد» و على شرطيته للطواف الواجب الإجماع المتظافر نقله و 
النصوص الكثيرة» ففى صحيح على بن جعفر عليه السّ.لام عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء؟ فقال عليه الس .لام: «يقطع 
طوافه و لا يعتد به). 

القسم الثانى ما يكون شرطا لكمال فعل لا لأصل صحته كقراءة القرآن» حيث انها تصح بلا وضوءء و لكنها مع الطهارة أكملء و 
يدل على استحباب الوضوء لها خبر محمّد بن فضيل عن ابى الحسن عليه السّلام اقرء المصحف ثم يأخذنى البول فأقوم فأبول و 
استنجى و اغسل يدى و أعود إلى المصحف فاقرأ فيه؟ فقال عليه السّ.لام: «لا حتى تتوضأ للصلاة) و فى حديث الاربعماة: «لا 
يقرء العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتى يتطهر» و قيل ظاهر الخبرين كراهة القراءه على غير طهر لا اكملية القراءةٌ 
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مع الوضوءء و عليه يشكل الإتيان بالوضوء بقصد قراءة القرآن الكاملة لعدم ثبوت اكمليتها. 

ولا يخفى ان القراءة على غير الوضوء إذا كانت مكروهةٌ تصير القراءة معه أكمل منها على غير وضوءء مضافا الى دلالهُ خبر ابن 

فهد على أفضليهُ قراءة المتطهر, ففيه: ان قراءهً المتطهر خمس و عشرون حسنة وغيره عشر حسنات» و هو كاف فى إثبات 

ما بم < الو امرك ابا الت ل الوك ل 0 

يومى اليه قوله تعالى [) يَمَسّهُ َمسّهُ إِلَا الْمُطهَرُونَه حيث ان قراءة القرآن نحو من مسه كما ينبغى قرائته فى الأمكنة الشريفة كمكة 

المكرمة والمساجد:و المشاهل المشترفة: و الأزمنة الشريقة كشهر رمضات و ليلة الجمعة .و يومهاء وفن حال 'الاستقبال إلى "القبلة 

متواضعا فى جلوسه. 

القسم الثالث: ما يكون شرطا لجواز فعل كمس كتابة القرآن» حيث انه حرام من غير طهر على ما سيأتى. 

الرابع: ما يكون رافعا لكراهة فعل» كالأكل بناء على كراهته من دون وضوء مطلقا و لو من غير الجنب» و يدل عليه خبر أبى 

حمزة عن الباقر عليه السلام: 

ديا أبا حمزة الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر) قلت: بابى و أمى يذهبان؟ 

جلك اامخييرا انيري ادو علي السام ريو بعر ارك حبر و ارا تاكن اللي ا 
عليه و آله: «الوضوء قبل الطعام ينفى الفقر و بعده يبقى اللحم و يصح البصر» و غير ذلك من الاخبار التى عر فيها بالوضوء عند 

الأكل. 

و لكن الأصحاب لم يفهموا منها الوضوء المعهود و لم يذكروا ذلكك فى الوضوءات المستحبة. قال صاحب الجواهر فى كتاب 

الأطعمة: و لم يعهد استعمال الوضوء ل ل لل ل 

اليد للأخبار المصرحة باستحبابه كالمروى عن النبى صلَى اللّه عليه و آله انه قال: غسل اليدين قبل الطعام ينه ينفى الفقر و آخره 

ينفى الهم. و عن أمير المؤمنين عليه السّلام ١غسل‏ اليدين 
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قبل الطعام و بعده زيادة فى العمر و إماطة فى الغمر عن الثياب و يجلو عن البصر» و عن الصادق عليه السلام «من غسل يده قبل 

الطعام و بعده عاش فى سعة و عوفى من بلوى جسده). 

مضافا الى ما فى رواية جعفر بن محمّد العلوى الموسوى بإسناده إلى هشام بن سالم عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السّلام 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: «من سره ان يكثر خير بيته فليتوضا عند حضور طعامه و من توضأ قبل الطعام و بعده 

عاش فى سعةُ من رزقه و عوفى من البلا-ء فى جسده» و زاد الموسوى فى حديثه قال هشام: قال لى الصادق عليه السّ.لام: «و 

الوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام و بعده؛ و ظاهر ان هذا الخبر شارح و مفسر للوضوء المذكور فى هذا الخبر و فى الاخبار 

الأسخرء فلا ينبغى التأمل حينئذ فى عدم دلالة تلكك الاخبار على استحباب الوضوء قبل الأكل و لا على كراهة الأكل من دون 

وضوء. 

فما فى المتن من كون الوضوء رافعا لكراهة الأكل اما مبنى على حمل الوضوء فى هذه الاخبار على المعهود ثم استفادة كراهة 

الأكل بدونه منهاء و اما محمول على إرادة أكل الجنب قبل الوضوء الذى لا إشكال فى كراهته الا بعد الوضوء أو بعد المضمضة 

و الاستنشاق» و إطلاق العبارةٌ يقتضى الأول و لذا علق عليها سيد مشايخنا (قده) بالتقييد بحال الجنابة» و لكن الظاهر هو الأخير 

لما عرفت من انه لم ينقل استحبابه قبل الأكل فى غير حال الجنابةٌ عن احد. 

القسم الخامس: ما يكون شرطا فى تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارةُ فإن الكون على الطهارة مما يترتب على الوضوء فيما 


إذا كأآن المتوضئ 'محدثا بالحدت الأصغر فيكون الموجت لتحققه هو الوضوء: 

القسم السادس: ما لا يكون له غاية» كالوضوء الواجب بالنذر و الوضوء المستحب نفساء ولا يخفى ما فى هذا التعبيره حيث ان 
الوضوء الواجب بالنذر و المستحب نفسا ليسا مما لا يكون له غاية» بل كل وضوء إذا وقع صحيحا يترتب عليه كل ما هى غَايةٌ 
له فالأنسب ان يقال ان لا يؤتى بقصد ما يترتب عليه من 
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الغايةُ بل يقصد فى الإتيان به الأمر المتعلق به وجوبا أو استحبابا. 

ثم انه لا ينبغى الإشكال فى انه لا يجب الوضوء لنفسه؛ بلا خلا-ف فى عدم وجوبه كذلكك بينناء وان نسب الى الشهيد فى 
الذكرى حكايته عن القيل» حيث انه بعد ان ذكر الكلام فى الغسل بالنسبة إلى الوجوب النفسى و الغيرى» قال: 

و ربما قيل يطرد الخلاف فى كل الطهارات لأن الحكمة ظاهرة فى شرعيتها مستقلة انتهى» و المحكى عن القواعد انه قول لبعض 
العام و كيف كان فلم يعلم قائل بوجوبه منا. 

و يدل على عدم وجوبه نفسيا بعد الإجماع وعدم الخلافء الأصل و السيرة القطعية و عدم ذكر العلماء إياه فى الواجبات 
الموسعة لا سيما عند ظن ضيق أدائه و خوف فوته كما فى حال الاحتضار و عدم حكايةٌ إلزامه عن النبى صلَى الله عليه و آله و 
الأئمةُ المعصومين عليهم السّلام لأحد من أصحابهم و هذا واضح لا حاجة فيه الى البيان. 

وانما الكلام فى استحبابه النفسى. و لا بد فى المقام أولا من تفسير استحبابه النفسى ثم بيان ثبوته أو نفيه» فنقول فسر الوضوء 
المستحب بالاستحباب النفسى بالوضوء للكون على الطهارة تار فى مقابل الوضوء الذى يستحب لما يترتب عليه من الغايات 
المستحبة كالوضوء لقراءة القرآن مثلا© و اخرى بالوضوء الذى يؤتى به لرجحانه الذاتى بما هو فعل مشتمل على الغسلتين و 
المسحتين فى مقابل ما يؤتى به لغاية اختيارية واجبة كالصلاة الواجبة» أو مندوبة كقراءة القرآنء أو غاية غير اختيارية كالكون 
على الطهارة» حيث انه يترتب على الوضوء نظير ترتب الإحراق على الإلقاء. 

أما المستحب النفسى بالتفسير الأول فلا ينبغى الإشكال فيه. و فى طهارة الشيخ الأكبر (قدس سره): انه مما لا خلاف فيه كما فى 
كشف اللثام» وقد صرح به الحلى و الفاضلان و الشهيدان و غيرهم؛ و عن الطباطبائى (قده) دعوى الإجماع عليه؛ و يدل عليه 
قوله تعالى إِنَّ الله بْحِبٌ التََابينَ وَ بحب الْممطهَرِينَ حيث انه يدل على استحباب التطهر فى نفسه. و قوله تعالى فيه رِلكِالٌ يُحبُونَ 
أنْ يَتَطَهَرُوا وَ اللَهُ بحب 
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الْمُطَهّرِينَ و التطهر اما خصوص الوضوء و الغسل أو الأ.عم منهما و من التيمم و التطهر من الخبثء و المروى عن على عليه 
السّ.لام: «الوضوء على الطهور عشر حسنات فتطهروا» و المحكى عن الحديث القدسى: من أحدث و لم يتطهر فقد جفانى؛ 
العليية 

و ماعن الأمالى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم: «يا أنس أكثر من الطهور يزد الله فى عمرك. و ان استطعت ان تكون 
بالليل و النهار على طهارةٌ فافعل فإنكك إذا مت على طهارة مت شهيدا» و فى كتاب أمير المؤمنين الى محمّد بن ابى بكر لما ولاه 
مصر: «فاعلم ان الوضوء نصف الايمان» و عن الصادق عليه السّد لام: «الوضوء شطر الايمان» و المروى فى الوضوء التجديدىء انه 
نور على نور و غير ذلكك من الاخبار الظاهرةً فى استحباب الوضوء لنفسه. 

وااما المستحن اللقسئ بالشكين الثائن - أعنى تنما عو فعل مشعمل علق العتاتية و المتحيية فى قبال هايو الغارة مرخ" الغاباتك 
حتى الكون على الطهارة- فلم يثبت تشريعه» و حكى الشيخ الأكبر (قدس سره) فى الطهارة حكم الفاضلين و الشهيد فى الذكرى 


ببطلا-نه» ثم حكم (قده) نفسه بأنه تشريع محرمء و هذا التفسير الثانى هو مراد المصنف (قده) فى المقام كما يدل عليه جعله 
قسيما للوضوء الذى هو شرط لتحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارة و نفى البعد هنا عن تحققه فى الشريعة» و سيأتى حكمه 
(قده) به فى المسألهُ الاولى من الفصل المعقود للوضوءات المستحبة. 

ويمكن ان يستدل له بما تقدم من المروى عن على عليه السّ.لام: «الوضوء على الطهور عشر حسنات» حيث ان الوضوء على 
الوضوء لا يكون للكون على الطهارة؛ فيكون هو بنفسه مستحباء و إذا كان التجديدى منه كذلكك فيكون الوضوء الأول مثله. 
لعدم اختصاص الاستحباب بالتجديدى منه و ما تقدم من الحديث القدسى: من أحدث و لم يتوضأ فقد جفانى» و ما روى من 
مكاتبة أمير المؤمنين عليه السّّلام: «الوضوء نصف الايمان» و قول الصادق عليه السلام «الوضوء شطر الايمان» و كلما وقع 
الترغيب فيه بالوضوء. 

و لكن الأقوى هو ما ذكره الشيخ (قده) من كونه تشريعا محرما لعدم ما يدل 
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على استحبابه و عدم دلالهُ ما استدل به عليه» اما المروى عن على عليه السّلام فلانه مذيل بقوله عليه السّلام: «فتطهروا» الدال على 
كون التجديدى منه أيضا لأجل تحصيل مرتبة من الطهارة به كما يدل عليه الخبر الأخر: «الوضوء على الوضوء نور على نورا و 
اما الحديث القدسى فلانه أيضا مذيل بما يدل على ان مطلوبيهُ الوضوء المأمور به فى قوله: 

من أحدث و لم يتوضأ فقد جفانى انما هو لأجل حصول الطهر به و ذاكك الذيل هو قوله: 

«و من توضأ و لم يصل ركعتين فقد جفانى» فإن الظاهر منه هو كون استحباب الوضوء للمحدث لأجل رفع الحدث و لو لم يكن 
لأجل الصلاة بل كان لأجل رفع الحدث نفسه و اما كونه لمكان الوضوء نفسه فلا دلالهُ عليه. 

مضافا الى مفروغية استحباب الكون على الطهارة يوجب انصرافه و انصراف كلما وقع الترغيب فيه بالوضوء الى استحباب ما 
يؤتى به للكون على الطهارة» و به يدفع الاستدلال بما ورد من ان الوضوء نصف الايمان أو انه شطره و نحوهماء مضافا الى كل 
ذلكك المروى عن الرضا عليه السّلام: «و انما أمر بالوضوء لان يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدى الجبار- الحديثء فإنه ظاهر فى 
ان الأمر بالوضوء انما هو لما يترتب عليه من رفع الحدث و ان رفعه هو المنشأ للأمر به فلا يكون مأمورا به من حيث نفسه. 

الأمن العانق #فى )د كز الغاباتة الو فو الواحت رهق أمور: 

أحدها: الصلاهُ الواجبة أداء و قضاء عن النفس أو عن الغير» كان وجوبها بالأصل كاليومية و نحوها أو بالعارض كالنذر و شبهه و 
يدل على وجوبه لها الكتاب و السنة و الإجماع المستفيض حكايته بل لعله من الضروريات. 

الاق الأحراء المنسبةةمن الضلةة الواجنة ؤهى الستجدة الواخدة و التشدهد: و أبعاضةه و لاد إشكال فئ اشتراط الظهارة ف 
قضائهما لأنهما من اجزاء الصلاهُ و لو كان وقوعها فى غير محلها كقضاء الصلاءً نفسها بتمامهاء و لازم ذلكك اتيانهما مع ما يعتبر 
فيهما جزء و شرطا فى خارج محلهما و منه الطهارة. 

الثالث: سجدتا السهوء و فى وجوب الوضوء لهما وجهانء من عدم الدليل 
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على اعتباره لهما و الأصل البراءة؛ مضافا الى الإطلاقات الواردة فى مقام بيان ما يعتبر فيهما الخالية عن اشتراط الطهارة فيهماء و 
خصوص موثقة عمار الدالة على وجوب قضاء السجدة الواحدة لو نسيها متى ذكرهاء و فيها: عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل 
ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام و ركع» قال عليه السّلام: «يمضى فى صلوته و لا يسجدء فإذا سلم سجد مثل ما فاته) قلت: فان لم 
يذكر بعد ذلكك؟ قال: «يقضى ما فاته إذا ذكره» فإن إطلاق قضاء السجدة متى ذكرها الشامل لما إذا كان التذكر بعد نقض 


الطهارة مع لزوم الإتيان بسجدتى السهو بعد قضائها يدل على عدم اعتبار الطهارة فيهما. 

و من انسباق اعتبار الطهارة فيهما عن اعتبار تلاحقهما بالصلاه و كون الإتيان بهما مكملا و جابرا لها و اعتبار الفوريهٌ فيهما بعد 
الصلاهٌ المناسب مع بقاء شرائط الصلاه فى حال اتيانهماء مضافا الى التمسكك بقاعدةٌ الشغل فى العبادة و اما موثقةُ عمار فلا تدل 
على عدم اعتبار الطهارة فيهماء بل انما تدل على وجوب الإتيان بهما مع ما يعتبر فى اتيانهما من غير تعرض لما يعتبر و ما لا يعتبر. 
و الأ.قوى هو الأول لمنع الانصراف و الانسباق» وعدم اقتضاء تلاحقهما للصلاه و إكمالهما لها لان يعتبر فيهما ما يعتبر فى 
الصلاة» و كذا اعتبار الفورية فيهما أيضا لا يقتضى ذلككء و ليس المورد مورد الاشتغال؛ و لو منع عن التمسكك بالإطلاقات على 
عدم اعتبار ما يعتبر فى الصلاء فيهما فلا أقل من عدم الدليل على الاعتبار» و هو كاف فى الحكم بالبراءة» و لكن الاحتياط 
باتيانهما فى حال الطهارة مما لا ينبغى تركه» و قد تقدم الكلام فى ذلك فى الفصل المعقود لما يشترط فيه الطهارة من الخبث 
فى أحكام النجاساتء و استوفينا البحث عنه فى أبواب الخلل من كتاب الصلاة. 

الرابع: الطواف الواجب و قد تقدم الدليل على اعتبار الطهارة فيه كما انه قد تقدم ان المراد بالطواف الواجب هو ما كان جزءا 
للحج أو العمره سواء الواجب منهما أو المندوب فان كلا من الحج و العمرةُ يجب الإتمام فيه بمجرد الشروع و ان كان مندوبا 
ابتداء» و اما الدليل على عدم اعتبار الطهارة فى الطواف المندوب 
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-اى ما يؤتى به مستقلا- كما هو المشهور فجملهُ من النصوصء كخبر عبيد و فيه: 

«لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضاً و يصلى و ان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضاً و ليصلء و من 
طاف تطوعا و صلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعيد الطواف» و نحوه غيره» و المحكى عن الحلبى و النهاية 
اعتبار الطهارة فيه أيضاء و لا وجه له. 

الخامس: الوضوء الواجب بالنذر و العهد و اليمين» لكن فى ذكر هذا فى عداد غايات الوضوء الواجب نظرء كيف و قد جعله 
المصنف مما لا غايةٌ له عند قوله: 

أو ليس له غاية. 

السادس: مس كتابة القرآن إذا وجب اما بالنذر- بناء على القول بكون مس كتابته مثل النظر إليها من العبادات الراجحة؛ حيث 
ان نذره ينعقد حينئذ لمكان رجحانه- أو لوقوع القرآن الكريم فى موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف 
إخراجه أو تطهيره على مس كتابته فيجب حينئذ الوضوء لمس كتابته- إذا لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتكك حرمته» 
واما إذا كان التأخير موجبا لذلكك فالواجب المبادرة إلى إخراجه أو تطهيره من دون وضوءء و لو تمكن فى تلكك الحالة من 
التيمم وجبء و يكون تيممه كالتيمم لضيق وقت الصلاهً فى انه لا يترتب عليه الا جواز الإتيان بما ضاق وقته. 

و وجوب الطهارة لمس كتابة القرآن ينشأ من حرمة مسها على المحدث كما عليه المشهورء بل قيل انه إجماعى» و نسب الى 
الشيخ فى المبسوط و الى ابن البراج و ابن إدريس القول بكراهته» و فى مصباح الفقيه: و عن جمله من المتأخرين الميل اليه 
انتهى و ما عليه المشهور هو المعول. 

(امحدل لد الكداه الكرن والتسوض رع قت الكو سال :2 3101 كلق انا مكتره ١‏ بقة إا الطؤروة بناء 
على ان المراد بالمس هو المس بظاهر البدن» و من الضمير المنصوب فى قوله تعالى لا يمَسّةُ هو القرآن الكريم» و من قوله تعالى 
الْمُطْهَّدُون المطهرون”مق الخدث: و لكن لا ظهوز ذلآبة فى شئء مما د كر 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج"7. ص: ١5/8‏ 


لاجتمال كوق المزاد فق المبين هو النئل 'و الإنذراك العقلى ا سس ل اتاو لي لقاب وار 
لاحتمال كون الضمير المنصوب المذكور راجعا الى الكتاب المكنون فى قوله تعالى فى تاب مَكُونٍ بل لعل هذا الاحتمال 
أظهر للاقربية لفظاء و احتمال كون المراد من المطهرين المعصومين من الزلل اعنى بهم الملائكة المكرمين» و هذا المعنى و ان 
لم يكن أظهر من المعنى الأول فلا أقل من كونه مساويا معه فيقع الاجمال المانع من الاستدلال. 

ااا كرا كرود يه كع المطرعها ررواري لاوما وكا باكر ليها جار لبا لكلم اوي اللتتوض لاد لت امام 
و هى كثيرة منها قول أمير المؤمنين عليه السلام لعمر لما سأله القرآن الذى جمعه: «فان القرآن الذى عندى لبشه إل الْمطهَوُوَ 
و الأوصياء من ولدى» و هذا الخبر ظاهر فى كون معنى الآيهُ الكريمة هو المعنى الأخيرء و منها المروى عن الباقر عليه السّلام كما 
فى مجمع البيان فإنه بعد ان نسب الى القيل تفسير قوله تعالى الْمُطْهّرُونَ بالمطهرين من الأحداث و الجنابات و ذكر انهم قالوا لا 
يجوز للجنب و الحائض و المحدث مس المصحف ثم أسند هذا القول الى الباقر عليه الس لام» و قال: عن محمّد بن على الباقر 
عليه الدّ.لام إلخ. و منها خبر إبراهيم بن عبد الحميد المروى عن الكاظم عليه السّلام: «المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا 
ولا تمس خيطه و لا تعلقه ان الله عز و جل يقول لا يَمَمْهُ إلا الْمُطِهَوُونَ. 

و هذا الخبران يدلان على تفسير الآيهُ الكريمة بالمعنى الأول فيكون النفى حينئذ بمعنى النهى فيختلفان مع الخبر الأول المروى 
عن أمير المؤمنين عليه السّلام لكن لا تعارض بينهما و بينه لإمكان حملهما على التنزيل و حمل الخبر الأول على التأويل؛ و ذلكك 
بإمكان وجود جامع بينهما قابل لانطباقه على المعنيين» فالخبر الأول يبين تطبيقه على المعنى الأخير» و هذان الخبران يبينان 
انطباقه على المعنى الأول و ان لم يكن لهذا الجامع مفهوم عرفى و لا لفظ يحكى عنه و لعله بهذا يرجع ما ورد من ان للقرآن 
بطونا سبعة إلى سبعين بطنا. 

ولا يخفى انه مع ذكر مس الخيط و التعليق فى خبر ابن عبد الحميد لا بد من 
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تصوير الجامع فى طرف الحكم أيضا بين الحرمة و الكراهة و ذلك لعدم حرمة التعليق و لا مس الخيطء و ذلكك الجامع هو مطلق 
المرجوحية؛ هذا بناء على كون المضبوط كلمة «خيطه؛ و لكن فى نسخة منه ذكر كلمة «خطه)» بدل خيطه؛ و عليه فيكون 
المحمول على الكراهةٌ هو النهى فى خصوص التعليق» و كيف كان فهذا الخبر لمكان اشتماله على قوله «و لا تعلقه» و كذا قوله: 
«و لا تمس خيطه) (بناء على نسخةٌ منه) لا يمكن استفادة الحرمةٌ منه فى مس الخط كما لا يخفى. 

و منها مرسلة حريز عن الصادق عليه السّلام انه قال لولده إسماعيل: «يا بنى اقراء المصحف» فقال: انى لست على وضوء. قال: «لا 
تمس الكتاب و مس الورق و اقرء» بناء على كون المراد من الكتاب هو الكتابة كما يدل عليه قوله عليه السّ.لام «و مس الورق' 
فيدل على حرمة مس الكتابة و جواز مس الورقء و فى نسخة الوسائل الموجودة عندى: 

١لا‏ تمس الكتابة» بدل «الكتاب» و هى صريحة فى حكم مس الكتابة» و ذكر فى حاشيةٌ الوافى فى أبواب القرآن و فضائله فى 
الصفحة (792) ان فى بعض نسخ الاستبصار: 

«و لا يمس الكتابةٌ» بدل «الكتاب). 

و منها موثقة أبى بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السّد.لام عمن قرء من المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: عليه الام دلا 
بأس و لا يمس الكتاب» و الظاهر من الكتاب فيه أيضا هو الكتابة» فتدل على حرمهُ مس الكتابة من غير وضوء و هذه الاخبار بعد 
تعاضد بعضها ببعض و عمل المشهور بها كافية فى إثبات الحرمة فلا ينبغى التأمل فيها مضافا الى اعتضاد حرمته بتعظيم الكتاب 
الكريم. 


الأمر الثالث من الأمور التى فى هذه المسأل: انهم قد الحقوا بالقرآن الكريم لفظ الجلالة و جميع أسمائه المختصة به تعالى و له 
وجه قوى: حيث قد عرفت ان مناط حرمة مس كتابة القرآن هو كرامته و شرفه و هذا المناط موجود فى أسمائه سبحانه بالأولوية 
فإذا كانت كرامة نقوش كتابة الكريم موجبة لعدم جواز مسها من دون طهارة فكرامة نقوش أسمائه المقدسة تكون موجبة له 
بالفحوىء فلا وجه للمنع عن ظهور ذلكك مستدلا بأن مهانة الحدث ليست من الأمور العرفية ليمكن ان تنتقل 
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الى الذهن ليتعدى عن مورده الى ما هو اولى كما فى المستمسك انما الكلام فى تعميم الحكم إلى أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم 
السّ.لام فان له أيضا وجهاء الا ان القطع به مشكل لإمكان اختصاص ذلك الحكم به تعالى من كتابه و أسمائه فلا يتعدى الى 
غيره. 

الأمر الرابع: ان وجوب الوضوء فى تلكك الموارد المذكورة ما عدا النذر انما هو لأجل حصول الطهارة به لان الشرط فيما عدا 
النذر هو الطهارة و يكون وجوب الوضوء لكونه محصلا للشرطهء و لازم ذلك عدم وجوبه على المتطهر من الحدث لعدم 
الموجب له. و اما فى النذر و شبهه فهو تابع لنذر الناذر» فان نذر الكون على الطهارهٌ فلا يجب عليه الوضوء ما دام متطهراء و ان 
نذر الوضوء التجديدى وجب عليه إذا كان على وضوءء و ان نذر الوضوء و أطلق فالظاهر انصرافه الى الوضوء المحصل للطهارة 
فلا يشمل الوضوء التجديدى. 


[مسألة )١(‏ إذا نذر ان ينوضا لكل صلاهً وضوءء رافعا للحدث] 


مسألةُ )١(‏ إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاه وضوء. رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه ثم الوضوءء لكن فى صحةٌ مثل هذا 
النذر على إطلاقه تأمل. 

إذا نذر ان يتوضأ لكل صلاهً وضوء رافعا للحدث فلا يخلو اما ان يكون المنذور مقيدا بكونه محدثا على ان تكون حالهُ الحدث 
من شرائط الوجوب لا الواجب نظير الاستطاعة بالنسبهُ إلى وجوب الحج. و اما ان تكون قيدا للواجبء فعلى الأول يصح النذرء 
لكن لا يجب عليه حينئذ نقض الوضوء قبل ان يتوضأ لأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله من ناحية الوجوب المشروط به؛ فهو 
على حكمه الذى عليه مع قطع النظر عن كونه شرطاء فربما يكون حكمه الحرمة كما فى اشتراط وجوب التوبة بفعل الذنب؛ 
حيث ان الذنب محرم فى نفسه و كذا وجوب الكفارة على تقدير الإفظار فى شهر رمضان و على الثانى يصير نقض الوضوء 
واجبا على تقدير صحة النذرء لكن فى صحته اشكال و ذلكك للزوم رستحان ملق التذوء.و تتقى الرهوء لأحل الآفان بالوضوء 
الرافع ليس راجحاء إذ لم يرد على استحباب نقضه لأجل الإتيان بالوضوء الرافع» كما ورد الدليل على رجحان الاتيان به على 
تقدير النقض 
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أو الإتيان بالوضوء التجديدى على تقدير عدم نقضه و لا يحتاج فى نفى صحة نذره إلى إثبات مرجوحيته حتى يقال بعدم إثباتها 
أيضاء بل نفس عدم رجحانه كاف للحكم بعدم صحته. 


[ (مسألة (؟) وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام] 


(مسألة (؟) وجوب الوضوء بسبب النذر أقسام: 

أحدها ان ينذر أن يأتى بعمل يشترط فى صحته الوضوءء كالصلاة الثانى ان ينذر أن يتوضاً إذا اتى بالعمل الفلا-نى الغير 
المشروط بالوضوء مثل ان ينذر ان لا يقرء الا مع الوضوء فحينئذ لا يجب عليه القراءة» لكن لو أراد ان يقرء يجب عليه ان يتوضاً. 
الثالث ان ينذر أن يأتى بالعمل الكذائى مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء و القراءة. 

الرابع ان ينذر الكون على الطهارة. 

الخامس ان ينذر أن يتوضأ من غير نظر الى الكون على الطهارة» و جميع هذه الاقسام صحيح. لكن ربما يستشكل فى الخامس 
من حيث ان صحته موقوفةٌ على ثبوت الاستحباب النفسى للوضوءء و هو محل اشكال لكن الأقوى ذلكك. 

لا إشكال فى صحة النذر فى القسم الأول و هو ان ينذر الإتيان بما يشترط فى صحته الوضوء كالصلاه مطلقا و لو كانت مندوبة 
و يجب الإتيان بالمنذور و يحصل الحنث بتركه و يكون عليه الكفارة كما هو واضح و اما القسم الثانى فيتصور وقوع النذر فيه 
على احد نحوين. 

أحدهما: ان ينذر ان يقرء القرآن فيما يريد قرائته مع الوضوءء بمعنى انه لو قرء قرء مع وضوء و هذا هو الظاهر من أول الكلام؛ 
حيث يقول: ان ينذر أن يتوضاً إذا اتى بالعمل الفلانى الغير المشروط بالوضوء, و يلائمه ذيل العبارة أيضا و هو قوله (ره): فحينئذ 
لاا يجب عليه القراءة لكن لو أراد ان يقرء يجب عليه ان يتوضأء ولا إشكال فى صحة هذا النذر و وجوب الكفار على حنثه» و 
يكون حنثه بالقراءةٌ 
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من دون وضوء. 

و ثانيهما: ان ينذر ترك القراءة من دون وضوء بحيث يكون المنذور تركها من دون وضوءء و هذا الاحتمال يلائم مع قوله: مثل 
ان ينذر ان لا يقرء القرآن الا مع الوضوءء و فى صحته اشكال من حيث ان القراءة من دون وضوء راجحة فيكون تركها مرجوحاء 
فلا يصح تعلق النذر بهه لكن المتعين كون الاحتمال الأول هو مراد الماتن كما يدل عليه عنوانه به» اعنى قوله: ينذر أن يتوضأ إذا 
اتى بالعمل الفلانى. 

و الفرق بين هذا القسم على الاحتمال الأول و القسم الثالث ظاهرء حيث ان المنذور فى هذا القسم هو القراءة مع الوضوء على 
تقدير ارادتها نظير شرط الوجوب و فى القسم الثالث هو القراءة مع الوضوء من دون تعليق القراءة على شىء فيكون الوضوء نظير 
شرط الواجب لا شرط الوجوب و يكون وجوب القراءة على نحو التنجيز» فيجب القراءة مع الوضوء عليه» فلو تركهما أو تركك 
أحدهما وجي عليه الكفارة» منواء كان المتروكك هو القراءة يعد الوضوه أو الوضوء قبلهاء.و ذلكك لتركق المتذون وهو القرادة 
مع الوضوء فى الجميع؛ و القسم الرابع و هو نذر الكون على الطهارة ظاهر. 

واما القسم الخامس ففيه أيضا احتمالان: أحدهما: ان ينذر أن يتوضأ من غير نظر الى الكون على الطهارة و لا الى نفيه و التجرد 
عنه بل ينذر الوضوء بنحو اللابشرطية على الكون على الطهارة» و هذا يصح من دون اناطة صحته على ثبوت الاستحباب النفسى 
إذ الذى يأتى به مستحب و لو للكون على الطهارة؛ و ثانيهما: ان ينذر الوضوء الذى تعلق به الأمر الندبى من حيث نفسه مجردا 
عن كونه موجبا للكون على الطهارة» و صحة هذا يتوقف على ثبوت الاستحباب النفسى له. و الأقوى كما تقدم عدم ثبوته وان 
كان المصنف (قده) قوى ثبوته فى المقام و فيما سيأتى. 


[مسألة (1) لافرق فى حرمة مس كتابة القرآن على المحدث يبن ان يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن] 


مسألة () لا فرق فى حرمة مس كتابةٌ القرآن على المحدث بين ان يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن و لو بالباطن كمسها باللسان 
أو بالأسنان و الأحوط ترك المس بالشعر أيضا و ان كان لا يبعد عدم حرمته. 
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لافرق فى حرمة المس بين ان يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن لإطلاق دليل حرمته؛ و ربما يقال بالاختصاص بباطن الكف. و 
لا وجه له الا-غلبة وقوع المس به و هو كما ترى لا يوجب الاختصاصء و لا فرق فيها أيضا بين ان يقع بما تحله الحيوة كالجلد 
أو بما لا تحله كالسن و الظفرء و عن الشيخ الأعظم (قده) التردد فى السن و الظفر و لا وجه له بعد صدق المس عرفا و شمول 
إطلاق الدليل له؛ و لا-فرق أيضا بين ان يكون المس بالظاهر أو بالباطن و توهم اختصاص الحكم بما إذا كان بالظاهر بدعوى 
عدم صدق المس على المس بالباطن ضعيف جداء انما الكلام فى المس بالشعرء و الظاهر عدم صدق المس به و ذلك فى 
المسترسل منه أظهر و كيف كان فمع الشكك فى صدق المس به يكون المرجع هو البراءة لدوران الأسمر بين الأقل و الأ-كثر 
الاستقلالى؛ حيث ان التكليف فى المشكوك غير مرتبط بالمقدار المتيقن من متعلقة كما هو واضح. 


[مسألة 2( لافرق بين المس ابتداء أو استدامة] 


مسألة (©) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة» فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا و كذا لو مس غفلة ثم 
التغت انه محدث. 

وذلكك للإطلاسق» و لا-ن كون المناط فى حرمة مسه على المحدث هو التعظيم يقتضى ذلكك, هذا إذا لم يكن إبقاء يده بعد 
الحدث هتكاء و اما معه فلا ينبغى الإشكال فى حرمةٌ إبقائه. 


[مسألة (4) المس الماحى للخط أيضا حرام] 


مسألة (0) المس الماحى للخط أيضا حرام فلا يجوز له ان يمحوه باللسان أو باليد الرطبة. 
وذلك لصدق المس عليه و إطلاق دليل حرمته؛ و ذلك معلوم بعد معلومية كون المحو بالمسء فالمس يقع على الخط و ان 


[مسألة (2) لافرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى] 


مسألة (©) لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى؛ و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو 
القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس. 

امَا عدم الفرق فى الخطوط بين المهجور منها و بين غيره فلصدق نقوش 
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القرآن على الجميعء و اما عدم الفرق بين أنحاء الكتابة ففى غير المحكوك منها ظاهرء لصدق الخط عليه» و فى المحكوكك منها 
أيضا كذلك. اما من جهة صدق المس على الهواء الواقع فى فضائه الذى تهيأ بهيئة النقش أو من جهه صدقه على أطراف غور 


الحكك الذى يصدق عليه النقش أيضا لو منع عن صدق المس على الهواءء فالإشكال فى الكتابة بالحفر لعدم كونها قابلة للمس 
كما فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) لعله فى غير محله. 


[مسألة (/1) لافرق فى القرآن بين الآيةَ و الكلمة] 


مسألة (/) لا-فرق فى القرآن بين الآبهٌ و الكلمة؛ بل و الحرف و ان كان يكتب و لا يقرء كالألف فى قالوا و أمنوا بل الحرف 
الذى يقرء ولا يكتب إذا كتبء كما فى الواو الثانى من داود إذا كتب بواوين و كالألف فى رحمن و لقمن إذا كتب رحمان أو 
لقمان. 

لا فرق فى القرآن بين ان يكون الممسوس آيِهُ منه أو كلمهُ من آيته» و سواء كان الممسوس من مواد الكلمهُ كحروفها أو من 
هيئتها مثل المد و الجزم و التشديد و الاعرابء فإن الجميع جزء من كتابة القرآن عرفا فيحرم مسه و توهم كون هذه الأمور 
أعنى مثل المد و الجزم و التشديد و الاعراب حادثة و عدم كونها مرسومة فى المصحف من الأولء وانها ليست مما يتقوم به 
القرآن لا يجدى فى إباحةً مسها بعد ما يعد جزء من القرآن عرفاء و المناط فى الحرمة هو صدق المس عرفاء و لا فرق فى 
الحروف بين ما يكتب و يقرء أو يكتب و لا يقرء كالألف المكتوب بعد واو الجمع؛ و كهمزة الوصل» بل هذا فى همزة الوصل 
أولى لإمكان قرائتها عند الفصل مثلاء و كذلكك الحكم فيما يقرء ولا يكتب إذا اتفق كتابته من غير فرق بين واو داود أو ألف 
رحمانء و توهم كون الأول غلطا زائدا دون الأخير ضعيف بعد صدق الكتابة على الجميع؛ و لعل هذا اولى مما يكتب ولا يقرء. 


[مسألة (8) لا فرق بين ما كان فى القرآن أو فى كتاب] 


مسألة (8) لافرق بين ما كان فى القرآن أو فى كتابء بل لو وجدت كلمةٌ من القرآن فى كاغذ أو نصف الكلمة كما إذا قص 
من ورق القرآن يحرم مسها أيضا. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج"؛ ص: ١68‏ 

لا إشكال فى حكم مس المصحف و لو كان مسه بمس آيهُ منه» و اما لو صارت هذه الآيهُ منفصلة عن المصحف بان كانت 
جزء من خطبة أو حديث أو شاهدا فى كلام بحيث لا يصدق على مسها مس المصحف ففى حرمةٌ مسها بلا طهارة وجهان من 
ان المصحف ليس كالقرآن الصادق على المجموع و على اجزائه حتى يقال ان آيهُ من المصحف أيضا مصحفء بل هو اسم 
لمجموع ما بين الدفتين» و لما كان حكم المس فى الاخبار مترتبا على عنوان المصحف فيمكن دعوى اختصاصه بالمصحف 
نفسه فلا يشمل أبعاضه و من ان الحكم ليس تعبديا محضا بل الاطمئنان حاصل بان المنع انما هو لأجل احترام المصحف فيشمل 
بملاكه أبعاضه لاشتراكها معه فى الحرمة؛ و هذا الأخير لا يخلو عن قرب و عليه المعول» و منه يظهر حكم كلمةُ منه بل و نصف 
الكلمةُ كما إذا قص من ورق القرآن أو غيره إذا كتب فيه» كلمة أو بعضها فإنه يحرم مس الموجود المنقوش أيضا. 


[مسألة (94) فى الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره] 


مسألة (9) فى الكلمات المشتركة بين القرآن و غيره» المناط قصد الكاتب. 


لا إشكال فى اعتبار قصد القرآنية فى الكاتب عند الكتابةٌ فى الألفاظ المشتركةٌ مثل قال» و موسى و نحوهما من الكلمات 
المفردة» فلو لم يقصد بكتابتها القرآن لم يكن قرآنا قطعا ما لم ينضم إليها ما يصيرها سورة أو آيِهُ تامة فإذا انضم إليها ذلكك 
فهل يصدق عليها القرآن مع كون حدوثها بلا قصد القرآن أو لاء وجهانء أقواهما الأخير لأن ما ليس من القرآن فى مده من 
الزمان لا يصير بانضمام شىء من القرآن اليه قرآنا كما هو ظاهرء هذا بالنسبة إلى الكلمات. و اما السور و الايات المستقلة 
فالظاهر انها بعد وجودها يصدق عليها القرآن من دون توقف صدق القرآن عليها على قصد بل لو وجدت بلا قصد كما عن 
النائم أو الصبى غير المميز تكون قرآنا بل لو وجدت بهبوب الرياح أيضا صدق عليها القرآن و هذا ظاهر بعد ملاحظة نظائره فى 
العرفيات حيث ان هيئة الحمام مثلا حمام سواء وجدت عن قصد فى إيجاده أم لاء بخلاف إيجاد جدار منه فإنه لا يصدق عليه 
جدار الحمام إلا إذا قصد كونه جدارا له فيصدق عليه جدار الحمام عند العالم بقصده. 
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[مسألة )1١(‏ لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح] 


مسألة )٠١(‏ لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ و اللوح و الأرض و الجدار و الثوبء بل و بدن الإنسان فإذا كتب على يده 
لا يجوز مسه عند الوضوءء بل يجب محوه أولا ثم الوضوء. 

عدم الفرق فيما كتب عليه القرآن بين ما ذكر من جهة صدق القرآن على الجميع و إطلاق دليل حرمة مسه الشامل للجميع؛ و إذا 
كتب على مواضع وضوئه لم يجز له مسه عند الوضوء بل يجب محوه أولا ثم الوضوء, و لو توضاً حينئذ مع التمكن من محوه 
فالظاهر بطلان وضوئه لكونه من موارد اجتماع الأمر و النهى, و هذا فيما إذا كان المكتوب فى موضع المسح أظهرء و هيهنا فروع 
ذكرناها فى آخر مبحث التيمم. 


[مسألة )١١(‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد] 


مسألة )1١(‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لا-نه ليس خطاء نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلكك 
فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا اثر له الا إذا حمى على النار. 

عدم المنع من مس ما يكتب بلا مداد ظاهر لما فى المتن من انه ليس خطاء و اما المكتوب بما يظهر أثره فلا إشكال فى حرمة 
مسه عند ظهوره أثره» و مع عدم ظهوره فالظاهر حرمته أيضا لأ-نه خط موجود واقعا الا انه لا يظهر فى الحسء و المناط فى 
الحرمة هو وجوده وان لم يظهر بالحسء لإطلاق ما يدل على حرمته. 


[مسألة (؟1) لا بحرم المس من وراء الشيشة] 
مسألة )1١(‏ لا يحرم المس من وراء الشيشه و ان كان الخط مرئياء و كذا إذا وضع كاغذ رقيق يرى الخط تحته, و كذا المنطبع 


فى المرآة» نعم لو نفذ المداد فى الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الأخر لا يجوز مسه خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من 
الطرف الأخر طردا. 


عدم تحريم المس من وراء الشيشة أو الكاغذ الرقيق لأجل عدم تحقق مس الخط حقيقة» لحيلولة الشيشة أو الكاغذ بينه و بين 
الماس, و هذا بخلاف ظهور الخط من الطرف الأخر و لو مقلوبا لإطلاق دليل الحرمةٌ الشامل للخط المقلوبء و لو كانت الكتابة 
مقلوبة فظهر الخط من الطرف الأخر طردا لا عكسا فالمنع أظهر. 
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[مسألة (117) فى مس المسافة الخالية التى يحيط بها الحرف] 


مسألة (17) فى مس المسافة الخالية التى يحيط بها الحرف كالحاء و العين مثلا إشكال أحوطه التركك. 

و لعل وجه الاشكال هو التأمل فى صدق الحرف على المسافةٌ الخاليهُ المحاط بها النقشء و لعل صدق لا يخلو عن قرب كما 
يظهر من التأمل فيما يبقى من الكاغذ المنقوش عليه بعد قص النقش عنه و إبقاء تلكك المسافة الخالية» حيث انها تظهرء حينئذ 
بصورةٌ الحرف و كيف كان فلا ريب فى كون ترك مسها أحوط. 


[مسألة )١15(‏ فى جواز كتابة المحدث آيةٌ من القرآن] 


مسألة (18) فى جواز كتابة المحدث آيِهُ من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها اشكال و لا يبعد عدم الحرمة؛ فإن الخط 
يوجد بعد المس.ء و اما الكتب على بدن المحدث و ان كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته» خصوصا إذا كان بما يبقى أثره. 
فى كتابة المحدث آيهُ من القرآن بإصبعه فيما إذا بقى أثره و ان كان الخط يوجد بعد المس لكن لا ينفكك عن مس بعض 
الكلمةُ حين هو مشغول بكتابة بعضها الأخر. فان فى كتابةٌ الجزء المتأخر منها بحصل مس الجزء المتقدم. و اما الكتب على بدن 
المحدث فمع بقاء أثره على بدنه فالظاهر حرمته لتحقق مناط حرمة المس و هو ترفع القرآن الكريم و تعظمه من ان تناله يد 
المحدث؛ وان لم يصدق عليه المس لاتحاد الماس و الممسوس مثلات و لكن الظاهر كون المكتوب عليه هو من تعلق به 
التكليف و ان فعل الكاتب حرام لكونه مقدمة لتحقق الحرام من المكتوب عليه» و قد حررنا شيئا مما يناسب المقام فى آخر 
مبحث التيمم فراجع, و اما مع عدم بقاء أثره فالظاهر عدم الحرمة» لعدم تحقق الكتابة واقعا. 


[مسألة (10) لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس] 


مسألة )1١8(‏ لا يجب منع الأطفال و المجانين من المس. إلا إذا كان مما يعد هتكا نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم, و لو توضا 
الصبى المميز فلا إشكال فى مسه بناء على الأقوى من صحةٌ وضوئه و سائر عباداته. 

الكلام يقع تار فى منع الصبى و المجنون من المسء و اخرى فى تمكينهما منه. 

اما الأول فالأقوى عدم وجوب المنع عنه لعدم تكليف الصبى و المجنون 
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حتى يجب منعهما من باب النهى عن المنكرء و على تقدير كون المس من حيث هو مبغوضا مع قطع النظر عن حيث صدوره عن 
الفاعل- نظير قتل النفس أو شرب الخمر الذى علم عدم رضاء الشارع بوجوده- فلا وجه لاختصاص وجوب المنع بالولى بل 


ضعو على المكلقين كفاية قل سائر سوارة الأفر بالدروف: واالنيى عق المتكر و ديت ان فى المس يما هو سين لا يكون 
هتكك فلا يعلم مبغوضيته مع قطع النظر عن حيث إسناده إلى الفاعل و اما التمكين فهو يتصور على نحوين أحدهما بامساس 
القرآن بيد الصبى بحيث يكون مس الصبى منه نظير تولى الغير فى الوضوءء و هذا لا يبعد حرمته لا-نه مس من المكلف أى 
إيجاد مس الصبى منه. 

و ثانيهما صرف مناولتهم الكتاب الكريم المترتب عليها المس بلا مباشرة المناول فى إيجاد المسء و هذا لا دليل على حرمته مع 
قيام السيرة القطعية على مناولتهم القرآن من الأعصار الماضية إلى الان بحيث يفتتح لهم بالكتاب الكريم فى أول تعاليمهم» و من 
البعيد جدا عدم صدور المس منهم بعد المناولة» فما فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) من وجوب المنع عن مسهم المستلزم لحرمة 
مناولتهم إذا استلزمت المس لا وجه له. و لو توضأ الصبى المميز ففى جواز مسه بعد الوضوء بناء على المنع منه و عدمه وجهان 
مبنيان على صحةٌ عباداته و عدمها. 

و الأقوى هو الأول؛ و قد مرّ تحقيق القول فيها فى المسألة الرابعة من المسائل المذكورة فى الببحث عن نجاسة عرق الجنب من 
الحرم فراجع الجزء الأول (ص- 640). 


[مسألة (12) لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن] 


مسألة (18) لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى بين السطور و الجلد و الغلافء نعمء يكره ذلكك كما 
يكره تعليقه و حمله. 

اما عدم حرمة مس غير الخط من ورق القرآن و جلده وغلاافه فهو المعروف بل قيل انه من المسلمات؛ و عن الحدائق نفى 
الخلاف فيه» و يدل على عدم حرم مس الورقء منه مرسلة حريز و موثقة أبى بصير المتقدمتان عند البحث عن وجوب الوضوء 
عند وجوب مس كتابة القرآن» و قد وقع التصريح فيهما بالإذن فى مس الورق و يدل على عدم حرمة مس ما بين سطوره و 
جلده و غلافه عدم ما يدل على حرمته بعد فرض عدم صدق مس القرآن عليه؛ و يدل على كراهة تعليق القرآن 
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و حمله لغير المتطهر خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليه السّ.لام الذى فيه: المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و 
لا تمس خيطه و لا تعلقه» بناء على حمله- فى مس الخيط و التعليق- على الكراهة؛ و قد مر البحث عن فقه الحديث فى البحث 


عن حرمةٌ مس القرآن من غير طهر و لم أقف على ما يدل على كراهة مس ورقه أو جلده أو غلافه. 
[مسألة )١1/(‏ قرجمة القرآن ليست منه بأى لغة كانت] 


مسألة (17) ترجمة القرآن ليست منه بأى لغة كانت فلا بأس بمسها على المحدث نعم لا فرق فى اسم الله تعالى بين اللغات. 
عدم صدق القرآن على ترجمته بأى لغهُ كانت انما هو من جهة كون القرآن اسما لألفاظ مخصوصة. فلا يعم ما يحكى عن معناه 
أو لفظ آخر يعبر عنه» و هذا بخلاف اسمه تعالى فإنه اسمه بأى لغهُ كانت, و المفروض حرمة مس اسمه تعالى على المحدث من 


دون اختصاص فيه بلغةٌ دون لغة. 


[مسألة (14) لا يجوز وضع الشىء النجس على القرآن] 


مسألة (16) لا يجوز وضع الشىء النجس على القرآن و ان كان يابسا لانه هتككء و اما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم 
الرطوبة» فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة و ان كان الاولى تركه. 

و الأولى إحالة ذلكك فى النجس و المتنجس الى العرفء و ان كان عرف المتشرعة» فلو فرض عدم صدق الهتكك لا يكون حراما 
ولو كان نجساء و مع صدق الهتكك يحرم و لو كان متنجساء و مع الشكك فى صدق الهتكك فالمرجع هو البراءة و ان كانت كرامة 
القرآن يقتضى الاحتياط. 


[مسألة (19) إذا كتبت آيةُ من القرآن على لقم خبز] 


مسأل (19) إذا كتبت آيِهُ من القرآن على لقمهُ خبز لا يجوز للمحدث اكله. و اما للمتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنيهُ الشفاء 
أو التبركك. 

عدم جواز أكل المحدث الخبز المكتوب عليه آية القرآن متوقف على استازام اكله لمس الآيهُ المكتوبة عليه و لو بباطن فمه, إذ 
قد تقدم عدم الفرق فى الحرمة بين الباطن و الظاهرء و مع عدم الاستلزام المذكور فالظاهر عدم البأس بأكلهاء كما ان الظاهر هو 
الجواز فى صورة الشكك أيضا. 
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[فصل فى الوضوءات المستحبة] 

اشارة 

[مسألة )١(‏ الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا فى نفسه] 

مسأل )١(‏ الأقوى كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا فى نفسه و ان لم يقصد غايةُ من الغايات حتى الكون على الطهارة و 
ان كان الأحوط قصد إحداها. 

وقد تقدم منا تحقيق القول فى ذلكك و ان الأقوى عدم ثبوت الاستحباب النفسى للوضوء اى بلا قصد غايةُ من غاياتها أصلا 


حتى الكون على الطهارة. 


[مسألة (؟) الوضوء المستحب أقسام] 


اشاره 


مسألة (7) الوضوء المستحب أقسام أحدها ما يستحب فى حال الحذث الأصغر قيفيد الطهارة مئه؛ الثانى ما يستحب فى حال 
الطهارة منه كالوضوء التجديدىء الثالث ما هو المستحب فى حال الحدث الأكبر و هو لا يفيد طهارة و انما هو لرفع الكراهة أو 
لحدوث كمال فى الفعل الذى يأتى به كوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذكر فى مصلاها 


[اما القسم الأول] 

اشارة 

اما القسم الأول فلأمور: 
[الأول الصلوات المندوبة] 


الأول الصلوات المتدوبة وهو شرط صحتها أرضا. 

اما استحباب الوضوء للصلوات المندوبة فلان مقدمة المندوب مندوب كما هو ظاهرء و اما شرطية الوضوء لها بمعنى عدم صحتها 
بدونه فلما تقدم فى أول الفصل المنعقد فى غايات الوضوء من الأدلة الثلاثة: الكتاب, و السنةء و الإجماءء بل ادعى عليه 
الضرورة. و ليست ببعيد. 
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[الثانى الطواف المندوب] 


الثانى الطواف المندوب و هو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرةٌ و لو مندوبين» و ليس شرطا فى صحته. نعم هو شرط فى صحة 
صلوته. 

وقد ادعى الإجماع بل الضرورةٌ على استحباب الوضوء للطواف المندوبء و ريما يستدل له بإطلاقات بعض الاخبار» كالمروى 
عن ابى الحسن عليه السّر.لام: إذا طاف الرجل بالبيت و هو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف و هو كمن لم يطفء و لكن 
الظاهر منه اراد الطواف الواجب الذى هو جزء من النسكك و لو من مندوبء لا ما يؤتى به مستقلا ندباء و ذلكك بقرينةٌ قوله عليه 
التّدلام: «فلا يعد بذلكك الطواف» و قد يستشم استحبابه له من قوله صلَى اللّه عليه و آله و سلّم: «الطواف بالبيت صلاة» ولا 
يخفى انه لو تم لكان على شرطيةُ الوضوء لصحته أدلء مع انه لا يشترط فى صحته كما تقدم فى أول الفصل المنعقد فى غايات 
الوضوءء و يدل على شرطيته لصلاه الطواف ما دل على شرطيته لكل صلاة. 

[الثالث التهِيوُ للصلاهُ فى أول وقتها] 

الثالث التهيؤ للصلاء فى أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها فى أول الوقتء و يعتبر ان يكون قريبا من الوقت أو 
زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ. 

فى هذا المتن أمور ينبغى ان يبحث عنها. 

الأمول: فى البحث عن حكم الوضوء قبل وقت الصلاة للتهيؤ لها فى إتيانها فى أول وقتهاء و المحكى عن العلامة و الشهيد 


استحبابه» و حكى عن الوسيلةُ و الجامع و النزهة و الدروس و البيان و المنتهى و نهاية الاحكام و الدلائل» و استدل الشهيد (قده) 
فى الذكرى بالنصء و حكى عنه فى الحدائق التمسكك بالمرسل: «ما وقر الصلاه من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها» و لكنى 
لم أجده فى الذكرى بعد الفحص. و فى الجواهر مضافا الى إمكان تعليله باستحباب الصلاهُ فى أول الوقت و لا يمكن الا 
بتقديمه» و لان المعروف من السلف التأهب للفريضة و المحافظةً على نوافل الزوال و الفجرء و فى المستمسكك مضافا الى ما دل 
على استحباب المسارعة إلى فعل الخير. 
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و أورد على الاستدلال بالنص كما فى كشف اللثام بعدم العثور عليه و لا يخفى انه يكفى فى إثبات استحبابه إرسال مثل العلامة 
والشهيد و صاحب المداركك و غيرهم و تلقى الآخرين ارسالهم بالقبول فيكفى فى الحكم به باستحبابه من غير حاجة الى 
الوجوه الاعتباريةٌ التى ذكروهاء لتطرق المناقشةٌ إليهاء اما الاستدلال باستحباب الصلاه فى أول الوقت ففيه ان استحباب الوضوء 
قبل الوقت للصلاه فى أول الوقت متوقف على إثبات مشروعيته قبل الوقت» فلا يصح إثبات مشروعيته به» و اما الاستدلال 
بمعروفيته عند السلف ففيه ان الكلام فى وجهه. مع انه لم يعلم منهم الوضوء للتأهب لاحتمال إتيانهم به لغاية أخرى و لو للكون 
على الطهارة؛ و منه يظهر ما فى الاستدلال باستحباب المسارعة إلى فعل الخير. حيث انه أجنبى عن الدلال على استحباب الوضوء 
قبل الوقت للتأهب كما لا يخفى. 

واعلم ان هيهنا عناوين ثلاثة: عنوان الوضوء للكون على الطهارة» و عنوان الوضوء للتأهب للفرض قبل وقته» و عنوان الاتيان 
بالوضوء قبل الوقت لإيقاع الصلاه فى أول الوقتء و الظاهر تغاير العناوين المذكورة» و قد ذكرنا وجه مغايرتها فى المسألة 
الاولى فى فصل أحكام التيمم» فلا وجه لما فى كشف اللثام من دعواه نفى الفرق بين ما يفعل للكون على الطهارةٌ و بين ما يفعل 
للتأهب للفرضء و قال: و لا معنى للتأهب للفرض انتهىء بل الفرق جلى كالفرق بين ما يفعل للتأهب للفرض و بين ما يفعل 
للإتيان بالصلا فى أول وقتها حسبما حررناه فى مبحث التيمم. 

إذا تبين ذلكك فنقول: لا إشكال فى استحباب الوضوء للكون على الطهارة و قد تقدم الدليل على استحبابه و هل هو مستحب 
للتأهب للفرض أو لفعل الصلاهُ فى أول وقتها للمرسل المتقدم؟ فان اتى به بأحد العنوانين اتى بالمستحبء أو ان المرسل يدل 
على استحبابه بعنوان التأهب للفرض فلو اتى به لفعل الصلاءٌ فى أول وقتها لا يكون مستحباء أو انه يدل على استحبابه بعنوان 
الإتيان بالصلاة فى أول وقتها فلو اتى به بعنوان التأهب للفرض لم يكن مستحبا وجوه. و الظاهر هو الأخير كما لا يخفى على من 
تذيز فى العرسل "الم كوؤ حي انلا رظهر منئه الاتاث تعنوان 
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التأهب و انما هو شىء ذكره الأصحاب فى عبائرهم و تظهر النتيجة فى. 

الأأمر الثانى: أعنى استحباب الوضوء للتهيؤ فى إتيان الصلاهً فى أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها فى أول الوقتء فإنه إذا 
قلنا رذلالة:المرسل على اشتحتات الوضوء للنينو لأ فرق :فيه نين ما يكوة النهيو قبل الوقت لأجل الآتيان بالضلذة فى أول القت 
أو ما يكون التهيؤ فى الوقت قبل إمكان الاتيان بالصلاةٌ لأجل الاتيان بها فى أول زمان إمكانهاء و ان قلنا بدلالةٌ المرسل على 
استحباب الوضوء قبل الوقت لأجل الإتيان بالصلاة فى أول الوقت فلا دلالة له على استحبابه فى الوقت للتهيؤ فى الاتيان بالصلاة 
فى أول زمان إمكانهاء كما ان النتيجهُ تظهر فى. 

الأمر الثالث أيضاء و هى انه بناء على إثبات استحباب الوضوء للتهيؤ يعتبر ان يكون الإتيان به قريبا من الوقت أو من زمان إمكان 
الإتيان بالصلاة بحيث يصدق عليه التهيؤء و بناء على إثبات استحباب الوضوء لأجل الإتيان بالصلاة فى أول الوقت لا يعتبر ذلكك 


لإطلاق المرسل و عدم العبرة بصدق التهيؤ حينئك. 
[الرابع دخول المساجد] 


الرابع دخول المساجد. 

ويدل على استحباب الوضوء لدخوله قول الصادق عليه السشلام فى صحيح مزاحم: 

اعليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله تعالى فى الأرضء من أتاها متطهرا طهرها الله من ذنوبه و كتب من زواره) و المروى فى 
الفقيه مرسلا: «انه فى التوراة مكتوب ان بيوتى فى الأسرض المساجد فطوبى لعبد تطهر ثم زارنى فى بيتى' و قول الباقر عليه 
السلام: 

«إذا دخلت المسجد و أنت تريد ان تجلس فلا تدخله الا طاهرا» لكن الأخير يدل على استحبابه عند الدخول فى المسجد مع 
ارادةُ الجلوس فيه» فيمكن حمله على تأكد استحبابه عند ارادهٌ الجلوس فيه» وقد يستدل باستحباب صلاة التحيهُ بعد دخولها 
الموقوفة على الطهارة» و لا يخفى انه لا يثبت استحباب الطهارةٌ للدخول فى المسجد. 


[الخامس دخول المشاهد المشرفة] 


الخانس وول المشاهد المشرفة: 

وعلل بأنها أعظم حرمة عنده تعالى من المساجد و لا يخفى انه لا يصير دليلا 
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على استحباب الوضوء لدخولها كما ان كون سر فضل المساجد وجود قبر نبى أو وصى فيها لا يصير وجها لإلحاق المشاهد 
المشرفة بها فى هذا الحكم, و لكن لا ينبغى التأمل فى أولوية الدخول فيها متطهرا كما هو الديدن من السلفء و المحكى عن 
ابن حمزةٌ إلحاق كل مكان شريف بالمساجدء و لا دليل له. 


[السادس مناسك الحج مما عدا الصلاةٌ و الطواف] 


السادس مناسكك الحج مما عدا الصلاهً و الطواف. 
و يدل عليه خبر ابن عمار: و لا بأس ان تقضى المناسكك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة و الوضوء أفضل. 


[السابع صلاةٌ الأموات] 


السابع صلاه الأموات 

و يدل على عدم اشتراط الطهارة فيها أخبار متواترة كموثقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه الس لام» قال سئلته عن الجنازة 
أصلى عليها على غير وضوء؟ فقال عليه السّلام: 

انعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل» كما تكبر و تسبح فى بيتكك على غير وضوءا و غير ذلكك من الاخبار» و يدل على 
استحباب الوضوء لها خبر عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبى الحسن عليه السّلام: الجنازة يخرج بها و لست على وضوء فان 
ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة» أ يجزينى أن أصلى عليها و انا على غير وضوء؟ قال عليه السلام: 

«تكون على طهر أحب الىَ) و لعلّ المراد كما فى الجواهر بيان أفضلية الصلاهً مع الطهارة على الصلاء مع عدمهاء لا تركك الصلاةً 


مع عدمهاء إذ لا ريب فى أولويةُ الصلاءٌ مع عدم الطهارة على عدمهاء أو يكون المراد أولوية الكون على الطهارة على صلاةٌ 
الجنازة بدونها. 


[الثامن زيارة أهل القبور] 


الثامن زيارة أهل القبور. 

وفى شرح النفلية للشهيد الثانى (قده) خصوصا قبور الأنبياء و الصالحين و فى الخبر تقيبدها بقبور المؤمنين انتهى» و كفى فى 
الحكم باستحبابه نص الشهيد الثانى بورود الخبر عليه فلا ينبغى التشكيك فيه بعدم عثور النص عليه بالخصوص كما حكى عن 
كشف اللثام» قال فى الجواهر: و هذا كله فى غير زيارة أئمة المسلمين الذين زيارتهم زيارة الله تعالى» فان النصوص الوارد فى 
الطهارة لزيارتهم بل الغسل 
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أكثر من ان تحصى. 


[التاسع قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله] 


التاسع قراءة القرآن أو كتبة أو لمن نحواشيه أو خمله. 

ويدل على استحباب الوضوء عند قراءةٌ القرآن» المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «لا يقرء العبد القرآن إذا كان على 
غير طهر حتى يتطهر) و خبر محبّد بن الفضيل قال: سئلت أبا الحسن عليه السّ.لام اقرء القرآن ثم يأخذنى البول فأقوم و أبول و 
استشتجى و اغسل يدف بو أعوه إلى المضحق زاقرء فيه قال: ولك حتى تنوضاً للصللاةة والمرسل المروى عن الصادق عليه 
السّلام: «لقارئ القرآن بكل حرف يقرء فى الصلاه قائما مائةُ حسنة و قاعدا خمسون حسنة؛ و متطهرا فى غير الصلاة خمس و 
عشرونء و غير متطهر عشر حسنات» و قد يستدل بمناسبته مع تعظيم القرآن الكريم؛ و هو لا يثبت الاستحباب. 

و يدل على استحبابه عند كتابة القرآن» المروى عن على بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن الرجل أ يحل له ان يكتب القرآن 
فى الأ-لواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال عليه السّ.لام: «لا» وقد حمل على الاستحباب, للإجماع على عدم وجوبه؛ و 
لمعارضته بحسنة داود بن فرقد عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن التعويذ يعلق على الحائض؟ قال عليه السّلام: «نعم لا بأس» 
قال: وقال: «تقرأه و تكتبه ولا تصيبه يدها؛ بناء على ان يكون التعويذ بما يشتمل على الايات القرآنية كما يؤيده النهى عن 
اصابته باليد فيحمل الأول على الاستحباب جمعا. 

أقول: و لعل الاولى الحمل على كراهة كتبه من غير وضوءء و يدل على استحبابه عند لمس حواشى القرآن و عند حمله خبر 
إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم, و فيه: 

«و لا تمس خيطه و لا تعلقه) و لا يخفى ان الظاهر منه هو التحريم, و غايةُ ما يمكن المساعدةٌ معه هو حمله على الكراهة بعد قيام 
الإجماع على نفى الحرمة» لكن إثبات الاستحباب به ممنوع» لكن فى الجواهر دعوى تبادر الأمر بالوضوء لذلكك من أمثال هذه 
العبارة» و ما ذكره لا يخلو عن المنع. 
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[العاشر الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالى] 


الفاشر اليضاء وحالب الحاجة مع اللدعالن.. 

وجذل على اسشعات الوضيون عند الدغاء و كلب الجاة من الله تعالق الف هو قره عن اقراة الدعاء كن عبد اللديى نات من 
طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ الا نفسه» بناء على ان يكون المراد من طلب الحاجة فيه طلبها من الله 
تعالى؛ و اما لو أريد منه السعى فى الحاجةٌ فلا يدل على استحبابه عند الدعاء» و الظاهر من مثل هذه العبارة هو استحباب الوضوء 
لذلكء فلا يرد على الاستدلال به بان مفاده انه ينبغى طلب الحاجةٌ فى حال الوضوء و لو لأمر شرّع له الوضوء كالصلاه فلا يدل 
على تشريعه لطلبهاء كالمناقشة فيه بان الموجود فيه الوضوء و هو أعم من الطهاره لصدقه على الوضوء الصورىء و يدفعها ظهور 
إرادة الطهارة منه الا فيما إذا كان فى مقام يجامع الحدث كوضوء الحائض و الجنب. 

و جد ل على اسهحات الوضوء للدعاء اشتهار عدّ الطهارة من شروطه كما أرسله فى مصباح الكفعمى و عدة الداعى إرسال 
المسلمات مع مناسبته مع الاعتبار» و يمكن استيناس الاستحباب من استحباب التطيب و الذهاب الى المسجد لطلب الحاجةٌ و 
الدعاء فيستفاد منه أولوية استحباب الطهارة لهماء ففى خبر معاويةٌ بن عمار عن الصادق عليه الم لام قال: كان عليه السّم .لام إذا 
طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمسء فإذا أراد ذلكك قدم شيئا فتصدق به و شم شيئا من الطيب و راح الى المسجد فدعى فى 
خاجفة يما شاع 


[الحادى عشر زيارة الأثمة عليهم السلام و لو من البعيد] 


الحادى عشر زيارة الأثمةُ عليهم السلام و لو من البعيد. 
و يدل على استحباب الطهارة عند زيارتهم النصوص الكثيرة المذكورة فى فى الكتب المؤلفة للزيارات كما تقدم فى ذيل البحث 
عن زيارةٌ أهل القبور. 


[الثانى عشر سجدة الشكر أو التلاوة] 


الثانى عشر سجدة الشكر أو التلاوة. 

و يدل على استحبابه عند سجدة الشكر خبر ابن الحجاج: «من سجد سجدة الشكر و هو متوضئا كتب الله له بها عشر صلوات» و 
محى عنه عشر خطايا عظام) و على استحبابه عند سجدة التلاوة» المروى عن ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: «إذا قرء 
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شىء من العزائم فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى» فإنه يستأنس منه أولوية 
كونها مع الوضوء حيث أمر بها و لو لم يكن المستمع لها مع الوضوء. 


[الثالث عشر الأذان و الإقامة و الأظهر شرطيته فى الإقامة] 


الثالث عشر الأذان و الإقامه و الأظهر شرطيته فى الإقامة. 

ادعى المحقق فى المعتبر فتوى العلماء» و العلامة فى المنتهى إجماعهم على استحباب الطهارة عن الحدثين للمؤذن من غير فرق 
فيه بين الأذان الاإغلامى أو أذان الضلاة فرادى أو جماغة» و اسعدلوا له بالمروئ عن النبى صلى الله عليه و آله: وحق و سة إن له 
يؤذن أحد الاو هو طاهر) و بالمروى عن الدعائم: «لا بأس ان يؤذن الرجل على غير طهر» و يكون على طهر أفضلء و لا يقيم الا 
علن طهر قالواة اثيا من منين العتاذة و مسعو قن نضنها الطهازة كالترحة 


ولا يخفى ان الإجماع المدعى على استحبابها للمؤذن مع المروى عن النبى صلَى الله عليه و آله و ماعن الدعائم كاف فى 
إثبات الاستحباب و ان كان الخبر النبوى عن طريق العامة» و على هذا فلا حاجة الى الوجه الأخير الاعتبارى لكى يرد عليه بأنه- 
مع كونه أخص من المدعى لعدم جريانه فى الأذان الإعلامى- مصادرة لان الكلام فى إقامةٌ الدليل على استحباب الطهارة فى 
كل ما هو سئن الصلاةً هذا بالنسبة إلى الأذان. 

اما الإقامة فالظاهر اعتبار الطهارة فيها و شرطيتها لها كما حكى عن المرتضى و منتهى العلامة؛ و عليه جملهٌ من الاخبار» ففى 
صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام انه قال: 

«تؤذن و أنت على غير وضوء فى ثوب واحد قائما و قاعدا و أينما توجهتء و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة» و 
صحيح الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام قال: «لا بأس ان يؤذن الرجل من غير وضوء. و لا يقيم الاو هو على وضوء» قلت: فإن 
أقام و هو على غير وضوء أ يصلى بإقامته؟ قال عليه السّ.لام: «لا» و هذه الاخبار كما ترى تدل على عدم الاعتداد بالإقامة من غير 
طهارة» و لا يعارضها غيرهاء الا ان الأصحاب حملوها على الاستحبابء و لا وجه له. 
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[الرابع عشر دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما] 


الرابع عشر دخول الزوج على الزوجة ليل الزفاف بالنسبة الى كل منهما 

و استدل له بما فى الكافى عن ابى بصير قال: سمعت رجلا و هو يقول لأبى جعفر عليه السلام: جعلت فدااكك انى رجل قد 
استننت و قد تروجت امرأةً بكرا صغيرةٌ و لم ادخل بها و انا أخاف إذا دخلت على فراشى أن تكرهنى لخضابى و كبرىء فقال 
أبو جعفر عليه السّ.لام: «إذا دخلت عليكك إنشاء الله فمرهم قبل ان تصل إليكك ان تكون متوضئة ثم أنت لا تصل إليها حتى 
تتوضأء و صل ركعتين ثم مرهم يأمروها أيضا ان تصلى ركعتين ثم تحمد اللّه و صل على محتد و آل محترد ثم ادع اللّه و مر 
من معها ان يؤمُنوا على دعائكك- الحديث). 

واستشكل صاحب الحدائق فى الاستدلال بهذا الخبر بأنه لا يدل على استحباب ما ذكر فيه مطلقاء و انما يدل على استحبابه 
للمسن المتزوج بصغيرة يخاف كراهتها له. و لا دليل على التعميم؛ و لا يخفى ضعف هذا الإيراد» إذ المستفاد من الخبر الترغيب 
على فعل ما ذكر فيه للائتلاف و المودٌ و حسن الاجتماع بين الزوجين و ليس لخصوصية المورد دخل فى فعله. 

نعم يمكن ان يورد على الاستدلال به لاستحباب الوضوء منهما عند الدخولء بعدم دلالته على ان الوضوء مستحب لأجل ذلكك 
فلعل استحبابه لأجل ما ندب إليه فى الخبر من صلاه ركعتين» بل لعله الأظهر و عليه فلا يكون دخول احد الزوجين على الأخر 
من غايات الوضوء بحيث يكون الوضوء مشروعا لهذه الغاية و ان لم يقصد به الصلاهُ و لا-غيرها مما يشترط فيه الطهارة أو 
تستحب له. 

و فى الجواهر ان ظاهر بعضهم استحباب طهارتهما فى تمام هذه المدة» أى مما قبل الدخول الى تمام الدعاء؛ قال: لكن لا يخفى 
عليكك خلو النص عنه؛ الا انه لا بأس به فإن الطهارة أمر مرغوب فيه خصوصا عند الدعاء انتهىء و لا يخفى ان مرغوبية الطهارة 
شىء و استحبابها فى تمام هذه المدهُ شىء آخرء و قد عرفت الكلام فى استحبابها عند الدعاء. 
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[الخامس عشر ورود المسافر على اهله فيستحب قبله] 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» ٠‏ دق 
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للمروى عن الصادق عليه الّ.لام مرسلا كما عن المقنع: «من قدم من سفر فدخل على اهله و هو عليه غير وضوء و رأى ما يكره 
فلا يلومن الا نفسه)». 


[السادس عشر النوم] 


السادس عشر النوم. 

ففى المروى عن الصادق عليه السِّلام فى الفقيه: «من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده و عنه عليه السّ.لام فى 
المروى عن ثواب الاعمال: «من توضأ ثم أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده و النبوى: «من بات على طهر فكأنه أحيى 
الليل). 

و الاشكال عليه باستغراب جعل الحدث غايةٌ الوضوء كما عن الشهيد (قده) و لذا احتمل إرجاعه إلى الكون على الطهارة 
استغراب محضء لعدم المنع عن جعل النوم الذى هو حدث غايةٌ للوضوء, فان مرجعه إلى إحداث النوم على الوجه الأفضل 
بمعنى حدوثه عن المتطهر و ان كانت الطهارة تزول به» و ما احتمله من إرجاعه إلى جعل الغاية الكون على الطهارة لا محصل 
لهء فان المفروض ان الكون على الطهارة ليس بنفسه هنا مندوبا اليه بل انما هو لأجل تحقق النوم على تلكك الحالة: كما ان 
الوضوء للصلاة انما هو لأجل تحقق الطهارة لكن الغاية من تحققها هى الصلاة» فمجرد جعل الكون على الطهارة غاية للوضوء 
هنا لا يرفع ما أورد عليه أولاء فإن النوم على كل حال هنا غايُ للوضوء و هذا ظاهر. 


[السابع عشر مقاربة الحامل] 


السابع عشر مقاربة الحامل. 
و المروى عن النبى صَلَى الله عليه و آله فى وصيته لعلى عليه السّ.لام: ايا على إذا حملت امرئتكك فلا تجامعها الَّا و أنت على 
وضوءء فإنه ان قضى بينكما ولد يكون اعمى القلب بخيل اليد). 


[الثامن عشر جلوس القاضى فى مجلس القضاء] 


الثامن عشر جلوس القاضى فى مجلس القضاء. 

وفى الجواهر لم نقف له على دليل بالخصوص كما اعترف به فى كشف اللثام و الحدائق» و لكنه ذكره بعض الفقهاء. و يحتمل 
أن يلحق يه كل مجلس انعقد لطاغة الله كمجلسن الدرس و الوعظل و غيرهما لكن قد عرقك: اق العلدق به غير 
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ثابت انتهى. 


[التاسع عشر الكون على الطهارة] 


التاسع عشر الكون على الطهارة. 


[العشرون مس كتابة القرآن فى صورةً عدم وجوبه] 


العشرون مس كتابة القرآن فى صورءٌ عدم وجوبه» و هو شرط فى جوازه كما مر. 

قال فى المستمسكت: لكن بناء على استحباب المسء أقول: يمكن الاستدلال لاستحباب مس القرآن و مس حواشيه و جلده بان 
كل ذلكك تبرك منه» و يستأنس له بما فى رواية الصحيفة السجادية من ان الصادق عليه الس لام قبل الصحيفة و وضعها على 
عينيه» بل يمكن إثبات استحباب تقبيله الذى هو من افراد مسه و لمسه من استحباب تقبيل المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة 
كبا لأ ين 

و قد عرفت ان الأقوى استحبابه نفسيا أيضا. 

لكن الأقوى عدم الدليل على استحبابه كذلكك كما تقدم. 

و هذا القسم من الوضوءات المستحبة كلها رافعة للحدث فى الجملة؛ و اما الفرق بين ما إذا كان قاصدا لرفع الحدث و بين ما 
كان قاصدا للاستباحة فكلام آخر يأتى البحث عنه فى المباحث الآتية. 


[واما القسم الثانى فهو الوضوء للتجديد] 


و اما القسم الثانى فهو الوضوء للتجديد و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا أيضاء و اما الغسل فلا يستحب فيه التجديد, بل و لا 
الوضوء يعد خيس الجبابة و أن طالة المدة. 

و يدل على استحباب أصل تجديد الوضوء, الأخبار الكثيرة منها قولهم عليهم السلام: 

«الوضوء على الوضوء نور على نور و قول الصادق عليه الّ.لام: «من جدّد وضوثه لغير حدث جدّد الله توبته من غير استغفار) و 
قوله عليه السّلام: «الوضوء بعد الطهر عشر حسنات». 

و يدل على جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا إطلاق الاخبار المتقدمة. كما ان مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الفصل بين الوضوءات 
بفعل الصلاة و نحوها أو مضى زمان و عدمه» و لآ بين الاتبان به لنفسه أو لأمر مشروط بهو لا بين مخ يحتمل ضدور الحدث 
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منه و من لا يحتملء فلا وجه للقول بالتقييد بالفصل أو بالتقيبد بما إذا أراد الإتيان بما يشترط فيه الوضوءء و لا بالتفصيل فى 
التقييد بين من يحتمل صدور الحدث منه و بين من لا يحتمل بعدم الاشتراط فى الأول و الاشتراط فى الأخيرء قال فى الجواهر و 
لا استبعد تأكده للصلاةٌ لا سيما الغداةٌ و المغرب و العشاء. 

أقول: و لج[ حاكد مجديد الرضيء للعباقة لناش المرسل السك عو الن “صلي اللةغليدى الدافن الققهه قال :و كان النن. 
صَلَّى الله عليه و آله يجدّد الوضوء لكل فريضة» و يدل على استحباب تجديده لصلاة الغداة و المغرب خبر سماعة عن الكاظم 
عليه الّ.لام: «من توضأ للمغرب كان وضوئه ذلكك كفارة لما مضى من ذنوبه فى نهاره ما خلا الكبائر. و من توضأ لصلاة الصبح 
كان وضوئه ذلكك كفارة لما مضى من ذنوبه فى ليلته ما خلا الكبائر) و على استحبابه لصلاةً العشاء» المروى عن الرضا عليه 


السلام قال: «تجديد الوضوء لصلاءٌ العشاء يمحو لا و الله و بلى و اللّه). 

لكن هذه الاخبار ليست ظاهرة فى كون الوضوء فى هذه الموارد تجديديا لاحتمال كونه بعد الحدثء هذا فى الوضوء بعد 
اورفو 

واما تجديد الغسل أى الإتيان به متعددا أو تجديد الوضوء بعد الغسل فى الجنابة ففى مشروعيته احتمالان من ظاهر إطلاق 
النص: «الطهر على الطهر عشر حسنات» حيث انه يشمل الوضوء بعد الوضوء»ء و الوضوء بعد الغسلء و الغسل بعد الغسلء و كذا 
ما دل على ان الوضوء بعد الطهور عشر حسنات الشامل للوضوء بعد الغسلء و من ان ظاهر الأصحاب اختصاص التشريع بالوضوء 
بعد الوضوءء و لم يتعرضوا للوضوء بعد الغسلء أو الغسل بعد الغسلء و لعلهم بنوا على إجمال الطهر و الطهور و ان المتيقن منه 
هو الوضوءء مع تأيد المنع عن الوضوء بعد غسل الجنابة بكونه بدعة» و لا يخفى ان الاحتياط هو التركك فيما عدا الوضوء بعد 
الوضوءء و قول المصنف وان طالت المدٌَّ إشارة الى ما استظهره المجلسى (قده) من استحباب الوضوء بعد غسل الجنابةٌ إذا 
صلى بينهماء قال لرواية أبى بصير و محمد بن مسلم الدالةٌ على ان الوضوء بعد الطهور عشر حسنات. قال و المتبادر من الاخبار 
كونه بدعةٌ إذا وقع بلا فاصلة» 
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لكنه قال فى آخر كلامه: و لعل الاحتياط فى التركك. 


[و اما القسم الثالث] 

اشارة 

و اما القسم الثالث فلأمور 

[الأول لذكر الحائض فى مصلاها مقدار الصلاة] 


الأول لذكر الحائض فى مصلاها مقدار الصلاةٌ. 

المشهور شهرة كادت تبلغ الإجماع استحباب الوضوء لذكر الحائض فى مصلاها بمقدار الصلاة» و استدلوا له بحسنة زيد الشحام 
عن الصادق عليه الس لام» و فيها: «ينبغى للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة) بناء على ظهور كلمة «ينبغى» فى الاستحباب» و 
المروى عن دعائم الإسلام عن الباقر عليه السّ.لام انه قال: «أنّا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاهً فيسبغن الوضوء 
و يحتشين بخرق ثم يستقبلن القبلكُ من غير ان يفرضن صلاة». الى ان قال- فقيل لأبى جعفر عليه السّرلام: قال المغيرة زعم انكك 
قلت: يقضين الصلاة؟ فقال عليه الّ.لام: «كذب المغيرة ما صلت امرأةٌ من نساء رسول الله صلى اللّه عليه و آله و لا من نسائنا و 
هى حائض. و انما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا فى الفضل و استحبابا له. 

و المحكى عن الصدوقين هو الوجوبء حيث نقل الصدوق فى الفقيه عن رسالة أبيه إليه بما عبر فيه بالوجوب. و استدل لهما بما 
هو ظاهر فيه أو غير مناف له كصحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السَِّلام: «و عليها ان تتوضأ وضوء الصلاءً عند وقت كل صلاة ثم 
تقعد فى موضع طاهر فتذكر اللّه- الحديث» و خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه التّدلام قال: «تتوضأ المرأة الحائض إذا 
أرادت أن تأكل و إذا كان وقت الصلاهُ توضأت و استقبات القبلهة- الحديث» و حسنة محمّد بن مسلمء قال: سئلت أبا عبد الله 
عليه التد.لام عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه؟ قال عليه السّدلام: «اما الطهر فلاء و لكنّها تتوضا وقت الصلاه ثم تستقبل 


القبلة- الحديث» و صحيح الحلبى عنه عليه السّلام قال: «و كنّ نساء النبى صلَى الله عليه و آله لا يقضين الصلاء إذا حضن و لكن 
يحتشين حين دخل وقت الصلاةٌ و يتوضين» و المروى عن فقه الرضا عليه الس لام قال: «و يجب عليها عند حضور كل صلاة ان 
تقوضاً وضوء الضلاة و تجلسن > الحديت): 

والحق ما عليه المشهور لعدم تحقق خلا.ف الصدوقين فى المسألة» حيث انهما يعبران عن المستحب كثيرا بالواجب تبعا 
للاخبار» و على تقدير تحقق خلافهما 
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فلا ريب فى قيام الشهرة على الاستحباب. و لا ينافيه الأخبار المتقدمة؛» فإن ما عدا صحيحة زرارة و المروى عن فقه الرضا عليه 
السّلام ليست ظاهرةٌ فى الوجوب. بل هى مما لا ينافيه كما يظهر بالتأمل فيهاء و صحيحة زرارة صالحة للحمل على الاستحباب» و 
الفقه الرضوى لا يصلح للاستدلال به فيما اعرض عنه الأصحابء مع إمكان حمل الوجوب فيه على الندبء مضافا الى إمكان 
المنع عن ظهور تلكك الاخبار فى الوجوب لورودها فى مقام توهم الحظر كما يظهر من حسنة محمّد بن مسلم و صحيح الحلبى؛ 
مع انه يمتنع عاد كون مثل هذا واجبا من صدر الإسلام و معروفا عندهم و مع ذلكك تقوم الشهرة على خلافه» و كيف كان فلا 
ينبغى التأمل فى استحبابه. 

و يبقى التنبيه على أمور: 

الأول: هل الفستحب هو الوضوء عند وقت كل صلاة فلا تكتفى بوضوء واد للظهر و العصر ولا للمغرب و العشاءء أو انها 
تكتفى بوضوء واحد لجميع صلواتها ما لم يتحقق منها ناقض له غير الحيضء أو يفصل بين الصلاتين المشتركتين فى وقت واحد 
ونيو غورهما فقال كزان الاكقناء لها "يوقو والحد ف «الطيري و الكاتزه حرفاو تقعد ف «مفتلافاى كد كن الله بتقدار 
الصلاتين: الظهرين أو العشائين» و لا تكتفى بوضوء الصبح لباقى الصلوات و لا بوضوء الظهرين للعشائين و لا بوضوء العشائين 
للصبح و ان لم يتحقق منها ناقضء نعم فى الظهرين إذا لم تجمع بينهما بان جلست فى مصلاها ذاكرةٌ بمقدار الظهر فقط و 
أرادت الجلوس للذكر بمقدار صلاهُ العصر فى وقت فضيلتها مثلا فعليها وضوء آخر سواء تحقق منها ناقض غير الحيض أم لا و 
هكذا فى العشائين» وجوه. مقتضى حسنة زيد الشحام؛ و المروى عن دعائم الإسلام و صحيحة زرارة و الرضوى المعبر فيها عند 
وقت كل صلاه هو الأول؛ و مقتضى إطلاق خبر معاوية بن عمار و حسنةُ محمد بن مسلم و صحيح الحلبى هو الثانى. 

و الأقوى هو الأخير و ذلك لدلالة ما عبر فيه بلفظه «وقت كل صلاة) على استحبابه لكل واحدة من المشتركتين فى الوقت مع 
الفصل بينهماء و اما مع عدم الفصل و عدم وقوع ناقض منها غير الحيض فتكتفى بوضوء واحد, و ذلك لان المنسبق 
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الى الذهن من أمر الحائض بالوضوء و الذكر فى وقت كل صلاةً هو جريها على حال طهارتها عدا تبديل صلاتها بالذكر» خرج 
عنه صورة الفصل فى المشتركتين بعموم قوله عند وقت كل صلاة؛ فتكون صورة الجمع بين المشتركتين بحكم ما ينسبق الى 
الذهن جارية على ما كانت عليه فى أيام طهرها من الاكتفاء بوضوء واحدء نعم يمكن ان يقال باستحباب وضوء آخر- حتى فى 
المشتركتين فى صورة الجمع - بعنوان الوضوء التجديدى مثل ما يستحب للطاهر» و ذلكك لعموم دليل استحبابه أو إطلاقه. 

الأمر الثانى: هل هذا الوضوء منها وضوء تمرينى لا اثر له فى رفع الحدث الأصغر ولا فى تخفيف الحدث أو انه يخفف الحدث 
فقط من غير رفع للحدث الأصغرء أو انه يرفع الحدث الأصغر وجوه. و لا يخلو الأخير من قوة» و ذلكك لما مر فى الأمر الأول من 
دعوى ان الانسباق الى الذهن من الأمر به هو الوضوء المعهود فى الشرع وان تكليفها به هو كتكليف الطاهر به عدا تبديل 
صلاتها بالذكرء و يترتب على ذلكك نقضه بنواقض الوضوء غير الحيض الى الفراغ من الذكر و يدل عليه أيضا إطلاق ما يدل 


على ناقضيةُ تلكك النواقض أو عمومها. 

الأمر الثالث: هل المستحب لها بعد الوضوء جلوسها فى خصوص مصلاها لو كان لها مصلى كما عن المبسوط و الخلافء أو فى 
خصوص غير مصلاها كما عن المقنعة» أو المستحب هو الجلوس مطلقا كما عن المعتبر و المنتهى» وجوه. مقتضى انسباق الذهن 
الى ان الغرض إتيان ما يفعلها حال الطهارةً فى حاله الحيض هو انه لو كان لها مصلى معهود تجلس فى مصلاهاء و لكن ذلك لا 
يدل على استحباب الجلوس فى خصوص المصلى الا ان يتمسكك فى ذلكك بأدلهُ التسامح فى السنن. 

و معدل للنائق أ تخلوسها فى عن مطتلافاك يكين الحلوقه: كا شاه الين كك اللهعليهى اللا ففبييق الطخلاة إذا 
حضن و لكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة و يتوضأن ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللّها بناء على ان يكون المراد 
بالمسجد مصلاها المعهود. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 7 ص: ١76‏ 

و لكنه يندفع بعدم ظهور المسجد فى ذلكء بل لعل الظاهر منه هو مسجده صلَى الله عليه و آله فكان جلوسهن قريبا منه لعدم 
جواز دخ ولهنٌ فيه. 

وفى الجواهر إمكان إرادةً محل السجود من «المسجد)» قال (قده) فيكون القريب منه هو المصلى اى محل الجلوس للصلاة» و لا 
يخفى ما فيه من البعد كما أمر (قده) بالتأمل فيه فالأقوى هو الوجه الأخير و هو تحقق العمل بالوظيفة بجلوسها و الذكر بمقدار 
الصلاه سواء جلست فى مصلاها أو فى غيره. 

الرابع: لا يبعد القول باستحباب جلوسها فى مكان طاهر من مصلاها أو غيره» و يدل عليه ما فى صحيحة زرارة المتقدمة: ثم تقعد 
فى مكان طاهر فتذكر الله و قد افتى باستحبابه فى نجاءٌ العباد. 

الخامس: هل المعتبر فى مقدار زمان صلاتها هو زمانها السابق على الحيض أو زمانها فى تلكك الحالةٌ التى تجلس فيه للذكرء 
وجهان. ربما يقال بالأول» و لكن الأوجه هو الأخير لأن المنسبق الى الذهن هو صلاتها التى كان عليها إتيانها لو كانت طاهرة» 
فيلاحظ حالها فى ذاكك الوقت من القصر و الإتمام لا حالها قبل الحيض. 

و فى الجواهر و لعل الأ-قوى ملاحظة التمام على كل حال لانصراف الإطلاق إليه لا سيما بالنسبة الى النساءء و لم أر لما افادة 
وجها خصوصا فى قوله (قده): لا سيما إلخ. و لعل مراده قله ابتلائهن بالسفر فيكون الإطلاق منصرفا الى صلاهً الحضر و لو كانت 
مسافرٌ فعلاء و هو كما ترى لا وجه له أصلا. 

السادس: مقتضى إطلاق بعض الاخبار المتقدمة هو استحباب اشتغالها بالذكر مطلقا من التكبير و التحميد و التهليل و التسبيح و 
نحوهما مما يسمى ذكراء و لعل منه الصلاً على النبى و آله و الاستغفار, و ان لم يرد بهما دليل بالخصوص. و فى خبر عما ذكر 
تلاوة القرآن مع التهليل و التكبير و ذكر الله تعالى» و يمكن استفادةٌ استحباب تلاوة القرآن منها فى تلكك الحالةٌ من هذا الخبر 
كما فهمه جملة من الأصحاب فيكون الخبر مخصصا لما يدل على كراهة التلاوة للحائض فتختص الكراهة بتلاوتها من غير 
وضوء و فى غير أوقات الصلوات. 
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و فى الجواهر: لا يبعد ارادةً التسبيح بالكيفية المخصوصة الواردهُ فى الصلاه المقصورة من الذكر لمكان قيام ذلك مقام النقص 
منها فليقم مقام الكل؛ و لعله وجه حسن انتهىء و لعل مراده (قده) هو التسبيحات الأربع الوارد استحبابها للمسافر بعد كل صلاة 
مقصورة إتماما لما نقص منها و لكن لا يمكن إثبات ذلك بهذا الاستحسان بحيث يختص الاستحباب بخصوص هذه الكيفية. 
السابع: مقتضى بعض الاخبار المتقدمة كالمروى عن الدعائم و خبر معاوية بن عمار و حسنة محمّد بن مسلم استحباب الجلوس 


مستقبل القبلة» و به صرح بعضهم أيضاء و لعل المتبادر ممن أطلق جلوسها و لم يقيده باستقبالها القبلُ هو ذلكك. 

الثامن: يستحب لها ان تحتشى بالكرسف كما يدل عليه بعض الاخبار المتقدمة كالمروى عن الدعائم و صحيح الحلبى» لكن فى 
استفادة الشرطية منها اشكالء و لعل الأأظهر دلالتهما على كونه مستحبا فى مستحب كما لا يبعد كون استقبال القبلة أيضا 
كذلك. 

التاسع: لو قلنا بعدم اجزاء الغسل المندوب كالجمعة مثلا عن الوضوء فلا ينبغى التأمل فى عدم قيامه مقام هذا الوضوءء و لو قلنا 
باجزائه عنه فى غير المقام فالأقوى عدم الاجزاء هنا لانصراف دليله الى الوضوء الرافع للحدث المبيح للصلاه لا مثل هذا الوضوء. 
مضافا الى انصراف الغسل المجزى عن الوضوء الى غير غسل الحائض فى أيام دمها. حيث ان الغسل منها فى تلكك الحالة لا تؤثر 
فى رفع الحدث أصلا. 

العاشر: هل يقوم التيمم مقام الوضوء عند عدم تمكنها من استعمال الماء وجهان, أقواهما الأول و قد بسطنا الكلام فيه فى مبحث 
التيمم فى المسألةُ العاشرة من أحكامه. 

الحادى عشر: لا يصح فى هذا الوضوء نيه رفع الحدث و لا نية الاستباحة للصلاة» بل تنوى القربة المحضة. و لا بأس بأن تأتى به 
بداعى الإتيان بالذكر على الوجه الكاملء إذ الظاهر اشتراط كما له به. 

الثانى عشر: لا إشكال فى استحباب الجلوس للذكر فى أوقات الصلوات اليومية 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 7 ص: //ا١‏ 

وهل يلحق بها ما عداها من الصلوات الواجبة فى وقت معين كصلا الكسوف و الخسوف أو المنذورة فى وقت معين اتفق كونه 
فى أيام حيضهاء بل و المندوبة الموقتة كالرواتب اليومية» وجهانء أقواهما الأول لإطلاق بعض الاخبار المتقدمة كصحيحة زرارة» 
وفيها: «و عليها ان تتوضأ وضوء الصلاه عند وقت كل صلاة» حيث ان إطلاق لفظهُ «صلاة» يشمل ما عدا اليومية» ودعوى 
الانصراف إلى اليوميةُ ممنوعة. 

الثالث عشر: قيل ان الاولى عدم الفصل بين الوضوء و بين الذكرء فلو حصلت فصل يعتد به أعادت الوضوءء و ذلكك لما مررفى 
الفروع المتقدمة من ان المنسبق الى الذهن من اخبار الباب هو حدوث مرتبةٌ من الطهارة بهذا الوضوء مؤثرة فى وقوع الذكر على 
الوجه الكامل فيكون كالوضوء من المسلوس و نحوه الذى يعتبر فيه وقوع ما يتوضأ له بعده بلا مهلة؛ و منه يظهر انتقاض هذا 
الوضوء بنواقض غيره من موجبات الوضوء أو الغسلء فلا يكفى فى العمل بالوظيفة إتيان الوضوء إذا أحدثت بعده و لو بالحدث 
الأصغر. 

الرابع عشر: الأحوط لها الإتيان بالكيفية المخصوصة من الاحتشاء بالكرسف و الوضوء و الجلوس فى مكان طاهر مستقبل القبلهُ و 
الاشتغال بالذكر مع التمكن منها لأنها المتيقن من الوظيفة المشروعة: نعم مع عدم التمكن يقوم القيام و الاضطجاع و المشى مقام 
الجلوسء و كذا الكلام فى استقبال القبلهُ فيسقط مع عدم التمكن منها. 

الخامس عشر: ذكر المصنف (قده) فى مبحث أحكام الحيض من الكتاب استحباب التنظيف و تغيير الخرقة و القطنة» و لم يعلم 
له وجه من الاخبار» فلعله استفاده من استحباب الاحتشاء بالكرسف الذى هو منصوص فى الاخبار المتقدمةُ و لعله كان الأنسب 
ذكر أكثر هذه الفروع فى مبحث أحكام الحيض. و انما ذكرناها هنا لمناسبةُ بعضها مع المقام و خوفا من ذهاب الفرصة و فوت 
ذكرها هناكك فإن الفرصة ثمر مر السحاب» و الله الهادئ إلى سواء السبيل. 
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[الثانى لنوم الجنب و اكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت] 


الثانى لنوم الجنب و اكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت. 

و يدل على الأول المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام عن نوم الجنب؟ فقال: 

١ايكره‏ ذلكك حتى يتوضاً) و فى خبر آخر الجنب يجنب ثم يريد النوم؟ قال عليه السلام: 

«انى أحبٌ ان يتوضأء و الغسل أفضل» و يدل على الثانى روايةُ الحلبى: «إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضاً)» و 
صحيح عبد الرحمنء قال: قلت للصادق عليه السّلام: أ يأكل الجنب قبل ان يتوضأ؟ قال عليه السّلام «انا لنكسل ١١‏ و لكن ليغسل 
يده فالوضوء أفضل). 

و يدل على استحبابه عند جماع الجنب إذا كانت جنابته بالاحتلام» المرسلان المحكيان عن الذكرى و المداركك, مضافا الى نقل 
الفتوى عن جمع من الأصحاب و عند جماع الرجل مع جاريته بعد جماعه مع جارية أخرى قبل الغسل» المروى عن الصادق عليه 
السّلام: «إذا اتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتى الأخرى توضأ» و عند جماعه مع اهله مكررا قبل الغسل» المروى عن الوشاء و فيه: 
قال- اى الوشاء- قال فلان بن محرز: بلغنا انَّ أبا عبد الله عليه الّ.لام كان إذا أراد ان يعاود اهله للجماع توضأ وضوء الصلاة» 
فأحب أن تسأل أبا الحسن الثانى عليه السّلام عن ذلكك. قال الوشاء: 

فدخلت عليه فابتدأنى من غير ان أسأله فقال: «كان أبو عبد الله عليه السّ.لام إذا جامع و أراد ان يعاود توضأ وضوء الصلاة؛ و إذا 
أراد أيضا توضأ للصلاة». 

ويدل على استحبابه للجنب عند تغسيله الميت» و لغاسل الميت إذا أراد ان يأتى أهله قبل الغسل» حسنة شهاب بن عبد ربّه قال 
سئلت أبا عبد الله عليه التد.لام عن الجنب أ يغسل الميت أو من غسل ميتا أ يأتى اهله ثم يغتسل؟ فقال عليه السّرلام: «هما سواء لا 
بأس بذلككء إذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسل الميت و هو جنب و ان غسل ميتا ثم اتى أهله توضأ ثم اتى اهله» و يجزيه 
غسل واحد لهما و تبين بذلكك دلالة هذه الرواية على المورد الثالث الذى ذكره المصنف (قده) بقوله: 


)١(‏ قال فى الوافى: هكذا يوجد النسخ, و يشبه ان يكون مما صحفء و كان: 
اناء لأنهم عليهم السلام أجل من ان يكسلوا فى شىء من عبادة ربهم جل وعز. 
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[الثالث: لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد] 


الالكه لجماع من عبن الفية ولو وكشيل يعد. 
لكن الرواية فى خصوص من غسل الميت- سؤالا و جوابا- لا مطلق من مس الميت فراجع و تأمل. 


[الرابع: لنكفين الميت أو دفنه] 


الرابع: لتكفين المبت أو دفنه بالنسبة الى من غسله و لم يغتسل غسل الميت: 
اعلم انه لا نص على استحباب الوضوء فى هذا الموردء الا ان الأصحاب قد صرحوا به؛ و يمكن ان يؤيد بما ورد فى استحباب 
غسل الغاسل يديه الى المنكبين» كما فى خبر يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليه السّ.لام» و فى خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما 


عليهما السلام» وقد سئله هل يغتسل الغاسل قبل تكفينه» فقال عليه السّلام: «يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل» و 
فى خبر عمار عن الصادق عليه السّ.لام: «تغسل يديكك الى المرافق و رجليك الى الركبتين ثم تكفنه» و لعل اشعار هذه الاخبار 
مع نص الأصحاب باستحبابه كاف فى ثبوت استحبابه» و الله الهادى, هذا بالنسبة إلى تكفينه» و كذا لا نض على استحباب 
الوضوء للغاسل إذا أراد دفن الميت قبل ان يغتسل» نعم فى المروى عن الحلبى و ابن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام: «توضاً إذا 
أدخلت الميت القبر» و هذا كما ترى لا اختصاص له بالغاسل قبل ان يغتسلء بل يمكن ان يقال بظهوره فى استحباب الوضوء بعد 
إدخال الميت القبر. 


[مسألة (1) لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التى توضأ لأجلها] 


مسألة (”) لا يختص القسم الأول من المستحب بالغايةُ التى توضأ لأجلهاء بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثانى 
و الثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا الا فيما قصدا لأجله. نعم لو انتكشف الخطاء- بان كان محدثا بالأصغر فلم 
يكن وضوئه تجديديا و لا مجامعا للأكبر- رجعا إلى الأول و قوى القول بالصحة و اباحهُ جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال 
الأمر الواقعى المتوجه إليه فى ذلكك الحال بالوضوء و ان اعتقد انه الأمر التجديدى منه مثلاء فيكون من باب الخطاء فى التطبيق و 
يكون تلكك الغايةُ مقصودة له على نحو الداعى لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعى على خلاف ما اعتقده لم يتوضأء اما لو كان 
على نحو التقييد كذلك ففى صحته حينئذ إشكال. 
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فى هذه المسألهُ أمران: 

الأول فى القسم الأول أى ما يستحب الوضوء فى حال الحدث الأصغر إذا توضأ لغاية كقراءة القرآن مثلت فيباح له جميع 
الغاباتك المشقروطة بالوضوو يواد كاتتدفن القرائض #الغيلراك الراحبة أوهن التدوبات كالضلراك البقدوية كان الوضيوم 
شرطا لصحتها كالصلاةٌ أو لكمالها كالقراءة» كانت الغاية التى توضاً لأجلها مما يشترط فيه الطهارة أو لاء فبالوضوء الذى اتى به 
فى حال الحدث يصح ان يأتى بكل ما يرغب فى إتيانه الوضوء و ذلكك لان الوضوء فى حال الحدث الأصغر رافع له فمع رفعه 
يكون متطهراء و حصول الطهارة كاف لجميع ما يشترط فى صحته أو كماله الطهارة. 

و هذا هو ظاهر المشهور حيث أسند إليهم ان كل وضوء مندوب يقع من المحدث بالحدث الأصغر رافع لحدثه مع قابليةُ المحل» 
من غير فرق عندهم بين كون الغاية مما يتوقف على الطهارة كصلاة النافلة و مس كتابة القرآن.ء و بين ما لا يتوقف عليها كقراءة 
القرآن و دخول المساجدء و لا بين ما توقف الغاية على نفس الوضوء أو توقف على الطهارة؛ و لا بين الوضوء التجديد أو 
الاحتياطى إذا انكشف سبق الحدث و تصادفه بالوقوع عن المحدث بالحدث الأصغر و بين غيرهما. 

و لهم على هذه الكليةُ وجوه من الاستدلال. 

الأول: ان المستفاد من الأدله هو كون الوضوء رافعا شرعيا للحدث و انه إذا وقع من المحدث بالحدث الأصغر وضوء صحيح 
يترتب عليه أثره من دون اعتبار قصد رفعه به أو قصد استباحة دخول ما يشترط فيه الوضوء أو الطهارة. 

الثانى: ان الحدث شىء واحد فلا يعقل ارتفاعه بالنسبةٌ إلى غايةٌ و بقائه بالنسبةٌ إلى غايات اخرى. 

النالك: ما ورد من الأعان الآمرة بالوضوء للغايات السقدمة حسننا عرفت فى موضكةة المتخيلة على الطهارة ويها يشتق منهاء مرق 
الطهور و نحوه, الظاهرة فى كون الوضوء لتلكك الغايات رافعا للحدثء كقوله عليه الس لام: «إذا دخلت المسجد و أنت تريد ان 


تجلتن :فلا تدخله الأ طاهر اه وقولة صلى الله عليه و آله# نيا أنين أكتر من الطهور 
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يزيد الله فى عمرك» و قول الرضا عليه التّرلام: «إنما أمر بالوضوء و بدء به لا-ن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدى الجبار- 
الحديث» و هذه الاخبار و ما يشبهها ظاهرةُ فى كون ماهيةٌ الوضوء رافعة للحدث و مقتضيةٌ لذهاب الكسل و ان ذلك هو السبب 
لاكترية من الله شياتة. 

الأأمر الثانى: فى القسم الثانى أى ما يستحب فى حال الطهارة من الحدث الأصغر و القسم الثالث اعنى ما يستحب فى حال 
الحدث الأكبرء فإن وقعا على ما قصدا كان توضأ بقصد التجديد باعتقاد كونه طاهراء و انتكشف كونه كذلككء أو توضأ بقصد 
كونه جنبا و كان كذلك واقعاء لم يؤثرا الا فيما قصدا لأجله. اما فى الوضوء التجديدى فواضح, حيث لا يتصور له غاي أخرى 
غير التجديد حتى يبحث عن تأثيره فيهاء و اما فى الوضوء فى حال الحدث الأكبر من الحيض و الجنابة فلا إشكال فى عدم تأثيره 
فى إتيان ما يعتبر فيه الطهارة صحةء كالصلاة؛ أو كما لا كقراءة القرآنء إذ المفروض عدم حصول الطهارة به. و اما إتيان ما لا 
يعتبر فيه الطهارة ما دام لم ينتقض بناقض ففيه احتمالا-ن و لعل الأقرب الاكتفاء به كما إذا توضأ الجنب مثلا للأكل فإنه يجوز 
الاكتفاء به للشرب و النوم و نحو ذلكك مما يستحب له الوضوء من الجنب و لعل قول المصنف (قده) بنفى التأثير عنه لغاية أخرى 
منصرف الى الغايات المعتبرة فيها الطهارة صحةٌ أو كمالا. 

هذا كله مع مصادفة ما اتى به من الوضوء مع ما قصده. و لو انكشف الخطأ بأن توضأً بقصد التجديد و انكشف كونه محدثاء أو 
توضأ باعتقاد كونه جنبا و اتكشف كونه طاهرا من الحدث الأكبرء فإن كان قاصدا لامتثال امره الواقعى الا انه تخيل كونه الأمر 
التجديدى مثلا من باب الخطاء فى التطبيق و كانت الغاية المقصوده منظورة له على نحو الداعى نظير ما إذا اثتم بالإمام الحاضر 
باعتقاد كونه زيدا ثم انكشف انه عمروء لكنه انما قصد زيدا بتخيل أنه الإمام الحاضر بحيث لو انكشف له قبل الايتمام انه عمرو 
لكان يأتم به أيضا فإنه يصح ايتمامه و صلوته. و هكذا فى المقام إذا كان قصده الأمر المتوجه اليه فعلا و لكنه انما قصد الأمر 
بالتجديد بتخيل 
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أنه الأ-مر الواقعى المتوجه اليه بحيث لو تبين له قبل الوضوء كونه محدثا لكان يتوضأ أيضا بقصد رفع الحدث مثلاء فإن وضوئه 
هذا صحيح. 

وربما يشكل فى هذه الصورة بان ما قصده من الوضوء التجديدى أو الوضوء المجامع مع الحدث الأكبر لم يقع و ما وقع و هو 
الوضوء الرافع للحدث الأصغر لم يكن مقصودا. 

ولا يخفى ان هذا الاشكال يتم لو كان الوضوء التجديدى مغايرا مع الوضوء الرافع للحدث بالنوع؛ أو كان المعتبر فى صحة 
الوضوء الرافع إتيانه بقصد الرفع به و لو كانا متحدين بالنوع؛ و كلا الأمرين ممنوعان فان الوضوء ليس الا مهي واحدةء إذا 
صادف المحل القابل يكون رافعا للحدث سواء قصد به الرفع أم لاء و إذا صادف كون المتوضى طاهرا من الحدث الأصغر 
يكون تجديدياء نورا على نور؛ و إذا صادف كون المتوضى محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة يؤثر فيما شرع له فى تلكك الحالة» و 
الوضوء فى جميع هذه الصور شىء واحدء و انما التفاوت و الاختلاف فى حاله المتوضىء و مع عدم اعتبار نيه رفع الحدث به و 
لانيهُ استباحةٌ الدخول فيما يشترط فيه الطهارة لا ينبغى الإشكال فى صحته فى صورة اتكشاف الخلافء هذا إذا اتى بالوضوء 
على نحو الداعى. 

واما إذا كان على وجه التقييد بان كان قاصدا لامتثال الأمر الذى يعتقده لا غير فالأقوى فيه البطلان. 


و مما ذكرنا يظهر عدم التفاوت فى الحكم بالصحة بين ما إذا اعتقد كونه تجديديا فبان كونه فى حال الحدث الأصغر و بين ما 
إذا اعتقد انه محدث بالحدث الأكبر فبان انه طاهر منه و محدث بالحدث الأصغر- فيما إذا كان على وجه الداعى لا التقييد- 
لكن فى مصباح الفقيه جعل الحكم بالصحة فى الثانى أخفى من جهة خفاء اتحاد الوضوء فى حال الحدث الأكبر مع الوضوء 
الرافع للحدث الأصغرء و استشهد بما فى الحدائق من ان إطلاق الوضوء على الوضوء فى حال الحدث الأكبر مثل إطلاق الصلاةً 
على صلاه الميتء و لعله على ذلك جرى بعض السادةٌ المعاصرين (قده) 
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فى حاشيته فى المقام فاستشكل فى الصورتين» و قال خصوصا فى الثانية. 

ولكن الانصاف عدم التفاوت بين الصورتين وان الحكم هو صحة الوضوء فيهما إذا كان على وجه الداعى و البطلان فيهما 
أيضا إذا كان على وجه التقييد. 


[مسألة (؟) لا يجب فى الوضوء قصد موجبه] 


مسأل (©) لا يجب فى الوضوء قصد موجبه» بان يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم؛ بل لو قصد احد الموجبات و 
تبين ان الواقع غيره صحء الا ان يكون على وجه التقيبد. 

لا إشكال فى صحة الوضوء إذا اتى به من دون تعرض فى نيته لقصد موجبه. و قد نفى الخلاف فى صحته فى الجواهر؛ و عن 
المدارك انه مذهب العلماء» لكن فى المسألهُ صور ينبغى التعرض لها. 

الاولى: ان لا يتعرض لموجبه أصلاء بل يتوضأ بنية التقرب و الأمر المتوجه اليه من دون تعرض لقصد رفع الحدث أيضاء و هذا 
يصح بناء على عدم اعتبار قصد رفع الحدث كما هو الحقء و يأتى الكلام فيه مفصلا إنشاء اللّه تعالى. 

الثانية: ان يقصد رفع الحدث من دون تعيين سببه» و الحكم فيها أيضا الصحة مطلقا حتى على القول باعتبار قصد رفع الحدثء إذ 
يكفى فى قصده قصد طبيعته» و لا يحتاج الى تعيين سببه» لعدم الدليل على ذلك عند من يعتبر قصد الرفع. 

الثالثة: ان يقصد رفع الحدث المسبب عن موجب خاص بعينه مع عدم قصد رفع غيره؛ و احتمل العلامة فى محكى النهاية بطلانه 
و حكاه عن أحد وجهى الشافعى» قال لاننه لم ينو الا رفع البعض فيبقى الباقى» و هو كاف فى المنع عن إتيان ما يشترط فى 
صحته الطهارة» و الوجه الأخر المحكى عن الشافعى هو الصحةٌ ان كان المنوى آخر الأحداث و الا بطلء و احتمل العلامة (قده) 
ارتفاع المنوى خاصة؛ و قال: فإن توضأ لرفع أخر صح, و هكذا الى أخر الأحداث و لا يخفى ما فى كلا احتماليه. 

وربما يستدل للبطلان بأن تأثير الوضوء فى رفع الحدث انما هو فيما إذا قصد رفعه من حيث هوء لا فيما إذا عين رفع البعض» و 
ان ذلكك داخل فى مفهوم الوضوء فلا يشمل لفظه للعارى منه» و يرد على الأول ان دعواه عارية عن الدليل؛ بل الدليل 
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يدل على خلافهاء كإطلاق قوله عليه المّد.لام لا ينقض الوضوء لا حدث. و قوله عليه السِّ.لام إذا استيقنت أنكك أحدثت فتوضأء و 
غيرهما من الاخبار الظاهرة فى ان طبيعة الحدث تنقض و ترتفع به و يرد على الثانى منع دخول قصد رفع الحدث فى مفهوم 
الوضوء لان الوضوء هو الغسلتان و المسحتان و انما يترتب عليه رفع الحدث فيما إذا قصد رفعه به بناء على اعتبار قصد الرفع فى 
رفعه. 


و التحقيق ان يقال: ان الحدث الأصغر على ما يظهر من الأدلهٌ ماهيةُ واحدءٌ مسببة عن أسباب متعددةٌ غير قابلةٌ للتكرر فى أسبابه 


كالقتل و نحوه مما لا يتكرر بتكرر أسبابه فحينئذ لا يخلو اما ان تقع أسبابه المتعدده دفعة واحدة أو على سبيل التعاقبء فاللازم 
على الأول تأثير الجميع فى احداث حدث واحد, لاستحالةُ تأثير كل واحد منها فى حدث واحد مستقلاء وعدم تأثير كل واحد 
فى أثر دون الأثر الحاصل من الأخر لكون المفروض عدم قابليته للتكرر فلا محالة يجب تأثير الجميع فى حدث واحد. 

وعلى الثانى فيؤثر الأول فى الحدثء و معه فلا اثر لغيره مما يتعقبه» و على اى تقديرء فالحاصل من الأسباب المتعددة ليس الا 
حدث واحدء سواء وجدت أسبابه المتعدده دفعةٌ أو على التعاقبء و المفروض قابليهٌ ارتفاعه بالوضوء و كون الوضوء رافعا له 
فقصد رفع الحدث المعين حينئذ اما يكون فى صورة تحقق الأسباب دفعة أو يكون فى صورة تحققها على التعاقب. 

فعلى الأول يكون تخصيص المرفوع بسبب من تلكك الأسباب المجتمعة لغوا حيث ان التأثير يكون للجميع لا لكل واحد مستقلاء 
فلا ينبغى توهم تخصيص الرفع حينئذ بالمنوى كما احتمله فى محكى النهاية» بل لا بد اما من الالتزام برفع الحدث الواحد 
الحاصل من الجميعء أو من الالتزام بالبطلان» لكن لا وجه للبطلان فالمتعين هو الالتزام بالصحةُ من غير فرق فى ذلكك بين القول 
باعتبار قصد رفع الحدث فى صحة الوضوء و عدمه؛ ضرورة تحقق قصد رفعه. 

و على الثانى أى صورة تعاقب الأسباب» فإن قصد رفع الحدث الحاصل بالسبب 
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الأول فلا ينبغى الإشكال فى صحة وضوئه أيضا مطلقا و لو على القول باعتبار قصد الرفعء إذ الواقع حينئذ هو الذى قصد رفعه» و 
ليس على اعتبار الأزيد من قصد رفعه دليل» وان قصد رفع ما عدا الأول- أى ما عدا الحدث الحاصل بسبب الأول- فلا يخلو اما 
ان يكون على نحو الداعى بأن جعل الحدث الحاصل من النوم مثلا- فيما إذا كان النوم متأخرا- طريقا الى استكشاف الأمر 
المتعلق به؛ فيصح وضوئه أيضاء لأ.ن الحدث النومى عين الحدث الموجود وان لم يكن مسببا عنه» و اما ان يكون على نحو 
التقييد» فربما يشكل حينئذ فى صحته نظرا إلى استحالة تأثير ما عدا السبب الأول حتى يتوجه بسببه خطاب الى المكلفء فما 
نوى امتثاله غير متوجه اليه» و ما هو المتوجه اليه قصد عدم امتثاله. 

فما فى مصباح الفقيه فى توجيه الصحة فى هذه الصورة:- من عدم اعتبار قصد امتثال خصوص الأمر الشخصى فى صحة العبادة» 
بل المعتبر إيجاد العبادة قربة الى الله و يكفى فيه إيجادها لله تعالى- لا يغنى فى تصحيحها فى هذه الصورة التى فرض فيها كون 
الداعى فى إيجادها الأ-مر المتعلق اليه من ناحية السبب اللاحق لا السبب المتقدم إذ مرجع ذلكك الى قصد عدم امتثال الأمر 
المتوحه اله كمارلا سنن 

الصورة الرابعة: ما إذا قصد رفع حدث معين مع قصد عدم رفع غيره؛ و المحكى عن النهاية و الدروس و البيان القطع بالبطلان 
لمكان تناقض القصدينء و ذهب صاحب الجواهر (قده) إلى الصحة بناء على عدم اعتبار قصد رفع الحدث, و احتمل الصحة 
على القول باعتبار قصده. قال لا-نه نوى رفع حدث بعينه فيرتفع الباقى للتلازم» و فى قصده عدم الرفع يكون لاغياء و ما افاده 
(قده) لا يخلو عن المنع. 

و التحقيق ان يقال: بناء على وقوع أسباب الحدث دفعةٌ فالظاهر هو البطلان لانه حدث واحد مسبب عن الجميع» فقصد عدم الرفع 
بالنسبة إلى بعضه مضاد مع قصد الرفع بالنسبةُ إلى بعضه الأخرء فيصح ان يقال: ان الذى وقع منه نيه رفع وعدم رفع؛ فكما ان 
الأول يقتضى رفع الحدث المسبب عن الجميع فكذا الثانى يقتضى عدم رفعه كذلكء و ليس لتقدم نيهُ الرفع على نيه عدمه 
وجه. ولا يصح ان يجاب 
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بان المكلف لما نوى رفع حكم الحدث المعين و كان ذلكك متحدا بالنسبة إلى الجميع فتخيله ان للثانى أثرا غير ذلكك خطاء. 


و ذلك لفرض تأثير الجميع مع وقوعه دفعة» ولا يتفاوت الحال بين علمه باتحاد الأثر و عدمه؛ بل العبرة و المدار على وحدته 
واقعا و لو اعتقد تعدده؛ و مع وقوع أسباب الحدث على التعاقب فان قصد رفع ما يوجب بالأول منها مع قصد عدم رفع ما يتعقبه 
فالظاهر هو الصحة لأنه قصد رفع الحدث المتحقق منه واقعا و لا تأثير فى قصد عدم رفع غيره لعدم تحقق غيره حتى يكون قصد 
عدم رفعه مخلا بصحة الوضوء و لو قصد رفع ما عدا الأول مع قصد عدم رفع الأول فالأقوى هو البطلانء اما بناء على اعتبار قصد 
رفع الحدث فى صحة الوضوء فواضحء حيث ان الحدث حاصل بالموجب الأولء و المفروض انه قاصد لعدم رفعه» و ما قصد 
رفعه ليس بواقع. 

واما بناء على عدم اعتبار قصد الرفع فى صحته فلان قصد عدم رفع ما وقع بالموجب الأول يرجع الى قصد عدم رفع الحدث و 
القائل بعدم اعتبار قصد الرفع لا يقول بصحة الوضوء مع قصد عدم رفعه لانه يرجع الى عدم قصد الوضوء أو الى عدم قصد الأمر 
المتوجه اليه» فقصد عدم الرفع موجب للإخلال بالنية. 

الصورة الخامسة: ما إذا قصد احد الموجبات و تبين ان الواقع غيره» كما إذا اعتقد ان الصادر منه هو البول مثلا و تبين انه كان 
النوم و الحكم فيها هو الصحة إذا كان قصده على وجه الداعىء و البطلان إذا كان على وجه التقيبد» و وجهه يظهر مما تقدم فى 
الصورة الثالثة» و من جميع ما ذكرناه يظهر حكم المسألة الاتية» و هى: 


[مسألة (0): يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددة] 


مسألة (0): يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددةٌ إذا قصد رفع طبيعة الحدث, بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع الجميع 
إلا إذا قصد رفع البعض دون البعضء فإنه يبطل» لانه يرجع الى قصد عدم الرفع. 


[مسألة (2): إذا كان للوضوء غايات متعددة] 


مسألة (*): إذا كان للوضوء غايات متعددةٌ فقصد الجميع حصل امتثال الجميع و أثيب عليها كلهاء و ان قصد البعض حصل 
الامتثال بالنسبة اليه و يثاب 
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عليه و لكن يصح بالنسبة إلى الجميع و يكون أداء بالنسبة الى ما لم يقصدء و كذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة» و 
إذ اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة أيضا يجوز قصد الكل- و يثاب عليها- و قصد البعض دون البعض و لو كان ما قصده 
هو الغايات المندوبة و يصح منه إتيان جميع الغايات و لا يضر فى ذلكك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب و 
الاستحباب معا و مع وجود الغايةٌ الواجبة لا يكون الا واجباء لانه على فرض صحته لا ينافى جواز قصد الأمر الندبى و ان كان 
متصفا بالوجوب. فالوجوب الوصفى لا ينافى الندب الغائى» لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب و الاستحباب من جهتين. 
إذا كان للوضوء الواجب غايات متعددة كالوضوء لصلاة الفريضة و للطواف الواجب و لصلاته فقصد امتثال الجميع يثاب على 
الجميع؛ و ان قصد امتثال البعض يثاب على ما قصدء و يصح الاتيان بالجميع و يكون أداء بالنسبة الى غير ما قصده. و امتثالا 
بالسية الى ها قضدهء و كذافى الوضوه المشحب للفايات المتعددة. 


و ليعلم ان ترتب الثواب على الوضوء الذى هو مقدمة لما يترتب عليه من الغايات الواجبة أو المندوبة انما هو فيما إذا قصد 


الإتيان به لأجل تلكك الغاية؛ فيكون الإتيان به لأجلها طاعةٌ للأمر المتعلق بتلكك الغايةٌ» و يترتب عليه الثواب المترتب على إطاعة 
أمر تلكك الغاية؛ و الا فالأمر الغيرى المقدمى المتعلق بالوضوء لا يكون له امتثال و لا ثوابء إذ الثواب هو العوض المترتب على 
الإطاعة بالمعنى الأسخص التى هى إتيان المأمور به بداعى أمره أومأ بحكمه. و الأمر الغيرى تكون اطاعته بإتيان متعلقة لأجل 
غيره» ضرورة انه تعلق إليه لأجل غيره؛ فالثواب على إتيان الوضوء انما هو الثواب المترتب على الغايةٌ التى يأتى بالوضوء لأجلهاء 
لكن بقدر حظ الوضوء من ذاك الثواب الذى هو بقدر حظه من ذاك الأمر المتوجه الى غايته» فيوسع ذاكك الثواب أو يضيق 
حسب كثرةٌ اجزاء الغايةُ و قيودها و قلتهاء و تفصيل ذلكك موكول إلى الأصول. 
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و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة» فمع قصد الجميع يثاب على الجميع» من غير فرق بين ان يكون الأمر الندبى الفعلى به 
باقيا مع وجوبه أو ارتفع عنه بسبب توجه الأ-مر الفعلى الوجوبى» إذ يكفى فى صحة قصد الجميع وجود ملا-كك الجميع و لو 
ارتفعت فعليةُ ندبه» و مع قصد بعضه دون بعض فلا إشكال أيضا فى صحته إذا اتى به بقصد غاياته الواجبة. 

وامالواتى به بقصد غاياته المندوبة» فإن قلنا: بصحة اتصافه بالوجوب و الاستحباب الفعليين معا بناء على ان يكون المقام من 
باب اجتماع الحكمين المتضادين مثل باب اجتماع الأمر و النهىء و قلنا فى باب الاجتماع بجواز الاجتماع لتعدد الجهة وان 
الجهة فى المقام أيضا متعددهٌ فلا اشكالء و ان قلنا بامتناع اتصافه بالاستحباب الفعلى بعد صيرورته واجبا بناء على القول بالامتناع 
فى باب الاجتماع و عدم اجداء تعدد الجهة. أو قلنا بخروج المقام عن باب الاجتماع لعدم تعدد الجهة. 

فالذى عليه المصنف (قده) فى المتن هو الحكم بالصحة أيضا مستدلا بقوله: 

انه لا رتاف جواز قضد الأمر التدبى و ان كان متضفا بالوجوت» فالوجوت الوضفى لا يناقى الندب الغائى: 

ولا يخفى ما فى ظاهر عبارته من الإشكالء فإنه مع ارتفاع الأمر الندبى :و اسمطة ميدو روك صقا بتري كنت كر #قصاد 
امتثاله» و كيف لا ينافى الوجوب الوصفى مع الندب الغائى, و لعل مراده (قده) هو إتيانه بداعى غايته المندوب» حيث ان فعلية 
ندب غايته المندوبة غير منافية مع اتصافه بالوجوب الفعلى لأجل غايته الواجبة» فيؤتى به حينئذ لأجل غايته المندوبة و لو لم يكن 
هو مندوبا بالفعل لأجل تلكك الغاية» و لا- غبار فى ذلكك بناء على ما قدمناه من ان اطاعة الأمر الغيرى انما هى بإطاعة الأمر 
المتعلق الى غايته» و ان ثوابه بثوابه. 

و الحاصل انه إذا توضأ بعد دخول وقت الفريضة بداعى قراءة القرآن مثلا فإنه يصح وضوئه هذا و لو لم يكن مندوبا فعليا لهذه 
الغاية» و لكن فعلية ندب غايُ الوضوء هو قراءة القرآن كافية فى صحة الوضوء لأجلها. 
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بقى هنا أمران ينبغى تنقيحهما فى المقام. 

الأول: فى ان استحبابه الفعلى هل ينعدم بعد طرو الوجوب. أو انه باق معه. و جملة القول فى ذلك انه لا يخلو اما ان نقول بان 
الوجوب و الندب من الضدين المتواطئين الذين ينعدم أحدهما عند وجود الأدخرء أو انهما من قبيل الألمرين المتفاوتين 
بالتشكيكك, فان قلنا بالتشكيكك فهل هو بمعنى كون الطلب الوجوبى آكد من الاستحبابى؟ أو ان الطلب الاستحبابى هو بعينه 
الطاب الوجوبى. 

وقد أوضحنا فى الأصول ان التحقيق هو الأخير و ان التفاوت بينهما بضم الترخيص فى التركك فى الندبى و عدمه فى الوجوبى؛ و 
عليه فإذا كانت المصلحة التى نشأ منها الطلب بمثابة يرضى الطالب تركك مطلوبه انضِمٌ الى طلبه ترخيصه فى التركك» فمن نفس 
طلبه هذا مع ضم الترخيص فى التركك ينتزع الاستحبابء فإذا كان الشىء كذلكك كالوضوء قبل الوقت اتصف بالندب الفعلى» و 


إذا تأكدت المصلحة كالوضوء بعد الوقت صار تأكدها موجبا لارتفاع الترخيص عن شخص الطلب القائم به قبل تأكد المصلحة 
مع بقاء الطلب على ما كان عليه بلا تفاوت فيه من حيث الشدة أصلاء لكن يرتفع عنه الترخيص المنضم إليه الذى كان قبل 
الوقت, بلا انضمام المنع عن التركك اليه من قبل الطالبء فينتزع الوجوب عن طلبه هذا. 

فالمتبدل حينئذ هو حد الاستحباب- اعنى الترخيص المنضم اليه- لا ذات الطلب» كما ان ملاكك الطلب الندبى أيضا بذاته باق 
فى ضمن طرو ملاك الوجوبء. وانما الزائل حده العدمى» حيث انه قبل طرو ملاك الوجوب كان محدودا بكونه فاقدا لمرتبة 
ملاك الوجوب. فارتفع عنه هذا الحد و صار واجدا لملاك الوجوب مع ما هو واجده من ملاكك الاستحباب» فصار المتحصل 
هو انعدام الندب بعد طرو الوجوب لكن الانعدام انما هو بزوال حدّه لا بزوال أصل الطلب و لا بزوال ملاكه. ثم ان الانعدام هو 
فى الندب الفعلى مع الوجوب النفسى المترشح عليه من قبل وجوب غايته الذى يتعلق منه بالوضوء على قدر حظه من ذاكك 
الوجوب. لا الواجب الغيرى 
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المقدمى الناشى من الوجوب النفسى المتعلق بغايته حسبما أوضحناه فى الأصول بما لا مزيد عليه. 

الأمر الثانى ظاهر المصنف (قده) ان المقام من قبيل اجتماع الأمر و النهى الذى تتعدد فيه جهة الأمر وجهة النهى؛ فيصح الاجتماع 
بناء على اجداء تعدد الجهة؛ و لهذا قال (قده) لكن التحقيق صحة اتصافه فعلا بالوجوب و الاستحباب من جهتين و الحق فى 
المقام عدم تعدد الجهة. و ذلكك لان المأمور به فى المقام شىء واحد و ان التعدد فى ناحية الملاكء و مورد باب الاجتماع هو 
ما إذا كان الشىء موجها بجهتين» يكون بجهة منهما تحت حكم. و بجهة اخرى تحت حكم آخرء و المقام ليس من هذا القبيل» 
لأن جهة استحباب الوضوء فى فرض المسألة هى كونه رافعا للحدث»: وهو بعينه جهةٌ وجوبه بلا تفاوت» الآ انه قبل الوقت بعين 
كونه رافعا للحدث مستحبء و بعد الوقت بعين تلكك الجهة يصير واجباء فلا تعدد جهة فيه حتى يقال انه بجهة يكون مستحبا و 
بجهة أخرى يكون واجبا. 
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[فصل فى بعض مستحبات الوضوء] 

اشارة 

فصل (فى بعض مستحبات الوضوء) 

[الأول: ان يكون بمد] 

الأول: ان يكون بمدء و هو ربع الصاعء و هو ستمأة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال» فالمد مأه و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و 
نصف مثقال و حمصة و نصف. 


فى هذه المسألهُ أمران: 
ألخدهما: آله سحب أن يكون ماء الوضوء بقدر مدّء وقد صرح فى الحدائق بإجماع الفرقةُ الناجية على استحبابه» و يدل عليه من 


الاخبار صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام: قال: «كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله يتوضأ بمد من ماء و يغتسل 
بصاع» و صحيحة زرارة عنه عليه السّ.لام مثلها مع زيادة قوله: «و المدّ رطل و نصفء و الصاع ستة أرطال» و خبر ابى بصير قال 
سئلت أبا عبد الله عليه الام عن الوضوء؟ فقال عليه السّلام: «كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضاً بمدّ و يغتسل بصاع» و 
عن الفقيه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله: 

«الوضوء بمدّا» و الغسل بصاعء و سيأتى أقوام من بعدى يستقلون ذلكء فأولئكك على خلاف سنتىء و الثابت على سنتى معى فى 
حظيرةٌ القدس». 

وهل ماء الاستنجاء داخل فى المد؟ ظاهر المحكى عن الشهيد فى الذكرى دخوله. مستشهدا له بخبر عبد الرحمن بن كثير عن 
الصادق عليه السَلام المتضمن لوضوء أمير المؤمنين عليه السَلام» و فيه- بعد أكفاء الماء بيده اليمنى على يده اليسرى- قال 
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«ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجى- إلخ). 

أقول: لكن ليس فى الخبر المذكور ذكر عن المدّء و استحسن فى المداركك كلام الذكرىء قال: و يشعر به صحيح الحذاء قال 
وضأت أبا جعفر عليه السّ.لام بجمع ١١‏ و قد بالء فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه- الحديث- و يؤيده 
دخول ماء الاستنجاء فى صاع الغسل على ما سيجىء انتهى» لكن ليس فى صحيح الحذاء أيضا ذكر عن المد و لعله لأجل ذلكك 
عبر فى المداركك عن دلالته بالاشعار. 

و اعترض فى كتاب حبل المتين على الذكرى بكلا-م طويل- الى ان قال- ان أراد بماء الاستنجاء ماء الاستنجاء من البول فهو 
شىء قليل لا يؤثر أثرا محسوسا فى الزيادة و النقصان. وان أراد ماء الاستنجاء من الغائط أو منهما معا لم يتم الاستدلال له 
بالروايتين» إذ ليبس فى شىء منهما دلالة على ذلك,. بل فى روايةٌ الحذاء ما يشعر بأنه كان من البول وحده. 

أقول: يمكن دعوى دلالة خبر ابن كثير على العموم, بناء على قراءة «عورتيّ» بالتشديد على صيغة التثنية فى الدعاء المذكور فى 
حال الاستنجاء؛ لا سيما على نسخةٌ الكافى المضبوط فيها «و حرّمهما على النار) و كيف كان فالأولى فى الاشكال بالاستدلال 
بالخبرين هو ما ذكرنا من عدم ذكر المد, فيهماء بل ليس فى صحيح الحذاء دلالة على ان صب الماء على كفه عليه السّد.لام كان 
ببقيةُ ما ناوله للاستنجاء. 

الأأمر الثانى: فى تعيين مقدار المدّء و هو- كما ذكره المصنف (قده) فى المتن ربع الصاع كما صرح به فى صحيحة زرارة 
المتقدمة التى فيها: «ان المد رطل و نصف و الصاع سته أرطال» و المراد بالرطل فى هذه الرواية هو الرطل المدنى الذى هو ثلثا 
الرطل العراقى» فيكون الصاع تسعة أرطال بالعراقى» و مقداره ستمأةُ و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال» فالمدٌ مأه و خمسون مثقالا 
و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حمصة و نصفء و يكون انقص من ربع المن التبريزى المعمول فى بلادنا فى هذه الأعصار 


بمقدار ستهُ مثاقيل و إحدى عشرة حمصة و نصف حمصة. 


)١(‏ الجمع: المزدلفة إلى المشعر الحرام. 
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و هذا هو قول العلماء كاف من غير مخالفء الا ان فى موثقهُ سماعة و خبر المروزى جعل المدّ خمس الصاعء ففى الموثقة قال: 
«اغتسل رسول الله صلى الله عليه و آله بصاع و توضأ بمدّء و كان الصاع على عهده خمسة أمداد, و مثله فى خبر المروزى» 
لكنهما شاذان مهجوران مخالفان للإجماع و الاخبار المعتمدة المعمول بها كما ذكرنا فى الزكاهُ فى نصاب الغلات» و يمكن 


حملهما على صورة الاشتراكك فى الغسل فإنه تحصل الوظيفة بخمسة أمداد. كما ذكر فى مبحث غسل الجنابةُ عند البحث عن 
مستححماته. 


[الثانى: الاستياى] 


الثانى: الاستياكك بأى شىء كان و لو بالإصبع و الأفضل عود الأراك. 

قال فى الحدائق: و الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا فى استحباب السواكك مطلقا و خصوصا للوضوء و الصلاة ثم ذكر الأخبار 
الواردةٌ فى ذلكك- الى ان قال- و ذهب البعض إلى انه ليس من مستحبات الوضوء لورود الأمر به مطلقا و لأمر الحائض و النفساء 
به ثم أورد عليه بان استحبابه مطلقا أو للحائض و النفساء لا ينافى استحبابه للوضوء. 

أقول: و هو كذلكك إذا دل الدليل على استحبابه كما فى صحيحة ابن عمار عن الصادق عليه السّلام: «و عليكك بالسواكك عند 
كل وضوءا و خبر المعلى و فيه: قال عليه الس لام- حين سئله المعلى عن الاستياكك بعد الوضوء- «الاستياكك قبل ان يتوضأ» قال: 
قلت: 

أرأيت ان نسى حتى يتوضأ؟ قال: «يستاكك ثم يتمضمض ثلاث مرات). 

و هذه الاخبار كما ترى بإطلاقها تدلٌ على حصول الوظيفة بأىّ شىء كانء و يدل على حصولها بالإصبع قول على عليه السّدلام: 
«ادنى السواكك ان تدلكه بإصبعكك»؛ و فى رواية السكونى: «السواكك بالمسبحة عند الوضوء سواكك؛ و على أفضليةٌ عود الأراكك 
ما رواه فى مكارم الأخلاق انه صلى اللّه عليه و آله كان يستاكك بالأراكك أمره بذلكك جبرئيل. 


[الثالث: وضع الإناء الذى يغترف منه على اليمين] 


الثالث: وضع الإناء الذى يغترف منه على اليمين. 

و هذا الحكم منسوب الى المشهورء و حكاه فى الجواهر عن كتب كثيرة يبلغ 
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عددها الى عشرينء و قال: بل فى المعتبر و الذكرى نسبته إلى الاصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه؛ و يدل عليه من الأخبار 
الموو ف عق الى هبل | اللدهليهى اله إن كان يحب العام فى ظيو زه و تكله وهاه كله بو ليقي بالاسذلذل ون كرنه يظريق 
العامة بعد قيام الشهرة على الحكمء مضافا الى المروى عن طريق الخاصة انه صلى اللّه عليه و آله كان يحب التيامن فى كل 
شىء» و لا ينافيه ما فى صحيحة زرارة الواردة فى حكاية الوضوء البيانى» قال: فدعى بقعب فيه شىء من ماءء ثم وضعه بين يديه 
لإمكان ان يكون فى طرف اليمين من بين يديه» فلا وجه لما فى المدارك من أولوية العمل بالصحيحة حيث تضمنت الوضع 
بين اليدين» بعد إمكان الجمع بينها و بين الوضع على اليمين» و ربما يعلل بأنه أسهل و أيسر و أمكن للاستعمال, و لكنه لا يشبت 
الاستحباب الشرعى. 

و المحكى عن النهاية و غيرهما كما فى المتن اختصاص الحكم بما إذا كان الإناء مما يغترف منه و اما لو كان ضيق الرأس 
فالمستحب وضعه على اليسارء قيل لأنه أمكن فى الاستعمالء و لا يخفى ان هذا التعليل أيضا لا يكفى فى إثبات الاستحباب 
الشرعىء و يمكن تأييده بما ورد فى بعض الاخبار ان الله يحب ما هو الأيسر و الأسهل و لا بأس بالاستدلال به بعد التسامح فى 


أدلةُ السنئن و هل يختص الحكم باستحباب الوضع على الأيمن بالإناء أو يعمّه و مثل الحوض و النهر, احتمالان» و على التعميم 
فيجعل مثل الحوض و النهر على اليمين» أو يجعل الناحية التى يغترف منها على اليمين. 


[الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرهٌ فى حدث النوم و البول] 


الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مره فى حدث النوم و البول و مرتين فى الغائط. 

و يدل على الأولين إطلاق الأمر بالغسل فى خبر الهاشمىء قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه الّد.لام عن الرجل يبول و لم يمس يده 
اليمنى شىء أ يدخلها فى وضوثه قبل ان يغسلها؟ قال عليه السَّلام: «لاء حتى يغسلها» قلت: فان استيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل 
يده فى وضوئه قبل ان يغسلها؟ قال عليه السّلام: «لاء لانه لا يدرى حيث باتت يده. فليغسلها). 

و يدل على الأول- أى الغسل مره فى حدث النوم- بل و على الأخير- أى الغسل 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج"7؛ ص: ١98‏ 

مرتين فى حدث الغائط- صحيح حريز عن الباقر عليه السّلام» قال: «يغسل الرجل يده من النوم مرة» و من الغائط و البول مرتين» و 
من الجنابة ثلاثا؛ و يدل على الأخيرين صحيح الحلبى عن الصادق عليه الّ.لام؛ قال سئلته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده 
اليمنى قبل ان يدخلها فى الاناء؟ قال: «واحدة من حدث البولء و اثنتان من حدث الغائط» و ثلاث من الجنابة). 

و يدل على الجميع مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام: «اغسل يدكث من البول مرة» و من الغائط مرتين» و من الجنابة ثلاثا 
قال: و قال عليه السّ.لام اغسل يدكك من النوم مرة» هذا ما اطلعت عليه من الاخبار فى هذا المقامء و لا ينبغى التأمل فى لزوم 
الأخذ بمضمونهاء الا انه يقع الكلام فى أمور. 

الأول: المشهور بين الأصحاب هو استحباب الغسل مره فى حدث النوم و البول و مرتين فى الغائط و ظاهر الاخبار المذكورة هو 
الوجوبء لكن لم ينسب الوجوب الى احدء و فى الحدائق: ان ظاهر المعتبر الإجماع على الاستحباب» و يدل على عدم وجوبه 
من الاخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما ال لام» قال سئلته عن الرجل يبول و لم يمس يده شيئاء أ يغمسه فى 
الماء؟ قال: «نعم و ان كان جنبا» و صحيحة زرارة الوارده فى الوضوء البيانى؛ و فيها: و غمس كفه فى الماء من غير غسل؛ و 
الصحيحة الاولى و ان كانت فى حدث البول و الجنابة» الا ان نفى الوجوب فى الباقى يتم بعدم القول بالفصل. 

الثانى: المشهور كما فى المتن هو استحباب المرهُ فى البول و النوم؛ و المرتين فى الغائط» و حكى فى الحدائق عن بعض مشايخه: 
ان من الأصحاب من استحب المرتين فى البول» و ظاهر الشهيد فى اللمعةٌ اختيار المرتين فى الجميع» و نسب الشهيد الثانى فى 
الروضة إلى القيل اختيار المر فى الجميع. قال: و اختاره الشهيد فى النفلية. 

ويدل على قول المشهور إطلاق خبر الهاشمى فى النوم و البول» و صحيح الحلبى فى البول و الغائط» و مرسل الصدوق فى 
الجميع» و يستدل للمرتين فى البول بصحيح 
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حريز الذى جمع فيه للحكم مرتين فى البول و الغائط» و يرد عليه بان الظاهر من صحيح حريز استحباب المرتين لمجموع البول و 
الغائط بناء على التتداخل و اندراج الأقل تحت الأكثر لا من كل منهما منفردا كما يومى اليه عطف البول على الغائط بالواو لا 
بحرف (أو) و يؤيده غلبةُ خروج البول عند خروج الغائط» فالصحيح لا يتعرض لحكم كل واحد منهما على الانفراد» و قد استفيد 
حكمهما من بِقِيهُ الأخبار المتقدمة التى صرح فيها باستحباب المرهُ فى البول؛ و مرتين فى الغائط» و بذلكك يدفع التمسكك به 


لقول الشهيد (قده) باستحباب المرتين فى الجميع» مع انه لا يدل على استحبابهما فى حدث النوم أيضاء و ليس على استحباب 
المرتين فى الجميع و لا المره فيه دليل» و الاخبار المتقدمة تخالف كلا القولين. 

الثالث: ظاهر الأصحاب على ما نسب إليهم فى الحدائق تحديد اليد المغسولةٌ بالزند, و لا دلالة فى الاخبار المتقدمة عليه لكن 
الاخبار فى تحديدها عند الغسل مختلفة: بين ما حدها بالكف أو بالمفصل أو بنصف الذراع أو بالمرفق» و حمل على اختلاف 
درجات الفضلء و حكموا بتحقق الوظيفة بكل واحد منهاء لكن لم ينقل خلاف فى المقام؛ بل الظاهر اتفاق الجميع فى تحديدها 
بالزند» فان تم الاتفاق فهوء و الا ففى تعيبنه تأمل» و يمكن ان يستأنس له بتحديد اليد فى التيمم بذلكك, أيضاء و بدعوى انسباقه 
الى الذهن عند الإطلاق لا سيما من نحو قوله: «قبل ان يدخلها الإناء إذ الداخل منها فى الإناء» فى الغالب الى الزند» و كيف كان 
فلا ينبغى الإشكال فى أداء الوظيفةٌ بغسلها الى الزند. 

الرابع: الظاهر من الأصحاب استحباب غسل اليدين معاء و فى صحيح حريز و مرسل الصدوق ذكر مطلق اليد. لكن القدر المتيقن 
من خبر الهاشمى و صحيح الحلبى هو اليمنى لكون السؤال فيهما عن غسلهاء و يؤيده أن اليمنى هى التى يدخلها المتوضى فى 
الإناء ابتداء فى الغالب» و قد يستفاد من حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه السّ.لام- انه اكفى بيده اليسرى على يده اليمنى- ان 
المغسولة انما هى اليمنى» لكن الأقوى ما عليه الأصحابء لإطلاق صحيح حريز و مرسل الصدوق و التعليل المذكور 
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فى خبر الهاشمى» حيث انه يرد فى مورد اليسرى أيضا. 

الخامس: المستفاد من الاخبار المتقدمة و الفتاوى اختصاص الاستحباب بما إذا كان الوضوء بإدخال اليد فى الاناء لأجل 
الاغتراف مما فيه» دون ما إذا كان بطريق الصبء و يلزمه قصره على القليل دون الماء المعتصمء و ربما احتمل السرايةٌ الى ما كان 
بطريق الصب من جهة كون مشروعيته اما لأجل إزالةُ النجاسة الوهمية كما يشعر به التعليل المذكور فى خبر الهاشمى فى مورد 
النوم؛ أو من جهه كونه من آداب الوضوء الموجب لنفى الفرق فيه بين الصب و بين الإدخال فى الإناء» كما يوجب نفيه بين 
القليل و المعتصمء و يندفع بان مشروعيته لأجل النجاسة الوهمية لا يكفى فى إثبات عموم الاستحباب لاحتمال كونه موجبا له إذا 
كان الوضوء بطريق الإدخال صيانة للماء عن التقذر. كما ان كونه من آداب الوضوء أيضا لا يثبت العموم» إذ يجوز كون 
خصوص مورد الاغتراف محلا لهذا المستحب الادبى؛ و منه يظهر عدم دلالهُ ما ذكر للتعميم بالنسبة الى غير القليل. 

السادس: الظاهر ثبوت الحكم المذكور فى مورد الأحداث المخصوصة- النوم و البول و الغائط- فلا يستحب فى سائر الأحداث 
فضلا عما لم يكن فى مورد الحدث أصلا كالوضوء التجديدىء فما عن المنتهى من استقراب التعميم فى غير مورد الحدث 
لعموم الأمر بالغسل لمريد الغمس ضعيف. 

السابع: الظاهر ان الحكم المذكور تعبدى لا يدور مدار توهم النجاسة؛ فلو قطع بطهارة اليد لم يسقط الاستحباب» أخذا بإطلاق 
النص و الفتوىء و ما يشعر به التعليل المذكور فى خبر الهاشمى- مع انه فى مورد النوم خاصة- و انه لا يمنع من وجود غيره فى 
صورة القطع بطهارة اليد لا يصلح لان يكون مقيّدا كما لا يخفى. 

الثامن: الأقوى صحة التداخل فى المقام و لو لم نقل به فى غيره» فيكتفى بالمرةً عند تكرر الأسباب الموجبة لهاء و بالمرتين عند 
تكرر موجباتهماء و يدخل الأقل فى الأكثر مع اختلاف الأسباب» و يدل على ذلك- مضافا الى عدم الخلاف فيه 
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وان الحدث كالخبث مع ثبوت التتداخل فى الخبث- صحيح حريز المتقدم الذى فيه: «و من الغائط و البول مرتين» بناء على 
ظهوره فى كون الحكم بالمرتين فى صورة اجتماعهما كما تقدم استظهاره؛ لا لكل واحد منهما. 


التاسع: هل الغسل المذكور من اجزاء الوضوءء أو انه من مقدماته الخارجة عنه, احتمالان» المشهور على ما نسب إليهم فى طهارة 
الشيخ الأكبر (قده) هو الأولء قال (قده): و لذا جوزوا إيقاع النية عنده. ثم استشكل فيه بعدم استفادة ذلكك من الاخبار» قلت و 
الأنضاف قصور الأخبار المتقدمة عن إثبات كوثه جزءا مستحناء بل لعل الأظهر منها كوئه من المقدمات» لا سيما بالنظر الى 
التعليل المذكور فى صحيح حريز. 

ثم انه على تقدير كونه من المقدمات المستحبة فهل هو تعبدى أو توصلىء احتمالان» أقواهما الأخيرء لأن المستظهر من الاخبار 
كونه لأجل إزالة الخبث المتوهم, و تظهر الثمرة فى عدم اعتبار قصد القربه فيه و حصوله بدون القصد أو بقصد الرياء أو بفعل 
الغير أو فى ضمن الفعل المحرم. 

العاشر: الظاهر عدم اختصاص الحكم المذكور بالرجل» وان اختص مورد الاخبار به» لكن المستظهر منها عدم الخصوصية؛ 
مضافا الى دليل الاشتراكك فيما لم يثبت فيه الاختصاصء و الله الهادى. 


[الخامس: المضمضة و الاستنشاق] 


الخامس: المضمضة و الاستنشاق. كل منهما ثلاث مرات بثلاث أكف و يكفى الواحدة أيضا لكل من الثلاث. 

فى هذا المتن أمور: 

الأول النشديو ناث كل واخدمن المفهة و الاسكناق مق ستى الرهوءة و الشكن غن ابن انى غقيل انيما يننا قرفن لا 
سنة» و عن الرياض انهما مستحبان فى ذاتهما لا لأجل الوضوء. 

ولا يخفى ان الاخبار فى ذلك مختلفة؛ فمنها ما يظهر منه كونهما من سنن الوضوء. كخبر ابن كثير الحاكى لوضوء أمير 
المؤمنين عليه السّلام؛ و فيه: ثم تمضمض عليه السّلام 
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فقال: ثم ذكر الدعاءء ثم استنشق عليه السّرلام» فقال- الحديث- و خبر ابى بصيرء حيث سئل الصادق عليه السّ.لام عنهما. فقال: 
«هما من الوضوءء فان نسيتهما فلا تعد؛ و فى حديث عهد أمير المؤمنين عليه السّ.لام لمحمد بن ابى بكر: فانظر الى الوضوء فإنه 
من تمام الصلاة؛ تمضمض ثلاث مرات و استنشق ثلاثا- الى ان قال- فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله يصنع ذلك و 
المروى عن على عليه الام قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلّى الله عليه و آله فقال لى: «تمضمض و استنشق» و خبر على 
بن جعفر المروى فى قرب الاسناد عن الكاظم عليه البدلام عن المضمضة و الاستنشاق؟ قال عليه السلام: «ليسا بواجب وان 
تركهما لم يعد لهما صلاةً). 

و منها ما يظهر منه كونهما سنة مطلقاء كخبر ابن سنانء قال عليه السّلام: المضمضة و الاستنشاق مما سن رسول الله صلى الله 
عليه و آله و المروى عن الخصال قال: «و المضمضة و الاستنشاق سنة و طهور للفم و الأنف'. 

و منها ما يظهر منه نفى كونهما من الوضوءء كخبر حكم بن حكيم, و فيه بعد السؤال عن كون المضمضة و الاستنشاق من 
الوضوء؟ قال عليه السّلام: «لا» و حسنة زرارةٌ قال: «المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء؛ و خبر ابى بصير قال عليه السشلام: 
اليس هما من الوضوءء هما من الجوف» و خبر الحضرهى قال: «ليس عليكك مضمضة و لآ استنشاقء لأنهما من الجوف») و خبر 
زرارة قال عليه السّلام: «ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سن إنما عليك ان تغسل ما ظهرا. 

و الظاهر ان هذا الخبر الأدخير هو المستند للمحكى عن ابن ابى عقيل» كما يشهد به مطابقة العبارة المحكية عنه معهء كما ان 


مستند ما فى الرياض هو تلكك الطائفةٌ النافية لكونهما من الوضوء و الطائفةٌ الثانيةُ الدالةُ على استحبابهما مطلقاء لكنه- كما ترى- 
طرح للطائفة الأولى الدالهُ على كونهما من الوضوء. 

فالأولى فى الجمع بين تلكك الطوائف ان يقال: اما الطائفة الاولى؛ و الثانيةٌ فليس بينهما معارضة» لاجتماع استحبابهما مطلقا مع 
استحبابهما فى الوضوء. و اما الجمع بين الطائفة الاولى و الأخيرة فيمكن بحمل الأخيرة على نفى كونهما من 
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الاجزاء الواجبة من الوضوءء كما يدل عليه نفى الإعادة بنسيانهما الذى نص عليه الطائفة الاولى» و حمل خبر زرارة المصرح فيه 
بنفى كونهما فريضة و سنة على نفى وجوبهما بفرض الله سبحانه و بسنة النبى صلّى الله عليه و آله» و إطلاق السنة على ما فرضه 
الرسول صلى الله عليه و آله فى الاخبار كثير» و هذا الحمل ليس ببعيدء و لعله أقربء و عليه فالأ.قوى استحبابهما فى الوضوء 
بعنوان الوظيفةٌ و ان استحبا أيضا فى غير الوضوء. 

الثانى: المستحب من كل منهما فى الوضوء ثلاث مرات» و يدل عليه خبر عهد أمير المؤمنين عليه السّلام المتقدم: «تمضمض 
ثلاث مرات و استنشق ثلاثا»). 

الثالث: صرح جمع من الأصحاب باستحباب كل واحد منهما بثلاث أكف و انه مع إعواز الماء يكفى كفة واحدة؛ و ظاهر 
المصنف (قده) فى المتن هو جواز الاكتفاء بالكف الواحدة مطلقاء و هذا هو الأقوى لإطلاق خبر العهد المتقدم؛ و ان كان ربما 
ندع ظهووة ف الأول: 

الرابع: الظاهر من خبر العهد و كذا المروى عن وضوء أمير المؤمنين عليه السّدلام الذى عط فيه الاستنشاق على المضمضة 
بكلمة «ثم) هو تقديم المضمضة بدفعاتها الثلاث على الاستنشاق؛ لكن المحكى عن نهايهُ العلامة هو تجويز ان يتمضمض مره 
ثم يستنشق مره و هكذا الى ثلاءث مرات؛ و هو يخالف مع ظاهر المروى المتقدم, اللهم الا-ان يحمل على انه مستحب فى 
مستحبء و عليه فيمكن ان يقال بأداء الوظيفة باتيانهما كيف اتفق و لو بتقديم الاستنشاق كلا على المضمضة كما احتمله فى 
الجواهر الا ان الاحتياط بالعمل بظاهر خبر العهد- فى مقام إتيان الوظيفة- حسن لا ينبغى تركه لموافقته مع فتاوى الأصحاب 
أيضا. 

الخامس: المدار فى صدق المضمضة و الاستنشاق هو العرفء ولا يبعد ان يكون المراد بالأول عندهم هو ادارةٌ الماء فى الفم؛ و 
بالثانى جذبه بالأنف من غير دخل لميجه فى الأول» خلافا لظاهر التذكرة و الذكرى من اشتراط المج )١١‏ 


)١(‏ يقال مج الماء من فمه مجا من باب قتل: لفظه و رمى به (مجمع البحرين). 
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ولا لاستنثار الماء فى الاستنشاق» و عن المفاتيح كون الاستنثار )١١‏ مستحبا على حدة» و عن المنتهى و التذكر و الذكرى و 
جامع المقاصد استحباب المبالغة فى المضمضة و الاستنشاق بإيصال الماء إلى أقصى الحلق و طرفى الأسنان و اللشات فى 
المضمضة؛ و جذب الماء الى الخيشوم فى الاستنشاق» و يستدل لاستحباب المبالغةُ بالمروى عن ثواب الاعمال عن النبى صلى 
اللّه عليه و آله: ١و‏ ليبالغ أحدكم فى المضمضة و الاستنشاق فإنه غفران و منفرة للشيطان». 


[السادس: التسمية عند وضع اليد فى الماء] 


السادس: التسمية عند وضع اليد فى الماء و صبه على اليد و أقلها بسم الله و الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم و أفضل منهما بسم 
الله و بالله اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين. 

لا إشكال فى استحباب التسمية عند الوضوء, و قد نقل عليه الإجماع عن غير واحد من الأصحابء و يدل عليه جملهٌ من الاخبار, 
كمرسل ابن ابى عمير عن الصادق عليه السّ.لام؛ و فيه: «إذا سميت فى الوضوء طهر جسدك كله و إذا لم تسمه لم يطهر من 
جسدك الا ما مرٌ عليه الماء؛ و صحيح العيص بن القاسم عنه عليه السّ.لام: «من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل» و فى 
الخصال عن على عليه الّ.لام: الا يتوضا الرجل حتى يسمىء يقول- قبل ان يمس الماء- بسم اللّهِ و باللّه اللهم اجعلنى من 
التوابين و اجعلنى من المتطهرينء فإذا فرغ من طهوره قال: اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و اشهد ان محمّدا عبده و 
رسوله؛ فعندها يستحق المغفرة» و غير ذلكك من الاخبار. 

انما الكلام فى أمور: 

الأول: فى محل التسمي و حدّده فى المتن بكونه عند وضع اليد فى الماء أو صب الماء على اليدء و يدل على الأول صحيحة 
زرارة» قال عليه السّرلام: «إذا وضعت يدك فى الماء فقل: بسم الله و بالله اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين» و 
على الثانى خبر ابن كثير الوارد فى حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام؛ و فيه: فأكفى 


)١(‏ الانتثار و الاستنثار بمعنى» و هو نثر ما فى الأنف بالنفسء و هو أبلغ من الاستنشاق لأنه انما يكون بعده (مجمع البحرين). 
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بيده على يده اليسرى ثم قال: بسم الله و باللّه و الحمد لله الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجساء و فى المروى عن الخصال- 
وقد تقدم- و فيه: «يقول قبل ان يمس الماء بسم اللّه- الحديث». 

و فى الحدائق: ان الظاهر من الاخبار امتداد وقت التسمية من حين الوضع أو الصب للاستنجاء الى الشروع فى غسل الوجه و يدل 
على امتداده الى غسل الوجه ما فى الوضوء البيانى انه غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه ثم قال: بسم الله و سد له؛ و استدل 
لكون ابتداء وقتها من حين الاستنجاء بالمروى عن وضوء أمير المؤمنين عليه السّلام فى خبر ابن كثير المتقدم آنفاء و فيه بعد 
الدعاء عند وضع الماء و اكفائه بيده اليسرى قال: ثم استنجى فقال: اللهم حصن فرجى- إلخ- مع استبعاد استحباب التسمية 
للاستنجاءء» و لكن الظاهر من النصوص و الفتاوى كون وقت التسمية عند الشروع فى الوضوء و لو ببعض أجزائه المستحبة» و 
كونه من حين الاستنجاء بعيد» و لا مانع من الحكم باستحبابها عنده مع استحبابها عند الشروع فى الوضوء إذا اقتضاه الدليل. 
الأمر الثانى: فى كيفية التسمية؛ وقد فسرها فى المتن بالكيفيات الثلاث» أقلها بسم الله و الأفضل بسم اللّه الرحمن الرحيم و 
أفضل منهما بسم اللّه و باللّه اللهم اجعلنى- إلى آخر الدعاء- و يدل على الأول إطلاق التسمية فى جملة من الاخباره كمرسل 
ابن ابى عمير و صحيح العيص المتقدمين» و يدل على الثانى دعوى انصراف الإطلاق المذكور اليه لكونه المتبادر من التسمية 
مضافا الى التصريح به فى خبر محتّرد بن قيسء و فيه: قال الصادق عليه الّر.لام: «فاعلم انكك إذا ضربت يدكك و قلت: بسم الله 
الرحمن الرحيم تنائرت الذنوب التى اكتسبها يداكك». 

و على الثالث ورود النصوص المعتبرة عليه كما تقدم بعضهاء لكن لا دلالة فيها على أفضليته عن الأولين اللهم الا لمكان اشتماله 
على الدعاء؛ و عن مرسل الصدوق كيفية رابعة مروية عن على عليه السّلام» و فيه: انه عليه السّلام كان إذا توضأ قال: 

بسم الله و بالله و خير الأسماء لله و أكبر الأسماء لله و قاهر لمن فى السموات و قاهر لمن 
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فى الأرض و الحمد لله الذى جعل من الماء كل شىء حى و أحيى قلبى بالإيمان اللهم تب علي و طهرنى و اقض لى بالحسنى و 
أرنى كل الذى أحب و افتح بالخيرات من عندككث يا سميع الدعاء. 

و هل تحصل الوظيفة بذكر اسمه تعالى بدون التسمية» بأن يقول (اللّه) احتمالان ذهب الى الأول منهما المحقق (قده) فى المعتبر» 
و يمكن ان يستدل بالمروى عن الصادق عليه السّلام: «من ذكر الله على وضوئه فكأنما اغتسل» و بما فى خبر معاوية بن عمار عنه 
عليه التّ.لام: «إذا توضأت فقل: اشهد ان لا إله إلا الله اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين و الحمد لله رب 
العالمين). 

لكن الظاهر من النص و الفتوى استحباب التسميةٌ التى أقلها التلفظ بكلمة بسم الله و هو الظاهر من الخبر الأ.ول المروى عن 
الصادق عليه السّ.لام؛ إذ الظاهر من «ذكر الله على الوضوء» هو التسمية؛ و لا ينافيه الخبر الثانى لإمكان الجمع بين استحباب 
الغبمة و ابتحيات؟ الداعاء:ى لذ كر المذ كووافية. كذاالا يحقى. 

الأمر الثالث: ظاهر المستفاد من بعض الاخبار كراهة ترك التسميةٌ عند الوضوء ففى خبر ابى بصير و محمّد بن مسلم عن الصادق 
عليه السّ.لام: عن آبائه عليهم السّ.لام» قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «لا يتوضاً الرجل حتى يسمى قبل ان يمس الماء؛ و فى 
خبر العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السّلام «إذا توضأ أحدكم و لم يسم كان للشيطان فى وضوئه شركء و ان أكل أو شرب 
أو لبس و كل شىء صنعه ينبغى له ان يسمى عليه فان لم يفعل كان للشيطان فيه شركث). 

الرابع: مقتضى إطلاق الأمر بالتسمية استحبابها و ان لم يأت بالدعاء» و هذا ظاهر. 

الخامس: لو تركها عمدا أو نسيانا فهل يستحب ذكرها فى الأثناء بمعنى حصول الوظيفةٌ بذكرها فيه أو لاء وجهان؛ صريح جماعة 
هو الأول» و نسبه فى الحدائق إلى الأصحاب. و يستدل له بقاعدة الميسورء و بأنه أقرب الى المشروعء و بأنه كالأكل و الأول- 
مع انه لا يثبت صورة العمد- فاسد. لعدم كون المقام موردا لقاعدة الميسور 
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والأغيراق:فاسيدان لكر نهنا قئاس لا تقول نه 

و الأقوى عدم تأدى الوظيفة بإتيانها فى الأثناء» لظهور التسمية على الوضوء فى وقوعها فى أوله؛ مضافا الى تعيين محلها فى 
المروى المتقدم عن الخصال بقوله: 

«قبل ان يمس الماء؛ و فى صحيحة زرارة «عند وضع اليد فى الماء» و فى الوضوء البيانى: «عند وضع الماء على الجبين». 
السادس: لو ترك التسميةٌ عمدا أو نسيانا و توضأ و صلى فهل يستحب إعادتهما لأجل الإتيان بالتسمية أو لاء وجهانء بل قولان» 
من دلالة مرسل ابن ابى عمير على استحبابهاء و فيه: قال الصادق عليه التّم.لام: «ان رجلا توضأ و صلى فقال له رسول الله صلى 
الله عليه و آله: أعد صلوتك و وضوئك ففعلء فتوضأ و صلى فقال له النبى صلَى الله عليه و آله أعد صلوتكك و وضوئكك 
ففعل» فتوضأ و صلى فقال له النبى صلى الله عليه و آله أعد صلوتكك و وضوئكك فأتى أمير المؤمنين عليه السّلام و شكى ذلكك 
اليه» فقال هل سميت حين توضأت؟ فقال: 

لاء قال: فس على وضوئكك فسمّى و صلىء فاتى النبى عليه الس لام فلم يأمره أن يعيد» حيث انه يدل على استحباب الإعادة» بل 
فى الحدائق إمكان استفادة استحباب إعادة العباده بتركك بعض سننهاء و وجه القول بعدم استحباب الإعاده هو الإشكال فى 
العمل بمضمون هذا الخبر فى إثبات مشروعيةٌ إعادةٌ الوضوء و الصلاهٌ لتركك هذا المستحب. 

و فى الجواهر: الاولى حمل الخبر على التقية» أو يراد بتركك التسميةُ تركك النية» كما حمله الشيخ, و لا يخفى ان ما حمله الشيخ 
بعيد فى الغاية» و الحمل على التقيه أبعد. حيث انه لا مورد لها بالنسبة إلى قول الصادق عليه السّ.لام و حديثه عليه السلام عن 


النبى صلَى الله عليه و آله. خصوصا مع ذكره ان الرجل شكى الى أمير المؤمنين عليه السلام فان فى ذلكك إظهار الفضيله لعلى 
عليه السَّلام» و هو مخالف للتقية» ثم ان الحكم ليس من الاحكام التى يجرى فيها التقيهُ لعدم قول للعامة فى المسألهُ يناسب التقية 
طخ 

فالأولى إبقاء الخبر على ظاهره و انه لبيان الحكم الواقعى, لكن بعد حمله 
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على الاستحباب للإجماع على عدم الوجوبء ولا مانع من استحباب إعادة العبادة لأجل ادراك ما يستحب فيهاء كصلاة المعادة 
جماعة بعد إتيانها فرادى» حسبما حقق فى الأصولء نعم يقتصر فى ذلكك على مورد دلالة الدليل فلا يحكم بثبوت الاستحباب 
ف كل .هووه تركم الببهح فى أتناء المادة؛ وهذ اظاع :هذا الخو ماتزوقنا الله ال مق البحك ف القسنية ايليل الشريت و 
له الحمد. 


[السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى] 


السابع: الاغتراف باليمنى و لو لليمنى» بان يصبه فى اليسرى ثم يغسل اليمنى. 

لا إشكال فى استحباب الاغتراف باليمين فى غسل ما عداهاء و عليه اتفقت كلمات الأصحابء و فى الحدائقء انه متفقة الاخبار» 
واما بالنسبة إلى نفسها فوجهانء و المشهور على ثبوت الاستحباب فيها أيضاء و عن المعتبر و الذكرى نسبته إلى الأصحاب و 
يدل عليه من الاخبار خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام فى حكاية الوضوء البيانى و فيه: ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه 
على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن» و مثله موثق زرارة و بكير ابنى أعين» و فيه: «ثم غمس كفه اليمنى فى الماء فاغترف بها من 
الماء فغسل يده اليمنى»- بناء على نسخةٌ التهذيب- و لكن فى الكافى: «ثم غمس كفّه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه 
اليمنى- الحديث» و عليه فيصير دليلا على القول الأخير. 

و فى الاخبار الصحاح ما يدل عليه أيضاء كصحيح زرارة؛ و فيه: «ثتم أعاد يده اليسرى فى الإناء فاسد لها على يده اليمنى ثم مسح 
جوانبها» و نحوه صحيحه الأخر و حسنة بكير و فى الحدائق ان قضية الجمع هى جواز الأمرين من دون أفضليةُ الاغتراف باليمين 
لغسلهاء و استبعده فى الجواهر كبعد القول باستحباب الاغتراف باليسرى لغسل اليمنى و هو كذلكك فى الحمل الأخيرء لمنافاته 
مع صريح الطائفة الأولى. 

فالإانصاف حمل الطائفة الثانيةُ على بيان مجرد الجواز و ذلكك لكونها جاريةٌ مجرى العادة» فلا تعارض ظهور الطائفة الأولى 
الجارية على خلاف العادةٌ فى الاستحباب» 
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و ذلكك كاف للحكم باستحباب الأخذ باليمنى لليمنى؛ مع اعتضاده بالشهرة و نقل الإجماع عليه؛ و اللّه الهادى و به الاعتصام. 


[الثامن: قراءة الأدعية المأثورة] 


الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين. 
وقد ورد فى كيفية الأدعية روايات كثيرة اضبطها خبر ابن كثير الهاشمى المروى عن الصادق عليه السّلام: قال بينا أمير المؤمنين 


عليه الدّ.لام ذات يوم جالس مع محتّرد بن الحنفية إذ قال عليه السّ.لام: يا محتّرد ائتنى بإناء من ماء أتوضأ للصلاة فأتاه محمّد 
بالماء فأكفى- اى صبّ- بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال: بسم الله و الحمد الله الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا- 
الى ان قال- ثم تمضمض فقال: اللهم لقنى حجتى يوم ألقاكك و أطلق لسانى بذكرككء ثم استنشق فقال: اللهم لا تحرم على ريح 
الجنةٌ و اجعلنى ممن يشم و روحها و طيبهاء قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيض وجهى يوم تسود فيه الوجوه ولا تسود وجهى 
يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يده اليمنى فقال اللهم أعطنى كتابى بيمينى و الخلد فى الجنان بيسارى و حاسبنى حسابا يسيراء ثم 
غسل يده اليسرى فقال اللهم لا تعطنى كتابى بشمالى و لا تجعلها مغلولة إلى عنقى و أعوذ بكك من مقطعات النيران» ثم مسح 
رأسه فقال: اللهم غشنى برحمتكك و بركاتكك ثم مسح رجليه فقال اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام و اجعل سعيى 
فيما يرضيكك عنىء ثم رفع عليه السَّلام رأسه فنظر الى محمد فقال: «يا محمّد من توضأ مثل وضوئى و قال مثل قولى خلق اللّه له 
من كل قطرة ملكا يقدسه و يسبحه و يكبره. فيكتب الله له ثواب ذلكك الى يوم القيمة). 


[التاسع: غسل كل من الوجه و اليدين مرتين] 


التاسع: غسل كل من الوجه و اليدين مرتين. 

المكتهوز شهرة عظيية اسفهات عسل كل هن الرعنة والبدين مرقيع بان يكيل كلا متها ثانا يعد خييله الأول سواء وقعت القسلة 
الأولى بغرفة واحدة أو أكثر و عن الانتصار و الغنية و السرائر نقل الإجماع عليه بل عن الاستبصار نفى الخلاف بين المسلمين 
فى استحباب الغسلةٌ الثانية» و ظاهر عبارةً الكلينى فى الكافى و ما يترائى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج”؛ ص: 7١17‏ 

من عبارة الصدوق فى الفقيه هو عدم استحبابها مع جوازهاء و حكى عن البزنطى و هو المختار عند صاحب المداركك (قده) و 
جماعة من المتأخرين» و ذهب صاحب الحدائق الى عدم جوازها و الحكم بأنها بدعة. 

و يدل على المشهور صحيحة زرارة عن الصادق عليه السِلام: «الوضوء مثنى مثنى» من زاد لم يوجرا و مثلها صحيحة صفوان. و 
فى موثقة يونس: ١ثم‏ يتوضأ مرتين مرتين» و فى مرسل مؤمن الطاق: «فرض الله الوضوء واحده واحدة» و وضع رسول الله صلى 
الله عليه و آله للناس اثنتين اثنتين» و مرسل عمرو بن ابى المقدام «إنى لأعجب ممن يرغب أن يتوضأً اثنتين اثنتين» و قد توضاً 
رسول الله صلى الله عليه و آله اثنتين اثنتين» و خبر ابن شاذان عن الرضا عليه الّدلام انه قال فى كتاب إلى المأمون: «ان الوضوء 
مره فريضة و اثنتان إسباغ» و فى توقيع القائم عجل الله تعالى فرجه إلى العريضى. «الوضوء كما أمر به غسل الوجه و اليدين و 
مسح الرأس و الرجلين واحدء و اثنان إسباغ الوضوء, و ان زاد اثم» و فى كتاب الكاظم عليه الس لام الى ابن يقطين: «توضأ كما 
أمركك الله تعالى اغسل وجهكك مرة فريضة و اخرى إسباغا و اغسل يديكك من المرفقين كذلكك» و فى خبر داود الرقى: «توضاً 
مثنى مثنى» و لا تزدن عليه» وانكك ان زدت عليه لا صلاه لكك). 

ويذل على القل العاتء اع مكواق الشيلة اقائة اذا رهحاة فها و لادان حانا زرده حكارة وقيوه رسول اللد ضلى الله 
عليه و آله و وضوء أمير المؤمنين عليه السّ.لام: من غسل كل واحد من الوجه و اليدين مره واحدة» و المروى عن ابن ابى يعفور 
عن الصادق عليه السّلام: 

«اعلم ان الفضل فى واحدة و من زاد على اثنتين لم يوجر و مرسل الصدوق عنه عليه السّ.لام: «ان من توضاً مرتين لم يوجرا و 


مرسله الآخرة رأث الوض وهر خريضية و القاية لأ تتحرو بو القالدة بدعة» و مرسل ابن ابى عمير عن الصادق عليه الس لام «الوضوء 


واحدهٌ فرضء و اثنتان لا توجرء و الثالثةٌ بدعة». 

و استدل للقول الثالث؛ و هو كون الغسله الثانية حراما و بدعة» بما ورد من الاخبار المستفيضة الحاكية لوضوء النبى صِلَّى الله 
عليه و آله الظاهرهً فى كونه مرهُ مرة» بكف 
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واحد لكل عضوء و مرسل الصدوق فى الفقيه عن الصادق عليه السِّ.لام: «و اللّه ما كان وضوء رسول الله صلَى الله عليه و آله إلا 
عر ة عزف و رطا النين حان: الله عليه :و لد مزة مرق افقال: هذا وقيوة ليق :الله الميلةة اللاينه جامعلن أن كر قله دو وها 
النبى صلَى الله عليه و آله- الى آخر ما ذكره؛ من تتمة ما حكاه الصادق عليه التّ.لام لا من كلام الصدوقء و الا يصير الخبر 
مقطوعاء و خبر عبد الكريم عن الصادق عليه السّلام «ما كان وضوء على عليه السّلام الّا مره مرة». 

وقد يستدل كمافى الحدائق بأخبار أخر. مثل صحيح زرارة عن الباقر عليه السّ.لام «ان الله وتر يحب الوترء فقد يجزيكك من 
الوضوء ثلاث غرفات» واحدةٌ للوجه. و اثنتان للذراعين» و خبر ميسرةٌ المروى عنه عليه السّ.لام أيضا «الوضوء واحدة واحدة» و 
خبر يونس عن الصادق عليه السّدلام قال: «الوضوء للصلاةٌ مره مرة» و المروى عن الباقر عليه السشلام فى جواب زرارةُ و بكير ابنى 
أعين لما سألاه عن الغرفة الواحدة هل تجزى للوجه و غرفة للذراع؟ فقال عليه السّ.لام: «نعم إذا بالغت فيها و الاثنتان تأتيان على 
ذلكك كله). 

و لكن لا يخفى ما فى التمسكك بهاء حيث انها لا تدل على الأزيد من الاجزاء بالمره الذى لا كلام فيه لا على نفى الزيادة فضلا 
عن حرمتها. 

ثم ان الأصحاب قد جمعوا بين هذه الطوائف الثلاث من الاخبار بوجوه عديدة لا يسلم شىء منها من المناقشة؛ مثل حمل الطائفة 
الأولى على التقية أو على استحباب تجديد الوضوءء أو على ارادةٌ الغرفتين لغسلةٌ واحدة» أو على ارادةٌ المسحتين و الغسلتين من 
قوله عليه الدّ.لام: «مثنى مثنى)؛ أو على ارادة استحباب إسباغ الغسلة الأولى بالثانية إذا كانت الأولى ناقصة بأن لم يتحقق بها إلا 
أقل مسمى الغسل المجزى. 

و عندى انه يتعين العمل بالطائفة الأولى الدالة على استحباب الغسلة الثانية بعد كمال الغسلة الاولى و الفراغ منها كما عليه 
المشهوره و ذلكك لما تكرر منا من حجية الخبر الموثوق بصدوره و ان أعظم ما به يحصل الوثوق و الاطمئنان بالصدور هو استناد 
الأصحاب اليه و الأخذ به و العمل بمضمونه» وان أشد ما يوهن الحديث و يوجب عدم الاطمئنان بصدوره هو إعراض 
الأصحاب عن العمل به و على ذلك فالطائفة 
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الأولى الظاهرة فى استحباب الغسلة الثانية موثوق بصدورهاء و الطائفة الثالثة قد اعرض عنها الأصحاب فيجب الأخذ بالأولى و 
طرح الثالشة» و مع الغض عن ذلك فيتعين الأخذ بالطائفة الثانية و القول بجواز الغسلة الثاني مع أفضليةُ الاكتفاء بالمرة الاولى» و 
لا ينافيه كون الوضوء عبادة لا بد فيه من الرجحان. لان المراد من الجواز هو ما يقابل الحرمة و هو لا ينافى أفضليةُ الاكتفاء 
الي الوزاجدة: 

ثم ان هيهنا أمورا ينبغى التنبيه عليها: 

الأول: ان ظاهر الأصحاب استحباب الغسلةٌ الثانية» فلا يجوز جعل الأولى مستحبةٌ و الثاني واجبة» و لعل المتبادر من النصوص هو 
ذلكك أيضا فلا بأس بالقول به. 

الثانى: الظاهر اختصاص الاستحباب بما بعد تمام الغسلةٌ الاولى فلو شرع فى الثانية قبل كمال الأولى لم يؤد الوظيفة فى الإتيان 


بالثانية» و ذلكك لانه المتبادر من النصوص. 

الثالث: الظاهر عدم الاكتفاء بالتبعيض على معنى غسل بعض العضو ثم غسل ذاك البعض ثانيا ثم إتمام الأولى بغسل بقيةُ العضو 
ثم تتميم الغسلة الثانية بغسل البقيهٌ ثانياء بل المتعين هو الشروع فى الغسلة الثانية بعد الفراغ عن الغسلة الاولى و إكمالها كما 
عرفت فى الأمر الثانى» و ذلكك أيضا لكونه المتبادر من النصوص. 

الرابع: يجوز التبعيض فى الأعضاء بأن يغسل عضوا مرتين و يكتفى فى عضو آخر بالمرة الواحدة؛ فلا يلزم غسل جميع مواضع 
الغسل مرتين أو جميعها مره واحدة و ذلكك لعدم دلالة الاخبار على ذلكك. 

الخامس: المرجع فى تحقق الغسلة الثانية هو العرف», فلا يصدق على آنات المكث تحت الماء- إذا توضأ بارتماس الأعضاء فى 
الماء- انه غسل ثان أو ثالث» و كذا ما يحصل بإمرار اليد على العضو مرات متعددة أزيد من المقدار الواجب إذا لم يقصد بها 
الغسلة الزائدة على المرة» واما لو قصد حصلء بخلاف آنات المكث تحت الماء فإنه لا يحصل به تكرار الغسل و لو قصد به 
تكراره لعدم صدق التكرار به عرفا. 
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[العاشر: ان يبدء الرجل بظاهر ذراعيه فى الغسلة الاولى] 


العاشر: ان يبدء الرجل بظاهر ذراعيه فى الغسلةٌ الاولى» و فى الثانيةُ بباطنهماء و المرأة بالعكس. 

المنسوب الى غير واحد من الأصحاب استحباب ابتداء الرجل بظاهر الذراع فى الغسلةُ الاولى؛ و بباطنه فى الغسلة الثانية» و المرأة 
بالعكسء و ادعى عليه الإجماع فى محكى الغنيةٌ و التذكرة و عن الذكرى: ان أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الاولى و الثانية فى 
الرجل و المرأة. انتهى. 

و يستدل للقول الأول بخبر ابن بزيع عن الرضا عليه السلام» و فيه: «فرض الله على النساء فى الوضوء ان يبد أن بباطن أذرعهن» و 
فى الرجال بظاهر الذراع» بعد حمل الفرض على التقدير و التشريع؛ للاتفاق على عدم وجوبه؛ ولا دلالة فى الخبر على القول 
الأول» بل عن الذكرى دعوى إطلاقه فى الغسلتين. 

ولكن الانصاف عدم إطلاقه أيضا للغسلة الثانية إذ الابتداء بظاهر الذراع أو بباطنه انما يتحقق فى الغسلة الأولى؛ اللهم الا ان 
يقدر كلمة «فى كل غسلة)» بعد قوله «ان يبد أن» و لا قرينة عليه فالخبر لا يدل على حكم الغسلة الثانية لا فى النساء و لا فى 
الرجال» و يمكن تعميم الحكم فيها بالإجماع المحكى عن الغنية و التذكرة أو بوجه اعتبارى و هو ان المقصود من الغسلة الثانية 
هو الإسباغ و الاستيعاب كما يدل عليهما الأخبار المتقدمة فى استحبابهاء و كمال الأمرين انما يحصل إذا كان الابتداء فى الغسلة 
الثانية بغير ما ابتدء به فى الاولى و كيف كان فلا بأس بما عليه الأصحاب. و الله العالم. 


[الحادى عشر: ان يصب الماء على أعلى كل عضو] 
الحادى عشر: ان يصب الماء على أعلى كل عضوء و أما الغسل من الأعلى فواجب. 


و يدل على استحباب الصب من الأعلى صحيح زرارةٌ المروى عن الباقر عليه السَّلام فى حكاية وضوء رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و فيه: «ثم غمس فيه كفه اليمنى» ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته ثم قال: بسم 


الله و سدله على أطراف لحيته» ثم أمرٌ يده على وجهه و ظاهر جبينه مره واحدة» ثم غمس 
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يده البسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمرٌ كفه على ساعده حتى جرى على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه 
ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمد كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه)» و عن الجعفريات عن الصادق عليه 
الّدلام عن أبيه عليهما السّ.لام قال: «كان رسول الله صلَى الله عليه و آله يسكب الماء على موضع سجوده» و اما وجوب الغسل 
من الأعلى فسيأتى البحث عنه مفصلا. 


[الثانى عشر: ان يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه] 


و يدل على استحبابه صحيحة زرارة المتقدمة آنفا و الاخبار الواردة فى حكاية وضوئهم عليهم السّلام. 


[الثالث عشر: ان يكون ذلك مع إمرار اليد على تلى المواضع] 


الثالث عشر: ان يكون ذلكك مع إمرار اليد على تلك المواضع و ان تحقق الغسل بدونه. 

و يدل عليه الخبر المروى عن قرب الاسناد؛ و فيه: «و لا تلطم وجهكك بالماء لطما و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى أسفله» و 
كذلك فامسح بالماء ذراعيكك» و استدلٌ فى المستند بعد انتسابه الى المشهور بالتأسى بهم عليهم السّ.لام» و يمكن إثبات 
استحبابه بالاستظهار أيضا. 


[الرابع عشر: ان يكون حاضر القلب فى جميع أفعاله] 


الرابع عشر: ان يكون حاضر القلب فى جميع أفعاله. 

لما روى عن السبط الأكبر عليه التّدلام انه كان إذا أراد ان يتوضأ للصلاة ترتعد مفاصله و يتغير لونه و يميل إلى الصفرة؛ فإذا 
سئل عنه أجاب عليه السّدِلام: بأنه حق لمن وقف بين يدى ذى العرش ان يصفر لونه و ترتعد مفاصله» و كذلكك المروى عن زين 
العابدين عليه السّد.لام: انه كان يرتعش بدنه عند الوضوء و ترتعد فرائصه؛ و إذا سثل عنه قال: ويلكم اما تدرون عند من أقوم و 
على اى عظيم الشأن أريد أن اناجى. 


[الخامس عشر: ان يقرء القدر حال الوضوء] 
الخامس عشر: ان يقرء القدر حال الوضوء. 


للمروى عن الفقه الرضوى: «أيما مؤمن قرء فى وضوثه إنا أنزلناه فى ليله القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه» و يستحب أيضا 
قراءة القدر بعد الوضوء كما عن كتاب اختيار السيد و البلد الأمين: من قرء بعد إسباغ الوضوء إنا أنزلناه 
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فى ليله القدر و قال اللهم انى اسئلكك تمام الوضوء و تمام الصلاه و تمام رضوانكك و تمام مغفرتكك لم يمر بذنب أذنبه الا 


محقة. 
[السادس عشر: ان يقرء آية الكرسى بعده] 


السادس عشر: ان يقرء آيهُ الكرسى بعده. 
لما عن كتاب الاختيار عن الباقر عليه السّد.لام: «من قرء على اثر وضوئه آيةٌ الكرسى مره أعطاه الله ثواب أربعين عاما و رفع له 


أربعين درجةٌ و زوجة الله أربعين حوراء). 
[السابع عشر: ان يفتح عينه حال غسل الوجه] 


السابع عشر: ان يفتح عينه حال غسل الوجه. 

و يدل عليه مرسل الصدوق فى الفقيه» قال: و روى عن النبى صَلَى الله عليه و آله: 

«افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم» و عن دعائم الإسلام عن النبى صلى الله عليه و آله: «اشربوا عيونكم الماء 
لعلها لا ترى نارا حامية) و فى دلالة الأخير على استحباب فتح العين عند الوضوء نظرء لعدم تعرضه للوضوء, و على تقدير 
استظهار ذلك منه فظاهره إدخال الماء الى العين» و قد صرح الشيخ فى محكى الخلاف بالإجماع على عدم استحبابه» و حكم 
فيه و فى المبسوط بعدم استحبابه» و قال بعدم التلازم بين إيصال الماء الى العين و بين فتحهاء و حكى فى الحدائق عن جملةُ من 
المشايخ استظهار كون المراد استحباب مجرد الفتح استظهارا لغسل نواحى العين دون غسلهاء لما فيه من المشقهُ و المضرة. قال 
حتى روى ان ابن عمر كان يفعله فعمى لذلكك. 

ولم يذكر المصنف (قده) استحباب استقبال القبلة فى حال الوضوء. و لا استحباب صفق الوجه بالماء مع انهما مذكوران فى 
كتنب الأصحات» و استدل للاول بما روى: 

من ان أفضل المجالس ما استقبل به القبلة» و للثانى بما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام: «إذا توضأ الرجل فليصفق وجهه 
بالماء» لعدم دلالة الأول على كون الاستقبال من مستحبات الوضوء. و معارضة الثانى بما فى التهذيب عن النبى صلَى اللَّه عليه و 
آله: 

١لا‏ تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم» فيجمع بينه و بين معارضه بحمل هذا على الاولى و حمل معارضه على الإباحة. 
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[فصل فى مكروهاته] 


اشارة 


فصل (فى مكروهاته) 
[الأول: الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة] 


الأول الاستعانة بالغير فى المقدمات القريية كان يصب الماء'فن يده وها نفس الل قلا يجوز 

المراد بالاستعانةٌ بالغير فى المقدمات القريبةٌ هو ايكالها الى الغير: و المقدمات القريبة هى التى لا تحصل غالبا الا بالتتحصيل 
بحيث يعد المتصدى له كالمشاركك للمتوضيئئ فى العمل عرفا» كصب الماء فى اليد» فان وجود الماء فى اليد لا يحصل غالبا الا 
بفعل المباشر للوضوء فإذا باشره غيره فقد صار كالشريكك له فى الوضوء. 

ثم ان الحكم بالكراهة هو المعروف بين الأصحاب, و فى الجواهر: لا أجد فيه خلافا من احد سوى ما يظهر من صاحب 
المداركك من التوقف فيه و يدل عليه من الاخبار خبر الوشاء قال: دخلت على الرضا عليه السّلام و بين يديه إبريق يريد ان يتهياً 
للصلا فدنوت منه لا صسّ عليه فأبى ذلكك فقال: «مه يا حسن» فقلت له: 

لى تنهاتى أن استدعل يديكقه تكرة ان ار قال ارتوهر انعو أوزر الالاشسلعة و عت 3لكمه فتال1«امااسمعة الله 2و 
جل يقول فَمَن كان دجوا لماه ريد تعمل عَمَنَا لالحا ولا فك يلياد رَيِْ أحداء وها انا ذا أتوضاً للصلاة و هى العبادة فأكره 
أن يش ركنى فيها احد). 

و المرسل المروى فى الفقيه قال: كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا توضاً لم يدع 
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أحدا يصبّ عليه الماء» فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليكك الماء؟ 

فقال: «لا أحب ان أشركك فى صلاتى أحدا و قرء الآية) و فى خبر السكونى عن الصادق عليه التّ.لام عن رسول الله صِلى الله 
عليه و آله: «خصلتان لا أحبّ ان يشا ركنى فيها أحد: وضوئى فإنه من صلاتى؛ و صدقتى فإنها من يدى إلى يد السائل فإنها تقع 
فى يد الرحمن» و قريب مما ذكر المروى فى الإرشاد من قول الرضا عليه السّلام لما رأى المأمون يتوضأ و الغلام يصب على يده 
الماء: ولا تشركك يا أمير المؤمنيخ بعبادة ربكك أحدا): 

والمناقشه فى سند هذه الاخبار بكونه ضعيفا كما عن المدارك مدفوعة بانجبار ضعفه بالعمل» و فى دلالتها بدعوى ظهور 
الصب فيها فى الصب على الأعضاءء؛ و هو محرم لا مكروه؛ و ليس ظاهرا فى الصب على اليد الذى هو محل الكلام؛ فلا يثبت 
الكراهة بهذه الاخبار كما فى الحدائق و قال: انه لا دليل على كراهةٌ الاستعانةُ مندفعةٌ بأن الظاهر من التعبير بقوله: «فأكره» فى خبر 
الوشاء «و لا أحب» فى مرسل الفقيه و خبر السكونى هو الكراهة بل و هذا ظاهر قول الرضا عليه السّ.لام: «تؤجر أنت و أوزر أناا 
إذ لو كان حراما لم يكن فيه أجر للمعين أيضاء ففرض الأ-جر له و الوزر للمعان يختص بما إذا كان الوزر من جه مرجوحيته 
بالنسبة اليه و رجحانه للمعين» هذاء مع ما فى خبر الإرشاد من عدم أمر الإمام عليه التّ.لام للمأمون باستيناف الوضوءء بل فيه: ان 
المأمون صرف الغلام و تولى تمام الوضوء بنفسه. 

والاعارفي الأخبان الد ل كزرة سنشتحة الحدذاممو شهاة :فال وهات أبا جعفر عليه المّد.لام فى جمعء و قد بال و ناولته ماء 
فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه, و كفا غسل به ذراعه الأيمن و كفا غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضل الندى رأسه 
و رجليه؛ وذلكك لحمل الصحيحة اما على الضرورة أو على ان فعله عليه السّلام لبيان الجوازء و فى طهارة الشيخ الأكبر (قده): و 
قد يعارض المكروه أمور أخر أرجح من تركه غير بيان الجوازء و الأصل فى ذلك ان الفعل مجمل لا يعارض القول. 


ثم ان هيهنا أمورا ينبغى التنبيه عليها: 

الأول: ان المراد بالاستعانة هو مطلق المعاونة» سواء كانت مع طلب المتوضى 
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إياها أم لاء فلا ينافى مع ما يظهر من خبر الوشاء من كراهة الرضا عليه السّلام إياها و عدم تحقق طلب منه عليه اللام» فلو كانت 
الاستعانة بمعناها اللغوى الذى هو عبارة عن طلب الإعانة مكروهة بالخصوص لم يكن فى هذا الخبر دليل على الكراهة؛ فظاهر 
عنوان الاستعانة غير مقصود للمصنف (قده) و من عبر به فى المقام» بل المراد هو ما ذكرنا. 

الثانى: هل المدار فى الكراهة على صدق اسم المعاونة وان لم يصدق معها عنوان الشركة كما هو ظاهر من عبر بالاستعانة؟ أو 
المدار على صدق الشركة كما هو ظاهر الاخبار المتقدمة» احتمالان» و المختار عند صاحب الجواهر (قده) هو الأولء قال (قده) 
لمكان تعليق الحكم عليها فى كلام الأصحاب, و هو كاف فى تحقق الكراهة. 

و ما اختاره لا يخلو عن منع لان استنادهم فى الحكم المذكور الى الاخبار المذكورةٌ فيكون المدار على المستفاد منها. 

الثالث: الظاهر عدم تحقق المعاونة فى إيجاد المقدمات البعيدة التى هى من قبيل المعدات كإحضار الماء أو الدلالة الى طريقه و 
نحو ذلككء و فى مثل رفع الثياب» أو رفع كمٌ المتوضىء أو نزع الخف أو الجوربء أو تجفيف موضع المسح تأمل. 

الرابع: الظاهر اختصاص الكراهة بالمعان» فلا كراهة للمعين كما يدل عليه قول الرضا عليه السّر.لام فى خبر الوشاء: تؤجر أنت و 
أوزر أناء هذا تمام الكلام فى الاستعانة فى المقدمات القريبةُ واما فى نفس أفعال الوضوء فلا يجوز الاستعانة كما سيأتى إنشاء 
الله ععالى: 


[الثانى: التمندل» بل مطلق مسح البلل] 


الثانى: التمندل» بل مطلق مسح البلل. 

المشهور بين الأصحاب كما فى الحدائق كراهة التمندل بعد الوضوءء و المحكى عن ظاهر المرتضى عدم الكراهة» و هو احد 
قول الشيخ» و يستدل للأول بالمروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام: «من توضأ و تمندل كتب له حسنة؛ و من توضأ ولم 
يتمندل حتى يحف وضوثه كتب له ثلاثون حسنة» و تقريب الاستدلال به هو دعوى 
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ظهوره فى كون الثلاثين حسنة على أصل الوضوء فإذا جفف مائه بالمنديل نقص الثواب إلى واحدة» و هذا هو معنى الكراههٌ فى 
العبادة» و يرده احتمال كون زيادة الثواب الى ثلاثين مترتبة على إبقاء ماء الوضوء حتى يجف بنفسه؛ و يكون الثواب المترتب 
على أصل الوضوء عبار عن حسنةُ واحدة. فيكون المستفاد من الخبر هو استحباب تركك ماء الوضوء على حاله لا كراهة 
التمندل» و يؤيده ما فى الجواهر من ان فى بعض الاخبار- كما قيل-: انه يكتب للمتوضئ الثواب ما دام الوضوء باقيا. 

و كيف كان فربما يقال بمعارضته مع جملةُ من الاخبار النافية للبأس عن التمندل أو الدالة على دوام صدوره منهم عليهم السّلام. 
فمن الأول صحيح محمد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن التمسح بالمنديل قبل ان يجف؟ قال عليه السَلام: ١لا‏ 
بأس» و خبر الحضرمى قال: «لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان نظيفا» و صحيح منصور بن حازم قال: رأيت 
أبا عبد الله عليه السّ.لام وقد توضأ و هو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه؛ و الصحيح المروى فى المحاسن قال: سئلت أبا 
عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمسح وجهه بالمنديل؟ 


قال عليه السّلام: «لا بأس). 

و من الثانى موثق إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد الله عليه السّ.لام توضأ للصلاء ثم مسح وجهه بأسفل قميصهه قال: يا 
إسماعيل افعل هكذاء فإنى افعل هكذاء و مرسل عبد الله بن سنان قال: سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن التمندل بعد الوضوء؟ 
فقال: 

«كان لعلىٌ عليه المّد.لام خرقة فى المسجد ليس الا للوجه يتمندل بها) و فى خبر آخر قال كان لعلى عليه الس لام خرقة يعلقها فى 
مسجد بيته لوجهه إذا توضأ تمندل بهاء و خبر محمّرد بن سنان عن الصادق عليه السّ.لام قال كانت لأمير المؤمنين عليه السّ.لام 
خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ للصلاه ثم يعلقها على وتد و لا يمسه غيره. 

ولا يخفى انه على ويترتنا فى باب حجية الأخبار فالأمر سهلء لان هذه الروايات المعارضة بظاهرها لخبر الكافى لم يعمل بها 
المشهور فتكون ساقطه عن الحجية على ما عليه جمله منها من الصحاح, فالمعول على المروى فى الكافى لو تمت دلالته على 
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الكراهة» و الا فلا إشكال فى دلالته على رجحان الترككء مع ان الطائفة الأولى النافيةُ للبأس عن التمندل لا تدل الا على الجواز و 
هو غير مناف مع ثبوت الكراهة؛ و يمكن حمل موثق إسماعيل على رد ما اشتهر بين بعض العامة كأبى حنيفة و جماعة منهم 
القائلين بنجاسة غسالهٌ الوضوءء فيكون المسح بذيل الثوب ردا عليهم. 

و تكليف فى الوافى فى الجمع بين هذه الاخبار بحمل المروى فى الكافى على الأفضلء و خبر محمد بن مسلم و خبر الحضرمى 
على الرخصة؛ و حمل خبر إسماعيل على الضرورة من برد و خوف شين و شقاق» و أنت ترى بعد حمل الأخير على الضرورة و 
ان كان لا بأس فى حمل خبر الكافى على الأفضل و صحيح محمّد بن مسلم و خبر الحضرمى على الرخصة» مع ان فى جمعه بين 
اخبار الباب لم يتعرض للاخبار الحاكية عن فعل على عليه السّلام الدالهُ على دوام التمندل منه بعد الوضوء. 

وفى الحدائق: و لعل الأقرب الحمل على التقيهٌ» لكنه (قده) قال الا ان فيها أيضا ما لا يخفى» و قد عرفت الغنى عن التكلف فى 
توجيه الجمع؛ باعراض المشهور عن تلك الأخبار الموهمة للمعارضة؛ و على الله التوكل و به الاعتصام. 

ثم انه بناء على الكراهة فهل تختض بالتمندل أو تعمه و مسح بلل الوضوء؟ 

ظاهر من عبر بكراهة مسح بلل الوضوء- كالمحقق فى الشرائع- هو الأخير» و به صرح المصنف (قده) فى المتن» و فى الجواهر 
قوى الأول للأصل و عدم ما يدل على التعميم؛ مع كون التمندل هو منطوق الرواية. 

ثم على القول بالتعميم فهل يلحق بالمسح تجفيف البلل بالنار أو بالشمس و نحوهماء وجهانء من اشتراكهما فى إزالةٌ أثر العبادة 
و اشعار قوله عليه السّلام: حتى يجف وضوئه؛ فى الخبر المروى فى الكافى و ما فى بعض الاخبار- على ما قيل-: 

من انه يكتب للمتوضئ الثواب ما دام الوضوء باقياء و من الاقتصار على مدلول اللفظ و هو المسح بالمنديل الذى هو عبارة عن 
التمتدلء والعل الأخير نهو الأقوى. 


[الثالث: الوضوء فى مكان الاستنجاء] 
الثالث: الوضوء فى مكان الاستنجاء. 


و استدل لكراهته بالمحكى عن جامع الاخبار مرسلا عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال 
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«عشرون خصلة تورث الفقر اوله القيام من الفراش للبول عريانا- الى ان قال صلى الله عليه و آله- و غسل الأعضاء فى موضع 
الاستنجاء) و لكن ينافيه المروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام فيما رواه ابن كثير عن الصادق عليه السّلام- و قد تقدم- مما يدل 
بظاهره على انه عليه السشّلام توضأ فى موضع استنجائه. و كذا المروى عن الباقر عليه السّلام فى وضوئه فى الجمع أى المزدلفة- و 
قد تقدم أيضا الا ان يقال بأن الأصل فى ذلك عدم معارضة الفعل مع القول لان الفعل مجمل لا يعلم وجهه. لكن فى دلالة 
المروى فى جامع الاخبار على كراهة الوضوء فى موضع الاستنجاء تأمل؛ إذ ليس فيه ذكر عن غسل الأعضاء للوضوء, فان كان 
وجه الدلالة هو الإطلاءق الشامل للوضوء أمكن القول بعدم الكراهة أيضاء لتقييده بما روى عن أمير المؤمنين و الباقر عليهما 
السّلام فيقيد إطلاق النبوى بغير غسل الأعضاء للوضوء. 


[الرابع: الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور] 


الرابع: الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور. 

ففى الموثق- عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة؟ قال «لا تتوضأ منه و لا فيه» بعد حمل 
النهى فيه على الكراهة؛ و هو يدل على كراهة الوضوء من الانية المنقوشه بالصور و المفضضة. و اما المذهبه فلعل الحكم 
بالكراهة فيها مع عدم دليل عليها فيها بالخصوص هو اشتراكك الذهب مع الفضه فى التحريم فى موارد الحرمة» فيقال بإلحاق 
المذهبة بالمفضضة فى الكراهة أيضاء فتأمل. 


[الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمس] 


الخامس: الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمسء و ماء الغسالة من الحدث الأكبرء و الماء الآجنء و ماء البئر قبل نزح المقدرات؛ 
والماء القليل الذى مات فيه الحيهُ أو العقرب أو الوزغ» و سؤر الحائض و الفار و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلال و 
آكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه. 

فى هذا المتن أمور ينبغى البحث عنها: 

الأول: المشهور كراهة الوضوء بالماء المشمس فى الجمله و حكى عن الخلاف الإجماع عليه و يدل عليها خبر السكونى عن 
الصادق عليه السّلام؛ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله 
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الحا الناى كتخته القن ل موقاوا به و لا مسار ا و لا فكوا يدكانه يورك البرض او المرزوى عن العلل عه ضلى الله عليه و 
آله: «خمس تورث البرص» و عدّ منها الوضوء و الاغتسال بالماء الذى تسخنه الشمسء و عن ابى الحسن عليه السّلام قال: دخل 
سول الله صل الله غلبو الغلى غعائقة وقد وضع قشقينيافي الشدس كقال#ا يا حمراء ها هذا قالع اغسل رأسى و 
جسدىء قال: «لاا تعودى فإنه يورث البرص»). 

و النهى فى هذا الخبر و فى خبر السكونى محمول على الكراهة» لنفى البأس صريحا فى مرسل محمّد بن سنان عن الصادق عليه 
السّ.لام قال: «لا بأس بأن يتوضاً بالماء الذى يوضع فى الشمس» مضافا الى التعليل بأنه يورث البرص فإنه يدل على وجه الحكمة 
الظاهر فى كراهة ارتكابه لا حرمته؛ مع ان النهى فى الأخير عن المعاودة لا عن استعمال المسخن فى القمقمة مع إمكان أن يقرء 


«التعود) بالتشديد اى لا تتعودى و لا تجعلى ذلك من عادتكك فلا تدل على النهى عن استعماله من باب الاتفاق» كل ذلك مع 
الإجماع على عدم الحرمة كما صرح به غير واحد من الأصحابء فلا إشكال فى كراهة استعماله. 

و لكن يبقى هنا أمور: 

الأول: مقتضى خبر السكونى و المرسل المروى عن العلل عدم اختصاص الكراهة بما تسخن فى الانية بل تعمه و أمثال الغدير و 
البركة و الحوض و المصانعء لكن الخبر الأخير المروى عن ابى الحسن عليه التّ.لام لا يدل على العموم؛ و قد حكى الإجماع عن 
التذكرة و نهاية الاحكام على عدم الكراهة فى غير الانية» فان تم الإجماع المذكور فهوء و الا فالمحكم هو إطلاق الخبرين 
الأولين. 

الثانى» هل الكراهه مختصة بالماء القليل أو يعمه و غيره من الكر و الجارى و نحوهماء قولان: من ان المتبادر من لفظ القمقمهُ هو 
القلث و من إطلاق الخبرين الأولين» و لعل الأخير هو الأقوىء بناء على إطلاق الكراهة بالنسبة الى غير الانية كما تقدم؛ نعم على 
القول باختصاصها بخصوص الانية لو تم الإجماع عليه فلا يبعد دعوى اختصاصها بخصوص القليل لتبادر الانيةُ اليه لكن الكلام 
فى تمامية الإجماع. 
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الثالث: المحكى عن الخلاف و السرائر اختصاص الكراهة بما إذا كان التسخن مع قصد الاستسخان, و المحكى عن النهاية و 
المهذب و غيرهما إطلاق الكراهة بالنسبهُ إلى صورة عدم القصدء و هذا هو الأقوى للخبرين الأولين» وان لم يدل عليه الخبر 
الأخير. 

الرابع: المصرح به فى خبر السكونى هو النهى عن الوضوء و الغسل و العجين بالماء المسخن بالشمسء و ظاهر مرسل العلل هو 
كراهةٌ مطلق استعماله» و صريح المروى عن ابى الحسن عليه السَلام هو النهى عن استعماله فى غسل الرأس و الجسدء و المستفاد 
من الجميع هو كراهة مطلق الاستعمال كما هو الظاهر من مرسل العلل؛ لكن المحكى عن الخلاف هو كراهة التوضى و عن 
السرائر كراهة الطهارتين» و عن الذكرى إلحاق العجين بالتطهير و لا وجه لما ذكروه لو أرادوا به الاختصاص. 

نعم الأ.قوى عدم كراهة إزالة الخبث به عن اللباس و نحوه من دون مباشرة للبدن؛ لكون المستفاد من الاخبار المذكورة هو 
استعماله فى مباشرةٌ البدن» خصوصا مع التعليل المذكور فيها بأنه يورث البرصء فما عن النهاية و المهذب و الجامع من كراهة 
مطلق الاستعمال ضعيفء و لو لم نقل بانصراف كلامهم الى استعماله مع مباشرة البدن. 

الخامس: لا فرق فى الحكم بالكراهةٌ بين البلاد الحارهٌ و المعتدلة» و لا بين الأوانى التى تشبه الحديد و الرصاص أو تشبه الذهب 
والفضة؛ و احتمل العلامهٌ فى محكى المنتهى اختصاصه بالبلا-د الحارةً و بما يشبه الحديد و الرصاص و وجه الأول بأن تأثير 
الشمس فى البلااد المعتدلة ضعيف فلا يخاف من البرص و وجه الثانى بأن الشمس إذا أثرت فى مثل الحديد و الرصاص 
أخرجت منه زهومة- اى ريح منتنة- تعلو الماء» و منها يتولد المحذور, و هذا بخلاف ما يشبه الذهب و الفضة. فإنه بصفائه لا 
يخاف منه المحذور المذكور. 

ولا يخفى ان ما ذكره (قده) مناف مع إطلاق الاخبار المتقدمة» كيفء. و انه موجب لاختصاص الحكم بقسم من الانية مع انكك 
قد عرفت فى الأمر الأول عدم 
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اختصاصه بالانية فضلا عن اختصاصه بنوع منهاء و ما ذكره من وجه الاختصاص بالبلاد الحارة أو بالانية المخصوصة غير معلوم» 
مع ما فى جعل خوف حصول البرص عله للحكم لكى يدور مداره؛ بل الظاهر من مثله كونه حكمة لا يدور مداره الحكم. 


السادس: المدار فى التسخين هو كون الشمس مسخنة له عرفا فلو سخنت آنيةُ فارغةُ من الماء ثم صب فيها الماء فأوجد ذلكك فى 
الماء سخونة لم يكن استعماله مكروها. 

السابع: الظاهر بقاء الكراهة بعد زوال السخونة: لا لان المشتق حقيقَهُ فى الأعم لما حقق من بطلانه فى الأصولء بل لان الحكم 
فى المقام عارض على الماء الذى تسخنه الشمس كما فى خبر السكونى و مرسل العلل مضافا الى استصحاب بقائه بعد زوال 
السخونةُ لو شكك فيه. 

الثامن: الظاهر تحقق الكراهة فى الاستعمال و لو مره أو مرتين» و لا يحتاج ثبوتها الى التكرارء خلافا لما فى الحدائق مما استظهره 
من كون ترتب الأ-ثر منوطا بالمداومة و لا يحصل بالمرة و المرتين» و أيده بما فى المروى عن ابى الحسن عليه الّد.لام من قول 
النبى صلَى اللّه عليه و آله لعائشة: «لا تعودى» إذا كان بمعنى النهى عن الاعتياد. 

و لا يخفى ما فيه من مخالفته مع الإطلاق» و ما استظهره فاسدء لان المدار فى الكراهة على احتمال حدوث البرص احتمالا لا 
ينتهى إلى الظن بالضرر أو الخوف العرفى و الا لحرم استعماله» و النهى فى قوله لا تعودى نهى عن العود الى الفعلء و كان 
ذلك من جهة عدم العلم سابقاء لا النهى عن الاعتياد بفعله حتى يكون معناه النهى عن جعله عاد لا عن أصل فعله و لو مر أو 
مرتين. 

التاسع: المصرح به فى كلمات الأصحاب كما اعترف به فى الحدائق اختصاص الكراهة بما إذا وجد ماء غيره» إذ مع عدم وجدان 
الماء يتعين استعماله و هو مناف مع تعلق النهى به و حكم الشهيد الثانى (قده) فى الروض ببقاء الكراهة مع انحصار الماء؛ و 
قال: لا منافاة بين الوجوب و الكراهة» فلو لم يجد ماء غيره لم يزل الكراهة و ان وجب استعماله عينا. 
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و تحقيق الكلا-م يحتاج الى بسط لا يناسبه المقام» و إجماله ان الوجوب و كذا الاستحباب لما كانا متغايرين مع الكراهة فى 
رجحان متعلقهما و مرجوحية متعلقها فلا يجتمعان فى محل واحد بعينه بان يكون شىء واحد واجبا و مكروهاء أو مستحبا و 
مكروهاء فلا بد من توجيه فى العبادات المكروهة حتى تخرج عن لزوم الاجتماع المستحيل» فنقول: متعلق النهى التنزيهى فى 
العبادات اما متحد مع متعلق الأمر كما فى صوم يوم عاشوراء. حيث انه بنفسه و هويته الواحده متعلق للأمر و النهى؛ و هذا هو 
الناى: تعن عتة يما لاحدل لذو تاماعد بان شعلق الأمن تعتوانة و 'النيى بعنوات الخو انظيق الكوانان عل شئ #اواحده و يطل 
اما يكون بين العنوانين عموم من وجه فى مرحلة الصدق و الانطباق كما فى الصلاه فى مواضع التهمة؛ فإن الأمر متعلق بعنوان 
الصلاة» و النهى متعلق بالكون فى موضع التهمة؛ و النسبة بينهما عموم من وجه. أو تكون النسبةُ بينهما عموما مطلقا كما فى 
الصلاه فى الحمام إذ نفس الكون فى الحمام ليس متعلقا للنهى» بل متعلقة هو الصلاهُ فيه» فتحصل هيهنا أقسام ثلاثة. 

اما القسم الأمول- أعنى ما يكون متعلق النهى و الأمر شىء واحدء و هو القسم المعبر عنه بما لا بدل له- فلا يعقل فيه اجتماع 
الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة المصطلحة اى مرجوحية الفعل ضرورة امتناع مرجوحيته مع رجحانه البالغ إلى مرتبة المنع 
عن تركه كما فى الوجوب أو غير البالغ الى هذه المرتبة كما فى الاستحباب فلا بد فى هذا القسم من العبادات المكروهة من 
توجيه يرفع به محذور الاجتماع و قد ذكر فى توجيه ذلكك وجوه؛ مثل ما قيل فى كراهة صوم يوم عاشوراء من كون تركك 
الصيام فيه منطبقا عليه عنوان أرجح من الفعل مثل مخالفة شعار بنى أمية» أو كونه ملازما مع ما يكون أرجح من الفعل» أو حمل 
النهى على الإرشاد أو كون النهى متعلقا بالفعل العبادى و عنوان التعبد به المتأخر رتبة عن الأمر المتعلق به الذى به صار عبادة 
حسبما فصل فى الأصولء مع ما يرد على كل واحد من هذه الوجوه من النقض و الإيراد. 
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واما القسم الثانى: أعنى ما كان بين متعلق الأأمر و متعلق النهى العموم من وجه مع تعدد مع متعلقيهماء فهو من مصاديق باب 
اجتماع الأمر و النهى, فالقائل بالجواز هناكك من جهة اجداء تعدد الجهة يقول بالجواز هيهنا أيضاء و من منع منه بدعوى عدم 
اجداء تعددها فى رفع غائلة الاجتماع يقول بالامتناع فى المقام» و عليه فيكون المقام من صغريات باب النهى فى العبادة) و 
الحكم البطلان لو كان النهى تحريميا لاستفادة مانعية متعلقة من الصحةء أما بالدلالة المطابقية أو بما يؤل إليهاء و الصحة لو كان 
النهى تنزيهيا لبقاء الرخصة فى إتيان الطبيعة المأمور بها مع تلكك الخصوصية المنهى عنهاء فليس هناكك سبيل إلى استفادة 
مانعيتها أصلاء فلا محالة يلزم صحة الإتيان بالمأمور بها مع رجحانها مع مرجوحية تلكك الخصوصية؛ فيكون موضوع الرجحان هو 
الطبيعة» و موضع المرجوحية هو الخصوصية» فلا يلزم اجتماعهما فى هويةٌ واحدة شخصية كما لا يخفى. 

و بعبارة أوضح الطبيعة المأمور بها راجحة و الخصوصية الفردية مرجوحة. و لازمه مرجوحية هذا الفرد بالنسبة إلى فرد آخر مع 
بقاء الطبيعة على حالها من الرجحانء نظير ما إذا وجدت الطبيعة مع خصوصية راجحة مثل الصلاةً فى المسجد أو فى أول الوقت 
فتكون من باب أفضل الأفراد» فكما ان رجحان الخصوصية الفردية يجامع مع رجحان الطبيعة و يصير المأتى به كذلكك أفضل 
الأفراد بالقياس الى غيره من الافراد فكذلك لا مانع من اجتماع رجحان الطبيعة مع مرجوحية الخصوصية الفردية» و يصير المأتى 
به كذلكك فردا مرجوحا بالقياس الى غيره من الافراد. 

و من ذلكك يظهر حكم القسم الثالث أيضا أعنى ما كان بين متعلق الأسمر و متعلق النهى العموم المطلق باخصية متعلق النهى 
بالنسبةٌ إلى متعلق الأ-مرء فإنه من مصاديق النهى فى العبادة و مع كون النهى تنزيهيا لا يستفاد منه مانعية متعلقة أصلاء فيصح 
إتيان المأمور به متخصصا بتلكك الخصوصية المنهى عنها بالنهى التنزيهىء بلا لزوم اجتماع الراجحية و المرجوحية فى هوية 
واحدهُ و وجود واحد أصلاء هذا حكم كلى 
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فى باب النهى فى العبادات حسبما فصل فى الأصول. 

و اما فى المقام و تشخيص كونه من أىّ الأقسام فعلى ما هو الحق من كراهة مطلق استعمال الماء المسخن بالشمس يكون من 
القسم الثانى الذى تعدد متعلق الأمر و النهى مع كون النسبةٌ بينهما بالعموم من وجه. فالنهى تعلق باستعماله الشامل لغير الوضوء. 
و الأسمر تعلق بالوضوء الشامل لغير الماء المسخن بالشمس. و مورد اجتماع العنوانين هو الوضوء بالماء المسخن بالشمس فعلى 
القول بجواز الاجتماع و اجداء تعدد الجههُ يصير معروضا للحكمين بالجهتين سواء وجد غيره من المياه أم لاو يصح قول 
الشهيد الثانى (قده) ببقاء الكراهة مع فقد غيره. 

و على القول بالامتناع يكون الإتيان بهذا الفرد مكروها لمرجوحية خصوصيته الفردية من غير فرق أيضا بين وجود ماء آخر أو 
فقده. و على القول باختصاص الكراهة بالطهارتين أو بهما و بالعجين به يصير من القسم الثالث و يدخل فى باب النهى فى 
العبادات و يخرج عن باب الاجتماع» و لكن يكون حكمه حكم القسم الثانى الذى هو من باب الاجتماع بناء على الامتناع. 

و خلاصة الكلام مع طوله هو صحة ما افاده الشهيد الثانى (قده) من بقاء الكراهة مع فقد غيره من المياه و عدم المانع عن كونه 
راجحا باعتبار طبيعته و مرجوحا باعتبار خصوصيته الفردية» نظير الإتيان بالماء الصافى فى إناء وسخ- إذا أمره المولى بإتيان 
الماء- كما لا يخفى» هذا تمام الكلام فى كراهة الوضوء بالماء المشمس. 

الثانى: من المياه التى يكره الوضوء بها ماء الغسالة من الحدث الأكبرء و قد مر الكلام فى حكم استعماله من حيث الحرمة و 
الكراههُ فى مبحث المياه مفصلا فى الجزء الأول من الكتاب (ص- ١98‏ 17). 

الثالث: الماء المتغير و هو المراد من الماء الآ-جن- على ما عبر به فى المتن- و يدل على كراهة الوضوء منه حسنةٌ الحلبى عن 


الصادق عليه السّلام فى الماء الآجن يتوضأ منه. الا ان يجد غيره فيتنزه عنه. 
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الرابع: ماء البثر قبل نزح المقدرات للأخبار الكثيرة الدالة على نجاسته بعد حملها على الكراهة» و قد مر تفصيل الكلام فيه عند 
البحث عن حكم ماء البثر فى مبحث المياه؛ فى الجزء الأول من الكتاب (ص: -١١7/‏ ع18). 

الخامس: الماء القليل الذى مات فيه الحية أو العقرب أو الوزغء و قد مر الكلام فى ذلكك فى باب الأسثار فى المسألة الاولى من 
المسائل المذكورة فى باب التجاسات. 

الخامس: سؤر ما ذكر فى المتنء و قد تقدم الكلام فيه مفصلا فى باب الأسئار. 


[فصل فى أفعال الوضوء] 
اشارة 

فصل (فى أفعال الوضوء) 
[الأول: غسل الوجه] 


اشارة 


الأول: غسل الوجه. وحده من قصاص الشعر الى الذقن طولاء و ما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاء و الأنزع و الأغم و من 
خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم الى المتعارف فيلاحظ ان اليد المتعارفةُ فى الوجه المتعارف الى اى موضع 
تصل و ان الوجه المتعارف اين قصاصه فيغسل ذلكك المقدار» و يجب اجراء الماء فلا يكفى المسح به» وحده ان يجرى من جزء 
الى جزء آخر و لو بإعانة اليد» و يجزى استيلا-ء الماء عليه و ان لم يجز إذا صدق الغسلء و يجب الابتداء بالأعلى و الغسل من 
الأعلى إلى الأسفل عرفا و لأ جوز التكس» ولأ يجب غسل ما تحت الشعرة بل يجت غسل ظاهره سواء شعر اللحية و الشارب و 
الحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلء و الا لزم غسل البشرةٌ الظاهرة فى خلاله. 
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فى هذا المتن أمور: 

الأول: لا خلاف ولا إشكال فى وجوب غسل الوجه فى الوضوءء و قد نطق به الكتاب العزيز و وردت به الاخبار المتواترة» بل 
هى من الضروريات بين المسلمين قاطبة. 

الثانى: الوجه فى اللغهُ ما يواجه به أو مستقبل كل شىء و ليس له معنى شرعى فى مقابل معناه اللغوى؛ بل و لا معنى عرفى 
كذلكك كما حكى عن ناصريات السيد (قده) بأنه لا خلاف فى ان الوجه اسم لما يواجه به و انما الخلاف فى وجوب غسل كل 
ما يواجه به» وقد حدد عندنا بما بين قصاص الشعر الى الذقن طولا بلا خلاف و لا اشكال فيه» بل نسبه فى محكى المعتبر و 
المنتهى الى مذهب أهل البيت عليهم السّلام» و بما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى عرضاء على المشهور المعروف بين الأصحاب. 
و الأصل فى ذلكك صحيح زرارة عن الباقر عليه الّ.لام كما فى الفقيه» و ان أضمره فى الكافى و التهذيبء و فيه قال له عليه 


السّد.لام: أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى أن يتوضأء الذى قال اللّه عز و جل؟ فقال عليه السّلام: «الوجه الذى قال الله و أمر الله 
عزو جل بغسله. الذى لا ينبغى لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه. ان زاد عليه لم يوجرء و ان نقص منه اثم. ما دارت عليه 
الوسطى و الإبهام- على نسخة الفقيه- و ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام- على نسخة الكافى و التهذيب- من قصاص 
شعر الرأس إلى الذقن» و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه؛ فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال عليه السَلام: «لا). 

و تقريب الاستدلال به يتوقف على بيان فقه الحديث على ما فهمه الأصحابء فنقول: الموصول الأول فى قوله عليه السّلام: «الذى 
قال الله و أمر اللّه عزو جل بغسله» صفة لقوله: «الوجه» و الموصول الثانى فى قوله عليه السّرلام: «الذى لا ينبغى لأحد ان يزيد 
عليه و لا ينقص منه) صفهُ بعد صفةٌ لقوله عليه السّد.لام: «الوجه)» و جملة «لا ينقص منه) اما عطف على جملة ١لا‏ ينبغى» أو على 
جملة «يزيد؛ و كلمة «لا) نافية على الأولء و زائدة لتأكيد النفى على الثانى, و قوله عليه السّلام: «ان زاد عليه لم يوجر) 
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صلهُ بعد صلة» و قوله عليه السّلام: «و ان نقص منه اثم» عطف على قوله: «ان زاد؛ و يصح ذكر الصلهُ بعد الصلهُ كالخبر بعد الخبر 
و النعت بعد النعت, و ان منع منه بعض النحويين. 

(و الإبهام) بكسر الهمزه هى الإصبع المشتملة على مفصلين من الأصابع؛ و السبابة هى التى تلى الإبهام و تتوسط بينهما و بين 
الوسطى» و المراد نادارتهما جريائهما على وجه الإحاطة» و لا مخالقة بين سحى الكافى و التهدذيت وبين تستخة الفقيه بذ كز 
السباقة فى الأوليين دون الأخيرة» و ذلك لاشتمال ما بين الوسطى و بين الإبهام على ما بين السبابة و بين الإبهام فى المتعارف من 
الناس» فيكون التحديد بما بين الإبهام و الوسطى متكفلا للتحديد بما بين السبابة و الإبهام» و لا حاجة الى جعل الواو فى قوله: 
«و الوسطى»- على نسخة التهذيب و الكافى- بمعنى (أو) كى يدل على التخيير بين الحدين, مع انه لا معنى للتخيير بين الزائد و 
الناقض > حسيها فق فى الأصول: 

«و القصاص» مثلثة القاف هو منتهى شعر الرأس اما مطلقا أو من خصوص مقدمه و على الأول فالمراد منه هنا هو خصوص ما 
ينتهى من منابته من طرف مقدم الرأس» و لعله سمى بالقصاص لأنه يؤخذ بالمقص بالكسر و هو المقراض «و الذقن» بالفتح هو 
مجمع اللحيين الذى ينحدر منه الشعر و يسترسلء و فى الجواهر: و كأنه لا خلاف فى تفسيره بذلكك. و اللحيين تثنية اللحى 
كفلس» و هو عظم الحنكك. و اللحيان بفتح اللام العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهماء و منه سميت اللحية باللحية تسمية 
للحال باسم المحل. 

و قوله عليه السّد.لام: «من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» بيان للحد الطولى, و قوله عليه السّلام: «ما دارت عليه الوسطى و الإبهام) 
للحد العرضى من الوجه؛ و تعبير الأصحاب عن الأول بالطول و عن الثانى بالعرض لعله بملاحظة قامة الإنسان فى طولها و 
عرضهاء أو باعتبار كون الأول متقدما فى اللحاظ بالتسبة الى الثانى كما هو أحد معانى الطولء فالخط الملحوظ أولا يسمى 
بالطولء و ان لم يككن أطول من الأخرء 
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و يمككن ان يكون باعتبار اطوليته عن الأخير بالنسبة إلى غالب الناسء فلا ينافى اقصريته عنه فى النادر منهم. 

و قوله عليه السّلام: «و ما جرت عليه الإصبعان» تأكيد لبيان العرض. و قوله عليه السّلام: 

١مستديرا»‏ اما حال من «الوجه) المذكور فى أول الكلام؛ أو عن ضمير كلمة «عليه» أو عن الموصولء اعنى كلمة (ما) فى قوله «ما 
جرت» و اما نعت لمفعول مقدرء اى جريا مستديراء واما تميز عن نسبة جملة جرت الى فاعلهاء اى ما جرت اللإصبعان عليه 
بالاستذارة» نظير الله درّة فارسا): 


وعلى هذا التقريب يتحصل من الحديث الشريف ان ما يجب غسله من الوجه هو مقدار ما بين قصاص الشعر و الذقن. و ما 
يحيط به الإبهام و الوسطىء و كيفيهٌ اعتباره هو ان يضع الإصبعين مجتمعا على وسط القصاص المتصل بالناصية» ثم يفرقهما و 
يجرى الإبهام من اليمين و الوسطى من اليسار الى ان يجتمعا ثانيا فى أخر الذقن فكلما يدخل فى ذاكك الحد يجب غسله؛ و كلما 
يخرج منه لا يجب غسله الا مقدمة. 

وهذا التقريب هو الذى فهم الأصحاب من هذا الخبر و عليه أفتوا بما ذهبوا اليه من كون الواجب من غسل الوجه فى الوضوء هو 
ذاكك الحد المحدود بما ذكر طولا و عرضا. 

و لكن أورد عليهم بأمور: الأمول: ان تحديد الوجه طولا بما بين القصاص الى الذقن لا يلائم مع التعبير فى الرواية بقوله عليه 
الب لام: «ما دارت عليه الإبهام و الوسطى» إذ ليس هو من الدوران فى شىء, بل لا حاجة الى التقدير بالإصبعين» إذ يكفى ان 
يقال: «ما كان من القصاص الى الذقن. و انما يحتاج الى التحديد بهما فى طرف العرض. 

الثانى: ذكر كلمة: «مستديرا» فى التحديد العرضى مناف مع هذا التقريب إذ لا استدارة فيه» مع انه حينشذ ينبغى ذكره بصيغة 
التثنية» لكونه حالا من الإصبعين. 

الشالث: ان الأخذ بهذا التقريب موجب للاللتزام بدخول ما ليس يجب غسله كالنزعتين» لكونهما تحت القصاصء فيدخل فيما 
يغسلء مع انهما لا يجب غسلهما 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 779 

إجماعاء و كالصدغين لكونهما داخلين تحت الخط العرضى المارٌ بقصاص شعر الناصية» فيحويهما الإصبعان غالباء مع خروجهما 
بنص الخبر» و بخروج ما يجب غسله كمواضع التحذيف. مع ان المشهور على وجوب غسلها من الوجه. 

و هذا الأخير هو الذى أورده المحقق الشيخ البهائى (قده) عليهم؛ و لأجل ذلكك عدل عن التقريب المذكورء و حمل الخبر على 
معنى آخرء حاصله هو تحديد ما يجب غسله من الوجه بالقدر الذى تدور عليه الإصبعان» بأن يوضع طرف الوسطى على قصاص 
الناصيه و طرف الإبهام على الذقن» ثم يثبت وسط انفراجهما و يدار طرف الوسطى الى السفل و طرف الإبهام إلى العلو» فتحصل 
دائرة حقيقية» قطرها بسع ما بين الوسطى و الإبهام و هذا المعنى يلائم مع قوله عليه السّلام: «و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا» 
اى جريا مستديرا يحصل منه على وجه الاستدارة دائرة حقيقيهُ قطرها بقدر السعهُ المذكورة. 

و قال (قده): و هذا التحديد انقص مما فهمه المشهور بنصف تفاضل ما بين مربع معمول على دائرة قطرها انفراج الإصبعين» و 
تلك الدائرة اعنى مثلثين يحيط بكل منهما خطان مستقيمان و قوس من تلكك الدائرة. 

و لكن الإيرادات المذكورة كلها مندفعة؛ و ما قربه البهائى (قده) غير مستقيم. 

اما اندفاع الإيرادات فالأول منها مندفع بما تقدم فى تقريب المشهور من ان الدوران فى قوله عليه السّلام: «ما دارت عليه الإبهام و 
الوسطى'» عبارة عن الإحاطة و الشمول و الاحتواء؛ كما يقال: يدور الأمر مدار هذا الشىء؛ أى يجرى مجراه. و كقولهم: يدور 
المعلول مدار علته» أو يدور الظل مدار الشمس و نحو ذلككء و هو كثير» فالدوران لا يختص عرفا و لا لغهُ بما كان محله بشكل 
الدائرة» مع ان فى جرى الإصبعين و إرسالهما على ما قربه المشهور- أعنى جرى الإبهام عن يمين الوجه و الوسطى عن يساره 
بعد وضعهما منضمتين على وسط القصاص المتصل بالناصية ثم انحدارهما الى ان تجتمعا ثانيا فى الذقن- يحصل شبه دائرة 
يصح به إطلاق الدوران لو سلم اختصاصه بما يكون محله على شكل الدائرةً عرفا و لغة» و لا يحتاج فى صحة 
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إطلاقه بما كان محله على شكل الدائرةٌ الحقيقية. 


و الثانى منها مندفع أيضا بما ذكر فى وجه اندفاع الأول» إذ مع حصول شبه الدائرة بالتقريب المتقدم يلائم ما ذكره المشهور مع 
التعبير بالاستدارة فى قوله عليه السّلام: «مستديرا» من غير حاجة الى فرض دائرة حقيقية. 

و الثالث: مندفع بما يأتى فى تحقيق البحث عن النزعة و الصدغ و العذار و العارض. 

و اما ما قربه البهائى (قده) فلما فيه من الخلل من وجوه. 

منها ان الغالب هو ان يقصر ما بين القصاص و الذقن فى كل احد عن مقدار انفراج ما بين الإبهام و الوسطى منه؛ فلا يصح حينئذ 
جعل كل من الطول و العرض شيئا واحدا. 

و منها ان اعتبار الدائرة التى يثبت وسطها فى وسط الخط الواصل بين القصاص و الذقن يوجب خروج جزء من الجبهة و الجبينين 
عن الحد المذكور, لان خط الجبهة مستقيم يخرج طرفاه عن الخط الذى هو محيط الدائرة المتوهمة المارة على الجبهة؛ و لو 
فرض كون خط الجبهة منحدبا أيضا فإن انحدابه أقل من انحداب تلكك الدائرة» فيلزم على كل حال خروج مقدار من الجبهة عن 
الحد المذكور. 

و منها ان ما ذكره من جعل الدوران مبتدا من القصاص و منتهيا الى الذقن لا يتم إلا بإرادة دوران أحدهماء و هو خلاف الظاهر 
من قوله عليه السّ.لام: «ما دارت عليه الإبهام و الوسطى» إذ الظاهر منه اما دوران المجموع أو دوران كل واحد منهماء و من 
المعلوم ان دوران المجموع بل و دوران كل منهما لا يبتدئ من القصاص و لا ينتهى إلى الذقن, بل الدور من حيث المبدء و 
المنتهى بينهما متعاكسانء فان كان ابتداء دون الوسطى من القصاص و انتهائه إلى الذقن يكون ابتداء دور الإبهام من الذقن و 
انتهائه إلى القصاص. 

بقى الكلام فيما وقع البحث عن دخوله فى الحدّ المذكورء و هى أمور. 

منها النزعتان» تثنيهُ النزعةُ بالتحريككء و هى البياض المكتنف بطرفى الناصية 
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غالبا فى مقابل من يكون أغم» و هو الذى يحيط شعره بمحل ذاكك البياض منه» و قد عرفت دعوى البهائى (قده) لزوم دخولهما 
بناء على تقريب المشهور مع أنهم أجمعوا على خروجهما مما يجب غسله و منشأ توهمه (قده) هو توهم كون القصاص عبارة 
عن مطلق منتهى منبت شعر الرأس من مقدمه الذى يبتدء- فى كل جانب- من الناصية ثم يرتفع إلى النزعة و ينحدر الى مواضع 
التحذيف و يمر فوق الصدغ حتى يتصل بالعذار. 

و هذا توهم محضء بل المراد من القصاص هو خصوص منتهى منبت الشعر من الناصية» فإذا وضعت الإصبعان عليه منضمتين ثم 
فرقتا بنشر الإبهام إلى طرف اليمين» و الوسطى الى اليسار تقع النزعتان فوق الخط المتوهم من تفريقهما يمنة و يسرة كما هو 
المشاهد بالعيان» فالتزعتان خارجتان عن الحد المذكور على تقريب المشهور و لا يورد عليهم بدخولهما فى الحد على ذاكك 
التقريب. 

و منها الصدغان تثنية الصدغ, و قد وقع الخلاءف فى تفسيره» فعن الصحاح و غيره هو ما بين العين و الاذن و يسمى الشعر 
المتدلى عليه صدغاء و عن بعض آخر انه خصوص موضع الشعر المتدلى على ما يلى الإذن لا مجموع ما بين الاذن و العين. 
أقول: و لعل هذا الأخير أظهر لأن الظاهر كون هذا اللفظ معرب (زلف) و هو الشعر المتدلى من الرأس على ما يلى الاذن» و لا 
يحيط بمجموع ما بين الاذن و العين» و كيف كان فعلى المعنى الأول المحكى عن الصحاح يكون بعضه من الوجه على تقريب 
المشهور بل و تقريب البهائى أيضاء و لهذا حكى عنه (قده) ما لفظه: 

واما الصدغان فهما وان كانا تحت الخط العرضى المار بقصاص الناصية و يحويهما الإصبعان غالبا إلا أنهما خرجا بالنص. 


أقول: و ليت شعرى لم لا يمكن خروجهما بالنص على تقريب المشهور حتى جعل (قده) دخولهما فى الوجه اشكالا عليهم كما 
تقدم؛ و أوجب ذلكك عدوله عن تقريبهم الى ما اختاره» مع كون التقريبين مشتركين فى ذلك. 

وعلى التفسير الثانى «للصدغين» يكونان خارجين عن الوجه على 
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كلا التقريبين أيضاء و حينئذ يمكن حمل الصدغ فى الخبر- اعنى قول زرارة قلت: الصدغ من الوجه؟ قال عليه السّلام: «لا»- على 
المعنى الأسخير لظهور كون خروجه عن الوجه موضوعا بالتخصيص. لا-انه خارج عنه باعتبار حكمه و هو وجوب الغسل حتى 
يكون بالتتخصيصء مضافا الى ما عرفت من ان الظاهر كون الصدغ معرب (زلف) بالفارسية» و لا إشكال فى ظهوره فى المعنى 
الأخيرء و لعله أيضا ظاهر كلمات الأصحابء و قد عرفه العلامة فى محكى المنتهى بان الصدغ هو الشعر الذى بعد انتهاء العذار 
المحاذى لرأس الاذن و ينزل عن رأسها قليلا. 

و ربما يقال: بإمكان حمل كلامه على المعنى الأول و يكون نفى وجوب غسله نفيا للإيجاب الكلى؛ بمعنى انه ليبس كل الصدغ 
من الوجه بل بعضه خارج و بعضه داخلء و لكن هذا المعنى خلاف ظاهر كلامه؛ بل الأظهر هو ما ذكرنا. 

ثم انه لم يظهر خلاف من احد نفى وجوب غسل الصدغ سوى المحكى عن الراوندى» حيث حكى الشهيد (قده) فى الذكرى 
عنه القول بوجوب غسله؛ و لعل قوله بوجوب الغسل مبنى على تفسيره الصدغ بالمعنى الأول المحكى عن الصحاح الا انه عليه 
أيضا لا يستقيم القول بوجوب الغسل الَا على وجه الإيجاب الجزثى. 

و منها «العذار» و هو على ما فسره غير واحد هو الشعر النابت على العظم المرتفع الذى على سمت الصماخ و وتد الآذن و يتصل 
أعلاه بالصدغ و أسفله بالعارضء و اختلفت العبارات فى دخوله فى الحد أو خروجه عنه؛ و نسب فى الحدائق خروجه عنه إلى 
الشهرة» و صرح فى التذكرة بأنه ليس من الوجه عندناء و عن محكى المبسوط و الخلاف و الإسكافى و السيد و جدّه (الناصر) 
دخوله. 

و الحق ان يقال: بدخول ما يحيط به الإصبعان من طرف العرض و خروج ما لم يحيطا به. سواء سمى بالعذار أم لاء فلا حاجة الى 
البحث عن موضوعه. لعدم ذكر له فى أحاديث الباب و هذا بخلاف الصدغ الذى ورد ذكره فى خبر زرارة كما تقدم. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ”2 ص: 777 

و منه ظهر حكم العارض و مواضع التحذيف أيضاء و الأول: هو الشعر المنحط عن القدر المحاذى للأذن إلى الذقن فيكون 
أعلا-ه متصلا بالعذار و ينحط الى الذقن و مجمع اللحيين» و الثانى: هو ما يتصل أعلاه بالنزعة و أسفله بالصدغ, و انما قيل له 
مواضع التحذيف لأن العاده فى النساء الظريفات حذف الشعر عنه و إسقاطه زيادة فى حصول الجمالء و قد اختلف فى حكمهما 
أيضاء و لا جدوى فى الخلاف فيه بعد ما تبين من ان المدار على ما ذكر من حد الوجه طولا و عرضا. 

بقى الكلام فيما ذكره فى المدارككء و هو انه (قده) بعد الاعتراف بكون الخبر الشريف نصا فيما فهمه المشهورء قال: انما يعتبر 
بلوغ الإبهام و الوسطى فى وسط التدوير من الوجه خاصة. و الا لوجب غسل ما نالته الإبهام و الوسطى وان تجاوز العارض و هو 
باطل إجماعا. 

خاصء بل المراد منه هو المفهوم منه لغهُ و عرفاء و لكن اختص قدر منه بما يجب غسله و هو المحدود بالحد المذكور فى الخبر 
و جزء من الرقبةُ مما يلى العارضين قريبا من الذقن أو النزعتان على ما مر من تفسيرهما ليسا من الوجه حتى يحتاج فى إخراجهما 
عما يجب غسله الى التحديد بما يبلغه الإبهام و الوسطى. فالمراد بالتحديد هو بالنسبة الى ما يمكن توهم دخوله كالصدغ مثلاء 


أو قال بعض العامة بدخوله. كمن أوجب غسل الوجه من وتد الاذن الى وتده. 

الأممر الثانى: الأ-نزع و هو الأصلع الذى انحسر شعره؛ اى انكشف عن القصاص المتعارفء و الأغم» و هو خلاف الأنزع» و هو 
الذى على جبهته الشعرء و من خرج وجهه أو يده أو أصابعه عن المتعارف يرجع كل منهم الى المتعارف. و ليعلم ان المأمور 
بالغسل من الوجه بالنسبة الى كل مكلف هو وجهه المخصوص. و الذى يجب غسله منه هو من قصاصه الى ذقنه طولات و ما 
دارت عليه إبهامه و وسطاه عرضاء فالإبهام و الوسطى من كل أحد انما يلاحظ كل منهما بالنسبة إلى وجهه. فان كانتا 
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على النحو المتعارف بالإضافة إليه تعين عليه التحديد بهما من غير فرق بين طول الإصبعين و قصرهماء و لا بين كبر الوجه و 
صغره. و ان كانتا بالنسبة إلى وجهه على غير المتعارف وجب الرجوع حينئذ إلى المتعارف», فيلاحظ ان اليد على النحو المتعارف 
بالنسبة الى هذا الوجه الى اىّ موضع تصلء أو ان الوجه المتعارف اين قصاصه فيغسل ذلكك المقدار, و لا يجوز له الرجوع الى 
الوجه المتعارف بالنسبهُ إلى متعارف الناسء و لا الى اليد المتعارفة فيهم» لكون كل واحد منهم مكلفا بغسل وجهه بالمقدار 
الذى تحويه إبهامه و وسطاه. فاللازم اذن مراعاةً التعارف فى النسبةٌ بين إصبعيه و بين وجهه. سواء كان كل من وجهه و إصبعيه 
على النحو المتعارف فى أوساط الناس أم لا. 

الأمر الثالث: المشهور على اعتبار جريان الماء فى غسل أعضاء الوضوء و عدم صحة الاكتفاء بالمسح, و عن الشهيد الثانى (قده) 
انه المعروف بين الفقهاء. بل عن المجلسى (قده) فى حاشيةٌ التهذيب نسبةٌ الاتفاق الى ظاهر الأصحابء و قد حدّده الأكثرون فى 
المقام بما فى المتن من إجرائه من جزء من البدن الى جزء آخر و لو بإعانة اليد, و ليعلم ان فى المقام طوائف من الأدلة يجب 
الجمع بينها. 

منها أوامر الغسل فى الوضوء من الكتاب و السنة» و هى كثيرة. 

و منها ما بظاهره يدل على اعتبار الجريان فى غسله؛ مثل حسنة زرارة: 

«الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد اجزئه) و صحيح ابن مسلم: 

«ما جرى عليه الماء فقد طهرا- بناء على عدم الفرق بين الوضوء و الغسل- و صحيح زرارة: «كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد 
ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء» و موثق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام: «ان عليا عليه السّ.لام كان 
يقول: 

الغسل من الجنابة و الوضوء يجزى من الماء ما اجرى من الدهن الذى يبل الجسد» بناء على كون كلمة «اجرى» بالراء المهملة 
كما فى بعض النسخ. 

و منها ما يدل على كفاية مثل الدهن» كما فى صحيحة زرارة و محمد بن مسلم: 

«انما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه. و ان المؤمن لا ينجسه شىء. إنما يكفيه مثل الدهن' و خبر 
محمد بن مسلم: «أ يأخذ أحدكم الراحة من 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج 7 ص: 770 

الدهن فيملاً بها جسده؟ و الماء أوسع من ذلكك» و صحيح زرارة: «إذا مسّ جلدك الماء فحسبكك» و قوله عليه السّد.لام فى 
الغسل: «كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته» و موثقهُ ابن عمار المتقدمةٌ بناء على ان تكون كلمةٌ «أجزى» فيها بالزاء المعجمهٌ كما 
فى بعض النسخ منها. 

وقد سلكوا فى الجمع بين هذه الطوائف وجوها. 


أحدها ما عليه المشهور من إبقاء الطائفتين الأسوليين على ظاهرهما من اعتبار الجريان فى غسل أعضاء الوضوء, و وجه دلالة 
الطائفة الأسخيرة منهما على اعتبار الجريان ظاهرء حيث عبر فيها بالجريان و بأنه أقل ما يجزىء و اما وجه دلالة الطائفة الاولى؛ 
اعنى ما عبر فيه بالغسل- من الكتاب و السنة- فلأخذ الجريان فى مفهوم الغسل لغهُ و عرفاء و قد حدّد فى التنقيح أقل الغسل بما 
يجرى جزء من الماء على الجزئين من المغسولء اما بنفسه أو بمعاونة اليد وان استشكل فى المدارك فى اعتباره فيه عرفاء و 
حكى فى الحدائق عن بعض تحقيقات الشهيد الثانى (قده) الإشكال فى اعتباره فيه لغهُ أيضاء قال الشهيد الثانى: لعدم تصريح 
أهل اللغهُ باشتراط جريان الماء فى تحقق الغسل. 

و لكن الانصاف اعتبار الجريان فى الجمله فى تحقق الغسل عرفاء و ذلكك لما هو المعلوم من ان مجرد إصابه نداوة شىء- 
كاليد- على شىء- كالبدن- بامراره عليه بحيث علقت اجزاء من تلكك النداوة على الممرور به و لكن لا تكون قابلة للجريان لا 
بنفسها ولا بمعين» لا يصدق عليه الغسل بالماء عندهم, و لعل ذلكك لعدم إطلاق الماء على مجرد النداوة» بل هى- كالبخار- 
مفهوم مغاير مع الماء عرفاء فالغسل بالماء انما يتحقق إذا كان ما يغسل به فى كل جزء من اجزاء المغسول بمقدار يصدق عليه 
الماء عرفاء و هذا لا ينفكك عن الإحاطة و الجريان» فالمعتبر فى ماهيةٌ الغسل عرفا هو الجريان فى الجملة و ان لم يكن كذلكك 
لغةء و من المعلوم ان المعتبر انما هو صدق عنوان الموضوع- عند العرف- لا عند أهل اللغةُ إذا فرض تخالف العرف و اللغةه مع 
ان التخالف فى المقام أيضا غير ثابت. 
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هذاء مضافا الى ان التفصيل بين الوجه و اليدين و بين الرأس و الرجلين فى الوضوء بوجوب الغسل فى الأولين و المسح فى 
الأخيرين قاطع للشركة بين الغسل و المسح. و ليس الافتراق بينهما الا باعتبار الجريان فى الغسلء ففى الخبر: انه يأتى على الرجل 
الستوة أو الشيعؤنمقة سا قبل الله منه ضلؤة قلك ةنو كيك ذلك ؟ 

قال: لانه يغسل ما أمر الله بمسحهء فلا شبهةٌ فى اعتبار الجريان فى تحقق الغسل فى الجملةء هذا فى الطائفتين الأوليين. 

وحملوا الطائفة الأخيرة- أعنى ما يدل على كفاية مثل الدهن- على إرادةٌ اجزاء الغسل الذى يكون بإجراء المكلف و معاونته 
كالدهن, بحيث ينتقل بمعاونته من محل الى محل آخرء فالتشبيه بالدهن انما هو من حيث القله» فلا دلالة فيها على نفى اعتبار 
الجريان» فليس بينهما و بين الطائفتين الأوليين مخالفةٌ من هذه الجهة. 

فإن قلت: فعلى هذا فهذه الأخبار الدالة على كفاية مثل الدهن لا تفيدنا شيئا جديداء مع ان الظاهر منها إثبات حكم مختص 
بالوضوء. 

قلت: المستفاد منها إجزاء أقل مرتبٌ من الغسل الذى لولا دلالتها على الاجزاء لأمكن القول بعدمه بدعوى انصراف الغسل عنهاء 
أو يقال: بأنها تفيد كفايهُ مجرد انتقال الماء من جزء الى جزء آخر فى تحقق الغسل و انه لا يعتبر انفصال الماء ولا بعضه عن 
المحل المغسول كما يعتبر ذلكك فى غسل النجاسات, و هذا المقدار من من الفائدة كاف فى استفادة الحكم التأسيسى من هذه 
الاخبار» هذا ما ذهب اليه المشهور. 

الثانى: الأخذ بظاهر الأخبار الدالة على جواز الاكتفاء بمثل الدهن فى مقابل أدلة الغسلء و يقال باكتفاء الشارع عن الغسل بما 
ليس غسلاء و يستشهد لذلك بما دل على كفاية مس الماء للجلد و مسحه به و اصابته له كقوله عليه السّلام فى صحيحة زرارة 
فى الوضوء: «إذا مسّ جلدكك الماء فحسبكك» و قول الصادق عليه السّد.لام فى صحيحة ابن سنان: اغتسل ابى من الجنابة فقيل له: 
قد أبقيت لمعه فى ظهرك لم يصبها الماء 
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فقال ابى عليه السّلام: ما كان عليك لو سكتء ثم مسح اللمعةُ بيده. 

ولا يخفى ان صحةٌ هذا الوجه مبنية على جعل الاخبار الدالهُ على الاكتفاء بمثل الدهن حاكمة على ظواهر الكتاب و السنةٌ الدالة 
على اعتبار الغسل فى الوجه و اليدين» مع ان تلكك الظواهر آبيهُ عن ذلكء لما عرفت من كونها دالهُ على التفصيل بين وظيفة 
الوجه و اليدين و بين وظيفة الرأس و الرجلين بكون الواجب فى الأول هو الغسلء و فى الأخير المسح, و هذا المعنى لا يلائم مع 
جعل اخبار الدهن مفسرا لبيان المراد من تلكك الظواهر و ان المراد منها هو الأعم من الغسل و المسح كما لا يخفى على من 
تدبرهاء و اما الخبران اللذان استشهد بهما لتقريب هذا الوجه فهما يحملان على اراد عدم اعتبار الجريان الفعلى» بل يكفى 
الجريان و الانتقال و لو بمعونة اليد. فهذا الوجه ليس بشىء. 

الثالث: حمل اخبار الدهن على الضرورة؛ و يستشهد له بالمروى عن الكاظم عليه السلام عن الرجل يصيب الماء فى ساقية أو 
مستنقع» أ يغتسل منه للجنابة» أو يتوضأ منه للصلاةٌ إذا كان لا يجد غيره» و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدا للوضوء و هو 
متفرق» كيف يصنع؟ فقال عليه الس لام: «إذا كانت يده نظيفة- الى ان قال- و ان كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على 
ذراعيه و رأسه و رجليه» وفى صحيح آخر عنه عليه السّ.لام عن الرجل الجنب أو على غير الوضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب 
ثلجا أو صعيداء أيّهما أفضلء أ يتيمم أم يتمسح بالثلج؟ قال عليه السَّلام: «الثلج إذا بل جسده و رأسه أفضلء فان لم يقدر على ان 
يغتسل به تيمم) و خبر معاوية بن شريح قال: 

سثل رجل أبا عبد الله عليه السّ.لام و انا عنده» فقال: يصيبنا الدمق- الريح الشديدة فيها الثلج- و نريد أن نتوضأ و لا نجد الا ماء 
جامداء ادلك به جلدى؟ قال: «نعم). 

ولا يخفى مافى هذا الحمل أيضا من بعده عن مضامين الأخبار الوارده فى المقام؛ الظاهر كثير منها فى إراده الاجتزاء بمثل 
الدهن فى حال الاختيار» و دلاله الصحيح المروى عن الكاظم عليه الس لام فى التخيير بين المسح بالثلج و بين التيمم» و هو 
خلاف المدعى, و مخالفة الجمع المذكور مع ما يظهر من الأدلهٌ و اتفق عليه كلمهٌ الأصحاب 
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من عدم الفرق بين حالتى الضرورة و الاختيار و انه يجتزى بأقل الغسل فى حالةٌ الاختيار و مع تعذره ينتقل الى التيمم و لا يكتفى 
بالمسح و لو فى حال الاضطرارء فلا بد من حمل تلكك الأخبار الدالة على جواز المسح بالثلج على ما إذا تحصل به أقل الغسل 
المتحقق بانتقال الماء الحاصل من المسح به من جزء الى جزء آخر. 

و فى صحة الاكتفاء به أيضا كلام مذكور فى مبحث التيمم» و ان كان المختار فيه هو الاكتفاء و عدم جواز التيمم بالصعيد مع 
التمكن من الغسل بالماء الحاصل من مسح الثلج على أعضاء الوضوء أو الغسل. 

الرابع: حمل اخبار الدهن على التخيير بين الغسل و الدهن, و مقتضاه حمل الأوامر الواردة فى الكتاب و السنة الصريحة فى إرادة 
الوجوب التعيينى على ارادةٌ التخيير» و الانصاف أنه أبعد الوجوه» و كيف يمكن حمل مثل قوله عليه السّلام: 

«الوضوء غسلتان و مسحتان» على إرادهٌ ان الوضوء غسلتان أو دهنتان أو أربع مسحات, بل الظاهر انه مخالف للإجماع كما 
اعترف به فى الجواهر. 

فالأقوى ما عليه المشهور من اعتبار الجريان فى غسل أعضاء الوضوء و الغسل و جواز الاجتزاء بما يصدق معه الغسل و لو بانتقال 
الماء بمعونة إمرار اليد من جزء الى جزء آخرء و الأقوى إناطته بما يصدق معه الغسلء لا تحديده بانتقال من جزء الى جزئين» و 
لا انتقاله من جزء الى جزء آخر. 

وهل الدلك معتبر فى غسل العضو بالماء أو لا؟ احتمالان» أقواهما العدم, لعدم دخوله فى مهيةُ الغسل حسبما تقدم فى مبحث 


التطهير بالماء فى أول المطهرات و ليس على وجوبه- زائدا على وجوب الغسل- دليل. 

وهل هو مستحب أو لاء وجهان, أقواهما الأول لما فى المعتبر من ان استحبابه اختيار فقهاء أهل البيت» بل هو مستحب فى الغسل 
أيضا لما فى المنتهى من انه ليس بواجب فى الطهارتين» بل هو مستحب و هو مذهب أهل البيت» و لكن فى الجواهر انه لولا ما 
سمعت من دعوى الإجماع على الاستحباب لأمكن المناقشة فى دليله. 

الأمر الرابع: قد ظهر فى الأمر المتقدم اعتبار الجريان فى صدق الغسل عرفا 
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فى الجملة» و لكن ليس ذلك معتبرا فى صدقه مطلقا بل يختلف ذلك فى بعض الموارد» فقد يتحقق بمجرد اصابةٌ الماء للعضوء 
كما فى الغسل بماء المطر أو بوضع المغسول فى الماء» و يترتب على ذلكك جواز الاكتفاء بالوضوء الارتماسى من دون اعتبار 
جريان الماء من جزء الى جزء آخرء و ذلكك لصدق الغسل بارتماس العضو فى الماء كما يصدق فى تطهير النجاسات بغمس 
المتنجس فى الماء المعتصم, و اليه يشير المصنف (قده) بقوله: و يجزى استيلاء الماء عليه وان لم يجر إذا صدق الغسل. 

الأمر الخامين: المشهوز على وجوي الاتذاء فى غسل الوجة من أعلاةء و استدل اله بصحيحة زرارة؛ قال: حكى لنا أب و جعفر عليه 
التّدرلام وضوء رسول الله صلَى الله عليه و آله فدعى بقدح من ماء فادخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من 
أعلى الوجه ثم مسح بيده الجانبين جميعاء و عن المنتهى و الذكرى انه قال عليه التّ.لام بعد ما توضاً: «ان هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة إلا به) و فى خبر آخر عنه عليه السّلام انه غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه» و عن تفسير العياشى أنه غرف غرفة فصبها 
على جبهته» و فى قرب الاسناد عن ابى جرير الرقاشى قال: قلت: لأبى الحسن موسى عليه السّلام كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال عليه 
السّد.لام: «لا- تعمق و فى نسخة لا تغمس فى الوضوء و لا تلطم وجهكك بالماء لطما و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى أسفله 
بالماء مسحاء و كذلكك فامسح بالماء على ذراعيكك و رأسكك و قدميكك). 

و الظاهر من قوله عليه السّ.لام: «اغسله من أعلى وجهككث» ان يكون بمعنى الغسلء و قوله: «من أعلى وجهكك إلى أسفله) متعلقا 
بقوله: «اغسله» فيدل على وجوب غسل الوجه من أعلاه؛ و قوله عليه السّ.لام: «مسحا» اما حال لفاعل اغسله؛ و هو الضمير المستتر 
فيه الراجع الى المخاطب. و اما مفعول مطلق, فعلى الأول يكون المعنى هكذا: اغسل من أعلى وجهك إلى أسفله ماسحا له و 
على الثانى فلا بد من اراد المسح من كلمة «اغسله» حيث ان المفعول المطلق يجب ان يكون من جنس فعله فعلى الثانى. أى 
كونه مفعولا مطلقا- فلا يدل الخبر على وجوب كون الغسل من الأعلى؛ بل انما يدل على كون مسحه من الأعلى؛ لكن المسح به 
فى حال الغسل 
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بإمرار اليد عليه مستحب إجماعاء فالخبر يكون أجنبيا حينئذ عن الدلالة على كيفيةُ الغسل؛ و على الأول أى كون «مسحاء حالا 
فهو يدل على وجوب كون الغسل من الأعلى» لكن يبعده الإجماع على استحباب المسح, و هو يوهن ظهور قوله: 

«اغسله)» فى وجوب الغسلء مع إمكان دعوى ظهوره فى مقام بيان المسح فى مقابل اللطم؛ فيكون ذكر «منء والى١‏ مقدمة للمسح 
المستحب لا-فى مقام بيان طلب الغسل من الأ-على؛ فيشبه ان يكون الظرف- اى قوله من أعلى وجهكك إلى أسفله- متعلقا 
بالمسح لا بالغسل. 

لكن الأخير بعيد فى الغاية» بل لا معنى لاحتمال كون الظرف متعلقا بالمسح. و لا يضر الإجماع على استحباب المسح بظهور 
الأمر فى «اغسله» فى وجوب الغسل الذى يتعلق به الظرفء فمع احتمال كون قوله عليه البّ.لام «مسحا؛ حالاء لا مفعولا مطلقا لا 
خدشة فى دلالهٌ الخبر على وجوب الابتداء فى الغسل بالأعلى. 


و الانصاف ظهوره فى كونه حالا اللهم الا-ان يدعى كون قوله عليه السّ.لام: «من أعلى وجهكك إلى أسفله» بيانا للمغسول لا 
للغسلء فيكون بيانا لحدٌ الوجه الذى يجب غسله فى الطول لا لكيفية الغسل. 

و كيف كان فقد أورد على الاستدلال بهذه الاخبار على وجوب الابتداء فى الغسل بأعلى الوجه. اما الاخبار الحاكية لوضوء 
النبى صلَى الله عليه و آله فبأنها حاكية عن فعله صلَى الله عليه و آله و هو لا يدل على الوجوبء إذ من المحتمل ان يكون ابتدائه 
صلن الله غلية :ىله بالأغلى لكوفة مع جد أفراف «ظلق الحشل) المامور يذه 31 امال الأمن بالكل سيققق ينها محز فق مرو درا ته 
ولا إجمال فى غسل الوجه حتى يكون فعله صلّى اللّهِ عليه و آله بيانا له لكى يجب اتباعه. 

و دعوى القطع بأنه صلَى الله عليه و آله كان يغسل مبتدا من الأ ؛ لكونه اما واجبا أو راجحا مع كراهة النكس كما يقوله 
الخصمء و هو لا يفعل المكروه و لا يترك الراجح؛ فلما علمنا ذلكك وجب التأسى بفعله صلَى الله عليه و آله» شطط من الكلام» 
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أفعال راجحة. فلا يوجب ذلكك إلزاما لتلكك الافعال على أمته. 

مضافا اغلى ما فى قوله: «انه صلَى الله عليه و آله لا يفعل المكروه و لا يتركك الراجح) من التأمل؛ بل ربما كان يصدر عنهم 
عليهم السّلام فعل الأول و تركك الثانى لبيان الجواز. و اما ما عن العلامة فى المنتهى و الشهيد فى الذكرى بعد صحيح زرارة: «ان 
كذ صو لك الله الصلاة إلا به) فبأنه مرسل أولاء و بما فى دلالته على الوجوب ثانياء لان المشار اليه بقوله: «هذا وضوء» 
الجانبين من الوجه و مسح جوانب يديه» فلا دلالة فى قوله عليه السّ.لام «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» على وجوب ابتداء 
الغسل من الأعلى؛ و اما المروى فى قرب الاسناد فبأنه مرسل أيضا مع ما فى دلالته حسبما مر فى تقريبها. 

و لكن الانصاف ضعف هذه المناقشات و تماميهٌ الاستدلال بتلك الاخبار» و ذلكك لظهور حكاية مولانا الباقر عليه الس لام لفعل 
النبى صِلَى الله عليه و آله و قوله عليه السّ.لام: «ألا أحكى لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله؟) و عناية زرارة فى نقله 
لحكايته بأنه اسدل الماء من الأعلى؛ فى انه عليه السّد.لام كان بصدد بيان اعتبار الابتداء فى الغسل بالأعلى» و بذلكك يندفع ما 
أورد على دلالهٌ قوله هذا وضوء و اما الإشكال فى سنده و سند ما فى قرب الاسناد بالإرسال» ففيه» أن إرسالهما منجبر بالعمل و 
الساف المشهرو: الهم 

فالحق وجوب الابتداء فى غسل الوجه بالأعلىء خلافا للمحكى عن السيد المرتضى و ابن إدريس» و يظهر من جملة من 
المتأخرين الميل اليه» و استدل لهم بإطلاق أوامر الغسل فى الكتاب و السنة» و بما فى خبر حماد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و 
مدبراء ولا يخفى ان إطلاقء الأوامر يقيد بالأخبار المتقدمة لو لم ندع انصرافه الى المتعارف من الغسل و هو الذى يبتدء به من 
الأعلى؛ و اما التمسكك بخبر حماد فلا يخلو من الغرابة» إذ الكلا-م فى غسل الوجه لا فى المسح. و حمل المسح على ما يعم 
الغسل مجاز لا يصار اليه الا بدليل و هو منتف فى المقام» بل الدليل على خلافه- أعنى الاخبار المتقدمة. 
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الأمر السادس: انه بناء على المختار من وجوب الابتداء من الأعلى؛ ففى وجوب الابتداء من الأعلى خاصة أو وجوب الغسل من 
الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط العرضية أو بحسب الخطوط الطولية» حقيقةُ أو عرفاء وجوه بل أقوال. 

الأول: وجوب الابتداء بالأعلى خاصة و لو كان يسيرا من غير لزوم اعتبار الترتيب فى الباقى» و أسنده فى الجواهر الى مقتضى 
كلام كثير من المتأخرين» و يرد عليه ان مقتضى ما تقدم من الاخبار عدم الاكتفاء بذلكك لظهور الأدله من حكاية وضوئه صلَى 


الله عليه و آله و غيره على لزوم الترتيب فى الجملة. 

الثانى: ما أسنده فى المدارك الى بعض القاصرين من وجوب غسل الأعلى فالأعلى و ان لم يكن مسامتاء قال فى المدارك: و 
اما ما توهمه بعض القاصرين من عدم غسل شىء من الأسفل قبل الأعلى و ان لم يكن فى سمته فهو من الخرافات الباردة و يرده 
مضافا الى انه مما يوجب الحرجء ما تضمنته الوضوءات البيانية» مثل ما ورد من انه عليه السّلام غرف ملأ كفه فوضعها على جبينه 
ثم قال: بسم الله و اسد له على أطراف لحيته ثم أمرٌ يده على وجهه و ظاهر جبينه مره واحدة و فى آخر: 

انه عليه الّ.لام أخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعاء فإنهما كالصريح فى بطلان هذا الوجه 
ا و اده 

الثالث: وجوب الغسل من الأعلى فالأعلى حقيقة» لكن فى خصوص المسامت.ء فلا يجوز غسل الأسفل قبل الأعلى المسامت له؛ و 
ان جاز غسل الأسفل غير المسامت للأعلى و هو المحكى عن العلامة (قده) فى مسألهُ من أغفل لمعةء قال (قده): 

ولا أوجب غسل جميع ذلكك العضوء بل من الموضع المتروكك الى آخره ان أوجبنا الابتداء من موضع بعينه» و الموضع خاصة 
ان سوّغنا النكس انتهى, و يحتمل انطباقه على الوجه الثانى» و كيف كان فيرد عليه مثل ما أورد على الوجه الثانى من مخالفته 
للمستفاد من الوضوءات البيانية» مع استلزامه للحرج. 

الرابع: هو الوجه الثالث و لكن يكون وجوب الغسل من الأعلى فالأعلى عرفا لا حقيقة» بمعنى لزوم مراعاةً الترتيب بين الأعلى و 
ما يسامته من الأسفل عرفاء 
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و هذا أقرب الوجوه بعد ما عرفت بطلان الوجوه المتقدمة» و هو المطابق للكيفية المتداولة بين المتشرعة الظاهرة فى كونها من 
الكيفيات المحفوظة عنهم عليهم السّلام: 

وهل اللازم رعاية الأعلى فالأعلى عرفا فى مقابل جواز المقارنة» فلا يجوز غسل الأسفل قبل الأعلى و لا مقارنته معه أو يعتبر 
مراعاته فى مقابل جواز التكسء فيصح مع المقارنة» وجهان أقربهما الأخير» فلو نوى غسل وجهه عند إدخاله فى الماء و حصل 
غسله دفعة بلا تدريج صح وضوئه. 

الأمر السابع: يكتفى فى غسل الشعر النابت على الوجه بغسل ظاهره و لا يجب تخليله و إيصال الماء إلى البشرة المستورة به. و لا 
الى الشعر المستور فى خلاله. و لا الى باطن هذا الشعر الظاهر- الى الطرف الأخر منه- بل يكفى غسل ظاهره؛ و هذا الحكم فى 
الجملة مما لا خلاف فيه» و يدلٌ عليه صحيح زرارة عن الباقر عليه السّ.لام و فيه: قال قلت له أ رأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: 
«كلما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء» و صحيح ابن مسلم عن أحدهما 
عليهما الّلام» قال سئلته عن الرجل يتوضأء أ يبطن لحيته؟ قال عليه السّلام: «لا» و فى خبر آخر عن زرارة عن الباقر عليه الشلام: 
«انما عليك ان تغسل الظاهرا). 

الأمر الثامن: انه لا فرق فى الحكم المذكور بين شعر اللحيه و الشارب و الحاجب. و ذلكك لعموم قوله عليه السّديلام: «كلما أحاط 
به الشعر» فى صحيح زرارةٌ الشامل للجميع» و هو الظاهر من معقد الإجماع المحكى عن الخلاف. 

الأمر التاسع: لا إشكال فى الحكم المذكور فى الشعر الكثيف الذى لا ترى البشرةٌ من خلاله عند التخاطبء أو ما لا يصل الماء 
الى منبته إلا بمبالغة. و اما إذا كان خفيفا ففى وجوب غسل ما يكون ظاهرا من خلاله خلاف» و عن الشهيد الثانى دعوى نفى 
الخلاف فى وجوب تخليله و إيصال الماء الى ما فى خلاله» و عن شارح الدروس دعوى نفيه فى عدم وجوب غسله المستور فى 
خلال الشعر الخفيف و جعل النزاع فى الظاهر منهء و عن البهائى فى حبل المتين دعوى نفى الخلاف فى وجوب غسل الظاهر من 


البشرة فى خلاله و عدم وجوب غسل المستور منها فيه. قال (قده): 

و من هنا قال بعض مشايخنا بان النزاع فى هذه المسأله قليل الجدوى انتهى» لكن 
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الأليق ان يقال بان النزاع حينئذ يكون لفظياء لا انه قليل الجدوى. 

و كيف كان فالمصرح به فى المعتبر و المحكى عن التحرير و المنتهى و الإرشاد و جامع المقاصد و الروضة عدم الفرق بين 
الكثيف و الخفيفء. و عن الدروس انتسابه إلى الشهرة» و المحكى عن السيد فى الناصريات و ظاهر ابن الجنيد هو وجوب 
التخليل فى الشعر الخفيف. و اختاره فى القواعد و المختلف و اللمعة. 

و جملة القول فى ذلكك انه لا ينبغى الإشكال فى عدم وجوب غسل ما أحاط به الشعر من المحل كما هو مورد نفى الخلاف 
المحكى عن جماعة و هو موضوع النص المحكى عن الباقر عليه السّلام فى صحيح زرارةٌ المتقدم, الا انه فى مصداق ما أحاط به 
الشعر احتمالات» و هى: 

(5) أن يكون خضوسن .مانت الشعر الكنيق الشهزرة بالشعز النانت متها لكتافته: 

(9) الاتيكوة مكمه وها مشونى القرة باتسعالتي كل له ملح الشرة مما عدا شاط 

(") ان يكون ذلكك كله مع منابت الشعر الخفيف التى تظهر خلاله للرائى» اما فى بعض الأحوال أو دائما. 

و الأقوى هو جواز الاكتفاء بغسل الشعر فيما يحتاج غسل البشرة فيه الى البحث و الطلبء و وجوب إيصال الماء إلى البشرة فيما 
لا يحتاج فيه الى ذلككء و لا يبعد كون البشرة الظاهرة فى خلال الشعر الخفيف من قبيل الثانى» بل لا ينفكك فيه غسل الشعر 
النابت على البشرةٌ عن وصول الماء إليها غالباء كما ان المستور بالاسترسال أيضا كذلكك. 

و مع الشكك فى ذلكك أى فى صدق الإحاطة فاللا-زم هو غسل البشرة» سواء كانت من منابت الشعر الخفيف أو مما وقع عليه 
الشعر الكثيف بالاسترسالء و لا يجوز الاكتفاء بغسل الشعر وحده سواء كان منشأ الشكك فى صدق الإحاطةٌ من جهة الشكك فى 
مفهومها و كون الشبهة مفهوميهُ و لأجل الصدقء أو كان من جههُ الشكك فى مصداق 
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الإحاطة و كون الشبهة مصداقية, إلا أنه فى الشبهة المفهومية يرجع الى إطلاق ما يدل على وجوب غسل الوجه؛ لعدم ثبوت 
بدلية غسل الشعر عن غسله فى مورد الشكك. و يكون المتيقن من بدليته هو ما يقطع باحاطته بالوجه» و فى الشبهة المصداقية 
يرجع الى قاعدة الاشتغال» بل و استصحاب بقاء الحدث مع عدم إيصال الماء إلى البشرة و ذلكك بناء على ما هو المختار من عدم 
جواز التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية من المخصص. 

و كل ذلكك بناء على ما هو التحقيق من كون الوجه اسما لنفس العضو و ان الاكتفاء بغسل ما عليه من الشعر فيما ثبت ذلكك انما 
هو لأجل البدلية؛ لا لأجل كون الوجه اسما للأعم من العضو و الشعر النابت عليه بتوهم ان الوجه معناه ما يواجه به حال التخاطب 
مثلات و الا فاللا-زم هو جواز الاكتفاء بغسل الشعر النابت عليه مطلقا الا فى البشرة الظاهرة فى خلاله» حيث انه أيضا وجه يجب 
غسله. 

الأمر العاشر:انه على المتشتان مخ وجوت غسل ما تهق الظاهر مق خلال الشحر مق البقترة أو المتكورهنها تسح الفس بالاسترسال 
فهل يجب غسل الشعر معها أيضا أو لاء وجهانء ظاهر المتن هو الأخير» حيث يقول: و الا لزم غسل البشرة الظاهرة فى خلاله؛ و 
لم يتعرض لغسل شعرهاء و هو مختار صاحب الجواهر أيضاء حيث قال: 

أقواهما العدم, لعدم الدخول فى مسمى الوجه؛ و دعوى ان كل شعرة بدل عن منبتها لتعذر غسله ممنوعة؛ و لم لا يكون ذلكك 


قرينة على السقوط. انتهى. 

و الأقوى بالنظر هو الوجوب» و ذلكك لكون منبت كل شعر محاطا بالشعر النابت منه: إذ لو لآ الشعر النابت منه لكان ذلكك المحل 
ظاهرا يمكن غسله. و مع إنباته منه يستتر به» و ليس إنباته منه مما يوجب صدق تعذر الغسل عليه» حتى يكون قرينة على سقوط 
غسله بالتعذر و حينئذ فاللازم أحد الأمرين: اما غسل بشرةُ الوجه أو غسل الشعر النابت منه» و حيث لا يمكن غسل منبت كل 
شعر لأجل كونه مشغولا به فاللازم غسل شعره. 

و مما ذكرنا ظهر حكم البقعة التى فى وسط اللحية» أى التى ليست بنفسها 
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منبتا للشعرء لكنها مستورة بما نبت فى أطرافها متدليا عليهاء فإنها يجب غسلها لكون سترها انما هو بالاسترسالء الا ان يقال 
بشمول إطلاق مثل قوله عليه السّلام «كلما أحاط به الشعر فليس على العباد- إلخ» لها و عدم انصرافه عنهاء و هو مشكل. 


[مسألة :)١(‏ يجب إدخال شىء من أطراف الحد من باب المقدمة] 


مسألة :)١(‏ يجب إدخخال شىء من أطراق الحد من باب المقدمة» و كذا جزء من باطن الأنف و نحوهء وما لا بظهر من الشفتين 
بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله. 

فى هذا المتن أمران: 

أحدهما: انه يجب إدخال شىء من أطراف الحدّ و جزء من باطن الأ-نف و الفم و نحوهما من باب المقدمة؛ و الظاهر كون 
وجوبه من باب المقدمة العلمية» اعنى مقدمة العلم بحصول الامتثال لا مقدمة وجود المأمور به فى الخارج إذ ليس غسل ما فى 
خارج الحد من مقدمات غسل ما فى الحدء لعدم توقف غسل ما فى الحد على غسله» لكن إدخال شىء من مقدم الرأس فى 
غسل الوجه قبل غسل الوجه من المقدمات العاديةٌ لغسله؛ بناء على وجوب الغسل من الأعلى كما تقدم. حيث ان غسله لأجل 
تحصيل العلم بغسل الوجه من الأعلى متقدم على غسل الوجه من الأعلى بالزمان» و ليس من مقدماته العقلية» لعدم اناطة غسل 
الوجه من أعلاه بغسل شىء من مقدم الرأس قبله» و إدخال شىء من تحت الذقن عند انتهاء الغسل الى الذقن متأخر عن غسل 
الوجه؛ و كذا غسل الأطراف التى بين طرفى الأعلى و الأسفل يكون بعد غسل المحدود بها. 

الأمر الثانى: ان ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن»: كما لا إشكال فى كون ما هو الظاهر منهما بعد الانطباق من 
الظاهر. و وجه الأخير ظاهرء و علل الأول بعدم الفرق بينه و بين داخل الفم فى ظهورهما عند انفتاح الشفتين» و عدم ظهورهما 
عند انطباقهماء فالفرق بينهما فى ذلكك غير ظاهرء انتهى. 

و الأأولى إحالة ذلكك الى العرف, و لا شبهة فى حكمهم بكون ما لا يظهر منهما بعد الانطباق من الباطن, انما الكلام فى نفس 
مطبقهماء ففى نجاة العباد انه من 
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الظاهر» و لكن الانصاف كونه من الباطن كالخط الواقع فى داخله بعد الانطباق. 


[مسألة (؟) الشعر الخارج من الحد كمسترسل اللحية فى الطول] 


مسألة (؟) الشعر الخارج من الحد كمسترسل اللحية فى الطول و ما هو خارج عما بين الإبهام و الوسطى فى العرض لا يجب 
غسله: 


و حكى الإجماع على عدم وجوبه فى محكى الخلاف و المداركك و كشف اللثام» و استدل له أيضا بأنه إما خارج عن الوجه. أو 
عن تحديده بما حدّد به فى الوضوءء و المحكى عن الإسكافى استحباب غسله؛ و حكى عن الشهيد فى الذكرى. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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و يستدل له بخبر زرارة فى حكاية الباقر عليه البّ.لام وضوء النبى صِلَى الله عليه و آله» و فيه: ثم غرف ملأها (اى كفه) ماء 
فوضعها على جبينه» ثم قال بسم الله و سدله على أطراف لحيته» و باستحباب التخليلء و بما دل من الاخبار المتكثرة على أخذ 
الماء من اللحية عند الجفاف الشامل للمسترسل منه الظاهر فى تقدمه على غيره؛ إذ مع فرض عدم استحباب غسله فى الوضوء لا 
يكون الماء المجتمع عليه من الوضوءء فلا يكون بينه و بين غيره» مما ليس بماء الوضوء- فرق فلا موجب لتقدمه حينئذ على غيره 
و منه تظهر ثمرة الحكم باستحباب غسله زيادة على نفس استحبابه. 

و استدل أيضا على الاستحباب بالتسامح فى أدلهُ السئن. 

و يرد على الأول ان المراد من أطراف اللحية اما الأعم من الداخل منها فى الحد و الخارج عنه؛ أو خصوص الخارج منهاء فعلى 
الأول لا يمكن حمل بعض الفعل الواحد على الوجوب و البعض الأخر منه على الندبء فلا بد من حمل الداخل منها على 
الوجوب الأصلى و الخارج منها على الوجوب من باب المقدمة العلمي و على الثانى فهو بعيد فى نفسه. و مع بعده فلا دليل على 
ويرد على الثانى ان استحباب التخليل لا دلاله فيه على استحباب غسل ما يكون خارجا عن الحد بوجه من الوجوه. 

و على الثالث انه يمكن ان يكون الوجه فى تقديم أخذ الماء منه على غيره من المياه هو كون مائه من بقيُ بلل الوجه مع احتمال 
بقاء العلقةُ بينه و بين الوجهء الموجب لتقدم الأخذ منه على غيره و لو لم يكن ما عليه من بقيةُ ماء الوجه. مع ان 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى, ج": ص: 75 

دلالة تلكك الاخبار على جواز الأخذ منه انما هى بالإطلاق» فيمكن منعه بدعوى انصرافه إلى الأخذ مما يغسل من اللحيه فى 
الوضوءء و هو ما يقع فى الحد, فلا دلالهُ لها على جواز الأخذ مما هو خارج عنه و هو المراد هنا من المسترسل. 

و يرد على الرابع ان أدلة التسامح لا تنهض لاثبات الاستحباب الشرعى- كما حقق فى محله- و ربما يقال بعدم استحبابه لنفى 
الأجر عنه فى المروى عن الباقر عليه السلام فى صحيح زرارة: «و ان زاد عليه لم يوجر» و لكنه مندفع بعدم صدق الزيادة إذا لم 
يكن غسل الزائد بعنوان كونه من الوجه. 

[مسألة (1): ان كانت للمرئة لحية فهى كالرجل] 

مسأل ("): ان كانت للمرئهُ لحية فهى كالرجل. 

ينبغى دعوى القطع بعدم الفرق بين حكم الرجل و المرأه فى عدم وجوب تخليل اللحية فيما لا يوجب تخليله لإطلاق المروى عن 
الباقر عليه السّلام و صحيح زرارة: 

«كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء؛ مضافا الى الظاهر من انعقاد الإجماع 
على عدم وجوب التخليل عليها فى اللحية الكثيفة» و دعوى انصراف الإطلاق إلى المتعارف من الشعر و هو غير لحية المرأة) 


فالأقوى أنها كالخفيفة من الرجلء, لكن ربما يظهر من بعض دعوى الإجماع على عدم وجوب التخليل على المرأة مطلقا و لو فى 
الخفيفةٌ منهاء الا انه فى غير محله. 


[مسألة (؟): لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم] 

مسألة (©: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم إلا شىء منهاء من من باب المقدمة. 

و يدل على عدم وجوب غسل الباطن مما ذكرء بعد ظهور الاتفاق عليه قول الباقر عليه السِّءِ لام فى خبر زرارة: «ليس المضمضة و 
الاستنشاق فريضة و لا سئة. إنما عليكك ان تغسل ماظهر) و خبر ابى بصير فى المضمضة و الاستتشاق: اليس هما من الوضوءء 
هما من الجوف» وقد تقدم البحث فى وجوب إدخال شىء منه فى الوضوء من باب المقدمة فى المسألة الاولى من هذه 
المسائل. 
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[مسألة (0): فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسل المحاط عن المحيط] 

مسأله (0): فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسل المحاط عن المحيط. 

لان مقتضى الجمع بين المطلقات الدالة على وجوب غسل الوجه الظاهر فى العضو المخصوص و بين ما يدل على كفاية غسل ما 
أحاط على البشرة من الشعر هو تقييد تلكك المطلقات بما عدا البشرة المحاطة بالشعرء فليس حينئذ دليل على الاجتزاء بغسل 
البشرة المحاطة عن غسل الشعر المحيط, بها و ليس فى خبر زرارة: 

«ليس على العباد ان يطلبوه» دلالة على كفاية غسل البشرة فى امتثال الواجبء لا سيما مع وروده بطريق آخر: «ليس للعبادان 
يطلبوه) باللام. 


[مسألة (2): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها] 


مسأل (©): الشعور الرقاق المعدودةٌ من البشرة يجب غسلها معها. 

قد تقدم منا فى ذيل الأمر العاشر من الأمور المذكورة قبل هذه المسائل ان الأقوى وجوب غسل الشعور التى يجب غسل ما يرى 
خلالها من البشره و لو كانت غليظة؛ و منه يظهر وجوب غسلها إذا كانت رقيقة بطريق اولى» بل يجب غسلها وان لم نقل 
بوجوب غسل الغليظة منهاء لكونها لرقتها معدودة من البشرة عرفا فوجوب غسل البشرة كاف فى وجوب غسلها. 


[مسألة (/1): إذا شك فى ان الشعر محيط أم لاء يجب الاحتياط بغسله مع البشرة] 


مسأل (0): إذا شكك فى ان الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة. 
وقد تقدم حكم الشك فى إحاطة الشعر فى الأمر التاسع من الأمور المذكورة قبل هذه المسائل. 


[مسألة (8): إذا بقى مما فى الحد ما لم يفسل] 


مسألة (8): إذا بقى مما في الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرهٌ لا الوضوءء؛ فيجب ان يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا 
إدا فى فى : ين ابره 2 يضحح الوضوعء يجبا ال 


يكون عليها شىء من القيح أو الكحل المانع» و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شىء من الوسخ وان لا يكون على حاجب 
المرأه وسمة أو خطاط له جرم مانع. 

قال فى مجمع البحرين: مؤق العين بهمزة ساكنة» و يجوز التخفيف: 

طرفها مما يلى الأنفء و اللحاظ: طرفها مما يلى الإذنء انتهى» فيكون الآماق جمع المؤق. 

ثم انه لا إشكال فى عدم صحة الوضوء إذا بقى مما يجب غسله شىء لم يغسل 
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ولو مقدان رأس إبرة أو متبتق شعرة: و:ذلكك لظهور الأدلة الدالة غلى وجوب غسل الوجه و كذاغسل البدين غلى وت 
استيعاب غسلهماء و يدل على وجوب الاستيعاب أيضا ما فى الوضوءات البيانية من ظهورها فى انه عليه السّ.لام استوعب الغسل 
فى الوجه و اليدين» و ما ورد فى تفسير قوله عاق فالخيلر] رفكو أبييك رامن فرك غليه الساذم «فليس له ان يدع شيئا من 
وجهه الا غسله» و أمر بغسل اليدين الى المرفقين» فليس له ان يدع من يديه شيئا الا غسله). 

فيجب ان يلاحظ ما يتعارف وجود ما يمنع من وصول الماءء حتى يعلم و يطمئن بوصول الماءء اما بإحراز عدم الحاجبء أو 


بإحراز وصول الماء الى تحته مع وجوده. و هذا واضح. 
[مسألة (4): إذا تيقن وجود ما يشك فى مانعيته] 


مسألة (9): إذا تيقن وجود ما يشكك فى مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة» و لو شكك فى أصل 
وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشره على فرض وجوده. 

فى هذه المسألهُ أمران: 

أحدهما: انه إذا علم بوجود شىء فى محل الوضوء و شكك فى كونه حاجبا كالخاتم و السوار و نحوهما فالحكم فيه هو وجوب 
إيصال الماء الى تحته اما بنزعه أو بتحريكه حتى يتيقن وصول الماء إلى البشرة» و قد ادعى نفى الخلاف فيه» و يستدل له بقاعدة 
الاشتغال و لزوم الخروج عن عهدة غسل جميع العضو الواجب غسله؛ و باستصحاب بقاء الحدثء و لا يعارضه أصالهُ عدم 
محجوبية البشرة» المقتضية لحصول غسلهاء لأن إثبات حصول غسلهاء بها موقوف على القول باعتبار الأصل المثبت» و بصحيح 
على بن جعفر عليه السّ.لام عن أخيه عليه السّ.لام قال: سئلته عن المرأهُ عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعها لا تدرى يجرى 
الماء تحته أم لاء كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال عليه السّ.لام: «تحرّكه حتى يدخل الماء تحته» أو تنزعه) و عن الخاتم 
الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لاء كيف يصنع؟ قال عليه السَّلام: «إن 
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يعلم ان الماء لا يدخله فليخرجه). 

و نوقش فى الاستدلال به بمعارضة صدره- الدال على وجوب تحصيل اليقين بوصول الماء إلى البشرة عند الشكك فى حاجبية ما 
عليها- مع مفهوم ذيله الدال على وجوب إخراج ما عليه من الخاتم الضيق عند العلم بعدم دخول الماء تحته» الدال بمفهومه على 
عدم وجوبه عند الشكث. 

وقد قيل فى دفع المناقشة تارة بكون دلالة الصدر على وجوب إحراز وصول الماء- بالنزع و التحريكك عند الشكك فى وصول 
الماء تحته- بالمنطوقء و دلالة الذيل على عدم وجوبه بالمفهوم؛ فيؤخذ بالأول و يترك الثانى؛ و اخرى بكون الصدر نصا فى 
حكم الشكك فى الوصول و الذيل ظاهر فيه حيث ان مفهومه يعم الشاكك و العالم بعدم الحجبء فيقيد إطلاقه مفهومه بمنطوق 


الأول 

ولا يخفى ان الذليل لما كان جوابا عن السؤال عن حكم الشكك فى عدم الوصول فلا يكون قابلا للتقييد بغير صورة الشكك, 
للزوم إخراجه عن مورد السؤال» فمن هذه الجهة يكون مثل الصدر نصا فى مورد الشككء و لا يقدم منطوق الصدر أيضا عليه 
بتلكك الجهه و قد يقال ان ارتكاب التأويل فى الذيل على ما يقتضيه القرائن الداخليه و الخارجية أهون من التصرف فى الصدرء 
وهذا أيضا غير معلوم؛ و فى مستمسكك العروة استبعد الجمع العرفى بين الصدر و الذيل و حكم بالإجمالء و هذا أيضا غير 
ظاهر. 

و الأظهر عندى حمل الذيل على ما إذا علم بعدم وصول الماء إلى البشرة بتحريكك الخاتم بواسطةٌ ضيقه؛ إذ ينحصر إيصال الماء 
حينئذ إلى البشرة بإخراجه فيكون الصدر فى مورد عدم العلم بالوصول الا بالإ.خراج أو التحريكك, فحكم عليه السّ.لام فيه 
بالتحريكك أو النزع» فيكون المحصل من الصدر و الذيل هو انه فى صورة العلم بالوصول بالتحريكك أو الإخراج يتخير بينهماء و 
مع العلم بأنه لا يدخله الماء بالتحريكك يتعين النزع لكى يحصل العلم بوصول الماء» فلا معارضة بين الصدر و الذيلء و الله 
سبحانه اعلم ثم وليه عليه السَّلام الناطق بهذا الكلام. 
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الأسمر الثانى: إذا شكك فى أصل وجود الحاجب فهل يجب الفحص حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله- بعد العلم بوجوده 
بالفحص - أو المبالغة فى إيصال الماء و إجرائه كثيرا مثلا حتى يحصل الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرة- على فرض وجوده- 
أم لا يجب الفحص و لا يعتد بشكه و يبنى على عدمه. قولان. 

مقتضى قاعدة الاشتغال الجارية فى الشكك فى حاجبيةُ الموجود و استصحاب عدم وصول الماء إلى البشرةٌ عند الشكك فيه و 
استصحاب بقاء الحدث هو الأول» ولا يصح التمسكك بأصالة عدم وجوده لإثبات عدم وجوب الفحص فى المقام أيضاء لأن 
الأثر مترتب على وصول الماء بالبشرة» و هو لا يثبت باستصحاب عدم وجود الحاجب الا على التعويل على الأصل المثبت. 

و المختار عند صاحب الجواهر (قده) هو الأخيرء قيل و هو الظاهر من كلمات الباقين» و يستدل له بالإجماع؛ كما ادعاه بعض»؛ و 
بالسيرة على عدم الفحص مع قيام الاحتمال فى الغالب» حيث ان العلم بخلو البدن عن الحاجب قليل؛ لقيام احتماله و لو بمثل دم 
البرغوث و البق و غيره» مع ان وجوب الفحص عليه مما ينتهى إلى الوسواس كثيرا و الى العسر و الحرجء و بأصالهُ عدم وجود 
الحاجبء و صحة التمسكك بها لخروجها عن الأصل المثبت بخفاء الواسطة» و بخبر أبى حمزة عن الباقر عليه السّ .لام انه بلغه ان 
نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح فى جوف الليل تنظر الى الطهر و كان عليه السّ.لام يعيب ذلكك, و يقول: متى كانت النساء 
يصنعن هذا؟. 

و نوقش فى الجميع» و اما الإجماع فبالمنع من انعقاده مع عدم تعرض جل الأصحاب للمسألة أصلاء و اما السيرة فبالمنع عن 
تحققها مع الالتفات و التذكرء بل الغالب ممن يتركك الفحص عن الحاجب انما هو مع الغفلة عنه أو مع الاطمئنان بعدمه عند 
الالتفات اليه» و لم يعلم منهم عدم الاعتناء به حتى مع الالتفات اليه و احتمال وجوده احتمالا عقلائيا فضلا عن الظن بوجوده. نعم 
لا ببعد دعوى السيرة بعدم الاعتناء مع الظن بعدمه. و اما انتهاء الفحص الى الوسواسء ففيه ان ما يعلم انتهائه اليه خارج عن محل 
الكلام؛ و استلزامه للعسر و الحرج أيضا ممنوع» لما عرفت 
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من ندر وقوع هذا الشكك, لعدم الالتفات غالبا أو حصول الاطمئنان بالعدم؛ مضافا الى ان قاعدةٌ الحرج لا يثبت بها الحكم, و 
انما تنهض لرفع الأحكام الثابتة بالعناوين الأولية. 


و مما ذكرنا ظهر الجواب عن التمسكك بخبر أبى حمزة؛ إذ الظاهر من إنكاره عليه البّ.لام لفعل بعض النساء انما هو لمكان كونه 
خارجا عن المتعارفء مضافا الى ان مورده أجنبى عن المقام» لكون مورده فى الفحص عن حصول الطهر من الحيض فلا يقاس 
عليه الفحص عن وجود الحاجب فى باب الوضوءء و كيف كان فالأقوى ما عليه المصنف (قده) فى المتن من وجوب الفحص» 
سيما مع وجود الظن بالحاجب. 


[مسألة :)1١(‏ الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة] 


مسألة :)23١(‏ الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنهاء بل يكفى ظاهرهاء سواء كانت الحلقةٌ فيها أو لا. 
و هذا لكون باطن الثقبهُ يعد من البواطن» من غير فرق بين اشتغالها بالحلقهُ و عدمه» و ان كان صدق الباطن عليه حال الفراغ من 
الحلقة أظهر. 


[الثانى: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع] 
اشارة 


الشانى: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدما لليمنى على اليسرىء و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه الى 
الأسفل عرفاء فلا يجزى النكس, و المرفق مركب من الذراع و شىء من العضدء و يجب غسله بتمامه و شىء آخر من باب 
المقدمة» و كل ما هو فى الحد يجب غسله و ان كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة» و يجب غسل الشعر مع البشرة» و من قطعت يده 
من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد و ان كان اولى» و كذا ان قطع تمام المرفق وان قطعت مما دون المرفق يجب عليه 
غسل ما بقىء و ان قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءا من المرفق. 

فى هذا المتن أمور: 

الأول يجب غسل اليدين فى الوضوء إجماعا من المسلمين كافة؛ و يدل عليه الكتاب الكريم و السنة القطعية و المقدار الذى 
يجب غسله منهما هو من المرفقين 
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الى رؤس الأصابع بإجماع مناء و هو المشهور بين العامة و قد نسب الخلاف فيه الى بعض منهم مثل (زفر) و غيره ممن لا يعبأ 
بخلافه» فقالوا بعدم وجوب غسل المرفق. 

و يدل على وجوب غسل المرفق الكتاب الكريم بناء على كون «الى» فى قوله تعالى إِلَى الْمَلَافِقِ بمعنى (مع) اما باستعمالها فى 
معناها مجازاء أو بإرادة دخول الغاية فى المغتاء فتكون كلمة (الى) بمنزلة (مع) و قد حكى عن الخلاف انه قد ثبت عن الأثمة 
عليهم التّدلام ان (الى) فى الآيهُ بمعنى مع و فى مجمع البيان ان أكثر الفقهاء ذهبوا الى وجوب غسل المرفق؛ و هو مذهب أهل 
البت عليه القات. 

و يدل عليه من السنهُ ما ورد فى الوضوءات البيانية» كما فى الصحيح: 

«فوضع عليه السّ.لام الماء على مرفقه فأمرٌ كمه على ساعده؛ و فى آخر: فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الى 
المرفق» و فى خبر آخر: فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الى المرفق و 


بالجملة فلا إشكال فى وجوب غسل المرفق 

الأمر الثانى: يجب تقديم غسل اليمنى على اليسرى إجماعا محصلا و منقولا مستفيضاء و يدل عليه من الاخبار صحيح منصور عن 
الصادق عليه السّلام فى الرجل يتوضأ فيبدء بالشمال قبل اليمين؛ قال عليه الس لام «يغسل اليمين و يعيد اليسار» و خبر على بن 
جعفر عن أخيه عليه السّ.لام قال سئلته عن رجل توضاً و غسل يساره قبل يمينه» كيف يصنع؟ قال عليه السّلام: «يعيد الوضوء من 
حيث أخطأء يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه و رجليه). 

الثالث: يجب الابتداء من المرفق» فلا يجزى النكسء خلافا لابن إدريس فى السرائر فحكم بكراهة النكس. و السّد المرتضى فى 
أحد قوليه. فحكم باستحباب الابتداء من المرفق» و الأقوى ما عليه المعروف من وجوب الابتداء من المرفق» و يشهد له كثير من 
الوضوءات البيانية» ففى صحيح زرارة عن الباقر قال عليه السَلام: 

«الا أحكى لكم وضوء رسول الله صلّى الله عليه و آله؟- و فيه-: ثم غمس يده اليسرى فغرف بها 
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ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمرٌ كفه على ساعدة حتى جرى على أطراف أصابعه؛ ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على 
مرفقه اليسرى فأمرٌ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه). 

و خبر زرارة و بكير عنه عليه السّ.لام و فيه: «ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من 
المرفق الى الكفء لا يردها الى المرفق» ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق و صنع بها مثل ما صنع 
باليمنى» و خبر آخر عنهما عليهما الام و فيه: «ثم غمس كفه اليمنى فى الماء فاغترف بها من الماء فغسل يده اليمنى من 
المرفق إلى الأصابع لا يرد الماء الى المرفقين- إلخ» و فى خبر على بن يقطين عن الكاظم عليه السّرلام: «يا على بن يقطين توضاً 
كما أمركك الله تعالى: اغسل وجهكك مرة فريضة و اخرى إسباغاء و اغسل يدك من المرفقين كذلكك) وفى خبر ضفوان عن 
الكاظم عليه السّر.لام» قال: قلت له: الاير الع لوطي دي «ان كان عنده آخرء و الا فلا» و خبر التميمى و فيه:- بعد قوله 
عليه السّلام: ليس هكذا تزيلها اتنا هي فاعيلوا3 ججوهكع و أَبْدِيَكُمْ إِلَى الْعلافي - ثم أمرٌ يده من مرفقه إلى أصابعه). 

فهذه الاخبار- كما ترى- ظاهرهٌ فى وجوب الابتداء من المرفقين, و عليها المعول فى العمل و لم يظهر وجه لما يسند إلى الحلى 
من كراهة النكس الا ما اعترف به مما جاء فيه بلفظ الحظر عن النكس.ء لكنه (قده) حمله على الكراهة, و لا وجه له و لا لما 
حكى عن المرتضى من استحباب الابتداء من المرفق الا المطلقات الدالة على وجوب غسل اليدين, اللازم تقييدها بما تقدم من 
الاخبار. 

الأمر الرابع: اختلف فى التعبير عن المرفق بين الفقهاء بعضهم مع بعضء و بينهم و بين اللغويبن على ثلثة أقوال. 

القول الأول: انه مجمع عظمى الذراع و العضدء اى الموضع الذى يجتمع فيه العظمات المتداخلان؛ و فيه احتمالات: 

-١‏ ان يكون مرادهم من مجمعهما: مجموعهماء و هذا هو الظاهر. 

"- ان يكون رأس العظمين و طرفيهما. 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج؛ ص: 702 

“- ان يكون المقدار المتداخل من كل منهماء لا الخارج عن هذا المقدار. 

القول الثانى: انه رأس العظمين و فيه احتمالان» -١‏ ان يكون طرفى العظمين -١‏ ان يكون المقدار المتداخل منهما 

القول الثالث: انه موصل الذراع فى العضد أو بالعضد أو المفصلء و الظاهر ان المراد بالمفصل هو الموصلء و فيه أيضا 
احتمالات. الأول: الخط الموهوم المشتركك بين السطحين. الثانى: طرفا العضد و الذراعء الثالث: المقدار المتداخل منهما. 


و الأ.قوى هو القول الأول على احتماله الأول الظاهر منهء و هو ان يكون مجموع العظمين, و لازمه ان يكون مركبا من شىء من 
الذراع و شىء من العضد كما عليه المتن» و هو مختار أكثر الفقهاء» و نسب الى المشهورء و يستدل له ببعض الأخبار الدالة على 
كون كلمة (الى) فى الآيهُ المباركة بمعنى (مع) الظاهر فى مغايرة المرفق مع الذراع, و لا تكون مغايرته معه الا باشتماله على ما 
يخرج من الذراع و هو شىء من العضدء فحينئذ يبعد اراده الخط المشترك منه أو حمله على رأس العظمين؛ لعدم كونه خارجا 
عن الذراع و مغايرا معه حسًا كما لا يخفى» و يجب غسله. كما ذكرناه فى الأمر الأول. 

وهل يكون وجوبه نفسيا أو غيريا مقدمياء وجهان: مختار الأكثرين هو الأول و يدل عليه كلما دل على وجوبه فان الظاهر منه 
كون وجوبه نفسيا أصلياء مضافا الى دعوى الإجماع على اصلية وجوبه؛ كما ادعاه الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة» حيث يقول: و 
الأظهر ان الإجماع منعقد على وجوب غسل المرفق أصالة؛ الااان وجوب غسل طرف العضد أصالهُ مبنى على دخوله فى المرفق» 
انتهى. 

وفى المدارك ما يظهر منه ذهابه الى كون وجوبه مقدمياء حيث انه ينفى البأس عما نسبه الى العلامة و جمع من المتأخرين من 
أن غسلهما غير واجب بالأصالةٌ واثما هومن .بان« المقدمة» و قال: لا بأس. به لانه المتيقن؛ ولعل مزاده من الاستدلال بالمتيقن. هو 
دعوى عدم الدليل على وجوبه أصالة؛ غايهٌ الأمر انعقاد الإجماع على وجوبه فى الجملة: و هو أعم من الأصلى و المقدمى. 
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ولا يخفى ما فيه بعد ما استظهرناه من الاخبار السابقة الدالةة على وجوبه من كونها ظاهرة فى الوجوب النفسى على حد سائر ما 
يجب فى الوضوء غسله و تظهر الثمره فيمن قطعت يده من مفصل الذراع من غير قطع شىء من عظم عضده كما سيأتى فعلى 
المختار يجب غسله و غسل شىء آخير متهة:مج .باب المقلامة. 

الأأمر الخامس: يجب غسل كل ما يقع فيما بين المرفق الى رؤس الأصابع و لو كان عضوا زائدا كاصبع زائدة أو لحم زائد و 
نحوهما مما يعد من توابع اليد عرفاء سواء كان مما لا يخرج بالانكشاط أو المدّ عن محل الفرض و لم يتدل على غيره أو يخرج 
عنه و يتدلى على غيره؛ أو طال و زاد عن محل الفرض. كالظفر الطويل الخارج عن رؤس الأصابع؛ مع بقاء صدق التبعي عرفا. 

و يدل على وجوب غسل الجميع - بعد نفى الخلاف فيه كما فى الجواهر» و دعوى الإجماع عليه كما عن شارح الدروسء و نفى 
الريب عنه كما فى المداركك- خبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام» و فيه: «و اما حدود 
الوضوء فغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و ما يتعلق بهما و يتصل سنةُ واجبهُ على من عرفها و قدر على فعلها؛ و فى 
خبر زرارةٌ و بكير عن الباقر عليه السّلام و فيه: «فليس له ان يدع شيئا من يديه الى المرفقين الا غسله. لان الله تعالى يقول: 
فَاغِْلُوا وُوهَكع و أَيْدِيَكمْ إِلَى الملافني. 

و لاستصحاب بقاء الحدث عند الشكك فى بقائه مع عدم غسله؛ و لكون المقام مقام الرجوع الى قاعدة الاشتغال» لكونه من قبيل 
الشكك فى المحصل- لو أغمض عن الاستصحاب. 

وقد يستدل لذلكك بان ما يقع فى الحد يعد جزءا من اليد- أو كالجزء منها- فيشبه الثالول و نحوه, و بأنه من جملة ما يجب 
غسله» و ذلكك للأمر بالغسل من المرفق الى رؤس الأصابع من غير ذكر استثناء شىء مما فيه» و بأنه بدل عن المحل النابت» و بان 
ما علاه من الجلد هو جلد محل الفرضء و لكن شىء مما ذكر لا ينهض لإثبات وجوب الغسل لما لا يخفى فيه من المناقشة. 
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الأدمر السادس: يجب فى غسل اليدين غسل بشرتهماء فلا يكتفى عن غسلهما بغسل ما عليهما من الشعر- مثل الوجه- و يجب 
غسل ما عليهما من الشعر أيضاء فهنا دعويان. 


الاءولى: وجوب غسل ما عليهما من الشعرء و يدل عليه كل ما دل على وجوب غسل ما يقع فيما بين المرفق الى رؤس الأصابع 
حسبما تقدم فى الأمر المتقدم؛ و استظهر شارح الدروس عدم وجوب غسله و قال فيه اشكال؛ من حيث عدم دليل تام عليه» و 
الاستدلال بكونه من توابع اليد كما فى الذكرى ضعيفء. و الظاهر عدم الوجوب ان لم يكن إجماع انتهى» و الظاهر تحقق 
الإجماع على وجوب غسله كما ادعاه فى جامع المقاصد. و صرح الشيخ الأكبر (قده) بالاتفاق عليه» و اما الأصل الجارى فى 
المقام فهو يقتضى الوجوب. لانه اما استصحاب بقاء الحدث عند الشكك فيه فى صورةٌ تركك غسله أو قاعدة الاشتغال» لكون 
الشكك فى المحصلء كما مر مراراء و بالجملة» لا ينبغى التأمل فى الوجوب. 

الدعوى الثانية: وجوب غسل البشرة المستورة بالشعر و تخليل شعرها لإيصال الماء إليها و لو كان كثيفاء و فى طهارة الشيخ 
الأكبر (قده) دعوى الاتفاق عليه و فى مصباح الفقيه استظهار عدم الخلاف, و يدل عليه- مضافا الى ان اليد حقيقة هى البشرة 
دون الشعر المحيط بها- حسنة زرارة و فيها: «ليس له ان يدع شيئا من يديه الى المرفقين الا غسله؛ و قوله عليه السشلام: «إذا م 
جلدكك الماء فحسبكك). 

و المحكى عن كاشف الغطاء عدم الوجوب مع تكاثف الشعرء و لعل وجهه عموم صحيح زرارة المروى عن الباقر عليه الس .لام: 
نا أخناط جه اعمس فليين للغناة'ان مطتوه و الك ركع | عله ولك امعرق عليه الشاء): عدر الأكر هه لين المفعمضة و 
الاستنشاق فريضةٌ و لا سنة» و انما عليكك ان تغسل ما ظهر. 

ولا يخفى ما فيه اما الاستدلال بعموم صحيح زرارة فبالمنع عن عمومه؛ و ذلك لكونه على ما فى الفقيه بعد السؤال عن حد 
الوجه و عن دخول الصدغ فى حده الظاهر فى كونه من تتمةُ تلكك الرواية» المنسبق منه كون اللام فى كلمة (الشعر) 
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للعهد, إشارة إلى الشعر النابت فى الوجه. لا مطلقاء و عدم ذكر الجملهٌ المتقدمه فى حدّ الوجه- فى التهذيب- لعله ناش من 
التقطيع فى الاخبار» و لا دلالة فيه على كون هذه الجملة- أعنى: ما أحاط به الشعر- رواية مستقلة. 

مضافا الى ما فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) من ان تذيله بقوله عليه السَلام: 

«و لكن يجرى عليه الماء» قرينة على اختصاص الموصولء اعنى كلمة (ما) فى قوله ما أحاط به الشعرء بالوجه. 

و تقريب ما افاده ان اجراء الماء انما يصح فى موضع الغسل لا المسحء فلا يبقى للموصول عموم يشمل مواضع الوضوء جميعاء 
فلا بد اما من اختصاصه بما أحاط به من الوجه أو يعم الوجه و اليدين معا مما يجرى عليه الماءء» و لا أولوية للحمل على الثانى 
بعد عدم ما يدل عليه فى الكلام؛ فيكون المتيقن منه هو الشعر المحيط بالوجه. مع إمكان ان يقال بشهادة الضرورة على عدم 
كون سؤال السائل فى قوله: أ رأيت ما أحاط به الشعرء كلاما مستأنفاء بل انما هو فى مقام حكم شىء مما يجب غسله و لا 
مجال معه للرجوع إلى أصالة العموم مع احتمال ان يكون المتقدم ذكره هو خصوص الوجه. حيث يحتمل حينئذ ان يكون قرينة 
للعهد, المانع احتماله عن الرجوع الى أصالة العموم. 

و اما الاستدلال بالخبر الأخير ففيه ان الظاهر ان يكون من قوله: «ما ظهر فى قوله عليه السّلام: «انما عليك ان تغسل ما ظهرا هو 
ما يقابل الباطن, لا الظاهر فى مقابل المستورء و ذلكك بقرينة وروده فى مقام نفى وجوب المضمضة و الاستنشاق اللذين هما من 
وجوه غسل الباطن» فلا دلالة فيه على نفى وجوب غسل المستور بالشعر. 

الأسمر السابع: من قطعت يده من فوق المرفق أو مما ينتهى اليه المرفق من طرف العضد بحيث لم يبق من المرفق شىء» لا يجب 
عليه غسل العضادء و لكن الاولى غسله بتمامه» و يدل على عدم وجوب غسل العضد فقد ما يدل على وجوبه و سقوط غسل ما 
وجبء بفوات موضوعه. و يدل على أولوية غسل العضد صحيح على بن جعفر عليه السّلام عن أخيه عليه السّد.لام عن الرجل 


قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ 
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قال عليه السّلام: «يغسل ما بقى من العضد؛ و الظاهر منه هو الوجوبء و قد ذهب اليه ابن الجنيد لكن الأصحاب حملوه على 
الاستحباب. 

وان قطعت مما دون المرفق وقد بقى من ذراعه شىء وجب عليه غسل ما بقى» و يدل على وجوبه الإجماع المدعى عليه كما 
فى المدارك و عن كاشف اللثام و عن المنتهى نسبته الى أهل العلم» و النصوص الواردة فى الأقطع المتيقن منه الذى قطعت يده 
من دون المرفق» كخبر رفاعة عن الصادق عليه السَّلام؛ قال: سئلته عن الأقطع؟ 

فقال: «يغسل ما قطع منه) و خبره الأخر عنه عليه السّ.لام قال: سئلته عن الأقطع اليد و الرجل» كيف يتوضأ؟ قال عليه السّدلام: 
«يغسل ذلك المكان الذى قطع منها و حسنة إبراهيم عن الباقر عليه السّلام قال: سئلته عن الأقطع اليد و الرجلء قال عليه السلام: 
انتسلهماة. 

و المناقشة فى الاستدلال بها على وجوب غسل ما بقى بأن الظاهر منها وجوب غسل موضع القطع فقطء لا غسل ما بقى من اليد 
ضعيفة بالمنع عنهه بل الظاهر منها هو نياب موضع القطع عن العضو المقطوع فيما هو وظيفة ذلك العضوء لا ان وضوء الأقطع 
يحصل بغسل موضع القطع؛ فلا يورد بعدم دلالة تلكك النصوص على وجوب غسل ما بقى من اليد, و لا يحتاج الى الجواب عنه 
بإثبات وجوب غسله بالإجماع المركب. 

ولايرد على الاستدلال بها أيضا باشتمال بعضها على غسل الرجلء إذ يمكن حمله على التقيهُ أو على ارادهٌ ما هو الوظيفةٌ فى 
العضو المقطوع- لو لا القطع- من الغسل كما فى اليد» أو المسح كما فى الرجل. 

واستدل أيضا لوجوب غسل الباقى بالاستصحاب. و بقاعدة الميسور المستفادة من النبوى: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم» و العلويين: «الميسور لا يسقط بالمعسورء و مالا يدركك كله لا يتركك كله). 

و أورد على الاستصحاب كما فى الحدائق بأن الأموامر الواردة بغسل اليد تعلقت بالمجموع من حيث المجموع لا باعتبار كل 
جزءء فبزوال الأمر بالمجموع بسبب 
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القطع يحتاج فى وجوب غسل الجزء الباقى الى دليل آخرء و الحق صحة التمسكك بالاستصحاب فى المقام؛ و قد حققنا سبيله فى 
مسائل البراءة مخ الأصول» كما أو فحنا ضخة التسكة رقاعدة المسور :يما امريد عليه 

وان قطعت اليد من المرفق» بأن أخرج عظم الذراع من العضد و بقى عظم العضد وجب غسل ما كان من العضد جزءا من 
المرفق» بناء على ما تقدم من كون المرفق مجموع ما تداخل من عظمى الذراع و العضدء حيث ان المقدار المتداخل من كل 
منهما حينئذ جزء من المرفق» فيكون حكم زوال جزء منه- و هو القدر المتداخل من عظم الذراع- هو بقاء الجزء الباقى على 
حكمه كما فى القطع مما دون المرفق» و ان فسر المرفق بالحد المشتركك بين الذراع و العضدء أو برأس عظم الذراع سقط 
وجوب غسل ما بقى من عظم العضد, و ذلك ظاهرء و عليه يحمل ما عن المنتهى من انه لو قطعت من المرفق سقط عنه غسلهاء 
لفوات محل الغسلء كما ان ماعن التذكرة:- من انه لو قطعت من المرفق فقد بقى من محل الفرض بقية» و هو طرف عظم 
العضد, لانه من جملهٌ المرفق» فان المرفق مجمع عظم العضد و عظم الذراع- صريح فى كون المرفق هو المجمع. 


[مسألة :)١١(‏ ان كانت له يد زائدهُ دون المرفق] 


مسألة :)1١(‏ ان كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد» و ان كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها 
و يكفى غسل الأصلية؛ و ان لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهماء و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط» و 
ان كانتا اصليتين يجب غسلهما أيضاء و يكفى المسح بإحداهما. 

اعلم انه عند وجود يد زائدة عن الخلقة الأصلية تتصور صور: 

الاولى: ان تكون له يد زائدة عن أصل الخلقة دون المرفق» و الحكم فيها هو وجوب غسلها مطلقاء سواء كانت اصلية بحسب هذا 
الشخص أو كانت زائدة بالنسبة اليه» و ذلكك للإجماع على وجوب غسل النابت تحت المرفق. 

الصورة الثانية: ما إذا كانت فوق المرفق و علم بزيادتها بالنسبة إلى الشخص 
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مع تميز الزائدة عن الأصلية بإحدى الامارات الكاشفة عنها من النقص و القصر و فقد البطش و ضعف القوهٌ و وجود الاسترخاء و 
نحو ذلكء ففى وجوب غسلها و عدمه قولا-ن» ففى الشرائع و عن المختلف هو الأمول؛ و المحكى عن جماعة كالعلامة فى 
القواعد و التحرير و المنتهى و الشهيد فى الدروس و المحقق الثانى فى ظاهر جامع المقاصد هو الأخير؛ و عليه المصنف فى 
العدة, 

ونسقةن اول تعلق انو لباك عليها فيكسياها كمه ]لنارت يقوله تقال عدار فعوفكة :د أ رويك والقاشي على امزسيدة 
إطلاق الاسم تقسيم اليد إلى الأصليةُ و الزائدة» و عدم صحة سلب اليد عنها. 

و يستدل للأخير بانصراف الأدلهُ إلى اليد الأصلية» و اليد الزائدة خارجة عن موضوع الحكم فى الكتاب و السنة؛ لأن موضوعه 
فى السنهُ اليدان بصِيغهُ التثنية» و اما فى الكتاب فإنه وان كان بصورة الجمع الا انه قد فسر فى الاخبار باليدين» و التعبير بصيغة 
الجمع انما هو باعتبار جميع المكلفين» هذا مع ظهور الإضافة أيضا فى العهدء و ندرهُ وجود اليد الزائدة» لكن الانصراف بدوىٌ 
ناش عن ندرة الوجود, و الانصراف الناشى عن غلبهُ وجود بعض الافراد غير مضر بالإطلاق ما لم ينته الى غلب الاستعمال فيه» فلا 
وجه للمنع عن التمسكك بالإطلاق بعد صدق اسم اليد على اليد الزائدة على وجه الحقيقة و لو تميزت عن الأصلية. 

الصورة الثالثة: هى الثانية بعينهاء لكن مع عدم تميز الأصليةُ عن الزائدة فإن قلنا فى الصورة الثانية بوجوب الغسل وجب هنا بطريق 
اولى؛ و ان قلنا بعدمه هناكك وجب الغسل هنا من باب المقدمة العلمية و لتحصيل القطع بفراغ الذمة» و يجب مسح الرأس و 
الرجلين بهما من باب الاحتياط؛ فينبغى حينئذ تجفيف محل المسح بعد المسح بإحداهما للمسح بالأخرى إذا كان محل المسح 
بالثانية عين محل المسح بالأولى. 

الصورة الرابعة: ما علم بتأصل كل واحدة من اليدين بالنسبة الى هذا الشخص وان كانت إحداهما زائدة بالنسبة إلى الخلقة 
الأصليةٌ النوعية» و يتحقق تأصلهما 
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بالنسبة إلى الشخص بتساويهما فى الخلقة من جميع الجهات واقعاء إذ لا وجه للحكم بزيادة إحداهما حينثذ واقعاء لكونها مع 
تساويهما ترجيحا من غير مرجح. و الحكم فى هذه الصورة هو وجوب غسلهما معا بالأصالة: بناء على إطلاق الآيةٌ المباركة و 
دلالتها على وجوب غسل طبيعة اليد الثابتة للمكلف, واحده كانت فى كل جانب من بدنه أم متعددة» خصوصا مع ما اخترناه من 
وجوب غسل ما علم زيادتها مع تميزها عن الأصلية. 

و على القول بانصراف الآية و المطلقات الى المعهود المتعارف فاما ان يقال بشمولها لهذا الفرد النادر و لكن مع ثبوت وجوب 
الغسل للواحدة منهما من كل جانب لا أزيدء أو يقال بعدم شمولها له أصلاء فعلى الأول فاللازم هو الحكم بالتخيير فى غسل 


إحداهما لكونهما متساويتين بالنسبة الى هذا الشخص. 

و على الثانى فلا بد من استفادة حكم هذا الشخص من الإجماع و نحوه. و غايهُ ما يستفاد من الإجماع و غيره هو وجوب غسل 
إحداهما و يكون الحكم بالنسبة إلى الأخرى مشكوكاء فلا بد اما من الرجوع الى البراءة كما قيل. أو الرجوع الى قاعدة الاشتغال 
لكون الشكك باعتبار الشكك فى تحقق الشرط الذى هو الطهر شكا فى المحصل كما تقدم مرارا فيكون المرجع هو الاحتياط. 
ولا يخفى انه على ما اخترناه من وجوب غسل الجميع أصالة يكفى المسح بإحداهماء كما انه على التخبير أيضا كذلكك, و على 
الأخير و الرجوع الى قاعدة الاشتغال فيجب المسح بالجميع كما فى الصورة الثانية و الله الهادى. 


[مسألة (17): الوسخ تحت الأظفار] 


مسألة (؟١01):‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر فإن 
الأحوط إزالىة» و ان كان زاندا على المتعارق وجيت ازالنه كماانه لو قض أظقاره فصار ما 'تحتها ظاهرا وجب غسله بعد ازالة 
فى وجوب ازالة ما تحت الأظفار من الوسخ مطلقا سواء عدّ من الظاهر أو من الباطن» و سواء كان زائدا على المتعارف أو لم 
يكن- كما نسب الى المشهور- أو عدم 
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وجوب الإزالة مطلقا كما احتمله العلامة فى محكى المنتهى, أو التفصيل بين الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة الظاهرة و 
بين المانع عن وصوله إلى البشرة المستورة» بحيث لا تظهر للحسٌ لولا الوسخ- بوجوب الإزالة فى الأول دون الأخيرء أو التفصيل 
بين ما كان زائدا على المتعارف و بين ما لم يكن كذلكك. بوجوب إزالةٌ الأول ولو كان ما تحته من الباطن و عدم وجوبها فى 
الأخير و لو عد ما تحته من الظاهر- كما هو ظاهر المتن وجوه. 

ويستدل للمشهور بكون ما تحته فى حدّ الظاهرء و للثانى بأن الوسخ ساتر عاده فيشبه تحته بما يستتر من الوجه بالشعر. حيث 
يكتفى بغسل الشعر المحيط به عن غسله؛ و بان النبى صلَى الله عليه و آله لم يأمر أعراب البادية و أمثالهم بإزالته» مع ان الظاهر 
عدم انفكاكهم عنه. 

ولا يخفى مافى هذه الأدله من الوهن؛ حيث لا يعد ما تحت الوسخ من الظاهر على نحو الإطلاق؛ ولا من الباطل كذلكك؛ بل 
يمكن ان يكون من الظاهر أو من الباطنء و تشبيهه بالشعر قياس باطل؛ و على فرض صحته فيمكن ان يقاس بالشعر النابت فى 
اليدين؛ الذى تقدم وجوب غسل ما تحته و ان كان مستورا به و ما وصل منهم عليهم الّ.لام: من وجوب غسل اليد تماما و ما 
يتصل بهاء و انه ليس له ان يدع شيئا من يديه الا و يغسله؛ و نحو ذلك من العمومات كاف فى البيان» فالقول بالوجوب مطلقا 
كعدمه كذلكك ساقط. 

فالأقوى هو التفصيل الأول أعنى التفصيل بين ما يظهر من تحته فى الحس لو لا الوسخ و بين ما لا يظهرء بوجوب إزالته فى 
الأول؛ لأنه من الظاهر الذى يجب غسله. و عدم وجوبها فى الأخير, لأنه من الباطن. 

و اما ما فى المتن فلا وجه له الا إذا رجع الى التفصيل بين الظاهر و الباطن» و ذلكك لبعد ثبوت العادة فى استتار ما يعد من الظاهر 
بالوسخء و لو سلم تحققها فدعوى السيرة على عدم إزالته لكى تكون إجماعا عمليا على عدم وجوبها ممنوعة جدا. 

هذا كله فيما إذا لم يقصّ الظفر و اما وجوب ازالهُ ما كان تحته من الوسخ 
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بعد تقليمه فمما لا ينبغى الإشكال فيه» لصيرورة ما تحت الوسخ من الظاهر بعد تقليم الظفر» فيجب إيصال الماء اليه» و هذا ظاهر. 
[مسألة :)١1(‏ ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين] 


مسألة (3): ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين و الاكتفاء عن الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل. 
و هذا ظاهر لا يحتاج الى البيان. 


[مسألة :)١16(‏ إذا انقطع احم من اليدين] 


مسألة (138): إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع و يجب غسل ذلكك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل و ان كان 
اتصاله بجلدة رقيقة» و لا يجب قطعه أيضا ليغسل ما تحت تلكك الجلدة و ان كان أحوط لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا و لم 
تين ندر ها شق البل. 

وجوب غسل ما ظهر بعد قطع اللحم واضحء حيث ان ما كان مستورا به يصير من الظاهر بعد قطع اللحم عنه» و وجوب غسل 
اللحم نفسه ما لم ينفصل لاننه ما دام لم ينفصل يعد جزء من اليدء و لا يجب قطعه- لغسل ما تحت تلكك الجلدة- بعد فرض 
صدق الجزء على ذاكك اللحم المتصل بالجلدة الرقيقة» لكن الأحوط قطعه لو عدّ ذاك اللحم شيئا خارجيا لا يحسب جزء من 
اليد بالنظر التسامحىء و ذلكك لصيرورة موضع اتصاله حينئذ كالحاجب بذلك النظرء فيجب رفعه. 


[مسألة (10): الشقوق التى تحدث على ظهر الكف] 


مسألة (10): الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهةٌ البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها و الا فلاء و 
مع الشكك لا يجبء عملا بالاستصحاب. و ان كان الأحوط الإيصال. 

جوف الشقوق التى تحدث على ظهر الكف اما يعلم بكونه من الظاهر أو من الباطن أو يشكك فيه» و الحكم فى صورة العلم 
واضح. و اما فى صورة الشكك فهل يصح الرجوع الى الاستصحاب لإثبات عدم وجوب غسله أو لا يصح. و على الثانى فهل 
المرجع هو البراءة أو الاشتغال وجوه. 

قد يقال بكون المرجع هو الاستصحاب كما فى المتنء و يمكن تقريبه على وجوه. 
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الأول: ان يقال بإجرائه فى إثبات بقاء الجوف المكشوف عند الانشقاق على ما كان عليه من الباطن» و يرد على هذا التقريب انه 
لا مسرح للرجوع الى استصحاب بقاء المشكووك على ما كان عليه من الباطن لو كان الشكك فى صدق الظاهر عليه من جهة 
الشكك فى مفهوم الظاهر و كون الشبهة مفهومية» و ذلكك لان المعتبر فى الاستصحاب هو كون المستصحب مشكوك البقاء على 
كل تقدير من طرفى الشكك. و مع الشك فى المفهوم لا يكون كذلكك, حيث ان المفهوم من الظاهر ان كان على حد من السعة 
بحيث يشمل ذاك المشكوك يكون مما يقطع بكونه من الظاهرء و ان كان على حدّ من الضيق بحيث لا يشمل ذاكك 
المشكوك فيقطع بكونه من الباطن؛ فهذا المشكوكك على كل واحد من طرفى الاحتمال مقطوع. و انما الشكك و الترديد فى سعة 
المفهوم و ضيقه؛ و ليس لواحد منهما حالة سابقه مقطوعة. و ان كان الشكك فى المصداق مع تبين المفهوم؛ و كان الشكك فى 
صيرورة ما فى جوف الشقوق ظاهرا من جهة الظلمهة و نحوها و عدم إمكان انكشاف حاله فاستصحاب بقائه على كونه باطنا ينفع 
لو كان الشرط فى الصلاهً و نحوها هو الغسلتان و المسحتان لا الطهارة الحاصلة منهماء ولا يجرى إذا كان الشرط هو الطهر 


الحخاض] مق الرضوع الا على القرل بالأصل المقيف: 

الثانى: ان يقال بإجرائه فى حصول الطهارة بدون غسله. إذ هى قبل الانشقاق كانت تحصل بدون غسل جوف الشقوق» فيشكك 
فى تحققها بعد حدوث الانشقاق بدون غسله؛ و يرد عليه انه- مع كونه من الاستصحاب التعليقى- يكون من الأصل المثبت. 
الثالث: ان يقال بإجرائه فى عدم وجوب غسل ما ظهر فى جوف الشقوقء حيث انه كان مما لا يجب غسله قبل الانشقاق. 

و يرد عليه انه يجرى لو كان الشرط هو الوضوء نفسه لرجوع الشكك فيه حينئذ إلى الشكك فى الأقل و الأكثر, و اما لو كان هو 
الطهر فيكون الشكك حينئذ فى المحصلء فيكون جريان الاستصحاب فى إثبات الشرط مبنيا على صحة الأصل المثبت. 
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فالأقوى عدم صحة الرجوع الى الاستصحاب و منه يظهر ان المرجع فى الشكك فى المقام هو الاحتياط لا البراءة» لكون الشرط هو 
الطهارة الحاصلة من الوضوء لا نفس الوضوء. 


[مسألة (12): ما يعلو البشرة - مثل الجدرى] 


مسألة (18): ما يعلو البشرة- مثل الجدرى- عند الا-حتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره و ان انخرقء و لا يجب إيصال الماء 
تحت الجلدة؛ بل لو قطع بعض الجلدة و بقى البعض الأخر يكفى غسل ظاهر ذلكك البعض و لا يجب قطعه بتمامه» و لو ظهر ما 
تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلهُ قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتهاء و ان كانت لازقةُ يجب رفعها أو قطعها. 

ما يعلو البشرُ مثل الجدرىٌ أو الجدرى ما لم ينخرق يكفى غسل ظاهره. لانه من الظاهر و ما فى جوفه من الباطنء و كذا إذا 
انخرق و لم ينقطع, و كذا إذا انقطع بعض جلده و بقى البعض الأخرء فإنه يكفى غسل ظاهر ذلك البعض الغير المنقطع و غسل 
ماظهر من تحت ذاك المنقطع؛ و لا يجب قطعه بتمامه؛ اما إذا ظهر تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا 
تلزق يجب غسل ما تحتهاء و يجب غسل تلكك الجلدة أيضا ما دام لم ينفصل و ان كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها لأنها بمنزلة 
الحاجب مع وجوب غسلها مع الرفع دون القطع لكونها من اجزاء البدن على الأول دون الأخير. 


[مسألة :)١7/(‏ ما ينحمد على الجرح عند البرء] 


مسألة (77): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه وان حصل البرء و يجزى غسل ظاهره و ان كان رفعه 
سهلاء و اما الدواء إذا انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة» يكفى غسل ظاهره؛ و ان أمكن 
رفعه بسهولةٌ وجب. 

ما ينجمد على الجرح عند البرء لصيرورته جزءا من البدن يكتفى فى الوضوء و الغسل بغسل ظاهره. و اما الدواء المنجمد على 
الجرح فمع إمكان رفعه بسهولة يجب رفعه لا-نه من الحاجب الذى لا بد من رفعه ان أمكن, و مع عدم إمكانه يكون بمنزلة 
الجبيرة ذاق بالوضوء يقبيرة على قاياتى سكن 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج77 ص: /78 


[مسألة (14): الوسخ على البشرةً ان لم يكن جرما مرئيا لا تجب ازالته] 


مسألة (18): الوسخ على البشرةٌ ان لم يكن جرما مرئيا لا تجب ازالته» و ان كان عند المسح بالكيس فى الحمام أو غيره يجتمع و 
يكون كثيراء ما دام يصدق عليه البشرة» و كذا مثل البياض الذى يتبين على اليد من الجص أو النورةٌ إذا كان يصل الماء الى ما 


تحته و يصدق معه غسل البشرة» نعم لو شكك فى كونه حاجبا أم لا وجب ازالته. 

المدار فى صحة الوضوء أو الغسل غسل ظاهر البشرة من غير فرق بين كونها وسخة أو نقيهُ من الوسخ بعد صدق البشرة, إلا إذا 
كان الوسخ جرما مرئيا مانعا عن وصول الماء إلى البشرة نفسهاء و مع الشكك فى الحاجبية يجب رفعه؛ لكون الشكك فيها من قبيل 
الشكك فى حاجبية الموجود, فإنه يجب فيه تحصيل العلم بوصول الماء تحته» حسبما مر فى المسألةُ التاسعة. 


[مسألة (19): الوسواسى الذى لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعارف] 


مسألة (19): الوسواسى الذى لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعارف. 

لأن أمره يدور بين ان يعمل على الوسواس أو لا يعمل أصلا أو يعمل على المتعارف, لكن الأول منهى عنه» لنهى الوسواسى عن 
العمل به فى الاخبار و الثانى مخالف للضرورة؛ فيتعين الأخيرء مضافا الى ان العمل على الوسواس هو الزائد عن المتعارف» و اما 
العمل على المتعارف فهو خارج عن العمل على الوسواس موضوعاء فلا يشمله النهى. 


[مسألة (١؟):‏ إذا نفذت شوكة فى اليد] 


مسألة (0): إذا نفذت شوكة فى اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجهاء إلا إذا كان محلها على فرض 
الإخراج محسوبا من الظاهر. 

وانما يحسب من الظاهر إذا كان يرى محل الشوكة لولا حجبه بها فيجب غسله حينئذ لأنه من الظاهرء و يجب إخراج الشوكة 
حينئذ إذا توقف غسل محلها على إخراجها. 
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[مسألة (١؟):‏ يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى] 


مسألة :)7١(‏ يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاه الأعلى فالأعلى؛ لكن فى اليد اليسرى لا بد ان يقصد الغسل حال الإخراج من 
الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديدء بل و كذا فى اليمنى الاان يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليمنى» حتى يكون ما 
يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء. 

فى هذه المسألة أمور: 

الأول: يجوز الوضوء بالارتماس» و قد حكى الإجماع على صحته عن البرهان و عن ظاهر الجواهرء و ما فى الوضوءات البيانيةُ من 
صب الماء على المحل المغسول لعله من جهه عدم وجود ما يرتمس به من الماء فى مجلس بيان الوضوء كما هو الظاهر من 
بعضها من الأمر بإحضار الماءء فجىء به فى قعب أو طست أو تور أو قدح., أو من جهة بيان أحد الأفراد. 

الشانى: يجب مراعاة الأ-على فالأ-على فى الوضوء الارتماسىء و هل يتحقق بمجرد النيهُ وان حصل غسل جميع العضو فى آن 
واحد. أو يحتاج الى تحريكك العضو المرموس فى الماء تدريجا الى ان يحصل غسل الاجزاء من الأعلى إلى الأسفل تدريجاء 
وجهانء ظاهر الجواهر هو الأول» لحصول الترتيب فى غسل الاجزاء بالنية» و وجه الثانى ان المعتبر هو حصول الترتيب فى الغسل 
خارجا و هو لا يحصل الا بالتحريككء لتقارن غسل الجميع خارجا بدونه. و لعل الأخير هو الأحوط لو لم يكن أقوى. 

الثالث: يعتبر فى صحة الوضوء ان ينوى غسل اليد اليسرى عند إخراجها من الماء ليمسح بها بماء الوضوء لا بالماء الخارج عنه» و 
كذا فى غسل اليد اليمنىء الا ان يبقى شيئا من يده اليسرى ليغسله باليمنى حتى يصير ما يبقى عليه من ماء الوضوءء و الحكم فى 


هذا كأنه لا اشكال فيه, الا ان المحقق الثانى استشكال فيه» و قال: ان الغمس لا يصدق معه الاستيناف عرفاء و ما ذكره لا يخلو 
عن المنع» إذ العبرة بصدق ماء الوضوء فى اليدء و ما يخرجه من الماء إذا كان الغسل الوضوئى قبل الإخراج لا يصدق عليه ماء 
الوضوءء بل لعل الإشكال يجرى فى قصد الوضوء 
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حال الإخراج أيضاء إذ الماء الذى على اليد مختلط مع ما هو خارج عن ماء الوضوء الا ان ينوى الوضوء بعد الإخراج بإجراء الماء 
عليه و لو باليد» لكنه يخرج حينئذ عن الوضوء بالغمس و الارتماس كما لا يخفى. 


[مسألة (71): يجوز الوضوء بماء المطر] 


مسألة (؟7): يجوز الوضوء بماء المطرء كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاةٌ 
الأعلى فالأعلى و كذلك بالنسبة إلى يديه» و كذلكك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لو لم ينو من الأولء لكن بعد جريانه على 
جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاء و كذا لو ارتمس فى 
الماء ثم خرج و فعل ما ذكر. 

و يدل على جواز الوضوء بماء المطر الاتفاق المدعى على جوازه فى ظاهر الجواهر, و خبر على بن جعفر عليه الام عن أخيه 
عليه الت.لام عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتلّ رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه» هل يجزيه ذلكك من 
الوضوء؟ قال عليه الّدِ.لام: «ان غسله فان ذلكك يجزيه» هذا. و لكن ينبغى الاحتياط فى الغسل من الأعلى فالأعلى, اما بإدخال 
الوجه من طرف أعلى الجبهة تحت ماء المطر الى ان يتنهى إلى إدخال الذقن تحته إذا نوى غسل الوجه فى حال الإدخال أو وى 
فى حال المكث تحته أو فى حال الإخراجء و اما بعد الخروج و اجراء ما على الوجه من الماء بمعونة اليد فهو خارج عن محل 
الكلام. 

انا فى التنريى «الوغبوب مام المظر اق كسفايها >الر قوب بالاار شام فى قدلا وند د اتام و رقع :البن السرزى ليله فيا 
الوضوء لأجل المسح به و كذا فى اليد اليمنى» اللهم الا ان يستعملها فى غسل اليسرى و لو شيئا منها. 


[مسألة (77): إذا شك فى شىء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا] 


مسأل (57): إذا شكك فى شىء انه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلاء فالأحوط غسله الا إذا كان سابقا من الباطن و شكك 
فى انه صار ظاهرا أم لاء كما انه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شكك فى انه صار باطنا أم لا. 
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إذا شكث فى شىء- كثقبة الخزامة- و نحوها انه من الظاهر أو الباطن فمع العلم بكونه ظاهرا سابقا لا شكك فى وجوب غسله اما 
لاستصحاب كونه من الظاهر المترتب عليه وجوب غسله أيضاء لأن الواجب فى الوضوء هو غسل ما فى الظاهر, سواء علم كونه 
من الظاهر بالوجدان أو ثبت ذلكك بالتعبد» و ان علم كونه من الباطن ففى صحةٌ استصحاب كونه من الباطن لإجراء حكم الباطن 
عليه اشكال» حسبما مر فى المسألة الخامسة عشر تفصيل الكلام فيه» و مع عدم العلم بالحالة السابقة فإن كان الواجب نفس 
الغسلتين و المسحتين فلا يجب غسله» للبراءة عن وجوب غسله. وان كان الواجب هو الطهارة الحاصلةُ بهما فالمرجع هو 
استصحاب بقاء الحدثء أو قاعدة الاشتغال فيما يشترط فيه الطهارة. 


[الثالث: مسح الرأس بما يبقى من البلة فى اليد] 
اشارة 


الثالث: مسح الرأس بما يبقى من البلهُ فى اليدء و يجب ان يكون على الربع المقدم من الرأس. فلا يجزى غيره؛ و الا-ولى و 
الأحوط الناصية؛ و هى ما بين الجانبين فوق الجبهة؛ و يكفى المسمى و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقلء و الأفضل بل 
الأحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع» بل الاولى ان يكون بالثلاثة» و من طرف الطول أيضا يكفى المسمىء و ان كان 
الأفضل ان يكون بطول إصبع. 
و على هذا فلو أراد درك الأفضل ينبغى ان يضع ثلاث أصابع على الناصيةٌ و يمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفلء و ان 
كان لا يجب كونه كذلكك فيجزى النتكس.ء و ان كان الأحوط خلافه. ولا يجب كونه على البشرة» فيجوز ان يمسح على الشعر 
النابت فى المقدمء بشرط ان لا يتجاوز بمده عن حد الرأسء فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و ان كان فى الناصية» و 
كذا لا يجوز على النابت فى غير المقدم و ان كان واقعا على المقدمء ولا يجوز المسح على الحائل- من العمامة أو القناع أو 
غيرهما- وان كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة» نعم فى حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع 
كالبرد و إذا كان شيئا لا يمكن رفعه» و يجب ان يكون المسح بباطن الكفء و الأحوط ان يكون باليمنى» و الاولى ان يكون 
بالأصابع. 
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فى هذا المتن أمور: 
الأول: لا إشكال فى وجوب مسح الرأس» و يدل على وجوبه الكتاب و السنة و الإجماع؛ بل يمكن دعوى الضرورة عليه؛ و لا 
إشكال أيضا فى وجوب بعضه لا جميعه» و يدل عليه الكتاب الكريم بضميمة ما ورد فى ته تفسيره» ففى صحيح زرارة عن الباقر 
عليه الّ.لام قال: قلت له: اما تخبرنى من ابو عليت وكات إن السيح يعض الراس وربعض الرتلين؟ تصبس كن عليه الثر اوم .و 
قال: ا مَك فعرف ان الوجه كله 
ينبغى ان يغسل» ثم قال و أَنْدِيَكمْ إِلَى ْمل ثم فصل بين الكلامين فقال وَ امت وا برُوبتكمْ؛ فعرفنا حين قال بوتكم ان 
لصم يقن لزي لمكان الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه؛ فقال وَ أَرْجَلَكُمْ إِلَى الكغبين, فعرف حين 
وصلهما بالرأس انَّ المسح ببعضهاء ثم فسّره رسول الله صلى اللّه عليه و آله فضيعوه'. 
الثانى: يجب ان يكون المسح بما يبقى من الْبلَهُ من ماء الوضوء- فى مقابل المسح بالماء الجديد- و يدل عليه بعد استظهار 
الإجماع عليه من غير واحد من الأصحابء جملة من الاخبار» كرواية زرارة» و فيها: «و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببِلّهُ يساره 
و بقية بلَهُ يمناه» و فى رواية أخرى: «و مسح بِبأَهُ يمناكك رأسكك و ما بقى من بِلَهُ يمناكك ظهر قدمكك اليمنى» و تمسح ببلة 
يسارك ظهر قدمكك اليسرى» و فى رواية أخرى من حديث المعراج: «ثم امسح رأسكك بما بقى فى يدكك من الماء و رجليكك 
الى الكعبين» و فى حديث على بن يقطين: «و امسح بمقدم رأسكك و ظاهر قدميكك من فضل نداوه وضوئكك» و ما ورد فى 
الوضوءات البيانية من انه عليه الس لام لم يجدّد ماء و لم يعدهما فى الإناء» الظاهر منه كونه فى مقام بيان ما هو الوظيفة ولو 
بحسب فهم الراوىء و ما ورد فى بعضها: من انه وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به» و الاخبار الواردة فى وجوب أخذ الماء من سائر 
مواضع الوضوء كالحواجب و اللحية و الأشفار عند التعذر و عدم نداوة اليد من ماء الوضوء حسبما يأتى. 
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و حكى الخلاف فى ذلكك عن ابن الجنيدء قائلا بجواز المسح. بالماء الجديد و يستدل له بإطلاق الآيهُ الكريمة» و بموثقة أبى 
بصيرء قال سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن مسح الرأس. قلت امسح بما على يدى من الندى رأسى؟ قال: «لاء بل تضع يدكك 
فى الماء ثم تمسح و صحيحة معمر بن خلاد قال: سئلت أبا الحسن عليه السّ.لام أ يجزى الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه؟ 
فقال «برأسهء لا» فقلت أ بماء جديد؟ فقال: 

«برأسه؛ نعم) و خبر أبى عمارةٌ قال: سئلت جعفر بن محمد عليهما السّلام امسح رأسى ببلل يدى؟ قال عليه السّلام: «خذ لرأسكك 
ماء جديدا). 

و فيه ان إطلاق الآبهُ مقيد بما تقدم من الاخبار الدالهُ على اعتبار كون المسح بماء الوضوءء و الاخبار المستدل بها على ما ذهب 
اليه لا يدلٌ على مختاره لدلالتها على لزوم كون المسح بماء جديد كما هو مذهب العامة» و ابن الجنيد لا يقول به» بل هو قائل 
بالجواز لا باللزوم» فلا بد اما من حملها على التقية» أو طرحها لمخالفة مضمونها مع ما ذهب اليه المشهورء بل الإجماع على 
خلافها حتى من ابن الجنيد. هذا كله فى حكم لزوم كون المسح بماء الوضوء, و اما لزوم كونه لَه اليد فسيأتى عند تعرض 
المصنف له فى المسألهُ الخامسة و العشرين. 

الأمر الثالث: يجب ان يكون المسح على الربع المقدم من الرأس.ء و المراد من المقدم منه هو الطرف المقابل من مؤخره من قب 
الرأس المسامتة للجبهة؛ و كل منهما ربع من الرأسء إذ هو على اربع قطع: اثنتان منها المقدم و المؤخرء و الأخريان جانبا اليمين 
و اليسار» و نقل الإجماع على تعين كون المسح على المقدم من الرأس مستفيض. 

و يدل عليه- مضافا الى الإجماع- صحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السَلام: مسح الرأس على مقدمه؛ و مرسل حماد فى الرجل 
يتوضأً و عليه العمامة» قال عليه السَّلام: 

(يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح مقدم رأسه» و حسنة زرارة عن الباقر عليه السلام: «ان الله وتره يحب الوترء فقد 
يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات: 

واحدة للوجه. و اثنتان للذراعين» و تمسح ببلهُ يمناكك ناصيتكك» و صحيحة الأخر 
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عن الباقر عليه السّ.لام أيضا: «المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع, و لا يلقى عنها خمارها بناء على 
عدم الفرق بين الرجل و المرأة» و غير ذلكك من الاخبار الوارده فى الوضوءات البيانية و غيرهاء فيقيد بها إطلاق الآية و الاخبار 
الواردة فى مسح الرأس على نحو الإطلادق. و اما ما ورد من الأمر بالمسح خلف الرأس كخبر حسين بن ابى العلاء عن الصادق 
عليه السّلام» و فيه: «امسح الرأس على مقدمه و مؤخره» فهو مطروح أو محمول على التقية. 

الرابع: ظاهر الأكثر جواز الاكتفاء بالمسح على المقدم و لو لم يكن على الناصية» و المحكى عن ظاهر الفقيه و السرائر و المعتبر 
والتذكرةٌ و غيرها اعتبار كونه على الناصية» و المعروف فى تفسير الناصية انها ما أحاط به النزعتان من مقدم الرأس» و فسرت 
بالمقدم أيضاء و حكى عن المصباح و ظاهر البيضاوى و فى مجمع البيان انها شعر مقدم الرأسء و منشأ الخلاف فى ذلك هو 
التصريح فى حسنة زرارة المتقدمة التى فيها قوله عليه السّد.لام «و تمسح ببِلّهُ يمناكك ناصيتكك» و خبر حسين بن زيد الوارد فى 
مسح المرأة» و فيه: «انما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها و إذا كان الظهر و المغرب و العشاء تمسح 
بناصيتها). 

ولا يخفى ما فى مفهوم الناصيهُ من الاجمالء و جملهُ ما يحتمل فيها أمور: 


الأول اق يكون المراد منها و من مقدم الرأس معنى واحدء و هذا أيضا يحتمل وجهين: اما بإرادة المقدم من الناصية أو بإرادة 
الناصية من المقدم. 

الثانى: ان يراد من المقدم معنى أعم من الناصية و حينئذ فإما يقيد إطلاق ما يدل على كفاية المسح على المقدم بما يدل على 
اعتبار كونه على الناصية» أو ينرّل ما يدل على اعتبار كونه على الناصيةٌ على الاستحباب. 

و لعل الأظهر هو هذا الأسخير- أعنى أعمية المقدم عن الناصية و حمل ما يدل على اعتبار كون المسح على الناصية على 
الاستحباب- أما أعمية المقدم عن الناصية فلحكم العرف بذلككء و هو المحكم فى تشخيص المفاهيم, و اما حمل ما يدل على 
اعتبار كون المسح على الناصية على الاستحباب- لا تقييد المطلقات الوارده فى مسح 
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المقدم به فلما فى دلالة الخبرين المتقدمين على اعتبار كون المسح على الناصية» أما حسنة زرارة فلظهورها فى وجوب مسح 
جميع الناصية مع انه ليس بواجب إجماعاء فيحمل على الاستحباب» و ليس على عدم استحباب مسح جميعها إجماع حتى ينافى 
حملها على الاستحبابء أو يقال بأن منشأ التخصيص بالناصية هو غلبه وقوع مسح مقدم الرأس عليهاء و اما خبر حسين بن زيد 
فلظهوره فى وجوب وضع القناع على المرأُ فى الوضوء لصلاة الصبح. مع انه ليس بواجبء فيحمل على الاستحباب» و لكن 
الأحوط و الاولى مع ذلك هو الاقتصار على خصوص مسح الناصية. 

الخامس: وقع الخلاف فى المقدار الواجب من مسح الرأس. فالأكثر على انه يجب بمقدار ما يسمى مسح و لو لم يكن بمقدار 
عرض ثلاث أصابع» بل و لو كان أقل من عرض إصيع واحدة؛ و قد نسب الى أكثر الأصحاب و ادعى عليه الإجماع» و المحكى 
عن الشيخ و المفيد و ابن ابى عقيل اعتبار ان لا يكون أقل من عرض الإصبع و المحكى عن الصدوق اعتبار ان لا يكون أقل من 
ثلاث أصابع و حكى عن مسائل خلاف السيد. و المحكى عن نهاية الشيخ التفصيل بين حال الاختيار و الاضطرار بوجوب مقدار 
ثلاث أصابع فى الأول و الاكتفاء بالإصبع فى الثانى» و المحكى عن الإسكافى التفصيل بين الرجل و المرأة بالاجتزاء بالإصبع فى 
الرجل و اعتبار مقدار الثلاث فى المرأة. 

واستدل للأول بإطلاق الآيهُ الكريمة و كذا ما ورد فى تفسيرها من روايةٌ زرارةٌ المتقدمة فى الأمر الأول» و المروى عن الباقر 
عليه السّلام: «إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع فقد اجزئكك). 

وستدل للقول الثانى بصحيح حماد عن أحدهما عليهما السّلام فى الرجل يتوضاً و عليه العمامة؟ قال عليه السّلام: «يرفع العمامة 
بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه و الخبر الأخر المروى عن الحسين عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يمسح 
رأسه من خلفه و عليه عمامة بإصبعه أ يجزيه ذلكك؟ قال عليه السّلام: «نعم» و فى خبر ثالث قلت لأبى عبد الله عليه الشلام: رجل 
يتوضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ 
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فقال عليه السّلام: «ليدخل إصبعه» بدعوى ظهور هذه الاخبار فى وجوب كون مسح الرأس بمقدار الإصبع. 

ولا يخفى ما فى هذه الدعوى من الوهنء فان إدخال الإصبع تحت العمامة للمسح لا يلازم المسح بتمام الإصبعء إذ يمكن ان 
يمسح به بما يتحقق به مسمى المسح. و لو بقدر رأس الأنملة» مع إمكان ان يقال ان التعبير بالإصبع لعله لأجل غلبة تحقق 
المسمى بهاء أو لغلبة التعبير عن الأقل بالإصبع؛ فلا يدل على عدم حصول الإجزاء بالأقل من الإصبع. 

و يستدل للثالث اعنى اعتبار كون المسح بقدر ثلاث أصابع بخبر معمر بن خلاد عن الباقر عليه السّ.لام ٠يجزى‏ من المسح على 


الرأس موضع ثلاث أصابع و كذا القدمين» و صحيح زرارة عنه عليه السّلام: «المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر 


ثلاث أصابعء و لا يلقى عنها خمارها» بناء على عدم الفرق بين الرجل و المرأة. 

و يرد على الاستدلال بهماء اما خبر معمر فبضعف سنده أولاء و اعراض المشهور عن العمل به ثانياء و بما فيه من ضعف الدلالة 
على عدم الاجتزاء بمسح ما دون ثلاث أصابع ثالثاء و ذلكك بملاحظة اقتران اجزاء مسح الرأس على موضع ثلاث أصابع باعتبار 
ذلك فى القدمين أيضاء مع ان ذلكك فى القدمين مما لا يعتبر إجماعا بل اما يكتفى فيهما من طرف العرض بما يسمى مسحاء أو 
يلزم مسح عرضهما بتمام الكف. و اما مسح مقدار ثلاث أصابع من عرضهما فمما لم يقل به قائل معين» و ان حكى القول به فى 
المحكى عن التذكرة» و قد افتى الصدوق فى محكى الفقيه بلزوم المسح بمقدار ثلاث أصابع فى خصوص الرأسء فلا بد من 
الحم على الاستحباب: 

واما صحيحة زرارةٌ فبما فيها من ضعف الدلالة» حيث ان دلالة إجزاء مسح مقدار ثلاث أصابع على عدم اجزاء دونه ضعيفة 
جداء بل هى أشبه بمفهوم اللقب» مع احتمال إرجاع الأجزاء فيها الى عدم إلقاء الخمار» مع انها فى المرأة و إلحاق الرجل بها 
فى ذلك من جهة عدم الفصل ممنوع بثبوت الفصلء؛ حيث ان التفصيل بينهما أحد الأقوال فى المسألة؛ و لو أغمض عن الجميع 
فهى معارضة بما يدل على 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج”؛ ص: /11” 

الا-جتزاء بالإصبع كالأخبار المتقدمة فى الاستدلال على القول الثانى» و لو أغمض عن ذلكك أيضا فى معرض عنهاء لذهاب 
المقتهور الن ١‏ الا كتفاء بالمنيمنة فهى موهوثة تشقط عن الحيكية سببها: 

و يستدل للتفصيل بين حالتى الاختيار و الاضطرار بالجمع بين الاخبار الدالة على اعتبار الثلاث و بين الخبر الثالث الذى مرٌ فى 
الاستدلال على القول الثانى» و فيه: رجل يتوضأً و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: عليه السّلام: 

«ليدخل إصبعه) و قد عرفت ما فى دلالة ما يدعى دلالته على اعتبار الثلاث» و اما الخبر المروى فى المعتم الذى يثقل عليه نزع 
العمامة فلا يدل على ما ذكرء فان الاضطرار المفروض فيه هو فى نزع العمامة لا فى إدخاله الأصابع الثلاث لو كان المعتبر فى 
المسح إدخالهاء مع ان إدخال الإصبع الواحدة لا ينافى المسح بمقدار ثلاث أصابع» إذ المعتبر هو المسح بقدر الثلاث ولو 
بإصبع واحدة لا بثلاث أصابع نفسهاء و مع ان المنصوص فى الخبر هو الاضطرار فى نزع العمامة لأجل البرد» و إلحاق سائر موارد 
الضرورة به يفتقر الى الدليل» و بالجملة فهذا القول لا يمكن المساعدة عليه. 

و يستدل للتفصيل بين الرجل و المرأة بالجمع بين صحيحة زرارة الواردة فى المرأهُ و بين مرسل حماد المتقدم, و قد عرفت ما 
فى الاستدلال بالصحيحة و المرسل من الضعفء مع مهجورية هذا القول و ندرة القائل به. 

فالتحقيق هو ما ذهب إليه الأكثر من الا-جتزاء بما سمى مسحاء لكن الأفضل بل الأحوط ان يكون بقدر ثلاث أصابع؛ و وجه 
أفضليته هو حمل الروايات الدالهُ على ثلاث أصابع على الاستحباب» كما حملها عليه الأكثر» و وجه كونه أحوط هو الخروج من 
خلا-ف من أوجب الثلاءث. بل الا-ولى ان يكون المسح بالثلاثة كما جزم به فى المحكى عن الصدوق و الحلبى» لاحتمال ان 
يكون هو المنساق من الروايات مع كونه المتعارف فى الاستعمال. 

و ليعلم انه وقع الخلاف فى المقتدر بمقدار ثلاث أصابع بعد الفراغ عن 
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استحباب المسح به فى انه هل يعتبر بالنسبة إلى الماسح أعنى الأصابع أو بالنسبة إلى الممسوح أعنى الرأسء و المحتملات فى 
ذلكك ستة» و هى: اعتبار الثلاث فى عرض الإصبع أو فى طولها أو فيهما معا بالنسبة إلى عرض مقدم الرأس أو طوله أو هما معاء 
لكن الظاهر من كلمات الأكثرين اعتبار مقدار ثلاث أصابع عرضا بالنسبة إلى عرض الرأسء و اما بالنسبة إلى طوله فيكفى مقدار 


ما يسمى به مسحاء و يدل على ذلكك خبر معمر بن خلاد المتقدم الجامع فيه بين الرأس و الرجل فى مسح الثلاث» و هو العمدةٌ 
فى دليل الاستحباب المذكور و لا يمكن انطباقه على طول الرأس لمخالفة ذلكك مع الرجل» حيث ان التقدير المذكور فى الرجل 
انما هو من حيث العرض لوجوب الاستيعاب فيها من حيث الطول؛ فيكون قرينة على ارادة التقدير المذكور من حيث العرض فى 
الرأس أيضا. 

وفى المسالك استظهر كون محل الخلا-ف فى طول الرأسء قال و اما عرضه فيكفى فيه المسمى و عن الأمين الأسترابادى ان 
المعتبر فى عرض الرأس طول الإصبعء و التثليث فى طوله» مستدلا للاسول باخبار التثليث» و للثانى بالصحيح الدال على وجوب 
مسح الناصية» الظاهر فى وجوب مسح جميعهاء و اختاره فى الحدائق أيضاء و ذهب صاحب المستند الى التخيير بين عرض 
الثلااث عرضا و طولها طولاو بين عرض الثلاءث طولاو طولها فى عرضه و لا يخفى ان شيئا من هذه الوجوه لا يلائم مع ما 
يستفاد من خبر معمره و ان المستظهر منه ما قدمناه. 

السادس: اختلف فى اعتبار كون مسح الرأس من الأعلى إلى الأسفلء أو جواز النكس على قولين» فعن غير واحد من المتقدمين 
كالصدوق و السيد و ظاهر الشهيد (قد هم) هو الأول» و نسب الى المشهورء و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه. و عن الانتصار 
انه مما انفردت به الإمامية» و عن جماعة هو الأخير و نسب الى المشهور بين المتأخرين. 

و يستدل للأول بقاعدة الاشتغال مع عدم ما يخرج عنهاء لضعف ما استدل به للأخير» و هو إطلاق الآيةُ الكريمة و ما ورد من 
مطلقات السنة» و صحيح حماد بن عثمان 
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عن الصادق عليه السّ.لام: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبراء و ما دل على جواز النكس فى الرجلين» بناء على عدم الفصل 
بينهما و بين الرأسء و إطلاق حكايةٌ المسح فى الوضوءات البيانية» إذ لو كان الابتداء بالأعلى واجبا لحكاه الرواه مثل ما حكوا 
غيره كالابتداء بالأعلى فى الوجه مثلاء و عدم حكايته مشعر بعدم وجوبه» كما يشعر بعدمه عدم التعرض له فى حكاية على بن 
يقطين. 

و أورد على الأمول- أى التمسكك بالإطلاقات- بان من المعلوم ان المتعارف عدم النتكسء و كون المتعارف فى المسح فى 
الابتداء بالأعلى» و هو قادح فى الأخذ بالإطلاقات» لانصرافها الى الفرد الشائع. 

و على الاستدلال بصحيح حماد بمخالفته لما رواه الشيخ نفسه بهذا السند بعينه فى موضع آخر هكذا: لا بأس بمسح القدمين 
مقبلا و مدبراء و عليه فيختص جواز النكس بمسح القدمين و احتمال تعدد الروايتين بعيد فى الغايه مع اتحاد الراوى و المروى 
عنه جميعاء و كيف كان فلا يصلح للاستناد اليه و لو لم يثبت الاتحاد ما لم يثبت التعدد. 

و على الثالث- اعنى ما دل على جواز النكس فى الرجلين- بناء على الإجماع المركب فبالمنع عن الإجماع؛ لما حكى عن الشيخ 
فى التهذيب و النهاية من حصر جواز النكس بمسح الرجلين دون الرأس و قد حكى عن ظاهر إطلاق كلام غيره أيضا. 

و على الرابع أعنى إطلاق الحكاية فى الوضوءات البيانية بأنها و ان اشتملت على حكاية انه عليه السّلام مسح برأسه. لكن القرينة 
موجودة على انه كان مقبلك إذ لا إشكال فى رجحانه؛ و معه فلا معنى لملازمة تركه و ارتكاب المرجوح, و مع هذه القرينة 
فحن كتيل اناد ولاق دن تلكه الالعار عد شكانة وقنوف عن اللاعلةر آل 

من انه وضوء لا- يقبل الله الصلاة إلا بهه مع انه على فرض الإطلاق و المنع عن تلكك القرينة يكون الإطلاق منصرفا الى الفرد 
الشائع كما ذكرناه فى المنع عن التمسكك بإطلاق الكتاب و السنة» مع كون جواز النكس فى مسح الرأس من مذهب العامة 
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الذين يكون الرشد فى خلافهم فالأقوى عدم جواز النتكس. 

و فى الشرائع و القواعد و الإرشاد استحباب الابتداء من الأعلى و كراهة تركه و يمكن ان يستدل لاستحبابه بعدم الخلاف فيه 
كما صرح به فى الجواهر بأنه لم يطلع على مخالف فيه صريحاء و قال بل يظهر من المرتضى فى الانتصار ان الإمامية بين قولين: 
الوجوب. و كونه مسنوناء و اما كراهة الاستدبار فليس له وجه يعتد به ضرورة ان استحباب فعل الشىء لا يلازم كراهة تركه. الا 
ان الأمر سهلء حيث ان المراد بالكراهة فى المقام هو أولوية التركء و هى بهذا المعنى مما لا شبهة فيه» كما لا شبهة فى أولوية 
الابتداء بالأعلى. 

الأمر السابع: لا إشكال فى جواز المسح على الشعر النابت فى مقدم الرأس فى الجملة؛ كما يجوز على نفس البشرةء أما جوازه 
على نفس البشرة فواضح.ء و اما جوازه على الشعر النابت فى المقدم فى الجملة فهو من ضروريات الفقه. لتحقق الإجماع عليه؛ و 
يدل عليه إطلاق الكتاب و السنء لصدق المسح بالرأس على المسح على شعره؛ مضافا الى ظهور الأخبار الإمرة بالمسح على 
الناصيةٌ فى ذلككء بناء على تفسير الناصية بالشعر النابت على مقدم الرأسء و لا فرق فى ذلكك بين كون البشرةُ مستورة بالشعر و 
بين كونها ظاهرة؛ و لا بين كون الشعر كثيفا أو خفيفاء فما عن بعض العامهُ من لزوم المسكك عليه فيما إذا كانت البشرة مستورة 
به قياسا على بشرةٌ الوجه المستورة به فاسدء و توهم دلالة قوله عليه السّ.لام: «كلما أحاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه» 
على ذلكك مدفوع باختصاص ذلك بموضع الغسل لمكان قوله عليه السّ.لام: «و لكن يجرى الماء عليه و لا ينافى ما ذكرناه من 
حصول الاجزاء بالمسح على كل واحد من البشرةٌ و الشعر النابت عليهاء ما ورد من لزوم المسح على البشرةء كقول الصادق عليه 
الّد.لام فى مرفوعة محمد بن يحيى فى الذى يخضب رأسه بالحناء» قال عليه السّديلام: «لا يجوز حتى يصيب بشرةٌ رأسه بالماء» و 
ما ورد من التعبير بمسح الرأس بدعوى ظهور الرأس فى خصوص بشرته. و ذلكك لان البشرة أو الرأس يحمل على ما يعم الشعر 
النابت عليهما كما هو المتعارف» مضافا الى ما عرفت 
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من الإجماعء فلا إشكال فى الحكم فى الجملة» إنما الكلام فى حكم صور الشعر فإنه على أنحاء. 

الأول: ما كان منبته على مقدم الرأس و المحل الممسوح منه أيضا فى المقدم و لا يكون خارجا عن المقدم لو فرض إرساله و لا 
مرتفعا عنه بواسطةٌ اجتماعه عند الناصية» و لا إشكال فى جواز الاكتفاء بالمسح عليه» للإجماع المتقدم؛ و صدق اسم مسح 
الرأس عليه المعتبر فى الوضوء كتابا و سنة. 

الثانى: ان يكون منبته فى المقدم و كان محل المسح أيضا فى المقدم» و لكن كان الشعر المجتمع عليه النابت فيه بحيث لو فرض 
إرساله و مدّه لخرج عن حدّ المقدم, و ظاهر الفقهاء عدم الاجتزاء بمسحه عن مسح المقدم» و المحكى عن شرح الدروس انه 
المشهور بين القوم بحيث لم نعرف فيه خلافاء لكن استشكل فيه فى الجواهر و قال بصدق اسم مسح القدم على مسحه. 

الثالث: ان يكون منبته فى المقدم و لكن كان خارجا عنه فعلا اى عن حد الرأس» كأن كان متدليا على الوجه أو الجبهة و لا 
إشكال فى عدم الاجتزاء بالمسح عليه لخروجه عن حدّ الرأس فعلا فالمسح عليه لا يعد مسحا على الرأس. 

الرابع: ما كان منبته خارجا عن مقدم الرأس, و لكنه مرسل و متدلى على المقدم, و ينبغى عدم الإشكال فى عدم الاجتزاء به 
أيضاء فإنه يعد عرفا حاجبا كسائر الحواجب. 

الخامس: ان يكون الشعر نابتا من المقدم و كان مجتمعا عليه» لكن بحيث يكون مرتفعا عن المقدم عاليا عليه بحيث وقع فصل 
بينه و بين بشرة المقدم, و الأقوى عدم جواز المسح عليه لعدم صدق مسح المقدم على مسحه. 

السادس: ان يكون نابتا من أعلى المقدم و واقعا على محل آخر منه» بان يكون متدليا على جميع المقدم و منتهيا بانتهائه» و فى 


الاكتفاء بالمسح عليه وجه لكن فى الجواهر انه ان لم يثبت الإجماع على جوازه كان للنظر فى صدق اسم المقدم عليه مجال. 
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الأسمر الشامن: لا يجوز المسح على الحائل من العمامة و القلنسوة و القناع و غيرها فى حال الاختيار من دون ضرورةٌ إجماعا 
محصلا كما فى الجواهرء و منقولا فى عبائر غير واحد من الأساطين. 

و يدل عليه مضافا الى الإجماع؛ و عدم صدق مسح الرأس عليه صحيح حماد عن أحدهما عليهما السّلام فى الرجل يتوضأ و عليه 
العمامة؟ قال عليه الت .لام: «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه) و خبر آخره و فيه: قلت لأبى عبد الله 
عليه التّ.لام رجل يتوضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال «ليدخل إصبعه) و صحيح ابن مسلم عن أحدهما 
عليهما الس لام عن المسح على الخفين و العمامة؟ قال «لا تمسح عليهما» و مرفوع محمّرد بن يحيى فى الذى يخضب رأسه فى 
الحناء» قال عليه السّلام «لا يجوز حتى يصيب بشرةٌ رأسه بالماء» و غير ذلكك مما يطلع عليه المتتبع. 

ولا ينافى ذلكك ما ورد من جواز المسح على الحائل» كصحيح عمر بن زيد قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام عن الرجل 
يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له الوضوء؟ 

قال عليه السّ.لام «يمسح فوق الحناء» و صحيح محتّرد بن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام أيضا فى الرجل يحلق رأسه ثم يطليه 
بالحناء و يتوضأ للصلاة؟ فقال عليه السّلام «لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه» و ذلكك لسقوطهما عن الحجيةٌ بواسطه إعراض 
الأصحاب عنهما و لو كانا صحيحى السند و كان ما يعارضهما المأخوذ به مرفوعا غير مسند» على ما هو الملاك عندنا فى حجية 
الخبر من كونه موثوق الصدورء كما مرٌّ غير مرة» و لا نحتاج فى ترك العمل بمضمونها إلى تأويلهما على ما احتمله فى الجواهر 
من التأويلات البعيدة» و ان لم يكن بأس فى حملهما على التقية» لموافقتهما مع ما عليه العامة. 

و بالجملة فلا ينبغى الإشكال فى عدم جواز المسح على الحائل» من غير فرق فيه بين العمامةٌ و غيرها من أنحاء الحائل» خلافا لما 
ينقل عن بعض من جواز المسح على العمامة؛ و لا بين الثخين من الحائل المانع من نفوذ الماء و بين الرقيق منه. خلافا لأبى 
حنيفة» و لنعم ما قاله الشيخ الأكبر (قده) من انه يكتفى فى رده بخلافه 
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حيث انه دليل على خلافه. 

و لو كان المانع كالحناء مثلا على أصول الشعر و كان رؤس الشعر خاليا عن المانع و كان الشعر مما يجتزء بالمسح عليه ففى 
جواز المسح عليه وعدمه وجهان من صدق المسح على المقدم, و من صددق المانع؛ ولا يخلو الأول منها عن قو» وان كان 
الاحتياط مما لا ينبغى تركه. هذا كله فى حال الاختيار» و اما فى حال الاضطرار فيجوز المسح على الحائل كالبرد أو إذا كان 
مما لا يمكن رفعه؛ و سيأتى تفصيل الكلام فيه فى وضوء المضطر إنشاء اللّهِ تعالى. 

الأمر التاسع: يعتبر فى الماسح أمور: 

الأول: ان يكون المسح باليدء وقد حكى فى الحدائق دعوى الاتفاق عليه عن جملهُ من الأصحاب. و ادعى الشيخ الأكبر (قده) 
فى طهارته نفى الخلاف فيه نصا و فتوى و فى حسنة ابن أذينة فى حديث المعراج الحاكى لخطاب النبى صِلَى الله عليه و آله 
بالوضوء: «ثم امسح رأسكك بما بقى فى يدك من الماءء و رجليكك الى الكعبين» و غيره من الاخبار التى مر بعضها و نشير الى 
بعضها الأخر. فلا شبهة فى هذا الحكم أصلا. 

الثانى: ان يكون بالكفء لا بغيرها من اجزاء اليد كالذراع مثلاء لان الكف هى ما يتبادر من إطلاق اليد حين اسناد ما يناسب 
الكف الى اليد» كما فى مثل: 


أكلت بيدى و ضربت و أخذت و كذلك مسحت بيدى وما يشبهها من الافعال المناسب صدورها و حصولها من الكف. و 
لأجل ذلك استدل بعض- لتعيين المسح بالكف دون الذراع بالاخبار المشتملهُ على ذكر اليد و لم يعتن بكون اليد أعم من 
الكف و صحة إطلاقها على الذراع و العضدء فكان اسناد المسح إليها قرينة على اراد خصوص الكف منها و يدل عليه أيضا ما 
فى بعض الوضوءات البيانية» مثل ما فى خبر زرارة و بكير عن الباقر عليه الس لام» و فيه: ثم مسح رأسه ببل كفه؛ و فى خبر آخر 
بفضل كفه مع تذيّل بعض تلكك الاخبار بقوله عليه ال .لام: «ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إِلّا به؛ فلا وقع لدعوى المنع عن 
دلالتها على عدم جواز المسح بغير الكف. 

الثالث: ان يكون بباطن الكف لا بظاهرهاء و ذلكك أيضا لمعهودية كون المسح 
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بباطن الكفء مضافا الى الاخبار الواردة فى تعيين مقدار المسح من الإصبع أو الأصابع.ء كصحيح حماد, الذى فيه: يرفع العمامة 
بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه. إذ الظاهر منه هو إدخال الإصبع و المسح بباطنها كما لا يخفىء و تردد الشيخ 
الأكبر (قده) و قال: و هل يتعين بباطن الكفء فيه نظرء مما ذكر من التبادر» و ظاهر الوضوءات البيانية» و جعله فى الذكرى 
أولى- الى ان قال- نعم الأحوط ذلك لما تقدم. 

الرابع: المشهور- كما فى الطهارة- استحباب كون مسح الرأس باليد اليمنى و فى الحدائق ان ظاهر الفقهاء الاتفاق على استحبابه» 
و المحكى عن ظاهر الإسكافى هو الوجوبء و حكى عن بعض متأخرى المتأخرين» و يدل عليه ما فى صحيح زرارة: ١و‏ تمسح 
ببله يمناكك ناصيتكك» لكن المشهور حملوه على الاستحباب أو على اراده المعتاد عند المتشرعة» قال الشيخ (قده) و حمله على ما 
ذكر اولى من تقييد المطلقات الكثيرةٌ به. 

الخامس: لا إشكال فى جواز المسح بالأصابع؛ و انما الإشكال فى تعينه أو جواز المسح بالراحة أيضاء و حكى تعينه فى الحدائق 
عن جملة من الأصحاب: و لعل وجهة الأخبار الواردة فى إدخال الإصبع تحت العمامة حسبما تقدم, و لا يخفى عدم دلالتها على 
تعين كون المسح بالإصبع, إذ لا دلالة فى إدخال الإصبع على تعين إيقاع المسح به. فليس على اعتبار كون المسح به 
بالخصوص دليل. 


[مسألة (6؟): فى مسح الوأس لا فرق بين ان يكون طولا أو عرضا أو منحرفا] 


مسأل (7): فى مسح الرأس لا فرق بين ان يكون طولا أو عرضا أو منحرفا. 

و لعل وجه نفى الفرق هو الإطلاقات المتقدمة التى استدل بها على جواز النكس و الابتداء بالأسفل و قد تقدم المنع عن صحة 
التمسكك بها و لزوم الابتداء من الأعلى» و عليه فينبغى عدم جواز المسح عرضا أو منحرفا أيضا. 
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[الرابيع: مسح الرجلين» من رؤس الأصابع إلى الكعبين] 


اشاره 


الرابع: مسح الرجلين» من رؤس الأصابع إلى الكعبين» و هما قبتا القدمين على المشهوره و المفصل بين الساق و القدم على قول 


بعضهم و هو الأ-حوط و يكفى المسمى عرضا و لو بعرض إصبع أو أقلء و الأفضل ان يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع؛ و 
أفضل من ذلكك مسح تمام ظهر القدم؛ و يجزى الابتداء بالأصابع و بالكعبين و الأحوط الأول كما ان الأحوط تقديم الرجل 
اليمنى على اليسرىء و ان كان الأ.قوى جواز مسحهما معاء نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى» و الأحوط ان يكون مسح اليمنى 
باليمنى و اليسرى باليسرىء و ان كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهماء و ان كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع 
بينه و بين البشرة فى المسح. و تجب ازاله الموانع و الحواجب و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة؛ و لا يكفى الظن» و من قطع 
بعض قدمه مسح على الباقى» و يسقط مع قطع تمامه. 

فى هذا المتن أمور: 

الأول: لا إشكال فى وجوب مسح الرجلين و عدم جواز غسلهما فى الوضوء إجماعا محصلا من الخاصة و النصوص المتواترة 
التى من كثرتها قال فى محكى الانتصار انها أكثر من عدد الرمل و الحصىء و يدلّ عليه ظاهر الكتاب الكريم وَ اموا يرُؤْسِكُمْ 
وَ أَرْجلَكمْ إلى الْكعبِينِ سواء كان القراءة بجر أرجلكم- كما عن جملة من القراء- أو بالتصب كما عن جملة أخرى منهم و 
ذلكك لكونه معطوفا على قوله تعالى بِرُوْكمْ على كلا الوجهين» غاية الأمر كونه على قراءة النصب معطوفا على المحل و عطفه 
غلن قوله تعالى وجوفكة و أن ديك - على قراءة النصب- بعيد فى الغاية» و أبعد منه دعوى عطفه على مواضع الغسل- بناء على 
قراءة الجر- أيضا بكون الجر للمجاورة نحو جحر ضبّ خرّبء بجر: 

خربء مع كونه مرفوعا لكونه خبرا للجحر أو نعتا له. و بالجملة فلا- ين ينبغى التأمل فى ظهور الآية الكريمة فى مسح الرجلين لا 
غسلهماء الا ان أهل الخلاف نبذوه وراء ظهورهم و بئس ما يفعلون. 
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الشانى: الواجب فى مسح الرجلين هو مسح ظاهرهما لا مسح خصوص الباطن و لا مسح الظاهر و الباطن معاء و قد ادعى عليه 
الإجماع» و يدل عليه النصوص المتظافرة و فى صحيحة زرارة قال عليه السّرلام: «و تمسح بِبِلُ يمناكك ناصيتكك و ما بقى من بل 
يمينكك ظهر قدمكك اليمنى و تمسح بِبِلَهُ يسارك ظهر قدمكك اليسرى» و نحوها غيرهاء و اما التمسكك لإثباته بالاية المباركة فغير 
واضح. لعدم ظهورها فى خصوص ظهر القدم كما يدل عليه المروى عن أمير المؤمنين عليه الس لام: «لو لا انى رأيت رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله يمسح ظاهر قدميه لظننت ان باطنهما اولى بالمسح من الظاهر ضرورة انه لا يجتمع قوله عليه السّلام هذا مع 
ظهور الآيهُ فى مسح الظاهر. 

وما ورد فى بعض الاخبار من مسح ظاهر الرجلين و باطنهما كمرفوعة ابى بصير عن الصادق عليه السّ.لام فى مسح الرأس و 
القدمين,» فقال عليه السّ.لام: «مسح الرأس واحدةٌ من مقدم الرأس و مؤخره. و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما» و خبر سماعة 
قال عليه السلام: «إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهماء ثم قال: هكذاء فوضع يده على الكعب و ضرب الأخرى على 
باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع» فمطروح بالاعراض عنه. مع ضعف السند و موافقته مع بعض العامة فيحمل على التقية و 
الأقوى كما فى الجواهر إلحاق صفحتى القدمين بالباطن» فلا يجب مسحهما كما لا يجزى المسح عليهما عن مسح الظاهر. 
الثالث: المقدار الواجب من مسح الرجلين فى طرف الطول هو من رؤس الأصابع إلى الكعبين بلا خلاف ظاهر كما فى طهارة 
الشيخ (قده) و استظهره فى الجواهر من كل من عبر بوجوب مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين و هو الظاهر من 
الوضوءات البيانية» مثل ما فيها من قوله: «و مسح قدميه الى الكعبين» فإنه ظاهر فى الاستيعاب الطولى. و لخصوص خبر يونس 
المروى فى الكافى» قال أخبرنى من رأى أبا الحسن عليه السّ.لام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم الى الكعبء و من 
الكعب إلى أعلى القدم و يقول: «الأمر فى مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلاء و من شاء مسح مدبراء فإنه من الأمر الموسع 


إنشاء اللّه؛ و صحيح 
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البزنطى قال: سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كمه على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى 
ظاهر القدم- الحديث- فما عن المحقق فى المعتبر من التردد فى ذلك و ما عن الذكرى من احتمال عدم وجوب الاستيعاب 
طولا و جعل وجوبه أحوط. لا وجه له. 

الرابع: اختلف فى موضوع الكعب و تفسيره على أقوال: منها ما نسب الى المشهور من أنه قبهُ القدم, اعنى العظم الناتى اى العالى 
فى وسط القدم, ما بين المشط بالضم- اى العظام الصغار الواقعة فى ظهر القدم؛ المتصله إلى أصول الأصابع- و بين المفصلء و 
منها ما ذهب اليه الشيخ البهائى (قده) من انه العظم المائل إلى الاستدارة؛ الواقع فى ملتقى الساق و القدمء و هو نأت فى وسط 
ظهر القدم- اعنى الوسط العرضى- و لكن نتوه لا بحس بالبصرء و قد يعبر عنه بالمفصل- اى المفصل بين الساق و القدم, 
لمجاورته له. أو لحلوله فيه» تسميةٌ للحال باسم المحلء و منها ما ذهب إليه العلامة (قده) من انه عبارة عن نفس المفصل الذى 
تجمع عنده الساق و القدم, و منها ما ذهب إليه العامة من انه عبار عن العقدتين الناتيين فى طرفى الساق» فعلى أقوال أصحابنا لا 
يكون فى كل رجل الا كعب واحدة. و على قول العامة ففى كل» رجل كعبان. 

و الثمرة بين الأقوال ظاهرة» إذ الممسوح بناء على القول الأول و الذى عليه المشهور يكون أقل منه بناء على قول البهائى. كما انه 
بناء على ما ذهب إليه البهائى يكون أقل منه بناء على قول العلامة» و هو بناء على مذهب العلامة يكون أقل منه بناء على قول 
العامة من غير فرق فى ذلكك بين القول بدخول الكعب فى الممسوح أو بخروجه عنه لانه على تقدير دخوله فيه أو خروجه عنه 
داخل على جميع الأقوال أو خارج عنه كذلكء نعم لو قيل بدخوله فيه بناء على مذهب العلامة و خروجه عنه بناء على مذهب 
العامة أمكن القول بانتفاء الثمرءٌ بين هذين القولين» لكن القول به كما ترى شطط من الكلام» و كيف كان ففى قيام الإجماع 
القطعى بين أصحابنا على خلاف مذهب العامة غنى و كفاية عن التصدى لإبطال قولهم و اطالة الكلام 
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فى ذلكك فالمهم هو بيان الحق من بين الأقوال الثلاثة منّا. 

و قد استدل للاول بوجوه: فمنها الإجماع المستفيض حكايته عن غير واحد من العبائر» المؤيد بالشهرة المحققة؛ و منها ظاهر الآية 
الكريمة منضما الى اتفاق اللغويين فى كون الكعب هو العظم الناتى بين المشط و بين المفصلء الواقع فى وسط القدم- اعنى 
الوسط الطولى- و قد اتفق عليه كلمة اللغويين الا ما عن الأصمعى الذى قيل بأن إنكاره محجوج باتفاق أهل اللغهُ على خلافه» و 
أن ذلك باشتقاقه من الكعب بمعنى الارتفاع؛ إذ المرتفع من القدم بحسب الظاهر المتراءى بالحس هو ذلككء و منها النصوص 
الخاصة الدالة عليه كصحيح البزنطى عن الرضا عليه السّ.لام» قال: سئلته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على 
الأصابع فمسحها الى الكعبين» الى ظاهر القدمين, بناء على ان يكون قوله: «الى ظاهر القدمين» بدلا أو عطف بان لقوله «الى 
الكعبين» حتى يصير المعنى هكذا: «فمسحها الى ظاهر القدمين» و يكون المراد بظاهرهما ما ارتفع منهماء أى قبةُ القدم. 

و احتمال ان يكون المراد من الظاهر فى الخبر ما يقابل الباطن» ضعيف مردود بان الظاهر فى مقابل الباطن هو بعينه محل المسح 
لا-انه غايةٌ له. و الحال انه قد جعل فى الخبر غاية للمسح أو للمسوح., و خبر ميسرةٌ عن الباقر عليه السّ.لام الوارد فى الوضوء 
البيانى» و فيه: «ثم مسح رأسه و قدميه ثم وضع كفه على ظهر القدم» ثم قال: «هذا هو الكعب» قال فأومأ بيده الى أسفل العرقوب 
0١١‏ ثم قال: 

«هذا هو الظنبوب» إذ الظاهر ان ما وضع كفه عليه من ظاهر القدم, و قال: «هذا هو الكعب» مغاير مع ما أومأ بيده اليه و قال: هذا 


هو الظنبوب» و احتمال كون المشار اليه هو بعينه ما وضع كفه عليه فيكون الكعب هو الظنبوب بعيد فى الغاية» و من الغريب ما 
فى الوافى من ان هذا الحديث صريح فى كون الكعب هى المفصل. 
و يؤيد ما ادعيناه- من المغايرةٌ بين الكعب و الظنبوب- ما فى المحكى 


)١(‏ قال فى الوافى: العرقوب عصب غليظ فوق العقبء و الظنبوب بالظاء المعجمة و النون ثم الباء الموحدة طرف الساق. 
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عن خبر العياشى فى الوضوءات البيانية» و فيه: «ثم وضع يده على ظهر القدم) ثم قال: ان هذا هو الكعبء و أوما بيده الى 
العرقوب و قال: ان هذا هو الظنبوب و ليس بالكعب و حسنةٌ ابن هاشم المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّلام» و فيه: «الوضوء 
واحدةٌ واحدة» ووصف الكعب فى ظهر القدم» و ما رواه الفراء عن الكسائى قال: 

قعد محمّد بن على بن الحسين عليهم الشّ.لام فى مجلس كان له و قال: هيهنا الكعبان» قال فقالوا هكذا؟ فقال: ليس هو هكذاء و 
لكن هكذا و أشار الى مشط رجليه» و ضعف سنده منجبر بالشهرة. 

و منها الأخبار الدالة على عدم استبطان الشراكك؛ كصحيح زرارة عن الباقر عليه السّ.لام و فيه: «تمسح على النعلين و لا تدخل 
يدكك تحت الشراكك» و خبر آخر لزرارة عنه عليه السّ.لام قال: «توضأ على عليه السّلام فغسل وجهه و ذراعيه ثم مسح على رأسه 
و على نعليه و لم يدخل يده تحت الشراك» لكن الاستدلال بهذه الاخبار متوقف على إحراز كون محل الشراكك بين المفصل و 
بين قبهُ القدم و ان لا يكون مستثنى مما يجب مسحه. و الا فلو كان محل الشراكك نفس المفصل أو قيل بعدم وجوب مسح 
البشرةٌ المستورة بالشراكك و كفاية المسح على الشراكء لا يثبت مذهب المشهور, و الانصاف عدم تبين محل الشراكك المذكور 
فى الرواية» و قد حكى الفتوى باستثناء محل الشراكك عن عموم مسح بشرةٌ القدم عن جماعة؛ و ان كانت الشهرة على خلافهاء و 
على هذا فالاستدلال بتلكك الاخبار لا يخلو عن المناقشة. 

و منها الأخبار الواردة فى قطع قدم السارق. ففى خبر سماعة المروى فى الكافى: 

«إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف. فان عاد قطعت رجله من وسط القدم» و المروى فى الكافى أيضا عن الصادق عليه 
السّ.لام فى خبر طويل و فيه: «ان القطع ليس من حيث رأيت يقطعء انما يقطع الرجل من الكعب- الحديث» و لا يخفى انه بعد 
تبين كون محل القطع من وسط القدمء الظاهر فى الوسط الطولى كما يستفاد من الخبر الأول بضميمةٌ ان الرجل تقطع من الكعب 
كما هو الصريح فى الخبر الثانى» يستفاد ان الكعب انما هو فى وسط القدم, و توهم ان الكعب الذى يقع القطع عليه 
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مغاير مع الذى هو نهاية المسح فى الوضوء, بعيد فى الغاية. 

و عن الفقه الرضوى: يقطع السارق من المفصل و يترك العقب يطأ عليه» و يدل ذلك على إطلاق المفصل على وسط القدم 
أيضاء و قد ادعى العلامةٌ (قده) الإجماع على ان محل القطع هو وسط القدم» و لعل هذه الأدلة كافية فى إثبات مذهب المشهور 
من ان الكعب هو قبةُ القدم. 

واما المعنى الذى اختاره الشيخ البهائى (قده) و حمل مختار العلامة عليه و نزّل كلمات المشهور على ارادته فمما لم يقم عليه 
دليل؛ مع ما فيه من البعد من حمل المفصل الذى فى كلام العلامة على العظم الناتى» بقرينة المجاورة أو الحال و المحل» و 
حمل وسط ظهر القدم- الذى فى عبائر الأصحابء الظاهر فى الوسط الطولى- على الوسط العرضىء و حمل النتو الظاهر فى 
المحسوس منه على غير المحسوس الذى هو مستور بين الساق و القدم,» و كل ذلك تمحلات ليس على ارتكابها موجبء فلا 


وجه لها أصلا. 

و استدل للعلامة بصحيح زرارةٌ و بكير عن الباقر عليه السّلام» عن الكعبين؟ فقال: 

هيهنا- يعنى المفصل دون عظم الساق- فقلنا: هذا ما هو؟ فقال عليه السّلام: هذا من عظم الساق», و الكعب أسفل منه. بتقريب ان 
المراد من المفصل هو ما بين الساق و القدم, و كلمة «دون»- فى قوله: دون عظم الساق- بمعنى: عند» فيصر المعنى حينئظ.: 
الكعب هو المفصل الذى عند عظم الساق, فينطبق على مذهب العلامة» و لا يخفى انه يحتمل فى المفصل ان يكون محل القطع 
الذى هو معقد الشراككء و يكون المراد من كلم (دون)- فى قوله عليه السّلام: دون عظم الساق- (أسفل) فيصر المعنى حينئذ: 
المفصل الذى هو محل قطع السارق» الذى هو أسفل من عظم الساق فينطبق على مذهب المشهور, و لذا استدل به المحقق و 
الشهيد قدس سرهما على ان الكعب هو العظم الناشز فى قبهُ القدم, و الانصاف إجمال الروايه و عدم ظهورها فى شىء من 
المذهبين. 

واستدل لمذهب العلامة أيضا بصحيحة زرارة- فى الوضوءات البيانية- الحاكية 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج”؛ ص: 741١‏ 

لوضوء رسول الله صلَى الله عليه و آله و فيها: و مسح على مقدم رأسه و ظهر قدميه بتقريب ظهورها فى استيعاب ظهر القدم 
عرضا و طولاء خرج الاستيعاب العرضى بالإجماع؛ و يبقى الطولى على حاله؛ و لا يتم الا بانهاء المسح الى المفصل. 

وفيه أولا ان مقارنة مسح الرجل بمسح الرأس الذى يكتفى فيه بمسح بعضه طولا لمكان الباء» قرينة على اراد بعض ظهر القدم 
لا جميعه. فلا يبقى لها ظهور فى الاستيعابء و ثانيا ان الإضافة فى قوله «و ظهر قدميه» للعهد- مشيرا الى ما حدّد فى اليه و 
الرواية يكونه الى الكعب» فيجب حينئذ معرفة الكعبء فلا يصح الاستدلال بها فى تعبين معنى الكعب. 

و استدل أيضا له برواية يونسء أنه أخبره من رأى أبا الحسن عليه السّ.لام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم, بناء على ان 
يكون المراد «بأعلى القدم)» هو قبته التى هى معنى الكعب عند المشهور. فتدل حينئذ على مغايرته مع الكعب. 

ولا يخفى ما فيه لظهور «أعلى القدم) فى رؤس الأصابع. لا قبه القدم؛ مع فساد المعنى إذا جعل معنى أعلى القدم قبتف إذ لا 
يصح المسح من قبهُ القدم الى مفصل الساقء و لا منه الى قبِهُ القدم مع ترك المسح من رؤس الأصابع إلى قبهُ القدم؛ للزوم 
استيعاب المسح من رؤس الأصابع إلى الكعب طولا بأىٌ تفسير قلنا للكعب. 

و استدل للعلامة أيضا بأن المفصل أقرب الى حد أهل اللغة؛ و لا يخفى ما فيه أيضا لأنه مع كونه أشبه بالاستحسان, غير مستقيم 
فى نفسهء إذ أهل اللغهُ كما عرفت متفقون على تفسير الكعب بالنتو الذى فى وسط القدم و لم يخالفهم فى ذلك إلا الأصمعى 
غَايهُ الأمر ان بعضهم فسره بمعان آخر أيضاء مثل العظمين الناتيين فى جنبى الساق أو المفصل بين الساق و القدم؛ أو العظم 
الناتى فى وسط القدم عرضاء أو كل مفصل العظامء فهم متفقون على إطلاقه على المعنى الذى فسره المشهورء فكيف يقال بأنه 
بمعنى المفصل بين الساق و القدم أقرب الى حد أهل اللغة. 

وقد ظهر مما ذكرنا صحة ما ذهب اليه المشهور, و عدم ما يصح الاعتماد عليه فى انتصار مذهب العلامة؛ مع ان ما استدل به 
لمذهبه من الاخبار - لو صحت دلالته 
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عليه- يجب الاعراض عنها لوهنها باعراض المشهور عنها بمثابة لم يوجد موافق للعلامة قبله و ان تبعه جماعة من الأصحاب بعده. 
حتى ان الشهيد (قده)- الذى فتح باب الاعتراض عليه و شدّد النكير عليه فى الذكرى- اختار مقالته فى الرسالةٌ الألفية» و لعله 
لأجل ذلكك يكون الأحوط فى مقام العمل هو المسح الى المفصلء و الله الهادى. 


الأمر الخامس: هل الكعب- بأى معنى من معانيه المتقدمة الذى جعل غاية للمسح داخل فى الممسوح؛ فيجب مسحه أصالة. 
كوجوب غسل المرفق فى اليد؟ أو انه خارج فلا يجب مسحه الا من باب المقدمة العلمية» قولان» المحكى عن العلامة فى 
المنتهى و التحرير و كذا المحقق الثانى هو الأول» و غن المعتبرو المداركك و الذكرى هو الأخيرء و نسبه فى الذكرى الى ظاهر 
الأصحاب. 

و ليعلم ان الخلا.ف فى ذلكك ينشأ تاره من الخلاف فى وضع كلمة (الى) و انها هل وضعت للدلالة على دخول ما بعدها فى 
حكم ما قبلها أو لا (و اخرى) بالنظر الى قيام قرينة خاصة فى المقام على احد الأمرين» فلا بد من تنقيح البحث فى كلتا الجهتين» 
اما بالنسبةُ إلى الأولى فقد وقع الخلاف فى دخول ما بعد (الى) فى حكم ما قبلها و عدمه على أقوال: ثالثها التفصيل بين ما كان 
ما بعدها من جنس ما قبلهاء مثل أكلت الخبر إلى أخرهء و بين ما لم يكن كذلكك. مثل أتموا الصيام الى الليل» فيقال بالدخول 
ف الأول :ذوة الأخيد 

و التحقيق ان يقال بعدم دلالة (الى) على شىء من الأ-مرين؛ فإنها وضعت للدلالة على الانتهاء فقط من غير نظر فى دخول 
مدخولها فى حكم ما قبلها وعدمه؛ و يكون إثبات أحد الأمرين بدال آخرء و الذى يدل على ذلك انه لم يدع احد كون 
استعمال كلمة (الى) مجازا فيما كان المدخول خارجا عن حكم ما قبلهاء مثل أتموا الصيام الى الليل؛ و قوله تعالى قَنظِرَةُ إلل] 
مَمِسَِرَةْ ولا فيما كان داخلاء مثل قرأت القرآن الى آخره» و شبهه. و هذا لعله مما لا اشكال فيه انما الإشكال فيما إذا لم تكن 
قرينة على أحدهماء فهل حينئذ يحكم بالدخول مطلقا أو بعدمه مطلقا 
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أو يفصل بين ما كانت الغاية من جنس المغيى و بين ما لم تكن كذلكك. 

و الذى نص عليه ابن هشام فى المغنى هو الحكم بعدم الدخول مطلقاء قال: 

لأن الأكثر- مع القرينة- هو عدم الدخولء فيجب الحمل عليه عند التردد» انتهى. 

ولا يخفى ما فيه لان قيام القرينة فى الأكثر على عدم الدخول لا يوجب الحمل على عدمه عند فقد القرينة» لعدم إيجاب 
الأكثرية علما بعدم الدخول فى مورد فقد القرينة بل ولا ظنا و لو سلم حصول الظن فليس عندنا دليل على جواز اتباعه ما لم 
يوجب صيرورة اللفظ ظاهرا فيه فالحق هو التوقف فى الحكم بأحد الأمرين. 

و اما الجهة الثانية: أعنى البحث عن القرينة فى المقام» فقد ادعى قيامها على الدخول من وجوه. 

الأول: وقوع الكعبين بداية للمسح فى رواية يونس الحاكية لوضوء ابى الحسن عليه السّ.لام ففيها: كان يمسح من أعلى القدم الى 
الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم؛ و هى تدل على وجوب ابتداء المسح بهء و إذا وجب إدخاله فى المسح بداية وجب ذلكك 
نهاية أيضا لعدم القائل بالفصلء و لزوم إسقاط ما يجب فى بعض الحالتين لولاه» و هو باطل اتفاقا. 

الثانى: ما دل على وجوب غسل ما بقى من محل الوضوء فى المقطوع, الشامل للمسح. بقرينة السؤال كصحيحة رفاعة, و قال: 
سئلته عن الأقطع اليد و الرجل؟ قال: «يغسل ذلك المكان الذى قطع منه؛ حيث انها تدل على وجوب الإتيان بالوظيفة غسلا و 
مسحا فى محل القطع الشامل بإطلاقه لما كان القطع من الكعب. 

الثالث: دعوى كون كلمة (الى) فى الآيةٌ بمعنى (مع) و ذلك بقرينة كونها فى قوله تعالى إِلَى الْمَلافِقِ بهذا المعنى» كما ورد 
التفسير به» و ان وحدة السياق تقتضى كونها فى مورد البحث أيضا كذلك. 

و فى مقابل هذه الوجوه ما يدل على عدم دخول الكعبين فى الممسوح كصحيحة زرارة و بكير» وفيها: «إذا مسحت بشىء من 
قدميكك ما بين كعبيكك إلى أطراف 
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الأصابع فقد اجزئكك» حيث ان ظاهره هو ان الممسوح بين الكعب و أطراف الأصابع و الاخبار الدالهُ على عدم وجوب استبطان 
الشراكك بدعوى ان الشراكك غالبا يقع على نفس الكعبء. و لا يخفى قوة دلالة ما استدل به من الطرفين» و حينئذ فالاحتياط 
بمسح الكعب مما لا ينبغى تركه. و هل اللازم حينئذ هو مسح تمام الكعب أو يكفى بعضه. ظاهر رواية يونس المتقدمة هو 
الأولة 

الأمر السادس: لا ينبغى الإشكال فى عدم وجوب استيعاب جميع عرض القدم فى المسح, و قد ادعى الإجماع عليه فى غير واحد 
من كتب الأصحابء و أسنده الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة إلى إجماع الأصحابء و فى الجواهر ان عليه الإجماع فى المعتبر و 
المنتهى و الذكرى و التذكرة» كما لعله يظهر من غيرها. 

و بعد الفراغ عن عدم وجوب مسح جميع ظهر القدم عرضاء وقع الخلاف فى وجوبه بتمام الكفء أو بثلاث أصابع» أو بإصبعين» 
أو بإصبع واحدة أو بما يسمى مسحا لو حصل بالأقل من الإصبع؛ و المشهور هو الأخير و ادعى عليه الإجماع؛ بل قيل ان نقل 
الإجماع عليه مستفيضء و يستدل له بعد إطلاق الكتاب الكريم و إطلاق جمله من النصوصء بصحيح زرارةٌ و بكير المتقدم» و 
فيه:- بعد الاستشهاد على وجوب الاستيعاب فى غسل الوجه و اليدين بالاية الكريمة- قال: «ثم قال تعالى: 

اكه كانت يتك او العلكو» ناذا عدت بشي فق افك إن يق عاتن فنس كما وى كييك إلى أفزاف أعار ةكت قد 
اجزئكك). 

و تقريب الاستدلال انه عليه السّ.لام فرّع على التبعيض المستفاد من الآيه وجوب مسح شىء من القدمين» و لا يخلو اما ان يراد 
التبعييض فى الطول و العرض كليهماء أو فى الطول فقطء أو فى العرض فقطء لكن التبعيض فيهما معا ساقط؛ فضلا عن الطول 
فقطء لما دل على وجوب الاستيعاب فى الطول و قد تقدم إثباته فى الأ-مر الثالث فينحصر التبعيض فى العرض وحده؛ و هو 
المطلوب. لكن الاستدلال به يتوقف على كون (الباء) فى قوله عليه السّ.لام «بشىء من قدميكك؛ زائدة مع كون قوله عليه السّلام 
«ما بين كعبيكك إلى أطراف أصابعكك» بدلا عن قوله «القدمين» حتى يصير المعنى 
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إذا مسحت بشىء من ما بين الأصابع و الكعبين» فيدلٌ على كفاية المسمى فى العرض و لزوم الاستيعاب فى الطولء أو كون الباء 
للالصاقء سواء كان الموصول بدلا من مدخول الباء أو من قوله «القدمين» حتى يصير المعنى: إذا مسحت ملصقا مسحكك 
بقدميكك أو بشىء من قدميك و لو لأجل مسح بعضه فيدل على الاكتفاء بالبعض فى الطول و العرضء و لكن لا ظهور للكلام 
فى شىء من ذلكك لتساوى هذين الاحتمالين مع احتمال كون الباء زائدة و كون الموصول بدلا عن قوله عليه الس.لام اشىء من 
القدمين» فيصر المعنى حينئذ: إذا مسحت ما بين الأصابع و الكعبين» فلا دلالةٌ له على الكفاية المسمى فى العرض لو لم يدل 
بإطلاقه على لزوم الاستيعاب فيه أيضا. 

فالإنصاف عدم ظهور الصحيحة فى الدلالة على جواز التبعيض فى العرضء كما لا ظهور لها فى الدلالة على لزوم الاستيعاب فى 
الطول أيضاء مع ما فى التفكيكك بين العرض و الطول بالدلالة على الاكتفاء بالبعض فى الأول و لزوم الاستيعاب فى الثانى من 
ارتكاب خلاف الظاهر و اما صحة التفريع على التبعيض المستفاد من الآيهُ فيحتمل ان تكون باعتبار ظاهر القدم و باطنهاء بعدم 
لزوم مسح الباطن. 

و منه يظهر ما فى الاستدلال بالصحيح الأ-خير لزرارة» و فيه: ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه؛ فقال تعالى وَ 
أَرْجْلَكم ِلَى الْكغْبين» فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهماء فإنه يحتمل ان يراد بالبعض المذكور فيه الظاهر من 


القدمين» فى مقابل مجموع الظاهر و الباطن منهماء فلا ظهور له فى تبعيض الظاهرء حتى يحمل على العرضء جمعا بينه و بين 
الأدلة المتقدمة الدالة على لزوم الاستيعاب فى الطول. 

واستدل لهذا القول أيضا بأخبار: منها الأخبار الكثيرة الإمرة بأخذ الناسى للمسحء البلّهُ من لحيته يمسح بها رأسه و رجليه وكين 
بعضها: يأخذ من حاجبيه و أشفار عينيه ان لم يكن له لحية» بتقريب أن البلّ المأخوذةٌ من أشفار العينين و الحاجبين» بل و كذا 
اللحية عند جفاف سائر المواضع» غالبا لا تكفى لمسح الرأس و الرجلين بتمام الكفء و منها خبر جعفر بن سليمان قال: سئلت أبا 
الحسن الكاظم عليه السّلام 
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فقلت: جعلت فداكء. يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه يجزيه ذلكك؟ فقال: «نعم» فان الظاهر منه إدخال 
اليد و لو بالإصبع الواحدة لإتمام الكف, حيث ان إدخاله بعيد, و منها خبر معمر بن خلاد الوارد فى مسح الرأس و الرجلين» و 
فيه» يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع» و كذا القدمين» حيث انه ينفى اعتبار المسح بتمام الكفء و اما فى دلالته 
على اعتبار ثلاث أصابع فى الرجلين فيأتى الكلام فيه إنشاء الله تعالى» هذا تمام الكلام فيما استدل به للمشهور. 

و استدل للقول الأول- أى اعتبار كون المسح بتمام الكف على ما نسب الى ظاهر الصدوق فى الفقيه. و مال إليه الأردبيلى و هو 
المحكى عن صاحبى المداركك و المفاتيح- بالمطلقات الإمره بالمسح على ظاهر القدم, الظاهرة فى وجوب استيعابه و بصحيح 
البزنطى قال سئلت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع عليه السّلام كفه على أصابعه فمسحها 
الى الكعبين» فقلت: جعلت فداكك لو ان رجلا قال بإصبعين من أصابعه؟ قال عليه السّ.لام: «لاء الا بكفه كلها» و خبر عبد الأعلى 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة» فكيف اصنع بالوضوء؟ قال عليه السّلام: 
«يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل ل2] جَكِلَعَلَيكُمْ فى الدِّين مِنْ حرج امسح عليه؛ فان فى افراد كلمة «الظفره و 
الإصبع» فى قول السائل (ظفرىء و إصبعى) ظهورا فى ان المرارة كانت موضوعة على إصبع واحدة» فيدل على وجوب مسح 
تمام الظهر أو ما يستوعبه الكفء و القدر المتيقن هو الأخيرء و لولاه لما كان للأمر بالمسح على المرارة مع الاستشهاد به باية نفى 
الحرج وجه. لبقاء محل المسحء بالمسح على إصبع أخرىء و هذا القول بظاهره خلاف الإجماع؛ كما يظهر من عبارة المفاتيح و 
52 

و يرد على ما استدل به. اما المطلقات فبأنها بظاهرها تدل على وجوب الاستيعاب» و قد عرفت قيام الإجماع على عدم وجوبه؛ و 
لا دلالُ لها بعد عدم وجوب الاستيعاب على لزوم كون المسح بتمام الكف أو ببعضه. 
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واما صحيح البزنطى فبمعارضته مع ما تقدم مما دل على الاكتفاء بالمسمى فيحمل على الاستحبابء و يؤدّده ان جهل مثل 
البزنطى بما وجب مسحه من القدمين الى زمان السؤال بعيد فى الغاية» و مع الإغماض عن جميع ذلك فهو موهون باعراض 
المشهور عن العمل به بل و قيام الإجماع على العمل بخلافه. 

و اما خبر عبد الأ-على فبإمكان حمله على ما إذا استوعب الجرح تمام الأصابع؛ و ان كان خلاف ظاهره أو حمله على استيعاب 
المرارة لجميع أصابعه و ان كانت المجروحة إصبع واحدة. أو حمله على الاستحباب و جعل الآية المباركة دليلا على جريان 
قاعدةٌ نفى الحرج فى المستحبات أيضاء و مع الإغماض عن جميع ذلكك فهو بظاهره يدل على لزوم استيعاب عرض القدم 
بالمسح الذى قام الإجماع على عدم لزومه» و بعد صرفه عن هذا الظهور فلا قرينة معينة للحمل على لزوم المسح بجميع الكف و 
لا على بعضه المعين من ثلادث أصابع أو أقل منهاء و بعد الإغماض عن ذلك أيضا فهو كصحيح البزنطى ساقط عن الحجية 


ناعراضن المشهورغنةة فهذا القول.مما لا وج له.و'ان كان الاولى و الأحوط مزاعاتة: 

و اما القول الثانى- أعنى لزوم المسح بثلاث أصابع- فلم يعلم له قائل» و ان حكاه فى التذكره عن بعضء و يستدل له بخبر معمر 
بن خلاد و فيه: «يجزى من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع؛ و كذا القدمين» و لكن الخبر مع ضعفه معرض عنه و لم يعلم 
به عامل فى خصوص مسح الرجلين و ان عمل به فى مسح الرأس. 

و القول الثالث- اعنى المسح بإصبعين- محكى عن الإشارة و الغنية و لم يعرف له مستندء و لعله دعوى عدم صدق المسح 
بالأقل من المسح بهما- و هو كما ترى- و من الغريب دعوى الغنية الإجماع على ما اختاره» و لعله يريد الإجماع على اعتبار ما 
يصدق به المسح مع دعوى عدم صدقه على الأقل من إصبعين. 

و القول الرابع- اعنى المسح بالإصبع- محكىّ عن ظاهر النهاية و المقنعة و أحكام الراوندى» و ليس له أيضا مستند الا منع صدق 
المسح على المسح بالأقل منها 
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و هذا لعله لا يخلو عن الوجه. و الله العالم بأحكامه. 

الأمر السابع: المحكى عن المشهور جواز مسح الرجلين مقبلا أو مدبراء بمعنى الابتداء من رؤس الأصابع و الانتهاء الى الكعبين و 
بالعكسء و المحكى عن جمله من المتقدمين كالصدوق و المفيد و السيد و جماعةٌ من المتأخرين كالشهيد (قدس سرهم) هو 
تعين المسح مقبلا و عدم جواز النتكس. 

و الأقوى هو الأولء لإطلاق الأمر بالمسح؛ و صحيح حماد عن الصادق عليه السَلام: 

«لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا؛ و فى خبر آخر «لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا» و احتمال ارادهٌ تكرار المسح بالجمع 
بين المسح من رؤس الأصابع و بالعكسء حتى لا يكون دليلا على المقام؛ بل يكون معارضا مع ما يدل على النهى عن تكرار 
المسح غاية الضعفء مخالف مع ظاهر الخبر على ما يستنبطه الفهم السليم» و مرسلة يونس قال: أخبرنى من رأى أبا الحسن عليه 
الت.لام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدمين الى الكعبء و من الكعب إلى أعلى القدمين» و يقول: الأمر فى مسح الرجلين 
موسعء من شاء مسح مقبلاء و من شاء مسح مدبراء فإنه من الأمر الموسع إنشاء اللّه. 

و المناقشة فى الاستدلال بها سندا بكونها مرسلهة مدفوعة بانجبارها بالشهرة المحققة» كما ان المناقشهٌ فى دلالتها- من جهة إبهام 
معنى (أعلى القدم) وان الظاهر كون المراد به هو الكعب على ما تقدم تفسيره بكونه قبة القدم- مدفوعة أيضاء لظهور كون 
المقصود منه هو رؤس الأصابعء إذ لا معنى للمسح من الكعب الى الكعبء مضافا الى التصريح المذكور فى ذيلهاء من القول 
بموسعية الأ-مر فى المسح. و انه من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبراء ولا يتوهم معه احتمال التكرار فى المسح كما لا 
مدل اللتعوال داص د على طاو هر ل لتكبريي سيعت كمون انق لكرينة فى بار الس إلى الكبين او لزاه 
الوضوءات البيانية» و صحيح احمد بن محمّدء قال: سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن المسح على القدمين كيف هو؟ 
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فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها الى الكعبين» و قاعدة الاشتغال- بعد فرض الانتهاء إلى الأصول العلمية. 

و يرد على الأول ان ظهور الآيهُ الكريمة- بناء على ان تكون (إلى) غايهُ للمسح لا للممسوح- و ان لم يكن قابلا للإنكارء الا انه 
يجب رفع اليد عنه بقيام القرينة على خلافه» و هى الأدلة المتقدمة الدالة على موسعية المسح و التخيير فيه مقبلا و مدبراء و به 
يرفع اليد عن ظواهر الوضوءات البيانية» مع انها تدل على الفعل» و هو لا يدل على تعينه لصلاحية كونه أحد فردى التخيير» و به 


يجاب عن صحيح البزنطى أيضاء كما ان قاعدة الاشتغال لو قيل بها فى باب الطهارات انما تكون هى المعول عند فقد الدليل 
الاجتهادىء و مع قيامه على التخبير لا ينتهى الأمر إلى الرجوع الى الاشتغال. 

و ينبغى التنبيه على أمور: 

الأول: انه بناء على جواز المسح مدبرا فهل يجوز التبعيضء بان يمسح بعض القدم مقبلا و بعضها مدبراء احتمالان» من إطلاق 
أدلة التخيير» الشامل للتبعيض و من انصرافها عن مثل الفرض و عدم التفات الذهن عند استماعها الا الى جواز إيقاع المسح 
بتمامه مدبرا كجواز إيقاعه مقبلا و ان المذكور فى ذيل مرسلةٌ يونس: 

«من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا» بيان لما يظهر من صدرها من التوسعة فى المسح. فلا يعم الفرض. 

الثانى: انه بناء على المختار من جواز النتكس لا يجب مراعاة الترتيب بين رؤس الأصابع و الكعبين» بل يجوز مسح الأول و قطعه 
و مسح الكعبين ثم المسح من موضع القطعء و اما على القول بعدم جواز النكس ففى وجوب مراعاته و عدمه وجهانء لكن 
الظاهر من قولهم: (من الأصابع إلى الكعبين) إيجاب كون المسح مرتبا حتى ينتهى إلى الكعبين» بل قد يفهم منه عدم جواز 
التقطبع فيه فلو مسح شيئا مثلا ثم قطعه ثم مسح من موضع القطع لم يجزء الا ان الظاهر عدم المنع عنه كما نص عليه فى التنقيح, 
الاانه قد يشكل ذلك- اى التقطيع فى المسح- فيما 
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إذا ابتلت يده الماسحة ببلل الممسوح ثم مسح بها بقية الممسوح- بناء على اعتبار كون المسح ببقية نداوة خصوص ما فى اليد 
مكيهاء الوصو 

الثالث: صرح فى جامع المقاصد بكراهة النكس فى المسح. و لا دليل عليهاء بل نفى البأس عنه فى صحيح حماد يشعر بعدمها؛ و 
مجرد الخروج عن شبهة الخلااف لا يثبت الكراهة» و هل يستحب المسح مقبلا أو لا© احتمالان: أقواهما الأول» لظهوره من 
الوضوءات البيانية و بعض الأوامر بالمسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين» و لا يبتعد حمل صحيح احمد بن محتّد أيضا على 
الاستحبابء و اما الاحتياط أو التسامح فى أدلة السنن فلا يثبت بهما الاستحباب. 

الأمر الثامن: اختلف فى وجوب الترتيب فى مسح الرجلين بتقديم اليمنى على اليسرىء أو جواز مسحهما معا مع عدم جواز تقديم 
البسرى على اليمنى» أو جواز مسح اليسرى قبل اليمنى أيضاء على أقوال» و المنسوب الى المشهور هو الأ-خير» و عن السرائر 
دعوى الظن بعدم الخلاف فيه» بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه. 

و استدل له بإطلاق الكتاب الكريم و السنةُ و الوضوءات البيانية» فإنها على كثرتها لا تعرّض فيها للترتيب بين الرجلين مع تعرضها 
للترتيب فى غيرهماء فهى كالصريحة فى عدم وجوبه فيهماء بل فى بعض الوضوءات البيانية ما يستظهر منه مسحهما معاء كخبر 
ابن كثير الهاشمى عن الصادق عليه السّ.لام فى حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام, و فيه: ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبت 
قدميّ على الصراط- إلخ- فإنه يستظهر منه مسحه عليه السّلام للرجلين معا دفعة واحدة و لانه لو كان واجبا لكان وجوبه شائعا 
لعموم البلوى به و تكرره كل يومء كشيوع اعتباره فى غيرهما. 

و المنسوب الى غير واحد من الأصحاب من قدمائهم و متأخريهم هو الأول؛ أى لزوم الترتيب؛ و نسب الى ظاهر الشيخ فى 
الخلاف دعوى الإجماع عليه؛ و يستدل له بحسنة محمّرد بن مسلم المروية فى الكافى عن الصادق عليه السّد.لام» قال- بعد ذكر 
المسح- «امسح على مقدم رأسكك و امسح على القدمين و ابتدء بالشق الأيمن» و ما رواه النجاشى عن 
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أمير المؤمنين عليه السّ.لام انه كان يقول: «إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدء باليمين قبل الشمال من جسده و النبوى: انه صلّى الله 


عليه و آله كان إذا توضأ بدأ بميامنه. 

و المحكى عن بعض متأخرى المتأخرين هو جواز المقارنة فى مسحهما و لكن لا يجوز تقديم اليسرى على اليمنى» و يستدل له 
بالتوقيع المروى عن الاحتجاج فى جملة أجوبة مسائل الحميرى فى الجواب عن سؤال مسح الرجلين: يبدء باليمين أو يمسح 
عليهما جميعا؟ فخرج التوقيع: «يمسح عليهما جميعاء فان بدء بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدء الا باليمنى» فإنه كما ترى صريح فى 
ولا يخفى ان ما يمكن الاستناد إليه فى الاخبار التى استدل بها للقول بوجوب تقديم مسح اليمنى على مسح اليسرى هو حسنة 
محمّد بن مسلم السالمةُ عن المناقشهُ سندا و دلالة» و اما خبر النجاشى و النبوى فهما ضعيفان سندا و دلاله حيث يمكن حملهما 
على البدء فى الأعضاء المغسولة لا الممسوحة. خصوصا مع التعبير فى خبر النجاشى بالشمال الظاهر فى اليد. مع عدم دلالة 
النبوى على الوجوب. حيث انه ليس فيه الا حكاية فعله صلَى الله عليه و آله الذى لا ينافى التخيير أو مع أفضلية تقديم اليمنى» و 
اما الحسنة فهى ظاهرة فى وجوب تقديم مسح اليمنى حسبما يدل عليه الأمر بالابتداء بالشق الأيمن» و لكن التوقيع المباركك نص 
فى جواز المقارنة» و مقتضى الجمع بينهما هو حمل الأمر فى الحسنة على الاستحباب» كما ان نسبةُ التوقيع المباركك إلى إطلاق 
الكتاب و السنة أيضا كذلك, حيث انهما بالإطلاق يدلان على جواز تقديم مسح اليسرى على اليمنى» و التوقيع نص فى عدم 
جوازه. فيقيد به إطلاقهماء و نتيجة ذلك هو جواز المقارنة و عدم جواز تقديم اليسرى على اليمنى؛ و لكن الاحتياط مع ذلكك 
الأمر التاسع: المشهور على عدم تعين مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و الرجل اليسرى باليد اليسرىء و لا تعين مسحهما باليدين 
ولوعلى خلاف الترتيب» بل يجوز مسحهما بيد واحدهٌ سواء فى ذلكك اليمين و الشمالء و فى الجواهر انه 
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لم أعثر على من نص على الوجوب, و عن مجمع البرهان لعله لم يقل به احدء لكن المحكى عن الحلبى هو تعين مسح اليمنى 
باليمتى و السرى باليشرى و ححكى عق ظاهن انق الجنيدة ونس الى الصدؤاق:فى الققية ؤ الى رسالة آبية: 

ويستدل للمشهور بإطلاق الكتاب و السنةء و الاكتفاء بالمسح بإحدى اليدين فى مسح الرأس, و ظاهر بعض الوضوءات البيانية 
المتعرضة لمسح الرجلين باليد من غير تعرض لليدين فضلا عن الوفاق فى اليمنى و اليسرى. 

و يستدل للأخير بحسنة زرارة و فيها: «و تمسح بِبِلّهُ يمناكك ناصيتكك و ما بقى من بِلَهُ يمينكك ظهر قدمكك اليمنى و تمسح ببلَة 
يسارك ظهر قدمكك اليسرى» و مثلها المروى عن أمير المؤمنين عليه التّ.لام عن وضوء رسول الله صلَى الله عليه و آله» وفى 
الجواهر دعوى نفى البعد عن حمل الأمر المذكور فيها على الاستحبابء بقرينة حمله- فى مسح الناصية- عليه كما تقدم, قال: 
فلا يبعد الاكتفاء بمسح يد واحدة لهماء و يمسح اليمنى باليسرى و بالعكس. 

أقول: و ما ذكره لا يخلو عن الاشكال بل المنع؛ فالأحوط لو لم يكن أقوى مسحهما باليدين لا بيد واحدة و مسح اليمنى باليمنى 
واليسرى باليسرى لا بالاختلاف و اما استحباب ذلكك فمما لا اشكال فيه )١١‏ قد نص عليه الشهيد (قده) فى النفلية أيضا. 
العاشر: المشهور على عدم جواز الاكتفاء فى مسح الرجلين بمسح ما عليهما من الشعر و كون الشعر النابت عليهما من الحائل 
الذى لا يجب مسحه و لا يكتفى بمسحه. بل يتعين المسح على البشرةٌ و ان لم يمسح على شعرهاء و عن جملة من الفقهاء جواز 
الاكتفاء بمسحه و عدم عذّه حائلا. 

و يستدل للاول بظاهر الكتاب و السنة الدالين على وجوب مسح البشرةُ و ما يسمى رجلا و قدماء و الشعر النابت على ظهر القدم 


و يستدل للثانى بصدق المسح على الرجل بالمسح على الشعر النابت عليها 


)١(‏ لا يخفى ان المراد من الاستحباب هنا هو مطلق الرجحان و المحبوبيةٌ فى مقابل تساوى الطرفين. 
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كما فى مسح الرأس و غسل الوجه. و عموم قوله عليه السّلام «كلما أحاط به الشعر فليس للعباد (على العباد- خ ل) ان يطلبوه). 
و يمكن منع الأول بمنع صدق المسح على الرجل بالمسح على شعرها بعد فرض وجوب مسح بشرتها حسبما يستفاد من أدلة 
الوضوءء الا ان الأقوى صدقه على مسح شعرها النابت منهاء لا المجتمع فيها من خارجهاء و قد تقدم الكلام فى مسح الرأس, كما 
تقدم المنع عن عموم قوله عليه الدّ.لام «كلما أحاط به الشعر- إلخ-» بحيث يشمل موضع المسحء بل هو مختص بموضع الغسل» 
لتذيله بقوله عليه السّ.لام «و لكن يجرى عليه الماء» المختص بموضع الغسلء بل تقدم استظهار اختصاصه بالوجه و شعر اللحية 
فراجع ما تقدم منا فى غسل اليدين و لا يخفى عدم ما يوجب الاطمئنان بالاكتفاء بمسح بشرة الرجلين عن مسح شعرهماء كما لا 
يمكن الجزم بالاكتفاء بمسح الشعر عن مسح بشرة الرجلين» فالأسحوط كما فى المتن هو الجمع بالمسح على الشعر و البشرة 
كليهما بمعنى إيصال النداوة الى ما تحت الشعر لا بمعنى المسح الحقيقى على البشرة أيضا لأن وجود الشعر مانع عن ذلكك. 
الأمر الحادى عشر: لا اشكال عند الإمامية فى وجوب ازالة الموانع و الحواجب و المسح على بشرة الرجلين» من غير فرق فى 
الموانع بين الخف و غيره» و هو مذهب فقهاء أهل البيت كما فى المعتبر و مذهب أهل البيت كما فى المنتهى و إجماعا منا كما 
فى الذكرى و الاخبار بذلكك متظافرة و هى و ان كان أكثرها فى النهى عن المسح على الخن. و لكن المستظهر منها هو النهى 
عن المسح على المانع مطلقاء و يوضحه خبر الكلبى النسابة» و فيه: 

قلت: له ما تقول فى المسح على الخفين؟ فتبسّمء ثم قال: «إذا كان يوم القيمهُ و ردّ الله كل شىء إلى شيئه و ردّ الجلد الى الغنم 
فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوئهم» فإن قوله عليه الّلام: «و رد الله كل شىء إلى شيئه؛ يدل على عموم النهى عن 
المسح على الحائل و لو كان غير الخف. 

و بالجملة فلا إشكال فى الحكم المذكورء كما لا إشكال فى لزوم تحصيل اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة و عدم الاكتفاء 
بالظن بهء لعدم الدليل على 
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جواز الاكتفاء به مع كون المرجع عند الشك فى مثله هو استصحاب بقاء الحدث و قاعدة الاشتغال. 

الثانى عشر: من قطع بعض قدمه فاما ان يبقى معه شىء مما يجب مسحه و لو من الكعب أو لاء فعلى الأول فيجب مسح ما بقى. 
لما تقدم فى غسل اليدين من الأدلة الجارية فى المقام أيضاء و على الثانى يسقط المسح بانتفاء محله و يجب الإتيان ببقيُ أفعال 
الوضوء و لا ينتهى الأمر إلى التيمم؛ و فى الجواهر: بلا خلاف فيه بل لعله من المسلمات» و هل يستحب مسح موضع القطع مع 
عدم بقاء شىء من محلّه؟ المحكى عن الذكرى هو الاعتراف بعدم عثوره على نص يقتضيه؛ قال: 

الااان الصدوق لما روى عن الكاظم عليه البّد.لام غسل الأقطع عضده. قال و كذلكك روى فى اقطع الرجلين؛ انتهى؛ و لأجل ما 
حكاه عن الصدوق أفتى فى الدروس باستحبابه» و هو سهل. 


[مسألة (10): لا إشكال فى انه يعتبر ان يكون المسح بنداوةٌ الوضوء] 


مسألة (20: لا إشكال فى انه يعتبر ان يكون المسح بنداوةٌ الوضوء فلا يجوز المسح بجاء عتديك ع الأخوط ان يكوزة بالنداوة 


الباقية فى الكف فلا يضع يده بعد تماميهٌ الغسل على سائر أعضاء الوضوء لثلا يمتزج ما فى الكف بما فيهاء لكن الأقوى جواز 
ذلك و كفاية كونه برطوبة الوضوء وان كانت من سائر الأعضاءء فلا يضر الامتزاج المزبور» هذا إذا كانت البلهُ باقية فى اليد» و 
اما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا اشكالء من غير ترتيب بينها على الأقوىء و ان كان الأحوط تقديم اللحية و 
الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاءء؛ نعم. الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل منهاء ولو 
كان فى الكف ما يكفى الرأس فقط مسح به الرأس ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوطء و الا فقد عرفت ان الأقوى جواز 
الأخل:مظلقائ 

فى هذه المسأله أمور: 

الأول: لا إشكال فى اعتبار كون المسح بنداوة الوضوءء و انه لا يجوز المسح 
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بماء جديدء و قد مر الكلام فى ذلكك مستوفى فى الأنمر الثانى من الأمور المذكورة فى مسح الرأسء و هل يجب ان يكون 
بالنداوة الباقية فى الكفء فلا يجوز وضع يده بعد تمامية الغسل على سائر الأعضاءء أو يجوز؟ قولان: المحكى عن الأكثر هو 
الأثول::وذهت الشهيد الناتى فى المسالك إلى الأخير و.حكى عنه فى الروضن :و المقاضد الغلية:أيضاء و الخخارة سبطة فى 
التداوكة؛ و سب الى غيرها أيضا. 

و يستدل للاول- بعد قاعدة الاشتغال الجارية فى باب الطهارات الثلاث- بجملةُ من الاخبار» كخبر زرارة» و فيه: ١و‏ مسح مقدم 
رأسه و ظهر قدميه ببلهُ يساره و بقيهُ بلهُ يمناه» و فى خبر آخر «و تمسح ببلهُ يمناكك رأسكك و ما بقى من بلهُ يمناكك ظهر قدمكك 
اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمكك اليسرى» و فى حديث المعراج «ثم امسح رأسكك بما بقى فى يدكك من الماء و 
رجليك الى الكعبين» و الاخبار الوارده فى وجوب أخذ الماء من سائر مواضع الرضوء كالخواجت :وا الليحة و الأشفار عند التعدر 
وعدم بقاء نداوة فى الكف من ماء الوضوء- على ما سيأتى- الدالة على تعين كون المسح ببلهُ الوضوء فى الكف مع التمكن 
منه» ففى مرسل الفقيه عن الصادق عليه السّلام: 

«ان نسيت مسح رأسكك و رجليك فامسح عليه على رجليكك من بِلَّهُ وضوئكك. فان لم يكن بقى فى يدكك من نداوه وضوئكك 
فخذ ما بقى منه من لحيتكك و امسح به رأسكك و رجليك. و ان لم يكن لكك لحية فخذ من حاجبيكك و أشفار عينيكك فامسح به 
رأسكك و رجليك. وان لم يبق من بِلَهُ وضوئكك شىء أعدت الوضوء» و مرسل خلف بن حماد عنه عليه الشلام: قلت له: الرجل 
ينسى مسح رأسه و هو فى الصلاةٌ؟ قال عليه السّلام: 

«ان كان فى لحيته بلل فليمسح به قلت: فان لم يكن له لحية؟ قال عليه السَلام: 

«يمسح من حاجبيه و أشفار عينيه). 

و دلالة هذه الاخبار على تعين كون المسح ببلهُ ما فى الكف من ماء الوضوء واضحة. 

و يستدل للأخير بإطلاق قول الصادق عليه السّ.لام فى خبر مالكك بن أعين: «من نسى مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح فان كان 
فى لحيته بلل فليأخذ منه و يمسح به) فان 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج27 ص: "١#‏ 

تجويز الأخذ من اللحيهُ من غير تقييد بجفاف اليد دال على جواز الأخذ منها و لو مع بقاء الرطوبة فى اليد, و به يحمل التقييد 
الوارد فى الاخبار المتقدمة- الوارده فى وجوب أخذ الماء من سائر مواضع الوضوء عند عدم نداوةٌ اليد- على وروده مورد 
الغالب» حيث انه مع نداوة اليد لا يحتاج إلى الأخذ من سائر الأعضاءء بل التقيبد المذكور فى كلمات الأصحاب أيضا منرّل على 


ذلك كما يشهد به جملة من كلماتهم المحكية فى الجواهر. 

و استدل أيضا للأخير باشتراك ما فى اليد من النداوة مع ما على سائر الأعضاء فى كونه بلل الوضوءء فلا يصدق عليه الاستيناف 
المنهى عنه عندنا. 

أقول: لا يخفى ما فى هذا الوجه الأخير من كونه أشبه بالقياس: و اما حمل التقييذ المذكور فى الاخبار الواردة فى أذ الماء من 
نائر الأععماء على وزوة ةا مؤرة: الغالت قله :وحةه كما اله لسن يعنف باليكة إلى كلمات الأصعات دالا ان دلالة خرن رادت 
المتقدم - على وجوب كون المسح بنداوةٌ ما فى اليد أيضا غير قابل للإنكار» و يكون نسبته الى خبر مالكك ب بن أغيق نشلبة المقيك 
الى المطلق و لا يأبى خبر مالكك عن التقيبد به» بل لعل ظاهره المنصرف إليه أيضا ذلكك. فان غلب عدم الاحتياج إلى الأخذ من 
سائر الأعضاء مع وجود النداوة فى اليد موجبة لانصراف إطلااقه إلى خصوص صورة الجفافء بل ظاهره المتفاهم منه هو 
خصوص ذلك,. فان تذكر ترك المسح بعد نسيانه ملازم غالبا مع جفاف اليدء فلا إطلاق حقيقة فى خبر مالكك (و عليه) فلا 
محيص عن القول بتعين كون المسح بما بقى من رطوبة اليدء لقوه دلالة خبر زرارة المتقدم و ما بعده من الخبرين على ذلكك؛ 
هذا مضافا الى انه أوفق بالاحتياط. 

الأمر الثانى: لو جفت اليد فلا إشكال فى جواز الأخذ من سائر أعضاء الوضوء فى الجملهُ (و لو مع التمكن من استيناف الوضوء) 
ولم يحكك مخالف فى ذلك انما الكلام فى انه هل هو مخير حينئذ بين الأخذ من سائر الأعضاءء أو يقدم الأخذ من رطوبة 
اللحية و الحاجب على غيرهما مع التخبير بين اللحية و الحاجب» 
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أو يقال بتقديم اللحية على الحاجبء و الحاجب على الأشفار» وجوه فمقتضى المرسلين المتقدمين فى الأمر الأول هو الترتيب 
الحا لما ار الاح 1 0 
الأعضاء و مقتضى المرسلين أيضا هو التخبير بين الحاجب و الأشفار مع جفاف اللحية» و لكن لم ينقل القول بالترتيب بين اللحية 
و بين الحاجب و الأشفار عن احد من الأصحابء قال فى الجواهر: لم أعثر على من افتى بالترتيب بين اللحيةٌ و بين الحواجب و 
الأشفار. بل جميع من وقفنا على كلامه أو نقل إلينا لم يرتب ذلكء بل قال: ان جف ما فى اليد أذ من اللحيه و الحاجب و 
الأشقار اننهى. 

ولعل التخيير من جههة حمل الترتيب الى كونه واردا مجرى العادة» و الا فظهور المرسلين فى الترتيب غير قابل للإنكار و حينئدذ 
فإن تم الإجماع على التخيير فهوء و الا فلا محيص عن القول بالترتيب بين اللحي و بين غيرهاء و مع فقد اللحية أو فقد رطوبتها 
فلا إشكال فى التخيير بين الحاجب و الأشفار و تقديمهما على سائر الأعضاءء و مع فقد البلل فيهما فلا إشكال فى جواز الأخذ 
مق سسائر الأعضاء لو أمكن. و لا ينتهى إلى لزوم الاستيناف كما يدل عليه ذيل مرسل الفقيه» كما انه لا إشكال فى لزوم 
الاستيناف لو لم يبق على الأعضاء نداوة أصلا كما هو صريح ذيل المرسل المذكور فى الفقيه (هذا كله) مع إمكان المسح 
بنداوة الوضوء مع الاستينافء و اما مع عدم إمكانه فسيأتى حكمه فى المسألة الحادية و الثلاثين. 

الأمر الثالث: هل يجوز الأخذ من نداوة المسترسل من اللحية- عند بلوغ الأمر إلى جواز الأخذ من اللحية- أو يجب الاقتصار على 
الأخد مما بجت غتبله:فى الوضوى قولان: ظاهر جماعة كثيرة.هو الأول» :اما بناء غلى استحنات غسل المسترمنل فظاهر سحيث ان 
ما عليه الرطوبة حينئذ من ماء الوضوء و لو كان من الاجزاء المستحبةٌ منه فهى معدودة من ماء الوضوء. و اما على القول بعدم 
استحباب غسله. أو الإشكال فيه فلصدق نداوةٌ الوضوء عليها باعتبار انها ماء الوجه و لا تكون خارجة عنه. و لكن صدق ماء 
الوضوء عليها بناء على عدم استحباب غسل ما استرسل 
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من اللحية ممنوع, إذ الظاهر اعتبار صدق الأخذ من محال الوضوء لا صدق ماء الوضوء مطلقا و لو كان خارجا عن محلّه كيف و 
الا يلزم جواز الأخذ مما تساقط على الرقبة أو الصدر, فإنه يصدق عليه انه ماء الضوء. و هو كما ترى. 

و مما ذكرنا يظهر عدم جواز الأخذ مما يجب غسله من باب المقدمة- مما هو خارج عن أحد اجزاء ما يجب غسله- لعدم كون 
ماقد ين النداوة هم له محال الوزقيوى واة غيداق فده الماء الجسم فى الوقو ف مقاب العام المبيانك: 

الأمر الرابع: انه بناء على اعتبار كون المسح بنداوة الكف. لو كان ما فى الكف كافيا لمسح الرأس فقط وجب مسحه به ثم أخذ 
الرطوبة مما يجوز أخذها منه من سائر الأعضاءء لأن المقام من صغريات المتزاحمين المترتبين بالزمان من دون وجود أهم بينهماء 
حيث انه حيث انه يجب صرف القدرة فى امتثال المقدم منهما بالزمان» و لا يكون وجوب المتأخر منهما شاغلا مولويا عن امتثال 
المقدم؛ كما فى مثل الدوران بين ترك القيام فى حال القراءة فى الركعة الاولى و بين تركه فى الركعة الثانية» و ليس المورد من 
موارد الحكم بالتخيير - حسبما فصلناه فى الأصول بما لا مزيد عليه- فراجع. 


[مسألة :)١2(‏ يشترط فى المسح ان يتأثر الممسوح برطوبة الماسح] 


مسألة (78): يشترط فى المسح ان يتأثر الممسوح برطوبة الماسح» و ان يكون ذلكك بواسطة الماسح, لا بأمر آخرء و ان كان على 
الممسوح رطوبة خارجة فان كانت قليلةُ غير مانعةُ من تأثير رطوبة الماسح فلا بأسء و الا فلا بد من تجفيفهاء و الشكك فى التأثر 
كالظن لا يكفىء بل لا بد من اليقين. 

وفى هذه المسألهُ أمور: 

الأول: يشترط فى المسح تأثر الممسوح برطوبة اليد و ذلكك لانه المتفاهم عرفا من الأمر بالمسح ببلُ الوضوءء كما فى مثل الأمر 
بالمسح بالدهن أو بالماء الجديدء لا مجرد المسح باليد المتلبسة بالبله و لو لم تصل رطوبتها الى الممسوح, فلا بد من ان تكون 
فى اليد رطوبة مسري لكى يتأثر بها الممسوح. 

الثانى: المعتبر فى تأثر الممسوح برطوبة الماسح هو ان يكون بواسطة اليد 
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الماسحة نفسها لا بأمر آخرء و ذلكك أيضا لقضاء العرف من مفهوم المسح بالماسح؛ حيث يرون فى قوامه كون التأثر فى 
الممسوح بلا واسطة أمر آخرء و الا لكان المسح بتلك الواسطة» لا بواسطة الماسح. 

الثالث: فى اشتراط جفاف الممسوح. و قد وقع الخلاف فيه على أقوال» و المحكى عن العلامةٌ هو الاشتراط» و حكاه عن والده 
أيضاء و ذهب المحقق (قده) فى المعتبر الى عدم الاشتراط و حكى عن السرائر أيضاء و الظاهر من بعض الأصحاب هو التفصيل 
بين غلبة بل الوضوء و بين عدمهاء سواء تتساوت مع بلهُ الممسوح أو مع غلبة بِلَهُ الممسوح عليهاء بصحة الوضوء فى الأول و 
عدمها فى الأخير؛ و المحكى عن ابن الجنيد جواز إدخال اليد تحت الماء و مسح الرجل بها فيما إذا كانت الرجل فى الماء. 

و يستدل للأول بأن المستظهر من الأدلة الدالة على الأمر بالمسح ببلهُ اليد هو اعتبار كونه بالبلة الباقية فى اليد من ماء الوضوء بعد 
الفراغ عن الغسل خالصا عما يخالطها من غيرهاء و لذا لا يصح مع استيناف الماء الجديد» و مع وجود الرطوبة فى الممسوح تنتقل 
منه الى الماسح؛ فيحصل الاختلا-ط و لا يقع المسح ببله الوضوء خالصاء و هذا الاستدلال محكى عن العلامة» حيث يستدل 
يحرمة التعد يد قال: 


و مع الرطوبة يكون المسح بماء جديد؛ و هو كما ترى مؤتلف من أمرين: و هما: 


اعتبار كون المسح بماء الوضوء خالصا عن غيره؛ و انه مع رطوبة الممسوح يخرج ما فى الماسح من ماء الوضوء عن الخلوص. 
ولا يخفى صحة كلا الأمرين» حيث ان ما يدل على بطلان الوضوء مع استيناف الماء الجديد يدل على اعتبار الخلوصء فان 
استيناف الماء لا ينفكك فى الغالب عن مزج الماء الجديد بماء الوضوء حسبما يصنعه العامة و حمل ما يدل على المنع عن 
الاستيناف على ما إذا جف ماء الوضوء فى الماسح مما لم يذهب الى وهمء كما ان احتمال الفرق بين الاختلاءط مع الماء 
المستأنف و بين الاختلاط مع ما على الممسوح بكون الأول مسحا بالماء الجديد دون الأخير تحكم. و اما انتقال رطوبة 
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الممسوح الى الماسح حين المسح فواضحء خصوصا فيما إذا كان ظاهر القدم مثلا رطبا من رؤس الأصابع إلى الكعبين إذ لا 
ينفكك المسح على أخره عن الرطوبة التى علقت باليد بإمرارها على اوله» و هو ظاهرء لكن هذا الدليل كما ترى لا يدل على 
اشتراط الجفاف فى الممسوح, بل المستفاد منه عدم وجود الرطوبة التى تنتقل منه الى الماسح فلو كان رطبا برطوبة لا تنتقل منه 
الى الماسح لم يضر بصحة الوضوءء قال فى الجواهر: و قد يلتزم به أهل هذا القول و ان لم يصرحوا به» و لذا قال فى المتن انه ان 
كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس. 

و يستدل للثانى بإطلاق ظواهر الآيهُ و الاخبار» و عن السرائر ان من كان قائما فى الماء و توضأ ثم اخرج رجليه من الماء و مسح 
عليها من غير ان يدخل يديه فى الماء فلا حرج عليه لانه ماسح, بغير خلافء و الظواهر من الآيهُ و الاخبار تتناوله» انتهى» و 
بدعوى عدم صدق استيناف الماء الجديد عليه عرفاء و بأنه لو منع عن مثل ذلكك لكان ينبغى المنع عن الوضوء فى موضع لا 
ينفك عن العرق كالحمام مثلاء و بان المراد بالمسح بالبلة هو المسح مع نداوة اليد وان لم يعلق شىء منها بالممسوح و هو 
صادق و ان كان على الممسوح ماء آخر. 

أقول: لا يخفى ان جميع ما استدلوا به يرجع الى الأخير, إذ لا يتم شىء منها الا بتمامه» و لكنه ممنوع؛ لكون المتبادر من لفظ بل 
الوضوء هو خلوص البلهُ عن ماء غير الوضوءء و اما دعوى عدم صدق استيناف الماء الجديد عليه فقد عرفت ما فيها و ان الفرق 
بينه و بين الماء الذى فى الممسوح الذى يختلط مع ما فى الماسح تحكم محضء مع ان ماء الماسح بعد اختلااطه بما فى 
الممسوح يصير م ركبا من الداخل و الخارج فلا يكون هو ماء الماسح. 

و القول بأنه يصدق عليه ماء الماسح و ان صدق عليه ماء الممسوح فاسدء إذ المسح بالمعجون الموسوم بالسكنجبين لا يصدق 
عليه انه مسح بالخل و الانكبين و توهم الفرق بينه و بين المقام بكون التركيب فى السكنجبين حقيقيا لصيرورة الخل و الانكبين 
بعد التر كيب طبيعةٌ ثالثة دون المقام» حيث ان المائين 
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الممتزجين بعد التركيب هما هماء كما قبل التركيبء لا يخرجان عن حقيقتهما و لا يحدث باختلاطهماء شىء أخر غيرهماء 
فالمسح بالمركب منهما ليس الا المسح بهذا و ذاكك مدفوع بان الفردين المتمائزين من نوع. إذا ارتفع تعددهما بارتفاع 
تمايزهما و عروض الوحدة الشخصيهٌ عليهما بسبب الا-متزاج ينقلبان فردا ثالثا من ذلكك النوع, و لا يعقل بقاء الحكم المترتب 
على كل واحد من الفردين بخصوصه حينئذ لو كان مترتبا على الفرد بخصوصه نعم لا مانع من ترتب ما كان مترتبا على الطبيعة 
عند تحقق الفرد المركب منهما لكونه فردا من الطبيعة كالفردين المختلطين لكن الحكم- اعنى جواز المسح بالبلة فى المقام- 
مترتب على الفرد الغير المختلط و هو بلهُ ماء الوضوء. 

هكذا قيل فى المقام- كما فى مصباح الفقيه- لكن تمامية ما ذكر متوقف على اعتبار خلوص بلهُ ماء الوضوء عن غيرها فى جواز 
المسح بهاء و معه لا حاجة الى هذا التطويلء إذ المختلط من البلتين لا يكون خالصا عن غير ماء الوضوءء و ان اشتمل على مائه» و 


اما مع عدم اعتباره فينبغى القطع بجواز المسح بالمختلط منهما لكونه مشتملا على ماء الوضوء و ان اشتمل على غيره أيضا و 
كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى اعتبار خلوص بلهُ ماء الوضوء عن غيرهاء للتبادر المذكورء و عليه فلا وقع لما ذكروه من 
الاستدلالات المذكورة بحذافيرها. 

و يستدل للقول الثالث- و هو التفصيل بين غلبةُ ماء الوضوء و بين عدمها- بالصحة فى الأول دون الأخيرء بتحقق صدق المسح 
يلة ماد الوفيوه فى الأو .دون الأخير. 

ولا يخفى ما فيه فان صدق المسح فى الأول مبنى على التسامح العرفى فى تطبيق المفهوم المبين على ما ليس بمصداقه 
كتطبيقهم المنّ على الزائد أو الناقص منه بمثقال و نحوه؛ و قد ثبت فى الأصول عدم صحة الرجوع إليهم فيه وان صح الرجوع 
إليهم فى فهم المفاهيم و ان تسامحوا فى ذلكك فيما ثبت اختلافهم مع أهل الغ حيث ان العبرة بما يفهمونه من اللفظ و ان كان 
مغايرا مع معناه اللغوى 
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(نعم) لو كان ما على الممسوح قليلا جدا بحيث كان مستهلكا لا ينافى الجوازء و لعله المراد من غلبةُ ما على الماسح عند القائل 
بالتفصيل و ان لم يصرح به. 

و اماما نسب الى ابن الجنيد من جواز إدخال اليد تحت الماء و مسح الرجل بها فلعله مبنى على مذهبه من جواز المسح بالماء 
الجديد و عدم إيجاب المسح ببقِيهُ ماء الوضوء, و قد تقدم منعه. 

الأمر الرابع: لو شكك فى تأثير رطوبة الماسح على الممسوح لا يكتفى به. بل لا بد من اليقين» لقاعدة الاشتغال و استصحاب بقاء 
الحدث. و الظن بالتأثير كالشكك فيه» لعدم قيام ما يدل على اعتباره فيكون كالشكك فى الحكم. 

الخامس: قد تقدم فى مسأله )1١(‏ لزوم قصد الغسل فى الوضوء الارتماسى حال إخراج اليد من الماءء لثلا يلزم المسح بالماء 
الجديد إذا توضأً بالارتماسء و المنع عن جواز قصده عند الإدخال أو المكث بدعوى شهادة العرف على صدق بقاء الله معه و 
عد ذلكك كله غسلة واحذا كماعيق المحقق الثائى:وسياتى فى هشالة (69) نفن البأس عق مبالغة إقران اليد البمنئ على البسرى 
لزيادة اليقين» مع تأمل فيه. 


[مسألة (/1؟): إذا كان على الماسح حاجب] 


مسألة (71): إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلةٌ رقيقةُ لا بد من رفعه و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته فى الممسوح. 

و ذلك لما تقدم فى المسألة السابقة من اعتبار كون تأثر الممسوح بإمرار الماسح عليه بلا واسطهُ جسم آخرء و مع الحاجب و لو 
كان وصلة رقيقة لا يكون كذلك,. ولامن المستظهر من الأدله هو اعتبار مباشرة الماسح مع الممسوح؛ فلا يصح مع وجود 
الحاجب فيهما أو فى أحدهما. 


[مسألة (14): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف] 


مسألة (8): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزى المسح بظاهرها و ان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع اليه ثم 
يمسح به. و ان تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعية» و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع» و ان كان عدم التمكن من المسح 
بالباطن من جهةٌ عدم الرطوبةٌ و عدم إمكان 
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الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوءء و كذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة و 
عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل الى الذراع» بل عليه ان يعيد. 

إذا لم يمكن المسح بباطن الكف فاما يكون من جهة فقد رطوبته أو لمانع فى المسح به من مرض و نحوه (فعلى الأول) فمع 
إمكان نقل البلَهُ عن بقيهُ أعضاء الوضوء يجب نقلها عنها حسبما مر فى مسألةُ (10) و مع عدم إمكانه يجب استيئاف الوضوءء بلا 
خلاف فيه (و فى الجواهر) حتى عن ابن الجنيد فى المقام؛ لا لعدم جواز المسح بالماء الجديد, فإنه جائز عنده» بل لفوات 
الموالاة. 

و يدل على ذلكك مرسل الفقيه» و فيه: و ان لم يبق من بلمهُ وضوئكك شىء أعدت الوضوء. و خبر مالكك بن أعين و فيه: «ان لم 
يكن فى لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء؛ و مضافا الى حكم العقل بلزوم امتثال الأ-مر بالمسح ببله الوضوء مع الإمكان 
باستيناف الوضوء مع فرض عدم بقاء شىء من نداوته على الأعضاء كما هو المفروض.ء و هذا ظاهر. 

و على الثانى- أعنى ما إذا كان تعذر المسح بباطن الكف لا لفقد رطوبته؛ بل لمانع منه كالمرض و نحوه- فمع إمكان المسح 
بظاهر الكف فلا إشكال فى جواز المسح به؛ و ذلك للقطع بعدم سقوط الوضوء عند تعذر بعض اجزائه كما لا يسقط عند تعذر 
المسح ببلهُ ما فى اليد؛ بل كان الواجب حينئذ أخذ البلهُ من بقية أعضاء الوضوء حسبما تقدم, فالأمر حينئذ يدور بين الاجتزاء 
بالوضوء بدون المسح لتعذر المسح بالباطن أو المسح بالظاهرء لكن الأول بعيد فى الغاية. لإطلاق الأمر بالمسح فى الوضوء- مع 
التمكن منه- و المتيقن من إيجاب المسح بالباطن هو عند التمكن منه. و مع عدمه يكون المطلق على حالة» و لقاعدة الميسور و 
استصحاب بقاء التكليف بالمسح عند تعذره بباطن الكفء فلا إشكال حينئذ فى جواز المسح بظاهر الكف عند التعذر بالباطن. 
وانما الكلام فى تعينه أو التخيير بين المسح به أو بالذراع» و ربما يقال 
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بتعينه لقاعدة الاحتياط فى المقام حيث انه من موارد الشكك فى المحصلء بل للبناء على الاحتياط فى الدوران بين التعيين و 
التخيير- لو قيل به فيه- و لقاعدة الميسورء حيث انها تنطبق على المسح بالظاهر بعد تعذر الباطن عند وجوب المسح بالكفء فان 
المسح على ظاهر الكف هو الميسور من المسح الواجب الذى هو المسح على باطنها. 

ولا يخفى ان هذا هو الأسحوط لو لم يكن أقوى؛ و جعل صاحب الجواهر (قده) فى نجاة العباد. المسح بالظاهر عند تعذره 
بالباطن اولى بعد حكمه باجزاء المسح بغير الباطن مطلقا. 

و كيف كان فلو تعذر المسح بالظاهر أيضا فلا إشكال فى تعين المسح بالذراع حينئذ و لا ينتهى الأمر إلى التيمم؛ و لا الى 
الوضوء من دون المسح. لما عرفت من كون اعتبار الكف من باب تعدد المطلوبء الساقط عند تعذره من دون سقوط المسحء 
فضلا عن سقوط أصل الوضوءء و مما ذكرنا ظهر حكم ما إذا كان تعذر المسح بالظاهر من جهة عدم بقاء الرطوبة عليه و عدم 
إمكان أخذها من سائر المواضع, فإنه يجب عليه الاستيناف كما مر فى الباطن أيضا. 


[مسألة (79): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة] 


مسألة (9): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلهاء بل يقصد المسح 
بإمرار اليد و ان حصل به الغسلء و الاولى تقليلها. 

قد تقدم فى صدر مسأل مسح الرجلين دعوى انعقاد الإجماع من الخاصة على عدم اجزاء الغسل عن المسحء و قد ورد فى عدم 
اجزائه النصوص المتواترة» و انما الكلام فى اعتبار عدم وفور الرطوبة بحيث يتحقق بوفورها الجرى على الممسوح. 


وقد اختلف فيه على قولين» نسب أولهما إلى جماعة من الأصحاب مستدلين له بالإجماع على عدم اجزاء الغسل عن المسح؛ و 
الاخبار الناهية عن غسل موضع المسح كخبر محمّد بن مروان عن الصادق عليه السّلام: «انه يأتى على الرجل ستون أو سبعون 
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سن ما قبل الله منه صلاة» قلت: و كيف ذلكك؟ قال عليه السشلام: «لانه يغسل ما أمر الله تعالى بمسحه). 

و المختار عند الآخرين هو الأخير» لتحقق المسح و ان تحقق معه الغسل أيضاء لكن تحقق الغسل معه لا يضر بامتثال الأمر به عند 
تحققه, لعدم ما يدل على اعتبار تجرده عن الغسل. 

و تحقيق المقام يتوقف على البحث عن النسبة بين مفهومى الغسل و المسح. و انها هل هى التباين الكلى أو العموم من وجه- 
بحسب الصدق- و على الأول فهل يجتمع مصداقهما موردا أو لا؟ و قد قيل بتباينهما مفهوما مع عدم اجتماعهما مصداقا و قيل: 
بكون النسبةٌ بينهما بالعموم من وجه من حيث الصدقء اى يصدق على فرد واحد انه مصداق المفهومين. 

و الحق تباينهما مفهوما مع صحة اجتماع مصداقهما مورداء اما تباينهما مفهوما فواضح؛ حيث ان مفهوم الغسل بالمعنى المصدرى 
هو اجراء الماء على المغسول و لو بمعونة آله كاليد و نحوهاء و مفهوم المسح المصدرى هو إمرار الماسح على الممسوح و 
إيصال ما عليه الى الممسوح بامراره» كما فى مثل مسحت رأسى بالدهنء فان المفهوم منه هو إيصال الدهن إلى الرأس بإمرار 
اليد المتلطخةٌ بالدهنء فتغاير المفهومين ظاهر. 

واما اجتماعهما موردا فلصحة تحقق مصداق المسح بإمرار اليد المبلولة و جريان الماء به على الممسوح؛ حيث ان الإمرار 
المذكور مسح و جريان الماء به غسل» فيتحقق المصداقان: مصداق المسح, و مصداق الغسلء و يكون تحقق المسح موجبا 
لتبعقق العسل. 

ومن ذلكك يظهر بطلان القول بتباينهما مع عدم اجتماعهما مورداء بدعوى ان الجريان المعتبر فى مفهوم الغسل يعتبر عدمه فى 
مفهوم المسح- كما حكى عن الشيخ و السيد قدس سرهماء أو كون النسبةُ بينهما بالعموم من وجه بحسب الصدق كما حكى 
عن شارح الدروس و نسبه فى الحدائق إلى جماعة. و صرح به فى محكى الذكرىء حيث قال: و كذا لو مسح بماء جار على 
العضو و ان أفرط 
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فى الجريان» لصدق الامتثال» و لان الغسل غير مقصود انتهى» و لكن عبارته هذه لا تأبى عن الحمل على العموم من وجه بحسب 
التحقق. 

إذا تبين ذلك فنقول فى المسح المقارن مع الغسل الذى يكون بإمرار اليد المبلولة ببلهُ الوضوء مع وفور البلهُ الموجب لجريانها 
يمكن إيقاع المسح على وجوه: 

الأول: إيقاعه بقصد المسح للوضوء و عدم قصد الغسلء و الأقوى هو صحة الوضوءء لصدق الامتثال بإتيان ما تعلق به الأمر و 
عدم قصد الغسل الخارج عما تعلق به الأمرء و يدل على صحته أيضا مفهوم صحيح زرارة: «لو أنكك توضأت فجعلت مسح 
الرجلين غسلة ثم أضمرت ان ذلكك هو المفترض لم يكن ذلكك بوضوء؛ حيث انه يدل بمفهومه على الاجزاء فيما إذا لم ينو كون 
الغسل هو الواجب فى موضع المسحء مضافا الى الإطلاقات الوارد فى الكتاب و السنة؛ التى لم تقيد بعدم جريان البلهُ بإمرار 
اليد, و السيرة المستمرة من المؤمنين بعدم تخفيف البلل و نقصها الى ما لا يتحقق معه الجريان و عدم قيام نص على لزوم 
تخفيفها مع عموم البلوى و كثرة الحاجة به لو كان واجباء و الأمر بإسباغ الوضوء الملازم عادة مع توفر البلل. 

الثانى: ان يقصد بإيقاعه الغسلء و لا إشكال فى بطلانه» لمنطوق صحيح زرارة المتقدم» و خبر محمّد بن مروان المتقدم» مضافا 


الى الإجماعات المستفيضة على عدم اجزاء الغسل فى موضع المسح. 

الثالث: ان لا ينوى الغسل و لا المسحء بل يأتى بذلكك الفعل الخارجى- الذى هو المسح المنضم اليه الغسل- بداعى امتثال الأمر 
بالوضوء الذى قصد امتثاله حين شروعه فيه؛ و الأقوى فيه الصحةٌ أيضا. لقصد امتثال الأمر بالوضوء و إتيانه بمتعلقه و هو المسح و 
عدم قصد الامتثال بما هو خارج عن متعلقة. 

الرابع: ان يقصد الامتثال بهما معاء و الأقوى فيه هو البطلان» وان أمكن القول بصحته فيما إذا لم يكن قصد الامتثال بالغسل على 
وجه التقييد. 

الخامس: ان يقصد الامتثال الأمر بالمسح مع قصد تحقق الغسلء لكن لا مع قصد امتثاله و الحكم فيه هو الصحة. و خلاصة 
البحث هو الحكم بالصحة فيما إذا 
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لم يقصد امتثال الأمر بالغسلء و البطلان فيما إذا قصده. و لكن الاولى كما ذكره المصنف (قده) تخفيف البِلَهُ حتى لا ينتهى إلى 
الغسل» خروجا عن خلاف من يوجبه كما عن الشهيد الثانى (قده) فى شرح الألفية حيث يقول: الحق اشتراط عدم الجريان فى 
المسح مطلقا. 


[مسألة (70): يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح] 


مسألة (0): يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح, فلو عكس بطلء نعم الحركة اليسيرة فى الممسوح لا تضر لصدق 
المسح. 

قال فى المستمسكك- فى وجه اشتراط إمرار الماسح على الممسوح-: ان وجهه هو دعوى اعتباره فى مفهوم المسحء ثم قال: لكنه 
الذى يقصد إزالة شىء منه» و الماسح ما يكون آله لذلكء فان كان الوسخ باليد تقول مسحت يدى بالجدار» وان كان الوسخ 
بالجدار تقول مسحت الجدار بيدىء» و استعمال العكس مجاز انتهى. 

وفيما ذكره من الفرق بين الماسح و الممسوح منع؛ فإن إزالة شىء من الممسوح لا يعتبر فى مفهوم المسحء بل المسح هو إمرار 
شىء على شىء, و يكون الماسح هو الفاعل له» و المارٌ هو الإله للمسح, مثل القلم فى الكتابة بالنسبة إلى الكاتبء و المرور عليه 
كالمسح على رأس اليتيم» و لا فرق أيضا- فى صورة الإزالة- بين ان يكون الفاعل قصدها فى مسحه أو لكت ففيما إذا كان 
الممرور عليه مثل الجدار- الذى لا يمكن إمراره على اليد- يقع دائما ممسوحاء و لا يصح ان تقول مسحت الجدار بيدى؛ و ان 
كان إمرار اليد عليه لأجل إزالة الوسخ من الجدارء و ما يترائى من صحة ذلك فإنما هو بتقدير (على) فى الجملة» فيكون التقدير: 
مسحت على الجدار بيدىء و اما دعوى صحةٌ معنى الجملهُ بحيث يكون الجدار هو الماسح فواضح الفساد لان الماسح الحقيقى 
هو المارٌ على الشىء لا الممرور عليه» و من ذلكك ظهر كون المرور مأخوذا فى مفهوم المسح بمعنى 
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المسح. اللهم إلا إذا كانت حركة الموضع حركة يسيرة لا تضر بصدق المسح. 


[مسألة :)1١(‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة فى الماسح] 


مسألة :)١(‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة فى الماسح من جهة الحر فى الهواء أو حرارةٌ البدن أو نحو ذلك و لو باستعمال ماء كثير 
بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد, و الأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم 
أيضا. 

قد تقدم فى المسألة الخامسة و العشرين لزوم كون المسح بنداوة الوضوء الباقية فى اليد و عدم جواز أخذها من سائر الأعضاء 
اختياراء و جواز أخذها فى فى صورة جفاف اليد مع الترتيب بين الأعضاء التى يأخذها منها حسبما تقدم؛ وقد مر فى المسألة 
الثامنة و العشرين لزوم اعادهُ الوضوء مع عدم إمكان أخذ النداوة من سائر المواضع. 

و البحث فى هذه المسأله هو فيما إذا تعذر حفظ الرطوبة فى الماسح بحيث يحصل الجفاف فى اليد و فى جميع الأعضاء و لا 
تبقى رطوبة يمكن الأخذ منها ولا ينفع اعاده الوضوء فى ذلكك ولا استعمال الماء الكثير» و قد احتمل فى حكم هذه المسألة 
احتماللات. 

الأول: ما اختاره المصنف (قده) من جواز المسح بالماء الجديد و هو مختار جملهُ من الأساطين كالمحقق فى المعتبر و العلامة 
فى المنتهى و القواعد و الشهيد فى الذكرى و المحقق الكركى فى جامع المقاصدء و صاحب المداركك. 

و استدل له اما لوجوب الوضوء و عدم سقوطه بالانتقال الى التيمم فبوجوه: 

الأولة بقاغعدة المسوره بشاء على ماهو التحقيق من إجرائها عفد تعذر الشروطة كما تجرى عفد تدر الاجزاء كما حقق في 
الأضول: 

لا يقال: العمل بعموم القاعده فى باب الوضوء موجب لسلب مشروعيةٌ التيمم للمريض رأساء إذ ما من مورد الاو يمكن 
للمريض - و لو بإعانة الغير- الإتيان 
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بالوضوء الناقص و لو بالاتيان ببعض اجزائه من الغسل و المسح من فوق الثياب» و هو باطل جزما. 

لانه يقال قد نوقش فى الاستدلال- لقاعدة الميسور- بعموم العلوى المشهور «الميسور لا يسقط بالمعسور» بان سنده ضعيف 
يحتاج فى جبره الى العمل به و لم يحرز العمل به فى المقام» و هذه المناقشه كما ترى لا تخلو من الخلل» ضرورة كفاية جبر 
السند الضعيف بالعمل به و لو فى موردء و لا حاجة الى العمل به فى كل الموارد,ء الآ ان العمل بالعلوى المذكور يحتاج إلى 
إثبات كون الميسور من مراتب المعسور عرفاء و هذا قد يكون بنفسه ثابتا و محرزاء و قد يكون غير مبتين» فمع إبهام الأمر و عدم 
تبينه يحتاج الى العمل به لإثبات ذلكك استنادا الى ان الأصحاب إذا عملوا به فى مورد يستكشف من عملهم انهم- بما هم أهل 
العرف- لقد فهموا كون الميسور فى ذلكك المورد من مراتب معسوره. فالاتكال على عملهم انما هو من هذه الجهة. لا من جهة 
جبر عملهم لضعف السند كما ربما يتداول فى الألسن. 

إذا تبين ذلكك فنقول: الفرق بين المقام و بين الإتيان بالوضوء الناقص بالغسل و المسح من فوق الثياب ظاهرء حيث ان المسح 
بالماء الجديد يعد من ميسور المسح يبلل ماء الوضوء عرفاء بخلاف الغسل و المسح من فوق الثياب, و لو فرض عدم التفاوت فى 
نظرنا بين الموردين فى ظهور صدق الميسور و خفائه فالعمل بالعموم فى المورد يكون مصححا للاستناد اليه دون ما فرض فى 
السؤال» فالإنصاف صحة التمسكك بالقاعدة لإثبات وجوب الوضوء فى المقام. 

الوجه الثانى: شهادة التتبع (بالنسبة إلى تعذر كثير من اجزاء الوضوء فى وضوء اقطع اليدين أو الرجلين) على عدم سقوط الوضوء 


بتعذر الغسل أو المسح. 

الوجه الثالث: خبر عبد الأعلى, و فيه: عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة» فكيف اصنع بالوضوء؟ قال عليه السّيلام: 
تفوق هذا و اشاعةت كنات الله: 

"! جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حرّجء امسح عليه و دلالته على عدم سقوط الوضوء عند تعذر المسح على البشرةً و عدم الانتقال 
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الى التيمم- من الأمر بالمسح على المرارة- واضحة؛ و ان كان استفادته من آيهُ نفى الحرج لا يخلو عن الغموض. فلا يرد عليه ما 
فى المستمسكك من ان الخبر ظاهر فى مجرد نفى لزوم رفع المرارة و المسح على البشرة بقرينة التمسكك بآيهُ نفى الحرج التى هى 
نافيةُ لا مثبتة» و لا تعرض فيه لقاعدة وجوب الوضوء الناقص عند تعذر التام انتهى» و ليت شعرى كيف يدعى عدم تعرضه 
لوجوب الوضوء الناقص مع انه يستفاد منه تفسيره عليه السّ.لام للاية بأنها تنفى وجوب الوضوء التام لا الوضوء مطلقاء و عليه 
يجب الإتيان به بالناقصء و لهذا فرع عليه السّ.لام وجوب المسح على المرارة على نفى وجوب مسح البشرة المستفادةٌ من الآية 
الكريمةُ كما لا يخفى. 

الوجه الرابع: استصحاب وجوب الوضوء بناء على صحة إجرائه فى الناقص بعد تعذر التام فيما إذا عد الناقص من افراد التام 
بحسب نظر العرف. 

ولا يخفى ان المعلوم من هذه الوجوه الأربعة المذكورة هو وجوب الوضوء الناقص و عدم الانتقال الى التيمم؛ و تكون هذه 
الأدلة وارده على أدلة بدلية التيمم عن الوضوء. حيث ان أدله بدليته عنه تثبت بدليته فى ظرف العجز عن الوضوء الصحيح: و 
هذه الأدلهُ تنبت صحة الوضوء, و بثبوت صحته يرفع موضوع دليل البدلية الذى كان هو ظرف العجز عن الوضوء الصحيح, نعم 
لو كان لسان أدلة البدلية إثبات وجوب التيمم فى ظرف العجز عن الوضوء التام لأمكن القول بتحقق المعارضة بينها و بين تلكك 
الأدلةُ الدالةُ على وجوب الوضوء الناقص. و كان اللازم مع تكافؤهما هو الاحتياط بالجمع بين الوضوء و التيمم. 

هذا تمام الكلام فى وجوب الوضوء فى مفروض البحث. و اما لزوم الإتيان بالمسح- لا سقوطه و الاكتفاء ببقية اجزاء الوضوء- 
فلعدم معهوديةٌ التبعض فى اجزاء الوضوء بالاتيان ببعض أفعاله و ترك بعضها الأخر. 

واما لزوم كون المسح بالماء الجديد لا بلا نداوة فلان المستفاد من الأدلة وجوب كون المسح بالبلة» و ذلكك بقرينة مقابلة 
المسح بالغسل مع كون الغسل بالماء قطعا فيكون المسح به أيضاء لكن إطلاق كونه بالماء قيد بكون مائه من بل 
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الوضوءء و بعد إسقاط القيد بتعذره و إثبات وجوب المتيسر من الوضوء يكون اللازم هو الإتيان بالمسح بالماء الجديد الذى هو 
مفاد إطلاق الدليل لو لا تقييده؛ فلا وجه حينئذ للاكتفاء بالمسح بلا نداوة كما هو واضح. 

الاحتمال الثانى من احتمالات حكم المسألة ما ارتضاه فى الجواهر و افتى به فى النجاة» و هو الإتيان بالمسح بلا نداوة» و استدل 
له بما يؤل الى دعويين» و هما: إطلاق الأمر بالمسح الشامل لإمرار اليد الماسحهٌ على الممسوح و لو مع الجفاف. 

و اختصاص تقيبده- بكونه ببلة الوضوء- بصورة التمكنء و نتيجة هاتين الدعويين هى محكمية إطلاق الأمر بالمسح فى صورة 
تعذر المسح بِبِلَهُ الوضوء, و لازم ذلك هو لزوم المسح فى صورة التعذر باليد الجافةُ و ان كان يصح مع استيناف الماء الجديد 
أيضا. 

ولا يخفى ما فى كلتا الدعويين» لمنع إطلاق الأمر بالمسح بحيث يشمل مجرد إمرار اليد بلا نداوة أصلاء و قد عرفت ان الظاهر 
من أدلة المسح هو وجوب كونه بالماء» لا سيما من مقابلة المسح مع الغسل الذى لا يكون الا بالماء» و قد قيد المسح بالماء 


بكونه ببلهُ الوضوءء و مع تعذر كونه ببلته يكون اللازم الإتيان بالمسح بالماء الجديد, و لا وجه لجواز الاكتفاء بالمسح من غير 
نداو أصلا. 

واما الدعوى الثانية» و هى اختصاص التقبيد بصورة التمكن. فهى ممنوعة أيضاء لمنع ظهور الأدله فى كون التقبيد مختصا بهذه 
الصورة» إذ الظاهر من شرطية كون المسح بماء الوضوء هو انتفاء المسح بانتفاء شرطه و الاكتفاء بالوضوء بدون المسح أو 
الانتقال الى التيمم» لا بإمرار آله المسح على الممسوح مع الجفاف من دون وجود ما يمسح به- اعنى الماء- اللهم الا ان يكون 
نظره (قده) فى الدعوى الثانية إلى التمسكك بقاعدة الميسورء لا دعوى ظهور أدلة التقييد ببلهُ الوضوء فى الاختصاص بصورة 
التمكن, و حينئذ يرد عليه منع الدعوى الا-ولى فقط و كيف كان فلا يمكن المساعدة معه (قده) فيما أفاد» و فى طهارة الشيخ 
الأكبر (قده) ان المسح 
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باليد المجردة لم يقل به احد فيما اعلم. 

الاحتمال الثالث: سقوط المسح و الاكتفاء بالوضوء من غير مسح, و لعل وجهه: اما سقوط المسح فلانه مشروط ببلهُ الوضوءء و 
الأصل فى الشرط ان يكون شرطا مطلقا حتى عند التعذرء اللازم منه سقوط المشروط اعنى المسح ببلهُ الوضوء عند تعذر الإتيان 
به ببلته و عدم جريان قاعدة الميسور فى الشروط. و اما وجوب الإتيان بالوضوء من دون المسح فلقاعدة الميسور الجاريةٌ فى 
الاجزاءء هذاء و لكن لم يعلم قائل بهذا الوجه؛ مع ما فيه من الوهنء لتمامية القاعدة فى الشروط, و ان الوضوء لا يقبل التبعض. 
الاحتمال الرابع: الانتقال الى التيمم؛ و قد عرفت ما فيه- فى الاستدلال للوجه الأول- و لكن القول بالتيمم فيما نحن فيه لم يعرف 
لأحد. فينحصر القول فى الوجهين الأولين» و الأقوى منهما هو الوجه الأول كما تبين وجهه. و الأحوط لمن أراد الاحتياط المسح 
بالماء الجديد و التيمم» و فى المتن و النجاهُ جعل الاحتياط بالمسح مع الجفاف ثم بالماء الجديدء ثم التيمم, و لا بأس به و ان 
كان الاحتياط يحصل بالمسح بالماء الجديدء من غير حاجة الى المسح باليد اليابسة» لعدم احتمال القدح فى المسح بالماء 
الجديد. فتأمل. 


[مسألة (؟75): لا يجب فى مسح الرجلين] 


مسألة (؟): لا يجب فى مسح الرجلين ان يضع يده على الأصابع و يمسح الى الكعبين بالتدريج» فيجوز ان يضع تمام كفه على 
تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح. 

اعلم ان مسح كل من الرأس و القدمين فى طول الممسوح اما يقع تدريجا أو يقع دفعة» فالتدريجى منه فى الرأس بأن يضع رؤس 
أصابعه على رأسه ثم يمرها عليه الى ان يصدق مسمى المسح, أو الى مقدار ثلاث أصابعء و الدفعى منه فيه هو بان يضع أصابعه 
الثلااث على طول الرأس فيمرها فى الجملة» حيث ان مسح الجزء من الممسوح حينئذ يقع مع مسح الجزء الأدخير منه» فمسح 
جميع اجزاء الممسوح يقع فى آن واحد. 
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و المسح التدريجى فى القدمين هو بوضع اليد على الأصابع و المسح الى الكعبين بالتدريجء و الدفعى منه هو بان يضع تمام كفه 
على ظهر القدم من رؤس أصابع القدم الى الكعبين» و امرارها عليها قليلا بما يصدق معه المسح. و لا إشكال فى صحة التدريجى 
منه. 


والأقوى صحة الدفعى أيضاء لإطلاق دليل وجوبه؛ الشامل للتدريجى و الدفعى معاء لكن المستظهر من صحيح البزنطى هو اعتبار 


التدريج منه» ففيه: قال: سئلت أبا الحسن الرضا عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على أصابعه فمسحها الى 
الكعبين» فقلت: جعلت فداكك لو ان رجلا قال بإصبعين من أصابعه؟ قال: «لاء الا بكفه كلها فان المسح بوضع الكف على أصابع 
القدمين لا يتحقق الا بالتدريج و حيث انه عليه المِّ.لام كان فى مقام تعليم كيفية المسح, فيدل على اعتبار التدريج فيه الا ان 
المشهور أعرضوا عن العمل به فى مورد السؤال الثانى- أعنى المسح بتمام الكف- و حملوه على الاستحباب و عليه فلا قوة فيه 
لتقييد المطلقات الدالهُ على كفاية المسح الدفعى» و كيف كان فلا إشكال فى صحةٌ الدفعى كالتدريجى. 

و فى المسالكك و المدارك فى مسح الرأس دعوى غلبة الدفعى, و ان التدريجى نادر الوقوع, و أنكر الشيخ الأكبر (قده) فى 
الطهارة غلب وقوع الدفعى» و ادعى غلبهُ وقوع التدريجىء و قال- بعد تصريحه بأغلبِيهُ التدريج- لكن فى المسالكك و المداركك 
انه (اى التدريج) نادر»ء و ظاهرهما ندرته فى نفسه انتهى» و مراده من قوله: 

ندرته فى نفسه انه يمكن حمل عبارتهما- الظاهر فى ندرةٌ التدريجى- على من كان من المكلفين عادته المسح الدفعى فيكون 
التدريج نادرا منه, الا ان ظاهر عبارتهما هو ندرة التدريج فى نفسه لا بالقياس الى هذا المكلف. 


[مسألة (17): يجوز المسح على الحائل] 


مسألة (*): يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخف و الجورب و نحوهاء فى حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على 
رجله أو لا يمكن معه نزع الخف مثلاء و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلكك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين 
مسح الرأس و الرجلين» و لو كان الحائل 
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متعددا لا يجب نزع ما يمكن, و ان كان أحوطء و فى المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة فى الماسح, و كذا سائر 
ما يعتبر فى مسح البشرة. 

لا يخفى ان المصنف (قده) جمع التقية و غيرها فى الحكم و أدرج الجميع فى موضوع الضرورة؛ مع اختلاءف الحكم فيهماء 
فالأولى البحث عن كل منهما على حده. 

فنقول: اما التقيه فالبحث عنها يقع تارة بالقياس الى عموم الموارد و اخرى بالقياس الى خصوص المسح على الحائل؛ أما البحث 
الكلى عنها فقد صنفوا فيه رسائل أحسنها ما صدر عن قلم الشيخ الأكبر قدس سره. 

و خلاصة البحث عنها ان يقال: ان التقيه اما تكون فى الفتوى, أو تكون فى العملء أو تكون فى كليهماء و التقية فى الفتوى, تارة 
تكون فى اتقاء المفتى نفسه كما إذا كان مخالف فى محضر الامام عليه الشّلام بحيث يحذره الإمام فى نفسه؛ و اخرى تكون فى 
اتقائه فى نفس المستفتى كما فى قضية على بن يقطين الذى أمره الكاظم عليه السَلام بالوضوء الموافق للعامة اتقاء على نفسه» و 
ثالثهُ تكون فى اتقائه على ثالث. 

فالكلام يقع فى جهات: 

الاولى: فى حكم التقيةُ فى الإفتاءء سواء كان فى نفس المفتى أو المستفتى أو ثالثء و لا ينبغى الإشكال فى وجوب العمل على 
طبق الفتوى ما لم ينكشف للعامل كونها على وجه التقية» كما لا إشكال فى عدم جواز العمل بعد الانكشاف و ارتفاع التقيةُ و 
تبين الحكم الواقعى» إنما الكلا-م فى اجزاء ما اتى به على طبق التقيه بعد انكشاف الخلافء و الظاهر كون المقام من مصاديق 
المأتى به بالأ.مر الظاهرى؛ حيث ان السائل يعتمد فيما يأتى به على الأأصول العقلائية؛ و هى أصالة كون الحكم الصادر هو 
الواقعى و عدم صدوره من باب التقية» و لا فرق فى ذلكك بين ان يكون المفتى اعمل التورية فى فتواه» أو قلنا بعدم لزوم اعمال 


التورية و جواز الكذب فى مورد 
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التقية» و الحكم فى اجزاء العمل بالحكم الظاهرى عن الواقع هو إمكان الاجزاء عقلاء و عدم وقوعه شرعاء لعدم ما يدل على 
ثبوته» بل مقتضى القاعدة الأولية على مذهب التخطئةُ هو العدم الا ان يقوم دليل على ثبوته» و لذا جعل الشهيد الثانى (قده) عدم 
الاسداة مع شبوات القو ل بالتشمكة كما ان الاسراءهة قمراة القول باللصوبت فو المسالة محورة فى الأضول: 

الجهة الثانية: فيما إذا كانت التقيه فى العمل فى موضوع الحكم الشرعى مع التوافق فى الحكم نفسه. كما إذا وقع الخلاف فى 
خمرية مائع خارجى. و قالوا بأنه ماء مثلا مع كونه خمرا عندناء و من هذا القبيل وقوع الخلاف فى العيد و يوم عرفة و نحوهماء 
حيث انه لا مخالفة فيما بيننا و بينهم فى حرمة صوم يوم الفطر و الأضحى و لا فى وجوب الوقوف يوم عرفةٌ و لا فى سائر أحكام 
العيد. و كذا لا مخالفةٌ فى ان يوم عرفة هو التاسع من ذى الحجة و يوم الأضحى هو العاشر منه و انما الخلاف وقع فى تعيين أول 
الشهر من جهة ثبوت الهلال و عدمه» فمحل الخلاف خارج عن الحكم الشرعىء و فى مثله لا مجرى لدليل التقية» لأن مورده هو 
التخالف فى الحكم الشرعى لا فى موضوعه. 

و إذا كان التخالف فى الموضوع بالقطع الوجدانى بأن كانوا قد بنوا على كون عرفة يوم الخميس و العيد يوم الجمعة مثلا مع 
حصول القطع منا بخلافهم؛ فلو اضطررنا الى موافقتهم فى مثله كان التوافق معهم بتركك العمل منا رأسا كما لو اضطر إلى إفطار 
آخر شهر رمضان مع القطع بكونه كذلك. فلا ينبغى الإشكال فى مثله فى عدم الاجزاء و وجوب القضاء و ان كان مرخصا فى 
الإفطار معهم لزوما أو جوازاء و كذا إذا كانوا هم قاطعين و لو لم نقطع بخلافهم, فإنه حينئذ لا يكون حكما شرعيا لكى نقتفيهم 
بأدلة التقية» حتى ينتهى إلى البحث عن اجزائه» و كذا إذا لم يكونوا قاطعين و لكن ثبت الموضوع عندهم بحجة شرعيةٌ عندهم 
كالبينة و حكم الحاكم و نحوهما مع فرض عدم كونها حجة شرعية عندنا و اتفق كوننا قاطعين بخلافهم فى ذلك الموضوعء 
حيث انه لا يبقى مع قطعنا بخلافهم محل للبحث عن حجية ما 
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هو حجة عندهم بالنسبةٌ إلينا من ناحية دليل التقية. 

إنما الكلام فيما إذا لم يكن قطع فى البين لا منا و لا منهم و قامت الحجة عندهم على كونه يوم عرفة أو يوم العيد مع عدم كون 
تلك الحجهة حجة عندنا فهل يمكن تطبيق دليل التقية على الحكم الظاهرى اعنى حجية تلكك الحجة التى أقاموها أو لاء بل 
يختص دليل التقيهُ فى الحكم الواقعى» احتمالان» يمكن ان يقال بالأول» فإن عموم دليل التي كما اقتضى تقسيم الحكم الواقعى 
إلى الاولى و الثانوى» كذلك يقتضى تقسيم الحكم الظاهرى إليهماء فالظاهرى الاولى هو الذى ثبت حجيته عندنا و الثانوى منه 
هو الذى ثبت حجيته عندهم و رخصنا دليل التقية على موافقتهم و الجرى عملا على طبق حجتهم, لزوما أو جوازاء و حينئذ فإن 
قلنا باجزاء الحكم الواقعى الثانوى كما هو التحقيق قلنا بإجزاء الظاهرى الثانوى عن الظاهرى الأولى أيضاء و نتيجة الاجزاء فى 
الأول هو جواز الاكتفاء بما اتى به عن الواقع عند ارتفاع العذر و عدم وجوب الإعادة و القضاءء و نتيجة الاجزاء فى الثانى هو 
جواز الاكتفاء بالعمل بحجتهم عن العمل بما هو حجة عندناء فيكون حال العمل بحجتهم حينئذ حال العمل بحجتنا فمع عدم 
انكشاف الخلا.ف يكون العمل بها مجزيا كما فى سائر الأحكام الظاهرية» و يمكن ان يستأنس لذلكك بدليل النقل و العقل و 
الاعتبار. 

فمن الأول عمومات أدلةٌ التقيهُ و مطلقاتها الشاملة للاحكام الظاهرية؛ و كذا السيرة العملية على موافقتهم؛ بل و إحراز عمل الأثمة 
عليهم السّ.لام على ذلكك. إذ لا سبيل إلى إنكار حجهم عليهم السّ.لام معهم و لم ينقل من أحدهم عليهم السّلام إتيان أعمال 


الحج مرتين و لا أمرهم لشيعتهم بذلكك أو بإعادة الحج, و من البين انهم لو كانوا قد عملوا ذلكك أو أمروا به لنقل إلينا و لو من 
واحد منهم أو ممن أمروهم به. فعدم النقل فى مثله (مع تكرار الحج فى كل سنة و كون الغالب مخالفتهم لنا فى ثبوت الهلال) 
دليل على عدمه. و يثبت بذلكك انهم كانوا يفيضون كما أفاض الناس و يجرون على جريهم, و هو دليل قطعى على الاجزاء و 
عدم لزوم الإعادة. 

و من الثانى- أعنى دليل العقل- لزوم الحرج الشديد لولاه كما لا يخفى على 
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اولى الألباب فى وقوع النفس فى الخطر بتكرار الاعمال فى يومين أو أيام مع بنائهم على المنع الشديد عنه و لزوم العسر الشديد 
على أهل البلاد النائية فى إعادهٌ الحج فى المستقبل عند الاختلاف فى الموقف مع احتمال تحقق الاختلاف فيه أيضا كما هو 
الغالب» فيلزم صرف العمر كله أو أكثره فى الحج لدرك الموقف الواقعى» أو سدّ باب الحج على أهل الحق من البلاد النائية 
كل ذلك مما يقطع بأنه ليس مما يرضى به الشرع. 

و من الثالث- اعنى ما يدل عليه الاعتبار- صحة دعوى القطع بعدم رضا الشارع باختلااف المسلمين فيما يكون المطلوب 
اجتماعهم» مثل الوقوف بعرفات و الوقوف بمشعر و اعمال يوم النحر و نحو ذلك. و ليس هذا استحسانا محضاء حتى يمنع عن 
اتباعه» بل هو أمر يمكن دعوى القطع به. 

و بهذه الوجوه يقوى فى النفس صحة الحكم بجواز الاكتفاء بما يأتى به موافقا معهم جريا على طبق حجتهم من البينة و حكم 
حكامهم ما لم يتكشف مخالفته مع الواقع» كما مال اليه الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة التقية- بعض الميل- حيث يقول (قده)- 
بعد الحكم بمجىء التقيهُ فى الموضوع المستنبط- و يمكن إرجاع الموضوع الخارجى أيضا فى بعض الموارد الى الحكم, مثل 
ما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلالى من جههٌ شهادة من لا تقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول؛ فان ترك العمل بهذا 
الحكم قدح فى المذهب فيدخل فى أدلة التقية انتهى. 

و لكن الجزم بجواز الاكتفاء به مشكلء لمكان عدم إحراز ما عليه الأصحاب من جهةٌ تركك تعرضهم لهذه المسألة» كما اعترف 
به صاحب الجواهر (قده) حيث يقول- بعد ذكر جملهُ من الفروع فى وجوب الوقوف فى اليوم التاسع- نعم يبقى شىء مهم تشتد 
الحاجة اليه و كأنه أولى من ذلكك كله بالذكرء و هو انه لو قامت البينة عند قاضى العامة و حكم بالهلال على وجه يكون يوم 
التروية عندنا عرفة عندهم فهل يصح للامامى الوقوف معهم و يجزى لانه من أحكام التقية و يعسر التكليف بغيره أو لا يجزى 
لعدم ثبوتها فى الموضوع الذى محل الفرض منه» كما يومى اليه وجوب القضاء فى حكمهم بالعيد فى شهر رمضان الذى دلت 
عليه النصوص التى منها 
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قوله عليه السّلام: «لأن أفطر يوما ثم اقضيه أحب الى من ان يضرب عنقى» لم أجد لهم كلاما فى ذلككء و لا يبعد القول بالاجزاء 
هنا إلحاقا له بالحكم للحرج و احتمال مثله فى القضاء؛ و قد عثرت على الحكم بذلك منسوبا للعلامة الطباطبائى» و لكن مع 
ذلك فالاحتياط لا ينبغى تركه و الله العالم (انتهى كلامه رفع مقامه). 

و أورد عليه سيد مشايخنا (قده) بان فيما نسب إليهم- بالإيماء- من وجوب القضاء فى حكمهم بالعيد فى شهر رمضان نظر بل 
منع» لآن الظاهر من قوله عليه السَلام: 

«لأن أفطر يوما ثم اقضيه) هو صورة تبين خلاف حجتهم مع الواقع و انكشاف الواقع بالقطع. الذى هو خارج عن مورد الكلام. 
ففى الكافى فى مرسله رفاعة عن الصادق عليه السّ.لام» قال: دخلت على ابى العباس بالحيرة» فقال: يا أبا عبد اللّه ما تقول فى 


الصيام؟ فقلت: ذلك الى الامام؛ ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرناء فقال: يا غلام علي بالمائدة» فأكلت معه و انا أعلم و اللّه انه 
يوم من شهر رمضان فكان إفطارى يوما و قضائه أيسر من ان يضرب عنقى و لا نعبد اللّه. 

وفى مرسله داود بن الحصين- بعد قوله عليه السلام: و قلت: الصوم معكك و الفطر معكك- فقال الرجل لأبى عبد اللّه عليه السّلام 
تفطر يوما من رمضان؟ فال عليه السلام: 

«اى و الله أفطر يوما من شهر رمضان أحب الى من ان يضرب عنقى). 

و فى خبر خلاد المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: دخلت على ابى العباس فى يوم شكك و انا اعلم انه 
من شهر رمضانء و هو يتغدىء فقال يا أبا عبد الله ليس هذا من أيامكك, قلت يا أمير المؤمنين ما صومى إلا صومكك و لا 
إفظار إلا إقطار كك فقال» ادن قال قدنوت فأكلت» و انا و الله اعلم انه من شهر رمضان. 

فهذه الأدلة كلها فى صورة العلم بالخلاف و هى خارجة عن موضوع البحثء و انما الكلام فى حال استتار الواقع و عدم تبينه 
فما ورد من وجوب قضاء صوم اليوم الذى يضطر فى متابعتهم فى الإفطار لا يدل على عدم الاجزاء فيما نحن فيه. 

أقول: و ما افاده قدس سره يتم فيما لم يقم حجة عندنا على خلاف حجتهم 
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من بينة أو حكم حاكم منا أو أصل محرز كالاستصحابء و اما مع قيامها فيكون الواقع بحكم الانكشاف عندنا بدليل علمى و لو 
لم يكن منكشفا بالوجدانء و مقتضى إطلاق حجيته هو ترتيب الآثار عليه التى منها قضاء ما جىء به على طبق حجتهم, و لا 
يمك تضييق دائزة حتحبة حسا بغير موود التقية» لإظلاق أدلتهاء:غاية الأمر قبوت الخذر الشرعى فى مخالفتها لأجل الاضطرار 
كالعلم الوجدانى, و عليه فلا محيص فى مثل المقام عن الاحتياط كما افاده صاحب الجواهر (قده). 

الجهةٌ الثالثةُ: فيما إذا كانت التقيةٌ بالحكم الشرعى» و ينقسم حكمها التكليفى إلى الأحكام الخمسة» كما ذكره الشيخ (قده). 
فالواجب منها يبيبح كل محظور من فعل الحرام أو تركك الواجب (و يدل عليه) أدله نفى الضرر و حديث الرفع الدال على رفع ما 
اضطروا عليه و العمومات الواردةٌ فى التقيةٌ» البالغة حد التواتر» ففى الكافى عن الباقر عليه الس لام» قال: «التقيه فى كل ضرورة؛ و 
صاحبها اعلم بها حين ينزل به) وو عنه عليه السّرلام «التقية فى كل شىء يضطر اليه ابن آدم» فقد أحله اللّه له» و غير ذلكك من 
الاخبار التى لا حاجة الى نقلها بعد تواترها. 

و ماعدا الواجب منها مما لا ينضبط كلياء بل يجب الاقتصار فيها على ما ورد فيه النص بالخصوص على ثبوت أحد الأحكام لهاء 
كالنصوص التى تحث على المعاشرة معهم و عيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم و الصلاةً فى مساجدهم و الأذان لهم حيث انه 
يثبت بها استحباب الأمور المذكورة؛ و لكن لا يجوز التعدى عنها الى ما لم يرد به النص من الأفعال المخالفة للحق كذم بعض 
رؤساء الشيعة للتحبب إليهم و نحو ذلككء و تبقى جمله من الفروع تذكر فى طى المسائل الآتية إنشاء الله تعالى» هذا تمام البحث 
عن التقية بوجه عام. 

و اما البحث عنها فى مورد الوضوء ففيما ذكره المصنف (قده) فى هذه المسألهُ أمور: 

الأول: انه يجوز المسح على الحائل- كالقناع و نحوه الذى يغطى الرأس» 
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و الخو و الجورب و نحوهما مما يغطى الرجل- فى حال الضرورة من تقية أو برد يخاف على نفسه أو خوف من سبع أو عدو 
أو لا يمكن نزع الخف مثلا لبرد و نحوه و كلما يصدق عليه الاضطرار- إجماعا فى مورد البرد» و نفى عنه الخلاف غير واحد فى 
مورد التقية. 


و يدل على الجميع صحيح ابى الورد؛ قال قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام ان أبا ظبيان )١١‏ حدثنى انه رأى عليا عليه السّرلام أراق 
الماء ثم مسح على الخفين» فقال عليه السّ.لام: «كذب أبو ظبيان» اما بلغكم قول على عليه الس لام فيكم: سبق الكتاب الخفين» 
فقلت هل فيهما رخصة؟ فقال عليه السّلام: «لاء الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك). 

و مورده وان كان هو الخف عند طروؤٌ التقية أو البرد فى مسح الرجلينء الا انه يتعدى عن الخفٌ الى غيره من مطلق الحائل» و 
عن التقية و البرد إلى سائر الضرورات» و عن مسح الرجلين الى مسح الرأسء للإجماع, و لدلالة الخوف فى قوله عليه السّلام: 
«تخاف على رجليكك» على ان العبرة بالخوف و لو من غير العدوٌ و البرد. 

و استدل لجواز المسح على الحائل عند الضرورة بالأدلةٌ العامة الدالة على نفى الحرجء مع ما ورد من تطبيقها على المسح على 
الحائل كالمرارة» كما فى خبر عبد الأعلى المتقدم, فإن الأمر بالمسح عليها فيه و تطبيق الآيهُ على المورد يدل على ان المسح 
على الحائل مرتبة من المسح الواجب فى الوضوءء فلا يرد ان المسح على الحائل فى بادى الرأى ليس الا كالمسح على جسم 
خارجىء فلا يمكن استفادة وجوبه من الآيُ بوجه من الوجوه كما فى مصباح الفقيه. 

بل يمكن دعوى صحة التمسكك بِآيهُ نفى الحرج مع قطع النظر عن خبر المرارة» بدعوى ان كون المسح على الحائل مرتبة من 
المسح على البشرة و ان كان امرا خفيا يحتاج فى فهمه الى عمل الأصحابء لكن مسلمية جواز المسح عليه 


)١(‏ أبو ظبيان هو الحصين بن جندبء عده البرقى فى المعلومين من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام و تبعه العلامة فى 
الخلاصة و قال فى جامع الأ-صول أنه تابعى مشهور الحديث سمع عليا و عمار و أسامة؛ مات بالكوفة سنهُ تسعين (رجال 
الممقانى ره). 
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عند الضرورةٌ مع تمسكهم بدليل نفى الحرج يكشف عن كون المسح عليه من مراتب المسح على البشرة كما لا يخفى. 

و من ذلكك يظهر صحة التمسكك بقاعدة الميسورء و بما ورد من قوله عليه السشلام: 

«مالا يدرك كله لا يتركك كله) و قوله عليه الصلاه و السلام «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» فإنها تدل على جواز 
المسح على الحائل بعد انكشاف كونه مرتبة من مراتب المسح على البشرة. 

و بالجملة فلا ينبغى الكلا-م فى جواز ذلكك فى مورد الضرورة و التقية. الا-انه حكى الخلاءف فى ذلكك عن ظاهر المقنع و 
التحرير» و عن التنقيح أيضا لكن فى مورد التقية لصحيح زرارة قال قلت هل فى المسح على الخفين تقية؟ قال عليه السّلام: 
اثلاث لا اتقى فيهن أحداء شرب المسكرء و مسح الخفين» و متعهُ الحج) قال زرارة: 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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ولم يقل: الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا «و صحيحة هشام عن ابى عمروء قال قال أبو عبد اللّه عليه السّدلام: «يا أبا عمرو 
تسعة أعشار الدين فى التقية» و لا دين لمن لا تقيةُ له» و التقية فى كل شىء إلا فى ثلاث: شرب المسكرء و المسح على الخفين» 
و متعةُ الحج) و صحيحة أخرى لزرارة» قال عليه السّلام: «لا تتق فى ثلاث» قلت و ما هن؟ 

قال «شرب المسكرء و المسح على الخفين و متعهُ الحج» و المروى عن دعائم الإسلام عن الصادق عليه الشّلام: «التقية دينى و 


دين آبائى إلا فى ثلاث: شرب المسكرء و مسح الخفين» و تركك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم». 

و الأقوى ما عليه المعظم من جواز التقيه فى المسح على الخفين فى الجملة. لعدم إمكان الأخذ بتلك الأخبار الواردة فى المنع 
عن التقِيةُ فيه بإعراض الأصحاب عن العمل بها الموجب لوهنها و سقوطها عن الحجية» مع مخالفة إطلاقها للإجماع و الضرورة و 
حكم العقل» ضرورة عدم جواز المسح على البشرةٌ عند الدوران بينه و بين ضرب العنق, و المعلوم من مذاق الشرع عدم رضاه به 
بل ترخيصه بارتكاب المحرمات التى يكون ارتكابها أعظم من تركك الصلاه» فى مظان الهلكة» فضلا عن تركك مسح البشرة. 
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ولا حاجة فى رفع اليد عن تلك الاخبار بتوجيهها بما ينطبق على ما ذهب اليه المعظمء الا انه قد قيل فى توجيهها وجوه. 

الأول: حمل خبر ابى الورد على ما إذا ترتب الضرر الشخصى على ترك التقية» كما يشعر به عطف خوف الثلج على الخوف من 
العدوء إذ لا إشكال فى كون المعتبر فى جواز المسح على الخف لأجل الخوف من الثلج انما هو الخوف من ترتب الضرر 
الشخصى منه على المكلفء فيكون مدلوله موافقا حينئذ مع أدلةٌ نفى الحرج, و حمل تلكك الأخبار المانعة عن المسح على 
الخف فى مورد التقيه على ما إذا لم يكن ضرر شخصى فى تركهاء كما يشعر بها اشتراط عدم المندوحة فى جواز المسح على 
الخفين» بل فى مطلق التقية كما يأتى فى المسائل الاتية. 

الثانى: حمل تلكك الأخبار المانعة على اختصاص نفى التقية فى المسح على الخفين بالإمام عليه السّ.لام» كما يشعر به فهم زرارة 
فى الخبر الأول حيث يقول: و لم يقال الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحداء و حمل خبر ابى الورد على جواز اتقاء غيره عليه 
السلام فيه. 

و هذا الحمل و ان كان مناسبا مع الصحيح الأول المروى عن زرارة؛ الا انه يأباه صحيحه الأخير الوارد فيه النهى عن التقي» و لعل 
وجه الاختصاص بالإمام عليه الّ.لام فى تركك التقيه هو معروفية مذهبه عليه السّ.لام عند العامة و انه عليه الس لام عندهم كأحد 
قضاتهم الذين يعملون بارائهم» فلم يكن عليه فى مثل ذلك الا بيان مدركك حكمه. لا تقليد فقهائهم» و هذا بخلاف شيعتهم؛ 
فإنه يجب عليهم التسترء خوفا من ظهور إضافتهم إليهم عليهم السلام كما يدل عليه تتبع الأعادى عن شيعتهم بامتحانهم فى مثل 
المسح على الخفين و نحوه. 

الثالث: حمل الاخبار النافية للتقية على ما إذا تأدت التقيه بغسل الرجلين» و حمل خبر ابى الورد على ما إذا لم تتأد الا بالمسح 
على الخفين» و سيأتى الكلام فى جواز المسح عليهما مع إمكان غسل الرجلين. 

و هذه الوجوه مما لا بأس بها لو احتيج إليها فى مقام الجمعء إلا انكك قد عرفت 
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عدم الحاجة الى الجمع بواسطة سقوط الأخبار النافية» عن الحجية بالاعراض عنها و اللّه العالم بأحكامه. 

الأمر الثانى: لا فرق فى الاضطرار الموجب للمسح على الحائل بين مسح الرأس و مسح الرجلين» سواء كان فى مورد التقية أو فى 
مورد الخوف من غيرهاء لعموم ما يدل على نفى الحرج, و ظهور الخوف فى خبر ابى الورد فى فوقه عليه السَلام: 

«أو ثلج تخاف على رجليكث» على ان العبرة بخوف الضرر و لو كان على غير الرجل من الرأس و نحوه؛ و قد حكى عن المحقق 
و العلامة و الشهيد قدس سرهم إلحاق الرأس بالرجلين و اجزاء المسح على الحائل فى الرأس أيضا مع الضرورة» و عن شارح 
الدروس نسبته إلى الأصحاب. و فى الحدائق ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على جواز المسح على الحائل فى الرأس و الرجلين 
للضرورةٌ كالتقية و البرد الشديد. 

و ربما يستدل لذلكك بصحيح محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يحلق رأسه ثم يطلبه بالحناء و يتوضأ للصلاة؟ 


قال: «لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه» و صحيح عمر بن يزيد قال: سئلت أبا عبد الله عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم 
يبدو له فى الوضوء؟ قال عليه السّلام: «يمسح فوق الحناء» بناء على حملهما على الضرورة كالتداوى و نحوه. 

و لكنه بعيد و أبعد منه حمله على عدم الاستيعاب» و أبعد من ذلكك أيضا حملهما على ما إذا كان الحناء تحت الشعر أو الإطلاء 
الحناء لا الحناء نفسه» نعم لا بأس بحملهما على اثر الحناء و لونه» و ان كان هو أيضا لا يخلو عن بعد و كيف كان ففيما ذكرنا 
من الدليل على نفى الفرق- بين الرجلين و الرأس- غنى و كفاية الأمر الثالث: لا إشكال فى جواز المسح على الحائل للضرورة 
فيما إذا كان واحدا أو كان متعددا مع الحاجة الى الجميع, و اما إذا كان متعددا و أمكن نزع بعضه فهل يجب نزعه و الاقتصار 
على تأدى الضرورة؛ أو لا يجب ذلكك بل يجوز المسح على الجميع؛ وجهانء مختار المصنف (قده) هو الأخير» و به افتى صاحب 
الجواهر (قده) فى نجاةً العباد. و لعل وجهه إطلاق معاقد الإجماع على جواز المسح على الحائل 
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عند الضرورة. 

و استدل له فى الجواهر بالإطلاق و العموم, و قال الا ان الأخذ بالإطلاق أو العموم لا يخلو عن قوة» و لا يخفى ما فى تعبيره من 
الدلالة على تأمله فيه» و كيف كانء فالإنصاف عدم الإطلاق ولا العموم بحيث يمكن الاعتماد عليه فى إثبات الجواز, فالأقوى 
هو الأول لكون الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة هو القدر المتيقن مما ثبت جوازه؛ مع اختصاص الحكم ببدلية المسح على 
الحائل عن المسح على البشره بصورة عدم المندوحة. و لا-زمه وجوب التخفيف بقدر الإمكانء مع المنع عن إطلاءق معاقد 
الإجماع كيف؟ و الإجماع إنما انعقد على جواز المسح على الحائل عند الضرورة؛ و لا ضرورة فى المسح على الجميع مع إمكان 
التخفيف. 

و يمكن الفرق بين الضرورة فى مورد التقيهُ و بينها فى غير موردها بعدم وجوب نزع ما يمكن نزعه من الحائل فى الأول» لكن 
فيما إذا كان عملهم المسح على المتعدد. و وجوب نزعه فى الأخيرء ولا يخلو عن وجه. 

الأ.مر الرابع: يشترط فى المسح على الحائل ما يشترط فى المسح على البشرة؛ من كون المسح على ظاهره دون باطنه؛ و كونه 
بنداوة الوضوءء و الاستيعاب الطولى و طهارة الممسوح, و غير ذلكك مما يعتبر فى مسح البشرة؛ و ذلكك لقيام الحائل مقام البشرة 
فى مقام المسح, و مقتضى بدليته هو مراعاة ما يعتبر فى مسح البشرة» و يمكن استيناس نفى الخلاف فى ذلكك من عبارة المنتهى 
حيث يقول: لو مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجز عندنا فى ضرورة الجواز» و هذا مذهب عامة أهل العلم, الا ما نقل عن 
بعض أصحاب الشافعى و بعض أصحاب مالكك. 


[مسألة (؟1): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه] 


مسألة (”): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه» لكن لا يتركك الاحتياط بضم التيمم أيضا. 

دعوى مسوغية ضيق الوقت للمسح على الحائل إذا لم يسع الوقت لرفعه و المسح على البشرة مبنية على تعميم مسمى الضرورة 
المأخوذة فى معقد الإجماع؛ حيث ان إطلاق الضرورة فى معقده يشمل ضيق الوقت أيضا. لكنه مشكلء بل 
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المسلم فيه هو سقوط المسح على البشرة» و اما الإتيان بالمسح على الحائل أو الانتقال الى التيمم فلا سبيل الى تعيين شىء منهماء 
فيجب الجمع بينهما. لان وجوب أحدهما معلوم بالإجماع؛ حيث ان جواز تركهما معا عند ضيق الوقت مما لم يلتزم به احدء 
فاللازم هو الجمع بينهما تحصيله لليقين بالبراءة. 


و دعوى استفادة حكم جواز المسح على الحائل عند ضيق الوقت من إطلاق روايةٌ أبى الورد المتقدمة ضعيفة جدا لكونها متوقفة 
على تعميم الرواية عن موردها و ادعاء شمولها لمثل الضرورةٌ الحاصلةٌ من ضيق الوقت. و هو مشكل جدا نعم لا بأس بدعوى 
كون المسح على الحائل من مراتب ميسور المسح على البشرة» و بعد سقوط المسح عليها بواسطة العسر يجب المسح على الحائل 
لقاعدةٌ الميسور و اما كون المسح على الحائل من مراتب ميسور المسح على البشرة فيستفاد من أمر الشارع بالمسح عليه فى 
بعض موارد الضرورة كخبر عبد الأ-على الذى أمر عليه السّ.لام فيه بالمسح على المرارة و غير ذلكك من الموارد؛ و لا أقل من 
مورد خبر ابى الورد» مثل الخوف من العدو أو الخوف من الثلجء و إذا أحرز كونه من ميسوره فلا مانع من التمسكك بقاعدة 
الميسور لإثبات وجوبه؛ فهذا طريق يمكن ان يعول عليه» لكنه مع ذلك لا ينبغى تركك الاحتياط بالجمع بين الوضوء مع المسح 
على الحائل و بين التيمم. 


[مسألة :)١4(‏ انما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات] 


مسألة (0): انما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها و لم يكن بد من المسح على الحائل و 
لو بالتأخير إلى آخر الوقت, و اما فى التقية فالأمر أوسع؛ فلا يجب الذهاب الى مكان لا تقية فيه وان أمكن بلا مشقة؛ نعم لو 
أمكنه وهو فى ذلكك المكان ترك التقية و ارائتهم المسح على الخف مثلا فالأحوط بل الأقوى ذلك. و لا يجب بذل المال 
لرفع التقيُء بخلاف سائر الضرورات. و الأحوط فى التقية أيضا الحيلةُ فى رفعها مطلقا. 

اعلم ان الضرورة الموجبة لرفع الحكم عن موضوعه فى موردها هو الاضطرار الشخصى الذى لا يمكن رفعه بوجه من الوجوه 
عقلا و لو بالتأخير إلى آخر الوقت. 
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وذلك لانن المأمور به من الصلاهً هو طبيعتها الجامعةٌ بين أفرادها الطولية الزمانية من أول الوقت الى آخره. و الاضطرار فى 
الطبيعة انما يتحقق بالاضطرار فى جميع افرادهاء فلا يتحقق الاضطرار فيها مع التمكن من فرد منها و لو فى آخر وقتها و لازم 
ذلك هو بقاء التكليف فى المسح على البشرةٌ مع التمكن منه فى آخر الوقتء فلا يجوز البدار بالإتيان بالفرد الاضطرارى مع 
رجاء التمكن من الإتيان بالفرد الاختيارى فى آخر الوقت (نعم) مع اليأس عن زوال الاضطرار فى آخر الوقت يجوز البدار» كما 
فصل فى مبحث التيمم» هذا بالنسبة إلى سائر الضرورات ما عدا التقية. 

و اما التقية فالبحث عنها يقع فى مواضع. 

الأول: فى جواز الإتيان بالمسح على وجه التقية فى سعة الوقت مع التمكن من إتيانه على طبق الواقع فى جزء من الوقت و لو فى 
آخره. و الحق فيه هو الجوازء و قد نفى الشيخ الأكبر (قده) البعد عن كونه وفاقياء و فى باب الوضوء من كتاب الطهارة قال: قد 
يشعر كلام جامع المقاصد بكونه من المسلمات. 

و يدل على ذلكك الأخبار الدالة على الاذن فى التقيهُ فى الوضوء و الصلاة. الآبِيهُ عن الحمل على صورة عدم التمكن من إتيان 
الحق فى مجموع الوقت» كخبر صفوان عن الكاظم عليه السلام قال. قلت له يرد الشعر؟ قال عليه السّلام: «ان كان عنده آخر فعل» 
و المراد بالاخر هو من يتقى منهء و توهم تقيبده بما إذا كان هذا الأخر ملازما معه فى جميع الوقت مع عدم التمكن من طرده أو 
التستر منه (ضعيف جدا). 

وما ورد من الحث العظيم على الصلاهً معهم و وعد الثواب عليهاء حتى انه ورد ان الصلاهً معهم كالصلاه مع رسول الله صلَى 
الله عليه و آله و خبر ابى الورد المتقدم الذى فيه الرخصة فى المسح على الخفين عند الخوف من عدو تتقيه أو ثلج تخافه» فان 


الغالب عدم ملازمةٌ العدو فى جميع الوقتء و لأن التقية إنما شرعت لتسهيل الأمر على الشيعة و رفع الحرج عنهم, و هو ينافى مع 
عدم الجواز إلا فى مورد الضرورة 
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كسائر الاعذار» هذا. 

ولكن الظاهر من الفاضلين هو اعتبار عدم المندوحة فى ذلكك, وانه يجب التأخير مع إمكان الإتيان بالواقع فى آخر الوقت» 
حيث انهما يتمسكان فى جواز التقية بأدلة الحرج المقتضية لذلك, و هو صريح المدارك, متمسكا بانتفاء الضرر مع المندوحة 
فيزول المقتضىء و حكى ذلكك عن بعض المتأخرين أيضا. 

ولا يخفى ان ما فى المداركك يتم لو كان الدليل على جواز التقية منحصرا فى أدلهُ نفى الضررء و قد عرفت دلالهُ ما تقدم من 
الاخبار على الجواز» و معها فلا ينحصر الدليل فى أدلةُ نفى الضررء فالحق هو عدم اعتبار عدم المندوحةٌ بمعنى إمكان التأخير و 
الإتيان بالواقع فى آخر الوقت. 

الموضع الثانى: ما إذا تمكن من إتيان العمل على طبق الوقت- اى من غير تأخير- و لكن بالتستر منهم أو بإخراج من عنده» فهل 
يعتبر عدم التمكن من ذلكك فى جواز التقية فيجب فى صورة التمكنء التستر منهم أو إخراجهم من عنده؛ أو لا يعتبر ذلكك؛» و 
الحق هو الثانى» فيجوز الإتيان بالعمل على طبق التقيهُ مع التمكن من الإتيان بالواقع بما ذكر و يدل عليه جميع ما تقدم فى 
الموضع الأول» مضافا الى ان تركك التقيهُ فى ذلك و الالتزام بتركك العبادة فى ملأهم يؤدى الى حصول العداوة و البغضاء منهم 
لأهل الحق و رميهم إياهم بترك الصلاه و الخروج من الدين خصوصا إذا خرج من مسجدهم فى حال حضور وقت صلاة 
الفريضة, لا سيما إذا كان من جيرانهم أو جيران مسجدهم مع كون الحضور عندهم متعارفا بحسب حال هذا الشخصء» خصوصا 
فى الأوقات المتعارفة للحضور معهم كالجمعة و العيدين و أيام شهر رمضان و نحو ذلكك. بل و مجرد ترك جماعتهم ربما 
يوجب ظهور تشيع الشخص عندهم و فى ذلكك تشنيع شديد على أهل الحق و يؤدى غالبا الى ضرر عظيم و استيصال منهم لناء و 
كل ذلك مناف مع حكمة تشريع التقي» بل لا يبعد دعوى جواز التقيهُ و لو فى غير ما تقتضيه العادة و التعارف إذا خيف ان 
يؤدى تركها الى بعض ما ذكر من المفاسد. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج "7 ص: 777 

و لعل من خالف فى ذلك فى الموضع الأول يخالف ما اخترناه فى هذا الموضع أيضاء لشمول دليله لما نحن فيه» و لكن قد 
عرفت ما فى دليله من الضعف. 

و لكن فى غير واحد من الاخبار ما يظهر منه اناطه جواز ارتكاب التقية» بالضرورة الفعلية» كخبر البزنطى عن إبراهيم بن هاشم 
قال: كتبت الى ابى جعفر الثانى عليه السّ.لام اسئله عن الصلاء خلف من تولى أمير المؤمنين عليه السّ.لام و هو يمسح على 
الخفين؟ فكتب عليه السَدِلام «لا- تصل خلف من يمسح على الخفين» فان جامعكك و إياهم موضع لا تجد بدا من الصلاةُ معهم 
فاذن لنفسك و أقم) و خبر معمر بن يحيى: «كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية» و عن الفقه الرضوى: «لا 
تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق به و بدينه و ورعه, و الأخر من تتقى سيفه و سوطه و شره و بوائقه و شنعته 
فصل خلفه على سبيل التقيةُ و المداراة» و عن دعائم الإسلام عن ابى جعفر عليه السّلام: «لا تصلوا خلف ناصب- و لا كرامة- الا 
ان تخافوا على أنفسكم ان تشهروا و يشار إليكم فصلوا فى بيوتكم ثم صلّوا معهم و اجعلوا صلوتكم معهم تطوعا'. 

و ظاهر هذه الاخبار اعتبار الضرورة الفعلية فى جواز التقيُ» و ان جوازها يدور مدار الضرورةٌ وجودا و عدماء الا انها تحمل على 
الضرورة فى حال العمل. 


الموضع الثالث فى انه هل يشترط فى جواز التقيهُ عدم التمكن من إيجاد الفصل الصحيح الواقعى حين امتثال أمره أم لان 
احتمالا-ن أقواهما الأول بل يظهر من بعض عدم الخلاف فيه» فلو تمكن حال العمل من إيجاده على طبق الواقع لم يجز إتيانه 
على وجه التقية» كما إذا تمكن فى حال الوضوء من تلبيس الأمر عليهم بصب الماء من الكف الى المرفق» المعبر عنه فى الاخبار 
برد الشعرء لكن ينوى غسل اليد عند رجوع الماء من المرفق الى الكفء أو تمكن عند ارادة التكفير من الفصل بين يديه و عدم 
وضع بطن إحداهما على ظهر الأسخرى بل يقارب بينهماء وجب ذلكك ولم يجز العمل على وجه التقية لأ-ن الظاهر ان عدم 
التمكن من إتيان الواقع فى هذا الموضع من مقومات موضع التقيهُ عرفا مع دعوى انصراف مطلقات 
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اخبار التقية عن مثل هذا الفرض. 

و لكن ينبغى تقييد الا-شتراط المذكور بصورة الالتفات و إمكان التفصى على وجه يقع العمل على طبق الواقع و اما مع عدم 
الالتفات أو الخوف من اعمال الحيلهُ فلا إشكال فى جواز الإتيان بالتقية. 

و من جميع ما ذكرناه يظهر صحة ما أفاده فى المتن من عدم وجوب بذل المال لرفع التقيُ بخلاف سائر الضرورات» حيث ان 
المرخص فيه هو الضرورة العقلية المندفعة ببذل المالء و لكن فى التقية يدور الحكم مدار الضرورة العرفية» المتحققة فيما إذا 
تمكن من رفعها ببذل المالء و اما الاحتياط فى اعمال الحيلةٌ فى رفع التقيهُ مطلقا فلعله من جهه حس الاحتياط فى إدراكك الواقع 


مهما أمكن. 
[مسألة (12): لو قرى التقية فى مقام وجوبها] 


مسألة (): لو تركك التقيهُ فى مقام وجوبها و مسح على البشرً ففى صحة الوضوء اشكال. 

يمكن ان يستدل لبطلان الوضوء- مع ترك التقية الواجبة- بوجوه: 

الأول: ان الظاهر من أوامر التقيهُ هو كون العمل بالمأمور به عند وجوبها مقيدا بكونه على وجه التقية» فلا يكون المسح على 
البشرة مأمورا به و لا جزء من الوضوءء بل الجزء منه حينئذ هو المسح على الخفين أو غسل الرجلين» و هو الحكم الواقعى فى 
حال التقيةٌ» الا-انه واقعى ثانوى» فيكون كتركك المسح على البشرة و الإتيان بالمسح على الحائل فى غير حال التقيٌ» و ذلك 
لمخالفة المأتى به مع المأمور به فى كليهماء فمرجع هذا الوجه الى بطلان الوضوء مع تركك التقيهُ من جهة عدم الأمر بما اتى به. 
الوجه الثانى: ان الأمر بالتقية- كالمسح على الخفين- موجب للنهى عن المسح على البشرة» و يكون المسح عليها منهيا عنهء و 
النهى عنه موجب لبطلانه. 

الوجه الثالث: ان التقية كما توجب وجوب مالا يجب لولاها- مثل المسح على الخفين كذلكك توجب حرمة ما لا تحرم لولاها 
مثل المسح على البشرة- فالعمل على خلادف التقيهٌ بنفسه يكون منهيا عنه. حيث انه مخالف للتقية؛ لا من جهة اقتضاء الأمر 
بالشىء للنهى عن ضده. 
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و يرد على الوجه الأول المنع عن استفادة تقيبد الواقع بما يوافق التقي و ذلك لامن الوضوء المشتمل على غسل الرجلين أو 
المسح عن الخفين ليس هو المأمور به فى حال التقيُ» بل الأمر يتعلق بغسل الرجلين أو المسح على الخفين فى حال الوضوءء فهو 
نظير حرمة الفعل الخارجى- النظر إلى الأجنيية- فى حال الصلاة حيث ان حرمته لاتوجن تقيد الصلاة بعدمه» كذلك لا 
يصير وجوب المسح على الخفين موجبا لتقيد الوضوء فى حال التقية بوجوده. بل الواقع باق على ما هو عليه الا ان المكلف لا 


يتمكن من الإتيان به و الوصول الى مصلحته و ملا-كه من جهة ما يترتب عليه من الضررء فلو اتى به فقد اتى بما هو واجد 
للصلاح؛ ولو تركه لكان مرخصا فى تركه من جهة ما يترتب على إتيانه من الضررء فالمسح على الخفين أو غسل الرجلين فى 
حال وجوب التقية لا يكون جزء من الوضوء و لو فى حال وجوبها. 

فان قلت: لو لم يكن المسح على الخفين فى حال التقيةُ جزء من الوضوء للزوم الحكم بصحة الوضوء عند تركه مع تركك مسح 
البشرة أيضاء لعدم كون الأول جزء من الوضوءء و ترخيص ترك الثانى من جهة التقية» مع ان الظاهر عدم الخلاف فى بطلان 
الوكو تق هذه الصورة 

قلت: منشأ البطلان» انما هو تركك المسح فى ذاكك الوضوء حينئذ حيث ان المسح على الخفين مرتبة من المسح الواجبء كما 
يشعر به وجوبه عند سائر الضرورات» و يدل عليه خبر عبد الأعلى من الأمر بالمسح على المرارة عند عدم التمكن من رفعها و 
قوله عليه السّد.لام: «ان ذلك يعرف من كتاب الله حيث ان معرفته من الكتاب حينئذ متوقف على القول بان المسح الواجب فى 
الوضوء ينحل الى مسحء و مباشرة للماسح مع الممسوح, فإذا سقط قيد المباشرة- للحرج- كما فى مورد الخبر» أو للضررء كما 
فى التقيه أو سائر الضرورات يبقى وجوب أصل المسح على حاله. 

و يرد على الثانى ان المسح على البشرة لا يكون ضدا لما يجب فى حال التقيةٌ) 
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حيث انه يمكن اجتماعه مع المسح على الخفين أو غسل الرجلين» مضافا الى منع اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاص- 
لو فرض المضادة بينهما- و منع اقتضاء الأ-مر بالمسح على الخفين أو غسل الرجلين للنهى عن المسح على البشرة- و لو قيل 
بالاقتضاء- لان الاقتضاء على القول به انما هو فى المأمور به المضيق, و الواجب للتقية فى المقام من قبيل الواجب الموسع. 

و اما الوجه الثالث فهو و ان كان سالما عن الإيراد الا انه يقتضى بطلان العمل المتروكك فيه التقية فيما إذا اتى بما يحرم عليه فى 
تلك الحال؛ مثل المسح على البشرة فى المقام و السجدة على التربةُ الحسينية فى الصلاهُ فيما يجب فيه التقية» و اما إذا لم يأت 
بالمحرم و انما تركك التقيهُ بتركك ما كان يجب عليه فى حال التقية كتركك التكتف فى الصلاة فيما يجب عليه التكتف تقيةُ فإنه 
لا موجب لبطلان صلوته. 

ثم لا يخفى ان البطلان فى الأول أيضا منوط بعدم تداركك المأتى به المحرم؛ و الا فلو مسح على الخفين بعد المسح على البشرة 
مع مراعاةً سائر الشروط من الموالاه و نحوها فالظاهر هو الصحةء كما ان الظاهر اختصاص البطلان عند الإتيان بالمحرم بصورة 
العلم و العمد, فلو اتى به جهلا أو سهوا أو نسيانا صح الوضوءء كما سيأتى تحقيق القول فيه فى شرائط الوضوء فى الشرط السابع 
بها 


[مسألة (/71): إذا علم بعد دخول الوقت انه لو أخر الوضوء و الصلاهُ يضطر الى المسح على الحائل] 


مسألة (70): إذا علم بعد دخول الوقت انه لو أخر الوضوء و الصلاه يضطر الى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه- 
فى غير ضرورة التقية- و ان كان متوضئا و علم انه لو أبطله يضطر الى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال» و ان كان ذلكك 
قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم» و اما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب 
المبادرة و كذا يجوز الأبطال وان كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة فى أمر التقبةء لكن الاولى و الأحوط فيها المباذرة أو 
عدم الابطال. 

الكلام فى هذه المسألهُ يقع فى مقامين 
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الأول: إذا كان بعد دخول الوقت و علم انه لو أخر الوضوء و الصلاة لاضطر الى المسح على الحائل بغير ضرورة التقيةُ وجب عليه 
المبادرة إلى الوضوء لكى يأتى بالوضوء الكاملء, و ذلكك لتماميةُ ملاكك الصلاة الكاملة و تحقق ما هو شرط فى تماميهُ ملاكها و 
هو الوقتء و الوضوء الاضطرارى لا يكون واجدا لتمام ما هو الملاكك فى الوضوء. و الا لكان الحكم هو التخيير بينه و بين وضوء 
المختارء و عليه يكون الواجب عليه فى أول الوقت هو صلاه المختار بالإتيان بالوضوء الكاملء و فى تأخيرها تفويت للواجب 
الذى تم ملاكه؛ فيكون حراماء و ان كان يجب عليه الإتيان بالناقص لو عصى و أخر حتى اضطر الى المسح على الحائل» كما فى 
كل مورد يقع فى الاضطرار بالاختيار بعد تمامية الملاكك. 

و مما ذكرناه يظهر انه لا يجوز ابطال الوضوء بعد الوقت إذا كان على وضوء و علم انه لو أبطله لاضطر الى المسح على الحائل 
(مع عدم الحرج فى إبقاء الوضوء) فان فى إبطاله تقويت للواجب الذى قد تم ملاكه فيكون محرما. 

هذا بالنسبهُ الى ما كان بعد الوقت, وان كان ذلكك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال موقوف على إحراز 
تمامية الملاكك لصلاهُ المختار قبل الوقت و ان انتظار دخول الوقت انما هو من جهة عجز المكلف عن تحصيل دخول الوقت الا 
بالانتظار مع دخول الوقت فى تحصيل الملاكك لا دخله فى تماميته» مثل الطهارة و غيرها من الشرائط بالنسبة إلى الصلاق فإن 
كان الوقت دخيلا فى تحصيل الملاك لا فى تماميته وجب بحكم العقل المبادرة إلى الوضوء قبل الوقت إذا علم بالعجز عنه فى 
الوقت, كما انه يحرم إبطاله إذا كان على وضوء. 

وان كان الوقت دخيلا-فى صيرورة الصلاه ذات ملاكك- نظير الفتق فى اللباس الذى هو دخيل فى صيرورة الخياطة فيه ذات 
ملاءكك- فلا يجب المبادرة قبل الوقت و لا يحرم الابطال» و لكن الظاهر من قوله عليه السّ.لام إذا دخل الوقت فيجب الطهور و 
الصلاء هو دخل الوقت فى أصل الملاك. و عليه فالظاهر هو عدم وجوب المبادرةٌ و جواز الابطال. 
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و هيهنا احتمال ثالث و هوان يكون الوقت دخيلا فى الملاءك, و لكن كان الوضوء الكامل بوجوده قبل الوقت دخيلا فيه» و 
لازم ذلك انه لو كان حاصلا قبل الوقت يجب إبقائه و لا يجوز إبطاله» و لو لم يكن حاصل قبله لا تجب المبادرة إليه قبل 
الوقت لتماميه الملاك فى الأسول دون الأخير, الا- ان هذا الاحتمال يندفع فى المقام بظهور الدليل فى دخل الوقت فى أصل 
الملاكك, هذا كله فى الاضطرار بغير التقية» و قد حررنا فى ذيل المسأله الثانية من مسائل غسل الجنابة جملة وافية تنفع المقام. 
المقام الثانى: فيما إذا كان الاضطرار بالتقية» و الظاهر عدم وجوب المبادرءٌ و جواز الابطال بعد الوقت فضلا عن قبل الوقتء لما 
عرفت من ظهور أدلة التقيه فى السعهٌ فى أمرها زائدا عما فى غيرها من الضروراتء فيستفاد منه كون الفرد المأتى به على طبق 
التقية محصلا لجميع ما هو الملاكك للصلاءٌ فى حال الاختيار» بحيث لا يفوت مع إتيانه شىء من الملاكك, و لازمه جواز التأخير 
ولو علم بحصول الضرورة فى ارتكاب التقية» لكن فى استفادةٌ تمامية ملا-كك الفرد المأتى به على طبق التقيةٌ تأمل» لاحتمال 
كون السعه لأجل مصلحة التسهيلء لا لإحراز جميع الملاك. و عليه فالأحوط فى التقية أيضا المبادرة أو عدم الابطال. 


[مسألة (1): لافرق فى جواز المسح على الحائل] 


مسألة (28: لا فرق فى جواز المسح على الحائل فى حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب. 
لاطلاق خخصر ابى الورد المتقدم؛ و ان لم يدل عليه أدله نفى الحرج و نفى الضررء لاختصاصهما بموارد الأحكام الإلزامية و عدم 
جريانهما فى غيرها. 


[مسألة (59): إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الأخر] 


مسألة (4*: إذا اعتقد التقية أو تحقق احدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان ان لم يكن موضع تقيةُ أو ضرورة ففى 
صحهٌ وضوئه إشكال. 

فى كون اعتقاد التقيةُ أو الضرورة أو الخوف الحاصل فى موردهما مأخوذا على وجه الموضوعية أو الطريقية مطلقاء أو التفكيكك 
بين اعتقاد الضرر و لو لم يكن مع 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج27 ص: 55 

الخوف و بين تحقق خوف الضرر و لو لم يكن مع اعتقاده بل حصل من ناحية احتمال الضرر- إذا كان عقلائيا- بالقول بطريقة 
الأول و موضوعية الأخير» وجوه و احتمالات, أقواها الأخير» و قد حققناه فى مبحث التيمم فى طى المسألة التاسعةُ عشرء عند 
البحث عن التيمم باعتقاد الضرر أو خوفه ثم تبين عدمه. 

و لازم موضوعية الاعتقاد أو الخوف هو صحة الوضوء مع المسح على الحائل مع اعتقاد التقية أو اعتقاد الضرر أو الخوف 
الحاصل من احتمالهما و لو تبين الخلاف» و ذلكك لتحقق ما هو شرط التكليف بالوضوء الاضطرارى حينئذ. 

و لازم طريقتيهما هو البطلان مطلقاء كما ان لازم التفصيل الذى اخترناه هو الصحهُ عند حصول الخوف و البطلان مع عدمه (و ان 
اعتقد حصول موجب الاضطرار) عند تبين الخلاف فالأقوى عندنا هو بطلان الوضوء فى صورة اعتقاد التقيهُ أو الضررء المنفكك 
عن الخوف» و صحته فى صورةٌ الخوف فى مورد التقية أو الضرر و لو مع عدم اعتقادهما- إذا تبين عدم موجب الخوف واقعاء 
لكن الاحتياط بإعاده الوضوء فى صورة الخوف أيضا مما لا ينبغى تركه. 


[مسألة (+9): إذا أمكنت التقية بغسل الرجلين] 


مسألة (60): إذا أمكنت التقية بغسل الرجلين فالأحوط تعينه» و ان كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا. 

فى المسألة قولان: أحدهما تعين غسل الرجلين و الثانى التخيبر بينه و بين المسح على الحائل؛ و قد نسب الأول إلى المشهور كما 
فى شرح النجاة؛ و عن الذخيرة نسبته إلى الأصحابء و ادعى فى المدارك قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقية إذا لم 
تتأد بالغسل؛ و فى الحدائق انه صرح جملة من الأصحاب بتعين الغسل و انه لا يجزى غيره؛ و حكى القول بتعينه عن التذكرة و 
البيان و الروض. 

وسغدل لدبا فى العبيل إتصال الساء إلى البشرة وان الرجل من أعشباء الرضوة دو الكت فقن حير الكل الشابة عن 
الصادق: قلت له ما تقول فى المسح على الخفين» فتبسم ثم قال إذا كان يوم القيمة و رد الله كل شىء إلى شيئه 
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و رد الجلد الى الغنم فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوئهم و المروى عن النبى صلى اللّه عليه و آله ان أشد الناس حسرة 
يوم القيم من رأى وضوثه على جلد غيره. 

و أورد فى الجواهر على الاستدلال (بأقربية الغسل الى مراد الشارع من المسح على الحائل لما فى الغسل من إيصال الماء إلى 
البشرة و ان الرجل من أعضاء الوضوء دون الخض) بان وجوب الإلصاق و نحوه انما كان مقدمة للمسح الواجبء التى تسقط 
بسقوطه. و ان تقييد النص و الفتوى بأمثال هذه التعليلات لا يخلو من الإشكال. 

أقول: لا ينبغى الشكك فى استفادة أقربية الغسل من المسح على الحائل من خبر الكلبى المتقدم المؤيد بالمروى عن النبى صلَى 


اللّه عليه و آله؛ و اما كون إيصال الماء الى الرجل مقدمة للمسح على البشرة الساقط وجوبه. فكيف يتوهم وجوب المقدمة مع 
سقوط وجوب ذى المقدمة (ففيه) انه يتم على وحدة المطلوب فى المسح على البشرة دون تعدده» لكن المستفاد من خبر عبد 
ل ل ل هذا و أشباهه يعرف 
مخ كنات الله وهو قؤله تعالى لا جَعَلَ عَلَكُمْ فى الدّينِ مِنْ حرج امسح عليه هو تعدد المطلوب» حيث ان معرفة المسح على 
المرارة الحائلة من آيهُ نفى الحرج لا تستقيم الا بالالتزام بتعدد المطلوبء بان يقال: المسح على البشره ينحل الى مسح و مباشرة 
الماسح للممسوح., و لما سقط قيد المباشرة بآيهُ نفى الحرج تعين المسح من دون مباشرة؛ و هو المسح على الحائل (و مقتضاه) 
سقوط الخصوصية المائزة بين الغسل و المسح فى المقام, لا إيصال الماء الى الممسوح؛ كل ذلكك مضافا الى ان تعين غسل 
الرجل فى المقام هو مقتضى الاحتياط اللا-زم؛ لكون الشكك فيه من قبيل الشكك فى المحصلء اللازم فيه الاحتياط» بل ينبغى 
مراعاة الاحتياط و لو مع المنع من كون المقام من باب الشكك فى المحصلء بناء على كون الاحتياط هو المرجع عند الدوران بين 
التعييرة و التبخير. 

و مما ذكرنا ظهر ضعف القول بجواز المسح على الحائل كما فى المتن» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج27 ص: 88 

و يستدل له بإطلاق أدلةٌ التقية مع المنع عن تعدد المطلوبء إذ لو كان إيصال الماء إلى البشرةٌ بقيد كونه بصورة المسح واجبا و 
سقط فى مورد التقيةٌ و أقيم مقامه الفعلان اللذان ثبت وجوبهما بأمر واحد, و هما غسل الرجلين و المسح على الخفين لم يعقل 
ترجيح شرعى بينهماء لان نسبةُ هذا الأمر و هو الأمر بالتقيةُ إليهما نسب واحدة. 

هذاء و قد عرفت مافيه» وان الصواب هو أقربية الغسل إلى أمر الشارعء و لعل خبر الكلبى أيضا يدل عليه (و بالجملة) فلا 
محيص عن الالتزام العملى بتعين الغسل فى المقام و اللّه أعلم بأحكامه. 


[مسألة (61): إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل] 


مسألة :06١(‏ إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقيةُ أو ضرورة فإن كان بعد الوضوءء فالأقوى عدم وجوب اعادته و 
ان كان قبل الصلاة؛ إلا إذا كانت بلهُ اليد باقية فيجب اعادة المسح. و ان كان فى أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلُ. 
فى هذه المسألهُ صور ينبغى التعرض لحكمها. 

الأولنة إذا وال السب المسوغ بعد الوضوء و قبل الاتيان بالصلا مع عدم التمككن من اعادة المسح بالبلهُ الباقية فى اليد اما لعدم 
بقائها أو لمانع أخرء ففى لزوم اعادة الوضوء أو جواز الاكتفاء به وجهان. 

و ليعلم أولا-ان التكليف بالوضوء الناقص انما هو فى ظرف العجز عن الاتيان بالوضوء الكاملء و تحقق العجز عنه يتوقف على 
العجز عن إتيانه فى جميع الوقت المضروب له. فلو تمكن من الإتيان به و لو فى جزء من الوقت و لو كان آخر الوقت لم يصح 
منه الإتيان بالناقصء لان العجز عن الطبيعةٌ انما هو بالعجز عن جميع افرادها. 

و مقتضى ذلك عدم جواز البدار مع رجاء الإتيان بالفرد الاختيارى؛ سواء كان الفرد الاضطرارى لأجل التقيةُ أو لضرورة أخرى. 
لكن المستفاد من أدلهٌ التقية- كما تقدم- جواز البدار و عدم وجوب الانتظار 
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ولو مع العلم بتمكنه من الإتيان على طبق الواقع فى جزء من الوقت. 

و اما الضرورات الأخر فالأقوى فيها عدم جواز البدار الا مع اليأس من التمكن من الإتيان بالفرد الاختيارى فى جميع الوقت» و قد 


حررنا ذلكك فى مبحث التيمم فى المسألة الثالثة من أحكامه. 

إذا تبين ذلك فتقول إذا توضأ فى سعهٌ الوقت بالوضوء الاضطرارى فى صورة جواز البدار فهل هذا الوضوء بعد زوال مسوغةٌ 
كاف فى ما يشترط فيه الطهارة أو لا. 

قد يقال:بالأول و.استدل له فى الجواهن بأنه وضوء مأمور بن و الأمر يقتضى الاجراء» و باستض حاب الصحة و نما دل على ان 
الوضوء لا ينقضه الا الحدثء و ارتفاع الضرورة ليس بحدث. و بأنه حيث ينوى بوضوئه رفع الحدث يجب حصول الطهارة به 
لقوله عليه التّ.لام لكل امرء ما نوى» و بان مقتضى جواز البدار هو التخيير بين الإتيان بالوضوء الناقص فى أول الوقت و بين 
الإتيان بالوضوء التام فى آخره و إيجاب الاستئناف عليه مناف مع التخيير المذكور. 

و أورد على الأول بأن الأجزاء الذى يقتضيه الإتيان بالمأمور به على وجهه انما هو الاكتفاء بالوضوء الاضطرارى مع بقاء السبب 
المسوغ له. و اما مع زواله فلا سبيل الى دعواه» كما لا يجزى التيمم الذى يؤتى به- لفقدان الماء- بعد وجدانه. و دعوى الفرق 
بين الوضوء الناقص و بين التيمم بكون الأول رافعا للحدث دون الأخير» حيث ان التيمم مبيح لا رافع ممنوعة؛ لكون التيمم أيضا 
رافعاء الا انه رافع ما دام العجز عن استعمال الماء باقيا حسبما تصورناه فى مبحث التيمم» مع ان مرجع هذه الدعوى الى الغمض 
عن التمسكك بقاعدة الاجزاء و الاستدلال بما يقتضيه رفع الحدث اعنى الدليل الأخير الذى نتكلم فيه عن قريب. 

و على الثانى بأن الصحةٌ المستصحبة ان كانت هى التى اقتضاها الأمر بإتيان الناقص فى حال الضرورةٌ فهى مما لا شكك فيها حتى 
يحتاج الى الاستصحاب. و ان كانت بمعنى ترتب الأثر على الناقص بعد التمكن من الوضوء التام فهى و ان كانت مشكوكة بعد 
زوال العذرء و لكن لا يصح استصحابها لكون الشكك فى بقائها من 
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قبيل الشكك فى المقتضى الذى لا يجرى فيه الاستصحاب. 

و على الثالث ان ما هو المسلم ان الوضوء إذا وقع صحيحا لا ينقض الا بالحدث,ء و الوضوء الناقص مع بقاء سببه أيضا كذلك, و 
انما الكلام فى مقدار استعداده للبقاء و انه هل يبقى مع زوال السبب أيضا أو يختص بقائه ببقاء سببه. 

و على الرابع ان وجوب حصول رفع الحدث بالوضوء الناقص إذا نوى به رفعه بعموم قوله عليه السّ.لام لكل امرء ما نوى» يتوقف 
على قابليهُ الوضوء الناقص لرفعه؛ و الكلام بعد انما هو فيه» و لا يصح إثبات قابليته له بالعموم المذكورء لان الحكم لا يصح ان 
يثبت به الموضوعء فهذه الأدلهُ لا تثبت جوز الإتيان بما يشترط فيه الطهارة بالوضوء الناقص بعد زوال العذر. 

و على الخامس بان التخبير بين فعل الناقص فى زمان طروٌ المسوغ و بين فعل الكامل عند زواله لا يوجب الاكتفاء بالوضوء 
الناقص عند زوال العذر. 

اما أولا فلكون جواز البدار عندنا فيما عدا التقيهُ مختصا بصورة اليأس عن زواله الى آخر الوقتء و ان اليأس سواء كان بالغا 
درجة اليقين أو حاصلا بمجرد الظن القوى طريق الى بقاء العذر الى آخر الوقتء فإذا انكشف الخلاف لم يكن وجه للاجزاء 
فإنه يرجع الى اجزاء الأ-مر الظاهرىء و هو مناف مع مذهب التخطئة نعم إذا كان العذر هو خوف الضرر و لو كان تابنا عه 
احتماله فاعتباره فى جواز الوضوء الناقص موضوعى لا طريقى حسبما استظهرناه من الأدلة كما فصلناه فى مبحث التيمم و 
بالجملة فجواز البدار من حيث هوء لا يوجب الاكتفاء بما اتى به من الفرد الناقصء كما ان الإتيان بالصلاه فى أول الوقت بما هو 
الوظيفةُ فى الوقت من صلاهً الحضر أو السفر لا يوجب الاكتفاء بما اتى به- لو كانت العبرة بحال المكلف فى آخر الوقت. 

و ثانيا ان الاكتفاء بالوضوء الناقص المأتى به فى أول الوقت انما يصح لما يأتى به مما يشترط فيه الطهارة فى حال بقاء المسوغ, 
مثل ما إذا صلى معه فى حال بقاء العذر لا ما إذا اتى بالوضوء الناقص ثم قبل الإتيان بالصلاة معه فى حال 
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العذر زال المسوغ, و ذلك لادن التكليف بالوضوء غيرى لا نفسىء و المجوز للإتيان بالوضوء الناقص هو المجوز للإتيان بما 
يشترط فيه الطهاره بالوضوء الناقصء و المفروض عام إتيانه» و بعد زوال المسوغ لا مجوز للإتيان بالواجب النفسى بالوضوء 
الناقص. و اللا-زم حينئذ استيناف الوضوء و الإتيان بالفرد الكامل لوجوب الإتيان بما يشترط بالطهارة حينئذ بالفرد الكامل من 
الطهارة» و الحاصل ان التكليف الاضطرارى الذى تعلق به فى أول الوقت انما يلاحظ بالقياس إلى الصلاة لا الوضوء بنفسه. فإن 
أمرة غير لا نفس 

و مما ذكرنا يظهر إمكان القول بلزوم الاستيناف و الإتيان» بالوضوء الكامل من غير فرق بين القول بجواز البدار و عدمه. و لا بين 
كون المسوغ على القول بالجواز طريقيا أو موضوعياء ولا بين كون المسوغ هو التقية أو غيرها من الاعذار» حيث ان لازم كون 
التكليف بالوضوء غيريا هو صحة الإتيان بما يشترط فيه الطهارة فى زمان بقاء العذر- بالوضوء الناقص- لا صحة الوضوء نفسه و 
جواز الاكتفاء به بعد زوال العذر لما يشترط فيه الوضوء الكامل. 

لكن يمكن ان يقال بدوران جواز الاكتفاء بالوضوء الناقص لما يؤتى به بعد زوال المسوغ مدار كون الوضوء الناقص فردا من 
الوضوء الرافع للحدثء غايةٌ الأمر اناطهُ فرديته له بتحقق العذرء أو كونه بدلا عن الوضوء التام فى جميع آثاره و لوازمه (فان قلنا) 
بكونه فردا من مهيه الوضوء الرافع للحدث فى حال الاضطرار أو كونه بدلا عنه فى جميع آثاره فاللازم جواز الاكتفاء به فى إتيان 
ما يشترط فيه الطهارة بعد زوال المسوغ. إذ المفروض رفع الحدث به واقعا عند حصوله و ليس زوال المسوغ من النواقض (و ان 
قلنا) بان المستفاد من الأدلة لسن أزيد من الاذن فى امتثال الأمر بالوضوء فى حال الضسززة بالاثيان: بالوضوء الناقض:» لا كونه 
فردا من الوضوء المؤثر فى رفع الحدث أو بدلا عنه فاللازم هو الاستيناف. 

و الانصاف ان استفادة كونه فردا للوضوء الرافع أو بدلا عن التام فى جميع الآثار فى غاية الاشكال و ان كان استفادة البدليةُ فى 
حال بقاء العذر فى الجملهٌ مما 
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لا اشكال فيه (و عليه فالأقوى) لزوم الاستيناف لما يشترط فيه الطهارة بعد زوال المسوغء و منه يظهر وجوب الإعادة فى الصورة 
الثاني أيضا. 

و هى ما إذا اتى بالوضوء الناقص و صلى معه صلاةٌ فى حال بقاء العذر ثم ارتفع العذر, فيجب اعادةٌ الوضوء لما يأتى به من 
الصلاة بعد ارتفاعه» كما إذا توضأ بالوضوء الناقص و صلى معه صلاة الظهر ثم زال المسوغ و أراد ان يصلى العصر فإنه يجب 
عليه اعادةٌ الوضوء عند ارادتها. 

الصورة الثالثة: ما إذا زال السبب المسوغ بعد إتيان المكلف بالصلاة الواقعية بهذا الوضوء فى زمان تحقق المسوغ, فهل يجب 
استيناف هذه الصلاة بالوضوء الكامل اعادة فى الوقت أو قضاء فى خارجه أم لاء الذى عليه المشهور هو الأخير؛ بل ادعى عليه 
الإجماعء؛ و ذلكك لان المأتى به من الفرد الاضطرارى مقتض للاجزاء كالفرد الاختيارى و ان أمكن عدمه ثبوتا بان كان الفائت 
من مصلحة الفرد الاختيارى ما يلزم استيفائه و كان ممكن الاستيفاء أيضا بإتيانه بعد زوال الاضطرارء لكن هذا احتمال محض لم 
يقم على إثباته دليل» بل الثابت هو ما يدل على اجزاء الفرد الاضطرارى عن الفرد الاختيارىء و هو قيام الإجماع على عدم 
وجوب استيفائه لا اعادة و لا قضاءء. نظير الصلاةٌ المأتى بها مع التيمم» حيث لا يجب استينافها مع الطهارة المائية بعد زوال العجز 
عن تحصيلها حسبما بسطنا الكلا-م فيه فى مبحث التيممء فلا تأمل من أحد فى الا-جتزاء بما اتى به» الا ما يحكى عن المحقق 
الثانى (قده) من التفصيل بين ما إذا كان متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص كمسح الرجلين فى الوضوء و التكتف فى الصلاة و 


نحوهما و بين ما كان متعلقها مما لم يرد فيه نص بالخصوص كفعل الصلاة الى غير القبلُ و الوضوء بالنبيذ و نحو ذلكك؛ فأوجب 
الإعادة فى الأخير دون الأول. 

واستدل لعدم الحوت ف الأول بأن المكلف قد اتى بالفعل على الوجه المأذون فيه و بما اقامة الشارع مقام المأمور به فى حال 
التقية» فيكون الإتيان به امتثالا مجزيا عن الواقع» و لوجوب الإعادة فى الأخير بأن غايةُ ما يستفاد من عموم أدلة 
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التقية هو موافقتهم فيما هم عليه لا بدلية المأتى به عن الواقع» فلا دليل هيهنا على الاجزاء كما كان فيما ورد الاذن بالخصوص 
على موافقتهم. 

و لعل مراده (قده) من العمومات الموجبة للتقية هو أدلة نفى الحرج و الضررء أو ما يدل على وجوب التقية لحفظ ما يجب عليه 
حفظه من النفوس و الأموال و الاعراض (و لا يخفى) ان ما ذكره (قده) فى مثل الأدلة المذكورة و ان كان كذلك الا انه يرد 
عليه ان العمومات الدالة على التقية ليست منحصرة بما ذكرء بل فيها ما يدل على الرخصة فى الإتيان على وفق التقية و رفع المنع 
المتعلق به لو لا التقيةٌ سواء كان المنع لولاها متعلقا بذات ما يؤتى تقيه» أو لا خلاله بواجب مشروط بعدمه, و لازم ذلكك رفع 
مانعية المانع - لولا التقية- و اجزاء ما اتى به كقول الصادق عليه الس لام فى صحيحة هشام عن ابى عمرو: «تسعة أعشار الدين فى 
التقية» و لا دين لمن لا تقية له» و التقية فى كل شىء إلا فى ثلاث: شرب المسكرء و المسح على الخفين» و متعةُ الحج) و غير 
ذلكك من الاخبار المتظافرة الواردة على هذا المنوال» فان الظاهر منها بقرينة استثناء مسح الخفين و متعهُ الحج هو جواز ارتكاب 
كل محظور لأجل التقية» سواء كان المنع عنه لولا التقيةُ ذاتيا كشرب المسكر أو غيريا كالتكتف فى الصلاءً و غسل الرجلين فى 
الوضوءء و رفع المنع الغيرى و الرخصة فى ارتكاب الممنوع منه لو لا التقية يستلزم عقلا صحة المأتى به فى حال التقية و كقول 
الباقر عليه السّ.لام «التقية فى كل شىء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله و ما فى موثقة سماعة من قوله عليه السّدلام: «التقية 
واسعة؛ و ليس الاو صاحبها مأجور إنشاء اللّه تعالى» و غير ذلكك من الاخبار التى يستفاد منها الرخصة فى ارتكاب الممنوع منه 
بالمنع الغيرى فى حال التقية المقتضى لصحة ما يأتى به (و بالجملة) فما ذكره من التفصيل لا وجه له. 

الصورة الرابعة. ما إذا زال المسوغ حين إمكان المسح على البشرة بنداوة الوضوء الباقية على اليد مع عدم الإخلال بالموالاة و لا 
ينبغى الإشكال فى وجوب المسح على البشرةٌ حينئذ و عدم الاجتزاء بما اتى به على وفق الضرورة» بناء على 
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المختار من وجوب الاستيناف فى الصورتين الأوليين» بل عدم الاجتزاء هنا اولى» و اما على القول بالاجتزاء هناكك فهل يجتزى به 
هيهنا أو لاء وجهان: 

من ان مقتضى الاكتفاء بالناقص فى حال العجز عن الكامل هو الاكتفاء بما اتى به من الناقص فى هذه الصورة» إذ الموجب 
للا-جتزاء فى الصورتين الأ-وليين هو دعوى انقلاب التكليف بالمسح على البشرة إلى التكليف بالمسح على الحائل؛ فيكون 
الوضوء الرافع للحدث فى حال العجز هو الوضوء مع المسح على الحائل؛ و عند تحققه و ارتفاع الحدث به لا ينتتقض الا بناقض 
من النواقضء و زوال المسوغ ليس منهاء و هذا الملاك كما ترى متحقق فى هذه الصورة أيضاء إذ المكلف فى حال المسح على 
الحائل كان مكلفا بالمسح عليه واقعا- بعد فرض انقلاب التكليف- و مع إتيانه بما كان مكلفا به واقعا يكون مجزيا لا محالة. 
ومن منع شمول أدلة القول بالا-جزاء لهذه الصورة؛ و لا أقل من الشكك فى شمولها لهاء فيكون المرجع قاعدة الاشتغال و 
استصحاب بقاء الحدث. 

و مما ذكرنا يظهر الكلام فى الصورة الخامسة» و هى ما إذا زال المسوغ فى الأثناء» كما إذا تمكن من المسح على الرجلين بعد 


مسح ما على إحداهما من الخف أو الحائل» بل عدم الاجزاء هنا اولى و أظهرء و لو قلنا فى الصورة الرابعة بالاجزاء؛ و ذلكك لعدم 
ارتفاع الحدث فى هذه الصورةٌ حين ارتفاع المسوغ, لكون ارتفاعه فى الأثناء. 

الصورة السادسة: ما إذا أخذ ماء جديدا للمسح على الرأس أو الرجلين تقية فارتفعت التقيةٌ قبل المسح به فعلى المختار فى 
الصور المتقدمة يجب الاستيناف من غير ترديدء و اما على القول بالا-جتزاء فيها فهل يجتزئ فى هذه الصورة بالمسح بالماء 
الجديد بعد زوال المسوغ لكون أخذه فى حال الاضطرار» أو يجب الاستثنافء لأسن المسح بالماء الجديد لا يكون مورد 
الاضطرار فعلات و أخذ الماء الجديد فى حال الاضطرار لم يكن من أفعال الوضوءء احتمالان؛ أقواهما الأخير. كما لا يخفى 
وجهه. 
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[مسألة (؟©): إذا عمل فى مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه] 


مسألة (7؟6): إذا عمل فى مقام التقيُ بخلاف مذهب من يتقيه ففى صحة وضوئه إشكال و ان كانت التقية ترتفع به» كما إذا كان 
مذهبه وجوب المسح على الحائل دون الغسل فغسلهماء أو بالعكسء كما انه لو ترك المسح و الغسل بالمرة يبطل وضوئه وان 
ارتفعت التقيهُ به أيضا. 

فى هذه المسألهُ أمران: 

أحدهما: انه إذا عمل فى مورد التقيهُ على خلاف مذهب نفسه و خلاف مذهب من يتقيه و ارتفعت التقيهُ به أيضاء ففى صحةٌ 
وضوئه وجهان مبنيان على ان المستفاد من أدلة التقية هل هو الترخيص فى تركك العمل على طبق الواقع, أو الإتيان على طبق 
مذهب من يتقيه لا مجرد الترخيص فى مخالفةٌ الواقع» فمقتضى الأول هو صحة ما اتى به مما يخالف مذهب من يتقيه و مقتضى 
الثانى هو بطلانه لعدم كون ما اتى به هو البدل عن الواقع فى حال التقية» و القدر المتيقن من أدلة التقيه هو الأخير» و ان كان 
القول بالأول أيضا لا يخلو عن وجه. 

و ثانيهما انه لو ترك المسح و الغسل بالمرة فمع كون وضوئه هذا مخالفا لمذهب من يتقى منه يدخل فى الأمر الأول و يكون 
حكمه حكمه. و مع كونه مطابقا مع مذهبه ففى صحته وجهان, من كونه وضوء على وفق التقية» فيكون مأمورا به فى تلكك 
الحالة» و من عدم استفادة بدليته عن الوضوء التام لا من أدلة مشروعية التقية و لا من أدلة الضرورة؛ و احتمال بدليته مع كونه بلا 
مسح أصلا عن الوضوء التام و الحكم بصحته من جهة إطلاق أدلةٌ التقية ضعيف فى الغاية» فالأقوى بطلانه. 

[مسألة (51): يجوز فى كل من الغسلات ان يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة] 

مسألة (5): يجوز فى كل من الغسلات ان يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة. فالمناط فى تعدد الغسل 
المستحب ثانيه» الحرام ثالثه ليس تعدد الصبء بل تعدد الغسل مع القصد. 

لا يخفى ان العبره فى الغسل الوضوئى هو الغسل مع القصدء دون مجرد الغسلء فالمناط فى تعدد الغسل ليس هو مجرد تعدد 
الصبء فلو صب مرات متعددةٌ بقصد غسلةً واحده تحسب واحدة. 
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[مسألة (6): يجب الابتداء فى الغسل بالأعلى] 


مسألة (©*): يجب الابتداء فى الغسل بالأعلى» لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل و غسل من الأعلى بإعانةٌ 
اليد صح. 

و وجه ذلكك أيضا يظهر مما تقدم فى وجه المسألة المتقدمة. حيث ان الغسل الوضوئى ليس هو مجرد الصب بل هو الغسل مع 
الصب و مع قصد الغسل الوضوئى عند رجوع الماء من الأعلى و لو بإعانة اليد. و يكون الصب مقدمة له. فلا يضر وقوعه من 
الأسفلء لأ-نه خارج من اجزاء الوضوء و أفعاله (نعم) المنصوص فى الوضوءات البيانية هو ذكر صب الماء من الأعلى؛ لكنه غير 
ظاهر فى الوجوب. 


[مسألة (604): الإسراف فى ماء الوضوء مكروه] 


مسألة (0*): الإسراف فى ماء الوضوء مكروه» لكن الإسباغ مستحبء و قد مر انه يستحب ان يكون ماء الوضوء بمقدار مد و 
الظاهر ان ذلكك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدماته من المضمضة و الاستنشاق و غسل اليدين 

فى هذه المسأله أمور: 

الأول يكره الإسراف فى ماء الوضوء لرواية حريز المروية فى الكافى فى باب مقدار ماء الوضوء و الغسل عن الصادق عليه السَّلام 
قال عليه المّر.لام: «ان لله تعالى ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه) قال المجلسى قدس سره فى مرآت العقول: يكتب 
سرف الوضوء أى الإسراف فى ماء الوضوء كما يفعله العامهُ من الغسل ثلاثا كما يكتب عدوانه اى التجاوز عن حكمه كالغسل 
فى موضع المسح, أو يكون المراد بالعدوان التقصير فيه بان لا يحصل الجريان انتهى. 

الثانى: يستحب الإسباغ فى الوضوء, و المراد به كما ذكره المجلسى (قده) فى صلاة البحار هو كماله و السعى فى إيصال الماء 
الى اجزاء الأعضاء و رعايةٌ الآداب و المستحبات فيه من الأدعيةٌ و غيرها انتهى» و لا خلاف ظاهرا فى استحبابه» و يدل عليه غير 
واحد من النصوص فعن الرضا عليه السّىلام فى المحكى عن العيون قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله «إنا أهل بيت لا تحل 
لنا الصدقة؛ و أمرنا بإسباغ الوضوء» و عن المحاسن عن الصادق عليه السّ.لام» قال قال رسول الله: «من أسبغ وضوئه و أحسن 
صلوته 
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واذق زكوقة و كف غضبه و سجن لساته و استغفر لذثبه و اذى التصيحة لأهل بيت نبيه فقد استكمل حقائق الايمان و أبوات 
الجنةُ مفتحة له). 

الثالث: يستحب ان يكون ماء الوضوء بمقدار مذّء و قد مر الكلام فيه فيما يستحب فى الوضوء. و الظاهر ان مقدار المد انما هو 
لتمام ما يصرف فى الوضوء من أفعاله و مقدماته من غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق و تثنية الغسلات» و مجموع هذه 
الأمور تبلغ ثلاث عشرة كفا أو أربع عشرة» و هى تساوى مقدار المد تقريباء مع ان الظاهر من كون الوضوء بمد انما هو الوضوء 
بما له من الاجزاء الواجبة و المستحبة» (نعم) يخرج منه ماء الاستنجاء. خلافا للشهيد فى الذكرى و صاحب المداركك؛ و قد مر 


[مسألة (62): يجوز الوضوء برمس الأعضاء] 


سآلة (62)* يجوز الوقضوء برسن الأعفباء كما عرويو جوز يونين أحدهاو إثان القبة على السعارف» بل مجر ز البعيض فى 
غسل عضو واحد مع مراعاهً الشروط المتقدمةٌ من البدئة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما. 


يجوز الوضوء برمس الأعضاء مع مراعاة الشرائط» و قد حكى الإجماع على جوازه حسبما مر فى المسألةُ الحادية و العشرين فى 
مسائل غسل الوجه و اليدين» و يجوز التفكيكك بين الأعضاء برمس بعضها و الصب على البعضء و يجوز التبعيض فى غسل عضو 
واحد برمس بعضه و الصب على بعضه الأخرء كل ذلكك مع مراعاة الشروط و يدل على الجميع إطلاق الأمر بالغسل الشامل 


[مسألة (/1؟): يشكل صحة وضوء الوسواسى] 


مسألة (67): يشكل صحة وضوء الوسواسى إذا زاد فى غسل اليسرى من اليدين من جهةٌ لزوم المسح بالماء الجديد فى بعض 
الأوقات؛ بل ان قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجىء الإشكال فى مبالغةٌ إمرار اليد لانه يوجب 
مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع. 

لزوم المسح بالماء الجديد فى بعض الأوقات؛ هو فيما إذا صدق الغسل الزائد على الواحد فى ازدياده» كما ان الاشكال فى مبالغة 
إمرار اليد من جهة مزج رطوبة 
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الكف برطوبة الذراعء بناء على اعتبار كون المسح ببله الكف يتحقق فيما إذا كان الإمرار مع عدم صدق الغسل الواحدء و لا 
يخفى انه لا فرق حينئد بين الوسواسى و بين غيره» إذ مع صدق الغسل الواحد يصح فى الوسواسى ازدياد الغسل و المبالغة فى 
الإمرار» و مع عدم صدقه لا يصح فى غيره أيضاء فالتفرقةٌ بينهما مما لا وجه له. 


[مسألة (/5): فى غير الوسواسى] 


مسألة (68): فى غير الوسواسى إذا بلغ فى إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه غسل واحدء نعم 
بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكلء و ان كان الغرض منه زيادة اليقين» لعده فى العرف غسلهٌ اخرىء و إذا كان غسله 
لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا و زاد على مقدار الحاجةٌ مع الاتصال لا يضر ما دام بعد غسلةٌ واحدة. 

قد عرفت فى المسألة المتقدمة نفى الفرق بين الوسواسى و بين غيره فى صحة الوضوء مع ازدياد الغسل على مقدار الحاجة أو 
المبالغة فى إمرار اليد ما دام يصدق انه غسل واحد, و عدم صحته مع أحدهما مع عدم صدق الغسل الواحد, و لو شكك فى 
تحقق غسل اليسرى فلا بأس فى الاحتياط فى غسلهاء و لا يضر به احتمال زيادة الغسل المؤدى إلى احتمال مزج البلل لانه مما لا 
محيص عنهء اللهم إلا إذا كان منشأه الوسواس و كان خارجا عن المتعارفء للزوم الرجوع الى المتعارف. 


[مسألة (5): بكفى فى مسح الرجلين] 


مسألة (69): يكفى فى مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس الى الكعبين» ايها كانت حتى الخنصر منها. 

و ذلكك لإطلاق النصء لكن ققد عرفت فى مبحث مسح الرجلين ان الأفضل بل الأحوط المسح بتمام الكف بوضعها على رؤس 
أصابع الرجلين و مسحها الى الكعبين. 
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[فصل فى شرائط الوضوء] 


اشارة 
فصل (فى شرائط الوضوء) 
[الأول: إطلاق الماء] 


الأول: إطلاق الماءء فلا يصح بالمضاف و لو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه؛ فاللازم 
كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل. 

لا إشكال فى صحة الوضوء بالماء المطلق؛ و يدل على ذلكك الكتاب و السنة و الإجماع؛ بل الضرورة من الدين؛ و المعروف بيننا 
هو اعتبار الإطلاق فى صحة الوضوءء فلا يصح بالمضاف. خلافا للمحكى عن ابن ابى عقيل» حيث جوز استعمال المضاف فى 
رفع الحدث مطلقا غسلا و وضوءا فى حال الضرورة؛ و للصدوقين» حيث جوزا الوضوء بما الورد مطلقا و لو فى غير حال 
الضرورة» و قد مر الكلام فى دفع ما حكى عنه و عنهما فى أول مبحث المضاف. 

و المعتبر بقاء الماء على الإطلاق إلى تمام الغسل» فلا يصح الوضوء لو حصلت الإضافة بعد الصب قبل إتمام الغسل بحيث وقع 
الغسل أو بعضه بالمضافء. كما مر نظيره فى إزالهُ الخبث بالماء فى أول باب المطهرات. 


[الثانى: طهارته و كذا طهارةٌ مواضع الوضوء] 


اشارة 


الثانى: طهارته و كذا طهارة مواضع الوضوءء و يكفى طهارة كل عضو قبل غسله و لا يلزم ان يكون قبل الشروع تمام محاله 
طاهراء فلو كانت نجسهة و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفىء و لا يكفى غسل واحد بقصد الإزالة و الوضوء وان كان برمسه فى 
الكر و الجارى نعم لو قصد الإزالة بالغمسء و الوضوء بإخراجه كفى و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم يتم الوضوء. 
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فى هذا المفن أهران: 

القولة يكترط ف صبحة الوضوء طهارة ماقه و قد ادغ علية الاثقاق :و يدل عليه ما فى البحار عن #فسينر التعماى عق أمير 
المؤمنين عليه الّ.لام: «ان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر و كذلكك الغسل من الجنابة الى ان قال فالفريضة من 
اللّه عز و جل الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره؛ و الرخصة فيه إذا لم يجد الماء الطاهر التيمم بالصعيد الطيب. 

و رواه فى الوسائل عن رسالة المحكم و المتشابه للسيد عن تفسير النعمانى و صحيحة حريز (إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا 
تتوضأ منه؛ و صحيحة البقباق و فيها- بعد السؤال عن أشياء حتى انتهى الكلب- قال عليه السّلام: «رجس نجس لا تتوضاً بفضله) 
و خبر سعيد الأ-عرج عن الجره تسع مأه رطل يقع فيها أوقيه من دم؛ اشرب منه و أتوضأ؟ قال عليه التّدلام: «لا» و خبر على بن 
جعفر عن أخيه عليهما السّ.لام فى الجواب عن اصابة القطع الصغار من الدم للإناء» قال عليه السّد.لام: «ان كان شيا بينا فلا تتوضاً 


منه) و فى جواب السؤال عن صلاح الوضوء من إناء قطرت فيه قطرة من دم الرعاف. قال عليه الس لام: «لا» وغير ذلكك من 


الاخبار الواردة فى أبواب متفرقة كباب نجاسة الماء المتغير و باب عدم جواز استعمال الماء النجس فى الطهارة و باب انفعال 
الماء القليل و غير ذلكك من الأبواب» و قد ادعى تواترها بل قيل انها فوق حد التواتر» فلا إشكال فى اعتبار هذا الشرط أصلا. 
إنما الكلام فى مسائل: 

الاولى: لا إشكال فى حرمة الوضوء بالماء المتنجس لو توضأ بقصد ترتيب الأثر عليه من اباحةُ الدخول فيما يشترط فيه الطهارة» 
لكونه تشريعا محرما بالأدلة الأربعة» و قد حققنا فى باب النواهى فى الأصول ان المتصف بالحرمة التشريعية هو العمل الخارجى 
من الإفتاء و الإتيان بالشىء بعنوان انه من الدين مع عدم إحراز كونه منه. و ان استناده الى الشرع مما يتحقق به التشريع, لا انه 
بنفسه التشريع» فالعمل الخارجى هو المحكوم عليه بالحرمة التشريعية» هذا مع قصده ترتيب الآثار 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج17 ص: 7054 

على الوضيوة 'الماة التحسن, 

و اما مع عدم قصده ففى حرمته الذاتية و عدمها قولان» المحكى عن المحتق الثانى فى شرح القواعد و الشهيد الثانى فى الروض 
و صاحب المداركك هو الأولء و اختاره فى الجواهر أيضا مستدلا بظاهر النهى عن التوضى بالماء النجسء و بحكمهم بوجوب 
الاجتناب عن المائين المشتبهين الذين اشتبه طاهرهما بنجسهماء مع ان الحرمة التشريعية لا تمنع عن الاحتياط بالجمع بين الواجب 
و غيره الذى هو محرم تشريعاء كما فى اشتباه المطلق بالمضاف و اشتباه القبلة و الفائتة و نحوها من الموارد. 

و المحكى عن نهايةً العلامة هو عدم الحرمة: و عليه الشيخ الأكبر فى كتاب الطهارة» و هو الأقوى. لأن النواهى ظاهرة فى الحرمة 
الفيوية فها: ذا تعلقت"الاجراء و الشرائط. كظهور الأواس فق الوصجونن#القترى قنما إذا علقت نينا حييا شقق :فج الأصول» وان 
كان الأصل فيهما النفسية فى غيرهماء فالنهى عن الوضوء بالماء النجس أو الصلاة فى الثوب النجس لا يستفاد منه الا رفع 
الرخصة المستفادهٌ من إطلاق الاذن فى امتثال الأمر بالوضوء أو الصلاهُ فى ضمن الفرد المنهى عنه» و هذا ظهور ثانوى فى باب 
الأوامر و النواهى ينشأ من ناحية متعلقهما. 

واما حكمهم بوجوب الاجتناب عن المشتبهين فلعله لأجل النص الوارد بوجوب التيمم معهماء و فيه بحث طويلء قد مر القول 
فيه فى المسألهُ السابعة من الفصل المعقود فى الماء المشكوكك نجاسته. 

وقد يقال ان المراد من نفى الجواز فى المقام هو خصوص الحرمة لأن استعمال الماء النجس فى الوضوء لا يتحقق الا بقصد 
التطهير به حيث ان الافعال الاختيارية لا يعرضها عناوينها الا بالقصد. و هو من هذه الجهه تشريع محرم, و من غير هذه الجهةٌ و 
ان لم يكن محرما لكنه لا يكون استعمالا فى الوضوء. 

و فيه ان هذه الحرمة هى الحرمة التشريعية» و لهذا تختص بصورة العلم و الاختياره بخلاف الحرمة الذاتية التى تكون مطلقة» و ان 
كان تنجزها فى صورة العلم و الاختيار. 
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المسألة الثانية: لو توضأ بالماء النجس و صلى وجبت عليه اعادهٌ الوضوء و الصلاءٌ فى الوقت أو قضائها فى خارجه. و ذلكك لان 
الأصل فى الشرط هو فوت المشروط عند انتفائه حسبما تقفتضيه الشرطية: مضافا الى جعل الطهارةً فى صحيحة لا تعاد فى عققّد 
المستثنى؛ الموجب للإعاده عند انتفائهاء فيجب الإعادة فى الوقتء و مع عدمها يجب القضاء فى خارجه. لعموم ما دل على 
وجوب قضاء ما فات فى الوقت؛ و خصوص ما ورد فى قضاء من صلى بغير طهورء كالمروى فى الكافى عن الباقر عليه الس لام؛ 
قال: «إذا نسيت صلاه أو صليتها بغير وضوء و كان عليكك قضاء صلوات فابدء بأولهن- الحديث)» و فى معناه غيره. خلافا 
للمحكى عن السرائر» حيث انه ينفى الإعادة و القضاءء قال لان كلا منها يحتاج فى ثبوته الى الدليل» و هو مفقود. و لا يخفى ما 


فيه بعد ما عرفت من قيام الدليل على كل منهماء و خلافا للمحكى عن المبسوط؛ حيث نفى وجوب القضاء خاصة دون الإعادة 
قال لان القضاء بأمر جديد, و هو مفقودء و قد عرفت وجوهه فى المقام بالعموم و الخصوص. 

المسألة الثالثة. لا-فرق فى وجوب الإعادة فى الوقت و خارجه بين العلم بنجاسة الماء و الجهل بهاء فلو توضأ بالماء النجس مع 
الجهل بنجاسته و صلى وجب اعادة الوضوء و الصلاة» و ذلكك لما عرفت من اقتضاء طبع الشرطية لذلك. وان الأصل فى الشرط 
هو ان يكون شرطا مطلقا غير مختص بحال دون حالء خلافا لصاحب الحدائق» حيث قال: باختصاص النجاسةٌ بما علم بنجاسته» و 
مع الجهل بها لا يكون نجساء مستدلا له بقوله عليه التّ.لام: «كل ماء طاهر حتى تعلم انه قذر و كل شىء نظيف حتى تعلم انه 
قذر فإذا علمت فقد قذر» و فيه ان المستفاد من هذه الروايات هو الحكم الظاهرى, لما تحقق فى الأصول من ان الحكم المغيى 
بالعلم ظاهرى لا واقعى» و قد فصلنا البحث فى ذلكك فى ذكر أدلهٌ الاستصحاب. 

الأمر الثانى: ان المشهور كما فى الحدائق اشتراط طهارةٌ أعضاء الوضوء فى صحته و انه لا يكفى غسل واحد بقصد إزالهُ التجاسة 
و الوضوء وان كان برمسه فى الكر و الجارىء الا ان يقصد الوضوء فى حال التوقف فى الماء أو حال الإخراج 
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و يقصد إزالة النجاسه فى حال إدخال العضو فى الماءء» فلا يكون الإزالة و الوضوء حينئذ بغسل واحدء و ليعلم ان اعتبار طهارة 
محال الوضوء غير مذكور فى عبائرهم, و انما ذكروا اعتبار طهارة محال الغسل و اختلفوا فيه على أقوال» و قد فصلنا البحث فيه 
فى مبحث غسل الجنابة» الذى كان تحريره متقدما على تحرير مباحث الوضوء و الظاهر اتحاد الحكم فى المسئلتين» و كيف كان 
فالظاهر عدم اعتبار بقاء كل عضو على الطهارة الى ان يفرغ من الوضوء, لعدم ما يدل على اعتباره فيرجع فى نفى اعتباره إلى 
إطلاق الدليل؛ و كذلك الكلاسم فى عدم اعتبار الطهار فى الأعضاء قبل الشروع فى الوضوءء بل يكفى طهارة كل عضو قبل 
الشروع فى غسله. 


[مسألة :)١(‏ لا بأس بالتوضوٌ بماء الغليان ما لم يصر مضافا] 


مسألة :)١(‏ لا بأس بالتوضؤ بماء الغليان ما لم يصر مضافا. 
و هذا ظاهر لا يحتاج الى البيان فيما إذا علم بعدم صيرورته مضافاء و كذا مع الشك فيه. عملا بالاستصحاب. 


[مسألة (؟): لا يضر فى صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن] 

مسألة (7): لا يضر فى صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهراء نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله. 
اما عدم اعتبار طهارة سائر المواضع فلعدم الدليل على اعتبارهاء فينفى بإطلاق الدليل؛ و اما الاحتياط فى عدم تركك الاستنجاء 
بل الرقوه عق اغعادة الوضوء لو ترفناً قل الاسعتحاء فلعلة لحا ورد من الذهر بإغادة الوضوء كن موزد سيان الاسسحات 
كصحيح سليمان بن خالد» حسبما مر الكلام فيه فى المسأله الرابعة من نواقض الوضوء: 

[مسألة (1): إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح] 

مسألة (7): إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم 
آنا ماء ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان فى اليد 


البسرى بان يقصد الوقوم بالاخراج ميق الماء: 


و هذا الذى ذكره (قده) مع القيود التى أخذها فيه ظاهر غنى عن البيان. 
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[الثالث: ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة] 


الثالث: ان لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة» و لو شكك فى وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو 
الظن بعدمه؛ و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله. 

لا ينبغى الإشكال فى انه مع العلم بوجود الحائل المانع من وصول الماء إلى البشرة يجب عليه ازالة الحائل أو تحريكه و إيصال 
الماء الى تحته لما تقدم فى المسألة الثامنة من غسل الوجه من لزوم غسل جميع ما يجب غسله و انه لا يصح الوضوء مع تركك 
غسل شىء منه و لو بمقدار رأس إبرة. 

واما مع الشكك فيه ففى وجوب الفحص عليه قولا-ن» أقواهما الوجوبء كما تقدم فى تلكك المسألة (نعم) يكفى فى مقدار 
الفحص ما يحصل به الظن بعدمه» لقيام السيرة على عدم الفحص مع الظن بالعدم و هى حجة على جواز الاكتفاء به فى هذا 
المورد. 


[الرابع: ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوءء و مصب مائه مباحا] 
اشارة 


الرابع: ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوءء؛ و مصب مائه مباحاء فلا يصح لو كان واحد منها غصبيا من غير فرق بين صورة 
الانحصار و عدمه؛ إذ مع فرض عدم الانحصار و ان لم يكن مأمورا بالتيمم الا ان وضوئه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما 
للتصرف فى مال الغير فيكون باطلات نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبى فى الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه و ان 
كان تصرفه السابق على الوضوء حراما و لا فرق فى هذه الصورة بين صورة الانحصار و عدمه. إذ مع الانحصار و ان كان قبل 
التفريغ فى الظرف المباح مأمورا بالتيمم الا انه بعد هذا يصير واجدا للماء فى الظرف المباح, و قد لا يكون التفريغ أيضا حراما 
كما لو كان الماء مملوكا له و كان إبقائه فى ظرف الغير تصرفا فيه فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأمورا بالوضوء و لو مع 
الالعضا. 

فى هذا المتن أمور: 

الأول يشترط فى صحة الوضوء كون مائه مباحاء فلا يصح بالماء المغصوب إجماعاء 
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كما ادعى استفاضة نقله عليه و لما تقتضيه قاعدة اجتماع الأمر و النهى؛ سواء قلنا بامتناعه أو بجوازه اما على الامتناع و تغليب 
جانب النهى فواضح.ء حيث ان الوضوء به حينئذ لا يكون مأمورا به» سواء مع الانحصار أو مع عدمهه الا انه مع الانحصار لا يكون 
مأمورا بالوضوء أصلاء و انما وظيفته الإتيان بالتيمم» و مع عدم الانحصار يكون مأمورا بالوضوء بما عداه من الماء المباح» و اما 
على الجواز فلعدم إمكان التقرب بالفرد المجتمع مع المحرم؛ فيتعين عليه حينئذ الإتيان بغير المجتمع مع الحرام مع عدم 


الانحصارء و مع الانحصار يصير مورد التزاحم بين ما لا بدل له و ما له البدل» حيث يكون التصرف فى المغصوب المحرم مما لا 
بدل له» و الوضوء الواجب مما له البدل» و عند التزاحم بين ما لا بدل له و بين ما له البدل يكون التقدم لما لا بدل له» لصيرورته 
أهم. 

بل لرجوع الأمر حينئذ إلى الدوران بين المشروط و المطلق. حيث ان بدليةُ التيمم عن الوضوء كاشف عن كون وجوب الوضوء 
مشروطا بالقدرة الشرعية» فيكون الدوران بين الواجب المشروط و الحرام المطلق, و الحرمة المطلقة ترفع موضوع الوجوبء, أعنى 
القدرة على الإتيان بمتعلقه» فينعدم الوجوب بزوال موضوعه و ملا-كه و يخرج المقام عن باب التزاحمء لان التزاحم يتحقق بين 
الخطابين فى مرتبة الفعلية بعد تحقق ملاكهماء و بالخطاب المطلق يرتفع ملاكك الخطاب المشروطء فيكون الدوران بين ما له 
الملا-كك و ما لا ملا-ك له و من الواضح خروجه عن مورد التزاحم؛ و الحاصل انه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب مع 
الانحصار و عدمه. قلنا فى باب الاجتماع بالجواز أو بالامتناع. 

الأمر الثات) ::يشتزظ. ان يكون إناء ماء الوضيؤة. مياحاء .و تفضيل القول.فيه اث الوضوء امن الأتاء المغصوت آنا يكون رقصد تخلض 
الإناء و تفريغه أو لاء بل كان على نحو استعمال الشىء فيما أعدّ له» و لا إشكال فى جواز التفريغ و صحة الوضوء و الغسل به بعد 
التفريغ» سواء وقع التفريغ دفعة أو تدريجاء انما الكلام فى ضابط التخليصء و قد قلنا فى المسألة الاولى من الفصل المعقود فى 
حكم الأوانى بإناطة 
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تحقق التخليص المجوّز بكون الماء ملكا له. و عدم كون قراره فى الإناء المغصوب بفعله» و قصده إخراج الماء المملوكك له و 
تفريغ الإناء عنه (و مع عدم صدق التفريغ) فلا إشكال فى بطلان الوضوء و الغسل إذا كان بنحو الارتماس فى الإناء المخغصوب» 
لكونه تصرفا فيه» و لا محال للتأمل فى صدق التصرف عليه و لو لم يوجب الرمس فيه تموج الماء على السطح الداخل للاناء و لا 
حركته عليه» و ذلكك لكون نفس الارتماس فيه مما يعد تصرفا فيه» كما انه لا إشكال فى الصحةٌ إذا صب الماء من الإناء 
المغصوب فى إناء مباح بقدر ما يكفيه للوضوء أو الغسل و لو لم يقصد التفريغ بصبه فيه ثم توضاأً أو اغتسل من ذلكك الإناء 
المباح» فإنه و ان عصى من جههةٌ تصرفه فى المغصوب بإفراغه عما فيه و لكنه لا يوجب حرمة التصرف فى الماء بعد تحققه فى 
الإناء المباح. 

وانما الكلام فيما إذا اغترف من الإناء المغصوب تدريجا لا بعنوان التخليص» فالمعروف بين الأصحاب هو البطلان مع انحصار 
الماء بما فيه لعدم التكليف الفعلى بالوضوء أو الغسل حين الشروع. لان فعلية التكليف بهما مشروطة بالقدرةٌ على الاتيان بالجزء 
الأول منهما عينا و بتعقبه بالقدرة على الإتيان ببقيهُ الأجزاء فلو فرض حصول القدرة على الجزء الأول بالعصيان بان يغترف له 
فالقدرة على بِقِيهُ الأجزاء منتفية» لتوقفها على الاغتراف لها و هو ممنوع محرم من جهة كونه غصباء فيكون تكليفه حينئذ من جهة 
عدم القدرة على الطهارة المائية هو التيمم. و لصاحب الفصول (قده) كلام فى هذا المقام ذكرناه مع ما فيه فى فصل الأوانى. هذا 
مع الانحصار. 

و اما مع عدم الانحصار فالمختار عند المصنف (قده) هو البطلان أيضاء و يمكن ان يستدل له بوجهين. 

أحدهما: ان اغتراف الماء من الإناء المغصوب و ان لم يكن مصداقا لفعل من أفعال الوضوء حقيقة بل هو مقدمة له الا انه 
يصدق على الوضوء به انه تصرف فى المغصوب عرفا و لعله الى هذا الوجه ينظر كلام المصنف (قده) حيث يقول: 

الاان وضوئه حرام من جههُ كونه تصرفا فى مال الغير» و ذلك بدعوى ان نفس 
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الغسل المتعقب للاغتراف من الإناء يعد عند العرف من وجوه التصرف فى الإناء» كما ان الأكل من الانيةٌ بالأخذ منها و وضع 
اللقمهُ فى الفم يكون استعمالا للاني و من وجوه التصرف فيهاء كذلكك يكون من أول الاغتراف من الإناء إلى آخر الصب على 
الأعضاء و غسلها كل ذلكك من وجوه استعمال الإناء و أنواع التصرف فيه لان استعمال كل شىء بحسبه و كذلكك التصرف فيه. 
هذا غايهُ ما يمكن ان يقال فى توجيه هذا الوجه. 

و يرد عليه انه لا مسرح لحكم العرف بالتصرف الوضوئى فى المغصوب بالا-غتراف من الإناء؛ مع انه ليس من أفعال الوضوءء و 
التصرف الوضوئى هو صب الماء المغترف على العضوء و هو ليس تصرفا فى المغصوبء بل التصرف فى المغصوب من 
المقدمات الوجوديةٌ للوضوءء كما ذكرناه مفصلا فى فصل الأوانى. 

و ثانيهما: من جهة حكم العقل بعدم تحقق الامتثال فى إتيان الواجب بالمقدمة المحرمة؛ مع إمكان الإتيان بغيرها فيما إذا كان 
الواجب عباديا اعتبر فى صحته إتيانه بقصد التقربء و هذا الوجه قوىء و عليه فالأقوى بطلان الوضوء أو الغسل مع الاغتراف 
التدريجى و عدم الانحصار أيضا كما عرفت بطلانه فى صورة الانحصار. 

و منه يظهر حكم ما إذا صب الماء من الإناء المغصوب على أعضاء الوضوء. حيث ان رفعه و صب الماء منه على العضو و ان لم 
يكن متحدا مع التصرف الوضوثئى الا ان حكم العقل بعدم تحقق الامتثال جار هنا أيضاء بل الانصاف كون صدق الاستعمال هنا 
قويا فيبطل من هذه الجهة أيضا. 

الأعر الفالث: يشترط ان يكون مكان الوضوء مباحاء و قد فضلنا القول قن ذلكك فيما حررتاه فى غسل الجنابة فى اشتراط اباححة 
مكان الغسل. 

الرابع: يشترط ان يكون مصب ماء الوضوء مباحاء و تفصيل الكلام فيه ان اجراء ماء الوضوء الى المصب المغصوب اما يكون بلا 
توسيط جريانه فى مكان مباح» كما إذا قام على سطح داره مشرفا على دار جاره فتوضاً بحيث ينزل ماء وضوثه فى دار جاره بلا 
اذن منه و لا رضاه. و اما ان يكون بوقوعه على مكان مباح ثم 
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يجرى منه الى مكان مغصوبء كما إذا أراق ماء وضوئه على سطحه ثم جرى منه الى دار جاره مع عدم التمكن من منع جريانه 
الى داره» أو يكون ذلك مع تمكنه من منعه من الجريان الى المحل المغصوب- أى الى ما لا يجوز تصرفه فيه. 

فالحكم فى الأولين هو بطلا-ن الوضوء؛ لكونه مما لا ينفكك عن الحرام؛ فيدخل فى باب تزاحم وجوب الواجب الذى يصير 
مقدمة للحرام؛ و مع حرمته يشمله الحكم المتقدم فى الأمر الثانى عند البحث عن حكم الوضوء من الإناء المغصوب. 

و الحكم فى الأخير هو عدم الحرمة» لانحصار الحرمةٌ فى مقدمة الحرام بما يترتب الحرام عليه حسبما فصلناه فى الأصول و أشرنا 
إليه فى مبحث غسل الجنابةٌ» و قد تقدم البحث عن حكم التفريغ و ما به يتحقق» فى فصل الأوانى» فراجع. 


[مسألة (©): لافرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النحس] 


مسألة (©): لا فرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المضاق أو التحس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان» و 
اما فى الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم و العمد سواء كان فى الماء أو المكان أو المصبء فمع الجهل بكونها مغصوبة أو 
النسيان لا بطلا-ن» بل و كذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصراء بل و مقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة» و ان كان 
الأحوط مع الجهل بالحكم- خصوصا فى المقصر- الإعادة. 

اعلم ان مانعية شىء عن شىء تستفاد (تارة) من المنهى الغيرى المسوق لبيان المانعية» مثل النهى عن الصلاهٌ فى غير المأكول (و 


اخرى) من النهى النفسى الدال على حرمة متعلقة بالحرمة الذاتية و تكون النسبةٌ بين متعلقة و متعلق الأمر بالعموم المطلق» مثل 
صلء ولا تصل فى الحرير (و ثالثة) من النهى النفسى أيضاء لكن مع كون النسبة بين متعلقة و متعلق الأمر بالعموم من وجه على 
القول بالامتناع (و رابعة) من النهى النفسى مع كون النسبة هى العموم من وجه لكن على القول بجواز الاجتماع. 

و استفادة المانعية فى هذه الموارد مختلفة» ففى الأول تكون استفادة المانعية 
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من النهى واضحة؛ حيث انه مسوق لبيان المانعية» فمنشأ انتزاعها هو الخطاب النفسى المتعلق بالمأمور به المقيد بعدم كونه مع 
المنهى عنه. 

وامافى المورد الثانى و الثالث فالمانعيهٌ تستفاد من تقييد إطلاق الخطاب بالمأمور به بعدم كونه مع متعلق النهى تقييدا واقعياء 
علم به المكلف أم لاء كان التكليف التحريمى منجزا أم لاء مع بقائه فى صورة عدم تنجزه- كما فى الجاهل القاصر- أو سقوطه 
كمافى صورة النسيان أو الاضطرار. 

و اما المورد الرابع فحيث ان جواز الاجتماع على القول به انما هو فى مرحلة التكليف فقط لا فى مرحلة الامتثال و التنجز فتكون 
استفادة المانعية من جهة وقوع التراحم فى مورد الاجتماع و يكون تقديم جانب النهى حينئذ موجبا لتقيبد إطلاق الأمر بغير مورد 
الاجتماع تقييدا منوطا بتنجز النهى» لتوقف التزاحم عليه» فلو سقط النهى عن المجمع - كما فى صورة الاضطرار أو النسيان- أو 
كان باقيا و لكن لم يكن منجزا- كما فى صورة الجهل عن قصور- فلا موجب للمنع. 

إذا تبين ذلك فنقول: ان دخل عدم كون ماء الوضوء مضافا أو نجسا و كذلكك عدم وجود الحائل من قبيل القسم الأول- أعنى 
ما كان النهى عنه غيريا مسوقا لبيان المانعية- فيحكم ببطلان الوضوء مع تخلف ما يعتبر فيه مطلقا و لو مع الجهل و النسيان و 
الاضطرارء و اما اعتبار الإباحةٌ فالتحقيق انه من قبيل الأخير» و عليه فيحكم بالبطلان فى صورة تنجز التحريم, اما بالعلم به أو ما هو 
بحكم العلم» ففى صورة الجهل بالحكم إذا كان من جهة الجهل بالموضوع كعدم العلم بكون الماء- مثلا- مغصوبا لا تنجز 
للحكم» فيحكم حينئذ بصحةٌ الوضوء إذا استمر الجهل الى ان آخر الوضوء. 

واما مع كون الجهل بالحكم الوضعى- أعنى بطلان الوضوء مع الغصب- فالأقوى هو بطلان وضوئه و ذلكك لعدم ما يوجب 
معذورية جهله بالبطلا-ن» مع العلم بالغصبء إذا الحكم بالبطلا.ن حكم عقلى مستقل ناش من حكم العقل بامتناع الاجتماع 
المأمورى فى مرحلة الامتثال. و هو حكم واقعى من العقل لا يفرق فيه 
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بين العالم و الجاهل به بعد فرض علمه بالحرمة و بموضوعها المستلزم لتنجز التكليف التحريمى. 

و اما لو كان الجهل بالحكم التكليفى- أعنى حرمة الغصب- فان كان عن قصور فالأقوى صحة الوضوء معه. لأن النهى عن 
التصرف فى المغصوب- بوجوده الواقعى- لا يكون موجبا لسلب القدره عن متعلقة» بل هو متوقف على تنجزه. و الجاهل القاصر 
معذور فى مخالفته (و ان كان عن تقصير) فالأقوى بطلان الوضوء معهء لعدم معذورية الجاهل مع التقصيرء فليس البطلان فى 
هذه الصورة من جهة عدم تمشى قصد القربة من الجاهل القاصر حتى يقال بالصحة إذا فرض تمشى قصدها منه- كما فى 
المتن- بل البطلا-ن من جهةه كون النهى شاغلا مولويا للمكلف و سالبا لقدرته على المأمور به» و هذا موجود فى صورة تنجز 
التكليف بتقصير المكلف فى جهله بالحكم؛ كتنجزه فى صورةٌ العلم به» فما فى المتن من نفى الفرق بين القاصر و المقصر 


و مما ذكرنا ظهر الحكم فى صورةٌ نسيان الغصب و انه يصح الوضوء معه. من غير فرق بين ما كان الناسى هو الغاصب أو غيره» 


ولا بين ما إذا كان النسيان بتركك التحفظ أو كان مع مراعاته. 

لكن المصرح به فى كلمات الأصحاب هو البطلان فيما كان الناسى هو الغاصب نفسه. و استدلوا له بانصراف دليل رفع التكليف 
عن الناسى عمن كان نسيانه عن تركك التحفظء و نسيان الغاصب من هذا القبيل غالباء و بصحهٌ وجه التكليف بترك التصرف قبل 
طروٌ النسيان نظير التكليف بتركك الصرف فى الأنرض المغصوبة قبل الدخول فيهاء و باستصحاب بقاء التكليف الثابت قبل 
السياة: 

ولا يخفى ما فى هذه الأدلهُ من الوهن و مع فرض تماميتها فمقتضاها التفصيل بين الناسى مع تركك التحفظ و لو لم يكن غاصبا 
و بين غيره و لو كان هو الغاصب. 

وقد حررثا المسألة فى باب الباس المصلى من كتاب الصلاةٌ مستوفى. 
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[مسألة (0): إذا التفت فى أثناء الوضوء] 


مسألة (0): إذا التفت فى أثناء الوضوء صح ما مضى من اجزائه و يجب تحصيل المباح للباقى» و إذا التفت بعد الغسلات قبل 
المسح هل يجوز المسح بما بقى من الرطوبة فى يده و يصح الوضوءء أو لاء قولان أقواهما الأول؛ لأن هذه النداوة لا تعد مالاء و 
ليس مما يمكن رده الى مالكه. و لكن الأ-حوط الثانى» و كذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه 
تحقيق ناغك مدال الرشومق رطوية الماء المقصوت أو الصير نح تيق» آر لاو قولآنه أقواهما الناق».و أحوطيما الأول» 
و إذا قال المالك انالا أرضى ان تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه بناء على ما ذكرناء نعم لو فرض إمكان 
انتفاعه بها فله ذلك و لا يجوز المسح بها حينئك. 

إذا التفت فى أثناء الوضوء بما أوجب تنجز النهى عليه صح ما مضى من اجزاء الوضوء و يجب تحصيل المباح للباقى» و هذا 
ظاهر. 

واما المسح بالرطوبة الباقية فى يديه ففى جوازه و عدمه قولان, أولهما المختار عند المصنف (قده) و استدل له بأنها لا تعد مالا 
و ليست مما يمكن ردّه الى مالكه (و لا يخفى ما فيه) لأن حرمة التصرف لا تختص بالمال» بل يحرم التصرف فيما للغير و لو لم 
يكن مالا إذا كان ملكا له كالحبة من الحنطة أو كان متعلقا لحقه, و عدم إمكان الرد الى مالكه لا يصيره تالفاء لا حقيقة و لا 
حكماء لان التلف الحقيقى عبارة عن انعدام الشىء و زواله عن صفحة العين و الخارج حقيقة؛ و التلف الحكمى هو انتفائه عن 
الخارج عرفاء مثل القطرة الواردة فى البحرء فإنها باقية حقيقة» لكنها محكومة بحكم التالفء و الرطوبة الباقية على اليد موجودة 
فى الخارج حقيقه و عرفاء الا انه لا يمكن ردها الى المالك, و ذلك لا يوجب صددق التالف عليها مع بقائها حقيقة و حكماء 
كما فى الصبغ المصبوغ به الثوب و الخيط الذى خيط به الثوب عند عدم إمكان رد هما الى مالكهما. 

وقد يستدل لجواز المسح بها فى الفرض المذكور بان عدم إمكان ردها 
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مستلزم لوجوب ضمانها على الغاصبء المقتضى للحكم بانتقالها الى الغاصب. و الا يلزم الجمع بين العوض و المعوض. 

و فيه أيضا ان القول بانتقال المال المغترم- بالمثل أو القيمة- إلى الضامن الذى يغترمه ضعيف غاية الضعفء بل لا يمكن ثبوتا 
فى التلف الحقيقى أصلاء و فى التلف الحكمى و ان أمكن تصويره ثبوتا الا انه لا دليل على إثباته» فالقول به قول بلا دليل. 
وقد يقال: ان الرطوبة الباقية من قبيل العرض القائم باليد كلون الحناءء فلا تكون ملكا لمالكك الماء» كما ان لون الحناء 


المغصوب القائم باليد مثلا ليس ملكا لمالكك الحناء. 

و هذا أيضا مردود فان الكلام فيما يبقى منها شىء فى اليد مما يمكن ان يقع المسح بهاء و لا شبهة انها بتلكك المثابة من بقية 
الماء المغسول به المحلء لا العرض الحاصل منه فى المحل المغسول به كلون الحناء الحاصل فى المحل. 

و مما ذكرنا يظهر ضعف ما فصّلمه بعض مشايخنا فى المقام بين ما كان فى اليد من الرطوبة من مجرد الكيفية عرفا و بين ما كان 
فيها من الاجزاء المائية» فقال بالجواز فى الأول دون الأخير (و وجه ضعفه) ان حكم العرف بكونها مجرد الكيفية لا يخرجها عن 
ملك المالكك و لا يصيرها تالفا و لا بحكم التالف كما فى الصبغ المغصوبء بل لو تم ما فصله (قده) لكان صحة ما أفاده فى 
الصبغ أظهرء لأمن الباقى منه على الثوب هو أثره كما فى الحناء و لونه» بخلاف الرطوبة الباقيةٌ من الماء فى اليد فإنها هى الماء 
حقيقة» لا الصفة الحادثة منه على المحلء مع انه (قده) يمنع من صحة الصلاه فى الثوب المصبوغ بالصبغ المغصوبء و مقتضى 
المنع منه هو المنع عن المسح بالرطوبة الباقية على اليد فى المقام بطريق اولى. 

و مما حققناه ظهر الكلام فى حكم ما إذا توضأ بالماء المغخصوب عمدا ثم أراد الإعادة. فإن الأقوى فيه رفع ما على محال الوضوء 
من الرطوبة و بطلان الوضوء الثانى مع بقائها فى حاله و قد علم من جميع ذلكك سماع منع المالكك عن التصرف 
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فى الرطوبة الباقية من مائه. 

و اما ما أفاده فى المتن من عدم جواز المسح بها عند منعه لو فرض إمكان انتفاع المالكك بها مع حكمه (قده) بجواز المسح بها 
معللا بما علل بهء ففيه ان جواز المسح بها بالدليل المذكور متوقف على الحكم بخروجها عن ملك مالكها اما بدخولها فى ملكك 
الغاصبء أو بصيرورتها كالمباح بالأصلء و معه كيف يسمع منع مالكها مع إمكان انتفاعه بهاء مع ما فى هذا الفرض من البعده و 
اللازم على مختاره (قده) هو عدم سماع منعه و لو فى هذا الفرض. 


[مسألة (2): مع الشكى فى رضا المالك لا يجوز التصرف] 


مسألة (*): مع الشكك فى رضا المالكك لا يجوز التصرف و يجرى عليه حكم الغصبء فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الاذن 
فى التصرف صريحا أو فحوى أو شاهد حال قطعى. 

و الدليل على عدم جواز التصرف مع الشكك مضافا الى أصاله عدم الرضا الا-فيما كانت الحالة السابقة هى الرضا- حيث 
يستصحب حينئذد فيحكم بالجواز- ما تقدم فى مبحث المياه مما استدل به للحكم بالانفعال عند الشكك فى الكرية؛ من ان تعليق 
الحكم على أمر وجودى يدل بالدلالة السياقية العرفية على ثبوته عند إحراز موضوعه. كحليةٌ التصرف فى مال الغير» المعلقة على 
رضا مالكه- حسبما مر فى المسألة السابعة من الفصل المعقود فى الماء الراكد من فصول المياه فراجع. 

و إحراز الاذن اما يكون بالوجدان, أو يكون بالتعبد من قيام بين أو أصل محرزء و الوجدانى منه اما يكون بالعلم بالاذن الصريح 
أو بالأولوية القطعية الموجبة للقطع برضا المالك. أو بظهور حاله فى رضاه؛ المعبر عنه بشاهد الحال إذا قطع منه برضاه. و لا 
اشكال فيما ذكر فى الجملة؛ إنما الكلام فى أمور: 

الأسول: ان المعتبر فى صحة التصرف فيما الغير هو رضاه أو رضا من يقوم مقامه. كوكيله أو وليه» و يدل على اعتبار رضاه: 
الإجماع و النص»ء بل هو من المستقلات العقلية عند كافةً العقلاء من أهل الملل و النحل و غيرهماء ففى خبر سماعة عن الصادق 
عليه السَّلام «ان رسول الله صلّى الله عليه و آله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من 
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ائتمنه عليهاء فإنه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه» و خبر على بن شعبة المروى عن تحف العقول ان رسول الله 
صلى الله عليه و آله قال فى خطبة الوداع: «ايها الناس إِنَّمَا الْمَؤْمنُونَ إِخْوَم ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منها و 
حور جلك رم وهل الطيرغ الآ بحل رمال آلا مق توجه أله اللدلا و الوتحة الذئ أتجله :الله كذالق هو كوانه. رفيا مالكدزفيما امالك 
و مقتضى هذه الاخبار هو جواز التصرف فى مال الغير مع رضاه الباطنى و ان لم يقترن بإنشاء الاذن» و لكن المروى عن الحجة 
أرواحنا له الفداء اعتبار الاذن» قال- عجل الله تعالى فرجه-: «لا بحل لأحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه) فيجمع بينه و بين 
الاخبار المتقدمة بحمله على الحكم الطريقى و حمل الأخبار المتقدمة على الحكم الواقعىء فالإذن انما يعول عليه لأجل كونه 
كاشفا عن الرضاء لا لكونه بنفسه سببا لحل التصرف. و يترتب على ذلكك أمران- أحدهما- انه متى استكشف الرضا من أمارة 
أخرى حاليةٌ أو مقالية جاز التصرفء و لو لم يقترن بإنشاء الاذن- و ثانيهما- عدم جواز التصرف عند إنشاء الاذن إذا علم ان اذنه 
غير مقترن برضاه و طيب نفس منه. 

الثانى: انه يشترط فى جواز التصرف فى مال الغير رضا مالكه؛ من غير فرق بين المسلم و بين غيره إذا كان محقون المال شرعا 
كالذمّىء و اما الكافر الحربى فلا بأس بالتصرف فى ماله من غير اذنه» فتخصيص المسلم بالذكر فى خبر سماعة؛ أو المؤمن فى 
تحف العقول انما هو للجرى مجرى الغالب فى محل الابتلاءء مضافا الى إطلاق المروى عن الحجة- عجل الله فرجه- و كذا 
الإجماع و حكم العقل المستقل بعدم جواز التصرف فى المال المحقون من دون رضا صاحبه. 

الثالث: لا فرق فى حرمةٌ التصرف من دون رضا صاحب المال بين التصرف المتلف كالأكل و نحوهء و بين غيره: كالجلوس على 
بساطه و الصلاه فى داره و توهم اختصاص الحرمة بالأول بدعوى عدم معلومية متعلق الحل فى قوله عليه السّلام لا يحل (إلخ) و 
احتمال ان يكون المقصود به خصوص الأول فيقتصر عليه (ضعيف) بعد 
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إطلاق المروى عن الحجة عجل الله فرجه, و كذا الإجماع و حكم العقل بقبح مطلق التصرف فى مال الغير من دون رضاه و لو 
لم يكن متلفا. 

الرابع: انه يكفى فى الرضا وجوده شأنا بمعنى كون المالكك بحيث لو اطلع على تصرف المتصرف لرضى به فلا- يعتبر اطلاع 
المالكك على تصرف المتصرف بل يكفى رضاه الشأنى و لو كان نائما أو غير ملتفت و لا مطلع عليه» و يدل على ذلكك استقرار 
سيرة العقلا-ء على الاكتفاء بهذا المقدار من الرضا فى زوال القبح عن التصرف فى مال الغير» و يؤيده المروى عن الباقر عليه 
السّلام» قال «يجىء أحدكم إلى كيس أخيه فيدخل يده فى كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه- الحديث» و مثله الخبر المروى عنه 
عليه السّلام (و تنزيلهما) على صورة علم المالكك بالأخذ مما فى كيسه مما لا حاجة إليه. بل مقتضى إطلاقه جواز الأخذ مع عدم 
علمه به: و ليس معه الا الرضا التقديرى كما لا يخفى. 

و هل يعتبر عدم الكراهة الفعلية مع تحقق الرضا التقديرى» أو يجوز التصرف و لو مع كراهته» وجهان, أقواهما التفصيل بين ما 
إذا كره تصرف شخص معين باعتقاد انه عدوه مثلا مع كونه فى الواقع صديقه. بحيث لو علم ذلك لم يكن كارها بل كان 
راضيا بتصرفه» و بين ما إذا كره تصرف أعدائه مع اعتقاده كون زيد من أعدائه؛ و زيد يعلم انه من أصدقائه و انه راض بتصرف 
أصدقائه» فيقال باعتبار عدم الكراهة فى الأول دون الأخير. 

و مثله ما إذا أذن لزيد بالدخول فى داره باعتقاد كونه صديقه. و زيد يعلم انه عدوه. أو إذنه بعنوان انه صديقه, بان قال يا 
صديقى أدخل الدارء حيث يجوز الدخول فى الأول دون الأخيرء و ذلك لأنه فى الأول يصير زيد مأذونا فى الدخول و يكون 
اعتقاد الآذن كونه من أصدقائه داعيا له فى اذنه» و تخلف الداعى غير مضر فى تحقق الاذن و الرضاء و فى الأخير يكون المأذون 


فى الدخول هو الصديقء لا زيد نفسه. و إذا علم زيد بأنه من أعدائه يعلم انه لا يكون مأذونا فى الدخول. 

الخامس: هل المعتبر فى إحراز الرضا هو العلم به أو ما بحكمه من البينة 
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أو الامارةٌ المعتبرة بالخصوصء أو يكفى الظن مطلقاء أو يفصل فى الأمارات الظنيةٌ بين ما جرت العادة بالتعويل عليها 
كالمضايف و نحوها مما يكون بمقتضى وضع النوعى دالا على الرضا ببعض التصرفات فيه» كالجلوس و النوم و الصلاة و 
الوضوء و أمثالهاء و بين غيرهاء بجواز الاكتفاء بالظن فى الأول دون الأخير. 

بل ربما يقال بصحة التعويل على الأول و لو لم يحصل منه الظن الفعلى بالرضا أيضا ما لم يقم دليل على المنع» وجوه و أقوال» 
المصرح به فى المدارك هو الأسولء و عليه جملة من الأصحابء و هو مختار المصنف (قده) أيضا فى المتن» و يستدل لهم 
بأصالة عدم حجية الظن فيما لم يقم على اعتباره الدليل» و لا يخفى انه على ذلكك لا تبقى خصوصية لاعتبار الاذن الصريح أو 
الفحوى أو شاهد الحالء إذ مع عدم حصول العلم بالأخيرين لا عبرة بهماء و مع حصوله فلا عبرةٌ باعتبارهماء بل المناط حصول 
العلم بالرضا من اى سبب حصل. 

والمسوّت إلى المجلبى :و التحقق القفى (قدن سرهما) هو الثاني » و قواه فى الستهلة و يستدال له بالسيرةة وفن ثبوتها على 
الإطلاق منع» و الأقوى هو التفصيل المذكورء و ذلكك لكون الأمارات الظنية- الجارية على العادةُ- فى حكم ظواهر الألفاظ؛ فى 
الحجية لبناء العرف و العقلاء بترتيب آثار الرضا عليهاء كما فى ظواهر الألفاظء كيف؟ و لو لا ذلكك لأمكن التأمل فى التصرف 
مع الاذن الصريح أيضاء لو لم يحصل منه العلم بالرضاء مع انه لا شبهة فى جوازه معه و لو لم يحصل منه الظن بالرضا فضلا عن 
العلم به. 

و منه يظهر جواز التصرف مع تلكك الامارات و لو لم يحصل معها الظن الفعلى بالرضاء و الله العالم. 


[مسألة (1): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار] 


مسال (0): يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقهُ من شط وان لم يعلم رضى المالكين بل و ان 
كان فيهم الصغار و المجانين (نعم) مع نهيهم يشكل الجواز و إذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية 
فى مجراها الأول» بل يمكن بقائه مطلقاء و اما للغاصب 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج*؛ ص: 5/" 

فلا يجوزء و كذا لاتباعه من زوجته و أولاده و ضيوفه و كل من يتصرف فيها بتبعيته. و كذلكك الأراضى الوسيعة يجوز الوضوء 
فيها كغيره من بعض التصرفات كالجلوس و النوم و نحوهما ما لم ينه المالكك و لم يعلم كراهته بل مع الظن أيضا الأحوط التركك 
و لكن فى بعض أقسامها يمكن ان يقال ليس للمالكك النهى أيضا. 

فى هذه المسأله أمور: 

الأول: يجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الكبارء و نحوهما من التصرفات التى لا يتضرر مالكها بهاء و هذا الحكم فى الجملهُ مما 
لا اشكال فيه» و هو المعروف بين الأصحابء بل عن الذكرى نفى الخلاف عنه؛ و ذلكك للسيرة القطعية من السلف و الخلف» 
الكاشفةٌ عن رضا المعصوم عليه السّ.لام» و هى دليل قطعى يثبت بها جواز التصرف فيها بما لا يتضرر به المالكك, و لعل منشأ 
جوازه و كن كبر النهر كاكنها توعباغن ره هالكه يقل :هذا التصرق التى لآ يوحت تقدررهة فبووك الأطمقان :و الرتوق 
برضاه» فيكون كظواهر الألفاظ الثايت اعتبارها ببثاء العقلاء. 


فلا يرد عليه حينئذ بكونه تخصيصا لحكم العقل بقبح التصرف فى مال الغير من دون إحراز رضاهء ولا يحتاج الى الجواب عنه 
بان ملكيته لا تقتضى سلطنته على المنع عن مثل هذا التصرفء لكون ملكيته الثابتة بالحيازة و الاحياء واردهُ فى مقام الامتنان» و لا 
امتنان فى الملكية التامُ الموجبة للسلطنة على المنع من هذا النحو من التصرفات» فالمجعول من الملكيةُ له من الأول هو الملكية 
التى لا اقتضاء فيها لثبوت الحق على المنع عن مثل هذا التصرفء فيكون مثله خارجا عن التصرف فى ملكك الغير بالتخصص لا 
بالتتخصيص. 

و ربما يستدل لذلكك بوجوه اخرى غير نقيةُ» منها ما حكى عن المجلسى و الكاشانى (قدس سرهما) و حاصله ان عموم ما ورد 
من ان الناس فى الماء و الكلاء و النار شرع سواءء يقتضى اشتراكهم فى هذه الثلاثة على نحو العموم» و قد خرج عنه ما قام 
الدليل على انتفاء الشركة فيه بالتخصيص. كما فى مثل التصرفات الموجبة 
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لتضرر المالك, و يكون الحكم فى مورد الشكك فى التخصيص هو العموم المذكور كما هو القاعدة فى العام و الخاص و 
محصله هو التمسكك بالإباحة الأصلية الثابتة بالعموم» التى لم يعلم زوالها عن مورد الشكك. 

و فيه انه لا وقع للتمسكك بالعمومات و الإباحةٌ الأصلية فى مقابل ما ثبت من النصوص الدالهُ على حرمة التصرف فى مال الغير من 
دون رضاه؛ المعتضد بحكم العقل المستقل بقبح التصرف فى مال الغير بغير اذنه» و اما ما ورد من استواء الناس فى الماء و الكلاء 
والنار فالمستظهر منه هو الاستواء قبل عروض التملكء فلا يشمل ما بعد حصول الملكيةُ بأحد أسبابها من الحيازة و نحوهاء و 
البناء على بقاء العموم و الالتزام بخروج ما خرج بالدليل بعيد فى الغاية. 

و منها التمسكك بأصالة الحل عند الشكك فيه بعد المنع عن صحة التمسكك بما يدل على المنع عن التصرفء اما لمعارضته مع ما 
يدل على مطهرية الماء» أو بدعوى انصرافه عن المقام» لما تقدم من كونه واردا فى مقام الامتنان المنافى مع المنع عن مثل 
المقام. 

و فيه من الغرابة ما لا يخفى إذ لا إطلاق لما يدل على مطهرية الماء حتى يثبت به صحة الوضوء به كيفما اتفق» بل الظاهر منه 
كونه مطهرا فى مقابل سلب الطهورية عنه» فلا ينافى مع اشتراط طهوريته بما يكون شرطا (و بالجملة) فهو لا يكون فى مقام البيان 
من هذه الجهه أصلاء و قد عرفت ما فى دعوى انصراف ما يدل على المنع عن التصرف عن مثل المقام. 

و منها لزوم الحرج الشديد لولا جواز مثل هذه التصرفات فى مثلهاء و هذا أيضا مردود بما تقدم مرارا من ان أدله الحرج لا يصلح 
لان يتمسكك بها لإثبات الحكم و ليست طريقا له» و انما هى موجبة لرفع الحكم الثابت» فى مورد الحرج. 

و منها التمسكك بالأخبار الكثيرة الدالة على جواز الشرب و الوضوء من الماء ما لم يتغير و فيه ما لا يخفى من منع إطلاقها من 
هذه الجهة. 

و منها التمسكك بشهادةٌ الحال بالرضا (و هذا استدلال حسن) فيما إذا ظهر 
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من امارة أو فعل رضاه بالتصرف بحيث يطمئن برضاه؛ فيحتاج الى استظهار رضاه من طريق إليه كالسيرة القطعية و نحوهاء فيؤل 
الى التمسكك بالسيرة و نحوهاء فيرجع الى ما قويناه من الاستدلال. 

فتبين مما ذكرنا عدم الإشكال فى جواز الشرب و الوضوء و نحوهما من الأنهار الكبار من غير فرق فى ذلكك بين ما كانت قنوات 
أو كانت منشقَة و لعل التصريح بالتسوية بينهما لأجل دفع توهم الفرق بالمنع عما كانت قنوات و الجواز فيما كانت منشقَهُ من 
الشط من جه توهم صحةٌ استصحاب بقاء الإباحة فى الأخير و عدم المجرى له فى الأول لانتفاء الحالة السابقةُ فيه (وجه الفساد) 


ما غرفت من انتقاء الاباحة الأصلية فى الأخير أيضا بعد صيرورته ملكا لمن جازه بالانشقاق. 

الأمر العاتي: لا إشكال فى جواز ما ذكر فى الأنهار الكبار مع عدم العلم بكراهه صاحبهاء و الحق هو عدم الجواز مع العلم 
بالكراهة؛ و ذلك لعدم ثبوت السيرةٌ فيه على وجه لا يحتمل فيه الابتناء على المسامحة و المساهلة ممن لا يبالى بارتكاب 
المحارم» و معه فلا يستكشف منها القطع برضا المعصوم بهاء فلا يصح الاعتماد عليها. 

الأمر الثالث: لا إشكال فى جواز التصرف فيما إذا علم بعدم كون المالكك صغيرا أو مجنونا و لا كون واحد منهما من شركاء 
الملكك و كذا فيما علم بكون المالكك أو شريكه واحدا منهما و لكن مع تحقق الولى الإجبارى له كالأب و الجد. و اما مع انتفائه 
ففى جواز التصرف اشكالء من جهة الإشكال فى ولايةُ الولى الاختيارى كالحاكم و المنصوب منه. و انه ولايته هل هى مقصورة 
على التصرفات التى فيها مصلحة للقاصرء أو يعم ما ليس فيه ضرر أو فساد عليه حتى يشمل مثل الشرب و الوضوء من النهر 
الكبير» فان قلنا ان القدر المتيقن من ولايته هو الأول فلا يصح التصرف المذكور لعدم العلم بقيام السيرة عليه بحيث تطمئن 
النفس برضا المعصوم عليه السلام؛ هذا فيما إذا علم بذلك. و اما مع احتمال كون المالكك أو واحد من الشركاء من الصغار أو 
المجانين 
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فالظاهر جواز التصرف المزبور من جهة تحقق السيرة» و ذلك لغلبة تحقق هذا الاحتمال فى موارد تحقق السيرة» بحيث لو منع 
من التصرف فى مورد الاحتمال للزوم المنع عن العمل بالسيرةٌ غالبا و اختصاص الجواز بالمورد النادر القليل» و لعل المنشأ لقيام 
السيرة مع هذا الاحتمال هو غلبةٌ كون الاملاكك لغير القصر- اعنى الكبير العاقل الرشيد- أو للقصر مع تحقق الولى الإجبارى و 
ندرة كونها للقصر مع انتفاء الولى الإجبارى له. فتكون الغلبة المذكورة كامارة ظنية للحكم بالجواز فى مورد الشكك و يجعل 
السيرءٌ دليلا على حجيةٌ هذه الأمارة الظنية» فلا ينتهى الأمر إلى إلغاء رضا المالكك رأسا أو الى الاكتفاء برضا وليه الاختيارى فيما 
لا مصلحة له فيه مع انتفاء الفساد. 

الأمر الرابع: إذا كانت الأنهار الكبيرة مغصوبة قد غصبها غاصب فمع عدم تغييره لمجراها يجوز التصرف فيها لغير الغاصب لهاء 
للسيرة و استصحاب بقاء الجواز الثابت له قبل غصب الغاصبء و لا يكون استصحابه محكوما بعموم المنع عن التصرف فى مال 
الغير بغير اذنه» و ذلكك لكون تصرفه قبل الغصب محكوما بالجواز و مع تغيير مجراها ففى جواز تصرف غير الغاصب اشكال؛ 
من جهة عدم إحراز السيرة فى التصرف فيها حينئذ» و من ان الظاهر ثبوتها و لو ارتكازاء هذا كله بالنسبة الى غير الغاصبء و اما 
الغاصب و من يتصرف فيها بتبعه كزوجته و ولده و ضيوفه فلا يجوز لهم التصرفء لعدم قيام السيرة على تصرفهم, و يكون 
المحكم هو عموم المنع, إذ لا مخرج له عند انتفاء الدليل على خلافه. 

الأمر الخامس: حكم الأراضى المتسعة حكم الأنهار الكبار فى جميع ما ذكر لها من الاحكام؛ فيجوز التصرف فيها فيما لا يتضرر 
المالكك به مع عدم نهى المالكك أو كراهته و مع العلم بنهيه أو كراهته لا يجوز و كذا مع الظن بأحدهما على الأحوط للشكك 
فى ثبوت السيرةٌ معه. 

الأمر السادس: صرح فى الجواهر بان الظاهر انعقاد السيره على التصرف فى الأراضى المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يتعسر 
على الناس اجتنابها مع العلم 
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بكراهة مالكهاء و قد افتى به فى النجاة أيضاء و هو مشكلء للشكك فى ثبوت السيرةٌ مع العلم بكراهة مالكهاء و دليل الحرج لا 
يقتضى حلية أموال الناس مع العلم بعدم رضاهم (نعم) لو ثبت جواز التصرف مع كراهتهم فى مورد بالدليل لكان اللازم هو 


الاللتزام بقصر ساطنة المالك عن ثبوت الحق له فى المنع عنه» فيكون عدم تأثير منعه من جهه قصور سلطنته, لا من جهة 
تخصيص حكم العقل بقبح التصرف فى مال الغير من دون رضاهء لكن الكلام فى قيام الدليل على ذلكء و بعد الإشكال فى 
انعقاد السيره فى صورة النهى لا يكفى ارتكازها فى تخصيص العمومات المؤيدة بحكم العقل بقبح التصرف فيه مع كراهة 
المالكك. 


[مسألة (4): الحياض الواقعة فى المساجد و المدارس] 


مسألة (8): الحياض الواقعة فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاب الساكنين 
فيها أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم الوضوء منها الا مع جريان العادةٌ بوضوء كل من يريدء مع عدم منع من أحدء فإن ذلكك 
يكشف عن عموم الاذن و كذا الحال فى غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها. 

وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة مستوفىء فى المسألة الثانية و العشرين من مسائل التخلى. 


[مسألة (4): إذا شق نهر أو قناهُ من غير اذن مالكه] 


مسألة (9): إذا شق نهر أو قناءٌ من غير اذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذى فى الشق و ان كان المكان مباحا أو مملوكا له بل 
يشكل إذا أخذ الماء من ذلكك الشق و توضأ فى مكان آخر و ان كان له ان يأخذ من أصل النهر أو القناة. 

انشقاق التهر أو القنات» هن غير اذن مالكه اما يكون بقصكد حيازة الناء الى يجرى فى 'الشق أو لاء فعلى الأول قاذ إشكال فقن 
صيرورة الماء مغصوباء فلا يجوز الوضوء به. من غير فرق بين الوضوء من نفس الشق و بين الأخذ منه و الوضوء به فى مكان 
آخرء و كذا لا فرق بين كون المكان الذى اجتمع أو يجرى فيه الماء مباحا بالأصل أو مطلوكا للمتؤضييية أو كوته مهار كا لمالكف 
النهر و على الثانى 
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أعنى فيما لم يكن بقصد الحيازة كما لو حفر فى أرضه بقصد البناء أو للزراعة مثلا فجرى الماء فيه من غير قصد له فى ذلكك 
فالظاهر عدم صدق الغصب على الماء المجتمع فى الشقء فيبقى على ما كان عليه من الحكم حال كونه فى النهر. 


[مسألة :)٠١(‏ إذا غير مجرى النهر من غير اذن مالكه] 


مسألة :20١(‏ إذا غير مجرى النهر من غير اذن مالكه و ان لم يغصب الماء ففى بقاء حق الاستعمال الذى كان سابقا من الوضوء و 
الشرب من ذلكك الماء لغير الغاصب اشكال و ان كان لا يبعد بقاء هذا بالنسبة إلى مكان التغيير» و اما ما قبله و ما بعده فلا 
اشكال. 

قد عرفت فى الأمر الرابع فى المسألهُ السابعة الإشكال فى جواز الشرب و الوضوء من الأنهار الكبار المغصوبة عند تغيير مجراهاء و 
الكلام فى هذه المسألهُ فيما غير مجراها مع عدم غصب الماءء, و لا شبهة فى ان تغيبر المجرى من دون رضا صاحبه تصرف من 
غير المالك على الوجه المحرم؛ ففى بقاء جواز الاستعمال الذى كان سابقا لغير الغاصب من الوضوء و الشرب وجهان. و لعل 
الأوجه هو الجواز إذ لا وجه لعدمه سوى التشكيكك فى كونه من موارد السيرة» و تغيير المجرى من دون غصب الماء لا يخرج 
المورد عن ما قامت السيرة القطعيه عليه. و هذا إذا كان الشرب و الوضوء من محل التغيير اى من المسافة التى يجرى فيه الماء 
بعد التغيير غير المجرى الأولء و اما ما قبله و ما بعده مما لم يتغير بعد تغيير المجرى فلا اشكال فيه أصلا. 


[مسألة :)1١(‏ إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه] 


مسألة :)21١(‏ إذا علم ان حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاه فى مكان أخره و لو توضاً 
بقصد الصلا فيه ثم بدا له ان يصلى فى مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه بل هو معلوم فى الصورة 
الثانية كما انه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط و لا يجب عليه ان يصلى فيه؛ و ان كان أحوطه بل لا يتركك فى 
صورة التوضؤ بقصد الصلاةٌ فيه و التمكن منها. 

فى هذه المسألهُ صور 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج "7 ص: 7/١‏ 

الاولى: لو توضأ من حوض المسجد و علم انه وقف على المصلين فيه و كان قصده عند الوضوء ان لا يصلى فيه سواء قصد 
الصلاهُ فى مكان آخر أو توضاً لغاية أخرى غير الصلاً فلا إشكال فى كون تصرفه حراماء و وضوئه باطل» أما حرم التصرف 
فلانه تصرف فى الوقف على خلاف ما أوقفه أهله» إذ المفروض ان الموقوف عليهم هم المصلون فى المسجد و هو بقصده عدم 
الصلاة فيه خارج عنهم فلا يشمله وقف الواقف. و اما بطلا-ن الوضوء فلما تقدم فى وجه بطلان الوضوء بالماء المغصوب من 
كون الوضوء عبادة يتقرب بها الى المولى» و ان الحرام مما لا يمكن التقرب به إليه. 

الثانية: لو توضأ بقصد الصلاه فى المسجد ثم بدا له ان يصلى فى مكان آخر مع تمكنه من الصلاة فيه» و الظاهر صحة صلوته 
حينئذ فى مكان آخرء و ذلكك لصحة وضوئه حين الإتيان به لتحقق الأمور المعتبرة فى صحة العبادة من كونه مما يصح ان يتقرب 
به و إمكان قصد القربة من الفاعل و تحقق قصدها منه» ضرورةٌ عدم كون وضوئه معصية. و مع وقوعه صحيحا يرتفع به الحدث 
فيجوز له الإتيان بالصلاة- مع هذا الوضوء- فى مكان أخرء و لا يعقل اشتراط صحة الوضوء و ارتفاع الحدث به بالصلاه فى 
المسجد على نحو الشرط المتأخرء كما لا يصح القول بتجدد الحدث عند العزم على الصلاء فى مكان أخرء اما استحالة الأول 
فلاستلزامه الدور المستحيل لأن صحةٌ صلوته فى المسجد موقوفة على صحة وضوئه- حسب اشتراط صحة الصلاة بالوضوء 
الصحيح- فإذا كانت صحةُ وضوئه مشروطة بإتيان الصلاهٌ فيه- على نحو الشرط المتأخر- يكون دورا. 

و على هذا يتبنى عدم تأثير نهى المالكك للماء عن الوضوء بمائةٌ إلا الوضوء الذى يصلى بعده؛ و كذا مالكك الإناء إذا نهى عن 
الاغتراف من إنائه إلا الوضوء الذى يصلى بهء فلا يؤثر نهى المالكك فى اشتراط صحةٌ الوضوء بالصلاهً بعده.» حسبما حقق ذلكك 
فى البح عن البقدمة الموضلة فى الأنصول هيل مسألة نين مالك الماء أو الأناء لاعن الوهوع اذى بصنان يه عي منبتاتنا 
هذه- اعنى حوض المسجد 
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الموقوف على المصلين فيه. 

واماعدم صحة الالتزام بتجدد الحدث عند العزم على الإتيان بالصلاه فى مكان آخرء فلان العزم المذكور ليس من نواقض 
لوقه 

و بالجملة فالأمر يدور بين بطلان هذا الوضوء رأساء أو صحته و انتقاضه بالعزم المذكون لكن لأسيل إلى الأول للزوم الدور و 
لا الى الثانى لعدم كون العزم المذكور من النواقض. فيتعين الأخيرء و هو صحته مطلقاء فيصح معه الإتيان بالصلاة فى مكان أخر. 
و يترتب على ذلكك جواز الإتيان بما يشترط فى إتيانه الوضوء قبل الاتيان بالصلاة فى ذلكك المسجد الذى توضأ فيه» مثل مس 
كتابة القرآن و نحوه. بل و لو لم يأت بالصلاة بعده أصلا لا فى ذلك المسجد و لا فى غيره. 


الصورة الثالثة: ما إذا توضأ بقصد الصلاءٌ فيه» لكن لم يتمكن من ذلككء و الحكم فيه هو عدم بطلان وضوئه؛ و فى المتن ان عدم 
بطلانه معلوم فى هذه الصورة» لكن الانصاف عدم التفاوت بين الصورتين» فإنه إذا فرض إمكان اشتراط صحةٌ وضوئه بالصلاة 
بعده فى ذلكك المسجد يكون اللازم بطلانه فى كلتا الصورتين» و ان قلنا بفساد ذلكك فاللازم هو الحكم بالصحة فيهما أيضاء فلا 
وجه للتفكيكك بين الصورتين بالتردد فى الصورة الاولى- اعنى ما إذا لم يأت بالصلاة فى المسجد مع التمكن- و الجزم بالصحة 
فى الأخيرة أعنى ما إذا كان تركه لها لعدم التمكن. 

الصورة الرابعة: ما إذا توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط» و الحكم فيها هو الصحة؛ كالصورة المتقدمة- بناء على ما حققناه من 
عدم إمكان اشتراط صحته بإتيان الصلاء فى ذاكك المسجد- لتمامية الأمور المعتبر فى صحته؛ بل لعل الحكم بها فى هذه 
الصورة أظهر و ذلكك لعدم تنجز النهى عن الوضوء منه مع قصد الصلاة فى غيره بواسطة الغفلة أو اعتقاد عدم الاشتراط. 


[مسألة (؟1١):‏ إذا كان الماء فى الحوض و أرضه و أطرافه مباحا] 


مسألة :)١١(‏ إذا كان الماء فى الحوض و أرضه و أطرافه مباحا لكن فى بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء 
منه» مثل الانيةُ إذا كان طرف منها غصبا. 
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لا بد فى الحكم بالبطلا-ن من صدق التصرف- بوضوئه من الحوض- فى ذلكك الحجر الغصبى المغصوب فيه» و لعله يختلف 
بالنسبةُ إلى الحياض و بالنسبةٌ إلى الأجر أو الحجر فيهاء و لعل الانية التى يكون بعض أطرافها غصبا أيضا كذلك. و بالجملة 
فالحكم يدور مدار صدق التصرف فى المغصوب بعد البناء على بطلان الوضوء من الحوض المخصوب أرضه أو أطرافه. 


[مسألة (11): الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل] 


مسألة (0): الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكلء بل لا يصح لان حركات يده تصرف فى مال الغير. 

وقد حررنا هذه المسألهُ فى مبحث غسل الجنابة» و ليعلم ان الفضاء عبار عن الفراغ المحيط بالمتمكنء و هو أحد معنيى المكان 
بحسب العرف العام و قريب مما اصطلح عليه المشائون من الحكماء من كون المكان هو السطح المقعر من الحاوى المشتمل 
على المحوى. 

ولا يخفى ان التصرف فيه بالفعل الوضوئى اما بقرار ماء الوضوء على الأعضاءء أو بتحريكك اليد لإجراء الماء على العضو و نقله 
من محل الى محل أخر فى الغسلء و إمرار الماسح على الممسوح فى المسح, لكن نفس وجود الماء على الأعضاء لا يعد تصرفا 
و ان كان شاغلا للهواء المحيط به كما ان التكلم لا يعد تصرفا فى الفضاءء و ان كان الصوف لا يحصل إلا بخرقة» و لذا لعله لا 
يعد التكلم فى الفضاء المغصوب غصباء و كذا تحريكك اليد لنقل الماء من محل الى محل آخر لا يصدق عليه التصرف فى 
الهواء المحيط باليد و العضوء مع انه ليس من أفعال الوضوءء بل من مقدماته. و انما الفعل الوضوئى هو جرى الماء الحاصل 
بتحريكك اليد و كذا إمرار الماسح على الممسوح. فإنه و ان كان مسحا معدودا من أفعال الوضوء, لكنه لا يعد تصرفا فى الهواء 
المحيط بالماسح و الممسوح. 

و لكنه لا يخلو عن المنع كدعوى انصراف أدله حرمة التصرف فى مال الغير عن التصرف فى فضائه من غير رضاه؛ فإنه بعد 
فرض تسليم صدق التصرف فى الفضاء على إمرار الماسح على الممسوح لا ينبغى التأمل فى شمول أدلة التحريم له 
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لا سيما مع حكم العقل بقبح التصرف فى مال الغير من دون رضاه. إذ لا فرق بين كون مال الغير فضائه أو غيره. 
[مسألة (15): إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شىء فهو باطل] 


مسألهُ (55): إذا كان الوضوء مستلزما لتحريكك شىء فهو باطل. 

استلزام الوضوء لتحريكك المغصوب اما يكون لكونه سببا له أو للمقارنة الاتفاقية فعلى الأول يصير الوضوء مقدمة للحرام؛ فيصير 
كاجراء ماء الوضوء فى المصب المغصوبء حيث قلنا بتحريم الوضوء حينئذ لو كان عله تامة و بعدمه لو لم يكن كذلكك, وان 
الحكم فيما لو كان عله تامه هو البطلان» لتقديم جانب الحرمة الثابتة لذى المقدمة على الوجوب الثابت لمقدمته لكون الوضوء 
مما له البدل» و على الثانى أى كون تحريكك المغصوب بالوضوء من باب المقارنة الاتفاقية فلا وجه لبطلانه» حيث انه حينئذ لا 


[مسألة (14): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة] 


مسألة (10): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عد تصرفا فيها كما فى حال الحر و البرد المحتاج إليها باطل. 

اعلم ان الاستيلاء على مال الغير من دون إذنه اما يكون بالاستيلاء على عين ماله. كالاستيلاء على دار الغير مثلا. 

أو يكون بالاستيلاء على المنفعة المملوكة» سواء كان ملكها بتبع ملكك العين أو لاء كما إذا ملكها بالإجارة» و استولى المستولى 
عليها بتبع الاستيلاء على العين و كما إذا استولى موجر العين عليها بعد إجارتها و منع المستأجر عن استيفاء منفعتهاء فإنه استيلاء 
على المنفعة المملوكة للغير من دون رضاه. لا على العين» حيث ان العين ملكك لنفسه. 

واماان يكون بالانتفاع من مال الغير من دون استيلا-ء منه على عين ماله و لا على منفعة؛ و ذلك كالاستظلال بجدار الغير و 
الاصطلاء بناره و الاستضائهُ بمصباحه؛ و نحو ذلك. 

ولا إشكال فى حرمة الاستيلاء على العين أو المنفعة المملوكتين للغير من دون رضاه. لانه الغصب المحرم شرعا و عقلاء إذ لا 
فرق فى الغصب بين غصب العين 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج”؛ ص: 0" 

وغصب المنفعة. فلو ركب الدابهٌ التى آجرها من دون إذن مستأجرها كان حراماء لانه تصرف فى المنفعة المملوكة للغير وان 
كان بالتصرف فى العين المملوكة لنفسه. 

اما الانتفاع من مال الغير بدون تصرف فى عين ماله و لا فى المنفعة المملوكة و لا استيلاء على شىء منهما ففى توقفه على اذن 
المالكك و رضاه وجهانء المستظهر من عبارة الجواهر فى باب مكان المصلى و البحث عن حكم الصلاهُ تحت الخيمة المغصوبة 
هو الحرمةٌ إلا مع رضا المالكك, الا انه (قده) حكم معها بصحة الصلاة؛ قال: للفرق بين الانتفاع حال الصلاةً و بين كون الصلاة 
نفسها تصرفا منهيا عنه» و المتحقق فى الصلاةٌ تحت الخيمة هو الأولء إذ الأكوان من الحركات و السكنات فى الفضاء المحلل: و 
يقارنها الانتفاع بالمحرم؛ و هو أمر خارج عن تلكك الأكوان لا من افراده. 

و الأقوى هو الجواز و عدم توقفه على رضا المالككء و ذلك لعدم الدليل على حرمته؛ لانتفاء حكم العقل بقبحه مع عدم صدق 
التصرف عليه و قصور الأدلهُ الشرعية عن الدلالة على حرمته. لاختصاص التوقيع الشريف بحرمة التصرف فى مال الغير» ففيه: لا 
يحل لأحد ان يتصرف فى مال غيره بغير اذنه» و انصراف ما فى موثقةُ سماعة: «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه) 
الى التصرفء أو إجماله؛ فيؤخذ بالقدر المتيقن منه. و هو التصرف مضافا الى قيام الضرورةٌ على جواز بعض الانتفاعات 


كالاستظلال و الاصطلاء. 
إذا تبين ذلك فنقول الوضوء تحت الخيمة المغصوبة و السقف المغصوب مع اباحهٌ مكانه- بمعنى ما يعتمد عليه المتوضى و ما 
بحيط به من الفراغ- ليس تصرفا فى عين الخيمة و لا تصير الخيمة مكانا له بوجه من الوجوه. 

وهل هو تصرف فى منفعتها أو لاك وجهان. مختار المحقق الثانى هو الأول مع تردده فى حكمه. فإنه (قده) بعد حكمه بعدم 
بطلان الصلاهُ تحت الخيمة المغصوبهُ و السقف المغصوب- من حيث المكان- قال ما معناه: 

وهل تبطل من حيث استلزام ذلك التصرف فى مال الغير» إذ المصلى 
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متصرف لكل منهما و منتفع به فان التصرف فى كل شىء بحسبه. و الانتفاع فيه بحسب ما أعدّ له الى ان قال لا أعلم لأحد من 
الأصحاب تصريحا فى ذلكك بصحة و لا-فساد. و التوقف موضع السلامة الى ان يتضح الحالء بناء على ان يكون مراده من 
الانتفاع هو التصرف فى المنفعة؛ لا مثل الاستظلال و اليه يذهب المصنف (قده) فى المتنء لكن لا مطلقاء بل فيما إذا احتاج الى 
التصرف فيهاء كما فى حال الحر و البرد. 

والأقوى عدم صدق التصرف فى المنفعة عليه إذ الاستيلاء على المنفعة انما هو بالاستيلاء على العين» مثل القرار فى الدار و 
ركوب الدابة لتبعية المنفعة للعين» فيكون التصرف فيها بتبع التصرف فى العينء و الاستيلاء عليها بالاستيلاء على العين» و حيث 
لا يصدق على الوضوء تحتها التصرف فى عين الخيمة فلا يصدق عليه التصرف فى منفعتها أيضاء فما فى جامع المقاصد من ان 
الصلاه تحت الخيمة تصرف فيها ضعيفء مع تسليمه انها لا تعد مكانا للصلا بوجه من الوجوه. و لو سلم كون ذلكك تصرفا فى 
منفعتها فلا يفرق بين الحاجةٌ اليه و عدمهاء إذ التصرف فى الشىء لا يتوقف صدقه على الحاجة الى ذلكك الشىء, فما أفاده فى 
المتن من الفرق بين الحالتين ضعيف أيضا. 

و المتحصل من هذا البحث هو عدم صدق التصرف على الوضوء تحت الخيمة المغصوبة لا فى عينها و لا فى منفعتهاء كما لا 
ينبغى التأمل فى صدق الانتفاع بها عليه» سيما فى مورد الحاجة إليهاء الا انه لا يكون حراما (فالأقوى) صحة الوضوء تحتهاء لعدم 
انطباق ما هو محرم عليه و عدم حرمة ما يكون منطبقا عليه» هذا ما عندى فى هذا المقام. 

و اما ما حققه فى المستمسكك من الفرق بين الأعيان و المنافع بأن الأعيان تكون مملوكة وان لم تكن ذات مالية» بخلاف المنافع 
فإنها لا تكون مملوكة الا إذا كان لها ماليه فمندفع بان ماليهٌ العين انما هى لما يترتب عليها من المنافع» فتكون ماليتها بمالية 
منفعتهاء مع ان ملكية المنفعة تتبع ملكيةٌ العين» فكيف 
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تكون العين مملوكةٌ و منفعتها لا تكون مملوكة فيما لا مالية لهاء و لعل مراده من استيفاء المنفعة التى لا ماليهُ لها و نفى المانع من 
استيفائها من دون اذن المالكك هو الانتفاع بما لا يصدق عليه الاستيلاء العدوانى على العين أو المنفعة» فيؤل الى جواز الانتفاع 
فى مقابل التصرف الغصبى فى المنفعة. 


[مسألة (12): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان المباح] 


مسأل (19): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب الى المكان المباح لا إشكال فى جواز الوضوء. 
وذلك واضح بعد وضوح عدم خروج الماء المباح بواسطةٌ الجرى فى المكان المغصوب عن كونه مباحا. 


[مسألة :)1١7(‏ إذا اجتمع ماء مباح كالجارى فى ملك الغير] 


مسألة (0): إذا اجتمع ماء مباح كالجارى فى ملكك الغير ان قصد المالكك تملكه كان له و الا كان باقيا على اباحته» فلو أخذه 
غيره و تملكه ملكك,ء الاانه عصى من حيث التصرف فى ملكك الغير» و كذا الحال فى غير الماء المباح من المباحات مثل الصيد و 
ما أطارته الريح من النباتات. 

اما صيرورة الماء ملكا لمالكك الملكك الذى اجتمع الماء فيه إذا قصد تملكه فلان ملك المباح يحصل بحيازته مع قصد الحائز 
تملكه؛ و الحيازةُ فى المقام حاصلة باجتماع الماء فى ملكه. فلا- يبقى لتملكه الا-قصده. و إذا حصل تحقق الملك, و ليس 
حصول الملكك حينئذ بقصد التملك فقط حتى يقال بعدم كفايته فى صدق الحيازة- كما فى المستمسك. 

واما مع عدم قصد تملكه فلعدم تحقق ما يخرجه عن كونه مباحا بالأصلء لأن المخرج هو حيازته بقصد التملك المنفى قصده 
فى الفرض. و ما فى المستمسكك باستدراكه الحكم المذكور بقوله: نعم إذا كان تابعا للأرض كما إذا نبت عشب أو شجر فى 
ملكه أو نبع ماء فى ملكه فالظاهر كونه ملكا له لا-نه نماء ملكه خارج عن محل الكلام؛ إذ الكلام فى حصول مباح بالأصل فى 
ملك المالكك مع عدم قصد تملكه. و نماء ملكه ليس من المباح بالأصلء بل هو من الأول ملكك له بتبع ملكه؛ كنتاج انعامه و 
ثمرءٌ أشجاره» فيكون خروجه بالتخصص. 
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هذا كله فى الماء المباح المجتمع فى ملكك الغير» و هكذا الكلا-م فى غيره من المباحات مثل الصيد و ما أطارته الريح من 
النباتات و السمكة التى توثبت إلى السفينة» فإن جميع ذلك لا يدخل فى ملكك من دخل فى ملكه مع عدم قصده للتملك؛ و فى 
الجواهر فى كتاب الصيد و الذباحة انه لم يجد خلافا فى ذلكك فى الصيد و السمكة. 


[مسألة (14): إذا دخل المكان الغصبى غفلة و فى حال الخروج توضاً] 


مسألة (18): إذا دخل المكان الغصبى غفلة و فى حال الخروج توضأ بحيث لا ينافى فوريته فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ و 
كذا إذا دخل عصيانا ثم تاب و خرج بقصد التخلص من الغصب. و ان لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففى صحةٌ وضوئه حال 
الخروج اشكال. 

لا إشكال فى صحة الوضوء فى حال الخروج عن المكان الغصبى إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على التصرف بالخروج فيما إذا دخل 
فيه غفلة أو عصياناء و لكنه تاب و خرج بقصد التخلصء و ذلك لان خروجه هذا لا يكون منهيا عنه بالنهى الفعلى و لا معاقبا 
عليه بالنهى السابق الساقطء فلا مانع منه فى صحة العباد فى حال الاشتغال به» وضوءا كان أو صلاةً أو نحوهما ما لم توجب 
زيادة التصرف فى الغصب عن أصل الخروج. 

واما إذا دخله عصيانا و لم يتب و لم يكن خروجه بقصد التخلص ففى صحةٌ وضوئه فى حال خروجه هذا إشكالء منشأ الاشكال 
فى اتصافه بالوجوب الفعلى و عدم حرمته الفعلية و لا كونه معاقبا عليه بالنهى السابق الساقط» أو عدم وجوبه مع كونه منهيا عنه 
بالنهى الفعلى أو معاقبا عليه بالنهى السابق الساقط. فيصح بناء على الأول و يبطل على الأخير. لصيرورته من مصاديق الوضوء فى 
الفضاء المغصوب أو ما فى حكمه عقابا لا خطايا. 


[مسألة (19): إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح] 


مسألة (15): إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح فإن أمكن رده الى مالكه و كان قابلا لذلكك لم يجز التصرف فى 
ذلك الحوضء وان لم يمكن رده يمكن ان يقال بجواز التصرف فيه لان المغصوب محسوب تالفاء لكنه مشكل من دون رضا 
مالكه. 
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عدم جواز التصرف فى الحوض المباح مع إمكان رد ما فيه من الماء المغصوب ظاهرء حيث ان مقتضى قاعدة اليد وجوب رد 
المغصوب الى مالكه؛ و مع عدم إمكان الرد فالظاهر هو صدق التلف عليه عرفا وان لم يكن كذلك حقيقة» و لكنه مشكل من 
جهة عدم صدق التلف فى اختلاط المتماثلات» بل الظاهر صيرورة مالك الماء شريكا مع مالكك ما فى الحوض بنسبةُ حصته» و 
لازم ذلكك عدم جواز تصرف كل واحد منهما فيما فى الحوض إلا بإذن الأخر. كما هو الحكم فى المال المشتركك. 


[الشرط الخامس: ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب و الفضة] 
اشارة 


الشرط الخامس: ان لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب و الفضهٌ سواء اغترف منه أو إداره على أعضائه و سواء انحصر 
فيه أو لا» و مع الانحصار يجب ان يفرغ مائه فى ظرف آخر و يتوضاً به وان لم يمكن التفريغ الا بالتوضى يجوز ذلكك؛ حيث ان 
التفريغ واجبء و لو توضاً منه جهلا أو نسيانا أو غفلة صح, كما فى الانية الغصبية» و المشكوك كونه منهما يجوز الوضوء منه 
كما يجوز سائر استعمالاته. 

الكلام فى حكم الوضوء من آنية الذهب و الفضه قد تقدم فى مبحث الأوانى مفصلا (و إجماله) انه مع انحصار الماء بما فى 
إحدى الآننيتين فإن أمكن التفريغ فى ظرف آخر وجب الوضوء به بعد تفريغه» وان لم يمكن التفريغ فى ظرف آخر سقط 
الوضوء و وجب التيمم؛ و ذلكك للمنع الشرعى عن استعمال الإناء و كون الوضوء منه استعمالا له» سواء توضأ بنحو الارتماس فيه 
أو صبه بإدارته على أعضائه أو كان بنحو الاغتراف منهء اما فى الأولين فواضح. لاتحاد الفعل الوضوئى مع الاستعمال المحرم؛ 
فان الارتماس الذى هو مصداق للغسل الواجب بعينه استعمال للانية» و كذا الصب على الأعضاء بإدارة الانية عليها. 

و اما إذا كان الوضوء منها بنحو الاغتراف فالمحكى عن المشهور و ان كان صحةٌ الوضوء منها لعدم اتحاد الاستعمال المحرم مع 
الفعل الوضوئىء الا ان الأ.قوى هو بطلا-ن الوضوء فى هذه الصورة أيضاء و ذلكك لكون الاستعمال المحرم مقدمة للفعل 
الوضوئىء فيدخل فى باب ما كان للواجب مقدمة محرمة منحازة الوجود 
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عن وجود ذيها ولا يمكن الإتيان بالواجب إلا بالإتيان بهذه المقدمة المحرمة؛ فيقع التزاحم بين حرمتها و وجوب ذيهاء فمع عدم 
كون وجوب ذيها أهم يسقط وجوبه ووجب تقديم جانب حرمة المقدمة و لو كانت حرمتها مساوية مع وجوب ذيها من حيث 
الملاك, و ذلكك لتقدم المقدمة زمانا كما فيما نحن فيه» فان الاغتراف من الانية مقدم زمانا على الغسل الواجب. 

هذا مضافا الى ان الحرمة فى المقدمة أهم ملاكا من وجوب ذى المقدمة فى المقام» فان الوضوء مما له البدل و الحرام مما لا 
بدل له و قد تقدم فى الوضوء بالإناء المغصوب ان ما لا بدل له أهم مما له البدل. 

مضافا الى عدم تحقق التزاحم أصلاء فإن الممنوعية الشرعية بالنسبة إلى المقدمة المنحصرة يجعل المكلف عاجزا عن استعمال 


الماء» فيتحقق موضوع التيمم» فان عدم الوجدان شرعا كعدم وجدانه عقلا فى انتقال التكليف الى التيمم. 

بقى فى المقام ما أشار إليه فى المتن بقوله: و ان لم يمكن التفريغ الا بالتوضى (إلخ) و توضيحه ان الماء الموجود فى آنية 
الذهب و الفضهة اما ان يكون قراره فيها لا بسوء اختياره كما إذا كان جاهلا يبكون الانيه من الذهب أو الفضة.ء أو يكون بسوء 
اختياره؛ بان كان عالما عامداء ففيما كان لا بسوء اختياره يجب عليه- بعد العلم بان الانية من الذهب أو الفضة- تفريغهاء لأن 
إبقاء الماء فيها حينئذ يعد استعمالا محرماء فيكون حاله حال المتوسط فى الأرض المغصوبة جاهلا بالغصب ثم تبين له غصبيتهاء 
فان الحكم فيه وجوب الخروج منهاء و لا يكون خروجه حينئذ تصرفا محرما فى مال الغير. 

واما إذا كان قرار الماء فى الانية بسوء اختياره فيكون حاله حال المتوسط فى الأرض المغصوبة عالما عامداء فإنه يجتمع فيه 
العنوانان: عنوان المحرم» و هو الغصبء و عنوان الواجب و هو التخلص من الحرام, فالتفريغ هيهنا ان لم يكن متوقفا على ما يعد 
استعمالا فلا يكون حراما بل هو متصف بالوجوب فقط. و اما لو كان متوقفا على استعمال الانيه فيجتمع فيه العنوانان: عنوان 
المحرم؛ و هو استعمال 
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الانية» و عنوان الواجب هو التفريغ. 

فإذا فرض عدم إمكان تفريغ الانية الا بالتوضؤ منها فان لم يكن قرار الماء فيها بسوء الاختيار فلا إشكال فى صحة الوضوء, لان 
الوضوء منها لا يتصف الا بالوجوب و لا ينطبق عليه عنوان المحرم, فإنه وان كان استعمالا للانية الا انه حينشذ استعمال واجب 
من جهة وجوب التفريغ و اما إذا كان بسوء الاختيار فصحة الوضوء متوقفة على القول بعدم انطباق عنوان المحرم عليه» أو القول 
يسقوط النهى السابق فعلا. 

وقد تقدم فى المسأله الثامنة عشر انه إذا توضأ فى حال الخروج عن الأرض المغصوبة بعد دخولها عالما بالغصب و كان خروجه 
بقصد التخلص منها تائبا فوضوئه صحيح. و إذا لم يتب و لم يكن خروجه بقصد التخلص ففى وضوئه إشكالء فيكون المقام 
أيضا من هذا القبيل» بمعنى انه ان كان وضوئه من الانية بعد توبته و قد قصد بالتوضى تفريغ الانية من الماء حيث ان المفروض 
عدم إمكان تفريغها الا بالتوضى فلا إشكال فى صحة الوضوءء وان لم يكن بقصد التفريغ بل قصد استعمالها بالتوضى فيجىء 
الإشكال فى صحته. 

و مما ذكرنا ظهر ما فى إطلاق المتن من الحكم بصحة الوضوء من جهة وجوب التفريغ» بل اللازم هو التفصيل حسب ما ذكرناه. 
هذا كله مع انحصار الماء بما فى إحدى الآنيتين» و اما فى صورة عدم الانحصار فلا إشكال فى وجوب الوضوء بغيره» فإن توضاً 
به ففى صحته أو بطلا-نه وجوه. أقواها التفصيل بين ما إذا كان بنحو الاغتراف أو بنحو الارتماس أو إدارةٌ الانيه على الأعضاء 
بالقول بالصحة فى الأول و البطلا-ن فى الأ-خير. لعدم اتحاد أفعال الوضوء مع الاستعمال المحرم فى الأول و اتحادها معه فى 
الأخير. فيصح فى الأول لكونه مأمورا بالوضوء حينئذ من جهة عدم انحصار الماءء؛ و انما عصى باستعمال الانية باغتراف الماء 
منها. 

فما فى المتن من الحكم بالبطلان مطلقا حتى مع الاغتراف مع عدم الانحصار ضعيفء و لعل وجهه هو حكم العرف بالاتحاد و 
ان لم يكن كذلك عقلاء و أنت خبير 
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بأنه لا مسرح لحكم العرف فى ذلكك بعد كون المسألة عقلية. 

هذا كله فيما إذا توضأ عالما عامداء و اما لو توضأ مع عدم تنجز النهى عليه اما بالجهل بموضوعه أو الجهل بحكمه من دون 


تقصيرء و كذا لو توضأ نسيانا أو غفلة فلا إشكال فى صِحةُ وضوئه. نعم مع الجهل بالحكم إذا كان مقصرا يبطل الوضوء لتنجز 
النهى عليه حينئذ. 

و المشكوكك كونه من أحدهما يجوز الوضوء و الغسل منه كما يجوز سائر استعمالاته» للبراءة مع كون الشبهة موضوعية سواء 
كانت مصداقيةُ أو مفهومية من جهة الشك فى الصدقء حسبما تقدم فى باب الأوانى فراجع. 


[مسألة :)3١(‏ إذا قوضاً من آنية باعتقاد غصبيتها] 


مسألة (20: إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ثم تبين عدم كونها كذلك ففى صحة الوضوء 
اشكال و لا يبعد الصحهُ إذا حصل منه قصد القربة. 

لا يخفى انه يعتبر فى صحة العبادة كون العمل قربياء و كون الفاعل ممن يتمشى قصد القربة منه» و ان يقصد القربة» و بانتفاء 
هذه الأأمور كلها أو بعضا تنتفى الصحة؛ فمع اعتقاد المتوضى كون الانية غصبا أو من الذهب أو الفضة- على نحو الجهل 
المركب- يكون العمل قريبا و لكن الفاعل ممن لا يتمشى منه قصد القربة؛ و بعبارة أخرى تكون العمل من حيث معناه الاسم 
المصدرى حسنا و لكنه من حيث صدوره عن الفاعل قبيح و لا يصح قصد القربهُ به فلا محيص فيه عن الحكم بالبطلان. 


[الشرط السادس: ان لا يكون ماء الوضوء مستعملا فى رفع الخبث] 


الشرط السادس: ان لا يكون ماء الوضوء مستعملا فى رفع الخبث و لو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء- مع الشرائط المتقدمة- و لا 
فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى حتى مثل وضوء الحائض و اما المستعمل فى رفع الحدث الأصغر فلا إشكال 
فى جواز التوضى منه و الأ.قوى جوازه من المستعمل فى رفع الحدث الأ-كبر؛ و ان كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخرء و اما 
المتشسمل فى الأغيتال المندوبةُ فلا اشكال فيه أيضاء و المراد من المستعمل فى رفع الأكبر هو الماء الجارى على البدن للاغتسال 
إذا اجتمع 
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فى مكان, و اما ما يصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إراده الاجراء على البدن من دون ان يصل الى البدن فليس 
من المستعملء و كذا ما يبقى فى الإناء» و كذا القطرات الواقعه فى الإناء و لو من البدن, و لو توضأ من المستعمل فى الخبث 
جهلا أو نسيانا بطل» و لو توضأ من المستعمل فى رفع الأكبر احتاط بالإعادة. 

قد استوفينا البحث عما فى هذا المتن فى الأبواب المتعلقةُ بالمياه مفصلاء فراجع ص ١498‏ من الجزء الأول. 


[السابع: ان لا يكون مانع من استعمال الماء] 


السابع: ان لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلككء و الا فهو مأمور بالتيمم؛ و لو توضأ و الحال 
هذه بطلء و لو كان جاهلا بالضرر صح و ان كان متحققا فى الواقع» و الأحوط الإعادة أو التيمم. 

قد استوفينا البحث عما فى هذا المتن فى المسألةُ الثامنة عشر و التاسعة عشر من مسائل مسوغات التيمم فى مبحث التيمم بما لا 
مزيد عليه. 


[الثامن: ان يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة] 
اشارة 


الثامن: ان يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاه بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلوته و لو ركعة منها خارج الوقت و الا وجب 
التيمم الا-ان يكون التيمم أيضا كذلككء بان يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر, إذ حينئذ يتعين الوضوءء و لو توضأ فى 
الصورة الأ-ولى بطل ان كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاه على نحو التقيبد» نعم لو توضأ لغاية أخرى أو 
بقصد القربة صح و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعى لا التقيبد. 

لا خلاف فى سقوط الوضوء فى ضيق الوقت» بحيث لو توضاأ لم يتمكن من الصلاهً فى وقتها و لو بركعة منهاء بل لا يقع منها فى 
لوقت شي أو يكون الواقع منها فيه أقل من الركعة, و اما إذا دار الأمر بين الوضوء و إدراكك ركعة تامهُ من الصلاه فى الوقت و 
بين التيمم مع وقوع الصلاءً بتمامها فى الوقت ففى سقوط الطهارة المائية حينئذ و وجوب التيمم خلافء و الأقوى هو سقوط 
الوضوء و الانتقال الى التيمم» و قد استوفينا الكلام فى وجهه فى مبحث التيمم. 
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هذا إذا تمكن بعد التيمم من الصلاة التامة فى الوقتء و اما مع عدمه بان كان زمان التيمم سقدان زمان الوضوء أو أكثر فععيخ 
الوضوء حينئذ لأ-ن سقوطه انما يكون لمكان دوران الأمر بين الإتيان بالطهارة المائية و إدراكك شىء من الوقت و بين الإتيان 
بالتيمم و ادراكك الوقت بتمامه» و لما كانت الطهارة المائية مما له البدل و الوقت مما لا بدل له و يكون التقديم عند التزاحم لما 
لا بدل له يتعين التيمم لدركك تمام الوقتء و هذا المناط مفقود مع تساوى زمان التيمم مع زمان الوضوء أو أكثرية زمان التيمم. 

ولو توضأ فيما يتعين عليه التيمم فان كان وضوثه لغاية أخرى غير هذه الصلاةً التى ضاق وقتها أو اتى به بقصد القربة- بناء على 
استحباب الوضوء و لو لا لغايةُ من غاياته حتى الكون على الطهارة كما عليه المصنف (قده) و ان كان التحقيق خلافه- أو قصد 
امتثال الأمر المتعلق به لأجل هذه الصلاه و لكن على وجه الداعى- لا التقييد- صح وضوئه. و لو اتى به بقصد امتثال ذلكك الأمر 
على وجه التقييد بطل» و قد تقدم الفرق بين الداعى و التقييد فى الوضوءات المستحبة. 


[مسألة (١؟):‏ فى صورةٌ كون استعمال الماء مضرا] 


مسألة :)7١(‏ فى صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلكك المحل الذى يتضرر به و وقع فى الضرر ثم توضاأ صح 
إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنه عصى بفعله الأول. 

الرضوء يعداصب الماء على الميخا ‏ وتحضول اشن يصيه قار بكرن بست آخر علق المعل الذى #فدرن بالفيب الأول»ة وق 
اخرى يكون بإجراء الماء المصبوب الأول المتضرر به و قصد الوضوء بإجرائه» و الذى حكم المصنف (قده) بصحته هو الأول؛ و 
ينبغى ان يقول ببطلا-ن الأخير بناء على مختاره من بطلان الوضوء بالاغتراف من الإناء المغصوب»؛ لصدق الاستعمال الوضوئى 


على الاغتراف المذكور عرفا وان لم يكن كذلك عقلاء و قد تقدم الكلام فى ذلك. 


[التاسع: المباشرة فى أفعال الوضوء فى حال الاختيار] 


اشارة 


التاسع: المباشرة فى أفعال الوضوء فى حال الاختيار فلو باشرها الغير أو اعانه فى الغسل أو المسح بطلء و اما المقدمات للافعال 
فهى على أقسام 
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أحدها المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلككء و هذه لا مانع من تصدى الغير لهاء الثانى المقدمات القريبة مثل 
صب الماء فى كفه و فى هذه يكره مباشرة الغير» الثالث مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإ-جرائه و غسل 
أعضائه. و فى هذه الصورة و ان كان لا يخلو تصدى الغير عن إشكال الا ان الظاهر صحته فينحصر البطلان فيما لو باشر غسله أو 
اعانه على المباشرةٌ بأن يكون الاجراء و الغسل منهما معا. 

المعروف بين الأصحاب اشتراط مباشرة المتوضى فى أفعال وضوئه من الغسل و المسح. فلا يصح الوضوء مع مباشرة الغير أو 
إعانته مع المتوضى على المباشرة؛ و صرح بالإجماع عليه غير واحد من الاعلام؛ و قد قيل ان نقل الإجماع عليه مستفيض و لم 
يحكك الخلاف فى ذلك الا عن ابن الجنيد. 

و ليعلم ان صحة استناد فعل المباشر إلى المتوضى اما يكون بتوكيله الغير فى التوضى» حيث ان فعل الوكيل يستند الى موكله» و 
اما ان يكون بنيابة المباشر عن المتوضى فى إيقاع الغسل و المسح على أعضائه. 

و الفرق بين الاستنابة و التوكيل بعد اشتراكهما فى كون عمل المباشر فعلا للوكيل و المستنيب تنزيلا- هو ان الوكالة عقد 
مخصوص. و الاستنابة مجرد الاذن فى فعل النائب» و قد أوضحنا فى أول البيع الفرق بين الوكالة العقدية و الإذنية بما لا مزيد 
عليه» و اما يكون بالتسبيب على بعض أنحائه؛ فان التسبيب يتصور على أقسام؛ و ذلكك لان الفاعل للمسبب المترتب على السبب 
اما يكون هو الفاعل للسبب بعينه» أو يختلف فاعله مع فاعله. 

فعلى الأول- أعنى اتحاد فاعل السبب و المسبب- فاما ان يكون وجود المسبب أيضا متحدا مع وجود السبب و يكون تعددهما 
بالاعتبار» و ذلكك كالإلقاء و الإحراق» أو يكون وجوده مغايرا مع وجود سببه» و على الأخير- أعنى تغاير وجود السبب مع وجود 
المسبب فاما ان لا يتخلل بين وجوديهما مقدمة غير اختيارية خارجهٌ عن حيز سلطنة فاعل السبب كما فى حركةٌ اليد و حركة 
المفتاح» أو يتخلل» 
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كما فى إلقاء البذر فى الأرض و صيرورته سنبلاء حيث انه يتوسط بينهما أمور خارجة عن قدرة الزارع؛ حتى ينتهى إلى صيرورة 
البذر سنبلا. 

فباب المسببات التوليدية مختص بالأولين- أعنى ما لا يكون وجود المسبب مغايرا مع وجود السبب أو لا يكون بينهما أمور غير 
اختيارية فيما إذا تغاير- و اما الأسخير- أعنى ما كان وجود المسبب فيه مغايرا مع وجود السبب مع توسط الأمور الخارجة عن 
اختيار فاعل السبب بينهما- فهو أجنبى عن باب المسببات التوليدية» و بالحقيقة لا يكون فاعل السبب فيه بعينه فاعل المسبب» بل 
يكون المسبب غير مقدور له و لو بتوسيط القدرة على سببه. و لذا لا يتعلق به الإرادهٌ الفاعلية» بل يكون تصور ترتبه على السبب 
داعيا لإيجاد سببه برجاء ترتبه. 

و على الثانى- أعنى ما إذا اختلف فاعل السبب مع فاعل المسبب- فاما يكون صدور المسبب عن فاعله قهريا بلا اراد منه كما 
فى السقوط فى البئر الذى حفره الحافرء فإنه فعل صادر عن الساقط بلا اراده منه. أو يكون بإرادهٌ و اختيار من فاعله» كما إذا 


القى نفسه فى البئر بإرادته» و باب الضمانات يختص بالأول» حيث انه يعتبر ان يكون السبب أقوى من المباشر» و كونه أقوى انما 
يشكلق فم إذا كان صلوو الع غك فاغلة هل تحقق السسب با ارادة عت 

إذا تبيين ذلكك فنقول: التسبيب فى الوضوء يكون من قبيل الأخير. حيث ان فاعل السبب و هو المتوضى مغاير مع فاعل المسبب و 
هو المباشر. و هذا واضحء و يكون صدور المسبب عن فاعله و ترتبه على السبب باختيار و ارادة من فاعل المسببء إذ هو بإرادته 
يوضى المتوضى. 

إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا موضع لدعوى صحة استناد عمل المتولى الى المتوضى فى المقام بتوكيل المتوضى إياه فى مباشرة 
الوضوءء و ذلكك لان أفعال الوضوء ليست قابل للوكالة» إذ ليس كل فعل مباشرى قابلا للتوكيل» كما فى الأكل و الشرب و النوم 
و نحوهاء فلا يصح ان يوكل الإنسان غيره فى أكل طعامه. بأن يأكل طعامه وكالة عنه فى الأكل؛ بل مرجع هذا إلى الإباحة و لا 
بعتبر 
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العرف و العقلاء معنى الوكالةٌ فى الأفعال الخاصة للانسان كأكله و شربه و نومه و استحمامه و تنظيف بدنه» و من هذا القبيل 
الوفيوكه و لقنا 

فاستناد عمل المباشر إلى المتوضى ينحصر فى ان يكون اما من باب الاستنابةٌ أو من باب التسبيب» لكن شيئا منهما لا يوجب 
صحةٌ الوضوء. 

اما الاستنابة فلان فيها تتحقق أمور بعضها أجنبى عن صيرورته محلا لتعلق التكليف المتعلق بالمتوضى حتى يصير كالفرد من 
الواجب التخييرى فى مرحلة الإسقاطء و بعضها مما يصلح ان يصير فردا من الواجب التخييرى؛ و لكن أدلهُ وجوب الوضوء 
قاصرة عن إثبات إيجابه على نحو الواجب التخييرى» إذ فيها عمل يصدر من النائب بالمباشرة» و اسناد منه لعمله الذى يصدر منه 
الى المنوب عنه قصداء الذى به يستند عمله الصادر مئه الى المنوب عنهء و استدعاء من المنوب عنه بان يوضيهء أو إجازته له بعد 
صدوره منه» مثل اجازةٌ المالكك فى بيع الفضولى, أو رضاه بعمل النائب و لو لم يأذنه قبل عمله و لم يجزه بعده- على كلام فى 
صحة استناد عمله الى المنوب عنه بالأخير. حيث انه قد يمنع عن صحة استناد فعل النائب إلى المنوب عنه بمجرد رضا المنوب 
عنه بفعله- على ما فصل فى باب الفضولى. 

اما العمل الصادر من النائب أو قصده النيابةٌ عن المنوب عنه فلا يمكن ان يصير متعلقا لتكليف المنوب عنه. حيث انهما خارجان 
عن قدرته» لكونهما من الأفعال الاختيارية للنائب» فلو فرض كون عمله أو قصده مسقطا لما يتعلق به عهدة المنوب عنه لكان اما 
من جههُ ذهاب موضوع تكليف المنوب عنه بذلكك؛ كما فى عمل المتبرع فى أداء دين المديون» الذى يوجب فراغ ذمةٌ المديون 
الموجب لسقوط التكليف عنه بالأداء بواسطة ذهاب موضوعه الذى هو اشتغال الذمةٌء أو من جهة ذهاب ملاك التكليف و لو مع 
بقاء موضوعه؛ فيصير التكليف المتعلق بالمنوب عنه مشروطا بعدم صدور الفعل عن النائب» و لا يعقل صيرورة فعل النائب فردا 
من الواجب المتعلق بالمكلف فى مرحلة الاسقاط». لعدم كونه فعله» و تمام الكلا.م فى ذلكك فى مبحث الواجب التعبدى و 
التوصلى من الأصول. 
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و اما استدعاء المنوب عنه أو إجازته أو رضاه- ان قلنا بكفاية الرضا فى استناد عمل النائب إليه- فهو مما يمكن فى مرحلةٌ الثبوت 
ان يصير طرفا للواجب الذى عليه و يكون توسعة له فى مرحلة الامتثال بأن يأتى بما تعلق به التكليف بنفسه أو بنائبه» لكن إ ثباته 
يحتاج الى قيام الدليل» و ليس فى أدله وجوب الوضوء ما يدل على أعمية الملاكك فى التكليف المتعلق به بإيجاده بالمباشرة أو 


بالاستنابة بل مقتضى إطلادق أدلهُ وجوبه هو انحصار سقوطه بإتيان المكلف به بنفسه لا بالاستنابة» كما ان مقتضى الأصول 
العملية- لو انتهى الأمر إليها- أيضا ذلككء و هذا بحث عام يجرى فى كل واجب عند الشكك فى سقوطه عن المكلف بالاستنابة 
هذا حال الأدلة'الدالة على وجوت الوضوءء والسن فى البين ما ندل غلى ججواز الامستنابة فى الوضوء أبضاء فمقتضي الأدلة الذالة 
على وجوب الوضوء هو عدم جواز الاستنابة فيه. 

و مما ذكرنا يظهر حال التسبيب أيضاء حيث ان الأمر بالوضوء المتوجه إلى المتوضئ لا يدل على كفاية تسببه لفعل الغير فى 
سقوط امره عنهء بل إطلاق الأمر به يقتضى لزوم الإتيان بمتعلقه على المتوضى بالمباشرة. هذا تمام الكلام فيما تقتضيه الأدلة 
العامة الواردةُ فى الوضوء. 

وقد يستدل للمنع عن التولية ببعض الايات و الاخباره فمن الايات قوله تعالى و لا بفرك لاد رَّهِ أحداً و تقريب الاستدلال 
بها ان الآية المباركة فى مقام النهى عن التشريكك فى العبادة» بمعنى أخذ المكلف شريكا له فى عبادة ربه التى أمر بهاء و التولية 
تشريكك فى العبادة» اما من جهة قيام الفعل الوضوئى بالمتوضى بالقيام الحلولى» حيث ان المتوضى محل له و بالمتولى بالقيام 
الصدورى حيث انه فاعل له: و ذلكك فيما إذا كان التولى فى الجميع؛ و اما من جهة قيام بعض منه بالمتوضى و بعضه الأخر 
بالمتولى فيما إذا كان التولى فى بعض منه. فيتحقق التشريكك,. و يكون النهى مقتضيا لفساده- بناء على كونه إرشادا إلى الفساد 
هذا ما قيل فى تقريب الاستدلال بها. 

و لكن الإنصاف أنها- مع قطع النظر عما ورد فى تفسيرها- ظاهرة فى النهى عن الشرك فى مقابل التوحيد الذى هو من الأصول. 
كمااان فول عاق نمل ععنا اننا 
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؛ أمر بالإتيان بالواجب و المستحبء الذى هو من الفروع؛ و هى أجنبِيهُ عن النهى عن التشريكك فى العبادهٌ بمعنى الاستعانة بالغير. 
و لكن قد ورد فى تفسيرها ما بظاهره ينطبق على النهى عن التشريكك فى مقدمات العبادة» مثل ما ورد عن الرضا عليه السشلام فى 
كن الؤضآء الى آزاة أن بضني الجا عله لالع الله عل فياه عن ذ لكك زالن إن قال )اما نعف الله رفول 

ل 1 يَوْجوا قاء رَبّهِ (الآية) و المرسل المحكى عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام؛ و المحكى عن الإرشاد من قول الرضا عليه 
السّلام للمأمون حين يصب الغلام على يده الماء للوضوء» و قد مرت هذه الاخبار فى فصل مكروهات الوضوء. 

و لكنها معارضةٌ مع ما ورد فى تفسيرها من ارادة الشركك فى العبادة فى مقابل الإخلاص فيها. 

ففى خبر المدائنى عن الصادق عليه السّد.لام» قال- فى تفسير الآآية-: الرجل يعمل شيا من الثواب لا يطلب به وجه الله تعالى» انما 
يطلب تزكية النفس» يشتهى أن يسمع به الناس» فهذا الذى أشركك بعبادة ربه (و عن الباقر عليه المِّ.لام) فى المروى فى تفسير 
علو اتن الراحة: قال لله لاقي فسن ورك لله على لله علب رالا نفسو نون لصون حا ف 26 رلا 
َلِْعْمَلٌ عَمَنَا لالحا وَ لا يُفْ رك بِطِيادةِ رَيْه أحداًء فقال صلَى الله عليه و آله: من صلى مراثاة فهو مشركث (الى ان قال) من عمل 
غتاكاها ام لنت عراناة النانى فيو مشر كر لأ شيل لدعم مزل 

ولا يخفى ان هاتين الطائفتين و ان لم يكن بينهما معارضة فى نفس مضمونهما مع قطع النظر عن تطبيق الآية و تفسيرهاء إلا 
أنهما بالنظر الى تطبيق الآيهُ و تفسيرها متعارضتان, و ذلكك لعدم جامع قريب عرفى لمعنى الشركك فى العبادة» حتى يكون 
الشرك فى مقابل الإخلا.ص و الشرك فى مقابل الانفراد بالعبادة و عدم الاستعانة من مصاديق ذلكك الجامع, لينطبق عليهما 
انطباق الكلى على أفراده؛ الا-ان يقال ان الظاهر منها هو النهى عن الشرك فى مقابل الإخلاص و يكون تفسيرها بالنهى عن 
الشركك فى مقابل عدم الاستعانة من قبيل ما ورد من ان للقرآن بطونا إلى سبعة 
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أو سبعين بطناء و يختص علم ذلك بالمعصومين صلوات الله عليهم. 

ثم انه على تقدير الأخذ بالطائفة الأولى فيه تدل على النهى عن المقدمات لا عن أفعال الوضوء نفسه؛ و هى بما لها من المدلول 
محمولة على الكراهة حسبما تقدم فى فصل مكروهات الوضوءء فلا يصح الاستدلال بها على فساد الوضوء بتولى الغير» فليس فى 
البين من الأدلة الخاصة ما يدل على اشتراط المباشرة فى أفعال الوضوء لكن الإجماع- مع ما تقتضيه الأدلة الدال على وجوب 
الوضوء- كاف فى إثبات ذلكك. و اللّه الهادى. 

هذا كله فى أفعال الوضوء نفسهاء و اما المقدمات فهى كما فى المتن على أقسام (الأول) المقدمات البعيدة» كإتيان الماء أو 
تسخينه أو نحو ذلكك, فالمصرح به فى المتن عدم المنع عن تصدى الغير لهاء لا تحريما و لا تنزيهاء و عن كشف اللثام عدم 
كراهة إحضار الماء مستندا الى الأصل و الخروج عن نصوص المنع» لتضمنها الصبء و لفعلهم عليه السّ.لام من الأمر بإحضار 
الماء للووضوه. 

ولكن الشهيد الثانى استظهر فى المسالكك صدق الاستعانة على إحضار الماء ليتوضأ به و كذا إسخانه و نحوه. الا ان الكراهة 
تتحقق بعد العزم على الوضوء, اما لو استعان لاله ثم عرضت اراده الوضوء فلا بأسء و قال فى المدارك: و هل يتحقق بنحو 
إحضار الماء و تسخينه حيث يحتاج اليه وجهان, أظهرهما انه كذلك, و عن شرح المفاتيح دعوى عموم الفتوى بكراهة جميع 
أنواع الشركة فى العبادة» ثم أورد على من فرق بين الصب و غيره بكراهة الصب و عدم كراهة ما عداه من المقدمات البعيدة. 
أقول: الروايات الدالة على الكراهة لا تدل على كراهة ما عدا المقدمات القريبة كصب الماء فى يد المتوضىء و عموم التعليل 
فيها بكراهة الإشراك فى العبادة لا يدل على العموم, لان المقدمات البعيدة لا يصدق عليها العبادة» لا سيما مع عدم ارادة 
الوضوء عند طلبهاء و كذا إحضار الماء أو تسخينه لا يصدق عليه العبادة حتى يقال بأن الاستعانةُ فيهما اشراكك فى العبادة» و هذا 
بخلاق صت الماء فى اليدة 
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فان فى الاستعانة فيه نحو تشريك فى الوضوء عرفاء فالحق عدم الكراهة فى هذا القسم من المقدماتء قال فى محكى مجمع 
البرهان: و لا ينبغى الكراهة فى جميع الأمور حتى فى استقاء الماء من البئر» نعم لو فعل بنفسه كان أحسن و أكثر ثوابا انتهى. 

و مما ذكرنا ظهر حكم القسم الثانى من المقدمات» و هى المقدمات القريبة» و انه لا إشكال فى كراهةٌ الاستعانة فيها. 

و اما القسم الثالث- مثل صب الماء على أعضاء المتوضى مع مباشرته لجرى الماء على العضو و غسله به- ففى جوازه و صحةٌ 
الوضوء معه اشكالء من جهة ورود المنع عنه و عدم قيام ما يدل على الترخيص فيه. اما ما يدل على المنع فهو فحوى ما دل على 
المنع عن صب الماء فى اليد الذى هو من المقدمات القريبة؛ لأنه إذا كان مثل الصب فى اليد ممنوعا كان المنع عن الصب على 
العضو بطريق اولى» و اما عدم قيام ما يدل على الترخيص فلان ما فى الاخبار من القرائن على الترخيص انما هى فى مورد الصبء 
وليس فيها ما يمكن استنباط الترخيص فى فعل ما يدل على المنع منه بالفحوى. مضافا الى احتمال فوات المباشرة المعتبرة» و 
كيف كان فالاحتياط بتك الاستعانة فى هذا القسم مما لا ينبغى تركه. 


[مسألة (؟7): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه] 


مسألة (55): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح و لا 
ينافى وجوب المباشرة» بل يمكن ان يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به احد و جعل هو يده 


أو وجهه تحته صح أيضا و لا يعد هذا من اعانة الغير أيضا. 

لا ينبغى الإشكال فى صدق المباشرة فيما إذا كان الماء جاريا من ميزاب و نحوه إذ ليس فيه فعل فاعل يتولى وضوئه و لو 
بإيجاد بعض مقدماته. 

و اما فيما كان الصب بفعل شخص من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد ففى صحته حينئذ إشكال من جههُ الإشكال فى 
استناد فعل الصابٌ الى المتوضى بمجرد رضاه به و لو لم يكن اذن سابق أو اجازة لاحقة- كما تقدم فى المسألة 
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المتقدمهُ- و عدم قصد الصاب لان يتولى وضوء المتوضىء فيكون وضوئه متمحضا فى إسناده إليه دون الصاب» فتحقق المباشرة 
المعتبرة فى صحة الوضوءء و من انه يصدق التشريكك أيضا بالنسبة إلى المتوضىء كما إذا صب غيره الماء على أعضائه لا بقصد 
الوضوء- بل بقصد تنظيف وجهه و يده- فقصد المتوضى الوضوء عند جريان الماء على وجهه من غير ان يباشر الغسل و الجرى, 
فإنه لا ينبغى الإشكال فى بطلان الوضوء لعدم الارتياب فى انتفاء المباشرة حينئذ و لو كان الصاب لم يقصد عنوان الوضوء؛ و 


لكن لا يخفى تحقق الفرق بين ما ذكرنا من المثال و بين ما نحن فيه. و الله العالم بأحكامه. 
[مسألة (71): إذا لم يتمكن من المباشرة جاز ان يستنيب] 


فيا له (1): إذا لم يتمككن من المباشرة جاز ان يستنيب» بل وجب و ان توقف على الأ-جرة فيغسل الغير أعضائه و ينوى هو 
الوضوء, و لو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و يجريه بها هل يجب أم لاء الأحوط 
ذلك و ان كان الأقوى عدم وجوبه لان مناط المباشرةٌ فى الاجراءء و اليد آلهُ» و المفروض ان فعل الاجراء من النائب (نعم) فى 
المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه» و ان لم يمكن ذلكك أخذ الرطوبة التى فى 
يده و يمسح بهاء و لو كان يقدر على المباشره فى بعض دون بعض بعض. 

الكلا-م فى هذه المسألة يقع فى أصل جوز التولى ثم فى وجوبه ثم فى وجوب بذل الأ-جرة عليه لو توقف عليه ثم فى الفروع 
المترتبة عليه» اما أصل الجواز فمما لا اشكال فيه» و صرح بالإجماع عليه فى محكى المنتهى» و عن التحرير اتفاق الفقهاء عليه» و 
يستدل له بوجوه. 

الأول: الإجماع المدعى على جوازه بل وجوه حينئك. 

الثاتى: قاعدة الميسوو: 

الثالث: ما هو بمنزلة الروح للقاعدة» و هو حكم العقل و مساعدة العرف بلزوم الإتيان بما يمكن من المأمور به بعد عدم التمكن 
من الإتيان به بما له من 
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الاجزاء و القيود- إذا كان الفاقد يعد من مراتب الكامل- كالقيام مع الانحناء ممن لا يقدر على القيام الكامل» و هذا دليل متين و 
لو لم يكن دليل شرعى على قاعدة الميسور. 

الرابع: الأخبار الواردة ف باب الغسل و التيمم» كصحيح ابن خالد عن الصادق عليه الشّ.لام» انه عليه السّ.لام كان وجعا شديدا 
فأصابته جنابة و هو فى مكان باردء قال عليه السّ.لام فدعوت الغلمان فقلت لهم احملونى فاغسلونى» فحملونى و وضعونى على 
خشبات ثم صبوا على الماء فغسلونى (و خبر ابن ابى عمير) فى مجدور غسلوه فمات. قال عليه السَلام: «الا يمموه!» بناء على ان 
يكون المراد من قوله عليه السّلام: الا يمموه هو توليهم لتيممهه لا أمرهم إياه بالتيمم. 


و هذه الوجوه- كما ترى- لو تمت لدلت على وجوب الاستنابة» فيكون جوازه بالمعنى الأ-عم من وجوبه؛ و لكن الكلا-م فى 
تماميتهاء لإمكان المناقشة فيها (اما الإجماع) فهو و ان كان مسلّما لا اشكال فيه إذ لم ينقل الخلاف فى هذا الحكم عن احد. 
لكن يحتمل ان يكون مدرك المجمعين احدى الوجوه المتقدمة» ولا اعتماد على الإجماع إذا علم مدرك المجمعين أو كان 
مما يحتمل مدركه. 

و اما قاعدةٌ الميسور فان رجعت الى الوجه الثالث فهوء و الا أمكن المنع عن إجرائها فى باب الطهارة الحدثية» لكون المطلوب 
فيه هو حصول الطهارة» و ذلك لان القدر الثابت من مورد جريان القاعدهُ هو المركب المشروط بقيود وجودية أو عدمية إذا 
تعذر الإتيان بالكامل منه و كان الناقص معدودا من مراتب وجود الكاملء واما إذا كان المأمور به هو المحصل من ذاكك 
المركب المقيد فعند انتفاء شىء منه جزءا أو شرطا يشكل جريان القاعدة فى إثبات وجوب الناقص بحيث يثبت به ترتب الأثر 
المأمور به على هذا الوجود الناقص. 

واما خبر الغسل فقد استشكل فى الاستدلال به بمعارضته مع صحيح ابن مسلم؛ حيث ورد فيه انه عليه السّلام اضطر الى الغسل و 
هو مريضء فأتوا به مسخنا فاغتسلء و قال عليه السّلام: «لا بد من الغسل» و بمخالفته مع القاعدة فى التيمم» حيث انه يتعين 
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التيمم مع الوجع الشديدء و بان حمله على تعمد الجنابة مع الوجع الشديد المسقط للمباشرة فى الغسل بعيد جداء و عروض 
الاحتلام له مناف لما عليه المذهب من عدم عروضه لهم عليهم البّد.لام؛ و احتمال كونها بوجه آخر كضعف الأعصاب و نحوه 
أيضا بعيد» مضافا الى انه فى مورد الغسل» فيحتاج فى إسراء الحكم الى الوضوء الى عدم القول بالفصلء و هو فى معنى الإجماع 
الذى عرفت المناقشْة فى الاستدلال به فى المقام. 

واما خبر التيمم فلقوه احتمال ان يكون قوله عليه السّلام: «الا يمموه» بمعنى أمر المجدور بالتيمم لا توليهم له مضافا الى ان 
جواز الاستنابة فى التيمم لمكان كونه آخر مراتب الطهارة و مما لا بدل له لا يدل على الجواز فى الوضوء الذى له البدل, 
لاحتمال ان يكون الحكم بعد تعذر المباشرة فى الوضوء هو التيمم» و قد تعرضنا لدفع كثير من هذه المناقشات فى مبحث الغسل 
(و كيف كان) ففى الوجه الثالث المؤيد باتفاق الأصحاب و عدم نقل الخلاف فى الحكم المذكور غنى و كفاية. 

و مما ذكرنا يظهر حكم وجوب بذل الأجرة لو توقف الاستنابة على بذلهاء لكون وجوبها مطلقا يقتضى وجوب مقدماته التى منها 
بذل الأجرة ما لم ينته الى الحرجء بقى الكلام فى الفروع المترتبة عليه» و هى أمور. 

الأول: هل اللازم نيه المتوضى أو يعتبر نيه المتولى» احتمالان» أقواهما الأول؛ بناء على الاستناد فى وجوب الاستنابة عند تعذر 
المباشرة إلى الوجه الثانى- أعنى قاعدة الميسور- أو الوجه الثالث» و ذلكك لان الفاعل للوضوء حينئذ هو المتوضىء الا انه مع 
سقوط المباشرة» و من المعلوم اعتبار النية ممن يصدر عنه الفعل» و على بقِيهُ الوجوه فوجوبها على المتوضى أو المتولى يدور 
مدار كون فعل المتولى من باب النيابة أو من باب التسبيب» فعلى الأول يجب على المتولى كما فى باب النيابة فى العبادات» 
حيث ان النائب فيها يقصد القربةٌ دون المنوب عنه. و اما الاستنابةٌ التى هى فعل المنوب عنه فهى توصّليهُ لا تعبدية» فلا يعتبر فيها 
قصد القربة (و على الثانى) يجب على المتوضىء كما فى التسبيب فى بناء 
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المسجد. حيث ان البانى يقصد القربة؛ و العامل أجير لا يقصد إلا الأجرة و حيث ان الإجماع دليل لب مجمل من هذه الجهة؛ و 
الاخبار أيضا لا ظهور لها فى تعبين الناوى فاللازم هو الاحتياط بالجمع بين ني المتوضى و المتولى ةو الله اليناف 

الثانى: إذا أمكن جعل يد المتوضى آله لإجراء الماء على مواضع غسله؛ بان يصب الماء فى يده و يجريه على مواضع غسله بيده 


ففى وجوبه احتمالان» من جهة كون أخذ الماء بيده و صبه من يده على مواضع غسله من المقدمات القريبة التى لا تحصل غالبا 
الا بفعل المتوضى بحيث يعد المتولى له كالشريكك مع المتوضى فى أفعال وضوئه. 

وقد تقدم منا الإشكال فى صب المتولى الماء على أعضاء المتوضى إذا تصدى المتوضى إجرائه على أعضائه بعد صب المتولى؛ 
لأجل كوة القيعيت المقدمات الستمنلة بأفتال الوضوة وزقلنا أن التشذريك فنه “التشريكك قفن فين أفقال الوقيوه عرفات و ان 
لم يكن كذلكك حقيقة- و من ان اليد آله لإجراء الماء على العضوء و المفروض ان فعل الاجراء من المتولى و ليس فى إجراء 
الماد يده مد خليَة قن العشلاة والذا يجوز للمشتان غسل أعضائه بأى آلة غين يذه (و الأخير لا يخلر عن 'قوة) و3 كان الأحتباط 
مما لا ينبغى تركه. 

الثالث: يجب ان يكون المسح بيد المتوضى مع الإمكان دون يد المتولى» و ذلك لوجوب كون المسح بيد المتوضىء كما انه 
يجب ان يكون على رأسه و قدميه؛ فلو مسح المتولى رأسه و قدميه بيد المتوضى لا يكون وضوء للمتوضئ» كذلك لو مسح 
رأس المتوضى و قدميه بيده- اى المتولى- لا يكون وضوء للمتوضئء فصيرورة الوضوء وضوء للمتوضئ يتوقف على كون 
المسح بيد المتوضى على رأسه و قدميه هذا إذا أمكن المسح بيد المتوضى. 

ولولم يمكن ذلك وجب أخذ الرطوبة من يد المتوضى و المسح بها على مواضع المسح. و الوجه فى ذلكك هو لزوم كون 
المسح ببقية البلَهُ التى على يد المتوضى 
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مع ما تقدم من قاعدة الميسور و مؤداها. 

الرابع: لو كان المتوضى يقدر على المباشرةُ فى بعض أفعال الوضوء دون بعض وجب عليه المباشرة فى ما يتمكن و الاستنابة فيما 
لا يتمكن» و وجهه واضح. 

الخامس: فى حكم الشكك فى الافعال» و تفصيل القول فيه ان فى صورة اختلاف المتوضى و المتولى إما يكون المتوضى قاطعا 
على خلاءف ما يقطع به المتولى» أو يكون المتوضى قاطعا و المتولى شاكاء أو يكون بالعكسء أو يكونان كلاهما شاكين» ففى 
صورة قطع المتوضى لا إشكال فى ان المدار على قطعه و ان كان المتولى قاطعا بخلافه فضلا عن صورة شكه؛ و ذلك لان 
المكلف بالوضوء هو المتوضىء و ليس بعد قطعةٌ بإتيان ما يجب عليه أو قطعه بعدم إتيانه شىء, و ان كان شاكا و المتولى قاطعا 
بإتيان ما يشكك فى إتيانه المتوضى فله ان يعتمد على قطع المتولى من جهة جريان أصالة الصحةُ فى فعله. 

وامالو كان المتولى قاطعا بعدم إتيان ما يشكك المتوضى فى إتيانه» و كذا لو كانا شاكين مع اختلاف محل شكهما بان كان 
شكك أحدهما بعد الفراغ و الأخر قبله» فهل العبرة بشكك المتوضى أو يعتمد على قطع المتولى أو شكه. وجهانء مبنيان على كون 
عمل المتولى من باب النيابة أو من باب التسبيب» فعلى الأول فالمدار على شكل المتولى و قطعه: و على الثانى فالعيرة بشكك 
المتوضىء و حيث تقدم منا ان مستند الحكم هنا هو مؤدى قاعدة الميسور المرتكز فى الأذهان و ان مقتضاه كون التولى من باب 
انيت ل النناية فالأفرى كوق المدا على شك المتوضين: 

فإذا فرض كون حدوث شك المتوضى بعد الفراغ من الوضوء لم يعتن بشكه و بنى على إتيان المشكوكك وان كان شكك 
المتولى فى الأثناء» و ان انعكس الفرض فكان شكك المتولى بعد الفراغ و شكك المتوضى فى الأثناء وجب الإتيان بالمشكوكك 
اعتبارا بشكك المتوضى. 

و ربما يقال: بجريان أصالهُ الصحهُ فى فعل المتولى مطلا حتى فى صورة 
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قطعه بعدم إتيان ما يشكك فيه المتوضى فضلا عن صورة شكك المتولى أيضا و لكن الظاهر عدم جريانها حينئذ لكون العمدهُ فى 
دليل أصالة الصحة فى مثل المقام بناء العقلاء» و القدر المسلم هو بنائهم على الصحة فيما لم يكن الغير قاطعا ببطلان عمله أو 
شاكا فيه. و الله العالم بحقائق احكامه. و هذا الفرع الأخير غير مذكور فى المتن. 


[العاشر: الترتيب بتقديم الوجه] 


العاشر: الترتيب بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم مسح الرأس ثم الرجلين» و لا يجب الترتيب بين اجزاء كل عضوء 
نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مره و لو أخل بالترتيب و لو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ و فوات الموالاة و كذا 
إذا تذكر فى الأثناء و لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه و ان لم تكن نيته فاسدةٌ فيعود على ما يحصل به 
الترتيب» و لا فرق فى وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبى و الارتماسى. 

فى هذا المتن أمور: 

الأمول: يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء على حسب ما ذكره فى المتن إجماعا كما وقع النص به فى غير واحد من الكلمات؛ و 
الاخبار متظافرة على وجوبه» كما يمر عليكك بعضهاء بل قيل بدلالة الكتاب الكريم عليه» بتقريب ان الفاء فى قوله تعالى فَاغْيدلُوا 
تفيد الترتيب بين ارادة القيام للصلاة و بين غسل الوجه و يتم فى الباقى بعدم القول بالفصلء و عن مصابيح الطباطبائى (قده) ان 
الترتيب الذكرى يفيد الترتيب» لكونه واقعا فى الكلام البليغ الذى لا أبلغ منه» فيراعى فيه نكتة التقديم و التأخير (و ربما يقال) ان 
الواو أيضا تفيد الترتيب كما يحكى عن الفراءء الا ان شيئا من هذه الوجوه ليس مما يركن إليه. 

فالعمدة فى المقام الأخبار المتظافرة» فإن فيها غنى و كفاية» ففى صحيح زرارة عن أحدهما عليهما الم لام» عن رجل بدء بيده 
قبل وجهه. و برجليه قبل يديه؟ قال: 

اايبدء بما بدء الله- سبحانه و تعالى- و ليعد ما كان» و فى صحيح صفوان عن الصادق عليه الشلام 
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فى الرجل يتوضاً فيبدء بالشمال قبل اليمين؟ قال عليه السّلام: «يغسل اليمين و يعيد اليسار) و فى خبر على بن جعفر عن أخيه عليه 
السّ.لام قال: سئلته عن رجل توضأ و غسل يساره قبل يمينه كيف يصنع؟ قال: «يعيد الوضوء من حيث أخطأ و يغسل يمينه ثم 
يساره ثم يمسح رأسه و رجليه» و صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام؛ قال عليه السّلام: 

«تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جلء ابدء بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين» ولا تقدّمنٌ شيئا بين يدى شىء 
تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدء بالوجه و أعد على الذراع؛ و ان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على 
الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل). 

و يمكن استيناس دلالة الآيهُ المباركة على الترتيب من الصحيحين المرويين عن زرارة حيث يقول عليه السّلام فى الأول منهما: 
«يبدء بما بدء اللّه سبحانه و تعالى» و فى الثانى: «تابع بين الوضوء كما قال اللّه عز و جل». 

الثانى: لا دخل للترتيب بين الأعضاء بمسألة الترتيب بين اجزاء كل عضو من الأعضاء. و انما الترتيب فى المقام عبارة عن وقوع 
غسل الوجه مثلا بتمامه قبل غسل اليد اليمنى؛ و هككذا الى آخير الأعضاءة و اما الترتيب فى نفس اجزاء الوه أو البندين فهو هما 
تقدم فى الفصل المعقود فى أفعال الوضوء و حققنا البحث عنه و قوينا لزوم رعاية الأعلى فى كل عضو و ما يسامته الى ان ينتهى 
إلى الأسفل- لا حقيقةُ بل عرفا- فراجع. 


الثالث: لو أخل بالترتيب و أمكن تحصيله بما لا يوجب معه الإخلال بشىء آخر مما يجب مراعاته من الموالاة أو النية» كما إذا 
كان قبل فوات الموالاه و لم يأت بما أخل فيه الترتيب بقصد التشريع» يصح الاكتفاء بالإتيان بما يحصل به الترتيب و لا يحتاج 
الى استيناف الوضوء مطلقاء سواء كان الإخلال عن عمد أو عن سهوء خلافا لما عن تحرير العلامة» حيث انه أوجب فيه الإعاده 
مع العمد مطلقا و لو لم يفت الموالاة» و عن التذكرة انه أوجب الإعادهُ على الناسى مطلقا و لو مع عدم الجفاف. 
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و الأقوى ما عليه المشهور لإطلاق الأخبار المتقدمة فى الأمر الأول» و خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السّ.لام فى حديث 
تقديم السعى على الطواف. قال عليه السّلام «ألا ترى انكك إذا غسلت شمالكك قبل يمينكك كان عليك ان تعيد على شمالك) و 
فى مرسل الفقيه فيمن بدء بغسل يساره قبل يمينه: «انه يعيد على يساره». 

و استدل للمحكى عن التحرير من وجوب الإعادة على العامد و لو مع عدم الجفاف (تارة) بأن الموالاةً المعتبرة عنده هى المتابعة 
فى الأفعال مع الاختيار و مراعاة الجفاف مع الاضطراره و مع الإخلال العمدى بالترتيب لا يحصل المتابعة فى صورة الاختيار» فلا 
تكفى الإعاده بما يحصل به الترتيب» بل يكون باطلا من جهة الإخلال بالموالاة (و اخرى) بمفهوم موثقة أبى بصير عن الصادق 
عليه السّلام: «ان نسيت فغسلت ذراعيكك قبل وجهكك فأعد غسل وجهكك ثم اغسل ذراعيكك بعد الوجه؛ فان بدئت بذراعكك 
الأيسر قبل الأ-يمن فأعد الأ-يمن ثم اغسل اليسارء وان نسيت مسح رأسكك حتى تغسل رجليك فامسح رأسكك ثم اغسل 
رجليك؛ فان مفهومها انه ان لم تنس فلا تعد غسل وجهك و لا الأيمن» و حينئذ فاما ان يكون مع عدم الإعادة أصلاء أو يكون 
باطلا يجب الاستيناف من رأسء و لكن الأول خلاف الإجماع؛ فتعين الحمل على الأخير. 

و يرد على الأول انه ليس خلافا فى المسألة؛ إذ قد عرفت ان الاكتفاء فى العود بما يحصل به الترتيب يتم فيما لم يحصل إخلال 
من جهة أخرى مثل الموالاة أو النية و نحوهماء مع ما فى مختاره فى الموالاة حسبما يأتى البحث عنه. 

و على الثانى بأن التقريب المذكور لا يخلو عن الغرابة» حيث ان الشرطية فى مثل المقام سيقت لبيان الموضوعء مع ان مفهومها 
على فرض التسليم هو: ان لم تنس فلم تغسل ذراعيكك قبل وجهك فلا تعد, و هذا حق إذ لم يخالف الترتيب حتى يحتاج إلى 
الإعادة» ثم انه لو سلم ان يكون للمفهوم إطلاق يشمل صورة الإخلال بالترتيب مع عدم النسيان يكون معارضا مع الإطلاقات 
المتقدمة» و الترجيح مع تلك الإطلاقات لاعتضادها بالعمل؛ و اعراض الأصحاب عن العمل 
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بالموثقة. هذا تمام الكلام فى الدليل على ما حكى عن التحرير. 

واما ما حكى عن التذكرة من وجوب الاستيناف على الناسى مطلقا و لو مع عدم الجفاف فلم يظهر له وجه. 

الأمر الرابع: المشهور على عدم وجوب اعادة الفعل الذى اتى به مؤخراء بل يكتفى بإعادة الذى اتى به مقدما على خلاف 
الترتيب» فلو غسل اليد اليسرى ثم غسل اليمنى لم يجب اعاده غسل اليمنى؛ بل يكتفى بإعادة غسل اليسرى لحصول الترتيب 
بذلك, و يستدل له بخبر منصور بن حازم المتقدم, و فيه: «ألا ترى انكك إذا غسلت شمالكك قبل يمينكك كان عليكك ان تعيد 
على شمالك» و مرسل الفقيه و فيه فيمن بدء بغسل يساره قبل يمينه: «انه يعيد على يساره) و خبر ابن ابى يعفور عن الصادق عليه 
السّلام» قال: «إذا بدأت بيساركك قبل يمينكك و مسحت رأسكك و رجليكك ثم استيقنت بعد أنكك بدأت بها غسلت يساركك ثم 
مسحت رأسكك و رجليك). 

و المحكى عن الصدوقين و المفيد و ابن إدريس وجوب اعادة المتقدم أيضا- إذا اتى به مؤخرا- فتجب اعادة غسل اليمنى إذا 
غسلها بعد غسل اليسرى, و استدل له بان غسل اليمين الواقع بعد غسل اليسار يتصف بكونه متأخرا عن غسل اليسار» كما يتصف 


غسل اليسار المتقدم عليه بكونه متقدماء و لما كان وجوب اعادة غسل اليسار من جهة كون ما اتى به قبل غسل اليمين متصفا 
بصفه التقدم مع ان حقه التأخر و كان الإخلال بالترتيب فى تقديمه من جهة سلب صفة التأخر عنه كان اللازم اعادة غسل اليمين 
أيضاء لكون ما اتى به بعد غسل اليسار متصفا بصفة التأخر مع لزوم كونه متصفا بصفة التقدم, فالإخلال يحصل بتقديم ما حقه 
الأخير و تأخير ما حقه التقديم معا لا بالأول فقطء و بموثق ابى بصير المتقدم؛ء و فيه: «ان نسيت فغسلت ذراعيكك قبل وجهكك 
فأعد غسل وجهكك ثم اغسل ذراعيكك بعد الوجه- الى آخر الحديث-» حسبما مر فى الأمر الثالث و صحيح زرارة المروى عن 
أحدهما عليهما البّد.لام و قد تقدم فى الأمر الأول؛ و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام» قال: سئلته عن رجل توضأ فغسل 
يساره قبل يمينه كيف يصنع؟ قال: «يعيد الوضوء من حيث 
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أخطأ: يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه و رجليه) و المرسل المروى فى الفقيه و فيه: «روى فيمن بدء بغسل يساره قبل يمينه 
انه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره)». 

و الأقوى ما عليه المشهور لا ظهريةٌ الاخبار المستدل بها على ما ذهبوا اليه من الاخبار المعارضةٌ لهاء لإمكان حمل تلكك الاخبار 
على ما إذا لم يأت بالمتقدم بعد الإتيان بالمتأخر, و ان لم يكن ملائما مع التعبير بلفظ الإعاده الظاهرةٌ فى الإتيان بالشىء بعد 
إتيانه» أو تحمل على الاستحباب» أو يجب طرحها لإعراض المشهور عنهاء بل قال فى الجواهر: لم أجد فيما عليه المشهور خلافاء 
مع كون ما ذهبوا اليه موافقا مع الأصول و القواعدء إذ لا يعبأ بما وه به القول الأخر, لانه اعتبارى محض لا يصح الركون إليه 
فى إثبات الحكم الشرعى. 

الخامس: لا-فرق فى مخالفة الترتيب بين تمام العضو و بعضه. فمن تركك شيئا من الوجه أو الذراع وجب عليه غسل البعض 
المتروكك غسله ثم اعادهٌ ما بعده- ان لم يفت الموالاة و لم يخل بالنية. 

خلافا للمحكى عن ابن الجنيد فيما إذا كان المنسى لمعه دون سعة الدرهم؛ حيث انه يقول بكفاية بلها من غير اعادة ما بعده و 
يستدل له بالمروى عن الكاظم عليه السّلام انه سئل عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء؟ 

فقال: «يجزيه ان يبله من بعض جسده» و نحوه المروى عن الرضا عليه الّ.لام فى المحكى عن العيون, و فيه انه على إطلاقه غير 
معمول به؛ و لا دلالة له على التفصيل المحكى عن ابن الجنيد» اى التفصيل بين ما كان المنسى لمعه دون الدرهم و بين غيره» 
فيجب حمله على ما لا ينافى الأدلةٌ المتقدمةٌ الدالهُ على اشتراط الترتيب. 

السادس: لا-فرق فى وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبى و الارتماسىء فيجب الترتيب فى الأ-خير أيضاء إلا ان فى حصول 
الترتيب فى الوضوء الارتماسى يحتاج الى ذكر صور. 

الاولى: ما إذا كان الارتماس فى.ماء جار و تعاقب جريات ثلاث على الأعضاء 
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الثلاثة فينوى الترتيب بقصد غسل الوجه فى الجرية الا-ولىء و اليمنى فى الجرية الثانية» و اليسرى فى الجرية الثالثة» فتكون 
الغسلات متعاقبات» و لا ينبغى الإشكال فى صحة وضوئه حينئذ من ناحيهُ حصول الترتيب لو لم يلزم المسح بالماء الجديد» بان 
يفرض قصد الغسل الوضوثى عند إخراج يده اليسرى من الماء. 

الثانية: ما إذا كان الارتماس فى الماء الراكد و مضى عليه آنات فقصد غسل كل عضو من الأعضاء فى تلكك الآنات المتعاقبة مع 
احداث تحريكك فى كل آن بما يحصل به مسمى الغسلء و الحكم فيها أيضا الصحةء لو لم يلزم المسح بالماء الجديد. 

الثالثة: هى الصورة الثانية بعينهاء مع مضى الآنات» لكن من دون تحريك العضو فى كل آن لكى يحصل به مسمى الغسل» فقد 


وقع فيها الخلاف. فعن المحقق و العلامة الحكم بالبطلان» و استقرب الشهيد (قده) الصحةُ فى الذكرى و الأقوى هو الأول لعدم 
صدق الغسل على إبقاء الماء المحيط بالعضو على حاله إذ هو مكث فى الماء لا غسل. 

الضورة الرابعة: ما إذا كان الارتماس فى ماء واقق بدون مضى آنات متثالية» و لأ ينبغى الاشكال فى البظلان فى هذه الصورةة و 
لم يحكك فيه خلاف. 


[الحادى عشر: الموالاة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فى اللاحقة] 


اشارة 


الحادى عشر: الموالاءة بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فى اللاحقة» فلو جف تمام ما سبق بطل» بل لو جف 
العضو السابق على العضو الذى يريد ان يشرع فيه فالأحوط الاستيناف و ان بقيت الرطوبة فى العضو السابق على السابق, و اعتبار 
عدم الجفاف انما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان و اما إذا تابع فى الافعال و حصل الجفاف من 
جهة حرارة بدنه أو حرارة الهواء أو غير ذلك فلا بطلان» فالشرط فى الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفى و عدم الجفاف» و 
ذهب بعض العلماء الى وجوب الموالاه بمعنى التتابع و ان كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف» 
ثم انه لا يلزم بقاء الرطوبة فى تمام العضو السابق» بل يكفى بقائها فى الجمله و لو فى بعض اجزاء ذلكك العضو. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ”0 ص: 517 

لا اشكال ولا خلاف فى اشتراط الموالاه فى الوضوء فى الجملهُ إجماعا محصلا و منقولا بالنقل المستفيضء و هى لغهٌ و عرفا 
عبارة عن المتابعة فى الافعال و تعاقب بعضها لبعض و عدم انقطاع بعضها عن بعض بالفصل المعتد به أو بتخلل ما ينافيه. 

وقد وقع الخلاف فى تحديدها فيما يعتبر منها فى الوضوءء فالمشهور فى تفسيرها هو ان يغسل أو يمسح كل عضو قبل جفاف 
جميع ما تقدمه فلو أخر الى ان جف بلل الأعضاء المتقدمة عليه جفافا ناشيا عن التأخير- لا عن أمر آخر- بطل وضوئه؛ و بطلانه 
فى هذه الصورة مما لا خلاف فيه. و يدل عليه قبل الإجماع صحيحة معاوية بن عمار. حيث قال للصادق عليه الس لام: ربما 
توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجف وضوثئى؟ فقال عليه الس لام: «أعده) و موثقة أبى بصير قال قال أبو 
عبد اللّه عليه السّرلام «إذا توضأت بعض وضوئكك فعرضت لكك حاجة حتى يبس وضوئكك فأعد وضوئكك فإن الوضوء لا 
يبع ض١.‏ 

ولا يخفى ان ما ذهب اليه المشهور ينحل إلى أمرين أحدهما: بطلان الوضوء عند تأخير العضو اللاحق تأخيرا يحصل به جفاف 
عدم البطلان فى غير هذه الصورة مطلقاء سواء حصل التتابع العرفى أم لاء و سواء جف بعض الأعضاء السابقة أم لاء و سواء كان 
جفاف بعض الأعضاء السابقةُ مستوعبا لتمام العضو أو جف بعض اجزائه. 

و يدل على الأول الإجماع و الخبر ان المذكورانء إذا المتيقن منهما هو تلكك الصورة- أعنى ما يقول به المشهور- و هذا ظاهر, 
و يدل على الثانى- أعنى عدم البطلان فى غير تلكك الصورة- ان المتيقن من مورد الإجماع على شرطيةٌ التوالى هو ذلك مضافا 
الى ظهور الخبرين المذكورين فى كون الإعاده بعد جفاف تمام ما تقدم؛ كما هو الظاهر من قول السائل فى الخبر الأول (فيجف 


وضوئى) و من قول الصادق عليه السّلام فى الموثقة: «حتى يبس وضوئك). 


فالأقوى ما عليه المشهورء و هو مختار المصنف (قده) فى المتن» خلافا لما 
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عن ناصريات السيد و الحلى فى السرائر و ابن فهد فى المهذب البارع و غيرهم من الحكم بالبطلان عند جفاف العضو السابق قبل 
الشروع فى الذى بعده- و لو لم يحصل جفاف الجميع- كما إذا حصل جفاف اليمنى قبل الشروع فى غسل اليسرى و ان بقيت 
الرطوبة فى الوجه. 

و خلافا للمحكى عن ابن الجنيد من كفاية جفاف عضو من الأعضاء فى البطلان فالمعتبر عنده فى الصحة بقاء البلل فى جميع 
الأعضاء. 

و يستدل للاول باعتبار المتابعة فى أفعال الوضوء و منع صدقها مع جفاف المتلو قبل الشروع فى تاليه و فيه منع اعتبار المتابعة 
كما سيظهرء و منع عدم صدقها فى الفرض المذكور. 

و يستدل للثانى بدعوى صدق الجفاف المبطل بجفاف البعضء فيشمله قوله عليه السلام» «حتى يبس وضوئكك» و فيه ما عرفت 
من ظهور قوله عليه السّلام و كذا قول السائل:- فيجف وضوئى- فى جفاف الجميع. 

ثم انه قد يستدل للقول المشهور بالأخبار الدالة على وجوب اعادة الوضوء على من نسى مسح رأسه حتى جفت الرطوبة من 
أعضاء وضوئه» كمرسلهٌ الصدوق: 

«ان نسيت مسح رأسكك فامسح عليه و على رجليكك من بلهُ وضوئكك (الى ان قال) و ان لم يبق من بلهُ وضوئكك شىء أعدت 
وضوئكك» و لا يخفى ان الظاهر منها الحكم بالإعادة من جهِهٌ تعذر المسح ببقيةُ البلل» فلا تصير دليلا على اعتبار الموالاة. 

ثم ان فى المسألة أقوالا أخر فى مقابل المشهور. 

أحدها: تفسير الموالاة بالمتابعة بين الأعضاء و انها بهذا المعنى معتبرة فى صحة الوضوء فى حال الاختيان بان يشتغل فى كل 
لاحق بغير فصل عرفى بينه و بين سابقه» و ان مراعاه عدم الجفاف انما هو فى حال الاضطرارء و هذا القول محكى عن المبسوط 
و الخلاف و صريح المعتبر. 

و استدل لاعتبار المتابعة فى حال الاختيار بالمروى عن الباقر عليه الس لام: «تابع بين الوضوءء كما قال الله عز و جلء ابدء بالوجه 
ثم اليدين ثم امسح الرأس و الرجلين 
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ولا تقدّمنَ شيئا بين يدى شىء تخالف ما أمرت به) بتقريب ان المتابعة المأمور بها هى التتابع فى الافعال و تواصلهاء و موثق ابى 
بصير عن الصادق عليه السّ.لام قال: «ان نسيت فغسلت ذراعيكك قبل وجهكك فأعد غسل وجهكك ثم اغسل ذراعيكك بعد الوجه. 
فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار» و تقريب الاستدلال به انه لولا وجوب المتابعةٌ لما أمر 
بإعادة غسل الوجه. مضافا الى اقتضاء الفاء فى قوله تعالى إذا فَمْتُمْ إلى الصَّلاةٌ فَاغْتلوا وُجوهَكَمٍ لذلك. فإنها تدل على التعقيب 
باتصالء الظاهر فى الموالا-ة و عدم الفصلء مع موافقة ذلكك مع الأصل» أى استصحاب بقاء الحدث عند الشكك فى ارتفاعه 
بِالوْضوء الخالى عن الموالاة بهذا المعتى: و قاغدة الاشتغال. 

وستدل لمراعاة عدم الجفاف مع الاضطرار- مثل نفاد الماء فى أثناء الوضوء أو نسيان غسل عضو أو عروض حاجةٌ و نحو 
ذلكك- بما استدل به للقول الأولء و لا بأس بالأخير كما اتضح فى طى الاستدلال لقول المشهور. 

و يرد على الأول بالمنع عن التمسكك له بالخبرين المذكورينء أما المروى عن الباقر عليه السَّلام فبدعوى ظهور الأمر بالمتابعة فيه 
فى وجوب الترتيب» وذلكك بقرينة قوله عليه السّلام: «ابدء بالوجه ثم اليدين» و قوله عليه الس .لام: «ولا تقدّمنٌ شيئا بين يدى 


شىء) و التعبير بكلمة «ثم» الدالة على التراخىء فلا دلالهٌ فيه على وجوب الموالاه بمعنى المتابعة العرفية. 

واما موثق ابى بصير فباحتمال كون الأسمر بإعادة غسل الوجه فيه لحصول الجفاف أو لكون تذكر تقديم غسل الذراعين قبل 
تحقق غسل الوجه. كما تقدم فى الترتيب مضافاء الى معارضته بما يدل على كفايةٌ اعادة خصوص ما قدمه بلا لزوم اعادةٌ ما 
أخرهء كصحيح منصور بن حازم و نحوه مما تقدم فى البحث عن الترتيب» مع ان مورد الموثق هو مورد الاضطرارء الذى يقول 
القائل بهذا القول فيه بكفاية عدم حصول الجفاف و عدم اعتبار التتابع العرفى» فلا يصح له التمسكك به حينئك. 

اما التمسكك بالفاء فى قوله تعالى «فَاغْسِلُوا (الآية)» ففيه ان الفاء واردة على 
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الجزاء المتفرع على شرطه الذى هو التهيؤ للصلاة» فلا دلالهُ فيها على اعتبار التتابع العرفى بين اجزاء الوضوء بعضها مع بعض»ء و 
الرجوع الى الأصل انما هو عند فقد الدليل الاجتهادى, و قد عرفت قيامه على عدم اعتبار التتابع العرفى مع عدم حصول الجفاف. 
فلا ينتهى الأمر إلى الرجوع الى الأصل. 

القول الثانى: هو تفسير الموالاه بالمتابعة و عدم الفصل بين الأعضاء كما فى القول الأول» لكن بالوجوب الشرعى التعبدى من 
دون اعتبارها فى صحة الوضوءء بل الصحة منوطة بعدم الجفاف» و حكى ذلكك عن غير واحد من كتب العلامة (قده) و ولده فى 
شرح الإرشاد و عن جامع المقاصد. و قيل ان الفائدة فى هذا القول تظهر فى الاثم و عدمه؛ و يستدل له بظواهر الأوامر الواردة 
فى الغسل و المسح. بناء على كونه للفوره و بكلمة الفاء فى قوله تعالى فَاعْلُوا الظاهرة فى التعقيب بالاتصالء و بالمروى عن 
الباقر عليه الّ.لام و موثق ابى بصير المتقدمين فى طى الاستدلال للقول السابق» و خبر حكم بن حكيم؛ قال سئلت أبا عبد الله 
عليه التّ.لام عن رجل نسى من الوضوء الذراع و الرأس؟ قال عليه السّلام: «يعيد الوضوءء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا بتقريب ان 
التعليل بقوله عليه السّلام «ان الوضوء يتبع بعضه بعضا» ظاهر فى ان الواجب فى الوضوء هو المتابعة بين الافعال. هذا. 

وقد مومنا فى الاسعدلال ربا عندا الخير الأخير ف الجوات عق الاسعدلال به للقول الساقة ورد عن الأخير بأدغل تقندير 
تسليم دلالهُ هذا الخبر على وجوب الموالاه بمعنى المتابعة يكون دليلا على وجوبها الشرطىء و ذلكك من ناحية الأمر بالإعادة من 
جهة الإخلال بها لا على الوجوب التعبدى فقط مع صحة الوضوء عند فقدها. 

القول الثالث: كفاية أحد الأسمرين من المتابعة و عدم الجفاف فى الصحه. فالبطلا-ن يتوقف على ترك المتابعة مع حصول 
الجفاف و عليه المصنف (قده) فى المتن» و هو المحكى عن الصدوقين و المداركك و المشارق و الحدائق و هو مختار الشيخ 
الأكبر (قده) فى الطهارة. 
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و استدل له بوجوه. أوجهها ما أشار إليه المصنف (قده) من ان المستفاد من الخبرين المتقدمين- أعنى حسنة زرارةٌ المروية عن 
الباقر عليه السّ.لام و موثقة أبى بصير المروية عن الصادق عليه السّلام- هو كون الشرط فى صحة الوضوء عدم الجفاف الحاصل 
بعدم التأخير بالمقدار الذى يحصل به الجفاف. فالمبطل للوضوء حينئذ هو الجفاف الحاصل بالتأخير, لا تركك المتابعة مطلقا و لو 
لم يحصل بتركها الجفافء و لا بالجفاف مطلقا و لو لم يحصل من تركك المتابعة» و لازم ذلك هو صحة الوضوء عند متابعة 
الافعال و لو حصل الجفاف, و عند عدم حصول الجفافق و لو مع عدم متابعةٌ الافعال» و انحصار البطالان بصورة حصول الجفاف 
الناشى من ترك المتابعة» و مرجع هذا القول- على ما ذكره الشيخ الأكبر- إلى كفاية التواصل بالمعنى الأعم من تتابع الافعال 
نفسها بعضها ببعض و تواصل أثرها كذلككء فأى واحد من الأمرين حصل فقد حصل الشرط و صح الوضوءء و انما البطلان عند 
انقطاع التتابع بين الافعال نفسها و أثرهاء و هذا الذى أفاده حسن لا غبار عليه» و يؤل الى ما ذكرناه من كون المستفاد من 


الروايات هو البطلان عند حصول الجفاف ناشيا عن تركك المتابعة بين الافعال: فلك يرد عليه ما ذكره بعض من دعوى ظهور 
المتابعة لغهٌ و عرفا فى تواصل الافعال نفسها لا آثارها و ان الوضوء عبارةٌ عن الأفعال المخصوصة: لا الأثر المباين لها و ان 
التبعييض ظاهر فى تقطيع نفس الافعال؛ و الحمل على الأعم مجاز يحتاج القرينة. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» ٠‏ دق 
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القول الرابع: ما حكى عن الرياض من وجوب الموالاة بمعنى عدم الجفاف وجوبا تعبديا زائدا عن شرطيته للوضوءء فيترتب على 
تركها ال-ثم مع بطلان الوضوءء و استدل له بما ورد من النهى عن ابطال العمل؛ و لا يخفى ان صحة التمسكك بالنهى عن ابطال 
العمل لحرمة إبطال الوضوء متوقفة على دعوى إطلاقه» بحيث يشمل للأعمال مطلقا واجباتها و مستحباتهاء و هذا مما لا يمكن 
الالتزام به» للقطع بجواز قطع أكثر الاعمال فى أثنائهاء و الظاهر اختصاص حرمة الإبطال بالصلاةٌ» مع إمكان ان يقال بإرادة الكفر 
من ابطال العمل المنهى عنه فيكون حرمةٌ إبطال الصلاهً من دليل خارجى يدل على حرمته كما فى الحج أو اليوم الثالث 
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من الاعتكاف. مع ان لازم حرمة إبطال الوضوء بترك الموالاة مستندا إلى النهى عن إبطاله هو حرمة إبطاله بكل ما يبطله من 
تركك شرط من شروطه أو إحداث مانع عن صحته أو إبطاله بالحدث و أمثال ذلكك. و لا يمكن الالتزام به و لا هو (قده) ملتزم 
به. 

فالمتحصل من هذا البحث بطوله هو وجوب الموالاة فى الوضوء وجوبا شرطيا يبطل الوضوء بتركها من غير اثم» و انها عبارة عن 
عدم الجفاف الحاصل من عدم تواصل الافعال و الفصل بينها بما يحصل به الجفافء و ان لازم ذلك هو توقف البطلان على 
حصول الجفاف بتركك المتابعة و كفاية أحد الأمرين من المتابعة و عدم الجفاف فى الصحة. كما اختاره فى المتن» و الحمد لله 
على هدايته لدينه. 

[مسألة (6؟): إذا توضاً و شرع فى الصلاة] 

مسألة (75): إذا توضأ و شرع فى الصلاة ثم تذكر انه تركك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلوته؛ و وضوئه أيضا إذا لم يبق 
الرطوبة فى أعضائه. و الا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة. 

اما بطلان صلوته فلفقد الطهارة المشروطةٌ بهاء مضافا الى اخبار كثيرة فى وجوب إعادة الصلاءً على من تركك بعضا من الوضوء 
نسيانا و شرع فى الصلاةٌ ثم تذكر فى أثنائهاء ففى خبر الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه السلام: «إذا ذكرت و أنت فى 
صلوتكك انكك قد تركت شيئا من وضوئكك المفروض عليكك فانصرف فأتم الذى نسيته من وضوئكك و أعد صلوتكك» و فى 
معناه غيره» و هو كثير و اما بطلان الوضوء مع عدم بقاء الرطوبة فلفوات الموالاه و تعذر المسح ببلَهُ الوضوء؛ و اما صحة الوضوء 
مع الأخذ من الرطوبة و المسح بها عند بقائها فلانتفاء ما يوجب بطلانه حينئذ كما هو واضح. 


[مسألة :)١0(‏ إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم اتى بالمسحات لا بأس»] 


مسألة (56): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم اق بالسمحات لا بأس» و كذاقبل تمام الغسلات إذا اتى بما بقى» و يجوز 


البوفية عاشي 

اما عدم البأس فى المشى بعد الغسلات خطواتء أو قبل تمام الغسلات فلما عرفت من عدم الإخلال به بالموالاة المعتبرةً فى 
فح الرفويوضن اعد الادوين 
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المتابعة» و عدم الجفاف» حيث ان المشى فى أثناء الوضوء ان كان مفوتا للمتابعة لا يضر بالصحة ما لم يحصل الجفاف الناشى 
من التأخير الأأعلى القول باعتبار التنابع بالخصوص و بطلادن الوضوء بتركه و لو لم يحصل الجفافء مضافا الى المنع عن فوت 
التتابع العرفى بالمشى فى أثناء الوضوء خطوات. و اما جواز الوضوء ماشيا فلعدم ما يدل على اعتبار الاستقرار فيه كما دل على 
اعتباره فى الصلاة. 


[مسألة (2؟7): إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوئه] 


مسألة (58): إذا تركك الموالانهً نسيانا بطل وضوئه مع فرض عدم التتابع العرفى أيضاء و كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين 
الخلاف. 

بطلان الوضوء فيما فرضه (قده) عند نسيان الموالاة أو اعتقاد عدم الجفاف مع تبين خلافه مبنى على كون الأصل فى كل قيد ان 
يكون ركناء اى كون الإخلال به موجبا لفساد المقيد به الا ان يثبت خلافه» و حيث لم يقم دليل على الصحة فى صورة الإخلال 
بالموالاة فمقتضى الأصل هو عدم الاكتفاء بالفاقد عن القيد و لو لم يكن الإخلال به عمديا. 

[مسألة (/717): إذا جف الوجه حين الشروع فى اليد] 

مسألة 57): إذا جف الوجه حين الشروع فى اليد لكن بقيت الرطوبة فى مسترسل اللحية أو الأ-طراف الخارجة عن اليد ففى 
كفايتها اشكال. 

منشأ الاشكال هو كون الرطوبة الباقية على ما هو الخارج من حد الوضوء من رطوبة الوضوء خصوصا إذا قلنا باستحباب غسل ما 
استرسل من اللحية و من ان الظاهر اعتبار بقاء الرطوبة فى أعضاء الوضوء, لإبقائها مطلقا و لو فى غير أعضائه. و هذا الأخير هو 
الأظهر. و لكن مختار صاحب الجواهر (قده) هو الأول؛ و قد مر بعض الكلام فى ذلكك فى المسألة الخامسة و العشرين من مسائل 
المسح, فى حكم أخذ البلل من اللحية المسترسلة عند جفاف اليد. 


[الثانى عشر: النية] 


اشارة 


الثانى عشر: النيةء و هى القصد الى الفعل مع كون الداعى أمر اللّه تعالى اما لانه أهل الطاعةُ و هو أعلى الوجوه. أو لدخول الجن 
والفرار من النار و هو أدناها و ما بينهما متوسطات. و لا يلزم التلفظ بالنية بل و لا اخطارها بالبال» بل يكفى وجود الداعى فى 
القلب» بحيث لو سئل عن شغله يقول 
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أتوضاً مثلاء و اما لو كان غافلا بحيث لو سئل بقى متحيرا فلا يكفى؛ و ان كان مسبوقا بالعزم و القصد حين المقدمات» و يجب 

اسثمرار النيهٌ إلى آخر العمل فلو نوى الخلاق أو تردد و اتى ببعض الافعال بطل الا ان يعود إلى النية الأولى قبل فوات الموالاة 

ولا يجب نية الوجوب و الندب لا وصفا و لا غاية ولا نيه وجه الوجوب و الندب بان يقول أتوضاً الوضوء الواجب أو المندوب 

أو لوجوبه أو ندبه» أو أتوضأ لما فيه من المصلحة بل يكفى قصد القربة و إتيانه لداع اللّهه بل لو نوى أحدهما فى موضع الأخر 

كفى ان لم يكن على وجه التشريع أو التقييد» فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غايةُ ثم تبين عدم دخوله صح إذا 

لم يكن على وجه التقييد و الا بطل» كان يقول أتوضاً لوجوبه و الا فلا أتوضاً. 

فى هذا المتن أمور: 

الأول: فى ان وجوب الطهارات الثلاث تعيدى لا يسقط بمجرد الإتيان بها بل لا بد من إتيانها على وجه العبادة بالمعنى الأخص» 

و يدل على كونها عبادة بالمعنى الأخص الإجماع بقسميه؛ بل فى مصباح الفقيه ان عليه ضرورة المذهب, و لم يحكك فى ذلكك 

مخالف إلا الإسكافى» حيث حكى عنه استحباب النية فى الوضوءء و هو مطروح أو محمول على ارادهُ استحباب الاخطار, لا 

أصل النية» و الإجماع المدعى على وجوب النيهُ كاف فى إثبات وجوبهاء و قد يستدل لوجوبها بالكتاب و السنة. 

فمن الأول قوله تعالى أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ بدعوى وجوب اطاعة الرسول فى كل ما يأمر بهء و الإطاعة عبارة عن إتيان ما 

يأمر به بداعى امتثاله» فيجب النية فى كل واجب الا-ما ثبت عدم وجوبها فيه بالدليل» و لم يدل دليل على عدم وجوبها فى 

لوحيو 

ولا يخفى ما فيه فان الأمر بالإطاعة إرشادى لا مولوى؛ ولا يصح الاستناد إليه فى إثبات وجوب الإطاعة شرعاء مضافا الى ان 

الإطاعة هى إتيان متعلق الأمر مطلقاء 
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فى مقابل المعصية ان كان تعبديا فعلى نحو الإطاعة بالمعنى الأخص. و ان كان توصليا فعلى نحو الإطاعة بالمعنى الأعمء فلا 

يصح إثبات التعبدية بالمعنى الأخص مع وجويها و لواسلم كون وجويها شرعيا. 

وقوه ا كا أمِرُوا إلا لِيبدُوا الله مُحْلِصِِينَ لَهُ الدِينَ و الاستدلال بها يتوقف على تمامية أمور كلها منظور فيه: من كون 

للام للغايف و إضمار مقدر و هو لفظة ب 9 روا و كون الديني فى قوله تعالى مةئ َهُ الدّينَ بمعنى القصد. و كون عطف 

قؤاله تال و تفقو قر فد 5يز ,نار 415 عل دول ودرا لمن مارنة عطاق لاس على لضا مل شي إدا ونا نكادلا 

بشأنهماء حتى يصير المعنى: و ما أمروا بجميع ما أمروا إلا للعبادة حال كونهم مخلصين قصدهم و نيتهم لله فيكون المأمور به 

فى كل واجب هو إتيانه على وجه العبادة» الا ان يدل دليل على كونه توصليا لا يحتاج فى صحته إلى إتيانه عبادة. 

وبحي عي حاب نض ريق ما ويه لان كرون اسيناف الا يط ين ترا قر كو لاما ريع حاتي 
ا ل ا -ان- - فى الإسرادة و الأسمر كثيراء كما فى قوله تعالى يُرِيدُ الله لِيبيْنَ لَكء يُرِيدُونَ 

ليطفؤًاء نا يُرِيدُ الله لذْحِتِ دعتكم اوعس و أرن) قد رت الالييق ويؤقذه قرادة عبد الله الآيذ؛ وما أمرواالاان يعبدواو 
فى المجمع: 

دير ناور ااال رد حار بور لاير ا رتسي اعد ا ماي 

القعيه و كن العطلت تلاهنا ف النأ بيش فكورة عاط اد سن ولك ال أَيروا إِنَا يدوا الله هو أمرهم بالأصول التى 

عمدتها التوحيد, و من قوله تعالى وَ يُقِيمُوا الصَّلاةً- إلخ أمرهم بالفروع التى عمدتها الصلاة و الزكاة, فالاية متعرضة للأصول و 

الفروع, الا انها تعرضت لذكر العمده من كل منهما. 


و من السنةٌ قوله صِلَى الله عليه و آله: «إنما الأعمال بالنيات» و قوله صلَّى الله عليه و آله «انما لكل امرء ما نوى» و قوله صَلَّى الله 
عليه و آله «لا عمل إلا بنيةُ» بتقريب ان المراد بالنية هى النيةٌ 
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السالحة القن يراد يها وئحة اللس افتدل الحضتن البة كوو فيج سد الاخاد عق اتحصار متحة الحم اما يترئ به القريت الى اللذة 
فما لا تكون فيه النية لا يكون صحيحاء الا ما يثبت كونه توصلياء و فيه أولا-انه لو كان المعنى من هذه الاخبار ذلكك للزم 
تخصيص الأكثر المستهجن, ضرورة كون أكثر الواجبات توصلياء و ثانيا ان تلكك الاخبار فى مقام اعتبار الإخلاص عن الرياء و 
غيره من الضمائم المضرة بالعبادة بعد الفراغ عن كون العمل عبادة. لا ان كل عمل عبادة يعتبر فى صحته النية. 

الأسمر الثانى: فى معنى النية؛ و هى فى العبادات عبارة عن قصد الشىء و إرادته إذا كانت الإرادة حاصلة عن داع قربى» فهى 
متقومة بركنين: الإسرادة و انبعائها عن الداعى القربى» فبالركن الأول تتحقق اختيارية الفعل فى مقابل الفعل الغير الاختيارى 
الصادر من غير ارادة» و بالركن الثانى تتحقق عباديته. فملاكك عبادية العبادة هو كون ارادتها حاصلهُ عن داع قربى؛ و تسمية 
المعنى المتقوم بالركنين بالنية المعتبرة فى العبادة انما هى باعتبار تسمية الشىء باسم احد جزئية» بمعنى انهم اعتبروا النية فى 
عبادته العبادة باعتبار دخل احد جزئيها و هو كون الإرادهً منبعثةٌ عن داع الهىء و الا فما هو دخيل فى عبادية العبادة انما هو 
انبعاث الإرادةٌ عن الداعى القربى لا كون العمل صادرا بالإرادة؛ و هذا معنى ما قاله المصنف (قده) فى المتن من كون النيهُ هى 
القصد الى الفعل مع كون الداعى أمر الله تعالى. 

ثم ليعلم أن للأسمر الصادر من الشارع مبادى تكون عللا ‏ لصدوره منه. مثل المصالح الكامنةٌ فى فعل متعلق الأمر و المفاسد 
الكامنة فى تركه» كما ان له معاليل مترتبة عليه» مثل الإطاعة المترتبة على إتيان المأمور به» و المخالفة المترتبة على تركه. و 
الثواب المترتب على اطاعته» و العقاب المترتب على مخالفته» فهنا سلسلهُ طوليةٌ من ملاكك الأمر الذى هو مصلحة الفعل أو 
مفسدة التركك» و الأنمر المثرتب على الملا-ككء وعنوان الموافقة و المخالفة المترتبين على إتيان المأمور به أو تركه و عنوان 
الإطاعةٌ» أو العصيان المترتب على موافقة الأمر أو مخالفته؛ و الثواب المترتب على الإطاعة؛ و العقاب المترتب على العصيان. 
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وداعوية أمر المولى فى إرادةٌ العبد عبارةُ عن محركيته له اما بنفسه أو بعلله أو بمعاليله» و انبعاث العبد نحو إتيان المأمور به عن 
الأأمر نفسه أو عنه بعلّته أو عنه بمعلوله (فالكلام) هيهنا يقع تارهُ فى محركية الأمر بنفسه؛ و اخرى فى محركيته بعلله» و ثالشة فى 
محر كيته بمعاليله» فهنا مقامات: 

الأول فى محركية الأمر بنفسه و البحث عنها يقع فى جهتين الاولى فى تصوير محركية الأمر بنفسهء اعلم ان باعثية الأمر بنفسه 
تنشأ من معرفة العبد بكون الآ-مر المولى يحب اطاعته؛ إذ فى السؤال عن لميه الشىء يجب الجواب بما لا يحتاج بعده إلى 
السؤال» و عند السؤال عن العبد عن إتيانه بالمأمور به إذا أجاب بأنه لأمر المولى بإتيانه لا يقف السؤال؛ بل يصح السؤال عنه بأنه 
لم دعاكك أمر المولى؟ فإذا أجاب بأنى عبد و هو مولاى» و حق العبد ان يطيع مولاه- يقف السؤالء إذ لا معنى لان يسثل عنه 
انكك بعد معرفتكك أهلية المولى للطاعة لم اطعته؟ بل هذا السؤال يعد لغوا لا جواب له: 

ومن ذلكك يظهر ان دعوةٌ الأمر تنشأ من أهليهٌ آمره للطاعة: فباعثية الأمر بنفسه تنشأ من ناحية أهلية المولى للعبادة» فالداعى 
(حينئذ) هو كون المولى أهلا للعبادة و الحاجة الى أمره انما هى من جههُ صيرورة إتيان ما تعلق به أمره عبادة إذا اتى بداعى 
امتثال أمره؛ فينتهى البحث (حينئذ) إلى الجهة الثانية. 


وهى ان من الافعال ما يكون بنفس ذاته عبادة» و لا يحتاج فى صيرورته عبادة الى الأمرء و لا إلى إتيانه بداعى امتثال امره» و 


ذلك كالسجوه. فإنه بنفسه تعظيم و عبادة» و منها ما يتوقف اتصافه بكونه عبادة على الأمر به و إتيانه بداعى امتثال امره» و ذلكك 
كقراءة القرآن مثلاء ففى القسم الأول لا يحتاج العمل فى إتيانه عبادة- لكون المولى أهلا لأن يعبد- الى الأمر به» إذ هو مع قطع 
النظر عن الأمر به عبادة» و فى الثانى يحتاج إتيانه عبادة الى الأمر و إتيانه بداعى أمره. إذ المحركك فى إتيانه هو أهلية المولى لان 
يعبد» و ذلك متوقف على كونه مصداقا للعبادة» إذ لا معنى لأن يأتى العبد بما لا يكون مصداقا للعبادة بداعى كون المولى أهلا 
للعبادة و المفروض ان صيرورته مصداقا للعبادة يحتاج الى الأمر به لكى يصير إتيانه بداعى الأمر به عبادة. 
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و ظهر مما ذكرنا ان منشأ داعوية الأمر بنفسه هو معرفةٌ العبد بكون المولى أهلا للعبادة و ان ما هو الداعى فى الحقيقةٌ هو تلكك 
المعرفة» و انه فيما لا يحتاج عباديته إلى أمر المولى تتمشى العبادةً من العبد- بتلكث المعرفة- بإتيان ما هو مصداق العبادة و لو لم 
يكن أمر فى البين» و بالحقيقة ان الأمر دخيل فى صيرورة متعلقة عبادةٌ إذا اتى بداعى امتثاله» و ان الداعى للامتثال هو معرفةٌ 
العبد ان المولى أهل لأن يعبد» و تتفاوت درجات العبادة فى ذلكك بتفاوت معارفهم حتى تنتهى إلى درجة مولى المتقين صلوات 
الله عليه- الذى قال: «ما عبدتكك خوفا من ناركك و لا طمعا فى جنتكك. بل وجدتكك أهلا للعبادة»: 

و مما ذكرنا ظهر ان فى داعوية الأمر بنفسه مع قطع النظر عن علله و معلولاته أعلى مراتب العبودية» و ان الإتيان بذلكك الداعى 
هو عبادةٌ الأحرار و ان الإتيان بداعى كون المولى أهلا للعبادة فى طول الإتيان بداعى امتثال امره. و ان الحاجةٌ فى الإتيان بداعى 
أهلبة المولئ إلى الآتبات بنداعى امتثال أمره اتنا هن لأجل صيرورة المأتى به عبادة فيما يحتاج عباديته إلى الإتيان بداعى امتثال 
و 

المقام الثانى: فى محركية الأمر بعلته» و اعلم ان كون الأمر بعلته محركا للعبد يتصور على نحوينء أحدهما: ان يكون الملاكك و 
ماهو باعث لأمر المولى من حيث انه عله و سبب لأمر المولى محركا للعبد فى إتيان متعلق امره؛ بحيث لو لم يكن هناكك أمر 
للمولى مسببا و منبعثا عن تلكك العلهٌ لما كانت العلهُ بنفسها محركة للعبد» و لازم ذلك انحصار مح ركية غرض المولى (حينئذ) 
بما صدر منه الأ-مر بذاكك الذى فيه غرض المولى» و هذا يرجع الى محركية الأمرء إذ ما لم يكن أمر حينئذ لا يتحركك العبد 
بمجرد معرفته بغرض المولى كما هو المفروض و ثانيهما: ان يكون الملا-ك بما هو مع قطع النظر عن انبعاث الأمر منه- بل مع 
عدم صدور الأمر منه- كافيا فى التحريكك بحيث يتحرك العبد نحو العمل عن علمه بملاكك الأمر مع عدم الأمرء كما فى الضد 
المبتلى بالأهم و فى صحة العمل بداعى ملك الأمر مع عدم الأمر خلاف. و المختار عند صاحب الجواهر (قده) هو العدم؛ و 
استدل له بان تحقق العبادة منوط بصدق الإطاعة» و هى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج" ص: 670 

لا تصدق الا بامتثال الأمرء و لا ربط لقصد جههٌ الأمر و ملاكه فى تحقق العبادة أصلاء بل لو أمر المولى بلا ملاكك فى امره- بل 
مع المفسدة فيه- و اتى العبد بما امره بقصد اطاعةٌ امره كان عبادة» فوجود الملااكك و عدمه. و قصد تحققه فى إتيان المحصل له 
و عدمه كلها أجنبى عما هو دخيل فى عباديةٌ العبادة. 

و المختار عند الشيخ الأكبر (قده) هو الصحة؛ بل قال (قده) بان قصد الملاكك أدخل فى تحقق الطاعة من قصد الأمر نفسه؛ كما 
يعلم ذلك من مقايسة حال عبدين علما بعطش المولى مع عدم صدور أمر منه بإحضار الماء فقعد أحدهما عن إحضاره معتذرا 
بان المولى لم يأمره بهء و بادر الأخر بإحضاره لما يعلم من عطش مولاه؛ فلا محال يكون الأخير أطوع لمولاه من الأول. 

وفيما ذكراه (قدس سرهما) بحيث طويل استوفيناه فى مبحث النيهُ فى كتاب الصلاة و محص له فى المقام هو صحة الإتيان 
بالوضوء بداعى ملك الأمر به. بمعنى انه إذا لم يكن مرتبة المكلف فى المعرفة و المحبةُ لمولاه إلى درجة يتحرك بنفس الأمر 


لكنه من جهة معرفته بان المولى لا يأمر إلا بملاكك فى متعلق امره يتحركك عن امره باعتبار علمه بالملاك, و ان كان علمه به 
بنفس تعلق الأمر و مرجع هذا الى كون الملاكك و الأمر المسبب عنه كليهما موجبين لتحريكك العبد بحيث لو علم بالملاكك من 
غير ناحية الأ-مر لما كان يتحركء و كذلك لو علم بالأمر من غير ان يكشف الأمر عن الملاكك لما تحرك نحو العملء؛ و الحق 
ان هذا كاف فى صحة العمل العبادى» كيف؟ و الا يلزم بطلان عبادة الأكثرين الذين لا ينبعثون نحو العمل بمجرد الأمر به بل 
انما يحركهم الأمر لعلمهم بسببه بما فيه من المصالح و العلل. 

المقام الثالث: فيما إذا كان المحرك هو الأمر بمعاليله و ليعلم ان اختلاف العباد فى انبعاثهم عن الأمر نفسه أو عن جهته و ملاكه 
أو عما يتبعه من معاليله و آثاره ينشأ من تفاوت درجاتهم فى المعرفة» الموجب لتفاوت مراتبهم فى المحبة» فكلما كانت المعرفة 
أقوى كانت المحبةٌ الناشئة عنها آكدء و أعلى درجات العبادة هى ما كانت بداعى انه تعالى أهل لأن يعبد, نعم إذا لم يكن العبد 
فى مقام المعرفة و المحبة 
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بمرتبة يدعوه أمر المولى بنفسه» لكن يكون داعيا له بما يترتب عليه من حيث كون موافقته موجبا للمثوبة» و مخالفته موجبا 
للعقوبة» فينبعث العبد إلى الطاعةٌ بما يترتب عليه» و هذا أيضا نحو من العبادة» لكنه كما ترى ليست عبادة الأحرار بل هى عبادة 
الأجراء- إذا كان الداعى رجاء ما يترتب عليه من الثوابء أو عبادةٌ العبيد إذا كان الداعى هو الفرار عما يترتب على مخالفته من 
العقاب. 

قال الشيخ ابن سينا- فى النمط السابع من الإشارات-: انه قد كان يجب ان يكون التخويف موجودا فى الأسباب التى تثبت» فتنفع 
فى الأكثر» و التصديق تأكيد للتخويف. 

وقال المحقق الطوسى (قدس سره) فى شرحه لهذه العبارة: ان وجود التخويف فى مبادى الافعال الإنسانية حسن, لنفعه فى أكثر 
الأشخاص. و الإيفاء بذلكك التخويف بتعذيب المجرم تأكيد للتخويف. و مقتض لازياد النفع» فهو أيضا حسن انتهى. 

و مراده (قده) من- أكثر الأشخاص - هم الذين لا يتح ركون بالأمر نفسه؛ فلا بد فى تحريكهم من ترتب ما يترتب على مخالفتهم 
أو موافقتهم» فتكون عباداتهم عبادةٌ العبيد أو الإجراء. 

إذا تين ذلكك فنقول: ما يترتب على الأمر على أنحاء: 

أحدها: عنوان الإطاعةٌ المترتب على موافقة الأمر بإتيان المأمور به» و عنوان العصيان المترتب على مخالفة الأمر بتركك المأمور 
به فالأمر بما يترتب على موافقته من الإطاعة؛ أو على مخالفته من العصيان يكون داعيا و محركا للعيد؛ ولا إشكال فى صِحةٌ 
العمل به و كون الإتيان بذلكك الداعى هو الاتيان بداعى الأمر نفسه. إذ مصداق الاطاعةٌ ليس إلا إتيان المأمور به بداعى امتثال 
امره و مصداق العصيان لا يكون الا تركك الإتيان به فعنوان الإطاعة و العصيان انما يغاير عنوان الإتيان بالمأمور به أو تركه 
مفهوماء و لكنه متحد معه مصداقاء فحكم الانبعاث عن داعى الإطاعة أو ترك العصيان هو بعينه حكم الانبعاث عن داعى الأمر 
بنفسه. 

الثانى: المثوبات الأخروية أو العقوبات الأخروية المترتبة على الموافقة أو 
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المخالفة؛ و فى صحة العبادة المأتى بهذا الداعى خلافء فعن قواعد الشهيد دعوى قطع أكثر الأصحاب بفسادها (و عن العلامة) 
فى جواب المسائل المهنائية دعوى الاتفاق من العدلية على عدم استحقاق الثواب بذلككء و فى شرح النجاهً ان هذا هو الذى قطع 
بعض الأصحاب بفساد العبادة بقصده. لمنافاته لحقيقةٌ العبودية» بل هى من قبيل المعاوضات انتهى» و المحكى عن ظاهر أكثر 


المحققين صحةٌ العبادة بهذا القصد. 

و التحقيق ان يقال ان اراده الفعل من العبد بداعى الوصلة إلى الثواب أو الفرار من العقاب يمكن ان يقع على نحوين. 

أحدهما: ان يكون العلم بترتب الثواب على فعل المأمور به أو العقاب على تركه مع قطع النظر عن كونهما معلولى الأمر و مما 
يترتبان على أطاعته أو عصيانه محركا له نحو العملء بحيث لو لم يكن أمر أيضا لكانا كافيين فى تحريكه- لو فرض محالا 
انفكاكهما عن الأمر - كالاثار الوضعيةٌ التكوينية للفعل أو التركك طبعا. 

و ثانيهما: ان يكون العلم بالثواب المترتب على اطاعة الأمر أو العقاب المترتب على مخالفته من حيث انهما مترتبان على الإطاعة 
و العصيان داعيا و محركا (ففى الأول) ينبغى القطع بفساد العملء لانه خارج عن شؤن الإطاعة فيما إذا كان الداعى هو الوصول 
الى الثواب أو الفرار من العقاب الأ-خرويين فضلا عما إذا كانا دنيويين» و فى الثانى ينبغى القول بالصحة فى الدنيويين منهما 
فضلا عن الأخرويين. 

و لعله بما فضّلمناه يمكن الجمع بين القولين» و ان نظر من يحكم بفساد العبادة- فى محل البحث- الى النحو الأول» و من حكم 
بالصحة فنظر الى النحو الثانى و كيف كان فيدل على البطلا-ن فى النحو الأول ان روح العبادة هو الإتيان بالشىء فعلا أو تركا 
بداع يرجع الى ابتغاء وجه اللّه سبحانه. بحيث يكون الفعل أو الترك من العبد بداع يرجع الى الله سبحانه؛ و من المعلوم ان 
الأنبعات عما ترب على الشئىء مل الآثار التكوينية المتزقة على الشى ع من دون مدخلية الأمزبهفى 'تزئبه نظير :تب الاخراق 
على النار و التبريد على الماء ليس من الإطاعةٌ فى شىء. فلا يصدق عليه 
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التعبد» أى الإتيان بالعبادة» و العمل بوظيفة العبودية و القيام بما على العبد مما فرض عليه من أداء حق مولاه» بل هو فعل أو تركك 
منه ليجلب نفعا أو يدفع به ضرراء فلا يستحق به مدحاء كما استدل به العلامة (قده) فى المحكى عن أجوبته عن المسائل 
المهناة: 

و يدل على الصحة فى النحو الثانى ان قصد الفوز الى الثواب أو دفع ضرر العقاب دنيويا أو أخرويا بما ان الفوز به أو الفرار عنه 
من آثار اطاعة المولى لا يخرج الطاعة عن كونها طاعة» كيف؟! و هو يرى ان الفوز أو الفرار المذكورين من آثار الطاعة؛ فلا 
محالة لا بد وان يقصد الطاعة لكى يترتب عليها ما هو أثرها من, الفوز أو الفرار كيف؟! و أكثر الناس- كما عرفت من عبارة 
الشيخ فى الإشارات و كلاسم شارحها- انما يكون بعثهم نحو الطاعة من ناحية ما يترتب عليها و اما من يعبد الله سبحانه لأجل 
الإتيان بوظيفة العبودية- من جهة معرفته بأنه عبده و ان الله سبحانه مولاه و انه ليس على العبد إلا الإتيان بوظيفة العبودية كان له 
فى إتيانه بوظيفته نفعا عاجلا أو آجلا- أم لا“ بل و لو كان عليه ضرر- فإنه من الأوحدى من الناس» و لا ينبغى دعواه الا ممن 
ادعاها صدقا و حقا- صلوات الله عليه- بقوله «ما عبدتكك خوفا من ناركك (إلخ)) و لم يرد- صلوات الله عليه- من قوله النورى 
هذا- و كل كلالمه نور- سلب الخوف و الرجاء عن نفسه الشريفة» كيف؟! و هو- صلوات الله عليه- امام الخائفين و سيد 
الراجين» بل نظره الشريف نفى انبعاثه فى العبادة عن داعوية جلب المرجو أو دفع المخوف و ان كان خوفه و رجائه بمرتبة لا 
ينالها خائف أو راج غيره. 

هذاء مضافا الى ما ورد من الوعد و الوعيد فى الايات المتكائرةُ و الاخبار المتظافرةً لترغيب المكلفين بالطاعات و التحذير عن 
المعاصىء الذى لو لا صحةٌ العبادهٌ معه لما كان للترغيب و التحذير وجه أصلاء و ما ورد فى صلوات الحاجات و الأدعيةٌ المأثورة 
فى طلب الأولامد و الأرزاق و غيرهما من الحوائج الدنيوية» و ما دل على ان العباده على ثلاثة: عبادة الاجراء» و عبادة العبيد؛ و 
عبادة الأحرار و هى أفضلء فإن الحكم بأفضلية القسم الأخير يدل على صحة الأولين و اشتراكهما مع الأخير فى أصل 
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الفضيلة» و مما ذكرنا ظهر صحة العبادة إذا اتى بها بداعى الفوز بالثواب أو الفرار من العقاب الدنيويين- إذا وقعت على النحو 
الأخير. 

الثالث: مما يترتب على إتيان العمل العبادى هو الأجرة عليهء فيؤتى بالعبادة بداعى أذ الأجرة: و يكون انبعاثه نحو العبادة من 
ناحيةٌ أخذ الأجرة؛ بحيث لولاها لم يأت بها (و فى صحتها) كلام طويلء و ربما يقال فيها بالصحة؛ و يعبر عنه بداعى الداعى 
قياسا له على إتيان العبادة بداعى الفوز بالثواب» خصوصا الدنيوى منه لكن الحق بطلانهاء و قد استوفينا الكلام فيها فى غير واحد 
مما حررناه» فلا نعيده فى هذا المقام. 

الأسمر الثانى: من الأمور المذكورة فى المتنء انه لا يجب التلفظ بالنية» و يدل على عدم وجوبه الإجماع و الاتفاق و الإطلاقات 
العارية عنه و كذا الأصل لو انتهى الأ-مر إلى الرجوع اليه- (و فى استحبابه) خلاءفء فعن غير واحد من الكتب هو العدم؛ و 
استدلوا له بعدم الدليل على استحبابه» و عن الذكرى انه لا يستحب الجمع عندنا بينه- اى بين النية بالقلب- و بين القول» و عن 
التبيان كراهة القول بها فى الصلاة» و عن النفلية استحباب الاقتصار على القلبء و عليه فيكون القول. بها تركا للمستحب. لا فعلا 
للمكروه؛ و نسب استحبابه فى محكى الذكرى الى بعض الأصحابء مستدلا له بأنه أشد عونا على إخلاص القصد. ثم رده 
بقوله: و فيه منع ظاهرء و عن نهاية الاحكام انه يجب ان لم يمكن بدونه؛ و الحق عدم ثبوت استحبابه مع عدم ما يدل على المنع 
عنه فى غير الصلاة» و الاحتياط فى تركه فى خصوص الصلاة؛ و استحبابه فى أفعال الحج لورود الاخبار على استحباب التلفظ به 
الأمر الثالث: المشهور على ان المعتبر فى النية فى العبادات هو الاخطارء و المختار عند المحققين هو الاكتفاء بالداعى» و فسر 
الاخطار و الداعى بوجوه ذكرناها فى نيه الصلاة. أجودها ما ذكره الشيخ الأكبر (قده) و هو ان الداعى عبارة عن الإرادة المنبعئة 
عن الشوق المنبعث عن التصور الجزئىء التى هى فى أول العمل 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ”0 ص: كرض 

تفصيلية؛ و فيما بعده إجماليةٌ ارتكازيةٌ مغترسة فى الذهنء و ان ذهل عنه تفصيلاء و المراد بأول العمل هو الأول المعدود منه؛ 
بحيث يعد منه الى آخر العمل عملا واحداء كلبس الثوب للذهاب الى السوق للتجارة مثلاء و كوضع الإبريق و صب الماء منه 
لأجل غسل الوجه للوضوءء و كالأمذان و الإقامه لأجل الصلاة. و الإخطار عبارة عن نفس تلكك الإرادة التفصيلية» الا انها يعتبر 
اقترانها بأول جزء من العمل حقيقة» كغسل الوجه فى الوضوء. و تكبيرة الإحرام فى الصلاة» و أول المشى إلى السوق للتجارة» 
فلا فرق فى الداعى و الإخطار فى اعتبار الإبراده التفصيلية» و انما الفرق بينهما- بعد اشتراكهما فى اعتبار الإرادة التفصيلية- 
بأمرين. 

أحدهما: انه على اعتبار الاخطار لا بد من الإرادة التفصيلية حين الشروع فى أول جزء من اجزاء العمل حقيقة؛ و على الداعى 
يكتفى بحصولها فى أول التشاغل بالمقدمات المرتبطة بالعمل عرفا و عادة- و لو ذهل عنها حين الشروع فى الجزء الأول من 
العمل- لكن مع اغتراسها فى الذهن. 

و ثانيهما: انه بناء على اعتبار الاخطار لا بد من وقوع الجزء الأول من العمل بنية تفصيليةُء ثم لمكان تعذر بقائها إلى آخر العمل 
يكتفى فيما عداه بالإرادة الإجمالية الارتكازية» و على القول بالداعى يقع الاجزاء من أولها إلى آخرها بنيهُ فعليهُ» و هى القصد 
المغترس فى الذهن من أول العمل الى آخره؛ المسبوق بالإرادة التفصيلية الحادثة عند التشاغل بالمقدمات المرتبطةٌ بالعمل. 

ثم بعد تبين المراد من الاخطار و الداعى فاعلم أن الأقوى صحة الاكتفاء بالداعى و عدم الدليل على اعتبار الاخطار» و ذلكك 


للعلم بعدم الفرق بين العبادات و بين غيرها من الأفعال الاختيارية فى الاحتياج الى المقدمات التى بها يصير الفعل اختيارياء من 
التصور و الشوق المؤكد و الإجماع و حركة العضلء و الامتياز بينهما هو فى ان الباعث على الإرادهً فى العبادة لا بد ان يكون 
إمرار قريبا يرجع الى الله سبحانه بخلاف ما عداها من الأفعال الاختيارية» حيث انها تقع اختيارية بأ داع باعث على ارادتهاء و 
من المعلوم عدم الحاجةٌ فى اختيارية» الفعل إلى إرادته 
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التفصيلية حين الشروع فيه» بل يكفى تحققها حين التشاغل بمقدماته المرتبطة به فلاحظ نفسكك فيما إذا أردت المشى إلى 
السوق لحاجتكك. فالارادةٌ التفصيليةٌ قد تحصل عند قيامكك لاولى مقدمه من مقدمات خروجكك من الدار» كلبس الثوب مثلاء و 
اما بعد ذلكك فربما تغفل عنها. و ليس مح رككك الا الإرادةُ التفصيليةٌ الحادثة عند اولى المقدماتء المرتكزة فى النفس عند بقيةٌ 
المقدمات الى بلوغ المقصد فى السوق. 

فلو اعتبرنا فى العبادات تفصيليةً الإ-رادة عند الشروع فى أول العمل حقيقة و قلنا بعدم الاكتفاء بتحققها تفصيلا عند اولى 
المقدمات- مع اغتراسها فى النفس عند بقيةُ المقدمات و عند الشروع فى العمل- للزم الافتراق بين العبادات و بين ما عداها من 
الأفعال الاختيارية» و هو واضح البطلا-ن بعد مخالفته مع الوجدان و عدم قيام دليل فى العبادات على اعتبار ذلكك فيها و ان 
خصوصية العبادة التى تمتاز بها عن سائر الأفعال الاختيارية انما هى اعتبار كون الباعث على الفعل ما يرجع الى الله سبحانه» و لا 
تفاوت بينهما فيما يعتبر فى اختيارية الفعل أصلا. 

واما ما ذكره فى المستمسكك فى وجه الاكتفاء بالداعى- من ان المعلوم ان عنوان العبادة كما يكون لأول الفعل يكون لاخره. 
فإذا كان يكفى فى عبادية الأ-خير الإرادة الارتكازية فلم لا تكفى لأوله- فلعله لا يكفى فى إثبات الاكتفاء بالداعى, إذ القائل 
باعتبار الاخطار يقول ان الاكتفاء بالإرادةٌ الإجماليةٌ فى الأثناء انما هو لمكان تعذر إبقاء الإرادةُ التفصيليةٌ إلى آخر العمل» فيكون 
التكليف حينئذ تكليفا بما لا يطاق» فالاكتفاء بالإرادة الارتكازية فى الأثناء انما هو من هذه الجهة؛ و هى غير ثابتهُ فى أول العمل 
(فالعمدة) فيما يرد على القائل بالإخطار هو ما ذكرناه. 

الأمر الرابع: المراد بالإراده الارتكازية التى مرت فى الأمر المتقدم هو نفس الإرادة الكامنة فى النفس مع الذهول عنهاء و الإرادة 
التفصيلية هى نفس تلكك الإرادة مع الالتفات إليهاء فالفرق بينهما كالفرق بين العلم بالشىء مع الغفلة عن 
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العلم به و بين العلم به مع الالتفات الى علمه» و كالفرق بين إدراكك شىء بالحواس الظاهرة و بقاء المحسوس فى الحس 
المشتركك المعبر عنه بالمشاهدةٌ و بين زواله عن الحس المشتركك و بقائه فى الخيال؛ المعبر عنه بالغفلة. 

ونا جالة العة و هى رزؤال الانزادة عق الفين يت :لي سل عمد رفع نان متسر فى اللجوات» نظي زوال المحسوض عن 
الخيال أيضاء المعبر عنه بالنسيان المحتاج الى اكتساب جديد فى إعادته. فيحتاج فى المقام إلى إرادة جديدة (و الحكم فيها هو 
البطلان) لانتفاء الإرادة عنه حين السؤال» و الكاشف عن ذلكك هو تحيره فى الجواب. و انتفاء الإرادة عنه بالمره موجب للبطلان» 
لاعتبار كون العمل بتمام اجزائه فى حال صدوره مع الإرادة- و لو بالارتكازيةٌ منهاء المعبر عنها بالداعى- و هذا واضح. 

الأمر الخامس: يجب استمرار النية إلى آخر العمل و ذلكك لان العمل بجميع أجزائه عبادة. و حيث ان كل واحد منها جزء من 
العبادةُ المشروطة فيها النيهُ فيجب استمرار النيُ إلى الجزء الأخير منه. فلو نوى الخلاف أو تردد و اتى معه ببعض الافعال بطل- ان 
لم يعد إلى النية الاولى- و لو أعاد إلى النية الأولى ففى المستمسكك انه يصح الفعل حينئذ إذ لا يعتبر فى صحة العبادة استمرار 
نيتهاء و انما يعتبر صدور كل جزء منها عن الإرادة المعتبرة فيها- و لو بان تعود بعد الزوال- انتهىء و ما ذكره و ان صح فى مثل 


الطهارات الثلاث على الأقوىء الا انه لا يتم فى مثل الصوم قطعاء و فى مثل الصلاة على كلام. 

و تفصيل ذلكك ان العبادات تختلف فى صحتها و فسادها فيما إذا نوى الخلاف أو تردد فيها فى أثنائها ثم يرجع الى النية الاولى 
(اما الصوم و نحوه) مما هو أمر واحد مستمر متقوم بالقصد فالظاهر بطلانه بسبب نيه الخلاف أو الترديد فيه- و لو آنا ما- من 
جهة انقطاعه بانقطاع النيهُ عنه» و اما فى الطهارات الثلاث ففى الإخلال بالنيهُ فى الأكوان المتخللة بين أجزائها إذا رجع إليها و 
اتى بالأجزاء جميعا مع النيهُ خلافء ربما ينسب القول ببطلانها الى بعضء و ربما يبتنى على الخلاف فى ان 
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الوضوء مثلا هل هو فعل واحد أو أفعال متعددة. فيحكم بالبطلان على الأول و بالصحة على الأخير. 

و الأأقوىء هو القول بالصحةء و ذلك لامن الواجب فيها هو نفس الا-جزاء بالأسرء لا-هى مع الجزء الصورى المعبر عنه بالهيئة 
الاجتماعية» فالا-كوان المتخللة بين أفعالها خارجة عن حيز الأ-مر» و ليس من المأمور به أصلاء فلا يعتبر بقاء النيه فيهاء و انما 
اللازم هو إتيان الاجزاء مع النية- و لو مع نيه الخلاف أو التردد فيما بين بعضها مع بعض- فما فى المستمسكك من عدم اعتبار 
استمرار النيهُ فى صحة العبادة انما يتم فى مثل الطهارات الثلا.ثء لا مطلق العبادة» و لعل مراده دام بقائه من قوله (فى صحة 
العبادة) هو مثل الوضوءء الذى هو محل البحثء لا العباده مطلقاء و اما الصلاء ففى بطلانهاء بالإخلال بنيتها إذا لم يستلزم الإخلال 
بشرائطها وجهان, منشأهما الخلاف فى ان الجزء الصورى الذى فيها- الذى يكشف عنه التعبير عن بعض موانعها بالقاطع- هل هو 
من واجباتها أو لات و الحق عدم وجوبه بحيث يكون أحد الألمور التى تعلق بها التكليف؛ وان استكشف وجوده من التعبير 
بالناقض أو القاطع» لكن مجرد اشتمالها عليه لا يدل على تعلق التكليف به. الا انه مع ذلكك لا يخلو عن التأمل. 

هذا كله إذا لم يأت بعد الإخلال بالنية بجزء من العملء و اما مع الإتيان به ففى مثل الطهارات الثلاث يكون الحكم هو البطلان- 
إذا اكتفى بما اتى به بعد الإخلال بالنيةٌ و لم يعده بعد الرجوع الى النيةُ- و اما مع اعادتها فالوجه الصحة مع عدم الإخلال بسائر 
الشرائط مثل الموالاة- فيما يشترط فيه. 

وامافى الصلاه فيحكم فيها بالبطلان- إذا اتى بعد الإخلال بالنية بقصد الجزئية- لاستلزامه الزيادة العمدية لو اعاده؛ و النقيصة 
العمدية لو لم يعده. لعدم العبرة بما اتى به بعد الإخلال» لتوقف صحته على النية» و المفروض وقوعه مع عدمهاء و كذا لواتى به 
مع عدم قصد الجزئية- لو كان من الأركان- و اما إذا اتى به لا مع قصد الجزئية فيما لا يكون من الأركان فالأقوى الصحة مع 
اعادته بعد الرجوع 
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الى النية فيما إذا لم يختل به شىء من الشرائطء لا سيما فيما إذا كان من الأذكار و القراءةه و لكن الأحوط إعادة الصلاء مع 
إتمامها خصوصا فى غير الأذكار و القراءة. 

هذا إذا لم يكن المأتى به فعلا كثيراء و اما مع كونه كذلكك فلا إشكال فى البطلان مطلقا و لو لم يقصد الجزئية فى إتيانه. 

الأسمر السادس: لا يجب فى الوضوء و لا- فى غيره من العبادات نيه الوجوب و الندب وصفا بأن ينوى الوضوء الواجب أو 
المندوبء ولا غاية» بأن يقصد الإتيان بالوضوء لوجوبه أو لندبه» و مرجعه الى جعل الوجوب أو الندب صفهٌ للأمرو يقصد 
امتثال الأمر الوجوبى أو الندبى فى مقابل قصد امتثال الأمر المطلق» و على هذا فيصح الإتيان بالعبادة بداعى ابتغاء وجه اللّه تعالى 
من غير التفات الى وجوبه أو ندبه» و ذلكك لعدم الدليل على اعتبار قصدهما فيهاء إلا إذا توقف تعيين المأمور به عليه. 

و تفصيل ذلك انه لا إشكال فى اعتبار تعلق اراد الفاعل فى مرحلهة الامتثال الى ما تعلق به ارادة الآمرء بان تكون الهويةٌ المأتى 
بها هى بعينها التى تعلق بها الأمرء و تتحقق مطابقتهما بإرادة الفاعل تلكك الهوية المأمور بها بما لها من الخصوصية التى تعلق بها 


الأمرء لكن الخصوصيات المأخوذة فى المأمور به على أقسام. 

منها ما لا بد من قصدها فى قصد المأمور به» كعنوان الظهر أو العصر فى الصلاة» أو صلاءً الصبح و نافلتها- بناء على أخذ عناوين 
الصلوات الخمس فى متعلق الأممر- و لا محيص فى مثلها عن قصدهاء لتحصيل تطابق المأتى به مع المأمور به و لو لم يكن 
المأمور به متعددا. 

و منها ما لا يعتبر قصدها فى قصد المأمور به» لكن يكون قصد ضدها مضرا بقصده. و لعل القصر و الإتمام من هذا القبيل» بناء 
على عدم كونهما نوعين مختلفين. 

و منها ما لا يعتبر قصدها فى قصد المأمور به ولا يكون قصد ضدها أيضا منافياء كالجماعة و الفرادى- بناء على صحهٌ الصلاهة 
فرادى إذا قصد صلاةٌ الجماعة ثم بان 
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عدم وقوعها من جهة اختلال بعض شرائطها. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم ان فى القسم الأول و ان احتاج الى قصد القيد المأخوذ فى المأمور به لكى يحصل التطابق بين المأتى به و 
المأمور به. لكن لا ينحصر تعينه بقصد المأمور به على صفهٌ الوجوب أو الندب وصفاء و لا على قصد امتثال الأمر الواجب أو 
المندوب غاية؛ بل يحصل بقصد أحدهما كما يمكن ان يحصل بقصد مميز آخر غيرهماء فليس من ناحيةٌ الحاجةٌ الى قصد 
المأمور به احتياج الى قصد الوجوب ان الندب وصفا أو غاية و لا على اعتبارهما دليل آخرء فلو قصد أحدهما مكان الأخر فلا 
يخلو عن صور. 

الاولى: ان يقصد الإتيان بالمأمور به الواقعى و أراد امتثال أمره الواقعى لكن وصف المأمور به أو أمره بالوجوب اما اعتقاداء بان 
كان يعتقد وجوبه أو كون امره وجوبيا فبان أنه ندبى» أو تشريعاء بان التزم بقلبه كونه واجبا أو كون امره وجوبيا مع علمه بأنه 
مندوبء أو مع عدم علمه بما التزم به و لو لم يعلم خلافه أيضا (و الحكم فى الجميع هو الصحة) لتحقق النية بركنيها من قصد ما 
تعلق به الأ.مرء و كون قصده ناشيا عن داع قربى (و يعبر عن الأسول) أعنى ما كان قصد الخلاف عن الاعتقاد و الجهل المركب 
بالخطاء فى التطبيق. 

و قد يعبر عنه بالتحليل فى الداعى فى لسان شيخ أهل التحقيق (قده) فى حاشيته على المعالم» و مراده من التحليل فى الداعى هو 
ان داعى الفاعل فى إتيان المأمور به هو الأ.مر بوصف كونه وجوبيا مثلا بلا اعتبار تقيبد الأمر بالوصفء و بعد تحليل الأمر 
الوجوبى الى الأمر و وصفه الذى هو الوجوب ينحل الداعى إلى أمر و صفةء و يؤخذ بداعوية الأمر و يلغى داعوية وصفه. فتحليل 
الداعى عبار عن الخطاء فى التطبيق لكن فى طرف وصف الأمر لا وصف المأمور به» و الصحةٌ فى صورةٌ الجهل المركب و 
اعتقاد الخلاف ظاهر؛ و هكذا فى صورة العلم بالخلاف و قصد التشريع و لو كان التشريع موجبا لحرمة العمل المشرّع به. لان 
التشريع فى المقام فى صفة المأمور به أو الأمر» و التشريع فى صفه المأمور به موجب لاتصاف وصفه بالحرمة 
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ولا تصير حرمة الوصف موجبا لحرمة الموصوف به لأ-ن النهى متعلق بوصفه لا اليه لوصفهء و قبح الوصف لا يسرى الى 
موصوفة» بل مقتضى صيرورة العمل قبيحا هو قبح ما يصدق عليه التشريع» و هو ليس الا نفس الوصف. 

ولافرق فيما ذكرنا من الصحة فى صورة التشريع فى العبادات بين الصلاهُ و بين الصوم, و ربما يتوهم الفرق بينهما بالبطلان فى 
الصلاة؛ و الصحةٌ فى الصومء بتوهم ان كون الصلاء من الافعال و كون الصوم من التروكك يوجب الفرق المذكور (و لا يخفى) 
مافى ذلك من الضعفء لكن صاحب الجواهر (قده) فى كتاب الصلاه من نجاةٌ العباد يختار الفساد و فى كتاب الصوم يختار 


الصحةء و لعله من باب العدول عن الفتوى. 

هذا كله إذا كان التشريع فى صفة المأمور به أو الأمر. و اما إذا كان فى الأمر نفسه فلا يصح. إذ الأمر المتوجه اليه لم يقصد 
امتثاله» بل قصد عدم امتثاله» و الأمر الذى قصد امتثاله لم يكن متوجها اليه و هذا ظاهر. 

الصورة الثانية: ان يقصد الوضوء الواجب أو المندوب مثلا بحيث يرى الموصوف مع وصفه امرا واحدا بسيطا- كالنوع المركب 
من الجنس و الفصل مثلا- لا مركبا من وضوء و صفةٌ له من الوجوب أو الندب فيأتى به ثم يتبين خلافه» أو يقصد الأمر الوجوبى 
أو التدبى كذلكك» اى بحيث يرى الأمر و وصفه شيئًا واحداء لا انه يرئ امرا و وضفا له حتى ينتهى إلى التحليل فى الداعى و 
الخطاء فى التطبيق» و هذا التصوير فى طرف المأمور به لا يخلو عن الغموضء لكنه فى طرف الأممر ظاهرء إذ المكلف لا يرى 
الأمر بالشىء الا وجوبه أو ندبه. و حكم هذه الصورة هو البطلان لعدم تعلق القصد إلى المأمور به الفعلى و لا الى امتثال الأمر 
المتوجه اليه فعلاء فيختل الركن الثانى من النيةُ. بمعنى عدم تعلق اراد الفاعل بعين ما تعلق به ارادةٌ الآمرء و لا كون الأمر الصادر 
منه داعياء بل الداعى هو الذى اعتقده الفاعل من الوجوب أو الندب بالجهل المركب. 

الصورة الثالثة: ان يقصد الوضوء الواجب أو المندوب على وجه التقييد 
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أو يقصد امتثال الأمر المقيد بالوجوب أو الندب بحيث لو لم يكن الوضوء على ذلكك الوصف لم يقصده. أو ان الأمر لو لم يكن 
على الوصف الذى قيده به لم يكن ممتثلا له و حكم هذه الصورة أيضا هو البطلان» لعدم تعلق اراد الفاعل الى ما تعلق به ارادةٌ 
الآمر و لم يصدر منه قصد الأمر الواقعى, و هذا ظاهر. هذا ما هو التحقيق فى المقام. 

و لكن المشهور بين القدماء اعتبار قصد الوجوب و الندب وصفا أو غاية» و استندوا لاعتباره بوجوه. 

الأول: ان الوضوء قابل لان يقع على وجه الوجوب تارم و على وجه الندب من غير هذا المكلف و لو فى هذا الوقت, أو من هذا 
المكلف و لو فى غير هذا الوقت اخرىء و الفعل المقابل للوقوع على وجوه متعددة لا يتعين على وجه منها الا بمعتّن» و هو النية: 
و الا يلزم الترجيح من غير مرجح. و الى هذا يشير المحقق (قده) فى المعتبر بقوله: كلما أمكن ان يقع على أكثر من وجه واحد 
افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية. 

و هذا- كما ترى- لو تم يثبت الحاجة الى قصد الوجوب أو الندب بالأعم من الوصف أو الغاية. 

و فيه أولا-: النتقض بالصوم فى شهر رمضان فإنه يقع على وجه الوجوب من مكلفء و على وجه الندب من آخرء كما فى يوم 
الشكك من شعبان إذا كان واقعا من شهر رمضان. مع ان القائلين باعتبار قصد الوجوب فى العبادات لا يقولون باعتباره فيه. 

و ثانيا: ان الوجوب و الندب ليسا من قيود المأمور به و المأخوذ فيه أخذ الفصل المقوم فى النوع» حتى يلزم- من لزوم تعلق ارادة 
الفاعل بما تعلق به إرادة الأمر- إرادته» فلا يحتاج الى تعين المأمور به بذاكك الوجه؛ حتى يحتاج الى قصده. 

و ثالثا: ان الكلام- كما عرفت- انما هو مع قطع النظر عن الحاجة الى التعيين» و هذا الاستدلال انما يتم بالنظر الى الاحتياج اليه. 
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و رابعا: ان التعيين لا ينحصر بقصد صفه الوجوب- وصفا أو غاية- بل يمكن بوجوه اخرى لا ينتهى معها الى قصد الوجه. فهذا 
الوجه ليس بشىء الوجه الثانى: ان الامتثال بإتيان المأمور به لا يتحقق إلا بإتيانه على الوجه المطلوبء و هو لا يحصل إلا بإتيان 
الواجب واجباء و المندوب مندوباء و وجهه الشيخ الأكبر (قدس سره) بما يلتئم من أمور: 

)١(‏ انه يجب ان يتصور المكلف متعلق الأمره حتى يكون الداعى له فى إتيانه هو القرب الحاصل من فعله. 

(؟) ان تصور فعل صلاة الظهر مثلا- من حيث هى- ليس تصور للمأمور به لاشتراكهما بين الافراد المختلفة مما هو واجب فى 


نظر الشارع» كما بالنسبة إلى المكلف الذى لم يصلء أو راجح غير واجب كما بالنسبة إلى الصبى المميز بناء على صحةٌ عباداته 
كما هو التحقيق» و كما فيمن صلى منفردا ثم أدركك الجماعة أو حرام عنده كما بالنسبة إلى الحائض و النفساء. 

نهد الضبلؤت فى الرحجوت و القت :و" الحرمة لبن ١لا‏ الافسسال عله الطورب علا عن خسوصداة ميقافة يختلق 
حكمها باختلافها. 

(؟) و حيث لا تكون تلكك الخصوصية الموجبة للوجوب فى الواجب منها أو للندب فى المندوب منها معلومة بالتفصيل و كان 
وصف الوجوب أو الندب معرفا لها و كاشفا عنها وجب قصد الفعل المتصف بأحدهما على وجه التوصيف أو الغاية. 

و هذا الوجه أيضا لو تم يكون مقتضاه لزوم قصد الوجوب أو الندب فى الواجب أو المندوب بالأعم من التوصيف و الغاية؛ و 
لكن الكلا-م فى تماميته» فإنه يرد عليه أولا بالنقض بالصوم كما مر فى الوجه الأولء و ثانيا بالمنع عن كون تلكك الخصوصية 
مأخوذةٌ فى المأمور به لإمكان الاختلاءف من ناحية المأمور, اعنى المكلف الخالى عن المانع» و الصبى المميز» أو من صلى 
منفرداء و من صادف المانع كالحائض و النفساءء و ثالثا بأنه لو سلم كون الاختلاف من ناحية المأمور به فيمنع أخذها فى متعلق 
الأمر لكى يحتاج الى قصدها فى حصول موافقةُ إرادة الفاعل 
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لما تعلق به ارادهُ الآ-مرء و رابعا بإمكان الإتيان بالفعل بقصد انه مطلوب للمولى بالطلب الثابت له واقعا و لم يقصد الوجوب أو 
الندب وصفا أو غاية بل و لو مع قصد أحدهما مكان الأخر لا على وجه التقييد» كما تقدم؛ فهذا الوجه أيضا ليس بشىء. 

الوجه الثالث: قاعدة الاشتغال» حيث ان اليقين بالشغل يقتضى تحصيل اليقين بالفراغ» و لا بحصل الا مع نيه الوجه؛ لوجود 
الخلاف فى اعتبارهاء و هذا الوجه لو تم لدلّ على قصد الوجه وصفا و غايةُ معا لكن يرد عليه بان الأصل عند الشكك فى التعبدية 
و التوصلية» أو فى الشكك فيما يعتبر فى التعبدية مثل قصد الوجه و نحوه هو البراءة» ضرورة ان اعتبار جميعها لو كان شىء منها 
معتبرا يكون بالجعل الثانى المعبر عندنا بمتمم الجعلء و عند الشكك فيه يرجع الى الدوران بين الأقل و الأكثرء فيرجع فيه الى 
البراءة حسبما حقق فى الأصول بما لا مزيد عليه. 

الوجه الرابع: انه يجب إيقاع الفعل على الوجه الذى كلف بإيقاعه عليه و قد نسبه فى محكى الذكرى فى باب الصلاه إلى 
المتكلمين؛ و قال إنهم لما أوجبوا إيقاع الواجب لوجوبه أو وجه وجوبه. جمعوا بين الأ.مرين- يعنى الوصف و الغاية- فينوى 
الظهر الواجب لكونه واجبا انتهى. 

ولا يخفى ان هذا الوجه لو تم لدل على قصد الوجوب أو الندب غاية» وقد نسب اعتباره الى الكثير» و فى الروضة فى باب 
الصلاة إلى المشهور و اما ما نسبه فى الذكرى الى المتكلمين فهو ما صرح به بعضهم من انه يشترط فى التكليف زيادة على 
حسن الفعل- يعنى عدم الحرج فيه- ان يكون فيه صفة» بأن يكون واجبا أو مندوبا عقليا ان كان التكليف بالفعل. 

و حكى عن غير موضع من عدة الشيخ (قده) انه قال: الشىء لا يجب بإيجاب موجب. و انما يجب بصفة هو عليها تقتضى 
وجوب ذلكك الشىء, و انما يدل إيجاب الحكم على ان له صِفهُ الوجوبء لا بان يصير واجبا بإيجابء لأن إيجاب ما ليس له 
صفهُ الوجوب يجرى فى القبح مجرى إيجاب الظلم و القبيح. و قال المحقق الطوسى (قده) فى التجريد- فى عداد شرائط حسن 
التكليف-: و ثبوت صف 
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زائدة على حسنه. و قال العلامة (قده) فى شرحه انه يعتبر فى حسن التكليف كون الفعل مشتملا على صفة زائدة على حسنه؛ بان 
يكون واجبا أو مندوباء و هذا فيما إذا كان التكليف بالفعل» هذا. 


ولا يخفى ما فى هذا الوجه من الوهنء لان المراد من الوجوب أو الندب المجعولين غاية» أما الشرعى منهما اعنى طلب الشارع 
على وجه الحتم أو مع الترخيص فى التركء و اما العقلى منهما أعنى الصفة الموجودة فى الشىء, الموجبة لإيجابه أو ندبه» على 
ما صرح به المتكلمون و عرفته من عبار الشيخ فى العدهُ و المحقق الطوسى فى التجريد. 

فعلى الأول يرجع الى جعل الغاية موافقة إرادة الله سبحانه, التى هى القربة» فقصد القربة حينئذ يغنيه عن قصد الإتيان بالواجب 
لأجل وجوبه أو المندوب لأجل استحبابه» بل يكفى الإتيان بداعى شخص الأمر المتوجه اليه و لو مع الخطاء فى وصفه. بان 
قصد امتثال الأمر الوجوبى مكان الأمر الندبى و بالعكس ما لم يكن على وجه التقييد حسبما مرّ. 

وعلى الثانى فيرد عليه (أولا-) انه لا دليل على اعتبار ثبوت صفةٌ زائدة- فى متعلق التكليف- على حسنه؛» كيف؟: وقد ذهب 
جماعة من أهل العدل على كفاية المصلحة فى التكليف نفسه و ان لم يكن فى المكلف به مصلحة أصلاء بل و لو اشتمل على 
الفساد كما فى التكاليف الامتحانية. 

و ثانيا انه لو قلنا باعتبار وجود تلك الصفهُ فى المتعلق فى حسن التكليف به فليس على اعتبار قصدها فى الطاعهُ دليل أصلاء و 
انما المعتبر فى الطاعة تعلق ارادهُ الفاعل بعين ما تعلق به اراده الآمر مع كون الباعث فى إرادته هو تعلق اراد الآمر به» و هذه 
الضئفة ل كتاتتك:فى المتفاق افافتاءفن الاعحة لتغلق أزادة الآمو يما تعلق بداو البويعية الأمزى لأناتها نقكيا مما تعلفك ديه 'ارادة 
الآمر (و بعبارة أوضح) المتعلق مراد الآمر لأجل تلك الصفه لا ان تلكك الصفهٌ بنفسها مراد للآمرء اى مطلوبة من الفاعل» فهى و 
ان كانت غايهُ للفعل» لكنها خارجةٌ عن إرادة الأمر. 
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و ثالثا انه لو سلم اعتبار قصدها فليس دليل على اعتبار قصدها بالخصوصء بل يكفى قصد ما يحصل من قصده قصدهاء كقصد 
امتثال شخص الأمر المتوجه اليه؛ و لو لم يعلم صفته من الوجوب و الندب» بل و لو مع قصد امتثال أحدهما مكان الأخر لا على 
وجه التقييد و بالجملة فلم يظهر وجه يمكن الركون اليه لاعتبار قصد الوجوب أو الندب فى العبادة- لا وصفا و لا غاية- فالأقوى 
عدم اعتبار شىء منهما و كفاية الإتيان بالعبادة بعنوان قربى حسبما تقدم. و مما ذكرنا ظهر الحق فى الأمر السابع: المذكور فى 
المتن و هو نيه وجه الوجوب أو الندب بان يقول أتوضأ لما فيه من المصلحةء و البحث فى هذا الأمر يقع فى جهتين. 

الامولى: فى بيان المراد من وجه الوجوب و الندبء و هو الملاكك فى متعلق الأمر الموجب لجعل وجوبه أو ندبه» على ما ذهب 
إليه أهل العدلء و توضيح ذلك انه اختلفت العدليةٌ و الأشاعرةٌ فى تبعيةٌ الأوامر و النواهى للملاكات الكامنة فى متعلقاتهما من 
المصالح و المفاسد الموجبة لتعلق الأمر و النهى بهاء فذهبت الأشاعرة الى عدم التبعية» و ذهبت العدلية الى التبعية- على اختلاف 
بينهم أيضا- فالمشهور منهم على اعتبار قيام السجليحة أو" المفسكة فين متلق الأهر أو النهى؛ و ذهب النادر منهم إلى كفاية 
كون الملاءكك فى نفس الحكم و ان لم يكن فى المتعلق ملا-كك» بل و لو كان مشتملا على ما ينافى الحكم كما فى متعلقات 
الأوامر الامتحانية؛ التى قد يتعلق بها الأمر مع اشتمالها على المفسدة» و كيف كان فالملاك الذى هو الموجب لتعلق الحكم 
بالشىء- عند العدلية- هو وجه الوجوب أو الندب. 

قال فى جامع المقاصد: و المراد بوجه الوجوب و الندب السبب الباعث على إيجاب الواجب أو ندب المندوب (انتهى) و 
المحكى عن بعض المعتزلة ان الوجه هو ترك المفسدة اللازمة من الترك. و عند الكعبى أنه الشكر و لازم مذهب الأشعرية انه 
مجرد الأمر. 

إذا تبين ذلكك فاعلم ان ما ذكره المصنف (قده) من تفسير الوجه بما فيه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج27 ص: 557 


من المصلحة يوافق مع ما ذهب اليه المشهور من العدلية من اعتبار ثبوت الملاكك فى متعلق الأمر و انه هو الوجه فى تعلق الأمر 
به. 

الجهة الثانية: فى حكم قصد الوجه- بعد ما عرفت من تفسيره- و الكلام فيها يقع تارهُ فى صحة الاكتفاء به» و اخرى فى لزومه و 
اعتباره» و البحث عن صحةٌ الاكتفاء أيضا يقع تار فى صحته مع وجود الأمرء و اخرى مع عدمه كما فى الضد المبتلى بالأهم. 
اما صحة الاكتفاء به مع الأمر فلا محالةٌ ينشأ من كون العبد على حال من المعرفة بحيث لا يتحرك من الأمر بنفسه؛ بل ينبعث من 
ملاحظة ملاكك الأمر و علله. وفى صحة عمله إذا كان كذلك قولان: أقواهما هو الأولء و ذلك لان مبتغيه مبتغ لوجه الله و لا 
يقدح باعثية ملاكك الأمر فى إتيان متعلقة فى كونه مطيعا و مبتغيا لوجه الله كيف؟ و الا يلزم لغوية ذكر الملاكات فى متعلقات 
الأوامرء مع ان الكتابة و السنة مشيحونة متها 

واما صحة الاكتفاء به مع انتفاء الأمر ففيها بحث طويل تقدم منا فى المقام الثانى من المقامات المذكورة فى الأمر الأول من هذا 
المتن. 

و اما اعتبار قصد الوجه بالمعنى المذكور مع قصد امتثال الأمر فقد اختلف فى اعتباره تخبيرا بينه و بين قصد الوجوب أو" الندت 
وصفا أو غاية» أو اعتباره تعييناء أو عدم اعتباره أصلا على أقوال» و المحكى عن غير واحد من كتب الأصحاب هو الأولء و به 
صرح فى جامع المقاصدء حيث يقول: و انما كانت نية الوجه كافية لأنه يستلزم نية الوجوب و الندب لاشتمالها عليهما و زيادة, 
فكان أبلغ (انتهى) و كذا ما استدل به بعضهم على اعتباره بما قرر فى الكلام من مذهب العدلية من انه يشترط فى استحقاق 
الثواب على واجب ان يوقع لوجوبه أو وجه وجوبه؛ و كذا المندوب. 

و كيف كان فقد استدلوا لاعتباره بان السمعيات ألطاف فى العقليات» و لهذه العبارة معنيان. 

أحدهما: ان الواجب العقلى فى الحقيقةُ هو ما يترتب على تلكك الواجبات 
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من المصالح الكامنة؛ و ما وجبت تلكك الواجبات السمعية إلا لأجل التوصل بها الى الواجب العقلى» فيكون وجوبها لطفا- اى 
مقربا للعبد الى الواجب العقلى- لأجل كونها مقدمة لحصوله. بل الواجب العقلى قائم بالواجب الشرعىء فهو المأمور به حقيقة 
فالأمر بالصلاة- على هذا- أمر بترك الفحشاء و المنكر» و هى محصلة لتركهماء فتركهما عنوان للصلاه و وجه لهاء و تكون نسبة 
الصلاة إلى تركهما نسبة الإلقاء فى النار بالنسبة إلى الإحراق. 

و ثانيهما: ان الواجبات الشرعية الطاف: اى موجبات لاستعداد النفس و تهيؤها لان تصدر منها الواجبات العقلية» كشكر المنعم و 
غيره؛ فلو لا الإتيان بالواجبات لم تستعد النفس لان يصدر منها الواجبات العقلية. 

فعلى المعنى الأول تصير الواجبات الشرعية محصلة للواجبات العقلية» و يكون الإتيان بالشرعية عين الإتيان بالعقلية» و يكون 
الواجب الشرعى بما هو معنون بعنوان الواجب العقلى متعلقا للأمر كتعلقه بالإلقاء بما هو معنون بالإحراق فى المسببات التوليدية. 
و على الثانى تصير الواجبات الشرعية موجبة لإمكان صدور الواجب العقلى من النفس» و يكون الواجب العقلى غرضا للواجب 
اشم 

و الحق من هذين المعنيين هو الأسخير» و ذلك لا-ن ترتب هذه الملاكات على متعلقات الاحكام ليس نظير ترتب المسببات» 
التوليدية على أسبابها كما سيظهر ذلكك من تعلق الأمر بمتعلقاتها لا بتلكك المسببات» و انما هى ملاكات و أغراض فى تعلق الأمر 
بمتعلقه بحيث يمكن ان يتخلف كثيراء كما فى مثل إلقاء البذر لصيرورته سنبلا. 

و على كلا المعنيين يتوقف أمثال الأمر المتعلق بالواجب الشرعى على إتيان متعلقة بداعى وجه وجوبه» و هذا على المعنى الثانى 


ظاهر و على معنى الأول أظهرء هذا خلاصة ما يمكن ان يستدل به لاعتبار قصد وجه الوجوب أو الندب. 

ولا يخفى ما فيه. اما أولا فلأنه مبنى على القول المشهور بين العدلية» و لا يتم 
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على القول النادر منهم؛ كما لا يتم على مسلكك الأشاعرة. 

و ثانيا انه لا يتم على القول المشهور بين العدلية أيضاء إذ كون ملاكك الأمر هو ذاكك الواجب العقلى لا يوجب الإلزام فى الإتيان 
بمتعلقه بداعى ذاكك الملاك. اما على المعنى الأول- فى قولهم: الواجب الشرعى لطف فى الواجب العقلى- فلعدم كون ذاكك 
العنوان العقلى امرا قصديا حتى يتوقف تحققه على قصده نظير التأديب المتوقف تحققه فى الضرب على قصده. بل يكون نظير 
ترتب الإحراق على الإلقاء» فإن تحقق الإحراق لا يتوقف على قصده عند الإلقاء» بل الإلقاء إحراق سواء قصد به الإحراق أم لاء 
ولا دليل على قصد العنوان الثانوى بعد فرض كون الأمر متعلقا بالشىء بعنوانه الاولى» إذ ليس على اعتبار الأزيد من إتيان متعلق 
الأمر بداعى أمره دليلء و اما على المعنى الثانى للعبارة المذكورة فعدم الإلزام فى إتيان متعلق الأمر بداعى غرض المولى فى 
البعث إليه أظهر» إذ الغرض انما هو غرض داع للمولى فى امره؛ لا-انه غرض للمأمور فى إتيان متعلق الأمر» و انما غرضه امتثال 
أمر المولى سواء ترتب عليه غرض المولى أم لا. 

و ثالثا انه على تقدير تسليم قصد ذاك الملاك فى امتثال الأمر المتعلق بذيه لا يتعين فى تحقق الامتثال قصده بالخصوصء بل 
يحصل بقصد امتثال الأممر الصادر من المولى: حيث ان الأمر معلول له؛ و الإتيان بداعى معلول الملاكك إتيان بداعيه كما ان 
الإتيان بداعى معلول الأمر إتيان بداعى الأمر حسبما تقدم, و هذا الوجه ينفى اعتبار قصد وجه الوجوب أو الندب تعيينا. 
فالمتحصل مما ذكرنا انه لا وجه لاعتبار قصد وجه الوجوب أو الندب لا تعييناء و لا تخييرا بينه و بين قصد الوجوب أو الندب 
وصفا أو غاية. 

الأمر الثامن: لو نوى الوجوب فى موضع الندب أو بالعكس صح إذا لم يكن على وجه التشريع أو التقييد و قد فصلنا الكلام فى 
هذا الأأمر و مافيه من الصور فى الأ-مر السادس من الأأمور المذكورءٌ فى هذه المسألة» و قلنا فى الصورة الأولى منها بصحة 
الوضوء حتى فى صورة التشريع فى صفة الأمر- لا فى الأمر نفسه- و لعل ما ذكره المصنف (قده) من البطلان إذا كان على وجه 
التشريع انما هو فيما 
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إذا كان التشريع فى الأمر نفسه. 


[مسألة (78): لا يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى] 


مسألة (8): لا يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى و لا قصد الغايةٌ التى أمر لأجلها بالوضوءء و كذا لا 
يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مرء نعم قصد الغايةٌ معتبر فى تحقق الامتثال» بمعنى انه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر 
الاتى من جهتهاء و ان لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالاء فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره فى الصحة و 
ان كان معتبرا فى تحقق الامتثال» نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال فحينئذ لا يحصل الأداء أيضاء كما لو نذر ان يتوضاً 
لغاية معينة فتوضاأً و لم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذرى ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذرى أيضا و ان كان 
وضوئه صحيحاء لأن أدائه فرع قصده. نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئى. 

فى هذه المسأله أمور: 


الأمول: انه وقع الخلا.ف فى اعتبار قصد رفع الحدث تعيينا فى صحة الوضوء كما عن الشيخ فى بعض كتبه. أو اعتبار قصد 
الاسشباحة كذلكك» كما غق السيد (قده): أو الاكتفاء بَفَةٌ أخذهما تخييرا كما عن المبسوط و السرائنو التحرير و المنتهئ و 
المختلف و التذكرة» أو اعتبار قصدهما معاء كما عن الكافى و الغنيهُ و غيرهماء أو عدم اعتبار شىء منهما مطلقا لا تعيينا و لا 
تخييراء كما نسب الى المشهور بين المتأخرين. 

و يستدل للأمول- اى لاعتبار قصد رفع الحدث تعيبنا- بان الوضوء انما شرّع لرفع الحدث,ء فلا بد فى إتيانه من قصده. حتى 
تتطابق متعلق الإرادة الفاعليةٌ مع متعلق الإرادة الأمرية و يتحقق الامتثال؛ و الا فلا يتحقق الوضوء على الوجه المأمور به الذى شرع 
له و بان الوضوء مشتركك بين الوضوء الرافع و بين غيره» فيجب تمييزه بالقصد و بأنه ان لم ينو رفعه لم يرتفع» لما دل على ان 
لكل امرء ما نوى؛ و انما الأعمال بالنياتث. 
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و أورد على الأول بأن مشروعية الوضوء لأجل رفع الحدث لا يستدعى وجوب نيه رفعه عند الإتيان به اللهم الا ان يكون القصد 
المذكور مقوما لمهيته أو دخيلا- فى عباديته» و كلاهما مما لم يقم عليه دليل» بل لو كان جاهلا بما شرع له لم يؤثر جهله فى 
فساد وضوئهء إذ الأسباب الشرعية كالأسباب العقلية فى عدم توقف تأثيرها عند تحققها على قصد موجدهاء فمن يدعى ان قصد 
ترتب أثره عليه دخيل فى ترتبه يلزم عليه اقامة الدليل» مع ان ظاهر الأدلهُ من الكتاب و السنةُ عدمه. 

و على الثانى ان اشتراككث الوضوء بين الرافع و بين غيره لا يوجب التنويع» حتى يوجب التعدد المحوج الى التمييز» بل الوضوء 
ليس إلا حقيقة واحدة؛ ان صادف المحل القابل للرفع يصير رافعاء كما فى المحدث بالحدث الأصغر غير الدائم» فالتفاوت بين 
الرافع و بين غيره انما هو من اختلاف المحلء من صدوره عن المحدث بالأصغر غير الدائم» أو المحدث بالأكبر أو عن المتطهر 
كالوضوء التجديدى. 

و على الثالث ان الاستدلال بالمروى عنه صلَى الله عليه و آله: «إنما الأعمال بالنيات» و ان لكل امرء ما نوى» ممنوعء بل الظاهر 
من الحديث ان من قصد شيئا وقع له» فمن قصد الوضوء وقع له و يرتفع به حدثه إذا كان عن المحدث بالأصغر غير الدائم» هذاء 
مضافا الى انه يرد على الجميع بأنه لا يثبت تعين قصد رفع الحدث الا بدعوى التفكيكك بين رفعه و بين استباحة ما يشترط فيه 
الطهارة. و الا فمع التلازم بينهما يكفى قصد أحدهما عن الأخر. و سيأتى الكلام فى ذلككء و بالجملة فهذه الأدلهُ غير وافية فى 
إثبات اعتبار قصد رفع الحدث فى نيةٌ الوضوء. 

و-شغذل للثات- أعنى اعتبان ثنة الاسفاحة تعييتات بقؤله تعالى: «إذا قُمكمْ إلى الخلا الوا و (الآيهُ)» حيث انها تدل 
على ان وجوب الوضوء انما هو لأجل الصلاة: و ليس وجوبه لأجلها إلا لأجل حصول استباحةٌ الدخول فى الصلاة بهاء و هذا 
نظير قول القائل: إذا لقيت العدو فخذ سلاحككء الظاهر فى كون وجوب أخذه لأجل لقاء العدوٌء فيصير عنوانا للمأمور به» فيجب 
قصده. و قوله عليه السّلام 
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«إذا دخل الوقت فقد وجب الصلاه و الطهور» الظاهر فى كون وجوب الطهور لأجل وجوب الصلاة. 

و فيه مضافا الى اختصاص الحكم المذكور بخصوص الصلاة فلا يتعدى الى غيرها مما يشترط فى صحته الطهارة فضلا عن 
التعدى الى ما يشترط كماله بها ان غايه ما يستفاد من الآيهُ الكريمةُ و الخبر الشريف توقف صحة الصلاءً على الوضوء. و اما 
وجوب كون الوضوء بقصد استباحة الصلاة بحيث يكون هذا القيد من مشخصات وجوده أو دخيلا فى عباديته كقصد القربة فلا 
دلال فيهما على ذلكك, و حيث قد عرفت ان رفع الحدث كالاستباحة أمران مترتبان على أفعال الوضوء من غير دخل فى ترتبهما 


على علم المكلف أو جهله؛ و قصده ترتبهما وعدم قصده. لكونهما من الأوصاف الخارجة المترتبة عليه فلا جرم لا يقتضى كون 
وجوبه للصلاة وجوب قصد استباحة الصلاةٌ به عند إتيانه و بعبارة أوضح نمنع صيرورة عنوان الاستباحة بفعله عنوانا للمأمور به أو 
دخيلا فى عباديته حتى يتوقف إتيانه أو صيرورته عبادة على قصله. 

فان قلت: ليس الأمر بالوضوء لأجل الصلاه مثلا إلا كالأمر بالقيام لاكرام زيد فى قولكك: (قم لاكرام زيد)- عند مجيئه- فكما انه 
إذا قام عند مجيئه لا بقصد إكرامه لا يحصل الامتثال فكذا فى المقام لا يتحقق الامتثال ما لم يقصد استباحة شىء مما يشترط فيه 
الطهارة. 

قلت: ان الفرق بين المقام و بين المثال واضح. حيث ان الإ-كرام أمر قصدى لا يتحقق بالقيام الا بقصده. دون الاستباحة فى 
المقام» حيث قد عرفت ترتبها على الوضوء المجتمع لما يعتبر فيه- سواء علم به المكلف أم لا“© و سواء قصد ترتبها أم لاء فلا 
يقاس المقام بالمثال كما لا يخفى. 

واستدل للشالث- أعنى صحة الاكتفاء بقصد أحد الأمرين من الرفع و الاستباحة تخييرا- بادعاء الملازمة بينهما فيكون قصد 
أحدهما مغنيا عن قصد الأخر. 

و يرد عليه أو لا بمنع الملازمة بينهما واقعاء لإمكان حصول الاستباحة مع عدم رفع الحدثء كما فى وضوء المسلوس و المبطون 
و المستحاضة؛ و حصول الرفع 
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دون الاستباحة. كما فى وضوء الحائض بعد النقاءء حيث ان وضوئها مع الغسل رافع للحدث الأكبر و لا استباحة فيه قبل الغسل. 
و ثانيا بأن الملازمة بينهما واقعا لو تمت لا يقتضى الملازمةٌ بينهما فى قصد المكلفء حيث انه يمكن ان يعرف المكلف اشتراط 
صحة الصلاه بهذه الافعال و لا يعرف انها رافعة فيقصد الاستباحة و لا يقصد الرفع فقصد أحدهما لا يغنى عن الأخر. 

و يستدل للرابع:- اعنى اعتبار قصد الرفع و الاستباحة- بما استدل على اعتبار قصد كل واحد منهما تعيينا مع إمكان التفكيكك 
بينهما واقعا أو فى مرحلة القصد. و يظهر الجواب عنه بما تقدم من ضعف ما تمسكك به لاعتبار قصد كل واحد منهما تعييناء 
فالأقوى عدم اعتبار شىء منهما لا تعيينا و لا تخييراء لعدم ما يدل عليه سوى ما استدلوا به مما تقدم مع المنع عنه و مع الشكك فيه 
يكون المرجع هو البراءة كما تقدم فى قصد الوجوب وصفا أو غايُ و قصد وجهه. 

الأ.مر الثانى: قيل ان الظاهر من كلمات الأصحاب اعتبار نيه غايهُ من الغايات فى الوضوءء و الأقوى عدم اعتبارها و لو لم نقل 
باستحباب الوضوء استحبابا نفسياء و ذلكك لعدم الدليل على اعتبارها و انها ليست من مقومات مهية الوضوء و لا دخيلا فى 
عباد بته. 

اللهم ان يقال بكون قصد امتثال الأ-مر المتوجه إلى الاي مناطا فى عبادية الوضوء- حسبما حقق فى الأصول فى الجواب عن 
الإشكال فى عبادية الوضوء مع كون امره غيريا توصليا لا يعتبر فى سقوطه إتيان متعلقة بداعيه» و ان المقدمة لما يشترط فيه 
الطهارة هو الوضوء. و الألمر الغيرى متعلق بما هو عبادةء فلا بد من ان يكون عبادة فى رتبه موضوع الأمر الغيرى» فلا يعقل ان 
يكون امتثال أمره الغيرى مناطا لعباديته لكن التحقيق كفاية نيةٌ امتثال الأمر الغيرى فى عباديته» و ذلكك لان قصد امتثال الأمر 
الغيرى بما هو غيرى لا ينفك عن قصد الامتثال الأمر المتعلق الى ذاكك الغير» و هو كاف فى صحته و لا يحتاج معه الى قصد 
الغير مع ان ترتب مثل الكون على الطهارة على الوضوء- اعنى الأفعال المخصوصة- قهرى غير منوط 
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بالقصد مثل ترتب المسببات التوليدية على أسبابها و مع الإتيان بأفعال الوضوء مع قصد القربة تحصل الطهارة و يصح معه الإتيان 


بكلما ما يعتبر فى صحته أو كماله الطهارة؛ و لو لم يقصد فى إتيانه بالوضوء شيئا من غاياته حتى الكون على الطهارة. 

الأسمر الشالث. لا .يجب قصد الموجب للوضوء من بول أو نحوه؛ وقد مر الكلا-م فى هذا الأنمر فى المسألة الرابعة فى أحكام 
الوضتواك المح من 7 

الأأمر الرابع: قال المصنف (قده) قصد الغاية معتبر فى تحقق الامتثال الى آخر ما يذكره فى المتن, و ما ذكره (قده) بظاهره 
ممنوعء و تحقيق الأمر فى ذلكك يحتاج الى بسط الكلام» و هو ان سقوط الأمر بالشىء يمكن ان يقع على أنحاء. 

منها ان يكون بامتثاله اى بإتيان متعلقة على وجه قربى سواء كان تعبديا تتوقف صحته على إتيانه كذلكك, أو توصليا لا تتوقف 
فيخته عليه لكلة اتى نه قرياء لأث التؤصلى مما سكن أن ك.د كذلكه: 

و منها سقوطه بأداء المأمور به و لو لم يكن امتثالا لأمره كما فى التوصلى إذا اتى به لا بداعى امتثال أمره؛ فإنه أداء للمأمور به و 
لا يكون امتثالا. 

و منها سقوطه بانتفاء موضوعه كما إذا أمر بقتل كافر أو قاتل مثلا فمات الكافر أو القاتل قبل قتله؛ فالأمر بقتله يسقط بانتفاء 
موضوعه من دون امتثال و لا أداء للمأمور به و كما فى الأمر بتجهيز الميت من غسله و كفنه و الصلاه عليه و دفنه فأكله السبع أو 
احترق أو ذهب به السيل. 

و منها سقوطه بانتفاء ملاكه و لو مع بقاء موضوعه؛ كما فى تكليف المستطيع العاجز عن الحج بالاستنابة المشروط بعدم فعل 
المتبرع» بناء على سقوط التكليف بالاستنابة بفعل المتبرع» حيث ان ملا-كك وجوب الاستنابة مشروط بعدم فعل المتبرع لا 
موضوعه. لان موضوعه هو شغل ذمة المستطيع العاجز بالحج و هو لا ينتفى بعمل المتبرع» كما لا ينتفى بعمل النائب أيضاء بل 
المنتفى هو ملاكك وجوبه مع بقاء موضوعه. و كما فى غسل الميت أو الصلاهٌ عليه بعد غسله؛ أو الصلاهُ عليه من شخص آخرء 
حيث ان التكليف بالغسل أو الصلاهُ يسقط عن غير المباشر بانتفاء ملاكه مع 
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بقاء موضوعه و هو الميت. 

ولا يخفى ان المقام- أعنى الإتيان بالوضوء لا بداعى الإتيان بالغاية- ليس من باب سقوط الأمر بأداء المأمور به ولو لم يكن 
امتثالاء لان الوضوء تعبدى يتوقف صحته على إتيانه على وجه قربى؛ و ليس مثل غسل الثوب الذى يمكن إتيانه لا بداعى امتثال 
أمزه لكى يصين 'أداة للماموو بدالا امغالا: 

فالتحقيق ان يقال بناء على اعتبار قصد امتثال الأمر المتعلق بغايته فى صحته؛ فلا محيص الا عن إتيانه بداعى امتثال الأمر المتعلق 
الى غايته» و لو كان هو الأمر المتعلق بالكون على الطهارة. حيث انه من الغايات المتعلقةٌ بها الأمرء و حينئذ يكون امتثالا للأمر 
المتعلق بغايته كما يكون أداء للمأمور به» و بناء على الاكتفاء فى عباديته بإتيانه بداعى أمره الغيرى المقدمى يكون إتيانه كذلكك 
أيضا امتثالا للأمر المتعلق اليه. كما انه يكون أداء للمأمور به. و على كل تقدير لم يقع التفكيكك بين الأداء و الامتثال. 

و الحق ان عباديته انما هى بإتيانه بداعى امتثال الأمر النفسى المتعلق الى غايته» لكن يكفى فى إتيانه كذلكك قصد امتثال أمره 
الغيرى» لأسن امتثال الأسمر الغيرى بما هو غيرى لا ينفكك عن قصد امتثال الأ-مر المتعلق الى الغير» و تمام الكلام فى ذلكك فى 
الأصولء هذا إذا اكتفى فى الاتيان بالوضوء على قصد امتثال أمره الغيرى من دون قصد غايةٌ من غاياته أصلا. 

و لو قصد غايهُ منها يصح الإتيان معه بسائر الغايات المعتبرةً فيها الطهارة» و يكون سقوط الأمر عن الوضوء بالنسبة إلى غيرها من 
الغايات من باب سقوطه بانتفاء موضوعه. حيث ان الأمر به انما هو عند فرض وجود الحدثء و مع انتفائه فلا أمر بالوضوء حينئذ 
لما يعتبر فيه الطهارة لكونها حاصلة. و هذا أيضا خارج عن باب انفكاك أداء المأمور به عن الامتثال و بالجملة فحديث 


التفكيكك بينهما كأنه أجنبى عن المقام. 

بقى الكلام فيما استدركه بقوله «نعم» قد يكون الأداء موقوفا على 
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الامتثال- إلخ-» و حاصله انه لو نذر ان يتوضأ لغايةُ معينة- كقراءة القرآن مثلا- فتوضأ بلا قصد منه لتلكك الغايةُ لا يكون وضوئه 
هذا امعالا للأمر التذرئ ولا أداء للمأهرو'يه بالآمر التدوي: اما انه لا يكون امتثالا له فلعدم قصده لامتثاله» و اما انه لا يكون أداء 
للمأمور به بالأمر النذرى فلان المأتى به بالأمر النذرى قصدى لا يتحقق الا بالقصد- كالقيام للتعظيم و الضرب للتأديب- و لكن 
وضوئه هذا صحيح لأنه أداء للمأمور به بالأمر الوضوئى و امتثال لأمره. و كان على المصنف (قده) ان يصرّح بكونه امتثالا أيضا 
للأمر الوضوئىء لكنه اقتصر فى بيان وجه صحته بكونه أداء للمأمور به بالأمر الوضوئىء و كأنه يريد ان يفككك بين الأداء و بين 
الامتثال فى هذه الصورة أيضاء و لا وجه له كما عرفت. 


[الثالث عشر: الخلوص فلو ضم اليه الرباء بطل] 
اشارة 


الثالث عشر: الخلوص فلو ضم اليه الرياء بطل سواء كانت القربة مستقلة و الرياء تبعا أو بالعكسء أو كان كلاهما مستقلاء و سواء 
كان الرياء فى أصل العمل أو فى كيفياته» أو فى اجزائه» بل و لو كان جزءا مستحبا على الأقوىء و سواء نوى الرياء من أول 
العمل أو نوى فى الأثناء» و سواء تاب منه أم لاء فالرياء فى العمل بأى وجه كان مبطل له؛ لقوله تعالى- على ما فى الاخبار: 

«أنا خير شريكك من عمل لى و لغيرى تركته لغيرى). 

هذاء و لكن إبطاله انما هو إذا كان جزءا من الداعى على العمل و لو على وجه التبعية» و اما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد 
خطور القلب من دون ان يكون جزءا من الداعى, فلا يكون مبطلاء و إذا شكك حين العمل فى ان داعيه محض القربهٌ أو مركب 
منها و من الرياء فالعمل باطل» لعدم إحراز الخلوص الذى هو الشرط فى الصحة. 

واما العجب المتأخر منه لا يبطل العمل و كذا المقارنء و ان كان الأحوط فيه الإعادة: و اما السمعةٌ فإن كانت داعية على العمل 
أو كانت جزءا من الداعى بطل و الا فلا كما فى الرياء» فإذا كان الداعى له على العمل هو القربة الا انه يفرح إذا طلع عليه الناس 
من غير ان يكون داخلا فى قصده لا يكون باطلا 
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لكن ينبغى للإنسان ان يكون ملتفتاء فان الشيطان غرور عدو مبين. 

و اما سائر الضمائم فإن كانت راجحة- كما إذا كان قصده فى الوضوء القربة و تعليم الغير- فان كان داعى القربة مستقلا و 
الضميمة تبعاء أو كانا مستقلين صح. و ان كانت القربةُ تبعا أو كان الداعى هو المجموع منهما بطلء و ان كانت مباحة فالأقوى 
انها أيضا كذلك- كضم التبرد إلى القربة» لكن الأسحوط فى صورة استقلالهما أيضا الإعادة» و ان كانت محرمة غير الرياء و 
السمعةُ فهى فى الإبطال مثل الرياءء لان الفعل يصير محرما فيكون باطلاء نعم الفرق بينها و بين الرياء انه لو لم يكن داعية فى 
ابتداء العمل الا القربةٌ لكن حصل له فى الأثناء فى جزء من الاجزاء يختص البطلان بذلكك الجزءء فلو عدل عن قصده و اعاده من 
دون فوات الموالاة صحء و كذا لو كان ذلك الجزء مستحبا وان لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت فان حاله حال الحدث 


فى الإبطال. 

فى هذه المتن أمور: 

الأمول: لا إشكال فى اعتبار الإخلا-ص فى العبادات فى الجملة» للإجماع على اعتباره» بل يدل على اعتباره ارسالهم له إرسال 
المسلمات الكاشف عن كونه بديهيا عندهم فضلا عن كونه إجماعياء و لتوقف صدق الإطاعة عليه» و عدم حصول التقرب الا به 
فى بعص راج على هاسعو 00 1 0 

وقد يستدل له بقوله تعالى وَأ أمرُوا إَِا لِيِعِْدُوا الله مُخْلِصِيِنَلَهُ الدَّينَ و قوله تعالى وَأ أمِرُوا إلا ليعْيِدُوا إلهاً أجداً و فى خبر 
ابن مسكان عن الصادق عليه السّلام فى قول الله حَنِيفاً مُسْلِماً قال: «خالصا مخلصا لا يشوبه شىء» و عنه عليه السّلام قال «قال الله 
عر و جل: انا خير شريكك من أشرك معى فى عملى غيرى لم أقبله إلا ما كان خالصا» و عنه عليه السّلام قال: «و كل عمل تعمله 
لله فليكن نقيا من الدنس» و غير ذلكك من الاخبار لكن فى دلالة الآبات على شرطيةُ الإخلاص فى صحة العبادات تأمل؛ و 
كيف كان ففى الإجماع غنى و كفاية. 
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و الإخلا.ص مأخوذ من الخلوص بمعنى جعل العمل خالصاء و إتيانه بداع واحد لابداع متعددة- كما فى الدرهم الخالص إذا 
كان خالصا عن العيار متمحضا فى الفضة؛ و يصح إطلاقه عليه إذا كان خالصا عن الفضه و كان متمحضا فى العيار» لكن 
الاصطلاح انعقد على تسمية الأول بالخالص- و كذا العمل قد يكون خالصا لله متمحضا له تعالى» و قد يكون خالصا عنه 
متمحضا لغيره» و بالمعنى اللغوى يصدق الخالص على كليهماء لكن الاصطلاح انما هو فى تسميةٌ الأول بالخالص و لا يطلق 
الخالص على الخالص عنه تعالى: 

ثم المراد بعكون العمل خالصا لله تعالى ليس تصور كونه له على نحو ححديث النفس و الخطور بالبال» بل المقصود منه كون 
محركه نحو الفعل و داعيه الى فعله لا يكون الا اللّه تعالى و ابتغاء وجهه الكريم- كما ان العطشان تحركه نحو الماء يكون 
بداععى سقيهء و العلهٌ التامه فى تحريكه نحوه هو السقىء و هو عله غائيةٌ لفعله التى هى عله فاعليةٌ الفاعل بحسب التصورء و 
الترتب على الفعل بحسب الخارجء و الخلوص فى العمل هو كون محركه نحوه التقرب الى الله تعالى المتقدم على الفعل بحسب 
الذهن المتاخر عه بحسي العيق. 

الأسمر الثانى: المشهور على بطلان العبادة رياء» خلافا للمحكى عن السيد من انه صحيح بمعنى انه مسقط للإعادة و القضاءء و 
لكنه مردود غير مقبول عند الله لأن الصحة أعم من القبول» و الحق ما عليه المشهورء لظهور الأخبار الواردة فى اعتبار الخلوص 
عن الرياء فى الصحةء ففى المروى عن الصادق عليه الّ.لام قال: قال النبى صلَى الله عليه و آله «ان الملكك ليصعد بعمل العبد 
مبتهجا به فإذا صعد بحسناته يقول الله عز و جل اجعلوها فى سجين فإنه ليس إياى أراد بها» و لا يخفى ان كون العمل الذى لم 
يرد به الله سبحانه فى سجين- الذى هو كتاب الفجار- موجب لحرمته؛ إذ لو لم يكن حراما لم يكن فى سجين. 

و عنه عليه السّلام قال «يجاء بالعبد يوم القيامة و قد صلىء فقال: يا رب! صليت 
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ابتغاء وجهكك. فيقال: بل صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان» اذهبوا به الى النار» و عنه عليه الشلام فى حديث قال: «فاتقوا الله فى 
الرياء فإنه الشركك باللّه ان المرائى يدعى بأربعة أسماء: يا فاجر يا كافر يا غادر يا حاسر حبط عملكك و بطل أجركك فلا خلاص 
لك اليوم فالتمس أجركك ممن كنت تعمل له) و عن الكاظم عليه السّ.لام قال «يؤمر برجال الى النار- الى ان قال- فيقول لهم 
خازن النار يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا كنا نعمل لغير الله و غير ذلكك من الاخبار التى سيمر عليكك بعضها فى المباحث 


الآتية» و المتفاهم منها بطلان العمل المرائى و حرمته. 

و ليعلم ان المحتملاءت فى الرياء أمور: منها ان يكون امرا جانحيا و هو القصد الى الإيراء بلا سرايةُ منه الى العمل الخارجىء و 
عليه ينطبق تعريفه فى الأخلاق بأنه طلب المنزلة فى قلوب الناس بايراء الاعمال الخير. 

و منها ان يكون العمل الخارجى أيضا مما ينطبق عليه مفهوم الرياء» و يسرى قبحه اليه و يصير حراما. 

و منها ان يكون العمل الخارجى ملازما للرياءء» لا انه بنفسه هو العملء و لا ان يكون معلولا للعمل. 

فعلى الأول يكون العمل الخارجى عله لحصول الرياء» حيث يطلب به الرياء فيصير حراما لكونه علةُ للرياء المحرم؛ و على الثانى 
يصير بنفسه الرياء المحرم, و على الثالث يصير العمل ملازما للرياء المحرم فيدخل فى باب اجتماع الأمر و النهى, بناء على جواز 
الاجتماع بتعدد الجهة و اجدائه فى الجواز و أبعد الاحتمالات هى الأخير» و المستظهر من الاخبار المتقدمة و غيرها هو الاحتمال 
الثانى و كون العمل بنفسه رياء محرماء كما لا يخفى على المتدبر فيهاء و بها يضعف المحكى عما استدل للمرتضى (قده) لما 
ذهب اليه من صحة عمل المرائى و عدم قبوله» بمعنى عدم ترتب الثواب عليه» و هو وجوه: 

منها ان المنفى فى الاخبار عن عمله هو القبول» و نفيه لا يستلزم البطلا-ن؛ لأن إطلاق عدم القبول فى الايات و الاخبار بمعنى 
عدم ترتب الثواب مع صحته 
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العمل- بمعنى سقوط الأمر بإتيانه و عدم الحاجة الى الإعادة و القضاء- كثيرء كما فى قوله تعالى إِنا يتَميلَ الله مِنَ الْمتِينَ مع 
عدم اعتبار التقوى فى صحة العبادات بلا كلام و ما ورد فى صلاءٌ شارب الخمر من انها لا تقبل أربعين يوماء مع القطع بعدم 
اشتراط ترككث شربها فى صحتها كما لا يخفى. 

و منها ان الرياء ايراء الغير فى العملء فالنهى عنه لا يتعلق بالعمل نفسه. و منها ان حرمة الرياء فى العمل لا يقتضى بطلان العمل 
لجواز اجتماع الأمر و النهى. 

و الكل مندفعء اما الأول فلا-ن نفى القبول بمعنى نفى ترتب الثواب فى بعض الموارد مع صحة العمل- كما فى مورد الآيةٌ و 
الرواية- لا ينافى ظهور الأخبار المتقدمة فى البطلان و نفى الصحة ظهورا عرفيا بلا قيام قرينة على صرفها عن ظهورها و حملها 
على نفى ترتب الثواب» و هذا لعله ظاهرء و اما التشكيكك فى التفكيكك بين الصحة و القبول. وان ما كان صحيحا بمعنى كون 
ففلة يبظ الأعنادة و القضاء و فوته للمفوظ الأمر و للا مكاللة بجي نا مكون مق لا مر طياء و نالا يكون مرضبيا فلا يكون 
مسقطا للأمر به كما فى مصباح الفقيه» و لذا حمل الآيهٌ المباركة و ما ورد من عدم قبول صلاه شارب الخمر أربعين يوما على 
القبول الكامل- فلعله فى غير محله» بل لعل التفكيكك بينهما غير خفى» و التفصيل موكول الى محله و هو علم الأخلاق. 

و آما الثانى فلما عرقت من :دلالة الأخبار المتقدمة على خرمة العمل الريائى و إيعاد الثار عليه و كونه فى سجين» كما تبين فساد 
تخيل كون المقام من قبيل موارد الاجتماع» حيث ان الرياء ليس امرا ملازما للعمل» فالتحقيق ان يقال ان قصد الإيراء بعمل الخير 
من أول القصد الى آخر العمل رياء الا ان القصد عمل جانحىء و العمل خارجىء كما ان تحريكك العضلات الصادرة عن الإرادة 
إرادةٌ خارجية و الامساكك عن العطاء بخل خارجى: و البذل و الإيثار جوز خارجئ: :و ان كان مبادئ تلكك الافعال فى النفس. 
الأمر الثالث: لا فرق فى بطلان العبادة بالرياء بين أنحاء داعويةٌ الرياءء إذ هى تقع على أنحاء. 
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الأول: ان يكون الداعى للعمل هو الرياء المحض من دون تمشى قصد القربةُ رأسا بل انما يعمل لمحض الإيراء» و لا إشكال فى 
بطلان العمل لا من جهة انتفاء الإخلاص فقطء بل من جهةٌ نفى قصد القربة و هذا ظاهر. 


الثانى: ان تكون القربة منضمة إلى الرياء» لكن مع استقلال الرياء و تبعية القربة بمعنى كون الرياء على نحو لو كان منفردا عن 
القربة لكان باعثا على العمل و القربه على نحو لو كانت منفردة عن الرياء لم تكن باعثة» و العمل حينئذ صادر عنهما معاء بمعنى 
دخل القربة فى صدوره دخلا تبعياء و ذلكك كما فى رفع الثقيل من الأرض بتحريكك قو من زيد وقوه من عمروء لكن زيدا لو 
كان منفردا لتمكن من تحريكه. و عمروا لو كان منفردا لم يتمكن من تحريكه. 

الثالث: ان لا يكون كل من الرياء و القربةٌ فى حال الانفراد كافيا فى الداعوية» و يكون البعث مستئدا الى مجموعهما. 

الرابع: ان يكون كل واحد منهما عله مستقله كافيا للبعث فى حال الا-نفراد لكن البعث يستند إليهما معا فى حال الاجتماع؛ 
لاستحالة استناده الى كل واحد مستقلا و ان صح استناده إليه فى حال الانفراد. 

الخامس: ان تكون القربة منفردة كافيةٌ فى البعث بحيث لو لم يكن الرياء لصدر منه العبادة لأجل التقرب الى الله و لو لم تكن 
القربة لا يصدر منه العمل لأجل الرياء» و هذا القسم عكس القسم الثانى بتمام المعاكسة. 

و الحكم فى جميع هذه الاقسام هو البطلان» لاشتراك الجميع فى دخل الرياء فى تحقق العمل؛ لإطلاق الأخبار الدالة على مبطلية 
الرياء و شمولها لما كان للرياء دخل فى إتيان العمل» و لو كان بحيث لولا الأمر و ارادة امتثاله لم يستقلٌ الرياء فى التحريكك و 
البعث نحو العملء كما فى القسم الخامسء ففى خبر زرارة و حمران عن الباقر عليه السّ.لام قال «لو ان عبدا عمل عملا يطلب به 
وجه الله و الدار الآخرةٌ و ادخل فيه رضاء احد من الناس كان مشركا» و فى خبر السكونى عن الصادق عليه السّ.لام قال: «ثلاث 
علامات للمرائى: ينشط إذا رأى الناس» و يكسل إذا 
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كان وحده؛ و يحب ان يحمد فى جميع أموره). 

هذاء و يختص القسم الأول- و هو الذى كان العمل للرياء المحض - بانتفاء القربة و الخلوص و كون العمل خالصا عن اللّه و 
متمحضا لغيره. و هل يشتركك الأقسام الخمسة فى انتفاء الإخلاص فى الجميع أو يختص انتفائه ببعضها كالقسم الأول؟ 

وجهان مبنيان على اعتبار كون قصد القربة عله تامهُ فعليةٌ فى صحة العبادة» أو كفايةُ كونه عله تامهُ و لو كان فى حال انفراده. 
فعلى الأول يكون الإخلاص منتفيا فى الجميع؛ و على الثانى يكون حاصلا فى الرابع و الخامس و منتفيا فيما عداهما. 

و الأمقوى منهما هو الأخيرء كما سيظهر وجهه فى بيان حكم الضميمةٌ المباحة: و كيفما كان فلا فرق فى البطلان فى الجميع؛ لا 
لانتفاء الإخلاص فقط فى الجميع؛ بل لإطلاق الأدلة و ظهور الخبرين المتقدمين- اعنى خبر زرارة و حمران- و خبر السكونى فى 
بطلان العمل إذا كان الرياء دخيلا فى إتيانها مطلقا. 

الأمر الرابع: لا إشكال فى بطلان العبادة إذا كان الرياء فى أصل عملهاء كما إذا توضأ أو صلى رياء؛ و اما إذا كان فى كيفيتها فلا 
يخلو اما يكون فى أوصافها الداخلية المتحدهٌ معها أو يكون فى الخارجية منها فعلى الأول فاما لا يكون الوصف المذكور متعلقا 
للأمر الشرعىء ككون الوضوء فى دار زيد مثلاء و كون الصلاءٌ فى دار الصديقء أو يكون متعلقا للأمرء و على الأخير فإما يكون 
الأمر به توصليا كالأمر بالستر للصلا» أو يكون تعبديا كالأمر بالطهارة لها. 

اما ما لا تكون متعلقة للأمر: كما إذا توضأ فى دار زيدء و كان فى وضوئه قاصدا للقربة» و فى كونه فى دار زيد قاصدا للرياء» 
ففى بطلا-ن وضوئه احتمالا-ن مبئيان على ثبوت الإطلاق لدليل الدال على بطلان العبادةٌ بالرياء لكى يشمل العمل المتحد مع 
المرائى به» و ان لم يكن المرائى به بنفسه عبادة و مما تعلق به الأمر و عدم ثبوته. و الأقوى هو الأخير لمنع الإطلاق. 

واما كانت الصفهٌ بنفسها مأمورا بالأمر التوصلى فبطلان المتصف بها أيضا 
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مبنى على شمول دليل حرمة الرياء لما لا يكون عبادة» و هو أيضا ممنوع بدعوى اختصاص دليله بالتعبدى الذى لا بد ان يؤتى به 
بداعى أمره. و ذلكك لان غايهُ ما يستفاد من الاخبار المتقدمة هو ان قصد اراءةٌ الغير و إظهار الكمال لديهم بالعبادة مفسد لها و 
موجب لحرمتهاء لا مطلق الرياء و لا الرياء فى العبادة من غير جهة كونها عبادة» و ان كان مذموما لكونه ناشيا عن حب الجاه- 
الذى هو آخر ما يخرج من قلوب الصديقين. 

واماما كانت الصفةٌ مأمورا بالأأمر التعبدى فالرياء فيها حرام موجب لبطلانها و بطلا-ن الموصوف بهاء لان حرمتها موجب 
لفسادهاء فتكون بمنزلة فقدها حيث ان الموجود الفاسد كالمعدوم فى عدم ترتب الأثر عليه» هذا كله فى الأوصاف الداخلية. 

و اما الأوصاف الخارجية كالنظر إلى صبى فى حال الصلاة للاراءة الى كونه مما لا يغفل عنه حتى فى حال الصلاةً» و كالنظر الى 
متاع صديقه فى صلاته للاراءة إلى شدَّهُ اهتمامه فى حفظ أموال صديقه. بحيث لا يغفل عنه فى حال الصلاة» فهى مما تكون 
خارجة عن شمول دليل حرمة الرياء لها قطعا بعد المنع عن شموله للقسمين من الأوصاف الداخلية- أعنى ما لا أمر بها أو كان 
الأمر بها توصليا. 

و اما الرياء فى الاجزاء الواجبة من العبادة فالأقوى كون الرياء فيها مبطلا لها نفسهاء و اما بطلان أصل العمل به فهو متوقف على 
كون بطلا-ن الجزء موجبا لبطلانه» ففى مثل الصلاة التى تكون الزيادة و النقيصة العمدية موجبة لبطلانها تبطل لأجل الزيادة أو 
النقيصة العمدية فيهاء فلو اتى بجزء واجب منها فلا يخلو اما ان يأتى به ثانيا بقصد القربة» أو لا يأتى به كذلكك, لكن الإتيان به 
ثانيا يوجب زياد فى الصلاة» و هى الجزء المأتى به رياء» و عدم الإتيان به ثانيا يوجب الزيادة و النقيصة معا: الزيادة بالنظر الى 
الجزء الريائى و النقيصة بالنظر الى عدم الاتيان بالجزء الواجبء لكون الجزء الريائى فاسدا فيكون كالمعدوم فى عدم ترتب الأثر 
عليه. 

واما فيما لا يوجب الزيادة و النقيصة بطلان العمل- كالوضوء- فلا يوجب الرياء 
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بالجزء بطلان العملء بل لو اتى بالجزء الأول منه رياء كغسل الوجه لم يأت بشىء أصلاء و يكون ما يأتى منه بقصد القربةُ باطلا 
للإخلال بالترتيب» و لو اتى بغسل اليمنى أو البسرى رياء يجوز الإتيان به ثانيا ما لم يخل بالموالاة» و ربما يمنع من صحة الوضوء 
فيما إذا اتى بغسل اليسرى ثانياء و ذلكك لاختلاط الماء الباقى فى العضو الحاصل من الغسلة الربائى بما تحصل من الغسلة الثانية» 
فيخل بالمسح بنداوة الوضوء, لكن الظاهر نفى المنع عنه لعدم اشتراط جفاف أعضاء الغسل فى الوضوء أصلا. 

و مما ذكرناه ظهر حكم الرياء فى الجزء المستحب فان الرياء فيه لا يكون مبطلا للكل أصلا إلا إذا كان وجوده مغيرا للهيئة التى 
يجب تحفظها- كما فى الصلاٌ- أو صار من المنافيات بسبب طروٌ الحرمةٌ عليه من ناحية الرياء- كما فى مثل القنوت و الأذكار و 
القراءة و الدعاء المأتى بها رياء- بناء على صيرورتها بالحرمة فى حكم الكلام الآدمى المحرم الذى يكون من المنافيات. 

وربما يقال: يكون الرياء فى الجزء مطلقا- و لو كان مستحبا- موجبا للبطلان مطلقاء بدعوى اعتبار الخلوص من الرياء من أول 
العمل الى آخره المستظهر من إطلااق مبطلية الرياء فى الاخبار» و لو كان الرياء بجزء مستحب غير موجب للزيادة المبطلة و لا 
مقيرا للهيقة كالرناء بالجلسة الاستراتحة بناء على استحتابهاة"بل ولو كان فن الأوضاك الخارسية ككون المضكى :الضف 
الأول من الجماعة أو مع التحنكك أو كونه فى المسجد. 

و لكنه لا يخلو عن المنع» لا-ن بالرياء فى الجزء لا يصدق الرياء فى الكلء فمن مسح رجله اليسرى رياء لا يقال انه مراء فى 
مجموع هذا الوضوءء و ادخل فى وضوئه رضاء الغير» فيكون البطلان مختصا بالجزء المرائى به» و إذا تداركه على وجه لا يخل 
بالكل من جهة استلزام تركك موالاه أو زيادة عمدية لم يبطل الكلء و عليه فلو كان المرائى به هو الجزء المستحب يكون البطلان 


مختصا به. و لا يلزم تداركه لجواز تركه رأسا و يكون إبطاله رياء كعدم إتيانه الغير المضر بإتيان 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج27 ص: 58٠‏ 

الواجب. غَايةُ الأمر يكون معاقبا فى إتيانه رياء لكونه حراماء دون ما لم يأت به أصلا حيث لا عقاب فى تركه. 

و لازم ما ذكرناه هو كون المركب من حيث ان الجزء المستحب المرائى به داخل فيه فاسد يستحق عليه العقاب باعتبار جزئه» و 
ماعدا ذلك الجزء من حيث انه مصداق للكلى المأمور به المأتى به تقربا صحيح على أحسن الأحوال» هذا إذا كان الجزء 
المسعف )من مشخضات وجو الفرفةو كان الفرى_المشتمل عل سبي :اشغناله عليه من أفضل الأقراد اننا اذا كان اشم 
مستحبا نفسيا فى العبادة» و كانت العبادهً ظرفا لوجوده؛ مثل كون شىء واجبا فى واجب الا انه مستحب فى واجبء و لا يكون 
تفرد الفرد المشتمل عليه بواسطة اشتماله عليه» و لا انه من مقومات الفرد المشتمل عليه» فالأمر أوضح إذ لا تركيب للواجب منه 
أصلاء لا بالنسبهُ إلى الطبيعةٌ و لا بالنسبة إلى الفرد» و لعل هذا أقرب الى الاعتبار. 

الأمر الخامس: لا-فرق فى بطلان العبادة بالرياء بين ما كان الرياء من أول العملء أو نواه فى الأثناء فأتى بما نواه الى آخر العمل 
رياء و اقتصر عليه و ذلك لان بطلان ما يأتى به رياء من الاجزاء يستلزم بطلان الكلام إذا اقتصر عليه و مع التداركك فحكمه هو 
ما تقدم فى الأمر السابق» و لو قصد الرياء فى الأثناء و انصرف عنه قبل التشاغل بشىء من الافعال و اتى ببقيهُ الافعال بعد زوال 
قصد الرياء فلا إشكال فى صحةٌ العمل فى غير مثل الصلاة مما لا يعتبر فيه الهيئةٌ الاتصالية» و فى مثل الصلاه الذى يعتبر فيه 
الهيئةٌ الاتصالية وجهان: أقواهما الصحة أيضاء كما إذا نوى القطع فى الأثناء» و عدل عنه و قصد الإتمام قبل التشاغل بر 
فإن الأقوى فيه أيضا هو الصحة؛ فالمعتبر فى الصحة هو إتيان الاجزاء بالنية لا إبقاء النية فى خلال الأجزاء. 

الأمر السادس: لا فرق فى الرياء المبطل للعبادة بين ما إذا تاب و رجع منه بعد الإتيان بشىء من العمل به من غير تداركك. و بين 
مالم يتب منه» و ذلكك لإطلاق ما يدل على مبطليته و لا ينافيه الدليل على قبول التوبة» فإنه يدل على محو الذنب بها لا على 
تصحيحها للعمل الباطل الثابت بطلانه بإطلاق الدليل الدال على مبطليته. 
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الأمر السابع: قد تقدم بطلان العبادة بدخل الرياء فى إتيانهاء بأى نحو من أنحاء الدخل بان كان الرياء عله تامهُ مستقلهُ منحصرة 
فى إتيانهاء أو كان عله تام مستقلة أيضا لكن مع دخل القربة فى إتيانها أيضا تبعاء يكون الرياء منفردا عن القربة كافيا فى إتيانهاء 
و القربة منفردة عن الرياء غير كافية فيه» أو لم يكن كل واحد منهما بالانفراد كافيا فى إتيانها و باجتماعهما تتحقق العلهُ التامة أو 
كان كل واحد منهما كافيا فى إتيانهاء لكن عند اجتماعها أسندت العبادةٌ إليهما معا حذرا عن توارد العلتين المستقلتين على 
معلول واحدء أو كانت القربهُ منفردة كافيةُ فى الإتيان دون الرياء» و لكن مع استناد العمل إليه أيضا عند اجتماعهما استنادا تبعيا. 
ففى ما إذا أسندت إلى.الرياء بأىّ نحو من الاستناد يبطل العمل و ان كان:فى بعض تلكك الأنحاء منشأ آخر للبطلان أيضاء كما 
إذا كان الرياء عله منحصرة حيث يبطل العمل بفقد القربة رأسا- و اما إذا لم يكن استناد الى الرياء» بل كان الرياء بمجرد حديث 
التقتى :و الخطوو فى القلب موندوك أن يكوق داعبا أو جر ءامن النااقى:'فقى البطلان نه اتمالان مق إطلاق ما ندل غلن الظلان 
بالرياء» مثل قوله عليه السّلام «ثم ادخل فيه رضا احد من الناس» لان الفعل مستند إلى الداعى المتأكد. فلتأكده دخل فى هذا 
الذافي شتفي 

مضافا الى ما ورد من ان للمرائى ثلادث علامات: نشيطا إذا رأى الناس» و يكسل إذا كان وحده. و يحب ان يحمد فى جميع 
أموره» و من ان ظاهر أكثر أدلهُ الرياء اختصاص حكمه بصورة دخله فى البعث على نحو الاستقلال أو الجزئية. 

مضافا الى ما ورد فى حسنةُ زرارة سأل عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يعمل العمل من الخير فيراه الإنسان فيسره ذلكك؟ 


فقال عليه السّد.لام «لا بأسء ما من أحد الا و يحب ان يظهر للناس الخير إذا لم يكن يصنع ذلك لذلكك» و هذا الأخير هو الأقوى. 
كله فحتل المروئ :قن تعزللانات الرزيا قن العال فى دل الوباة ف الاقات: الغناة ةو لو هو الخرويية» أوعلن :إن التشاط 
برؤية الناس يستلزم غالبا تغيير الكيفية» فلا ينفكك عن المدخلية» و حسنة زرارة ظاهرةٌ فيما لم يكن مدخلية فى الرياء أصلاء 
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كما صرح به فى قوله عليه السَّلام: «إذا لم يكن يصنع ذلكك لذلك» كما لا يخفى. 

الأمر الثامن: لو شكك حين العمل فى ان داعيه محض القربة؛ أو ان للرياء دخل فى عمله استقلالاء على نحو الجزئية» فلا بد من 
إحراز الخلوص الذى هو شرط فى الصحة فيبطل العمل مع عدمه لأن القربهُ شرط شرعى فى صحة العبادة لا بد من إحرازها 
حين العمل لقاعدة الاشتغال؛ غايةُ الأمر أنها يثبت شرطيتها من ناحية متمم الجعل و نتيجة التقييد» على ما هو محرر فى الأصول. 
الأمر التاسع: هل العجب كالرياء- فى كونه مبطلا للعبادة مطلقا- أم لا؟ 

أو يفصل بين المقارن منه للعمل و المتأخر عنه؟ فيقال بالبطلان فى الأول دون الأخير, (احتمالات) و الكلام فيه عن وجوه: 
الأول: فى تحديده؛ اعلم انه عرف فى علم الأخلاق: باستعظام النفس بواجديتها ما تراه نعمة و لو لم تكن نعمةٌ واقعاء و الركون 
إليها مع نسيان إضافتها إلى منعمهاء و عن بعضهم انه اعظام النعمةُ و الركون إليها مع إضافتها إلى المنعم» و التعريف الأول أولى 
وان قيل برجوع الأخير إليه- كما فى جامع السعادات. 

واما تعين الأ-خير و الرد على من عرفه بالتعريف الأمول- كما فى المصباح الفقيه الراد على بعض السادة من معاصريهء حيث 
يقول: العجب فى العباده عبارة عن اعظام العبادة» و اما رؤية الإنسان نفسه عظيمة فهى كبر متولد من العجبء فما ذكره بعض 
السادة من المعاصرين: من ان العجب بالعبادةٌ ان يجد العامل نفسه عظيمةُ بسبب عمله مبتهجة خارجةُ من حد التقصيرء لا الابتهاج 
قوفى الله اتعالى وجا ريده لات عن مبانهنة ك فلظ وخةه لهو افق رض اندما د كه كفن السادء من معاصير نه د كه | كد علناء 
الأغلق .و لا مشاححة فيه أضاظ بل لعل الستائحة فما أفاده إذ لا مي لفو اماما افاده (قده) بقولفه اما رؤية الاننتان تفسه 
عظيمة فهى- إلخ- ففيه ان الكبر كما عرفت يلزمه لحاظ المتكبر عليه و ارفعيته عنه» و نفس رؤية الإنسان نفسه عظيمة لا يكون 
كبراء إذ يمكن مع تلكك الرؤية ان يرى غيره أعظم منه فيخضع عنده؛ كما لا يخفى. 
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و الإدلال: هو العجب مع توقع جزاء عليه فاستظعام النفس بالنعمة عجبء و هو مع توقع الجزاء عليه ادلال؛ و التكبرء هو العجب 
وووماولة رفع كان لمكي و االا واوا اكير ا رمه الع تفز عن اكير را فيل ره » ببخلاف العجب. 
الثانى: فى ذكر ما ورد فى ذمه من الكتاب و السنة» فمن الكتاب قوله تعالى وَ هُمْ يَحْسَبُو بو اله تقلطنا ايه كما يي ذا 
كلا العجب بحسن عمد مخطن فى حست» كلك يشمل ما إذا كان مصيا فى حسنه و ول على حر سح وقول 
تعالى ل أَضْىٌّ أنْ تيد لذ أبداً. وَ لين رُدِدْتٌ إلا َبَى لأَجِدَنَّ حيرا انقلا و لعل الآبة الأخيرة تدل على ذم الإدلال أيضاء إذ 
عدم ظنه بهلاكه ما فى يده كان ناشيا عن زعمه استحقاق ما فى يده و مع استحقاقه لا يسلب منه و يدل عليه وَ لَيْنْ رُدِدْتٌ لل 
رب لَأَجِدَنَّ خَهراً متها منْقلبَا و بالجملة فهذا ما اطلعت عليه من الايات فى ذم العجبء و لعل المتدبر فى القرآن يطلع على غيرها 
أيضا. 

و من السنةُ طوائف من الاخبار لا يمكن نقلها كثرة» و نشير الى بعض منها لثلا يحتاج الناظر إلى مراجعة سائر الكتب, منها 
المروى عن النبى صلَّى الله عليه و آله الو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك: العجب العجب» و عنه فى حديث إقبال 


إبليس على موسى عليه السّ.لام و عليه برنس ذو ألوان- الى ان قال موسى:- فأخبرنى بالذنب الذى إذا أذنبه ابن آدم استحوذت 


عليه؟ قال إبليس: إذا أعجبته نفسه و استكثر عمله و صغر فى عينه ذنبه» و المروى عن الباقر عليه السّلام فى رجلين دخلا المسجد 
أحدهما عابد و الآخر فاسق» فخرجا منه و العابد فاسق و الفاسق صديق- الى ان قال- و ذلك انه يدخل العابد المسجد مدلا 
بعبادته يدل بها فتكون فكرته فى ذلكك- الحديث. 

والمروى عن الصادق عليه الشّ.لام قال: «العجب كل العجب ممن يعجب بعمله و هو لا يدرى بما يختم له- الى ان قال- و 
العجب نبات حبها الكفر و أرضها النفاق 
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و مائها البغى و أغصانها الجهل و ورقها الضلالة؛ و ثمرها اللعنهُ و الخلود فى الناره فمن اختار العجب فقد بذر الكفر و زرع 
النفاق, و لا بد أن يثمر). 

امنيا الحروف عن النى فيلك اللدعلةة الاق ديرف داود عليه السّلام- الى ان قال- أنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم فإنه 
ليس عبد انصبه للحساب الا هلكك» و عن الصادق عليه السلام «ان الله تعالى علم ان الذنب خير للمؤمن من العجب و لو لا ذلكك 
ما ابتلى مؤمنا بذنب ابدا» و عنه عليه السّ.لام «من دخله العجب هلككث» و منها المروى عن الصادق عليه السلام أيضا «ان الرجل 
ليذنب فيندم عليه و يعمل العمل فيسره ذلك فيتراخى عن حاله تلك؛ فلان يكون على حاله تلك خير له مما دخل فيه و قال 
عليه التّ.لام فى حديث إتيان العالم العابد- الى ان قال-: فقال له العالم فان ضحككك و أنت خائف أفضل من بكائكك و أنت 
مدلء ان المدل لا يصعد من عمله شىء) و عنه عليه السّلام «الرجل يعمل العمل و هو خائف مشفق ثم يعمل شيئا من البرَ فيدخله 
شبه العجب به فقال عليه المّد.لام «هو فى حاله الاولى و هو خائف أحسن منه فى حال عجبه) و يدل على قبحه من الاعتبار ما لا 
يخفى على المراجع بكتب الأخلاق. 

الثالث: الظاهر عدم اختصاص قبح العجب بالعبادات» بل هو قبيح بكل ما يراه صفة كمال له و لو لم يكن كمالا واقعاء فيقبح 
العجب بالمال و الجاه و الحسب و النسب و نحوهاء و هذا واضح لا يحتاج الى مزيد عناية فى البيان. 

الرابع: فى حرمة العجب شرعاء ففى مصباح الفقيه المنع عن حرمته بادعاء نفى الاختيار عنه و عدم كونه مسبوقا بالإرادة» وان 
كان أشدّ تأثيرا فى البعد عن رحمة الله من الحرام كسائر الأخلاق الرذيلة» كحب الدنيا و نحوه مما هو خارج عن الاختيار- الى 
ان فالخبو لأق الأحباو الؤاردة فى ذمه لأ ركاد ميتتفاد متها أذيد مق ذلكف فلو علق بد تقطات بظاهره ندل على :3لكك لوحب 
صرفهء اما الى مباديه من إهمال النفس حتى تتأثر عن مباديه؛ و اما الى وجوب ازالته بعد حصوله بالتفكر فى سوء المنقلبء انتهى 
بمعناه» و ما افاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه. 

و الحق ان العجب أمر اختيارى غايهُ الأمر يكون من المسببات التوليدية 
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التى اختياريته بعين اختيارية أسبابه» و ان تحققه بتحقق مباديه و زواله بزوالهاء و إذ أمكن إزالته بعد حصوله فيكون وجوب الدفع 
عنه أيضا ممكناء كيف! و جميع الأخلاق التى متعلقات للأمر و النهى أيضا كذلكك. و بالجملهُ فمن أراد الاطلاع بأزيد من ذلكك 
فليراجع الى علم الأخلاقء و انما الكلام هنا فى ان الاخبار المتقدم هل تدل على حرمته شرعا حتى يصير المعجب بعمله مرتكبا 
لمحرم شرعى و يكون ارتكابه قادحا فى العدالة أم لا؟ 

فنقول: اما العجب فى غير العبادات كالعجب بالمال و الجاه و العقل و العلم و الحسب فلا ينبغى التأمل فى عدم كونه حراما 
شرعيا و لم يحكك حرمته عن احدء و ليس فى الاخبار المتقدمة و لا فى غيرها ما يمكن ان يتوهم دلالته على حرمته» و اما فى 
العبادات فقد عرفت دعوى المحقق الهمدانى (قده) انه لا يظهر منها الأزيد من كونه من الأخلاق الرذيلة و المهلكات» لكن 


الإنصاف ان الطائفة الأولى منها تدل على الحرمة و انه ذنب بل هو أعظم من الذنب بل الذنب خير منه. فالأقوى انه حرام يعاقب 
عليه كما يدل عليه دليل الاعتبار أيضاء حيث انه ليس للعبد ان يعجب بنعمة و ينسى نسبته الى مولاه. 

الخامس: هل العجب فى العبادة مع حرمته شرعا مفسد للعبادة بحيث يحتاج إلى الإعادة و القضاء, أم لا؟ احتمالان» قال فى 
الجواهر: و ربما الحق بعض مشايخنا العجب المقارن للعمل بالرياء فى الإفساد» و لم أعرفه لأحد غيره انتهى» و التحقيق فى ذلكك 
ان يقال لا يخلو العجب اما يكون من أول العبادة و اما يكون طارئا فى الأثناءء أو يكون حادثا بعد العملء اما الأول فالمحكى 
عن بعض السادة- من ذرية العلامة الطباطبائى هو الفساد- و استدل له بظهور الأخبار الوارده فى ذم العجب و كونه من 
المهلكات فى كونه مبطلا للعمل و لو فيما إذا كان متأخرا عنه فضلا عما كان من اوله. و هذا الاستدلال لعله ليس بشىء. إذ لا 
ظهور للأخبار المتقدمة و غيرها فى بطلا-ن العمل بالعجب بحيث يحتاج معه الى الاستيناف» و ليست حرمته على تقدير القول 
بها- كما هو المختار- موجبا للقول بكونه مبطلاء لعدم اجتماع 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج27 ص: 588 

الأمر و النهى معه فى واحد شخصى حتى يلزم منه القول بالبطلان» و اولى ما يمكن ان يستدل به على كونه مفسدا إذا كان من 
أول العمل رواية يونس بن عمار عن الصادق عليه السّ.لام قال قيل له- و انا حاضر- الرجل يكون فى صلاته خاليا فيدخله 
العجب؟ فقال عليه الس لام «إذا كان أول صلاته بنية يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلك فليمض فى صلاته و ليخساً 
الشيطان» بتقريب ان المراد بالضرر هو الفساد. فمفهوم قوله عليه السّلام «إذا كان أول صلاته» إذا كان العمل مصاحبا مع العجب 
من اوله يكون باطلا. 

و أورد عليه- مضافا الى ضعف السند مع عدم الجابر- بالمنع عن دلالتها لمنع كون قوله «فلا يضره- إلخ-» جزاءء بل هو واقع 
مقام الجزاء و انما الجزاء محذوف لا بد من تقديره- و هو فصلاته صحيحة- و يصير المعنى حينئذ هكذا: إذا دخل فى الصلاة 
مع الإخلاص و كانت صلاته صحيحة فلا يضره ما يدخله من العجبء, و يكون مفهومه: إذا لم يدخل فيها مع إخلاص النيةٌ تكون 
صلاته باطلة فلا صلاه حينئذ حتى يضر بها ما يدخله من العجبء لا انه يضرّها العجب مع عدم انعقادها من أول الأمر بل يدل 
على البطلان بتركك الإخلاص من أول الأمر. 

فالأقوى عدم بطلان العبادة بالعجب المقارن من أول الأمرء و منه يظهر حكم المقارن منه معها فى الأثناء» حيث لا دليل على 
بطلانها به مضافا الى إمكان التمسكك للصحة معه بمنطوق الرواية المتقدمةء حيث ان منطوقها دال على عدم الضرر بما يدخلها 
فى الأثتات. 

و الإيراد عليه بظهور الخبر فى إراد ما يعرض فى الأثناء من الخواطر و ان كان من الرياء و السمعة- كما هو مقتضى عموم كلمة 
(ما)- كيف! و الا يلزم نفى البأس بعروض مثل الرياء و السمعة فى الأثناء» أو تخصيص العموم بما عداهماء و ما يكون عروضه 
فى الأثناء مبطلا- لا يخلو عن الغرابة» إذ لا موجب لحمل العجب فى قوله: فيدخله العجب على تصور العجب و خطوره؛ بعد 
ظهوره فى حقيقته» و الاغرب منه دعوى عموم كلمةٌ (ما) مع ان الظاهر منها كونها فى العموم تابعة للجملة المتقدمة عليهاء 
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و بعد السؤال عن العجب يكون الجواب عدم الاضطرار بما يدخله بعد ذلك من العجب, لا من كل شىء يدخل عليه. 

فالأقوى عدم البطلاسن بما يدخل فى العباده من العجب فى الأثناء؛ لكن ينبغى- كما فى المتن- مراعاءً الاحتياط فى العجب 
المقارن خروجا عن خلاف من أبطل العباده به- كما حكى البطلان به فى الجواهر عن بعض مشايخه و منه يظهر حكم ما لو 
لحقها العجب بعدهاء فإنه- مع دلالةٌ الخبر المتقدم على عدم الفساد به بالفحوى- ليس ما يدل بظاهره على الفساد, إذ الاخبار 


الوارده فى العجب تطرأ عليها من احتمالاءت توجب إجمالها المانعة عن التمسكك بها لإثبات البطلان بما كان من العجب بعد 
العملء مثل ان يكون فساد المذكور فيها- فى مثل الدعاء الوارد بقوله: و لا تفسد عبادتى بالعجب- هو الفساد الشرعى المستئد 
الى فقّد شرطها على نحو الشرط المتأخرء أو يكون هو الفساد المستند الى خروج الفاعل بالعجب المتأخر عن قابليته عن تأثير 
العمل فيه» أو كون المراد هو رفع تأثير العبادة به- مثل ارتفاع آثار الذنوب بالتوبة. 

و الاستدلال باخبار العجب على الفساد مبنى على دعوى ظهورها فى الاحتمال الأول» و لعل الأظهر منها هو الاحتمال الأخير: و لا 
أقل من التساوىء فيبطل الاستدلال» هذا كله مضافا الى استغراب القول بالفساد بالعجب المتأخرء لاستلزامه بطلان عبادة من 
صرف عمره فى العبادهُ بمجرد العجب بهاء فيجب عليه استينافها بعد التوبة» فيكون حال العجب من هذه الجهة أشدّ من الارتداد 
الذى لا يجب بعد التوبة عنه استيناف ما مضى منه من الاعمال قبل الارتداد و لعل هذا بديهى البطلان فضلا عن قيام الإجماع 
على خلافه. 

الأمر العاشر: يشترط فى صحة العبادة خلوصها من السمعة أيضا كالرياء» و المراد بالسمعة هو ان يقصد العامل بعمله سماع الناس 
به لكى يعظم رتبته عندهم» و هى بهذا المعنى من افراد الرياء» فالرياء هو طلب المنزلة فى قلوب الناس بايراءهم الأعمال الخير 
بالأعم من الأسماء و غيره» و السمعة هى الطلب المذكور بخصوص 
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إسماعهم الاعمال» فتكون النسبة بينهما بالعموم و الخصوص. و على هذا فيكون حكمها حكم الرياء» و الدليل الدال على حرمة 
الرياء و إفساده للعبادة دال على حرمتها و إفسادها لهاء فما كان منها دخيلا فى العمل و لو على نحو الجزء من الداعى مفسد له و 
ما لم يكن كذلك لا يكون مفسداء كما فى الرياء. 

هذاء مضافا الى ما ورد من النهى عنها بالخصوص.ء ففى حديث محتّرد بن عرفه عن الرضا عليه السّ.لام قال: قال لى الرضا عليه 
التد.لام «ويحكك يا ابن عرفه اعملوا لغير رياء و لا سمعة فإنه من عمل لغير الله وكله اللّه الى ما عمل. وبحكك ما عمل احد عملا 
الا رداه 1١‏ الله ان خيرا فخيراء و ان شرا فشرا؛ و عن الصادق عليه السّلام قال «من أراد الله عرّ و جل بالقليل من عمله أظهره الله 
لك اكت هما رادم ود ورشى أأراة انامز بالك ند عمل في حفيو نين تداق و وى من لبلة أذ الله الآ اف اقلنه ف عم و مس 
و عنه عن أبيه قال: قال عليه التّم.لام «اخشوا خشية ليست بتعذير 7 و اعملوا فى غير رياء و لا سمعة» فإنه من عمل لغير الله وكله 
الله الى عمله يوم القيامة) و فى مجمع البحرين: فى الحديث «من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه 08 و قال أيضا: و 
فى الحديث «المؤمن يكره الرفعة و يشنأ السمعة 25١‏ و لا بأس بأن يفرح بالاطلاع على عمله من دون ان يكون جزء من الداعى 
لعمله لحاق خيئة زوازة قال سالك أنا عي الله عق الرحل مل العمل من الخ فيزاه: انان فستره ذلكة؟ فال :زلا بأس ا 
من أحد الاو هو يحب ان يظهر له فى الناس الخير إذا لم يكن يصنع ذلكك لذلكك). 


)١(‏ قال فى الوافى: رداه اى جعله فى عنقه كالرداء. 

)قفن الؤافن: بقعديرة حدق المضاف اىاذات تعدير وهو بالعين التهتملة تمع التقصي. 

اس ها أراة تعطلة انام أسبيعة ]لله الدانين و كان لك زاب 

(©) اى يبغض ان يسمع بعمله الذى عمل لله. 
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الأمر الحادى عشر: فى حكم الضمائم الراجحة؛ مثل ما إذا قصد فى وضوثه القربة و تعليم الغير» أو قصد المصلى فى أذكاره 


إعلام الغير فى الجماعة» أو قصد الإمام فى إطالهُ ركوعه انتظار من يدخل فى الجماعة» أو قصد المزكى اقتداء الناس به بإعلان 
الزكاة و لا ينبغى الإشكال فى صحة العباده معها فى الجملة» و فى المداركك نفى الخلاف عنهاء و عن شرح الدروس دعوى 
الاتفاق عليها الا انه لا بد من تفصيل الكلام فى المحتملات من هذه الضميمة. 

و ليعلم أو لا انه اما ان يكون الضميمة الراجحة من حيث هى هى لا بما هى راجحة هى الباعثة على العمل» أو تكون بما هى 
راجحة كذلك. و الكلام هيهنا فى الثانى» و اما ما كانت بما هى باعثةُ فهى فى الحكم كالضميمة المباحة» و سيأتى حكمهاء ثم 
ان العامل اما يأتى بالعمل بقصد التوصل الى ذاك الأمر الراجح كقصد تعليم الغير مثلا فى الوضوء بلا قصد امتثال امره المتعلق 
الى الوضوء نفسه. أو يأتى بداعى أمره و داعى ذاكك الأمر الراجح لرجحانه؛ فعلى الأول فلا كلام فى بطلانه لا لعدم الإخلاص 
بل لعدم قصد امتثال الأمر المتعلق به أصلا. 

وعلى الثانى فلا تخلو الضميمة الراجحة فى الباعثية إما تكون تبعا للقربة» بمعنى كون القربة بانفرادها عله تامه مستقلة دون 
الضميمة» و اما يكون كل واحد منهما بانفرادها عله تامهُ مستقلة كافية فى صدور الفعلء و اما لا يكون شىء منهما بالانفراد 
كذلكء أو تكون هى العلة الكافية بانفرادها دون القربة» بحيث لو لم تكن, لم تكن القربةٌ بانفرادها كافية فى الباعثية» و لو لم 
تكن القربة لكانت هى بانفرادها كافية» و هذه اربع صور لا ينبغى الإشكال فى الصحة فى الأولى منها- اعنى ما تكون الضميمة 
تبعياء و القربة بانفرادها علهُ تامة» و ان كان الفعل عند اجتماعهما مستندا إليهما على ما هو معنى دخل الضميمةُ فى صدوره- و 
لعل هذه الصورة هى المتيقن من مورد دعوى الاتفاق على الصحهةً؛ أو نفى الخلاف عنهاء و تلحقها الصورة الثانية- و هى التى 
تكون كل واحدة من القربهُ و الضميمة بانفرادها كافية فى صدور الفعل و عله تامهٌ له و ان كان الفعل عند الاجتماع مستندا 
إليهما معا. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج"7, ص: 57١‏ 

واما الصورة الثالثة- أعنى ما لم يكن كل واحدة منهما بانفرادها عله تامة كافية فى الباعثية- ففى الصحة إشكالء لا من جهة 
منافاة الضميمةٌ على النحو المذكور مع الإخلاصء إذ المنافاة لعلها حاصله فى جميع تلك الصور الأربع التى للضميمة دخل فى 
صدور الفعل» بل تكون هذه الصورة منصرفةُ عن مورد دعوى الاتفاق. على الصحةٌ أو نفى الخلاف عنها. 

واولى من تلكك الصورة فى المنع عن شمول دعوى اتفاق الصحة؛ أو نفى الخلاءف عنها هى الصورة الرابعة» و هى ما تكون 
الضميمةٌ مستقله فى الباعثية فى حال الانفراد دون القربٌ و لعل الأقوى فيها البطلان» و اما حديث تأكد القربةٌ بداعوية الضميمة 
الراجحة لرجحانها فضعيف. لأن التأكد يصح فيما لو انحد الداعيان و اكتسب كل لون الأخر, لا فى مثل المقام فتأمل. 

الثانى عشر: فى حكم الضمائم المباحة؛ كأن يقصد فى وضوئه التبرد بالماء البارد» و اعلم ان جميع الصور المتقدمة- فى الأمور 
السابقة- يتصور فى هذا الأمر أيضاء لأن الإتيان بالعبادة كالوضوء مثلا- الذى هو محل البحث فى المقام- يمكن ان يكون على 
أنحاء ستهُ: 

الأسول: ان يكون معلولا لمحض التقرب الى الله سبحانه من غير مدخلية شىء غيره فى إتيانها أصلاء فيكون العمل خالصا لله 
تعالى صافيا عن غيره» و هذا أعلى مراتب الإخلاص. و لا اشكال و لا كلام فى هذه الصورةٌ سواء تخطر فى نفسه الضميمة على 
نحو حديث النفس بلا دخلها فى صدور العملء أو لاء لان حديث النفس ليس بالداعى فى شىء أصلا. 

الثانى: ان تكون العبادة كالوضوء مثلا مستندا الى قصد التقرب و الضميمة معاء مع كون القربة عله تامة مستقلهُ فى حال انفرادها 
و الضميمة تبعياء بمعنى انها لو كانت القربهُ منفردة عن الضميمة لكانت باعثة؛ و لو كانت الضميمة منفردة عن القربة لم تكن 
باعثة» لكن مع اجتماعهما يكون الفعل مستندا إليهما معا كرفع حجر بتحركك زيد و عمرو معاء لكن زيد لو كان منفردا عن عمرو 


لرفعه» و عمرو 
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منفردا لم يتمكن من رفعه لضعف قوته عنه. و مع اجتماع القوتين يضعف اعمال القوة من زيد عما كان يعملها لو كان منفرداء 
فيستكشف من ذلكك تفاوت اعمال القوهُ منفردا و مجتمعاء و الإخلاص فى هذه الصورة أضعف من الصورة الاولى. 

وفى صحة العمل أو فساده فى هذه الصورة احتمالان مبنيان على ان المعتبر فى الإخلاص المعتبر فى العبادة إجماعا هل هو كون 
قصد التقرب علة تامه فعليةُ للتحريكك نحو الفعل- حتى لا يشوب القربةٌ بغيرها أصلاء كما يظهر من لفظ الإخلاص- أو يكفى 
كونه عله تامه و لو فى حال انفراده فعلى الأول فاللازم هو البطلان فى كلما كان لغير قصد القربة مدخليةُ فى صدور الفعل و لو 
بنحو التبعية- بالمعنى الذى ذكرناها فى هذه الصورة- فيختص الصحة بما لا يكون لغير قصد التقرب مدخليةُ فى صدوره أصلا. 
و على الثانى فاللا-زم تحقق الإخلا.ص فى هذه الصورهُ كبعض الصور الاتيةء فيحكم بالصحة الا ان يكون موجب البطلان من 
جهة أخرى, و حيث ان العمدة فى دليل اعتبار الإخلاص فى العبادة كان هو الإجماع و المتيقن منه هو الثانى» حيث لم يظهر من 
المجمعين اعتبارهم الخلوص على وجه يكون قصد التقرب علة تامةٌ فعلية» فاللازم هو الحكم بالصحة فى تلكك الصورة؛ مضافا 
الى إمكان دعوى كون المدار فى الخلوص على انحصار الباعث الداعى إلى الفعل فى القربة الذى هو متحقق فى هذه الصورة 
وان كان للضميمة دخل لكن لا على وجه كان هو أيضا باعثا داعيا نحو باعثية القربة؛ لأصالةٌ القربة فى الدعوة و تبعية الضميمة 
فيها بالمعنى المتقدم, و بالجملة فلا ينبغى التأمل فى الصحة فى هذه الصورة. 

الثالث: ان يكون كل من التقرب و الضميمة عله تامه مستقلة فى إيجاد الفعل بحيث لو كان كل منهما منفردا لكان كافيا فى 
صدور الفعل» لكن لاستحالة استناد المعلول الى علتين مستقلين يكون الفعل مستندا الى مجموعهما بحيث يصير كل منهما جزءا 
من العلهُ عند الاجتماع» بعد ما أمكن ان يكون تمام العلهُ عند الانفراد» فاللازم مما اخترناه فى الصورة السابقة- من الاكتفاء فى 
الصحة على كون التقرب عله تامهُ فى حال الانفراد- هو الحكم بالصحة فى هذه الصورة أيضاء 
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لكون التقرب كذ لكك الا انه وقع الخلاف فى الحكم بها فى هذه الصورة. 

فعن جملهُ من المحققين هو الحكم بالبطلا.ن لمنافاته مع الإخلا.ص. و ما ورد من الايات و الاخبار الدالة على ان الله عا ل 
يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له. و لا يخفى ان الايات و الاخبار لا تدل على الأزيد من اعتبار الإخلاص و قد تقدم فى 
الصورة السابقة من انه بعد اعتبار الإخلاص فى صحة العبادة يقع البحث عن اعتباره على معنى كون التقرب علة تامة فعلية» أو 
اعتباره على نحو يكون التقرب عله تامهٌ و لو فى حال الانفراد» و قد عرفت ان الأقوى بحسب النظر هو الأخير. 

و عليه فالحكم فى هذه الصورةُ هو الصحة أيضا- كما عليه المصنف فى المتن- و حكى عن كاشف الغطاء أيضاء و يستدل له- 
مضافا الى ما ذكرناه من كفاية كون التقرب عله تامهُ فى حال الانفراد فى الحكم بالصحة- بدعوى صدق الامتثال حينئذ و جواز 
استناد الفعل إلى داعى الأمرء لأن وجود الداعى المباح و عدمه حينئذ على السواء» حيث انه مع عدمه أيضا يصدر منه الفعل 
بداعى الأمر. نعم يجوز استناده إلى الداعى المباح أيضاء لكنه غير قادحء و انما القدح فى عدم جواز الاستناد الى الأمرء لا جواز 
الاستناد الى غيره مع جواز استناده الى الأمر أيضا. 

ولا يخفى ما فى هذا الدليل من الوهن, لانه مع فرض كون الفعل مستندا الى المجموع عند الاجتماع كيف يصح دعوى جواز 
استناده الى الأمر و غيره» مع صيرورة كل منهما عند الاجتماع جزءا من العله بعد إمكان كونه تمامها عند الانفراد» فالفعل فى 
حال الاجتماع مستند الى الأ-مر و الى غيره معاء و هذا المعنى كما ترى مناف مع الإخلا.صء اللهم الا-ان يدعى فى اعتبار 


الإخلاصء كفاية كون التقرب عله تامهُ منحصرة و لو فى حال الانفراد فيرجع الى ما ذكرناه. 

الرابع: ان لا يكون كل من التقرب و الضميمة فى حال الانفراد عله تامه كافية» بل لو كان قصد التقرب وحده لم يكن كافيا فى 
صدور الفعل» و لو كانت الضميمة بانفرادها لم تكن كافية» و صار المركب منهما هو الباعث فى صدور الفعل و الإخلاص فى 
هذا النحو أضعف من النحو الثالث» و أضعف من هذا النحو الخامس. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج "7 ص: 53107 

الخامس: هو ان يكون الفعل مستندا إلى الضميمة بالأصالهُ بمعنى كونها فى حال الانفراد عله تامهُ كافية فى صدور الفعلء و الى 
التقرب بالتبع بمعنى انه لا يكون فى حال الانفراد كافيا فى صدوره و هذا النحو عكس النحو الثانى» و قد اختلف الأصحاب فى 
حكم هذين النحوين؛ و ظاهر إطلاق الشرائع و عن المبسوط و الجامع و المعتبر و المنتهى و الإرشاد و غيرها هو الصحة. و قد 
نسب الحكم بها فى محكى قواعد الشهيد الى أكثر الأصحاب. و عن المداركك إلى الأشهر و استدلوا له بان ضم الضميمة زيادة 
غير منافية فيكون كقصد الإمام فى تكبيره الإعلا-م مع قصده الإ-حرام» و لأ-ن الضميم حاصلهً على كل حال قصدها أم لم 
يقصدهاء فلا يكون قصدها مضرا فى تلكك الحالء و لانه قد يعسر عدم قصدها مع التنبيه بهاء فيكون التكليف بالفعل منفكا عن 
قصدها تكليفا بما لا يطاق, و لأنه إذا أوجد المكلف بالوضوء مائين حارا و باردا جاز له اختيار البارد فى الهواء الحار و الحار فى 
الهواء البارد» و لا-نه لا دليل على اشتراط الأزيد من القربة فى الجمله سواء استقلت أم لاء و هى فى الجمله حاصلهٌ فى كلا 
النحوين» و ليس على اعتبار كونها عله تامهُ كافية» و لو فى حال الانفراد دليل أصلا. 

ولا يخفى ما فى هذه الوجوه من الوهن لكون الأول منها مصادرة؛ حيث انه اعادة للمدعى بعبارة أخرىء مع ان الكلام ليس الا 
فيه حيث ان ضم الضميمة مناف للإخلاص الذى قام الإجماع بل البديهة على اعتباره» فكيف يقال بأنه زيادة غير منافية» و ما 
ذكروه من المثال ففيه أولا منع كونه من قبيل المقام» حيث ان قصد التقرب انما هو بالتلفظ بالتكبير» و قصد الاعلا-م بجهر 
الصوت به» و ليس فعل واحد صادرا عن الداعيين: القربة و الضميمة؛ و ثانيا ان إعلام المأموم بالتكبير ضميمة راجحة, و الكلام 
هيهنا فى الضميمة المباحةٌ و لا ملازمة بينهما فى الحكم, فيمكن الالتزام بالصحة فيها دون المباحة. 

و يرد على الثانى ان حصول الضميمة من دون قصد إذا لم يكن مضرا لا يستلزم الصحة إذا قصدهاء إذا العبرة فى الداعى انما هو 
الضميمة بوجودها التصورى 
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- كما هو الشأن فى العلهُ الغائية- فحصولها العينى على كل حال أجنبى عن قصد حصولها فيما كان لقصدها مدخلية فى صدور 
الفعل. 

و يرد على الثالث منع عسر انفكاك قصد التقرب بالفعل عن قصد الضميمة مع التنبه بها إذا أريد بقصدها قصدها بالأصالة؛ و 
عدم الضرر فى قصدها إذا كان تبعياء ففيما إذا لا ينفك قصد الضميمة عن قصد التقرب- كما إذا كان على وجهه وسخا فإن 
أراد الوضوء بداعى أمره و قصد فى غسله التنظيف أيضا- لكن لو كان الأمر بالوضوء منفردا لكان كافيا فى الدعوة» و لو كان 
التنظيف وحده لم يكن داعيا له فى تلكك الحالةٌ- فلا اشكال. 

وفيما إذا كان التنظيف أيضا داعيا مستقلا بانفراده» أو كان هو الداعى المستقل و لم يكن الأمر بانفراده داعياء أو لم يكن كل 
واحد بانفراده داعياء فمع التمكن من إزاله وسخه أو لا يجب تقديمها لكى يقع الوضوء بقصد امتثال امره خالصاء و مع عدم 
التمكن من ذلكك- كما إذا لم يكن له الماء الا بقدر الوضوء أو الإزالة» ولا يتمشى منه قصد امتثال الأمر بالوضوء منفكا عن 
قصد الإزالة- ففى مثله لا بد من ان يقال اما بسقوط التكليف عن الوضوء و الأمر بالتيمم حينئذ أو بكفاية قصد امتثاله مع قصد 


الضميمة أيضاء و الأول فاسد بالضرورة فالمتعين هو الثانى» لكونه القدر الممكن من الامتثال» لكن صحة الوضوء كذلكك فى 
حال التعذر لا يستلزم صحته مع تركب الداعى فى حال التمكن من الإخلاص كما هو واضح. 

و يرد على الرابع ان المثال المذكور خارج عن محل الكلام إذ الداعى إلى إتيان طبيعة الوضوء ليس الا امتثال امرهء و اختيار 
أحد المائين فى أحد الهوائين اختيار للخصوصة التى هى خارجة عن متعلق الأمرء فلم يأت بالوضوء بالداعيين حتى تكون للداعى 
القربى ضميمة» وقد ادعى نفى الخلاف فى الصحة فيما إذا قصد القربة فى الإتيان بالطبيعة و غير القربةٌ ببعض الخصوصيات 
المشخصة للفرد فيما إذا كانت مباحة» فضلا عن كونها راجحة. و لعله كذلكك. إذ المأمور به إذا كان كلياء فاختيار فرد منه لا بد 
له من مرجح لاستحالة الترجيح من دون مرجح. و المرجح 
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لا يجب ان يكون راجحا شرعاء لا-ن المفروض جواز إتيان الفرد الغير الراجح, فلا يبقى الا كون اختيار احدى الخصوصيات 
مفوضة إلى الفاعل بدواعيه النفسانية» فله حينئذ اختيار احد الفردين من الحار و البارد فى أحد الهوائين لملائمته مع طبعه. 

و أورد على ما ذكرناه بعض أساتيدنا (قده) بان هذا يتم لو كانت الطبيعة من حيث هى متعلقةُ للأمرء و ليس كذلكك لأن الأمر 
يتعلق بالطبيعة من حيث الوجود. لالنه لا يتعلق الا بما كان محصلا للغرض. و الطبيعة من حيث هى لا تكون محصلة له لكونها 
بتلك الحيثية ليست إلا هى, لا محصلءةٌ للغرضء و لك لا محصلة؛ و المحصل له هو وجودهاء و من المعلوم ان الفرد ليس الا 
وجود الطبيعة لا-انه مقدمة لوجودهاء فحينئذ يكون الأ-مر بها من حيث الوجود عين الأمر بالفرد» فيكون قصد غير الأمر بالفرد 
مضرا بالإخلاص فى الاتيان بها. 

و هذا الذى ذكره (قده) لا يخلو عن النقض و الإدبرام» و قد حققنا فى الأصول بأن الطلب المتعلق بالمهية من عوارض المهية 
يعرضها فى رتبة الوجود كالوجود نفسه. مع انه لو تم ما ذكره (قده) لا يثبت اسراء الطلب إلى الخصوصية الفردية» لإمكان ان 
يكون المأمور به وجود الطبيعة بفرد ما منهاء فيكون الخصوصيات الفردية مثل هذه الخصوصية؛ و تلكك خارجة عن حيز الأمر و 
لهذا القائل (قده) كلام فى الأصول ينتج اسراء الطلب المتعلق بالطبيعة إلى خصوصياتها الفردية بنحو التخيير الشرعىء و هو أيضا 
لا يخلو عن المنع. 

و من جميع ما ذكرناه يظهر سقوط الوجه الأخير أيضاء حيث لا ينبغى الإشكال فى اعتبار الإخلااص فى العبادة بالإجماع و 
البديهة و انه ينافيه عدم كون قصد التقرب عله تامهُ مستقلة و لو فى حال الانفراد» فالأقوى فى الضمائم المباحة ما ذكرناه» و ان 
كان الأحوط فى صورة استقلالهما معا أيضا الإعادة. 

النحو السادس: ان تكون الضميمة هى الباعثة على العمل بالاستقلال فى حال الانضمام و لا يكون للتقرب دخل فى صدور العمل 
أصلاء بل المتحقق فيه هو تصور قصد 
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التروة لأذ قفد هاة و هيدا عكين التحر الأنول ةنو دكوة العمل فاخالضاءغن الله سيخايةك كمااقق النحو الأول كان خالصا له 
تعالى- و لا شبهة فى بطلانه فى هذه الصورة لا لعدم الإخلاص بل لعدم قصد التقرب رأسا. 

الثالث عشر: فى حكم الضمائم المحرمة غير الرياء و السمعة» و الحكم فيها هو الحكم فى الرياء و السمعة» فيبطل بها العمل إذا 
كانت فى ابتدائه أو حدثت فى الأثناء و قد اتى بشىء من العمل بها من غير تدارككء و مع التداركك فيصح لو لم يخلّ بالصحة 
بوجه آخر من استلزامه الزيادة أو تفويت الموالاة» فلا فرق بينها و بين الرياء و السمعة من تلك الجهة. خلافا للمتن حيث يقول 
ان حال الرياء حال الحدث فى الابطال» و قد تقدم الكلام فى الرياء بالجزء فى الأمر الرابع من أبحاث الرياء. 


[مسألة (79): الرياء بعد العمل ليس بمبطل] 


مسأل (29): الرياء بعد العمل ليس بمبطل. 
لأن الأدلة المتقدمة الدالة على بطلان العمل بالرياء تدل على بطلانه به فيما كان باعثا فى صدور العمل استقلالاء أو منضما إلى 
القربة على أنحاء الانضمام,؛ و لو كان الرياء بالطبع لمنافاته مع قصد القربة فى صورة الاستقلال و مع الإخلا.ص فى صورة 
الانضمام؛ و يصير حينئذ غَايةٌ للعملء و الغاية يجب ان تكون بوجودها العملى متقدما أو مقارنا للعمل حتى تكون منشأ لفاعلية 
الفاعل» و لا يعقل ان تكون بوجودها العملى المتأخر عن الفعل عله غائية له. و الا يلزم تقدم المعلول على العلهُ اى تحقق فاعلية 
الفعل و صدور الفعل عنه قبل علته التى هى الغاية بوجودها التصورىء لكن فى مرسل ابن أسباط عن الباقر عليه السّ.لام ما يدل 
على بطلان العمل به قال عليه السّلام «الإبقاء على العمل أشدّ من العمل» قال: و ما الإبقاء على العمل؟ قال «يصل الرجل بصلته و 
ينفق نفقة لله وحده لا شريك له فيكتب له سراء ثم يذكرها فتمحى فكتبت له رياء». 
لكنه- مع إرساله و عدم العمل به- ضعيف الدلاله يمكن حمله على الإحباط خصوصا بشهادة قوله «فتمحى» الظاهر فى المحو 
بعد الإثبات المطابق مع الإحباطء و لعل المراد من قوله «فكتبت له علانيةٌ) انه بعد ان يذكر يمحى عن ديوانه ثواب 
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صدقة السرّء و يكتب له ثواب صدقة العلانية التى هى أقل ثواباء ثم بعد ذكره ثانيا «فتمحى- عنه ثواب العلانية- فكتبت له رياء» 
وهذالا يدل على بطلا-ن العمل المتقدم بالرياء» بمعنى لزوم استينافه لو كان مما يستأنف اعاده و قضاءء بل هو بما يدل على 
الإحباط أشبه. فعن ثواب الاعمال عن الباقر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله «من قال سبحان الله غرس الله له 
بها هنح : فى الحف ومن قال الحين للغرس الله لبها شحر: فى الجف و من قال له إله إلا اللدغرس اللدديها شيحرة فى الجنة: 
رجو داورل ررب رو ا رادار ا الا ةل 
عليه و آله ١‏ د ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوهاء و ذلكك ان اللّه تعالى 6" ها الي متنا أطيقوا الله و اطيقوا 
الول ولا تبطلوا أَعْطالَكم. 


[مسألة :)1١(‏ إذا توضأت المرأهٌ فى مكان يراها الأجنبى لا يبطل وضوثها] 


مسألة (0: إذا توضأت المرأء فى مكان يراها الأجنبى لا يبطل وضوئها وان كان من قصدها ذلكك. 

عدم بطلا.ن وضوئها و لو كان من قصدها بالوضوء فى هذا المكان رؤيه الأجنبى إياها هو من جهه ان وضوئها هذا لا يكون 
مقدمة للحرام لكى يحرم عند قصد التوصل به الى الحرام, اللهم الا ان يتوقف كينونيتها فى ذاكك المكان على الوضوء بحيث لو 
لا الاشتغال بالوضوء لم تتمكن من الكون فيه» فهى تشتغل بالوضوء فيه لان تتمكن من الكون فيه لأجل أن يراها الأجنبى» أو 
انحصر مكان وضوئها بما يراها فيه الأجنبى, فإن الظاهر بطلان وضوئهاء لصيرورة الوضوء مقدمة للحرام فى الأول أى فيما توقف 
كونها فى مكان يراها الأسجنبى على الاشتغال بالوضوء؛ و لكون التكشف فى المكان المنحصر بما يراها الأجنبى منهيا عنه و 
النهى عنه موجب للعجز الشرعى عن الإتيان بالوضوءء و العجز يوجب انتقال تكليفها الى التيمم» لما مرٌّ من د التكليف 
بالوضوء بالتمكن منه؛ كاشتراط التيمم بالعجز عن الوضوء» و ذلكك للتنويع المستفاد من قوله تعالى قَلَمْ تَجدُوا لء ؟ 
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[مسألة (1"): لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعددة للوضوء] 


مسألة (1: لا إشكال فى إمكان اجتماع الغايات المتعددةٌ للوضوء كما إذا كان بعد الوقت و عليه القضاء أيضاء و كان ناذرا 
لمس المصحف و أراد قراءةٌ القرآن و زيارة المشاهد. كما لا إشكال فى انه إذا نوى الجميع و توضاأ وضوءا واحدا لها كفى و 
حصل امتثال الأممر بالنسبة إلى الجميع؛ و انه إذا نوى واحدا منها أيضا كفى عن الجميع و كان أداء بالنسبة إليها و ان لم يكن 
امتثالا إلا بالنسبة الى ما نواه» و لا ينبغى الإشكال فى ان الأمر متعدد حينئذ و ان قيل انه لا يتعدد و انما المتعدد جهاته. 

وانما الإشكال فى انه هل يكون المأمور به متعددا أيضاء و ان كفايةٌ الوضوء الواحد من باب التداخل أو لاء بل يتعدد؟ 

ذهب بعض العلماء إلى الأول و قال انه حينئذ يجب عليه ان يعين أحدها و الا بطلء لان التعين شرط عند تعدد المأمور به؛ و 
ذهب بعضهم الى الثانى و ان التعدد انما هو فى الأمر أو فى جهاته؛ و بعضهم إلى أنه يتعدد بالنذر و لا يتعدد بغيره» و فى النذر 
أيضا لا مطلقاء بل فى بعض الصورء مثلا إذا نذر ان يتوضاأً لقراءة القرآنء و نذر ان يتوضأ لدخول المسجد فحينئذ يتعدد ولا 
يغنى أحدهما عن الأخرء فإذا لم ينو شيئا منهما لم يقع امتثال أحدهما و لا اداؤه» و إذا نوى أحدهما المعين حصل امتثاله و اداؤه 
ولا يكفى عن الأخرء و على اى حال وضوئه صحيح بمعنى انه موجب لرفع الحدث, و إذا نذر ان يقرء القرآن متوضنا فلا يتعدد 
حينئذ و يجزى وضوء واحد عنهماء وان لم ينو شيئا منهما و لم يمتثل أحدهماء و لو نوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة 
اليدبق :ذاه بالنشية إلى الأخر» وبهذا القول فزت 

فى هذه المتن أمور: 

الأول: قد تقدم- فى المسألة السادسة من المسائل المذكورة فى فصل الوضوءات المستحبة- انه إذا اجتمع للوضوء غايات 
متعددة واجبةُ أو مستحبة» أو منهما معاء فان قصد الجميع يحصل امتثال الجميع من الأوامر المتعلق بتلكك 
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الغاية بقدر حظ الوضوء من تلك الأوامر لو وزعت على اجزاء تلكك الغايات و شروطهاء و ليس المقام من قبيل الإتيان بالعبادة 
بداعى الأمر المتعلق بهاء و الأمر المتعلق بما انضمٌ إليها من الضميمة الراجحة حتى يقال بصحتهاء فما إذا كان الأمر بها علهُ تامة 
مستقلة» و الأمر بالضميمة تبعياء أو كان هو أيضا عله تامة فى حال الانفراد و يحكم بالبطلان فيما لو كان كل واحد منهما تبعياء و 
كان الداعى مجموعهما فى حال الاجتماع؛ و ذلكك لان المتوضى يقصد فى المقام الإتيان بجميع الغايات المعتبر فيها الوضوء 
صحة أو كمالاء و يكون داعيه فى الإتيان بكل واحد من تلكك الغايات هو الأمر المتعلق بها محضا لا الأمر بها و بالغايةُ المجتمع 
معهاء لكن أمر كل غَاية ينبسط على قيدها الذى هو الوضوء الذى شرط لصحتها أو كمالهاء ففى الوضوء تجتمع أوامر متعددة» 
بناء على إمكان اجتماعها كما سنحرر فى الأمر الاتى» لكن لا أوامر نفسية بالاستقلال» و لا أوامر غيرية ترشحية مقدمية ناشئة عن 
الأمر النفق المتلق العانانة» بل مقةاو خط الوضو هق الآوامر المتعلقة تلكف القارات عل تبان انساطيا عل الغاياك يمالا 
من الاجزاء و الشروط على ما هو ملاكك عبادية الطهارات الغلاث- حسبما حققناه فى الأصول. 

و من المعلوم ان الوضوء المأتى بتلكك الأوامر مأتى بداعى أمره المتعلق به- اعنى مقدار حظه من الأمر المتعلق بغايته- لا انه مأتى 
بمجموع امره و الأأمر المتعلق بالضميمة حتى يجىء حديث الإتيان بالعبادة بداعى أمرها و أمر المتعلق بما ينضم إليها من 
الضميمةٌ الراجحة. فالإشكال بذلك كما فى المستمسك لعله فى غير محله نعم يرد مسأل تعدد الأمر بهذا الذى ذكرناه» و 
ستخرر ما عنندنا فيه كما ان الأشكال فى كون الغايات المتعددة غاياتا للوضوىء بدعوئ الاستظهار من أذلة الغايات ان غاية 
الوضوء هى الطهارة» وغاية الطهارة هى الغايات المذكورة؛ و ليست الغايات المذكورة فى عرض الطهارة ليس بشىء لأنه مع 
الكن يعوو جط الظهازاة القاملة عن الدصوعهة الأم البتعلئ بالقانات المصرة فنيا الطيارة ضيحة ار كيالا عزو الداع :في كان 
الوضوء لأجل حصول الطهارة التى هى الشرط لغايتها المعتبرة هى أى الطهارةٌ 
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فيها صحة أو كمالا فانتهى الى اجتماع الغايةء غايةٌ الأمر بالنسبة إلى الطهارة المتحصلة من الوضوء. 

و كيف كان فإذا نوى البعض كفى عن الجميع و كان امتثالا بالنسبة الى ما نواه و أداء بالنسبة إلى الجميع من غير فرق بين ما 
كان المنوى هو الغايةٌ الواجبة أو الغاية المستحبة مع وجود الغايةُ الواجبة معهاء أو انفرادها عن الغاية الواجبة» و سواء قلنا بإمكان 
اتصاف الوضوء بالوجوب و الاستحباب معا إذا اجتمع غايته الواجبة مع المندوبة» أو كونه واجبا محضا و لم يكن مندوبا مع 
اجتماع غايته الواجبة مع المندوبة» و قد مرٌ تفصيل ذلكك فى المسألة السادسة من فصل الوضوءات المستحبة فراجع. 

انما الكلام فى انه عند اجتماع الغايات المتعددة» هل يتعدد الأمر بالوضوء بالمعنى المتقدم اى يتعلق به من كل غايه قسط من 
الأمر المتعلق بتلكك الغاية على مقدار حظ الوضوء من الأمر المتعلق بتلكك الغاية لو وزع عليها بما لها من الاجزاء و الشروطء أو 
انه يتحد امره و انما التعدد فى جهاته» و ليعلم ان هيهنا أمور ينبغى التعرض لها. 

منها ان الوضوء مقدمة لكل ما يكون معتبرا فيه صحة و كمالاء و ان مقدميته انما هى باعتبار خصوصية فيه يكون بها دخيلا فى 
صحةٌ ما يكون معتبرا فيه أو كماله. 

و منها ان عنوان المقدمية حيثية تعليلية موجبة لتعلق الأمر بذات الوضوء الذى هو المتصف بالمقدمية: لا حيثية تقييدية لكى 
تكون بنفسها متعلقة للأأمرء فالوضوء الذى يؤتى لأجل غايتين واجبين أو مستحبين أو مختلفين ليس بعنوان كونه مقدمة 
لإحداهما مأمورا بأمر» و بعنوان كونه مقدمة للأخرى مأمورا بأمر آخر. حتى يندرج فى مسأل الاجتماع و يصير مصداقا للبحث 
عن جوازه و امتناعه لاجداء تعدد الجهة أو عدمه. بل الأمر يتعلق بذات الوضوء و تكون المقدمية عله لتعلقه بذاته؛ يكون التعدد 
فى جهةٌ الأمر و علته» لا فى المأمور به نفسه. 

و منها ان الفرق بين الطلب الوجوبى و الندبى ليس بنفس ذاتهما على نحو يكون 
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متضادين» و لا يضعف الطلب الندبى و شدَه الوجوبى لكى يكون الفرق بينهما بالتشكيكك بل انما هو بضم الترخيص فى التركك 
فى أحدهما و ترك ضمه الموجب لحكم العقل بلزوم الإتيان بمتعلقه فى الأخرء فالطلب الوجوبى فيه اقتضاء للمنع من التركك من 
ناحيه حكم العقل بلزوم امتثاله» و الطلب الندبى لا اقتضاء فيه بالنسبة إلى المنع من التركك من ناحية ترخيص المولى فى تركك 
الإتيان بمتعلقه» فعند الاجتماع يكتسب الطلب الندبى لون الوجوبى و يصير الطلبان طلبا واحدا وجوبياء لعدم مزاحمة اللااقتضاء 
الذى فى الندبى مع الاقتضاء الذى فى الوجوبى. 

و منها ان ما هو المحقق لعبادية الوضوء هو الأسمر المتعلق بالغاية المعتبره فيه الوضوء لا الأسمر الغيرى الترشحى المتعلق الى 
الوضوءء بل ما هو قسطه و حظه من ذاكك الأمر النفسى المتعلق بغايته. 

و منها ان الوضوء حقيقةُ واحدٌ نوعية لا تختلف افرادها اختلافا نوعياء و انما التفاوت بينها (فى كون بعضها رافعا للحدث الأصغر 
و بعضها لا يكون كذلك,. كالوضوء التجديدى. و الوضوء المجامع مع الحدث الأكبر) يكون من ناحيةُ اختلاف محاله- اعنى 
المحدث بالأصغر و المتطهر منه. و الصادر عن المحدث بالأكبر- و قد تقدم شرح ذلكك فى الأمر الثانى من الأمرين المذكورين 
فى شرح المسأله الثالثة فى فصل الوضوءات المستحبة فراجع. 

إذا تبين ذلكك فنقول: المتعدد عند اجتماع الغايات هو جهة الأمر و ملاكه لا الأمر نفسه؛ و لو على القول بجواز الاجتماع واجدا 
تعدد الجههٌ فى رفع محذور الاجتماع؛ و ذلكك لعدم تعددها فى المقام؛ بل التعدد فى ملاكك الأمر و خصوصية المقدمية التى 
عرفت أنها حيثية تعليلية موجبة لتعلق الأمر بذات الوضوءء لا بعنوان المقدمية» فمع كونه مقدمة لغاية واجبة و غايةُ مندوبة يتعلق 


به الطلب بلا ترخيص فى تركه؛ فيصير مع الغايتين الواجبة و المندوبة واجبا بالوجوب الفعلى؛ و ان كان فيه ملاكك الندبء لكنه 
لا يؤثر فى صيرورته مندوبا بالفعل» و مع اجتماع الغايات الواجبة أو المندوبة يصير متعلقا لطلب واحد مؤكد وجوبى أو تديى ع 
ملاكات 
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متعددة. و المراد من تأكده تأكد ملا-كه. و الا فالطلب الصادر عن ملاك واحد بعينه هو الصادر عن الملاكات المتعددة بلا 
تأكد فيه أصلاء و ذلكك واضح بعد المنع عن اختلاف الطلب من حيث هو طلب بالشده و الضعفء و ان كان الاشتياق يشتدٌ و 
يضعفء لكن ليس كل اشتياق طلباء و تمام الكلام فى الأصول. 

و نتيجة ذلكك كله هو المنع عن تعدد الأمرء بل المتعدد انما هو جهة الأمر و ملاكه؛ و بما بيناه ظهر لكك ان المأمور به أيضا ليس 
متعددا حتى يكون الاكتفاء بواحد منه من باب التداخل فى المسببات» و ذلكك لما عرفت من ان الوضوء ليس إلا حقيقة فأرده 
لا اختلاف بين فرد منه و فرد آخر بالنوع و انما التفاوت فى أفرادها باختلاف محالها- كما حققناه- فالمأمور به واحد كالأمر. 
فما افاده المصنف (قده) فى المقام: من تعدد الأسمر مثل ما نقله عن بعض العلماء من تعدد المأمور به» كلاهما ساقطء و انما 
التعدد فى جهة الأمر و ملاكه. و عليه فالأقوى- كما ذهب اليه البعض- الثانى» لكن مع الالتزام بالتعدد فى جهات الأمرء لا الأمر 
واما التفصيل بين تعدد المأمور به بالنذر و عدم التعدد بغيره» أو التفصيل بين أقسام النذر فكأنه ليبس بشىء» و توضيح ذلكك 
يتوقف على بيان مرام المصنف (قده) أولاء ثم ذكر ما فيه. 

فنقول: حاصل مرامه فى المقام ان نذر الوضوء يقع على قسمين: الأول: 

ان ينذر الوضوء لقراءة القرآن- اى ينذر فعل الوضوء عند قرائته بِصِيغة نذر و فعله أيضا عند دخول المسجد بصيغة أخرى. و 
الثانى: ان ينذر قراءة القرآن متوضثاء و ينذر دخول المسجد أيضا متوضئا بنذر أخر. 

فى الأول على المأمووديده اعت الرإفيوود عفني الدذن فهر ضوع عند قراء# القراءة و وهو عن مخرل الستعد و ذا ات 
بوضوئين و لم ينو شيئا منهما لا يكون امتثالهما و لا لأحدهماء ولا أداء؛ وان نوى أحدهما المعين كان أداء و امتثالا له و لا 
يجزى عن الأخرء و على اى حال يرتفع به حدثه وان لم يحصل امتثال 
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الأمر التذزى ياثاتة: 

و فى الثانى يكفى وضوء واحد وان لم ينو شيئا واحدا منهماء و لم يقع امتثالهما لان المنذور هو القراءة أو الدخول فى المسجد 
مع الوضوء. لا الوضوء للقراءة أو للدخول؛ هذا حاصل مراده. 

و يرد عليه ان فى الأول أيضا يصح الاكتفاء بوضوء واحدء الا ان يكون الوضوء المنذور لكل واحد منهما على نحو بشرط لاء اى 
الوضوء الذى يكون لغايةٌ القراءة محضاء و لدخول المسجد كذلكك,. فيكون النذر متعلقا بالوضوء الذى لا يترتب عليه الا لقراءة» 
أو الدخول فى المسجد, و يكون كل واحد منهما منحصرا بما يترتب عليه من الغاية» و الا فمع عدم الانحصار يصح الإتيان 
بالغاية الثائية بالوضوء الذى اتى به للغاية الأولى: فالتفصيل المذكور ليس على ما ينبغى» فأقوى الأقوال هو القول الثانى» و الله 
العالم بأحكامه. 


[مسألة (؟7): إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت و فى أثنائه دخل لا إشكال فى صحته] 


مسألة (7): إذا شرع فى الوضوء قبل دخول الوقت و فى أثنائه دخل لا إشكال فى صحته؛ و انه متصف بالوجوب باعتبار ما كان 
بعد الوقت من اجزائه» و بالاستحباب بالنسبة الى ما كان قبل الوقتء فلو أراد نية الوجوب و الندب نوى الأول بعد الوقت و الثانى 
إذا شرع فى الوضوء قبل الوقت بنية الندب فدخل الوقت فى الأثناء ففى بطلانه حينئذ» أو صحته و البناء فيما بقى على الندبء أو 
اتصاف ما وقع قبل الوقت بالندبء و ما يقع بعده بالوجوبء احتمالات» المصرح به فى القواعد هو الأول حيث يقول: أقوى 
الاحتمالا.ت الاستينافء و علل ذلك بأنه لو لا بطلانه للزم اتصاف الفعل الواحد بالوجوب و الندبء و ذلكك لضعف احتمال 
بقائه على الندب بعد دخول الوقت»ء و لكن اتصاف الفعل الواحد بالوجوب و الندب مستحيلء حيث انه يلزم ان يكون ممنوعا 
من تركه و مرخصا فيه. 

و أورد عليه بالنقض بالمندوب الذى يصير واجبا بالشروع فيه» كما فى الحج المندوب و كالاعتكاف بالنسبة إلى اليوم الثالث» و 
بالحل بان الممتنع هو اجتماع 
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الوجوت و الندب فى الواحد الذى لآ تكثر فيه بحسب الأجزاء الخارجية» و اما ما يكون كذلك كالحج و الاعتكاف و الوضوء 
فلا مانع عن اتصاف بعض اجزائه بالندبء و بعض منها بالوجوبء. و لا حاجة فى الجواب الى دعوى كون المجتمع من الوجوب 
و الاستحباب هو هما بذاتيهما لا بحديهماء و الممتنع هو الأخير لا الأول» إذ المجتمع هو هما بحديهما بل الوجوب و الاستحباب 
ليسا اسمين الا للمحدود منهما بالحدين» بحيث يكون الحدّ داخلا فى مفهومهما وان لم يكن داخلا فى حقيقتهما فتبصر. 

وعن جامع المقاصد ان أضعف الاحتمالاءت هو الاحتمال الثانى» أقول: و وجهه ظاهر. حيث انه بعد فعليه الخطاب المتعلق 
بالفرض المشروط بالوضوء و صيرورة الوضوء واجبا من قسطه عن ذاك الخطاب المتعلق بالمشروط لا وقع لاحتمال بقاء ندبه 
الذى كان عليه قبل الوقت, فأقوى الاحتمالاءت هو الأ-خير» و اتصاف ما مضى منه قبل الوقت بالندب و ما يقع منه فى الوقت 
بالوجوب, لأصالة الصحة فيما مضى و العمل بمقتضى الخطاب فيما بقى. 

و ليعلم ان تمامية ذاكك الاحتمال متوقف على كون الوضوء حقيقةٌ واحدة لا يختلف الندب منه مع وجوبه بالنوع كما تقدم مرارا 
و الا- فلا محيص الا عن الاحتمال الأمول- أعنى الاستيناف- و وجهه واضح و كيف كان فحيث لا يجب قصد الندب فى 
المندوب ولا الوجوب فى الواجب فله الاكتفاء فى إتيانه بداعى الأمر قبل الوقت و بعده؛ و لو أراد نيه الندب و الوجوب نوى 


الندب قبل الوقت والوجوب بعده. 
[مسألة 7): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء 9 قضاء] 


مسألة (7): إذا كان عليه صلاة واجبة أداء و قضاء و لم يكن عازما على إتيانها فعلا فتوضاً لقراءة القرآن» فهذا الوضوء متصف 
بالوجوب و ان لم يكن الداعى عليه الأمر الوجوبىء فلو أراد قصد الوجوب و الندب لا بد ان يقصد الوجوب الوصفى و الندب 
الغائى بأن يقول أتوضاً الواجب امنغالا للأمر به لقراءة القرآن؛ و لكن الأقوى أن هذا الوضوء متصف بالوجوب و الاستحباب معاء 
ولا مانع من اجتماعهما. 

إذا كان فريضة مشروطة بالوضوء كصلاةٌ واجبة أداء أو قضاء و لم يكن عازما 
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على إتيانها فعلات فتوضاً لقراءة القرآن و يريد ان ينام بعد القراءة ثم يأتى بالفريضة بوضوء آخرء فهذا الوضوء الذى يأتى به 


للقراءة يمكن ان يقع على احد أنحاء. 

الأول: ان يأتى به بداعى وجوبه الغيرى؛ و الحكم فيه هو البطلان» و استدل له الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة بما نصه: انه إذا أمر 
المولى بتحصيل المال لأجل شراء اللحم الواجب عليه فحصل العبد المال لغرض آخر لا دخل له فى شراء اللحم لم يعد تحصيله 
هذا بداعى أمر المولى» و لم يمكن ان ينبعث منه؛ انتهى» و حاصله ان الواجب الغيرى لأجل أمر الشارع به توصلا بالصلاة مع 
عدم قصد التوصل به بل قصد به امرا آخر لا يعد عرفا اطاعة و موافقه لذلكك الأمرء و لا يخفى انه استدلال بحكم العرف على 
عدم صدق الامتثال إذا لم يكن قاصدا لإتيان الغايةٌ الواجبة. 

و التحقيق هو ما اختاره لكن لا بما استدل به لكون المسألة عقلية لا مسرح لحكم العرف فيهاء فلا بد من اقامة البرهان عليه 
عقلاء فنقول: قد عرفت مما مضى ان الملاكك فى عباديةٌ الوضوء هو الأمر النفسى المتعلق بغايته بقدر حظه من ذاك الأمر عند 
توزيعه على اجزاء الغاية و شرائطهاء لا بالأمر الغيرى الترشحى المتعلق الى الوضوء المعلول من الأمر النفسى المتعلق الى غايته؛ و 
هذا الأمر النفسى المتعلق إلى الغاية الموزع على اجزائها و شرائطها يتعلق بها بما لها من الاجزاء و القيود على وجه الارتباطية لا 
الاستقلالية» فامتثال القطعهُ منه المتعلق بالوضوء لا بد و ان يكون فى ضمن امتثال ما تعلق منه يبقِيهُ الاجزاء و القيود» و هو يتوقف 
على ان يكون قاصدا لامتثال الجميع كما ان امتثال الأمر بالتكبيرة يتوقف على قصد امتثال ما تعلق من الأمر ببقيهُ الاجزاءء بل لو 
قصد امتثال أمر خصوص التكبيرة لم يحصل الامتثال أصلاء و هذا ينشأ من قبل الارتباطية كما لا يخفى. 

و بالجملة لا يصح الإتيان بالوضوء بداعى وجوبه الغائى مع قصده لعدم الإتيان بالغاية الواجبة» مضافا الى ان الإتيان بالوضوء 
لأجل الصلاة التى يريد ان لا يصليها بهذا الوضوء يرجع الى التهافت. 

الثانى: ان يأتى به بالوصف الواجب لقراءة القرآن» و المحكى عن بعض 
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متأخرى المتأخرين على ما حكاه عنه فى الحدائق ان من ليس من نيته فعل الصلاهُ بعد الوضوء لا يجوز له الوضوء و لو فعله كان 
باطلا انتهى. و هذا كما ترى يشمل ما إذا اتى بالوضوء على وجه الوجوب الغائى أو الوصفىء و الأقوى صحة وضوئه هذا كما 
نسب الى المشهورء لان وجوب الوضوء عند وجوب غايته مستقر سواء قصد الإتيان بالغاية أم لاء فوجوب الوضوء متوقف على 
وجوب الغايةٌ لا على اراده المكلف للاإتيان بالغايةُ الواجبة و المصحح لعباديته حينئذ (مع ارتباطية الأمر الوجوبى النفسى المتعلق 
الى غايته» و المفروض عدم اراد امتثاله حين الوضوء) هو ملااكك استحبابه و جهته و ان لم يكن مستحبا بالفعل. 

الثالث: ان يأتى به بداعى استحبابه الغائى بمعنى ارادة امتثال الأمر المتعلق بغايته المستحبة بالمقدار الذى يوزع عليه إذ لا إشكال 
فى استحباب قراءة القرآن فى وقت الفريضة؛ و لو أبيت عن توزيع الأسمر و تعلق قسط منه الى الوضوء مع تعلق قسط من الأسمر 
المتعلق بالفريضة إليه فلا أقلّ من ثبوت ملاكه و تحقق جهته؛ فالأقوى صحة الوضوء بهذا القصد. 

الرابع: ان يأتى به بعنوان الندب الوصفىء و الأقوى بطلانه لعدم اجتماع ندبه الوصفى مع وجوبه. 

الخامس: ان يأتى به على وجه الوجوب و الندب الوصفيين» و المصرح به فى المتن هو الصحة و وجهه هو تعدد الجهة مع 
اجدائه فى مسألهُ الاجتماع؛ و الأقوى هو البطلان لعدم تعددها كما سلف. 

السادس: ان يأتى به مع عدم قصد وجوبه أو ندبه وصفا أو غاية» و لاريب فى صحته بناء على عدم اعتبار قصد الوجوب و 
الندب و المتحصل فى هذه المسألة صحة الوضوء فيها مع قصد الوجوب وصفا و الندب غاية أى قصد غايته المندوبة لا قصد 
الإتيان به لأجل كونه مندوباء و الله الهادى. 


[مسألة :)١(‏ إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى من الغسل] 


سيألة (8©): إذا "كاه استغمال الماء اقل ها مجرى هن العمل غير مفير و استعمال الأزيد عضرا بض عليه الوضيوة كذلكه »و لو 
زاد عليه بطل الا ان 
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يكون استعمال الزيادة بعد تحقق الغسل بأقل المجزى, و إذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل بخلاف ما لو كان الاستعمال مضرا 
و توضأ جهلا أو نسياناء فإنه يمكن الحكم ببطلانه. لأنه مأمور واقعا بالتيمم هناكك بخلاف ما نحن فيه. 

إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزى غير مضر يجب عليه الوضوء, فإن توضاً بما يجب عليه فهو و ان زاد على ما حصل به 
الفضرر فلا يخلو اما ان يكون تحقق الزيادة و المزيد عليه دفعةٌ واحدةء أو تكون الزيادة بعد تحقق المزيد عليه؛ فعلى الأول بطل 
وضوئه لأن هذه الغسلة المشتملة على الزيادة و المزيد عليه منهى عنه و النهى موجب لبطلانهاء و توهم صحتها- بكون الزيادة 
غير مقومة لغسل الوضوء فحرمته لا توجب حرمة المزيد عليه ليبطل» كما ان جهر المرأة بالقراءة فى موضع يسمع صوتها الأجنبى 
لا يوجب حرمتها- فاسد إذ الزائد و المزيد عليه معا فرد من الغسل المفروض حرمته. بل الحكم فى الجهر بالقراءة أيضا كذلكك» 
وعلى الثانى فلا يبطل الوضوء من حيث كونه ضررياء نعم لو كان ذلك فى غسل اليد اليسرى يبطل من جهة الإخلال بالمسح 
سام لشم 

هذا كله لوزادغلن المقدار الغير المضة عهداء و لو ؤاد عليه جهلا أو تسيانا ففى الأول- أعتى ما كان وجود الزاقك و المزيك غلية 
دفعيا- لا يبطل الوضوءء لكن لا يصح الاكتفاء بما اتى به من الفرد المشتمل على الزيادة» بل يلزم عليه اعادة هذه الغسلة بالأقل 
الغير المضرّء و على الثانى- أعنى كون الزائد بعد تحقق المزيد عليه- فالحكم هو الصحة. كما فى صورة العلم و العمدء و اما 
حكم ما كان الاستعمال مضرا و توضأ جهلا أو نسيانا فقد استوفينا الكلام فى مبحث التيمم. 


[مسألة (0): إذا توضاً ثم ارتد لا بطل وضوئه] 


مسألة (0): إذا توضأ ثم ارتد لا يبطل وضوئه. فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة» و ان ارتد فى أثنائه ثم تاب قبل فوات 
الموالاة لا يجب عليه الاستيناف» نعم الأحوط ان يغسل بدنه من جهة الرطوبة التى كانت عليه حين الكفرء و على هذا إذا كان 
ارتداده بعد غسل اليسرى و قبل المسح ثم تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التى على يديه. 
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إذا توضأ ثم ارتدٌ بعده قبل حدوث احدى الأحداث فالظاهر عدم بطلان وضوئه؛ كما فى القواعد و عن الخلاف و الذكرى؛ و 
كذا الغسل و التيمم, لان الارتداد ليس من النواقض و الموجبات» لكن فى المحكى عن المنتهى بطلان التيمم بالارتداد» و ان 
حصل الارتداد فى الأثناء فالمصرح به فى القواعد هو الحكم بالإعادة و عن جامع المقاصد ان الحق انه بعيد إذا جف البلل» و 
بدونه يستأنف النية لما بقى و يتم طهارته؛ و ما فى جامع المقاصد هو المحكى عن الدروس و الذكرى و هو الأقوى لو لم يلزم 
ارتداده فى الأثناء بطلان وضوئه من جهة أخرىء كتفويت الموالاة أو المسح ببقيهُ ما فى يديه من ماء الوضوء إذا كان الارتداد 
بعد غسل اليسرى و قبل المسح. و وجه الإشكال فى نجاسة ما على بدنه من ماء الوضوء هو احتمال تبعيه رطوبته لبدنه فى 
الطهارة بعد عوده إلى الإسلام» كعرقه و وسخه الموجودين فى بدنه وقد مر حكم هذه المسألهُ فى المطهرات. 


[مسألة (72): إذا نهى المولى عبده عن الوضوء فى سعة الوقت] 


مسألة (: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء فى سعة الوقت إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته. و كذا الزوجة 
إذا كان وضوئها مفوتا لحق الزوجء و الأجير مع منع المستأجر و أمثال ذلكك. 

المناط فى بطلاان الوضوء فى الموارد التى ذكرها فى المتن و فى أمثالها هو صيرورةٌ الوضوء حراما منهيا عنه حتى يبطل بالنهى 
لكونه عبادة» فنقول: اما وضوء العبد مع نهى مولاه فالظاهر انه حرام منهى عنهء لكون تصرفاته المعتدّ بها التى يعد شيئا عرفا منوطا 
باذن مولا-ه كما يستفاد من الآية الشريفة عَدِداً مَمْلُوكاً لا يَفْدِرُ عَللِا ضَّيءِ- و قد حررنا الكلام فى ذلكك مفصلا فى حاشية 
المكاسب فى شروط المتعاقدين. 

واما الزوجة فهى لا تكون منافعها مملوكة لزوجهاء فلها الانتفاع بكل ما لها من بدنها و أموالها ما لم يضر بحق استمتاع زوجها 
منهاء و معه فيدخل فى باب النهى عن الضد الخاصء و حيث ان التحقيق فيه هو عدم حرمة الضد فلا يصير وضوثئها منهيا عنه» فلا 
إشكال فى صحةُ وضوئها مع نهى زوجها. 
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و اما الأجير فهو لا يخلو عن أحد أنحاءء فإنه إما يكون أجيرا تعمل معين فى زمان معين- كخياطةٌ الثوب فى ساعةٌ معينة مثلا- أو 
يكون أجيرا فى جميع منافعه التى يمكن استيفائها منهه كما إذا أجر نفسه لخدمة البيت فى وقت معين» أو يكون أجيرا لان يتوضاً 
غيره فى وقت معين و حكم الأول من هذه الاقسام حكم الزوجة؛ إذ منافعه الأخرى غير ما ملكها بمستأجره بعقد الإجارة ملكك 
له لكن لمضادتها مع ما ملكها بالإجارة لا يمكنه الاستيفاء» فتكون حرمة استيفائها شرعا مبنيا على حرمة الضد.ء و على الثانى 
فالظاهر أيضا كذلكك لأن المنفعة الوضوئى لا تصير مملوكة للمستأجرء لانصراف الاجارةٌ عنهاء كما لا يملكك صلاته و صيامه و 
سائر عباداته مع كونها واجبهُ على الموجر, و لا يصح أخذ الأجرة عليه و اما لثالث فالمصرح به فى المستمسكك انه يحرم و يبطل 
لامتناع التقرب بما هو حرام و لكنه لا يخلو عن المنع؛ لأن الإجارة وقعت على توضى الغير. و وضوء نفسه ليس موردا للإجارة 
حتى يكون من جههُ صرفه عن متعلقةٌ و هو الغير تصرفا فى منفعة المستأجر بغير اذنه حتى يصير منهيا عنه» بل وضوئه نفسه ضد 
لتوضيه لغيره» فلو كان حراما لكان من جههٌ كونه ضدا للمنفعة المملوكة بالإجارة. 

و المتحصل من هذه المسأله هو بطلان وضوء العبد فى سعةٌ الوقت مع نهى المولى عنه إذا كان مفوتا لحق المولى و صحةٌ وضوء 
الزوجةٌ و الأجير إذا كان كذلكك و اللّه الهادى. 


[مسألة (/1"): إذا شى فى الحدث بعد الوضوء] 


مسألة (7): إذا شكك فى الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم 
يكن مستبرءاء فإنه حينئذ يبنى على انها بول وانه محدث و إذا شكك فى الوضوء بعد الحدث يبنى على بقاء الحدث,. و الظن الغير 
المعتبر كالشكك فى المقامين و ان علم الأمرين و شكك فى المتأخر منهما بنى على انه محدث إذا جهل تاريخهما أو جهل تاريخ 
الوضوء, و اما إذا جهل تاريخ الحدث و علم تاريخ الوضوء بنى على بقائه» و لا يجرى استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه 
لعدم اتصال 
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الشكك باليقين به حتى يحكم ببقائه» و الأمر فى صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء و ان كان كذلك الاان مقتضى شرطية 
الوضوء وجوب إحرازه؛ و لكن الأحوط الوضوء فى هذه الصورة أيضا. 

فى هذه المسأله أمور: 


الأول: إذا شكك فى الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوءء إذا لم يكن سبب شكه خروج الرطوبة المشتبهة بالبول قبل 
الاستبراء إجماعاء كما حكى عن الخلاف و المنتهى» و يدل عليه الاستصحاب. و الاخبار المتعددة مثل صحيح زرارة الذى فيه: 
فان حركك الى جنبه شىء و لم يعلم به؟ قال عليه السّلام «لاء حتى يستيقن انه قد نام حتى يجىء من ذلكك أمر بين و الا فإنه على 
يقين من وضوثه و لا ينقض اليقين ابدا بالشكك فيه) و فى موثق ابن بكير «و إياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انكك قد 
أحدثت» هذا إذا لم يكن سبب شكه خروج الرطوبة المشتبهة بالبول قبل الاستبراء» و معه يبنى على انه بول» للأخبار المتقدمة فى 
مبحث الاستبراء فتكون تلكك الأخبار مخصصة للأخبار الواردة فى المقام؛ و هذا من موارد تقديم الشارع الظاهر على الأصل. 
الثاق: إذا شك اف الوْضوه بعد الحدث يبر غلن بقاء الحدث إجماعا مضرحا نهافى غير واحدذ.مق كتن:الأصحاب:مضافا الى 
الاخبار المستفيضة الناهية عن نقض اليقين بالشكك التى يستدل بها على حجية الاستصحاب. مع الاستصحاب المتفق عليه بين 
قاطبة أهل الإسلام و لو منع عن دلالة الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشكك على حجيته» بل عن الفوائد المدنية ان اعتباره فى 
المقام من ضروريات دين الإسلام. 

الثالث: الظن الغير المعتبر فى المقامين كالشكك. فلو ظن بالحدث بعد اليقين بالوضوء يبنى على بقاء وضوئه؛ أو ظن بالوضوء بعد 
اليقين بالحدث ظنا غير معتبر يبنى على بقاء الحدث, و ذلكك لما ثبت فى الأصول من ان الظن الذى لم يقم دليل على اعتباره فى 
حكم الشكك, خلافا للمحكى عن الشيخ البهائى فى الحبل المتين 
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بعدم جريان الاستصحاب فيما إذا تيقن بالوضوء و ظن بالحدث,ء و قال: لإناطة جريان الاستصحاب بعدم الظن على خلاف الحالة 
السابقة. 

و ما ذكره (قده) مخدوش لمخالفته مع الاخبار الصريحة الناهية عن نقض اليقين الا بيقين مثله. حسبما فصل فى الأصولء و مع 
ذلك لا يدل على مخالفته فى مسئلتنا هذه من حيث كونها فقهية لعدم انحصار المدركك فى مسثئلتنا بالاستصحاب لما عرفت من 
الإجماع و الاخبار» بل الحكم فيما إذا تيقن بالحدث و ظن بالوضوء بالظن الغير المعتبر موافق مع قاعدة الاشتغالء و المراد بالظن 
الغير المعتبر هو الظن الذى لم يثبت جواز العمل به بالدليل الشرعى كالبينة و فى العدل الواحد اشكالء و الأقوى عدم اعتباره 
كما تقدم فى آخر مباحث المياه و مباحث النجاسات و مباحث المطهرات. 

الرابع: لو علم بالوضوء و الحدث معا و شكك فى المتأخر منهماء فلا يخلو اما ان يجهل تاريخهما أو يجهل تاريخ الوضوء أو 
يجهل تاريخ الحدث,ء و اما العلم بتاريخهما معا مع الشكك فى المتأخر منهما فمستحيل» و هذا- اعنى العلم بهما مع الجهل 
بتاريخهما معا أو تاريخ أحدهما- هو المسمى بتوارد الحالتين و له باب واسع فى الفقه مثل العلم بملاقاةً الماء مع النجاسة و 
حدوث الكرية» و الشكك فى المتأخر منهماء أو العلم بالملاقاةُ و حدوث القلهُ مع الشكك المذكورء و قد مر البحث عن حكمه فى 
مباحث المياه مستوفىء و مثل العلم بحدوث الحدث الأصغر و الوضوء فى المقام و العلم بحدوث الجنابة و الغسل فى مبحث 
غسل الجنابة» و قد فصلنا الكلا-م فيه فى مبحث الغسلء و كالجمعتين اللتين وقعتا فى انقص من فرسخ مع الشكك فى المتقدم 
منهماء حيث ان المتقدم منهما صحيح و المتأخر باطل فى باب الصلاةً» و كحكم الحاكمين المشكوك السابق منهما فى باب 
القضاءء و كوقوع المعاملة من الوليين أو الوكيلين مع الشكك فى المتقدم منهما فى باب البيع» و كعقد الوليين فى باب النكاح؛ و 
كموت الوارثين فى باب الإرث و نظائر ما ذكر مما يطلع عليه المتتبع» و كيف كان فهيهنا صور: 

الاولى: ما إذا جهل تاريخهما معا و قد اختلف فى حكمه على أقوال» و المشهور 
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وجوب التطهير عليه لما يشترط فيه الطهارةُ مطلقاء سواء لم يعلم بحالته السابقة على تواردهماء أو علم بها كانت هى الطهارة أو 
الحداك» :و المحكى عن الذ كرئ نسيته إلى الأصحات المشعر الى كونه إجماعيا'و هذا هو الأقورئ لسقوطل الانتض حاف عن 
الطرفين؛ أما بالمعارضة- كما هو التحقيق و عليه الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة الاستصحاب- أو لعدم جريان الاستصحاب فى 
المجهول التاريخ فى نفسه. لعدم اتصال زمان الشكك فى البقاء بزمان اليقين بالحدوث,؛ كما عليه المصنف (قده) و جملهٌ من 
المحققين بعد الشيخ (قدس الله أسرارهم) كما حررناه فى مباحث المياه و مبحث غسل الجنابة مستوفى. 

و على كل تقدير فالمرجع فى المقام قاعدة الاشتغال بالنسبة الى ما يشترط فيه الوضوء من الواجبات كالصلاة و نحوهاء من غير 
فرق فى ذلكك بين كون الطهارة شرطا أو كون الحدث مانعاء إذ على شرطية الطهارة كما يلزم إحرازها ولا يصح الاكتفاء 
بالشك فيها فى الخروج عن عهدة المشروط بهاء كذلكك يلزم إحراز عدم المانع؛ و لا يصح الاكتفاء بالشكك فيه فى الخروج عن 
عهدة المقيد بعدمه. و دعوى صحة التمسكك بقاعدة المقتضى و المانع و الحكم بترتب المقتضى- بالفتح- عند العلم بوجود 
المقتضى - بالكسر- مع الشكك فى المانع مع عدم إحراز عدمه و لو بأمارة أو أصل ضعيفة جدا- كما فصلناه فى مباحث المياه. 
وقد يستدل لهذا القول- اعنى لزوم التطهير فى توارد الحالتين مع الجهل بتاريخهما- بوجوه أخرء منها الرضوى المنجبر بالشهرة 
فى المقام «ان كنت على يقين من الوضوء و الحدث ولا تدرى أيهما أسبق فتوضأ» ولا بأس به إذا أحرز كون هذه الجملهُ من 
الامام عليه السّلام و لا تكون من مصنف الكتابء و منها الآية المباركة إِذا متم إلى الصَّلاةٌ فَاغْيلوا منها قوله عليه السبلام «إذا 
دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور» و تقريب الاستدلال بهما هو ان إطلاقهما يدل على وجوب الوضوء عند كل صلاة و قد 
خرج عن إطلاقهما المتطهر الذى يعلم انه على وضوءء و اما من لا يعلم به فهو باق على حكم الإطلاق» فيحكم بوجوب الوضوء 
عليه. 
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ولا يخفى ما فيه فإنه إما يقال بكون وجوب الوضوء لأجل حصول الطهر به الذى هو القيد للصلاة» أو يقال يكون وجوبه من 
جهة كونه الغسلتين و المسحتين» و بما هو فعل مخصوص.ء فعلى الأول فالواجب على المكلف هو تحصيل الطهارة عند الصلاهٌ 
إذا لم يكن على طهرء فيكون المتوارد عليه الحالتين مما يشكك كونه من افراد من يتعلق به الخطاب من جهة الشكك فى كونه من 
افراد من يجب عليه الوضوء لأجل تحصيل الطهارة» فيكون إثبات حكم العام له بدليل العموم من قبيل التمسكك بالعموم فيما 
يشكك فى كونه من افراد العموم الغير الجائز بالاتفاق. 

و على الثانى و ان كان المتوارد عليه من افراد موضوع العموم» لكن بعد تخصيص العام بمن يكون على غير طهارة يصير المقام 
مما يشكك كونه من افراد المخصص بعد القطع بكونه من افراد العام» فيكون إثبات حكم العام له بدليل العموم من قبيل التمسكك 
بالعموم فى الشبهة المصداقية من الخاص الغير المجوز عندنا. 

القول الثانى: ما مال اليه المحقق فى المعتبر» و اختاره فى جامع المقاصد و ينسب الى المشهور بين المتأخرين» و هو التفصيل بين 
ما لو لم يعلم بالحالة السابقةٌ و بين ما لو علم بهاء باختيار القول الأول و هو وجوب التطهر فى الأول و بالأخذ بضد الحالة السابقة 
فى الثانى» فإن علم بكونها الطهارة فيبنى على انه محدث,. و ان علم بكونها الحدث فيبنى على انه متطهر لا يجب عليه الوضوء؛ و 
هذه ثمرة عملية بين القولين. 

و يستدل للاسول بما تقدم فى القول الأسولء و للثانى بأن تلكك الحالة السابقة مما يعلم بارتفاعها بتوارد الحالتين يقيناء و ارتفاع 
رافعها مشكوك فيستصحب بقائه. 

ولا يخفى ان الناظر فى هذا الاستدلال ينظر بإحدى العينين» اى انه يرى ارتفاع الحالة السابقةُ طهارة كانت أو حدثاء لطروٌ ضده. 


فيقول ارتفاع الحالةٌ السابقةُ الطروٌ ضدها معلوم؛ لكن الضد الطارى مشكوك الارتفاع فيجرى الأصل فى بقائه» و هذا صحيح مع 
قطع النظر عن العلم بطرو مثل الحالة السابقة أيضا بعد العلم بارتفاعها حيث انه كما يعلم بطرو ضدها يعلم بطروٌ مثلهاء فان صح 
استصحاب بقاء ضدها 
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لكونه متيقن الحدوث و مشكوك البقاء» فليصح استصحاب بقاء مثلها أيضاء لكونه أيضا متيقن الحدوث و مشكوك البقاء» لكن 
الجمع بين الاستصحابين فاسد, اما لمعارضتهما مع صحة اجزاء كل منهما فى نفسه مع قطع النظر عن المعارضة» أو للمنع عن 
أجزاء الأصل فى المجهول تاريخه مع قطع النظر عن المعارضة. 

فإن قلت: مبنى الاستدلال المتقدم على ان الحدث بعد الحدث لا يكون حدثا كما ان الطهارة بعد الطهارة لا تكون طهارة؛ و 
عليه فيتمم الاستدلال؛ إذ لو كانت الحالة السابقة هى الحدثء كما إذا علم بأنه كان فى أول الصبح محدثا و عند الظهر يعلم 
بحدوث سبب من أسباب الحدثء و وضوء بعد الحدث السابق المعلوم فى أول الصبح و يشكك فى المتقدم منهما فبالنسبة إلى 
الوضوء الحادث يقطع بكونه مؤثراء إذ لو كان بعد الحدث الطارى لكان رافعا للحدث و لو كان قبله لكان رافعا للحدث المعلوم 
وجوده فى أول الصبح فهذا الوضوء مما تيقن تأثيره فى رفع الحدث, و لكن الحدث الطارى مما لا يقطع بتأثيره إذ لو كان بعد 
الوضوء الطارى لكان ناقضا له. و لو كان قبله لم يؤثر شيئاء إذ الحدث بعد الحدث لا يكون حدثاء فاستصحاب بقاء الوضوء بعد 
اليقين بوجوده جارء و لكن استصحاب الحدث الطارى لا يكون جاريا لعدم العلم بطريان الحدث عند تحقق سببه الطارى, 
فالأصل فى بقاء الحدث لا يجرى حتى يعارض مع الأصل الجارى فى بقاء الوضوءء و كذلك الكلام إذا كانت الحالة السابقة 
هى الطهارة» فإن الأصل فى أول الظهر لا يجرى فى بقاء الطهارة الطارية» و ذلكك لعدم العلم بطريانها باحتمال كون الوضوء 
الطارى قبل الحدث. و الطهارة بعد الطهارة لا تكون طهارة. 

قلت: المستصت :فى الاستصضحاب المعارفن لبس اثر ذلكق الأخر الطارى هن الوْضوء أو الحدة: حتى يقال بأن تأثين ذاكق 
الطارئ غير تعنم لاتسبال كونة مدنا بعد الحدت السابق» أو وضوءا بعد الواضوغ السابق» بل المستضبيحن هو الأثن الموسجد 
حال حدوث ذاك الطارى؛ إذ فى حال حدوث الحدث الطارى يقطع بأنه محدث اما بذاكك الحدث الطارى ان كان بعد الوضوء 
الطارى؛ و اما بالحدث السابق 
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ان كان قبل ذاكك الوضوء» و كذلكك فيما إذا كانت الحالة السابقه هى الطهارة فإنه حين الفراغ من الوضوء الطارى يقطع بأنه 
على طهارة. اما بذاكك الوضوء الطارى ان كان هذا الوضوء بعد الحدث أو بالوضوء السابق ان كان هذا الوضوء قبل الحدث, و 
كيف كان ففى حال حدوث الأخر يقطع بوجود الأثر. وان لم يعلم بكونه من ذاكك الأخر الممائل للحالةُ السابقة. 

فإن قلت: إذا كانت الحالة السابقة هى الحدث مثلاء ثم طرء الطاريان الحالة المعلومة عند طريان الحدث من الطاريين أيضا غير 
قابل للاستصحاب. لأنها مرددة بين الحالة التى هى معلوم الارتفاع- لو كان الحدث الطارى بعد الحدث المتيقن السابق- و بين 
الحالة التى هى مقطوع البقاء- لو كان الحدث الطارى بعد الوضوء- فهى اما مقطوع الارتفاع أو مقطوع البقاء» و المستصحب 
يجب ان يكون على كل تقدير مشكوكك البقاء. 

قلت: الأثر المعلوم تحققه عند حدوث الحدث الطارى ليس مرددا بين الفرد المقطوع الارتفاع و المقطوع البقاء» بل ذاكك الأثر 
أمر معين مشخص علم من حاله شرعا انه لا يرتفع الا بالوضوءء سواء اتحد مع الفرد الأول أم لك فالشك فى بقائه ناش عن 
الشكك فى زمان الطهارة الطارية» وانه هل هى قبل زمان حدوث الحدث الطارى أو بعده؛ كما ان تردده بين كونه مقطوع 


الارتفاع أو مقطوع البقاء أيضا ناش عن الجهل بزمان الطهارة الطارية» فكلا الشكين مسببان عن الجهل بتاريخ حدوث الحدث 
المتيقن حدوثه. 

فان قلت: اجراء الاستصحاب فى بقاء الحدث فى المقام من قبيل استصحاب الكلى لإثبات الأثر المترتب على الفرد» و هو لا يتم 
الا على القول بالأصل المثبت, و ذلكك لان المقطوع حين حدوث الحدث الطارى هو جامع الآثرالمسكعد اليه أو ال الأثن السنايق: 
واثر الاستصحاب مترتب على الأثر المستند الى الحدث الطارى المجهول تاريخه؛ فباستصحاب الأثر الكلى الجامع بين الأثرين 
لسك قث ال الخاصى الم ال السب الأخر الجيول تا ركف 
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قلت: ليس المقام من قبيل الاستصحاب الكلى لإثبات الأثر المترتب عليه؛ فضلا عن استصحابه لإثبات الأثر المترتب على الفرد» 
كيف! و ارتفاع طبيعه الحدث بعد الوضوء الطارى مقطوع مما لا يعتريه الريبء و مع القطع بارتفاع الطبيعة بعد الوضوء كيف 
يقال باستصحاب الجنسء مع انه مقطوع الارتفاع» بل المراد استصحاب خصوص الحالة التى يعلم بتحققها حين حدوث السبب 
الطارى الذى يشكك فى كونها قبل الوضوء الطارى أو بعده. و هذه حال شخصيه معلوم التحقق عند حدوث الحدث الطارى و 
يشكك فى بقائها بشخصهاء و انما المنشأ فى الشكك فى بقائها هو كونها قبل الوضوء أو بعده, و بالجملة فهذا القول مما لا يمكن 
المساعكة مغة و إن أسثد: إلى المشهور ببق المتاخريم: 

القول الثالث ما نسب إلى العلامة (قده) فى بعض كتبه. و هو التفصيل بين الجهل بالحالة السابقةً و بين العلم بهاء باختيار القول 
الأول فى الأولء و الأخذ بالحالة السابقة فى الثانى» و استند فى الأخير إلى سقوط الأصل فى الطرفين فيرجع الى الحالة السابقة 
التى قبلهما. 

و أورد عليه بأنه لا معنى لاستصحاب الحالةٌ السابقة بعد القطع بارتفاعهاء و ان فى تسميهُ ذلكك بالاستصحاب مسامحة واضحة, 
مع انه يحتمل تعاقب الوضوئين فيما كانت الحالة السابقة هى الطهارة» أو تعاقب الحدثين فيما كانت هى الحدث, و مع هذا 
الاحتمال فلا وجه للأخذ بالحالةٌ السابقة. 

و أجيب عن الأول بأن مراده الحكم بمثل الحالةٌ السابقة» لا الحكم ببقائها بالاستصحاب, و لا مشاحةُ فى تعبيره عنه بالاستصحاب 
بعد وضوح المراد» و عن الثانى بأن مفروض كلامه ما إذا علم بكون كل من الطاريين مؤثرا بأن علم بعد الحالة السابقة بحدوث 
وضوء رافع للحدث و حدث ناقض.ء و فى هذا الفرض لا يحتمل تعاقب الحدثين» حيث ان الثانى منهما لا تكون رافعا للحدث. 
لكن يرد عليه (قده) بان ما فرضه خارج عن موضوع البحث عن توارد الحالتين» و ذلكك للعلم حينشئذ بتأخر الوضوء عن الحدث 
الطاريين فيما إذا كانت 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج "7 ص: 5917 

الحالة السابقة هى الطهارة» إذ الحدث الناقض و الوضوء الرافع لا يعقل الا بكون الوضوء بعد الحدث, و العلم بتأخر الحدث عن 
الوضوء فيما إذا كانت الحالةٌ السابقة هى الحدث,ء إذ الحدث الناقض لا يكون إلا إذا كان بعد الوضوءء و اما الحدث بعد الحدث 
فلا يكون ناقضاء قال فى الجواهر: و كأنه انما ذكره لكونه فى بادى الرأى قبل التفات الذهن منها (اى من مسأل توارد الحالين)» 
و ان كان بعد التفاته يخرج عنهاء هذا تمام الكلام فى الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: ما إذا علم بتاريخ الحدث و جهل تاريخ الوضوءء؛ و شكك فى تقدمه على الحدث أو تأخره عنه؛ و الحكم فيها 
أيضا هو وجوب الوضوء لما يشترط فيهء اما لأجل قاعدة الاشتغال فيما يشترط فى صحته الطهارة بعد سقوط الاستصحاب فى 
الطرفين للمعارضة؛ بناء على صحة جريانه فى المجهول تاريخه. و سقوطه بالمعارضة. و اما لاستصحاب بقاء الحدث بناء على 


عدم اجراء الاستصحاب فى بقاء الوضوء لعدم اتصال زمان الشكك فى بقائه إلى زمان اليقين بوجوده؛ و يمكن ان يقال فى المقام 
بعدم صحة إجرائه فى بقاء الوضوء, و لو قلنا بجريانه فى المجهول التاريخ» و ذلكك لأجل تردد الوضوء بين كونه مقطوع البقاء أو 
مقطوع الارتفاع» حيث انه لو كان قبل الحدث لكان مرتفعا به قطعاء و لو كان بعده لكان باقيا قطعاء و فى مثله لا- يجرى 
الاستصحاب. 

و اما القول بعدم وجوب الوضوء فى هذه الصورة لأصالة تأخر الوضوء عن الحدث فضعيف فى الغاية» لأن أصالة تأخره يثبت بها 
تأخره إذا قيس الى الزمان من حيث نفسه. و لا يثبت بها تأخره عن الحدث, و نفس تأخر الوضوء عن الحدث من حيث انه صف 
للوضوء- على حسب مفاد كان الناقصة- ليس له حالة سابقه, و إثباته بأصالة عدم تقدمه على الحدث منوط بالقول بحجية 
الأضل المثبت. 

الصورة الثالثة: ما إذا علم تاريخ الوضوء و جهل تاريخ الحدث,ء و الذى صرح به المصنف (قده) فى المتن هو البناء على بقاء 
الوضوء للاستصحابء و قال و لا يجرى استصحاب الحدث حينئذ حتى يعارضه؛ لعدم اتصال زمان الشكك باليقين به حتى 
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يحكم ببقائه» و هذا منه (قده) مبنى على المنع عن اجراء الاستصحاب فى المجهول تاريخه رأساء و لازمه عدم إجرائه فى الصور 
الثلااث؛ لكن الحكم يختلف فيها لعدم إحراز الوضوء فى الصورتين الأوليين» فينتهى إلى الرجوع الى قاعدة الاشتغال» بخلاف 
هذه الصورة؛ حيث كان تاريخ الوضوء معلوما يجرى الاستصحاب فى بقائه من غير معارضء و لما كان الحق عندنا جريان 
الأصل فى المجهول تاريخه و سقوطه بالمعارضة فيما كان له معارضء فالحق فى هذه الصورة أيضا هو وجوب الوضوء. 
لمعارضة استصحاب بقائه مع استصحاب بقاء الحدثء فيرجع الى الاشتغال و قد حررنا تلكك المسألهُ فى مباحث المياه و مبحث 
غسل الجنابة مفصلاء و اللّه الهادى. 


[مسألة (4"): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث] 


مسألة (8): من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشكك فيه بعد الحدث إذا نسى و صلى فلا إشكال فى بطلان صلاته بحسب 
الظاهرء فيجب عليه الإعادهٌ ان تذكر فى الوقتء و القضاء بعد الوقت. و اما إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة 
فنسيه و صلى يمكن ان يقال بصحة صلاته من باب قاعدة الفراغ» لكنه مشكلء فالأحوط الإعادة أو القضاء فى هذه الصورة 
أيضاء و كذا الحال من جهةٌ تعاقب الحالتين و الشكك فى المتقدم منهما. 

اعلم ان المعتبر فى الاستصحاب فعليةٌ الشكك و اليقين» و لا يكفى فيه الشكك التقديرى لكونه من الأصول المقررة للشاكك حين 
العمل لرفع الحيرة عنه عند العمل و لا معنى لجعلها فى حال الغفلة؛ لأنه حين الغفلة لا يكون ملتفتا حتى يحصل له التحير؛ و 
يترتب على ذلكك بطلان صلاةٌ من تيقن بالحدث و شكك فى بقائه أو ارتفاعه» بحدوث طهارة بعده فغفل و صلىء ثم التفت بعد 
صلادته بشكه السابق مع كونه شاكا بعد الصلاة أيضاء و ذلكك لا-ن الشكك الفعلى الحاصل له قبل الصلاءٌ موجب لجريان 
استصحاب الحدثء فيصير محكوما بعدم الطهارة» فلا يجرى فى حقه حينئذ قاعدة الفراغ» لان مجراها هو ما كان الشكك بتمامه 
بعد الصلاة؛ و فيما نحن فيه ليس كذلك. و الحكم بصحة صلاهً من تيقن بالحدث و غفل قبل الشكك فى بقائه و صلى ثم شكك 
فى حدوث الطهارة قبل الصلاة» و ذلكك لعدم جريان الاستصحاب فى الحال 
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السابق على الصلاة» لعدم الشكك الفعلى فى بقاء الحدث مع غفلته؛ نعم هو محكوم بعد الصلاءٌ بعدم الطهارة فى حالها 


بالاستصحاب. و مقتضاه و ان كان الحكم بفساد صلاته الا ان ذاكك الاستصحاب محكوم بقاعدة الفراغ» هكذا قرروا المقام تبعا 
للشيخ الأكبر (قده) فى رسال الاستصحاب. و لكنه لا يخلو عن النظر بل المنع. 

اما أولافلما فى الشق الأول من الحكم بجريان استصحاب الحدث. مع انه فى حال الصلاة غافل عن حالته السابقة» و القول 
بكفاية الشك. الفعلى لإجرائه قبل الصلاة آنا ماء فلا يحتاج فى إجرائه إلى إبقاء الشك الى حال الدخول فى الصلاه مساوق مع 
القول بكفاية الشكك التقديرى فى إجرائه مع ان حال الأصول بل الامارات كحال السراج الذى يضىء أطرافه حال اضائته فلا 
يكفى ضوئه السابق للاضائة فى الان المتأخر عنه» بل كل آن تكون استضائة الأطراف بضوئه الخارج منه فى ذاكك الآن, لا آن 
قبله و لا آن بعده؛ و مع حدوث الغفله حال دخول الصلاة لا يكون استصحاب لعدم الشكك الفعلىء و لا يكفى الاستصحاب 
الجارى قبله فى الحكم ببقاء حدثه حال دخوله فى الصلاة. 

و اما ثانيا فللان صحة إجراء الاستصحاب و عدم صحته غير مرتبط بجريان قاعدة الفراغ و عدم جريانهاء لان المدار فى صحة 
جريان قاعدة الفراغ» هو كون الشكك بتمامه بعد العمل سواء كان محل الاستصحاب أم لاء و إذا لم يكن الشكك بتمامه بعد 
العمل فلا تجرى القاعدة و لو لم يجرى الاستصحابء فليس المناط فى عدم جريان القاعدة فى الشق الأول هو صحة إجراء 
الاستصحاب فيه بل لو كان إجراء القاعدهُ فيه صحيحا لكانت حاكمةٌ على الاستصحاب. 

إذا تبين ذلكك فنقول من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشكك فيه بعد الحدث إذا نسى و صلىء فالذى فى المتن انه لا إشكال 
فى وجوب الإعاده فى الوقت أو القضاء فى خارجه. و استدل له بكونه محدثا بحكم الاستصحابء حيث يقول (قده) فلا إشكال 
فى بطلان صلاته بحسب الظاهرء فان الظاهر منه اراده الحكم الظاهرى من استصحاب بقاء الحدث؛ لكن ينبغى تقييده بعدم صحة 
إجراء قاعدةٌ الفراغ حين 
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الشكك بعد العمل» فالجزم بعدم البطلان فى هذه الصورة» مع الاشكال فيه فى الصورة الآتيهُ مما لا يجتمعان. 

و التحقيق فى هاتين الصورتين ان يقال اما الصورة الأولى فبناء على عدم إجراء قاعدة الفراغ فيهاء لعدم كون الشكك بتمامه بعد 
العمل المعتبر كونه كذلكك فى القاعدة لا ينبغى الإشكال فيها فى البطلان» اما لأجل استصحاب بقاء الحدث لو قلنا به» و اما 
لأجل قاعدة الاشتغال لو لم نقل بجريان الاستصحاب فى المقام- كما هو التحقيق- و بناء على جريان قاعدة الفراغ فى المقام و 
عدم اعتبار كون الشكك فيها بتمامه حادثا بعد العمل فالحكم هو الصحة- قلنا بجريان الاستصحاب أم لا- لمحكوميته بالقاعدة 
فى مورد جريانها. 

و منه يظهر حكم الصورة الثانية و هى ما إذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الجهل بالحالة السابقة» أو من جهه تعاقب الحالتين و 
الشكك فى المتقدم منهماء فنسى الوضوء فصلىء حيث انه بناء على اعتبار كون الشكك فى قاعدة الفراغ بتمامه بعد الفراغ يجب 
الإعادة أو القضاء لقاعدة الاشتغال» و بناء على عدم اعتباره فيها يحكم بالصحة و عدم وجوب الاستيناف لقاعدة الفراغ. 

و الحق فى القاعدة هو اعتبار كون الشكك بتمامه بعد الفراغ فى مجراها لظهور أدلتها فى خصوص الشك الابتدائى الحادث بعد 
الفراغ» فلا تجرى فيما إذا كان المكلف شاكا قبل الفراغ» و ان زال شكه بالنسيان و لا فرق فى الحكم بوجوب القضاء ان كان 
التذكر بعد الوقت فى الصورتين- اعنى فيما إذا شكك فى الطهارة بعد الحدث و نسى و صلىء و فيما إذا جهل بالحالهٌ السابقة- أو 
كان فى مورد تعاقب الحالتين و لو مع العلم بها فنسى و صلى. غاية الأأمر فى الصورة الا-ولى لو قلنا بكونه محكوما فى حال 
الصلاة بكونه محدثا لأجل الاستصحاب الجارى فى حال تذكره قبل الصلاةٌ» يكون وجوب القضاء لأجل إثبات الفوت الذى هو 
السبب فى وجوب القضاءء. و لو قلنا بعدم إثبات محدثيته فى حال الغفلة بالأصل الجارى فى حال التذكر يكون وجوب القضاء 


فى الصورتين لأجل قاعدةٌ الاشتغال؛ و لا غبار 
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فى التمسكك بها لإثبات وجوب القضاءء بناء على كون القضاء بالأمر الأول» لكن بكاشفيةٌ الأمر الجديدء إذ حينئذ يكون الخروج 
عن عهدة الأمر الأول- أعنى الأمر بالأداء بإتيان القضاء كما لا يخفى» و سيجىء لهذا الأمر زيادة بسط فى الكلام فى مسألة )6١(‏ 


فانتظرء و قد خرجنا فى هذه المسألة عن طرز تحرير الفقه لكونها من غوامض الأصول فتبصر. 
[مسألة (19): إذا كان متوضنًا و قوضاً للتجديد] 


مسألة (59): إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان احد الوضوئين و لم يعلم أيهماء لا إشكال فى صحةُ صلاته 
ولا يجب عليه الوضوء للصلوات الاتية أيضاء بناء على ما هو التحقيق من ان التجديدى إذا صادف الحدث صح. و اما لو صلى 
بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة, و اما الأولى فالأحوط إعادتهاء و ان كان لا يبعد جريان 
قاعدة الفراغ فيها. 

فى هذه المسألهُ بحثان: 

الأول: لو كان على وضوء و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان احد الوضوئين و لم يعلم أيهماء فمع القول بالاقتصار على نية 
القربة وعدم اعتبار الأزيد منها من قصد الوجوب فى الواجب و الندب فى المندوب وصفا أو غاي و لا قصد الوجه و لا نية 
الاستباحة و لا الرفع» كما هو التحقيق و تقدم وجهه مستوفىء فلا اشكال عندهم فى صحةهُ صلاته و عدم استيناف الوضوء لما 
يشترط الوضوء فى صحته. و قال فى الجواهر: 

بل فى كلام بعضهم القطع بعدم الإشكال. 

أقول: و ينبغى ان يكون كذلك,. و ذلكك للعلم التفصيلى بكونه على وضوء وان شكك فى كون طهارته المعلومة تفصيلا 
بالوضوء الأول أو الأخير؛ فما فى الجواهر من احتمال العدم- لانه و ان لم يعتبر نيه ما عدا القربة» لكن نيه الخلاف مانعة سواء فى 
ذلك خلاف الوجه أو خلاف الرفع؛ فلا يجتزى بالوضوء مع زعم الجنابة و تبين الخلاف- مدفوع بأن الصحة مبنى على القول 
باتحاد مهية الوضوء المستلزم لرافعيته للحدث؛ و على تقدير مصادفته مع المحل الصالح للرفع- كما فى الصادر 
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عن المحدث بالحدث الأصغر- و قد تقدم الحكم بصحته مع زعم الحدث الأكبر و تبين خلافه» أو الوضوء التجديدى بزعم 
كونه مع الوضوء فتبين خلادفه إذا لم يكن على وجه التقييد و بالجملة فلا ينبغى الإشكال فى صحة الطهارة و الصلاه فى هذه 
الصورة: 

و اما مع القول باعتبار الأزيد من قصد القربة فالكلام يقع تار فى حكم المسألهُ عند القول باعتبار قصد الوجوب أو الندب أو 
قصد وجههماء و اخرى فى حكمها عند القول باعتبار قصد الرفع أو الاستباحة؛ فعلى الأول اعتبار قصد الوجوب أو الندب أو 
قصد وجههما لا يخلو عن احتماللات: 

الأول: احتمال الاكتفاء بالوجه الظاهرى فى صحة العمل واقعا مع القول باتحاد مهية الوضوء, و عليه فينبغى القول بصحة الوضوء 
و الصلاهً معا للقطع التفصيلى بكونه على الطهارة؛ كما على القول بعدم اعتبار الأزيد من قصد القربة. 

الثانى: احتمال قصد الوجوب فى الواجب و الندب فى المندوب وصفاء و الحكم فيه أيضا هو الصحة لكن فيما إذا اتٌحد صفة 


الوضوئين» كما إذا توضأ أو لا بقصد الاستحباب لغاية مستحبة ثم جدّده بنية الندب, أو توضأ أو لا وجوبا ثم جدّده وجوبا عند 


نذر تجديده وفاء بالنذرء إذ الوضوءان متحدان بحسب الوصف وجوبا أو ندبا و انما الخطاء فى وجه وصفهما. 

الثالث: احتمال اعتبار قصد الوجوب أو الندب غايةٌ أى إتيانه بداعى امتثال امره الخاص الذى قصد امتثاله و ينبغى ان يقال فيه 
بالبطلان. 

واعلن لدان أن اعتبار قصد الرفع أو الاستباحة فلا يخلو أيضا عن احتمالات: 

الأول ا يكون كل من الرفع أو الاستباحة على تقدير اعتبار قصدهما فى الصحةٌ مما أخذ عنواناء بمعنى ان المعتبر قصد الإتيان 
بالوضوء الرافع أو المبيح شأنا أى ما من شأنه ان يكون رافعا أو مبيحا و ان لم يكن بالفعل كذلك. 

الثانى: ان يكون كل منهما أخذا عنوانا أيضاء لكن بمعنى اعتبار قصد الإتيان بالوضوء الرافع أو المبيح فعلاء اى ما يكون رافعا أو 
مبيحا بالفعل. 
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الثالث: ان يكون كل منهما داعيا بمعنى اعتبار كون الداعى فى وضوئه رفع الحدث أو حصول الاستباحة؛ فعلى الأول حكمه 
حكم ما لو لم يعتبر فيه الأزيد من قصد القربة فتصح الصلاة التى صلاهاء و يكون على الطهارة و يصح الإتيان بكل ما يشترط فى 
صحته الطهارة» و ذلكك لتمشى قصد الوضوء الرافع أو المبيح شأنا بقصد التجديد. حيث ان الوضوء التجديدى رافع و مبيح شأناء 
فقصد التجديد لا ينفك عن قصد عنوان الرافع أو المبيح شأنا. 

و ذلكك بناء على التحقيق من اتحاد مهي الوضوء نوعاء لا كون الوضوء التجديدى نوعا من الوضوءء و الوضوء الرافع أو المبيح 
نوعا آخرء و كان الجامع بينهما معنى جنسياء و الا فيصير كالاخيرين- اعنى ما كان كل من الرفع أو الاستباحة أخذ عنواناء بمعنى 
اعتبار قصد الوضوء الرافع أو المبيح فعلات أو كان داعيا بمعنى كون داعيه فى الوضوء رفع الحدث أو حصول الاستباحة» و 
حكمهما هو عدم حصول العلم التفصيلى حينئذ بالطهارة بعد الوضوئين اللذين يعلم إجمالا ببطلان أحدهماء ضرورة انه مع فرض 
قصد التجديد لا يتمشى منه قصد الوضوء المعنون بعنوان الرافع أو المبيح فعلاء إذ هو عنده تجديدىء كما انه لا يمكن إتيانه 
بداعى الرفع أو الاستباحة و هذا ظاهر» و حينئذ يحصل الشكك فى الطهارة عقيبها لأجل الشكك فى كون الخلل واقعا فى الأول أو 
الأخير. حيث انه لو كان فى الأخير يكون على طهارة بعده بواسطة الوضوء الأول الواقع صحيحاء و لو كان فى الأول يكون على 
حدثء لأجل بطلان الوضوئين معاء اما الأول فلوقوع الخلل فيه؛ و اما الأخير فلعدم تأثيره لأجل فقد نية الرفع أو الاستباحة فيه؛ و 
حيث يكون وقوع الخلل مشكوكا فى كونه فى الأول أو الأخير فلا جرم يحصل الشكك فى حصول الطهارة بعد الوضوئين. 

ففى وجوب استيناف الوضوء للغايات التى لم تتحقق بعد» و عدم وجوب استيناف الصلاةٌ أقوال. 

المصرح به فى الشرائع و المحكى عن العلامة و أكثر من تأخر عنه هو الأول؛ لاستصحاب الحدث المعلوم قبل الطهارتين 
المقتضى لبطلان الصلاةٌ الواقعةٌ بعدهماء 
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وذلك للشكك فى ارتفاعه بواسطةٌ الشكك فى كون الخلل فى الطهارة الأشولى الموجب لبطلانها به و بطلا-ن الطهارة الثانية 
بواسطة الإخلال بنيةُ الرفع أو الاستباحة؛ و ذلكك بناء على عدم إجراء قاعدة الفراغ فى الطهارة الأولى. لمعارضتها مع قاعدة 
الفراغ الجارية فى الطهارة الثانية. 

و المختار عند جملة من محققى المتأخرين هو الثانى» و ذلكك لجريان قاعدة الفراغ فى الوضوء الأول من غير معارضتها مع 
قاعدته فى الوضوء الأخير. و صرح فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) و فى مصباح الفقيه انه على تقدير المنع عن إجراء القاعدة فى 
الوضوء الأول لأجل المعارضة؛ فلا معارض لها فى الصلاهُ الواقعة بعد الوضوئين. 


و تحقيق الكلام يتوقف على بيان أمرين: 

الأول: وقع البحث فى ان العلم الإجمالى فى نفسه مانع عن إجراء الأصل فى أطرافه و لو لم يستلزم المخالفة العملية فى إجرائه. 
أو ان المانع من إجرائه استازام المخالفة العمليةء فكل مورد لم يستلزم من إجرائه المخالفة العمليةُ فلا مانع من إجرائه» إذا عرفت 
ذلك فاعلم ان المحتملات فى المنع عن إجراء الأصل فى أطراف المعلوم بالإجمال أمور: 

منها دعوى انصراف أدله الأصول عن شمولها لأطراف المعلوم بالإجمال» بدعوى ان مفاد دليل الاستصحاب مثلا هو حرم نقض 
اليقين بالشكك, بحيث كان ناقضة هو الشكك. و فى مورد العلم الإجمالى رفع اليد عن اليقين السابق بالعلم الإجمالى بانتقاضه 
ليس نقضا لليقين بالشككء بل هو نقض له باليقين» غايةٌ الأمر المتيقن باليقين الناقض ليس معلوما بالتفصيلء لتردده بين الأطراف» 
وهذا الاحتمال ليس بشىء؛ ضرورة القطع بان كل واحد من الأطراف مشكوك. و ان كان منشأه هو الشكك فى وجود المعلوم 
بالإجمال فى الأطراف. 

منها دعوى مضادة التعبد بأطراف العلم الإجمالى مع العلم بخلاف ما يتعبد به فى ضمنهاء كما فى التعبد بنجاسة الإناثين الذين 
يعلم بطهارة أحدهماء و لازم 
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ذلكك عدم صحة إجراء الأصل المثبت للتكليف فى الأطراف و لو لم يستازم المخالفة العملية» و هذا الاحتمال قوى عندناء لكن 
فى الأصول المحرزه كالاستصحاب و قاعدة الفراغ» لا فى غير المحرز منها كالاحتياط» و لكن الأصل الجارى فى المقام- أعنى 
قاعدة الفراغ الجارية فى الوضوئين- من الأصول النافية» كما لا يخفى. 

و منها المنع عن جريان الأ-صول فى أطراف العلم الإجمالى إذا استلزم إجرائها فيها المخالفة القطعية؛ و لازمه صحةٌ جريان 
الأصول المثبتة فى أطرافه مطلقاء و الأصول النافية إذا لم يلزم من إجرائها المخالفة القطعية. 

الأمر الثانى: الوضوء التجديدى فى حدّ نفسه بعد الفراغ بأنه ليس فيه اثر تكليف إلزامى» هل له أثر تكليفى مصحح للأمر بالتعبد 
بصحته عند الشكك فيها بعد الفراغ عنها؟ أو لا مجرى فيه لقاعدة الفراغ؟ احتمالان؛ أقواهما الأول لإطلاق أدلتهاء مضافا الى ان 
فى نفس الإتيان به صحيحا أثر شرعى- و هو الإتيان بالوضوء التجديدى- يصح ان يتعبدنا الشارع به عند الشكك فيه. إذا تبين 
ذلكك فنقول مقتضى الأ-مرين وان كان إجراء قاعدة الفراغ فى كلا الوضوئين و سقوطهما بالمعارضة المقتضى للاحتياط و 
وجوب اعادة الوضوء و الصلاة» لكن العلم الإجمالى فى المقام ينحلٌ بالعلم التفصيلى ببطلان الوضوء الثانى؛ اما لأجل وقوع 
الخلل فيه على تقدير صحة الوضوء الأول أو لأجل الخلل فى نيته لتركك قصد الرفع أو الاستباحة فيه على تقدير بطلان» الوضوء 
الأول» و مع القطع ببطلانه فلا يجرى فيه قاعدة الفراغ فينتهى إلى الشكك البسيط فى صحة الوضوء الأول فتجرى فيه قاعدة الفراغ 
من غير معارضء و يترتب على إجرائها فيه صحة الصلاةً التى صلاهاء و عدم الحاجةٌ الى إعادة الوضوء لما يأتى بعد ذلكك فيما 
يشترط فى صحته الطهارة» هذا و مع الغمض عن ذلك و الاللترام بتعارض الأصل فى الوضوئين فلا معارض لقاعدة الفراغ 
الجارى فى الصلاه التى صلاهاء فالأ.قوى حينئذ هو القول الثانى؛ و مع التنزل عنه فلا محيص الا عن القول الأخير و اما القول 
الأول قلا مغوال عليه 

البحث الثانى: انه لو توضأ وضوءا و صلى بعده ثم اتى بوضوء تجديدى و صلى 
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بعده صلا أخرىء ثم علم ببطلا.ن احد الوضوئين؛ و الحكم فيه بناء على عدم اعتبار الأزيد من القربة فى الوضوء هو صحة 
الصلاة الثاني و عدم وجوب اعادةٌ الوضوء لما يأتى بعد ذلكك مما يشترط فى صحته الطهارة» اما صحة الصلاة الثانية فللقطع بهاء 


للقطع بوقوعها مع الطهارة. حيث انه عند إتيانها كان على الطهارة قطعاء إذ الخلل ان كان واقعا فى الوضوء الأول فالوضوء الثانى 
رافع للحدث حينئذ- بناء على عدم اعتبار الأزيد من نيةُ القرب فى صحة الوضوء- و لو كان الخلل فى الوضوء الثانى كان الوضوء 
الأول صحيحاء فهو حين الصلاة الثانية يقطع بكونه على الطهارة و منه يظهر عدم الحاجة الى استيناف الوضوء لما يأتى بعد 
ذلكء حيث انه بعد القطع بكونه متطهرا لا حاجة الى إعادة الوضوء. 

و اما الصلاه الأولى فهى مشكوكة من جهة الشكك فى صحةٌ الوضوء الأول» و فى صحتها وجهان: من إجراء قاعدة الفراغ فيها من 
غير معارض- بناء على انحصار المانع عن إجراء الأصول فى أطراف العلم الإجمالى فى استلزامه المخالفة القطعية المنتفيه فى 
المقام» أو استصحاب بقاء الحدث الى حين الصلاة الأولى» أو قاعدة الاشتغال بناء على المنع عن إجراء الأصول فى أطراف العلم 
الإجمالى؛ فيما إذا لم يجمع التعبد فى أطرافه مع المعلوم بالإجمال بينهاء سواء كان الأصل مثبتا للتكليف أو كان نافيا سواء و لزم 
من إجرائه فى الأطراف المخالفة القطعية أم لا. 

و التحقيق فى المقام وجوب إعادة الصلاة الاولى و ذلكك للمنع عن إجراء قاعدة الفراغ فى الوضوء الأول لمضادة الجمع بين 
التعبد بصحة كل واحد من الوضوئين مع العلم ببطلا-ن أحدهماء و مع المنع عن مضادته و تسليم الجريان تقع المعارضة بين 
القاعدة الجارية فى الوضوء الأول مع القاعدة الجارية فى الوضوء الثانى- بناء على صحة جريانها فى الوضوء التجديدى, كما 
عرفت فى الأمر الأول» فيصير المرجع حينئذ استصحاب بقاء الحدث الى زمان الصلاه الاولى من غير أصل حاكم عليه. و حاصل 
الكلام انه بناء على عدم اعتبار الأزيد من قصد القرب فى صحة الوضوء يكون الحكم فى هذا الفرع صحة الصلاة الثانية» و عدم 
وجوب 
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استيناف الوضوء لما يأتى بعد ذلكك, و وجوب إعادة الصلاه الاولى. 

و مع اعتباره من قصد الوجوب فى الواجب و الندب فى المندوبء أو قصد الرفع أو الاستباحة- فالعلم الإجمالى ببطلان احد 
الوضوئين ينحل الى العلم التفصيلى ببطلا-ن الثانى و الشكك البدوى فى الأولء لأنه ان كان الخلل المعلوم بالإجمال فى الأول 
فالثانى باطل من جهة الإخلال بنيته لعدم قصد الوجوب أو الرفع أو الاستباحة» و ان كان الخلل فى الثانى فهو باطل لوقوع الخلل 
فيه فهو باطل على كلا تقديرى وقوع الخلل فيه أو فى الأول و يكون الشكك فى الأمولء و تجرى فيه قاعدة الفراغ من غير 
معارض و لا يحتاج إلى إجرائها فى نفس الصلاتين المشكوكتين حتى يمنع عنه بالمعارضة» لكون الأصل الجارى فيهما مسببا لا 
ينتهى اليه مع إجراء الأصل فى السبب. 

و المنع عن إجراء القاعدة فى الوضوء الأول (كما فى الجواهر, مستدلا له تارة بظهور أدلتها فيما إذا كان طرفا الشكك وجودا و 
عدما بحتاء لا-عدما خاصا اى كان مرددا بين وجود الشىء و عدمه. لا بين كونه هذا الشىء, أو ذاكك كما فى موارد العلم 
الإجمالىء و لا أقل من الشكك فى ذلككء فيبقى استصحاب الحدث سليما من الحاكم عليه» و اخرى بأن الشبهة من قبيل الشبهة 
المحصورة التى لا يجرى الأصل فى أحدهما و ثالثة بعدم جريان القاعده عند الشكك فى الصحة من جهة الشكك فى الإخلال 
بالشروط بل يختص موردها بما كان الشكك فى الصحةٌ من جههُ الشكك فى الإخلال بالاجزاء) ساقط بما ذكرنا من انحلال العلم 
الإجمالى بالعلم التفصيلى ببطلان الوضوء الثانى» اما من جهة الخلل بما يعتبر فيه شرطا أو شطراء أو من جهة الإخلال بنيته فيما 
إذا كان الخلل المعلوم بالإجمال فى الوضوء الأول» فيصير الشكك فى وقوع الخلل فى الوضوء الأول بدويا. 

و لا يحتاج الى ما أجيب عنه من منع دعوى ظهور أدلةٌ القاعده فيما كان الشكك فى الوجود و العدم البحث فى الأول» وعدم 
كفاية الشكك فى ذلككء لكون المرجع عند الشكك هو أصالةُ العموم» كما فى مصباح الفقيهه و صحهٌ جريان الأصل 
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فى الشبهة المحصورة فيما إذا دار الأمر بينما تنجز التكليف بالاجتناب عنه و بينما لم يتنجز فى الثانى» كما فى الطهارة» و ان كان 
ما ذكراه (قدس سرهما) واردا عليه (قده) كما يرد على ما ذكره ثالثا بعموم أدلهُ القاعدةٌ فيما إذا كان الشكك فى الصحةُ من جهة 
الشكك فى الإخلال بالجزء أو بالإخلال بالشرط- حسبما حققناه فى الرسالةٌ المنفردةٌ التى كتبناها فى القاعدة. 

فالحق فى هذا الفرض صحة الصلاتين و عدم الحاجة الى استيناف الوضوء لما يأتى بعد ذلكء لكن لذهاب المشهور إلى إعادة 
الصلاتين فى هذا الفرض - مضافا الى دعوى الجواهر اتفاقهم عليها و اعاده الصلاه الاولى فى الفرض الأول- يكون الاحتياط فى 
الأعاقة سينا لك فى كر كدو الل الهادف: 


[مسألة (+2): إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما] 


مسألة (60): إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلاة الاتية» لانه يرجع الى 
العلم بوضوء و حدث و الشكك فى المتأخر منهماء و اما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر. 

إذا توضأ وضوئين و صلى بعدهما ثم علم بحدوث بعد أحدهماء فبالنسبةٌ إلى الوضوء الأول يحصل القطع ببطلانه» حيث انه 
ينتقض بالحدث الحادث بعده؛ سواء كان قبل الوضوء الثانى أو حدث بعده و كذا الوضوء الثانى- بناء على اعتبار نيه الرفع أو 
الاستباحة فى الوضوء- لان الحدث لو حدث قبله يكون باطلا لأجل الخلل فى نيته» و لو حدث بعده لكان منتقضا به فعلى القول 
باعتبار نيه الرفع أو الاستباحة يقطع ببطلان الوضوئين» و لازمه القطع ببطلان الصلاة الواقعة بعدهماء و على القول بعدم اعتبار 
الأزيد من قصد القربة فى ني الوضوء يشكك فى صحة الوضوء الثانى و الصلاة التى بعده؛ فإنه لو كان الحدث قبل الوضوء الثانى 
يصح الوضوء الثانى» و إذا قلنا بعدم اعتبار الأزيد من قصد القربهُ فيه» و تصح الصلاه التى صلاها بعده. و لو كان الحدث بعد 
الوضوء الثانى يبطل الوضوء الثانى و الصلاهُ التى بعدها. 

فالوضوء الأول معلوم الانتقاضء و الوضوء الثانى على القول بعدم اعتبار 
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قصد الرفع أو الاستباحة مشكوك مثل الشكك فى بطلا-ن الصلاه التى بعده. لكن الأمر فى الوضوء الثانى و الحدث الحادث 
المشكوكك تقدمه عليه أو تأخره عنه يرجع الى توارد الحالتين المتعاقبتين» فاما ان يكونا مجهولى التاريخ أو يعلم تاريخ أحدهماء 
و يعلم حكمه مما تقدم فى المسألهُ السبعة و الثلاثين» و اما الصلاه التى صلاها بعده فالظاهر صحتها لقاعدةٌ الفراغ» لعموم دليلها 
مع انتفاء أصل حاكم عليها. 


[مسألة (١؟):‏ إذا قوضاً وضوئين و صلى بعد كل واحد صلاة] 


مسألة :)©١(‏ إذا توضأ وضوئين و صلى بعد كل واحد صلاة؛ ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الاتية 
واعادة الصلاتين السابقتين ان كانتا مختلفتين فى العدد و الا يكفى صلاهُ واحدةٌ بقصد ما فى الذمهُ جهرا إذا كانتا جهريتين و 
إخفاء إذا كانتا إخفاتيتين» و مخيرا بين الجهر و الإخفات إذا كانتا مختلفتين» و الأحوط فى هذه الصورةٌ اعادةُ كلتيهما. 

إذا صلى صلاتين بوضوئين ثم علم بحدوث الحدث اما بين الوضوء الأول و بين الصلاه الواقعة بعده» أو بين الوضوء الثانى و بين 
الصلاة الواقعة بعده؛ فاما يكون الوضوء الثانى تجديديا أو يكون رافعاء فعلى الأول- على القول باعتبار قصد الاستباحة أو الرفع 
فى الوضوء الرافع- يحصل له القطع ببطلان الصلاة الثانية» للقطع بأنها إما واقعة بعد الحدث على تقدير كون الحدث المعلوم 


الاحمال تحادثا بيتها وني الوضوء القات 4و اما يكوت الوؤضوء التاق :فاسليد] لأجل الخلل :في تنه على تقدير كو الحدت حادنا 
قبله بين الوضوء الأول و الصلاه الاولى؛ و مع العلم التفصيلى ببطلان الصلاه الثانية تكون صحة الصلاة الأولى مشكوكة بالشكك 
البدوى» فتجرى فيها قاعدة الفراغ من غير معارض. 

و على القول بكفاية قصد القربة فى الوضوء التجديدىء أو كون الوضوء الثانى رافعا لا تجديدياء فتارة يقع الكلام فى استيناف 
الوضوء لما يأتى بعد ذلكك مما يشترط فيه الطهارة» و اخرى فى حكم الصلاتين الواقعتين عقيب الوضوئين.ء اما الأول فيصير من 
صغريات توارد الحالتين المتعاقبتين و الشكك فى المتقدم منهماء 
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حيث ان الحدث لو كان متقدما على الوضوء الثانى فهو يكون بعد الوضوء الثانى على طهارة» فلو كان الوضوء الثانى مقدما على 
الْحَندت فهو محدث»غانة الس ركو العندث على تقند ون تقسلامة قدماعك نحو خاص» وهو وقوحة بين الوفيوء الولو 
الصلاة الواقعة بعده, لكنه أجنبى بالنسبة إلى حكم ما يراد من إتيانه فيما بعد» و كيف كان فالحكم فيه هو الحكم فى 
المتواردين» فان كانا مجهولى التاريخ أو كان أحدهما معلوما يلحقه حكمه المتقدم فى المسألة السبعة و الثلاثين. 

واما حكم الصلاتين فى أنفسهما فهو حكم المعلوم بالإجمال. و اعلم ان قاعده باب العلم الإجمالى هو إجراء الأصل الحاكم فى 
أحد أطرافه لو لم يكن له معارض و انحلاله به و مع معارضته يرجع الى الأصل المحكوم بذاك الأصل لو كان جاريا فى بعض 
الأطراف من دون معارضء و مع معارضته بمثله و سقوطه بالمعارضة يرجع الى الأصل المحكوم بذاكك الأصل الساقطء لو لم 
يكن له معارض. 

و هكذا الى ان ينتهى الى الأصل المثبت للتكليف فى طرف و النافى له فى طرف آخرء فيرجع إليهما و ينحل العلم الإجمالى 
بإجراء الأصل المثبت فى بعض أطرافه؛ و يجرى النافى فى الطرف الأخر بلا مانع عنه» كما إذا علم بنجاسة أحد الكأسين الذين 
أحدهما مسبوق بالنجاسة: مع الشكك فى بقاء نجاسته السابقة و الأخر مسبوق بالطهارة» فيجرى استصحاب بقاء النجاسة فى 
المسبوق منهما بهاء و ينحلٌ العلم الإجمالى و يرجع الى استصحاب بقاء الطهارة فى الأخر من غير معارضء أو ينتهى الى الأصل 
المثبت للتكليف فى جميع الأطرافء و يتنجز به المعلوم بالإجمال فى أىّ طرف كان من الأطراف. 

و السرّ فى انحلالل العلم الإجمالى بالأصل المثبت الجارى فى بعض أطرافه هو اشتراط تنجز المعلوم به بان لا يقوم فى بعض 
الأطراف منجز آخر غير العلم الإجمالى؛ بل كان هو العلة التامة لتنجز المعلوم به فى كل طرف كانء و مع قيام منجرٌ آخر على 
بعض الأطراف يخرج العلم الإجمالى عن المنجزية» و يرتفع المنع عن إجراء الأصل النافى فى بعض أطرافه. 
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إذا تبيين ذلكك فاعلم ان أول الأصول الحاكمة على ما عداها فى المقام هو قاعدة الفراغ عند الشكك فى صحة كل واحده من 
الصلاتين» و لكن الجارى منها فى إحداهما يعارض مع الجارى منها فى الأخرىء و ذلكك للعلم الإجمالى ببطلان إحداهما بتخلل 
الحدث المعلوم بالإجمال بينهما و بين الوضوء المتقدم عليها و تتساقطان بالمعارضة؛ و ينتهى النوبةُ الى الأصل المحكوم بهاء و 
هو استصحاب بقاء الطهارةُ الحاصلهً من الوضوء الى انتهاء الصلاه الأ-ولى؛ لكنه أيضا يعارض باستصحاب بقاء الطهارة من 
الوضوء الثانى إلى آخر الصلاة الثانية» حيث يعلم إجمالا بانتقاض أحدهماء و عدم بقائه إلى زمان الصلاة الواقعة بعده» فيرجع 
الى أصالة تأخر الحدث عن الصلاةٌ الاولى» و أصالة تأخره عن الوضوء الثانى؛ و أصالة تأخر الحدث عن الصلاة الأولى ناف 
للتكليفء اى يثبت بها عدم وجوب استينافهاء و أصالة تأخره عن الوضوء الثانى مثبت للتكليف؛ اى يوجب استيناف الصلاة 
الثانيةء و بالأصل المثبت ينحل العلم الإجمالى و يرتفع المنع عن إجراء الأصل النافى. 


و بوجه أوضح ان هيهنا حوادث متعددة: الوضوء الأول و الصلاه الأولى الواقعة بعده؛ و الوضوء الثانى و الصلاة الثانية الواقعة 
بعده» و لنفرض ان تاريخ هذه الحوادث معلومة و يكون حادث خامس و هو الحدث المعلوم حدوثه. المردد حدوثه بين الوضوء 
الأول و الصلاة الأولى» أو بين الوضوء الثانى و الصلاة الثانية» و يقطع بعدم تقدمه على الوضوء الأول و عدم تأخره عن الصلاهً 
الثانية» و يشكك فى تقدمه على الصلاة الاولى و تأخره عنها و تقدمه على الوضوء الثانى و تأخره عنه. و لازم تقدمه على الصلاهً 
الأولى بطلان الصلاة الاولى» و لازم تأخره عنها صحتهاء و لازم تقدمه على الوضوء الثانى صحة الوضوء الثانى و صحة الصلاه 
الواقعة بعده» و لازم تأخره عن الوضوء الثانى بطلانه و بطلان الصلاة الثانية الواقعة بعده» فيختلف حكم تأخره عن الصلاة الاولى 
مع تأخره عن الوضوء الثانى» حيث ان أصالة تأخره عن الصلاة الأولى يثبت صحة الصلاة الاولى؛ و أصالة تأخره عن الوضوء 
الثانى يثبت بطلان الصلاة الثانية» فالأول ناف للتكليف و الأخر مثبت له فلا محذور من إجرائها فى الطرفين 
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لإثبات صحة الصلاة الاولى و بطلان الصلاة الثانية من ناحية العلم الإجمالى» لكن الشأن فى إجراء أصالة تأخر الحادث لعدم 
الحالة السابقة لتأخره حتى يثبت بقائه بالأصلء و أصالة عدم تقدم الأمر المشكوك تقدمه لا يثبت تأخره. إذا كان الأثر لصفة 
التأخر لا لنفس التقدم؛ فلا بد من الرجوع الى أصل رابع فى المقام» و هو أصالهُ عدم تقدم الحدث على الصلاة الاولى؛ و أصالة 
عدم تقدمه على الوضوء الثانى» لكن لا اثر لتقدمه على الوضوء الثانى حتى يرفع بالأصل الجارى فى عدمه إذ مع القطع بتقدمه 
عليه يكون مرتفعا به» و لتقدمه على الا-ولى أثرء و هو بطلانها و بإجراء الأصل فى عدمه يثبت بقاء الوضوء الأول» و يصح به 
الصلاة الأولى» فيجرى أصالهُ عدم تقدمه على الصلاءً الاولى و يحكم بها بصحتهاء و الصلاة الثانية ليست فى نفسها مجرى أصل 
يحرز به صحتها أو فسادهاء فيرجع فيها إلى قاعدة الاشتغال؛ فانتهى الأ-مر أيضا الى الرجوع الى أصل مثبت للتكليف وهو 
الاشتغال فى الصلاه الثانية» و أصل ناف فى الصلاه الاولى و هو أصالة عدم تقدم الحدث عليهاء فينحل العلم الإجمالى حينئذ, 
هذا ما عندى فى هذه المسألة. 

لكن الظاهر من الأصحاب بلا خلاف ظاهر منهم هو وجوب اعادة الصلاتين كما افتى به فى المتن. و فى الجواهر انه مجمع عليه 
فان تمٌ الإجماع فهوء و الا فمقتضى القاعدة هو ما مشيناء لا ان العلم الإجمالى بفساد احدى الصلاتين المانع عن الرجوع الى 
الأصول المفرغة- كاستصحابى الوضوء الى تمام الصلاه أو قاعدتى الفراغ فى الصلاتين- يكون مقتضيا لفعلهما معا. 

ثم انه على القول بوجوب إعادتهما معا يتفرع فرعان: 

الأول: ما ذكره فى المتن من ان الصلاتين اما متفقتان فى العدد و الكيفيةٌ مثل الظهر و العصرء أو متفقتان فى العدد و مختلفتان 
فى الكيفية كإحدى الظهرين و العشاء. و اما مختلفتان فيهما معا كالظهر أو العصر و المغرب,. و لا إشكال فى وجوب إعادتهما 
معا بالتكرار فى مختلفى العدد كالمغرب و العشاءء أو المغرب مع احدى الظهرين» و فى المتحدين فيهما عددا هل يكفى إتيان 
رباعيةٌ مثلا بقصد ما فى الذمة» 
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سواء كانتا متحدى الكيفية أيضا كالظهرين» أو المختلفين فيها كإحدى الظهرين مع العشاء؟ أو يتعين التكرار مطلقا و لو فى 
متحدى الكيفية فيهما؟ أو يفصل بين المتحدين فى الكيفيةٌ و بين المختلفين فيهما؟ فيقال بالاكتفاء بإتيان رباعية مثلا بقصد ما 
فى الذمةٌ فيما إذا كان العلم الإجمالى بين بطلان احدى الظهرين و يتعين التكرار فيما إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين احدى 
الظهرين و العشاء؟ وجوهء المشهور على الأول؛ و المحكى عن الشيخ و القاضى و الحلبى» و ابن إدريس و ابن زهرة و ابن سعيد 
هو الثانى. و تحقيق القول فى ذلكك يتوقف على بيان أمور: 


الأول: فى ان الاكتفاء بالصلاة الواحده فى مثل الفرض هل هو على طبق القاعدة أم لا. 

الثانى: فى انه على تقدير كون الاكتفاء بالواحدة على خلاءف القاعدة» فهل فى المقام نص يدل على الاكتفاء بالواحدة على 
خلاف القاعدة. 

الثالث: انه على تقدير عدم ورود النص فى المقام فهل يصح التعدى عما ورد فى نظائر المقام» مثل ما ورد فى نسيان صلاة 
واحده من الصلوات الخمس اليومية بالاكتفاء على إعادة ثنائية و ثلاثية و رباعية» و إثبات الاكتفاء بالواحدةٌ فى المقام بما ورد 
فى نظائره. 

أما المقام الأول: فاعلم انه لا شبهه فى ان الظهرية و العصرية و نظائرها عناوين قصدية يتوقف تعنون معنوناتها بها فى الخارج 
على القصد مثل التعظيم و التوهين بل أفعال الصلاهً نفسهاء فكما ان كون هذه الأفعال الخارجية من أول التكبيرة إلى آخر 
التسليم صلاه يتوقف على قصد الصلاة بهاء و الا فلو اتى بها لا بقصد الصلاة لم يصح حمل الصلاه عليها بالحمل الشائع» بل هى 
تكبيرة و قراءة و ركوع الى آخرهاء كذلك تعنون الصلاه بكونها صلاهُ ظهر مثلا متوقف على قصد كونها ظهراء فلو اتى برباعية 
بلا قصد كونها ظهرا أو عصرا لا يصير مصداقا لشىء منهماء فتحقق واقع الظهر مثلا و ثبوتها الواقعى متوقف على القصدء كما ان 
تحقق واقع التعظيم مثلا و ثبوته الواقعى متوقف على القصدء و هذا لعله ظاهر. 
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انما الكلام فى انه هل يتوقف تحقق ما هو مصداق صلاة الظهر أو العصر مثلاء و يحمل عليه عنوان صلاه الظهر أو العصر بالحمل 
الصناعى على قصدهما تفصيلا؟ 

أو يكفى فى تحققهما قصدهما و لو بنحو الاجمالء مثل ما إذا علم باشتغال ذمته بإحداهما فيأتى برباعية مثلا بقصد ما فى ذمته 
ان ظهرا فظهراء و ان عصرا فعصراء و الظاهر اعتبار قصدهما تفصيلاء و ذلكك لا لأجل اعتبار قصد امتثال الأمر فى صحتهما حتى 
يدعى بمنافاة القصد الإجمالى مع الجزم بالنية» إذ الجزم بالنية يحصل بقصد الإتيان بما فى ذمته بداعى امتثال امره» بل لمطاوعة 
قصد المأمور مع قصد الآمر فى متعلق الأمر بحيث يكون ما تعلق به الإرادة الآمرية بنفسه هو متعلق الإراده الفاعلية» سواء نشأت 
إراد الفاعل عن ارادةٌ الآمر أو عن داع آخر مثل الشهوٌ و نحوها و من المعلوم عدم تعلق إرادة الأمر بعنوان احدى الصلاتين من 
الظهر أو العصرء بل انما متعلق ارادته هو خصوص الظهر أو العصرء ففى القصد الإجمالى لا يكون ما تعلق به ارادة الفاعل بعينه 
هو متعلق إرادهٌ الأمر» و مقتضى ذلكك كون الاكتفاء بالقصد الإجمالى فيما يثبت جواز الاكتفاء به يكون على خلاف القاعدهٌ و 
يحتاج الى الدليل. 

ويمكن ان يقال بكفاية القصد التفصيلى التعليقى» بأن يقصد صلاة الظهر مثلا على تقدير كونها فى ذمته» و العصر على تقدير 
كون ما فى ذمته صلاه العصر لا بمعنى كون قصد الظهر أو العصر معلقا غير متحقق بالفعل» بل بمعنى تحقق القصد المعلق فعلا 
نظير تحقق الوجوب المعلق فى الواجب المشروط قبل تحقق شرطه فى الاحكام؛ و تحقق الملكية المنوطة بالموت, أو التدبير 
المنوط به فى الوضعء و الفرق بينه و بين القصد الإجمالى المنجز واضحء حيث ان متعلق القصد الإجمالى هو الأمر المردد بين 
الظهر و العصر- اعنى الجامع المنطبق عليهما- مثل عنوان (ما فى الذمة) حيث انه يقصد الإتيان بما فى ذمته القابل لان ينطبق على 
صلا الظهر أو العصر الغير المنطبق على شىء منهما فعلاء و بالحقيقةُ لا يكون الإجمال فى القصد بل انما هو فى المقصود. و انما 
يقال القصد الإجمالى لكون متعلقةٌ مجملاء و فى القصد 
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التفصيلى المعلق يكون المقصود هو خصوص الظهر بخصوصيتها الظهرية أو العصر بخصوصيتها العصرية» لكن لا قصدا مطلقا بل 


منوطا بكون ما فى ذمته ظهرا أو عصرا و حيث ان المعلق عليه ثابت فى نفس الأمرء حيث ان الذمه لا تخلو عن إحداهماء و كل 
واحد منهما على تقدير كونها فى الذمهُ منوى» فيكون القصد التفصيلى به حاصلا بحصول المعلق عليه. 

و هذا البيان لا يخلو عن اللطافة» و تمام الكلا-م فيه موكول إلى الأ-صولء و لكنه منظور فيه فى المقام» إذ حصول المعلق عليه 
واقعا لا ينفع فى تعلق القصد به فعلاء بمعنى عدم تأثيره فى صدور ما هو فى ذمته فعلا عن قصد منه بصدوره. إذ ما لم يعلم بما 
فى ذمته لا يكون القصد به محركا فعليا لإناطة تعلق القصد به على العلم» نعم القصد التعليقى موجود بالفعل» لكن لا على صفة 
المؤثرية وانما المؤثر منه هو حصول المعلق عليه مع العلم به. و هذه الإناطة (اى اناطة تأثير القصد المعلق على العلم بحصول 
المعلق عليه) تنشأ من كون القصد تابعا للعلم» كما حقق فى محله؛ فالحق فى المقام كون الاكتفاء بالصلاه الواحدةٌ عند العلم 
الإجمالى بالاشتغال بإحدى الصلاتين مثلا يكون على خلاف القاعدة» و هذا معنى ما فى الجواهر من كون الاكتفاء على خلاف 
الأصل. 

المقام الثانى: فى انه هل يدل دليل بالخصوص على جوز الاكتفاء بالصلاه الواحدةٌ فى المقام» و ربما يستدل له بحصول القطع 
بالفراغ بهاء للقطع بانطباق المعلوم بالإجمال عليهاء و بما ورد فى الناس لصلاهُ واحدة من الصلوات بكفاية الواحدة المطابقة مع 
عدد الفائتة» و ان خالفتها فى الجهر و الإخفات. 

ولا يخفى ما فى دعوى حصول القطع بالفراغ بعد ما تبين فى المقام الأول من كون مقتضى القاعدة عدم جواز الاكتفاء 
بالواحدة» و يأتى الكلام فى الاستدلال بما ورد فى الناسى فى المقام الثالث. 

وهوانه هل يتعدى عما ورد فى الناسى- من الاكتفاء بالصلاة الواحدة- إلى المقام و نظائره؟ أو يجب الاقتصار بمورده ففى 
المرسل المروى عن الصادق عليه السّلام 
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قال «من نسى صلاهءً من صلاة يومه و لم يدر أىّ صلاه هى. صلى ركعتين و ثلاثا و أربعا» و فى مرفوعة ابن سعيد قال: سثل أبو 
عبد الله عليه الّد.لام عن رجل نسى صلاه من الصلوات» لا يدرى أيتها هى؟ قال «يصلى ثلاثةٌ و أربعة و ركعتين» فان كانت 
الظهر أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعاء و ان كانت المغرب أو الغداء فقد صلى). 

و يستدل بهاتين الروايتين بكفاية الواحده فى المقام بتنقيح المناط و بإطلاقهما بالتخبير بين الجهر و الإخفات» حيث كان الأمر 
دائرا بين الجهرية و الإخفائية. 

و نوقش فى الاستدلال بهما بعدم معلومية المناط» لاحتمال ان يكون للنسيان دخل فى الحكم. 

لكن هذه المناقشهُ ضعيفهُ جداء إذ الظاهر المنسبق الى الذهن من الحكم بكفاية الواحدة؛- لا سيما مع التعليل بأنه ان كانت الظهر 
أو العصر أو العشاء كان قد صلى أربعا- هو كون ذلكك للاتيان بما فى الذمهُ من غير فرق فى منشأ كونها فى الذمهٌ من النسيان أو 
غيره» و احتمال مدخليةٌ النسيان فى ثبوت ذاكك الحكم بعيد فى الغايه» كدعوى المنع عن كون قوله عليه الس لام: «فان كانت 
الظهر أو العصر- إلخ-» عله باحتمال كونه تقريبا للحكم فى خصوص مورده. لا تعليلا حقيقياء و عدم تعرض المرسلة للتعليل غير 
مضر بالتمسكك به على ما فى المرفوعة؛ و كونه فيها كاف فى صحة التمسكك به كما لا يخفى. 

و هذا هو الأقوى. الا ان الاحتياط بالتكرار لا سيما فى مختلفى الكيفية- كإحدى الظهرين مع العشاء- مما لا ينبغى تركه» ضرورة 
وضوح ان الحكم بالاكتفاء على تقدير صحته يكون من باب الرخصة لا العزيمة» فلا ينافى مع حسن الاحتياط فى التكرار» و لو 
فلن امتجدى الكفة منهما و الله الهادق: 

الأمر الثانى: لا فرق فى الحكم بوجوب اعادة الصلاتين بين كونهما ادائيين أو قضائيين أو كونهما مختلفتين فى الأداء و القضاءء 


بان كانت إحداهما ادائيا و الأخرى قضائياء و ربما يقال بالفرق بين المختلفتين» فتارة بدعوى وجوب إعادة القضائية 
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دون الأدائية» كما إذا توضأ و صلى بعد وضوئه صلاه القضاء ثم توضأ و صلى بعده صلاه الأداء» ثم بعد خروج وقت الأداء علم 
بحدوث حدث مردد بين كونه بعد الوضوء الأول و قبل الصلاة الواقعة بعدهء أو كونه بعد الوضوء الثانى و قبل الصلاة الواقعة 
بعده» و ذلكك بدعوى استصحاب بقاء الأمر القضائى فى الأول و الرجوع الى قاعدة حيلولة الوقت فى الثانى. 

واخرى بدعوى وجوب إعادة الأدائية دون القضائية فيما إذا كانتا مختلفتين فى مقام الإعادة» كما إذا صلى بوضوء فى وقتها و 
مضى وقتها- كالعصر مثلا- ثم توضأ و صلى بعده صلاه أخرى كالمغرب, ثم علم قبل خروج وقت المغرب بتخلل حدث اما 
بين الوضوء الأول و صلاه العصر الواقعة بعده فى وقت العصر المنقضى وقتهاء أو بين الوضوء الثانى و صلاة المغرب الواقعة بعده 
الباقى وقتهاء بادعاء عدم وجوب قضاء الصلاءً العصر المنقضى وقتهاء لسقوط أمرها الادائى حينئذ قطعاء اما لأجل امتثاله فى وقته 
لو لم يكن الحدث المردد بينها و بين الوضوء الأولء و اما لأجل فوت وقته على تقدير عدم امتثاله» و انما الشكك فى توجه الأمر 
القضائى اليه على تقدير عدم امتثاله فى الوقت, و حيث انه مشكوك يرجع فيه الى البراءة» و هذا بخلاف الصلاة الثانية التى 
يشكك فى صحتها فى وقتهاء فإن الأصل الجارى فيها هو الاشتغال؛ و لما كان الأصل الجارى فى القضاء فى حدّ نفسه مع قطع 
النظر عن العلم الإجمالى هو البراءة» و فى الأداء الاشتغال يجرى الأصلان كلاهماء و ينحل بهما العلم الإجمالى لانحلاله بإجراء 
الأصل المنجز فى أحد أطرافه إذا كان منجزا مع قطع النظر عنه» بان فرض مع كون الشبهة فيه بدوية يكون مجرى أصل منجز من 
أصل فهرو أوغيرةء و كلنا الاعوبية ستوعتان. 

أما الأولى فيمنع إجراء قاعدة حيلولة الوقت عند الشكك فى صحةٌ ما صلا فى الوقتء إذا كان الشكك بعد خروج وقتهاء و انما 
مورد القاعده هو الشكك فى أصل الوجودء كما إذا شكك بعد الوقت فى انه صلى فى الوقت أم لا و اما الشكك فى صحتها بعد 
الفراغ منهاء فهو مما لا يلتفت اليه مطلقا بقاعدة الفراغ خرج وقتها أم لاء 
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فالمرجع عند الشكك فى امتثال الأمر الادائى بعد خروج الوقت من جهة الشكك فى صحة ما اتى به هو قاعدة الفراغ» لو لم يكن 
لها معارضء و مع سقوطها بالمعارضة هو قاعدة الاشتغال. 

اما الدصوى الثائنة فانيا سى عن كرن التشاء الاي الجديد واهو يوان كاة سلما الا معناة لبمن كزخ وصوية رامن ديد 
مستقل أجنبى عن الأمر الادائى؛ و لو كان منشأ تعلقه بالقضاء لأجل تدارك ما فات من الأداء نظير الكفارة» بل معناه تعلق الأمر 
الا-دائى بإتيان متعلقة مطلقا فى الوقت و فى خارجه. و بخصوصية الأدائية فى الوقت على نحو تعدد المطلوب, و مع فوت 
خصوضية الوقت يبقى المطلق على مطلوبيته» لكن هذا المعتى لأ يتكشف بنفس الأمر الأول؛ قلا بد فى اتكشافه من أمر جديد 
فصار القضاء بأمر جديد: اى بقاء مطلوبية الموقت بعد خروج وقته صار مكشوفا بأمر جديدء و على هذا فلو فرض وجود الأمر 
القضائى بموقتء مثل اليومية يكون الشكك فى إتيانه فى الوقت شكا فى امتثال التكليف المعلوم لا فى أصل التكليف و حينئذ فلو 
فرغنا ذمتنا بأصل تعبدى مثل قاعدة الفراغ أو حيلولة الوقت فهوء و الا يجب الإتيان به قضاء لقاعدة الاشتغال» و حيث ان قاعدة 
الفراغ فى القضاء تعارض معها فى الأداء للعلم الإجمالى ببطلان إحداهما يكون المرجع فى الشكك الأول (أى فى القضاء) أيضا 
هو قاعدة الاشتغال؛ فثبت نفى الفرق بين المختلفين» و المتساويين فى القضاء و الأداءء و الله الهادى. 


[مسألة (7؟6): إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة] 


مسألة (67): إذا صلى بعد كل من الوضوئين نافلة ثم علم حدوث حدث بعد أحدهماء فالحال على منوال الواجبين» لكن هنا 
يستحب الإعادهٌ إذ الفرض كونهما نافلة» و اما إذا كان فى الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبهُ و الأخرى نافله فيمكن ان 
يقال بجريان قاعدة الفراغ فى الواجبة و عدم معارضتهاء بجريانها فى النافلة أيضاء لأنه لا يلزم من اجرائهما فيهما طرح تكليف 
منجزء الا ان الأقوى عدم جريانها للعلم الإجمالى؛ فيجب إعادة الواجبة و يستحب إعادة النافلة. 
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فى هذه المسألهُ فرعان: 

الأول: لو توضأ وضوئين» و صلى بعد كل منهما نافلة ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهماء فعلى ما فى المتن- فى المسألةُ السابقة 
من وجوب اعادةٌ الصلاتين إذا كانتا فريضهةٌ الذى قد عرفت انه الظاهر من الأصحاب. و ادعى عليه الإجماع فى الجواهر- فهل 
يكون الحكم هنا (اى فيما إذا صلى بعد كل واحد من الوضوئين نافلةٌ) أيضا الإعادة الا انه هنا على وجه الاستحباب لكونهما 
نافلة؟ أو لا؟ وجهان مبنيان على جريان قاعدة الفراغ فى كل واحد من طرفى العلم الإجمالى و عدمه. و انما جريانها فى المقام 
منوط بأمرين: أحدهما عدم اختصاص جريانها بمورد التكليف الإلزامى» بل هى تجرى فى كلما له أثر عملى؛ و لو كان لم يكن 
إلزامياء و ثانيهما انحصار المانع عن إجراء الأصل النافى فى أطراف العلم الإجمالى بما إذا استلزم جريانه المخالفة العملية 
المستلزم إجرائه الترخيص فى المعصية» و على تقدير تمامية الأمرين تجرى القاعدة فى الطرفين و لا ينتهى إلى استحباب الإعادة» 
و على فرض عدم تماميتهما أو تمامية أحدهما ينسد باب الرجوع الى القاعده فى الطرفين» فيصير حال الصلاتين النافلتين كحال 
الفريضتين فى عدم إثبات صحتهما بمثبت الا انه فى الفريضتين يرجع الى الاشتغال و يحكم بالوجوب. و فى النافلتين لا يكون 
المرجع قاعدة الاشتغال» بل يكون حال المصلى كمن لم يأت بالصلاء أصلا فيستحب له الإعادة» كما كانت مستحبا قبل الإتيان 
بياقى 'الصلاية هذا ناء غلى ما'ذفت إللة#الأصحاب: 

و اما بناء على ما اخترناه من انتهاء الأمر فى الفريضتين إلى إجراء أصالة عدم تقدم الحدث على الصلاة الاولى؛ و إثبات صحة 
الصلاة الأولى به و الرجوع الى قاعدة الاشتغال فى الصلاة الثانية» ينبغى فى هذا الفرع ان يقال باستحباب إعادة الصلاة الثانية الا 
انه لا محيص عن الموافقة فيما ذهب إليه الأصحاب. و الله العاصم. 

الفرع الثانى: لو كان احدى الصلاتين الواقعة بعد احد الوضوئين فريضة و الأخرى نافل فعلى القول بانحصار المنع عن إجراء 
الأصل فى أطراف العلم 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ”0 ص: 0 

الإجمالى باستلزامه المخالفة العملية» و لو مع القول بإجرائه فى غير مورد التكليف الإلزامى أو القول بعدم انحصار المنع بما ذكر 
لكن مع المنع من إجرائه فى مورد التكليف الغير الإلزامى» فلا مانع عن إجراء قاعدة الفراغ فى الصلاةٌ الواجبة منهماء لعدم منافاته 
مع العلم الإجمالى» لعدم استلزامه المخالفة العملية لو اجرى فى الطرفين» أو منع عن إجرائها فى الصلاة النافلة» و على القول بعدم 
انحصار المانع باستلزامه المخالفة العملية» بل يمنع عن إجراء الأصل فى أطرافه لأجل المضادة بين التعبد بصحة الصلاتين اللتين 
يقطع بفساد إحداهماء سواء كانتا فريضتين أو نافلتين» أو كانت إحداهما فريضة و الأخرى نافلة» مع القول بصحة إجراء الأصل 
فى مورد التكليف الغير الإلزامى» فلا يصح الرجوع الى قاعدة الفراغ فى الصلاة الواجبة» لمعارضتها مع ما يجرى منها فى الصلاة 
النافلة» و تسقطان بالمعارضة» فيجب إعادة الواجبة و يستحب إعادة النافلة منهماء و قد تقدم فى المسألةُ السابقةُ ان الأقوى عدم 
وان جوياة الألمول المحرزةٌ فى أطراف العلم الإجمالى مطلقا سواء كان المعلوم بالإجمال إلزاميا أو غير إلزامى أو مرددا 
بينهماء و انه يصح الرجوع الى الأصل فى مورد التكليف الغير الإلزامى فالأقوى على ما ذهب إليه الأصحاب حينئذ هو ما ذكر من 


وجوب إعادةٌ الواجبة و استحباب إعادة النافلة» و اللّهِ العالم. 
[مسألة (61): إذا كان متوضًا و حدث منه بعده صلاهٌ و حدث] 


مسألة (7©): إذا كان متوضئا و حدث منه بعده صلاه و حدث ولا يعلم أيهما المقدم وان المقدم هى الصلاء حتى تكون 
صحيحة؛ أو الحدث حتى تكون باطلة؛ الأقوى صحة الصلاه لقاعدة الفراغ خصوصا إذا كان تاريخ الصلاءً معلوما لجريان 
استصحاب بقاء الطهارة أيضا الى ما بعد الصلاة. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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هذه المسأله من موارد توارد الحالتين» مثل ما إذا علم بوضوء و حدث و شكك فى المتقدم منهما- حسبما مر فى المسألة السابعة 
و الثلاثين- الا ان الأثر فى المسألة المتقدمة كان مترتبا على بقاء أحدهما إلى زمان الأخرء حيث انه يترتب على بقاء الحدث الى 
على عدم أحدهما إلى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج "2 ص: 65 

زمان الأخرء حيث يترتب على عدم الحدث الى زمان الصلاة صحة الصلاة» و على عدم الصلاه الى زمان الحدث بطلانهاء 
فالحكم فى هذه المسألة هو حكم المسألة المتقدمة» فإن قلنا فى مجهولى التاريخ بجريان الاستصحاب و سقوطه بالمعارضة لا 
يجرى الاستصحاب فى المقام أبقنا معطلا سود كان الحدث و الصلاءً كلاهما مجهولى التاريخ أو كان تاريخ أحدهما معلوماء و 
بعد سقوط الاستصحاب فى عدم كل واحد منهما الى زمان الأخر يكون المرجع هو قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة لعدم 
معارض لهاء و ان قلنا بعدم جريانه فيه فلا يجرى أصالة عدم أحدهما إلى زمان الأخرء فيما إذا كان تاريخ كليهما مجهولاء و 
يجرى أصاله عدم الصلاة الى زمان الحدث إذا كان تاريخ الحدث معلوماء و أصاله عدم الحدث الى زمان الصلاة إذا كان تاريخ 
الصلاةُ معلوما. 

فيرجع فى الأول (أى فيما كان كلاهما مجهولى التاريخ) إلى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة؛ و فى الثانى (أى فيما كان تاريخ 
الحدث معلوما) و ان كان فى نفسه مجرى استصحاب عدم الصلاةٌ الى زمان الحدث المقتضى لبطلانهاء و لا يعارضه أصالهٌ بقاء 
الطهارة السابقة إلى زمان الصلاة» للجهل» بتاريخ الصلاه و عدم جريان الأصل فى المجهول التاريخ على حسب الفرضء لكنه 
محكوم بقاعدة الفراغ المتخالفة مع استصحاب عدم الصلاهٌ الى زمان الحدث فى المؤدىء فيكون المرجع فيه أيضا هو قاعدة 
الفراغ. 

و فى الثالث (اى فيما يكون تاريخ الصلاه معلوما) يكون فى نفسه مجرى استصحاب عدم الحدث الى ما بعد الصلاة المقتنضى 
لصحتها و الموافق مع قاعدة الفراغ فى المؤدىء و لا بأس فى إجرائه فى نفسه, بناء على ان يكون المراد من شرطية الطهارة 
للصلاءٌ كونها الى آخرها واقعهُ فى حال طهارةٌ المصلىء حيث انه بالأصل يحرز الطهارة فى حال الصلاءً الموجب لصحتهاء كما 
ان قاعدة الفراغ أيضا تثبت الصحة الا ان الاستصحاب محكوم بقاعدة الفراغ» و لو كان موافقا معها فى المؤدى إذ لا فرق فى 
سقوط المحكوم بحاكمه بين الموافقين و المخالفين فى المؤدى» فصارت النتيجة هو الرجوع الى قاعدة الفراغ فى الصور الثلاث 


مطلقاء سواء جهل 
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تاريخ الصلاه و الحدث كليهماء أو علم تاريخ الحدث و شكك فى تاريخ الصلاة» أو علم تاريخ الصلاهُ و شكك فى تاريخ 
الحدث, و سواء قلنا بجريان الأصل فى المجهول تاريخه و سقوطه بالمعارضة» أو عدم جريانه فيه أصلا. 


[مسألة (6): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترك جزءا منه] 


مسألة (©): إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء انه تركك جزءا منه لا يدرى انه الجزء الوجوبى أو الجزء الاستحبابى فالظاهر الحكم 
بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ» و لا تعارض بجريانها فى الجزء الاستحبابى. لأنه لا اثر لها بالنسبة اليه» و نظير ذلكك ما إذا توضاً 
وضوءا لقراءة القرآن و توضأ فى وقت آخر وضوءا للصلاة الواجبة ثم علم ببطلا-ن احد الوضوئين» فان مقتضى قاعدة الفراغ 
صحة الصلاة» و لا تعارض بجريانها فى القراءة أيضا لعدم اثر لها بالنسبة إليها. 

انما يحكم بصحة الوضوء فى الفرع المذكور لقاعدة الفراغ» و لا تعارض بجريانها فى الجزء الاستحبابى لعدم الأثر لها بالنسبة 
إليه لأمنء الجزء الاستحبابى إذا كان متروكا لا اعادهً له فى نفسه. و لا يعيد بتركه الوضوء حيث انه وقع صحيحا لا يعاد بتركك 
جزء ندبى منه فقاعدة الفراغ بالنسبة إليه مما لا اثر له و تكون القاعدة جارية فى الوضوء من جهة الشكك فى بطلانه» لأجل 
الشكك فى تركك الجزء الواجب منه: و هذا بخلاف ما إذا كان أثرا فى تركك الأمر الاستحبابى» مثل الشكك فى وضوئه التجديدى 
مثلات فإنه لولاا قاعدة الفراغ الجارية فيه لكان يستحب استينافه. لكون المشكوك كأنه لم يوجدء و يبقى الأمر الاستحبابى 
بالتجديد على حاله بحسب الظاهرء و بإجراء القاعدةً يسقط ظاهراء و اما ما ذكره فى نظير ذلك فهو يتصور على نحوين: 
أحدهما: ما إذا توضأ وضوءا لقراءة القرآن و قرأه» و توضاً وضوءا آخر رافعا للحدث و صلى بعده. ثم علم ببطلا-ن احد 
الوضوئينء اما الوضوء الذى قرء بعده أو الوضوء الذى صلى بعده؛ فيجرى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الصلاة؛ إذ لا اثر لقرائته بعد 
الوضوء الأول لو كان هو الباطل منهما حتى يجرى فيه قاعدة الفراغ» لكى يعارض مع القاعدة فى الصلاة و هذا مراد المصنف 
(قده) من التنظير. 

و ثانيهما: ما إذا توضأ لقراءة القرآن و لم يقرء بعده» و علم إجمالا بفساد 
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هذا الوضوء أو وضوء تقدم لصلاة فريضة حاضرة. و فى مثله لا تجرى القاعدة فى الوضوء الذى اتى به لأجل الصلاة» لتعارضها 
مع القاعدة التى تجرى فى الوضوء الذى توضأ لقراءة القرآنء و ذلكك لترتب الأثر العملى عليهاء و هو عدم الاستيناف للقراءة هذا 
كله إذا كان الوضوء الثانى بعد الحدث,. و اما إذا كان تجديديا فيدخل فى مسألهُ التاسعةٌ و الثلاثين فيما إذا كان متوضئا و توضأ 
للتجديد ثم تيقن بطلان أحدهما فيلحقه حكمهاء حسبما تقدم فى تلكك المسألة. 

[مسألة (0): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من اجزاء أو شرائط الوضوء] 

مسأل (50): إذا تيقن تركك جزء أو شرط من اجزاء أو شرائط الوضوءء فان لم تفت الموالاة رجع و تداركك و اتى بما بعده» و اما 
ان شكك فى ذلكك فاما ان يكون بعد الفراغ أو فى الأثناءء فإن كان فى الأثناء رجع و اتى به و بما بعده؛ و ان كان الشكك قبل 


مسح الرجل اليسرى فى غسل الوجه مثلا أو فى جزء منه. و ان كان بعد الفراغ فى غير الجزء الأخير بنى على الصحة لقاعدة 
الفراغ» و كذا ان كان الشكك فى الجزء الأخير ان كان بعد الدخول فى عمل آخر أو كان بعد ما جلس طويلا أو كان بعد القيام 


عن محل الوضوءء و ان كان قبل ذلكك اتى به ان لم تفت الموالاة و الا استأنف. 

لا ينبغى الإشكال فى بطلان الوضوء إذا تركك جزءا منه أو شرطا له» ضرورة ان مقتضى الجزئية أو الشرطيهٌ هو فقد الكل عند 
انتفاء الجزء. و المشروط عند انتفاء شرطه؛ و صحة الكل عند انتفاء الجزء و المشروط عند انتفاء شرطه مطلقاء و فى جميع 
الأحوال مساوق مع انتفاء الجزئية و الشرطية رأساء نعم لا بأس بالالتزام بصحة الفاقد للجزء أو الشرط فى بعض الأحوال مثل حالة 
النسيان أو الاضطرارء إذا دل عليها الدليل و هو خارج عن محل الكلام؛ و كيف كان الظاهر عدم الخلاف فى الحكم فى المقام. 
و قد ادعى عليه الإجماع فى الجواهر محصلا و منقولاء و يدل عليه من النصوص صحيح زرارة عن أحدهما عن رجل بدء بيده 
قبل وجهه و رجله. قال عليه الس لام: «يبدء بما بدء الله به و ليعد ما كان» و صحيح ابن ابى يعفور عن الصادق عليه الس لام قال 
«إذا بدأت بيساركك 
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قبل يمينكك و مسحت رأسكك و رجليكك ثم استيقنت بعد ان بدأت بها غسلت يساركك ثم مسحت رأسكك و رجليك» و غير 
ذلك من الاخبار التى تقدم بعض منها فى مبحث الترتيب» و حينئذ يجب الرجوع و الإتيان بما تركك قضاء لدخله فى الوضوء 
جزءا أو شرط و الإتيان بما بعده لأجل الترتيب» كل ذلكك ما لم تفت الموالاة» و لم يرد خلل آخر و الا يجب استيناف الوضوءء 
ولم يحك فى المقام خلاف الا عن ابن الجنيد حيث فرق بين ما إذا كان المتروكك دون سعة الدرهم؛ فقال باجزاء بله حينئذ من 
دون حاجة الى إعادةُ ما بعده و بين غيره» و قال بوجوب الإتيان به و بما بعده» و ما استدل به لا يفى بمراده؛ مع ما فيه رأسا و قد 
تقدم فيه فى مبحث الترتيب. هذا كله فى ما إذا ما تيقن تركك جزء أو شرط من الوضوء. 

ولو شكك فيه. فاما يكون الشكك فى أثناء الوضوءء أو يكون بعد الفراغ فان كان فى الأثناء» فإن كان الشكك فى الجزء يجب 
الإتيان بالمشكوك أيضاء و بما بعده مطلقاء سواء تجاوز عن المحل المشكوكك- كما إذا شكك عند مسح الرجل اليسرى فى 
غسل الوجه و لو فى جزء منه أو لم يتجاوز عنه- كما إذا شكك فى غسل جزء من الوجه قبل الشروع فى غسل اليمنى- فالحكم 
فى الوضوء هو الالتفات الى الشكك إذا كان قبل الفراغ عنه مطلقا بلا خلاف فيه بل فى مصباح الفقيه ان نقل الإجماع عليه 
و يدل عليه من النصوص صحيح زرارةٌ عن الباقر عليه السّ.لام قال عليه السّ.لام «إذا كنت قاعدا على وضوء و لم تدر أغسلت 
ذراعيكك أم لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انكك لم تغسله و تمسحه مما سمى الله ما دمت فى حال الوضوء فإذا 
بكسن الر قوفو رفك سردو فدتضيوت ل تحالة أخرى فى فيلةة أرط نيلذة فتككرت :ف حفن جد نت 'اللههنا وفك 
اللّه عليكك فيه وضوءا فلا شىء عليكك» و هذه الصحيحة كما ترى واضحة بل لعلها صريحة فى المطلوب», لكن يعارضها موثق 
ابن ابى يعفور عن الصادق عليه الس لام قال عليه السّ.لام «إذا شككت فى شىء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شككك 
بشىء» إنما الشكك إذا كنت فى شىء لم تجزه» بناء على ظهوره فى كون 
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المرجع فى ضمير «غيره» هو الشىء لا الوضوءء و ذلكك لظهور مطابقة ما تعلق به الشكك مع ما خرج منه و دخل فى غيره؛ و حيث 
يكون المشكوكك شيئا من الوضوء يكون ما دخل فيه غير الشىء المشكوكك لا غير الوضوءء و لكن مع الإجماع بالالتفات الى 
الشكك فى أفعال الوضوء, إذا كان فى أثنائه لا بد من رفع اليد من هذا الظهور و الحمل على خلافه؛ اما بإرجاع الضمير فى «غيره» 
الى الوضوءء كما هو الأأقرب إليه؛ لا إلى الشىء. و اما بالا-لتزام بان الوضوء فى نظر الشارع عمل واحد لا يتحقق التجاوز عن 
بعض اجزائه الا بالتجاوز عنه بتمامه» و بالجملة فهذا الحكم- اعنى الالتفات الى الشكك فى شىء من الوضوء قبل الفراغ عنه مما 


لا ينبغى التأمل فيه إذا كان الشكك فى جزء منه. 

ولو شكك فى شرط منه فهل هو ملحق بالشكك فى الجزء أم لا-؟ وجهان: من اختصاص ما دل على الالتفات بالشكك فى أثناء 
الوضوء بما إذا كان الشكك فى الجزء كصحيحة زرارة المتقدمة التى فيها «إذا كنت قاعدا على وضوئكك و لم تدر أغسلت 
ذراعيكك أم لا- إلخ-» فيبقى الشروط باقيا تحت عمومات الشكك بعد الفراغ» و من ان المستفاد مما ورد من حكم الشكك فى 
أثناء الوضوء من الالتفات» هو ان الوضوء فعل واحد و الشكك فى أثنائه يكون من الشكك قبل الفراغ. 

أقول: لا يخفى ما فى دعوى العموم فى أدلة الشكك بعد الفراغ؛ بل الأقوى اختصاصه بباب الصلاهُ و كون خروج الوضوء من 
باب التخصص- كما سيأتى فى ذيل المسألة السابعةٌ و الأربعين- فالأقوى كون الشكك فى الشروط كالشكك فى الاجزاء فى 
ذلك. 

وان كان الشكك بعد الفراغ من الوضوء فلا يلتفت إليه لقاعدة الفراغ المسلم عند الكلء و قد نقل عليها الإجماع. و يدل عليها 
النصوص كصحيح زرارةٌ المتقدم آنفاء و خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه الّلام «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما 
هوا و فى خبر آخر عن الصادق عليه السّ.لام «كلما مضى من صلاتكك و طهوركك فذكرته تذكرا فامضه كما هوا و خبر ابن بكير 
عن الصادق عليه السّلام- فيمن شكك فى الوضوء 
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بعد ما فرغ منه- قال «هو حين يتوضاً اذكر منه حين يشكك» و خبر ابن ابى يعفور المتقدم, بناء على إرجاع الضمير المذكور فى 
اغيره) الى الوضوءء لا إلى الشىء المذكور فى قوله «إذا شككت فى شىء و دخلت فى غيره» كما هو المتعين بالإجماع على 
الالتفات بالشكك فى أفعال الوضوء فى الأثناء» و التنصيص به فى صحيح زرارة- حسبما تقدم- و هذا فى الجملهُ مما لا كلام فيه. 
انما الكلام فى انه هل يعتبر فى إجراء قاعدةٌ الفراغ الدخول فى غير المشكوكك؟ 

أم يكفى الفراغ عنه و لو لم يدخل فى الغير» و فى المراد من الغير إذا قيل باعتبار الدخول فيه» و فى ما يتحقق به الفراغ إذا قلنا 
بكفاية الفراغ و عدم الحاجة فى الدخول الى الغير» فهنا أمور: 

الأول: مقتضى إطلاق قول الباقر عليه السّ.لام فى خبر ابن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو و قول الصادق 
عليه ال لام فى خبر آخر له «كلما مضى من صلاتكك و طهوركك فذكرته تذكرا فامضه كما هوا و خبر ابن بكير عن الصادق 
عليه السّ.لام- فيمن شكك فى الوضوء بعد ما فرغ منه- إلخ- هو عدم اعتبار الدخول فى الغير فى إجراء قاعدةٌ الفراغ» و مقتضى 
التقييد فى موثقة ابن ابى يعفور «إذا شككت فى شىء و دخلت فى غيره» و صدر صحيح زرارة «إذا قمت من الوضوء و فرغت 
منه و قد صرت فى حال أخرى فى الصلاة أو فى غيرها فشككت» هو اعتبار الدخول فى الغير» و عدم الاكتفاء بمجرد الفراغ, 
فالأمر يدور بين الأخذ بالاخبار المقيدةٌ اما بحمل المطلق على المقيد» أو بدعوى انصراف المطلق الى الفرد الغاللب» و هو ما كان 
الشكك فيه بعد الدخول فى الغيرء أو بالأخذ بالأخبار المطلقة بحمل القيد على الغالب لكون الغالب فى الشكك بعد الفراغ تحققه 
بعد الدخول فى الغير. 

و ربما يقال بتعين الأمول؛ لا لأجل دعوى انصراف المطلق الى الفرد الغالب (لما فيها من منع استلزام غلبهُ بعض افراد المطلق 
للانصراف إذا كانت غلبهُ فى الوجود ما لم ينته الى التشكيكك فى المفهوم) بل لأجل ان مجرد كون القيد غالبيا لا يوجب 
إخراجه عما هو الأصل فيه: من كونه احترازيا الا مع قيام القرينة عليه 
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المفقودة فى المقام. 


لكن الثانى- و هو صحةٌ الأخذ بالأخبار المطلقة- هو الأقوى؛ و ذلك لا لأجل حمل القيد فى الاخبار المقيده على الغالب» بل 
لأجل الحصر المستفاد من ذيل موثقة ابن بكير «انما الشكك فى شىء لم تجزه» فان الظاهر منه هو كون المناط الفراغ عن 
المشكوكك و لو لم يدخل فى الغير» فيكون قرينة على عدم كون القيد احترازيا. 

هذاء مضافا الى ان تصدر صحيح زرارة بقوله «إذا كنت قاعدا على وضوثكك و لم تدر أ غسلت ذراعيكك أم لا فأعد عليهماا 
يوهن الأخذ بالقيد فى ذيله «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه وقد صرت الى حالةٌ اخرى من صلاةٌ أو غيره» إذ الظاهر منه 
كونه مفهوم ما ذكر فى الصدرء فتكون العبرة حينئذ بالبقاء على حال الوضوء أو الفراغ منه فى الالتفات الى الشكك وعدم 
الالتفات» من دون النظر الى الدخول فى الغير. 

الأمر الثانى: يحصل الفراغ عن الوضوء بإتمام الجزء الأخير منهه و هو مسح الرجل اليسرىء عند الشكك فيما عداه؛ سواء اشتغل 
بفعل آخر غيره أم ل“ و سواء انتقل عن محل الوضوء الى محل آخر أم لاء و سواء طال جلوسه فى محل وضوثه أم لاء و سواء 
فات الموالاة أم لاء و اما إذا كان الشكك فى الجزء الأخير منه. 

فربما يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ فيه لانه مع الشكك فيه يكون الفراغ مشكوكاء و مع الشكك فيه لا مورد لإجراء القاعدة 
لتوقف إجرائها على إحراز الفراغ» و ذلكك لا يحصل إلا بالإتيان بالجزء الأخير الذى يتحقق به الفراغ» و لكن الأقوى صحة 
جريانها عند الشكك فيه أيضاء لأ-نه ليس فى اخبار القاعدة لفظ الفراغ حتى يدور مدار صدقه عرفاء بل المذكور فيها لفظهٌ 
(المضى) و هو يصدق عند تحقق معظم الاجزاء من الشىء إذا كان من عادته الموالاة و عدم الفصل بين اجزائه» و مع الحاجة 
الى صدق الفراغ فهو يصدق ثبوتا بالخروج عن حال الوضوء. 

و انما الكلام فى إحرازه» إذ مع الشكك فى الجزء الأخير قبل الدخول فى حالة 
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اخرى يحصل الشكك فى الفراغ فهل يحتاج إلى إحرازه حينئذ إلى الدخول فى الغير اى غير ما كان من الصلاة أو غيرها و منه 
الاتتقال من مكان الوضوء الى مكان آخرء أو فصل طويل بطول الجلوسء إذ هما أيضا حال اخرى غير الوضوءء أو يكفى فى 
إحرازه رؤية المكلف نفسه فارغا عن الوضوء بعد ان كان مشتغلا به» أو انه يحرز بسبق اليقين بالفراغ قبل حدوث الشكك فيه 
الظاهر إحرازه بالأول (أى بالدخول فى حالة اخرى غير حالةٌ الوضوء) و اما الأخيران فلا وقع بهماء إذ رؤية المكلف نفسه فارغا 
لا يثبت الفراغ بعد فرض الشكك فيهء كما انه لا دليل على الأخذ باليقين السابق بعد زواله عند طروٌ الشكك اللاحق المسمى 
بالشكك السارى المغاير مع الشكك الطارى الذى هو مورد الاستصحاب. 

فالأ.قوى عند الشكك فى الجزء الأسخير اعتبار إحراز الفراغ» اما بالدخول فى الغير أو بالجلوس الطويل فى مكان الوضوء الذى 
يحصل به القطع بالفراغ» أو بالانتقال عن مكان الوضوء الى مكان آخر لم يكن من عادته انتقاله اليه لمسح الرجلين. 

الأ.مر الثالث: بناء على اعتبار الدخول فى الغير فى قاعدة الفراغ الظاهر كفاية الدخول فى مطلق الغير» بحيث يكون الفاعل فى 
حالةُ غير الحالةً التى وقع الشكك فيهاء كما يدل عليه ما فى صحيح زرارة «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فى حال 
أخرى فى الصلاة أو فى غيرها- إلخ-» و الظاهر من قوله «فى الصلاة أو فى غيرها» اعتبار الاشتغال بأمر وجودى مغاير مع 
الوضوءء فلا يكفى مجرد السكوت و عدم الاشتغال بفعل وجودى بعده. 


[مسألة (62): لا اعتبار بشى كثير الشى] 


مسألة (68): لا اعتبار بشكك كثير الشكك سواء كان فى الاجزاء أو فى الشرائط أو الموانع. 


أول من حكى عنه استثناء كثير الشكك فى الوضوء عن حكم الشكك فيه قبل الفراغ عنه الحلى فى السرائر» و تبعه عليه جملة من 
المتأخرين» كالشهيدين و المحقق الثانى و صاحب المداركك و شارح الجعفرية و كاشف اللثام (قدس الله أسرارهم) 
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و فى الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف فيه. 

و يستدل له بوجوه: كلزوم العسر و الحرج لولانه» و التعليل الوارد فى خبر زرارة الوارد فى الصلاة؛ و فيه قلنا له: الرجل يشكك 
كثيرا فى صلاته لا يدرى كم صلى؟ و لا ما بقى عليه؟ قال «يعيد» قلنا يكثر عليه ذلك كلما عاد شككث؟ قال «يمضى فى شكها ثم 
قال «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاهُ فتطمعوه؛ فان الشيطان خبيث معتاد لما عوّد به فليمض أحدكم فى الوهم و لا 
يكثرنٌ نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشكك» ثم قال «انما يريد الخبيث ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى 
أحدكم» و صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال «إذا كثر عليكك السهو فامض فى صلاتكك فإنه يوشكك ان يدعككء انما 
هو من الشيطان» و هذا الخبران و ان وردا فى الصلاهً لكن العبرةً بعموم العله» فيتعدى عن موردها الى غيره» فكما ان ظاهرهما ان 
كثر الشكك فى مورد الصلاه من الشيطان فبناء على التعدى تكون كثره الشكك فى غير الصلاه أيضا من الشيطان. فلا يرد ان 
كون الكثرة فى الصلاةٌ من الشيطان لا يقتضى أن تكون الكثرةً فى غيرها أيضا من الشيطان كما لا يبعد دعوى كون كثرته مطلقا 
فى أى مورد تحققت مرتبة من الوسواس. 

و منه يظهر صحة الاستدلال بصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال: قلت له رجل مبتلى بالوضوء و الصلاة» و قلت: هو 
رجل عاقل فقال أبو عبد الله عليه الت.لام «و اىّ عقل له و هو يطيع الشيطان!» فقلت له: و كيف يطيع الشيطان؟ فقال عليه السّلام 
«سله هذا الذى يأتيه من أىّ شىء؟ فإنه يقول لكك من عمل الشيطان). 

و هذه الأدلهُ لا يسلم عن المناقشة» أما التمسكك بنفى العسر و الحرج فلما مرّ مرارا من انه ليس طريقا لإثبات الحكم الشرعىء بل 
هو ينفع لنفى الحكم الثابت فى موردهماء و اما التعليل الوارد فى الخبرين فالظاهر انه حكمة التشريع لا عله الحكمء فلا اطراد فيه؛ 
واما صحيح ابن سنان فلا ظهور فيه فى كونه فى مورد الابتلا-ء بكثرة الشكك. فالأسحسن أن يستدل بكون الوضوء من توابع 
الصلاة» بمعنى إلحاق توابعها بها فى حكم كثير الشكك, لكنه ينفع فيما إذا كان الاعتناء بالشكك موجبا لإعاده الصلاه كالشرائط 
الداخلية لها كالستر و القبلة» و لا يعم الخارجية منها 
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كالطهارات الثلا.ث فضلا عن التعميم لمطلق العبادات مثل الحج, أو تعميمه للمعاملات أيضاء لكن الحكم بعدم الاعتناء بين 
المتأخرين كأنه مما لا خلاف فيه. 

ثم ليعلم ان المراد بكثرة الشكك فى هذا المقام هو كثرة الاحتمال سواء كان الاحتمال مساويا و كان شكا بالمعنى الأخصء أو 
احتمالا راجحا و كان ظنا غير معتبر» أو كان مرجوحاء فكثير الظن بالظن الذى لم يقم على اعتباره دليل فى حكم كثير الشككث. و 
اما كثير القطع المعبر عنه بالقطاعء ففى الجواهر انه ان كان فى جانب العدم فلا يلتفت أيضا إلا إذا علم سبب القطع و كان مما 
يفيد صحيح المزاج» و ان كان فى جانب الوجود فالظاهر اعتبار قطعه إلا إذا حفظ سبب القطع و كان مما لا يفيد صحيح المزاج 
قطعا انتهى. 

و ماافاده (قده) مبنى على ما حكاه الشيخ الأكبر فى التنبيه الثالث من رسالة القطع: مما اشتهر فى السنهُ معاصريه من ان قطع 
القطاع لا-اعتبار به و هو كلام خال عن التحصيل على ما حقق فى الأصول: من ان دعوى انصراف حجية القطع الطريقى إلى 
المتعارف منه دعوى انصراف فيما لا موضوع له. و ذلكك لعدم دليل نقلى دال على اعتباره حتى يدعى انصرافه الى المتعارف» 


بل انما هو حجة منجعلة: و العقل لا يفرق بعد انكشاف الواقع بين كونه انكشافا ناشيا عن الطرق المتعارفة أو غيرها و كيف 
يمكن ان يقال بمن يقطع ببطلان وضوثه بتركك جزء أو شرط منه انه صحيح لمكان كون سبب القطع مما لا يفيد القطع لصحيح 
المزاج» ثم كيف يمكن ان يحصل العلم للقاطع بان قطعه ناش عما لا يفيد القطع لصحيح المزاج أو عما يفيد له» ثم الكلام يقع 
فى قطعه بان قطعه من قبيل الأول أو الثانى هل حصل عما لا يفيد القطع لصحيح المزاج أو عما يفيد. و بالجملة هذا القول مما لا 
يمكن المساعدة عليه» و ما ورد فى بعض الموارد من ردع الوسواسى عن العمل بقطعه يرجع الى ترخيصه فى مخالفة الواقع 
لصونه عن مرض الوسواس. و تمام الكلام فى ذلكك فى الأصول. 


[مسألة (/1©): التيمم الذى هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه فى الاعتناء بالشك إذا كان فى الأثناء] 


مسألة (67): التيمم الذى هو بدل عن الوضوء لا يلحق حكمه فى الاعتناء بالشكك إذا كان فى الأثناء» و كذا الغسل و التيمم بدلهء 
بل المناط فيهما 
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التجاوز عن محل المشكوك فيه و عدمه. فمع التجاوز تجرى قاعدة التجاوز و ان كان فى الأثناء مثلا إذا شكك بعد الشروع فى 
مسح الجبهة فى انه ضرب ببديه على الأرض أم لاء يبنى على انه ضرب بهماء و كذا إذا شكك بعد الشروع فى الطرف الأيمن فى 
الغسل انه غسل رأسه أم لاء لا يعتنى به لكن الأحوط إلحاق المذكورات أيضا بالوضوء. 

اعلم انه وقع الخلاءف فى اختصاص قاعدة التجاوز بخصوص الصلاةهٌ أو كونها قاعده مضروبة لكل مركب ذى أجزاء اعتبر 
الترتيب فى اجزائها مثل الطهارات الثلاث و الحجء الا انه خرج عنها الوضوء بالإجماع؛ و المختار عند الشيخ (قده) هو الأخير. و 
يستدل له بعموم دليلها مثل ما فى خبر إسماعيل بن جابر «كل شىء مما شكك فيه مما قد جاوزه- إلخ-» و ما فى خبر زرارة (إذا 
خرجت من شىء و دخلت فى غيره- إلخ-) و ما فى خبر الحلبى ١و‏ كل شىء شكك فيه وقد دخل فى حالة اخرى فليمض و لا 
يلتفت الى الشكك» بتقريب ان كلمة «الشىء» فى هذه الاخبار من ألفاظ العموم الصادقة بعمومها على اجزاء الصلاه و شرائطها و 
غير الصلا من المركبات التى لها اجزاء و شرائط» و لا سيما مع محاطيتها بلفظة «كل» الدالهُ على الاستيعاب. 

و المختار عند محققى المتأخرين بعده (قدس الله أسرارهم) الأول و ذلكك لاحتمال كون العموم فى مقام إعطاء القاعدة الكلية 
فى خصوص باب الصلاهٌ الغير المنافى مع عموم الشىء و لا لعموم لفظة «كل» كما فى قوله عليه السّلام «ألا أجمع لكك السهو فى 
كلمتين: إذا شككت فابن على الأكثر حيث انه مع كونه فى مقام إعطاء القاعدة الكليه يختص بباب الصلاة و لا يحتمل فيه 
العموم بالنسبةُ الى غير الصلاة» فعلى هذا الاحتمال يكون المتيقن من هذه القاعده هو إجرائها فى باب الصلاة. 

و يترتب على العموم الذى هو مختار الشيخ (قده) كون الحكم فى باب الوضوء مخالفا مع القاعده فيحتاج فى إخراجه عنها الى 
التمسكك بالنص و الإجماع؛ و يكون خروجه منها بالتخصيص و لا-زمه اختصاص الخروج بالوضوء الذى قام الدليل على 
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فتجرى فى التيمم الذى بدل عن الوضوء؛ و فى الغسل و التيمم الذى بدل عنه لعدم المخرج لها عن القاعدة و يترتب على 
اختصاص القاعدة بباب الصلاه كون الحكم بالالتفات فى باب الوضوء موافقا للقاعدة الأوليةء و كان خروجه عن قاعدة التجاوز 
الجارية فى الصلاه من باب التخصص.ء و يكون الحكم فى باب الغسل و التيمم البدل منه أو من الوضوء أيضا كذلكك و ان لم 
يرد فيهما دليل بالخصوص على كونهما كالوضوء. 


و أقوى الوجهين هو الأول- أعنى عدم استفادة العموم فى إجراء هذه القاعدة بالنسبةٌ الى غير الصلاه- بل قال بعض أساتيدنا 
(قده) انه لم يعهد العمل بها فى غير باب الصلاة و توابعهاء و القدر المتيقن من موردها الصلاةً» و يكون المرجع فى غيرها 
استصحاب العدم, و ليس هذا رفع اليد عن عموم لفظه «كل» و لا لفظةُ «شىء» المذكورتين فى الاخبار» لان لفظة «كل» و ان 
تدل على الاستيعاب بالوضع الا انها تدل على استيعاب جميع افراد ما يراد من مدخولهاء و لا يدل على تعيين المدخول و يحتاج 
فى تعبينه الى دليل آخرء و لفظة «شىء و ان كانت دالهُ على العموم لكن دلالتها عليه بالإطلاق لا بالوضع و التمسكك به متوقف 
على تمامية مقدمات الحكمة التى منها عدم قيام القرينة على التعيين» لكن سبق السؤال عن خصوص الصلاة و اجزائها يوجب 
وجود القدر المتيقن فى مورد التخاطب» و هو كون العموم مسوقا لإعطاء القاعده فى الشكك عن اجزاء الصلاه و شرائطهاء فيكون 
المحكم فى غيرها الاستصحاب. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم ان ما افتى به المصنف (قده) من إجراء قاعدة التجاوز فى الغسل و التيمم البدل منه أو من الوضوء مبنى 
على استفادة العموم من الاخبار الوارده فى القاعدة؛ و ان منشأ إلحاق المذكورات بالوضوء من باب الاحتياط هو احتمال 
اتعتصاضى القاعدة باب العلا و علن ها الخترفاء يكون الحاق الند وراك بات الوكبوء: هو الأقوعءزو الله« الهادئ: 


[مسألة (68): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل] 


مسألة (68): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه مسح على الحائل أو مسح فى موضع الغسل أو غسل فى موضع المسح و لكن 
شكك فى انه هل 
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كان هناك مسوغ لذلكك من جبيرة أو ضرورة أو تقيهُ أو لاء بل فعل ذلكك على غير الوجه الشرعى الظاهر الصحةٌ حملا للفعل 
على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرهاء و كذا لو علم انه مسح بالماء الجديد و لم يعلم انه من جهة وجود المسوغ أو لاء و الأحوط 
الإعادة فى الجميع. 

اعلم ان الشكك فى صحة الموجود بعد الفراغ عنه يتصور على أنحاء: منها ان يشكث فى صحة ما فرغ عنه من جهة الشكك فى 
الإخلال بجزء أو شرط منه. كما إذا شكك فى صحة وضوئه من جهة الشكك فى الإخلال بجزء أو شرط منه؛ و هذا مورد إجراء 
قاعدةٌ الفراغ من غير اشكال. 

و منها ان يعلم بالإخلالرى و يشكك فى كونه من مسوغ- كما إذا علم بكون مسحه على الحائل أو انه مسح فى موضع الغسل أو 
غسل فى موضع المسح و يشكك فى انه كان مسوغ لذلكك أم لا؟- و فى إجراء القاعدةٌ فيه وجهان: من إطلاق أخبار القاعدة 
الشامل لما كان الشكك فى صحةٌ الموظف فارغا عن كونه موظفا من جههُ الشكك فى خلل فى جزئه أو شرطه. و ما كان الشكك 
فى صحته من جهة الشكك فى كونه وظيفته بعد العلم بان له وظيفة» مثل الأمثلة المذكورة فى المتنء و مثل ما إذا علم بأنه صلى 
قصرا مثلا و يشكك فى كونه حال الصلاة حاضرا أو مسافراء حيث انه يعلم بان له فى حال صلاته وظيفة شرعية لكنه يشكك فى 
كون وظيفته القصر أو التمام» و من اختصاص القاعدةٌ بالشكك فى صحة الموظف بعد الفراغ عن كونه موظفاء كما يظهر من 
ملاحظة الأخبار الواردةٌ فيها مثل صحيحة زرارة المتقدمةٌ و نحوهاء فلا إطلاق لها لتشمل صورة الشكك فى صحة الشىء من جهة 
الشكك فى كونه الوظيفة» أو دعوى انصراف إطلاقها عما يكون الشكك فيه من جهة الشكك فى كونه هو الوظيفة. 

ولا يخفى ان المتيقن من القاعدة هو الأخيرء و عليه فالأحوط- لو لم يكن أقوى- هو الإعادة فى الجميع. 

و منها مالو كان الشكك فى الصحة ناشيا عن الشكك فى ان له وظيفة أم لا؟ كما لو صلى و شكك فى صحة صلاته من جهة 


الشكك فى انه كان قبل دخول الوقت أو بعده 
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مع الشكك فى دخوله فى حال الشكك و الأظهر الأقوى عدم جريان القاعدة فيه لخروجه عن مورد القاعدة. 


[مسألة (69): إذا يقن انه دخل فى الوضوء و اتى ببعض أفعاله] 


مسألة (59): إذا تيقن انه دخل فى الوضوء و اتى ببعض أفعاله» و لكن شكك فى انه أتمه على الوجه الصحيح أو لاء بل عدل عنه 
اختيارا أو اضطرارا الظاهر عدم جريان قاعدةٌ الفراغ فيجب الإتيان به لان مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانيا على إتمام العمل و 
عازما عليه الا انه شاكك فى إتيان الجزء الفلانى أم لاء و فى المفروض لا يعلم ذلككء و بعبارة أخرى مورد القاعدة صورة احتمال 
عروضن النسبان؛ لآ احتمال العدول عن القصضد. 

المستفاد من الاخبار المتقدمة الواردة فى القاعد- لا سيما موثقة ابن بكير التى جعل فيها المناط للقاعدةٌ إذ كريةٌ الفاعل حين 
العمل- هو ان موردها الشكك فى تحقق الإخلالل لاعن عمد بل لعروض النسيان و نحوه. و مع العلم بعدم الإخلال عن غير 
القصد لو كان الشكك فى الصحهُ من جِههُ تحقق الإخلال عن القصد اما اختيارا أو اضطرارا فلا يعمه القاعدة» و لا أقل من الشكك 
فى شمولها له فيكون المحكم هو استصحاب عدم الإتيان أو قاعدةٌ الاشتغال. 


[مسألة (+0): إذا شك فى وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فى الأثناء] 


مسأل (00): إذا شكك فى وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فى الأثناء وجب الفحص حتى يحصل اليقين» أو الظن بعدمه ان 
لم يكن مسبوقا بالوجود و الا وجب تحصيل اليقين و لا يكفى الظنء و ان شكك بعد الفراغ فى انه كان موجودا أم لا؟ بنى على 
عدمه و صح وضوثئهء و كذا إذا تيقن انه كان موجودا و شكك فى انه ازاله أو أوصل الماء تحته أم لاء نعم فى الحاجب الذى قد 
يصل الماء تحته و قد لا يصل إذا علم انه لم يكن ملتفتا اليه حين الغسل لكن شكك فى انه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم 
لا؟ يشكل جريان قاعدة الفراغ فيه فلا يتركك الاحتياط بالإعادة» و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوكك حجبه و 
شكك فى كونه موجودا حال الوضوء أو طرء بعده فإنه يبنى على الصحة إلا إذا علم انه فى حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن 
الأحوط الإعادة حينئذ. 
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فى هذه المسأله أمور: 

الأول: إذا شكك فى وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء أو فى الأثناء ففى وجوب الفحص و عدمه قولان أقواهما الوجوب» و قد 
مد البحث عنه (فى المسألة التاسعةُ من المسائل المعنونة فى أفعال الوضوء) و قد مرّ أيضا اعتبار كون مقدار الفحص بما يحصل 
معه الاطمئنان بعدمه أو بزواله بعد العلم بوجوده بالفحص أو المبالغة فى إيصال الماء الى ما فى تحته حتى يحصل الاطمئنان 
بوصول الماء إلى البشرهُ على فرض وجود الحاجب. و اما الاكتفاء بالظنّ بالعدم فالظاهر عدم جوازه و لعل منشأ الاكتفاء به 
دعوى قيام السيرة على عدم الاعتناء باحتماله مع الظنّ بعدمه؛ و لكنه لو سلم فهو انما ينفع فى نفى وجوب الفحص عند احتماله 
مع الظن بعدمه؛ لا فى مقدار الفحص بعد وجوبه فيما لا يكون الظن بعدمه؛ إذ لم يعلم استقرار السيرة على الاكتفاء فى الفحص 
بما يحصل به الظن بعدم الحاجب فيما يجب الفحص عنه هذا كله إذا لم يكن الحاجب مسبوقا بالوجود و الا فمع الشك فى 
بقائه يجب تحصيل اليقين بعدمه و لا يكفى الظنّ بالعدم قطعاء لان رفع اليد عن اليقين السابق بالظن بالعدم نقض له بغير اليقين 


المنافى مع دليل الاستصحاب. 

الأمر الثانى: إذا شكك بعد الفراغ فى وجود الحاجب فى حال الوضوء يبنى على الصحة بقاعدة الفراغ و معها فلا ينتهى الأمر إلى 
استصحاب عدم الحاجبء مضافا الى ما فيه من كون التمسكك به فى المقام مبتنيا على القول بالأصل المثبت» حيث ان الأثر فى 
المقام مترتب على غسل البشرة فى مورد الغسل أو مسحها فى محل المسح و هو لا يثبت باستصحاب عدم الحاجب الا على 
القول بالأصل اليته 

الأأمر الثالث: إذا تيقن انه كان موجودا أو شكك فى انه ازاله أو أوصل الماء تحته إذا كان فى موضع الغسل أم لا يبنى على 
الصحةٌ أيضا لقاعدة الفراغ حيث ان الإزالة أو إيصال الماء تحته أمر اختيارى يشكك فى صدوره منه فيت موضوع القاعدةٌ و 
تجرى و لو على القول باعتبار الاذكرية فى محل جريانها. 

الرابع: إذا علم بوجوده و علم انه لم يكن ملتفتا إليه لكى يزيله أو يوصل 
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الماء تحته حين الغسل» و لكن يشكك فى وصول الماء تحته من باب الاتفاق و يعبر عنه بالشكك السارى بمعنى سريان شكه الى 
حين العمل بحيث لو كان فى أثناء العمل ملتفتا اليه و الى انه لم يصدر منه ما يوجب وصول الماء إلى البشره من نزع أو تحريكك 
لكان شاكا فى وصول الماء الى ما تحته» لكنه لعدم التفاته اليه لم يتحقق منه الشكك الفعلى إلا بعد العمل» و فى جريان قاعدة 
الفراغ فيه وجهان: 

من إطلاق بعض الاخبار» و من التعليل بالاذكرية فى موثقة ابن بكير» و الأقوى عدم صحة إجرائها فيه لان مورد القاعدة انما هو 
فيما إذا كان الشكك متمحضا فى الشكك فى انطباق المأتى به على المأمور به كمن تحركك خاتم يده حال الوضوء ثم يشكك 
بعده فى وصول الماء الى تحته» أو انه يدرى جهة القبله و يشكك بعد الصلاه فى انه صلى الى جهتهاء و اما إذا لم يكن كذلكك 
فلا مورد لاجرائها كمن شكك فى وصول الماء الى تحت خاتمه من جهة الشكك فى مانعيته» أو شكك فى كون صلاته إلى القبلة 
من جهة الشكك فى جهتها. 

الأ.مر الخامس: لو علم بوجود الحاجب فى حال الشكك و شكك فى كونه موجودا حين الوضوء أو انه حدث بعده. و الحكم فيه 
هو الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم بأنه لو كان موجودا حال الوضوء لم يكن ملتفتا اليه حيث ان فى إجرائها حينئذ إشكال من 
جهة الإشكال فى اعتبار الاذكرية فى محل جريانها. 


[مسألة (41): إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه] 


مسألة :)0١(‏ إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه و شكك فى ان الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبنى على الصحةٌ لقاعدة 
الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات اليه حين الوضوء, فالأحوط الإعادة حينئذ. 

الحكم فى هذه المسألة مع صرف النظر عن قاعدة الفراغ هو التمسكك بأصالهُ عدم تحقق الوضوء الى زمان حدوث المانع» لكنه 
لا يثبت كونه على المانع فيكون المرجع حينئذ أصالة بقاء الحدث و قاعدة الاشتغال عند الشكك فيما يشترط فيه الطهارة» لكن 
قاعدة الفراغ جارية و يحكم بها بصحة الوضوء إلا إذا علم بعدم التفاته حين الوضوء.ء حيث يشكل معه اجراء القاعدة للإشكال 
فى اعتبار الاذكرية فى مجراهاء و ان كان الحق عندنا عدم اعتبار الاذكرية فى مجراها- كما حققناه فى الرسالة 
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المفردة المكتوبةٌ فى قاعدة التجاوز و الفراغ. 


و اما التمسكك بخبر حسن ابن الحسين بن ابى العلاء- الذى فيه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه ال لام عن الخاتم إذا اغسبلت؟ قال 
عليه السّ.لام «حوله من مكانه» و قال فى الوضوء «تدره؛ فان نسيت حتى تقوم إلى الصلاةً فلا آمركك ان تعيد الصلاةٌ»- لنفى 
اعتبار الاذكرية بدعوى ظهوره فى صحة الوضوء و لو مع العلم بطرو النسيان عن التفحص عنه فى حال الوضوء (كما فى 
التمسككث) ففيه عدم دلالةُ الخبر المذكور على كون الحكم بالصحة مع الشكث فى وصول الماء إلى البشرة» إذ يحتمل ان يكون 
السؤال عن حكم الخاتم فى نفسه فى حال الغسل و الوضوءء و بعد الجواب عنه بتحويل الخاتم فى الغسل و إدارته فى الوضوء و 
التصريح بعدم وجوب إعادة الصلاة بتركه يدل على استحباب التحويل و الإدارة و لو مع العلم بوصول الماء تحته» كما افتى به 
الأصحاب. و لعل هذا الاحتمال فى الخبر أظهر, و مع المنع عن أظهريته فلا أقل من مساواته مع احتمال كون التركك النسيانى فى 
مورد الشكك فى وصول الماء إلى البشرة» حتى يتمسكك به على قاعدة الفراغ حتى مع العلم بالغفلة فى حال العمل. 


[مسألة (81): إذا كان محل وضوثه من بدنه نجسا فتوضاً] 


مسألة (07): إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شكك بعده فى انه ظهره ثم توضأ أم لا بنى على بقاء النجاسة فيجب 
غسله لما يأتى من الاعمال و اما وضوئه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدةٌ الفراغ الا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة 
و النجاسة؛ و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذى توضأ منه سابقا على الوضوء و يشكك فى انه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر 
أم لاء فإن وضوئه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كل ما لاقاه» و كذا فى الفرض الأول يجب غسل 
جميع ما وصل اليه الماء حين التوضى أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة. 

لو شكك فى الوضوء أو الغسل من جهه الشكك فى طهارةٌ بدنه أو طهارة الماء الذى استعمله فى وضوئه أو غسله مع العلم 
بنجاستهما سابقا على الاستعمال يحكم بصحة 
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وضوئه أو غسله لقاعدة الفراغ» لكن محل وضوئه أو بدنه محكوم بالنجاسة كما ان الماء الذى شكك فى بقاء نجاسته محكوم بها 
للاستصحاب. و لا منافاة فى الجمع بين الطهارة الحدثية و بين الحكم بنجاسة البدن أو الماء فان التفكيكك فى الأحكام الظاهرية 
إذا اقتضتها الأأصول غير عزيز» و من المعلوم عدم استلزام الحكم بصحة الوضوء أو الغسل للحكم بطهارة الماء أو البندفه لأن 
قاعدة الفراغ لا تتكفل لإحراز الشرط بل انما يكون لسانها هو صحة المشروط. مع انه على تقدير كونها محرزة له أيضا إنما يفيد 
فيما تحقق منه الفراغ لا مطلقاء و بالجملة يكون استصحاب بقاء نجاسة الماء أو البدن هو لزوم تطهيرهما لما يشترط فيه الطهارة 
بعد الشككث فى صحة الوضوءء و ان كان الوضوء محكوما بالصحة؛ كما ان لازم الاستصحاب المذكور هو الحكم بنجاسة ما 
يلاقى البدن أو الماء المحكوم بهما بالنجاسة بالاستصحاب كما هو ظاهر. 


[مسألة (01): إذا شك بعد الصلاهً فى الوضوء لها و عدمه بنى على صحتها] 
مسألة (0): إذا شكك بعد الصلاه فى الوضوء لها و عدمه بنى على صحتهاء لكنه محكوم ببقاء حدثه فيجب عليه الوضوء 
للصلوات الائية» و لو كان الشكك فى أثناء الصلاة وجب الاستيناف بعد الوضوءء و الأحوط الإتمام مع تلك الحالهٌ ثم الإعادة بعد 


الوضوء. 
قد تقدم فى المسألهُ السابقة (؟2) ان قاعدةٌ الفراغ لا تكون متكفلة الإحراز الشرط بل انما تثبت صحة المشروط بالنسبة الى ما 
فرغ منه و مقتضى ذلك انه عند الشكك بعد الصلاه فى صحتها لأجل الشك فى انه كان على وضوء حين الإتيان بها لا يكون 


الثابت بالقاعدة إلا صحة الصلاة المأتى بها لا انه كان على وضوء حين الإتيان بهاء و على فرض إحراز كونه على وضوء حين 
الإتيان بها يحرز بها للصلاه التى فرغ منها لا مطلقاء و يترتب عليه وجوب الوضوء للصلوات الاتيهُ و لكل ما يشترط فى صحته 
الوضوء من الأعمال التى يأتى بها بعد ذلك عملا باستصحاب بقاء الحدث عند الشكك فى بقائه بعد فرض عدم جريان قاعدة 
الفراغ لانتفاء موضوعها الذى هو الفراغ» هذا إذا كان الشكك فى صحة الصلاه بعد الفراغ منها. 

ولو شكك فى أثنائها ففى إجراء القاعدة و وجوب إتمام الصلاهُ و عدم وجوب 
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استينافها بل صحة الإتيان بعدها بكلما يشترط فى صحته الوضوءء أو وجوب إتمامها وعدم وجوب استينافها بعد إتمامها بوضوء 
مستأنف لكن لا يصح الإتيان بعدها بما يشترط فيه الوضوء الا بعد استينافه أو بطلان الصلاه و لزوم استينافها بعد تجديد الوضوءء 
أقوال نسب الأول منها الى فقيه عصره كاشف الغطاء (قده) و قال بإجراء القاعدة و إحراز المشكوكك بها و يتم صلاه ولا يجب 
الإتيان بالوضوء لكل ما يشترط فى صحته الوضوء من الصلوات اللاحقهٌ و غيرها ما لم ينتقض الوضوء. 

و استدل له بأن القاعدة من الأصول المحرزة؛ و مفادها هو إحراز وجود المشكوك و هو الوضوء. و بعد إحراز وجوده بالقاعدة 
يترتب على وجوده كلما له من الآثار كالاستصحابء فكما انه لو صلى صلاهءٌ باستصحاب الوضوء يكون استصحابه كافيا فى 
صحة الإتيان بكلما يشترط فيه الوضوء زائدا عن الصلاة التى صلاها ما دام هو مستصحب الطهارة» كذلكك لو تم صلاته بقاعدة 
التجاوز و يكون وضوثه المحرز بالقاعدة كافيا فى صحة الإتيان بكلما يشترط فيه الوضوء. 

و يرد عليه (قده) بأن قاعدة التجاوز عندنا و ان كانت من الامارات بخلاف قاعدة الفراغ التى هى من الأصول المحرزه لكن فى 
الذى يثبت بها كالوضوء فى المقام حيثيتان: حيثية كونه وضوء فى نفسه. و حيثية كونه شرطا للصلاة» فما يحرز بالقاعدة انما هو 
الوضوء من حيث كونه شرطا للصلاه عند صدق التجاوز عن محله عليه» و حيث ان محل الوضوء باق بالنسبةٌ الى ما يشترط فى 
ضفته الورضوة هن الأعمال اللاحقة و مو شاكة .فيه بحن“ إثاتة فلو أراد الاقاق بضلةة بعد هده الضئلاة أو هش" كتانة القران أو 
بكلما يشترط فيه الوضوء يجب عليه الإتيان بالوضوءء لعدم جريان القاعدة بالنسبة إليها لانتفاء صدق التجاوز. 

و القول الثانى هو مختار الشيخ الأكبر (قده) فى الرسائل من إجراء القاعده و إحراز المشكوك بالنسبة إلى الصلاة التى هو فى 
أثنائها» و وجوب إتمامها و حرمة ابطالها و وجوب الوضوء لكل ما يشترط فى صحته من الأعمال اللاحقة. 

و استدل لوجوب الإتيان بالأعمال اللاحقةٌ بما عرفت فى الرد على القول 
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الأول من عدم صدق التجاوز بالنسبة إليها و لصحة صلاته التى شكك فى أثنائها بان ما هو الشرط للصلاه هو الوضوء الذى عبارة 
عن الغسلتين و المسحتين و حيث انه له محل موظف شرعى و هو قبل الصلاةً و يكون شرطا متقدما عليها يكون الشكك فيه فى 
أثناء الصلاء شكا فيه بعد التجاوز عن محله فيصير كما شكك فى القراءة و هو فى الركوع مثلا الذى هو مجرى قاعدة التجاوز و 
يرد عليه (قده)- أولا- بأن الشرط ليس نفس الغسلتين و المسحتين حتى يكون من الشرط المتقدمء بل الشرط هو الطهارة 
الحاصلة منه- كما يدل عليه قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم «لا صلاه إلا بطهور» و قوله عليه الّ.لام «إذا دخل الوقت وجب 
الصلاة و الطهور» و هى من الشروط المقارنة كالقبل و الوقتء و بإجراء القاعده يحرز وجودها بالنسبة إلى الأفعال الماضيه من 
الصلاء التى شكك فى أثنائها و لا تجرى القاعدة بالنسبة إلى الاجزاء الباقية منها لعدم صدق التجاوز عنها. 

و (ثانيا) انه لو سلم كون الشرط هو نفس الغسلتين و المسحتين و كان شرطيةٌ الوضوء من قبيل الشرط المتقدم, فما افاده (قده) 
بن أذ لماخ موظات اورم وزو بحس جك لازم ضوع :نجل اللإجرام العقلى مرو ستوطية العا انه فزي عقاو كم 


الشرطية» و ذلكك لان أقصى ما يمكن الالتزام به بحسب ظاهر آيِهُ الوضوء هو كون الغسلتين و المسحتين شرطء اما ان محله 
الشرعى يكون قبل الصلاة بحيث لو ورد فى الصلاه صدق التجاوز عن محله فاستظهاره ممنوع. 

و (ثالثا) بأنه لو سلم استفادة المحل الشرعى للوضوء من دليله وان محله الشرعى يكون قبل الصلاة» فإجراء القاعدة فيه يحتاج 
الى مقدمة أخرى منتفية فى المقام و هى انه يعتبر فى الغير الذى دخل فيه و المشكوكك الذى تجاوز عنه ان يكونا من طبع الفاعل 
ان يريدهما بإرادة كلية» بان يتعلق بهما معا إرادة واحده كأجزاء الصلاة أو أجزاء حركة واحدة. ثم تنشأ من تلكك الإرادة الواحدة 
إرادثين جزئيتين» تتعلق إحداهما بالشىء المتجاوز عنه و الأخرى إلى الغير اللاحق لهء و ذلكك كأجزاء الصلاهٌ كالأذان و الاقامة 
حيث ان المريد للصلاة يريد من أول الأذان إلى آخر الصلاة» بل الى آخر ما يعتاد من الأوراد و التعقيب بإرادةٌ واحدة كليةٌ اى 
متعلقة بمجموع ما يريده؛ و تتولد من ارادته هذه إرادات جزئيةُ بعد اجزاء الصلاة 
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و مقدماتها و تعقيباتها الداخلة تحت تلكك الإرادةٌ الكلية» إحداها متعلق بالأذان و الأخرى بالإقامةٌ و الثالث بالتكبيرة و هكذا الى 
آخر التعقيب. 

و وجه الحاجة الى تلك المقدمة هو كون القاعدة أمرا ارتكازيا منطبقا على بناء العقلاء» و يؤيد التعليل بالاذكرية فى موثقة ابن 
بكير الواردة فى قاعدة الفراغ» فان الاذكرية انما هى من هذه الجهة؛ حيث ان طبع المريد لفعل ذى أجزاء بإرادة كلية» انما هو 
إرادة اجزائه بارادات جزئية بحسب ما هو المرتكز فى ذهنه؛ وان لم يكن ملتفتا الى ما هو المغروس فى ذهنه؛ فإيجاد كل جزء 
بارتكازه الناشى عن إرادته الكليةٌ انما هو بحسب طبعه؛ و عدم الإيجاد مع فرض بقاء الإرادة الكلية على خلاف طبعه؛ و هذا 
معنى الاذكرية؛ و من المعلوم ان هذا الملاك مفقود فيما كان كل واحد من المشكوك المتجاوز عنه و الأمر اللاحق الذى دخل 
فيه بحسب الطبع مرادا بإرادة مستقله غير مرتبطة؛ إذ الشككث فى إتيان المشكوكك حينئذ شكك فى أصل إرادته» و ليس فى البين 
شىء يستكشف منه تعلق الإسرادةً به من طبع أو ارتكازء بخلاف ما إذا كان المشكوكك متعلق الإرادة الكلية حيث ان تعلقها به 
امارةٌ على تعلق الإرادةٌ الجزئيةُ الموجبة لصدوره عن الفاعل» إذا ظهر ذلكك فنقول: الوضوء و الصلاة ليسا كالأذان و الصلاءً مما 
يتعلق بهما اراده كلية: بان يكون مريد الوضوء بطبعه مريدا من أول الوضوء الى آخر الصلاء كما يكون مريد الأذان مريدا له من 
أوله إلى آخر الصلاة» وان كان قد يمكن ان يكون كذلك الاانه ليس بحسب طبع الوضوء و الصلاة» و التعليل بالاذكرية و ان 
كان فى قاعدة الفراغ لكونه فى باب الوضوء الذى لا تجرى فيه قاعدة التجاوز الا انه يصح التأييد به لقاعدة التجاوز بعد كونهما 
معا موافقا مع الارتكاز و متأيدا ببناء العقلاء. 

فالأقوى حينئذ هو القول الثالث: و هو بطلان الصلاه التى يشكك فى كونه متوضئا فى أثنائها من جهة الشكك فى صدور الوضوء 
منه قبلها و لزوم استينافهاء وان كان الاحتياط فى إتمامها ثم استينافها بعد الاتيان بالوضوء مما لا ينبغى تركه خروجا عن 
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خلاف من أوجب إتمامهاء إما بدعوى إطلاق دليل القاعدة و شمولها لما لا يكون متعلق الإرادةً الكلية» أو دعوى كون الوضوء 
و الصلاءً مثل الأذان و الصلاءً مما تعلق بهما الإرادة الكلية» و الله الهادى. 


[مسألة (01): إذا تيقن بعد الوضوء انه ترك منه جزءا أو شرطا] 


مسألة (05): إذا تيقن بعد الوضوء انه تركك منه جزءا أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشكك يبنى على الصحة عملا 
بقاعدة الفراغ و لا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشكك و لو تيقن بالصحة ثم شكك فيها فأولى بجريان القاعدة. 


لا فرق فى إجراء قاعدة الفراغ- عند الشكك فى صحة ما اتى به بين ما إذا كان غافلا عن الصحة بعد الفراغ قبل طروٌ الشكك, أو 
كان ملتفتا إليها و حدث الشكك فيها من أول الأمرء أو كان عن يقين بالبطلان ثم طرء الشكك فى الصحة؛ أو على يقين بالصحة 
ثم تبدل يقينه بالشكك فيهاء و ذلكك لإطلاق دليلهاء ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشكك إذ اليقين بالبطلان لا يوجب 
البطلان الواقعى؛ لكى يصير فى حال اليقين ببطلانه محكوما به حتى يكون منافيا مع الحكم بالصحة فى حال الشكك. بل لا يتبدل 
حكم المتيقن عما هو متعلق اليقين به» غير ان اليقين إحراز لحكمه ما دام يكون متحققا و مع زواله و طروٌ الشكك يجرى حكم 
الشكثء و هذا ظاهرء و اما وجه أولوية الحكم بالصحة عند الشكك فيها إذا كان على يقين بالصحة ثم تبدل يقينه بالشكك فواضح 
مما بيناه» إذ ليس فى حال اليقين شىء يوهم تنافيه مع الحكم بالصحة فى حال الشكك. 


[مسألة (86): إذا علم قبل تمام المسحات انه ترى غسل اليد اليسرى] 


مسألة (05): إذا علم قبل تمام المسحات انه تركك غسل اليد اليسرىء أو شكك فى ذلكك فاتى به و تمم الوضوء ثم علم انه كان 
غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهه كون المسحات أو بعضها بالماء الجديدء لكن الأقوى صحته لأن الغسلة الثانية 
مستحبة على الأقوى حتى فى اليد اليسرىء فهذه الغسلة كانت مأمورا بها فى الواقع» فهى محسوبةٌ من الغسلة المستحبة و لا يضرها 
نيه الوجوبء لكن الأحوط إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية 
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فى استحبابها هذاء و لو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة و صارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء 
الجديد. 

لا بد فى شرح هذه المسألهُ من بيان أمور: 

الأول: قد تقدم- فى فصل مستحبات الوضوء- ان المشهور على استحباب غسل كل من الوجه و اليدين مرتين حتى فى غسل اليد 
اليسرى و يدل على استحباب الغسلة الثانية منها بالنصوصية ما فى كتابة الكاظم عليه السّلام الى ابن يقطين «توضأ كما أمرك الله 
تعالى: اغسل وجهكك مره فريضة و اخرى إسباغا و اغسل يديكك من المرفقين كذلك). 

الثانى: قد تقدم- فى مبحث الوضوءات المندوبة» و فى مبحث النية- عدم اعتبار قصد الوجوب فى الواجب و لا قصد الندب فى 
المندوب لا وصفا و لا غاية» بل لو قصد أحدهما مكان الأخر يصح إذا كان الداعى فى إتيانه قصد امتثال الأمر المتوجه اليه واقعا 
و كان اعتقاد وجوبه فيما كان ندبيا أو بالعكس من باب الاشتباه و الخطاء فى التطبيق ما لم يكن على وجه التقيبد. 

الثالث: قد مو فى فصل مستحبات الوضوء فى المسألة الثالثة و الأربعين من فصل أفعال الوضوء- حرمة الغسلة الثالثة و كونه بدعة 
و بطلان الوضوء بغسل اليد اليسرى مرة ثالث لأجل وقوع المسحات أو بعضها بالماء الجديد. 

إذا تبين تلك الأمورء فنقول: إذا علم قبل تمام المسحات انه ترك غسل اليد اليسرى أو شكك فى ذلك فاتى به و بما بعده من 
المسحات و أتم الوضوء ثم علم انه كان غسله فعلى القول بعدم استحباب الغسلة الثانية فى اليد اليسرى أو اعتبار قصد الندب فى 
المندوب وصفا أو غاية أو كون الإتيان بغسله اليسرى بعد العلم بتركه أو الشكك فيها من باب التقييد يكون وضوئه باطلاء لوقوع 
مسحاته أو بعضها بالماء الجديد و على القول باستحباب الغسلة الثانية فى اليد اليسرى و عدم وجوب قصد الندب فى المندوب و 
عدم كون الإتيان بالغسلهٌ على وجه التقييد ففى صحةٌ وضوئه وجهان: مما ذكر من استحباب الغسلة الثانية و عدم لزوم قصد 
الندب مع عدم كون الإتيان بالغسلة 
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على وجه التقييد و من احتمال اعتبار كونها غسلة ثانية فى استحبابها لا بمعنى اعتبار قصد الندب فى المندوب, بل بمعنى لزوم 
تعلق الإرادة الفاعلية بعين ما تعلقت به الإرادة الآمرية التى تعلقت بالغسلة الثانية بما هى معنوية بعنوانها كالظهرية و العصريةُ فى 
صلاهُ الظهر و العصرء و لا ريب فى ان الأخير أحوط. 

هذا كله فيما لو اتى بالغسلةُ بتخيل انها الاولى و تبين كونها الثانية» و لو اتى بالغسلة الثانية و تبين ان هذه الغسلة المأتى بها غسلة 
ثالثه فلا إشكال فى البطلان لوقوع المسحات أو بعضها بالماء الجديد و هذا ظاهر. 

و لقد تم الجزء الثالث من الكتاب (مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى) على يد مؤلفه الضعيف الفانى محمد تقى بن محمّد 
الآملى عفى اللّه عنهما و عن جميع اخوانه المؤمنين» و كان الفراغ عن تحريره يوم السبت الرابع و العشرين من شهر شوال المكرم 
سنةُ (137/8ه) و الحمد للّه رب العالمين و صلواته على رسوله المصطفى و آله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 

إلى هنا انتهى الجزء الثالث من الكتاب و يتلوه الجزء الرابع أولها (الفصل المعقود فى أحكام الجبائر) و قد وقع الفراغ عن طبعه 
فى مطبعة المصطفوى بطهران يوم الخميس الثامن عشر من شهر محرم الحرام سنةُ (1185 ه). 

ولقد بذلنا الجهد فى تصحيحه و مقابلته بقدر الوسع فخرج الكتاب بعون الله تعالى و مشيته نقيا عن الاغلاط إلا نزرا زهيدا 
يدركه كل اديب اريب اللهم ما بنا من نعم فمنكك وحدك لا شريكك لكك فأتمم علينا نعمتكك و آتنا ما وعدتنا على رسلكك من 
الثواب انكك لا تخلف الميعاد. 

محمد رضا الت وكلى القوجانى 
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الجزء الرايع 

[قتمة كتاب الطهارة] 

[قتمة مبحث الوضوء] 

[فصل فى أحكام الجبائر] 

اشارة 

(«فصل) فى أحكام الجبائر و هى الألواح الموضوعة على الكسر و الخرق و الأدوية الموضوعة على الجروح و القروح و الدماميل 
فالجرح و نحوه اما مكشوف أو مجبور و على التقديرين اما فى موضع الغسل أو فى موضع المسح ثم اما على بعض العضو أو 
تمامه أو تمام الأعضاء ثم اما يمكن غسل المحل أو مسحه أو لا يمكن فإن أمكن ذلكك بلا مشقَهُ و لو بتكرر الماء حتى يصل 
اليه لو كان عليه جبيرة أو وضعه فى الماء حتى يصل اليه بشرط ان يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو أمكن تطهيرهما وجب 
ذلكك وان لم يمكن اما لضرر الماء أو للنجاسة و عدم إمكان التطهير أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرةً و لا رفعها فان 


كان مكشوفا يجب غسل أطرافه و وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها مع الرطوبة و ان أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين 
ذلك ان لم يمكن غسله كما هو المفروض وان لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه لكن الأحوط ضم التيمم 


اليه و ان كان فى موضع المسح و لم يمكن المسح عليه كذلك يجب وضع خرقة طاهرة و المسح عليها بنداوة وان لم يمكن 
سقط و ضم اليه التيمم و ان كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاةً الشرائط و المسح على الجبيرة ان كانت طاهرة أو أمكن 
تطهيرها و ان كان فى موضع الغسل و الظاهر عدم تعين المسح حينئذ فيجوز الغسل أيضا و الأحوط إجراء الماء عليها مع الإمكان 
بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح و لا يلزم ان يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان فى موضع الغسل و يلزم ان تصل 
الرطوبة إلى تمام الجبيرة و لا يكفى مجرد النداوة نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء الى الخلل و الفرج بل يكفى صدق 
الاستيعاب عرفا هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة و المسح على البشرة و الا فالأ-حوط تعينه بل لا يخلو عن قو إذا لم يمكن 
غسله كما هو المفروض و الأسحوط الجمع بين المسح على الجبيرة و على المحل أيضا بعد رفعها وان لم يمكن المسح على 
الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها و مسحها يجب ذلكك وان لم يمكن ذلكك 
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أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم 

وقع التعبير فى جمله من العبائر كما فى المتن بلفظ (الجبائر) بصِيغهٌ الجمع مع ان الاحكام المذكورة فى هذا الفصل لا يختص 
بالجمع و لعل الوجه فى التعبير بصيغة الجمع هو غلبة شد موضع الكسر بأزيد من لوح واحد بل بالواح متعددة و كيف كان 
فالجبيرة فى الأصل عبارة عن اللوح المشدود به موضع الكسر و المراد بها هاهنا- أى فى الفصل المعقود لبيان أحكامها فى 
الوضوء و الغسل و التيمم- هو الأعم من اللوح و الخرق و نحوهما مما يشد به موضع الكسر و الجرح و القرح فيكون التعميم من 
وجهين أحدهما تعميم اللوح الى غيره من الخرق و نحوها و الأخر تعميم الكسر الى غيره من الجرح و القرح و الجرح بضم 
الجيم و هو المعبر عنه بالفارسيةٌ (بزخم) و القرح بفتح القاف هو الدمل و لعل عطف الدماميل على القروح فى المتن تفسيرى و 
ينبغى أولا ان يذكر حكم الجبيرة على ما يقتضيه القاعدة أو الأصل حتى يعلم به المرجع فيما لا يرد فيه دليل بالخصوص فالكلام 
يقع تار فيما يقتضيه القاعدة و اخرى فى الأصل العملى أما الكلام فى الأول ففى موضعين الأول فى الجبيرة التى فى موضع 
المسح و مقتضى القاعدة مع قطع النظر عما يستفاد فيها من الاخبار انه ان أمكن نزعها و المسح على العضو من غير عسر فلا 
إشكال فى لزوم نزعها و وجوب المسح على البشرة نفسها و ان تعذر النزع فلا يخلو اما ان يقال بان المسح على الحاجب المتصل 
بالعضو يكون من افراد المسح على العضو عرضا أو طولا أو يقال بعدم صدق مسح العضو عليه أصلا فعلى الأول يكون المتعين 
هو المسح على الجبيرة عند تعذر مسح العضو و ذلكك بدليل وجوب المسح مع كون المسح عليها أيضا مسحا على العضو غاية 
الأمر عند تعذر نزع الجبيرةً ان قلنا بكون المسح عليها مسحا على العضو طولا اى لا مطلقا بل عند تعذر مسح العضو نفسه و على 
الثانى أعنى القول بعدم صدق مسح العضو على مسح الجبيرة و لو عند تعذر مسح العضو فمقتضى القاعدةٌ هو الانتقال الى التيمم 
الا فيما دلت الأخبار الخاصة على وجوب المسح على الجبيرة على خلاف القاعدة لكن الأقرب هو القول بكون المسح على 
الجبيرة مسحا على العضو طولا و عند تعذر مسح العضو و ذلكك لخبر عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق (ع) 
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قال عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على إصبعى مرارة كيف اصنع بالوضوء قال (ع) يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل 
قال الله تعالى (للا جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ حرّج) امسح عليه فان استفادة هذا الحكم اى المسح على المرارة من آيهُ نفى 
العرجع لا يدان حلي يعدي اقزر لكيس علق القر فذقو نهدا لنشع عا لعشي ويه عع م ومو اك 
يصير المتعين هو المسح عليها بعد تعذر المسح على البشرةٌ نفسها و القول بان التمسك بآيهُ نفى الحرج انما هو لنفى وجوب 
المسح على البشره حيث انه حرجى مرفوع بالاية لا لإثبات وجوب المسح على المرارة بل انما هو حكم تعبدى على خلاف 


القاعدة يثبت بهذا الخبر كسائر الأخبار الخاصة ضعيف مخالف مع ظاهر الخبر لا معول عليه ان لم يككن عليه القرينة الموضع 
الثانى: فى الجبيرة التى فى موضع الغسل و ما تقتضيه القاعدة فيها انه مع إمكان نزعها و غسل ما تحتها فلا ريب فى وجوبه و مع 
عدم إمكانه فإن أمكن إيصال الماء تحتها بإمرار الماء عليها يجب متقدما على المسح اما بناء على صدق الغسل عليه إذا قلنا بعدم 
اعتبار الجريان فى مفهوم الغسل بل يصح الاكتفاء بإمرار الماء عليها حتى يصل الماء تحتها حينئذ و لو مع إمكان النزع أيضا 
فيكون مخيرا بين النزع و الإيصال بالإمرار المذكور أو لدوران الأمر بين مسح الجبيرة أو غسلها لكن الغسل أقرب من المسح 
لكون غسل الحاجب المتصل بالبشرة من افراد غسلها طولا عند تعذر غسل البشرة نفسها و مع عدم التمكن من إيصال الماء تحتها 
أيضا يكون مقتضى القاعدة هو التيمم لمكان العجز عن الطهارة المائية الموجب للانتقال الى التيمم فلو ثبت وجوب المسح على 
الجبيرة لكان على خلاف القاعدة هذا بيان ما تقتضيه القاعده مع قطع النظر عن الاخبار الواردة فى المقام و اما الأصل العملى فهو 
الاحتياط بالجمع بين الطهارة المائية الناقصة و بين التيمم لو كان الترديد بينهما لمكان العلم الإجمالى بوجوب أحدهما و لو كان 
الشكك فى كيفية الطهارة المائية بعد القطع بأصل وجوبها فان كان الشكك بين المتباينين فالمرجع أيضا هو الاحتياط و ان كان بين 
الأقل و الأكثر فالمرجع هو البراءة بناء على كون الوضوء بنفسه هو الشرط لما شرط فيه و الاحتياط أيضا بناء على كون الشرط 
هو الطهارة الحاصلة 
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منه كما هو الأسقوى لرجوع الشكك حينئذ إلى الشكك فى المحصل إذا تبين ذلك فلنرجع الى شرح ما فى هذا المتن و هو أمور 
الأول: انه مع إمكان غسل المحل إذا كانت الجبيرة فى محل الغسل أو إمكان مسحه إذا كانت فى محل المسح بلا مشقَهُ وجب 
غسله أو مسحه بشرط ان يكون المحل و الجبيرة طاهرين أو بعد تطهيرهما مع إمكانه إذا كانا نجسين و يدل على ذلكك ما عرفت 
من كونه مقتضى القاعدة أى ما يستفاد من أدلة وجوب الوضوء التام عند التمكن منه مضافا الى الاخبار الخاصة الداله عليه 
كصحيح الحلبى عن الصادق (ع) انه سثل عن الرجل تكون به القرحة فى ذراعه أو نحو ذلكك من مواضع الوضوء فيعصبها 
بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ فقال (ع) ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و ان كان لا يؤذيه الماء فليتزع الخرقة 
ثم ليغسلها و موثق عمار عن الصادق (ع) فى الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدران يمسح عليه لحال 
الجبر إذا جبر كيف يصنع قال إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع موضع الجبر فى الماء حتى يصل الماء الى جلده و قد 
اجزئه ذلكك من غير ان يحله و فى الفقيه و من كان به فى المواضع التى يجب عليها الوضوء قرحة أو جراحة أو دماميل لم يؤذه 
حلها فليحلها و ليغسلها وان أضر به حلها فليمسح يده على الجبائر و القروح و لا يحلها ولا يعبث بجراحته و حكى مثله عن فقه 
الرضا أيضا مع تبديل صيغ الغيبة بالخطاب. 

الثانى: صرح فى المتن بالتخيير بين نزع الجبيرة و غسل ما تحتها و بين تكرار الماء عليه حتى يصل اليه و بين الغمس فى الماء الى 
ان يصل اليه و هو الظاهر من كلمات كثير منهم و استدلوا له باشتراكك الثلاثة فى تحصيل المأمور به و ظاهر عبارات الأكثرين هو 
التخيير بين النزع و الغمس حيث اكتفوا بذكرهما و لم يتعرضوا لذكر التكرارء اللهم الا ان يحمل اكتفائهم بذكرهما على سبيل 
التمثيل كما اكتفوا جماعة أخرى بذكر النزع و التكرار و لم يتعرضوا لذكر الغمس و لا إشكال فى جوز النزع لكونه الموافق مع 
الاحتياط و المطابق مع القاعدة و يدل عليه حسنة الحلبى المتقدمة فى الأمر الأول حيث ورد فيها قوله (ع) وان كان لا يؤذيه 
الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها كما ان موثقة عمار المتقدمة تدل على 
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جواز الاكتفاء بالغمس و اما صحة الاكتفاء بالتكرار فليس عليها خبر بالخصوص و انما يصح القول بها بناء على عدم استظهار 


خصوصية النزع من خبر الحلبى و لا الغمس عن موثق عمار و وجه الاستظهار هو تفريع الغسل على النزع فى خبر الحلبى بقوله 
ثم ليغسلها و تفريع وصول الماء الى الجلد بمعنى الغمس فى موثقةُ عمار الدال على كون النزع أو الغمس لأجل تحقق الغسل و 
هو كما يحصل بالنزع و الغمس يحصل بالتكرار أيضا لكنه مع توقفه على عدم اعتبار الجريان فى مفهوم الغسل لا يخلو عن النظر 
و الأحوط هو الاكتفاء بالنزع أو الغمس المنصوصين و عدم الاكتفاء بالتكرار و لعل الوجه فى اختصاص الأكثرين إياهما بالذكر 
و عدم التعرض لذكر التكرار هو أيضا ذلكك لا كونه من باب التمثيل الأمر الثالث: إذا لم يمكن غسل المحل أو مسحه بلا مشقة 
بأحد الأنحاء المتقدمة اما لضرر الماء أو لنجاسة المحل بنجاسة لا يمكن تطهيرها أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة و لا 
رفعها يصير مأمورا بوضوء المعذور فى الجملة على ما يأتى حكمه اما إذا كان للضرر فلصحيح الحلبى المتقدم فى الأمر الأول 
الذى فيه ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و ان كان لا يؤذيه الماء فليتزع الخرقة ثم ليغسلها و خبر كليب الأسدى قال 
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاهً قال (ع) ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و 
يصلٌ و اما إذا كان لنجاسة المحل مع عدم إمكان تطهيره فالمصرح به فى الجواهر هو انه كالضرر فى صيرورته مأمورا بالوضوء 
العذرى و استدل له بان المراد من عدم التمكن هو الأعم منه عقلا أو شرعا و نجاسة المحل مانع شرعى عن غسله بعد اشتراط 
طهارته و طهارة ماء الوضوء و المشروط عدم عند عدم شرطه و حكى عن المدارك و ظاهر جامع المقاصد عدم الخلاف فى 
ذلك و لكن عن محكى كشف اللثام احتمال اختصاص الحكم بصورة تضاعف النجاسةٌ و إيجاب الوضوء التام مع عدمه لأصالة 
عدم الانتقال من الغسل الى المسح و ظاهره تسليم المفروغية عن ثبوت الحكم فى صورة تضاعف النجاسة فلو تم الإجماع على 
ثبوته اما مطلقا أو فى صورة تضاعف النجاسة و الا فإلحاقه بعدم التمكن العقلى لا يخلو عن المنع لعدم دلالة الأخبار الخاصة 
الوارده فى الجبيرة عليه و ما دل على اشتراط طهارةٌ ماء الوضوء لا يدل على الانتقال بالوضوء الناقص بل ينبغى الحكم بتعين 
التيمم حينئذ و قد 
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صرح العلامة فى المحكى عن التذكرة بأنه لو كان موضع من البشرة نجسا وجب التيمم فالأحوط فى صورة تعذر الوضوء التام 
لأجل نجاسة المحل مع عدم التمكن من تطهيره هو الجمع بين الوضوء الناقص و التيمم و اما إذا كان لعدم إمكان إيصال الماء 
تحت الجبيرة و لا رفع الجبيرة فيدل على الانتقال الى الوضوء الناقص صحيح ابن الحجاج عن ابى الحسن (ع) عن الكسير تكون 
عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة فقال (ع) يغسل ما وصل اليه الغسل 
مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته و خبر عبد الأعلى 
المتقدم الذى تمسك الامام (ع) فيه بآيهُ نفى الحرج الدال على الانتقال بالوضوء الناقص عند الحرج. 

الرابع إذا تحقق العجز عن الوضوء التام بأحد الأسباب المذكورة فى الأمر الثالث فلا يخلو اما يكون الجرح أو القرح مكشوفا أو 
يكون مجبورا و على كلا التقديرين فاما يكون فى موضع الغسل أو يكون فى موضع المسح فان كان مكشوفا فى موضع الغسل 
فلا اشكال و لا خلاف فى وجوب غسل أطرافه و يدل عليه ذيل حسنة الحلبى قال سئلته عن الجرح كيف اصنع به فى غسله قال 
اغسل ما حوله و رواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال سئلته عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال يغسل ما حوله؛ اما هو 
نفسه فإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة عليه ففى تعين مسحه كذلكك أو الاكتفاء بغسل ما حوله أو احتمال وجوب وضع 
خرقة عليه و المسح عليها أو الانتقال الى التيمم (احتمالات) المحكى عن المحقق فى المعتبر و العلامة فى التذكرة و النهاية و 
الشهبد :قن الدووسن هو الأول أى تعين احتمال المسح عليه بلا وضع خرقة عليه و استدلوا له بان المسح عليه أقرب الى المأمور به 
واولى من المسح على الجبيرة و لا كلام فى أولويته لانه مسح على البشرة و لعل وجه أقربيته إلى المأمور به هو دعوى تضمن 


الغسل للمسح بادعاء كونه مسحا مع زيادة و عند تعذر الزيادة لا يسقط المزيد عليه الميسور بقاعدة الميسور و لا يخفى ما فيه 
حيث ان الغسل و المسح عند العرف من المتباينين و لا يكون المسح عندهم ميسورا من الغسل و اما الأولوية فهى وان كانت 
مسلمة الا انها غير كافية فى إثبات تعين وجوب المسح على البشرةٌ عند إمكانه 
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و تعذر الغسل و صريح المداركك دعوى القطع بكفايةُ غسل ما حوله و عدم وجوب مسحه و عن جامع المقاصد نسبته الى نصهم 
المشعر بدعوى الإجماع عليه و يستدل له بذيل حسنة الحلبى و خبر ابن سنان المتقدمين آنفا و ظهورهما فى الجرح المكشوف 
غير قابل للإنكار خصوصا حسنة الحلبى المذيل فيها السؤال عن الجرح بالسؤال عن القرحة المعصبة الظاهر فى كونه سئوالا عن 
الجرح المكشوف فلا يرد على الاستدلال بها بشمولها للمكشوف وغيره وهو مخالف لما عليه الأصحاب من وجوب مسح 
الجبيرة فى غير المكشوف نعم يمكن ان يقال بان دعوى دلالتهما على عدم وجوب مسح المكشوف من جهة تركك التعرض له و 
هو لا ينافى وجوبه إذا دل عليه الدليل لكنه يرد عليه بعدم قيام الدليل على وجوبه لعدم ورود نص على وجوب المسح على 
الجرح المكشوف و إثبات وجوبه بالأولوية أو بقاعدةً الميسور قد عرفت ما فيه و اما احتمال وجوب وضع خرقةُ عليه و المسح 
عليها ففى الجواهر انه ينبغى القطع بعدمه لوضوح الأولوية (أقول) و لعل وجهه هو كون وجوب المسح على الجبيرة عند تعذر 
غسل البشرة مطلقا لا مشروطا بوجودها فتكون الجبيرة من مقدمات الواجب لا الوجوب فيحب تحصيلها عند عدمها كما فى 
الجرح المكشوف و لكن يرده دعوى القطع بأولوية المسح على البشرة عن المسح على الجبيرة مع ما فى دعوى كون الجبيرة من 
مقدمات الواجب و نفى كونها من مقدمات الوجوب إذ لم يقم عليه دليل و اما احتمال الانتقال الى التيمم فهو أيضا مندفع باتفاق 
الأصحاب على عدمه كما عرفت من تحقق وفاقهم على وجوب غسل ما حول الجرح المكشوف (هذا) و لكن الاولى مراعاةً 
الاحتياط بمسحه مع غسل ما حوله ثم التيمم نعم لا وجه لمراعاته بالجمع بين مسحه و مسح ما يوضع عليه من خرقة و نحوها هذا 
إذا تمكن من المسح على البشرة و مع التعذر عن مسحها ففى وجوب وضع خرقة طاهرة عليها و المسح عليها مع الرطوبة كما 
عليه المصنف (قده) أو الاكتفاء على مسح ما حولها من دون وضع خرقة عليها و لا مسحها قولان المحكى عن التذكرة و النهاية 
و المنتهى و الدروس هو الأول و نفى عنه الخلاف فى الرياض ما لم يستر شيئا من الصحيح و فى الحدائق نسبه الى الأصحاب و 
قال 
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لا بأس بما ذهبوا إليه إذ لعلهم اطلعوا على ما لم نطلع عليه و المحكى عن الذكرى و البيان هو الأخير و عن جامع المقاصد نسبة 
كفايةٌ غسل ما حولها الى نص الأصحاب و يستدل للأول بأمور منها حسنة الحلبى المتقدمة و فيها انه سئل عن الرجل تكون به 
القرحة فى ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضاً و يمسح عليها إذا توضاً فقال (ع) ان كان يؤذيه 
الماء فليمسح على الخرقة؛ بناء على ان يكون التعصيب للوضوء لا لأجل احتياج القرحة الى العصابة فيدل على كون التعصيب 
عند عدم التمكن من غسل القرحة امرا مرتكزا و يكون تقرير الامام (ع) إياه دالا على وجوبه عند تعذر الغسل و فيه انه يحتمل ان 
يكون التعصيب لأجل القرحة فيكون السؤال عن الجرح المجبور و هذا الاحتمال لعله أظهر كما يرشد اليه تفصيل الامام (ع) فى 
الجواب بين المسح على الخرقة إذا كان يتأذى من الماء و بين نزع الخرقة عند عدم التأذى منه حيث ان الأمر بنزعها عند عدم 
التأذى من الماء انما هو فيما إذا كان وضعها لأجل الجرح لا للوضوء كما ان السؤال فى ذيل الحسنة بقوله و سئلته عن الجرح 
كيف أصنع فى غسله قال اغسل ما حوله ظاهر فى الاكتفاء بغسل ما حول الجرح المكشوف و ترك الجرح بحاله و منها إطلاق 
مادل على حكم الجبائر حيث انه يشمل الجبيرة الموضوعة للجرح و الموضوعة للوضوء لصدق الجبيرةً عليها و أورد عليه 


بانصراف الجبيرة الى ما يوضع للجرح على ما هو المعهود منها لا ما يوضع للوضوء لو سلم صدقها عليه و منها استفادة بدلية 
المسح على الحائل عن الغسل عند تعذر غسل البشرة و يرد عليه بالمنع عنها بعد دعوى انصراف الجبيرة الى ما هو المعهود منها 
مما يوضع للجرح و منها اتفاق الفتاوى على لزوم وضع خرقة طاهرة و المسح عليها إذا كانت الجبيرة نجسة مع عدم إمكان 
تطهيرها ولا تبديلها فيكشف عن كون الحكم فى الجرح المكشوف الذى يتعذر مسحها أيضا كذلكك و أورد عليه بأنه قياس لا 
نقول به مضافا الى دلالة ذيل حسنة الحلبى و خبر ابن سنان على تركك الجرح المكشوف و الاكتفاء بغسل أطرافه و مما ذكرناه 
من المناقشْةً فى الأدله التى استدل بها على إثبات هذا القول يظهر أدلهُ التى 
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استدل بها للقول الأخير و هى ذيل حسنة المتقدسة و خبر ابن سنان المتقدم وان القدر المتيقن من أدلة الجبائر هو الجبيرة 
الموضوعة للجرح لا للوضوء وان وضع الخرقة على الجرح يلازم ستر شىء من الصحيح غالبا و هو مناف مع وجوب غسله الذى 
دل عليه الاخبار و قام عليه الإجماع و لذا فصل بعضهم بالتفصيل بالمنع عن وضعها فيما إذا استتر بها شىء من الصحيح و جوازه 
فيما إذا لم يستتر بها وقد خصص فى الرياض نفى الخلاف عن وجوبه بما لم يستر شيئا من الصحيح و لا يخفى ان القول الأخير 
أعنى جواز الاكتفاء بغسل أطراف الجرح و تركك الجرح رأسا أقرب لكن الاحتياط بوضع الخرقة و المسح عليها مما لا ينبغى 
تركه هذا كله إذا كان متمكنا من وضع الخرقة عليه و مع تعذر وضعها فهل ينتقل الى التيمم أو يكتفى بغسل ما حول الجرح 
(وجهان) من كون الأصل هو الانتقال الى التيمم فيما إذا تعذر فرض العضو المجروح بنفسه الذى هو الغسل و ببدله الذى هو 
مسحه أو مسح لصوقه من الخرقة و نحوها و من إطلاق ذيل حسنة الحلبى و خبر ابن سنان بالاكتفاء على غسل أطراف الجرح 
الشامل لما تعذر غسل الجرح و مسحه و مسح ما عليه عند تعذر وضع شىء عليه و لا بخفى ان الأقوى هو الأخير الا ان الاحتياط 
بضم التيمم اليه مما لا ينبغى تركه و لو تعذر غسل أطراف الجرح أيضا تعين التيمم بلا اشكال و قد ادعى عليه الاتفاق أيضا هذا 
تمام الكلام فيما إذا كان الجرح المكشوف فى موضع الغسل و ان كان فى موضع المسح فمع إمكان مسحه يجب بلا اشكال و 
لا خلاف و مع عدم إمكان مسحه يجب وضع خرقة طاهرة عليه و المسح عليها لخبر عبد الأعلى المتقدم الدال على وجوب مسح 
الجبيرة الموضوعة على موضع المسح لكنه يكون فى مورد وضعها للجرح و لا يدل على وجوب وضعها للوضوء فيكون الجرح 
المكشوف فى موضع المسح خارجا عما ورد فيه النص و مقتضى القاعدة فيه هو الحكم بالانتقال الى التيمم الا انه لإمكان 
استفادة فردية المسح على الجبيرة للمسح على البشرة و لو طولا من الخبر المذكور يكون الاولى الاحتياط بالجمع بين وضع 
الخرقة عليه و المسح عليها و بين التيمم كما انه مع تعذر وضعها و المسح عليها يجب مسح أطرافه و ضم التيمم اليه من باب 
الاحتياط لا من 
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جهة احتمال طلبهما معا بل من جهة العلم الإجمالى بوجوب أحدهما و تردد المكلف به بينهما كما فى المتباينين هذا كله فى 
الجرح المكشوف و اما المجبور فإن أمكن فيه رفع الجبيرة و مسح البشرةٌ إذا كان الجرح فى موضع المسح فلا إشكال فى وجوبه 
و ذلك للأدلة العامة الدالة على وجوب الوضوء التام عند إمكانه مضافا الى الاخبار الخاصة الواردةٌ فى الجبيرة كحسنة الحلبى 
المتقدمة و صحيحة عبد الرحمن الحجاج التى قال (ع) فيها يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما 
سوى ذلكك مما لا يستطعء و ان كان الجرح فى موضع الغسل و أمكن رفع الجبيرة و غسل البشرة التى تحتها فيجب مثل ما كان 
فى موضع المسح و ان لم يتمكن من غسل البشرة بعد رفع الجبيرة و تمكن من مسحها ففى تعين رفعها و مسح البشرة نفسها أو 
تعين المسح على الجبيرة حينئذ قولان ظاهر المشهور هو الأخير حيث ان إطلاق كلامهم بوجوب مسح الجبيرة عند تعذر غسل 


البشرة يشمل ما إذا أمكن مسح البشرة أيضا و المحكى عن التذكرة و بعض تابعى العلامة هو الأول فأوجبوا المسح على البشرة 
مقدما على المسح على الجبيرة و يستدل له بالأولوية القطعية لكون المسح على البشرة أقرب الى المأمور به اعنى غسلها و هذا 
القول لا يخلو عن وجه لو صح دعوى انصراف النصوص المتضمنة للمسح على الجبيرة إلى صورة عدم التمكن من مسح البشرة 
و الا فإطلاق النصوص هو المحكم و كيف كان فالأحوط هو الجمع بين المسحين برفع الجبيرة و مسح البشرة و وضعها و المسح 
على الجبيرة و مع عدم التمكن من رفع الجبيرة فإن كان فى موضع المسح فيمسح على الجبيرة بدلا عن غسلها وان كان فى 
موضع الغسل فالمشهور على انه يمسح على الجبيرة بالماء بدلا عن غسل البشرة و يدل عليه حسنة الحلبى المتقدمة و فيها ان كان 
يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و قد تقدم ان المتيقن منها هو ما كانت الخرقة موضوعة لأجل الجرح و خبر كليب الأسدى و فيه 
قال (ع) ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و المروى عن تفسير العياشى عن أمير المؤمنين عليه السلام قال سألت 
رسول الله (ص) عن الجبائر يكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها و كيف يغتسل إذا 
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أجنب قال (ص) يجزيه المسح بالماء عليها فى الجنابة و الوضوء و خبر الوشاء عن ابى الحسن (ع) قال سألته عن الدواء يكون 
على يدى الرجل أ يحزيه ان يمسح فى الوضوء على الدواء المطلى عليه قال نعم يجزيه ان يمسح عليه و هذه الاخبار كما ترى 
ظاهرة الدلالة فى التكليف بالوضوء الناقص و جواز الاكتفاء بالمسح على الجبيرة و لو كانت فى محل الغسل و المتيقن منها هو 
ما كان وضع الجبيرة فيه لأجل الجرح أو الكسر فلا إشكال فى الاستدلال بها سندا ولا دلالة لكنها معارض بما يدل بظاهره على 
جواز الاكتفاء بغسل أطراف الجبيرةً و تركك الجبيرة رأسا غسلا و مسحا كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت أبا عبد 
الله (ع) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و غسل الجنابة و غسل الجمعة قال (ع) يغسل 
ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلكك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته 
و صحيحة ابن سنان عن الصادق (ع) قال سئلته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله و المرسل المروى فى الفقيه 
وفيه وقد روى فى الجبائر عن ابى عبد الله (ع) انه قال يغسل ما حولها و هذه الاخبار أيضا كما ترى ظاهرة فى ترك التعرض 
للجبيرة و عدم وجوب شىء فيها غسلا أو مسحا و لأجلها مال الأردبيلى (قده) و صاحبا المداركك و الذخيرة إلى إمكان القول 
باستحباب غسل الجبيرة و جواز الاكتفاء بغسل ما حولها و قال فى الوافى بأنه ينبغى حمل الأسمر بالمسح على الجبيرة على 
الاستحباب ولا يخفى ان دلالة هذه الاخبار الداله على الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرة على عدم وجوب مسح الجبيرة إطلاقى 
فيقيد إطلاقها الشامل لتركك الجبيرة غسلا و مسحا بالأخبار الدالة على وجوب مسحها ولا ينتهى الأمر إلى حمل الأمر بمسح 
الجبيرة فيها على الاستحباب كما لا ينتهى إلى الحكم بالتخيير بين مسح الجبيرة و الاكتفاء بغسل ما حولها مع ما فى هذا التخيير 
من كونه يرجع الى الحكم باستحباب مسح الجبيرة للزوم غسل ما حول الجبيرة على كلا تقديرى مسح الجبيرة و عدمه مضافا الى 
انه لو سلم كون المعارضة بين الطائفتين بالتباين لوجب رفع اليد عما يدل على 
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الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرة لكونها معرضا عنها بل مما ادعى الإجماع على خلافها و قد ادعى فى الجواهر و الطهارة نفى 
الخلاف فى وجوب المسح على الجبيرة فلا إشكال فى الاستدلال بالطائفة الأولى الدالة على وجوب مسح الجبيرة و عدم جواز 
الاكتفاء بغسل ما حولها من هذه الجهة الا انها معارضة بما تدل على عدم وجوب وضوء الناقص حينئذ و الانتقال الى التيمم 
كصحيحة محمد بن مسلم قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح و الجراحة يجنب قال (ع) لا بأس بان لا 
يغتسل و يتمم و صحيحة البزنطى عن ابى الحسن الرضا (ع) فى رجل يصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يكون يخاف على 


نفسه البرد فقال (ع) لا يغتسل و يتمم و مرسلهُ الصدوق عن الصادق (ع) المبطون و الكسير يؤممان ولا يغتسلان و موثقةُ محمد 
بن مسلم عن أحدهما فى الرجل يكون به القروح فى جسده فيصيبه الجنابة قال (ع) يتمم و قد جمع الأصحاب بين الطائفين اى 
الاخبار الدالة على وجوب الطهارة المائية الناقصة و الاخبار الدالة على الانتقال بالتيمم بوجوه مزيفة مثل حمل الطائفة الأولى 
على ما إذا كان الجرح و نحوه فى بعض العضو و الطائفة الثانيةٌ الإمرة بالتيمم على ما إذا كان الجرح مستوعبا له كما حكى عن 
جامع المقاصد و لا يخفى انه جمع بلا شاهد أو حمل الطائفة الأولى على مورد الجرح أو القرح أو الكسر فلا ينتقل عند تعذر 
غسله الى التيمم و الطائفة الثانية على ما إذا كان تعذر الغسل لمرض آخر غير الثلاثة المذكورة و أنت ترى ان الطائفة الثانية 
صريحة فى مورد إحدى الثلاثة المذكورة أو القروح و الجروح منها فكيف يصح حملها على مورد ما عداها أو حمل الطائفة 
الأولى على الجبيرة الموضوعة ابتداء لأجل الحاجة إليها و الطائفة الثانية على الجبيرة الموضوعة لأجل المسح عليها فى الجرح 
المكشوف و نحوه و لا شاهد على هذا الحمل أيضا مع إباء مثل حسنة الحلبى و صحيحة ابن حجاج عن حملها على العضو 
المجبور لما عرفت من ان المتيقن منها هو المكشوف أو حمل الطائفة الأسولى على ما يمكن مسح العضو أو مسح الجبيرة 
المشدودة عليه و الطائفة الثانية على ما إذا تعذر ذلكك و لم يتمكن الا من الإتيان بما هو الوظيفة فى أطرافه غسلا أو مسحا و هذا 
الحمل أيضا لا يخلو 
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عن البعد أو حمل الطائفة الأولى على الوضوء و الثانيةٌ على الغسل لورود الطائفة الثانيةٌ فى مورد الغسل و فيه ان فى الطائفة 
الأولى ما هو التصريح بالأمر بالطهارة الناقصه فى مورد الغسل مثل صحيحة ابن الحجاج و المروى عن تفسير العياشى أو حمل 
الطائفة الأولى على ما إذا لم يكن ضرر فى الطهارة الناقصة من الوضوء أو الغسل على نحو الجبيرة و الطائفة الثانية على ما إذا لم 
يتمكن منها و كان يخاف منها الضرر حيث يتعين التيمم حينئذ و لا يخفى ان هذا الحمل هو الصواب و عليه المعول فالمتحصل 
من هذا المبحث بطوله هو وجوب مسح الجبيرة فى العضو المستور بها إذا لم يتمكن من رفعها و كانت طاهرة أو أمكن تطهيرها 
إذ يجب تطهيرها حينئذ مقدما على وضع الخرقة عليها لما فى وضعها من الاشكال كما يأتى فى الأمر السادس فى الأمور التى 
نتعرض لتنقيحهاء و بالجملة فالتكليف بالوضوء الناقص حينئذ مما لا ينبغى الإشكال فيه انما الكلام فى تنقيح أمور (الأول) لا 
إشكال فى ان المسح على الجبيرة فى موضع المسح يكون بالمعنى المتبادر منه المقابل للغسل و انما الكلام فى المسح عليها إذا 
كانت فى موضع الغسل فهل هو أيضا بالمعنى المقابل للغسل فتصير الجبيرة منشأ لانقلاب الحكم عن الغسل الى المسح أو ان 
المراد منه هو الغسل و يكون التعبير عنه بالمسح لأجل نكتة و لعلها الإرشاد إلى إيقاع مسمى الغسل لكيلا يتضرر به ففيه وجهان 
من اقتضاء الجمود على ظاهر النص و الفتوى المعبر فيهما بالمسح المتبادر منه المعنى المقابل للغسل و من مساعدة الاعتبار على 
وعوت الغتل القاغذة السسور جيك ان غيل لقوق العضو مسو عسل العضون و أن عن امير مفيداق الشيل العفو الممدور 
بها لكن طولا عند تعذر غسل العضو نفسه و دلالة قول الصادق عليه السلام: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه فى خبر عبد 
الأعلى بناء على ظهوره فى كون المرارةً على الظفر فيكون الأمر بمسحها لأجل كون المسح على البشرة عند تعذره ينتقل الى 
المسح على الجبيرة و يكون المراد بأشباهه حينئذ انتقال غسل البشرة عند التعذر الى غسل المرارة و لظهور الأسئلة عن مسح 
الجبيرة فى كونه امرا ارتكازيا حيث يكون المرتكز بدلية غسل الجبيرة عن غسل البشرة بخلاف ما إذا كان المراد منه المسح 
المقابل للغسل فإنه أمر تعبدى لا يلتفت اليه الا بعد التنبيه اليه و الوجه الثانى هو الاولى 
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خصوصا بدلالة مافى بر عبد الأأعلى الا ان ظاهر الفتاوى كما هو مقتضى الجمود على النص هو الأول فينبغى ان يراعى فيه 


الاحتياط و يختلف كيفيته باختلاف النسبة بين المسح و الغسل و تفصيل ذلكك انه لا إشكال فى تغاير الغسل و المسح مفهوما و 
انه يعتبر فى الغسل اجراء الماء على المغسول و لو بإمرار اليد عليه لكى ينتقل الماء من محل الى محل أخر كما انه يعتبر فى 
المسح إمرار الماسح على الممسوح و هل يعتبر فيه عدم اجراء الماء على الممسوح أولا (احتمالان) أقواهما العدم لعدم ما يدل 
على اعتباره فيه» و عليه يكون النسبة بين الغسل و المسح بالعموم من وجه بحسب المورد لإمكان تحقق المسح بدون الغسل فيما 
تحقق فيه الإ-مرار بلا جريان الماء و تحقق الغسل بدون المسح عند تحقق الجريان بلا إمرار ماسح و تحققهما معا عند تحقق 
الجريان بإمرار الماسح على الممسوح و هذا ظاهر و على ذلكك يتحقق الاحتياط بإمرار اليد على الجبيرة على نحو يتحقق به 
الجريان كما انه على احتمال اعتبار عدم الجريان فى المسح يكون الاحتياط بالتكرار بالمسح على الجبيرة اى إمرار اليد عليها 
بنحو لا يتحقق معه الجريان تارهُ و بغسلها أخرى أى إجراء الماء عليها و لو لم يكن بإمرار اليد عليها مع حفظ بقية الشرائط و مع 
عدمه لا بد من تكرار الوضوء كما إذا استلزم التكرار فى الوضوء للمسح بالماء الجديد و ليعلم ان الاحتمالاءت فى الجرح 
المجبور أربعة و هى وجوب المسح على الجبيرة عزيمة بمعنى تعين المسح و عدم جواز الغسل و وجوبه رخصة بمعنى التخيير 
بين المسح و الغسل على نحو التخيير الشرعى و وجوب الغسل عزيمة بمعنى تعينه و عدم جواز المسح و وجوب القدر المشتركك 
بين الغسل و المسح و هو إيصال الماء على الجبيرة سواء صدق عليه الغسل كما إذا جرى الماء عليها بلا إمرار اليد أو صدق عليه 
المسح كما إذا كان بإمرار اليد عليها من دون جريان الماء أو لم يصدق شيئا منهما كما إذا لم يتحقق الجريان و لم يكن بإمرار 
اليد أيضا و المستظهر من الشيخ الأ-كبر (قده) فى الطهارة هو الميل إلى الأخير حيث يقول و القول بهذا غير بعيد من ظاهر 
الاخبار و أكثر الفتاوى و ان لم أعثر على مصرح باختياره و يؤيده لزوم الحرج العظيم فى إلزام المسح بالمعنى الأخص و كذا 
العمل انين 
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أقول و ما مال اليه (قده) مخالف لما يستفاد من الاخبار فإن الأمر لا يخلو عن أحد أمرين اما رفع اليد عن الجمود بلفظ المسح 
ببركة ما تقدم من الاعتبارات فيقال حينئذ بتعين الغسل أو رفع اليد عن تلكك الاعتبارات و يؤخذ بظاهر لفظ المسح و يقال بتعين 
المسح أو يتردد الأمر بين الأمرين و يحصل العجز عن تعبين أحدهما و يسقط الدليل الاجتهادى عن صحة التمسكك به بالإجمال 
و ينتهى الأمر إلى الرجوع الى الأصل العملى و هو الاحتياط فى المقام بالإتيان بما يصدق عليه الغسل و المسح معا و هو الإتيان 
بالمسح على نحو يحصل به الجريان بناء على ما تقدم من عدم اعتبار عدم الجريان فى صدق المسح و كيف كان فليس للقول 
بإسقاط الغسل و المسح و الالتزام بوجوب القدر المشترك بينهما بل بما لا يصدق عليه شىء منهما وجه أصلا (الأمر الثانى) لو 
قلنا بان الواجب فى المجبور هو غسل الجبير فهوء و ان كان الواجب مسحها فهل يعتبر فيه ما يعتبر فى مسح الرأس و الرجلين من 
كونه بالبلة و كون البلهُ من ماء الوضوء و كون المسح بباطن الكف لا بغير الكف و لا بظاهره (احتمالان) و التحقيق ان يقال 
باعتبار كلما كان اعتباره من جهة أخذه فى صدق مفهوم المسح عرفا ككونه بالبله و عدم اعتبار ما كان اعتباره فى مسح الرأس 
و الرجلين من جهة قيام الدليل على اعتباره بالخصوص ككونه بماء الوضوء أو بالكف فضلا عن كونه بباطن الكف الثالث لا 
إشكال فى وجوب استيعاب غسل الجبيرة لو قلنا بان الواجب غسلها لكون غسلها بدلا عن غسل العضو المستور تحتها فيكون 
غسل كل جزء منها بدلا عن غسل الجزء من العضو الواقع تحتها و على القول بتعين المسح ففى وجوب استيعابه كما فى الغسل 
أو جواز الاكتفاء فى المسح بمسماه كما فى مسح الرأس و الرجلين (وجهان) المصرح به فى غير واحد من كتب الأصحاب هو 
الأول بل قال فى الجواهر بعدم وجدان خلاف فيه الا ما يظهر من مبسوط الشيخ حيث عبر فيه بأن الأحوط الاستيعاب و ما فى 
الذكرى حيث أشكل فى وجوب الاستيعاب لصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها و الأقوى هو الأول لأنه المتبادر الى 


الذهن من النصوص مع مجىء ما قلنا فى الغسل من بدلية غسل كل جزء من الجبيرة عن غسل الجزء من العضو الواقع تحتها 
مضافا الى الشكك فى جواز الاكتفاء 
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بالمسمى الموجب للرجوع الى استصحاب بقاء الحدث أو قاعدة الاشتغال لكون الشكك فى المحصل الذى يرجع فيه الى 
الاشتغال و مما ذكرناه يظهر المنع عن الاكتفاء بصدق المسح على مسماه و ذلكك بدعوى ظهور المسح على الجبيرة فى المسح 
على تمامها و قياس المسح عليها على مسح الرأس و الرجلين باطل حيث ان الاكتفاء بالبعض فيهما انما ثبت بالدليل الذى منه 
كلمة (باء) فى قوله تعالى برْؤتَكُمْ كما استدل بها الصادق (ع) على التبعيض و هو اى الدليل على التبعيض منتف فى المقام 
(الرابع) انه بناء على وجوب غسل الجبيرة يعتبر ان يكون الغسل بالماء على وجه يصدق معه الغسل به كما فى غسل العضو نفسه 
و على القول بتعين المسح فهل يكتفى بالمسح بنداوة اليد كما فى مسح الرأس و القدم أو لا بد من صدق الماء على ما يمسح به 
وجهان أقواهما الأخير لظهور النصوص فى كون المسح بالماء و قد مر فى المروى عن تفسير العياشى قول النبى (ص ع) يجزيه 
المسح بالماء عليها (اى على الجبيرة) فى الجنابة و الوضوء فلا يكفى مجرد نداوة اليد قال فى الجواهر و الفارق بين المسح فى 
المقام و بين المسح على الرأس و القدم هو الدليل (الخامس) لا يجب إيصال الماء الى ما لا يصل اليه الماء الا بالمبالغة مما بين 
الخطوط مطلقاء قلنا بتعين الغسل أو المسح. بل يكفى إيصاله الى ما يصل اليه على الوجه المتعارف للزوم الحرج بل ربما ينتهى 
إلى الوسواس (السادس) لو كانت الجبيرة نجسة و أمكن تطهيرها أو وضع خرقة طاهرةٌ عليها و المسح عليها إذا كان وضعها على 
نحو تعد جزءا من الجبيرة لكى يكون مقدمة للمسح على الجبيرةُ ففى التخبير بينهما من باب المقدمة لتوقف مسح الجبيرة 
الواجب على أحدهما كما فى المستمسكك و غيره من بعض الكتب أو تعين تطهيرها أو تبديلها بجبيرة اخرى طاهرة وجهان: 
أحوطهما الأخير بل لا يخلو عن قوهُ كما سيأتى وجهه فى مسألهُ الرابعة و العشرين (السابع) إذا لم يمكن مسح الجبيرة لمانع عنه 
غير نجاستها ففى وجوب وضع خرقةُ طاهرة عليها و المسح عليها مع إمكان وضعها أو جواز تركها و الاكتفاء بغسل ما حولها أو 
الانتقال الى التيمم وجوه 
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من انه يصدق عليه انه ذو جبيرة يجب المسح عليها و ليس وضع الخرقة عليها موجبا لإدخال صاحبها فى ذى الجبيرة حتى يمنع 
من وجوب تحصيله بل الوضع موجب لتمكن صاحبها من المسح عليها و لذا يجب تطهيرها مع التمكن منه من غير اشكال و من 
كون الجبيرة النجسهٌ بعد عدم وجوب مسحها لنجاستها تكون كالجرح المكشوف فلا يجب احداث جبيرة لكى يدخل فى 
موضوع ذيها. 

و من كون المورد مما لم يرد فيه النص بالخصوص فيكون محكوما بما أسسناه من الأصل فى أول المسألةُ من الانتقال الى التيمم 
و هذا الأخير هو المعول لو لم يتم الرجوع الى قاعدة الميسور فى المقام لإثبات وجوب وضوء الناقص و عليه يكون الأسرجح 
بالنظر هو الوجه الأول الا ان الاحتياط - بالجمع بالوضوء مع وضع خرقة بالمسح على الخرقة الموضوعة عليها و التيمم- مما لا 
ينبغى تركه هذا إذا كان المانع عن مسح الجبيرة غير نجاستها و لو كان المانع عنه نجاستها مع عدم إمكان تطهيرها و لا تبديلها 
ففيه الاحتمالات الثلاث مع زيادة احتمال وجوب مسح الجبيرة النجسة نفسها كما حكى القول به عن شارح الدورس متمسكا 
بالإطلاقات الدالة على وجوب مسح الجبيرة من دون تقيبد بكونها طاهرة و لا يخفى ما فيه لثبوت اشتراط طهارة محال الوضوء 
كما تقدم و إثباته لما على المحل بحكم البدلية كما يدل عليه اشتراط طهارته عند التمكن من تطهيره حتى عند ذاكك القائل 
(قده) كيف والا يلزم القول بجواز المسح عليها نجسة و لو مع التمكن من تطهيرها للإطلاق المذكور و الأقوى فى هذه الصورة 


أيضا وجوب وضع الخرقة الطاهرةُ و المسح عليها لكن الاحتياط بالمسح على النجسة و الإتيان بالتيمم مما لا ينبغى ان يتركك و 
ان تعذر وضع الخرقة الطاهرة عليها فالأ-حوط الجمع بين الإتيان بالوضوء الناقص بالاقتصار على غسل الأطراف و بين التيمم 
لكون المقام خارجا عن مورد النصوص الواردهٌ فى وجوب الوضوء الناقص و الشكك فى اندراجه تحت قاعدة الميسور مع كون 
الأصل كما عرفت فيما لا نص فيه هو الانتقال الى التيمم 


[مسألة :)١(‏ إذا كانت الجبيرةً فى موضع المسح و لم يمكن رفعها] 


مسألة :)١(‏ إذا كانت الجبيرة فى موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء الى ان يصل الى 
المحل هل يتعين ذلكك أو يتعين المسح على الجبيره وجهان و لا يتركك الاحتياط بالجمع 
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مقتضى إطلالق كلام غير واحد من الفقهاء كالمحقق و العلامة و غيرهما هو تعين تكرار الماء الى ان يصل الى المحل فى 
الفرض المذكور فى المتن و قال فى الجواهر ان الظاهر عدم وجوبه و عدم وجوب الغسل فى محل المسح للاشتراط بكونه 
بإمرار المسح على الممسوح و احتمال وجوبه بقاعدة الميسور ضعيف لعدم جريانها فى نحو المقام انتهى و حاصل كلامه (قده) 
المنع عن القول بتعين تكرار الماء و كفايته عن المسح على الجبيرة لعدم جريان قاعدة الميسور فى المقام كما ان مقتضى القول 
بتعينه هو أولوية إيصال الماء بتكراره على العضو الى ان يصل الى محل المسح عن المسح على الجبيرة لكونه من مراتب المسح 
على البشرة و لا يخفى ان الأقوى عدم جريان القاعدة فى المقام لان مجراها انما هو إذا كان الميسور الذى يراد إثبات وجوبه 
بالقاعدة بعد سقوط المعسور مما يعد من مراتب المعسور عرفا و عده من مراتبه قد يكون بينا و قد يكون عدمه بينا وقد يكون 
مشكوكا ففى الأول يثبت وجوبه بالقاعدة و لو لم يتمسكك احد بها لإثباته وفى مورد الشكك فى كونه من مراتب المعسور 
يحتاج التمسكك بها لإثبات الوجوب للميسور الى العمل لا لكون العمل جابرا لضعف مدركها كما اشتهر بل لتشخيص كون 
الميسور فى المورد من مراتب المعسور بحسب فهم الأصحاب عن عملهم بها فيه فالحاجة إلى عملهم لتشخيص مورد القاعدة لا 
لإحراز حجية مدركها فى المورد و فيما تبين نفى كون الميسور من مراتب المعسور يسقط القاعدة و لو عمل بها فيه عامل و لا 
يخفى ان المقام مما يعلم بان الميسور لاا يعد من مراتب المعسور حيث ان المعسور هو مسح البشرة المعتبر فيه مباشرةٌ الماسح مع 
الممسوح بامراره عليه و الميسور هو إيصال الماء على البشرةٌ بتكرار الماء عليها حتى يصل إليها و من المعلوم ان هذا الميسور 
ليس شيئا من مراتب المعسور لا-عزفا بل و لا حقيقة و ليبس شك فى صدق المعسور عليه حتى يتمسك فى صدقه بتمسكك 
الأصحاب بالقاعدة فى مورده فهذا المورد خارج عن مورد القاعده قطعا و لعل الوجه فى احتياط المصنف فى المتن بالجمع بين 
تكرار الماء الى ان يصل الى البشرة و بين المسح على الجبيرة هو الترديد بين جريان القاعدةٌ فى المقام و عدمه وهو: اى 
الاحتياط حسن على كل حال 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 7١‏ 

ثم انه قد منع عن التمسكك بقاعدة الميسور فى المقام بوجهين آخرين مزيفين أحدهما المنع عن جريان القاعده فى الشروط و 
المقام من هذا القبيل اما المنع عن جريانها فى الشروط فلان فاقد الشرط لا يعد ميسورا من واجده بل انما يعد مباينا له كما فى 
الرقبة المؤمنة الواجبة عتقها فإنه عند تعذر المؤمنة لا يصدق على عتق الكافرة انه ميسور عتق المؤمنة أو عند وجوب الاتيان 
بالحيوان الناطق لا يكون الإتيان بالناهق ميسور إتيانه و اما كون المقام من قبيل تعذر الشرط فلان مباشرة الماسح مع الممسوح 


شرط تحقق المسح فصرف وصول الماء إلى البشرة بلا مباشرة الماسح مع الممسوح ليس هو متعلق الوجوب حتى يقال يبقاء 
وجوبه عند تعذر شرطه بل هو اما غسل إذا كان مع جريان الماء على المحل أو انه لا غسل و لا مسح و ان شئت فقل ان القيد 
جزء ذهنى لا خارجى و مورد القاعده هو المركب الخارجى الذى تعذر بعض اجزائه و الاجزاء الذهنيهُ خارجةُ عن موردها رأسا 
ولا يخفى ان مورد القاعدة هو ما إذا عد الميسور ميسورا من المعسور عرفا سواء كان المعسور مركبا ذا اجزاء أو لم يكن كانت 
اجزائه خارجية أو ذهنية و متى تحقق ذاكك الملا-كك تجرى فيه القاعدهُ و لو كان المعسور من الشروط و ما لم يتحقق ذاكك 
الملاءك لا تجرى القاعدة و لو كان فى مورد الاجزاء كما إذا كان المعسور معظم الاجزاء من المركب و الميسور غيره أو كان 
المعسور من الركن و الميسور غيره فإنه لا يصدق على الميسور انه ميسور ذاكك المعسور فالحق عدم التفاوت بين الشروط و 
الاجزاء فى جريان القاعدة فيما تحقق فيه ملاكك الجريان و عدم جريانها فيما لم يتحقق فيه فتجرى فى الأول و لو فى الشروط و 
لا تجرى فى الثانى و لو فى الاجزاء مع المنع عن كون المقام من موارد تعذر الشرط حيث ان المباشرة من مقدمات المسح و 
ذإشامة التى لبك كخارجة عن حقيقده له اثيا فم تروك محققه فالموزه عرد موا ره عدر الصده له السرعطة (ثانييما ) اتفق الأصيحات 
على انه إذا تعذر عليه الماء لغسل بعض الأعضاء يجب عليه التيمم و لا يشرع له الوضوء فإجماعهم كاشف عن عدم جريان 
القاعدة فى الوضوء إذ لو كانت جارية فيه لما جاز له التيمم فى الفرض و فيه ان إجماعهم يدل على عدم وقوع التبعيض 
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فى الوضوء بإتيان الميسور منه عند تعذر معسوره و قد وقع التصريح من بعضهم بأن الطهارة مما لا يتعبض بحيث يظهر منه كونه 
من المسلمات و هذا لا يدل على عدم جريان القاعدة فيما لا يتحقق معه التبعيض كما فى المقام 


[مسألة (؟): إذا كانت الجبيرهٌ مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء] 


مسألة (؟): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة و ان كانت مستوعبة لتمام 
الأعضاء فالاجراء مشكل فلا يتركك بالجمع بين الجبيرة و التيمم 

اعلم ان الجبيرة قد تكون فى بعض العضو سواء كان فى عضو واحد أو أكثر أو تكون مستوعبة لعضو واحد كما إذا كانت يد 
اليسرى مثلا تحت الجبيرة من المرفق الى رؤس الأصابع أو تكون مستوعبة لتمام الأعضاء و لا إشكال فى الأول لكونه المتيقن 
من مورد الأخبار الواردة فى الجبيرة و انما الكلام فى الأخيرين: أى فيما كانت مستوعبة لعضو واحد أو لتمام الأعضاء و المحكى 
عن المحقق و العلامة و الشهيدين هو جريان الأحكام المذكورة فيهما فعن المعتبر لو كان على الجميع جبائر أو دواء يتضرر به 
جاز المسح على الجميع و مثله المحكى عن التذكرة و الذكرى لكن شمول النص للصورتين الأخيرتين ممنوع لانصراف الأخبار 
المتقدمة عنهما خصوصا الأخيرة منهما اعنى فيما كانت الجبيرة مستوعبة لجميع الأعضاء و ادعاء تنقيح المناط فيهما ليس بواضح 
و مقتضى القاعدة هو الانتقال فيهما الى التيمم الا-ان الاحتياط فيهما- بالجمع بين الجبيرةً و بين التيمم خروجا عن خلاف من 
أوجب الجبيرة فيهما- مما لا يتركك 


[مسألة (") إذا كانت الجبيرة فى الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل] 


مسألة (") إذا كانت الجبيرة فى الماسح فمسح عليها بدلا عن غسل المحل يحب ان يكون المسح به بتلكك الرطوبة اى الحاصلة 


و ما ذكره (قده) ظاهر بعد تبين لزوم كون المسح ببله الوضوء و ان الرطوبةٌ الحادثة من المسح على الجبيرة هى من بلهُ الوضوء 
لكون المسح عليها بدلا عن غسل البشرة المستورة بها 


[مسألة (©) انما ينتقل الى المسح على الجبيرةً إذا كانت فى موضع المسح بتمامه] 


مسألة (©) انما ينتقل الى المسح على الجبيرة إذا كانت فى موضع المسح بتمامه و الا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب 
المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها و لو كان من أحد الأصابع و لو الخنصر الى المفصل 
مكشوفا وجب المسح على ذلك و إذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة فى الخط الطولى من الطرفين و عليها فى 
محلها 
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ما أفاده فى هذه المسألة أيضا واضح بعد تبين كون مقدار الواجب من المسح من المحل سالما عاريا عن الجبيرة إذ مع عدم 
استتار الزائد عنه بالجبيرة أيضا لم يكن مسح الزائد واجبا و كان عليه الاكتفاء بمسح المقدار الواجب مسحه و قد عرفت من 
الاخبار المتقدمة أن الرخصة فى المسح على الجبيرةً انما هى فيما إذا تعذر رفعها للضرر فى الرفع أو مانع أخر عنه و من المعلوم 
ان الحاجة الى الرفع انما هى فى صورة الاستيعاب الموجب للرفع و الا-فمع بقاء مقدار المسح من المحل فلا حاجة الى الرفع 
حتى تكون متعذرا. 


[مسألة (4): إذا كان فى عضو واحد جبائر متعددة] 


مسأل (0): إذا كان فى عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل و المسح فى فواصلها. 

و يدل على ذلكك صحيحة ابن الحجاج المتقدمة التى فيها قال (ع): «يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و 
يدع ما سوى ذلكك مما لا يستطيع غسله- الحديث-» حيث ان فواصل الجبائر مما وصل اليه الغسلء و انها مما ظهر مما ليس عليه 
الجبائر. 


[مسألة (2): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة] 


مسألهُ (8): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليهاء و ان كان أزيد من المقدار 
المتعارف فإن أمكن رفعهاء رفعها و غسل المقدار الصحيح ثم وضعها و مسح عليهاء وان لم يمكن ذلك مسح عليهاء لكن 
الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء. 

لا خفاء فى اغتفار استتار مقدار من العضو الصحيح بالجبيرة عند شدها على الجروح مما لا ينفكك ستره بها عن ستر الجروح 
عادة» فالترخيص فى شد الجروح و الاكتفاء بالمسح على ما شد عليه يلازم الترخيص فى شد مقدار الصحيح من أطرافه التى لا 
ينفك شدها عن شده بالمقدار المتعارف فيجب المسح على الجبيرة المشدودة عليهاء كما يجب مسح المشدودةٌ على المجروح 


نفسهاء و اما إذا شد الأطراف بها بأزيد من المقدار المتعارق فإن أمكن رفعها رفعها و يأتى بما هو وظيفته على البشرةٌ نفسها 
غسلا أو مسحاء ثم يضع الجبيرة و يمسح عليها بدلا عما يجب فى تحتها غسلا أو مسحاء و ان 
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لم يمكن ذلك ففى وجوب مسحها حينئذ و الاكتفاء به أو الانتقال الى التيمم وجهان: 

من إطلاءق الاخبار المتقدمة الدالة على كون الوظيفة فى حال الجبيرةٌ و الإتيان بالوضوء الناقص بالمسح على الجبيرة» و من 
انصرافها الى ما كانت الجبيرة على الموضع المجروح. و على ما يلازم شده مع شد المجروح لا ما خرج شده عن المتعارف بل 
المقام أشبه بما يذكر فى المسألة الرابعة عشر مما إذا لصق شىء ببعض المواضع الصحيحة من الوضوء مما لا يمكن نزعه, و اما 
اندراج هذه المسأله فى الحكم الاتى فى المسألهً الثامنة أو التاسعة كما فى المستمسكك فلم يظهر لى وجهه فتدبر. 


[مسألة (/1): فى الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحد] 


مسألة (/): فى الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه و مسحه يجب أولا ان يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه. 

قال فى المستمسكك إذ وضعها أولا يوجب ستر مقدار من الصحيح مما يجب غسله كما تقدم فى النصوصء أقول و الاولى ان 
يفصل بين الطرف العالى من الجرح و ما فى يمينه أو يساره و بين الطرف السافل لوجوب غسل العالى و ما فى اليمين و اليسار 
أولاء ثم وضع الطاهر على الجرح و مسحه ثم رفعه و غسل الطرف السافل منه حفظا للترتيب. 


[مسألة (4): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف] 


مسألة (): إذا أضر الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرةٌ التى عليها أو يريدان 
يضعها عليها فالأحوط غسل القدر الممكن و المسح على الجبيرة ثم التيممء و اما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر. 
المستفاد من اخبار الجبيرة هو كفاية المسح عليها فيما إذا كان غسل البشرة المجروحة موجبا للضرر و كان ضرر الجرح ناشيا عن 
غسله نفسهء و هكذا إذا كان ناشيا عن غسل ما يجاوره من أطرافه إذا كان بقدر المتعارف بمعنى تعارف حصول الضرر فى 
الجرح لغسل ما يجاوره من أطرافه» و اما إذا كان حصول الضرر فى الجرح بغسل ما يجاوره من أطرافه نادريا خارجا عن 
المتعارف ففى كفايةُ مسح تلكك الأطراف الخارجة عن المتعارف اشكال من جهة إمكان دعوى إطلاق أخبار الجبيرة على كفاية 
المسح عليها 
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فيما كان يؤذيه الماء» و من جهةه إمكان دعوى انصرافه عن تلكك الصورة و اختصاصه بما إذا كان الإيذاء بغسل الجرح نفسه أو 
بغسل أطرافه التى يحصل تضرره بغسلها بحسب- المتعارف فالأحوط هو الجمع بين الوضوء على نحو الجبيرة بالمسح الزائد عن 
المتعارف أيضا و التيمم. 


[مسألة (1): إذا لم يكن جرح و لا قرح و لا كسر] 


مسألة (4): إذا لم يكن جرح و لا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم» لكن الأحوط ضم 
الوضوء مع وضع خرقة و المسح عليها مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله. 

إذا كان لا يضره استعمال الماء الجرح أو قرح أو كسر بل لمرض آخر بان كان استعماله موجبا لحدوثه أو لزيادته على فرض 
وجوده فهل يتعين الوضوء الناقص بوضع خرقة على العضو الذى يخاف تضرره حدوثا أو زيادة باستعمال الماء؟ أو يتعين التيمم 
وجهان يستدل للاسول» بفحوى أخبار الجبائر و خصوص ما فى حسنة الحلبى من قوله (ع) «ان كان يؤذيه الماء فليمسح على 
الخرقة) و ما فى خبر عبد الأعلى من قوله (ع): 

«هذا و أشباهه يعرف من كتاب الله لا جَكلَ عَلَِكمْ فى الدَّين مِنْ حرّج؛ و ما ورد فى المغمى عليه من قوله (ع): «ما غلب الله 
فين فهر انيبو لقتاوةو انا نورداق لساري ماهد قال يدر على حم الله زول العلا 

و صحيح ابى الورد الوارد فى جواز المسح على الخفين عند البرد» و فيه: هل فيهما (أى فى المسح على الخفين) رخصة فقال 
(ع): «لاء الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليكك» و مورده وان كان هو الخوف عن العدو و البرد فى مسح الرجلين الا انه 
بدلالته على عليه الخوف للحكم المذكور يتعدى عن الخوف و البرد الى غيره مما فيه الضررء و عن مسح الرجلين الى غيره من 
أفعال الوضوءء و لحسنة الوشاء عن الدواء إذا كان على يد الرجل أ يجزيه ان يمسح على طلى الدواء؟ فقال: «نعم» يجزيه ان 
يمسح عليه) و صحيح ابن مسلم فى الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة؟ 

فقال (ع): «لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه) 
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و مثله خبر عمر بن يزيد الذى فيه قوله (ع): «يمسح فوق الحناء على الضرورة» و لقاعده الميسورء و لاستصحاب الوجوب الثابت 
لبقيهُ الأعضاء عند تضرر عضو من استعمال الماء إذا حصل التضرر بعد مضى من الوقت الذى كان المكلق متمكنا من الوضوء 
فيه» اما باستصحاب الكلى الجامع بين الوجوب الضمنى الثابت للاجزاء الميسورة قبل تعذر المتعذرء و بين الوجوب الاستقلالى 
المحتمل بقائه عند طر و الاضطرار- اعنى القسم الثالث من أقسام القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى حسبما حرر فى 
الأصول- أو باستصحاب الوجوب الثابت للكل قبل تعذر المتعذر مسامحة فى بقاء الموضوعء نظير استصحاب بقاء كرية هذا 
الماء المشكوكك كريته عند أخذ شىء منه يشكك به فى إخراجه عن الكرء هذا ما استدل به أو يمكن ان يستدل به للقول بتعين 
الإتيان بالوضوء الناقص على نحو الجبيرة» و لكن الانصاف عدم إمكان الاعتماد على شىء من ذلكك اما فحوى أخبار الجبائر و 
خصوص ما فى حسنة الحلبى فلما عرفت فى الأمر الرابع من الأمور المذكورة فى صدر المسألةُ من عدم دلالتها على وضع الخرقة 
فى الجرح المكشوفء فضلا عما إذا أريد الوضع للوضوء لأجل مرض آخرء مضافا الى ان موردها الجرح. و انما يتعدى عنه الى 
مورد الكسر و القرح للإجماع على اتحاد حكمهما مع حكم الجرح. و اما التعدى عن موردى الكسر و القرح الى كلما فيه ضرر 
فى استعماله فمما لا دليل عليه» و قد عرفت ان المختار فى الجرح المكشوف هو جوز الاكتفاء بغسل أطرافه» و تركك الجرح 
رأسا الا ان الاحتياط بوضع الخرقة عليه و المسح عليها مما لا ينبغى تركه. و إذا كان حال الجرح المكشوف فى نفسه كذلكك, 
فكيف بما إذا لم يكن جرح و لا قرح ولا كسرء بل كان يضر الماء لمرض آخر حدوثا أو زيادة واما خبر عبد الأعلى ففيه ان 
المستفاد منه هو كون نفى وجوب المسح على- البشرهٌ مستفادا من آيهُ نفى الحرج لا ان المسح على المرارة أيضا مستفاد منهاء و 
اما التمسك لوجوبه من جهة كون المسح عليها مرتبة من مراتب المسح على البشرة و لو طولاء ولا يخفى انه يتم فيما إذا كان 
وضع المرارة لأجل حاجة الجرح اليه لصيرورتها 
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حينئذ كالعضو لا الوضع لأجل الوضوء الذى أجنبى عن البشرة؛ فحديث المرارة لا يدل على وجوب وضع الخرقة لأجل الوضوء 
فى الجرح و القرح و الكسرء فضلا عن غيرها مما كان التضرر فى استعمال الماء لمرض آخر و اما ما ورد فى المغمى عليه و 
المسلوس فهو أجنبى عن الدلالة على لزوم وضع الخرقة و المسح عليها فى المقام كما هو واضح و ما ورد فى جواز المسح على 
الخفين عند البرد مع إلغاء خصوصية خوف البرد و خصوصية المحلء فإنما يدل على جواز المسح على الحاجب الساتر للبشرة إذا 
خاف من نزعه. لا على وضع حاجب على البشرة المكشوفة إذا كان استعمال الماء مضرا عليه و به يجاب أيضا عن التمسكك 
بحسنة الوشاء و صحيح ابن مسلم و خبر عمر بن يزيد فى الحناء» مع ما فى الصحيح. و خبر عمر من المناقشة» و قد حملا على 
وجوه تقدم الإشارةٌ إليها فى مبحث المسح. و اما قاعدة الميسور فهى على تقدير جريانها لا تثبت الا وجوب الاتيان بالميسور لا 
وضع الخرقة على المعسور و المسح عليهاء اللهم الا ان يقال: بكون وضعها مقدمة للمسح عليها الذى هو مرتبة من غسل البشرة 
أو مسحه. و هذا فيما إذا لم يعد الحاجب جزءا من البشرةٌ بل وضع لأصل الوضوء و يرفع بعده ممنوع؛ مضافا الى ان الواجب هو 
الطهارة فيما يشترط فيه» و بقاعدة المعسور لا يمكن إثبات محصليهٌ الوضوء الناقص لها بل لا دليل على كونه محصلا لمرتبة منها 
بعد ان لم يقم دليل على كفايته عند تعذر التام منه» و بذلكك يمنع عن التمسكك بالاستصحاب أيضاء و بالجملة ليس فى المقام 
شىء يمكن ان يثبت به كونه متمكنا من الطهارة المائية و معه فالأصل يقتضى الانتقال الى التيمم لتحقق موضوعه الذى هو عدم 
التمكن من استعمال الماء و لو فى بعض من الأعضاء إذ الكل ينتفى بانتفاء أحد أجزائه فالأ.قوى حينئذ هو تعين التيمم فى 
الفرض المذكور فى المتن» و لكن الأسحوط ضم الوضوء مع ضم خرقة و المسح عليها ان أمكنء و مع الاقتصار على ما يمكن 
غسله لو لم يكن وضع الخرقةُ عليه؛ و اللّه الهادى. بقى هنا فروع أخر 
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الأسول: إذا كان الحائل موضوعا على العضو من شد أو غيره لدفع ضرر العضو أو للمنع عن زيادته سواء كان لكسر أو قرح أو 
جرح أو مرض آخر من صليل و نحوه؛ ففى الحكم بالوضوء الناقص أو الانتقال الى التيمم الوجهانء و لعل الأول هيهنا أظهر من 
الفرع المذكور فى المتن كما يدل عليه تركك الاستفصال فى حسنة الوشاء فى الدواء المطلى؛ و كيف كان فالاحتياط فى هذا 
الفرع أيضا مما لا ينبغى تركه. 

الثانى: على تقدير القول بالوضوء الناقص فى الفرع الأول ففى جواز وضع الحائل على المكلف لأجل رفع الضرر اما مطلقا أو 
فيما إذا لم يحصل الخطاب بالوضوء بعد. كما فى قبل وقت الصلاهُ سواء كان الدواء منحصرا لوضعه أو لم يكن منحصرا وجهان. 
أقواهما الأول لتركك الاستفصال فى بعض الاخبار المتقدمة الداله على جواز وضعه و لو بالتقرير مثل حسنة الوشاء المتقدمة التى 
وقع فيها السؤال عن الدواء إذا كان على يد الرجل أ يجزيه ان يمسح على مطلى الدواء؟ فقال (ع): «نعم يجزيه ان يمسح عليه) 
فإنه بتقرير الامام (ع) لوضعه يدل على جواز وضعه و تركك الاستفصال يدل على عموم الجواز بالنسبة إلى حصول الخطاب 
بالوضوء و عدمه» و الى انحصار العلاج بوضعه و عدمه. و الى كونه فى مورد الكسر و القرح و الجرح و غيرهاء لكن يعارضها ما 
فى موثقةُ عمار و فيها: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوزان يجعل علكا؟ قال (ع): «لاء و لا يجعل عليه الا ما 
يقدر على أخذه عنه عند الوضوء, و لا يجعل عليه ما لا يصل اليه الماء» و قد حملها الشيخ فى التهذيب و الاستبصار على 
الاستحباب أو على ما إذا يخاف ضررا و يمكن حملها على ما إذا لم يكن الدواء منحصرا به لكنه بعيد» و كيف كان فهى مأول 
أو مطروح. 

الثالث: لو وضع الحاجب من دون ضرورة اقتراحا أو اتفق وضعه فتعذر ازالته ففى إجرائه مجرى الجبائر فى المسح عليه و عدمه 
وجهان: من تنقيح المناط فى الاخبار الوارده فى الجبيرة» و من كونه مما لا نص عليه بالخصوص و مقتضى الأصل الانتقال الى 


التيمم» و هذا الأخير هو الأقوى و ان كان الاحتياط بإتيان الوضوء الناقص 
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[مسألة :)1١(‏ إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوء] 


مسألة :0١(‏ إذا كان الجرح أو نحوه فى مكان آخر غير مواضع الوضوء لكن كان بحيث يضر استعمال الماء فى مواضعه أيضا 
فالمتعين التيمم. 

إذا كانت الجبيرةٌ أو الجرح المكشوف و نحوه فى غير مواضع الوضوء لكن يضر استعمال الماء فى مواضع الوضوء بان كان 
استعماله فى موضع الوضوء مضرا بالجرح الذى يكون فى غير مواضع الوضوء أو يضر استعماله بمواضع الوضوء نفسها من جهة 
ملاصقته مع الجرح الواقع فى غير مواضعه؛ و بالجمله مواضع الوضوء صحيحة الا ان مباشرتها مع الماء اما يضر بنفسها من جهة 
تلاصقها بالجرح الخارج عنها أو يضر بالجرح الواقع فى خارجها من جهة اتصاله بهاء فالمتعين فيه التيمم لخروجه عن مصب 
اخبار الجبيرة خطابا و ملاكا فلا موجب فيه للاحتياط 


[مسألة :)١١(‏ فى الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا] 


مسألة :)1١(‏ فى الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقاء اما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضررء و انما كان 
يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء بغسل أطرافها و وضع خرقة عليها و مسحها و بين التيمم. 

إذا كان استعمال الماء مضرا فى الرمد مطلقا بالنسبةُ إلى العين نفسها و الى أطرافها فيتعين التيمم» و ان أمكن غسل أطرافها من 
غير ضرر و وضع خرقة عليها و المسح على الخرقة» فتصير من صغريات المسألة التاسعة» و قد عرفت ان الأقوى فيها التيمم و 
الأحوط : ضم الوضوء الناقص إليه أيضا بغسل الأطراف و وضع خرقة على العين و المسح عليها. 


[مسألة (17): محل الفصد داخل فى الجروح] 


مسألة (؟1): محل الفصد داخل فى الجروح فلو لم يمكن تطهيره أو كان مضرا يكفى المسح على الوصلة التى عليه ان لم يكن 
أزيد من المتعارف و إلا حلها و غسل المقدار الزائد ثم شدهاء كما انه ان كان مكشوفا يضع عليه خرقة و يمسح عليها بعد غسل 
ما حوله و ان كانت أطرافه نجسة طهرها و ان لم يمكن تطهيرها و كانت زائدة على القدر المتعارف جمع , بين الجبيرة و التيمم. 
دخول محل الفصد فى الجروح لامنه من افرادهاء إذ قد عرفت فى صدر المسألة ان الجرح- بضم الجيم- بمعنى (زخم) و من 
المعلوم ان محل الفصد كذ لكك, فحينئذ 
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فإن كان مجبورا يلحقه حكمه. فإن أمكن غسله وجب بلا اشكال و ان لم يمكن اما لكون الماء مضرا عليه أو لعدم التمكن من 
تطهيره لو كان نجسا يكفى المسح على الخرقة التى عليه لو لم تكن ساترا للأزيد من المقدار المتعارف الذى يستتر بسترهء و إلا 


غسل المقدار الزائد عن المتعارف بعد رفع الستر عنه لو أمكن, و مع عدم إمكانه يمسح المقدار الزائد أيضا مع ضم التيمم» هذا 
فى المجبور و ان كان مكشوفا و كان أطرافه طاهرةٌ أو نجسة مع إمكان تطهيرها فيغسل أطرافه و يضع خرقة عليه و يمسح عليها 
بناء على وجوبه فى الجرح المكشوفء لكن قد تقدم الاشكال فيه وان الاحتياط ضم التيمم» كما انه يجمع بين التيمم و الجبيرة 
فيما إذا كان الزائد عن القدر المتعارف من أطرافه نجسة و لا يمكن تطهيرها أيضاء و الله العالم. 


[مسألة (1): لا فرق فى حكم الجبيرة] 


مسألة (3): لا فرق فى حكم الجبيرة بين ان يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيانء أم لا باختياره. 

وعدم الفرق فى حكم الجرح و نحوه بين ما إذا كان بالاختيار عن عصيان أو غير عصيان أولا بالاختيار انما هو لإطلاق الأخبار 
المتقدمه و لعل التصريح به فى تلكك المسألة لأجل دفع توهم كون الحادث منه بالعصيان غير محكوم بحكم الجبيرة قياسا له بمن 
أجنب نفسه متعمدا مع علمه بكون استعمال الماء مضرا حيث ورد الأمر بالغسل عليه و قد افتى بمضمونه بعض الأصحاب أيضاء 
لكنه مع فساده فى المقيس عليه- كما حققناه فى مبحث التيمم- قياس لا يصح الاستناد اليه. 


[مسألة (159): إذا كان شىء لاصقا ببعض مواضع الوضوء] 


مسأل (016): إذا كان شىء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقه لا 
تتحمل مثل القير و نحوه يجرى عليه حكم الجبيرة» و الأحوط ضم التيمم أيضا. 

و يستدل لإجراء حكم الجبيره فى الفرض المذكور بدعوى فهم إلغاء خصوصية المرض من جرح أو قرح أو كسر أو غيرها فى 
إجراء حكم الجبيرة بل المدار على تعذر الإزالة كما يدل عليه خبر المرارة و فحوى حكم الجبائرء قال فى الجواهر: و للقطع 
بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل و الوضوء لمن كان فى بدنه قطعة قير مثلا مدى 
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عمره انتهى» و بقاعدة الميسور و بالاستصحاب كما قرر فى المسألهُ التاسعة مع ما فيها من الاشكالء و يستشهد للحكم المذكور 
أيضا بحسنة الوشاء المتقدمة مرارا التى وقع فيها السؤال عن الدواء الذى يكون على يدى الرجل أ يجزيه ان يمسح على طلى 
الدواء؟ 

فقال (ع): «يجزيه ان يمسح عليه) و فى حسنة أخرى فى السؤال عن الدواء يكون على يد الرجل أ يجزيه ان يمسح فى الوضوء 
على الدواء المطلى عليه؟ فقال (ع): «نعم يمسح عليه و يجزيه) و ما ورد فى المسح على الحناء بناء على حمله على الضرورة و 
هذه وجوه استدل بها للحكم المذكورء و لا بأس بها فيما إذا كان الإلصاق لعذر, لكنه مع ذلكك لا يخلو عن التأمل لخروج 
المفروض عن مورد النص و كون القاعدةٌ فيما لا نص فيه هو الانتقال الى التيمم, فالاحتياط اللازم هو الجمع بين الوضوء الناقص 


ومن الحو 


[مسألة :)1١4(‏ إذا كان ظاهر الجبيرةً طاهرا لا يضره نجاسة باطنه] 


مسأل :)١0(‏ إذا كان ظاهر الجبيرةً طاهرا لا يضره نجاسة باطنه. 

و يدل على الحكم المذكور إطلاق الاخبار المتقدمة بعد دعوى صاحب- الجواهر (قده) عدم وجدان الخلاف فى عدم اعتبار 
طهارة ما تحت الجبيرة» و حكاية دعوى الإجماع عليه عن المعتبر قال: و لا فرق فى نجاسة ما تحتها بين البشرةٌ و غيرها من اجزاء 
الجبيرةٌ الباطنة. 


[مسألة (12): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه] 


مسألة (15): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه بل يجب رفعه و تبديله و ان كان ظاهرها مباحا و 
باطنها مغصوباء فان لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و إلا بطل و ان لم يمكن نزعه أو كان مضراء فان عد تالفا يجوز 
المسح عليه و عليه العوض لمالكه؛ و الأحوط استرضاء- المالكك أيضا أولاء وان لم يعد تالفا وجب استرضاء المالكك و لو بمثل 
شراء أو إجارة» و ان لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه و بين التيمم. 

فى هذه المسأله أمور: 

الأمول: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة و نحوها مغصوبا فلا يجوز المسح عليه لانه تصرف فيه فيكون حراماء فحينئذ لا يخلو 
اما ان يمكن تزعه و تبلديله بمباحء 
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أولاء فإن أمكن نزعه فلا إشكال فى وجوب نزعه؛ و فى وجوب تبديله بمباح أو الاكتفاء بغسل ما حول الجرح عند عدم إمكان 
غسل الجرح و مسحه وجهان من كون الجرح معصبة يجب عليه مسح الجبيرة وجوبا فعليا و إذا لم يتمكن من مسح الخرقة 
الموجودة يجب عليه تبديلها كما إذا كانت نجسه حيث يجب عليه تطهيرها أو تبديلهاء و من انه بعد الرفع يصير خارجا عن 
موضوع ذى الجبيرة المعصبة و يدخل فى موضوع ذى الجرح المكشوفء و لا يقاس بباب نجاسة الجبيرة حيث ان التغيير عند 
النجاسة فى حال الجبيرة» و المسألة غير صافية؛ و ان كان الأقوى وجوب نزع المغصوبة و شد خرقة مباحةٌ مقامهاء ثم الوضوء 
على نحو الجبيرة و ان لم يمكن نزع ما على الجرح أو أمكن و لكن كان نزعه مضرا فيمكن ان يقال بدخول المقام حينئذ فى 
باب اجتماع الأمر و النهى فيصير المسح على الجبيرة المغصوبة مورد الاجتماع فيعامل معه معاملة باب الاجتماع و يحكم ببطلان 
الوضوء بالمسح عليها إذا كان مع العلم بالغصب و الالتفات اليه فيما يكون النهى منجزا و يصح إذا كان لعذر شرعى من جهل به 
و نحوه مما لا يكون النهى معه منجزا و يمكن ان يقال بعدم الأأمر حينئذ بالمسح عليها حيث انها مغصوبة فيصير كالجرح 
المكشوف فى وجوب غسل ما حول الجبيرة و تركك الجبيرة بحالها فلا يصح الوضوء بالمسح عليها و لو مع عدم العلم بالنهى و 
عدم تنجز النهى؛ و يمكن ان يقال: بوجوب وضع مباح على المغصوب والمسح عليه إذا لم يعد المسح عليه تصرفا فى 
المغصوب كما احتمله فى الجواهر حيث قال (قده) و فى وجوب وضع المحلل عليه وجهان ينشئان من ان الغصب فى الباطن من 
الجبيرة كالطاهر أولا-و يمكن ان يقال بعدم التكليف بالوضوء حينئذ رأسا و الانتقال الى التيمم من جهة عدم صدق الجرح 
المكشوف أيضا حتى يجب عليه الوضوء مكتفيا فيه بغسل ما حول الجبيرة فهو خارج عن مورد كلا الحكمين اى حكم الجرح 
المجبور و المكشوف فتعين عليه التيمم لكن إذا لم تكن الجبيرة المغصوبة فى موضع التيمم ماسحا أو ممسوحاء 
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ولو كان كذلك يتعين غسل الأ-طراف أو مسحها و ترك الجبيرة رأسا لأ-نه يلزم فى التيمم أيضا ذلكك و الأأقرب من هذه 


الاحتمالاءت هو الاحتمال الأمولء و بعده الأسخير لفساد الاحتمال الثانى حيث لا موجب لسقوط المسح على الجبيرة إلا كونها 
مغصوبة فيتوقف سقوطه على تنجز النهى» و اما الاحتمال الثالث فهو ساقط من جهه كون وضع الخرقة المباح على المغصوبة 
بنفسه حراما لكونه تصرفا فى المغصوب و ليس المنع عنه لأجل كون الباطن كالظاهر حتى يصير مسحه بعد الوضع محرما بل 
الشأن فى الوضع نفسه» و كيف كان فالاحتياط بضم التيمم فيما إذا لم تكن الجبيرة المغصوبة فى موضع التيمم مما لا- ينبغى 
تركه. 

الأمر الثانى: لو كان ظاهر الجبيره مباحا و باطنها مغصوبا فان لم يعد المسح على الظاهر تصرفا فى الباطن فلا يضر غصب الباطن 
فى صحة وضوئه بالمسح على الظاهر و ذلكك بان لا يكون المسح على الظاهر موجبا لحركة الباطن أو مماسته وان يستلزم 
المسح على الظاهر التصرف فى الباطن بطل الوضوء كما فيما إذا كان الظاهر مغصوبا الأمر الثالث: فصل المصنف قدس سره فيما 
إذا لم يمكن نزعه بين ما إذا عد تالفا و ما لم يعد, و قال بجواز المسح على المغصوب فى الأول مع كون عوض التالف عليه و 
احتاط فيه باسترضاء المالكك» و حكم فى الثانى بوجوب استرضاء المالكك بشراء أو إجارة و مع عدم إمكان استرضائه فالأحوط 
الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطراف المجروح و بين التيمم؛ و ما أفاده فى الأول مبنى على خروج التالف بالتلف 
الحكمى عن ملكك مالكه و دخوله فى ملكك الضامن و كون العوض عوضا عنه بالمعاوضة القهرية؛ و هو ممنوع بل التالف باق 
على ملك مالكه و ذلكك لعدم الدليل على خروجه عن ملكه بالتلفء و ان أمكن تصوره فى التلف الحكمى دون الحقيقى على 
ما حرر فى مبحث بدل الحيلولة» فالأقوى فيه أيضا هو وجوب استرضاء المالكك مع بقاء عين ماله» و ان أخذ العوضء لان العوض 
غرامة على الضامن لا انه عوض عن التالف بالمعاوضة القهرية. 


[مسألة :)١7/(‏ لا بشترط فى الجبيرةُ أن تكون مما يصح الصلاةٌُ فيه] 


مسألة (137): لا يشترط فى الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاهً فيه» فلو 
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كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه؛ فالذى يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته. 

إذا كانت الجبيرة حريرا أو ذهبا فان لم يصدق عليها اللبس فلا إشكال فى جواز شدها و مسحها و صحة الوضوء مع مسحهاء وان 
صدق عليها اللبس فيحرم وضعها على- الرجال لكن يصح مسحها ولا يضر بوضوثئه؛ لان مسحها الذى إمرار اليد عليها ليس 
محرما على الرجالء و انما المحرم لبسها و هو غير وضع اليد عليها بالإمرار» و لذا قال فى الجواهر بأنه لا بأس بالمسح عليهاء لأن 
الحرمة خارجية» و لعل مراده (قده) هو ما ذكرناه من ان النهى تعلق بلبس الذهب و الحريرء و الأمر تعلق بمسح الحرير و الذهب 
الذى لا يكون منهيا عنه» فمتعلق الأمر مغاير مع ما تعلق به النهى و ليس فى البين ما يدل على مانعية لبسهما عن الوضوء كما دل 
مانعيتهما عن الصلاة» فلا موجب لبطلان الوضوء عند لبسهما أصلا فما فى شرح النجاءٌ من الإشكال فى ذلكك بان النهى و ان 
كان متعلقا بأمر خارج و لكن ما به المخالفة فى المقام متحد مع المأمور به فى الوجود و هو المسح على المحرم استعماله؛ و 
هذا الاستعمال الشخصى- اى المسح على الحرير و إمرار اليد عليه- نظير الغصب. ساقطء فكأنه (قده) تخيل ان استعمال الحرير و 
الذهب محرم مثل استعمال المغصوب مع ان المحرم هو لبسهما لا مطلق استعمالهماء و من ذلكك يظهر حكم غير المأكول أيضاء 
حيث ان المحرم منه أيضا وقوع الصلاةٌ فيه بالحرمة الغيرية» و اما مسحه و إمرار اليد عليه فليس بمحرم أصلا. 


[مسألة (14): ما دام خوف الضرر باقيا بجرى حكم الجبيرة] 


مسألة (18): ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة و ان احتمل البرء و لا يجب الإعادة إذا تبين برؤه سابقاء نعم لو ظن 
البرء و زال الخوف وجب رفعها. 

ما ذكره (قده) فى هذه المسألهُ منبى على كون خوف الضرر فى الوضوء الاضطرارى موضوعيا لا طريقياء و قد حررنا الكلام فى 
موضوعيته فى مبحث التيمم و قلنا ان الأقوى هو التفصيل بين اعتقاد الضرر و بين خوفه؛ بكون الاعتقاد مأخوذا على 
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الوجه الطريقية» و ان الخوف أخذ موضوعاء و عليه فلا اشكال فيما أفاده فى المتن من انه مع بقاء الخوف يجرى حكم الجبيرة» و 
ان احتمل البرء» فلا تجب إعادة الصلاه التى صلاها مع الوضوء الناقص فى حال خوف الضررء و لو تبين برؤه قبل الصلاة» كما 
انه لو زال الخوف وجب رفع الجبيرة و الإتيان بالوضوء التام» و ان احتمل بقاء الضررء لكن مع عدم الخوف من استعمال الماء 
فراجع . 


[مسألة (19): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل] 


مسألةُ (19): إذا أمكن رفع الجبيرة و غسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه اشكال بل الأظهر 
عدمه و العدول الى التيمم. 

قد ذكر المصنف (قده)- فى مبحث التقيهُ فى مسألة الرابعة و الثلاثين- ان ضيق الوقت عن رفع الحائل مسوغ للمسح عليه» لكن 
لا يتركك الاحتياط بضم التيمم أيضا و استظهر فى هذه المسألهُ عدم جواز العمل بالجبيرة فيه» و قال بالعدول الى التيمم» و وجه 
مسوغية المسح على الحائل هو ما ذكرناه فى ذلكك المبحثء و هو دعوى شمول الضرورة المأخوذةٌ فى معقد الإجماع على جواز 
المسح على الحائل عندها لما كانت لضيق الوقتء لكنها ممنوعة بل المسلم هو سقوط المسح على البشرة فى ضيق الوقتء و اما 
الإتيان بالمسح على الحائل أو الانتقال الى التيمم فلا سبيل الى تعيين شىء منهاء فيجب الجمع بينهما من باب الاحتياط و وجه 
استظهار عدم جواز العمل بالجبيرة و العدول الى التيمم فى هذا المقام هو ما تكرر فى مسائل الجبيرة مرارا: من ان الأصل فيما لم 
يرد فيه دليل على ثبوت أحكام- الجبيرة هو الانتقال الى التيمم؛ و هذا هو الأظهر و لكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه؛ لما ذكرناه 
من إمكان دعوى كون المسح على الحائل من مراتب ميسور المسح على البشرة؛ و تمام الكلام فيه فى المسألة الرابعة و الثلاثين 
من مسائل مبحث التقية. 


[مسألة :)7١(‏ الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم] 


مسألة (50): الدواء الموضوع على الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صار كالشىء الواحد و لم يمكن رفعه بعد البرء بان كان 
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كذلك يجرى عليه حكم الجبيرة» و ان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة و يمسح عليه. 


لا إشكال فى وجوب رفع الدواء الموضوع على الجرح المختلط بالدم إذا أمكن رفعه و الإتيان بالوضوء التام عند إمكانه؛ و مع 
عدم إمكان رفعه فلا يخلو اما يعد من- البشرة أو يعد أجنبيا عنها حائلا عليهاء و على كلا التقديرين فاما يكون الدم مستحيلا لا 
يصدق عليه الدمء أولاء فإن عد من البشرهٌ مع استحالة الدم فلا إشكال فى وجوب غسله إذا كان فى موضع الغسل أو وجوب 
مسحه إذا كان فى موضع المسح. و الإتيان بالوضوء التام لخروجه عن موضوع الجبيرة» و مع عدم استحالته يكون كالجرح 
المكشوف الذى لا يمكن تطهيره» ففى وجوب وضع الخرقة الطاهرة عليه أو الاقتصار على غسل أطرافه أو مسحها أو الانتقال الى 
التيمم وجوه قد تقدمء وان عد أجنبيا عن البشرة فمع استحالة الدم يجرى عليه حكم الجبيرة»- كما تقدم فى المسألة الرابعة 
عشر- و مع عدم استحالته يكون حكمه حكم الجبيرة النجسة التى لا يمكن تطهيرها و لا تبديلها التى تقدم فيها الاحتمالات 
الأربع» و قلنا بأن الأقوى فيها وضع الخرقة الطاهرة عليهاء مع رعايةٌ الاحتياط بالمسح على النجسة و الإتيان بالتيمم أيضا. 


[مسألة (١؟):‏ قد عرفت انه يكفى فى الغسل اقله] 


مسألة (١؟):‏ قد عرفت انه يكفى فى الغسل اقله بان يجرى الماء من جزء الى جزء آخر و لو بإعانة اليد» فلو وضع يده فى الماء و 
أخرجها و مسح بما يبقى فيها من رطوبة محل الغسل يكفىء و فى كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء 
الحاره و إذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل و لا يجوز الانتقال الى حكم الجبيرة» فاللازم ان يكون الإنسان 
ملتفتا لهذه الدقة. 

قد تقدم فى أول الفصل المعقود فى أفعال الوضوء ان المشهور على اعتبار الجريان فى صدق الغسلء و انه يتحقق بإجراء الماء 
من جزء من المغسول الى جزء آخر منه و لو بإعانة اليدء و هذا هو أقل الغسل و يترتب على جواز الاكتفاء به تعينه فيما إذا لم 
يكن مضراء فلا ينتهى مع إمكانه إلى حكم الجبيرة. 
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[مسألة (31): إذا كان على الجبيرةً دسومة] 


مسألة (77): إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها ان كانت طاهرة. 
و الغرض من ذكر هذه المسألهُ هو دفع توهم منع دسومة الجبيرة عن صحةٌ المسح عليهاء اما من جههٌ توهم كونها حاجبا عن 
إمرار الماسح على الجبيرة» أو توهم كونها مانعا عن تأثر الجبيرة بالرطوبة الممسوح بهاء و كلا التوهمين مندفعء اما الأول فبكون 
الدسومة كاللون الغير المانع عن مسح المتلون بهء مع انها لو كانت كذلك لكانت بنفسها جبيرة يصح المسح عليهاء و اما الثانى 
فلمكان فرض تأثر الجبيرة معها بالرطوبة الممسوح بهاء و كون الدسومة على نحو تمنع المحل عن التأثر بالمسح خارج عن محل 
الفرضء نعم لو شكك فى ذلكك يجب عليه التدقيق حتى يطمثئن بحصول المسح. 


[مسألة (71): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره] 


مسأل (37): إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا و لم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجبيرة بل يتعين التيمم» نعم لو كان 


عين النجاسة لاصقةٌ به و لم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة و الأحوط ضم التيمم. 

تعين التيمم فيما إذا كان العضو صحيحا و لكنه نجس لا يمكن تطهيره لأجل عدم شمول أدلهُ الجبيرة له و خروجه عن موردها و 
حيث لا يمكن الوضوء مع نجاسة محالة ينتقل الى التيمم؛ و اما إذا كان عين النجاسة لاصقه به و لم يمكن إزالتها فجريان حكم 
الجبيرة مبنى على ما تقدم فى المسألهُ الرابعة عشر: من كون لصوق شىء ببعض مواضع الوضوء مع عدم الجرح فى حكم الجبيرة» 
لكنكث قد عرفت التأمل فيه لكونه خارجا عن مورد النص فى الجبيرة» مضافا الى الإشكال فى إلحاقه بالجرح المكشوف بناء على 
وجوب مسحه لتعذر المسح عليه من جهة النجاسة؛ و عدم ما يدل على وضع الخرقة الطاهره عليه فى الجرح المكشوفء فضلا 
عما يكون ملصقا بالبدن و لم يكن مسحه متيسرا لنجاسته» و كيف كان فالاحتياط بضم التيمم اليه مما ينبغى ان لا يتركك: 


[مسألة (71): لا بلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف] 


مسألة (75): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيره ان كانت على المتعارفء كما انه لا يجوز وضع شىء آخر عليها مع عدم 
الحاجة الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع. 
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و يستدل لعدم وجوب التخفيف بإطلاق الأدل» و بأنه لا يخرج بالتخفيف عن الحائل» و انما يحصل القرب إلى البشرة و يصير 
البعد عنها قليلات لكنه غير ملحوظ قطعاء خلافا للمحكى عن النهايه من الإشكال فى المسح على الظاهر من الجبائر لو كانت 
متكثرة و عن الرياض الحكم بوجوب التقليل تحصيلا للأأقرب إلى الحقيقة و الأأقوى هو الأول لكن ينبغى تقييده بما كان 
المتعددات على قدر المتعارف مما يوضع على الجرح على حسب اختلاف الجروح فى ذلكء بناء على انصراف الأخبار الواردة 
فى حكم الجبيرة إلى المتعارف منهاء و منه يظهر عدم جواز وضع شىء آخر عليها مع عدم الحاجة اليه» و كونه خارجا عن 
المتعارف و لو عد بعد وضعه جزءا منهاء و مع كونه على النحو المتعارف أيضا لا يجوز إذا لم يعد جزءا منها بعد الوضع 
لصيرورته حينئذ حائلا من المسح على الجبيرة مع عدم عده جزءا منها كما لا يخفى. 


[مسألة :)١4(‏ الوضوء مع الحجبيرهُ رافع للحدث لا مبيح] 


مسألة (10): الوضوء مع الجبيرةً رافع للحدث لا مبيح. 

ظاهر الأدلة الدالهُ على وجوب وضوء الناقص على اولى الاعذار» هو ان الفعل المأتى به فى حال الضرورةٌ مصداق حقيقى و فرد 
واقعى لمهيه الوضوء فيكون الاضطرار و الاختيار كالسفر و الحضر و الا-قطع الرجل و غيره؛ و غيرها من الخصوصيات التى 
يختلف الحكم باختلافها كالقادر على القيام فى حال الصلاه و العاجز عنه القادر على الجلوس و لا يلزم التخيير بين الوضوء 
الكامل و الناقص لإمكان كون فرديةٌ الناقص منوطا بطرو الاضطرار بحيث لو لا الاضطرار لم يكن الناقص فرداء و اما صحة 
الاكتفاء به لما يأتى به مما يشترط فيه الطهارة بعد زوال العذر فهى أمر آخر غير مترتب على رافعيته» بل يمكن الالتزام به مع 
كونه مبيحا و سيأتى تحقيق الكلام فيه فى المسألة الحادى و الثلاثين. 


[مسألة (12): الفرق بين الجبيرة التى على محل و الغسل] 


اشارة 
مسألة (78): الفرق بين الجبيرة التى على محل و الغسل و التى على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم. 
[أحدها: ان الاولى بدل الغسل و الثانية بدل المسح] 


أحدها: ان الاولى بدل الغسل و الثانية بدل المسح. 

لكن لا يلزم قصد البدلية عن الغسل فى الاولى و عن المسح فى الثانية بل 
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يكفى الإتيان بالمسح على الجبيرة فيهما بما هو مأمور به فى حال الضرورة؛ و انما تظهر الثمرةٌ بينهما فيما يأتى من الوجوه. 


[الثانى: ان فى الثانية يتعين المسح] 


الثانى: ان فى الثانية يتعين المسح و فى الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى. 

و هذا أصل الثمرات الفارقة بينهماء اما تعين المسح على الجبيرة التى على محل المسح فلما تقدم من انه بدل عن المسح على 
البشرة فيكون فى حكمه؛ فكما يتعين المسح على البشرةٌ مع التمكن منه يتعين المسح على الجبيرة الموضوعة عليها عند تعذر 
مسحهاء و اما جواز الغسل فى الجبيرة التى على محل الغسل فقد تقدم الكلام فيه فى الأمر الأول من الأمور المنقحه فى صدر 
العبيحث: 


[الثالث: انه يتعين فى الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية فى الكف و بالكف] 


الثالث: انه يتعين فى الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية فى الكف و بالكف و فى الأولى يجوز المسح بأى شىء كانء و بأى ماء 
ولو بالماء الخارجى 

اعتبار تعين كون مسح الجبيرة التى على محل المسح بالرطوبةٌ الباقية فى- الكف و بالكف ظاهر بعد كونه بدلا عن مسح البشرة» 
فيعتبر فيه ما يعتبر فى مسحهاء و اما جواز مسح ما على محل الغسل بأى شىء و بأى ماء و لو بالماء الخارجى ففيه وجهانء 
أقواهما الجواز و قد تقدم وجهه فى الأمر الثانى من الأمور المذكورة فى صدر المبحث. 


[الرابع: انه يتعين فى الأولى استيعاب المحل] 


الرابع: انه يتعين فى الأولى استيعاب المحل الا ما بين الخيوط و الفرج و فى الثانية يكفى المسمى. 

و هذا أيضا من الثمرات الفارقةٌ بين المسحين و كفاية المسمى فى المسح على ما فى محل المسح ظاهرة من البدلية» و اما تعين 
استيعاب مسح المحل فى المسح على ما فى محل الغسلء ففيه احتمالان بل قولان» أقواهما الأول و قد مر الكلام فى وجهه فى 
الأمر الثالث. 


[الخامس: ان فى الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل فى جريان الماء] 


الخامسن: ان فى الأولى الأحسق ان يصير شبيها بالشيل فى جريان الماء ببخلاف الثائية فالأحسق فيها ان لأ يصير شبيها بالغسل: 


وقد تقدم فى الأمر الأول من الأمور المذكور فى صدر المبحث ان الاحتياط 
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فى المسح على ما فى محل الغسل هو إمرار اليد على الجبيرة على نحو يتحقق به الجريان» و ذلك لعدم اعتبار نفى الجريان فى 
مفهوم المسح. فيحصل الامتثال بالإمرار على وجه الجريان مسحا كان أو غسلاء و اما وجه الحسن فى المسح على ما فى محل 
المسح فلكونه مسحا فى مقابل الغسلء فالأحسن بل الأحوط فيه ان يتحقق على وجه لا يصدق عليه الغسل. 

[السادس: ان فى الاولى لا يكفى مجرد إيصال النداوة] 

السادس: ان فى الاولى لا يكفى مجرد إيصال النداوة بخلاف الثاني حيث ان المسح فيها بدل عن المسح الذى يكفى فيه هذا 
المقدار. 

و كفاية مجرد إيصال النداوة فى المسح على الجبيرة التى فى محل المسح ظاهرةٌ من بدليته عن مسح البشرة مع كفاية ذلك فيه 
واما عدم كفايته فى المسح على ما فى محل الغسلء فعلى القول بتعين المسح فيه ففيه وجهانء أقواهما الأول و قد مر وجهه فى 
الأمر الرابع. 

[السابع: انه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة] 

السابع: انه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها فى- الأولى بخلاف الثانية. 

وهذا أيضا من ثمرات المسحين بحكم البدلية» حيث ان فى المسح على ما فى الغسل لا يعتبر جفاف الممسوح, بخلاف المسح 
[الثامن: انه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى فى الأولى دون الثانية] 

الثامن: انه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى فى الأولى دون الثانية. 

و ذلكك لاعتبار الترتيب فى اجزاء العضو بكون الغسل من الأعلى فالأعلى فى الأول و جواز النكس.ء و المسح من الأسفل إلى 
الأعلى فى الثانى. 

[التاسع: انه يتعين فى الثانية إمرار الماسح على الممسوح] 

التاسع: انه يتعين فى الثانية إمرار الماسح على الممسوح بخلاف الاولى و يكفى فيها بأى وجه كان. 

و هذا أيضا يظهر من البدليهُ بناء على اعتبار إمرار الماسح على الممسوح فى المسح. 


[مسألة (/1؟): لا فرق فى أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة و المستحبة] 


مسألة (707): لا فرق فى أحكام الجبيرةٌ بين الوضوءات الواجبة و المستحبة. 
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وذلك لااشتراكك الوضوء آآت المستحبةٌ مع الواجبة فيما للواجبة من الاحكام الا ما ثبت بالدليل افتراقهما فيه و من المعلوم 


إطلاق أدلهة حكم الجبائر و شموله للواجبة و المستحبة معا. 
[مسألة (14): حكم الجبائر فى الغسل كحكمها فى الوضوء] 


مسألة (8؟): حكم الجبائر فى الغسل كحكمها فى الوضوء واجبة و مندوبة» و انما الكلام فى انه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا أو 
يجوز الارتماسى أيضاء و على الثانى هل يجب ان يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب الأ-قوى جوازه وعدم وجوب 
المسح. و ان كان الأسحوط اختيار الترتيب و على فرض اختيار الارتماسى فالأحوط المسح تحت الماء؛ لكن جواز الارتماسى 
مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو و سرايتها إلى بقيةُ الأعضاءء أو كونه مضرا من جههٌ وصول الماء الى المحل. 
المحكى عن المنتهى و غيره دعوى الإجماع على عدم الفرق فى حكم الجبائر بين الوضوء و الغسلء فكلما ذكر فى الوضوء من 
أحكامها يجرى فى الغسل و يجب الاحتياط فى الغسل فيما يجب فيه فى الوضوءء و يدل على ذلكك إطلاءق بعض الاخبار 
المتقدمة و التنصيص فى بعضها فى غسل الجنابةٌ و الجمعة» ففى صحيحة ابن الحجاج المتقدمة فى الكسير تكون عليه- الجبائر 
أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و غسل الجنابة و الجمعة؟ قال (ع): 

«يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر- الحديث» و المروى عن تفسير العياشى عن الجبائر يكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها 
و كيف يغتسل إذا أجنب؟ قال (ع): «يجزيه المسح بالماء عليها فى الجنابة و الوضوء» و قد تقدم عن الحدائق فى وجه الجمع بين 
الاخبار الواردة فى الجبيرة و الاخبار الدالة على وجوب التيمم على الكسير و الجريح و القريح بحمل الاولى على الوضوء و الثانية 
على الغسلء و مقتضاه المنع عن اجراء حكم الجبيرة فى الغسل» لكن قد تقدم ضعف هذا الحمل و عدم الشاهد عليه مع فساد 
حمل اخبار التيمم على الغسلء لمخالفته مع مثل صحيحة ابن الحجاجء و المروى عن تفسير العياشى المصرحتين بإجراء حكم 
الجبيرة فى الغسل» و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى إجراء حكم الجبيرة فى الغسل 
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مطلقا واجبا كان أو مندوباء انما الكلام فى أمرين أحدهما فى انه هل يتعين الغسل الترتيبى؟ لو يجوز الارتماسى أيضاء و ثانيها 
انه على تقدير جواز الارتماسى هل يتعين المسح على الجبيرة تحت الماء أولا أما الكلام فى الأمر الأول فاعلم» ان جواز الغسل 
الارتماسى على ذى الجيرة أو تعين الترثيين علية يختلق باعتلاقى اللقوال فى تفسير الارتماسيى» وان تدريج الحضول أو 
آتبة إذفه أقرال أرعة - عسنيما اناه فى ميدك القدا ورهن القول بألدعيارة عن توالى غسن الأعضاء فى العا باتضال 
ارتماس كل عضو الى ارتماس ما يليه الى ان ينتهى إلى آخر الأعضاءء بحيث يعد الارتماسات من جهة وحدتها الاتصالية و عدم 
تخلل الفصل بينها غمسا واحدا ممتدا من أوله الى آخره موجودا بالتدريج» و هذا ما ذهب اليه المشهورء أو انه عبارة عن غمس 
الأعضاء كذلك بلا اعتبار وحدته بل و لو مع تخلل الفصل بين اجزائها- كما نسب الى كاشف اللثام و اختاره فى الحدائق- و 
الارتماسء بهذين التفسيرين لا يقع إلا تدريجى الحصولء و انه زمانى على وجه الانطباق» أو انه عبار عن تغطيةٌ البدن بالماء من 
أول اكتتامه الى آخره؛ فأوله أول آنات تمام التغطية عند حصولها بغمس كل عضو بالماء و آخره حصول الجزء الأخر من الغسل 
فى تلكك التغطية فتكون زمانيا لا-على وجه الانطباق» و يكون حصول الغسل به آنيا على تقدير عدم الاحتياج الى التخليل» و 
زمانيا على وجه الانطباق على تقدير- الاحتياج الى التخليل» حيث انه بعد تحقق التغطية يحصل الغسل فى كل عضو وصل اليه 
الماء» و يتوقف حصوله فى كلما يحتاج وصوله إليه إلى رفع المانع و التخليل فى وصوله اليه» و هذا التفسير هو المختار عند 
صاحب الجواهر (قده) و عليه يمكن وقوع الغسل الارتماسى بالتدريج كما يمكن ان يتحقق فى الا-ن أو انه عبارة عن تغطية 


البدن بتمامه فى الماء فى آن اكتتامه به» فالارتماس بهذا التفسير يكون آنيا واقعا فى طرف الزمان لا يتصور فيه التدريج أصلاء و 
هذا هو المنسوب الى كاشف الغطاء (قده) و قد أوضحنا الفرق 
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بين هذه الأأقوال و ما هو الحق منها فى مبحث الغسل إذا علمت ذلك فاعلم انه على الأأقوال الثلاثة الأولى يصح الغسل 
الارتماسى من ذى الجبيرة كما يصح الترتيبى منه حيث انه على القولين الأولين لا يقع إلا تدريجى الحصول و على القول الثالث 
بقع تدريجيا كما يقع آنيا فيصح الغسل الارتماسى من ذى الجبيرة و لو على القول بتعين مسح الجبيرة عليه و عدم جواز الاكتفاء 
بغسلهاء و على القول الرابع يتعين الغسل الترتيبى لو قلنا بتعين المسح على الجبيرة و يصح الاكتفاء بالارتماس لو قلنا بالاكتفاء 
بغسل الجبيرة عن مسحهاء و حيث ان المختار فى تفسير الارتماس هو التفسير الأمولء فالأ.قوى جواز الاكتفاء به و عدم تعين 
الترتيبى على ذى الجبيرة و ان قلنا بتعين مسح الجبيرة عليه فيمسحها تحت الماء و ان كان فيها أيضا جواز غسلها و عدم تعين 
مسحهاء- كما تقدم فى صدر المبحث لكن الاحتياط فى كلا الأمرين خصوصا فى مسح الجبيرة على تقدير اختيار الارتماس مما 
لا ينبغى تركه. 

هذا كله فى حكم الغسل الارتماسى من ذى الجبيرة بالنظر الى نفس الارتماس مشروطا بعدم مانع آخر عنه؛ و اما لو كان مانعا 
عنه كنبجاسة العضو و سرابتها إلى بقية الأعفياء: قيما إذا كان الأرتساس .فى :الماء القلبل أو كوته مشجرا من جهة وصول الماء الى 
المحل» فالمتعين حينئذ هو الترتيبى كما هو كذلكك فى غير ذى الجبيرة أيضاء و هذا ما عندى فى هذا المقام؛ و الله هو العليم 
بالأحكام 


[مسألة (19): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما] 


مسألة (54): إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء فى الماسح كان أو فى الممسوح. 
وقد نفى الخلاف عن الحكم المذكور فى المحكى عن الحدائق؛ و استدل له بان المفهوم من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن 
البشرءٌ من دون فرق بين الطهارات الثلاث انتهى» و قد نسب الى المشهور أيضاء و يستدل له بقاعدة الميسور و قال فى الجواهر: 
الاحتياط فيه مما لا بد منه لعدم وضوح استنباط الحكم بحيث يطمئن إليه الفقيه» إذ لا دليل خاص فيه و الأصول و القواعد 
كقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه و قاعدة الميسور متصادمة» مع عدم التنقيح لشىء منها هنا. 
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أقول: و هو كما قالء إذ القول بسقوط التيمم حينئذ و صيرورة المكلف فى حكم فاقد الطهورين لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء 
أحد أجزائه مع الجزم بالوضوء أو الغسل الناقصين تجرى على الرحمن؛ فالأحوط لو لم يكن أقوى هو جريان حكم الجبيرة فى 
التيمم أيضا فيما إذا كان الحائل فى الماسح أو فى الممسوح.؛ و الله العالم» 


[مسألة :)1١(‏ فى جواز استيجار صاحب الجبيرةٌ إشكال] 


مسألة (0): فى جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكالء بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرء العذر فى أثناء المده مع ضيق الوقت 
عن الإتمام و اشتراط المباشرة بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن اشكالء مع كون العذر وجود الزوال و كذا يشكل 


كفاية تبرعه عن الغير. 

قف ذكرنا فى المسالة التاسع و العشرين- فى أحكام التيمم- انه لا يجوز الاستيجار للصلوات الفائتة عن الميت ممن وظيفته الإتيان 
بالصلوات العذرية التى منها الصلاهُ مع التيمم أو الوضوء الناقص على نحو الجبيرة مع إمكان إتيانها ممن يقدر على الصلوات 
الكاملة الاختيارية بالإجارة أو التبرع» سواء كان الفائت عن الميت صلوات كاملة اختيارية أو كان صلوات عذرية. 

اما إذا كان الفائت عنه صلوات اختيارية فلعدم شمول أدلهُ البدل الاضطرارى لصورة التمكن من الفعل الاختيارى» و مع التمكن 
من الاختيارى فلا مجال للإتيان بالاضطرارىء و اما إذا كان الفائت عنه هو الاضطرارى فلا-ن بدلية الفرد الاضطرارى عن 
الاختيارى انما هى فى صورة تحقق الاضطرار فى ظرف الاتيان بالواجبء فإذا تركه و لم يأت به يصير مكلفا بالقضاءء لكن فى 
ظرف امتثال التكليف بالقضاء يجب عليه الإتيان بالفرد الاختيارى مع التمكن منه؛ فالعبرة فى صلاة القضاء بحال الإتيان بها لا 
بحال الفوت. 

و يترتب على ذلكك انه مع التمكن من الاستيجار ممن وظيفته الإتيان بالفرد الاختيارى لا يصح الاستيجار ممن وظيفة الإتيان 
بالفرد الاضطرارى و لو كان الفائت عن الميت هو الفرد الاضطرارى. 

و مما ذكرناه يظهر عدم جواز الإتيان بقضاء الصلوات الفائتة عن نفسه فى حال الجبيرة مع كون العذر مرجو الزوال» و عدم صحة 
تبرع ذى الجبيرة عن الميت الفائت 
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عنه الصلوات و لو كان فى حال الفوت محكوما بعمل ذى الجبيرة» إذا كان إتيان غيره بصلا المختار ممكنا و لو بالاستيجار. 

و منه يظهر أيضا انفساخ الإجارة إذا طرء العذر فى أثناء المده مع ضيق الوقت عن الإتمام» من غير فرق فى ذلكك بين ان يشترط 
عليه الاتيان بالصلاة الاختيارية أم لاء إذ مع عدم شرطه أيضا يتعين الإتيان بها لأن شرعية الإجارة متوقفة على الاستيجار للإتيان 
بالفرد الاختيارى؛ لعدم جواز الاستيجار للإتيان بالفرد الاضطرارى مع التمكن من الاستيجار للإتيان بالفرد الاختيارى» مضافا الى 
انصراف إطلاق الإجارة إلى الفرد الاختيارى نظير انصراف إطلاق عقد البيع إلى سلامة الثمن و المثمن. 

نعم لا بد من ان يكون فسخ الإجارة فيما إذا اشترط فيها مباشرة الأجير نفسه حتى يصير عجزه موجبا لانعدام الموضوع نظير موت 
الداب المستأجرة و خراب الدار فى أثناء المدة» و اما توهم كون الواجب على الأجير بعد طرو الاضطرار هو الفرد الاضطرارى- 
كما فيما يجب عليه نفسه- فمدفوع بما حققناه فى مبحث التيمم فراجع. 


[مسألة (1"): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادةُ الصلاةً] 


مسألة (1): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرةً لا يجب إعادة الصلاةً التى صلاها مع وضوء الجبيرة و ان كان فى الوقت بلا اشكالء 
بل الأقوى جواز الصلوات الاي بهذا الوضوء فى الموارد التى علم كونه مكلفا بالجبيرة» و اما فى- الموارد المشكوكة التى جمع 
فيها بين الجبيرة و التيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحةٌ وضوئه و إذا ارتفع العذر فى أثناء الوضوء وجب 
الاستئناف أو العود الى غسل البشرةٌ التى مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة. 

فى هذا المتن أمور: 

الأول: لا إشكال فى اجزاء ما اتى به من الأفعال المتوقفهُ على الطهارة إذا اتى بها مع الطهارة العذرية فى زمان العذر مع فرض 
الأأمر بها واقعاء كما إذا صلى معها فى آخر الوقت أو فى غيره فيما يجوز فيه البدارء لا فيما كان الاتيان بها بتخيل الأمرء لا الأمر 


نفسه- كما إذا تخيل بقاء العذر الى آخر الوقت فبادر بالطهارة العذرية فى اوله و تبين ارتفاعه فى آخره؛ بناء على عدم جواز 
التذاركو الاخزاواق هذة الصورة لجماع 
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كما صرح به فى غير واحد من العبارات؛ و ان الصحةٌ فيها هى المتيقن من نصوص الباب. 

الثانى: وقع الخلاف فى الاجزاء بتلكك الطهارةٌ العذرية بالنسبةٌ إلى الأعمال الاتيةٌ بعد زوال العذرء فعن المبسوط و ظاهر المعتبر و 
بعض المتأخرين هو عدم الا-جزاء و لزوم الاستيناف» و تردد فيه فى الشرائع» و الكلام فى الاجزاء فى هذه الصورة تارةٌ يقع فى 
إمكانه و اخرى فى إثباته على فرض إمكانه ثبوتا. 

اما فى مقام إمكانه فلا اشكال فيه» حيث يمكن الاجتزاء بتلكك الطهارة سواء كانت رافعة للحدث أو محصلة للطهارة أو مبيحة لما 
يتوقف إتيانه على الطهارة؛ اما على الأ-ولين فواضح و اما على الأ-خير فلإمكان كون مبيحيتها باقيهُ ما لم يحدث شىء من 
الأحداث كما يمكن عدم الاجتزاء بها أيضا مطلقا و لو كانت رافعة للحدث أو محصلة للطهارة فضلا عما إذا كانت مبيحة» اما 
على الأخير فواضح.؛ و اما على الأسولين فلاحتمال ان تكون مؤثرة فى مرتبة من الرفع أو الطهارة التى لا يكتفى بها إلا فى حال 
العذرء لا انها رافعة مطلقة أو محصله كذلكك بل يكون مثل رفع القذارة بالمس على الجدارء حيث انه رافع لمرتبة من القذارة الا 
انه يبقى معه الاحتياج الى الرفع بالماء. 

و اما مقام إثبات الاجزاء» فاعلم انه إذا كان الاضطرار قيدا للصلاة بمعنى كون الصلاه مع الطهارة العذريه اضطراريا مثل الصلاة 
جالسا أو مضطجعاء حيث انها صلا اضطرارى فلا ينبغى التأمل فى انه بعد زوال العذر لا يكون اضطرار فى الإتيان بالصلاة مع 
الطهارة العذرية و هذا لعله ظاهرء انما الكلام فى كون الاضطرار قيدا للصلا بل المستفاد من الأدلة كون الاضطرار قيدا للطهارة» 
ثم بعد الطهارة العذرية يأتى بصلاه المختار بالطهارة الواقعية الحاصلة من الوضوء العذرىء و عليه فالمستظهر من الأدله هو 
حصول الطهارة بتلكك الطهارة العذرية و كونها مؤثرةٌ فيما يؤثر فيه الطهارة الكاملة» فيبقى أثرها الى ان ينتقض بناقض و معنى 
انقلا.ب التكليف بزوال العذر هو توجه التكليف الى الوضوء الكامل عند الحاجة إليهء لا رفع اليد عن الوضوء السابق على رفع 
العذر. كما ان انقلاب 
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التكليف بصيرورة المسافر حاضرا هو وجوب الإتيان بالتمام فيما يأتى به من الصلوات لا اعادة ما أتى به قصراء و قياس المقام 
بانتقاض التيمم عند وجدان الماء فاسدء حيث انه ثبت بالدليل المفقود فى المقام؛ بل إطلاق ما يدل على الاجتزاء بالمسح على 
الجبيرة فى المقام لعله يدل على بقاء أثر وضوئه ما لم ينتقض بناقض.ء و ليس فى الأدلة ما يدل على كون زوال العذر ناقضاء و 
مع قطع النظر عن الإطلاق يكون المرجع عند الشكك فى بقاء اثر الوضوء عند زوال العذر هو الاستصحاب ان لم يكن المقام من 
قبيل الشك فى المقتضىء بناء على المنع عن اجراء الاستصحاب فيه. 

و اما ما قيل من ان الذى يقتضيه الجمع العرفى هو بدلية الناقص فى ظرف سقوط التام من جهة العجزء فيكون ملاكك التام ثابتا 
فى حال العجز ثبوته فى حال الاختيار غايةٌ الأمر أنه يعذر المكلف فى تركه للعجزء و مقتضى ذلك عدم رافعيةٌ الناقص و الا لم 
يتعين التام للرافعية؛ مع انه خلا.ف إطلادق الأدلة» ففيه ان المقتضى الجمع العرفى هو كون الوضوء الناقص فردا حقيقيا واقعيا 
لمفهوم الوضوء و مصداقا له فيترتب عليه ما يترتب على الوضوء التام من الآثار و لا يلزم منه عدم تعين التام للرافعية لان الناقص 
مختص بحال الاضطرار و ليس فيما ذكرناه منافاة مع إطلاق الأدله كما لا يخفى. 

فالأقورى كما فى المتن جواز الصلوات الآتيةٌ بهذا الوضوء و ان كان الاحتياط حسنا على كل حالء لكن جواز ذلكك مختص بما 


علم كونه مكلفا بالجبيرة» و اما فى الموارد المشكوكة التى يأتى بالوضوء الناقص مع التيمم من باب الاحتياط فلا بد من الوضوء 
للأعمال اللاحقهُ لاحتمال كون تكليفه التيمم الذى انتقض بارتفاع العذر. 

الثالث: لو ارتفع العذر فى أثناء الوضوء فان كان قبل الإتيان بوظيفة الجبير فلا إشكال فى لزوم الإتيان بالوضوء التام» لارتفاع 
العذر قبل الإتيان بوظيفة الجبيرة فلا موجب للاتيان بهاء و ان كان بعد الإتيان بها ففى الاجتزاء بما اتى به وجهان. المستظهر عند 
صاحب الجواهر (قده) هو الأول حيث يقول: بل الظاهر انه لا بعيد 
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وان ارتفعت فى أثناء الوضوء بعد المسح عليها أو على بعضها على تأمل سيما فى الأخير. 

أقول: لا ينبغى الإشكال فى عدم الاجزاء فى الأخير. و هو ما إذا كان ارتفاع العذر بعد المسح على بعض الجبيرة إذ ليس فى 
إتمام المسح عليها اضطرار و الأقوى فى الأول- أى فيما إذا كان رفع العذر بعد تمام المسح على الجبيرة أيضا كذلك- و ذلكك 
لارتفاع الاضطرار الموجب لصحة الوضوء الناقص»ء فيصير بعد ارتفاعه مكلفا بالوضوء التام. 


[مسألة (7؟): يجوز لصاحب الجبرة الصلاهُ أول الوقت] 


مسألة (؟): يجوز لصاحب الجبرة الصلاه أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر فى آخره؛ و مع عدم اليأس الأحوط التأخير. 

قد ذكرنا فى مبحث التيمم ان الأقوى جواز البدار مع اليأس عن زوال العذر فى آخره. للأخبار المصرحة بعدم وجوب اعادة ما 
صلا مع التيمم فى الوقتء بعد حملها على صورة اليأس عن زوال العذرء و ليس الاجتزاء» بما فعل مع اليأس عن جهة موضوعية 
اليأس حتى يقال بعدم الدليل عليهاء بل المنشأ للاجتزاء هو الاخبار المصرحة به بعد حملها على صورة اليأسء كما ان الأقوى 
عدم جواز البدار مع عدم اليأسء للاخبار الآمرة بالتأخير و الإمرهٌ بالإعادهُ فى الوقت عند وجدان الماء» بعد حملها على صورة 
وجعاء زوال العذر فى آخر الوقتء و قد فصلنا الكلام فى ذلكك فى المسألة الرابعة من أحكام التيمم. 


[مسألة (19"): إذا اعتقد الضرر فى غسل البشرةً فعمل بالجبيرة] 


مسألة (77): إذا اعتقد الضرر فى غسل البشرة فعمل بالجبيرة» ثم تبين عدم الضرر فى الواقع» أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضوء 
ثم تبين انه كان مضرا و كان وظيفته الجبيرة» أو اعتقد الضرر و مع ذلكك تركك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر و ان وظيفته غسل 
البشرة» أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلكك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوئه فى الجميع» بشرط حصول قصد القربةُ منه فى 
الأخيرتين» و الأحوط الإعادة فى الجميع. 

قد ذكرنا صور الأربع المذكورة فى المتن فى طى المسأله التاسعة عشر من فصل 
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موجبات التيمم؛ و فصلنا بين اعتقاد الضرر و بين خوفه: بكون الاعتقاد اليه طريقيا و الخوف موضوعياء و عليه فيكون الحكم فى 
الصورتين الأوليين- أعنى ما إذا اعتقد الضرر فعمل بالجبيرة» ثم تبين عدمه؛ أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين كونه 
ضرريا- هو البطلان» و ذلكك لكون المناط فى الاضطرار حينئذ هو الضرر الواقعى لا اعتقاده» و مع عدم الضرر فى الصورة الاولى 
لا يكون وضوثئه الاضطرارى مأمورا به» كما انه مع وجوده واقعا لا يكون مأمورا بالوضوء التام الكامل؛ و فى الصورتين 


الأخيرتين- أعنى ما إذا اعتقد الضرر و مع ذلكك ترك الجبيرة» ثم تبين عدمه؛ أو اعتقد عدم الضرر و مع ذلك عمل بالجبيرة ثم 
تبين الفرو--هو الصحة ان حصل منه قضد القربة؛ و ذلكك لكون المأتى به عيفد هو المأمور به الواقعىء و لكن الأحوط فى 
الجميع هو الإعادة» لعدم اتضاح طريقيةُ الاعتقاد و التأمل فى موضوعيته» و تمام الكلام فى ذلكك فى التيمم 


[مسألة (59): فى كل مورد يشك فى ان وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم] 


مسأل (): فى كل مورد يشكك فى ان وظيفته الوضوء الجبيرى أو التيمم الأحوط الجمع بينهما 

و ذلكك للعلم الإجمالى بتعلق اححد التكليفين المردد بين الخطاب بالوضوء الناقص أو بالتيمم فيكون من الشبهة الوجوبية من 
موارد العلم الإجمالى الواجب فيه الاحتياط بالجمع بين الأطراف المحتملةٌ منها. 
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[فصل فى حكم دائم الحدث] 


اشارة 


فصل فى حكم دائم الحدث المسلوس و المبطون اما يكون لهما فتره تسع الصلا و الطهارة و لو بالاقتصار على خصوص 
الواجبات و تركك جميع المستحبات أم لاء و على الثانى اما يكون خروج الحدث فى مقدار الصلاه مرتين أو ثلاث مرات مثلا أو 
هو متصل ففى الصورة الأولى يجب إتيان الصلاه فى تلكك الفترة سواء كانت فى أول الوقت أو وسطه أو آخره؛ وان لم تسع إلا 
لإتيان الواجبات اقتصر عليها و تركك جميع المستحبات. فلو اتى بها فى غير تلكك الفترة بطلت» نعم لو اتفق عدم الخروج و 
السلامة إلى آخر الصلاةُ صحت إذا حصل منه قصد القربة» و إذا وجب المبادرة لكون الفترة فى أول الوقت فاخخر الى الأخر 
عصى لكن صلاته صحيحة: و اما الصورة الثاني و هى: ما إذا لم تكن فترهُ واسعة الا انه لا يزيد على مرتين أو ثلاثة أو أزيد بما 
لا مشقةُ فى التوضى فى الأثناء و يتوضأ و يشتغل بالصلاة بعد ان يضع الماء الى جنبه» فإذا خرج منه شىء توضأ بلا مهل و بنى 
على صلاته من غير فرق بين المسلوس و المبطونء لكن الأحوط ان يصلى صلاة أخرى بوضوء واحد خصوصا فى المسلوسء بل 
مهما أمكن لا يتركك هذا الاحتياط فيه؛ و اما الصورة الثالثهُ و هى: ان يكون الحدث متصلا بلا فتره أو فترات يسيرة بحيث لو 
توضأ بعد كل حدث و بنى لزم الحرج يكفى ان يتوضأ لكل صلاة» ولا يجوز ان يصلى صلاتين بوضوء واحد نافلة كانت أو 
فريضة أو مختلفة» هذا ان أمكن إتيان بعض كل صلاة بذلكك الوضوء و اما ان لم يكن كذلكك بل كان الحدث مستمرا بلا فترةٌ 
يمكن إتيان شىء من الصلاهً مع الطهارة فيجوز ان يصلى بوضوء واحد صلوات عديدة» و هو بحكم المتطهر الى ان يجيئه حدث 
آخر من نوم أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف» لكن 
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الأحوط فى هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة؛ و الظاهر ان صاحب سلس الريح أيضا كذلك. 

المسلوس: من به داء لا يستمسكك بسببه بوله» و المبطون: من به داء البطن بالتحريكك و يعتريه الحدث من غائط أو ريح لا يمكنه 
التحفظ عنه, و الكلام فيهما يقع فى مقامين الأول: فى حكمهما بالنظر الى ما يقتضيه الجمع بين الأدلة الوارده فى المقام مع قطع 


النظر عن الاخبار الخاصة الواردةٌ فيهماء و الثانى فى حكمهما بالنظر الى ما يستفاد من الاخبار الخاصة اما الأول: فاعلم أن هيهنا 
طوائف من الأدلةٌ: منها الأدله الدالهُ على اشتراط الطهارة فى الصلاء مثل: «لا صلاة إلا بطهور» و منها أدله ناقضية البول و الغائط 
والريح للوضوءء و منها الإجماع على ان الصلاة لا يتركك فى تلكك الحالة» و ليبس حال المسلوس و المبطون كحال فاقد 
الطهورين حتى لا تكون الصلاهً واجبة عليهاء و منها الأدلة الدالة على عدم جواز الدخول فى الصلاه لهما فى تلكك الحالةُ إذا كانا 
محدثين بما عدا ذاكك الحدث مثل النوم و نحوه؛ أو بذلك الحدث إذا كان خروجه بنحو المتعارف الكاشفة عن عدم سقوط 
الطهارة رأسا فى تلكك الحالة» و الا لم يكن لاعتبارها بعد حدوث غير ذاكك الحدث أو حدوثه على النحو المتعارف وجه أصلاء 
و احتمال الخلاق حتيفة الأحداتك الحادثه عن موجباتها لكى يمكن التفكيك بينها فى اغتفار بعضها و عدم اغتفار البعض 
الأخرى ساقط بما تقدم فى مبحث الموجبات من ان حقيقتها شىء واحدء و انما الاختلاف فى موجباتها فراجع و ضم تلكك الأدلة 
بعضها مع بعض ينتج وجوب الصلاه فى تلكك الحالةٌ مشروطا بالطهارة» و وجوبها كذلك لا يجتمع مع ناقضية تلك الأحداث 
الخارجة على غير النحو المتعارفء لاستلزامه التكليف بالمحال» و مع حفظ شرطية الطهارة لا بد من رفع اليد عن ناقضية تلكك 
الأحداث الغير المتعارفة» لكن الاستحالة ترتفع برفع ناقضية ما تحدث من تلكك الأحداث الغير المتعارفة بين الوضوء و الصلاة» و 
ما فى أثناء الصلاة إذا 
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لم تحصل فتره تسع لتجديد الوضوء فى الأثناء» و اما مع حصولها فى الأثناء بما يسع معها لتجديده فيه فلا موجب للالتزام بعدم 
ناقضيتها فى الأثناء مطلقاء كما لا موجب لرفع اليد عن دليل ناقضيهُ ما تحدث منها بعد الصلاءً فاللازم من ذلك وجوب التجديد 
فى الأثناء لو حصلت فتره فى الصلاهُ تسع معها للتجديدء و الا فيكتفى بوضوء واحد لكل صلاه فإن قلت: تجديد الوضوء فى 
الأثناء مخالف مع ما يقتضيه القواعد, اما لاستلزامه الحرج فيكون منافيا مع قاعدة نفيه أو لاستلزامه الفعل الكثير المنافى مع 
الصلاء أو لكون التجديد لأجل ناقضية ما حدث فى أثناء الصلاة الموجبة لقطع الصلاه حيث انه لو كان ناقضا للوضوء لكان 
قاطعا للصلاهُ أيضاء قلت: شىء مما ذكر لا يوجب المنع عن إيجاب التجديد اما الحرج فلان مفروض الكلام انما هو فيما لا يلزم 
الحرج من التجديد كما إذا كان التجديد مره أو مرتين الى ما لا يلزم منه الحرجء و الالتزام سقوط التجديد فيما يلزمه و اما 
الفعل الكثير فبالمنع عن لزومه بالتجديدء مع ان الفعل الكثير لم يرد فى قاطعيته نصء و انما استفيد من موارد خاصة بطلا-ن 
الصلاةً بما يوجب محوهاء و حيث انه ورد جواز ارتكاب ما هو أكثر من تجديد الوضوء فى أثناء الصلاه. مثل ما ورد فى غسل 
الثوب و البدن فى أثناء الصلاه عن الرعاف و غيره فليس فى التجديد بما هو تجديد إخلال و اما قاطعيه الحدث للصلاة فلان 
المفروض عدم قاطعية ما يحدث من هذه الأحداث الغير المتعارفة فى أثنائها سواء قلنا بكونه ناقضا للوضوء أم لا و ليس منشأ 
القاطعية هو الناقضيهُ حتى تدور مدارها بل يقع التفكيك بينهماء كما فى الاستدبار مثلا فإنه قاطع مع انه ليس بناقض فيمكن ان 
يكون شىء ناقضا و لا يكون قاطعا. 

و بالجملة بعد البناء على عدم قاطعية الصلاهُ بتلكك الأحداث الغير المتعارفة الواقعةُ فى أثنائها المستكشف عن إيجابها فى تلكك 
الحالة المنافى مع قطعها به لاستلزامه التكليف بالمحال يكون البحث عن ناقضيته؛ و ليس فى البين ما يدل على عدم ناقضيته» 
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مثل ما دل على عدم قاطعيته» هذا إذا كان حدوث تلكك الأحداث الغير المتعارفة فى جميع الحالات. 

و اما مع عدمه بعد الصلاة إذا اتى بوظيفته فى الصلاةً فهل يجب التجديد للصلاة المستقبلة؟ أو يصح الاكتفاء بالوضوء السابق 
الى ان ينتقض بناقض و لو بحدوث مثل هذه الأحداث الغير المتعارفة بعد الصلاة؟ وجهان من ان المستكشف من الأدله هو عدم 


تاقضية تلكك الأجتداث يعد الاتناة بها تهو وظيفقة فى أثتاء المبتالؤة 'المسعازمة لقاء الظهارة معها الى آن تتفض حافضن اخدر وال 
كان مثل هذه الأحداث فى خارج الصلاة فما لم يبحدث حدث بعد الصلاه تكون الطهارة محكومة بالبقاء. 

و من إمكان كون رفع الناقضية عن الأحداث الواقعة فى أثناء الصلاةً بالنسبة إلى مرتبة من الطهارة فترتفع منها مرتبه من الطهارة. 
و حيث انه ارتفع العذر و انقطع الأحداث بعد الصلاهً و يكون المكلف متمكنا من الطهارة الكاملُ يجب عليه تجديد الوضوء بعد 
هذه الصلاه لصلاة أخرىء فإن كان لدليل الدال على ارتفاع ناقضية هذه الأحداث فى حال الاضطرار إطلاق فيتمسكك به لإثبات 
الرفع المطلق و بقاء الطهارة معها بجميع مراتبها. مثل حديث «ما غلب الله تعالى فهو اولى بالعذر» وان لم يكن له إطلاق يكون 
المرجع هو الأ-صول العمليةٌ من الاحتياط للشكك فى صحة الصلاة المستقبل بذاكك الوضوء الواقع قبل الصلاه الأأولى؛ أو 
استصحاب جواز الدخول فى الصلاهُ مع الوضوء الأول» هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 

المقام الثانى: فى حكم دائم الحدث بالنظر الى ما يستفاد من الاخبار الخاصة الواردة فى المقام, و اعلم ان هيهنا طائفتين من 
الاخبار بعضها واردهً فى المسلوس و بعضها فى المبطون فمن الأولى أخبار: منها صحيحة حريز عن الصادق (ع) قال: «إذا كان 
الرجل يقطر منه البول و الدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه» ثم صلى يجمع 
بين الصلاتين الظهر و العصرء يؤخر الظهر و يعجل 
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العصر بأذان و إقامتين» و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين و يفعل ذلكك فى الصبح) و منها حسنة منصور بن حازم 
قال: قلت لأبى عبد الله (ع): الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه؟ قال فقال لى: «إذا لم يقدر على حبسه فاللّه اولى بالعذر 
يجعل خريطة إذا صلى» و منها رواية الحلبى عن الصادق (ع) قال: سئل عن تقطير البول؟ 

قال: «يجعل خريطة إذا صلى» و منها موثقة سماعة قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه اما دم أو غيره؟ قال (ع): «فليضع 
خريطة و ليتوضأ و ليصل فان ذلكك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذى يتوضأ عنه) و من الثانية أيضا أخبار: منها موثقة 
ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن المبطون؟ قال: «يبنى على صلاته) و منها موثقته الأخرى عنه (ع) قال: «صاحب البطن 
يتوضأ ثم يرجع فى صلاته فيتم ما بقى) و منها صحيحته المروى عنه (ع) قال: «صاحب البطن الغالب يتوضأ و يبنى على صلاتها 
هذا ما ظفرت عليه من الاخبار الواردة فى المسلوس و المبطون» و حيث ان فيهما يتصور صور يشتركان فى بعضها فى الحكم و 
يختلفان فى بعض أخرى ينبغى بيان تلكك الصور تفصيلا الاولى: ما إذا كان لهما فترة تسع الصلاه و الطهارة و لو بقدر أقل 
الواجب منهما و تركك جميع المستحباتء و الحكم فيها هو وجوب إيقاع الوضوء و الصلاهً فى ذلكك الوقت الذى يسع لهما سواء 
كان فى أول الوقت أو وسطه أو آخرهء كما صرح به كثير من الفقهاء؛ و فى الجواهر فى حكم المسلوس: انه لا أجد فيه خلافا 
سوى ما ينقل عن الأردبيلى؛ و ذكر فى حكم المبطون ان التأمل فى كلماتهم بل تصريح بعضهم يقضى بخروج هذه الصورة عن 
محل النزاع» و يستدل له بان المستفاد من نصوص المقام هو كون التكليف بما هو وظيفة المسلوس و المبطون حسبما يأتى بيانه 
اضطراريا محضا و الاضطرار بالنسبة إلى الطبيعةٌ انما يتحقق بالاضطرار الى جميع افرادها و الآ فمع 
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التمكن من إتيانها و لو فى ضمن فرد منها لا اضطرار فيهاء فمقتضى الأمر بالطبيعة مع التمكن من امتثاله و لو فى ضمن فرد منها 
انه يجب امتثاله كذلككء و النصوص المتقدمة الواردةٌ فى المسلوس و المبطون قاصرةٌ عن الشمول لهذه الصورة» و لا سيما ما فى 
حسنة منصور بن حازم من قوله (ع): «إذا لم يقدر على حبسه فاللّه اولى بالعذر» الدال على انه مع القدره على حبسه يجب حبسه 
لكى تقع صلاته مع الطهارة عن الحدث و الخبثء قضاء لأدلة اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث و عدم ما يقتضى الاكتفاء 


بالإتيان بالفرد الاضطرارى فى هذه الصورة خلافا للمحكى عن الأردبيلى (قده) من احتمال عدم وجوب الاتيان بالوضوء و 
الصلاء فى تلكك الفتره المتسعة لها لإطلاق الأخبار الوارد فى المقام» و حصول الخطاب بالصلاه على هذا الحال و هو مع انه 
مجرد احتمال لم يعلم منه اختياره حتى يكون منافياء مع دعوى نفى الخلاف فى الحكم, فاسد بمنع إطلاق الاخبار كما عرفت» و 
منع حصول الخطاب بالصلاة على هذا الحال بعد كون متعلقهُ هو الطبيعة المقدورة فى غير هذا الحال ثم تلك الفترة إما تكون 
فى أول الوقت أو فى غيره» فان كانت فى أول الوقت تجب المبادرة فى إتيان الوضوء و الصلاه مع العلم بطرو العجز بعده. فلو 
أخر حتى طرء العجز عصىء و لكن الصلاة التى يأتى بها بعد طروه صحيحة؛ اما عصيانه فلتفويته الصلاة التامهُ الاختيارية التى 
تدلهلن وعونينا إظلاق الخطاباك» بي اما فيح ماران بيدافن حال طرو العنلا فليوزورته مامورا بالآمز الامتطراريء امول 
الأخبار المتقدمة إياه بعد طرو الاضطرار و ان كان طروه عن سوء الاختيار بتفويته المأمور به الاختيارى فى حال التمكن منه على 
وجه العصيان و لو كانت الفترة فى غير أول الوقت يجب انتظارها مع العلم بحصولها أو رجاء حصولهاء فلو بادر إلى الصلاهُ فى 
أول الوقت حينئذ بطلت مع تحقق الحدث منه الى آخر الصلاة» لكونه مأمورا بالإتيان بالفرد الاختيارى و عدم كون المأتى به مما 
تعلق به الأمر للتمكن من إتيان المأمور به الاختيارى فى غير هذا الوقتء و مع عدم خروج 
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شىء منه و اتفاق السلامة إلى آخر الصلاءً صحت صلاته مع حصول قصد القربة منه» و بطلت مع عدمه, و لو كان مأيوسا من 
حصول الفترة فى غير هذا الوقت فمع عدم حصولها الى آخر الوقت تصح صلاته فى أول الوقت مع حصول قصد القربةُ منه و لو 
على القول بعدم جواز البدار» و تكون صحتها متوقفة على جواز البدار مع اليأس عن حصول البرء الى آخر الوقت لو اتفقت 
الفترهُ فى غير أول الوقتء و الأقوى عدم جواز البدار كما مر فى اعتقاد الضرر فى الوضوء على نحو الجبيرة هذا كله إذا كانت 
الفترة بقدر إتيان الوضوء و الصلاه و لو بالاقتصار على واجباتهماء و لو كانت بقدر تسع أقل افراد الصلاهُ التى يكتفى فيه بالإيماء 
أو بتسبيحة واحده ففى وجوب الإتيان بهذا الفرد من الصلاهُ- كما عن السرائر- أو الإتيان بالفرد الاضطرارى وجهان. ينبغى 
الاحتياط بإتيان هذا الفرد فى هذه الفترة و فعل الصلاةٌ التامهُ الافعال بوظيفةُ المسلوس و المبطون فى غيرها. 

الصورة الثانية: ما إذا لم تكن فتره تسع الوضوء و الصلاة الا انه يتمكن المكلف من تكرير الطهارة فى الصلاة و البناء عليها من 
غير عسر و حرجء كما إذا كان الخارج منه فى الصلاةٌ مره أو مرتين أو أزيد بما لا يكون التوضى فى أثناء الصلاةٌ و البناء عليها 
حرجا و مشقة» و قد وقع الخلاف فى حكم هذه الصورة فى تفكيكك المسلوس و المبطون فى الحكم تارة» و فى حكم كل واحد 
منهما اخرىء اما حكم المسلوس فقد اختلف فيه على أربعة أقوال: 

أحدها: ما اختاره المصنف (قده) من التطهير فى أثناء الصلاه و البناء عليه من غير فرق فى ذلكك بين المسلوس و المبطون. و هو 
المحكى عن ابن إدريسء و اختاره فى الجواهر ناسبا له إلى جماعة أخرى, و يستدل له اما فى المبطون فبالاخبار المتقدمة 
الواردةُ فيه من الحكم بإتيان الوضوء فى أثناء الصلاة و البناء على صلاته بعد اختصاصها بمن يتمكن على ذلكك من غير حرج و 
مشقةء واما فى المسلوس فبتلكك الأخبار الواردة فى المبطون بدعوى اتحاد المناط» مضافا الى ما ذكرناه فى المقام الأول من ان 
ذلك هو مقتضى الجمع بين الأدلهُ العامة مع قطع النظر عما يستفاد من اخبار الباب 
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واتأنتهاء آن يتوفا كل مهما (ى 'المسلوسى و السطوة) وضوءا وائحدا لكل هيلا مخ غير تجد دافن الأثباء ةو هذا القول فين 
المسلوس مما ذهب اليه المشهور؛ و فى المبطون منسوب الى أكثر كتب العلامة» و يستدل لهذا القول فى المسلوس بأنه مقتضى 
الجمع بين الأدلةُ- أعنى عموم ما دل على ناقضية البول و ما دل على اشتراط الصلاه بالطهارة- و ان الضرورات تتقدر بقدرهاء و 


ما دل على بطلان الصلاة بالفعل الكثير فيما إذا استلزمه تجديد الوضوء و الإجماعء؛ على انه لا يتركك الصلاهُ فى تلكك الحالة» و 
نتيجة الجمع بين تلك الأدله هو وجوب الوضوء عند كل صلاهُ وعدم جواز تجديده بعد التقاطر الواقع فى أثناء الصلاة» مضافا 
الى حسنة منصور بن حازم المتقدمة فى الرجل يقطر منه البول (أو يعتريه البول) قال (ع): «إذا لم يقدر على حبسه فاللّه اولى 
بالعذر فليجعل خريطة» و تقريب الاستدلال بها على مذهب المشهور فى المسلوس ان الظاهر منها سئوالا و جوابا هو فى ما يخرج 
منه فى أثناء الصلاة» فإن العجز عن إمساك البول فى غير الصلاء ليس له شأن حتى يسثل عنه عن الامام (ع)» فمورد السؤال 
وجوب الامام (ع) هو فيما يخرج فى حال الصلاة» فحينئذ يحتمل ان يكون محط النظر هو فى خبثية البول و إيجابه التلويث» وان 
يكون فى قاطعيته للصلاة؛ و ان يكون فى ناقضيته للطهارة؛ و يحتمل ان يكون فى الأأمور الثلاثة جميعاء فيكون الغرض من 
السؤال استعلام التكليف بالصلاهُ فى تلكك الحالة من حيث الخبثية و الحدثية و القاطعية» و يكون الجواب هو الحكم بالمعذورية 
فى الجميع و يكون قوله (ع): «و ليجعل خريطة» بيان ما به يرتفع المحاذير الثلاثة جميعاء اما ارتفاع محذور الخبثية فلأجل كون 
حبس البول فى الخريطة منشأ لحفظ البول عن البروز فتكون الخريطة كخرقة المستحاضة؛ حيث ان الدم ما لم يبرز عن الخرقة لا 
يحكم عليه بالخبثية؛ و هكذا الكلا-م فى القاطعيةٌ و الناقضية بمعنى توقف كل منهما على خروج البول من الخريطة فتكون 
الخريطةً علاجا للثلاثةُ جميعاء فالخبر على هذا يدل على نفى وجوب التجديد فى أثناء الصلاة و حيث ان الظاهر منه 
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كونه فى مقام بيان وظيفة المصلى فى حال الصلاه فلا يدل على جواز الاكتفاء بما يصنعه لصلاةٌ بالنسبة إلى الصلوات التى يأتى 
بها بعدها ما لم ينقض بناقض معتاد, فلا ينفى الوضوء لكل صلاة فينطبق حينئذ على المذهب المشهور و مما ذكرناه يظهر عدم 
استقامة ما استفاده الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة عن الخبرء حيث يقول: دل الخبر على ان ما لا يقدر على حبسه فهو معذور فيه. 
فلا يوجب ازالته لأجل الصلاهً ولا تجديد الطهارً بعد خروجه و ان كان خروجه بين صلاتين انتهى. 

وذلكك لما عرفت من ظهور الخبر فى حكم ما يخرج فى حال الصلاه لا بعدها و قبل صلاه أخرىء و لا يخفى ان الاستدلال 
بهذه الحسنة بما قررناه حسن لإثبات مذهب المشهور فى المسلوس من الحاجةُ فى كل صلاه إلى الوضوء و عدم الحاجةٌ الى 
تجديد الوضوء بعد خروج البول فى أثناء الصلاه و يرد على ما استدلوا به من كونه مقتضى الجمع بين الأدلهُ التى منها ما يدل 
على بطلان الصلاة بالفعل الكثيرء بما تقدم فى المقام الأول من ان الفعل الكثير بعنوانه مما لم يقم على قاطعيته دليل» و ان ما دل 
عليه الدليل هو بطلانها بما يمحو به صورتها و ليس كل فعل كثير كذلك. مع انه لو سلم بطلانها بالفعل الكثير فالدليل الدال 
عليه هو الإجماع المفقود فى المقام؛ فليس فى تجديد الوضوء فى الأثناء ما يخالف الأدلة حتى ينفيه الجمع بينهاء هذا تمام 
الكلام فيما استدل به لهذا القول فى المسلوس و اما الدليل عليه فى المبطون فيما استدل به العلامة (قده) بأنه لا فائدة فى التجديد 
لان هذا الحدث الواقع فى أثناء الصلاة ان نقض الطهارةً نقض الصلاة أيضاء و ذلكك لما يدل على قاطعية الناقض للصلاة؛ و ان 
لم ينقض الطهارة فلا حاجة الى التجديد و يرده ما تقدم فى المقام الأول من إمكان التفكيكك بين الناقض و القاطع إذا دل عليه 
الدليل؛ و بعد الإجماع على عدم بطلان الصلاهً بما يحدث فيها من هذه الأحداث الغير المعتادة يقع النظر الى ناقضيتهاء و حيث 
لم يقم دليل على نفى ناقضيتها فلا جرم يجب الاللتزام بها و بلوازمها التى هى تجديد الوضوء فى أثناء الصلاةً مع ان هذا فى 
المبطون 
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لعله اجتهاد فى مقابل النصء لما مر عليكك من الاخبار الدالة على تجديد الوضوء فى الأثناء عند حدوث الحدث الغير المعتاد فى 
المبطون. 


الثالث من الأقوال: هو المحكى عن المبسوط من كفاية وضوء واحد للصلوات المتعددة ما لم ينتقض بحدث متعارف؛ و حكى 
عن كشف الرموز من المتأخرين أيضاء و يستدل له باستصحاب حكم الوضوء الأول بعد عدم الدليل على وجوبه لكل صلاة أو 
بعد التقاطر فى أثناء الصلاة» بدعوى انصراف ما يدل على ناقضية البول عن مثله» و عموم «ما غلب اللّه عليه فهو اولى بالعذر»» و 
بموثقة سماعة المتقدمة فيمن أخذه تقطير من فرجه اما دم أو غيره قال (ع): «فليضع خريطة و ليتوضأ و ليصلء فان ذلكك بلاء 
ابتلى به فلا يعيدن الا-من الحدث الذى يتوضاً عنه) بدعوى ان المراد بالحدث الذى يتوضاً منه ما كان خارجا على حسب 
المتعارف فلا يعتد بالتقطير الذى اعتراه من المرض و نحوه فيسقط حكمه من الناقضية. 

و أجيب عنه بان دعوى انصراف ما دل على ناقضية البول عن مثل المقام ممنوعة جداء و ذلكك لما تقدم فى بحث نواقض 
الوضوء من ناقضيةُ قطرة من البول» بل لا خلاف فى انتقاض الوضوء بخروج الأقل من القطرة منها و لو اضطرارا إذا كان بغير داء 
السلس فلا موقع للاستصحاب. و اما القاعدة المستفادة من عموم «ما غلب الله عليه» فهى فيما يتحقق فيه العذر و لا عذر فى 
الوضوء عند كل صلاة بل و فى أثناء الصلاه ما لم ينته إلى المشقةٌ و الحرج و اما موثقة سماعة فالظاهر منها كون السؤال فيها 
عن حكم خبيئة الدم و لا تعرض فيها عن السؤال عن الحدث و ليس فيها ذكر عن البول» فيحتمل ان يكون المراد من قوله (ع): 
«فلا يعيدن الا من الحدث الذى يتوضأ منه) انه لا يتوضأ ال من الحدث لا من الدم و مثله مما لا يكون حدثاء و عليه فلا دلالة 
فيها على إثبات هذا القول و مع التنزل فغايةٌ دلالتها هو العفو عن الخبث و الحدث فى حال الصلاءً و عدم اعادتها بما يحدث لا 
على وجه المعتاد فى أثنائهاء و لا يستفاد منها عدم اعادة الوضوء لصلوات اخرىء و مع التنزل عن ذلكك أيضا تكون الرواية 
موهونة باعراض المشهور عنها و قيام الشهرة على خلافهاء لو 
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سلم دلالتها على هذا القول و القول الرابع: ما حكى عن منتهى العلامة من انه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد فيتوضأ وضوءا 
واحدا للظهرين و كذا للعشائين بوضوء و للصبح بوضوء و يستدل له بصحيحة حريز المتقدمة فإن ظاهر الأسمر بالجمع بين 
الصلاتين هو عدم وجوب تجديد الوضوء بينهما إذ لو كان الوضوء واجبا لكل صلاةً لم يكن وجه للجمع بينهما بتأخير الاولى و 
تعجيل الثانية» و ان تركك التعرض فى إتيان الوضوء للثانية كاشف عن عدم وجوبه و الا لكان عليه البيان فى مقام بيان الوظيفة و 
لا يخفى ان هذا الاستدلال يتم لو كان المستفاد من الصحيحة هو بيان الوظيفة من حيث حدثية البول» و هو ممنوع بل الظاهر 
منها بقرينة ذكر الدم مع البول اختصاصها ببيان حكم البول من حيث كونه خبثاء فلا دلاله فيها عن حكمه من حيث كونه حدثاء 
وانه هل يكتفى بوضوء واحد للصلاتين أو يجب الوضوء لكل صلاة اما مطلقا أو مع تجديده فى الأثناء أيضا إذا تمكن منه» و 
على هذا فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية لشىء من الأقوال الأربعة الواقعة فى حكم المسلوس أصلاء ولا يخفى ان هذين 
القولين الأ-خيرين لو تما لاختصار بمورد المسلوس و اما فى المبطون فينحصر الأقوال فيه بالقولين و هما القول بتجديد الوضوء 
لكل صلاة ف الأثناء و الاتبان يباقى الضصلاة» و هو المسوب الى المشهورو فى الجواهر نقلا و تحضاكه و القول بتجدبده لكل 
صلا و الاكتفاء به من دون تجديده فى الأثناء و هو منسوب الى أكثر كتب العلامة و لا يخفى ان الحق فى المبطون ما عليه 
المشهور للأخبار الصريحة الدالة على وجوب تجديده فى الأثناء و ان ترك العمل بها مع اعتضادها بالشهرة اجتهاد فى مقابل 
النص» كما ان الأقوى فى المسلوس أيضا هو ما ذهب اليه المشهور من الاكتفاء بوضوء واحد عند كل صلاهٌ و عدم الإتيان به فى 
الأثناءء خلافا لما علبه المصنق (قذه) فى المدن ولكن الاحشاط بالاتنان بصلاتين فى المسلوس بوضوء واحتد عند إحذاهما و 
تَجديد الوضوه فى أثناء الأخرى يما لامشقة فى تجديده ممالا يدبغى تركة :هذا إذا أمكق التجديد فى الأثناء بلا مشقة (الصورة 
الثالث) ما إذا كان حدوث الحدث على التوالى بحيث يكون 
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التجديد فى الأثناء حرجيا مع إمكان الإتيان ببعض أفعال الصلاة بذلك الوضوءء و الحكم فيها هو الإتيان بوضوء عند كل صلاة 
و عدم جواز الإتيان بصلاتين بوضوء واحد سواء كانتا فريضتين أو نافلتين أو مختلفتين» و عدم وجوب التجديد فى أثناء الصلاة 
اما وجوب الاتيان بالوضوء عند كل صلاة و عدم جواز الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد فلما مر فى الصورة الثانية من عدم 
الدليل على العفو عما يحدث بين الصلاتين؛ إذ الدليل عليه هو الاخبار المتقدمة الواردةٌ فى المسلوس و المبطونء و قد عرفت ان 
المستفاد منها هو إثبات التكليف الاضطرارى عند طروهما و لا اضطرار فى الإتيان بالوضوء لما يحدث بين الصلاتين» فهو خارج 
عن موضوع التكليف الاضطرارى و لعل العلامة (قده) على ما ذهب إليه فى المنتهى بالجمع بين الظهرين بوضوء و بين العشائين 
بوضوء آخر و للصبح بوضوء يقول به فى هذه الصورة أيضا لصحيحة الحريز المتقدمة» و يجاب عنه بما تقدم فى الصورة الثانية 
واما عدم وجوب التجديد فى الأثناء فلكونه حرجيا كما هو المفروضء فيرتفع بدليل نفى الحرج و هذا كأنه مما لا اشكال فيه 
انما الكلا-م فى انه هل يتركك التكرير من أول الأمر؟ أو الى ان يصل الى حد الحرجء فان فيه وجهين قال فى الجواهر: منشؤهما 
تقدير الضرورة بقدرهاء و احتمال وجوب تقليل الحدث مهما أمكن, و من ان التكليف الحرجى لا يلحظ فيه نحو ذلكك كما فى 
كثير من أفراده أقول: أقواهما الأول و ذلكك لدوران سقوط التكليف فى مورد الحرج على الحرج الشخصى فيتوقف حصوله الى 
التكرير الى ان يصل الى حده و ليس فى التكرير من أول الأسمر حرج حتى يتركك من أول الأمر الصورة الرابعة: ما إذا كان 
الحدث مستمرا بلا فترةُ بحيث لا يمكن إتيان شىء من الصلاه مع الطهارة» ففى جواز الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات عديدة اما 
مطلقا أو الى ان يحدث منه حدث متعارف من البول أو الغائط أو غيرهما من الأحداث الخارجة على النحو المتعارفء أو عدم 
جوازه بل بحت الوضنوغ عند كل ضلاة كالطووة المتقدمة 
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وجوه: من عدم الفائدة فى تجديد الوضوء. و مع البناء على مشروعية الصلاة و انها لا تتركك فى تلكك الحالة ينبغى القول 
بالدخول فيها بلا وضوء الا-ان الإجماع انعقد على وجوبه للصلاة الا-ولى» مع ان مقتضى عموم ناقضية البول و الغائط كون 
المسلوس و المبطون محدثين تشرع لهما الصلاة؛ و لا دليل على زيادة حدثهما بالنوم و نحوه فلا موجب لتجديد الوضوء عند 
حدوث سائر الأحداث» فضلا عن خروج البول أو الغائط على النحو المتعارفء و من عدم الدليل على العفو عما عدا ما يخرج 
على النحو الغير المتعارف من البول أو الغائط فضلا عن سائر الأحداث. 

مضافا الى الإجماع الصريح عن صاحب الجواهر (قده) على عدم العفو عما يخرج على النحو المتعارف منهما فضلا عن سائر 
الأحداثء و دلالة موثقةٌ سماعة المتقدمة على عدمه؛ و فيها: فلا يعيدن الا من الحدث الذى يتوضأ عنه» بناء على ان يكون المراد 
من الحدث الذى يتوضأ عنه هو الخارج على النحو المتعارف»ء و من إطلاق كلمات المشهور فى وجوب الوضوء لكل صلاه فى 
المسلوس مع دعوى عدم الفرق بينه و بين المبطون ولا يخفى ان هذا الأخير أحوطه و ان كان الوسط اعنى الاكتفاء بوضوء لما 
يأتى به من الصلوات ما لم يخرج منه الحدث المتعارف لا يخلو عن قوة» و اما احتمال عدم ناقضيه الحدث فوهم محض قام 
الإجماع على خلافه. هذا تمام الكلام فى المسلوس و المبطون بحسب ما يقتضيه القواعد و الجمع بين الأدلة و ما يستفاد من 
الاخبار الخاصة و منه يظهر حكم مستمر الحدث غير السلس و البطن كالريح و نحوه. و انه ان كان له زمان يسع الطهارة و 
الصلاه يجب انتظاره؛ و ان لم يكن كذلك فان كان مستمرا مع فترات فيه يجب الوضوء عند حدوثه إذا لم يكن حرجيا و لو 
كان فى الأثناء و مع العسر و الحرج فيه يكتفى بوضوء واحد عند كل صلاه إذا أمكن وقوع بعض أفعال الصلاء مع الطهارة و مع 
عدم فترات فيه بحيث لا يمكن فعل بعض الصلاة مع الطهارة يسقط التكرار رأساء أو الى ان يصل الى حد الحرج. هذا ما بتعلق 


بما ذكر فى المتن و اللّه الهادى. 
[مسألة :)١(‏ يجب عليه المبادرةٌ إلى الصلاهُ بعد الوضوء بلا مهلة] 


مسألةُ :)١(‏ يجب عليه المبادرة إلى الصلاهً بعد الوضوء بلا مهلة. 
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وقد صرح بذلك فى الجواهر فى حكم الأحداث المستمرة؛ و لعل وجهه المحافظة على وقوع الافعال فى حال الطهارة؛ و هذا 
فى غير الصورة الرابعة ظاهرء و اما فيها فلا موجب للمبادرة لعدم إمكان التحفظ لوقوع أول الصلاءٌ فى حال الحدث على كل 
حالء اللهم الا ان يقال بزيادة القذارة الحاصلة من حدوث الأحداث و اشتدادها بتكررهاء لكنها ممنوعة بما تقدم فى موجبات 
الوضوء من انه لا تأثير للحدث بعد الحدث. 


[مسألة : ا فعقب على المسلوس و المبطون ان يتوضاً لقضاء التشهد و السجدهة المنسيين] 


مسألةٌ (؟): لا يجب على المسلوس و المبطون ان يتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسيينء بل يكفيهما وضوء الصلاة التى نسيا 
فيهاء بل و كذا صلا الاحتياط يكفيها وضوء الصلاه التى شكك فيهاء و ان كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل و عدم 
الفصل الطويل و عدم الاستدبار» و اما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها. 

اعلم ان التشهد و السجدة المنسيين اللذين يقضيان بعد الصلاء لا يخرجان عن كونهما من اجزاء الصلاة» بل هما جزءان أخرا عن 
محلهماء فكأن النسيان صار منشأ لتغيير الترتيب فيما بين الاجزاءء لا انه اخرج الجزء عن كونه جزءاء و عليه يترتب اعتبار ما يعتبر 
فى الصلاهً من الشرائط فيهما و ان لا يفصل بينهما و بين الصلاه بالفصل الذى يضر فى صحة الصلاة» و لا يجب تجديد الوضوء 
لهما كما لا يجب إذا وقعافى محلهما الذكرى لو لا النسيان» و اما صلاة الاحتياط فهى على تقدير الحاجةٌ إليها يتحول التكليف 
بها عن كونها موصولة إلى كونها مفصولة؛ بمعنى صيرورة المكلف به عند النقصان الركعة المفصولة بعد ان كانت الركعة 
الموصولة لو لا الشكء و على تقدير الاستغناء عنها تكون نافلة» فهى مرددةٌ بين ان تكون فريضة مفصولةٌ أو نافلة» وان كانت 
على الأول روعى فيها الجزئية أيضاء فالأقوى فيها عدم الاكتفاء بوضوء الصلاهُ بل تحتاج الى تجديد الوضوء لكن مع مراعاء عدم 
الفصل الطويل و عدم الاستدبار رعاية لجهة الجزئية» و اما النوافل فقد تقدم حكمها من الحاجة فيها الى التجديد فى كل ركعتين 
منهاء لعدم الضرورة فى 
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تركه حتى يتوجه التكليف الاضطرارىء و الاشكال فى مشروعية النافلة الناقصه مندفع بما دل على اشتراكها مع الفريضة فى عموم 
ما ثبت للفريضة إلا ما ثبت اختصاصه بها أو بالفريضة. 


[مسألة (1): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله] 


مسألة (*): يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه: و الأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة و اما 


الكيس فلا يلزم تطهيره و ان كان أحوطء و المبطون أيضا ان أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما ان الأحوط تطهير المحل أيضا 
ان أمكن من غير حرج. 

فى هذه المسألة أمور: 

الأول: يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله فيما عدا الصورة الاولى من الصور المتقدمة- أعنى ما كان له فتره تسع فيها 
الطهارة و الصلاه- إذ وجوب التحفظ شرطىء و فى الصورة الاولى لا يحتاج الى التحفظ لأجل الصلاه بل يكون حاله فى تلكك 
الفترة حال المختار» و يدل على وجوب التحفظ فيما عدا الصورة الأولى كلما دل على شرطيةٌ الطهارة من الخبث» مضافا الى 
الاخبار المتقدمة فى المسلوس الآمرة بأخذ الكيس و جعل القطن فيه و تعليقه عليه و إدخال ذكره فيه الثانى: المذكور فى الاخبار 
المتقدمة هو أخذ الكيس أو الخريطة للتحفظ عن التعدى, و فى تعين الكيس و نحوه مما يستتر فيه العور و تصير كأنها من 
الباطنء أو التعدى عنه الى كلما به يتحفظ عن التعدى وجهان: من إمكان القول بتعينه لاحتمال كونه أقرب الى صيرورته من 
قبيل الا-جزاء الباطنة» و كون ظاهر الكيس بمنزلة ظاهر البدن فى حال الاضطرار كما هو الشأن فى الجبائر» و من ارتكاز كون 
الأمر بوضع الخريطة أو الكيس جاريا مجرى العاده فيكون المراد التحفظ عن التعدى بكلما أمكن و لو بوضع غيرهماء و لعل 
الأول أحوط لو لم يكن أقوى الثالث: هل يجب على المسلوس تطهير الحشفة أم لا-؟ وجهان: من عموم ما دل على شرطية 
الطهارة من الخبث فى البدنء و من إطلاق الاخبار المتقدمة الإمرة بوضع الكيس من غير تعرض لتطهيرها الظاهر فى عدم وجوبه 
فيخصص بها العموم, اللهم الا 
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ان يقال باستفادة اختصاص المعذورية فى النجاسة الخبيثة على النجاسة العارضة فى أثناء الصلاة. فتبقى العارضة قبلها تحت 
العمومات الدالة على اشتراط طهارة البدن عن الخبثء و الأول أحوط لو لم يكن أقوى فيجب التطهير ما لم يصل الى حد العسر 
و الحرج الرابع: فى وجوب تطهير الكيس و نحوه عند كل صلاة أو تغييره و عدمه الوجهان: من عموم ما يدل على شرطية طهارة 
اللباس عن الخبث؛ و من عدم الإشعار فى الأخبار الواردة فى المسلوس على وجوبه. بل الظاهر منها العدم و لعل الأقوى فيه هو 
عدم الوجوب لكون الكيس على تقدير صدق اللباس عليه مما لا يتم به الصلاة» و دلالة مرسلة ابن سنان عن الصادق (ع) على 
عدم وجوبهء و فيها قال (ع): «كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاءً فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه و ان كان فيه 
قذرء مثل القلنسوة و التكهُ و الكمرة و النعل و الخفين و ما أشبه ذلكك» و «الكمرة» على ما حكاه فى المجمع عن بعض اللغويين: 
كيس يأخذها صاحب السلس. 


[مسألة (): فى لزوم معالجة السلس و البطن اشكال] 


مسألة (؟): فى لزوم معالجةٌ السلس و البطن اشكالء و الأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة؛ نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة 
مقدار أداء الصلاه وجب و ان كان محتاجا الى بذل مال. 

منشأ الإشكال فى لزوم المعالجه عند إمكانها هو الإشكال فى كون التكليف بوظيفة المسلوس و المبطون من قبيل انقلااب 
التكليف و صيرورته تكليفا ثانيا نظير انقلابه فى السفر و الحضر الناشى من انقلاب الملاك؛ أو انه تكليف اضطرارى محض 
الناشى عن العجز عن تحصيل الملاكك مع تماميته» و الاكتفاء بتحصيل مرتبةٌ منه بإتيان الناقص فعلى الأول فلا تجب المعالجة 
بخلاف الثانى» فإنه يمكن ان يقال فيه بوجوب العلاج قبل الوقت عند إمكانه فضلا عن الوقت. 


و لا يخفى ان الأ.ظهر بالنظر هو الأخيره ثم انه ان علم أحد الأمرين فهو و مع الشكك فيه يكون بحكم الأخير فيجب العلاج عند 
الشكك فى الانقلا.ب» لعدم ما يدل على اشتراط التكليف الاختيارى بالقدرهٌ شرعاء و استصحاب بقائه عند طر و الاضطرار 
الموجب للزوم تحصيل القدرة على امتثاله بالعلاج 
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و مما ذكرناه يظهر انه لو أمكن التحفظ بأى كيفية مقدار أداء الصلاء وجب لانه قادر على امتثال التكليف الاختيارى» و ليبس 
المعتبر عند العقل فى تنجزه و فعليته التمكن من امتثاله بكيفيه خاصة» بل يجب امتثاله عند مكانه بأى طريق كان فيجب عليه 
التحفظ بأى نحو أمكن, و ان كان محتاجا الى بذل المال ما لم ينته الى الحرج بحسب حاله؛ كما فى شراء الماء حيث انه واجب 
ولو بأضعاف قيمته إذا كان على قدر جدته حسبما فصل فى المسألة السادس عشر من مبحث التيمم. 


[مسألة (0): فى جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون] 


مسألة (5): فى جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاةً مع فرض دوام الحدث و خروجه بعده اشكال 
حتى حال الصلاةٌ الا ان يكون المس واجبا. 

فى جواز مس كتابة القرآن للمسلوس و المبطون بعد الوضوء للصلاة اما فى غير حال الصلاة أو مطلقا و لو فى حالها احتمالان 
ينشئان من كون الوضوء فى تلك الحالة رافعا للحدث حقيقة أو تنزيلا أو انه مبيح للصلاة و على الأول فهل هو رافع له بجميع 
مراتبه؟ أو انه رافع فى الجملة نظير رفع قذارة اليد بالمس على الجدارء فان كان رافعا مطلقا حقيقة أو تنزيلا يجوز الإتيان بما 
يشترط فيه الطهاره معه مطلقاء و ان كان رافعا فى الجمله أو كان مبيحا يجب الاقتصار بالقدر المتيقن. 

قال فى الجواهر: بناء على المشهور من نقض الحدث المتكرر للطهارة و انه مبيح للصلاة ينبغى ان يقتصر فى إباحته على محل 
اليقين» فليس له ان يمس الكتاب- مثلا- و لو فى حال الصلاة» لكن يمكن إلحاق الواجب المشروط بها على اشكال إذ لم يعلم 
وجوبها حال تعذر الشرطء و لا إجماعء و التنقيح لا منقح له» و منه يظهر الإشكال فى المستحبات المشروطةٌ بهاء لكن قد يقال به 
بالنسب للنوافل خاصة لإطلاق قوله: يصلىء و نحوه. فتأمل فإن المسألة من المشكلات و لم أعثر على من حررها انتهى. 


[مسألة (2): مع احتمال الفتره الواسعة الأحوط الصبر] 


مسألة (©): مع احتمال الفترة الواسعة الأ-حوط الصبر بل الأسحوط الصبر إلى الفترة التى هى أخف مع العلم بهاء بل مع احتمالها 
لكن الأقوى عدم وجوبه. 
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جواز الإتيان بالصلا فى حال عدم الفترة مع احتمال الفترة مبنى على جواز البدار لاولى الاعذار» و قد مر منا المنع عنه الا فيما إذا 
كان المسوغ خوف الضرره و عليه فالأقوى انتظار زوال العذر مع احتماله حتى يضيق الوقتء ليتحقق مناط الجواز و هو الضرورة» 
أو يحصل اليأس عن زواله قبل ان يتضيق الوقتء فلو بادر و اتكشف وجود الفترة فإن كان منشأ مبادرته اعتقاد عدم الزوال يجب 
إغادته فى وقت القثرة هن غير اشكال» لكوق الميادرة بشخيل الأمر و الأمر التخيلى لأ يوجن الاجراف بو لو كان متشتها استضحات 
عدم التمكن الى آخر الوقت فان قلنا بعدم جريانه من جهة كونه فى الأمر المستقبل لعدم الدليل على صحة إجرائه فيه بدعوى 


انصراف اخبار الاستصحاب الى ما كان المتيقن فى الماضى و الشكك فى بقائه» لا ما كان المتيقن فى الحال» و كان الشكك فى 
بقائه فى الاستقبال فكذلككء اى يكون كالأمر التخيلى مما لا يوجب الاجزاء وان قلنا بصحةٌ الاستصحاب فيه فيكون من موارد 
البحث عن اجزاء الحكم الظاهرى عن الواقع عند انكشاف الخلاف و الحق فيه أيضا عدم الاجزاء و لو بادر و انكشف عدم الفترة 
اجتزأ بصلاته لو تمكن من قصد القربه فيها بناء على صحة الامتثال الاحتمالى مع التمكن من الامتثال الجزمى فيما لا يستلزم 
التكرار» كما هو التحقيق. 

هذا فى الفترة الواسعة» و لو علم بالفترة التى هى أخف فاللا-زم أيضا الصبر حتى تحصل أو يتضيق الوقت أو حصل اليأسء إذ 
يمكن مع الفترة الأمخف إيقاع بعض الصلاه فيها مع الطهارة؛ و لو احتملها ففى الجواهر ان فى وجوب انتظار زمن الخفة عليه 
اشكال انتهى» و لعل وجه الاشكال هو من جهة شمول إطلاق أخبار المسلوس له عند صدق المسلوس عليه» و من احتمال إمكان 
إيقاع بعض الصلاة مع الطهارة الذى مأمور به بأدلهُ اشتراطها فيها المقتضى لإيقاع كل جزء منها معها. 


[مسألة (/1): إذا اشتغل بالصلاةً مع الحدث] 


مسألة (): إذا اشتغل بالصلاه مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة و فى الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة؛ و لو تبين بعد الصلاً 
أعادها 

وقد اتضح وجه الحكم فى هذه المسألهُ مما بيناه فى المسألة المتقدمة: من ان 
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مع اعتقاد عدم الفترة يكون الاتيان بالصلاه من ناحية تخيل الأمر إذا اتكشف خلافه و تخيل الأمر ليس مما يوجب الاجزاءء 


[مسألة (8): ذكر بعضهم انه لو أمكنهما إتيان الصلاهً الاضطرارية] 


مسألة (): ذكر بعضهم انه لو أمكنهما إتيان الصلاه الاضطراريةٌ و لو بان يقتصرا فى كل ركعة على تسبيحة و يوميا للركوع و 
السجود مثل صلاه الغريق فالأحوط الجمع بينها و بين الكيفية السابقة» و هذا وان كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفى 
الكيفيةٌ السابقة. 

المراد بهذا البعض هو ابن إدريس فى المحكى عن سرائره» حيث يذكر مراتب الصلاءً الاضطراريهُ و تقديمها على الصلاة مع 
الحدث- الى ان يقول:- و ان كان صلاته بالإيماء أحوط له فى حفظ الحدثء و منعه من الخروج صلى موميا و يكون سجوده 
اخفض من ركوعه و أورد عليه فى الجواهر بأنه مخالف لإطلاق الأدلة» على انه تخلص عن الضرورةٌ بالأضر منها فى بعض 
الأحوال و قال فى مصباح الفقيه: ان مقتضى قاعدة نفى الحرج و غيرها من الأدلة العامة انما هو سقوط الشرط الذى نشأ منه 
التعذر دون غيره فمقتضاه انتفاء مانعية الحدث الذى لا يقدر على إمساكه لا لسقوط غيره من الواجبات التى لا حرج فى فعلها من 


[مسألة (4): من افراد دائم الحدث المستحاضة] 


مسألة (9): من افراد دائم الحدث المستحاضة 
و سيجىء حكمها فى أحكام الدماء الثلاثة 


[مسألة :)٠١(‏ لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات] 


مسألة :2١(‏ لا يجب على المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات نعم إذا كان فى الوقت وجبت الإعادة. 

و ذلكة لان ما قعلا فى حال السلس و البظن تكليق اصضطرارى :و هن يوحت الاجراء على ما تيه فى الأصول: عشضافا الى ظهور 
الأخبار الواردةٌ فيهماء حيث انها أيضا تدل على الا-جزاء؛ و اما وجوب الإعادةٌ لو كان البرء فى الوقت فلما تقدم فى المسألة 
السابقة من ان مقتضى القاعده عدم جواز البدار» فيكون المبادرةٌ فى إتيانها من ناحية تخيل الأمر الذى لا يوجب الاجزاء. 
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[مسألة :)١١(‏ من نذر ان يكون على الوضوء داثما] 


مسألة (11):هَق3 ندر ان كوخ على الوضوء داتما إذا ضهان مبلوسا أرميظطونا الأحوط تكران الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج» و 
يمكن القول بانحلال النذر و هو الأظهر. 

اعلم ان وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرةٌ على الوفاء به شرعا بحيث لا ينعقد مع عدم القدرة عليه و ينحل عند طرو العجز 
عنه» و المنذور فى النذر على ان يكون على الوضوء دائما اما يكون الكون على الطهارة دائماء أو يكون إيقاع الوضوء بعد كل 
حدث على سبيل الدوام؛ و على كل تقدير فاما يكون على نحو وحدة المطلوبء أو يكون على نحو العام الاستغراقى و الانحلال» 
فان كان المنذور هو الكون على الطهارةٌ دائما مع وحدةٌ المطلوب ينحل النذر عند طرو السلس أو البطن لعدم التمكن من 
الامتثال و انحلال النذر بطرو العجز و ذلكك بعد الفراغ عن ناقضيهٌ ما يخرج من المسلوس و المبطون بعموم ما يدل على ناقضية 
البول و الغائط» و عدم المخصص له بما عداهماء و يجب عليه الوفاء فيما عدا حال طروهما فيما إذا كان على سبيل الانحلال و ان 
كان هو إيقاع الوضوء بعد كل حدث فإن أمكن الوضوء بعد كل حدث بلا عسر ولا حرج بان لم يكن خروج الحدث على 
التوالى بل كان على فترةٌ تسع الوضوء فيها بلا مشقهُ يجب الوضوء كذ لكك لبقاء القدرة على الوفاء» وان لم يمكن بلا عسر و 
حرج لا يجب عند صيرورته مسلوسا أو مبطوناء و ينحل النذر إذا كان على نحو وحدةٌ المطلوب و يجب الوفاء به بعد البرء إذا 
كان على نحو الانحلال و الله العالم بأحكامه. 
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[فصل فى الأغسال] 
اشارة 


فصل فى الأغسال 


[فصل فى الأغسال الواجبة] 
اشارة 


و الواجب منها بحسب الشرع أصاله ستهُ على المشهورء و قد وقع الخلاف فى موردين» أحدهما فى وجوب بعض الأغسال التى 
قامت الشهرة على استحبابه كغسل الجمعة و العيدين على ما يأتى فى الأغسال المسنونة» و ثانيهما فى عدم وجوب غسل مس 
الميت الذى يقول السيد باستحبابه» و لكن المصنف (قده) جعل 

الواجب منها سبعة 

بجعل الواجب أعم مما يجب بالأصالة أو بالعرضء و هو غسل 

الطابة نو السيقن و الفاس و الانشحافة وهس الميك وغل الأموالك و الغبل اللذى مهي كارو حوره كان شر عسل الجدعة 
أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسلء و الفرق بينهما ان فى الأول- 

أى نذر غسل الزيارة- 

إذا أراد الزيارة يجب ان يكون مع الغسلء؛ و لكن يجوز ان لا يزور أصلا 

لكن إذا كان المنذور الغسل عند الزيارة بمعنى تعليقه على الزيارة لا غسل الزيارة منجزا و الا تجب الزيارة من باب المقدمه كما 
يأتى فى المسألةُ الآتية 

وفى الثانى يجب الزيارة فلا يجوز تركها 

ولا تركك الغسل عندها 

و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التى يستحب الغسل لها 

كالإحرام و نحوه من الأفعال التى يستحب لها الغسل على ما سيأتى. 


[مسألة :)١(‏ النذر المتعلق بغسل الزيارةً و نحوها يتصور على وجوه] 
اشارة 
مسألة :)١(‏ النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه. 


[الأول: ان ينذر الزيارة مع الغسل] 


الأول: ان ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة. 

يعنى يكون نذر الزيارة منجزا لكن المنذور هو الزيارة المقيدة بالغسل فيكون الغسل واجبا حينئذ بالوجوب المقدمىء وان لم 
يكن منذورا مستقلا فتجب بتركهما أو تركك أحدهما كفارة واحدة بواسطة تركك المنذور- اعنى الزيارة مع الغسل- اما فى 
تركهما معا فواضح. و كذا فى تركك الزيارة فقطء و اما فى تركك الغسل فقط فلان تركه يستلزم تركك الزيارة المقيدة بالغسل التى 
تكون منذورة. 
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[الثانى: ان ينذر الغسل للزيارة] 


الثانى: ان ينذر الغسل للزيارة» 

بمعنى انه إذا أراد ان يزور لا يزور الا مع الغسل: اى يكون المنذور هو الغسل كذلكك لا نذرا منجزا بل معلقا على إرادةٌ الزيارة. 
بمعنى انه إذا أراد ان يزور لا يزور الا مع الغسلء فإذا تركك الزيارة لا كفارة عليه 

كما إذا تركهما معا و إذا زار بلا غسل وجبت عليه لأجل ترك الغسل 


[الثالث: ان ينذر غسل الزيارة منجزا] 


القالك» ان هذ ز غسل الزيازة متجرا 

نظير نذر الزيارة المقيدة مع الغسل منجزا كما فى الوجه الأول- 

و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا و ان لم يكن منذورا مستقلاء بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة و 
كذا لو ترك أحدهما- 

لأنن المعدون ليبن الآ الغسل للزيارق و الحتك الماحو شر كد فليس فى تركهما أو تركف السدهما الأ حتت وانحد و لا تكوة فيه 
الا كفارة واحدة اما فى تركهما أو ترك الغسل فقط فواضح. و اما فى ترك الزيارة بعد الغسل فلان الزيارة بعده محققة 
للمنذور- اعنى الغسل للزيارة و مع تركها لا يتحقق المنذور فتجب الكفارة بل 

لا يكفى فى سقوطها الغسل فقط و ان كان من عزمه حينه ان يزور- 

لان المنذورء هو الغسل الذى يتعقبه الزيارة لا الغسل المقارن مع عزم إيقاع الزيارة بعده- 

فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة لم يكن غسل الزيارة 

ولا يخفى ان متعلق النذر فى هذا الوجه هو الغسل المتعقب بالزيارة على الوجه الصحيح من تصوير الشرط المتأخر. 


[الرابع: ان ينذر الغسل و الزيارة] 


الرابع: ان ينذر الغسل و الزيارة 
بأن تعلق النذر بكل منهما مستقلا- 
فلو تركهما وجب عليه كفارتان» و لو تركك أحدهما فعليه كفارة واحدة 


وهذا ظاهر 
[الخامس: ان ينذر الغسل الذى بعده الزيارة و الزيارة مع الفسل] 


الخامس: ان ينذر الغسل الذى بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل- 

بان يكون المنذور كل واحد منهما مقيدا بالاخر- 

و عليه لو تركهما وجبت كفارتان و لو ترك أحدهما فكذلكك 

حيث ان تركه مستلزم لتركك قيد الأخر الموجب لانتفائه بما هو مقيد- 


لان المفروض تقييد كل بالاخر و كذا الحال فى نذر الغسل لسائر الاعمال 
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[فصل فى غسل الجنابة] 
اشارة 


فصل فى غسل الجنابة. 

يلاحظ حيث انتسابه الى الفاعل» و المصدر هو الحدث الملحوظ نسبته الى فاعله» و نقل فى عرف الشارع أو المتشرعة إلى أفعال 
خاصة بشرائط مخصوصة و الجنابة بفتح الجيم لغة: البعد و يطلق على المنى- كما عن القاموس- و فى العرف الخاص هى 
البعد الخاصء لكنها أريد منها سبب البعد الخاص و هو ما يوجب الجنابة و المراد برفعها رفع أثرها إذ هى إذا حصلت لا ترتفع 
برافع 

[و هى تحصل بأمرين] 

اشارة 

وهى تحصل بأمرين 

[الأول خروج المنى] 


الأول خروج المنى و لو فى حال النوم أو الاضطرار و ان كان بمقدار رأس إبرة» سواء كان بالوطى أو بغيره مع الشهوة أو بدونها 
جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منياء و فى حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول و لا 
فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره» و المعتبر خروجه الى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب 
الجنابة» و ان يكون منه فلو خرج من المرأة منى الرجل لا يوجب جنابتها الا مع العلم باختلاطه بمنيهاء و إذا شكك فى خارج انه 
منى أم لا اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوهٌ فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وان لم يعلم بذلكك و مع عدم 
اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به الا إذا حصل العلم» و فى المرأةً و المريض يكفى اجتماع صفتين و هما الشهوة و 
الفتور 

هيهنا أمور يجب التعرض لها الأول: لا إشكال فى ان خروج المنى فى الجملة موجب للجنابة سواء كان فى حال اليقظة أو النوم و 
سواء كان بالاختيار أو بالاضطرارء كان كثيرا أو قليلا و لو بقدر الإبرة بالوطى أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو 
فاقدا لها. فى الرجل 
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أو المرأة من المخرج المعتاد أو غيره» مع صيرورة المخرج الغير المعتاد معتادا و عدمهاء و هذا الحكم بهذا الإطلاق لا خلاف فيه 
الا-فى المرأة على ما يأتى الكلام فيهاء و الا فى خروجه عن المخرج الغير المعتاد الذى لم يصر معتادا حسبما يأتى الكلام فيه 


أيضا و يدل على الحكم المذكور- مضافا الى الإجماع القطعى مناء بل عن المسلمين قاطبة إلا عن أبى حنيفة المعتبر مقارنة 
الشهوة و التلذذ فى وجوب الغسل- الأخبار الكثيرة الدالة على سببيةُ الإنزال من حيث هو لوجوب الغسل من دون تقييد بكونه 
بشهوة أو مع دفق أو حال من الأحوال الأمر الثانى: الرطوبة المشتبهة بالمنى الخارجة بعد الغسل و قبل الاستبراء بالبول محكومة 
بحكم المنى على ما سيأتى تفصيل الكلام فيها الأمر الثالث: لا إشكال فى حدوث الجنابة بخروج المنى عن المخرج المتعارف. 
ولو خرج عن غيره ففى كونه كذلك مطلقا أو لا مطلقاء أو انه كذلكك إذا صار الغير المتعارف عادياء أو يفرق فيما يخرج عن 
غير الموضع الطبيعى بين ما يخرج من ثقبه فى الإحليل؛ أو الخصيتين» أو الصلب فلا يعتبر فيه الاعتياد. و بين ما يخرج من غير 
هذه الثلاثةُ فاعتبار الاعتياد حقيق فيه» كما عن المحقق الثانى» أو التفصيل بين ما يخرج عن ما دون الصلب مطلقاء و لو من غير 
المواضع الثلاثة المذكورة و ما يخرج من فوقه باعتبار الاعتياد فى الأخير دون الأول» وجوه أقواها الأول. لإطلاق ما يدل على 
سببيةُ خروج المنى للجنابة و اناطة الحكم بخروجه من دون تقييد فهو المحكم, هذا و يستدل للثالث بانصراف الإطلاقات 
المذكورة إلى المتعارف المعتاد فيرجع فى غيره الى الأصل- أعنى أصالة البراءة- بعد عدم شمول الإطلاقات الاجتهادية له 
بواسطة الانصراف و يندفع بأنه بدوى لا يضر بالتمسكك بالإطلاق لأنه ناش عن قله وجود خروج المنى عن غير المعتاد» نظير 
انصراف الماء عن ماء الزاج و الكبريت» و الانصراف المضر بالتمسكك بالإطلاق هو ما كان ناشيا عن التفاوت فى صدق المفهوم 
الناشى عن التشكيكك 
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فيه» لا عن ندر الوجود بالنسبةُ الى بعض الافراد مع التساوى فى الصدق؛ حسبما بين فى الأصول. 

و اما الوجه الثانى- أعنى عدم العبرة بالخروج عن المخرج الغير الطبيعى و لو كان عادياء فليس له وجه أصلا كما انه لعله لا قائل 
به أيضاء و الظاهر من إطلاق كثير من المتون و عدم تقييد المخرج الغير الطبيعى بالاعتياد كالمتن هو عدم اعتبار الاعتياد عندهم 
و الا لقيدوه به كما قيدوا ناقضيهُ الحدث الأصغر بخروجه عن الموضع المعتاد إذا لم يكن طبيعيا عند من اعتبر الاعتياد فيه 
كالمحقق فى الشرائع و ربما يقال بأن إطلاقهم فى المقام منزل على ما قيدوه فى الحدث الأصغرء و هو مدفوع بأن الأظهر إبقاء 
كلامهم فى المقام على الإطلاقء و انهم قائلون بالتفصيل باعتبار الاعتياد فى الحدث الأصغر دون المقام؛ و هذا هو الأظهر و بما 
ذكر يظهر النظر فى التفصيلين الأسخيرين و ان الأسقوى عدم التفاوت بين ما يخرج من ثقبه فى الإحليل أو فى الخصيتين أو فى 
الصلبء و بين غيره» كما لا يفرق بين ما يخرج من فوق الصلب و دونه» كل ذلك لإطلاق الدليل» و ان كان مراعاة الاحتياط 
فيما يخرج من فوق الصلب مما لا ينبغى تركه» و ذلكك للشكك فى منوية ما يخرج من فوق الصلب من جهة احتمال دخل 
الخروج من الصلب فى كونه منيا وقد ظهر مما بيناه حكم الخنثى المشكل فإنه على القول بعدم اعتبار الاعتياد تتحقق الجنابة 
بخروج المنى عنها مطلقا بعد العلم بخروجه و لو من غير المعتاد» و على القول الآدخر يعتبر خروجه من فرجيه أو من أحدهماء 
لكن مع الاعتياد و كذا الكلا-م فى الممسوح الأمر الرابع: يعتبر فى تحقق الجنابة خروج المنى إلى خارج البدن فلو تحرك من 
محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة» و ذلكك لتعليق وجوب الغسل فى غير واحد من الاخبار على الا-نزال الذى هو عبارة عن 
خروج المنى إلى ظاهر الجسدء و هو: 

اى اعتبار الخروج الى ظاهر الجسد هو الظاهر من النصوص الأخرء و الفتاوى و صريح بعضها الأخر و فى كثير من العبارات نفى 
الريب عنه 
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الأ.مر الخامس: يعتبر ان يكون المنى الخارج ممن خرج عنه؛ فلو كان من غيره لا يوجب الجنابة كما إذا خرج من المرأة منى 


الرجل الا مع العلم باختلاط منيه بمنيهاء و مع الشكك فيه فالمرجع هو استصحاب الطهارة كما لا يخفى. 

الأسمر السادس: لو علم بان الخارج منى فهوء و مع الشكك فيه فالأصل اى استصحاب الطهارة و ان كان يقتضى الحكم بها عند 
خروج المشكوك,. لكنه قد ثبت الخروج عنه فى الجملة و انه يختبر بالصفاتء و لا إشكال فى الاختبار بها فى الجملة؛ إنما 
الكلام فى جهتين. 

الاولى: اختلف فى التعبير عن الأوصاف المجتمعة فى الخارج المشكوك للحكم بكونه منيا عن وجوه شتىء فعن كثير كالشرائع 
و نحوه التعبير باجتماع الصفات الثلاءث: من الدفق و الفتور و الشهوة- كما فى المتن- و عن آخرين مع زيادة كون رائحته 
كرائحة الطلع و العجين رطبا و بياض البيض جافاء و عن بعضهم الاكتفاء بالدفق و الشهوة؛ و عن بعض آخر الاكتفاء بالدفق و 
فتور البدن» و عن آخر الاكتفاء بالدفق خاصة؛ و عن بعضهم التصريح بالاكتفاء بحصول واحد من الثلاثة» و عن بعض الاكتفاء 
بالرائحة فقط و لعل منشأ هذا الاختلاف كون المدار على حصول الظن الاطمئنانى بكونه منيا الذى يعامل معه معاملة العلم» بل 
هو علم عادى ما لم يلتفت الى منشئه و لم يحتمل خلافه ولريب فى حجيته عند العقلاء ببنائهم على الجرى على وفقه؛ بل 
لولاه لاختل نظام العالم و عيش بنى آدم- حسبما تقرر فى محله- و ان اعتباره على الطريقية المحضة فلا يختص بحصوله بسبب 
مخصوص بل هو حجة و لو حصل من اى سببء ولا إشكال فى كون الصفات المذكورة من الثلاثة التى فى المتن و غيرها 
أمارات على كون الخارج منياء و مع حصول الاطمئنان بها يحكم بكونه منيا من غير تردد» و انما الكلا-م فيما لم يحصل 
الاطمئنان بها فهل يتبع تعبدا؟ أم لاء و على الأول فهل المتعبد به عندها هو الصفات المجتمعة أو يكتفى بعضهاء و الظاهر من 
كثير هو اعتبار اجتماع الصفات الثلاث و هى الشهوة و الدفع و فتور الجسد 
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و يدل عليه صحيحة على بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة و يقبلها فيخرج منه المنى فما 
عليه؟ قال: «إذا جائت الشهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسلء و ان كان انما هو شىء لم يجد له فترةٌ و لا شهوةٌ فلا بأس» و 
استشكل على الاستدلال بها تارهُ من جهة موافقة مفادها لمذهب العامة المعتبرين مقارنة الشهوه لخروج المنى لسببيته للجنابة» و 
اخرى بأن السائل إنما سأل عن المنى الخارج بعد فرض كونه منيا كما ينبئى قوله: فيخرج منه المنى» فلا ربط له بما شكك فى 
خروجه لكن الأول مدفوع بأن الشرطيةُ فى قوله «إذا جائت الشهوة) جارية مجرى تحقق الموضوع, فمعنى قوله (ع): «إذا جائت 
الشهوة فعليه الغسل» انه إذا جائت الشهوة فالخارج منى يجب بخروجه الغسلء فالمعيار فى وجوب الغسل هو خروج المنى و 
تكون الشهوة امار لخروجه. و معنى قوله (ع) «و ان كان انما هو شىء لم يجد له فترهُ و لا شهوة فلا بأس» انه لا بأس به لمكان 
انه ليس بمنى لبعد خروجه بلا شهوة و لا لذة ولا فتور ولا دفع» ومن هنا يمكن استنباط جعل المدار حصول الاطمئنان 
بخروجه و ان الأوصاف الثلاثة منا شىء لحصول الاطمئنان به و يندفع الثانى بأن فرض السائل كونه منيا باعتبار مظنة كونه منيا 
بمعنى معرضيته لذلكك. فلا ينافى إراده تشخيص ماهيته بذكر أوصافه المختصة به بحيث يحرز لها الحال مع احتمال تصحيف 
اللفظ. إذ المروى فى الوسائل عن كتاب على بن جعفر «فخرج منه الشىء» بدل «المنى» و كيف كان فمع اجتماع هذه الصفات 
الثلاث يحكم بكون الخارج منياء و لو لم يعلم به و ان بعد الفرضء و مع عدم اجتماعها لا يحكم به و لو مع وجود واحد أو اثنين 
منهاء و ان بعد فرض التفكيكك بينها أيضاء و ذلكك لعدم الدليل على الحكم بكونه منيا تعبدا عند عدم اجتماع تلكك الصفات» و 
لو وجد بعض منهاء و منه يظهر عدم العبرة بتحقق غير هذه الصفات من الرائحة و غيرها مع عدم العلم بكون الخارج منيا بطريق 
أولى 
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الجهة الثانية: ما ذكرنا فى اعتبار اجتماع الصفات الثلاث فى الحكم بكونه منيا تعبدا انما هو فى الرجل الصحيح و اما الرجل 
المريض أو المرأة مطلقا فيكفى فى الحكم به تحقق الاثنين منها و هما الشهوة و فتور الجسد لصحيحة ابن ابى يعفور و فيها فى 
جواب السؤال عن الفرق بين الصحيح و المريض ان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقةٌ قويه وان كان مريضا لم يجئ الا 
بعد و صحيحة زرارة قال: «إذا كنت مريضا فأصابتكك شهوةٌ فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجىء مجيئا ضعيفا ليس له قوةٌ 
لمكان مرضكك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا-فاغتسل منه» و دلالتهما على عدم اعتبار الدفق فى الحكم بكونه منيا فى الرجل 
المريض واضحة بعد اعتبار وجدان الشهوة الملازم مع فتور الجسد فيصير ان دليلا على كفاية الشهوة و الفتور فى الرجل المريض 
واما الدليل على كفايتهما فى المرأة مطلقا و لو لم تكن مريضة فلعله لاستفاضة الأخبار بأنه إذا أنزلت المرأة من شهوة فعليها 
الغسلء لكن فى دلالتها على الحكم بكون الخارج منها منيا عند الشهوة و لو مع الشكك فيه تعبدا بعيد لاحتمال كونها مسوقة لبيان 
وجوب الغسل عليها عند خروج المنى وان الشهوة اماره على الخروج لا لبيان حكم الشكك فى الخروج حتى يحكم به عند 
الخروج بشهوة تعبدا و بعبارة أوضح ان تلكك الاخبار لبيان حكم المنى الخارج منها ثبوتا لا لبيان حكم الشكك فى الخروج منها 
تعبدا و حينئذ فالحكم به فى المرأه الصحيحة عند اجتماع الشهوة و الفتور مع عدم العلم به لا يخلو عن اشكال و طريق الاحتياط 
واضحء فالقول الكلى فى الرجل و المرأه مطلقا هو اعتبار اجتماع الصفات الثلاث فى الحكم بكون الخارج منها منياء اللهم الا ان 
يعلم بانتفاء بعضها لعارض مع وجود مقتضى وجوده كالمرض المانع من الدفق مثلا و اما مع انتفاء بعضها من دون العلم بوجود 
مقتضية فلا يحكم به سواء علم بانتفاء المقتضى لما انتفى منها أو شكك فى انتفائه. 


[الثانى: الجماع و ان لم ينزل] 


الثانى: الجماع و ان لم ينزل و لو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فى القبل أو الدبر من غير فرق بين الواطى و الموطوء 
و الرجل و المرأه و الصغير و الكبير و الحى و الميت و الاختيار و الاضطرار فى النوم أو اليقظهُ حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع 
فإنهما يجنبان و كذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل فى ميت و الأسحوط فى وطى البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل و 
الرقية 
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ان كان سابقا محدثا بالأصغر و الوطى فى دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها الا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها الا ان تنزل 
هى أيضا و لو أدخلت الخنثى فى الرجل أو الأ-نثى مع عدم الا-نزال لا يجب الغسل على الواطى و لا على الموطوء و إذا أدخل 
الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الأنثى. 

هيهنا أمور يجب التعرض لها: الأول؛ لا اشكال و لا خلاف فى سببِيةٌ الجماع فى قبل المرأة و ان لم ينزل للجنابة فى الواطى و 
الموطوء المكلفين فى الجملةُ و عليه الإجماع محصلا و منقولا و الاخبار به متواترة ففى صحيحة ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال 
سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة فقال: «إذا أولجه فقد وجب الغسل و المهر و الرجم» و من نوادر البزنطى عن الرضا 
(ع) قال سألته ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة فقال: «إذا أولجه وجب الغسل و المهر و الرجم) الأمر الثانى: الإيلاج الذى 
جعل فى الخبرين المتقدمين مناطا فى وجوب الغسل و ان كان مجملا من حيث إرادهٌ إدخال جميع الذكر أو بعضه اى بعض و 
لو كان أقل من الحشفة أو إدخال البعض المعتد به منه الذى لا أقل منه إدخال الحشفة لو لم نقل بظهوره فى إدخال الجميع الا 
انه يفسره الاخبار الدالة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين مثل صحيحةٌ على بن يقطين «إذا وقع الختان على الختان فقد وجب 
الغسل» و فى صحيحة الحلبى عن الصادق (ع): «إذ مس الختان الختان فقد وجب الغسل» و وقوع الختان على الختان و مسهما 


أيضا و ان لا يخلو عن الإجمال الا انه أيضا فسرهما بإيلاج الحشفةُ فى صحيحة ابن بزيع عن الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرأة 
قريبا من الفرج فلا ينزلا-ن متى يجب الغسل؟ فقال (ع): «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» فقلت: التقاء الختانين هو غيوبة 
الحشفة؟ قال: «نعم» و على هذا فالمدار على غيوبة الحشفة و إطلاق ما عدا الأخير يدل على عدم الفرق بين الانزال و عدمه من 
غير انصراف إلى صورة الانزال» و لو كان فيهما و هم انصراف يندفع بتصريح الأخير بعدم الانزال و أصرح منه صحيحة زرارة 
عن الباقر (ع) قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبى (ص) فقال: ما تقولون فى الرجل أتى أهله فيخالطها و لا ينزل؟ فقالت 
الأنضنا :الجاع هو الما و :قال الفنها حرو 
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إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء فقال لعلى (ع): ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال (ع): 

«أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل» الأ-مر الثالث: لا 
إشكال فى تحقق الجنابة بإيلاج الحشفة فى فرج المرأة فيمن له الحشفة؛ و اما من لا حشفة له كما إذا قطعت جميعها أو بعضها 
فالمشهور على ان الجنابة فيه تحصل بإدخال مقدار الحشفة. بل قيل: انه لا خلاف فيه؛ و فيه احتمالات أخر: من احتمال تحقق 
الجنابةُ منه بمطلق الإدخالء لإطلا-ق ما دل على تحققها بالإدخال و الإيلاج المقيد بالتقاء الختانين فيمن يكون له ختان» فيكون 
المحكم فيمن لا حشفةٌ له هو ذلك الإطلاق الذى لا مقيد له بالنسبة اليه» و احتمال توقف جنابته على إدخال تمام الباقى لظهور 
الإيلا-ج و الإدخال فى إدخال التمام» خرج منه من له ختان و يبقى على حكم الظهور من لا حشفةه له. و احتمال عدم تحقق 
الجنابة منه أصلا و لو بإدخال تمام الباقى لمفهوم قوله (إذا التقى الختانان» الصادق بسلب الموضوع و لاشتراط إدخال التمام 
المستظهر من الإيلاج و الإدخال و هو متعذر فى المقام» و خروج ذى الختان لا يقضى بخروج غيره. 

واستدل للمشهور من كو العبرةٌ على إدخال مقدار الحشفة- كما فى الجواهر- لانسباق ارادة التقذير بالتقاء الختانين من الأدلة 
المشتملةً لاشتراط التقائهما عيناء فمعنى (إذا التقى الختانين» هو إذا أولج بمقدار الحشفة الذى يحصل من ذى الحشفةٌ بإدخالها 
نفسهاء و من مقطوعها بإدخال مقدارها و أورد عليه الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة- بعد الحكم بتحقق الجنابة بإدخال الحشفة 
مطلقا من غير فرق بين صغيرها و كبيرها لإطلاق النص- بأن إرادة التقدير مع مخالفته لظاهر اللفظ المستفاد منه اعتبار الحشفة 
نفسهاء لا جعل العبرةُ مقدارهاء يوجب حمل الحشفة على المتعارف فيلزم ان يقدر فى صغير الحشفة جدا و كبيرها مقدار 
الحشفة المتوسطة, فإن التقدير بأمثال ذلكك يقدر بالفرد المتعارف منها لا بالشخص الموجود فى كل مكلف و لو لم يكن متعارفا 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟, ص: /٠١‏ 

ثم قال: و الاولى ان يقال بعد قيام الإجماع على تحقق الجنابة من مقطوع الحشفة يسقط القول بعدم تحقق الجنابة من إيلاجه 
مطلقاء فيدور الأمر بين اعتبار إيلاج الباقى بالتمام أو الاكتفاء بمسمى الدخول مطلقا و لو كان بالأقل من مقدار الحشفة» أو اعتبار 
إيلاج مقدار الحشفة؛ ثم أبطل الأول أعنى اعتبار إيلاج المجموع من الباقى بأنه و ان كان يساعده ظاهر قوله (ادخله أو أولجه) 
لكن إيلا-ج المجموع و إدخاله لا يتحقق من المقطوع حشفته حيث انه فاقد للمجموع فاعتبار إدخال المجموع فى المقطوع 
متوقف على صحة الاكتفاء بإدخال البعض فى غير المقطوع و مع الاكتفاء بإيلا-ج البعض فيه لا وجه لاعتبار المجموع فى 
المقطوع كما لا يخفىء و أبطل الثانى أعنى إرادهٌ المسمى بأنه خلاف منصرف المطلق. و قال بأنه بتعين اراد مقدار الحشفة 
للإجماع على عدم اعتبار غيره بعد ابطال المسمى و المجموع. انتهى بمعناه و لا يخفى فيما افاده (قده) من الاتعاب و التكلف». 
فالأولى ان يقال: ان المستفاد من اخبار الباب بالدلالة العرفية هو عدم كون المدار فى وجوب الغسل بإيلا-ج المجموع أو 
المسمىء بل بإيلاج مقدار معتد به يحدد بمقدار الحشفهُ فى من له الحشفة و مقطوعها الاان إيلاج مقدارها فيمن له الحشفة 


يحصل بإيلا-ج الحشفة نفسهاء لعدم إمكان إيلا-ج مقدارها من ما دونها الا بعد ايلاجهاء و مع ايلاجها فلا يحتاج إلى إيلاج 
مقدارها مما دونهاء و هذا بخلاف مقطوع الحشفة حيث انه يعتبر إيلاج مقدارها محضا و التحديد بمقدارها لا يوجب الحكم 
بوجوب الرجوع الى المتوسط فى صغير الحشفة و كبيرها بعد فرض صحة التحديد بالأقل و الأكثر- كما حقق فى محله- و ذلكك 
لكون المحكم فى مثله هو العرف و العرف لا تأبى عن الإرجاع إلى قدرهاء فلو اختلف بالنسبةٌ إلى الأشخاص فيكون المدار على 
مقدار حشفة كل شخص فى واجدها؟ و مقدار المتعارف منها فى غالب الناس فى فاقدهاء فالحكم من هذه الجههُ مما لا ينبغى 
فيه الارتياب الا ان الكلام فى صدق هذه الدعوىء و ان المفهوم العرفى من هذه الاخبار هو التحديد بمقدار الحشفةٌ فإنه لا يخلو 
عن خفاء فتأمل. 

و مما ذكرنا يظهر حكم من قطع بعض حشفته لا كلها و ان الأقوى فيه أيضا 
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كون العبرة بمقدارها لا إدخال الباقى منها مطلقاء و ان قيل به بدعوى صدق غيبوبة الحشفة بإيلاج ما بقى منها مطلقاء لكنها 
ممنوعة قطعا بعد انسباق المقدار من التحديد بالحشفة عرفاء اللهم الا ان يكون المقطوع منها قليلا جدا يصدق على إيلاج الباقى 
منها غيبوبتهاء وقد ظهر مما بيناه زياد احتمال خامس فى مقطوع البعض كما لا يخفى الأمر الرابع: ما تقدم فى الأمرين 
المتقدمين انما هو بالنسبة إلى إيلاج الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فى قبل المرأةٌ» و اما الإيلاج فى دبرها ففى وجوب الغسل 
به عليها و عدمه قولان؛ و الأشهر بل المشهور على ما نسب إليهم هو الأول» بل عن ابن إدريس دعوى إجماع المسلمين عليه و 
استدل له بوجوه أظهرها مرسلة حفص بن سوقة عن الصادق (ع) و فيها حين سئله عن الرجل يأتى المرأة من خلفها؟ قال (ع): 
«هو أحد المأتيين فيه الغسل» و إرسالها منجبر بالعمل بها بناء على المختار من حجيةٌ الخبر الموثوق بصدوره مطلقا و ان كان من 
الخارجء و ان التعويل عليه و الاعتماد به من القدماء مما يوجب الوثوق؛ كما ان اعراضهم مما يوجب الوهن و منه يظهر عدم 
حجية ما يخالفها و لو كان من الصحاح كصحيحة الحلبى قال: سثل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ 
عليها غسل ان انزل هو و لم تنزل هى؟ قال: «ليس عليها غسل و ان لم ينزل هو فليس عليه غسل» بناء على اختصاص الفرج بالقبل 
لكن يشمل إطلاق اصابتها فيما دون الفرج بالإيلاج فى دبرهاء و هو لا يخلو عن تأمل» و صحيحة البرقى عن الصادق (ع) قال: 
«إذا أتى الرجل المرأة فى دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهماء و ان انزل فعليه الغسل و لا غسل عليها» و صحيحة ابن محبوب عنه 
(ع) فى الرجل يأتى المرأه فى دبرها و هى صائمة؟ قال (ع): «لا ينقض صومها و ليس عليها غسل' و مثلها صحيحة على بن حكم 
فكل هذه الاخبار موهونة بالاعراض عنها و مع قطع النظر عن معارضتها فلا يصح الاستناد إليهاء هذا و قد استدل للقول الأول 
بوجوه غير خاليةٌ عن المناقشة ليس فى نقلها و نقل ما فيها من المناقشات و الذب عنها كثير فائدة بعد تبين حكم القضية مما 
مدرواناة 
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الأ.مر الخامس: ذهب الأ-كثر إلى سببيةُ الإيلا-ج فى دبر الذكور من الغلا-م و الرجل للجنابة كما فى دبر المرأة» و استدلوا له 
بالإجماع المركب تارة» كما عن المرتضى حيث ادعى ان كل من أوجب الغسل بالغيبوبة فى دبر المرأة أوجبه فى دبر الذكور؛ و 
كل من نفاه هناكك نفاه هناء و البسيط اخرى حيث ان المحكى عن السيد يؤل اليه» حيث يقول- بعد العبارة المذكورة-: و لما 
كان الأول ثابتا بالأدله علمنا ان الامام (ع) قائل به. فيكون قائلا بالثانى» و بالملازمة الكلية بين ثبوت الحد و الرجم و ثبوت 
الغسل المستفادة من صحيحة زرارة المتقدمة فى قضية المهاجرين و الأنصار من قول أمير المؤمنين (ع) «أ توجبون عليه الحد و 
الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء» و بحسنة الحضرمى عن الصادق (ع) قال (ع): «قال رسول الله (ص): من جامع غلاما 


جاء جنبا يوم القيمة لا ينقيه ماء الدنيا؛ فإنها ظاهره فى ثبوت الجنابة به مطلقا و ان لم ينزل و الكل مخدوشء اما الإجماع المنقول 
فلا يفيد شيئا بعد القطع بالخلاف فى المسأله و ذهاب كثير كالمحقق فى الشرائع و نحوه الى عدمه. و اما الملازمة فبالمنع عنها 
مطلقا و لو سلم فإنما هى فيما يوجب بتحقق الإيلاج فى فرج المرأةً قبلا لا مطلقاء و لو سلم بالتعدى عنه فإنما هو فيما يولج فى 
المرأة دبرا لا مطلقا و لو بالنسبة إلى دبر الذكور فضلا عن التعدى إلى الجماع مع البهيمة كما لا يخفىء و اما حسنة الحضرمى 
فهى فى مقام تشديد حكم المجامعةٌ مع الغلام و انه لا يطهره ماء الدنيا فيما يتحقق به الجنابة لا فى مقام بيان ما يتحقق به الجنابة 
لكى يؤخذ بإطلاقه فلا إطلاق لها من هذه الجهة أصلا و بالجملهُ و ليس للحكم المذكور شىء يطمئن به النفس لكن ذهاب 
الأكثر اليه مع دعاوى الإجماع عليه بل ضرورة المسلمين مما يوجب المنع عن الفتوى بعدم شىء عنده؛ فالأحوط احتياطا شديدا 
إيقاع الغسل عليه و عدم الاكتفاء به فيما يشترط فيه الطهارة الأمر السادس: قالوا: لا فرق فى حصول الجنابة بما تقدم من الجماع 
قبلا و 
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دبرا فى طرف الفاعل و المفعول» سواء كان المفعول امرأة أو رجلاو على تقدير كونه امرأة كان الجماع معها قبلا أو دبراء و 
هذه الحكم بهذه الكلية أيضا مما لا يمكن إتمامه بالبرهان» اما فى الجماع مع المرأة قبلا فالحق هو التعميم و ذلكك لصراحة 
جملة من الاخبار المتقدمة على عدم التفاوت فى حصول الجنابة به فى الواطى و الموطوئة» و ظهور جملة أخرى منها فى ذلكك. 
مضافا الى الإجماع المحققء على ان ما يوجب به الجنابة من الجماع قبلا فى الرجل يوجبها على المرأة أيضا فمن الأخبار 
المصرحة صحيح ابن محبوب عن الصادق (ع) و فيه: متى يجب على الرجل و المرأة الغسل؟ فقال (ع): «يجب عليها الغسل حين 
يدخله و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما» و الاشكال فيه بظهوره فى عدم وجوب الغسل عند التقاء الختانين فيخالف مع 
الأخبار الماضية مدفوع بالمنع عن ظهوره فيه بل المستظهر منه هو وجوب الغسل حين الدخول و الالتقاء الذى هو عبارة أخرى 
عن الدخولء و قوله «فيغسلان فرجهما» بيان لنجاسة الفرج بالدخول فيحمل على صورة الانزال كما هو الغالب و يصير دليلا على 
اعتبار طهارة البدن فى الغسل كما هو كذلكك و من الاخبار الظاهرة الأخبار المتقدمة الدالة على حصول الجنابة بالإيلاج و 
الإدخال و التقاء الختانين و غيوبة الحشفة كما مر فى الأمر الأولء و الثانى» حيث انها فى مقام بيان وجوب الغسل مطلقا من غير 
تقييد بالرجل أو المرأةُ و اما فى الإيقاب فى دبر المرأة فصريح كلام السيد و ظاهر غيره من القائلين بسببيته للجنابة فى كل من 
الفاعل و المفعول هو التعميم» لكن المفهوم من كلام العلامة (قده) فى محكى النهايهٌ هو التردد فى وجوب الغسل به على 
المرأة» قال (قده): و هل يجب على المرأة الموطوئة فى الدبر الغسل مع عدم الا-نزال؟ فيه تردد» و نقل عن ظاهر كلام ابن 
إدريس الوجوب. و استدل بقوله (ع) «أ توجبون عليه الحد و الرجم» انتهى و يمكن الاستدلال لذلكك بقوله (ع)- فى خبر حفص 
المتقدم- «هو أحد المأتيين» فإنه بإطلاقه فى وجوب الغسل يستظهر منه وجوبه على كل من الفاعل و المفعولء و لا بأس به 
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و اما فى الإيقاب فى دبر الذكور من غير إنزال فإ ثبات الجنابة به فى طرف الفاعل كان مشكلا و فى المفعول أشكلء اللهم الا ان 
يتمسكك بالإجماع المركب» بدعوى ان كل من يقول بإثبات الجنابة به فى طرف الفاعل يقول به فى طرف المفعول أيضاء و لا 
يخفى ان الاحتياط- فى أمثال هذه الموارد من المسلميات, مع انه لا دليل قوى عليه- مما لا ينبغى تركه الأمر السابع: ذكر كثير 
من الأصحاب- رضوان الله تعالى عليهم- بأنه لا-فرق فى حصول الجنابة بالإيلا-ج المذكور بين الصغير و الكبير» و الحى و 
الميتء و الاختيار و الاضطرار» فى حال النوم و اليقظة» فى الواطى و الموطوئة» حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان» 
وكذا لو أدخلث ذكرزميت أو أدخل فى ميت» والابد من بسط القول فى كل واخد من هذه الأمور على حدة فنقول: 


اما بالنسبةُ إلى الصغير إذا كان موطوءا فلا إشكال فى تحقق الجنابة بوطيه لواطيه» ضرورة عدم الفرق فى الموطوء الذى يتحقق 
بوطيه الجنابة بين الصغير و الكبير» و لعل هذا مما لا خلاف فيه قطعا بل الإجماع عليه ثابت» و لا ينافى ذلكك كون أكثر أخبار 
الباب مما عبر فيها بلفظ المرأة المنصرف عن الصغير إلى البالغة؛ لأن هذا تقيبد بالغالب لندرءٌ وطئئع الصغيرة» مضافا الى إطلاق 
جملة أخرى منها مثل اخبار التقاء الختانين و نحوهاء و بالجملة فهذا مما لا ينبغى الارتياب فيه انما الكلام فى تحقق الجنابةٌ فى 
طرف الصغير بموطوئيته التى تتحقق بها الجنابة لو لم يكن صغيرا. 

و التحقيق ان يقال: لا ينبغى الارتياب فى حصولها بصيرورته مفعولا لو قلنا باستقلال الحكم الوضعى للجعل و عام تبعيته 
للتكليف- كما هو التحقيق- فيما عدا الأربعة منهاء و ذلكك لإطلاق الأدلهُ وعدم ما يوجب تقييدها بالبلوغ» مع عدم اختصاص 
الوضع به كما انه لو قلنا بكون الجنابة من الأمور الواقعية التى كشف عنها الشارع تحصل بأسبابها مثل النجاسة و الطهارة فالأمر 
أيضا كذلك فكما لا اختصاص فى سببيةُ ملاقاة النجس للمتنجس بالبالغ بل تحصل النجاسة بملاقاة أعضاء الصبى للنجاسة 
فكذلك الجنابة. 

و اما لو كانت منتزعة عن التكليف ففى الحكم بها فى طرف الصغير غموض 
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من جهة تراكم الاحتمالات الدائرةً بين ان يكون تحقق سببها فيه موجبا لجنابته الفعلية المنتزعة من الخطاب التكليفى المتعلق به 
بوجوب الغسل على تقدير البلوغ على نحو القضِيهٌ الحقيقية و الواجب المشروط بحيث يكون الخطاب التكليفى بوجوده الإنشائى 
منشأ لانتزاع الجنابة الفعلية» و بعبارة أخرى الصبى فى حال صباه يصير جنبا فتتحقق الجنابة فيه جنابة منتزعة من وجوب الغسل 
عليه على تقدير البلوغ» و هذا وان لم يكن ممتنعا لكنه بعيد جدا من جهة لزوم فعليته الحكم الانتزاعى قبل فعلية منشئه؛ بناء على 
الالتزام بكون الحكم التكليفى بوجوده الإنشائى منشأ و لو قبل تحقق فعليته» فيصير محكوما عليه بالجنابة فى حال الصغرء و لو 
وجب عليه الغسل بعد البلوغ» و يترتب عليه لزوم ترتب أحكام الجنب عليه من المكلفين بالنسبةُ الى ما يترتب على الجنب من 
الاحكام على ما يأتى. 

و بين ان لم يكن تحقق سببها فيه موجبا لجنابته أصلا لا فى حال الصبى و لا بعد البلوغ» لعدم تعلق التكليف به فى حال الصغر 
المنشأ لانتزاع الوضع عنه الموجب لانتفاء الوضع بانتفاء منشئه و بين ان يكون تحقق سببها فى حال الصغر موجبا لحصول الجنابة 
عند البلوغ الذى هو وقت تعلق التكليف به فالموطوئية فى حال الصبى موجبة للجنابة عند البلوغ الذى هو وقت فعلية التكليف 
بالغسلء و يترتب عليه عدم صيرورته جنبا قبل البلوغ و صيرورته جنبا عند البلوغ» و لا يخفى ان القول بهذا الأخير أولى على 
تقدير القول بانتزاع الجنابة عن التكليف, لبعد الأول كما عرفت؛ وعدم تقييد دليل حصولها بكون أسبابها فى حال اجتماع 
شرائط التكليف حتى لا يترتب على أسبابها الحاصلهة عند فقده شىء أصلا كما هو مبنى الاحتمال الثانى- فيكون الثالث هو 
المتعين» هذا إذا كان الصبى موطوءا و منه يظهر حكم ما إذا كان الصغير واطيا و الموطوء بالغا بأن أدخلت حشفة طفل رضيع 
فيما تحصل الجنابةُ بإدخالها فيه لو كان ذى الحشفةٌ كبيراء فإنه تحصل 
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الجنابة للموطوء قطعاء و لا منشأ لتوهم عدم حصولها فيه الا دعوى انصراف الأدله بما إذا كان الواطى بالغاء أو ان التعبير بالرجل 
غير صادق على الصبى و هى ممنوعة بأن الانصراف كالتعبير بالرجل ناش عن الغلبة» و ندرة تحقق الوطى من الصبىء و هو لا 
يضر بالإطلاق» و فى حصول الجنابة فى الواطئ الصغير ما تقدم فى الموطوء منه. 

وقد ظهر من حكم الصغير واطيا و موطوءا حكم ما لو كانا معا صغيرين كما لا يخفى و الأقوى صحة غسل الجنابة من الصبى 


المميز بناء على هو التحقيق من شرعية عبادات الصبى كما يأتى الكلام فيهاء و فى صحة تغسيل البالغ للصبى الغير المميز اشكال 
منشئه عدم ورود الدليل على رفع جنابته بتغسيل الغير إياه» كما فى الميت على تقدير صيرورته جنبا و هكذا الكلام فى المجنون 
و ظهر أيضا حكم ما لو كانا أو أحدهما مجنوناء فان حكم المجنون واطيا و موطوءا حكم الصبى فى جميع ما احتملناه فيه و ان 
الأقوى فيه أيضا حصول الجنابة بتحقق سببها منه أو فيه واطيا أو موطوءا و اما بالنسبة إلى الحى و الميت اما الحى إذا كان واطيا 
للميت أو موطوءا له فالمصرح به فى غير واحد من العبارات حصول الجنابة بوطى الميت» و استدلوا له بعموم ما ورد على ان 
حرمة المؤمن ميتا كحرمته حياء و بالإطلاقات الدالة على وجوب الغسل بالإيلاج و الإدخال و التقاء الختانين» حيث انه تعم الحى 
و الميتء و بما ورد فى قضية نباش من سماع الصوت المشتمل على جملة: «و تركتنى أقوم جنبة الى حسابى» بتقريب ان مقتضى 
صيرورتها جنبةُ بذلكك صيرورة واطئها أيضا جنبا. 

و هذه الاستدلالات و ان لا تخلو عن المناقشة بل المنع الا انه لا بأس بالتمسكك بالإطلاقات» و انصرافها إلى الإيلاج بالحى و 
التقاء الختانين ممنوع» كما مر غير مره من جهة كونه ناشيا عن ندر الوجود فى مثل الميت»ء و الانصراف المضر بالتمسكك 
بالإطلاق ما كان من ناحية التفاوت فى صدق المفهوم من جهه التشكيكك فيه لا من ناحيهٌ قلهُ الوجودء فلا يلتفت الى ما فى 
الحدائق من المنع عنه من جهة الحمل على المتكرر 
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المعهود دون الأفراد النادرة» و لا إلى المناقش فى الحكم المحكية عن شارح الدورسء هذا. 

و استدل لحصول الجنابة للحى إذا كان واطيا للميت أو موطوءا له بالاستصحاب و الظاهر ان يكون مراده استصحاب التعليقى 
الثابت له فى حال الحياءً واطيا أو موطوءا: 

اى كون الميت على حال فى الحياءً بحيث لو وطى أو وطى لصار واطئة أو موطوؤه جنباء فعند الشكك فى بقائه كذلكك فى حال 
الموت يستصحب ما عليه فى حال الحياة. 

ولا يخفى ما فى الاستصحاب التعليقى رأساء مضافا الى إرجاع الشكك فى المقام الى الشكك فى بقاء موضوع الاستصحاب أعنى 
الحياة» و مع الشكك فى الموضوع لا يصح إثبات المحمول بالاستصحاب. 

و استدل الشيخ الأ-كبر (قده) فى الطهارة للحكم المذكور بالملازمة بين وجوب الحدّ و وجوب الغسل الثابتة بقوله (ع): أ 
توجبون عليه الحد و لا توجبون عليه صاعا من الماء» و هذا أيضا لا يخلو عن المنع» و ذلكك لان الملازمة على القول بها انما هى 
بين حد الزنا و الغسل لا مطلق الحد. و ذلكك لكون اللام فى قوله «أ توجبون عليه الحد» للعهد مشيرا به الى حد الزناء و لم يثبت 
كون الحد فى مجامعة الميت من جهة الزناء لاحتمال ان يكون لوصف الميت مدخلا فيه» و لذا يحرم و لو مع الحليلة الميتةُ وان 
لم يكن فيه شىء إلا التعزير و يغلظ مع الأجنبية» و فى المرسل فى الذى يأتى المرأه و هى ميتة؟ قال (ع): «أعظم من ذلكك من 
يأتيها و هى حية) و اما بالنسبة إلى حدوث الجنابة فى طرف الميت إذا كان واطيا أو موطوءا ففى الجواهر ان الظاهر كما صرح به 
غير واحد انه لا يجب الغسل للميت لا على الولى و لا على سائر المكلفين» لأصالة البراءة أقول: و هو كذ لكك اما بناء على انتزاع 
الوضع عن التكليف فواضح حيث لا تكليف و لو على نحو القضية المشروطة بالنسبة إلى الميت لكى ينتزع منه الوضع و اما بناء 
على استقلاله فى الجعل فكذلك لانصراف الأدلهٌ فى المقام الى ما يصح ان يتعلق به التكليف و لو شأنا فليس فيه إطلاق يشمل 
الفيت 
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وربما يتمسك للمختار بأن الجنابة معروضها النفس الناطقة فلا يتصف بها الميتء و فيه ما لا يخفى صغرى و كبرىء اما من 


حيث الصغرى فلاتصاف البدن بالجنابة كما فى قوله (ع) «تحت كل شعرة جنابة» و اما من حيث الكبرى فلعدم الدليل على 
انقطاع النفس عن البدن بالموت انقطاعا كليا لو لم يدل على عدمه- كما يشهد به قضيهُ النباش و الصوت المسموع فيها من 
الهواء: تركتنى أقوم جنبة- حيث يشهد على جنابةٌ الروح بالإيلاج فى البدن بعد الموت و لذا قد استدل به على صيرورة الميت 
جنبا وان كان لا يخلو ما فيه أيضا حيث انه لا يصير دليلا على ثبوت الجنابة فى البدن لكى يترتب عليها أحكامها بالنسبة الى 
الاحجاءة 

و كيف كان فعلى تقدير جنابة الميتء فالأظهر عدم وجوب تغسيله للجنابة على الاحياء مطلقا وليا كان أو غيره» لعدم الدليل على 
وجوبه و مع الشكك فيه فالمرجع هو البراءة» كما لا دليل على تأثيره فى رفع الجنابة على تقدير تغسيل الحى إياه و فى تحريم 
إدخاله المسجد أو إمساس بدنه الى القرآن أو الى كلمه الجلالة وجهان, أقواهما ذلك بناء على حرمتهما فى الجنب الحى فإذا 
كان حمل الجنب الى المسجد أو إمساس بدنه الى القرآن حراما فيكون فى الميت كذلكك و اما بالنسبةُ إلى حالتى الاختيار و 
الاضطرار و اليقظه و النوم فلا ينبغى الارتياب فى عدم التفاوت بها بل الإجماع عليه ثابت كما صرح به بعضهم, فلا فرق فى 
طرف الواطى و الموطوء بين المستيقظ و النائم و المغمى عليه و غيره» و المختار و المضطر كل ذلكك لإطلاق الأدله وعدم ما 
يوجب توهم انصرافه فى المقام كما قد توهم فى الصبى و الميت فالمسألة واضحة الأسمر السابع: المشهور على عدم حصول 
الجنابةٌ بمجامعة البهيمة واطيا و موطوءاء اما إذا كان واطيا فالمشهور كما نسب إليهم على عدم حصولها به» لاستصحاب الطهارة 
الثابتة قبله و أصالة البراءة عن الأحكام المتعلقة بالجنب المحكومة بالاستصحاب المتقدم؛ و لو كانا موافقين» و مفهوم قوله (ع): 
«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» حيث لا ختان للبهيمة» و ان كان يرد عليه بان مفهومه هو عدم وجوب الغسل عند عدم 
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الالتقاء فيما له الختان» لا عدم وجوبه عند التقاء ما لا ختان له. 

والعمده هو عدم الدليل على سببية وطيها للجنابة بعد انصراف الأدلة عنه» خلافا للمحكى عن العلامة فى المختلف و الشهيد 
الثانى و جماعة» فذهبوا الى وجوب الغسل به لصدق الإيلاج و الإدخال و الملازمة بين وجوب الحد و الغسل المؤيد بالمرسل 
المروى فى بعض الكتب: «ما أوجب الحد أوجب الغسل» و لدعوى الإجماع عليه من السيد (قده) و ادعاء انه من المسلميات و 
الكل كما ترىء لا سيما دعوى الملازمة المذكورة حيث قد عرفت انها على تقديرها انما هى بين حد الزناء و بين وجوب الغسل 
لا بين الحد مطلقا و بينه» و حدٌ واطئ البهيمة ليس حد الزنا و ان أطلق عليه فى بعض الاخبار» و لكن مع ذلك كله لذهاب كثير 
من الأعاظم كالشيخ فى صوم المبسوط و الشهيدين فى الذكرى و المسالكك. و الوحيد البهبهانى و صاحب الرياضء و مال إليه 
فى الجواهر و نفى البعد عنه فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) مع قوله: بأنه أحوط لا ينبغى تركك الاحتياط فيه بما ذكره المصنف 
من الجمع بين الغسل و الوضوء ان كان مسبوقا بالحدث الأصغر و بإتيان الغسل احتياطا ان كان مسبوقا بالطهارة الحدثية» هذا إذا 
كان واطيا للبهيمة و اما الموطوء بها بأن ادخل آلتها فى فرجه قبلا فى المرأة و دبرا مطلقا فينبغى ان يقطع فيه بالعدم الا ان 
المحكى عن الشهيدين تساويه مع الواطى و لعله بالنظر الى الأدلهُ المتقدمة و هو كما ترى. 

الأمر الثامن: لا إشكال فى حكم الوطى فى دبر الخنثى و انه كالوطى فى دبر غيرهاء كما لا إشكال فى حصول الجنابة بالوطى فى 
قبلها مع الانزال» و انما الكلام فيه مع عدم الانزال؛ و الظاهر المجزوم به هو عدمه فيها و فى واطئها لعدم العلم بكون قبلها فرجاء و 
الإيلاج فى الفرج كان موجبا للجنابة فى الواطى و الموطوء و مع الشكك فيه يكون المرجع هو استصحاب الطهارة» و كذا لو كان 
موطوءا للخنثى سواء كان الموطوء رجلا أو امرأة للشكك فى كون الإيقاب بآلَهُ الرجال؛ لكن المحكى عن التذكرة جعل الأوجه 
حصول الجنابةٌ بإيلاج الواطى فى قبل الخنثى مستدلا بعموم رواية الالتقاء 
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و بوجوب الحدبة؛ و احتمل فى إيلا-ج الخنثى فى قبل المرأة جنابة المرأة للعموم؛ و استقرب فى إيلا-ج الخنثى فى دبر الغلام 
وجوب الغسل عليهاء و الكل كما ترى غريب لا وجه له و إذا أدخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالأنثى فبالنسبة إلى الخنثى يقطع 
بجنابتها تفصيلا. اما من جهة فاعليتها لو كانت رجلا أو من جهة مفعوليتها لو كانت أنثى و ذلك بناء على عدم كونها طبيعة ثالثة 
و اما بالنسبة الى الرجل و المرأه و ان كان يحصل العلم الإجمالى بجنابة أحدهما لكن مرجعه الى العلم الإجمالى بها بالنسبة إلى 
واجدى المنى فى الثوب المشتركك و يصح لكل منهما إجراء أصالهُ الطهارة بالنسبة إلى الأحكام المختصة» دون المشتركة على 
ما يأتى تفصيله و لو تواطيا الختثيان فلا جنابة على أحدهما لمكان الاحتمال كما فى الجواهر» لكن فى نسخة الطهارة للشيخ 
الأكبر (قده) و لو كانا خنثيين و تواطيا كانا جنبين» كما لو كان الخنثى واطيا و موطوءا انتهى و لم يظهر لى وجهه و احتمل غلط 
النسخةُ كما أنها مملوءٌ منه. 


[مسائل] 
[مسألة :)1١(‏ إذا راى فى ثوبه منيا و علم انه منه] 


مسألة :)١(‏ إذا راى فى ثوبه منيا و علم انه منه و لم يغتسل بعده وجب عليه الغسل و قضاء ما تيقن من الصلوات التى صلاها بعد 
خروجه. و اما الصلوات التى يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضائهاء و إذا شكك فى ان هذا المنى منه أو من غيره فلا يجب 
عليه الغسلء و ان كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به؛ و إذا علم انه منه و لكن لم يعلم انه من جنابة سابقه اغتسل منها 
أو جنابة أخرى لم يغتسل لهاء لا يجب عليه الغسل أيضا لكنه أحوط. 

فى هذه المسأله أمور: 

الأ.ول: لا اشكال ولا كلام فى انه إذا راى فى ثوبه منيا و علم انه منه و انه لم يغتسل منه وجب عليه الغسل لعلمه بجنابته» و من 
الواضح الضرورى انه مع العلم بها يجب عليه الغسل و انما ذكروها مع انه من الواضحات لمكان تعرض الروايات لها مع جريان 
ديدنهم بذكر كثير من الأحكام المستغنى عنها تبعا للروايات المتعرضة لهاء أو لمكان الخلاف فيها بين العامة. كما عن أبى 
حنيفة من اشتراط كون خروج المنى بالشهوة فى حصول الجنابةٌ فتعرض لها من عادته تعرض الخلاف لهم كالعلامة فى بعض 
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كتبه و تبعهم على ذلكك غيرهمء و لا-فرق فى ذلكك بين الثوب المختص و المشترك و لا-فى المشتركك بين كون الا-شتراكك 
دفعة أو على سبيل التناوب و لا بين الثوب و بين غيره كالبدن و نحوه, لان المدار فى الجميع واحد و هو العلم بأنه منه و انه لم 
الأمر الثانى: لا إشكال فى انه يجب عليه قضاء كل صلاةً يعلم بوقوعها فى حال الجنابة؛ و اما ما يشكك منها فى وقوعها فى حالها 
و يحتمل سبقها على الجنابة كما يحتمل سبق الجنابةُ عليها فلا يجب قضائها لقاعدة أصالة الصحهُ و استصحاب الطهارة السابقة 
على هذه الجنابة إلى زمان القطع بارتفاعها بهذه الجنابة» و الحكم بعدم وجوب قضاء المشكوكك وقوعها فى حال الجنابة فى 
المقام أظهر من الحكم بعدم وجوب قضاء الأ-كثر عند العلم الإجمالى بفوائت مرددة بين الأقل و الأ-كثر منحل الى القطع 
التفصيلى بفوت الأقل و الشكك البدوى فى فوت الزائد عنه. و لذا يقول فيه بالاحتياط بقضاء الأكثر من لا يقول بانحلال العلم 
الإجمالى فيه. و هذا بخلاف المقام حيث لا علم إجمالى أصلا بل الحاصل من الأول هو القطع بوقوع عده من الصلوات واحدة 


أو أكثر فى حال الجنابة و الشكك فيما قبلها من أزمنة التى يشكك حدوث الجنابة فيهاء و لا إشكال فى ان المرجع فى هذا الشكك 
هو أصالهٌ الصحهٌ و استصحاب بقاء الطهارة كما قدمناه. 

الأمر الفالث: لو شكافن :ان هذا المتى مته أو تن غيره فاما يكوق فى 'ثوت مختص بيه لا يشا ركه فيه غيزه أو'فن الوق مشتركك 
يشاركه غيره اما دفعة أو على سبيل التناوب ففى الحكم يبقائه على ما كان عليه من الطهارة» و لا شىء عليه مطلقاء أو الحكم 
بجنابته فيما إذا كان فى الثوب المختص به. و الحكم ببقائه على ما كان عليه إذا كان فى الثوب المشتركك مطلقاء أو التفصيل بين 
الثوب المختص و المشتركك على سبيل التناوب فيحكم فيهما بالجنابة» و بين الثوب المشتركك دفعة كلحاف أو عباء ينامان عليه 
أو تحته دفعة فيحكم فيه ببقائه على ما كان من الطهارة؟ وجوه و أقوال ذهب كثير من محققين المتأخرين تبعا للمعروف بين من 
تقدم على المحقق كالسيد و الشيخ و ابن إدريس و أمثالهم- رضوان الله تعالى عليهم- إلى الأول؛ أعنى الحكم ببقائه على ما 
كان عليه من الطهارة» للاستصحاب و عدم ما يخرج عنه» و صحيح 
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محمد بن مسلم و فيه قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه منيا و لم يعلم انه احتلم؟ قال: 

«ليغسل ثوبه و يتوضاً» و قول السائل- عن اصابة الرجل منيا فى ثوبه و لم يعلم انه احتلم- صريح فى الشكك فى الجنابة الفعلية 
الناشى من كون المنى منه أو من غيره» أو من كون المنى الخارج منه هو الذى اغتسل منه أو حدث جديداء و الظاهر من اضافة 
الثوب إليه فى قول السائل يصيب ثوبه منيا و فى جواب امام (ع) ليغسل ثوبه انه المختص به و الأسمر بغسل ثوبه لمكان العلم 
بنجاسته حيث يصيب فيه منيا و فى تنكير «منيا؛ ظهور فى كون الشكك فى كونه منه أو من غيره» حيث انه لم يقل يرى المنى فى 
ثوبه» بل عبر بأنه يصيب ثوبه منيا اى لا يدرى انه هو منه أو من غيره كما يفسره قوله: و لم يعلم انه احتلم» و قوله: و ليتوضأء 
بمعنى انه ليس عليه الغسل و انما يتوضأ لو كان محدثا بالأصغرء لا انه يجب عليه الوضوء مطلقا بإصابةُ المنى فى ثوبه إذا لم يعلم 
باحتلامه» و لو كان على طهارة من الحدث الأصغرء و بالجملة بنصوصية الصحيح فى الشكك فى كون المنى منهه و ظهوره فى 
الثوب المختصء و فى الدوران بين كون المنى منه أو من غيره يكون الصحيح دليلا على الحكم و هو بقاء الشاكك على ما كان 
عليه من الطهارة مطلقا فى الثوب المختص أو المشترك دفعة أو على سبيل التناوبء الا-ان الصحيح دليل عليه فى الثذوب 
المختصء و يثبت الحكم فى الشوب المشتركك بقسميه بالفحوىء و بالاستصحاب و ذهب كثير من المحققين ممن تأخر عن 
المحقق (قده) الى الثانى كالعلامة فى المنتهى و محكى النهاية و الشهيدين و المحقق الثانى فى الدروس و الروض و المسالكك و 
جامع المقاصد و حاشيتى الإرشاد و الشرائع و تبعهم غيرهم؛ و فى رسال الغسل للشيخ الأكبر (قده) انه المشهور بين المتأخرين 
عن المحقق؛ و حكموا بان وجدان المنى فى الثوب المختص به سبب شرعى ظاهرى للجنابة مما رجح الشارع فيه الظاهر على 
الأصلء و كم له من نظائر كما فى نجاسة غسالةً ماء الحمام على القول بهاء و كما فى البلل الموجود بعد البول و قبل الاستبراء» و 
استدلوا له بموثقة سماعة عن الرجل يرى فى ثوبه المنى بعد ما يصبح و لم يكن راى فى منامه انه قد احتلم؟ قال: «فليغتسل و 
ليغسل ثوبه و يعيد صلوته) 
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و موثقته الأخرى عن الرجل ينام و لم ير فى نومه انه احتلم فيجد فى ثوبه و على فخذه الماء هل عليه غسل؟ قال (ع): «نعم» و 
ذهب جماعة أخرى من المتأخرين إلى التفصيل بين الثوب المختص و المشتركك على سبيل التناوب» و قالوا بوجوب الغسل على 
الواجد, و بين الثوب المشتركك دفعةٌ و قالوا فيه بالعدم» ففى الدروس بعد التفصيل بين المشتركك و المختص قال (قده): 

و لوقيل بان الاشتراكك ان كان معا سقط عنهما و ان تعاقب وجب على صاحب النوبةٌ كان وجهاء و هو المحكى عن المحقق و 


الشهيد الثانيين و غيرهما ممن خصص الاشتراكك الموجب لسقوط الغسل بما كان على سبيل المعية اما مع التناوب بينهما فأوجبوا 
الغسل على صاحب النوبةٌ وان احتمل حصوله لا فى نوبته» وقد فسر الشههيد الثانى (قده) فى الروض الثوب المختص الذى 
يوجب رؤية المنى فيه الحكم بتحقق الجنابة بما اختص بلبسه- كالسروالء أو النوم عليه» كاللحاف و العباء حين الوجدانء و ان 
كان يلبسه أو ينام عليه هو و غيره على سبيل التناوب هذا بحسب ما وصل إلينا من الأقوال و لا يخفى ان الأول هو الأقوى و 
ذلكك لضعف ما استدلوا به للثانى» و به يسقط القول الأخيرء و تفصيل ذلكك ان المستفاد من الموثقتين المذكورتين ليس الا 
السؤال عن صورة العلم بكون المنى الذى وجد فى ثوبه منه؛ اما الموثقة الأولى فقول السائل-: 

الرجل يرى فى ثوبه المنى و لم يكن راى فى منامه انه قد احتلم- ليس سئوالا عن حكم الشكك فى كون المنى منه» بل انما يسثل 
عن حكم هذا المنى الذى منه من جهة عدم الالتفات الى خروجه منه. و التنبه به» و لعل منشأ الشكك فى حكمه مع العلم بخروجه 
منه هو شيوع ما عند العامة من اعتبار اشتراط تذكر احتلامه فى النوم» كما عند بعض منهم, أو اشتراط خروج المنى من شهوة فى 
حصول الجنابة به- كما هو عند أبى حنيفة و يشهد بما ذكرناه- من كون السؤال عن حكم المنى الذى يعلم بأنه منه- قول السائل 
«بعد ما يصبح)» الظاهر فى انتفاء ما رآه فى ثوبه بعد ما يصبح قبل منامه» و 
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قوله: لم يكن راى فى منامه انه قد احتلم: اى لم يتنبه باحتلا-مه حين حصوله؛ هذا و اما الموثقة الثاني فهى فى الدلالة على ما 
ذكرناه من العلم بكون المنى منه أظهرء حيث ان قول السائل فيها (الرجل ينام و لم ير فى نومه انه احتلم) ظاهر فى انه حين ان 
ينام لم يكن على ثوبه و فخذه شيئاء و قوله: فوجد على ثوبه و فخذه الماء» ظاهر فى كونه منيا رطباء حيث عبر عن المنى بالماءء 
و يكون سئواله- فى ان عليه الغسل- من جهة عدم رؤيته انه احتلم حين خروج المنى فيكون منشأ السؤال متمحضا فى الشكك فى 
اشتراط تذكره بخروج المنى منه حين خروجه و لقد أحسن الشيخ الأكبر (قده) فى التأدية بقوله (قده): و لا يستبعد السؤال عن 
مثله» كما لا يخفى على من تتبع أسئلة الروايات و لا حظ مزخرفات العامة التى أوجبت الشبهة فى أكثر مسلمات الخاصة انتهى و 
بالجملة فالتمسكك بالخبرين المذكورين لإثبات حكم تعبدى و هو الحكم بجنابة من راى فى ثوبه المختص أو المشتركك بينه و 
بين غيره على سبيل التناوب» فى قبال صحيح محمد بن مسلم المتقدم, و القاعدة المجمع عليها من استصحاب بقاء الطهارة عند 
الشكك فى انتقاضها بخروج المنى منه بعيد جدا و لا يقال: ان استصحاب بقاء طهارته المتيقنة قبل حدوث هذا المنى معارض 
باستصحاب عدم خروج المنى من الغير الذى يحتمل خروجه منه» و يكون احتماله مقوما لشكه فى كونه منه أو من غيره و ذلكك 
للمنع عن إجرائه بالنسبةٌ الى هذا الشاكك لعدم أثر عملى بالنسبة اليه» و المعتبر فى إجراء الأصل هو ترتب أثر عملى على إجرائه. 
ولذا يصح فى واجدى المنى فى الثوب المشترك إجراء الأصل بالنسبة الى كل واحد و لا يعارضه الأصل الجارى فى الأخرء و 
ان شئت فعبر بأنه يعتبر فى إجراء الأصل كون مجراه مورد ابتلاء الشاككء و خروج المنى عن الأخر مما لا يترتب عليه أثر بالنسبة 
إلى الشاكك, و لا يثبت بعدم خروجه عنه خروجه عن الشاكك الا على القول بالأصل المثبت ثم لو قيل بظهور الموثقتين فى التعبد 
بوجوب الغسل عند الشكك فى كون المنى 
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منه أو من غيره» فهل يقتصر فيه على صورءً حصول الظن بكونه منه؟ أو يحكم به بمجرد الاحتمال وجهانء أقواهما الأول لأنه 
عند التنزل عن ورودهما فى مقام العلم العادى فلا أقل من ورودهما فى مقام الظن و يجب الاقتصار على المتيقن من موردهما و 
هو وجدان المنى على الجسد أو الثوبء و فى إلحاق الفراش بالثوب و الجسد وجه؛ كما صرح به بعضهم الأمر الرابع: لو علم بأن 
المنى منه و يشكك فى انه الذى اغتسل عنه» أو انه منى آخر خرج بعده: اى بعد المنى الذى اغتسل منه- كما إذا علم بخروج منى 


منه ليلة الجمعة مثلاء و قد اغتسل عنه قطعاء و يرى يوم السبت فى ثوبه منيا و يعلم بأنه منه» و لكن يشكك فى انه الذى خرج منه 
ليلة الجمعة أو انه خرج فى ليله السبت» و يرجع شكه الى الشكك فى كونه جنبا فى يوم السبت- و حكمه حكم المتقدم- اعنى 
الشكك فى كونه منه أو من غيره- من الطهارة كما عليه كثير من المحققين أو وجوب الغسل كما عليه بعضء و الأقوى هو الأول 
و ذلك لاستصحاب الطهارة المتيقنة» و لا يعارضه استصحاب بقاء الجنابة و وجوب الغسل المعلوم تنجزه بعد خروج هذا المنى 
منه» حيث انه يقطع بجنابته بعد خروج هذا المنى و يشكك فى زوالهاء فإنه لو خرج فى ليله السبت كانت الجنابة الحاصلة منه باقية 
فيتحقق أركان الاستصحاب بالنسبةٌ الى هذه الجنابة الشخصية- المرددةٌ بين الشخص الزائل قطعا و بين الشخص الباقى كذلكك 
الحادثة بعد خروج هذا المنى- من اليقين السابق بها و الشكك اللاحق فى بقائهاء فيكون من قبيل استصحاب الشخص المردد بين 
الزائل و الباقى لا الكلى المردد بين الفرد المعلوم ارتفاعه و الفرد المقطوع بقائه» و ذلكك لان الشكك فى بقاء هذه الجنابة الحادثة 
بعد خروج هذا المنى مسبب عن الشكك فى حدوث جنابة جديدةٌ و هو منتف بالأصلء لأن هذه الجنابة لو حدثت فى ليله السبت 
لكانت باقية لكن حدوثها فى ليله السبت بخروج المنى منه فيها مشكوكك مسبوق بالعدم المتيقن فى يوم الجمعة» فيكون محكوما 
بالعدم بالأصل مضافا الى الإشكال فى استصحاب الشخص المردد فى المقام من جهة تردده بين ما هو الزائل قطعا أو الباقى 
كذلكك فلا يكون مشكوك البقاء» فيختل أحد ركنى 
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الاستصحاب فيه؛ و ان كان يصح استصحابه لو كان على ما هو متيقن الحدوث مشكوك البقاء» كما إذا راى شبحا مرددا بين 
البق و الفيل» و شكك فى بقائه على صفه التردد» إذ يصح استصحاب بقائه لإثبات ما يترتب عليه مما هو شبح مردد بينهماء كما 
حقق فى الأ-صولء و لصحيح محمد بن مسلم المتقدم, و لا يخفى انه فى الدلالة على كون مورد السؤال من الشكك فى كون 
المنى هو الخارج سابقا الذى اغتسل منه أو لاحقا الذى لم يغتسل بعده يكون أظهرء حيث ان المتبادر من قول السائل- و لم يعلم 
انه احتلم- عدم علمه بكون المنى من احتلام حادث يوجب عليه الغسل بالفعل و استدل للقول الأخر بالموثقتين المتقدمتين و قد 
عرفت ضعف الاستدلال بهما و انهما واردان فى مورد السؤال عن حكم المنى المعلوم خروجه منه» و عدم الاغتسال عنه و يكون 
منشأ السؤال من جهه عدم التنبه بخروجه حين هو يخرج الأمر الخامس: لو علم بحصول جنابةٌ فى ليله الجمعة و قد اغتسل عنها 
بعدها و علم بحصول جناب مستقله غيرها و شكك فى انها حصلت فى ليله الخميس مثلا لكى يكون فى يوم السبت نقيا عن 
الجنابة بسبب الغسل الواقع عقيب جنابة ليلة الجمعة أو انها حدثت فى ليلة السبت لكى يكون جنبا فى يومه» فهو فى يوم السبت 
شاك فى الجنابة من جهة الشكك فى حدوث الجنابة المستقلة قبل جنابة الحادثة فى ليله الجمعة أو بعدها و الحكم فى هذه 
الصورة هو وجوب الاغتسال عليه لأصالة تأخر الحادث فيستصحب عدم تحقق هذه الجنابة المستقله إلى زمان يقطع بتحققهاء و 
هو ليله السبت و يترتب عليه وجوب الاغتسال و لا ينتهى إلى الرجوع الى استصحاب الطهارة المتيقنة الحاصلةٌ بعد الغسل من 
الجنابة الحادثة فى ليله الجمعهُ مثلاء لان الشكك فى بقائها و ارتفاعها سبب عن الشكك فى حدوث الجنابة المستقلةٌ بعد الغسل 
منها و بأصالة تأخر الحادث يرتفع هذا الشكك حكما فيرتفع ما هو المسبب عنه أيضا كذلكك, كما هو الشأن فى كل أصل سببى 
و مسببى و ربما يقال بمعارضة استصحاب الطهارة المتيقنة بعد الغسل من الجنابة الحادثة 
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فى ليله الجمعة مع استصحاب هذه الجنابة المستقلةُ المرددة بين حدوثها قبل الغسل أو بعده؛ و لا يخفى ان استصحاب الجنابة 
المستقله المرددة غير جار لكون المستصحب من قبيل الفرد المردد بين الزائل أو الباقى قطعاء فهو على نحو الترديد لا يكون 
مشكوك البقاء ثم ان الشكك فى التقديم و التأخير قد يكون كما صورناه من كون الشكك فى الجنابة المستقلة فى تقدمها على 


الجنابة الحادثة التى وقع الغسل عقيبها أو تأخرها عنها و عن الغسل الذى وقع عقيبهاء و قد يكون فى تقدمها على الغسل أو 
تأخرها عنه مع العلم بعدم تقدمها على الجنابةٌ التى وقع بعدها الغسل» فحينئذ يكون الشكك فى ان هذا المنى الخارج مستقلا مؤثر 
فى الجنابة» لأنه لو خرج قبل الغسل عن الجنابة التى وقع الغسل عقيبها لم يكن مؤثرا فى الجنابة» و لو خرج بعده لأثر فيها و عند 
ذلك ربما يشكل فى استصحاب هذه الجنابةٌ المرددة بين قبل الغسل أو بعده؛ و ذلكك لعدم اليقين السابق بها إذ هى على تقدير 
خروج المنى المستقل قبل الغسل لم يؤثر شيئاء و قد يجاب بأنه لا شبهة فى ثبوت الجنابة حال خروج هذا المنى لأنه ان خرج قبل 
الغسل كان جنبا بالمنى المعلوم خروجه تفصيلاء و لو خرج بعده صار جنبا بخروجه نفسه. فتحقق الجنابة عند خروج هذا المنى 
معلوم و وقوع الغسل بعدها غير معلوم يستصحب بقائهاء و المعتبر فى صحة الاستصحاب إحراز وجوه المستصحب باستصحابه فى 
حال الشككء و ترتيب الأ-ثر عليه فى هذا الحال؛ سواء كان له الأثر فى حال اليقين أم لاء و سواء حدث التكليف به أم بسبب 
السابق و لا يخفى ما فيه فان هذه الجنابةٌ الثابتة عند خروج هذا المنى و ان كان مقطوع الوجود و الثبوت حين خروج هذا المنى 
لكنه لا يكون مشكوكاء بل هو مردد بين مقطوع الزوال و مقطوع البقاء لأنه ان خرج المنى قبل الغسل تكون الجنابة الثابتُ عند 
خروجه مرتفعة بالغسل الواقع عقيبهاء و لو خرج بعده تكون الجنابة الحادثة من خروجه باقيهُ قطعاء و لا يجرى الاستصحاب فيما 
لو كان المستصحب متيقن الثبوت و مرددا بين مقطوع الزوال و البقاء كما لا يخفى 
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و مما ذكرنا ظهر ما لو شكك فى تقديم خروج المنى المستقل على الأخر المعلوم تفصيلا بان احتمل تقديمه على الجنابة الواقعة 
عقيبها الغسل و تأخره عنها مع تقدمه على الغسل أو تأخره عنه» حيث انه لا يقطع بتأثر خروجه فى الجنابة المستقلة» لاحتمال 
كونه بعد الجنابة المعلومة تفصيلا و قبل الغسل عنها هذا كله لو علم بالجنابة التى وقع عقيبها الغسل و لو شكك فى تاريخها و 
تاريخ الغسل يدخل فى مسأل مجهولى التاريخ و سيأتى حكمه. و هذا الأمر لم يذكر فى المتن 


[مسألة (؟): إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منها] 


مسألة (): إذا علم بجنابة و غسل و لم يعلم السابق منها وجب عليه الغسل إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن 
استصحات الطهارة حينئل 

اعلم ان هذه المسألة- اعنى مسألة الحادثين اللذين يشكك فى تقدم أحدهما على الأخر- مسألة سيالة لها مصاديق و صغريات فى 
أكثر أبواب الفقه و قد ذكروها من حيث انها أصولية فى تنبيهات الاستصحاب و أكثروا فى البحث عنهاء و نحن نذكر فى هذه 
المسأله نتيجه ما حرروه فى الأصول بما يناسبها فنقول: إذا علم بجنابة و غسل و شكك فى المتقدم و المتأخر منهماء فاما يكون 
كلاهما مجهولى التاريخ أو يعلم زمان الجنابة و يشكك فى تقدم الغسل عليها أو تأخره عنهاء أو يعلم زمان الغسل و يشكك فى 
زمان الجنابة و تقدمها على الغسل أو تأخرها عنه. فهيهنا صور الاولى: فيما إذا كانا مجهولى التاريخ و لا إشكال فى عدم صحة 
الرجوع الى استصحاب عدم كل واحد منهما الى زمان الأخرء فلا يقال ان الأصل عدم حدوث الجنابة إلى زمان الغسل و لا عدم 
حدوث الغسل الى زمان حدوث الجنابة؛ و ذلك اما لمعارضة الأصل فى كل منهما مع الأصل الجارى فى الأخر و سقوطهما 
بالمعارضة للعلم الإجمالى بتقدم أحدهما على الأخر- كما عليه الشيخ الأكبر فى الرسائل- و اما لعدم جريان الأصل فى كل 
واحد منهما مع قطع النظر عن المعارضة» للشكك فى اتصال زمان الشكك 
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فى كل واحد مئهما بزمان اليقين- حسبما حكى إبداعه عن السيد السند الميرزا الشيرازى (قده)- و اشتهر بين المتأخرين منه 


كالمصنف و صاحب الكفايهُ و نحوهما و حاصل ما ذكروه على ما يستفاد من الكفايةُ انه لا بد فى إجراء الاستصحاب من إحراز 
كون رفع اليد عن اليقين بالشكك حتى يصير صغرى لكبرى «لا تنقض اليقين بالشك» حيث ان هذه الكبرى حكم لتلكك الصغرى 
يحتاج ترتبه على إحراز موضوعه حسب توقف ترتب كل حكم على إحراز موضوعه. فموضوع حرمة نقض اليقين بالشك اما 
محرز الوجود- مثل ما إذا تيقن بالطهارة و شكك فى بقائهاء حيث ان رفع اليد عن الطهارة المتيقنة حينئذ ليس الا بسبب الشكك 
فى بقائها- و اما محرز العدم كما إذا تيقن بارتفاع الطهارة بعد اليقين بحدوثهاء و اما غير محرز الوجود و العدم و يشكك فى ان 
رفع اليد عن المتيقن هل هو من قبيل نقض اليقين بالشكك أو نقض اليقين باليقين» و ما يجرى فيه الأصل هو الأول- أعنى ما 
أحرز كون المورد من موارد نقض اليقين بالشكك- دون الآ-خرين» اما ما أحرز خروجه عن مورد نقض اليقين بالشكك و علم 
بكونه من موارد نقض اليقين فواضحء حيث يقطع بخروجه عن مورد حكم الأصلء و اما ما شكك فى كونه من موارد نقض 
اليقين بالشكك فكذلك لوجوب إحراز الموضوع فى ترتب حكمه عليه؛ إذ لا يصح الحكم على موضوع يشكك فى وجوده ولا 
يعقل ان يكون الحكم فى نفسه متكفلا لإثبات موضوعه. لان تقرره انما هو على تقدير وجود موضوعه فهو منحفظ الوجود 
بموضوعه. و لا يعقل ان يكون حافظا لموضوعه؛ وان شئت فعبر بان الحكم عرض لموضوعه ولا يصح ان يكون مقوما 
لموضوعه لانه متقوم به و الموضوع من المقومات لعرضه إذا تبين ذلك فنقول فى مجهولى التاريخ يكون اتصال زمان الشكك 
بزمان اليقين فى كل واحد منهما مشكوكا لا يدرى ان رفع اليد عن اليقين السابق عند الشكك اللاحق هل هو من موارد نقض 
اليقين بالشكك؟ أو من موارد نقض اليقين باليقين» فلنفرض فى مسثئلتنا هذه آنات ثلاءث: الان الأول منها هو آن اليقين بعدم 
الغسل و الجنابةٌ معا. 

و الان الثانى و الثالث آن انقلابهما بالوجود مع الشكك فى ان الان الثانى آن تحقق 
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الجنابة» و الامن الثالث آن الغسلء أو بالعكسء فحينئذ إذا أردنا استصحاب عدم الغسل المتيقن عدمه فى الان الأول إلى الان 
الثالث الذى يقطع بانقلابه الى الوجود اما فيه أو فى الان الثانى لا بد من إحراز كون الان الثانى آن الشكك فى بقاء العدم المتيقن 
فى الا-ن الأسولء مع انه لو وجد الغسل فى الآسن الثانى. لكان الان الثانى آن ما تيقن حدوثه للعلم بحدوثه. و لو شكك فى كون 
حدوثه فيه فيكون رفع اليد عن العدم السابق المتحقق فى الان الأول على تقدير تحقق الغسل فى الان الثانى رفعا لليد عن اليقين 
بالعدم بسبب اليقين بالوجود لا رفع اليد عن اليقين بالشك, و كذا بالنسبهُ الى عدم الجنابة حيث انه لا يدرى ان رفع اليد عن 
اليقين بعدمها فى الان الثانى و عدم انسحاب حكم عدمها فيه هل هو نقض اليقين بالشكث؟ أو نقضه باليقين؟ لانه على تقدير 
وقوع الجنابة فى الان الثانى يكون رفع اليد عن عدمها السابق فى الان الثانى رفعا لليد عن اليقين باليقين» لمكان بالعلم بحدوث 
الجنابٌ وان شكك فى كون حدوثها فى الان الثانى أو الان الثالث هذا منتهى هذا التقريب على ما يظهر من الكفاية. 

و لكن لا يخفى ما فيه بالنسبة إلى استصحاب عدمهما المتيقن فى الان الأول حيث ان عدم الغسل و الجنابة قطعى فى الأول و 
نشكك فى بقاء كل من العدمين فى الا-ن الثانى» و منشأ الشكك فيه هو الشكك فى حدوث كل واحد منهما فى الان الثانى أو 
الثالث؛ فإذا رفعنا القدم عن الان الأول و دخلنا فى الان الثانى نرى نفسنا فى الان الثانى شاكا فى بقاء عدم الغسل المتحقق فى 
الان الأول» و عدم الجنابة المتحقق فيه أيضا فنحن فى الان الثانى شاكون فى بقاء عدم الغسل و عدم الجنابةٌ فيه» و لا شبهه فى 
اتضال الانن الثانى الذى هو آت الشكك فى بقاء العدمين الى الان الأول الذى هو آن اليقين بهماء و هذا غير قابل للإنكار» و 
إنكاره مصادم مع الوجدان لا يلتفت الى منكره. 

نعم لو أريد استصحاب بقاء تلك الجنابة و الغسل المعلوم حدوثهما مع الشكك فى آن حدوث كل واحد منهماء و انه هل هو 


الان الثالث أو الان الثانى فى آن الشكك فى بقائهما الذى لا بد ان يكون فى الان الرابع لكان لهذا الكلام صورة, و ذلكك لأنا إذا 
دخلنا فى الان الرابع نرى نفسنا شاكا فى بقاء كل واحد من الجنابة و الغسل من جهة 
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الشكك فى كون حدوث كل واحد منهما هل هو فى الآن الثانى أو الان الثالث» فان حدث الغسل فى الان الثالث فهو باق فى الان 
الرابع» و ان حدثت الجنابة فى الان الثالث فهى باقية فى الان الرابع فالآن الرابع آن الشكك فى بقاء كل واحد من الغسل و الجنابة» 
و هذا معلوم بالوجدان لكن هذا الان ليس متصلا بآن القطع بالحدوث ولا الان الشكك فى البقاء» لانه متصل بالإن الثالث و الان 
الثالث لا يكون آن القطع بحدوث الغسل فيه» ولا آن القطع بحدوث الجنابة فيه» كيف و هو آن الشككث فى حدوث كل واحد 
منهما فيه» أو فى الان الثانى» و لا آن الشكك فى بقاء كل واحد منهما فيه» و ذلكك للقطع بعدم بقاء كل واحد منهما فيه» بل هو 
بالنسبة الى كل واحد من الغسل و الجنابة آن الشكك فى الحدوث و الارتفاع مع القطع بعدم البقاءء لأنه ان حدث الغسل فى الان 
الثانى يكون مرتفعا فى الان الثالث بالجنابةٌ الحادثة فيه» وان حدث فى الان الثالث يكون الان الثالث آن حدوثه لا آن بقائه» و 
كذلك الجنابة ان حدثت فى الان الثانى تكون مرتفعة فى الان الثالث بالغسل الحادث فيه؛ و ان حدثت فى الآن الثالث يكون 
الان الثالث آن حدوثها لا آن بقائهاء فالآن الرابع الذى هو آن الشكك فى بقاء كل من الغسل و الجنابة متصل بالإن الثالث الذى 
ليس آن القطع بالحدوث ولا آن الشكك فى البقاء فلم يتصل زمان الشكك فى البقاء الى زمان القطع بالحدوث. لاتصاله الى الان 
الثالث الذى عرفت بأنه لا آن اليقين بالحدوث و لا آن الشكك فى البقاءء و المعتبر فى إجراء الاستصحاب هو انه إذا رجعنا 
قهقرى عن آخر آنات الشكك فى البقاء الى ان انتهينا الى آن القطع بالحدوث نرى أنفسنا فى كل آن آن شاكا فى البقاء الى ان 
انتهينا الى آن القطع بالحدوث فقد ظهر ان لهذا الكلام فى استصحاب بقاء الحالتين المتعاقبتين صورة لا فى استصحاب عدمهما 
المتيقن فى الان الأول إلى زمان القطع بوجودهما و هو الان الثالث إذ علمت ان عدم كل واحد منهما فى الان الثانى مشكوكك 
البقاء و ان الان الثانى الذى هو آن الشكك فى بقاء عدم كل واحد منها متصل بالإن الأول الذى هو آن القطع بعدم كل واحد 
منهما لكن النظر الدقيق يعطى انه ليس لصورة هذا الكلام فى استصحاب بقاء 
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الحالتين المتعاقبتين أيضا معنى» و ان التحقيق يقتضى الحكم باستصحاب بقاء كل واحد منهما فى الان الرابع» و ان الأصلين 
يتساقطان بالتعارض و ذلكك بما يرد على هذه الصورة من الكلام نقضا و حلاء اما النقض فبأنها لو تمت يلزم عدم جواز اجراء 
الاستصحاب فى مورد الشكك فى بقاء ما لو علم بحدوثه إجمالا- كما إذا علم بحدوث الطهارة مثلا مرددا بين كون حدوثها فى 
الان الأول أو الثانى مع الشكك فى بقائها فى الان الثالث» حيث ان الان الثالث الذى هو آن الشكك فى البقاء متصل بالإن الثانى و 
الان الثانى لا يكون آن القطع بالحدوث ولا آن الشكك فى البقاء» بل هو آن الشك فى الحدوث و عدم الحدوث. فإن الطهارة 
على تقدير حدوثها فى الا-ن الأول يقطع بقائها فى الان الثانى» و انما الشكك فى بقائها فى الان الثالث. فالآن الثانى لا يكون له 
الشكك فى البقاء قطعا و اما الحل فلان ما ذكر من عدم اتصال زمان الشكك فى البقاء باليقين فى الحدوث انما يتم إذا لوحظ 
اتصاله بزمان اليقين التفصيلى بالحدوث لعدم العلم به تفصيلا حيث لا يعلم أنه الان الثانى أو الثالثء و اما إذا لو حظ اتصاله 
بزمان اليقين إجمالا- فلا شبهة فى اتصال الان الرابع بمجموع الآنين اللذين يقطع بالحدوث فى أحدهماء و هذا المقدار من 
الاتصال المعلوم كاف فى صحة الاستصحابء كما فى نظائر المقام فالحق جريان الاستصحاب فى مجهولى التاريخ فى نفسه و 
سقوطه بالمعارضة و يترتب عليه صحة إجرائه فى أحدهما لو سلم عن المعارض بواسطة المانع عن إجراء معارضه؛ و هذا 
بخلاءئ مالو قلنا بعدم جريانه و لو لم يكن له معارض حيث انه لا يجرى و لو لم يكن له معارض هذا تمام الكلام فى حكم 


مجهولى التاريخ من حيث المسألة الأصولية التى اتحدت نتيجتهاء و هى عدم جريان أصالةٌ بقاء الجنابة و أصالة بقاء الطهارة فى 
المقام اما لعدم جريانهما رأسا أو لسقوطهما بالمعارضة؛ فحينئذ يجب ان يرجع الى أصل آخر و هو يختلف بالنسبة إلى اختلاف 
المقامات» فالمرجع فيما يعتبر فيه الطهارة كالصلاه و نحوها هو قاعدة الاشتغال من غير فرق بين القول بشرطيةٌ الطهارة فيه أو 
بمانعيةٌ الحدث» 
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لان المانع كالشرط فى الحاجة الى الإحرازء و التمسكك بقاعدة المقتضى و المانع لإثبات الصحة فيما شكك فى صحته من جهة 
الشكك فى وجود المانع عن صحته بعد إحراز مقتضيها فاسد, لعدم الدليل على اعتبار قاعدة المقتضى و المانع ما لم يحرز عدم 
المانع بمحرزء لكون الشكك بالنسبة إليه شكا فى المكلف به و بالنسبة الى ما يحرم على الجنب مثل قراءة العزائم و دخول 
المساجد- يرجع الى البراءة لكون الشكك بالنسبة إليه شكافى أصل التكليف الصورة الثانية: ان يعلم زمان الجنابة و يشكك فى 
زمان الغسل و تقدمه عليها أو تأخره عنها و الحكم فى هذه الصورة أيضا هو وجوب الغسلء و ذلك اما لاستصحاب بقاء الجنابة 
إذا قلنا بعدم اجراء استصحاب بقاء الغسل فى هذه الصورة, بناء على عدم جريانه فى المجهول تاريخه. لعدم اتصال زمان الشكك 
باليقين- حسبما عرفت مع تزييفه- و اما لأجل قاعدة الاشتغال فيما يشترط فيه الطهارة بناء على سقوط الأصل فى الطرفين 
للمعارضة؛ و لكن الأقوى فى هذه الصورة صحة جريان استصحاب بقاء الجنابة و عدم معارضته مع استصحاب بقاء الغسلء لعدم 
صحة إجراء استصحاب بقاء الغسل لا من جهه كونه مجهول التاريخ؛ بل من جهة تردده بين كونه مقطوع الارتفاع أو مقطوع 
البقاء إذ لو كان قبل الجنابة المعلومة كان مرتفعا قطعاء و لو كان بعدها كان باقيا كذلك و ربما يقال فى هذه الصورة بعدم 
وجوب الغسل لأصالة تأخر الغسل عن زمان حصول الجنابة» فيحكم بتأخره و لا يخفى ما فيه و ذلكك لان تأخر الغسل انما يثبت 
بالأصل إذا قبس الى الزهان من حيث نفسه و لاد يقبث به تآخره عن الأخرة :و نفسن تأخر الغسل عن الجنابة من حيث انه ضصغة 
للغسل على حسب مفاد كان الناقصة ليس له حالةٌ سابقه و إثباته بأصالة عدم تقدمه على الجنابة متوقف على الأصل المثبت 
الصورة الثالثة: ان يعلم زمان الغسل دون الجنابة» و ربما يقال: ان الحكم فى هذه الصورة أيضا هو وجوب الغسل لكل ما يعتبر 
فيه الطهارة لقاعدهٌ الاشتغال و لا يجرى 
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استصحاب بقاء الطهارة الحاصلةٌ من الغسل المعلوم زمانه و المشكوك بقائها من جهة الشكك فى تأخر الجنابة عنه. و ذلكك 
لمعارضته مع استصحاب بقاء الجنابة المعلومة حدوثها عند خروج هذا المنى» المردد خروجه بين كونه قبل الغسل أو بعده و 
لكن الأقوى فيها أيضا صحة إجراء استصحاب بقاء الطهارة الحاصله عقيب الغسل و عدم معارضته مع استصحاب بقاء الجنابة 
المعلومة حدوثها عند خروج هذا المنى عنه؛ لتردد تلكك الجنابة بين كونها مقطوع الارتفاع على تقدير تقدمها على الغسل أو 
مقطوع البقاء على تقدير تأخرها عنه. فلا يكون شكك فى بقائهاء و هذا ما عندى فى هذه المسألهُ العويصة و انما اطنبا الكلام فيها 
لكونها سيالة فى أكثر أبواب الفقه مما يقع بها الابتلاء 


[مسألة (1): فى الجنابة الدائرهُ بين شخصين] 


مسألة (9): فى الجنابة الدائرة ببن شخصين لك يجب الغسل على واحد متهماء:و الظن كالشكك و ان كان الأحوط فية:فراعاة 
الاحتياط» فلو ظن أحدهما انه الجنب دون الأخر اغتسل و توضأ ان كان مسبوقا بالأصغر 
فى هذه المسأله أمران أحدهما: لا اشكال و لا خلاف فى عدم وجوب الغسل على كل واحد من واجدى المنى فى الثوب» وان 


علم بكون أحدهما جنبا و ان المنى لا يعد و عنهماء بل اما يكون منه أو من صاحبه. و ذلكك لان العلم الإجمالى و ان كان 
كالعلم التفصيلى فى تنجز التكليف به و حرمة مخالفته و وجوب موافقته الا-ان تنجزه به منوط بكون الأ.طراف المحتمل كلها 
موردا لابتلاء المكلفء و عدم خروج بعض أطرافه عن محل ابتلائه» فلو كان كذلكك لم يكن منجزا بالقياس الى ما يكون مورد 
الابتلاء؛ و ما نحن فيه من هذا القبيل حيث ان الجنابة المعلومة مرددة بين ان تكون منه أو من صاحبه؛ لكن على تقدير كونها من 
صاحبه لا يترتب بها تكليف عليه إذ لا يعقل ان يجب الغسل على مكلف ليس جنبا فى الواقع لأجل وجوبه على مكلف آخر 
يكون جنبا فى الواقع» لان غسل من ليس بجنب منهما لا يكون مقدمة لغسل الجنب منهما كما لا يخفى» فكل واحد منهما 
مكلف بتكليف المتوجه اليه لا التكليف المتوجه الى صاحبه؛ فتكليف صاحبه خارج عن مورد ابتلائه 
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و الشكك بالنسبة إلى تكليف نفسه بدوى غير مقرون بالعلم الإجمالى» يرجع فيه الى الأصل و ثانيهما لا فرق فيما ذكر بين ان 
يكون كل من المتشاركين فى الثوب شاكا فى جنابة نفسه بالشكك بمعنى تساوى الاحتمالينء أو يكون ظانا بها بالظن الغير 
المعتبر بالخصوص.ء لان الظن الغير المعتبر فى ذلكك كالشكك. و لكن الأحوط فيه مراعاءٌ الاحتياط الذى لا إشكال فى حسنه 
عقلا و رجحانه شرعاء بل هو حسن فى صورة الشكك أيضا الا انه فى الظن لمكان مرجوحيهٌ احتمال خلافه يكون اولى 


[مسألة (6): إذا دارت الجنابة بين شخصين] 


فسألة (©)15]3ذارت العابة بره شخضي: لآ جوز لأحدهيا الاقتداء بالاخر للعلم الإجمالى بجنابته أو جنابة امامه. و لو دارت بين 
ثلاثة يجوز لواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث لعدم العلم حينئذ و لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين أو أحد 
الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له» و كانوا عدولا عنده و الا فلا مانع و المناط علم المقتدى 
بجنابة أحدهما لا علمهماء فلو اعتقد كل منهما عدم جنابته و كون الجنب هو الأخر أو لا جنابة لواحد منهما و كان المقتتدى 
عالما كفى فى عدم الجوازء كما انه لو لم يعلم المقتدى إجمالا بجنابة أحدهما و كانا عالمين بذلكك لا يضر باقتدائه 

فى هذه المسألة أمور الأول: ذهب جملة من المحققين كالمحقق فى المعتبر و الفخر فى الإيضاح و الشهيد فى البيان و المحقق و 
الشهيد الثانيين فى جامع المقاصد و المسالكك الى عدم جواز ايتمام أحدهما بالاخرء و عليه أكثر محققى المتأخرين كصاحب 
الجواهر و الشيخ الأكبر (قده) و ذلك لعلم المأموم منهما ببطلان قدوته تفصيلاء من جهة العلم الإجمالى ببطلان صلاته أو صلاهً 
أمامه مع اعتبار صحة الصلاتين فى صحة القدوةُ قطعاء و ذهب جملة منهم الى جوازه كالعلامة فى كثير من كتبه كالقواعد و 
النهاية و المنتهى و التذكرة و صاحبى المداركك و الحدائق و غيرهم و استدلوا لجوازه بأمور 
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الأول: كفاية صصح صلاة الإمام ظاهرا عند نفسه فى صحة الاقتداء به و ان الحكم الظاهرى فى حق الإمام واقعى بالنسبةُ إلى 
المأموم لا-اتكشاف للخلادف فيه بالنسبة إلى المأموم و لو لم يحرز المأموم صحتها بمحرزء و لو بالأصلء و يكفيه عدم علمه 
بالفساد و حينئذ مع الشكك فى صحة صلاة الإمام يصح الاقتداء به و فيه ان الظاهر من أدله شرائط الإمام اعتبار إحرازها عند 
المأموم؛ غايةٌ الأمر أنه يكفى فى إحرازها بإحراز أصلى من أصالةُ الصحةٌ أو استصحاب الطهارة بل أصالة الطهارة و لو لم تكن 
من الأصول المحرزة» و شىء من هذه الأصول لا يجرى فى المقام لمكان المعارضة؛ حيث يعلم إجمالا إما بجنابة نفسه أو جنابة 
الإمامء فالأصول الجارية فى الإمام تعارض مع الجارية فيه نفسه الثانى: ان يمنع كون الانزال المتحقق من شخص لا بعينه موجبا 
للجنابة- و اليه يومئ استدلال العلامةُ فى التذكرة- لجواز اقتداء احد الواجدين بالاخر: بأن الجنابة المرددةٌ بينهما شىء أسقط 


الشارع حكمهاء و ما استدل به صاحب المداركك (قده) بصحةُ صلاه كل منهما شرعاء و أصالهُ عدم اشتراط ما زاد على ذلك و 
ضعف استدلال المانعين بالقطع بجنابة أحدهما: بأنا نمنع حصول الحدث الا مع تحقق الانزال من شخص بعينه» و لهذا ارتفع 
لا-زمه و هو وجوب الغسل إجماعا و فيه انه مناف مع ما يدل على وجوب الإعادة و القضاء على من صلى جنبا بغير علم, و انه 
مستلزم للالتزام بتعجدد الحدث عند العلم به تفصيلاء و هو بعيد جدا الثالث: دعوى اناطةٌ التكليف بالظاهر و عدم العبرة بنفس 
الأمر و لو مع العلم به إجمالاء و لهذا يصح صلاتهما ولا يجب عليهما الغسل قطعاء و هذا ما استدل به فى الرياض على الجواز و 
فيه انه ل دليل على تلكك الدعوى أصلا بعد إحراز كون العبرة بنفس الأمرء و ان العلم و لو كان إجماليا طريق الى انكشافه» و 
صحةٌ صلاتهما و عدم وجوب الطهارة عليهما من جهة تمكن كل منهما من إحراز طهارته بالأصل السالم عن المعارض فى عمل 
نفسه» و هو منتف فى المقام حيث ان أصالهٌ طهارةٌ المأموم معارضة مع أصالتها فى الإمام» فجواز 
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صلاه كل واحد منهما منفردا وعدم وجوب الغسل عليه بسبب الأصل السليم عن المعارض لا يوجب جواز اقتداء أحدهما بالاخر 
مع عدم سلامة الأصل فيه عن المعارضء فحينئذ فالأقوى هو المنع عن اقتداء أحدهما بالاخرء و اما بطلان صلاة المأموم فهو 
متوقف على عدم اشتمال صلاته على ما يعتبر فى صلاة المنفرد, و اما مع اشتمالها على ما يعتبر فى صلاهُ المنفرد» فهى صحيحة 
فردى و الا-فهى محكومة بالبطلان» كما فى كل مور بطلث الجماعة فيه الأنمر الثانى: لو دارث الجنابة بين أكثر من اثنين 
كالثلاثة و ما فوقها ففى المتن انه يجوز للواحد أو الاثنين منهم الاقتداء بالثالث» لعدم العلم حينئذ» حيث ان واحدا من المأمومين 
بالثالث لا يعلم ببطلان قدوته تفصيلاء باحتمال جناب نفسه أو جنابةُ امامه. لاحتمال ان يكون الجنب منهم غيرهما فيجرى الأصل 
فى طهارةٌ المأموم و امامه من غير معارضء و لكن ذلكك لا يخلو عن اشكال فيما إذا كانت جنابة الثالث منهم محل ابتلاء المأموم 
منهما حيث يحصل للمأموم منهما حينئذ العلم الإجمالى إما بعدم جواز اقتدائه بالإمام منهمء أو بعدم جواز ما يكون مورد ابتلائه 
من أحكام جنابة الثالث منهم» مثل إدخاله فى المسجد مثلاء فافرض الثوب المشتركك بين زيد و عمرو و بكر فزيد مثلا يعلم اما 
بعدم جواز اقتدائه بالعمروء أو بعدم جواز إدخاله البكر فى المسجدء لانه على تقدير كونه جنبا لا يجوز له الاقتداء و لا دخوله فى 
المسجد فى ضمن إدخال البكر فيه» و على تقدير كون العمر و جنبا لا يجوز الاقتداء به. و على تقدير كون البكر جنبا لا يجوز 
إدخاله» فيكون اقتدائه بعمرو من أطراف العلم الإجمالى كما لا يخفى الأمر الثالث: لا يجوز لثالث علم إجمالا بجنابة أحد الاثنين 
أو أحد الثلاثةٌ أو ما فوقها الاقتداء بواحد منهما أو منهم» إذا كانا أو كانوا محل الابتلاء له فعلاء أو خرجوا عن محل ابتلائه بعد 
تنجز العلم الإجمالى» و كانوا عنده عدولا إذا لم تكن جنابتهما أو جنابتهم محل ابتلائه فيما لا يشترط فيه العدالة مما يترتب على 
جنابتهما أو جنابتهم من الاحكام و الا-فمطلقا و لو لم يكونا عنده عدولاء و مع خروج بعضهم عن مورد الابتلا-ء قبل العلم 
الإجمالى بأن مات أو فسق فى مسأل الاقتداء فلا مانع عن الاقتداء بمن يكون موردا لابتلائه 
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الأمر الرابع: المناط فى عدم جواز الاقتداء فيما لا يجوز علم المقتدى بجنابة أحدهماء لا علم الامام و لا علمها معاء فلو اعتقد 
الامام منهما عدم جنابته و ان الجنب هو المأموم, أو انه لا جنابة لواحد منهماء و يكون المأموم عالما إجمالا بأن الجنابةٌ منه أو من 
الامام كفى فى عدم الجوازء كما انه لو لم يعلم المأموم إجمالا بجنابة أحد الشخصين و لكن كان الشخصان عالمين بها لا يضر 
علمهما الإجمالى باقتدائه» و السر فى ذلكك ان شرائط الإمام احرازى لا واقعى» و لذا لا يضر بالجماعة كشف خلافهاء كما إذا 
صلى جماعة ثم انكشف فسق الإمام أو جنابته أو نجاسة ثوبه أو بدنه و نحو ذلككء و المعتبر من الإحراز هو الإحراز عند المأموم 
و لو بالأصلء و من المعلوم مع عدم العلم الإجمالى للمأموم بجنابة نفسه أو امامه أو جنابة أحد الشخصين اللذين يريد ان يقتدى 


بأحدهما فلا مانع عن اقتدائه و لو احتمل جنابة إمامه» لأنه شكك بدوى يندفع بالأصل و مما ذكرنا- من عدم جوز الاقتداء بأحد 
الشخصين المعلوم جنابة أحدهما إجمالا- يعلم عدم جواز الاقتداء بهما فى صلاتين فضلا عن صلاهٌ واحدة» خلافا لصاحب 
الجواهر (قده) فى صلاتين قائلا بجوازه مستظهرا فيه عدم الخلافء قال (قده) بعد جملهُ من الكلام: و من هنا لم يظهر خلاف 
بين الأصحاب فى جواز ايتمام الخارج عنهما بكل واحد منهما بفرضين, كان يأتم بواحد منهما فى الظهر و بالاخر فى العصر و 
فيه أولا مع ظهور عدم الخلاف بين الأصحاب فإن السبر و الاستقراء فى حكمهم فى أمثال المقام يشهد بذهابهم الى عدم الجواز 
فى المقام» و ذلك مثل حكمهم بعدم جواز الاقتداء بأحد الشخصين اللذين يعلم بفسق أحدهما أو كفره» و حكمهم بعدم جواز 
الاقتداء بأحدهما اللذين يعلم بنجاسة ثوب أحدهما مع علم لابسه بنجاسته أو بنجاسة ما يسجد أحدهما عليه؛ و ثانيا انه على 
تقدير عدم ظهور الخلاف فيه لا وجه لاختياره بعد كونه مخالفا لقاعدة باب العلم الإجمالى و ثالثا على تقدير اختياره فإنما ينبغى 
القول به فى الصلاتين الغير المرتبتين» لا مثل الظهر و العصرء حيث يعلم تفصيلا بعدم جواز الاقتداء بالعصر, للعلم التفصيلى 
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ببطلانها اما من جهة جنابة الإمام الذى يقتدى به العصر أو من جهة جنابة الإمام الذى اقتدى به الظهر» إذا صارت الظهر باطلة 
بواسطةُ عدم جامعيتها لشرائط الفردى 


[مسألة (): إذا خرج المنى بصورة الدم] 


مسألة (0): إذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا 

لو خرج المنى بلون الدم لكثرة الوقاع فالأقوى وجوب الغسل به مع العلم بكونه منياء و حكى عن النهاية احتمال عدمه لأن المنى 
دم فى الأصلء فما لم يستحل الحق بالدماء» و هو ضعيف لأن استحالة الدم بالمنى غير ثابت» و على فرض الثبوت فإلحاق المنى 
الملون بلون الدم بالدم بعد العلم بكونه منيا باطل» بعد فرض إطلاق ما يثبت الحكم بخروجه من غير تقيبد بكونه على لون 


مخصوص 
[مسألة (2): المرأهُ تحتلم كالرجل] 


مسألة (6): المرأة تحتلم كالرجل و لو خرج منها المنى حينئذ وجب عليها الغسلء و القول بعدم احتلامهن ضعيف 

قال فى المدارك لا- فرق فى وجوب الغسل بالإ-نزال بين الرجل و المرأة بإجماع علماء الإسلام؛ و الاخبار الواردة به متظافرة 
انتهى» و القول بعدم احتلامهن محكى عن ظاهر الصدوق فى المقنع و اعلم ان الاخبار الواردة فى المسألة مع كثرتها على ثلاث 
طوائفء فمنها ما هى مصرحة بوجوب الغسل عليها بالإنزال من غير جماع يقظهٌ كان أو نوماء و منهما ما هى كالطائفة الاولى 
لكنها مذيلة بقوله (ع) «و لا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علهٌ) و منها ما هى مصرحة بعدم علمهن بالإنزال» و العمل على طبق 
الامولى؛ وان الطائفة الأسخيرة معرض عنهاء بل ادعى إجماع المسلمين على مؤدى الطائفة الا-ولى وقد تكرر مرارا ان الخبر 
المعمول به موثوق الصدور و المعرض عنه غير موثوق الصدورء لعدم التفاوت فى الوثوق بين ما كان من الجهات الداخلية 
كالسند و المضمون و نحوهماء أو الخارجيةٌ التى أعلاها اطباق العمل عليها أو الاعراض عنهاء و مع قطع النظر عن هذا المسلكك, 
و فرض تحقق المعارضة فيمكن الجمع بينهما بحمل الطائفةٌ الأخيرة على ما كانت المصلحة فى الإخفاء فى مقام الأداء من جهة 
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خصوصيات المجلس أو السائل أو غيرهماء و الشاهد على هذا الجمع هو الطائفة الثانية الناهية عن تحديثهن معللا باتخاذهن عله 


وهو جمع صحيح يؤيده الشاهد المذكورء و لا يقال كيف يجمع النهى عن تحديثهن مع وجوب اعلامهن عند الحاجة» كما هو 
الشأن فى جميع الاحكام؛ و ذلكك لندرة ابتلائهن بالإنزال مع ما فى تعليمهن من الفساد و ربما يحمل الطائفة الأخيرة على التقية 
ولم يثبت كون عدم الوجوب قولاء لهم اللهم الا ان يقال بعدم الحاجةه فى التقية إلى كون مؤدى التقية موافقا مع أقوالهم» بل 
التقية تحصل بالتخالف فى القول و لو لم يكن فى الأقوال المتخالفة ما يوافقهم و ربما حمل الطائفة الأخيرة على ما إذا أنزل مينها 
عن محله و استقر فى رحمها و لم يخرج الى الظاهر- كما هو الكثير فيها- حيث ان مينها قلما يخرج فى ظاهرها بل يستقر فى 
رحمها ولا بأس به لو كان له شاهد وقد تحمل تلك الطائفة على صورة الاشتباه وعدم العلم بالمنى؛ و لا يخفى انه لو انتهى 
الأأمر إلى الجمع يكون ما ذكرناه أحسنء و بالجملة لا ينبغى الإشكال فى المسأله بعد كون الحكم فيها إجماعيا لم يظهر فيه 
مخالف بل ادعى فيه إجماع المسلمين 


[مسألة (1): إذا تحرى المنى فى النوم من محله بالاحتلام] 


مسألة (): إذا تحركك المنى فى النوم من محله بالاحتلا-م و لم يخرج الى خارج لا يجب الغسل كما مر فإذا كان بعد دخول 
الوقت و لم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أولاء الأقوى عدم الوجوب و ان لم يتضرر به بل مع التضرر 
يحرم ذلكك. فبعد خروجه يتيمم للصلاة» نعم لو توقف إتيان الصلاهُ فى الوقت على حبسه بان لم يتمكن من الغسل و لم يكن 
عنده ما يتيمم به و كان على وضوء بان كان تحركك المنى فى حال اليقظه و لم يكن فى حبسه ضرر عليه لا يببعد وجوبه فإنه 
على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم يتمكن من الصلاهً فى الوقت و لو حبسه يكون متمكنا 

قد تقدم فى الأسمر الأول ان المعتبر فى الإنزال الذى تحصل به الجنابة هو خروج المنى إلى خارج البدنء و انه لو تحركك من 
محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة سواء كان فى الرجل أو المرأة» وان كان ذلكك فى الرجل نادرا جدا لكون خروجه منه بدفق 
و لكنه فى المرأة كثير لخروج منيها بفتور و استقراره فى رحمهاء فإذا تحركك المنى 
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عن محله و لم يخرج بعد- سواء كان فى النوم أو فى اليقظة بغير جماع- و لم يكن عند المكلف ماء للغسل هل يجب عليه حبسه 
عن الخروج أولا؟ أقواهما الأخير» و ذلكك لجواز إجناب الشخص نفسه بعد دخول الوقت إذا لم يقدر على الغسل مع القدرة على 
التيمم كما يجىء فى المسألة الاتية» و ان لم يكن له ضرر فى حبسه. و مع عدم الضرر إذا لم يكن الحبس واجبا يكون مع الضرر 
حراما قطعا من غير اشكال؛ فيجب عليه تركك الحبس مع الضرر فيه و يتيمم حينئذ للصلاة» نعم لو لم يكن فى حبسه ضررء و 
تمكن منه؛ و كان على وضوءء و لم يتمكن من الغسل و التيمم على تقدير نقض وضوئه؛ و كان بعد الوقت لا قبله- فمع هذه 
القيود الخمسة- لا يبعد وجوب الحبس لانه بحبسه يتمكن من الصلاه و بعدمه يصير فاقد الطهورين. 


[مسألة (6): يجوز للشخص إجناب نفسه] 


مسألة (8): يجوز للشخص إجناب نفسه و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقتء نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا 
يجوز ذلكك, و اما فى الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضنئا و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوئه إذا كان بعد 
دخول الوقتء ففرق فى ذلكك بين الجنابة و الحدث الأصغر و الفارق النص. 

اعلم ان الكلا-م فى إجناب المكلف نفسه تارة يقع بالنسبة الى بعد الوقت و اخرى بالنسبة الى ما قبله» و على التقديرين فاما مع 
التمكن من التيمم أو مع عدمه. و هكذا الكلا-م فى جواز نقض الوضوء فإنه أيضا تارة بالنسبهُ الى بعد دخول وقت الصلاة و 


اخرى بالنسبة إلى قبله» و على التقديرين فاما مع التمكن من التيمم أو مع عدمه ثم كل من الجنب أو المحدث بالأصغر إذا كان 
متمكنا من الطهارةٌ المائية و يعلم بأنه لو لم يأت بها فى حال تمكنه منها يصير عاجزا عنهاء اما مع التمكن من التيمم حين العجز 
أو مع العجز عنه أيضاء فيقع الكلام فى وجوب تحصيلها حين التمكن تارةٌ بالنسبة الى بعد الوقتء و اخرى قبله» و على التقديرين 
فاما مع التمكن من التيمم أو مع عدمه. ثم على تقدير عدم جواز الاجناب أو نقض الوضوء فى كل مورد قيل به أو وجوب 
تحصيل الطهارة المائية من الغسل أو الوضوء فى كلما قيل به. فإذا عصى المكلف 
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و أجنب نفسه أو نقض وضوئه أو لم يأت بالطهارة المائية عند التمكن منهاء ثم اتى بالصلاهُ متيمما مع التمكن منها فهل يصح 
صلاته حتى لا يحتاج إلى إتيانها ثانيا مع الطهارة المائية» اما فى الوقت لو تمكن منها بعد إتيانها متيمما أو فى خارج الوقتء أولا 
تصح و يجب عليه الإعادة أو القضاء فهذه جهات فى هذه المسألة يجب تنقيحها و البحث عنها الجهة الاولى فى جواز إجناب 
المكلف نفسه بعد الوقت ان لم يتمكن من الغسل مع تمكنه من التيمم» و البحث عن الحكم فيه يقع تارة بالنسبة الى ما تقتضيه 
القاعدة» و اخرى بالنظر الى ما يستفاد من النصء اما بالنظر الى ما تقتضيه القاعدة فتارة يقع الكلام بالنسبة إلى مقام الثبوت» و 
اخرى بالنظر الى الإثبات» اما بالنسبة إلى مقام الثبوت فبيان القول الكلى الذى يتضح به البحث فى سائر الجهات أيضا يتم بذكر 
أمور إجمالا نقحناها فى الأصول مفصلا الأمول: وجوب كل واجب موقت مشروط بالوقت مطلقا سواء كان الوقت دخيلا فى 
ملا-كه و كان من المقدمات الوجوبية» أو فى حسن الخطاب به و من المقدمات الوجوديةء اما على الأول فواضح. و اما على 
الأسخير فلا-ن الوقت بناء على الأسخير و ان لم يكن دخيلا فى الملاكك. و انه على فرض اختياريته لكان يجب تحصيله من قبل 
وجوب الواجب فيه مقدمة» لكنه بعد كونه خارجا عن الاختيار فلا محالة يجب ان يأخذه الأسمر مفروض الوجود فيأمر بإتيان 
الواجب فيه على تقدير وجوده؛ و هذا معنى واجب المشروط كيف و لو لم يأخذه مفروض الوجود كذلكك للزم ان يكون متعلق 
الطاب مطلقا عنه» و هو مع كونه واجبا موقتا خلفء و على هذا يترتب استحالة تصوير الواجب المعلق بمعنى كون الوجوب 
المبجز خاليا و الواجن استقالياءعلى:ما أوسا ميل امتناعه فى الأضول يما امريد عليه الثانق: فعليئة كل وجب مشتروط 
متوقف على تحقق كلما هو شرط لوجوبه من الأمور التى لها دخل فى ملاكه مطلقا اختياريا كان أو غير اختيارى» أو الأمور الغير 
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الاختيارية التى لها دخل فى تحصيل الملاكك فلا يعقل فعليهُ كل واجب مشروط بالوقت قبل مجيئى وقته الثالث: وجوب كل 
مقدمة وجودية تابع لوجوب ذيها فى الإطلاق و الاشتراط كما انه تابع لوجوب ذيها فى أصل الوجوب الرابع: يستحيل صيرورة 
وجوب المقدمة فعليا قبل فعلية وجوب ذيها و الا يلزم تخلف المعلول عن علته الخامس: ان القدرة على إتيان الواجب الموقت 
فى وقته بإيجاد مقدماته الغير الموجودهٌ أو حفظ مقدماته الموجودةٌ مطلقا سواء كان فى الوقت أو قبله تتصور على أنحاء الأول: 
ان تكون القدرة شرطا عقليا من ناحية حكم العقل باشتراطها فى حسن الخطاب الثانى: ان تكون شرطا شرعيا دخيلا فى الملاكك 
على نحو يكون مأخوذا فى حسن الخطاب عقلا الثالث: ان تكون شرطا شرعيا دخيلا فى الملاكك لكن لا بتلكك السعهٌ التى كانت 
شرطا عقليا مأخوذة فى حسن الخطابء بل القدرة الخاصة و هى الحاصلهٌ بعد تحقق ما هو شرط للملاك, و ذلكك كالتمكن من 
المسير الى الحج فإنه شرط شرعى لكن لا مطلقا بل خصوص التمكن منه الحاصل بعد حصول الزاد و النفقة الرابع: ان تكون 
شرطا شرعيا بعد مجيئى وقت الواجب و حكم هذه الأنحاء يختلف ففى الأول و الثانى يجب تحصيل القدرة على إيجاد الواجب 
بإيجاد المقدمات التى لها دخل فى إيجاده مطلقا فى الوقت و قبله. أو حفظ القدرة على المقدمات الحاصلة على تقدير حصولها 


كذلك فى الوقت و قبله» لكن فى الوقت بالوجوب الغيرى المقدمى و قبله بوجوب شرعى نفسى منتج للوجوب الغيرى المقدمى 


من ناحية متمم الجعلء اما فى النحو الأول فواضح حيث ان القدرة شرط عقلى و العقل لا يشترط فى 
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حسن الخطاب بأزيد من القدرة على إتيان متعلقة مطلقاء من غير نظر له إلى خصوصية القدرة و انها بعد فعلية الخطاب أو قبلها و 
انها بتحصيلها لو لم يكنء أو بحفظها لو كانت و انها بالقدرة على المتعلق ابتداء و بالقدرةٌ على القدرة عليه و لو بألف واسطة 
ففى جميع هذه المراتب يحكم بحسن الخطاب لانه يرى المكلف متمكنا من إتيان متعلقة بأى نحو كان فى مقابل ما كان عاجزا 
عنه عجزا يوجب امتناع صدوره عنه بقول مطلق بحيث لا يكون باب من أبواب وجوده مفتوحا عنده و اما فى النحو الثانى 
فكذلك لأن القدرءٌ وان كانت شرطا شرعيا الا ان المفروض كونها بما هى يأخذها العقل دخيلا فى حسن الخطاب شرطا شرعيا 
دخيلا فى الملاكك؛ فيكون حالها دخيلا فى الملاكك كحالها دخيلا فى حسن الخطاب و اما النحو الثالث فيفصل فيه بين ما كانت 
القدرة فى حال تحقق الملاكك فى متعلق الواجبء و ما لم تكن كذلككء بجعل الأول كالنحوين الأولين من لزوم تحصيلها عند 
عدمها و وجوب حفظها عند وجودهاء و ذلك كالتمكن من الرفقه لسفر الحج قبل حصول الاستطاعة فلا يجب تحصيله قبل 
حصولها لو لم تكن حاصلة ولا يحرم تفويتها لو كانت حاصلة؛ و لو علم بحصول الاستطاعة فيما بعد و انه لا يتمكن من الرفقة 
عند حصولهاء و يجب تحصيله بعد حصول الاستطاعة لو لم يكن حاصلا و حفظه على تقدير حصوله و منه يظهر حكم النحو 
الرابع و انه يجب تحصيل القدرة فيه بعد مجيئى الوقت و يحرم تفويتها بعده دون قبل مجيئه و هذا ظاهر. 

الأمر السادس: لا إشكال فى ان التكليف بالصلاة مع الطهارة الترابية و المائية ليس عرضيا كالتكليف بالواجبات التخبيرية عقلا أو 
شرعا و ذلك واضح بعد ملاحظة تعلق الخطاب أولا بالطهارة المائية فى قوله تعالى «إذا م إِلَى الصَلاوِ آلائه- و قوله تعالى وَ 
إِنْ كنتُمْ جَتْباً فَاطْهّرُوا حيث أخذ فى موضوع التيمم فيهما عجز المكلف عن الإتيان بالمائية إنما الكلام فى ان تعلق الخطاب 
بالترابية فى طول المائية هل هو على سبيل التنويع كما فى التكليف بالقصر و الإتمام فيكون فاقد الماء موضوعا للتيمم و واجده 
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موضوعا للمائية» أولاء بل يكون الترابية بدلا اضطراريا يا بلا ان يصير منشأ لتقييد موضوع الخطاب بالمائية بالواجد نظير بدلية 
سائر المراتب المتأخرة عن الصلاة الاختيارى عنها عند العجز عنها كالصلاءً قاعدا أو مضطجعا و نحوهماء حيث ان الخطاب بها لا 
يوجب تقييد الخطاب بالمختار بالقدرةً عليها شرعا و انما هى مراتب وجبت من ناحية ان الصلاة لا يتركك بحال بعد العجز عن 
مرتبة المختار منهاء و الأقوى بالنظر هو الأول و ذلكك لان أخذ الفقدان فى موضوع الترابية فى قوله تعالى اقَلَمْ تَحدُوا لاء) و 
جعله فى مقابل المائية كاشف عن كون الموضوع فى المائية أيضا هو الواجدء لان مقابلة الفاقد لموضوع المائية تفصيل و 
التفصيل قاطع للشركةء و يترتب على ذلكك عدم ملاك الطهارة المائية عند العجز عنها كعدم الملاكك فى خياطة الثوب عند عدم 
فتقه كما انه يترتب على الثانى عدم التمكن من تحصيل ملاكها عند العجز عنها فى ظرف كونها ذا ملاكك كعدم التمكن من 
تحصيل ملاكك خياطة الثوب عند فتقه من جهة عدم آلات الخياطة كالايرة و نحوها و لازم الأول عدم وجوب تحصيل القدرة 
على الطهارة المائية عند عدم حصولها و عدم وجوب حفظها على تقدير وجودهاء كما لا يجب تحصيل كل من السفر و الحضر 
و إيقاع النفس فى أحد الموضوعين لكى يتعلق به حكمه و لازم الثانى وجوب تحصيل القدرة على الطهارةٌ المائية لو لم تكن 
حاصلة و وجوب حفظها لو كانت حاصلة و علم بأنه على تقدير تفويتها لم يتمكن من تحصيلها بعده مطلقاء سواء كان فى الوقت 
أو قبله» غايهُ الأمر فى الوقت بالخطاب المقدمى الغيرى؛ و قبله من ناحية استكشاف العقل من قبل تمامية الملاك بمتمم الجعل» 
و يمكن ان يقال بحرمة التفويت بتركك تحصيل القدرة على الطهارة المائية لو لم تكن حاصلة و نقضها لو كانت حاصلة و لو 
على التنويع» و ذلكك من ناحية طولية التكليفين- اعنى التكليف بالمائية و التكليف بالترابية- ضرورة انه مع التمكن من المائية لا 


يتتهى الأمر إلى الترابية قطعا فيستكشف من تقديمها على الترابية اشتمالها على مزيةٌ لازمة الاستيفاء فى الجملة» اما فى 
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نفسها أو فى الغاية المترتبة عليهاء كيف و الإلزام بها عند التمكن منها و عدم جوز الاكتفاء بالترابية مع إمكانها مع تساوى 
الطهارتين فى نفسها و فيما يترتب عليهما من الغايةٌ مستلزم للترجيح من غير مرجح. و الجهل بكون المزية فى نفسها أو فى غايةً 
المترتبة عليها لا يضر بالعلم بها فى الجملة من جهة العلم بعلتها التى هى طولية التكليفين و الاشكال على كون المزية اللازم 
استيفائها فى الغايةٌ المترتبة عليها بلزوم عدم جواز الإتيان بسائر الغايات مطلقا حتى الصلاة الأدائية فى كثير من الفروض لا 
لضرورة عند صحة التيمم و بقاء أثره فيستكشف من ذلكك انه ليس للغايات المأتى بها مع الطهارة المائية مزية لازمة المراعاةً 
لدى الشارع» كما فى مصباح الفقيه مدفوع بالمنع عن جواز ترتبه بل المتيقن ترتيب كل غاية يصدق فى حال ترتبها فقدان الماء 
الذى هو موضوع حكم التيمم مع انه على تقدير القول بترتبه على العموم يجب مراعاة الفقدان فى كل ما يراد ترتبه» و لذا لا 
يترتب على التيمم الذى اتى به من جهة ضيق الوقت عن المائية بالنسبة الى ما ضاق وقته من الغايات شىء من الغايات عدا ما 
أبيح التيمم بسبب ضيق وقته و من هنا يظهر اشكال آخر فى ان الطولي فى التكليفين لا يوجب استكشاف المزية فى المائية بأحد 
النحوين- اعنى فيها أو فى غايتها- حتى تكون تفويتها حراما فى ظرف تماميتهاء لإمكان أن تكون الطوليهُ من ناحية طولية 
الموضوعين و عدم إمكان اجتماعهماء فالصلاةٌ مع المائية فى ظرف فقدان الماء بلا ملاكك أصلاء كخياطة الثوب فى ظرف عدم 
الفتق» كما ان الترابية فى حال وجدان الماء كذلك الا انه لا يقوم كل منهما مقام الأخر لعدم اجتماع موضوعهما فيكون حال 
الوجدان و الفقدان حينئذ كالسفر و الحضر فى جواز إخراج المكلف نفسه من أحدهما و إدخاله فى الأخر. و لازم ذلكك- كما 
ترى- عدم حرمة التفويت»ء و لعل هذا أقرب الى الاعتبار و يترتب عليه جواز التفويت فى كلما لم يقم على حرمته دليل 
بالخصوص و يكون النص الوارد فى جواز إجناب المكلف بعد الوقت مع التمكن من التيمم على طبق القاعدة؛ و عدم جواز 
نقض الوضوء بعد الوقت كذلك على خلافها المحتاج فى إثباته إلى الدليل» و هذا ما عندى فى هذه الجهة العويصة التى يعترف 
غير واحد من المحققين على 
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أعضائها هذا تمام الكلا-م فى مرحلة الثبوت» و قد ظهر حكم سائر الجهات أيضا ثبوتا فلا نعيد الكلام فيها و اما فى مرحلة 
الإثبات فالمشهور على جواز الاجناب بعد الوقت مع التمكن من التيمم» و ذلكك بناء على كون ذلك على طبق القاعدة على ما 
ادعيناه واضحء حيث يقال به و لو لم يرد على جوازه نص ما لم ينص على عدم جوازه» و على تقدير كونه على خلاف القاعدة 
كما عليه المصنف (قده) فى المتن فخبر إسحاق بن عمار عن الرجل يكون معه أهله فى السفر لا يجد الماء أ يأتى اهله؟ قال: «ما 
أحب ان يفعل الا-ان يخاف على نفسه» قال: قلت: طلب بذلكك اللذة أو يكون شبقا على النساء؟ قال: «ان الشبق يخاف على 
نفسه» قال قلت طلب بذلك اللذهٌ قال: «هو حلا-ل» مضافا الى المحكى من المعتبر من الإجماع عليه هذا و فى بعض حواشى 
المتن اختصاص جوازه بما إذا كانت الجنابة بإتيان أهله على ما هو مورد الخبر» و هو وان كان على تقدير كونه على خلاف 
القاعدة لا بأس به للزوم الاقتصار فى ارتكاب خلافها على مورد النص الا انه ينبغى تقييده بما إذا كان فى السفر كما هو مورد 
النصء و تعميم إتيان الأهل بما إذا كان فى الحضر بالإجماع المحكى عن المعتبر و عدم القول بالفصل يوجب تعميم الاجناب 
أيضًا بما إذا كان بغير إتيان الأهل و كيف كان فلا حاجة الى هذا التقييد عندنا بعد كون الحكم موافقا مع القاعدة» و ان الخبر 
منطبق عليها. و لعل الى ما ذكرنا- من كون الحكم على طبق القاعدة- يشير ما فى المستند من التمسكك بجوازه بالأصلء إذ لا 
معنى للأصل فى المقام عدا كون الحكم موافقا مع القاعدة الجهة الثانية: فى حكم إجناب نفسه بعد الوقت مع عدم التمكن من 


الطهارةٌ الترابية أيضا و صيرورته بذلك فاقد الطهورينء و الكلام فى هذه الجهة أيضا يقع تارهُ فى مرحلة الثبوت» و اخرى فى 
مرخلة الآثيات انا الأول:قلذ شعئ الأشكال فى أن القاعئذة تقض حخرمَة التقفويت لانهتفويت اللتكليق المتحز مطلقاء من غير 
فرق بين القول بوجوب الأداء على فاقد الطهورين 
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بقاعدة الميسور وان الصلاه لا يترك بحالء و ان قيل بعدم القائل به تحقيقاء و بين القول بسقوط الأداء عنه مع وجوب القضاء 
عليه كما لعله المشهورء و بين القول بسقوط القضاء عنه أيضاء لأنه على كل تقدير تفويت للتكليف المنجز و إدراك مرتبة من 
الملاءكك بإتيان الأ-داء بلا-طهارة على القول بوجوبه. أو بإتيان القضاء على القول بوجوبه لا ينافى فوت مرتبة أكيدة منه لازم 
الاستيفاءء كما يدل عليه قول الباقر (ع) فى صحيحة زرارة «لا صلاة إلا بطهور» بالنسبة إلى الطهور, و ما دل على اعتبار الوقت 
بالنسبة إلى الأداء فى الوقت»ء و ليست الصلاة الناقصة بدلا عن الكاملة كبدليةٌ الترابية عن المائيُ حتى يتوهم التنويع و من ذلكك 
يظهر الكلام فى مرحلة الإثبات» و انه لا يجوز إجناب المكلف نفسه بعد الوقت مع عدم التمكن من الترابية و صيرورته بالاجناب 
فاقد الطهورين ما لم يقم على جوازه دليل بالخصوص.ء و لعل الحكم بعدم الجواز فى هذه الصورةٌ مما لم يحكك فيه مخالف» و 
قد ظهر مما ذكرنا فى حكم الجهتين المذكورتين حكم الجهة الثالثة و الرابعة ثبوتا و إثباتا أيضا اما الجهة الثالثة و هى ما إذا كان 
متوضئا بعد الوقت و لا يتمكن من الوضوء لو أحدث مع التمكن من التيمم؛ و فى حكم نقض الوضوء بعد الوقت ممن لا يتمكن 
منه بعد نقضه اراقةٌ الماء الموجود ممن لا يتمكن من الوضوء بعد إراقته» و كذا استيهابه أو شرائه أو طلبه مما لا يكون عليه ضرر 
و لاحرج. أو مرور المكلف على ماء من نهر أو غيره و عدم الوضوء منه مع علمه بعدم تمكنه من الماء فى وقت الصلاة» فعلى ما 
ذكرنا من كون الاجناب بعد الوقت اختيارا موافقا مع القاعدة يكون جواز نقض الوضوء أيضا على وفقهاء و يحتاج فى إثبات 
عدم الجواز من الاستناد الى الدليل» و على تقدير العكس فبالعكس. و حيث اخترنا فى تلكك المسألة ان الجواز مطابق مع 
القاعدة. ففى هذه المسألة أيضاء كذلككء و اما إثباتاء فالمعروف بين الأصحاب هو عدم الجوازء بل لم يحكك الخلاف فى عدم 
جواز نقضه الا عن المحقق فى المعتبر» و حاصل ما حكى عنه؛ ان المكلف مخاطب 
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فى تمام الوقت بصلاهُ واحدةٌ مخيرا فى أى جزء منه بلا ترتيب» ففى أى جزء يلاحظ حالته و يعمل بموجب حالته من كونه 
مسافرا مثلا فيقصر أو حاضرا فيتم» و من الحالات إذا كان واجدا للماء فبالطهارة المائية أو غير واجد له فبالترابية ولا يجب فى 
جزء من الزمان المتقدم حفظ حالته للزمان المتأخرء انتهى» و استدل للمشهور كما فى الجواهر بوجوب الحفظ عليه من باب 
المقدمة و أولوية الحفظ من إيجاب الطلب, و ظهور الأدلةٌ فى الاهتمام بالنسبة الى ذلكك كما يشعر به النهى عن السفر إلى أرض 
لا ماء فيهاء و انه هلا-كك للدينء و ما ورد من شراء الماء بما يتمكن و نحو ذلك. و بعدم الخلاف فى المسألة الامن محكى 
المعتبر المتقدم؛ بل الإجماع المحكى عليه أقول: اما ما استدل به فى المعتبر على جواز التفويت فلعله يرجع الى ما ادعيناه من 
كونه على طبق القاعدة. و اما ما استدل به على المنع ففيه ان وجوب الحفظ عليه من باب المقدمة فرع بقاء وجوب ذى المقدمة و 
هو متوقف على عدم التنويع و الا فمع التنويع يكون إذهاب الوجوب بإذهاب موضوعه لا إذهابه عن موضوعه. و ما يكون محرما 
هو الأسخخير دون الأولء و منه يظهر الخلل فى الوجه الثانى و هو أولوية الحفظ عن الطلبء و ذلك بمنع الأولوية إذ الطلب انما 
وجب لإحراز موضوع الوجدان و الفقدان» حيث ان المكلف قبل الطلب شاكك فى كونه واجدا يجب عليه الوضوء أو فاقدا يجب 
عليه التيمم» و بالطلب يحرز ما هو تكليفه بإحراز موضوعه من الوجدان أو الفقدان» و هذا بخلاف التفويت فإنه بعد التفويت 


يدخل فى موضوع الفاقد قطعا و ما ثبت بالدليل هو وجوب الوضوء عليه فى ظرف الوجدان. و لا يعقل وجوب تحفظ موضوع 


الوجدان من ناحية حكم وجوب الوضوء عليه فى ظرفه. إذا لحكم لا يعقل ان يكون حافظا لموضوعه. لان تقرره انما هو فى 
ظرف وجود موضوعه و ما لم يكن الموضوع فلا حكم حتى اقتضى حفظ وجود موضوعه. و ليس دليل آخر غير وجوب الوضوء 
عند الوجدان لكى تكون مقتضيا لوجوب حفظ موضوع الوجدان عليه. 
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و اما الأدلة الداله فى الاهتمام بالنسبة الى ذلكك فالإنصاف انها لا تخلو عن الإيماء الا ان بلوغها الى حد الدلالة على الوجوب لا 
يخلو عن نظر بل منع» كما يعترف به صاحب الجواهر (قده) و اما عدم الخلاءف و الإجماع فلو لم يضر بدعواه مخالفة مثل 
المحقق فى المعتبر فهوء و الا فالتمسكك به مندفع بالمنع عنه. و بالجملة فهذا ما قيل أو يمكن ان يقال فى هذه المسألة» و مع 
ذلك فالاحتياط فيها من جهة ذهاب الأكثر إلى حرمة التفويت و عدم الجواز مما لا ينبغى تركه ثم على القول بالمنع لو باع الماء 
الذى عنده أو وهبه أو أخرجه عن ملكه بمخرج و لو بجعله صداقا أو عوض خلع فالظاهر بطلان المعاملة عليه و عدم انتقال الماء 
عن ملكه بإيراد المعاملة عليه لتعلق الوجوب بحفظه. و خروجه بوجوب حفظه عن تحت سلطنته و صيرورته ممنوعا من إخراجه 
عن ملكه شرعاء و الممنوع منه شرعا كالممنوع منه عقلاء هذا تمام الكلام فى الجهة الثالثة و اما الجهة الرابعة و هى ما إذا نقض 
الوضوء أو أراق الماء بعد الوقت مع عدم التمكن من التيمم أيضا بعد تفويته» و لا ينبغى الإشكال فى حرمته كما لا يخفى. 
الجهة الخامسة: لا ينبغى الإشكال فى جواز إجناب المكلف نفسه قبل الوقت إذا علم بعدم تمكنه من الغسل فى الوقت ان تمكن 
من التيمم و لم ينقل خلاف فيه أيضا و على ما أسسناه من القاعدة فالحكم منطبق عليهاء و اما مع عدم التمكن من التيمم و 
صيرورته فاقد الطهورين فالجواز و عدمه مبنيان على ان للقدرة على الطهارة قبل الوقت دخل فى الملاككء أو ان تمامية الملاكك 
انما هى بالقدرة على الطهارة الأعم من المائية و الترابيةُ فى الوقتء فعلى الأول فيجب حفظ القدرة على الطهارة الأعم قبل الوقت 
لو كانت حاصله و تحصيلها قبله لو لم تكن حاصلة؛ دون الأخيره ولا يبعد الأول من جهة اهتمام الشارع بالصلاة و النهى عن 
السفر إلى أرض لا ماء فيهاء حيث انه يدل على المنع من تفويت الطهارة المطلقةُ و لو الترابية منها بطريق اولى 
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و منه يظهر حرمة تفويت الوضوء قبل الوقت بنقضه لو كان على وضوء أو إراقة مائه» أو عدم التوضى منه و نحو ذلككء إذا لم 
يتمكن مع تفويته من التيمم بعد الوقت أيضاء و هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه و انما الكلام فى جواز تفويته بنقضه أو إراقة مائه 
قبل الوقت مع التمكن من التيمم بعده فالمشهور فيه على ما قيل هو الجوازء للأصل و عدم وجوب مقدمة الواجب الموسع؛ و 
المحكى عن شرح المفاتيح هو الحرمة و اختاره فى مفتاح الكرامة أيضا قال: لأن مقدمة الحرام حرام إذا كانت موصلة أو علهُ و 
سبباء و المفروض انها فى المقام كذلكك أقول: الإنصاف عدم الفرق فى جواز التفويت بعد الوقت و قبله» فان قلنا بكونه على 
طبق القاعدة فاللازم جوازه بعد الوقت فضلا عما قبله و ان قلنا بكونه على خلاف القاعدة فاللازم عدم جوازه قبل الوقت فضلا 
عما بعده. فالتفصيل بين بعد الوقت و قبله بالمنع فى الأول و الجواز فى الثانى مما لا وجه له فالضابط الكلى الذى ينطبق على 
التفويت فيما بعد الوقت و ما قبله» و يظهر منه حكمه فيهما هو حرمة احداث العجز عن امتثال التكليف بالإخلالل بشىء من 
مقدماته الوجودية مشروطا بإحراز فوت التكليف بإخلاله علما أو ظناء بل احتمالا عقلائياء و بالعلم بتنجز الخطاب عليه و اندراجه 
فى زمرة المخاطبين به بالعلم باجتماع جميع الشرائط الوجوبية التى من جملتها المقدمات الوجودية الخارجة عن الاختيار علما 
وجدانيا أو ظنا اطمينانياء بل و لو احتمالا عقلائياء و مع إحراز الأمرين- أعنى صيرورة التكليف منجزا عند تحقق وقته باجتماع 
شرائطه. و كون الإخلالل بمقدماته الوجودية مفوتا له من جهة حدوث العجز عن امتثاله فى موطن تنجزه- يحرم التعجيز عن 
امتثاله بالإخلال بشىء من مقدماته مطلقا قبل الوقت و بعده. غاية الأمر قبل الوقت من ناحية حكم العقل بقبح الفرار عن عهدة 


امتثال التكليف؛ و استكشاف خطاب شرعى من حكمه على طريق تتميم الجعل» و بعد الوقت بخطاب شرعى غيرى مقدمى؛ و 
بالجملة فالحق عدم الفرق بين بعد الوقت و قبله. و حيث ان المختار عندنا كون 
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الجواز بعد الوقت على القاعدةٌ فالحق جوازه قبله. 

الجهة السادسة: لا إشكال فى وجوب التيمم على من تمكن منه بعد التعجيز عن الإتيان بالطهارة المائيةٌ غسلا أو وضوءا بناء على 
جواز التفويت» اما على القاعدة أو على النصء و اما على القول بحرمته فربما يقال بعدم انتقال التكليف بالتيمم حينئذ و ذلكك 
للعصيان بالنسبة إلى التكليف بالمائية» و ان المستظهر من أدلة مشروعية التيمم هو غير هذه الصورة التى يكون الفقدان من سوء 
اختياره؛ فيعاقب حينئذ على تركك الصلاة بالطهارة المائية» و ان لم يصح التكليف بها عند العجز عنها لكن يصح العقاب على 
تركها بسبب عصيان الخطاب السابق الساقط بسوء الاختيار حيث ان العجز الناشى من سوء الاختيار و ان كان ينافى التكليف 
خطاباء إذ لا يفرق العقل فى قبح مطالبة العاجز بين ما كان التعجيز عن سوء اختيار المكلف أو عن غيره الا انه لا ينافيه عقابا 
بسبب تفويته الملاكك اللازم استيفائه بسوء الاختيار» لكن الأقوى فساده لعدم الفرق فى فقدان الماء بين الفقدان الناشى عن سوء 
الاختيار و بين غيره» لعدم ما يدل على اشتراط موضوع وجوب التيمم بعدم كون الفقدان بسوء الاختيار» فيشمله العمومات الدالةٌ 
على وجوبه على فاقد الماء و إطلاقاتها لعدم مخصص أو مقيد لها و منه يظهر انه لو اتى بما هو وظيفته من الصلاةً مع التيمم 
يسقط عنه و لا يجب عليه الإعادهُ فى الوقت و لا القضاء فى خارجه لإتيانه بما هو عليه» و هو يقتضى الاجزاء. هذاء و لبسط 
الكلام فى الإعاده و القضاء محل آخر لعله يأتى فى أحكام التيمم إنشاء اللّه تعالى. 


[مسألة (3): إذا شى فى انه هل حصل الدخول أم لا؟] 


مسألة (5): إذا شكك فى انه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه- الغسل و كذا لو شكك فى ان المدخول فرج أو دبر» أو 
غيرهما فإنه لا يجب عليه- الغسل. 
وذلك لاستصحاب الطهارة فى كلا المقامين- أعنى فى الشكك فى الدخول و فى كون المدخول مما يجب بالإدخال فيه 


الغسل- و هذا ظاهر. 
[مسألة :)1١(‏ لا فرق فى كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة] 


مسألة :22٠١(‏ لاا فرق فى كون إدخال تمام الذكر أو الحشفةُ موجبا للجنابة بين ان يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها الا ان 
يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع. 
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المحكى عن غير واحد عدم الفرق فى حصول الجنابة بإدخال ما يوجب إدخاله الجنابة بين ان يكون ملفوفا بوصلة أو غيرهاء أو 
يكون مجرداء و قد صرح بعدم الفرق فى التذكرة و المنتهى و الإيضاح و الذكرى و البيان و الدروس و جامع المقاصد و فى 
شرح المفاتيح لكاشف الغطاء نسبته الى الفقهاء و هو كذلكك لصدق الالتقاء و غيبوبة الحشفة و الدخول و الوطى و الجماع الذى 
تحصل الجنابة بتحقق كل واحد منهاء و لكن تنظر فيه فى القواعد و قال: و فى الملفوف نظرء و احتمل فى النهاية عدم حصول 
الجنابة به لان استكمال اللذه يحصل برفع الحجابء ثم احتمل التفصيل بين كون الخرقة لينة لا تمنع وصول بلل الفرج الى الذكر 
و حصول الحرارة من أحدهما إلى الأدخر و ما ليست كذلك بحصول الجنابة بالأولى دون الثانية و لا يخفى ما فى الجميع بعد 


صدق اسم الجماع و كون الحكم بالجنابة مترتبا عليه و عدم توقف حصولها على اللذه فضلا عن استكمالهاء و لعل هذه 
الاستدلالات فى مقابل العامة العاملين بالاستحسانات كما هو كذلك فى المقام» قال فى مفتاح الكرامة ما ذكروه من اعتبار 


الخرقة ليانة وخشونة أحد وجهى الشافعى» و الوجه الأخري وجوت الغسل وهو الأظهر عنده. 
[مسألة :)١١(‏ فى الموارد التى تكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوء] 


مسأل :)1١(‏ فى الموارد التى تكون الاحتياط فى الجمع بين الغسل و الوضوء الا-ولى ان ينقض الغسل بناقض من مثل البول و 
نحوه ثم يتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز و المفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة. 

بناء على اعتبار قصد الوجه فى الوضوء وصفا أو غاية يتعين نقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه لكى يحتاط حينئذ 
بالوضوءء حيث انه متمكن من الوضوء مع قصد الوجه به بنقض الغسل بالحدث الأصغرء كما انه مع استحباب الوضوء مع غسل 
الجنابة لا يحتاج فى إتيان الوضوء الاحتياطى بنقض الغسل بالحدث الأصغر. حيث ان وضوثه بناء على استحبابه مردد بين ان 
يكون واجبا أو مستحباء و بناء على عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة و عدم اعتبار قصد الوجه فى العبادهٌ فيجوز منه الوضوء 
الاحتياطى بلا إشكالء لأنه مردد بين ان يكون وضوءا واجبا أو لغوا و اما احتمال حرمته فمندفع 
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بإتيانه بعنوان الاحتياط و رجاء ان يكون مطلوباء و هو مناف مع إتيانه بعنوان التشريع المحرم؛ لكن مع ذلكك الاولى نقض الغسل 
بالحدث الأصغر لكى يتمكن من إتيان الوضوء بوجهه وصفا أو غاية» و بناء على عدم جواز الإتيان بالعبادة بداعى احتمال الأمر 
مع التمكن من إتيانها بداعى امتثال الأمر القطعى يتعين نقض الغسل بالحدث الأصغر مع التمكن منه حتى يأتى بالوضوء بداعى 
أمره المحقق و لا يكتفى بإتيانه بداعى أمره المحتمل» لكن لزوم ذلكك فيما لا يحتاج الى التكرار فى العمل ممنوع» و التفصيل 
فى الأصول. 
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[فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة] 

اشارة 

(فصل) فيما يتوقف على الغسل من الجنابة و هى أمور: 

[الأول الصلاةٌ واجبة أو مستحبة] 

الأول الصلاه واجبة أو مستحبة» أداء و قضاءء لها و لأجزائها المنسيةء و صلاة الاحتياط بل و كذا سجدتا السهو على الأحوطء نعم 
لا يجب فى صلاةٌ الأموات و لا فى سجدة الشكر و التلاوة. 

هيهنا أمور الأول: يشترط فى الصلاةٌ مطلقا واجبة كانت أو مندوبة؛ أداء كانت أو قضاء الطهارة من الحدث المطلق الذى منه 
الجنابة» و ذلك للإجماع على شرطيتها لهاء مضافا الى دلالة القرآن الكريم و السنهُ الظاهرة كما لا يخفى على المتتبع لها فى طى 
روايات متفرقة فى جزئيات الأحكام المرتبطة بذلك. 

الفاتى: يشترط الطيارة فى الأنجواء الكسية من الصاذة كالسجدة و التشيد: وذلك لأنها أجزاء الصلاة أخرت عن مواضعها 


فيشترط فيها كلما يشترط فى الصلاة؛ و كذا صلاة الاحتياط لأنها- مضافا الى كونها صلاهُ فيدل على اشتراط الطهارة فيها كلما 
يدل على اشتراطها فى الصلاةً» مثل «لا صلاة إلا بطهور»- تكون برزخا بين ان تكون صلاءً مستقلة أو جزءا من الصلاهً التى وقع 
الشكك فيها و لذا يكتفى بها إذا ظهر نقصان الأصل و احتياجها بهاء فيشترط فيها كلما يشترط فى الصلاءٌ التى وقع الشكك فيها من 
الشرائط بنفس دليل الدال على اشتراطها فيهاء و اما سجدتا السهو ففى اشتراطها بشرائط الصلاه وجهان من عدم الدليل على 
اعتبارها فيهاء و الأصل البراءة- مضافا الى إطلاقات واردهٌ فى مقام بيان ما يعتبر فيها الخاليةٌ عن اعتبار تلكك الأمور- و من انسباق 
اعتبارها عن تلاحقها بالصلاه و كونها مكملة و جابرا لهاء و انه يعتبر الفورية بينها و بين الصلاة المناسب مع بقاء شرائط الصلاة 
فيهاء مضافا الى قاعدةٌ الشغل فى العبادات» و لا يخفى ان الأول هو الأقوى و ان كان الأخير هو الأحوط. 
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الأمر الثالث: لا تجب الطهارُ مطلقا فى صلاةه الأموات بلا خلاف ظاهر فيه» و فى المداركك حاكيا عن التذكرة: انه قول علمائنا 
اجمع؛ و يدل عليه من الاخبار جملة مستفيضة لا حاجة الى ذكرها بعد اتضاح الحكم و عدم الخلاف فيهاء و على هذا فلا ينتهى 
الأمرقى نفى اشتراطها بالطهارة بذغوئ اتصراف أذلة اشتراط الطهارة فى الصلاة غنها من حيث انها غير مشعملة على القراءة و 
الركوع و السجود و التشهد و التسليم» بل فاقد لمعظم ما يعتبر فى الصلاه و منه يظهر عدم اشتراط الطهارة فى سجدة الشكر و 
التلاوة لأجل عدم ما يدل على اشتراطها فيهاء مع عدم توهم شمول ما يدل على اعتبارها فى الصلاه لهما لأنهما ليستا بصلاه قطعاء 
مضافا الى دلالهُ جملهُ من الاخبار على عدم اعتبارها فى سجدة التلاوه بالخصوص.ء و ذلكك كخبر ابى بصيره و فيه: إذا قرء شىء 
من العزائم الأأربع فسمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوءء وان كنت جنباء و لو كانت المرأة لا تصلىء لكن الطهارة فى 
سجدة الشكر أفضلء كما يدل عليه صحيحة عبد الرحمن الحجاج عن الصادق (ع) انه قال: «من سجد سجدة الشكر لنعمة و هو 
متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات و محى عنه عشر خطايا عظام). 


[الثانى: الطواف الواجب] 


الثانى: الطواف الواجب دون المندوب لكن بحرم على الجنب دخول مسجد الحرام, فتظهر الثمره فيما لو دخل سهوا و طاف فان 
طوافه محكوم بالصحة» نعم يشترط فى صلاه الطواف الغسل و لو كان الطواف مندوبا 

المراد بالطواف الواجب ما كان جزءا من حج أو عمرة و لو كانا مندوبين لوجوب إتمامهما إذا شرع فيهماء و بالمندوب ما إذا 
اتى به ابتداء نظير نوافل المبتدئة الذى هو مستحب بحكم «الطواف بالبيت صلاة» و يشترط الطهارة فى صحة الواجب منه دون 
المندوب فيصح المندوب منه مع الحدث الأصغر مطلقاء و مع الجنابة سهوا عنها لا مع العلم و العمد لمكان حرمة دخول الجنب 
فى المسجد و وجوب خروجه عنه بعد الدخولء فيصير طوافه حينئذ محل اجتماع الأمر و النهى و يكون محكوما بالبطلان مع 
العلم و العمد دون السهوء و اما اشتراط الغسل لصلاءً الطواف فظاهر حيث قد مر 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟» ص: ١7‏ 

اشتراط الصلاء مطلقا و لو كانت مندوبة بالطهارة كما تقدم. 


[الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه] 


الثالث: صوم شهر رمضان و قضائه بمعنى انه لا يصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابةٌ: و اما سائر الصيام ما عدا رمضان و 
قضائه فلا يبطل بالإصباح جنبا و ان كانت واجبة» نعم الأحوط فى الواجبةُ منها ترك تعمد الإصباح جنبا نعم الجنابة العمدية فى 


أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منهاء و اما الاحتلام فلا يضر بشىء منها حتى صوم رمضان. 

هيهنا أمور الأول: المشهور شهرة محقّقَهُ كادت ان تكون إجماعا بطلان الصوم بالإصباح جنبا فى الجملة. و نسب الى الصدوق 
فى المقنع عدمه حيث روى فيه خبر حماد بن عثمان عن الصادق (ع) الدال على عدم بطلانه بالإصباح جنبا على ما قيل» و ان لم 
بخلو عن المنع كما ستعرفء مع ان مذهبه (قده) فى الكتاب المقنع الإفتاء بمضمون الأخبار التى ينقلها فيه» و نسب الميل إليه 
إلى المحقق الأردبيلى» و حكاه فى الحدائق عن المحقق الداماد صريحا و استدل لقول المشهور بأخبار كثيرة دالهُ على وجوب 
القضاء عليه» و هى كثيرة فيها الصحاح و الموثقات» و فى بعضها مع وجوب الكفارة كما فى موثقة أبى بصير عن الصادق (ع) 
فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح؟ 

قال: «يعتق رقب أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا» قال: و قال (ع): 

«حقيق ان لا أراه يدركه ابدا؛ و هذه الاخبار مع كثرتها و اطباق العمل بها تكون واجدة لشرائط الحجية فيجب الأخذ بها و تركك 
ادج سو ب حدر ارو اي ا سد الل لايس امد مر 
تكن أيضاتححة على ماهو المختان عندتا و استذل للقول الآخر بالابة.الكريمة ١‏ «أَجِلَّ لكم ليلد الملا م الت إل ناكم فإن 
إطلاق حل الرفث الى النساء ليله الصيام يقتضى جوازه فى كل جزء من 
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الليل حتى الجرء الاخير 4 0 يتصل بالفيجره فيدل 0 على جواز الصاح جنبا عمداء و قوله تعالى فَالآنَ بَاشْدوُوهُنَّ - الى 
قوله تعالى- وَ كلوا وَ اشّرَبُوا حَتّى يَتبِيْنَ لَكمٌ الْحّط الْأَئِيض فإن قوله تعالى حَتّى يَتبِيّنَ غاية للجميع» فيدل على جواز المباشرة 
كجواز الأكل و الشرب حتى فى الجزء الأخير من الليل» و لازمه جواز البقاء على الجنابة إلى الصبح, إذ الترخيص فى المباشرة 
فى الجزء الأسخير يستلزم الترخيص فى الإصباح جنبا و بالأخبار الكثيرة المصرحة فيها بأنه يتم الصوم و لا قضاء عليه» أو لا بأس 
به» أو لا شىء عليه» و فى بعضها الاستشهاد لجوازه بفعل النبى (ص) ذلكء ففى خبر حماد بن عثمان السائل عن الصادق (ع) 
عن رجل أجنب فى شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل الى ان طلع الفجر؟ فقال له: «قد كان رسول الله (ص) يجامع نسائه 
من أول الليل و يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر, و لا أقول كما يقول هؤلا-ء الأقشاب يقضى يوما مكانه) و رواية إسماعيل بن 
عيسى قال سثئلت الرضا (ع) عن رجل أصابته جنابةٌ فى شهر رمضان فنام حتى يصبح اى شىء عليه؟ قال (ع) «لا يضره هذا و لا 
يفطر و لا يبالى» فان ابى (ع) قال: قالت عائشة ان رسول (ص) أصبح جنبا من جماع من غير احتلا-م» و الكل مخدوش اما 
الاستدلال بالاية الاولى فبالمنع عن إطلاقها بالنسبة إلى جواز الرفث فى كل جزء من الليل» فإنها ليست فى مقام البيان من هذه 
الجهة؛ بل انما هى فى مقام بيان الحل فى مقام توهم المنع عنه فى الليل» كما فى يوم الصوم, و لو سلم إطلاقها من حيث جواز 
الرفث فى كل جزء من الليل فيقيد بالأخبار المتقدمة الدالة على المنع عن التعمد بالإصباح جنبا المستلزم للمنع عن التعمد 
بالجنابةٌ فى الجزء ادعوم ابل الحلا حم وس د 

و اما الآية الثانية فبالمنع عن كون قوله تعالى حَتّى يَتيِنَ لَكُمْ الْط- إلخ غاية للجميع؛ د 
الي ا ل لياس لَهُنَّعَلِمَ الله ألكم كثمم 
تَنلأئون أنْفُسكُع ناب عَلدِكعْ و عذا دك فَالآنَ بَاشِرومنَّ و ايُوا جا حتت الله لكع. 
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و اما الاخبار فالمختار عدم حجيتها لمكان الاعراض عنها و لو كانت فى الدرجة العليا من الصحةٌ و لم تكن لها معارض» كيف و 
قد تبين انها كلما زادت صحة ازدادت بسبب الا-عراض عنها و هناء و مع الإغماض عن ذلك فالإنصاف خلوها عن الحجية 


لاحتمال التقيهُ فيها و كونها موافقة للعامة» و نقل الرضا (ع) عن أبيه (ع) عن عائشة الذى ينادى بالتقية و اشتمالها على ما يجب 
تنزيه مقام سمو النبوة عنه من دوام مواظبته (ص) على الإصباح جنبا الذى لا يليق بساحة قدسه (ص) مع منافاته لوجوب الوتر و 
التهجد عليه» و استلزامه لتأخير صلا الصبح عن أول وقتها بمقدار الإتيان بالغسلء و هو أيضا لا يليق بمقامه. و كل ذلكك شواهد 
على صدور تلكك الاخبار عن التقية» فيختل جههٌ صدورها الموجب للإخلا-ل بحجيتها على ما لا يخفىء فلا محيص الاعن 
طرحها و الأخذ بما يوافق المشهور فلا ينبغى الترديد فيه و لا مجال للمناقشة فيه. 

الأمر الثانى: هل الإصباح جنبا عمدا الذى ثبت مفسديته للصوم فى الجملة على ما عليه المشهور يعم كل صوم من الواجب و 
المندوبء أم يختص بالواجب دون المندوب لكنه يعم كل واجب من صوم رمضان و غيره من المعين و الموسع, أم يختص 
بالواجب المعين فلا يعم الموسع. أم يختص بخصوص شهر رمضان و قضائه فلا يعم كل واجب معين, أم يختص بخصوص شهر 
رمضان فلا يعم قضائه فضلا عن غيره» وجوه و احتمالات. 

المنسوب الى المشهور هو الأول؛ وهو مفسدية البقاء على الجنابة إلى الصبح بالنسبة الى كل صوم حتى المندوب منه؛ و استدل 
له بأن الأخبار الدالة على مفسدية البقاء وان وردت فى مورد شهر رمضان و قضائه؛ لكن المتبادر من الصوم ليس إلا الماهية 
المعهودة التى أوجبها الشارع فى شهر رمضانء فورود النص فى شهر رمضان لا يوجب قصر الحكم عليه بعد معلومية ان الصوم 
فى شهر رمضان ليس ماهية مغايرة للصوم فى غيره لكى يكونا نوعين من مطلق الإمساكك الجنسىء بل الصوم ماهيةٌ واحدة نوعية» 
غايةٌ الأمر أنه وجب فى شهر رمضانء فمفسدية البقاء فى شهر رمضان انما هى من جهة أخذ عدمه فى ماهية الصوم شرعا التى 
هى ماهيةُ نوعية واحده فى جميع الموارد؛ و ذلكك 
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مقتض لانتفاء تلك الماهية بواسطة البقاء على الجنابة فى كل مورد حتى فى الصوم المندوب. 

و مختار صاحب الجواهر (قده) هو الثانى و هو الاختصاص بالواجب مطلقا أعم من شهر رمضان أداء و قضاءء و من غيره من 
المعين و الموسع دون المندوبء اما تعميمه للواجب مطلقا فلما عرفت من استدلال المشهور على التعميم» و اما اختصاصه 
بالواجب و عدم عمومه للمندوب فلأخبار خاصة داله على عدم مفسديته بالنسبة إلى الصوم المندوب من غير معارض لها. 

منها: صحيح الخثعمى عن الصادق (ع) قال قلت: له أخبرنى عن التطوع و عن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فاعلم 
انى قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الصبح أصوم أم لا أصوم؟ قال (ع): «صم). 

و موثقة ابن بكير. قال سألت الصادق (ع) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبحء يصوم ذلكك اليوم تطوعا؟ فقال: «أ ليس هو 
بالخيار ما بينه و بين نصف النهار؟! و موثقته الأخرى عن الصادق (ع) قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد 
الصيام بعد ما اغتسل و مضى من النهار ما مضى؟ قال «يصوم ان شاء و هو بالخيار الى نصف النهار). 

قيل هذه الروايات صريحة فى عدم كون البقاء على الجنابة مانعا عن الصوم تطوعاء أقول: دعوى صراحتها فيما ذكر ممنوعة: نعم 
صحيح الخثعمى ظاهر فيه حيث ان قوله فيه «فأنام متعمدا حتى ينفجر الصبح أصوم أم لان ظاهر فى كون محط سؤاله هو عن 
الصوم من جهة نومه فى الليل متعمدا الى الصبحء فيكون الجواب عنه بقوله «صم» ظاهرا فى عدم مانعية البقاء على الجنابة عمدا 
الى الصبحء لكن الموثقتين الأخيرتين لا ظهور لهما فى ذلكك أيضاء اما الموثقة الأولى» فالظاهر منها بقرينة قوله (ع) فى الجواب 
«أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار»» كون سؤال السائل عن صوم التطوع مع عدم المبيت به ليلاء لا من جهة بقائه على 
الجنابة عمداء و ليس فيه ذكر عن التعمد بالبقاء كما يظهر من 


مصباح الهدى ع شرح العروة الوثقى» ج25 ص: ١١‏ 


التأمل فى قول السائل- ثم ينام حتى يصبح- لاحتمال ان يكون مراده السؤال عن النوم مع ارادة الانتباه و الغسل ليلا فلم ينتبه 
حتى دخل فى الصبحء ولا يخفى ان قوله (ع) «أ ليس هو بالخيار- إلخ) يلائم مع السؤال حينئذ لو كان سؤاله عما ذكرناه كمال 
الملائمة» فلا يحتاج فى تصحيحه الى تكلف ان عدم تعين الصوم عليه يجعله بمنزلة البقاء على الجنابة لعذرء أو ان المقصود به 
ليس التعليل لكى لا يلائم الحكم المعلل به. ضرورة ان الخيار فى الصوم التطوع الى نصف النهار لا يناسب مع عدم مانعية البقاء 
على الجنابة حتى يعلل عدم مانعيته به» بل المقصود بيان بقاء خياره الى الزوال مع بقائه على الجنابة الدال بالالتزام على عدم 
مانعية البقاء عنه. أو ان هذا التعليل طفرة عن الجواب على سبيل التوريةٌ من باب التقية. 

واما الموثقة الأخيرة» فهى فى الدلالة على عدم مانعية البقاء فى الصوم التطوع أبعد» حيث ان قول السائل فيها- عن رجل طلعت 
عليه الشمس و هو جنب- لا ظهور فيه فى كون جنابته هذه من الليل فضلا ان عن يكون بقائه عليها عمداء بل هو محتمل لان 
يكون جنابته فى النهار مرددا بين العمديةُ و ان تقع فى الاحتلام. بان نام بعد طلوع الفجر و انتبه عند طلوع الشمس و طلعت عليه 
الشمس و هو جنبء فلا يمكن دعوى ظهورها فى السؤال عن حكم البقاء على الجنابة عمدا الى الصبح حتى يدعى صراحتها فى 
عدم مانعية البقاء على الجنابة فى التطوع بالصوم كما لا يخفى. 

و بالجملهُ فالإنصاف عدم ظهور ما عدا صحيح الخثعمى فيما ذكر من عدم المانعية هذا بحسب الدلالة» و اما بحسب السند فعلى 
المختار من سقوط حجية الخبر بواسطة إعراض المشهور عنه و فرض عدم عمل المشهور بتلك الروايات و ذهابهم إلى مانعية 
البقاء على الجنابة فى الصوم المندوب بما تقدم, فلا يبقى مجال للأخذ بتلكك الروايات و لو لم يكن لها معارضء و ذلكك لعدم 
حجيتها فى أنفسها بسبب الا-عراض عنهاء فلا يحتاج فى الحكم بسقوطها الى التشبث بمعارض لها أقوىء فلا فرق فى الوهن 
الناشى عن الاعراض عنها بينها و بين الاخبار المعرض عنها الواردة فى عدم مانعيةٌ البقاء فى شهر رمضانء فكما ان الاعراض عنها 
مسقطةٌ لها عن الحجيه» فكذلك الاعراض عن تلكك 
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الاخبار» و على هذا فلا محيص الا عن الأخذ بقول المشهور من مانعيةٌ البقاء عن صحةٌ كل صوم حتى المندوب منه. هذا تمام 
الكلام فى وجه احتمال اختصاص المانعية بالصوم الواجب مطلقا كما ذهب اليه صاحب الجواهر (قده). 

واما وجه اختصاصها بالواجب المعين دون الموسع و هو الاحتمال الثالث فلتعليل المذكور فى موثقة ابن بكير الاولى و تركك 
الاستفصال فى الموثقة الأسخيرة بين الواجب و المندوب المجارى فى كل ماله الخيار الى نصف النهارء فان المفهوم من التعليل 
المذكور فى الأولى كترك الاستفصال بين الواجب و المندوب فى الثانية يقتضيان ثبوت الحكم- اعنى انتفاء مانعية البقاء على 
الجنابة- فى كل صوم له الخيار الى الزوال سواء كان واجبا أو مندوباء فيختص المانعية بالصوم الواجب المعين الذى ليس فيه 
الخيار الى الزوال فلا يكون البقاء مانعا فى الموسع الذى فيه الخيار الى الزوال. سواء كان مندوبا أو واجبا موسعاء لكن فى غير 
قضاء شهر رمضان فإنه لا يصح مع البقاء على الجنابة و لو كان موسعا للاخبار الخاصة فيه كما سننقل. 

و فيه ما عرفت من عدم ظهور الموثقتين فى حكم مانعية البقاء حتى يعم الواجب المعين بحسب عموم مفهوم التعليل فى الأولى 
منهماء و تركك الاستفصال فى الأخيرة» فهذا الاحتمال ساقط بسقوط مبناه» و اما القول بمانعيته فى قضاء شهر رمضان فهو صحيح 
على المختار كما يدل عليه الاخبار الخاصة أيضا لما سيظهر فى وجه اختصاص المانعية بشهر رمضان و قضائه. و هو الاحتمال 
الرابع. 

اما شهر رمضان فلما تقدم من دلالة الأخبار الداله على مانعيته فى مقابل القول المحكى عن الصدوقء حيث ان تلكك الاخبار 
برمتها واردهُ فى شهر رمضان. و اما قضائه فلا أخبار أخرى دالة عليها كصحيح ابن سنان عن الصادق (ع) الرجل يقضى شهر 


رمضان فيجنب من أول الليل و لا يغتسل حتى يجىء آخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع؟ قال (ع): «لا يصوم ذلكك اليوم و 
يصوم غيره) و صحيحه الأدخر انه كتب أبى إلى الصادق (ع) و كان يقضى شهر رمضان و قال انى أصبحت بالغسل و أصابتنى 
جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر؟ فأجابه (ع) «لا تصم 
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هذا اليوم و صم غدا» و لعل المراد بإصباحه بالغسل دخوله فى الصبح مع وجوب الغسل عليه و مصاحبا لوجوبه فيكون عطف 
قوله «و أصابتنى جنابة» الى آخره تفسيرا لمصاحبته دخول الصبح مع وجوب الغسل. 

و موثقة سماعة قال سألته عن رجل أصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر؟ 
فقال (ع): «عليه ان يقضى يومه و يقضى يوما آخر» فقلت إذا كان ذلكك من الرجل و هو يقضى شهر رمضان؟ قال «فليأكل يومه 
ذلك و ليقض فإنه لا يشبه رمضان شىء من الشهور) و فى قوله (ع) «فإنه لا يشبه رمضان شىء من الشهور» احتمالان. 

أحدهما: و هو الأ.ظهر ان يكون عله للتفكيك فى الحكم بين شهر رمضان و بين قضائه لوجوب الإتمام فى الأول حيث قال: 
«بقضى يومه و يقضى يوما آخر) و بعدم وجوبه فى القضاء حيث قال «فليأكل يومه ذلكك» و وجه التفكيكك هو عدم جواز تناول 
المفطر فى شهر رمضان و لو مع فساد الصوم حيث يقول: «انه لا يشبه رمضان شىء من الشهور» و هذا الاحتمال عندى هو 
المتعين بل لا يحتمل عندى غيره. 

و ثانيهما: ان يكون عله لاشتراكك قضاء رمضان مع أدائه فى هذا الحكم بحرمة الشهرء و عليه فيصير دليلا على اختصاص المانعية 
بشهر رمضان أداء و قضاء دون غيره من الواجب و المندوب و لا يخفى ما فيه من البعد. 

و وجه الاختصاص بخصوص شهر رمضان أداء و هو الاحتمال الخامس. و قد احتمله المحقق (قده) فى المعتبر و قال: و لقائل أن 
يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيامء و عن العلامة فى المنتهى هل يختص هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد» ينشأ من 
تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم, و لا قياس يدل عليه» و من تعميم الأصحاب و إدراجه فى المفطرات مطلقا. 
أقول: اما عبارةً المعتبر» فليس فيها ظهور فى احتمال اختصاص الحكم بشهر رمضان أداءء بل يحتمل ان يكون مراده اختصاصه 
بصوم رمضان أداء و قضاءء فى مقابل بقيهُ أنواع الصيام من الواجب و المستحبء و كذا عبارة المنتهى» و كيف كان فيرد 
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عليهما عدم اختصاص الأحاديث بشهر رمضان لما تقدم من الاخبار الدالة على شمول الحكم لقضائه؛ و لذا قال فى المدارك: و 
الحق ان قضاء رمضان ملحق بأدائه» بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب لما رواه الشيخ فى الصحيح, ثم نقل صحيحتى عبد الله بن 
سنان المتقدمتين» و لا يخفى قربه مع ان التعميم بالنسبه الى كل صوم و لو وردت الروايات فى مورد شهر رمضان- بالوجه الذى 
قدمناه فى وجه ما ذهب اليه المشهور- ليس قياسا محرم العمل و تعديا عن مورد الحكم الى غيره بوجه استحسانى كما لا يخفى 
فالحق ما ذهب اليه المشهور من مانعية بقاء الجناب عمدا فى كل صوم واجب أو مندوب موسع أو مضيق» شهر رمضان أو غيره. 
الأمر الثالث: فى حكم نسيان الجنابة و الإصباح جنبا نسياناء و المشهور عند الأصحاب انه لو نسى غسل الجنابة ليلا فى شهر 
رمضان حتى مضى عليه يوم أو أيام فقد فسد صومه و وجب عليه قضائه» كما يجب عليه قضاء صلواته التى صلاها فى تلكك 
الحالة إجماعاء خلافا لابن إدريس و المحقق فى الشرائع و النافع و استدل للمشهور بالأصل- أعنى عدم إتيان المأمور به على 
وجهه الذى إتيانه كذلك يقتضى الإسجزاء حيث ان مهية الصوم ملتئمة من تركك الإصباح جنبا فلم تتحقق تلك المهية؛ فلا 
مقتضى للاجزاء فيجب عليه القضاءء و ان كان لا اثم عليه بواسطة النسيان حيث انه عذر مسقط للتنجز الموجب مخالفته الإثم و 
العصيان فلا كفارة عليه بواسطة انتفاء العصيان, و بالأخبار الداله على وجوب القضاء كصحيح الحلبى قال سئل الصادق (ع) عن 


رجل أجنب فى شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال (ع): «عليه ان يقضى الصلاهُ و الصوم). 

و خبر إبراهيم بن ميمون قال: سئلت أبا عبد الله (ع) الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان ثم ينسى ان يغتسل حتى تمضى لذلكك 
جمعة أو يخرج شهر رمضان؟ قال (ع): «عليه ان يغتسل و يقضى صلاته و صومها. 

و مرسل صدوق «ان من جامع فى أول شهر رمضان ثم نسى الغسل حتى خرج شهر رمضان عليه ان يغتسل و يقضى صلاته و 
صومه الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى صلاته و صومه الى ذلكك اليوم) 
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قال فى الجواهر: و الظاهر انه لا فرق فى نسيان الجنابة بين وقوعها فى شهر رمضانء و بين وقوعها سابقا عليه فنساها فيه أو قبله و 
استمر نسيانه» كما انه لا فرق على الظاهر بين غسل الجنابة و غسل الحيض و النفاس فى الحكم المزبور بناء على انهما شرط فى 
صحة الصوم, إذ الظاهر اتحاد الجميع فى كيفيةُ الشرطية بل قيل إنهما أقوى لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم ان الشرط هو 
تعمد البقاء» و كذا فى حكم صوم رمضان النذر المعين و قضائه و غيرهما لعدم الفرق على الظاهر فى أقسام الصوم انتهى. 
وربما يشكل فى الجمع بين الحكم المذكور و بين الحكم بعدم وجوب شىء على من نام بالنومة الأولى فلم ينتبه الى طلوع 
الفجر. 

و أجيب عنه بوجوه: أحسنها أن النائم بالنومة الأولى ينام عازما على الانتباه و الغسل بعده» بخلاف الناسى للجنابة فإنه عازم على 
البقاء على ما هو عليه من الجنابة بزعم عدمهاء فلعل هذا الفرق صار منشأ لوجوب القضاء عليه إذا أصبح جنبا دون النائم و تمام 
الكلام فى الصوم. 

و استدل للقول الأخر بأصالة البراءة» و بعموم رفع الخطاء و النسيان بناء على ان يكون القضاء مؤاخذة فيكون مرفوعاء بناء على ان 
يكون المرفوع فى حديث الرفع هو المؤاخذة أوثالا ثز الاب الذى يرجع الى المؤاخذة أيضاء و بعدم ثبوت اشتراط الطهارة فى 
الصوم على الناسىء بل المسلم شرطيةُ الطهارة مع العلم دون الجهل و النسيان و من ثم لا يجب القضاء على من أصبح جنبا جهلا 
بالجنابة- و اما الاخبار الدالة على وجوب القضاء على الناسىء فهى اخبار آحاد لا يعول عليها عند ابن إدريسء و فيه ان أصل 
البراءة مقطوع بالدليل» و عموم رفع النسيان لا يشمل القضاء حيث انه ليس مؤاخذة بل هو تكليف بأمر جديدء و عدم ثبوت 
اشتراط الطهارة على الناسى كلام شعرى لأنه ليست الطهارة شرطا فى صحة الصوم أصلاء مثل اشتراط الصلاه بهاء بل مهية 
الصوم ملتئمة من تركك عدةُ أمور: منها البقاء على الجنابة» فإذا لم يتحقق تركك واحدة منها لم يتحقق تلكك الماهية» من غير فرق 
فى عدم تحققه بين ان يكون عمدا أو 
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سهوا علما أو جهلات ضرورة ان المركب ينتفى بانتفاء» أحد أجزائه كيفما ينتفى» و الاخبار الدالة على وجوب القضاء واجدة 
لملاءك الحجية لأنها موثقات» اعتمد عليها الأصحابء فلا محيص عن الأخذ بهاء و ليس لها معارضء فالقول بعدم الوجوب 
ضعيف فى الغاية؛ فالحق ما عليه المشهور من وجوب القضاء على الناسى للجنابة إذا أصبح جنبا نسيانا من غير فرق بين يوم واحد 
أو أيام متعددة. 

الأأمر الرابع: الجنابة العمدية فى أثناء النهار تبطل كل صوم حتى المندوب منه؛ و ذلكك لان المستفاد من مجموع ما ورد فى 
مبطلية مباشرة النساء و إتيان الأهل و التعمد بالجنابة فى شهر رمضان فى ليله أو نهاره و فى من أصبح جنباء ان الجنابة بأى شىء 
تحصلء مبطلة للصوم, و ان ماهيته ملتئمة من عدهٌ تروك: منها ترك التعمد بالجنابة؛ و اما الاختلاف فيما يحصل به الجنابة 
فشىء آخر لا ربط له بالمقام» و المدعى هيهنا بطلان الصوم بالجنابة العمدية و هذا كأنه لا اشكال و لا خلاف فيه بيننا بل بين 


المسلمين» و ان كان خلافء فإنما هو فيما يحصل به الجنابة من الوطى فى دبر الغلام و نحوه, و لذا قال فى الشرائع- فى فساد 

الصوم بوطى الغلا-م؛ و فى فساد صوم الموطوء- الا شبه انه يتبع وجوب الغسلء و بالجملة لا ينبغى الإشكال فى مبطلية الجنابة 

العمدية فى أثناء النهار لكل صوم حتى المندوب منه. 

الأمر الخامس: الاحتلام فى نهار الصيام لا يبطل الصوم مطلقا بجميع اقسامه من صوم شهر رمضان و قضائه و غيره من الواجب و 

المندوب للأصل مع عدم الدليل على مفطريته» والإجماع المدعى على عخددام الابطال به كما ادعاه غير واحد» ودلالة بعض 

النصوص عليهء كخبر عبد الحميد عن بعض مواليه (ع) قال: سألته عن احتلام الصائم قال: فقال: «إذا احتلم نهارا فى شهر رمضان 

فلا ينم حتى يغتسل» و لا ينافيه إشعاره بوجوب المبادرة إلى الغسل الظاهر فى حرمة النوم عليه قبل الاغتسال؛ لحمله على الكراهة 

من جهة مخالفته مع فتوى الأصحاب على عدم وجوب المبادرة» و إرسال الخبر و قصوره من حيث السند عن إثبات هذا الحكم 

المخالق لباغلية الأضحات 
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[فصل فيما يحرم على الجنب] 

اشارة 

فصل فيما يحرم على الجنب 

[و هى أيضا أمور] 

اشارة 

وهى أيضا أمور 

[الأول: مس خط المصحف] 

الأول: مس خط المصحف على التفصيل الذى مر فى الوضوء, و كذا مس اسم الله تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة. و 

كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام على الأحوط. 

أما مس خط المصحف الشريفء فالظاهر انعقاد الإجماع على حرمته من الجنب و ان وقع الخلاف فيه من المحدث بالأصغرء و 

فى المكرر الس ا إجماع علماء الإسلام» و فى رسالة الغسل للشيخ الأكبر (قده) استفاضة نقل الإجماع كفانا مؤنةُ الكلام 

فى كلآلة قولة الى 0 قفة إلا المطهزوة) و دلالة زواية ابضفيك يها غلن الكزافة للنيى فيها عن غدة أمون بعقسها فكروه ما 

انتهى و مراده (قده) بتلكك الرواية هو روايةٌ إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن (ع) قال: «المصحف لا تمسه على غير طهر و 
5 لا ا 

لاجنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يَمَسّهَ إلا الْمُطهَّرُونَ و فى نسخةهٌ «خيطه)» بدل «خطه» و ما اشتملت عليه من 

الأمور المكروهة هو التعليق أو مس الخيط بناء على نسخة خيطه بدل خطه: و كيف كان ففى دلالة الآية الكريمة و الاخبار التى 

استدل بها على التحريم بحث طويل مذ كور فى باب الوضوء. 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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واما مس اسم الله تعالى فحرمته من الجنب هو المشهور المحقق بين الأصحاب و عن نهاية الاحكام نفى الخلاءف فيه» و فى 
الجواهر لم يظهر فيه خلا.ف الا من بعض متأخرى المتأخرين ممن لا يقدح خلافه فى تحصيل الإجماع و يدل عليه من الاخبار 
موثقة عمار بن موسى عن الصادق (ع) قال: «لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله تعالى» و انه مناسب للتعظيم أيضاء و 
ما دل بظاهره على جواز مس الجنب الدراهم 
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التى فيها اسم الله و اسم رسوله. اما مأول على مس ما عدا خطه أو مطروح بالاعراض عنه و قيام الشهره على عدم العمل به و 
المراد باسم اللّه سبحانه كلمة الجلالة و فى حكمه كل اسم من أسمائه و صفاته المختصة به تعالى كما فى غير واحد من العبائر 
كالغنية و الوسيلهُ و الجامع للتعظيم» و إجماع الغنية و الاحتياط» و يمكن ان يستدل له بموثقة عمار المتقدمة بناء على ان يكون 
المراد بقوله (ع): «عليه اسم الله ما كان اسما له تعالى» على ان تكون الإضافة بمعنى اللام» لا خصوص الجلالة على ان تكون 
الإضافةٌ بيانية و فى الجواهر: و الأولى إلحاق سائر الاعلام فى سائر اللغات» أقول و لا بأس به بمناسبته مع التعظيم؛ كما ان الأقوى 
تعميم المنع لما جعل جزء اسم فيما إذا كان التركيب إضافيا كعبد الله علما للاحتياط و قصد الواضع اسمه تعالى عند الوضعء؛ بل 
و لو كان التركيب مزجياء و اما اسما الأنبياء و الأئمة (ع) فصريح بعض الأصحاب عدم حرمة مسه و اختصاص الحكم بأسمائه 
تعالى للأصل و عدم ما يدل على الحرمة» و لكن الأولى إلحاقها باسمه تعالى للتعظيم كما صرح به فى غير واحد من الكتب 
كالمبسوط و الغنية و نحوهماء لكن مع التقييد بما إذا كانوا (ع) مقصود الكاتبء فلا بأس بأسمائهم الموضوعة لغير هم على نحو 
الاشتراك و ان كان المقصود التشرف بهاء و ان رعايةٌ الأدب فيما إذا سمى احد باسمهم بعنوان التشرف مما لا ينبغى تركه. نعم 
لو سمى احد بأسمائهم لا بهذا القصد لا بأس به قطعاء و فيما صار اسمهم (ع) جزء اسم كعبد المحمد و عبد الحسين و عبد العلى 


ما تقدم فى مثل عبد الله و عبد الرحمن. 
[الثانى: دخول مسجد الحرام و مسجد النبى (ص)] 


الثانى: دخول مسجد الحرام و مسجد النبى (ص) و ان كان بنحو المرور 

للأخبار المعتبرة المستفيضة ففى رواية جميل عن الصادق (ع) قال: «للجنب يمشى فى المساجد كلها و لا يجلس فيها الا المسجد 
الحرام و مسجد الرسول (ص»» و روايهُ ابن حمران عن الصادق (ع) قال: سئلته عن الجنب يجلس فى المسجد؟ قال (ع): «لآ» و 
لكن يمر فيه الا المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص) و نحوهما غيرهماا. 
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[الثالث: المكث فى سائر المساجد] 

الثالث: المكث فى سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور و اما المرور بان يدخل من باب و يخرج من باب 
آخر فلا بأس به و كذا الدخول بقصد أخذ شىء منها فإنه لا بأس به و المشاهد كالمساجد فى حرمةٌ المكث فيها 

فى هذا الأمر أمران الأول: يحرم الدخول فى سائر المساجد إلا فى موردين أحدهما للمرور بان كان للمسجد بابان فيدخل من 


باب و يخرج من باب آخرء و ثانيهما للدخول بقصد أخذ شىء منه؛ اما حرمة الدخول فى غير الموردين فقد وقع الخلاف فيها 


فى انه هل هو حرام أو مكروه؟ و على تقدير كونه حراما فهل الحرام هو الدخول مطلقا و لو من غير جلوس و لا استقرار فيعم 
المشى فى جوانب المسجد من غير مكث ما لم يصدق عليه اسم الاجتياز و المرورء أو الحرام هو الدخول مع الاستقرار و 
الكاوس اليس لطي ف بعرانه وز لم بصق يداس الاحيازة واليجار عبد حمل من الأصحاب و عليه الأ-كثر هو 
الحرمة؛ خلافا للمحكى عن سلار من القول بالكراهة» و يدل على الأنول الآبة الكريمة «3 11 جا ا عايرى سبيل» بضميمة 
لزه اق ننه بالدخر له اندي لباقو ا فى شويع ( اناما الا عور مر رعتم ,السلوة مى المدافيد و انتم حنن الا لسفارين) 
و فى صحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قالا-قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال: عليه السلام 
الخائض :و التجدت لا يداخلان المسجد الا مجحازين» أن الله قبارك و تعالى يقولء و ذا نا إلا عايرى سييل) وا امستدال:السلان بها 
ووذات خكدة شاه برشو لز[ ادمح ا شعن الكان لاس عابر مسن ل مين مان نالك | الي ماعن 
الجنب ينام فى المسجد؟ فقال (ع): «يتوضاً و لا بأس ان ينام فى المسجد و يمر فيه) فيجمع بين هذه الاخبار و بين الاخبار الناهية 
بحمل الأخبار الناهيه على الكراهة لظهورها فى الحرمة و صراحة تلكك الاخبار فى نفى البأسء فلا بد من رفع اليد عن الظاهر 
بواسطة النص فى نفى البأس- كما هو طريق الجمع فى مورد اجتماع النص و الظاهر- 
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ولا يخفى ما فيه فان الجمع بما ذكر منوط بصلاحية النص سندا للمعارضة؛» و على المختار من وهن الخبر بالاعراض عن العمل 
به و خروجه عن الحجيةٌ تكون الأخبار الدالة على الكراهة أو نفى البأس موهونة» فلا تكون حجة حتى يتعارض مع الاخبار 
الناهية لكى ينتهى إلى الجمع بينهما بالتصرف فى ظاهر الاخبار الناهية بحملها على الكراهة؛ مع عدم ظهور المروى عن النبى 
(ص ع) فى الكراهة المصطلحة و اشتمال الصحيحة بما لا نقول به: من توضى الجنب و بالجملة فقول سلار ضعيف فى الغاية 
ساقط عن الاعتبار بلا نهاية. 

هذاء و عن جمله من المحققين حرمهُ الدخول مطلقا و لو من غير جلوسء و فى جملة من العبائر التعبير بالجلوس الظاهر فى حرمة 
الحكة: و(الأقوى هو الأول و ذلكك لاتكار المتقدمة الواردة فى تفسير الآنة الكزنية فإن مع قول البافن زع )فى اتدير فاك ران 
معناها لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد»- لا نادخلوها كما يكون معنى القرب هو الدخول فى قوله ل فووا الصلة و أت 
ا تعالى «فلا يَفْرَبُوا الم جدَ الْحَلَام؛ و يوضحه قوله (ع) «الا مجتازين» و اما قوله (ع) «لا يدخلان المسجد الا 
مجتازين» فهو صريح فى حرمة الدخول إلا-فى مورد الاجتياز و استدل للقول الأخر- أعنى حرمة المكث- بعدة من الاخبار 
المعبر فيها بالمنع عن الجلوسء و الرخص فى المشىء ففى رواية جميل عن الصادق (ع) قال: 

«للجنب ان يمشى فى المساجد كلها و لا يجلس فيها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص) «و رواية أبى حمزةٌ عن الباقر (ع) 
«و لا بأس ان يمر اى الجنب فى سائر المساجد و لا يجلس فى شىء من المساجد). 

ولا يخفى مافيه اما ما عدا الرواية الاولى الذى تضمن ذكر المرور بعد النهى عن الجلوس فالظاهر منه اختصاص الترخيص 
بالدخول المرووئ الثاى للاررشيناق الا علق التجكار دون النشي المطلق .و اها الزوابة الأولى القى لبس فتها د كو غى المرون :في 
تعارض مع الاخبار الناهية عن الدخول المطلق بالعموم من وجه. حيث انها تدل على جواز المشى المطلق و لو لم يكن بالاجتياز 
والأخان النافةعدل عل خرية 
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التدخؤل المظاق سواء كان الخلوسن: و الكت أو المع لذ بالاجيا زه فتعارضان فن مره النشى لا الاجتياز» فيدون الآم يي 
إخراج مورد الاجتماع عن تحت رواية جميل و تخصيصها بالمشى الاجتيازى» أو تخصيص الاخبار الناهية بالدخول المشتمل 


على المكثة.و«الجلوس ».لك الأول أولئ لاتضراتك المت إلن الاحنا رقع سد ودلالة يقنة الأخبار الحتضمكة لل كر المروز ليةه 
و كون التصرف فيها أهون فى حد نفسه من تخصيص الاخبار الناهيهٌ فهو المتعين و عليه المعول. و عليه فالظاهر توقف صدق 
المرور كما فى المتن و فى جملة من عبائر المحققين على كون المسجد ذا بابين لكى يدخل من باب و يخرج من آخرء فلا 
يصدق على الدخول من باب و الخروج منه» نعم على تقدير الشكث فى صدق المرور على ما ذكر فالمرجع هو الأصول العمليةُ و 
هو البراءة» لا عموم العام لكون المورد من قبيل إجمال المخصص المتصل الذى يسرى إجماله إلى العام و يسقطه عن صلاحية 
الأخذ به فى مورد إجمال المخصص: فينتهى الأ-مر إلى الرجوع الى الأ-صولء هذا تمام الكلا.م فى دخول الجنب فى سائر 
المساحن له المروزومر ل الخخل شي جلها 

وقد ظهر مما ذكرناه حكم الدخول الاجتيازى و ان المتعين من الجواز هو الدخول الاجتيازى لا مطلق المشىء و اما الدخول 
بقصد أخذ شىء من المسجد فالذى يقتضيه إطلاق النص و الفتوى جوازه ففى صحيحة زرارةُ و محمد بن مسلم المتقدمة- بعد 
ذكر حكم دخول الحائض و الجنب فى المسجد- قال (ع): «و يأخذ ان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارةً قلت: فما 
بالهما يأخذ ان منه و لا يضعان فيه؟ قال: «لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الا منه. و يقدران على وضع ما بيدهما فى غيره) و 
صحيحة عبد الله بن سنان قال: سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال (ع): 
«نعم» و لكن لا يضعان فى المسجد شيئا هاتان الروايتان بإطلاقهما تدلان على جواز الدخول للأخذ من المسجدء بل و لو استلزم 
اللبث أو الجلوس. 

و خبر محمد بن حمران عنه (ع) قال سئلته عن الجنب يجلس فى المسجد قال لا و لكن 
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يمر فيه الا المسجد الحرام و مسجد النبى (ص) و صحيحة جميل عنه (ع) عن الجنب يجلس فى المساجد قال لا و لكن يمر فيها 
كلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول (ص) فان قلت: الإطلاق مسوق لبيان حكم الأخذ من حيث هو و ليس فى مقام بيان 
حكم الدخول له. كما فى الآيةُ الكريمة المشتمله على حل صيد الكلب» حيث انها مسوقة لبيان صيد الكلب المعلم من حيث هو 
و ليس لها إطلاق يثبت به طهارة موضع عضه. 

قلت: فرق بين الروايتين و بين الآية الكريمة الدالة على حل صيد الكلب المعلم» فان المتبادر من الروايتين كون سوقهما لبيان 
حكم الدخول المستلزم للوضع و الأخذء تخرمة الأول واجواق القاق» و لا مما الضحبحة الأول المشتملة على علة”جؤاز الأخلاو 
حرمة الوضع بعدم القدرة على أخذ ما فيه الا منه و القدره على وضع ما بيدهما فى غيره؛ فان الظاهر من هذا التعليل هو بيان 
جواز الدخول للتناول منه لا بيان حكم صرف جوز التناول من غير تعرض للدخول كما لا يخفى» مضافا الى ان الدخول و 
المكث من المقدمات العاديةُ للأخذ فلا ينفكك الترخيص فى الأخذ عن الترخيص فى الاتيان بمقدماته العاديهُ عرفا. 

فان قلت: كون المكث من المقدمات العادية للأخذ عرفا ممنوع» لو سلم كون الدخول كذلك,. و ذلك لإمكان الدخول و 
الخروج بسرعة و هو من مصاديق المرور الذى ثبت جوازه و لولا للأخذ فإطلاق الروايتين ينزل عليه. 

قلت: ما ثبت جوازه هو الدخول من باب و الخروج من باب آخرء و هذا لا يكون من مقدمات الأخذ غالباء و ما يراه العرف من 
مقدماته هو الدخول من باب و الخروج منه غالبا و لم يثبت جوازه. 

ثم الإشكال فى اختصاص جواز العبور بما عدا المسجدين و هل يختص جواز الأخذ أيضا بما عداهما أم يجوز الدخول فيهما 
أيضا لأخذ شىء منهما وجهان: من إطلاق الروايتين فيعم حكم جواز الأخذ لهماء و من كون سوقهما لبيان حكم سائر المساجد 
كما يدل هليه امفناء المسجد ين فن عيدو الصحيحة الأول 
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ةقفن عراز العول لأعية شي ءامن المستحن ان حكرة القت له أوالاونل الام سواة الاحتيق لو كاق الماعوة من 
المباحات بان اعرض مالكه و اباحه لكل من يأخذه و ذلك كما فى المحقرات مثل الحطب و الكبريت و نحوهما كل ذلكك 
لإطلاق النص و الفتوى. 

الأمر الثانى: الحق جملة من الأصحاب منهم الشهيدان (قدس سرهما) بالمساجد الضرائح المقدسة و المشاهد المشرفة و هو 
المحكى عن غريةٌ المفيد» و استدل له بوجوب تعظيمها المنافى لدخول الجنب و الحائض فيهاء و بفحوى الحكم فى المسجد بناء 
على ما يستفاد من النصوص من ان ملاكك حرمة المسجد هو اشتماله على مدفن معصوم من نبى أو وصى كما قيل- السر فى 
فضل صلاة المسجد قبر لمعصوم به مستشهد- و بجملة من الاخبار الدالة على المنع من دخول الجنب فى بيوتهم فى حال 
حيوتهم مع ما ثبت من ان حرمتهم ميتا كحرمتهم حياء و بالسيرة المستمره على تجنب المتورعين بل غيرهم عن الدخول فى 
مشاهدهم جنباء بل لعل هذا معلوم عند العوام فضلا عن الخواص و يمكن المنع عن ذلك اما منافاة دخول الجنب فى مشاهدهم 
مع تعظيمهم فلا-ن التعظيم أمر قصدى يدور مدار القصدء فربما كان دخول الجنب عليهم تعظيما لهم كما لو ضاق عليه وقت 
التشرف و لم يتمكن من التطهير مع ان التعظيم من حيث هو تعظيم لا دليل على وجوبه ما لم ينته تركه الى التوهين المحرم؛ و 
اما فحوى الحكم فى المسجد فبالمنع عنه حيث ان الحكم فى المسجد يتفرع على عنوان المسجدية لا شرافة المكان, فلا وجه 
للتعدى عنه الى غيره ما لم يقم عليه دليل» و مجرد أفضَايةُ المشهد عن المسجد لا يوجب انسحاب حكم المسجد عليه فضلا عن 
ان يكون اولى و اما الاخبار الواردة فى المنع عن دخول بيوتهم ففيه أولا منع استفادة التحريم منها بل هى فى إثبات الكراهة 
أدل» و ثانيا منع اسراء التحريم من بيوتهم الى مشاهدهم بل اللازم من منع الدخول فى بيوتهم حال حياتهم هو بضميمة أن 
حرمتهم ميتا كحرمتهم حيا هو المنع عن دخول بيوتهم بعد حياتهم لا المنع عن دخول مشاهدهم. اللّهم الا ان يقال: بان المراد 
من دخول بيوتهم هو الحضور عندهم و لو فى غير بيوتهم» بل و لو كان 
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فى البر لا خحصوص دخول بيوتهم من حيث بيوتهم و لو لم يكونوا فى البيت عند الدخولء إذ حينئذ بضميمة تساوى حرمتهم حيا 
و ميتا يثبت الحكم للحضور عندهم ميتا بالورود فى مشاهدهم. و اما السيرهٌ على التجنب فهى و ان كانت مسملة لكنها لا تدل 
على حرمة الدخول كيف و السيرة مستمرة على عدم الدخول فى مشاهدهم بدون الوضوء حتى انى شاهدت بعض المتورعين 
تركك دخول حرم السيد الكريم عبد العظيم (رض) معتذرا بأنه لا يكون على الوضوء مع انه لا إشكال فى دخول مشاهدهم بلا 
وضوء قطعا هذاء و فى الجواهر و هل يقتصر فى الحكم حينئذ على نفس الروضة المقدسة أو يلحق بها الرواق و نحوه وجهان: 
أقواهما الأول انتهىء و بالجملة الأحوط حفظا لاحترام مشاهدهم عدم دخول الجنب و الحائض فيها خصوصا مع الالتفات الى 
حالهم من الجنابة و الحيض و احتمال كون دخولهم فى تلك الحاله هتكا كما لا يخفى. 

[الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيها] 

الرابع: الدخول فى المساجد بقصد وضع شىء فيها بل مطلق الوضع فيها و ان كان من الخارج أو فى حال العبور. 

اما الدخول فى المسجد بقصد وضع شىء فيها فيدل على حرمته صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و صحيحة عبد الله بن سنان 
المتقدمتان» و اما حرمة مطلق الوضع فيها و ان كان بإلقائه فيه من الخارج أو فى حال العبور أو فى حال مكثه فيه للضرورة فقد 


وقع الخلاف فيها من جهة ان حرمة الوضع فيه هل هى من جهة كون الوضع فى نفسه محرما بملاكك فيه؟ أو من جهة استازامه 


للدخول؟ فعلى الأول فيكون محرما و لو لم يكن بالدخول المحرم- كما إذا كان من الخارج أو فى حال العبور من باب الى باب 
آخرء أو فى حال المكث المضطر إليه فإن جواز الدخول لا يستلزم جواز الوضع حينئذ و على الثانى فيكون حرمة الوضع فيما إذا 
استلزم الدخول المحرم فلا يحرم من الخارج و لا فى حال العبور أو المكث الجائز بالاضطرارء فحينئذ فاللازم تشخيص كون 
الوضع محرما من حيث هو وضع أو من جهة استازامه الدخول المحرم؛ فنقول: المستظهر من الأصحاب كما اعترف به صاحب 
الجواهر (قده) 
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هو الأول قال (قده): بل صرح بعضهم بأنه يحرم عليه حتى لو طرحه من خارج المسجد و المحكى عن ابن فهد هو الأخير حيث 
اويا تر الوقرة امسا قر و لكالا اضيا بون اج راد قر تراج الاح الاير ري ايم 
المستظهر أيضا من المحقق فى المعتبر و العلامة فى بعض كتبه حيث يستدلان على حرمة الوضع بعموم قوله تعالى «وَ لا جُنْبا إلا 
ابرى سبيل؛ فان الاستدلال بها على حرمة الوضع لا يتم الا على ان يكون المحرم هو الدخول للوضع لكى يقال جميع أنحاء 
الامحرل حر متك يزه الآيةُ الا الدخول الاجتيازىء و الا فالاية أجنبى عن التمسكك بها لحرمة الوضع و قواه صاحب الجواهر 
أيضاء و لعله كذلككء و ذلكك لان المتبادر من التعليل المذكور فى صحيحة زرارة و محمد بن مسلم لجواز الأخذ من المسجد و 
حرمة الوضع فيه بقوله (ع) الأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الا منه و يقدران على وضع ما بيدهما فى غيره) و المنسبق منه الى 
الذهن هو الأخذ و الوضع المستلزمان للدخول لا الوضع من حيث وضعء كيف والا يلزم التعليل للحكم التعبدى بأمر تعبدى 
حيث ان عدم الضرورة إلى الوضع لا يكون علة ارتكازية لحرمة الوضع و الا يلزم ان يكون كلما لا ضرورة إليه حراما على 
الجنب, مع ان التعليل للحكم التعبدى يجب ان يكون بأمر ارتكازى لكى يقرب به الحكم المعلل به الى الذهن, و هذا بخلاف ما 
إذا جعلنا العلهُ عله للدخول فإنه تستقيم فى الأخذ و الوضع معاء فيقال بان الدخول للأخذ حيث يكون مضطرا اليه فيجوزء و 
الدخول للوضع حيث لا اضطرار اليه فباق على حرمته؛ و كذا المنسبق الى الذهن من السؤال فى صحيحة ابن سنان بقول السائل- 
يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه- و جواب الامام (ع) بقوله «نعم» هو الدخول لأجل الأخذ و بحكم مقابل قوله «و لكن لا 
يضعان فى المسجد شيئا» مع قوله «نعم» الذى هو جواب عن السؤال المذكور يستفاد ان موضوع الحكم فى الوضع أيضا كذلكك 
ويدل على ذلك مرسل على بن إبراهيم فى تفسيره عن زرارة عن الصادق (ع) انه قال: «يضعان فيه الشىء و لا يأخذان منها 
فقلت ما بالهما يضعان فيه و لا يأخذان 
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منه؟ فقال: «لأنهما يقدران على وضع الشىء من غير دخولء ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا؛ و اشتماله على حرمة 
الدخول للأخذ منه الذى لا يقال بها غير مضر لانه يدل على حرمته مع إمكان الأخذ من غير دخولء و هذا مما لا اشكال فيه؛ و 
انما جواز الدخول للأخذ هو فيما إذا لم يقدر على الأخذ من غير دخول كما هو المستفاد من التعليل فى صحيحة زرارة و محمد 
بن مسلمء و الا مع إمكان الأخذ من غير دخول فلا ضرورة إلى الدخول فيكون حراما قطعاء فلا يكون فى الأخذ بما يستفاد من 
قوله «يضعان فيه الشىء لأنهما لا يقدران على وضع الشىء من غير دخول» و هو جواز الوضع من غير دخول محذور من هذه 
الجهة؛ و اما حرمة الوضع المستازم للدخول مع انه لا يقدر على تركك الدخول حينئذ فلأجل عدم الضرورة فى الوضع فى 
المسجد كما صرح به فى الصحيحة لإمكان الوضع فى غيره؛ و لازم ذلكك انه لو اضطر الى الوضع فى المسجد و كان الوضع فيه 
مستلزما للدخول لكان الدخول حينئذ جائزا لأجل الوضع المضطر اليه فيه هذا و لكن الأحوط هو ما ذكره فى المتن من تركك 
الوضع مطلقا و لو من خارج المسجد أو فى حال الدخول الاجتيازى أو المكث المضطر اليه و ذلكك لإطلاق الفتاوى بحرمته 


كذلك. و لا ينبغى مخالفتهاء ثم على تقدير القول بالتعميم فلا يشمل الوضع بالحمل على الدابة و إرسالها الى المسجد لكى 
تلقى حملها فيه أو ربطها بطير و إرساله الى المسجد لكى يسقط منه فيه لعدم صدق الوضع عليه قطعاء هذا ما عندى فى هذه 
المسألة و اللّه العالم بحقائق احكامه و نسأله شرح الصدر لمعرفتها انه عليم حكيم. 


[الخامس: قراءة سورة العزائم] 


الخامس: قراءة سورة العزائم و هى سورة اقرء و النجم و الم تنزيل» و حم السجدة و ان كان بعض واحدة منهاء بل البسملة أو 
بعضها بقصد إحداها على الأحوطء لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها. 

لا اشكال ولا خلاف فى حرمة قراءة آيات السجدة الواجبة من السور الأربع على الجنب و نقل الإجماع عليه متكاثر؛ و يدل عليه 
من الاخبار موثق زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (ع) الحائض و الجنب يقرآن شيئا؟ قال: «نعم ما شائتا إلا السجدة) و المناقشة 
فى دلالته على الحرمة بان قراءة القرآن مستحب فاستثناء سور العزائم منها 
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لا يدل الا على عدم استحبابها لا حرمتها واهية» لان السؤال فيه عن جواز القراءة فالاستثناء استثناء عن جوازها فيدل على الحرمة 
من غير اشكالء و انما الكلا-م فى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة أو تعم قراءة السورة كلها حتى البسملةُ منهاء مختار 
جماعة ككاشف اللثام و منهم المصنف (قده) هو الأول للموثق المذكور حيث جعل المستثنى فيه عن الجواز هو قراءة السجدة 
و هى ظاهرة فى آيهاء و لو منع عن ظهورها فيها فلا أقل من انها ليست ظاهرةٌ فى سورتهاء فهى حينئدذ مجملة» و القدر المتيقن 
منها هو آياتها فيرجع فيما سواها الى البراءة و المصرح به فى غير واحد من العبائر هو الأخير و هو الأقوى؛ و ذلكك لانصراف 
النهى عن قراءة السجدة الى سورها كما تسمى تلكك السور بسور السجدة؛ مضافا الى المحكى عن جامع البزنطى عن الصادق 
(ع) على ما حكاه المحقق فى المعتبر» و الى المروى عن الفقه الرضوى إلا سور العزائم» و قد حقق فى محله حجية ما فيه إذا لم 
يعلم كونه من مؤلفه؛ و الى الإجماعات المحكية على ذلككء و فى المدارك الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلهاء و عن 
الذكرى و الروض و النهاية الإجماع عليه حتى فى قراءة بعضها غير آيهُ السجدة ثم الظاهر عدم الفرق بين قراءة مجموع السورة و 
قراءة بعضها حتى البسملةُ و الايات المشتركة منهاء بل الكلمات المفردة إذا صدق عليها القراءة الا انه فى الايات المشتركةٌ و 
الكلمات المفردة تكون حرمة القراءة فيما إذا قصد بها آيهُ السجدة و الكلمهُ منها دون الآيات المختصة بهاء فإنها لا تحتاج إلى 
النيهُ بل تعينها الواقعى كاف فى تشخيصهاء فتحرم قرائتها و لو لم يقصد كونها من تلك السورة» بل لا يبعد القول بالحرمة و لو 
قصد عدم كون المقر و منها إذ قصد الخلاف فيها لا يضر بواقعها بعد كونها آيهُ مستقلة حافظة لوجودها باستقلالها مختصة بهاء 
و كذالا ‏ تحتاج إلى النيهُ فى قراءة البسملهُ منها مثلا-من المصحف فإنها محرم و لو لم ينو كونها منهاء لان كتابتها جزء من 
السورة بشخصها فى الجزئية» فإذا فتح المصحف الشريف و قرء البسملة من سورة اقرء مثلا يصدق على قرائتها انه قراءة من جزء 
السورة» و كون البسملة مشتركة لا يجدى بعد 
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ان تعلق قصده بقراءة هذه البسملة المكتوبة فى أول سورة اقرء و الحاصل ان قصد قراءةٌ البسملة المكتوبة فى أول سورة اقرء 
كاف فى تشخيص تلكك البسملة المقروة جزء من هذه السورة» و هذا الحكم جار فى قصد كل مصداق لكلى» حيث ان ارادة 
المصداق كافية فى ترتب حكم عنوانه عليه و لو لم يقصد به العنوان» فإيجاد ما هو مصداق الرجوع كاف فى تحققه فى العده 
الرجعية و لو لم يقصد فى تحققه الرجوع بعد كون إيجاده له بالقصد و الإرادة» و فى المقام إيجاد ما هو مصداق بسملة سورة 


العزائم كاف فى الحرمة و لو لم يقصد كونها منها بعد فرض كونها مصداقها و لو بالكتابة فى أولها. 
[مسائل] 
[مسألة :)١(‏ من نام فى أحد المسجدين أو احتلم أو أجنب فيهما] 


مسألة :)١(‏ من نام فى أحد المسجدين أو احتلم أو أجنب فيهما أو فى الخارج و دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه 
التيمم للخروج الا ان يكون زمان الخروج اقصر من المكث للتيمم فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل 
من زمان التيمم فيغتسل حينئذ» و كذا حال الحائض و النفساء. 

تحقيق الكلام فى هذه المسألة يحتاج الى بيان أمور. 

الأول: فى نقل الأقوال فيهاء و هى على الظاهر ينتهى إلى أربعة أقوال: 

أولها: هو وجوب التيمم مطلقا على خصوص المحتلم فى المسجدينء سواء ساوى زمانه زمان الغسل أو الخروج أو كان انقص 
أو أطول- و ثانيها: وجوبه أيضا مطلقا لكن لا على خصوص المحتلم فى المسجدين بل عليه و على من اصابته الجنابة فيهما و لو 
بغير الاحتلام من أسباب الجنابة» دون من أجنب فى خارج المسجدين ثم دخلهما. 

و ثالثها: وجوب التيمم مطلقا على مطلق الجنب و لو حصلت جنابته فى الخارج ثم دخلهما ساهيا أو عامداء عالما أو جاهلا. 

و رابعها: وجوبه على مطلق الجنب و لو حصلت جنابته فى الخارج ثم دخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلاء لكن إذا كان زمان 
التيمم اقصر من زمان الخروج و زمان الغسل و الا فيخرج من غير تيمم فى الأولء و يغتسل فى الثانى كما فى المتن. 
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الثانى: فيما يقتضيه القاعدة فى المقام مع قطع النظر عما ورد فيه من النصء و فى المقام صور لعله يختلف حكمها. 

الاولى: ان لا يتمكن من الغسل فى المسجد اما لعدم الماء أو لعدم تمكنه منه و لو لأجل استلزامه تلويث المسجد و يكون زمان 
تيممه اقصر من زمان خروجه منه و مقتضى القاعدة هو وجوب التيمم للخروج فى هذه الصورة لأن الخروج منه جنبا حيث انه 
مرور يكون حراماء و حيث لا يتمكن من رفع الجنابة بالماء يجب عليه التيمم بحكم بدليته عن الماء» و وجوبه لكل ما يشترط فيه 
الطهارة المائية عند العجز عنهاء لا يقال إتيان التيمم مستلزم لزيادة مكثه فى المسجد جنبا بقدر زمان التيمم و لو كان زمانه اقصر 
من زمان الخروجء و هواى المكث حرام» فإذا فرض كون زمان الخروج دقيقتين و زمان التيمم دقيقةُ فمع الإتيان بالتيمم يلزم 
مكنه فيه ثلاثة دقائق: دقيقتان للخروج و دقيقة للتيمم و لو لم يأت به يمكث بقدر دقيقتين للخروج لأنا نقول مكثه بقدر دقيقة 
التى هى زمان التيمم مما لا محيص عنه. لانه لو تيمم لبقى بقدر زمانه فيه و لو خرج بلا تيمم لكان مقدار مكثه دقيقتين فيكون 
متوقفا فيه دقيقة فى ضمن دقيقتين» لكن مع إتيان التيمم يكون توقفه بقدر زمان التيمم و اما زمان الخروج فهو متطهر أو يباح له 
الخروج جنبا بحكم البدلية؛ فالأمر يدور بين المكث دقيقتين إذا خرج بلا تيمم أو دقيقة إذا اتى بالتيمم» و لا إشكال فى تعين 
الثانى لقلهُ المكث فيه. 

الصورة الثانية: ان لا يتمكن من الغسل أيضا لكن مع مساواةُ زمان التيمم مع زمان الخروجء و ربما يحتمل أو يقال فى هذه 
الصورة بالتخبير بين الخروج بلا تيمم» و بين التيمم» لكن الأظهر عندى وجوب الخروج بلا تيمم لان هذا المقدار من المكث 
الذى يساوى زمان التيمم أو الخروج مما لا محيص عنه فالتيمم بالنسبة إلى المكث فى هذا المقدار لا اثر له ولا يترتب عليه اثر 
آخر بالنسبة إلى جواز المكث بأزيد منه لعدم الحاجة إليه. 


الصورة الثالثة: ان لا يتمكن من الغسل أيضا مع كون زمان الخروج اقصر من زمان التيمم» و الحكم فيه بحسب القاعدة تعين 
الخروج من غير تيمم» لاستلزام 
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التيمم مكثا زائدا على المكث الذى لا بد منه للخروج. 

الصورة الرابعة: ان يتمكن من الغسل فمع كون زمانه اقصر من زمان التيمم أو مساويا معه يتعين عليه الغسلء اما مع كونه اقصر 
من زمان التيمم فواضح حيث ان المكث للغسل يكون أقل» و اما مع مساواته فلان التيمم بدل عن الغسل عند العجزء و المفروض 
تمكنه منه» و مع مساواته زمانا مع زمان التيمم فلا موجب لانتهاء الأمر إلى البدلء و مع كون زمانه أطول من زمان التيمم فاللازم 
تعيين التيمم لعدم المجوز للمكث الزائد عن مقدار التيمم مع الجنابة» مع انه مما له محيص بإتيان التيمم؛ و الظاهر عدم الفرق فى 
هذه الصورة بين ان تكون جنابته حدثت فى المسجد أو فى خارجه؛ و دخل فيه جنبا سواء كانت جنابته فى المسجد بالاحتلام أو 
بغيره من أسبابهاء و سواء كان دخوله فى المسجد عمدا أو سهوا أو جهلا. 

الأأمر الثالث: فى حكم المقام على حسب ما يستفاد من النصء اعلم انه ورد النص بوجوب التيمم عليه للخروج فى صحيح أبى 
حمزةٌ عن الباقر (ع) قال: «إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام أو مسجد النبى (ص) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمر فى 
المسجد إلا متيمماء و لا بأس ان يمر فى سائر المساجد و لا يجلس فى شىء من المساجد» و فى المعتبر حكاه هكذا: «أو اصابته 
جنابة» بدل قوله (ع) «فأصابته) فعلى نسخة (فأصابته) يكون الحكم المذكور فيه فى مورد الاحتلام؛ و على نسخة «أو اصابته) 
يكون الحكم المذكور للجنابةٌ الحاصلة فى المسجد سواء كانت بالاحتلام أو بغيره» و لا يعم الداخل فيه جنباء و ذكر فى الكافى 
بعد قوله «و لا يمر فى المسجد الا متيمما» قوله «و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلكك و لا بأس ان يمرا فى سائر 
المساجد- إلى أخر الخبر -). 

وقد اختلف الانظار فى فقهه. فمنهم من حمله على التعبد ثم اختلفوا فيه فمنهم من قرره على نسخة «فأصابته) و جعله مدركا 
لوجوب التيمم على خصوص من احتلم فى المسجدين تعبدا مطلقاء سواء تمكن من الغسل أم لاء و سواء كان زمانه مساويا مع 
زمان الخروج أو زمان الغسل عند التمكن منه أو مختلفا معه بالزيادة أو النقصان و هذا مدرك القول الأول من الأقوال الأربعة 
المتقدمة» و منهم من قرره على نسخة 
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«أو اصابته» و جعله مدركا لوجوب التيمم على من اصابته الجنابة فى المسجدين و لو بغير الاحتلا-م تعبدا مطلقا بالنسبة إلى 
المتمكن من الغسل و عدمه. تساوى زمان التيمم زمان الخروج أو الغسل و عدمه. و هذا هو المدركك للقول الثانى من الأقوال 
الأربعة» و منهم من قرره على نسخة «أو اصابته» لكن مع دعوى القطع بعدم الفرق بين اصابته الجنابة فى المسجد بالاحتلام أو 
بغيره» و بين اصابتها فى خارجه ثم دخوله فيه جنبا ساهيا أو عامدا أو جاهلاء و ذلكك لان المستفاد منه هو وجوب التيمم لكونه 
موجبا للتخلص عن حرمة المرور و الاجتياز بغير تيمم» لكن مع إطلاق وجوبه بالنسبة إلى التمكن من الغسل و عدمه و تساوى 
زمانه لزمان الخروج أو زمان الغسل و عدمه و هذا هو المدرك للقول الثالث و هذه الأقوال تشتركك فى حمل الصحيح المذ كور 
على التعة: 

و منهم من حمله على القاعدة؛ و ان التعرض لوجوب التيمم فيه من غير تعرض للتمكن من الغسل و لا لاختلاف زمان التيمم مع 
زمان الغسل أو الخروجء انما هو من جهة عدم التمكن من الغسل فى المسجد و لو من جهة استازام تلويثه غالبا لندرة خلو بدن 
الجنب عن النجاسة لا سيما إذا كانت الجنابة فى المسجد- كما هو مورد الصحيح- و ندرة اقصرية الغسل عن زمان التيمم» 


فاكتفى بالفرض الغالب وقوعه. و هذا هو المدرك للقول الرابع ولا يخفى ان هذا هو الأظهر و هو المتعين لان حمل الخبر على 
التعبد بعيد فى الغايهُ بحيث لا يمكن الخروج عما يقتضيه القاعدة لولاه» لاحتمال كونه فى مقام بيان ما تقتضيه القاعدة احتمالا 
عرفياء و معه فيتعين الأخذ به كذلككء فما فى المتن- موافقا لكثير من المحققين- هو الصواب و عليه المعول. 

الأمر الرابع: قال المصنف (قده): و كذا حال الحائض و النفساء. و الظاهر ان مراده (قده) إلحاقها بالجنب فى أنهما بعد نقائهما 
عن الحيض و النفاس و قبل الغسل لو دخلا فى أحد المسجدين عمدا أو سهواء يجب عليهما التيمم للخروج منهما على التفصيل 
المتقدم فى الجنبء و لعل الدليل على هذا الإلحاق هو اشتراكك الحائض و النفساء مع الجنب بالنسبة إلى المسجدين أو سائر 
المساجد و كون حكم وجوب التيمم لأجل 
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الخروج عن المسجدين منطبقا على القاعدة فيعم الحائض و النفساء أيضا و اما لو حاضت المرأة فى أحد المسجدين أو صارت 
نفساء فيهما فهل يجب عليهما التيمم لخروجهما عنهما فى حال الحيض و النفاس أم لا؟ قد يقال: بعدمه لعدم مشروعيته و عدم 
تأثير التيمم حينئذ» مع كونها متلبسة بدم الحيض أو النفاس» و لكن المذكور كما عرفت فى صحيح أبى حمزة- عن الباقر (ع) 
على نسخة الكافى- وجوب التيمم على الحائض إذا أصابها الحيض فى أحدهماء حيث ذكر فيه- بعد حكم الجنب- «و كذلكك 
الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلكك» و قال فى مفتاح الكرامة الحق به- اى بالجنب- الحائض فى المنتهى و التحرير و 
الدروس و البيان و الذكرى و الألفيء و قد خلا عن ذلكك كلام القدماء إلا أبا على, فإنه ألزم الجنب و الحائض التيمم إذا اضطرا 
الى الدخول انتهى و قال فى المعتبر لو حاضت فى أحد المسجدين هل تفتقر الى التيمم فى خروجها كالجنب قيل: نعم عملا 
برواية الكلينى لكنها مقطوعة, و لا يمنع الاستحبابء اما الوجوب فالأقرب لا وقوفا على موضع الدلالة فى الجنب, و لان التيمم 
طهارة شرعيةُ ممكنة فى حق الجنب عند تعذر الماءء و لا كذلكك الحائض فإنها لا سبيل لها إلى الطهارة» و ريما يجعل هذه 
الفقرهُ فى الصحيح قرينة على كون الحكم فى الجنب تعبديا لا على طبق القاعدة؛ حيث انه فى التى أصابها الحيض فى المسجد 
كذلكك لعدم التأثير فى تيممها مع بقاء الدم و لكنه مندفع بإمكان تأثير التيمم فيها بتخفيف حدث الحيضء نظير وضوء الجنب 
للأكل و الشرب أو الحائض للجلوس فى وقت عبادتها و الذكر بقدر عبادتهاء إذ لا شبهة فى إمكان مؤثرية الوضوء لهما فيكون 
تيمم الحائض كذلك الا-ان تلكك الفقرة ليست فى الرواية الا-على نسخة الكافى؛ و هى فى الكافى مقطوعة. و الأولى إتيان 
التيمم عليهما- اى على الحائض و النفساء- لو حدث حدثهما فى أحد المسجدينء و لم يكن إتيان التيمم منهما مستازما لزيادة 
مكثهما على زمان خروجهما و لو بقدر زمان التيمم» 
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ناث تأنتات بالتيمم فى حال الخروج لو أمكنء و ذلكك لأجل ورود تلكك الفقرة فى نسخة الكافى و كفى بالكافى دليلاء و الله 
العالم بحقائق الأحكام 


[مسألة :)١(‏ لاافرق فى حرمة دخول الجنب المساجد بين المعمور منها و الخراب] 

مسألة (7): لا فرق فى حرمة دخول الجنب المساجد بين المعمور منها و الخراب و ان لم يصل فيه احد و لم يبق آثار مسجديته» 
نعم فى مساجد الأراضى المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمره يمكن القول بخروجها عنها لأنها تابعة لآثارها و بنائها. 
أما المساجد المبنية فى غير أراضى المفتوحة عنوةٌ فلان المسجدية لا تزول عن العرصة بزوال آثارها و لا تعود العرصة إلى ملكك 
واقفهاء لأنها هى العمدة فى المسجدية؛ وفى الجوافر- فى كتاب الوقق-: بلا خلاف بيئنا فى ذلكك و انما المخالق فيه بعض 


العامهُ الذاهب الى عود عرصة المسجد الى ملكك الواقف قياسا على ما أخذ السيل مثلا ميتا فيئس منه و كان الكفن لورثته فإنه 
يعود إليهم بعد اليأس عن الميت» و هو- مع كونه قياسا لا نقول به- مع الفارق, إذ الكفن الملبوس على الميت لا يخرج عن 
ملكك مالكه و مع اليأس عن الميت يكون على حاله من كونه لمالكه» و هذا بخلاف ارض المسجد فإنها بالوقف خرجت عن 
ملك المالكك فلا موجب لإدخالها فيه و اما فى الأراضى المفتوحة عنوه فمقتضى إطلاق جمله من المتون عدم الفرق بينها و بين 
المساجد المبنية فى غيرهاء قال فى الشرائع: إذا وقف مسجد فخرب أو خربت القرية أو المحله لم يعد الى ملكك الواقفء. و لا 
يخرج العرصة عن الوقفء لكن فى المساللكك قيده بما إذا كان المسجد فى غير الأراضى المفتوحة عنوة؛ و قال (قده): 

و هذا كله يتم فى غير المبنى فى الأرض المفتوحة عنوة حيث يجوز وقفها تبعا لآثار المتصرف فإنه حينئذ ينبغى بطلان الوقف 
بزوال الآثار لزوال المقتضى للاختصاص و خروجه عن حكم الأصلء اللهم الا ان يبقى منه رسوم و لو فى أصول الحيطان بحيث 
يعد ذلكك أثرا فى الجملة- كما هو الغالب فى خراب البناء- فيكفى فى بقاء الحكم بقاء الأثر فى الجملة و ان ذهب السقف و 
بغض الحائط لأن ذلك لا مدخل له فى تحقق المسجدية» بل ربما كان الباقى أكمل فيها من السقف: على ما يقتضيه النص و 
الفتوى» ثم قال: و قول 
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المصنف- لا يخرج العرصة عن الوقف لا يتم إلا فى المملوك بالأصل إذ لم يعتبر فى الوقف إلا العرصة و هى أرض المسجد و 
ان زالت الآثار اجمعء انتهى ما فى المسالكك و فيما افاده (قده) نظر بل منع بل التحقيق ان يقال؛ اما بعدم جواز وقف أراضى 
المفتوحة عنوة للمسجدية و لو بتبع الآثار» أو ببقائها على المسجدية و لو بعد زوال الآثار. و ذلكك لان وقف المسجد تحريرى- و 
هو عبارة عن إرسال الأرض عن الملكيةُ و إطلاقها و جعلها حراء نظير العتق الذى هو أيضا تحرير عن الملكك- و الحر لا يعود رقا 
و المحرر لا يصير ملكا. فعلى فرض حصول المسجديةٌ للأرض و لو بتبع الآثار و صيرورتها حرا لا يرجع الى الملكية, لأن المراد 
بوقف الأسرض و لو بتبع الآثار ليس بمعنى كون اسناد الوقف إليها تبعيا من قبيل الصفهُ بحال متعلق الموصوفء و ما كان له 
واسطهٌ فى العروض لكى لا تصير الأرض وقفا حقيقة» بل كان اسناد الوقف إليها بالعرض و المجازء بل المراد صيرورتها وقفا 
حقيقة بتبع الآثار و يكون وقف الآثار من قبيل الواسطة فى الثبوت» و لذا قالوا باعتبار ما يعتبر فى المبيع إذا تعلق به البيع تبعا 
للآثاره فلازم صحةُ وقف الأرض و صيرورتها مسجدا تبعا للآثار خروجها عن الملكية و صيرورتها محررة» و مع صحته فلا تعود 
إلى الملكية: فالأمر يلاوو بين ان لا ترد علبها الوققت ولا تصير مسجدا وبين ان لا“تعوة:الى الملكك لو صارت كذلكة» لكن 
الينيرة القطية قائمة عل الحداث الستحد فقن أرفن المتتاتحة غنوة كما :هو المشافة من تساجد ارهن العراق فيتعين الأخر ب 
أعنى عدم العود الى الملكك بعد زوال الآثار برمتها بحيث لا يبقى منها شيئا. 


[مسألة (): إذا عين الشخص فى بيته مكانا للصلاةً و جعله مصلى له] 


مسألة (): إذا عين الشخص فى بيته مكانا للصلاءً و جعله مصلى له. لا يجرى عليه حكم المسجد. 

لانه لا يكون بالمسجد الذى هو الموضوع للأحكام الشرعية المترتبة على المسجد عرفاء و ان صدق عليه المسجدية» بل المراد 
من المسجد الموضوع للاحكام- على ما ينسبق الى الذهن- هو المكان الموقوف على كافة المسلمين للصلاة فيه» بل لو وقفه 
على ان يصلى فيه طائفةُ مخصوصة كاولاده ما تعاقبوا أو طلاب هذه المدرسةٌ مثلا 
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ففى صيرورته مسجدا يترتب عليه أحكام المسجدية اشكال. 


[مسألة (6): كلما شك فى كونه جزءا من المسجد] 


مسأل (): كلما شكك فى كونه جزءا من المسجد من صحنه و الحجرات التى فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلكك لا يجرى عليه 
الحكم؛ و ان كان الأحوط الاجراء إلا إذا علم خروجه منه. 

اما عدم جريان حكم المسجد على ما شكك فى كونه جزءا من المسجد من المذكورات فى المتن فلعدم إحراز مسجديته» و كون 
الشبهة مواضوغية فبجرى فيها النراءة عق غير اشكال: و اموجه الاحباط فى الأتهراء فلكون الألمور المدكورة السفسية الى 
المسجد مثل الصحن و الحجرة و المنارة و الحيطان نفس بنائها للمسجد و انتسابها إليه امار على كونها منه» كما أنها منسوبة 
اليهه و هذه الامارة وان لم يقم على اعتبارها دليل الا-انها صالحة لمراعاة الاحتياط فى موردها على حد لولاها لم يكن فى 
مراعاته شىء زائد عن الحسن الذاتى فى الاحتياط فى جميع الشبهات من الحكمية و الموضوعية؛ و يمكن الفرق بين هذه 
المذكورات مثل الحجرات الداخلة فى المسجد و الحيطان» حيث ان الظن فى مسجديتهما أقوى من الظن بمسجديهُ الصحن و 
المنارة» و بالجملةٌ فما لم يحصل الظن الاطمئنانى- و لو نوعا الذى يعامل معه معاملة العلم- بإلحاق المشكوك بالمسجد يكون 
الحكم فيه البراءة كما لا يخفى. 


[مسألة (0): الجنب إذا قرء دعاء كميل | 


مسأله (0): الجنب إذا قرء دعاء كميلء الاولى و الأحوط ان لا يقرء منها «أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون» لانه جزء 
من سور حم السجدة» و كذا الحائضء و الأقوى جوازه لما مر من ان المحرم قراءة آيات السجدة لا بقيهُ السورة. 

قد عرفت ان الأقوى حرمة قراءة آيات سورة السجدة مطلقا و لو غير آيهُ السجدة, و انه يحرم قراءة ما يستقل منها فى الوجود؛ و 
لول اع ترك بجو نوق النزنا انعط ماف المحرة سعط تيا عدر شيا ل مالقا اد ك1 
مُؤْمناً- إلخ» المذكورة فى دعاء كميل مما يستقل فى الوجود, فالأقوى حرمة قراثته من الجنب و لو لم يقصد به قراءة ما فى سورة 
الشيكلةة بل قزاءة بااضين كو تها مر اجام الناغاءت 
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[مسألة (2): الأحوط عدم إدخال الجنب فى المسجد] 


مسأل (©): الأحوط عدم إدخال الجنب فى المسجد و ان كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا بجنابة نفسه. 

إدخال الجنب فى المسجد تارةٌ يكون ببعثه على الدخول فيه و امره به فيدخل المبعوث بإرادته و تكون ارادته من ناحية بعث 
الباغث» 'و اخرئ يكون بحمله البه :من غير ازادة :هته للدخول- كما إذا زفعة على عاتقه: و :وضعه فى المسجد فقي الأول لا يتبغى 
الإشكال فى جوازه لان الفعل الدخولى لا يكون ممن يحرم عليه بالحرمة المنجزة بل اما لا يكون حراما عليه كالصبى و المجنون 
أو لا يكون منجزا عليه كالجاهل بجنابته و انما الصادر من المكلف بعث المبعوث الى ما لا يكون حراما عليه بالحرمة المنجزة» و 
ليس دخول الجنب فى المسجد مما لا يرضى اللّه سبحانه بفعله و لو من غير المكلفين حتى يجب على المكلف منع غير المكلف 
عنه» اللهم الا-ان يعد هتكا فيحرم على المكلف من حيث انه هتكك و هو حرام عليه و فى الثانى- أعنى ما كان الإدخال بحمل 
الجنب على عاتقه و دخوله معه فى المسجد- ربما يقال بحرمته لشمول النص الدال على حرمة الدخول و لو ببدن الغير إذ يصدق 
على الدخول فى حال حمل الجنب انه دخول الجنبء و المفروض انه فعل للحامل بلا مدخليةٌ اراد المحمول فيه أصلاء فيكون 


حراما بنفس النص الدال على حرمة دخول الجنبء لكنه- كما ترى- دعوى لا شاهد عليها لعدم صدق دخول الجنب على 
ا كن اك ىر رام سه انان ود لال ارا رت 
الصبى الغير المميز ففى ارتفاع حدثه به منع ظاهرء حيث ان الجنابة ترتفع بغسل الجنب نفسه لا بتغسيل الولى إياه. 


[مسألة :)1١(‏ لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته] 


مسألة (7): لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد فى حال جنابته بل الإجارة فاسدة و لا يستحق اجرة» نعم لو استأجره مطلقا 
و الكل كين ف تحال ناته وى كان جاهلا رأئه جنب أونانا استحق الأجرة» بخللات ما ذا كتسن 
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اا مح با مي لل الع ترات و ل د ا 0 
الأجيز جاهلك أو كلاهما جاهلين فى الضوزة الأولق'أبشنا سححق الأخزة لأن متعلق الإجارة وهو الكدين لا يكون حراما وا انما 
و م د يا 0 أو المكث كانت الإجارة 
فاشنة :و لأك نفس الأجزة ولو كانناجاهل: الأنهما مكرما ولا يستحق الأجرةٌ على الحرام؛ و من ذلكك ظهر انه لو استأجر 
الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب كانت الإجارة فاسدة و لو مع الجهلء و كذا لو استأجره لقراءة العزائم فإن 
المتعلق فيها هو نفس الفعل المحرم بخلا-ف الإجارة للكنس فإنه ليس حراما و انما المحرم شىء آخر و هو الدخول و المكث 
فليس نفس المتعلق حراما 

اعلم ان الإجارة تارة تقع بإزاء الأعمال مثل- إجارة الأجير نفسه للخياطة و الكناسةٌ مثلا و اخرى بإزاء المنافع - مثل اجارة الدار و 
الدابة- و:ضابط صحة الاجارة فى كل واحد منهما أمران: كون العمل أو المتفعةٌ الذين يبذل بإزائهما الأجرة ملكا للموجر بحيث 
يكون له السلطنة عليهما وضعا و رفعا و ان يفعل بهما ما يشاءء و كونهما ممكن الحصول للمستأجر بحيث أمكن له استيفائهماء و 
ضابط فسادها هو انتفاء الأمرين أو أحدهماء بأن لم يكن تحت استيلاء الموجر و قدرته وان كان ممكن الحصول للمستأجر أو 
لم يكن ممكن الحصول للمستأجر و ان كان ذمام امره بيد الموجر وضعا و رفعاء و خروجه عن تحت استيلا-ء الموجر بأمرين 
تكوينى و تشريعىء و الخروج التشريعى إما يكون من جهة إلزامه على فعله و هو الواجبء و يكون من باب أخذ الأجرة عليه و 
اما من جهة إلزامه على تركه و هو الحرام؛ لكن يعتبر فى العمل المحرم ان يكون العمل بنفسه متعلقا للحرمة و تكون حرمته ذاتيا 
ناشئةٌ عن مفسدة فيه. لا ان تكون حرمته لأمر خارج عن ذاته- مثل ما إذا كان ضد الواجب. و قلنا بان الأمر بالشىء يقتضى النهى 
عن ضده. أو مقدمة لحرام و قلنا بحرمة مقدمة الحرام؛ فإنه حينئذ يصير حراما لكونه ضدا للواجب أو مقدمة للحرام لكن لا 
بالتحرمةٌ الناشعة عن مفشيلة يت 
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و مثل هذا لا يمنع عن وقوع الإجارة و أخذ الأجرة بإزائه. إذا عرفت ذلك فاعلم ان فى هذه المسألة أمور. 

ل ا مقيدا بكون الكنس فى حال جنابته أم لا وجهان» مختار المصنف (قده) هو 
عدم الجواز تكليفا وان الإجارة فاسده وضعا و لا يستحق الأجير بعمله اجرة. اما حرمة الإجارة فلتعلقها بالعمل المحرم و هو 
1ن الجنابة» و اجارة المنفعة المحرمة حرام مثل اجارة الدار والد كان لبيع الخمر و اجارة الدابة لحملهاء و اما فسادها 
فلان المنفعة بالحرمة قد خرجت عن سلطة الموجر فانتفى الركن الأول من صحة الإجارة فيها- و هو كون العمل الذى يبذل 


بإزائه الأجره مملوكا للموجر- لما عرفت من خروجه عن ملكه بالإلزام الشرعى المتعلق بفعله أو تركه. و اما انه لا يستحق الأجير 
بعمله اجرة فلانتفاء المالية عن عمله بسبب حرمته؛ هذا بيان مرامه (قده) و يمكن منع ذلك بان مورد الإجارة هو كنس المسجد 
فى حال الجنابة و هو ليس بمحرم., و انما الحرام مقدمته التى هى الدخول فى المسجد و المككث فيه و اما الكنس فهو ليس من 
حيث هو كنس بحرامء إذ ليس مما يحرم على الجنب كنس المسجد من حيث انه كنسء لكن اللا-زم من ذلكك ثبوت التفاوت 
بين العلم بالجنابة و بين الجهل بهاء فمع العلم بها تبطل الإجارة لآ من جهة كون موردها حراما بل من جهة كونه متوقفا على 
مقدمة محرمة» و هو الدخولء أو مقارنا لمحرم و هو المكث فيخرج عن سلطة العامل بالمنع عنه بواسطة المنع عن مقدمته أو 
مقارنة» و مع الجهل بالجنابة فمقتضى القاعدة صحة الإجارة لتعلقها بعمل لا يكون فيه ملاكك المبغوضية و المفسدة فى نفسه و 
النهى المتعلق بمقدمته لا يؤثر فى رفع السلطنة عنه لمكان الجهل به و عدم تنجزه بواسطة الجهل به؛ فلا مانع عن صحة الإجارة 
حينئذ و لا-فى استحقاق الأمجير بعمله للأجرة كما لا يخفىء و المعيار فى الجهل هو جهل العامل بالجنابة سواء كان المستأجر 
عالما بجنابة العامل أم لا لأن النهى متعلق بالعامل فيكون تنجزه و عدم تنجزه بعلمه به أو جهله. ولا مدخلية لعلم المستأجر و 
جهله بالنهى المتعلق بالعامل كما هو واضح. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟؛ ص: ١84‏ 

الأمر الثانى: لو استأجر الجنب لكنس المسجد مطلقا لا فى حال جنابته فلا إشكال فى صحة الإجارهُ و فى استحقاقه الأجرءٌ بعمله 
لو كنس فى غير حال الجنابة و هذا ظاهر و كذا لو كنس فى حال جنابته مع الجهل بهاء اما صحة الإجارة فلأنها تعلقت بالكنس 
المطلق و هو مملوك للأسجير بالسلطنة على إيجاده فى غير حال جنابته» و اما استحقاقه الأجرهُ بكنسه فى حال جنابته جهلا بها 
فلان الكنس الصادر عنه لا يكون حراماء و المفروض عدم تنجز حرمة مقدمته و هى الدخول و المكثء فلا مانع من استحقاقه 
الأ-جرة بعمله انما الكلا.م فى كنسه فى حال جنابته مع العلم بها و مقتضى ما ذكره (قده) لاستحقاق الأجره فى صورة الجهل 
بالجنابة هو استحقاقه لها فى صورة العلم بها أيضاء حيث ان الإجارة صحيحة و المفروض ان العمل لا يكون محرما و انما الحرام 
هو الدخول و المكث اللذان لم يتعلق بهما الإجارة فينبغى ان يقال باستحقاقه الأجرة؛ لكن المصنف (قده) كما ترى حكم بعدم 
الاستحقاق مستدلا بان عمله محرم و لا يجوز أخذ الأجرة على العمل المحرم, مع انه (قده) يقول بالاستحقاق فى هذه الصورة و 
فى الصورة التى استأجره للكنس فى حال الجنابة جهلا بها مستدلا بان مورد الإجارةُ و هو الكنس لا يكون محرما و انما الحرام 
الدخول و المكث. 

الأمر الثالث: لو استأجره على الدخول و المكث فمع علم الأجير بالجنابة لا ينبغى الإشكال فى فساد الإجارة و عدم استحقاق 
الأجير بعمله اجرة؛ و انما الكلام فى صورة جهله بهاء فالمختار عند المصنف (قده) هو فساد الإجاره و عدم الاستحقاق؛ و استدل 
له بان الدخول و المكث محرمان و لا يستحق الأ-جره على الحرام, و لا يخفىء ما فيه فان المحرم انما لا يستحق الأجرة عليه 
لمكان خروجه بحرمته عن كونه مملوكا للأجير بإلزامه على تركه و النهى عنه و النهى انما يوجب رفع السلطنة عن متعلقةُ بسبب 
تنجزه المتوقف على العلم به فهو بوجوده الواقعى لا يرفع السلطنة عن متعلقةُ فحينئذ تصح إجارته كما يستحق أخذ الأجرة عليه. 
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الأمر الرابع: لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطواف المستحب فمع العلم بها لا ينبغى الإشكال فى فساد الإجارة و عدم 
استحقاق الأ-جير للأسجرة» و مع الجهل بها فالمختار عند المصنف هو الفساد, و استدل له بان متعلق الإجارة هو نفس العمل 
المحرم بخلاف الإجاره للكنس. و فيه ان المحرم فى الطواف المندوب أيضا هو الدخول و المكث لا نفس الطوافء و لذا قال 
(قده)- فى فصل بيان ما يتوقف على غسل الجنابةُ- بصحة طواف المندوب من الجنب إذا دخل فى المسجد سهواء و من المعلوم 


ان الصحةٌ حينئذ متوقف على ان لا يكون الطواف منهيا عنه واقعا فى حال السهوء كيف و لو كان كذلكك لكان باطلا لأنه عبادةٌ 
و النهى يقتضى فسادها و لو لم يعلم به نعم لو سلم كون العمل الطوافى متعلقا للنهى فى حال الجنابة لكان اللازم بطلانه فى 
حال الجهل بالنهى به لكونه عبادة» بخلاف الكنس فإنه توصلى لا مانع عن تعلق الإجارة به الا تنجز النهى المتعلق به. 

الأمر الكامس: ان اتاج الح أو الحائض أو النفساء لقراءة العزائم فالظاهر ان نفس العمل حينئذ محرم فتبطل الإجارة و لا 
يستحق بعمله الأ-جرة و لو مع الجهل بها فيما إذا كان مورد الإجارة قراءة العزائم بما هى عبادة قربياء لانه مع الجهل بالجنابة و 
أخواتهاء و ان كان الأجير متمكنا من قصد القربةٌ و يتمشى منه قصدها الا ان العمل لا يكون قربيا لكونه بذاته منهيا عنه» و شرط 
صحةٌ العبادة أمران: كون العمل مما يمكن ان يتقرب به و كون العامل ممن يتمشى منه قصد التقرب به. و حينئذ إذا قصد 
التقرب يصير العمل عبادة و مع العلم بالجنابة و نظائرها ينتفى الأمران معاء حيث ان العمل لا يكون قربيا لكونه مبغوضا و العامل 
أيضا لا يتمكن من قصد التقرب به لعلمه بمبغوضيته. و لا يعقل قصد التقرب بالعمل المبعد مع العلم بكونه مبعداء و مع الجهل 
بها وان تمشى قصد التقرب من العامل لكن العمل لا يكون قربياء و اما لو كان مورد الإجارة هو قراءة العزائم بما هى قراءة لا 
مقيدا بكونها عبادة فاللازم هو الفرق بين صورة العلم و الجهل بفساد الإجارة و عدم استحقاق الأجره فى الأول دون الأخير و مما 
ذكرنا يظهر ان إطلاق قول المصنف بالفساد و عدم الاستحقاق فى صورة 
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الجهل فى إجارة قراءة العزائم مما لا ينبغى» بل الحق تقييده بما إذا كان قرائتها بما هى عبادة متعلقا للإجارة لا من حيث هى 
قراءة» هذا ما عندى فى هذه المسألة و الله هو العليم بأنمكاقة: 


[مسألة (4): إذا كان جنبا و كان الماء فى المسجد] 


مسأل (8): إذا كان جنبا و كان الماء فى المسجد يجب عليه ان يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه و لا يبطل 
تيممه لوجدان هذا الماء الا بعد الخروج أو بعد الاغتسالء و لكن لا يباح بهذا التيمم الا دخول المسجد و المكث فيه بمقدار 
الحاجةٌ فلا يجوز له مس كتابه القرآن و لا قراءة العزائم إلا إذا كانا واجبين فورا. 

وجوب التيمم عليه للدخول فى المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه. لأنه بالنسبة الى ما عدا المكث فى المسجد من الغايات 
متمكن من الطهارة المائية بالتمكن من الدخول فى المسجد متيمماء فيجب عليه التيمم لغاية الدخول فى المسجد الذى يجب 
لأجل تحصيل الطهارة المائية الواجبة تحصيلها و فى المداركك لو لم يجد الماء الافى المسجد و كان جنبا فالأظهر انه يجوز له 
الدخول و الأخذ من الماء و الاغتسال خارجا انتهى» و ظاهره جواز الدخول من غير تيمم و لعله لاختصاص النهى بالجلوس فى 
المسجد عنده كما يصرح مما استحسنه فيما يحكيه عن المنتهى من جواز الاغتسال فيه لو لم يكن معه ما يغرف به. حيث يقول 
بعده: و هو حسن ان لم يتحقق معه الجلوس للأصل و اختصاص النهى بالجلوس كما بيناه انتهى» و لا يخفى ضعف ما ادعاه 
بضعف مبناه» و قول المصنف (و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء- الى آخره) إشارةُ إلى الجواب عن إشكال أورد فى المقام؛ و 
هو ان التمكن من أخذ الماء فى المسجد أو الاغتسال به موجب لبطلا-ن تيممه. حيث انه يبطل بالتمكن من استعمال الماء و 
ببطلانه يصير عاجزا عن استعماله؛ فيلزم من وجوده عدمه. و بعبارة أخرى متى استبيح بالتيمم مكثه فى المسجد للغسل ينتقض 
تيممه؛ و متى انتقض تيممه يحرم عليه المكث للغسل فيعجز عن الغسل عجزا تشريعيا ناشيا عن تحريم المكث عليه و الجواب 
عنه ان التمكن من الغسل يتحقق بالدخول متيمما بالنسبة إلى 
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سائر الغايات المتوقفة على الطهارة كالصلاة و نحوهاء لا بالنسبةٌ الى هذه الغاية- أعنى الدخول فى المسجد لأخذ الماء أو 
الاغتسال فيه- و ليس مطلق وجدان الماء ناقضا للتيمم بل بشرط التمكن من إيجاد الغايهُ الواجبة عليه بعد انتقاض التيمم متطهرا و 
بعبارة أخرى وجدان الماء فى خارج المسجد ناقض للتيمم الذى اتى به للدخول فى المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه و اما 
وجدانه فى المسجد لا يعقل ان يكون ناقضا لهذا التيمم» كيف و هو بهذا التيمم يصير واجدا اى يرفع المنع الشرعى عنه؛ و لا 
يعقل ان يكون ما يترتب على التيمم رافعا له. و الا يلزم ان يكون الأ-ثر رافعا لمؤثره فيلزم من وجوده عدمه. فظهر انه من بقاء 
التيمم بعد التمكن من الماء به لا يلزم من وجوده عدمه على ما توهم فى تقرير الاشكالء بل من ارتفاعه بالتمكن من الماء يلزم 
من وجود التمكن عدمه. إذا التمكن الرافع للتيمم متفرع عليه؛ فبارتفاع التيمم به يرتفع التمكن, فيلزم من وجود التمكن إذا 
اقتضى رفع التيمم عدمه و هل يباح بهذا التيمم ما عدا دخول المسجد و اللبث فيه من الغايات المتوقفة على الطهارة- كمس 
كتابة القرآن أو قراءة العزائم فى حال الدخول و المكث- احتمالان» مختار المصنف (قده) هو العدم كما فى التيمم لضيق الوقت 
حيث مختاره (قده) عدم اباحة ما عدا الذى تيمم له» لمكان ضيق الوقت عن إدراكه مع الطهارة المائية» و فيما اختاره فى كلا 
المقامين بحث يأتى فى باب التيمم إنشاء الله تعالى» و قد حررناه فى طى مسألة الحادية و الثلاثين من مبحث مسوغات التيمم 
فراجع» هذا كله إذا لم يكن مثل مس كتابةٌ القرآن واجبا مضيقا عليه» و الا فلا إشكال فى إباحته به لو كان واجبا فورا. 


[مسألة (4): إذا علم إجمالا جنابة احد الشخصين] 


مسألة (9): إذا علم إجمالا جنابة احد الشخصين لا يجوز له استيجارهما و لا استئجار أحدهما لقراءة العزائم أو دخول المساجد 
أو نحو ذلكك مما يحرم على الجنب. 

و ذلك للعلم الإجمالى بحرمة مورد الإجارة على أحدهماء ففى استيجارهما يقطع باستئجار الجنب المردد فى البين» و باستئجار 
أحدهما يحتمل استيجار الجنب» 
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ففى الأول تحصل المخالفة القطعية: و فى الثانى المخالفة الاحتمالي و كلتاهما مما يجب التحرز عنه على ما هو مقتضى العلم 
الإجمالى» و يمكن ان يقال بجواز استيجارهما معا فضلا عن أحدهماء و ذلكك لان المانع عن صحة استيجارهما- و هو خروج 
مورد الإجارة عن سلطة الموجر- منتف فى المقام؛ لأن النهى بوجوده الواقعى لا يؤثر فى تعجيز الفاعل عن إتيان متعلقةُ ما لم ينته 
إلى مرتبة التنجز بمنجزء و المفروض ان كل واحد من الشخصين لا يكون العلم الإجمالى منهما بجنابة أحدهما منجزاء لحرمة 
مورد الإجارة بالنسبةٌ إليهماء بل كل منهما يعمل على وفق الأصل الجارى بالنسبة إليه من غير معارضء فكل واحد منهما لو كان 
جنبا واقعا لم يتنجز عليه حرمة مورد الإجارة من قراءة العزائم و دخول المسجدين و اللبث فى ما عداهماء فلا يكون مورد الإجارة 
خارجا عن حيطة سلطانه فعلا و تركاء بل هو مسلط عليه بالأصل الجارى فى حقه من غير معارضء و المفروض عدم مانع آخر 
عن صحة الإجارة كما لا يخفى نعم فيما كان مورد الإجارة يتوقف صحته على الطهارة الواقعية مثل استيجارهما للإتيان بصلاةً 
جعفر مثلا لا يصح استيجارهما و لا أحدهماء و ذلك للقطع ببطلا-ن عمل أحدهما مع كون عملهما معا موردا للابتلاء 
بالاستيجارء بل يمكن القول بعدم الجواز فيما إذا كان مورد الإجارةٌ عباديا و لو لم يتوقف صححته على الطهارة» كقراءة العزائم 
بوصف كونها قربياء إذا المستأجر يقطع بعدم قربية القراءة من أحدهما لمبغوضيةٌ القراءة من الجنب واقعا و لو لم يعلم القارى به 
فهو من حيث جهله بالجنابةٌ و تمشى قصد التقرب منه بإجراء الأصل فى عدم جنابته و ان يمكنه قصد التقرب بعمله لكن لو كان 
جنبا واقعا لا تصح منه العمل عبادة» لعدم صلاحية العمل لان يتقرب به إذا كان مبغوضا بالنهى عنه واقعا و لو لم يكن نهيه 


منجزاء لكن هذا كله متوقف على كون حرمة قراءةٌ العزائم و دخول المسجدين و لبث غيرهما من المساجد حراما ذاتيا على 
الجب كما هو كذلكك قطعا من غير اشكال. 


[مسألة :)1١(‏ مع الشك فى الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة] 


مسأل :)2٠١(‏ مع الشكك فى الجنابة لا يحرم شىء من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هى الجنابة. 
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و ذلكك لكون الشبهة فيما لم يعلم بكون الحالة السابقة هى الجنابة موضوعية تحريمية التى هى مجرى أصالةٌ الحل باتفاق الكل 
من المجتهدين و الأخباريين» و مع العلم بكون الحالة السابقة هى الطهارة يرجع الى استصحابها من غير اشكالء كما ان الحكم 
فيما كانت الحالةٌ السابقهُ هى الجنابةٌ و حرمةً المذكورات لاستصحابها. 


[فصل فيما يكره على الجنب] 
اشارة 

فصل فيما يكره على الجنب و هى أمور: 
[الأول الأكل و الشرب] 


الأول الأكل و الشربء و يرتفع كراهتهما بالوضوع أوغسل اليديق و المقمفية و الامسفاق» أوعسل البديع فقط: 

الكلام فى هذه المسأَله يقع فى أمرين. 

الأول: المشهور على كراهة الأكل و الشرب على الجنبء و عن التذكرة نسبته إلى علمائناء و عن ظاهر الصدوق حرمتهما عليه و 
فى المدارك ما بظاهره نفى الكراههٌ فضلا عن الحرمة» حيث انه بعد نقل صحيحةٌ عبد الرحمن و صحيحة زرارة الآتيتين قال: 
مقتضى الرواية الأولى استحباب الوضوء لمريد الأكل و الشرب أو غسل اليدين خاصة؛ و مقتضى الثانية الأمر بغسل اليد و الوجه 
والشمقة: و ليس فبهيها دلالة على كراعة الأكل و الشرت بندوة:ذ لكك: و الا على توقق زوال الكرامة على التضفضة و 
الاستنشاق أو خفتها بذلككء و الأجود العمل بمقتضاهما. انتهى و الأقوى ما عليه المشهور من الكراهة لا الحرمة المنسوبة الى 
الصدوق و ان كان فى النسبةٌ تأملء إذ عبارته فى الفقيه تشعر بقوله إلى الكراهة» حيث يقول: الجنب إذا أراد ان يأكل أو يشرب 
قبل الغسل لم يجز له الا ان يغسل يديه و يتمضمض و يستنشقء فإنه ان أكل أو شرب قبل ان يفعل ذلكك خيف عليه من البرص» 
ثم قال: و روى ان الأكل على الجنابة يورث الفقر انتهى؛ فان تعليله بخوف البرص و إيراث الفقر مشعر بذهابه بالكراهة؛ و لا 
عدم الكراهة و الحرمةٌ معاء 
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والذى يدل على ما عليه المشهور من الكراهةٌ هو جمع الأخبار الواردة فى المقام و حمل بعضها على بعض على ما تقتضيه 
الصناعة» فإن الأخبار الوارده فى الباب على طائفتين. 

فمنها ما بظاهره النهى عن الأكل و الشرب كصحيحة الحلبى عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: «إذا كان الرجل جنبا لم 


يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ» و مفهوم صحيحة زرارة قال: «الجنب إذا أراد ان يأكل و يشرب غسل يده و يمضمض و غسل 


وجهه و أكل و شرب» و خبر المناهى عن النبى (ص) نهى عن الأكل على الجنابة و قال: 

«انه يورث الفقرا و خبر السكونى عن الصادق (ع) «لا يذوق شيئا حتى يغسل يده و يتمضمض فإنه يخاف عليه من الوضح و 
الوضح بالتحريكك البرص» و منها ما بظاهره يدل على الجواز كموثق ابن بكير عن الجنب يأكل و يشرب و يقرء القرآن؟ قال: 
«نعم يأكل و يشرب و يقرء و يذكر ما شاء» و صحيحة عبد الرحمن قال قلت لأبى عبد اللّه (ع): أ يأكل الجنب قبل ان يتوضأ؟ 
قال: «انا لنكسل و لكن ليغسل يده فالوضوء أفضل» قال فى الوافى (إنا لنكسل» هكذا يوجد فى النسخ., و يشبه ان يكون مما 
صحف و كان «انا لنغتسل» لأنهم (ع) أجل من ان يكسلوا فى شىء من عبادة ربهم جل وعز أقول: و كيف كان فيدل على جواز 
أكل الجنب قبل الوضوء كما لا يخفىء ولا يخفى ان مقتضى الصناعة فى هاتين الطائفتين هو حمل الطائفة الأولى التى ظاهرة 
فى الحرمة على الكراهة بقرينة الطائفة الثانية الصريحة فى الجوازء مضافا الى ما فى الطائفة الاولى من التأييد فى حملها على 
الكراهة» مثل التعليل بأنه يورث الفقر فى خبر المناهىء و انه يخاف عليه البرص فى خبر السكونىء و بهذا يبطل ما نسب الى 
الصدوق و ما مال إليه فى المداركك. مع ما فى الأخير من الوهن فى اقتصاره فى نقل النصوص على صحيح زرارة و صحيح عبد 
الرحمنء ثم الإشكال فى الحكم بالكراهة بعدم دلالتهما عليهاء أصلا فكأنه (قده) لم يعتن الى غيرهما من الاخبار المتعرضة 
للنهى لضعف سندها عنده؛ مع ما عرفت باشتمالها على الصحاح كصحيحة الحلبى المتقدمة. مع ان صحيحة زرارة 
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التى حكاها داله على المنع بالمفهوم؛ و بالجملة فلا ينبغى الإشكال فيما ذهب اليه المشهور من كراهة الأكل و الشرب على 
الجنب بمقتضى ما ذكرناه من الجمع بين النصوص. 

الأمر الثانى: اختلفت الاخبار فيما به تزول الكراهة؛ ففى صحيحة الحلبى المتقدمة أنها ترتفع بالوضوءء و فى صحيحة زرارة بغسل 
اليد و المضمضة و غسل الوجه؛ و فى خبر السكونى بغسل اليد و المضمضة؛ و فى صحيحة عبد الرحمن بغسل اليد أو الوضوء 
مع أفضلية الوضوءء و فى الرضوى بغسل اليد و المضمضة و الاستنشاقء و فيه قال: «إذا أردت أن تأكل على جنابتكك فاغسل 
يدك و تمضمض و استنشق ثم كل و اشرب الى ان قال- إذا أكلت أو شربت قبل ذلكك أخاف عليك البرص» و لا يخفى ان ما 
فى فقه الرضا حجة ما لم يعلم كونه من مصنفه و كان فيه قرينة على كونه من المروى عنه» كما فى هذه الفقره حيث حكاها عن 
غيره بقوله. (قال) الظاهر فى كون قائله الامام (ع)» و فيه أيضا إشعار بالكراهة بدون الغسل و المضمضة و الاستنشاق» حيث قال: 
«إذا أكلت أو شربت قبل ذلكك أخاف عليكك البرص» و لعل الأظهر فى الجمع بين هذه الاخبار بعد ظهور فعل هذه المذ كوزات 
من الوضوء و نحوه لرفع الكراهة و نفى ما يخاف من ترنبه لو لا فعلها هو ارتفاع الكراهة بفعل اجمعها و اشملهاء و هو الوضوء 
المشتمل على غسل اليدين و المضمضة و الاستنشاق كما يدل عليه الحكم بأفضلية الوضوء فى صحيحة عبد الرحمن بعد الحكم 
بالتخيير بينه و بين غسل اليد ثم بعد الوضوء تزول مرتبة من الكراهة بفعل ما سواه من غسل اليد و نحوه؛ و كلما يكون مما عدا 
الوضوء أشمل كان تأثيره فى رفع الكراهة أشد, فالأفضل بعد الوضوء هو الإتيان بغسل الوجه و اليدين و المضمضة و الاستنشاق. 
و بعده الاتيان بالثلاثة من تلكك الأربعة ثم بالاثنين الى ان ينتهى بالاتيان بواحد منهاء فترتفع به مرتبة من الكراهة و يدل على 
الاكتفاء به صحيحة عبد الرحمن المصرحة بجواز الاكتفاء بغسل اليد» و حيث ان الإتيان به للسكون و الاطمئنان بعدم ترتب ما 
يخاف من ترتبه لولاه فلا جرم يكون إتيانه لنفى ما يخاف من ترتبه» فيكون مع تأثيره فى نفيه مزيلا لكراهة الأكل و 
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الشرب الناشئهُ من خوف ما يترتب عليهما لولاه» و حيث ان الوضوء بحكم النص المذكور أفضل و أفضايته انما تنشأ من كونه 
انقى فى نفى ما يخاف من ترتبه يستكشف بقاء مرتبة من الكراهة الناشئة من الخوف المذكور مع غيره من المذكورات. و نتيجة 


ذلكك كله ارتفاع الكراههٌ فى الجملة بما عدا الوضوء الكامل و ارتفاعها بالكليه معه و مما ذكرناه يظهر ما فى المتن من جعل 
الأفعال المذكورة مزيلة للكراهة فى عرض واحد الظاهر فى كونها ترتفع بكل واحد منها تخييراء بل الصواب ما ادعيناه من 
ارتفاعها بتمامها بالوضوء الكاملء ثم ترتفع مرتبة منها بما عدا الوضوء من المذكورات على حسب التفاوت فى تحققها من حيث 
الشمول و الاجتماع بتحقق الأربعة أو الثلاثة إلى أن ينتهى إلى الواحدء و لعل نظر المصنف فى الحكم بالتخيير هو اختلاف 
الأخبار المذكورة كما شاهدتء و الحكم بجواز الأخذ بكل واحد منها تخييراء هذا و لكن الجمع بينها بما ذكرناه لعله أصوب. 


[الثانى: قراءهً ما زاد على سبع آبات من القرآن ما عدا العزائم] 


الثانى: قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم» و قراءة ما زاد على السبعين أشد كراهة. 

الكلا-م فى هذه المسألة يقع فى أمور الأول فى حكم قراءة القرآن ما عدا العزائم فى حال الجنابة؛ فالمشهور فى حكمها على 
الجوازء و حكى عليه الإجماع عن المرتضى و الشيخ و المحقق» و المحكى عن سلار تحريمها عليه مطلقا و لو بالسبع و ما دونه 
و عن ابن براج عدم جواز ما زاد عن السبع؛ و عن بعض الأصحاب عدم جواز ما زاد عن السبعين» و الأقوى ما عليه المشهور 
للأخبار المستفيضة الدالة على جوازهاء كموثقة ابن بكير و صحيحة زرارةً و صحيحة محمد بن مسلم و صحيحة فضيل بن يسار 
و صحيحة الحلبى و حسنة زيد الشحام و لا يعارضها شىء إلا خبر السكونى عن الصادق (ع) عن آبائه عن على (ع) قال: «سبعة 
لا يقرؤن القرآن الراكع و الساجدء و فى الكنيفء و فى الحمام, و الجنب و النفساء و الحائض» و المروى بطرق العامة عن النبى 
(ص) فى وصيته لعلى (ع) انه قال: «يا على 
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من كان جنبا فى الفراش مع امرأة فلا يقرء القرآن» فإنى أخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما» لكن لا حجية لهما بناء 
على المختار عندنا من سقوط الخبر عن الحجيهٌ باعراض المشهور عن العمل به و وهنه بذلككء فلا يعارضان مع ما تقدم من 
الاخبار المستفيضة المعمول بهاء مضافا الى ضعف سندهما مع قطع النظر عن وهنهما بالاعراضء لكون راوى الأول هو السكونى 
و كون الثانى مرويا بطرق العامة» مع ما فى دلالة الأول أيضا من الوهن بعدم حرمة القراءة فى الركوع و السجود, و فى الكنيف و 
الحمام. 

فتضعف دلا لته على الحرمة فى الجنب و أخواته. و فى الثانى من لزوم الاقتصار على مورده وهو الجنب الذى معه المرأة فى 
الفراش: نعم لا بأس بالقول بالكراهة مطلقا للخبرين المذكورين بضميمة الاعتماد على قاعدة التسامح فى أدله السئن و منه يظهر 
المناقشه فى القول بعدم الكراهة فيما دون السبع مستدلا بالاخبار المشتملة على الأمر بقراءة الجنب و الحائض ما شاء أو عمومات 
الأمر بقراءة القرآن» إذ شىء من تلكك الاخبار و العمومات لا تنافى الكراهة بعد إمكان إثباتها بالدليل الثانى: فى حكم قراءة ما 
زاد عن السبع؛ و المشهور فيه على الكراهة و قد عرفت ان المحكى عن ابن البراج عدم الجوازء و الظاهر من المداركك هو الجواز 
مع نفى الكراهة أيضاء و عليه صاحب الحدائق, و الأقوى ما عليه المشهور لما عرفت فى الأمر الأول من كراهته على الجنب مطلقا 
ولو ما دون السبع فضلا عن السبع و ما زاد عليه» و يدل عليه موثقةٌ سماعة قال: سئلته عن الجنب هل يقرء القرآن؟ قال: «ما بينه و 
بين سبع آيات» الدال بمفهومه على المنع عن قراءة ما زاد عن السبع المحمول على الكراهة جمعا بينه و بين ما دل بإطلاقه على 
الجراة #الأخان القدعة. 

لا يقال» مقتضى الصناعة تقيبد إطلاق تلك الاخبار بذاكك المفهوم فيصير دليلا لقول ابن براج القائل بالمنع فإنه يقال: هذه 
الاخبار ناصة فى الإطلاق آبيهُ عن التقييد كما لا يخفى على من تدبر فيهاء مضافا الى إمكان المنع عن دلاله الموثقة على حرمة 


ما زاد على السبع» حيث انها لو كانت لكانت بالمفهوم و لا موجب للمفهوم لها كما لا يخفى 
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و مما ذكرنا ظهر ضعف التمسكك بها لإثبات الحرمة المحكية عن ابن البراج و لا دليل على الحرمة سواها الثالث: المصرح به فى 
كلام غير واحد من الأصحاب كراهة ما زاد عن السبع الظاهر فى عدم كراهة السبع نفسها و المروى فى موثقةُ سماعة هو الاذن 
فى قراءة ما بينه و بين سبع آيات, و دلالتها على عدم كراهة السبع نفسها مبنى على الحكم بدخول الغايهُ فى المغيى؛ و هو لا 
يخلو عن تأمل بل منع الرابع: مقتضى تقييد الكراهة بما زاد على السبع تقييد شدتها أيضا بما يزيد على السبعين- كما فى المتن- 
لكن المصرح به فى الشرائع هو أشدية السبعين نفسهاء حيث يقولء و أشد من ذلك قراءة سبعين» و لعل مراده حصول الشدة 
ببلوغ السبعين الحاصل بلوغها بالتجاوز عنهاء فلو قرء السبعين تكون كراهتها كقراءة ما بينها و بين السبع على المرتبة الاولى و 
كيف كان يدل على أصل الكراهة موثقة سماعة المتقدمة حيث ان السبعين و ما زاد عليها تكون من مصاديق ما زاد على السبع» 
ورواية زرعة عن سماعة قال: «ما بينه و بين سبعين» و الظاهر كونها رواية على حدة مندرجة تحت دليل الحجيهٌ و احتمال كونها 
رواية واحده حصل الاضطراب فى متنها بعيد لا يلتفت اليه فتقع المعارضة بينها و بين رواية سماعة؛ كما تعارض مع الاخبار 
المجوزة. 

و طريق الجمع بينها و بين الاخبار المجوزة هو بعين طريق الجمع بين موثقة سماعة و بين الاخبار المجوزة بحمل رواية زرعة على 
الكراهة أيضاء و وجه الجمع بين تلكك الرواية و موثقة سماعة بحمل تلكك الرواية على شدة الكراهة و ذلكك لما اغترس فى 
الذهن من مناسبة الحكم و الموضوع. و انه كلما ازدادت القراءة كانت الكراهة أغلظ و مقتضاه تفاوت مراتب الكراهة فيما زاد 
على السبعين. و انه كلما كانت أكثر كانت كراهتها أغلظ» و به صرح فى الشرائع و قال: و ما زاد أغلظ كراهية» و لكن صرح فى 
الجواهر بتفرد المحقق به و انه ما عثر على ذلكك من غيره؛ و قال: بان مدركه لا تخلو من نظر و تأملء قلت: بل لعله لا تأمل فيه 
بما ذكرناه من مناسبة الحكم و الموضوع. 
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الخامسء الظاهر ان المراد بالسبع هو الايات السبع بان يكون كل آى غير الآيهُ الأخرىء فلا يصدق على تكرار الآيةٌ الواحدةٌ سبع 
مرات, و فى الجواهر: بل الظاهر عدم الكراهة فى تكرير السبع أيضاء لعدم صدق الزيادة حينئذ» و هو مشكل و لا فرق فى الايات 
بين القصيرة و الطويلة لكون المدار على الآيهُ كما لا يخفى 


[الثالث: مس ما عدا خط المصحف من الجلد و الأوراق و الحواشى و ما بين السطور] 


القالك دعسن ماعدااخط المضحت من الجلة ىر الأوواق و الشواقى وما بف السطور. 

اما مس خط المصحف فقد تقدم الكلام فى حرمته تفصيلاء و اما مس ما عدا خطه من جلده و أوراقه و حواشيه و ما بين سطوره 
بل غلاافه و خيطه المتصلان به فالمشهور فيه على الكراهة؛ و فى الجواهر. بل كاد أن يكون إجماعاء خلافا للمحكى عن 
المرتضى من القول بالحرمة؛ و الا-قوى ما عليه المشهور. و يدل على جوازه مرسلة حريز عن الصادق (ع) انه قال: «لولده 
إسماعيل يا بنى اقرء المصحف» فقال انى لست على وضوء؟ قال: «لا تمس الكتاب و مس الورق» و المراد بالكتاب هو المكتوب 
اعنى الخط بقرينة مقابلته مع الورق» و هذا الخبر و ان كان يدل على جواز مس الورق لكن بقرينة مقابلة مسه فى الجواز مع عدم 
جواز مس المكتوب يستفاد عدم اختصاص الجواز بخصوص الورق بل يعمه و غيره مما عدا الخطء و هو ان كان فى مورد مس 
غير المتوضى لكن بضميمة عدم الفصل بينه و بين المحدث بالحدث الأكبر يثبت الجواز فى الجنب و أخواته أيضاء و موثقة أبى 


بصير عن الصادق (ع) عمن قرء من المصحف و هو على غير وضوء؟ قال (ع): «لا بأس و لا يمس الكتاب» و تقريب الاستدلال 
به على جواز مس الجنب لما عدا الخط هو التقريب فى المرسلةٌ المتقدمة. و المحكى عن فقه الرضا «و لا تمس القرآن إذا كنت 
جنبا أو على غير وضوء و مس الأأوراق» المعتضد بفتوى الأصحابء و فى الجواهر: لا خلاف فيه بل كاد أن يكون مجمعا عليه 
تيا رمن مسد كدان عرشي وقرلة قال إن لق 1 لوول لوطو يرودو فاو الجو )يدون لا 
تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا خيطه و لا تعلقه ان الله يقول 
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1١‏ يَمَشّه إن الْمُطَهّرُونَ» و صحيح ابن مسلم قال: قال أبو جعفر (ع): «الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب و 
يقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة» أما الاستدلال بالايه المباركة ففى دلالتها على حرم مس الخط منه كلام فضلا عن دلالتها 
على حرمة مس ما عدا خطه. اما خبر إبراهيم فقد أورد عليه بان الظاهر من قوله (ع) «المصحف لا تمسه هو كتابته» و ذلكك 
بقرينة تمسكه (ع) بالآية المباركة المراد بها الكتابة» للتعبير فيها بالقرآن» و هو اسم للمقر و الذى هو الخط و لا يشمل الورق و 
نحوه مما عدا الخط و يؤيده ما ورد فى نسخة من الرواية التعبير ١لا‏ خطه) بدل «و لا خيطه) فإنه حينئذ يكون عطفا تفسيريا لقوله 
«المصحف» و لكن يبعد ذلكك ذكر كلمةٌ «و لا تعلقه» فإنه لا يناسبه الاستدلال بالايهٌ المباركة و ربما يناقش فى الاستدلال به 
بضعف دلالته على الحرمة لاشتماله على النهى عن التعليق الذى لا يكون حراما قطعاء و فيه ان اشتماله على ما ليس بحرام قطعا لا 
يوجب قدح ظهوره فى حرمة ما لا قطع بانتفاء حرمته مثل ورقه و نحوه و ربما يقال: بمعارضته مع مرسلة حريز و موثقة أبى بصير 
المتقدمتين الدالتين على جواز مس الورق من غير طهر فضلا عن مس الخيط» فيحمل خبر إبراهيم على مطلق المرجوحية فيفهم 
مرجوحية مس الورق من إطلادق النهى و من فحوى النهى عن مس الخيط و التعليق و لا يخفى ما فيه لأن موثقة أبى بصير لا 
دلالة فيها على جواز مس الورق على غير طهرء بل هى تتدل على المنع عن مس الكتاب» و عندى يكون الظاهر من النهى عن 
مس الكتاب هو المنع عما يصدق عليه مسه. و الظاهر صدق المس على جلده و ورقه بل و غلافه المتصل به» و دعوى اختصاص 
الكتاب بالخط لانه بمعنى المكتوب بعيدةً عما ينسبق الى الذهن عند إطلاقه» بل الظاهر انه اسم لما بين الدفتين الصادق مسه و لو 
بمس جزء منه و لو بوضع اليد على جلده؛ فدعوى دلالة الموثقة على المنع عن مس ما عدا الخط اولى من دعوى دلالتها على 
الجواز» و اما مرسلة حريز فهى ظاهرة فى جواز مس الورق من غير وضوءء؛ لكن إسراء حكمه الى حال الجنابة مشكل لأقوائية 
حدث الجنابة 
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عن الحدث الأصغر و عدم القول بالفصل لا يثبت الحكم فى الجنب على وجه تطمئن به النفسء و فى المدارك ان الحكم 
بالكراهة مذهب الشيخين و أتباعهما: و استدلوا عليه برواية إبراهيم بن عبد الحميد» و حملوها على الكراهة لاشتمال سندها على 
عدهٌ من المجاهيل و الضعفاء فلا يبلغ حجة فى إثبات التحريم و ما افاده (قده) أيضا منظور فيه لاستناد المشهور الى هذا الخبر فى 
إثبات حرمة مس خطه فيكون معتضدا بعملهم و بما ذكرناه يظهر ضعف ما فى الجواهر من توجيه التمسكك بهذا الخبر على 
القول بالكراهةٌ بقوله (قده): و لعل وجه استدلال الأصحاب بها هو شمول لفظ المصحف للكتابة و غيرهاء الا انه لما انجبر النهى 
بفتوى الأصحاب بالنسبة للكتابة وجب القول بالحرمة» و لم ينجبر بالنسبة إلى غيرها فوجب القول بالكراهة لعدم صلاحية الرواية 
لإثبات الحرمةٌ لما فيها من الضعف انتهىء و ذلكك لان قوله (شمول المصحف للكتابةً و غيرها) وان كان حقا موافقا لما ادعيناه 
الا ان ما افاده من انجبار النهى بفتوى الأصحاب بالنسبة للكتابة دون غيرها ممنوعء إذ ليس من شرط الانجبار بالعمل هو العمل 
بكل ما اشتمل عليه الخبر بل الاستناد اليه و لو بجزء منه يخرجه عن الوهن و يجعله موثوقا به» و يدخل بذلكك فى دليل الحجية 


كما لا يخقئة وبالجملة فلم بظهر لى إلى :لان ما يدقع :به عن التدسكك بهذا الخين على الحتع عن مسن غير خطه» فلمله بيفتحه الله 
سبحانه تعالى فيما بعد وَ هُوَ الْفنَاحُ الْعَلِيمٌ واما صحيح محمد بن مسلم فالإنصاف عدم دلالته على حرمة المس بل الظاهر منه 
عندى ان الأأمر فيه بفتح الجنب و الحائض المصحف من وراء الثوب للتحرز عن الابتلاء لمس خطه كما هو الغالب- حيث ان 
فتح كتاب يقارن مع مس خطه. فقال (ع): «يفتحان من وراء الثياب» لكى لا ينتهى الفتح الى مس خطه و هذا المعنى فيه ليبس 
ببعيد» فلا يحتاج فى دفعه الى تكلف ان يقال ان غايهُ ما يمكن استفادته منها انما هى مرجوحية المس الغير المنافية للكراهة» و 
ليست الجملة الخبرية مستعملة فى الوجوب حتى يقال: ان ظاهرها 
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الوجوب الشرطىء و مقتضاه حرمة فتح المصحف بغير هذه الكيفية لأن فتح المصحف من المقدمات العادية للقراءة و ليبس 
بواجت كدرعى أو شرط وو لكم #قيبد فى الروانة يكوتة متربوواء النورك مدل على اراقة الاحتراز عن الماشرة: لأن هذا هو 
النكتةُ الظاهرة» و كون المس مكروها يصلح وجها لحسن الاحترازء فلا يدل على الحرمة انتهى. 

ولا يخفى ما فيه من البعد لعدم استفادة مرجوحيهٌ المسء و ان الجملة الخبرية ظاهره فى الوجوب الا ان الظاهر منها وجوبا 
إرشاديا للإرشاد إلى التحرز عما ينتهى إلى المس المحرم و هو مس الخط هذاء و لكن الانصاف مع صرف النظر عن صحةٌ 
التمسكك بخبر إبراهيم بن عبد الحميد على قول المرتضى هو صحة القول بالكراهة لذهاب المشهور إليهاء و مناسبة القول بها مع 
التعظيم و كونها مناسبا مع الاحتياط» فلا يرد المنع عنها بعدم الدليل عليها (فرعان) الأول: مقتضى حمل خبر إبراهيم على الكراهة 
هو القول بكراهة مس غير الخط من القرآن على غير طهر من الوضوء أيضا كما هو المستفاد منه» لكن الأصحاب خصوا كراهة 
مس الجنب بالذكرء و لم يحكموا بكراهة المس على المحدث بالأصغر الثانى: ظاهر المصحف و ان كان هو مجموع ما بين 
الدفتين» لكن الحكم المذكور يعمه و الأوراق المفرده من المصحف لا سيما ما كان منها لها استقلال الوجود و الواقعة فيما بين 
الدفتين «كيس جزءا وعم جزء؛ و فى شموله لصفحة و صفحتين منه فى حال انفرادها عما بين الدفتين تأمل» و ان لا يخلو عن 
الوجه لمناسبته مع التعظيم؛ و كيف كان فلا يتحقق الكراهة بمس ورق كتب فيه آيةُ أو آيتين. لا سيما فيما إذا كانت الكتابةٌ فى 
طى جمل أخرى أو فى مقام الاستدلال بها فإنه لا يصدق عليه مس ورق المصحف قطعا. 


[الرابع: النوم] 


الرابع: النوم الا ان يتوضاً أو يتيمم ان لم يكن له الماء بدلا عن الغسل 

الكلام فى هذه المسألهُ فى أمور الأول: لا ينبغى الإشكال فى إباحة النوم على الجنب قبل الغسل و الوضوء 
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و التيمم بل فى حال الجنابة و فى الجواهر: انه المقطوع به. فما عن المهذب من النهى للجنب عن النوم حتى يتمضمض و 
يستنشق يراد منه الكراهة قطعاء و يدل عليه من الاخبار صحيح الأعرج عن الصادق (ع) قال: «ينام الرجل و هو جنب و تنام المرأة 
و هى جنب» و مرسل صدوق حيث قال: و فى حديث آخر انا أنام على ذلكك حتى أصبح انى أريد أن أعود و موثق سماعة قال: 
سئلته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم؟ قال: «ان أحب ان يتوضأ فليفعل و الغسل أفضل من ذلك. فان هو نام و لم يتوضأ و لم 
يغتسل فليس عليه شىء أنشأ اللّه تعالى» الثانى لا شبهة فى كراهة النوم عليه جنبا و يدل عليها صريحا صحيح عبد الله الحلبى قال 
سئل الصادق (ع) عن الرجل ينبغى له ان ينام و هو جنب قال «يكره ذلكك حتى يتوضأ و صحيح عبد الرحمن قال: سئلت الصادق 
(ع) عن الرجل يواقع اهله أ ينام على ذلكك؟ قال (ع): «ان الله تعالى يتوفى الأنفس عند منامهاء ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا 


فرغ فليغتسل» و استدل فى الحدائق أيضا بموثقة سماعة. و لا يخفى عدم دلالتها على كراهة النوم مع الجنابة» و انما تدل على 
استحباب الوضوء و الغسل عنده مع أَفْضَليةُ الغسل عن الوضوء, و استحبابهما عنده لا يستلزم كراهة النوم بدونهما غايةٌ الأمران 
تركهما عنده تركك المستحب و هو غير فعل المكروه. 

الثالث: ترتفع الكراهة بالوضوء و لو مع التمكن من الغسلء و يدل عليه من الاخبار موثئقة سماعة و صحيح عبد اللّه الحلبى 
المتقدمان, و هذا فى الجملهٌ مما لا اشكال فيه انما الكلام فى انه هل ترتفع الكراهة بالوضوء بالكلية؟ أو انها تخفف به و تبقى 
مرتبة منها معه؟ فعن كاشف اللثام هو الأخيرء قال: و الظاهر الخفُ لصحيح عبد الرحمن المقتصر فيه بذكر الاغتسال لرفع الكراهة, 
فيدل على ان الوضوء لا يرفع الكراهة كلية» و صريح الجواهر هو الأول» و استدل بصحيح الحلبى المقتصر فيه بذكر الوضوء فى 
قوله (ع) «يكره ذلكك حتى يتوضأ» الظاهر فى ارتفاع الكراهة بالوضوء حيث انه مغيى به» فلو لم يكن الوضوء رافعا لها لم يكن 
وجه فى جعله غايةٌ» و لا ينافيه صحيح عبد الرحمنء إذا قصاه تعجيل استحباب الاغتسال و هو لا ينافى ارتفاع الكراهة بالوضوء و 
ان تضمن تركك مستحب 
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أقول: المستفاد من صحيح عبد الرحمن كراهة النوم جنبا من جه طرو الموت عليه و هو جنب و من المعلوم ان الجنابة لا ترتفع 
بالوضوءء و يلزم من ذلكك بقاء كراهة النوم بعد الوضوء ببقاء منشئها الذى هو الجنابة» و احتمال طرو الموت عليه معها و لو لا 
الأمر بالوضوء لكان المتعين هو القول بتعين الغسل عليه عند التمكن منه و مع التعذر إتيان التيمم بدلا عنه» لكن بعد ورود النص 
بالوضوء ينبغى حمله على رفع المرتبة من الكراهةٌ به مع بقاء مرتبة منها. 

الرابع: بناء على كون الوضوء رافعا للكراهة بالكلية لو لم يتمكن من- الغسل و الوضوء لعدم التمكن من استعمال الماء لهما 
يستحب له التيمم» فهل يأتى بالتيمم بدلا عن الغسل أو يتخير فى نيته بين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء وجهان., مختار الجواهر 
هو الأسخير» قال: لكن الإتيان به بدلا عن الغسل أفضل لكون مبدله كذلك. لكن الأظهر هو تعين الإتيان به بدلا عن الغسل؛ و 
ذلك لكون النوم مع الطهارة مستحبا قطعا فيكون غايهٌ من الغايات للغسلء و بحكم بدلية التيمم عن الغسل فى كلما للغسل 
مدخلية فيه و لو بإيقاعه على صفهُ الكمال ليصح و يشرع الإتيان به بدلا عن الغسلء غاية الأمر لو لا الأمر بالوضوء لما كان 
للإتيان به وجه مجوزء و مع ثبوت الأ-مر به يجوز الإتيان به مع التمكن من الغسل أو التيمم عند العجز عن الغسلء و لعل اللازم 
بذلكك أفضلية التيمم الذى بدل عن الغسل عن الوضوءء كما كان الغسل عند التمكن منه أفضل و نتيجة ذلكك هو أفضلية الغسل 
عند التمكن و التيمم بدلا عنه عند العجز عنه مع جواز الاكتفاء بالوضوء فى حالتى التمكن من الغسل و التيمم» و مما ذكرناه 
يظهر ان جواز التيمم إذا كان بدلا من الغسل لا يختص بعدم التمكن من الوضوءء بل ينبغى جوازه مع عدم التمكن من الغسل و 
لو تمكن من الوضوء فتقييد المصنف جوازه بقوله: ان لم يتمكن من الماء. مع تصريحه بكونه بدلا من الغسل ليس فى محله 
نعم هو يصح فيما إذا اتى به بدلا عن الوضوءء و لكن الانصاف عدم إمكان استفادة بدليته عن الوضوء حتى يتقيد بعدم التمكن 
منه» إذ المستفاد من الاخبار المتقدمة استحباب الوضوء للنوم جنبا و لو مع التمكن من الغسلء و ليس هذا الوضوء 
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برافع للحدث قطعاء و لم يقم دليل على بدليةً التيمم لكل وضوء مطلقا و لو لم يكن رافعا و لا مبيحا و ربما يدل على ما ذكرناه- 
من تعين إتيان التيمم بدلا عن الغسل» و مشروعيةٌ الإتيان به بدلا عنه عند عدم التمكن من الغسل للنوم- المروى فى العلل عن 
الصادق (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال: «لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام الا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم» فان الظاهر 
من قوله (ع) «الا- على طهور» هو الطهارة من الحدث الأكبر الحاصلة بالغسل لا الطهارة المائية الأعم من الحقيقيهُ الحاصلهُ من 


الغسل و الصورية الحاصلةٌ من الوضوء مع التمكن من الغسل» حيث ان هذا الوضوء صورى كوضوء الحائض أوقات صلاتها 
لاشتغالها بالذكرء و من قوله (ع) «فليتيمم» هو التيمم بدلا عن الغسلء و ليس فى هذا الخبر إيماء إلى الوضوء أصلاهء و لو لا 
الاخبار الأخر لكان مقتضاه عدم مشروعية الوضوء للنوم على الجنابة كما لا يخفى. 

الخامس: ربما يقال بتقييد الكراهة بما إذا لم يرد الجنب معاودةٌ الجماع, و لعله لما فى الفقيه من قوله: «انا أنام على ذلكك حتى 
أصبح لأنى أريد أن أعود؛ الظاهر فى إرادةٌ العود الى الجماع» لكن فى دلالته منع ظاهر لعدم تعرضه للنوم بلا وضوءء فلعله ينام 
بعد الوضوءء و تكلف فى الحدائق بحمل العود الى الانتباه و انه لا يموت فى تلكك الليلة فلا كراهة فى النوم عليه بعد كون 
منشئها احتمال طرو الموت عليه» و هو تكلف بعيد. 


[الخامس: الخضاب رجلا كان أو امرأة] 


الخامس: الخضاب رجلا كان أو امرأة» و كذا يكره للمختضب قبل ان يأخذ اللون إجناب نفسه. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

الأول: الخضاب اسم لما يخضب به سواء كان حناء و غيره؛ و فى الجواهر: 

هو ما يتلون به قال (قده): و قد يناقش فى أخذ التلون فى حقيقته الثانى: لا إشكال فى جواز الخضاب على الجنب و عدم حرمته 
عليه للأصل بمعنى البراءة و الاستصحاب اى استصحاب عدم حرمته الثابت له قبل ان يصير جنباء 
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و الإجماع المدعى على جوازه فى غير واحد من العبائر» و لا ينافيه ما فى محكى المهذب البارع من النهى عنه؛ و لا ما حكى عن 
مقنعة المفيد من التعليل للحكم بمنع الخضاب عن وصول الماء الى الجسد. و هو يشعر بقوله بالمنع؛ لأن النهى فى عبارة الأول 
يراد منه الكراهة كما يؤيده تعبيره عن غير هذا الحكم من سائر المكروهات به؛ و منع اشعار عبارة الثانى بالمنع. بل لعل وجه 
التعليل بمنع الخضاب عن وصول الماء الى الجسد للكراهة هو ما وجهه المحقق فى المعتبر بأنه (قده) لعل نظره الى ان اللون 
عرض لا ينتقل فيلزم حصول اجزاء من الخضاب فى محل اللون» فيكون وجود اللون بوجودها الا انها خفيفة لا تمنع الماء منعا 
تاما فكرهت لذلك انتهى ما فى المعتبر» و بالجملة فلم يظهر مخالفتهما فى الجواز من عبارتهما المنقولة بحيث ينافى مع دعوى 
الإجماع و يدل على الجواز مضافا الى ذلكك الأخبار المصرحة بنفى البأس عنه كخبر ابن جميلة عن ابى الحسن الأول (ع) «لا 
بأس بأن يختضب الجنب و يجنب المختضب و يطلى النورة» و خخبر الحلبى «لا بأس ان يختضب الرجل و هو جنب» بناء على 
نسخةٌ منه» وان كان فى نسخةهٌ اخرى (إيحتجما بدل «يختضب» فيخرج عن الاستدلال للمدعى فى المقام» و موثقة سماعة قال: 
سئلت العبد الصالح (ع) عن الجنب و الحائض يختضبان؟ 

قال (ع): «لا بأس» و خبر السكونى عن الصادق (ع) قال: «لا بأس ان يختضب الرجل و يجنب و هو مختضب». 

الثالث: المصرح به فى غير واحد من كتب الأصحاب كراهة الخضاب على الجنب و الجنابة على المختضبء و عن الغنية الإجماع 
عليه» و فى الجواهر: و لعله كذلكك إذ لم أعثر على مخالف فى ذلكك. ولا من نسب اليه سوى الصدوق (ره) فإنه قال: 

لا بأس وهو ليس بصريح فى نفى الكراهة بل يحتمل ارادته الجواز فى مقابل المنع كما فى الاخبار المتقدمة» و يدل على 
الكراههٌ من الاخبار جملة؛ منها الواردة بصِيغة النهى كخبر عامر بن جذاعة عن الصادق (ع) قال: سمعته يقول: «لا تختضب 
الحائض و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب ولا يجنب هو و عليه خضاب ولا يختضب و هو جنب» و خبر كردين قال 
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سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: «لا يختضب الرجل و هو جنب ولا يجنب و هو مختضب؟ و المروى عن الرضا (ع) قال: «يكره ان 
يختضب الرجل و هو جنب و قال: «من اختضب و هو جنب أو أجنب فى خضابه لم يؤمن ان يصيبه الشيطان بسوء) و هذا الخبر 
صريح فى الكراهة خصوصا بقرينة التعليل المذكور فيه» و المروى عن الصادق (ع) قال: 

«لا- تختضب و أنت جنب ولا تجنب و أنت مختضب و لا الطامث فان الشيطان يحضرهما عند ذلكك و لا بأس للنفساء» و هذا 
الخبر ظاهر فى الكراهة بقرينة التعليل المذكور فيه» و مكاتبة جعفر بن محمد بن يونس الى ابى الحسن الأول (ع) يسئله عن 
الجنب يختضب أو يجنب و هو مختضب؟ فكتب (ع) «لا أحب» و هذا كالصريح فى الكراهة» حيث ان كلمة «لا أحب لا يعبر 
بها الا عنهاء و بالأخبار المتقدمة المصرحة على نفى البأس تحمل تلكك الأخبار الناهيةٌ على الكراهة: و تكون هذه الاخبار الثلاثة 
الأخيرة اللاتى بعضها صريح و بعضها ظاهر و بعضها كالصريح فى الكراهة شاهده على الجمع المذكور. 

الرابع: ذكر غير واحد ارتفاع الكراهة بما إذا صبر حتى أخذ الحناء مأخذه فله ان يجنب حيئئذ و لا بأس به لدلالة خبر ابى سعيد 
عليه قال: قلت لأبى إبراهيم (ع) أ يختضب الرجل و هو جنب؟ قال (ع) «لا» قلت: فيجنب و هو مختضب؟ قال (ع): الا» ثم مكث 
قليلا قال: «يا أبا سعيد الا ادلك على شىء تفعله؟) قلت: بلى قال (ع): «إذا اختضبت بالحناء و أخذ الحناء مأخذه و بلغ فحينئذ 


فجامع). 
[السادس: التدهين] 


السادس: التدهين 
لما فى الكافى و التهذيب عن حريز قال: قلت لأبى عبد الله (ع): الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: «لا؛ المحمول على الكراهة؛ و 
لعل منشأ كراهته احتمال كونه حاجبا عن وصول الماء إلى البشرة و دفع توهم مانعيته عنه. 


[السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام] 


السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام. 

للمروى فى مجالس الصدوق و خصاله «و كره أن يغشى الرجل المرأهٌ و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذى رأى فان فعل و 
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نفسه) و اما تكرار الجماع ففى المعتبر: انه لا يكره من غير اغتسال و قال: ذكره جماعة من الأصحابء و يدل عليه ما روى عن 
النبى (ص) انه كان يطوف على نسائه بغسل واحد 

[الثامن: حمل المصحف] 

الثامن: حمل المصحف. 

[التاسع: تعليق المصحف] 


و يدل على كراهة حمله فتوى جماعة من الأصحاب به مع ما يدل على كراهة تعليقه» و هو خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم 


فى الأمر الثالث مما يكره على الجنب و فيه «و لا تعلقه) المحمول على الكراهة فإن التعليق نحو من الحمل فتأمل. 
[فصل غسل الجنابة مستحب نفسى و واجب غيرى للغايات الواجبة] 
اشارة 


فصل غسل الجنابة مستحب نفسى و واجب غيرى للغايات الواجبة و مستحب غيرى للغايات المستحبة» و القول بوجوبه النفسى 
00 لا 7 

اما استحبابه النفسى فلا اشكال فيه فى الجملة. و يدل عليه القرآن الكريم من قوله تعالى ١ن‏ الآهَ بحت التَوَابِينَ وَ يحت 
الْمُتَطَهّرِينَ» و من السنةُ صحيحة عبد الرحمن المتقدمةٌ فى كراهة النوم جنباء و فيه فى الجواب عن سؤال نوم الرجل على الجنابة 
قال (ع): 

«ان الله يتوفى الأنفس فى منامها و لا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل» و الأمر فيه محمول على الاستحباب» و خبر زرعة 
المتقدمهُ فى المبحث المذكور الذى فيه «ان أحب ان يتوضأ فليفعل و الغسل أحب الى و أفضل من ذلكك» و ما ورد من 
الترغيبات على الطهارة مثل المروى عن مجالس ابن الشيخ, و فيه «ان استطعت ان تكون فى الليل و النهار على الطهارة فافعل 
فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا» و نحو ذلكك و هو كثير و ليعلم ان المستفاد من تلكك الأدلة هو استحباب غسل الجنابة 
للكون على الطهارة فى مقابل الإتيان به للصلاهً و غيرها من الغايات» و هذا الذى مما لا ينبغى الإشكال فى استحبابه و اما إتيانه 
لا للكون على الطهارة أيضاء بل من حيث هو نفسه فينوى الجنب غسلا مطلقا فى مقابل الغسل للغايات حتى الكون على الطهارة» 
فلا يستفاد من تلكك الأدله مشروعيته و ليس على مشروعيته دليل» 
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وقد صرح الشيخ الأكبر (قده) فى التنبيه الثالث من تنبيهات التى ذكرها فى مبحث نيه الوضوء ببطلان الوضوء المأتى به كذلكك 
قال (قده) بعد جملة من الكلام: 

وهنا قسم خامس و هو ما لو نوى المحدث بالأصغر وضوء مطلقا ذكره الفاضلان و الشهيد فى الذكرى مقابلا للوضوء للغايات 
حتى الكون على الطهارة خرج عن المقسم و هو الوضوء المندوب لكونه على هذا الوجه تشريعا محرما انتهى و لا يخفى جريان 
ما ذكره (قده) فى الوضوء المأتى به لا لغاية و لا للكون على الطهارة فى الغسل المأتى به كذلك, حيث لم يثبت مشروعيته 
كذلكك. فيكون إتيانه كذلكك تشريعا محرماء فان الغسل الذى مستحب نفسى هو المأتى به للكون على الطهارء فى مقابل غاياته 
الأخر لا الذى يؤتى به لا لغاية أصلا حتى للكون على الطهارة» و مما ذكرنا يظهر إمكان المناقشهُ فى إطلاق الاستحباب النفسى» 
حيث انه حينئذ مندوب لما يترتب عليه من الغاية المندوبة فهو بان يطلق عليه المندوب الغيرى أحرى من ان يقال بأنه مستحب 
نفسىء و قد ظهر بذلك انه واجب غيرى للغايات الواجبة المترتبة عليه» و مندوب غيرى للغايات المستحبة» و هل هو واجب 
نفسى أيضا أم لا قولان المحكى عن جملةُ من القدماء كابن شه رآشوب وو ابن حمزة و المنسوب الى السيد و الراوندى» و جماعة 
من المتأخرين كالعلامة فى تحريره و مختلفه و والده و الأردبيلى و أصحاب المداركك و الذخيرةٌ و الكفاية هو الأول. 

واستدلوا عليه بما دل على تعليق وجوب الغسل بالجنابة على الدخولء. أو الإنزال من دون اشتراطه بشىء آخرء و بما دل على 
وجوب تغسيل الميت الجنب غسل الجنابة» و بما دل على ان العلهُ فى وجوب غسل الميت جنابته لخروج النطفة منه» التى تكون 
منهاء و بصحيحة عبد الرحمن المتقدمة التى استدللنا بها على كونه مستحبا بتقريب ان الأمر فيها بالغسل خوفا من الموت فى 


المنام يكشف عن وجوبه بنفسه. إذ لولا-ه لم يأمر به ولم يتصور خوف منه و بأنه لو لم يجب كذلكء لما كان فى وجوب 
تقديمه على الواجب المضيق الذى يشترط بالطهارة كالصوم وجه ضرورة ان وجوب المضيق 
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مشروظ نتم ووقته و الوحوقة الغيرى للمقدمة متوفق حن نوحورت ذي المقدمة نوالا تقل إلى تحن المقدطة قبل ذيهاء وان 
يتحقق البعث الفعلى فيها قبل تحققه فيه و بالاية الكريمة «وَ إِنْ كنت جتّبا فاطَهرُوا؛ بتقريب ان الواو فيها اما للاستيناف» أو ان 
قوله تعالى وَ إِنْ كنْتُمْ جُنباً عطف على نفس الجملة الشرطية المتقدمة عليه من شرطها و جزأيها على تقدير كون الواو عاطفة و 
على كلا التقديرين تفيد الآية الكريمة وجوب الغسل وجوبا مطلقا غير منوط بالصلاء و هو المطلوب» و بجملة من اخبار أخر 
كالمروى عن العلل عن السبط الأ-كبر (ع)» قال «جاء نفر من اليهود الى رسول الله (ص»» فسيلةُ أعلمهم عن مسائل؛ فكان فيما 
سئل لأى شىء أمر الله بالاغتسال من الجنابة» و لم يأمر بالغسل من الغائط و البول فقال (ص» ان آدم لما أكل من الشجر دب 
ذلك فى عروقه و شعره و بشره؛ فإذا جامع الرجل خرج الماء من كل عرق و شعرة» فأوجب الله عز و جل على ذريته الاغتسال 
من الجنابة إلى يوم القيمة» و البول يخرج من فضله الشراب الذى يشربه الإنسان, و الغائط يخرج من فضلة الطعام الذى يأكله 
الإنسان» فعليه فى ذلكك الوضوء» فان قوله (ص) فأوجب الله عز و جل على ذريته الاغتسال من غير إناطةٌ إلى إتيان ما يشترط فيه 
الطهارة ظاهر فى كون وجوبه نفسيا لا غيريا و المروى عن الرضا (ع)» و فيه انه (ع) كتب الى محمد بن سنان: عله غسل الجنابة 
النظافة لتطهير الإنسان مما اصابه من أذى و تطهير سائر جسده. لأن الجنابة خارجة عن كل جسده؛ و لذلكك كان عليه تطهير 
جسده كله و عله التخفيف فى البول و الغائط انه أكثر و أدوم من الجنابة» فرضى فيه بالوضوء لكثرته و مشقته و مجيئه لغير ارادة 
منهء و الجنابة لا تكون الا بالاستلذاذ منهم, و الإكراه لأنفسهم أو (و لا إكراه لأنفسهم) و تقريب الاستدلال به كالتقريب بالخبر 
المتقدم و المروى عن الصادق (ع) فى حديث الزنديق و فيه قال أخبرنى عن المجوس كانوا أقرب الى الصواب فى دينهم أم 
العرب فى الجاهلية؛ فقال (ع) «العرب كانت أقرب الى الدين الحنفى من المجوسء كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة و 
العرب تغتسل» 
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و الاغتسال من خالص شرائع الحنيفية» قال فما عله غسل الجنابة» و انما اتى الحلال و ليس فى الحلال تتدنيس قال (ع) «ان 
الجنابة بمنزلة الحيض لأن النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع إلا بحركةٌ شديدة و شهوة غالبة؛ فإذا فرغ تنفس البدن و 
وجد الرجل فى نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك. وغسل الجنابة مع ذلكك أمانة ائتمن اللّه عليها عبيده ليختبرهم بها و 
دلالته على الوجوب النفسى ظاهرة فى قوله (ع) فوجب الغسل لذلكك حيث لم يعلق وجوبه لغاية واجبة» و كذا قوله (ع) وغسل 
الجنابة مع ذلك امانة» هذه جملةُ ما استدل به لهذا القول اعنى القول بكون غسل الجنابة واجبا بالوجوب النفسى على ما عثرت 
اليه ذكرتها على سبيل الاستقصاءء و الانصاف عدم كفاية شىء منها لإثبات تلكك الدعوى. اما ما دل على تعليق وجوب غسل 


لوجوبه من غير دلالة على نحو وجوبه المسبب عنهاء إذ ليبس شىء منه على كثرته مسوقا لبيان نحو الوجوب. بل انما هو مسوق 
ليان النحعة المذكؤرة و#لذلك ستدل به على ثنوث الشيل الأمون لهذ كوو علن طن المكلفية أبقيا من الف والمحون و 
غيرهماء و هو لا يتم الا-على ما ادعيناه و اما ما دل على وجوب تغسيل الميت الجنب غسل الجنابة ففيه أولا منع العمل به فى 
مورده. إذا الظاهر عدم القول بوجوب تغسيل الميت الجنب بغسل الجنابة فيحمل ما دل بظاهره على الوجوب على الندب. و ثانيا 
انه على تقدير وجوب تغسيله بعد الموت فلا دلالة فى نفسيهُ وجوبه على الجنب فى حال الحيوة لاحتمال ان تكون لوجوب 


تغسيله بعد الموت عله أخرى غير استدراكك الواجب الفائت حال الحيوة بل لعله الظاهر حيث يحصل بتغسيله رفع حدثه فيلاقى 
الله سبحانه طاهراء مع انه لا معنى لتداركك الفائت بتغسيله لو كان وجوب الغسل نفسيا حيث انه كان تكليفا متوجها عليه و هو 
قد فات ولا تكليف على غيره» و لو سلم تكليف الغير به لا يكون الا تكليفا مستقلا متوجها الى الغير» مثل تكليف تغسيله بغسل 
الميت, و انما عوده الى الميت ينحصر بارتفاع جنابته 
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به فيكون وجوبه حينئد لما ترتب عليه من رفع الجنابة و لقاء اللّه سبحانه متطهراء فيخرج عن كونه واجبا نفسيا و يصير وجوبه 
مقدمياء و بذلكك يظهر الجواب عن الاستدلال بما دل على ان العلهُ فى وجوب غسل الميت جنابته إذ الظاهر منه كون وجوب 
غسل الميت لأجل إيراث صفة الجنابة فيه. و لزوم إنقاء الميت عنه بايراث صفهٌ الطهر فيه بالغسل؛ و اين هذا من كون وجوب 
غسل الجنابة على الحى نفسيا كما لا يخفى و اما صحيحة عبد الرحمن فهى أجنبية عن الدلالة على الوجوب النفسىء بل الظاهر 
منها الترغيب فى الغسل خوفا من الموت فى المنام فى حال الجنابة» و الورود على اللّه سبحانه مع هذه الجنابة و لعل هذا ظاهر لا 
ينكر كيف و لو كان منشئه وجوب الغسل نفسيا لكان اللازم القول بوجوبه كذلكك مضيقا مع ان القائل بالوجوب النفسى لا 
يقول به» و اما التمسكك بأنه لو لم يجب نفسيا لما كان فى وجوب تقديمه على الواجب الموقت قبل مجىء وقته وجه. ففيه ان 
الوجه فى ذلكك اما بالتزام كون وجوب الواجب الموقت من باب الواجب المعلق عند القائل بصحته. و اما بكون المقدمات التى 
لو لا تقديمها على الموقت ينتهى إلى تفويت الموقت عند تحقق وقته واجبه بخطاب مستقل مؤداه وجوب ينتج نتيجة الوجوب 
الغيرى حسبما أوضحنا سبيله فى الأأصول بما لا مزيد عليه بناء على استحالةُ الواجب المعلق كما هو الحق؛ فليس فى وجوب 
مقدمة الواجب المشروط قبل فعلية وجوبه بمجىء شرطه شاهد على كون وجوبها نفسياء مع ان القول بالوجوب النفسى فيها أيضا 
لا ينحسم الإشكال ضرورة ان القائل به لا ينكر وجوبه الغيرى المقدمى أيضاء فيرد الاشكال المذكور على مقدميته. و لو كان 
واجبا نفسيا أيضاء و اما الاستدلال بالايه الكريمة بتقريب ان الواو فيها للاستينافء أو العطف على نفس الجملة الشرطيةٌ على 
تقدير كونها عاطفة. بولا يطوس انالك و لاقف ع الاعبا مراضها ا رزةاعاي ا الاستدلال ان الظاهر من الآيهُ الكريمة 
هو كون قوله تعالى وَ إِنْ كنتَمْ جُتْباً عطفا على قوله خاى نقدلا وعوفكة ونحيت أن الأمن بالتطهيرن ذفن فول تغال فاطهووا 
معلق على الجنابة» و ان التفصيل قاطع للشركة يستفاد منه كون وجوب الوضوء معلقا على المحدث بالحدث الأصغر فيستفاد من 
المعطوف عليه حكم 
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المحدث بالأصغرء و من المعطوف حكم المحدث بالأكبر و ان وجوب كلاهما لأجل الصلاهُ و انه مع عدم التمكن من استعمال 
الماء لهما لمرض أو لسفر يجب التيمم للصلاهُ بدلا عن الوضوء إذا كان محدثا بالأصغرء و كان عند المجىء من الغائط و عن 
الغسل إذا كان محدثا بالأكبرء و كان ممن لامس النساء فالاية فى الدلالة على الوجوب الغيرى أظهرء و اما الاخبار المستدل بها 
فهى أيضا فى الدلالة على الوجوب الغيرى أظهر أما المروى عن العلل» و المروى عن الرضا (ع) فبقرينة مقابلة غسل الجنابة فيهما 
مع الوضوء الواجب بخروج البول. و ذلكك عند من لا يقول بالوجوب النفسى فى الوضوء. و اما الخبر المروى فى سؤال الزنديق 
فبقرينة مقابله الغسل فيه مع غسل الحيضء و ذلكك أيضا عند من لا يقول بوجوبه النفسىء مع انه على فرض الغمض عن ذلكك أو 
الالتزام بوجوب الطهارات كلها نفسيا يمنع عن ظهور تلك الاخبار فى الوجوب النفسى كما لا يخفى مع ما فى سند بعضها من 
الضعفء و عدم الانجبار بل الوهن باعراض المشهور عن العمل بها على تقدير تسليم ظهور وجوبها فى النفسىء فالمتحصل ان 
شيئا مما استدلوا به لإثبات الوجوب النفسى ليس بواف فى إثباته هذا و حكى عن جماعة كالعلامة فى القواعد و التذكرة و 


المنتهى و المجلسى التوقف و المشهور المنصور انه واجب غيرى» و عن السرائر دعوى إجماع المحققين من الأصحاب عليه و 
عن الذكرى نسبته الى ظاهر الأصحابء و عن المحقق ان عليه فتوى الأصحاب و استدل له من القرآن الكريم بالايةٌ المباركة 
حسبما استظهرنا منها آنفا و من السنةٌ بقوله (ع) إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» بتقريب ان لفظ الطهور يشمل الغسل 
أيضاء و بالمروى عن الصادق (ع) فى صحيح الكاهلى قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فيحيضء و هى فى المغتسل تغتسل 
أو لا تغتسل قال «قد جاءها ما يفسد الصلاة لا تغتسل» فإن النهى عن الاغتسال معللا بأنها جاءها ما يفسد الصلاة» يدل على 
ارتباط الغسل بالصلاة فلا يجب عند عدم وجوبهاء و كذا خبر سعيد بن يسار قال قلت لأبى عبد اللّه (ع) المرأة ترى الدم» و هى 
جنب تغتسل عن الجنابة أم غسل الجنابة و الحيض واحد قال «أتاها ما هو أعظم من ذلك و ما فى الفقيه بعد نقله صحيح 
الأعرج عن الصادق (ع) ينام الرجل و 
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هو جنبء و تنام المرأة و هى جنب قال و فى حديث آخر أنا أنام على ذلكك حتى أصبح. انى أريد أن أعود بضميمة ما ورد من 
ان الامام (ع) لا يبات و لله فى عنقه حق» حيث ان عدم اغتساله حينئذ يكشف عن عدم وجوبه عليه هذا اما الاستدلال بالاية 
المباركة؛ فالإنصاف انه قوى لا يداخله ضعفء لو كان فى مقام إثبات الوجوب الغيرى كالاستدلال بقوله (ع) إذا دخل الوقتء 
وجب الطهور و الصلاة إلا انهما لا يفيان فى نفى الوجوب النفسىء لو دل عليه دليل» و الوجوب الغيرى الذى مؤداهما مما لا 
ينكر غَايةُ الأمر القائل بالوجوب النفسى يدعيه مع اعترافه بوجوبه الغيرى و اما صحيح الكاهلى» و خبر سعيد بن يسار فالانصاف 
انهما لا يدلان على الوجوب الغيرى أيضاء لإمكان ان يكون المنع عن اغتسال الحائض عدم تمكنها منه» لحدث الحيض لا لكون 
وجوب الغسل عليها غيرياء و قد انتفى وجوب الغير عليها و هو الصلاه» إذ يمكن دعوى صحة إ تيان الغسل عليها حينثذ لغاية 
أخرى غير الصلاة» و لو لأجل الخلو عن صفْهُ الجنابة» و ليس فى الخبرين ما يدل على المنع عنه مع انهما معارضان بخبر عمار» و 
فيه انه سثله عن المرأةً يواقعها زوجهاء ثم تحيض قبل ان تغتسل قال: ان شائت ان تغتسل فعلتء و ان لم تفعل فليس عليها شىء» 
إذا طهرت اغتسلت غسلا للحيض و الجنابة» و اما مرسل فقيه ففيه مع الإغماض عن إرساله و بعد مضمونه عن مرتبة الإمامة انه 
غير مناف مع وجوبه النفسىء إذا كان موسعاء و ما ورد من عدم بياته (ع) و لله فى عنقه حق لعله محمول على الحق المطالب به 
فعلا المنحصر بالمضيقء هذا كله فيما استدلوا به للقول المشهورء لكن مع فرض عدم سلامته عن المناقشة» فلا محيص الا عن 
الالتزام بقولهم للأصل السالم عن المناقشةء حيث يدور الأمر فى وجوب الغسل بين كون وجوبه نفسيا أو غيرياء و القدر المتيقن 
من وجوبه هو عند وجوب الغير و اما مع عدمه فيكون الوجوب مشكوكا يرجع فيه الى البراءة» و ذلكك بعد عدم إطلاق دليل 
وجوبه كما هو المفروض. و الا فمقتضى إطلاق دليل وجوبه هو الوجوب النفسى حسبما قرر فى الأصول. 
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«و لا يجب فيه قصد الوجوب و الندب.) 

عدم وجوب قصد الوجوب و الندب فى العبادات مطلقا هو المشهور بين المتأخرين للأصلء و عدم الدليل على اعتباره مع بطلان 
ما تمسكك به القائلون باعتباره» و هم المشهور من القدماء» و اعتبار قصدهما اما يكون وصفا بأن ينوى الإتيان بالعمل الواجب أو 
الندبء أو يكون غاية كان ينوى إتيانه لوجوبه أو ندبه أو يكون وصفا وغاية معا كان ينوى إتيان العمل الواجب أو المندوب 
لوجوبه أو ندبه و هذا اى قصد الوجوب و الندب وصفا أو غايةُ أو كليهما هو المعبر عنه بقصد الوجه و وجه تسميته بالوجه. هو 
كون الوجوب و الندب وجها و حاكيا عن الملاكك الذى به صار الواجب واجبا و المندوب مندوبا على ما هو طريقةُ المتكلمين 
من كون الواجبات الشرعية الطافا فى الواجب العقلى» بمعنى ان الوجوب الشرعى ناش عن مصلحة ملزمة فى المتعلق موجبة لا 


يجابه مثل النهى عن الفحشاء و المنكر فى الصلاءٌ الموجب لصيرورتها واجبا شرعيا و استدل القائلون باعتبار قصده تارهٌ بتوقف 
التعيين عليه و اخرى بدخله فى تحقق الامتثال و ثالثةُ بقاعدةً الاشتغال عند الشكك فى الأقل و الأكثر فى مرحلة الإسقاط و رابعة 
بالإجماع المدعى على اعتباره» و التحقيق عدم اعتباره لعدم الدليل على اعتباره لا عقلا و لا نقلا اما عقلا فلان الوجدان حاكم 
بان العقل لا يعتبر فى الإطاعة بالمعنى الأخص امرا يزيد على انبعاث المأمور عن بعث الآمرء و إتيان متعلق امره بداعى امتثاله من 
غير فرق عنده بين ان يأتى به بوصف كونه مطلوبا أم ل“ أو يأتى به لأجل مطلوبيته أم لا و بذلكك يظهر انه لا مدخلية له فى 
تحقق الامتثال بعد عدم حكم العقل باعتباره فيه و اما نقلا فلعدم ما يدل على اعتباره» و عدم الدليل على الاعتبار فى مثل المقام 
الذى تكثر الحاجةٌ فيه الى البيان لكون ما يحتاج الن البيان اهنا زائدا عن كيفية الإطاعة العقلية. و ثبوته التعبدى يحتاج الى البيان» 
فعدم البيان فى مثله كاشف قطعى عن عدمه حيث انه لو كان لبان» و اما توقف التعبين عليه ففيه أولا بالمنع عنه بإمكان التعيين 
بقصد قيود اخرى للمطلوب بها يتميز عن الأخرء و ثانيا ان الكلام مع قطع النظر عن 
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التعيين لا-ن التعيين أمر آخر يحتاج اليه فيما إذا توقف عليه موافقة متعلق ارادة الفاعل مع ما تعلق به ارادةٌ الآمر. لكى يتحقق بها 
الامتثال» و يتم بها الركن الأول من النية على ما فصلناه فى بحث النية من الصلاءً و اما قاعدة الاشتغال فالأقوى ان المرجع فى مثل 
المقام هو البراءة» و ان كان المختار عند الشيخ الأكبر (قده) فى مثله الاشتغال لكونه من باب الشكك فى المحصلء لكن التحقيق 
هو البراءة لأنها المرجع عند الشكك فى الشرطية و الجزئية سواء كان فى المأمور به أو فى مرتبة الإطاعة بعد فرض كون بيانه 
وظيفة الشارع فيتم قاعدةٌ القبح و يجرى حديث الرفع حيث ان وضعه بيد الشارع فيصح رفعه منه أيضاء و هذا بخلاف ما لو كان 
الشكك فى دخل المشكوكك فى الإطاعة حيث انه لا سبيل الى البراءة فيها لا عقلا و لا نقلاء و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى 
باب العلم الإجمالى من مباحث القطع فى الأصول فراجع. 

واما الإجماع على اعتبار قصد الوجه فقد ادعى فى عبائر غير واحد من الأعيان» لكن لم يعلم ان المجمعين ذهبوا الى اعتباره 
تعبدا من باب انهم فقهاءء بل يحتمل قويا ان إجماعهم المتقدم من حيث انهم من المتكلمين و قامت عندهم الأدلهً العقلية على 
اعتباره فاستبعاد اعتبار أمر خارج عن كيفية الإطاعة العقلية بالتعبد. و كونه على تقدير التعبد به مما يظن وصوله إلينا لعدم صحة 
الإيكال فى اعتباره الى حكم العقل بعد الجزم بعدم اعتباره عقلا فى الإطاعة» و كون القول باعتباره ناشيا عن بحث كلامى» و هو 
لزوم قصد ملا-ك الأسمر فى العبادات» و هو لمكان الجهل به لا يحصل الا بقصد الوجه اى قصد ما هو معلول الملاك من 
الوجوب و الندب, حيث ان المعلول وجه العله على ما هو طريق البرهان الانء و اختلاط الفقهاء مع المتكلمين لكونهم أصحاب 
الكلام مما يوجب الوهن بهذا الإجماع بحيث لا يمكن الركون اليه» ولا يضر نقله فى القطع بعدم الاعتبار هذا و لكن الاحتياط 
بمراعاته تحرزا عن مخالفتهم لو انتهى الى الشكك فى اعتباره لأجل الإجماع المذكور حسن على كل حالء و ان كان المرجع فى 
الشكك المذكور هو البراءة كما أسلفناه. 
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«بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع و تحقق منه قصد القربة فلو كان قبل 
الوقت و اعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا و كذا العكس» 

قصد الخلاف بإتيان الغسل الواجبى بصفة الندب وصفاء بان يقصد الإتيان بالغسل المندوب مع كونه واجبا أو غايةُ بأن يقصد 
الإتيان به لأجل كونه متعلق الأ-مر الندبى مع كونه متعلق الأمر الوجوبىء و بالعكس أى إتيان الغسل المندوب بصفةٌ الوجوب 
وصفا أو غاية يتصور على أنحاء يصح فى بعض منها و يبطل فى بعض آخر. 


الأوك اذ يتقيلن: | تناخ المأموز ”نه الوافعي] و تعلقية اراادشداية او:قصي اتعال:اموة المعلق به ؤاففاء لكى وض الماق بذ فين ضيف 
الواقعى» أو أمره بغير وصفه جهلا اعتقادا بان نوى إتيان الغسل الواجب مع كونه مستحبا واقعاء أو نوى إتيان الغسل بداعى أمره 
الواجب مثلا مع كون امره ندبيا بحيث يكون المقصود إتيان ما هو المأمور به واقعا بداعى أمره الواقعى» لكن تخيل ان المأمور به 
الواقعى متصف بالوجوب مع كونه بصفة الندبء أو ان امره وجوبى مع كونه ندبياء أو علما و تشريعا بان نوى فى إتيان المندوب 
مثلا كونه واجبا أو إتيانه بداعى أمره الوجوبى بالبناء على وجوبه. و التزاما به مع علمه بكونه مندوباء و ان الأمر المتعلق به ندبى» 
لكن بحيث يكون تشريعه فى صفة المأتى به أو الأمر به لا فى المأتى به. أو الأمر به نفسه و ان تشريعه بالبناء و الالتزام بغير ما هو 
واقع فى المأتى به. أو فى الأ-مر به ليس على وجه التقييد بحيث لولاه لما اتى بالفعل بل إنما باعثه فى مقام العمل إتيان نفس 
المأمور به بداعى أمره الواقعى, غايةٌ الأمر أنه شرع فى صفته أو صفةٌ أمره و الحكم فى هذه الصورة هو صحة العمل قطعا لتمامية 
النبة من :حيك ان قصضده تخلق الى نما تعلق بد الأمر واقعاء و يكون قصده هذا ثاشبا عن الأمر المتعلق .ره ولا يتيز فى النة شيا زائذا 
عن. هذين الأأمرين» أعنى تعلق الإإراذةٌ الفاغلية بنفس ما تعلق به ارادة الآمرء و كون تعلقها به ناشيا عن تعلق ارادهُ الآمر بحيث 
يكون الفاعل منبعثا عن ارادة الآمر و هذا فى صورة قصد الخلاف جهلا و اعتقادا ظاهر جداء و يكون من باب الخطاء 
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فى التطبيق حيث أخطأ فى توصيف ما يأتى به بالوجوب وصفا أو غاية» و قد يعبر عنه بالتحليل فى الداعى إذا كان الخطاء فى 
الغاية» و المراد به هو قصد إتيان المأمور به بالأمر الوجوبى بلا تقيد امره بالوصفء فينحل الداعى أعنى الأمر الوجوبى الى امرؤ 
وص هو الوجوب. فيؤخمذ بداعوية الأمر و يلغى داعويةٌ الوصفء فتحليل الداعى هو عبارةٌ عن الخطاء فى التطبيق غايةٌ الأمر فى 
خصوص طرف الأمر لا فى المأمور به و اما فى صورة العلم و التشريع فى الاتصافء فربما يقال بالبطلان لان التشريع و ان كان 
امرا قصديا جانحيا لكنه يسرى الى الخارج و يصير العمل المشرع به مصداقا له فيصير حراما فيبطل لكونه محرما منهيا عنه» و 
النهى فى العبادات مقتضى للفساد لكن التحقيق هو الصحة, و ذلكك لان العمل المشرع به» و ان كان يصير قبيحا محرما بعنوان 
التشريع على ما هو الحق و قد دللنا عليه فى الأصول لكن التشريع فى المقام ليس فى العمل نفسه بل انما هو فى صفته أو فى 
صفهُ الأمر به. و التشريع فى الوصف يوجب حرمة الاتصاف به ولا يصير حرمة الاتصاف منشأ لحرمة الموصوف به فالنهى متعلق 
نفدنة الشويالا بالشىء لأجل وصقه وها يكو مقا التسا هو الأخين كمال يع نأو لعل هذااهؤمراد الصف فى قوله يل 
مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع اى بقصد التشريع فى نفس المأتى به» وان كان فى صفته لا ان يكون خاليا عن التشريع 
مطلقا حتى فى صفته لان قصد الخلاف مع الخلو عن التشريع فى وصف المأمور به لا يتمشى فى صورةٌ العلم كما هو واضح 
النحو الثانى ان يقصد الغسل المندوب مثلا فى مقام الإتيان بالغسل الواجب امرا وحدانياء نظير لحاظ الإنسان مثلا نوعا بسيطا لا 
مركنا من التجدس و-القصلء أو نقصد الإثبان بالعسل المتعلق به الأمر النديى كذلكك بحيث يرق الأمز و:واصقه' التلدى شيثا واحذا 
كالنوع البسيط» و حكم هذه الصورة هو البطلان ضرورة عدم تعلق اراده الفاعل الى نفس ما تعلق به إرادة الأمر فيما يرى المتعلق 
مع صفته شيئا واحدا بسيطاء و عدم تعلق إرادته الى ما تعلق به إرادة الأمر عن باعثية أمر الآمر فيما يرى الأمر و وصفه امرا واحدا 
بسيطا فما قصد إتيانه ليس بمأمور به أو ما قصد امتثاله ليس متوجها اليه و ما يكون مأمورا به لم يقصد إتيانه» أو لم يكن إرادة 
إتيانه ناشئةُ عن قبل أمر الآمر به من غير فرق فى 
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البطلان بذلكك بين ان يكون جهلا و اعتقادا أو علما و تشريعا. 

النحو الثالث ان يقصد الغسل الندبى فيما إذا كان واجبا على نحو التقييدء بان يريد الغسل المقيد بكونه مندوبا بحيث لو لا 


استحبابه لما كان آتيا به أصلا أو يقصد امتثال الأمر المتعلق به كذلك اى مقيدا بكونه مندوبا بحيث لو كان واجبا لم يكن 
قاصدا لامتثاله أصلا من غير فرق فى هذه الصورة أيضا بين ان يكون جاهلا بالوصف الواقعى» و فعل كذلك اعتقاداء أو يكون 
عالما واتى كذلك تشريعاء و الحكم فى هذه الصورة أيضا هو الفساد بعين ما ذكر فى النحو الثانى و انما الفرق بين النحوين 
علمى محضن؛ حيث ان المأمؤر بة الواقعى لاد يكون متعلق ارادة الفاعل أصلة ولا الأبمر المتعلق به:مقضودا بالامغال رسا فى 
النحو الثانى بخلا-ف النحو الأ-خيرء فإن المأمور به فيه جزء المقصود لكن مأخوذا مع ضد ما يكون هو عليه أخذا على نحو 
القيدية» و كذلكك فى ناحيةٌ الأمر فالغسل المقيد بكونه ندبيا لا يكون متعلق الأمر و لا الأمر المقيد بكونه مندوبا متعلقا بالغسل و 
هذا ظاهر. 

«و مع الشكك فى دخوله يكفى الإتيان به بقصد القربة لاستحبابه النفسى أو بقصد احدى غاياته المندوبة أو بقصد ما فى الواقع 
م الأمن الرصونى أو التدي ا 

عند الشكك فى دخول الوقت يكون شاكا فى وجوب الغسل و استحبابه لا-نه قبل الوقت يكون مستحباء و بعده يكون واجبا 
فالشكك فى دخول الوقت يستتبع الشكك فى وجوبه و استحبابه» و معه فكيف يكتفى بإتيانه بقصد القربة لاستحبابه النفسىء مع انه 
على فرض دخول الوقت لم يبق على استحبابه» و ذلك بناء على ما هو التحقيق من تبدل استحبابه النفسى بعد الوقت بالوجوب 
الذى كيث له.مخ 'ناحبة الأمر الوجون المتعلق يما يتوقت عليه كالأمر الوجويئ المتعلق بالضلاة أئ من تاحية القطغة من :ذاكك 
الأمر المختصة بالطهارة التى هى شرط للواجب بعد التقطيع لا الأ-مر المقدمى الغيرى المترشح من الأمر النفسى المتعلق بما 
يتوقف عليه حسبما فصلنا الكلا-م فيه فى الواجب الغيرى من الأ-صولء فالاكتفاء بإتيانه مع الشكك فى دخول الوقت لاستحبابه 
النفسى ممنوع 
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واماقصداحدى غاياته المندوبة» فالظاهر انه لا اشكال فيه مع الشكك فى دخول الوقت بناء على ما هو التحقيق من انحصار 
الوجوب المقدمى بالمقدمة الموصلة و توضيح ذلكك يتوقف على بيان أمرء و هو انه قد أطبق الفتوى على صحة الغسل أو 
الوضوء قبل الوقت بداعى استحبابه الفعلى» كاطباقها على صحتهما بداعى حيثه المقدمى و الأمر النفسى المتعلق بما يتوقف عليه 
فيما إذا أراد الإتيان بما يتوقىف عليه» فعند تعلق إرادته إلى الصلاةٌ المقيدة بالوضوء مثلا هذه الإرادة تنبعث فى الفاعل من ناحية 
إراده الآمر منه الصلاءٌ المقيدة بالوضوءء فارادة الآمر المتعلقه بالصلاه المقيدة تتقطع إلى إراده الصلاةً و اراده قيدها الذى هو 
الوضوءء فالقطعة منها متعلق بالوضوء كما فى إرادةٌ الفاعل بعينهاء فعند ارادته للصلاهً بعد الوقت يكون الداعى فى إتيان الوضوء 
أو الغسل هو تلكك الإرادة المتعلقة بالصلاة اى القطعة منهاء التى تخص بقيد الصلاة الذى هو الوضوء و اما إذا لم يكن بعد 
الوقت قاصدا للصلاه فلا يمكن الإتيان بالوضوء بداعى حيثه المقدمى بالنسبةٌ إلى الصلاهُ فلا إشكال فى صحةٌ إتيانه حينئذ بقصد 
احدى غاياته المندوبة كقراءة القران مثلا و بالجملة لا ينبغى الإشكال فى صحة الطهارة بعد الوقت بداعى استحبابها لأجل قراءة 
القران مثلاء إذا قصد الإتيان بالقراءة كما إذا أراد أن يتوضأ للقراءة» ثم ينام ثم يريد الصلاةً بعد الانتباه فان وضوئه هذا متصف 
بالندب من غير اشكال كما انه إذا أراد الصلاءٌ بوضوئه بعد الوقت يكون وضوثئه متصفا بالوجوب أيضا من غير اشكالء و كذا لو 
أراد به الغاية المندوبةُ و الواجبهُ معاء حيث انه حينئذ أيضا لا يكون الا واجباء و الحاصل هو صحة الوضوء بقصد الاستحباب فيما 
إذا أراد احدى غاياته المستحبة بعد الوقتء فلا إشكال فى اتصافه بالاستحباب إذا اتى به بهذا الداعى عند الشكك فى دخول 
الوقت قطعاء كما لا إشكال فى صحة الإتيان به بقصد امره الواقعى الوجوبى أو الندبى» بعد القطع بعدم اعتبار قصد الوجوب و 
الندب حسبما تقدم هذا و يمكن تصحيح الحكم بالاكتفاء باستحبابه الفعل أيضاء إذا لم يأت به بحيثه المقدمى بأن لم يكن 


قاصد الإتيان الواجب المتوقف عليه فيما بعد الوقت بالبيان 
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المتقدم مبنيا على انحصار الوجوب المقدمى بالمقدمة الموصلة» فحيث لا يكون فيما بعد الوقت قاصدا للصلاةُ مثلا يصح الإتيان 
بالوضوء قبل الوقت بداعى رجحانه الذاتى و استحبابه الفعلى كما يصح الإتيان به بداعى احدى غاياته المندوبة» لعدم اتصافه 
بالوجوب المقدمى حينئذ فالحق صحة ما فى المتن بجميع شقوقه. 

«و الواجب فيه بعد النيهُ غسل ظاهر تمام البدن» دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين» و الأنف و الاذن و الفم و نحوهاء و 
لا يجب غسل الشعر مثل اللحية» بل يجب غسل ما تحته من البشرة و لا يجزى غسله عن غسلهاء نعم يجب غسل الشعور الدقاق 
الصغار المحسوبةٌ جزء من البدنء مع البشرة و الثقبةُ التى فى الاذن أو الأنف للحلقة ان كانت ضِيقةٌ لا يرى باطنها لا يجب غسلهاء 
وان كانت واسعةٌ بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها» 

فى هذا المتن أمور يجب البحث عنها. 

الأأول: الغسل عبادة تجب فيه النية إجماعا فلا يصح بدونها و حقيقة النيهُ وما يعتبر فيها فى الغسل مثل سائر العبادات» و قد 
استوفينا الكلام فيها فى الصلاه و تقدم جملة منها فى نية الوضوء و نشير الى بعض منها فى المسأله الثانية عشر من هذا الفصل 
فانتظر. 

الثانى: يجب فى الغسل غسل ظاهر تمام البدن من القرنء الى القدمء و يدل عليه الإجماعات المنقولة التى مستفيض النقل» و 
ظاهر الآيهُ الكريمة «وَ إِنْ كُنْتمْ نبا َاصَهَرُوا أمر فيها بالطهارة على الإطلاق من غير اختصاص بعضو دون عضو بعد اختصاص 
بعض الأعضاء بالطهارة فى الوضوء؛ و هو دليل على كون الأمر فى الغسل بطهارة تمام البدن و الاخبار المصرحة بذلككء ففى 
صحيحة زراره فى الجنب «ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره» فقد اجزء) و صحيح حجر بن زائدةُ «من تركك شعرةٌ من 
الجنابةٌ متعمدا فهو فى النار» بناء على كون المراد منه ارادة مقدار شعرةٌ من الجسدء بدعوى انسباقه من إطلاق الخبر و النبوى 
المروى «تحت كل شعرة جنابةٌ فبلوا الشعر و انقوا البشرة» و المروى عن الفقه الرضا: ميز الشعر بانا ملكك عند غسل الجنابةُ فإنه 
يروى عن رسول الله (ص) «تحت كل شعرةٌ جنابة فبلغ الماء تحتها فى أصول الشعر كلهاء و انظر 
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الى ان لا يبقى شعرة من رأسكك و لحيتكك الا و تدخل تحتها الماء» و صحيح على بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن المرأة 
عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعهاء لا تدرى يجرى الماء تحتها أم لا كيف تصنع إذ توضأت أو اغتسلت قال (ع) «تحركه 
حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه)» و لا يعارض تلكك الاخبار بما ربما يستفاد منه عدم اعتبار استيعاب الغسل لتمام الجسد 
كصحيح إبراهيم بن محمود قال قلت للرضا (ع) الرجل يجنب فيصيب رأسه و جسده الخلوق و الطيب و الشىء اللزق مثل علكك 
الروم و الطراز و ما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقى فى جسده من اثر الخلوق و الطيب و غيره فقال (ع) «لا بأس)» و خبر 
إسماعيل بن زياد عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) قال «كن نساء النبى (ص) إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرةٌ الطيب على 
أجسادهن, و ذلكك لان النبى (ص) أمرهن أن يصبن الماء صبا على أجسادهن»» و قد نفى البعد فى شرح الدروس عن القول 
بعدم الاعتداد ببقاء شىء يسير لا يخل عرفا بغسل جميع البدن اما مطلقا أو مع النسيان متمسكا بالخبرين و قال لو لم يكن 
الإجماع على خلادفه و وجه عدم المعارضة اما أولاء فبمنع دلالة الخبرين على جواز إبقاء شىء يسير من البدن» فان صحيح 
إبراهيم بن محمود صريح فى بقاء اثر الخلوق و الطيب» و خبر إسماعيل بن زياد فى بقاء صفرة الطيبء و اثر الخلوق كصفرة 
الطيب عرضان لا يمنعان من وصول الماء إلى البشرةٌ كأثر النورة و الطين» و اما ثانيا فبمنع حجيتهما على تقدير تسليم دلالتهما 


على عدم وجوب الاستيعاب بعد كون مضمونهما مخالفا مع الإجماع, و الشهرة المحققة بين القدماء و المتأخرين فيكونان 
موهونين بإعراض الأصحاب عنهما فيسقطان عن الحجيه قطعاء فلا محل لنفى البعد عن العمل بهما لو لا الإجماع على خلاف 
مضمونهما بل لو لم يكن الإجماع على خلافهما أيضا لا يصح الأخذ بهما بواسطة الإعراض عنهما الثالث: الواجب فى الغسل 
غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن» و ذلكك مضافا الى نفى الخلاف فى عدم وجوب غسل الباطن عن جماعة منهم صاحب 
الحدائق صريح 
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جملة من الاخبار فى نفيه كمرسل أبى يحيى عن الصادق (ع) الجنب يتمضمض و يستنشق قال (ع) «لا انما يجنب الظاهرا» و عن 
علل الصدوق روايته مع زيادة «و لا يجنب الباطن و الفم من الباطن» و فى الفقيه: و من أحب ان يتمضمض و يستنشق فى غسل 
الجنابةٌ فليفعل و ليس ذلكك بواجب لا-ن الغسل على ما ظهر لا على ما بطن» و المروى فى خبر زرارة «إنما عليك ان تغتسل ما 
ظهر» هذا. و المحكى عن المقنعة و التذكرة الأمر بغسل باطن الأذنين؛ و لعل المراد به ما يظهر من سطح باطنهما المعدود من 
الظاهر لكون المراد به ما يظهر للرائى من البدن عند تعمد الرؤية» و سيجىء حكم ما شكك فى كونه من الظاهر عند تعرض 
المصنف له. 

الرابع: الواجب فى الغسل إيصال الماء إلى البشرة حقيقة لا بالتسامح العرفى فلا يكفى غسل الشعر عن غسل البشرة» و فى 
الجواهر بالإجماع المحصل و المنقول بحد الاستفاضة بل كاد ان يكون متواترا من غير فرق فى ذلكك بين الشعر الكثيف»ء و 
الخفيف و يدل على ذلكك من الاخبار صحيحة زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة فقال «تبدء فتغسل كفيكك ثم 
تفرغ بيمينكك على شمالك. فتغسل فرجكك و مرافقكك ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدكك من لدن قرنك الى قدمكك 
ليس قبله و لا بعده» وضوء و كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته» و موثقة سماعة و فيها: «ثم يفيض الماء على جسده كله) و فى 
مرسلة الققيط لآن العناة جار عدن 15 عتمتقة وا ديق وززارة إذا سين كلد كفا الماك سكف و الذها و الف تقديت 3 
الأمر الثانى للاستدلال بها على وجوب غسل تمام البشرة إذ هى أيضا تدل على لزوم إيصال الماء إلى البشرة نفسهاء و لا يصح 
الاكتفاء بغسل الشعر الذى عليها عن غسلهاء و لا ينبغى الإشكال فى الحكم المذكور لاتقان أدلته الا انه حكى التأمل فيه عن 
المحقق الأردبيلى بعد نقله الإجماع عليه» لصحيحة زرارة عن الباقر (ع) قال قلت له أرايت ما كان تحت الشعر قال (ع) «ما أحاط 
به الشعر فليس للعبادان يغسلوه. و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء» و خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال «الحائض ما 
بلغ الماء من شعرها اجزئها» و لما ورد من اجزاء غرفتين أو ثلاث لغسل الرأس فى غير واحد من الاخبار و من 
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العيد جدا كفاية هذا المقدذار لأبضال الماء الى هت شعوز الراسن خضصوضا فيمَا إذا كاق الشعر كيرا كناف الأعرات و الساءة 
أو كانت اللحية كثيفة, و لا يخفى ما فى تأمله بعد نقله بنفسه الإجماع على لزوم إيصال الماء إلى البشرة نفسها لانه على فرض 
تماميته كما هو كذلك و على اعترافه يكون دليلا على اللزوم؛ فيخصص به صحيحة زرارة- المروية عن الباقر (ع)- بالوضوء مع 
مافى الاستدلال بتلكك الصحيحة على عدم اعتبار الإيصال فى الغسل حيث انها مجملة لم يعلم كونها فى الوضوء أو الغسل أو 
العم كما لا يخفى على الناظر فى قوله (ع) «فليس للعبادان ان يغسلوه إلخ»». و اما الاستبعاد باجزاء الغرفتين أو ثلاث مع اعتبار 
الإيصال إلى تحت الشعر فغير مسموع فى مقابلة الأدلة الداله على اعتباره كيف و غسل كل واحد من الطرف الأيمن و الأيسر 
بغرفةُ واحدهٌ كما ورد فى غير واحد من الاخبار مع لزوم إحاطة الماء بكل جزء منه حتى مقدار الشعر منه أبعد و أشكل من غسل 


مجموع بشرة الرأس بغرفتين أو ثلاث غرف و مع ذلك لا يمكن رفع اليد عن حكم وجوب غسل كل جزء من اجزاء الأيمن و 


الأيسر على نحو الاستيعاب بهذا الاستبعاد قطعا. 

الأمر الخامس: هل المعتبر فى صحة الغسل غسل الشعر النابت على البشرة أيضا مع غسلها مطلقا أو لا يعتبر مطلقا أو يفصل بين ما 
كان مثل اللحية و شعر الرأسء و ما كان من شعور الدقاق الصغار بعدم وجوب غسل الأول و وجوب غسل الأخير وجوه الأول 
منها هو الذى قواه فى الحدائقء و نقل تقويته عن بعض مشايخه قال: 

واليه يميل كلام شيخنا البهائى فى حبل المتين» و استدل لهذا الوجه بأنهم حكموا بوجوب غسله فى أيدى المتوضى معللين تارةٌ 
بدخوله فى محل الفرض.ء و اخرى بأنه من توابع اليدء فإذا كان داخلا فى اليد بأحد الوجهين فبحكم دخول اليد فى الجسد البتة 
يجب غسل شعرها عند غسل الجسد بأحد الوجهين المذكورين أيضاء هذا و لو فرض خروج شعر اليد عن الجسد بدعوى عدم 
صدق الجسد على شعرها فلا يكون خارجا عن عنوان الرأس و الجانب الأيمن و الأيسر إذ الرأس يصدق على شعره. و لذا يصح 
المسح على شعره بدليل الدال على وجوب مسح الرأسء و بجملةُ من الاخبار مثل صحيح حجر بن 
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زائدة عن الصادق (ع2» و فيه «من تركك شعرة من الجنابة متعمدا فهو فى النار» و تأويله بتركك منبت شعرة منها بعيد لا يصار اليه 
بلا دليل» و مثل المرسل المروى و فيه «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعرة و انقوا البشرة)» فإن ظاهره وجوب بل الشعر من حيث 
انه يجب غسله فى الغسل و حسن الكاهلى عن الصادق (ع) و فيه «مرها ان تروى )١١‏ رأسها من الماء و تعصره حتى يروى فإذا 
روى فلا بأس» و حسنة جميل قال سألت أبا عبد الله (ع) عما تصنع النساء فى الشعر و القرون فقال (ع) «لم تكن هذه المشطة 
إنما كن يجمعنه» ثم وصف أربعة أمكنة؛ ثم قال: يبالغن فى الغسل» قال فى الوافى فى بيان هذا الحديث: القرن شعر المرأة 
خاصة و الجمع قرون و منه: سبحان من زين الرجال باللحى و النساء بالقرون و قال فى مرآت العقول: المشطه بالجمع أو 
المصدرء و الثانى أظهر؛ و حكى عن والده العلامة ما لفظه: يعنى لم يكن فى زمان رسول الله (ص) هذه الضعفاء بل كن يفرقن 
اشعار رؤسهن فى أربعة أمكنة و كان إيصال الماء الى ما تحت الشعر سهلاء و اما الان فيلزم ان يبالغن حتى يصل الماء إلى 
البشرة و قال الفاضل التسترى كان هذه الأمكنه مواضع الشعر المجموع و لعلها المقدم و المؤخر و اليمين و اليسار انتهى ما فى 
مرآت العقول و صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال حدثنى سلمى خادم رسول الله (ص) قال كان اشعار نساء النبى (ص) 
قرون رؤسهن مقدم رؤسهن فكان يكفيهن من الماء شىء قليل» فاما النساء الان فقد ينبغى لهن ان يبالغن فى الماء» و ما ورد فى 
عله الغسل من الجنابة ان آدم (ع) لما أكل من الشجرهً دب ذلكك فى عروقه و شعره و بشره» فإذا جامع الرجل خرج الماء من كل 
عرق و شعرة فى الجسد فأوجب الله تعالى على ذريته الاغتسال من الجنابة» هذه جملة الأخبار التى يتمسكك بها لوجوب غسل 
الشعر مع البشره و ذهب الى الثانى أى عدم وجوب غسل الشعر مطلقا جمله من الأصحاب بل فى المعتبر و الذكرى انه مذهب 
الأصحابء و عن المنتهى عدم الخلاف فيه و التعبير فى 


)١(‏ التروية المبالغة فى إيصال الماءء من الرى (الوافى) 
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بعض العبائر بأن الواجب إيصال الماء إلى أصل كل شعرةٌ كما فى المعتبر لعل المراد منه نفس البشرة أو لزوم إيصاله إلى أصل 
كل شعرة مقدمة إلى إيصاله إلى البشرة نفسهاء و اما احتمال إيجاب غسل الأصول مع البشرةٌ بعيد جداء و لم يحتمله احد من 
المتأخرين فى كلامهم؛ و كيف كان فقد استدل لهذا لقول بالأصل أى أصالة البراءة عن وجوب غسل الشعر عند الشكك فى 
وجوبة) حيث ان المورد مق :موارد الداؤؤاة ين الأقل :و الأكترو'يما دل على 7الالعتراء بعستل الجنيد و البذن و الجلد ولا يدخل 


الشعر فى شىء منها و بخبر غياث عن الصادق (ع) عن على (ع) قال الا تنقض المرأة شعرها إذ اغتسلت» و المصرح به فى 
الجتؤاهر هو الأخير قال (قذه) الظاهر من بعضن متأخرئ المتأخرين انه لا فرق فى ذلكك بين شتغر الرأمن و اللحبة و الجسد 
المستطيل وغيرهة و التحاضل انه لادديجن عسل سنمى الشعنمظلقا وتهو لا يخلو عن تأمل: بالتسبة الى ميد خل مه فى الأمر 
بغسل الجسد عرفا. و يشهد له ما ذكروه فى باب الوضوء من إيجاب غسل الشعر النابت فى اليدين معللين ذلكك بدخوله تحت 
مسمى اليد عرفاء و كونه فى محل الفرض بل صرح بعضهم بوجوب غسله حتى لو كان مستطيلا جداء و إبداء الفرق بين 
المقامين لا يخلو عن اشكال اللهم الا-ان يكون إجماعا كما عساه يظهر من جماعة من المتأخرين كالشهيد و كشف اللثام و 
غيرهما الا انه للتأمل فيه مجال انتهى عبارة الجواهرء و قد قوى وجوب غسله فى النجا قال (قده) فيها ولا يجب عليه غسل الشعر 
وان كان هو الأ-حوط فيما كان هو من توابع الجسد مثلا بل وجوبه لا يخلو عن قوة انتهى أقول هذه جملة ما قيل أو يمكن ان 
يقال فى المقام و الانصاف عدم خلو أكثرها عن التعسفء اما ما استدل به للقول الأول فاما الأول منه اعنى دخول الشعر فى 
الجسد بأحد الوجهين المذكورين فى دخوله فى اليدين فالظاهر انه عليل جدا لعدم صدق الجسد على الشعر النابت منه قطعاء و 
لا الجلد و لا البدن و نحوهما مما ورد الأمر بغسله فى الغسل بداهة عدم صدق شىء من الجسد و الجلد و البدن على شعر الرأس 
و اللحية و نحوهما من الشعر المستطيل؛ و لعل إنكاره مكابرة» و اما دخوله فى الرأس و الجانب الأيمن و الأيسر فهو وان لم 
ينكر الا ان ما ورد من التعبير بالرأس و الجانبين ليس فى مقام 
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بيان وجوب غسلهما حتى يكون له إطلاق من هذه الجهة بل انما هو فى مقام بيان الترتيب بين الأعضاء من غير تعرض لما يجب 
غسله منهاء و اما الاخبار المتمسكك بها. 

اما صحيح حجر بن زائدة و المرسل المروى فهما وان لم يخلوا عن الظهور فى وجوب غسل الشعر الا-ان فى دلالتهما على 
وجوب غسله مستقلا فى مقابل غسل البشرة منع لعدم إبائهما عن الحمل الى كون وجوب غسل الشعر مقدمة لإيصال الماء إلى 
البشرة» و يؤيده بل يدل عليه التعبير فى المرسل بان تحت كل شعرة جنابة» و لم يقل بان فى كل شعرة جنابة و تحت كل شعرة 
هو الجسدء فغسل الشعر انما لغسل ما تحته و التعبير فى الشعر بالبل و فى البشرة بالنقو حيث قال: بلوا الشعر و انقوا البشرة. فإن بلهُ 
الشعر كأنها مقدمة لانقاء البشرة» و حسن الكاهلى» و حسن جميلء و صحيح محمد بن مسلم الآمر فيها بالمبالغة فى الغسل لا 
دلالة لها على وجوب غسل الشعرء بل انما هى دالة على وجوب غسل البشرة؛ و انما المبالغة فى الغسل من جهة إيصال الماء إلى 
البشرة» و ما ورد فى بيان عله الغسل من الجنابة من ان الماء يخرج من كل شعرة لعل المراد منه موضع كل شعرة. و الا فالمنى لا 
يخرج من الشعر قطعا فهذه الأدلة لا ينبت وجوب غسل الشعر فى مقابل الإجماع على عدم وجوبه فى الجملة و قال المجلسى فى 
مرات العقولء و لا يظهر من كلام احد وجوبه الا ما يفهم من ظاهر عبارة المفيد فى المقنعة» و قد أولها الشيخ (ره) انتهى» و اما 
ما استدل به للقول الثانى أعنى عدم الوجوب. فاما أصل البراءة فالحق عدم صحة الاستناد اليه لكون المورد مجرى الاشتغال» لان 
الشكك فى المحصلء حيث ان الواجب هو الطهارة الحاصلةٌ من الغسلء و مع الشكك فى حصوله بالأقل أو الأكثر يجب الاحتياط 
بإتيان الأكثر» و ما دل على الاجتزاء بغسل الجسد و البدن و الجلدء فلا يدل على نفى وجوب غسل الشعر غايةُ الأمر عدم دلالته 
على وجوبه مع ان دعوى دلالته على وجوبه فيما كان من توابع الجسد كالشعور الدقاق الصغار لا بعد فيها كما لا يخفى» و خبر 
غياث لا يدل الا-على عدم وجوب نقض الشعر عند الاغتسالء و لعله لأجل سرعة نفوذ الماء منه الى ما تحته فلا يحتاج الى 
نقضه. و اين هذا من الدلالةُ على عدم وجوب غسله؛ بقى الكلام فى الإجماع على 
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عدم وجوب غسل الشعر فان تم فهو الدليل على عدمه و الا فمقتضى الأصل هو الاحتياط و لا يخفى انه فى الجمله و ان كان مما 
لا شبهة فيه الا انه فى الشعور الدقاق متيقن العدم ففى الشعور التى تعد من توابع البدن وجوب الغسل قوى جداء و فى الشعر 
المستطيل لا ينبغى تركك الاحتياط هذا ما عندى فى ذاكك المقام و الحمد بعد على انعامه و هو العالم بأحكامه. 

الأمر السادس: قال فى المداركك الثقب التى تكون فى الاذن ملحقَهٌ من البواطن على الأظهرء إذا كان بحيث لا يرى باطنها و به 
جزم شيخنا المعاصر (ره)» و حكم المحقق الشيخ على فى حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء الى باطنه مطلقا و هو بعيد انتهى؛ 
ولا يخفى ان ما ذكره من كونها من الباطن إذا كان بحيث لا يرى باطنها جيد الا ان ما حكاه عن المحقق الثانى لعله غير مخالف 
مع ما ذكره» و كيف كان. فالحق ما افاده المصنف (قده) فى المتن من ان ما كان لا يرى باطنها تعد من الباطن و ما يرى باطنها 
تعد من الظاهر و المشك وك منها يأتى حكمه. 


[و له كيفيتان] 
اشارة 

وله كيفيتان 
[الاولى الترقيب] 


الاولى الترتيب و هو ان يغسل الرأس و الرقبة أولا ثم الطرف الأيمن من البدن ثم الطرف الأيسر و الأحوط ان يغسل النصف 
الأيمن من الرقبةٌ ثانيا مع الأيمن و النصف الأيسر مع الأيسر و السرة و العورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن و نصفهما الأيسر 
مع الأيسر و الاولى ان يغسل تمامهما مع كل من الطرفين و الترتيب المذكور شرط واقعى فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل و 
لا تجب البدئة بالأعلى فى كل عضو و لا الأعلى فالأعلى و لا الموالاة العرفية بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل 
رأسه و رقبته فى أول النهار و الأيمن فى وسطه و الأيسر فى آخره صح و كذا لا يجب الموالاة فى اجزاء عضو واحد و لو تذكر 
بعد الغسل تركك جزء من أحد الأعضاء رجع و غسل ذلك الجزء فان كان فى الأيسر كفاه ذلكك و ان كان فى الرأس أو الأيمن 
وجب غسل الباقى على الترتيب و لو اشتبه ذلك الجزء وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاة الترتيب. 

فى هذا المقام أمور يجب البحث عنها. 

الأول للغسل كيفيتان أولاهما الترتيبء و ثانيتهما الارتماس للإجماع 
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على صحة الغسل بهما محصلا و منقولا على ما فى الجواهر و صريح الأخبار ففى صحيح زرارة «و لو ان رجلا جنبا ارتمس فى 
الماء ارتماسة واحدة. اجزئه ذلك وان لم يدلك جسده)» و حسن الحلبى (إذا ارتمس الجنب فى الماء ارتماسة واحدةٌ اجزئه 
ذلك من غسله» و مرسل الحلبى و فيه قال حدثنى من سمعته يقول (إذا اغتمس الجنب فى الماء اغتماسةٌ واحدة اجزئه ذلك من 
غسله)» و خبر السكونى عن الصادق (ع) قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس فى الماء ارتماسه واحدةء و يخرج يجزيه ذلكك من 
غسله قال (ع) «نعم» و هذه الاخبار كما ترى صريحة فى حصول الغسل بالارتماس» و حيث عبر فيها بالاجزاء مع تصريح جملة 
أخرى من الاخبار على حصوله بالترتيب فى الجملة كما سيمر عليكك يستفاد ان له كيفيتان هما الترتيب» و الارتماس فهذا فى 
الجملهُ مما لا اشكال فيه. 


الثانى: كيفية الغسل الترتيبى هو ان يبدء فى الغسل بالرأس أولاء ثم يشرع فى الجانب الأيمن ثم فى الجانب الأيسر فغسل الرأس 
مقدم على غسل الجانب الأيمن و هو على الجانب الأيسر و الكلام فى هذا الأمر فى مقامين. 

الأول فى تقديم غسل الرأس على الجانبين» و المشهور فيه هو وجوب الترتيب بتقدم غسل الرأس على بقِيهُ الجسد. بل لم ينقل 
فيه خلاف الا عن ظاهر الصدوقين و ابن الجنيد لكن فى الجواهر عدم صراحة كلامهم فى الخلاف بل وجود قرينة على عدمه؛ و 
كيفما كان فلم يعلم مخالفا ظاهرا غيرهم, و يدل عليه مع الإجماعات المستفيضة المؤيدة بالشهرة المحققة أخبار كثيرة كصحيح 
حريز الوارد فى الوضوء قال قلت فان جف الأول قبل ان اغسل الذى يليه قال (ع) «جف أو لم يجف اغسل ما بقى)» قلت و 
كذلك غسل الجنابة قال (ع) «هو بتلكك المنزلة و ابدء بالرأس ثم أفض على سائر جسدكك» قلت و ان كان بعض يوم قال (ع) 
«نعما» و ظهوره بل نصوصيته فى اعتبار تقديم غسل الرأس على غسل الجسد ممالا ينكر خصوصا مع تنزل الغسل فيه منزلة 
الوضوء الظاهر فى إراده عموم المنزلة لا خصوص مورد السؤال من جفاف العضو المتقدم قبل 
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الشروع فيما يليه بقرينة ذكر الابداء بالرأس قبل الصب على سائر الجسد بعد هذا التنزيل» مع لزوم الترتيب فى الوضوء قطعا و 
صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئلته عن غسل الجنابة فقال (ع) «تبدء بكفيكك ثم تغسل فرجكك ثم تصب على 
رأسكك ثلاثا ثم تصب على سائر جسدكك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهره)» و هو أيضا كالخبر المتقدم ظاهر فى وجوب 
الترتيب و لا ينافيه اشتماله على ما يستحب مثل غسل الكفين و اصابة الرأس بثلاث أكف و سائر الجسد بكفين حيث ان بيان 
بعض ما يستحب فى الغسل فى طى ذكر واجباته لا ينثلم ظهور ما هو الظاهر منه فى الوجوب و هذا ليس بعادم النظير» و حسن 
زرارة «من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له ان يغسل رأسه لم يجد بدا من اعادهٌ الغسل» و هو صريح فى عدم اجزاء 
تقديم الجسد بكله على الرأس و يتم فى غسل الرأس فى خلال غسل الجسد كما إذا غسله بعد الفراغ عن غسل الجانب الأيمن 
قبل الشروع فى غسل الجانب الأيسر بعدم القول بالفصل. و نظير هذه الاخبار فى الدلالة على اعتبار الترتيب بين الرأس و الجسد 
غيرهاء و لا محيص عن الاللتزام بالأخذ بها بعد حجيتها و قو دلالتهاء و موافقتها مع المشهور المحقق» بل عدم الخلاف فى 
الاستناد بها فلا يعبأ بما يعارضها من الاخبار لسقوطه عن الحجية بالإعراض عنه على تقدير تمامية دلالته على خلاف ما يدل عليه 
هذه الاخبار المذكورة بسبب الاعراض عنه على ما هو طريقتنا فى باب الحجية» حسبما مر إليه الإشارة غير مره مع ما فى دلالة 
تلك الأخبار المعارضة فى نفى الترتيب من المنع فلا بأس بنقلهاء و البحث عنها فمنها الخبر المروى عن قرب الاسناد عن الرضا 
(ع) وفيه انه (ع) قال فى غسل الجنابة «تغسل يدكك اليمنى من المرفق إلى أصابعكك و تبول ان قدرت على البول ثم تدخلها فى 
الإناء ثم اغسل ما أصابكك منه ثم أفض على رأسكك و جسدكك ولا وضوء فيه) و تقريب دلالته على نفى الترتيب هو الجمع بين 
الرأس و الجسد بواو الجمع التى هى للجمع المطلق من دون ترتيب» فيدل على اعتبار غسل الرأس و الجسد فى الغسل كيفما 
اتفق» 
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و منها مرسل محمد بن أبى حمزةُ عن الصادق (ع) فى رجل أصابته جنابة» فقام فى المطر حتى سال على جسده أ يجزيه ذلكك 
من الغسل؟ قال (ع) «نعم» و منها صحيح زرارة المتقدم غير مره و فيه قال (ع) «ثم تغسل جسددك من لدن قرنكك الى قدميكك 
ليس قبله و لا بعده وضوءء و كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته» و لو ان رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة اجزئه 
ذلكء وان لم يدلكك جسده و منها صحيح هشام بن سالم عن الصادق (ع). انه كان بين مكة و المدينة و معه أم إسماعيل 
فأصاب من جارية له فأمرهاء فغسلت جسدهاء و تركت رأسها و قال (ع) لها إذا أردت أن تركبى فاغسلى رأسكك ففعلت ذلكك. 


فعلمت بذلكك أم إسماعيل فحلقت رأسهاء فلما كان من قابل انتهى أبو عبد الله (ع) الى ذلك المكان, فقالت له أم إسماعيل أى 
موضع هذا قال هذا الموضع الذى أحبط الله فيه حجكك عام أول هذه جملة من الاخبار التى عثرت عليها مما يمكن ان يقال 
بمعارضتها مع ما دل على اعتبار الترتيب بين الرأس و بين غيره» و لكن الانصاف عدم تماميتها للمعارضة من حيث الدلالهُ فضلا 
عن الاعتبار و الحجية: اما الخبر المروى عن قرب الاسناد فغايةٌ ما يمكن الإذعان به فيه هو عدم الدلالة على الترتيب لا الدلالة 
على العدم» فان الواو للجمع المطلق المتحقق مع الترتيب و المعيه فهو لا ينافى الترتيب إذا ثبت اعتباره بدليل» فهذا الخبر لا 
اقتضاء له بالنسبةٌ إلى اعتبار الترتيب و عدمه لا-ان فيه اقتضاء عدمه فلا منافاة بينه و بين ما يدل على الترتيب أصلاء و لعل ما 
ذكرنا ظاهر لا ينبغى الارتياب فيه للمتدبر و اما مرسل محمد بن أبى حمزة. فهو يدل على الاجتزاء بالغسل الارتماسى» و ليس فيه 
شائبة نفى وجوب الترتيب كما فى الاخبار المنقولة فى الأمر الأول» و ليت شعرى كيف يستدل به على نفى اعتبار الترتيب» و اما 
صحيح زرارة فالأظهر عندى ان صدره اعنى قوله (ع) «ثم تغسل جسدك من لدن قرنكك الى قدميككث؛. فى مقام بيان وجوب 
غسل تمام البدن من القرن الى القدم؛ فى الغسل» و عدم جواز الاكتفاء بغسل بعضه من غير نظر الى بيان كيفيةٌ الغسلء و ذيله 
يدل غلن خواز الاكتفاء بالا سيان 
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فلا تعرض فيه للغسل الترتيبى نفيا و إثباتاء و اما صحيح هشام فهو بما نقل من المضمون و ان كان دالا على نفى اعتبار الترتيب 
بالكيفية المعهودة بتقديم الرأس على غيره؛ الا انه مضطرب المتن. 

وعن الشيخ ان هذا الحديث قد وهم الراوى فيه و اشتبه عليه فرواه بالعكس لان هشام بن سالم راوى هذا الحديث روى ما قلناه 
بعينه» و أشار بقوله هذا الى ما رواه فى التهذيب عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على ابى عبد الله (ع) 
فسطاطه و هو يكلم امرأته فأبطأت عليه فقال ادنه- الهاء للسكت- هذه أم إسماعيل جائت ١١‏ و انا أزعم ان هذا المكان الذى 
أحبط الله فيه حجها عام أول كنت أردت الإسحرام فقلت ضعوا لى الماء فى الخباء» فذهبت الجارية فوضعته فاستخففتها 07١‏ 
فأصبت منها فقلت اغسلى رأسكك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتكك فإذا أردت الإحرام فاغسلى جسدكك و لا تغسلى 
رأسكك فتستريب مولاتكك. فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تناول شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا الزوجةٌ الماءء فحلقت رأسها 
فضربتها فقلت لها هذا المكان الذى أحبط الله فيه حجكك, و لا يخفى صحة ما افاده (قده) من الحمل على و هم الراوى إذ من 
البعيد جدا مع اتحاد الراوى» و المروى عنه. و مشخصات المضمون تعدد القضية: و تكررها لكى أمر (ع) الجارية فى إحداها 
بتقديم غسل الجسد على الرأس و فى الأخرى بالعكسء فلا محمل فيه الا الحمل على و هم الراوى هذا و على تقدير كون كل 
واحد من الخبرين فى مورد غير مورد الأخر فيكونا متعارضين فلا يمكن التمسكك بما يدل منهما على نفى الترتيب كما لا يخفى 
و بالجملةُ فلا ينبغى الإشكال فى لزوم تقديم غسل الرأس على الجسد أصلا المقام الثانى: فى تقديم جانب الأيمن على الجانب 
الأيسر؛ و المشهور على 


١0‏ قال فى الوافى: و فى الحبل المتين لشيخنا البهائى (ره) جنت بالجيم و النون اى صدر منها جناية و هى حلقها رأس الجارية 
(1) أى وجدتها خفيفة كناية عن الميل إليها و الى مباشرتها و تمكنها له (ع) فى ذلكك كما يفسرها قوله (ع) فأصبت منها 
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اعتبار الترتيب بينهما بتقديم الجانب الأيمن بتمامه من المنكب الى الرجل اليمنى على الجانب الأيسرء بحيث لو شرع فى غسل 
الجانب الأيسر قبل تمام غسل الأيمن لوجب عليه إعادةً الأيسر بعد غسل ما بقى من الأيمن» و لو بقدر أنملة من باطن رجله؛ و 


ادعى الإجماع على ذلكك فى غير واحد من العبائر و استدل له بعد الإجماعات المحكية؛ و استصحاب بقاء الحدث و قاعدة 
الاشتغال كما فى الجواهر بما دل على وجوب الترتيب فى غسل الميت من الاخبار, و الإجماع منضما الى ما ورد من انه كغسل 
الجنابة» أو (انه غسل الجنابة) و ان العله فى وجوبه خروج النطفة التى خلق منها و ان الغسل كالوضوء كيفية واحده ففى أىٌ مقام 
أطلق لفظهما انسبقت تلكك الكيفية الخاصة فلو كان غسل الميت مخالفا مع غسل الجنابة فى الكيفية لوجب فى مقام الندب الى 
الغسل إلزاما كالحيض و غيره أو ندبا الاستفصال فى انه هل هو كغسل الجنابة أو كغسل الميت» و يشهد باتحاد كيفيته فى تمام 
الأغسال إيراد البحث عن تداخلهاء بداهة انه لو لا اتحاد كيفيتها لم يكن محل للبحث عن تداخلهاء و بالسيرة القطعية من علماء 
الشيعة و عوامهم فى جميع الأعصار و الأمصار مع تكرار الغسل منهم فى كل آن على العمل بالترتيب المعهود فى غير الارتماس 
المستكشف منه على سبيل القطع وصول ذلكك إليهم من سادتهم الميامين (ع) و بالنبوى العامى انه (ص) كان إذا اغتسل بدء 
بالشق الأيمن» ثم الأيسر المنجبر ضعفه بالشهرة المحققة» و الإجماع المحكى, و بحسن زرارة و فيها «ثم صب على رأسه ثلاث 
أكف ثم صب على منكبه الأ-يمن مرتين» و على منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزئه) بتقريب ان المستفاد منها 
وجوب غسلات على مواضع ثلاثة» و كل من قال بذلكك قال باعتبار الترتيب بين الجانبين و لا حاجة فى إثبات الترتيب بالتمسكك 
على كون كلمة الواو داله على الترتيب على قول الفراء لكى يندفع بعدم دلالتها عليه عند الجمهورء و بالإجماع المركب كما 
استدل به الشهيد الثانى (قده) فى الروض حيث يقول بعد نقله للروايات الدالة على وجوب الترتيب بين الرأس و الجسدء ان هذه 
الروايات و ان دلت صريحا على تقديم الرأس على غيره لكن تقديم 
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الأيمن على الأيسر استفيد من الخارج إذ لا قائل بوجوب الترتيب فى الرأس دون البدن, و الفرق احداث قول ثالث ثم قال و لان 
الترتيب قد ثبت فى الطهارة الصغرى على هذا الوجه فكل من قال بالترتيب فيها قال بالترتيب فى غسل الجنابة» فالفرق مخالف 
للإجماع المركب فيهما انتهى هذا ما عثرت عليه مما استدل به للمشهور خلافا لما يظهر من جماعة منهم صاحب المداركك. فإنه 
بعد إيراده لبعض الأخبار التى يستدل بها على وجوب الترتيب حكى اعتراض المحقق على الاستدلال بها فى المعتبر و ارتضاه 
حيث يقول و اعترضه المصنف فى المعتبر فقال: و اعلم ان الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسدء اما اليمين على 
الشمال فغير صريحة بذلكك و رواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين» و لم يدل على تقديم اليمين على الشمال لان 
الواو لا يقتضى ترتيباء فإنكك إذا قلت قام زيد ثم عمرو و خالد» دل على تقديم قيام زيد على عمرو. و اما تقديم عمرو على خالد 
فلاء لكن فقهائنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمالء و يجعلونه شرطا فى صحة الغسلء و قد افتى بذلكك الثلاثة و 
اتباعهم هذا كلامه و هو فى محله الى هنا كلام المدارككء ثم قال و يدل على وجوب عدم الترتيب أيضا مضافا الى الأصل؛ و 
إطلاق القرآن ما رواه الشيخ فى الصحيح عن زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة فقال (ع) «تبدء و تغسل كفيكك 
ثم تفرغ بيمينكك على شمالك فتغسل فرجكك ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنكك الى قدميكك»» و فى 
الصحيح عن يعقوب بن يقطين عن ابى الحسن (ع) قال «الجنب يغتسل يبدء فيغسل يديه الى المرفقين قبل ان يغمسهما فى الإناء 
ثم يغسل ما اصابه من أذى ثم يصب الماء على رأسه. و على وجهه و على جسده كله ثم قد قضى الغسل و لا وضوء عليه)» و 
يستفاد من هذه الرواية إطلاق الرأس فى الغسل على المنابت خاصة و فى الصحيح عن احمد بن محمد قال سئلت أبا الحسن (ع) 
عن غسل الجنابة فقال «تغسل يدك اليمنى من المرفقين كذا إلى أصابعك, ثم تبول ان قدرت على البول» ثم تدخل يدك فى 
الإناء ثم اغسل ما أصابكك منه ثم أفض على رأسكك و جسدكك و لا وضوء فيها 
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و بالجملة فهذه الروايات كالصريحة فى عدم وجوب الترتيب لورودها فى مقام البيان المنافى للإجمالء و العمل بها متجه الا ان 
المصير الى ما عليه أكثر الأصحاب أحوط انتهى عبار المداركك أقول الإنصاف عدم خلو هذه الاستدلالات فى الطرفين عن 
المناقشة» اما ما استدل به لاعتبار الترتيب فى الجانبين اما الإجماعات المحكية فلا تنفع فى شىء بعد القطع بتحقق الخلاف» و 
ذهاب جملة من أساطين الفقه قديما و حديثا الى عدم الاعتبار و اما عدم التمسكك بالأصلء فهو و ان كان يثبت نتيجة اعتبار 
الترتيب فى مقام العمل بناء على كون الواجب فى الغسل هو الطهارة الحاصلة فى غسل الأعضاء لا غسلها نفسها لإرجاع الشكك 
حينئذ إلى المحصل اللازم فيه الاحتياط» و به يظهر فساد التمسكك بالأصل لعدم اعتباره كما تمسكك به فى المدارك الا ان 
المراجعية الى الاشتغال» أو استصحاب بقاء الحدث تتوقف على عدم تماميةٌ ما استدل به على عدم الاعتبار من الأدلة الاجتهادية» 
و الا- فلا ينتهى الى الأصل العملى مع الدليل الاجتهادى على وفاقه فضلا على خلافه و اما ما دل على وجوب الترتيب فى غسل 
الميت منضما الى ما ورد انه كغسل الجنابة» فقد أورد عليه فى مصباح الفقيه بقوله: و فيه ان كون غسل الميت بعينه هو غسل 
الجنابة كما هو مقتضى أغلب الاخبار لا يقتضى إلا اعتبار جميع ما يعتبر فى غسل الجنابةٌ فيه» بان يكون غسل الميت من مصاديق 
غسل الجنابةٌ و اما انه يعتبر فى جميع مصاديق غسل الجنابة كل ما يعتبر فى غسل الميت فلا الا ترى انه يجب فى غسل الميت 
تثليث الغسلات و استعمال السدر و الكافور و لا يجب ذلك على الجنب فمن الجائز ان يكون إلزام الشارع بهذا القسم من 
الغسل اعنى مرتبا بالنسبة إلى الميت مسببا عن خصوصية فيه ككونه أفضل الأفراد» فأوجبه الشارع تعظيما للميت» أو كون سائر 
الأقسام موجبا لتوهين الميت بإقامته على قدميه أو إقعاده أو إلقائه على وجهه. أو غير ذلكك من الخصوصيات التى يعلمها الشارع, 
و التخطى عن المورد المنصوص لا يجوز الا بعد القطع بإلغاء الخصوصية؛ و غايةُ ما يمكن دعوى استفادته من الاخبار ليس الا 
ان وجوب غسل الميت لصيرورته جنبا و اما ان إيجاده بهذه الكيفية أيضا سبب عن كونه جنبا فلا 
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و اما التشبيه فى رواية محمد بن مسلم و ان كان مقتضى إطلاقه ما ذكر و لكن العرف لا يساعد على استفادة إرادة عموم المنزلة 
من الطرفين فى أغلب موارد استعمالاته فإنه لا ينسبق الى الذهن فى مثل المقام إلا إراده تشبيه غسل الميت بغسل الجنب فى 
الكيفيات المعهوده دون العكس.ء و على تقدير تسليم الظهور فى المدعى فليس على وجه يوجب التصرف فى ظواهر الأ-دلة 
الواردة فى بيان كيفية غسل الجنابة الدالة على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين كما يتضح لكك فيما بعد إنشاء الله تعالى انتهى 
كلامه زيد فى علوه و مقامه» و مراده من رواية محمد بن مسلم الداله على التشبيه ما حكاه قبل عبارته هذه و هى المروية عن 
الباقر (ع) انه قال «غسل الميت مثل غسل الجنابة و ان كان كثير الشعر فردٌ عليه الماء ثلاث مرات» و من الأدلة الوارده فى بيان 
كيفية غسل الجنابةٌ الدال على عدم اعتبار الترتيب الأخبار التى استظهر منها عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين» كموثقة سماعة عن 
الصادق (ع)» قال «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق» ثم يدخل يده فى إنائه يغسل 
فرجه ثم يصب على رأسه ثلاءث مرات ملاءء كفيه» ثم يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيه ثم يفيض الماء على 
جسده كله) الحديث و التقريب بها من جهتين الا-ولى قوله (ع) «ثم يضرب بكف من ماء على صدره و كف بين كتفيها» بناء 
على ان يكون الضرب عليهما للغسل لا مقدما عليه استحبابا أو توطئة لوصول الماء إليهما عند الإفاضة» كما يحتمل لكنه بعيد. و 
الثانية قوله (ع) «ثم يفيض الماء على جسده» فإن إطلاق الإفاضة من دون ذكر الترتيب مع كونه (ع) فى مقام بيان الغسل كما 
يشهد به قوله (ع) «إذا أصاب الرجل جنابة» فأراد الغسل فليفرغ» يدل على عدم اعتبار الترتيب كما لا يخفى» و صحيحة حكم بن 
حكيم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة فقال «أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدكك 
من أذى» ثم اغسل فرجكك و أفض على رأسكك و جسدك فاغتسل» فان كنت فى مكان نظيف فلا يضرك ان لا تغسل رجلكك. 


وان كنت فى مكان ليس بنظيف فاغسل رجليكك)» 
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فإن الأمر بغسل الرجلين إذا كان فى مكان غير نظيف اما بإرادتهما جزء من الغسل؛ أو لازالة القذارةٌ التى يتوقف عليها الغسل» و 
كيف كان يكون غسل الرجل اليمنى بعد غسل أعالى الجانب الأيسرء فيدل على عدم اعتبار الترتيب» و كصحيحة زرارة عن 
الباقر (ع) قال قلت له رجل تركك بعض ذراعه أو جسده من غسل الجنابة فقال «إذا شكك و كانت به بلهُ و هو فى صلاته مسح بها 
عليه و ان كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بله» الحديث, فان ظاهرها بمقتضى تركك الاستفصال كفاية غسل خصوص 
الموضع المتروكء و ان كان فى الطرف الأ-يمن و هذا ينافى اشتراط الترتيب أقول الإنصاف عدم تمامية ما أفاده فى الخدشة 
على التمسكك لاعتبار الترتيب باعتباره فى غسل الميت, و ذلكك لانه بعد استفادة كون غسل الميت هو غسل الجنابةٌ بل مفروغية 
ذلك كما يظهر من السؤال عن عله وجوب تغسيله بغسل الجنابة الكاشف عن مفروغية كون غسله غسل الجنابة» يكون اعتبار 
الترتيب فيه هو عين اعتباره فى غسل الجنابة» و هذا لعله ظاهر و قوله (قده) و اما انه يعتبر فى جميع مصاديق غسل الجنابة إلخ, 
فقينؤازة أن تثلية" الستلات التق :ادن فن عسل المت هو ]ا زراة عسل الحتانة عليه ثلاث مراكة و فده الس ل الا يرجه 
عن كونه غسل الجنابة نعم استعمال السدر و الكافور فى غسلتين منها شىء زائد ثبت بالدليل» و قوله فمن الجائز ان يكون إلزام 
الشارع بهذا القسم (إلخ) مجرد احتمال لا يصادم الظهورء و اما قوله: و التشبيه فى رواية محمد بن مسلمء إلخ ففيه ان الاستدلال 
لا ينحصر بما يدل على التشبيه لكى يرد عليه ما افاده» بل الاخبار المستفاد منها كون غسله بنفسه غسل الجنابة» هى التى تدل 
على اعتبار الترتيب فى غسل الجنابة» و ذلكك كخبر الديلمى عن الصادق (ع) قال ان رجلا سئل أبا جعفر (ع)» عن الميت لم 
يغسل غسل الجنابة قال «إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التى خلق منها بعينها كائنا ما كان» صغيرا أو كبيرا ذكرا أو 
أنثى» فلذلكك يغسل غسل الجنابة» و المروى عن الكاظم (ع) و قد سثل عن الميت لم يغسل غسل الجنابة الى ان قال (ع) «ثم 
يغسل غسل الجنابة» و المروى 
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عن العلل عن الباقر (ع) عن عله غسل الميت قال «ثم يغسل الميت لانه جنب»» و خبر عبد الرحمن بن حماد عن الكاظم (ع)» و 
فيه عن الميت لم يغسل غسل الجنابة الى ان قال (ع) «فمن ثم صار الميت يغسل غسل الجنابة»» و فى معناها غيرها مضافا الى ما 
ذكره فى الجواهر, من اتحاد مهية الغسل فى تمام الأغسال كالوضوء, و هذا شىء لعله غير قابل للإنكار. و سيجىء فى خلال 
المسائل الآتية مفصلا و اما قوله (قده) و على تقدير تسليم الظهور فى المدعى؛ فليس على وجه يوجب التصرف فى ظواهر الأدلة 
الواردة (إلخ)» ففيه انه لو انتهى الأمر إلى تسليم الظهورء فليس ظواهر الأدلةٌ الدالة على عدم اعتبار الترتيب مما توجب رفع اليد 
عن الظهور المدعى حيث ان تلكك الأخبار المنقولة الدالهُ على عدم الاعتبار على تقدير تسليم ظهورها فى عدم الترتيب موهونة 
باعراض المشهور عن العمل بهاء و اطباقهم فى فتاواهم على خلافها مع ما فى بعضها من المنع عن الظهور فى الدلالة على عدم 
الترتيب أما موثقة سماعة فالإنصاف انها ظاهرة فى الدلالة على عدم اعتبار الترتيب و اما صحيحة حكم فالأظهر عندى عدم 
دلالتها على عدم اعتبار الترتيب لقوهُ احتمال كون قوله (ع) «و أفض على رأسكك و جسدكث امرا بالإفاضة» توطئة للغسل» و 
ذلكك بقرينة قوله (ع) بعده «فاغتسل» و لا يكون فى مقام بيان كيفية الغسلء و الأمر بغسل الرجلين يحتمل ان يكون بعد الفراغ 
من الغسلء و وطئه المغتسل بعد الفراغ فليس فيه دلالة على كون غسلهماء جزء من الغسلء و لا كونه قبله لأجل قذارتهماء بل 
يحتمل ان يكون بعده لأجل الوطى المذكورء هذا مضافا الى انه لو سلم دلالتها للزم طرحها من جهه مخالفتها مع ما يدل على 
اعتبار الترتيب بين الرأس و الجسدء حيث ان مقتضاها عدم الترتيب بينهما أيضاء و اما صحيحة زرارة» فليس فيها أزيد من 


الإطلاق القابل للتقييد» و كيفما كان فلا يصح التمسكك بهذه الاخبار المعرض عنها على تقدير ظهورها فى العدم لوهنها 
بالاعراض. و سقوطها عن الحجيةهٌ على ما هو المختار عندناء حسبما مر غير مرة» فالإنصاف ان هذا الدليل على اعتبار الترتيب 
قوى جدا. 
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و اما السيرةٌ القطعيه من علماء الشيعة و عوامهم, فالإنصاف ان الاستدلال بها وحدها لا يثمر شيئا أما أولا فبعدم القطع بتلكك 
السيرة من العلماء و العوام مستمرة إلى الأعصار السابقة و أزمنة أهل العصمةء و مدعيها كذلكك مجازف. و اما ثانيا فلأنها على 
فرض تحققها متصلة إلى زمان المعصومين فلا تكشف عن وجوب الترتيب و اعتباره فى صحة الغسل لإمكان ان يكون قيام 
السيرة عليه لمكان أفضايته» و كونه مندوبا و كم من مندوب قامت السيرة على العمل به كالسلام على الحسين (ع) عند شرب 
الماء فليس استقرار العمل كاشفا عن وجوبه و لزومه. و اما ثالثا فلان هذه السيرة كما ذكر لو كانت ثابتة تكون من العلماء و 
العوام اما العلماء فهم بين قائل بلزوم الترتيب» و بين قائل بعدم لزومه؛ و لكنهم يحتاطون خروجا عن خلاف المشهور و اما العوام 
فهم يتبعون علمائهم اللذين يقلدونهم من القائلين باللزوم؛ و القائلين بالاحتياط؛ و معلوم ان مثل هذه السيرة لا تكشف قطعيا عن 
اعتبار الترتيب عند المعصوم (ع)» حتى تكون حجة؛ و بالجملة فحديث السيرة لا يسمن من شىء أصلاء اما النبوى العامى فيصح 
التمسكك به لو علم استناد المشهور القائلين بلزوم الترتيب فى فتواهم اليه» بناء على التحقيق عندناء من اعتبار الخبر و حجيته 
وواستفلة التحوافظ الكارمعةة و اقم أقواها اتناف المتدهور هن القوماه اهز اند كلها كان الشر مم حك السدد فعا بكرة 
الاستناد اليه موجبا لتفويته» و يصير بالاستناد إليه أقوى» لكن ما ذكر منوط بإحراز الاستناد و لا يكفى صرف مطابقة فتواهم مع 
خبر قاصر فى نفسه ما لم يحرز به الاستناد» نعم ربما يحرز الاستناد بمطابقةُ فتواهم مع الخبر مع عدم مدرك غيره بضميمة العلم 
بتنزههم عن ان يفتوا بغير دليل» فيكشف من عدم الدليل سوى الخبر القاصر فى نفسه كون استنادهم اليه؛ لكن فى المقام لم 
يحرز استناد المشهور فى فتواهم بلزوم الترتيب الى هذا النبوى العامى فهو أيضا كالسيرة لا يكون بنفسه دليلاء وان كان صالحا 
لذن بسكو الدلي و انا تحفدنة زوارة قي و اال مفلويعن إنهناء الى ناد كرف تقوو دلالعهنا شل اعناو الترقيت الك 
الإنصاف انه لا يزيد على الإيماء» و لا يبلغ إلى درجة الظهور خصوصا 
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مع ما فرع على الصب على المواضع الثلاثة بقوله (ع) «فما جرى عليه الماء فقد اجزئه» حيث ان إطلاقه يقتضى اجزاء ما يجرى 
عليه الماءء و لو كان الجريان من اليمين على اليسار و بالعكس المنافى مع الترتيب بمعنى عدم الاجزاء فى شروع غسل جانب 
الشمال ما لم يفرغ من جانب اليمين بتمامه. حتى باطن رجله و على هذا فلا يببعد دعوى أظهرية دلاله الحسنة على عدم اعتبار 
الترتيب بالنسبة إلى دعوى دلالتها على اعتباره» و لعل وجه تثليث المواضع من جهة ان الغسل بالصب لا يمكن الا بالتعدد» حيث 
انه يحتاج الى صب من الماء إلى الرأس» و صب الى المنكب الأ-يمن» و صب إلى الأيسرء أو صب الى الصدرء و صب الى ما 
بين الكتفين» بحيث لا يمكن الجمع بين غسل المنكبين» أو الصدر و الخلف بصب واحدء و لو فرض عدم اعتبار الترتيب يخير 
وه الصمم علي الأنيق 6و الأ در او على الصندن و اللي قعي ف هده الرو ابه بالضتو على الا سونو الأ شر وق بووائة اموققة 
سماعة بالصب على الصدر و الظهرء و بالجملة فهذه الرواية لا تدل على المدعى فى شىء و اما الإجماع المركب فدعواه مع 
القطع بالتفصيل بين الرأس و الجسدء و بين الجانبين باعتبار الترتيب فى الأول دون الأخير على مدعيه» و ما أفاده فى الروض فى 
آخر كلا-مه من ان الترتيب قد ثبت فى الطهارة الصغرىء فكل من قال به فيها قال به فى غسل الجنابة فالفرق مخالف للإجماع 
المركبء لم يظهر لى مؤداه إذ لا اشكال و لا خلاسف فى اعتبار الترتيب فى الطهارة الصغرىء و ليس من الفقهاء قائل بعدم 


اعتباره فيهاء حتى لو لم يقل القائل باعتباره فيهاء انه معتبر فى غسل الجنابة كان قوله هذا خرقا للإجماع المركبء و مع اتفاقهم 
برمتهم على اعتباره فى الطهارة الصغرىء و اختلافهم فى اعتباره فى غسل الجنابةٌ ليس الا الاختلاف فى اعتباره فيه» و اين هذا 
من المخالفة للإجماع المركبء فعليك بالتدبر فى كلامه زيد فى علو مقامه لكى ينكشف لكك حقيقةُ مرامه (قده) فالمتحصل 
من هذا الأمر هو اغتبار الترتيب ببن الجانيين كاعتباره بين الرأس و الجسد و ان كان أكثر أدلة اعتباره غير نقى عن المناقشة و الله 
العالم بحقائق أحكامه. 
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الأأمر الثالث: المحكى عن غير واحد من العبائر ان المراد بالرأس فى المقام ما يشمل الرقبة» بل ربما يظهر من الغنيهُ دعوى 
الإجماع عليه. و عن شرح المفاتيح اتفاق الفقهاء عليه» و فى الحدائق من غير خلاف يعرف بين الأصحاب. و ربما يستدل له 
بحسنة زرارة المتقدمه فى الأمر الثانى» و فيها «ثم صب على رأسه ثلاث مرات؛ ثم صب على منكبه الأيمن مرتين» و على منكبه 
الأيسر مرتين» فإنه ظاهر فى إلحاق الرقبة بالرأسء و موثقة سماعة المتقدمة أيضاء و فيها «ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملاء 
كفيه» ثم يضرب بكف من ماء على صدره. و كف بين كتفيه» ثم يفيض الماء على جسده كله) فإنه أيضا ظاهر فيما ذكر هذاء و 
لكن عن بعض المتأخرين التشكيكك فى الحكم المذكورء لعدم كون الرأس حقيقة فيما يشمل الرقبة» و لخبر ابى بصير عن 
الصادق (ع)» و فيه «ثم تصب الماء على رأسكك ثلاث مرات»ء و تغسل وجهك. و تفيض الماء على جسدككث»». بناء على ان يكون 
المراد بغسل الوجه مغايرا مع صب الماء على الرأسء و المحكى عن الحلبى أيضا إدخال الرقبة فى الجانبين بغسل كل منهما من 
رأس الرقبة» الموجب لإدخال نصفها فى جانب اليمين» و نصفها فى جانب اليسارء و الأقوى ما عليه المشهور؛ و ذلك لا لدعوى 
كون الرأس يطلق على ما يعم الرقبة لكى يمنع عنها بما تقدم من التشكيكك عن بعض المتأخرين بل بدعوى انصرافه الى مجموع 
الرأس و الوجه و الرقبة عند إطلاقه قسيما للجسدء أو الجانبين» و لو لم يكن فى أصل الوضع كذلك و اما ما فى خبر ابى بصير 
فالإنصاف انه لا دلالة فيه على خروج الرقبة من الرأسء و ذلكك لاحتمال كون قوله (ع) «و تغسل وجهكك') بيانا لتتميم وظيفة 
غسل الرأس» فيكون غسل الوجه بالماء المصبوب على الرأس و لو بوسيلة الدلككء و إمرار اليدء و يشهد بذلك التعبير بالإفاضة 
فى قوله (ع) «و تفيض الماء على جسدكك». و لو كان الوجه من الجسد لكان اللا-زم ان يقال: ثم تفيض الماء على وجهكك و 
جسدكء أو كان الواجب غسله على حده لكان الأولى ان يعبر: ثم تفيض على الوجه ثم على الجسدء و و كيفما كان فلا ينبغى 
التأمل فى الحكم المذكور كما لا شهاده فى عبار الحلبى على 
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مخالفته فى الحكم, لاحتمال ان يكون مراده من رأس العنق منبته من الجانب المتصل بالمنكبء فيدخل العنق حينئذ فى الرأس و 
لكن الاحتياط بغسل تمامه مع الرأس ثم غسل نصفه مع الجانب الأيمن» و نصفه مع الجانب الأيسر حسن على كل حال. 

الأمر الرابع: ذكر فى السرة و العورة» و هى القبل و الدبر احتمالات» و هى إدخالهما فى الجانب الأيمن» و إدخالهما فى الأيس و 
التوزيع بين الجانبين و جعلهما عضوا مستقلا خارجا عن الجانبين فى الغسل. و ظاهر الأكثر حيث تركوا التعرض لهما فى الغسل» 
و اكتفوا بذكر الجانبين هو إدخالهما فيهما بالتوزيع» و لعله يشير إليه أيضا حسنة زرارة المتقدمة التى ثلث فيها أعضاء الغسل» 
ففى الكافى عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال «ان لم تكن أصاب كفه شىء غمسها فى الماء ثم بدء بفرجهه فأنقاه 
بثلااث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكفء ثم صب على منكبه الأ-يمن مرتين» و على منكبه الأيسر مرتين» فما جرى عليه 
الماء فقد اجزئه»» حيث انها تدل على عدم كون السرة و العورة مستقلهُ فى الغسلء و الا يلزم التربيع المنافى مع الرواية و ليستا 
داخلين فى الرأس قطعا فينحصر فى إدخالهما فى الجانبين» و حيث لا معين و لا مرجح فى إدخالهما فى أحد الجانبين معينا يوزع 


بينهما بالتنصيف ولا يخفى ان ما ذكر استفادة حسنة, لكنه لا ينتج التوزيع لإمكان إدخالهما بتمامهما فى أحد الجانبين تخييرا 
حيث لا معين فى البين بعد عدم خروجهما من الجانبين و لعل هذا منشأ احتمال إدخالهما فى أحدهماء و كيفما كان فالاحتياط 
بالجمع ما بين جميع المحتملاءت بغسلهما بتمامهما مع الجانبين» مما لا ينبغى تركه حيث انه بغسلهما بتمامهما مع الجانبين اتى 
بجميع المحتملات» فإنه على تقدير وجوب التوزيع يحصل غسل نصف كل منهما فى ضمن غسل التمام؛ غاية الأمر يكون الزائد 
لغوا غير مضرء و على تقدير وجوب غسلهما فى أحد الجانبين تعيينا أو تخيبرا قد حصل الامتثال كحصوله فيما إذا كانت مستقلة 
فى الغسلء هذا و مع القطع بعدم وجوب غسلهما بتمامهما مرتين يحصل الاحتياط بغسلهما بتمامهما مع الجانب الأيمن» ثم غسل 
نصفهما مع الجانب الأيسر أو العكس كما لا يخفىء و الظاهر انه لا وجه لرعايةُ الاحتياط فى إدراجهما فى كل 
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والخد سن الحاتية تعينا كماد كزتام 

الأمر الخامس: الترتيب المذكور شرط واقعى؛ فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل و بيان ذلكك يتوقف على ذكر مقدمات. 
الاولى ان الألفاظ موضوعة للمفاهيم الحاكية عن المصاديق الواقعية الغير المقيدة بالعلم بها الثانية أنها بما لها من المعانى الواقعية 
موضوعة للأحكام الواقعية فالترتيب الذى هو شرط لصحة الغسل بما هو ترتيب واقعى شرط لها واقعا على النحو اللاشرط عن 
العلم و الجهل و الاختيار و الاضطرارء و سائر أحوال المكلفين. 

الثالئة الأصل الا-ولى فى كل مورد تخالف المأتى به مع المأمور به هو عدم الاجزاء الا ان يقوم دليل على الاجزاء» و عند تبين 
المقدمات تبين ان الترتيب شرط واقعى بحكم المقدمتين الأولين» و ان مخالفته لا تكون مجزية بحكم المقدمة الأخيرة. 

الأمر السادس: المشهور كما حكى عن المهذب البارع عدم وجوب الترتيب فى نفس الأعضاء فلا تجب البدئة بالأعلى بل يجوز 
مكنوساء و لا الأعلى فالأعلى و هو الظاهر من كل من عبر بالميامن أو بالجانب الأيمن» و عن ابى الصلاح وجوب البدئة بأعلى 
العضو كالوضوءء و فى الذكرى استظهر استحباب غسل الأعلى فالأعلى قال لأنه أقرب الى التحفظ من النسيان و للتأسىء لأن 
الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلككء و يستدل للقول المشهور بالأصل و عدم الدليل على اعتبار الترتيب فى نفس الأعضاءء و 
صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) قال «اغتسل ابى من الجنابة» فقيل له قد بقيت لمعه فى ظهرك لم يصبها الماء فقال (ع) ما 
ضرك لو سكت ثم مسح تلكك اللمعة بيده)» و عن نوادر الراوندى عن الكاظم (ع) عن آبائه عن على (ع) قال: «اغتسل رسول 
الله (ص) من جنابة؛ فإذا لمعه من جسده لم يصبها ماء؛ فأخذ من بلل شعره فمسح ذلك الموضع ثم صلى بالناس» حيث ان 
الظاهر منهما الاقتصار على مسح الموضع الذى لم يصبه الماءء بلا اعادة ما بعده فيحمل على ما إذا كان فى الجانب الأيسرء أو 
فى 'الجانب الأيمىة :و لما 
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يشرع فى الجانب الأيسرء و المراد بالمسح هو أقل الغسل الذى يجرى الماء فيه من شعر الى شعر بوسيلة الدلكك و إمرار اليد و 
يستدل لاعتباره فى كل عضو بالنسبة إلى اجزائه و الشروع من الأ-على» فالأ-على» حتى ينتهى إلى باطن الرجلين بحسنة زرارة 
المتقدمة الآثمزة فيها بضت ا الماء على المكن الأبمق مرتيق و على الأشر فرتية: :ولا يكف .ان المبن على 'المدكت الى هق 
أعلى الجانب لا يقتضى الترتيب لكى يستفاد منه الترتيب من الأعلى فالأ-علىء و لعله لانه المتعارف حين الانصبابء فالقول 
المشهور قوى من حيث المدركك و هو الخبران المتقدمانء و ان كان فى التمسكك بالأصل بعد انتهاء الأمر إليه عندى تأملء لأن 
المرجع فى باب الغسل عند الشكك فى اعتبار شىء فيه هو الاشتغال لكون الشكك فيه من باب الشكك فى المحصلء نعم القول 
بانتعجيان" الدتة الأعلى فالأعل: ‏ كما استظيرء فق لذ كرى لا 5 كرو الحسنة زرازة المتقدمةب لشره معدن الل اليادئ الأمر 


السابع: لا يعتبر الموالا-ة فى الغسل بكل واحد من معنييه المعتبرة فى الوضوءء و هما الموالاة العرفية» بمعنى التتابع» و الموالاة 
بمعنى عدم الجفاف على المشهور المعروف بين الأصحاب. و فى الجواهر من غير خلاف بل ادعى عليه الإجماع جماعة؛ كما 
هو ظاهر آخرين. 

و يدل عليه من الاخبار ما تقدم من خبر أم إسماعيل و خبر الهمدانى المروى عن الصادق (ع)» و فيه قال (ع) «ان عليا (ع) لم ير 
بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة» و يغسل سائر جسده عند الصلاة» و صحيح حريز و فيه «و ابدء بالرأس ثم أفض على سائر 
جسدك» قلت: و ان كان بعض يوم؟ قال: «نعم»؛ و خبرا اللمعهُ المتقدمان فى الأمر المتقدم» و كما لا يعتبر الموالاه فى الغسل فى 
الأعضاء الثلاثة لا يعتبر فى اجزاء كل عضو منهاء فيصح غسل قطعهُ من احد الجانبين فى وقت و قطعةٌ منه فى وقت آخرء و ذلكك 
لإطلاق الأخبار المتقدمة» و اشعار خبرى اللمعة» فلو تذكر بعد الغسل تركك جزء من أحد الأعضاءء فإن كان فى جانب الأيسر 
يرجع» و يغسله وحده. لعدم اعتبار الترتيب فى اجزاء العضوء و ان كان فى الرأس وجب غسله و غسل الأيمن و الأيسر ولا يجب 
غسل 
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ما بعده من الرأسء و ان كان فى الأيمن يجب غسله منه و غسل تمام الأيسرء و قد تبين ذلك كله مما تقدم, و لو اشتبه ذلكك 
الجزء المتروكك وجب غسل تمام المحتملات مع مراعاةٌ الترتيب للعلم الإجمالى و كون الشبهة محصورة كما لا يخفى. 


[الثانية: الارتماس] 


الثانية: الارتماس و هو غمس تمام البدن فى الماء دفعة واحدةٌ عرفية و اللازم ان يكون تمام البدن تحت الماء فى آن واحدء و ان 
كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل ان ينغمس البعض الأخر لم يكفء. كما إذا خرجت رجله أو دخلت فى الطين 
قبل ان يدخل رأسه فى الماءء أو بالعكس بان خرج رأسه من الماء قبل ان تدخل رجله. و لا يلزم ان يكون تمام بدنه أو معظمه 
الأقوىء و لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة؛ و لا يكفى غسل ذلكك الجزء فقط. و يجب تخليل الشعر 
إذا شكك فى وصول الماء إلى البشرة التى تحته؛ و لا فرق فى كيفيهٌ الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابةُ و غيره من سائر 
الأغسال الواجبة و المندوبة؛ نعم فى غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع بخلاف سائر الأغسال كما سيأتى إنشاء الله 

فى هذا المقام أمور الأول: قد تقدم- فى بيان الدليل على ان للغسل كيفيتين- الأخبار المصرحة فيها باجزاء الارتماس عن الغسل» 
و قد وقع البحث عن وجه النظر بين تلكك الاخبار, و بين الاخبار المتضمنة للترتيب» هل هو على وجه المعارضة أو الحكومة؟ ثم 
على تقدير المعارضِة وقع البحث فى وجه الجمع بينهماء فى انه هل هو على نحو الجمع بين الإطلاق و التقييد» أو على نحو غيره» 
فعن الشيخ فى الاستبصار هو الأخير, لأنه احتمل الجمع بينهما بان المرتمس يترتب حكماء و ان لم يترتب فعلا. و لعل مراده من 
الترتيب الحكمى هو انه إذا حصل الارتماس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر و ان كان ظاهر عبارته يومى بأنه لا 
يحكم له بالطهارة حتى يخرج فإذا خرج حكم له بالترتيب المذكور لمكان خروج رأسه مقدما على سائر جسده. فإنه (قده) 
يقول- 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج25 ص: 7١١17‏ 

بعد قوله: ان المرتمس يترتب حكما-: لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسرء لكن 
ينبغى القطع بان هذا الظاهر ليس بمراده للقطع بفساده؛ و ذلك لانه بعد الخروج لا يسمى مرتسماء و انه لا يتم ذلكك فى الجانبين 


لخروجهما عن الماء دفعة» وان كان بعد خروج الرأس و كيف كان فالأقوى بالنظر عدم انسباق المعارضة بين الطائفتين من 
الاخبار بل المنسبق الى الذهن هو حكومة الطائفة الدالهٌ على الاجتزاء بالارتماس على ما يدل على الترتيب» كما يدل عليها التعبير 
بالا-جزاء» ثم على تقدير المعارضة: فالنسبة بينهما بالإطلادق و التقييد بإطلاق أخبار الترتيب» فيقيد إطلاقها الدال على اعتبار 
الترتيب بما عدا صورة الإتيان بالارتماسء فلا ينتهى الأمر إلى الجمع بينهما بحمل اخبار الارتماس على الترتيب الحكمى الثانى: 
فسر الترتيب الحكمى بوجوه الأسول: ما هو ظاهر عبارة المحكية عن الاستبصارء و هو حصول الطهارة عند خروج الأعضاء 
بالترتيب الثانى: حصولها عند حصول الارتماس كذ لكك اى بالترتيب» وان كان تظهر ثمرته عند الخروج الثالث: قصد المرتمس 
حصول الغسل بالترتيب» فيقصد غسل رأسه. ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسرء فيكون الترتيب فى القصدء و بحسب النيةء ولا 
يخفى أنه بشىء من معانيه مما لم يقم عليه دليل بل الدليل على خلالفه؛ و ما ذكروه فى وجه اعتباره من انه وجه الجمع بين 
الدليلين» وانه أقرب الى الترتيب الحقيقى بعد كونه الأصل فى الغسلء فيقتصر فى مخالفته بمقدار الضرورة فيهاء و هى الحكم 
بصحته ارتماسا مع الترتيب الحكمى مندفع بعدم المعارضة كما عرفت فى الأمر الأول» فلا ينتهى إلى الجمع بينهما بما ذكر, و لا 
الى القول بالاقتصار المذكور بعد الحكم باجتزاء الارتماس عن الترتيب» فلا ضرورة فى حمل اخبار الارتماس حينئذ على 
الترتيب الحكمى 
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الأمر الثالك: اختلق فن تفشير الأركماسن على أقوال: 

الأول ااتواك عممن الأعضاء حبك حجن عرهاء بو عد غننا واحذاءو ذلكف باتضال ازتماي كل عقيو فق العام يا رمماساما يليةء 
الى ان ينتهى إلى آخر الأعضاء بحيث يكون من أول الرمس اى رمس أول عضو يتحقق رمسه الى آخره» اى رمس آخر عضو 
ينتهى إلى تغطية البدن جميعه فى الماء من ناحيةُ اتصال بعضه ببعض, و عدم تخلل الفصل بينها غمسا واحدا و شخصا فاردا من 
الارتماس ممتدا من أوله الى آخره موجودا بالتدريج» و منشأ وحدته و تشخصه اتصال بعضه ببعضء حيث انه قد ثبت فى محله 
أن الوجلاة الاتصالية تتباوق الشخصية كمافئ الحركة و الزمان»حيت'ان الحركة الطويلة قن المسافة الطويلة بطولها من ميدتها 
إلى منتهاها حركة واحدة شخصية ما لم يتخللها السكونء فالارتماس بهذا المعنى أمر زمانى واقع فى الزمان على سبيل الانطباق 
متدرج فى الوجود اوله أول الأخذ فيه و آخره ما ينتهى اليه الغمسء و تحقق به تغطية البدن كله» و لكن مع حفظ وحدته عرفا 
بان يتوالى الغمسات» و يتصل بعضها ببعض اتصالا عرفياء و يترتب على ذلكك أمران أحدهما: كونه تدريجى الحصولء. و ثانيهما: 
اعتبار مقارنة نيته مع أول الأخذ فى الارتماس بناء على الاخطار و اعتبار المقارنة؛ و هذا التفسير للارتماس منسوب الى المشهورء 
و فى الجواهر بل يظهر من بعضهم نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه الثانى: توالى غمس الأعضاء كذلكك مع 
عدم اعتبار وحدته عرفا بل يتحقق فيما إذا وضع رجله مثلا فى الماء» ثم صبر ساعة» فوضع عضوا آخر قبل إخراج الرجل ثم صبر 
ساعة فوضع عضوا ثالثا الى آخر الأعضاءء و تكون هذه الغمسات من أولها إلى آخرها ارتماساء فيكون الارتماس عليه أيضا 
تدرنين الحصول زمانبا علن وجه الانطباق و يكوك وقث تبته كالأول عند الأخذ فى الأرساضس» و هذا هو مختان يحض متأحرى 
المتأخرين كما فى الجواهرء و نقله فى مفتاح الكرامة عن كاشف اللثام» و اختاره صاحب الحدائق. 

الثالث: تغطية البدن بالماءء و اكتتامه فيه من أول الاكتتام الى آخره. 
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فأوله أول آنات التغطية بعد حصولها بتحقق غمس كل عضو على نحو العام الاستغراقى فى الماء و آخره آخر جزء الغسل فى 
تلك التغطية» و هو بهذا المعنى لا يكون زمانيا على وجه الانطباق» بحيث يكون أول التغطيه فى آن و وسطها فى آن ثان» و 


آخرها فى آن ثالث بل زمانى لا على وجه الانطباق اى تكون التغطية بتمامها فى الآن الأول و الثانى و الثالث و هكذا الى آخر 
الآنات من هذه التغطية ما لم تنعدم بإخراجه من الماء و لو بعضو منه» و حيث انها زمانى بالمعنى المذكور فيترتب عليه أمور 
الأول: اعتبار وقوع نيته فى أول آن تتحقق فيه التغطية؛ بناء على اعتبار مقارنتها مع أول العمل» بل بطلان الغسل لو نواه بأول 
الأخذ فى الغمسء كما فى التفسيرين الأولين لا بأول التغطية» و لو على القول بعدم اعتبار المقارنة و كفاية الداعى, لأن الاكتفاء 
بالداعى انما يؤثر و يفيد فيما لو كان الباعث على الفعل قصد امتثال الأمر المتعلق به و لو إجمالاء لا ما إذا قصد التقرب بائيان 
مقدماته وحده. ولا يكون تحقق المأمور به مقصودا له» بل يكون حصوله من باب الملازمة» ضرورةٌ أن الغمسات على هذا 
التفسير من مقدمات الارتماس نفسه نعم لو نوى الامتثال من أول الغمس الى آخر التغطية الذى يحصل بها الجزء الأخير من 
الغسل على وجه لم ينحل عزمه الى البناء على عدم مدخليةٌ البقاء فى صحة غسل الأعضاء التى أصابها الماء قبل الاستقرار» لكى 
يكون بالنسبة إلى المقدمات قاصدا للامتثال بنحو بشرط شىء. و بالنسبة الى التغطية نفسها التى هى الارتماس قاصدا لعدم 
الامتثال» و على نحو بشرط لاء بل مع قصد الامتثال بما يصدر منه من أول حدوث الغمس الى آخر بقاء التغطية؛ لكان القول 
بالصحةٌ متجها بناء على الاكتفاء بالداعى» و عدم اعتبار القصد التفصيلى لأنه حينئذ يأتى بالعبادة له سبحانه و تعالى» غايته مع 
زعم دخل المقدمات فى المأمور به» و هو غير ضائر كما حقق فى محله الثانى: عدم المانع عن تخليل ما يحتاج الى التخليل فى 
أثناء تلك التغطية» حيث انها لمكان تدرجها فى البقاء بالمعنى المتقدم اى بمعنى كونها زمانيا لا على وجه الانطباق يتصور لها 
ابتداء و نهاية» فيصح وقوع التخليل فى خلالها 
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الثالث: انه على تقدير عدم المانع من وصول الماء إلى البشرة؛ و عدم الحاجة الى التخليل يكون الغسل آنى الحصولء حيث انه 
يحصل بأول حدوث التغطية و الان الذى انغمس جميع البدن فى الماء» و وصل الماء إلى البشرة بتمامهاء و على تقدير وجود 
المانع و الحاجة الى التخليل» يكون الغسل تدريجى الحصولء فبعد تحقق التغطية يحصل الغسل فى كل عضو وصل اليه الماء» و 
يتوقف حصوله فى كل ما يحتاج فى وصوله إليه إلى رفع المانع و التخليل الى وصوله. و هذا التفسير هو الذى رجحه فى الجواهر 
و قواه القول الرابع: تغطيه البدن بتمامه فى الماءان اغتطائه و اكتتامه» فالارتماس بهذا المعنى يكون زمانياء بمعنى كونه واقعا فى 
طرف الزمان المعبر عنه بالآن لا الزمانى بمعنى الواقع فى الزمان على وجه الانطباق» كما فى التفسيرين الأولين و لا الزمانى بمعنى 
الواقع فيه» لا على وجه الانطباق كما فى التفسير الثالث» بل هو حينئذ من الآنيات كالوصولات و المماسات»ء و المحاذيات و 
نحوها فليس له ابتداء و لا نهاية» و لا يتصور له أثناء و خلال؛ فمن أول وضع عضو كالرجل مثلا فى الماء الى ان ينتهى إلى 
غمس تمام البدن فى الماء ومن غمسه بتمامه فى الماءء؛ الى ان ينتهى إلى تخليل ما يحتاج الى التخليل كلها من مقدمات 
الأرئمامين» و الأركناين هو اذى بيحصل بعد ذلكك: كله و بترتت علئ ذلك أموان الأول: كوته آتى الحصول وهذا ظاهر الثاتر* 
اعتبار مقارنةٌ نيته عند حصول الانغماس التام» و مع أول جزء يلاقى مع الماء الذى قلنا بأنه من مقدمات الارتماس بهذا المعنى» 
فإنه وان لم يكن بالارتماس لكن الارتماس لما كان آنيا ليس له أول ولا-نهاية لعدم كونه واقعا فى الزمان» و كان الجزء 
الملاقى مع الماء من مقدمات تحققه. فلا جرم توقع نيته عنده» إذ هو لكونه من المقدمات اولى من المستحبات التى جوزوا وقوع 
النية عندها كغسل اليدين فى الوضوء و الغسل» و هذا التفسير محكى عن كاشف الغطاء فى شرحه على المفاتيح, و قبله الى 
العلامة الطباطبائى فى هدايته» و قبله الى الشهيد فى الألفية على حسب ما يترائى من 
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ظاهر كلالمه؛ و ان أوله الشارحون لها بما يرجع الى القول المشهورء هذا بحسب الأقوال فى تفسير الارتماس و استدل للقول 


الأول و هو القول المشهور بالأخبار المتقدمة» على حسب ما يستفاد منهاء و تقريب الاستدلال بها ان المحكوم عليه بالاجزاء هو 
الارتماسة الواحدة أو الاغتماسة الواحدة أما الارتماس أو الاغتماس» فهو بحسب المفهوم العرفى عبارةٌ عن غمس الأعضاء و 
إدخالها فى الماء بالمعنى المصدرى اعنى من حيث الانتساب الى الفاعل متواليا متعاقبا» بحيث لا يتخلله فصل و لا سكون. و هذا 
المعنى يتحقق بأول آنات الشروع فى الغمس.ء لا أول آنات تحقق تغطية جميع البدن و رسوبه بتمامه فى الماء. 

فان قلت: لا يصدق الارتماس على أول ما يوضع من الأعضاء فى الماء كالرجل مثلا قطعاء فكيف يدعى كونه من اوله ارتماسا. 
قلت: عدم صدق الارتماس عليه منفردا لا يضر بصدقه عليه على نحو اللابشرط عن بقيهُ الاجزاء كما هو الحال فى كل جزء. 
توضيح ذلكك ان اجزاء المركب على قسمين أحدهما: ما يكون الجزء و الكل مشتركين فى الاسم. بحيث يصدق اسم الكل على 
كل واحد من اجزائه» إذا أخذ بشرط لا و منفردا و ذلكك كالقرآنء فإنه يصدق على مجموع ما بين الدفتين» و على كل سورة و 
آيهُ و كلمة منه إذا أخذت منفرداء و كالمركب من الاجزاء المتشابهة فى الطبيعة فى التكوينيات كالماء المركب من اجزاء مائيةٌ 
بالقوة» حيث ان المجموع ماء و كل جزء منه منفردا أيضا ماء و ثانيهما ما يختلف الكل و الجزء فى التسمية» و ذلكك كالمركب 
من الاجزاء المختلفة فى الطبيعة فى التكوينيات كالمواليد الثلاثة» و كالصلاه مثلا فى التشريعيات» فان المجموع المركب من أول 
التكبيرة إلى آخر السلام صلاه» و لكن كل واحد من اجزائها منفردا لا تسمى بالصلاة» لكن عدم صدق الصلاةً على التكبيرة منها 
منفردة لا يضر فى صدق الصلاهُ على ما يوجد منها من الاجزاء بأول وجودها إذ ليبس صدق الصلاه على 
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هذا المجموع المركب من مقارناتها من أولها إلى آخرهاء على نحو ملاحظة أجزائها لا بشرط متوقفا على صدقها على اجزائهاء 
إذا أخذت منفردة و بشرط لك فالشارع فى الصلاة بأول شروعه بإيجاد التكبيرة يكون مشغولا بالصلاة» و ان لم تكن التكبيرة 
وحدها صلاة» و الارتماس من هذا القبيل هذا بالنسبةٌ إلى مفهوم الارتماس و الانغماس. و اما ما يستفاد من اتصافها بصفة 
الوحدةٌ فالمنسبق منها هو الوحدةٌ العرفية بحيث يقال عليه انه انغماس واحد و ارتماس واحد فى مقابل الارتماسات المتعددة. و 
هى تحصل بتوالى الغمسات» و عدم تخلل السكنات بينهاء حيث قد عرفت ان اتصال اجزاء الشىء بعضها ببعض يوجب وحدتهاء 
بحسب الاتصالء. و الوحدهةٌ الشخصية تساوق الوحدة الاتصالية» بمعنى ان كلما واحد بالاتصال واحد بالشخص. من غير فرق فى 
ذلكك بين بطوء تلكك الحركة الانغماسية أو سرعتهاء فإذا انغمس فى الماء فى زمان طويل بحيث كان من أول انغماسه الى آخره 
نصف يوم أو أكثرء يكون انغماسا واحداء كما انه لو تحقق فى زمان قصير كالثانية أو انقص يكون كذلك. فالمعيار فى الوحدة 
و التعدد اتصال الانغماسات و عدمه كيفما تحققت من البطوء و السرعة» هذا ما يستدل لمذهب المشهور و استدل للقول الثانى» 
اما ان الارتماس عبار عن غمس الأعضاء و إدخالها فى الماء؛ فبما استدل به المشهور من كونه المفهوم المنسبق منه لدى الذهن 
عند إطلاقه» و اما عدم اعتبار الدفعة العرفية بل الاكتفاء بالغمس المذكورء و لو على التوالى بأن يدخل رجله مثلا فى الماء ثم 
يصبر ساعة فيدخل عضوا آخرء و هكذاء فلعدم ما يدل على اعتبارها لأن المنشأ لاعتبارها هو أخذ الوحده فى الروايات قيدا 
للارتماسء أو الانغماس» و لكن عند التأمل التام يظهر ان قيد الوحدةٌ أخذ فى الارتماس احترازا عن التعدد المعتبر فى الغسل 
الترتيبى» حيث انه كان يتحصل بغسلات متعددة من الصب على الرأس و الجانبين بخلاف الارتماس فإنه يجتزى فيه بارتماسة 
واحدة لا انه يعتبر فيه الوحدة. بحيث يضره التعدد و هذا المعنى ليس ببعيد» مضافا الى المطلقات الدالهُ على الاجزاء بما جرى 
عليه الماء» مثل ما فى بعض الاخبار المتقدمة من قوله 
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«فما جرى عليه الماء قليله و كثيره» فقد اجزء) و قوله (ع) «و كل شىء قد أمسسته الماء فقد أنقيته»» و نحو ذلك. 


و أورد عليه اما ما قيل من ان أخذ الوحدة قيدا للارتماس لبيان الاكتفاء بها فى الغسل الارتماسى فى مقابل اعتبار التعدد فى 
الترتيية فبأنه مخالف مع ما يتبادر من الارتماسة الواحدة» فإن المتبادر منها ليس الا الوقوع فى الماء دفعة لا تدريجاء كما يشهد 
به الفهم العرفى» و اما المطلقات فهى واردة فى مقام الغسل الترتيبى» فلا مورد للتمسكك بها لنفى اعتبار الوحدة فى الارتماس و 
استدل للقول الثالث- و هو الذى قواه فى الجواهر- بان الارتماس كما فى الجواهر مأخوذ من الرمسء و الرمس هو التغطية و 
الكتمان» و منه (رمست الميت) إذا كتمته و دفنته» فيراد به تغطيةٌ البدن بالماء. فأوله أول آنات التغطية؛ و آخره آخر جزء من 
الغسل فى تلكك التغطية» و حيث انه قيد بالوحدة. و يكون المراد من وحدته هو الوحدة بحسب العرف تكون بما يغسل فى تلكك 
التغطية لا بعدهاء كما لا عبر بما يغسل قبلها و لا يخفى ما فيه فان كون الرمس لغةهٌ و عرفا بمعنى التغطية- كما ذكره (قده)- لا 
يشبت مدعاه من كون الارتماس الذى يجتزى به عن الغسل عبارة عنها و توضيح ذلك ان المفهوم المركب من اجزاء خارجية 
سواء مركبا حقيقيا أو اعتبارياء قد يلاحظ من حيث نفسه بلا انتساب منه الى فاعله؛ و بمعناه الاسم المصدرى و قد يلاحظ من 
حيث المعنى المصدرىء و انتسابه الى الفاعل» و كون الفاعل فاعلا له و محدثا إياه و كونه فعلا له بالفعل اللغوى» أعنى محدثة 
و مخترعة و مصنوعه. لا الفعل المقولىء فباختلا.ف هذين اللحاظين يختلف الصدق. و ذلكك كالصورة مثلا اعنى مثل صورة 
الإنسانء و نقشه. فإنها تار يلاحظ من حيث انها صورة منه على القرطاس أو الجدار» و اخرى من حيث صدورها عن المصورء 
فهى باللحاظ الأول لا يصدق الَا على الصورة التامه بعد تماميتها بتمام ما تحكى عن ذيها فلا يصدق على يدها أو رجلهاء أو اى 
قطعةُ منها انها صورة الإنسان» بل كل جزء منها تغاير صورة الإنسان تغاير الجزء و الكل. 
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و باللحاظ الثانى» فبشروع المصور فى أحداث أول جزء منها يصدق ان ما يصنعه تصوير فيكون التصوير المحرم من أول شروعه 
فى أحداث الصورة, لأ-ن التصوير عبار عن ذلككء فالصورهً هى ما تحدث بالتصويرء و هى التى تحققت بجميع اجزائها و 
اجتمعت فيهاء و التصوير هو إحداث الصورة و فعلها و إيجادها الذى يصدق بالشروع فى إحداثهاء و كالبيت مثلا فإنه من حيث 
هو بيت لا يصدق الأعلى ما اجتمعت اجزائه من السقف و الجدران و كلما هو مقوم له و من حيث صنع الفاعل له و احداثه إياه 
يصدق بأول شروعه فى احداثه. و لو باحداث أساسه و بنيانه» و من المعلوم ان الارتماس من هذا القبيل» فإنه من حيث المعنى 
الا.سم المصدرىء و ان كان كما ذكره (قده) موافقا مع تصريح بعض اللغويين كالقاموسء و نحوه عبارة عن التغطية و رسوب 
جميع البدن فى الماء الا-انه من حيث المعنى المصدرى. و فعل الفاعل له و احداثه بإيجاده به يصدق على أول شروعه فى 
الدخول فى الماء؛ و لا شبهةٌ انه من حيث هو فعل المكلف يتعلق به الحكمء لان موضوع الأحكام هى أفعال المكلفين من حيث 
انها أفعالهم لا من حيث هى فى أنفسهاء فلا ينبغى الإشكال حينئذ فى كون الارتماس بالمعنى المصدرىء. يصدق على أول ما 
يشرع المكلف فى الدخول فى الماء بوضع أول عضوه فيه على ما عليه المشهورء و يؤيده فهمهم ذلكك منه و لا محيص عن 
اتباعهم؛ حيث يقول الشهيد الثانى (قده): مخالفتهم مشكلة؛ و هى كما قال (قده) لأنهم ائمة الفقه و الفهم شكر الله مساعيهم و 
جزاهم عن العلم خير الجزاء و استدل للقول الرابع» اما بالنسبة الى ان الارتماس هو تغطية البدن بتمامه فى الماء فبما سبق فى 
تقرير دليل القول الثالث. و اما انه آنى لا تدريجى فلكونه كما سبق زمانى بمعنى كونه واقعا فى طرف الزمانء و لا يخفى انه مما 
بيناه فى بطلا-ن القول الشالث يسقط هذا القول أيضاء فلا حاجة الى إبطاله من رأسء مضافا الى ما قيل من مخالفته مع إجماع 
المسلمين» قال الشهيد (قده) فى الألفية: و واجب الغسل النية مقارنة لجزء من الرأس ان كان مرتباء و لجميع البدن ان كان 
مرتسما و ذكر المحقق الثانى عند قوله: و لجميع البدن: انه يفهم منه وجوب إيقاع 
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النية عند ملاقاةً الماء لمجموع البدن» و ليس مرادا للمصنف إذ لا يقول به احد من المسلمين» و كأنه أراد ان مجموع البدن سواء 
فى إيقاع النية عند اى جزء كان من اجزائه لأنه بسقوط الترتيب قد صار بمنزلة عضو واحدء فلم تساعده العبارة» و لا يجوز ان 
يكون صدور ذلك منه (ره) عن قصد, على ان يكون مذهبا له كما سرى الى افهام ذوى الأوهام من أهل عصرناء و من تقدمهم 
بقليل حتى صار اعتقاد لهم يتناقلونه و يفتون به. لان ذلك مخالف لإجماع المسلمين الى آخر عبارته و لا يخفى ان اللازم من 
كون إجماع المسلمين على خلاءف القول الرابع» ان يكون إجماعهم على خلانف القول الثالث أيضاء و من الغريب تمسكك 
صاحب الجواهر (قده) بهذا الإجماع لإبطال القول الأ-خير مع تقويته للاحتمال الثالث فراجع ثم ان الارتماس لما كان بمعنى 
الرمس و التغطية» فيعتبر فيه إدخال تمام البدن تحت الماء فى آن واحدء و ان كان غمسه على سبيل التدريجء فحينئذ لو خرج 
بعض بدنه قبل ان ينغمس البعض الأخر, كما إذا خرجت رجله أو دخلت فى الطين قبل ان يدخل رأسه فى الماء» فلا يصح غسله 
لعدم تحقق الارتماس الأمر الرابع: فى انه هل يتوقف صدق الارتماس على خروج جميع البدن من الماء» أم يكفى خروج معظمه 
منه فى صدقه. و لو كان غير معظمه فيه» أو يكفى خروج شىء منه من الماء فى الجملة و لو كان غير معظمه؛ أو لا يحتاج الى 
خروج شىء منه أصلاء بل يصدق الارتماس إذا كان تمام بدنه مغمورا فى الماء و قصد الغسل و حركك بدنه تحت الماء بحيث 
انتقل بدنه عن مكان الى آخر اى عن سطح مقعر الماء المحيط به الى سطح آخر- على ما هو معنى المكان باصطلاح طائفة من 
الحكماء- أو لا يحتاج إلى الحركة أيضا بل يصح الغسل الارتماسى عمن منغمر تحت الماء» إذا نوى الغسل بلا حركةٌ منهء و لا 
تبدل سطح ماء الى سطحء آخر وجوه و احتمالات المحكى عن الخراسانى فى الكفاية و الصالح البحرانى على ما فى الحدائق هو 
الأول وانه يجب على المرتمس ان يخرج نفسه من الماء ثم يلقى نفسه فيه دفعة؛ و لعل منشأه عندهما عدم صدق الارتماس- 
(بمعنى فرو رفتن در آب) على من كان بعض 
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أعضائه فى الماءء إذ لا يقال عليه انه ارتمس بتمام بدنه فى الماء» و المفروض اعتبار تحقق الغسل بارتماس تمام البدن لا بعضه. 
هذا و حكى عن الدر المنثور للشيخ على سبط الشهيد الثانى (قده)» انه قال: و ما أحدث فى هذا الزمان من كون الإنسان ينبغى 
ان يلقى نفسه فى الماء بعد ان يكون جميع جسده خارجا عنه ناش عن الوسواس المأمور بالتحرز منه» ومن توهم كون 
الارتماس فى الماء يدل على ذلكء و هذا ليس بسديد لان الارتماس فى الماء يصدق على من كان فى الماء» بحيث يبقى من 
بدنه جزء خارجء و على من كان كله خارجاء بل ربما يقال انه صادق على من كان جميع بدنه فى الماء؛ و نوى الغسل بذلكك مع 
حركة ماء بل بغير حركة انتهى. 

و المحكى عن ابن فهد الإجماع على انه لو انغمس فى ماء قليل و نوى بعد تمام انغماسه فيه اجزئه أقول: بناء على تفسير 
الارتماس بأحد القولين الأخيرين- من كونه عبارة عن التغطيةٌ الحاصلة بانغماس جميع البدن فى الماءء؛ فى الزمان الذى ابتدائه 
آن تحقق الانغماس, و آخره آن خروج بعض الأعضاء من الماء على ما فسره فى الجواهرء أو فى الان التلاقى الحكمى الذى 
ليس له بدوء ولا نهاية- على التفسير الأخير- فينبغى القطع بعدم اعتبار خروج شىء من البدن من الماء» بل لو نوى الغسل حال 
مغموريته فى الماء لكفى, بل لا وجه لتوهم اعتبار خروج البدن أو شىء منه من الماء حينئذ» لأن إدخال البدن فى الماء لمن كان 
خارجا عنه على هذين القولين مقدمة للارتماسء و يكون الارتماس متحققا بانتهاء الانغماس و تحقق التغطية؛ فاللازم حينئذ 
تحقق الغسل فيما نواه فى حال تغطيته و انغماره» و لو لم يدخل فى الماء بقصده ما لم يكن قد قصد بابتداء تغطيته هذه غسلا 
آخرء لعدم صدق التعدد عرفاء بل مع احتمال الاكتفاء به للصدق العرفى كما فى الجواهر و اما على القولين الأخيرين- من كون 
الارتماس بدخول البدن فى الماء متدرجا مع صدق الوحدة العرفية كما عليه المشهور أو مع عدم اعتبار الوحدة العرفية 
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فيه كما هو مبنى القول الثانى- فلا يخلو من ان يقال بعد اعتبار المعنى الإيجادى فيه» ان التكليف متعلق بإيجاده من حيث 
الحدوث, و ان المطلوب هو وجوده الحدوثى الذى هو وجوده بعد العدم, أو ان المطلوب هو وجوده مطلقاء و لو كان وجوده 
البقائى الذى هو وجوده بعد الوجود, فعلى الأول فاللازم اعتبار خروج جميع البدن عن الماء أو أكثره؛ بناء على صدق حدوث 
الارتماس عند خروج أكثره عرفاء و على الثانى فاللاءزم صحة الغسل عند قصده فيما إذا كان مغمورا فى الماء و لا يخفى ان 
الأأقرب الى النظر هو الأ-خيرء و ذلكك بملاحظة نظائر المقام مما تعلق الأسمر بإيجاد الطبيعة» فإن المستفاد منه مطلوبية مطلق 
وجودهاء و لو كان وجودها البقائى فيما إذا كانت موجودة؛ كما فى مثل الأمر بالضرب فى الأرض»ء و غسل الثوب و غير ذلكك, 
فإنه يصدق امتثاله باحداث المشى فى الأرض. فيما إذا لم يكن ماشيا و بإبقائه فيها فيما إذا كان كذلك, و دعوى انسباق الوجود 
البدوى منها من الأمر بها مدفوعة: 

بأن انسباقه بدوى يزول بعد الالتفات و التأملء الى ان مطلوبية الطبيعة لا يفرق فيها بين وجوديها ما لم يدل دليل على مطلوبية 
خصوص إحداهماء كما لا يخفى ثم انه على هذا فهل يحتاج إلى حركة البدن فى الماء أم لا؟ وجهان مبنيان على اعتبار جريان 
الماء جريا فعليا على الأعضاء فى مهية الغسلء أو كفاية مس الماء للأعضاء و شموله لها وان لم يجر عليهاء فعلى الأول يحتاج 
الى التحركك لكى يتحقق الجريان» إذ هو كما يتحقق بإجراء الماء على اليد فى حال سكونها يصدق على إمرار اليد فى الماء فى 
حال سكونه؛ لان الجرى هو انتقال الماء عن محل الى آخر الحاصل تارة بانتقاله عند سكون محله. و اخرى بانتقال محله عند 
سكون الحالء و على الثانى فلا يحتاج إلى الحركة أصلاء لصدق المساس بدونهاء و الظاهر الأقوى هو الأخير لما فى بعض 
الاخبار من انه إذا مس جلدك الماء فحسبكك. لكن الاحتياط بالتحركك- فيما إذا كان مغمورا فى الماء بل بخروج بعض اجزائه 
منه فى الجملة» و لو لم تكن معظمها- مما لا ينبغى تركه الأمر الخامس: لو تبين بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه» فهل تجب 
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اعادة الغسل مطلقا كما هو المنقول عن والد العلامة و فى الجواهر اختاره جماعةٌ من متأخرى المتأخرين» أو يكتفى بغسله مطلقا 
كما هو أقوى الاحتمالاءت فى القواعد أو يفصل بين طول الزمان و قصره. فيقال فى الأول بالأول و فى الثانى بالثانى كما هو 
الظاهر من المحقق الثانى» أو يقال بإجراء حكم الترتيب عليه» فان كان الجزء الغير المغسول فى الجانب الأيسر يكتفى بغسله و 
ان كان فى غيره يغسله مع ما يليه على وجه يحصل الترتيب وجوه و أقوال حجة القول الأول هو ان المستفاد من النصوص اناطة 
حصول الطهر بانغسال جميع البدن بالارتماس الواحد بالوحدة العرفية» و مع عدم انغسال شىء من البدنء لم يكن انغسال الجميع 
متحققاء حيث ان المركب منتف بانتفاء أحد أجزائه» من غير فرق فى ذلكك بين كون العضو الغير المغسول صغيرا أو كبيراء و لا 
بين طول زمان الفصل و بين قصره. كل ذلكك لانتفاء صدق الوحدة المعتبرةً عرفا و هذا البرهان قوى جداء و حجةٌ القول بجواز 
الاكتفاء بغسل العضوء و عدم الحاجة الى استيناف الغسل هى صدق غسل الجميع عرفا على غسل المغسول من الأعضاءء؛ و عدم 
قدح انتفاء غسل المتخلف فى صدق غسل الجميع عرفاء و ان كان قادحا فى صدقه حقيقة؛ لا سيما إذا كان العضو المتخلف 
قليلاء و بعموم صحيح زرارة المتقدم» و هو قوله (ع) «و كل شىء أمسسته الماء فقد أنقيته»» و لا يخفى ما فيه لان صدق غسل 
الجميع على غسل المغسول من الأعضاء بالنظر المسامح العرفى فى تطبيق المفهوم على المصداق لا ينفع فى إثبات الحكم 
للمصداق المسامحى بعد ان لا يكون مصداقا لما ثبت له الحكم حقيقة» و الا لما وجب غسله فيما بعد أيضاء و لا عبرةٌ بنظر 
العرف فى هذا التسامح؛ و انما هو المرجع فى التسامح فى المفهوم؛ حيث ان الألفاظ بمداليلها العرفية تصير موضوعة للاحكام؛ و 
اما التسامح فى تطبيق المفهوم على ما ليس بمصداق له حقيقة فلا عبرة به أصلاء حيث ان المداليل العرفية عناوين أخذت فى 


أدلهُ الأحكام لاسراء الاحكام الى ما هو مصداقها حقيقة» لا ما ينطبقها عليها العرف بالنظر المسامحى و العرض و المجازء و قد مر 
القول 
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فى ذلكك أيضا غير مرة» و صحيح زرارةٌ انما هو فى مورد الغسل الترتيبى» و لا ربط له بالمقام كيف! و لو أريد منه العموم بحيث 
يشمل الغسل الارتماسى لكان منافيا مع اعتبار الوحدة العرفية» و الكلام الان بعد الفراغ عن اعتبارها فيه و حجة التفصيل بين طول 
زمان التخلفء و قصره لعلها عدم الخروج عن صدق الوحدة مع قصره و الخروج عن صدقها مع طوله» و على هذا فلا يكون 
القول به تفصيلا مخالفا مع القول الأول و لذا قال المحقق الهمدانى (قده) فى مصباحه: بأنه يمكن إرجاعه إلى الأول و حجة 
القول بإجراء حكم الترتيب عليه ما تقدم من اعتبار الترتيب الحكمى فى الارتماس على ما تقدم شرحه مع تزييفه» و قد تلخص 
ان الأقوى- كما فى المتن- وجوب اعادة الغسل لو تبين عدم انغسال جزء من أعضائه و عدم الاكتفاء بغسل ذاكك الجزء. 

الأمر السادس: لا إشكال فى وجوب تخليل الشعرء إذا شكك فى وصول الماء إلى البشرة التى تحته؛ و انما الكلام فى ان التخليل 
هل يقع فى أثناء الارتماسء أو انه من مقدماته الواقعة قبله» و لا يخفى انه على جميع الأقوال فى مهِيةٌ الارتماس يقع فى أثنائه الا 
على القول بكونه آنيا واقعا فى طرف الزمان لا زمانيا على وجه الانطباق» و لا (لا على وجه الانطباق). 

الأمر السابع: قال فى الحدائق: ان مورد اخبار الارتماس هو غسل الجنابةُ خاصة» لكن ظاهر الأصحاب تعدية الحكم الى ما عداه 
من الأغسال من باب العمل بتنقيح المناط القطعىء لعدم معلومية الخصوصية للجنابة. و حكى عن الذكرى انه لم يفرق احد بينه 
و بين غيره من الأغسال أقول: و لعل اتحاد الكيفية فى جميع الأغسال الواجبة» و المستحبة التى محلها بدن الحىء و لو كان غير 
بدن الغاسل نفسه كما فى غسل المولود؛ مما لا ينبغى الإشكال فيه و انما الكلام فى الاطراد بالنسبة إلى غسل الميت أيضاء 
فالكلام هنا فى مقامين الأول: فى الاطراد بالنسبةٌ الى ما عدا غسل الميتء و يدل عليه مضافا الى 
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دعوى اتفاق الأصحاب كما فى الحدائق» و عن الذكرى ان الظاهر فى المهيات المخترعة التى اخترعها الشارع و بينها فى مورد 
من الموارد ثم ندب إليها فى موارد أخر إيجاباء أو استحبابا هو كون المندوب إليها فى موارد أخر نفس تلكك المهية المخترعة 
التى بين اجزائها و شرائطها و موانعها فى المورد الأول و ذلكك مثل الصلاهً و الصوم و الحج و الاعتكاف و نحوهاء فإذا بين 
كيفية الصلاهً بالصلاة البيانية فى مورد اليومية» ثم ندب إلى الصلاهُ فى مورد آخر وجوبيا أو استحبابياء و لم يبين كيفية للمورد 
الثانى يستكشف ان المندوب إليه فى المورد الثانى هو تلكك المهيةٌ المخترعة من غير فرقء و الا لكان عليه ان يبين الفرق» و هذا 
حكم كلى فيما ذكر من المهيات المخترعة» و منها الغسل فإذا بين كيفية الغسل فى مورد الجنابة بالترتيب و الارتماس»ء ثم أمر 
الحائض و النفساء و ماس الميت بالغسل أو أمر به للزمان أو المكان أو عند فعل من الافعال و نحوهاء و لم يبين فى هذه الموارد 
كيفية خاصة يستظهر منه ان المأمور به فى هذه الموارد هو أيضا نفس تلكك المهية المخترعة التى بينها فى مورد الجنابة. 

و يدل على اتحاد غسل الجنابهُ و الحيض فى الكيفية ما ورد فى رواية الحلبى عن الصادق (ع) من انه (ع) قال: «غسل الجنابة و 
حبصن واحد). و يؤيده بل داع ال مورد الجنابة و مورد الحيضء حيث قال تعالى فى الأول و إن كقع جنا 
فَاطْهَّدُوا» و فى المورد الثانى ١و‏ لا تَفْرَبُوهُن حتى يَطَهُرْنَ َإذا تَطِهَْنَ الآيةٌ) فان الظاهر وحده محصل الطهارة فيهماء و لعل ظهور 
ما ذكرناه صار منشأ لعدم الاستعلام عن كيفيةٌ الغسل فى الموارد الأخر التى أمر به وجوبيا أو ندبيا مع كثرة الابتلاء به فى تلكك 
الموارد» و ليس تركك السؤال الا لتبين كيفيته عندهم بما بينه فى مورد الجنابة كما لا يخفىء و بالجملة فكون كيفية الغسل فى 
غير غسل الجنابة ما عدا غسل الأموات كغسل الجنابة ترتيبا و ارتماساء مما لا ينبغى الارتياب فيه المقام الثانى: فى اطراد كيفيته 


بالنسبة إلى غسل الميت و هو لا يخلو عن الاشكال من وجوه الأول: كونه غير متعلق ببدن الحى و لو بدن غير الغاسل بل هو 
متعلق ببدن 
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الميت» و يصير هذا منشأ لعدم انسباق الذهن الى كيفيته من بيان غسل الاحياء» و لذلكك اختص من بين الأغسال بالسؤال عن 
كيفيته فى الاخبار الثانى: ورود البيان فى كيفيته بالترتيب» و انحصار بيان كيفيته به بلا تعرض للارتماس الثالث: عدم معهودية 
الارتماس فى غسله بإدخاله فى الماء» و ما ورد من انه كغسل الجنابة لا دلالةُ فيه على عموم التشبيه حتى فى صحةٌ الارتماس به 
فالقول بانحصار الإتيان به ترتيبا لو ورد البيان فى كيفيته كذلك و عدم التخطى عنه لا يخلو عن وجه. قال فى الجواهر- بعد 
الحكم باتحاد كيفية الغسل فى جميع الموارد-: و ربما ظهر من بعضهم إلحاق غسل الميت أيضا لما ذكرناء و لما ورد انه كغسل 
الجنابة و هو لا يخلو من قرب و ان كان الجزم به لا يخلو عن اشكال سيما بعد انصراف التشبيه الى الترتيب فى غسل الجنابة 
لكونه المتعارف فتأمل انتهى الأمر الثامن: ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابةٌ و المشهور عندهم 
عدم استحبابه أيضا و انه معه بدعة و كذا المشهور عندهم وجوبه مع ما عدا الجنابة من بقيهُ الأغسال و عدم اجزاء شىء منها 
عنه فالكلام هيهنا فى مقامات. 

الأول: فى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة» و هو كما عرفت مورد اتفاق الأصحاب قديما و حديثاء و ظاهر جمله من 
الأعاظم ان عليه الإجماع محصلا و منقولا مستفيضاء و يدل عليه من القرآن الكريم قوله تعالى «وَ إِنْ كنم جُبا فَاطَهَرُواا حيث ان 
من مقابلته مع ما فى صدر الآيهُ المباركة يستفاد ان الوضوء وظيفة المحدث بالأصغرء و الغسل وظيفة المحدث بالأكبر. حيث ان 
التفصيل قاطع للشركة؛ فكما ان الأول لا غسل عليه فكذا الثانى لا وضوء عليه و يؤيد الاستفادة المذكورة من الآيةٌ المباركة 
استشهاد الامام (ع) بها على عدم وجود وجوب الوضوء فى كتاب على (ع).؛ و ان الناس قد كذبوا عليه» كما فى خبر محمد بن 
مسلم المروى عن الباقر (ع) و سيأتى عن قريبء و من النصوص الأخبار الكثيرة التى لا حاجة الى نقلها جميعا لكثرتها و سيمر 
عليك بعض منها فى خلال المباحث الاتية 
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المقام الثانى: فى البحث عن استحبابه مع غسل الجنابة» و المشهور كما عرفت عدم استحبابه» و انه معه بدعة» و عن الشيخ فى 
التهذيب استحبابه و استدل له برواية الحضرمى عن الباقر (ع)» قال سئلته كيف أصنع إذا أجنبت؟ قال «اغسل كفكك و فرجكك و 
توضأ وضوء الصلاةٌ ثم اغتسل» و خبر محمد بن ميسر قال سئلت عن الصادق (ع) عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماء القليل فى 
الطريق و يريد ان يغتسل و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان؟ قال «يضع يده؛ و يتوضأ و يغتسل» هذا مما قال اللّه عز و جل 
ا جَعَلَ عَلَيْكُمْ نفى الدِّين مِنْ حرج و الأقوى ما عليه المشهور من عدم استحباب الوضوء مع غسل الجنابة لا قبله و لا بعده لما 
شمن ان الوظوينن: السيل وال زوة رك قير عي الل ره ماما قفا نيدت فاطق رم كول رشتويف الفمل ةا 
و خبر سليمان بن خالد عن الباقر (ع) كذلك. و المرسل المروى فى التهذيب «ان الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة). و هذه 
الاخبار الدالهٌ على عدم تشريع الوضوء مع الغسل تدل على عدم استحبابه مع غسل الجنابة سواء حملت على خصوصها أو أبقيت 
على ظاهرها من الإطلاءق بالقياس الى كل غسلء مع انه لا بد من الحمل على خصوص غسل الجنابة قطعا و ذلك للقطع 
بمشروعية الوضوء و رجحانه مع غيره من الأغسالء و ان اختلف فى وجوبه و اما ما استدل به على استحبابه فمردود, اما الخبر 
الأول فبمخالفته مع المشهور الموجب لسقوطه عن الحجية بوهنه بإعراضهم عنه كما مر غير مرة» و بكونه محمولا على التقية 
لكون القول بتشريعه معه موافقا مع العامة. كما يدل عليه صحيح حكم بن حكيم, و فيه: ان الناس يقولون يتوضاً وضوء الصلاة 


قبل الغسل؟ فضحكك (ع) و قال «اى وضوء انقى من الغسل و أبلغ» و خبر محمد بن مسلم قال: قلت للباقر (ع): ان أهل الكوفة 
يروون عن على (ع) انه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟ قال (ع) «كذبوا على على (ع) ما وجدوا ذلكك فى كتاب على 
(ع)» قال الله تعالى كت جنا قَاطَهّد وا و اما الخبر الثانى» ففيه- مضافا الى اشتراكه مع الأول فى الوهن بإعراض الأصحاب 
عنه- ما فى دلالته لاحتمال ان يكون المراد من التوضوؤ فيه التنظيف 
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لاوضوء الصلاةٌ» و قد حمله عليه غير واحد من الأصحاب كما فى الوافى و مرآت العقول. 

المقام الثالث: فى وجوب الوضوء مع ما عدا غسل الجنابةٌ من بقيهُ الأغسال و الكلام فى هذا المقام يقع فى جهات. 

الأول فى. اق المواحت للحلاث الأكر هل هو موجن للأضغر أيضا؟ يمفعتى انه إذا كان الفكلك على وضوف فمس المت ملا 
أو نفست المرأة» أو استحاضت أو حاضت و لم يصدر منها فى أيام حيضها شىء من نواقض الوضوء فهل المس نفسه و النفاس 
و الحيض نواقض للوضوء كما انها توجب الحدث الأكبر أم لا. 

الجهة الثانية: فى انه على تقدير كونه محدثا بالأصغرء اما بما يوجب الأكبر أو بغيره من نواقض الوضوء, فهل يجتزء عنه بما يأتى 
من الغسل كالجنابة» أو انه يجب الوضوء مع الغسل. 

الجهة الثانية: فى انه على تقدير الحاجة الى الوضوء مع غسل غير الجنابة» فهل يتخير فى الاتيان به قبله و بعده» أم يتعين فى ان 
نكوة قبلة:اما الجهة الأول فالمتراى فيها:من الغنارات مختلفةففى المذارزكك :ان حذت الحضن وغيره من الأعندات الموجة 
للوضوء و الغسل عند القائلين به هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع الا بالوضوء و الغسل؟ أو حدثان أصغر و أكبرء ثم ان قلنا 
بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الأصغر و الغسل إلى الأكبر أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراكك احتمالات ثلاثة 
و ليس فى النصوص دلالة على شىء من ذلك انتهى و قال فى مصباح الفقيه و هل ينتقض الوضوء بالمس» فلو مس الميت بعد 
ان كان متطهراء فعليه اعادة الوضوء أيضا لو لم نقل بالاجتزاء بكل غسل عن الوضوء فيه وجهان, أحوطهما ذلك انتهى و الذى 
ينبغى ان يقال فى المقام هو ان المستفاد من الأدلة كون الحدث الأكبر حالة للنفسء تعبر عنها بالكسالة الروحية تحصل من 
احدى موجباتها كالجنابةٌ و 
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نحوها يمتنع المكلف بها من فعل ما يتوقتف صحته على الطهارة الصغرى كالصلاه و مس كتابة القرآن و نحوهما من غايات 
الوضوء»ء و على الطهارة الكبرى من الدخول فى المسجدينء و اللبث فى غيرهما و قراءة العزائم و نحوها للجنب و الحائض» و 
يكون حدوث الأكبر موجبا لامتناع صدور ما يتوقف صحةٌ صدوره شرعا على رفع الأصغر مع زيادة امتناع صدور ما تتوقف 
صحته شرعا على رفع الأكبر» و هذا معنى استلزام الحدث الأكبر للأصغرء بمعنى ان الأكبر يوجب المنع عن صحةٌ صدور كلما 
كان يمنع عن صحته الأصغرء مع زيادة ما يمنعه الأكبر» و هذا فى غير مس الميت مما لا اشكال فيه. و اما حدث المس. فالظاهر 
انه لا يوجب غير ما يوجبه الأصغر إذ لا يمنعه عن فعل شىء زائد عما يمنعه الحدث الأصغر إذا عرفت ذلكك فاعلم أن الأكبر 
الذى يمنع المكلف عن الزائد عما يمنعه الأصغر كالجنابة و الحيض و نحوهماء ما عدا مس الميت على تقدير الاجتزاء بغسله عن 
الوضوء كغسل الجنابة يباح له بالغسل كلما امتنع عنه بالحدث من الزائد المتوقف صحته على الغسلء و المزيد عليه المتوقف 
صحته على الوضوء و الغسل معا لفرض الاجتزاء به عن الوضوء. و حصول ما يحدث بالوضوء بغسله. و هذا واضحء و على تقدير 
عدم الاجتزاء بغسله عن الوضوء كما عدا غسل الجنابة على المشهورء فاما يقدم الغسل على الوضوء أو يقدم الوضوء على الغسل 
فعلى الأول فالذى ينبغى ان يقال هو استباحة ذلكك الزائد الذى منعه الأكبر بمجرد تحقق الغسل من غير حاجةٌ فى استباحته الى 


تعقب الغسل بالوضوء, و من دون دخل فى استباحته إلى الإتيان بالوضوء بعده. فلا يتوقف جواز اللبث فى المساجد على 
الحائض مثلا على إتيان الوضوء بعد غسل الحيضء و لا جواز وطيها لو قيل بتوقفه على الغسل و عدم جوازه فى النقاء قبله» و 
توقف ما يشترك الأصغر و الأ-كبر فى المنع عنه على الوضوء كمس كتابة القرآن» و نحوه» فيكون حال الحائض بعد الغسل و 
قبل الوضوء كالمرئة الطاهرة عن الحيض و المحدثة بالأصغر فى انه يصح منها الإتيان بما يتوقف على الغسل فقطء و لا يصح 
منها الإتيان بما يتوقف على الغسل و الوضوء معا 
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و الحاصل ان للغسل دخلا فى استباحة كلما حرم عليه بالحدث الأكبر من الزائد عما يحرم عليه بالأصغر و المزيد عليه الا انه 
يكون دخله فى استباحة الزائد على نحو التمام و الاستقلال و انحصار سبب الحل به؛ و فى المزيد عليه بنحو الشركة و الجزئية و 
أن الغسل و الوضوء معا يوجبان استباحة ما يتوق استباحته عليهما معا. 

و على الثانى- أى تقديم الوضوء على الغسل- فلا يستباح بوضوثه المتقدم شيئا بالفعل» غير انه مع تعقبه بالغسل يستباح كل ما 
امتنع صدوره عنه من المزيد عليه و الزائد» لكن المزيد عليه بالغسل و الوضوء معا و الزائد بالغسل فقطء و نتيجة ذلكك صحة 
قصد كل من الرفع و الاستباحة فى كل من الوضوءء و الغسل مطلقاء مع تقدم كل على الأخر و تأخره عنه؛ اما الاستباحة فواضح 
و اما الرفع فالغسل رافع مستقل للحدث المانع عن إتيان الزائد مطلقا تقدم على الوضوءء أو تأخر عنه» و اما الوضوء فهو جزء من 
الرافع أيضا للحدث المشترك,. أعنى الحالةٌ المانعة عن الإتيان بالمزيد عليه التى تحصل تارهٌ بموجبات الوضوء من البول و نحوه. 
و اخرى بموجبات الحدث الأكبر» سواء تقدم أيضا أو تأخر هذا كله فيما إذا أوجب الأكبر المنع عن الزائد عما يمنعه الأصغر و 
اما ما لا يكون كذلكك كمس الميت فالظاهر ان حدوث المس يمنع عن كلما يمنعه موجبات الوضوء و كأنه يصير الماس بمسه 
محدثا بالأصغرء مثل من ينام أو يبولء الا ان الفرق بين النوم و بين المس بعد اشتراكهما فى ما يمنعان هو ان رفع المنع فى البول 
والنوم يحصل بالوضوء فقط و فى المس به و بالغسل معاء فكل من الغسل و الوضوء جزء من سبب الرافع للمنع؛ و لا يكون 
للغسل فيه تأثير مستقل فى استباحة ما يمنعه المس» هذا تمام الكلام فى الجهة الأولى. 

الجهة الثانية: فى اجزاء ما عدا غسل الجنابة عن الوضوءء و المشهور فيها عدم الاجتزاء مطلقاء و عن بعض من الأصحابء و ربما 
نسب الى السيد (قده) اجتزاء الغسل الواجب عنه دون المستحبء و عن الأردبيلى و اتباعه (قده) اجتزاء الغسل مظلقا 
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ولو كان مندوبا عن الوضوء؛ و استدل للمشهور بعموم ما دل على إيجاب البول و نحوه من الأسباب للوضوءء و إطلاقه و تتميمه 
بعدم القول بالفصل فيما لم يحصل الا الحدث الأكبر كما إذا كان على وضوء فمس الميت مثلاء و إطلاق قوله تعالى (إذا قَمْتمْ 
إِلَى الصّلاءٍ فَاغْدَلُوا؛ مع التتميم المذكورء و لو مع تفسير القيام بالقيام من النوم و مرسل ابن ابى عمير عن الصادق (ع) قال دكل 
غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» و ما رواه الشيخ بطريق صحيح الى ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان أو غيره عن الصادق (ع) 
«فى كل غسل وضوء الا مع الجنابة»» بناء على ان تكون رواية أخرى كما ربما يؤيده الاختلاف فى التعبير بينهماء و المروى عن 
غوالى اللثالى عن النبى (ص) «كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا الجنابة»» و المروى عن الكاظم (ع) «إذا أردت أن تغتسل 
للجمعة» فتوضأ و اغتسل» مع تتميمه بعدم القول بالفصل بين غسل الجمعة؛ و بين غيره من الأغسال ما عدا الجنابة» بناء على عدم 
معلومية نسبة التفصيل بين الغسل الواجب و المندوب الى السيد (قده) هذه جمل ما استدل به على قول المشهورء و لا يخفى ان 
احادها و ان لم يسلم عن المناقشة, أما دلالة أو سندا أو كليهماء الاان تسالم المشهور على الذهاب به و عدم خلافهم قديما و 
حديثاء الا-ممن شذء مع وجود أخبار كثيرة صريحة الدلالة» أو ظاهرها التى فيها الصحاح, و الموثقات على اجتزاء الغسل عن 


الوضوءء يوجب الاطمئنان و الوئوق بهاء و وهن ما يخالفها فلا محبص الا عن الأخذ بهاء و ترك ما يقابلها على ما هو المختار 
فى باب حجية الخبر» حسبما مر غير مره من ان الحجة منه هو الموثوق بصدوره مطلقاء و لو نشأ الوثوق بصدوره لا من ناحية 
سنده» بل من الجهات الخارجة عنه. و ان أقواها هو استناد المشهور القدمائى بالعمل به» و انه كلما كانت جهات ضعفه فى نفسه 
أشد يكون الاستناد اليه موجبا لشدة الثقهُ به و كلما كان فى نفسه أقوى يكون الاعراض عنه موجبا لشده وهنه. و العبرة فى هذا 
الاستناد هو الشهرة القدمائية لا المتأخرين» فلا جدوى فى استنادهم فى ذلك الا ان يستكشف من اعتمادهم على خبر اعتماد 
القدماء عليه و انهم أخذوا ذلك من القدماءء وان القدماء أورثوا المتأخرين 
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ذلك, على ما فصلناه فى الأ-صول بما لا مزيد عليه و لقد أجاد صاحب الجواهر (قده) فى المقام. حيث يقول: الاخبار كلما 
كثرت و صحت و صرحت و كانت من الأصحاب بمرئى و مسمعء و مع ذلكك فقد اعرض عنها الأصحاب و أفتوا بخلافها قوى 
الظن بعدم الاعتماد عليهاء و الركون إليها انتهى» أقول: و لعمرى ان هذا المورد من الموارد الظاهرة» لما تكررناه فلا- ينبغى 
الإشكال فى لزوم اتباع المشهور فى المقام؛ و عليه العمل الجهة الثالثة: فى انه على المختار من لزوم الوضوء فى كل غسل إلا 
الجنابة ففى التخبير فى تقديمه على الغسل و تأخيره عنه و إتيانه فى أثنائه لعدم وجوب الموالاءة فى الغسل بلا رجحان فى 
تقديمه؛ أو مع أَفضليهُ تقديمه, أو وجوب تقديمه وجوبا نفسياء أو مع كونه شرطا لصحة الغسل» فلا يصح الغسل بدونه وجوه و 
احتمالاءت و المشهور هو الأول و الظاهر من غير واحد من العبائر هو وجوب تقديمه كما حكى القول بوجوبه عن الغنية؛ و 
كافى أبى الصلاح, و المبسوطء و الصدوقين و المفيد» و غيرهم, و المختار عند الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح هو الشرطية» 
قال (قده): لكونه قضيه الجمع بين الإطلاسق و التقييد بين الاخبار» مضافا الى ما فى الأمالى من نسب كل غسل قبله وضوء إلا 
الجنابة إلى دين الإمامية» و ما ورد من كونه بعد الغسل بدعة» و عن الشيخ فى النهاية الحكم بجواز التأخير مع أفضلية التقديم 
قال (قده): و كلما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها و تقديمها أفضل إذا أراد الدخول به 
فى الصلاة ولا يجوز الاقتصار على الغسلء و انما ذلكك فى الغسل من الجنابة حسب انتهى و الأقوى ما عليه المشهور من التخيير 
أفضليةُ التقديم, اما التخيير فلإطلاق أو أمر الوضوء عند حدوث أسبابه و إطلاق القرآن الكريمء عند قوله تعالى: 
«إذا قَمتُمْ إلى الصَدَاهٍ فَاعيدَلُوا» الآية و إطلا.ق خبر حماد بن عثمان المتقدم نقله فى الجهة الثانية» فى كل غسل وضوء الا مع 
الجنابة» و النبوى المتقدم نقله فيها أيضاء فى كل 
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غسل لا بدله من الوضوء إلا الجنابة» و مقنضى هذه الإطلاقات صحةٌ الإتيان به مطلقا متقدما على الغسلء أو مقارنا معه بمعنى 
الإتيان به فى أثنائه أو متأخرا عنه» فان قلت: مقتضى هذه الإطلاقات», و ان كان كما ذكرت الا انها مقيدهُ بما يدل على التقديم» 
كمرسل ابن ابى عمير الذى هو العمدة فى الباب» و فيه «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» و صحيح على بن يقطين و فيه 
«إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ و اغتسل فإذا اغتسلت لغير جناب فابدء من الوضوء ثم اغتسل» و مقتضى قاعدة المطلق و 
المقيد حمل المطلقات المتقدمة على هذه المقيدات و تكون النتبجه وجوب تقديم الوضوء على الغسل. 
قلت: نعم و لكن الأصحاب لم يجمعوا بينهما بحمل المطلق على المقيد و لعل الوجه فى ذلكك هو صحة الإتيان بالغسل قبل 
الوقت مطلقا من الواجب و المندوب الرافع منه. و غير الرافع منه» و لا تجمع وجوب الوضوء قبله مع صحة إتيانه كذلك, ضرورة 
ان وجوبه قبل الغسل حينئذ اما نفسى أو غيرىء و لا يمكن الالتزام بشىء منهما اما النفسى فلانتفاء وجوب الوضوء نفسيا فى 
أصل الشرع. و اما الغيرى فلانتفائه قبل الوقت ما لم يجب عليه شىء مشروط بالطهارة» فلا بد للقائل بوجوب تقدم الوضوء على 


الغسل اما القول بعدم جواز الغسل قبل الوقت و هو خلاف الإجماع و السيرة القطعية فى الأغسال الزمانية مثل الجمعة و نحوه؛ و 
اما بعدم وجوب التقديم, و هو المطلوب, فلأجل تلك النكتة لم يعاملوا بين الطائفتين معاملة المطلق و المقيد. بل حملوا 
المقيدات على الفضِيلةُ و الرجحانء لعدم محذور فيه فى الصورة المفروضة حيث ان الوضوء مستحب نفسى. و منه يظهر وجه 
الحكم بأفضليةٌ التقديم ولا يخفى انه مع ذلكك كله لو اتى به متأخرا عن الغسل يكون الأحوط إتيانه برجاء المطلوبية حذرا من 
احتمال كونه بدعة و تشريعا لو أتى به بقصد المطلوبية؛ و اما احتمال اشتراط صحة الغسل بإتيان الوضوء قبله فهو ضعيف فى 
الغاية لا يعبأ به هذا تمام الكلا-م فى حكم إتيان الوضوء قبل الغسلء أو بعده و اما إتيانه بين الغسل فالمحكى عن غير واحد 
التصريح بجوازه و عن جامع 
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المقاصد ان ما يفهم من القواعد من عدم جواز تخلل الوضوء ليس بمراد انتهى» و الأقوى هو الجواز للإطلاق؛ بل لعله الاولى من 
التقديم و التأخير لمخالفتهما مع المرسل المروئ عن تواةو الحكية #الرعوه قبل العتبل :و ده ندعةه هذا نا ورقى الله مبيحاتة 
فى هذا المقام» و الحمد لله على عطاياه و هو الهادى 


[مسائل] 
[مسألة :)١(‏ الغسل الترتيبى أفضل من الارتماسى] 


مسألة (1): الغسل الترتيبئ أفضل من الارثماسئن 

وقد حكم بأفضليته عنه فى نجاة العباد» و حكاها فى الحدائق عن بعض محدثى متأخرى المتأخرين» و لعل وجه أفضايته هو 
الاستظهار مخ الاأخبان الواردة فى الغسل الترقييئ» و الارتماسى» بأن الارقماس رخضة و تحفيت: وان الأصل فى الغسل هو 
الترتيبى كما يشعر بذلك التعبير فى اخبار الارتماس بلفظ الاجزاء. و ذكر كلمهٌ (من) حيث ورد «انه يجزيه ذلك من غسله» فان 
المفهوم منه ان أصل الغسل الثابت على المكلف هو الترتيبى و ان الارتماس مجز عنه و بدل منه» فتكون كلمة «من» فى قوله (ع) 
«يجزيه ذلكك من غسله» للبدلية» نظير ما فى قوله تعالى «أ رضم بالْكيَاة الذّلا مِنَ الْآخِرَة» هذا مضافا الى كون الغسل الترتيبى هو 
ما يصدر عن النبى و الأئمة من آله صلوات الله عليهم» و عدم معهودية الغسل الارتماسى منهم عليهم السلام» وان احتمل ان 
يكون منشأه عدم حياض يمكن ان يرتمس فيها فى أعصارهم, و بالجملة فلعل الحكم بِأَفضليةٌ الترتيبى عن الارتماسى مما لا 


ينبغى التأمل فيه 
[مسألة (؟): قد يتعين الارتماسى كما إذا ضاقفت الوقت عن الترتيبى] 


مسأل (؟): قد يتعين الارتماسى كما إذا ضاقت الوقت عن الترتيبى» و قد يتعين الترتيبى كما فى يوم الصوم الواجب» و حال 
الإحرام» و كذا إذا كان الماء للغير» و لم يرض بالارتماس فيه 

اما تعين الارتماسء فيما إذا ضاق الوقث عن الترتيبى فلما هو القاعدءٌ فى باب الواجب المخير من تعين بعض افراده بالعرض عند 
طرو المانع عن وجوب ما عداه و من المعلوم كون ضيق الوقت عما يشترط فيه الغسل كذ لككء و لواتى بالترتيبى فى تلكك 
الحالة؛ فان اتى به بقصد الأمر المتعلق به فى تلكك الحالة يكون باطلاء و ان اتى به لا على وجه التقيبد لا يبعد صحته و سيجىء 
زيادة البحث فى ذلكك فى نظائره» فى المباحث الانية. 
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واما تعين الترتيبى فى يوم الصومء و حال الإحرام فلحرمة الارتماس عليه فيهماء فلا يصح التقرب به حينئذ» و فى بطلان غسله لو 
ارتمس تفصيل بين ما كانت نيته فى حال الدخول فى الماء أو البقاء فيبطلء و بين ما كان فى حال خروجه عنه فلا يبعد صحته» و 
سيأتى الكلاءم فى ذلكك أيضا مفصلا و اما تعين الترتيبى فيما إذا كان الماء للغير» و لم يرض بالارتماس فيه فواضح كما يتعين 
الارتماس لو لم يرض مالك الماء بالغسل الترتيبى منه» و انما لم يذكره المصنف (قده) لمكان ندره وقوعه. ضرورة انتفاء الداع 
العقلائى برضاء الارتماس فى مائه, و كراهة الغسل منه ترتيبا 


[مسألة (): يجوز فى الترقيبى ان يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة] 


مسألة (): يجوز فى الترتيبى ان يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس» بل لو ارتمس فى الماء ثلاث مرات مره 
نقضد غسيل الرأسن'ومزة بقضسن الأسمن» ومزة بقضين الأسر كفىء"و كذ لو حركك هدته تحت الماء فلأت مرات» أو قضد 
بالارتماس غسل الرأس»ء و حركك بدنه تحت الماء بقصد الأ-يمن» و خرج بقصد الأيسرء و يجوز غسل واحد من الأعضاء 
بالارتماسء و البقية بالترتيب» بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس» و بعضه الأخر بإمرار اليد 

اما جواز غسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس فى الغسل الترتيبى فلأنه بعد ان لم يرد فى الغسل الترتيبى كيفية 
خاصة. و وظيفة مخصوصة من الشرع و لم يقيد منه بنهج معين يكون المحكم فى تحققه صدق العرفء و ما يصدق عليه انه 
غسل ترتيبى» و من الواضح صدتقه على غسل كل عضو من الأعضاء الثلاث بنحو الارتماس» فيجزيه حينئذ رمس رأسه بالماء 
أولا بنية غسله؛ ثم رمس جانبه الأيمن بقصد غسله بعد إخراج رأسه. ثم رمس جانبه الأيسر بقصد غسله. بعد إخراج جانبه 
الأيمن. 

و اما لو ارتمس فى الماء ثلاءث ارتماسات» ناويا فى كل ارتماس غسل عضو بالترتيب صح و كفىء و يعبر عن هذه الكيفية 
بالترتيبى الارتماسىء و اما لو حركك بدنه تحت الماء ثلاث مرات فهو أيضا مما يصح و يكفى فى الغسل الترتيبى» لأن غسل 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟» ص: 75١‏ 

الأعضاء فيه وان حصل دفعة بمعنى شمول الماء لجميع البدن يكون دفعيا الا ان الغسل ليس مطلق الشمولء بل المقرون منه 
بالُصد و النبة» و المفروض تحقق قصده لكل :من الأعضاء المترتبة على حدة بالترتيب ومنه يظهر صحته لو قصد بالارتماس 
غسل رأسه و تحرك بدنه تحت الماء بقصد الأ-يمن؛ و خرج بقصد الغسل الجانب الأيسر بطريق اولى و هل يكتفى بقصد 
الأعضاء الثلاث تحت الماء مرتبا بلا حركة الأعضاء تحته؛ بل فى حال وقوفه؛ و إحاطه سطح الماء على بدنه بلا انتقاله بحركته 
وجهان: من اعتبار الجريان الفعلى فى تحقق الغسل و صدقه و من كفايةٌ مساس الماء على الأعضاءء ظاهر المتن هو الأول وهو 
الأحوظى لعل الألقوح هو الألخير تكو عسل واخد :من الأغضاء: بالارماس و القية بالتريين لان المسر هو تحقق مسمى 
الغسل سواء كان حصوله بالرمس أو بالصب و إمرار اليد و الدلككء بل يجوز غسل بعض من العضو بالرمس و بعضه بالصب و 
الدلك لما ذكر و هذا ظاهر 


[مسألة (؟): الغسل الارتماسى يتصور على وجهين] 


مسألة (6): الفسل' الا ركماسى بتصور على وجهين: أجداعما أن يقضد الغسل بأول خزء دغل فى الماء» و.هكذا الى الأخرء فيكو 
حاصلا على وجه التدريج, و الثانى ان يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه» و حينئذ يكون آنياء و كلاهما صحيح, و 


يختلف باختلاف القصد, و لو لم يقصد احد الوجهين صح أيضاء و انصرف الى التدريجى 

اعلم انه حكى الخلاف فى كون الغسل الارتماسى تدريجى الحصول أو آنى الحصولء و معنى الأول هو ان يكون أول الغسل 
أولوضو ل تمدن الندت الى الما 

و آخره وصول آخر جزء منه اليه» و هذا منسوب الى المشهورء و يجب ان يكون مرادهم حصول غسل كل سابق بوصوله الى 
الماء مشروطا بالشرط المتأخر, و هو وصول بيه الأ-جزاء اللاحقة إلى آخر ما يصل الى الماء من الأعضاء بحيث لو انقطع فى 
الأثناء لما حصل غسل العضو المغسول به أصلا كما فى الصوم و الصلاهً و كل مركب ارتباطى تدريجى الحصول كالاعتكاف و 
الحج و غيرهما. و معنى الثانى هو تحقق الغسل بوصول جميع الاجزاء الى الماء و إحاطته بها الذى يقع فى الإن 
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و الظاهر ان منشأ هذا الخلاف هو الخلاف فى مسمى الارتماس فعلى قول المشهور- بأنه عبارة عن الولوج فى الماء الى ان ينتهى 
إلى التغطية التامة مع الوحدة العرفية- أو القول بأنه عبار عما ذكر و لو مع عدم الوحدة العرفية» فإن قلنا: 

بأنه لا بد من ان يكون فى حال حدوث الولوج الذى هو تدريجى الحصول و اعتبار كونه خارجا عن الماء فيدخل فيه دفعة عرفية 
أولا دفعة فلا بد من ان يكون تدريجى الحصول و ليس له مصداق آخر حتى يقصد به الغسل بل ينحصر امتثاله حينئذ بقصد 
الغسل من أول و لوجه فى الماء الى آخر تمام التغطية» و ان قلنا بكفاية صدق الارتماس و لو بقاء وعدم الحاجة الى الخروج من 
الماء و لو كان بعض أعضائه أو تمامها فيه» بل يصح الغسل منه لو نوى فى حال الارتماس مع حركة بدنه فى الماءء أو بلا 
حركته أيضا كما قويناه سابقا. فاللازم تخييره عند إيلاجه فى الماء بين ان ينوى من أول ملاقاة أول أعضائه مع الماء» و يستمر 
على نيته الى ان يحصل تمام التغطية» فيكون منوية حينئذ الغسل التدريجى الحصولء و بين ان يصبر حتى يتغطى الماء تمام 
أعضائه. و حتى يحصل التخلل لو كان محتاجا الى التخليل فينوى الغسل حينئذ» فيكون قاصدا للغسل الآنى الحصولء حيث انه 
حينئذ آنى» و بين ان يقصد الغسل من أول إيلاجه بلا قصد حصوله بالتدريج حسب تدرج إيلاج الأعضاءء أو قصد حصوله فى 
الان بعد تمام التغطية؛ و رفع الحاجب عن وصول الماء إلى البشرة بالتخليل» و حيث ان كلا من فعل الارتماس الحدوثى الذى 
يتحقق بالتدريج من أول الإيلا-ج الى ان ينتهى إلى تمام التغطية؛ و البقائى الذى يتحصل من ابتداء تمام التغطيةٌ الى ان يخرج 
بعض أعضائه من الماء الذى به يخرج عن حالة التغطية و الارتماس يكون مصداقا للارتماسء و كانا مترتبين فى الوجود بتقدم 
المصداق الحدوثى على البقائى و لم يكن قاصدا لخصوص الأول منهماء ولا لخصوص الأخير و كان قاصدا لصرف الوجود 
من الارتماسء و يكون صرف الوجود من الشىء منطبقا على أول الوجودء فلا جرم لو لم يقصد احد الوجهين ينصرف إلى 
التدريجى أيضا و لعل ما فى المتن مبنى على ما ذكرناه من ذهابه فى معنى الارتماس الى ما ذهب اليه المشهورء و اختياره عدم 
اعتبار الخروج من الماء فى صدق الارتماس» بل يصح الغسل 
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فى حال البقاء كما هو الأقوى و على مختار صاحب الجواهر (قده) من كون مصداق الارتماس هو من أول تمام التغطية الى ان 
يخرج من الماءء؛ و لو بعضو منه» فلا يكفى قصد الغسل من أول الإيلا-ج» و لا يتحقق الحصول التدريجى فى الغسل من أول 
الدخول الى تمام التغطية؛ حيث ان إيلا-ج الأعضاء حينئذ من مقدمات الارتماس. لا الارتماس نفسه؛ لكن يتصور مع ذلكك 
حصول التدريجى و الآنى للغسل أيضاء و ذلكك باحتياجه بعد التغطية التامةٌ إلى التخليل و عدمه: حيث انه على الأول تدريجى 
الحصولء و على الأخير أى عدم الحاجة الى التخليل آنى الحصولء و مع الحاجة الى التخليل يكون مخيرا بين ان ينوى الغسل 
عند تحقق التغطية متدرجا مستمرا فى نيته الى تمام التخليل؛ و بين ان يصبر الى تمام التخليل و وصول الماء الى جميع البشرة 


فينوى حينئذ و يكون المنوى آنى الحصولء و بين ان ينوى عند تمام التغطية صرف وجود الغسل بلا قصد لتدريجيته؛ و لا آنيته 
فينصرف إلى التدريجى بالبيان المتقدم و على القول الرابع المتقدم فى معنى الارتماس - و هو كونه آنيا لا زمانيا على وجه 
الانطباق و لك لا على وجه الانطباق- فلا يتصور الحصول التدريجى فيه فلا يكون حينئذ إلا آنى الحصولء فظهر انه بناء على 
القولين الأسولين فى معنى الارتماس و اعتبار الخروج من الماء فى تحقق الارتماس لا يكون الارتماس الا تدريجياء و لا يتصور 
حصوله الإنى أصلاء و بناء على عدم اعتبار الخروج من الماء فى تحققه يتصور الحصول التدريجى و الإنى معاء و يكون تحقق 
أحدهما منوطا بقصده. و مع عدم قصدهما يتحقق الحصول التدريجى و بناء على القول الثالث لا يتحقق التدريج» فيما لا يحتاج 
بعد التغطية إلى التخليل» بل يكون حينئذ آنى الحصولء و يتصور التدريج فيما يحتاج الى التخليلء و بناء على القول الرابع لا 
يتصور التدريج؛ بل لا يكون إلا آنى الحصول عكس القولين الأولين بناء على اعتبار الخروج من الماء؛ هذا ما عندى فى هذا 
المقام؛ و اللّه العالم بحقائق الأحكام. 
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[مسألة (0): يشترط فى كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله] 


مسأل (0): يشترط فى كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولت و لا يكفى غسل واحد لرفع الخبث و 
الحدث كما مر فى الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع فى الغسل و ان كان أحوط 

و فى اشتراط صحة الغسل بنوعيه من الترتيبى و الارتماسى بطهارة محال الغسل مطلقا عن النجاسة العينية» و الحكمية قبل الشروع 
فى أصل الغسل فيبطل غسل الرأس و الرقبة؛ إذا كان باطن الرجل نجسا مثلا أو يشترط طهارة كل عضو حين اجراء الماء عليه 
فيشترط طهارة الرأس عند غسله و لا يعتبر طهارةٌ الجانب الأيمن حين غسل الرأس» فيصح ان يطهر كل عضو قبل غسله ثم 
يجرى عليه الماء بنية الغسل» أو يعتبر عدم بقاء كل عضو نجسا بعد غسله و لا يشترط طهارته قبله فيصح اجراء الماء على العضو 
النجس بنية الغسل الذى يطهر من الخبث أيضا بإجرائه عليه» فيكتفى بإجراء واحد للغسل (بالفتح) و الغسلء أو يفصل بين 
الاغسال فى الماء الكثينه ما إذا كان التجس هو آخر الأعضاء كباطن الرجلين مثلاء وبين غيرهماء فيكتفئ بغسل واحد في 
الأولين دون غيرهماء أو لا يشترط شىء من ذلك. بل يصح الغسل مع نجاسة محاله؛ و لو مع بقائها على النجاسة بعده وجوه و 
أقوال حكى الأول منها عن الحلبى فى إشارهٌ السبقء و العلامة و غيرهماء و استدل له- مضافا الى قاعدهٌ الاشتغال» و استصحاب 
بقاء الحدث- بجملةُ من الاخبار المستفيضة الآمرة بغسل الفرجء و ما أصاب من البول» ثم الغسل» و فى صحيح حكم بن حكيم 
«ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثم اغسل فرجكك و أفض على رأسكك و جسدك. فاغتسل» و ذهب أكثر المحققين من 
المتقدمين و المتأخرين الى الثانى» و عن جامع المقاصد انه لا يجب إزالهُ النجاسة عن محال الغسل قبله قطعاء و عن كاشف اللثام 
ان تقديم غسل الفرج من باب الا-ولى قطعاء و فى الحدائق انه لا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل وجه. و استدل له 
بالأخبار المستفيضة المذكورة بتقريب ان المستفاد منها من ناحية المناسبة الشديدة بين تطهير الموضع النجس مقدمة لغسل نفس 
هذا العضوء و بعد مدخلية تطهير غيره فى غسله حتى يدعى فى الحدائق عدم معقولية وجه فى وجوب تقديمه؛ و عدم 
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انسباق الوجوب التعبدى لإزالةُ النجاسة عن البدن قبل الشروع فى الغسل من تلكك الاخبار قطعاء و يكون الأمر بها قبل الشروع فى 
الغسل مع كون وجوبها شرطيا جريا على العادةٌ من انه مع نجاسة المحال يشتغل الإنسان بإزالتها عنها أولاء ثم بالغسل بعدها و 
ربما يؤيد ذلكك بما فى صحيح حكم بن حكيم المتقدم فى كيفية الغسل الترتيبى الذى كان فيه «فان كنت فى مكان نظيف فلا 


يضرك ان لا تغتسل رجليكك, و ان كنت فى مكان ليس نظيفء فاغسل رجليكك». فإنه لا تخلو عن نوع دلاله على عدم وجوب 
إزالة النجاسة مقدما على أصل الغسلء حيث ان فى قوله (ع) «فلا- يضرك ان لا تغتسل رجليككث»» اشعار بعدم الاحتياج الى 
غسلهما عند غسلهماء و ان غسلهما حين كونهما فى مكان غير نظيف عند غسلهما. 

اماما فى مصباح الفقيه من دعوى صراحته فى عدم اعتبار طهارة الرجل حال غسل سائر الأعضاءء و قوله (قده) بأنه كما ترى 
صريح فيما ذكره» فمدفوع بأنه لا نرى فيه ظهورا فيما ذكر فضلا عن الصراحة» و لعله شىء ظهر له (قده) و هو مخفى علينا. 
وذهب صاحب الجواهر (قده) الى الثالث حيث قواه فى الجواهرء و قال فى نجاة العباد: و فى الاجتزاء بغسل واحد لهما وجه 
قوى» و استدل له اما لاعتبار طهارةً محال الغسل فبالاخبار المتقدمة» و اما لكفاية غسل واحد للغسلء و الغسلء فلان الظاهر من 
الأدلةٌ هو ان المدار فى إزالة التجاسات على تحقق مهية الغسل بماء طاهرء من غير اشتراظه بشىء آخيرء و اشتراط إزالة النجاسة 
عن محال الغسل المستفاد من الاخبار المتقدمة» لا يقتضى إيجاب سبق الإزالة زماناء لان الشرط ربما يكون مقارنا مع المشروط 
زماناء وان كان متقدما عليه رتبة» فيصح ان يكون شيئا واحدا مصداقا لهما بعنوانين منطبقين عليه طوليا كما فى الإلغاء و 
الإسحراق» حيث ان الموجود الخارجى مصداق لهماء فهو من حيث انه مصداق للالغاء علهٌ» ومن حيث انه مصداق للإحراق 
مخلول6:و كذ اتجزاد الماء على الأعضاء قن حت اله.موقي لأزالة التحاسة 
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عنها غسل»؛ و من حيث انه رافع للحدث غسلء و هو من حيث انه غسل شرط و من حيث انه غسل مشروط و اما التعبير فى تلكك 
الأخبار الداله على اعتبار طهارة محال الغسل بكلمة (ثم) كما فى صحيح زرارة: انه قال (ع) «تبدء و تغسل كفيكك ثم تفرغ 
بيمينكك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض- إلخ) و نحوه غيره» فهو غير دال على وجوب تقديم غسل الأعضاء على 
غسله زمانا فلعله من الآداب و السئن, كما يؤيده ذكره فى سياق الآداب مثل المضمضة و الاستنشاقء أو لعله للجرى على العاده 
من اشتغال الإنسان بإزالة النجاسة عن محال الغسل قبله» كما تقدم و أورد على هذا الاستدلال بوجوه. 

الأول: ما عن جامع المقاصد من ان كلا من الخبث و الحدث سبب لوجوب اجراء الماء على العضو المغسول به؛ و الأصل عدم 
التداخل فيجب تكريره. 

الثانى: ما عنه أيضا من انفعال ماء القليل بملاقاته للمحل النجس. و ماء الطهارة يشترط طهارته إجماعاء الثالث: ان ماء الغسل لا 
بدان يقع على محل طاهرء و الا لا جزء الغسل مع بقاء عين النجاسة بعده؛ و هو مناف مع فرض اشتراط طهارةٌ المحل و أجيب 
عن الأول أولا بالمنع من ان الأصل عدم التداخلء و ما قيل فى وجهه- من ان كل واحد من الحدث و الخبث سبب لوجوب 
غسل البدنء فإذا تحقق السببان وجب ان يتعدد حكمهما و الا للزم ان لا يكون كل منهما سبباء و هو باطل لا لمجرد مخالفته 
لإطلاق ما دل على سببيتهماء بل للعلم بتأثير كل منهما فى إيجاب مسببه» و مقتضى تعدد الحكمين (اعنى الوجوبين) هو تعدد 
الواجبين لامتناع اجتماع حكمين متماثلين» كالمتضادين فى موضوع واحد شخصى. فلا يعقل ان يكون غسلة واحده معروضة 
لوجوبين- مدفوع بان الممتنع صيرورة طبيعة غسل الجسد من حيث هى غسلة بلا اعتبار قيد زائد عليها موضوعا لوجوبين أو 
لحكمين مختلفين» لاستلزامه اجتماع المثلين» أو الضدين المحالء و اما مع تعدد الجهة كما فيما نحن فيه» حيث ان المسبب عن 
نجاسة 
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البدن هو وجوب إزالتها» وعن الحدث هو رفعه؛ و من المعلوم بديههٌ مغايرة إزالهٌ النجاسة» مع رفع الحدث مفهوماء فجرى الماء 
على الجسد الموجود متحيث بحيثيتين» فمن حيث انه ازالهُ النجاسة عن البدن محكوم بحكم., و من حيث انه رفع للحدث محكوم 


بحكم آخرء فعلى القول بجواز الاجتماع؛ و كفايهٌ تعدد الجهة يصير المجمع محكوما بحكمين مطلقاء و لو كانا مختلفين» و على 
القول بالامتناع» يصح إتيان المجمع لإسقاط الحكمين فى المتماثلين كما فيما نحن فيه. و ان لم يصح فى المتضادين» و ذلكك 
لان المجمع بناء على الامتناع و ان لم يصر محكوما بحكمين متماثلين فعليين لاستحالة اجتماع المثلين» لكنه واجد لملاكك 
الحكمين لعدم استحالة اجتماع الملاكين للحكمين المتماثلين» فالجرى الخارجى من حيث انه مصداق لإزالة النجاسة يكون فيه 
ملاءكك وجوب إزالتهاء و من حيث انه مصداق لرفع الحدث يكون فيه ملاك وجوبه فباتيانه يسقط كلا الحكمين بإحراز 
ملاكهماء وان لم يكن متصفا بهما فعلات و هذا بخلاءف ما فيه ملاك الحكمين المختلفين كالوجوب و الحرمة؛ فإن ملاكك 
الحرمة مانع عن إحراز ملاك وجوبه بإتيانه لعدم قابليته لان يتقرب به بناء على تغليب جانب النهى على الأمر بناء على الامتناع و 
حاصل المنع؛ ان المجمع فى المقام معنون بعنوانين» و فى مثله يجوز اجتماع الحكمين المتضادين فضلا عن المتماثلين» بناء على 
جواز الاجتماع أولاء و انه مع القول بالامتناع مع تعدد الجهة يمكن القول فى المقام بالاجتماع؛ لكون العنوانين فيه طولين» يكون 
المجمع بأحد العنوانين شرطاء و بالعنوان الآخر مشروطاء و ما لا يجديه تعدد الجههٌ هو فيما إذا كانت الجهتان عرضيين» كالصلاة 
و الغصب لا مطلقا و لو كانتا طوليين ثانياء و انه على تقدير القول بالامتناع مطلقاء و لو فى طوليين» فإنما يقال به فى الحكمين 
المتخالفين المتضادين لا فى المتماثلين أيضاء بالبيان الذى قدمناه ثالثا. 

و ثانيا ان المنع من التداخل» لا يقتضى الحكم بتقدم جرى الغسلى على الغسلء بل اللازم تحقق واحد منهما و لو كان هو الغسلء 
و حيث ان الغسل عبادى يتوقف 
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تحققه على النية يلزم صحة إتيانه بالنية» اللهم الا ان يقال: باعتبار تقدم ازالة الخبث على رفع الحدث من ناحية اشتراط رفعه بهاء 
و هو رجوع الى دليل الا-شتراط الذى عرفت عدم دلاللته على اعتبار تقدم الإزالة على الرفع زماناء و ان المستدل يريد إثبات 
اعتباره بامتناع التداخل» و الحاصل ان امتناع التداخل لا يثبت وجوب تقدم الإزالة على الغسل زمانا كما لا يخفى و أجيب عن 
الثانى بأن انفعال الماء القليل بملاقاته للمحل النجس متوقف على القول بنجاسة الغسالة مطلقا و لو قبل الانفصالء و اما مع توقف 
نجاستها على خروجها عن المحل المغسول بها فلا تمنع نجاستها بعد الانفصال عن حصول الطهر من الحدث بهاء ضرورة انها 
حين حصول الطهر بها طاهرة؛ و اعتبار طهارة ماء الوضوءء و الغسلء و ان كان ثابتا بالإجماع الا أن الإجماع انما هو فى طهارته 
متحقق بالنسبةٌ الى ما عدا النجاسة التى تعرضها من قبل ملاقاهً المحل» و ذلكك كما فى الماء المستعمل فى إزالهٌ الخبث» حيث انه 
أيضا يجب ان يكون طاهرا إجماعاء لكن من النجاسة التى تحدث فيهاء لا من قبل ملاقاته مع المحل النجسء و اما هى فلا يعتبر 
خلوه عنهاء كيف وو الا يلزم سد باب التطهير بالماء القليل رأسا و عن الثالث بمنع الملازمة بين جواز وقوع ماء الغسل على المحل 
النجسء و بين اجزاء الغسل مع بقاء عين النجاسة» كيف؟ و انما فرض الكلام الان هو الفراغ عن اعتبار طهارة المحل فى صحة 
الغسل و اشتراط صحته بطهارته. و انما الكلا-م فى انه هل يمكن إيقاع الغسلء و الغسل (بالضم) و الشرط و المشروط بفعل 
واحدء أو لا بد من تقدم الغسل زمانا على الغسل» فكيف يسوغ القول حينئذ بأنه على تقدير عدم التقدم يلزم صحة الغسلء و لو 
مع بقاء النجاسة على المحل» فأين يذهب حينئذ اشتراط طهارة المحل أقول: هذا غايةُ ما يمكن ان يقرر وجه جواز تداخل الغسل 
و الغسل و عدم اعتبار تقدم الأول على الأخير زمانا بتحرير منى بحيث لم أره فى شىء من المسفوراتء لكن الانصاف اعتبار 
تقديم الإزالة على الغسل الرافع للحدث, و ذلكك بدليل اشتراط طهارةٌ الماء الرافع للحدث إجماعاء و ان الماء القليل بملاقاته 
للمحل النجس ينفعل 
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بها وان حصل الطهر بهاء و القول باعتبار عدم تنجسه بغير الملاقاة مع المحل النجس و ان كان صحيحا و الا يلزم عدم حصول 
الطهر بالماء القليل- الا ان المقام ليس من هذا القبيل» فان الماء المتنجس بملاقا الخبث يراد استعماله فى رفع الحدثء لا فى 
استعماله فى إزال الخبث الذى تنجس به؛ و ما يلزم منه سد طهر المتنجس بالماء القليل هو الأول لا الأخير نعم لو قيل يكون 
استعمال الماء القليل فى رفع حدث الجنابة يوجب تنجسه بملاقاته لبدن الجنبء و لو كان طاهرا- كما قيل به- يجب ان يقال 
بعدم مانعية هذه النجاسه عن حصول الطهر من الحدث به. و الا لزم انسداد الغسل بماء القليل» كما انه فى الماء القليل الذى 
يغتسل به الميت كذلك قطعاء حيث انه يتنجس بملاقاته معه و لا يمكن طهره به قبل غسله لإناطهٌ طهارته من الخبث و نجاسة 
الموت بغسله» فلو اعتبر فى ماء غسله خلوه من النجاسة مطلقاء حتى من النجاسة العارضة عليه من قبل ملاقاته معه لزم عدم جواز 
غسله به و اما بالنسبة إلى المقام» فلا يلزم شىء لو اعتبر فى ماء غسله خلوه عن النجاسة العارضة عليه من ناحية غسله» و ذلك 
بإمكان حصول طهارته من تلك النجاسة بتقدم الغسل على الغسل كما لا يخفىء و مما ذكرنا يظهر اختصاص المنع من الجمع 
بين الغسل و الغسل بالماء القليل و لا مانع عن جمعه بينهما فى الماء الذى لا ينفعل بالملاقاة» كالكثير و الجارى و لعل هذا هو 
الوجه فى التفصيل بين الماء القليلء و الماء الذى لا ينفعل بالملاقاةه بجواز الجمع بين الغسل و الغسل فى الأخير دون الأول و 
هو وجيه كما لا يخفى. 

و اما التفصيل بين ما إذا كانت النجاسة فى آخر العضو و بين ما لم تكن كذلك بصحة الاكتفاء بالغسل الواحدء لازال الخبث و 
الحدث فى الأول» دون الأخير ففى الجواهر انه ليس له وجه ظاهر سالم عن التأمل و النظر أقول: و يمكن ابتناء وجهه على القول 
بنجاسة ماء الغسالةٌ بعد الانفصال عن المحل المغسول به؛ فان العضو الأخير كباطن الرجلين مثلا إذا كان نجسا فبإجراء 
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الماء عليه يطهر, و لا يتنجس الماء الجارى عليه الا بعد انفصاله عنه» و يكون انفصاله بخروجه عن البدنء فيقع الغسل به و هو 
طاهر بخلاف غيره من الأعضاء كالصدر مثلاء فإنه يطهر بملاقاته مع الماء و يتنجس الماء بخروجه عنه؛ و لكن خروجه عنه ليس 
بخروجه عن البدنء بل بانتقاله عن الصدر الى ما تحته؛ فيقع غسل ما تحته من الأعضاء بالماء المتنجس باستعماله فى تطهير 
الن: 

و يمكن ان يكون نظر هذا المفصل فى تفصيله الى التمسكك بصحيح حكم بن حكيم الآنمر بغسل الرجلين اللتين هما آخر 
الأعضاء. فإن إطلاق الأمر بغسلهما يقتضى كفاية غسله واحدة لرفع الخبث و الحدث معاء لكن الانصاف عدم تمامية شىء 
يما انا الأنلة فلاناطته على القول بانحصار نجاسة الغسالة بعد الانفصالء و هو فى محل المنع, و اما الثانى فلان الصحيح 
المذكور لا يكون واردا فى مقام البيان من هذه الجههُ حتى يتمسكك بإطلاقه» بل هو فى مقام وجوب غسل الرجلين على تقدير 
و القول الخامس: محكى عن مبسوط الشيخء قال (قده)- فيما حكى عنه-: 

و ان كان على بدنه نجاسة أزالهاء ثم اغتسلء و ان خالف و اغتسل أولا ارتفع حدث الجنابة» و عليه ان يزيل النجاسة ان كانت لم 
تزل» وان زالت بالاغتسال فقد اجزئه عن غسلها انتهى و لا يخفى انه يستفاد من كلامه هذا قوله بوجوب إزالهٌ النجاسهٌ عن البدن 
قبل الغسل وجوبا تعبديا لا شرطيا معتبرا فى صحة الغسلء و انه لو خالف يصح غسله. و لو مع بقاء نجاسة بدنه» و لكن ينبغى 
تقييده بما إذا لم يكن النجاسة مانعة عن وصول الماء إلى البشرة» كما إذا كانت عينية و لكن غير مانعة» أو حكمية متوقفا طهرها 
على التعدد, فإنه حينئذ بالغسلة الأولى يحصل رفع الحدث, و يتوقف رفع الخبث على تحقق التعدد المعتبر فى رفعه؛ و انه يصح 
حصول الطهارتين بغسل واحد و لا يخفى ما فيه: اما الأول فلان ظهور الأخبار المتقدمةٌ فى كون وجوب ازالةٌ الخبث شرطيا غير 


قابل للإنكار» فالحمل على التعبد بعيد فى الغاية» كما هو واضح 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 70١‏ 

على المنصفء. و يترتب عليه بطلان الحكم الثانى من حصول الطهر من الحدث؛ و لو مع بقاء الخبث, و اما حكمه الثالث فقد مر 
القول فيه مستوفى و خلاصة الكلا-م فى المقام هو ان الحق الحقيق بالتصديقء هو القول الثانى» و ان كان الأحوط تطهير تمام 
البدن عن الخبث قبل الشروع فى الغسل. 


[مسألة (2) يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء] 


مسألة (©) يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه و يجب اليقين بزواله و مع عدم سبق وجود 
يكفى الاطمئنان بعدمه بعد الفحص 

قد تقدم فى أول هذا الفصل انه يجب فى الغسل غسل ظاهر تمام البدن و اعلم انه يجب اليقين بوصول الماء الى جميع ظاهر 
الأعضاءء فلو كان حائل يجب دفعه أو تحريكه حتى يتيقن وصول الماء الى ما تحته: و قد ادعى نفى الخلاف فيه فى الوضوءء و 
لعله فى الغسل كذلك و يستدل له بقاعدة الاشتغال و لزوم الخروج عن عهدة غسل تمام الأعضاء الذى لا يحصل الا بنزع الحائل 
أو تحريكه و باستصحاب بقاء الحدث الذى يجب الغسل لرفعه» و لا تعويل فى الرجوع الى أصالهةُ عدم محجوبية البشرةٌ المقتضية 
لحصول غسلهاء لا-نه تعوبل على الأصل المثبت و تصحيح على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال: سئلته عن المرأة عليها 
السوار و الدملج فى بعض ذراعها لا تدرى تجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: «تحركه حتى يدخل 
الماء تحته أو تنزعه (الحديث» و نوقش فى الاستدلال به بما مر مع جوابه فى المسألة التاسعة من مسائل الفصل المعقود فى 
أفعال الوضوء هذا كله مع اليقين بوجود الحائل و منه يظهر حكم ما لو شكك فى وجوده مع عدم سبق وجوده. فإنه يجب الفحص 
بما يحصل به الاطمئنان بعدمه على التحقيق و قد استوفينا الكلام فيه فى تلكك المسألة فى مبحث الوضوء 
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[مسألة (/1): إذا شك فى شىء انه من الظاهرء أو الباطن بيجب غسله] 


مسألة (7): إذا شكك فى شىء انه من الظاهرء أو الباطن يجب غسله. على خلااف ما مر فى غسل النجاسات» حيث قلنا بعدم 
وجوب غسله. و الفرق ان هناكك الشكك يرجع الى الشكك فى تنجسه. بخلافه هناء حيث ان التكليف بالغسل معلوم؛ فيجب 
تحصيل اليقين بالفراغ» نعم لو كان ذلكك الشىء باطنا سابقا و شكك فى انه صار ظاهرا أم لاء فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله 
عملا بالاستصحاب. 

قد تقدم ان الواجب فى الغسل هو غسل الظاهر من الجسد دون الباطن, فلو علم بكون العضو من الظاهر أو الباطن فهو و لو 
شكك فيه فمع العلم بحاله السابق» سواء كان المعلوم هو كونه ظاهرا أو باطنا يستصحب بقائه» فيترتب عليه حكمه؛ و مع عدم 
العلم بالحالة السابقه ففى كون المورد من موارد البراءة أو الاحتياط وجهان. مبنيان على ان متعلق التكليف فى الطهارةٌ الحدثية 
هو نفس غسل الأعضاء مطلقا فى الوضوء و الغسلء أو الطهارةٌ نفسها مطلقا و انما الغسل محصل لهاء أو يفصل بين الوضوء و بين 
العتذال بكرن العاموورية فى الو ضوع نالعج ونى الل هو الطهار؟ اولك 1 الراصووتشيت أموفها العمل 
بالمسح عند قوله تعالق كاودلوا وكوفكة و ديكو الآنف و فى آيهُ الغسل بالطهارة؛» عند قوله تعالى وَ إِنْ كم جنا فَاطَهَرُوا 
فعلى الأول يجرى البراءة فى كلما شكك فى كونه من الظاهر مطلقا فى الوضوء و الغسلء و على الثانى يكون المرجع هو الاشتغال 


مطلقاء و على التفصيل يفصل بين الوضوء و الغسل بالرجوع الى البراءة فى الأول و الاشتغال فى الأخير» و لا يخفى ان الأقوى هو 
الثانى و قد ذكرنا وجهه فى غير هذا الموضعء و على تقدير التنزل عنه فالتفصيل هو الأجود. فكيف كان فالرجوع إلى قاعدة 


[مسألة (4): ما مر من انه لا يعتبر الموالاةً فى الغسل الترتيبى] 


مسألةٌ (8): ما مر من انه لا يعتبر الموالاة فى الغسل الترتيبى انما هو فيما عدا غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون. فإنه يجب 
فيه المبادرة اليه و الى الصلاءً بعده من جهة خوف خروج الحدث 

لا منافاة بين عدم وجوب الموالاه فى الغسل من حيث هو غسلء و بين وجوبها 
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فيه عند عروض عارض كالنذره بناء على رجحانها كما هو ليس ببعيد. بدليل رجحان المسارعة إلى الخيرء و كفاية إثبات 
رجحانها بالفتوى به- كما حكى استحبابها عن جماعة كما سيأتى فى ذكر مستحبات الغسل- و كضيق الوقت و كخوف خروج 
الحدث الأكبر كما فى المستحاضة؛ أو الأصغر كما فى المسلوس و المبطونء و هذا ظاهر لا اشكال فيه فيما إذا حصلت الفترة» و 
اما إذا كانت المستحاضة دائمة الحدث, أو كان المسلوس أو المبطون دائم الحدث بلا فترهً فى البين» فالظاهر انه كذلكك تجب 
المبادرة إلى الغسل و الصلاءٌ بعده. بناء على لزوم تقليل الحدث لو قلنا: بتأثير الحدث, بعد الحدث فى تأكده و اشتداده كتأثير 


الوضوء التجديدى فى اشتداد الطهارة و تأكدها على ما هو ظاهر كونه نورا على نور. 
[مسألة (9): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب قرتيبا لا ارقماسا] 


مسألة (9): يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماساء نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا 
يبعد جواز الارتماس تحته أيضاء إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء. 

لا إشكال فى صحة الغسل الترتيبى تحت المطر و الميزاب» و فى صحة الارتماسى تحتهما أقوال» فعن المبسوط و غيره هو صحةٌ 
الارتماسى بهماء و عن التذكرةٌ إلحاق الميزاب و شبهه به» و عن بعض إلحاق الصب بالإناء دفعة به أيضاء و عن الشيخ ابى عبد 
الله العجلى» و المحكى عن الذكرى و الدروس.ء و المعتبر و المدارك عدم صحته بهماء و عن الحبل المتين و الرياض و الحدائق 
التفصيل بين المطر الغريز و بين غيره بصحته فى الأول دون الأخير. 

و التحقيق ان يقال: ان البحث عن صحة الارتماس بهما و بما يجرى مجراهما كالجارى من فوق على نحو الميزاب اما يكون من 
جهة تحقق الارتماس بهما و صدق التغطية على الوقوف تحتهماء فيكون البحث عن إلحاقها بالارتماس موضوعياء و اما يكون من 
جهة إلحاق الغسل الواقع تحت المطر و الميزاب بالارتماس حكما لامنه شبيه بالارتماس بعد الفراغ عن خروجه عنه موضوعاء 
فعلى الأول فلا بد من إحراز صدق الارتماس عليه و لا يخفى صدقه فيما استدركه المصنف (قده) بقوله (نعم» إذا كان نهر 
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كبير- إلخ) و لعل من قيده بالغزير يريد ذلكك, و فيما شكك فى صدقه يتعين الإتيان بالغسل الترتيبى و على الثانى فلا بد من اقامة 
الدليل على إلحاق ما يقع تحت المطر و نحوه بالارتماس حكما. 

و استدل له بما رواه على بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع): من حصول الطهر بالوقوف تحت الغيث حتى يبل جسده. و فيه قال: 
سئلته عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم فى المطر حتى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلكك؟ 


فقال (ع): «ان كان يغسله اغتساله بالماء اجزئه) و بمرسلة محمد بن أبى حمزةُ عن الصادق (ع) فى رجل أصابته جنابة فقام فى 
المطر حتى سال على جسده أ يجزيه ذلكك من الغسل؟ قال (ع): «نعم»» و بإطلاق قوله (ع) «ما جرى عليه الماء فقد اجزئه) و بما 
دل على الا-جزاء بغسل الجسد من لدن القرن الى القدم كما فى صحيح زرارة» و فيه «ثم تغسل جسدك من لدن قرنكك الى 
قدميكث» و فى آخر «ثم أفض على رأسكك و جسدككث» و لعل الى الثانى ينظر من عبر بكلمة (شبهه) كما فى القواعد حيث يقول: 
ولا ترتيب مع الارتماس و شبهه ولا يخفى ما فى الاستدلال بالخبر الأول اما أولا فبما عن المعتبر من ان هذا الخبر مطلق ينبغى 
ان يقيد بالترتيب فى الغسلء و اما ثانيا فبأنه على القول بالأخذ بإطلاقه ينبغى اختصاصه بخصوص الإيقاع تحت المطره و لا وجه 
للتعدى منه الى الميزاب و نحوه. اللهم الا ان يستفاد التعميم من التعليق على الشرط الذى فى الخبر- اعنى قوله «ان كان يغسله 
اغتساله بالماء اجزته> فاق الظامر كو اللدا سل نز العسحد ياو محفيول هنا عضيل القين] ببالنات: الوقر فق تيت افك لا 
بخصوصية كونه غيثاء فحينئذ يعم الجميع. و بما ذكرنا يظهر الجواب عن التمسكك بالمرسلة أيضا و اما إطلاق مثل قوله (ع) «ما 
جرى عليه الماءا» أو ما فى صحيح زرارة و نحوه ففيه انه ينصرف الى الغسل الترتيبى كما تقدم., و بالجملة فالأقوى اختصاص 
حكم الارتماس بما يصدق عليه الارتماس عرفا و عدم الحاقةٌ غيره به حكما كما فى المتن. 
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[مسألة :)1١(‏ يجوز العدول عن الترتيب الى الارتماسء و بالعكس] 


مسألة :20١(‏ يجوز العدول عن الترتيب الى الارتماسء و بالعكسء لكنء بمعنى رفع اليد عنه» و الاستيناف على النحو الأخر 

اعلم ان تأثير الغسل فى حصول الطهارةُ و رفع الحدث به فى الغسل الترتيبى فى عالم التصور يمكن ان يكون على أنحاء. 

الأول ان يكون غسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة» بل كل جزء من تلكك الأعضاء موجبا لحصول الطهر فى ذاكك العضو 
المغسولء و لو لم يتحقق غسل بقيه الأعضاء فلو غسل رأسه يطهر و ان بقيت بقيهُ الأعضاء على الجنابة و لازم ذلكك صحةٌ مس 
كتابة القرآن حينئذ برأسه المغسول؛ و عدم جوازه ببقية الأعضاءء. و جواز إدخال رأسه مثلا فى المسجدء و عدم جواز إدخال 
قروهة الأعضناة: 

الثانئ: ان يكون طهر كل عضو من الأعضاء من الجنابة بغسله مشروظا بغسل بقية الأعضاء على نحو الشرط المتأخر فيكون طهر 
الرأس و الرقبة حاصلا بغسله حينه إذا تعقبه غسل بقيهُ الأعضاءء و لا يكون حاصلا به مع عدم التعقبء و هذا بخلاف النحو الأول 
فإنه يحصل الطهر بغسله مطلقاء و لو لم يتعقبه غسل بقِيهُ الأعضاءء و ذلكك كما فى إزالهُ الخبث عن المغسول به فان كل عضو أو 
أى شىء مثل الظرف و الثوب و غيرهما ما عدا المائع يطهر بغسله المعتبر فى طهره و ان لم يطهر باقيه بواسطةُ عدم تمامية غسله» 
ولا-زم ذلكك جواز مس كتابة القرآن بالعضو المغسول به فى أثناء الغسل فيما إذا تعقبه غسل البقية» و عدم جوازه فيما إذا لم 
يتعقب الثالث: ان يكون طهر الجميع بغسل مجموع الأعضاء فما لم يفرق عن غسل الجانب الأيسر لا بحصل طهر الرأس أيضاء و 
انما طهر الجميع بتمام غسل الجميع؛ و ذلكك كما فى الوضوء حيث ان رفع الحدث به منوط بتمامه. بحيث يحصل الطهر به 
بالفراغ عن غسل الرجل اليسرىء و لا يخفى بعد الأول فى الغاية و ان الأقرب بالنظر هو النحو الأخير و ان احتمل النحو الثانى 
أيضا إذا عرفت ذلك فنقول العدول عن الترتيبى الى الارتماسى يتصور فيما إذا كان حصول الطهر بالترتيبى على احد النحوين 
الأخيرين. دون الأول إذ على 
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النحو الأول إذا غسل بعض أعضائه. و حصل طهره بغسله فلا محل فيه للعدول الى الارتماس بمعنى رفع اليد عنه و الاستيناف 


بنحو آخر نعم يمكن العدول بمعنى إتيان غسل الباقى على نحو الارتماسء و هو يحتاج إلى دلالة الدليل على جوازه بعد اعتبار 
تحقق التغطية بالنسبة الى جميع الأعضاء فى حصول الارتماس على جميع تفاسيره المتقدمة» هذا فى العدول عن الترتيبى الى 
ال 

واما العكس فعلى التفسير الرابع فى الارتماس فلا يعقل العدول لكون الارتماس عليه آنيا لا تدرج فيه حتى يقع العدول فى 
أثنائه» و على التفاسير الأخر منه يتصور فيه العدول لكونه متدرجا زمانياء اما على وجه الانطباق أو لا على وجهه: و فى حصول 
الطهر تدريجا نحو تدرجه فى الوجود. اما مطلقا أو مشروطا بتعقبه بارتماس بقيهُ الأعضاءء أو آنيا عند تمامية الغسل بالانتهاء الى 
آخر الارتماس ما تقدم من التصاوير فى الترتيبى» و بالجملة ففى كل ما يتصور فيه العدول بمعنى رفع اليد عن النحو الذى يأتى 
به» و الاستيناف على النحو الأخر يصح العدولء إذ لا منع عنه بعد فرض كونه مخيرا فى إتيان الغسل على احد النحوين, فان 
الظاهر بقاء هذا التخيير الى ان ينتهى إلى تمام الامتثال» و هو الفراغ عن الذى يختار إتيانه كما لا يخفى 


[مسألة :)١١(‏ إذا كان حوض أقل من الكر] 


مسألة :)1١(‏ إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن» لكن بعده يكون من المستعمل فى رفع 
الحدث الأ-كبرء فبناء على الاشكال فيه يشكل الوضوء و الغسل فيه بعد ذلكك, و كذا إذا قام فيه و اغتسل بنحو الترتيب بحيث 
رجع ماء الغسل فيه و اما إذا كان كراء أو أزيد فليس كذلك, نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد, و 
اغتسل فيه مرارا عديدة لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال و الوضوء من المستعمل. 

ربما يشكل فى الغسل الارتماسى فى الماء القليل تاره من جه توهم تنجسه بغسل الجنب منه» بنجاسة حكمية؛ مثل نجاسة ماء 
البئر باغتسال الجنب فيه بناء على 
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القول بهاء و اخرى من جهه صيرورته مستعملا فى رفع الحدث الأ-كبر بناء على عدم جواز استعماله فى الوضوء و الغسلء 
فالإشكال على الأول؛ ان كان من جهه توهم تنجس الماء القليل بغسل الجنب فيه فاللازم صحة غسله هذاء الا انه يتنجس بعده 
بدنه بملاقاته للماء النجس الذى تنجس باغتساله فيه و عدم جواز استعماله فى رفع الحدث و الخبث, و ان كان من جهة توهم 
تنجسه بملاقاةً الجنب حيث انه نجس حكمىء و لو لم يغتسل منه. فاللا-زم بطلا.ن غسله به أيضاء حيث ان الماء ينجس بأول 
ملاقاته معه. فيكون من مصاديق القليل الوارد عليه النجس فينحصر استعماله فى الغسل بإيراده على بدن الجنب لا بورود الجنب 
فيه» من غير فرق بعد الورود بين ان يغتسل فيه أولاء و لا بين ان يكون غسله ترتيبيا أو ارتماسيا و على الثانى» فاللازم صحةٌ غسله 
هذا سواء اتى به ترتيباء أو ارتماسا و طهارة بدنه و ماء غسله. هذاء و لكن لا يجوز استعماله فى رفع الحدث الأصغر و الأكبر بعد 
هذا الاستعمالء لانه مستعمل فى رفع الأكبر؛ و لا يجوز استعماله فى رفع الحدث بناء على القول به و لا يخفى اندفاع الاشكال 
بضعف مبنييه كليهماء لعدم انفعال الماء القليل بملاقاته مع بدن الجنب. و لا باغتساله منه أو فيه» و عدم المنع عن استعمال 
المستعمل فى رفع الحدث الأكبر فى رفعه أو رفع الأصغرء فيجوز الاغتسال من الماء القليل بالارتماس فيه مع طهارة البدن سواء 
اغتسل ترتيبا أو ارتماسا فالقول بالمنع عنه كما حكى عن مقنعة المفيد ضعيفء قال فيما حكى عنه: 

ولا ينبغى له ان يرتمس فى الماء الراكد» فإنه ان كان قليلا أفسده. و ان كان كثيرا خالف السنهٌ بالاغتسال فيه» و استدل له الشيخ 
(قده) فى التهذيب بالنسبة إلى الحكم الأول بأن الجنب حكمه حكم النجس الى ان يغتسلء فمتى لاقى الماء الذى ينفعل 
بملاقاةً النجاسة فسدء و لا يخفى ظهور استدلال الشيخ (قده) فى تنجس الماء بملاقاته مع الجنب الذى قلنا بعدم الدليل عليه و 


ربما حمل كلامهما على إرادةٌ الإفساد من جههٌ استعماله 
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فى رفع الحدث الأكبر. فيختص المنع بغير الاغتسال الذى استعمل فيه أو على ما إذا كان بدن الجنب متلوثا بالنجاسة كما هو 
الغالب» لكن كلا الحملين بعيد- كما لا يخفى- نعم لا يبعد حمل كلام المفيد على حصول النفرةٌ من الماء القليل الوارد فيه 
الجنبء فيحمل كلامه على الكراهة كما يؤيده تعبيره بكلمة (لا ينبغى) و ورود هذا التعبير فى بعض الاخبار أيضا من قوله (ع) 
«لا تغتسل فيه» و لا تفسد على القوم مائهم) هذا. 

وقد يستدل للمنع عن الغسل الارتماسى فى الماء القليل بما عن الذكرى من الرواية «بأن الارتماس فى الجارى أو فيما زاد على 
الكر من الواقف لا فيما أقل» و بالمروى عن النبى (ص) «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم و لا يغتسل فيه عن جنابة» و يندفع 
بعدم حجيتهما من جهة فقد شرائطها أولات و انسباق كون المنع عن الاغتسال به من جهة غلبة تلوث بدن الجنب بالنجاسة 
لحصول الجنابة بالإنزال غالبا و ندرة حصولها بالإايلاج بدونه و غلبة عدم حصول طهر البدن قبل الاغتسال» و لذلكك ورد فى غير 
واحد من الاخبار الأمر بتنظيف الفرج و اليد قبل الغسلء و جعل ذلكك من آدابه و وظائفه ثانياء و عدم اختصاص النبوى بالمنع 
عن الاغتسال بالارتماس فى الماء القليل» بل هو مطلق كما يؤيد إطلاقه بمقابلته مع البول فى الماء الدائم الغير المختص بالماء 
القليل قطعاء بل يعمه و الراكد الكثير أيضا ثالثا و بالجملة فالأقوى عدم المنع عن الاغتسال فى الماء القليل مطلقا سواء كان ترتيبيا 
أو ارتماسياء بقى الكلام فيما استدركه المصنف (قده) بقوله: نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد- 
إلخ- و لا يخفى ما فيه بعد الإجماع على ان الكر المستعمل فى رفع الحدث الأكبر يصح استعماله فى رفع الحدث ثانيا و صدق 
المستعمل فى رفعه بتكرر استعماله فى الرفع لا يوجب اندراجه فى حكم الماء المستعمل بعد قيام الإجماع على خروجه منه 
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حكماء و لو سلم دخوله فى عموم الماء المستعمل فى رفع الحدث حكما فلا يختص بما إذا كان كرا لا أزيد بل يلزم اندراجه 
فى حكم الماء المستعمل عند صدقه عليه» و لو كان أزيد من الكرء و ان كان منشأ استدراكه صيرورته قليلا بتكرر استعماله فى 
الرفع فيما إذا كان بقدر الكر لا أزيد فيصير بتكرر الاستعمال من الماء القليل المستعمل» فلا يختص بما إذا تكرر استعماله فى 
رفعه. بل ربما يحصل وصف القلهُ فيه باستعماله مره واحدة بالتصاق الأجزاء المائية ببدن المرتمس فى تلكك المرة نعم هو 
بعنوان كونه قليلا ما استعمل فى رفع الحدث بل الكر استعمل فيه و صار باستعماله قليلاء فلو استعمل ثانيا لكان قليلا مستعملا فى 
رفع الحدث. و لعله لذلكك اعتبر التكرر الحاصل بالمرتين» فلا إشكال فى العبارة حينئذ كما لا يخفى 


[مسألة (؟١)‏ يشترط فى صحة الغسل ما مر من الشرائط فى الوضوء من النية] 


مسأل (؟١)‏ يشترط فى صحة الغسل ما مر من الشرائط فى الوضوء من النيةُ. 

و هى الأمر الأول من الأمور المعتبرة فى الغسل؛ و تقدم- فى أول الفصل المعقود فى ان غسل الجنابة مستحب نفسى و واجب 
غيرى- اعتبار النية فى الغسلء و ان الدليل على اعتبارها فى كل مورد يعتبر فيه هو الإجماعء و اما الأدلهُ الاجتهادية- اى إطلاقات 
الأوامر و عموماتها- و الأصول الفقاهتية فشىء منها لا يثبت التعبدية» بل الأصل عند الشكك فى التعبدية و التوصلية هو التوصلية 
الاان يثبت تعبديته» وقد حررنا هذه الجمل فى الأصول بما لا مزيد عليه و النيهُ فى العرف و اللغةُ عبارة عن اراده الشىء و العزم 
عليه» و عن الصحاح: 

نويت كذا إذا عزمت عليه» و عن المجمع: النية هى القصد و العزم على الفعلء و هى بهذا المعنى هى الضرورى فى كل فعل 


اختيارى» و هذا المعنى هو الذى يمتنع خلو الفعل الاختيارى عنه» و حكى عن بعض الأعاظم من انه لو كلفنا بالفعل بلا نيه لكان 
تكليفا بما لا يطاق» لكن الأمر فيها ليس بتلكك السهولة» إذ هى بمعنى القصد فقط لا تكون معتبرة فى العبادات» بل النية المعتبرة 
فيها متقومة بأمرين يصعب تحققها غالبا من جهة صعوبة حصول ركنيهاء فالأول ان يكون قصد الفاعل و ارادته متعلقا بما تعلق به 
إرادة الأمرء فيكون فى إرادته مطاوعا لإرادته:و تابعا لها بحيث يكون شىء واحد .يما 
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له من الاجزاء و القيود الوجودية و العدميهٌ متعلقا للارادتين بلا اختلاف فى متعلقهما. 

و الثانى: ان يكون الفاعل فى إرادته منبعثا عن إرادة الأمر بحيث لا يكون باعث فى إرادته إلا إرادةٌ الأمرء سواء كان باعثيةٌ إرادهٌ 
الأمر لمكان كونها ارادته وانه مما ينبغى ان يطاع فى إرادته» أو لأجل الوصول الى ما يترتب الى موافقته. أو لأجل الفرار عما 
يترتب الى مخالفته أو غير ذلككء بعد انحفاظ كون الانبعاث عن باعثيةٌ إرادةٌ الأمر» إذ العبد تارةٌ ينبعث عن مشاهدة ارادة المولى 
محضاء و اخرى عما فى مرتبةٌ علل ارادته من ملاكك متعلق ارادهُ المولى و علمه و عزمه و شوقه و غير ذلكك من الأمور الواقعةٌ فى 
سلسلةٌ ارادة المولى: و ثالث عما فى رتبة معلول ارادته من الثواب المترتب على موافقةٌ إرادته و العقاب المترتب على مخالفتها 
من الدنيويبين فضلا عن الأخرويين؛ و فى الصور الثلاثةٌ يكون انبعاث الفاعل عن إرادة الأمر الا ان ارادته تنبعث تارةٌ بنفسهاء و 
اخرى بعللهاء و ثالثةٌ بمعاليلهاء و الجامع بينها هو كون الفاعل مريدا لما اراده الأ.مر لأجل انه ارادهء لا لباعث آخرء و ليس 
المقصود من الانبعاث عن ارادة الآتمر هو تصور امره حين الفعل و تخطر مفهوم إرادته فى الخيال عنده» بل المقصود تحقق 
مصداق الانبعاث الى الفعل عن إرادةٌ الأأمر مثل باعثية الجوع لأكل الخبز و العطش لشرب الماءء؛ و هو لا يحصل الا بالإيقان 
سؤلوئة لمرو التسندق بعلل إرادته أو ععاللياء و لعمرئ :ناهذا لنمو سندن حصيو افد فنا حفى تحلقه علو نحو 
الخلوص فى العبادات؛ هذاء و قد استوفينا الكلام فى الأصولء و فى بحث النيهُ من الصلاهُ و فى نيه الوضوء من هذا الكتاب 

«و استدامتها الى الفراغ) 

و هى الأ-مر الثانى- و قد فسروا الاستدامة إلى الفراغ عن المنوى بان لا يقصد الخلاف فى الأثناء وان لم تكن النيهٌ باقيهُ فى 
الخيال» و هذا التفسير لعله ليس بشىء, أو انه تفسير باللازم» و تحقيق القول فى ذلكك يتوقف على تمهيد مقدمة. 

و هى انه قد ثبت فى موضعه كما يقول به المحقق الطوسى (قده) فى التجريد ان اراد الشىء المركب من الاجزاء تستتبع إرادات 
جزئيةُ بعد احاد اجزائه كل واحدة منها متعلقةٌ بواحد من تلكك الاجزاءء. و يعبر عن الإرادةٌ المتعلقة بالكل بالإرادة 
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الكليهُ لا بمعنى أنها كلى أى قابله للصدق على الكثيرين» إذ هى إرادة جزئيهُ خارجية قائمة بالمريد» بل بمعنى ان متعلقها كل ذو 
اجزاءء مثل الحركة فى المسافة المعينة المركبة من الخطوات. و الأكل عن مائدةٌ معينة المركب من اللقمات و نحوهماء و يعبر 
عن الإرادات المستتبعة المتعلقة بكل جزء جزء بالارادات الجزئيةٌ بمعنى انها متعلقةٌ بجزء المراد و ناشئهُ عن الإرادة التى متعلقةٌ 
بالكل» و تلكك الإرادات مقدميةُ غيريةٌ ناشئةٌ عن الإرادة المتعلقة بالكل. 

و من المعلوم ان نشؤها منها متفرع على وجود منشأها و هو اراده الكل اناطةُ وجود الفرع بالأصلء فلا محالة يجب ان تكون ارادة 
الكل موجودة حين إرادةٌ اجزائه بالإرادة الناشئهٌ من ارادته لا بإرادةً مستقلةُ اصلية» لكن وجود اراده الكل على نحوين تفصيلى و 
إجمالى» مثل التفصيلى و الإجمالى فى الصور العلمية» ففى التفصيلى منها يعلم الإرادهُ بنفسها و فى الإجمالى منها يعلم بآ ثارهاء 
فالاستدامةٌ الحكميهٌ عبارة عن كون صدور اجزاء المركب المراد عن إراده جزئية تابعةهُ لإرادة الكل مغترسة فى النفس و ان 
كانت مذهولة عنها غير متوجه إليها فى مقابل التوجه إليها و حضورها بذاتها لدى النفس» حيث ان علم النفس بأفعالها و حالاتها 


و ملكاتها حضورى لا حصولى فارادةٌ النفس بذاتها معلومة للنفس لا بصورتهاء و حيث ان العلم بالشىء مطلقا و لو كان حضوريا 
يكون إجماليا و تفصيليا فنفس الإرادة الموجودة للنفس التى هى علم و معلوم للنفس قد تكون تفصيلا و قد تكون إجمالا. 

و المراد بكونها تفصيليا هو كونها بذاتها ملتفتا إليها و متوجها إليهاء و المراد بكونها إجماليا هو كونها بآ ثارها التى هى الإرادات 
الجزئية المنبعث عنها متوجها إليهاء و هى موجودة مغترسة فى النفس غير ملتفت إليهاء و انما الالتفات الى آثارهاء و هذا معنى 
الاستدامة الحكمية؛ و من المعلوم ان لازم الجرى على آثار الإرادة انما هى بقائها و ان لم تكن هى ملتفتا إليهاء و انما يكشف 
عن ارتفاعها قصد خلافها. فالتعبير عن الاستدامة الحكمية بعدم قصد الخلاف لعله تعبير عن لازمهاء لا انها بنفسها عبارة عن 
ذاكك الأمر العدمى كما لا يخفى. 
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ولكن يبقى بعد شىء و هو ان صدور الفعل الاختيارى عن ارادةٌ الفاعل ان كان يكفى فيه الإرادة الاغتراسيةٌ الارتكازيةٌ بالمعنى 
الذى حققناه فى مرحلة البقاء فلتكن كافيهُ فى صدوره فى مرحلة الحدوث, بمعنى كفاية تلكك الإرادة الارتكازية فى الشروع فى 
الفعل و ان احتاجت حين الشروع فى الفعل إلى الإرادة التفصيلية» فلتكن محتاجا إليها فى إتمام الفعل و حالة البقاء» فالتفكيكك 
بين حالة الشروع و حالة البقاء بالقول بالاحتياج إلى الإراده التفصيلية فى الاولى و الاكتفاء بالاجمالية الارتكازية فى الأخيرة مما 
لا سبيل إلى الإذعان به و لعل هذا هو المنشأ للذهاب الى ان النيهٌ عبارة عن الداعى لا الاخطار و ان البحث عن الاستدامة 
الحكميهُ ساقط مع القول بالداعى؛ و انما هو على تقدير الالتزام بالإخطار. 

والذى عندى فى ذاك المقام هو ان الإرادهً اعنى واقعها و ما يتبعها من حركة العضلات و ما هى تابعة عن مباديها كالعلم و 
الميل و الشوق بواقعها و مصاديقها كلها أمور ارتكازية غير ملتفت إليها عند المريدء فالفاعل المريد حين فعله لا يتوجه الا الى 
قعلة'يححبت لاد رلتفنة الى غلمة :ولا الي شيلنة ولا شتوقهو لأ ارادعه والاحركة عضيلاتةء بل لا يرق الا فعله وما كو مراده مخ غير: 
توجه منه الى مقدمات وجوده منه و مبادى صدوره أصلاء و جميع مبادى فعله حاضرة عنده أو صادرة منه كالمعنى الحرفى 
المغفول عنه و غير المتوجه اليه. فلا تفاوت فى نظره بين حالة الابتداء فى الفعل و حالة البقاء عليه. ففى كلتا الحالتين لا تكون 
الإرادة معلومة عنده الا كالمعنى الحرفى. فحديث الاستدامةٌ الحكمية بالمعنى الذى ذكرناه- اى بالفرق بين ابتداء العمل و بين 
الأثناء بكون الإرادة التى هى بنفسها علم و معلوم للنفس تفصيليةُ فى الاولى و إجماليهُ فى الثانى- لا يرجع الى محصلء بل الحق 
انها فى الحالتين معلومة للنفس كالمعنى الحرفى بمعنى كونها مغفولة عنها تفصيلا و متوجها إليها مرآتا الى المراد» بحيث لا يرى 
بها الا المراد وان شئت فعبر عما حققناه بأنها إجمالية فى الحالتين» و ان شئت فعبر انها تفصيلية بما هى كالمعنى الحرفى» و 
المآل واحدء و هو انتفاء الفرق فيها فى الحالتين» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟» ص: 787 

ولعل هذا أيضا يؤكد كونها بمعنى الداعى لا الاخطار, و انه لا يتصور للاخطار معنى معقول أصلا 

«و إطلاق الماء) 

وهو الأسمر الثالث- فلا يصح ازالة الحدث مطلقا سواء كان أصغرا أو أكبرا بالمضاف مطلقا سواء كان ممتزجا أو معتصرا أو 
مصعدا عند الجميع خلافا للمحكى عن الصدوق فإنه أجاز الوضوء و غسل الجنابة بماء الورد» و يحتمل اقتصار قوله بجواز 
استعمال ماء الورد فى الوضوء و غسل الجنابة فقط. لورود الخبر فيهماء و هو خبر يونس عن ابى الحسن (ع) و فيه قلت له الرجل 
يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة؟ قال (ع): «لا بأس بذلكك» و يحتمل ذهابه الى جواز استعماله فى الأغسال مطلقا للتعدى 
عن مورد الدليل بتنقيح المناط» و للمحكى عن ابن ابى عقيل المجوز لاستعمال المضاف مطلقا و لو كان غير ماء الورد لمطلق 


الطهارة و لو غير الوضوء و غسل الجنابة» لكن عند عدم الماء المطلق لا مطلقا و الأقوى ما عليه المعظم لعدم ما يدل على قول 
الصدوق الا الخبر المذكورء و هو مع كونه مردودا بوهنه من جهة الاعراض عن العمل به ضعيف من جههٌ كون رواية عن يونس 
هو محمد بن عيسى و هو ضعيف فى الغايةٌ» و قال ابن الوليد استاد الصدوق بإجماع العصابةٌ على ترك العمل بما يرويه» وعدم 
ما يدل على قول ابن عقيل الا تلكك الرواية مع تنزيلها على الاضطرارء و ما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين انه ان لم 
يقدر على الماء و كان نبيذ فانى سمعت حريزا يذكر فى حديث ان النبى (ص) قد توضاً بنبيذ و لم يقدر على الماء» و هذا كما 
ترى لا يرجع الى شىء أصلاء و بالجملة فلا ينبغى الخلاف فى المقام» كما ان دعوى الإجماع على اشتراط إطلاق الماء متكاثرة 
و متظافرة» و هى حق بعد سقوط مخالفة الصدوق و ابن ابى عقيل 

«و طهارته) 

و هى الأممر الرابع- و اعتبار طهارة ماء الوضوء و الغسل مما اتفق عليه النص و الفتوى» ففى صحيحة حريز «إذا تغير الماء و تغير 
الطعم فلا تتوضأ منه؛ و صحيحة البقباق الدالة على السؤال عن أشياء حتى انتهى الى الكلبء فقال (ع) «رجس نجس لا تتوضاً 
بفضله) و عن التفسير النعمانى عن على (ع) قال «و اما الرخصة التى هى 
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الاطلاق بعد النهى فان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر و كذلكك الغسل من الجنابة» ولا-فرق فى بطلان 
الوضوء و الغسل بماء النجس بين العلم به و الجهل موضوعا أو حكما و التذكر و النسيان كل ذلكك لمكان اشتراط حصول الطهر 
بالماء بطهارته واقعا الموجب لانتفائه عند انتفائها واقعاء و القول بأن النجاسة تثبت للشىء عند العلم بنجاسته ضعيف فى الغاية 
كما ان القول بكون المنع مختصا باستعمال الماء المعلوم نجاسته فى الطهارة أيضا مما لا يصغى اليه بعد ظهور الأدلهُ فى اعتبار 
الطهارة واقعاء و الحكم بالطهارة ظاهرا لما لا يعلم نجاسته فى كل شىء و فى خصوص المياه لا يقتضى الاجزاء ما لم يقم دليل 
عليه بالخصوص.ء و هل حرمة استعمال الماء النجس ذاتية يستحق عليها العقاب مطلقا؟ أو تشريعية لا عقاب عليها إلا إذا قصد 
باستعماله التشريع؟ 

وجهان بل قولان» ظاهرهما الأخير لظهور الأوامر و النواهى الغيريةٌ المتعلقةُ الى اجزاء الشىء و شرائطه فى ذلكك ظهورا ثانويا إلا 
إذا قام الدليل على خلافه 

«و عدم كونه ماء الغسالة» 

وهو الأسمر الخامس المعتبر فى الغسل- و لو عند القائلين بطهارتها فضلا عن القائلين بالنجاسة» و حكى عن المعتبر و المنتهى 
الإجماع على ان ما تزال به النجاسة مطلقا لا يجوز رفع الحدث به و استدل له- مضافا الى الإجماع- بخبر عبد الله بن سنان عن 
الصادق (ع) قال (ع) «لا بأس بأن يتوضأ المستعمل» و قال (ع) «الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا 
يجوز ان يتوضاأً به و أشباهه و اما الماء الذى يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه و يده فى شىء نظيف فلا بأس ان يأخذه و يتوضاً 
به دل على عدم جواز الوضوء بالماء المستعمل فى غسل الثوبء و يتعدى عنه الى عدم جواز استعماله فى رفع الحدث الأكبر 
بالإجماع المركب و تنقيح المناط» و بذلكك يندفع ما أورده فى الحدائق على التمسكك بالرؤابة الم كورة بآتها الخض مد 
المدعى» كما ربما يناقش فيها بضعف السند أيضا الا أنه أيضا مندفعةٌ بانجباره بالعمل به على ما أوضحنا سبيله غير مرة. 

نعم التمسكك بالإجماع المدعى فى المقام غير صالح بانفراده لكونه- مضافا الى كونه منقولا- لا يصلح للاستناد اليه وحده؛ و 
يمكن المنع عن العمل به فى المقام 
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ولو كان محصلاء لاحتمال استناد القائلين بالنجاسه فى منعهم عن استعماله الى نجاسته؛ فلا يكشف مثل هذا الاتفاق عن موافقته 
مع قول المعصوم؛ أو عن وجود دليل معتبر غير ما وصل إلينا من الأدلة» و بالجملةُ فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم المذكور 
كمال سق 

وعدم الضرر فى استعماله 

و هو الأمر السادس- لا إشكال فى اشتراط الغسل التام الكامل بان لا يكون ضررا فى استعماله» لكن الضرر فى الغسل الكامل قد 
يصير موجبا للنقل الى الغسل على نحو الجبيرةً و قد يصير موجبا للانتقال الى التيمم» و قد ذكر البحث عن الأول فى باب الجبيرة 
من الوضوء و الثانى فى باب التيمم؛ و يدل على سقوط التكليف عن الغسل الكامل مع الضرر فيه دليل نفى الضرر و لزوم الأخذ 
به فى مورده. و رفع اليد عن الدليل المثبت للتكليف قطعا لتقدمه على الدليل المثبت للتكليف اما حكومة؛ أو ما شئت فسمه بعد 
القطع بتقدمه عليه و حكم العقل بسقوط التكليف معه بالنسبة الى بعض مراتبه» و الإجماع على عدم بقاء التكليف مع الضرر فى 
الجملة أيضاء و السنة» و هى كثيرة فمنها صحيحةٌ ابن سرحان عن الصادق (ع) فى الرجل تصيبه الجنابة و به جرح أو قرح أو 
يخاف على نفسه من البرد؟ فقال (ع) «لا يغتسل و يتيمم» و صحيحة محمد بن مسلم عن الرجل أجنب فى السفر و لم يجد الا 
الثلج أو ماء جامدا؟ فقال (ع) «هو بمنزلة الضرر يتيمم» و صحيحة الحلبى عن الصادق (ع) الجنب يكون معه الماء القليل فان هو 
اغتسل به خاف العطشء أ يغتسل به أو يتيمم؟ قال (ع) «بل يتيمم» و صحيحة البزنطى عن الرضا (ع) فى رجل يصيبه الجنابة و به 
قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد؟ فقال (ع) «لا يغتسل و يتيمم» و صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن الباقر (ع) 
عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب؟ قال (ع) «لا بأس بان لا يغتسل و يتيمم» و حسنة ابن ابى عمير عن الصادق (ع) قال: 
قيل له ان فلانا أصابته جناب و هو مجدور فغسلوه فماتء فقال (ع) «قتلوه ألا سئلوا ألا تيمموه؟ ان شفاء العى السؤال» و فى خبر 
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آخر عن ابن ابى عمير أيضا مثله» الا انه قال (ع) «قيل يا رسول الله و ذكر الحديثء و رواية الجعفرى عن الصادق (ع) قال (ع): 
ان النبى (ص) ذكر له ان رجلا أصابته جنابة على جرح كان بهء فأمر بالغسل فاغتسل فكرٌ فمات» فقال رسول الله (ص) «قتلوه 
قتلهم الله انما كان دواء العى السؤال» و موثقة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما فى الرجل تكون به القروح فى جسده فتصيب 
الجنابة؟ قال (ع) «يتيمم» و غير ذلكك من الاخبار المتكاثرة التى لا حاجة الى نقلها و لا إشكال فى الحكم أصلاء و انما الكلام 
فى تمييز موارد الجبيرة عن موارد التيمم و هو موكول الى بابهما 

و اباحته و اباحة ظرفه 

و هى الأمر السابع- اباحةٌ ماء الغسل و الوضوء مما استفيض نقل الإجماع عليه حتى من القائلين بجواز اجتماع الأمر و النهى, و لا 
ينبغى التأمل فى اعتبارهاء اما بناء على الامتناع فواضح. حيث ان تصرفه الغسلى أو الوضوثئى فى الماء المغصوب منهى عنه و لا 
يصح التقرب به و لا يكون مأمورا به و اما بناء على الجواز فلانه و ان كان مأمورا به الا انه مع كونه مبغوضا منهيا عنه لا يصح 
التقرب به أيضا و اما إباحةُ ظرفه فمع الاغتسال فيه أو صب الماء منه على المحل فلا إشكال فى البطلان» لكونه تصرفا منهيا عنه 
فلا يصح التقرب به و لو على القول بالجواز فضلا عن الامتناع» و اما مع أخذ الماء منه بيده ثم إجرائه على الجسد بنيةُ الغسل ففى 
بطلان الغسل و الوضوء به وجهان: من ان الأخذ المنهى عنه ليس تصرفا وضوئيا أو غسلياء لعدم اتحاد المنهى عنه مع المأمور به 
بل هو مقدمةٌ للغسل و الوضوء اللذين يحصلان بإجراء الماء على الجسد بعد الأخذء و من ان هذا الأخذ الوضوئى أو الغسلى يعد 
تصرفا عرفا و هو المحكم فى أمثال المقام. و قد مر الكلام فى ذلكك فى بحث الوضوء 

وعدم كونه من الذهب و الفضة 


و هو الأمر الثامن- و هو يعتبر إجماعاء كما فى المدارك و غيره؛ و يدل عليه مضافا الى الإجماع كل ما دل على حرمة استعمال 
آنية الذهب و الفضة مثل قول ابى الحسن (ع) فى خبر موسى بن بكر «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون» فتصير حال 
آنيتهما كانية المغصوبة فيبطل 
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الغسل و الوضوء بهما بنحو الارتماس فيها أو الصب منها على الأعضاءء و فى الأخذ منها ثم اجراء الماء المأخوذ منها على 
الأعضاء ما تقدم فى المخصوب من الوجهين 

و اباحة مكان الغسل و مصب مائة 

و هى الأنمر التاسع- اعلم ان المكان باصطلاح أهل المعقول يطلق تارة على البعد المجرد الموجود على ما هو مصطلح أهل 
الإشراق» و اخرى على السطح المقعر من الحاوى المشتمل على المحوى على حسب اصطلاح المشائين» و باصطلاح المتكلمين- 
و عليه العرف العام- يطلق تار على ما يقرب من الحيز و هو المكان المعتمد عليه الشىء كالكوز بالنسبةُ الى ما فيه» و كالسرير 
بالقياس الى الجالس عليه و اخرى على الفضاء المحيط على الشىء؛ و هذا الأخير يناسب مع معناه على ما هو مصطلح المشائين» 
ثم ان بطلادن العبادة فى المكان المغصوب يتوقف على اتحادها مع الكون الغصبى حتى يصير مصداقا للمأمور به و المنهى عنه 
معاء و اما مع عدم اتحادهما فلا سبيل للبطلان من ناحية الاجتماع لخروج المورد عن مورده. 

إذا تبين ذلكك فنقول بناء على اصطلاح الإشراق فى المكان أو معنى ما يعتمد عليه الشىء على اصطلاح العرف العام فلا وجه 
للبطلان من جهة عدم اتحاد الغصب مع شىء من أفعال الوضوء و الغسل» و توهم صدق التصرف فى المكان المغصوب على 
نفس الوضوء و الغسل فيه مدفوع؛ و ظاهر ما نسب الى المشهور من البطلان فيما إذا كان ما يعتمد عليه الفاعل مغصوبا غير ظاهرء 
واما بمعنى السطح المحيط من مقعر الحاوى على المحوىء أو الفضاء الذى تكون فيه العضو فالأقوى بطلان الغسل و الوضوء فيه 
إذا احتاج غسل العضو إلى إمرار العضو الماسح. لا-ن إمراره فى الفضاء المغصوب نحو تصرف فيه اللهم الا ان يمنع حرمته اما 
بمنع صدق التصرف عليه عرفاء أو بمنع شمول دليل حرمة التصرف له بدعوى انصرافه عن التصرف فى فضاء الغير من غير رضاه 
أو بمنع كون الغسل هو اجراء الماء على العضو المغسول و إمراره عليه» بل هو يحصل بوصول الماء اليه كما يشهد بذلكك ما فى 
الصحيح «إذا مس جلدكك الماء فحسبكك» و لكنه 
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لاا يخلو عن تأمل نعم فيما لا يحتاج إلى إمرار العضو الماسحء كما إذا لم يتوقف الوضوء أو الغسل على التصرف فى الفضاء 
المذكور بأن جرى عليه الماء من ميراب و نحوه و قصد به الوضوء و الغسل من دون تحريكك اليد و التصرف فيه و أوقع المسح 
فى خارج المغصوبء فإنه يمكن حينئذ الالتزام بالصحة لعدم كون حركته الغسلى أو الوضوثى منهيا عنه و بالجملة كلما اتحد 
إيجاد شىء من الوضوء و الغسل مع الغصب كان باطلات و اما مصب الماء فالظاهر انه لا يتحد مع شىء من أفعال الغسل و 
الوضوء بالدقة العقلية و هذا واضحء و لا يصدق على فعله الغسلى أو الوضوئى الذى ينتهى إلى انصباب مائه فى المحل الغصبى 
بأنه تصرف فى المغصوب عرفا أيضاء فيبقى بطلانه حينئذ منوطا على ما إذا كان الوضوء أو الغسل سببا تاما الحصول التصرف 
فيما يسقط فيه مائه و لعله لأجل ذلك فصل صاحب الجواهر (قده) فى النجاهً بين انحصار الاستعمال فى المنصب و عدمه فحكم 
فى الأول بالبطلان» و قوى الصحة فى الثانى و لا بخفى ان وجه التفصيل هو كون الاستعمال الوضوئى و الغسلى فى الأول من 
المقدمات الإعدادية» لوجود مائه فى المصب و حرمة كونه فى المصب تقتضى حرمة مقدماته التى يعلم بترتبه عليهاء و هى فى 
صورة الانحصار بخلاف صورة عدمه. فان الاستعمال حينئذ لا يكون علهُ تام لوجود الماء فى المصب الذى هو محرم و الا لم 


يتخلف عنه؛ و مقدمة الحرام لا تكون حراما ما لم تكن عله تامة للحرام» و ربما يبتنى البطلان على القول باستحقاق العقاب على 
الفعل المتجرى به كما حقق فى محله 

و طهارةٌ البدن 

و هى الأمر العاشر- و قد تقدم البحث عنه مستوفى فى المسألةُ الخامسة من هذا الفصل 

و عدم ضيق الوقت 

وهو الأمر الحادى عشر- اعلم ان الوقت قد يكون مضيقا لتحصيل الماء و قد يكون مضيقا لاستعماله» و على كلا التقديرين فاما 
يكون الضيق بتقصير من المكلف بان فرط فى الطلب أو فى الاستعمال حتى ضاق الوقت عنهماء و اما لا يكون بتفريط منه فهنا 
مقامات الأول: فيما إذا كان الوقت مضيقا عن تحصيل الماء من غير تفريط» و المشهور 
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فيه وجوب التيمم و الصلاة» بل قيل بأنه من المسلمات, و يدل عليه- مضافا الى ما يستدل به لوجوبهما فى المقام الثانى على ما 
يأتى- صحيح زرارة عن أحدهما (ع) و فيه «إذا لم يجد المسافر الماء فيطلب ما دام فى الوقت و إذا خاف ان يفوته الوقت 
فليتيمم و ليصل» المقام الثانى: فيما إذا فرط فى الطلب حتى ضاق الوقت عن تحصيل الماء فالمشهور فيه أيضا على وجوب التيمم 
و الصلاء معه. و الاجزاء به بمعنى عدم وجوب القضاء بعد الوقت, و استدل له بتحقق العجز عن إتيان الصلاة بالطهارة المائية فى 
الوقت و ان كان تحققه بسوء اختياره» و عمومات الدالهُ على عدم سقوط الصلاه بحال» مع عدم شمول ما دل على شرطية الطاب 
لمثله. حيث ان وجوبه مشروط بالتمكن منه؛ و مع العجز عنه بواسطة الضيق- حيث ان وجوب الطلب لا يكون نفسيا بل هو 
طريقى لأجل الوصول الى الماء و لمكان إيقاع الصلاه مع الطهارة المائيهُ فى وقتها و المفروض عدم تمكنه منها- فلا يعمه 
الدليل الدال على شرطيةُ الطاب؛ و إطلاسق ما دل على بدلية التراب عن الماء» و صحيح زرارة المتقدم فى المقام الأولء فإنه 
بإطلاقه يدل على وجوب التيمم و الصلاءٌ معه عند خوف فوت الوقتء و لو نشأ من تقصيره فى تركك الطلب حتى ضاق الوقت و 
المحكى عن النهاية و المبسوط و الخلاف و السرائر و النافع و الدروس وجوب القضاء بالمائية فى خارج الوقت لاشتراط التيمم 
بالطلبء و انتفاء المشروط عند عدم شرطه. و عن الذكرى و جامع المقاصد و المسالك التفصيل بين وجود الماء فى محل 
الطاب و عدمه بوجوب القضاء فى الأول دون الأخير» و عن القواعد التفصيل بين وجوده فى رحله أو مع أصحابه و عدمه. 
بوجوب القضاء فى الأول دون الأسخير» لعدم صدق الفاقد فيما إذا وجد الماء فى محل الطلب أو فى رحله أو عند أصحابه. 
بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. 

و الأقوى ما عليه المشهور لضعف متمسكك الآخرين» لما عرفت من اشتراط شرطيةٌ الطلب بالتمكن منه و مع العجز عنه يكون 
وجوب الطلب ساقطا قطعاء و عدم 
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صدق الوجدان على من لم يعلم بوجود الماء فى محل طلبه أو فى رحله أو عند أصحابه؛ لكن ربما يشكل فى صحة الصلاء مع 
التيمم فى هذه الصورة- أى فيما إذا كان ضيق الوقت عن تحصيل الماء بتقصير منه- بان المكلف كان مكلفا فى سعة الوقت 
بالصلاة مع الطهارة المائية لتمكنه منها بالتمكن من الطلبء و قد صيرها ممتنعة فى حقه بتقصيره فى الطلب و هذا الامتناع الناشى 
عن سوء الاختيار و ان كان موجبا لارتفاع الطلب لقبح مطالبةٌ العاجز بما لا يقدر على الإتيان به» و لو كان عجزه بتعجيزه نفسه 
عن سوء اختياره» و العقل لا يفرق فى قبح مطالبة العاجز بين العجز الناشى عن سوء الاختيار و بين غيره الآ ان شمول دليل بدلية 
التيمم عن الطهارة المائية عند العجز عنها لمثل هذا العجز الناشى عن سوء الاختيار محل للنظر و التأمل» حيث يكون للتأمل فى 


سببيته لانقلا.ب التكليف و اندراج المكلف فى موضوع العاجز الذى مأمور بالبدل الاضطرارى مجالا رحباء و ذلكك بدعوى 
انصراف ما دل على مشروعية البدل للعاجز عن العاجز بالاختيار الذى يعجز نفسه للفرار من التكليف المنجز عليه» كما يظهر من 
ملاحظة نظائره» فإنه لو قيل يجب على العاجز عن الحج ان يستنيب لا يتبادر منه القادر عليه الذى صير نفسه عاجزا عنه بتخلفه 
عن الرفقة» و ان لم يبق التكليف عليه فى حال عجزه بتخلفه عنهاء و ليس معنى ان الصلاةٌ لا يسقط بحال بقاء التكليف بها بعد ان 
عصى المكلف و صير إيجادها على النحو المعتبر شرعا فى حقه ممتنعاء فمن الجائز ان يكون تأخير الطهارة المائية عند القدرة 
عليها الى ان تتعذر كتأخير التيمم الى ان يتعذر الإتيان به مع الصلاه فى الوقت موجبا لوجوب القضاء قال (قده): و من هذا القبيل 
جميع الموارد التى أوجد المكلف سبب التكليف الاضطرارى اختيارا للفرار من الخروج عن عهدة التكليف الاختيارى المنجز 
عليه» كما لو أخر الجنب الغسل فى ليله شهر رمضان الى ان ضاق الوقت فصام مع التيمم» أو أراق الماء مع الانحصار عند تنجز 
التكليف عليه بالغسل أو الوضوءء الى غير ذلكك من الأمثلة» فإن الجزم بصحة البدل الاضطرارى فى هذه الموارد فى غايةٌ 
الإشكال؛ حيث لا يبعد دعوى انصراف ما دل على شرعية البدل عن شمول هذا العجز الاختيارى 
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و من هنا قد يقال بوجوب الاحتياط بالجمع بين الصلاءٌ مع التيمم فى الوقت و قضائها فى خارجه. لتردد المكلف به المعلوم 
بالإجمال بين الأ-مرين, اللهم الا-ان يقال بان التدبر فى الأدلة الشرعية يسوق الى انفهام كون العجز من حيث هو مناطا لصحة 
التيمم من دون ان يكون لسببه مدخلية فى ذلك الا ان الاحتياط مما لا ينبغى تركه انتهى ملخصا و هو جدير بالتصديق المقام 
الثالث:فيما إذا كات الوقت مضيقا عن استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل من غير'تفريظ كما إذا اتفق ضيق الوقت كطهر 
الحائض قبل الغروب فى الوقت المضيق و كذا لو كان نائما أو مغمى عليه أو مجنونا فانتبه عن النوم أو الإغماء» أو عقل قبل 
الغروب فى الوقت المضيقء و المشهور فيه أيضا هو التيمم و الصلاه معه» و حكى عدم الخلا-ف فيه لما تقدم من الأدله فى 
المقام الثانى» إذ هى جارية فى هذا المقام بطريق اولى. و لعل الإشكال الجارى فى المقام الرابع فى وجوب التيمم عليه من جهة 
كونه واجدا للماء وان التيمم مختص بمن لم يجده جار هيهنا أيضاء إذ لا يفرق فى ذلكك بين التفريط و عدمه بعد كون المناط 
دان الماء و فقدانه» لكن الأقوى ما عليه المشهورء كيف و لم يعلم مخالف فى ذلكك المقام المقام الرابع: فيما إذا كان الوقت 
مضيقا عن استعمال الماء فيهما أيضاء لكن بتفريط من المكلفء ففى وجوب التيمم و الصلاة معه فى ضيق الوقت و عدم وجوب 
القضاء عليه- و قد نسبه فى محكى الرياض إلى الأشهر- أو عدم مشروعية التيمم له بل الواجب عليه الصلاة فى خارج الوقت مع 
المائية- كما عن المعتبر و المداركك و الكشف- قولان أقواهما الأول لعموم تنزيل الطهارة الترابية منزلة المائية كما يفصح قوله 
(ع) «هو بمنزلة الماء» و قوله (ع) «رب الماء رب الأرض» و قوله (ع) «ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» و مساواة 
خوف فوت الوقت فيما إذا ضاق عن تحصيل الماء إذا كان عن تفريط. الذى عرفت ان الأقوى فيه وجوب التيمم و الصلاة معه 
مع خوف فوته فيما إذا ضاق عن استعمال الماء الموجود كذلكك عن تفريط؛ و ما دل على عدم سقوط الصلاهُ بحال. و اشعار ما 
ورد من الأمر بالتيمم عند خوف الزحام يوم الجمعة 
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إذ سقوط المائية حيئذ ليس الا لخوف فوات الوقت فوت أداء الصلاة فى وقتهاء.و ضنعق ما تمسكك به للقول الأخرء و هو ان 
المستفاد من الأدلهُ ان وجوب التيمم سبب عن العجز عن استعمال الماءء اما لفقده أو لعدم التمكن من استعماله؛ اما عمقلا أو عادة 
أو شرعا. 

و الأول و هو الفقدء و الثانى و هو عدم التمكن من استعماله عقلاو الثالث و هو عدم التمكن من استعماله عادهُ منتف قطعا 


لوجود الماء كما هو المفروض و التمكن من استعماله عقلا-و عادة حسب الفرض و انما الكلام فى الأخير. و هو المانع عن 
استعماله شرعا من جههٌ إفضاء الاشتغال باستعمال الماء فى الطهارة المائية إلى قضاء الصلاة و لم يثبت منعه» و ذلك لان 
المستفاد من قوله تعالى دقل تَحدُوا ل فَتِبِمَمُوا- الآية؛ هو ان وجدان الماء مع التمكن من استعماله لا مطلقا بل بحيث يأتى مع 
الطهارة الحاصلةً من استعماله بالصلاة- سبب لوجوب الصلاه مع الطهارة المائية» و ان فقدانه كذلك سبب لوجوبها مع الترابية» و 
ذلك للقطع بان الوجدان طريقى بالنسبة إلى استعماله» و استعماله أيضا طريقى بالقياس إلى الصلاهُ مع الطهارة المائية فى الوقت, 
فيصير المؤدى وجوب الطهارة المائيه على من يتمكن من الصلاهً معها فى وقتهاء و وجوب التيمم و الصلاهُ معه على من لم 
يتمكن من الصلا مع المائية فى الوقت» من غير فرق- فيمن لم يتمكن منه- بين من لم يتمكن لفقدان الماء أو لوجود المانع عن 
استعماله عقلا أو شرعاء أو لضيق الوقت عن استعماله و إتيان الصلاءٌ بعده. كان الضيق ابتداثيا كما إذا كان نائماء أو اتفق له 
الضيق كطهر الحائض قبل الغروبء أو طرء بعد استقرار الخطاب و أخره بتفريط منه حتى ضاق الوقت عن استعمال الماء و 
الصلاة بعده فى الوقتء و ان اثم بالتأخير فى الأخيرين فحينئذ فما عليه المشهور هو المتعين. و ان كان الاحتياط بقضاء الصلاء مع 
الطهارة المائية فى خارج الوقت مما لا ينبغى تركه. و ذلكك للتأمل فى صدق الوجدان و الجمود على ظاهر لفظه. حيث ان الماء 
موجود عنده حسب الفرضء و لما تقدم فى المقام الثانى من دعوى انصراف ما دل على شرعية البدل عن شمول هذا العجز 
الاختيارى كما تقدم تفصيله بما لا مزيد عليه 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج؟» ص: 7177 

و الترتيب فى الترتيبى 

و هو الأمر الثانى عشر- وقد تقدم البحث عنه عند قوله (قده) و الترتيب شرط واقعىء فلو عكس و لو جهلا أو سهوا بطل (ص 
ع0 

و عدم حرمة الارتماس فى الارتماسى منه كيوم الصوم و فى حال الإحرام 

و هى الأمر الثالث عشر- و قد تقدم فى المسألة الثانية من هذا الفصل (ص 4*؟) 

و المباشرة فى حال الاختيار 

وهى الأمر الرابع عشر- اما اعتبار المباشرة فى حال الاختيار فلان الأصل فى كل واجب تعبدى أو توصلى وجب على المكلف 
هو عدم سقوطه عنه الا بإتيانه بالمباشرة, اللهم الآ ان يقوم دليل على سقوطه بالاستنابة و بفعل الغير و لم يقم دليل فى الوضوء و 
الغسل على جواز الاستنابة» بل الدليل قائم على خلافه للإجماع على عدم جواز التولية فى الوضوء كما عن غير واحد من الكتب؛ 
مع عطفهم اعتبارها فى الغسل على ما ذكروا من اعتبارها فى الوضوء الظاهر فى كون الدليل على اعتبارها فى البابين واحد» و هو 
الإجماع المذكور على اعتبارها فى الوضوءء و للأخبار المتضمنة للنهى عن الاستعانة فى الوضوء مستدلا بالاية الكريمة و 
هرك بِطٍِيادَة رَبّهِ أحداً» و اما عدم اعتبارها مع الاضطرار و جواز تولى الغير عنه فللإجماع عليه- كما فى غير واحد من العبائر فى 
الوضوء- و ما ورد فى المجدور و الكسير و غيرهما من انهم يتيممون كما فى خبر محمد بن مسكين عن الصادق (ع) قال: قيل 
له ان فلانا أصابته جنابةٌ و هو مجدور فغسلوه فمات فقال (ع) «قتلوه ألا سألوا؟ ألا يمموه؟ ان شفاء العى السؤال» و هو يدل على 
تولى الغير للتيمم عند الاضطرارء بل على جواز توليه الغسل أيضا و صحيح سليمان بن خالد و غيره عن الصادق (ع) انه كان 
وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو فى مكان بارد قال (ع) «فدعوت الغلمة فقلت لهم احملونى فاغسلونى فحملونى و 
وضعونى على خشبات ثم صبوا علىٌ الماء فغسلونى» و الاشكال عليه بمعارضته مع صحيح محمد بن مسلم- حيث ورد فيه انه 
(ع) اضطر الى الغسل و هو مريض فأتوا به مسخنا فاغتسلء و قال: «لا بد من الغسل» و بمخالفته مع القاعدة المقررة فى التيمم 


حيث انه مع الوجع الشديد يتعين التيمم» و بان حمله 
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على تعمد الجنابة مع الوجع الشديد المسقط للمباشرةٌ بعيد جداء و عروض الاحتلا-م عليه مناف لما عليه المذهب من عدم 
عروضه عليهم (ع)- ضعيف فى الغاية» بمنع المعارضة باحتمال ان تكون الواقعة متكررة و منع مخالفته مع القاعدة المقررة فى 
التيمم» إذ ليس كل وجع شديد موجبا للتيمم ما لم ينته الى الضرر فى استعمال الماء» و عدم معلومية منافاةٌ عروض الجنابة مع 
مقامهم؛ كيف! و هى من لوازم البشرية كالأكل و الشرب و الجنابة فى حالة اليقظة» و ليس كل احتلام شيطانى كما لا يخفى 
لإمكان حصوله بتخيل مباشرة المحللة فى المنام و ليبس فى حصوله غضاضهة. لكى ينبغى تنزيه مقام الإمامة عنهاء مع انه لا بعد 
فى حصول الجنابة العمديهُ مع الوجع الشديد, و بالجملة فلا يجوز رفع اليد عن الخبر الصحيح بهذه الاستبعادات كما هو واضح 
العلم و الجهل و النسيان بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة حال العمد و العلم 

الشرط الواقعى هو الذى استفيد شرطيته من الخطاب الغيرى المتعلق إلى الشىء أو الخطاب المتعلق إلى الشىء المقيد بوجود 
شىء آخرء أو بعدم شىء» فان أخذ المتعلق مقيدا بوجود شىء مثل الصلاه المقيدة بالطهارة» أو بعدم كونها فى الذهب و الحرير 
مثلا يستكشف منه كون شرطية الطهارة أو عدم التلبس بالذهب و الحرير شرطا واقعيا و لازمه انتفاء المأمور به عند الإخلال به 
واقعاء من غير فرق فى الإخلا-ل به بين العمد و العلم و الجهل و النسيان» و الشرط العلمى هو الذى استفيد شرطيته من ناحية 
اجتماع متعلق النهى مع متعلق الأمرء حيث ان النهى بفعليته و تنجزه يمنع عن ان يقع التعبد بمتعلقه» مع تمامية ملا-كك الأمر فى 
متعلقة إذ التضاد ليس فى ملاك الأمر و النهى» بل انما هو فى الأمر و النهى نفسهما فى مرحلة الفعلية؛ و مع فعلية النهى و تغليبه 
على الأمر يصير المتعلق مبغوضا بالمبغوضية الفعلية مع بقائه على ما هو عليه من ملاكك الأمرء و لو لم يكن النهى فعليا أو منجزا 
فلا مانع عن التقرب بمتعلقه بعد كونه ذا ملاكء و هذا هو السر فى اختصاص مانعيةُ ما استفيدت مانعيته من ناحية اجتماع الأمر 
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والنهى بصورة العلم و العمد. و هذا كما فى الموارد الثلاثة المذكورة فى المتن أعنى الإباحة» و عدم كون الظرف من الذهب و 
الفضةًء و عدم حرمة الارتماسء و تمام الكلام فى ذلكك فى الأصول 


[مسألة (19): إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه] 


مسألة (1): إذا خرج من بيته بقصد الحمام و الغسل فيه فاغتسل بالداعى الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس فى الماء 
ما تفعل يقول اغتسل فغسله صحيح. و اما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح 

ما ذكره (قده) من ثمرات كفاية الداعى فى النية و عدم لزوم الإخطارء إذ على القول بكفايه الداعى لو قصد الغسل حين الاتيان 
ببعض مقدماته مثل الخروج من البيت بقصد الحمام و الغسل فيه فاتى بالغسل بتلكك الإراده المغترسة فى النفس المعبر عنها 
بالارتكازية تارة و بالاجمالية اخرىء و لو لم يكن المراد بالصورة التفصيلية حاضرا عنده لكان كافياء و امارة ذلك- اى كون 
صدور الغسل عنه عن إرادةٌ ارتكازية- هو كونه بحيث لو سثل عنه حين الغمس فى الماء ما تفعل يقول بلا مهلهُ اغتسلء و هذا 
بخلاءف ما لو بقى متحير بعد السؤال» فإنه يكشف عن عدم كون غمسه بإرادةً الغسل» بل هو فعل الغافل من غير إرادة أصلا لا 
إجمالا و لا تفصيلا و قد تبين مما ذكرنا معنى الداعى و الإخطار أيضاء و ان الأول عبار عن الإرادهُ الإجمالية المتعلقة إلى 
الشىء. و الثانى عبارة عن الإرادة التفصيليةُ المتعلقةٌ اليهء و ان الاجمال و التفصيل فى الإرادةٌ انما هو باعتبار إجمال المراد و 


تفصيله. فالارادة المتعلقهُ بالصورة التفصيلهةُ من الشىء المخطرة على سبيل التفصيل ارادة تفصيلية» و انما سمى بالتفصيلية لتفصيل 
متعلقهاء و الإرادة المتعلقة إلى الصورة الإجماليهٌ من الشىء إرادة إجمالية لإجمال متعلقهاء و اما الفرق بين الصورة التفصيلية و 
الإجمالية فلعله هو الفرق بين العلم بالشىء و بين العلم بعلمه» فإذا كان الشىء معلوما- أى صورة حاصلةٌ لدى الذهن مع الغفلة 
عن حصول صورته- يقال انه علم ارتكازى إجمالىء و إذا التفت الى علمه به و حصول صورته لديه يقال انه علم تفصيلىء هذاء 
وقد ذكرنا شطرا من الكلام 
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فى ذلكك عند البحث عن استدامة النية فراجع (ص )12١‏ 


[مسألة :)1١(‏ إذا ذهب الى الحمام ليغتسل] 


مسألة (35): إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شكك فى انه اغتسل أم لا؟ يبنى على العدم و لو علم انه اغتسل لكن 
شكك فى انه على الوجه الصحيح أم لا يبنى على الصحة 
اما الأول فلاستصحاب عدم تحقق الغسل منه و اما الثانى فلأصالةُ الصحة و قاعدة الفراغ 


[مسألة (10): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوفت] 


مسألة (10): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه و ان وظيفته كانت هو التيمم فان كان على وجه الداعى يكون صحيحا و 
ان كان على وجه التقييد يكون باطلاء و لو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففى صحته و صحة صلاته اشكال 

معنى كون اعتقاده سعة الوقت داعيا هو ان يجعل الأمر بالغسل فى هذا الوقت لأجل هذه الصلاه التى تقع فيه ملحوظا على وجه 
يكون عله لإإرادة الغسل بلا أخذه قيدا للمراد» و معنى كونه قيدا هو أخذه فى موضوع الإرادة بأن تعلق ارادته بالغسل المقيد 
بكونه مأمورا بإتيانه فى هذا الوقت بحيث لو لا تقيده بمطلوبيته فى ذاكك الوقت لما كان يأتى به» و وجه صحته إذا كان على 
وجه الداعى هو ان تخلف الداعى لا يضر بصحة العمل إذ المعتبر فى صحته هو إتيانه بداعى أمره و المفروض انه مع التخلف 
يكون كذلككء فإنه آت به بداعى امره الا انه اعتقد كون الأمر متعلقا به فى ذلكك الوقت و قد تبين خطائه و وجه بطلانه على 
وجه التقيبد:هو انه انما بأتى بة بذاعئ :ذاكك الأنمر الاعتقادى التخيليى» بحيث لولانة لما كان يأ به بداعى أمره الواقعئ» فمَا 
يدعوة إلى إتبائه هو الأمن الزعمى التخيلى» و ما كان أمره الواقعى لا يكون يدعوه أصلاء و مقتضاه بطلان ما يأتى به لعدم إتيانه 
بداعى أمره و لا يخفى انه مع التقبييد أيضا يمكن تصحيحه إذا كان على نحو تعدد المطلوب الا انه يرجع الى التحليل فى 
الداعى- حسبما مر شرح القول فيه- و يمكن القول بالبطلان إذا كان على وجه الداعى أيضاء و ذلكك لان المعتبر فى الصحةٌ هو 
كون انبعاث 
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الفاعل فى فعله من ناحية الأسمر. و هو متوقف على العلم به حيث انه ما لم يعلم المأمور بالأمر لا ينتهى إلى ارادته من قبل الأمر 
به لأ-ن إرادته لأجل كونه مأمورا به متوقف على علمه بأنه مأمور به حسب توقف كل ارادة على العلم بالمراد» و كون العلم من 
مباديهاء فإذا كان شىء مأمورا بأمر لا يعلمه المكلف و هو تخيل كونه مأمورا بأمر ليس كذلك. فالأمر الواقعى المتعلق به لا 
يكون داعيا و ما يكون داعيا لا يكون امره المتعلق به» و هذا فيما إذا كان التخالف بين الأمر الواقعى و الأمر التخيلى فى الذات 
كما فيما نحن فيه نعم ما ذكر يصح فيما إذا كان الخطاء فى صفة الأمر لا فى ذاته كما إذا قصد امتثال أمره الواقعى باعتقاد أنه 


تدبى فبان أله وجوبى أو بالعكسء أو باعتقاد أنه قضائى فبان أنه أدائى» حيث ان التية و الوجوبية. و الأدائية و القضائية من 
صفات الأمر و يكون التخلف فى صفته لا فى ذاته» و فى مثله يمكن ان يقال بالصحة فيما إذا كان التخلف على وجه الداعى؛ و 
البطلان إذا كان على وجه التقيبد كما لا يخفى و لو تيمم باعتقاد ضيق الوقت فبان سعته فان لم يصل معه فلا ينبغى الإشكال فى 
بطلان تيممه و وجوب الغسل عليه فى سعة الوقتء و هذا ظاهر و لو صلى مع تيممه هذا ففى صحةٌ صلاته معه اشكال من جهة 
كون الاعتقاد بضيق الوقت موضوعيا بالنسبة إلى وجوب التيممء أو طريقيا فيصح على الأول دون الأخير و تمام الكلام فيه فى 
بحث التيمم 


[مسألة (128): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرهٌ للحمامى] 


مسألة (15): إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجره للحمامى فغسله باطل؛ و كذا إذا كان بنائه على النسيةٌ من غير إحراز رضاء 
الحمامى بذلكك و ان استرضاه بعد الغسلء و لو كان بنائهما على النسية و لكن كان بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على فلوس 
الحرام ففى صحته إشكال 

فى هذه المسألهُ أمور الأول: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجره للحمامى فغسله باطلء لانه بقصده عدم الإعطاء يكون متصرفا 
فيما للحمامى من الماء و المكان و نحوهما عدوانا 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 77/8 

فيكون غاصبا و ما يتصرف فيه مغصوباء و لم يكن تصرفه هذا باذن من الحمامى حيث ان رضائه انما هو فى تصرف من يعطيه 
الأجرة لا مطلقا و هذا ظاهر الثانى: لو كان بنائه على الورود فى الحمام نسيةٌ لا بد من ان يحرز رضاء الحمامى بوروده كذلك. و 
مع عدم إحراز رضائه يحرم عليه الورود و يبطل غسله حينئذ» لأنه تصرف فى مال الغير من غير إحراز رضاء صاحبه بإحدى طرق 
إحرازه» و مع وقوع الغسل باطلا لا ينفعه الاسترضاء المتأخر عنه لان المناط فى صحة الغسل اباحةٌ مائه و مكانه حينه» و الرضاء 
المتأخر انما ينفع فى رفع الضمان و لا يفيد فائده فى صحة الغسل كما لا يخفى الثالث: لو كانا بانيين على النسية و لكن المغتسل 
يكون بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففى صحةٌ غسله اشكال من جهة أنه بان على الالتزام و التعهد 
بقرار الأجره فى ذمته. و الحمامى أيضا مقدم على جعل الأجره فى ذمة المغتسل فيكون تصرف المغتسل هذا تصرفا مأذونا فيه 
برضاء من الحمامى» و من جهة انه لما يكون المغتسل بانيا على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام الذى هو فى 
حكم البناء على عدم الإعطاء رأسا فكأنه لا يكون بانيا على جعل الأجرة و قرارها فى ذمته فلا تتحقق المعاملة مع بنائه هذا بينه و 
بين الحمامى نسية» أو يقال: 

ان رضاء الحمامى بالنسيةٌ مقيد بما إذا يعطيه المغتسل الأجرة, و مع بنائه على عدم الإعطاء أو الإعطاء من الحرام لا يكون تصرفه 
هذا على وجه النسية مأذونا فيه و مورد رضاء الحمامى, فان رضائه انما هو بالتصرف نسيه مقيدا بالإعطاء. و مع البناء على العدم 


ينتتفى موضوع الاذن بانتفاء قيده و لا يخفى ان هذا الوجه أحوط لو لم يكن أقوى 
[مسألة :)١1/(‏ إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه] 


مسألة (11): إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لان صاحب الحطب يستحق عوض 
حطبه ولا يصير شريكا فى الماء و لا صاحب حق فيه 
وذلك لان شيئا من اجزاء الحطب لا تدخل فى الماء لا عقلا و لا عرفاء اما 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج25 ص: "7 

عقلا فواضح- بناء على ما حقق فى محله من ان تأثير النار فى حرارة الماء ليس بمداخلة شىء من النار فى الماء المعبر عنها 
بالفشو و النفوذ» كما انه ليس بالكمون و البروز بل هو بحدوث الحرارة من كتم العدم فى الماء بواسطة تماميهٌ استعداده لقبول 
الحرارة فتكون مجاورته مع النار عله معدهٌ لصيرورته حارا بإفاضة صورة الحرارة عليه من فاعلها- و اما عرفا فأوضح. حيث ان 
العرف لا يرون شيئا من الحطب مخالطا مع الماء فلا يصير صاحب الحطب ذا حق على الماء» و هذا بخلاف خياطة الثوب مثلا 
بخيط مغصوب فان عين الخيط موجود فى الثوب و يكون التصرف فى الثوب موجبا للتصرف فى الخيط و هو محرم قطعاء و هذا 
ةاعرو كح بحسي العف وما وق اريت عدم اناا مودي شرن عي عل القاني لديا ليما 11 كن 
إخراجه عن الثوب ممكناء و كيف كان فما نحن فيه ليس منه قطعا 


[مسألة (14): الغسل فى حوض المدرسة لغير اهله مشكل] 


مسأل (1): الغسل فى حوض المدرسة لغير اهله مشكل بل غير صحيحء بل و كذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة 
منشأ إشكال الغسل فى حوض المدرسة لغير اهله هو ظهور كون الوقف على أهل المدرسة و انما الوقوف على حسب ما يوقفها 
أهلهاء فلا يجوز لغيرهم التصرف فيما وقف عليهم, و لا يخفى انه لو تم ما ذكر لكان اللازم الجزم بعدم الصحة» و لذا قال (قده) 
بل غير صحيح, و منشأ إشكال غسل اهله منه الا إذا علم عموم الوقفيةُ هو انتفاء الامارهُ على العموم, فلا يجوز تصرف ما لا يحرز 
جوازه وان لم يثبت منعه؛ و لكن يمكن ان يقال طبع الوقف عليهم يقتضى جواز كل تصرف منهم فيه الا ان يثبت المنع؛ فجواز 
التصرف المشكوك جوازه لا يحتاج إلى الإحرازء و انما منع الموقوف عليهم عن تصرف مخصوص يحتاج إلى إحراز المنع؛ 
فبعد فرض كون المتصرف موقوفا عليه يصح منه كل تصرف الاما ثبت منعه» ففرق بين غسل غير أهل المدرسة من حوض 
المدرسة حيث ان جوازه كان محتاجا إلى الإ.حراز» و غسل أهل المدرسة منه حيث ان منعه يحتاج إلى الإثبات» و الى ذلكك 
ذهب بعض مشايخنا فى حاشيته فى المقام و نفى الاشكال عن غسل أهل المدرسة من حوضه 


مصباح الهدى 0 شرح العروة الوثقى» ج11 ص: 758٠١‏ 
[مسألة (19): الماء الذى يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه] 


مسألة (219): الماء الذى يسبلونه يشكل الوضوء و الغسل منه الا مع العلم بعموم الإذن 
لأن الظاهر من التسبيل هو اباحة المالكك تصرفه على الغير و ظاهره اباحةُ خصوص شربه لا جميع تصرفاته و مع الشكك فيه يحتاج 


إلى إحراز عموم الاذن 
[مسألة :)5١(‏ الغسل بالمئزر الغصبى باطل] 


مسأل :2١(‏ الغسل بالمئزر الغصبى باطل 

و لعل وجهه اتحاد تصرف الغصبى الواقع فى المئزر مع الغسل فيبطل الغسل بقاعدةٌ باب الاجتماع» و يمكن منعه من جههٌ ان فعله 
فى المئزر ليس مصداقا للغسل بشىء بل الغسل هو جرى الماء على الجسدء نعم يتوقف على حركة المئزر لإإيصال الماء الى 
تحته فالتصرف فيه مقدمة للغسل لا-انه متحد معه, و لا تكون حرمة المقدمه مانعا عن صحة ذيها بعد ان لم تكن المقدمة 


منحصرةٌ بها كما حقق فى محله 


[مسألة :)١١(‏ ماء غسل المرأةً من الجنابة و الحيض و النفاس] 


مسألةُ :)5١(‏ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا اجره تسخينه إذا احتاج اليه على زوجها على الأظهر لأنه يعد 
جزءا من نفقتها. 

و المراد بالنفقة على ما فى الشرائع هى ما تحتاج إليه المرأة من الطعام و نحوهء و من المعلوم ان ماء الغسل مما تحتاج اليه و كذا 
اجرهُ تسخينه فيما إذا احتاج اليه» و الظاهر عدم اختصاص ذلكك بماء غسل الجنابة و الحيض و النفاس» بل ماء غسل الاستحاضة و 
المس أيضا كذلك. بل الظاهر ان ماء الوضوء أيضا من النفقة» و عن المنتهى ان فى وجوب ماء الغسل على الزوج تفصيلء قال 
بعضهم: لا يجب مع غنائها و مع الفقر يجب على الزوج تخليتها لتنقل الى الماء أو لينقل الماء إليهاء و قال آخرون؛ يجب عليه 
كما يجب عليه ماء الشرب و الجامع ان كل واحد منهما مما لا بد منه» و الأول عندى أقرب انتهى. 

و عن الذكرى ماء الغسل على الزوج فى الأقرب لأنه من جملة النفقة» فعليه نقله إليها و لو بالثمن أو تمكينها من الانتقال اليه و لو 
احتاج الى عوض كالحمام فالأقرب وجوبه عليه أيضا مع تعذر غيره. دفعا للضررء و وجه العدم ان ذلكك مؤنة التمكن الواجب 
عليهاء و ربما فرق بين غسل الجنابةُ و غيره إذا كان سبب الجنابة من الزوجء و اما الأمهٌ فالأقرب 
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أنه كالزوجة لأنها مؤنهُ محضة و انتقالها الى التيمم بعيد و حمله على دم التمتع قياس من غير جامع» و يعارض بوجوب فطرتها و 
ماء طهارتها انتهى 


[مسألة (؟5): إذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان] 


مسألة (77): إذا اغتسل المجنب فى شهر رمضان أو صوم غيره أو فى حال الإحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه و لا غسله وان 
كان متعمدا بطلا معا و لكن لا يبطل إحرامه و ان كان آثما. و ربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو 
فى صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاء فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماءء» بل يمكن 
ان يقال ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج فكله حرام و عليه يشكل فى غير شهر رمضان أيضا نعم لو تاب ثم 
خرج بقصد الغسل صح 

هنا أمور يجب البحث عنها الأول: لو ارتمس الجنب فى حال صوم شهر رمضان أو صوم غيره أو فى حال الإحرام ناسيا لصومه لا 
يبطل صومه و لا غسله بلا اشكالء بل و لا خلاف فيهماء اما عدم بطلان صومه فلان مفطرية الارتماس على القول بها مختصة 
بالعامد و من بحكمه مثل الجاهل بالحكم و ناسية الذى هو أيضا جاهل به فى حال نسيانه» دون ناسى الموضوع - كما حقق فى 
محله- فمع نسيان الصوم لا يكون الارتماس مبطلا أصلاء و اما عدم بطلان غسله فواضح حيث ان بطلانه انما هو لكونه محرما 
لمكان كونه مفطرا و المفروض انتفاء مفطريته فى تلكك الحالة» بل الحكم هو صحته أيضاء و لو قلنا بكون الارتماس حراما تعبدا 
فى حال الصوم من غير ان تكون مفطراء و ذلك لأنه فى تلكك الحالة و لو كان محرما واقعا لكن النهى لا يكون منجزا عليه حال 
الغفلهُ فلا يكون مؤثرا فى فساد غسله. لما تقرر فى محله من ان النهى بوجوده التنجزى مؤثر فى فساد العباده لا مطلقاء الثانى: لو 
ارتمس عمدا فى حال الصوم فعلى القول بمفطرية الارتماس ففى الصوم الذى يجوز إبطاله كالمندوب و الواجب الموسع الذى 
يجوز إبطاله يفسد صومه و يصح غسله. و ذلكك لاتيانه بالمفطر الذى يجوز الإتيان به فصومه يبطل بإيجاده المفطر و غسله يصح 
لعدم النهى عنه واقعاء و ذلكك ظاهر 
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و فى الصوم الذى يحرم إبطاله؛ فلا يخلو اما يكون إيجاد المفطر بعد إبطاله محرما أيضا تعبدا كما فى صوم شهر رمضان أولاء 
كما فى غيره من أقسام الصوم الواجب المعين ففى الأول يبطل صومه مطلقاء و يبطل غسله فيما إذا نواه فى حال الدخول فى 
الماء أو حال المكث أو حال الخروج إلا إذا تاب و خرج بقصد الغسلء اما بطلان غسله حال الدخول و المكث فواضح حيث انه 
محرم بالنهى الفعلى المنجزء و اما بطلانه فى حال الخروج من غير توبة فلان خروجه هذا وان لم يكن منهيا بالنهى الفعلى لمكان 
الأمر بالخروج الا انه معاقب عليه بالنهى السابق الساقط فيبطل غسله لكونه مبغوضا فعلا و ان لم يكن منهيا عنه كذلكك. و بعبارة 
أوضح يبطل بوجود ملاكك النهى و ان لم يكن النهى موجودا بالفعل» و اما صحته فى حال الخروج مع التوبة فلسقوط النهى 
حينئذ خطابا و ملاكا و ذلكك واضح و فى الثانى أعنى صوم غير شهر رمضان من أنواع الواجب المعين يبطل صومه مطلقا و 
ذلك ظاهر و غسله فيما إذا نوى الغسل فى حال الدخول و يصح غسله فيما لو نواه فى حال المكث أو الخروج لعدم حرمتهما 
ملاكا و خطاباء و اماما أفاده فى قوله (قده) بل يمكن ان يقال ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس و الخروج- إلخ- ففيه 
أولا منع القول به ضرورة أن الرمس عبارة عن الرسوب فى الماء تدريجا فهو الحركة الدخولى من ابتداء الشروع فى الرمس الى 
ان ينتهى إلى تمامه» فالمكث فى الماء بعد الرمس ليس جزءا من الارتماس فضلا عن الخروج عنه. و ثانيا فبالمنع عن حرمته 
على فرض تسليم كونه ارتماسا بمنع صدق إفطار الصوم على بقائه فضلا عن خروجه. هذا كله على القول بمفطرية الارتماس» و 
على القول بحرمته تعبدا من دون ان يكون مفطرا فالظاهر بطلا-ن الغسل به مطلقاء و لو نواه فى حال الخروج فضلا عن حالتى 
الدخول و البقاءء. اما فى حال الدخول و البقاء فلأنهما محرمان حينئذ قطعا بالنهى الفعلى المنجزه و اما فى حال الخروج فلكونه 
منهيا عنه ملاكا و ان لم يكن كذلكك خطاباء و بقاء النهى ملاكا كاف فى مفسدية العباده به» كما لا يخفى اللهم إلا إذا تاب و 
قصد الغسل و فى حال الخروج 
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الأسمر الثالث: لو ارتمس عمدا فى حال الإحرام يكون حكم غسله هو ما تقدم و اما إحرامه فلا يبطل بالارتماس العمدى مثل 
الإتيان بسائر تروكث الإحرام عمدا. و ان يأثم بإتيانه بل يجب عليه الكفارة حسبما فصل فى كتاب الحج 


[فصل فى مستحبات غسل الجنابة] 

اشارة 

فصل فى مستحبات غسل الجنابة 

[وهى أمور] 

اشارة 

وهى أمور 

[أحدها: الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل] 


أحدها: الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل 


ف هذا الآمر أمور :تين البحةعنها الأول: الختلق فى وجوت الول قبل الغسل و استحبابه على قولين: والتحكى عن الوط 
و الاستبصار و المراسم و الوسيلة و الغنية هو الوجوبء و المنسوب الى المشهور هو الاستحبابء و استدل للأول بقاعدة الاشتغال 
و الاحتياط؛ و بمحافظة الغسل عن طريان المزيل عليه كما عن الذكرىء و بالأخبار الدالة على وجوب الغسل مع وجود البلل 
المشتبهة بعده لو لا الاستبراء» و بصحيحة البزنطى قال: سئلت أبا الحسن (ع) عن غسل الجنابة؟ قال (ع): «تغسل يديكك من 
المرفقين إلى أصابعكك و تبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدكك الإناء» و مضمر احمد بن هلال و فيه سألته عن رجل اغتسل 
قبل ان يبول فكتب «ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل» و ما فى الفقه الرضوى. و فيه «فإذا أردت الغسل 
من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المنى فى إحليلك و ان اجتهدت و لم تقدر على البول فلا شىء عليكك و تنظف 
موضع الأذى منكك» و الأقوى ما عليه المشهور من عدم الوجوب لضعف ما استدل به له مع ما يدل على عدمه؛ اما وجه ضعف ما 
استدل به للوجوب اما قاعدة الاشتغال» فهى انما يتم فى المقام لو كان الشكك فى المحصلء و هو يتوقف على شرطية البول فى 
صحة الغسل و كون وجوبه شرطيا و هو ممنوع؛ و تفصيل ذلكك ان وجوب الاستبراء بالبول على تقدير ثبوته يدور بين ان يكون 
شرطيا فى صحة الغسل» بحيث يبطل الغسل مع عدمه أو يكون تعبدياء لكن 
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لا سبيل الى القول الآولء بل لعله لا قائل به حيث ان القائلين بوجوبه لا يقولون ببطلان الغسل عند عدمه مع عدم خروج البلل 
المشتبهة» بل المصرح به فى كلام غير واحد منهم هو ترتب بطلان الغسل عند عدمه إذا خرج بلل مشتبهة الذى يقول به القائل 
بالندبء و لذا قيل يكون الخلاف لفظياء لعدم ثمره مترتبة على وجوبه سوى ما يقول به القائل بالندب أيضاء و وجه انتفاء السبيل 
عن القول يهاهو خلؤ أكدر الأخبار الواردة فى كيفية الغسل عن 'ذكر البول»: وها تعرض له متها كالأخبار' المنذ كورة فى أدلة 
القائلين بالوجوب ظاهر فى نفسه فى الإرشاد الى ما هو الأصلح بحال المكلف من حفظ طهارته عن الانتقاض. مضافا الى ما 
يستشهد به على ذلكك كالأخبار الآسمرة بإعادة الغسل على من أخل بالبول و وجد بللا مشتبهة و كالمروى عن الجعفريات عن 
النبى (ص) «من ترك البول على اثر الجنابة أو شكك تردد بقيهُ الماء فى بدنه فيورثه الداء الذى لا دواء له» و كالمروى عن الباقر 
(ع) «من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا-فقد انتقض غسله؛ بل هذا الأخير وحده كاف فى دفع توهم الوجوب 
الشرطىء؛ حيث قد عبر فيه بانتقاض الغسل الدال على صحته لو لا البلل» فينحصر وجوبه على تقدير ثبوته بان يكون تعبديا و عند 
الشكك فيه يكون المرجع هو البراءة لا قاعدة الاشتغال. مع ان القول بكون وجوبه تعبديا أيضا بعيد فى الغاية لأن المتبادر من 
الأمر المتعلق به فى الاخبار المتقدمة كصحبحة البزنطى بو أخواتها التى.وردت فى آداب الغسل و كيفيته ليس الا مطلوبيته لأجل 
الغسل لا وجوبه تعبداء و اما الاستدلال بمحافظة الغسل عن طريان المزيل عليه كالأخبار الداله على وجوب الغسل مع وجود البلل 
المشتبهة لو لا الاستبراء» فالاستدلال بها على وجوب الاستبراء بالبول قبل الغسل عجيبء, لعدم وجوب محافظة الغسل عن طريان 
المزيل عليه» حتى يجب بوجوبها الاستبراء مقدمة لوجوبهاء و لذا قلنا بان المستفاد من تلكك الاخبار ليس إلا الإرشاد و اما 
صحيحة البزنطى و مضمرة أحمد بن هلالل و الفقه الرضوى فلما عرفت من ظهورها فى الإرشاد وان أبيت إلا عن ظهورها فى 
المولوية و دلالتها على الوجوب 
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فلا بد من رفع اليد عن ظهورها بقرينة الأخبار المتقدمة التى استشهدنا بها على الإرشاد» و لذلكك يشكل القول باستحبابه مولويا 
أيضا لعدم الدليل عليه» اللهم الا ان يتمسكك بالإجماع على رجحانه المردد بين وجوبه و ندبه» إذ الإجماع المركب منعقد على 
أحدهما و هو أيضا لا يخلو عن المنع؛ و الاولى التمسكك بأدلة التسامح لإثبات استحبابه فالمتحصل فى هذا الأمر هو استحباب 


الاستبراء بالبول قبل الغسل كسائر آدابه و مستحباته. 

الأمر الثاق» كما يسحت البؤل قبل الغسل يعتؤاق: كوه قبلةستيحت بعد الجتابة بعتوان كونه بحدها و لو كان بعد الس افيما إذا 
لم يبل قبله بعدهاء و يدل على استحبابه كذلكك المروى عن الجعفريات عن النبى (ص) و قد رواه فى الفقيه أيضا مرسلا غير 
مسند إلى النبى (ص) و هو كاف فى إثبات الاستحباب به الثالث: المشهور اختصاص حكم الاستبراء بالبول قبل الغسل وجوبا أو 
استحبابا بالمجنب بالإنزال؛ فلا استبراء على المجنب بالجماع من غير إنزال» و المحكى عن الذخيرة ثبوت الحكم له مطلقا لعموم 
الاخبار و إطلاقها من غير تخصيص أو تقييد بخصوص المنزلء قال: و انتفاء الفائدة فى غير المنزل» إذ عسى ان ينزل و لم يطلع و 
احتبس شىء فى المجارى لكون الجماع مظنة نزول الماء. 

أقول: و الاولى له ان يستدل بعدم لزوم الاطراد فى الفائدة بعد كونها حكمة لا عله لعدم لزوم الاطراد فى الحكمة؛ لكنه يرد عليه 
بان المستفاد من الأدله المتقدمة الدالة على ثبوته هو الاختصاص بخصوص المنزلء و ليس فيها عموم أو إطلاق يتمسكك به لكى 
يقال بثبوت الفائدة فى غير المنزل- كما قاله- أو بعدم الحاجة فى عموم الفائدة- كما قلناه- بدعوى انصراف تلكك الاخبار 
بالمنزل بدلالة سياقها على الاختصاص فليس لها دلالة على العموم و الإطلاقى حتى يتمسكك بها الرابع: ظاهر المشهور أيضا 
اختصاص الحكم المذكور بالرجل فلا يعم المرأة و لو كانت مجنبة بالإنزال» قال فى المحكى المختلف لانتفاء فائدته فى طرف 
المرأةه لأن مخرج البول فيها ليس هو مخرج المنى فلا معنى لاستبرائها 
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أقول: و يرد عليه بعدم لزوم الاطراد بعد كون الفائدة حكمة لا علة- كما تقدم فى الأمر الثالث- مضافا الى ما أورد عليه بان تغاير 
المخرجين فيها لا يستلزم انتفاء الفائدة رأسا لا مكان أن يؤثر خروج البول فى خروج ما تخلف من المنى فى مخرجه بالاعصار 
اعلم ان الكلا-م فى المرأة يقع فى مقامين الأول فى حكم الاستبراء عليها قبل الغسل وجوبا أو استحبابا و الثانى فى حكم البلل 
المشتبهة الخارجة منها بعد الغسل لو لا الاستبراء اما المقام الأول فالمستظهر من نهاية الشيخ ثبوت الاستبراء لها بالبول عند تيسره» 
و مع عدمه فبالاجتهاد» و عن مقنعة المفيد ينبغى لها ان تستبرء بالبول و ان لم تستبرء فلا شىء عليهاء و لا يخفى ان ما ذكراه 
حسن فى هذا المقام للاستظهاره و لما ذكر من تأثير خروج البول فى نقاء مخرج المنى بإعصاره و لو مع تغايرهماء و يكفى فى 
الحكم بالاستحباب فتوى مثل هذين العمادين بناء على تحقق البلوغ فى فتوى الفقيه- كما لا يخفى- اما المقام الثانى فالحق 
اختصاص الحكم بالانتقاض بخروج البلل المشتبهة بالرجل لاختصاص أدلته به فيكون المرجع عند الشكك فى بللها استصحاب 
بقاء الطهارة من غير حاكم عليه» مضافا الى ما فى صحيح سليمان بن خالد عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج منه 
شىء؟ قال (ع): «يعيد الغسل» قلت: فالمرئة تخرج منها بعد الغسل قال (ع): «لا تعيد) قلت: فما الفرق بينهما قال (ع): «لان ما 
يخرج من المرأة انما هو من ماء الرجل» الخامس: ظاهر أكثر القائلين بالاستبراء وجوبا أو استحبابا اختصاصها بالبول عند تيسره» و 
مع عدم تيسره يكون حكم البلل المشتبهة منه هو حكم المنى» و لكن ظاهر الشرائع تأدى الوظيفة به أو بالاستبراء بالاجتهاد 
تخييراء بمعنى تأدى الوظيفة بكل منهماء و عن النهاية تقديم البول على الاجتهاد مع القدرة عليه و الا فليكتف بالاجتهاد و عن 
البيان استحباب تقديم الاجتهاد على البول و لا يخفى انه لا دليل على اعتبار الاجتهاد عند الغسل أصلاء و انما هو من آداب 
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التخلى و يترتب عليه الحكم بعدم بولية البلل المشتبهة بالبول عند تحققه. و بكونها بولا عند عدمه. كما سيأتى البحث عنه 
مفصلاء و ليس له تأثير فى حكم البلل المشتبهة بالمنى أصلا. 

السادس: ذكر فى الجواهر نفى البعد عن إلحاق الخنثى المشكل بالرجل فى الاستبراء و البلل» قال (قده) حيث يحصل الانزال منه 


آله الذكر مع حصول الجنابة بذلك على تأمل و نظر انتهى» و وجه النظر ظاهر حيث انه مع فرض كونها الخنثى المشكل و 
دورانها بين الرجل و الأنثى كيف يقطع بحصول الانزال منه بآلهُ الذكرء و كيف يحكم بحصول الجنابةٌ له بذلكء و هل هذا الا 
خروج عن فرض كونها مشكلاء نعم لا بأس بإلحاقها بالرجل فى ذلك الحكم بالاحتياط. 

السابع: الظاهر ان الرجل الذى يعتاد فى إنزال منيه من غير المعتاد فى حكم الاستبراء كالمرئة و ذلك لانصراف دليله عنه كالمرئة 
نفسها فلا يحكم على بلله المشتبهة من موضع المعتاد بحكم المنى و لا بثبوت الاستبراء بالنسبة إليه كما لا يخفى. 


[الثانى: غسل اليدين ثلانا الى المرفقين] 


الثانى: غسل اليدين ثلاثا الى المرفقين أو الى نصف الذراع أو الى الزندين من غير فرق بين الارتماس و الترتيب 

لا إشكال فى استحباب غسل اليدين قبل الغسل فى الجملة؛ بل لا خلاف فيه كذلك, بل الإجماع عليه أيضا فى الجملة لكن 
تنقيح البحث عنه يتوقف على ببان أمور: 

الأول: فى مقدار ما يغتسل منهما و انه هل هو الى المرفقين أو الى نصف الذراع أو الى الزندين, و اعلم ان الاخبار و النصوص 
كبعض الفتاوى فى ذلكك مختلفة. و الظاهر من إطلاق لفظ اليدين فى بعض النصوصء و صريح كثير من الاخبار بالكفين» و 
صريح الرضوىء و قضية الجمع بين غسلهما عند الغسل و غسلهما من حدث النوم و الغائط عند الوضوء مع كون المدار فى 
غسلهما فى الوضوء الى الزندين هو كون المدار فى الغسل أيضا إليهماء ففى صحيحة الحلبى عن الصادق (ع) قال سئل كم يفرغ 
الرجل على يده قبل ان يدخلها الإناء؟ قال: (ع) «واحدة من حدث البول و ثنتان من الغائط و ثلاث 
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من الجنابة» و مرسل فقيه قال الصادق (ع) «اغسل يدك من البول مره و من الغائط مرتين و من الجنابة ثلاثاا و صحيحة محمد 
بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سئلته عن غسل الجنابة؟ 

قال: (ع) «تبدء بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجككث» و موثقة أبى بصير قال» سئلت الصادق (ع) عن غسل الجنابة؟ قال (ع) 
«تصب على يدك الماء فتغسل كفيكك ثم تدخل يدكك» و الرضوى «و تغسل يدك الى المفصل ثلاثا قبل ان تدخلها الإناء» و 
ظاهر مرسل يونس المؤيد بموثق سماعة هو الى نصف الذراعء ففى الأول انه يغسل يده (اى الميت) ثلاث مرات- كما يغسل 
الإنسان من الجنابة- الى نصف الذراع و فى الأخير عن الصادق (ع) قال «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه 
فليغسلهما دون المرفق» بناء على ان يكون المراد بدون المرفق الى نصف الذراع؛ و صريح صحيحة يعقوب بن يقطين و صحيحة 
أحمد بن محمد بن ابى نصر و خبر المروى عن قرب الاسناد هو الى المرفق» ففى الأول قال أبو الحسن (ع) «يبدء بغسل يديه الى 
المرفقين قبل ان يغمسهما فى الإناء» و فى الثانية قال (ع) «فغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعكك و تبول» و فى الثالث 
قال (ع): «فى غسل الجنابة تغسل يدكث من المرفق إلى أصابعكك» قال فى الوافى فى بيان الروايةٌ الثانية و فى بعض النسخ «تغسل 
يديكك الى المرفقين» و هو الصواب انتهى؛ و فى الحدائق ان تثنية المرفق أو افراد اليد فى الرواية الثانية سهو من قلم الشيخ؛ و 
يوار عر الاسكاد تزه الاوك النمن: 

و قد جمعوا بين الطوائف الثلاث باستحباب الغسل من الزند و أفضليةُ غسل نصف الذراع منه و أفضلية غسل المرفق منهما و لا 
بأس به وان لا يخلو عن بعد و وجهها فى الجواهر بوجه آخر و هو حمل اخبار غسل اليد أو الكف على ما إذا توهم نجاسته. 
حيث ان فى بعضها انه ان لم يكن أصاب كفه شىء غمسها فى الماء و حمل الغسل من المرفق على انه مستحب من حيث 
الغسلء فيكون كالمضمضة أقول: و يبقى عليه وجه الجمع بين اخبار غسل المرفق و اخبار غسل نصف الذراع؛ و كيف كان 


فالظاهر تأدى السنة بالأخذ بكل واحدة من تلكك الطوائف بلا إلزام 
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فى الجمع بينها- كما هو الشأن فى باب المطلق و المقيد فى غير الإلزاميات- و لا بأس بالحمل على الفضل و الأفضل فالأفضل 
أيضا الثانى: فى عدد الغسلات و انه هل يتأدى الوظيفة بالمرة أم يعتبر الثلاث؟ 

ظاهر غير واحدة من العبائر كالشرائع و غيره اعتبار تثليث الغسلات و عليه المصنف فى المتن» و لعل منشأ ذلكك هو التعبير 
بالثلااث كما فى مرسل فقيه و خبر حريز و الرضوى و صحيحة الحلبى المتقدم كلهاء و إطلاق الغسل فى عده اخرى كما فى 
صحيحة محمد بن مسلم و موثقة أبى بصير المتقدمتين. و جمع بينهما بحمل المطلق على المقيد فلا يجتزى بما دون الثلاث الا 
ان ما تقدم فى الأمر المتقدم من عدم اقتضاء حمل المطلق على المقيد فى غير الإلزاميات جار هنا أيضاء و عليه فلا بأس بالقول 
نجواز الاكتفاء بالمرق :و اخ الغليث مستحب فى مستحب: 

الثالث: ظاهر عبارة الشرائع اختصاص الاستحباب بما إذا كان الاغتسال بالاغتراف من إناء فيه الماء القليل. حيث يقول: و غسل 
اليدين قبل إدخالهما الإناءء حيث ان الظاهر من قوله «الإناء» هو المشتمل على الماء القليل لا مثل الحوض المشتمل على الأكرار 
من الماءء فلا يعم الحكم ما إذا كان الاغتسال من الماء الكثير» أو كان الغسل ارتماسيا أو تحت المطرء و لعل وجهه هو انسباق 
كون المنشأ فى ذاكك الحكم هو إزالة النجاسة الوهمية العارضة على اليدين الموجبة لتنجس الماء بملاقاتها له المنتفى فى غير 
القليل» لكن المحكى عن العلامة (قده) هو العموم فاثبت الحكم المذكور على نحو الإطلاءقء و لعله لإطلاق بعض أدلته و 
استظهار كون ذلكك من وظائف الغسل كالمضمضة. لا لدفع النجاسة الوهمية و قد اختاره المصنف (قده) حيث يقول: من غير 
فرق بين الارتماس و الترتيب و لا يخفى ان الأول و ان كان أوجه الا انه لا بأس بالأخير بناء على التسامح فى أدلةٌ السئن؛ و 
يمكن ان يقال بناء على الأول أيضا بعدم الفرق بين الأوانى الوسيعة الرأس التى تدخل اليد فيهاء و بين الضيقة الرأس التى يصب 
منها الماء على اليد بجعل المناط إزالةٌ النجاسة الوهمية فى كل مورد ينفعل الماء المستعمل بملاقاة اليد على 
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تقدير نجاستهاء سواء كان بورودها على الماء كما فى الإناء الوسيعة الرأسء أو بإيراد الماء عليها كما فى الضيقةُ رأسها و لا بأس 
بذلكك أيضا 


[الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات] 


الثالث: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات و يكفى مرةٌ أيضا 

فئ هلذا الأمر أيضا أمون الأول لا إشكال فى اسحات النفسيفة و"الاسشتفاق فى عسل الجناية فئ الجطلة بلا خلاق فيهة بل 
ادعى عليه الإجماعء و يدل عليه من الاخبار صحيحة زرارة قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجنابة؟ فقال «تبدء بغسل 
كنك ثم تفرغ يفك على 'شمالك و تغشل: فرك ثم تمضمض. و استنشق ثم تغسل جسد كك امن لان قنك الى قدمكنابو 
فى معناها غيرها من الاخبار» لكن فى مقابلها أخبار أخر نافية للمضمضة و الاستنشاق فى الغسل» كمرسل الواسطى عن الصادق 
(ع) قال قلت له (ع): الجنب يتمضمض و يستنشق؟ قال «لاء انما يجنب الظاهر» و مرسله الأخر عن ابى الحسن الجنب يتمضمض؟ 
قال «لا انما يجنب الظاهر و لا يجنب الباطن و الفم من الباطن» و حملت على نفى الوجوب بقرينة النص على ثبوتهما فى الطائفة 
الأولى مضافا الى ما يدل على نفى وجوبهما فيه بالخصوص كخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال «المضمضة و 
الاستنشاق مما سنّ رسول الله (ص»» و مرسلة صدوق عن الصادق (ع) انه قال فى غسل الجنابة «ان شئت ان تمضمض و تستنشق 


فافغل و ليس بواجب لان الغسل على ما ظهر لا على ما بظن» الأمر الثانى: المشهور كما فى الحدائق على استحباب التثليث مقذما 
التقسيقية عن الاسكتقاق: انا اتيت قلس غليه دلبل الما ف فقة الرهناء .و قد دو قد تيروئ ان كمفسيقن و تق تاكنا و 
روى مره مره تجزيه؛ و قال: الأفضل الثلاث و ان لم يفعل فغسله تام؛ و حقق فى محله حجيةٌ الفقه الرضوى فيما علم استناده الى 
الامام (ع) وانه ليس من صاحب الكتاب ما لم يعارضه دليل أقوى- كما فى المقام- حيث ان أفضليةُ الثلاث مستندة الى الامام 
(ع) بالنصوصية و ليس لها معارض أيضاء فينبغى 
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الأخذ به؛ و اما تقديم المضمضة الثلاث على الاستنشاق فليس عليه دليل أصلا إلا عطف الاستنشاق على المضمضة بالواو و هو 
لا يقتضيه. نعم لا بأس به بالتسامح فى أدلة السنن بناء على تحقق البلوغ بفتوى الفقيه الأمر الثالث: الظاهر عدم الإشكال فى 
تقديم غسل اليدين على المضمضة و الاستنشاق كما يدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة فى الأمر الأول المعبر فيها بقوله (ع) 
«تبدء بغسل كفيك» و عطف (تمضمض) و (استنشق) عليه بكلمة (ثم) مضافا الى ما يتبادر من حكمة استحباب غسل الكفين 
استظهارا لطهارتهما قبل إدخالهما الإناء من النجاسة الوهمية» قال فى الجواهر: و مقتضاه- اى مقتضى استحباب تقديم غسل 
اليدين- عدم حصول الاستحباب ان خالف ذلكك, لكنه لا يخلو من اشكال أقول: و هو كذلكك لان الظاهر كون تقديم غسل 
اليدين من قبيل المستحب فى المستحب. بل لو لم يغسل يديه و اقتصر على الإتيان بالمضمضة و الاستنشاق لأدى الوظيفة بهما و 
ان تركك وظيفة غسل اليد كما لا يخفى 


[الرابع: ان يكون مائه فى الترتيبى بمقدار صاع] 


الرابع: ان يكون مائه فى الترتيبى بمقدار صاع و هو ستمأةً و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال 

فى هذا الأ-مر أمور الأمول: فى كمّ ماء الغسل و انه يستحب ان يكون بمقدار الصاع لا أقل؛ و ادعى فى الجواهر الإجماع على 
استحبابه محصلا و منقولاء قال (قده) خلافا لأبى حنيفة فأوجبه. و فى الحدائق ان عليه إجماع علمائنا و أكثر العامة و نسب الى 
ابى حنيفة القول بالوجوب انتهى؛ و يدل على عدم الوجوب- مضافا الى الإجماع الذى تمسك به صاحب الحدائق أيضا- من 
الاخبار كلما يدل على الاكتفاء بمجرد الجريان و لو كالدهن, و هى كثيرة» منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال 
سئلته عن غسل الجنابة؟ 

قال (ع) «تبدء بكفيك فتغسلهما» الى ان قال «ثم تصب على سائر جس دك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهرا و فى معناها 
غيرهاء و لا ينافيها ما بظاهره يدل على اعتبار كونه بقدر الصاع» كصحيحة زرارة عن الباقر (ع) «ان من انفرد بالغسل وحده فلا بِلّ 
له من صاع» 
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فإنه بعد الإجماع على عدم الوجوب يحمل على الاستحباب و كون اللابديه فى تحصيل الوظيفة الخاصة التى لا يتحصل الا 
بالصاعء من غير دخل لها فى صحة الغسل» أو الوجوب تعبدياء و يدل على استحبابه أخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة عن 
الباقر (ع) أيضا قال «كان رسول الله (ص) يتوضأ بمد و يغتسل بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ست أرطال.» 

الأمر الثانى: هل المستحب هو الاقتصار على الصاع و عدم التجاوز عنه بمعنى أنه غايةٌ الاستحباب- كما يستظهر من المقنعةُ و 
النهاية و المبسوط و السرائر و الخلاف- أو انه أول مراتبه فيستحب الزيادة عليه- كما عن الوسيلة و المهذب و المنتهى» بل فى 
المعتبر نفى الخلا.ف فيه عندناء و فى المنتهى الإجماع عليه- وجهان: من ورود النص على ثبوت البأس فى الزيادة على الصاع 


كما فى مرسل الفقيه قال: «الوضوء بمدّ و الغسل بصاع و سيأتى أقوام من بعدى يستقلون ذلك أولئكك على خلاف ستتى» و 
الثابت على سنتى معى فى حظيرةٌ القدس» و من كفايةُ ثبوت الاستحباب بفتوى الفقيه لا سيما مع دعوى نفى الخلاف فيه عندنا 
أو الإجماع عليه من مثل أعمدة الفقهاء و اسطوانتهم- اعنى المحقق و العلامة- أقول: و الانصاف عندى عدم دلالهُ مرسل الفقيه 
على نفى استحباب الزيادة بل المدلول منه هو التعبير على نافى استحباب الصاع و مقلله» و ليس فيه تعرض لاستحباب الزيادة عليه 
أو نفيه» فالحق هو استحباب الزيادة- كما فى الجواهر- لكن ينبغى تقيبده- كما فى الذكرى- بما لا يحصل معه الإسراف الأمر 
الثالث: ذكر غير واحد من الأصحاب استحباب كون ماء الغسل بماله من المقدمات بمقدار الصاع من غسل الكفين و الفرج و 
المضمضة و الاستنشاق» بل تثليث الغسلات» و صحيحة الفضلاء التى يأتى نقلها فى الأمر الرابع تدل على احتساب غسل ماء 
الفرج من الصاعء و الظاهر كون ماء غسل الكفين و المضمضة و الاستنشاق و غيرها من مقدمات الغسل منه أيضا الأمر الرابع: 
ظاهر بعض الاخبار كون الصاع أول مراتب الاستحباب فيما 
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إذا كان المغتسل منفردا به و اما مع الا-شتراكك فيه فيجزى الأقل منه فى أداء الوظيفة أيضاء ففى صحيحة الفضلاء- زرارة و 
محمد بن مسلم و ابى بصير- عن الصادقين (ع) انهما قالا (ع) «توضاً رسول الل (ص) بمد و اغتسل بصاع» ثم قال (ع) «اغتسل 
هو وازوحتة يخمسة أمداد من إناء واحد) قال زرارة: فقلت كيف صنع هو؟ قال (ع) «بدء هو فضرب بيده فى الماء قبلها و انقى 
فرجه ثم ضربت هى فأنقت فرجها ثم أفاض هو و أفاضت هى على نفسها حتى فرغاء فكان الذى اغتسل به رسول الله (ص) 
ثلاثة أمداد و الذى اغتسلت به مدين. و انما اجزء عنهما لأنهما اشتركا جميعاء و من انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع» و 
صحيح معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول «كان رسول الله (ص) يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل 
بصاع و مد؛ و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال (ع) كان رسول الله (ص) يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته) و قد 
افتى بمضمونها غير واحد من الأصحابء لكن مع تخصيص بعضهم- كما يظهر عن عبارة الجامع- بما إذا كان الاشتراكك بين 
الرجل و المرأة» و الظاهر عدم الاختصاصء بل المستفاد من صحيحة الفضلاء هو كون العبرةٌ بالاشتراكك, كما يظهر من قوله (ع) 
«و من انفرد بالغسل وحده؛ بعد قوله (ع) «و انما اجزء عنهما لأنهما اشتركا جميعا؛ فلا بأس بجعل المدار على الاشتراك مطلقاء و 
اما ما يقال بنفى صراحة الأخبار المذكورة على حصول الوظيفة بالأقل عند الاشتراكك بدعوى ان فعل النبى (ص) أعم من ذلك. 
ففيه انه ينافيه دوام فعله (ص) على ذلك المستظهر من الصحيحتين الأخيرتين كما لا يخفى الأمر الخامس: المذكور فى صحيحة 
زرارة المتقدمة فى الأ-مر الأول هو كون الصاع ست أرطالء و فى مفتاح الكرامة ذكر بعد قوله (ع) «ستةُ أرطال» كلمة «يعنى 
أرطال المدنية» فيكون تسعةٌ أرطال بالعراقى ثم قال (قده): و الظاهر من جماعة ان التفسير من تتمة الرواية» و يشهد له قول 
العلامة فى التذكرة بما نصه: و قول الباقر (ع) «و المد رطل و نصف و الصاع ستهُ أرطال المدنية يكون تسعة أرطال بالعراقى) و 
عن المحقق انه نقل الخبر من كتاب حسين بن سعيد هكذا: و الصاع ست أرطال بأرطال 
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المدنية و تسعةٌ أرطال بالعراقى» انتهى و بالجملة الصاع أربعة أمداد و كل مد رطلان و ربع رطل بالعراقى و الرطل العراقى مأهُ و 
ثلا-ثون درهماء و كل درهم نصف مثقال الصيرفى و ربع عشره فيكون مقدار الصاع ستمأة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال- 
بالمثقال الصيرفى- هذا و قد كتبا جملهُ وافية فى مقدار الصاع فى زكاه الغلات فى النصاب المعتبر فيها فى كتاب الزكاة فراجع 


[الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار] 


الخامس: إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار 

إمزار اليد على الأعضاء إما يكون فى الغسل الترثيى أو فى الازتماسى؛ فعلى الأول :فاما يتوق عليه الغسل بحيك لولاه لا بحصل 
الغسل أصلاء أو يحصل الغسل به و بغيره و لكن المكلف يختار الغسل به. أو لا يختار أيضاء فإن توقف الغسل عليه بحيث لولاه 
لم يحصل الغسل يكون واجبا تعيينيا وان يحصل بغيره لكن المكلف يختار الغسل به يكون واجبا تخييرياء و مع عدمهما معا فهو 
ليس بواجب لكنه مستحبء اما عدم وجوبه فللأصلء و نفى الخلاف فى عدمه. بل دعوى الإجماع عليه؛ و الاخبار الدالة على 
الاجتزاء بمس الجسد للماء و صب الماء عليه و جريانه عليه بل فى اخبار الارتماس التصريح بالاجتزاء بارتماسة واحدة و ان لم 
يدلك جسده. و اما استحبابه فلدعوى الإجماع على استحبابه- كما عن المعتبر و غيره- و ما روى عن كتاب على بن جعفر عن 
أخيه (ع) فى السؤال عن الاغتسال بالمطر قال (ع) «ان كان يغسله اغتسالة بالماء اجزئه» الا انه ينبغى له ان يتمضمض و يستنشق» 
ويمر يده على ما نالت من جسده» و خبر عمار بن موسى عن الصادق (ع) الوارد فى غسل المرأة قال (ع) «تمر يدها على 
جحسذها كلةه و عن الفقه الرزضوى د يعد أن ذ كر عيفة الغسل الترتيق كوو انه برضي عق زأسة ثلاث أكف و على حاتبه اليم 
مثل ذلكك و على جانبه الأيسر مثل ذلك؛ الى ان قال «ثم تمسح سائر بدنكك بيدكك و تذكر الله تعالى فإنه من ذكر الله تعالى 
عند غسله و عند وضوئه طهر بدنه كله) و بالاستظهار لكن إثبات الاستحباب بتلكك الأدلة مطلقا حتى فى الغسل الارتماسى 
مشكل» 
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اما دعوى الإجماع على استحبابه فلانصرافها الى الغسل الترتيبى لانه الشائع من الغسل و اما الاخبار المذكورة فلان موردها الغسل 
الترتيبى» و اما الاستظهار فقد نوقش فى إثبات الاستحباب به فى الترتيبى فضلا عن الارتماسى بأنه لا معنى لاستحبابه بعد حصول 
العلم بالاغتسال» و يجب من باب المقدمة العلمية قبل حصوله؛ و لذا حمل بعضهم الاستحباب فى مورده على الاستحباب 
التعبدى للإجماع المنقول و الاخبار المتقدمة؛ لكن الأنقوى استحبابه فى الارتماسى أيضا بإطلاق كلمات الأصحاب و منع 
انصرافه إلى الترتيبى و التسامح فى أدلة السئن- بناء على ثبوت البلوغ بفتوى الفقيه- و بزيادة الاستظهار لان المدار فى مقام 
الامتثال على الاطمئنان و سكون النفس و عدم الالتفات الى احتمال الخلافء و معه فيبقى لاستحباب الاستظهار مجال- كما لا 
يخفى- و لا يحتاج الى حمل الندب على التعبدى و ان كان اللازم منه عدم ثبوت الاستحباب الشرعى أيضا بعنوانه المخصوص» 
و لكن لا ضير فيه بعد ثبوته فى الجملة كما لا يخفى 


[السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار] 


السادس: تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار 

كالشعر الخفيف و معاطف الأأذنين و الإ-بطين و السرةٌ و عكن البطن فى السمين و نحو ذلكك. اما ما لا يصل اليه الماء بدون 
التخليل فإنه يجب تخليله» و استدل للاستحباب بالاستظهار, و نوقش فيه بما تقدم مع ما فيه» و بحسنة جميل و فيها قال (ع) 
«يبالغن فى الغسل» و فى صحيحة ابن مسلم «يبالغن فى الماء» و عن الفقه الرضوى «و الاستظهار فيه إذا أمكن» مضافا الى الفتوى 
باستحبابه الكافية للحكم به بأدلهُ التسامح, بناء على كفاية الفتوى فى تحقق البلوغ و صدقه كما مر غير مره 


[السابع: غسل كل من الأعضاء الثلثة ثلاثا] 


السابع: غسل كل من الأعضاء الثلثُ ثلاثا 


و هذا لعله فى الغسل الترتيبى؛ إذ لا مورد له مع الارتماسى الا-ان المحكى عن ابن جنيد استحباب ثلاث غوصات للمرتمس 
يخلل شعره و يمسح جسده فى كل منهاء و نفى الشهيد (قده) عنه البأس» و كيف كان و ليس لاستحباب التثليث بالخصوص 
دليل الا انهم أفتوا به» و لعله يكفى فى إثباته الفتوى به بناء على التسامحء و يمكن الاستدلال بما دل على استحباب التثليث فى 
غسل الميت بناء على ما ورد من انه غسل الجنابة» و 
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لكنه لا يخلو عن المنع» و ربما استدله باخبار (ثلادث أكف) و هو لا يخلو عن منع لإمكان إراده الصب بثلاث أكف و هو غير 
تثليث الغسل» حيث انه يمكن إيقاع الغسل الواحد بانصبابات متعدده فيصب اكفا متعدده لغسل واحد كما لا يخفى 


[الثامن: التسمية] 


الثامن: التسمية بأن يقول بسم الله و الاولى ان يقول: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ذكر جملة من الأصحاب استحباب التسمية قبل الغسل كما فى الوضوء و جعلوها من آدابه؛ و اعترف كثير منهم بعدم الدليل 
عليه. لكن فى الفقه الرضوى جملتان يمكن الاستدلال بهما على استحبابهاء و الا-ولى منهما قوله (ع) «و تغسل يديكك الى 
المقضن: لقا فزن تجن عليه الاتاد واتبنيئ يذكن الله عمال قبل [دكفال رد كك الأثلي عله الحملة حون علق إن نعل العتحمة 
قبل إدخال اليد فى الإناء» و الثانية منهما قوله (ع) «ثم تمسح سائر بدنكك بيديكك و تذكر الله تعالى فإنه من ذكر الله تعالى عند 
غسله و عند وضوئه طهر بدنه كله) و هذه الجملهُ أيضا تدل على استحباب ذكر الله تعالى عند الغسل بلا تعبين محله؛ و لعلهما 
كافيتان فى استحبابها و عليهما فتمادى الوظيفة بما يسمى ذكر الله تعالى» و لو بان يقول: بسم اللّه أو الحمد لله لكن الاولى ان 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» و وجه أولويته كونه أكملء و للاقتضاء كل أمر لم يبدء فيه باسم الله فهو أبتر ثم ان الشهيد 
(قده) بعد ان حكم فى الذكرى باستحباب التسمية فى الغسل قال: و الأكثر لم يذكروها فيه. و الظاهر انهم اكتفوا بذكرها فى 
الوضوء تنبيها بالأدنى على الأعلى أقول و لعل ما افاده ليس بوجيه إذ يقال عليه فلم لم يذكروها فى الغسل و يكتفوا بذكرها فيه 
عن ذكرها فى الوضوء تنبيها بالأعلى على الأدنى ثم استدل لاستحبابها فى الغسل بإطلاق صحيحة زرارةٌ عن الباقر (ع) قال (إذا 
وضعت يدك فى الماء فقل بسم الله و باللّه اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين فإذا فرغت فقل الحمد لله رب 
العالمين» و هذا الخبر أوردوه الأصحاب فى 
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الوضوءء و لعله كان فى البين قرينة دلتهم عليه و الا فالتمسكك بإطلاقه كما صنعه الشهيد (قده) حسن لا بأس به» و كيفما كان فلا 
ينبغى التأمل فى استحباب التسمية عند الغسل كما أفتوا به شكر اللّه تعالى سعيهم و جزاهم اللّه سبحانه عن العلم و اهله خير 
الكترراء 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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[التاسع: الدعاء المأثور فى حال الاشتغال] 


التاسع: الدعاء المأثور فى حال الاشتغال؛ و هو اللهم طهر قلبى و تقبل سعيى و اجعل ما عندكك خيرا لى اللهم اجعلنى من التوابين 
و اجعلنى من المتطهرين 

رواه الشيخ عن عمار الساباطى قال: قال الصادق (ع) «إذا اغتسلت من الجنابة فقل اللهم طهر قلبى و تقبل سعيى و اجعل ما 
عندكث خيرا لى اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين, و إذا اغتسلت للجمعة فقل اللهم طهر قلبى من كل آفَهُ تمحق 
دينى و تبطل عملى اللّهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين) 

أو يقول اللهم طهر قلبى و اشرح صدرى و أجر على لسانى مدحتكك و الثناء عليكء اللهم اجعله لى طهورا و شفاء و نورا انكك 
على كل شىء قدير 

و قاله فى كتاب المصباح قال تقول عند الغسل «اللهم طهرنى و طهر قلبى و شرح إلى صدرى إلخ) 

ولو قرء هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى 

أقول: و لعل الاولى قراءة الدعاء الأول بعد الفراغ أيضا لما ذكره المفيد (قده) فى المقنعة قال (قده): و يسمى اللّه تعالى عند 
اغتساله و يمجده و يسبحه. و إذا فرغ من غسله فليقل: اللهم طهر قلبى و زكك عملى و اجعل ما عندكث خيرا لى اللهم اجعلنى من 
التوابين و اجعلنى من المتطهرين» انتهى؛ بل لعل المستظهر من رواية عمار المتقدمة أيضا استحبابه بعد الفراغ إذ فيها قوله (ع) 
«إذا اغتسلت من الجنابة فقل اللهم»- إلخ الا انه قال فى الحدائق و الظاهر حصول الامتثال بالدعاء حال الاغتسال و بعده و الاخبار 
المذكورة لا تأباه و بذلكك صرح فى الذكرى فقال و لعل استحباب الدعاء للغسل شامل حال الاغتسال و بعده انتهى ما فى 
الحدائق 
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[العاشر: الموالاة] 


العاشر: الموالاة و الابتداء بالأعلى فى كل الأعضاء فى التركيي 

أما استحباب الموالاة فقد استدلوا لاستحبابها بمواظبة السلف و الخلف بل الأئمة الأطهار (ع) و بعموم آيات المسارعة إلى 
المغفرة و الاستباق الى الخير و التحفظ من طريان المفسد و المتابعة لفتوى جمع من الأصحاب بالاستحباب, و لا يخفى ان إثبات 
حكم شرعى بمثل هذه الأدلهٌ لو كانت منفردة و ان كان لا يخلو عن الإشكال الا ان ثبوت الاستحباب بتمامها لا سيما بفتوى 
الأصحاب تمسكا بأدلة التسامح مما لا اشكال فيه؛ و اما استحباب الابتداء بالأعلى فى كل عضو من الأعضاء فقد تكلمنا فيه و 
ذكرنا وجهه فى الأ-مر السادس من الأسمور التى ذكرناها فى كيفية الغسل الترتيبى فراجع- و الحمد لله- و ليعلم ان ما ذكر من 
المستحبات لغسل الجنابة يستحب فى جميع الأغسال و لا يختص بغسل الجنابة إلا ما يظهر من دليله اختصاصه به كغسل اليدين 
من حدث الجنابة» و الدليل على التعميم هو الاستظهار من أدلتها بان ما يرجع الى الغسل و ان كان مورده الجنابة مثلا الا انه 
يشمل جميع افراد الغسل 


[مسائل] 


[مسألة :)١(‏ يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة] 


مسألةُ :)١(‏ يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة على ما مر فى الوضوء 

المراد بالمقدمات القريبة مثل صب الماء فى يد الغاسل لكى يصبه هو على أعضائه أو صبه على أعضائه لكى يجريه هو عليها 
بالدلكك و إمرار اليدء و كلما يعد فى العرف ان فاعله كالمشارك للفاعل فى فعله فى مقابل إمرار اليد على أعضائه الذى هو 
التولى فى الغسل أو إحضار الماء عنده؛ أو إسخانه الذى هو من المقدمات البعيدة» قال الشيخ الأ-كبر فى طهارته فى باب 
الوضوء- اما مثل استحضار الماء و تسخينه فلا يعد الفاعل لها كالشريكك لان العمل غالبا لا يتوقف على فعله؛ و انما يتوقف على 
وجود الحاصل منه- اعنى حضور الماء و سخونته- و اما وجود الماء فى اليد فإنه لا يحصل غالبا الا بفعل المباشر فقد صار 
كالشريك له. ثم ان الدليل على كراهة الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبةُ فى الغسل هو بعينه ما استدل به على كراهتها فى 
الوضوء؛ و هو تارة ما يدل على حرمة التولى فى الوضوء. فإنه يدل على كراهة تولى الغير لمقدماته القريبة» بتقريب ان فى تحريم 
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المشاركة الحقيقيهُ الحاصلة بتوضى المتولى تنبيه على كراهةٌ المشاركةٌ المجازيهُ الحاصلة بفعل المقدمات التى لا تحصل غالبا 
الا من الفاعل كصب الماء فى اليد مثلاء فما يدل على حرمة الأول يدل بدلالة التنبيه على الأخير و لا يخفى انه لو تم كما يدل 
على كراهة الاستعانة فى المقدمات القريبة فى الوضوء يدل على كراهتها فى الغسل و فى كل عبادة- كما هو واضح- و اخرى 
الأخبار الخاصة الواردة فى باب الوضوء, منها خبر الوشاء؛ قال دخلت على الرضا (ع)- و بين يديه إبريق يريدان يتهيأ للصلاة- 
فدنوت منه لا صب عليه فأبى ذلك. فقال «مه يا حسن» فقلت: لم تنهانى أ تكره ان أوجر؟ قال «تؤجر أنت و أو زرأنا» فقلت: و 
كبفق ذلكك؟ فقال «أما سمعت الله يقول” فمن كان برجو إلقاء.زبه فليعمل عملا ضالحا و لآ يشركة بعبادة ريه أخذاءوها أنا ذا 
أتوضأ للصلاه و هى العبادة فأكره أن يشركنى فيها احد) و منها مرسل الفقيه قال كان أمير المؤمنين (ع) إذا توضأ لم يدع أحدا 
يصب عليه» فقيل يا أمير المؤمنين لم لم تدعهم يصبون عليكك الماء؟ قال (ع): «لا أحب ان أشركك فى صلاتى أحدا» و قرء الآية 
و فى معنى هذين الخبرين غيرهما و لا يخفى ظهورهما فى كراهة الاستعانة فى الصلاة بكل شىء و لو فى غير الوضوء بل 
الاستعانة فى كل عبادة. و المناقشهٌ فى سندها مدفوعة بانجبارها بالعمل و صحة الاستناد بغير المنجبر به أيضا فى المستحب 
تعويلا على أدلهٌ التسامح» فلا ينبغى الإشكال فى الحكم المذكور أصلا 


[مسألة (؟): الاستبراء بالبول قبل الغسل] 


مسأل (7): الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا فى صحته و انما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبةٌ مشتبهة بالمنى» 
فلو لم يستبرء و اغتسل و صلى ثم خرج منه المنى أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل لما سيأتى 

قد تقدم فى الأمر الأول- من الأمور الممهد فى استحباب الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل- نفى شرطية الاستبراء بالبول فى 
صحةٌ الغسل و عدم الدليل على شرطيته» بل الدليل على عدمها فراجع 
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[مسألة (): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإفزال] 


مسألة (0): إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى» فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول 
يحكم عليها بأنها منى فيجب الغسل و مع الاستبراء بالبول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء, و مع 
الأمرين يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء ان لم يحتمل غيرهماء و ان احتمل كونها مذيا مثلا بان يدور الأمر بين البول 


والمنى و المذى فلا يجب عليه شىء و كذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابةٌ فإنها مع دورانها بين المنى و البول 
يجب الاحتياط بالوضوء و الغسل و مع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا أو بولا أو وذيا لا شىء عليه 

شيعن فى هذه المسألة التعرض لأمور الأول: إذا رأى المغتسل حن الحنابة بالاتزال :بللا بعد العسل خاما إن لأ تكوان مشتبهة أو 
تكون, فعلى الأول فإن علم بأنها منى فلا إشكال فى وجوب الغسل عليه إجماعا محصلا و منقولاء خلافا لبعض العامة على ما فى 
الجواهر من غير فرق بين ان يعلم بكونها من بقايا المنى السابق» أو كونها منيا حادثاء أو لا يعلم بشىء منهما مع العلم بكونها منياء 
لكنها مرددةٌ بين المنى السابق و الحادث؛ و بين الاستبراء بالبول بعد خروج المنى السابق و عدمه. و بين الاستبراء بالخرطات و 
عدمه. و وجه الكل واضح حيث انه يجب الغسل بخروج المنى من المتطهر مطلقاء و ان علم بأنها بول فلا إشكال فى وجوب 
الوضوء عليه خاصة؛ و ان علم انه غيرهما مثل المذى و نحوه مما لا حكم لخروجه فلا إشكال فى عدم وجوب شىء عليه قطعا و 
على الثانى- أعنى كونها مشتبهة- فاما ان يكون الاشتباه بين كونها منيا أو بولا مع القطع بعدم غيرهماء أو يكون بين كونها منيا أو 
غير البول مع القطع بعدم كونها بولاء أو يكون بين كونها بولا أو غير المنى مع القطع بعدم كونها منياء و فى هذه الصور يكون 
الدوران ثنائياء أو يكون بين كونها بولا أو منيا أو غيرهماء ثم كل ذلك اما يكون قبل الاستبراء بالبول و بالخرطات, أو يكون 
بعدهماء أو يكون بعد البول و قبل الاجتهاد بعده» فهنا صور لعله يختلف حكمها لا بد من تنقيحها 
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الاولى: ما إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول و المنى و غيره مع عدم الاستبراء بالبول و لا بالاجتهاد بدونه قبل الغسل ولا 
بعده» و الحكم فى هذه الصورة هو البناء على انها منى فيجب اعادة الغسلء و فى الجواهر بلا خلاف أجده الا من الفقيه فالوضوء 
خاصة؛ و ربما مال اليه بعض المتأخرين كالأردبيلى و الكاشانى و هو ضعيفء بل عن العلامة الإجماع على بطلانه- كما هو 
الظاهر من الشيخ و غيره- و فى السرائر نفى الخلالف فيه انتهى و يدل عليه من النصوص الأخبار المستفيضة الدالة مفهوما و 
منطوقا على وجوب الإعادة كصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق (ع) قال: سئلته عن رجل أجنب فاغتسل قبل ان يبول فخرج 
منه شىء؟ قال «يعيد الغسل» قلت فالمرئة يخرج منها شىء بعد الغسل؟ قال «لا تعيد» قلت: فما الفرق فيما بينهما؟ قال (ع) «لان ما 
يخرج من المرأةٌ انما هو من ماء الرجل» و صحيحة محمد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج من إحليله بعد 
ما اغتسل شىء؟ قال «يغتسل و يعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله) قال محمد بن مسلم قال أبو جعفر 
(ع) «من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان قد بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض 
غسله» و لكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا» و قوله (ع) «و لكن عليه الوضوء» لعله محمول على ما إذا لم يستبرء بالخرطات 
بعد البول و قوله (ع) «لان البول لم يدع شيئا؛ أى صير المجرى نقيا عن أجزاء الباقية من المنى فيه و موثقهُ سماعة قال سئلته عن 
الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال (ع) «يعيد الغسل فان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله؛ و 
لكن يتوضأ و يستنجى' و رواية معاوية بن ميسرةٌ قال سئلت أبا عبد اللّه (ع) يقول فى رجل رأى بعد الغسل شيئا؟ قال «ان كان 
بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضاأ و ان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل» و الأمر بالوضوء فى هاتين الروايتين أيضا 
محمول على ما إذا تركك الاستبراء بالخرطات بعد البول و الا فليس عليه شىء و صحيحة الحلبى قال سثل عن الرجل يغتسل ثم 
يجد بعد ذلكك بللا و قد كان 
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بال قبل ان يغتسل؟ قال «ليتوضأ و ان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل» و الأمر بالوضوء فيها أيضا محمول على صورة تركك 
الاستبراء بالخرطات بعد البول و دلالة هذه الاخبار على لزوم اعادة الغسل فى هذه الصورة- أعنى ما إذا كان خروج البلل 


المشتبهةٌ قبل البول و قبل الاستبراء بالخرطات- ظاهرة و هى من حيث السند أيضا قوية» و قد اعتمد عليها الأصحاب فلا اشكال 
فيها دلال و سندا لكن يعارضها جمله من الاخبار الدالة بظاهرها على عدم لزوم شىء عليه» منها مرسلة صدوق فى الفقيه فإنه بعد 
رواية الحلبى المتقدمة قال: و روى فى حديث آخر «ان كان قد رأى بللا-و لم يكن بال فليتوضاً و لا يغتسلء انما ذلك من 
الحبائل» ثم قال: قال مصنف هذا الكتاب: اعادةٌ الغسل أصل و الخبر الثانى رخصة انتهى» و مراده (قده) حمل الإعادةٌ على 
الاستحباب» و قد ارتضاه فى الوافى, و قال: و به يجمع بين الاخبار الماضية يعنى الدالهُ على الإعادة و الاتية يعنى الداله على لزوم 
الإعادة و منها خبر عبد الله بن هلام قال: سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يجامع اهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه 
شىء بعد الغسل؟ قال «لا شىء عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه؛ و منها خبر الشحام عن الصادق (ع) قال: سألته عن رجل أجنب 
ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا؟ قال (ع) «لا يعيد الغسل ليس ذلكك الذى رأى شيئا» و منها خبر جميل قال سئلت أبا عبد 
الله (ع) عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا يغتسل أيضا؟ قال «لاء قد تعصرت و نزل 
من الحبائل» و لا يخفى ان هذه الاخبار قاصرة عن الحجية لوهنها بإعراض الأصحاب عنهاء فهى فى حد نفسها ليست بحجةٌ حتى 
تعارض مع الاخبار المتقدمة لكى يحتاج الى العلاج و ذلك على ما هو المختار عندنا و قد مر غير مره: من كون الحجةٌ هى 
الخبر الموثوق صدوره مطلقا و لو من الجهات الخارجية» و ما لا يوثق بصدوره فلا يكون حجةء ولو كان سلب الوثوق بصدوره 
من الجهات الخارجية؛ و ان أقوى الجهات الخارجية للوثوق بالصدور هو اعتماد قدماء الأصحاب الذين قرب زمانهم بزمان 
الصدور و لسلبه عنه هو اعراضهم عن العملء و انه كل ما كان جهات داخلية الخبر أضعف كان اعتمادهم عليه 
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منشأ لشدهٌ الوثوق بصدوره؛ و كلما كانت أقوى يصير اعراضهم منشأ للاطمئنان بعدم صدوره؛ و على هذا المسلكك فلا حاجةٌ فى 
التكلف الى الجمع بينهما مما جمعوا بينهما وهو وجوه الأول: ما عن الصدوق- كما تقدم- بحمل الأخبار الإمره بالإعادة على 
الاستحباب, و أورد عليه- كما فى مصباح الفقيه- بأنه جمع بلا شاهد, مع ان حمل الأمر بالإعادة فى الاخبار الكثيرة على 
الاستحباب لا يخلو عن إشكال. 

أقول: لو انتهى الأ-مر إلى الجمع بينهما لم يكن فى هذا الجمع بأسء حيث ان الطائفة الأحولى ظاهرة فى لزوم الإعادة و الطائفة 
الأخيرة ناصه فى عدمهاء فيطرح ظاهر الاولى بنص الأخير فيحمل الاولى على الاستحباب ولا يحتاج الى شاهد جمع آخر بل 
الطائفةٌ الثانية بنفسها شاهدة على ارادءٌ الندب من الاولى لا باستعمالها فى الندب» بل الأمر فى كل مورد لا يستعمل إلا فى الحث 
و البعث- اعنى ما هو مصداق البعث و الطلب لا مفهومهما- و مع عدم قيام قرينة على الرخصة فى التركك ينتزع من الحث و 
البععث وجوب المبعوث اليه» و مع قيام القرينة على الرخصة فى التركك ينتزع منه الندب» و المستعمل فيه فى الصورتين هو 
مصداق البعثء فالصيغة أبدا لا يستعمل فى الوجوب و لا فى الندب أصلاء و توضيح ذلكك بأزيد من هذا موكول إلى الأصول. 
فلا إشكال فى حمل الأمر بالإعادءٌ فى الاخبار الكثيرة على الاستحباب بهذا المعنى من الحملء بل لو فرض ألف خبر ظاهر فى 
الوجوب و يكون خبر واحد دال على الرخصة فى التركك يكون قرينة على انتزاع الندب من تلكك الاخبار من غير إشكال. 

الثانى: ما فى مصباح الفقيه بأن الطائفة الثانية النافية للإعادة ليست مسوقة لبيان حكم البلل المردد بين كونه من بقيةُ المنى السابق 
أو غيره» على ان يكون منشأ الشكك هو الشبههُ فى المصداقء بل هى مسوقة لبيان أمر واقعى و هو ان البلل الخارجة بعد الانزال 
ليست مما تخرج من بين الصلب و الترائب» لكى توجب الغسلء» بل هى تنزل من الحبائل فلا ينبغى التوهم فى كونها منياء و لا 
فى احتمال منويتهاء و هذه الاخبار فى مقام دفع توهم كونها منيا و احتماله» لا فى مقام حكم احتمال كونها منياء فلا ينافيها 
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ما يكون بظاهره دالا على وجوب الغسل فيما احتمل كونها منيا أقول: و لا يخفى ما فى هذا الحمل أيضا من البعد و كونه بعيدا 
عن وظيفة الإمام (ع)» إذ ليس وظيفته بيان ان هذه البلل مما لا ينبغى توهم منويتها و احتمال كونها منياء ثم لو سلم ظهور بعض 
من تلك الطائفة فى ذلكك- مثل خبر جميل الذى فيه قوله (ع) «لاء قد تعصرت و نزل من الحبائل»- الا ان الانصاف عدم تحمل 
ما عداه لهذا الحمل- كما فى خبر عبد الله بن هلال و خبر شحام- و اى فرق بين قوله «ثم يخرج منه شىء بعد الغسل» فى خبر 
ابن هلال؛ أو قوله «ثم رأى شيئاا فى خبر شحام. و بين قوله «فخرج منه شىء) فى صحيحة ابن خالد حتى يحمل ما فى الخبرين 
الأولين على الردع عن توهم كون الشىء الخارج منياء و ما فى الأخير على حكم توهم كونه منيا بعد استقرار احتماله و توهمه؛ و 
هل هذا الحمل الا اقتراح لا شاهد عليه الثالث: ما عليه جماعة من حمل الأخبار النافية للإعادة على ما إذا استبرأ بالخرطات اما 
مطلقا- كما عليه المحقق فى الشرائع و النافع» و غيره- أو مع تعذر البول- كما عليه جماعة من المحققين بل قيل انه المشهور- و 
حمل الأخبار الآمرة بالإعادة على ما إذا تركك الاستبراء بالبول و الخرطات معاء و لعل منشأ ذهابهم الى عدم الإعادة مع الخرطات 
اما مطلقاء أو مع تعذر البول هو ذاككث الجمعء و لا يخفى ما فيه من البعد لعدم الشاهد عليه و انه لا يكون جمعا عرفيا أصلا الرابع: 
ما فى الحدائق من حمل الأخبار النافية على التقيةُ و هذا حسن بناء على صحة الحمل على التقيك و ان لم يعرف بذلك قائل من 
العامة» إلقاء للخلاف فى أقوال الشيعة حقنا لدمائهم- كما حقق فى باب التقية- و بالجملة فلا ينبغى التأمل فى أصل الحكم. هذا 
كله فيما إذا تردد الرطوبة بين المنى و غيره مع تركك الاستبراء بالبول و الخرطات معا قبل الغسل و بعده الصورة الثانية: هى 
الصورة الأولى بعينهاء لكن مع الاستبراء بالبول بعد الغسل» بان استبرأ به بعد الغسل ثم خرج منه رطوبة مرددة بين المنى و غيره» 
ولا إشكال فى ان تلكك الرطوبة من حيث هى رطوبةٌ مشتبهة لا يحكم عليها بالجنابة و ليبس 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 7١8‏ 

حكمها كالرطوبة المشتبهة قبل البول» و انما الكلام فى ان بالبول بعد الغسل هل يحكم بحدوث الجنابة من جهة غلبة بقاء أجزاء 
المنى فى المجرى و خروجها بالبول؟ و حيث انه بعد الغسل فيؤثر فى حدوث الجنابة فيكون حال البول بعد الغسل حال الرطوبة 
المشتبهة قبله فى كونها محكوما عليه بحكم المنى, أم لا؟ وجهان: أقواهما الأخير. لأن المورد و ان كان من موارد الدوران بين 
الأخذ بالظاهر أو الأصل- حيث انه بعد البول يشكك فى خروج أجزاء المنى من المجرىء و حيث كان بعد الغسل فيكون الحالة 
السابقة هى الطهارة» و مقتضى الاستصحاب البناء عليها- و لكن غلبة بقاء أجزاء المنى فى المجرى و خروجها بالبول يقتنضى 
الحكم بانتقاض الحالة السابقة و البناء على حدوث الجنابة» لكن الحكم بترجيح جانب الظاهر على الأصل متوقف على قيام 
الدليل على حجية ذاك الظهور و لم يثبت حجيته فى المقام؛ لعدم الدليل على الحكم بالبناء على خروج المنى مع البول» كما 
ورد على الحكم بكون الرطوبة المشتبهة قبل البول محكوما بحكم المنى مع البول» كما ورد على الحكم بكون الرطوبة المشتبهة 
قبل البول محكوما بحكم المنى قال فى الجواهر: و هل يحكم بجنابةٌ من هذا حاله- اى تركك الاستبرائين و اغتسل بمجرد البول- 
أو انه يوقف على خروج بلل مشتبهة؟ ربما يظهر من بعض الأصحاب و كذا الاخبار الأول» معللين بأنه لا بد من بقيةُ أجزاء المنى 
فى المخرج فبخروج البول تخرج فيجب عليه الغسلء و لعل الأ-قوى فى النظر الثانى» ترجيحا للأصل على الظاهر» و قد يشعر به 
تصفح كلماتهم- سيما فرضهم فى أول المسألة الخارج خالصا- مما يدل على الانفكاكك انتهى الصورة الثالثة: ما إذا خرج منه 
رطوبةٌ مرددة بين المنى و غيره مع عدم الاستبراء بالبول عند التمكن منه و لكنه استبرأ بالخرطات» و ظاهر المحقق فى الشرائع و 
عن النافع انه لا غسل عليه- كما إذا استبراء بالبول- و استدل له بكونه مقتضى الجمع بين الاخبار الإمرةٌ بالإعادة و الاخبار النافية 
لهاء بحمل الا-ولى على ما إذا تركك الاستبراء آن و الثانية على ما إذا تركك البول و اتى بالخرطات- كما تقدم فى بيان وجوه 
الجمع بين الطائفتين» مع ما فيه من انه جمع لا شاهد عليه أصلا- و بروايات الاستبراء الحاكمة على طهارة البلل المشتبهة إذا 


خرجت بعد الاستبراء» بدعوى إطلاقها الشامل للاستبراء 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج5» ص: "١#‏ 

بالخرطات أيضاء فيكون الحكم مترتبا على الاستبراء مطلقاء سواء كان الاستبراء آن معا أو البول بدون الخرطاتء أو الخرطات 
بدون البول» و فى تلكك الاخبار انه لا يلتفت الى ما تخرج بعد الاستبراء و لو بلغ الساق و لا يخفى ما فيه أيضاء اما إطلاق أخبار 
الاستبراء ففيه انه منصرف الى الاستبراء بالبول فى الحكم بكون الخارج لا يكون منياء و اما ما فى تلكك الاخبار من انه لا يلتفت 
اليه و ان بلغ الساق» فلانه مختص فى نفى احتمال البولية ولا نظر له الى احتمال كونها منياء فهذا القول الا يمكن تأييده بالدليل 
أصلاء فالحق فى هذه الصورة- أعنى ما إذا اتى بالخرطات قبل الغسل مع التمكن من البول- هو الحكم بوجوب اعادةٌ الغسل» 
للأخبار الدالةُ على وجوبها على من تركك قبله من غير إشكال الصورة الرابعة: هى الصورة الثالثة لكن مع عدم التمكن من البول» 
و المحكى عن المراسم و السرائر و الجامع و التذكرة و الدروس و البيان و الذكرى و جامع المقاصد و غيرها هو عدم الإعادة» و 
اختاره جمله من المتأخرين» و نسب إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه و استدل له بكونه مقتضى الجمع بين الطائفتين- 
كما فى الصورة الثالثة- و بان الخرطات تقوم مقام البول فى استنقاء المجرى من المنى عند تعذر البول» و قد تقدم ما فى الوجه 
الأمول و لا يخفى ما فى الأخير من الوهن لعدم الدليل على قيام الخرطات مقام البول فى الاستنقاء عقلاء ضرورة احتمال عدم 
خروج شىء من اجزاء المنى المتخللة فى- المجرى بها فضلا عن تنقية المجرى بها (أولا) و عدم الدليل على ثبوت حكم البول 
للخرطات- على تقدير صلاحيتها فى تنقيته بها كالبول- ثانياء و عدم الفرق بين صورة تعذر البول أو التمكن منه- على تقدير 
ثبوت حكم البول لها- ثالثاء إذ من المستبعد جدا ان لا يكون الاستبراء بالاجتهاد مع إمكان البول صالحا لازال اجزاء الباقية من 
المنى» و مع عدم إمكانه صالحاء لان صلاحيته على تقديرها تكوينى لا يفرق فيها بين التمكن من البول و بين تعذره. فهذا أيضا 
مما لا يمكن تتميمه بالدليل و ان ذهب اليه غير واحد من الأعاظم 
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فالحق هو وجوب اعادة الغسل بعد خروج البلل المشتبهة بالمنى قبل الاستبراء بالبول و لو استبرأ بالخرطات مع التعذر عن البول» 
للأخبار الدالة على اعادته قبل البول مطلقا سواء استبرأ بالخرطات أم لاء و سواء تعذر البول أم لا و مما ذكرنا يظهر بطلان القول 
بعدم الإعادة فيما إذا تعذر البول و ان لم يجتهد بطريق اولى» و قد نسب الى التهذيب و النهاية. و استدل له بالمحكى عن الفقه 
الرضوى و فيه «إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى يخرج فضله المنى من إحليلك و ان جهدت و لم تقدر فلا 
شىء عليكك) و فيه أولا- عدم حجية ما فى فقه الرضوى إذا لم يعلم استناده الى الامام (ع)» و ثانيا عدم حجية ما اعرض عنه 
الأصحاب و لو علم استناده اليه (ع)؛ بل من غير فقه الرضوى (ع)- كما مر غير مرة- و ثالثا بعدم وضوح دلالته على تقدير تمامية 
حجيته» لاحتمال ان يكون النفى فى قوله «فلا- شىء عليك» هو نفى الإثم لا نفى اعادة الغسل بعد خروج الرطوبة المشتبهة» و 
رابعا ان دلا-لته على نفى الإعاده على تقدير تسليمها بالإطلاق يقيد بما إذا لم يأت بالخرطات» فهذا القول أيضا مما لا يمكن 
تتميمه بالدليل الصورة الخامسة: ما إذا خرج رطوبة مرددة بين المنى و غيره مع الاستبراء بالبول قبل خروجها و عدم الاستبراء 
بالخرطات بعده؛ و الحكم فى هذه الصورة بالنسبهُ إلى احتمال المنى هو عدم ترتب أثر المنى عليهاء و عدم وجوب اعادة الغسل 
بخروجهاء و ذلكك للأخبار المتقدمة الدالة على الحكم بعدم اعادة الغسل عند خروج البلل المشتبهة بعد البول» مضافا الى كونه 
مطابقا مع استصحاب الطهارة السابقة الحادثة بالغسل» فيكون عدم الإعادة مؤدى الدليل و الأصلء و بالنسبة إلى احتمال بوليته 
فهى محكومة بالبول؛ للأخبار الدالة على بولية ما يخرج بعد البول و قبل الاجتهاد. و مع القطع بعدم بوليته فلا يترتب عليها أثر 
أصلاء كما إذا تردد بين المنى و غير البول كالمذى و نحوه؛. و هذا ظاهر الصورة السادسة: ما إذا خرج الرطوبة المرددة بعد 


الاستبراء بالبول و بالاجتهاد بعده و لا ينبغى الإشكال فى انه ليس عليه شىء», و لا خلاف فيه أيضاء بل حكى 
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عليه الإجماع جماعة نصا كما فى الجواهر. و يدل على عدم وجوب اعادةٌ الغسل كلما دل على عدمه فيما إذا كان الخارج من 
الرطوبة المشتبهة بعد البول» و على عدم إيجابه الوضوء كلما دل على عدم ناقضية ما يخرج من الرطوبة المشتبهة بعد الاجتهاد. 
مضافا الى مطابقة الأصل مع كلا الحكمين, و ليس فى البين شىء فى مقابل الدليل و الأصل إلا صحيح محمد بن عيسى الدال 
على وجوب الوضوءء و فيه قال: كتب اليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ قال «نعم» و ما فى غير 
واحد من الاخبار الدالة على عدم وجوب اعادة الغسل إذا استبرأ بالبول و انه ليس عليه الا الوضوء كما تقدم, اما صحيح ابن 
عيسى ففيه انه مطروح بالاعراض عنه فلا يكون حجة- كما هو المختار- مضافا الى إمكان حمله على التقية» كما فى الاستبصار 
لموافقته مع مذهب أكثر العامة أو على ما إذا قطع ببوليته من جهة تطرق الوهم على عدم ناقضية ما يخرج بعد الاستبراء و لو مع 
القطع ببوليته» مع ما فى هذا الأخير من البعد, و ان احتمله فى الحدائق» و عن التهذيب حمله على الاستحباب و هو أيضا بعيد و 
اما الاخبار الدالة على عدم وجوب اعادةٌ الغسل بعد البول و انه ليس فيه الا الوضوء فتقد عرفت حملها على ما إذا تركك الاستبراء 
بالخرطات» هذا تمام الكلام فيما إذا خرج بلل مشتبهة مرددة بين المنى و غيره من البول و المذى و نحوه, و بعبارة أخرى من 
الداووآان الغير القناى الأمن الغا فيما إذا كان الترديد ثتائنا ين البول و المقىءفإما يكوة الدوران بين الأمرين مع سيق الاستبراء 
بالبول» و اما يكون مع عدمه؛ فهل يكون الحكم فيه كما فى الدوران الغير الثنائى» أو الثنائى بين المنى و غير البول- الذى تقدم 
من انه مع سبق البول لا يحكم بكونه منياء و مع عدم سبقه يحكم بكونه منيا على خلاف الأصل- أو انه يحكم فى المقام بحكم 
العلم الإجمالى فيجب الغسل و الوضوء معاء للعلم الإجمالى بوجود حدث مردد بين ما يوجب الوضوء أو الغسل للعلم بتوجه 
خطاب قطعى اليه مردد بين ان يكون امرا بالوضوء أو الغسلء سواء استبرأ بالبول أم لا؟ وجهانء بل قولان» مقتضى قواعد باب 
العلم هو الأخير الا أن إطلاق الأخبار المتقدمة الإمرة بإعادة الغسل 
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مع عدم البول و عدمها مع سبقه هو الأول» لعدم الفرق فى احتمال منويةُ الرطوبة الخارجة بين ان تكون أطرافها المتحمل مؤثرا و 
كان من موارد العلم أو لم يكن. بان دار الأمر بين كونه منيا أو غير البول من المحتملات فى باب الرطوبة؛ أو دار بين كونه منيا 
أو بولا أو غيرهما من الاحتمالات الزائدة على الثنائى» و الجامع هو احتمال كونه منيا سواء كان الطرف الأخر ذا اثر و كان علما 
إجمالياء أو لم يكن, و سواء كان ثنائيا أو أزيد ففى الجميع يجب اعادة الغسل مع عدم سبق البول ولا يجب مع سبقه. و حينئذ 
يتخرج صور أربع أشار إليه المصنف (قده) فى هذه المسألة: 

الاولى: ان يعلم إجمالا بكون الرطوبة منيا أو بولا و لم يحتمل غيرهما مع عدم سبق الاستبراء أصلاء لا بالبول و لا بالخرطات» و 
الحكم فيها هو الإتيان بالغسل وحده جريا على ما يستفاد من الاخبار على خلاف قاعدة باب العلم الإجمالى الثانية: ان يعلم 
إجمالا كذلك مع سبق البول و عدم الاستبراء بالخرطات بعده؛ و الحكم فيها هو الإتيان بالوضوء خاصة جريا على ما يستفاد من 
الاخبار الواردة فى حكم الرطوبةٌ بعد الاستبراء بالبول» و الواردة فى حكم البلل بعد البول و قبل الاستبراء بالخرطات على خاللاف 
قاعدة باب العلم الإجمالى أيضا الثالثة: ان يعلم إجمالا كذلكك مع عدم البول و الإتيان بالخرطات, و الحكم فيها عندنا على 
التحقيق هو الحكم فى الصورة الا-ولى: من لزوم الإتيان بغسل وحده دون الوضوء, اما الإتيان بالغسل فللزوم إتيانه إذا كانت 
الرطوبة المحتملة كونها منيا قبل البول مطلقا و لو كان خروجها بعد الاستبراء بالخرطاتء و اما عدم الحاجة الى الوضوء فلمكان 
الاستبراء بالخرطات, و عند من يقول بكفاية الخرطات عن البولء اما عند تعذره أو مطلقا يلزمه حكمه كذلك الرابعة: ان يعلم 


إجمالا كذلكك مع الإتيان بالاستبرائين» و حيث انه بال لا يحكم على رطوبته بكونها منياء و من انه اتى بالخرطات لا يحكم عليها 
بكونها بولاء و لكنه حيث يعلم بعدم خروجها عن أحدهما فيلزم عليه الاحتياط» رعاية لقاعدةٌ باب العلم الإجمالى بالجمع بين 
الغسل و الوضوءء هذا تمام الكلام فى بيان مراد المصنف (قده) فى هذه المسألة 
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و لبعض السادةُ من مشايخنا (قده) حاشيه فى المقام يكشف عن دقهُ نظره (قده) و حاصل مرامه (قده) هو الفرق بين ما إذا أوقع 
الأسمرين- أعنى البول و الاجتهاد بعده- قبل الغسل و خرجت الرطوبة المعلومة بالإجمال منويتها و بوليتها بعده. و بين ما إذا 
أوقعهما بعد الغسل ثم خرجت الرطوبة بعدهماء وقال بوجوب الجمع بين الغسل و الوضوء فى الأنولء و بكفاية الوضوء فى 
الثانى: 

و لعل الوجه الأول ان الحالة السابقةُ فى المكلف بعد الغسل هو الطهار من الحدث الأكبر و الأصغرء إذ بالغسل حصلت كلتا 
الطهارتين» و بعد خروج الرطوبة المشتبهة يقطع بانتقاض إحداهما المردد بين كونها الكبرى و الصغرىء و استصحاب بقاء كل 
واحدة منها يعارض مع استصحاب بقاء الأخرىء و لا يمكن الجمع بين الاستصحابين للعلم الإجمالى بانتقاض إحداهماء فحينئذ 
يجب الجمع بين الطهارتين؛ و اما الوجه الثانى فلان الحالة السابقة فيه هو الحدث الأصغرء فلو كان الخارج بولا لم يؤثر شيئا و لو 
كان منيا لوجب به الغسل» فوجوب الوضوء قطعى من جههٌ استصحاب بقاء الحدث الأصغر فيجرى استصحاب الطهارة من 
الحدث الأكبر. أو عدم خروج المنى عنه بعد الغسل من غير معارضء فيكتفى بالوضوء خاصة؛ هذا بيان مراده (قده) و لا بأس به 
الأسمر الشالث: لو خرجت منه رطوبة مشتبهة بدوا وعلم إجمالا بكونها منيا أو بولا- من غير سبق جنابة؛ ففى المتن: انه يجب 
الاحتياط بالجمع بين الطهارتين» و لا يخلو إطلاقه عن النظرء و تفصيل ذلك انه مع عدم سبق الجنابة لا يخلو اما ان يعلم بالحالة 
السابقة» أو لاء و مع العلم بها فاما ان يعلم بأنها الحدث الأصغرء أو يعلم بأنها الطهارة من الحدث الأصغر فمع عدم العلم بالحالة 
السابقة أو العلم بأنها الطهارة من الحدث الأصغر يتم ما ذكره فى المتن» حيث ان استصحاب عدم الحدث الأصغر يعارض مع 
استصحاب عدم الحدث الأ-كبر فيما لم يعلم بالحالة السابقة؛ و استصحاب بقاء الطهارة الكبرى يعارض مع استصحاب بقاء 
الصغرى- فيما علم بالحالة السابقهُ و انها الطهارة من الحدث الأصغر- و مع سقوط الاستصحابين ينتهى الأمر إلى قاعدةٌ الاشتغال 
فيجب الاحتياط 
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واما مع العلم بالحالة السابقةٌ و انها الحدث الأصغرء فيصير الأصلان فى الطرفين مختلفين إثباتا و نفياء إذ الأصل الجارى فى 
الحدث الأصغر إثباتى يثبت بقائه» و الجارى فى الحدث الأكبر نفيى ينفى حدوثه؛ و القاعدة الكلية فى باب العلم الإجمالى هى 
انحلالله بالأصل الجارى فى أحد الطرفين من غير معارضء فيجرى استصحاب بقاء الحدث الأصغر فيجب به الوضوءء و 
استصحاب عدم حدوث الأكبر و ينفى به وجوب الغسل و يكون النتيجة فى هذه الصورةٌ جواز الاكتفاء بالوضوء وحده من غير 
لزوم الاحتياط بالجمع بينهما- كما لا يخفى- و الى ما ذكرناه يشير سيد مشايخنا فى حاشية منه فى المقام فراجع؛ هذا إذا دار 
الأمر بين كون الرطوبة المبتدئة منيا أو بولا من غير سبق جنابةٌ و لو دار أمرها بين الثلاثة: بأن علم كونها منيا أو بولا أو مذياء أو 
بين الاثنين لا أثر لأحد طرفيه- كما إذا علم كونها منيا أو مذيا أو غير البول- أو علم كونها بولا أو مذيا أو غيره عدا المنى فلا 
شىء عليه» و ذلكك ظاهر بعد لزوم كون أطراف العلم الإجمالى ذا أثر فى تأثيره كما لا يخفى 


[مسألة (؟): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل] 


مسألة (©): إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شكك فى انه استبرأ بالبول أم لا؟ بنى على عدمه فيجب عليه الغسل و 
الأحوط ضم الوضوء أيضا 

البناء على عدم الاستبراء بالبول بمعنى الرجوع الى الاستصحاب فيثبت به عدم الاستبراء» و يترتب على عدمه ما يلزمه شرعا الذى 
منه وجوب اعادةٌ الغسلء و وجه الاحتياط فى ضم الوضوء أيضا هو احتمال خروج مورد الشكك فى الاسغبراء عن مورد الأخبار 
القاعدة لو لا تلكك الاخباره و هو فى المقام الإتيان بالوضوء أيضا مع الغسل إذا احتمل كون الخارج بولا بالاحتياط اللازم مع 
العلم الإجمالى» و بدون اللزوم مع عدمه هذاء ولا يخفى انه لا غبار فى صحهٌ التمسكك باستصحاب عدم الاستبراء فى إثبات 
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وعوت الغنتل, لآن الأخيان المذكؤزة وان كاتة تكفلة لأثنات خال التلل المشفية فى ضورق وجوه الأسشراءو عد ةلا 
نظر لها الى بيان حال الشكك فى الاستبراء الا ان الاستصحاب أصل محرز موضوعى يحرز به حال الاستبراء من الوجود أو العدم؛ 
وعند إحراز عدمه به يترتب على عدمه حكمه؛ و هذا معنى كون دليل الأصل حاكما على دليل الواقع حكومة ظاهرية- اى 
محرزا لموضوعه إحرازا فى مرحلة الظاهر- حسبما فصلنا الكلام فيه فى الأصول و شيدنا أركانه بما لا مزيد عليه 


[مسألة (4): لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار] 


مسأل (5): لا فرق فى جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار» أو لأجل عدم إمكان الاختبار 
من جهةٌ العمى و الظلمه أو نحو ذلكك 

و ذلك لتعليق الحكم فى الروايات على خروج البلل المشتبهه من غير تقييد فيها بكون الاشتباه بعد الاختبار» و لكن ينبغى اعتبار 
الفحص بمقدار ما يتوقف عليه فى صدق الشبهة» فلو لم تصدق مع عدمه لكان خارجا عن مورد الاخبار» و هذا ليس لأجل تقيبد 
الموضوع بقيد. بل لمكان تعليق الحكم على موضوعه المتوقف على تحقق موضوعه و نظير ذلكك فى احتياج اجراء حكم الشبهة 
على الفحص ما إذا كان على السطح و غمض عينيه و لم يلاحظ الأفق و لم ير الفجر فيشك فى طلوعه. و الحال هذه فان شكه 
هذا ليس موضوعا لاستصحاب بقاء الليل أو عدم طلوع الفجر لإثبات ما يترتب على بقائه و عدم طلوعه. و ذلكك لاء لأن إجراء 
حكم الشكك عليه عند تحققه معلق على الفحصء بل لان تحقق الشكك و صدق تحققه يتوقف على هذا الفحص و منه يظهر ان 
مقدار الفحص اللازم فى أمثال ما ذكرناه هو الذى يتحقق به موضوع الشبهة. و ان شئت فقل ان الحكم المترتب على الشبهة و 
الشكك مترتب على المستقر منهماء و فى استقراره يحتاج الى مقدار من الفحص 


[مسألة (2): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها] 


مسألة (2): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأه لا حكم لها و ان كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية و عدم النجاسة 
إلا إذا أعلم أنها اما بول أو منى 

وقد تقدم الكلام فى ذلك فى الأمر الرابع من الأمور التى ذكرناها فى البحث 
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عن استحباب الاستبراء من المنى بالبول قبل الغسل فراجع 


[مسألة (/1): لا فرق فى ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول] 


مسألة (0): لا فرق فى ناقضيةٌ الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين ان يكون مستبرءا بالخرطات أم لاء و ربما يقال إذا لم 
يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه و هو ضعيف 

وقد تقدم الكلام فى ذلكك فى الصورة الثانية و الثالثة من الصور المذكورة فى الأمر الأول من الأمور الممهدة فى المسألة الثانية 
من هذا الفصلء ثم انه بقى أمور لم يذكرها المصنف (قده) فى المتن ينبغى التعرض لها الأول: لو شكك انه بلل أو غيرهاء و على 
تقدير كونه بللا شكك فى كونه منياء فالظاهر- كما فى الجواهر- عدم اعادهٌ الغسل للأصل من غير معارضء لعدم شمول الأخبار 
الوارده فى المقام لمثله» و ما فى بعض من تلكك الاخبار- من التعليق على الشىء»؛ كما فى صحيحةٌ محمد بن مسلم يخرج من 
إحليله بعد ما اغتسل شىء, و خبر ابن ميسرة فى رجل رأى بعد الغسل شيئا- لا يلتفت اليه» للقطع بكون المراد منه هو البلل» على 
ما يفسره الأخبار الأخر لا سيما بعد تعليق الأصحاب أيضا الحكم على البلل» حيث انه يشهد من فهمهم من الشىء البلل لا غيره. 
الثانى: قد عرفت ان خروج البلل المشتبهة مع عدم الاستبراء بالبول يوجب اعادة الغسل خاصة؛ فلا يعيد ما وقع منه من صلاة و 
غير صلاهُ مما يشترط فى صحته الطهارة قبل خروج البلل» و ذلكك لان الحدث يحصل بالخروج عن المجرى لا بالتحركك عن 
المحل ما لم يخرج و لو كان سارية فى المجرىء لا بحصل به شىء من غير فرق فى ذلكك بين الأصغر و الأكبر» و لذا تصح 
صلاته لو تحركك المنى عن محله فى أثناء الصلاةً فحبسه و لم يدعه ليخرج حتى فرغ من الصلاه من غير اشكال» لكن المحكى 
عن المنتهى انه حكى قولا- عن بعض علمائنا بإعادة الصلاة» قال فى الجواهر: و لم نعرف القائل به و لعل مستنده ما فى صحيح 
ابن مسلم المتقدم نقله» و فيه عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شىء؟ قال «يعيد الغسل و الصلاة» و لعله محمول على ما 
إذا صلى بعد الخروج فلا يكون دليلا على اعادهُ ما صلاة قبله 
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الثالث: الغسل الذى يعيد هو غسل الجنابة فيترتب عليه كلما يترتب على غسلها فيجتزى به عن الوضوء الرابع: الحكم بإعادة 
الغسل عند تركك الاستبراء بالبول من موارد تقديم الظاهر على الأصلء حيث ان الظاهر كون البلل الخارجة عقيب الانزال و قبل 
الاستبراء بالبول من بقايا المنى السابق المحتبس فى المجرىء و معلوم ان الأصل عند الشكك فيه يقتضى عدمه. فيكون المورد 
موردا لهماء فالحكم المذكور لا يكون تعبديا محضا بل من جهة تقديم الظاهر على الأصلء نظير الحكم بنجاسة غسالةٌ الحمام 
على تقدير القول بهاء حيث انه أيضا من قبيل تقديم الظاهر على الأصلء فيكون الأخبار المصرحة بالإعادة حاكمة على الاخبار 
الدالة على الاستصحاب و تكون النسبة بينهما نسبة الحاكم و المحكوم لا المتعارضين و لا الخاص و العام و المقيد و المطلق 
الخامس: لا إشكال فى انه لو شكك فى أصل خروج البلل يبنى على عدمه. كما انه لو شكك فى منوية البلل الخارجة يحكم 
بكونها منيا مع عدم الاستبراء» و عدم ترتب حكم المنى عليها معه. و لو علم بخروج بلل يقطع بأنها ليست بمنى» و لكن شكك فى 
مصاحبة شىء من اجزاء المنى معهاء كما إذا بال و شكك فى خروج شىء من المنى السابق الباقى فى المجرى مع بوله» فهل 
يدخل فى الحكم المذكور أم لا؟ احتمالان أقواهما الأخير. لظهور اخبار الباب فى حكم البلل المرددة بين كونها منيا أو غيره؛ لا 
فيما إذا شكك فى أصل الخروج و بعبارة أوضح تكون الأخبار المذكورة فى بيان حكم المشكوكك منويته بعد الوجود, لا ما إذا 
شكك فى أصل الوجود. و الحمد لله على هدايته 


[مسألة (4): إذا أحدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة] 


مسألة (8): إذا أحدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الأحوط إعادة الغسل 
بعك إتمامه و الوضوغ عحده» أو الامتثاف :و الوضوء بده :و كهذا إذا أحندث .فى سائز الأغسال» :و لأ فرق:بين ان بيكون العتسل 
ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج, و اما إذا كان على وجه الانية فلا يتصور فيه حدوث الحدث فى أثنائه 

إذا وقع الحدث الأصغر فى أثناء غسل الجنابة ففى وجوب استينافه من رأس 5 
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إتمامه كذلك من غير احتياج الى ضم الوضوء اليه؛ أو إتمامه مع وجوب الوضوء بعده أقوال» فعن جملهُ من الأصحاب وجوب 
اسيناف بل حاعة الى الوضوى وعق المحقق الثاني 'تسبته إلى الأكترا و اسعدلو] له يوحؤه: 

الأول: ان الحدث الأصغر لو وقع بعد تمام الغسل لا بطل اباحته للصلاة فإبطاله لإباحته لها إذا وقع فى أثنائه أولى» و إذا كان 
الحدث الواقع فى أثناء الغسل كالواقع بعده رافعا لإباحته لها فيحتاج الى تجديد طهارة للصلاه لكن إذا وقع الحدث بعد الغسل 
لما لم يكن المحدث جنبا يكفيه الوضوء, و اما الواقع فى أثناء الغسل فلأجل كون المحدث جنبا إذ لا يرتفع جنابته الا بكمال 
الغسل يسقط اعتبار الوضوء معه. فيكون الحدث الأصغر الواقع منه فى أثناء غسله كما إذا أجنب فى أثنائه» حيث يحتاج الى 
استيناف الغسل من غير إشكال الثانى: استصحاب بقاء الجنابة عند الاكتفاء بالغسل الذى وقع الحدث فى أثنائه» للشكك فى كونه 
مزيلا لها فيستصحب أثرها الى ان يعلم بتحقق المزيل و هو الغسل الواقع عقيب الحدث, و قضيه هذا الاستصحاب الاجتزاء 
باستيناف الغسل بلا احتياج الى ضم الوضوء إليه» لأ-ن الاستصحاب من الأ-صول المحرزة فيحرز به الجنابة فكأنه عالم ببقائها 
فيكون حاله كما إذا علم بهاء كما لو استصحبها عند الشكك فى أصل الغسلء فلا يرد عليه بان اقتضائه لإعادة الغسل لا يوجب 
الا-جتزاء به وحده؛ بل مقتضاه اعادته مع الإتيان بالوضوء أيضا تحصيلا لليقين بالبراءة» و ذلكك لان الاستصحاب على تقدير 
جريانه فى المقام لمكان كونه محرزا يثبت به الدرجة الثالثة من العلم الطريقى تشريعا. فيترتب عليه كلما يترتب على العلم 
فيحصل به اليقين بالبراءة تشريعا الثالث: قاعدة الاشتغال. 

الرابع: ان الأمر يدور فى الفرض بين ان يتم هذا الغسل مع الاكتفاء به» أو مع ضم الوضوء اليه. أو استئنافه» و لا رابع» لكن 
الاحتمالين الأولين باطلا-ن فيتعين الأخيرء و وجه بطلانهما اما إتمامه و الاكتفاء به فلان الحدث الأصغر أثر أثره فكيف يكتفى 
بإتمام الغسل من غير وضوء؟ و اما ضم الوضوء فلانه جنب و الجنب لا يحتاج 
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الى الوضوءء بل لا يجوز عليه الوضوء و ان الوضوء فى حقه بدعة الخامس: استبعاد الاجتزاء بالغسل مع وقوع الأحداث الكثيرة 
فى أثنائه و لو ببقاء جزء يسير من البدنء و عن المعتبر انه يلزم ان لو بقى من الغسل مقدار درهم من الجانب الأيسر ثم أحدث 
بالأصغر ان يكتفى عن الوضوء بغسل موضع الدرهم و هو باطل. 

السادس: الأخبار المصرحة بوجوب استينافه» منها ما حكى عن كتاب عرض المجالس للصدوقء أو كتاب مجالسه عن الصادق 
(ع) قال «لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدكك و فرجكك و رأسكك و تؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة» ثم تغسل جسدكك إذا 
أردت ذلك, فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منى بعد ما غسلت رأسكك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل 
من اوله) و عن الفقه الرضوئ ما يقرب منهء هذه جملة ما استدل به للقول باستيناف الغسل من غير حاجة الى الإثيان بالوضوءاو 
الكل مخدوش اما الوجه الأول فبمنع الأولوية أولاء و ذلك لان القائل بالقول الثانى- أعنى الاقتصار على إتمام هذا الغسل من 
غير انضمام الوضوء إليه- يدعى ان المستفاد من الأدلةُ- من الإجماع و غيره- هو انه لا أثر لأسباب الوضوء ما دامت الجنابة باقية» 
ولا ترتفع الجنابة إلا بعد تمام الغسل. فكيف يقاس حينئذ حال الاشتغال بالغسل بما بعده فضلا عن ان يكون اولىء و بمنع كون 


شببحة الأولوية على تقدير تسليمها إثنات وجوت الأسشناق رأسا ثاناء قإن الأولوية المذكورة على تقدايرتماضتها لذ تقتضت إلا 
كون وقوع الحدث فى أثناء الغسل كوقوعه بعده رافعا لأثره فى الجملة؛ و نتيجة ذلكك عدم جواز الاقتصار على إتمام هذا الغسل 
فيطل :بة القول الثانى: و لا ينبت به القول الأبوؤل- أعنى الاستفناف من :رأمن - إذ مقايسة الحدت الواقع فى الأثناء بالواقع بعد 
الغسل يقتضى إيجاب الوضوء به كما يجب الوضوء بالحدث الواقع بعده؛ فيمكن الالتزام مع هذه الأولوية إلى القول الثالث» 
أعنى إتمام الغسل مع ضم الوضوء إليه أقول: هكذا قيل كما فى المصباح الفقيه» لكن الانصاف عدم تمامية الإيراد 
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الأخير على تقدير تسليم الأولويء فإن المستدل أدرج فى استدلاله بالأولوية بأنه مع تأثير الحدث فى الأثناء كتأثيره بعده لا يخلو 
اما ان يوجب عليه الوضوء. كما إذا كان الحدث بعده. أو لا يوجبه. فعلى الأول فيلزم وجوب الوضوء على الجنب و قد أبطله» و 
على الثانى فيجب عليه استيناف الغسل» و حاصل استدلاله ينحل إلى منفصلة مركبة من اجزاء ثلاثة: الأول ان الحدث فى الأثناء 
يؤثر كما يؤثر بعد الغسلء الثانى ان الجنابة لا ترتفع الا بإتمام الغسل فما لم ينته الغسل الى آخره فالجنابة باقيةُ» الثالث ان الوضوء 
لا يجب مع غسل الجنابة بل هو بدعةء و مع تمامية المقدمات الثلاث لا يرد عليه عدم اقتضاء الأولوية لمدعاه بل هى تبطل القول 
الثانى» لا انها تثبت القول الأول» فحينئذ لو أريد إيقاع إشكال عليه فهو بمنع مقدماته كما لا يخفى فنقول: يمكن منع المقدمة 
الأولى بمنع تأثير الحدث فى الأثناء مثل تأثيره بعد الغسلء و ذلكك المنع يرجع الى منع الأولوية كما تقدم, و حاصله ان الحدث 
فى أثناء الغسل كالحدث قبله لا انه كالحدث بعده. فكما ان الحدث الأصغر قبل غسل الجنابة ليس بمؤثر شيئا لكونه جنباء فمع 
بقاء جنابته- و ان كان محدثا بالأصغر أيضا- لا مورد للوضوء ولا أمر به ولا مشروعية له- و مع ارتفاع الجنابة يسقط الوضوء اما 
برفع الحدث الأصغر بالغسل أو بكونه مسقطا عن الوضوء و لو مع عدم الرفع عنه فكذلكك حال الواقع فى أثنائه بعين تلكك الجهةء 
وهى كون المحدث فى أثناء الغسل جنبا. 

و يمكن منع المقدمة الثانية بمنع كون الطهارة الكبرى حادثة بتمام الغسل بحيث كان حدوثها بانتهاء الغسل الترتيبى أو 
الارتماسى التدريجى الحصول الى تمامه و كماله» فكان حدوثها آنيا بل من الممكن ان يكون حدوثها كحدوث الغسل الذى 
سببها تدريجياء فبغسل كل عضو من الأعضاء تحصل طهارةٌ ذاكك العضوء غايةٌ الأمر على النحو الشرط المتأخر المعقول» و هو ان 
يكون حصول طهارة كل عضو مغسول مشروطا بتعقب حصول طهارة الأعضاء اللاحقَة عنه» فعند غسل الرأس يمكن فى عالم 
الصو ان ركو ا حدوك طلهنارقه غعسة تحلق غسكل حر مغزع مزح إجزاء التجاتب الأريكره سيت إذ تعلق عسل ذاكف الجوع مرح 
الجانب الأيسر تتحقق طهارة الرأس و الرقبة» و على هذا 
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يكون حصول الطهارة آنيا وان كان سببها الذى هو الغسل تدريجياء و هذا هو الذى ذكره المستدل من توقف حصول الطهارة 
على تمامه وان يكون حدوث طهارته عند تمامه فيحصل طهارة كل عضو عند غسله؛ سواء تحقق غسل بقِية الأعضاء أم لاء و 
لازم ذلكك تفكيكك الأعضاء فى حصول طهارتهاء فعند غسل الرأس و الرقبة تحصل طهارتهما و لو كانت بقِيةٌ الأعضاء جنباء و 
لازم ذلكك جواز مس كتابة القرآن بهما أو إدخالهما فى المسجدين أو إبقائهما فى سائر المساجد, و الحاصل إعمالهما فى كلما 
يشترط فيه الطهارة و لو لم يحصل غسل بقِيهٌ الأعضاء و هذا الاحتمال لعله لم يذهب الى وهم وان يكون عند غسلهما تحصل 
طهارتهما لكن لا مطلقا بل مشروطا بتعقب غسلهما بغسل بقيةٌ الأعضاءء بحيث لو حصل غسل بقيهُ الأعضاء بعد غسلهما لحصل 
من غسلهما طهارتهماء و لازم ذلكك كون حصول الطهارة مثل حصول الغسل تدريجياء فبعد غسل الرأس و الرقبةُ لا يخلو اما ان 
يحصل غسل بقِيهٌ الأعضاءء أو لا يحصلء؛ فمع حصوله يحصل طهارة الرأس و الرقبة عند غسلهما و مع عدم حصوله لا تحصل 


طهارتهما بغسلهماء لفقدان شرط حصولها و هو التعقب بغسل بقيةٌ الأعضاءء و هذا الأخير كأنه متوسط بين الاحتمال الأول و 
الثانى» و لعل هذا أقرب بحسب الاعتبار و أظهر من الدليل كما لا يخفى على من دقق النظر فى مثل قوله (ع) «كل شىء أمسسته 
الماء فقد أنقيته» و لازم ذلكك جواز إدخال الرأس مثلا فى المسجد أو مس كتابة القرآن به فيما إذا اغتسله فى الصبح مثلا بعد 
الفراغ عن غسله. إذا كان يصدر منه غسل بقِيهُ الأعضاء فى العصرء فبناء عليه لا يكون حصول الطهارة منوطا بتمام الغسل و كما 
له» كالاحتمال الأول الذى بناء استدلال المستدل عليه و لم أر من تعرض لهذا الجواب و عليكك بالتأمل فيه فلعله شىء يمكن 
القيام عنده و يمكن منع المقدمة الأخيرة بمنع كفاية غسل الجنابة عن الوضوء مطلقاء و لو حدث سببه فى أثناء الغسل بل هو أول 
الدعوى, و الذى يمكن الالتزام به هو كفاية الغسل عن الوضوء بل عن كل حدث يتحقق سببه قبل الاغتسالء و اما ما يقع أسبابه 
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كأسباب سائر الأغسال فى أثناء غسل الجنابة فلا يستفاد من شىء من الأدلهُ عدم وقوعه مؤثراء أو انه يرتفع أثره بهذا الاغتسال» و 
ذلك لان دليل الاكتفاء بغسل الجنابة عن كل غسل و وضوء اما الإجماع و اما الاخبار و لا ثالث لهماء اما الإجماع- فحاله فى 
المقام معلوم بعد كون المسألة ذات أقوال ثلاثة» و اما الاخبار فالمتبادر منها هو سببيةُ الغسل لرفع الحدث الحادث من أسباب 
الوضوء الحادثة قبل الجنابة أو الحادثة بعدها و قبل الاغتسال و اما ما صدر منها فى أثناء الغسل فالأخبار منصرفة عنه. فيكون 
حاله كما لو صدر بعد الغسل فى إيجابه الوضوءء و ذلكك بمقتضى عموم دليل الدال على سببيته لإيجاب الوضوءء و إطلاقه, إذ 
الذى خرج عن عمومه بالتخصيص أو قيد إطلاقه به انما هو السبب المتقدم على الغسلء فيبقى السبب الحادث فى الأثناء تحت 
عموم دليل سببيته للوضوء أو إطلاقه. 

ولا-زم ذلك وجوب الوضوء بما يقع فى أثنائه» و به ببطل القول الأمول- أعنى استيناف الغسل من غير وضوء- و القول الثانى 
أيضا- أعنى إتمام الغسل من غير وضوء- بل لا محيص عن الوضوء فى الفرضء فحينئذ يبقى الكلا-م فى انه هل يتعين إتمام 
الغسل مع الوضوء أو يتخير بين الإتمام و الاستيناف مع الوضوء؟ و فيه وجهان لا بد فى تحقيق الحق منهما من بيان مقدمة: 

و هى ان العبادات المركبةٌ من الاجزاء باعتبار اشتمالها على الهيئةُ الاتصالية الصورية و عدمها و كون الهيئة الصورية منها فيما 
اشتملت عليها فى حيز الأمر و عدمه على ثلاث أقسام: 

الأول: ما تككون العبادة فيه عبار عن نفس الاجزاء و الآحاد بالأسر كيفما اتفق» و ذلكك فيما لا يعتبر فيه ترتيب و لا موالات؛ بل 
المسمى عبارةٌ عن عدةٌ أمور جمعها الأمر بهاء أو لا بعتبر فيه الموالاة و ان اعتبر فيه الترتيب» و ذلكك كالغسل فإنه عبارة عن نفس 
غسل الأعضاء بلا ترتيب و لا موالات فى الارتماسى منه. و مع الترتيب بلا موالات فى الترتيبى منه. 

الثانى: ما تكون العبادةً فيه مركبة عن أجزاء مادية و صورية لكن الطلب تعلق بالجزء المادى منها و يكون الجزء الصورى منها 
خارجا عن حيز الطلب» بحيث 
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لو أمككن وجود الأ-جزاء المادية منها منفكة عن الهيئه الصورية لكانت تمام المأمور به» و يكون انضمام الجزء الصورى الى 
المادى من قبيل ضم ما ليس بمأمور به الى المأمور به» و ذلكك مثل الوضوء و التيمم مما يعتبر فيه الموالالة فالمأمور به فى 
الوضوء نفس اجزائه المادية من الغسلتين و المسحتين, و لذا لو اتى بها مع النية كانت صحيحة مجزية» و لو تخلل عدم النية فى 
خلالهاء فلو غسل وجهه مثلا بنية الوضوء ثم عدل و انصرف ثم عاد و غسل يديه الى آخر الوضوء يصح ما لم يضر بالموالاة 
فمن اعتبار الموالاه فيه يستكشف وجود الجزء الصورى فيه» و من صحته مع قصد العدم فى خلال اجزائه إذا اتى بالاجزاء مع 
النية و الموالاة يستكشف خروج الجزء الصورى عن حيز الطلب. 


الثالث: ما يكون الجزء الصورى منه مأمورا به أيضاء و ذلكك كالصلاة فإنها لمكان اعتبار الترتيب و الموالاه فى اجزائها مشتملة 
على الجزء الصورىء و من التعبير عن موانعها بالقواطع و فسادها بقصد العدم فى السكنات المتخللة بين أجزائها المادية 
يستكشف كون الهيئهُ الصورية منها تحت الطلبء بل على ما حققناه فى مبحث الصحيح و الأعم هى ليست إلا الهيئة الصورية 
الحاصلة من وجود الأ-جزاء المادية على نحو مخصوص و ترتيب خاص مع الموالاة إذا تبين ذلك فاعلم ان قصد الخلاف و 
صرف النظر عن الإتمام و العدول عن الإيجاد مضر بصحة العمل فى القسم الثالث» و يفسد العمل بقصد العدول عنه و رفع اليد 
عن إتمامه فيبطل الصلاهُ بقصد استينافها فى أثنائهاء لانقطاع الهيئة الاتصالية بقصد الخلاف فيهاء و هى التى يعتبر فيها استدامة 
النية من أولها إلى آخرها فى حال الإتيان بأجزائها و فى حال السكتات المتخللةٌ بين اجزائهاء بخلاف القسمين الأولين؛ اما القسم 
الأول فواضح إذ ليس فيه جزء صورى حتى ينقطع بنيهٌ الخلافء و اما القسم الثانى فكذلكك فإنه و ان كان فيه الجزء الصورى و 
هو ينقطع بقصد الخلا.فء لكن الجزء الصورى منه لا يكون فى حيز الأسمرء و لا يضر بصحة العمل انقطاعه إذا اتى بالأجزاء 
المادية مع النية و الموالاة» و على هذا فلو غسل وجهه فى الوضوء ثم انصرف عن إتمامه و أراد 
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الاستيناف فغسل وجهه ثانيا و أتم وضوئه مع عدم فوت الموالاة فمقتضى ما ذكرناه عدم بطلان الغسل الأول من وجهه. من جهة 
عدم تأثير قصد خلافه فى البطلان بل يقع وضوثه بنيتين: غسل وجهه بالنية الاولى و بقية أفعاله بالنية الثانية» و يكون الغسل الثانى 
من وجهه الذى قصد غسله بنية الوضوء بلا اثر» و لازم ذلكك عدم تحقق الاستيناف بقصده فيما لا يعتبر فيه الموالاة كالغسل» فلو 
غسل رأسه و رقبته فى الصبح بنية الغسل ثم انصرف عنه و يريدان يغتسل من رأس فى الظهر فغسل رأسه و رقبته و جانبيه فى 
الظهر يكون الغسل المأمور به منه غسل الرأس و الرقبة فى الصبح و غسل الجانبين فى الظهر, و تكون غسل الرأس و الرقبةٌ فى 
الظهر بلا اثر» لا انه يمحو غسل رأسه و رقبته فى الصبح بعدوله؛ و يكون غسله المأمور به هو الذى اتى به فى الظهر من غسل 
رأسه الى آخر الغسل هذا فيما لا يعتبر فيه الموالا و كذا فيما يعتبر فيه لكن مع عدم الإخلال بهاء إذا تحقق ذلكك كله فنقول: 
بناء على عدم فساد الغسل بالحدث الواقع فى أثنائه و عدم وجوب استينافه هل يجب عليه الإتمام حتى يصدق انه جاء بالعمل بنية 
واحدة؟ 

أو تجو ابعتافد و لو التلفيق قن الأجراء شن الفعل:القياةان بالنينة:الأولن :نز الضناذن بالق الأخرة؟ وحياق: أفربهسا الأخين و :ذلكد 
لعدم الدليل على شرطيةٌ ما زاد على تعقب غسل الأجزاء اللاحقةُ مع النية فى صحة الأجزاء السابقة؛ و اما كون نيتها بعينها هى نية 
الأولى بحيث يصدق الإتيان بالعمل بنية واحدة فليس على اعتباره دليل؛ و نتيجة ذلك كله هو تخيير المكلف بعد حدوث 
الحدث فى أثناء غسله بين إتمامه و بين استينافه» كل ذلكك مع ضم الوضوء إليه أيضاء هذا تمام الكلام فيما أورد أو يمكن 
إيراده على الدليل الأول للقول الأول و اما دليلهم الثانى- أعنى استصحاب بقاء الحدث عند الشكك فى إزالته بالغسل الواقع فى 
أثنائه الحدث- فأورد عليه بأنه محكوم بأصل آخر حاكم عليه؛ و هو استصحاب صحة الأجزاء السابقة» فهذا لو تم لكان حاكما 
على أصالة بقاء الحدث, إذ الشكك فى بقائه مسبب عن الشككث فى صحة هذا الغسل الذى وقع الحدث فى أثنائه» و مع جريان 
الأصل الحاكم لا ينتهى الأمر إلى إجراء الأصل فى المحكوم 
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أقول: عدم إجراء الأصل المحكوم عند جريان الحاكم عليه و ان كان مما لا يعتريه الريب الا ان كون الأصل الحاكم جاريا فى 
المقام لا يخلو عن اشكالء و ذلك لان ما يتصور جريانه فى المورد هو استصحاب صحة الأجزاء السابقة على الحدث الواقع فى 
الأثناء» و فى إجرائه كلام؛ لان المستصحب أما الصحة الفعلية للأجزاء السابقة أو الصحة التأهلية بمعنى قابلية الأجزاء السابقة لأن 


يلحقها الأجزاء اللاحقة لكى يترتب عليها الصحة الفعلية و يتحقق الاجزاءء و شىء منهما لا يصلح لان يستصحبء أما الصحة 
الفعلية فلعدم اليقين بها حيث انها متوقفة بتمامية العمل و تحقق الاجزاءء و مع عدمه يقطع بعدمهاء و اما الصحة التأهلية فللقطع 
ببقائها بعد وقوع الحدث الا ان القطع ببقائها لا ينفع فى إثبات الصحة الفعلية ما لم يحرز حال الحدث الواقع فى أثنائه» و بقائها 
على ما هى عليها لا يصلح الشكك فى مانعية الحدث عن لحوق الأجزاء اللاحقة؛ و ترتب الصحة الفعلية و لو فرض الشكك فى 
بقاء الصحة التأهلية لا يكون استصحابها مفيدا فى إثبات الصحة الفعلية إلا بإثبات عدم مانعية الحدثء و إثباته باستصحاب بقاء 
الصحة التأهلية مبنى على صحة التعويل بالأصل المثبت و قد ذكر الشيخ الأكبر فى رسالته فى الشكك فى المانعية موردا سلم فيه 
صحة إجراء الاستصحاب. و هو ما إذا كان الهيئة الاتصالية متعلقة للأمر و شكك فى بقائها بواسطة الشكك فى القاطع أو قاطعية 
الموجودء و فيما افاده (قده) بحث موكول الى محله. 

و كيف كان فهو لا ينفع فى المقام لما عرفت من عدم الهيئة الاتصالية فى الغسل أولاء لعدم اعتبار الموالاه فيه» و عدم ما يدل 
على تعلق الأمر بها ثانياء لان طريق إحراز تعلق الأمر بها فى الصلاه هو التعبير عن المانع بالقاطع» و هو مفقود فى باب الغسلء هذا 
وفرق فى مصباح الفقيه بين المقام و بين ما منع الشيخ (قده) عن إجراء الأصل فيه قال (قده): و ليس استصحاب صحة الاجزاء 
عند الشكك فى ناقضية الحدث الصادر فى الأثناء كاستصحاب صحةٌ الاجزاء عند مانعية الموجودء كما لو شكك فى اشتراط صحة 
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الصلاه بعدم تخلل الفصل الطويل أو عدم الكلام فى أثنائهاء فإنه ربما يناقش فى استصحاب الصحة فى مثل هذه الموارد نظرا 
الى ان وجود ما يشكك فى مانعيته يورث الشكك فى بطلان الأجزاء اللاحقة» بمعنى عدم قابليتها للانضمام الى الاجزاء السابقةٌ فلو 
صلى مثلا ركعة ثم صدر منه ما يشكك فى مانعيته فإنما يشكك فى إمكان إتمام الصلاه لا فى انقلاب ما وجد عما وجد عليه و لا 
فى ارتفاع أثرها من حيث هى» فاستصحاب صحتها لا يجدى فى القطع بتفريغ الذمة من المركبء و اما ما نحن فيه فليس من هذا 
القبييل فان الشكك فيه ليس إلا فى ارتفاع أثن الأجراء الشارقة- أعريح يحخصول: الطهارة عن الآثان سائرا الكجرات لأ فى مائعية 
الموجود من لحوق اللاحق بسابقه كما لا يخفى انتهى. 

أقول: و لعل السر فى الفرق بين المقام و بين ما ذكره (قده) هو تقيد المأمور به بعدم وجود المانع شرعا فى مثل الصلاة» فإن 
المانعية تنتزع من تقيد الشىء بعدم المانع» كما ان الشرطية منتزعة من تقيده بوجود الشرط بخلاف المقام فان الغسل فى مقام 
المطلوبية ليس مقيدا بعدم وقوع الحدث الأصغر فى أثنائه. كما لا يكون مقيدا بعدم حدوث الجنابة المستأنفة فى أثنائه» و الجنابة 
الحادثة فى أثناء الغسل لا يكون مانعا شرعا عن صحة الغسل الذى حدثت فى أثنائه» و انما هى جناب جديدة و حدث حادث 
يقتضى غسلا جديداء و لذلكك يحتاج الى الاستيناف» و هذا بخلاف الحدث الحادث فى أثناء الصلاء فإنه مانع شرعى عنها كما 
لا يخفى. و الحدث الأصغر لو كان مبطلا للغسل يكون كالجنابة الحادثةُ فى أثنائه» لا كالحدث الواقع فى أثناء الصلاءً فعلى هذا 
فالصواب هو ما افاده (قده) من عدم المانع عن اجراء استصحاب صحة الأجزاء السابقة فى المقام و لو منع عن إجرائه فيما إذا 
شكك فى مانعية شىء كالتكفير مثلا للصلاهُ و حاصل الكلام هو المنع عن استصحاب الجنابة عند الشكك فى فساد الغسل بتخلل 
الحدث فى أثنائه بواسطة جريان الأصل الحاكم عليه و هو استصحاب صحة الأجزاء السابقة على الحدث المتخلل؛ هذا تمام 
الكلام فى الدليل الثانى للقول الأول و اما الدليل الثالث و هو قاعدة الاشتغال فهى أيضا غير جارية» لأنه على تقدير 
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اجراء استصحاب صحة الأجزاء السابقة لا تتتهى النوبةٌ إلى أصالةٌ الاشتغال» لحكومته عليها بل استصحاب بقاء الجنابةٌ الذى موافق 
مع أصالة الاشتغال أيضا حاكم عليهاء إذ لا فرق فى منع الحاكم عن اجراء المحكوم بين ان يكون مخالفا معه أو موافقاء و على 


تقدير المنع عن اجراء الاستصحاب بادعاء كون المقام أيضا مثل مانعية التكفير عن الصلاءٌ تكون المانعيه منتزعة عن تقيد 
المأمور به بعدم المانع» فالمقام مجرى البراءة لا قاعدة الاشتغال؛ لان مرجع الشكك فى فساد الغسل بالحدث المتخلل فيه الى 
الشكك فى دخل عدم الحدث فى صحته؛ و عند الشكك فيه يكون المرجع هو البراءة كما هو الشأن فى الشكك فى الشرطية و 
المانعية. 

و اما الدليل الرابع- اعنى ما ذكروا من الدوران- فبالمنع عن بطلان الثانى منه. و هو الاكتفاء بإتمام ذاكك الغسل مع ضم الوضوء 
اليه. كما ظهر وجهه من مطاوى ما تقدم و ما يتلوه» بل هو الحق الحقيق بالتصديق؛ و ذلك لكونه الموافق للجمع بين ما دل على 
صحة مثل هذا الغسل من استصحاب الصحةٌ و البراءة» بل الإطلاقات و العمومات الاجتهادية الواردة فى كيفيةٌ الغسل الغير 
المتعرضة لشرطية عدم تخلل الحدث فى أثنائه» و ما دل على إيجاب الحدث الأصغر للوضوءء إذ قد عرفت ان الذى خرج عن 
عموم ما يدل على إيجابه هو الحدث المتقدم على الغسل و هو ما كان حدوثه بنفس الجنابة» أو بسبب آخر من موجبات الحدث 
الأصغر متقدما على الجنابة أو متأخرا عنهاء و اما ما حدث فى أثنائه فهو منصرف عن دليل المخرجء و حيث لا يشمله الدليل 
المخرج فيبقى على حكمه الأول من كونه موجبا للوضوءء, فلا-زم ما دل على صحة مثل هذا الغسل هو عدم وجوب استينافه و 
جواز الاكتفاء به. و لازم ما دل على إيجاب الحدث للوضوء و قصور شمول دليل المخرج له هو إيجاب الوضوءء و نتيجة ذلكك 
هو وجوب الوضوء بذاك الحدث مطلقاء سواء تم ذلكك الغسل أو اعاده من رأسء مع ما فى إعادته من البحث الذى تقدم و مع 
صحة هذا القول و لزوم الأخذ به لكونه الموافق للجمع بين الدليلين فلا ينتهى الأمر إلى الأخذ بالقول باستيناف الغسل من غير 
وضوء و مما ذكرنا يظهر بطلان الدليل الخامسء و هو استبعاد الاجتزاء بالغسل 
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مع وقوع الأحداث الكثيرة فى أثنائه» فإنه استبعاد محضء و لا مضايقة للالتزام به إذا اقتضاه الدليل» و لعمرى لقد يثبتنا الدليل 
بأبعد من ذلككء كما لا يخفى على الممارس المتتبع» و اما الدليل السادس- أعنى الاخبار المصرحة بوجوب استيناف الغسل من 
الروايتين المحكية عن مجالس الصدوق و المحكية عن الفقه الرضوى القريبة من الأولى- فالإنصاف عدم صحة الاستناد إليهاء 
اما ما فى الفقه الرضوى فلعدم حجيته عندنا إلا ما علم منه استناده الى الامام (ع) و لم يكن له ما يخالفه» و كل واحد منها مفقود 
فى المقام» حيث لم يعلم استناده اليه (ع) مع كونه مخالفا لما يدل على وجوب الوضوء بالحدث الأصغر- كما عرفت- و كونه 
مخالفا للاحتياط» و اما المحكية عن مجالس الصدوق فبضعف سندها و عدم جابر لها حيث لا شهرة محققهُ على العمل بها بل 
لم يعلم استناد القائل بوجوب استيناف الغسل عليهاء و لذا لم تقع الإشارة إليها قبل الشهيد (قده) و انه نسبه الى القليل» و ان فى 
محكى البحار ان الشهيد الثانى و سبطه الماجد صاحب المداركك (قدس سرهما) ذكرا وجود الخبر فى كتاب عرض المجالس» 
قال: 

ولم نجده فى النسخ التى عندناء وان قال فى الحدائق بأن المراد من كتاب عرض المجالس هو أمالى الصدوق المشهور 
بالمجالس أيضاء و نقلها الشهيد عن كتاب عرض المجالسء و اعتمد الشهيد الثانى و سبطه على نقل الشهيد من غير مراجعة إلى 
الكتاب. 

و بالجملة فالإنصاف ان هذا لا يصح الاستناد إليه فى إثبات حكم مخالف للدليل و الاحتياط هذا ما يتعلق بالقول الأول. 
واستدل للقول الثانى- أعنى إتمام الغسل و الاكتفاء به من غير حاجةٌ الى الوضوء- بوجوه كاستصحاب صحة الغسلء و الإجماع 
على ان ناقض الصغرى لا يوجب الطهارةٌ الكبرى» و إطلاق ما دل على صحةٌ الغسل بمجرد مس الماءء مثل قوله (ع) «كل شىء 
أمسسته الماء فقد أنقيته) و قوله (ع) «و ما جرى عليه الماء فقد اجزئه» و إطلاق ما دل من الاخبار على عدم اعتبار الموالاة فى 


الغسل المروى فى قضية أم إسماعيلء و ما 
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دل على جواز تأخير بعض اجزاء الغسل و لو الى نصف يوم أو أزيد, فإنه ربما يستبعد ارادهُ ما لو لم يصدر الحدث فى الأثناء» و 
ما دل من النصوص على اجزاء غسل الجنابة من الوضوء بعد فرض صدق مسمى الغسل على هذا الغسل و لا يخفى ان هذه الأدلة 
وان كانت كافية فى :[بظال القول الأول أعتى اسيناف العسل من غين وضوةغ-الكتها لاد عيث القؤل الثاني أيضا إلا الدليل 
الأخير- أعنى ما يدل على عدم وجوب الموالاة- الا ان الانصاف انه صالح لتأييد الدليل» إذ ليس أزيد من الاستبعاد و لا يكون 
دليلا فى مقابل ما يدل على وجوب الوضوء بالحدث الأصغر و مخالفته مع الاحتياط» فهذه الأدلة لا تكفى فى إثبات الغناء عن 
الوضوء و ان دلت فى إثبات إتمام ذلكك الغسلء و قد ظهر من جميع ذلكك صحة القول الأخير و هو إتمام الغسل مع ضم الوضوء 
اليه» لكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه؛ و طريقه أولا بما ذكره المصنف (قده) فى المتن من اعادة الغسل بعد إتمامه و الوضوء 
بعده, أو الاستيناف و الوضوء بعده. و هذا التخيير بين الإتمام و الاستيناف بناء على ما اخترناه من جوازهما معا لا اشكال فيه» و 
لكن لعله خلاف الاحتياط» و أحوط من ذلكك أحد أمرين: اما الجمع بين الإتمام و الاستيناف و الإتيان بالوضوءء و اما الاستيناف 
لكن لا بقصد الاستيناف معينا بل ينوى فى استينافه ما هو عليه من التكليف الواقعى من الإتمام و الاستينافء و اما الاكتفاء 
بالاستيناف بقصده فلعله خلاف الاحتياط من جهة الإشكال فى عدم تأثيره فى إفساد ما تقدم من العمل كما تقدم؛ و أحوط من 
ذلك احداث حدث أصغر ثم الوضوء بعده» من جهة الإشكال فى الوضوء بعد غسل الجنابةُ و انه بعده بدعة» و أحوط من ذلكك 
إيجاد مفسد قهرى لغسل الجنابةٌ باحداث جنابةٌ بعده أمكن من جههُ الإشكال فى الاجتزاء بما يأتى من الغسل اعادة أو استينافاء 
لعدم التمكن من ان يأتى به مع الجزم بالنية حين العمل» حيث يقال بوجوبه مع التمكن منه, و لذا يحكم ببطلان الاحتياط مع 
التمكن من الاحتياط التفصيلى خصوصا فيما يحتاج الى التكرار- و قد فصلناه فى الأصول بما لا مزيد عليه- هذا تمام الكلام فيما 
إذا وقع الحدث فى أثناء غسل الجنابة 
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ولو وقع الحدث الأصغر فى أثناء غيره من الأغسال الواجبة كالحيض و نحوه فالظاهر عدم الإشكال فى صحته و وجوب الوضوء 
بعده. كما انه لولاه لكان يجب عليه الوضوءء فلا يجرى فيه ما تقدم من أدله القولين الأخيرين» كما لا يخفىء و لا فرق فى جميع 
ما ذكر بين ان يكون ترتيبيا أو ارتماسيا على وجه التدريج بحيث يتصور فيه أثناء» و اما ما لا يتصور فيه الأثناء كالارتماسى على 
وجه الإ-نى حصوله فلا موضوع للبحث عن وقوع الحدث فى أثنائه إذ لا أثناء له» قال فى الجواهر: و تخيل إمكان جريان ما 
تسمعه من الوجوه الثلاثة فى غسل الجنابة لكون الوضوء جزءا رافعا ضعيف جدا كما هو واضح. 


[مسألة (5): إذا أحدث بالأكبر فى أثناء الغسل] 


مسألة'(15[:)8 عدت بالأكبر فى أتناء: الغسل فان كان فماتلا الحداك السارق كالجنابة في أتناء عسلهاء أو المسن فى أثاط يله 
فلا إشكال فى وجوب الاستيناف. و ان كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه و يأتى بالاخرء و يجوز الاستيناف بغسل واحد 
لهما:ويحت الوضوي بده ان كانا:غير: الجتابة أو كان السارق هو العدابة سق لو أبيتانت ويجتعيمائلة واعدة على الأحواظ د 
ان كان اللاحق جنابة فلا حاجهُ الى الوضوء سواء أتمه و أتى للجنابة بعده أو استأنف و جمعها بنيهُ واحدة 

فن هذه السيالة أسرن شن ان بحث عنيا الأر للا إشكال:فئ انه ذاهار جما أنناء عسل النسابة يحي غليه الاسقيناك و قف 
حكى الاتفاق فيه عن كشف اللثام؛ و كذا ينبغى عدم الارتياب فى وجوب الاستيناف بالنسبة الى كل حدث تخلل فى أثناء 


زافعده كما إذا مخلل'الحدث الأصعرفى أتنناء الو ضوء أو الف اميك قن اناعم[ السين :و تحوهن لأن المسغلل يوثر ف 
مقتضاه؛ لعموم ما يدل عليه؛ و لا وجه لتوهم الإتمام و التكرير لعدم تصور التبعيض فى المتجانس» فحين حدوث المتخلل يقطع 
بارتفاع اثر ما وقع من الرافع لو كان لما وقع منه اثرء و لم يكن فى تأثيره متوقفا على تعقب بقيه اجزائه. و مع القطع بارتفاع أثره 
بتخلل ناقضة ينقطع استصحاب صحة ما أتى به لان رفع اليد عن صحته حينئذ نقض 
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لليقين باليقين- كما هو ظاهر- فكل حدث عند حدوثه ينقض رافعه إذا وقع فى أثنائه» كما ينقضه إذا حدث بعده إلا الاستحاضة 
المتخللة فى أثناء رافعها فان كل قسم منها فى أثناء رافع ذاكك القسم أو رافع الأشد منه لا ينقضه. فالقليلة الحادثة فى أثناء 
الوضوء لا ينقضه. بل هى كالسلس الواقع فيه و كذا المتوسطة الواقعة فى أثناء غسلها أو وضوئهاء و الكثيرةٌ الواقعة فى أثنائها» و 
هذا بخلاف المتوسطة الواقعة فى أثناء الوضوء أو الكثيرة الواقعة فى أثناء وضوء المتوسطة أو غسلهاء فإنها تنقضهما لعدم كونهما 
من قبيل الحدثين المتمايزين لكى يجرى فيهما ما يتلو عليك الأمر الثانى: إذا كان العارض فى أثناء رافع الأكبر من غير جنس 
المرفوع و لم يكن حيضا بل كان غيره» كمس الميت مثلاء فان كان الرافع غير غسل الجنابة» كغسل الحيض مثلا بان وقع مس 
الميت فى أثناء غسل الحيضء فالأ.قوى عدم بطلادنه به لأن الأحداث متمايزة لا تداخل قهرى فيها فيكون من قبيل المحدث 
بالحدثين» كما إذا كانت المرأة حائضة فصارت مستحاضة أو نفساء فإنها يجب عليها ككل سبب غسله. و ان جاز لها ان تتداخل 
فى أغسالها بغسل واحدء فيتم الغسل الذى بيده فى المقام و يأتى بالاخر الذى حدث سببه فى أثناء الغسل الأول أو يرفع اليد عنه 
فيستأنف غسلا لهما على اشكال فى الأخير من جهه الإشكال فى تأثير نيه القطع فى إفساد ما تقدم؛ مع عدم قابلية إتمامه 
بالمتجدد لكون نيته غير نية الأولى بناء على عدم جواز إتيان العمل الواحد بنيتين- حسبما مر فى المسألهُ السابقة- و كيف كان 
فيجب الوضوء بعده إذا كان مما يوجب الوضوء به؛ و ان كان الرافع غسل الجنابة كما إذا وقع مس الميت فى أثناء غسل الجنابة 
فالظاهر ان حكمه حكم الحدث الأصغر الواقع فى أثنائه» حيث ان الحدث الأ-كبر حدث الأصغر أيضاء بمعنى انه موجب 
للطهارتين للكبرى و الصغرى معاء فمن كان على وضوء فمس الميت يجب عليه الغسل و الوضوء كلاهماء فحال الحدث الأكبر 
الواقع فى أثناء غسل الجنابة بعينه حال الحدث الأصغرء بل هو هو مع شىء زائد فحينئذ يجىء فيه الأقوال الثلاثة: من الاستئناف 
أو الإتمام بلا وضوءء أو الإتمام معه. و ان الحق فيه 
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هو الأخير- أعنى الإتمام مع الوضوء مع مراعاء الاحتياط- كما ذكر فى المسألةٌ المتقدمة. 

ولو عرضت الجنابة فى أثناء رافع غيرها- كما إذا أجنب فى أثناء غسل المس أو أجنبت المرأة فى أثناء غسل الحيض - فالظاهر 
عدم نقضه بهاء و ذلكك لاستصحاب صحته من غير معارضء فيجوز له إتمام السابق ثم الإتيان بغسل الجنابة» أو رفع اليد عنه و 
الاستيناف من رأسء اما بنيةٌ الجنابة فقطء أو بالجمع بينهما فى النية» بأن ينويهما معاء مع إشكال فى الأخير من جهة الإشكال فى 
إتيان العمل الواحد بنيتين- كما تقدم- و كيف كان فلا يحتاج معه الى الوضوء لكفاية غسل الجنابة عنه» هذا كله فيما لو كان 
الحدث اللاحق غير حيض و لو كان حيضا كما إذا حاضت المرأة فى أثناء غسل المس أو غسل الجنابةُ ففى النقض به قولان: و 
الظاهر من كثير كما فى الجواهر هو النقضء و لعله لما ورد من قوله (ع) «قد جائها ما يفسد الصلاة) و فى دلالته كلام إذ يمكن 
ان يقال فيها بكونه إرشادا الى عدم الفائدة فى الغسل حينئذء لا الى اشتراط حصول الطهارةُ من الحيضء و كيف كان فعلى 
تقدير صحة غسل الجنابة من الحائض يجوز لها إتمامه و يرتفع به حدث جنابتهاء و على تقدير عدمها ينقض بطروؤٌ الحيض فى 
أثنائه» قال فى الجواهر: 


و صحته منها لا تخلو عن التأمل و النظر لتوقفها على ثبوت الخطاب من الشارع و لو ندبا لرفع حدث الجنابة منهاء و هو مشكل لا 
يدخل تحت ما دل على الكون على الطهارة لعدم تيسرها. قال (قده): و بذلكك يفرق بين حال انقطاع الدم و عدمه» بصحة غسل 
الجنابةٌ منها فى الأول حيث تيسر لها الطهارة دون الأخير انتهى. و لعل الكلام فى ذلكك يأتى فى محل آخر مفصلا الأمر الثالث: 
قد ظهر من مطاوى ما ذكرنا فى الأمرين حكم الوضوء فى المسأله و حاصله ان الحدث الأكبر المتخلل و الحدث المرفوع الذى 
يغتسل منه اما يكونا كلاهما الجنابة أو لا يكون شيئا منهما الجنابة» أو يكون المرفوع جنابة و المتخلل غيرهاء أو يكون المرفوع 
غير الجنابة و المتخلل جنابة» و لا 
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يحتاج الى الوضوء فيما إذا كان كلاهما الجنابة» أو كان المتخلل جنابة» و المرفوع غير جنابة. و ذلكك اما فى الأول فواضح حيث 
انه يتتقض الغسل الأول و يجب عليه الغسل المستأنفء و اما فى الثانى فلأنه بالغسل منها تحصل الطهارتين سواء تم الأول واتى 
بالجنابة مستأنفاء أو رفع اليد عن الأول و اتى بغسل مستأنف بنيتهما و هذا ظاهر, و يحتاج الى الوضوء فيما إذا لم يكونا معا جنابة 
أو كان المرفوع جنابة» اما فى الأول فواضح و اما فى الأخير فلما عرفت من كونه من قبيل تخلل الحدث الأصغر فى غسل الجنابة 
بل هو هوء و قد مران المختار فيه الحاجة الى الوضوء, و لا فرق فى الحاجة الى الوضوء فى الأخيرين بين ان يتم الغسل للجنابة» 
ثم يأتى بالغسل للحدث المختللء أو يرفع اليد عن غسل الجنابة و يأتى بغسل مستأنف لهما كما لا يخفى. 


[مسألة :)٠١(‏ الحدث الأصغر فى أثناء الأغسال المستحبة] 


مسألة :)٠١(‏ الحدث الأصغر فى أثناء الأغسال المستحبةٌ أيضا لا يكون مبطلا لهاء نعم فى الأغسال المستحبة لإتيان فعل كغسل 
الزيارة و الإحرام لا يبعد البطلان كما ان حدوثه بعده و قبل الإتيان بذلك الفعل كذلكك كما سيأتى 

الأغسال المستحبة كما سيأتى على أقسام, لأنها اما زمانية مثل غسل يوم الجمعةُ و نحوه و اما مكانية للدخول فى مكان كالغسل 
لدخول الحرم أو مسجد الحرام أو الكعبة و نحو ذلكء أو للكون فى مكان بعد دخوله. و اما فعليةُ للفعل الذى يريدان يفعل؛ أو 
للفعل الذى فعلهء و حكم هذه الأقسام فى انتقاضها بالحدث الأصغر الذى يقع بعدها هو ان الأغسال الزمانية لا تنقض بالحدث 
الواقع بعدهاء بمعنى انه إذا اغتسل للجمعة فقد حصل الامتثال و لا يضر بامتثاله حدوث الحدث بعده و لا يحتاج إلى استثنافه به 
واما المكانية فهى بالحقيقة ترجع إلى الفعلية» لأنها اما للدخول فى المكان أو للكون فيه» و كل من الدخول و الكون من 
الافعال» فالمكانيهٌ كلها فعليهٌ للفعل الذى يريدان يفعل» و هى- اعنى الفعليةٌ للفعل الذى يريدان يفعل- تبطل بحدوث الحدث 
الأصغر بعدهاء فلو اغتسل للزيارة فوقع منه الحدث قبل ان يزور يحتاج فى إتيانه الزيارة مع الغسل الى تجديد الغسل بعد حدوث 
الحدث,. و اما الفعليةُ للفعل الذى فعله كالغسل 
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لرؤية المصلوب فهى كالزمانية لا ينتقض بالحدث الأصغر. إذا تبين ذلك فاعلم ان كلما تنقص الغسل المستحب بحدوث 


الحدث بعده ينتقض بحدوثه فى أثنائه» و كلما لا ينتقض بحدوثه بعده لا ينتقض بحدوثه فى أثنائه 
[مسألة :)1١(‏ إذا شك فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة] 


مسألة :)1١(‏ إذا شكك فى غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو فى شرطه قبل الدخول فى العضو الأخر رجع و اتى به و ان كان بعد 
الدخول فيه لم يعتن به و يبنى على الإتيان على الأقوى و ان كان الأحوط الاعتناء ما دام فى الأثناء و لم يفرغ من الغسلء؛ كما فى 


الوضوء. نعم لو شكك فى غسل الأيسر اتى به و ان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ لعدم اعتبار الموالاة فيه» و ان كان يحتمل 
عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة 

فى هذه المسألة أمران الأنول: فى التجاوزق عن المحتل و الدخيول فى الغير فى اجراء الغسل لتشخيص مجرى قاعدته. اعلم ان 
الحكم الاولى عند الشكك فى إتيان شىء بسيط أو مركب ذو اجزاء و شرائط بالنسبة إلى كله أو جزئه أو شرطه هو الاستصحاب» 
والبناء على عدم إتيانه و ترتيب آثار عدم الإتيان عليه» و قد خرج عن عمومه ما إذا شكك فى إتيان جزء مركب ذى اجزاء أو 
شرط مشروط مقيد به إذا كان الشكك فى إتيانه بعد التجاوز عن محله المقرر له و الدخول فى غيره- مثل ما إذا شكك فى القراءة 
وقد دخخل فى الركوع؛ أو شكك فى الطهارة و قد دخل فى الصلاة- بناء على ان يكون الشرط هو الوضوء على نحو الشرط 
المتقدم, لا الطهارة الحاصلة منه على نحو الشرط المقارن- و مخرج ذلك عن عموم دليل الاستصحاب هو الاخبار الكثيرةٌ الدالةٌ 
عليه» و يسمى ذلكك بقاعدة التجاوز الحاكمة على الاستصحاب. و ورد الدليل فى خصوص باب الوضوء على لزوم الاعتناء 
بالشكك مادام لم يفرغ منه. و لو كان فى جزئه الأخير و شكك فى جزئه الأول و هذا كله مما لا اشكال فيه انما الكلام فى ان 
قاعدة التجاوز كليهة مضروبة فى كل مركب مشروط عند الشكك فى جزئه و شرطه- من الصلاة و الحج و الوضوء و الغسل و 
التيمم- لكى يكون خروج الوضوء عنها بالتخصيصء أو انها قاعدة كليةُ مضروبة فى خصوص باب الصلاةٌ لا تجرى 
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فى غيره من المركبات و المشروطاتء لكى يكون الحكم فى باب الوضوء على طبق القاعدة الأولية بحيث لو لا الدليل الخاص 
على عدم إجراء قاعدةٌ التجاوز لكان محكوما بحكم الاستصحابء و تظهر النتيجة فى غير الوضوء و الصلاه من المركبات و 
المشروطات كالغسل و التيمم و نحوهماء فعلى الأول تلحق بالصلاهُ فى كونها مجرى قاعدة التجاوز و على الثانى تلحق بالوضوء 
فى كونها مجرى الاستصحاب. و ان افترقا بورود الدليل الخاص على الاعتناء بالشكك فى الوضوء ما لم يفرغ منه دونهاء؛ و 
تشخيص ذلك لا يخلو عن غموض بالنظر الى مدركك القاعدة مثل روايةٌ إسماعيل بن جابر التى فيها «و ان شككت فى شىء و 
دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء, إنما الشكك فى شىء لم تجزه) بعد ذكر جمله من المصاديق مثل الشكك فى التكبير بعد 
الدخول فى القراءة» أو القراءة بعد الدخول فى الركوع؛ و انما الغموض فى ان تلكك الكلية أعنى قوله (ع) «و ان شككت فى 
شىء)- إلخ- هل كليةُ مضروبةُ للصلاه من متعلقاتها التى ذكر بعضها قبل تلكك الكلية و أجملها بهاء أو انها قاعده مضروبة فى 
كل مركب من الصلاه و غيرهاء و لا يخفى ان ذكرها بعد ما ذكره من متعلقات الصلاه يبخصصها بهاء بحيث يكون قرينة على 
تخصيصها بهاء و مع الشكك فى ذلكك يكون المحكم هو الرجوع الى الاستصحاب فى غير الصلاة؛ لكون مخصص دليله مجملا 
من جهة احتفافه بما يصاح للقرينية. فيجب الاقتصار على متيقنة و هو باب الصلاة و الرجوع فى غيرها الى عموم دليل 
الاستصحابء و هذا هو المختار وعدنا- حسبما قويناه فى الأصول- و عليه فالأقوى فى الغسل الاعتناء بالشكك فى غسل عضو من 
الأعضاء أو فى شرط من شروطه ما لم يفرغ منه كما فى الوضوء الأمر الثانى: وقع البحث فى قاعدة التجاوز فى تشخيص الغير 
الذى بالدخول فيه تجرى قاعدة التجاوزء هل هو مطلق الغير و لو لم يكن له محل مقرر بنحو من التقرر أصلا مثل حالة الفراغ عن 
الوضوء مثلا-فى مقابل اشتغاله. فإذا رأى نفسه فارغا عنه غير مشتغل به يكون داخلا فى غيره- أو انه الغير الذى له محل مقرر 
بنحو من التقرر و لو بحسب عادته- مثل تمشط لحيته أو مس وجهه بالمنديلء؛ إذا جرت عادته بأنه عند الفراغ من الغسل مثلا 
يتمشط أو يمسح وجهه بالمنديل- أو الغير الذى يعد من اجزاء المركب 
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مثل الجانب الأيسر بالنسبةٌ إلى الأيمن» و الأيمن بالنسبة إلى الرأس و الرقبة» و الأقوى هو الوسط كما حررناه فى الأصول بما لا 


مزيد عليه. 

فعلى الأول يحصل التجاوز بصرف رؤيته نفسه فارغا عن الغسلء و لو لم يشتغل بفعل آخر مترتب عليه و لو بحسب عادته؛ و 
على الثانى يكون التجاوز بدخوله فى الغير المترتب عليه و لو بالعادة و على الأخير لا يصدق التجاوز عنه و الدخول فى الغير 
عند الشكث فى الجزء الأخير فلا موضوع لقاعدة التجاوز حينئذ عند الشكك فيهء بل إنما تجرى قاعدة الفراغ بناء على مغايرتها مع 
قاعدة التجاوزء و كيف كان فعند الشكك فى غسل الأيسر يصح اجراء القاعدٌ فيما إذا اعتاد بالاشتغال بعمل بعد الغسل بحيث 


صا تنا عله بالعادق أو اعتاد المو الاهُ بحصث نف حال نفسه فارغاعء٠‏ الغ بحسب عادته 
رمز نا كلدة + و بحيا د فى يرى رعا عن 1 ٍ 
[مسألة (17): إذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل] 


مسألة :)1١(‏ إذا ارتمس فى الماء بعنوان الغسل ثم شكك فى انه كان ناويا للغسل الارتماسى حتى يكون فارغا- أو لغسل الرأس و 
الرقبِة فى الترتيبى حتى يكون فى الأثناء و يجب عليه الإتيان بالطرفين- يجب عليه الاستيناف» نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد 
الترتيبى» لأنه ان كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسى فقد فرغ؛ و ان كان قاصدا للرأس و الرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم 
الغسل الترتيبى 

و ذلكك بناء على احتياج كل واحد من الأعضاء الثلاثة فى غسلها إلى نيه على حدة؛ حيث يدور امره بين ان كان ناويا لغسل 
خصوص الرأس و الرقبةُ و كان غسله ترتيبياء أو كان قاصدا لغسل مجموع الأعضاء و كان غسله ارتماسياء فعلى الأول فقد حصل 
غسل الرأس و الرقبة» و على الثانى فقد فرغ من الغسل فالامتثال فى غسل الرأس و الرقبة حاصل قطعاء اما بغسلهما مستقلا أو فى 
ضمن غسل المجموع, و يحصل القطع بالفراغ بغسل الطرفين و هذا ظاهر 


[مسألة (1): إذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى] 


مسألة (3): إذا انغمس فى الماء بقصد الغسل الارتماسى ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو 
ارتماساء و لا يكفيه جعل ذلكك الارتماس للرأس و الرقبهُ ان كان الجزء الغير المنغسل فى الطرفين» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 5 ص: 776 

فيأتى بالطرفين الآخرينء لانه قصد به تمام الغسل ارتماسا لا خصوص الرأس و الرقبة و لا يكفى نيتهما فى ضمن المجموع 

و ذلكك أيضا ظاهر بعد اعتبار نيته غسل كل عضو فى الغسل الترتيبى 


[مسألة :)١5(‏ إذا صلى ثم شك فى انه اغتسل للجنابة أم لا؟] 


مسألة (36): إذا صلى ثم شكك فى انه اغتسل للجنابة أم لا؟ ينبئ على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للأعمال الاتية» و لو 
كان الشكك فى أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط إتمامها ثم الإعادة 

من القواعد المسلمة التى لا اشكال فيها قاعده الشكك بعد الفراغ المعبر عنها بأصالة الصحة» و البناء على صحة العمل عند الشكك 
فيها من جهة الشكك فى الإخلال بجزء أو شرط منه؛ و قد تقرر فى الأصول ان المستفاد من دليلها هو صحةٌ الموجود لا وجود ما 
شك فى الاأحاخل به و ذا لا تكون من الامارات بل :هئ من الأصؤل:: ولو كانت من الأضول المحززة يكون إخزارها بالشسية 
إلى العمل الذى وقع الفراغ منهء فعلى هذا فلو شكك بعد صلاة الظهر مثلا فى انه اغتسل للجنابة أو توضأ أم لا؟ يبنى على صحة 
صلاته لا على وجود الغسل أو الوضوءء و لو بنى على وجودهما كان البناء عليه بالنسبةُ الى ما فرغ منه و اما الصلاهُ التى لم يشرع 


فيها فلا موضوع لقاعدة الفراغ بالنسبة إليها كما لا يخفى و لو شكك فى أثناء الصلاه فى انه اغتسل فيما إذا كان جنبا أو توضأ فيما 
كان محتاجا الى الوضوء ففى صحة صلاته أو بطلانها وجهان: مبنيان على ان الشرط هو الوضوء و الغسل المتقدم على الصلاهٌ و 
تكون شرطيتهما من قبيل الشرط المتقدمء أو الشرط هو الطهارةٌ الحاصلهُ منهما و تكون الشرطية من قبيل الشرط المقارن» فعلى 
الأول يحكم بالصحة معتمدا على قاعدة التجاوزء لكون الشرط مما له المحل المقرر شرعا و قد تجاوز عن محله و دخل فى غيره 
المترتب عليه» و هذا ظاهر. و على الثانى فلا وجه للصحة لا قاعدة التجاوز و لا قاعدة الفراغ, اما قاعدة التجاوز فلانه و ان يصدق 
التجاوز بالنسبة الى ما مضى من العمل لكن لا مصحح لما بقى منه للزوم إحراز شرطه» حيث لم يتجاوز عنه» و اما قاعدة الفراغ 
فواضح حيث انه بعد فى أثناء العمل. و الحق ان الشرط هو الطهارة المسببة عن الغسلات على نحو الشرط المقارن» كما يدل 
عليه قوله تعالى 
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و إِنْ كنت جُتباً فَاطْهَرُواا روسل ار ا ل ب 5 تَطَهَرْنَ قَأَنُوهٌنَّ» لا يقال: هذا معارض مع آية الوضوءء 
اعنى قوله تعالى «إذا قمعم إِلَى الصََّاء فَاهْيدَكُوا وي وهَكمْ و أَددِيَكُمْ إلَى الْلايتي» حيث جعل الشرط فيها نفس الغسلتين و 
المسككيى لا الطهازة المسية عنهما لاه يقال هذا اععلاق فى التعبين تعية ان السن كر على الشبي و يعحقق عند وحودة 
فيصح ان يعبر بكل واحد منهماء كما إذا قال ألقه فى النار أو أحرقه بالنار» و المآل واحد فيجعل التعبير بالمسبب فى باب الغسل 
قرينة على إرادته فى باب الوضوء أيضا فإن قلت: فلم لا يجعل التعبير بالسبب فى باب الوضوء قرينة على إرادته فى باب الغسل 
أيضا قلت: التعبير بالسب فى باب المسبب صريح فى دخله فى الشرطية» حيث ان جعل شرطيته يحتاج إلى زيادةٌ مؤنةُ على جعل 
شرطية السبب ثبوتا و إثباتاء لأنه فرع السبب خارجا و التعبير بالسبب فى آيهُ الوضوء ظاهر فى دخله فى الشرطية إذ لو كان الشرط 
هو المسبب لجاز التعبير عنه بالسبب لعدم انفكاكه عنه. فصراحة التعبير عن المسبب فى دخله فى آيِهُ الغسل تجعل قرينة على 
التصرف فى آيهُ الوضوء و يحمل على اراد المسبب منها. 

لا يقال: فلم لا تجعل كل من الآيتين على ظاهرهماء و يقال بكون الشرط فى باب الوضوء هو الغسلتان و المسحتانء و فى باب 
الغسل هو الطهارة الحاصلةً من الغسل لانه يقال: للإجماع على عدم الاختلاف بينهماء فان كان الشرط فى باب الوضوء هو السبب 
فيكون فى الغسل كذلك,. و ان كان فى الغسل هو المسبب يكون فى الوضوء كذلك و الحاصل ان الشرط من الطهارتين هو 
من قبيل الشرط المقارنء و عليه فالحق 
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بطلان الصلاهً عند الشكك فى غسل الجنابة إذا كان الشكك فى أثنائهاء لكن الاحتياط بالإتمام ثم الإعادة- لاحتمال كون الشرط 


من قبيل الشرط المتقدم فيجرى قاعدة التجاوز فى الحكم بالصحة- مما لا ينبغى تركه 
[مسألة (10): إذا اجتمع عليه أغسال متعددة] 


مسأل (15): إذا اجتمع عليه أغسال متعددةٌ فإما يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحباء أو يكون بعضها واجبا و بعضها 
غسل الجنابة لا حاجة الى الوضوء بعده أو قبله و الا وجب الوضوء و ان نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميع أيضا على 
الأشقوى: و ان كان ذلكك الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبةُ الى ما نوى و أداء 


بالنسبة إلى البقيةء و لا حاجة الى الوضوء إذا كان فيها الجناب» و ان كان الأحوط مع كون أحدها الجنابةٌ ان ينوى غسل الجنابة 
وان نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات و اما كفايته عن الواجب ففيه اشكال و ان كان غير بعيد لكن لا 
يتركك الاحتياط 

إذا اجتمع على المكلف أغسال متعددةٌ سواء كانت جميعها واجبا أو كلها مستحباء أو بعضها واجبا و بعضها مستحبا يجوز ان 
يكتفى بغسل واحد عن الجميع؛ و هذا هو التداخل المسببى الذى يكون الأصل مقتضيا لعدم جوازه حسبما حقق فى الأصول إلا 
فيما ثبت جوازه بالدليل» كالمقام» حيث يدل على جواز الاكتفاء فيه بغسل واحد عن الأغسال المتعددة صحيحةٌ زرارة عن الباقر 
(ع) قال «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأاك غسلكك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفةٌ و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة» فإذا 
اجتمعت لله عليكك حقوق أجزأك غسل واحد» قال: ثم قال (ع) «و كذلكك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و 
جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها» وهذه الرواية تدل على كفاية غسل واحد عن الاغتسال المتعددةً عند اجتماعها سواء 
كانت الجميع واجبا أو كلها مستحبا أو على سبيل الاختلاف» كما يفصح عن ذلكك قوله (ع) 
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«فإذا اجتمعت لله عليكك حقوق» و قوله (ع) «أجزأاك غسلك ذلك للجنابة) و قوله (ع) «و كذلكك المرأة يجزيها غسل واحدا و 
لعل ما ذكر فى صدرها و ذيلها من باب المثال لا لخصوصية فيهاء كما يشهد به قوله (ع) «فإذا اجتمعت لله عليك» كما لا يخفى 
و القدر المتيقن من مورد الاكتفاء بغسل واحد عن الجميع هو ما إذا اتى بغسل واحد عن الجميع» فهل يتعين الإتيان بغسل واحد 
بنية الجميع؟ أو يكفى الإتيان به مطلقاء و لوء لا بنية الجميع» قد يقال بالأول بدعوى ظهور قوله (ع) «يجزيها غسل واحد لجنابتها 
و إحرامها» فيه و ذلك بادعاء تعلق الجار و المجرور فى قوله (ع) «لجنابتها» إلخ بقوله (ع) «غسل واحد)» لكى يصير المعنى: غسل 
واحد لجنابتها و إحرامها يجزيهاء و لكن الظاهر من الخبر هو الأخير» كما يدل عليه قوله (ع) «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر- 
إلخ-» و قوله (ع) «فإذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأك غسل واحد) و اما قوله (ع) «يجزيها غسل واحد لجنابتها- إلخ-' فيمكن 
ان يكون الظرف فيه متعلقا بيجزيها لا بقوله (ع) «غسل واحد» فيصير مفاده حينئذ: انه يجزيها لجنابتها و إحرامها- إلى آخر ما 
ذكر- غسل واحدء الا-ان الانصاف ان دعوى إطلاق الخبر فى الاكتفاء بغسل واحد عن الجميع و لو لم يوقعه بنيته عن الجميع 
مشكلة؛ لأن الخبر مسوق لبيان أصل كفاية الغسل الواحد عن المتعدد و ليس فى مقام بيان ان الاكتفاء به مطلقا أو فى الجملة» و 
من المقرر فى التمسك بالإطلاق إجراء مقدمات الحكمة التى من جملتها كون المتكلم فى مقام البيان من تلكك الجهة التى يراد 
من الإطلاق» كما لا يخفىء و ليعلم ان الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة يمكن ان يكون على احد أنحاء ثلاث ينبغى 
التعرض لها حتى يستكشف كونه من أيها؟ 

الأول: ان يكون الحدث الأكبر كالأصغر امرا وحدانيا لا يتكرر بتكرر أسبابه: فالحدث الحاصل من الجنابة هو بعينه الحاصل من 
الحيض مثلا بلا اختلاف بينهماء لا من حيث المهية لكى يكونا متباينين» و لا بالشده و الضعفء و يترتب على ذلكك 
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تأثير الأسباب المتعدده فى مسبب واحد على نحو الانضمام فيما لو تعدد السبب دفعة على نحو الاجتماعء و ان يكون الأثر مستندا 
إلى أسبق الأسباب فيما إذا ترتب الأسباب فى- الوجود و لازمه عدم إيجابها إلا لغسل واحدء و هذا هو مقتضى تداخل الأسباب 
كما فى الوضوء و الثانى: ان يكون الغسل مؤثرا بطبيعته فى إزالهُ جنس الحدث مطلقاء سواء كان واحدا أو متعدداء كتأثير الغسل 
بالماء فى إزالةُ النجاسات المختلفة أنواعها و الثالث: ان تكون تجتمع الأغسال المتعددة المسببة عن الأحداث المتكثرة المتخالفة 


بالنوع فى فرد خارجى فيقع امتثالا للجميع؛ فالفرد الخارجى يصدق عليه انه غسل جنابةٌ و حيض و جمعة و إحرام و غيرهاء و ربما 


يزاد كما فى الجواهر رابع و هو ان الغسل المجزى عن أغسال متعددة مغاير مع تلكك الأغسال ذاتا و مهية؛ جعله الشارع مجزيا 
عن الجميع تعبدا و ليس بغسل و انما هو مجز عنه؛ و لا تداخل فى الأغسال حقيق ضرورة استحالة صيرورة أشياء متعددة شيئا 
واحداء و التعبير بالتداخل مسامحةٌ نشأت عن المشابهة الصورية بين الأغسال و بين هذا الأمر الأجنبى عنها المغاير معها بالمهية؛ و 
بذلكك يتفصى عن اشكال اجتماع الوجوب و الندب فى الواحد الشخصىء قال (قده): و لا معنى للإشكال فيه بأنه كيف يكون 
الواحد واجبا مندوباء هذا ما قيل فى تصوير صحة إمكان الاجتزاء عن الأغسال المتعددة بغسل واحد ثم انكك قد عرفت فى صدر 
المسألة بأن الأغسال المجتمعة أسبابها اما تكون كلها واجبه أو كلها مستحبة أو بعضها واجبة و بعضها مستحبة؛ و حينئذ نقول: 
هيهنا أقسام ثلاثة الأول: ما يكون كلها واجبة» و هو أيضا على أنحاءء لأن تلكك الأغسال الواجبة اما تكون فيها جنابة أو لا تكون 
معها جنابة» و على الأول فاما ان ينوى الجميع تفصيلا أو ينوى رفع الحدثء أو ينوى الاستباحة لما يشترط فيه الغسل» أو ينوى 
القربة» أو ينوى غير الجنابة» فهنا صور ست ينبغى البحث عنها 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 778 

الاولى ما إذا كان المنوى الجميع تفصيلاء بان اتى بغسل واحد بنيةٌ الجنابة و المس و نحوهما من الأغسال الواجبة» و المشهور 
فيها الاجتزاء. و فى للجواهر: انه لم أعثر فيه على مخالف صريحء و حكى عن شارح الدروس بأنه موضع وفاق» قال (قده): 

نعم يظهر من ابن إدريس الخلاف فى ذلك لإيجابه كون الغسل للجنابة مع احتمال وفاقه؛ لانه مع ني الجميع تدخل نيه الجنابة 
انتهى» و كيف كان فيدل على المشهور أخبار كثيرة كصحيحةٌ زرارة المتقدمة» حيث قد عرفت ان المتيقن منها ما إذا نوى بغسله 
الواحد الجميع؛ و مرسل جميل عن أحدهما (ع) «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزء عنه ذلكك من كل غسل يلزمه فى 
ذلكك اليوم» و قد استدل به على الاجتزاء بالغسل الواحد فى هذه الصورة- أى صورة ما إذا كان المنوى الجميع تفصيلا مع كون 
الجميع واجبا و لعله لمناسبة قوله (ع) «من كل غسل يلزمه فى ذلك اليوم» و يمكن الخدشة فى ذلكك بدعوى ان يكون المراد 
منه كل غسل من الأغسال التى طلب الشارع فعله منه فى ذلكك اليوم واجبا كان أو مندوباء و عندى ان المرسل فى الدلالة على 
اجزاء غسل الجنابة إذا وقع بعد الفجر عن الأغسال الزمانية التى يطلب الشارع فعلها منه مثل الجمعة و العيد و نحو ذلك أظهر و 
كيف كان فلا اختصاص له بصورة ما إذا كان الجميع واجباء و لا بما إذا كان المنوى الجميع تفصيلا و خبر شهاب قال: سألت أبا 
عبد اللّه عن الجنب يغسل الميتء أو من غسل ميتا له ان يأتى أهله ثم يغتسل؟ فقال (ع) «لا بأس بذلكك إذا كان جنبا غسل يده و 
توضأ و غسل الميت»ء و ان غسل ميتا ثم توضأ له ان يأتى اهله و يجزيه غسل واحد لهما؛ و هذا الخبر فى الدلالةُ لعله أظهر» حيث 
انه فى مورد الأغسال الواجبة مثل الجنابة و المسء. و ظهور قوله (ع) «و يجزيه غسل واحد لهما؛ فى كون المنوى الجميع و 
كالأخبار المستفيضة الدالة على اجتزاء المرأه بغسل واحد عن الجنابة و الحيضء مثل خبر المروى عن الصادق (ع) قال: سئل عن 
رجل وقع على امرئته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت؟ أو تغتسل مرتين؟ قال (ع) «تجعله غسلا واحدا» و الأمر 
بجعله غسلا واحدا المدلول للجملةٌ الخبريةٌ الواقعة فى مقام الإنشاء 
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وان كان ظاهرا فى الوجوب الا-انه فى المقام محمول على الرخص بقرينة خبر عمار عن الصادق (ع) قال: سئلته عن المرأة 
يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل؟ قال (ع) «ان شائت ان تغسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شىء فإذا طهرت اغتسلت 
غسلا واحدا للحيض و الجنابة» و رواية أبى بصير عن الصادق (ع) قال سثل عن رجل أصاب من امرئته ثم حاضت قبل ان تغتسل 
قال (ع) «تجعله غسلا واحدا» و هذه الاخبار الظاهرة فى الاجتزاء- المعول عليها عند الأصحاب و المعمول بها- كافية فى إثبات 
الحكم المذكور. و لا حاجةٌ معها الى تجشم الاستدلال بأمور أخر مما يكون فاسداء أو لا يسلم عن المناقشة. 


مثل ما قيل بصدق الامتثال فى إتيان غسل واحد بقصد جميع الأغسالء أو ان الحدث الأكبر أمر واحد بسيط كالحدث الأصغر و 
تعدد أسبابه لا يوجب تعدده. بل عند تحققها مترتبا يكون المؤثر منها أولها وجودا و جميعها عند تحققها دفعة» أو الاستدلال 
بقوله (ع) «لكل امرء ما نوى» فإنه يرد على الأول بأن صدق الامتثال بإتيان غسل واحد بقصد الجميع مبنى على ان يكون 
التداخل موافقا مع الأصلء مع انه على خلاف الأصل فلا يمكن البناء عليه ما لم يقم عليه دليل» و على الثانى بأن وحدة الحدث 
الأكبر و ان كانت محتملا- كما احتملناها أيضا فى تصحيح التداخل- الا انه لا يمكن الالتزام بهاء لان لازمها كون التداخل قهريا 
فى جميع الصور حتى فيما لو نوى معينا غير الجنابة» و لا يمكن الالتزام بشىء منهماء اما التداخل القهرى فلمخالفته مع ما عليه 
الأصحاب. مع ما فى خبر عمار الساباطى المتقدم ذكره- الظاهر بين التخيير بإتيان غسل الجنابة و الحيض بغسل واحد أو بغسلين 
مضافا الى ما فى وحدة الحدث الأكبر فإنها مخالف لما يدل عليه الأدلة. و سيأتى الكلام فى تحقيق ذلكك و على الثالث بان 
المسعظير مق الحى وأنظاتره كونة اف مايا مطلنية اخر وهر اس الدل:لله سالن او انمق 0ك الاجر وضعلا يا 
دلا عه 8 1 : 

سَعْيّها وَ هو مُؤْمِنْء و من اراد الدنيا 
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ُؤْتِهِ ها وَل لَهُ فى الْآخِرَ ِنْ نَصِيبِ» هذا تمام الكلام فى حكم هذه الصورة بقى الكلام فى حكم الوضوء فيهاء و جملة القول 
فيه انه لا إشكال فى الحاجة الى الوضوء فيما إذا لم يكن بين تلكك الأغسال غسل الجنابة» و هذا ظاهر كما لا إشكال فى عدم 
الحاجة إليه فيما إذا كان بينها غسل الجنابة» و قلنا بتعدم مدخلية الوضوء فى رفع الحدث الأكبر كالحيض مثلاء بل الحاجة الى 
الوفنوه فى غسل الحيضن متا اتنا هو لان الحضن :بجوده تخدث التكدت الأكر و الأصفن فيو حون نوعب لهماو لابن 
لكل منهما من رافع لكن رافع الأكبر هو الغسل بلا مدخلية الوضوء فى رفعه و رافع الأصغر هو الوضوء بلا مدخليةُ الغسل فيه» و 
يترتب على ذلكك جواز الإتيان بكل ما يجوز إتيانه على الطاهر من الحدث الأكبر بعد الغسل و قبل الوضوء؛ من الدخول فى 
المسجد و نحوه. و وجه عدم الحاجة الى الوضوء على هذا التقدير ظاهر» حيث انه بغسل الحيض المجتمع مع غسل الجنابة ير تفع 
حدث الحيض. و لم يكن فى رفعه اناطة الى الوضوءء فيبقى عليه الوضوء من جهة رفع الأصغرء لكن غسل الجنابة الذى اجتمع 
مع غسل الحيض مغن عن الوضوء بل الوضوء معه بدعة و على القول بمدخلية الوضوء فى رفع الحدث الأكبر- لكونه مع الغسل 
سببا فى رفع الأكبرء و الأصغرء أو كونه جزء سبب لرفع الأكبر و تمامه لرفع الأصغرء و ربما يتأمل فى الحكم بعدم الحاجة إليه. 
حيث ان التداخل انما هو فيما يتحد صورة المسبب مع تعدد الأسباب, و لا اتحاد فيما تسبب عن حدث الحيض مثلا مع سبب 
حدث الجنابة» فإنه لا اشتراكك صورة بين الوضوء و الغسلء, بل ربما يستشكل فى أصل التداخل أيضا على هذا التقدير الا ان 
الظاهر من الاخبار المتقدمة عدم الحاجة الى الوضوء لإطلاق ما يدل على عدم الوضوء مع غسل الجنابة» سواء كان منفردا أو اتى 
به مجتمعا مع أغسال أخرء و الحاصل عدم الحاجة الى الوضوء فيما إذا كان بين الأغسال غسل الجنابة. 

الصورة الثانية: ما إذا كان المنوى رفع الحدث من حيث هو حدث من غير ذكر لتفصيل الأسبابء فبأتى بغسل واحد بقصد رفع 
الحدث الأكبر به من غير تعرض للجنابة 
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و المس و غيرهما مما يكون عليه» و المشهور كما فى الجواهر- و حكى التصريح به عن جملهُ من الآساطين- الاجتزاء و عدم 
الحاجة الى التعدد, لإطلاق الأدلة المتقدمة؛ ولا يرد بأن نيه التعيين مما لا إشكال فى اشتراطهاء و مع عدم التعيين كيف يقع 
طيحيو 

لأن نية رفع الحدث يؤل إلى نيه رفع الجميع» فتكون هذه الصورة كالصورة الأولى غير ان تعيين الأسباب فى الأسولى كان 


تفصيليا- اى انه اتى بغسل واحد بنيةٌ الجنابة و المس و الحيض إلى أخر ما عليه- و فى هذه الصورة يأتى به بنيهُ رفع الحدث من 
حيث انه حدث فعنوان رفع الحدث عنوان إجمالى منطبق على الأحداث المنويهُ فى الصورة الأولى تفصيلا. 

فان قلت: إجزاء المأتى بنية رفع الحدث بعنوان انه حدث عن الجميع اما من جهة انصرافه إلى الجنابة» و ان رفع الجنابة يوجب 
رفع الجميع» أو من جههٌ اقتضاء نيه رفع الحدث المطلق رفع الجميع؛ و كلاهما باطلء اما الأول فبمنع الانصرافء و سند المنع هو 
اشتراكك نيه رفع الحدث مع غسل الجنابة و مع غيره» و لا دلالة لما به الاشتراكك على ما به الامتياز» و اما الثانى فبأنه لو اثر رفع 
الحدث المطلق فى رفع جميع الأحداث لأ-ثر رفع الحدث المعين كرفع حدث الحيض فى رفع جميعه؛ و بيان الملازمة يظهر 
بمقايسة المقام بالوضوءء حيث ان إتيانه بقصد رفع الحدث المطلق أو قصد رفع حدث معين- كالنوم أو غيره- مؤثر فى رفع 
الجميع. 

قلت: اجزائه فى رفع الجميع من جهة اقتضاء نية رفع الحدث المطلق رفع الجميع» و لا يلزم من اقتضاء رفع الجميع اقتضاء نيه رفع 
الحدث المعين» كنيه رفع حدث الحيض رفع الجميع» لعدم التلازم» و قياسه بباب الوضوء قياس لا نقول به هذا كله حكم أصل 
التداخل فى تلك الصورة؛ و اما حكم الوضوء فيها فهو كالصورة الاولى؛ و قد صرح جملهُ من الأساطين بعدم الحاجةٌ فيها اليه و 
لكن ربما يستشكل فى هذه الصورة- و ان قيل بعدم الحاجة إليه فى الصورة الأولى- بأنه لا يصدق على المأتى به انه غسل جنابة 
لعدم نيتهاء و لكنه مندفع فإنه يصدق عليه لأ-نه منوى إجمالا لأنه لما نوى رفع الحدث من حيث هو حدث و كان من جملته 
حدث الجنابة كان المأتى 
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به غسلا لها و لغيرها من الأحداث المجتمعة عليه الصورة الثالثة: ما إذا كان المنوى استباحةٌ ما يشترط فيه الغسل من تلكك 
الأحداث كالصلاة؛ و الحكم فيها أيضا كالصورة الثانية» و فى الجواهر: و قد استشكل فيه العلامةٌ فى القواعد بالوجوه المتقدمة 
فى نيه رفع الحدث, و قد عرفت الجواب عنهاء الصورة الرابعة: ما إذا كان المنوى القربة من غير تعرض للرفع و الاستباحة بأن 
يأتى من كان عليه أغسال بغسل واحد بداعى امتثال الأمر المتوجه اليهء من حيث انه غسل مأمور به بلا قصد كونه جنابة أو غيرها 
تعييناء و لا قصد رفع ما عليه من الحدث و لا قصد استباحة ما يشترط فيه الغسل؛ و حكم هذه الصورة انه لا إشكال فى الفساد. 
بناء على اشتراط قصد الرفع أو الاستباحة فى صحة الغسل» و مع عدم اشتراطه- كما هو التحقيق حسبما تقدم- فعن جملهُ من 
الأساطين كالمحقق فى الشرائع و الشهيد فى الذكرى و شارح الدروس الاجتزاء؛ و اليه يميل كلام كاشف اللثام» و استدل له 
بإطلالق الأخبار المتقدمة مع أصالة البراءة من ونورب تعيين السيب» و تندةة الآثار لا يقضى بالتئين بعد وروة الدليل على 
الاكتفاء بغسل واحد لهاء و قد استشكل فيه فى الجواهر بما حاصله ان اجتزاء الغسل عن المتعدد لا يستلزم عدم تعدد المطلوب» 
ومع تعدده كما ثبت بالدليل- و قلنا لأ-جله بأن الأصل يقتضى عدم التداخل- يكون الغسل الواحد مما يمكن ان يقع على 
وجهين: ما يجتزء به عن الجميع و ما يؤتى به عن احد المتعدداتء فلا بد فيه من التعيين» و مع فقده يبطلء لان جامع ما يقع عن 
الجميع تار و عن أحدها أخرى لا يقع عن الجميع إلا بالنية له تفصيلا أو إجمالاء فحيث لا يكون للجميع لا تفصيلا و لا إجمالا 
يقع باطلا. 

و يمكن منع ذلكك بان تعيين أحدها يحتاج الى القصدء و اما وقوعه عن الجميع فلا يحتاج الى قصد الجميع و لو إجمالاء بل عدم 
قصد خصوصية أحدها مقتضى للصرف الى الجميع؛ و ذلكك لان فى امتثال الأمر لا يحتاج إلى أزيد من قصد إتيان المأمور به 
بداعى امتثال امره و هو حاصلء و المفروض كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعددة عند اجتماع أسبابهاء و معه فلا ينبغى 
الإشكال فى الصحة أصلا- كما لا يخفىء و الظاهر 
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الاكتفاء بالوضوء فى هذه الصورة أيضا لأنه. على فرض الاجتزاء بما يأتى به عن غسل الجنابة يجب ان يكون مجزيا عن الوضوء 
أيضاء قال فى الجواهر ما حاصله: ان ما يأتى به اما غسل جنابةُ أو مجز عنه» و على اى تقدير يقتضى الاكتفاء عن الوضوء انتهى 
الصورة الخامسة: ما إذا كان المنوى خصوص غسل الجنابة» فالمشهور بين الأصحاب كما فى الجواهر الاكتفاء عن الجميع؛ بل 
قيل انه إجماعى, و استدل له تار بما تقدم من وحدة الحدث الأكبر مع ما فيه. و اخرى بصدق الامتثال بمعنى كفاية إتيان غسل 
الجنابة عن إتيان غسل الحيض بعد كونه مصداقا له إذ لا يعتبر فى تحقق الامتثال شىء أزيد من إتيان المأمور به بقصد القربة» و 
لو اتى به لغرض آخر- كما إذا قال المولى لعبده ادخل السوق فدخله العبد لا بنية أمر سيده بل لغرض آخر صدق عليه انه جاء 
بالمأمور به. و فرغ من العهدة. غاية الأمر فى العبادات يعتبر ان يكون بقصد القربة» ففى المقام إذا اتى بالغسل بقصد القربة 
بعنوان انه غسل جنابة يحصل به امتثال أمر غسل الحيض. و لو لم يكن قاصدا لامتثاله» إذ الامتثال يحصل بإتيان المأمور به قربيا 
وهو حاصل ولا يخفى ما فيه» اما أولا فلأنه لو تم لكان اللازم الاكتفاء بكل غسل قربى و لو كان ندبيا عن كل غسل و لو كان 
جنابة أو واجباء و هذا وان كان به القائل لكن لعل هذا المستدل لا يقول به. و اما ثانيا فلفساده فى نفسه ضرورة اعتبار تعلق قصد 
الفاعل بعين ما تعلق به ارادة الآنمر بداع قربى فى تحقق الامتثال» و إذا كان متعلق إراده الأمر معنونا بعنوان و كان بعنوانه متعلق 
ارادته فلا بد من ان يكون بذلك العنوان متعلق ارادة الفاعل» لان العناوين من الجهات التى تختلف بها الافعال بحسب الحسن و 
القبح. 

نعم يصح ان يقال إذا كان شيئا بعنوان تعلق به الأمر و بعنوان آخر تعلق به أمر آخرء مثل الفقير الهاشمى الذى أمر بإكرامه من 
حيث كونه فقيرا و بأمر آخر من حيث كونه هاشميا و أكرمه الفاعل بعنوان كونه فقيرا يكون إكرامه هذا امتثالا 
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للأممر المتعلق بإكرام الفقير و إسقاطا للأمر المتعلق بإكرام الهاشمى و اما انه امتثال لكلا الأمرين مع فرض كون الفاعل متحركا 
بتحريكك الأمر المتعلق بإكرام الفقير» و لا يكون له انبعاث عن الأمر المتعلق بإكرام الهاشمى فلاء و هذا معنى ما ذكره المصنف 
فى قوله (قده) (لكن على هذا يكون امتثالا ‏ بالنسبة الى ما نوى و أداء بالنسبة إلى البقيةٌ) و بالجملة فيما أفيد من كونه امتثالا 
بالنسبة الى ما لم ينو مردود قطعا لا سبيل إلى الإذعان به و ثالث بأن غسل الجنابة أقوى من غيره فى رفع الأكبر و الأصغر فمع نيته 
و ارتفاعه يرتفع غيره لأنه أضعفء. و هذا الوجه أيضا ليس بشىء, أما أولا فلأنه اعتبار لا يصلح لان يستند إليه فى إثبات حكم 
شرعىء إذ كون الأقوى رافعا للأضعف محتاج الى البيان من الشرعء و اما ثانيا فبمنع الأقوائية بدعوى ان حدث الحيض أعظم, اما 
من جهة الحاجة فى رفعه الى الوضوء و الغسل بخلاءف الجنابة فتأملء و اما لأجل ما ورد فى المرأة التى كانت على جنابة ثم 
جائها الحيض انها لا تغتسلء معللا بأنه قد جائها ما هو أعظم من ذلك و رابعة بإطلاق الأخبار الداله على الاجتزاء بغسل واحدء 
فإنه يشمل ما إذا نوى به الجميع أو أحدها معيناء أو اتى به قربيا بلا تعيين أصلاء لا الجميع و لا بعضها بالخصوص لا تفصيلا و لا 
إجمالاء و هذا الوجه أيضا ليس بشىء. أما أولا فلان لازمه الاجتزاء بكل غسل عن كل غسلء و هذا مما لا يمكن الالتزام به و 
اما ثانيا فبمنع الشمول بدعوى ان سوق تلكك الاخبار لبيان أصل الاجتزاء» و ليس فى مقام بيان حالات ما يجتزى به: من كونه إذا 
وقع عن الجميع أو عن البعض أو اتى به قربيا بلا تعيين أصلاء و لا يصح إثبات شىء من ذلكك بالإطلاق» لعدم سوق هذه الاخبار 
من تلك الجهة؛ و قد مر ذلك فيما تقدم و خامسة بان ما يدل على ان غسل الجنابة لا وضوء معه يدل بالدلالة الالتزامية على 
الاجتزاء نه تعن الأغسال الؤاجبة الرافعة للحديف- كما بجوءة ضق الوضو او تقرسب“"دلالنه بمقدمات: منها اندلا إشكال .فى أن 
من عليه أغسال متعددة فيها الجنابة 
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لو اغتسل بنية غسل الجنابة ترتفع به جنابته» و هذا مما قام عليه الإجماع, و ثانيها ان رفع الجنابة بما يأتى به من الغسل متوقف 
على إمكان رفعهاء إذ لو لم تكن قابله للرفع لما ارتفعت به. و ثالثها ان غسل الجنابة متى تحقق لا حاجة معه الى الوضوء بل 
الوضوء معه بدعة؛ و ذلكك يقتضى ان يكون رافعا للأصغر كما يكون رافعا للأكبر. و رابعها ان الأصغر لا يرتفع مع بقاء الحدث 
الأكبر لدخول الأصغر فى ضمن الأكبرء فلا بد اما من رفع اليد عن كون غسل الجنابةُ رافعا للأصغر أو من الالتزام بكونه رافعا 
للأكبر غير الجنابة» لكن الدليل الدال على الاجتزاء به عن الوضوء يثبت كونه رافعا للأصغرء فيجب الالتزام بكونه رافعا للأكبر و 
هو المطلوبء و هذا الدليل كأنه لا غبار عليه» و لو كانت فيه مناقشهُ فإنما هى فى المقدمة الرابعة بدعوى إمكان انفكاك الأصغر 
عن الأ-كبر برفع الأصغر مع بقاء الأ-كبر- كما يقتضيه إيجاب الوضوء فى كل غسل رافع للحدث مقدما أو مؤخرا ضرورة أن 
تقديمه على الغسل موجب لحصول أثره و هو رفع الحدث الأصغر قبل رفع الأكبر و لكن يمكن دفعها بان جواز تقديم الوضوء 
على الغسل لا يقضى بانفكاك رفع الأصغر من الأ-كبرء لإمكان ان يكون رفعه موقوفا على حصول الغسل لا يقال اناطةٌ رفع 
الأصغر بالوضوء المتقدم على الغسل على حصوله مستلزم لمدخلية الغسل فى رفع الأصغر و لو على نحو الشرطية» و هو مناف مع 
كون رافع الأصغر فى غير غسل الجنابة هو الوضوءء لا-نه يقال يمككن ان تكون مدخليته برفعه المانع عن تأثير الوضوء فى رفع 
الحدث الأصغرء فان قابلية المحل شرط فى تأثير المقتضى. و مع الحدث الأكبر لا يؤثر الوضوء فى رفع الأصغرء لا لقصور 
المقتضى فى اقتضائه و لا لفقدان شرط تأثيره بل لوجود المانع عن تأثر المحل بتأثيره» فالغسل مؤثر فى رفع المانع و بعد رفعه به 
يعمل المقتضى أثره هذاء فلو منع عن هذا فالأجود الاستدلال لاجتزاء غسل الجنابة عن غيره من الأغسال الواجبة بدليل سادس» و 
هو مرسل جميل المتقدم نقله و فيه «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزء عنه ذلكك الغسل من كل غسل يلزمه فى ذلكك 
اليوم» و ظهوره فى 
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كون الغسل الصادر منه هو الجنابهٌ غير قابل للإنكار» و ذلكك من ناحيةٌ اسناد الاغتسال الى الجنب فى قوله (ع) «إذا اغتسل 
الجنب» كما ان شموله لاجتزاء غسل الجنابة عن الأغسال الواجبة اللازمة عليه فى ذلكك اليوم أيضا غير قابل للمنع؛ و ان سلم عدم 
اختصاصه بها بل يعم المندوبة أيضاء كما تقدم, الا ان دعوى اختصاصه بخصوص المندوبة بعيده جداء و أبعد منها دعوى عموم 
الشمول فى المندوبة بالنسبة الى ما تحقق سببه حين غسل الجنابة» و ما يتحقق بعده. فلو اغتسل للجنابة فى الصبح يكفيه الغسل 
المتدويت ازؤية المضلوت إذا تحققة الزؤية فن العفك_ - كيال رخف هذا حسب الدلالةو اما تحست السند فهي و ان كان 
مرسلا لكنه مجبور بعمل الأصحاب و موافقه المشهور و نفى الخلاف فيه بل ادعاء الإجماع عليه» بل استدل فى الجواهر إثباته 
بالإجماع المنقول فى السرائر و جامع المقاصدء لكن الإجماع المنقول منفردا لا يكون دليلا على شىء كما لا يخفىء و بالجملة 
فلا ينبغى الإشكال فى الحكم المذكور أصلا هذاء و للمحقق الهمدانى فى مصباح الفقيه تحقيق طويل لكنه بطوله لا يستفاد منه 
أزيد من كون التداخل المسببى على خلا-ف الأصل يحتاج الالترام به الى دليل يدل عليه فراجع الصورة السادسة: ما إذا كان 
المنوى خصوص ما عدا الجنابة كالمس و الحيض و نحوهماء و فى صحته فى نفسه؛ و على فرض صحته اجتزائه عن غسل 
الجنابة كلام؛ ينبغى تفصيل الكلام فيهما فهنا مقامات الأول: فى صحته فى نفسه. و فى الجواهر ربما يظهر من بعضهم عدمهاء و 
عن التذكرة انه ان نوت الجنابة اجزء عنهماء و ان نوت الحيض فإشكال ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم نيتها. و من 
أنها طهارة قرنت بها الاستباحة فإن صحت فالأقرب وجوب الوضوء, و حينئذ فالأقرب رفع حدث الجنابة الموجود المساوى فى 


الرفع انتهى» قال فى الجواهر: و لعل وجه فساده و عدم الاجتزاء به عن نفسه هو ملاحظة الأخبار الإمرهُ بجعل ما عليه من الأغسال 


غسلا واحدا فلا يجوز التعدد فإذا نوى واحدا معينا غير الجنابة» فلا يخلو اما ان يحكم بالبطلان فيهماء أو برفع الجميع؛ أو رفع ما 
نواه لكن رفع المنوى مخالف مع عدم التعدد المستفاد و رفع الجميع باطل بعدم نية 
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رفعه فيتعين البطلاان فيهما انتهى و لا يخفى ان الاخبار الإسمرة بجعل ما عليه من الأغسال غسلا واحدا وان كان ظاهر بعضها 
الوجوب. لكن الظاهر من بعضها الأخر المعبر فيه بالا-جزاء و الا-جتزاء هو الجواز. خصوصا بضميمة موثقة عمار المصرحة 
بالتخييرء فعدم جواز التعدد ممنوع و عليه فيسقط هذا الاستدلال- و اما ما فى الجواهر فى مقام رده بالفرق بين الأمر المستفاد من 
الصيغةٌ أو الجملة الخبرية و انه فى المقام من قبيل الثانى فلعله غير وارد؛ إذ الجمله الخبرية فى مقام الإنشاء كالصيغةُ فى الدلالة 
على الوجوب. بل ربما تكون أبلغ» و كيف كان فالأ.قوى إجزائه عن نفسه. و ذلكك لكونه غسلا مأمورا به وقد اتى به على 
وجهه. و إتيان المأمور به على وجهه يقتضى الا-جزاء- كما قيل بان التطبيق شرعى و الاجزاء عقلى- و بعبارة أخرى كما فى 
الجواهر أدلة وجوب غسل الحيض مثلا تشمل المقامء و إيجابه بأدلته قاض بإمكانه إذ لو لم يكن ممكنا لم يصر واجبا و إمكانه 
يقضى بوقوع الامتثال بإتيانه» و امتثاله يقضى باجزائه هذا و اما الاستدلال لاجزائه بقوله «لكل امرء ما نوى» أو «إنما الأعمال 
بالنيات» فلعله فى غير محله. لأسن أمثال هذه الاخبار مسوقة فى مقام الإخلاص فى العبادة» و العجب من صاحب الجواهر (قده) 
كيف يستدل بها فى المقام للصحة؛ مع انه (قده) رد الاستدلال بها للاجزاء عن الجميع فى الصورة الأولى فراجع المقام الثانى: 
فى اجزائه عن الجنابة» و قد وقع الخلا-ف فى اجزائه عنه مطلقا كما ذهب إليه جمله من المحققين و عليه المصنف (قده) فى 
المتن» أو عدمه كذلك كما حكى عن السرائر مع دعوى الإجماع عليه» و اختاره فى الجواهر فى تداخل الأغسالء أو التفصيل 
بين ضم الوضوء إليه فيجزى و بين عدمه فلا يجزى- كما احتمله العلامة فى محكى النهاية- و استدل للاول بوجه اعتبارى سقيم 
مشحون بالخلل؛ و بفحوى مرسل الفقيه و تقريب الأول انه لو لم يجز غسل الحيض عن الجنابة لم يكن فى إيجابه فائدة» فيكون 
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إيجابه لغوا و ذلك لانه عند اجتماع وجوبه مع وجوب غسل الجنابة بمعنى وجوبهما معاء اما يكون الحكم هو وجوب الجمع 
بينهما و ذلكك باطل بالضرورة» بعد كون قضيةٌ التداخل رخصة لا عزيمة و انه لا يجب الجمع بين الأغسالء و ان التداخل فى 
باب الغسل اختيارى لا قهرى و اما التخيير بينهما على ان يجزى كل عن الأخره و اما ان يكون غسل الجنابة مجزيا عن غسل 
الحيض دون العكس و هذا أيضا ساقط للزوم لغوية جعل وجوبه بعد كون جعل وجوب غسل الجنابة و كون غسله مجزياء إذ لو 
اتى بغسل الحيض لم يجز عن الجنابة بل يجب عليه الإتيان بغسل الجنابة» و لو اتى بغسل الجنابة لا يحتاج إلى الإتيان بغسل 
الحيضء و وجه فساده ان انتفاء الفائده فى وجوب غسل الحيض إذا اجتمع مع الجنابة لا يوجب انتفائها فيه مطلقا لتصور الفائدة 
فى صورة انفراد الحيض عن الجنابة» و فى صورة الاجتماع فيما إذا قدم غسله على غسلها فإنه يرتفع حدث الحيض و ان بقيت 
الجنابة و اما فحوى مرسل الصدوق حيث انه (قده) روى فى أبواب الصوم من الفقيه: 

ان من جامع فى أول شهر رمضان ثم نسى حتى خرج الشهرء ان عليه ان يغتسل و يقضى صلاته و صومه. الا ان يكون قد اغتسل 
للجمعةه فإنه يقضى صلاته و صومه الى ذلك اليوم» و لا يقضى ما بعد ذلك. فإنه يدل على كفاية غسل المستحب عن غسل 
الجنابة» و مع كفايته عنه تكون كفاية غسل الواجب عنه اولى, ففيه منع الأولوية خصوصا مع اختصاص المرسل بالناسى- مع ما 
فى العمل بالمرسل من المنع لإرساله و عدم الجابر له فى المقام لما عرفت من دعوى الإجماع من السرائر على عدم الاجتزاء و 
الأ.قوى فى المقام عدم الاجتزاء لان الوجوه التى استدل بها على اجتزاء غسل الجنابة عن غيره و ان تجرى فى المقام لكنها كما 
عرفت مخدوشة لا تصاح للاستناد إليهاء و الوجه الأخير- الذى اعتمدنا عليه فى الحكم باجتزاء غسل الجنابة عن غيرها و هو 


مرسل جميل المؤيد بدعوى الإجماع على الاجتزاء- مفقود فى المقام» حيث ان المرسل وارد فى اجزاء غسل الجنابة عن غيره» و 
دعوى الإجماع منتفية فى المقام بل ادعى الإجماع على خلافه 
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و مما ذكرنا يظهر الكلام فى حكم المقام الثالث- أعنى الحاجة الى الوضوء و انه على تقدير عدم الاجتزاء كما هو المختار لا 
يجزى عن الوضوء قطعا و هو ظاهر و على تقدير الاجتزاء ففى الاجتزاء به كلام الأقوى عدمه؛ اما بناء على كون الوضوء دخيلا 
فى رفع الحدث الأ-كبر فواضح, حيث انه مع الغسل حينئذ ينبغى ان يكون مجزيا عن غسل الجنابة» لأن المفروض ما هو الرافع 
لحدث الحيض يكون رافعاء و غسل الحيض على هذا الفرض جزء من الرافع و لا يكون بتمامه فما هو المجزى عن غسل الجنابة 
هما معاء و على تقدير كونه رافعا للأصغر فكذ لكك أيضا لأن ما هو المجزى عن الوضوء هو غسل الجنابة» و هذا المأتى به ليبس 
غسل الجنابة بل هو مسقط عنه؛ و الدليل قام على اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء لا على اجزاء مسقطه عنه و قد ظهر من جميع 
ذلك ان الأقوى عدم الا-جتزاء بغسل غير الجنابة عن غسلها خلافا للمصنف (قده) فى حكمه بالاجتزاء- و ان الأقوى عدم 
الاجتزاء به عن الوضوء على تقدير الاجتزاء به عن الغسل» خلافا له (قده) أيضاء حبث يقولء و لا حاجةٌ الى الوضوء إذا كان فيها 
الجنابة بقى الكلام فيهما يستفاد من الأدلة من الاحتمالات التى ذكرناها فى أول المسألة لصحة تداخل الأغسالء فنقول الظاهر ان 
المستفاد من الأدلة هو الاحتمال الثالث- اعنى ان يكون من باب اجتماع الأغسال المتعددةٌ المسببة عن الأحداث المتكثرة 
المتخالفة بالنوع فى فرد خارجى- و يدل عليه أمور الأول قوله (ع) فى صحيحة زرارة المتقدمة «إذا اجتمعت لله عليكك حقوق 
أجزأك غسل واحد» فإنه كالصريح فى تعدد الحقوق. فينفى به الاحتمال الأول- أعنى وحدة الحدث- و ربما يتكلف فى ان 
إطلااقه على ما اشتغلت به الذمة بلحاظ تعدد أسبابه لا تعدد ما فى الذمه و هو بعيد عن الأذهان: فان المنسبق إليها هو كون 
الأغسال المسببة عن الأحداث المختلفة بالنوع تكاليف متعددة» كما لا يخفى على من أمعن النظر الثانى: ما دل على عدم الحاجة 
الى الوضوء فى غسل الجنابة دون غيره» فان اختلاف الآثار يكشف عن اختلاف مهيات مؤثرها 
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الثالث: ظهور الأدلة فى كون التداخل من باب الرخصة لا العزيمة- كما يستفاد من التعبير بالاجزاء و الاجتزاء- مضافا الى صراحة 
موثقةُ سماعة فى ذلكء و هى لا تجتمع مع وحدة السبب و لا مع كون الغسل مؤثرا بطبيعته فى إزالة جنس الحدث فان لازمهما 
كون التتداخل قهريا فيجب ان يكون من باب العزيمة الرابع: رواية سماعة بن مهران عن ابى عبد اللّه و ابى الحسن (ع) قالا فى 
الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل ان تغتسل من الجنابة قال (ع) «غسل الجنابة عليها واجب» فإن إيجاب غسل الجنابة عليها مع 
طرو الحيض دال على تخالف مهية الغسلينء و بهذه الأمور سقط الاحتمالان الأولان و اما ما احتمله صاحب الجواهر (قده) ففيه 
أولا ان ما احتمله- من كون المأتى به طبيعةٌ مغايرة مع ما فى الذمة من الأغسال قد جعله الشارع مسقطا عنهاء لا انه غسل حقيقة- 
غير واف فى دفع ما تصوره من الاشكالء و هو صيرورة المهيتين (مثل مهيهُ غسل الجنابة و مهي غسل الحيض) مهِيهُ واحدة. 
حيث ادعى الضرورةٌ فى استحالتها و ذلكك لان هذه الطبيعة الثالثة المغايرة مع طبيعتى غسل الجنابة و غسل الحيض- مثلا لو 
كانت مسقطة عنهما لكان إسقاطها من جهه اشتراكها معهما فى تحقق الغرض الناشى منه الأمر بالطبيعتين» و الا فيلزم نقض 
الغرض فى جعل ما ليس بمحصل للغرض مسقطا و ليس هذا الا تفويت الغرضء و معه فلا موجب له للأمر بالطبيعتين» لأن فى 
ترك الأممر بهما أيضا تفويت الغرضء و مع اشتراك المأتى به معهما فى حصول الغرض يجب ان يكون متعلقا للأمر على نحو 
الواجب التخييرى» فتكون أحد أفراد الواجب التخييرى و مرجع ذلك الى وجوب إزالةُ أثر كل من الجنابةٌ و الحيض»ء اما بالغسل 
أو ببدله» فيكون عنوان الواجب فى كل من السببين أعم من الغسل و بدله فالغسلان وان كانا مهيتين متباينتين على ما هو 


اليفروض الأدان علالهما لاق غك الطئيعة الثالقةة إذ يهنا تفحقق ازالة أثرى الجتابة او الحضن شعو د كا خكله جد ورا ع 
صيرورة المهيتين مهية واحدةٌ غايةُ الأمر فى بدل الغسلين لا فى نفسهما و اما ثانيا فبالحل» و بيانه ان ما جعله محذورا مستحيلا غير 
لازم» و ما يلزم 
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ليس بمستحيلء و توضيحه انه لا إشكال فى امتناع صيرورة المهيتين مهية إذ مرتبة كل واحده منهما بالقياس إلى الأخرى مرتبة 
اين هو من صاحبه و من المعلوم بداهة امتناع اتحاد الا-ثنين بما هما اثنين» و لا إشكال أيضا فى امتناع صيرورة الموجودين 
المسعقيلية فق الرجود عد كحققهبا موجود ره مو جوذا ولخدا و'اما جاه المفعية برحوة واخنة مما لا اشسكال قييل 
إيجاد الأنواع المستقلة كلها من هذا القبيل» ضرورة اتحاد الجنس و الفصل فى الوجود, بل الماده و الصورةً عند المحققين من 
هذا القبيل» و ما يلزم فى المقام هو الأخير و لا محذور فيه» و ما جعله محذورا مستحيلا هو الأول و هو غير لازم» فظهر ان ما 
احتمله فى التداخل من كونه صوريا لا حقيقيا مما لا يمكن الالتزام بصحته. هذا تمام الكلام فى الفرض الأولء و هو ما كان فى 
الأغسال الواجبةٌ جنابة و ان لم تكن فيها جنابة- كما إذا كان عليها غسل الحيض و المس و نحوهما غير الجنابة- ففيه أيضا 
يتصور الصور السابقة من نيه رفع الجميع تفصيلا أو نية رفع الحدث أو الاستباحة أو نيه القربة أو نية أحدها معيناء و حكم كل 
واحده من هذه الصور حكمها فى الفرض الأول قائلا-و مدركاء الا ان احتمال اجزاء كل واحد منها إذا نوى معينا عما لم ينو 
ضعيف فى الغايهُ مخالف مع التحقيق» و ان يظهر من بعضهم الذهاب اليه و ذهب اليه المصنف (قده) أيضا فى المتن حيث 
يقول: وان نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى لكن الأقوى خلافه لعدم الدليل عليه و لعل نظر 
المصنف (قده) الى قوله (ع) «إذا اجتمعت عليكك حقوق» و نحوه؛ وقد عرفت عدم إطلاقه و انصرافه الى ما إذا نوى الجميع 
فراجع؛ هذا تمام الكلام فى القسم الأول و فروضه و صوره القسم الثانى: ما إذا كان كلها مستحبة» و الصور المتصورة فى القسم 
الأول يتصور أكثرها فى هذا القسم. فنقول: اما الصورة الاولى- و هى ما إذا نوى الجميع بغسل واحد- فالمشهور ظاهرا كما فى 
طهارة الشيخ الأكبر (قده) على كفايته» و المحكى عن الإرشاد العدم و الأقوى ما عليه المشهور لصحيحة زرارة المتقدمهُ و قد 
تقدم تقريب دلالتها على الاجتزاء عن أغسال متعددة و لو كانت كلها مندوبةٌ بغسل واحد. بدعوى كون ذكر الجنابةٌ فى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟, ص: 701 

أولها و الحيض فى آخرها من باب المثال» لا لخصوصية لهما فيكون مؤداها ان الغسل الواحد مجز عن الجنابة و الحيض على 
تقدير وجودهما لا-ان المورد مختص بمن عليه غسل جنابة و حيض مضافا الى ظهور قوله (ع) فيها «إذا اجتمعت لله عليكك 
حقوق» فى شموله لما اجتمع على المكلف من الأغسال المندوبة و ذلكك من ناحية وروده بعد ذكر الأغسال الواجبةٌ و المستحبة 
فلا يمكن توهم اختصاصه بما اجتمع عليه الأغسال الواجبة جمودا على لفظ لحقوقء فإنه ذكره بعد تفصيل الأغسال إلى الواجبة 
و المندوبة يدفع الاختصاص. و دعوى كونه فقره مستقلةُ غير واردهٌ فى مورد الفقرة السابقة خلاف الظاهر و بالجملة لا ينبغى 
التأمل فى دلالةٌ هذه الصحيحة و شمولها لما كانت الأغسال المجتمعة كلها مستحبة» كما انه لا إشكال فى كون القذر المتيقن 
منها ما إذا نوى فى الإتيان بغسل واحد الجميع تفصيلاء بان اتى بغسل واحد بنيةٌ الجمعة و الزيارة و العيد و نحوها مما تعلق به 
الأ.مر فعلا و هل التداخل فى هذه الصورة من باب الرخصة أو العزيمة؟ وجهان أقواهما الأول» لما تقدم من الأدلة على كون 
الأغسال مهيات متخالفة فيجوز امتثال أوامرها بإتيان متعلق كل منها على حدة» كما يجوز بإتيانه فى مجمع واحد. و هل يعتبر فى 
نيه الجميع العلم بها تفصيلا أو يكفى قصد كل غسل عليه فى الواقع و ان لم يعلم به أو اعتقد عدمه؟ وجهان أقواهما الأول» لعدم 
صدق الامتثال خصوصا فيما اعتقد العدم» هذا بالنسبةٌ إلى الصورة الاولى و لا إشكال فى عدم تأتى الصورة الثانية و الثالثة أعنى 


نيه رفع الحدث أو الاستباحة فى هذا القسمء و اما الصورة الرابعة و هى ان يقصد فى غسله القربةُ بلا تعيين ما عليه من الأغسال 
المندوبة لا تفصيلا ولا إجمالا فهى متصورة فى المقام و الحكم فيها هو الحكم فى القسم الأول و الأقوى فى هذا القسم أيضا 
عدم الا-جتزاء بل لعل عدم الاجتزاء فيه أظهر منه فى القسم الأول. لا ظهرية أخذ العناوين المستحبة من الجمعة و الزيارة و 
نحوهما 
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فى متعلق الأمرء و هذا فى الواجبات من الأغسال و ان كان كذلكك حيث ان الظاهر ان الأمر متعلق بغسل الجنابة و غسل الحيض؛ 
فالمأمور به هو الغسل الخا ص - اعنى غسل المضاف إلى الجنابة- لا ان الجنب مأمور بالغسل المطلق مثل المفطر فى شهر رمضان 
المأمور بالكفارة المطلقة» لكن ذاكك الأخذ فى الأغسال المندوبة أظهر. فالمكلف فى يوم الجمعة مأمور بغسل الجمعة لا بالغسل 
المطلق فى يومهاء و الزائر مأمور بغسل الزيارة لا بالغسل المطلق و لا إلى الزيارة مع الغسلء و عليه فلو اتى بمطلق الغسل من غير 
قصد عناوينها تفصيلا أو إجمالا لا يتمكن من قصد القربة؛ إذ القربة إنما تحصل بفعل العبادة» و هى تتحقق بامتثال الأمر 
الموقوف عليه؛ و لا أمر بالغسل المطلق حتى يقصد امتثاله لكى تحصل القربة» فإتيان الغسل بقصد القربة بلا تعيين عناوينه من 
الجمعة و الزيارة و نحوهما تفصيلا أو إجمالا ليس بصحيح ولا مورد لصورة الخامسة و السادسة فى الفرض الأول من القسم 
الأول- أعنى إتيانه بقصد غسل الجنابة معينا أو بقصد غيره كذلك فى هذا القسم- نعم يجرى فيه ما فى الفرض الثانى من القسم 
الأول و هو ان ينوى واحدا معينا من الأغسال فيما لم تكن جنابة» و فى المقام أيضا يتصور بأن ينوى أحد الأغسال المندوبةٌ معينا 
كالجمعة مثلات و فى اجزائه عن غيره مما لم ينوه كغسل الزيارة و العيد مثلا ‏ وجهانء قد يقال بالأول و ذلكك لكون الأغسال 
المندوبهٌ كالوضوءات المندوبة» فكما ان الوضوء بقصد غايةٌ من الغايات مجز بالنسبة إلى غيرها و كذلكك الغسل المندوب» و 
لان المستحب مثلا انما هو الغسل فى يوم الجمعة أو الزيارة مع الغسل لا غسل الجمعة فى يومها أو غسل الزيارة لهاء فإذا زار مع 
الغسل يتحقق امتثال الخطاب بالغسل سواء اغتسل للزيارة أو لغيرهاء و لان المقصود من الأمر بالغسل هو التنظيف فلو اغتسل فى 
يوم الجمعة بقصد غسله يحصل التنظيف المقصود فى غسل العرفة و الزيارة و غيرهما و لمرسل جميل المتقدم الذى فيه «إذا 
اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزء عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه فى ذلكك» بناء على ما ذكره فى الحدائق من اختصاصه 
بالتدوت :وو :ذلك لكون الأغسال الزااجة مسبات من أسبات خاضة لا معن 
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لتقدمها على أسبابهاء مع ان قوله (ع) «يلزمه فى ذلكك» المعبر بصيغة المضارع الدال على التجدد يدل على اجزاء ما وقع منه بعد 
طلوع الفجر عن كل غسل يتجدد سببه بعده فيجتزى حينئذ بالغسل بعد طلوع الفجر عن كل غسل يستحب له فى ذلكك اليوم و لو 
تجدد سببه بعده. و لرواية عثمان بن يزيد «ان اغتسل بعد الفجر كفاه غسله الى الليل فى كل موضوع يجب فيه الغسل و من 
اغتسل ليلا كفاه غسله الى الفجر» و هذه وجوه التى استدل بها للاجتزاء فى تلكك الصورة- أعنى ما إذا اتى بغسل مستحب معين 
كالجمعة: 

ولا يخفى ما فى الكل من المناقشْة و الخدشة, اما كون الأغسال المندوبة كالوضوءات المندوبة» فلأنه قياس لا نقول به مع انه 
مع الفارق» لان المقصود فى الوضوء المندوب فى كثير من الموارد رفع الحدث بهء و بعد فرض رفعه بقصد غاية من الغايات 
يكتفى به لغاية أخرى لعدم تصور رفعه مره أخرى, و اما كون المستحب فى يوم الجمعة مثلا هو الغسل لا انه يستحب غسل 
الجمعهٌ فى يومهاء ففيه انه خلاف ما يستظهر من الأدلةٌ لأن الظاهر منها- كما عرفت- استحباب الأغسال المندوبةٌ بعناوينها مثل 
غسل الجمعة و نحوه. و ذلكك كأنه جلى لا ينبغى الإشكال فيه و اما كون المقصود من الغسل التنظيف فهو على فرض تسليمه 


حكمة لا يصح الاستناد إليها فى إثبات الحكم على ما هو مخالف ظواهر الأدلهُ و اما مرسل جميل فلظهوره فى كون المأتى به 
هو غسل الجنابة أولاء و ظهور قوله (ع) «و يلزمه فى ذلكك اليوم» فى كون المجزى عنه انما هو الواجب ثانياء و ما فى الحدائق من 
اختصاصه بالمندوب بما تقدم مردود بان الالتزام بتقديم المسبب ليس اولى من حمل قوله (ع) «و يلزمه فى ذلكك اليوم» الظاهر 
فى التجدد على الماضىء بل ذاكك الحمل اولى لتأييده بما فى ظاهر صحيحة زرارة المتقدم «إذا اجتمعت عليك حقوق» الظاهر 
فى اشتراط الا-جتزاء باجتماع الحقوقء مع ان إبائه عن ذلك الحمل إذا فرض نصوصيته على تقديم المسبب على السبب لا 
يوجب حمله على المستحبء بعد ان لم يكن ظاهرا فيه» بل ظاهر فى الواجب بقرينة لفظ «و يلزمه» واى فرق بين طرح الخبر 
رأسا 
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أو حمله على خلاءف ظاهره من غير قرينة» بل بمجرد كون الإبقاء على الظاهر مخالفا للعمل» و ليت شعرى كيف يليق من مثل 
صاحب الحدائق (قده) الطاعن فى حمل الخبر الظاهر فى الوجوب على الندبء فيما إذا لم يكن العمل على الوجوبء كما طعن 
فيه فى غير موضع من كتابه ان يحمل هذا الخبر الظاهر فى الوجوب على الندبء بمجرد كون كون إبقائه على الوجوب مخالفا 
مع العمل» بل محض عدم ظهوره فى الندب كاف فى عدم جواز هذا الحمل و لو لم يكن ظاهرا فى الوجوب أيضا و اما رواية 
عثمان بن يزيد ففى طهارة الشيخ الأكبر (قده) ان الظاهر منها هو ان كل موضع ثبت فيه الغسل لأجل المكان- كدخول الحرم و 
السكدين و المقاهةة أو لأجن الفعل كالزيارة و الطوافء فالغسل لتلكك الغايهُ فى أول النهار كاف الى الليل و لم يحتج إلى 
إعادته» لو تأخر فعل تلكك الغايهُ عنه» و كذا لو اغتسل له فى أول الليل» كما ورد ذلكك فى غيرها من الروايات أقول: و ما ذكره 
(قده) لا يخلو عن بعد بل لعله فيما يفعله فى النهار و الليل لا دليل على اعتبار كون غسله فى النهار و الليل» فضلا عن ان يكون 
غسله فى النهار كافيا لما يقع فيه الى الغروب و فى الليل كافيا لما يقع فيه الى النهار» بل الظاهر حصول الوظيفة بفعل ما يفعله فى 
النهار مع الغسل فى الليل إذا لم يتعقبه الحدث الأصغر كما ان ما فى الجواهر- من تسليم أظهريتها فى إرادة الأغسال المستحبةٌ و 
جعل ارادتها مقتضى قوله (ع) فيها «الى الليل و الى طلوع الفجر؛ و حمل قوله (ع) «و يجب» على ارادةٌ الثبوت بعيد جداء و ما فى 
الحدائق من دعوى ظهور لفظ يجب فى الثبوت لبعد الجزم بإرادة المعنى المصطلح عليه بين المتفقهه من كلامهم (ع) ممنوع 
أيضاء لأن بعد الجزم بإراده المعنى المصطلح عليه لا يجعله ظاهرا فى الثبوت بحيث يكون ظاهرا فى الندب و بالجملة فالأظهر 
عندى ان الروايهُ من حيث الغسل المجزى منه مطلقه يشمل إطلاقها الواجب و المندوبء و اما من حيث الغسل المجزى به فلا 
إطلاق فيه حتى يعم الغسل الواجب و المندوبء فلا يمكن الاستدلال بها لإثبات الاجتزاء فى المقام» مضافا الى ما فى سندها من 
الضعف و عدم الجابر لضعفه؛ فالأقوى حينئذ عدم الاجتزاء 
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لعدم الدليل عليه مع كونه مخالفا للأصل مع عدم الدليل عليه و صحيحة زرارة المتقدمة و ان كانت تعم هذا القسم- اعنى ما 
كانت الأغسال كلها مستحبة- الا انها لا ظهور لها فيما إذا نوى بعضها معيناء كما هو محل البحث فى هذه الصورة ان لم تكن 
ظاهرة فى إرادهٌ الجميع القسم الثالث: فيما إذا كانت الأغسال بعضها واجبهُ و بعضها مستحبة» و الصور المتصورة فى القسم الأول 
كلها يتصور فى هذا القسم فالأولى منها و هى ما إذا اتى بغسل واحد بنيهُ الجميع من الواجبة و المندوبةٌ فالمشهور على الاجزاء. 
و عن الخلاف الإجماع على اجزاء غسل واحد للجنابة و الجمعة و يدل عليه من الاخبار روايةُ زرارة المتقدمة و لا اشكال فيه من 
حيث الفتوى أصلاء نعم يرد الإشكال فى اجتماع الوجوب و الندب فى شىء واحد و هو مستلزم لاجتماع الضدينء كما ان 
اجتماع الأغسال الواجبة أو المندوبة فى غسل مستلزم لاجتماع المثلين» و هو فى الاستحالة كاستحالة اجتماع المثلين لكنهم لم 


يتعرضوا للإشكال فى القسمين الأولين» و جعلوا محط الإشكال فى هذا القسم من استلزامه لاجتماع الضدين و كيف كان فلعل 
المورد من مصاديق باب الاجتماع» حيث ان بابه هو ما كان شيئا موجها بجهتين يكون بإحداهما مأمورا به و بالأخرى منهيا عنه. 
وفى المقام أيضا كذلك فان الغسل الواحد موجه بجهتين مثل الجنابة و الجمعه فى هذا القسم, أو الجنابة و الحيض فى القسم 
الأول» أو الجمعة و الزيارة فى القسم الثانى» و يكون بإحدى الجهتين واجبا و بالأخرى مندوبا فى هذا القسم, أو بإحداهما واجبا 
و بالأخرى أيضا واجبا فى القسم الأول أو بكلتا الجهتين مندوبا كما فى القسم الثانى» فمن قال فى باب الاجتماع بجوازه باجداء 
تعدد الجهه فى رفع غائلة الاجتماع يقول به فى المقام» فهذا الغسل المأتى به عنده واجب من جهة كونه جنابة و مندوب من 
حيث كونه جمعة فلا اشكال عنده؛ و من قال بالامتناع و عدم اجداء تعدد الجهه فى رفع غائلته فلا بد له فى المقام من مهرب و 
قد.ذ كروا وجوها الأول::ما عن الذخيرة من ان المأتى به:واجب يتأدى به وظيفة المستحب»: 
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بمعنى انه يبحصل به ثوابه وان لم يكن من افراده» كما تتأدى صلاة التحية بالفريضة و و الصوم المستحب مثل أيام البيض 
بالقضاء و نحوه؛ و مرجع ذلكك الى وجوب قصد خصوص الواجبء و لا يخفى انه عدول عن الاشكال حيث انه فيما إذا قصد 
كلاهما لا خضوص الواجت الثائى: ماعته أيضا بان مدل على استحبات غسل الجمعة مثلاً مختض بصورة الفراذه عن الواجب و 
ما لا يحصل سبب الوجوب. و المراد بكونه مستحبا انه مستحب من حيث نفسه مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضى 
للوجوب. و لا يخفى ما فى ذلكك أيضا فإنه ان أراد من قوله: اختصاص استحباب غسل الجمعة بما لا يحصل سبب الوجوب انه 
مع حصول سبب الوجوب يصير غسل الجمعة واجبا بالعرضء و يكون منشأ وجوبه حصول سبب وجوب غسل الجنابةٌ مثلاء و هذا 
بعيد بلا نهاية» مع انه يلزم اجتماع الوجوبين» من حيث كونه غسل جنابة واجبا و من حيث كونه غسل جمعة كذلك الا ان 
وجوبه من حيث كونه غسل جنابة بالأصالة» و من حيث كونه غسل جمعة بالعرضء و على اى تقدير يلزم اجتماع المثلين» و ان 
أراد منه اختصاص استحباب غسل الجمعة بما إذا لم يحصل سبب الوجوب. و معه فلا استحباب له و لا يكون محكوما بحكم 
آخر و لو بالعرضء و بعبارة أخرى استحباب غسل الجمعة أو غيره من الأغسال المندوبة مختص بمن لم يكن عليه غسل واجبء 
و هذا أبعد من الاحتمال الأمولء مع انه فرار عن مورد الاشكال حيث انه فى مورد اجتماع الحكمين» و هذا كما ترى إنكار 
للاجتماع بإنكار استحباب الغسل المندوب مع وجوب الواجب. 

الثالث: ما فى الجواهر مما تقدم نقله من ان المأتى به بنيته غسل آخر مغاير مع ما نواهء و انما يكون التداخل صورياء فهو ليس 
بغسل جنابة و لا جمعة؛ فلا اجتماع أصلا لا فى مورد تعدد الأغسال الواجبهُ و لا فى المندوبة ولا فى المختلفة» و قد تقدم ما فى 
تصويره و انه غير رافع للإشكال للزوم الاجتماع فى هذا المأتى به» لكن لا فى الغسلين نفسهما بل فى بدليهما على ما تقدم بيانه. 
الرابع: ما فى طهارة الشيخ الأكبر (قده)» و اختاره جملٌ من المحققين و 
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ارتضاه المحقق الهمدانى فى مصباح الفقيه» و هو ان تضاد الاحكام انما هو فى مرتبة الفعلية دون مرتبة الملاك, فلا تضاد بين 
ملاكى الوجوب و الاستحباب فعند اجتماعهما يتصف الفعل بأقواهما و هو الوجوب. فالغسل المأتى به بعنوان الجنابة و الجمعة 
واجب ليس الك و لا يكون مندوبا بالاستحباب الفعلى و انما فيه ملا-كك الندب. و حينئذ ان اعتبرنا فى العباده نيه الوجوب و 
الندب لم ينو هنا الا الوجوبء و لو اكتفينا بنية الوجه نواهما معا انتهى بمعناه و لا يخفى ان ما ذكره (قده) من عدم التضاد بين 
ملاكى الوجوب و الندب و ان كان حسنا لا ينبغى الارتياب فيه الا انه أيضا خارج عن مورد الاشكال» ضرورة ان الاشكال انما 


هو فيما إذا كان واجبا و مندوبا بالوجوب و الندب الفعليين» و اما إذا كان واجبا بالوجوب الفعلى و مندوبا بمعنى كونه ذى 


ملاك للندب فلا اشكالء و يمكن ان يقال بعدم التضاد بين الوجوب و الندب فلا إشكال فى اجتماعهما حينئذ و تفصيل الكلام 
نه مو كول البنما كزوناة. فى الأصؤل يمال عديك عليدة و ماله كوف على ناث أموي: 

الأول::ان صيبغة الأمر و ما بمعناها انما تستعمل فى مضداق الطلب: و البعث» و هو إرسال المكلف الى جانب المادة و إلصاقه بها 
بما هو مصداق الإرسال و الإلصاق, كايجاد المعنى الحرفى بالاستعمال أو إيجاد مصداق النداء بالاستعمال عند النداء بكلمةٌ يا 
زيد ويا عبد اللّه- و ليست الصيغهُ مستعملة فى مفهوم الوجوب و لا مفهوم البعث و لا مفهوم الطلب و لا غيرها من المفاهيم 
أصلاء بل معنى الهيئةٌ و ما بمعناها معنى حرفى إنشائى إيجادى ينشأ و يوجد معناها بإيجاد المستعمل فى موطن الاستعمال. 
فالقول بكون الصيغهُ مستعملة فى المفهوم اىّ مفهوم كان سقيم فى الغاية و عليل بلا نهاية» و لا فرق فى ذلكك بين صيغة (افعل) 
أو الجملة الفعلية الخبرية التى تستعمل فى موطن الإنشاءء أو إنشاء الوجوب بمادته- مثل أوجبت عليكك كذا أو هذا واجب 
عليكك و نحو ذلكك الثانى: الطلب- اعنى مصداته الذى هو حقيقة الإرادة- لا يشتد ولا يتأكدء و ما فى بعض العبائر من تأكد 
الطاب و الطلب المؤكد و الإرادهٌ الشديدة أو شدة الإرادة كلام خال عن التحصيلء نعم الشوق يشتد و يتأكد» لكن ليس جميع 
مراتبه طلبا و 
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ارادةٌ حتى تكون اشتداده اشتدادهماء بل الإرادة هى مرتبة أكيده من الشوق و هى الباعثهُ منه على العملء ففيما إذا كان عطشانا 
على نحو يموت لو لا شرب الماء يشتاق الى شرب الماءء و يتأكد اشتياقه الى ان ينتهى إلى حركة عضلاته و حركةٌ يده و رفعه 
الماء و مصه الى آخر الشربء هذه المرتبة الشديدة من الشوق اراد و ما قبلها- التى لا تنتهى بها الى العمل و لا يكون باعثةٌ 
عليه» و ما بعدها التى لولاها تمت الباعثية و تحقق العمل- ليست ارادةٌ و لا طلباء فما هى موسومة بالإرادة لا تشتد و انما هى 
مرتبة من شدة الشوق المتوسم بكونها الباعثة على العمل» فكم فرق بين القول بالإرادة الشديدة أو ان الإرادة هى الشوق الشديد. 
فالا-رادة لا-اشتداد لها أصلاء بل الإراده الباعثهُ على العمل فى الفرض المذكور- اعنى ما إذا كان عطشانا بحيث لو لا الشرب 
يموت- هى بعينها مرتبة من الشوق فيما إذا جف شفتيه بحيث لو لا الشرب لا يبل شفتاه» لأنها أيضا مرتبة من الشوق الباعثة على 
العملء فالارادة فى كلا الفرضين هى المرتبة الباعثة على العمل نعم يزداد شدة الشوق فى الأول الذى يموت لو لا الشربء لكن 
هذه الشدة ليست أراده إذ ليس كل مرتبه من شدة الشوق ارادة» فالقول بتأكد الطلب و الإراده و الوجوب و ما فى معنى هذه 
العبائر التى ملئت بها الاساطير شعر محض لا حقيقَهُ له أصلا الثالث: ان التفاوت بين الوجوب و الندب ليس باختلاف فى فصلهما 
كالإنسان و الغنم» إذ ليس شىء منهما مركبا و هذا كأنه واضح لا سترة فيه و ان كان يتفوه به فى سالف من الأيام» ولا بشدة 
الطاب و ضعفه كما زبر فى أساطير المتأخرين» لما عرفت من نفى التأكد فى مصداق الطلبء بل انما هو بضم الترخيص فى 
التركك فى الندب, و تركك ضمه فى الوجوب. لا ضم المنع عن التركك فيه» فالوجوب شىء ينتزع عن الطلب بالصيغة و ما بمعناها 
على النحو اللابشرط مرسلا عن الترخيص فى الترك, و الندب شىء ينتزع عن الطلب الذى انضم اليه الرخص فى تركك 
المطلوب. فالتفاوت بينهما كالتفاوت بين اعتبارى لا بشرط و بشرط شىء»؛ أى عدم انضمام الرخص فى التركك و انضمامه» فى 
الندب لا يكون اقتضاء فى المنع عن التركك و لذا يرخص فيه؛ و فى الوجوب اقتضاء فى المنع عنه» و لذا يمنعه تارةُ و يوكله الى 
حكم عقله بلزوم اطاعة المولى و انتزاع 
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الوجوب عن بعثه أخرىء ففى الوجوب اقتضاء بالنسبة إلى المنع من التركك و لو من ناحية حكم العقل بالمنع عنه» و فى الندب لا 
يكون اقتضاء بالنسبة إلى المنع عنه بل المكلف يخلى و نفسه و يرخص فى التركك. و لا إشكال فى انه عند اجتماع ما لا اقتضاء 


فيه فى المنع عن التركك مع ما فيه الاقتضاء بالنسبة إليه يؤثر الثانى أثره» بلا مزاحمة لما لا اقتضاء فيه إذ اللااقتضاء لا يزاحم مع ما 
فيه الاقتضاءء فيتحدان من غير تعارض و تناف فتأمل» فإن نتيجة ذلكك أيضا صيرورة المجمع متصفا بالوجوب محضا بلا اتصافه 
بالندبء لكن الفرق بين ما ذكرناه و بين ما حكيناه عن الشيخ الأكبر (قده) بصحة تكرر البعث الفعلى و الإرسال المصداقى نحو 
الفعل- بناء على المختار- و عدم صحةٌ اتصافه بالندب الفعلى بناء على ما حققه الشيخ الأكبر (قده)؛ هذا تمام الكلام فى الصورة 
الاولى- اعنى ما إذا اتى بغسل واحد بقصد جميع الأغسال من الواجبة و المندوبة ولا إشكال فى إمكان تصوير الصورة الثانية- 
أعنى ما إذا اتى بقصد رفع الحدث و الثالثة (أعنى ما إذا اتى بقصد الاستباحة) لكن مرجعهما فى هذا القسم الى تعيين الأغسال 
الواجبة من بين الأغسال؛ بناء على ان لا تكون المندوبة رافعا و لا مبيحاء فمرجع هاتين الصورة إلى الصورة التى يعين الواجب 
منهاء الا ان تعيين الواجب يقع تارهُ فى ضمن واحد شخصى كما يأتى و اخرى فى ضمن الأغسال الواجبة على نحو الإبهام فى 
مقايل الأغسال المندوبة. 

و اما الصورة الرابعة:- اعنى الإتيان بالغسل بقصد القربة- فالكلام فيها فى هذا القسم كالكلام فيها فى القسمين الأولين» وان 
الحق فيها فى هذا القسم أيضا بطلا.نه ما لم ينته الى قصد الأغسال بعناوينها و لو إجمالا الصورة الخامسة: ما إذا كان المنوى 
الواجب منهاء فلا يخلو اما ان يكون فيها غسل الجنابة و كان هو المنوىء أو لا تكون فيها غسل الجنابة» أو يكون و لكن لم ينوه 
بل كان المنوى غيره من الأغسال الواجبة فهنا صور الاولى: ما إذا كان المنوى غسل الجنابة؛ فالكلام فيها يقع تارة بالنسبة إلى 
اجزائه عن الأغسال الواجبة» و قد تقدم فى الفرض الأول من القسم الأول بما لا مزيد عليه 
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وان الحق فيه الاسجزاء». و اخرى بالنسبة إلى اجزائه عن الاغسال المستحبة» و هو مورد البحث فى المقام, و المشهور كما عن 
جماعة هو سقوط المستحب به بل فى الطهارة عن غير واحد حكاية الاتفاق عليه» و استدل له بمرسل جميل المتقدم الذى فيه 
«إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزء عنه ذلكك الغسل من كل غسل يلزمه فى ذلكك اليوم» و قوله (ع) «إذا اغتسل الجنب بعد 
طلوع الفجر) لعله ظاهر فى كون غسله الجنابة» و فى شمول قوله (ع) «من كل غسل يلزمه» للأغسال المندوبة كلام قد تقدم؛ و 
لعل الشمول أظهر فهو بضميمة الإجماع المنقول من السرائر و الشهرة المحققه لعله كاف فى إثبات هذا الحكم, مؤيدا بالتسامح 
فى أدلهُ السئن فلا يرد ما أورده الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة بقوله: (و فى التعويل على المرسلة سندا و دلالة- فى مقابل قولهم 
(ع) «إنما الأعمال بالنيات» و لا عمل إلا بنية» المطابق أو المنجبر أو المؤيد بأصالة عدم السقوطء حتى على القول بالتداخلء لان 
المسلم منه إيجاد الفعل الواحد بقصد امتثال طلبين لا كفاية امتثال خصوص احد الطلبين عن الأخرء مع عدم قصد امتثاله ما لا 
يخفى) انتهى و ذلك لانجبار ضعف سنده بالعمل» و ظهور دلالته فى الشمول للمندوب» بل قد عرفت دعوى صاحب الحدائق 
اختصاصه به و ان منع عنه أيضاء و مقابلته مع قولهم (ع) «إنما الأعمال بالنيات» و لا عمل إلا بالنية» ممنوعة» لسوق ما عنهم (ع) 
مساق مطلب آخر و هو الإخلا.ص فى العمل و ترتب الثواب عليه بقدر الخلوص فيه وما فى الجواهر من حمل المرسل على 
إرادة نيه الجميع حمل بلا وجه. لمخالفته مع ظهوره فى كون الغسل المأتى به للجنابة» و هذا كأنه غير قابل للإنكار, و بالجملة 
فليس فى الاستدلال به منع و بفحوى ما رواه الصدوق (قده) من كفاية غسل الجمعةٌ لمن نسى غسل الجنابة المعتضد بحصول 
المقصود من الغسل المندوب. و لا يخفى ما فى هذا الاستدلال من منع الفحوى و اختصاص الحكم فى المروى بالناسى» و 
دعوى الاعتضاد بحصول المقصود من 
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الغسل المندوب مجازفة لمنافاتها مع التعبد كما هو واضح الصورة الثانية: ما إذا كان المنوى غير الجنابة مع كون غسل الجنابة 


فيها أيضاء و الكلاهم فيها أيضا يقع تاره فى اجزائه عن غسل الجنابة و قد تقدم, و اخرى فى اجزائه عن الغسل المندوب و هو 
محل البحث فى المقام» و قال فى الجواهر: و الظاهر انه- بناء على الا-جتزاء بالجنابة- لا فرق بينها و بين غيرها من الواجبات 
كغسل الحيض و نحوه؛ و ربما ظهر من بعضهم كابن إدريس فى السرائر و الفاضل الهندى و غيرهما اختصاص ذلك بالجنابة و 
لعلة لمافى صدر حستة زرارة المتقدمة؛ و لان غسل الجتنابة له مزيةٌ على غيره؛ و لما يظهر من ابن إدريس من ان العمدة فى 
ذلك الإجماع لكنكك خبير انه بناء على ان منشأ الاجزاء كون المراد من غسل الجمعة مثلا حصول الغسل و لو فى ضمن الواجب 
كالصوم فى الأيام البيضء أو انه إطلاق قوله (ع) «إذا اجتمعت- إلخ-) و نحوه؛ يتجه عدم الفرق بين غسل الجنابة و غيره بل 
يؤيده قوله (ع) فى آخر الرواية «و كذلكك يجزيها- إلخ- فيحمل قوله (ع) «للجنابة» على المثال انتهى و الأظهر عندى ثبوت 
القرق بين تغسل الجتابة وبين غير باحراء: الأول عن الغسل المندوب ذو غيزة و ذلك لاالما فى ضدر حسئة زرازة لأن ذكز 
الجنابة فى صدرها كما فى ذيلها لعله من باب المثال» و لاء لان غسل الجنابةً له مزية على غيره, لانه اعتبار لا يصح الاستناد إليه 
فى إثبات الاحكام, و لا لكون مدرك الا-جتزاء فى غسل الجنابة عن الأغسال هو الإجماع و هو منتف فى غيره؛ لان الإجماع 
المنقول ليس بواف عندنا فى إثبات الحكم بل لكون مدرك الا-جتزاء فى غسل الجنابة هو مرسل جميل المجبور بالشهرة و 
المؤيد بالإجماع المنقولء و من المعلوم كون مورده غسل الجنابة و اما غيره فلم يرد على اجتزائه دليل مع ان الأصل عدم 
التداخلء و اما ما أفاده فى وجه الاجزاء فلا يوجب سكون النفس اليه اما كون المراد من غسل الجمعهُ مثلا حصول الغسل و لو 
فى ضمن الواجب فهو مما لم يقم عليه برهان بل قول بلا دليل» و اما إطلاق قوله (ع) «إذا اجتمعت- إلخ-» فقد تقدم منع إطلاقه 
و 
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انه مسوق لأصل الا-جتزاء؛ و القدر المتيقن منه ما كان ناويا للجميع؛ و منه يظهر ما فى التأييد بذيل الرواية «و كذلك المرأة 
تجزيها» فإنه و ان لا يمنع من كون ذكر الجنابة من باب المثال لكن إطلاقه بالنسبة الى ما نوى غسلا معينا ممنوع» لعدم كونه (ع) 
فى مقام البيان من هذه الجهة؛ بل انما هو فى مقام بيان أصل الاجتزاء. فالمتحصل هو التفكيكك فى الاجتزاء بين غسل الجنابةٌ و 
بين غيره» باجتزاء الأول عن الأغسال المندوبة دون غيره و منه يظهر حكم الصورة الثالثة- أعنى اجزاء غسل غير الجنابة عن 
الأغسال المندوبة إذا لم يكن فى البين جنابة- و ان الأقوى فيها هو عدم الا-جتزاء الصورة السادسة- من الصور المتصورة فى 
القسم الثالث-: ما إذا اتى بالغسل المندوبء كما إذا اتى الجنب بغسل الجمعة؛ و الكلام فيها يقع فى مقامين: الأول: فى صحة 
غسل المندوب فى نفسه عمن عليه الواجب و الثانى: فى اجزائه عن الواجب على تقدير صحته فى نفسه اما المقام الأول ففى 
صحته فى نفسه قولان» قد يقال كما عن مبسوط الشيخ بالعدم» و ذلك لما يقال من ان المقصود منه التنظيف, و هو لا يحصل 
مع بقاء الحدثء و لفحوى ما ورد فى المرأة التى قد فاجأها الحيض و هى جنب بأنها لا تغتسل من الجنابة لأنها جائها ما هو 
أعظم من الجنابة لكن لا يخفى ما فيه من الضعفء اما الأول فلان عدم حصول اثر المستحب مع بقاء الحدث هو عين المدعى. 
فهذا مصادرة جلية و اما الثانى فظاهره الإرشاد الى عدم حصول الفائدة فى غسل الجنابة مع طرو الحيضء حيث انه لا ينتفع به 
معه. لأمن فائدته الإتيان بما يشترط فيه الطهاره المنتفى مع طرو الحيض. مع انه معارض بما دل على جواز الإتيان به كما تقدم 
فالأقورى صحته فى نفسه لإطلاق الأمر به المقتضى للاجزاء و صدق الامتثال مضافا الى ما يدل على مشروعية غسل الإحرام من 
الحائض» بضميمةً عدم الفصل بين صحة غسله مع حدث الحيض.ء و بين صحته مع حدث آخرء و صحةٌ غيره مع حدث 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟؛ ص: دع" 

الحيض أو غيره» هذا تمام الكلام فى المقام الأول؛ و المتحصل منه صحة الأغسال المندوبة من المحدث بالحدث الأكبر المقام 


الثانى: فى اجزاء الأغسال المندوبةٌ عن الواجبة كالجمعة عن الجنابة مثلاء و ربما يقال بالاجزاء. و حكاه فى الجواهر عن بعض 
متأخرى المتأخرين؛ بل قيل بأنه موافق مع القواعد و استدل له بوجوه كإطلاق الأدلة» وان المراد من غسل الجنابة غسل هذه 
الأعضاء على وجه القربة بعد حدث الجنابة» وان كان فى ضمن امتثال الأمر الندبى و بالمروى فى الفقيه فى باب الصوم من 
اجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة» مع عدم الفصل فى المجزى بين غسل الجمعة و بين غيره» و لا فى المجزى عنه بين غسل 
الجنابة و بين غيره. 

و الكل مخدوش. أما الإطلاق فلما مر مرارا من منعه. و اما ان المراد من غسل الجنابةٌ غسل هذه الأعضاء ففيه من الضعف ما لا 
يحتاج الى البيان» و هل هو الا تحكم من غير سلطانء و اما المروى عن الفقيه فلانه مرسل ضعيف لم ينجبر بالعمل؛ و اما كون 
الاجزاء على ما يظهر من البعض على القاعده فلما مر مرارا من كون التداخل على خلاف القاعدة. و لا بد فى الالتزام به من دليل 
قوى يصح الركون إليه فى مخالفة الأصلء و مما ذكر فى هذا المقام و قبيله ظهر وجه الحكم فى مسألهُ (18) و هى ما افاده (قده) 


بقوله: 
[مسألة (12): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض] 


مسأل (؟1): الأقوى صحةٌ غسل الجمعة من الجنب و الحائض بل لا يبعد اجزائه عن غسل الجنابةٌ بل عن غسل الحيض إذا كان 
وان ما ذكره- من ان الأقوى صحةٌ غسل الجمعةٌ من الجنب و الحائض - قوى و ما نفى عنه البعد من اجزائه عن غسل الجنابةٌ بل 
عن غسل الحيض بعيد جداء و لعل وجه التعبير بكلمة (بل) الاضرابيةٌ فى قوله: بل عن غسل الحيضء لكون مرسل الفقيه فى 
اجزاء غسل الجمعة عن الجنابة» و يكون تعميم الحكم عنه الى الاجزاء عن غسل الحيض محتاجا الى دليل آخر من عدم الفصل 


و نحوه 
[مسألة (/11): إذا كان يعلم إجمالا ان عليه اغسالا] 


مسألة (17): إذا كان يعلم إجمالا ان عليه اغسالا لكن لا يعلم بعضها 
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بعينه يكفيه ان يقصد جميع ما عليه كما يكفيه ان يقصد البعض المعين و يكفى عن غير المعين» بل إذا نوى غسلا معينا و لا يعلم 
و لو إجمالا غيره و كان عليه فى الواقع كفى عنه أيضا و ان لم يحصل امتثال امرهء نعم إذا نوى بعض الأغسال و نوى عدم تحقق 
الأخر ففى كفايته عنه اشكال بل صحته أيضا لا تخلو عن اشكال بعد كون حقيقةٌ الأغسال واحدة؛ و من هذا يشكل البناء على 
عدم التداخل بان يأتى بأغسال متعددةٌ كل واحد بنيةٌ واحد منها لكن لا إشكال إذا اتى فيما عدا الأول برجاء الصحةٌ و المطلوبية 
فى هذه المسأله أمور, و ان تنقح حكم أكثرها قد مر فى المسألهُ الخامسة عشرة؛ لكن ينبغى إعادته فى هذه المسألة توضيحا لها 
الأول: إذا علم إجمالا بان عليه اغسالا واجبة كالجنابة و المس و الحيض و نحوهاء و لكن لا يعلم شيئا منها بعينه» يكفيه ان يأتى 
بغسل واحد و يقصد جميع ما عليه كما يكفيه ذلك فيما إذا علم جميعها تفصيلا و اتى بغسل واحد بقصد الجميع» حسبما مر فى 
الصورة الاولى من الأقسام الثلاثة فى المسألة المتقدمة الثانى: ما إذا علم البعض المعين و كان ما نواه مما عليه» و فى كفايته عن 
غيره ما تقدم من ان الاكتفاء به ان كان المنوى غسل جنابة» و عدمه ان كان غيره و لكن فى المتن حكم بالاكتفاء مطلقا الثالث: 
إذا نوى غسلا معينا و لا يعلم و لو إجمالا غيره و كان عليه ذاكك الغير فى الواقع ففى كفايته عنه كلام و المختار عند المصنف 


(قده) هو الكفاية» و لعل وجهها ادعاء كون المقام من باب الخطاء فى التطبيق؛ و الأقوى عدم الكفاية و كون المقام أجنبيا عن 
مورد الخطاء فى التطبيق» و قد أوضحناه فى كتاب الصلاةٌ فيما إذا نوى العصر باعتقاد كونها عليه ثم تبين ان ما عليه هو الظهرء 
فان المصنف (قده) حكم فيه أيضا بالصحة. و قلنا بأن الحق خروجه عن باب الخطاء فى التطبيق» و إجماله ان باب الخطاء فى 
التطبيق هو ما إذا تعلق اراد الفاعل بعين ما تعلق به إرادة الأمرء لكن مع الخطاء فى تطبيق ما على المأمور به عليه» مثل الوجوب و 
الندب و تحوهما من الأوضاف 
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الغير المنوعة» و اما عنوان الظهريه و العصريهٌ فهو نفس ما تعلق به الأمرء و كذا فى المقام ما تعلق به الأمر هو غسل الجنابةٌ فإذا 
اتى بغسل المس باعتقاد أنه المأمور به يكون خارجا عن باب الخطاء فى التطبيق» و عليكك بالمراجعة الى ما حررناه فى الصلاهة 
فى الصسالة المذ كورة, 

الرابع: ما إذا نوى بعضا معينا و قصد عدم تحقق غيره و كان عليه ما نوى عدم تحققه و لم يكن عليه ما نوى تحققه و استشكل 
فى المتن كفايته عنه» و لعل وجه احتمال كفايته توهم وحدة مهيةٌ الغسل الموجبة للتداخل السببى القهرى على نحو العزيمة؛ و 
قد عرفت استظهار تعدد مهية الأغسال فى المسألهُ المتقدمة بما لا مزيد عليه» و عليه فلا ينبغى الارتياب فى عدم الاكتفاء لان ما 
تعلق به قصده غير ما تعلق به الأمرء و ما تعلق به الأمر غير ما قلق به قضده قل وجه للاتجزاء..و لآ يضدق الامتفال الخامين :ما إذا 
نوى بعضا معينا و قصد عدم تحقق غيره مع كونهما معا عليه و الحكم فى الاكتفاء عما نوى عدمه كما مر و الأقوى عدمه. و اما 
الحكم بصحته بالنسبةٌ الى ما نواه فلعله لا اشكال فيه بعد تبين كون الأغسال حقائق مختلفة و ما استشكله المصنف (قده) فيها من 
جهة ان حقيقةُ الأغسال واحدةٌ مردود بما تقدم, و انه لا إشكال فى ان التداخل فى الأغسال فى كل مورد ثبت بالدليل رخصة لا 
عزيمة» و يجوز ان يأتى بأغسال متعددة كل بنيهُ واحدة. كما دل عليه موثقةُ عمار الساباطى المتقدمة. مضافا الى ان أدلهُ التداخل 
لا يستفاد منها أزيد من جوازه. و اما كونه على نحو العزيمة فلا يدل عليه دليل» الى هنا ختم ما أردنا تحريره فى غسل الجنابة. 
على يد مؤلفه الفقير محمد تقى بن محمد الآملى غفر الله سبحانه له و لوالديه و ذوى حقوقه و جميع المؤمنين و كان الفراغ عنه 
فى عشيهٌ يوم الخميس الخامس و العشرين من شهر شوال المكرم من شهور 1284 الهجريةٌ القمرية فى عاصمة طهران و الحمد 
لله اللهم طهرنا من العيوب و اختم لنا بالسعادة. 
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[فصل فى الحيض] 
اشارة 


فصل فى الحيض و هو دم خلقه الله تعالى فى الرحم لمصالح و فى الغالب أسود أو أحمر غليظ طرى حار يخرج بقوهٌ و حرقة. 
كما ان دم الاستحاضة بعكس ذلكك. و يشترط ان يكون بعد البلوغ و قبل اليأس» فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و 
ان كان بصفاته, و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين و اليأس ببلوغ ستين سنة فى القرشية و خمسين فى غيرهاء و القرشية من 
انتسب الى نضر بن كنانة» و من شكك فى كونها قرشية يلحقها حكم غيرهاء و المشكوك البلوغ محكوم بعدمه؛ و المشكوكك 
يأسها كذلك 


فى هذا المتن أمور. 

الأول: فى تفسير الحيضء و المستفاد من مجموع عبارات الفقهاء و اللغويين ان الحيض يطلق على اسم العين تارةٌ و اسم المعنى 
اخرىء و المراد منه بالإطلاق الأول هو ما ذكره المصنف (قده) فى المتن: من انه دم مخصوص. فيكون كلفظ البول و المنى فى 
كونهما أسامى لا عيان مخصوصةء و بالإطلاق الثانى يراد منه السيلان- كما يقال: 

حاضت المرأة» إذا سال دمهاء و هل الظاهر منه هو المعنى الأول أو الأخير؟ أولا ظهور فى شىء منهما الا مع قيام القرينة؟ وجوه. 
مختار صاحب الجواهر (قده) هو الأول» و عن بعض هو استظهار الثانى و الا وجه هو الأخير وان لم تكن ثمره فى ذلكك كما لا 
ثمره فى دعوى اتحاد معناه لغهٌ و شرعاء أو اختلافه بالنقل عن معناه اللغوى, و على الأخير فهل هو فى اللغهُ بمعنى اسم العين أو 
اسم المعنى» ففى استعمال مثل حاض الوادى و حاضت الشجر يمكن ان يكون بمعنى اسم العين من باب الاستعارة بتشبيه الوادى 
بالمرئة فى خروج الحيض اى الدم المخصوص منهماء و يمكن ان يكون بمعنى اسم المعنى بمعنى سالء و هذا فيما إذا أسند إلى 
الوادى و الشجر نفسهماء و اما إذا أسند إلى السيل و قيل حاض السيل فى الوادى فالمتعين هو ارادهٌ اسم المعنى» فيكون معناه 
سال السيل فى الوادى إذ لا معنى فى تشبيه السيل بالمرئة فى خروج الدم منه كما لا يخفى» و كيف كان فقد عرفت ان الحيض- 
على الإطلاق 
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الأول- دم خلقه الله فى الرحم لمصالح كثيرة كتغذية الولد منه إذا حملت فإذا وضعت أزال الله عنه صورة الدم و كساه صورة 
اللبن ليتغذى به الطفل مده رضاعه؛ فإذا خلت من الحمل و الرضاع بقى الدم لا مصرف له فيجتمع فى مكان الى ان يخرج غالبا 
فى كل شهر سبعة أيام أو أقل أو أكثر على حسب اختلاف مزاج المرأة فى الحرارة و البرودة الثانى: فى صفاته و هو فى الأغلب 
أسود أو أحمر غليظ طرى حار يخرج بقوه و حرقة حاصلة من قوته و حرارته. و يدل على اتصافه بتلكك الأوصاف النصوص- 
مضافا الى الحس بشهادة اهله- و يدل على اتصافه بالسواد خبر حفص قال: دخلت على ابى عبد الله (ع) امرأةً سألته عن المرأة 
تستمر بها الدم فلا تدرى حيض هو أم غيره؟ قال فقال «لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة» و دم الاستحاضة 
اصفر بارد» فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلا» قال فخرجت و هى تقول: و الله لو كان امرأهً ما زاد على هذاء و 
فى مرسل يونس عن الصادق (ع) «ان دم الحيض اسود يعرف» و على اتصافه بالحمرة مرسل ابن ابى عمير عن الصادق (ع) (إذا 
بلغت المرأة خمسين سنةُ لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش» و خبر ابن مسلم «ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصل و ان كان 
قليلا- اصفر فليس عليها الا الوضوء» و المراد بالسواد فى الخبرين الأولين هو الحمرة الشديدة فيطابقان مع الأخيرين» و ذلكك 
بقرينة جعل السواد مقابلا للصفرة التى هى صفهُ للاستحاضة, لا السواد المقابل للاحمرار» كما جعل الحمرة أيضا فى خبر ابن 
مسلم مقابلا للصفرة لا للسواد» و بالمحكى عن النبوى «أنه أسود عبيط محتدم) و عن الصحاح احتدم الدم: اشتد حمرته حتى 
يسود؛ فانظر انه كيف وصفه بالاحتدام مع اتصافه بالسواد» مع ان ذكر هذه الأوصاف ليس فى مقام التعبد بل هو إرجاع الى ما 
هو المعهود و المعروف منهء كما قال (ع) فى مرسل يونس «ان دم الحيض اسود يعرف» و من المعلوم عدم معهودية السواد 
المحض المقابل للحمرة لدم الحيض. و بالجملة لا ريب فى ان الاسوداد أو الاحمرار كلاهما من صفات الحيض و مرجعهما الى 
اتصافه بالحمرة الشديدة تارهُ و غير الشديدة أخرى. 

و يدل على اتصافه بالغلظة المروى عن دعائم الإسلام «دم الحيض كدر غليظ 
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منتن» و يمكن استفادته من توصيف الاستحاضة بالرقة» كما فى خبر على بن يقطين المروى عن الكاظم (ع) عن النفساء و كم 


يجب عليها ترك الصلاة؟ قال (ع) «ما دامت ترى الدم العبيط فإذا رق و كانت صفرة اغتسلت وصلت» بناء على اتحاد دم النفاس 
مع الحيض و انه هو الحيض المحتبس فى مده الحمل. 

و المراد بالطرى هو العبيط المذكور فى النصء و عن القاموس العبطة (بالضم): الطرى, و فى المجمع هو البين الطراوة» يقال طرو 
الشىء و زان قرب فهو طرى و طرء (بالهمزة) و زان تعب لغة؛ فالمراد بالطرى هو الذى لا فساد فيه و لعل المراد بطراوته عدم 
كونه ناشيا عن الداء و سالما عن الآفات» و قد قيل العبيط من اللحم لما كان سليما من الآفات» فيدل على اتصافه بالطراوة 
النصوص الدالة على وصفه بالعبيط» و يدل على اتصافه بالحرارة و القوة خبر حفص المتقدم- الذى ذكر فيه الحرارة و الدفع 
حيث ان المراد بالدفع هو القوة- و يدل على اتصافه بالحرقة موثق إسحاق بن جرير عن الصادق (ع) «دم الحيض ليس به خفاء و 
هو دم حار تجد له حرقة» هذا فى أوصاف دم الحيض. 

ودم الاستحاضة عكس ذلكك فيكون اصفر بارداء كما دل عليه خبر حفص المتقدم, رقيق كما دل عليه خبر على بن يقطين» 
فاسد كما دل عليه موثق إسحاق بن جرير «دم الاستحاضة دم فاسد» بارد يخرج بغير قوهُ اى بفتور كما يدل توصيف الحيض 
بالدفع و القوه فى مقابله» و بغير حرقة كما هو مقتضى برودته الثالث: الأوصاف المذكورة فى كلا الدمين من الأوصاف الغالبة 
لهما والا فيمكن ان لا يكون الدم متصفا بالصفات المذكورة لدم الحيضء و مع ذلك كان محكوما بالحيض بقاعدة الإمكان؛ 
كما يمكن ان يكون متصفا بهما و لم يكن محكوما به بل كان محكوما بالاستحاضة كما سيأتى الرابع: يشترط فى الحيض ان 
يكون بعد البلوغ و قبل اليأسء و الاولى فى الأول ان يعبر باشتراط ان لا يكون قبل إكمال التسع- كما عبر به فى الشرائع و غيره- 
سواء كان البلوغ بإكمال التسع أم لاء فلو فرض البلوغ قبل التسع لم يكن الدم الذى 
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قبله أيضا حيضاء كما انه على القول بكون البلوغ بإكمال العشر يكون الدم الخارج فى العشر قبل إكماله حيضاء و كيف كان و 
الحكم فى اعتبار عدم كونه حيضا قبل التسع و لا بعد اليأس إجماعى» كما هو المصرح به فى السنة غير واحد من الفقهاء و يدل 
عليه قبل الإجماع صحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع) قال «ثلاث يتزوجن على كل حال» و عد منها التى لم تحض و مثلها لا 
تحيضء قال قلت و ما حدها؟ 

قال (ع) «إذا اتى لها أقل من تسع سنين و التى لم يدخل بها و التى قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض» قال قلت و ما 
حدّها؟ قال (ع) «إذا كان لها خمسون سنة)» ولا إشكال فى صحة هذا الخبر و كونه معمولا به عند الأصحاب و قد أطبقوا على 
العمل به و الفتوى بمضمونه. و انما الكلام فى دلالته لان فيها احتمالات الأول: ان يكون صدوره لبيان عدم حيضية ما يخرج قبل 
إكمال التسع أو بعد اليأس واقعاء و هذا على نحوين أحدهما: ان يكون لبيان عدم تكون الدم الذى يعنون بالحيضيه واقعا قبل 
التسع أو بعد اليأس فإن قلت: لا شبهة فى إمكان حصول القطع أحيانا بحيضية ما يخرج قبل التسع أو بعد اليأس واقعاء بحيث 
تكون إنكاره مصادمة للوجدان» فكيف يصلح سلب تكون الدم المعنون بالحيضية قبل التسع أو بعد اليأس واقعا؟ 

قلت: لعل المصحح لذلكك انه لما كان تكون الدم فى داخل الرحم و لاستتاره يتخيل تكونه فيه» مع انه لا يكون كذلك, و 
الشارع الخبير لمعرفته بحقائق الأشياء- من حيث انه لطيف خبير لا من حيث الإحاطة بخواصه و آثاره- يبين عدم تكونه واقعا قبل 
التسع أو بعد اليأسء و لا يوجب بيانه التناقض فى حكمه عند حصول القطع بالحيضية أحيانا لأن خروج الدم قبل التسع أو بعد 
اليأس اتفاقى» ثم القطع بكونه حيضا اتفاق فى اتفاق» ثم ان للشارع ان يبين الواقع لازالة قطع القاطع بخلافه إذا راى كونه جاهلا 
بالجهل المركبء لصيرورة بيانه موجبا لإيراث الاحتمال المساوق لزوال القطع؛ كما ان له بيان الحكم للقاطع بالخلافء و يقول 
لمن يقطع بحرم شرب الماء أو حلية 
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شرب الخمر ان شرب الماء حلال و شرب الخمر حرام» و هذا ليس من التناقض فى شىء بل التناقض انما هو فى ترخيص شىء 
ألزم فعله أو تركه فى ظرف إبقاء إلزامه و عدم رفع اليد عنه و بالجملة فحصول القطع بحيضِية ما يخرج قبل التسع أو بعد اليأس 
أحيانا لا يصادم هذا الاحتمال» فلا موجب لرفع اليد عنه لمكان حصول القطع أحيانا بحيضية ما يخرج قبل التسع أو بعد اليأس و 
ثانيهما: ان يكون لبيان عدم تعنون الدم المتكون بالحيضيهٌ بعد فرض تكونه. نظير عدم تعنون الدم الخارج بعد الولادة بالحيضية 
مع انه بنفسه هو ذاكك الدم المتكون المحتبس فى الرحمء لاعتبار خروجه بنفسه» و بسبب قذف الطبيعة فى تسميته بالحيض فلو 
خرج لا بنفسه بل بسبب الولادة لا يسمى بالحيض. و ان كان هو هو بعينه» فالخروج بسبب قذف الطبيعة معتبر فى تسميته حيضا 
وان لم يكن معتبرا فى تكونه تكويناء كما ان تعلق الروح بالبدن معتبر فى تسمية الروح بالنفس و البدن بالجسد وان لم يكن 
معتبرا فى تحققهما تكوينا الاحتمال الثانى: ان يكون صدوره لبيان عدم حيضية ما يخرج قبل التسع أو بعد اليأس شرعا فيكون 
سلب الحيضيه عنهما بلحاظ رفع ما يترتب على الحيض من الأحكام الشرعية عنهماء و ان كان الخارج قبل التسع أو بعد اليأس 
حيضا واقعا الاان كل حيض لا يكون محكوما بأحكام الحيض. 

الثالث: ان يكون صدوره لبيان رفع حيضيته ظاهرا فيكون ناظرا الى حال الشككء و يكون خروجه قبل التسع أو بعد اليأس امارة 
على عدم الحيضيهُ عند الشكك فيها. 

الرابع: ان يكون صدوره لبيان عدم وجوب الاعتداد على من لم تبلغ التسع أوتكان تع هق الام غانة الأمرانه#لبنا كانت سكية 
عدم وجوب العدة عليها ههى عدم تحيضها و تحيض مثلها غالبا علق الحكم بعدم الاعتداد على من لم تحض: اى من لم تحض 
غالباء كما ان وجوب الاعتداد ثابت على من تحيض مثلها غالبا و لو لم تحض شخص 
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هذه المرأةً نادرا فعلى هذا الاحتمال فلا يكون الخروج قبل التسع أو بعد اليأس امارهُ على عدم الحيض أيضاء بل انما يكون سوق 
الخبر لبيان عدم وجوب العدهٌ على من لم تبلغ التسع أو تجاوزت عن حد اليأس» من غير نظر الى حال الدم الخارج عنها بحسب 
الواقع أو عند الشكك فى حيضيته هذا بحسب التصورء لكن الاحتمال الأخير منفى قطعا للقطع بعدم الحكم بحيضية ما يخرج قبل 
التسع أو بعد اليأس فى الجملة؛ للإجماع على الحكم بعدم حيضيته؛ فيدور الأمر بين الاحتمالات الثلاث الاولى؛ و يندفع الثالث 
أيضا- أعنى احتمال كون سوق الخبر فى مقام رفع الحيضية ظاهرا- لبعده و عدم مسوغ لتحمله بعد سلب المحذور فى الأخذ 
بأحد الأولين» فينحصر بالأخذ بأحدهماء و الظاهر هو تعين الأول منهما كما هو المستظهر من طبع الكلام؛ حيث انه لا يفهم منه 
الأد هد المعو عي ستلت السيضية وإقحاء فكورة :الخد يدهن المقيق: وان كاة لا كمرة عومية "سف ونون التحتمان الات 
أعنى سلب الحيضية شرعا- الأمر الخامس: قد عرفت فى أول الأمر الرابع ان المدار على الحيض هو كون الدم بعد التسع. و ان ما 
يخرج قبله ليس بحيضء سواء كان البلوغ بإكمال التسع أو بعده أو قبله» لكن المصنف (قده) لما عبر باعتبار ان يكون بعد البلوغ 
و قال بان ما كان منه قبله لا يكون حيضا احتاج الى تحديد البلوغ» و قال: البلوغ يحصل بإ كمال التسع؛ و هذا هو المشهور فى 
الأأنثى» و فى كتاب الحجر من الجواهر: انه الذى استقر عليه المذهب خلافا للشيخ فى صوم المبسوط و ابن حمزة فى خمس 
الوسيلةُ فبالعشر الا ان الشيخ قد رجع عنه فى كتاب الحجرء و ابن حمزه فى كتاب النكاح فوافقا المشهور؛ و كيف كان لا ريب 
فى كون الخارج فى العشر قبل إكماله حيضا بالإجماع عليه؛ و ان كان البلوغ بالنسبة إلى شرطيته للتكليف و نفوذ التصرف 
بالعشرء فيكون حاله كحال دم الاستحاضة قبل البلوغ أو الجنابة بغير الإنزال أو الضمان و نحوه مما يتحقق قبل البلوغ. 

الأمر السادس: اختلف فى تحديد الياس» و ظاهر الشرائع و عن بعض كتب 
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العلامة هو ببلوغ الستين مطلقا فى القرشية و النبطيه و غيرهماء و عن الأ-ردبيلى الميل اليه وعن النهاية و الجمل و السرائر و 
المنتهى و المدارك و بعض آخر ببلوغ خمسين سنة مطلقا و لو فى القرشية و النبطية؛ و المختار عند معظم الأصحاب هو 
التفصيل بين القرشية و بين غيرها ببلوغ الستين فى القرشية و الخمسين فى غيرها من النبطية و غيرهاء و نسب الى المشهور أيضاء 
و عن الوسيلة- و الجامع و التذكرة و التبيان و جامع المقاصد التفصيل بين القرشية و النبطية و بين غيرهما ببلوغ الستين فى 
القرشية و النبطية و الخمسين فى غيرهماء و هنا قولان آخران إلا أنهما لندرة القائل بهما لم يعدا من الأقوال: أحدهما المحكى 
عن الراوندى» هو التفصيل بين الهاشمية و بين غيرها بالستين فى الهاشميةٌ و الخمسين فى غيرهاء و ثانيهما التفضيل بين العبادات 
و بين العده بجعل الخمسين حد اليأس فى العبادات و الستين حده فى العدة. من غير فرق فى ذلكك بين القرشية و النبطيةُ و بين 
غيرهماء و لم يعلم قائله و الكلام فى تحقيق ما هو الحقء من هذه الأقوال يقع تارة فيما يقتضيه الأخبار المطلقةُ- مع قطع النظر عن 
الاخبار المفصلة بين القرشيه و بين غيرها- و اخرى فيما يقتضيه تلك الاخبار بالنظر الى الاخبار المفصلة؛ و ثالثة فيما يقتضيه 
الأصل العملى فهنا مقامات الأول: فى بيان ما تقتضيه الأخبار المطلقهُ مع قطع النظر عن الاخبار المفصلة. 

اعلم ان هناكك طائفتين من الاخبار. 

إحداهما: ما حدد فيه اليأس بالخمسين كخير ابن الحجاج المتقدم فى الأمر الرابع» و صحيح آخر له أيضا عن الصادق (ع) قال 
«حد التى يئست من المحيض خمسون سنة) و خبر ابن ابى نصر عن الصادق (ع) «المرأة التى قد يئست من المحيض حدها 
خمسون سنة) وصدر مرسلة ابن ابى عمير عن الصادق (ع) قال «إذا بلغت المرأه خمسين سنة لم تر حمر و ثانيهماء ما حدد 
اليأس فيها بالستين» كخبر ثالث لابن الحجاج عن الصادق (ع) و فيه بعد السؤال عن حد اليأس قال (ع) (إذا بلغت ستين سنة فقد 
يئست من المحيض 
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و مثلها لا تحيض» و مرسل الكافى و فيه بعد نقله لخبر ابن ابى نصر المتقدم قال: و روى ستون سنة أيضا. 

و الطائفة الاولى وان كانت أكثر عددا و الأصح سندا لاشتمالها على الصحاح لكن الثانية تقاومها لكونها أيضا معمولا بها و 
تساوى الاولى فى العامل بهاء لكون القول بالستين قويا من حيث القائل» فيقع بينهما المعارضة و تقع الحاجة الى الجمع بينهما. 
وقد جمع بينهما بوجوه أحسنها حمل الطائفة الأولى على حد اليأس من حيث الوقوع بلا نظر الى نفى الإمكان بعد الخمسين و 
الثانية على حد اليأس من حيث الإمكان؛ فيصير المحصل منهما هو نفى تحيض من كانت بعد الخمسين غالبا لأجل ندرهُ وقوع 
الحيض بعده. و ان أمكن وقوعه الى ستين» بخلاءف ما بعد الستين حيث لا يقع التحيض بعده أصلا و لو نادراء فالخمسون حد 
اليأس بالنسبة إلى الغالب و الستون بالنسبة إلى الجميع» و هذا جمع عرفى يساعده فهم العرفء كما يعلم من نظائره فيما إذا حدد 
عن الأنياة «اللماقة خازة وماق و شري اكترع جيف اه الت ونه تحملة الأول يغلي الدالك بو الاسر مد النادز: 

ونتيجة هذا الجمع هو صحة الحكم بحيضية ما يخرج بين الخمسين و الستين إن أحرز حيضيته بالعادة أو الصفات أو قاعدة 
الإمكان, و ذلكك لإحراز إمكانه باحتمال وقوعه و لو نادرا الى الستين» و لكن يبعده تحديد اليأس الذى لا تعتد المرأة عند بلوغه 
بالخمسين تارة؛ و بالستين اخرىء مع انه لا يصح الا بأحدهماء بأن يجعل المدار على البلوغ الى سن اليأس الغالبى و هو الخمسون 
أو اليأس الدائمى و هو الستونء فهذا الجمع مما لا يعول عليه» و يمكن ان يقال بتعين الأخذ باخبار الخمسين لأنها مع كونها أكثر 
عددا و أصح سندا ليس فى مقابلها ما يدل على التحديد بالستين إلا خبران: أحدهما المرسل المحكى عن الكافى و الأخر خبر 
ابن الحجاج المروى عن الصادق (ع) فى التهذيب لكن الأ-خير لمكان توافقه مع المروى عن ابن الحجاج فى الكافى من حيث 


امداق 
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السؤال و السائل و المسؤول عنه يظن بالظن القوى أنه ذاكك الخبر المروى فى الكافىء و انما الاختلااف بينهما بالخمسين و 
الستين اما من الراوى أو من غلط النسخةء فلا يحصل الاعتماد بصدور خبر الستين لو لم ندع حصوله على عدم صدوره؛ و يبقى 
خبر المرسل المحكى عن الكافىء و هو و ان كان مما يمكن الاعتماد عليه لكونه فى الكافى» لكنه لا يقاوم مع اخبار الخمسين 
التى هى أيضا مذكورة فى الكافى» مع ما فيها من الصحاح و ذهاب المشهور على العمل بهاء إذ الشهرةٌ قائمة على القول 
بالخمسين مطلقاء و القول بالتفصيل بين القرشية و بين غيرها بالستين فى الأول و الخمسين فى الأخيره و اما القول بالستين مطلقا 
فهو مخالف مع المشهور وان كان القول به قويا من حيث القائل» فحينئذ يصير التعويل على العمل باخبار الخمسين» هذا مع قطع 
النظر عما تقتضيه الأخبار الواردة فى التفصيل بين القرشيةٌ و بين غيرها. 

المقام الثانى: فى الجمع بين اخبار الخمسين و اخبار الستين» بالنظر الى ما ورد من التفصيل بين القرشية و النبطية و بين غيرهماء 
كمرسل ابن ابى عمير و فيه «إذا بلغت المرأةٌ خمسين سنة لم تر حمرة الا-ان تكون امرأةُ من قريش» و خبر محمد بن على بن 
الحسين المروى فى الوسائل عن الصادق (ع) «المرأة إذا بلغت خمسين سنةُ لم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش» و المرسل 
المحكى عن المبسوط و فيه» روى انها (اى القرشية) ترى دم الحيض الى ستين سنة: هذاء و كالمرسل المحكى عن مقنعةٌ المفيد 
فى النبطية و فيه: و قد روى ان القرشية و النبطية تريان الدم الى ستين سنة» فربما يقال بحمل اخبار الخمسين على ما عدا القرشية 
و النبطية؛ و اخبار الستين عليهماء بجعل تلكك الأخبار المفصلة شاهدا عليه و فيه منع اما الاخبار الواردة فى القرشية فالمرسل 
المحكى عن المبسوط منها و ان كان صريحا فى كون الحيض فى القرشية إلى ستين سنة» لكن لم يعلم إرسال هذا المضمون فى 
المبسوطء لاحتمال كون مراده من المرسل هو مرسل ابن ابى عمير و خبر محمد بن على بن الحسين» و كان تصريح الشيخ (قده) 
بكون الرواية فى القرشية 
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إلى ستين سنة من استنباطه» لأجل ظهور الخبرين- اعنى مرسل ابن ابى عمير و خبر محمد بن على- عنده فى ذلكك. و اما 
الخبران المذكور ان فلا يصح التمسكك بهما لوجوه: 

منهما: ان قوله (ع) «إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة» ليس ظاهرا فى نفى الحيض عمن بلغت خمسين, لإمكان ان يكون نفى 
رؤية الحمرة بالنظر الى نفى الصفات إذا الحمرة عبارة عن الصفهُ العارضة على الدمء و جعلها كناية عن الدم نفسه و ان كان 
ممكنا الا انه ليس بمثابة يدعى ظهور اللفظ فيه. 

و منها: انه لا دلالةُ فيهما على كون غايةُ حيض القرشية هو الستين حتى يجعل مقيدا للاخبار المطلقةٌ الداله على التحديد بالستين. 
لإمكان ان يكون حد اليأس فى القرشية أقل من الستين و ان كان أكثر من خمسينء أو لم يكن لحيضها غاية بل كانت ممن 
تحيض الى ان تموت. 

و منها: ان تقييد إطلا.ق أخبار الخمسين بالخبرين على تقدير ظهورهما فى التفصيل و ان لم يكن بعيداء لصحة إخراج طائفة 
خاصة عن تحت موضوع الحكم بالخمسين و إبقاء سائر النساء من الطوائف المختلفة؛ الا ان تقييد اخبار الستين بما عدا القرشية 
بعيد جداء لاستلزامه إبقاء القرشية تحت موضوع الحكم بالستين و إخراج سائر النساء من الطوائف المتخلفة؛ فيصير كالتخصيص 
بالأكثر المستهجن و ان لم يكن قبيحاء لكنه بعيد. 

و منها: بعد الفرق بين القرشية و بين غيرها فى ذلك فى نفسه. مع ما هو المعلوم المشاهد من عدم التفاوت بينهماء مع كون 


الملاءك فى هذا التفاوت هو اختلا.ف الأمزجة الحاصلة من اختلا.ف البلادد و الأسنان» و نتيجة ذلكك عدم الاعتماد بالقول 
بالتفصيل لأجل هذه المبعدات من حيث التمسكك بالأدلة الاجتهادية؛ هذا تمام الكلام فى القرشية؛ و اما فى النبطيةٌ فالأمر فيها 
أوضح. و ذلكك- مضافا الى عدم تبين موضوعها- انه لم يرد فى استثنائها إلا مرسلة أرسلها المفيد فى مقنعته و لم يعمل بها 
نفسه» و لم تقم 
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شهرة جابره لضعفها الناشى من إرسالهاء فليست مما يصح الاعتماد عليها بوجه من الوجوه رأساء مع ما فيها من المبعدات التى 
ذ كرت فى الفرشية. 

المقام الثالث: فيما يقتضيه الأصل العملى لو انتهى الأمر إلى الرجوع إليه. 

اعلم ان هيهنا أصول بعضها محكوم ببعض لا ينتهى إلى الرجوع الى الأصل المحكوم ما دام الأصل الحاكم جاريا و الا فالمرجع 
هو الأصل المحكوم. 

منها: استصحاب استعداد المرأةُ للتحيض بعد الخمسين, حيث ان استعدادها له قبل الخمسين معلوم و يشكك فى زواله عند 
الخمسينء و هذا أصل موضوعى ينقح به موضوع ما يمكن الحكم بحيضيته بواسطة العادة أو الأوصاف أو قاعدة الإمكان؛ بمعنى 
انه إذا أحرز إمكان تحيضها بعد الخمسين بواسطهٌ الاستصحاب تصير حالها بعده كحالها قبله» فى انه عند الشكك فى حيضية ما 
يخرج منها يرجع الى إحدى القواعد الثلاثء الا ان إمكان تحيضها الذاتى قبل الخمسين وجدانى و بعده يحرز بالاستصحاب» 
فيترتب على هذا الأصل إثبات جميع الأحكام المترتبة على الحيض بعد إحراز حيضية ما يخرج منها بما هو واقع فى طريق 
إحرازها من العادهٌ و الأوصاف و قاعدة الإمكان» و هذا الأصل لو جرى لكان أصلا موضوعيا حاكما على كل أصل يجرى فى 
المقام من الأ-صول الموضوعية و الحكمية؛ لكن القادح فى جريانه كون الشكك فى المقام من قبيل الشكك فى المقتضىء فإن 
البلوغ الى حد اليأس ليس مانعا عن التحيضء بل انما هو منشأ تمامية المقتضى بانتفاء استعداد المزاج لقذف الحيضء كما ان 
عدم البلوغ الى التسع أيضا كذلك فعلى المختار من عدم حجيةُ الاستصحاب عند الشكك فى المقتضى لا يرجع الى هذا الأصلء 
فيرجع الى أصل محكوم به و هو استصحاب بقاء الطهر الثابت قبل رؤية هذا الدم» حيث ان هذه المرأة قبل رؤيتها لهذا الدم 
كانت طاهرة و بعد رؤيته يشكك فى بقاء طهارتها فيستحصبء و هذا أيضا أصل موضوعى يترتب عليه إثبات جميع الأحكام 
المترتبه على الطاهرء حاكم على الأأصول الحكمية الجارية فى المقام؛ لكن الشأن فى جريانه لمعارضته مع أصاله عدم 
الاستحاضة» لو كان الدوران بينها و بين 
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الحيضء فيتساقطان فينتهى إلى الرجوع الى الأصل الحكمى لو أمكنء لكن القادح فى إمكانه لأجل عدم إحراز الموضوع و لو 
بالأصلء فيجب الرجوع فى مقام العمل الى الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة. 

وعليه المعول فى القرشية لو لم نقل بتعين القول بالخمسين فيها بالأدلة الاجتهادية لذهاب المشهور فيها بالقول بالستين و انجبار 
ضعف المرسل الدال على تعين الستين به- لو تم القول بانجبار ضعف الدلالة كما ينجبر به ضعف السند- و الله الهادى» الأمر 
الخامس: المعروف بين الأعاظم أن نضر بن كنانة الذى هو أحد أجداد النبى (ص) هو المدعو بقريشء و القرشى منسوب اليه» و 
فى صحاح الجوهرى عن ابن عباس انما سميت قريش قريشا لآن فى البحر حوتا يسمى القريش يأكل الحيتان و لا يؤكل و يعلوها 
ولا يعلى منه» سميت بذلك قريش قريشاء و فى المجمع: و قيل سميت قريشا لاجتماعها بعد تفرقها فى البلاد» و لما كان نضر 
رجلا كبيرا ذا عقل و كانت له سيادةٌ القوم و تجمع شتاتهم و كانوا يجتمعون على خوانه فى كل صباح سمى بالقريشء و قيل: 


القريش هو فهر (بكسر الفاء و سكون الهاء) ابن مالكك ابن نضر و كان هو أيضا رئيس القوم بمكة و مجمع قبيله قريشء و قبل 
قصى (بضم القاف و فتح الصاد المهملة و الياء المشددة) و كان هو أيضا مجمع قريش و أول من سلموا عليه بالسلطنة و الملكك, 
و سمى بالمجمع لجمعه شتات قبيلته من البلاد و اسكن كل واحد فى محل من مكة؛ و لعل وجه الاختلاف فى تسمية هؤلاء 
بالقريش هو شد ظهور الملك و السيادة منهم بالنسبة إلى غيرهم, فلا منافاة فى تسمية فهر و قصى بالقريش مع كون النضر 
قريشا. 

و كيف كان فلا إشكال فى ترتيب كلما لقريش من الحكم على من انتسب الى نضر و ان سمى غيره أيضا بالقريشء انما الكلام 
فى تعينه. 

و الظاهر كما فى الجواهر انه لا يعرف الان منهم إلا الهاشمية» و لا يعرف منها الان أيضا الا من انتسب الى ابى طالب و العباس» 
فليس فى تعيين القريش من بين 
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من قيل بتسميته به فائدة فقهيةُ و لعل منشأ ذهاب الراوندى إلى القول باختصاص ذاكك الحكم بالهاشمية هو ذلكك بمعنى عدم 
تحقق القريش الا-ن من غيرهم, لكنه لا يكون دليلا على الاختصاص مع انه على ذلكك ينبغى ان يختص بأولاد أبى طالب لعدم 
تحقق الهاشمى فى غيرهم؛ و لم يذكر المصنف (قده) فى المتن اعتبار كون النسبةُ إلى قريش بالأب أو كفاية كونها بالأم» و قد 
اختلف فيه» و المشهور اعتبار كونها بالأب و هو مختار صاحب الجواهر و الشيخ الأكبر فى الطهارة» و استدل له الشيخ الأكبر 
(قده) بالتبادر و صحة السلب عن المنتسب بالأم؛ و لان الوارد فى النص «الا ان تكون امرأة من قريش» فإنه أظهر فى صدق من 
انتسب إليه بالأمب من لفظ القرشى و القرشية و يمكن دفع ما ذكره (قده) بمنع تبادر خصوص المنتسب إلى الأب بحيث يصير 
علاقة لمجازية الإطلاقى على المنتسب إليه بالأم فقط» و منع صحة السلب عن المنتسب بالأم؛ بل العرف و اللغهُ شاهدان على 
صحة الإطلاق على المنتسب بالأم» كما يظهر من الاستدلالات الواردةٌ فى الاخبار على صحة إطلاق أولاد رسول الله (ص) على 
ولد فاطمة عليهم السلام؛ و اما قول (بنونا بنو أبنائنا) فهو مردود على قائله» و ما ورد فى النص من قوله (ع) «امرأة من قريش» لا 
ظهور له فى الاختصاص الى المنتسب بالأسب لأن المراد من قريش ان كان طائفتهم- كما هو الظاهر. حيث انه إذا أطلق يراد منه 
الطائفة- فالظاهر من كلمة (من) فى قوله (ع) «من قريش» ان تكون للتبعيض فالمراد حينئذ المرأة التى تكون بعضا من طائفة 
قريش و تعدٌ منهم؛ و من المعلوم ان فى صحة الإسناد إلى طائفة خاصة يكفى أدنى الملابسة و لا يعتبر فيها التولد من شخص 
خاص يسند اليه تلكك الطائفة» فضلا عن ان يكون بالأبء بل لم يظهر فى تحقق الطائفة و العشيرة اجتماع آحاد يتواطون فى 
الانتتساب الى شخص واحدء لإمكان تحققها بسبب التواطى على الاجتماع فى مكان واحد, و اشتراكهم فى الماء و الكلاء. 

وان كان المراد من القريش هو نضر بن كنانة يصير مفاده حينئذ امرأة من ولد قريش (اى النضر المذكور) فيكون حاله حال 
الإسناد إلى شخص بالولادة» و ليس 
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فيه ظهور فى خحصوص المنتسب إلى الأب فضلا عن ان يكون أظهرء و بالجملةٌ لا وجه لدعوى الاختصاص بخصوص من انتسب 
الى القريش بالأبء و اما وجه اختصاص الخمس بمن انتسب الى الهاشم بالأب فليس لأجل صحة سلب الهاشمى عن المنسوب 
إليه بالأ.م فقط بل لأجل ورود النص على اختصاصه بمن نسب إليه بالأب و هل المعتبر فى صدق الانتساب الى القريش هو 
الانتساب إليه بنسبة شرعية من الوطى الصحيح أو الشبهة؟ أو يكفى الانتساب اليه مطلقا و لو كانت من زنا؟ وجهان من سلب 
النسبهٌ شرعا عما تكون من زناء و من صدقها لغهُ حقيقةُ عليه وان لم تكن معتبرا شرعاء الا ان الموضوع فى الحكم بالتحيض بعد 


الخمسين هو المنتسب الى القريشء و لا يتفاوت فى صدق النسبةُ بين ان تكون بنسبةُ شرعية أو غيرهاء كما لا فرق فى النسبة بين 
ان يكون ثبوتها بالإقرار أو الشياع أو القرعةء و ان لا يخلو فيما تثبت بالقرعة عن التأملء للمتأمل فى طريقيه القرعة فى ذلك الأمر 
السادس: فى حكم الشبهة الموضوعية من القرشية؛ بأن شكك فى كون المرأة قرشية» و الحكم فيها إلحاقها بغير القرشية و الحكم 
بيأسها بالخمسين إجماعا- كما فى المحكى فى المقنعة- و تسالم الفقهاء على البناء على عدم النسب عند الشكك. و عليه بنوا 
الحكم بعدم حيضيه دم المرأة المشكوكة قرشيتها بعد الخمسينء و لعل الملاكك فى تسالمهم هو بناء العقلاء على عدم الانتساب 
بين شخصين الا مع إحرازه بينهما بمحرزء و هذه السيرة جارية بينهم لأجل حفظ الأنساب و يصح الاعتماد عليهاء و ربما يتمسكك 
باستصحاب العدم الأزلى و إثبات ما كان من الآثار المرتبة على العدم النعتى باستصحابه. لكنه ضعيف لابتنائه على القول بالأصل 
المثبت» و قد مر الكلام فى البحث عنه فى مبحث المياه. 

الأمر السابع: المشكوك بلوغها يحكم بعدم بلوغها فلا يكون الدم الخارج عنها حيضاء و المشكوكك يأسها يحكم بعدم يأسها 
أيضاء فيكون الدم الخارج عنها حيضا و ذلكك للاستصحاب فيهماء و ذلكك لان الحكم بعدم الحيض قبل البلوغ أو بالحيض قبل 
اليأس مترتب على الموضوع المركب من امرأة لم تبلغ أو امرأة لم تيأسء و الموضوع 
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المركب عند إحرازه بتمام اجزائه بالوجدان أو بالتعبد أو بالاختلاف يترتب عليه حكمه. و فى المقام أحد جزئى الموضوع وهو 
المرأة معلوم بالوجدان و الجزء الأخر منه و هو كونها ممن لم تبلغ التسع أو من لم تبلغ اليأس يحرز بالاستصحاب فيترتب عليه 
الحكم و هذا ظاهر. 

الأأمر الثامن: قد عرفت فى طى الأمر الرابع ان النبطية» غير مبينة الحكم و الموضوعء اما من حيث الحكم فلانه لم يرد فيها إلا 
مرسلة أرسلها المفيد (قده) فى المقنعة مع عدم عمله (قده) بها و عدم جابر لضعفهاء و اما من حيث الموضوع فلانه اختلف فى 
تفسيرها على نحو لا يجمعه جامع: من انهم ولد نبط بن يابس بن آدم بن سام بن نوحء أو انهم عرب استعجموا أو عجم استعربواء 
أو انهم قوم من العرب دخلوا فى العجم و الروم و اختلطت أنسابهم و فسدت ألسنتهم, أو انهم قوم ينزلون سواد العراق أو انهم 
قوم يتزلون البطائح بين العراقين البصرة و الكوفة» و قوى الأخير فى الجواهرء بل قال: ان السكنى فى البطائح بين العراقين هو 
المدار فالخارج عنها بنيهُ الاعراض عن التوطن بها و العزم على التوطن فى غيرها لا يجرى عليه الحكمء و الداخل فيها بنيةٌ التوطن 
يجرى عليه؛ و قد تبع فى ذلك مختار شيخه فى كشف الغطاء حيث يقول: ان إلحاق كل نازل بقصد التوطن غير بعيد و فيه ما لا 
يخفى من البعدء إذ المدار على جميع الاحتمالات المذكورة فى تفسيرها هو الطائفة المختصِة بكونهم عشيرةٌ خاصة لا امتيازهم 
بخصوص توطنهم فى البطائح» بحيث يدور حكمهم مدار توطنهم نفيا و إيجاباء و كيف كان انتفاء مصاديقهم يغنينا عن تلكك 
الأبخات و الله الهادى. 


[مسألة :)١(‏ إذا خرج ممن شك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض] 


مسألة :)١(‏ إذا خرج ممن شكك فى بلوغها دم و كان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا و يجعل علامة على البلوغ» بخلاف ما 
إذا كان بصفات الحيض و خرج ممن علم عدم بلوغها فإنه لا يحكم بحيضيته» و هذا هو المراد من شرطية البلوغ. 

قد تقدم فى الأمر الرابع اعتبار أن لا يكون الدم قبل بلوغ التسع فى حيضيته 
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و ذكرنا المحتملات فى ذلكك وانها أربعة: و هى نفى الحيض عما كان قبل البلوغ واقعا تكويناء و نفى الأحكام الشرعية المترتبة 


على الحيض عنه و لو كان حيضا واقعا على نحو التخصيص. و نفى الحيض عنه ظاهرا عند الشكك فيه: بمعنى كون الخروج قبل 
البلوغ علامة على عدم الحيض و ان كان حيضاء و يترتب عليه إمكانه حيضا واقعاء و يترتب أحكام الحيض عليه عند العلم 
بحيضيته» إذ الامارة على سلب الحيض انما تفيد فيما لا يعلم به كما لا يخفى» و سلب العدة عمن لم تبلغ التسع و لو كان الخارج 
عنها حيضا محكوما بجميع أحكامه إلا وجوب العدةٌ عليهاء و قد تقدم ان الاحتمال الرابع بعيد جداء و الاحتمال الثالث منفى 
بالإجماع على عدم حيضيهُ ما يخرج قبل التسع» و كان الواقع من المحتملات أحد الأولين» و استظهرنا من صحيحة ابن الحجاج 
الأول منهماء و ان قلنا بعدم الثمرةٌ بينهما. 

و ليعلم انهم- بعد ان ذكروا اعتبار أن لا يكون الدم الخارج قبل البلوغ فى حيضيته» و حكموا بسلب الحيض عما يكون خروجه 
قبل البلوغ- قالوا بان الحيض دليل على البلوغ» و ذلكك لخبر ابى بصير عن الصادق (ع) «على الصبى إذا احتلم الصيام و على 
الجاريه إذا حاضت الصيام و الخمار» و ظاهره هو كون بلوغ الجاريةٌ بالحيض و لو كان حيضها قبل التسع, فيقع التنافى بين 
الحكمين و لا يصح حمل خبر ابى بصير على ما إذا كان الحيض بعد البلوغ, للزوم إلغاء كونه محققا للبلوغ حينئذ لسبق البلوغ 
لان العلم بالمشروط يتوقف على العلم بالشرط. و المفروض كون تحتق البلوغ بتحققه فيكون معرفة البلوغ متوقفة على كونه 
حيضاء فلا بد من الجمع بين الحكمين بالالتزام بأحد أمرين: 

اما بحمل الدليل الظاهر على نفى الحيض عمن لم تبلغ التسع على نفيه عنها حكما: بمعنى انه و ان كان حيضا كاشفا عن بلوغها 
لكنه لا يكون محكوما بأحكام الحيض شرعا. 

واما بحمله على الغالب بمعنى ان من لم تبلغ الحيض لا تحيض غالباء و لمكان ندرة وقوع الحيض عنها لم يجعل عليها العده و 
ان حاضتء و كان حيضها محكوما 
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بأحكام الحيض شرعاء و الفرق بين الحملين بعد اشتراكهما فى الحكم بصحة تحقق الحيض عمن لم تبلغ التسع هو نفى الأحكام 
الثابشة للحيض عنه. بناء على الحمل الأول الذى هو الاحتمال الثانى من الاحثمالات الأربع التى قدمناهاء و الحكم بعدم الاعتماد 
عليها مع ترتب جميع الأحكام الشرعية على حيضها التى هى الاحتمال الأخير من الاحتمالات المتقدمة بناء على الثانى. 

و اما بالتصرف فى خبر ابى بصير الظاهر فى كون الحيض محققا للبلوغ بحمله على كونه امارة على سبق البلوغ» و لا يخفى ان 
التصرف الأول وان كان ممكنا فى نفسه الا-انه يبعده قيام الإجماع على نفى الحيض عمن لم تبلغ التسع فيكون المتعين هو 
التصرف الأ-خير بجعل الحيض امارهً على سبق البلوغ؛ و هذا معنى ما قاله المصنف (قده) بقوله: و هذا هو المراد من شرطية 
البلوغ» لكن لا يخفى ان كونه امارة على سبق البلوغ اما يكون على نحو القطع؛ بمعنى ان القطع بكونه حيضا يصير منشأ لحصول 
القطع بتحقق البلوغ, و اما على التعبد بمعنى ان الشارع جعله حين اجتماع الأوصاف فيه حيضا تعبدا فى مرحلة الظاهرء ثم الحيض 
التعبدى امارهٌ على البلوغ. 

و الأول- أعنى أمارية الحيض على البلوغ عند الشكك فيه- إذا حصل العلم بالحيض و ان كان ممكنا لإمكان العلم به بالأوصاف 
والقرائق) عضت آذ الخيكن معزوف لسن فيه حقاء تعرقه الماءب كما يعرف الول و الغائط و« المين - كما د كزه ساحن الجواهو 
و الشيخ الأكبر (قده) فى الجواب عن التنافى باختيارهما أمارية الحيض عند العلم به على البلوغ عند الشكك فيه. لكن الكلام فى 
حصول القطع به مع فرض الشكك فى بلوغ التسع و الالتفات إلى إناطة الحيض به. اللهم الا بملهم غيبى» و كيف كان فالبحث 
حينئذ يكون صغرويا: اى يكون فى صحة دعوى حصول القطع بالحيض مع الالتفات الى اشتراط حصوله بالبلوغ و الشكك فى 


تحقق شرطه. 


و الثانى: (أعنى التعبد بالحيض فى ظرف الشكك فى البلوغ و صيرورة الحيض التعبدى امارة على البلوغ) يحتاج الى قيام دليل 
على التعبد به» و هو اما اجتماع أوصاف 
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اماره على الحيض عند الدوران بينه» و بين الاستحاضة. لا فيما إذا شكك من جهة الشكك فى البلوغ, و قاعدة الإمكان تجرى فى 
مورد القابل للحيضء و المفروض فى المقام هو الشكك فى كون المورد كذلكك من جهةُ الشكك فى البلوغ و ليس فى البين دليل 
آخر يدل على حكم الشارع بتحيض ما يشكك فى حيضيته من جهة الشكك فى البلوغ» فالمسأله من هذه الجهة لا تخلو عن شوب 
الاشكالء اللهم الا ان نذعن بإمكان حصول العلم بالحيض مع الشكك فى البلوغ بدعوى انه معروف ليس فيه خطاء يعرفه النساء 
كما ادعينا الوجدان بحصول القطع به أحياناء حتى مع العلم بعدم البلوغ» هذا ما عندى فى تلكك المسألة و الله اعلم و عليه 
الاتكال. 


[مسألة (؟7): لافرق فى كون اليأس بالستين و الخمسين بين الحرة و الأمة] 


مسألة (؟): لا فرق فى كون اليأس بالستين و الخمسين بين الحرة و الأمه و حار المزاج و بارده و أهل مكان و مكان. 

كل ذلكك لإطلاق الدليل و قد صرح صاحب الجواهر (قده) أيضا فى النجاءٌ بعدم الفرق فيما تراه المرأة بعد العلم بيأسها بين 
الخرة و الأمةا و لعل مشأ ذ كر الصف (قده) لهذه المسأل هو دفع توهم تفاوت النساء بتفاوت امزجتهن أو أمكنتهن من جهة 
مساعدته مع الاعتبار. حيث لا دليل على اعتبار هذا الاعتبار مع إطلاق الدليل على خلافه. 


[مسألة (7): لا إشكال فى ان الحيض يجتمع مع الإرضاع] 


مسألة (): لا إشكال فى ان الحيض يجتمع مع الإرضاع. و فى اجتماعه مع الحمل قولان: الأقوى انه يجتمع معه سواء كان قبل 
الاستبانة أو بعدهاء و سواء كان فى العادة أو قبلها أو بعدهاء نعم فيما كان بعد العاده بعشرين يوما الأحوط الجمع بين تروكك 
الحائض و اغمال المشتحاضة. 

فى هذه المسأله أمور: 

الأمول: لا إشكال فى إمكان اجتماع الحيض مع الإرضاع بلا خلاف فيه؛ بل قيل انه من الضروريات» و فى اجتماعه مع الحمل 
خمسة أو ستهُ أقوال و ان قال المصنف (قده) قولان. 

أحذهاء ما نس الن المشهون تاركو الى الأكدر أخرف و الى الأتهر الأظهو 
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ثالثة» و فى الجواهر انه المشهور نقلا و تحصيلاء و هو اجتماعهما مطلقا سواء كان قبل الاستبانة أو بعدهاء و سواء كان فى أيام 
العادةُ أو قبلها أو بعدهاء و سواء كان بعد العادهٌ بعشرين يوما أم لاء و سواء كان بصفات الحيض أم لا إذا أمكن ان يكون حيضاء 
و حكى عن ناصريات السيد الإجماع عليه. 

و يستدل له بالأخبار المتظافرة التى ربما يدعى تواترها كصحيحة ابن سنان عن الصادق (ع) عن الحلبى ترى الدم أ تتركك 
الصلاة؟ قال (ع) «نعم ان الحبلى ربما قذفت الدم» و حسنة سليمان بن خالد عن الصادق (ع) أيضا فقال: قلت له جعلت فداكك 
الحبلى ربما طمشت؟ قال (ع) «نعم و ذلكك ان الولد فى بطن امه غذاه الدم فربما كثر ففضل عنه, فإذا فضل دفقته )١١‏ فإذا دفقته 
حرمت عليها الصلاة» و صحيحة صفوان عن الرضا (ع) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلى؟ قال (ع) «تمسكك 


الصلاة» و مرسلة حريز عن الباقرين (عليهما السلام) فى الحبلى ترى الدم؟ قال «تدع الصلاة فإنه ربما بقى فى الرحم و لم يخرجء 
و تلكك الهراقة 27 و رواية أبى بصير عن الصادق (ع) قال سئلته عن الحبلى ترى الدم؟ قال (ع) «نعم انه ربما قذفت الدم و هى 
حبلى» و صحيحة ابن الحجاج قال: سئلت أبا الحسن (ع) عن الحبلى ترى الدم و هى حامل كما كانت ترى قبل ذلكك فى كل 
شهرء هل تترككث الصلاة؟ قال (ع) «تتركك الصلاةً إذا دام» و غير ذلكك من الاخبار التى ادعى تواترها و سيمر عليكك بعضها و هى 
كما ترى ظاهرة الدلالة بينها الصحاح متقوية بالعمل بهاء حيث أسند هذا القول الى المشهور. مضافا الى استصحاب بقاء ملكة 
الحيض و اقتضاء الطبيعة الأصلية للتحيض فى كل شهر لو لا المانع» و أصاله عدم عروض المانع لو شكك فى مانعية الحمل و هذا 
اقول هو الأقوئ لقوة وليلةو فدق: نا فشك بد لقة الأقزال كما ستطهر: 

و ثانيها. القول بعدم اجتماع الحمل و الحيض مطلقاء و هو المحكى عن غير واحد من الفقهاء و ظاهر الشرائع و النافع و اختاره 
الوحيد البهبهانى» و يستدل له 


:)١(‏ و فى الوافى الدفق: الصب 

(0) الهراقةُ بالكسر: الصب و أصلها الإراقةُ (وافى) 
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برواية السكونى عن الصادق (ع) عن آبائه عليهم السلام عن النبى (ص) انه قال «ما كان الله ليجعل حيضا مع الحمل: يعنى انها 
إذا رأت الدم و هى حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق و رأت الدم تركت الصلاة» و بالمروى عن 
علل الصدوق عن الصادق (ع) ان سلمان سأل عليا (ع) عن رزق الولد فى بطن امه؟ فقال (ع) «ان الله تباركك و تعالى حبس عليه 
الحيضة فجعلها رزقه فى بطن امه) و صحيحة حميد بن المثنى عن ابى الحسن (ع) عن الحبلى ترى الدفقةُ و الدفقتين من الدم فى 
الأيام و فى الشهر و الشهرين؟ قال «تلك الهراقة ليس تمسكك هذه عن الصلاة) و بما ورد من الاخبار الكثيرة فى استبراء السبايا 
بالحيضة» و فى استبراء الجوارى المنتقلة بالبيع أو غيره» و فى استبراء الموطوئة بالزناء أو الأمة المحللة للغير بالحيضة. فإن تشريع 
الاستبراء فى الجميع لأجل استبانة عدم الحملء و هى لا تتم مع اجتماع الحيض مع الحمل و بالإجماع المحكى على صحةٌ طلاق 
الحامل مع رؤية الدم مع الإجماع على عدم صحةٌ طلاق الحائض» فيستكشف من الإجماعين عدم تحقق الحيض مع الحمل و 
أصاله عدم الحيض و أصالة بقاء التكليف بالعبادات الثابتة عليها قبل رؤية الدم و استصحاب بقاء مالها من أحكام الطهر من جواز 
دخول المساجد و قراءة العزائم و جواز الوطى. 

و يمكن منع الكلء اما ما تمسكوا به من الروايات اما رواية السكونى فبكونها ضعيفة السند و موافقتها مع التقية» لما هو المنقول 
من ذهاب العامة على المنع من اجتماع الحيض و الحملء و كون النبوى منقولا عنهم و الامام (ع) ينقل النبوى الشاهد على كونه 
فى مقام التقية و ما فى تعبيرها فى قوله (ص) ما كان الله ليجعل حيضا مع الحمل» الذى يمكن ان يقال انه فى الركاكة فى مرتبة 
كاد ان يقطع بعدم صدوره عن أفصح من نطق بالضاد» و احتمال كون التفسير فى قوله «يعنى إذ رأت الدم- إلخ-» من الراوى لا 
من الامام (ع)» و قرب دعوى كون المراد من النبوى القضية الغالبية 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟. ص: //7 

و اما المروى عن العلل فبعدم دلالته على المنع أصلا لا سيما بعد إيضاحه بما فى حسنةٌ سليمان بن خالد المتقدمة التى فيها بعد 
الجواب عن السؤال باجتماع الحيض مع الحمل بقوله (ع) «نعم»- قال (ع) «و ذلكك ان الولد فى بطن امه غذائه الدم؛ فربما كثر 
ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة» و هذا كما ترى يكون شرحا و تفسيرا لما فى المروى عن العلل. 


واما صحيحة الحميد فلا دلالهُ فيها على المنع أصلاء لظهورها فى عدم تحيض ما يخرج دفقةُ أو دفقتين» و هذا مما لا اشكال فيه 
لاعتبار التوالى فى الحيضء كل ذلكك مع ما فى التمسكك بهذه الاخبار من الوهن لكونها مطروحة باعراض المشهور عنهاء و كون 
الأخبار الدالة على جواز الاجتماع أكثر عددا حتى ادعى تواترهاء و اصح سندا حيث ان فيها الصحاحء و أوضح دلالة لسلامتها 
عن الخدشْة فيها و اما ما تمسكوا به من الاخبار الوارده فى موارد الاستبراء بحيضة ففيه (أولا) النقض بعدهٌ الطلاق. حيث جعل 
ثلاثة قروء مع ان برأيه الرحم يستبان بحيضة واحدة بناء على عدم اجتماع الحيض مع الحملء و (ثانيا) بان جعل الاستبراء فى 
الأمهُ بحيضة و فى الحرةٌ بثلاثةٌ قروء نشأ من علل مختلفة» مثل جعل قول العدل الواحد حجة فى بعض الموارد و العدلين فى 
مورد آخر و أربعة عدول فى مورد ثالث حسبما يراه الشارع من الحكم فى ذاكك الاختلاف و ليس الحكمة فى ذلكك استبانة 
الرحم من الحمل بينا حتى يستكشف منها امتناع اجتماع الحيض مع الحمل حذرا عن لغوية الاستبراء لولاه. 

و اما الإجماع على صحة طلاق الحامل مع رؤْيهُ الدم مع الإجماع على عدم صحة طلاق الحائض فهو أيضا لا ينتج المنع عن 
اجتماع الحيض مع الحمل لإمكان خروج الحامل عن ما يدل على بطلان طلاق الحائض فيكون طلاقها صحيحا كما فى طلاق 
الغائب. 

و اما التمسكك بالأصول المذكورة ففيه انها بتمامها محكومة بأصالهٌ بقاء ملكهُ الحيض و استعداد الطبيعة لقذفه فى حال الحمل» 
لأنها أصل موضوعى حاكم على الأصول 
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الحكميهُ كما لا يخفى- و الحاصل ان مدرك هذا القول مما لا يمكن الاعتماد عليه بوجه أصلا. 

و القول الثالث التفصيل بين استبانة الحمل و عدمها بجواز الاجتماع فى الأول وعدمه فى الأخير؛ و اختاره الشيخ فى كتاب 
الخلاف معبرا بأنه كذلك عندنا الظاهر فى دعواه الإجماع عليه و عن السرائر دعوى كونه مذهب الأكثر» و يستدل له بمصححة 
صحاف قال قلت لأبى عبد الله (ع) ان أم ولد ترى الدم و هى حامل كيف تصنع بالصلاة؟ قال فقال «لى إذا رأت الحامل الدم 
بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذى كانت ترى فيه الدم من الشهر الذى كانت تقعد فيه فان ذلكك ليس من الرحم و لا 
من الطمث فلتتوضأ و تتحشى بكرسف و تصلى. و إذا رأت الحامل قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من 
ذلكك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسكك عن الصلاهءٌ عدد أيامها التى كانت تقعد فى حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلكك 
فلتغتسل و لتصل». 

و تقريب الاستدلال بها لإثبات هذا القول هو دعوى كون المناط فى استبانة الحمل تأخير حيض المرأة عن أيام عادتها عشرين 
يوماء على ما ادعاه الشيخ فى الاستبصار فيكون التفاوت بين الزمانين (اعنى قبل مضى مقدار عشرين يوما من العاده أو بعده) من 
جهة التفاوت بينهما فى استبانة الحمل و عدمها. فيجمع بين الاخبار المثبتُ و النافية بحمل الاولى على قبل الاستبانة التى تتحقق 
بعدم مضى مقدار عشرين يوما من العادة» و حمل الثانية على بعدها الذى يحصل بمضيه و تكون المصححةٌ شاهدة على هذا 
الجمع. 

ولا يخفى ما فيه من البعد لعدم شاهد عليه من اللفظ مع ما فى جعل المناط فى الاستبانة هو مضى المقدار المذكورء ضرورة انه 
يلزم عليه عدم الاستبانة لو نقص من- العشرين بيوم أو نصفه على ما هو مقتضى التحديد, و هو كما ترى بعيد فى الغاية» مع ما 
فى بعض الاخبار من الحكم بحيضية ما يخرج بعد الاستبانة كخبر ابى المعزى قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحبلى قد 
استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ 
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قال «تلك الهراقه ان كان دما كثيرا فلا تصلين و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين» و خبر محمد بن مسلم عن الحبلى قد 
استبان حملها ترى ما ترى الحائض من الدم؟ قال (ع) «تلكك الهراقةهُ ان كان دما أحمر كثيرا فلا تصل و ان كان قليلا اصفر 
فلتتوضاً» فهذا القول ساقط بسقوط مدركه. 

القول الرابع: التفصيل بين قبل مضى عشرين يوما من العاده و بعده بمجامعة الحيض مع الحمل فى الأول دون الأخير» و هو عن 
الشيخ أيضا فى التهذيب و الاستبصار و النهاية و مال إليه فى المعتبر و قواه فى المدارك» لمصححة الصحاف المذكورة فى 
دليل القول الثالث ولا يخفى أنها قوية من حيث السندء واضحة الدلاله صالحة لأن يقيد بها الأخبار الدالهُ على مجامعةُ الحيض 
مع الحمل» شاهدة على الجمع بينها و بين الاخبار الدالةُ على نفى الحيض عن الحاملء بحمل الاولى على قبل مضى عشرين يوما 
من العادة و الثانية على بعده الا ان المشهور لم يعملوا بها فهى موهونة بالاعراض عنها غير صالحة لأن يقيد بها المطلقات الدالة 
على المجامعة الا انها لمكان صحهٌ سندها مما ينبغى الاحتياط بالعمل بها بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة فيما 
كان الدم بعد العادةٌ بعشرين يوما. 

القول الخامس: التفصيل بين ما إذا كان الدم بصفة الحيض و ما لم يكن كذلك بالحكم بحيضية الأول دون الأخيره و نسب الى 
ظاهر الصدوق فى الفقيه و يستدل له بخبر إسحاق بن عمار عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين؟ قال «ان كان دما عبيطا 
فلا تصلى ذينكك اليومين وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» و خبر محمد بن مسلم المتقدم و فيه «ان كان دما أحمر 
كثيرا فلا- تصلى و ان كان قليلا اصفر فلتتوضاً» و الرضوى «الحامل إذا رأت الدم فى الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة فإذا 
رأت اصفر لم تدع الصلاة)» و لا يخفى انه يرد على هذا القول أيضا بما أورد على القول الرابع من كونه على خلاف المشهور, و 
يزيده بعدم معلومية القائل به و انما النسبة الى الصدوق لأجل ما ذكره فى أول الفقيه من كون ما فيه فتواه و عليه عمله» و قد قبل 
بعدم بقائه على ما 
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التزم به مع ما فى الجزء الأول من اشتماله على ما يخالف الإجماع من كون دم اليوم و اليومين حيضاء و ضعف الجميع مع عدم 
جابر له بل قيام الوهن للأخذ به و هو اعراض المشهور و العمل على خلافه» فالمحصل من هذا البحث بطوله هو صحة الحكم 
باجتماع الحيض مع الحمل بقى أمور: 

الأول: لا-فرق فيما يحكم بحيضيته فى حال الحمل بين ما إذا كان فى العادة أو قبلها أو بعدهاء و يكون حال الحامل من هذه 
الجهه حال الحائلء و ذلك لإطلاق الأخبار الدالة على المجامعة: الثانى: هل الحيض فى حال الحمل لا يكون أقل من الثلاثة 
كالحيض فى غيره أو يمكن ان يكون أقل؟ مقتضى خبر إسحاق بن عمار المتقدم هو الأخير و يساعده الاعتبار و هو كونه فى 
حال الحمل هراقةٌ تقذفه الطبيعه عند ازدياده عما يصرفه فى غذاء الولد» فيمكن ان تكون الزيادة أقل من الثلاثةُ و لكن الظاهر 
عدم القول به» الثالث: الظاهر ان الحكم بالحيض فى حال الحمل هو كالحكم به فى غيره من الحكم به بمجرد الرؤية إذا كان فى 
أيام العاده و لو لم يكن مع الصفات و بمضى الثلاثةٌ فى غير أيام العادهً إلا إذا كان مع الأوصافء و قد عرفت ضعف توهم 
اختصاصه بما إذا كان مع الصفات لكن القول به على تقدير القائل به ليس قولا بالمنع عن تحيض الحاملء بل هو قول بالفرق 
بين حيضها و بين حيض غيرها باعتبار اجتماع الصفات فى حيضها مطلقا و لو كان فى أيام العادة أو مضى الأيام الثلاثة بخلااف 
غيرها. 

و الله الهادى إلى الصواب. 


[مسألة (): إذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج] 


مسألة (©): إذا انصب الدم من الرحم الى فضاء الفرج و خرج منه شىء فى الخارج و لو بمقدار رأس إبرة» لا إشكال فى جريان 
أحكام الحيض. و اما إذا انصب و لم يخرج بعد و ان كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع ففى جريان أحكام الحيض 
اشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض. و لا فرق بين ان يخرج من المخرج الأصلى أو العارضى. 
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فى هذه المسألهُ أمران: 

الأمول: ان دم الحيض إذا تكون فى الرحم يخرج من فم الرحم و ينصب منه الى فضاء الفرج و يسيل منه الى خارج الفرجء و لا 
يعتبر استدامة خروجه و سيلانه من فضاء الفرج الى خارجه فى حدثيته» بل لو خرج منه شىء و لو بمقدار رأس الإبرة و كان 
الباقى فى فضاء الفرج بحيث لو ادخل قطنة أو إصبعا للطخ به كان كافيا فى الحكم بحدثئيته» و ذلكك لما يأتى من الروايات 
الواردة فى أيام الاستظهار بأنها تستدخل القطنهُ فى فرجها فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذبابة دم عبيط لم تطهر انما 
الكلا-م فيما إذا لم يخرج من الفرج شيئا فهل انصبابه فيه كاف فى الحكم بحدثيته أم لا؟ ففيه احتمالان: من ان دم الحيض هو 
الدم الخارج من عرق الرحم فإذا علم خروجه منه و انصبابه فى فضاء الفرج يترتب عليه حكمه. و من ان لخروجه فى الظاهر 
مدخلية فى الحكم بحدثيته كما فى المنى و البول و الغائط» حيث انها ما لم يظهر منها شىء فى الخارج لا يحكم بحدثيتها و لو 
تحركت من مواضعها و جرت فى مجاريها الا-ان دم الحيض خرج عن حكمها بقاء بمعنى كفاية خروج شىء منه و لو بقدر 
رأس الذبابة فى الحكم بحدثية ما يبقى فى فضاء الفرج بحكم الأخبار الواردة فى أيام الاستظهارء و يبقى ما لم يخرج منه شيئا 
أصلا بحكم أمثاله من الأحداث كالبول و نحوه. 

اللهم الا-ان يدعى عدم الفرق بين حدوث الحيض و بقائه و هو مشكل لاحتمال اختصاص ذلك بالبقاء» لاختصاص نصوص 
الاستبراء به فيكون حكم حدوث الحدث بالحيض كسائر الأحداث فى اعتبار الظهور فى حدثيتهاء و مع الشكك فى ذلكك يكون 
المرجع هو أصاله عدم حدوث حدث الحيض بانصباب دمه فى الفرج ما لم يخرج منه شىء فى خارجه. و أصالةُ بقاء الطهر قبل 
خروجه؛ و كيف كان فالاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض مما لا ينبغى تركه. و انما قلنا بالجمع بين أحكام الطاهر و 
الحائض للقطع بعدم كونه استحاضة. و ذلكك للقطع بكونه دم الحيض و لكن الشكك فى كونه حدثا يترتب عليه احكامه من جهة 
الشكك فى اعتبار خروجه الى خارج الفرج. 

فلا منشأ لإجراء أحكام الاستحاضة عليه كما لا يخفى. 
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الأدمر الثانى: لا إشكال فى حدثيةُ ما يظهر من دم الحيض و يترتب أحكام دم الحيض عليه وضعا و تكليفا لو خرج عن المخرج 
المعتاد أصليا كان أو عارضياء و اما إذا خرج عن مخرج الغير المعتاد فهل يترتب عليه أحكام الحدث مطلقا و لو مع عدم انسداد 
المخرج المعتاد أو لا تترتب مطلقا و لو مع انسداد المخرج الطبيعى؟ أو يفصل بين انسداد المخرج الطبيعى و عدم انسداده بترتب 
أحكام الحدث عليه فى الأول دون الأخير؟ وجوه؛ مختار صاحب الجواهر (قده) هو الثانى ولا يبعد أظهرية الأخير و بالجملة 


فالأقوى عدم التفاوت فى ذلكك بين الحيض و بين سائر الأحداث و قد تقدم ذلكك فى نواقض الوضوء و فى باب الجنابةُ فراجع. 


[مسألة (0): إذا شكت فى ان الخارج دم أو غير دم] 


مسألة (5): إذا شكت فى ان الخارج دم أو غير دم» أو رأت دما فى ثوبها و شكت فى انه من الرحم أو من غيره لا تجرى عليه 
أحكام الحيض. و ان علمت بكونه دما و اشتبه عليها فاما ان يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحةٌ فإن اشتبه يدم 
الاستحاضة يرجع الى الصفات فان كان بصفةُ الحيض يحكم بأنه حيض و الا فإن كان فى أيام العادة فكذلك. و الا فيحكم بأنه 
استحاضة و ان اشتبه بدم البكارة يختبر بإدخال قطنةُ فى الفرج و الصبر قليلا ثم إخراجها فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة و ان 
كانت منغمسة به فهو حيض و الاختبار المذكور واجب فلو صلت بدونه بطلت و ان تبين بعد ذلك عدم كونه حيضا إلا إذا 
حصل منها قصد القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضا إذا فرض حصول قصد القربةُ مع العلم أيضاء و إذا تعذر الاختبار ترجع 
إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض و الا فتبنى على الطهارة و لكن مراعاةٌ الاحتياط اولى و لا يلحق بالبكارةٌ فى الحكم 
المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرجء و ان اشتبه بدم القرحةٌ فالمشهور ان الدم ان كان يخرج من الطرف الأيسر 
فحيض و الا فمن القرحة الا ان يعلم ان القرحةه فى الطرف الأيسر لكن الحكم المذكور مشكل فلا يتركك الاحتياط بالجمع بين 
أعمال الطاهرة و الحائض. و لو اشتبه يدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية الا ان تكون الحالة السابقة هى الحيضية. 

فى هذه المسألهُ أمور, 
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الأول: إذا علمت بخروج شىء من رحمها و شكت فى ان الخارج دم أو غيره من الفضلات يحكم عليها بالطهارة من الحدث و 
الخبث, لأصالة عدم خروج الدم عنها و أصالة عدم الحدث و أصالهٌ عدم تعلق أحكام الحائض عليهاء و استصحاب بقاء قابليتها 
للتكليف و استصحاب أحكام الطهارة؛ و هذه الأصول هى المرجع فى هذا الشكك و يكون كل واحد منها جاريا مع قطع النظر 
عن كونه محكوما بأصل آخر مثله لو كانت بينها الحاكم و المحكوم, و لا يحتاج فى الحكم عليها بالطهارتين إلى إثبات عدم 
كون الخارج حيضا حتى يتوقف على القول بالأصل المثبت» و كذا لو شكت فى أصل خروج شىء منها فإنه أيضا يحكم عليها 
بالطهارة من الحدث و الخبث للأصول المذكورة. 

و فى وجوب الاختبار عليها فى الصورتين- اى فيما علمت بالخروج و شكت فى كونه دماء وفيما شكت فى أصل الخروج 
وجهان: من كون الشبهةٌ موضوعية لا يجب فيها الفحص بالإجماع, و من دلالة موثقة عمار عن الصادق (ع) على وجوبه و فيها 
فى المرأةُ تكون فى الصلاة فتظن انها قد حاضت؟ قال «تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و ان لم تر شيئا 
أتمت صلوتها» و المحكى عن منتهى العلامة المنع عن العمل بها لما فى طريقها من الضعفء و عن بعض انه لا يصح العمل بها 
وان كانت موثقة لكون الحكم بالفحص مخالفا مع الإجماع على عدم وجوبه» و يمكن ان يقال بأنها لو تمت دلالتها على 
وجوب الفحص لكانت مخصصا لعموم عدم وجوبه الثابت بالإجماع لكن الشأن فى دلالتها لان ما فيها خارج عن الفحص حيثُ 
انه عبارة عن التجسس فى طلب الشىء بما فيه مؤنة فى الطلب و من الواضح ان إدخال اليد اليه و مس الموضع ليس من هذا 
القبيل» بل هو كالنظر إلى الأفق ممن على السطح عند الشكك فى طلوع الفجر و كيف كان فلا إشكال فى عدم وجوب الفحص. 
الثانى: انه لو رأت فى ثوبها دما و شكت فى انه خرج من الرحم أو من غيره يحكم عليها بالطهارة من الحدث للأصول المذكورة 
دون الخبث لمعلومية كونه دما بناء على عموم نجاسة الدم الا ما ثبت طهارته» أو فيما إذا علم بكونه من الدماء النجسة؛ و ربما 
يتوهم بابتناء الحكم عليها بالطهارة من الحدث على عدم تمامية العموم فى قاعدة 
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الإمكان و اختصاصها بالموارد المخصوصة قال: و اما على القول بعمومها فالمتجه فى المفروض هو الحكم بالحدثية لإمكان 
حيضيهُ الدم المفروض خصوصا إذا رأته فى ثلاثة أيام متوالية و أزيد انتهى. و ما افاده لا يخلو عن الغرابةُ إذ قاعدة الإمكان لا 


تعم بالنسبة الى كل دم فى الدنيا يحتمل حيضيته قطعاء بل انما هى فى موضوع الدم الخارج من رحم المرأهُ التى تستعد رحمها 
لقذفه و المفروض هو الشكك فى كون هذا الدم خارجا عن الرحم فكيف يجعل مجرى القاعدة. الأمر الثالث: إذا علمت بكونه 
دما و اشتبه عليها و دار بين الحيض و غيرهء فاما يكون الدوران ثنائيا أو يكون ثلاثيا أو يكون رباعياء و صور الثنائية أربع: 
الاولى ان يشتبه بدم الاستحاضة و دار بين الحيض و بينهاء فان كان بصفة الحيضء» يحكم بأنه حيض سواء كان فى أيام العادةٌ 
أولاء و كذا إذا كان فى أيام العاده و لو لم يكن بصفةُ الحيض و إذا لم يكن فى أيام العادة و لم يكن بصفة الحيض فالذى عليه 
المصنف (قده) فى المتن انه يحكم عليه بالاستحاضةء و التردد بين الحيض و الاستحاضة اما ان يكون على نحو الاختلا-ط أو 
يكون على نحو الاشتباه» و المراد من نحو الاختلاط هو ما إذا تحقق الحيض و الاستحاضة معا ثم اشتبه أحدهما بالاخرء كما إذا 
تجاوز الدم عن العشرة بان استمر الدم شهرا مثلاء حيث ان الحيض و الاستحاضة كلاهما موجودان فى الشهر الا انه لا تمبيز 
بينهماء و المراد من الاشتباه ان يكون دم واحد مرددا بينهماء و هذا أيضا على قسمين: 

أحدهما: ما لا يحتمل إلا لأحدهما و يتردد بين ان يكون حيضا أو استحاضة. كما إذا رأت الدم فى يوم ولا تدرى إنه ينقطع 
على ما دون الثلاثهة حتى يكون استحاضة أو يستمر إلى الثلاثة أو أزيد حتى يكون حيضا. فهو يحتمل ان يكون حيضا فقط أو 
اتحاضة 3538 5 انما احقبال كون خضه كها وعيحفيه الأعر سحام فين مقت: 

و ثانيهما ما يحتمل أيضا ان يكون بعضه حيضا و بعضه استحاضة كما يحتمل ان يكون كله أحدهما كما إذا رأت الدم ستة أيام 
فإنه يحتمل ان يكون كله حيضا 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 5 ص: 98" 

أو استحاضة؛ و يحتمل ان يكون بعضه حيضا و بعضه الأدخر استحاضة. و الحكم فى هذه الصورة فى جميع أنحاء الترديد هو 
الرجوع الى الأمارات المشخصة لأحدهما ان كانت أمارة فى البين و الا فالرجوع إلى الأصول الموضوعية ان كانت و مع فقدها 
فالمرجع هو الأصل الحكمى. 

أما الامارات المشخصة للحيض فهى (الصفات) اى كون الدم بصفه الحيض و (العادة) أى كونه فى أيام العادهً الوقتية» و عند 
تحقق أحدهما يجعل الدم عند رؤيته حيضا و يترتب عليه أحكام الحيضية» و (قاعدة الإمكان) عند تحقق شرائطها التى منها عدم 
كون الدم أقل من الثلاثة و هى تجامع مع الأولين و تفارقهماء و عند الافتراق يجب عليها الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض و 
اعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام» فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا سواء كان الدم فى الثلاثة بصفه الاستحاضة أم لا- 
حسبما يذكره المصنف (قده) فى المسألةُ الخامسة عشر- بخلاف ما ذكره هيهناء حيث قال: 

إذا لم يكن بصفة الحيض و لا-فى العادة يحكم بأنه استحاضة, و لعل ما ذكره هيهنا لا يوافق مع ما ذكره فى المسألة الخامسة 
عشر و لعل منشأ الاختلاف هو التأمل فى أن الأصل فى الدم الخارج من الرحم عند فقد الاماره على الحيض ان يكون استحاضة. 
و قد وقع فيه الخلاف على أقوال: 

منها ما اختاره صاحب الجواهر (قده) و افتى به فى النجاهً من ان كل دم بعد العلم بانتفاء الحيض و النفاس عنه و لو شرعا محكوم 
بكونه استحاضة» سواء لم يعلم بجرح أو قرح فى الرحم أو علم به مع فرض الشكك فى كونه من دم الجرح أو القرح, و سواء كان 
بصفةُ الاستحاضة أو لم يكن. 

و منها ما هو ظاهر الشرائع و نسب الى غير واحد من الأصحاب من ان الأصل فى الدم هو كونه استحاضة بعد العلم بعدم كونه 
حيضا ولا نفاسا و لا من الجرح و لا من القرحء فلا يحكم باستحاضة ما يحتمل فيه احدى من هذه الأمور, و عند العلم بانتفاء 
كل ذلكك يحكم بالاستحاضة سواء كان أقل من الثلاثة أو أكثر من العشرة 
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أم لاء و سواء كان قبل البلوغ أو بعد اليأس أم لا و سواء كان بصفة الاستحاضة أم لا. 

و منهاء ما هو مختار صاحب المدارك من التفصيل بين ما كان بصفةٌ الاستحاضة و ما لم يكن كذلك بالحكم بكون الأول 
استحاضة دون الأخير. 

ولا يخفى ان ما ذكره المصنف (قده) فى هذا المقام من إطلاق الحكم بكون الدم المردد بين الحيض و الاستحاضة استحاضة 
عند فقد الامارة على كونه حيضا و لو لم يكن بصفة الاستحاضة لا يلائم مع شىء من هذه الأقوال» بل الحق ان يقال عند اتصافه 
بصفة الاستحاضة يحكم بها لو تم القول باماريتهاء و مع عدم اتصافه بها لا بد من الرجوع الى الأصل حيث لا اماره على الحيض 
ولا على الاستحاضة حينئذ. و حيث لا يكون الأصل الموضوعى جاريا أيضا اما لعدم جريانه لابتنائه على القول بالأصل المثبت» 
أو بسقوطه بالمعارضة حيث يعارض الأصل الجارى فى عدم الحيض مع الأصل الجارى فى عدم الاستحاضة يجب الرجوع الى 
الأصل الحكمىء و هو الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض و اعمال المستحاضة حيث يقطع بأنها محدثة اما بحدث الحيض أو 
حدث الاستحاضة؛ فيدور أمرها بين تعلق التكليف بها بتركك ما يحرم على الحائض أو فعل ما يجب على المستحاضة فيجب 
الجمع يتنفنا و انا انس من هده الأنؤال ف الامشاضة مات قي السسائل الأقة إتقاء الله تعالي. 

الصورة الثانية: من الصور الأربع الثنائية أن يتردد أمر الدم بين ان يكون دم الحيض أو دم البكارة» و الشكك فيها يمكن ان يتحقق 
على أنحاء: 

منها ان يعلم بالافتضاض و بعدم وجود الحيض الى زمان الافتضاضء و يشكك بعد الافتضاض بحدوث الحيض اما مع دم العذرة 
مختلطا به أو بتبدل دم العذر بدم الحيضء و الأصل الجارى فى هذا النحو من الشكك هو استصحاب عدم الحيض. 

و منها ان يعلم بالافتضاض أيضا و يعلم بوجود الحيض ثم يشكك بعد الافتضاض فى ان الدم بعده من العذرة و الأصل الجارى 
فيه استصحاب بقاء الحيض. 

و منها ما لو شكك بعد الافتضاض فى كون الدم الخارج حيضا أو عذرةُ اما مع العلم بالحالةٌ السابقةُ على الافتضاض و انها الحيض 
أو عدمه أو مع الجهل بها. 
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و منها ما إذا شككث فى أصل الافتضاض فيشكك فيه من جهة الشكك فى ان الدم الخارج دم حيض أو عذر و الحكم فى الجميع 
انه مع عدم العلم بحالتها السابقهُ من الحيض أو عدمه يكون حكمها من حيث الأصل هو الرجوع الى الأصل الحكمى من اجراء 
البراءة عن التكاليف المتعلقة بالحائض. حيث لا تدرى حيضيتها و مع العلم بحالتها السابقة يكون المرجع هو الأصل الموضوعى 
من أصالة بقاء الحيض أو الطهر فيما علم بكون حالتها السابقة على الافتضاض حيضا أو طهراء و حيث ان الشبهة موضوعية لا 
يجب فيها الفحص إجماعا إلا فيما ثبت فيه وجوبه بالخصوص بالدليل القائم على وجوبه فيه. 

و يجب ان ينظر فى المقام فى أصل الدليل على وجوب الفحص فيه و مقدار دلالته» وانه هل يدل على وجوبه مطلقا سواء علم 
بحالتها السابقة أم لا؟ أو يختص بما علم بها اما مطلقا سواء كانت الحالة السابقة حيضا أو طهراء و لا يدل على وجوبه فيما لا يعلم 
بهاء أو يختص بما إذا علم بكون الحالة السابقة حيضا و لا يدل على وجوبه فيما إذا علم بكون الحالة السابقة طهراء أو لم يعلم 
بها أصلا؟ فلا بد من ذكر ما يدل على- الفحص و مقدار دلالته و هو جملهُ من الاخبار منها صحيح خلف بن حماد عن الكاظم 
(ع) و فيه قلت لو ان رجلا من مواليكك تزوج بجارية معصرا )١١‏ لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من 
عشرة أيام و ان القوابل اختلفن فى ذلكك فقالت بعضهن دم الحيض و قالت بعضهن دم العذرة» فما ينبغى لها ان تصنع؟ قال (ع) 


«فلتتق الله فان كان عن دم الحيض فلتمسك عن الصلاهُ حتى ترى الطهر» و ليمسكك عنها بعلهاء و ان كان من العذرة فلتتق اللّه و 
لتتوضأ و لتصل- الى ان قال- ثم عقد بيده البسرى تسعين ثم قال: تدخل القطنة ثم تخرجها إخراجا رفقا فان كان الدم مطوقا فى 
القطنة فهو من العذرة وان كان مبحفها فى الفطلة فهو من الحضن» 


)١(‏ و الجارية المعصر على وزن مكرم أول ما أدركت و حاضت أو أشرفت على الحيض و لم تحضء يقال قد اعصرت كأنها 
دخلت عصر شبابها أو بلغته» و منه الحديث: ان رجلا من مواليكك تزوج جارية معصرا (الحديث) مجمع البحرين. 
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و منها خبر زياد بن سوقهُ عن رجل افتض امرئته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة؟ قال «تمسكك 
الكرسف فان خرجت القطنهٌ مطوقة بالدم فإنه من العذرة وان خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث)» و قريب من هذين 
الخبرين ما فى الفقه الرضوىء و لا يخفى ان الظاهر من صحيح خلف وان كان هو بيان وجوب الاختبار فيما كان الشكك فى 
كون الدم من العذرةُ أو من الحيض ناشيا عن الشكك فى حدوث الحيض بعد الافتضاض مع العلم بكونها طاهرة قبل الافتضاض» 
حيث يكون مورد السؤال فى الجارية المعصرء و اما إذا كان الشكك فى بقاء دم الحيض السابق سواء علم بكون الحالة هى 
الحيض أو لم يعلم بها أصلا و سواء شكك فى الافتضاض أو علم به مع الشكك فى كون الدم الخارج هو حيضا أو عذرةٌ فهو 
خارج عن مورده؛ لكن إطلاق الخبر الثانى يدل على عموم الحكم بوجوب الاختبار فى جميع هذه الصور الا فيما إذا شكك فى 
أصل الافتضاض فإنه خارج عن مورد خبر زياد أيضا كما لا يخفى» كما عليه المشهور كما صرح به صاحب الجواهر (قده) فى 
النجا و عليه المصنف (قده) فى المتن حيث لم يفرق بين صورها فلا ينبغى الإشكال فيه الا انه يقع الكلام فى أمور. الأول: لا 
فرق فى الحكم بكون الدم بعد تطوقه على القطنةُ من البكارة بين كونه بصفات الحيض و بين عرائه عنهاء و ذلك لإطلاق النص 
و الفتوى خلافا للمحكى عن الأردبيلى (قده) حيث خص الحكم به عند خلوه عن صفات الحيض. و قال عند اتصافه بها كونه 
من الحيضء و ذلكك لتعارض ما دل على كونه من الحيض عند اتصافه بصفات الحيضء مع ما يدل على كونه من البكارة عند 
تطوقه بالقطنةٌ بالعموم من وجه و القاعدة الأولية عند تعارضه و ان كان هو تساقط المتعارضين فى مورده لكن فيما إذا لم يكن 
لأحدهما ترجيح. و الترجيح فى المقام لما يدل على اعتبار الأوصافء حيث انه بإطلاقه يدل على كونه من الحيض سواء اشتبه 
بدم البكارةٌ أم لاء و سواء كان مطوقا على القطنةُ عند اشتباهه بدم البكارة أم لاء و ذلكك لقوته بنفسه و تأيده بقاعدة الإمكان و 
فيه منع إطلاق ما دل على اعتبار الصفات و شموله لما كان الاشتباه فى الدم 
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بين الحيض و البكارة بل انما هو وارد فى مورد الاشتباه بين الحيض و الاستحاضة مع انه على فرض إطلاقه أيضا يمكن دعوى 
ترجيح اخبار التطوق لاعتبارها بنفسها و اعتضادها بالشهرة» بل عدم الخلاف إذ لم يحكك مخالف سوى الأردبيلى (قده) و فى 
الجواهر انه مما لا ينبغى ان يصغى اليه. 

الثانى: المحكى عن الأكثر كفاية وضع القطنة كيفما اتفق خلافا للمحكى عن الروض من انه يعتبر فى كيفية إدخالها أن تستلقى 
على ظهرها و ترفع رجليها ثم تستدخل القطنة؛ و استدل لاعتبارها بالاخبار المروية عن أهل البيت عليهم السلام, مع انه لم يرد 
على اعتبارها فى المقام- أى فى الاشتباه بين البكارة و الحيض- نص أصلا و انما النص على اعتبارها فى الاشتباه بين الحيض و 
القرحة؛ و كأنه (قده) عرض له الغفلة أو لم يرد ذلكك على سبيل الوجوب وان لم يكن وجه لإرادة رجحانه أيضا إلا بالقياس الى 
الاشتباه بالقرحة. 


الثالث: ظاهر صحيح خلف «ثم تدعها مليا» اى تتركك القطنةُ مده طويلة» اعتبار ذلكك فى الاختبار المذكور و الظاهر ان المراد من 
تركها مدهُ طويلة هو الصبر مقدار ينزل الدم على القطنة لكى يغمسها أو يطوقهاء و لذا عبر المصنف (قده) فى المتن بالصبر قليلا 
و يكون تحديد مقداره هو ما ذكرناه من مضى مدة ينزل الدم فيها على القطنة الرابع: ظاهر الصحيح المذكور اعتبار إخراج 
القطنة بالرفق و كان على المصنف ان يذكره. و لعل وجه اعتباره ان لا يكون حصول الانغماس بسبب التشديد فى الإخراج و 
زوال التطوق به. و هذا بخلانف ما إذا كان الإخراج بالرفق حيث يكون الانغماس حينئذ امار على عدم كون الدم من البكارة 
الخامس: المستفاد من ظاهر الصحيح المذكور ان التطوق اماره على كون الدم من العذرة و الانغماس اماره على كونه من 
الحيضء و لكنه ليس بمراد بل المقصود انه عند عدم التطوق يحكم بالحيضية إذا حصل المنشأ للحكم بهاء و هو اما من جهة 
كون الدوران بين العذرة و الحيض و عند انتفاء الأول يتعين الثانى إذ لا احتمال ثالث فى البين» أو من جهة عدم الاعتناء باحتماله 
لو احتمل. بان يكون الدوران بين الأزيد 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟, ص: 5٠١‏ 

من اثنين» و منشأ عدم الاعتناء باحتمال ما عدا الحيض هو تحقق ما يوجب الحمل على الحيض من وقت أو صفات أو قاعدة 
الإمكان لو انطبقت على المشكوك, فنفس كون الدم منغمسا فى القطنة لا يكون امارة على الحيض حتى يحمل عليه عند 
الدوران بين الحيض و بين غير العذره كالاستحاضة و نحوهاء و هذا معنى ما ذكره المحقق (قده) فى المعتبر بقوله: و لا ريب انها 
(اى القطنة) إذا خرجت مطوقة كانت من العذرة قطعاء و إذا خرجت مستنقعة فهو (اى الحيض) محتملء و مراده ان هذا الدم 
بالاستنقاع قابل لان يحكم عليه بالحيضية» إذا ساعده الدليل الخارجى لا مجرد الاستنقاع حيث انه لا يفيد الا احتمال الحيضية» و 
هذا الكلام متين لكن فيما عدا الدوران الثنائى بين العذرة و الحيض كما هو واضح. 

الأمر السادس: ظاهر النصوص المتقدمة وجوب الاختبار المذكور و عدم جواز الرجوع الى الأصل العملى من استصحاب الحدث 
أو الطهارة كما فى الشبهة الحكمية قبل الفحص و هل هو واجب تعبدى يترتب الإثم على تركه و لو لم يصادف تركه لتركك 
الواقع؟ أو انه شرط لصحة العمل واقعا كالطهارة من الحدث و الخبث بالنسبة إلى الصلاهُ مثلاء أو انه شرط لترتيب آثار دم 
العذرة عليه على تقدير كونه منهاء و آثار دم الحيض على تقدير كونه منه و لا مدخلية له فى قوام تلك الآثار» وجوه: 

أقواها الأخير لظهور قوله (ع)» «فلتتق اللّه- الى قوله- و ان كان مستنقعا فى القطنة) فى صحيح خلف فى كون الاختبار مقدمة لما 
ذكر لا انه واجب تعبدى و لا ان له دخل فى قوام الآثار المترتبة لكى تكون باطلة بانتفاء شرطها على مقتضى القاعدة من انتفاء 
المشروط عند انتفاء شرطه. فلو تركته فى الموارد التى يجب عليها فلا يخلو عند تركه اما انها تبنى على انه دم العذرةٌ فتأتى 
بالصلاة» أو تبنى على انه دم الحيض فتتركهاء و على كلا التقديرين اما يصادف الواقع أو يخالفه, فان بنت على انه دم العذرة 
فصلت فصادف الواقع فمع عدم الالتفات الى وجوب الاختبار عليها أو تعذره عليها و لو مع الالتفات الى وجوبه تكون صلاتها 
صحيحة, لكونها مطابقا مع ما أمر بها فى جميع ما يعتبر فيها 
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شطرا و شرطا و إتيانها مع الجزم بالني و مع الالتفات الى وجوبه و تمكنها منه فان لم تحتمل حرمة الصلاه عليها فى حال الحيض 
الا تشريعا فاتت بها رجاء بقصد الاحتياط فلا شبههٌ فى انتفاء التشريع حينئذ» فمع عدم اعتبار الامتثال التفصيلى عند التمكن منه 
فيما لا يستلزم الامتثال الإجمالى للتكرار كما هو الأقوى تصح صلوتهاء و مع اعتباره عند تمكنه حتى فيما لا يستازم التكرار كما 
ينسب الى المشهور تبطل لأجل الخلل فى نيتها. 

وان احتملت الحرمة الذاتية بطلت صلاتها و تجب اعادتها لعدم تمكنها حينئذ من قصد القربةُ المعتبرة فيهاء و كيف كان فلا اثم 


عليها فى ترك الاختبار لعدم انجرار تركه الى ترك الواقع مع عدم وجوبه النفسى تعبداء و ان بنت على انه دم العذرة وصلت و 
خالف الواقع و انكشف انه حيض فلا إشكال فى بطلانها لمكان تحيضها كما هو واضح و الأقوى عدم إثمها فى تركك الاختبار 
حينئذ لما تقدمء و لا فى الإتيان بالصلاة مع الغفلة أو النسيان عن وجوب الاختبار عليهاء و فى تأثيمها فيها مع الالتفات الى وجوبه 
وجهان: مبنيان على كون حرمهٌ الصلاه على الحائض ذاتيا أو حرمة العمل المتجرى به و استحقاق العقاب عليه و عدمه فان كانت 
حراما بالحرمة الذاتية أو كان العمل المتجرى به حراما تأثم بفعلها لها و الا فلا اثم عليهاء و قد حقق فى الأصول عدم تحريم فعل 
المتجرى به» لكن المستفاد من صحيح الخلف كون حرمة الصلاهُ على الحائض ذاتية و ذلكك لقوله (ع) فيه «فلتتق اللّه فان كان 
عن دم الحيض فلتمسكك عن الصلاه حتى ترى الطهر و ليمسكك عنها زوجها؛ فإن الأأمر بالاتقاء فى ترك الصلاةً مع تعقيبه 
بإمساك زوجها عنها الذى هو واجب نفسى و يكون إتيانها حراما ذاتياء و جعله فى مقابل الإتيان بالصلاة إذا كان الدم من 
العذرة الذى هو أيضا واجب نفسى قرينة على كون حرمة الصلاه أيضا نفسيا ذاتياء وان بنت على انه دم الحيض و تركت 
الصلاة» فإن صادف انه كان كذلكك فلا إشكال فى تركها الصلاهً و عدم الإثم عليها لكونها مكلفا به و فى إثمها فى تركك 
الاختبار ما تقدم و ان خالف الواقع و تبين انه كان دم العذرة فلا إشكال فى إثمها فى ترك الصلاه لعدم تشبثها فى تركها بما 
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يوجب معذوريتها فيه و تركها ما هو وظيفتها من الاختبار. 

الأأمر السابع: لو تعذر عليها الاختبار فهل ترجع الى الأصل و لو كان مخالفا مع الاحتياط كاستصحاب الطهارة فيما إذا كانت 
الحالة السابقة هى الطهارة أو أصالة البراءة عما يجب على الحائض فيما لم تعلم بالحالة السابقة؟ أو انه يجب عليها الاحتياط 
بالجمع بين أحكام الطاهر و الحائض؟ وجهان: من ان المانع عن الرجوع الى الأصل هو وجوب الاختبار الساقط بالعجز عنه و مع 
رفع المنع عن الرجوع اليه يرجع اليه من غير محذورء و من ان من إيجاب الاختبار يستكشف ان الشارع انما رفع اليه عن الواقع 
فى صورة مخالفة الامارة معه فى هذا المورد بمقدار ما يؤدى الاماره على خلافه» و لهذا أوجب عليها الفحص و العمل بما أدت 
اليه الامارة من آثار العذرة أو الحيضء فإذا عملت بها فان طابقت الاماره مع الواقع فهو و الا فهى معذورة فى تركك الواقعء و اما 
مع موافقة الامارة معه فهو غير مرضى عنده. و عند تعذر الاختبار يمكن ان تكون الامارهُ المتعذرة مطابقة مع الواقع و الشارع لا 
يرضى بترك الواقع فى هذه الصورة» و حيث لا تدرى انه على تقدير الوصول إلى الامارة تكون الامارة الواصلة إليها مخالفة مع 
الواقع أو مطابقة معها يجب عليها الاحتياط فى حال التعذر. 

و هذا البحث يجرى فى الشبهات الحكمية التى يتعذر فيها الفحص. إذ فيها أيضا يجىء الاحتمالان. و لا يبعد ان يكون الأرجح 
فى النظر هو وجوب الاحتياط و عدم الرجوع الى الأصل المخالف فى كلا المقامين؛ و اليه يشير المصنف (قده) بقوله: و لكن 
مراعاءً الاحتياط اولى. 

الأمر الثامن: لا يلحق بالبكارة فى حكم المذكور غيرهاء كالقرحةٌ المحيطة بأطراف الفرج مثل إحاطة ما يحدث فى أطرافه بزوال 
البكارة» و ذلكك لخروجه عن مورد النص الوارد فى المقام» بل هو خارج عن مورد نص القرحة أيضا لمعلومية مكان القرحةٌ فيه 
فحينئذ يرجع الى الأصل الموضوعى من استصحاب بقاء الحيض أو بقاء الطهر لو كان أو الأصل الحكمى من البراءة عما يجب 
على الحائض لو لم يكن أصل موضوعى فى البين. 
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فان قلت: بعد كون أمارية التطوق على كون الدم من البكارة عند الدوران بينها و بين كونه من الحيض مساعدا مع الاعتبار- 
لكون الدم حينئذ يخرج عن موضع الالتثام المنقطع بسبب الافتضاض فيكون على هيئة الاستدارة؛ لا سيما إذا أخرج القطنة برفق 


كما أمر به فى الخبر» يتعدى عن مورد النصء و هو الدوران بين العذرة و البكارة الى ما يكون مثله» قلت: لو سلم كون التطوق 
على ما ذكرتء كان امارة على كون الدم من القرحة الحاصلة من الافتضاض وجوب تحصيلها حتى تكون بدليل اعتبارها حاكمة 
على الأصلء و متقدما عليه ممنوعء إذ لم يرد على اعتبارها فى غير مورد النص دليلء إذ الشبهة الموضوعية لا يجب فيها تحصيل 
القطع عند التمكن منه فضلا عن تحصيل أمارة ظنية لم يرد على اعتبارها الدليل. 

الأأمر التاسع: لو دار الأ-مر بين كون الدم الخارج عذرة أو اأستحاضّة فيل هو كالندورات بين كونهعذازة أو حيضًا من وجواب 
الاختبار أم لا؟ وجهان: و تحقيق القول فيه انه يقع الكلام تارهُ فى كون التطوق امارهُ حينئذ على العذرةٌ كما كان امارة عليها عند 
الذوران بينها وبين الحيض» و اخرى فى وجوب الاختبار على تقدير كون التطوق امارة على العذرة. 

أما المقام الأول. فالظاهر أمارية التطوق للعذرة عند الدوران بينها و بين الاستحاضة» كما كان كذلك عند الدوران بينها و بين 
الحيض, و ذلكك لما تقدم فى الأمر المتقدم آنفا من كون دم العذره خارجا عن قطع لحم البكارة» و الجرح الحاصل من قطعه 
فى ذاكك الموضع على هيئة الاستدارةُ فالتطوق علامة لها فى مقابل ما يخرج من الجوف سواء كان الخارج عن الجوف حيضا أو 
استحاضة؛ و اما المقام الثانى: فالأ.قوى عدم وجوب هذا الاختبار لعدم ما يدل على وجوبه. بل يرجع من الأول الى الأصل 
الموضوعى من أصالة بقاء الاستحاضة أو عدم حدوثها لو علم بالحالة السابقةُ من كونها استحاضة أو عدمهاء و الأصل الحكمى 
مع الجهل بالحالةٌ السابقةُ كما فى الشكك البدوى فيها من دون الدوران بينها و بين العذرة. 
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الأمر العاشر: و هو كمال العددء صرح الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة بأن المدار فى التطوق على العرف و ان لم تحصل دائرة 
كاملة و هو كما ذكره (قده) لكون الألفاظ بما لها من المعانى العرفية موضوعة للاحكام؛ لان خطابات الشارع ملقاهً إليهم 
بحسب ما يتفاهمون منها لا بحسب الدقةٌ العقلية. 

الصورة الثالشة من الصور الثنائية: أن يتردد الأمر بين ان يكون الدم من الحيض أو من القرحة؛ فالمشهور كما فى المتن هو انها 
تختبر» فان كان يخرج الدم من الطرف الأيسر فحيض و الا فمن القرحة الا ان يعلم ان القرحة فى الطرف الأيسر و نسبه فى مفتاح 
الكرامة أيضا الى المشهور و فى حاشيهٌ الوحيد على المدارك نقل اتفاق المتقدمين و المتأخرين عليه و فيه قولان آخران: 
أحدهما الحكم بالحيض على ما خرج من الأيمن و القرحة على ما يخرج من الأيسر عكس الأول و حكى عن الإسكافى من 
القدماء و الشهيد فى دروسه و ذكراه وغيره و اختاره فقيه عصره فى كشفه. و (ثانيهما) عدم اعتبار الخروج عن احد الجانبين 
رأسا و لزوم الرجوع الى الأصول و القواعد, و اختاره المحقق و العلامة فى المختلف و الشهيد الثانى فى المسالكك. و الأردبيلى 
و صاحب المدارك و أصر عليه صاحب الحدائق قدس أسرارهم و تفصيل الكلام فى ذلكك ان يقال ان فى هذه الصورة أيضا اما 
لا يعلم بالحالة السابقة لغفلة أو نسيان عنهاء أو يعلم بهاء و على الأخير فإما يعلم بكونها الطهارة عن حدث الحيض بان يكون 
الشكك بعد العلم بالقرحة و خروج الدم عنها فى حدوث الحيض بعدها بأحد نحوينء اما بتبدل دم القرحة بدم الحيض أو بوجوده 
فيه بنحو الاختلاءط أو يعلم بكونها الحيض و يكون الشكك فى زواله عند خروج دم القرحة؛ و مقتضى القاعدة فى الأول هو 
الرجوع الى الأصل الحكمى من البراءة أو الاحتياط و فى الثانى إلى أصالة عدم الحيض و فى الثالث الى استصحاب بقائه» و 
يكون الخروج عن مقتضاها فى الأ-حوال الثلاثة بورود الدليل على وجوب الفحص فيها فيجب الأخذ به بمقدار ما يدل على 
وجوبه 
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فان دل على وجوبه فى جميع تلكك الأ-حوال يجب فى جميعهاء و ان دل على وجوبه فى بعضها يجب فى البعضء لكن الدليل 


على وجوبه فى هذه الصورةٌ وارد فى الحالة الثانيه و هى التى يشكك فى حدوث الحيض بعد القرحةٌ بأحد نحوين بالتبدل أو 
بالاختلاط؛ و يكون الحكم فى غيرها هو الرجوع الى ما يقتضيه القاعده من الأصل الحكمى أو الموضوعى. 

و الكلام فى دلالة الدليل الوارد فى المقام فى كيفية الفحص لأجل الاضطراب فيه الموجب لوقوع الاختلاف فى المسأل حيث 
ان النص الوارد فيه على نسخة الكافى يخالف مع ما فى نسخة التهذيبء ففى الكافى عن ابان قال قلت لأبى عبد اللّه (ع) فتاة 
منابها قرحهُ فى جوفها و الدم سائل لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال (ع) «مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع 
رجليها ثم تدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيضء و ان خرج من الجانب الأيسر فهو من 
القرحة)» و ذكره فى التهذيب بعينه من حيث الراوى و المروى عنه و المتن الا ان فيه هكذا «فان خرج من الجانب الأيسر فهو من 
الحيض و ان خرج من الجانب الأ-يمن فهو من القرحة)» فالمشهور أخذوا بما فى نسخة التهذيب و حكموا بكون الخروج من 
جانب الأيسر امارة على الحيض»ء و جملة ممن ذكرناهم رجحوا نسخةٌ الكافى فحكموا بكون الخروج من الأ-يمن امار على 
الحيض. و الطائفة الثالثة أسقطوا الخبر لاضطراب متنه عن صحة الاستدلال به فحكموا بلزوم الأخذ بما يقتضيه الأصل العملى و 
التحقيق ان يقال ان الظاهر كون ما روى فى الكافى و التهذيب رواية واحدة الا انه وقع الخطاء فى نقلها فى إحدى النسختين 
لكون الراوى و المروى و المتن فى كلا الكتابين واحدء فلا يكون من قبيل اختلاف الروايتين حتى يدخل فى باب التعارض» و 
لكن معظم الأصحاب ذهبوا الى العمل بما فى التهذيب حتى ان الشيخ نفسه افتى بمضمونه فى كتب فتاويه الكاشف عن سد 
باب احتمال وقوع الغلط فى نسخة التهذيب مع احتمال وقوعه فى نسخة الكافى فإن رجحنا ما فى التهذيب بمثل هذا المرجح- 
اعنى انسداد باب الغلط فيه بعمل الشيخ نفسه به و وقوع احتماله فى نسخة الكافى؛ 
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كما انه ليس بكل البعيد- فهو و الا فيصير المقام من قبيل تعارض الحجة و اللاحجة للعلم بغلط احدى النسختين فيسقط كلاهما 
عن الحجية» و بعد تساقطهما يكون المرجع هو الأصل العملى الحكمى لا عمومات أدلة التكاليفء و لا قاعدة إمكان الحيض و 
لا الأصول الموضوعية العملية» لكون الرجوع الى العمومات فى المقام من قبيل الرجوع الى العام فى الشبهات المصداقيةٌ بالنسبة 
إلى المخصص.ء حيث لا يعلم حال هذه المرأة فى كونها حائضا لتكون من افراد المخصصء أو طاهرهٌ عن الحيض لكى تشملها 
حكم العام و العلم الإجمالى بتخصيص قاعدة الإمكان بالخارج عن احد الجانبين فان الخارج من الأيسر محكوم بكونه من 
القرحة على نسخة الكافى؛ و الخارج من الأيمن محكوم بكونه منها على نسخة التهذيبء و من المعلوم ان الخارج من كل واحد 
من الجانبين فى حد نفسه مورد لقاعدةً الإمكان فهى مخصصة بما يخرج من احد الجانبين و مع العلم بتخصيصها بما يخرج من 
احد الجانبين لا يمكن التمسكك بها فى إثبات الحيض فى شىء من الطرفين» و الأصل الموضوعى الجارى فى المقام هو 
استصحاب عدم الحيض و هو أيضا كقاعدة الإمكان مخصص بما يخرج من احد الجانبين و ان لم يعلم به تعينياء فلا يمكن 
التمسكك به فى شىء من الطرفين» فينحصر المرجع الى الأصل الحكمى فى المقام و هو قاعدة الاحتياط؛ لكون الشكك فى 
المكلف به للعلم بتعلق التكليف بالحائض و الطاهرة مع الشكك فى كون هذه المرأه حائضا أو طاهرة» فيجب عليها الجمع بين 
التكليفين كما فى مثل الحاضر و المسافر إذا علم بتعلق ذمته بأحد التكليفين به. أو مثل العلم بوجوب صلاة الظهر أو الجمعهُ فى 
يوم الجمعة. 

و هذا فى ما عدا الصوم و الصلاء ظاهر و هكذا فيهما لو قلنا بكون حرمتهما على الحائض تشريعية» و اما على القول بكونها ذاتية 
يصير المورد من قبيل الدوران بين المحذورين فيجب الأخذ بالأرجح من الاحتمالين لو كان رجحان فى البين, و الا فالتخيير» و 
ربما يقال برجحان جانب التركك الكاشف عن رعايته فى أيام الاستظهار و يندفع بأن رعاية التركك فى أيام الاستظهار ليس من 


جهة تقديمه على الفعل بل لأجل الأصل الموضوعى و هو استصحاب عدم الدم فيما بعد العشرة الموجب للحكم بكون 
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المتجاوز عن العادهُ فى العشرهُ استحاضة؛ إذ الشكك فى كون المتجاوز عن العاده فى العشرهُ حيضا أو استحاضة ينشأ عن الشكك 
فى انقطاعه على العشرة أو بقائه بعدهاء فيجرى الأصل فى عدمه بعد العشر و ذلكك بعد لحاظه موجودا مستقلا بحيال ذاته 
أجنبيا عما فى العشرة على نحو يرى مقيدا بكونه بعدهاء حيث انه بهذا القيد مغاير مع الموجود فى العشرة, و لا يخفى ما فى هذا 
الدفع حيث ان الزمان لم يؤخذ قيدا للدم بل ليس مأخوذا الا على نحو الظرفية» فيكون المتجاوز عن العادهً فى العشرة متحدا عرفا 
مع المتجاوز من العشرة بل عقّلا عند اتصاله به و عدم انقطاعه عنه» حيث ان الوحدة الاتصاليةُ مساوق مع الوحدة الشخصية؛ و 
عند الشكك فى بقائه الى بعد العشرة يكون الأصل الجارى استصحاب بقائه الى بعد العشرة» فيكون الحكم بالتركك فى أيام 
الاستظهار مخالفا مع الأصل الموضوعىء لكن اجراء كلا الأصلين- أعنى استصحاب عدم الدم فيما بعد العشرة أو بقائه إلى 
بعدها- موقوف على القول بصحة إجراء الاستصحاب فيما إذا كان المتيقن فى الحال و المشكوك فى الاستقبال» و هو لا يخلو 
عن الاشكالء و ان قيل به بدعوى إطلاق دليل الاستصحابء لكن يمكن منعه بدعوى انصراف دليله الى ما كان المتيقن ماضيا و 
المشكوك فى الحال؛ و كيف كان فالاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض مما ينبغى ان لا يتركك. 

وربما يستشكل فى أصل هذا الاختبار بان الخروج من جانب الأيمن و ان أمكن ان يكون علامة لكون الدم من القرحة, لأن 
مخرج الحيض هو الجانب الأيسر على نسخة التهذيبء لكن الخروج عن جانب الأيسر ليس علامة للحيض إذ ليست القرحة 
كالحيض مما يكون لها مكان معين» لاحتمال ان تكون فى جانب الأيسر الذى هو مخرج الحيضء و لكنه يندفع بان مقتضى هذه 
الرواية على تقدير تمامية الاستدلال بها هو إلغاء احتمال كون الدم من القرحةٌ عند خروجه من الجانب الذى يخرج منه الحيض و 
هو الطرق الأسير عن تبخة التهذيب أو الأرمن على تسخة الكافى» :و هذا هنا لامحدور 
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فيه أصلا و من جميع ما ذكرناه ظهر دليل القولين الآخرينء اما القول بكون الخروج من الأيمن علامة للحيض فبترجيح نسخة 
الكافى بما ثبت من اضبطية الكلينى عن الشيخ و سلامة ما ينقله عن الخلل بالنسبة الى ما يحكيه الشيخ. 

و اما القول الأخير فبتعارض النسختين و صيرورة المورد من قبيل تعارض الحجة و اللاحجة و سقوطهما عن الحجية و الرجوع 
الى ما يقتضيه القاعدة و الأصلء و لا يخفى ان اضبطية الكلينى و ان كان مسلما عندنا و قد اقتفيناه فى هذا الشرح غير مر لكن 
لا يمكن الأخذ بما فى الكافى من هذه الجهه لذهاب المشهور على الاعراض عنه فيكون ما فيه فى المقام موهونا بالاعراض 
عنه» فينتهى إلى سقوط ما فيه على تقدير سلامته من الغلط بسبب الاعراضء مضافا الى ما قدمناه من القطع بعمل الشيخ فى كتب 
فتاويه بما نقله فى التهذيب الشاهد لصونه عن الغلط فيصير مرجحا للأخذ بما فيه» و اما دليل قول الأخير فهو تام عندناء لكن 
المرجع بعد تساقط النسختين هو الاحتياط و اللّه الهادى. 

الصورة الرابعة. ما إذا تردد الأسمر بين دم الحيض و دم ثالث غير البكارة و القرحة و الحكم فيها هو العمل بما يقتضيه القاعدة 
لعدم ما يوجب العمل على خلافه» فمع الأصل الموضوعى لكون الحالة السابقة معلومة من الطهر أو الحيض يكون المرجع هو 
استصحاب بقائها و مع عدم العلم بها يرجع الى أمارات الحيض من الوقت أو الصفات أو قاعدة الإمكان لو تمت فى هذا المقام؛ 
و مع فقدها يكون المرجع هو قاعدة الاحتياط أيضاء و لا يصح الحكم بعدم الحيضيهُ كما حكم به فى المتن» و ذلكك لان 
المصحح له اما عموم أدله أحكام الطاهرة أو أصالة عدم خروج الدم من الرحم أو أصالة عدم حيضيه هذا الدم ولا يصح 
التمسكك بشىء منها لابتناء صحة التمسكك بالعمومات فى المقام على جواز التمسكك بالعموم فى الشبهة المصداقيةُ بالنسبة إلى 


المخصصء و استصحاب عدم خروج الدم من الرحم لا يثبت عدم خروج هذا الدم المشكوك منه الا على التعويل بالأصل 
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اليك كسااق آصالة عدع حيضيية هذا اندم غير سارية عدم الغلم بخاليه النايقة الادعلى القو ل بإجراء الأعيل :فى عدم 
المحمولى لترتيب الآثار المترتبة على العدم النعتى المتقدم منعه مرارا الاعلى التغويل بالأصل المثبت: 


[مسألة (2): أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة] 


مسألة (2): أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثهُ إلا ساعهُ مثلا لا يكون حيضا كما ان أقل الطهر 
عشرة أيام و ليس لأكثره حدء و يكفى الثلاثة الملفقة فإذا رأت فى وسط اليوم الأول و استمر الى وسط اليوم الرابع يكفى فى 
الحكم بكونه حيضاء و المشهور اعتبروا التوالى فى الأيام الثلاثة نعم بعد توالى الثلاثة فى الأول لا يلزم التوالى فى البقيُ فلو رأت 
ثلاثة متفرقة فى ضمن العشرة لا يكفى» و هو محل اشكال فلا يتركك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروكك الحائفض 
فيهاء و كذا اعتبروا استمرار الدم فى الثلاثة و لو فى فضاء الفرجء و الأقوى كفاية الاستمرار العرفى و عدم مضريةٌ الفترات اليسيرة 
فى البين بشرط ان لا ينقص من ثلاثة» بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفقة» فلو لم تر فى الأول مقدار نصف 
ساعة من أول النهار و مقدار نصف ساعة فى آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيته لا-نه يصير ثلاثة إلا ساعة مثلاء و الليالى 
المتوسطة داخلة فيعتبر الاستمرار العرفى فيها أيضا بخلاف ليلة اليوم الأول و ليله اليوم الرابع» فلو رأت من أول نهار اليوم الأول 
إلى خب نهار اليوم الغالك كفى. 

فى هذا المتن أمور: 

الأمول: لا اشكال و لا كلاسم فى انه يعتبر فى تحقق الحيض ثبوتا ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام» و هذا من الأمور المعتبرة فى 
الحيض فى مرحلة الثبوت» كعدم كونه قبل بلوغ التسع أو بعد اليأس» كما ان له أمارات شخصية فى مرحلة الإثبات كاتصافه 
بصفاته أو كونه فى وقت العادة أو قاعد الإمكان أو كونه منغمسا فى الكرسف عند اشتباهه بدم البكارة أو خروجه من الجانب 
الأيسر عند اشتباهه بدم القرحةء و حيث ان الأصحاب خلطوا فى كتبهم بين ما هو معتبر فيه ثبوتا و إثباتا اقتفاهم المصنف (قده) 
فى ذلك, و كان الأحسن فى التدوين الفصل بينهما بذكر كل واحد منهما على حدةٌ مع تقديم ما هو 
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المعتبر ثبوتا على ما هو الامارة عليه فى مقام الإثبات لتقديم الأول على الأخير طبعا و كيف كان يدل على الحكم المذكور 
الإجماع المحصل كما فى الجواهر و المنقول المستفيض الذى كاد ان يكون متواترا و السنة المتواترة كخبر عمار المروى فى 
الكافى عن الصادق (ع) قال «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و أكثر ما يكون عشرة أيام» و خبر صفوان المروى فيه أيضا عن 
الكاظم (ع) عن ادنى ما يكون من الحيض؟ فقال «أدناه ثلاثة و أبعده عشرةٌ)» و خبر البزنطى المروى فيه أيضا عن الرضا (ع) عن 
ادنى ما يكون من الحيض؟ فقال «ثلاثة و أكثره عشرة) و غير ذلكك من الاخبار التى لا حاجةٌ الى نقلها بعد استفاضتها أو تواترها 
و ليس لها ما يعارضها الا خبران» أحدهما فى مورد الحبلى المروى فى التهذيب عن إسحاق بن عمار عن الصادق (ع) عن المرأة 
الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين؟ 

قال (ع) «ان كان دما عبيطا فلا تصلى ذينكك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» و ثانيهما فى مورد الجارية 
البكر المروى فى الكافى و التهذيب عن سماعة قال سألته عن الجارية أول ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة 
أيام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدة أيام سواء؟ قال «فلها ان تجلس و تدع الصلاهُ ما دامت ترى الدم ما لم يجز 


العشرة فإذا اتفق شهرين عدة أيام سواء فتلكك أيامها» و هما موهونان معرض عنهما عند الأصحاب ساقطان عن الحجية بالاعراض 
عنهما لا يصلحان لمعارضة الأخبار المتظافرة فى تحديد مرتبةُ الأقل من الحيض بالثلاثة» مع ما فى دلالة رواية سماعة فإنها تكون 
بالعموم أو الإطلاق فى قوله «و تدع الصلاءً ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة» القابلة للتخصيص أو التقييد بتلكك الاخبار 
المحددة بالثلاثة» مع كونها مضمرة؛ و على تقدير التعارض فيخصص العمومات الدالة على التحديد بالثلاثة بهما فى موردهماء 
فيجعل الحيض فى الحبلى و الجارية البكر أقل من الثلاثهُ كما يساعده الاعتبار فى خصوص الحبلى. فإنها لمكان احتباس دمها 
لاغتذاء ما فى بطنها ربما يتفق ان يفور و يخرج لكن لا بمقدار ثلاثة أيام. 

و بالجملهُ فلا ريب فى ان ما يكون أقل من الثلاثة و لو بنصف ساعة لا يكون 
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حيضا كما لا ريب فى ان أكثر الحيض عشرة و ان ما زاد عليها لا يكون حيضا للإجماع من المحصل و المنقول و الاخبار 
الكثيرةٌ البالغة إلى حد التواتر من دون معارض لها الا صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) قال (ع) «أكثر ما يكون من الحيض ثمان 
وادنى ما يكون منه ثلاثة) و الكلالم فيه كالكلا-م فى الخبرين الواردين فى الحبلى و الجارية البكر بكونه مطروحا موهونا 
بالاعراض ساقطا عن الحجيه مع إمكان حمله على بيان الأكثر من الحيض بمقتضى عادة النساء فى الغالب لا التحديد الشرعى. 
الأمر الثانى: لا اشكال و لا خلاف فى ان أقل الطهر عشرة أيام فلا يكون الطهر أقل منهاء و يدل عليه الاخبار المعتبرة المستفيضة 
كصحيح محمد بن مسلم المروى فى الكافى و التهذيب عن الباقر (ع) قال «لا يكون القرء فى أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ١١‏ 
ما يكون عشرة من حين تطهر الى ان ترى الدم» و مرسل يونس و فيه «ادنى الطهر عشرة أيام» و غير ذلكك من الاخبار التى ربما 
يأتى بعضها فى المباحث الاتية» و ليس لأكثره حد» و قد نفى عنه الخلاف فى محكى الغنيةٌ بل عن الخلاف و التذكرةً دعوى 
الإجماع عليه؛ بل لعله مما لا ينبغى الارتياب فيه حيث ان أمر الحيضية يدور مدار رؤيةُ الدم و الرؤية غير قابلة لان يكون لها حد 
شرعى؛ فما لم تر الدم فهى فى طهر و لو فى تمام عمرها و كانت ممن حبس عنها الحيض بالمرة» فما عن ابى الصلاح من 
تحديد أكثر الطهر بثلاثة أشهر فلعل المراد منه بيان عدم تجاوز الطهر عن ثلاث أشهر فى الافراد الغالبة لا التحديد الشرعى و الا 
فهو بظاهره فاسد إذ لا يمكن الالتزام بالحيضية ما لم تر دما كما لا يخفى. 

الأأمر الثالث: لا خلاف ظاهرا كما نفاه فى المستند فى كفاية التلفيق فى تحقق اليوم» فلو رأت فى ظهر اليوم الأول و انقطع فى 
ظهر اليوم الرابع منه مثلا يكفى فى الحكم بكونه حيضاء و ذلك لان نصف اليوم المنضم الى النصف من يوم آخر يعد يوما 
واحدا عرفا فنصف يوم من يوم الجمعهُ مع نصف يوم من يوم السبت يوم عرفا و ان لم يكن يوم الجمعة و لا السبت. و لم يترتب 
عليه شىء من الأحكام المترتبة على 


:)١(‏ «أقل ما يكون عشرة) قوله: «عشرة» خبر لقوله «أقل ما يكون)» 
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خصوص يوم الجمعة و السبتء لكن يترتب عليه ما يترتب على اليوم لعنوانه اليومى من غير تقيبد بخصوصية كونه جمعة أو سبتا 
و عليه جرى الفقهاء فى أمثاله كما فى إقامهُ العشرة و مده الاستبراء و العدهُ و مده الخيار و نحوها. 

الرابع: هل المعتبر فى الثلاثة تواليها بان تكون الأيام متوالية بلا فصل بينها؟ أو يكفى الثلاثة فى ضمن العشرة بناء على ان لا 
يكون النقاء بينها حيضا فلو رأت الدم اليوم الأول و الخامس و العاشر كانت الأيام الثلاثة حيضا و النقاء المتخلل بينها طهرا؟ أو 
يكفى الثلاثة مطلقا و لو فيما زاد عن العشرة إذا لم يتخلل بينها نقاء عشرة أيام» كما إذا رأت يوما ثم طهرت عشرة أيام إلا 


لحظة- مثلا- ثم رأت يوما و هكذا فيحكم بتحيض أيام الدم و طهر أيام النقاء بل يكفى رؤْيةُ الدم فى ساعات كثيرة متخللة إذا 
بلغ مجموع تلكك الساعات مقدار ثلاثة أيام ما لم يتخلل الفصل بين أبعاض الدم بعشرة أيام وجوه و أقوال: 

ذهب المشهور إلى الأول بل حكى الاتفاق عليه عن السرائر و الروض و ان لا يخلو عن التأمل» لكون الظاهر منهما دعوى الاتفاق 
فى أصل اعتبار الثلاثة لا فى اعتبار التوالى فيهاء و المحكى عن النهايةُ و الاستبصار و المهذب و ظاهر الأردبيلى و صريح كاشف 
اللثام هو الثانى» و ظاهر الحدائق هو الأخير قال فلو رأت يوما و انقطع ثم رأت فى اليوم التاسع ثم انقطع ثم رأت بعد تسعة أيام 
يكون الدم المرئى فى هذه الأيام الغير المتخللهُ بأقل الطهر حيضا بل الظاهر التزامه بإمكان حصول حيضة واحدهٌ فى ضمن احد و 
تسعين يوما بان ترى فى كل رأس عشرة يوما فيكون مجموع زمان حيضها عشرة و هى أكثر الحيض. و الأيام المتخللة الخالية 
عن الدم ليست حيضا تجب فيها العبادات المشروطة بالطهارة» بل لو قلنا بعدم اعتبار الاستمرار فى تمام الثلاثة و كفاية رؤيةٌ الدم 
فى كل يوم منها و لو بلحظة يكتفى برؤيةُ الدم فى ساعات كثيرة متخللة بالساعات الخالية عن الدم إذا بلغ مجموع تلكك الساعات 
مقدار ثلاثة أيام مالم يتخلل الفصل بين أبعاض الدم بعشرة أيام و ينبغى أولا ان يتكلم فى تأسيس الأصل فى المسألة ثم 
الفحص عما يقتضيه الدليل. 
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فنقول: هل الشكك فى حيضيةٌ ما لا يكون متواليا من الأيام الثلاثة من قبيل الشبهة الموضوعية؟ أو من قبيل الشبهة الحكمية؟ 
احتمالان: فعلى الأول فلا مورد للتمسكك بالعمومات المثبتةُ للتكاليف على كل مكلف المخصصة بالحائض فإنه تمسكك بالعموم 
فى الشبهة المصداقية» بل لا بد من الرجوع الى الأصل الجارى فى المشتبه من الأ-صول الموضوعية المنقحة للموضوعء أو 
الحكمية؛ و على الثانى فللرجوع الى العمومات رحب واسع؛ حيث ان الشكك حينئذ فى حكم كلى الدم الغير المتوالى بعد القطع 
بخروج الدم المتوالى فى ثلاثة أيام عن تحت العمومات, و إذا كان الشكك فى مخصصية الدم الغير المتوالى للعمومات يكون 
مرجع الشكك الى الشكك فى التخصيص الزائد عن المعلوم؛ فيكون العام هو المرجع حينئذ» و ظاهر من لم يتمسكك بالعمومات فى 
المقام كالشيخ الأكبر فى الطهارة هو الأول. 

و لعل الأقرب هو الأخير» فإن الشكك فى حكم الدم الغير المتوالى» و من المعلوم ان رفع هذه الشبهة انما هو بالرجوع الى الشارع؛ 
كما ان رفع الشكك فى أصل اعتبار الثلاثة أيضا بالرجوع اليه- على ما هو الضابط فى الحكمية- و عليه فيصح التمسكك فى المقام 
بعمومات أدلة التكاليف و يثبت بها وجوب ما يشترط فى صحته الطهارة كالصلاهُ و الصوم؛ و بعد إثبات أصل وجوبها يجب 
عليها الإتيان بوظائف المستحاضة أيضا لأن تعلق العهدة بما يشترط فى صحته الطهارة معلوم و الخروج القطعى عنه لا يعلم إلا 
بالإتيان بوظائف المستحاضة؛ مضافا الى ان الأصل فى كل دم لم يكن حيضا تكوينا و لا شرعا و لم يككن من العذرة أو البكارة 
فهو استحاضة إذا علم بخروجه من الرحم, فالمتحصل مما ذكرناه صحة الرجوع الى العمومات فى هذا الشكك و عدم انتهاء الأمر 
إلى الرجوع الى الأصول العمليةٌ» و مع انتهاء الأمر إليه فالأصول المتصور جريانها فى المقام أمور: 

منها أصالة عدم كون المرأة حائضاء حيث انها قبل خروج هذا الدم لم تكن حائضاء و أورد عليه بمعارضتها مع أصالةُ عدم كونها 
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و أجاب عنه الشيخ الأكبر (قده) بالمنع عن المعارضة قال (قده): اما على القول بثبوت الواسطةٌ بين الحيض و الاستحاضة فلاجراء 
الأصلين معا من غير تعارض فينفى بهما الحيض و الاستحاضة معاء و اما على القول بعدم الواسطة و ان كل دم لم يثبت حيضيته 
لا وجدانا ولا بالتعبد الشرعى و انه لا يكون نفاسا ولا من القرحة أو افتضاض البكاره فهو محكوم شرعا بالاستحاضة؛ فلان 


الشكك فى كونه استحاضة حينئذ مسبب عن الشكك فى كونه حيضاء إذ لو لم يكن حيضا لكان حينئذ استحاضة» فالأصل الجارى 
فى نفى حيضيته لكونه سببيا حاكم على الأصل الجارى فى نفى كونه استحاضة لكونها مسببيا. 

ثم أمر (قده) بالتأمل و وجهه ظاهرء لان مجرى الأصل هو المرأة حيث ينفى به كونها حائضاء و اما الدم فلا يجرى فيه الأصل 
لعدم الحالة السابقة له بالنسبة إلى العدم النعتى حتى يحكم عليه ببقاء عدم حيضيته؛ و إجراء الأصل فى عدم حيضيته بالعدم 
المحمولى لإثبات ما يترتب على عدم حيضيته بالعدم النعتى تعويل على الأصل المثبتء و الملازمة ثابتة بين نفى الحيض عن 
الدم و بين كونه استحاضة؛ لا بين نفى الحائضية عن المرأةً و بين كونها مستحاضة؛ نعم لو كانت الملازمة بين الأخيرين بأن 
يثبت بالدليل ان كل امرأة إذا لم تكن حائضا فهى مستحاضة؛ لكان لما ذكر من نفى المعارضة بحديث حكومة الأصل السببى 
على المسببى وجه. لكن يترتب على معارضتها سقوطهما فيرجع الى أصاله بقاء قابليتها للتكليف و استصحاب الطهارة؛ فتصلى 
صلا المرأة الطاهرة ظاهرة. 

و يمكن ان يقال بعدم تعارض الأصلين- أعنى أصالهُ عدم كونها حائضا و أصالة عدم كونها مستحاضة- بالنسبة إلى خصوص 
الصلاة» إذ الأصل الجارى فى نفى كونها مستحاضة لا يثبت كونها حائضا لكى يرفع عنها وجوب الصلاة فلا ينفى وجوب 
الصلاة عنهاء نعم هو ينفى لوازم وجوبها من الاغتسال عند انغماس القطنةُ بالدم و الوضوء عند كل صلا لكن وجوب الصلاة لا 
يرتفع برفع لوازمهاء إذ رفع اللازم بالأصل لا يوجب رفع الملزوم 
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بخلاءف إثبات الملزوم بالأصل فإنه يوجب إثبات لوازمه إذا كانت الملازمة شرعية و الآثار شرعياء فأصالة عدم الحيض فى 
خصوض الصلاة سالمة عن المغارض فبحب عليه الصئلاة» فإذا ثنت وجويها عليها و لو بالأصل يحت عليه الآتيات بوظيفة 
المستحاضة من الوضوء لكل صلاة و الغسل عند الانغماس و تغيير للقطنة و الخرقة» و ذلكك للعلم الإجمالى بأنها إما حائض أو 
مستحاضة؛ و مع عدم الإتيان بأعمال المستحاضة تقطع ببطلا-ن صلاتها اما من جهة كونها حائضا أو من جهة تركها لإعمال 
المستحاضة إذا كانت مستحاضة؛» فيجب عليها الإتيان بما يجب على المستحاضة هكذا ذكر الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة. 

و لكنه لا يخلو عن الإشكالء لأسن أصالة عدم الحيض بلاسزم مؤداها تنافى أصالة عدم الاستحاضة؛ حيث ان الاولى بإطلاق 
مؤداها- و هو وجوب الصلاة عليها- تثبت عليها وجوب الوضوء عند كل صلاةهُ مع عدم الانغماس و وجوبه مع الاغتسال مع 
الانغماسء و الثانية بمؤداها تنفى عنها ما يجب على المستحاضة, فتتحقق بينهما المعارضة كما لا يخفى» و المتحصل من جميع ما 
ذكرناه هو المنع عن إجراء أصاله عدم كونها حائضا لمعارضتها مع أصالةُ عدم كونها مستحاضة. 

و منها الأصل الحكمى الوجودى: اى استصحاب وجوب الصلاة إذا رأت الدم بعد دخول الوقت و مضى مقدار الطهاره و 
الصلاةء و شكك فى كونه حيضا من جهة الشكك فى اعتبار التوالى فى الحيضء و إلحاق ما قبل الوقت به لعدم القائل بالفرق» و 
هذا التقريب محكى عن الحلى و العلامة و كاشف اللثامء فإنهم ذكروا فى مقام الاستدلال لاعتبار التوالى على ما ذهب اليه 
المشهور بأن الصلاةً ثابتهٌ فى الذمهٌ بيقين فلا يسقط التكليف بها الا بيقين» و لا يقين بسقوطه بانتفاء التوالى» و هذا الاستدلال 
حسن الا انه يرد عليه المنع عن صحة إلحاق ما قبل الوقت بما بعده بواسطة عدم القول بالفصلء؛ حيث انه لا يصح فى الحكم 
الثابت بالأصل و ان صح فيما ثبت بالدليل. 

و منها استصحاب عدم ثبوت التكليف لها و البراءة عنه فيما إذا رأت الدم قبل دخول الوقت و إلحاق ما بعده به بعدم القول 
بالفصلء و يتمسكك به لنفى اعتبار التوالى» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟, ص: 5١17‏ 


و جعله فى الرياض معارضا مع استصحاب وجوب الصلاهةً بعد دخول الوقتء ولا يخفى ما فيه لان المراد من التكليف المتيقن 
ثبوته فى الذمة الذى يشكك فى بقائه هو التكليف الثابت بالخطاب التعليقى المتحقق قبل دخول الوقتء و ان لم يتنجز قبله فيكون 
بوجوده التعليقى متيقنا قبل الوقت و بعدهء فلا يكون عدمه متيقنا قبله. 

و منها استصحاب عدم تعلق أحكام الحائض بها قبل رؤيتها هذا الدم؛ و عورض على ما فى الرياض- بأصالة عدم التكليف 
بالعبادات المشروطة بالطهارة» و لا يخفى ما فى هذا التقريب و فى معارضته من الخلل بعد تبين كون المراد من الحكم هو الأعم 
من التعليقى و التنجيزىء مع ما فى هذه المعارضة أيضا بحكومة استصحاب عدم تعلق أحكام الحائض على أصالهُ عدم التكليف 
بالعبادات» إذ الشكك فى تعلقه ناش عن الشكك فى تعلق أحكام الحائض بها. 

و منها استصحاب الطهارة؛ و منها استصحاب بقاء قابليتها للتكليف بالعبادت و مرجعه الى استصحاب الطهارة» حيث ان قابليتها 
للتكليف بالعبادات انما هى بطهارتها كما لا يخفى» و هذه أصول تمسكك بها فى المقام و المعول عليه منها هو الأخير إلا انكك 
قد عرفت صحةٌ التمسكك بالعمومات الدالة على التكاليفء و معها فلا تنتهى النوبةٌ الى الى التمسكك بالأصل. 

هذاء وقد استدل لاعتبار التوالى بالاخبار المحددة للحيض بالثلاثة فى الطرف الأقل و بالعشرةٌ فى الطرف الأكثرء لانسباق التوالى 
منها الا انه خرج عنها ما إذا استمر الدم ثلاث أيام و انقطع ثم عاد قبل انقضاء العشرة من حين رؤية الدم و لم يتجاوز عنهاء حيث 
انه قد ثبت بالنص و الإجماع على ان ما يراها ثانيا فى العشرة يكون من الحيضة الاولى» و ان وقع الخلاءف بينهم فى النقاء 
المتخلل فى كونه محكوما بحكم الحيض أو بحكم الطهرء و اما فى ما لم يرد دليل على الحيض فالمحكم فيه هو المستفاد من 
تلكث الاخبار من اعتبار التوالى» نظير ما إذا نذر الجلوس فى المسجد مثلا ثلاثة أيام فإنه يجب الجلوس فيه متوالياء أو قيل مقدار 
سيلان الماء ثلاثة أيام» أو انه مرض زيد ثلاثة أيام و نحو ذلكك مما وقع الزمان ظرفا لفعل من شأنه الاستمرار. 
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وقد يستدل لعدم اعتبار التوالى أيضا بإطلاق هذه الاخبار» حيث انه لم يقيد الثلاثة فيها بكونها متواليات نظير نذر صوم ثلاثة 
أيام» حيث انه لا يفهم منه التوالى بل ينفى اعتباره بالإطلاق. 

والانصاف سقوط الاستدلالين معاء و ذلكك لاختللاف الموارد الموجب لانفهام التوالى فى بعضها و انفهام عدمه فى بعض اخرى 
و الشكك فى اعتباره فى مورد ثالثء و ذلكك لادن الزمان الواقع قيدا فى الكلا-م قد يعلم كونه ظرفا للمقدار الذى من شأنه 
الاستمرار و محددا لكمه المتصلء و قد يعلم كونه ظرفا لكمه المنفصل و محددا لعدده من حيث القلهُ أو الكثرة» و قد يشكك فى 
ذلك, فمثل نذر الجلوس فى المسجد ثلاثة أيام يكون ذكر الثلاثة تحديدا للمقدار المتصل من الفعل المنذور و هو الجلوس» و 
فى مثل نذر صوم ثلاثة أيام يكون مما علم تحديد المقدار المنفصل من الصوم, و حكم الأول هو التوالى و حكم الثانى عدم 
اعتباره» فان علم بكون المقام من قبيل الأول أو الثانى فهوء و الا فلا يمكن اعتبار التوالى نظرا الى الانسباق و لا يعلم بعدم اعتباره 
نظرا إلى الإطلاق لإجمال الدليل حينئذ من جهة قابلية كون الزمان حدا للكم المتصل أو المنفصلء و عدم ما يوجب تبين احد 
الاحتمالين. 

و استدل لاعتبار التوالى أيضا بما فى فقه الرضوى «و ان رأت يوما أو يومين فليس ذلكك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام 
متواليات» و هو نص فى اعتبار التوالى الا ان الكلام فى حجية ما فى فقه الرضوىء و حيث لم يعلم استناد هذه الجملة الى الامام 
(ع) و لم يثبت خبريتهاء إذ ليس فيه قرينة دالهُ على كون هذه الجملهٌ مروية عن الامام (ع) فلا جرم لا يمكن الاعتماد اليه ما لم 
يحرز استناد الأصحاب فى حكمهم باعتبار التوالى اليه و المشهور المتسالم عليه و ان كان هو القول باعتبار التوالى الا انه لم 
يظهر منهم الاستناد الى ما فى فقه الرضوىء بل يمكن دعوى عدم الاستناد من بعضهم حيث ان المنكرين لحجية فقه الرضا (ع) 


أيضا قائلون باعتبار التوالى مع انه ليس مستندهم حينئذ هو ما فيه. 

و استدل لعدم اعتبار التوالى بالمرسلة القصيرة ليونس المذكورة فى الكافى 
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عن الصادق (ع) قال «ادنى الطهر عشرة أيام» 01١‏ و ذلكك ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة 
أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام. فإذا رجعت الى ثلاثة أيام ارتفع حيضها و لا يكون أقل من ثلاثة 
أيام» فإذا رأت المرأةُ الدم فى أيام حيضها تركت الصلاة؛ فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهى حائضء و ان انقطع الدم بعد ما رأته 
يوما أو يومين اغتسلت وصلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام» فإن رأت فى تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم 
يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام» فذلكك الذى رأته فى أول الأمر مع هذا الذى رأته بعد ذلكك فى العشرة فهو من الحيض» 
وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلكك اليوم و اليومان الذى رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة» اما 
قرحة فى جوفهاء و اما من الجوف فعليها ان تعيد الصلاهً تلكك اليومين التى تركتها لان لم تكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركت 
من الصلاهُ فى اليوم و اليومين» وان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيضء و هو ادنى الحيض و لم يجب عليه القضاء و لا يكون 
الطهر أقل من عشرة أيام» و إذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت,. فإن رأت بعد ذلكك 
الدم و لم يتم 15١‏ لها من يوم طهرت 2 عشرة أيام فذلكك من الحيض تدع الصلاة» و ان رأت 0" الدم من أول ما رأت الثانى 
الذى رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثانى عشرة أيام» ثم هى مستحاضة 


:)١(‏ سوق هذا الكلام يشعر بكونه عله لكون ادنى الطهر عشرة» و لعل وجهه عدم تحيض النساء غالبا فى كل شهر أزيد من مره 
و إذا كان أكثر الحيض عشرة و كان الحيض فى كل شهر مرق فلا محالةً لا يصير أقل الطهر أقل من عشرة بل الغالب ان يكون 
عترين 

(1) معناه ان رأت الدم مره أخرى قبل ان يمضى من طهرها من الدم الأول عشرة أيام فذلك من الحيض- يعنى من الحيض 
الأول- و انما يكون ذلكك من الحيض إذا لم يزد مع الأمول على عشرة و لا تجعل عشرة منها حيضاء و تعمل فى الباقى عمل 
المستحاضة» هكذا شرح الحديث فى الوافى. 

(") قال الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة فى حاشية نسخة التهذيب الموجودة عندى المصححة المقروة على الشيخ الحر العاملى 
بدل قوله «طهرت» «طمثت» 

(): يعنى ان رأت الدم قبل تمام العشرهُ لكن دام الى ما بعد العشرهً فيجعل متمم العشرً حيضا و الباقى استحاضة. 
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تعمل ما تعمله المستحاضة؛ و قال كلما رأت المرأة فى أيام حيضها من صفرةٌ أو حمر فهو من الحيض.ء و كلما رأته بعد أيام 
حيضها فليس من الحيض» و لا يخفى ان هذه الرواية مع إرسالها وان كانت قوية سندا لكونها مذكورة فى الكافىء و ما فى 
الكافى كاف مع ان إرسالها نشأ من انه ذكر فى سندها عن يونس عن بعض رجاله, و هذا ليس من المراسيل المشهورة فإن 
الظاهر من كلمة (عن بعض رجاله) هو الرجال الذين كانوا معتمدين عند يونس و كان ممن يروى عنهم؛ و هذا يخرج الرواية 
عن كونها مرسلة و مما لا يصح الاعتماد عليه» (مضافا) الى ان الظاهر من يونس حيث أطلق و لم يقيد بابن يعقوب هو عبد 
الرحمن و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه؛ فلا قدح فى سند الرواية فى شىء و لا فى دلالتهاء حيث انها 
كالصريحة فى عدم اعتبار التوالى» لكنها معرض عنها عند الأصحاب و تكون مما كلما زادت قوته يزداد وهنه بالاعراض إذ لم 


يعهد عامل بها من القدماء إلا القاضى ابن البراج بل عن جامع ابن سعيد ان الكل على خلاف روايةٌ يونس فلا يصح الاعتماد 
إليها أصلا. 

و استدلوا لعدم اعتبار التوالى أيضا بموثقة ابن مسلم عن الصادق (ع) قال (ع) «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و إذا رأت الدم 
قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و إذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقلة) و حستته الأخرى عن الباقر (ع) قال 
«إذا رأت المرأ الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرةٌ فهو من العشرة المستقلة» و تقريب الاستدلال بهما 
مبنى على دعوى ظهورهما فى ان المرأة إذا رأت بعد ما رأته أولا-سواء كان ما رأته أولا ثلاثة أو أقلء فإن كان قبل مضى 
العشرة من ابتداء الدم الأول فهو من الحيضة الاولى. 

ولا يخفى ما فيه فان المستظهر منهما كون ما ترى ثانيا قبل العشره من الحيضة الأولى فارغا عن كون الدم حيضاء و ليس فى 
مقام بيان حيضية الدم الأول حتى يتمسكك بإطلاقه على عدم اعتبار التوالى» و هذا لعله ظاهر و ان خفى على المستدل. 

وقد يستدل لهذا القول بأصاله البراءة و استصحابها عن الأحكام الثابتة بأدلتها العامة على المكلفين فى حال سيلان الدم مع عدم 
التوالى. 
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ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال أيضا بحكومة أصالة عدم كونها حائضا و استصحاب كونها طاهرة على أصالة البراءة و 
استصحابها مع انها معارضة مع استصحاب الأحكام التكليفيهُ و الوضعية الثابتة لها قبل رؤيةٌ هذا الدم؛ فيتساقطان و يبقى أصالة 
عدم الحيض سالمة» هكذا ذكره الشيخ الأكبر (قده) لكن الانصاف عدم انتهاء الأمر إلى التمسكك بالأصل فى المقام لما عرفت 
منا من صحةٌ التمسكك بالعمومات المثبتة للتكاليف فى تلكك الحالة- أى حال خروج الدم مع عدم السيلان- لكون الشبهة كما 
عرف حكية يكن الفكد فى اد التقسيض: 

ثم ان هيهنا قولا ثالثا محكيا عن الراوندىء و هو التفصيل بين الحامل و بين غيرها باعتبار التوالى فى الأخير دون الحامل. 

و استدل لعدم اعتباره فيها بخبر إسحاق بن عمار المتقدم» و قد مر فى الأمر الأول من الأمور المذكورة فى هذه المسألة كون هذا 
الخبر معرضا عنه ساقطا عن الحجيه مع احتمال ان يراد من قوله (ع) «ان كان الدم دما عبيطا فلا تصلى ذينكك اليومين» تركك 
الصلاة بمجرد رؤيةُ الدم, و لا ينافيه لزوم القضاء عليها إذا لم يتوال الثلاثة و ان لا يخلو عن البعد. 

و المتحصل من هذا الأمر بطوله هو لزوم التوالى فى الثلاثة» و عدم حيضية الثلاثة المتفرقة و الله الهادى. 

الأ-مر الخامس: هل التوالى فى الأيام الثلاثة معتبر فى أول الحيض فلا يكفى فى تحيض اليوم و اليومين مثلا لو حصلت الثلاثة 
المتوالية بعدهما فى ضمن العشرة أو يكفى وجود الثلاثة المتوالية فى ضمن العشرةٌ فى تحيض ما تقدمها من الدم؛ و ان قل فلو 
رأت ساعةٌ دما من اليوم الأول ثم رأت السابع و الثامن و التاسع يحكم بحيضية الجميع وجهان: المصرح به فى الجواهر هو الأول 
و استظهره من تتبع كلمات الأصحاب و فحاويهم, قال: و ان لم ينصوا عليه بالخصوص و أسند الأخير إلى تخيل بعض المحصلين 
من معاصريه» و حكى تقويته شارح النجاءً عن السيد الشارح للمنظومة. 

و الأقوى هو الأول لأصالة عدم حدوث حدث الحيض عند الشكك فى تحققه 
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فى أول خروج الدم, إذا انقطع على أقل من الثلاثة» و لو رأتها فى الثلاثة المتوالية فى آخره فى ضمن العشرة» و استصحاب 
الطهارة و عمومات الداله على التكليف بالصلاهُ و الصيام و نحوهما من الكتاب و السنة و ان المستظهر من النصوص و الفتاوى 
عدم تحقق الحيضية إلا بالثلاثة المتوالية» و كونها الثلاثة المتوالية من مقوماتها التى ليست خارجة عنها فتدور الحيضية مدارها 


وجودا وعدما فما لم يتحقق, لم يتحقق الحيضء بل مقتضى الظاهر من اعتبار التوالى فى الحيض اعتباره فيه مطلتا فى الطرف 
الأقل منه و الأ-كثر الا انه خرج الأ-كثر بالنص و الإجماع على انه لو رأت ثلاثة متوالية ثم انقطع عنها الدم؛ ثم رأته فى ضمن 
العشرهُ كان ما رأته أخيرا من الحيضء اما مع النقاء المتخلل بينهما أيضا كما هو المشهورء أو مع انحصار الحيض بأيام الدم و 
الحكم بكون النقاء طهراء و على كلا التقدير فالدم الذى يراها ثانيا فى العشرهٌ محكوم بالحيض بمعنى انه حيض حكمى لا 
حقيقى» و ذلك لفصله عن الدم الأول بتخلل النقاء و فقدانه ما هو المقوم للحيضية اعنى التوالى. 

وايسدل اللو جه الأخير نما ورد من وجوت تركف العبادة بميجزة الرؤية وما وود من آن اما تراه قبل الحيضن:فهؤ حخيض: :واه زيما 
يعجل بها الوقت و انه لا يضره الانقطاع إذا حصل التوالى بعد ذلك لانكشافه عن كونه دم حيض ظاهراء و بقاعدة الإمكان» و 
الجميع مختل لا-ن ما ورد من وجوب ترك العبادة بمجرد الرؤية حكم ظاهرى مراعى بعدم انكشاف الخلاف. و مع انكشافه 
يجب القضاءء و لذا لا إشكال فى وجوب القضاء لو لم تتحقق الثلاثة فى ضمن العشرةٌ أصلاء فتركك العبادة بمجرد الرؤية لا يدل 
على حيضية ما رأته بمجرد الرؤية أصلاء و التعليل بأنه ربما يعجل الوقت بها كقاعدة الإمكان يدل على تعجيل الحيض أو الحكم 
بحيضية ما اجتمع فيه شرائط الحيضية؛ و الكلادم الا-ن فى حيضية ما رأته أولا و إمكان حيضيته كما لا يخفى» و عدم ضرر 
الانقطاع إذا حصل التوالى بعد ذلك انما هو لانكشاف حصول التوالى عن كون الانقطاع فى الظاهر. كما وقع فى كلام المستدل 
أيضاء و هو لا ينافى التوالى إذ المراد به كونه فى الباطن فى فضاء الفرج كما سيأتى» فهذه الأدلة مما لا يغنى شيئاء فالحق هو 
الأول 
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وهو المستظهر من كلمات الأصحاب. 

الأمر السادس: هل المعتبر فى الأيام الثلاثة استمرار الدم فيها بحيث لو أدخلت الكرسف ثم أخرجته بعد المكث بمقدار ما لكان 
متلطخا بالدم؛ و لو بشىء يسير منه فى تمام الثلاثة» كما نسب إلى جملة من محققى القدماء و المتأخرين» و اختاره صاحب 
الجواهر (قده) و الشيخ الأكبر فى الطهارة» أو يكفى وجود الدم فى الأيام الثلاثة مطلقا و لو بان كان فى كل يوم لحظة مطلقاء 
كما حكى عن العلامة و الشهيد الثانى فى الروض و المسالكك و صاحبى المداركك و الذخيرة ونسبه :فى الأخير إلى الأكثرء أو 
بشرط رؤية الدم فى أول الأول و آخر الثالث و اللحظة فيما بينهما كيف اتفقت؛ كما حكاه فى الجواهر عن السيد حسن بن 
السيد جعفر معاصر الشهيد الثانى و حكى الميل اليه عن البهائى فى حبل المتين» أو بشرط ان يكون رؤية الدم معتدا بها عرفا 
بحيث يقال عرفا حيضها ثلاثة أيام متوالية فلا تضر الفترات اليسيرةٌ فى البين» كما حكى عن شرح المفاتيح و اختاره المصنف 
(قده) فى المتن» لكن بشرط ان لا ينقص من ثلاثة: بأن كان بين أول الدم و آخره ثلاثة أيام و لو ملفقة؟ وجوه و أقوال: 

و التحقيق ان يقال (بناء على القول باعتبار التوالى) فلا محيص الا باختيار القول الأول لأن الظرف- أعنى الأيام الثلاثة أخذ 
محدد مقدار الدم و مبين كمه فيصير معنى قوله: (ادنى الحيض ثلاثة) ان الدم الذى يكون حيضا لا بد من ان لا يكون مدته أقل 
من ثلاثة أيام» و هذا المعنى لا يتحقق الا مع استمرار الدم فى الثلاثة هذا مضافا الى ان الأصول الجارية و العمومات المتمسكك 
بها لإثبات أصل اعتبار التوالى فى الأيام الثلاثة تدل على اعتباره بذاكك المعنى. (اعنى استمراره فى تمام الثلاثة) لا وجود الدم 
فى كل يوم منها و لو لحظة و لا غير ذلكك من بقيةُ الأقوال. 

(و على القول بعدم اعتبار التوالى) ففى الاكتفاء بوجود الدم فى الساعات المتفرقة من الأيام المتفرقة إذا كان مجتمعها بقدر ثلاثة 
أيام» أو اعتبار الاستمرار فى كل يوم من تلكك الأيام المتفرقة التى ترى فيها الدم احتمالان: أقربهما إلى النظر هو اعتبار الاستمرار 
فى كل يومء و ذلك لما فى خبر يونس الذى هو المدركك لهذا القول؛ 
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و فيه «فان رأت فى تلكك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاث أيام فذلكك الذى رأته فى أول الأمر مع 
هذا الذى رأته بعد ذلك فى العشرة فهو من الحيض» حيث ان ظاهره يدل على اعتبار كون ما رأته يوما أو يومين بتمامها لا 
رؤيته فى اليوم أو يومين لحظة؛ و حمله على المثال و ان كان ممكنا الا انه بعيد فى الغايهُ مخالف للظاهر, فالأقوى هو اعتبار 
استمرار الدم فى كل يوم من أيام الثلاثة مطلقا و لو على القول بعدم اعتبار التوالى فى نفس الأيام؛ و بما ذكرناه يظهر بطلان 
سائر الأقوال. 

واستدل للقول الثانى- أعنى القول بكفاية وجود الدم فى كل يوم و لو لحظة- بصدق رؤْية الدم فى ثلاثة أيام على رؤيته فى 
كل يوم منها لحظة. لأن الأيام الثلاثة أخذت ظرفا للدم ولا يجب المطابقة بين الظرف و المظروفء فيصدق رؤيته فى كل يوم 
منها بوجوده فيه و ان لم يستوعبه. 

و فيه المنع عن صدق وجوده فيه مع عدم الاستيعابء بناء على اعتبار التوالى حيث ان اعتباره نشأ من دعوى ظهور الظرف فى 
كونه محددا لمقدار الدم و مثبتا لكمه لا لمجرد رؤيته؛ كما انه بناء على عدم اعتبار التوالى يكون كل يوم من الأيام و لو كانت 
متفرقة ظرفا لمقدار الدم فيه حسبما استفيد من مرسل يونسء؛ فحديث عدم وجوب المطابقة بين الظرف و المظروف نشأ من 
أخذ الأيام الثلاثة ظرفا لرؤية الدم- كما فى مثل رأيت زيدا ثلاثة أيام- حيث يصدق بمجرد رؤيته فى كل يوم منها و لو لحظة 
وهو ممنوع بل المده ظرف للدم نفسه و مبين لمقداره الذى لا يتحقق الا مع استمرار الدم فى كل يوم منهاء اما مع توالى الأيام و 
تتابعها بناء على اعتبار التوالى» أو مطلقا و لو كانت الأيام متفرقةٌ بناء على عدم اعتباره. 

و يستدل للقول الثالث الذى يشترك مع القول الثانى فى القول بعدم اعتبار استمرار الدم فى كل يوم» لكن بشرط ان يكون الدم 
فى كل يوم بقدر يعتد به عرفاء بأنه لو لم يكن كذلك لم يصدق الرؤية فى ثلاثة أيام بمجرد مسمى الرؤيهُ و لو بمثل رأس 
الابرة. 

و فيه انه يرد عليه بما أورد على الاستدلال للقول الثانى: بأن الظاهر من 
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النصوص كون المدة ظرفا لاستمرار الدم اللازم منه دوامه فى كل يوم من الأيام الثلاثة متوالية أو متفرقة» و مع الغمض عن ذلكك 
و تسليم أخذ المده ظرفا لرؤية الدم فلا وجه لاعتبار كون الرؤيهُ معتدا بها عرفاء بل الحق صحة الاكتفاء بها و لو لحظة و استدل 
للقول الرابع بما حكى عن البهائى من انه انما اعتبر فى أول الأول و آخر الأخرء إذ لو لم يعتبر وجوده فى الطرفين لم يكن الأقل 
ثلاثة أيام بل الأقل يومين و ساعة مثلا. 

ولا يخفى انه (قده) كأنه جمع بين أخذ المده ظرفا لاستمرار الدم فى الثلاثة و بين أخذها ظرفا لمجرد الرؤية» و ما ذكره لا 
يستقيم مع شىء منهماء إذ على أخذها ظرفا للاستمرار و ان صح اعتبار وجود الدم فى الطرفين لكن لا يصح القول بكفاية 
وجوده فى ما بينهما كيف ما اتفق و لو لحظة. بل لا بد من انسحابه من أول المدة إلى آخرهاء و على أخذها ظرفا للرؤية وان 
صح القول بكفاية وجوده فى الطرفين كيف اتفقء لكن لا وجه لاعتبار وجوده فى الأول و الأخر؛ ولا يصح الاستدلال لاعتباره 
فيهما بأنه لولاه لكان الأقل يومين و ساعة مثلاء إذ لا محذور فيه حينئذ بناء على أخذ المده ظرفا للرؤية مع عدم وجوب المطابقة 
بين الظرف و المظروف. 

فالمتحصل من هذا المبحث هو تعين القول الأول و عدم المحيص الا عن اختباره و مع الغض عنه فالأرجح بالنظر هو الثانى. و اما 
القولين الأخيرين فلا مصحح لهما أصلاء لكن العبره فى الاستمرار فى الأيام الثلاثة ليست بخروج الدم عن فم الفرج مستمراء بل 


هى بوجوده و لو فى باطن الرحم بحيث كل ما وضعت الكرسف تلوث و لو بعد الصبر هنيئة؛ فلا يضره الفترات اليسيرة المعتادة 
بين خروج الدم عن الفرج مع استمرار التقاطر من الرحم الى فضاء الفرج و لو لم يخرج الى خارجه. و بالجملة الفترات اليسيرة 
الغير المضرة انما هى بين خروج الدم الى خارج الفرج. و المعتبر فى الاستمرار هو استمرار التقاطر فى الرحم الى فضاء الفرج 
الذى يضره عدم تلطخ الكرسف بعد وضعه فى الموضع و الصبر هنيئة» فما قواه المصنف (قده) اما يرجع الى قول المشهور أو انه 
ضعيف لعدم الدليل عليه بل الظاهر من الدليل خلافه. 
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الأ.مر السابع: هل المراد من اليوم هو اليوم النجومى- اعنى به اليوم مع ليلته الذى مقداره أربعة و عشرين ساعة بالتقريب؟ أو 
المراد منه هو بياض اليوم فى مقابل الليل؟ وجهان: منشأهما الاختلاف فى فهم المراد من اليوم و ان المراد به هل هو الأعم من 
اليوم و الليل تغليباء أو ان المراد منه هو معناه المتعارف- اعنى بياض اليوم فى مقابل الليل- و الأقوى هو الأخير لكونه المتعارف. 
فلا بد من الحمل عليه و لا وجه للحمل على الأعم تغليباء و عليه فربما يتفاوت مقدار الحيض فى طرف الأقل بحسب التفاوت فى 
أول رؤية الدم» فلو رأت فى أول الصبح من يوم الجمعةه مثلا-و انقطع فى الغروب من اليوم الثالث منه كالاحد فهو حيض 
لاشتماله على بياض ثلاثة أيام» و لو رأت فى أول ليله و انقطع فى آخر اليوم الثالث عند بقاء ساعةٌ منه لا يكون حيضا لنقصانه 
عن ثلاثة أيام» مع ان مقدار ساعاته أكثر من الأول بمقدار ساعات ليله الا ساعة؛ و هذا مشكل و جعل الحد عبارة عن اثنين و 
سبعين ساعة عدول عن جعل الأيام ببياضها حدا للأقل. 

و يمكن التفصى بأحد أمرين اما بجعل هذا المقدار حدا للحيض الشرعى فى مقام ترتيب الآثار الشرعية عليه» و لا استبعاد فى 
حصول هذا التفاوت فى ما هو موضوع الحكم شرعاء وان كان مستبعدا فى نفس الحيض الواقعى خصوصا بالنسبة الى امرأة 
واحده فى شهرين مثلا بان كان الدم الخارج منها فى شهر حيضا إذا كان زمانه ثلاثة أيام و ليلتين» و لا يكون فى شهر حيضا إذا 
كان زمانه ثلاثة أيام و ثلاث ليال إلا ساعة من نهار اليوم الثالث» و نظير ذلكك اختلاف مقدار أيام الخيار فى الثلاثة باعتبار وقوع 
العقد فى أول الليل تاره و فى وسطه اخرى و فى آخره ثالثة» و اما بجعل الحكم بعدم الحيض فى ما إذا كان زمان الدم ثلاثة 
أيام و لياليها إلا ساعة حكما ظاهريا تعبدياء حيث ان احتمال عدم الحيضية لنقصان ساعته من نهار يوم الثالث موجود. فيمكن 
التعبد بعدمه فى ظرف تمشى احتمال عدمه؛ و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم أصلا الأمر الثامن: يدخل الليلتان 
المتوسطتان بين الأيام الثلشة كما فى نظائر المقام مثل أيام الإقامهُ و الاعتكاف و الخيار و نحوها- و ذلكك من جهةه اعتبار 
الامتتمران الذدئ 
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أخذت الأيام الثلاثة ظرفا له» و من المعلوم انه مع النقاء فى الليلتين المتوسطتين لا يكون الدم مستمرا ثلاثة أيام» و ان كانت ترى 
الدم فى تلكك الأيام المتوالية على سبيل الاستمرار» قال فى الجواهر: فما عساه يظهر من بعض مشايخنا من التوقف فى ذلكك فى 
غير محله 


[مسألة (1): قد عرفت ان أقل الطهر عشر] 


مسألة (0): قد عرفت ان أقل الطهر عشر فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه بالحيضية؛ و اما إذا 
رأت يوم الحادى عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخرء و المشهور على اعتبار هذا الشرط- اى مضى 
عشرةٌ من الحيض السابق فى حيضية الدم اللاحق مطلقاء و لذا قالوا لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت و انقطع 


على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض و الا لزم كون الطهر أقل من عشرة؛ و ما ذكروه محل اشكال بل المسلم انه لا يكون 
بين الحيضتين أقل من عشرة. و اما بين أيام الحيض الواحد فلات فالأسحوط مراعاةً الاحتياط بالجمع فى الطهر بين أيام الحيض 
الواحد كما فى الفرض المذكور 

قد تقدم فى الأمر الثانى فى طى المسألة السادسة عدم الخلاف و الاشكال فى ان أقل الطهر عشرة أيام فلا يكون الطهر أقل من 
العشرء فى الجملة و انما الكلام فى مقامين أحدهما فى ان المراد من الطهر الذى لا يكون أقل من العشره هل هو مطلق النقاء 
الحاصل بين الدمين أو خصوص النقاء الحاصل بين الحيضتين» و تظهر الثمره فى النقاء المتخلل فى العشر كما إذا رأت الدم 
ثلاثة أيام فانقطع ثم عاد قبل العشرة و لم يتجاوز عن العشرة» بأن انقطع عليها أو على ما دونها أو مع التجاوز عن العشرةٌ فيما عدا 
ذات العادة حيث لا إشكال فى كون زمان الدمين المحتفين بالنقاء المتخلل بينهما حيضا فيما سوى الزائد على العشرة عند 
تجاوزه عنها. 

انما الكلا-م فى أيام النقاء المتخلل بينهماء فان قلنا بان الطهر لا يكون أقل من العشرة مطلقا فالنقاء المتخلل بينهما أيضا حيض» 
لانه لو كان طهرا لكان الطهر أقل من العشرة مع انه لا يكون كذلكك. وان قلنا بان الطهر الذى لا يكون أقل من العشرةٌ هو ما يقع 
بين الحيضتينء و اما الواقع بين الدمين اللذين يكون كل واحد منها جزء 
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من الحيض الواحدء فيمكن ان يقع بينهما طهر كان أقل من العشرة فالنقاء المتخلل بينهما طهر أقل من العشرة و المشهور 
المعروق ين الأضسات هو الول و النسوت إك حهلة من المحففيخ كالفتر و الشهيد الكاتن هو الاق بل “فى الطهارة انه 
صريح معاقد إجماع الانتصار و الغنيهُ و المنتهى و التذكرة» و اختاره صاحب الحدائق و اشتد فى تثبيته» ثم من هذا الخلاف ينشأ 
الخلاف فى مسأله اخرىء و هى انه لو رأت المرأة الدم خمسة أيام مثلا ثم انقطع عنها فى خمسة أيام بعدها ثم رأت خمسة أيام 
بعدها فلا إشكال فى كون النقاء الواقع فى الخمسة الوسطى طهرا بالاتفاق» و انما الكلام فى الخمسة الأخيرة التى ترى فيها الدم؛ 
فالمشهور على انها أيضا طهر لا-نه لو كانت أيضا حيضا لكان الطهر الواقع بينها و بين الخمسة الاولى- اعنى النقاء الواقع فى 
الخمسة الوسطى- أقل من العشرة مع انه لا يكون أقل منهاء و ذهب صاحب الحدائق إلى انها أيضا حيض غايةٌ الأمر أنها مع 
الخمنة الأول :عيفن واحك تخلل ينه الظهر الذذئ أقل مق العتقرة ولا بأمن ايه عثلده: 

فالمشهور حكموا فى المسألة الاولى بكون أيام النقاء المتخلل بين الدمين حيضا و فى المسألة الثانية بكون أيام الدم الثانى طهراء 
وذلكك لان أيام الطهر عندهم لا تنقص عن العشرةء فلو كان أيام النقاء فى المسألة الاولى طهرا و أيام الدم الثانى فى المسألة 
الثانية حيضا للزم ان تكون أيام الطهر أقل من العشرة؛ و ذهب صاحب الحدائق إلى كون أيام النقاء طهرا فى المسألة الاولى و 
أيام الدم الثانى حيضا فى - المسألة الثانية و ان استلزم القول بهما كون أيام الطهر أقل من العشرة و قد استدل لمختاره فى كلتا 
المسئلتين باخبار: 

«منها صحيح ابن مسلم عن الباقر (ع) قال: «إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرة فهو من 
الحيضة المستقبلة» و خبره الأسخر عن الصادق (ع) قال «أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من 
الحيضة الاولى و ان رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة مستقبلة» و تقريب 
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الاستدلال بهما على ما يستظهر من الحدائق مع زيادة تحرير منا ان يقال يحتمل ان يكون مبدء العشرة المذكورة فى الفقرتين 
اعنى قوله (ع) «قبل العشرة و بعد العشرة» من أول انقطاع الدم الأول و يحتمل ان يكون من أول رؤية الدم الأول و يحتمل 


التفكيك اما بجعل مبدء العشرة فى قوله «قبل العشرة) من حين انقطاع الدم الأول و مبدئها فى قوله «بعد العشرة) من حين رؤية 
الدم الأولء و اما بالعكس بجعل مبدء الأول من حين رؤية الدم الأول و مبدء الثانى من حين انقطاع الدم الأول فعلى الاحتمال 
الأول يصير الخبران دليلا على حيضية الدم الثانى مطلقا سواء كان قبل العشرة من انقطاع الدم الأول أو بعدهاء غاية الأمر انه 
يكون من الحيض الأمول ان كان قبل العشرهُ من حين انقطاع الدم الأمولء و كان النقاء المتخلل بينه و بين الدم الأول أقل من 
العشرةً و من الحيض المستقبل ان كان بعد العشره من حين انقطاع الدم الأول و كان النقاء المتخلل بينهما بقدر العشرة أو أزيد و 
على الاحتمال الثانى يدل الخبران على ان ما كان فى العشرةٌ من حين رؤية الدم الأول يكون من الحيض الأول و ما كان بعد 
العشرة من حينها يكون من الحيضة المستقبلة لكن الحكم بكون ما يكون بعد العشرة من حين رؤيةٌ الدم الأول حيضا بإطلاقه 
فاسد يجب تقييده بما إذا تخلل بينه و بين الحيض الأول أقل الطهر من حين انقطاع الدم الأول و الا فلو كان الدم الأول ثلاثة 
أيام مثلا و كان ابتداء الدم الثانى فى اليوم الثانى عشر من رؤية الدم الأول يصدق على الدم الثانى انه بعد العشرة من حين رؤية 
للدم الأول و تخلل بينه و بين رؤية الدم الأول عشرة أيام» لكن لا يصح الحكم عليه بالحيض الثانى لعدم الفصل بينه و بين 
انقطاع الدم الأول بطهر عشرة أيام الذى هو أقل الطهر بين الحيضين و على الاحتمال الثالث- اعنى جعل مبدء العشرةٌ فى قوله 
«قبل العشرة» من حين انقطاع الدم الأول و مبدثها فى قوله «بعد العشرة» من حين رؤيته- يكون ما وقع فى العشرة من ابتداء الدم 
الأول من الحيض الأولء و ما وقع بعد العشرة من حين انقطاع الدم الأول من الحيض الثانى, و لا يحتاج الى تقييد 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟؛ ص: 57٠‏ 

و على الاحتمال- الأخير أعنى جعل مبدء العشرة فى قوله «قبل العشرة)» من حين رؤية الدم الأول و جعل مبدثها فى قوله «بعد 
العشرة» من حين انقطاعه- يكون ما يقع فى العشرة من حين رؤْيةٌ الدم الأول من الحيض الأولء و ما يقع بعد العشره من حين 
انقطاع الدم الأول من الحيض الثانى. 

و الاحتمالان الأخيران بعيد غايةٌ البعد لاستلزامهما التفكيكك البعيد» و الاحتمال الثانى أيضا بعيد لاحتياجه الى التقييد فالمتعين 
حينئذ هو الاحتمال الأول و عليه فيدل الخبران على ضم الدم الثانى على الأول و صيرورتهما معا حيضا واحداء إذا لم يتخلل 
بينهما أقل الطهرء و لو كان مبدء الدم الثانى بعد تجاوز العشرة من حين رؤية الدم الأول فيثبت بهما المطلوب بكلا جزئية» اما 
كون النقاء المتخلل طهرا فلظهور لفظه (هو) فى قوله (ع) «فهو من الحيضة الاولى فى اختصاص الدم بالحيضيهٌ و الحاقه بالدم 
الأول دون ما تخلله من النقاء» و ظهور لفظة (من) فى التبعيض الظاهر فى كون الدم الثانى بعضا من الأول لا النقاء المتخلل؛ و اما 
كون أيام الدم الثانى حيضا فلقوله (ع) «بان ما كان فى العشرةٌ من حين انقطاع الدم الأول فهو من الحيض و الذى تراه فى 
الخمسة الأخيرة يكون فى العشرة التى مبدئها انقطاع الدم الأول فيكون من الحيض الأول و هذا ظاهرء هذا غايةُ التقريب بهذين 
الخبرين و لا يخفى ما فيه لان بعد الاحتمال الثانى لأجل الاحتياج الى التقييد بما ذكر لا يصير منشأ لظهور الخبرين فى الاحتمال 
الأول» ضرورة أن إناطة صحة احتمال فى كلادم على تقييده لا يصير منشأ لظهوره فى خلافه بل الاحتمالان متساويان فيصير 
مجملا مضافا الى احتياج الاحتمال الأول أيضا الى التقييد لان ما كان قبل العشرة من انقطاع الدم الأول على إطلاقه لا يكون 
حيضا ملحقا بالحيض الأولء بل هو مشروط بما إذا لم يكن مجموع الدمين أزيد من العشر و الا فالزائد ليس بحيضء فلو كان 
أيام الدم الأول عشرة و طهرت ثم رأت الدم قبل تمام العشرة من حين انقطاع الدم الأول لا يكون الدم الثانى حيضا أصلاء لا من 
الأول لتمام العشرة التى أكثر أيام الحيض بالدم الأول و لا من الحيض المستقبل لعدم تخلل أقل الطهر بينه و بين الحيض الاولى 
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مع انه دم رأته قبل العشرة من انقطاع الدم الأول» فلا بد حينئذ من تقبيد الخبرين بغير مثل هذه الصورة؛ فلو كان التقييد فى 


الاحثمال الثانى مبعدا له فليكن هذا التقييد فى الاحتمال الأول موجبا لبعده؛ فالاحتمالان متساويان فى البعد لأجل الحاجة الى 
التقييد و تذيل مرسلة يونس بقوله (ع) «فإن رأت الدم من أول ما رأت الثانى- إلخ-» الدال على كون الحكم بحيضية مجموع 
الدمين مشروط بعدم تجاوزهما عن العشرة و الا فالزائد عن العشرة استحاضة لا يوجب غناء الخبرين عن التقييد بل هو دليل على 
التقيبد. غايةُ الأمر يكون التقييد بالمنفصل المذكور فى المرسلة و غيرها من النصوصء ثم ان ما ذكره من التقريب ضعيف بمنع 
ظهور كلمة (هو) فى الاختصاص و منع كون لفظة (من) للتبعيض بل يمكن ان تكون بمعنى التبين و ليس فى الكلام ما يوجب 
نفى حيضية زمان النقاء» اللهم الا بالقول بمفهوم اللقبء نعم لا دلالة له على حيضيةٌ زمانه بل هو ساكت من هذه الجهة. هذا 
تمام الكلام فى هذين الخبرين» و منها خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال سئلت أبا عبد 
الله (ع) عن المرأةً إذا طلقها زوجها متى تكون أملكك بنفسها؟ 

فقال (ع) «إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهى أملكك بنفسها» قلت فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها؟ فقال (ع) «إذا كان الدم 
قبل عشرة أيام فهو أملكك بها و هو من الحيضة التى طهرت منها و ان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة و هى أملكك 
بنفسها؛ و تقريب دلالته كالتقريب المتقدم فى الخبرين الأولين و يجىء فيه ما تقدم فيهماء نعم يمكن دعوى أظهريته فى الدلالة 
على الطهر فى النقاء المتخلل لو تم أصل دلالته عليه» و ذلكك للتعبير فيه بالطهر عند قوله (ع) «و هو من الحيضة التى طهرت فيها/ 
و منها مرسله يونس عن الصادق (ع) و فيها قال عليه (ع) «ادنى الطهر عشرة أيام- الى ان قال- و ان انقطع الدم بعد ما رأته يوما 
أو توميق اغتسلة: وصيلت 
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وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت فى تلكك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة 
أيام فذلك الذى رأته فى أول الأمر مع هذا الذى رأته بعد ذلك فى العشرة فهو من الحيض- الى ان قال (ع)- و لا يكون الطهر 
فى أقل من عشرةٌ و إذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فإن رأت بعد ذلكك الدم و لم يتم لها 
من يوم طهرت عشرة أيام فذلكك من الحيض (الحديث)» و قد استدل بصدرها- اعنى قوله (ع) «و ان انقطع الدم بعد ما رأيه) 
إلى قوله «فهو من الحيض»- على حكمينء و هما عدم اعتبار التوالى فى الثلاثة التى تكون أقل من الحيض و كفاية كونها متفرقة 
فى العشرة» و قد تقدم الكلام فيه. و كون النقاء المتخلل فى العشرة طهراء و استدل بقوله (ع) «فذلكك الذى رأته فى أول الأمر مع 
هذا الذى رأته بعد ذلك فى العشرة فهو من الحيض» حيث انه (ع) خصص المحكوم عليه بالحيض بالدم المرئى أولا و ما رأته 
أخيرا فى العشرة» و هذا دليل على ان النقاء المتخلل بين الدمين ليس حيضا و الا لكان له (ع) ان يقول يكون من أول رؤيةٌ الدم 
الأول الك الو ماو امف العقرة هنا 

و لا يخفى ما فيه لا-ن الحكم بكون الدم الأول و الدم الثانى حيضا لا يدل على نفى الحيض عن النقاء المتخلل بينهما الا على 
نحو مفهوم اللقب» بل ربما يستأنس من اعتبار كون الدمين فى العشرة تحيض أيام النقاء الواقعة فيما بينهما أيضا حيث انه مع 
عدم تحيضها لم يكن لاعتبار العشره وجه الا كون الحكم بحيضيتهما متوقفا على كونهما فى العشرة تعبداء كما ان الحكم باعتبار 
التوالى فيها على ما هو الحق فيما تقدم تعبدى أيضاء و هذا و ان كان ممكنا الا انه بعيد, و هذا بخلاف ما لو كانت أيام النقاء 
حيضا حيث ان لاعتبار العشرة حينئذ وجه وجيه و هو عدم تحيض الدم الثانى لو كان خارجا عن العشرة لازدياد الحيض حينئذ 
عن العشرة هذا مضافا الى ان التعبير بكلمة (من) فى قوله «فهو من الحيض» لا يخلو عن الإشعار إلى كون النقاء أيضا حيضاء 
حيث انه لو اختص أيام الدم بالحيضية لكان له ان يقول: ان الدم الأول 
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و الثانى هو الحيض لا ان الدم الثانى من الحيضء لا سيما لو قلنا بكون (من) التبعيضيه للتبعيض من شخص الحيض لا من جنسه 
إذ يصير المعنى حينئذ ان الدمين جزء من هذا الحيض و يكون الجزء الأدخر هو أيام النقاء و بالجملة و لست ادعى الان دلالة 
الخبر على تحيض أيام النقاء المتخلل فى ضمن العشرة بل المدعى نفى دلالته على كونها طهراء و هذا لعله ظاهر و استدل بذيلها 
أيضا على حكمين و هما عدم اعتبار التوالى فى أكثر الحيض بل لو رأت العشرة متفرقات لكانت حيضا ما لم يتخلل بينها أقل 
الطهر و الحكم بطهر النقاء المتخلل ببنها لو كان دون أقل الطهرء كما إذا رأت الدم خمسة أيام و انقطع عنها فى الخمسة التى 
بعدهاء ثم رأت خمسة أيام؛ فالخمسة الاولى و الأخيرة عنده حيض و هو أكثر الحيض لكن لا مع التوالى؛ و الخمسة المتوسطة 
طهر لنقائها فيهاء و الحكم الثانى قطعى لا خلا-ف فيه؛ و انما الكلام فى الحكم الأول و هو الحكم بتحيض الخمسة الأخيرة و 
مورد استدلاله هو قوله (ع) «فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلكك من الحيض» و يرد عليه أولا 
بان صحة هذا الاستدلال مبنى على كون المروى (من يوم طهرت) و لكن المذكور فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) ان فى حاشية 
النسخة المصححة التى عنده من الوسائل المقروة على الشيخ الحر العاملى «من يوم طمثت» بدل «طهرت» و عليه فيصير الخبر 
مجملا يسقط عن قابليهُ الاستدلال به الا ان الانصاف عدم طرو الاجمال بهذا المقدار من شهادة الشيخ (قده) مع كون المحكى 
من المحدثين هو «طهرت» و لا يكون احتمال غيره مذكورا فى كلامهم حتى من الشيخ الحر العاملى الذى قرء النسخة المصححة 
عليه إذ هو لم يذكر هذا الاحتمال فى الوسائل أصلاء فلعل هذه الحاشية زيدت بعد التصحيح و بعد القراءة على صاحب الوسائل 
مع انه فى نسخ الكافى يكون الخبر موافقا مع نسخة (طهرت) من غير خلاف فيهاء و فيه غنى و كفاية. 

و كيف كان فلو كانت النسخة بِصِيغهُ «طمثت» يصير معنى الخبر ظاهرا لا غبار عليه حيث ان قوله (ع) «و لا يكون الطهر أقل من 
عشرة» توطئة لما يذكر بعده اعنى 
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قوله (ع) «و إذا حاضت المرأة- إلخ-» و حاصله انه إذا رأت خمسة أيام ثم انقطع عنها الدم ثم رأت ثانياء فان كان الدم الثانى 
قبل التجاوز عن العشرة من ابتداء رؤيةٌ الدم الأول فهو حيض. ان لم يتجاوز بضميمةٌ الدم الأول عن العشرة و الا فالعشرة منها 
حيض و الباقى استحاضة؛ و هذا القول موافق مع قول المشهور و مناسب مع ذكر أقل الطهر لكونه مرتبا عليه» و لا غبار عليه أصلا 
إلا الحكم بكون مقدار العشرة عند التجاوز حيضا مع ان المفروض فى الخبر هو بيان ذات العادة؛ حيث يقول «و إذا حاضت 
المرأة و كان حيضها خمسة- إلخ) مع ان الحكم عند تجاوز الدم عن العشرة فى ذات العاده هو جعل العاده فقط حيضا لا العشرة 
بتمامهاء هذا على تقدير كون النسخة «طمثت» و اما على تقدير كونها «طهرت» ففى الخبر احتمالات منها ما احتمله الشيخ الأكبر 
(قده) فى الطهارة من كون المراد من قوله (ع) «و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام) انه لم يتم من يوم طهرت الى زمان رؤية 
الدم الثانى عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم الأول» فيدل على تحيض الدم الثانى إذا لم يتخلل بينه و بين رؤية الدم الأول عشرة 
أيام فيخرج عن صحة الاستدلال به بتحيض ما كان بعد العشرة من رؤيهُ دم الأول إذا كان قبل العشرهُ من الطهر عن الدم الأول. 
و منها ان يكون المراد عشرة أيام من الطهر و لكن الملحوظ فيه هو الحكم بتحيض ما كان بعد عشرة أيام حيضا مستقلا من غير 
نظر الى إطلاق الحكم بتحيض ما كان قبل تمام العشرة سواء كان من أول انقطاع الدم الأول أو من أول رؤيته بل الملحوظ هو 
الحكم بحيضية الدم الثانى بعد تمام العشرة الطهرى لو اجتمع فيه شرائط الحيض فينطبق على قول المشهور حينئذ بتحيض ما كان 
فى العشرة الاولى من الدم الثانى بالحيض الأول و عدم تحيض ما كان بعدها و قبل تمام عشرةٌ الطهر لا من الحيض الأول و لا 
و منها هو الاحتمال الثانى لكن مع إطلاق الحكم بتحيض ما كان فى عشره الطهر و لو كان بعد العشرهُ من رؤية الدم الأول» و 


على هذا ينطبق على مذهب صاحب الحدائق 
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بتحيض الدم الثانى الواقع فى عشرة الطهر إذا كان بعد تمام العشرة من رؤيةُ الدم؛ و لكنه لا يدل على كون النقاء المتخلل بين 
الدمين طهراء و ذلكك اما بالنسبة الى ما كان منه بعد العشرة من رؤية الدم الأول فلأنه طهر بغير خلافء فلا يحتاج فى إثبات 
طهره الى التشبث بالمرسلة و اما بالنسبة الى ما كان منه فى العشرةٌ من رؤية الدم» فلان التقريب الذى يذكره لا يدل عليه. لانه 
قال لو لم يكن النقاء طهرا للزم ان يكون الحيض أكثر من العشرة» و من المعلوم انه لو كان حيضا لا يلزم زيادة الحيض على 
العشرة» اما إذا لم يتجاوز مقدار زمان المجموع من الدمين و النقاء المتخلل فى الدمين عن العشرة فواضح و مع التجاوز عنها 
فالمتجاوز منه محكومة بالاستحاضة و باقى العشره محكوم بالحيضء و على كلا التقديرين لم يتجاوز الحيض عن العشرة و منها 
اى مما استدل به للقول بكون النقاء المتخلل بين الحيض الواحد طهرا رواية ابن ابى عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبى 
عبد الله المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ قال (ع) «تدع الصلاة» قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال «تصلى» 
قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال «تدع الصلاه تصنع ما بينها و بين شهر فان انقطع الدم عنها و الا فهى بمنزلة 
الاستحاضة» و خبر ابى بصير عن الصادق (ع) عن المرأة ترى الدم خمسة و الطهر خمسة أيام و ترى الدم أربعة أيام و ترى الطهر 
ستة أيام؟ فقال (ع) «ان رأت الدم لم تصل وان رأت صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا 
اغتسلت و استشفرت و احتشت بالكرسف فى وقت كل صلاة فإذا رأت صفرةٌ توضأت» و ذيل المرسلة الطويلة ليونس بن عبد 
الرحمن عن الصادق (ع) و فيه: لكام اء مخ اعلا امعحافية الف انا ق ناه (ع) عن ذلكك فقال (ع) «إذا رأيت الدم البحرانى 
فدعى الصلاه و إذا رأيت الطهر و لو ساعهُ من نهار فاغتسلى و صلى» و تقريب الاستدلال بتلكك الاخبار هو ان إطلاق لفظ الطهر 
على زمان النقاء و الأسمر بفعل العبادهُ دال على عدم اشتراط الطهر الواقع فى خلال الحيض الواحد بالعشرةٌ و فى الحدائق انها 
صريحة فى المدعى 
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و خبر ابى المعزى المروى فى الكافى عن الصادق قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها و هى ترى الدم؟ قال فقال 
«تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام وان استمر الدم فهى مستحاضة و ان انقطع الدم اغتسلت و صلت» قال قلت له 
فالمرئة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرةُ و لا دما؟ 
قال «تغتسل و تصلى» قلت تغتسل و تصلى و تصوم ثم يعود الدم؟ قال «إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاه و الصيام» قال فإنها 
ترى الدم يوما و تطهر يوما؟ قال فقال «إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها صات 
و إذا رأت الدم فهى مستحاضة قد انتظمت لكك أمرها كله و تقريب الاستدلال به- مضافا الى اشتماله على لفظ الطهر و إطلاقه 
على :زات النقاء و الأمر بفعل العبادة فى زمانه كما فى الاخبار المتقدمة- اشتماله على الصوم اللازم قضائه ان ظهر فساده بوقوعه 
فى الحيض و عدم الإشارة إلى لزومه» سيما مع دلالة قوله (ع) «قد انتظمت لكك أمرها كله» على عدم إهمال شىء الظاهر فى 
صحةٌ ما وقع و عدم لزوم قضاء ما وقع من الصوم, هذا غايةٌ ما يقال فى تقريب الاستدلال بهذه الاخبار و يرد عليه بان الظاهر منها 
بيان وظيفة المرأة المذكورةٌ فيها من حيث تحيرها و احتمالها الحيض عند كل دم و الطهر عند كل نقاء الى ان ينكشف أمرهاء لا 
ان كلا مما تراه من الدم حيض فى الواقع و كل نقاء طهر كذلكك كيف! و فى رواية ابن ابى عمير و خبر ابى بصير انها تفعل 
كذلكك ما بينها و بين ثلاثين يوماء و من المعلوم انه لا يمكن جعل الجميع حيضا إذ لو جعل حيضا واحدا لزاد عن العشرة مع انه 
لا يزيد عليها بالنص و الإجماعء و لو جعل كل واحد حيضا مستقلا لزم عدم الفصل بينها بالعشرة من أيام الطهرء و هو أيضا 


مردود بالنص و الاتفاق على اشتراط فصل أقل الطهر بين الحيضتين» و هذا كاشف عن كون الحكم المذكور فيهما هو بيان 
وظيفة المتحير و التكليف الظاهرىء و قد حملهما الشيخ (قده) على امرأه اختلطت عادتها فى 
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الحيض و تغيرت عن أوقاتها و انها تفعل ذلك لتحيرها و احتمالها الحيض عند كل دم و الطهر عند كل نقاء الى ان يتعين لها 
الأمران بما أمر به الشارع لا ان كلا من هذه الدماء حيضء و كلا مما بينها من النقاء طهر شرعاء و قال المحقق (ره)- بعد حكاية 
قول الشيخ عن استبصاره-: لا يقال الطهر لا يكون أقل من عشرة» لأنا نقول هذا حق لكن ليس طهرا على اليقين و لا حيضا بل 
هو دم مشتبه يعمل فيه بالاحتياط» فلا دلالة فى تلكك الاخبار على ان أيام الخالية عن الدم طهر واقعا و لو بعد انكشاف الخلاف 
يترتب عليه صحة ما اتى به فيه من العبادات» و عدم وجوب القضاء عليها لو كانت فيها قضاء كالصوم و صلاة الايات. 

و هذا الذى ذكرناه فيما عدا الخبر الأخير- أعنى خبر ابى المعزى ظاهرء و اما هو فالظاهر منه هو عدم لزوم القضاء فيما تأتى به 
فى أيام النقاء و لو مع انكشاف الخلافء لكنه لمكان ضعفه بالإرسال و عدم جابر له فى المقام» حيث ان المشهور ذهبوا الى 
كون النقاء فى العشرهُ فى خلال الحيض حيضا فلا يمكن الاستناد به» هذا تمام الكلام فى الاستدلال على كون النقاء المذكور 
طهرا و الحق ما عليه المشهور لإطلاق النصوص و معاقد الإجماعات بل عمومها فى ان الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام مطلقا 
سواء كان بين الحيضينء أو فى خلال حيض واحد بمعنى انه ينحصر بالأول و لا يكون بين الحيض الواحد طهر أصلاء بل هو 
نقاء بحكم الحيض و لاستصحاب الحيض و احكامه و احتماله عدم الطهر و أحكامه لأن النقاء المشكوكك حيضيته مسبوق 
بالحيض و هو مما يمكن جعله مع ما بعده من أيام الدم إذا لم يتجاوز عن العشرة أو بعضها مع التجاوز عن العشرءٌ حيضاء 
فالمرجع حينئذ هو استصحاب الحيض و احكامه و لمساعدة ذلكك مع الاعتبار لكون النقاء المذكور فى أيام الدم فيكون ملحقا 
به كما ان اليوم الخالى عن الحمى فى حمى الغب ملحق به ما دام الغب باقياء و السر فى ذلك هو بقاء الدم فى مادته و استعداده 
للقذف فما لم ينقطع عن الماده الكاشف انقطاعه بعدم عوده فى العشره يحكم بالحيض مضافا الى ما تقدم من انه لو لم يكن 
حيضا للزم صيرورة أقل الطهر اقلا من العشرة» و 
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هو مخالف مع إطلاق النصوص الداله على انه عشرة و اما عمومات الدالة على التكاليف فمقتضاها هو طهر أيام النقاء المتخلل 
فى العشرة لكون المورد مما ورد فيه عام وقد خصص فى بعض افراده و شكك فى المخصص من حيث قصر زمانه و طوله؛» و 
حيث ان المتيقن من الخارج هو بعض حالات الفرد لا الفرد بتمام أحواله يكون المرجع عند الشكك فى مقداره هو العموم. 

و توضيح ذلكك ان الخارج فى المقام عن تحت عمومات التكاليف هو المرأة الحائض فى حال حيضها مع بقائها تحت العموم 
فى غير تلكك الحالة» و بالحقيقة هذا يكون تقييدا لإطلاق دليل العام الدال على ثبوت حكمه فى كل فرد فى جميع أحواله لا 
تخصيص عمومه بالنسبة إلى فرد من افراده» و مع كون الشكك فى طهرية أيام النقاء من باب الشبهة الحكمية يكون الشكك فى 
زيادة التقييد حيث لا يعلم تقييد العام بحال النقاء المتخلل زائدا عن تقييده بأيام الدم» فيكون الإطلاق هو المحكمء لكن ذلك 
كله مع قطع النظر عن إطلاق ما دل على كون أقل الطهر عشرة و الا فهو المرجع كما تقدم. هذا ما عندى فى هذه المسألة. 


[مسألة (4): الحائض اما ذات العادهٌ أو غيرها] 


مسأل (8): الحائض اما ذات العاده أو غيرها و الاولى اما وقتيهُ و عددية أو وقتيه فقط أو عددية فقط. و الثانيهٌ اما مبتدئةٌ و هى 


التى لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت»ء و اما مضطربة و هى التى رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة و اما ناسية و 


هى التى نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة أيضاء و قد يطلق عليها المضطربةُ و يطلق المبتدئة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا 
ومن لم تستقر لها عادة اى المضطربة بالمعنى الأول 

الحائض باعتبار كونها ذات عاد من وقتيةٌ أو عددية أو هما معا أو غير ذات عادة تنقسم إلى ستة أقسام: ذات العادهُ الوقتيةٌ أو 
العددية أو الوقتيهُ و العدديه معاء و هذه الثلاثة واضحة و سيأتى فى المسألهُ الاتيهُ فى بيان ما به تتحقق العاده و المبتدئة» و هى 
تطلق على معنيين: الأول من لم تر الدم سابقا و يكون هذا الدم أول ما رأته» و يقال عليها بالمبتدئة بالمعنى الأخص. و الثانى 
تطلق على المعنى الأول و على التى رأت الدم مكررا لكن لم تستقر لها عادة» و يقال لها المبتدئة بالمعنى الأعم؛ و المضطربة 
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وهى التى لم تستقر لها عادة التى تطلق عليها المبتدئة بالمعنى الأعم. و الناسية و هى التى نسيت عادتها و يطلق عليها المتحيرة 
أيضا و قد يطلق عليها المضطربة؛ فلكل من المضطربة و المبتدئة اطلاقان بالمعنى الأعم و الأخص 


[مسألة (1): تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلتين] 


مسألة (9): تتحقق العادةُ برؤيةٌ الدم مرتين متماثلتين فان كانتا متماثلتين فى الوقت و العدد فهى ذات العادة الوقتية و العددية كان 
رأت فى أول شهر خمسة أيام وفى أول الشهر الأدخر أيضا خمسة أيام» و ان كانتا متماثلتين فى الوقت دون العدد فهى ذات 
العادةُ الوقتية كما إذا رأت فى أول شهر خمسة و فى أول الشهر الأخر ست أو سبعةٌ مثلاء و ان كانتا متمائلتين فى العدد فقط فهى 
ذات العادة العددية كما إذا رأت فى أول شهر خمسة و بعد عشرة أيام رأت خمسة أخرى 

المعروف المشهور هو تحتقق العاده برؤيةٌ الدم مرتين متماثلتين» فان تماثلتا فى الوقت و العدد فهى ذات العادة الوقتية و العددية» 
وان تمائلتا فى الوقت خاصة فهى ذات العادةٌ الوقتية المحضةء و ان تماثلتا فى العدد خاصة فهى ذات العادةً العددية المحضة» و 
حكى الإجماع عليه عن الخلاف و التذكرة و جامع المقاصد و المدارككء و يدل عليه من النصوص موثق سماعة. و فيه: سألته 
عن الجارية البكرة أول ما تحيض فتقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدة أيام 
سواء؟ قال (ع) «فلها ان تجلس و تدع الصلاهً ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق الشهر ان عدة أيام سواء فتلكك 
أيامها؛ و هذا ظاهر فى ذات العادة العددية المحضة؛ و مرسلة يونس الطويلة و فيها: «فان انقطع الدم لوقته فى الشهر الأول سواء 
حتى توالى عليه حيضتان أو ثلادث فقد علم الا-ن ان ذلكك قد صار لها وقتا معلوما و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و 
كون نعيا نمست ذا انصاف» الى أن قال دو انما هد الرقت ان الك عليها خيفينان أو يفت 'لقول رسول الله على 
الله عليه و آله- للتى تعرف أيامها دعى الصلاة أيام أقرائكك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحده سنة لهاء فيقول: دعى الصلاة أيام 
قرئكك, و لكن سن لها الأقراء و أدناه حيضتان أو ثلاث» و هى ظاهرة فى ذات العادة الوقتية و العددية معا و لم يحكك 
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فى اعتبار حصول العادةٌ بما ذكر خلاف الا ما يحكى عن بعض العامة من انها تصير ذات العادةُ يمره واحدة» و نقل الفخر فى 
شرح الإرشاد عن بعض الأصحاب موافقته» و لا يخفى مخالفته مع الإجماع و صريح النص و قد يتوهم ان العادة لا تستقر بمرتين 
وانما يلتزم فى مورد النص بها تعبداء و اما فى سائر الموارد فلا بد من حصول الحيض مرات عديدة حتى تستقر لها عادةٌ عرفا. 

و فيه انه مع مخالفته لظاهر الإجماع ان المستظهر من النص تحديد العادةٌ العرفية التى يستكشف بها وقت الحيض أو عدده أو هما 
معا بمساواةً الحيضتين فى الوقت و العدد, أو فى أحدههما لا ترتيب الاحكام عليها تعبدا لكى يقتصر فى ترتيبها على مورد النص 
تعبدا مع ان ترتيب تلكك الاحكام عليها لا يدور مدار صدق ذات العادة عليها حتى يبحث عن اعتبار صدقها بنظر العرف أو 


الالتزام بصدقها بالمرتين تعبدا بالنص» بل المناط معرفة أيام حيضها سواء سميت ذات العادة أم لاء إذ لم يجعل عنوان ذات العادةٌ 
فى النص موضوعا لما يترتب عليه من الاحكام. 

و مما ذكرنا يظهر بطلان الاستدلال على اعتبار التكرر و لو مرتين فى حصول العادة بدلالة العادة» بمادتها عليه إذ هى من العود 
وما لم يتكرر لا يصدق العود حيث ان صحة هذا الاستدلال متوقفة على أخذ العاده فى النص أو معقد الإجماع فى موضوع 
الحكمء و قد عرفت ما فيه» و بالجملة فلا ينبغى الارتياب فى ترتيب ما يترتب على ذات العادةُ من الاحكام الاتية على من رأت 
الدم مرتين متماثلتين فى الوقت و العدد. كما دلت عليه المرسله و تسمى ذات العادة الوقتية و العددية» أو فى العدد فقط كما دل 
عليه موثق سماعة المتقدم «و تدعى ذات العادة العددية» أو فى الوقت فقط و ليس عليه من النص دليل و لكنه إجماعى كما 
حكاه فى المستند و ليعلم ان العاده الوقتية لا يتحقق بأقل من تماثل الدمين فى شهرين إذ لا يتحقق الاتحاد فى الوقت بالأقل 
منهماء و لذا مثل فى المتن لها بمن رأت فى أول شهر خمسةُ و فى أول شهر آخر ستةُ أو سبعةً» و لذات العادة الوقتية و العددية 
معا بمن رأت فى أول شهر خمسة و فى أول شهر آخر أيضا خمسة أيام و اما العددية فقط فلا يعتبر فيها التكرر 
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فى شهرينء بل اللازم تكرر الدم فى وقتين و لو فى شهر واحد مع تخلل العشرة الطهر بينهماء و لذا مثل لها بمن رأت فى أول 
شهر خمسة و بعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرىء و ما اختاره من اعتبار تساوى الدم مرتين فى الشهر الهلالى لا الشهر 
الحيضى - هو الموافق لما ذهب اليه المحقق الثانى» و قد اختاره صاحب الجواهر فى الجواهر و فى النجاة. قال فى النجاءٌ و المدار 
بالزمان الذى تثبت به العادة الوقتيةُ على الشهر الهلالى لا الحيضى و هو ثلاثةُ عشر يوماء نعم هو كاف فى العادةٌ العددية انتهى. 
و المراد بالحيضى زمان يسع أقل الحيض و الطهر و هو ثلاثة عشر يوما كما لا يخفىء و انما بنوا على كون المدار فى ثبوت 
العاده الوقتيهُ على تساوى الدم مرتين فى الشهر الهلا لى للجمود على ظاهر النصء لكونه المتبادر منه فى إطلاق الاخبار و ان 
الشهر الحيضى مجاز لا يصار اليه الا بالقرينة و خالف فى ذلكك- أى فى حمل الشهر على الهلالى- الشهيد الثانى (قده) فى 
الروض و قال بكفاية التكرر فى الشهر الحيضىء و قال بان فى تكرر الطهر يحصل الوقتء و ارتضاه الشيخ الأكبر (قده) فى 
الطهارة» و أوضحه بأنه إذا تكرر طهران متساويان كان رأت ثلاثة حيضا ثم عشرةٌ طهرا ثم عشرةٌ طهرا ثم ثلاثة حيضا يصدق 
على الدم المرئى بعد مضى مقدار ذلكك الطهر من الحيض الثالث انها رأت الدم فى أيام حيضهاء لأنها اعتادت بالحيض عقيب 
عشرة الطهر, فاليوم الحادى عشر من أيام الطهر معدود من أيام حيضها عرفا فإذا رأت الدم فيه تحيضت. انتهى. 

أقول: لا خفاء فى ان العادة تقسم الى الشرعية و العرفية و المراد بالأولى هو تكرر الدم مرتين متساويتين أو أكثر زمانا أو عددا أو 
هما معاء و المراد بالثانية هو ما تحصل بتكرر الدم فى الأوقات المعينة من الشهور المتعددة الكثيرة مرارا حتى يصدق عليه العادة 
عرفا فلا يصدق بتساويه مرتين بل ثلاث مرات. و بين العادتين عموم من وجه بحسب الصدق لصدقهما معا على ما تكرر العاده 
الشرعية و زيد من مرتين الى ان يصدق عليها العادة عرفا أيضاء و صدق الشرعية دون العرفية على ما تكرر الدم مرتين متساويتن 
و صدق العرفية دون الشرعية على العادة المركبة» سواء كانت مرتبة بأن رأت فى الشهر الأول ثلاثة و فى الشهر الثانى أربعة و فى 
الثالث خمسة ثم عادت الى 
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ثلاثة ثم إلى أربعة ثم إلى خمسة و هكذا حتى تكرر عليها ذلكك مرارا متعددة و هذه عادهُ مختلفة لاختلاف الأيام الحيض عددا 
و مرتبة» لكون الاختلاف كذلكك على الترتيب أو كانت غير مرتبة كما إذا رأت فى الشهر الأول ثلاثة و فى الثانى خمسةٌ وفى 
الثالث أربعه و هكذا مراتا عديده حتى حصلت العادهً كذلكك عرفا. و هذه عاده مختلفة غير مرتبة و تطلق على كلتيها العادهٌ 


المركبة و تصدق عليهما العادهٌ العرفية دون الشرعية» و صدق الاولى ظاهر و سلب صدق الثانية لكونها مختلفة و المعتبر فى 
الشرعية هو تساوى الدم مرتين إذا عرفت ذلكك فاعلم ان فى تساوى الدم فى الشهر الحيضى لا يصدق العادةٌ العرفية لما عرفت 
من كون المناط فيه الصدق و انه لا يصدق بالتساوى مرتين و لا العاده الشرعية لاختلاف الدماء و عدم تساويها عدداء فالحق ما 
عليه المصنف و صاحب الجواهر تبعا للشهيد الثانى من عدم المدار فى الوقتية على الشهر الحيضى كما لا يخفى. 


[مسألة :)1١(‏ صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة الاولى] 


مسألة :)٠١(‏ صاحبة العاده إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادةُ الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية و ان رأت مرتين 
على خلاهف الا-ولى لكن غير متماثلتين يبقى الحكم الاولى» نعم لو رأت على خلاف العاده الاولى مرات عديدة مختلفة يبطل 
عادتها و تلحق بالمضطربة 

فى هذه المسألة أمور: 

الأول ضاحية العادة التى حصلت لها العادة بتساوى الدم فى الوقت و العدد أو فى أحدهما مرتين إذا رأت الدم مرتين متماثلتين 
على خلاف العادةٌ الاولى تنقلب عادتها إلى الثانية و قد ادعى عليه الاتفاق فى المحكى عن المنتهى و يستدل له بمرسلةً يونس 
الطويلة التى فيها «فقد علم الان ان ذلكك قد صار لها وقتا معلوما و خلقا معروفا» فان الظاهر منه كونه كذلك فعلا المنطبق على 
العادةٌ الثانية دون السابقة الزائلةٌ فالاشكال فى ذلكك بان تطبيق الدليل على العادة الثانية ليس بأولى من تطبيقه على الأول غير 
سديده الناق: لورأت مرين على غبتلاق العادة الأولى لكن غير متماثلين يبقى 
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على حكم العادة الأولى لعدم حصول عاده اخرى على خلافهاء فيكون هى المتبع للإطلاق. 

الثالث: لو رأت مرات مختلفة على خلانف العادة الا-ولى تبطل عادتها لعدم بقائها مع تكرر الدم على خلافها بعدهاء و تلحق 
بالمضطربةُ لعدم حصول عادة شرعيةٌ لها بعدها. 


[مسألة :)١١(‏ لا يبعد تحقق العادهُ المركبة] 


مَسالةٌ :)0١(‏ لا يبعد تحقق العادة المركبة؛ كما إذا رأت فى الشهر الأول ثلاثةُ و فى الثانى أربعةُ و فى الثالث ثلاثهُ و فى الرابع 
أربعة» أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثم شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة 
على النحو المزبور. لكن لا يخلو عن اشكال خصوصا فى مثل الفرض الثانى» حيث يمكن ان يقال ان الشهرين المتواليين على 
خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الاولى» فالعمل بالاحتياط اولى» نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدهٌ بحيث 
يصدق فى العرف ان هذه الكيفية عادتها و أيامها لا إشكال فى اعتبارهاء فالإشكال انما هو فى ثبوت العادة الشرعية و هى الرؤية 
كذلك مرتين 

قد تقدم فى المسألة التاسعة ان العادء المركبة عبار عن رؤْيةُ الدم مرتين أو أزيد مختلفة لا متساوية سواء كانت مرتبة كما إذا 
رأت فى الشهر الأول ثلاثة و فى الثانى أربعة و فى الثالث ثلاثهُ و فى الرابع أربعة و هكذا فى شهور متعددة» بان كانت فى كل 
شهر و تر ثلاث و كل شهر زوج أربعة أو كانت غير مرتبة كما إذا رأت فى الشهر الأول ثلاثة و فى الثانى خمسة و فى الثالث 
أربعة و هكذا مراتا عديدة» و يتصور قسم ثالث و هو ما فرضه فى المتن ممن رأته شهرين متواليين ثلاث و شهرين متتابعين أربعة 


ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم شهرين متتابعين أربعة و هكذا. 


وقد اختلف فى تحقق العادةٌ بها فعن المعتبر و المنتهى و التذكرة و القواعد و البيان تحقق العادةٌ بالعاده المركبة» و قد مال اليه 
الشيخ الأ-كبر فى الطهارة؛ و يستدل له بصدق ما فى الخبرين- أعنى موثقة سماعة و مرسلة يونس- على العاده المركبة و 
المحكى عن ذكرى الشهيد هو العدم و احتمل فيها نسخ كل عدد لما قبله كما فيما 
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إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادةٌ الاولى حسبما ما مر فى المسألةٌ العاشرة» بدعوى انصراف الخبرين عن شمولها 
لها و عدم صدق العادة العرفيهُ عليها أيضاء و اختاره صاحب الجواهر الا فيما إذا تكرر ذلك مراتا متعددة حتى يصدق بها العادهٌ 
العرفية» و استدل له باعتبار التوالى فى تكرر الدم مرتين و عدم الفصل بينهما بحيضةٌ مخالفة» كما دل عليه ما فى مرسلة يونس 
من قوله (ع) «فان انقطع الدم لوقته فى الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الان ان ذلكك صار لها وقتا 
و خلقا معروفا تعمل عليه- الى ان قال- و انما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث» و ما فى موثق سماعة من قوله «فإذا 
اتفق شهران عدة أيام سواء فتلكك أيامها» و لا يخفى عدم انطباقهما على ما فرضناه من العاده المختلفة المرتبة و غير المرتبة» و اما 
ما فرضه أخيرا فى المتن من رؤية الدم شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين بعدهما أربعة فهو بالدسخ أشبه؛ كما مر فى 
المسألة العاشرة» و الحاصل ان العبرة فى العاده و ترتب أحكامها عليهاء اما العادة الشرعيةٌ أو العادهٌ العرفية الحاصلة يتكرر الدم 
مراراء بحيث يصدق عليها العادهُ عرفا و فيما عداهما لا يحكم عليها بحكم ذات العادهُ الذى منها العادهٌ المركبة فيما لا يصدق 
عليها العادهٌ العرفية» و تظهر الثمرة فى المثال الذى ذكرناه من رؤية ثلاثة أيام فى كل شهر وتر و أربعة أيام فى كل شهر شفع انه 
إذا استمر عليها فى الشهر الوتر تجعل الثلاثة حيضاء و ما عداها استحاضة؛ و إذا استمر عليها الدم فى الشهر الشفع تجعل الأربعة 
حيضا بناء على تحقق العادة بالعادة المركبة» و انها تعمل بحكم غير ذات العادة بناء على عدم تحققها بها 


[مسألة (؟1): قد تحصل العادة بالتمييز] 


مسألة (؟1): قد تحصل العادة بالتمييز كما فى المرأ المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض فى أول شهر الأول 
ثم رأت بصفات الاستحاضة؛ و كذلك رأت فى أول الشهر الثانى خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة 
فحيكد تصير ذات غادة عددية وقنية؛ و إذا رأثت فى أول الشهر الأول خمسة بصفات الحبض و فى أول الشهر الثاني ستة أو سبعة 
مكلا فتصير تحتل ذأت عادة وقية وإذارآت فى أول الشهر الأول خمسة مثلا» وف العاشر من الشهر الاق متلا خمسة بنصفات 
الحيض فتصير ذات عادة عددية. 
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لا إشكال فى تحقق العادهٌ بتكرر الدم الثابت حيضيته بالوجدانء انما الكلام فيما إذا ثبت حيضته بالصفات أو بقاعدة الإمكان 
فيما تجرى القاعدة فيه» و فى طهارة الشيخ الأكبر انه لا خلاف فى ثبوت العادة بالصفات؛ ثم حكى عن المنتهى انه قال لا نعرف 
فيه خلافاء و اعترف بنفى الخلاف فيه فى الجواهر الا انه بعد نقل نفيه عن المنتهى قال: فان تم إجماعا و الا فلنظر فيه مجال. 

و كيف كان فهل يتثبت العاده بالصفات مطلقا؟ أولا تثبت كذلكك؟ أو يفصل بين الجامع للصفات و بين غيره بثبوت العادةٌ 
بالأمول دون الأسخير؟ وجوه: أقواها الأول و ذلكك لان الظاهر من الروايات الإمرة بالرجوع الى الصفات هو كون الصفات طريقا 
شرعيا جعل لإحراز الحيض فيكون الثابت بها بعد إحراز حجيتها هو الحيض الواقعى فيترتب على حيضيته الثابتهُ بتلكك الامارة ما 
يترتب على الحيض الثابت حيضيته بالوجدان و دعوى ان أدلة حجيته انما تقتضى ثبوت الحيض بلحاظ أحكام الحائض من 
تركك الصلاهُ و نحوها بلا نظر فيها الى حجيتها لإثبات الحيض بلحاظ إثبات العادة ضعيفة كدعوى كون الثابت بأدلة اعتبار 


الصفات هو التحيض الشرعى لا الحيض الحقيقى فإنها أيضا غير مسموعة ان لم ترجع الى الدعوى الاولىء و بالجملة بعد ثبوت 
الحيض بما جعله الشارع طريقا إلى إثباته يترتب عليه ما يترتب على الحيض الثابت بالوجدان الذى منه تحقق العادة بتكرره على 
التساوى مرتين فى الوقت و العدد أو فى أحدهماء و لا إشكال فى ذلكك فيما إذا تساوى الدمان فى الصفات بان كانا أسود أو 
أحمرء و اما مع اختلافهما فيها فلا يخلو ثبوت العاده بها عن اشكالء كما لو رأت فى المرة الأولى أسود و فى المرة الثائية أحمو 
مثلاء و حكى التردد عن الذكرى فى ثبوتهاء و استقرب عدمه فى التحرير» و ان كان الأقوى ثبوتها بها فى الفرض المذكور أيضا 
لكونها مع اختلافها أيضا طريقا إلى إحراز الحيض فيكون حكمها حكم المتحدة فى الصفات, و استوجه الإشكال فى ثبوتها 
بالصفات فى الجواهر بانصراف الخبرين الدالين على تحقق العاده بتكرر الدم مرتين متساويتين عما يثبت حيضيهٌ الدم بالصفات» 
مع ظهور الأخبار الإمرة 
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بالرجوع إلى الأوصاف بإطلاقها فى عدم العبرة بالعادة الحاصلة بالصفات قال إذ هى متناولة بإطلاقها ما لو تكرر الجامع - مثلا- 
مرتين» ثم اختلف محله أو عدده فى الدور الثالث فإنه يجب اتباع الأوصاف أين ما كانت تكررت أولاء انتهى. 

ولا يخفى ما فى دعواه الانصرافء حيث انه بعد فرض إثبات الحيض بالصفات بدليل حجيتها فى ذلكك و كونها طريقا شرعيا 
لإ-حرازه يصدق على المتكرر المتساوى فى التمييز إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلكك أيامهاء أو قوله (ع) «إذا توالى عليها 
حيضتان أو ثلاث فقد علم الان ان ذلكك صار لها وقتا و خلقا معروفا» و بعبارة أخرى أدلهٌ اعتبار الصفات تثبت حيضا تعبديا عند 
حصول التميز فتكون حاكمة على ما يستفاد من الخبرين موسعا لموضوع العادهُ التى تكفل الخبران إثباتهماء و منه يظهر 
تقديمهما على إطلاق أدله الصفات, كما يقدمان عليه فيما إذا ثبت الحيض بالوجدان لا يقال حجية التميز مشروطة بعدم العادةى 
فلا يعقل ان يكون التميز حينئذ مثبتا لها إذ الشىء لا يعقل ان يكون مثبتا لما يمنعه و ينافيه لانه يقال القضية المتكلفة لإثبات 
اعتبار الصفات فى إثبات الحيض قضِيهُ حقيقية منحل إلى أحكام متعدده حسب تعدد الصفات فاعتبار الصفات فى المرتين 
الأوليين تثبت العاده بهما كالعلم الوجدانى بالحيض فى المرتين الأوليين و العادة المتحققة بدليل اعتبارها تمنع عن اعتبارها فى 
المرات الأ-خرىء فالممنوع فرد من الحكم بالاعتبار مغاير مع الحكم الذى تحقق به المانع عن الاعتبار فى الممنوع» و نظير ذلكك 
ما أجيب به عن الاشكال الوارد فى تقريرهم دلالة آيه النبا على حجية الخبر و شمولها للاخبار بالواسطة حيث انه يجاب عنه 
بالانحلال و مما ذكرناه ظهر إثبات العادة بقاعدة الإمكان و قد نص على إثباتها بها غير واحد من الأصحاب من غير تعرض 
للخلاف فيه الكاشف عن مفروغيته عندهم., و يدل عليه إطلاق الخبرين المتقدمين- اعنى بهما موثقة إسحاق بن عمار و مرسلة 
يونس الطويلة- بالتقريب المتقدم فى إثباتها بالصفات و اما إثباتها بالرجوع إلى عادة الأهل؛ أو الروايات فينبغى القطع بعدمه إذ 
نس الربجرع الوناهنا فية به تباعادة بل اننا 
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هو حكمها عند تحيرها لفقد ما به يحرز حيضها فيكون حال رجوعها إليهما حال العمل بالأصل الغير المحرز كما لا يخفى؛ و منه 
يظهر ضعف قياس الرجوع الى الصفات على الرجوع الى الروايات و ادعاء انه كما لا تثبت العاده بالرجوع إليها لا تثبت 
بالصفات» و وجه الضعف ثبوت التفاوت بين الصفات و بين الرجوع الى الروايات كالتفاوت بين الأصول المحرزة و بين الغير 
المحرزة. 


[مسألة :)١7(‏ إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء فى البين] 


مسألة (0): إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء فى البين» فهل العادةٌ أيام الدم فقط أو مع أيام النقاء أو 
خصوص ما قبل النقاء الأظهر الأول مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت فى اليوم الخامس ثم رأت فى السادس كذلك فى الشهر 
الأول و الثانى فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة فإذا تجاوز دمها رجعت الى خمسة متوالية و تجعلها حيضاء لا ستة و لا بان 
تجعل اليوم الخامس يوم النقاء و السادس أيضا حيضا و لا إلى الأربعة 

إذا حصل نقاء بين أيام الدم فى أثناء العشرة فى الشهرين المحصلين للعادةٌ فنفس النقاء المتخلل بين أثناء الدم محكوم بالحيضية 
لما عرفت فى المسألة السابعة من عدم نقصان أقل الطهر عن عشره مطلقا و لو كان بين حيض واحد فيكون النقاء المتخلل بين 
حيض واحد محكوما بالحيضية و الا يلزم ان يكون الطهر أقل من عشرة, و انما الكلام فى انه بعد كونه من الحيض هل يحسب 
من العادة أم لا؟ و على الثانى فهل يحسب الدم الثانى الواقع بعد النقاء من العادة أو يلغى النقاء و ما بعده من أيام الدم» و تنحصر 
العادةٌ بما قبل النقاء من أيام الدم؟ ففيه وجوه بل أقوال فلو رأت أربعة أيام ثم طهرت فى اليوم الخامس ثم رأت فى السادس فى 
الشهرين المتواليين» ثم رأت الدم فى الدورة الثالثةُ من أول الشهر الثالث- مثلا- و تجاوز عن العشرة من دون تخلل نقاء بين 
العشرة فعلى القول الأسول- أعنى احتساب النقاء المتخلل و أيام الدم الواقع بعده من العاده تصير عادتها ستة: الأربعة التى قبل 
النقاء و اليوم الخامس الذى يوم النقاء و اليوم السادس الذى هو يوم الدم بعد النقاء و هذا هو الظاهر من عبارات كثير من 
الأصحابء و يستدل له بما فى النصوص التى عبر فيها بأيام القعود عن الصلاه- كما فى موثقةُ سماعة التى فيها «فلها 
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ان تجلس و تدع الصلاه ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلكك أيامها» إذ بعد الحكم بكون 
النقاء المتخلل فى العشرةٌ بحكم الحيض و انها تجلس فيه و تدع الصلاهُ يحتسب من العادهً فاحتساب ما بعده من أيام الدم 
بالطريق الاولى؛ و فى مرسلةٌ يونس «و انما جعل الوقت ان توالت عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله (ص) للتى تعرف 
أيامها دعى الصلاة أيام أقرائكك- الحديث- و من المعلوم ان المراد بالقرء الذى أمرت فى أيامها بتركك الصلاهُ هو المعنى 
المقابل للطهرء و أيام النقاء المتخلل بين العشرهُ كذلكك و بخبر الصحاف «فلتمسكك عن الصلاه عدد أيامها التى كانت تقعد فى 
حيضها» و على القول الثانى- أعنى احتساب الدمين الواقعين فى طرفى النقاء المتخلل بينهما من العاده دون أيام النقاء» تصير فى 
المثال المتقدم أيام عادتها خمسة: الأربعة منها من أيام الدم الواقع قبل النقاء و اليوم السادس الذى يوم الدم بعد النقاء فعند 
تجاوز الدم فى الدورة الثالثة عن العشرة» تجعل الخمسة المتصلة من أولها حيضا لا ستة ولا الخمسة المفصولة بينها باليوم 
الخامس بجعله يوم النقاء و هذا هو مختار صاحب الجواهر (قده) و عليه المصنف فى المتن» و يستدل له بدعوى انصراف 
نصوص العادة- أعنى موثقة سماعة و مرسلة يونس- الى تحقق العاده بدم الحيض لا بالتحيض شرعا فى أيام النقاء» و هذه 
الدعوى ليست بعيدة لمن أمعن النظر فى مثل قوله (ع) فى موثقة سماعة «فلها ان تجلس و تدع الصلاءٌ ما دامت ترى الدم» و قوله 
(ع) فى المرسلة «فإن انقطع الدم لوقته فى الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث فقد علم ان ذلكك قد صار لها وقتا 
معلوما» حيث ان التأمل فيها يقضى الحكم بكون المناط فى العاده هو رؤيه دم الحيض و تساويه أخذا و انقطاعا لا التعحعيض 
الشرعى و على القول الثالث- اعنى احتساب أيام الدم الأول الواقع قبل النقاء من العادة- تصير أيام عادتها أربعة فتجعل الأربعة 
فى الدورة الثالثهُ حيضاء و حكى القول به عن شارح البغية و لم يحكك له وجه الا دعوى كونه المستفاد من النصوص و الفتاوى 
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كد إضافة الظووده مسف غير معورها مردودة على تمتاغنياء ون الله الواف :إلى الرنقاة و فد ظيزر أن زلا توص هو اما فح امدق 
من احتساب أيام الدم من العادهٌ مطلقا دون أيام النقاء 


[مسألة )١5(‏ يعتبر فى تحقق العادة العددية تساوى الحيضتين] 


مسأل (18) يعتبر فى تحقق العادةٌ العددية تساوى الحيضتين و عدم زياده إحداهما على الأخرى و لو بنصف يوم أو أقل» فلو 
رأت خمسة فى الشهر الأول و خمسة و ثلث أو ربع يوم فى الشهر الثانى لا تتحقق العادة من حيث العدد نعم لو كانت الزيادة 
يسيرة لا تضر و كذا فى العادةٌ الوقتية تفاوت الوقت و لو بثلث أو ربع يوم يضر و اما التفاوت اليسير فلا يضر لكن المسأله لا تخلو 
عن إشكال فالأولى مراعاءً الاحتياط 

اعلم ان الدم المتكرر مرتين أو أزيد اما يتساوى فى العدد و الوقت بحيث لا يزيد أحدهما على الأخر لا باليوم الكامل و لا ببعض 
يوم و يسمى بالعادة التامة» و اما يتفاوت بالزيادة و النقصان باليوم الكامل و يسمى بالعادة الناقصة فى مقابل الأول» و هى على 
فسمين لأنها عبارة عن تكرر بغض الوقث أو بعض العددء و تكرره يكون بتحقق الأقلء و تكرره اما مستقلا أو فى ضمن الأكثرء 
فالأول كما إذا رأت الدم فى الشهر الأول سبعة و فى الثانى ثلاث فالأقل» و هو الثلاثة تكرر بالاستقلال لا فى ضمن عدد آخرء و 
الثانى كما إذا رأت فى الشهر الأول ثلاثة و فى الثانى سبعة فقد تكرر الأقل و هو الثلاثة» حيث وجد ثانيا. لكن لا مستقلا بل فى 
ضمن السبعة و اما يتفاوت بالزيادة و النقصان» لكن فى بعض من اليوم كثلثه أو نصفه أو ربعه لا اشكال و لا خلاف فى حصول 
العاد فى الأول- أى فيما لم يختلف الدم بالزيادة و النقصان أصلا لا فى اليوم الكامل و لا فى بعض منه- و هو المتيقن من مورد 
نصوص العادة و اما الثانى- أى فيما اختلف الدم بالزيادةٌ و النقصان باليوم الكامل ففى تحقق العاده به خلاف» فالمحكى عن 
ظاهر المنتهى و الذكرى هو تحققها به. و يستدل له بصدق أيام الأقراء على الأقل المتكرر فى العدد و الوقت أو فى أحدهما و 
المحكى عن جامع المقاصد و الروض هو العدم. و هو المختار عند صاحب الجواهر و الشيخ الأكبر 
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(قده) و يستدل له بعدم تحقق الاستواء و استقامة المعتبرة فى تحقق العاد و ان مقتضى الجمود على ظاهر النص الاقتصار على 
العادة التامة» و الرجوع الى الأقل رجوع الى قرء واحد مع ان المصرح به فى المرسلةٌ هو ان النبى (ص) لم يسن لها القرء الواحد 
بل سن لها الأأقراء» و فصل بعضهم بين العدد و الزمان؛ فاختار الاكتفاء بالعادة الناقصة فى الثانى دون الأول و ليس له وجه 
فالأقوى عدم الاكتفاء بها إلا إذا تكرر الدم كذلكك فى أزمنة كثيرة بحيث صار عادة عرفيةُ كالعادة المركبة و اما الثالث- و هو ما 
إذا كان الاختلاف ببعض من اليوم؛ و هو ما ذكره المصنف (قده)- و المصرح به فى كشف الغطاء هو تحقق العادة بهه و يستدل 
له بدعوى ظهور الخبرين الموثق و المرسل فى اعتبار المساواة فى الأيام لا فى الساعات, فلا يقدح الاختلاف فيها خصوصا مع 
كونه غالبياء و استشكل الشيخ الأكبر فى إطلاق كلامه؛ و لعله أراد الإشكال فيما إذا كان الاختلاف مضرا بصدق القعود, و لعل 
هذا هو مراد المصنف (قده) أيضا حيث انه بعد الحكم بعدم تحقق العادة» استثنى الزيادة اليسيرة و التفاوت اليسير 


[مسألة (14): صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا] 


مسألةُ :)١0(‏ صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لاء تتركك العبادة بمجرد رؤيةٌ الدم فى العادةٌ أو مع تقدمه أو تأخره 
يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادهٌ أو تأخرها و لو لم يكن الدم بالصفات و ترتب عليه جميع أحكام 
الحيض. فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضى ما تركته من العبادات» و اما غير ذات العادة 
المذكورة كذات العادة العددية فقط و المبتدئة و المضطربة و الناسية فإنها تتركك العبادةٌ و ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته 
إذا كان بالصفاتء و اما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروكك الحائض و اعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاثة أو 


أزيد تجعلها حيضاء نعم لو علمت انه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤيةُ و ان تبين الخلاف تقضى ما تركته 

فى هذه المسأله أمور: 

الأول: فى بيان وقت تحيض صاحبة العادة الوقتية» و ليعلم- أولا- ان الكلام فى هذه المسائل من الحيض يقع فى ثلاث مطالب 
فى أقسام الحائض: من ذات 
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العاده و غيرهاء و بيان ما به تتحقق العادة- و هذا المطلب تقدم من أول المسألة الثامنة الى هذه المسألة- و وقت تحيض الحائض 
من المعتادة و غيرها (و هذا هو الذى عنونه المصنف فى هذه المسألة) و مقدار حيضهاء و هو يأتى فى المسائل الاتيهُ إذا تبين 
ذلككء فنقول: ذات العادةٌ الوقتية سواء كانت عددية أم لا إذا رأت الدم فى خصوص أيام عادتها من دون تقدم و تأخر فى الوقت 
تتركك العبادةٌ بمجرد رؤيتها سواء كان الدم بصفة الحيض أم لا بلا خلاف فيه» و قد حكى الإجماع عليه عن غير واحد من كتب 
الأصحاب كالمعتبر و المنتهى و التذكرة و غيرهاء بل قيل نقل الإجماع مستفيض و النصوص عليه مستفيضة بل عن جامع 
المقاصد دعوى تواتر النصوص عليه كمرسلة يونس القصيرة و فيها «كلما رأت المرأ من أيام حيضها من صفرةٌ أو غيرها فهو من 
الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» و مرسلة الطويلة و فيها فى حكم المضطربة «انها لو كانت تعرف أيامها 
ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأسن السنة فى الحيض ان تكون الصفرة و الكدرة فى أيام الحيض إذا عرفت حيضا كلها و 
المرسل المحكى عن المبسوط انه روى عنهم عليهم السلام؛ ان الصفرةٌ و الكدرة فى أيام الحيض حيض و فى أيام الطهر طهر و 
صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (ع) عن المرأةٌ ترى الصفرةٌ فى أيامهاء قال (ع) «لا تصلى حتى تنقضى أيامها وان رأت 
الصفرة فى غير أيامها توضأت وصلت» و غير ذلكك من الاخبار التى لا حاجة الى نقلهاء و عن جامع المقاصد و فى طهارة الشيخ 
الأكبر (قده) استدل لذلك بالعمومات الآمرة بالقعود عن الصلاه فى أيام الحيض مثل قولهم (ع) «دعى الصلاة فى أيام أقرائكك) 
و أورد عليه كما فى المستمسكك بأنها لا تصلح للاستدلال بها على المقام لظهوره فى الحكم الواقعى للحيض لا للتحيض بالرؤية 
الثانى: إذا عجلت ذات العادة الوقتيه و تقدم دمها على عادتها بيوم أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادهُ و 
تعجيلهاء ففى تحيضها برؤية الدم مطلقا و لو لم يكن الدم بصفة الحيض كما فى الدم المرئى فى العادهٌ أو بشرط ان يكون بصفته 
أو إلحاقها بالمبتدئة فتستظهر بالصلاه إلى الثلاثةُ أو الى مجيئى عادتها أقوال: أشهرها الأول- أى 
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القول بتحيضها مطلقا و لو لم يكن الدم بصفة الحيض- بل فى الجواهر استظهار دخول هذه الصورة فى معقد الإجماع على 
التحيض المحكى فى الصورة الاولى» و يدل عليه من النصوص موثقةُ سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال «فلتدع 
الصلاهً فإنه رما تعجل بها الوقت» و خبر الصحاف عن الصادق (ع) و فيه «فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه 
الدم بقليل أو فى الوقت من ذلكك الشهر فإنه من الحيضة» و صحيح ابى بصير عن الصادق فى المرأةً ترى الصفرة؟ فقال «ان كان 
قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض» و خبر ابن أبى حمزة عن المرأة ترى 
الصفرة فقال «ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه) و هذه الاخبار ظاهرة الدلالة فى التحيض 
بمجرد رؤية الدم قبل العادة بقليل أو بيوم أو يومين» و الكاشفة عن اناطة الحكم بتقدم الدم على وجه يصدق معه التعجيل كما 
علل به فى موثقة سماعة بقوله «فإنه ربما تعجل بها الوقت» و لو كان فى بعضها إطلاق كخبر ابن أبى حمزةٌ الذى فيه «ما كان 
قبل الحيض فهو من الحيض» من دون التقييد باليوم أو اليومين أو بالقليل» أو بالتعبير بالتعجيل فيقيد بالمقيد منها مثل سائر الأخبار 
المذكورةٌ مع إمكان منع إطلاق خبر ابن أبى حمزة أيضا بقرينة مقابله ما قبل الحيض فيه مع ما بعده المانعة عن بقاء قوله «ما قبل 


الحيض» على إطلاقه إذا ما يكون قبل الحيض اللاحق بزمان طويل يصدق عليه انه بعد الحيض السابق» و هذا بخلاف ما لو حمل 
ما قبل الحيض على ما كان قبله بقليل كاليوم و اليومين فإنه لا يصدق عليه انه بعد الحيض السابق بزمان قليل و مما ذكرناه يظهر 
ان التعبير بيومين فى صحيح ابى بصير محمول على المثال و ان المناط هو تعجيل الدم على وجه يصدق معه التعجيل و لو كان 
بأكثر من يومين, و لا يعارض الأخبار المذكورة فى دلالتها على التحيض بمجرد الرؤية عند تقدم الدم على العادهُ على وجه 
يصدق معه التعجيل الا مفهوم ما دل على ان المرأة إذا رأت الدم فى أيام حيضها تركت الصلاة» و صحيحة ابن مسلم «و ان رأت 
الصفرةٌ فى غير أيامها توضأت 
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وصلت» لوجوب تقيبدهما بالأخبار المتقدمة. لأنها أخص منهما مع إمكان منع المفهوم فيما دل على ان المرأة إذا رأت الدم فى 
أيام حيضها تركت الصلاة» بدعوى انه مسوق لمجرد بيان الوجود عند الوجود من غير تعرض لبيان حال الانتفاء عند الانتفاء هذاء 
و المحكى عن المداركك عدم الحكم بتحيضها قبل العاده ان لم يكن الدم بصفه الحيض و استشهد لذلكك بما ورد من الاخبار 
الدالة على انتفاء الحيضية بانتفاء الصفات بناء على ما استفاده منها من دوران الحيض مدار الصفات وجودا و عدماء و كون 
الصفات المذكورة للحيض و علائمها فى الاخبار» كالخاصة المركبة التى عند وجودها يكون الدم حيضا و عند انتفائها تنتفى 
الحيضية إلا بدليل من خارجء كما فى أيام العادةٌ التى قام فيها الدليل على ان الصفرة فى أيام الحيض حيض و فيه- أولا- المنع 
عن كون الصفات المذكورة للحيض كالخاصة الم ركبةٌ بل هى صفات غالبية يمكن التخلف عنهاء بان تحقق الصفات و لم يكن 
حيضاء أو انتفت و كان الدم مع انتفائها حيضا بقاعدة الإمكان حسبما مر فى الأمر الثالث من الأمور المذكورة فى طى الفصل 
المعقود فى الحيضء و يأتى عند البحث عن قاعدة الإمكان, و- ثانيا- انه لو سلم استفادة العموم و دوران الحيض وجودا و عدما 
مدار وجود الصفات و عدمهاء فلا بد من تخصيصها أو تقييدها بهذه النصوص لأخصيتها من جهة التنصيص بحيضية فاقد 
الصفات منه كما فى صحيح ابى بصير و خبر ابن أبى حمزةٌ من الاخبار المتقدمة كما خصص بما تراه فى العاده فاقد الصفات» و 
هو (قده) معترف بصحة الحكم بتحيض الفاقد للصفات إذا دل عليه الدليل من الخارج, و الاخبار المذكورة فى المقام دليل على 
الحكم به يجب اتباعه بحسب اعترافه. مع إمكان ان يقال بتقديم المطلق من تلك الاخبار كخبر سماعة الذى لم يذكر فيه صفة 
الدم» و تكون النسبة بينه و بين العمومات التى تمسكك بها فى المداركك على كون الصفات كالخاصة المركبة بالعموم من وجه. 
لكن يقدم هذا الخبر عليهاء لكونه معللا بأنه ربما تعجل بها الوقت و يقدم العام المعلل على غيره عند التعارض بينهما بالعموم من 
وجهء بل ربما يقال كما فى المستمسك بتقديم 
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المطلق الغير المعلل فى تلكك الاخبار أيضا كخبر الصحاف لا ظهريته» و ان كانت بينه و بين تلكك العمومات عموما من وجه. و 
ذلكك لاظهريته» لكن الأظهرية ممنوعة؛ لو انتهى الأمر إلى دعواهاء و كيف كان فما فى المداركك فى المقام مردود ولا يمكن 
المساعدة معه. و المحكى عن جماعة كما فى الطهارة هو إطلاق الحكم بإلحاق ما تراه قبل العادهً بما ترى فيها و لو مع عدم 
تعجيل العادةٌ و كون التقديم بزمان كثير» كما إذا رأت عشرين يوما أو أكثر قبل عادتهاء بل ربما يحكى عن بعض الإجماع عليه 
وان كان مدفوعا مستندا الى وهم الحاكى» و يستدل لهذا القول بإطلاق موثقهُ سماعة و خبر ابن أبى حمزة المتقدمين و بقاعدة 
الإمكان و يرد الأول منع إطلاق الخبرين» بل المصرح فى موثقةُ سماعة هو التعليل بأنه ربما تعجل بها الوقت الدال على اعتبار 
صدق التعجيل فى الحكم بالحيض و ان فى مقابلة تقدم الحيض مع تأخره فى خبر ابن أبى حمزهُ شهاده على اعتبار كون التقديم 
بقليل كما تقدم, مع انه على تقدير تسليم الإطلاق فيهما لا بد من تقييده بالأخبار الأخر المقيدة باليومين» و منع جريان قاعدة 


الإمكان فيما لم يستقر فيه الدم كما سيجىء فى المبتدثة و المضطربة. 

و المحكى عن المحقق و الشهيد الثانى إلحاق المعجلة بيوم أو يومين بالمبتدئة و المضطربة و ان اختلفا فيهما فى التحيض بالرؤية 
كما هو مختار المحقق الثانى» و عدمه كما هو مختار الشهيد الثانى فى المسالكك و لا يخفى ان هذا القول لعله اجتهاد فى مقابل 
النصوص المتقدمة: اللهم الا ان يحمل تلكك النصوص على صورة العلم بالحيض أو انتظار مضى ثلاثة أيام حتى يتحقق موضوع 
قاعدة الإمكان. و أنت ترى ان هذا الحمل لا موجب له و لا شاهد عليه فالحق فى هذا الأمر ما هو عليه المشهور من تحيض 
المستعجلةُ عن عادتها بما يصدق عليه التعجيل بمجرد الرؤية كما فيمن ترى فى العادةٌ نفسها. 

الأمر الثالث: إذا تأخر الدم عن العادة بيوم أو يومين فالكلام فيه تارة يقع فى المراد منه و اخرى فى حكمه. اما الأول فققد فسر فى 
شرح النجاءٌ تأخر الدم عن العادة 
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بيوم أو يومين برؤية الدم فى العادهً لكن مع تأخره عن أولها باليوم أو اليومين» و قال: 

لاما إذا تأخر حدوث الدم عن العادهٌ بيوم أو يومين بمعنى تجاوز زمان العادهُ و طهارتها فيها مع مضى يوم أو يومين ثم ترى 
الدم بعد ذلككء إذ هذا الفرض أيضا حكمة حكم المبتدئة فى الحكم بتحيضها بمجرد رؤيهُ الدم و عدمه على ما سيأتى» ثم قال 
و فى الحكم بتحيضها بمجرد رؤْيةً الدم و عدمه قولان: أحدهما الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية و لعل المشهور عليه ثم استدل له 
بوجوه أربعة- الى ان قال- و ثانيهما إلحاقها بالمبتدئة لأصاله عدم الحيض و ضعف ما تقرر من الوجوه للحكم بالحيضية الى 
آخر ما ذكره فى تضعيف الوجوه و المظنون خطائه فى هذا التفسير إذا التأخر عن أول العادهُ لا يخرجه عن كونه فى العادة و مع 
كونه فيها لا ينبغى الخلاف فى كونه حيضا بمجرد الرؤية لصدق قوله (كلما رأت المرأه فى أيام حيضها من صفرة أو غيره فهو 
من الحيض) على ما هو المعبر فى الاخبار المتقدمة فى الأمر الأول من هذه المسألة لا سيما مع غلبه التخلف عن أول العاده فى 
أكثر النساء بمثل اليوم و اليومين بالتقدم و التأخر مع ان الظاهر كون التأخر عن العادهً فى مقابل التقدم عليهاء فالتقدم إذا كان 
على العادة بكون الرؤية قبلها بيوم أو يومين فالتأخر أيضا ينبغى ان يكون عن العادة بكون الرؤية بعد مضيها بيوم أو يومين لا 
بكون الرؤية فى العادهٌ مع تأخرها عن أولها مع إمكان عدم تجاوز الدم عن العادة أيضا بانقطاعه فى آخر العادة» و بالجملهٌ فهذا 
التفسير ليس بشىء و فسره فى المستمسكك بان لم تره فى العادةٌ و رأته متأخراء و هذا هو الذى يظهر من مطاوى كلمات الشيخ 
الأكبر فى الطهارة و هو الصحيح, و لا إشكال فى الحكم فيه بالتحيض بمجرد الرؤية إذا كان الدم بصفة التميز» للإجماع المدعى 
عليه و الاخبار الداله على التحيض بالصفات بناء على عمومها و عدم اختصاصها بما إذا كان الدوران بين الحيض و الاستحاضة و 
بان التأخر يزيده انبعاثاء و بان المستفاد من تعليل الحكم بالتعجيل فى الموثق اناطة الحكم بمطلق التخلف و لو كان بالتأخير» و 
كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم إذا الإجماع المدعى قطعيته مع الوجوه المذكورة 
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كافية فى الاطمئنان به» هذا إذا كان الدم مع التميز» و مع فقده» فالمشهور أيضا هو الحكم بمجرد التحيض. و قال الشيخ الأكبر 
(قده) فى الطهارةٌ فى التحيض لما يحدث بعد العاده وجهان: من أولوية الحكم بالتحيض فيه عن الحكم به فى صورةٌ التقدم, 
قال: لأن تأخره يزيده انبعاثا مع إمكان دعوى عدم القول بالفرق بين التقدم و التأخرء و قوه احتمال ان يستفاد من تعليل الحكم 
بالتعجيل فى الموثقة المتقدمة إناطه الحكم بمطلق التخلفء و من ان الأصل عدم الحيض و ضعف الوجوه المذكورة فى 
التحيض. 

أقول: العمده فى ذلك الأخبار المتقدمة فى الأمر الثانى المفصلة بين ما تراه قبل وقت الحيض و بعده بالحكم بتحيض الأول دون 


الأخير. مضافا الى صحيح ابن مسلم و فيه عن المرأة ترى الصفرة فى أيامها قال «لا تصلى حتى تنقضى أيامها و ان رأت الصفرة 
فى غير أيامها توضأت وصلت المقيد إطلاقه بغير من رأت الصفرة فى غير أيامها فى المتقدم على أيامها بالأخبار المتقدمة فيبقى 
من رأتها بعد أيامها تحت الحكم بعدم التحيضء و هذه الاخبار كما ترى ظاهرةُ فى الحكم بعدم تحيض ما يحدث بعد العادةٌ 
فاقدا للصفات و حملها على ما إذا رأت الدم فى أيامها و تعدت عن أيامها بيوم أو يومين لا ما إذا حدث الدم بعد أيامها (كما 
فى الطهارة» و قال بان بين المسئلتين بون واضح) لا يخلو عن الاشكال لمخالفته مع ظاهر تلكك الاخبار مع لزوم التقييد حينئذ بما 
إذا تجاوز الدم عن العشرةٌ من ابتداء رؤيته» ضرورة كون ما يتجاوز عن العادهٌ حيضا إذا انقطع على العشرة كما سيأتى و لا يخفى 
إباء مثل قوله «و ان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض» كما فى صحيح ابى بصير المتقدم فى الأمر الثانى» عن مثل هذا 
التقييد, و ان كان الظاهر من قوله «و ان كان بعد الحيض» هو الحيض الفعلى الا انه لا بد من حمله على بعد وقت الحيض بقرينة 
تقابله مع قوله «ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض» المراد منه قبل وقت الحيض قطعا إذ لا يعقل التقدم على الحيض 
الفعلى المتأخر كما لا يخفى» 
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و بالجملة فالمسألة فى صورة تأخر حدوث الدم عن العاده مع كونه فاقدا للصفات لا يخلو عن الإشكالء فالأولى فيها رعاية 
الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض و اعمال المستحاضة إلى مضى ثلاثة أيام و الله الهادى. 

الأأمر الرابع: وقع البحث فى تحيض ما عدا ذات العادهٌ الوقتيه بمجرد الرؤية و المراد بما عداها هو ذات العاده العددية فقط و 
المبتدئة و المضطربة و الناسية و ذات العادة الوقتية إذا تقدم دمها على عادتها أو تأخر عنها بكثير» و ينبغى ان يبحث عن كل 
واحدةٌ من هؤلاء على حدة فنقول: اما ذات العاده العددية فقط: فالمعروف كونها كالمبتدئة» خلافا لظاهر الشرائع حيث قال ذات 
العادة تتركك الصلاة و الصوم برؤيةُ الدم إجماعاء و لم يقيدها بالوقتية» و إطلاق كلامه فى ذات العادة ثم تعقيبه بدعوى الإجماع 
على معقده هو دعوى الإجماع على كون ذات العاده العددية فقطء مثل الوقتية» و لذا استأنس له فى الجواهر بالإجماع المدعى 
فى عبارته و بصدق اسم ذات العادة عليها. و بما دل على التحيض بمجرد الرؤيةٌ فى معتادة الوقت لو رأته قبل وقتها كالأخبار 
المتقدمة فى الأمر الثانى من هذه المسألة» بتقريب انه لو كان المدار فى التحيض بالرؤيهُ على الوقت لما حكم فى هذه الاخبار 
بالتحيض بمجرد الرؤية على من رأته قبل الوقت و لا يخفى ما فى الجميع» إذ الإجماع على كون ذات العادة العددية كالوقتية فى 
التحيض بالرؤية قطعى العدم, مع ذهاب غير المحقق على خلافه و لم يعلم ذهابه إليه أيضاء إذ لعل مراده من ذات العادهُ فى 
عباراته هو الوقتية و العددية أو الوقتية المحضة؛ و يكون تركك القيد مسامحة فى العبارة كما تقع من كثير من المصنفين لا سيما 
فى تصنيف المتون المبنى على الاختصارء فليس فى دعواه الإجماع استيناس على ما نسب اليه مع انه لو صرح بالإجماع على 
ثبوت هذا الحكم فى العددية المحضة لكان مردودا بالقطع بعدمه. و دعوى صدق العادة عليها لا يوجب إلحاقها بذات العادة 
الوقتية فى هذا الحكم إذ لم يثبت هذا الحكم لذات العادهُ بعنوان انها ذات العاده حتى يدعى فى صدقها على العددية المحضة؛ 
والتقريب الذى استأنس به عن الاخبار الدالهٌ على التحيض بمجرد الرؤية 
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فى معتادة الوقت لو تم لاقتضى المنع عن هذا الحكم فى الوقتية إذا لم تر فى الوقت لا إثباته فى العدديةٌ المحضة فالأقوى إلحاق 
العددية المحضه بالمبتدئة لعدم مدخلية العدد فى انضباط أيام العادهً و وقتهاء و اما المبتدئة سواء كانت بالمعنى الأخص و هى 
التى ابتدأت بالدم- بناء على ان تكون بكسر الدال بصيغة اسم الفاعل- أو التى ابتدأها الدم لو قرئت بفتح الدال على صَيغهُ اسم 
المفعول؛ أو كانت بالمعنى الأعم و هى تلكك التى ذكرت. 


و المضطربة بالمعنى الأسخص و هى التى تكرر منها الدم لكن لم تستقر لها عاده فقد اختلف فى تحيضها بمجرد الرؤية على 
أقوال: 

الأول: ما ذهب اليه الشيخ الأكبر فى الطهارة وفاقا لجماعة من المتأخرين تبعا لصاحب المداركك و اختاره صاحب الجواهر» و هو 
التحيض بالرؤيهُ مع اتصاف الدم بصفات الحيض و انتظار مضى ثلاثة مع عدم اتصافه؛ و استدلوا له اما على التحيض بالرؤية فى 
واجد الصفاتء فبالاخبار الوارده فى الأخذ بهاء بناء على عدم اختصاصها بصورة التردد بين الحيض و الاستحاضة العرفية- أعنى 
الدم المتصل بأيام الحيض- و ان كان بعضها وقع فى الجواب عن الدم المستمر الا انه لا يوجب اختصاص الجواب الواقع فيه 
بمورد السؤال فضلا عما لم يكن فى مقام الجوابء و خبر إسحاق بن عمار فى الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين؟ فقال «ان كان 
دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» بناء على عدم القول بالفصل بين الحامل و 
غيرهاء و ظهوره فى كون الحيض أقل من الثلاثةُ مع انه ليس كذلك لا يقدح فى الاستدلال به للمقام» لما عرفت فى الأمر الثانى 
من الأسمور المذكورة فى البحث عن إمكان اجتماع الحيض مع الحمل من احتمال ان يكون مع الحمل أقل من الثلاثة» للخبر 
المذكور و مساعدة الاعتبار معه. لكن لم يحكك القول به من احد من الأصحابء مضافا الى صحة التفكيكك فى الحجيهٌ فى 
مدلول خبر واحد إذا اقتضاه الدليل كما قرر فى الأصولء و مفهوم صحيحة ابن الحجاج عن الكاظم عن امرأة نفست فمكثت 
ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة؟ قال «ان كان صفرةٌ فلتغتسل 
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و لتصل ولا تمسكك عن الصلاة) فإنها تدل بمفهومها على انه ان كان دما تمسكك عن الصلاة و يوضحه تركه الجواب عن الدم 
مع كونه مذكورا فى السؤال فإنه يشهد باجتزائه فى الجواب بالشرطية المذكورة. مع ان المروى فى التهذيب التصريح بالمفهوم 
حيث زاد فى آخره «فان كان دما ليس بصفرةٌ فلتمسكك عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل» لكنه حينئذ يخرج عن مورد الكلام و 
هو المبتدئة لظهور قوله (ع) «أيام أقرائها فى ذات العادة» و إطلاق صحيح ابن المغيرة عن الكاظم فى امرأةً نفست فتركت الصلاةٌ 
ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلكك؟ قال «تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» و إطلاقه كما 
ترى يشمل المبتدئة و غيرهاء و الظاهر من قوله «ثم رأت الدم؛ هو الدم فى مقابل الصفرة بقرينة صحيح ابن الحجاج المتقدم 
الذى جعل فيه الدم فى مقابل الصفرة فى قوله «ثم رأت دما أو صفرةٌ) مع انه على تقدير عموم الدم و شموله للأصفر منه يكون 
ايقن ته حا وها نما مسحت عد 

و اما التأييد ببناء العرف على التحيض و ترتيب آثار الحيض عند وجدان الدم بالصفات بمجرد سماع قول الشارع «فاعتزلوا النساء 
فى المحيض و نحوه و الاستشهاد لما ذكرنا بتصديق غير واحدة من النساء للإمام عند بيان أوصاف الحيض» و قول بعضهن: 

زو اللطذلو كان امراة نا اذهل هن كما قن الطياكة:فلة يقر عش ف لظهورى أكون نتاف العذكت قو لصنلا يقالتاه ف امود 
العلم بالحيضء فلا يكون فيه تأييد و لا شهادة على المقام الذى هو مورد الحكم بالتحيض ظاهرا كما لا يخفى. 

واستدلوا لوجوب الاستظهار و انتظار مضى الثلاثة بأصالة عدم الحيض بناء على عدم جريان قاعدة الإمكان فى المقام لعدم 
استقرار الإمكان حسبما يأتى تفصيله عند البحث عن القاعدة. 

فإن قلت: يمكن إحراز الاستقرار بأصالة بقاء الدم إلى الثلاثة» حيث انها أصل محرز يترتب عليها ما يترتب على العلم الوجدانى 
ببقائه إلى الثلاثة قلت: صحةٌ اجراء استصحاب بقاء الدم إلى الثلاثة متوقفة على القول بإجراء الاستصحاب فى الأمر المستقبل بان 
يكون الشكك فى الحال و المشكوكك فى الاستقبال» 
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وهو ممنوع لانصراف اخبار الاستصحاب الى ما كان الشكك فى الحال و المشكوكك فى الماضى مثل الشكك فى بقاء الطهارة 
السابقة مثلا و أجاب الشيخ الأكبر عن هذا الإشكال بأن الأصل فيما نحن فيه هو عدم حدوث الزائد عما حدث لا أصالة بقاء 
الحادث» و صحة ما أفاده مبتنيهٌ على لحاظ المتيقن الحادث شيئا و لحاظ المشكوك الزائد على الحادث شيئا مغايرا معه. و هو 
موجب للمنع عن اجراء الاستصحاب فى التدريجيات و هو مع كونه مخالفا لما ذهب إليه فى الأصول فاسد. لأن الأمر التدريجى 
المتصل أجزائه شىء واحد كالأمر القار. حيث ان الوحدة الاتصالية تساوق الوحدة الشخصية فاليوم الواحد من أوله الى آخره 
يوم واحد و كذا الشهر و السنةُ و غيرهما من التدريجيات. فلا مانع من إجراء أصالةٌ بقاء الدم إلى الثلاثة من هذه الجهة» و ليس 
المورد مورد أصالة عدم حدوث الزائد عما حدث أصلاء ثم قال: و لو ثبت بحكم الأصل بقائه إلى الثلاثة لم يحتج إلى قاعدة 
الإمكان للاتفاق من الطرفين على ان الدم المستمر إلى ثلاثة حيض. و أورد عليه فى المستمسكك بأنه لم يظهر الوجه فى عدم 
الحاجة الى القاعدة على تقدير جريان الأصل المذكورء كيف و الإجماع المذكور عين الإجماع على القاعدة» أقول: لعل الوجه 
فى عدم الحاجة الى القاعده ظاهر حيث ان الشكك فى حيضيهٌ دم المبتدئة ناش عن الشكك فى انقطاع الدم قبل الثلاثة أو 
استمراره إليها بحيث لو علم باستمراره لحصل العلم بحيضيته. و مع جريان أصالة البقاء إلى الثلاثة يحصل العلم التعبدى 
باستمراره فيترتب عليه الأثر من الجرى العملى على بقائه» كما لو علم به وجدانا و هذا مما لا ربط له بقاعدة الإمكانء بل انما هو 
لمكان الإجماع القطعى فى لسان غير واحد من الأساطين على ان الثلاثة المتوالية حيض بلا اشكال. 

واستدلوا أيضا بما دل على انها ان رأت الصفرة فى غير أيامها توضأت وصلتء لكن الانصاف انصرافه عن المبتدئةٌ و انما هو 
فيمن له عادهٌ فرأت الصفرة فى غيرهاء و بمفهوم قوله «و إذا رأت المرأة الدم فى أيام حيضها تركت الصلاة» و هذا فى عدم 
الدلالة 
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على عدم تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية عند فقد الصفات أظهرء اللهم الا ان يتمسكك بعدم القول بالفصل بين المبتدئةُ و ما تراه 
المعتادة فى غير وقتها كما فى الطهارة» و مع ذلك لا يتم الاستدلال به الا بعد تقيبده بما إذا كان الدم فاقدا للصفاتء و بمفهوم 
خبر إسحاق بن عمار الوارد فى الحبلى لو لم نقل بانصرافه عن المبتدئة لندرة الحمل ممن لم يبتدثها الدم أصلاء بمنطوق صحيح 
ابن الحجاج المتقدم, و دعوى انصرافه عن المبتدئة أظهرء حيث ان السؤال فيه عمن نفست فمكثت ثلا-ثين يوما أو أكثر ثم 
طهرت ثم رأت دما أو صفرة- إلخ- و هذا لا يتحقق فى المبتدئة قطعا و عندى ان التمسكك بهذه الاخبار لا يجدى فى إثبات هذا 
المطلوب- اعنى الحكم بعدم تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية عند فقد دمها للصفات- نعم لا بأس بالتمسكك بمفهوم صحيح 
حفص عن الصادق (ع) «ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و 
سواد فلتدع الصلاة» فإنه بمفهومه يدل على ان ما لم يكن فيه الصفات لا تدع به الصلاةء هذا تمام الكلام فى القول الأول. 

القول الثانى: هو القول بالتحيض بالرؤية مطلقا وان كان صفرةء و حكى عن المبسوط و المهذب و الوسيلة و الجامع و جملة من 
كنت العلامة .و الذ كرى والروضة و تسبة :فق محكى كشت الالتباس إلى الأشهر وى محكى الرياضن إلى الشهرف و :استد لوا له 
بقاعدة الإمكان كما استدل به العلامةُ فى المحكى عن المنتهى و المختلفء و باخبار الصفات بناء على عدم القول بالفصل بين 
كون المرئى متصفا بالصفات أو غير متصف به و بإطلا-ق الأخبار الدالة على ترك الصوم بمجرد الرؤية كقول الباقر (ع) فى 
الموثق و قد سثل عن المرأة التى ترى الدم فى النهار فى شهر رمضان غدوة أو عند ارتفاع النهار أو الزوال قال «تفطرا و فى خبر 
آخر عنه كذلك. وفى آخره «انما فطرها من الدم) و فى ثالث «أى ساعة ترى الدم فهى تفطر الصائمة» و بموثق سماعة عن 
الجارية البكر أول ما تحيض تقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدة أيام سواء؟ قال 


(ع) «فلها ان تجلس و تدع الصلاه ما دامت ترى الدم ما 
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لم يجز العشرةٌ فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلكك أيامها» و موثق ابن بكير عن الصادق (ع) (إذا رأت المرأة الدم فى أول 
حيضها و استمر الدم تركت الصلاه العشرة أيام) و موثقة الأخر فى الجارية «أول ما تحيض يدفع عليه الدم فتكون مستحاضة إنها 
تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلكك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة)» و 
الانصاف عدم حصول الاطمئنان بشىء مما ذكرء اما قاعدةٌ الإمكان فلما عرفت بما فى الاستدلال بها (فى الاستدلال للقول الأول 
على وجوب الانتظار فى فاقد الصفات) و اما اخبار الصفات فلكون الاستدلال بها مبنيا على دعوى عدم الفصل بين الواجد 
للصفات و الفاقد لهاء و هى ممنوعة؛ بل عن العلامةٌ فى المنتهى و المختلف دعوى اختصاص النزاع بالدم المنصف بالصفات و 
ان الدم الفاقد خارج عن محل النزاع» و انما الحكم فيه عدم التحيض بمجرد الرؤية و به صرح صاحب المدارك أيضاء و معه 
كيف يمكن دعوى عدم القول بالفصل بين الجامع و الفاقد, مع انه على تقدير تسليمها فليس للقول بالتحيض بمجرد الرؤية فى 
الواجد ثم إلحاق الفاقد به» ترجيح على عكسه- اعنى القول بوجوب التربص على الفاقد ثم إلحاق الواجد به- لأن فى اخبار 
الصفات دلالتين و هما دلالتها على التحيض فى واجد الصفات و دلالتها على نفى التحيض فى فاقدهاء فلا بد من رفع اليد عن 
أحدهما و ليس ترجيح الاولى على الثانية أولى من عكسه و مع التكافؤ يجب الرجوع الى قواعد اخرى» فيسقط اخبار الصفات 
عن صحةٌ الاستدلال بها. 

و اما الاستدلال بإطلاق الأخبار الدالة على تركك الصوم بمجرد الرؤية فلا يخلو عن الغرابة» كيف و المستظهر منها هو مفطرية 
الحيض للصوم كيف ما اتفق فى أثناء النهار غدوا و عشياء و لا ربط له بالتحيض بمجرد الرؤية عند الشكك فى كون الدم حيضاء 
و ينادى على ذلك قوله (ع) فى خبر منها «فهى تقطر الصائمة إذا طمثت» و اما موثق سماعة فهى ظاهرة فى كون الجارية عارفة 
بكون دمها حيضا الا انه لما لا ينضبط عدد أيامها لا تعرف مقدار حيضها و ما يلزم عليها من تركك الصلاق 
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فأجاب (ع) بأنها تدع الصلاه ما دامت ترى الدم ما لم يتجاوز العشرة, و اما موثق ابن بكير فهو على خلاف مطلوب المستدل 
أدل» حيث انه اشترط فيه استمرار الدم لتركك الصلاهُ و كذا موثقة الأخر فإنه أجنبى عن الدلالة على هذا المطلوب» بل هو فى 
الجارية التى تحيض و تستمر بها الدم, لا التى تشككث فى تحيضها و يحكم عليها بالحيض برؤية الدم» و كيف كان فهذا القول 
ساقط القول الثالث: هو القول بالانتظار الى مضى الثلاثه مطلقا و لو فيما كان الدم بصفهُ الحيضء و حكى عن الكافى و ابن 
الجنيد و علم الهدى و سلار و السرائر و المعتبر و التذكرة و جامع المقاصدء و استدلوا له بأصالة عدم الحيض الحاكمة بنفيه عما 
شكك فى حيضيته؛ و أصالة بقاء التكليف بالعبادات و سائر التكاليف المشترطة فيها الطهارة عن حدث الحيض الثابتةُ قبل رؤيتها 
لهذا الدم و قاعدة الاشتغال بالتكاليف مع عدم العلم بالخروج عنهاء و ذلكك لضعف أدلة القولين الأولين» لأن العمدهُ منها ما 
تمسكك به من اخبار الصفات و هى لا يكفى فى إثبات قول الأول فضلا عن القول الثانى المتوقف إثباته بها على دعوى عدم 
القول بالفصل بين الواجد و الفاقد» و ذلكك لاختصاصها بما إذ اشتبه الدم بالاستحاضة فى مستمرة الدم» فلا يشمل المبتدئة و 
نحوها من فاقد الصفات أقول: و هذا هو العمدة فى المقام إذ الإنصاف انه ليس للقول الأول دليل إلا أخبار الصفات» فمع 
اختصاصها بالمستمرة الدم لا يكون دليل على تحيض المبتدئة بالرؤية و لو كان دمها واجدا للصفاتء و يلزم على الفقيه التدبر 
فيها و إعطاء النظر حقه فى ملاحظتهاء فان أذعن بعمومها و شمولها للمبتدئة فيقول بالقول الأول و لا سبيل لتوهم إثبات القول 
الثانى بها بدعوى عدم القول بالفصلء و ان أذعن باختصاصها بالمستمرة فلا بد من التزامه بالقول الثالث» إذ لا دليل على القول 


بالتحيض بالرؤية فى واجد الصفات سواهاء و ان تردد فى ذلك و صار متحيرا يجب عليه الذهاب الى القول الرابع؛ و هو 
الاحتياط مطلقا حتى فى واجد الصفات كما حكى عن البيان من اعتبار مضى الثلاثة بالنسبة إلى الأفعال فتأتى بالعبادات إلى 
الثلاثة» و اعتبار رؤية الدم بالنسبة إلى التروكك فتتركك ما يحرم على الحائض من حين الرؤية» و هذا بالنسبة إلى التروكك مما لا 
اشكال فيه 
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اما بالنسبة إلى الأفعال فكذلك ان كانت حرمتها عليها تشريعية» و اما لو كانت ذاتية و كانت الصلاهً و الصوم عليها حراما ذاتيا 
شك الأصاط فيا تدورانيا سد العرعمة والرجرية ز الله العاصم. هذا تمام الكلام فى المبتدئة و اما المضطربة بأى 
معنى من معنييه- اعنى من تكرر منها الدم مع الاختلاف و عدم حصول عادةٌ لها أو هى مع من كانت لها عادهُ فصارت ناسية- 
فالظاهر ان حكمها فى التحيض بالرؤيه حكم المبتدئة فيجىء فيها الأقوال و تكون المختار منها فيها هو المختار فى المبتدئة» 
خلافا لما عن البيان و الدروس حيث جعل تحيضها بما تظن انه حيض و ان قيل بالتربص فى المبتدئة و هو ضعيفء لعدم الفارق 
بينهما مع انه ليس دليل على اعتبار ظنها و جواز عملها به و اما ذات العادهٌ التى تقدم دمها على عادتها أو تأخر عنها بما لا يتسامح 
فيه كعشرين يوما مثلا فالظاهر انها أيضا كالمبتدئة؛» لكن الشيخ الأ-كبر (قده) مع ذهابه فى الطهارة إلى القول الأول- أعنى 
التفصيل بين واجد الصفات و فاقده بالتحيض بالرؤيهٌ فى الأول و وجوب انتظار الثلاثةُ فى الثانى- احتاط فى إلحاقها بالمبتدئة» و 
قال بالاحتياط فيها مطلقا فى صورتى التقدم و التأخر بما لا يعتاد» و كأنه لا وجه له و كيف كان ففى كل مورد تحتاط بالجمع 
بين تروكك الحائض و اعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام فإن رأت ثلاث أو أزيد تجعلها حيضا اتفاقاء كما فى غير واحد من 
العبارات و صرح بها الشيخ الأكبر (قده) فى المبتدئة فى الطهارة» و يدل عليه من النصوص صحيح يونس بن يعقوب المرأة ترى 
الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال (ع) «تدع الصلاة» و صحيح بن سنان عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أو أربعة تتركك الصلاة؟ قال (ع) 
«نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم» و هذا الإجماع و النص كاف فى الحكم بالتحيض بعد مضى الثلاثةُ و لو لم يتم قاعدة الإمكان 
كما تقدمء و منه يظهر أيضا انها لو علمت باستمرار الدم ثلاثة أيام يجب عليها تركك العبادة بمجرد الرؤيةُ و لو كان دمها فاقدا 
للصفاتء فان تبين الخاللاف تقضى ما تركته 
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و من جميع ما ذكرناه من الأأقوال و مستنداتها ظهر مختار المصنف (قده) فى المتن وانه مع واجديةٌ الدم الفيتفاف شول 
بالتحيض بمجرد الرؤية» كما عليه المتأخرين» و مع فاقديته لها يحتاط بالجمع بين تروكك الحائض و أفعال المستحاضة؛ و وجه 
الأول هو ما تقدم فى دليل القول الأمول؛ و وجه الثانى هو تصادم أدلة القولين عنده و تحيره فى ذلككء و عندنا الاحتياط فى 
الأول أيضا مما لا ينبغى تركه 


[مسألة (12): صاحبة العاده المستقرهٌ فى الوقت و العدد] 


مسألة (18): صاحبة العادة المستقرء فى الوقت و العدد إذا رأت العدد فى غير وقتها و لم تره فى الوقت تجعله حيضا سواء كان 
قبل الوقت أو بعده 

إذا كانت للمرأةُ عادةُ مستقرة وقتا و عددا فرأت ذلكك العدد متقدما على ذلكك الوقت أو متأخرا عنه؛ فالكلام فيها يقع تارهُ فى 
أصل تحيضها فى غير وقتهاء و اخرى فى وقت تحيضها و انها هل هى تتحيض بمجرد رؤية الدم أو يجب عليها التربص إلى ثلاثة 
أيام» و الكلام فى المرحلة الثانية قد تقدم فى المسألةُ السابقة و انما البحث فى هذه المسألة فى المرحلة الاولى» و لا إشكال فى 


أصل تحيضها فى الوقت الذى ترى فيه الدم سواء كان قبل وقتها أو بعدهاء و سواء كانت القبلية أو البعدية بمقدار يتسامح فيها 
كاليوم و اليومين أولاء كعشرين يوما مثلاء و يدل عليه بعد الاتفاق المدعى عليه كما عن كشف اللثام و قاعدة الإمكان بعض 
النصوص المتقدمة» كقوله (ع) عن المرأة ترى الصفرة فقال (ع) «ما كان قبل الحيض فهو من الحيض» و قوله (ع) فى خبر آخر 
عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال (ع) «فلتدع الصلاةٌ فإنه ربما يعجل بها الوقت» و بالجملة فلا ينبغى الريب فى ذلكك 
الحكمء لكن المحكى عن المبسوط انه لو تأخر عن العاده بأكثر من عشرة أيام لم يحكم بحيضيته» و هو ضعيف أو محمول على 
عدم التحيض بمجرد الرؤية- اعنى المرحلة الثانية التى تقدم الكلام فيها 


[مسألة (17): إذا رأت قبل العادٌ و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة] 


مسألة (30): إذا رأت قبل العاده و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرهُ جعلت المجموع حيضا و كذا إذا رأت فى العادهُ و 
بعدها و لم يتجاوز عن العشرةٌ أو رأت قبلها و فيها و بعدها و ان تجاوز عن العشرةُ فى الصور المذكورةٌ فالحيض أيام العادة فقط 
والقة امححافة 

فى هذه المسأله أمور: 
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الأول: إذا رأت المرأه قبل العاده و فيها و لم يتجاوز المجموع عن العشرة يكون مجموع ما رأته قبل العاده و فيها حيضاء و قد 
ادعى عليه الاتفاق فى محكى المنتهى, و قال فى الجواهر بلا خلا-ف معتد به أجده؛ و فى مصباح الفقيه بلا خلاف فيه على 
الظاهر» و يدل عليه من النصوص الأخبار المتقدمة في الأمر الثانى من الأمور المذكورة فى المسألة الخامسة عشر الأمر الثانى لو 
رأته فى العادهُ و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة فالجميع حيض اما ما رأته فى العادهُ فلكون العادهُ طريقا الى الحيض بالإجماع و 
النصء و اما ما رأته بعد العادة فللإجماع على حيضية ما تراه بين الثلاثة و العشرة إذا انقطع عليهاء و لا ينافيه الا ما ورد من ان 
الصفرةٌ بعد الحيض ليست من الحيضء و ما دل على ان ما بعد أيام الاستظهار استحاضة» بناء على انتهاء مده الاستظهار قبل 
العشرة» لكن الأول محمول على الصفرة التى لم تكن مسبوقة بالحيضء أو على ما تكون بعد العشرة و الثانى محمول على كون 
ما بعد أيام الاستظهار استحاضة عند التجاوز عن العشرة لا مع الانقطاع عليها. 

الأمر الثالث: لو رأته قبل العاده و فيها و بعدها و لم يتجاوز عن العشرة فالجميع حيض للإجماع المتقدم فى الأمرين السابقين» و 
قد أسند الخلاف فى ذلك فى الجواهر الى ابى حنيفة و قال بأنه قصر الحيض بالعادة و هو ضعيف الأمر الرابع: لو تجاوز الدم 
عن العشره فى الصور المذكورة فالحيض هو أيام العاده فقط و البقيهُ استحاضة و فى الجواهر لإطلاق الأدله فى الرجوع الى 
العادة» و فى مصباح الفقيه بلا إشكال فى شىء من هذه الفروع أقول و سيأتى تفصيل الكلام فيه فى الفصل المعقود فى حكم 
تجاوز الدم عن العشرة. 

[مسألة (14): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع] 

مسألة (028): إذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلل لا يزيد 
عن عشرةُ كان الطرفان حيضا و فى النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروكك الحائض و اعمال المستحاضة و ان تجاوز المجموع 
عن العشرة فإن كان أحدهما فى أيام العادهُ دون الأخر جعلت ما فى العاده حيضاء و ان لم يكن واحد منهما فى العاد فتجعل 
الحيض 
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ما كان منهما واجدا للصفات و ان كانا متساويتين فى الصفات فالأحوط جعل أولهما حيضاء و ان كان الأقوى التخيير» و ان كان 
بعض أحدهما فى العاده دون الأخر جعلت ما بعضه فى العادهٌ حيضاء و ان كان بعض كل واحد منهما فى العادهٌ فإن كان ما فى 
الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا و تحتاط فى النقاء المتخلل» و ما قبل الطرف الأول و 
ما بعد- الطرف الثانى استحاضة و ان كان ما فى العاده فى الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط فى جميع أيام الدمين و النقاء 
بالجمع بين الوظيفتين 

فى هذه المسأله أمور: 

الأول: إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام مثلا و كان زمان مجموع الدمين مع النقاء المتخلل بينهما لا 
يزيد عن عشرة فلا اشكال و لا خلاف فى ان الدمين الواقعين فى طرفى النقاء المتخلل حيض. و قد صرح غير واحد بالإجماع 
عليه قال فى الجواهر من غير فرق فى الدم بين الجامع و غيره» و لا-فى المرأه بين ذات العادهً و غيرها انتهى» و يدل عليه بعد 
الإجماع الخبر المروى عن الباقر (ع) و فيه «إذا رأت المرأةٌ الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعد العشرهٌ فهو من 
الحيضة المستقبلة) و الاشكال عليه كما فى المستمسكك بأنه يدل على كون الدم المفروغ حيضيته إذا كان فى العشرة ملحقا 
بالحيض الأولء و لا دلالةُ فيه فى تحيض كلما كان من الدم الثانى فى العشرة مردود بأن إلحاقه بالحيض الأول دليل على حيضيته 
إذ ليس فى العشرة دمان فى المرة الثانية كان أحدهما حيضا و الأخر غير حيض و كان حكم الحيض فيه الحاقه بالحيض»؛ و 
ذلك لكون الكلام فى عدم تجاوز الدم عن العشرة و انقطاعه عليها و معه فالدم الثانى الواقع بعد النقاء المتخلل اما حيض أو 
ليس بحيضء و ليس مما كان حيضا فى حالة و لا يكون حيضا فى حالة اخرى. فالحكم بإلحاق مثله بالحيض الأول حكم 
بحيضيته كما لا يخفىء و بالجملهُ فهذا الاستدلال لا غبار عليه كما لا خلاف فيه الا ما يحكى عن صاحب المداركك فى كليته 
حيث توقف فيها فيما إذا كان الدم الثانى اصفر و الدم الأول أحمر لما ورد من ان الصفرة بعد أيام الحيض ليست حيضاء 
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و فيه انه بعد الإجماع على حيضية ما كان تراه فى العشرة» و دلالة ما دل على ان ما تراه فى العشرة فهو من الحيضة الاولى لا بد 
من تأويل ما ورد من ان الصفرةٌ بعد أيام الحيض ليست حيضا على وجه لا ينافى الحكم المذكور و أحسن محامله ما قيل بكون 
المراد من أيام الحيض هى العشرة التى يمكن ان تكون الدم فيها حيضا فيصير المنفى عنه الحيضيهٌ هى الصفرةٌ التى تراها بعد 
العشرة» و يدل على صحة هذا التأويل ما فى مرسلة يونس حيث انه بعد التصريح فيه بقوله «و كلما رأت المرأة فى أيام حيضها 
من صفرةٌ أو حمرةٌ فهو من الحيض» يقول «و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» و ربما يستشكل فى الحكم المذكور 
بما تراه فى العشرهٌ بعد عادتها كما إذا كانت رأت الدم فى أيام عادتها و كانت خمسة مثلا فانقطع عنها الدم ثلاثة ثم رأت 
يومين و انقطع على العشرة و لو كان الدم الثانى جامعا للصفات, و ذلك لما دل على ان أيام العاده هو الحيضء و هذا أيضا 
مردود بان ما دل على تحيض ما كان من الدم فى أيام العاده لا ينفى تحيض ما يقع من الدم بعد العاده فى العشرٌ حتى ينافى مع 
ما دل على تحيضه. و الحاصل ان هذه الإشكالات تشكيك فى مقابل ما ثبت بالدليل قطعاء هذا كله حكم الدمين الواقعين فى 
طرفى النقاء و اما حكم النقاء الواقع بينهما فقد تقدم حكمه مستوفى فى المسألة السابعة و انه محكوم بحكم الحيضء خلافا 
لصريح صاحب الحدائق» و قد تقدم مع ما فيه» و المصنف (قده) احتاط هناكك فى النقاء بين الدمين كما احتاط فى المسألة 
السابقة أيضاء و لكنه قال هنا فى النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروكك الحائض و اعمال المستحاضة مع ان الأمر عنده يتردد 
بين الحيض و الطهر لا بينه و بين الاستحاضة. و لعل مراده (قده) بأعمال المستحاضة هو الإتيان بالعبادات, لا الإتيان بكل ما يأتى 


به المستحاضة» و لعل هذا ظاهر. 

الأمر الثانى: لو تجاوز الدم عن العشرة فى الفرض المتقدم بأن رأت الدم خمسا مثلا و انقطع عنها يومان ثم رأت خمسا آخر فان 
كان احد الدمين فى أيام العادهٌ 
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دون الأخر جعلت ما فى العادة حيضا و الأخر استحاضة سواء كان الواقع فى أيام العادة هو الدم الأول أو كان هو الدم الأخير؛ و 
سواء كان بصفهُ الحيض و الأخر بصفةٌ الاستحاضة أو كان بالعكسء أو كانا كلاهما جامعا للصفةٌ أو فاقدا لهاء و هذا الحكم فيما 
إذا كان ما فى العاده جامعا لصفات الحيض و ما فى غيرها فاقدا لها مما لا ارتياب فيه و عليه الإجماع بل هو كذلك فيما إذا 
كان ما فى العاده أيضا فاقدا للصفات. مثل ما فى غيرها انما الكلام فيما إذا كان ما فى العادهٌ فاقدا للصفات و ما فى غيرها واجدا 
لها ففى تقديم ما فى العادة حينئذ مطلقا أو تقديم الصفات أو التخيير بينهما أو تقديم العاد إذا كان حصولها بالأخذ و الانقطاع 
و تقديم الصفات عليها إذا كان حصول العادهٌ بالصفات أقوال: 

المشهور كما فى الجواهر نقلا و تحصيلا هو الأول و استدلوا له بعموم ما دل على وجوب رجوع المستحاضة إلى عادتهاء و ما 
ورد من ان الصفرة و الكدرة فى أيام الحيض حيض المشعر بان الصفةٌ لا تكون منظورة مع العاد و فى المرسلة الطويل انها لو 
كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدمء لأن السنة فى الحيض ان تكون الصفرة و الكدرةٌ فما فوقها فى أيام الحيض 
إذا عرفت»؛ حيضا إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت الى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه 
و بموثق إسحاق بن جريره و فيه دخلت امرأة على الصادق (ع) فقالت له ما تقول فى امرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال (ع) 
«ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هى مستحاضة» قالت فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة 
كيف تصنع بالصلا؟ قال «تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين» قالت له ان أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم 
الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به؟ قال (ع) «دم الحيض ليس به خفاء و هو دم حار تجد له حرقة 
و دم الاستحاضة دم فاسد بارد) و لا يخفى ظهور ما فى هذين الخبرين (أعنى المرسلة و موثق إسحاق) فى تقديم العادةُ على 
الصفات و عدم النظر الى الصفات معهاء فبهما بخصص عموم ما دل على الرجوع الى الصفات فلا يبقى له عموم يعارض 
عمومات ما يدل على الرجوع الى العادة» 
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مع انه على تقدير عدم تقييد عموم ما دل على الرجوع الى الصفات و تسليم استقرار التعارض بينه و بين ما يدل على الرجوع الى 
العادة يقدم الأخير لرجحانه بالشهرة العظيمةُ و مع الغض عن ذلكك أيضا يحمل ما يدل على الرجوع الى الصفات على غير ذات 
العاده لأقوائية العاده المستكشفة من تقديمها على الصفات فى المستمرة الدم كما سيأتى و بالجملهُ فالأقوى ما عليه المشهور 
خلافا لما يحكى عن الشيخ فى النهايه و المبسوط من تقديم التميز» بل ادعى فى الخلاف إجماع الفرقة على تقديم اعتبار صفة 
الدم على العادة» لكنه قال بعد ذلك فى المبسوط و الخلاف انه لو قيل بتقديم العاده مطلقا لكان قوياء و يستدل له بعموم ما ورد 
عن انان اليو وتيغانه على انسار القادة و انماع البسكن د الحذق ولأ يكن نا تمن الرهع يعدا عرفت رن انفد 
اخبار الصفات بصورة عدم العادهُ و عدم الشاهد على رجحانه على تقدير الغض عن تقيبده؛ و وهن إجماع الخلاف بمخالفة 
الشيخ (قده) نفسه معه فى ما حكى عنه المبسوط و الخلاف هذا. 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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و المحكى عن الوسيله هو التخبير بين جعل الحيض فى أيام العادة أو فى أيام التميز» و لعل مستنده هو الجمع بين العمل 
بالعمومينء و لا يخفى ما فيه من الضعف. فإنه مضافا الى ما فيه من كونه فرع بقاء العموم من الطرفين و تكافؤهماء و قد عرفت 
عدمه بدعوى تقيبد ما دل على الرجوع بالصفات بعدم تحقق العادة أولاء و ترجيح الأخذ بما دل على الرجوع الى العادةٌ بتأيده 
بالشهرة العظيمة ثانياء يكون الحكم فى تعارض العموم من وجه هو التساقط و الرجوع الى الدليل الأخر من الأمارة أو الأصل؛ و 
مع الغض عن ذلكك يكون اللا-زم هو التخبير بالأخذ بأحد العامين و الفتوى بما اختاره تعبينا الذى هو العحتي فلخ المسألة 
الأصولية؛ لا الفتوى بالتخبير الذى هو التخيير فى المسألة الفرعية و المحكى عن جامع المقاصد هو التفصيل بين العادة الوجودية 
الحاصلةُ من الأخذ و الانقطاعء و بين العادة الحاصلةُ من التميز بتقديم العادة فى الأول على التميز 
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و تقديم التميز عليها فى الأخيرء و المحكى عنه فى الاستدلال له بأن العادة الحاصلةُ من التميز لو قدمت عليه عند معارضتهما لزم 
زيادة الفرع على الأصلء لأن أصل الاعتياد حصل من الصفه فلا يبلغ مرتبة تقدم عليها مع الخلو عنهاء و ما ذكره (قده) لا يخلو 
عن الوجه كما اعترف به فى الجواهرء و ان أورد عليه بأنه مجرد اعتبار لا يعول عليه بعد القول بثبوت العاده به شرعاء اللهم الا ان 
يستشكل بثبوتها به الا ما قام الدليل على ثبوتها به و هو الإجماعء و القدر المسلم منه هو فيما إذا لم يعارضها تميز» و اما معه فهو 
غير ثابت كما حكى عن شارح الروض و كاشف اللثام أيضا التوقف فى تقديم العاده الحاصلة من التميز على التميز هذاء و 
المحكى عن القواعد هو تقديم الدم المتقدم على المتأخر و لو كان المتأخر فى العادهٌ بالصفة و سيأتى وجهه. هذا كله حكم ما 
إذا كان احد الدمين فى العاده و الأخر فى غيرها و ان لم يكن واحد منهما فى العاده فإن كان أحدهما واجد الصفات دون 
الأخر فتجعل الواجد حيضا و الفاقد استحاضة: و عدم تصادف شىء من الدمين مع العاده اما يكون لأجل عدم العاده لها أصلاء 
بأن كانت مضطربة أو كانت العادهٌ بياضاء و ان كان الدمان سابقا عليها كما إذا كانت عادتها خمسة فى أول الشهر ثم اتفق 
الرؤية من يوم السادس عشر من الشهر الذى قبله الى عشرين منه و نقت من يوم الحادى و العشرين منه الى يوم الخامس و 
العشرين ثم رأت من يوم السادس و العشرين الى آخر الشهر فالدمان الواقعان فى طرفى النقاء المتخلل مع ذاكك النقاء لا يصادف 
أيام عادتها و مجموعهما مع النقاء لا يمكن ان يكون حيضا لتجاوزه عن العشرة» و كل واحد من الدمين صالح لان يكون حيضا 
أو كان الدمان مع النقاء المتخلل بينهما بعد العادهُ كما إذا كانت العادة خمسة أيام فى أول الشهر و لم تر فيها الدم فرأت من يوم 
السادس منه الى العاشر و نقت من يوم الحادى عشر الى يوم الخامس عشر ثم رأت من السادس عشر الى عشرينء أو كان الدمان 
سابقا و لاحقا على العاده و كانت العادهٌ متخللة بينهما بياضاء كما إذا رأت من كانت عادتها خمسةٌ من أول الشهر خمسة قبلها 
فنقت من أول العادة إلى آخرها ثم رأت من يوم السادس من الشهر الى العاشر منه ففى جميع هذه الصور لم يكن شىء من 
الدمين فى العادهُ كما لا يخفى 
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و كيف كان فان كان أحدهما واجدا للصفات دون الأخر ففى جعل الحيض ما كان واجدا منهما للصفات و لو كان لاحقا كما 
صرح به فى المتن» و عن كشف اللثام انه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز أو جعل الأول منهما حيضا و 
لو كان فاقدا و النانى جامعا كما هو ظاهر الجواهر و افتى به فى النجاة» و نسبه فى الجواهر الى ظاهر الأصحاب بل داخلا فى 
معقد إجماعهم على استحاضية الدم الثانى. 


حيث لا يمكن ان يكون من الحيضة الأولى لكونه بعد العشرة من ابتداء رؤية الدم الأول و لا من حيضة مستقبله لعدم الفصل 
بين ابتداء رؤيته و بين انقطاع الدم الأول بأقل الطهر فلا بد من ان تكون استحاضة. 

واستدل له مضافا الى ذلكك بخبر صفوان بن يحيى عن الكاظم (ع) و فيه: إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت 
فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلكك تمسكك عن الصلا؟ قال «لاء هذه مستحاضة» و يستدل للأول باخبار الصفات 
بناء على ظهورها فى كون التميز طريقا إلى إثبات الحيض و امارةٌ له مطلقاء و لو فى غير مستمرةٌ الدم فتدل على تحيض ما كان 
واجدا لها و لو كان متأخرا عن الفاقد منهما و هذا لا يخلو عن المنع» لمنع إطلاق أخبار الصفات و المتيقن منها اعتبار الصفات 
فى صورة استمرار الدم. و عليه فالقول بتعين الدم الأول فى الحيضية لا يخلو عن الوجه. و ان كان فاقدا للصفات مع كون الدم 
الثانى واجدا له هذاء و ان كان الدمان متساويين فى الصفات بان كانا معا واجدين أو فاقدين لها ففى التخبير بين وضع الحيض 
فى الأول أو الثانى أو تعين وضعه فى الأول وجهان من تساويهما فى ذلك و انتفاء المرجح لأحدهما على الأخر من عادة أو 
تميز» و تساويهما فى قاعدة الإمكانء و من كون الأول مساعدا مع ما تقتضيه الجبلة» و يؤيده ما فى خبر ابن بكير «عدت من أول 
ما رأت الدم الأول و الثانى عشرة أيام ثم هى مستحاضة» و مرسل يونس «ان عليها أول ما ترى الدم و يجوز كونه حيضا ان 
تتحيض بها و هذان الخبران و ان كانا فى المستمرة الا-انه يمكن التأييد بما فى المقام و التحقيق ان يقال ان فى فرض الكلام: 
اعنى ما إذا رأت مثلا ثلاثة أيام 
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متواليات و انقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد مع تجاوز المجموع عن العشرةٌ و كون الدمين متساويين فى الصفات لا محالة يعلم 
بان احد الدمين لا يكون حيضاء و ذلكك من جهة العلم باستحالة كونهما معا حيضا فحينئذ إما يعلم بكون أحدهما حيضا أو لا؟ 
بل يحتمل ان لا يكونا معا حيضاء و مع العلم الإجمالى بحيضيه أحدهما يعامل معاملة المعلوم بالإجمال فيجب فى كل واحد 
منهما الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة بناء على ما هو التحقيق من عدم الفرق فى تنجز المعلوم 
بالإجمال بين كونه فى الأطراف القارة أو التدريجية حسبما ما حقق فى الأصول و مع عدم العلم بحيضية أحدهما إجمالا فقد 
يقال بصحة البناء على عدم حيضيةُ كل واحد منهماء لعدم الدليل على حيضية واحد منهما رأساء اما إذا كان الدمان متساويين فى 
فقد الصفات فلعدم المقتضى للحيضيه فى واحد منهما حينئذ إلا قاعدة الإمكان» و هى تسقط بمعارضة الجاريهُ منها فى كل 
واحد منها مع الجاريةٌ منها فى الدم الأدخر. فيصير كل منهما مشكوكك الحيضيةٌ فيجرى فيه الأصلء و إذا كانا متساويين فى 
وجدان الصفات فالتميز و ان كان طريقا الى الحيض لكن العلم بعدم حيضيهُ أحدهما يوجب تكاذب الطريقين فيما يحكيان عنه 
إذ طريقية صفهُ كل دم من الدمين كما تدل على حيضيته تدل على عدم حيضية الدم الأخرء فيكون كل واحد من الدمين مما قد 
قام- الطريق على حيضيته و عدمهاء و حيث لا مرجح يسقط كل منهما عن الطريقية. فلا بد من الرجوع الى الأصل الجارى فى 
كل واحد منهما عند الشكك فى كونه حيضا أو استحاضة و هو الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض و اعمال المستحاضة و لا 
يخفى ما فيه» اما- أولا- فلان قاعدة الإمكان الجارية فى الدم الأول لا يعارض مع القاعدة الجارية فى الدم الثانى و لو علم حين 
رؤية الدم الأول بأنه يحدث الدم الثانى فى زمانه الا انه لا يكون المانع عن حيضية الدم الأول شين توتجوده موجوداء إذ المانع عنه 
هو وجود الدم الثانى و المفروض انه معدوم حين وجود الدم الأول فيحكم على الدم الأول بكونه حيضاء و هذا بخلاف الدم 
الثانى» فإن وجود الدم الأول و تحيضه مانع عن حيضية الدم الثانى فيكون الدم الثانى خارجا عن مجرى القاعده بالتخصص 
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لوجود المانع عن إجرائها فيه و هو تحيض الدم الأول» فسقط حديث سقوط القاعدة فى الدمين بالتعارض. 


و بعبارة أوضح المقام أشبه بباب التزاحم بين التدريجيين» حيث ان الحكم فيهما مع أهمية المتأخر هو الإتيان به بتركك المتقدم و 
حفظ القدرة لصرفها فى المتأخر و مع عدم أهمية المتأخر يجب إتيان المتقدم و لو لم يكن أهم, و ذلكك لان الخطاب بالمتأخر 
حينئذ لا يمكن ان يكون شاغلا- مولويا عن إتيان المتقدمء و مع إمكان الإتيان به تكوينا و عدم تعجيز مولوى عن إتيانه يجب 
بحكم العقل صرف القدرةٌ فى إتيانه و مع إتيانه يصير عاجزا عن إتيان المتأخر فيسقط عنه المتأخر بالعجز عن إتيانه» و المقام 
أيضا كذلك لأن إمكان تحيض الدم المتقدم وعدم المانع عن حيضيته يوجب الالتزام بتحيضه و عند ثبوت حيضيته لوجود 
مقتضيها و انتفاء المانع عنها يصير الدم الثانى محكوما بعدم الحيضية لتحقق المانع عنها و هو حيضيةٌ الدم الأول فالدم الأول 
يصلح لان يكون مانعا عن حيضية الدم الثانى» و لكن الدم الثانى غير صالح للمنع عن حيضيةٌ الدم الأول الا بعد حيضيته المتوقفة 
على عدم حيضيه الدم الأول» وان شئت فقل رفع اليد عن تحيض الدم الأول يكون تخصيصا لقاعدة الإمكان من غير مخصص 
الا على وجه دائر و رفع اليد عن تحيض الدم الثانى يكون لوجود المانع عنه و هو تحيض الدم الأول بقاعدة الامكان الشاملة له 
بلا مانع فيكون بالتخصص لا بالتخصيص. 

واما- ثانيا- فلان طريقيه الصف فى كل دم لنفى التحيض عن الدم الأخر ممنوع» بل عدم حيضية الدم الأخر انما هو لوجود 
المانع عن حيضيته لا لمكان دلالة صفةٌ الدم الأول على عدم حيضيته؛ فحال إحراز حيضية كل واحد من الدمين عن ناحية 
اشتماله على الصفه حال قاعدة الإمكان؛ و يكون شمولها للدم الأول من دون مانع عنه حيث لا يكون الدم الثانى حين رؤيةُ الدم 
الأول موجودا لكى تكون حيضيته مانعا عن حيضية الدم الأول؛ فالدم الأول يصير حيضا بلا مانع فيمنع عن حيضية الدم الثانى» 
فخروج الدم الأول عن تحت دليل اعتبار الصفات يكون بلا مخرج الا على وجه دائر. و خروج الدم الثانى عنه يكون على وجه 
الفتمصن 
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وان شئت فقل اعتبار وصف الدم فى الثانى متوقف على عدم اعتباره فى الدم الأول فلو كان عدم اعتباره فى الدم الأول موقوفا 
على اعتباره فى الدم الثانى لزم الدور فصيرورة وصف الدم الثانى فردا للعمومات الدالهُ على اعتبار الصفات موقوفة على خروج 
وصف الدم الأول عن تحتها و خروجه موقوف على كون وصف الدم الثانى فردا لها فالمتعين فى الفرعين- اعنى ما كان الدمان 
مختلفين فى الصفةٌ و لو كان الأول فاقدا و الثانى واجدا لها و ما كانا متساويين فى الوجدان و الفقدان- هو التحيض بالدم الأول 
و العمل بالاستحاضة فى الدم الثانى الا ان الاحتياط فى كلا الدمين بالجمع بين تروكك الحائض و اعمال المستحاضة فى كلا 
الفرعين مما لا ينبغى تركه و مما ذكرناه ظهر بطلان القول بالتخيير متمسكا بانتفاء المرجح لأحدهما على الأخرء و ذلكك لتعين 
وجود المرجح فى الدم الأول دون الأخير؛ و هو قاعدة الإمكان الجارية فى الدم الأول و الممنوعة جريانها فى الدم الثانى» و فساد 
توهم تساوى نسبتها الى الدميين بما لا مزيد عليه الأمر الثالث: ان كان بعض احد الدمين فى العادة دون الأخرء كما إذا كانت 
عادتها العشرة الثانية من الشهر فرأت الدم من أول الشهر إلى خمسة أيام» ثم نقت ثلاثة أيام إلى اليوم الثامن من الشهر ثم رأت 
من اليوم التاسع إلى خمسة أيام؛ فالدم الأول لا يقع منه شىء فى العاده و الدم الثانى يقع ثلاثة أيام منه فى العادهُ و الحكم فيه 
على ما ذكره المصنف هو جعل ما بعضه فى العادهُ حيضا و هو الدم الثانى فى المثال الذى ذكرناه لأن ثلاث أيام منه التى وقعت 
فى العادةُ محكومة بالحيض بحكم العاده و لو مع كون الدم الأول متصفا بالصفات بناء على تقدم العادة على الصفات و اليومان 
اللذان تقدما على العادةٌ محكوم بالحيض لصدق التعجيل عليها أو لإجراء قاعدةٌ الإمكان فيها من غير معارض. 

الأمر الرابع: إذا كان بعض كل واحد من الدمين فى العادة فلا يخلو اما ان يكون ما فى الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد 
أو يكون أقل من ثلاثةُ مثال الأول ما إذا كانت عادتها ثمانية أيام من اليوم الثالث من كل شهر الى آخر اليوم العاشر 
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فرأت من أول شهر إلى خمسة أيام ثم نقت من اليوم السادس منه الذى هو اليوم الرابع من عادتها إلى ثلاثة أيام ثم رأت الدم 
بعد نقائها خمسة أيام» فصار زمان مجموع الدمين مع النقاء المتخلل بينهما ثلاثهُ عشر يوماء و وقع ثلاث أيام من الخمسة الاولى 
فى أول العادةً و يومين منها قبلهاء و يومين من الخمسة الثاني فى آخر العادة» و ثلاثة أيام منها بعدهاء و مثال الثانى ما إذا كانت 
عادتها ثمانية أيضا لكن من اليوم الرابع من الشهر الى آخر اليوم الحادى عشر منه فرأت من أول الشهر إلى خمسة أيام؛ فوقع 
ثلاثة أيام منها قبل العادة و يومين منها فيهاء ثم نقت ثلاثة أيام ثم رأت الدم من اليوم التاسع من الشهر الذى هو يوم السابع من 
أيام عادتها إلى خمسة أيام, فثلاثة أيام من الخمسة الأولى وقعت قبل العاده و يومين منها فيها فكان ما فى العاد فى الطرف 
الأول أقل من ثلاثة» و الحكم فى الصورة الأولى على ما فى المتن هو تحيض ما كان من الدمين فى العاده و هو الثلاثة من 
الخمسة الاولى و اليومان من الخمسة الثانية و الاحتياط بالجمع بين تروكك الحائض و اعمال المستحاضة فى اليومين الواقعين قبل 
العادةُ من الخمسة الاسولى و فى الثلاثة من أيام النقاء المتخلل بين الدمين التى هى من أيام العادة. و جعل الثلاثة الأخيرة من 
الخمسة الثانية التى هى أيام التجاوز عن العشرةٌ استحاضة؛ اما جعل الطرفين من العادهُ حيضا فلكونهما فى العادهُ و العاد طريق 
الى الحيضء و انما اعتبر كون ما فى الطرف الأول ثلاثة أو أزيد لا-شتراط كون الحيض ثلاثة أيام متوالية فى أوله. خلافا 
لصاحب الحدائق» حسبما مر و احتاط فى اليومين من الخمسة الأولى المتقدمين على العادهً و لم يحكم بكونهما حيضاء لان هذه 
المرأة ممن تجاوز دمها عن العشره و حكم من تجاوز دمها عن العشره هو جعل ما فى عادتها فقط حيضا و هو الثلاثة من الخمسة 
الاآولى و اليومان من الخمسة الأخيرة؛ و هذا هو الوجه فى عدم الحكم بكون ما فى قبل العاده حيضاء و لعل وجه الاحتياط فيه 
بالجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة هو احتمال كون الاقتصار على تحيض ما فى العاده عند تجاوز الدم عن العشرة 
بما إذا كانت المرأة مستمرة الدم بدم واحدء لا فيمن ترى دمين المتخلل بينهما النقاء مع تجاوز المجموع عن العشرة» 
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و حيث ان إسراء الحكم بالرجوع إلى العادة إلى مفروض المقام لا يخلو عن شوب الاشكال و ان المتيقن منه هو فى المستمرة 
الدم فلا جرم حكم بالاحتياط فى اليومين من الخمسة الأولى الواقعين قبل العادة و هو حسن لا بأس به و احتاط فى أيام النقاء 
بناء على ما تقدم منه من الاحتياط فى أيام النقاء المتخلل بين الدمين إذا لم يكن المجموع متجاوزا عن العشرة؛ و قد عرفت فى 
أول هذه المسألة انه لا يجب مراعاته» و حكم فى الثلاثة الأخيرة من الخمسة الثانية بالاستحاضة و هو ظاهرء لكونها الزائدة على 
العشرةٌ فيتعين جعلها استحاضة؛ هذا فى الصورة الاولى» و هكذا الحكم فى الصورة الثانية الا انها تحتاط فى جميع أيام الدمين» و 
وجه الاحتياط فى الدم الأول هو كون ما فى العاده منه أقل من الثلاثة و هو لا يكفى فى التحيض بناء على اعتبار التوالى»؛ لكن 
المصنف أشكل فيه و قال بوجوب الاحتياط فى غير المتوالى من الثلاثة فى العشرهٌ كما مر منه فى المسألةٌ السادسة و هذا 
الاحتياط منه فى المقام مبنى عليه. 


[مسألة (19): إذا تعارض الوقت و العدد فى ذات العادة الوقتية العددية] 
مسألة (15): إذا تعارض الوقت و العدد فى ذات العادةٌ الوقتية العددية يقدم الوقت كما إذا رأت فى أيام العادة أقل أو أكثر من 
عدد العاده و دما آخر فى غير أيام العادةُ بعددها فتجعل ما فى أيام العادةُ حيضا و ان كان متأخرا و ربما يرجح الأسيق هالأولي 


فيما إذا كان الأسبق العدد فى غير أيام العاده الاحتياط فى الدمين بالجمع بين الوظيفتين 
إذا تعارض ملاحظة أخذ تمام العدد مع ملاحظة الوقت لعدم إمكان الجمع بينهما بالتلفيق و الإكمال لتخلل بياض موجب 


للتجاوز عن العشرة» كما إذا فرض كون عادتها ستهُ فى أول الشهر فرأت فيها ثلاث أو سبعة مثلا فنقت بأنقص من أقل الطهر مع 
تجاوزه مع ما رأته فى الوقت عن العشرةٌ كما إذا كان النقاء ثمانية مثلا ثم رأت الدم ستة أيام» فإن راعت الوقت يفوتها العدد و 
لو كان ما رآها فى الوقت أقل من عددها لتعذر | كماله بما بعده» لتخلل النقاء مع تجاوز المجموع عن العشرة؛ و ان راعت العدد 
يفوتها الوقت ففى ترجيح الوقت مطلقا و لو تأخر أو تعين اختيار السابق و لو كان هو العدد وجهان: من ظهور أيام العاده فى 
خصوص الوقتية و إمكان إكمال تلفيقه بما بعده 
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من البياض فيما أحرز قبله أقل الحيض و مما تقدم فى الدمين المتساويين فى الصفات وجدانا أو فقدانا من وجه تعين وضع 
الحيض فى الدم الأول» و عدم معارضة الدم الثانى معه بل صيرورته مانعا عن الحيض بالدم الثانى» مضافا الى إطلاق خبر صفوان 
عن الكاظم فيمن مكثت عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلكك تمسكك عن الصلاة؟ 
قال (ع): «لا-هذه مستحاضة» فإنه بإطلاقه يشمل المقام, و لا يخلو الأخير عن الوجه و لكن الاحتياط فى الدمين الجمع بين 
الوظيفتين فيما إذا كان السابق هو العدد و الوقت هو المتأخر مما لا ينبغى ان يترككء و اما فيما إذا كان السابق هو الوقت فلا 
إشكال فى تعينه للتحيض و لا وجه لمراعاة العدد المتأخر 


[مسألة :)1١(‏ ذات العادةٌ العددية إذا رأت أزيد من العدد] 


مسألهُ (250: ذات العادةٌ العددية إذا رأت أزيد من العدد و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض و كذا ذات الوقت إذا رأت أزيد 
من الوق 
تقدم الكلام فى حكم هذه المسأله فى طى أحكام المسألهُ السابعة عشر 


[مسألة :)5١(‏ إذا كانت عادتها فى كل شهر مرة] 


مسألة :)١1(‏ إذا كانت عادتها فى كل شهر مره فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر و كانا بصِفه الحيض فكلاهما حيض 
سواء كانت ذات عادةٌ وقتا أو عددا أو لاء و سواء كانا موافقين للعدد و الوقت أو يكون أحدهما مخالفا 

إذا كانت عادتها فى كل شهران تحيض مره فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر بينهما و كون كل واحد منهما بصفة 
الحيض فكلاهما حيض كما تقدم من المصنف فى المسألة السابعة» حيث قال: و اما إذا رأت يوم الحادى عشر بعد الحيض 
السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر و لا يخفى انه مع ما فرضه فى هذه المسألة من فصل أقل الطهر بين الدمين و كون 
كل منهما بِصِفهٌ الحيض لا مانع عن التحيض بكل منهما فيكون كل واحد منهما حيضا بقاعدة الإمكان و اخبار الصفات» و خبر 
محمد بن مسلم و فيه «و ان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة» و لا فرق فى الحكم المذكور بين كونها ذات عاد وقتا 
أو عددا أولاء ولا بين كون احد الدمين فى الوقت أولاء ولا بين كونها أو كون أحدهما موافقا مع العدد فى ذات العادةٌ العددية 
أولاء و لا بين كونهما معا موافقين للوقت أو كونهما معا أو 
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أحدهما مخالفا له لجريان الأدلة المتقدمة فى الجميع الا ان فرض موافقتهما للوقت مع كونها ذات عاد فى كل شهر مره خفى. 
كما لا يخفى 


[مسألة (77): إذا كانت عادتها فى كل شهر مرة] 


مسألة (؟7): إذا كانت عادتها فى كل شهر مره فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فان كان أحدهما فى العادةٌ و الأخرى 
فى غير وقت العادهُ و لم يكن الثاني بصفهٌ الحيض تجعل ما فى الوقت و ان لم تكن بصفةٌ الحيض حيضاء و تحتاط فى الأخرى و 
ان كانتا معا فى غير الوقت, فمع كونها واجدتين كلتاهما حيض. و مع كون أحدهما واجدةٌ تجعلها حيضا و تحتاط فى الأخرى و 
مع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا و الأحوط كونها الاولى و تحتاط فى الأخرى 

فى هذه المسألهُ اعادة لما فى المسأَله السابقة مع زيادة بسط» و تفصيله انه إذا كانت عادةٌ المرأة فى كل شهر مره فرأت فى شهر 
مرتين مع فصل أقل الطهر بينهماء فان كانت إحداهما فى العادة و الأخرى فى غيرها و لم يكن ما فى غير العادةُ بصفهٌ الحيض 
سواء كانت ما فى العادهً منهما بصفته أم لا تجعل ما فى العاده حيضا و لو لم يكن بصفته؛ و تحتاط فيما فى غير العادة التى ليست 
بصفة الحيض.ء اما جعل ما فى العاده حيضا فلكون العاده طريقا اليه» و اما الاحتياط فيما فى غير العاد فللاشكال فى عموم قاعدة 
الإمكان بحيث تشمل المقام مما ينحصر دليل حيضيته على القاعدة لانتفاء ما عداها من العادهُ و الصفات» و سنحرر القاعدةُ فى 
ذيل هذه المسألة لكى يتبين حالها و ان كانت المرتان معا فى غير الوقت فان كانتا مع الصفات تكونان معا حيضا كما تقدم فى 
السالة الساقة إن كانت إتهداهيا واجيدة والأشرى قافذة تكزن الولجدة حيقيا لأخبار الضفات: ومباط فى الأخري 
لانحصار دليل حيضيتها بقاعدة الإمكان؛ مع الإشكال فى عمومها كما تقدم, و ان كانتا فاقدتين للصفات تجعل إحداهما حيضاء 
و الأسحوط كونها المرةٌ الا-ولى؛ و تحتاط فى الأخرى و لعل وجه الاحتياط فى جعل المرٌ الأولى حيضا هو احتمال تعينها لكون 
المورد من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير و كون الحكم فيه هو الأخذ باحتمال التعبيين من باب الاحتياط أو ما تقدم فى 
المسألهُ الثامنة عشرٌ و التاسعة عشرةً من عدم 
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صلاحية المتأخر للمنع عن التحيض بالمتقدم و صلاحية المتقدم للمنع عن التحيض بالمتأخر عند الدوران بينهما هذا على ما 
ذهب اليه المصنف و لا يخفى ما فيه لانه مع الإشكال فى عموم قاعدة الإمكان لا وجه لجعل إحداهما حيضاء إذ الإشكال يقع 
فى جريانها فيهما معاء و مع عدم الإشكال فى عمومها أيضا لا بد من جعلهما معا حيضا لجريان القاعدة فيهما معاء و التحقيق هو 
كونهما معا حيضا لتمامية القاعده فيهما معاء و مع قطع النظر عن ذلكك فمع انتفاء العلم الإجمالى بحيضية أحدهما ينبغى الرجوع 
الى أصالهٌ عدم الحيض فيهما معا و معه لا بد من الاحتياط فى كليتهما بالجمع بين تروكك الحائض و اعمال المستحاضة ثم 
الكلام فى القاعدة يقع فى أمور: 

الأول: فى ببان المراد من تلكك القاعدة و معثى لفظ الإمكان المأخوذ فى موضوعها فان فبه وجوها منها ان يكون المراد منه 
الاحتمال العقلى فى مقابل العلم بالحيض أو بعدمه فمعنى قولهم كلما أمكن ان يكون حيضا هو كلما احتمل ان يكون حيضا و 
شكك فى حيضيته؛ و على هذا تكون القاعدة قاعده مضروبةٌ للبناء على تحيض ما شكك فى حيضيته واقعا فتكون قاعدةٌ ظاهريةٌ 
نظير قاعدةٌ الحل و قاعدة الطهارة المضروبتان للبناء ظاهرا على حل ما شكك فى حليته و طهارة ما شكك فى طهارته الواقعية» و 
تعم جميع موارد الشكث فى الحيض سواء كان الشكك فيه من جهة الشبهة الحكمية الناشئه من فقد النص أو إجماله أو معارضته 
مما كان رفع الشكك فيها بالرجوع الى الشارع» كما فى الشكث فى حيضِيه ما كان ثلاثة أيام غير متوالية فى جملة العشرة من جهة 
الشكك فى شرطية توالى الثلاثة شرعاء أو فى الشكك فى حيضِيةٌ ما اجتمع مع الحمل: من جهة الشكك فى مانعية الحمل عن 
الحيض شرعا أو من جهة الشبهة الموضوعية الناشئهُ عن الاختلافات الحاصلهٌ من تفاوت أمزجة النساء فى الحرارة و البرودة و 


اختلااف سنهم فى الشباب و الكبر كما فى الشكك فيما تراه قبل عادتها بأزيد من يومين بحيث لا يصدق عليه تعجيل العادهُ مع 
عدم تجاوزه مع ما تراه فى العادةٌ 
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عن العشرة الناشى عن الشكك فى دخل شىء وجودا و عدما فى الحيضية تكوينا مثل حرارة المزاج أو السن مما لا يكون رفع 
الشكك عنه بالرجوع الى الشارع. و ذلكك بعد فرض كون الحيض الذى هو موضوع للأحكام الشرعية كالبول و المنى من 
الموضوعات الخارجية و ان اعتبر فى أصل ثبوته قيود وجودية؛ مثل كونه بعد البلوغ أو عدمية مثل ان لا يكون متجاوزا عن 
العشرة» و جعل لإثباته أمارات مثل العادةٌ أو الصفات الا ان انتفاء ما اعتبره الشارع فيه يوجب العلم بانتفائه بما هو موضوع 
الحكم, و لكن جامعيته له لا يوجب العلم بكونه حيضا تكوينا لاحتمال دخل أمر مفقود فى حيضيته تكوينا أو مانعية شىء 
موجود عنها لم يبينه الشارع؛ و معه يشكك فى حيضيته شكا لا يكون المرجع فى رفعه هو السؤال عن الشارع؛ بل يمكن ان يكون 
هو مع قطع النظر عن كونه عالما بالعواقب و الواقعيات شاكا مثل السائل» بل فى الأحكام العرفية يمكن ان يكون المحكوم عليه 
أبصر بالموضوع عن الحاكم, و الإمكان بهذا المعنى و ان أمكن ان يكون مراد القوم من تلك القاعدة لكنه بعيد لعدم الدليل 
على إثبات هذه الكلية؛ مع ان القاعدة كما يعبر عنها الشيخ الأكبر فى الطهارة قاعدة يستدل بها لا عليهاء يعنى انها من القواعد 
المسلمة التى يستدل بها لإثبات حكم مصاديقهاء و هى بهذا المعنى للإمكان مما لا دليل عليها فيجب ان يستدل عليها بالدليل و 
منها ان يكون المراد منه الإمكان الشرعى أى ما لا يمنع شرعا ان يكون حيضاء و ذلكك بجامعيته لكل ما علم باعتباره شرعا فى 
الحيضء و ان كان فاقدا لما يحتمل اعتباره شرعا فيه توضيح ذلكك ان الحيض و ان قلنا بكونه كالبول و المنى من الموضوعات 
الخارجية التى يعرفها العرفء. كما أشير إليه فى غير واحد من الاخبار من قوله (ع) «دم الحيض ليس به خفاء» الا انه لأجل خفاء 
بعض مصاديقه و اشتباهه فى نظر العرف اعتبر الشارع فيه قيودا وجودية أو عدمية فإذا كان جامعا لما علم اعتباره من الشارع كان 
مما يمكن ان يكون حيضا شرعا: اى لا يمتنع ان يكون كذلكك و لكن يحتمل ان لا يكون حيضا 
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اما من جهة فقدانه لما يحتمل دخله فى حيضيته شرعاء و منشأ احتمال دخله فيها شرعا اما لعدم النص أو لإجماله أو لتعارضه؛ أو 
فقدانه لما يحتمل فى حيضيته تكوينا و منشأ احتماله هو احتمال تفاوت الأشخاص فى الحيض بحسب المزاج و السن و البلاد 
تكويناء و يعبر عن الإمكان بهذا المعنى فى رسالة الدماء بالإمكان القياسى بلحاظ جامعيهٌ الدم لما علم اعتباره فى حيضيته شرعاء 
وان كان فاقدا لما يحتمل دخله فيها كذلكك و القاعدة بهذا المعنى للإمكان أيضا تعم موارد الشبهة الحكمية التى تكون الشكك 
فى حيضية الدم فيها من جهة فقدانه لما يحتمل دخله فيهاء و يكون رفع الشكك بالسؤال عن الشارع» و الشبهة الموضوعية. فإذا 
شكك فى اعتبار التوالى فى الأيام الثلاثة و لم يقم على اعتباره دليل يمكن الرجوع فى إثبات حيضية الثلاثة الغير المتوالية التى فى 
جملة العشرة بالقاعدة لكون هذا الدم المشكوك مما علم باشتماله على ما علم اعتباره فى الحيض شرعاء و انما الشكك فى 
حيضيته من جهة الشكك فى اعتبار التوالى فيه الذى يحتمل اعتباره فيه» و الإمكان بهذا المعنى أخص من الإمكان بالمعنى الأول- 
أعنى احتمال الحيض عقلا-- لصدق الأول على ما تراه المرأة فى أول الرؤية إذا لم يحرز استمراره إلى الثلاثة لقيام احتماله 
وجدانا بواسطة احتمال استمراره دون الإمكان بهذا المعنى» لعدم إحراز ما يعلم دخله فى حيضيته و هو الاستمرار. 

و منها ان يكون المراد بالإمكان الإمكان الشرعى أيضا لكن بمعنى جامعية الدم لكل ما علم أو احتمل اعتباره شرعا فى حيضيته» 
فى مقابل ما يمتنع ان يكون حيضا واقعا من جهة فقد ما يعتبر فيها واقعاء و ان لم يعلم به و يعبر عنه بالإمكان القياسى بلحاظ 
جامعية الدم لكل ما له الدخل الشرعى فى حيضيته علما أو احتمالا فى لسان صاحب الكفاية فى رسالته المعمولة فى الدماء؛ و لا 


بد فى إجراء القاعدة بهذا المعنى من الإمكان إلى إحراز جامعية الدم لكل ما يحتمل دخله شرعا فى حيضيته وجودا أو عدما و لو 
احتمالا-و هى بهذا المعنى من الإمكان لا تشمل الشبهة الحكمية؛ إذ مع الشككث فى دخل شىء فى الحيض شرعا لا يكون 
الإمكان بهذا المعنى محرزاء و مع إحراز جامعية الدم لكل ما يحتمل دخله فيه شرعا لا يكون شكك فى حيضيته شرعا و يختص 
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الموضوعية مما يكون الشك فيها لأجل فقدانه لما يشكك فى دخله فى حيضيته تكوينا الذى ليس رفعه بالرجوع الى الشارع؛ و 
الإمكان بهذا المعنى أخصء من المعنى الثانى أيضاء لصدق الثانى فيما علم جامعيته لكل ما علم باعتباره فيه عند خلوه عما 
يشكك فى اعتباره فيه شرعاء دون هذا المعنى الأخير و هذا المعنى الأخير هو المرضى عند الشيخ الأكبر فى الطهارة؛ و استشهد له 
برجوع المعظم من الأصحاب القائلين باعتبار التوالى فى الثلاثة (بعد منعهم عن إطلاق دليل اعتبار الثلاثة» و عدم تقيد الثلاثة فيه 
بالتوالى) إلى أصالة عدم الحيضء و تمسكك القائلين بعدم اعتباره بالإطلاق و لم يتمسكك احد منهم بقاعدة الإمكان. و هذا 
كاشف قطعى عن إرادتهم من الإمكان معنى لا تنطبق القاعدة معه على مورد الشكك فى اعتبار التوالى» و هو يناسب مع هذا 
المعنى الأخيرء هذاء و اما احتمال الإمكان الذاتى بالإمكان الخاص أو العام أو الإمكان الوقوعى فمما لا يليق بالذكر و ان ذكره 
بعضهم لكنه تطويل بلا طائل و قد تقدم بعد اراده المعنى الأولء و لا بد من ارادة أحد المعنيين الأخيرين و سيأتى ما هو المختار 
منهما بعد ذكر مستند القاعدة الأمر الثانى: فى بيان الأقوال فى تلكك القاعدةٌ و قد اختلف فيها على أربعة أقوال: الأول منها ما هو 
المنسوب الى المشهور من اعتبارها على نحو الكلية فى جميع موارد الشكك فى الحيض من الشبهة الحكمية و الموضوعية؛ و 
الثانى عدم اعتبارها رأساء و قد حكى عن الذكرى و جامع المقاصد و المحقق الأردبيلى و اتباعه» و الثالث اختصاص موردها بما 
إذا لم يعلم الامتناع على ما هو مقتضى الأدلةٌ الشرعية و لو مع احتماله و هو المستظهر عن الشهيد الثانى و غيره فيعم جملةُ من 
موارد الشكك أيضا من الشبهة الحكمية و الموضوعية مما لم يعلم امتناع حيضيته شرعا بالدليل و ان احتملء و الرابع اختصاص 
القاعدة بما إذا علم عدم الامتناع بحسب الأدلة الشرعية» فلا تجرى فيما يحتمل فيه المنع الشرعى عن حيضيته فضلا عما علم به 
فينحصر موردها بالشبهة الموضوعية مما يكون الشكك فيها من جهات مشخصات جزئية للحيض لا يرجع فى رفعه الى الشارع 
لعدم كون بيانها لأجل كونها جزئية وظيفة له و هو مختار شيخ الفقهاء فى الجواهر و الشيخ 
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الأدكبر فى الطهارهُ و جملة من المحققين المتأخرين عنهما قدس الله أسرارهم الأممر الثالث: فى بيان الأدلة التى استدلوا بها 
للقاعدة. و هى أمور: 

الأول: الأصل و يقرر بوجوه: منها الظاهر الحاصل من الغلبه فإن الغالب فى الدم الخارج من المرأة انما هو الحيض و ما عداه نادر 
بالنسبة إليه» فالمشكوكك يظن بكونه من الغالب فيلحق به لا يخفى ما فيه لمنع حصول الظن من الغلبة فى جميع افراد النساء» و 
منع حجيته على تقدير حصوله لعدم الدليل على اعتباره فى المقام و منها كون تحيض الدم فى النساء طبيعيا مطابقا مع الفطرة و 
أصل الخلقةٌ دون غيره؛ و عند الشكك فيه يحمل على ما كان طبيعياء و يرد عليه بمثل ما أورد على الأول من ابتنائه على حصول 
الظن بكون المشكوك من الطبيعى؛ و هو ممنوع مع المنع عن اعتبار الظن الحاصل منه و منها ان ما عدا الحيض من الدم الخارج 
من المرأةً انما هو لعلهُ حادثة و آفهُ فى المزاج» و عند الشككث فى حدوثها يجرى الأصل فى عدمه؛ فيحكم بكونه حيضا لمكان 
الاتحصارء و إذا كان مجرى الأصل هو فى نفى علةٌ حدذوث ما عدا الحيض من بقيةٌ الدماء فلا يرد علية بأنه ان كان الأصل بمعنى 
استصحاب عدم كون الدم من عرق النازل فلا حالة سابقه له» و انما السابق هو عدم خروج الدم منه لا كون هذا الخارج غير 


خارج منه و لكن يرد عليه بان الاستدلال به بهذا المعنى لعله أسوء من الاستدلال به بأحد المعنيين الأولين» لمعارضته مع أصالة 
عدم الحيض. مع انه لا يثبت الحيضيهٌ و لو مع الانحصار الا على القول بالأصل المثبت و منها أصالة الصحة و السلامة حيث ان 
حيضية الدم مقتضى سلامة الطبع بخلاف غيرها فإنه لا محالة يكون من آفَهُ و فيه ان الحيضية من الآثار المترتبة على الصحة» و 
أصالة الصحة لا يثبت الا الآثار الشرعية المترتبة عليها نفسها و لا تثبت لوازمها لكى يترتب على إجرائها ترتيب آثار تلكك 
اللوازم؛ فالاستدلال بالأصل بأى تفسير من التفاسير لا يغنى من شىء 
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الثانى: ما حكى عن شرح المفاتيح و هو بناء العرف على ذلكك إذ المرأة التى من شأنها أن تحيض إذا رأت ما يمكن ان يكون 
حيضا تبنى عرفا على كونه حيضا و لما كان هذا الاستدلال بظاهره مختل النظام إذ الحكم بحيضيهٌ ما يشكك فى حيضيته وظيفة 
الشارع كالحكم بطهارةٌ ما يشكك فى طهارته أو حليةُ ما يشكك فى حليته» و لا مسرح للعرف فى الحكم بذلكك أو بأمثاله» قرره 
الشيخ الأ-كبر مما يقرب الى الذهن, و هو انه كما يجب الرجوع الى العرف لاستعلام مراد الشارع من الألفاظ التى أخذها فى 
موضوع حكمه مما لم يثبت له فيها الحقيقة الشرعية» كذلك يجب الرجوع لاستعلام مصاديق ما علم ارادته كلفظ الصعيد و 
الحيض و نحوهما مما علم مفهومه إذا لم ينصب معرفا خاصا لمعرفة تلك المصاديقء فإذا قال: اعتزلوا النساء فى المحيض» و 
علمنا ان المراد منه الدم المخلوق فى الرحم فلا بد فى تميزان الخارج هو ذلكك أو دم آخرء اما من نصب ضابط مميز له» و اما 
من احالة ذلكك الى العرف لا يقال انه قرر موازين للحيض فى مرحلة الثبوت من عدم كونه أقل من الثلاثة و نحوه و جعل 
أمارات لإثباته كالعادة و الصفات لا-نه يقال تلكك الموازين و الامارات من الضوابط الغالبية التى لا تفى بجميع ما هو الحيض 
فيعلم من اقتصاره على ذلكك احالته المكلف على ما بنى العرف على كونه من ذلكك الدم, و قد تحقق ان بنائهم على أصالة 
الحيض فى الدماء الخارجة من المخرج انتهى بمعناه و لا يخفى ما فيه اما أولا فبالمنع عن صحة الرجوع الى العرف فى تطبيق 
اللفظ بماله من المفهوم المبين على ما فى الخارج إلا إذا رجع الى الرجوع فى تعيين المفهوم؛ بان كان الشكك فى التطبيق ناشيا 
عن الشكك فى المفهوم من حيث السعةٌ و الضيق و اما فيما كان منشأ الشكك متمحضا فى الشكك فى الأمور الخارجية فلا يصح 
الرجوع إليهم فى تطبيقهم مع الشكك إذ التطبيق حينئذ ناش عن المسامحة فيه؛ و لا يجوز فى الرجوع إليهم فى مسامحاتهم بعد 
تبين المفهوم؛ و بعبارة أوضح ان كان تطبيق العرف لفظ الحيض بما له المفهوم على الدم المشكوكك حيضيته مع فرض شكهم 
فى كونه حيضا فلا يصح 
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الرجوع إليهم فيه و ان كان لمكان علمهم بكونه حيضا يكون خلاءف الفرض فالعرف لا مرجع إليه فى التطبيق بل هو المرجع 
فى تعيين المفهوم و ثانيا انه منتقض بسائر الأحداث؛ لعدم خصوصية لحدث الحيض لكى يكون ما يخرج من الدم فى النساء 
عندهم محكوما بالحيضية عند الشكك فيها دون سائر الأحداث مثل البول و المنى و ثالثا منع بناء العرف على ذلكك عند الشكك, 
إذ لعله انما هو لمكان علمهم بالحيضية» و اما مع الشكك فلم يعلم بنائهم على الحيضية و (رابعا) فبأنه على تقدير تسليم كون 
ذاكك منهم فى مورد الشكك فبمنع كونه فى الدم الخالى عن الاماره على الحيضء لاحتمال كونه منهم فيما يصادف العادة أو 
الصفاتء و لم يظهر منهم البناء على ذلكك فى الخالى منها و لو سلم بنائهم فى الخالى منها أيضا فلا اعتبار به لعدم إمضائه 
لإرجاع الشارع إلى العادة أو الصفات فى الاخبار فى مورد الشككث. و عدم الإرجاع اليه مع انه لو كان مما يرجع إليه فى مورد 
الشكك لكان اللاسزم الإرجاع إليه أيضا فى صورة فقد العاده و الصفات», فهذا الوجه أيضا ليس بشىء و منه يظهر ما فى الأمر 
الثالث: و هو بناء المتشرعة فى سيرتهم على ذلك. إذ لم يعلم استقرار سيرتهم عليه مطلقاء بل الثابت هو استقرارها فيما تصادف 


الدم مع العادةٌ أو كان مع الصفات. مع انها لا تكون واجدة لشرائط الحجية و هى اتصالها بزمان الامام الكاشفةٌ عن رأيه (ع) 
لاحتمال نشوها عن فتوى الأصحاب الأنمر الرابع: ما حكى الاستدلال به عن كشف اللثام من انه لو لم يعتبر الإمكان لا يمكن 
الحكم بحيضية دم أصلاء لعدم حصول اليقين به وجدانا وعدم أمارة أخرى عليه غير القاعدة, لأ.ن الصفات لا تعتبر الا عند 
اختلاط الحيض بالاستحاضة لا مطلقا لجواز تحقق الحيض بدونها بالنص و الإجماع و أورد عليه أولا بعدم بطلان التالى» و ثانيا 
بالمنع عن الملازمة و ذلك للحكم به بالأمارة المعتبرة كالعادة مع حصول اليقين به كثيراء كما يدل عليه قول الصادق (ع) فى 
موثق ابن جرير «دم الحيض ليس به خفاء» و قوله (ع) فى مرسل يونس «دم الحيض 
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اسود يعرف» و قيام النص و الإجماع على جواز خلو الحيض عن الصفات لا يستلزم الحكم به عند انتفائهاء لإمكان كون الخالى 
منها مما علم حيضيته بالوجدان أو بتصادفه مع العاده فلا محذور فى الرجوع الى أصالهُ عدم الحيض إذا لم يقم دليل على اعتبار 
القاعدة و لم يكن هناكك يقين و لا امارة. 

الخامس: ان القاعدة و ان لم يرد على اعتبارها نص بالخصوص لكنها اصطيادية يمكن استفادتها من الاخبار المتظافرة الواردة فى 
الموارد المختلفة بحيث يشرف الفقيه من تتبعها على القطع باعتبار القاعدة. و تلكك الأخبار كثيرة» مثل ما تقدم فى جمله من 
الاخبار ان الصفرة و الكدرة فى أيام الحيض حيض ببناء على تفسير أيام الحيض بأيام إمكانه كما فسرها بها فى المبسوط و 
السرائر» وعن الخلا.ف الصفرة و الكدرة فى أيام الحيض حيض و فى أيام الطهر طهر؛ سواء كانت أيام العادة أو الأيام التى 
يمكن ان تكون الدم فيها حيضاء و قريب مما فى الخلاف ما حكى عن الوسيلة؛ و مثل رواية ابن ابى عمير عن يونس بن يعقوب 
عن الصادق (ع) قال قلت له المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟ 

قال (ع) «تدع الصلاة» قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال «تصلى» قال فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال «تدع 
الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فان انقطع الدم عنها و الا فهى بمنزلة المستحاضة» و مثلها خبر ابى بصير عنه (ع) و فيه «ان رأت 
الدم لم تصل و ان رأت الطهر صلت ما بينها و بين ثلاثين يوما- الى آخر الحديث» و قد مر و مثل ما دل على ان ما تراه قبل 
العشرة من الحيضة الاولى و ما تراه بعدها من الحيضة الثانية. كخبر ابن مسلم المروى عن الباقر (ع) و خبره الأخر المروى عن 
الصادق (ع) و قد مراء و مثل ما دل على ان الدم إذا تقدم على العادُ فهو حيض و ان كان بوصف الاستحاضة؛ معللا بأن العادة 
قد تتقدم و قد تتأخرء و بأنه ربما يعجل الدم و قد مر فى الأمر الثانى من الأمور الممهدة فى المسألة الخامسة عشرء و الظاهر من 
التعليل المذكور فى تلكك الاخبار خصوصا مع التعبير بلفظة (ربما) ان الحكم بالحيضية انما هو بمجرد الاحتمال؛ و مثل ما دل من 
الاخبار على التحيض بمجرد رؤيةُ الدم كما مر فى طى 
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المسألة الخامسة عشرء و مثل ما دل على ان الصائمة أى ساعة رأت الدم تفطر و قد مرء و مثل ما ورد من اخبار الاستظهار بتركك 
العبادة بمجرد احتمال الحيض كما سيأتى فى ذيل المسألة الثانية و العشرين و مثل ما ورد من الاخبار فى مورد اشتباه الدم 
بالقرحة و العذرة. و انه مع فقد اما رأتهما يحكم بالحيضية الظاهرة فى اكتفاء الشارع بالحيضية بمجرد فقد امارهُ الخلاف من غير 
حاجة الى أماره الحيض و قد تقدم.ء و مثل ما ورد فى الحامل بأنها ربما تقذف الدم و قد مر فى طى المسألة الثالثة» فإن الظاهر 
من التعليل المذكور فيها بان الرحم ربما تقذف الدم هو كون السبب للحكم بالحيض فيها انما هو مجرد الاحتمال و مثل ما دل 
على الإرجاع إلى الصفات عند التردد بين الحيض و الاستحاضة» و سيأتى فى فصل حكم تجاوز الدم عن العشرة. 

و هذه جملة من الاخبار التى استدل بها على القاعدة و إثبات عمومها فى التحيض بكلما يحتمل حيضيته ما لم يثبت امتناعه 


شوغاء وهى أقزى ما تسغدل به عبينا الا ان"الاستذلال بها أبغا لا جلو عن التاقشة» لماءزره على الأول مخ اكات على كوون 
المراد من أيام الحيض أيام إمكانه لا أيام العادة» بل الظاهر كون المراد منها هو أيام العادة» و مع المنع عن ظهورها فيها فلا أقل 
من تساوى احتمالها مع احتمال إرادة أيام إمكان الحيض المضر بالاستدلال. 

و يرد على الثانى بما تقدم عند البحث عن أقل الطهرء لعدم إمكان إبقاء هذين الخبرين على ظاهرهماء و لا بد من توجيه لهماء و 
قد حملهما الشيخ فى الاستبصار على امرأه اختلطت عادتها و تغيرت عن أوقاتها و انها تفعل ذلك لتحيرها و احتمالها الحيض 
عند كل دم و الطهر عند كل نقاء الى ان يتعين لها الأمر ان بما أمر به الشارع؛ و يرد على الثالث بان هذه الاخبار مسوقةٌ لبيان ان 
الطهر لا يكون أقل من العشرة» فالدم بعد القطع بحيضيته ان كان قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ان كان بعدها فهو من 
الحيضة الثانية» فهى فى مقام كون المفروض حيضيته من الحيضة الأنولى أو الثانية» ل-فى مقام بيان التحيض بما يشكك فى 
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و على الرابع بالمنع من ظهور لفظة «ربما؛ فى التعليل بل هى ظاهرة فى التكثير جىء بها لرفع الاستبعاد و لم يقصد بها تعليل 
الحكم بالاحتمال» و يدل على ذلكك تخصيص الحكم فى اخبار التعجيل بما تراه المعتادةً قريبا من وقتها بيوم أو يومين» مع قيام 
الاحتمال فى غير هذه الصورة أيضا و على الخامس بان الدم فى الروايات الواردهٌ فى التحيض بمجرد رؤية الدم ظاهرةٌ فى الدم 
المعهود فى أيام العاده فلا تصير دليلا على تحيض كلما يحتمل حيضيته و لو لم يكن فى العادة أو مع الصفات. 

و على السادس بان اخبار إفطار الصائمة برؤيةُ الدم واردهُ فى مقام بيان وجوب الإفطار فى وقت رأت دم الحيض لا لبيان الحكم 
على الدم بكونه حيضا بمجرد رؤيته بلا قيام حجة عليه من يقين به أو قيام امار عليه و على السابع بان اخبار الاستظهار انما تدل 
على تركك العباده احتياطا من جهة الشكك فى كون الدم حيضا فيراعى حتى يستكشف حاله بالتجاوز عن العشرة و عدمه فأين 
هذا من الحكم بحيضيته بمجرد الاحتمال؛ و يدل على ذلك الأمر فيها بالعبادة بعد اليوم و اليومين من انقضاء العادة قبل تمام 
العشرة مع احتمال الحيضية فيه كما لا يخفى و على الثامن بان ما دل على تميز الحيض عن الاستحاضة و العذرةٌ و القرحةُ مورده 
ما إذا دار الأسمر بين المشتبهين مع العلم بانتفاء الثالثء و فى مثله إذا علم انتفاء امار احد المحتملين يحكم بالاخر لا بمجرد 
احتماله» و به تظهر المناقشه على الاستدلال بما دل على الإرجاع إلى الصفاتء إذ هو فى مورد الدوران بين الحيض و 
الاستحاضة» كما ان ما ذكرناه فى اخبار التعجيل تظهر المناقشهُ فيما ورد فى الحامل أيضاء و بالجملة فلا يمكن الاطمئنان بالحكم 
بالحيض فى الدم المجرد عن الصفات الذى فى غير أيام العاده بمجرد احتمال حيضيته من ناحية دلالة تلكك الاخبار و الله 
الهادى, السادس: مما استدل به على القاعدة نقل الإجماعات عليهاء و هو متظافر و 
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عن المعتبر و المنتهى الإجماع على حيضية ما تراه المرأةً بين الثلاثة و العشرهُ مما يمكن ان يكون حيضا و ان لم يكن بصفات دم 
الحيضء و عن النهاية كل دم يمكن ان يكون حيضا و ينقطع على العشرةٌ فإنه حيض سواء اتفق لونه أو اختلف قوى أو ضعف 
إجماعاء و فى الخلااف الصفرة و الكدرة فى أيام الحيض حيض و فى أيام الطهر طهر؛ سواء كانت أيام العادة أو الأيام التى 
يمكن ان تكون حائضا فيهاء ثم نقل أقوال العامة فى ذلكك- الى ان قال- دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقةً و قد بينا أن 
إجماعها حجة. 

و عن جامع المقاصد و شرح الروضة انه (اى قضيهُ كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض) متكرر فى كلام الأصحاب بحيث 
يظهر انه مما اجمعوا عليه» لكن مورد إجماع المعتبر و المنتهى هو حيضية ما تراه بين الثلاثة و العشرة» و هو مما لا كلام فيه» و ان 


لم يتم عموم القاعدة و يمكن تنزيل ما فى النهاية عليه أيضاء حيث يقول: و ينقطع على العشرة و إجماع الخلاف انما هو على 
حيضيه ما كان فى أيام الحيضء و هو أيضا مما لا كلام فيه الا انه (قده) يفسر أيام الحيض بأيام إمكانه. كما يدل عليه استدلاله 
على ما ادعى عليه الإجماع بصحيحة ابن مسلم الذى سأل عن الصادق (ع) عن المرأة ترى الصفرة فى أيامها؟ فقال «لا تصلى 
حتى تنقضى أيامها وان رأت الصفرة فى غير أيامها توضأت وصلت» و كذا بخبر ابى بصير و من المعلوم ان الاستدلال بالخبرين 
لما ادعى عليه الإجماع من حيضيةٌ ما كان فى أيام الحيض مطلقاء سواء كانت أيام العادة أو الأيام التى يمككن ان تكون حائضا 
فيها لا يتم الا بتفسير أيامها فى خبر ابن مسلم بأيام إمكان حيضها و الا لا يصير دليلا على المدعىء و لم يبق إلا إجماع المحكى 
عن جامع المقاصد و شرح الروضة و نحوهماء و هو موهون بعدم الإرجاع إلى القاعدة فى خبر مع كون غير واحد من الأخبار 
بصدد بيان وظائف المرأة التى ترجع إليها فى صورة الاشتباه» مع احتمال ان تكون الاتفاق الحاصل من المجمعين ناشيا عن 
الاستناد إلى الأدلة المتقدمة لا سيما الاخبار منها بادعاء تمامية دلالتهاء و الإجماع المحصل لا يكون حجة إذا كان محتمل 
المدركك فضلا عن المنقول. 
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و الانصاف ان المحصل من الإجماع غير حاصل و المنقول منه لا يمكن الاعتماد عليه بما ذكرناه» فلم يظهر على عموم القاعدة 
دليل أصلاء لكن الاحتياط فى ما ينحصر فيه إثبات الحيضيهٌ بها فيما لا يكون عادةٌ و لا صفات مما لا ينبغى تركه؛ لما فى 
الجواهر من ان الجرية على خلا-ف ما عليه الأصحاب سيما بعد نفلهم الإجماع نقلا مستفيضا معتضدا بتتبع كثير من كلمات 
الأصحاب لا يخلو من اشكال» و خصوصا بعد ما سمعت من الإشارات المتقدمة فى الروايات. 

و ينبغى التنبيه على أمور: 

الأول: الأظهر اختصاص مورد القاعدة على تقدير اعتبارها بالشبهة الموضوعيةٌ و ما اشتبه فيه شخص الدم و تردد بين كونه حيضا 
أو غيره» لا ما اشتبه نوعه لاحتمال اعتبار شىء فى تحيضه شرعا و هو فاقد له. و ذلكك لان أقوى الوجوه فى اعتبارها على تقدير 
تماميتها هو الوجهان الأخيران- أعنى الاخبار و الإجماع- و الاحتمال الذى جعل عله للحكم بالتحيض فى الاخبار انما هو بحسب 
شخص الدم الخارجى لا بحسب النوع الذى هو موضوع للحكم شرعاء و القدر المتيقن من إطلاق معقد الإجماعات المحكيةٌ هو 
أيضا ذلككء فلا دليل يدل على عموم القاعدة و شمولها للشبهة الحكمية» خلافا لبعض متأخرى المتأخرين كما فى الجواهر حيث 
قال بأنه تمسكك بالقاعدةٌ لنفى شرطية ما شكك فى شرطيته كالتوالى و نحوه. و فيما ترى من الدم قبل إحراز ما علم شرطيته 
كاستمرار ثلاثة أيام و نحو ذلكك و لا وجه له. 

الثانى: ان الخلاف فى تمامية القاعده و عدمها انما هو بعد الاتفاق على تحيض ما تراه المرأة فى أيام العادة أو قريبا منها الثلاثة و 
العشرةٌ و لو بغير الصفة» أو ما تراه فى غير أيام العادهٌ بينهما و لكن بالصفة لثبوت الحكم فيهما بالنص و الإجماع, و لو لم تتم 
القاعدةٌ و ان كان الحكم فيهما من مصاديقها على فرض اعتبارها أيضاء الثالث: حكم القاعده على فرض اعتبارها أصلى يتوقف 
تحققه على انتفاء الاماره على الحيض أو عدمه. فلا تعارض مع ما دل على كون الدم من العذرةٌ أو من القرحة عند قيام الامارة 
عليهماء لحكومة الامارة على القاعدة كما فى النسبةٌ بين كل 
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امار و أصلء و هذا آخر ما أردنا إيراده فى البحث عن القاعدة, و الله الهادى 


[مسألة (1): إذا انقطع الدم قبل العشرة] 


مسألة (13): إذا انقطع الدم قبل العشرةٌ فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فى الباطن اغتسلت و صلت و لا حاجة الى الاستبراء» 
وان احتملت بقاؤه فى الباطن وجب عليها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطن و إخراجها بعد الصبر هنيئة» فإن خرجت نقيةٌ 
اغتسلت و صلتء و ان خرجت ملطخة و لو بصفرة صبرت حتى تنقى أو تنقضى عشرة أيام ان لم تكن ذات عادةٌ أو كانت 
عادتها عشرة» فإن كانت ذات عادةٌ أقل من عشرةٌ فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة. و اما إذا احتملت التجاوز فعليها 
الاستظهار بتركك العبادة استحبابا بيوم أو يومين إلى العشرةٌ مخيرة بينهاء فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض فى 
الجميع» و ان تجاوز فسيجىء حكمه 

فى هذه المسأله أمور: 

الأول: إذا انقطع الدم قبل العشرة و علمت المرأة بالنقاء و عدم وجود الدم فى الباطن اغتسلت وصلت و لا حاجة الى الاستبراء» 
لان الاستبراء هو التفحص عن الباطن و طلب برأيه الرحم من الدم؛ و مع القطع بالانقطاع و البراءة فلا معنى للتفحص عنه و طلب 
برائته و لا-فرق فى ذلكك بين المعتادهً و غيرها و لا-فى المعتادةٌ بينما كان فى أيام عادتها أو فى غيرهاء و الحكم فى ذلكك 
إجماعى» مضافا الى استفادته على سبيل القطع من مراجعة أخبار الباب» مثل خبر يونس الوارد فى حكم من ترى الدم ثلاثة أيام 
أو أربعة و ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة» و ما ورد فيمن ترى الدم ساعة و الطهر ساعة؛ و ما دل على انه إذ انقطع الدم تغتسل و 
تصلى و تنتظر إلى عشرة أيام فإن رأت الدم فى تلكك العشرةٌ أيام فهو من الحيضة الاولى؛ بل المستفاد من النصوص الآتية 
الواردة فى الاستبراء هو دلالة نقاء الباطن عن الدم على انتهاء الحيضء و يكون الاستبراء محرزا له لو لم يكن محرزاء و بالجملة 
فهذا الحكم مما لا ينبغى الارتياب فيه كما لا ينبغى الارتياب فى عدم وجوبه إذا كان الشكك فى نقاء الباطن من الدم بعد تمام 
العشرة» للقطع بطهرها من الحيض و لو لم ينقطع عنها الدم. 

الأمر الثانى: إذا انقطع الدم قبل العشرة و احتملت بقائه فى الباطن, فالكلام 
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يقع- تارة- فى حكمها من حيث الأصلء و اخرى فيه بحسب ما يستفاد من الأدلة» اما الأول فالظاهر هو كون المورد مجرى 
أصالة بقاء الحيض و جواز الاعتماد على استصحاب بقائه» و عدم وجوب الفحص عليها لكون الشبهة موضوعية التى لا يجب فيها 
الفحص بالإجماع. 

وقد يقال بوجوب الفحص فى مثل هذه الموارد التى يستلزم الرجوع الى الأصول فيها الوقوع فى مخالفة الواقع كثيراء و كون 
المقام من قبيل هذه الموارد ممنوع؛ و ان كان الأقوى هو وجوب الفحص فى تلكك الموارد كما لا يخفىء و لكن إذا أرادت أن 
تغتسل و تحتمل بقاء الدم فى الباطن لا بدلها من الاستبراء حتى تعلم طهرها و الا فهى محكومةٌ بالحيض بحكم الاستصحابء فلا 
يشرع فى حقها الغسل لعدم تمشى قصد القربة منها بغسلهاء و لو نوت الاحتياط و صادف الواقع؛ فعلى القول بكون العبادة التى 
منها الغسل حراما ذاتيا على الحائض تبطل من غير اشكالء لعدم محل للاحتياط حينئذ مع كونها محكومة بالحيض 
بالاستصحاب. و كون الإتيان بها عصيانا أو تجريا و على اى تقدير لا تتمكن من الإتيان بها على وجه قربى» و على القول بكون 
حرمتها عليها تشريعية فللاحتياط مجال؛ لكن فى صحته وجهان مبنيان على عدم اعتبار الجزم فى النية مع الإمكان أو اعتباره حيث 
يصح على الأول و يبطل على الأخير اما الثانى- أعنى الكلام فيما يستفاد من الاخبار- فيتضح بنقل ما ورد فى ذلكك من الاخبار» 
فمنها صحيح محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال «إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطن فان خرج فيها شىء من الدم فلا 
تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأت بعد ذلكك صفرة فلتوضأ و لتصل» و إطلاق هذا الخبر وان كان يشمل ما إذا علم بطهر 
باطنها لكنه محمول على ما إذا لم تعلم به» و ذلك لظهوره فى كون ذلك لتحصيل الاطمئنان بالطهر فلا يجب عليها مع علمها 


بطهرهاء كما إذا كان بعد العشرةٌ من ابتداء رؤية الدم و لو مع خروج الدم عنها أو كان فى العشرةٌ مع علمها بنقاء باطنهاء و منها 
مرسلة يونس عن الصادق (ع) قال سثل عن امرأة انقطع منها الدم 
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فلا تدرى طهرت أم لا-؟ قال (ع) «تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطن بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فان خرج على 
رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و ان لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلى' و منها رواية شرجيل الكندى عن 
الصادق (ع) قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها؟ قال (ع) «تعمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى 
فان كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف» و منها موثقة سماعة عن الصادق (ع) قال قلت له المرأة ترى الصفرة أو 
الشىء فلا تدرى أطهرت أم لا؟ قال (ع) «فإذا كان كذلكك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط و ترفع رجلها على الحائط كما رأيت 
الكلب يصنع إذا أراد ان يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمهُ من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر و ان 
لم يخرج فقد طهرت» و منها ما فى الفقه الرضوى و إذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها ان تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها 
البسرى كما ترى الكلب إذا بال و تدخل قطنة فان خرج فيها دم فهى حائض و ان لم يخرج فليست بحائض و فى استفادة 
الوجوب من هذه الاخبار تأمل» و المصرح به فى رسالة الدماء هو تسليم دلاله صحيح محمد بن مسلم على الوجوب و المنع عن 
دلالة ما عداها بدعوى سوقه لبيان كيفية الاستعلام» و فى مصباح الفقيه تسليم دلالة موثقة سماعة و الرضوى عليه لو أغمض عن 
سند الرضوى أو قيل بانجباره بالشهرة؛ و المنع عن دلالة صحيحة أبى مسلم؛ و فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) الإنصاف انه لو لا 
فرق الأنحات تالوتحوت: كاتك استعفا نه من هذا الأشان فشكلة لآن عفها حدوق لمان وجرن :ذلك عمد اراد الاعسبال 
فيحتمل الإرشاد لثلا يظهر الدم فيلغو الاغتسال» و يحتمل الاشتراط شرعا اما لان الأصل بقاء الحيض و اما لتحصيل الجزم ببراءة 
الرحم تعبداء و ان قلنا بأصالة عدم حدوث الدم فى الرحم انتهى, و الحق تمامية دلالة الصحيح على الوجوب. 

وهل المستفاد منه هو الوجوب النفسى التعبدى بمعنى انه يجب عليه الفحص و طلب برأيه الرحم إذا انقطع الدم عن الظاهر عند 
الشك فى بقائه فى الباطن» فلا يجوز 
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لها العمل بالاستصحاب كما هو ظاهر غير واحد من الأصحاب. و فى الجواهر بلا خلاف أجده سوى ما عساه يظهر من الاقتصاد 
للتعبير بلفظ (ينبغى) المشعر بالاستحباب أو الوجوب الشرطى بالمعنى المتقدم فى تأسيس الأصل من اعتبار الفحص عند ارادة 
الغسل ليحصل لها الاطمئنان بالطهر و اما مع عدم ارادته فيجوز لها الإبقاء على حكم الحائض بالاستصحابء أو حمل ما فى 
معنى الأ-مر فى قوله (ع) «فلتستدخل» على الإرشاد بان لا يقع الغسل و ما يترتب عليه لغوا على تقدير عدم نقاء الباطن وجوه: 
أقواها كانبهاء :وهو الوجوت الشبرطى المتوقت على ارادة الغشل لآ الأول - أعتى الوجوب التفسى -العندى لبحدة خداء و ظهوو 
الصحيح فى عدمه من ناحية تعليق وجوب الاستبراء على اراد الغسل الظاهر فى شرطيةٌ الاستبراء للغسلء و لا الأخير- أعنى 
الحمل على الإرشاد- لكونه مجازا لا يصار اليه الا بالقرينة» و فى طهارة الشيخ الأكبر (قده): انه اى الاستبراء» ليمس شرطا فى 
صحةٌ الغسل إلا لأجل ان الأمر بالغسل انما يتوجه على الطاهر من الحيضء و يتوقف معرفةٌ كون المرأة كذللكك على الاستبراء» إذ 
الأصل بقاء الحيض و عدم انقطاعه و لا إشكال فى عدم صحة الغسل بدون الاستبراء حينئذ نعم لو نسى الاستبراء و اغتسل ثم 
تبين طهره زمان الاغتسال صح الغسل بلا إشكالء اما لو قلنا بعدم جريان الأصل فى الأمور التدريجية الحادثة شيئا فشيئاء بل 
الأصل فيها عدم حدوث الزائد على ما علم حدوثه كان الأصل فى المقام عدم حدوث دم الحيض بعد ذلك, و يكفى ذلكك فى 
صحةٌ الاغتسال الا ان الاخبار المتقدمة ظاهرة فى عدم جواز الاغتسال اعتمادا على الأصل المذكور من دون استبراء؛ و أورد عليه 


(فى رسالةٌ الدماء) على أول كلامه بأنه لو لا دلاله أخبار الاستبراء على الاشتراط لا وجه لفساد الغسل بدون الاستبراء إذا انكشف 
طهرها فى زمان الغسل و لو كان قضيهٌ الأصل بقاء حيضهاء ضرورة ان المعتبر فى صحةٌ غسلها هو طهرها الواقعى و أصالهٌ بقاء 
حيضها لا ينافيه» و المنافى لها هو الطهر الظاهرى و هو لا يكون شرطا فى صحةٌ الغسلء و الا فلا وجه للحكم بصحة الغسل بلا 
إشكال فى صورة نسيان الاستبراء 
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و تبين الطهر زمان الغسلء مع ان أصالة بقاء الحيض على حالها مع نسيان الاستبراء. 

أقول: قد عرفت فى مقام تأسيس الأصل فى المسألهُ ان مع محكومية المرأة بالحيض بحكم الاستصحاب مع التذكر و الالتفات لا 
يصح منها الغسل لو أتت به بعنوان كونه وظيفة لعدم تمشى قصد القربة منها بغسلهاء و مع نسيان الاستبراء أو الغفلة عنه يكون 
قصد القربه منها بمكان من الإمكان» فيصح غسلها إذا صادف زمان طهرها من غير اشكال» حيث ان الفعل حينئذ قربى» و هى 
أيضا متمكنة من قصد القربة لنسيانها الاستبراء أو غفلتها عنه» و تقدم أيضا انها لو نوت الاحتياط فعلى القول بكون عبادتها التى 
منها الغسل حراما ذاتيا يبطل غسلها من غير اشكالء لعدم تمشى قصد القربة منها بفعله مع احتمالها ان يكون حراما ذاتيا و لا 
تصير مخيرة بين الفعل و التركك من جهة كون أمرها دائرا بين المحذورين» و ذلك لكون المفروض هو الرجوع الى أصالة بقاء 
الحيض. فيتعين عليها الالتزام بأحكام الحيضء و يكون فعل الغسل منها حينئذ اما عصيانا لو صادف الحيض أو تجريا لو صادف 
الطهر. فلا يحصل به التقرب على كل تقديرء و على القول بكونها حراما تشريعيا ففى صحته وجهان. و منه يظهر ان أصالة بقاء 
الحيض لا ينافى الاحتياط الا على القول بالحرمة الذاتية. 

و أورد على قوله: (اما لو قلنا بعدم جريان الأصل فى الأمور التدريجية الحادثة شيئا فشيئا بل الأصل فيها عدم حدوث الزائد على 
ما علم حدوثه؛ كان الأصل فى المقام عدم حدوث دم الحيض بعد ذلك. و يكفى ذلكك فى صحة الاغتسال) بأن أصالة بقاء 
حدث الذى لا يصح معه الغسل جاريةٌ و لو قيل بعدم جريان الأصل فى الأمور التدريجية؛ و المانع عن صحة الغسل و ما يترتب 
عليه انما هو حدثه المستمر لا دمه المتجدد, و لذا لا يصح فى زمان النقاء المتخلل لبقاء الحدث معه. فلا يكفى أصالةٌ عدم 
حدوث دم الحيض فى صحة الغسل مع جريان أصالة بقاء حدثه. فلا يكتفى بهذا الغسل ان لم يتبين طهرها فى زمانه و لو لم 
يكن ظاهر الاخبار عدم جواز الاغتسال بدون الاستبراء. 
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أقول: أصالة بقاء حدث الحيض أصل مسببى لا تجرى مع جريان أصالة عدم حدوث الزائد على ما علم حدوثه. لان الشكك فى 
بقاء حدث الحيض مسبب عن الشكك فى حدوث الزائد على ما علم حدوثه» حيث ان حدثه فى كل آن ناش عن الدم الحادث 
فى ذاك الان و مع الشكك فى حدوثه إذا كان الأصل فى عدم حدوثه جاريا لا ينتهى الأمر إلى إجراء أصالةُ بقاء حدث الحيض 
الا-ان الشأن فى صحة الرجوع الى أصالة عدم حدوث الزائد» و منشأ الشكك فيها الإشكال فى إجرائها فى مثل المقام من 
الموضوعات التى تكون من الأمور الباطنةُ مما لا يعلم غالبا الا بالاختبار» و ان كان الأصل فى غيره من الشبهةُ الموضوعية التى لا 
تكون من الأسمور الباطنة هو الرجوع الى الأصل من غير فحص. و المتحصل هو دلالة الصحيحة على الوجوب الشرطى بمعنى 
وجوب الفحص عن نقاء الباطن عند ارادةٌ الغسلء لتلكك الاخبار بل لا يببعد عدم جواز الاعتماد على أصالهُ بقاء الحيض و تركك 
الفحصء اما لذهاب المشهور على عدم جوازه أو لما تقدم من وجوب الفحص فيما لا يعلم غالبا الا به فى الشبهات الموضوعية. 
الأمر الثالث: ظاهر صحيحةٌ محمد بن مسلم المتقدمة عدم اعتبار كيفية خاصة فى الاستبراء» بل يكفى فيه إدخال القطنة بأى وجه 


اتفق» و مقتضى غيرها من بقيهُ الأخبار اعتبار كيفية خاصة فى تحققه مع اختلافها فيهاء ففى مرسلهُ يونس «رفع رجلها اليمنى بعد 


قيامها و التصاق بطنها بالحائط» و فى خبر الكندىء و ما فى الفقه الرضوى «رفع رجلها اليبسرى)» و فى موثقة سماعة «رفع رجلها) 
مطلقا من غير تقييد باليسرى أو اليمنى» و مقتضى الصناعةٌ و ان كان تقييد إطلالق الصحيحة بما فى غيرها من الاخبار الا ان 
المشهور ذهبوا الى العمل بإطلاقهاء و لعله لكون ظهورها فى الإطلاق مع كونها فى مقام البيان أقوى من ظهور غيرها فى اعتبار 
الكيفية الخاصة مع ما فى غيرها من الاختلاف باعتبار رفع الرجل مطلقا أو رفع الرجل اليمنى أو اليسرى فيكون ذكر الكيفية فيها 
إرشادا الى ما يسهل معه إدخال الكرسف خارجاء و الاولى اعتبار بعض الخصوصيات بقيامها لاصقهُ بطنها بالحائط و نحوه. رافعة 
رجلها اليمنى أو اليسرى» وفى الطهارة ترجيح رفع اليسرى لتعدد ما يدل على 
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اعتبار رفعها و قو سنده. و فى النجاة التخيير بين رفعهماء و المصنف (قده) بنى على ما عليه المشهور من غير ذكر اعتبار أولوية 
اعتبار كيفية فيه أصلا و لا بأس به. 

الرابع: صرح المصنف (قده) بإخراج القطنه بعد الصبر هنيئة» و حكاه فى الطهارة عن الروض و قال: لكن النصوص و سائر 
الفتاوى خال عن ذلكك. و لعله المتعارف عند النساء فى مقام الاستعلام فلا يبعد دعوى انفهامه عن الإطلاقات. 

الخامس: المصرح به فى مرسلة يونس إدخال القطنةُ البيضاءء و لكن مقتضى إطلاق غيرها عدم اعتبار كونها كذلكك و لم يقيد 
القطنة فى شىء من عبائر الأصحاب بكونها بيضاءء و لعل ذكر البيضاء فى المرسلة من جهة شدة ظهور الدم فيها لو كان 
خصوضا إذا كان على غير صِقة الخمرة كالضفرة و تحوهاء لكوث الأبيض أشد انفعالا عن لون آخر كمال يخفى. 

السادس: إذا أدخلت القطنة و أخرجتها و كانت نقية اغتسلت وصلت و أتت بما يجب فيه الغسل من حدث الحيض كالصوم و 
الطواف إجماعاء كما ادعاه صريحا فى المدارك» و صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فى الاستبراء التى فيها «و ان لم تر شيئا 
العشرة مما لا ينبغى الريب فيه و فيما احتملته قبلها كلام يأتى فى مسأله الخامسة و العشرين السابع: إذا خرجت القطنة ملطخة فإن 
كانت مبتدئة أو من بحكمها ممن لم تستقر لها عادة» أو استقرت لها العادهُ و كانت عشرهُ صبرت حتى تنتقى قبل تمام العشرة» أو 
تنقطس عهرة أيام و لو لم يحصل لها النقاء بلا خلاف فيه؛ بل فى المدارك عليه الإجماع لأصالةٌ بقاء الحيض و قاعدة الإمكان. 
مضافا الى موثقة ابن بكير فى المبتدئة «إذا رأت المرأة الدم فى أول حيضها و استمر الدم تركت الصلاةً عشرة أيام) و موثقته 
الأخرى فى الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة (إنها تنتظر بالصلاه فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون 
من الحيض فإذا مضى ذلكك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة» و موثقة سماعة فى من بحكم المبتدثة» عن الجارية 
البكر 
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أول ما تحيض تقعد فى الشهر يومين و فى الشهر ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها فى الشهر عدة أيام سواء؟ قال «فلها ان 
تجلس و تدع الصلاةٌ ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة الثامن: إذا كانت المرأةُ ذات عادةٌ عددية سواء كانت وقتية أيضا أم 
لا؟ و تجاوز دمها عن العاده فإن علمت بان دمها لا يتجاوز عن العشره فحكمها كالمبتدئة تصبر حتى تنقى قبل العشرة» أو تنقضى 
عليها العشرهٌ و ليس عليها استظهار كالمبتدئة» وان احتملت التجاوز عن العشرة فهى متحيرة لأنها كما تحتمل انقطاع دمها فى 
أثناء العشرةٌ أو عند انقضائهاء كذلك تحتمل تجاوزه عنهاء و الكلام فيه يقع تارة فيما يقتضيه الأصل و القواعد, و اخرى فيما 
يستفاد من النصوص الواردة فى المقام. 

اما الأول فاعلم انه بناء على كون حرمة العبادة على الحائض تشريعيةُ يكون مقتضى القاعدة و الأصل الجارى فيها هو استصحاب 


بقاء الحيض و قاعدة الإمكان, و مع الإغماض عنهما يكون المرجع هو البراءة» لكون الشكك بالنسبة إليها فى أصل التكليف, كما 
ان مقتضى الاحتياط و ان لم يجب عليها هو الجمع بين تروكك الحائض و أفعال المستحاضة» و بناء على كون حرمتها عليها ذاتية 
يصير أمرها دائرا بين المحذورين حيث انها تعلم إجمالا ‏ بكونها مكلفة إما بفعل الصلاءً لو كانت طاهرة أو بتركها لو كانت 
حائضاء و الحكم فى الدوران بين المحذورين هو الأخذ بأقوى الطرفين احتمالا أو محتملا و مع التساوى فى الاحتمال و المحتمل 
هو التخيير لا تغليب جانب الحرمةُ لعدم ترجيح له و ان ذهب اليه بعض متمسكا بان دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة؛ لكنه 
ضعيف حسبما تقرر فى الأصول. 

والأنقوئ أن التختير أيضا استمرارى :و يكون المكلف منخيرا بين الفغل :ز التركك فق كل زمان وان كان مكتاره:فئ مان مخالقا 
مع ما اختاره فى زمان آخرء و لا يخفى انه كلما امتد تجاوز الدم عن العادة يقوى احتمال كونه استحاضة و يضعف احتمال كونه 
حيضاء فالمتعين عليها عقلا التحيض عند اقوائية احتمال كونها حائضا و هو الزمان المتصل بعادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام و 
البناء على الطهارة عند ضعف هذا 
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الاحتمال؛ و هو بعد ثلاثة أيام من أيام عادتهاء هذا فيما يقتضيه الأصل و القاعده مع قطع النظر عن النصوص. 

و اما الكلام فيما يستفاد من الاخبار» فاعلم أن هيهنا طائفتين من الاخبار: 

إحداهما ما تدل على ان ذات العاده إذا تجاوز دمها عن عادتها تستظهر و تحتاط بتركك العبادة فى الجملة مع الاختلاف بينها 
بكون بعضها دالا على الاستظهار مطلقا بلا تعيين مده له» و بعضها بتعيينها يوما و بعضها يومين و بعضها إلى ثلاث و بعضها انها 
تستظهر إلى العشرة. و الطائفة الثانية ما تدل بظاهرها على المنع عن الاستظهار, فلا بد أولا من نقل تلك الاخبار ثم الجمع بينهماء 
ثم الجمع بين الاخبار المخالفة فى الطائفة الاولى من حيث اختلافها فى عدم تعيين المدهٌ للاستبراء أو تعيبنها بما فيها من 
الاختلاف فى التعيين. 

فتقول من الطائفة الأسولى مرسلة ابن المغيرة عن الصادق (ع) قال (إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر فان كانت أقل 
استظهرت» و رواية يونس بن يعقوب عنه «تجلس النفساء أيام حيضها التى كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلى» و هاتان 
الروايتان تدلان على الاستظهار بلا تعيين مده له و روايةُ إسحاق بن جرير فى المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها؟ قال (ع) «ان كان 
أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هى مستحاضة) قال فان الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف 
تصنع بالصلاة؟ قال «تجلس أيام حيضها تغتسل لكل صلاتين» و صدر مرسلة داود مولى ابن المعز عن الصادق (ع) قال سألته عن 
المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها و هى ترى الدم؟ قال «تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرةٌ فإن استمر الدم فهى 
مستحاضة و ان انقطع الدم اغتسلت وصلت و روايةٌ زرارة و محمد بن مسلم المستحاضة «تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرائها ثم 
تستظهر على ذلكك بيوم) و موثقة مالكك بن أعين عن النفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم قال «نعم إذا مضى له منذ 
يوم وضعت بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها ان أحب» و هذه الاخبار الأربعة تدل على الاستظهار بيوم 
واحد. 
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وموثقة زرارةٌ «تقعد النفساء أيامها التى كانت تقعد فى الحيض و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت»- الى ان قال- 
قلت و الحائض؟ قال (ع) «مثل ذلكك سواء» و هاتان الروايتان تدلان على الاستظهار بيومين. 

و موثقة سماعة عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال (ع) «إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاهُ فإنه ربما يعجل 


بها الوقت فان كانت أكثر من أيامها التى تحيض فيهن فليتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامهاء فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم 
ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة» و موثقته الأخرى عن امرأة رأت الدم فى الحبل؟ قال «تقعد أيامها التى كانت 
تحيض فإذا زادت الدم على الأيام التى كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هى مستحاضة) و رواية محمد بن عمر بن سعيد عن 
ابى الحسن الرضا (ع) عن الطامث و قدر جلوسها؟ قال «تنتظر عدهٌ ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هى مستحاضة) و 
هذه الروايات تدل على تعيين قدر الاستظهار بثلاثة أيام. 

ورواية إسماعيل الجعفى «المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تحتاط بيوم أو يومين فإن رأت طهرا اغتتسلت و ان لم تر طهرا 
اغتسلت» و صحيحة زرارة «المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و ليله ثلاث 
مرات- الى ان قال- فإذا حل لها الصلاءٌ حل لزوجها ان يغشاها» و صحيحة ابن مسلم «إذا رأت دما بعد أيامها التى ترى الدم فيها 
فلتقعد عن الصلاه يوما أو يومين» و موثقة زرارة «المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين» و موثقته الأخرى عن الطامث تقعد بعدد 
أيامها كيف تصنع؟ قال «تستظهر بيوم أو يومين» و موثقة البصرى عن المستحاضة أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال «تقعد 
أيام قرئها التى كانت تحيض فيه فان كان قرئها مستقيما فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتفظ بيوم أو يومين» و تلكك الروايات 
الخمس دالة على التخيير فى الاستظهار بين يوم أو يومين و رواية حمران بن أعين عن حد النفساء؟ قال (ع) «تقعد أيامها التى 
كانت تطمث فيهن أيام أقرائها فإن هى طهرت و الا استظهرت بيومين أو ثلاثة» و رواية سعيد بن 
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يسار عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلكك الشىء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال (ع) تستظهر بعد 
أيامها بيومين أو ثلاث ثم تصلى» و هاتان الروايتان تدلان على التخيير فى الاستظهار بين اليومين و الثلاثة. 

و صحيحة البزنطى عن الرضا (ع) عن الطامث كم تستظهر؟ قال (ع) «تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة» و هذه الرواية تدل على 
التخيير بين اليوم و اليومين و الثلاثة. 

و مرسلة عبد الله بن المغيرة فى المرأة ترى الدم «ان كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة و ان كان أيامها عشرهٌ لم تستظهر) و 
موثقة يونس بن يعقوب عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى؟ قال (ع) «تقعد أيامها التى كانت تجلس فيها ثم 
تستظهر بعشرة أيام» و هاتان الروايتان تدلان على الاستظهار بعشرة أيام. 

و رواية أبى بصير «النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التى كانت تجلس قبل ذلك و استظهرت بمثل ثلثى أيامها- 
الى ان قال- و ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثى ذلكك ثم صنعت 
كما تصنع المستحاضة) و هذه الرواية تدل على الاستظهار بقدر ثلثى أيام حيضهاء هذا ما عثرت عليه من الروايات الدالهُ على 
الاستظهاره و لعلها بالنسبة إلى الدلالة على أصل الاستظهار تكون متواترة بالتواتر المعنوى» و لعل المتفحص يطلع على أزيد منها. 
و من الطائفة الثانية صدر مرسلهةٌ يونس الطويلة فى المستحاضة المعتادة انه لا-وقت لها إلا أيامهاء و فيها أيضا فى المضطربة 
المأمورة بالتحجيض سبعا: ألا ترى ان أيامها لو كانت أقل من السبع لما قال لها تحيضى سبعاء فيكون قد أمرها بتركك الصلاةٌ أياما 
وهى مستحاضة و لو كان حيضها أكثر لم يأمرها بالصلاه و هى حائض (الحديث) فالمستفاد منها ان الشارع لا يأمر بتركك 
الصلاهُ بعد العاد و صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (ع) قال «المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها و لا يقر بها بعلها وان 
جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت» و موثقة ابن سنان فى المرأة المستحاضة التى لا تطهر قال «تغتسل 
عند صلاهُ الظهر - الى ان قال- لا بأس ان يأتيها بعلها متى شاء الا 
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أيام أقرائها» و موثقة سماعة «المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الأيام التى كانت تحيض فيها؛ و رواية ابن ابى يعفور 
«المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت و احتشت» و رواية مالكك بن أعين عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال «تنتظر 
الأيام التى كانت تحيض فيها و حيضها مستقيمة فلا يقربها فى عده تلكك الأيام» و صحيحة زرارة عن أحدهما قال «النفساء تكف 
عن الصلاة أيامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة» و مرسلة يونس القصيرة «كلما رأت المرأة 
أيام حيضها من صفرةٌ أو حمرة فهو من الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» و فى المستفيضة «أن الصفرة بعد 
الحيض ليس من الحيض» و عن المبسوط انه روى عنهم (عليهم السلام) «ان الصفرة فى أيام الحيض حيض و فى أيام الطهر 
طهر) و قد اختلف الانظار فى الجمع بين الطائفتين على وجوه: 

الأول مل اتعاق الامتظيار على الاشتهاف :و نش اذلكك الى ظاهر المشهوو ونسيه قن المذاركة إلى عامة التاخرينء:و اود 
عليه فى الطهارة (أولا) بأنه مما يأبى عنه كثير من الاخبار الظاهره فى وجوب الاستظهار و تحريم بعضها الوقاع بعد عاد الحيض 
بيوم واحدء كموثقة مالكك بن أعين المتقدمة التى فيها «إذا مضى له منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس 
ان يغشاها ان أحب» الدالة بمفهومها على تحريم الوقاع بعد عادهُ الحيض قبل الاستظهار بيوم قلت: مع وجود القرينة على حمل 
اخبار الاستظهار على الاستحباب لا بأس بحمل ما يدل بمفهومه على ثبوت البأس فى الوقاع قبل الاستظهار على الكراهة, و لا 
إباء له عن هذا الحمل كما لا يأبى كثير من الاخبار الظاهره فى وجوب الاستظهار عن حملها على الاستحبابء و العمدةٌ حينئذ 
فى قيام الشاهد عليه و ثانيا بان هذا الحمل مستلزم للخروج عن ظاهر اخبار الطرفين بلا شاهد» حيث ان اخبار الاستظهار تدل على 
وجوب ترك العبادة فى أيام الاستظهار و اخبار الاغتسال بعد العادةٌ تدل على وجوبها بعد العادهُ بلا مهلة» و هذا الجمع يقتنضى 
الترخيص فى 
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تركها فى أيام الاستظهار مع الترخيص فى فعلها على ما هو مقتضى الحمل على الاستحباب فيكون مخالفا لظاهر الطرفين. 

أقول: و العمده فى هذا الإيراد أيضا هو دعوى عدم الشاهد على هذا الجمع و الا فمع الشاهد فلا يأبى ظهور الطرفين عن الحمل 
على خلافه إذا دل عليه الدليل. 

و ثالثا بان حمل اخبار الاستظهار على الاستحباب ليس اولى من حمل اخبار الاغتسال بعد العادة عليه» و تحمل اخبار الاستظهار 
على الترخيص فيه و وجه فى رسالة الدماء استحباب الاستظهار بالتوفيق بين الاخبار المثبتة الدالهٌ على وجوب الاستظهار تعييناء و 
النافية الدالة على وجوب المبادرة إلى الاغتسال و العبادة أيضا تعينياء بحمل الوجوب فى الطائفتين على التخييرى مع استظهار 
رجحان الاستظهار من اخباره بسبب اختلافها فى مقداره؛ و التعبير عنه بالاحتياط الراجح عقلا و نقلا فى بعض من تلكك الاخبار- 
الى ان قال- و التوفيق العرفى لا يحتاج الى شاهد. و التعبير عنه فى بعض اخباره بالاحتياط كاشف عن رجحانه و انه أرجح 
العدلين» ثم أشكل على الاستحباب بأنه يستلزم التخيير بين فعل الواجب و تركه بلا بدل» و أجاب بأن متعلق الاستحباب هو البناء 
على التحيض فى أيام الاستظهار فتصير الصلاءٌ و الصوم حراما عليها بعد البناء» كما يصير إتمام الصلاهٌ و الصوم واجبا على 
المسافر بعد البناء على إقامةُ عشرة أيام» انتهى. 

ولا يخفى ان التوفيق العرفى الذى لا يحتاج الى الشاهد هو ما إذا عرض الطرفان الى العرف لا يرى بينهما التعارض» و يرى 
المدلول الجمع العرفى مدلولا لهما و الطرفان دالا عليه» و الانصاف انتفائه بهذا المعنى فى المقام؛ ضرورة انه مع فرض ظهور 
الطرفين فى وجوب الاستظهار و تركك العبادة و وجوب المبادرةٌ إلى الاغتسال و العبادة تعيينا يتحير العرف فى الجمع بينهما 
فبحتاج فى حمل كل واحد من الطرفين الى الوجوب التخييرى إلى الشاهد, ثم اختلاف اخبار الاستظهار فى مقداره إذا كان 


كاشفاعن استحابه لا يبقى لها دلالة على الوجوت يتق يبحمل غلى الؤجوب التخبيزى6 يل 
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هذا إنكار ظهور تلك الاخبار فى الوجوب التعيبنى و هو خلاف مشيه فى المقام» ثم الاستظهار ليس هو البناء على الحيض بعد 
العادة بل هو احتياط فى تركك العبادة حتى تتبين حالها بكونها حائضا أو لا بتجاوز دمها عن العشرة أو عدمه. و لا مانع عن الأمر 
بتركها إذ يجوزان يكلف الشارع المكلف بالأخذ بأحد الاحتمالين معينا لكونه أهم بنظره. و جواز ذلكك شرعا لا يدور مدار 
ترجيح احد الاحتمالين بنظر المكلف إذ من الجائز ان لا يكون اقوائية احد الاحتمالين بنظر المكلف سببا لتعين الأخذ به عند 
الشارع» كما يمكن ان يقال بكونها سببا لتعين الأخذ به فى المقام حيث قد تقدم فى مقام تأسيس الأصل بأن احتمال الحيض فى 
ما كان بعد العاده أقرب إليها أقوى عن احتماله فى ما يكون أبعدء و انه كلما امتد تجاوزه عن العادهُ يقوى احتمال كونه 
استحاضة و يضعف احتمال كونه حيضاء و المتحصل من هذا المبحث عدم إمكان المساعدة مع هذا الجمع و موافقة المشهور 
بين المتأخرين من استحباب الاستظهار. 

الوجه الثانى: حمل اخبار الاستظهار على الإباحة و هو الظاهر من المحقق فى المعتبر» و يستدل له بأن أوامر الاستظهار واردة مقام 
توهم وجوب العبادة لمجرد انقضاء العادة فتكون من قبيل الأمر الوارد عقيب توهم الحظر فيحمل على الإباحة و استدل له فى 
الذخيرة بعد اختياره بأنه بعد لزوم رفع اليد عن ظهور الأ-مر فى الوجوب لاخبار الاقتصار على العادة لا يمكن حمله على 
الاستحباب» لان استحباب تركك العبادة لا وجه له. 

و يرد على هذا الوجه أيضا كلما أورد على الوجه الأول من منافاته مع ما يدل عليه مثل موثقهُ مالك بن أعين من تحريم الوقاع 
قبل الاستظهار بيوم» و كونه مستلزما للخروج عن ظاهر اخبار الطرفين بلا شاهدء و ان حمل اخبار الاستظهار على الإباحة ليس 
بأولى من حمل اخبار الاغتسال بعد العادهً عليه» و ما استدل به لهذا الوجه عن المحقق من كون الأمر بالاستظهار واردا فى مقام 
توهم وجوب العبادة بمجرد انقضاء العاده فاسد, إذ الأمر الواقع فى مقام توهم الحظر ليس ظاهرا فى الإباحة» بل القدر المسلم منه 
هو إجماله و عدم ظهوره فى الوجوبء لكن وقوعه فيه مما يصلح ان يكون 
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قرينة على الوجوب و احتفاف الكلاءم بما يصاح للقرينية مانع عن انعقاد الظهور, و لا يرجع معه إلى أصالة الحقيقة بناء على 
حجيتها من باب الظهور لا من باب التعبد مضافا الى ان المناسب مع الجواز المحمول عليه الأمر هو الجواز المقابل للوجوب و 
هو غير مناسب مع المقام» ضرورة لزوم الاستظهار بتركك العبادة و الوطى و نحوهما مما يحرم على الحائض» أو لزوم الاغتسال و 
فعل العباده و نحوهما مما يجوز لغير الحائض. و أورد فى المستمسكك على ما استدل به فى الذخيرة- من ان استحباب تركك 
العبادة لا وجه له- بأنه لا مانع من استحباب ترك العبادة كما فى العبادات المكروهة. 

أقول: و الظاهر من الذخيرة هو المنع عن استحباب تركك العبادة الواجبة كما يدل عليه قوله بعد ذلكك: و التزام وجوب العبادة أو 
استحبابها على تقدير اختيار الغسل بعيد جداء فلا يرد عليه بعدم المانع من استحباب تركك العبادةٌ» لكنه يرد عليه بأنه لا وجه 
لإباحة ترك العبادة الواجبة أيضا. و الحق ان يقال باستحالة الإباحة الخاصة فى فعل العبادٌ و تركها مطلقا و لو كانت مستحبة. 
لأنها لا تنفكك عن الرجحان المنافى مع الإباحة المقابلة له. اللهم الا يعول الى الترخيص فى اختيار الغسل الموجب لجواز الإتيان 
بالعبادات مطلقا: واجبها و مندوبهاء الذى قال بأنه بعيد جدا مع انه لا بعد فيه» و بالجمل فهذا الجمع ليس بصحيح. 

الوجه الثالث: حمل اخبار الاستظهار على ما إذا كان الدم بصفهُ الحيض, و حمل اخبار الاغتسال بعد العاد على ما لم يكن 
كذلكك. و قد احتمله فى المدارك,. و لعله استفاده مما ورد من ان الصفره بعد الحيض ليست من الحيضء فلا يرد عليه بما أورد 


عليه فى الذخيرةٌ بأنه غير مستفاد من نص دال عليه فارتكابه بدونه تحكم, لكنه يرد عليه أولا باباء بعض اخبار الاستظهار عن 
ذاكك الجمع» كخبر سعيد بن يسار عن الصادق (ع) عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلكك شىء من الدم الرقيق بعد 
اغتسالها من طهرها؟ فقال (ع) «تستظهر بعد أيامها بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام ثم تصلى» حيث انه 
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فى مورد خروج الدم الرقيق الذى متصف بصفة الاستحاضة يأمرها بالاستظهارء و ثانيا باباء بعض اخبار الاقتصار على الاغتسال 
بعد العادةُ عن الحمل الى ما كان بصفة الاستحاضة كالمرسلة القصيرةٌ «كلما رأت المرأة أيام حيضها من صفرةٌ أو حمر فهو من 
الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» حيث ان مقابلة ما رأته بعد أيام الحيض مع ما تراه فى أيامه مع الحكم 
بكون ما فى أيامه حيضا حمرةٌ أو صفرةٌ تدل على ان ما تكون بعد أيامه ليس بحيض كذلكك حمرة أو صفرة الوجه الرابع: حمل 
الأخبار الظاهرة فى عدم الاستظهار على مستمرة الدم المعبرةً عنها بالمستحاضة؛ و اخبار الاستظهار على غيرهاء فتختص اخبار 
الاقتصار على العادهٌ بالدورة الثاني و اخبار الاستظهار بالدورة الاولى» و هو المحكى عن الوحيد البهبهانى (قده) و مال إليه فى 
الجواهر و ارتضاه فى مصباح الفقيه» و يستدل له بشهادة جملهٌ من اخبار الطرفين على ذلككء و يرده باباء غير واحدةٌ من اخبار 
الطرفين عنه كصحيحة زرارة فى النفساء «تكف عن الصلاة أيامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل 
المستحاضة» و ذيل المرسلة الطويلة «ألا ترى ان أيامها لو كانت أقل من السبع لما قال لها تحيضى سبعا فيكون قد أمرها بتركك 
الصلاة أياما و هى مستحاضة و لو كان حيضها أكثر لم يأمرها بالصلاء و هى حائض» و ذيل المرسلة القصيرة كلما رأته بعد أيام 
حيضها فليس من الحيض» و مرسلة داود عن امرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة 
أيام ثم ينقطع عنها الدم و ترى البياض لا صفرة و لا دما؟ قال (ع) «تغتسل و تصلى» قلت تغتسل و تصلى و تصوم ثم يعود الدم؟ 
فقال (ع) «إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاهً و إذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت و إذا رأت 
الدم فهى مستحاضة» و هذه الاخبار من الاخبار الظاهرة فى الاقتصار على العاده كما ترى ظاهرة أو صريحة فى غير الدائمة. 

و كرواية الجعفى المستحاضة تقعد أيام أقرائها ثم تحتاط بيوم أو يومين» و موثقة البصرى عن المستحاضة أ يطأها زوجها و هل 
تطوف بالبيت؟ قال (ع) «تقعد 
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أيام قرئها فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحفظ بيوم أو يومين» و صحيحة زرارة و موثقته الأخرى 
الواردتان فى المستحاضة التى تدعى ظهورها فى الدامية و هذه الاخبار من اخبار الاستظهار ظاهرة فى الدامية» فهذا الجمع أيضا 
الوجه الخامس: ما عن الحدائق من حمل اخبار الاستظهار على من تتخلف عادتها أحيانا و اخبار الاقتصار على مستقيمهُ الحيض» 
ولا منافاءٌ بين كونها ذات عاد و بين تخلف عادتها أحياناء إذ المقصود اختلاف أيامها بالزيادة عليها أحيانا بعد استقرار العادهٌ 
على عدد معينء أو بالزيادة و النقيصة بناء على ان هذا لا يقدح فى بقاء العادة كما تقدم فى طى المسألة العاشرة و استشهد لهذا 
ويرده بعد حمل اخبار الاستظهار على غير المستقيمة أولاء و كون موثقهُ البصرى التى استشهد بها ظاهرة فى الداميهة المستمرة 
الدم؛ و قد صرح فى الحدائق بكونها خارجا عن محل البحث مع احتمال ان يكون المراد من قوله (ع) فى الموثقة «فإن كان قرئها 
مستقيما» هو ذات العادة» و من قوله (ع2 «و ان كان فيه خلاف» هو غيرهاء لا تقسيم ذات العادة إلى المستقيمة و غيرهاء و احتمال 
ذلك كاف فى المنع عن الاستشهاد بها. 


الوجه السادس: ما ارتضاه الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة من حمل اخبار الاستظهار على راجيه الانقطاع؛ و اخبار الاغتسال على 
غيرهاء و استشهد لذلكك بما فى بعض اخبار الاستظهار من قوله (ع) «فإن رأت طهرا أو انقطع الدم اغتسلت و ان لم ينقطع فهى 
مستحاضة) و بالتعبير عن الاستظهار بالانتظار فى بعض اخبارها و فى البعض الأخر بالاحتياط الظاهر فى كون الدم حيضا بسبب 
انقطاعه قبل العشرة. و ان الاستظهار طلب ظهور الحال فى كون الدم حيضا أم لا؟ و لا معنى لطلبه مع اليأس عن الانقطاع إذ مع 
العلم بالبقاء الى ما بعد العشرةٌ تعلم بان ما فى العشرة بعد أيام العادهُ ليس حيضا قطعاء هذا فى اخبار الاستظهارء و بان اخبار 
الاغتسال بعد العادهُ واردهٌ فى مورد الداميهُ بحيث 
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يغاب على ظنها بعدم حصول الطهر بالصبر يوما أو يومين. 

ولا يخفى ان هذا الجمع وان أمكن فى بعض الطرفين لكن بعض منها آب عنه كما فى بعض اخبار الاستظهار المعبر فيه 
بالمستحاضة و انها تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو يومين» و فى بعض اخبار الاغتسال بعد العادةٌ «المستحاضة إذا 
مضت أيام قرئها اغتسلت وصلت الوجه السابع: ما فى رسالة الدماء من ان اخبار الاستظهار بين ما هى ظاهرة فى اختصاصها 
بالدورة الاولى عند تجاوز الدم عن العاده مع رجاء انقطاعه لدون العشرة على ما استفاده الشيخ (قده) و بين ما تدل بعمومها على 
ذلكك. و اخبار الاغتسال أيضا دائرءٌ بين ما هى بظاهرها تدل على الاغتسال بعد العاده فى الدورة الثانية» و بين ما تدل بعمومها 
على ذلكك. و لا تعارض فى القسم الأول فى كل منهما كما لا يخفى, و فى القسم الثانى من كل منهما- اعنى ما تدل من اخبار 
الاستظهار بعمومها على الاستظهار فى الدورة الاولى و من اخبار الاغتسال بعمومها على الاغتسال- لا شبهه ان ما فى طرف اخبار 
الاستظهار أظهر فى الدلالة على الاستظهار فى الدورة الاولى» و فى اخبار الاغتسال أظهر فى الدلالة على الاغتسال بعد العادهُ فى 
الدورة الثانية» فيرفع اليد عن عموم كل واحدة منهما باختصاص اخبار الاستظهار بالدورة الاولى لا ظهريتها فى ذلكك. و رفع اليد 
عن ظهورها بعمومها فى غير الدورة الاولى لا ظهرية اخبار الاغتسال فى غير الدورة الاولى» فيرفع اليد عن ظهورها بعمومها فى 
الدورة الاولى. و هذا الجمع عندى قريب لا بأس به. 

الوجه الثامن: ما ذكره صاحب الجواهر (قده) من حمل اخبار الاغتسال بعد انقضاء العاد على ما عدا أيام الاستظهار» و حمل أيام 
الحيض الوارد فى اخبار الاستظهار على ما يعم أيام الاستظهارء بجعل أيام المحتمله كونها من الحيض بحسب الحكم الظاهرى 
من أيام الحيض»ء و ضعفه الشيخ الأ-كبر (قده) بقوله: و ضعفه غنى عن البيان» و لعله فى البعد لم يكن بهذا الظهورء بل ربما 
يدعى بأن التأمل التام فى اخبار الاستظهار يعطى ان تلكك الأيام التى تجب عليها فيها الاستظهار بترك العادة بحكم أيام الحيض 
شرعاء و يؤكده استصحاب بقاء الحيض و قاعدةٌ الإمكان فيكون حالها كحال أيام النقاء 
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المتخللهُ فى أثناء العشرة» و كيف كان فليس بكل البعيد. 

الوجه التاسع: حمل اخبار الاغتسال بعد العاد على التقية» لموافقتها لمذهب الجمهور عدا مالكك منهم, و لا يعتبر فى الحمل على 
التقية موافقة الخبر لجميعهم كما هو مذكور فى محله. و هذه الوجوه التسعهُ مما ذكرت فى الجمع بين اخبار الطرفين على تقدير 
ثبوت التعارض بينهما. لكن الأقوى عندنا سقوط اخبار الاغتسال بعد العادة عن الحجيةٌ باعراض المشهور عن العمل بهاء حيث انه 
لا خلاف ولا إشكال فى وجوب الصبر و بقاء المرأة على حكم الحيض فى الجملة: و قد قال الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة بأنه 
لا إشكال فى أصل مشروعيته؛ و حكايةٌ الاتفاق عليه مستفيضة. مضافا الى الاخبار المستفيضة بل المتواترة انتهى. و المتحصل من 
هذا الأمر بطوله هو مشروعية الاستظهار. 


الأمر التاسع: ظاهر المتن كعبارات كثير من الفقهاء عدم الفرق فيما إذا خرجت القطنةٌ متلخطة بين الكدر و الصفرة و ما كان 
اللطخ بصفة الحيض أم لاء فإذا خرجت القطنة متلخطةٌ و لو بيسير من الصفرةٌ يحكم عليها بوجوب الصبر فى المبتدثة و الاستظهار 
فى ذات العادة. 

و ربما يورد عليه بمخالفته مع الاخبار العامة الواردة فى تعريف دم الحيض و امتيازه بالصفات» و خصوص ما ورد فى اخبار 
الاستظهار مثل صحيح محمد بن مسلم المتقدم الذى فيه «فان خرج فيها شىء من الدم فلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل و ان 
رأت بعد ذلكك صفرة فلتوضأ و لتصل» حيث جعل فى أوله المدار على عدم الاغتسال بخروج شىء من الدم الظاهر فى تغايره مع 
الصفرة» و حكم فى آخره بوجوب الوضوء و الصلاه عند رؤية الصفرة؛ و موثق سماعة الذى فيه «فإذا كان ثمهُ من الدم مثل 
رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر) حيث جعل المدار فى عدم الطهر بخروج الدم و لم يتعرض لخروج الصفرة مع كونها 
هى مورد السؤال؛ و مرسل يونس بن عبد الرحمن الذى فيه «فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و ان 
لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلى» حيث جعل المدار على عدم حصول الطهر بخروج الدم 
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العبيط الذى هو عبار عن الطرى الخالص الذى لا خلط فيه- كما فى مصباح المنير- و يكون من أوصاف الحيضء و صحيح 
محمد بن مسلم عن الصادق (ع) عن المرأةٌ ترى الصفرة فى أيامها؟ فقال «لا تصلى حتى تنقضى أيامها و ان رأت الصفرةٌ فى غير 
أيامها توضأت وصلت» و موثق ابى بصير فى المرأة ترى الصفرة؟ فقال (ع) «ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و ان 
كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض» و خبر على بن حمزة عن المرأة ترى الصفرة؟ فقال «ما كان قبل الحيض بيومين فهو 
من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه) و مرسل يونس و فيه «و كلما رأت المرأة فى أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو 
من الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض» و الأقوى عدم الفرق بين ما كان بصفةٌ الحيض كالدم العبيط و بين 
ما لم يكن كذلكك بان كانت صفرة أو نحوها مما ليست بصفة الحيضء سواء كانت ظاهرةٌ و خارجة بنفسها أو كانت بمثل رأس 
الذباب» و ذلكك لقاعدةٌ الإمكان و استصحاب الحيض و احكامه. و صحيح سعيد بن يسار عن الصادق (ع) عن المرأة تحيض ثم 
تطهر و ربما رأت بعد ذلكك الشىء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال (ع) «تستظهر بعد أيامها بيوم أو يومين أو ثلاثة 
ثم تصلى» و لتعليق الاغتسال فى صحيح ابن مسلم المتقدم على عدم رؤيةُ شىء و الاخبار العامة الواردة فى تعريف دم الحيض و 
امتيازه لعلها مقصورة بالمستمرة الدم» و عموم كلم «شىء» فى صدر صحيح ابن مسلم أظهر فى شموله للصفرةً من ظهور الدم 
فى تغايره معهاء و الحكم بوجوب الوضوء و الصلاه عند رؤية الصفرة فى آخره يحمل على ما إذا علم بعدم كونه حيضاء كما إذا 
كان بعد العشرة أو فى أثنائها مع الانقطاع على العشرة أو دونهاء و ما فى موثق سماعة من التعبير بخروج الدم غير مناف لذلكك» 
لإطلاق الدم على الصفرة أيضاء مع تأيده بما فى صحيح سعيد باتصاف الدم بالرقيق» و تعليق وجوب الغسل فى مرسل يونس 
على خروج الدم العبيط ينزل على الغالب» مع كون دلالته و دلالة موثق سماعة بمفهوم الوصف الذى لا يكون حجة. و صحيح 
ابن مسلم عن الصادق (ع) مع ما بعده من الاخبار المنقولة منزل على مضى أيام 
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الحيض مع أيام الاستظهار» و ذلكك للإجماع البسيط و المركب على ما فى الرياضء و لما تقدم من ان ما رأته فى العشرة من 
حمر أو صفرهُ حيض إذا انقطع على العشرة و لم يتجاوز عنهاء و بالجملة فلا ينبغى الترديد فى ذلكك الحكم أصلاء الأمر العاشر: 
اختلف الأقوال بعد الاتفاق على مشروعية الاستظهار فى الجملة فى وجوبه أو استحبابه أو اباحته» و المنسوب إلى الأكثر على ما 
فى الجواهر هو الوجوبء و المنسوب الى المشهور هو الاستحباب و نسبه فى المداركك إلى عامة المتأخرين و عليه المصنف فى 


المتن» و فى المعتبر و الذخيرة هو الإباحة» وقد تقدم فى بيان وجوه الجمع بين اخبار الاستظهار و اخبار الاغتسال بعد العادة 
حمل الاولى على الندب تارة و على الإباحة أخرى. و لعل الوجه فى ذهاب القائلين باستحبابه أو اباحته هو ذلكك الحمل لكن 
قد عرفت ما فيه» و الا قوى هو الوجوب لملائمته مع ما اخترناه من وجوه الجمع حسبما مر. 

الأمر الحادى عشر: اختلفت الانظار فى مقدار زمان الاستظهار فى ترك العبادهُ حسب اختلاف الأخبار الواردةُ فى ذلكك على 
ووه 

(منها) احتمال كونه بيوم» للأخبار الدالهُ عليه حسبما تقدم و لكن القائل به بخصوصه غير معروف و (منها) الاستظهار بيومين كما 
دل عليه بعض الاخبار المتقدمة؛ و حكى عن ظاهر الإرشاد. و (منها) الاستظهار بثلاثة أيام كما دل عليه بعض الاخبار و هو 
المحكى عن الصدوقء و (منها) التخيير بين اليوم و اليومين لبعض الأخبار المتقدمة و هو ظاهر الشرائع و النافع و النهاية» و قيل انه 
المشهوره و (منها) التخبير بين اليوم و اليومين و الثلاثة لبعض الأخبار الداله عليه» و حكى عن الحلى و عن العلامة فى التذكرة؛ و 
(منها) انه عشرة أيام من ابتداء رؤيةُ الدم ان لم يحصل النقاء قبل تمامهاء و حكى عن المفيد و المرتضىء و اختاره فى الجواهر و 
ارتضاه الشيخ الأكبر فى الطهارة. 

وقد اختلف الانظار فى الجمع بين هذه الاخبار على وجوه: منها حملها على التخيير بين اليوم و اليومين و الثلاثة إلى العشرة» 
مستشهدا بما ورد فى بعض من تلكك الاخبار بالترديد بين اليوم و اليومين. و فى بعض آخر بازياد الثلاثة» و أورد عليه بأنه 
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خلاف الظاهر من الأمر بالاستظهار, و مخالفته مع ما فى صحيح الصحاف عن الصادق (ع) «و ان لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما 
تمضى الأيام التى كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشى- الحديث- و من البين عدم قابلية حمل الترديد فيه 
على التخيير؛ و الظاهر اتحاد الترديد المذكور فيه مع ما ذكر فى غيره من الاخبار» و استحالة التخيير بين الأقل و الأكثر مع عدم 
كون الأكثر أفضل بل مع كونه مفضولاء اللهم الا ان يحمل على التحيض و عدمه بان تختار كون الدم حيضا أو استحاضة لكى 
يتبعهما حينشذ ما يترتب عليهما من أحكامهما كالتخبير بين الست و السبع مثلا فى العمل بالروايات» و كالتخيير فى الرجوع الى 
مجتهدين متساويين فى الفضيلة عند كون أحدهما قائلا بوجوب شىء و الأخر بحرمته و التخيير بين السفر و قصر الصلاه و تركك 
الصومء و بين الإقامة و إتمام الصلاة و الإتيان بالصوم؛ و هو بعيد عن مساق تلكك الاخبار فى الغاية و لم يعلم انها هل تجرى 
عليها جميع أحكام الطاهرة من المواقعة و الطلاق و دخول المساجد و قراءة العزائم بمجرد اختبارها الاستحاضة أو انها تجرى 
عليها خصوص أحكام العبادة و بالجملة فهذا الوجه ليس بشىء. 

و(منها) حملها على اختلاف النساء فى ظهور أحوالها فإنه قد يظهر بيوم حيث تعرف بالصبر بيوم انقطاع دمها على العشرة أو ما 
دونها أو تجاوزه عنهاء و قد لا يحصل الا بالصبر إلى العشرة؛ فالتعبير بأنها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة يراد منه الصبر بما 
يحصل معه ظهور الحالء فانتظار العشرةٌ انما هو بالقياس الى من لا يظهر له الحال قبلها فى الانقطاع و الاستمرار» و أيد هذا 
الحمل بملائمته مع معنى الاستظهار فإنه بمعنى طلب ظهور الحال من الحيض و عدمه ما دام الاشتباه» و (منها) حملها على 
اختلا.ف عادات النساء فمن كانت عادتها تسعا يظهر حالها باستظهار يوم واحدء و من كانت ثمانية فبيومين و هكذاء و الكل 
محمول على الصبر الى تمام العشرة» و أورد عليه بأنه لا يلائم مع ما دل على الاستظهار بثلثى العادة كرواية أبى بصير فى النفساء 
التى تقدمت مع ان اللازم حينئذ التعبير بالعشرةُ فى الجميع و أقوى الوجوه هو الوجه الثانى» و عليه فالأقوى هو الانتظار الى تمام 
العشرة 
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من حين رؤية الدم لو لم يظهر الحال قبله و به يجمع بين اختلاف الاخبار فى مقدار الاستظهار» و يبطل ما عدا القول الى تمام 
العغرة من الأقؤال.و الله الهادى: 

الثانى عشر إذا انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع من أيام العاده فى ذات العادة و أيام الاستظهار بعد العاده و بعد أيام 
الاستظهار الى تمام العشرهٌ فى غير ذات العادة حيضء فلو تركت الصلاهٌ فيها لا يجب قضائها و لو صامت فيها يجب عليها قضائه 
و لو فعلت الصوم بعد أيام الاستظهار إن استظهرت بما دون العشرهُ من يوم أو أزيد» و ذلكك لتبين فساده بالقطع على العشرة و قد 
نفى الخلاف فى ذلك بل ادعى عليه الإجماع. 

و يدل عليه قاعدةٌ الإمكان و ما دل على ان المرأة إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى» و مرسلة يونس المتقدمة 
التى فيها ما يدل على ان المرئى بعد العادهُ من الحيض ما لم يتجاوز العشرة؛ و استصحاب بقاء حدث الحيض و استصحاب 
أحكام الحائض. و اخبار الاستبراء الدالة على انه ان خرجت القطنة ملوثة لم تطهر فلا ينبغى الإشكال فى ذاكك الحكم الا انه 
توقف فيه صاحب المدارك, و استشكل عليه فى المفاتيح و الحدائق مستظهرا بان المستفاد من اخبار الاستظهار هو الحكم 
باستحاضة ما بعدها واقعا مطلقاء و لو انقطع على العشرة. 

ولا يخفى ما فيه لان المراد بكون ما بعد أيام الاستظهار استحاضة هو وجوب عمل المستحاضة عليها لا انها استحاضة حقيقة 
كما يشهد بذلك ما فى موثقة سماعة «فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة» و لا منافاة 
بين ان تعمل عمل المستحاضة و بين ان يحكم عليها بعد انكشاف الخلاف بكونها حيضا و ان أبيت إلا عن التنافى فما يدل على 
الاقتصار على العادهٌ مع تجاوز الدم عن العشرة و التحيض بالعادهُ و بما بعدها إلى العشرهُ مع عدمه أظهر من دلالةٌ دليل الاستظهار 
على كون ذلكك حكما واقعيا لا-وظيفة حال الجهلء و مع تسليم التعارض فالنسبةٌ بينهما عموم من وجه فالمرجع أصالة بقاء 
الحيض أو بقاء احكامه, هذا كله فى ما إذا انقطع الدم على العشرة و مع التجاوز عنها و لو قليلا فلها أحكام يأتى فى الفصل الاتى 
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[مسألة (؟): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة] 


مسألة (5): إذا تجاوز الدم عن مقدار العادٌ و علمت انه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فى ما زاد و لا حاجة الى 
الاستظهار 

لان المستفاد من الاخبار الدالهُ على مشروعية الاستظهار انما هو مشروعيته عند احتمال الانقطاع كما يدل عليه التعبير بالاستظهار 
و الانتظار و الاحتياط المعبره فى اخباره» و مع ظهور حالها و علمها بتجاوز الدم عن العشرهٌ فلا محل للانتظار و الاحتياط و 
الاستظهار الذى هو طلب الظهورء و سيأتى فى الفصل الاتى انه مع تجاوز الدم عن العشرةٌ يكون الحيض منحصرا بأيام العادة و 
ان ما بعدها بتمامه استحاضة 


[مسألة (50): إذا انقطع الدم بالمره وجب الغسل و الصلاة] 
مسألة (10): إذا انقطع الدم بالمره وجب الغسل و الصلاه و ان احتملت العود قبل العشرة بل و ان ظنت بل و ان كانت معتادة 
لذلكك نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاهً الاحتياط فى أيام النقاء لما مر من ان فى النقاء المتخلل يجب الاحتياط 


إذا انقطع الدم بالمرهُ اى ظاهرا و باطنا و لم تحتمل عوده قبل العشرةٌ فلا إشكال فى جريان أحكام الطاهرة عليها من وجوب 
الغسل و الصلاءٌ و غيره من أحكام الطاهر بلا خلاف فيه» بل ادعى عليه الإجماع فى صريح المداركك و ظاهر غيره» و يدل عليه 


من النصوص ما تقدم فى اخبار الاستبراء من انه ان لم تر شيئا فلتغتسل و انه ان لم يخرج منها شيئا فقد طهرتء و لا يشرع عليها 
الاستظهارء و ان احتمل العود فالمعروف انه أيضا كذلك فيجب عليها الغسل و الصلاه و لا استظهار هناء لكن المحكى عن 
السرائر وجود القائل به» و عن الشهيدين توهم القول به من عبارة المختلف, لكن عن كشف اللثام منع دلالهُ عبارته عليه و نسبة 
القول إليه إلى الوهم و كيف كان فلا ينبغى التأمل فيما عليه المعروف لإطلاق النصوص المذكورة وان ظن العود» فمع عدم 
اعتياده فالظاهر انه أيضا كذلك لا استظهار عليها كما هو المعروف خلافا للمحكى عن الشهيد (قده) بثبوت الاستظهار عليها 
حينئذ» و لم يظهر له وجهء و مع اعتياد العود و كون الظن به ناشيا عن اعتياده» فالمحكى عن المداركك و الذخيرة و المفاتيح 
ثبوت الاستظهار, و استدلوا له باطراد العاده و استلزام وجوب الغسل الحرج و الضررء و مال إليه فى الجواهر فيما إذا كان الاعتياد 
موجبا للاطمئنان مستدلا له بالشكك 
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فى شمول الأدلة لكل و قد معدل له أرقا بأصالة بقاة الحرفن. 

والأقوى عدم ثبوت الاستظهار أيضا و لو مع ظن العود الناشى عن اعتياده» لفساد ما استدلوا به على ثبوته» اما اطراد العاده فهو 
موجب للظن بالعود لا إثبات حكم العود قبل تحققه؛ و اما الحرج فهو ممنوع مع انه شخصى لا يوجب الا رفع الحكم عن مورده؛ 
مع ان مقتضاه العدول عن الغسل الى التيمم لا الاستظهار بتركك العبادة» و اما الشككث فى شمول أدلة الإسمرة بالاغتسال عند 
الانقطاع لمثل ما إذا اطمأن بالعود فلانه لا يوجب رفع اليد عن إطلاق تلكك الأدلةٌ ما لم ينته إلى حجية ذاك الاطمئنان» و معها 
يصير علما عاديا يكون حكمه حكم ما لو علم بالعود. و حكمه هو التحيض فى أيام النقاء» لكن المصنف (قده) يحتاط فى أيام 
النقاء المتخلل فى العشرهُ كما مر منه فى المسألهُ السابعةُ و الثامنة عشر 


[مسألة (2؟): إذا قركت الاستبراء و صلت بطلت] 


مسألةُ (78): إذا تركت الاستبراء و صلت بطلت و ان تبين بعد ذلكك كونها طاهرة إلا إذا احصلت منها نيه القربة. 


وقد تقدم البحث عن حكم هذه المسألهُ مستوفى فى طى الأمر الثانى فى المسألة الثالثة و العشرين. 
[مسألة (317): إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى] 


مسأل (77): إذا لم يمكن الاستبراء لظلم أو عمى فالأحوط الغسل و الصلاه الى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ و 
عليها قضاء ما صامت و الاولى تجديد الغسل فى كل وقت يحتمل النقاء 

إذا لم تتمكن من الاستبراء لعمى مع فقد المرشد أو لظلمة أو لجرح فى المحل أو لفقد الآلهُ و نحو ذلكك ففى سقوط الاستبراء و 
صحة الغسل بدونه» أو البقاء على التحيض حتى تقطع بالنقاء» أو وجوب الاحتياط عليها بالغسل و الصلاةً الى ان تقطع بحصول 
لنقاء فتعيذ الغسل حيتئذ و عليها قضاء ما صامت (وجوه) يمكخ ان يستدل للأول بأن المستفاد من أدلة وجوب الاسثبراء و شرطيته 
لصحة الغسل هو وجوبه عند التمكن منه دون العجز عنه و مع الشكك فيه فالمتيقن من الأدلة هو الوجوب فى حال التمكن لعدم 
إطلاق لها يشمل حال العجز فيكون المرجع حينئذ أصالة عدم الوجوب و لو سلم إطلاق 
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الأدلهُ و شمول إطلاقها لحالة العجز عن الاستبراء فيحكم بوجوب الغسل و الصلاهً عند تعذره بقاعدة الميسورء و بأصالهُ عدم 
حدوث الحيض زائدا عما علم حدوثه. 


ولايخفى مافيه و ذلك لإطلاق أدلة الاستبراء على تقدير استفادة شرطيته لصحة الغسل لا وجوبه تعبدا أو إرشادا إلى لغوية 
الغسل لو لم يصادف مع طهر الباطن و انتفاء الموجب لاختصاص شرطيته بصورة التمكن بعد فرض إطلاق أدلة اشتراطه» فلا 
ينتهى الأ-مر إلى أخذ القدر المتيقن و هو حال التمكن و الرجوع فى حالة العجز عنه إلى أصالة عدم الوجوب. و منع جريان 
قاعدة الميسور فى المقام لعدم إحراز التكليف بالغسل و الصلاة بعد احتمال بقاء الحيض و عدم حصول الطهر فى الباطن» و 
بطلا-ن الرجوع الى أصالة عدم حدوث الحيض لكون الأصل الجارى فى المقام هو أصالة بقاء الحيض أو بقاء احكامه لصحة 
إاخراء الأضل»فى التد وجنات أفهذ! الوحته ليس .بشئى نت 

و يستدل للثانى بأصالة بقاء الحيض و استمرارها على وظيفة الحائضء و عدم انتهاء الأمر معه الى الرجوع الى أصالُ عدم حدوث 
الزائد عما علم حدوثه. 

و يستدل للثالث بان المستفاد من اخبار الباب عدم جواز الاغتسال و العبادة مستندا إلى أصالة عدم الحيض و أصالة عدم وجوب 
الفحص و غيرهما من الأ-صول العدمية و منع الرجوع الى أصالةٌ بقاء الحيض بعد احتمال النقاء فى الباطن» لكون الحيض من 
الأمور التدريجية» فلا محيص حينئذ إلا عن الاحتياط بعد احتمال تنجز الخطاب بالعبادات على المكلف عند انقلاب حاله من 
اليقين بالحيض الى الشكك فيه و يحصل الاحتياط بالغسل ثم العبادة و اعاده الغسل و قضاء الصوم عند القطع بحصول النقاء. 
ولا يخفى ما فيه» اما- أولا- فلا-ن ما ذكر كما عرفت مبنى على المنع عن الرجوع الى أصالة بقاء الحيض» مستندا الى كون 
الحيض من الأممور التدريجية؛ و قد مر مرارا صحة الرجوع إليها وعدم الفرق فى صحة الاستصحاب بين الأسمور القارهُ و 
التدريجية» و مع صحة الرجوع إليها تصير المرأة محكومة بالحيض فلا ملزم لها بالاحتياط» و اما- ثانيا- فلانه على تقدير المنع 
عن الرجوع الى أصالهٌ بقاء الحيض 
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يصح الرجوع الى الاحتياط لو قلنا بكون حرمة العباده على الحائض تشريعيا لا ذاتياء و هو ممنوع كما سيظهرء و على القول 
كرنها نينا كبر لقا وق فل تدوز درق لفقل وى اذى جك نيه لخع قيو كرون المكلت د انين القمل:ة 
التركك تخييرا ناشيا من ناحيةٌ اللامناصية لا من ناحيةٌ اللاملاكية على التعيين» و ذلكك فيما إذا لم يكن ترجيح لأحد الاحتمالين أو 
المحتملين و الا فيؤخذ بما فيه الترجيح, فالحق حينئذ هو الوجه الثانى- أعنى بقائها على وظيفة الحائض حتى تقطع بالنقاء- و 
على القول بلزوم الاحتياط فالأحوط منه هو الاغتسال عند كل صلاه تحتمل عندها النقاء الى ان تقطع بحصوله فتعيد الغسل عند 
القطع به و الله الهادى إلى هنأتم- بعون الله تعالى- ما أردنا تحريره من الجزء الرابع من كتاب (مصباح الهدى فى شرح العروة 
الوثقى) على يد مؤلفه الفقير محمد تقى بن محمد الآسملى عاملهما الله بلطفه الجلى و الخفىء و يتلوه الجزء الخامس و اوله: 
«الفصل المنعقد فى حكم تجاوز الدم عن العشرة» و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلواته و تحياته على نبيه المصطفى 
و إله البررة الكرام. و قد وقع الفراغ من طبعه فى مطبعة الفردوسى فى شهر ربيع المولود (سنة: ه.) 

نشكر البارى- جل و علا- على توفيقنا لبذل الجهد و الاهتمام فى تصحيحه و مقابلته. و بما انه- مع الجد فى التصحيح- قد 
توجد أغلا-ط فصححناها و ادرجناها فى الجدول و الرجاء من المطالعين ان يراجعوا اليه عند المطالعةٌ و ان لا ينسونا من دعاء 
الخو 

ميخند وضا التوكلئ القوحاق (ادعد 8 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 


الجزء الخامس 
[قتمة كتاب الطهارة] 
[تنمة فصل فى الأغسال] 


[تتمة فصل فى الأغسال الواجبة] 

[فصل فى الحيض] 

[فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة] 
اشارة 

فصل فى حكم تجاوز الدم عن العشرة 
[مسألة ١‏ من تجاوز دمها عن العشرة] 


مسألهُ ١‏ من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر الى شهر أو أقل أو أزيد, اما ان تكون ذات عادة أو مبتدثة أو مضطربةٌ أو ناسية 
اما ذات العاده فتجعل عادتها حيضا و ان لم تكن بصفات الحيض و البقية استحاضة و ان كانت بصفاته إذا لم تكن العادةُ حاصلة 
من التمييز بان تكون من العادةٌ المتعارفة» و الا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادهُ بجعل ما بالصفهُ حيضا دون ما فى العاده 
الفاقدة» و اما المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عاده فترجع الى التمييز فتجعل ما كان بصفهةُ الحيض حيضاء و ما كان 
بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلثة و لا أزيد من العشرة و ان لا يعارضه دم أخر واجدا للصفات كما إذا 
رأت خمسة أيام مثلا دما اسود و خمسة أيام اصفر ثم خمسة أيام أسود و مع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى 
أقاربها فى عدد الأيام بشرط اتفاقها أو كون النادر كالمعدوم, ولا يعتبر اتحاد البلد. و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع الى 
الروايات مخيرةٌ بين اختبار الثلاثة فى كل شهر أو ستة أو سبعة؛ و اما الناسية فترجع الى التميبز» و مع عدمه الى الروايات و لا 
ترجع إلى أقاربهاء و الأحوط ان تختار السبع. 

فى هذا المتن أمور: 

(الأول) لا فرق فيمن تجاوز دمها عن العشرة فى الأحكام الاتية بين من استمر دمها شهرا أو أقل أو أزيد» كما هو مقتضى غير 
واحد من عبارات الأصحاب و تصريح جمل آخرين منهم؛ و قد ادعى فيه نفى الخلاف ظاهرا و يدل عليه إطلاق كثير من 
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النصوص المتضمنة لاحكام مستمرةٌ الدم فى المسائل الاتية. 

(الثانى) إذا كانت من تجاوز دمها عن العشرة ذات العادهً تجعل عادتها حيضا إذا لم يعارضها تمييز إجماعا محصلا كما فى 
الجواهر و منقولا-عن المعتبر و المنتهى و غيرهما و نصوصا و يكون ما عداها استحاضة حتى أيام الاستظهار» و هذا اعنى 
اختصاص الحيض بخصوص العادة إذا كانت العادة فى كل شهر مره واضحء و مع كونها فى كل شهر أكثر من مره مع تخلل أقل 


الطهر بينها مبنى على القول بإمكان تحققها كذلك, لكنه بعيد» و الحق عدم تحققها فى الوقتية بتكرر الدم فى الشهر الحيضى- 
أعنى ثلاثة عشر يوما- كما مر فى المسألة التاسعة فراجع الجزء الرابع ص .68٠‏ 

هذا إذا لم تعارض العادة بأيام التمييز» و مع معارضتها بها و عدم إمكان الحكم بحيضية كل منهما بان تكون حيضيه كل منهما 
مستلزمة لنفى الحيضية عن الأخر كما إذا لم يفصل أقل الطهر بينهما ففى اختصاص الحيض أيضا بأيام العادهُ كما فى صورة عدم 
المعارضة كما عليه المشهور أو اختصاصه بأيام التمييز كما هو الظاهر من الخلاف و المبسوط أو التخيير بينهما (أقوال) أقواها 
الأول؛ لعموم ما دل على الرجوع الى العادة و ما ورد من ان الصفرة و الكدرة فى أيام الحيض حيض. و موثق إسحاق بن جرير 
الوارد فى اشتراط فققد العاده فى الرجوع الى التمييز» و فيه قوله عليه السّ.لام تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين قالت ان 
أيام حيضها تختلف عليها (الى ان قال عليه الس لام) دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار تجد له حرقة (الى أخر الحديث) 
حيث انه عليه الّ.لام أمرها أولا بالجلوس فى أيام حيضها ثم بعد بيانها باشتباه الأيام لمكان الاختلاف أرشدها الى الصفات؛ 
فيدل على تقديم العادة عند معلوميتها على الصفات و انها لا ترجع الى الصفات الا بعد الجهل بالعادة. 

(و مرسلة يونس) و فيها: ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنه فى الحيض ان تكون الصفره و 
الكدرة فما فوقها فى أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم أسود أو غير ذلكك. فهذا يبين لكك ان قليل الدم و كثيره فى 
أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة» فإذا جهلت الأيام و عددها 
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احتاجت إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه من السواد» و بذلكك يقيد إطلاق ما دل على الرجوع الى التمييز و ان كانت النسبة 
بينه و بين اخبار الرجوع الى العاده العموم من وجه؛ و ذلك لرجحان اخبار الرجوع الى العادة بالشهرة العظيمة القريبة إلى 
الإجماع بل كادت ان تكون إجماعا لكون المخالف هو الشيخ فى الخلاف و المبسوط المخالف مع ما فيهما فى سائر كتبه» بل 
قيل بمخالفته مع ما فيهما فيهما أيضا حيث يقول فيهما بأنه لو قيل بتقديم العادة مطلقا لكان قويا. 

و بماذكر ظهر بطلا-ن القول بتقديم التمييز متمسكا بإطلاق ما دل من الاخبار عليه» كما ظهر ضعف القول بالتخيير مستدلا 
بالجمع بين العمومين مع ان مقتضى الجمع هو التخيير فى الفتوى بأحد العامين الذى هو تخيير أصولى بالنسبة إلى وظيفة 
المجتهد, لا الفتوى بالتخبير الذى هو تخبير فرعى بالنسبة إلى عمل المقلّد. 

هذا كله فيما إذا كانت العاده حاصلة بالأخذ و الانقطاع المعبر عنها بالعادة الوجودية» و اما لو كانت حاصلة بالتمييز المعبر عنها 
بالعادة الوصفيهُ ففى تقديمهما على التمييز وجهان بل قولان» و المحكى عن جامع المقاصد هو الأخير و يمكن ان يستدل له 
بوجو 

(منها) انه لو قدم العادة الحاصلة من الوصف العارية عنه على الوصف للزم زيادة الفرع على الأصلء لأن أصل اعتيادها انما جاء 
من الصفة فلا تبلغ مرتبة تقدم على الصف مع خلوها عنها (و أورد عليه) بان ذلكك مجرد اعتبار لا يعتمد عليه بعد القول بثبوت 
العادةٌ بالتمييز. 

(و منها) الإشكال فى شمول ما دل على تقديم العادة على التمييز» للعادة الحاصلة من التمييز بدعوى انصرافه عنه. 

(و منها) ان المسلم من الدليل على تقديم العاده على التمييز هو الإجماعء و المتيقن منه هو الإجماع على لزوم الأخذ بها ما لم 
يعارضها التمييز» و اما مع التعارض فهو غير ثابت» بل المحكى عن شارح الروض و كاشف اللثام هو التوقف 
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(و هذان الوجهان) لا يخلو ان عن قوة؛ و عليهما فالأحوط الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة. 


(الأمر الثالث) المبتدئة بالمعنى الأخص و هى التى ابتدئت فى رؤيةٌ الدم- لو عبرت بصيغةُ اسم الفاعل- أو ابتدء بها الدم- لو 
عبرت بصيغةٌ اسم المفعول- و غير مستقرة و هى التى لم تستقر لها عاد لعدم تحقق عاد لها مع تكرر الدم منها لكن مع عدم 
الانضباطء و قد يطلق عليها المبتدئة بالمعنى الأشعم فى مقابل المبتدئة بالمعنى الأول» و المضطربة بالمعنى الأعم فى مقابل 
المتحيرة اى الناسية لوقتها أو عددها التى يقال لها المضطربة بالمعنى الأخص تتحيضان بما شابه دمهما دم الحيض فتجعلان ما 
كان بصفهُ الحيض حيضا و ما كان بصفة الاستحاضة استحاضة على المشهور بل قيل بلا خلاف فيه بل عن غير واحد دعوى 
الإجماع عليه خلافا لظاهر عبارة الحدائق من ميلة الى رجوع المبتدئة إلى عادة أهلها ثم الى الروايات» و ظاهر الغنيه من ان 
المبتدئهٌ و المضطربة ترجعان الى أكثر الحيض و أقل الطهر (و عن ابى الصلاح) إرجاع المبتدئة أولا إلى عاد نسائها ثم الى 
التمييز ثم الى الروايات و إرجاع المضطربة إلى عاده نسائها الى ان تستقر لها عاده (و عن المفيد و الصدوق) انهما لم يتعرضا 
و الأقوى ما عليه المشهور من رجوع المبتدئة بالمعنى الأعم- بالمعنى المتقدم- الى التمييزء للاخبار المشتملة على بيان صفات 
الحيض و الاستحاضة المتيقن منها صورة اشتباه الحيض بالاستحاضة فى مستمرة الدم» كإطلاق حسنة حفص بن البخترىء و فيها: 
دخلت على الصادق عليه السّ.لام امرأة فسئلته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أ حيض هو أو غيره فقال عليه الس لام ان دم 
الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. 

(و خبر إسحاق بن جرير) و فيه: قالت المرأة فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال عليه السّلام 
تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلوتين قالت له ان أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين 
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و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال عليه السّ.لام دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة؛» و دم الاستحاضة دم 
فاسد بارد. 

(و صحيح معاوية بن عمار) عن الصادق عليه الّدِ.لام ان دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحدء ان دم 
الاستحاضة بارد و ان دم الحيض حار. 

قال الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة: المستفاد من تلكك الاخبار ان تميز الحيض عن الاستحاضة أمر مركوز فى أذهان النساء و من 
المسلمات عندهن بالتجربة و الاعتباره و حينئذ يجب التمييز بها لصدق الحيض على ذى الصف و سلبه عن فاقدها عرفا فقد تطابق 
العرف و الشرع على ان الأصل فى غير المعتادة الرجوع الى الصفات عند الاشتباه. 

(أقول) و يظهر منها أيضا عدم خصوصية للصفات المذكورة فيها بل العبرة بما يمتاز به الحيض عن غيره من الصفات و لو لم 
تكن بالصفات المذكورة» و انما اختص تلكك الصفات بالذكر لغلبةٌ اتصاف الحيض بها و كونها أظهر أوصافه. 

(و بالجملة) فهذه الأخبار المؤيدة بالشهرة القطعية و نقل الإجماعات على مضمونها و نفى الخلاف فيه كافية للحكم بمؤديها 
فيطرح ما يدل على خلافها لسقوطها عن الحجية باعراض المشهور عنهاء و مع الإغماض عن ذلك فالمرسلة الطويلة التى استدل 
بها صاحب الحدائق على ما مال اليه من إرجاع المبتدئة إلى الروايات التى فيها: و اما السنة الثالثة فهى للتى ليس لها أيام متقدمة 
ولم ترالدم قط و رأت أول ما أدركت و استمر بها فإن سنهُ هذه غير سنة الاولى و الثانية» و ذلكك ان امرأةُ يقال لها حمنة بنت 
عحشن :01 أتفريول اللهاصل الله عليه و الاهثالت آتن'امشدفية حدقي ديد فقال لها اجقى: كريقا قالع :انه اكد مد 
ذلككء انى أثجه ثيجاء فقال صلَى الله عليه و آله تلجمى و تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلى 
غسلا و صومى ثلاثة و عشرين يوما أو أربعة وعشرين (إلخ) وان كانت صريحة فى حكم المبتدئة» لكن 


)١(‏ حمنةُ بالحاء المهملهُ و سكون الميم ثم النون» و جحش بتقديم الجيم على الحاء المهملةٌ الساكنة. 
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لا دلالة فيها على بيان حكم ذات التمييز من المبتدئة» بل فى ذيلها دلائل على كون المراد منها التى ليست ذات التمييز» و فيها: و 
ان اختلطت عليها أيامها و زادت و نقصت حتى لا تقف منها على حد و لا من الدم لون عملت بإقبال الدم و إدباره 2١١‏ و ليس 
لها سنة غير هذاء لقول رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم إذا أقبلت الحيضة 01١‏ فدعى الصلاهٌ و إذا أدبرت فاغتسلى» و لقوله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم ان دم الحيض اسود يعرفء كقول ابى عليه الّ.لام إذا رأيت الدم البحرانى 1*0 و ان لم يكن الأممر 
كذلكك و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة درَّهُ 059 و كان الدم على لون واحد و حالة واحدهُ فسنتها السبع و الثلاث و 
العشرون لان قصتها كقصهُ حمنهٌ حين قالت إنى أنجه ثجا «8) (انتهى) فانظر كيف جعل عليه السّدِ.لام سنه السبع و الثلاث و 
العشرين لمن كان دمها على لون واحد و حالهُ واحدةٌ و طبق عليها قصهُ حمنة» و هذا شاهد قوى على ارادهُ ذلك من الصدر 
أيضا كما لا يخفى. 

و بما ذكرنا يجاب عن التمسكك بإطلاق الموثقات الواردة فى المبتدئة» و هى موثقة ابن بكير عن المرأة إذا رأت الدم فى أول 
حيضها فاستمر الدم تركت الصلاء عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت 
سبعة و عشرين يوما. 

(و موثقته الأخرى) فى الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر 
ما يكون من الحيض فإذا 


)١(‏ المراد بإقبال الدم كثرته و غلظته و سواده و بادباره قلته و رقته و صفرته. 

(؟) المراد بإقبال الحيضة الحالهٌ التى تكون للحيض من قو الدم فى اللون و القوام. 

() الدم البحرانى شديد الحمرة منسوب الى بحر الرحم و هو عمقها و يعنى به دم الحيض لا دم الاستحاضة» و فى القاموس 
البحر عمق الرحم و الباحر الدم الخالص الحمرة و فى النهاية نسب الى البحر لكثرته و سعته. 

(6) الدرة بفتح الدال كثرةٌ اللبن و سيلانه. 

(0) الشج سيلان الدم و الدفع بشدة. 
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مضى ذلكك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى بقيهُ شهرها ثم تتركك الصلاهٌ فى المرة الثانية أقل 
ما تتركك امرأه الصلاه و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت فى وقت الصلاهٌ التى صلت 
و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض. 

(و موثقة سماعة) عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هى لا تعرف أيام أقرائهاء قال أقرائها مثل أقراء نسائها 
فإن كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و اقله ثلاث أيام. فإن الجميع تحمل على ما إذا لم تكن المرأة واجده للصفات 
لا سيما الأخيرة التى فيها: و هى لا تعرف أيام أقرائهاء إذ لا يمكن حملها على من نسيت عادتها لكون المفروض فى المبتدئة فلا 
محالة يكون المراد من عدم معرفةٌ أيام أقرائها عدم معرفة حيضها بالصفات كما هو واضح. 

هذا تمام الكلام فى حكم رجوع المبتدئة و من لم تستقر لها عادة الى الصفات إذا كانتا واجدتين لها فى الجملة. 


و لكن المعروف بين الأصحاب اشتراط شرطين فى رجوعهما الى التمييز (أحدهما) ان لا يكون الدم المتصف بصفات الحيض 
أقل من الثلاثة و لا أزيد من العشرة. 

وهذا الشرط (تارة) يلاحظ فى مقابل جعل الناقص عن الثلاثةُ بنفسه من دون تكميله بما لا يتصف بصفةهٌ الحيض حيضا فى 
الطرف الناقص أو جعل المجموع المتصف بصفة الحيض من العشرة و الزائد عليها من دون تنقيص الزائد عنها حيضا حتى كان 
الحيض فى صورة النقص عن الثلاثة دون الثلاثة؛ و فى صورة الزيادة على العشرةٌ أزيد من العشرة؛ و تصير نتيجة الاشتراط عدم 
كون الناقص بوصف نقصانه و لا الزائد بوصف زيادته حيضا. 

ولا ينبغى الارتياب فى الا-شتراط بهذا الشرط بهذا اللحاظ (و يدل عليه) كلما دل على تحديد أقل الحيض بالثلاثة و أكثره 
بالعشرةٌ من النصوص و الإجماعات» 
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وقد نفى الاشكال فى اعتباره فى كتاب الطهارة و قال لا إشكال فى اعتباره ان أريد قصر الحيض على الناقص فى الأول (أى 
فيما إذا كان وجدان الصفات فى الأقل من الثلاثة) و التحيض بمجموع القوى فى الثانى (انتهى). 

ولم ينقل فى ذلكك خلافا الا ما عن الحدائق من الاشكال فيه بدعوى دلالة إطلاق أخبار الصفات على تحيض ما شابه دم 
الحيض قليلا كان أو كثيرا و حمله الأخبار الدالة على ان أقل الحيض ثلاث و أكثره عشرة على غير ذاكك الموضع (و هو مردود) 
بضعف ما مال اليه قولا و مدركا لعدم موافق معه فيما مال اليه و عدم دلاله أخبار الصفات على ما رامه لورود إطلاقها فى مورد 
تمييز الحيض بالصفات عن الاستحاضة بعد إحراز قابلية الدم لكونه حيضا باستجماعه لشرائطه؛ فالمراد بالقليل و الكثير فى 
المرسلة هو القليل و الكثير مما يقبل الحيضية لا ما يشمل الساعة و الساعتين مثلاء و لذا لم يتعرض لما يعتبر فيه قطعا كالبلوغ و 
عدم اليأس. 

(و اخرى) يلاحظ فى قبال جعل الناقص عن الثلاثة حيضا لكن مع تكميله بما هو فاقد للصفات و جعل الزائد عن العشرة حيضا 
لكن مع الاقتصار على العشرة و حذف الزائد عنها و جعله استحاضة و لو كان بصفهٌ الحيض ففى اعتباره قولان» المعروف هو 
الأول و عن المبسوط القول بعدم اعتباره فى طرف الزائد فلو رأت الدم بصفهُ الحيض زائدا عن العشرهُ يحذف الزائد و يجعل 
العشره حيضاء و حكى عن كاشف اللثام و صاحب الرياض مع القول به فى طرف الناقصء فلو رأت الدم فى يومين على صف 
الحيض جعلته حيضا بشرط إكمالهما بيوم بعده. فالزائد على العشره حيض بشرط حذف الزيادة» و الناقص عن الثلاثة حيض 
بشرط تكميله بها. 

(و الحاصل) انه فى مفروض المقام هل تكون المرأة فاقدة التمييز رأسا فتأخذ بعادةٌ نسائهاء أو تعمل بالروايات فى أى زمان تريد 
من الشهر مخيره فى ذلكك, من دون لزوم مراعاة التمييز الناقص أو الزائد كما هو المعروفء أو يجب عليها اعتبار زمان التمييز 
عند زيادته على العشرهُ مع حذف الزائد مع عدم لزوم مراعاتها له فى طرف الناقص بجعله حيضا و إكماله عن فاقد الصفات إلى 
الثلاثة كما عن المبسوط 
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أو مع مراعاة ذلكك فى طرف النقيصة أيضا كما عن كاشف اللثام و صاحب الرياض. 

ويستدل للأول بأن ظاهر أدلة التميز و أدلة الرجوع الى عاد النساء أو الروايات هو كون كل واحد من التمييز و من عادةٌ النساء 
أو الروايات مرجعا على حده لا يرجع إليهما إلا بعد عدم إمكان الرجوع الى التمييز اما لفقده أو لاختلاءط الحيض معه 
بالاستحاضة لكثرة ما يشبه بالحيض و تجاوزه عن العشرة أو قلته و عدم بلوغه إلى الثلاثة» فما كان من التمييز أقل من الثلاثة أو 


أكثر من العشرة يكون خارجا عن مورد أدلة التمبيز فلا يكون تشابه الدم مع صفات الحيض امارةً عليه حتى يحكم فى صورة 
الأقل بحيضيته و تكميله بما يشابه الاستحاضة و فى صورة الأكثر بتنقيصه عن الزائد على العشرةٌ مما يشابه دم الحيض. 

و يستدل للثانى بأن أدلة التحديد لا يقتضى الأزيد من عدم جواز الاقتصار فى التحيض على الأقل مقتصرا عليه بلا تكميله 
بالثلاثة و عدم جواز التحيض بتمام الأكثر مع عدم تنقيص الزائد على العشرة عنهاء و لا تقتضى رفع اليد عن التمييز فى تلكك 
الحالة رأسا فلا بد مع الرجوع الى عادة النساء أو الروايات حينئذ من تكميله إلى الثلاثة فى صورة النقصان أو تنقيصه عن الزائد 
على العشرة فى صورة الزيادة ثم تتميمه بما يوافق عادة النساء أو الروايات» و بذلكك يجمع بين ما ورد فى المقام من الرجوع الى 
القدين و ةيما بغانه العرمن مقا ونا لأ يشائهة استحعاضةة وعين .ما فل ددن الأدلة القطية علن تجددند الخيفن: يأند :لا ركو 
أقل من الثلاثة و لا أكثر من العشرة. 

(و لا يخفى ما فيه) اما أولا فلان هذا الاستدلال لا يطابق مع قول الشيخ فى المبسوط من جعل العشرة فى طرف الزيادةٌ عليها 
حيضا و الباقى استحاضة و لا مع ما ذهب اليه كاشف اللثام و صاحب الرياض من جعل الأقل من الثلاثهُ فى طرف الأقل حيضا و 
تكميله بالثلاثة مما يشابه دم الاستحاضة؛ بل هذا الاستدلال لو تم لاقتضى حذف الزائد على العشرة عن الحيض ثم جعل ما فى 
العشرة حيضا بما يوافق مع عاد النساء أو الروايات و لو صار أقل من العشرةٌ و تكميل الناقص عن الثلاثة أيضا 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جه ص: ١١‏ 

بما يوافق مع عادة النساء أو الروايات و لو صار أزيد من الثلاثة» فهذا الاستدلال لا يوافق مع شىء من القولين فى صورة الزيادة و 
النقيصة. 

(و ثانيا) بان مراعاة أدلة التميبز فى طرف القوى بجعل الناقص حيضا مع تكميله بالضعيف ليس اولى من مراعاتها فى طرف 
الضعيف فيما إذا كان القوى أقل من الثلاثة بجعل المجموع استحاضة فيخرج الناقص عن الحيضيه فتتعارض الأمارتان لعدم 
أولوية إحداهما على الأسخرى. اللهم الا-ان يقال فى وجه أولوية مراعاة أدلة التمبيز فى طرف القوى بان مراعاة عموم الحكم 
بالاستحاضة فى طرف الضعيف يوجب خروج هذا المورد عن أدلة التمبيز إذ المفروض اختلاط الحيض بالاستحاضة فلا يصح 
تمييزهما بجعل الجميع استحاضة إذ هو طرح لأدلة التمييز و رجوع الى غيرها من عادة النساء أو الروايات» بخلاف ما لو حكمنا 
على الناقص بالحيض مع تكميله من الضعيفء و على الضعيف بالاستحاضة إلا فيما يحتاج إليه فى التكميل» فإنه عمل بأدلة 
التمييز من دون تقيبد زائد على ما هو المعلوم فى كل من الضعيف و القوى من تقيبده بصورة القابلية شرعاء مع إمكان ان يقال 
بان الضعيف ليس امارة على الاستحاضة مثل ما يكون القوى اماره على الحيض بل هو من قبيل عدم الاماره على الحيض فلا 
معارض للقوى الذى هو امارة على الحيض. 

لكن الانصاف عدم استقامة الدعويين. 

أما الا-ولى فلا-ن الظاهر من أدله التمييز هو التحيض بالقوى و جعل الضعيف استحاضة من غير زياد و لا نقصان, فالزائد و 
الناقص كلاهما خارجان عن مورد أدلته. فلا امار على الحيض فى طرف النقيصة حتى يقال بان ترجيح امارة الاستحاضة عليها 
موجب للخروج عن أدلهٌ التميبز فى مورده. 

(و اما الدعوى الثانية) فلظهور اخبار الصفات فى كون الضعيف امار للاستحاضة ككون القوى امار على الحيضء و إنكار 
ذلكك مكابرة (فالأقوى) حينئذ هو الحكم عليها بكونها فاقدة للتمييز» الا ان مراعاة الاحتياط (باختيار الرجوع الى عادةٌ النساء أو 
الروايات فى ذلكك الزمان الذى هى واجدةٌ للصفات فيه) مما لا ينبغى تركه. 
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(الشرط الثانى) ان لا يكون الدم الضعيف الواقع بين القويين أقل من العشرة؛ فلو كان كذلكك لم تكن ذات تمييز» بل تصير فاقدة 
الصفات (و اعلم) ان المشهور عبروا عن هذا الشرط بما ذكرناه من اشتراط عدم نقصان الضعيف المتخلل بين القويين عن 
العشرة» و ذلكك يتصور على صورتين (الاولى) ما أمكن كون مجموع القويين مع الضعيف المتخلل بينهما حيضا واحدا بان لم 
يتجاوز المجموع عن العشرة» كما إذا رأت ثلاثة أيام أسود و ثلاثة اصفر و ثلاثة أو أربعة أسود ثم اصفر و استمر. 

فهل يحكم بفقد التمييز حينئذ لتعارض أمارية الوجدان فى القويين مع الفقدان فى الضعيف و تساقطهما فتصير المرأة فاقدة 
التمييز و ترجع حينئذ إلى نساء أهلها أو الى الروايات كما نسب إلى الأكثر و قد افتى به فى نجاة العباد. 

أو يحكم بكون المجموع حيضا واحدا فيتبعهما الضعيف المتخلل بينهما لإمكان كون القويين حيضا مع الضعيف الواقع بينهما 
لعدم تجاوز المجموع عن العشرةٌ فيكون الضعيف المتخلل بينهما كالنقاء المتخلل بين الدمين الذين لا يتجاوز المجموع عن 
العشرة كما عن الشيخ فى المبسوط. 

أو يحكم بكون القويين الواقعين فى طرف الضعيف حيضا و الضعيف المتخلل بينهما استحاضة و ان كان المجموع منهما أقل 
من العشره كما عن صاحب الحدائق بناء ما اختاره من اعتبار العشرة فى النقاء المتخلل بين الحيضتين دون المتخلل بين الحيضة 
الواحدة. 

أو يحكم بكون احد القويين حيضا و القوى الأدخر مع الضعيف المتخلل بين القوبين استحاضة (ثم على الأ-خير) ففى ترجيح 
القوى المتقدم بالزمان أو القوى المتأخر أو التخيير وجوه. 

(و يستدل للاول) بما تقدم من تعارض طريقية الوجدان فى القويين مع الفقدان فى الضعيفء فلا يقاس الضعيف بالنقاء المتخلل» 
لان مقتضى أدلة التمييز كون الضعيف واجب الطهرية ككون القوى واجب الحيضية» بخلاف النقاء المتخلل» حيث انه 
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لا يعارض الحكم بحيضيته مع شىء من الأدلة» فيدور الأمر فى المقام بين ان يكون المجموع حيضاء أو يكون القويان حيضا و 
الضعيف المتخلل بينهما استحاضة؛ أو يكون احد القويين حيضا و القوى الأخر مع الضعيف استحاضة؛ و الكل باطل» لكون 
حيضية المجموع منافيا مع أدلة التمييز الدالة على كون الضعيف استحاضة كما ان الحكم بكون القويين حيضا و الضعيف 
المتخلل استحاضة مناف مع ما دل على اعتبار ان لا يكون الطهر أقل من العشرة» و الحكم بكون احد القويين حيضا مستلزم 
للترجيح من غير مرجح, فيجب الرجوع حينئذ إلى عادة الآهل أو الروايات. 

و يستدل للثانى بإمكان كون المجموع حيضا و يتبعهما الضعيف المتخللء و لا ينافيه الحكم بكون الضعيف امار على 
الاستحاضة لأنه انما يكون ادبار الدم امارة عليها فيما لا يكون إقباله دالا على الحيض و لو فى غير هذا الدم, و الا فيسقط الادبار 
عن الامارة على الاستحاضة. 

و يستدل للثالث بما تقدم فى أقل الطهر من صاحب الحدائق فى المسألةٌ السابعة من أول الحيض مفصلا. 

و«تشتقدل للرابع - اعنى الحكم بكون احد القوبين حيضا و القوى الأخر مع الضعيف المتوسط استحاضة- اما كون احد القويين 
حيضا فلأدلة الرجوع الى التمبيز و قاعدة الإمكان. و اما الحكم بكون الضعيف استحاضة فلظهور اخبار التمييز فى كون الصفرة 
علامة الاستحاضة كما ان الحمرة أو السواد علامة الحيضء فالحكم بكون الأصفر استحاضة انما هو لوجود علامتها لا لانتفاء 
علامة الحيض عنه. و إذا حكم بكون الأصفر استحاضة يجب ان يكون احد القويين أيضا استحاضة و الا يلزم ان يكون الطهر- 
اعنى ما هو محكوم بالاستحاضة- أقل من العشرة؛ و حينئذ فان لم يكن مرجح لجعل احد القويين حيضا تتخير المرأة فى جعل 
الأول أو الأدخير حيضاء و مع وجود مرجح لأحدهما يكون هو الحيض معيناء و لعل وجه الترجيح للقوى المتقدم هو قاعدة 


الإمكان و ما ورد من وجوب تحيض المبتدئة و المضطربة 
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مع التمييز بمجرد الرؤية» و وجه ترجيح القوى المتأخر هو استصحاب بقاء الطهر و عدم الحيضية إلى زمان القوى المتأخر (و 
أقوى الأقوال) هو القول المعروف و هو القول بكون المجموع من القويين و الضعيف المتوسط بينهما حيضا لإمكانه لأجل عدم 
تجاوزه عن العشرة؛ و مع الإغماض عنه فالأقوى هو القول الأخير لكن مع ترجيح القوى المتقدم كما تقدم وجهه مفصلا فى طى 
المسأله الثامنة عشر فى المجلد الرابع ص /68. هذا كله حكم الصورة الأولى. 

الصورة الثاني ما إذا لم يمكن كون المجموع من القويين مع الضعيف المتوسط بينهما حيضا لتجاوز المجموع عن العشرة كما 
إذا رأت ثلاثة أيام بصفة الحيض و ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض من اليوم السابع الى اليوم السادس عشر 
مثلاء فإنه لا يمكن جعل الجميع حيضا لزيادته على العشرة (و المنسوب إلى الأكثر) أن المرأة حينئذ بحكم فاقدة التمييز» فترجع 
إلى عادةٌ النساء أو الروايات و لا يحكم بحيضية كل منهما لعدم الفصل بينهما بأقل الطهر و لا بحيضية احد الطرفين للزوم 
الترجيح بلا مرجح. 

(و الأقوى) فى هذه الصورة أيضا جعل القوى المتقدم حيضا و جعل الضعيف المتوسط بينهما مع القوى المتأخر استحاضة؛ اما 
حيضية القوى المتقدم فلأدلة التميز و عدم المانع عن حيضيته» و اما كون الضعيف المتوسط استحاضة فلأدلة التمييز أيضا بناء 
على استظهار كون الضعف امارة الاستحاضة؛ و اما القوى المتأخر فلعدم إمكان كونه حيضا لتجاوزه عن العشرهُ و عدم تخلل أقل 
الطهر بينه و بين القوى الأول المحكوم عليه بالحيضية. 

و يمكن ان يقال ان مقتضى عموم ما دل على اعتبار الأوصاف هو الحكم بحيضيةٌ الأسود المتقدم و ما يتم به العشرة من الأسود 
المتأخر» فالضعيف المحفوف بالقويين أيضا يحكم بحيضيته لكون طرفيه حيضا و حيضيتهما امارة على حيضيته» و لكن القول به 
متوقف على ان لا يكون الضعف امار على الاستحاضة؛ بل يكون الحكم بالاستحاضة فيه من جهة فقد امار الحيض و قد تقدم 
استظهار كون الضعف 
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أمارة أشنا 

مع إمكان ان يقال ان جعل بعض القوى الأخير من الحيضة الا-ولى وهو ما يقع منه فى العشرة بحكم التمييز موجب لخروج 
المورد عن مورد اخبار التمييز» لصيرورة المرأة حينئذ بمنزلة مستمرة الدم على هيئهُ واحدةٌ الى ان تجاوز العشرةٌ فيكون مرجعها 
عادةٌ نسائها أو الروايات و هذا بخلاف جعل القوى الأول حيضا و الباقى استحاضة فإنه عمل باخبار التميبز كما لا يخفى. 

و يمكن ان يقال بخروج المورد عن اخبار التمييز رأسا فى الصورتين- اعنى ما لم يتجاوز القويان مع الضعيف المتوسط بينهما 
عن العشرة و ما تجاوز المجموع عنها- بدعوى ان غَايهُ ما يستفاد من اخبار الصفات هى جعل القوى حيضاء و اما كون القوى 
الأول أو الثانى حيضا فلات و عليه فاللا-زم جعل القوى الأول حيضا و تتميمه بعادة النساء- ان علمت بها- و الا بالرجوع الى 
الرواناك» هذا ل يار عم وه ونس :أن للا هر كنا وا الله#الهاد؛ 

(الأمر الرابع) المبتدئة بمعنى من ابتدء بها الدم و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عاد إذا فقدتا التمبيز بان كان دمهما على 
لون واحدء أو فقدتا شرطى التمييز بان كان ما يشابه دمهما بالحيض أقل من الثلاثة أو أكثر من العشرة أو كان المشابه منه مع دم 
الاستحاضة أقل من العشرة ترجعان إلى أقاربهما فى عدد الأيام (أما المبتدئة) فعلى المشهور بين الأصحابء و نسبه فى محكى 
التذكرة إلى علمائناء و عن التنقيح و ظاهر السرائر نفى الخلاف فيه. 


و يدل عليه من الاخبار مضمرة سماعة: و فيها: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هى لا تعرف أيام 
أقرائها فقال عليه السَلام أقرائها مثل أقراء نسائها فإن كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة و اقله ثلاث (و المناقشة) فى سندها 
بالإضمار مندفعة بالانجبار بعمل الأصحابء بل حكى عن الخلاف الإجماع على العمل بهاء و فى مفتاح الكرامة نقل الإجماع 
على رجوع المبتدثة بعد فقد التمييز إلى عاد نسائها عن موضعين من الخلافء لكن المراجعة إلى الخلاف تشهد 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج82 ص: ١7‏ 

بخطاء النسبةٌ فى إجماع الخلاف على العمل بالمضمرة و فى إجماعه على رجوع المبتدثة إلى عاد نسائها. 

(كما ان المناقشة) فى دلالتها بأنها معارضة بالمرسلة الطويلة الحاصرة لسنن الحائض فى ثلاث التى يكون الرجوع الى النساء 
خارجا منها المنافية كونه من سنتها مع حصر سننها فى غيره. 

(تندفع) بوجوب تقييد المرسلة بها حملا للمطلق على المقيد كما فيما يشابهها مثل تقييد ما ورد فى حصر المفطرات للصوم 
بالأربعة بعد ورود النص على وجوب الإمساك عما عداها أيضا (و لا يضر) بالتمسكك بها أيضا عدم التصريح فيها بتأخر الرجوع 
الى نسائها عن التمبيز» و ذلكك لانه جعل المناط فى رجوعها إلى نسائها عدم عرفانها أيام حيضهاء و بالتمييز تعرف أيامه و قد 
تقدم صحة القول بحصول العادةٌ بالتمييز الكاشفْهُ عن كون التمبيز امار على الحيضء و معه تخرج المرأةُ عن كونها ممن لا 
تعرف أيامها التى هى موضوع الحكم بالرجوع إلى عادة نسائهاء و بالجملة لا ينبغى التأمل فى الحكم المذكور (فما فى المعتبر) 
من التردد فيه لا محل له» كما ان الخلاف المحكى عن الغنيهٌ مما لا ينظر اليهء هذا فى المبتدئةٌ بالمعنى الأخص اعنى من ابتدء 
بها الدم. 

واما المضطربةٌ بمعنى من لم تستقر لها عادهً ففى المسالكك ان المشهور فيها أيضا هو رجوعها مع فقد التمييز إلى عاد نسائها 
كالمبتدئة» و نسبه فى الروضة إلى الأشهر و حكاه فى الجواهر عن غير واحد من الأصحاب. 

(و يستدل له) بخبر زرارة و محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام و فيه يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرائها 
ثم تستظهر على ذلكك بيوم. 

(و خبر ابى بصير) عن الصادق عليه السّلام النفساء إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو 
خالتها و استظهرت بثلثى ذلك (و بمضمرة سماعة) المتقدمة» و هى وان كانت فى مورد المبتدثةُ لكن الملا-كك فى ثبوت 
الحكم لما كان عدم عرفانها أيام أقرائها و هو متحقق فى المضطربة و كانت العبرة بعموم 
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الملاك لا بخصوص المورد يحكم عليها أيضا بالرجوع إلى عادةٌ نسائها لوجود ملاكك الرجوع فيها. 

و ربما يستشكل فى دلالهً هذه الاخبار اما فى خبر زرارة و محمّد بن مسلم فلان المذكور فيه هو الرجوع الى بعض نسائها مع ان 
المدعى هو الرجوع الى جميعهن و مع اختلافهن فالى الروايات» مضافا الى شموله للمضطربة بالمعنى الأخص اعنى من نسيت 
عادتها و صارت متحيرةٌ و أمرها بالاستظهار بعد التحيض بعادةٌ نسائها بيوم. 

(و اها خير ا عضي ) قيال كتفاء أرضا تعفن السؤة و تشتمؤلة للمقتطررة#المعتئ الأخصض :و دذكر الاستظهان كلق عادة الساءك:و 
كونه فى مورد النفاس فتعميمه فى مورد الحيض متوقف على كون دم النفاس هو دم الحيض الذى حبس فى مده الحمل» و هذا 
وان كان كذلك الا ان اتحاد حكمهما فى جميع ذلك لأجل ما ذكر ممنوع بعد افتراقهما فى الحكم فى الجملة. 

(و اما مضمرءٌ سماعة) فبمنع ظهور قول السائل- و هى لا تعرف أيامها- فى كون المناط فى السؤال ذلكك كما لا يخفى مع ان 
البناء عليه يوجب إلحاق المضطربة بالمعنى الأخص اعنى الناسية بهما و لا قائل به. 


(أقول اما ما فى خبر زرارة) و محمّد بن مسلم من الرجوع الى بعض نسائها فلعله لاستكشاف عادةٌ الجميع من الرجوع الى البعض 
ولو ظنا ولا ضير فى الالتزام به بعد تعذر الفحص عن حال الجميع تفصيلا و تعذر تحصيل العلم باتفاقهن فى العادة عادةٌ بسبب 
موت جملة منهن و غياب بعضء فيكون الأمر بالرجوع الى البعض و الاكتفاء به لأجل حصول الظن من عادة البعض بعادة الجميع 
(و اما ما فيه) من وجوب الاستظهار عليها بعد أيام عاد نسائها بيوم فليس فيه اشكال بعد قيام الدليل عليه؛ فلا مانع من الالتزام به 
رعاية لاقتضاء طبيعتها لقذف الدم أزيد من طبيعة نسائها بهذا المقدار. و ليس على عدم وجوبه عليها دليل من إجماع و نحوه. و 
اما شمول إطلاقه للناسية فالإجماع على عدم رجوع الناسية إلى عادة النساء يقيده فلا مانع من التمسكك به فى غير مورد الإجماع. 
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و بما ذكرنا يندفع الاشكال عن الاستدلال بخبر ابى بصير أيضا مع ما سيأتى من عموم اشتراكك النفاس مع الحيض الا ما ثبت 
بالدليل» كما ان ظهور المضمرة فى كون الحكم برجوع المبتدئة إلى نسائها انما هو لمناط عدم عرفان أيامها غير قابل للإنكار 
(فالأقوى) اشتراكك المضطربة- بمعنى من لم تستقر لها عادة- مع المبتدئة- بمعنى من ابتدء بها الدم- فى الحكم بالرجوع إلى 
عادةٌ نسائها بعد فقد التمييز. 

(الأسمر الخامس) هل المعتبر فى الرجوع الى نسائها اتفاق جميعهن فى العاده أو يكفى الرجوع الى بعض منهن و لو واحدهُ حتى 
مع اختلاف عادتها مع من عداها و اتفاق من عداها فى العادة» أو يعتبر الرجوع الى معظمهن و ان اختلفن مع من عداهن (وجوه) 
ظاهر مضمرة سماعةٌ خصوصا مع مقابلهُ اتفاقهن مع اختلافهن هو الأول و فيها: قال عليه الّد.لام أقرائها مثل أقراء نسائها فإن كن 
نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة و اقله ثلاثة. 

و المستفاد من خبر زرارة و محمد بن مسلم و خبر ابى بصير هو الثانى» ففى الأول منهما يجب للمستحاضة أن تنظر الى بعض 
نسائهاء و فى الثانى: جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها. 

(و الأ.قوى) هو الوجه الأ-خير لقو دلالة المضمرة على اعتبار اتفاق جميع نسائها فى مقابل اختلا-فهن, فلا محيص عن حمل 
الخبرين الأ-خيرين على ما إذا استكشف عادة الكل من الرجوع الى البعضء مع دعوى ظهور ابتناء مثل هذه الامارات على الظن 
النوعى الذى لا يمنع من حصوله مخالفة الفرد النادرء فتصير العبرةٌ باتفاق المعظمء بل ربما يدعى فهم العرف من المضمرة ارادةٌ 
اتفاق المعظم لندرة اتفاق الكل فى العادة. لكنه ممنوع لأن ندرة اتفاق الكل لا يوجب ظهور لفظ- نسائها- فى إرادة المعظم 
خصوصا مع مقابلتها بقوله عليه السّ.لام- كن مختلفات- كما لا يخفى» فظهور المضمرة فى اتفاق الكل لا اشكال فيه و انما 
حملناها على اتفاق المعظم جمعا بينها و بين الخبرين الآخرين و ادعاء ظهور ابتناء هذه الامارات على الظن النوعى. 
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(الأسمر السادس) المعروف عدم اعتبار اتحاد بلد النساء معها فى الرجوع إليهن للإطلاق خلافا للمحكى عن الشهيد (قده) فى 
بعض كتبه» و لعله لأجل احتمال اختلاف الأمزجة باختلاف البلدان الموجب لانصراف الإطلاق» و فيه منع الانصراف. 

(السابع) إذا فقدت نسائها أى لم يوجدن على وجه يمكن الرجوع إليهن أو اختلفن رجعت المبتدئة بالمعنى الأخص- أى من 
ابتدء بها الدم- الى الروايات و لا إشكال فى أصل الحكم فى الجملة» لكن فى تفصيله أقوال ربما تبلغ الى عشرين قولاء أشهرها- 
كما قيل- تخييرها بين جعل حيضها فى كل شهر ست أو سبعة و بين جعلها عشره من شهر و ثلاثة من شهر أخر (و استدل له) بأنه 
مقتضى الجمع بين مرسلة يونس الطويلة و بين مضمرة سماعة لو صح الجمع بينهما بذلكك. أو نتيجة لزوم الأخذ بكل من 
الخبرين المتساويين على القول بالمكافئة و امتناع الجمع بينهما. 

ولا بد فى المقام من التكلم فى مدلول الخبرين أولا ثم البحث عن طريق العمل بهما (فنقول) اما المرسلةٌ فهى مشتملة على 


فقرات» فصدرها تتضمن الحكم بالتخيير بين الستة و السبعة؛ و هو قوله عليه السّ.لام فى حكاية قول النبى صِلَى الله عليه و آله 
تحيضى فى كل شهر فى علم الله ستا أو سبعا و اغتسلى و صومى ثلاثة و عشرين أو أربعة و عشرينء و بقيُ الفقرات منها تدل 
على تعين السبعة» و هى قوله عليه السّّلام: و هذه سنة التى استمر بها الدم أول ما تراه اقصى دمها سبع و اقصى طهرها ثلاث و 
عشرينء و قوله عليه السّّلام: وان لم يكن لها أيام قبل ذلكك و استحاضت أول ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاثهُ وعشرون» و 
قوله عليه السّد.لام فى أخرها: وان لم يكن كذلكك بل أطبق عليها الدم على لون فسنتها السبع و الثلاث و العشرون, و الجمع بين 
الصدر الدال على التخيير و بين سائر الفقرات بعيد جدا مضافا الى ما فى التخيير أيضا من البعد لكونه من قبيل التخيير بين الأقل و 
الأكثر» حيث انه يؤل الى التخيير بين فعل الواجب و تركه. 

(و دعوى) كون ذلك من قبيل التخيير فى سبب الوجوب نظير التخيير للمسافر بين الإقامة فيجب عليه الصوم و بين عدمها فيحرم 
عليه و كالتخيير بين تحصيل الاستطاعة 
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فيجب عليه الحج و بين عدمه فلا يجب عليه و نظائرهما (مدفوعة) بالفرق بين المقام و بين ما ذكر لا-ن تحصيل الحيض أو 
الاستحاضة على مستمرة الدم شىء ليس بيد المكلف و اختياره كالإقامة و الاستطاعة فلا معنى للتخبير بينهماء اللهم الا ان يجعل 
تخييرا ظاهريا عند الشكك فى الحيض و الطهر واقعا. 

(و حمل) الصدر على بقيهُ الفقرات بدعوى احتمال كون الترديد من الراوى فتصير المرسلة حينئذ دليلا على تعين السبع كما هو 
أحد الأقوال فى المسألة (أبعد) لأصالة عدم كونه من الراوى مع استبعاد جزم الراوى بمقالة الامام عليه السّ.لام عند ذكر بقية 
الفقرات و تردده فى خصوص هذه الفقرة (و دعوى) ان الغالب على الظن هو كون الترديد من الشارع لبيان التخيير و ان الاقتصار 
على ذكر السبع فى سائر الفقرات جرى على ما يقتضيه هذا الشق اختصارا فى إفادة حكم الشق الأخر بالمقايسة كما يشعر به قوله 
عليه السّ.لام: اقصى دمها سبع (مدفوعة) بأن غلب الظن المذكور لا تثمر فى الحكم بالتخبير ما لم ينته الى ظهور اللفظ فى الدلالة 
على التخيير و هو ممنوع (و الانصاف) أظهرية دلالة المرسلة على تعين السبع كما ذهب إليه جملهً من الاعلام مستندين الى هذه 
المرسلة. 

واما المضمرة فالظاهر منها هو التخيير بين جعل الحيض أقله الذى هو الثلاثة أو أكثره و هو العشرة أو ما بينهما لا جعله فى شهر 
ثلاثهُ وفى شهر أخر عشرة و فيها: فان كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة و اقله ثلاث و هذه الفقره ظاهرُ فى التخيير بين 
الثلاثة إلى العشرة- لو لم نقّل بصراحتها فيه- و ان أبيت عن ذلكك فلا أقل من دلالتها على التخيير بخصوص الثلاثة و العشرة 
دون ما بينهماء فظهر انه لا يمكن استفادة التخيير بين الست و السبع من المرسلة و لا جعل الحيض ثلاثة فى شهر و العشرة فى 
شهر أخر من المضمرة فما نسب إلى الأشهر من التخيير بين السبع و الست و بين جعله فى شهر ثلاثهُ و فى شهر عشرة مستندين 
الى كونه مقتضى الجمع بين الخبرين مما لا دليل عليه. 

والتحقيق ان يقال ان هناكك أخبارا متعارضة: المرسلةٌ التى مفادها تعين 
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السبع أو التخيير بينه و بين الستء و المضمرة التى مفادها التخيير بين الثلاث و بين ما زاد عنها الى أكثر الحيضء و خبر الخزاز 
عن الكاظم عليه السّ.لام فى المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم و إذا رأت الصفرة و كم تدع الصلاة. فقال عليه السّلام أقل 
الحيض ثلاثة و أكثره عشرةُ و تجمع بين الصلوتين» و هو ظاهر أيضا فى التخبير بين الثلاثة إلى العشرة. 


و موثقتا ابن بكير اللتان مفادهما تعين الثلاثة» أوليهما فى المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلكك تركت 
الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أيام و صلّت سبعة و عشرين يوما (و 
ثانيهما) فى الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاه فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من 
الحيض فإذا مضى ذلكك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى بقية شهرها ثم تتركك الصلاهُ فى 
المرة الثانية أقل ما تتركك امرأة الصلاهً و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت فى وقت 
الصلاء التى صلت و جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها الصلاه أقل ما يكون من الحيض. 

(و فى الحكم) بترك الصلاه عشرة أيام فى الشهر الأول احتمالات: (احتمال) تعين العشرة للحيض فى الشهر الأول على المستمرة 
الدم و الثلاثة فى بقيةُ الشهور, و قد حكى القول به عن الإسكافىء (و احتمال) كون المراد بالعشره عشرة التحيض فى ابتداء الدم 
لكونها وظيفة المبتدئة بقاعدة الإمكان و استصحاب بقاء الحيض إلى العشرة لا لكونها مستحاضة و ان حكم المستحاضة بعد 
تبين كونها مستحاضة هو التحيض بالثلاثة مطلقاء و قد افتى به المحقق فى المعتبر (و تظهر الثمرة) بين الاحتمالين فى وجوب 
قضاء ما فاتتها من الصلاهُ و غيرها بعد استكشاف كونها مستحاضة و انه لا يجب عليها قضاء ما زاد من الثلاثةُ فى الشهر الأول 
على الاحتمال الأول دون الأخير (و احتمال) ان يقال بأنها فى العشرة الاولى لا تصير مستحاضة اى مستمر الدم حقيقة لأن المرأة 
تصير مستحاضة باختلاط حيضها بالاستحاضة 
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وفى العشرة الاولى من أول رؤية الدم لا تكون كذلك بل هى فيها حائض حقيقهُ فيكون تحيض المستحاضة دائما بالثلاثة لا 
غير لكن مع كون العشرة الأولى حيضا حقيقةُ و لا يجب عليها قضاء ما ترك فيها من الصلاة (و كيف كان) فصريحها هو تعين 
التحيض بالثلاثة فيما عدا الشهر الأول من ابتداء رؤية الدم. 

هذا ما وصل إلينا من الاخبار فى المقام» و لعل المتتبع يطلع على أكثر من ذلكك, و لا إشكال فى اعتبار تلكك الاخبار سندا لكون 
المرسل و المضمرة من الاخبار المقبولة عند الأصحاب و المعتمدة عندهم و الموثقتين مما يوثق بسندهما فى نفسه مع كونهما 
أيضا من المقبولة و المعتمدة عند الأصحابء فلا وهن فى شىء منها سندا و انه مما استقر التعارض بينها دلالة لتكافؤها و امتناع 
الجمع بينها و يكون الحكم هو التخيير بين أخذ المفتى بأى واحد منها و الفتوى بمضمونه لا الفتوى بالتخيير بناء على ما هو 
التحقيق من كون التخيبر فى الاخبار المتعارضة للمفتى لا للمقلد. 

لكن الاحتياط بالأخذ بالسبعة مما لا ينبغى تركه لقوة المرسلة فى تعين السبع فى قوله عليه السّلام: هذه سن التى استمر بها الدم 
أول ما تراه اقصى وقتها سبع و اقصى طهرها ثلاث و عشرون و أحوط منه اختيار الثلاثة فيما عدا الشهر الأول و الاحتياط فيما زاد 
عن الثلاثةُ إلى السبعةٌ فى الجمع بين تروك الحائض و اعمال المستحاضة؛» لكى تعمل بمضمون الموثقتين» و أحوط منه أيضا 
هو الاحتياط فى الشهر الأول أيضا بالجمع المذكور فيما زاد على الثلاثة فيه و ذلكك لمكان الاحتمالات التى تحتمل فى الحكم 
التكفن :فى العترة الاولن من الشهر الأول الله العالم بأحكامه. 

هذا كله فى المبتدئة بالمعنى الأخص اعنى من ابتدء بها الدم (و هل الحكم) المذكور اعنى الرجوع الى الروايات يختص بها أو 
يعمها و المضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادهُ (وجهان) من كون مورد الروايات المتقدمة ما عدا خبر الخزاز هو المبتدئة 
بالمعنى المتقدم و من عموم المستفاد من مرسلة يونس التى دلت على حصر الحكم فى المستحاضة فى ثلاث سنن: الرجوع الى 
العاده ان كانت, و الرجوع الى الصفات ان لم تكن لها عادة» و الرجوع الى العدد مع فقد الصفات. 
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(فالمناط) فى الرجوع الى العدد هو فقد العادة و التمييز لا كونها مبتدثة» مع إمكان استفادة ذلك من ذيل المرسلةُ عند بيان حكم 
من لم تستقر لها عاد من ان سنتها السبع و الثلاث و العشرونء و فيها: فان لم يكن الأمر كذلكك (اى لم تكن المرأة ذات عادة و 
لاذات تمييز) و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دار و كان الدم على لون واحد و حالهُ واحدةٌ فسنتها السبع و الثلاث 
والعشرون لان قصتها كقصِهُ حمنهُ حين قالت إنى أثجه ثجا (انتهى). 

فانظر انه عليه الس لام جعل قصة المختلطة أيامها بالزيادة و النقصان و عدم وقوف أيامها على حد و لا دمها على لون كقصة 
حمنة» مع انه عليه السّ.لام مثل للمبتدئة بمعنى من ابتدء بها الدم بقصة حمنة» و من ذلك يستكشف ان المناط فى رجوع المبتدثة 
إلى العدد هو فقد العاده و التمييز لا كونها مبتدئة و هو موجود فيمن لم تستقر لها عادة. هذا كله مضافا الى إطلاق خبر الخزاز 
فى السؤال عن المستحاضة كيف تصنع حيث ان إطلاقه يشمل من لم تستقر لها عاد أصلاء و هذا الأخير هو الأقوى. وان كان 
الأحتباط فبما ؤادةعن الثلاثة إلى العشرة مما لا يتتغى ثركه. 

(الأمر الثامن) ان المصنف (قده) ذكر فى هذه المسألةُ أحكاما أربعة لناسيةٌ الوقت و العدد (التى يعبر عنها بالمتحيرةٌ لتحيرها فى 
أمر حيضهاء و المحيرة لأنها حيرت الفقيه فى أمرها و استنباط حكمهاء و المضطربة بالمعنى الأخص) و هى رجوعها الى التمييز و 
مع فقده الى الروايات و لا ترجع إلى نسائها و ان الأحوط لها اختيار السبع؛ و قد ادعى الإجماع على الأولء و قال فى الجواهر بلا 
خلاف أجده؛ وعن المستند ان نقل الإجماع عليه متكرر. 

(و يذل غليه) من'الأخبار كلما دل منها على اعتبار الضفات»فان المشقن منها هذه الصورة وتخبر خفصن البخترئى قال دخلت 
على ابى عبد اللّه عليه السّد.لام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى دم الحيض أو غيره» فقال لها: دم الحيض حار 
عبيط اسود له دفع و حرارة» و دم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاهُ (و المرسلة الطويلة) و 
فبها: و امآ سئة التى قد كانت 
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لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم و زادت و نقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر (الى ان قال) فإذا 
جهات الأيام و عددها احتاجت الى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغبير لونه من السواد (الى ان قال) فهذه سنة النبى صلَى 
الله عليه و آله فى التى اختلط أيامها حتى لا تعرف أيامها و انما تعرفها بالدم. 

ولا يخفى ان هذه الفقرات ظاهرة فى الناسية بمعنى من تكون لها العادة و لكنها محت صورتها عن ذهنهاء و لو سلم ظهورها 
فيمن ذهبت عادتها بطول المده فلا شكك فى اندراج الناسيةُ بالمعنى الأول تحت هذا الحكم بتنقيح المناط. 

(و بالجملة) لا ينبغى الإشكال فى الحكم المذكور و لم ينقل فيه خلاف الا عن ابى الصلاح من رجوعها أولا إلى عاد النساء ثم 
التمييز ثم سبعة سبعة؛ و عن ابن زهرة عدم الالتفات إلى شىء من ذلكك بل يتعين عليها التحيض بعشرةٌ بعد الفصل بأقل الطهر 
فتجعل عشرة أيام حيضا و عشرة طهرا ما دامت مستمرة الدم. و كلا القولين ضعيف مخالف لما تقدم من الدليل (و عن الصدوق 
و المفيد) عدم التعرض للتمييز رأسا و لا ضرر به. 

و الحكم الثانى و هو رجوعها الى العدد بعد فقد التمييز فى الجملهُ مما لا اشكال و لا خلائ فيه بل اتفقت كلماتهم فيه 
كاتفاقهم على الحكم الثالث- اعنى عدم رجوعها إلى عادةٌ نسائها حيث لم ينقل فيه خلاف الا عن ابى الصلاح القائل برجوعها 
إليهن مع التمييز» و قد عرفت مخالفة قوله مع اخبار الصفات» و ليس لرجوعها إلى نسائها بعد فقد التمييز قائل أصلا و لا عليه 
دليل إلا إطلالق روايةٌ زرارة و محمّرد بن مسلم و خبر ابى بصيره و فى الأول منهما يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها 
فتقتدى بأقرائها و فى الأسخير: إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها (إلخ) لكن إطلاق الخبرين يقيد 


بالإجماع على رجوع الناسية بعد فقد التمييز الى النساء. 

ثم انهم بعد ذاك الاتفاق اختلفوا على أقوال تزيد على خمسة عشر قولاء و المعروف هو التخيير بين السبع و الست فى كل شهر 
و بين الثلاثة من شهر و العشرةُ من أخر, و عن شرح المفاتيح انه مشهور, و عن كاشف اللثام انه أكثر (و لا يخفى) 
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عدم مساعدة الدليل مع ذلكك و لو قلنا بها فى المبتدئة» إذ الموجب لتوهم مساعدته فى المبتدئة انما هو ورود المضمرة و موثقتى 
ابن بكيرء و هى فى مورد المبتدثة و ليس هنااكك ما يوجب شمولها للناسيةٌ لو قلنا بتماميه الاستدلال بها فى المبتدثئة» لكنكك 
عرفت ما فى الاستدلال بها فيهاء فينحصر المرجع فى الناسية بالمرسلة و قد عرفت مخالفة صدرها الدال على التخيير بين الست و 
السبع لبقي الفقرات الدالهُ على تعين السبع فلو قلنا بان الترديد بين الست و السبع فى الصدر من الراوى يتعين على الناسية الرجوع 
الى السبع» و لو قلنا بأنه من الامام تتخير الناسية بين الست و السبع, و مع تكافؤ الاحتمالين تصير الرواية مجمله و يدخل المقام فى 
الدوران بين التعيين و التخيير» و الحكم فيه أيضا هو تعين السبع ظاهرا (فتحصل) ان الأقوى عدم جواز رجوعها إلى الثلاثة و 
العشرةٌ و ان الأحوط تعين السبع علبهاء و الله الهادى. 


[مسألة () المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم الى ثلاثين يوما] 


فسسآلة (؟) المراد'ن الشهر ابتذاء رؤية الدم الى ثلاثين يوما وان كان فى أواسط الشهر الهلالى أو أواخره. 

ويدل على ذلكك موثقتا ابن بكير» ففى أوليهما: المرأة إذا رأت الدم فى أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاةٌ 
عشرة أيام (إلخ) و فى ثانيتهما فى الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة إنها تنتظر بالصلاء فلا تصلى حتى 
يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلكك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت بقيةُ شهرها ثم 
تتركك الصلاةٌ فى المرة الثانية (إلخ) و هما صريحتان فى انها تتركك الصلاهُ من أول ما رأت الدم فيكون أول شهرها من حين 
رؤية الدم سواء كان فى أول الشهر الهلا-لى أواخره. مضافا الى الإجماع و قاعدة الإمكان و المرسلة القصيرةٌ ليونسء و فيها: 
عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثانى عشرة أيام ثم هى مستحاضة. 


[مسألة (”) الأحوط ان تختار العدد فى أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول] 


مسألة (") الأحوط ان تختار العدد فى أول رؤيةٌ الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول. 

إذا قلنا بعخيير المرأة فى الأحذ بالرواباتك شفى تخييرها بحسن الآزمنة نجعلل 
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حيضها فى أول الشهر من رؤيتها الدم أو غيره و عدمه خلاف. و المحكى عن التذكرة و كاشف اللثام هو الأخير و هو مختار 
صاحب الجواهر (قده) و المحكى عن جماعة أخرى كالمحقق و العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى هو التخيير» و عن الحدائق 
نسبته إلى الأصحاب. 

(و يستدل للاسول) بكونه أوفق بالاحتياط للدوران بين التعيين و التخيير و كونه أقرب الى ما تقتضيه الطبيعة و بان تكليفها فى 
ابتداء رؤيهُ الدم هو التحيض عند احتمال كون دمها حيضاء و بموثقتى ابن بكير و مرسلة يونس القصيرة حسبما تقدم فى المسألة 
المتقدمة وبذلكك كله يقيد إطلاق ما ورد من الرؤانات فى وقت التحيض على ما هو مسهد القول الأخير» :و على هذا فبتعيق 
وضع العدد فى أول رؤية الدم؛ هذا إذا لم يكن لغيره مرجح كما إذا اتفق لها بعد العشرة أو تمكنت من الرجوع الى عاد أهلها 


بعد العشرة» فبحصول الرجحان فى غيره يستكشف خروجها عن موضوع الرجوع الى الروايات. 
[مسألة (؟) يجب الموافقة بين الشهور] 


مسألة (©) يجب الموافقة بين الشهور فلو اختارت فى الشهر الأول أوله ففى الشهر الثانى أيضا كذلكك و هكذا. 

قال فى الجواهر: ثم ان الظاهر ان ليس لها ان تعدل عن وضعها العدد فى العشر الأول ان أرادت وضعه فى العشر الثانى على 
اشكال (انتهى). 

أقول: و لعل الدليل على وجوب الموافقة المذكورة هو استظهاره من موثقتى ابن بكير» إذ فى أوليهما بعد الحكم بتركك الصلاةٌ 
عشرة أيام قال عليه السّ.لام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلكك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة و عشرين 
يوماء و فى ثانيتهما- بعد حكمه عليه السّدلام بأنها صلت فمكثت بقيهُ شهرها- قال عليه السّلام: ثم تتركك الصلاء فى المرة الثانية 
أقل ما تترك امرأة الصلاً و تجلس أقل ما يكون من الطمث و هو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت فى وقت الصلاة و 
جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر و تركها الصلاه أقل ما يكون من الحيض بل يمكن الاستشهاد له بما فى المرسلة 
الطويلة: تحيضى فى كل شهر 
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فى علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلى و صومى ثلاثةُ و عشرين يوما أو أربعة و عشرين. 


[مسألة (4) إذا قبين بعد ذلك ان زمان الحيض غير ما اختارته] 


مسألة (8) إذا تبي بعك ذلك أن زمان الحيضن غير ما اعمارعه وجن عليها قضاء هافاث مها عن الصلوات و كذا إذا عبتت الريادة 
والتقيضة. 

تبين كون الحيض فى زمان أخر غير ما اختارته اما يكون بالعلم أو يكون بقيام الامارة على خلاف ما اختارته» و لا إشكال فى 
وجوب قضاء ما فات منها فى الأول لما تقرر فى الأصول من عدم اجزاء الحكم الظاهرى عن الواقع عند انكشاف الخلافء و كذا 
على الأخين, 

(و ليعلم) ان أول الأمارات على الحيض و أقدمها على غيره هو العاده فإنها متقدمهُ على غيرها من الامارات؛ و مع فقدها يتلوها 
التمبيز و الصفات و عند فقدها فعادة الأهلء و هذه الثلاثة كلها من الامارات مع ما بينها من المتقدم و المتأخر, و عند فقدها 
جميعا ينتهى إلى الرجوع الى العدد و نسبته الى الثلثة الاولى نسبة الأصل إلى الدليل. 

إذا تبين ذلكك فنقول تبين خلا-ف ما اختارته بالأمارة إما يكون بالاطلاع على عادة الأهل أو بالتمييز بان كان الدم فيما اختارته 
فاقدا للصفات ثم رأت الواجد لهاء أو يكون بالعادة بأن كانت ناسيةٌ لها ثم تذكرتها. و لا إشكال فى وجوب القضاء فى الأوليين» 
لأن الرجوع الى العدد لم يكن وظيفتها حينئذ وانما تخيلت انها الوظيفة مع انها كانت مأمورة بالرجوع الى الأهل أو الى 
الصفات» فيكون من قبيل الإتيان بالشىء بتخيل الأمر به» و قد ثبت ان الأمر التخيلى لا يوجب الاجزاء قطعا إذ هو ليس الا تخيل 
الأ.مرء و اما الأسخير ففى الا-جزاء و عدمه وجهانء من انها بعد نسيان العادة تصير جاهلة بها واقعا فتكون وظيفتها الواقعية هى 
الرجوع الى العدد فلم تعمل الا بوظيفتهاء و من انها بتذكر العادة تصير ممن قامت الامارة على حيضها فتكون وظيفتها العمل بهاء 
وهذا فيما إذا كانت العادهٌ فيما بعد التذكر مما لا ينبغى الإشكال فيه؛ كما إذا اختارت العدد فى العشر الأول من الشهر فتذكر فى 
العشر 
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الثائى ان عادتها فيه أو فى العشر الأسخير» حيث انه يجب عليها العمل بالعادةٌ لأنها ليست ناسية لها فى وقتهاء و مقتضاه قضاء ما 
تركته فيما اختارته من العددء و اما إذا اختارت العدد فى العشر الثانى ثم تذكرت ان عادتها كانت فى العشر الأول ففى جعل 
العادهُ حينئذ حيضا حتى يكون مقتضاه قضاء ما فاتها فى الأيام التى اختارتها نظرء حيث انها فى أيام عادتها و الأيام التى اختارتها 
جاهلة بالعاده و كانت وظيفتها الرجوع الى العدد واقعاء و اما احتمال كون العاده الواقعية حجة واقعا حتى فى حال النسيان و ان 
النسيان عذر فى الرجوع الى العدد فضعيف فى الغاية» و مما ذكرنا يظهر حكم ما لو تبينت الزيادة و النقيصة. 


[مسألة (2) صاحبة العادة الوقنية إذا تجاوز دمها العشره فى العدد حالها حال المبتدئة] 


مسألة (8) صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرةٌ فى العدد حالها حال المبتدئة فى الرجوع الى الأقارب و الرجوع الى 
التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم و إذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها ان تختارها كما انها لو علمت انه أقل من 
السبعة ليس لها اختيارها. 

اعلم ان ناسيةٌ العاده اما تنساها وقتا و عددا و قد تقدم حكمها من انها ترجع الى التمييز و مع عدمه الى العدد ولا ترجع إلى 
الأقارس» و اما ناسيةٌ للعدد فقط متذكرةٌ للوقث و اما ناسية للوقث دون العدد. 

اما الناسية للعدد فقط ففيها صورء لأنها اما تنذكر أول وقتها أو تنذكر أخره أو تتذكر وسطه أو تعلم ان يومها هذا مثلا يوم 
حيشن من غير معرفة نشي .من الأولبة و الآكترية و الوسطية و هذه الضورة الأخيرة هن الى ذكرها التضتف (قده) فى هذه 
المسألة» و قد اختلف فى حكمها على أقوال: 

(منها) تكميل اليوم المتيقن بالثلاثة و الاقتصار فى الحيض عليها و العمل فيما عداها بعمل المستحاضة؛ و هو المحكى عن 
المبسوط و المعتبر و البيان» و يستدل له بأصالهُ عدم زيادة الحيض على المتيقن و هو الثلاث و ضعف مستند سائر الأقوال و قاعدة 
الاشتغال فى العبادات. 

(و منها) الاحتياط فيما عدا اليوم المتيقن بالجمع بين تروكك الحائض و اعمال 
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المستحاضة إلى العشرة» للعلم الإجمالى الموجب للاحتياط و لأصالة بقاء الحيض إلى أخر العشرة لاحتمال كون اليوم المتيقن 
حيضه أول الحيض و احتمال بقائه إلى العشرة (و يرد على الأول) ان العلم الإجمالى منحل بالعلم التفصيلى بحيضية اليوم الأول و 
الشك فيما عداه (و على الثانى) بأن إجراء الاستصحاب فى المقام متوقف على عدم إمكان التمسكك فى إثبات حكمه بالاخبار و 
الأدلهُ الاجتهاديةُ و الا فهو المتعين مع ان مقتضى استصحاب بقاء الحيض إلى العشرة من ابتداء اليوم المتيقن حيضه هو الحكم 
بالتحيض فى تمام العشرة لا الاحتياط بالجمع المذكور. 

(و منها) ما قواه فى الجواهر من التحيض إلى أقصى ما يحتمل من عادتها فى العدد و لو الى العشرة لاستصحاب بقاء الحيض و 
قاعدة الإمكان و قال (قده) و يحتمل تحيضها بالعشرهً فى كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضها و الا فبالممكن منها لاستصحاب 
الحيض و قاعدة الإمكان و غيرها مع عدم اطراد العمل بالروايات لها فى كل وقتء و هو لا يخلو من قوةء و مراده (قده) من عدم 
اطراد العمل بالروايات (إلخ) ما إذا علمت بانتفاء عدد الروايات فى بعض الأحيان مثل ما إذا علمت بكون حيضها أقل من العشرة 
حيث لا يمكن معه الرجوع الى الثلاثة من شهر و العشرة من أخرء أو علمت بكونه أقل من السبعة؛ حيث لا يمكن معه الرجوع 
الى الفخييريين الشبيغة و السعة, 


(و أورد عليه) بأنه مع اندراج المقام فيما دل عليه الاخبار و إثبات حكمه بها لا يبقى محل للتمسكك باستصحاب بقاء الحيض أو 
قاعدةٌ الإمكان» مع ما فى التمسكك بالقاعدة فى مثل المقام مما استمر بها الدم و امتزج حيض المرأةُ بالاستحاضة من الاشكال. 
(و منها) ان حالها حال المبتدئة فى الرجوع الى التمييز و مع فقده إلى الأقارب و مع فقدهن أو اختلافهن فالرجوع الى الروايات 
بمعنى التخيير فى اختيار الثلاثه فى كل شهر أو ستهُ أو السبعة» و هو مختار جماعة من الفقهاء. و اختاره المصنف (قده) أيضا 
لكن مع تركه للرجوع الى التمبيز عند وجدانه مقدما على الرجوع الى الأقارب. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2: ص: "١‏ 

(و يستدل له) بإطلاق ما دل على الحكم المذكور فى المبتدئة» بناء على شمول إطلاق المرسلة لناسية العاده مطلقا سواء كانت 
ناسيةُ الوقت و العدد معا أو كانت ناسية لأحدهما و قد عرفت فى المبتدئة ان مقتضى الجمع بين الروايات هو التخبير بين الثلاثة و 
بين الستهُ و السبعة فى كل شهرء الذى هو التخبير بين الأخذ بالمرسلة أو بالمضمرة و موثقتى ابن بكير» و تقدم أيضا ان الأحوط 
فى العمل بالمرسلة هو الأخذ بالسبعة لا التخيير بينها و بين الست و الأحوط فى هذا المقام أيضا هو تعين السبعة» لكن التخبير بين 
الثلاثة و بين السبعة و الستة أو تعين السبعة هو ما إذا لم تعلم بازدياد حيضها على الثلاثة أو نقصانها عن السبعة» و الا فليس لها 
اختيار الثلاثةٌ فى الأول و لا السبعة فى الثانى بل يتعين عليها اختيار السبعةٌ فى الأول و الثلاثة فى الثانى: و هذا اعنى التخيير 
المذكور هو الأقوى لكن الاحتباط بتعين اختيار السبعة مما لا يتبغى ثركه. 


[مسألة (/1) صاحبة العادهُ العددية ترجع فى العدد الى عادتها] 


مسأل (0) صاحبة العاده العددية ترجع فى العدد الى عادتها و اما فى الزمان فتأخذ بما فيه الصفة و مع فقد التمييز تجعل العدد فى 
الأول على الأ-حوط و ان كان الأأقوى التخيير» و ان كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه و تزيد مع النقصان و 
تنقص مع الزيادة. 

و ليعلم أن ذاكرة العدد و ناسية الوقت اما ان لا تكون ذاكرة لشىء من الوقت لا تفصيلا و لا إجمالا بأن كان العدد المحفوظ 
ضالا- فى جملة عدد لا يزيد ذلكك المحفوظ على نص ما وقع فيه الضلال؛ كما إذا علمت كون حيضها عشرة أيام فى أيام 
الشهرء حيث ان العشرة لا تزيد عن نصف الشهرء أو علمت بكون حيضها خمسة أيام من العشرة الاولى من الشهر مثلاء حيث ان 
الخمسة لا تزيد عن نصف العشرة بل تكون مساوية معهاء و اما تذكر من الوقت شيئا بأن كان العدد المحفوظ ضالا فى جملة 
عدد يزيد ذلك المحفوظ على نصف ما وقع فيه الضلال كما إذا علمت كون حيضها ستةُ أيام فى العشرة الأولى» حيث ان الست 
تزيد عن نصف العشرة ففيه يصير الوقت متيقنا فى الجمله حيث تعلم بكون الخامس و السادس من هذه 
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العشرةٌ حيضا. 

و الكلا-م فى هذه المسألة انما هو فى الصورة الا-ولى- اعنى فيما لم تتذكر من الوقت شيئا- و الحكم فيها ان المرأهُ ترجع فى 
العدد الى عادتهاء و فى الوقت تأخذ بما فيه الصفة إذا كانت ذات التمييز و تجعل ما يكون من الدم بصفه الحيض حيضا و لو 
كان فى أخر الشهرء اما رجوعها فى العدد الى عادتها فلما دل على تحيض المستحاضةٌ بعدد حيضها. 

ففى مرسلة يونس الطويلة: فالحائض التى لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم و هى فى 
ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت حبيش 0١١‏ استحاضت:ء قالت أم سلمة فسئلت رسول الله صلى 
اللّه عليه و آله فى ذلككء فقال تدع الصلاء قدر أقرائها أو قدر حيضها- الى ان قال الصادق عليه السّلام- هذه سنة النبى صلَى الله 


عليه و آله وفى التى تعرف أيام أقرائها و لم يختلط عليهاء الا ترى انه لم يسئلها كم يوم هى و لم يقل إذا زادت على كذا يوما 
فأنت مستحاضة و انما سنّ لها أياما معلومة كانت لها من قليل أو كثير بعد ان تعرفها (الى ان قال عليه السّ.لام) فهذه سنة التى 
تعرف أيام أقرائها و لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرتء و قال عليه الّ.لام فى تفسير قول رسول الله صلى اللّه عليه و آله لحمنة 
بنت جحش تحيضى فى علم الله ستة أو سبعة الا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلكك لم يقل 
لها تحيضى سبعا فيكون قد أمرها بتركك الصلاة أياما و هى مستحاضة غير حائض»ء و كذلكك لو كان حيضها أكثر من سبع و 
كانت أيامها عشرة أو أكثر لم يكن يأمرها بالصلاه و هى حائض <«الى ان قال عليه التّ.لام) و مما يبين هذا قوله صلى اللّه عليه و 
آله و سلّم فى علم الله (إلخ) فإنه كاد ان يكون صريحا فى انه لو كان لحيضها عدد معلوم كان يأمرها بان تتحيض فى علم اللّه 
بذلكك العدد» كما انه لو كان وقتها مضبوطا كان يأمرها بترك الصلاة فى ذلكك الوقت المعين و لم يكن يقول لها تحيضى فى 
علم اللّه بذلك العدد. 


والظاهر من هذه الفقرات التى نقلناها و غيرها مما فى المرسلةً و غيرها 


)١(‏ حبيش مصغرا بالحاء المهملة و الباء الموحدة و اعجام الشين. 
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هو لزوم اتباع العادةُ مطلقا سواء كانت فى الوقت أو العدد فقط أو كانت فى كليهما. 

(و دعوى) ان لزوم رجوع صاحبة العادة العددية إلى عادتها فى العدد» و الى التمييز فى الوقت مناف مع انحصار سنهُ الحائض فى 
المرسله فى الثلاث» حيث لا يمكن ان تكون العادة العددية منفرده هى المرجعء لاحتياج تعبين الوقت إلى امارة أو أصل و أمكن 
ان يكون التمبيز منفردا مرجعا و لا سنة أخرى ترجع إليها بعد حصر المرسلة السنة فى الثلاث. 

(مدفوعة) بأن حصر السنه فى الثلاث لا يلازم انفراد كل واحدة منها فى المرجعية» لإمكان كون سنتين من تلكك السنن الثلاث 
مرجعا بان ترجع فى العدد إلى العادهٌ و فى الوقت الى التمييز إذا كانت ذاكرة للعدد و ناسية للوقتء أو ترجع فى الوقت إلى 
العادةٌ و فى العدد الى التمييز إذا كانت ذاكرةً للوقت و ناسية للعدد (و مما ذكرنا) ظهر حكم رجوعها فى الوقت إلى الصفة إذا 
كانت ذات صفة. 

(هذا كله) إذا كانت ذات صِفةٌ و كانت الصفة متطابقة مع العدد, و مع الاختلاف بينهما بالزيادة و النتقصان ترجع إليها أيضا 
فتنقص منها فى صورة الزيادة و تزيد عليها فى صورة النقصان للجمع بين دليل الرجوع الى العاده فيمن لها العادة و الأخذ بالصفة 
فيمن لا عادة لها. 

واما مع فقد الصفه ففى حكمها أقوال: 

(أحدها) ما عن المبسوط و المعتبر و الإرشاد من وجوب الاحتياط عليها فى الزمان الذى وقع فيه الضلالء بالإتيان بما يجب على 
المستحاضة و ترك ما يحرم على الحائض كالوطى و اللبث فى المساجد و نحوهما و تغتسل للحيض فى كل وقت يحتمل انقطاع 
الحيض عنها و تقضى صوم عادتها (و يستدل له) بالعلم الإجمالى بصيرورتها حائضا و مستحاضة و اختلاط كل منهما بالاخر» 
فعليها الإتيان بما وجب عليها فعلا أو تركا ما دام الاشتباه» من باب المقدمة (و أورد عليه) أو لا بمنع وجوب الاحتياط فى الأمور 
التدريجية نظرا الى خروج أطراف المشتبه عن محل الابتلاء دائماء حيث انها فى أول الشهر تعلم بأنها إما حائض فى الثلاثة 
الاولى من الشهر 
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أو فى الثلاثة التى تلحقها الى أخر الشهر و ما عدا الثلاثة الأولى خارجةٌ عن مورد ابتلائهاء و هكذا فى كل ثلاثهُ من الشهر تكون 
الثلاثة التى قبلها أو بعدها خارجةُ عن مورد ابتلائهاء و عليه فيصح اجراء استصحاب الطهر و عدم طرو الحيض فى كل ثلاثةُ من 
أيام الشهر إلا الأخيرة منها للعلم بانتقاض الحالة السابقة فيها اما بكونها حائضا فيها أو فيما قبلها (و ثانيا) باستلزام الاحتياط فى 
جميع أيام الضلال للحرج و الضرر المنفيين فى الشريعة بقاعدة نفيهما. 

(و يرد على الأسول) عدم التفاوت فى حكم العقل بوجوب الاحتياط فى التكليف المردد بين أطرافه المشتبهة» بين الدفعيات و 
اتتدريجيات» و ذلكك لوجود ملاكك وجوبه فى التدريجيات كما فى الدفعيات؛ و هو العلم بالأمر الفعلى المنجز عن المولى و معه 
يحكم العقل بلزوم تحصيل الفراغ القطعى. 

(و يرد على الثانى) المنع عن لزوم الحرج و الضرر فى الاحتياط المذكور دائماء و لو سلم فدليل نفيهما لا يدل الا على ارتفاع 
كل حكم يلزم معه الحرج الشخصى فى مورد لزومه» و مقتضى ذلكك رفع إيجاب الاحتياط بقدر ما يرفع به الحرجء فلو كان 
الغسل لها ضرريا ارتفع وجوبه و انتقل تكليفها الى التيمم مثلا-و لا يقتضى ذلكك الترخيص لها فى قراءةٌ العزائم أو اللبث فى 
المساجد و نحوهما مما ليس فى تركه حرج و لا ضرر. 

و لكن يرد على هذا القول ان لزوم الاحتياط بما ذكر انما هو فيما إذا لم يرد دليل اجتهادى على تعيين وظيفة هذه المرأة 
المستحاضة الناسيهٌ للوقت دون العدد. و قد عرفت دلالةٌ المرسلةً الطويلة على بيان وظيفتها فى غير واحدة من فقراتها و معه فلا 
ينتهى الأمر إلى تعين الاحتياط. 

(و ثانيها) ما نسب إلى الأكثر تار و الى المشهور اخرى و هو ما ذكره المصنف (قده) فى المتن من انها تتخير فى وضع العدد فى 
أى موضع من الشهر من اوله و أخره و ذلكك لحكم العقل بالتخيير فى الأوقات التى نسبتها الى عادتها المنسية على حد سواء و 
لم يكن لبعضها ترجيح على بعضء و لدلالة الأخبار عليه» حيث ان المستفاد 
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منها تخيير المتحيرة» و هى فى وقتها متحيرة» و ان كان التخيير المستفاد منها مساوقا للتخيير الذى يحكم به العقل. 

(و لا يخفى) ان هذا الاستدلال و ان كان حسنا لكن بعد إرجاع التخيير المستفاد من الاخبار الى ما يحكم به العقل يكون الثابت 
هو التخيير فيما إذا لم يكن فى بعض الأوقات رجحان فى التحيض. و معه فيتعين التحيض بما فيه الرجحان. فلو ظنت بكون 
حيضها فى وقت معين من الشهر وان وقتها المنسى هو أول الشهر أواخره مثلا يتعين جعل حيضها فى ذاكك الوقت المظنون (و 
هذا هو القول الثالث) فى المسألة و حكى عن الذكرى و البيان. 

(و رابعها) ما حكى من وجوب التخصيص بأول الشهر و لو مع حصول الظن بكون الوقت فى غيره (و يستدل له) بما فى المرسلة 
الصغيرةً و فيها: عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثانى» عشرة أيام» ثم هى مستحاضة. 

(و موثقة ابن بكير) فى الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضةء إنها تنتظر بالصلاه فلا تصلى حتى يمضى أكثر 
ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك و هو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى بقية شهرها ثم تتركك 
الصلاة فى المرة الثانية» مضافا الى ما ورد من وجوب تحيض المبتدئة و المضطربة مع التمييز بمجرد الرؤية كما تقدم فى المسألة 
الثامنة عشر و فى أول الفصل المعقود فى حكم تجاوز الدم عن العشرة (و أقوى الأقوال) عندى هو القول الأخير لقوة دليله و مع 
الإغماض عنه فالمتعين هو القول الثالث باختيار تحيض ما تظن بحيضيته. 


[مسألة (4) لاافرق فى الوصف بين الأسود و الأحمر] 


مسأل (8) لا فرق فى الوصف بين الأسود و الأحمر فلو رأت ثلاثة أيام أسود و ثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة. 

و ليعلم ان بعضا من أوصاف الحيض ما يكون منصوصا و ذلكك كالسواد و الحمرة و الغلظة و الطراوة و العبطهُ بمعنى السلامة و 
الحرارة و القوهُ و الحرقةُ مما ورد النص فى كونها من صفات الحيض كما تقدم فى أول مباحثه؛ و بعضا منها ما لا يكون 
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منصوصا و ذلكك كالشقره فى مقابل الكدرة و كالنتن. 

ولا إشكال فى حصول التمييز بالأوصاف المنصوصة؛ و فى حصوله بغيرها من الأوصاف وجوه. من دعوى اعتبار مطلق الظن فى 
امتياز الحيض عن الاستحاضة و لو كان الظن به حاصلا من غير الأمارات» و من دعوى اعتبار الظن بالحيض الحاصل من 
الامارات القائمة به و لو لم تكن منصوصة؛ و من دعوى لزوم الاقتصار على خصوص الامارات المنصوصة و عدم اعتبار الظن به 
من غير المنصوصة منها لكن دعوى اعتبار الظن به مطلقا و لو من غير الامارات باطلة بالإجماع على عدم اعتبار الظن به من غير 
الصفات- كما ادعاه الشيخ الأكبر (قده) صريحا فى الطهارة. 

و المحكى عن جماعة من المحققين كالشيخ و المحقق و الشهيدين و المحقق الثانى هو التعدى الى غير المنصوصة من الامارات 
وجغلوا المداز يالقوة و الضعف:وآقالوا بأنهما فن:ضفات ثلاث (الأولئ) اللون قالأسود قوئ الأحمر و الأحمر قوع الأشقر و 
الأشقر قوى الأصفر و الأكدر كما عن النهاية» أو انه قوى الأصفر و الأصفر قوى الأكدر كما فى المسالكك (الثانية) الرائحة» فذو 
الرائحة الكريهة قوى قليلها و هو قوى عديمها (الثالثة) الثخانة» فالثخين قوى الرقيق» و ذكروا أيضا ان ذا الوصفين قوى ذى 
الواحد إذا لم يكن أقوى منهماء و يلزمهم القول بكون الأشد سوادا أو حرارة أو ثخانة قوى ما دونه. 

و ما ذكروه لا يخلو عن قو لدلالهُ ما فى المرسلة الطويلة عليه» حيث عبر فيها بالإقبال و الادبار المراد بهما ما به يظن كونه 
حيضا كالكثرة و الغلظةٌ و السواد أو كونه استحاضة كالقلة و الرقةُ و الاصفرارء و بقوله عليه السّ.لام دم الحيض اسود يعرف» و 
قوله عليه الام دم الحيض ليس به خفاء, فإن الإيكال إلى معرفة العرف أو الإيضاح عندهم مع ضرورة كون الامتياز عندهم 
بالقوه و الضعف كاشف قطعى عن كون العبرةُ فى التمييز بمطلق الصفات لا بخصوص المنصوصة منها ولا بغير الصفات لكى 
يكون مخالفا للإجماع. 

و يترتب على ذلكك انه لو انحصر الدم فى القوى و الأقوى و تعارضا يقدم الأقوى 
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كما إذا رأت السواد خمسا ثم الحمرهُ خمسا و تجاوزت عن العشرة» بل لو رأت خمسا سوادا شديدا ثم رأت خمسا سوادا 
أضعف من الأول و تجاوزت يكون الشديد قويا بالنسبة إلى الأضعف منه. 

و لو اجتمع مع القوى و الأقوى ضعيف كما فى فرض المصنف (قده) ففى التحيض بمجموع الأقوى و القوى و جعل الضعيف 
استحاضة أو التحيض بخصوص الأأقوى قولا-ن: المحكى عن العلامة فى النهاية و موضع من التذكرة هو الأول و عليه صاحب 
الجواهر و اختاره المصنف (قده) فى المتن لعموم ما يدل على التحيض بما هو من صفات الحيضء و الحمرةٌ فى فرض المسألة 
من صفاته» و ترجيح الأقوى على القوى انما هو فى مقام عدم المناص عن جعل أحدهما استحاضة فلا يجرى فيما إذا أمكن 
جعلهما معا حيضا (و المحكى) عن المعتبر و المنتهى و موضع أخر من التذكرة هو الأخير لأن الحمرة مع السواد طهر عند التجاوز 
مع الانفراد عن الصفرة فتكون مع الانضمام أيضا كذلك (و لا يخفى) ما فى هذا الاستدلال من الوهن. 

(و قد يقال) بأن الأحمر ضعيف بالنسبة إلى الأسود و قوى بالنسبة إلى الأصفر فالاضافتان متعارضتان متساقطتان فيبقى الدم 
الأحمر مجهول الصفة فيشكل ترجيح احدى الإضافتين على الأخرى فيلزم الاحتياط فى ثلاثة الأحمر بالجمع بين تروكك الحائض 


واعمال المستحاضة (و لا يخفى ما فيه) حيث انه بعد فرض كون الحمرةٌ من الصفات المنصوصة للحيض كالسواد و إمكان 
الجمع بين الأسود و الأحمر و جعلهما معا حيضا لا إلزام بالاحتياط المذكور. 

فالأقوى على هذا هو جعل الستةٌ بتمامها حيضا كما فى المتن (و لو رأت) ثلاثة أسود و ثلاثة اصفر ثم رأت أكدر و تجاوز عن 
العشره فالحيض هو الأسود لأن الصفرة من صفات الاستحاضة و ان كانت أقوى من الكدرة؛ فالتعدى عن الصفات المنصوصة 
انما هو الى غير المنصوصة من صفات الحيضء و الصفرة ليست منها وان كانت أقوى من الكدرة. 


[مسألة (9) لورأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة] 


مسألة (9) لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفةُ الاستحاضة 
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ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الاولى و اما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة 
الحيض تجعل الحيض الدمين الأول و الأخير و تحتاط فى البين مما هو بصفةٌ الاستحاضة. 

فى هذا المتن أمران: 

(أحدهما) انه لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم بعدها ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد بحيث 
يتجاوز ما تراه ثانيا بصفةٌ الحيض عن عشرة أيام من حين رؤيةُ الدم الأول (ففى كون المرأة) حينئذ فاقدة التمييز فترجع إلى عادة 
نسائها لو علمت بها أو الى الروايات كما نسب إلى الأكثر لعدم إمكان التحيض بالجميع لتجاوزه عن العشرة» و لا بكل واحد مما 
يكون بصفة الحيض من الثلاثة الاولى و الخمسة الثانية لعدم الفصل بينهما بأقل الطهر الذى تراه بصفةٌ الاستحاضة. و لا بحيضية 
احد الطرفين للزوم الترجيح بلا مرجح. 

(أو لزوم) جعل احد الطرفين الذين بصفه الحيض حيضا مخيرة بين الأول و الأخرء و الثلاثة التى بصفة الاستحاضة استحاضة 
عملا بعموم قاعدة التمبيز فيعمل بها فى الجملة اما بجعل المتقدم حيضا لأسبقيته و الباقى استحاضة لوجود علامتها فيما تراه 
بصفتها و هو الثلاثة التى بصفة الاستحاضة فيتبعها ما تراه بعدها بصفة الحيض فى الحكمء أو بجعل المتأخر حيضا لقوته و 
أكثريته حيث انه خمسة أيام أو أزيد و جعل ما قبله استحاضة فيتبع الأول لما تراه بصفٌ الاستحاضة. 

أو يتعين جعل الأول حيضا لما تقدم مرارا من عدم المانع عن التحيض به لعدم تحقق الثانى حينه بخلاف الثانى حيث لا يمكن 
التحيض به بعد صيرورة الأول حيضا الا على وجه دائر (وجوه) أقواها الأخير» لعدم الموجب لرفع اليد عن التمييز بعد إمكان 
الأخذ به فى الجملة و تعيين التحيض بالأسول لما ذكر و لكون المقام من قبيل الدوران بين التعيين و التخبير المتعين فيه التعيين 
بالاحتياط. 

(و ثانيهما) ما لو رأت فى الفرض المتقدم بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة أيام بصفةٌ الحيض بحيث لا يكون المجموع من 
أول الدم الى انقطاعه أزيد من العشرة 
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بل اما يكون تسعة أو عشرة فالحكم فيه ان الجميع حيضء اما الطرفان فلوجود التمييز فيهما و اما الثلاثة التى ترى فيها بصفة 
الاستحاضة فلكونه كالنقاء المتخلل بين الدمين الذين تراهما فى العشرة» حيث انه قد تقدم انه محكوم بالحيضية» الا ان المصنف 
(قده) احتاط فيه فيما سبق و لأجله احتاط فى المقام أيضا فيما تراه بصفة الاستحاضة. 

(و كيف كان) فلا يحكم بها بالاستحاضة حتى ينافى مع الحكم باعتبار كون أقل الطهر المتخلل بين الحيضتين عشرة أيام و ليس 


الحكم بحيضية الدمين الأول و الأ-خير مبنيا على إمكان أن يتخلل فى أثناء الحيض الواحد طهر أقل من العشرةٌ كما أفاده فى 
المستمسكك. بل لمكان اعتبار ان لا يكون أقل من العشرهُ يحكم بما فيه صفةٌ الاستحاضة بالحيضية» لكن المصنف يحتاط فيه بما 


ذكر مبنيا على إلزامه الاحتياط فى النقاء المتخلل بين الدمين و لذا قال لانه كالنقاء المتخلل (إلخ). 
[مسألة )٠١(‏ إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة] 


مسألة )0١(‏ إذا تخلل بين المتصفين بصفةهُ الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضتين إذا لم يكن كل واحد منهما 
أقل من ثلاثة. 

جعل المتصفين بصفة الحيض حيضين ظاهرء لكونهما متميزين بصفة الحيض و تخلل ما هو كاقل الطهر بينهما و هو العشرة 
المتصفه بصفة الاستحاضة؛ و هذا فيمن كانت وظيفتها الرجوع الى التمييز كذات التمييز من المبتدئة و المضطربة بمعنى من لم 
تستقر لها عادة. 

(و فى نجاهٌ العباد): فربما يجتمع لها فى شهر واحد ثلاث حيضات (أقول) و ذلكك كما لو رأت ثلاث أيام بصفة الحيض فى أول 
الشهر و عشرة بعدها بصفة الاستحاضة ثم رأت ثلاثة بصفة الحيض ثم عشرة بعدها بصفة الاستحاضة ثم ثلاثة بصفة الحيض إذ 
كل هذه الثلاث التى فى شهر واحد حينئذ حيضء و انما قيد المصنف (قده) بان لا يكون كل واحد منهما أقل من ثلاثة لما 
تقدم منه من اشتراط تحقق التمييز بان لا يكون ما بصفه الحيض أقل من الثلاثة كما يعتبر ان لا يكون أكثر من العشرة و ان لا 
يكون ما بصفةٌ الاستحاضة المتخلل بينهما أقل من العشرة. 
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[مسألة )١1١(‏ إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة فى ضمن عشرة] 


مسألة )1١(‏ إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثةُ متفرقة فى ضمن عشرةٌ تحتاط فى جميع العشرة. 

قد تقدم فى المسألة السادسة ان المشهور ذهبوا الى اعتبار التوالى فى الثلاثة التى هى أقل الحيض و قلنا بأنه الألقوى لكن 
المصنف (قده) استشكل فى اعتباره و احتاط فى الثلاثة المتفرقة فى ضمن العشرة؛ و عليه احتاط فى المقام أيضا و قال بلزوم 
الاحتياط فى جميع العشرة (و الأقوى) فى المقام هو الحكم بكونها فاقدة التمييز و وجوب الرجوع الى النساء أو الروايات لكن 
الاحتياط حسن مع مراعاته بما يوافق مع الرجوع الى التشاء أو الروامات» 


[مسألة (؟1) لا بد فى التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة و بعضها بصفة الحيض] 


مسألة (؟١١)‏ لا بد فى التمييز ان يكون بعضها بِصِفهُ الاستحاضة و بعضها بصفهُ الحيض فإذا كانت مختلفهٌ فى صفات الحيض فلا 
تمييز بالشدةٌ و الضعف أو غيرهما كما إذا كان فى أحدهما وصفان و فى الأخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز و لا يعتبر 
اجتماع صفات الحيض بل نكفى واحدة منها. 

فى هذه المسألهُ أمران: 

(أحدهما) انه قد تقدم الوجوه فى المسألة الثامنة فيما به يحصل التمييز و انه هل العبرة بالأوصاف المنصوصة أو بمطلق أوصاف 
الحيض أو بمطلق ما يظن بكونه حيضا و لو لم يكن الظن به ناشيا من أوصاف الحيض أصلا و قلنا بان الوجه الثانى لا يخلو عن 
قوهُ و مختار المصنف (قده) هو الأول و عليه ما افتى به فى تلكك المسألة من عدم حصول التمييز إذا لم يكن بعض الدم بصفة 


الاستحاضة و انه لا تمييز بالشدةٌ و الضعف أو فيما كان فى أحدهما وصفان و في الأخر وصف واحد (و الأقوى فى الجميع) 
مراعاءً التمييز و ان كان الأحوط جعله مطابقا مع عادة النساء أو الروايات مهما أمكن. 

(و ثانيهما) انه هل العبرة فى حصول التمييز بناء على اعتبار كون الدم بعضه بصفهُ الحيض و بعضه بصفهٌ الاستحاضة اجتماع 
جميع صفات الحيض فى بعضه و جميع صفات الاستحاضة فى الأخرء أو يكفى حصول واحدة من كل منهما فى كل واحد 
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منهماء أو يعتبر اجتماع جميع صفات الاستحاضة فى البعض و يكفى تحقق واحدة من صفات الحيض فى الأخر أو بالعكس 
اف 

ظاهر الأدله بشهادة اختلافها فى ذكر الصفات كما نقلناها فى أول الباب هو كفايةُ وجود واحدةٌ منها فى التمييز» و عليه فالمعتبر 
فى المتصف بصفة الاستحاضة فقدان جميع صفات الحيض و ان لم يتصف بجميع صفات الاستحاضة أيضا من البرودةٌ و الصفرة 
و الرقهُ و نحوها بل يكفى خلوه عن جميع صفات الحيض وان لم يتصف بشىء من صفات الاستحاضة لو أمكن الخلو عنهما معا 
(هذا كله) بناء على اعتبار الاتصاف بالصفات المنصوصة فى حصول التمييز و اما على القول بحصوله بالشدة و الضعف فيسقط 
هذا البحث رأسا. 


[مسألة )١1"(‏ ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب] 


مسألة (1) ذكر بعض العلماء الرجوع الى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع الى التخبير بين الاعداد و لا دليل عليه فترجع الى 
التخيير بعد فقد الاقارب. 

المنسوب الى المشهور رجوع المستحاضة إلى الأقران أيضا فى الجملة» و استدلوا له بوجوه: 

(منها) الظن بمساواة المرأة مع أقرانها فى المزاج و الطبع مع دعوى اعتبار مثل هذا الظن هنا بادعاء القطع باعتبار الشارع فى 
تشخيص الحيض بمثله و ذلكك من تتبع الموارد (و لا يخفى ما فيه) من المنع عنه صغرى و كبرىء بالمنع من حصول الظن 
بالمساواة مع غلبة اختلا.ف المشاركات فى السن فى الحيض وقتا و عددا و المنع عن اعتباره على تقدير حصوله حيث لم يقم 
عليه دليل» مع كون الأصل فيه عدم الاعتباره و ادعاء القطع من تتبع الموارد على اعتباره فى الحيض على عهدة مدعيه. 

(و منها) ما فى مرسلهُ يونس من قوله عليه السّ.لام ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا 
تزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع الى ثلاثة» حيث انه يدل على توزيع الأيام على الأعمار. 

(و فيه) ان اختلاف حالات المرأة فى الحيض بحسب ادوارها فى السن 
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لا يقتضى تساويها مع ما يشاركها فى السن مع وجدان تفاوت المشاركات فى السن فى المزاج الموجب لتفاوتهن فى الحيض» 
فما فى المرسلة لا يصير دليلا على هذا المدعى بل هو لا يزيد عن الاشعار به. 

(و منها) ما فى مضمرة سماعة من قوله عليه السّلام أقرائها مثل أقراء نسائهاء بدعوى صدق نسائها على أقاربها و أقرانهاء إذ يكفى 
فى صدق الإضافة أدنى الملابسة (و فيه) ان صدق الإضافة بأدنى الملابسة لا يوجب ظهور اللفظ فى إرادة الأعم من كلمةٌ نسائها 
وهن البين ظهورها فى أقاربهاء حيث ان المشاركات فى السن من الأجنبيات لا يصدق عليهن كونهن نساء المرأة كما لا يخفى. 
(و منها) ما فى موثقةُ زرارة و محمد بن مسلم: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدى بأقرانهاء بناء على ان تكون كلمة 
أقرانها بالنون لا بالهمزة جمع قرء كما حكى عن شرح المفاتيح و مجمع الفائدة و البرهان انها فى بعض النسخ كذلكك (و فيه) انه 


لا عبرة بذلك مع كونها فى النسخ المصححة المضبوطة بالهمزة» و فى مفتاح الكرامة ان فى عبارة الإستبصار ما يقطع به على ان 
الشيخ رواها بالهمز دون النون. 

(أقول) مع ظهور التفريع بالفاء فى قوله عليه السّ.لام فتقتدى على كون أقرائها بالهمزة إذ لو كانت بالنون لكان الأنسب العطف 
بالواو لكى يكون عطف بيان لقوله عليه السّلام تنظر بعض نسائها مع ظهور النساء فى الأقرباء» مضافا الى انه على تقدير الإغماض 
عن جميع ذلكك فالخبر يصير مجملا لا يصح لان يستند إليه فى إثبات الرجوع الى الأقران. 

فظهر ان ما نسب الى المشهور من الرجوع الى الأقران مما لا دليل عليه و لذا أهمل ذكرها جماعة كالصدوق و السيد و الشيخ 
فى الخلاف و النهاية و غيرهم و أنكرها الآخرون كالمحقق فى المعتبر و العلامة فى المنتهى و الفاضل المقداد و المحقق الثانى 
و صاحب المدارككء و طعن فى ذكرها جماعة من محققى المتأخرين كصاحب الجواهر و الشيخ الأكبر و المصنف قدس الله 
أسرارهم (فالأقوى) عدم الرجوع 
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إليهن فى مقابل الأخذ بالروايات و ان كان الأحوط الجمع بينها و بين الروايات مع الإمكان. 

ثم انه بناء على صحة الرجوع إليهن ينبغى ببان أمور: 

(الأمول) ذكر الشهيد الثانى فى الروض انه ليس فى كلام الأصحاب تعيين للاقران» ثم نقل عن الصحاح ان القرن مثلكك فى 
السن» و قال ان الظاهر الرجوع فى ذلكك الى العرف و هو دال على ان من ولدن فى سنهُ واحدة أقران» و فى ما زاد عنها اشكالء 
من دخوله فى صدق لفظ النساء و خروجه عن صدق الاقران. 

(الثانى) الظاهر من الاقران هو من قارنها فى السن وقت الرجوع, و يحتمل كفايةٌ اخبار من هى أكبر منها عن حيضها حين كانت 
(الشالث) ظاهر كلمات القائلين بالرجوع إلى الأقران اعتبار اتفاق الاقران جميعاء و لعل المراد اتفاق اغلبهن على وجه يكون النادر 
كالمعدوم. 

(الرابع) مقتضى إطلاق كلام جماعة عدم الفرق فى الأقران بين من كانت فى البلد و غيره؛ و عن الذكرى دعوى ظهور اعتبار 
اتحاده» قال لان للبلدان أثرا ظاهرا فى تخالف الأمزجة؛ و أورد عليه فى الروض بان تفاوت الأمزجة لا تصلح للتخصيص شرعا. 
(الخامس) ظاهر الجماعة هو الرجوع الى الأقران فى العدد, لأن أدلتهم لا تفيد الأزيد من الرجوع إليهن فى العدد مع بعد اتفاقهن 
ف الوقك: 

(السادس) المشهور على كون الرجوع الى الأأقران بعد فقد الأهل أو اختلافهن و ظاهر إطلاق بعضهم هو التخبير و لعل الأدلة 
المتقدمة على تقدير تمامية الاستدلال بها تقتضى التخيير» اللهم الا ان يقال كما عن كشف اللثام بان اتفاق الأعيان على الأهل 
دون الاقران يوجب تأخر الرجوع الى الأقران عن الرجوع الى الأهلء أو يقال بان روايات الأهل معمول بها عند الجميع فهى أولى 
بالتقديم مهما أمكنء و الأسوجه على القول بالرجوع إلى الأقران هو التخيبر اللهم الا-ان يدعى الإجماع على تعين الرجوع الى 
الأهل مع إمكانه. و انما الكلام مع عدم التمكن منه. 
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[مسألة (16) المراد من الأقارب أعم من الابوينى و الابى و الأمى فقط] 


مسألةُ (16) المراد من الأقارب أعم من الابوينى و الابى و الأمى فقط ولا يلزم فى الرجوع إليهم حيوتهم. 


اما كفاية كون الأقارب من طرف الأب أو الأم فلإطلاق الأهل و النساء و مساعدته مع الاعتبار لآن الطبيعة جاذبة من الطرفين و 
جواز الرجوع الى الأموات من الأقارب أيضا للعموم. 


[مسألة (14) فى الموارد التى تنخير يبن جعل الحيض أول الشهر أو غيره] 


مسألة (15) فى الموارد التى تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها و كان مختارها منافيا لحقه وجب 
عليها مراعاة حقه. و كذا فى الأمهُ مع السيد و إذا أرادت الاحتياط الاستحبابى فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما نعم 
ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبى. 

فى الموارد التى تتخير المرأة فى جعل حيضها فى أول الشهر أو غيره كما إذا انتهت أمرها إلى الأخذ بالعدد و قلنا فيه بتخييرها 
فى جعل الحيض فى أى وقت من الشهرء إذا عارضها زوجها أو سيدها و كان مختارها منافيا لحقهما يصير الأمر فى طرف المرأة 
دائرا بين حرمة تفويت حق الزوج أو السيد و تخيير جعل حيضها متى شائت فى أيام الشهر فعند الدوران بينهما يصير الأمر 
التخييرى تعيينيا بالعرض من جهة مزاحمته مع الحق العينى و حرمة تفويت حق الزوج و السيد و وجوب مطاوعتهما فلو عصت و 
اختارت ما ينافى حقهما فالظاهر ترتب أحكام الحيض على ما اختارته» لان العصيان انما هو فى ترك مراعا حقهما لاا فى سقوط 
التخيير عن سقوط ملاكه فيكون المقام نظير العصيان فى تركك الأهم و الاشتغال بالمهم. حيث انه يصح الإتيان بالمهم بملاكه و 
ان سقط الأمر عنه ببخطابه» فلو اختارت أياما مثل عدد السبعةٌ و بعد مضى زمان منها كالثلاثة أو الأربعة أمرها الزوج أو السيد 
برفض ما اختارته فعلى القول بكون التخيير بدويا لا استمراريا لا ينبغى الإشكال فى سلب التأثير عنه و على القول بكونه استمراريا 
فالظاهر أيضا كذلك لأنها فى تلكك الأيام المختارة حائض و ليس يجب عليها خروجها عن الحيض لرعاية حق الزوج أو السيد 
بل ليس لهما حق الاستمتاع بالوطى فى تلكك الحالة أصلا (و مما ذكرنا ظهر) انه إذا أرادت الاحتياط 
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الاستحبابى فمنعها زوجها أو سيدها وجب تقديم حقهما لعدم المزاحمة بين الواجب و الاستحباب» كما انه ليس للزوج أو السيد 
منعها عن الاحتياط الوجوبى لعدم وجوب اطاعتهما على المرأةٌ فى المعصية أو ما يكون فى حكمها. 


[فصل فى أحكام الحائض] 

اشارةٌ 

فصل فى أحكام الحائضء و هى أمور: 

[ (أحدها) يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارةٌ كالصلاةُ و الصوم و الطواف و الاعتكاف] 


(أحدها) يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاه و الصوم و الطواف و الاعتكاف. 

لا إشكال فى حرمة ما يشترط فيه الطهارةً على الحائض إجماعا محصلا و منقولا كما فى الجواهرء بل فيه انه كاد ان يكون من 
ضروريات الدين فى الصلاة من غير فرق بين التطوع و الفريضة و الحمل و الأصالة؛ و انما الكلام فى ان حرمته عليها هل هى 
ذاتية أو تشريعية. 


والبحث عنها فى جهات (الا-ولى) فى تصور الحرمةٌ الذاتيهٌ للعبادة» و البحث عن تلكك الجهةه أصولية؛ و ربما يستشكل فى 


الحرمة الذاتية للعبادة بأن عبادية العبادة متوقفة على الأمر بها إذ ما لم يتعلق بها الأمر لا يعقل ان يؤتى بها بداعى الأمرء و ما لم 
يؤت بها بذاك الداعى لا تصير عبادة فعبادية العبادة تتوقف على الأمر بها و الأمر بها لا يجتمع مع النهى عنها فلا يتصور تعلق 
النهى بها بعد الفراغ عن كونها عبادة. 

(و يندفع) بان العمل اما يكون بنفسه مع قطع النظر عن تعلق الأمر بها عبادة كالسجود, حيث ان العبادة عبارة عن غايةٌ الخضوع 
التى ليس بعدها خضوع. و السجود من هذا القبيل و لذا يحرم لغير الله سبحانه» و اما يكون فى صيرورته عبادة محتاجا 
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الى ان يكون مأمورا به فيؤتى به بداعى أمره أو داعى ملا-كك أمره أو ما يترتب على أمره لكى يصير عبادة (و فى الأمول) لا 
إشكال فى صحة تعلق النهى به» فإنه لا يحتاج فى صيرورته عبادة الى الأمر لكى لا يجتمع الأمر به مع النهى عنه؛ و ليس كل 
خضوع مطلوبا حتى ينافى مطلوبيته و ملاكك مطلوبيته مع النهى عنه؛ بل يمكن ان يصير موضوعا للأحكام الخمسة التكليفية من 
الحرمةٌ و غيرها كما ان سجدة التلاوة فى الصلاهُ حرام لأنها زيادة فى المكتوبة (و القول) بان كل عبادة مطلوبة وان لم تكن 
مأمورا بهاء فينافى مطلوبيتها مع تعلق النهى بها (ضعيف) كما حقق فى محله. 

(و فى الثانى)- أعنى ما يصير عبادة بعد تعلق الأمر به- إذا اتى بداعى أمره أو علل أمره أو معاليل امره يكون النهى متعلقا بذات 
العمل الذى شرع نوعه لان يتعبد به و لو لم يكن نفس ذاكك العمل مشروعاء فالمنهى عنه هو ذات العمل لا بما انه مأمور به كما 
ان ذات العمل تكون عبادة إذا لم يكن العمل منهيا عنه» و ملاكك عباديته حينئذ هو تعلق الأمر العبادى بنوعه» و يكون مخرجها 
عن تحت الأمر المتعلق بنوعه هو النهى المتعلق به. 

فان قلت ان المأتى به مما نهى عنه و ان أمكن النهى عنه بما ذكرت لكن لا يصح ان يكون حراما ذاتيا إذ هو اما يؤتى بلا قصد 
التقرب به فى إتيانه أو يؤتى به مع قصده (فعلى الأول) فلا يكون عبادة حتى يكون منهيا عنه (و على الثانى) فيصير حراما بالحرمة 
التشريعية» و معها فلا حرمة ذاتية فى البين. 

(قلت) بعد فرض كون متعلق النهى ذات العمل التى شرع نوعها لان يتعبد به يكون المنهى عنه حراما من قبل النهى المتعلق بذاته 
فالحرمة انما تنشأ من النهى به الذى لولاه لم يكن التعبد به تشريعا محرماء و لا يحتاج فى اتصافه بالحرمة الى ان يؤتى به بقصد 
القربة حتى يصير تشريعاء مع انه لا استحالة فى صيرورته حراما تشريعيا مع حرمته الذاتية» إما لكون الموصوف بالحرمة التشريعية 
هو العمل الجانحى بناء على عدم سراية التشريع الى الخارج (على خلاف التحقيق) أو ان الحرمة التشريعية تتعلق بما كان حراما 
بالحرمة الذاتية فيكون الحرام الذاتى 
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مأخوذا فى موضوع الحرمة التشريعية فتكون الحرمة التشريعية فى طول الحرمة الذاتية» فلا يلزم من اجتماعهما اجتماع المثلين. 
(الجهة الثاني) قد يستشكل فى كون ما يشترط فيه الطهارة حراما على الحائض من جههٌ تعلق النهى به بنفسه و ذلكك لان حرمة 
الصلاة عليها بنفسها فى حال الحيض مبنى على كونها منهيا عنها بوجودها المطلق فى حال الحيض بحيث كان الحيض مأخوذا 
لحرمتها على نحو الظرفية و هو ممنوع لإمكان كون النهى عنها باعتبار وقوعها فى حال الحيضء فتصير منهيا عنها لوصفها لا 
لذاتها. 

(و يندفع) بان كون الصلاه فى حال الحيضء من الخصوصيات المنوعة التى بها تصير الصلاةً الصادرة نوعا مغايرا مع غيرهاء 
فيكون النهى متعلقا بهذا النوع من الصلاة بذاته لا بمطلق الصلاة لأجل وقوعها فى حال الحيض و تكون خصوصية الزمان 
كخصوصية المكلفق من المنوعات لا من الخصوصيات المصنفةٌ أو المفردة. 


(الجهة الثالثة) فى ذكر الأخبار التى يمكن ان يستدل بها لإثبات الحرمة الذاتية و هى كثيرة (منها) ما فى الكافى عن الباقر عليه 
الس لام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاه (و فى التهذيب) عن الصادق عليه السّلام قال: و أى امرأة كانت معتكفة 
ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد (إلخ) و ما ورد من الأمر بتركك الصلاه فى حال الحيض مثل قوله صلَى اللّه عليه و 
آله فى مرسلة يونس الطويلة: فلتدع الصلاة أيام أقرائهاء و غيره و هو كثير. 

(و ما ورد) فى رواية فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّ.لام فى تعليل نهى الحائض عن الصلاة و الصيام بقوله عليه الشلام: لأنها 
فى حد نجاسة, فأحب الله ان لا يعبد الا طاهرا (و ما ورد) فى رواية خلف فى اشتباه الحيض بالعذرة من قوله عليه السّملام: فلتتق 
الله ان كان من دم الحيض فلتمسكك عن الصلاهُ حتى ترى الطهر و ليمسكك عنها بعلهاء و ان كان من العذرة فلتتق الله تعالى و 
لتتوضاً و لتصلء فإنه كالصريح فى كون المورد من موارد الدوران بين المحذورين الذى لا يمكن فيه الاحتياط (و صحيحة 
زرارة) إذا كانت المرأة طامثا لا تجوز لها الصلاه (و صحيحته الأخرى إذا دفقته- يعنى الدم- 
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حرمت عليها الصلاة. 

ولا يخفى ظهور هذه الاخبار فى الحرمة الذاتية و لا ينافيه ظهور توجه التحريم و الأمر بالتركك فى الأدلهُ على فعل الصلاة على 
وجه التعبد و المشروعية كما كانت تفعلها قبل الحيض بدعوى صيرورتها حراما بالحرمة التشريعية لانه تشريع و تعبد بما لم يأمر 
به الشارع» و ذلك- اى عدم التنافى- من جهة انه لا امتناع فى ان يكون إتيانها بقصد الصلاه بما هى صلاهُ حراما ذاتيا لاشتمالها 
على مفسدة ذاتية و قبح إتيانها أيضا من حيث التشريع؛ و يترتب عليه انه لو نوت بفعلها الاحتياط ينتفى موضوع التشريع» لكن 
يبقى مفسدتها الذاتيةُ و حرمتها الواقعية» فلا يصح ان يكون عملها احتياطا و هذا بخلاف ما إذا لم يكن إلا الحرمة التشريعية. 

و يدل على الحرمة الذاتية أيضا الأخبار الكثيرة الواردة فى باب الاستظهار الدال على وجوب تركك العبادة أو جواز تركها عند 
احتمال كونه حيضا مع التعبير عن تركها فى بعض تلكك الاخبار بالاحتياط (ففى صحيح زرارة) المستحاضة تكف عن الصلاهٌ 
أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين» فلو لم يكن فعلها حراما ذاتيا لما كان التركك احتياطاء بل كان الاحتياط فى فعلها برجاء 
المطلوبية فى الواقع. 

فان قلت لعل وجوب فعلها بعد العادهُ من جههُ استصحاب بقائه بعدها. 

قلت بقاء الحيض بعد العادةٌ و ان كان موافقًا للاستصحاب لكن المستظهر من اخبار الاستظهار هو كون الأمر بتركك العبادةُ من 
جهة الاحتياط و أولويةُ مراعاة احتمال الحيض عن احتمال النقاء و عن ترتيب أحكام الاستحاضة على الدم الذى تراه بعد عادتهاء 
و لعل وجه الأولوية هو غلب استمرار الحيض الى ما بعد العاده بمقدار يوم أو يومين مثلا فى صورة استمرار الدم أو كون تركك 
العباده فى حال الحيض أهم عند الشارع من فعلها فى غير هذا الحال. 

فان قلت ما ذكرته من أولويهُ مراعاه احتمال الحيض عن احتمال النقاء و كون الدم بعد العادة استحاضة ينافى مع ما ذكره غير 
واحد من الاحتياط بتروكك الحائض و اعمال المستحاضة عند دوران الدم بين الحيض و غيره؛ بل ادعى عليه 
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الاتفاق الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة فى المضطربةٌ المتحيرة» و به (اى بجواز الاحتياط لها بما ذكر) يستدل على نفى الحرمة 
الذاتية» إذ لو كانت كذلك لم يكن للاحتياط المذكور وجه. 

قلت لعل الاحتياط المذكور فى المضطربةٌ فى الصلاءً الواجبةُ بتغليب جانب الفعل على التركك فى الاحتياط لأنها عمود الدين» و 
لذا ربما يقال باختصاص الاحتياط بالفرائض و عدم جواز الإتيان بالنوافل» لكن المحكى عن النهاية ان النوافل أيضا كالفرائض 


لكونها من مهمات الدينء و اما ترك الصلاه فى أيام الاستظهار فلما عرفت من غلبهٌ استمرار الحيض الى ما بعد العادة بمقدار 
أيام الاستظهار فى صورة تجاوزه عن العادة» مضافا الى كونه معاضدا مع الأصل- أعنى أصالةٌ بقاء الحيض- فى أيام الاستظهار. 
(و كيف كان) فالأقوى كون العبادةٌ المشروطة بالطهارة حراما على الحائض بالحرمة الذاتيهٌ مثل اللبث فى المساجد أو قراءةٌ 
العزائم. 

الجهةٌ الرابعة فى الثمرة بين القولين و هى أمران: 

(أحدهما) أن حرمه الإتيان بالصلاةً بداعى انها عبادة بالذات بناء على الحرمة الذاتية و عدم حرمته بناء على الحرمة التشريعية 
لاختصاص التشريع بصورة قصد الأمر التشريعى و هو غير حاصل فى الفرض (و فيه) ان الصلاة بما لها من الاجزاء و الشرائط 
ليست عبادة ذاتية و ان اشتملت عليها كالسجود الذى هو عبادة بالذات» و لذا يحرم لغيره تعالى» بل الركوع على تأمل فيه وان 
حرمتها على الحائض بالحرمة الذاتية ليست مختصة بما اتى بها بداعى انها عبادة بالذات بل هى محرمة عليها بقصد انها صلاة و 
لولا بداعى انها عبادة بل بداع أخر كقراءة العزائم إذا لم يكن بداع قربى و الحرمة التشريعية ليست مختصة بصورة قصد الأمر 
التشريعى الذى هو غير حاصل فى الفرضء بل التشريع يحصل بقصده أو قصد مطلوبيته لله سبحانه بعنوان انه مطلوب له تعالى مع 
عدم العلم بمطلوبيته أو العلم بعدمها. 

(و بعبارة أوضحح) التشريع يحصل بإتيان الشىء بعنوان كونه مطلوبا و مرادا 
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له تعالى مع عدم العلم بكونه كذلكك سواء كان باعثه الالتزام و البناء على كونه ذا ملاكك للأمر أو الأمر نفسه أو ما يتبع الأمر عند 
عدم العلم بشىء منها. 

(و أورد على هذه الثمرة) بان ترتبها موقوف على القول بالعبادة الذاتيه فى قبال ما يكون عبادة بالأمرء و هو ممنوع؛ بل الموجب 
لكون الفعل عبادةٌ هو كونه واجدا لملاك المحبوبية» الذى ينكشف بالأمر تارةً و بغيره اخرى, و لا دخل للأمر فى هذه الجهة إلا 
كونه دليلا الى ذاكك الملاكك (الى ان قال): لو قلنا بتحقق العبادة الذاتية امتنع النهى عنها لان حسنها الذاتى مانع عنه فتنتفى الثمرة 
المد كير 

(و لا يخفى ما فيه) فان تحقق العبادةٌ الذاتيهُ فى الأفعال غير قابل للإنكار و ان الموجب لكون الفعل عبادةُ ليس منحصرا بكونه ذا 
ملاك وان كان تحصل العبادة بإتيانها بداعى الملاكك خلافا لصاحب الجواهر (قده) و ان بالإتيان بداعى أمره تصير عبادة و ان 
فرض كون الأأمر به بلا-ملاك بل مع ملاك المبغوضية لا-ن نشو الأ-مر عن الملاكك شىء يرجع الى المولى و انه لا يأمر بلا 
ملاكك لا ان العبد لا يجب عليه امتثال الأمر إذا كان بلا ملاكك و ان العبادة الذاتية لا يكون حسنها ذاتيا إذ ليست كل عبادةٌ حسنا 
على كل حال بل هى تنقسم الى الحسن و القبيح و تصير موضوعا للأحكام الخمسة التكليفية و يتصور فيها المباح» كيفء و قد 
قيل فى دفع الإشكال فى النهى عن العبادات بأنه لا يرد فى العبادات الذاتية حيث ان عباديتها لا يتوقف على الأمر بها حتى لا 
يجتمع مع النهى عنها و هذا شىء لا سبيل إلى إنكاره و قد أوضحناه فى بحث الصحيح و الأعم فى الأصول. 

(الثمرة الثانية) إمكان الاحتياط المطلق عند تردد الدم بين الحيض و غيره بإتيان الصلاءً بداعى احتمال الأمر بناء على الحرمة 
التشريعية لعدم التشريع حينئذ لمباينته مع الاحتياط و عدم إمكانه بناء على الحرمة الذاتية» لدوران الفعل بين الوجوب و الحرمة 
فلا يكون كل من الفعل و التركك موجبا للاحتياط المطلق بل موجب للاحتياط من وجه دون وجه. 

(و أورد عليها) فى رسالة الدماء بأن الحرمة الذاتية إذا كان الأصل عقلا و نقلا 
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الأمن من تبعة مخالفتها لا يضر بحسن الاحتياط بإتيانها باحتمال الوجوب بل باحتمال الاستحباب أيضا فتستحق ثواب الإطاعة أو 
الانقياد» غايةٌ الأمر كان مع هذا الاحتمال عدم الإتيان باحتمال الحرمة أيضا من الاحتياط (انتهى). 

ولا يخفى ما فيه لا-ن الكلا-م فى الاحتياط المطلق الذى يقطع به بإدراكك الواقع بما هو عليه و من المعلوم استحالة حصوله 
كذلك فى الدوران بين الحرمةٌ و الوجوب وان ما يمكن منه فيه هو الاحتياط من وجه دون وجه: و ما ذكره من ان الأصل عقّلا 
و نقلا هو الأمن من تبعة مخالفة الحرمة عند الدوران بينها و بين الوجوب ان أراد به هو حكم العقل بالتخيير بين الفعل و التركك 
من جهة العجز عن تركهما معا حيث ان المكلف فى مقام العمل اما فاعل أو تارك فلا يستحقق على فعله أو تركه العقاب 
فالعقلى منه مسلم لكن ليس من النقل عليه دليل و ان أراد البراءة الشرعية أو العقلية الثابتة من ناحية حكم العقل بقبح العقاب بلا 
بيان ففيه ان مختاره فى الكفاية عدم جريان البراءة العقلية فى الدوران بين المحذورين من جهة كون المخالفة من ناحية عجز 
المكلف عن الجمع بين الامتثالين لا من ناحية عدم تمامية البيان إذ العلم الإجمالى بتحقق أحدهما كاف فى البيان» و ما ذكره 
حق و لكنه قائل بجريان البراءة الشرعية بدعوى إطلاق أدلتها و شمولها للدوران بين المحذورين كما تشمل الشبهة البدوية؛ و 
الحق عدم جريانها أيضا كالعقليه و ان الحكم فى الدوران بين المحذورين هو التخيير العقلى بين الفعل و التركك و التوقف عن 
الحكم رأساء و تفصيله فى الأصول. 

(ثم ان حكمه) بحسن الاحتياط بإتيان ما يحتمل حرمته و استحبابه باحتمال استحبابه لا يخلو عن الغرابة إذ فى مورد الدوران بين 
الحرمة و غير الوجوب ينحصر الاحتياط بالتركك باحتمال الحرمة و ان الإتيان بالفعل مخالف مع الاحتياط و لو كان جائزا بأدلة 
البراءة عن الحرمة المحتملةٌ عقلا و نقلا. 

وأوود غك العيرة الثائية فى المسفسكعم ريا لخضة عازه ان القع[ تقصند اتفال آمر الله يات رجاء وضوردء طاعة و اتقناة' لد 
فد انكر نر نوانا يا 
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عنه فان الانقياد له تعالى لا يمكن ان يكون منهيا عنه فلا بد ان يكون تحريم العبادات على الحائض ذاتا مختصا بالعبادات المأتى 
بها بداعى امتثال أمر تشريعى فيتحد موضوع الحرمة الذاتية مع موضوع الحرمة التشريعية. 

(و لا يخفى) ان موضوع الحرمة الذاتيهُ هو ذات العبادة لا مقيدا بإتيانها بداعى قربى حتى يحتاج فى تحققه الى التشريع» غاية 
الأمر انه إذا كانت بذاتها عبادة تكون عبادة فعلية محرمة و ان كانت عباديتها منوطة بإتيانها على وجه قربى تكون محرمة بنفسها 
ولولم يأت بها تشريعا و يكون المنهى عنه نفسها التى تكون مأمورا بها فى غير هذا الحال لتعلق الأمر بنوعها و يكون النهى 
مخرجا لها عن تحت الأمر من جهة امتناع تعلقه مع بقاء الأمر. 

(و الحاصل) ان الصلاه المحرمة على الحائض ليست الا كقراءة العزائم المحرمة عليهاء فكما ان نفس القراءة بما هى لا مقيدا 
بكونها على وجه قربى محرمة عليها فكذلك الصلاء بما هى صلاهُ محرمة عليها فتتم الثمرة الثانية من غير اشكالء و الله العالم. 
(و كيف كان) فلا إشكال فى عدم انعقاد الصلاهً و الصوم من الحائض من غير فرق فيهما بين الفريضة و التطوع و الأصالة و 
التحمل و لا الطواق الواجب لتوقفه على الطهارة و لا الطواف المندوب لتوقفه على جواز الكون فى المسجد. و لا الاعتكاف 
لتوقفه على جواز اللبث فى المسجد. 


[الثانى يحرم عليها مس اسم اللّه و صفاته الخاصة] 


الشانى يحرم عليها مس اسم الله و صفاته الخاصة بل غيرها إذا كان المراد بها هو الله و كذا مس أسماء الأنبياء و الأئمة على 


الأحوط و كذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذى مر فى الوضوء. 

و يدل على حرمة مس كل ما ذكر فى المتن ما دل على حرمة مسه على المحدث بالحدث الأصغر كما تقدم تفصيله فى باب 
الوضوء؛ مضافا الى دعوى اتفاق الأصحاب على اشتراك الحائض مع الجنب فى الاحكام مع ورود النص على عدم جواز مس 
الجنب لاسمة تعالى كموئقةٌ عمازء و فيها: لا يمس الجتب درهما وديئارا 
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عليه اسم الله و الى ان حرمة مس الجنب لما ذكر مبتنية على وجوب التعظيم لما ذكر و حرمة إهانته بمسه و ان الحيض أعظم 
من الجنابة فيراعى فيه ما يراعى فى الجنابة بطريق اولى. 

(ولا يخفى) عدم دلالهُ هذه الأدلة على إثبات حكم الحرمة فى جميع ما ذكر و ان الحرمة فى غير حال الوضوء بالنسبةُ الى جميع 
ما ذكر غير ثابتة» و قد استوفينا الكلام فى البحث عنها فى مبحث غايات الوضوء و فى البحث عن غسل الجنابة» فراجع نعم فى 
حرمة مسها كتابة القرآن إجماع صريح حكاه غير واحد من الفقهاء و لم ينسب الخلاف الا الى ظاهر السلار حسبما تقدم فى 
غسل الجنابة» و المرسل المروى عن الباقر عليه التدلام فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى لا يمه إِنَا لْمَطَهَرُونَ يدل عليه 
فالحكم بالحرمة فى مسها لكتابة القرآن قوى و قد مر الكلا-م فى التفاصيل التى أشار إليه المصنف (قده) فى مبحث غايات 


الد و 
[الثالث قراءهٌ آيات السجدة بل سورها على الأحوط] 


الغالك قراءة آأياك الستحدة بل سورها غلى الأحوط. 

أما قراءة آيات السجدة فللإجماع المصرح به فى المعتبر حيث يقول: و هذا مذهب علمائنا كافة» و المحكى عن المنتهى حيث 
قال بعد جملة من الكلاهم: و هو مذهب فقهائنا أجمع؛ مضافا الى ان حرمتها ثابتهُ فى الجنب بالإجماع مع ظهور الاتفاق على 
اشتراكك الحائض معه فى الأحكام؛ مضافا الى المروى مرسلا فى المعتبر عن جامع البزنطى عن المثنى عن الحسن الصيقل عن 
الصادق عليه السّ.لام» و خبر محمد بن مسلم المروى عن الباقر عليه السّ.لام قال: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء 
الثوب و يقرئان القرآن ما شاءاء إلا السجدة. و اما قراءة ما عدا السجدة من سورتها ففى حرمتها قولان» أقواهما التحريم» و قد 
ذكر دليله فى مبحث غسل الجنابة. 


[الرابع اللبث فى المساجد] 


الرابع اللبث فى المساجد. 

لا إشكال فى حرمة لبث الحائض فى المساجد قال فى المعتبر: اما اللبث و القعود فلاء و هو إجماع (انتهى) و يدل على حرمته 
عليها من الاخبار صحيحة زرارة 
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و محمّرد بن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام» قلنا الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لاء قال عليه السّ.لام الحائض و الجنب لا 
يدخلان المسجد الا مجتازين» و فى حسنة ابن مسلم: 

الجنب و الحائض يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين»؛ و المروى فى الكافى عن الباقر 
عليه السّد.لام» قال: إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فأصابه جنابةُ فليتيمم و لا يمر 


فى المسجد الا متيمما حتى يخرج منه و يغتسل و كذلكك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلكك و لا بأس ان يمر فى سائر 
المساجد و لا يجلسان فيها. 

(و استدل فى المعتبر) أيضا بأن الحائض متشاركة للجنب فى الحدث و تختص بزيادة حمل الخبث فحكم حدثها أغلظ فيكون 
اولى بالمنع (و بالجملة) فلا إشكال فى الحكم المذكور فى الجملة. 

وانما الكلام فى المراد من اللبثء و ليعلم ان معناه مفهوم يقابل الاجتيازء فلا بد من تنقيح معنى الاجتياز لكى يتبين معناه و انه 
هل هو بمعنى الدخول من باب و الخروج من باب أخرء و عليه فيكون اللبث المحرم هو ما يقابله سواء كان بالقعود أو بالقيام مع 
السكون أو مع التردد فى جوانب المسجد أو بالدخول من باب و الخروج منه؛ أو هو بالمعنى المقابل للقعود, و عليه فيكون 
المحرم هو القعود فقط و يجوز القيام مع السكون أو مع التردد فى الجوانب أو بالدخول من باب و الخروج منه أو هو بالمعنى 
المقابل للمكثء و عليه فيكون المكث مطلقا حراما سواء كان بالقعود أو بالقيام مع السكون أو مع التردد فى الجوانبء و يكون 
الجائز هو ما يقابل المكث سواء كان بالدخول من باب و الخروج من باب أخر أو الدخول من باب و الخروج منه على وجه 
يصدق عليه المرور لا المكث. 

و أخص المعانى هو المعنى الأول و بعده الأخير و المعنى الثانى أعم منهما (و استظهر) الشيخ الأكبر (قده) المعنى الأول من 
لفظ الاجتبازء و قال بأنه الدخول من باب و الخروج من باب أخر. 

(و مقتضى حسنة) ابن مسلم التى فيها: يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان 
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فيه و كذا المروى فى الكافى الذى فيه: و لا يجلسان فيها (هو الثانى) أعنى المعنى المقابل للقعود. و يمكن ان يدعى أظهرية 
الأخير بدعوى ارادهً مطلق المكث من القعود و انما عبر بالقعود أو الجلوس لغلبة تحقق المكث به. 

(هذا) بالنظر الى نفس هذه الاخبارء و اما بالنظر الى ما ورد فى تفسير الآيهُ المباركةٌ (و لا جنبا إلا عابرى سبيل) كما فى صحيحة 
إرارة وى محيد بن ميتلي عن البافر علية لي اذم يعلد قراه عليه لخادم الحاتضن و الودي لا بيكاون المدواه ا موتازيق قال201) 
ان الله تباركك و تعالى يقول و 11 جُثبا إَِا ابرى صَبيل عل تَْرتلُوا- فلعله يستظهر منه معنى أخص من المعنى الأول حيث ان 
عبور السبيل يتوقف على ان يدخل من باب و يخرج من باب أخر مع كون باب الدخول فى طرف و باب الخروج فى طرف أخر 
بخلاف ما إذا كان البابان متصلين فى طرف واحد إذ لا يصدق معه عبور السبيل» و لعل ما استظهره الشيخ الأكبر (قده) من لفظ 
الاجتياز أيضا هو هذا المعنى كما انه ليس ببعيد (و الله العالم). 


[الخامس وضع شىء فيها إذا استلزم الدخول] 
الخامس وضع شىء فيها إذا استلزم الدخول. 
لا إشكال فى حرمة دخول الحائض فى المسجد لأجل وضع شىء فيه إذا لم تكن مضطرة فى وضعه فيه؛ و مع اضطرارها فيه و 
كون وضعه مستلزما للدخول فالظاهر جوازه للاضطرار (و فى جواز وضعه) فيما إذا لم يستلزم الدخول مثل ما إذا طرحته من 
الخارج أو كان الوضع فى حال الدخول المجوز كما إذا كان فى حال العبور من باب الى باب أخر أو فى حال المكث المضطر 


اليه (قولان) أقواهما الجواز و أحوطهما العدم و قد مر الكلام فيه فى مبحث غسل الجنابة. 


[السادس الاجتياز من المسجدين] 


اشارة 


الساوس الأجساز هن السحدين :و التشاهد المشرفة كسائر المساجد :دون الرواق متها وان كان الأحوط إلحاقه بها هذا مع عدم 
لزوم الهتكك و إلا حرم و إذا حاضت فى المسجدين تتيمم و تخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا. 

فى هذا المتن أمور 
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(الأمول) يحرم على الحائض الاجتياز عن المسجدين على المعروف بين الأصحابء و يدل عليه من الاخبار صحيح محمّرد بن 
مسلم: الجنب و الحائض يدخلان المسجد مجتازين و لا يقربان المسجدين الحرمين» و صحيح أبى حمزة المروى فى الكافى عن 
الباقر (ع) إذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلَى الله عليه و آله فاحتلم فأصابته جناب فليتيمم ولا يمر 
فى المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل» و كذ لكك الحائض إذا أصابه الحيض تفعل كذ لكك و لا بأس ان يمر فى سائر 
المساجد و لا يجلسا فيهاء و أيّد ذلكك بأنه مناسب مع التعظيم. 

(الثانى) هل المشاهد المشرفة فى حكم المسجدين كما قواه فى نجاة العباد أو فى حكم سائر المساجد فيجوز الاجتياز فيها من 
غير لبث كما صرح به المصنف (قده)» أو انها لا تلحق بسائر المساجد أيضا فى حرمة اللبث» وجوه أقواها الأخير. 

(و يستدل للأول) باستفادة المناط من مجموع ما ورد من الاخبار فى باب الحيض و الجنابة من كون المنع عن دخول الجنب و 
الحائض فى المسجد بمناط التشريف و التعظيم و تحقق هذا المناط فى المشاهد الشريفة بالأولوية. 

(و يستدل للثانى) بما ورد من نهى الجنب عن الدخول فى بيوتهم و ان احترامهم أمواتا كاحترامهم احياء» مع دعوى الاتفاق على 
اشتراكك الحائض للجنب فى الاحكام ففى ما ورد من دخول ابى بصير على الصادق (ع) جنبا- قال (ع) يا أبا بصير اما علمت ان 
بيرت الأنناء'و اأولاف الأواء لا هلها الج: 

(و فى المروى) عن على بن الحسين عليهما الدّ.لام ان اعرابيا دخل على الحسين (ع) فقال له اما تستحيى يا أعرابى تدخل على 
امامكك و أنت جنب (و عن الذكرى) تعليل ذلك بتحقق معنى المسجد فى مشاهدهم و هو كونها من البيوت التى اذن الله ان 
ترفع و يذكر فيها اسمه و انه يسبح فيها بالغدو و الآصال رجالء كما يظهر من أفضَليهُ الصلاءً عندهم من الصلاءٌ فى المساجدء بل 
ورد ان الصلاٌ عند على (ع) بمأتى ألف صلاةه رزقنا الله تعالى الصلاء عنده» و زياد شرفها لكونها متضمنة لقبر معصوم من نبى 
أو إمام عليهم السّلام. 
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و ما ذكرناه أحسن مما قيل فى وجه تحقق المسجدية من انه لا يبنى الا على قبر معصوم أو على ارض عليه قطره من دمه. و كذا 
ما قيل فى وجه زياد الشرف من تضمنها قبر نبى أو إمام معصوم (و ذلكك لما فيه) من كون وجه الزيادة فيه بعينه هو وجه تحقق 
المسس دي 

و كيف كانء فيرد على الأول بأن استفادة المناط من الاخبار الواردة فى منع الجنب و الحائض عن الدخول فى المسجد ممنوعة 
و لو سلم فكون التعظيم واجبا ممنوع ما لم ينته تركه الى الهتكك). 

(و يرد على الثانى) بالمنع من استفادة حرمة دخول الجنب فى مشاهدهم من تلك الأخبار أولاء و منع التعدى عن الجنب إلى 
الحائض ثانياء إذ من البعيد غايته حرمة بقاء نساء المعصومين فى بيوتهم فى حال حيضهن و لزوم خروجهن عنهاء حيث انه لو 
كان لأشير إليه بخبرء مع انه لم يرد فيه أصلاء بل الوارد بقائهن فى تلكك البيوت الشريفة فى أيام حيضهن. 


(ففى الفقيه) عن الحلبى عن الصادق عليه الام عن أبيه (ع) ان ميمونة كانت تقول ان النبى صلى اللّه عليه و آله كان يأمرنى 
إذا كنت حائضا أن اتزر بثوب ثم اضطجع معه فى الفراش. 

(و فيه أيضا) و كانت نساء النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم لا يقضين الصلاهُ إذا حضن و لكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة 
ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز و جلء و قال المجلسى فى شرحه على الفقيه و كان قرب جلوسهن من المسجد من 
جهة اتصال بيوتهن بالمسجد لثلا تنسين دخولهن فيه. 

(و فى صحيح ابن عمار) عن الصادق (ع) قال سئلته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبى صلَّى الله عليه 
و آله و سلّم تسكب عليه الماء وهى حائض و تناوله الخمرة (و المحكى عن الفقيه) انه قال رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله و 
سلّم لبعض نسائه ناولينى الخمرٌ فقالت إنى حائض فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم أ حيضك فى يديكك؟ 

و هذه الاخبار كما ترى صريحة فى كون نساء النبى صلّى الله عليه و آله و سلم فى حال حيضهن 
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فى بيته صلَى الله عليه و آله و سلّم؛ و جواز اللبث على نسائهم عليهم الام و اختصاص الحرمة بما عداهن أبعد (و بالجملة) 
فالأقوى عدم حرمة الدخول و اللبث عليهن فى المشاهد المشرفة الا ان يستلزم التلويث أو الهتكء و لا إشكال فى حرمته مع 
الهتكك فان الهتكك بأى نحو تحقق حرام, و اما التلويث فحرمة الدخول المستلزم له متوقفة على حرمته فيما إذا لم يستلزم الهتكك, 
وقد تقدم فى مبحث أحكام النجاسات ان الأقوى عدم تحريم تنجيسها و عدم وجوب إزالهُ النجاسةٌ عنها ما لم ينته الى الهتكك, 
لعدم الدليل على وجوب التعظيم الذى لا ينتهى تركه إلى الإهانة فراجع. 

و مما ذكرنا ظهر حكم الرواق من المشاهد المشرفة و انه مع عدم الهتكك لا يحرم دخولها فيه الا ان رعاية الاحتياط مهما أمكن 
اولى. 

(الأمر الثالث) إذا حاضت فى المسجدين تتيمم و تخرج و قد بسطنا الكلام فى هذه المسألةُ فى مبحث غسل الجنابة ص .2١‏ 


[مسألة )١(‏ إذا حاضت فى أثناء الصلاهٌ و لو قبل السلام بطلت] 


مسألة )١(‏ إذا حاضت فى أثناء الصلاهُ و لو قبل السلام بطلت و ان شكت فى ذلكك صحت فان تبين بعد ذلكك ينكشف بطلانها 
ولا يجب عليها الفحص و كذا الكلام فى سائر مبطلات الصلاة. 

إذا حدث شىء من قواطع الصلاهٌ فى أثنائها و لو قبل السلام منها بطلت» من غير فرق فى ذلكك بين الحدث و غيره و لا فى 
الحدث بين الأكبر و الأصغرء و لا فى الأكبر بين الحيض و الجنابة و غيرهماء و ذلكك لتحقق القاطع المبطل للصلاه و لو شكك 
المصلى فى حدوثه صحت صلوته لاستصحاب الطهارة و عدم حدوث القاطع و قاعدة الفراغ» و لا يجب عليه الفحص عند 
الشكك فى حدوثه لكون الشبهة موضوعية لا يجب الفحص فيها الا بقدر يوجب به استقرار الشبهة. 

[مسألة (؟) يجوز للحائض سجدة الشكر] 

مسألة (؟) يجوز للحائض سجدة الشكر و يجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها و يجوز لها اجتياز غير 
المسجدين لكن يكره و كذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة. 

فى هذه المسألة أمور: 
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(الأول) يجوز للحائض سجدة الشكر لأنها وان كانت عبادهً لكنها ليست مما يشترط فيها الطهارة» و استدلال الشيخ على حرمة 
سجود التلاوة عليها بعدم جواز السجود لغير الطاهر اتفاقا ساقط لمنع الاتفاق عليه فى سجود التلاوة فضلا عن سجدة الشكرء و فى 
المعتبر: اللسجدات الواجبة تجب على القارى و المستمع السجود عندها الطاهر و الحائض و الجنب لانه واجب و ليس من شرطه 
الطهارة (انتهى) هذا مضافا الى منع دلالهُ عبارته على دعوى الاتفاق على حرمة ما عدا سجود التلاوة بل الظاهر منه دعوى الاتفاق 
على المنع من سجود التلاوة بادعاء اعتبار الطهارة فيه كما هو احد القولين فيه و الاتفاق على تحريم ما يعتبر فيه الطهارة على 
الحائضء فيجاب عنه حينئذ بالمنع عن اعتبار الطهارة فى سجود التلاوة. 

(و كيف كان) فيدل على جوازها لها إطلاق ما دل على مشروعيتها مع عدم ما يوجب تقيدها بغير الحائض. 

(الأمن الثانى) إذا ثلث آبة السحدة عصبانا أو يغير عصان أو استمعت-اى اصغتهات من قارثها ففى عواز السجدة أو خرمتها عليها 
قولان» فالمحكى عن المبسوط و السرائر و المحقق و العلامة و الشهيد و المحقق الثانى و الشهيد الثانى و صاحب المداركك و 
غيرهم قدس الله أسرارهم هو الجواز و نسب إلى الشهرة و ادعى عليه الاتفاق فى مواضع متعددة؛ و المحكى عن المقنعة و 
الانتتصار و التهذيب و الوسيلة هو الحرمة؛ و ادعى الشيخ فى التهذيب الإجماع عليها. 

(و الأقوى هو الجواز) لإطلاق الأمر بالسجود مع عدم ما يوجب تقييده بغير الحائض و استصحاب جوازها الثابت قبل الحيض و 
صحيح الحذّاء عن الباقر عليه السّ.لام عن الطامث تسمع السجدة فقال عليه الّ.لام ان كانت من العزائم فلتتسجد إذا سمعتها (و 
موثق ابى بصير) عن الصادق (ع): و الحائض تسجد إذا سمعت السجدة و الخبر الأخر لأبى بصير عنه (ع): إذا قرء شىء من 
العزائم الأربع و سمعتها فاسجد و ان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلىء و سائر القرآن أنت 
بالخيار ان شئت سجدت و ان شئت لم تسجد. 
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(و صحيح ابن سنان) عن الصادق (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ قال (ع) لا يسجد الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا لها (و 
بضميمة) دليل الا-شتراكك يثبت الحكم فى المرأة» و بإطلا-ق دليله يثبت لها فى حال الحيضء و بالإجماع على عدم الفرق بين 
الاستماع و بين القراءة يثبت وجوب السجدة عليها عند قرائتها أيضا و لو كانت محرّمة» و ربما يقال بمعارضة تلكك الاخبار مع 
خبر الغياث المروى عن الصادق عن أبيه عليهما الس لام قال: لا تقضى الحائض الصلاةٌ و لا تسجد إذا سمعت السجدةٌ (و صحيح 
البصرى) عن الحائض تقرأ القرآن و تسجد سجدة قال (ع) تقرأ ولا تسجد, و بهذين الخبرين لعلّه يستدل للقول بحرمة السجدة 
عليها مع ما حكى عن تهذيب الشيخ من دعوى الإجماع على حرمتها عليها. 

وقد عرفت ان دعوى الإجماع انما هى على حرمة ما يشترط فيه الطهارة و ان سجدة التلاوة مما تكون كذلكك عند الشيخ, 
فالإجماع على الكلية المذكورة و اما خصوص سجدة التلاوة فليس فيها إجماع و لا الشيخ يدعيه و انما هو مبنى على مذهبه فيها 
(و اما الخبران) فهما مطروحان لشذوذهما و الاعراض عنهما و موافقتهما مع العامة لكون القول بالمنع محكيا عن جمهورهم كما 
فى طهارة الشيخ الأكبر (قده). 

و مع الغض عن ذلك فيمكن الجمع بين الخبرين و بين الاخبار المتقدمة بحمل إطلاق هذين الخبرين على ما إذا سمعت سجدة 
من غير العزائم» و ذلكك لنصوصية صحيحة ابى عبيدة و موثقة أبى بصير فى سجدة العزائم مع ما فى ذيل الموثقة من قوله (ع) و 
سائر القرآن بالخيار ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد (أو بحمل خبر غياث) على عدم وجوب السجدة عند سماع آيةٌ 
العزيمة دون استماعهاء و لا ينافيه العطف على نفى قضاء الصلاة» الظاهر فى نفى المشروعية لأن الظاهر من نفيه أيضا هو نفى 
الوجوب وان استلزم عدم المشروعية أيضا و بحمل صحيحةٌ البصرى على الإنكار: بمعنى: «أ تقرأ القرآن و لا تسجد؟» أو على 


النهى عن احداث سبب وجوب السجدة- اعنى قراءة العزائم- هذا. 
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ثم على المختار من جواز سجدة التلاوة للحائض عند قراءة العزيمة أو استماعها فهل هى واجبهٌ عليها أو تستحب قولا-ن» 
المعروف هو الأول» و عن الاستبصار و الجامع هو الأخيرء و الأول أقوى لإطلاق أو أمر السجود عموما و خصوصا مما ورد فى 
الحائض من الاخبار المتقدمة؛ و لا وجه للحمل على الاستحباب الا توهم الجمع بينها و بين الخبرين الدالين على النهى بحمل 
التو على تفن الو كواب لوروده مورد توهمه و حمل الأمر الوارد فى الاخبار المتقدمة على الاستحباب و هذا الجمع وان كان 
حسنا الا انه متوقف على حجيةٌ الخبرين و قد عرفت ضعفهما بإعراض الأصحاب عنهما و موافقتهما لجمهور العامة فلا يصلحان 
للقرينية على حمل الأمر على الاستحباب. 

(الأسمر الثالث) هل سماع الآية اى إدراكها بالسمع من غير ارادة كالاستماع أولا قولان و ليعلم ان البحث تارة يقع فى أصل 
وجوب السجدة بالسماع» و اخرى فى انه على تقدير وجوبها به فهل تجب على الحائض أيضا أولا. 

(أما المقام الأمول) ففى وجوبها على السامع لها وجهان. من إطلاق بعض الاخبار» و من رواية ابن سنان عن الصادق (ع) عن 
رجل سمع السجدة؛ قال لا يجب الا ان يكون منصتا لقرائته مستمعا أو يصلى بصلوته فاما ان يكون فى ناحية و أنت فى أخرى فلا 
تسجد إذا سمعتء و لعل الأقوى هو الثانى لتقييد الإطلاق بهذه الرواية على ما هو مقتضى قاعدته. 

(و اما المقام الثانى) فالحق فيه أيضا عدم وجوب السجدة بالسماع على الحائض بعد عدم وجوبها به على غيرها مع إمكان القول 
بعدمه على القول بوجوبها به على غيرها و ذلكك للخبرين المتقدمين فى الأمر المقدم اعنى خبر غياث و صحيح البصرى الواردين 
فى السماعء بالجمع بينهما و بين الاخبار الدالة على الوجوب بحمل الخبرين على السماع و حمل الأخبار الإمرة بالمتيعدة عل 
الاستماع إذا انتهى الأمر إلى الجمع بينهماء لكن الكلام فى انتهائه إليه لما تقدم من وهن الخبرين بالاعراض و موافقة العامة مع 
عدم تنقيح حكم مسألة السماع فى غير الحائض. و عليه فالاحتياط بإتيان السجدهٌ على الحائض عند سماعها مما لا ينبغى تركه. 
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(الأمر الرابع) المعروف بين الأصحاب جواز اجتياز الحائض عن المساجد ما عدا المسجدين لكن يكره اما الجواز فقد حكى 
عليه الإجماع فى المحكى عن المعتبر و المنتهى خلافا لإطلاق المنع عن الدخول بلا تقييده بما عدا الاجتياز المحكى عن الفقيه 
و المقنع و الجمل و العقود و الوسيلة؛ اللهم الااان يحمل على ما عدا الاجتياز أو على ما إذا استلزم تلويث المسجد بالاجتياز. 

(و كيف كان) فالأ-قوى ما هو المعروف من الجواز (و يدل عليه) الاخبار المتقدمة فى حرمة اللبث فى طى الأمر الرابع و الأمر 
السادس كما انه تقدم فى الأمر الرابع ما هو المراد من الاجتياز. 

(و اما الكراهة) فهى المحكية عن غير واحد من الأصحابء و استدل لها بالإفتاء بها من جماعة لا يتوهم منهم الفتوى من غير 
دليل كالشيخ و المحقق و العلامة و الشهيد و غيرهم قدس الله أسرارهم مؤيدا بدليل التسامح بناء على شموله لفتوى الفقيه و لو 
بالكراهة و الإجماع المحكى عن خلاف الشيخ عليها و مناسبتها للتعظيم و المرسل المحكى عن كشف اللثام عن الباقر (ع) انا 
نأمر نسائنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة (الى قوله «ع)) ولا يقربن مسجدا (و عن دعائم الإسلام) أيضا: 

ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآناء و لعل هذا المقدار كاف فى إثبات الكراهة؛ فلا يعبأ بما وقع من بعض من التردد فيها. 
(الأمر الخامس) قد مر فى طى الأمر السادس حكم دخول الحائض فى المشاهد المشرفة و الاجتياز منها و حكم رواقها و انه لا 
دليل على حرمة شىء من ذلكك ما لم ينته الى الهتكك مع حسن مراعاهٌ الاحتياط مهما أمكن. 


[مسألة (1) لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز] 


مسأل (") لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز بل معه أيضا فى صورة استلزامه تلويثها. 

قد عرفت فى طى بيان حرمة اللبث فى المساجد ان المستثنى من الدخول المحرم هو الدخول للاجتياز مع ما عرفت من معناه و 
ان ما عداه محرم عليها سواء كان مع اللبث جلوسا أو فى حال القيام أو مع التردد فى جوانبه أو الدخول من باب 
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و الخروج منه أو الخروج مما يلاصقه مما لا يصدق معه الاجتياز و عبور السبيل؛ و اما الدخول للاجتياز فهو جائز مع عدم استلزام 
التلويث و الا فلا إشكال فى حرمته فيما إذا علمت باستلزامه لكونه مقدمة للتلويث المحرم. 

(و انما الكلاسم) فيما إذا لم تعلم به مع عدم الأمن منه أيضا فمع الشكك فيه أو احتماله احتمالا موهوما فالأقوى جوازه ما لم ينته 
الى الهتكك, و مع الظن به بالظن الاطمئنانى فهو حرام كالعلم بهء و بالظن غير الاطمئنانى ففيه وجهان من قيام الظن مقام العلم فى 
الشرعيات- على ما قيل- و من ان ذلكك من قبيل الظن بالموضوع الذى لم يقم دليل شرعى على اعتباره بالخصوصء و الأقوى 
هو الأخير و ان كان الأحوط خلافه. 


[السابع وطؤها فى القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إفزال] 
اشارة 


السابع وطؤها فى القبل حتى بإدخال الحشفةٌ من غير إنزال بل بعضها على الأحوط و يحرم عليها أيضا و يجوز الاستمتاع بغير 
الوطى من التقبيل و التفخيذ و الضم نعم يكره الاستمتاع بما بين السرةٌ و الركبة منها بالمباشرة و اما فوق اللباس فلا بأسء و اما 
الوطؤ فى دبرها فجوازه محل اشكال و إذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم بل الأقوى عدمه إذا كان 
من غير الدبر نعم لا يجوز الوطء فى فرجها الخالى عن الدم حينئذ. 

فى هذا المتن أمور: 

(الأول) يحرم وطئ الحائض فى قبلها بالأدله الثلاثة من الكتاب الكريم و السنة و الإجماع القطعى بل يقال بإجماع علماء الإسلام 
بل بضرورة من الدين بحيث يحكم بكفر مستحله الا ان يدعى شبههُ محتملة» و يتحقق الوطء المحرم بإدخال الحشفة أو مقدارها 
من مقطوعها على وجه تتحقق به الجنابة- و لو لم يتحقق الانزال. 

(و فى حرمة إدخال) بعض الحشفهُ وجهان. من إطلاق الاخبار الدالهُ على حرمته الشامل لما كان بإدخال البعض بعد صدق اسم 
الوطء عليه فى بعض النصوص 
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ففى مرسلة ابن بكير عن الصادق (ع) قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم. 

(و خبر عبد الملكك بن عمرو) قال سئلت أبا عبد الله (ع) ما يحل للرجل من المرأه و هى حائض قال (ع) كل شىء غير الفرج. 
(و خبر هشام بن سالم) عن الصادق (ع) فى الرجل يأتى المرأة فيما دون الفرج و هى حائض قال (ع) لا بأس إذا اجتنب ذلكك 
الموضع. 

(و خبر عمر بن يزيد) القائل للصادق (ع) ما للرجل من الحائض قال (ع) ما بين أليتيها و لا يوقب. حيث ان إطلاق هذه الاخبار 
يقتضى حرمة الاقتراب بالفرج و لو بإدخال بعض الحشفة؛ و من ان المدار فى الحرمة على صدق الوطء المتوقف تحققه على 


التقاء الختانين المفسر بغيبوبة الحشفةٌ (و الأقوى هو الأول) لمنع دوران الحرية هدار:ضدق الوطم لما عرقة:هة إظلاق الاخباز 
المتقدمة و ظهورها فى المنع عن الإيقاب و الأنمر باتقاء الفرج أو اجتناب موضع الدم و منع توققف صدق الوطء على التقاء 
الختانين و اعتباره فى تحقق الجنابة و وجوب الغسل عند قيام الدليل عليه لا يقتضى الالتزام باعتباره فى المقام من غير دليل. 
(الأسمر الثانى) لا-فرق فى حرمة الوطء فى القبل بين الرجل و المرأة فكما يحرم عليه وطيها فى حال حيضها يحرم عليها تمكينه 
من وطيها فى تلكك الحالةُ أصاله لا من باب حرمة المعاونة على الإثم» و ذلكك لعموم دليل الاشتراكك فى التكليف و ظهور الأدلة 
الواردة فى ان مسها كالزنا مع معلومي حرمة الزنا عليها كما يحرم عليه. 

(ففى خبر الجعفى) عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول لعلى (ع) لا يبغضكم إلا ثلاثة: ولد 
الزناء و منافق» و من حملت امه و هى طامث (و المروى) عن جابر عن أبى أيوب عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم انه 
قال لعلى (ع) لا يحبكك إلا مؤمن و لا يبغعضك الا منافق أو ولد الزنية أو من حملته امه و هى طامث (و عن على «ع)) قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم من لم يجب عترتى فهؤلاء إحدى ثلاث اما منافق أو لزنية و اما امرء حملت به امه فى غير 
طهر. فهذه الاخبار ظاهره فى حرمةٌ الوطء على المرأة أيضا 
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و ذلكك من ناحية اسناد الحمل إليها الظاهر فى كونها محرما عليهاء و لا ينافيه اسناد الفعل الى الرجل فى غير واحد من الاخبار 
لانه مبنى على ما هو الغالب من اقتضاء الرجال عن النساء دون العكس. 

(و يدل على ذلكك أيضا) خبر محهّد بن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام قال سئلته عن الرجل يطلق امرئته متى تبين منه قال عليه 
السّ.لام حتى يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسهاء قلت فلها ان تتزوج فى تلك الحال قال عليه السّلام نعم و لكن لا تمكن 
من نفسها حتى تطهر من الدمء و يترتب على ما ذكرنا من حرمة التمكين عليها عدم جوازه مع عذر الرجل لجهل أو غفلة أو نوم 
و نحوها كما ان مقتضى كون حرمته عليها من باب حرمة المعاونة على الإثم عدم حرمته عليها فيما إذا لم يكن حراما على الرجل 
كال بخ 

(الأمر الثالث) يجوز الاستمتاع- بغير الوطء فى القبل- فى الجملة» و تفصيل الكلام فى ذلكك فى جهات: 

(الاولى) لا خلاف ولا إشكال فى جواز الاستمتاع منها فى غير ما بين الركبة و السرة مطلقا و لو بالمباشرةٌ و لاافى جوازه فيما 
بين الركبة و السرة من فوق اللباس و نقل الإجماع عليه مستفيض.ء و عن الخلاف و المعتبر دعوى إجماع المسلمين عليه (و يدل 
عليه) الاخبار الكثيرة التى تقدم بعضها فى الأمر الثانى و هذا ظاهر. 

الجهة الثاني المشهور جواز الاستمتاع منها بما بين الركبةٌ و السرةٌ بالمباشرة من دون لباس خلافا للمحكى عن السيد المرتضى 
القائل بحرمته مستدلا بعموم قوله تعالى فَاغْيِلُواالاء فى الْمحيض فيجب الأخذ به الا فيما خرج عنه بمخصص (و بالنهى) عن 
القرب إليهن فى قوله تعالى وَ لا تَفْرَبُوهَنَّ حَتّى يَطَهُوْنَ خرج عنه الاستمتاع بما بينهما فوق اللباس و بما دون الركبة و فوق السرة 
مطلقا و يبقى ما بينهما من دون الإزار تحت النهى (و بخبر ابى بصير) قال سثل أبو عبد الله عليه التّ.لام عن الحائض ما يحل 
لزوجها منهاء قال تتزر بإزار إلى الركبتين و يخرج ساقها و له ما فوق الإ-زار و مثله صحيح الحلبى (و خبر ابن الخشاب) عن 
الحائضن :و النساء ما 
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يحل لزوجهما منهما قال عليه السّلام تلبس درعا و تضطجع معه. 

(و الأ.قوى هو الأمول) لأمن الا-عتزال المأمور به كالقرب المنهى عنه كناية عن الوطى كما كنى عنه فى القرآن الكريم بالمس و 


المباشرة و الإتيان» فلا عموم لهما لكى يشملا المورد (و اما الاخبار المذكورة) فهى و ان كانت ظاهرة فى الحرمة إلا أن الأخبار 
المتقدمة فى الأمر الثانى ناص فى الجواز إذا اتقى موضع الدم كما فى مرسلة ابن بكير أو غير الفرج كما فى خبر عبد الملكك أو 
إذا اجتب ذلك الموضع كما'فن خبر غم بن يزيد فبحمل تلك الاخبار على الكزاعة» وهذا ليس من باب استعمال اللفظ فى 
غير معناه الحقيقى» بل النهى مستعمل فى تلك الاخبار فى معناه و هو الزجر عن الوجود أو البعث على الترككء و الترخيص فى 
الفعل يثبت بالأخبار المتقدمة» و بعد ضم الترخيص إلى النهى يستفاد الكراهة من غير اشكال و هذا ظاهر. 

الجهة الثالثة المنسوب إلى الشهرة عدم الفرق فى جواز وطى دبر المرأةٌ بين الحائض و غيرها فمن منع منه فى غير حال الحيض 
يقول بالمنع عنه فى حاله و من يقول بجوازه فى غير حال الحيض يقول بجوازه فى حاله لكن يمكن دعوى المنع عنه فى حال 
الحيض مع القول بجوازه فى غير حاله لعموم ما دل على وجوب التجنب عن الفرج كما فى خبر عبد الملكك بن عمرو بناء على 
شموله للدبر أيضا و خصوص خبر عمر بن يزيد القائل للصادق عليه السّلام ما للرجال من الحائض؟ قال عليه السّلام ما بين أليتيها 
ولا يوقبء الا ان الدعوى الأولى بعيدة بعد التصريح بجواز الاستمتاع بما عدا القبل أو موضع الدم فيحمل إطلاق الفرج على 
القبل لو سلم إطلاقه. 

(و منه يظهر) اندفاع التمسكك بإطلاق قوله عليه الّ.لام- و لا يوقب- أيضا و لكن الحكم بالجواز لا يخلو عن الإشكال فالأحوط 
التجنب عنه أيضا و لو قلنا بالجواز فى غير تلكك الحالة. 

(الأمر الرابع) إذا خرج الدم من غير الفرج فمع عدم الاعتياد به يكون الحكم هو ما تقدم من حرمة المباشرة فى الفرج و جواز 
الإيقاب فى موضع الدم؛ و مع اعتياد خروجه من غير الفرج ففى وجوب الاجتناب عن كلا الموضعين 
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أو عدمه عنهما أو وجوبه عن موضع الدم دون الفرج الخالى منه أو وجوبه عن الفرج الخالى من الدم دون الثقب المتلوث به 
(وجوه) من العلم بحرمة الوطى فى حال الحيض و تردد موضعه بين الموضعين فيجب الاجتناب عن الجميع من باب وجوب 
الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة و إطلاق الأمر بالاعتزال عن موضع الدم و شموله لغير الفرج. 

و من ان القدر المتيقن هو حرمة وطى الحائض قبلا فى حالة انصباب الدم منها و لو فى باطن الفرج كما يستفاد من الآدية 
المباركة: يسئلونكك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض بناء على تفسير الأذى بالنجسء و المحيض بمحل 
الحيض» فيختص وجوب الاعتزال بالفرج المتلوث بالدم لا الفرج الخالى منه و لا الثقب المتلوث به- غير الفرج. 

و من شمول المحيض الذى هو بمعنى موضع الدم للثقب الذى يخرج منه الدم إذا صار معتادا مع صدق الأذى عليه بمعنى 
التلوث بالدم فلا وجه لوجوب الاعتزال عن الفرج الخالى منه. 

و من إطلاق ما دل على وجوب الاجتناب عن الفرج أو القبل أو موضع الدم بناء على انصرافه الى الفرج (و الأحوط) لو لم يكن 
أقوى هو الأول لأن الظاهر من المحيض هو الحيض لانه مصدر ميمى و ان الظاهر من الأذى هو القذارة الأعم من الظاهرية و 
الباطنية. 

(ففى الصافى) فى تفسير الأذى هو مستقذر يوذى من يقربه نفرة منه فتدل الآيهُ على وجوب الاجتناب عنها فى تلكك الحالة؛ و 
حيث يتردد بين الموضعين يجب الاجتناب عنهما معاء هذاء و مع الغض عن ذلك فالأقوى هو الأخير و هو وجوب الاجتناب عن 
الفرج الخالى من الدم دون الثقب المتلوث بهء و كيف كان فلا وجه لاحتمال الثانى و ترخيص اقتراب الموضعين معا. 


[مسألة (؟) إذا أخبرت بأنها حائض] 


مسألة (©) إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما إذا أخبرت بأنها طاهرة. 
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فى هذه المسألهُ أمران: 

(أخدهما) إذا أخيرث المرأة بأنها حائض يسمع منها بلا خلاف فيه فى الجملة (و يستدل) له بايةٌ الكتمان اعنى قوله 1000 
َل لَهُنْ أن تمن لا حَلنَ الله ى أَدْطايهنٌء إذ لو لا وجوب القبول لكانت حرمة الكتمان لغواء و بأنه شىء يتعسر أو يتعذر 
إقامةٌ البينهُ عليه» و انه مما لا يعرف الا من قبلهاء و بصحيحةٌ زرارة: العده و الحيض الى النساءء و حسنته المرويةٌ فى الكافى: العدهٌ 
و الحيض الى النساء إذا ادعت صدقتء و بفحوى ما دل على قبول ذى اليد إذ يكون قبوله عما فى نفسه بطريق اولىء و بالسيرة 
القائمة على قبول اخبارها بالحيض بالخصوص وان لم نقل بقبول اخبار ذى اليد. 

و هذه الوجوه وان لم يسلم بعضها عن الضعف الا ان السيرة القائمة على قبول اخبارها بالحيض و صحيحة زرارة و حسنته كافية 
فى الحكم بقبول قولها فيه. 

و مقتضى إطلاق الخبرين عدم الفرق بين كونها متهمه و عدمه؛ و لكن عن التذكرة و جامع المقاصد و الروض تقييد الحكم 
بصورة عدم الاتهام و ذلكك لخبر السكونى المروى عن أمير المؤمنين عليهم السّلام فى امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض قال 
عليه البّلام كلفوا نسوهُ من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت و الا فهى كاذب (و مثله) المروى 
فى الفقيه» و موردهما انما هو فى الدعوى البعيدة عن المتعارف و بينها و بين الدعوى مع الاتهام عموم من وجه. مع ضعف خبر 
السكونى و إرسال المروى فى الفقيه و اعراض المشهور عن العمل بهما و مجازفة دعوى انصراف الإطلاق الى غير صورة 
الاتهام؛ فالأقوى إطلاق الحكم. 

(و ثانيهما) إذا أخبرت بأنها طاهرة فالظاهر عدم الخلاف فى سماع دعواها فى ذلكك أيضاء و يستدل له بإطلاق صحيح زرارة و 
حسنته بناء على ان يكون المراد من الرجوع إليهن فى الحيض الرجوع إليهن فى وجوده و عدمه. مضافا الى قيام السيرة فى 
الرجوع إليهن فى الطهرء فما عن بعض من التوقف فى صورة التهمةُ مع سبق الحيض للاستصحاب فى غير محله. 
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[مسألة (4) لاافرق فى حرمة وطى الحائض بين الزوجة الدائمة أو المتعة] 


مسأل (0) لافرق فى حرمة وطى الحائض بين الزوجة الدائمة أو المتعهُ و الحرٌ و الأمهُ و الأجنبية و المملوكة كما لا فرق بين ان 
يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع الى التمييز أو نحوه بل يحرم أيضا فى زمان الاستظهار إذا تحيضتء و إذا حاضت 
فى حال المقاربة تجب المبادرة بالإخراج. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأوق) لأفرق فى حومة وى الخائضن يدن ان تكو زونجة أو مملوكلة أو بأجشية والاقن الذوحة ميق الحرة و الأآمة و القاائفة وا 
المنقطعة, و ذلكك لعموم الأمر بالاعتزال عنهن فى الآية الكريمة فَاعْتَرلُوا لل فى الْمَحِيض و إطلاق الاخبار المتقدمة فى الأمر 
الأول كخبر عبد الملكك الذى فيه السؤال عما يحل للرجل من المرأة و هى حائضء و خبر هشام الذى فيه: فى الرجل يأتى 
المرأة» و خبر عمر بن يزيد القائل للصادق عليه السِّ.لام: ما للرجل من الحائضء و غير ذلكك من الاخبار التى مرت أو تمر عليكك 
مما يكون الحكم فيها لمطلق الحائض الشامل بإطلاقه لما ذكرء و لا ينافيه ما ذكر فيه الزوجة أو الزوج كمرسلة ابن بكير التى 
فيها: إذا حاضت المرأةُ فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدمء و ذلكك لكون ذكر الزوج من جهة غلبة الابتلاء به فلا 


يوجب التقييد» هذا كله مضافا الى دعوى نفى الخلاف فى الحكم المذكور. 

(الأممر الثانى) لا-فرق فى الحكم بالحرمة بين ان يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بقيام الامارة الشرعية عليه من التمييز أو 
العادة أو رؤيةٌ المبتدئةُ بناء على تحيضها بمجرد الرؤية» و اما التحيض بالعدد الذى يناط باختيار المرأه فالظاهر انه أيضا كذلكك 
إذ بعد اختيارها يترتب على مختارها كلما يترتب على الحيضء الذى منه حرمة الوطىء و فى جواز معارضة الرجل معها فيما إذا 
كان مختارها منافيا لحقه كلام قد تقدم فى المسألةُ الخامسة عشر قبل أحكام الحيض. 

انما الكلام فى حرمة وطئها فى أيام الاستظهار» فعلى القول بوجوب الاستظهار 
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تعيينا فلا إشكال فى حرمهٌ وطئها فيما يجب عليها فيه الاستظهار» و كذا على القول بالوجوب التخييرى بين اليوم و اليومين مثلا 
فيتبع اختيارها فى الزائد على اليوم فان اختارت الجلوس وجب عليهما الاجتناب» و فى معارضة الرجل إياها ما تقدم فى المسألة 
الخامسهُ عشرء و اما بناء على استحباب الاستظهار كما هو مختار المصنف (قده) ففى وجوب التحرز عنها أو استحبابه احتمالان» 
ربما يظهر الأخير من بعض الفقهاء و لا يخلو عن المنع؛ بل الظاهر ترتب أحكام الحائض عليها ان اختارت التحيض كما هو احد 
الاحتمالين فى التخلص عن شبهة استحباب تركك العبادات الواجبة (و ربما يدعى) استفادة استحباب تركك الوطى فى أيام 
الاستظهار من أدلته (لكنها تندفع) بتصريح بعض نصوصه بالحرمة» ففى موثقة البصرى عن المستحاضة أ يطأها زوجها؟ و هل 
تطوف فى البيت» قال عليه السَلام تقعد أيام أقرائها فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين. 
(و موثقة مالكك بن أعين) عن النفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم, قال عليه السّلام نعم إذا مضى له منذ يوم وضعت 
بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها ان أحب. 

(و صحيحة زرارة): المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو يومين ثم تغتسل كل يوم و ليله ثلاث مرات (الى 
ان قال) فإذا حل لها الصلاه حل لزوجها ان يغشاها (فالأقوى) حينئذ حرمة وطئها فى أيام الاستظهار ان اختارت التحيض فيها و لو 
على القول باستحباب الاستظهار. 

(الأمر الثالث) لو اتفق الحيض فى أثناء الوطى وجب المبادرة بالاعتزال» فان استدام فكالمبتدى فى الإثم لإطلاق الأدلة. 


[الثامن وجوب الكفارةٌ بوطئها] 
اشارة 


الثامن وجوب الكفارة بوطثها و هى دينار فى أول الحيض و نصفه فى وسطه و ربعه فى أخره إذا كانت زوجة من غير فرق بين 
الحرهُ و الأمه و الدائمة و المنقطعة و إذا كانت مملوكة للواطى فكفارته ثلاثة أمداد من طعام يتصدق بها على ثلاث مساكين 
لكل مسكين مد من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة 
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أو مكاتبة أو أم ولد نعم فى المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحللة إذا وطثها مالكها اشكال و لا يبعد إلحاقها بالزوجة فى 
لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه و الأحوط الجمع بين الدينار و الأمداد. ولا كفارة على المرأة وان كانت مطاوعة: و يشترط فى 
وجوبها العلم و العمد و البلوغ و العقل فلا كفاره على الصبى و لا المجنون و لا الناسى و لا الجاهل بكونها فى الحيض بل إذا 
كان جاهلا بالحكم أيضا و هو الحرمةُ و ان كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارةٌ بعد العلم بالحرمة لا إشكال فى الثبوت. 


فى هذا المتن أمور: 

(الأول) انه وقع الكاذك قن وعتوي الكنانة فوط البطائضي عل الواف, و النسحانيا على قزليوة و المتديوو رين التلمامه: 
الوجوب, و ذهب كثير من المتأخرين إلى الاستحبابء و منشا الخلاف اختلاف الاخبار فى ذلكك (ففى صحيحة ابن مسلم) عمن 
اتى امرئته و هى طامثء قال عليه السّ.لام يتصدق بدينار و يستغفر الله (و خبره الأخر) عن الباقر عليه السَلام فى الرجل أتى المرأة 
وهى حائض قال عليه الس لام يجب عليه فى استقبال الحيض دينار» و فى وسطه نصف دينار (و موثق ابى بصير) عن الصادق 
عليه السّلام: من اتى حائضا فعليه نصف دينار. 

(و صحيحة الحلبى) عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يقع على امرئته و هى حائض ما عليه» قال عليه الس لام يتصدق على 
(و المروى) فى تفسير القمى عن الصادق عليه المّد.لام: من اتى امرئته فى الفرج فى أول حيضها فعليه ان يتصدق بدينار و عليه 
ربع حد الزانى خمس و عشرون جلدة؛ و ان أتاها فى أخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار و يضرب اثنتى عشرةٌ جلدة 
و نصفا. 

(و خبر داود بن فرقد) عن الصادق عليه السّلام فى كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان اوله بدينار و وسطه بنصف دينار و فى 
أخره ربع دينار. 

و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة فى الوجوب اما بالتعبير بكلمة «يتصدق"» 
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أو (فعليه ان يتصدق) أو التعبير بمادة الوجوب فى قوله (يجب عليه) و لكن فى مقابلها ما يدل على نفى الوجوب كصحيحة 
العيص عن الصادق عليه الّ.لام عن رجل واقع امرئته و هى طامث. قال عليه السّلام لا يلتمس فعل ذلككء قد نهى الله ان يقربها. 
قلت فان فعل أ عليه كفارة؟ قال عليه السَّلام لا أعلم شيئاء يستغفر اللّه و لا يعود. 

(و موثقة زرارة) عن أحدهما قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شىء» يستغفر الله و لا يعود. 

(و خبر عبد الملكك) عن الصادق عليه السّد.لام عن رجل اتى جاريته و هى طامث قال يستغفر الله ربه» قال عبد الملكك فان الناس 
يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال عليه السّلام فليتصدق على عشرةٌ مساكين. 

(و خبر ليث المرادى) عنه عليه السّلام فى وقوع الرجل على امرئته خطأ قال عليه السَلام ليس عليه شىء و قد عصى ربه. 

و هذه الاخبار أيضا كما ترى ظاهرة فى نفى الوجوب لو لم تكن أظهر من دلالة الطائفة الأولى على الوجوبء و طريق الجمع 
بينهما ظاهر بحمل الطائفة الأولى على الندب مضافا الى ما فيها من الاختلاف فى مقدار الكفارة بحيث يصعب الجمع بينها لو 
أبقيت على ظاهرها من الوجوب كما فى نظير المقام من الاخبار المختلفة فى منزوحات البثر» و يعاضده المروى عن الدعائم: من 
اتى حائضا فقد اتى ما لا يحل له و يستغفر الله و يتوب من خطيئته» وان تصدق مع ذلكك فقد أحسنء و الى ما فيها من شوب 
صدورها للتقية كما يشهد به خبر عبد الملكك المتقدم الذى فيه قول الراوى (فإن الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار) الظاهر 
فى كون ذلكك معروفا بين العامة حيث انهم المراد من الناس فى كلامه» و صحيح العيص الذى فيه قوله عليه السّلام (لا أعلم 
شيئا) حيث انه يشعر بكون القول بالوجوب كان معروفا بينهم و لم يستطع عليه السّد.لام ان ينكره بطريق الجزم و لذلكك قال عليه 
التّ.لام لا أعلم شيئا لكن الطائفة الثانية موهونة بمخالفتها مع شهرة الفتوى بالوجوب عند قدماء الأصحابء التى عليها المدار فى 
الوهن و الوثوق فتسقط عن الحجية بالا-عراض عنها فيكون المتعين هو الأخذ بظاهر الطائفة الأولى فالقول بوجوب الكفارة فى 
الوطى 
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هو الأحوط لو لم يكن أقوى. 

(الأمر الثانى) المعروف بين الأصحاب ان مقدار الكفارة هو دينار فى أول الحيض و نصف دينار فى وسطه و ربع دينار فى أخره. 
بل قيل لعله مما لا خلاف فيه و لو على القول بالاستحباب. 

(و يدل عليه) خبر داود بن فرقد المروى عن الصادق عليه السّد.لام و قد تقدم فى الأمر الأول و اليه يرجع صحيح ابن مسلم الذى 
فيه (يتصدق بدينار) و خبره الأخر الذى فيه (فى استقبال الحيض دينار و فى وسطه نصف دينار) و موثق ابى بصير الذى فيه فعليه 
نصف دينار» فيحمل الصحيح على أول الحيض و لا بأس بتركك ذكر أخر الحيض فى خبره الثانى و ذلك لإثبات حكمه فى خبر 
داود و يحمل خبر ابى بصير على وسط الحيض (و المحكى عن المقنع) للصدوق العمل بخبر الحلبى الذى فيه انه يتصدق على 
مسكين بقدر شبعه. لكنه فى الفقيه وافق المشهورء و يمكن حمل خبر الحلبى على صورة تعذر الدينار. لكنه بعيد» كما انه يبعد 
حمل خبره الأخر الذى فيه (و يتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد). 

و كيف كان فلم يعلم عامل به كما لم يعلم العامل بما فى مرسلةٌ تفسير القمى من انه من أتاها فى أخر أيام حيضها فعليه ان 
يتصدق بنصف دينار. 

(و بالجملة) فالمتعين الأخذ بما عليه المشهور لدلالة خبر داود عليه مع نفى الخلاف عنه و حكايةٌ الإجماع عليه عن الانتصار و 
الخلاف و الغنيةُ و المعتبر و المنتهى. 

(الأمر الثالث) مقتضى صحيحة ابن مسلم و صحيحة الحلبى و المروى عن تفسير القمى اختصاص الكفارة فى وطى الزوجة؛ و 
لكن المستفاد من إطلاق خبر ابن مسلم الذى فيه: فى الرجل أتى المرأة و هى حائض (و خبر ابى بصير) الذى فيه: من اتى 
حائضا (و خبر داود) الذى فيه: (فى كفارة الطمث) هو عموم الحكم فى الموطوئة و لو كانت أجنبية أو موطوئة بالملكك, اللهم الا 
ان يقال بانصرافه إلى الزوجة بقرينة الأخبار المصرحة فيها بالزوجة و ان كان حمل التقييد بها على الغالب أيضا بمكان من 
الإمكان, فالقول بالاختصاص بالزوجةٌ لا يخلو عن الاشكال. 
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و على القول بالعموم يبخصص العموم بما إذا كانت الموطوئة مملوكة للواطئ فإن كفارة وطيها ثلاثة أمداد من طعام, و نفى عنه 
الخلااف فى محكى السرائر» و عن الانتصار دعوى الإجماع عليه (و فى وجوبها أو استحبابها) قولا-ن» و ظاهر المحكى عن 
الاتتصار و الفقيه و المقنعة و النهاية و السرائر هو الأول؛ و المحكى عن المعتبر و جامع المقاصد هو الأخير. 

و اعلم ان الظاهر من القائلين بالوجوب هو ان مقدارها ثلاث أمداد و جنسها من الطعام و مصرفها ثلاثهُ مساكين و ان ما يعطى 
لكل مسكين مد من الطعام» و ما ذكروه بهذه القيود مما لا يدل عليه دليل» و الموجود من الاخبار فى ذلك لا تنهض حجة على 
الوجوب فضلا عن إثبات تلكك القيود, إذ الوارد منها فى وطى الجارية هو خبر عبد الملك المروى عن الصادق عليه السّلام عن 
رجل اتى جاريته و هى طامث «(الى ان قال) فليتصدق على عشرة مساكين (و الرضوى) و إذا جامعت أمتكك و هى حائض 
تصدقت بثلاثة أمداد من طعام؛ و أنت ترى ان المصرح به فى الأول إعطاء الصدقةُ لعشرهً مساكين من دون ذكر فيه عن مقدار ما 
يعطى لكل واحد منهم و لا ذكر كونه من الطعام؛ و فى الثانى إعطاء ثلاثة أمداد من الطعام من دون ذكر فيه عمن يتصدق به و 
لاعن مقدار ما يعطى به (و قد يدعى الإجماع) على اعتبار هذه القيود» و لا يخفى ان مراعاتها أحوط للإجماع المحكى. 
ولافرق فى الأمةُ بين القن و المدبرة و المكاتبة المشروطة أو المطلقةُ التى لم تؤد من مال الكتابةٌ شيئا و ذلكك لإطلاق النص و 
الفتوى. 


و اما المبعضة- و هى المكاتبة المطلقهُ التى أدت من مال المكاتبة شيئا- و المشتركةُ و المزوجة و المحللهُ إذا وطئها مالكها ففى 
عدم وجوب الكفارة فى وطئها رأساء أو إلحاقها بالزوجة فى لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه أو بالقنة فى حكم الأمةء أو بالتفصيل 
بين المبعضة و المشتركة و بين المزوجة و المحللة بإلحاق الأوليين بالزوجة و الأخيرتين بالأمة (وجوه). 

من خروج الجميع عن مورد النص و الفتوى لعدم صدق الزوجةٌ عليهن حتى 
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تكون داخلة فى عنوان وطى الزوجة فتصير محكومة بحكمهاء ولا تصدق عنوان وطى الأمه لظهور إضافتها إليه فى قولنا (أمته) 
فى الإضافة التامهُ الخالصة فى الرقيةُ التى لا شائبة فى تحريمها على الواطى الا من جهة الحيضء و من المعلوم عدم صدق ذلكك 
فى الموارد المذكورة أعنى المبعضة و المشتركة و المزوجة و المحللهُ إذا وطئها مالكهاء بل و لو وطئها المحلله له فمقتضى 
الأصل و قاعدة الاقتصار على النص سقوط الكفارة فى وطى الجميع. 

و من إمكان استفادة حكم الجميع من عموم ما دل على ان كفارة الوطى فى الحيض هى الدينار أو نصفه أو ربعه» خرج منه 
الأمةُ الموطوئة بالملكك بالإجماع فيبقى غيرها داخلا فى العموم. 

و من إمكان إلحاق المبعضة و المشتركةٌ بالزوجة و إلحاق المزوجة و المحللةٌ بالأمهُ لإطلاق دليلهاء و انصرافه عنهما بدوى. 

و الأأقوى هو الأسولء و مع الإغماض عنه فالمتعين هو الثانى فلا ينتهى إلى الأخير لعدم الفرق بين الموارد الأربعة 'المذكورة :فى 
دعوى الانصراف و فى المنع عنها بدعوى كونه بدويا و التفصيل لا وجه له. و الاحتياط بالجمع بين كفارة الزوجة و كفارة الأمة 
مما لا ينبغى تركه. 

بقى الكلام فى وطى الأجنبية» ففيه قولان, المحكى عن المنتهى و الذكرى و شرح المفاتيح و جامع المقاصد إلحاقها بالزوجة 
لعموم جملة من النصوص المعبر فيها بقوله: من اتى حائضاء أو عن الرجل أتى المرأة و هى حائض خرج عنه المملوكة و بقيت 
الأجنبية فى العموم, و بان إتيانها أشد من إتيان الحليلة» فيكون ثبوت الكفارة فيه اولى (و لكن العموم) مما يشكك فى شموله لها 
بقرينة مافى جملةٌ من الاخبار الأخر من التعبير بالزوجةء و ان الأشدية لا توجب ثبوت الكفارة إذ لعل الأشد لا كفارة له أو ان له 
كقازة غير ما لخي الاشد. 

(الأسمر الرابع) لا كفارة على المرأة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة و لا على الرجل ان يتحمل عنها الكفارة فى صورة إكراهه لها 
إجماعا كما عن الروض 
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و لاختصاص أدلتها بالرجل الواطى و مع الشكك فى الوجوب يكون المرجع أصالة البراءة. 

(الخامس) يشترط فى وجوبها على الواطى البلوغ فلا كفارة على الصبىء و العقل فلا تجب على المجنون لا-ن المستظهر من 
الأدلةٌ المثبتة هو كون الكفارةٌ عقويةٌ عليه كما يشهد به التعبير عنها بالكفارةٌ و الأمر بالاستغفار فى بعض الاخبار و لعله لذا 
جعلت دينارا فى أول الحيض و نصفه فى وسطه و ربعه فى أخره لقرب عهد الواطى بالوطى فى الأول غالبا فغلظت كفارته و 
بعدةعنه فى الأخر فهو فى مشقة فى تركة:فصارت كفارته انقص و يكون امره بين الأبعرين فى الوسط فصارت كفارتة أيضا 
كذلكك اى وسطا بين كفارة الأول و الأخرء و لا عقوبةٌ على الصبى و المجنون لارتفاع القلم عنهما. 

و يشترط فيه العلم بالموضوع فلا كفارة على الجاهل بكونها فى الحيض لكون الجهل بالموضوع عذرا مانعا عن تحقق العصيان 
المترتب عليه الكفارة» و كذا الحال فى نسيانه. لانه بعد النسيان يصير جاهلا فيشمله حكمه. 

و اما الجاهل بالحكم فالكلام فيه تارة يقع فى أصل حرمة الوطى عليه» و اخرى فى وجوب الكفارة عليه على تقدير حرمة الوطى 


عليه» و ثالث فى حكم الجاهل بوجوب الكفارة إذا كان عالما بحرمة الوطى. 

(أما الجاهل بحكم الحرمة) ففى حرمته عليه قولان» و المحكى عن غير واحد من الأصحاب هو العدم» و به صرح الشيخ الأكبر 
أيضا فى الطهارة» و قال و لو جهل الحكم و الموضوع أو نسيهما فلا تحريم (و ليعلم) ان تقيبد الحكم بالموضوع العالم به 
بالتقييد اللحاظى غير معقول و لكنه بالخطاب الأخر بنتيجة التقييد أمر ممكن الا انه لا بد فى إثباته من قيام الدليل عليه» و لولاه 
لكان الأصل و القاعد مقتضيا للإطلاق و شموله للعالم و الجاهل به على شرع سواء و ان لم يكن منجزا على الجاهل به إذا لم 
يكن جهله عن تقصير فيه فمقتضى ذلكك هو حرمة الوطى على الجاهل و العالم الا ان يقوم دليل على تقيدها بالعالم بها و قد 
يدعى الإجماع على ذلك من 
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جه تصريح غير واحد من الأصحاب بنفى الحرمةٌ عن الجاهل بها (و الانصاف) عدم الاطمئنان بتحققه فالأقوى شمول الحكم 
بالحرمة للجاهل بها. 

واما وجوب الكفارة عليه ففيه وجهانء من كون الجاهل كالعالم العامد مع تنبهه و تقصيره فى السؤال؛ و من ان الكفارة عقوبة 
على الفعل و مع الجهل لا عقوبة عليه» بل إنما العقوبة على تقصيره فى التعلم. 

(ولا يخفى) ما فى وجه الأخير من الوهن لصحة عقوبة الجاهل على مخالفته إذا كان مقصراء فالأقوى هو التفصيل بين المقصر و 
القَاضر: بوجوبها فى الأول دون الأخير: 

(و مما ذكرنا ظهر) حكم العالم بالحرمة و الجاهل بوجوب الكفارة» و ان الأقوى وجوبها عليه لا لمكان كون ترتب وجوبها على 
الوطى كترتب الجنابة على التقاء الختانين و نحوه من أحكام الوضع المترتب على الفعل من دون مدخلية العلم و الجهل لفساده 
حيث ان وجوب الكفارة حكم تكليفى مترتب على الوطى كوجوبها على الإفطار و نحوه لا انه كالجنابة من أحكام الوضعء بل 
لما عرفت من اشتراكك الاحكام بين العالمين و الجاهلين» و ليس ما يتوهم منه اختصاص وجوب الكفارة بالعالمين بوجوبها 
كتوهم اختصاص حرمة الوطى بالعالم بها من جههٌ تصريح غير واحد من الأصحاب بنفى الحرمة عن الجاهل بها فحينئذ لو كان 
الوطى حراما على الجاهل بحرمته فلا محيص عن الالتزام بوجوب الكفارة على فاعله إذا كان مقصرا فى جهله لعدم ما يوجب 
توهم اختصاص وجوبها بالعالم بوجوبها كما لا يخفى. 


[مسألة (2) المراد بأول الحيض ثلثه الأول] 


مسألة (2) المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثانى و بآخره ثلثه الأخير فإن كان أيام حيضها ستهُ فكل ثلث يومان و إذا 
كانت سبعةٌ فكل ثلث يومان و ثلث و هكذا. 

المتبادر من النصوص و الفتاوى كما صرح به جل الأصحاب ان كل حيض من الثلاثة إلى العشرة له أول و وسط و أخر بالنسبة 
إلى أيامهاء فإذا كان أيام الحيض ثلاثة مثلا فاليوم الأول اوله و الثانى وسطه و الثالث أخره و إذا كانت أربعةٌ فالأول 
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يوم و ثلث و هكذاء و إذا كانت ستة فكل ثلث يومان و هكذا (و عن السلار) فى المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى 
السبعة؛ و عليه فقد يخلو الحيض عن الأخرء كما إذا انقطع على السبعة و قد يخلو عن الوسط أيضا كما إذا انقطع على الخمسة (و 
عن الراوندى) اعتبار الأطراف الثلاثة بالنسبة إلى العشرة فالثلاثة أيام الاولى و ثلث يوم من اليوم الرابع هو الأول و عليه فذات 
الثلاثة ليس لحيضها وسط و لا أخرء و ذات السته ليس لحيضها أخر و كلا القولين ضعيفان لمخالفتهما مع المشهور و ظاهر 


النصوص و عدم ثبوت مدرك لهما. 
[مسألة (/1) وجوب الكفارهٌ فى الوطى فى دبر الحائض غير معلوم] 


مسألة (0) وجوب الكفارة فى الوطى فى دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط. 

على القول بجواز إتيان الحائض فى دبرها لا إشكال فى عدم الكفارة به و على القول بحرمته فالأقوى عدمها أيضا لانصراف أدلة 
ثبوتها إلى الإتيان بمحل الحيض و مع الشكك فى ثبوتها فالأصل هو البراءة» لكن الاحتياط فى أدائها مما لا ينبغى تركه لان 
المناط فى حرمته هو صدق إتيان الحائض و وطيها و هو الموضوع لوجوب الكفارة. 


[مسألة (8) إذا زنى بحائض أو وطنها شبهة] 


مسأل () إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير بل لا يخلو عن قوة. 

قد تقدم الاختلاف فى حكم الزنا بالأجنبية إذا كانت حائضا و الاشكال فى إلحاقها بالزوجة فى ثبوت الكفارة فى وطيها فان قلنا 
بإلحاقها بالزوجة فيكون الحكم فى الموطوئة بالشبهة أيضا كذلكك,. و ان قلنا بتعدمه ففى إلحاق الموطوئة بالشبهة بها حينئذ 
وجهانء من اختصاص الحكم بالزوجة على القول بعدم إلحاق الأجنبية بها و من ظن الواطى لها بكونها زوجة فتكون أولى 
بالإلحاق بالزوجة من المزنى بها (و الأقوى هو الأول) لأنه على فرض الاختصاص بالزوجة يدور الأمر فى التكفير مدار وطى 
الزوجة واقعا و ليس وجه لإلحاق ما ظن بزوجيتها بالزوجة بعد تبين كونها أجنبية» و كيف كان فالاحتياط فيهما معا مما لا ينبغى 
تركه. 


[مسألة (1) إذا خرج حيضها من غير الفرج] 


مسألة (4) إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها فى الفرج الخالى من 
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الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها فى محل الخروج. 

قد عرفت فى الأمر الرابع الاحتمالات التى تحتمل فيمن يخرج حيضها من غير الفرج من وجوب الاجتناب عن الفرج الخالى من 
الدم و عن موضع خروج الدم معاء و من جواز الإتيان بهما معاء و وجوب الاجتناب عن موضع خروج الدم دون الفرج الخالى 
منه» و وجوب الاجتناب عن الفرج الخالى دون ما يخرج منه الدم و قلنا بأن الأقوى هو الأولء و مع الغض عنه فالأقوى هو الأخير 
وهو المختار عند المصنف (قده) و عليه يبتنى حكمه هنا بوجوب الكفارة فى الإتبان فى الفرج الخالى من الدم و عدم الوجوب 
فى الإتيان فى موضع الدم؛ حيث ان الأول معصية يجب فيه الكفارة دون الأخير» و على المختار من وجوب الاجتناب عن كلا 
الموضعين فالظاهر عدم وجوب الكفارة فى إتيان أحدهماء لأ.ن وجوب الاجتناب عنهما انما كان من باب وجوبه فى أطراف 
الشبههٌ المحصورةٌ من باب المقدمة العلمية» و الكفارة مترتبة على الوطى فى أحدهما المعين واقعا المشتبه عند المكلفء. نظير 
حد شرب الخمر حيث لاا يجب على من شرب احد المشتبهين بالخمر و ان كان يجب على شاربهما معا. 


[مسألة )٠١(‏ لافرق فى وجوب الكفارة بين كون المرأةٌ حية أو ميتة] 


مسأل 203١(‏ لا فرق فى وجوب الكفارة بين كون المرأة حيه أو ميتةُ. 


الكلام فى هذه المسألة يقع تاره فى حرمة وطى الزوجة الميتة حائضاء و اخرى فى وجوب الكفارةٌ به على تقدير حرمته. 

(اما الأمول) فبالنظر الى الدليل الاجتهادى ففيه احتمالا-ن من إطلاق بعض الاخبار كقوله من اتى حائضا و قوله فى الرجل أتى 
المرأه وهى حائض و نحوهماء و من انصرافه إلى وطى الاحياء دون الأ-موات. و الأقوى هو الأخيرء و بالنظر الى حكم الأصل 
أيضا وجهان من استصحاب حرمة الوطى الى حال الموت لبقاء الموضوع عرفاء و من إمكان دعوى تبدل الموضوع عرفاء لان 
الموضوع عبارة عن المرأة القاذفة للدم من رحمها و بالموت ينتفى القذف خصوصا مع فصل زمان معتد به بين موتها و وطيها 
حيث ينتفى صدق الحائض على الموطوئة حينئذ. 
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(و الأسقوى) فيه أيضا هو الأخير و عليه فالظاهر عدم وجوب الكفارة لانتفاء الحرمة» و على القول بالحرمة ففى ثبوت الكفارة 
وجهان من كونها تابعه للحرمة و من ان تبعيتها لها فى حال الحيوة بدليل لا يستلزم تبعيتها لها بعد الموت مع انتفاء الدليل عليها 
فى هذا الحالء و الأقوى فى هذا أيضا هو الأخير. 


[مسألة )١١(‏ إدخال بعض الحشفة كاف فى ثبوت الكفارة] 


مسأل )١١(‏ إدخال بعض الحشفة كاف فى ثبوت الكفارة على الأحوط. 
قد تقدم الكلا-م فى حرمة إدخال بعض الحشفة و ان فيها وجهين أقواهما التحريم؛ و عليه فالأقوى ثبوت الكفارة به» و احتياط 
المصنف (قده) فى ثبوتها لمكان الاحتياط فى تحريمه. 


[مسألة (1) إذا وطنها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته] 


مسألةٌ (؟١)‏ إذا وطثها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته فعليه كفارةٌ دينار و بالعكس كفارةٌ الأمداد كما انه إذا اعتقد كونها فى أول 
الحيض فبان الوسط أو الأخر أو العكس فالمناط الواقع. 

إذا علم بحيض المرأةً و بحرمة وطيها فى حال الحيض فوطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته أو بتخيل انها زوجته فبانت أمته تجب 
كفارةٌ وطى الزوجة فى الأمول و كفارهٌ وطى الأمهُ فى الثانى؛ أو وطئها باعتقاد انها فى أخر الحيض فبان الأول أو الوسط أو 
باعتقاد انها فى أوله فبان غيره فالمناط على ما بان لأن الزوجية و غيرها من العناوين المذكورة غير مشروطة بالعلم و الاعتقاد و 
من ذلكك لو وطئها باعتقاد كونها أجنبيةُ فبانت انها زوجته. أو باعتقاد انها زوجته فبانت أنها أجنبية فإنه تجب كفارة وطى الزوجة 
فى الأول و لا تجب الكفارة فى الثانى بناء على عدم إلحاق الأجنبية بالزوجية فى ذلك. 


[مسألة (1) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها] 


مسألة (1) لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز. 

اعلم ان العجز اما يكون عن بعض الكفارة أو يكون عن تمامهاء و على الأسخير فإما يكون العجز حال فعليةٌ التكليف بالكفارة 
المقارن للوطى بأن كان حين الوطى عاجزا عن الكفارة و لو بعضهاء و اما يكون طارئا على الوطى بأن كان 
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متمكنا منها حال الفعل فقصر فى الدفع الى ان طرء له العجز عنها. 

(اما الأول) أعنى ما كان العجز عن بعضها ففى ثبوت الميسور منها و سقوطه وجهانء صريح المحكى عن التحرير و المنتهى هو 


الأول يذل علية فاعذة الميسور و ظاهر الجماعة الذين اقتصروا فى الكفارة على ذكر الدينار مع تصريحهم بسقوطها مع العجز 
هو الأخير. و يدل عليه ظاهر جملهُ من الاخبار (و لعل الأول هو الأقوى) بناء على كون الواجب إخراج مالية الدينار لا الدينار 
نفسه كما يأتى فى المسأله السابعة عشرء هذا بالنسبةٌ إلى الميسور منهاء و اما المقدار المعسور منها فلا إشكال فى سقوطه ما دام 
بقاء العجزء و فى سقوطه رأسا أو ما دام بقاء العجز احتمالان كما فى العاجز عن الجميع يأتى البحث عنه. 

و اما العاجز عن الجميع فى حال فعلية التكليف بالكفارة فالظاهر من النصوص و الفتاوى سقوط الكفارة عنه فعلا لقبح مطالبة 
العاجز بما لا يقدر عليه» و وجوب الاستغفار عليه لوجوبه عن كل معصيه وجوبا فوريا (انما الكلام) فى كون سقوطها فى حال 
العجز عنها من قبيل سقوط المطالبةُ عن المديون العاجز عن الأداء حتى يكون محكوما بحكمه و انه كان ذو عسرة فنظرة الى 
ميسرة أو انه يكون الشكك فى أصل ثبوتها عليه حيث يكون العجز عنها فى حال فعلية التكليف و مع الشكك فى أصل الثبوت 
يكون المرجع أصالة عدمه؛ أو ان الاستغفار يكون بدلا عنها و مع الإتيان به سقط الكفارة لسقوط المبدل بإتيان بدله. 

ظاهر رواية داود بن فرقد هو الأخير» و فيها: قلت فان لم يكن عنده ما يكفرء قال فليتصدق على مسكين واحد و الا استغفر الله و 
لا يعود» فان الاستغفار توبه و كفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شىء من الكفارة (بل الظاهر) منها جعل الاستغفار سبيلا الى 
كل كفارة عجز عنهاء لكن الرواية ضعيفةٌ السند و لا جابر لها فى خصوص ذلك لعدم العمل بهء و الأحوط العمل بما فى الرواية 
من التصدق على مسكين إن أمكن مع الاستغفار ثم إعطاء الكفارة عند طرو اليسارء و اما لو تمكن من الكفارة حال فعلية 
التكليف- اعنى عند الوطى- فقصر حتى طرء العجز بعد ذلكك 
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وجب عليه انتظار اليسار» لسبق الاستقرار و استصحاب بقاء الاشتغال و خروجه عن مورد ما فى رواية داود من غير اشكال. 


[مسألة (1) إذا اتفق حيضها حال المقاربة] 


مسألة (؟1) إذا اتفق حيضها حال المقاربة و تعمد فى عدم الإخراج وجبت الكفارة. 

قد تقدم فى الأمر الثالث فى المسألة الخامسة ان مقتضى إطلاق أدلة حرمة وطى الحائض هو وجوب المبادرة إلى الإخراج لو 
اتفق الحيض فى أثناء الوطى» فلو تساهل فاستدام كان كالمبتدئ» و عليه فتجب عليه الكفارة لو تعمد فى عدم الإخراج لإطلاق 
أدلةٌ الكفارة. 


[مسألة )١10(‏ إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها] 


مسألة (15) إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها فإذا وطأها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة إلا إذا علم كذبها بل لا 
يبعد سماع قولها فى كونه أوله أو وسطه أو أخره. 

قد تقدم فى المسألهُ الرابعة حجيه قول المرأة فى اخبارها بالحيض و الطهرء و عليه فلو وطثها بعد اخبارها به وجبت الكفارة ما لم 
يعلم بكذبها و مع العلم بكذبها فلا مجال لحجيةٌ قولهاء و اما نفى البعد عن سماع قولها فى كون الحيض أوله أو وسطه أواخره 
مع عدم ورود دليل له بالخصوص فلعله لدعوى كون المفهوم العرفى مما يدل على اعتبار قولها فى أصل الحيض هو حجيته فى 
خصوصيته أيضا من كونه أوله أو وسطه أو أخره. مضافا الى دعوى فحوى حجية قول ذى اليد بما فى يده» فإن حجية قوله فى 
الاخبار عما فى نفسه اولى من حجيته فى الاخبار عما فى بده. 


[مسألة )12 بحجوز إعطاء قيمة الدينار] 


مسألة (12) يجوز إعظاء قمة الذكان :و المناط قيمة فت الأداء. 

فى هذا المتن أمور: 

(الأمول) المراد من الدينار الذى هو الموضوع لوجوب الإخراج بعنوان الكفارة فى المقام و ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية 
فى سائر المقامات هو المقذان المغين: من الذهن' الخالض عرفا المضيروت يسكة المعاملة الث يعد يها من التقود :و وزثة مثقال 
شرعى الذى هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفىء و لا يعتبر فى سكتة 
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مر بكرن ري كروك امتقو 1 و ماكر وت ريتك بابد فين داتس الك ايع سك لد 
الرائجة. 

(الثانى) هل المتعين هو إخراج عين الدينار مع إمكانه أم يجزى قيمته» وجهانء و على الأخير فهل يتعين إخراج القيمةٌ من التبر و 
هو الذهب غير المسكوك أو يجوز إخراج القيمهُ من كل جنس من الفضة أو غيرهاء وجوه و أقوال» المحكى عن كتب العلامة 
والشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم من محققى المتأخرين هو الأول لظهور لفظ الدينار فى ذلكك مع عدم صدق اسم الدينار 
على قيمته» فلا بد من الاقتصار على مورد النص. 

(و المحكى) عن ظاهر المقنعة و الموجز و كشف اللثام و جمع آخرين هو الثانى لظهور الدينار المأخوذ فى الحكم فى كونه 
بماليته مأخوذا على وجه الطريقيةٌ وان المقصود إيصال المالية المحدودةٌ بذاكك المقدار الى المستحقء فلا يتفاوت بين الذهب و 
الفضهُ و غيرهما من النقود فى حصول المقصود. 

(و يؤيده) بل يدل عليه عدم سقوط إخراجه بالتعذر و لزوم إخراج القيمة مع عدم دليل على إخراجها إلا دليل إخراج الدينار, 
اللهم الا ان يتمسكك بقاعدة الميسور لو عدت القيمهُ ميسور الدينار عند تعذره. 

(و يؤيده أيضا) الأمر بنصف الدينار و ربعه مع عدم وجودهما مضروبين بالسكة فى زمان صدور الحكم فيكون الظاهر منهما هو 
المالية الموجودة فى مطلق المسكوك و الحمل على الكسر المشاع بعيد فى الغاية. 

و عليه فربما يقال بدوران الأمر حينئذ بين حمل الدينار على القيمهُ مطلقا و اجزاء إخراجها و لو من غير الذهب و بين حملها على 
مقدار الدينار من خصوص الذهب و لو لم يكن مسكوكاء و الثانى أولى لكونه أقرب الى الدينار و احتفاظ خصوصيهٌ الذهب. 

و المحكى عن منتهى العلامة انه لا فرق بين المضروب و غيره لتناول الاسم لهما (الى ان قال) و فى إخراج القيمة نظر أقربه عدم 
الجواز لأنه كفارةٌ فاختص ببعض 
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أنواع المال كسائر الكفارات. 

(و لا يخفى ما فيه) لانه مع الأخحذ بظهور الدينار فى الطريقيةُ إلى المالية و تسليم كون الواجب إخراج المالية المحدودة بالدينار 
لافرق فى إخراج التبر و غيره بما يساوى ماليته مع مالية الدينار» و مع الاقتصار على الدينار لا وجه لجواز الاكتفاء بالتبر مع انه لا 
يصدق عليه الدينار قطعاء بل لعل تعين إخراج القيمة بنقد من النقود الرائجة أولى من إخراجها بما يكون من العروض و لو كان 
من الذهبء فهذا الاحتمال ضعيف فى الغايةٌ. 

وفى طهارة الشيخ الأ-كبر (قده): و على اى تقدير فلا يجزى التبر- اعنى غير المسكوةكك- على انه أصل بل لو جوزنا القيمة 


جوزناه بقيمته» ثم حكى عن المنتهى اجزاء التبر لصدق الاسم و قال و فيه نظر. 

ثم على القول بجواز إخراج القيمة فهل المدار على قيمة زمان صدور الحكم و هى على المعروف عشرةُ دراهم, أو قيمة وقت 
الوطى الذى هو وقت اشتغال الذمةٌ أو قيمهُ وقت الأمداءء وجوه؛ المصرح به فى الجواهر هو الأول و صرح بعضهم بالثانى و 
المختار عند الشيخ الأكبر هو الأخير و عليه المصنف (قده) فى المتن و هذا هو الأقوى لأن المدار (بناء على ان المتبادر من الأمر 
بإعطاء النقود عرفا ليس إلا إرادة مقدارها من حيث المالية) على القيمة المتقدرة بمالية الدينار الذى هو المثقال الشرعى من 
الذهب المسكوك و بالوطى تتعلق بالعهدة تلك القيمةٌ لا بقيد كونها قيمته وقت الوطى بل بما هى قيمة الدينار فتكون الذمة 
مشغولةٌ بهاء فالواجب ما هو قيمةٌ الدينار وقت الأداء سواء زادت عن قيمته وقت الفعل أو نقصت. 

و الذى يدل على ذلكك تسالم الفقهاء على جواز إعطاء عين الدينار مطلقا سواء تخالف قيمتها مع قيمهُ يوم صدور الحكم أو قيمة 
يوم اشتغال الذمة أو توافقت معهماء و لا يتم ذلكك بناء على كون الدينار مأخوذا فى الموضوع من حيث كونه مقدرا لما يجب 
إخراجه الا على تقدير كون المدار على قيمة يوم الأداء لا قيمة زمان صدور الحكم و لا قيمة زمان الفعل و الله العالم هذا كله 
مع التمكن من إخراج الدينار 
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نفسه. و مع تعذره فلا إشكال فى اجزاء القيمة قولا واحدا. 


[مسألة )1١7/(‏ الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين] 


مسأل (17) الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثهُ مساكين و اما كفارةٌ الدينار فيجوز إعطائها لمسكين واحد و الأحوط صرفها على 
ستهُ أو سبعة مساكين. 

قد تقدم فى الأمر الثالث فى طى البحث عن وجوب الكفارة ان الظاهر من القائلين بوجوب الكفارة فى وطى الأمهٌ بالملكك هو ان 
مقدارها ثلاثة أمداد و جنسها من الطعام و مصرفها ثلاثهُ مساكين و ما يعطى لكل مسكين مدّ من الطعام؛ و قد مر ان هذه القيود 
ليس عليها دليل وان الموجود من الاخبار فى حكم وطى الجارية خبران أحدهما خبر عبد الملككء و فيه الأمر بالتصدق على 
عشرة مساكين من دون ذكر فيه عن مقدار ما يعطى لكل واحد منهم و لا عن جنسه من كونه من الطعام و ثانيهما خبر فقه الرضا 
الذى فيه الأمر بالتصدق بثلاثة أمداد من الطعام بلا ذكر من يتصدق عليه من ثلاثة مساكين و لا عن مقدار ما يعطى لكل مسكين 
فلو تم الإجماع على وجوب التصدق لثلاثة مساكين و لكل مسكين مدّ من الطعام فهوء و الا فمقتضى الأصل عدم الوجوبء و 
حيث لم يثبت الإجماع و لكنه ادعى على اعتبار هذه القيود تكون مراعاتها أحوطء هذا فى كفارة الأمداد. 

واما كفارة الدينار فالمصرح به فى غير واحد من عبارات الأصحاب ان مصرفها هو مستحق الزكاة. 

و قال الشيخ الأكبر فى الطهارة: كما عن صريح جملهُ من الأصحاب و ظاهر الكل و لا يعتبر فيه التعدد كما صرح به جماعة تبعا 
للروض لإطلاق النص (و قال فى الجواهر) و لا يشترط فيه التعدد بلا خلاف أجده. 

و الذى ورد فى ذلكك من الاخبار هو ما تقدم مما فى بعضه الأمر المطلق بالتصدق بالدينار كما فى صحيح ابن مسلم, أو بالدينار 
فى استقبال الحيض و بنصفه فى وسطه كما فى صحيح الأخر أو بنصف الدينار مطلقا كما فى موثق ابى بصيرء أو بدينار فى أول 
الحيض و نصف فى أخره كما فى المروى عن تفسير القمى» أو بدينار فى اوله و نصف دينار فى وسطه و ربع دينار فى أخره 
كما فى خبر داود» أو التصدق بمسكين 
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بقدر شبعه كما فى صحيح الحلبى» أو التصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه؛ و شىء منها لا يدل 
على التعدد إلا الأخير. حيث يدل على التصدق على سبعة من المؤمنين بقدر قوتهم لكن لم يعرف القائل به. 

وعلى هذا فلو أريد الاحتياط لكان الاولى العمل به بمعنى توزيع الكفارة بين سبعة من المؤمنين لكن مع إعطاء كل واحد بقدر 
قوته لكى يوافق مع مضمونه و حتى يعمل بمضمون الخبر الأخر الذى فيه التصدق على مسكين بمقدار شبعه؛ و اما التصدق على 
عشرةٌ مساكين الذى هو فى خبر عبد الملك فهو فى وطى المولى جاريته دون الزوجة؛ و اما فى المتن من الاحتياط فى صرفها 
على ست فليس له وجه بالخصوص. 


[مسألة (14) إذا وطئها فى الثلث الأول و الثانى و الثالث] 


مسأل (14) إذا وطئها فى الثلث الأول و الثانى و الثالث فعليه الدينار و نصفه و ربعه و إذا كرر الوطى فى كل ثلث فان كان بعد 
التكفير وجب التكرار و الا فكذلكك أيضا على الأحوط. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأول) إذا وطئها فى كل ثلث من أثلااث الحيض تجب لكل وطئ كفارته بلا خلاف ظاهر لإطلاق الدليل و انه مع اختلاف 
الوقت يختلف الشرطء ضرورة مغايرة الوطى الواقع فى الثلث الأول مع الواقع فى الوسط و الأخير فيتعدد الموجب- بالكسر- و 
بتعدده يتعدد الموجب- بالفتح- فلا ينبغى الإشكال فى التعدد حينئذ. 

(الثانى) إذا تكرر الوطى فى ثلث من تلكك الا ثلاث مع تخلل التكفير فالمعروف وجوب تكرار الكفارة بل عن ظاهر جماعةٌ عدم 
الخلاف فيه» و المحكى عن شرح المفاتيح وجود الخلاف فيه و استبعده الشيخ الأكبر. 

(و كيف كان) فالأقوى ما عليه المعروف و ذلك لان الوطى الثانى الواقع بعد التكفير عن الوطى الأول :اها تكوة نينا للكفانة 
أولاء و الثانى باطل لمخالفته مع عموم سببية الوطى للكفارةٌ مثل قوله عليه الّد.لام: من اتى امرئته فى الفرج فى أول أيام حيضها 
فعليه ان يتصدق بدينار» و على الأول فاما يكون سببا للكفارةٌ المتقدمة 
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أو انه وجنت كفارة أخرئء و الأول-منهما ناطل لبطلآن ان'يكون الوطى المتأخر. سما للكفارة المتقدمة فبتعين الثائى وهو سببية 
الوطى المتأخر لكفارة جديدة غير الاولى و هو المطلوب. 

(الشالث) إذا تكرر الوطى فى ثلث من تلكك الأثلا.ث بلا تخلل التكفير ففى تكرر الكفارةٌ و عدمه قولان مبنيان على ان الكفارة 
هل هى معلقه على صرف الوجود من طبيعة الوطى من حيث هى طبيعة» و هى كما تصدق على الواحد تصدق على المتعدد 
فيكون حال المكلف بعد الوطى الثانى كحاله قبله فى صدق (من اتى امرئته فعليه كذا). أو انها معلقهُ على طبيعةُ الوطى من حيث 
وجوده السارى فى ضمن أشخاصها فيكون كل شخص منها سببا للكفارة مطلقا من غير فرق بين سبقه بوجود شخص أخر و 
عدمه. 

فعلى الأول فلا تتكرر الكفارةُ بتكرر الوطى» فان صرف الوجود من الطبيعة لا تكرر فيه. 

(و على الثانى) فمقتضى ظاهر الدليل هو التكرر الا ان يقوم دليل على عدمه- و لعل الأقوى- هو الأخيرء لفهم العرف من أمثال 
هذه الخطابات تكرر الجزاء عند تكرر الشرط. 

و ربما يستدل لتكرر الكفارة هنا بأصاله عدم التداخلء و بان الوطى الثانى اما يكون سببا للكفارة أولاء و الثانى باطل لشمول ما 
دل على السببيةُ لمثله و إذا كان سببا فلا بد من ترتب مسبب عليه و الا لم يكن سبباء و مسببه اما يكون ذلكك الذى تعلق بذمة 


المكلف بالوطى المتقدم أو يكون غيره؛ و الأول باطل لاستلزامه تحصيل الحاصل و تقدم المسبب على السبب و انه خلاف 
الظاهر من قوله: من اتى امرئته الحائض فعليه كذا- الظاهر فى مقارنةُ ما يترتب عليه معه لا حصوله قبله فيتعين الأخير. 

(و يمككن المنع عنه) بأن إجراء أصالهُ عدم التداخل متوقف على إحراز سببيةُ ما عدا الوطء الأولء و لم تحرزء و مع الشكك فيها لا 
تجرى أصالهُ عدمه. مضافا 
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الى إمكان دعوى ظهور هذه الخطابات فى قضيهٌ مهملهُ و هى سببيةُ الوطى فى الجملة لا سببية كل وطىء و لا مانع من التزام 
كونه مع سبقه بالسبب لا يؤثر أثراء كالحدث بعد الحدث و الملاقاةُ مع النجس بعد الملاقاة فيكون المراد من سببيته شأنيته للتأثير 
لو لم يسبقه وطى أخر (لكن هذا الأخير مردود) بظهور الخطابات فى كون الوطى بوجوده السارى سببا لا باعتبار صرف الوجود 
والله العالم. 


[مسألة (19) ألحق بعضهم النفساء بالحائض فى وجوب الكفارة] 


مسألة (19) ألحق بعضهم النفساء بالحائض فى وجوب الكفارة و لا دليل عليه نعم لا إشكال فى حرمة وطئها. 

أما حرمة وطى النفساء فهى المنسوبة إلى ظاهر الأصحاب و انها كالحائض فى جميع الأحكام الواجبة و المندوبة و المحرمة و 
المكروهة. و عن التذكرة لا نعلم فيه خلافاء و عن المنتهى نفى الخلاف فيه بين أهل العلم» و عن المعتبر انه مذهب أهل العلم لا 
اعلم فيه خلافا. 

(و استدلوا له أيضا) بأن النفاس فى الحقيقة حيض احتبس كما فى المروى عن الصادق عليه السّلام انه قال: سئل سلمان عليا عليه 
التد.لام عن رزق الولد فى بطن امه فقال عليه السّد.لام ان الله تبارك و تعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه فى بطن امه و لا 
يخفى انه لا يدل على ان ما يخرج منها الدم بعد الوضع هو من الحيض حتى يعمه حكمه. 

و يدل على حرمة وطئها بالخصوص خبر مالكك بن أعين قال سئلت الباقر عليه السّلام عن النفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها 
من الدم قال عليه السّ.لام نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عد حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد» يغشاها زوجها 
يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أحب و يمكن ان يستدل بخبر حجاج الخشاب أيضا و فيه: قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن 
الحائض و النفساء ما يحل لزوجها منها قال عليه السّ.لام تلبس درعا ثم تضطجع معه. فان قصر الذكر فيما يحل لزوجها منها 
بالاضطجاع معه بعد لبس الدرع يدل على حرمة وطئها كما لا يخفى. 

واما وجوب الكفارة فى وطئها ففى الجواهر انه الحق بعضن الأصحاب النفساء بالحائض» و فى الظهارة نسبته الى ظاهر 
الأصحابء و حكى عن التذكرة عدم العلم 
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بالخلاف فيه» و هو ظاهر كل من قال بتساوى الحائض و النفساء فى كل الاحكام الا ما استثناه مع عدم استثنائه كفارة الوطى» و 
لذا يمكن ان يقال انه المعروف بين الأصحاب لكن لم يذكروا لإلحاقها بها دليلا وان أسند إلى عموم النص لكن ليس عليه نص 


يستند إليه فإن كانت المعروفية عند الفقهاء بمثابة تكون إجماعا منهم على الإلحاق فهو و الا فلا دليل عليه كما قاله المصنف 
(قده) و لكن مخالفة المعروف أيضا شىء لا يتجرء عليه و الله العاصم. 


[التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها و لو دبرا] 
اشارة 


التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولا بها و لو دبرا و كان زوجها حاضرا أو فى حكم الحاضر و لم تكن حاملا فلو لم 
تكن مدخولا بها أو كان ذوجها غائبا أو فى حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها و ان كانت حاملا يصح طلاقها 
و المراد بكونه فى حكم الحاضر ان يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها. 

اما بطلان طلاق الحائض فعليه إجماع الفرقة المحقهُ كما فى كتاب الطهارة من الجواهر, قال: كما على حرمته إجماع المسلمين» 
وفى كتاب الطلالق من الجواهر: بطلا-ن الطلاق فى الحيض و النفاس مما لا خلاف أجده فيه نصا و فتوى بل الإجماع بقسميه 
عبد لصوي و سك ارام كوو هرت محانا الى الحاو تالكني» 

و مراده من الكتاب قوله تعالى فطاترقة لِعدَتَهِنَّ نو و أَخَشوا كدق بناء على ان يكون المراد من الطلاق فى العدهٌ هو الطلاق فى 
وى 6و6 من ناديع رجدو الطلون الى ل زر عد الور مساق محال حاضيا ليف 1ك 

(أقول) و يدل على ذلكك من الاخبار ما فى الكافى عن الباقر عليه السِّم.لام انه قال انما الطلاق ان يقول لها فى قبل العدهُ بعد ما 
تطهر من محيضها قبل ان يجامعها أنت طالق (الحديث). 

و المروى فى الكافى أيضا عنه عليه المِّ.لام: لا طلاق الا على سن و لا طلاق على سنة الا على طهر من غير جماع (الحديث) و 
المضمر المروى فى التهذيب قال سئلته عن 
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الطلاق فقال على طهر و كان على عليه السّلام يقول لا يكون طلاق الا بالشهود (الحديث) و غير ذلكك من الاخبار الواردة فى 
أبواب الطلاق. 

واما بطلان ظهار الحائض ففى كتاب الظهار من الجواهر ان إجماعنا بقسميه عليه مضافا الى صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام 
وقد سثئله عن كيفية الظهار فقال عليه السّ.لام يقول الرجل لامرئته و هى طاهر فى غير جماع أنت على حرام كظهر أمى (و خبر 
حمران) عنه عليه السّ.لام لا يكون ظهار الأعلى طهر بلا جماع بشهاده شاهدين مسلمين (و قول الصادق عليه السّلام) فى المرسل: 
لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق و هذا فى الجملهُ مما لا اشكال فيه. 

انما الكلاسم فيما يعتبر فى اشتراط الطهر فى صحة الطلاق و هو أمور (منها) ان تكون المطلقة مدخولا بها فيصح طلاق غير 
المدخول بها فى حال الحيض. و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه» و لان المعتبر فى صحة الطلاق كونه 
فى العده أى فى طهر يحسب من العدة و هو الطهر الذى لم يواقعها فيه» مع ان غير المدخول بها لا عدهٌ عليها حتى يقيد صحة 
طلاقها بوقوعه فى عدتها (مضافا) الى النصوص المستفيضة الواردهً فى عد غير المدخول بها من الخمس اللاتى يطلقن على كل 
حال: 

(ففى الكافى) عن الصادق عليه السّلام قال: لا بأس بطلاق خمس على كل حال: 

الغائب عنها زوجهاء و التى لم تحضء و التى لم يدخل بهاء و الحبلى و التى قد يئست من المحيض (و عن الباقر عليه الس لام) 


خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتيقن حملهاء و التى لم يدخل بها زوجهاء و الغائب عنها زوجهاء و التى لم تحضء و التى 
قد يئست من المحيض. 

(و فى التهذيب) عنهما عليهما الّ.لام خمس يطلقهن أزواجهن متى شائوا: الحامل المستبين حملهاء و الجاريةٌ التى لم تحضء؛ و 
المرأة التى قد قعدت من المحيض. و الغائب عنها زوجهاء و التى لم يدخل بها. 

(فان قلت) النسبة بين هذه الاخبار و بين ما دل على اشتراط الطهر العموم 
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من وجه المقتضى لتساقطهما معا فى مورد الاجتماع فيكون المرجع أصالة بقاء النكاح و عدم وقوع الطلاق. 

(قلت) يمكن ان يقال باخصية هذه الاخبار بدعوى انسباق اراد حال الحيض من عموم قوله عليه السّلام: «على كل حال» مع انه 
على تقدير العموم من وجه يكون الترجيح لهذه الأخبار بالإجماع على عدم اشتراط الطهر فى طلاق غير المدخول بها. 

ثم انه ل-فرق فى المدخول بها بين كون الدخول بها فى القبل أو فى الدبر» لكون الدخول فى الدبر كالدخول فى القبل فيما 
يترتب على الدخول من الاحكام من إيجاب الغسل و لزوم العده عليها بعد الطلاق و غير ذلك؛» لصدق المس و الإدخال و 
الدخول و المواقعة و التقاء الختانين ان فسر بالتحاذى اى تحاذى محل القطع من الرجل و المرأة و إمكان سبق المنى إلى الرحم 
و كون الوطى فى الدبر أحد المأتيبن كما فى خبر حفص المروى عن الصادق عليه الّد.لام عن الرجل يأتى أهله من خلفها قال 
عليه السَّلام هو أحد المأتيين فيه الغسل. 

و المعتبر فى الدخول الموجب لاشتراط الطهر فى الطلاق هو الدخول الموجب للغسل بغيبوبة الحشفة و ان لم ينزل سواء كان فى 
القبل أو الدبر» لخروج ما دون الحشفة عما يترتب عليه من أحكام الدخول الا ما تقدم فى حرمة وطى الحائض حيث قد عرفت 
ان العبرة فيها بما سمى دخولا و لو لم يجب به الغسل. 

(و منها) ان يكون الزوج حاضرا أو فى حكم الحاضر فيصح طلاق الحائض إذا كان زوجها غائبا أو فى حكم الغائبء و المراد 
بحكم الحاضر هو ان يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالهاء و من بحكم الغائب هو الحاضر الذى لا يتمكن من الاستعلام (و 
يدل على الحكم المذكور) الأخبار المتقدمة فى غير المدخول بهاء التى عد فيها الغائب عنها زوجها من الخمس التى يطلقن على 
كل حالء مضافا الى خبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يطلق امرئته و هو غائب لا يعلم انه يوم طلقها كانت طامثا 
قال عليه الس لام يجوز (و منه يظهر) ان المناط فى الغيبةٌ هو عدم العلم بحالهاء فلو تمكن من استعلام حالها كان بحكم الحاضرء 
كما ان الحاضر إذا لم يتمكن من الاستعلام 
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يكون بحكم الغائب. 

(و يدل عليه) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه السّ.لام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها و هى فى منزل 
أهلها و قد أراد ان يطلقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم طهرها إذا طهرت فقال عليه السّلام هذا مثل الغائب 
عن اهله يطلق بالأهلة و الشهور. 

و يعتبر فى الغائب عنها زوجها مضى مده يعلم بمقتضى عادتها انتقالها من الطهر الذى وطئها فيه الى طهر أخر و ان احتمل تغير 
عادتها و انها مع تغير عادتها باقِيهُ فى طهر المواقعة أو انها حائض حال الطلاقء (و فى اعتبار كونها) شهرا أو ثلاث أشهر أو يكفى 
أقل من الشهر إذا حصل له العلم بمقتضى عادتها بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر أخرء وجوه. مبناها اختلاف النصوص فى 
ذلكك حيث انها ما بين مطلق فى جواز طلاق الغائب» و مقيد بالشهرء و مقيد بالثلاثة» بناء على استظهار كون الوجه فى اختلافها 


هو اختلا.ف عادةٌ النساء فى ذلكك و يكون المدار على العلم بانتقالها من طهر المواقعة إلى طهر أخر على ما حرر فى كتتاب 
الطلاق. 

(و منها) ان تكون المرأه حائلاء فلو كانت حاملا يصح طلاقها فى حال الحيض- بناء على إمكان اجتماع الحيض مع الحمل- من 
دون خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه- كما فى الجواهر- و يدل عليه الاخبار المتقدمة التى عدت الحامل فيها ممن تطلق على 
كل حالء مضافا الى ان عدهٌ الحامل هى وضع الحمل على كل حال. 

ولا يخفى ان كل ما يعتبر فى صحة طلاق الحائض من عدم تمكن الزوج عن استعلام حالها أو كون الزوجة غير مدخول بها أو 
حاملا- يعتبر فى الظهار أيضاء للمرسل المروى عن الصادق عليه البّدِ.لام لا يكون الظهار الا على مثل موضع الطلاق» مضافا الى 
دعوى اتفاق فتوى الأصحاب و إجماعهم عليه. 


[مسألة )7١(‏ إذا كان الزوج غائبا] 


مسألة 23١(‏ إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها فى حال الحيض. 
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و ليعلم ان الوكيل فى الطلاق اما يكون وكيلا مطلقا نظير الوكيل المفوض إليه الأمر فى التجارة؛ و اما يكون وكيلا فى إجراء 
صيغهٌ الطلاق فقط (ففى الأول) فاما يكون الزوج و الوكيل كلاهما متمكنين من استعلام حال الزوجة» أو يكونا معا غير متمكنين 
منه» سواء كانا غائبين أو حاضرين أو كانا مختلفين» بكون الزوج متمكنا منه و الوكيل غير متمكنء أو بالعكس. 

(لا إشكال) فى بطلان الطلاق مع مصادفته للحيض فى الأول كصحته فى الثانى» و انما الإشكال فى الأخيرين فى ان المدار على 
تمكن الزوج أو تمكن الوكيل أو ان المعتبر فى الصحةٌ عدم تمكن كليهما فان كانت العبرة بتمكن الزوج لزم القول بالبطلان فى 
الثانى- أى عند تمكنه دون الوكيل و الصحة فى الرابع- أى فى تمكن الوكيل دون الزوج» وان كانت العبرهُ فى الصحةٌ بعدم 
تمكنهما معا وجب القول بالبطلان فى الأخيرين معا لتمكن الزوج فى الأول منهما و تمكن الوكيل فى الأخير (و لعل الأقوى) هو 
كون المدار على تمكن الوكيل فلا يجوز له طلاقها فى حال الحيض مع تمكنه من الاستعلام و لو لم يكن الزوج متمكنا منه 
لكن القول بالصحة عند تمكن الزوج و عدم تمكن الوكيل لا يخلو عن الاشكالء و عليه فلا ينبغى تركك الاحتياط فيه. 

(هذا كله) فى الوكيل المفوض اليه الطلاق على وجه يكون المدار على اجتماع شرائط صحة الطلاق عنده» كعدالة الشاهدين و 
الخلو من الحيض و نحوهما و اما الوكيل فى إجراء الصيغه محضا بان أحرز الزوج كلما هو من الشرائط بحسب حاله و لم يكن 
متمكنا من الاستعلام فالظاهر ان المدار على حاله دون الوكيل فى إجراء الصيغة فلو كان الشاهد ان فاسقين عند الوكيل و لكن 
أحرز الزوج عدالتهما و يأمر الوكيل بإجراء الصيغة عندهما فالظاهر صحة الطلاق و ترتيب آثار الصحة عليه عند الزوج و عند 
كل من لم يعلم بفسقهما و ان لم يكن صحيحا عند الوكيل و كل من يعلم بفسقهما (و كيف كان) فالمسألة لا تخلو عن 
الاشكال و لم اطلع على تعرض لها. 
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[مسألة (١؟)‏ لو طلقها باعتقاد أنها طاهرةُ فبانت حائضا بطل] 


مسألة )1١(‏ لو طلقها باعتقاد أنها طاهره فبانت حائضا بطل و بالعكس صح. 
و ذلكك لان الظاهر من الأدله هو كون الطهر شرطا واقعيا تدور صحة الطلاق مداره واقعا من غير مدخلية لعلم الزوج و جهله به 


مع فرض تمكنه من إنشاء الطلاق فى صورة العلم بانتفائه. 
[مسألة (؟؟) لافرق فى بطلان طلاق الحائض] 


مسألة (؟1) لا-فرق فى بطلا-ن طلاسق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع الى التميبز أو التخيير بين الأعداد 
المذكورة سابقاء و لو طلقها فى صورةٌ تخبيرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطلء و لو اختارت عدمه صح و لو ماتت قبل 
الاختيار بطل أيضا. 

المنساق من النص و الفتوى دوران بطلان الطلاق فى حال الحيض مدار الحيض الأعم من الوجدانى و التعبدى الشرعىء فلو كان 
الحيض بالرجوع الى التمبيز مثلا يكون الطلاق فى حاله باطلاء أو كان بالتخيير بين الاعداد بعد اختيارهاء و كذا فى حكم الشارع 
بحيضيته و لو كان النقاء المتخلل بين الدمين. 

ولو طلقها فى صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض فى حال الطلاق ففى صحته و فساده وجهان, من عدم إحراز 
حيضيتها واقعا و حرمة الطلاق و فساده معلق على الحيض الواقعى و المفروض الشكك فيه؛ و من ان الحيض الشرعى يقوم مقام 
الحيض الواقعى و ان الحيض الذى يبطل الطلاق بوقوعه فيه هو الأعم من الوجدانى و الشرعى. 

و لو اختارت عدم الحيض صح الطلاق بلا اشكال لعدم إحراز الحيض لا وجدانا و لا تعبدا. 

و لو طلقها قبل الاختيار فحصل لها مانع عن الاختيار من موت أو جنون و نحوهما فوجهان» من عدم الدليل على الفساد و انها 
قبل الاختيار محكومة بالطهارة و لذا يجوز وطيها و بعد عروض المانع لا يعلم بتحيضها حين الطلاق لا وجدانا ولا تعبداء و من 
عدم إحراز شرط الصحة لا واقعا و لا تعبداء لانحصار طريقه بالاختيار المنتفى 
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فى الفرض و قيام العلم الإجمالى بوقوع الحيض منها المردد زمانه بين ما وقع فيه الطلاق و غيره و معه يجب الاحتياط و طريقه 
فى المقام بإيقاع الطلاق فى اليومين الذين يقطع بعدم اجتماعهما فى الحيض كأول يوم من الشهر و الحادى عشر منه مثلا بان 
يطلق مرتين» مره فى أول الشهر و مرهُ فى الحادى عشر منه فلو أخل بذلكك و أوقع الطلاق مره واحدة يحكم عليه بالبطلان لعدم 
إحراز شرط الصحة فيه و الأصل بقاء الزوجية» و لا يخفى ان الأقوى هو الأخير. 


[مسألة (1؟) بطلان الطلاق و الظهار] 


مسألة 277 بطلان الطلاق و الظهار و حرمة الوطى و وجوب الكفارة مختصة بحال الحيض فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه 
الاحكام فيصح طلاقها و ظهارها و يجوز وطيها ولا كفارة فيه و اما الأحكام الأخر فهى ثابتةُ ما لم تغتسل. 

اما اختصاص بطلان الطلاق و الظهار بحالة وجود الدم و صحتهما بعد انقطاعه قبل ان تغتسل فلعله إجماعىء و هو الظاهر من 
الدليل» حيث ان الحائض حقيقةُ فى المتلبس بدم الحيض لا المتلبس بحدثه بعد انقطاع دمه. و فى كتاب الطلاق من الجواهر ان 
المنساق من النص و الفتوى ذات الدمين- اى دم الحيض و النفاس- فعلا أو حكما بخلاف من نقت و لما تغتسل من الحدث فلا 
بأس بطلاقهما لإطلاق الأدلة. 

(و اما حرمة الوطى) فالأقوى انها أيضا كذلكك. و سيأتى تمام البحث فيها فى المسألة الثامنة و العشرين. 

واما وجوب الكفارات فعلى ما اخترناه من اختصاص حرمةٌ الوطى بحالةُ وجود الدم فعدمه واضحء إذ لا حرمة للوطى بعد انقطاع 
الدم حتى تكون فيه الكفارة» و على القول بحرمة الوطى بعد الانقطاع و قبل الاغتسال فكذلكك أيضا لاختصاص أدلتها بحالة 


الدم مثل ما دل على ثبوت الدينار فى أول الحيضء و نصفه فى وسطه و ربعه فى أخره. هذا تمام الكلام فى حكم هذه الأربعة- 
أعنى الطلاق و الظهار و حرمة الوطى و وجوب الكفارة. 

و اما الأحكام الأخر و هى الستة المتقدمة» أعنى: حرمة العبادات المشروطة 
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بالطهارة كالصلاة و نحوهاء و حرمة مس اسم اللّه تعالى و صفاته الخاصة و أسمائه, و حرمة قراءةٌ العزائم» و اللبث فى المساجدء 
و وضع شىء فيهاء و الاجتياز من المسجدين فالأول منها اعنى العبادات المشروطة بالطهارة ففيها حيثيتان: حيثية اشتراط صحتها 
بالطهارة؛ و حيثية حرمتها على الحائض بالحرمة الذاتية» فبالحيثية الا-ولى يجب الغسل لما يجب منها و تبطل قبل الغسل بعد 
الانقطاع من غير فرق فى ذلكك بين الصلاه و بين الصوم كما عليه المشهور- خلافا للمحكى عن ابن ابى عقيل و نهايهُ العلامهُ من 
صحة الصوم بعد النقاء عن الدم و قبل الاغتسال (و بالحيثية الثانية) أعنى حرمة العبادة عليها بالحرمة الذاتية فالظاهر اختصاصها 
بحالة وجود الدم و ان المرأةٌ بالنسبة إليها بعد انقطاع الدم الجنب فى ان العبادة لا تحرم عليها إلا بالحرمة التشريعية. 

و اما بقِية الاحكام من حرمة مس اسم الله تعالى إلى حرمة الاجتياز عن المسجدين فالظاهر عدم اختصاصها بصورة وجود الدم 
بل المرأةُ فى تلك الاحكام كالجنب كما هو المشهور (و يشهد على ذلكك) الجمع بين الحائض و الجنب فى كل منهاء حيث ان 
وحدة السياق بينهما تقتضى اتحادهما فى الحكم؛ فيكون حال الحائض كالجنب فى حرمة هذه الأمور عليها فى حال حدث 
الحيض و لو كان بعد انقطاع الدم. 


[العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض] 
اشارة 


العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة و الصوم و استحبابه للأعمال التى يستحب 
لها الطهارة و شرطيته للأعمال غير الواجبة التى يشترط فيها الطهارة. 

يجب غسل الحيض بعد انقطاعه للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاهُ و الصوم و نحوهما بالوجوب الغيرى كغسل 
الجنابة على ما هو مقتضى الشرطية كوجوب الوضوء عند وجوب ما يشترط فيه و يعلم الانقطاع بالوجدان أو بالاستبراء أو بمضى 
أكثر الحيض الذى هو عشرة أيام من ابتداء رؤيته» و يستحب للأعمال التى يستحب لها الطهارة» و انه شرط للأعمال التى يشترط 
فى صحتها أو جوازها الطهارة من 
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الواجبية و غيرها و هذا ظاهر. 


[مسألة (؟١)‏ غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسى] 
مسألة (9؟) غسل الخيض كغسل الجنابة مسعص تفسى» و كبفيته مكل غسل الجدابة فى الترتيب و الاركماس و غيرهماء و الفرق 
ان غسل الجنابة لا يحتاج الى الوضوء بخلادفه فإنه يجب معه الوضوء قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا و الأفضل فى جميع 


الأغسال جعل الوضوء قبلها. 
فى هذه المسألة أمور: 


(الأمول) المعروف عدم وجوب غسل الحيض لنفسه. و قد ادعى عليه الإجماع فى الجواهر محصلا و منقولا وانه ليبس كغسل 
الجنابة الذى قيل بوجوبه النفسى- و ان كان القول به ضعيفا- كما تقدم فى مبحث غسل الجنابة (و حكى) عن منتهى العلامة 
التأمل فى ذلكك. قال: لإطلاق الأمر به القاضى بوجوبه لنفسه» و فى المدارك بعد نقل ما حكى عن المنتهى قال و قوته ظاهرة. 
(و كيف كان) فالقول بوجوبه النفسى ضعيف كالقول به فى غسل الجنابة» و لا إشكال فى استحبابه النفسى بمعنى إيقاعه للكون 
على الطهارة لما تقدم من استحباب الكون على الطهارة فى باب الوضوء و غسل الجنابة (و فى استحبابه من حيث نفسه) و بما انه 
غسل من دون ترتب الكون على الطهارة عليه (بحث طويل) أقواه العدم؛ و قد مر البحث عنه فى باب الوضوء و غسل الجنابة 
مفصلا ص .١78‏ 

(الثانى) كيفيهُ جميع الأغسال التى منها غسل الحيض مثل كيفية غسل الجنابة بلا خلاف» و فى المدارك هذا مذهب العلماء 
كافة (و يدل عليه) موثق الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام- فى تساوى غسل الحيض مع غسل الجنابة- قال: غسل الجنابة و 
الحيض واحدء و نحوه المرسل المحكى عن الفقيه و المقنع و المجالس (و استدل له أيضا) بخبر ابى بصير عن الصادق عليه 
السَِ.لام قال سئلته أ عليها (اى على الحائض) غسل مثل غسل الجنابة قال عليه السّ.لام نعم» و فى دلالته تأمل لظهوره فى تساوى 
الجنب و الحائض فى وجوب الغسل عليهما لا-فى كيفيته (و كيف كان) فيدل عليه أيضا ما تقدم فى غسل الجنابة من جواز 
التداخل فى الأغسالء إذ صحة التداخل تدل على التساوى أيضا 
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كب ا 

فالأصل حينئذ هو تساوى غسل الحيض و الجنابة فى الواجبات و المندوبات الا فيما ثبت اختلافهما فيه و هى أمور: 

(منها) ان غسل الجنابة لا يحتاج الى الوضوء كما تقدم فى بابه بخلا.ف غسل الحيض فإنه لا بد معه من الوضوء كغيره من 
الأغسال ما عدا غسل الجنابة» ففى التخيير فى تقديم الوضوء على غسله و تأخيره عنه و إتيانه فى أثناء الغسل لعدم وجوب 
الموالاسة فى الغسل بلا رجحان فى تقديمه. أو مع أفضلية التقديم» أو وجوب تقديمه وجوبا نفسياء أو مع كونه شرطا لصحة 
الغسل فلا يصح الغسل بدونه (وجوه و احتمالاءت) ذهب المشهور إلى الأول و المحكى عن الغنيهُ و كافى أبى الصلاح و 
المبسوط و الصدوقين هو الثانى» و عن الوحيد البهبهانى فى شرح المفاتيح هو الشرطية» و الأقوى ما عليه المشهوره و قد مر 
الوجه فيه فى غسل الجنابة. ص 775١‏ (و منها) ما عن الشيخ فى النهاية من انها تغتسل بتسعة أرطال من ماء و ان زادت على ذلكك 
كان أفضلء و قال فى غسل الجنابة: فإن استعمل أكثر من ذلكك (أى تسعة أرطال) جازء حيث فرق بين غسل الحيض و الجنابة 
بأفضليةٌ زيادةٌ الماء فى الأول على تسعة أرطال و جوازه من دون رجحان فى الأخير (قال فى الرياض) و لعل منشأ الفرق هو انه 
رأى الإسباغ لها بالزائد لشعرها و جلوسها فى الحيض أياما أو لا حظ مكاتبة الصفار: كم حد الذى يغسل به الميت كما رووا ان 
الجنب يغتسل بستهُ أرطال و الحائض بتسعة, أو الخبر عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال فرق ١١‏ و هو كما قاله أبو عبيدة بلا 
خلاف بين الناس ثلاثة أصوعء ثم قال و لا بأس به للتسامح و ان كان فى أدلته نظرء و قال فى الجواهر و يحتمل ارادته من جواز 
الزيادة فى غسل الجنابة افضليتها كما فى غسل الحيض فحينئذ يتساويان فى استحباب الزيادة أيضا. 


)١(‏ الفرق مكيال معروف بالمدينة يسع ستهُ عشر رطلا يكون ثلاثة أصوع و ربما يحرك. و قيل إذا فتح رائه فهو مكيال أخر 
يسع ثمانين رطلاء و هذا الخبر حمله فى التهذيب على الاستحباب دون الفرض و الإيجاب (وافى). 
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(و منها) ما حكى عن المنتهى من انه يجب فى غسل الحيض الترتيب» و قال هو مذهب علمائنا اجمع» ثم استدل بموثقة الحلبى 
عن الصادق عليه السّ.لام قال: غسل الجنابة و الحيض واحد و حكى عليه الإجماع؛ و الظاهر ان مراده من وجوب الترتيب هو 
الوجوب التخييرى بقرينة دعواه الإجماع و قوله بعد ذلكك: جميع الأحكام المذكورة فى غسل الجنابة آتيهُ هنا لتحقق الوحدة إلا 
شيئا واحدا و هو الاكتفاء عن الوضوء فان فيه خلافا. 

(و منها) ما فى الجواهر من انه ينبغى ان يستثنى مسألة تخلل الحدث الأصغر فى أثناء الغسل لأنه ينبغى القطع بعدم قدحه فى 
غسل الحيض بناء على عدم الاستغناء عن الوضوء فى غسل الحيض مع عدم مدخليته فى رفع الأكبر (نعم) يقع البحث الذى مر 
فى وقوع الحدث الأصغر فى أثناء غسل الجنابة إذا وقع فى أثناء غسل الحيض بناء على استغناء غسل الحيض عن الوضوء كغسل 
الجنابة أو دخل الوضوء فى رفع حدث الحيض كفغسله بناء على الحاجة إليه» فإنه يصير حكم تخلل الحدث فى أثنائه حكم تخلله 
فى أثناء غسل الجنابة. 


[مسألة )١0(‏ إذا اغتسلت جاز لها ما حرم عليها بسبب الحيض] 


مسألة (10) إذا اغتسلت جز لها ما حرم عليها بسبب الحيض و ان لم تتوضأ فالوضوء ليس شرطا فى صحة الغسل بل يجب لما 
يشترط به كالصلاةٌ و نحوها. 
قد استوفينا البحث عن هذه المسألة فى باب غسل الجنابة فى الجزء لرابع ص 77 


[مسألة (2؟) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه] 


مسألة (18) إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه و ان تعذر الوضوء أيضا تتيمم و ان كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل. 

فى هذه المسألهُ أمران: 

(أحدهما) لا اشكال و لا كلام فى انه إذا تعذر عليها الوضوء تأتى بالغسل و تتيمم بدلا عن الوضوءء و إذا تعذر عليها الغسل تأتى 
بالتيمم بدلا عنه. 

(و فى جواز الوضوء لها) إذا تمكنت منه أو انها تتيمم بدلا عن الوضوء أيضا قولان» ففى الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف 
فى جواز الوضوء حينئذ و لا التردد 
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فيه الا عن كاشف الغطاءء و قال: بل يمكن تحصيل الإجماع عليه بملاحظةُ كلامهم فى التيمم» و المحكى عن كاشف الغطاء هو 
تعين التيمم عليها بدلا عن الوضوء أيضاء قال لو وجد من الماء ما يكفى الوضوء فقط تتيمم عنهما تيممين و بطل حكم الماء على 
الأصح (انتهى) و يستدل له بعدم معهودية ارتفاع الحدث الأصغر و بقاء الأكبر مع كون التيمم مبيحا لا رافعا فلا يكون التيمم 
البدل عن الغسل رافعا للأكبر فلا يكون الوضوء حينئذ رافعا للأصغر فيمتنع عليها الوضوء حينئذ, و مع امتناعه يتعين عليها التيمم 
بدلا عنه. 

(و هذا الاستدلال) كما ترى لو تم يتوقف على القول بكون التيمم مبيحا لا رافعا مع انه مردود بمخالفته مع إطلاق أدلة الوضوء 
(و فى الجواهر) انه لما كان وجوب كل من الغسل و الوضوء سبب خدذث الحيض و تحوه مستقلا لا ارتباط لأحدذهما بالاخر فلا 
وجه لسقوط الميسور منها بالمعسور لقاعدةٌ الميسور وان مالا يدرك كله لا يتركك كله و إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم» و لعدم تناول أدلة التيمم للمقام مضافا الى انه لو تم لكان اللازم تأخير الوضوء عن الغسل حال وجدان الماء أيضا لما 


ذكره من عدم تصور تأثير الوضوء مع بقاء الأكبر» و هو مخالف للإجماع, لقيامه على جواز تقديمه على الغسل اما بالوجوب أو 
مع الرجحان أو مطلق الجواز. 

(الأن العام ) إذا ند الماك الأايقدر أحدهها آنا الكسيل أو الهو عي مدرقهافى الغنا وحمقت دافن الوضو لاعية 
الغسل على ما تسالموا عليه عند الدوران بينه و بين الوضوء و لا أقل من احتمال أهميته الموجب لتعين تقديمه عند الدوران. 


[مسألة (/1؟) جواز وطيها لا يتوقف على الغسل] 


مسألة (77) جواز وطيها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ولا يجب غسل فرجها أيضا قبل الوطى و ان كان أحوط بل 
الأحوط ترك الوطى قبل الغسل. 

وقع الخلاءف فى جواز وطى المرأة بعد نقائها من الحيض قبل ان تغتسل على أقوال» و المشهور هو جوازه على كراهة و قبل 
بعدمه مطلقا و قيل بالتفصيل بين شبق الزوج أو السيد و عدمه بالجواز فى الأول و عدمه فى الأخير (و يستدل للمشهور) 
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بعموم ما يدل على اباحهٌ الوطى و إطلاقه من الكتاب و السنةء حيث ان الخارج منهما يقينا هو حال وجود الدم المعبر عنه 
بالمحيض من غير وجود ما يدل على إخراج حالة النقاء منه أيضا فيكون المرجع عند الشكك فيه هو عموم الدليل لكونه شكا فى 
التخصيص الزائد. 

(و موثق ابن بكير) المروى عن الصادق عليه السّلام: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء (و المروى عن الكاظم عليه 
الّلام) عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسلء قال عليه السّلام لا بأس و بعد الغسل أحب الى (و مرسل) عبد 
الله بن مغيرة عنه عليه الّ.لام فى المرأه إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا 
بأس بهء و قال عليه السّ.لام تمس الماء أحب الى و هذه الاخبار كما تدل على الجواز تدل على الكراهة أيضا حتى الخبر الموثق 
أيضاء حيث علق الإتيان فيه على مشية الزوج المشعر بغضاضته. 

واستدل لهذا القول أيضا بمفهوم قوله تعالى وَ تنوف عت لاو ولا رطفي كما هو المحكى عن بعض القراء السبعة 
فإن ظاهره اراد النقاء من الحيضء لكنه معارض بقراءة التشديد الظاهرة فى الاغتسال كما فى آيهُ الجنب فلا بد فى الجمع بينهما 
من التصرف فى أحد الظهورين فقد يتصرف فى الأول بحمل الطهارة على إرادةٌ الطهارة عن حدث الحيض التى تحصل بالغسل 
لا الطهارة عن الدم الحاصلة بالنقاء عنه» و قد يتصرف فى الثانى بحمل التطهر على الطهر بدعوى كثرهُ مجىء تفعّل بمعنى فعلء 
قبل :امه المتكير ف أسماثه عالل ينتعي الكبير. 

ولا يخفى ان ما ذكروه مبنى على دعوى تواتر القرائتين من النبى صلى الله عليه و آله حتى تصير الآية بمنزلة الآميتين» و هى 
ممنوعة ببطلا.ن ذلكك للقطع بكون النازل عليه صلَّى الله عليه و آله قراءة واحدة شخصية؛ و انما الاختلاف فيما نزل عليه من 
التخفيف أو التشديد (و غايهُ ما يمكن تسليمه) من دعوى التواتر هو تواتر القرائتين عن القراء لا عنه صلّى اللّه عليه و آله» فيكون 
من باب تعارض الحجة و اللاحجة فيسقط الاستدلال بالاية رأسا لا فى إثبات الجواز على قراءة التخفيف و لا فى إثبات المنع 
على قراءة التشديد. 
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و يستدل للمنع باستصحاب الحرمة الثابتة قبل النقاء و بموثقة سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّ.لام عن المرأة تحرم عليها 
الصلاة ثم تطهر تتوضاً من غير ان تغتسل» أ فلزوجها أن يأتيها قبل ان تغتسلء قال عليه الشلام لا حتى تغتسل (و موثقة أبى بصير) 


عنه عليه التّ.لام عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسلء قال عليه السّلام لاء قال و سئلته عن امرأةٌ 
حاضت فى السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما أو اثنين أ يحل لزوجها ان يجامعها قبل ان تغتسلء قال عليه السِّ.لام لا يصلح حتى 
تغتسل (و لا يخفى) ان الاستصحاب منقطع اما بارتفاع موضوعه بناء على إناطة الحرمة بالحيض أو الحائضء أو بسقوطه بقيام 
الاماره على خلاافه؛ و هى الأخبار الدالة على الجواز بالنصوصية المعارضة مع تلكك الأخبار المانعة الظاهرة فى المنع (و طريق 
الجمع بينهما) هو حمل الأخبار المانعة على الكراهة بقاعدة حمل الظاهر على النص لا سيما فى المقام من جهة دلالة الأخبار 
المجوزة من نفسها على الكراهة كما تقدم و اشعار الأخبار المانعة بها أيضا كما فى موثق ابى بصير المعبر فيه بقوله عليه السّلام 
لا يصلح فى الجواب عن السؤال المعبر فيه بقوله أ يحل لزوجهاء و هذا التعبير اعنى التعبير بقوله لا يصلح فى حد نفسه لا ظهور 
له فى الحرمة و مع تسليم استقرار التعارض بينهما فاللازم هو الأخذ بالأخبار الدالةٌ على الجواز لاستقرار العمل بها بل ادعى 
الإجماع على الجواز فى لسان غير واحد من الفقهاء كما صرح به فى المحكى عن الانتصار و الخلاف و الغنيهٌ و ظاهر التبيان و 
مجمع البيان و غيرهاء و ان حكى المنع عن الصدوق لكن النسبةُ غير ظاهرة (و كيف كان) فلا إشكال فى قيام العمل بالأخبار 
المجوزة فتكون الأخبار المانعة مطروحة لو لم تكن مأولة (فالأقوى) ما عليه المشهور من الجواز على كراهة. 

(و يستدل للتفصيل) بين الشبق و عدمه بصحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه الشلام فى المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض فى أخر 
أيامها قال عليه السّ.لام إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل (و موثقة إسحاق بن عمار) 
عن الكاظم عليه السّلام عن رجل يكون معه أهله فى السفر فلا يجد الماءء يأتى أهله 
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فقال عليه السَّلام ما أحب ان يفعل ذلك الا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه. بناء على ظهور الشرط فى المفهوم. 

(و أورد عليه) بمنع ظهور الشرط فى المفهوم لوقوعه مورد الغالب لأن الداعى إلى المباشرةٌ غالبا فى تلكك الحالةٌ هو الشبق لتنفر 
الطبع عنها كما يدل عليه الوجدان و يؤيده التعبير فى الاخبار بقوله ان شاء- أو (ان أحب) أو (ما أحب ذلكك) و نحوه فيتعين 
الحمل على شدةٌ الكراهة مع عدم الشبق» و خفتها أو انتفائها معه. 

ثم على الجواز فهل يشترط فيه غسل الفرج أم لاء قولان» ظاهر الأكثر على ما نسبه إليهم فى المحكى عن كشف اللثام هو الأول» 
و المحكى عن المعتبر و المنتهى و التحرير و الذكرى و البيان هو الأ-خير و نسبه فى الروض الى أكثر المجوزين (و يستدل) 
للأول بصحيحة ابن مسلم المتقدمة التى فيها: فليأمرها فلتغسل فرجهاء و برواية ابى عبيدة قال سئلت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن 
المرأة الحائض ترى الطهر فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال عليه السّلام إذا كان معها 
بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثم تتيمم و تصلىء قلت فيأتيها زوجها فى ذلكك الحال قال عليه السّرلام نعم إذا غسلت فرجها و 
و ظاهر هذين الخبرين اشتراط الإباحة بغسل الفرج لكن القائلين بعدم الاشتراط حملوهما على الاستحباب و تمسكوا لعدم 
الاشتراط أيضا بالأصل و خلو أكثر الاخبار عنه مع اشعار مرسل ابن المغيرة و موثق إسحاق بعدم الوجوب (ففى الأول) قال عليه 
السلا إذا طهرت و لم تمس الماء (الى ان قال) فان فعل فلا بأس بهء و قال عليه السّ.لام تمس الماء أحب الىّء حيث ان إطلاق 
مس الماء يشمل مسه لغسل الفرج (و فى الثانى) يكون فرض الكلا.م فيما لا يجد الماء» حيث يقول السائل: يكون الرجل معه 
أهل فى السفر فلا يجد الماء- حيث ان نفى الوجدان على نحو الإطلاق يشمل نفيه لغسل الفرج أيضا. 

(ولا يخفى) ان النسبة بين صحيحة ابن مسلم و رواية ابى عبيدة و بين الاخبار الدال على الجواز بالإطلاق و التقييد» و مقتضى 
القاعدة حمل الأخبار المجوزة على 
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الخبرين و لا موجب لحملهما على الاستحباب و لا موقع معهما للرجوع الى الأصلء و ليس خلوا كثر الاخبار عن اشتراط غسله 
كافيا فى نفى الا-شتراط بعد كفاية الخبرين فى إثباته بتقيبدهما الأخبار المجوزة» و ليس فى مرسل ابن المغيرة و لا فى موثق 
إسحاق اشعار بعدم الا-شتراط لظهور مس الماء فى المرسل فى الغسل- بالضم- لا غسل الفرج و عدم كون الموثق فى مورد 
وطى المرأة بعد نقائها من الدم؛ بل الظاهر منه هو السؤال عن جواز الوطى فيما لا يجد الماء لغسل الجنابة (فالأقوى) حينئذ 
الاشتراط و مع الإغماض عن كونه أقوى فلا ريب فى كونه أحوط. 

(و ربما يقال) باشتراط الجواز بغسل الفرج و بالوضوء معا (و المحكى عن مجمع البيان) و التبيان و أحكام الراوندى توقف 
الحلية على أحدهما تخييراء و فى الأول نسبته الى المذهبء قال فى الجواهر: و لم نعثر له على دليل. 

ثم انه على المختار من كراهة الوطى قبل الاغتسال و بعد النقاء أو على القول بالحرمة فهل تزول الكراهة أو يباح الوطى بالتيمم 
أو لا قولان» المحكى عن المنتهى و الذكرى و الدروس و جامع المقاصد هو الأولء و عن نهاية العلامة هو الأخير. 

(و يستدل للاول) بعموم بدلية التيمم عن الغسل» و خبر ابى عبيده عن الصادق عليه الّ.لام فى الحائض ترى الطهر فى السفر و 
ليس معها من الماء و قد حضرت الصلاة قال عليه التّ.لام إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فلتغسله ثم تتيمم و تصلّى» قلت 
فيأتيها زوجها فى تلك الحال قال عليه السّلام نعم إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس (و موثق عمار) عنه عليه السّلام عن المرأة 
إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم. 

(و يستدل للثانى) بالمنع عن عموم البدلية بالنسبةُ الى جميع الأغسال و الوضوءات حتى بالنسبة الى ما يؤتى به لغاية يمتنع 
اجتماعها مع اثر التيمم كالجماع إذ لا يعقل ان نكون الطهارة الحكمية الحاصلة من التيمم مؤثرة فى اباحه الوطى المشروطة 
بوقوعه فى حال الطهارة عن حدث الحيض بناء على ان التيمم البدل عن غسل الحيض ينتقض بمطلق الحدث الذى منه الجنابة 
الحاصلة بأول حدوث الوطى 
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فينافى بقاء أثره فى الآنات المتأخرة عن أول زمان الوطى لكى يستباح به بقاء الوطى (و بعبارة أخرى) التيمم المذكور ينتقض 
بأول حدوث الوطى فيكون بقائه فى حال حدث الحيض الممنوع معه الوطى كما تقدم فى البحث عن حرمة وطى الحائض» و 
بضعف الخبرين سندا و ضعف موثق عمار دلالة» حيث انه ليس فيه الا السؤال عن حل الوطى بعد التيمم و الجواب عنه بالحلية و 
لا مفهوم فيه لكى يدل على حرمة الوطى من دون التيمم» و معارضتهما مع موثق البصرى عن الصادق عليه السّلام عن امرأة 
حاضت ثم طهرت فى سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها ان يقع عليهاء قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى 
تغتسلء حيث ان النهى عن المواقعةُ يومين أو ثلاثةُ يلزمه ان لا يجديها تيممها الصادر منها لصلوتها فضلا عن تيممها الصادر منها 
لأجل الوطى. 

و الأ.قوى هو الأول لعموم البدلية كما أوضحناه فى مبحث التيمم و الاشكال بانتقاض التيمم بمطلق الحدث الذى منه الجنابة 
الحاصلة بأول حدوث الوطى مندفع بوجوه: 

(منها) ان الممنوع من وطى الحائض هو حدوثه فى حال حدث الحيض. و اما بقائه فلا مانع منه إذا كان الحدوث فى حال 
الطهارة. 

(و منها) ان التيمم للوطى لا يرتفع أثره بسبب الوطى كما ان التيمم لأخذ الماء فى المسجد لا يرتفع أثره بالوصول إليه فى 
المسجدء و كذا الوضوء أو التيمم للنوم لا يرتفع أثره بالنوم. 


(و منها) ان ارتفاع حرمة الوطى قبل الغسل على القول بها أو ارتفاع كراهته حكم تعبدى ثبت بالنصء بل فى الجواهر انه ربما 
يظهر من النص عدم الحاجة الى تجديد التيمم لكل وطىء كما عن النهاية النص عليه قيل لأن الجنابة لا يمنع الوطى فلا ينتتقض 
التيمم المبيح له (انتهى). 

و لعل مبنى دعوى القيل بأن الجنابة لا يمنع الوطى (إلخ) يرجع الى ما هو الحق فى باب التيمم من انه رافع ما دام بقاء العذر 
المسوغ له فالمرئة التى تيممت 
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بدل غسل الحيض إذا أحدثت بحدث أخر غير حدث الحيض لا ينتقض تيممها من حيث كونه رافعا لحدث الحيض مع بقاء 
المسوغ فلا تصير محكومة بحكم حدث الحيض و ان ارتفع طهارتها من حيث صيرورتها محدثا بالحدث الحادث من غير فرق 
فى الحدث الحادث بين كونه أصغر أو أكبر و انما ناقضه من حيث حدث الحيض أحد أمرين: اما ارتفاع المسوغ, أو طرو حيض 
أخرء و قد حققنا القول فى ذلكك فى البحث عن أحكام التيمم فى طى المسألة الرابعة و العشرين» كما ذكرنا جملةٌ وافية فى 
استباحة وطى الحائض بالتيمم بعد النقاء فى طى المسألة العاشرةٌ من ذلكك المبحث. 

واما موثق البصرى ففى الاستدلال به لعدم تأثير التيمم فى رفع الحرمة أو الكراهة على القولين: 

(أولا-) المنع عنه بدعوى كونه ناظرا الى المنع عن وطيها ما دامت محدثة بحدث الحيض و الخبران المتقدمان- اعنى خبر ابى 
عبيدة و موثق عمار- و كل ما يدل على بدليةُ التيمم من الغسل حاكمة عليه. 

(و ثانيا) لو منع عن عموم البدلية فبالمنع عن دلاله خبر البصرى على المنع؛ لوقوع التعبير عن المنع فيه بكلمة (لا يصلح) المشعرة 
بالكراهة» فلا غرو بالقول بالكراهة على القول بالحرمة» أو بقاء مرتبة منها بعد التيمم على القول بالكراهة لولاه (و كيف كان) 
فالأقوى رفع الحرمة بالتيمم على القول بالحرمة و رفع مرتبة من الكراهة على القول بالكراهة. 

ثم انه مع فقد الطهورين ففى جواز الوطى على القول بالحرمة و عدمه وجهان من إطلاق دليل الاشتراط و شموله لحال تعذر 
الشرط المقتضى لانتفاء الجواز عند تعذره؛ و من انصراف أدلهٌ الاشتراط الى حالهٌ التمكن من الشرط و سقوطه عند تعذره (و 
الأول أقوى) كما عليه العلامة فى النهاية» حيث حكى عنه انه ان قلنا بالتيمم و فقد التراب فالأقرب تحريم الوطى. 


[مسألة (8؟) ماء غسل الزوجة و الأمه على الزوج و السيد على الأقوى] 


مسألة (18) ماء غسل الزوجة و الأمهُ على الزوج و السيد على الأقوى. 
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فى كون ماء غسل الزوجة و الأمة على الزوج و السيد وجوه؛ المحكى عن الذكرى و جامع المقاصد كون ماء الغسل على الزوج 
مستدلا بأنه من جملة النفقه فيجب نقله- اى الماء- إليهاء و بذل العوض لو احتاج كما فى الحمام و نحوه مع تعذر العين دفعا 
للضرر (و عن المنتهى) التفصيل بين غنائها و فقرها فلا يجب فى الأول و يجب النقل أو التخلية بينها و بينه فى الثانى» و قال فى 
الجواهر: و ظاهر الأولين- أى الذكرى و جامع المقاصد- عدم الفرق بين الحيض و غيره (أقؤل) وايمكن الفرق نينهماآ بالقول 
بالوجوب فى ماء غسل الجنابة دون غيره بل يمكن الفرق فى ماء غسل الجنابة أيضا بين ما كانت الجنابة من ناحية الزوج و بين 
غيرها بوجوبه على الزوج فى الأول دون الأخير. 

و تنظر صاحب الجواهر (قده) فى أصل الوجوب فى الجميع سيما فى غير الجنابة» للشكك فى دخوله تحت النفقات و فى توجه 
الخطاب إليها بالغسل عند تمكنها من الماء» و كون عدم وجوبه عليه هو الموافق للأصلء و توقف فى الحدائق فى وجوبه عليه 


قال لعدم النص. 

(والأقرى) فى الزوجة كون ماء غسلها على الزوج لكونه من النفقة» فإنها- اى النفقة- كما فى الشرائع ما تحتاج إليه المرأة من 
الطعام و نحوه؛ و من المعلوم ان ماء الغسل كذ لككء كماء الغسل- بالفتح- للتنظيف, و هذا فى غسل الجنابةٌ ظاهر لا سيما فيما 
إذا كانت الجنابة من الزوج و لعله فى غسل الحيض أظهر لحاجة المرأةٌ الى التنظيف بالماء بعد نقائها عن الحيض غالباء و ليس 
غسل الحيض مما يتعلق بالمعاد محضا كالكفارة للإفطار و الضمان للإتلافء بل له تعلق بالمعاش هذا فى الزوجة. 

(واما الأمة) قاذ نض الاشكال قن كرة ماء غسلها مطلقا على سحيدها لأنهاغن تسكنة مد دائما لأنياامن المملر كك الذي له 
يقدر على شىء مع احتياج الغسل الى المؤنة فى غالب البلاسد و الأوقات. و انتقالها الى التيمم فى مده العمر بعيد فى الغاية 
لانصراف أدلة التيمم المعلق على عدم وجدان الماء عنه» و قياس المقام بدم التمتع الواجب عليها مع عجزها الموجب للانتقال 
الى بدله و هو الصوم فاسد. لعدم 
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عدّ دم التمتع من المؤنة المحتاج إليها عرفا بخلاف ماء الغسل لأنه مؤنة محضةء كفساد قياسه على الفطرة فى وجوبها على السيد. 
لان المخاطب بالفطرة من أول الأمر هو السيد لا الأمهُ نفسها لعدم وجوب الفطرة على المملوك فتكون فطرتها على سيدها فيما 
إذا كانت عيالا له من جهة العيلولة و لو مع تمكنها من الإخراج كالضيف. 


[مسألة (19) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر] 


مسألة (19) إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها بل هو باق الى ان تتمكن من الغسل. 
قد استوفينا البحث فى هذه المسألةُ فى المسألة الرابعة و العشرين من أحكام التيمم و قد كانت تقدمت فى التحرير على مبحث 
الأغسال. 


[الحادى عشر وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض] 
اشارة 


الحادى عشر وجوب قضاء ما فات فى حال الحيض من صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجب و اما الصلوات اليومية فليس 
عليها قضائها بخلاف غير اليوميه مثل الطواف و النذر المعين و صلاه الايات فإنه يجب قضائها على الأحوط بل الأقوى. 

الكلام فى هذا الأمر يقع فى أمور: 

(الأمول) يجب على الحائض قضاء ما فات منها بالحيض من شهر رمضان بالإجماع المستفيض نقله من الفرقة المحقه كما فى 
الجواهر» و عن السرائر إجماع المسلمين عليه» و عن المنتهى انه من ضروريات الدين. 

(و يدل عليه) من الاخبار صحيح زرارة عن الباقر عليه السّدلام: ليس عليها ان تقضى الصلاة و عليها ان تقضى صوم شهر رمضان 
(و خبرابى بصير) عن الصادق عليه السّدِ.لام قال سئلته ما بال الحائض تقضى صومها و لا تقضى صلوتهاء قال لان الصوم انما هو 
فى السنةُ شهر و الصلاءٌ فى كل يوم و ليلة» فأوجب اللّه عليها قضاء الصوم و لم يوجب عليها قضاء الصلاة. 

(و خبر حسن بن راشد) قال قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام الحائض تقضى الصلاةٌ قال عليه السّم.لام لاء قلت تقضى الصوم قال 
نعم؛ قلت من اين جاء هذاء قال أول من قاس إبليسء و الاخبار المطلقة المشتمل جملةُ منها على إلزام أبى حنيفة و بعضها على 
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افحام ابى يوسفء حيث ان القدر المتيقن من تلك الاخبار هو صوم شهر رمضان. 

(الثانى) كل صوم غير موقت بوقت أصلا كما إذا نذرت صوم يوم غير مقيد بأسبوع أو شهر فصادف الحيض فلا إشكال فى 
وجوب فعله عليها بعد طهرها منه بنفس دليل وجوبه عليهاء و لا ربط له بوجوب القضاء. 

(الثالث) الصوم الموقت بالأصل كصوم الكفارة لمن نام عن صلاة العشاء- بناء على القول بوجوبه- ففى وجوب قضائه عليها لو 
صادف الحيض وجهانء من إطلاق ما دل على وجوب قضاء الصوم عليهاء و من انصرافه الى صوم شهر رمضانء كما يدل عليه 
خبر ابى بصير المتقدم و نحوه مما علل فيه وجوب قضاء الصوم عليها بأنه يكون فى السنهُ شهرا. 

(و لا يخفى) ان الانصراف بدوى منشأه ندر وجود الموقت من الصوم غير شهر رمضانء و ما ورد من التعليل فى الاخبار المعللة 
غير واف للتقييد لان هذه التعليلات انما هى علل التشريع لا للحكمء فلا يلزم فيها الاطراد» و لو سلم كونها عله للحكم فليس فيها 
ما يدل على انحصار العلهُ بها لكى تصير قضية ذات مفهوم دالة على انتفاء الحكم عند انتفائها بل فيها ما يدل على تعددها كخبر 
ابن شاذان المروى عن العلل عن الرضا عليه السّ.لام؛ و فيه: انه انما صارت الحائض تقضى الصيام لا الصلاة لعلل شتىء منها ان 
الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها و خدمة زوجها و صلاح ببتها و القيام بأمورها و الاشتغال بعيشهاء و الصلاه تمنعها عن ذلكك 
كله لأن الصلاء تكون فى اليوم و الليلة مرارا فلا تقوى على ذلكك و الصوم ليس كذلك. 

(و منها) ان الصلاة فيها عناء و تعسر و اشتغال الأركان و ليس فى الصوم شىء من ذلك و انما هو الإمساكك عن الطعام و الشراب 
فليس فيه اشتغال الأركان. 

(و منها) انه ليس من وقت يجىء إلا تجب عليها فيه صلاه جديدة فى يومها و ليلتها و ليس الصوم كذلك لانه ليس كلما حدث 
يوم وجب عليها الصوم و كلما حدث وقت الصلاه وجبت عليها الصلاة (الخبر) فانظر الى بعض هذه العلل تجده مناسبا مع قضاء 
مطلق الصوم. 
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(و التحقيق) ان يقال ان كان الأصل فى الموقتات هو وجوب القضاء إذا لم يؤت بها فى وقتها فاللازم وجوب الإتيان بقضاء كل 
مالم يؤت به فى وقته سواء كان ترك الإتيان به مع الأمر بفعله فيه عن عصيان أولا عن عصيان أو مع عدم الأمر به فيه أو مع 
النهى عن فعله فيه. و لا يحتاج فى إثبات لزوم القضاء الى التمسكك بالأخبار المطلقة الدالة على وجوب قضاء الصوم- لكى يرد 
عليه أنها منصرفة إلى صوم شهر رمضان- و على هذا فيكون لزوم الإتيان به فى خارج وقته من باب تعدد المطلوب بان كان فعله 
تطلفا مظلوينا وتفعله ف وقتة مطلونا أن شنواة كان حزان التغدد تدلالة تفسن' الأبيرا الول المتعلق تفغله فى الوقت أؤ بالايهر 
الجديد المتعلق بفعله فى خارج الوقت عند تركه فى الوقت. 

وان كان الأصل فى الموقتات هو عدم وجوب قضائها فاللازم عدم وجوب الإتيان بقضاء ما لم يؤت به فى وقته و يكون وجوب 
الموقت حينئذ من باب وحدة المطلوب و يحتاج فى إثبات وجوب القضاء الى قيام الدليل (و حيث قد ثبت) فى الأصول ان 
الأصل فى كل شرط هو الشرطية المطلقة المقتضى لسقوط المشروط عند انتفاء شرطه فالحق هو احتياج إثبات القضاء فى 
الموقنات الى قيام الدليل عليه فحينئذ ينتهى الأ-مر إلى النظر فى إمكان إحراز وجوبه من الاخبار المطلقة المتقدمة و يقع 
التشكيك فى دلالتها من وجوه: 

(منها) دعوى انصرافها الى خصوص صوم شهر رمضان كما تقدمت مع ما فيها. 

(و منها) دعوى منع صدق الفوت اما من جهة عدم قابلية المكلف للتكليف بالفعل فى الوقت أو من جهة حرمة الصوم عليها و 


كونها مكلفة بتركها فلا تصدق معه الفوت (و يردهما) إطلاق القضاء على ما فات منها من الصوم- فى الجملةٌ و لو بالنسبة إلى 
صوم شهر رمضان- فى الاخبار و الفتاوى من انها تقضى الصوم و لا تقضى الصلاهءً مع اشتراكك صوم شهر رمضان مع غيره فى 
انتفاء الأمر به و النهى عنه فى حال الحيض و يلزم من ذلك تحقق صدق الفوت مع عدم الأمر به بل مع النهى عنه لو كان القضاء 
هو تداركك ما فات» مع إمكان المنع عن اناطه وجوب القضاء بصدق الفوت, بل 
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المستفاد من النصوص و الفتاوى هو ترتبه على تركك الفعل فى وقته و لو لم يصدق معه الفوت (فالأقوى) حينئذ وجوب قضاء 
الصوم الموقت بالأصل مطلقا. 

(الرابع) الصوم الموقت بالعارض كما إذا نذرت الصوم فى يوم من شهر رجب هذه السنة مثلا فأخرت الى أخر الشهر فحاضت 
فيه» ففى وجوب قضائه عليها احتمالان و الأقوى عدمه لان النذر يتبع قصد الناذر فان قصدت إيجاد المنذور فى وقت مخصوص 
كشهر رجب مثلا كان إيجاده فى غيره غير ما أوجبه على نفسه فلا يعمه دليل وجوب الوفاء بالنذر و لا عموم ما يدل على 
وجوب قضاء الفوائت من الصيام و الصلاءٌ و لا خصوص ما يدل على قضاء ما فات منها من الصيام بسبب الحيض. فالفائت و هو 
الوفاء بالنذر غير قابل للقضاءء. و ذات الفعل وان كان قابلا له لكنه لا يكون واجبا لكى يجب قضائه (و ان قصدت) إيجاد 
المنذور فى وقت مخصوص و مع فوته إيجاده فى غيره على نحو تعدد المطلوب وجب عليها إتيانه بعد الخروج من الحيضء لكنه 
لا يكون الإتيان به حينئذ قضاء و يكون تسميته بالقضاء مسامحة. 

(الخامس) الصوم الموقت بالعارض فى وقت مخصوص على نحو الواجب المضيق كنذر صوم أول يوم من رجب هذه السنة 
مثلات ولا ينبغى التأمل فى بطلان نذرها حينئذ إذا صادف الحيضء لخروج متعلقة عن القدرة بواسطة طرو الحيضء مع اعتبار 
القدرهُ على متعلق النذر فى صحته. 

(السادس) ان تنذر صوم كل خميس من شهر رجب مثلا فصادف بعضه الحيض (ففى بطلان النذر) حينئذ مطلقا أو صحته مطلقا 
كما فى طهارة الشيخ (قده) أو التفصيل بين الخميس المصادف مع الحيض و بين غيره بالبطلان فى الأول و الصحة فى الأخير أو 
التفصيل بين ما كان النذر فى كل خميس على نحو وحدة المطلوب و بين ما كان على نحو تعدده بان كان صوم كل خميس 
متعلق نذرها مستقلا فتبطل فى الأول دون الأخير وجوه. أقواها الأخير» و وجهه ظاهر. 

(السابع) لا إشكال فى عدم وجوب قضاء الصلوات اليومية عليها إجماعا محصلا بل عن السرائر بإجماع المسلمين (و يدل عليه) 
الاخبار المتقدمة الدالهُ على نفى 
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القضاء عنها المتيقن منها اليومية. 

وانما الكلا-م فى غيرها من الصلوات الموقتة كصلاة الكسوفين» ففى وجوب قضائها عليها وجهان؛ من إطلاق بعض الاخبار 
الدالة على عدم وجوب قضاء الصلاةٌ عليها الشامل لغير اليومية» و من انصرافها إلى اليومية خصوصا بتأييده بالاخبار المعللة 
حسبما تقدم و دعوى جامع المقاصد الاتفاق على وجوب قضاء الصلاة الموقتةُ و اما صلاة الزلزلة ففى عدها من الموقتة اشكال و 
تحقيق القول فيها فى كتاب الصلاهٌ و على القول بأنها من الموقتات فتكون كالكسوفين» واما صلاة الايات التى تجب 
بالمخوفات السماوية فلا إشكال فى عدم كونها من الموقتات فتجب عليها بعد الخروج عن الحيض لا بعنوان القضاء كصلاة 
الطوافء و فى التعبير عنه فى صلاهُ الطواف بوجوب القضاء كما فى المتن مسامحة؛ و اما الصلاه المنذورة فهى كالصوم المنذور 
فى أقسامه المتقدمهُ و أحكامها. 


[مسألة (0) إذا حاضت بعد دخول الوقت] 


مسأل (:© إذا حاضت بعد دخول الوقت فان كان مضى منه مقدار أداء أقل الواجب من صلوتها بحسب حالها من السرعةٌ و 
البطؤ و الصحة و المرض و السفر و الحضر و تحصيل الشرائط بحسب تكليفها الفعلى من الوضوء أو الغسل أو التيمم و غيرها من 
سائر الشرائط الغير الحاصلهُ و لم تصل وجب عليها قضاء تلك الصلاة كما انها لو علمت بمفاجاة الحيض وجب عليها المبادرة 
إلى الصلاه و فى مواطن التخيير يكفى سعهٌ مقدار القصرء و لو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء و ان كان 
الأحوط القضاء إذا أدركت الصلاه مع الطهارة وان لم تدركك سائر الشرائط بل و لو أدركت أكثر الصلاه بل الأحوط قضاء 
الصلاةً إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و ان لم تدركك شيئا من الصلاة. 

فى هذه المسألة أمور: 

(الأول) لا اشكال و لا خلاف فى انه إذا مضى على المرأة من الوقت مقدار ما يصح ان تؤمر فيه بالصلاه بان يسع فعل الصلاةً مع 
تحصيل ما ليس بحاصل من 
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مقدماتها الواجبة عليها بحسب حالها فلم تفعل عالمة عامدة ثم طرء عليها الحيض وجب عليها قضائها سواء كانت عالمةُ بطروها 
قبله أو كانت جاهلة به (و قد ادعى) الإجماع على وجوبه عليها فى غير واحد من العبارات؛ و فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) 
إجماعا محققا و محكيا (و فى المدارك) ان وجوبه حينئذ مذهب الأصحاب و يدل على ذلكك من الاخبار (مضافا الى الإجماع و 
الى صدق الفوات عليه الموجب لاندراجه تحت العمومات الداله على قضاء الفوائت) موثقة يونس عن الصادق عليه السّ.لام فى 
امرأة دخل عليها وقت الصلاهً و هى طاهرة فأخرت الصلاه حتى حاضت قال عليه السّلام تقضى إذا طهرت (و خبر ابن الحجاج) 
عنه عليه السّلام فى امرأه تطمث بعد ما تزول الشمس و لم تصل الظهر هل عليها قضاء تلكك الصلاة؛ قال عليه السَلام نعم. 
(الثانى) لو علمت بمفاجاة الحيض فى أول الوقت وجب المبادرة إلى الصلاه قبل مفاجاته خروجا عن عهدة التكليفء و لو 
علمت قبل الوقت بمفاجاته بعده بحيث لا يسع الوقت الا للصلاه وحدهاء لا لها و لتحصيل شرائطها الفاقده لها وجب عليها 
تحصيل شرائطها قبل الوقت» لحكم العقل بحرمة تفويت الواجب فى وقته بتفويت مقدماته الحاصلة قبل الوقت و عدم تحصيل 
غير الحاصل منها قبله. 

(الثالث) ان المدار فى مواضع التخيير على مضى مقدار القصرء لأن العبرة فى وجوب القضاء بصدق الفوتء و هو فى مواضع 
التخيير يحصل بتركك الجامع بين القصر و الإتمام فيشمله العمومات الدالة على وجوب قضاء الفائتة عند مضى مقدار القصر كما 
هو واضح. 

(الرابع) إذا مضى من أول الوقت أقل مما يمكن ان تصلى فيه مع تحصيل شرائطها التى لا تكون حاصلة ففاجئها الحيض ففى 
القضاء عن الحائض إلا-فيما ثبت فيه القضاء بالإجماع و هو ما أدركت من أول الوقت تمام مقدار الفرض مع تمام ما يعتبر فيه 
من الشروط غير الحاصلة» و ظاهر الشرائع و القواعد وجوب القضاء فيما إذا وسع الوقت لتمام الصلاة التى تعلق بها 
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تكليفها الفعلى مع تحصيل الطهارة و لو لم يسع لتحصيل ما عدا الطهارة من شروط الصلاة؛ و نسبه فى محكى كشف اللثام إلى 
الأكثر. و الظاهر منهم اعتبار سعهُ الوقت لتحصيل الطهارة المائية إذا كان تكليفها الفعلى مع قطع النظر عن الحيض تحصيلها. 


لكن فى المحكى عن شرح الروضة للفاضل الهندى و كشف اللثام انه ان أوجبنا الطهارةٌ الترابية لضيق الوقت عن الطهارة المائية 
أمكن اعتبار مقدار التيمم و الصلاة. 

(و يستدل له) بظاهر موثقهُ يونس المتقدمة فى امرأة دخل عليها وقت الصلاه و هى طاهرة فأخرت الصلاهة حتى حاضت. قال 
تقضى إذا طهرتء بتقريب ان المراد من الطهارة فى قول السائل (و هى طاهرة) هى الطهارة عن الحدث الأصغرء و فى الجواب 
إذا طهرت هو اشتراط وجوب القضاء بوجدان الطهارة عن الحدث الأصغر و إطلاق وجوبه معه يدل على عدم اعتبار وجدان 
سائر الشروط فى وجوبه. 

(و لا يخفى ما فيه من البعد) إذ الظاهر من الطهارة فى قول السائل هو الطهارة من حدث الحيض و الظاهر من الجواب هو وجوب 
القضاء عند حصول الطهر عنه» بل فى قول السائل: فأخرت حتى حاضت,. اشعار بتمكنها من فعل الصلاهُ مع ما يعتبر فيها من 
الشرائط جميعا فيكون مورد السؤال هو مضى مقدار تحصيل الشرائط بتمامها كما لا يخفى. 

واستدل أيضا بدعوى صدق الفوات عليها بعد تمكنها من الطهارة المائية بخلاف سائر الشروط و ذلك لعدم تمكنها من الصلاهٌ 
بدون الطهارة بخلاف سائر الشروط (و فيه المنع) عن صدق الفوات الا مع التمكن من فعل الصلاهُ بجميع ما يعتبر فيها من 
الشروط. و الفرق بين الطهارة و بين غيرها ببطلان الصلاة بدون الطهارة بخلاف غيرها من الشرائط غير مجد فى المقام مع توقف 
التكليف و تنجزه على تحقق الجميع لاستحالة قصور الوقت عما كلف به فيه. 

(لا- يقال) توقف التكليف فى المقام واقعا بوجود سائر الشرائط ممنوع و لذا لو علمت بأنها تحيض بعد المضى من أول الوقت 
بمقدار لا يسعها تحصيل سائر الشرائط 
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وفعل الصلاءً يجب عليها الإتيان بالصلاءٌ فاقده للشرائط إلا الطهارة و صحت منها كما فى ضيق الوقت. 

(لانه يقال) بالمنع عن وجوبها كذلكك فى أول الوقتء و قياس اوله بآخره ممنوع بالفرق بينهما بقيام الدليل على وجوبها كذلكك 
فى أخر الوقت و لم يقم عليه الدليل فى اوله. 

(و بالجملة) فهذا القول و ان كان ظاهر الشرائع و القواعد و ارتضاه فى كشف- اللثام فى باب الصلاة» لكنه مما لا يمكن المصير 
اليه مع انه لو قيل به لكان ينبغى القول به و لو مع التمكن من الطهارة الترابية لجريان الدليل المذكور فيه كما اعترف به فى 
كشف اللثامء اللهم الا ان يقال بخروجه بالإجماع الظاهر على عدم وجوب القضاء مع التمكن منها بالتيمم. هذا. 

و المحكى عن جمل السيد و عن ابى على: اناطه وجوب القضاء بإدراكك زمان يسع فيه فعل أكثر الصلاه (و يستدل له) بخبر ابى 
الورد المروى عن الباقر عليه السّد.لام عن المرأة تكون فى صلاة الظهر ثم ترى الدم قال عليه السّلام تقوم من مسجدها و لا تقضى 
الركعتين» و ان كانت رأت الدم و هى فى صلاهُ المغرب و قد صلت رععتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهرت فلتقض الركعة التى 
فاتتها (و أورد على الاستدلال به) بضعف سنده و شذوذ القول به و اشتماله على ما لم يقل به احد من قضاء بعض الصلاة» و 
كونه تفصيلا بين المغرب و الظهر و عدم دلالته على ما راموه من التفصيل بين ادراكك زمان أكثر الصلاءً و بين غيره؛ فلا بد اما 
من ان يطرح بالاعراض عنه أو يحمل على قضاء الركعة باستيناف الصلاة لأجل الركعة الفائتة مع ارادة التفريط فى فعل المغرب 
الى زمان حدوث الحيض بعد إتيان الركعتين منها مع تمكنها من إتيانها بتمامها قبله و الله العالم. 

و حكى عن نهايهُ الاحكام الاكتفاء بمجرد وقوع الحيض بعد الوقت و لو لم يسع للصلاة و لا لتحصيل الطهارة لها فضلا عن سائر 
الشرائط. و يمككن ان يكون نظره (قده) فى ذلكك الى دعوى صدق الفوت بمجرد دخول الوقت (و لا يخفى ما فيه) 
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من الوهنء فالأ-قوى ما عليه المشهورء بل فى الجواهر انه مما استقر المذهب عليه و لكن الاحتياط حتى فى مراعا القول الرابع 


[مسألة (١؟)‏ إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت] 


مسألة (1) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء و ان 
تركت وجب قضائها و الا فلاو ان كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة و لم تدركك سائر الشرائظ بل الألحوظط 
القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفى فى الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع 
قطع النظر عن ضيق الوقت و ان كان الأحوط الإتيان مع التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا رفع الرأس 
منها. 

إذا طهرت قبل أخر الوقت بمقدار الطهارة و سائر الشرائط المفقودة و أداء أقل الواجب من ركعةء وجب عليها الأداء مطلقا من 
غير فرق بين العصر و العشاء و الصبح و بين الظهر و المغرب على المشهور بين الأصحاب. و فى الجواهر بلا خلاف أجده فى 
العصر و العشاء و الصبح» ثم حكى عن المداركك الإجماع على وجوبه فى الفرض بلا فرق بين هذه الثلاثة و بين غيرها من الظهر 
و المغرب» و حكى عن المنتهى نفى الخلا-ف بين أهل العلم كذلكك, و المحكى عن المبسوط و المهذب الاستحباب و عن 
الإصباح استحباب فعل الظهرين بإدراكك خمس ركعات قبل الغروب. و العشائين بإدراكك أربع ركعات قبل الفجر و عن الفقيه 
انه ان بقى من النهار مقدار ما يصلى ست ركعات بدء بالظهر كما حكاه عنه فى مفتاح الكرامة و ان لم أجده فى الفقيه بعد 
التتبع. 

(و كيف كان) فالأقوى ما عليه المشهور لشبوت المقتضى اعنى العمومات الدالة على وجوب الصلاه و ارتفاع المانع و هو الحيض 
فلا ينتهى معها الى الرجوع الى استصحاب حكم المخصص. 

(و يدل على ذلكك) من الاخبار خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه البّدرلام إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و 
العصر فان طهرت فى أخر وقت العصر صلت العصر (و خبر ابى الصباح الكنانى) عنه عليه السّ.لام إذا طهرت المرأة قبل طلوع 
الفجر 
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صلت المغرب و العشاء و ان طهرت قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصر (و خبر عبد الله بن سنان) عنه عليه الشّ.لام إذا 
طهرت المرأه قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان تطهرت فى أخر الليل فلتصل المغرب و العشاء. 

(و خبر داود الدجاجى) عن الباقر عليه السلام إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصر و ان 
طهرت فى أخر الليل صلت المغرب و العشاء. 

و ظاهر هذه الاخبار و ان كان اعتبار ادراكك مقدار تمام الصلاءً مع ما يعتبر فيها الا انه قد دل الدليل على ان إدراكك ركعة منها 
بمنزلة إدراك الكل فى لزوم الأداء (ففى خبر الأصبغ بن نباتة) عن أمير المؤمنين عليه التّ.لام من أدركك من الغداهً ركعة قبل 
طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تام (و المروى) عنه عليه السّلام فى خبر أخر من أدركك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر (و النبوى المروى) عن الجمهور من أدركك ركعةٌ من الصلاهُ فقد أدركك الصلاة. 

و هذا النبوى كالعلوى الثانى و ان لم يكن منقولا من طرق الخاصة لكنهما كالعلوى الأول لما كانا مورد عمل الطائفةٌ و استنادهم 
من غير معارض لها يتعين العمل بها لا سيما بناء على ما نحن عليه من حجية ما يوثق بصدوره و لو كان من غير طرقناء و ان من 


أقوى الأسباب للوثوق هو استناد الأصحاب و اعتمادهم عليه فى مقام العمل؛ مضافا الى ما فى الخلاف بعد نسبةُ ما فى العلوى 
الثانى كالنبوى إلى النبى صَلى الله عليه و آله و سلم قال و كذلكك روى عن أثمتنا. 

(و بالجملة) فلا ينبغى الإشكال فى كفاية إدراكك مقدار ركعة من الصلاءً فى لزوم أدائها فيه فى الجملهُ كما لا إشكال فى لزوم 
القضاء فى كل ما يجب فيه الأمداء إذا لم يؤت بها أداء للعمومات الداله على وجوب قضاء الفواثت» و خصوص خبر عبيد بن 
زرارة عن الصادق عليه السّ.لام: أيما امرأة رأت الطهر و هى قادرةٌ على ان تغتسل فى وقت الصلاه ففرطت فيها حتى يدخل وقت 
صلاه اخرى كان عليها قضاء تلكك الصلاه التى فرطت فيها وان رأت الطهر وقت صلا فقامت فى تهيئهُ ذلكك فجاز وقت 
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الصلا و دخل وقت صلاه اخرى فليس عليها قضاء و تصلى الصلاه التى دخل وقتها. 

(و خبر محّرد بن مسلم) عن أحدهما عليهما السّ.لام قال قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل فى شأنها حتى يدخل وقت 
العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلوتان. 

(و خبر ابى عبيدة) عن الصادق عليه السّ.لام إذا رأت المرأة الطهر و قد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى يدخل 
وقت صلاهُ اخرى كان عليها قضاء تلكك الصلاه التى فرطت فيها. 

(و خبر الحلبى) عنه عليه السّ.لام فى المرأة تقوم فى وقت الصلاه فلا تقضى طهرها حتى تفوتها الصلاءٌ و يخرج الوقت أ تقضى 
الصلاةً التى فاتتهاء قال ان كانت توانت قضتها وان كانت دائبُ فى غسلها فلا تقضى. 

انما الكلام فى أمور: 

(الأول) لا إشكال فى الحكم المذكور إذا أدركت ركعة مع الطهارة و سائر الشرائط» و لو أدركت ركعة مع الطهارة و لم يسع 
الوقت لتحصيل سائر الشرائط غير الحاصلةٌ ففى وجوب الأداء- و مع عدم الإتيان به فالقضاء- و عدمه قولان» ظاهر الشرائع و 
النافع و القواعد هو الأولء و اختاره فى الرياض صريحا مستدلا له بعدم الدليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بالطهارة فى 
اعتبارها مع اقتضاء عمومات أوامر الصلاه و إطلاقاتها العدم؛ فيكون وجوب الصلاةٌ بالنسبة إلى سائر الشروط ما عدا الطهارة 
مطلقا لا مشروطاء و المحكى عن جامع المقاصد و الروضة و ظاهر الدروس و غيرها هو الأخير, و قد ينسب الى المشهور أيضا. 
ويمكن ان يستدل للاول بالفرق بين الطهارة و بين غيرها من الشروط بكون الطهارة شرطا مطلقا حتى فى حال العجز اللازم منه 
انتفاء وجوب الصلاةٌ عند العجز عنهاء و سائر الشروط شروط اختيارية تسقط شرطيتها عند عدم التمكن منها و لا يسقط وجوب 
الصلاة عند عدمها كما دل عليه ما ورد من ان الصلاه لا تتركك بحالء و بظاهر خبر الكنانى: إذا طهرت المرأةٌ قبل طلوع الفجر 
فيلت البقرت و العقاءة وخوه الأخر 
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وإذارأت الطهر قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر و العصرء بناء على ان يكون المراد من الطهر فى قوله طهرت المرأة و قوله 
رأت الطهر هو الطهارة المائية. 

(و خبر عبيد بن زرارة): أيما امرأة رأت الطهر و هى قادره على ان تغتسل فى وقت صلاه معينة ففرطت فيها حتى تدخل وقت 
صلاة اخرى كان عليها قضاء تلكك الصلاه التى فرطت فيهاء و ان رأت الطهر فى وقت صلاه فقامت فى تهيئة ذلكك فجاز وقت 
الصلا و دخل وقت صلاهُ اخرى فليس عليها قضاء. 

(و خبر الحلبى) فى المرأةٌ تقوم فى وقت الصلاه فلا تقضى الطهر حتى تفوتها الصلاه و تخرج وقتها أ تقضى الصلاة التى فاتتهاء 
فقالان كانت توانت قضتها و ان كانت فى غسلها فلا تقضىء حيث ان الظاهر من اقتصار هذين الخبرين على ذكر خصوص 


الطهارة هو اعتبار ادراكك مقدار الطهارة و ان لم يسع الوقت لإدراك ما عداها من الشروط. 

(و يرد على الأول) بالمنع عن الفرق بين الطهارة و بين ما عداها فى أصل حدوث التكليف. و الاكتفاء بالإتيان بالفاقدة لما سوى 
الطهارة من الشروط انما هو بعد حدوث التكليف و تنجزه بإدراكك مقدار من الزمان الذى يسع تحصيل تلكك الشروط لو لم تكن 
حاصلة» كيف والا يلزم وجوب القضاء عند إدراكك ركعة من أخر الوقت مع ما يمكن فيه من التيمم لو لم يؤت بالأداء (و لعل 
القائل) بالاكتفاء بإدراكك مقدار الطهارة لا يقول به» بل ينحصر عنده وجوب القضاء بفوت الأداء عند التفريط فيما أمكن من 
تحصيل الطهارة المائية. 

و يرد على الثانى- أعنى التمسكك بخبر الكنانى- بأن الظاهر من الطهر المذكور فيه هو الطهر عن الدم بانقطاعه دون الطهارة 
المائيه فلا دلالة فيه على خصوص اعتبار إحراز الطهارة دون غيرها من الشروط. مع انه لو كان المراد منه هو الطهارة المائية 
فليس تخصيصها بالذكر دليلا على عدم اعتبار غيرهاء لإمكان ان يكون الاقتصار على ذكرها من جهه فقدانها فى تلكك الحالةُ- 
أى فى حال طهر الحائض فى أخر الوقت- و غلب إحراز ما عداها من الشروط. و به يندفع الاستدلال 
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بخبر عبيد بن زرارة و خبر الحلبى أيضا. 

و يستدل للثانى بالأصل أى القاعدة الأولية فى كل شرط من انتفاء المشروط بانتفائه» مع الشكك فى شمول ما دل على سقوط 
شرطيته عند الاضطرار لمثل المقام الذى هو ابتداء التكليفء لكونه متوقفا على سعة الوقت للفعل مع جميع شرائطه. و انما 
المستفاد مما يدل على سقوط الشرطيةُ عند الاضطرار هو سقوطها عن المكلف الذى ثبت تكليفه و كان التعذر فى حال الامتثال 
(و هذا هو الأقوى) و ان كان الاحتياط فى الأداء عند سعة الوقت لتحصيل الطهارة و ركعة من الصلاه و لو لم يسع لإدراكك سائر 
الشروط ممالا ينبغى تركه. 

(الأمر الثانى) العبرة فى سعةٌ الوقت بإدراك الركعةٌ مع الطهارة المائية فلا يكفى إدراكك مقدار ما يتمكن فيه من التيمم» و ذلكك 
لبعض الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب الإتيان بالأداء عند التمكن من الاغتسال و وجوب القضاء عند التفريط و التوانى» و قد 
صرح بعض الأصحاب بعدم الوجوب عند ادراكك مقدار التيمم من الوقتء بل فى الجواهر انه مجمع عليه بحسب الظاهرء و هذا 
إذا لم يكن تكليفها التيمم لعارض أخر غير ضيق الوقت من مرض أو فقد ماء و نحوهماء فلا يكون الضيق مؤثرا فى انقلاب 
تكليفهاء إذ لا تكليف مع الضيق, و اما لو كان هناكك سبب أخر للتيمم فلا إشكال فى كفاية ادراكك ما يسع من الوقت لقيامها 
بحسب ما يقتضيه تكليفها مع قطع النظر عن الضيقء لكن الاحتياط فى هذا المقام أيضا هو الإتيان مع التيمم فى الوقتء و مع 
عدمه فالقضاء فى خارجه. 

(الأمر الثالث) ثمامية الركعة بتمامية الذكر الواجب من السجدة الثانية» لا برفع الرأس منهاء و ذلكك لان ما هو الواجب من الركعة 
انما هو مقدار السجود الذى يأتى فيه بالذكر الواجب فى السجدة الثانية مع الإتيان بالذكرء و اما رفع الرأس من السجدة فهو ليس 
من الركعة. و لا من محققاتهاء بل لو لم يرفع رأسه من السجدة يصدق انه قد اتى بما عليه من الركعة» فالرفع انما هو لإحراز ما 
بقى من الصلاة لا لإحراز ما اتى به منهاء و بقائه على السجدة بعد الذكر الواجب 
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و إطالته لها الموجب لصدق السجدة الطويلة على سجوده الموجب لصدق بقاء الركعةٌ لا ينافى لصدق إحراز الركعةٌ فى تلكك 
الحالة أيضاء و تمام الكلام فى ذلكك فى مبحث الخلل من الصلاة. 


[مسألة (7) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت] 


مسألة (5؟) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفى فى وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضى مقدار أداء 
الصلاء قبل حدوث الحيض فاعتبار مضى مقدار تحصيل الشرائط انما هو على تقدير عدم حصولها. 

وقد ظهر حكم هذه المسألة مما تقدم فى المسألة الثانية و الثلاثين من تفرع وجوب القضاء على وجوب الأداء و التفريط فى 
إتيانه بالتوانى فيه و توقف وجوبه على سعة الوقت لإتيانه مع ما يعتبر فيها من الشرائط من ناحية امتناع طلب الشىء فى وقت لا 
يسع لإتيانه فيه» و من المعلوم ان اعتبار سعة الوقت لتحصيل ما يعتبر فيه بتلكك العله انما يصح فيما لا يكون حاصلا منه و مع 
تحققه فلا حاجةُ فى اعتباره كما لا يخفى. 


[مسألة (7") إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراى الركعة] 


مسألة () إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعهُ وجب عليها القضاء. 

لكونها مكلفة بالصلاءً فى الصورة المفروضة فى الوقت واقعا و ان لم تأثم فى تركها لظنها ضيق الوقت عن إدراكك الركعة منهاء 
و إذا وجب عليها الأ-داء واقعا و لو لم تعلم به وجب عليها القضاء عند انكشاف الخلاف كما يجب على الساهى و النائم عند 
التذكر و الانتباه. 


[مسألة (") إذا شكت فى سعة الوقت و عدمها] 


مسألهُ (ع”) إذا شكت فى سعهٌ الوقت و عدمها وجبت المبادرة. 

إذا طهرت فى أخر الوقت و شكت فى ضيق الوقت عن إدراكك ركعة من الصلاءٌ مع شرائطها. 

فإن علمت بالمقدار الذى يعتبر بقائه فى تكليفها بالأداء و انه يكفيه عشر دقائق مثلا و كان شكها فى بقاء ذاكك المقدار وجب 
عليها الأداء حينئذ» لاستصحاب بقاء الوقتء لما ثبت فى محله من صحة إجراء الاستصحاب فى الزمان» و مع عدم 
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الإتيان بالأداء وجب القضاء ما لم ينكشف الضيق. 

وان علمت بقاء ذاكك المقدار و شكت فى كفايته فى الإتيان بما يجب عليها فلا محل للاستصحابء لعدم الشكك فى مقدار 
الباقى من الوقت»ء و انما الشكك فى كفايته للصلاة» و لا يصح إجرائه فى بقاء الوقت إلى أخر الصلاه لعدم كون الشكك فى 
الامتداد و انما هو فى ظرفية هذا المقدار الممتد لما يجب عليها من الصلاة» بل يصح الرجوع الى استصحاب عدم التكليف 
بالصلاة» حيث انها قبل الانقطاع لم تكن مكلفة؛» و بعده تشك فى حدوث التكليف بها من جهةه الشكك فى صلاحية المقدار 
الباقى من الوقت لها (اللهم الا-ان يقال) بوجوب الاحتياط عليها من جهةه كون المقام من قبيل الشكك فى القدرةٌ و انه يجب 
الاحتياط فيما كان الشكك فيها (و لكنه مندفع) بان لزوم الاحتياط عند الشكك فى القدرةٌ انما هو فيما إذا أحرز الملاكك حيث ان 
حكم العقل بعدم التكليف حينئذ متوقف على إحراز العجز عن الامتثال و مع الشكك فيه يحكم بلزوم مراعاته و القيام بالامتثال الا 
ان يثبت العجز عنه؛ و هذا فى المقام مشكوكك فان الوقت الباقى إذا لم يسع للمقدار المعتبر فى تعلق التكليف بالصلاة فلا يكون 
عدم تعلقه مع تمامية الملاك فالحكم بوجوب المبادرة حينئذ مشكل و ان كان موافقا مع الاحتياط. 


[مسألة (4") إذا علمت أول الوقت بمفاجاة الحيض] 


سيألة (88 إذا علقت أل الوقة «سناضاة الخيض .وبحت المبادرة بل و ان شكت على الأحوط و ان لم تبادر وجب عليها القضاء 
إلا إذا تبين عدم السعة. 

قد تقدم فى طى المسألهٌ الحادية و الثلاثين حكم وجوب المبادرة بالصلاءٌ فى أول الوقت لو علمت بمفاجاةً الحيضء بل قلنا انه 
لو علمت قبل الوقت بمفاجاته بعده بحيث لا يسع الوقت لتحصيل مقدمات الصلاة فيه مع سعته للصلاة وحدها يجب عليها 
تحصيل شرائطها قبل الوقت لو لم تكن حاصلةه و يحرم عليها تفويتها لو كانت حاصلة» و لو شكت فى مفاجاته فالأحوط لو لم 
يكن أقوى وجوب المبادرة لاستصحاب بقاء الوقت الى ما يمكن إتيان الصلاهُ فيه و استصحاب بقاء طهرها اليه 
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و استصحاب عدم مفاجاهً الحيض الى مضى ذاك المقدار من الزمان (و ربما يقال) باستصحاب بقاء التكليف لأنها فى أول 
الوقت كانت طاهرة فتشكك فى سقوط التكليف بالصلاهُ عنها بواسطة الشكك فى عروض الحيض (و لكن التحقيق) عدم صحة 
التمسكك به لان الشكك فى مفاجاءٌ الحيض موجب للشكك فى أصل تعلق التكليف لا فى بقائه بعد ثبوته (و كيف كان) فلو لم 
تبادر وجب عليها القضاء ما لم يتبين عدم السعة» و هذا ظاهر. 


[مسألة )1١72(‏ إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلوتين] 


مسألة (2 إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلوتين صلت الثانيةُ و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما. 

إذا طهرت و لها الوقت لإحدى الصلوتين صلت الثانية لكون الوقت لها (و يدل عليه) المروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام: من 
أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصرء و المروى عن الصادق عليه السّلام فى خبر منصور بن حازم: 
إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر و ان طهرت فى أخر وقت العصر صلت العصر. 

وان أدركت من أخر الوقت خمس ركعات فى الحضر صلتهما سواء كان فى أخر وقت الظهرين و هو أخر النهار أواخر وقت 
العشائين و هو أخر النصف الأول من الليل أو أخره على الاختلاف فى وقت العشائين (و فى الجواهر) بالإجماع فى الجميع. 
(أقول) و يدل على ذلكك مضافا الى الإجماع المذكورء الأخبار الدالة على ان من أدركك ركعة من الوقت فقد أدركك الوقت 
كله حيث أن لسانها التوسعة فى دائرة الوقت. بلسان الحكومة بالنسبة إلى الأدلة الدالة على انقضاء وقت الظهر عند بقاء مقذار 
اربع ركعات من أخر الوقتء و انقضاء وقت العصر عند الغروب فالركعة الاولى من الظهر إذا وقعت فى وقتها تجلب من وقت 
العصر مقدار ثلاءث ركعاتء و من العصر إذا وقعت فى وقتها تجلب من وقت المغرب كذ لكك. فلا يرد انه بناء على اختصاص 
الوقت بمقدار اربع ركعات بالعصر و العشاء لا يصح وقوع بعض من الظهر و المغرب فيه لكونه واقعا فى غير وقته» إذ بعد التوسعة 
القاحة «الأخسان التحاكمة 
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المذكورة لا يقع شىء منهما إلا فى وقته» مع ان معنى اختصاص اربع ركعات من أخر الوقت بالعصر أو العشاء ليس خروج وقت 
الظهر أو المغرب عنده بحيث يكون وقوعهما فيه قضاء و لذا يكون الإتيان بهما فى ذاكك الوقت- أى فى مقدار خمس ركعات- 
أداء لا قضاء و لا ملفقا من الأداء و القضاء. 

(لا- يقال) إذا لم يكن معنى الاختصاص خروج وقت الشريكة عنده فلا يتم الحكومة؛ حيث ان مقدار اربع ركعات من الوقت 
حينئذ وقت لهما حقيقَةٌ فلا حاجة الى إثبات التوسعةٌ بالحكومة. 

(لأنه يقال) يصح القول بالتوسعة حكومة أيضا باعتبار مانعية عدم الإتيان بالصلاه الثانية عن إتيان الصلاهً الأولى فيه و لو مع 


صلاحيته لاتيان الصلاة الأولى فيه لو لا المانع عنه و به يتحقق التوسعة و يصح الحكومة كما لا يخفى. 


مسألة (7 فى العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط إلا إذا كانت مسافرة و لو فى مواطن التخيير فليس لها ان 
تختار التمام و تتركك المغرب. 

فى هذا المتن أمور: 

(الأول) فى العشائين لو أدركت أربع ركعات فى الحضر صلت العشاء فقط لاختصاص الأربع من آخر ؤقتهها بالعشاء من غير ما 
يدل على توسعة وقت المغرب حكومة لعدم بقاء ركعة من وقتها الذى يدخلها بما أدركك من وقتها جميعاء و لم يحكك فى ذلكك 
خلاف الا عن بعض العامة» مخرجا له بأنه يبقى للعشاء ركعة يدرك بها تمام وقته. 

(و لا يخفى) ما فيه من الوهن. حيث ان تطبيق قاعده من أدرك على إدراكك ركعة من العشاء متوقف على فوت بقيهُ وقت 
العشاء منهاء المتوقف على لزوم الإتيان بالمغرب فيهاء و لا ملزم لذلكك بعد فرض اختصاص الوقت بالعشاء و انتفاء ما يوجب 
التوسعة بالنسبة إلى المغرب و هذا ظاهر. 

(الثانى) إذا أدركت أربع ركعات فى السفر وجب عليها الإتيان بهما معا 
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لاختصاص الركعتين منها بالعشاء لمكان قصرها فيبقى مقدار الركعتين خارجا عن الوقت المختص بالعشاء فتشملها قاعدةًٌ من 
أدرك. 

(الثالث) لو كانت فى مواطن التخيير فليس لها اختيار التمام فى العشاء و تركك المغربء و ذلكك لثلا يلزم من اختيارها التمام 
تفويت المغرب فى وقتها. 

(فان قلت) ليس اختيارها التمام تفويتا للمغرب فى وقتها بل هو تفويت لها بخروج وقتها ولا محذور فيه. 

(قلت) الوجوب المتعلق بالعشاء لما كان تخبيريا بين الفرد التام و الناقصء و الطويل و القصير يتعين ان يكون خروج وقت 
المغرب بمجيئه منوطا بالفرد الناقص منه و القصير كما فى اختلاف العشاء من حيث السورة الطويله و القصيره و نحوهاء حيث ان 
المدار على خروج وقت المغرب بحضور وقت القصيرةٌ منها. 

(فان قلت) ما ذكرته يتم لو لم يكن لاختيار التمام مدخلية فى تعيينه و الا-فمع اختيارها التمام يخرج وجوب العشاء عن كونه 
تخييريا و يصير تعيينا و يخرج وقت المغرب بتعينه. 

(قلت) لا يصير الواجب التخييرى بتعيين بعض افراده تعيينياء سواء كان التخيير عقليا أو شرعيا بل هو اختيار بعض أفراده التخييرى» 
كما ان الواجب المشروط لا يصير بتحقق شرطه واجبا مطلقاء بل هو مشروط تحقق شرطه. 

(فان قلت) هذا لو لم يكن التخيير بدويا و الا فيصير الفرد المختار متعينا بالاختيار. 

(قلت) معنى التخيير البدوى هو تعين المختار بالشروع فيه لا باختياره المتقدم على الشروعء و الكلام هيهنا فى أصل الاختيار» 
حيث انه موجب لتفويت واجب أخر مما لا بد له. 

(و بالجملة) يكون المقام فى اختيار الفرد التام من العشاء و تركك المغرب و اختيار الفرد الناقص منها مع الإتيان بالمغرب من 
قبيل التزاحم بين ما لا بدل له و بين ما له البدل» و المتعين فيه عقلا هو اختيار ما لا بدل له و ترك ما له البدل 
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(و منه يظهر) بطلا-ن العشاء إذا اختارت التمام- لا لانتفاء الأمر عنها بالتزاحم- بل لفوات شرط الترتيب بعد فرض سعة الوقت 
لإتيان المغرب أيضا. 


[مسألة (14) إذا اعتقدت السعة للصلوتين فتبين عدمها] 


مسألة (8 إذا اعتقدت السعه للصلوتين فتبين عدمها و ان وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضائها و إذا قدمت الثانيةٌ باعتقاد 
الضيق فبانت السعهُ صحت و وجب عليها إتيان الاولى بعدها و ان كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضائها. 

فى هذه المسأله أمران: 

(الأولى) إذا اعتقدت السعة للصلوتين فتبين عدمها فلا يخلو اما ان يكون التبين بعد الإتيان بالصلوتين» أو بعد الإتيان بالأولى أو 
بعد الشروع فى الاولى و قبل تمامها. 

(فعلى الأأول) فلا إشكال فى بطلا-ن الصلاة الأولى لأجل انتفاء الأمر بهاء و اما الصلاه الثانية ففى صحتها و بطلانها احتمالان 
ناشيان من اعتبار قصد الأداء و القضاء فى الصلاة الأدائية و القضائيةُ (و الأقوى) بطلانها إذا أتت بها بقيد كونها أداء» و صحتها 
عند إتيانها بداعى امتثال أمرها الواقعى و لو اعتقدت كونها فى الوقت أداء و لكن بحيث لو علمت بكونها قضاء لكانت تأتى بها 
أيضا. 

(و على الثانى أيضا) تبطل الاولى بالمعنى المتقدم؛ اى كونها لغوا لا يترتب على إتيانها شىء لعدم الأمر بها و يجب عليها قضاء 
الثانية من غير اشكال و لا يتعين قضائها فورا لو لم يبق من وقتها شىء بناء على المواسعة فى القضاء (و فى فوريهُ قضائها) لو بقى 
أقل من الركعة احتمالان» من وقوع شىء منها فى وقتهاء و من ان بقاء الأقل من الركعة كالعدم؛ حيث انه لا يكون وقتا للأداء لا 
حقيقة ولا تنزيلا (و الأقوى هو الأخير) و ان كان الأحوط هو الأول. 

(و على الثالث) اعنى ما إذا كان التبين بعد الشروع فى الأولى تبطل ما بيدها أيضاء لعدم مصحح له الا بالعدول إلى الثانية» و لا 
يصح عدولها إليها لكونها من العدول عن السابقة إلى اللاحقة فيجب عليها الإتيان بالثانية أداء لو بقى من وقتها 
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ركعة أو أزيد» و قضاء لو خرج وقتها بالكلية أو كان الباقى منه أقل من الركعة. 

(الأمر الثانى) إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعه فلا يخلو اما ان يكون التبين بعد إتمام الثانية أو يكون فى أثنائها. 

(فعلى الأول) تصح الثانية: حيث انها وقعت فى وقتها المشتركك و لم يفت منها شىء إلا الترتيب المعتبر بينها و بين الاولى؛ و لا 
يضر فوته لانه شرط ذكرى و لا يخل بالصحة فى غير حال التذكرء و بيجب عليها الإتيان بالأولى أداء ان كان التبين فى الوقت» و 
قضاء ان كان بعد خروجه. 

(و على الثانى) يجب عليها العدول إلى الاولى لو بقى محله من حين التبين كما انه يجب إتمامها بعنوان الثانية لو كان التبين بعد 
التجاوز عن محل العدول ثم إتيان الاولى أداء فى الوقت و قضاء فى خارجه لو فرطت فى الأداء. و هذا ظاهر. 


[مسألة (9]) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاةًٌ واحدة] 


مسألة (9*) إذا طهرت و لها من الوقت مقدار أداء صلاه واحده و المفروض ان القبله مشتبهة تأتى بها مخيرة بين الجهات. و إذا 
كان مقدار صلوتين تأتى بها كذلك. 
قال صاحب الجواهر (قده) فى نجاة العباد: و لو كان الشرط من المقدمة التى تسقط عند الضيق لم تعتبر سعة الوقت بالنسبة إليه» 


فلو كانت متحيرةٌ فى القبله مثلا أو كانت مكلف بصلوتين فى ثوبين و نحو ذلكك و كان الوقت ضيقا الاعن صلاهُ واحده وجب 
الأداء فإن أخلت به وجب القضاء (انتهى). 

و توضيح ذلك ان مقدمات الصلاهً بعضها شروط واقعيهُ مثل الستر و الطهارة و نحوهماء و بعضها مقدمهُ علمية مثل وجوب 
الأزيد من صلاه واحدة على المتحير فى القبلكُ أو وجوب الأزيد منها على من يعلم إجمالا بنجاسة أحد أثوابه الى ان يحصل له 
العلم بالصلاة إلى القبلة أو فى الثوب الطاهر فالواجب على المكلف مع التمكن من تحصيل المقدمة و سعة الوقت هو الإتيان 
بالصلاة بجميع مقدماتها الواقعية و العلمية» و فى الواقعية من الاختيارية فقط أو الاختيارية و الاضطرارية» و مع عدم التمكن منها 
أو ضيق الوقت عنها تسقط المقدمات العلميةٌ و الواقعيةُ الاختيارية كما 
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تسقط الصلاهُ نفسها بتعذر الواقعية المطلقة ثم ان الوقت المختص بالعصر هو مقدار الزمان الذى لا يسع إلا إتيان العصر فيه من 
أخر الوقت نفسها لا مقداره مع مقدار ما يسع من تحصيل مقدماتها كلها من الواقعية و العلمية» و لو نوقش فى ذلكك فلا أقل من 
التعميم بالنسبة إلى المقدمات الواقعية التى تكون كاللوازم بالنسبة إلى الصلاة و لا يشمل المقدمات العلمية التى ليست إلا مقدمة 
للعلم بإتيان الصلاة المأمور بها لا للصلاة نفسهاء و يترتب على ذلكك ما فى المتن من انه لو طهرت فى أخر الوقت بحيث لم يبق 
منه الا بقدر صلا واحدة و كانت متحيرة فى القبلة» أو اشتبه ثوبها الطاهر بالنجس يجب عليها أداء الصلاه الثانيهُ فى ذلكك 
الوقت, و ان أخلت بها يجب عليها قضائهاء و لو كان الوقت بمقدار صلوتين يجب عليها إتيان الاولى و الثانية معا لا صرف 
الوقت فى تكرار الثاني فقط بتخيل كون المقدار المدركك من وقت الصلوتين مختصا بالثانية بناء على كون المراد من الوقت 
المختص هو المقدار من الوقت المتسع للصلاهُ و مقدماتها مطلقا من الواقعية و العلمية» و قد استوفينا الكلام فى ذلكك و فى 
الاجتزاء بما يأتى به فى مبحث القبلة من الصلاة. 


[مسألة )١(‏ يستحب للحائض أن تتنظف] 


مسألة (0©) يستحب للحائض أن تتنظف و تبدل القطنة و الخرقةُ و تتوضأ فى أوقات الصلاةٌ اليومية بل كل صلا مؤقتةُ و تقعد 
فى مصلاها مستقبلة مشغولةٌ بالتسبيح و التهليل و التحميد و الصلاءً على النبى و آله و قراءة القران وان كانت مكروهة فى غير 
هذا الوقت و الاولى اختيار التسبيحات الأربع وان لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه و الاولى عدم الفصل :بين الوضوء أو 
التيمم و بين الاشتغال بالمذكورات و لا يبعد بدلية القيام ان كانت لا تتمكن من الجلوس و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض 
المذكوزة: 

فى هذه المسألهُ من المستحبات الواردة للحائض أمور: 

(الأول) يستحب لها التحشى بمعنى جعل شىء من القطن و الخرقة فى الفرج لثلا يخرج منه الدم فيتلطخ بدنها و ثيابهاء لخبر 
الحلبى عن الصادق عليه السِّلام: كنّ نساء النبى صلَى الله عليه و آله لا يقضين الصلاه إذا حضن و لكن يتحشين حين يدخل 
وقت الصلاهً 
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و يتوضأن ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله تعالى (و المروى عن دعائم الإسلام) عن الباقر عليه السّدلام: انا نأمر نسائنا 
الحتيض ان يتوضأن عند كل صلاة فيسبغن الوضوء و يحتشين بخرق ثم يستقبلن القبلهُ من غير ان يفرضن صلاه فيسبحن و و 
يكبرن و يهللن و انما يؤمرن بذكر الله ترغيبا فى الفضل و استحبابا لهء هذا. 


ولكن المصنف (قده) عبر عن هذا الاستحباب اعنى التحشى بما فى المتن من استحباب التنظيف و تبدل القطنةٌ و الخرقة» و لعله 
استفاد ذلك من التحشىء حيث ان الغرض منه التحفظ عن خروج الدم» المقتضى لتنظيف البدن و اللباس عنه لو تلطخا به كما 
يقتضى تبدل الخرقة و القطنة لو تلوثتا به لا التحشى بالمتلوث منهما كما لا يخفى (و الأحسن) أن يعبر بمافى كشف الغطاءء 
حيث يقول: و ينبغى لها التوقى و زياد التحفظ من سراي دمها الى ثيابها فتقذرها و الى أشياء أخر فتنجسها و حيث قد استوفينا 
البحث عن الأمور المذكورة فى هذه المسألهٌ فى فصل الوضوءات المستحبةٌ من أبحاث الوضوء فلا نعيده هيهنا. 


[مسألة )6١(‏ يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها] 


مسألة )6١(‏ يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرهاء و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات» و حمله؛ و لمس هامشه و ما بين 
السطور ان لم تمس الخط و إلا حرم. 

فى هذه المسألة أمور: 

(الأمول) يكره للحائض الخضابء و فى الجواهر انه مذهب علمائنا اجمع؛ و حكى الإجماع على كراهته عن المعتبر و المنتهى؛ و 
يدل عليها خبر عامر بن جذاعة عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب. 

(و خبر أبى جميلة) عن الكاظم عليه الّ.لام قال لا تختضب الحائض (و موثق ابى بصير) عن الصادق عليه الس لام و فيه: هل 
تختضب الحائضء قال عليه الس لام لاء يخاف عليها الشيطان (و خبر ابى بكر الحضرمى) عن الصادق عليه الس لام: هل تختضب 
الحائض. قال عليه السَّلام لاء لانه يخاف عليها الشيطان. 

و هذه الاخبار و ان كانت ظاهرة فى التحريم لا سيما الأولين منها حيث لم يذكر 
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فيهما تعليل الحكم بالخوف عليها من الشيطان» لكن فى التعليل فى الأخيرين به إشعار بالكراهة مع التصريح بالجواز و نفى البأس 
فى اخبار أخر (كخبر سهل بن اليسع) عن الكاظم عليه السّلام» و فيه: قلت المرأة تختضب و هى حائض قال لا بأس به» و خبر 
على بن حمزة عنه عليه الّدِ.لام: تختضب المرأة و هى طامثء قال نعم و خبر ابى المعزى عنه عليه السّ.لام و فيه: قلت للمرئة 
تختضب و هى حائضء قال ليس به بأسء و موثق سماعة عنه عليه السّد.لام عن الجنب و الحائض يختضبانء قال عليه السَدلام لا 
بأس: 

و مقتضى الجمع بين هذه الاخبار و الاخبار المتقدمة هو الكراهة لا بمعنى استعمال النهى فى الكراهة مجازا بل مع إبقاء النهى 
على معناه من البعث الى تركك الشىء, و استفادة الترخيص فى الفعل من الاخبار المجوزة؛ على ما حققناه فى هذا الشرح فى غير 
مقام (و عن مقنعة المفيد رحمه اللّه) تعليل الكراهة بمنع وصول الماء (و أورد عليه فى الذكرى) باقتضائه المنع (و أخيب عنها 
بأنه لا يريد المنع التام من وصول الماءء كما وجهه بذلكك فى المعتبر. 

ثم انه لا فرق فى الكراهة بين ان يكون الخضاب بالحناء أو بغيرهاء لان الخضاب اسم لما يختضب به مطلقا لكنه فى الخضاب 
بالحناء أظهرء فلا وجه للتخصيص بها كما عن المراسم؛ كما لا فرق أيضا فى الكراهة بين خضاب الرأس و اليد و الرجل و 
غيرهاء للإطلاق» لكن المحكى عن المقنعة اختصاص ذلكك باليد و الرجل دون الشعر و ان كان الحكم فيهما أظهر. 

(الثانى) يكره للحائض قراءة القرآن مطلقا و لو أقل من سبع آيات» بخلاف الجنب بناء على عدم كراهة قراءة أقل من السبع له و 
ان كان الأقوى فى الجنب أيضا هو كراهة قراءةً ما دون السبع أيضا كما تقدم فى مبحث الجنابة» و يدل على جواز القراءة لها ما 
شائت- الا ما خرج بالدليل كالعزائم- الأصل و استصحاب بقاء الجواز الثابت لها قبل طرو الحيضء و الإجماع المحكى عن غير 


واحد من الأصحاب و عدم الخلاف الا عن سلار القائل بحرمتها عليهاء و العمومات الدالةُ على القراءة» مثل قوله تعالى فَافرَوً لك 
تيش مِنَ القَوآن. 
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و النصوص المصرحة فيها بجواز القراءة لها كخبر معاوية بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام» قال: الحائض 
تقرأ القرآن و تحمد الله (و خبر زيد الشحام) عنه عليه السّلام قال: الحائض تقرأ القرآن و النفساء و الجنب أيضا. 

(و خبر العلل) المروى عن الباقر عليه السّ.لام فى الحائض و الجنب هل يقرئان من القرآن شيئاء قال عليه السّ.لام نعم ما شاثا إلا 
السجدة و يذكر ان الله على كل حال (و الخبر المروى فى التهذيب) عن الباقر عليه السلام قال لا بأس ان يتلو الحائض و الجنب 
القرآن (و المروى أيضا فى التهذيب) عن الصادق (ع) عن قراءة النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط» قال يقرئون ما 
شاثوا (و عن الباقر عليه السِّلام) أيضا قال الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرأن من القرآن من شائا إلا 
السجدة (و عن الصادق عليه السّ.لام) قال الحائض تقرأ ما شائت من القرآن (و المروى) عن جامع البزنطى عن الصادق عليه 
الت.لام قال يجوز للجنب و الحائض ان يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزائم الأربع (الحديث) و ما دل على الأمر بقراءة 
القرآن على كل حال. 

و يدل على كراهة القراءة لها خبر السكونى عن الصادق (ع) عن آبائه عن على عليهم السّلام قال سبعة لا يقرئون القرآن: الراكع؛ 
و الساجد. و فى الكنيف. و فى الحمام؛ و الجنبء و النفساءء و الحائض (و المرسل المروى) عن الباقر (ع): انا نأمر نسائنا الحتيض 
اذتتوها وعنة :وفك كل عئلاة (الى إن قال )ولا يقريق مسستجدا :و لأ.بقر أن قرا نالو المروئ :القن سل الله غلية 013ل 
بقرء الجن :ولا الحاتضن شينام القران: 

و ظاهر هذه الاخبار و ان كان هو التحريم» لكنها قاصرة عن إثباتها لضعفها سندا و معارضتها مع الاخبار المتقدمة المصرحة 
بالجواز لكنها مما تثبت بها الكراهة لا بمعنى الحمل على خلاف ظاهرهاء بل بالمعنى الذى تقدم فى الأمر الأول من ان النهى فى 
الاخبار المانعة يبقى على ظاهره من طلب تركك الشىء و انما يستفاد الترخيص فى الفعل من الاخبار المجوزة» و على هذا فلا 
حاجهٌ فى إثبات الكراهةٌ الى ما 
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فى الجواهر من ان الاخبار المانعة مع ضعفها غير قاصرة عن إثبات الكراهة سيما بعد انجبارها بالشهرة. 

و بما ذكرنا يضعف المحكى عن سلار من القول بالحرمة. 

و مقتضى إطلاق هذه الاخبار و عدم تقييدها بالسبع و السبعين عدم الفرق فى الكراهة بين السبع و السبعين و الأقل و الأزيد 
منهماء و به يبطل المحكى عن ابن البراج من تقييد الكراهة بالزائد على السبع» كما يبطل به القول بعدم الكراهة مطلقا أو بتقييدها 
بالسبع أو السبعين لما ورد من التقييد بهما فى الجنبء و لا يخفى أن تسرية حكم الجنب إلى الحائض قياس لا نقول به مع إمكان 
القول بأسوئية حال الحائض عن الجنب المستازم لثبوت الكراهة لها مطلقا و عدم ثبوتها فى الجنب فى الأقل من السبع (نعم) لا 
بأس بالقول بشدة الكراهة فيما زاد على السبع و كونها أغلظ فيما زاد على السبعين. 

و الظاهر عدم الفرق فى الكراهة بين حال الدم و بين انقطاعه قبل الغسل استصحابا لها بعد الانقطاع, و للتبادر من الاخبار و دليل 
الاعتبار لأجل المناسبة المغروسة فى الأذهان من كون الموضوع للكراهة هو حدث الحيض و لو بعد انقطاع الدم. 

وهل الكراهة فى هذا المقام بمعنى قلهُ الثواب أو بمعناها المصطلح منها- أعنى المرجوحية الصرفة- وجهان. من ان القراءة من 
العبادات الشرعية الراجحة ذاتا و لا يعقل ان تكون مرجوحة ذاتا نظير الكراهة فى الصلاه فى الحمام؛ المحمولة على قله الثواب» و 


من منع كون القراءة كذلك و لذا يمكن ان تكون حراما كما فى قراءة العزائم للحائض و الجنبء و مع إمكان الكراهة بالمعنى 
الظاهر منها فلا موجب للتأويل و إخراجها عما هى عليه؛ و صريح غير واحد من الأصحاب هو الأول و لعل الأخير لا يخلو عن 
الوجه. 

(الأمر الثالث) يكره للحائض حمل القران و لمس هامشه و ما بين سطوره ان لم تمس الخطء و قد ادعى المحقق (قده) فى 
المعتبر إجماع الأصحاب على كراهة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج82 ص: ١77”‏ 

حمله لها بعلاقة» لكن الشهيد الثانى (قده) فى الروض قال: و حمل المصحف بغير علاقةٌ اما بها فقد نفى المصنف الكراهة فيه 
عن الجنب. و لا فرق و لكن ظاهر النص و الفتوى يتناولهما (انتهى). 

و يدل على كراهة حمله بعلاقة» المروى عن الكاظم عليه السّلام قال: المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمس خيطه 
(أوقطة) ولا تغلقه أن الله رتول: 

لا يمسه الا المطهرون, حيث انه يدل على المنع عن تعليق القران على غير طهرء و الحائض تكون كذلك. لكن النهى يحمل 
على الكراهة للإجماع عليهاء قال فى المعتبر: و انما نزلنا هذا على الكراهة نظرا الى عمل الأصحاب. 

(أقول) و يمكن الاستدلال على جوازه بحسنة منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن التعويذ يعلق على الحائض» 
فقال (ع) نعم إذا كان فى جلد أو فضة أو قصبةُ حديد (و حسنة داود بن فرقد) عنه (ع) قال سئلته عن التعويذ يعلق على الحائض» 
قال (ع) نعم لا بأسء بناء على إطلاق التعويذ بحيث يشمل تعليق القران و لا أقل من اشتمال التعويذ على شىء من القران بناء 
على تعميم الحكم لما يشتمل على القران كما مر فى غسل الجتابة. 

وشكن الاسقدلال لكزاهة الحمل مخ دوة تعلق با ررق تطزيق العاثة عن النين ضلى الله علية.و آله اتداقال؛ لذ يجمل القرات و 
لا يمسه الا طاهرء و لعل هذه الرواية مع الشهرة المحققة على الكراهة و كون ترك حمله منها مناسبا مع التعظيم كاف للحكم 
بالكراهة؛ فلا يرد المنع عنها بعدم الدليل عليها (و منه يظهر) ضعف ما ينسب الى المرتضى (قده) من حرمة حمله عليها كما 
نسب اليه القول بها فى الجنب أيضاء و قد تقدم البحث عنه فى مبحث الجنابة مع ما فيه (و مما ذكرنا ظهر) الوجه فى كراهة 
لمس هامشه و بين سطوره؛ حيث ان النهى عن مسه يشمل جميع ذلك كما مر فى مبحث الجنابة» و من المعلوم ان كراهة مس 
هامشه و بين سطوره انما هى فيما إذا لم ينته الى مس الخطء و الا فيحرم, و الله العالم. 


[مسألة (19؟) يستحب لها الأغسال المندوبة كغفسل الجمعة و الإحرام] 


مسألة (67) يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة و الإحرام 
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و التوبُ و نحوهاء و اما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيضء و كذا الوضوءات المندوبة 
و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرهاء و الأقوى صحة الجميع و ارتفاع حدثها وان كان حدث الحيض باقياء بل صحة 
الوضوءات المندوبةُ لا لرفع الحدث. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأول) لو تطهرت الحائض حال الحيض عن الحدث الأصغر أو عن حدث الحيض لم يرتفع حدثها إجماعا و قولا واحدا- كما 
فى الجواهر- من غير فرق فى ذلكك بين حال ظهور الدم و بين كونه فى الباطن بل فى حال النقاء منه إذا كان محكوما عليها 


بالحيض لعدم اجتماع الطهر عن الحدث الأصغر و لاعن حدث الحيض مع كونها محكوما عليها بالحيض- بناء على كون 
التسفى ناسنا اللحليك الأعكر كما تكون وها لذ كر 

و يدل على ذلكك أيضا خبر محمّد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله تعالى 
فقال: اما الطهر فلا و لكنها تتوضأ وقت الصلاهُ (الحديث). 

(الثانى) جواز الأغسال المستحبة غير الرافعة للحدث كغسل الإحرام و التوبة و الجمعةٌ و نحوها و الوضوءات المندوبة غير الرافعة 
للحدث كالوضوء المندوب لها فى أوقات صلواتها كما تقدم و وضوء الجنب للأكل و الشرب و النوم لو كانت جنبا بل مطلقا 
عند الأكلء و قد نفى الاشكال عن صحة الأغسال المستحبة لها و حكى التنصيص على عدم الإشكال فى صحة الأغسال 
المستحبة عن السرائر و المعتبر. 

(و يدل على ذلك) مضافا الى إطلاق أدلهُ مشروعيتها ما دل على استحباب غسل الإحرام لها كصحيح العيص قال سثئلت أبا عبد 
الله عليه الّد.لام أ تحرم المرأة و هى طامث فقال (ع) نعم تغتسل و تلبى (و خبر حماد عن ابن عمار) قال سئلت أبا عبد الله (ع) 
عن الحائض تحرم و هى حائض قال نعم تغتسل و تحتشى و تصنع كما يصنع المحرم و لا تصلى (و خبر الشحام) عنه (ع) قال 
سئل عن امرأة حاضت و هى تريد الإحرام 
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فطمثت فقال تغتسل و تحتشى بكرسف (الحديث) و قريب منه خبر يونس بن يعقوب (و بعدم القول بالفصل) بين غسل الإحرام 
و بين غيره من الأغسال المستحبة غير الرافعة للحدث يثبت استحباب غيره من الأغسال أيضاء و قد تقدم الأخبار المصرحة 
باستحباب الوضوء فى أوقات الصلوات و الاشتغال بالأذكار بقدر أداء الصلوات» و يدل على استحباب الوضوء لها لللأكل و 
الشرب و النوم إذا كانت جنبا إطلاءق ما ورد من الأسمر به للجنب الشامل لمن تكون جنبا فى حالة الحيضء و على استحبابه 
للحائض عند الأكل و لو لم تكن جنبا ما ورد فى الكافى عن معاوية بن عمار عن الصادق (ع) تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت 
أن تأكل (الحديث). 

(الأمر الثالث) اختلف فى صحةٌ الأغسال الواجبة الرافعة لحدث غير الحيض منها كغسل الجنابة و مس الميت و عدمها على 
قولين» و المنسوب الى المشهور هو الأخير» و عن المنتهى و المعتبر دعوى الإجماع عليه. 

(و يستدل له) بصحيح الكاهلى عن الصادق (ع) عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هى فى المغتسلء» تغتسل أو لا تغتسلء قال 
(ع) لا تغتسل» قد جائها ما يفسد الصلاة. 

(و موثق ابى بصير) عنه (ع) عن رجل أصاب من امرئته ثم حاضت قبل ان تغتسلء قال تجعله غسلا واحدا. 

(و خبر سعيد بن يسار) قال قلت لأبى عبد الله (ع) المرأة ترى الدم و هى جنب تغتسل من الجنابة أو غسل الجنابة و الحيض 
واحد فقال عليه السّلام قد أتاها ما هو أعظم من ذلك, مضافا الى ان الطهاره و حدث الحيض ضدان يمتنع اجتماعهما فلا يعقل 
حصولها معه. 

(و الأ-قوى) هو الأول مطلقا سواء كان غسل الجنابة أو غيره لعموم ما دل على الأمر بالغسل الشامل للحائض أيضا و إطلاقه» و 
خصوص ما دل على جواز غسل الجنابة لها كخبر سماعة عن الصادق (ع) و الكاظم (ع) قالا فى الرجل يجامع امرئته فتحيض 
قبل ان تغتسل من الجنابة» قال (ع): غسل الجنابة واجب (و خبر عمار) عن الصادق (ع) 
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انه سئل عن المرأةٌ يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسلء قال (ع) ان شائت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل فليس عليها شىء 


فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و للجنابة (و قد يقال) باختصاص الجواز بغسل الجنابة كما حكى عن الشيخ فى 
التهذيب للخبرين المذكورين (و قد يقال) بالمنع عن خصوص الجنابةُ بتوهم توقف صحة غسلها على اجزائه عن الوضوء و هو 
غير ممكن فى حال الحيض. 

(و يرد الاستدلال) لعدم الجوازء اما بالأخبار المتقدمة فبالمنع من دلالتها على المنع بدعوى ظهورها فى الإرشاد الى عدم ترتب 
الفائد فى غسلها لعدم وجوب ما يشترط فيه الطهارة عليها كما يرشد اليه قوله (ع) فى صحيح الكاهلى: قد جائها ما يفسد 
الصلاة» و قوله (ع) فى خبر سعيد: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك, و احتمال كون النهى فيها لرفع الوجوب من جهة كون المقام 
مقام توهمه لا لوجوب جعل غسل الحيض و الجنابة واحدا الموجب لتأخر غسل الجنابة إلى زمان النقاء عن الحيض حتى تغتسل 
لهما معاء لمنافاته مع ما دل على كون التداخل رخصة لا عزيمة (و اما حديث) التضاد بين الطهارةُ و الحيض (ففيه) انه ان أريد 
التضاد بين الحيض و بين الطهارة عنه فهو مسلمء لكنه لا يلزم ذلك من صحة غسل غير الحيض منهاء و ان أريد التضاد بين 
الحيض و بين الطهارة عن حدث أخر غير الحيض فهو ممنوع بل هو مصادرة إذ الكلاءم ليس الا فيه (و مما ذكرنا ظهر) بطلان 
اختصاص الجواز بغسل الجنابة لورود الخبرين المذكورين فيه» لما عرفت من كفاية عمومات أدلة الأغسال و مطلقاتها لإثبات 
الجواز مع بطلان ما استدل للمنع و منع دلالهٌ خبر سماعة على جواز الاتيان بغسل الجنابة فى حال الحيضء بل هو دال على عدم 
سقوطه بطرو الحيض من غير تعرض لزمان إتيانه» كما يظهر به بطلان المنع عن خصوص غسل الجنابة بالتوهم المذكورء لبطلانه 
حيث يمنع عن إناطة صحة الغسل بإتيان الوضوء معه لكى ينافى ذلكك مع غسل الجنابة الذى يجزى عن الوضوء لأجل عدم 
إمكان إجزائه عنه فى حالة الحيض و الله العالم بأحكامه. 
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[فصل فى الاستحاضة] 


اشارة 


فصل فى الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء و الغسل إذا خرج الى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرهُ و 
يستمر حدثها ما دام فى الباطن باقياء بل الأحوط إجراء أحكامها ان خرج من العرق المسمى بالعاذل الى قضاء الفرج و ان لم 
يخرج الى خارجه؛ و هو فى الأغلب بارد رقيق يخرج بغير قو و لذع و حرقة بعكس الحيض و قد يكون بصفة الحيض و ليس 
لقليله و لا لكثيره حد. و كل دم ليس من القرح أو الجرح و لم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شكك فيه و لم 
يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط. 

فى هذا المتن أمور: 

(الأول) الاستحاضة مصدر باب الاستفعال» مجردة الحيضء تطلق بمعنى اسم المعنى تارة» و اسم العين اخرى. و هى بالمعنى 
الأول مصدر بمعنى المفعول؛ فالاستحاضة بمعنى المستحاضة و هى المرأةً التى استمر بها الدم بعد أيامها- كما فى الصحاح- أو 
من يسيل دمها لا من الحيض بل من عرق العاذل- كما فى القاموس- و انما سمى هذا العرق بالعاذل لكون خروج الدم منه سببا 
لعذل المرأةٌ اى لملامتها 
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عند زوجها حيث لا يكون طبيعيا بل لآفةُ و فساد الطبيعة (و بالمعنى الثانى) بمعنى الدم نفسه فتكون اضافة الدم إليها بيانية» و فى 
كونها مشتركةٌ بين المعنيين لفظاء أو حقيقةُ فى أحدهما و مجازا فى الأخر بحث طويل لا طائل تحته. 

(الثانى) دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء مطلقا بجميع اقسامه حتى القليلة منهاء و للغسل فى الكثيرة و المتوسطة منها 
على ما يأتى تفصيله؛ و لا إشكال فى ذلكك فيما إذا خرج الدم الى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرهٌ و يستمر حدثها حينئذ ما 
دام فى فضاء الفرج بحيث لو أدخلت قطنة أو غيرها للطخ به و لو انقطع خروجه الى خارج الفرجء و اما لو لم يخرج منه شىء 
ففى كونه حدثا وجهانء من انه دم خارج من العرق العاذل» فإذا علم خروجه منه و انصبابه فى فضاء الفرج يترتب عليه حكمه؛ و 
من ان لخروجه فى الظاهر مدخلية فى الحكم كما فى المنى و نحوه؛ و الأحوط إجراء أحكام الاستحاضة عليه. 

(الأسمر الثالث) دم الاستحاضة فى الأغلب اصفر بارد رقيق يخرج بغير قوه و لذع و حرقة عكس الحيض و قيد بالأغلب لأنه قد 
يكون بصفة الحيض كما يأتى» و يدل على كون الصفرة و البرودةٌ امارة له صحيح حفص عن الصادق عليه السّلام» و فيه: ودم 
الاستحاضة اصفر بارد» و على رقته صحيح على بن يقطين فى النفساء تدع الصلاه ما دامت ترى دما عبيطا الى ثلاثين يوما فإذا 
رق و كان صفرة اغتسلت و صلت (و لا يخفى) ظهوره فى كونه بالرقة و الصفرة استحاضة لا سيما مع ذكر الصفرة مع الرقة» فلا 
يرد انه لم يظهر منه كون الدم حينئذ استحاضة؛ كما لا ينافى استفادة أمارية الرقةُ منه عدم العمل به فى الحكم بكونه نفاسا الى 
ثلاثين يوما (و يدل عليه أيضا) ما عن دعائم الإسلام فى تفسير الاستحاضة ان دمها يكون رقيقا يعلوه صفرة» و الرضوى: ان دم 
الاستحاضة دم رقيق (و اما خروجه بغير قوةٌ) اى بفتور فهو مما لم يرد عليه نص بالخصوص, لكنه مذكور فى غير واحد من كتب 
الأصحاب كالفقيه و الهداية و المقنع و عن المبسوط انه مما لا تحس المرأة بخروجه. و لعلهم استفادوه من النصوص الدالهٌ 
على مقابلته مع دم الحيض مع توصيف الحيض بخروجه بدفع 
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و حرقة و حرارة و كذا اللذع و الحرقة» حيث انه لا نص على اعتبار عدمهما فى الاستحاضة و انما يستفاد ذلكك من اعتبار 
وجودهما فى دم الحيض أو انه يستفاد من وصفها بالبرودة. 

(الأمر الرابع) قد تقدم فى صدر مبحث الحيض ان الأوصاف المذكورة فى كلا الدمين من الأوصاف الغالبة لهما القابلكُ للتخلف 
فيمكن ان لا يكون الدم المتصف بصفةٌ الحيض حيضاء كما فيما كان قبل بلوغ التسع أو بعد اليأس أو فى الأقل من الثلاثة أو فى 
الزائد عن العشرة أو فيما إذا لم يتخلل أقل الطهر بينه و بين سابقه حسبما تقدم فى مباحث الحيضء كما انه قد لا يكون 
المتصف بصفةهٌ الاستحاضة استحاضة كما تقدم تفصيلا من ان الصفرة فى أيام الحيض حيض كما تقدم من انه ليس لقليله و لا 
لكثيره حدء بلا خلاف فيه لإطلاق الأدلة وعدم ما يوجب تحديدها بحد لا فى طرف القلهُ ولاافى طرف الكثرة. 

(الأمر الخامس) وقع الخلاف فى كليهٌ الأصل فى دم الاستحاضة بعد العلم بعدم كونه حيضا و نفاسا و لو تعبدا على أقوال. فعن 
الشرائع و القواعد و بعض أخر من كتب العلامة و البيان و جامع المقاصد و كشف اللثام ان الضابط فيه هو كل دم لا يكون 
حيضا و لا نفاسا ولا دم جرح و لا قرح فهو استحاضة موضوعا أو حكما سواء كان قبل البلوغ أو بعد اليأس أو كان أقل من 
الثلاثة أم لا أو كان أكثر من العشرة أم لاء و سواء كان بصفهُ الاستحاضة أم لاء و اما ما احتمل كونه حيضا أو نفاسا أو كونه دم 
قرح أو جرح فلا يحكم بكونه استحاضة؛ و هذا هو الذى أفاده المصنف (قده) بقوله: و كل دم ليس من القرح أو الجرح و لم 
يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة و انما لم يتعرض للنفاس لان الكلام فى غير النفساء» و يمكن ان يكون الاكتفاء بذكر 
الحيض عن ذكره كما احتمله فى كشف اللثام فى عدم تعرض الأصحاب فى عبائرهم للنفاس. هذاء و لكن الأ-ليق هو ذكر 
النفاس مع الحيض فى مقام بيان الضابط كما صنعه صاحب الجواهر فى نجاةٌ العباد. 


ولا يخفى ان الحكم المذكور اما يكون بدعوى انحصار الدم الخارج عن 
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المرأة فى الدماء المذكورة؛ و بعد العلم بانتفاء ما عدا الاستحاضة وجدانا أو شرعا يتعين ان يكون استحاضة. و اما يكون مع 
احتمال خروج دم أخر عنه و تردده بين ان يكون استحاضة أو دما أخر غير الحيض و النفاس و غير دم الجرح و القرح (فعلى 
الأأول) فلا إشكال فى تلكك الكليةء ضرورة انه إذا انحصر الدم فى الأقسام الخمسة و لم يكن من غير الاستحاضة من تلكك 
الاقسام يحكم عليه بكونه استحاضة إذ لا يحتمل غيرهاء فلا يحتاج الكلية المذكورة حينئذ إلى دليل بعد فرض إثبات انحصار 
الدم فى تلكك الاقسام (و على الثانى) فلا بد لها من الدليل. 

وقد استدل للحكم باستحاضية ما علم بعدم كونه من أحد الأنحاء الأربعة مع احتمال كونه من غيرها بأغلبية الاستحاضة بعد 
الحيض فى النساءء بحيث تكون طبيعة ثانية لهن و أصالهٌ عدم وجود سبب غيرها و استقراء اخبار الباب» حيث انها على كثرتها 
يستفاد منها الحكم بالاستحاضة على الدم بمجرد انتفاء الحيضية و النفاسية عنه و العلم بعدم كونه من القرح و الجرح, كالأخبار 
الواردة فى الاستظهار و الاخبار الواردة فيمن استمر بها الدم؛ و نحوهما. 

و يستدل- لعدم الحكم بالاستحاضة فيما يحتمل كونه من القرح أو الجرح مع العلم بعدم كونه من الحيض و النفاس- بالأصلء 
أى أصالة عدم كون الدم استحاضة لكون دمها من آفة» و الأصل عدمهاء و أصالة البراءة عما يترتب عليه من الاحكام عند 
الشكك فيها. 

(و مرسل يونس) فيمن رأت يوما أو يومين و انقطع انه ليس من الحيض. انما كان من علة؛ اما من قرحهٌ فى جوفها و اما من 
الخوف فعليها ان تعيد الصلاه ذينكك اليومين التى تركها لأنها لم تكن حائضاء حيث ان الظاهر منه عدم الحكم بالاستحاضة بعد 
ان لم يكن حيضا. 

(و ذهب صاحب الجواهر) الى الاكتفاء بعدم العلم بكونه من سائر الدماء مطلقا و لو مع العلم بوجود القرح أو الجرح فى الباطن 
إذا لم يعلم كون الدم منهما. 

و فصل فى المداركك بين ما كان الدم بصفة الاستحاضة و ما لم يكن كذلك فحكم 
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فى الأول بالاستحاضة دون الأخير مطلقا و لو مع العلم بانتفاء الدماء الأربعة- أعنى الحيض و النفاس و القرح و الجرح- الا فيما 
دل الدليل على كونه استحاضة. 

و فصل أخر بين احتمال الجرح أو القرح و بين سائر الاحتمالات فقال بعدم الاستحاضة فى الأول دون الأخير. 

و فصل أخر بين الاحتمال الناشى من العلم بوجود القرح أو الجرح و بين غيره و قال بعدم الاعتناء بالاحتمال مطلقا و ترتيب أثر 
الاستحاضة إلا فيما نشأ الاحتمال من العلم بوجود القرح أو الجرح. 

و يظهر من الإرشاد و التحرير احتمال التفصيل بين الناقص من الثلاثة و بين غيره من المتجاوز عن العشرةُ و نحوه باشتراط العلم 
بعدم كونه من القرح أو الجرح فى البناء على كونه استحاضة فى الأول و الاكتفاء بعدم العلم به فى الأخير. 

(و الأقوى) عدم الاعتناء باحتمال غير الاستحاضة إلا إذا كان عن عله موجودة مقتضية لقذف الدم فيما لم يكن احتمال كونه من 
الاستحاضة بعيدا بحسب العادات كالدم الذى تراه الصغيرة فى سن الرضاع أو ما يقرب منه و ما تراه العجوزةُ فى أرذل عمرها. 

و يدل على ذلكك بناء العقلا-ء على الحمل على الاستحاضة فى الدم الخارج عن باطن المرأة فيما إذا لم يكن من الحيض و 
النفاس وجدانا و لا تعبدا و لم تكن المرأة ذات جرح و لا قرح, و لعل هذا البناء منهم ناش عن كون دم الاستحاضة أيضا طبيعيا 


مختصا بالنساء فى مقابل دم القرح و الجرح وان كان عن آفة بالنسبة إلى دم الحيض فتجرى أصالهُ عدم كونه من الجرح و 
القرح, و لا يعارضها أصالةٌ السلامة عن آفةٌ الاستحاضة بعد هذا البناء من العقلاء الناشى عن معهوديةُ خروج دم الاستحاضة عنها 
عند العلم بانتفاء كونه حيضا و نفاساء فلا يرد بكون دعوى الحكم بالاستحاضة بعد العلم بعدم الحيض و النفاس مركوزا فى 
الأذهان عند النساء و غيرهن مجازفة لو أريد أن المركوز هو الحكم بها شرعا بعدم العلم بالحيض و النفاس و لو شرعاء و لاان 
دم الاستحاضة أيضا يكون من آفهُ فيجرى الأصل فى عدمها عند الشكك فيها 
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(نعم) ما اخترناه يتم فيما إذا لم يكن احتمال الاستحاضة ضعيفا بعيدا عن الامارات و العادات كما تراه الصغيرة أو ان الرضاع و ما 
يقرب منه أو اليائسهُ فى سن الثمانين و ما فوقه و لذا قيدنا الحمل على الاستحاضة بغير تلكك الصورة و بذلكك يظهر الفرق بين ما 
اخترناه و بين المذهب الأول أعنى المحكى عن الشرائع و غيره» و ظهر أيضا بطلادن بقيهُ الاحتمالاءت فلا حاجة الى نقل 
استدلالهم و الإيراد عليه. 


[مسألة )١(‏ الاستحاضة ثلاثة أقسام] 


مسألة )١(‏ الاستحاضة ثلاثة أقسام, قليل و متوسطة و كثيرة فالأولى ان تتلوث القطنةُ بالدم من غير غمس فيهاء و حكمها وجوب 
الوضوء لكل صلاةٌ فريضة كانت أو نافلة و تبديل القطنة أو تطهيرهاء و الثانية ان يغمس الدم فى القطنةُ و لا يسيل الى خارجها 
من الخرقة و يكفى الغمس فى بعض أطرافهاء و حكمها مضافا الى ما ذكر غسل قبل صلاةٌ الغداة» و الثالثة ان يسيل الدم من 
القطنة إلى الخرقة و يجب مضافا الى ما ذكروا الى تبديل الخرقة أو تطهيرها غسل أخر للظهرين تجمع بينهما و غسل للعشائين 
تجمع بينهماء و الاولى كونه فى أخر وقت فضيلهُ الأولى حتى يكون كل من الصلوتين فى وقت الفضيلة» و يجوز تفريق الصلوات 
و الإتيان بخمسة أغسال ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلوتين بغسل واحدء, نعم يكفى للنوافل أغسال الفرائض»؛ لكن يجب 
لكل ركعتين منها وضوء. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأول) المشهور بين الفقهاء انقسام دم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام: القليلة و المتوسطة و الكثيرة» و قد يعبر عنها بالصغرى و 
الوسطى و الكبرىء و هذا التقسيم انما يعتريه باعتبار ما تعتوره من الأحكام (فالأول) و هو القليلكُ عبارة عما يوجب تلوث القطنة 
بالدم من غير غمسه فيها كما عبر عنها بعدم الغمس فى القواعد و اللمعة» أو ما لا يثقب الكرسف كما عبر به فى الشرائع و حكى 
عن الفقيه و الخلا.ف و غيرهماء أو بعدم الظهور كما عن المصباح و مختصره. أو بعدم الرشح كما عن المقنعة و النهاية و 
غيرهماء و لعل المراد من الجميع واحد و ان كان الثقب أعم من الانغماس فيكون 
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عدمه أخص من عدمه حيث ان سلب الثقب مستلزم لسلب الانغماس دون العكسء و فى المسالكك: المراد بثقب الكرسف غمس 
الدم له ظاهرا و باطناء و عن شرح الجعفرية لشرف الدين تلميذ المحقق الثانى ان الغمس و الثقب و الظهور واحد قطعا و المراد 
بالقطن واضح. و قيده بعضهم بالمندوف. و تأمل فى الجواهر فى استفادته من النصوص (و كيف كان) فيلحق به ما كان مثله مما 
لا يمنع صلابته عن نفوذ الدم فيه. 

وقد حكموا فى هذا القسم بحكمين: وجوب الوضوء- فقط- عند كل صلاة و تغيير القطنة بالتبديل أو بالتطهير؛ اما وجوب 
الوضوء- فقط- عند كل صلاة فهو المشهور بين الأصحاب» خلافا للمحكى عن ابن ابى عقيل فلم يوجب فيه شيئا لا وضوء و لا 


غسلاء فهو عنده ليس بحدث (و قد ادعى) فى جامع المقاصد انعقاد إجماع الأصحاب بعده على خلافه» و للمحكى عن ابن 
الجنيد ان عليها فى اليوم و الليلة غسلا واحد فالاستحاضة القليلة عنده محكومة بحكم المتوسطهُ عند المشهورء و المتوسطةُ عنده 
فى حكم الكثيرة. 

و يدل على وجوب الوضوء عليها عند كل صلاة صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام فى المستحاضة قال عليه السشّلام تصلى كل 
صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم (و صحيح ابن عمار) عن الصادق عليه السّ.لام» قال: و ان كان الدم لا يثقب توضأت و دخلت 
المسجد وصلت كل صلاهُ بوضوء (و المحكى عن فقه الرضا): فان لم يثقب الدم الكرسف صلت صلوتها كل صلا بوضوء. 

و يؤيد الحكم المذكور صحيح صحاف عن الصادق عليه السّ.لام: و ان كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف 
الكرسف فلتتوضاً و لتصل عند وقت كل صلاة» و ما ورد فى الحامل من انها ان رأت دما كثيرا أحمر فلا تصلى. و ان كان قليلا 
اصفر فليس عليها الا الوضوءء و الاخبار المستفيضة الدالة على وجوب الوضوء مع صفرة الدم, الملازمة غالبا لقلته» و انما عبرنا 
بالتأييد لإمكان المناقشهُ فى دلالهُ خبر صحاف و ما بعده فى وجوب الوضوء لكل صلا لاحتمال كون هذه الاخبار 
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مسوقة لنفى وجوب الغسل عند صفرة الدم و قلته و وجوب الوضوء المعهود لأجل الصلاة» الواجب على الطاهر من الحدث 
الأكبر لا وجوب الوضوء عند كل صلاه بحيث يفهم منه كون الاستحاضة من موجبات الوضوء (و كيف كان) ففيما تقدم من 
الاخبار غنى و كفاية؛ مضافا الى الشهرة المحققهُ و دعوى انعقاد الإجماع عليه بعد ابن عقيل و ابن الجنيد. 

واستدل لما ذهب اليه ابن عقيل من عدم وجوب الوضوء فى القليلة- بالأصل- أى أصالة بقاء الطهارة (فيما كانت المرأة قبل 
خروج هذا الدم منها طاهرة) و حصر موجبات الوضوء- فى الاخبار الحاصرة- بغيرها. 

(و صحيحة ابن سنان) عن الصادق عليه الام المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر و تصلى الظهر و العصر ثم تغتسل عند 
المغرب و تصلى المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح و تصلى الفجرء حيث ان تركك التعرض للوضوء فيها مع ورودها فى 
مقام البيان دال على عدم وجوبه عليها. 

(و صحيحة زرارة) عن النفساء متى تصلىء قال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فإذا انقطع الدم, و الا اغتسلت و احتشت و 
استثفرت وصلتء و ان جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل» و الظهر و العصر بغسلء و المغرب و العشاء 
بغسلء و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحدء قلت و الحائضء قال مثل ذلكك سواءء بناء على ان يكون المراد من الغسل 
الواحد فى قوله عليه السَلام: 

صلت بغسل واحد هو الغسل الذى اغتسلته قبل الاحتشاء و الاستثفار و هو غسل النفاس لا انه يجب عليها غسل واحد فى كل يوم 
لصلاه ذلك عند الفجر. 

(و خبر الجعفى) فإن هى رأت طهرا اغتسلتء و ان هى لم تر طهرا اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلى بذلكك الغسل حتى يظهر 
الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف. 

(و خبر عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه) عن الصادق عليه السّلام» قال سئلته عن المستحاضة أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيت» 
قال عليه السّلام تقعد قرئها الذى كانت تحيض فيه 
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فان كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلا.ف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و لتستدخل كرسفا فان ظهر على 
الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاه ثم تصلى صلوتين بغسل واحد و 


كل شىء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت. 

وتقريب الاستدلال بهذه الاخبار هو دعوى كون مفادها ان دم الاستحاضة لا يكون حدثا الا بعد تجاوزه عن الكرسف و ظهوره 
عليه فعنده يجب عليها الغسل و قبله لا يجب شىء. 

(و الجواب عنه) اما عن استدلاله بالأصل و حصر النواقض فى بعض الاخبار بغير الاستحاضة فلسقوطهما بما استدل به للقول 
الأول» و اما عن تمسكه بصحيحة ابن- سنان فبان عدم التعرض فيها لما يوجب الوضوء من الاستحاضة مع كونها فى مقام البيان 
لا ينافى إثبات وجوب الوضوء بغير تلكك الصحيحة من الاخبار المتقدمة اللهم الاان يدعى دلالهٌ الصحيحة على الحصر بدعوى 
تعليق الحكم بالأغسال على طبيعة المستحاضة يدل على عدم وجوب غير الغسل عليهاء لكن يرد عليه حينئذ بأنه لو تم لا يكون 
موافقا مع الظاهر المنقول منه من عدم وجوب شىء عليها فى تلك الحالة فيجب حينئذ تقييد الصحيحة بغير القليلة الواجب فيه 
الغسل عنده قطعا. 

واما عن صحيحة زرارةٌ فبان الظاهر من الغسل الواحد المذكور فيها هو الغسل لحدث الاستحاضة لا الغسل لحدث النفاس. 

و استدل لابن الجنيد بالصحيحة المذكورة أعنى صحيحة زرارةٌ بتقريب ان إطلاق قوله عليه السّلام «و ان لم يجز الدم الكرسف 
صلت بغسل واحد)» يقتضى نفى الفرق فى ذلكك بين القليلةُ و المتوسطة. 

(و مضمرة سماعة): المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين و للفجر غسلاء وان لم يجز الدم الكرسف فعليها 
الغسل كل يوم مره و الوضوء لكل صلاة و ان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسلء هذا إذا كان دما عبيطاء و ان كان صفرةٌ فعليها 
الوضوء. 
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و يرد على الاستدلال) بالصحيحة بلزوم تقييد إطلاقها بما تقدم من الاخبار الدالة على القول الأول و على الاستدلال بالمضمرة 
بان ذيلها صريحة فى تثليث أقسام الاستحاضة مع انحصار القليلة بالدم الأصفر و ان مع الدم العبيط تصير الاستحاضة متوسطة؛ و 
لعل هذا محمول على الغالب» و على اى حال فلا ضير فيه (و بالجملة) فلا محيص عن الالتزام بما عليه المشهور من لزوم الوضوء 
لكل صلاهُ فى الاستحاضة القليلة. 

و ظاهر الاخبار المتقدمهُ مثل صحيحة زرارة و صحيحة ابن عمار عدم الفرق فى الحاجةٌ الى الوضوء لكل صلاة بين الفريضة و 
النافلهُ كما نسب إلى الأشهر (و يدل عليه) أيضا دعوى كون الاستحاضة حدثا مطلقا كما يستفاد من النصوص و الفتاوى و ادعى 
عليه الإجماع؛ فتكون المستحاضة مستمرة الحدث و قد استبيح لها الصلاه للضرورة كالمسلوس و المبطون فيجب الاقتصار على 
المتيقن و هو استباحة كل صلاهُ بوضوء فلا يكفى وضوء الفريضة للنافلة. 

خلافا للمحكى عن المبسوط و المهذب البارع من القول بالاكتفاء بالوضوء للفريضة لما تشاء من النافلة مستدلا بخبر الصحاف 
المتقدم الذى فيه قوله عليه الّلام و لتصل عند وقت كل صلاة. 

(و خبر يونس) فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاهُ وان رأت صفرة فلتتوضاً. مضافا الى دعوى انصراف أدلة 
وجوب الوضوء لكل صلاة الى الفريضة» و تبعية نوافل الفرائض لها فى الحكم, و كونها بمنزلة المقدمات للفرائض كالأذان و 
الإقامة فيشرع إتيانها فى كل فريضة بوضوء تلكك الفريضة و يجوز الاتيان بغيرها بوضوء واحد بعدم القول بالفصل مع مناسبته 
لسهولة الشريعة لاستبعاد اشتراط الوضوء لكل نافلةُ مع ما فيه من الحرج و أبعدية توهم سقوطها عنها بدعوى عدم الضرورة فى 
فعلها لمكان كونها نافلة» و اما دعوى حدثيهٌ الاستحاضة مطلقا ففيها المنع عن كونها من حيث هى استحاضة كذلك لاحتمال 
كون الوضوء فيها رافعا لما يحدث منها من الحالةٌ المانعةٌ عن الصلاءً حقيقة كما يستأنس له بما يدل على انها إذا فعات 
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ما هو الواجب عليها تصير بحكم الطاهر فيصح الإتيان بكل ما يشترط فيه الطهارة و ان لم يضطر إليها. 

و لكن الأقوى لزوم الإتيان بالوضوء لكل صلاة نافلة كلزومه فى الفريضة؛ لإطلاق الصحيحتين المتقدمتين» و لا يصح تقييدهما 
ماكر ستحاقك والامقير يوقي لكوق ب كراوؤقك الضناة: ففحاتخاز يا جكرى القادة فين الأمو الواضوء عتة:ر فت الضاذة كالان 
بالوضوء فى الآيه الشريفة» و لمنع دعوى الانصراف الى صلاة الفريضة؛ و منع صلاحية التبعية لتقيبد الإطلاق و رفع اليد عن 
عموم مثل قوله عليه السّ.لام فى صحيحة ابن عمار وصلت كل صلاة بوضوءء لكونها- اى التبعية- مسامحية و لمنع اسراء الحكم 
منها الى مطلق النوافل بدعوى عدم الفصلء حيث انه ربما يتوهم الفرق بينها و بين الرواتب اليومية بدعوى تلكك التبعية فى الأخير 
دون الأول و اما حديث سهولة التشريع و لحاظ الحرج فإنما ينفع فى مرحلة الثبوت و تشريع الاحكام, لا لإحراز ما شرع فى 
مرحلة الإثبات (و عليه) فيكفى المستفاد من الإطلاق فى عموم الحكم فى النافلة و لو منع عن كون المستحاضة مستمرة الحدث؛ 
هذا تمام الكلام فى الحكم الأول أعنى لزوم الوضوء لكل صلاة. 

(الحكم الثانى) للمستحاضة بالاستحاضة القليلة وجوب تغيير القطنة بتبديلها أو تطهيرها عند كل صلاة» بل تغيير الخرقة أو 
تطهيرها إذا تلوثت بالدم, و قد اختلف فيه على قولين» فالمشهور على وجوبه. 

(و يستدل له) بالإجماع عليه المحكى عن ظاهر الناصريات و الغنية و التذكرة و جامع المقاصد, و عن المنتهى دعوى نفى 
الخلاف فى وجوب الابدال؛ و إطلاق الأمر بإزال الدم عن الثوب و البدن. 

و خصوص ما ورد فى المقام من وجوب تغيير القطنة فى الوسطى و الكبرى (مع عدم القول بالفرق بينهما و بين القليلهٌ من حيث 
النجاسة و وجوب الاجتنابء و عن الرياض عدم القول بالفرق بينهما من هذه الجهة) ففى خبر صفوان بن يحيى عن الكاظم عليه 
السّلام» قال قلت له جعلت فداكك إذا مكثت المرأةً عشرة أيام ترى الدم ثم 
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طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلكك أ تمسكك عن الصلاة» قال عليه السّ.لام لاء هذه مستحاضة تغتسل و 
تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلوتين بغسل و يأتيها زوجها. 

(و خبر البصرى) و فيه: و تستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر. 

و خصوص ما ورد فى دم الحائض من عدم العفو عن قليله و كثيره مع عدم القول بالفرق بينه و بين دم النفاس و دم الاستحاضة 
من هذه الجهة (ففى خبر ابى بصير) عن الباقر و الصادق عليهما الس لام؛ قالا: لا تعاد الصلاهً من دم لا تبصر- بناء على نسخة 
الكافى- (و لم تبصره) بناء على نسخة التهذيب- الا دم الحيض فإن قليله و كثيره فى الثوب ان رآه و ان لم يره سواء. 

و لوجوب الاختبار المستلزم لإ-خراج القطنةء فلا يجوز إدخالها ثانيا لاستلزامه تنجيس الظاهر و مخالفته بظاهر الأمر باستدخال 
القطنةء الظاهر فى إرادةٌ الطاهرةٌ منها. 

و أورد على الجميعء اما الإجماع فلعدم تحصيل المحصل منه بعد شيوع القول بعدم وجوب التغيبر بين المتأخرين و عدم الأثر فى 
المنقول منه. و اما إطلا-ق الأمر بإزالة الدم عن الثوب و البدن فلتقييده بما دل على العفو عما لا يتم الصلاه فيه و العفو عن 
المحمول و العفو عما دون الدرهم لو كان التلطخ به بالأقل منه. اللهم الا على القول بتخصيص ما يدل على العفو عما ذكر بما 
عدا دم الاستحاضة؛ و هو ممنوع بما سيأتى» مضافا الى ان تغييرها لا يفيد شيئاء لتأثرها بالإدخال» مع ان وجوب التغبير انما يؤثر 
فيما إذا كان فى خارج البدن لا فى الباطن خصوصا إذا تحقق التلطخ من الملاقاة فى الباطن. 

و اما ما ورد من وجوب التغيبر فى الوسطى و الكبرى كالخبرين المتقدمين مع عدم القول بالفصل بينهما و بين القليلة من هذه 


الجهة (ففيه أولا) المنع عن دلالةُ الخبرين على وجوب تغيير القطنة فى موردهما- و هو الوسطى و الكبرى- و ذلكك 
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لاحتمال ان يكون الأمر بوضع القطنهُ الجديدة للحفظ عن تسريةٌ النجاسة الى الثوب أو البدن أو الخرقةُ المشدودة على القطنة» أو 
يكون للمنع عن ظهور الدم؛ حيث انه بنفسه حدث موجب للغسل يجب التحفظ عنه. 

(و ثانيا) بالمنع عن دلالتهما على وجوب التبديل» لاحتمال ان يكون المراد منهما ازدياد قطنة على الأول» كما يشهد به ذيل خبر 
البصرى:- ثم تضع كرسفا أخر- و يدل عليه خبر ابن ابى يعفور عن الصادق عليه السّلام: المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها 
اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فان ظهر على الكرسفئ زادت كرسفها و توضأت وصلت. 

(و ثالثا) بالمنع عن دلالتهما على وجوب ذلك لكل صلاة- لو سلم دلالتهما على أصل الوجوب. 

(و رابعا) بالمنع عن إلحاق القليلة بموردهماء إذ الإلحاق يحتاج الى دليل و هو مفقود فى المقام (و دعوى) عدم تعقل الفرق بين 
القليل و بين المتوسطة و الكثيرة (مدفوعة) بثبوت الفرق بينهما من حيث كون المتوسطة و الكثيرة مؤثرة فى إيجاب الغسل دون 
القليلف و الإجماع المركب غير ثابت» و على تقدير ثبوته غير مفيد ما لم ينته الى القول بعدم الفصل. 

و اما إلحاق دم النفاس و الاستحاضة بدم الحيض فى عدم العفو عن قليله و كثيره فبالمنع عنه» لأجل عدم الدليل- كما حررناه 
فى البحث عن النجاسات المعفوة. 

واما وجوب التغيير من ناحية وجوب الاختبار ففيه بعد تسليم وجوبه انه انما يجب عند احتمال تبدل حال القطنة لا مطلقاء مع ان 
وجوب تغيير القطنةُ على القول به لا يدور مدار ذلككء هذا كله فيما استدلوا به لوجوب التغيير. 

مضافا الى ما يستظهر منه عدم الوجوب كخبر البصرى و خبر ابن ابى يعفور المتقدمين و خبر الجعفى: و ان هى لم تر طهرا 
اغتسلت و احتشت و لا تزال تصلى بذلكك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الكرسف 
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حيث علق اعادهُ الكرسف على ظهور الدم عليه الدال على عدم وجوبها عند عدم الظهور. 

(و خبر الحلبى) عن الصادق عليه الّ.لام» قال أبو جعفر عليه الّد.لام سثل رسول الله صلَّى الله عليه و آله عن المرأة تتستحاض 
فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلى فيها ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستشفر بثوب ثم تصلى حتى تخرج الدم من وراء 
الثغوب (و صحيح الصحاف) فى الحامل: فلتغتسل ثم تحتشى و تستذفر و تصلى الظهر و العصر ثم لتنظر فان كان الدم فيما بينهما 
و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضاً و لتصل عند وقت كل صلاةٌ ما لم تطرح الكرسف منها فان طرحت الكرسف 
عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و ان طرحت الكرسف و لم يسل فلتتوضاً و لتصل لا غسل عليها. 

و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة فى عدم وجوب تغيير الكرسف بالتبديل أو التطهير (فالأقوى) حينئذ عدم وجوب التغيير- مع 
شيوع القول به عند المتأخرين- الا ان الاحتياط مما لا ينبغى تركه هذا تمام الكلام فى حكم القطنة. 

واما الخرقة المشدودة على القطنهُ فالمحكى عن جماعة وجوب تغييرها أيضا و لعل القول به هو عند تلوثها بالدم لا وجوبه تعبدا 
ولو مع عدم التلوثء و مع التلوث أيضا يتم القول بالوجوب بناء على عدم العفو منه كدم الحيض و لا يخلو عن التأمل» و منه 
يظهر حكم وجوب غسل ظاهر الفرج لو تلوث بما دون الدرهم من الدم, و لا يخفى حسن الاحتياط فى جميع ذلك. 

القسم الثانى من أقسام الاستحاضة» المتوسطة و هى التى يغمس الدم فى القطنة و لا يسيل الى خارجها من الخرقة» و يكفى 
الغمس فى بعض أطرافها و لو لم يشمل الجميع بان يبقى بعض أطرافها مما لم يغمس فيه الدم و ذلكك لإطلاق النصوص (و 
المشهور) فى هذا القسم (مضافا الى وجوب تغيير القطنة و الوضوء عند كل صلاة) وجوب الغسل لصلاة الصبح (و الكلام) فى 


وجوب تغيير القطنة عند كل صلاة هو الكلام المتقدم فى القليلة. 

و ربما يقال بأظهرية وجوب تغيير القطنة فى هذا القسم و فى الكثيرة لدلالة 
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خبر صفوان و خبر البصرى المتقدمين فى حكم تغيير القطنة فى القليلة كما استدل بهما لوجوب التغيبر فى القليلة بعدم القول 
بالفصل (لكنكك عرفت) ما فى الاستدلال بهما لوجوب التغيير فى المتوسطة و الكثيرةً بتطرق الاحتمالات التى تقدمت الإشارة 
إليهاء لكن القول بوجوبه فى هذا القسم و فى الكثيرة قوى جداء لعدم مخالف صريح فيهماء و عن الفخر فى شرح الإرشاد إجماع 
المسلمية:عليه. 

واما وجوب الوضوء لكل صلاه فهو المشهورء و فى الجواهر: لعله لا خلاف فيه بالنسبة الى غير صلاه الصبح التى تغتسل عندهاء 
و فى وجوبه فيها قولا-ن» أقواهما الأول لموثقة سماعة: وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مر و الوضوء لكل 
صلاة. 

(و موثقته الأسخرى) عن الصادق عليه السّ.لام قال غسل الجنابة واجب و غسل الحيض إذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة 
واجب إذا احتشت الكرسف فجاز دمها الكرسف فعليها الغسل لكل صلوتين و للفجر غسلء و ان لم يجز الكرسف فعليها الغسل 
كل يوم مره و الوضوء لكل صلاة. 

(و عن الفقه الرضوى) فان لم يثقب الدم القطن صلت صلوتها كل صلاه بوضوء و ان ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت الليل 
واالغداة بغسل ولعند:ؤ.سائر الضلوات بوضوء: و ان تقب :سال ضئلت الليل :و الغتداة بغسل والظهر" و الغضر يفسلبى تضيلى 
المغرب و العشاء الآخرة بغسل. 

(و مرسلة يونس) الطويلة: فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة» قيل و ان سال؟ قال و ان سال مثل المثعب (و 
خبر إسماعيل بن عبد الخالق) عن الصادق عليه السّلام فى جواب السؤال عن انه يواقعها زوجها قال عليه السّلام إذا طال بها 
ذلك فلتغتسل و لتتوضأ ثم يواقعها ان أراد. 

و المحكى عن جماعة عدم وجوب الوضوء لصلاة الغداةى و هؤلاء- المنسوب إليهم عدم وجوبه لها- اما قائلون به لأجل ذهابهم 
إلى كفاية الغسل عن الوضوء فى جميع الأغسال و لو لم يكن غسل الجنابة؛ و اما لخصوصية فى المقام كالشيخ 
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و الصدوقين و القاضى و الحلبى و ابن زهرة» كما حكى وجوبه فى المقام ممن يكتفى بالغسل عنه فى غيره كالسيد فى الجملء 
فالنزاع فى هذه المسألة لا يتفرع على الخلاف فى عموم الاجتزاء بكل غسل عن الوضوء. 

(و كيف كان) فيمكن الاستدلال لهذا القول بالأدلة العامة الدال على الاجتزاء مطلقاء و قد مر تفصيلها مع ما فيها فى مبحث 
الجنابة؛ و بالأخبار الكثيرة الواردة فى بيان تكليف المستحاضة إذا ثقب دمها الكرسف من انها تعصبت و اغتسلت وصلت الغداٌ 
بغسل و الظهرين بغسل و تجمع بينهما من دون تعرض فيها للوضوء. و الالتزام بإهمال هذه الاخبار عن ذكر الوضوء بعيد فى 
الغاية. 

فلا بد من قبول أحد أمرين: اما رفع اليد عن ظاهر المستفاد من هذه الاخبار من عدم وجوب الوضوء مع غسل الاستحاضة و 
الأخنذ بمادل على وجوية معها كموثقى سماعة و المحكى عن الفقه الرضوى, المتقدمة .و اما الخد نما يستفاد مق تلك 
الاخبار و حمل ما يدل على وجوب الوضوء على الاستحبابء و ليس الأول أولى من الأخير؛ مع ما فى دلالة الموثقتين على 
وجوب الوضوء مع الغسل فى الاستحاضة؛ لكون الظاهر منهما وجوب الوضوء لكل صلاه فى الاستحاضة القليلة للتعبير فيهما 


بقوله: وان لم يجز الدم الكرسفء فلا بد من ان يحمل الغسل الواحد المأمور به فيهما على الاستحباب (و اما الفقه الرضوى) 
فليس فيه تعرض للوضوء فى صلاهُ الصبح فى المتوسطة بل لعل الظاهر منه عدم وجوبه فيها كما لا يخفى على المتأمل فى قوله 
عليه السَّلام: وان ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت الليل و الغداة بغسل واحد و سائر الصلوات بوضوء. 

ولا يخفى ما فى الجميع اما الأدلة العامة الدالة على الاجتزاء بالغسل عن الوضوء مطلقا فلعدم العمل بها كما تقدم فى غسل 
الجنابة» و اما الاخبار الكثيرة الواردة فى بيان تكليف المستحاضة فلأنها مطلقات لا بد من تقييدها بما يدل على وجوب الوضوءء 
و اما الموثقتان فلمنع ظهورهما فى الاستحاضة القليلة و لبعد حمل الأمر بالغسل الواحد فيهما على الاستحباب» مضافا الى كون 
وجوب الوضوء فى المتوسطة 
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مطابقا مع الأصل- أعنى استصحاب المنع عن الدخول فى العبادة- و دلالهُ المرسله الطويلة و خبر إسماعيل بن عبد الخالق على 
وجوبه فى الكثيرة فينسحب الى المتوسطةٌ بعدم القول بالفصل بينها و بين الكثيرة من هذه الجهة. 

واما الكلام فى وجوب الغسل لصلاه الصبح فيقع فى جهات: 

(الاولى) اختلف فى وجوب الغسل الواحد فى هذا القسم أو الأغسال الثلاثة كما فى القسم الثالث» فالمشهور على الوجوبء و 
المحكى عن ابن ابى عقيل و ابن الجنيد عدمه و اتختاره المحقق فى المعثبر و العلامةٌ فى المنتهى و عليه المحقق الأردبيلى و 
صاحب المداركك قدس الله أسرارهم. 

(و استدل للأول) بمضمرة زرارة: فإن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداةً بغسل. و الظهر و العصر بغسل» و 
المغرب و العشاء بغسلء و ان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحدء ولا يضره الإضمار الناشى عن تقطيع الاخبار» مضافا الى 
ان الشيخ أسنده إلى الباقر عليه السّ.لام فى أثناء الاستدلال» كما ان شمول قوله عليه السّ.لام: وان لم يجز الدم الكرسف- 
للاستحاضة القليلة التى لا غسل فيها غير قادح فى الاستدلال به لإثبات الغسل الواحد فى المتوسطة. حيث ان خروج القليلهٌ بما 
يدل على عدم وجوب الغسل فيها لا يضر بحجيته فى دلالته على وجوب الغسل فى المتوسطة. 

ولا يمنع عدم صراحته فى كون الغسل الواحد للاستحاضة لاحتمال ان يكون الغسل الواحد للنفاس المذكور فى صدر الخبر» 
الذى وقع السؤال عنه كما تقدم احتماله فى طى استدلال ابن ابى عقيل به لعدم وجوب الغسل فى القليلة» و ذلكك لظهور الخبر 
فى كون الغسل الواحد للاستحاضة بقرينة الفاء فى قوله عليه السّلام: فان جاز الدم الكرسفء, مع تضمنه لاشتراط الأغسال الثلاثة 
بتعدى الدم عن الكرسف المستفاد منه كون الغسل الواحد عند عدم تعديه انما هو لأجل هذا الدم الذى لم يتعد لا لأجل 
النفاس السابق (و بالجملةً) و لعل الاستدلال بهذا الخبر لإثبات الغسل الواحد للمتوسطةٌ مما لا غبار عليه. 
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(و استدل أيضا) بموثق سماعة؛ قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين و للفجر غسلا واحداء وان لم 
يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مره و الوضوء لكل صلاة (الى ان قال) هذا إذا كان دما عبيطاء و ان كان صفرة فعليها الوضوءء 
بناء على ان يكون المراد من ثقب الدم و جوازه هو تعديه عن الكرسف فيدل صدره على حكم الكثيرة» و قوله وان لم يجز الدم 
(إلخ) على حكم المتوسطة و نفى جواز الدم و تعديه و ان كان يعم القليلة» لكنها خرجت عنه بما دل على عدم وجوب الغسل 
فيهاء و ذيله اعنى قوله وان كان صفرة فعليها الوضوءء يدل على حكم القليلة بناء على كون المراد من الصفرة القلهُ لكون الغالب 
هو القلهُ فى الصفرةٌ فيكون الخبر متعرضا لبيان الأقسام الثلاثة و أحكامها. 

و صحيح الصحاف: فان كان الدم فيما بينهما- اى فيما بين الظهر و العصر- و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأً و 


لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فان طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و ان طرحت 
الكرسف و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليهاء قال عليه السّلام وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف 
الكرسف صبيبا لا يرقى ١١‏ فان عليها ان تغتسل فى كل يوم و ليله ثلاث مرات و تحتشى و تصلىء تغتسل للفجر و تغتسل للظهر 
و العصر و تغتسل للمغرب و العشاءء قال و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب اللّه بالدم عنها. 

و تقريب الاستدلال به ان قوله عليه السّ.لام فى صدره: فان كان الدم فيما بينهما و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف» 
يتناول الوسطى لعدم تحقق السيلان فيها ولا يتم ذلك الأعلى مذهب المشهور من عدم وجوب الغسل فيها للمغرب و العشاء 
كالقليلة. 

و كذا قوله عليه السّ.لام: وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى» حيث انه يستفاد منه 
اشتراط الأغسال الثلاثة و تعددها بسيلان الدم 


)١(‏ الدم الصبيب: الكثير» و يرقأ بالهمزه بمعنى يسكنء و صبيبا لا يرقأء اى كثيرا لا يسكن. 
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الكثير الذى لا يسكن من خلف الكرسف و هو لا يتحقق إلا فى الكبيرة فيلزم انتفاء التعدد عند انتفائها. 

و قوله عليه السّ.لام: وان طرحت الكرسف فسال الدم فعليها الغسلء حيث يستفاد منه إرادة المتوسطةء لإشعاره بقله السيلان» 
المفهومة من كون تحققه عند طرح الكرسفء لان المتوسطةٌ هى التى يظهر دمها من الكرسف عند الاحتشاء به» و لازم ذلك 
تحقق مثل هذا السيلان القليل عند عدم الاحتشاء و طرح الكرسف كما لا يخفى. 

فالخبر يدل على وجوب الغسل الواحد فى المتوسطة و ان لم يتعرض لكونه عند صلاة الغداة» و لا ضير فيه لان الكلام- الآن- 
فى وحدة الغسل و تعدده. و سيأتى البحث فى محله. 

(و خبر عبد الرحمن) عن الصادق عليه الس لام» قال: وان كان قرئها فيه خلا.ف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و تستدخل 
كرسفا فان ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاةً ثم تصلى صلوتين بغسل 
واحد. 

وفقه الحديث ان الظاهر من قوله: و لتغتسل- بعد قوله: أو يومين هو الأمر بغسل الحيض بعد الاحتياط بيوم أو يومينء و قوله فان 
ظهر على الكرسف فلتغتسل بيان حكم المتوسطة التى تتحقق بظهور الدم على الكرسف. و الظاهر من قوله: 

فلتغتسل هو اراده الغسل الواحد. و قوله: فإذا كان دما سائلا (إلخ) بيان حكم الكبيرة» فيدل على اشتراط تعدد الأغسال بصيرورة 
الاستحاضة كبيرة. 

(و موثق زرارة) عن الباقر عليه السّد.لام: تستظهر بيوم أو يومين ثم هى مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلى كل صلاةٌ 
بوضوء ما لم ينفذ الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلت. فقوله عليه السّ.لام: فإذا نفذ اغتسلت وصلت يصدق على ما إذا كان النفوذ 
بظهور الدم على الكرسف بلا سيلانه من خلفه فيجب عليها حينئذ غسل واحد. 

(و موثق أخر لسماعة) عن الصادق عليه السّ.لام» قال غسل الجنابة واجب و غسل الحيض إذا طهرت واجب و غسل الاستحاضة 
واجب إذا احتشت الكرسف فجاز الدم 
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الكرسف لكل صلوتين و للفجر غسلء و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مره و الوضوء لكل صلاة فقوله عليه 


الس.لام: وان لم يجز الدم الكرسفء, يشمل المتوسطة و القليلة» و بعد خروج القليل بما تقدم من نفى الغسل فيها يبقى المتوسطة 
فيتم المطلوب. 

و أصرح من الجميع ما فى فقه الرضا: فان لم يثقب الدم القطن صلت صلوتها كل صلاة بوضوء وان ثقب الدم الكرسف و لم 
يسل صلت الليل و الغداءً بغسل واحد و سائر الصلوات بوضوء و ان ثقب و سال صلت الليل و الغداء بغسل و الظهر و العصر 
بغسل و تصلى المغرب و العشاء الآخرة بغسل. 

هذاما يستذل للقول المشهور و لعله كاف :فى إثباته واستدل للقول. بوجوب الأغسال الثلائة فئ المتوسطة كما فى الكبيرةٌ 
بإطلاقات جملهُ من الاخبار الصحيحة الدالهُ على ان المستحاضة تغتسل ثلاثة أغسال» و خصوص مضمرة سماعة المتقدمة: 

إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلوتين و للفجر غسلاء بناء على تناول الثقب للمتوسطة إذ هو أعم من النفوذ و الظهور من 
جانب أخر. 

(و صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام: فإذا جازت و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصرء تؤخر هذه 
و تعتجل هذه. و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشى و تستثفر ولا تحبى 0١١‏ و تضم 


)١(‏ الاحتشاء هو إدخال شىء من الكرسف فى المحل لمنع الدم عن الخروج و الاستثفار استفعال من الثفر بالثاء المثلثة مصدر 
قولك استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفيه بين رجليه الى حجزته- بضم الحاء و سكون الجيم و الزاء المعجمة- و هى معقد الإزار 
(و المراد) أنها تأخذ خرقة طويلة عريضة تشد احد طرفيها من قدام و تخرجها من بين فخذيها و تشد طرفها الأخر من ورائها بعد 
ان تحتشى بشىء من القطن لتمتنع به من سيلان الدم. 

قال فى الوافى فى تفسير قوله (ع) و لا تحبى ما لفظه: تحشى مضبوط فى بعض النسخ المعتمد عليها بالحاء المهملة و الشين 
المعجمة المشددة و فسر بربط خرقة محشوة بالقطن يقال لها المحشىء على عجيزتها للتحفظ من تعدى الدم حال القعود» و فى 
الصحاح المحشى الغطاية كالوسادة تعظم بها المرأةً عجيزتهاء و فى بعض النسخ: تحتبى بالتاء المثناة من فوق و البساء الموحدة 
من الاحتباء و هو جمع الساقين و الفخذين الى الظهر بعمامة و نحوها ليكون ذلكك موجبا لزيادة تحفظها من تعدى الدم؛ و فى 
بعض النسخ: 

ولا تحنى بزيادة لا» و بالنون و حذف حرف المضارعة أى لا تختضب بالحناء» و نقل عن العلامة الحلى أنها باليائين التحتانيتين 
أولهما مشددة أى لا تصلى تحية المسجد. و قوله عليه السلام و سائر جسدها خارجء كلمة- واو- للحال يعنى لا تدخل الستسون 
و لكنها تجلس قريبا منه فتذكر الله عز و جل بحيث يكون سجودها فيه ضامة فخذيها حين تدخل رأسها فى المسجد للسجود. 

و فى صراح اللغهٌ: الاستثفار دامن بميان كرفتن مردم و دم بميان كرفتن سككء و الاستذفار اما بمعنى الاستثفار بإبدال الثاء بالذال 
أو بمعنى التطيب و الاستجمار بالدخنة و نحوها. 
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فى المسجد و سائر جسدها خارجء و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاهٌ بوضوء. 

(و أجيب عن الجميع) اما عن الإطلاقات فبلزوم تقييدها بالقليلة قطعا عند الجميع فلا غرو فى تقييدها بالمتوسطة أيضا بما تقدم 
مما دل على الاكتفاء بالغسل الواحد فيهاء هذا لو لم نقل بانصرافها عن المتوسطة لكون المتوسطة من الافراد النادرةٌ التى لا 
ينصرف إليها الإطلاءق كما ادعاه فى شرح المفاتيح و تبعه فى الرياض وان كان ممنوعا لعدم كون ندرة الوجود موجبا 


للانصراف المانع عن التمسكك بالإطلاق و الا فلو قلنا بالانصراف لما احتيج الى دعوى التقييد بالمتوسطة. 

واما عن مضمرة سماعة فبما تقدم فى الاستدلال للقول المشهور من ان المراد بالثقب المذكور فيها هو التجاوز و التعدى, و 
ذلكك بقرينةُ ما فيها أيضا: و ان لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرةٌ» الذى جعل قسيما لما فى صدرها من قوله: إذا 
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ثقب الدم (إلخ) فهى حينئذ فى الدلالة على قول المشهور أظهرء و لذا استدل بها له. 

واما صحيحة ابن عمار فهى و ان كانت لا تخلو عن الظهور فى تعدد الأغسال لأجل مقابلة قوله: وان كان الدم لا يثتقب 
الكرسفء المحكوم فيه بلزوم الوضوء لكل صلاة بلا تعرض فيه للغسلء مع قوله: فإذا جازت و رأت الدم يثقب الكرسف 
المحكوم فيه بالأغسال الثلاثة. 

الا انه بالنظر الى قوله عليه السّ.لام: و تحتشى- المفسر بوضع القطنة للتحفظ من تعدى الدم, و تستثفر- المفسر بربط الخرقة 
المحشوة بالقطن على ما تحتشت من القطن و تحتبى المفسر بجمع الساقين و الفخذين الى الظهر ليكون موجبا لزيادة التحفظ بناء 
على نسخة؛ أو النهى عن صلاةه التحيه فى المسجد حذرا عن تلوثه بالدم بناء على نسخةٌ اخرىء و الأسمر بضم الفخذين فى 
المسجد و إخراج سائر الجسد عنه. كل ذلكك يستفاد منه انحصار مورد تعدد الأغسال بالكبيرة» حيث ان الاهتمام بما ذكر انما 
هو لكثره الدم و عدم الأمن من التلويث فتكون الصحيحة متعرضة لقسمين من المستحاضة: الكبيرة و الصغيرة- دون المتوسطة 
كما لا يخفىء و بالجملهُ فلا محيص عن القول المشهور فى المتوسطه من وجوب غسل واحد. 

(الجهة الثانية) لا اشكال و لا خلاف فى ان الاستحاضة الوسطى لو حدثت بعد صلاهُ الصبح فلا اثر لها بالنسبةٌ إليهاء لكون المرأة 
فى حال صلاه الصبح طاهرة» و فى وجوب الغسل للظهرين و العشائين» أو للعشائين إذا حدثت بعد الظهرين قولان سيأتى فى 
المسألة الثانية» و الظاهر انعقاد الإجماع على وجوبه لصلاه الصبح إذا حدثت قبل صلوته بعد الفجر كوجوبه إذا حدثت قبل 
الفجرء بل ربما يدعى الضرورة على ذلككء و يدل عليه ما فى فقه الرضا عليه السّرلام: و ان ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت 
الليل و الغداءً بغسل واحد و سائر الصلوات بوضوءء مضافا الى ان المستفاد من بقيهُ النصوص هو كون وجوب الغسل غيريا لا 
نفسيا و انه شرط للصلاة» الظاهر فى كونه على نحو الشرط المتقدم» و مقتضاه هو تعين فعله قبل صلاة الصبح. 

(الجهة الثالثة) قد تقدم فى بيان وجوب الوضوء لكل صلاه فى المتوسطة ان 
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الأقوى وجوب الوضوء فى صلاه الصبح و انه لا يغنى الغسل لها عن الوضوء (و هل يجب) تقديم وضوئها على غسلها أو يجب 
تأخيره عنه فى المقام و لو قلنا بجواز تقديمه عليه فى غيره» أو ان حكم المقام كغيره مما يجب فيه الغسل و الوضوءء وجوه: 
(وجه الأول) هو ما تقدم فى مبحث غسل الجنابة من مرسلة ابن ابى عمير: كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة. 

(و صحيحة على بن يقطين): فإذا اغتسلت لغير جناب فابدء من الوضوء ثم اغتسل و أورد عليه بما سلف فى غسل الجنابة. 

(و وجه الثانى) هو التحذر عن الفصل بين الوضوء و بين الصلاه بالغسلء و أورد عليه بعدم الدليل على قدح مثل ذلكك (أقول) 
مع انه معارض بالفصل بين الغسل و بين الصلاة بالوضوء فى صورة تأخيره. 

(ق الألقرع) هو التصيير قن كل عتعل فحن مع الوضوء للإظلاة: و ان كان الأسوط :فى صورة القاخين إتباته برحاء المتطلوية 
حذرا من احتمال كونه بدعةٌ و تشريعا. 

(القسم الثالث) من أقسام الاستحاضة. الكثيرة» و هى التى يخرج فيها الدم بعد نفوذه فى القطنه من طرفها الداخل الى طرفها 
الخارج و يصل الى الخرقة المشدودة على القطنة؛ و الحكم فيها- مضافا الى ما فى القسم الثانى من تغيير القطنة و الوضوء عند 


كل صلاة و الغسل لصلاه الصبح- تغبير الخرقة أيضا عند كل صلاة و الإتيان بغسل عند صلا الظهرين و غسل للعشائين» اما 
الكلام فى وجوب تغيير القطنة فكالكلام فى وجوبه فى القليل و المتوسطهُ حسبما مر فيهماء واما وجوب تغبير الخرقةُ فبما تقدم 
أيضا فى المتوسطة فيما إذا تلوثت بالدم بمقدار لا يعفى عنه؛ و فيما يعفى عنه كما دون الدرهم منه اشكال سبق ذكره فى باب 
النجاسات المعفوةٌ و فى البحث عن حكم المتوسطة أيضا. 

واما الوضوء لكل صلاةً ففى وجوبه كذلك أو عدمه كذلكك أو التفصيل بين الصلوات التى يجب عندها الغسل كالصبح و 
الظهر و المغرب و بين ما لا يجب عندها 
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كالعصر و العشاء من اليومية و سائر الفرائض و النوافل بوجوبه فى الأسول دون الأخير (أقوال): المحكى عن السرائر و صريح 
الشرائع و النافع و غير واحد من كتب العلامة هو الأول و عن المختلف انه المشهور و عن المدارك و الذخيرة ان عليه عامة 
المتأخرين (و يستدل له) اما لوجوب الوضوء عند ما يجب فيه الغسل فلكون دم الاستحاضة حدثا موجبا للغسل و ان كل غسل 
رافع أو مبيح يجب معه الوضوء الا-غسل الجنابة و اما لوجوبه عند ما لا يجب الغسل عنده فبآية الوضوء و أولوية وجوبه فى 
الكثيرة فيما لا يجب عنده الغسل عن وجوبه فى المتوسطة و القليلة لاكثريةٌ الدم فيها عنهماء و دعوى الشهيد الثانى فى الروض 
دلالة الأخبار الكثيرة على وجوبه؛ و ظهور مرسلهٌ يونس الطويلة؛ و فيها فيمن تعرف أيامها قال عليه السّلام: فلتدع الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة» قيل و ان سال الدم, قال عليه السّلام و ان سال مثل المثعب .)١١‏ 

وما استدلوا به لوجوبه عند ما يجب فيه الغسل و ان كان وجيهاء حيث لا ينبغى الإشكال فى أن ملاحظة الأدلهُ تشرف الفقيه على 
حدثيةُ دم الاستحاضة» بل عن المختلف دعوى الإجماع عليهاء و قد مر مرارا انحصار الاكتفاء بالغسل عن الوضوء بغسل الجنابة و 
ان ما عداه يجب فيه الوضوء قبله أو بعده أو معه. 

لكن يرد على ما استدلوا به لوجوبه عند ما لا يجب فيه الغسل (اما الآيةُ الكريمة) فبالمنع عن عمومها بالنسبة الى كل وقت و كل 
حال؛ وانما هى فى مورد المحدث,ء و مقتضى إطلاقها وان كان شمولها للحدث الأكبر و الأصغر لكنه منصرف إلى الأصغر 
لمقابلُ صدر الآيهُ مع ذيلها الدال على حكم الجنب. و هو قوله تعالى: 

وَ إِنْ كنتُمْ جَبَا َاطْهّرُواء بل المستفاد من الروايات تفسيرها بخصوص حدث النوم بل المنقول عن المفسرين أيضا ذلكك (و اما 
أولوية) وجوب الوضوء فى الكثيرة عن وجوبه فى القليلة و المتوسطةٌ فبالمنع عنها بعد إيجاب الأغسال الثلاثةُ فى الكثيرة 


)١(‏ المثعب بالثاء المثلثة و العين المهملةٌ ثم الباء الموحدة: المسيلء و مثاعب المدينة مسائل مائها (الوافى). 
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دونهما (واما دعوى) دلالة الأخبار الكثيرة على وجوب الوضوء عند كل صلاة فى الكثيرة فبما قاله الشيخ الأكبر (قده) فى 
الطهارة من انا لم نعثر على واحد منها كما اعترف به المحقق الأردبيلى و لمح اليه جمال المله فى حاشيته على الروضة (و اما 
المرسلة) فلما فيها من الإجمالء إذ فى قوله: ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاه احتمالات و هى احتمال ان يكون المراد من الغسل 
المأمور به بقوله ثم تغتسل هو غسل الحيض بعد أيام الأقراء» و عليه فلا تعرض فى المرسلة لغسل الاستحاضة؛ (و احتمال) ان 
يكون هو غس] الاستعاضة (واحتمال) "أن بكوث المزاد'سنه كا العبلية :عنصيل التذاخل» معن الأمر باتنان ما بجي عليه 
من الغسل عند إتيان ما يشترط به- أعنى الصلاة. 

و الظرف فى قوله: لكل صلاهُ يحتمل ان يكون متعلقا بالفعلين السابقين عليه- اعنى تغتسل و تتوضاً- و يحتمل ان يكون متعلقا 


بالأخير متهناء و الاستدلال بالروانة لوجوت: الواضوء لكل سبلاة فى الكثيرة مبتى على ظهؤرها فى إرادة:غسل الحيض :من قوله 
تغتسل و تعلق الظرف- اعنى قوله لكل صلاة- بالفعل الأخير- أعنى تتوضا- و هو ممنوع. 

و ادعى الشيخ الأ-كبر (قده) ظهور الرواية فى إراده غسل الاستحاضة و ان الظرف متعلق بكلا الفعلين» و استظهر الأول من انه 
لولا-ه لزم السكوت عن غسل الاستحاضة مع ان بيانه أهم من الوضوءء و قال فى الثانى بأن احتمال اختصاص الظرف بخصوص 
التوضى فقط خلا-ف الظاهر كما لا يخفى ثم استظهر من الظهورين- اعنى ظهور الأمر بالاغتسال فى إرادة غسل الاستحاضة و 
ظهور تعلق الظرف بمجموع الفعلين- ظهور الرواية فى الوضوء الذى لا بد فى الغسلء و قال بأنه يجب حينئذ حمله على 
الاستحباب لعدم وجوب الاغتسال لكل صلاة إجماعاء اللهم الا ان يراد من قوله لكل صلا وقت كل صلاة فيتعين إبقاء الأمر 
على ظاهره من الوجوب لكنه يثبت القول بالتفصيل فان مدلول الرواية حينشذ هو وجوب الغسل و الوضوء الواحد عند وقت 
الظهرين و العشائين فيكفى وضوء واحد للصلوتين المشتركتين 
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فى الوقت (و بالجملة) تسقط الرواية عن الدلال على القول المشهور. 

(و أورد عليه) بان أهمية بيان غسل الاستحاضة لا تصير سببا لظهور الرواية فى غسل الاستحاضة بعد تسليم ظهورها فى غسل 
الحيض. مع انه على تقدير تسليم الظهور فإنما يقال بظهورها فى إراده ما يجب عليها من الغسل على سبيل التداخل لا خصوص 
غسل الاستحاضة؛ ثم ان المتيقن هو تعلق الظرف بالأخير و انه (قده) لم يبين وجها لتعلقه بالمجموع الا دعوى كون تعلقه بالأخير 
خلاف الظاهرء مضافا الى انه مع تسليم تعلقه بالمجموع فالجملة الاولى اعنى قوله تغتسل لا تكون محمولة على الاستحباب» بل 
الواجب هو حمله على القدر المشتركك بين الوجوب و الاستحباب» و ذلكك للإجماع على وجوب الغسل فى صلاة الصبح و 
الظهرين و العشائين» و عليه فلا يوجب صرف ظهور الجملة الثانية- أعنى تتوضا- عن الوجوب الى الاستحباب. 

هذا ما يمكن ان يقال فى الاستدلال لمذهب المشهور و ما يمكن ان يورد عليه. 

و المنسوب الى ظاهر الصدوقين و السيد فى الناصريات و الشيخ و ابن زهرة و ابن حمزة و الحلبى و القاضى و سلار هو عدم 
وجوب الوضوء مطلقا و لو لما يجب فيه الغسلء و هذه النسبة تظهر من اقتصارهم عند ذكر حكم الكثيرة على الغسل و تركك 
تعرضهم للوضوء. 

(و يستدل له) بالأصل- أى أصالةٌ البراءة عن وجوب الوضوء فيما يشكك فيه- و البناء على الاجتزاء بالغسل فيما يجب فيه الغسل و 
خلو النصوص عن التعرض للوضوء و اقتصارها على ذكر الأغسال الثلاثة فى مقام البيان. 

(ولا يخفى ما فيه) لأن الأصل يسقط بالدليل مع ان الأصل الجارى فى المقام هو الاشتغال لا البراءة و ان الأقوى عدم الاجتزاء 
بالغسل عن الوضوء إلا فى الجنابة و ان خلو بعض النصوص عن التعرض لذ كر الوضوء لا يقتضى عدم وجوبه بعد دلالة الدليل 
على وجوبه؛ فالعمدة إقامة الدليل على الوجوب اما مطلقا كما هو القول المشهور أو فى خصوص ما يجب فيه الغسل و هو القول 
الثالث. 
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و هذا القول محكى عن المفيد و المحقق فى المعتبر و السيد فى الجمل و احمد بن طاوس و اختاره الوحيد فى شرح المفاتيح و 
السيد فى الرياض و اختاره الشيخ الأكبر فى الطهارة. 

(و يستدل له) بما دل على وجوب الوضوء فى كل ما يجب فيه الغسل إلا الجنابة و بعدم الدليل على وجوبه فى الزائد عن ذلكك 
مؤيدا بتعليق الأمر بالوضوء لكل صلاه على عدم ثقب الدم الكرسفء الموجب لانتفاء وجوبه عند ثقبه» كما فى صحيحة معاوية 


بن عمار عن الصادق عليه السّلام: و ان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد وصلت كل صلاهُ بوضوء, و مثلها 
صحيحةُ صحاف و المروى عن فقه الرضا كما تقدم» هذا غايهُ ما يمكن الاستدلال به لهذا القول. 

و لعل القول الأول أقوى لكون الأصل فى المقام بعد انتهاء النوبة إليه هو الاشتغال لا البراءة» مع إمكان إثبات القول الأول 
بالدليل» اما فيما يجب فيه الغسل فبما ذكر مرارا من عدم الاجتزاء بالغسل عن الوضوء فيما عدا الجنابةٌ و قد حققنا القول فيه فى 
مبحث الجنابة» و اما فيما عداه فلان عدم وجوبه فيه لا يخلو اما يكون من جهة المنع عن حدثية دم الاستحاضة» أو من جهة إغناء 
الوضوء الأول عنه. لكن الحدثية مستظهرة مما ورد فى دم الاستحاضة و انه من النواقضء بل عن المختلف دعوى الإجماع عليه 
و يرشد إليه إيجاب الغسل و الوضوء بهذا الدم المستمر الى وقت صلاه اخرى كالمغرب مثلا مع بعد حدثيته فى الابتداء دون 
الاستدامة» و يتحصل من ذلكك إيجاب الغسل و الوضوء عند كل صلاهُ لكن سقط الغسل فيما عدا ثلاث صلوات منها بالإجماع و 
الاخبار» و يبقى وجوب الوضوء على حاله و الله العالم. 

و اما الغسل عند الظهرين و العشائين و الصبح فللإجماع عليه كما فى المعتبر و عن الخلاف و المنتهى و التذكرةٌ و المدارك و 
عن جامع المقاصد و شرح المفاتيح نفى الخلاف عنه؛ مضافا الى النصوص الكثيرة المتقدم بعضهاء ففى صحيحة ابن عمار عن 
الصادق عليه الس لام: فإذا جاوزت و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصرء تؤخر هذه و تعجل هذه. و للمغرب و 
العشاء غسلاء تؤخر هذه و تعجل هذه 
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و تغتسل للصبح. 

(الأمر الثانى) من الأسمور المذكورة فى المتن انه يجب عليها عند الاكتفاء بغسل واحد للظهرين ان تجمع بينهما و كذا فى 
العشائين (و يدل على ذلكك) ما فى صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه الّلام فى الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التى كانت ترى 
الدم فيها فلتقعد عن الصلاةٌ يوما أو يومين ثم تمسكك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل و يصيب 
منها زوجها ان أحب و حلت لها الصلاة. 

(و خبر صفوان) عن الكاظم عليه السّ.لام فيما إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت 
الدم بعد ذلكك أ تمسكك عن الصلاة قال لاء هذه مستحاضة» تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين صلوتين بغسل و 
يأتيها زوجها ان أراد. 

(و خبر زرارة) عن أحدهما عليهما السّلام: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم و 
ليلة ثلاث مرات و تحتشى لصلاة الغداٌ و تغتسل و تجمع بين الظهر و العصر بغسلء و تجمع بين المغرب و العشاء بغسلء فإذا 
حلت لها الصلاه حل لزوجها ان يغشاها. 

و هذا الحكم- اعنى وجوب الجمع بين الصلوتين- ظاهر بناء على وجوب تعقب الصلاة للغسل و عدم تخلل الفصل بينهماء حيث 
ان ما يخرج من الدم بعد الغسل حدث بناء على حدثيةُ دم الاستحاضة؛ و القدر المتيقن مما ثبت العفو عنه هو ما يخرج من الدم 
بين الغسل و الصلاهٌ فيما إذا اتصلت الصلاء بالغسل بحسب المتعارفء و فيما زاد عنه فلا دليل على العفو, و عليه فيكون المتيقن 
مما ثبت العفو عنه بالنسبة إلى الصلاة الثانية هو المقدار الخارج فيما بين الصلوتين عند اتصال الصلاة الثانية بالأولى لا فيما زاد 
عنه. 

و اما مع عدم وجوب الإتيان بالصلاه بعد الغسل متعاقبا و جواز الفصل بينهما فيشكل القول بوجوب الجمع بين الصلوتين تعبداء 
لإمكان الخدشة فى دلالةٌ الأخبار المتقدمة عليه بدعوى كونها فى مقام بيان جواز الجمع بين الصلوتين بغسل واحد 
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وعدم وجوب الغسل لكل واحدة منهما على حدة لا فى مقام بيان وجوب التقارن بينهما وعدم تخلل الفصل بينهما بالزمان 
(لكن التحقيق) وجوب الإتيان بالصلاة بعد الغسل بلا مهلة كما يأتى فى المسألة الثامنة إنشاء الله تعالى» و عليه فلا غبار فى 
وجوب الجمع بين الصلوتين أيضا. 

(الأمر الثالث) يستحب تأخير الصلاة الاولى الى أخر وقت فضيلتها و تعجيل الثانية فى أول وقت فضيلتها- فى الجمع بينهما- لما 
فيه من ادراكك وقت فضيلتهماء مضافا الى الأمر به فى بعض الاخبار المتقدمة (ففى صحيحة ابن عمار) عن الصادق عليه السّلام: 
فإذا جازت و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر و تؤخر هذه و تعجل هذه. و للمغرب و العشاء غسلاء تؤخر هذه 
و تعجل هذه. 

(و اما صحيح البصرى»: فلتؤخر الصلاهً إلى الصلاه ثم تصلى صلوتين بغسل واحد فلا تعرض فيه لتعجيل الثانية» كما ان ما فى 
خبر إسماعيل بن عبد الخالق: 

فلتؤخر الظهر إلى أخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى الظهر و العصر فان كان المغرب فلتؤخرها إلى أخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى 
المغرب و العشاء. لا ظهور له فى تأخير الأولى الى أخر وقت فضيلتها و تعجيل الثاني فى أول وقت فضيلتها كما لا يخفى. 

(الأ-مر الرابع) اختلف الأصحاب فى كون الجمع بين الصلوتين بغسل واحد عزيمة فلا يجوز التفريق بينهما و إتيان كل واحدة 
منهما بغسل على حدة» أو رخصة يجوز فعل كل واحدة بغسل مستقلء و المحكى عن صريح مقنعة المفيد هو الأولء و اليه يميل 
السيد فى الرياضء و هو الظاهر عن جماعة من الأصحاب حيث عبروا بالجمع بين الصلوتين بغسل واحد- الظاهر فى وجوبه و 
عدم جواز التفريق» و المحكى عن صريح منتهى العلامهٌ و جامع المقاصد و المداركك و الذخيرة هو الأخير بل فى المدارك و 
عن جامع المقاصد دعوى القطع به: قال فى المداركك: اعتبار الجمع بين الصلوتين انما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحدء فلو 
أفردت كل صلاهُ بغسل جاز قطعاء و جزم فى المنتهى باستحبابه. 

و استدلوا للاول بظاهر جمله من الاخبار الداله على وجوب الجمع بين الصلوتين 
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كخبر ابن مسلم و خبر صفوان و خبر زرارة» و قد تقدم نقلها فى الأمر الثانى» و ما ورد فى الأمر بتأخير الاولى و تعجيل الثانية» 
كخبر ابن عمار المتقدم فى الأمر الثالث إذ مع الرخصة لا وجه للأمر بتأخير إحداهما و تعجيل الأخرى. 

(و اتنتدلوا الأخير) بمرسلة يوش انا فاطكةيثت :اتن حيش كانت تنشضال فن وقت كل عتاذة (وغبر الحلى)تتصل المرأة 
الدميْهُ بين كل صلوتينء و الموثقةٌ تغتسل عند كل صلاة. 

(و أجابوا) عن الاستدلال للأول بأن الأخبار الدالة على الجمع أو على تأخير الاولى و تعجيل الثانية مسوقة لبيان جواز الاكتفاء 
بالجمع» فى مقابل توهم وجوب التفريق لا على وجوب الجمع تعبدا. 

و هذا الأخير هو الأقوى و عليه فهل يستحب التفريق مع تعدد الأغسال أولا احتمالان» المحكى عن منتهى العلامة هو الأول» و 
ربما يستدل له بكون تعدد الغسل أبلغ فى التطهير» و بقوله عليه السّىلام: الطهر على الطهر عشر حسنات (و لكنه) لا يخلو عن 
المنع» لإمكان المناقشةٌ فى كلا الوجهينء اما أبلغية التعدد فى التطهير فبعدم كون الغسل فى المستحاضة مع استمرار الدم رافعا 
قطعاء و الاستباحة حاصلة بالغسل الأولء فلا مورد لابلغيةٌ التعدد فى التطهير اللهم الا ان يدعى حصول مرتبةُ من الطهر بالغسل 
مع استمرار الدم؛ و لكنه محتاج الى الدليل» و اما استحباب تجديد الغسل فبعدم معهوديته فى الاخبار و كلمات الأخيار. 

(و كيف كان) فمع التفريق لا ينبغى الإشكال فى وجوب تعدد الأغسال عند كل صلاة, إذ الاكتفاء بالغسل الواحد لصلوتين كان 


مشروطا بالجمع بينهما لا مع التفريق. 

(الأمر الخامس) لا يجوز الجمع بين أزيد من صلوتين فريضتين من اليومية بغسل واحدء لما تقدم من الاخبار المصرحة بوجوب 
الجمع بين الظهرين بغسل و بين العشائين بغسل أخرء و فى الإتيان بفريضة أخرى غير اليومية كالآيات و صلاه الطواف و قضاء 
الضلوات اليومية: أو التافلة المركية أو غيرفا هن ذواث الأسبات 
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أو المبتدئة كلام طويل يأتى فى المسألة الخامسة إنشاء الله تعالى» و كذا البحث عن وجوب الوضوء لكل صلاةه فى الكثيرة من 
الفريضة و النافلة. 


[مسألة (؟) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاهٌ الفجر لا يجب لها الغسل] 


مسأل (؟) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب لها الغسل و هل يجب الغسل للظهرين أم لا الأقوى وجوبه. و إذا 
حدثت بعدهما فللعشائين فالمتوسطهٌ توجب غسلا واحدا فان كانت قبل صلاه الفجر وجب لها وان حدثت بعدهما فللظهرين و 
ان حدثت بعدهما فللعشائين كما انه لو حدثت قبل صلاةٌ الفجر و لم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين و ان انقطعت 
قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاء و إذا حدثت الكثيرة بعد صلاةٌ الفجر يجب فى ذلكك اليوم غسلان» وان حدثت بعد الظهرين 
يجب غسل واحد للعشائين. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأول) لا إشكال فى وجوب الغسل على المستحاضة المتوسطة إذا رأت الدم قبل صلاة الصبح. 

(«فهل يختص) وجوبه عليها بما إذا رأته قبلهاء فلو رأته بعدها فلا غسل عليها فى ذلكك اليوم للظهرين و العشائين و ان احتمل 
وجوبه لصلاه غداءً غدها أو صلاهُ غداهُ يومها لو فاتتها و قضتها فى ذلك اليوم» فلا تكون حدثا أكبر إلا بالنسبة إلى صلاةٌ 
الغداة. 

أو انها حدث أكبر بالنسبة الى جميع الصلوات الواجبة فى هذا اليوم» لكن إذا حدثت فى الصبح., سواء كان حدوثها قبل صلاته 
أو بعدهاء فلو تركت الاغتسال لصلاة الغداه بان تركها عمدا أو سهوا أو صلت قبل حدوث الاستحاضة فعليها الغسل لسائر 
صلواتها. 

أو ان حدوثها مطلقا موجب لغسل واحد فى كل يوم؛ سواء حدثت فى الصبح قبل صلاته أو بعدها أو حدثت قبل صلاهُ الظهرين 
فى وقتهما بناء على كون المدار فى حدثية الدم على وجوده فى وقت الصلاةً» أو مطلقا لو كان حدثا مطلقاء أو بعد صلاهٌ 
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الظهر قبل صلاءٌ العصرء أو قبل صلاه العشائين اما مطلقا أو إذا كان فى وقتهما (وجوه) بل أقوال. 

المنسوب الى المشهور هو الأولء و المختار عند الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة هو الأخير. 

(و استدل له) بإطلاقات الأدلة» و قال بأنه ليس فى شىء منها ما يقتضى قصر حدثيتها بما إذا حدثت فى الصبح أو قبل صلاته 
بالخصوص «ففى روايتى سماعة): 

فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مره و الوضوء لكل صلاة» و فى رواية زرارة: وان لم يجز الدم الكرسف صلت 
بغسل واحدء حيث ان الظاهر منها انها تصلى الصلاة الواجبة عليها فى ذلكك اليوم بغسل واحد فى مقابل الكثيرة التى تصلى 
الخمس بثلاثة أغسالء و وجه تقديم الغسل على صلاهُ الصبح لو حدثت الاستحاضة قبلها- كونها أول الصلوات مع استفادة 


شرطية الغسل لها على نحو الشرط المتقدم (و فى موثقة زرارة): فإذا نفذ الدم اغتسلت وصلت (و فى رواية الجعفى): فإذا ظهر 
الدم على الكرسف أعادت الغسل و أعادت الكرسف (و فى رواية البصرى): فإن ظهر الدم على الكرسف فلتغتسل ثم تضع 
كرسفا أخر ثم تصلى. 

و يستدل للأول بالأصل أى أصالةٌ البراءة عن وجوب الغسل لما عدا صلاةً الغداه لو لم تغتسل لها أو حدثت الاستحاضة بعدهاء و 
للإجماع المستظهر من كلماتهم من تخصيص الغسل بالغداه و عدم تعرضهم له فيما عداها من صوره؛ و قد ينسب ذلكك الى 
بديهى الأصحاب» و ما ورد من الروايات فى إيجاب المتوسطةٌ لغسل واحد المنزل على الغداة فى كلمات الأصحابء و ما فى فقه 
الرضا: و ان ثقب الدم الكرسف و لم يسل صلت الليل و الغداة بغسل واحد و سائر الصلوات بوضوءء وان ثقب و سال صلت 
الليل و الغداة بغسلء و الظهر و العصر بغسلء و تصلى المغرب و العشاء الآخرة بغسل. 

ولا يخفى ان الأصل فى المقام مما لا يعول عليه بعد إمكان الرجوع الى الامارات و قد عرفت فى المحكى عن الشيخ الأكبر 
(قده) صحة الرجوع الى الإطلاقات الدالهٌ 
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على حدثية دم الاستحاضة؛ مضافا الى المنع عن الرجوع الى البراءة فى المقام لثبوت الاشتغال بالظهرين و العشائين و كون 
الشكك فى صحة الإتيان بهما من دون الغسل المقتضى للرجوع إلى قاعدة الاشتغال و لم يتحقق الإجماع مع ثبوت الخلاف بل و 
لا نقله أيضاء إذ ليس الا دعوى استظهاره. و حمل ما ورد من الروايات فى إيجاب المتوسطة للغسل على الغداة مخالف مع 
إطلاقها و موجب لرفع اليد عن إطلاقها من غير مقيد, اللهم الا ان يدعى انصرافها إلى صورة استمرار الدم من قبل صلاة الفجر»ء و 
لكنه على تقدير تسليمه غير مناف مع بقاء الإطلاق فيما لا انصراف فيه. 

و منه يظهر الجواب عن الاستدلال بالرضوى أيضاء حيث ان الظاهر منه هو حال استمرار الدم كما يشهد به جعل الحكم فيه فى 
مقابل الكثيرةً التى تجب فيها ثلاثة أغسالء مضافا الى عدم ثبوت حجيته فى المقام لو تمت دلالته» فالأقوى حينئذ هو وجوب 
الغسل لما عدا صلاهُ الصبح لو حدثت الاستحاضة بعد صلوته» أو قبلها و لم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا. 

(الأمر الثانى) اختلف فى ان الاعتبار فى كمية الدم و قلته و كثرته هل هو بوقت الصلاة؛ أو انه كغيره من الأحداث؛» متى حصل و 
لو لحظة كفى فى وجوب موجبه. سواء حصل فى وقت الصلاة أو فى غيره إذا لم يتعقبه الغسل بعده على قولين و حكى الأول 
منهما عن الشهيد فى الدروس و الذكرىء و نسب الميل إليه إلى جامع المقاصد. 

(و يستدل له) بان وقت الصلاءً هو وقت الخطاب بالطهارة فلا اثر لما قبله» و بصحيح الصحافء المتكرر نقله» الذى فيه: و لتغسل 
ثم تحتشى و تستذفر و تصلى الظهرين ثم لتنظر فان كان الدم لا يسيل بينهما و بين المغرب فلتتوضأ و لا غسل عليها و ان كان إذا 
أمسكت تسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل. 

و المحكى عن جماعة من متأخرى المتأخرين كالشهيد الثانى و غيره هو الأدخير و هو المختار عند صاحب الجواهر و الشيخ 
الأكبر (قدس سرهما) و يستدل له بان دم الاستحاضة 
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دابا كغيرة مق الأحذاك كالول و المتى واتخوهما من الجذت الأمنعر و الأكبر هنا لا ستوقق. تأثيرنها على دغخول الوقت وان 
كان فعلي الخطاب بإزالتها لما يشترط فيه الطهارة بعد دخوله, فلو لم تجب الطهارة منه إذا كان حادثا قبل الوقت لم تجب 
الطهارة من غيره من الأحداث إذا طرء قبل الوقتء و الفرق بينه و بين غيره من الأحداث تهكم. 

(و هما ذكرنا يظهر) بطاهن ها اسحذل به للقول الأول من :ان وقت الصئلاة هو .قت الخطات بالطظهارة فلا ائر لما قبله» حيبت ان 


وقت الخطاب بالطهارة و ان كان هو وقت الصلاةٌ أو غيرها مما يشترط فيه الطهارة لكن تعلق الخطاب بالطهارةٌ وقت الصلاةٌ انما 
هو لمكان طرو الحالةُ الحدثية الحاصلةٌ برؤْيةً الدم قبل وقت الصلاة» فالدم قبل وقت الصلاه مؤثر فى الخطاب بالطهارة بعد 
دخول وقتها. 

هذا مضافا الى إطلاق الاخبار الدالهٌ على كون دم الاستحاضة موجبا للغسل أو الوضوءء بل و صحيح الصحاف الذى استدل به 
الشهيد للقول الأول بنفسه دال على القول الأخير: و لذا أورد على الاستدلال به للقول الأول بأنه على خلافه أدل. 

و يتفرع على الخلاف المذكور ما فرع عليه المصنف (قده) فى المتن من انه لو حدثت المتوسطة قبل صلاة الفجر و لم تغتسل لها 
عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين و ان انقطع الدم قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضاء هذا على القول الأخير و اما بناء على القول 
الأول فلا غسل عليها فى الفرض ما لم توجد فى الوقت متصلةٌ أو طارئة. 

(الأمر الثالث) إذا حدثت الكثيرة بعد صلاهُ الفجر يجب فى ذلكك اليوم غسلان لو بقيت الى بعد الفراغ عن الظهرين؛ سواء كانت 
باقية الى وقت العشائين أم انقطعت بعد الظهرينء و الا فلا يجب الا غسل واحد للظهرين سواء كانت باقيهُ الى وقتهما أو ارتفعت 
قبل وقتهما و كان حدوثها قبل وقتهما بلحظة؛ و سواء كان الانقطاع للبرء عنها أو لغيره» علمت بكونه للبرء أو لغيره أو كانت 
شاكة فى ذلككء و قد اتضح وجه ذلكك كله مما تبين فى الأمرين المتقدمين. 
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[مسألة (") إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر] 


مسألة (") إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطةٌ قبل الفجر يجب ان يكون غسلها لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله الا إذا أرادت صلا 
الليل فيجوز لها ان تغتسل قبلها. 

إذا حدثت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر و حصل النقاء منها قبله أيضا فلا إشكال فى جواز الغسل لها حينئذ قبل 
الفجر لصلاه الصبح و صحته لكونه محصلا للطهارة» فيكون مستحباء لما دل على استحباب الكون على الطهارة حسبما تقدم فى 
مباحث الوضوء و غسل الجنابة؛ و اما مع عدم النقاء منها قبل الفجر ففى جواز تقديم غسلها على الفجر اشكال من جهه عدم 
الدليل على مشروعيته قبل الوقت لعدم كونه محصلا للطهارة حتى يستحب لأجل استحباب الكون عليها و عدم جواز الإتيان به 
بداعى مقدميته للصلاه لعدم دخول وقتها ولا أمر فعلى بالصلاهً قبل وقتها حتى يترشح منه الأمر الغيرى إلى مقدماتها. 

واستدل فى الذكرى على فساده بأنه طهارة اضطراريةُ و لا حاجة إليها قبل دخول الوقت. 

(و ربما يقال بصحته) لإطلاق الاخبار و حصول مرتبة من الطهارة به. الموجب لرجحانه ذاتا و المصحح لوقوعه عبادة» وعدم 
الحاجة إليه قبل الوقت لا يقتضى عدم صحته قبله مع كفاية رجحانه الذاتى فى عباديته. 

و ما ذكره لا يخلو عن المنع ضرورة ان حصول مرتبة الطهارة منه لو سلم فإنما ينفع فى الطهارة الاضطرارية التى لا يتعقبها 
الحدث كالترابية فيما لا يتمكن من المائية لا فى مثل المقام حيث يستمر بها الدم بعد الغسلء إذ لا يتصور بقاء المرتبةٌ الحاصلة 
من الغسل بعد ما يطرء عليه من الدم, و ليس فى مثله الا القول بالعفو عما يحدث بعده. و القدر المتيقن منه هو ما إذا كان الغسل 
بعد الوقت» و التمسكك بإطلاق الاخبار على مشروعية الغسل قبل الوقت مندفع بعدم ورود الإطلاق فى مقام البيان من هذه الجهة 
مع انه مقيد بما يدل على اعتبار كون الغسل بعد الوقت. 
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(ففى خبر إسماعيل بن عبد الخالق) المحكى عن قرب الاسناد: فإذا كان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين 


قبل الغداة ثم تصلى الغداة. 

(فالأقوى) عدم جواز تقديم غسل صلاه الفجر على الفجر إلا إذا أرادت ان تصلى صلاه الليل فاغتسلت لها و اتفق دخول الوقت 
عقيبها من غير فصلء فإنه يصح الاتيان بفريضة الفجر بذلك الغسل من غير احتياج إلى إعادته» و هو المحكى عن الصدوقين و 
السيد و الشيخين و غير واحد من المتأخرين؛ و عن الذخيرة: لا اعلم فيه الخلاف؛ و عن بعضهم نسبته إلى الأصحاب. 

(و يدل عليه) ما فى فقه الرضا: و ان ثقب و سال صلت الليل و الغداءٌ بغسل. 

وهل لها ان تقدم الغسل على الفجر بمقدار زائد عن مقدار صلاة الليل» احتمله الشهيد الثانى فى الروض لإطلاق الاذن فى 
التقديم, و الأقوى العدم لوجوب الاقتصار على المتيقن و هو مقدار صلاة الليل» المعلوم جوازه لا الأزيد منه» و ليس فى الفقه 
الرضوى لفظ التقديم حتى يؤخذ بإطلاق الإذن فيه بل المذكور فيه كما عرفت-: صلت صلاة الليل و الغداة بغسلء و لعله فى 
الدلالة على اعتبار عدم الزيادةُ عن صلاة الليل أظهر. 

و الظاهر قصر جواز التقديم على الغاية المذكورة» فلو قدمته لا لها بل اما اقتراحا أو لغاية أخرى مشروعة لزمها الإعادة بعد الفجر. 
ولوأتت به لصلاة الليل ثم بدا لها فى الإتيان بها فتركها أو عرض لها مانع عنها ففى جواز الاكتفاء بذلكك الغسل أو وجوب 
اعادته بعد الفجر وجهان, فعلى القول بوجوب المقدمة مطلقا- و لو لم تكن موصلة- ينبغى القطع بجواز الاكتفاء به» لمشروعيته 
حينئذ قبل الفجر و ثبوت الرخصة فى الاكتفاء به لصلاهً الصبح و كون الحكم بجواز تقديمه كاشفا عن جوازه بهذا المقدار و لو 
لم يتعقبه صلاة الليل. 

و على القول بانحصار الوجوب بالمقدمة الموصلة فإن قلنا بان المصحح فى عبادية الطهارات الثلاث هو رجحانها الذاتى ولو 
بكاشفيةُ الأمر الغيرى عن رجحانها فينبغى القول بجواز الاكتفاء أيضاء و ان قلنا بكون المصحح هو القطعةٌ من الأمر 
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النفسى المتعلق بالمقيد بالطهارة المنحل الى قطعات بعدةٌ احاد اجزاء المأمور به و شرائطه و موانعه. المتصور فى طرف الاجزاء و 
الشرائط بصورة الأ-مرء و فى طرف الموانع بصورة النهى» ففى جواز الاكتفاء به اشكالء لمن جهة قصور المأتى به عن كونه 
متعلق تلكك القطعة التحليلية من الأمرء بل لقصور الأمر عن شموله له الافى حال انضمامه إلى بقيهٌ القطعات المنحلة المتعلقةٌ 
بسائر المتعلقات من الاجزاء و الشرائط و الموانع. 

اللهم الا ان يقال بصحة الاتيان بغير المأمور به حينئذ بدلا عن المأمور به إذا كان مشتركا مع غير المأمور به فى أصل الطبيعة و 
كان التفاوث بينهما من جهة قصور الأمر عن شموله لغير المأمور بهء لا من جهة التفاوث بينهما فى أصل الطبيعة (و مما ذكرنا 
يظهر) ان الاشكال فى الاكتفاء بذلكك الغسل (بناء على كون الأمر الغيرى مصححا لو قلنا بالمقدمةُ الموصلة) أصعب. 


[مسألة () يجب على المستحاضة اختبار حالها] 


مسأل (©) يجب على المستحاضة اختبار حالها و انها من اى قسم من الأقسام الثلاثة: بإدخال قطنةٌ و الصبر قليلا ثم إخراجها و 
ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتهاء و إذا صلت من غير اختبار بطلت الا مع مطابقة الواقع و حصول قصد القربة كما فى حال 
الغفلة» و إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالمتيقن الا ان يكون لها حالة سابقه من القلهٌ أو التوسط فتأخذ بها ولا 
يكفى الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها الى ما بعد الوقت. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأول) المحكى عن المنتهى و الذكرى و جامع المقاصد وجوب الاختبار على المستحاضة و الفحص عن الدم لتعرف كونه من 


اى قسم من أقسامها (و استدل له) تارة بأنه ل-طريق عادةٌ الى معرفتها الا بالفحص.ء و ما هو كذلكك يجب الفحص عنه و الا 
يتتهى غالبا الى مخالفة ماله من الاحكام؛ و هى مناف مع تشريعها- لو تركت الفحص و رجعت الى الأصول النافية للتكليف 
اليا 
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(و اخرى) بالعلم الإجمالى بحدوث تكليف مردد بين خصوص الوضوء أو الوضوء مع الغسلء و تردده بين الأقل و الأكثر غير 
ضائر فى تأثير العلم الإجمالى» و لا مجال لدعوى الانحلال» و ذلكك لكون الأصل الجارى بعد الانحلال فى المقام هو استصحاب 
بقاء الحدث و قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى إحراز الطهور الذى هو شرط للصلاة. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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(و ثالثة) بالاخبار الإمرةٌ بالاختبار (كصحيح ابن مسلم) عن الباقر عليه السّلام فى الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التى كانت ترى 
الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسكك قطنة؛ فان صبغ القطنة دم لا تنقطع فلتجمع بين كل صلوتين بغسل و يصيب 
منها زوجها ان أحب و حلت لها الصلاة. 

(و خبر البصرى) و فيه: و تستدخل كرسفا فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر. 

(و خبر ابن ابى يعفور) عن الصادق عليه السّ.لام: المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت و احتشت كرسفها و تنظر فان ظهر 
على الكرسف زادت كرسفها و توضأت وصلت. 

و ربما يورد على الوجه الأول بأن المقام من قبيل الشبهة الموضوعية التى لا يجب فيها الفحصء و ليس لتخصيص الحكم بعدم 
وجوبه فيها بما عدا المقام مخصص (و لكنه مندفع) بان المخصص هو عدم اسراء الدليل الدال على عدم وجوب الفحص فى 
الشبهة الموضوعية إلى المقامء فإنه إما يكون مدركه العقلء فالعقل لا يعذّر الجاهل المقصر فى أمثال المقام مما ينتهى تركك 
الفحص فيه الى مخالفة التكليف غالباء و اما يكون مدركه الإجماع فلا يعم مثل المقام الذى يقطع بعدم انعقاده على عدم وجوب 
الفحص بعد ما نصوا عليه من وجوبه فيه» وان كان مدركه إطلالق الاخبار الدالة على الرجوع الى الأصول فبإمكان دعوى 
انصرافها عن مثل المقام الذى ينتهى تركك الفحص فيه الى تركك الامتثال غالبا. 

(و مما ذكرنا يظهر) الفرق بين المقام و بين استصحاب الحدث و الخبث أو الطهارة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 8 ص: ١76‏ 

منهما بلا فحصء و دعوى الضرورة فى نفى الفرق بينهما- كما فى مصباح الفقيه- لا تخلو عن المنع بعد ظهور كون المقام مما 
ينتهى ترك الفحص فيه الى مخالفة التكليف الذى فى البين دون مورد استصحاب الحدث و الخبث أو الطهارةٌ منهما. 

و أورد على الثانى بكون المقام من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثرء المنحل فيه العلم الإجمالى لمكان العلم التفصيلى بوجوب 
الأقل و الشكك فى الزائد عنه. مع انه على تقدير عدم انحلاله لا ينفع فى إثبات وجوب الفحص تعيينا لإمكان تركه و الاحتياط 
بإدراكك الواقع بالأخذ بأشد الاحتمالات. 

(و فيه) ان الدوران هنا من صغريات العلم بحدوث الحدث المردد بين الأصغر و الأكبر. و هذا- و لو باعتبار بعض الآثار - من 


قبيل المتبائنين» مع ان الدوران بين الأقل و الأكثر فى المقام متوقف على وجوب الوضوء فى كل صلاة فى المتوسطة و الكثيرة 


أيضاء و قد عرفت صعوبةٌ إقامه الدليل عليه و ان كان أحوط. و اما مع سقوط الوضوء عما فيه الغسل فيدور الأمر بين وجوب 
الوضوء أو الغسل فقط فيكون من المتبائنين قطعا. 

و اما العلم الإجمالى لا يثبت وجوب الفحص تعيينا (ففيه) ان عدم تعينه مبنى على جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالى مع التمكن 
من الامتثال التفصيلىء, و هو ممنوع بما هو محرر فى الأصولء و عليه فلا غبار على الاستدلال بهذين الدليلين» كما لا خدشهُ فى 
الاستدلال بالأخبار المتقدمة. 

ولم أر من استشكل فى الحكم بوجوب الفحص من جهة المناقشة فى الاستدلال بالاخبار» و لعل ذلكك من جهة كونها ظاهرة- 
عنده- فى الإرشاد» إذ المحتملات فيها وجوه: 

(منها) كونها إرشادا إلى طريق معرفة الدم؛ و هو بعيد. لاحتياج الحمل على الإرشاد إلى القرينة» و هى منتفية فى المقام. 

(و منها) الوجوب النفسى المولوى المترتب على مخالفته الإثم (و هذا أيضا بعيد) حيث ان المستظهر من تلكك الأخبار طريقية 
الفحص و النظر لتعرف حال الدم 
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و استعلامه لكى يترتب عليه ما هو أثره بعد العلم به و هذا لعله ظاهر. 

(و منها) الوجوب المولوى الشرطى بمعنى كونه شرطا فى صحة ما يترتب عليه من الآثار واقعاء فلو تركته بطل» لفقدان شرطه؛ و 
لا-زمه بطلا-ن العمل مع تركه- و لو حصل منها قصد القربة- لعدم مطابقته مع الواقع قطعا بعد فرض فقدان شرطه الذى هو 
الفخض (و هنذا الوه )العلة اعد الأنوليىء )نز لذا يفول ميناحت الجرافن (قيده) بحل الأعكراف مو حو الفحص: لكن شق 
القطع بعدم إرادتهم انها ان لم تعتبر حالها بطلت صلوتها- و لو كان ما فعلته موافقا للواقع مشتملا على ني التقرب», و ذلكك لعدم 
وضوح دليل عليه (انتهى) و مراده (قده) من نفى وضوح الدليل عليه منع دلالة هذه الاخبار على هذا الوجه- و هو كما قال 
(قده). 

(و منها) الوجوب المولوى الطريقى؛ بمعنى المنع عن الرجوع الى الأ-صول النافية غير المحرز مثل البراءة مع عدم التعرض 
للرجوع إلى المثبتة مطلقا مثل استصحاب بقاء الدم على وصف التوسط أو الكثيرة» أو بقاء حكم المتوسطة أو الكثيرة- فيما 
كانت الحالة السابقة ذلك- و مثل أصالةٌ الاحتياط؛ و كذا الأصول النافية المحرزة مثل استصحاب بقاء الدم على وصف القلهُ أو 
بقاء حكم القليلة فيما لو علمت بهماء و هذا الاحتمال لا يخلو عن الوجه. 

(و منها) هذا الاحتمال الأخير مع المنع عن الرجوع الى الاستصحاب أيضا لكن مع عدم التعرض للرجوع الى الاحتياط بالأخذ 
بأشد الاحتمالات. 

(و منها) هو ذاكك مع المنع عن الرجوع الى الاحتياط أيضاء و لعل الوجه فيه هو حكم العقل بعدم طريقية الاحتياط فى الامتثال 
مع إمكان الامتثال التفصيلىء أو لا أقل من الشكك فيها اللازم معه تركه و الاشتغال بالامتثال تفصيلا. 

(و كيف كان) فينبغى القطع بصحة ما تأتى به مع مطابقة الواقع إذا حصل منها قصد القربة» كما فى حال الغفله لعدم تصرف 
الحكم الطريقى فى الواقع أصلا و المفروض إتيانه على ما ينبغى الإتيان به و هو يقتضى الاجزاء؛ و هذا ظاهر. 

واما كيفية الفحص فبما ذكره المصنف (قده) من إدخال القطنهُ و الصبر قليلا 
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ثم إخراجها و ملاحظتهاء و فى الجواهر: و يلحق بالقطنة ما كان مثلها مما لا يمنع صلابته عن نفوذ الدم, و فى اعتبار كونها 
مندوفةٌ تأمل (الأأمر الثانى) إذا لم تتمكن من الاختبار اما لعمى مع فقد المرشد و لو بالاستئجار أو لنحو ذلكك فلا إشكال فى 


سقوطه عنها كما لا إشكال فى عدم سقوط الصلاةً عنها- التى لا تتركك على كل حال- و لا إشكال فى انه إذا كان لها حالة 
سابقه من القلة أو الكثرة تأخذ بها (و هل لها) الأخذ بالمتيقن من وجوب الوضوء و نفى الزائد بالأصلء أو انها يتعين عليها 
الققاط و الايد بأشد الاحتمالات وجهان مبنيان على كون المرجع فى مثل المقام هو البراءة أو الاشتغال؛ و مختار المصنف 
(قده) فى المتن هو الأولء و الأقوى الأخير تحقيقا للفراغ اليقينى. 

(الأمر الغالث) بحب ان يكون الاختبار فى وقت تعلم بعده بعدم تغير حالهاء سواء وقع فى وقت الصلاة أو قبله» كما إذا اشتغلت 
بالاختبار قبل الوقت بحيث انتهى الى أول وقت الصلاة أو كان قبل ذلكك أيضا لكن مع العلم بعدم تغير حالها الى حال الصلاةٌ» 
فلو لم تعلم ذلكك لم يكن كافيا و يجب اعادته- و لو كان فى وقت الصلاة- كما إذا اختبرت فى أول الوقت و أرادت ان تصلى 
فى أخره مع الشكك فى تغير حالهاء فالعبرة فى وجوب الاختبار بما ذكرناه. 


[مسألة (0) يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاةُ و لو نافلة] 


مسأل (0) يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة و لو نافلُ و كذا تبديل القطنه أو تطهيرها و كذا الخرقةٌ إذا تلوثت و 
غسل ظاهر الفرج إذا اصابه الدم لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للاجزاء المنسيهُ و لا لسجود السهو إذا اتى به متصلا بالصلاة 
بل و لا لركعات الاحتياط للشكوك بل يكفيها اعمالها لأصل الصلاة» نعم لو أرادت اعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها. 
المشهور كما عرفت اشتراكك الأقسام الثلاثة فى لزوم الوضوء لكل صلاه من الفريضة و النافلة من غير فرق فى الفريضة بين 
اليومية و غيرها و لا بين الأداء و القضاء و فى النافلة بين المبتدئة و غيرها من النوافل المرتبة أو ذوات الأسبابء و قد تقدم 
الاستدلال له و ما يرد عليه فى طى ذكر أحكام القسم الثالث» و كذا لزوم تغيير القطنة 
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أو الخرقة لو تلوثت» و فى غسل ظاهر الفرج لو اصابه الدم» و ذلكك لوجوب ازالةٌ الخبث عن البدن و اللباس فى حال الصلاة بناء 
على عدم العفو عن الدماء الثلاثة و لو كانت من المحمول أو أقل من الدرهم. 

و فى وجوب هذه الأعمال للاجزاء المنسية إشكال؛ من حيث انها أمور يشترط فيها الطهارة و لم يثبت الاكتفاء بما تصنع من هذه 
الأفعال لأجل الصلاة فى الاتيان بالأجزاء المنسية» و من أنها أجزاء الصلاة حقيقة» و انما حصل التغيبر فى مواضعها من جهة طرو 
النسيانء فحكمها حكمها فى صورة عدم النسيان فى جواز الاكتفاء بوظائف المستحاضة لأصل الصلاة و هذا مضافا الى اعتبار 
اتصالها بالصلاة» و لا شكك فى ان اعاده وظائف المستحاضة توجب الفصل بينهما و بين الصلاة. 

وأشكل من الا-جزاء المنسيهُ سجدتا السهو. حيث انهما ليستا من اجزاء الصلاة؛ فليس فى دعوى الاكتفاء وجه الا من جهة 
تبعيتهما لأصل الصلاة» و الحكم بالاكتفاء بمجرد التبعية مشكل. 

و أشكل من ذلك هو الحكم بالاكتفاء فى ركعات الاحتياط» و وجه الاشكال وضوح كون صلاة الاحتياط» صلاة مستقلةٌ لها 
تكبير و تسليم بالاستقلال» فيشملها عموم قوله عليه الشّ.لام: صلت كل صلاهُ بوضوءء فالاحتياط يقتضى إتيان ركعات الاحتياط 
بعد الصلاه بلا فصل ثم اعادتها بعد إعادة الوظائف المقررة لأصل الصلاة. كما ان الاولى تجديد الوظائف لسجدتى السهوء و اما 
الا--جزاء المنسية فينبغى القطع بكفاية الإتيان بها بما فعلته لأصل الصلاة لما ذكرنا من كونها اجزاء للصلاة حقيقة و انما تغير 
محلها بالنسيان. 

واما حكم إعادهُ الصلاءُ احتياطا و كذا صلاة المعادة للجماعة فلا إشكال فى لزوم تجديد أفعال المستحاضة لها كالفريضة 
الابتدائية» و لا مجال لتوهم الاكتفاء بما فعلته ابتداء و لو على القول بعدم لزوم تعقب الصلاه لأعمالهاء و ذلكك لاستقلالهما 


بنفسهما فيشملهما عموم قوله عليه السَّلام: صلت كل صلاة بوضوء. بالنسبة إلى الوضوء و عدم القطع بالعفو بالنسبة إلى القطنة و 
الخرقة و بالتلوث من ظاهر بدنها بالدم؛ 
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حيث ان المتيقن مما عفى عنه هو ما كان بين الأفعال المذكورة و بين الصلاه إلى أخرها و ان لم يجب التعاقب أيضاء لكن هذا 
فيما عدا الوضوء لا يخلو عن الاشكال. 


[مسألة (2) انما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم] 


مسألة (©) انما يجب تجديد الوضوء و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاه الظهر يجب الأعمال 
المذكورة لها فقط و لا تجب للعصر و لا للمغرب و العشاء و ان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط و هكذاء بل إذا بقى وضوئها 
للظهر الى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر. 

و ليعلم ان المدار- فى وجوب الأعمال المذكورة للمستحاضة- على وجود الدم قبلها و لو لحظهُ مطلقا سواء كان فى وقتها أو قبله 
بحيث لم يتخلل الأعمال المذكورة بين الدم و بين الصلاة» فمتى حصل التوسط- اى دم الاستحاضة المتوسطة- مثلا يكفى فى 
وجوب الأعمال المذكورة بعد حصوله و لو لحظة للصلاه التى تريد ان تصليها بعد حصوله فى ذلكك اليوم وان انقطع فى وقت 
الصلاة» و كذا الكثره متى حصلت كفت فى وجوب تلكك الاعمال لما تأتى به بعدها مما لم يتخلل الاعمال بينها و بين ما تريد 
إتيانها مما يشترط فى صحته تلكك الاعمال. 

ومقتضى ذلكك هوانه لو حصلت الكثرة ابتداء أو استمرارا قبل فعل صلاه الظهر سواء كان حصولها فى وقت صلاة الظهر أو قبله 
و أتت بتلكك الاعمال و انقطعت بعد الإتيان بها بحيث لم يكن الدم بصفة الكثرة بعد الاعمال لم يجب اعادتها لصلاءٌ العصر, إذ 
بعد تلكك الأعمال إلى زمان فعل صلا العصر لم تكن المرأة متصفة بصفه المستحاضة الكثيرة» و قبل فعل صلاة الظهر و ان 
كانت متصفة بها لكنها أتت بما هو الوظيفة» كالمحدث بالحدث الأصغر الذى توضأ بعده و لم يصر بعد وضوئه محدثا حيث لا 
يجب عليه تجديد الوضوء. 

و هذا بناء على ما ذكرناه من المدار ظاهرء و اما لو قيل بكون المدار على حصول الكثرة مثلا مطلقا بحيث لو تحققت قبل صلاه 
الصبح وجبت الأغسال الثلاثة فى الأوقات الثلاثة للصلوات الخمس فيكون وجود الدم و لو لحظة موجبا للأعمال 
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المذكورة فى ذلكك اليوم مطلقاء فيجب إعادتها للفرائض التى تأتى بها فى ذاكك اليوم كما لو استمر الدم. 

وهذا الاحتمال مما أبداه فى الجواهر و أسنده إلى ظاهر بعض الاخبار» و قال: 

و لو لا مخافة خرق ما عساه يظهر من الإجماع لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة و ان لم يستمر لحظةٌ بعد الغسلء للإطلاق 
(انتهى). 

ولكنه كما اعترف لم يوجد القائل به من الأصحاب. و قال الشيخ الأكبر فى الطهارة أنه إفراط لا يرجع الى محصلء كما انه 
(قده) نسب القول باعتبار الدم فى وقت الصلاة- فلو كان كثيرا قبل الظهر و انقطعت كثرته من أول الظهر لا يجب عليها أعمال 
المستحاضة الكثيرة لصلاة الظهر- الى التفريط من القول (و كيف كان) فقد تبين حكم هذه المسأله مما بئنا. 


[مسألة (/1) فى كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء] 


مسأل (0) فى كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء يجوز لها تقديم كل منهما لكن الاولى تقديم الوضوء. 

هل الواجب على المستحاضة فى كل مورد يجب عليها الغسل و الوضوء معا تقديم الوضوء- و لو قلنا بجواز تأخيره فى غير 
الاستحاضة- أو انه يجب تأخيره عن الغسل- و لو على القول بجواز تقديمه عليه فى غيرهاء أو ان الحكم فى المستحاضة هو 
الحكم فى غيرها و هو التخيير مع أفضلية تقديم الوضوءء وجوه أقواها الأخير. 

و وجه الأول هو اعتبار مقارنة الصلاة للغسل كما سيأتى فى المسألة الاتية» و مع تأخير الوضوء عن الغسل يحصل الفصل بين 
الصلاة و الغسل بالوضوءء و لم يثبت جوازه. 

(و لا يخفى ما فيه) للزوم المقارنة بين الوضوء و الصلاه فى الاستحاضة: بل على القول بالمقارنة تجب المقارنة بين ما هو 
وظيفتها من تغيير القطنةٌ و الخرقةٌ و تطهير ظاهر البدن و الغسل و الوضوء و بين الصلاة» و الواجب هو المقارنةٌ العرفية» و هى 
تحصل بإتيان وظيفتها جميعا من غير اعتبار تقديم بعضها على بعض (و منه يظهر) بطلان الوجه الثانى» إذ لم يعلم له وجه سوى 
التحذر عن الفصل بين الوضوء و بين 
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الصلاة بالغسلء فالأقوى عدم الفرق بين المقام و بين سائر المقامات التى يجب فيها الجمع بين الوضوء و الغسل- من التخيير فى 
تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره عنه مع أفضلية التقديم» و تقدم وجهه فى مبحث غسل الجنابة. 


[مسألة (4) قد عرفت انه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة] 


مسأل (8) قد عرفت انه يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاء لكن لا ينافى إتيان الأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و 
كذا يجوز لها إتيان المستحبات فى الصلاه و لا يجب الاقتصار على الواجبات فإذا توضأت و اغتسلت أول الوقت و أخرت 
الصلاء لا تصح صلوتها إلا إذا علمت بعدم خروج الدم و عدم كونه فى فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء الى ذلكك الوقت 
بمعنى انقطاعه و لو كان انقطاع فترة. 

قد أشير فى طى المسألة الاولى الى اعتبار عدم الفصل بين وظائف المستحاضة و بين الصلاةٌ التى تجب لها تلكك الوظائف (و 
تفصيل ذلك) انه يقع الكلام تارهُ فى وجوب المبادرة إلى الصلاه بعد الغسلء و اخرى فى وجوبها عليها بعد الوضوءء و ثالث فى 
وجوبها عليها بعد تغيير القطنةٌ و الخرقة و غسل ظاهر البدن, و رابع فى وجوب المبادرةٌ بعد الإتيان بالوظيفة- إلى الإتيان بما 
يشترط فيه الطهاره مثل الطواف و نحوه. 

(اما الأول) فالمشهور على وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الغسلء و فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) انه يظهر منهم نفى الخلاف 
فيه» و فى الجواهر انه لم يعرف فيه مخالفء و المحكى عن كشف اللثام جواز الفصل بينهماء و اختاره فى محكى المصابيح و 
عن المحقق القمى الميل اليه و لكن جعل المبادرة أحوط. 

(و يستدل للمشهور) بالأصل أى قاعدة الاشتغال بالصلاه المقتضية للاحتياط بتحصيل العلم بالفراغ الحاصل مع المبادرة لا مع 
عدمهاء و ذلك ظاهر بعد الفراغ عن حدثيهُ دم الاستحاضة و ان المتيقن من العفو عنه و صحةٌ الصلاه معه هو ما إذا لم يتخلل 
يينهما فصل. 

و بالأخبار الدالة على وجوب الجمع بين الظهرين أو العشائين بغسلء المعبر 
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عنه بالباء المشعرة بالمقارنة كما فى صحيح ابن مسلمء و فيه: فالجيمع بين كل صلوتين بغسل. 


(و فى خبر صفوان): و تجمع بين صلوتين بغسلء و أصرح منهما ما عبر فيه بكلمة «عند» كما فى خبر ابى المعزى: فلتغتسل عند 
كل صلوتين (و خير ابن سنان): 

المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر. 

بناء على ان يكون المراد- عند كل صلوتين أو عند صلاةه الظهر. عند ارادهُ فعل الصلاة مع دعوى ظهور لفظة- عند- فى 
المقارنة كما عن الحلى (قده) قال فى المحكى عنه: ان لفظة- عند- من دون تصغير بمنزلة لفظة- قبيل و بعيد- مع التصغير فكما 
انهما مع التصغير تدلان على المقارنة كذلكك لفظة عند بلا تصغير تدل عليهاء مضافا الى دلالة نفس وجوب الجمع بين الصلوتين 
على لزوم المقارنة إذ لولاه لم يكن وجه لوجوب الجمع بينهماء و الحمل على التعبد بعيد فى الغاية. 

و يمكن الخدشْة فى الجميع؛ اما التمسكك بالأصل فبان الأصل فى المقام و ان كان هو الاشتغال- لا البراءة عن وجوب المقارنة- 
لكن الرجوع اليه انما يتم لو لم يكن دليل اجتهادى على عدم وجوبها و الا فهو المرجع. و اما الاخبار المعبرة بالباء أو الفاء فبمنع 
ظهورها فى وجوب المقارنة و ان كانت لا تخلو عن الاشعارء مع انها معارضة بالأخبار المعبرة بكلمة- ثم- (ففى خبر إسماعيل 
بن عبد الخالق): 

فلتؤخر الظهر إلى أخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى الظهر و العصر فان كان المغرب فلتؤخرها إلى أخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى 
المغرب و العشاءء فإذا كان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين (و خبر ابن بكير): فإذا مضى عشرة أيام 
فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت. 

(و لكن الانصاف) عدم ظهور هذه الاخبار أيضا فى جواز الفصلء بل المصحح فى التعبير بلفظة- ثم- انما هو تأخر زمان الصلاةٌ 
عن الغسل و تأخر رتبتها عنه» كيفء و الا-فالظاهر منها هو وجوب الفصل أو لا أقل من رجحانه الجامع مع الاستحباب و لعل 
الظاهر إباء الفهم الذكى عن استظهاره. 
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و اما ما عبر فيه بلفظة- عند- فلما عرفت من ابتناء الاستدلال به على دعوى كون المراد من قوله عليه السّ.لام فلتغتسل عند كل 
صلوتين و نحوه- هو عند إراده الصلاءٌ و هو ممنوع؛ بل يمكن ان يقال بظهوره فى وقت الصلاة- أى زمان حضور وقت كل 
صلاهُ كما يشهد به ما فى ذيل خبر ابن سنان, و فيه: ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح 
فتصلى الفجرء إذ لا ينبغى التأمل فى كون المراد من قوله عليه السّ.لام: عند المغرب و عند الصبح هو عند وقتهماء و ذلكك بقرينة 
قوله: 

فتصلى المغرب و قوله: فتصلى الفجر المراد بهما صلاهً المغرب و صلاهُ الفجر فيكون قرينهُ على اراد وقت الصلاه من قوله عند 
كل صلوتين فى خبر ابى المعزى» و عند صلاه الفجر فى خبر ابن سنان. 

و اما اشعار وجوب الجمع بين الصلوتين على وجوب المقارنة و عدم جواز الفصل بين الغسل و بين الصلاهً فهو اشعار لا يبلغ إلى 
مرتبة الظهور لكى يصلح ان يكون مقيدا للإطلاقات الدالةٌ على عدم الوجوب. 

(و يستدل للقول الأخير) بإطلاقات الأخبار الواردة فى مقام البيان الحاكمة على ما يقتضيه الاحتياط» كما فى موثقة يونس بن 
يعقوب عن الصادق عليه السّلام؛ امرأة رأت الدم فى حيضها حتى جاوز وقتهاء قال عليه السّلام تنظر عدتها التى كانت تجلس ثم 
تستظهر بعشرة أيام- أى إلى عشرة أيام- فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل فى وقت كل صلاة. 

(و خبر الحلبى): تغتسل المرأة الدميّةُ بين كل صلوتين (و خبر الصحاف): 

إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل فى كل يوم و ليله ثلاث مرات و تحتشى و 


تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء. 

(و خبر إسماعيل بن عبد الخالق): فإذا كان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغدا ثم تصلى الغداة. 
(و خبر ابن بكير): فإذا مضت عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت 
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و غير ذلكك من الاخبار المعبرة فيها بكلمة- ثم- المشعرة بجواز التراخى بين الغسل و بين الصلاة. 

وان أورد على الاستدلال بها بأن الأخذ بكلمة- ثم- يقتضى وجوب الفصل أو استحبابه و هو مخالف للإجماع؛ فيجب ان يحمل 
على ما لا ينافيه» و هو الحمل على تأخر الصلاه عن الغسل رتبه أو تأخر زمانها عن زمانه ذاتا. 

(و ربما يؤيد القول بالجواز) بما سيجىء من جواز الاكتفاء بالغسل لصلاة الفريضة و لجميع الغايات المتوقفة على الغسل مطلقا ما 
دام وقت الصلاةٌ باقياء إذ لا بد حينئذ من تحقق الفصل بين الغسل و أكثر الغايات» و تخصيص الصلاة منها بالاتصال بالغسل 
بعيد و ان لم يكن به بأس عند قيام الدليل عليه» و هذا القول- اعنى القول بجواز الفصل- قوى للإطلاق» و لا يصغى الى المنع 
عن الإطلاق بدعوى نفى سوقه من هذه الجهةُ و عدم كونه واردا لبيانها لكنه لنقل الإجماع على وجوب الاتصال و استظهار نفى 
الخلاف فيه ينبغى الاحتياط بالمبادرة إلى الصلاهُ بعد الاغتسال. 

هذا كله فى حكم اتصال الغسل بالصلاة» و بما ذكرناه يظهر حكم اتصال الوضوء بالصلاةً قولا و دليلا فيما لا يحتاج فيه الى 
الغسل كالاستحاضة القليلة أو المتوسطة بالنسبهُ إلى الظهرين و العشائين وان الخلاءف هيهنا أظهر إذ المحكى عن مختلف 
العلامة هنا جواز الفصل مع قوله بالمنع بين الغسل و الصلاة» بل المحكى عن مصابيح الطباطبائى نسبةٌ الجواز هنا إلى الأكثر. و 
هذه النسبة غير ثابتة (و الأسقوى) فى المقام أيضا هو جواز الفصلء للإطلاقات؛ و ان كان مقتضى القاعدة لو لا الإطلاقات هو 
المنع» لكون المتعين هو الاقتصار على المتيقن. 

واستدل الشيخ (قده) لوجوب الاتصال بين الوضوء و الصلاً بوجوب تجديده لكل صلاة (و فيه) انه أعم. لاحتمال عدم تأثيره 
الدم الحادث بعد الوضوء فى رفع أثره إلا بعد إتيان الصلاهُ و لو منفصلاء و التعليل بلزوم الاقتصار على المتيقن- و هو تأثير 
الوضوء فى استباحة الصلاه المتصلة به- رجوع الى الدليل الأخر. و قد عرفت انه لا يتم مع إطلاق الاخبار الا مره بالوضوء. مضافا 
الى انتسصحاتةاثز العسل و الواضوء 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج86 ص: ١86‏ 

و هو إباحة الصلاة» الحاكم على الاحتياط» حيث لا يقين بارتفاعه بسبب الفصل- لو لم يكن من قبيل الشكك فى المقتضى. 
وهل اللازم على القول بوجوب المبادرة هو الاقتصار على الفصل بمقدار الضرورة- الذى لا محيص عنه- فلا يجوز الأزيد منه و 
لو لتحصيل المقدمات للصلاه مع تعارف تحصيلها بعد الغسل و الوضوءء أو جواز ذلكك و لو مع عدم تعارف تحصيلها كذلكك, 
أو جواز الفصل بالمقدار المتعارف منه و لو لم يكن لتحصيل المقدمات أو جوازه بقدر المتعارف لكن لأجل تحصيل المقدمات 
الغير الحاصله (احتمالات) ناشئةُ من اختلاف الأدله التى استدل بها لوجوب المبادرة. 

فبالنظر الى الاستدلال بلزوم الاقتصار فى العفو عن حدثية دم الاستحاضة على القدر المتيقن ينبغى القول بالاحتمال الأول- أعنى 
الاقتصار فى الفصل على مقدار الضرورة. 

و المستفاد من الأمثله التى ذكروها للفصل لأجل تحصيل مقدمات الصلاء كالستر و الاجتهاد فى القبلهُ و دخول المساجد هو 
الثانى- بناء على ان يكون المستثنى عندهم من الفصل المحرم هو ما كان لأجل تحصيل مقدمات الصلاءً مطلقا و لو كان زمانه 


أزيد من المتعارف. 


و مقتضى الجمود على المستفاد من بعض الأدلةٌ المستدل بها لوجوب الاتصال مثل ما عبر فيه بالفاء أو- عند- هو الثالث- اعنى 
احتمال كون المدار على مقدار الفصل المتعارف و لو لم يكن لأجل تحصيل المقدمات- و ذلكك لأجل حمل الخطابات الواردة 
فى الكتاب و السنهُ على المتفاهم العرفى. 

(و الألقوى هو الأخير) و ذلكك لما ذكر فى وجه الاحتمال الثالث؛» لكن بعد حمله على ما إذا كان الفصل لأجل تحصيل 
المقدمات التى يكون الاشتغال بها كالاشتغال بالصلاه نفسها بحيث لا يعد زمان الاشتغال بتحصيلها فصلا بين الغسل و الوضوء و 
بين الصلاة» بل هو بنظر العرف اشتغال بالصلاة» و ذلكك كالستر باللباس الموجود. لا تحصيل الساتر بالشراء مثلاء و كالاجتهاد 
فى القبلهُ اجتهادا متعارفا عند القيام 
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إلى الصلاة» دون الاجتهاد المتوقف على أمور كثيرة» و كالذهاب الى المسجد أو الى مكان للصلاة؛ فلا يجب عليها المبادرة إلى 
الصلاءٌ فى مكان الوضوء أو الغسلء و كانتظار الجماعةٌ قليلا بحيث لا يكون مضرا فى صدق التعاقب عرفاء و كالأذان و الإقامة و 
الإتيان بالمستحبات التى فيهما و بينهما فضلا عن المستحبات فى الصلاة فلا يجب الاقتصار بالواجب فى الصلاةٌ فضلا عن الأقل. 
هذا تمام الكلا-م فى حكم الفصل بين الغسل و الوضوء و بين الصلاة (و منه يظهر) حكم الفصل بين سائر الوظائف مثل تغيير 
القطنهُ و الخرقة بالتبديل أو التطهير و تطهير ظاهر البدن و بين الصلاة. 

واما الفصل بين وظائفها و بين غير الصلاه مما يشترط فيه الطهارة كالطواف و مس كتابة القرآن فسيأتى البحث عنه فى طى 
المسألة السابعة عشر و الثامنة عشر. 

و ليعلم ان ما ذكر من وجوب المبادرة و عدم جواز الفصل انما هو مع استمرار الدم» و اما مع انقطاعه من حين الشروع فى الغسل 
أو الوضوء و لم تر الدم بعد الشروع فيهما فلا إشكال فى عدم وجوب المبادرة كما صرح به فى الجواهر و الطهارة» و ذلكك 
لحصول الطهارةٌ بما فعلت و عدم انتقاضها بالحدث بعده و لكن لا بد فى ذلكك من كون عدم الرؤيةُ لأجل انقطاع الدم بمعنى 
عدم خروجه مع عدم كونه فى فضاء الفرج أيضاء و لا فرق فى كون الانقطاع لبرء أو فترة» خلافا لما يظهر من الذكرى من كون 
الانقطاع عن الفترهُ كالنقاء فى بعض أيام العادة أو العشرة المتخلل برؤية الدم فى طرفيه مع انقطاعه على العشرة» حيث قد تقدم 
انه بحكم الحيض و لا وجه لما افاده» لعدم الدليل عليه فى المقام وان كان الحكم كذلك فى الحيض. 


[مسألة (9) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم] 


مسألة (9) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها و شدها بخرقةً فان احتبس الدم 
و الا فبالاستثفار اى شد وسطها بتكة مثلا و تأخذ خخرقة أخرى مشقوقةٌ الرأسين تجعل إحداهما قدامها و الأخرى خلفها و تشدهما 
بالتكة أو غير ذلكك مما يحبس الدم 
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فلو قصرت و خرج الدم أعادت الصلاة بل الأحوط إعادة الغسل أيضا و الأحوط كون ذلكك بعد الغسل و المحافظة عليه بقدر 
الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة. 

لا ينبغى الإشكال فى وجوب الاستظهار فى الجملة على المستحاضة؛ و فى الجواهر انه لم أجد فيه خلافاء و فى الطهارة انه الظاهر 
من الأصحاب على ما ادعاه بعض المعاصرين تبعا للمحكى عن الكفاية و الحدائق» و فى الحدائق صرح الأصحاب بأنه يجب 


على المستحاضة الاستظهار» و عن بعض المحققين ان نقل الإجماع عليه ما بين ظاهر و صريح مستفيض. 


و الاستظهار هو الاستيثاق فى منع الدم عن الخروج و التعدى إلى خارج الفرج رأسا- ان أمكن - مع عدم حصول الضرر بذلكك 
بحشو الفرج بقطن أو نحوه- ان انحبس الدم به و الا بالتلجم و الاحتشاء و الاستثفار» و المراد بهذه الثلاثة واحدء و فسر التلجم 
بأخذ اللجمة- بالجيم- و هى خرقة طويلة تشد المرأة فى وسطها ثم تشد ما يفضل من احد طرفيها ما بين رجليها الى الجانب 
الأخرء و ذلكك إذا غلب سيلان الدم. 

و فسر الاحتشاء بربط خرقة محشوة بالقطن- يقال لها المحشى- على عجيزتها للتحفظ من تعدى الدم حال القعود؛ (و اما 
الاستثفار) فقد تقدم تفسيره و فى كتاب الطهارة للشيخ الأكبر (قده): تسمى خرقة الاستثفار للمرئة «حيضة» بكسر الحاء. 

(و كيف كان) فالجميع- كما ذكره فى الروض- عبار عن ان تشد المرأة على وسطها خرقة كالتكة و تأخذ خرقة أخرى و تعقد 
احد طرفيها من قدام- بالخرقة الاولى- ثم تدخل الخرقة الثانية بين فخذيها و تخرجها من خلفها و تعقد طرفها الأخر بالخرقة 
الأين تر كيه عدن الاي صر امن 

واما جعل الخرقة الأخرى مشقوقةُ الرأسين كما فى الذكرى و تبعه الأصحاب فى التعبير به فى عبائرهم و منهم المصنف فى 
المتن فلعله لأجل سهولهٌ عقدها بالتكة 
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المشدودة على الوسطء و الا فلا مدخليهٌ لشق رأسها فى الاستظهار. 

ويدل على وجوب الاستظهار بالمعنى المذكور (مضافا الى نفى الخلاف فيه و نقل الإجماع عليه) ما ورد فى جمله من الاخبار 
المتقدمة (ففى صحيحة معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السّ.لام: و تحتشى و تستثفر (و فى صحيحة الحلبى): ثم تغتسل و 
تستذفر بثوب ثم تصلى (و فى موثقة زرارة): ثم هى مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها (و فى موضع من مرسلة يونس) و 
أمرها ان تغتسل و تستثفر بثوب. 

(و فى موضع أخر منها) عند حكاية حمنة بنت جحش عن رسول الله صلى الله عليه و آله حيث قالت له صلَى الله عليه و آله انى 
اسحديت حفرة شدينة فقال صل الله غلية أو آله سس كرسقا فقالة انه أهد من ذلك رت اتح تحاء ففال :صل الل عله 
و آله: تلجمى و تحيضى. 

(و موثقة فضيل و زرارة) عن أحدهما عليهما الس لام» قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو يومين ثم 
تغتسل كل يوم ثلاث مرات و تحتشى لصلاة الغداً (الحديث). 

كنا الأخبار الواردة فى وضع الكرسف و ازدياده و إدخال قطنةٌ بعد قطنة (ففى صحيحة صفوان بن يحيى) عن الكاظم عليه 
السَ.لام فى امرأة مكثت عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت ثم مكنثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك, أ تمسكك عن 
الصلاة؟ قال عليه السَّلام لاء هذه مستحاضة؛ تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنةُ و تجمع بين صلوتين بغسل و يأتيها زوجها ان أراد. 
و استدل أيضا بوجوب منع النجاسة عن البدن فى حال الصلاه لما دل على اشتراط طهارة ظاهر البدن فى الصلاة» و بوجوب 
تقليل النجاسة مهما أمكنء و بان هذا الدم حدث يجب الاستظهار فى منعه بقدر الإمكان. 

(و أورد على الأول) بأنه يتم إذا أمكنها بالاستظهار تحفظ بدنها عن النجاسة إلى أخر الصلاة لا مطلقاء إذ لا يتأثر المحل النجس 
بمثل نجاسته» مع ان المدعى وجوب الاستظهار مطلقا و لو مع عدم إمكان حفظ ظاهر البدن عن النجاسة. 

(و على الثانى) بأن وجوب تقليل النجاسة و التحفظ عن الزائد عما لا يمكن 
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التحفظ عنه أول الكلام» فيكون الاستدلال به أشبه بالمصادرة. 


(و على الثالث) بأنه كالوجه الأول ينفع فيما إذا تمكنت من حبس الحدث بحيث لا يخرج بعد الشروع فى الغسل و الوضوء الى 
تمام الصلاة» و الا فالتحفظ عنه بقدر الإمكان على ما هو المدعى لا ينفع بعد خروج شىء منه لا بالاختبار» اللهم الا ان يقال 
بالعفو عن الخارج لا بالاختيار لأجل الضرورة. 

إذا تبين ذلكك فاعلم ان فى هذا المتن أمور: 

(الأول) ان ظاهر قوله (قده) يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدمء هو كون محل الاستظهار بعد الوضوء و 
الغسل كما يصرح فى أخر هذه المسألةُ باحوطية كونه بعد الغسل. 

و مقنضى كون مدرك وجوب الاستظهار هو التحفظ عن خروج الدم مهما أمكن و الاقتصار فى العفو عن حدثيته على ما لا 
يمكن التحرز عنه» هو فعله- اى الاستظهار- من ابتداء الشروع فى الغسل و الوضوءء و ذلك للتحفظ عن خروج الدم فى حالهما 
بقدر الإمكان» كما يجب التحفظ عنه بعدهما الى الفراغ من الصلاة. 

لكن استفادة ذلك من الاخبار لا يخلو عن غموض. و ان اعترف بها كاشف الغطاء فى محكى شرحه على المفاتيح- بالنسبة إلى 
الوضوء- قال (قده): ان المستفاد من الاخبار و كلمات الأخيار ان هذا الاستظهار قبل الوضوء فى القليله و المتوسطة لتحقق معاقبة 
الصلاهً للطهارة مهما تيسرء و وافقه فى الجواهر لكن بالنسبة إلى صلاة الغداة دون غيرها. 

و لعل الوجه فى عدم لزوم تقديمه على الوضوء فيما عدا صلاة الغداةً هو عدم الدليل على وجوب الاستظهار طول النهار و اما 
تغيير القطنةُ و الخرقة لو تلوثتا به و كذا تطهير البدن عند تلوثه لأجل ما عدا صلاة الغداةً من الصلوات فهو لأجل اشتراط طهارتها 
فى الصلاه كما تقدم. 

(لكن الانصاف) عدم الفرق فى لزوم تقديم الاستظهار على الوضوء بين صلاة الغداءٌ و ما عداها لا سيما إذا كان منشأه تحقق 
المعاقبة» و ليس لتوهم لزوم تأخره عنه 
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متنك أضبلا. 

و اما الغسل ففى وجوب كون الاستظهار من حين الشروع فيه أو وجوب كونه بعده قولان: و المنسوب الى المشهور هو الأخير» و 
عن شرح المفاتيح ان الظاهر من تضاعيف الاخبار كونه عقيب الغسلء و لعله من جهة ان الغسل مع الشد و الاستيثاق غير متيسر. 
(أقول) و لعل نظره (قده) بالأخبار التى استظهر منها هو صحيح الصحاف و خبر عبد الرحمن (ففى الأول): وان كان الدم إذا 
أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فان عليها ان تغتسل فى كل يوم و ليل ثلاث مرات و تحتشى و تصلى 
(و فى الثانى) فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر ثم تصلى. 

لكن أورد عليه فى الجواهر بانصراف الذهن عن إرادة الإيجاب من ذلك,ء لاحتمال كونه لغلبهُ حصول مشقهٌ الفعل فى الأثناء» و 
لعطف الاستظهار على الغسل فى كثير من الاخبار بالواو المقتضى للجمع المطلق و ان قدم ذكر الغسل عليه مع عطف غيره عليهما 
بثم» مضافا الى أولوية فعل الاستظهار من حين الشروع فى الغسل على فعله بعده للتحفظ عن خروج الدم فى أثنائه» و اما حديث 
عدم إمكان الغسل مسبوقا بالاستظهار فضعيف جداء لإمكان الغسل معه بلا كلام. 

هذا خلاصة ما أفاده فى الجواهر» و حاصله المنع عن وجوب تأخير الاستظهار عن الغسل, لكنه (قده) احتاط فى النجاةٌ و قال ان 
الأفضل بل الأحوط كون الاستظهار بعد الغسلء و المصنف (قده) تابعه فى احوطية تأخير الاستظهار عن الغسل و يظهر أفضليته 
من استظهار تأخيره عن الغسل فى الخبرين المذكورينء و لعل الوجه فى أحوطيته أيضا ذاكك الاستظهار مع الخروج عن خلاف 
ظاهر الأصحاب (و كيف كان) فلعل الأحوط تقديمه على الغسل و الوضوء فى جميع أقسام الاستحاضة و فى جميع الصلوات و 


المحافظة عليه من حين الشروع فيهما الى الفراغ من الصلاة و اللّه الهادى إلى سوىٌ الصراط. 

(الأمر الثانى) ظاهر ما فى موثقة فضيل و زرارة المتقدمة من قوله عليه السلام 
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و تحتشى لصلاة الغداءً هو كون الاستظهار شرطا لصحة الصلاةً» فالمقصود منه هو المنع عن خروج الدم مهما أمكن من غير 
خصوصية فى كيفيته» فيجوز بغير ما ذكر من التلجم و الاحتشاء كما صرح به المصنف (قده) بقوله:- أو غير ذلكك مما يحبس 
الدم- لكن الا-ولى مراعاةٌ الكيفية المذكورة» لما عرفت من التعبير فى الاخبار بالتلجم و الاستثفار و الاحتشاءء و قال فى نجاه 
العباد أنه الأحوط. 

(الثالث) يترتب على شرطية الاستظهار للصلاهً انه لو قصرت فيه وصلت مع خروج شىء منها قبل الصلاة أو فى أثنائها يجب عليها 
الإعادة» و ذلكك قضاء لحكم الشرط و انتفاء المشروط عند انتفائه و عدم ثبوت العفو عن الدم الخارج بالاختيار. 

وهل يجب اعادة الغسل و الوضوء أيضاء وجهانء من ان حدثية الدم موجبة للحكم بانتقاض الطهارة السابقة عليه مع عدم ثبوت 
العفو عنه فيما كان خروجه عن التقصير بالاختيار» و من إطلا-ق ما دل على العفو عما يخرج بعد الطهارة الشامل لما كان 
بالاختيازة و انما يجب إغادة الصلاة لاستظهار شرطية الاستظهار لها من الاخبار:و الأول هو الأخوط: و ان كان الأخير أقوى. 

هذا كله إذا كان خروج الدم لأجل التقصير فى ترك الاستظهار و ان كان لغلبةُ الدم فان كان لانتقال الاستحاضة من الأدنى إلى 
الأعلى كان كانث متوسطة فصارت كثيرة أو كانت قليلة فصارث متوسطة أو كثيرة فسيأك ‏ حكمه في المسألة الخامسة عش وان 
لم يكن لانتقالها إلى المرتبة العليا فالظاهر المتيقن هو العفو عنه فلا يحتاج إلى إعادة الطهارة و لا إعاده الصلاة» لان مقتضى 
الإطلاقات و العمل بالوظائف هو ذلك فلا يحتاج فى نفى البأس حينئذ إلى التمسكك بقاعدة الحرج- كما حكى عن الذكرى- 
لما عرفت منا غير مره من عدم صحة التمسكك بقاعدة الحرج لإثبات الحكم. و انما هى المرجع فى نفى الحكم الثابت- عن 
مورد الحرجء مضافا الى المنع عن لزوم الحرج فى إعادٌ الصلاهُ و الطهارة مطلقاء بل ينبغى الاقتصار حينئذ على مورده. 

(الأمر الرابع) المحكى عن نهايهُ العلامة وجوب الاستظهار على الصائمة طول 
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النهار» و وافقه الشهيدان فى الذكرى و الروض. 

قال فى الذكرى: و هذا الاستظهار يمتد الى فراغ الصلاة» و لو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميع النهار لان توقف الصوم على 
الغسل يشعر بتأثره بالدم» و به قطع الفاضل. 

و دليله هذا يتألف من مقدمتين» و الاولى منهما قدح خروج الدم بالاختيار فى صحة الطهارةٌ السابقةُ عليه كما يضر بصحة الصلاةٌ 
التى تتعقبهاء و الثانية اعتبار الطهارة عن حدث الاستحاضة فى صحة الصوم طول النهار كما يعتبر الطهارة عن حدث الحيض فى 
صحته طوله؛ و فى كلتيهما النظر» لما عرفت من منع الاولى و انه لا يستفاد من الاخبار عدم قدح خروج الدم بعد الطهارة فى 
صحتهاء و لما فى الثانية أيضا من ان المعتبر فى صحهٌ الصوم هو الأغسال الواجبة على المستحاضة للصلاة لا خلوها عن الدم طول 
النهارة وسيأى البحث عن ذلكك فى السألة الثائية عشر, 


[مسألة )1١(‏ إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاةٌ الليل] 


مسأل )٠١(‏ إذا قدمت غسل الفجر عليه لصلاه الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلى بلا فاصلة. 
فى هذه العبارة قصورء و لعل المراد منها الاحتياط فى تأخير الغسل الى قريب الفجر لكى تصلى صلاة الليل بعد الغسل بلا فاصلة 


و تنتهى صلاة الليل بانتهاء الليل فتشتغل بصلاة الغداه من غير فصل (و بعبارة أوضح) تغتسل فى أخر الليل فى وقت لم يبق من 
الليل الا بمقدار الغسل و صلاة الليل» و قد عرفت فى طى المسألة الثامنة احتمال جواز تقديم الغسل على الفجر بمقدار زائد عن 
مقدار صلاة الليل- عن الشهيد الثانى فى الروض لإطلاق الاذن فى التقديم و قلنا بأن الأقوى هو عدم الجواز لمنع الإطلاق و 
وجوب الاقتصار على المتيقن» و هو جواز التقديم بمقدار صلاة الليل فقط. 


[مسألة )١١(‏ إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى] 


مسأل )1١(‏ إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة. 

اعلم ان هذه المسألة متكفلة لأمرين (أحدهما) جواز الإتيان بالغسل و الوضوء 
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لغايةُ أخرى ما عدا الصلاة الفريضة؛» و يأتى البحث عن ذلكك فى المسألة الثامنةُ عشر (و ثانيهما) انه إذا اغتسلت قبل الفجر لغايةٌ 
أخرى ثم دخل الوقت من غير فصل فهل يجوز الاكتفاء به لصلاةٌ الغداةٌ أم لاء وجهان, و التحقيق انه لا إشكال فى جواز الاكتفاء 
به إذا كان الاغتسال قبل الفجر لصلاة الليل مع عدم منافاته للمعاقبة كما تقدم فى المسألة السابقة» و لا فى عدم جوازه لغاية 
أخرى مع منافاته للمعاقبة أو عدم الإتيان بتلكك الغاية بناء على انحصار الواجب من المقدمة بالمقدمة الموصلة. 

إنما الكلام فيما إذا اغتسلت لغاية أخرى غير صلاة الليل و أتت بها أو لم تأت بها مع القول بوجوب المقدمة مطلقاء ففى جواز 
الاكتفاء به حينئذ احتمالان» من إطلاق الدليل» و من ان المتيقن مما ثبت جوازه هو الإتيان بما عدا الصلاه من الغايات إذا أتت 
بالوظائف لأجل الصلا لا ما إذا أتت لما عدا الصلاة ثم أرادت أن تأتى بالصلاءً بهاء كما يأتى البحث عنه مفصلا مع ما هو 
التحقيق فى ذلك. 


[مسألة (؟1) يشترط فى صحة صوم المستحاضة على الأحوط] 


مسألة )1١(‏ يشترط فى صحهُ صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية فلو تركتها فكما تبطل صلوتها يبطل صومها 
أيضا على الأحوط و اما غسل العشائين فلا يكون شرطا فى الصوم و ان كان الأحوط مراعاته أيضا و اما الوضوءات فلا دخل لها 
بالصوم. 

لا خلاسف بين الأصحاب- كما فى الحدائق- فى انه لو أخلت بالأغسال الواجبة عليها فى حال التوسط أو الكثرة فى الجملة لم 
يصح صومهاء و فى الروض انه مما لا خلاف فيه و فى المداركك و عن الذخيرة و شرح المفاتيح انه مذهب الأصحابء و عن 
بعض الإجماع عليه؛ و ربما يستظهر من المبسوط التوقف فيه قاله فى الروض حيث أسنده إلى رواية الأصحابء و أجيب عنه كما 
فى الجواهر بان من لاحظ طريقة الشيخ و طريقةُ مشاركيه فى العمل باخبار الآحاد حيث يستندون الى روايات الأصحاب مع عدم 
التعرض لطعن أو قدح انه فى غَايةٌ الاعتماد عندهم. 

(و استدلوا له) بصحيحة على بن مهزيار قال كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ثم استحاضت 
وصلت و صامت شهر رمضان من غير 
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ان تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين» فهل يجوز صومها و صلوتها أم لاء فكتب عليه السّلام تقضى صومها و لا 
قفي منلزنها لآن رسول الله على الله عليه و آله كان رأمر قاظمة و المومنات من قنائه بلك 


و استشكل فى الاستدلال به بوجوه: 

(الأول) انه مكاتبة و مضمرة و يكفى فى ضعفها وجود أحدهما فضلا عن اجتماعهماء و هذا الاشكال ليس بشىء بعد ما تبين 
مرارا من كون المعياز فى حجية الأخبار عنذنا على الوثوق بضصذدورها وهو يحصل باستناد المتقدمين من الأصحاب عليه و لا 
إشكال:فق كون هذا الخبر من هذا القبيل» كيف و فى عبارة المبسوط استناد الحكم المذكور إلى رواية الأصحاب. بناء على ان 
يكون نظره (قده) الى هذه الرواية» فإنه شهادة منه (قده) على استناد الأصحاب إليهاء مع انه لو كان نظره الى غيرها يصير ما 
أسنده إليهم كالرواية المرسلة و يتم حجيته بالاستناد (و بالجملة) فلا سبيل إلى الإشكال بضعف الخبر. مضافا الى ما قيل من عدم 
قدح الإضمار إذا كان من مثل ابن مهزيار المعلوم حاله فى الجلالة عند الشيعة. 

(الوجه الثانى) مخالفة الصحيح مع الاخبار المعتبرة الدالة على ان فاطمة عليهما السَلام لم تكن ترى حمرة لا حيضا و لا استحاضة 
(و أجيب عنه) أولا بخلو الخبر عن ذكر فاطمة عليها الشّ.لام فى المروى عن الفقيه و العلل» بل فيه: ان رسول الله صلّى الله عليه و 
آله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلكك؛ وان ذكرت فى المحكى عن التهذيب و الكافى (و ثانيا) انه على تقدير صدوره يحمل 
على انه صلّى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة عليها السّلام ان تأمر المؤمنات بذلكك. 

و يومى الى صحة هذا الحمل صحيح زرارة قال سئلت الباقر عليه السّ.لام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصوم فقال عليه 
الّ.لام ليس عليها ان تقضى الصلاة» و عليها ان تقضى صوم رمضان ثم اقبل على فقال ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان 
يأمر بذلكك فاطمة (ع) و كانت تأمر بذلكك المؤمنات (و ثالثا) يمكن ان تكون الفاطمة المذكورة فى الحديث هى 
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فاطمةُ بنت ابى جيش )١١‏ فإنها كانت مشهورة بكثره الاستحاضة و السؤال عن مسائلها كما يظهر من مرسلهً يونس المتقدمة 
مراراء و يكون ذكر الصلاة و السلام فى الحديث بعد ذكر فاطمة ناشيا من توهم الكاتب كونها فاطمةٌ الزهراء عليها السّلام. 
(الوجه الثالث») اشتمال الخبر على عدم وجوب قضاء الصلاة و هو مخالف مع الإجماع على وجوبه (و اج عغنة) بوجوه باردة 
(75). 

أحسنها صحة التفكيكك فى الحجية و ان خروج بعض الخبر عن الحجية لا يخرج جميعه عنهاء إذ هو بالنسبة إلى الفقرات 
المشتمل عليها أخبار متعددةٌ لا سيما فى المكاتبة التى هى مظنة الوقوع فى الوهم من الناظر إليها. 

وان كان لا يخلو هذا الجواب أيضا عن المناقشة لعدم تماميته فى الاستدلال الامام عليه التّ.لام بما فعله النبى صلَى الله عليه و 
آله رقولة ةلأ ةريل اللتسق. الله غليةى لذ كان أموقاطية و الماك عن تبانه بذلكف» جيك ا المشار النه لكك هر قفياء 
الصوم و عدم قضاء الصلاة» فهو إجمال ما فصله أولاء ولا يمكن الالتزام بالتفكيكك فى الحجية فيه و ان أمكن فيما فصله أولا 
كما لا يخفى. 

و لعله لهذه المناقشات لم يفت المصنف (قده) فى المتن ببطلان الصوم عند تركك الاغتسالء و قال بأنه أحوطء و اما الإجماع 


)١(‏ فاطمة بنت ابى جيش بالمهملة و الموحدة و المعجمةٌ مع التصغير و اسمه قيس بن عبد المطلب, الاسدية» صحابية» و هى 
التى سئلت أم سلمة عن حديث الحيضء و عن الباقر (ع) انها استحيضت سبع سنين (مجمع البحرين). 

(0) مثل ما ذكره الشيخ فى التهذيب من حمل عدم قضاء الصلاهُ على ما إذا لم تعلم ان عليها لكل صلوتين غسلاء و ما ذكره 
الأردبيلى من حمله على ما كان ترك الصلاءٌ فى أوقات الحيضء و ما ذكره فى المتتقى و وافقه الأمين الأسترابادى و بعض 


الأفاضل من ان هذا جواب عن السؤال عن حكم الحائض و ان الراوى توهم انه جواب عن حكم الاستحاضة. 
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ما كان من الإجماع معلوم المدركك أو محتمله» هذاء و لكن مخالفتهم فى مثل ذاكك الوفاق الحاصل منهم فى الحكم بالبطلان 
مشكلهٌ جداء و عليه فلا محيص عن الحكم به كما حكموا و ان كان تتميمه بالدليل لا يخلو عن الاشكال. 

ثم انه على القول بالبطلان يقع البحث عن أمور: 

(الأول) هل الشرط فى صحة الصوم هو الأغسال النهارية خاصة؛ و هى غسل صلاة الفجر و غسل الظهرين. 

أو هى مع غسل الليلة السابقة للعشائين خاصة اما مطلقا أو بشرط عدم تقدم غسل صلاةٌ الفجر على الفجر و الا فيكتفى به عن 
غسل العشائين فى الليلةُ السابقة. 

أو الأغسال النهارية مع غسل الليلة اللاحقةٌ خاصة. 

أو جميع الأغسال من النهارية الواقعة فى ذاكك اليوم لصلاة الفجر و للظهرين و غسل العشائين فى الليله السابقة و اللاحقة. 

أو غسل خصوص صلاة الفجر من ذلك اليوم فقط. وجوه و احتمالات. 

المحكى عن المنتهى و التذكرة و البيان هو الأولء و هو الذى قواه فى الجواهر و عليه المصنف (قده) فى المتن» و لعل مستنده 
استفادة كون الوجه فى التوقف هو منافاةُ حدث الاستحاضة للصوم و لا مدخلية للحدث الواقع فى الليل للصوم الواقع فى النهار, و 
لا سيما ما يقع منه فى الليلة اللاحقة» و بتلك الاستفادة يعم الشرط لغسل صلاةه الفجر. حيث ان له دخلا فى رفع التنافى بين 
الحدث الواقع فى النهار و بين الصوم و لا ينحصر بخصوص غسل صلاة الظهرين بدعوى الجمود على لفظ الرواية من قول 
السائل «من غير ان تفعل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين» مع عدم شموله لغسل صلاة الصبح. 

(و استدل للثانى) أعنى شرطيةٌ الأغسال النهارية مع غسل العشائين فى الليلةُ الماضية اما بالنسبة إلى الأغسال النهارية فبما تقدم فى 
الأولء و اما بالنسبة إلى غسل الليلة الماضيهٌ فلمكان مانعيه الحدث عن الدخول فى الصوم, و المرأةُ محدثة حين ارادءٌ الدخول 
فى الصوم؛ لكن لو تم هذا الدليل لكان اللازم تخصيص شرطية غسل 
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الليله الماضية بما إذا لم تتقدم غسل صلاة الفجر على الفجرء إذ تكون المرأة حينئذ كالمرئة المنقطع عنها الدم فى الليلة الماضية 
مع عدم إتيانها بالغسل قبل الفجر فلا بد لها من رفعة حتى يصح لها الدخول فى الصوم كما حكى عن الذكرى و الروض و 
اختاره الشيخ الأكبر فى الطهارة بناء على استفادة كون المانع عن صحة الصوم هو الحدث لا التعبد» و احتمل فى الروض إطلاق 
الاشتراط و لم يذكر له وجها. 

و لعله لإطلاق الرواية» و اما منع شرطية غسل الليلة اللاحقة فلاستلزامه الشرط المتأخر المستحيل. 

(و يستدل للثالث) وهو القول بشرطيةٌ الأغسال النهارية مع غسل الليلة اللاحقهُ فقط- و هو ظاهر المشهورء بل ظاهر كل من عبر 
بتوقف صحة الصوم على الاغتسال- اما بالنسبة إلى غسل صلاة الفجر فبما تقدم من استفادةٌ مانعية حدث الاستحاضة للصوم؛ و 
اما تعميمه لغسل الظهرين و العشائين فلإطلاق ما فى السؤال من قوله: 

من غير ان تفعل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين» حيث انه يشمل ما تفعله لصلاه العشائين فى الليلة اللاحقة» و اما 
الاختصاص بالليلة اللاحقة دون السابقةُ فلما تقدم من عدم مدخلية الحدث الواقع فى الليل للصوم الواقع فى النهار. 

ولا يرد عليه ان اللازم من ذلكك عدم الشمول لما فى الليلة اللاحقة» بل عدم الشمول بالنسبة إليها أولى لاستبعاد توقف صحة 
صوم اليوم الحاضر على غسل الليلة اللاحقةٌ له مع سبق انعقاد الصوم على تحقق شرطه. 


وذلك لا-ن الشمول لغسل الليلة اللاحقة ينشأ من إطلااق قوله: من غير ان تفعل ما تعمله المستحاضة (إلخ) و لا يلتفت الى 
الاستبعاد المذكور فى قبال ورود الدليل عليه؛ فلا بد من ان يوجه بالوجه الصحيح فى تصوير الشرط المتأخر حسبما فصل فى 
الأحيول: 

(و استدل للرابع)- اعنى القول بشرطيةٌ الأغسال النهارية و غسل الليلهً الماضيةُ و اللاحقهُ معا- بظهور لفظ الرواية و إطلاق السؤال 
مع استفادة مانعية حدث الاستحاضة للصوم مطلقا كالجنابة و لو كان فى الليلةُ السابقة. 
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(و استدل للوجه الخامس) و هو اختصاص الشرط بخصوص غسل صلااة الفجر- و لم يظهر له قائل» بل هو مما احتمله فى كشف 
اللثام تبعا لما احتمله العلامة فى النهاية و لعل الوجه فيه كفاية الدخول مع الطهارهُ فى الصوم و عدم اعتبار بقائها إلى أخر النهار, 
لكن اللازم على ذلك وجوب تقديم الغسل على الفجر (و كيف كان) فهو احتمال مخالف مع ما يستفاد من الصحيح المذكور 
من اعتبار الغسل الواجب للصلوتين فى صحة الصوم. 

(و الأقوى فى النظر) هو القول الثانى- أعنى اعتبار الأغسال النهارية و غسل الليلٌ الماضية؛ أما غسل صلاة الظهرين فلانه المتيقن 
من مدلول الخبر من ذكر الغسل لكل صلوتين» و اما غسل صلاة الفجر فلاستفادة مانعيةُ حدث الاستحاضة عن صحةٌ الصوم و 
اشتراط صحته بما يشترط به صلوتها مع دعوى الاتفاق على اعتباره فى صحته؛ إذ لم يحكك القول بعدم توقفها عليه عن احد. و 
اما غسل الليلة الماضيةٌ فلأجل استفادة المانعية» لكن اعتباره مختص بما إذا لم تقدم غسل صلاة الفجر على الفجر و الا فيكفى 
غسل صلاة الفجر فى رفع المانعية كما لا يخفى و اما عدم اعتبار غسل الليلة اللاحقهُ فلعدم مساعدة الدليل عليه» و ان كان غير 
مستبعد لو قام الدليل عليه لما ثبت فى محله من الوجه الوجيه فى تصحيح الشرط المتأخر و الله العالم بأحكامه. 

و مما ذكرنا يظهر بطلان اختصاص الحكم بالكثيرة- كما فى رسالةٌ الدماء- قال: و لا مجال لدعوى تنقيح المناط» لإمكان ان لا 
تكون الاستحاضة ما لم تكن كثيرة مخلة بالصوم أصلا كما هو الحال فى القليلة بلا اشكال (و فيه) انه خلاف الظاهر المستفاد من 
الصحيحة من مانعية حدث الاستحاضة عن صحة الصوم إلا إذا اغتسلت للصلاهُ كما قدمناه. 

(الأمر الثانى) هل يعتبر فى صحةٌ صوم المستحاضة الوضوءات الواجبة عليها لأجل الصلاة أم لا احتمالان (و تفصيل الكلام فيه) 
ان البحث فى اعتبار الوضوء قد يقع فى الوضوء الواجب مع الغسل» كالوضوء الواجب لصلاة الصبح فى المتوسطة 
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أولها و للظهرين و العشائين فى الكثيرة» و قد يكون فى الوضوء الواجب للصلاءٌ محضا كما فى القليلة أو ما يجب لما عدا الصبح 
فى المتوسطة أو لصلاء العصر و العشاء فى الكثيرة. 

(اما الأمول) ففى توقف صحة الصوم عليه و عدمه وجهان مبنيان على دخل الوضوء الذى مع الغسل فى رفع الحدث الأكبر و 
عدمه؛ فعلى الأول فاللازم هو الإتيان به فى الصوم بناء على استفادة مانعية حدث الاستحاضة- دون الأخير؛ و حيث قد تقدم فى 
مبحث الجنابة تحقيق الكلام فى ذلكك. و ان الحق عدم اناطه رفع الحدث الأكبر بالوضوء و ان الوضوء فيما يجب مع الغسل انما 
هو لرفع الحدث الأصغر به فالأقوى عدم توقف صحة الصوم على الوضوء. 

و اما الثانى- أعنى الوضوء الذى لا يجامع الغسل ففى اعتباره فى صحة الصوم و عدمه أيضا احتمالان مبنيان على ان ذكر الغسل 
لكل صلوتين فى السؤال المذكور فى الرواية هل يوجب اختصاص الجواب المذكور فيها بخصوصه أو ان ذكره فى السؤال من 
باب المثال و انه منساق للإخلالل بجميع ما يجب على المستحاضة من الوظائفء و الجواب المذكور منزل على عموم السؤال 
فيجب القضاء مع الإخلال بالوضوء كما يجب مع الإخلال بالغسل (و الأقوى هو الأول) و عليه المشهور. 


و مما ذكرنا يظهر عدم اعتبار ما عدا الوضوء أيضا من وظائف المستحاضة من تبديل القطنة و الخرقة و غسل ظاهر البدن» لعدم 
الدليل على اعتبار شىء منهاء مضافا الى أنها لمكان رفع الخبث لأجل الصلاه و لا مدخلية لرفعه فى صحة الصوم فى غير 
المستحاضة فضلا غنها. 

(الثالث) هل المعتبر فى الغسل الواجب لصلاه الصبح فى الكثيرة أو المتوسطة وجوب تقديمه على الفجر لأجل الصوم أو جواز 
إتيانه بعد الفجر كالغسل للظهرين الذى يقع فى النهار و ان جاز تقديمه على الفجر أيضاء أو انه لا يجوز تقديمه على الفجر 
لأجل الصوم أصلا إلا إذا قدمه عليه لأجل غاية أخرى كصلاة الليل التى يجوز تقديم الغسل على الفجر لأجلها قطعا أو غيرها من 
الغايات لو قبل تجؤاز تقد يمة 
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عليه لأجلهاء وجوه. 

المحكى عن الذكرى و المعالم هو الأول مستندا الى ان دم الاستحاضة حدث يجب رفعه للصوم فلا بد من تقديم رفعه على 
الفجر كالحائض المنقطع دمها قبل الفجر (و لا يخفى ما فيه) لا-ن المستفاد من الصحيحة اعتبار الغسل الذى هو وظيفة 
المستحاضة لأجل صلوتها فى صحة صومها و هو الغسل الذى يأتى به بعد الفجر و لا يصح تقديمه على الفجر الا فيما أثبته 
الدليل فلا ملازمة بين دخله كذلكك فى صحة الصوم و بين وجوب تقديمه كما ان صحته تتوقف على غسل الظهرين مع عدم 
تصور تقديمه فيه» و بذلكك يمتاز ذاكك الحدث عن حدث الحيض كما لا يخفى و ظاهر المعظم تبعية حصوله للصوم لحصوله 
للصلاة إذ لم يثبت اشتراط الزيادة على ذلك ان لم نقل بشثبوت عدمه لإشعار الصحيحة به. 

فحينئذ فالأقوى عدم جواز تقديمه على الفجر لأجل الصوم, لعدم الدليل على مشروعيةٌ تقديمه عليه لأجله و جواز الاكتفاء به 
إذا قدمته على الفجر لأجل صلاة الليل لكن مع اعتبار عدم الفصل بينه و بين الفجر بأزيد من مقدار أداء صلاة الليل (و بعبارة 
أخرى) مع مراعاءً ما يعتبر فى تقديمه على الفجر لأجل صلاءً الصبح حسبما تقدم. و جواز الاكتفاء بما يأتى به مقدما على الفجر 
لغاية أخرى غير صلاه الليل منوط بجواز الاكتفاء به لأجل صلاة الغداق و سيأتى الكلام فيه. 

(الرابع) هل المعتبر فى وجوب الغسل لأجل صلاه الصبح فى شرطيته لصحة الصوم فى المتوسطة أو الكثيرة حدوث الدم قبل 
الفجر. فلو حدث بعده قبل صلاةٌ الصبح و تركت الغسل لم يضر بصحة صومهاء أو انه يعتبر كونه قبل الصلاة- و لو حدث بعد 
الفجر- فلو حدث بعد الصلاهً على صفةٌ المتوسطةٌ و تركت الغسل للظهرين لم يبطل الصوم. اللهم إلا إذا صار الدم بصفة الكثرة 
بعد صلاءٌ الصبح» أو يكفى وجوده مطلقا- و لو حدث بعد صلاهُ الصبح» وجوه. 

حكى احتمال الأول عن الروض مع تصريحه بضعفه و عن المحقق الثانى قيام الإجماع على خلافه. و لعل الوجه فى احتماله هو 
اعتبار الدخول فى الصبح 
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طاهرا فى صحةٌ الصوم فيكون المعتبر تحقق الطهارة فى حال الدخول فى الصبح فلا يضر وجود الحدث بعده فى صحته. 

ولا يخفى انه مناف مع ما يستفاد من الصحيحة المذكورة من اشتراط غسل الظهرين فى صحةٌ الصوم, فهذا الاحتمال ضعيف فى 
الغاية» و الاحتمال الأخير مبنى على كون حدوث صف التوسط فى الدم بعد صلاه الصبح موجبا للغسل للظهرينء و قد تقدم فى 
المسألة الثانية عشر ان الأقوى وجوب الغسل لما عدا صلاهُ الصبح لو حدثت صفه التوسط بعد صلوته؛ و إذا وجب لما عداها 


يعتبر فى صحةٌ الصوم أيضا فهذا الاحتمال- أعنى الأخير- هو الأقوى. 


[مسألة )١7(‏ إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها] 


مسألة (1) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلكك الى أخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاه وجب عليها 
تأخيرها الى ذلكك الوقت فلو بادرت إلى الصلاء بطلت إلا إذا حصل منها قصد القربة و انكشف عدم الانقطاع بل يجب التأخير 
مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء فى أثناء الضلاة لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر الى الانقطاع. 

قد تكرر فى هذا الشرح حكم جواز البدار لاولى الاعذار و ان الأصل فيه مع اليأس عن زوال الاضطرار هو جوازه؛ و مع رجاء 
زواله هو عدم جوازه و وجوب الانتظار؛ و هل حكم المستحاضة حكم ذوى الأعذار مطلقا أو انه يجوز لها البدار مع العلم 
بالانقطاع أو مع احتماله- و لو قلنا بعدم جوازه فى غير المقام؛ وجهان. 

ربما يقال بالأخير اما مطلقا أو مع التفصيل بين كون الانقطاع المعلوم أو المحتمل عن برء أو عن فترة» بالمنع فى الأول و الجواز 
فى الأخير (و يستند للجواز) مطلقا بعدم العموم الدال على حدثيةٌ دم الاستحاضة حتى فى الدم الخارجء بعد الإتيان بوظائف 
المستحاضة من الغسل و غيره و قبل انتهاء الصلاة؛ إذ النصوص الوارده فى حدثيته لا تدل عليها بالعموم لكى تشمل الدم 
المذ كوو 

والى ذلك يشير المحقق (قده) فى المعتبر حيث يقول: ان خروج دمها بعد 
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الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا فى نقض الطهارة (انتهى) و بذلكك أيضا يستدل لجواز البدار فيما كان الانقطاع عن فترة» مضافا 
الى إطلاق ما دل على أمر المستحاضة بالصلاهُ من غير تعرض لانتظارها للفتره مع غلب وجودهاء حيث ان تركك التعرض له حينئذ 
دال على عدم وجوبه و الا يلزم نقض الغرض مع كون المقام مما لا بد لتعرضه إيفاء للغرضء و الى ان وجود الفترة بمنزلة العدم 
لان وجود الدم فى الباطن هو المصحح للحكم بكونها محدثة و لو لم يخرج الى الظاهر كدم الحيض المحتبس فى فضاء الفرج؛ 
و لذا يحكم عليها بكونها حائضا أو مستحاضة و لو مع منع الدم من الخروج بالاستظهار. 

و عن الشهيدين ان الانقطاع للفتره لا يؤثر فى الطهارة لأنه بعوده بعد ذلكك كالموجود دائماء هذا. 

و لكن الأقوى هو الأول أعنى عدم جواز البدار مع العلم بالانقطاع أو احتماله فى أخر الوقت مطلقا سواء كان الانقطاع عن برء أو 
عن فترة» لعموم حدثية دم الاستحاضة و اختصاص العفو عنه- الثابت بالدليل- بالمستمر منه» لوروده فى مورد استمراره كما 
يشهد بذلك التعبير فى الاخبار عن الدم المستمر بالاستحاضة و عن حكمها بالوضوء لكل صلاه و الغسل لكل صلوتين و 
الأغسال الثلاثةُ- الظاهر جميعه فى كونه فى مقام بيان حكم من استمر به الدم لا مطلقاء فلا دليل على العفو عن غير المستمر منه 
مما يعلم بانقطاعه أو يحتمل فى أخر الوقت و منع إطلاق ما دل على أمر المستحاضة بالصلاه بمنع غلبة الفترةُ فى النساء و منع 
الإطلاق من أجل غلبتها فيهن لو سلم الأغلبية بعد ما عرفت من كون النصوص الدالهُ على العفو فى مورد الاستمرار. 

و عليه يكون مورد الفترة خارجا عن مصب النصوصء فليس فى تركك التعرض لها نقض للغرضء و ان الظاهر من الأدلة توقف 
الحكم بحدثية الدم على بروزه و لو فى فضاء الفرجء و الفترةُ منه انما هى كالنقاء المتخلل فى أيام العادة أو فى العشرة لا 
كالمحتبس منه فى فضاء الفرج بسبب المنع عن خروجه بالاستظهار لكن النقاء 
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المتخلل فى أيام الحيض قد ثبت حيضيته بالدليل و لم يقم دليل على كون النقاء فى الاستحاضة محكوما بها. 

فلا محيص عن القول بوجوب تأخير الصلاة إلى وقت الانقطاع فيما إذا علمت به أو احتملته و ان حكم المستحاضة كالحكم فى 


غيرها من ذوى الأعذار من غير فرق فى الانقطاع المعلوم أو المحتمل بين كونه عن برء أو عن فترة» فلو بادرت إلى الصلاه فلا 
إشكال فى البطلان مع انشكاف الانقطاع أو عدم انكشافه أصلاء و كذا مع انكشاف عدمه إذا لم يحصل منها قصد القربة و تصح 
مع حصولهء كل ذلكك لكون العلم بالانقطاع طريقا الى الواقع» فالحكم يدور مداره؛ فعند انكشاف الانقطاع لا يكون المأتى به 
هو التكليف الواقعى» و مع انكشاف عدمه يكون هو المكلف به واقعا الا ان يختل من جهة أخرى مثل الإخلال بقصد القربة و 
نحوه؛ و مع عدم الانكشاف أصلا لا يكون مجزياء لقاعدة الاشتغال. 

و سيأتى فى المسألةٌ التاسعة عشر من المسائل المذكورة فى مسوغات التيمم وجه الفرق بين الاعتقاد و بين الخوف بطريقية الأول 
و موضوعية الثانى. 

هذا كله إذا كان العلم بالانقطاع أو رجائه قبل الشروع فى الصلا» وان حصل ذلك فى أثناء الصلاة فكذلك, لان الملاكك فى 
بطلانها مع الانقطاع- فى صورة العلم به أو احتماله قبل الصلاة- انما كان لبطلان الغسل من رأس.ء و عليه فاللازم بطلانها أيضا 
إذا حصل ذلك فى الأثناء. و لا مجال معه لاستصحاب صحتهاء لعدم اليقين السابق بصحتها أصلاء مع ان الاستصحاب حينئذ 
يجرى فيما اتى به قبل حصول العلم أو الرجاءء و لا يمكن إحراز صحة المأتى بعد الحصول- بذلكك الاستصحاب كما لا يخفى؛ 
لكن الأحوط إتمام الصلاة ثم الصبر الى الانقطاع» و وجه الاحتياط هو احتمال عدم البطلان» و سيأتى تفصيله فى المسألة الاتية 
فى حكم ما إذا كان الانقطاع فى أثناء الصلاة. 


[مسألة (15) إذا انقطع دمها] 


مسألة (18) إذا انقطع دمها فاما يكون انقطاع برء أو فترهُ تعلم عوده أو تشكك فى كونه لبرء أو فترهً و على التقادير اما يكون قبل 
الشروع فى الأعمال 
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أو بعده أو بعد الصلاة فإن كان انقطاع برء و قبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل و الإتيان بالصلاة و ان كان بعد 
الشروع استأنفت و ان كان بعد الصلاهً أعادت إلا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع فى الوضوء و الغسل و ان كان انقطاع فترة 
واسعه فكذلك على الأحوط و ان كانت شاكة فى سعتها أو فى كون الانقطاع لبرء أم فته لا يجب عليها الاستئناف أو الإعادة 
إلا إذا تبين بعد ذلكك سعتها أو كونه لبرء. 

اعلم ان فى انقطاع دم الاستحاضة يتصور صورء لعلها تزيد عن العشر» قد أجملها المصنف (قده) فى هذه المسأله فى ثلاث صور: 
(فالأولى منها) ما إذا انقطع الدم عن برء قبل الشروع فى الأعمال» و حكمها هو وجوب الوضوء عليها فقط لو كانت الاستحاضة 
قليلة أو مع الغسل لو كانت متوسطة أو كثيرة» من غير فرق بين كون وجود الدم فى وقت الصلاة أو قبله» بناء على التحقيق فى 
عدم اعتبار تحققه فى الوقت فى ترتيب أحكام الاستحاضة عليه- كما تقدم فى طى المسألة السادسة» أو فى خصوص ما وجد منه 
فى وقت الصلاة- بناء على اعتباره فى ترتب الاحكام عليه. 

(و كيف كان) فالحكم فيها هو وجوب الوضوء فقط أو مع الغسل لما يشترط فيه الطهارة» لأن الدم إذا وجد يقتضى ترتب ما 
يترتب عليه و لو بعد انقطاعه كسائر الأحداث من الأصغر و الأكبرء و لم أجد من قال بعدم وجوب شىء عليها فى هذه الصورة 
من الوضوء و الغسل- و ان اختلف فى كون المدار فى وجوبه عليها على وجود الدم مطلقا- أو فى خصوص وقت الصلاه كما 
ذكرناه» أو فى ان الواجب عليها بعد الانقطاع فى غير القليلك هو الوضوء فقط أو الوضوء مع الغسل كما يأتى فى المسألةُ السادسة 


(الصورة الثانيةٌ) ما إذا كان الانقطاع عن البرء بعد الشروع فى الأعمال سواء كان فى أثناء الطهارة- من الوضوء أو الغسل- أو 
بعدها و قبل الصلاة أو فى أثناء الصلاة اما الانقطاع فى أثناء الطهارةٌ فالواجب هو استينافهاء و هو المعروف بين الأصحاب 
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ولم يحكك الخلاف فيه عن احد. 

(و يستدل له) بان الدم الموجود فى حال الطهارة إلى زمان الانقطاع حدث لعموم حدثيةُ دم الاستحاضة: و لو كان مستمرا لكان 
معفوا عنه» لكن لم يثبت العفو عن المنقطع عنه فى أثناء الطهارة و قد ارتفعت الضرورة بانقطاعه أيضا فتجب ازالته لما يشترط فيه 
الطهارة» و هى لا تحصل الا باستيناف الطهارة. 

و اما الانقطاع بعد الطهارة و قبل الصلاه فالمشهور كما فى الطهارة عدم كفاية الطهارة السابقة و وجوب استينافهاء و فى الجواهر 
استظهار الاتفاق على لزوم اعادتها و فى الذكرى: لا أظن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم مع تعقيب الانقطاع؛ انما العفو عنه مع قيد 
الاستمرار» خلافا للمحكى عن المعتبر و الجامع؛ قال فى الأول يمكن ان يقال ان خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن 
مؤثرا فى نقض الطهارة و الانقطاع ليس بحدث. 

(و الحق ما عليه المشهور) لما عرفت فى لزوم الاستيناف فيما إذا كان الانقطاع فى أثناء الطهارة من حد ثيه الدم الموجود فى حال 
الطهارة و عدم ثبوت العفو عنه إذا انقطع بعد الطهارة» و انما الثابت من العفو هو ما إذا كان الانقطاع بعد الصلاة. 

(و يستدل للقول الأخر) بإطلاق ما دل على ان المستحاضة بعد الإتيان بما عليها من الوظيفة تكون بحكم الطاهر. حيث انه يشمل 
ما إذا استمر الدم منها إلى أخر الصلاة أو انقطع و لو قبل الصلاة» و باستصحاب الطهارة لو شكك فى بقائها عند انقطاع الدم 
بعدهاء و باستصحاب العفو و قاعدةٌ الا-جزاء و منع حدثية دم الاستحاضة على وجه العموم و عدم الفرق بين انقطاع الدم بعد 
الصلاه و بين انقطاعه قبلها. 

(و لا يخفى ما فى الجميع) لمنع الإطلا-ق» لما عرفت من كون مصب النصوص الواردة فى العفو عن دم الاستحاضة هو الدم 
المستمرء فلا تشمل المنقطع أصلاء و التمسكك بقاعدة الاجزاء لا يخلو عن الغرابة لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه, إذ ليس 
الكلام الا فيه» و قد عرفت فيما مضى تمامية حدثية دم الاستحاضة: و لذا 
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عبر المحقق فى المعتبر فى العبارة السابقة بأن خروج الدم بعد الطهارة معفو عنه فلو لم يكن حدثا لم يكن وجه للعفو عنه كما لا 
واما استصحاب الطهارة و استصحاب العفو فلا مجال للتمسك بهما بعد عموم ما دل على حدثيةُ هذا الدم و عدم إطلاق دليل 
العفو لغير الدم المستمر فالعموم المذكور حاكم على الاستصحاب حكومة الأدلة الاجتهادية على الأصل العملى, و الفرق بين 
الانقطاع بعد الصلاةً و بين الانقطاع قبلها غير مستنكر إذا قام عليه الدليل (فالأقوى) حينئذ ما عليه المشهور من لزوم إعادةٌ الطهارة 
إذا انقطع الدم بعدها و قبل الصلاة. 

واما الانقطاع فى أثناء الصلاة ففى بطلانها و وجوب استينافها أو صحتها و وجوب إكمالها بالطهارة السابقة» أو مع تجديد 
الطهارة فى الأثناء عند الانقطاع كما فى المبطون. وجوه و المحكى عن السرائر و الدروس و جامع المقاضيت هر الأول الى مخدل 
له) بما استدل به فى لزوم استيناف الطهارةٌ فيما كان الانقطاع فى أثنائها أو بعدها قبل الشروع فى الصلاةً من عموم حدثيةٌ دم 
الاستحاضة و عدم إطلاق دليل العفو عنه لإثبات العفو عن غير المستمر منه الى أخر الصلاة. 

و المحكى عن المبسوط و البيان الصحةء و يستدل له بإطلاق دليل العفو و استصحاب الصحة و ان انقطاع الدم فى الأثناء فى 


حكم وجدان المتيمم للماء فى الأثناء» فكما يجب المضى فى الصلاء مع وجدانه يجب المضى فيها فى المقام مع انقطاع الدم؛ و 
بعموم النهى عن إبطال الصلاة» هذا. 

و لكنكك قد عرفت المنع عن إطلاق دليل العفوء و به و بما دل على عموم حدثية دم الاستحاضة يبطل الرجوع الى استصحاب 
الصحة مضافا الى انه لا يكفى فى الإتيان ببقية اجزاء الصلاهً و كفاية انضمامها الى ما اتى منها الى زمان الانقطاع. 

و قياس المقام بوجدان الماء فى أثناء الصلاهُ فاسد لا نقول به مع انه مع الفارقء لان الانقطاع ليس بحدث بخلاف الدم الخارج 
قبل الانقطاع الذى ثبت حدثيته بما دل على عموم حدثيةٌ دم الاستحاضة. 
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و ليس المورد مورد ابطال العمل حتى يتمسكك لإثبات حرمته بعموم النهى عنه؛ بل هو بطلان قهرى خارج عن مورد النهى» مع 
انه لا عموم من الكتاب و السنهُ على حرمة الابطال و انما قام الإجماع على حرمة إبطال الصلاه و هو فى غير هذا المقام» مع ان 
حرمة الوبطال- على تقدير ثبوتها بالدليل- غير داله على صحة العمل على الإطلاق» لاحتمال وجوب تجديد الطهارة و البناء على 
ما عليه نظير المبطون كما احتمله فى المحكى عن شرح المفاتيح؛ لكن فى الجواهر عدم العثور على القائل به و لعله مجرد 
احتمال فى المسألة (و كيف كان) فالأقوى هو البطلا-ن و لزوم الاستينافء الا ان الاحتياط بإتمام ما بيده ثم الاستيناف بعد 
الطهارةٌ مما لا ينبغى تركه. 

(الصورة الثالثة) ما إذا كان الانقطاع بعد الصلاهً ففى وجوب إعادة الصلاءً بعد استيناف الطهارةٌ و عدمه وجهان» من انكشاف 
فساد الطهارة الأولى بانقطاع الدم بعدهاء و من حصول الامتثال و اقتضائه الاجزاء عند إطلاق الأدلة و كون تكليفها فى حالةً 
العذر و الاضطرار هو العمل الذى أتت به (و الأقوى هو الأول) أى وجوب الإعادة و ذلك للمنع عن التكليف الاضطرارى فى 
صورة تعقب الاعمال بانقطاع الدم؛ حيث عرفت ان المتيقن من العفو الثابت بالنصوص هو فى الدم المستمرء و اما المنقطع فهو 
خارج عن مصب نصوص العفو فلا أمر و لا-امتثال حتى يقتضى الا-جزاء من غير فرق فى ذلكك بين القول بجواز البدار و بين 
عدمه. 

اللهم الا على القول بكون المأمور به فى الوقت هو الجامع بين الاختيارى و الاضطرارى كالتكليف بالجامع بين القصر و الإتمام 
أو قبل بجواز البدار مع اليأس عن زوال العذر إلى أخر الوقت على وجه كان العلم ببقاء العذر موضوعيا لا طريقيا و حيث قد 
تقدم فى المسألة السابقة طريقية الاعتقاد و كون المكلف به الواقعى هو العمل الاختيارى و المفروض تمكن إتيانه فى الوقت 
فالواجب إتيانه بعد تبين ذلكك و انكشاف كون المأتى به غير ما هو المأمور به» و جواز البدار ظاهرا لاعتقاد بقاء العذر إلى أخر 
الوقت لا يثبت الاجزاء. 
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(و الحاصل) ان المأتى به على القول بطريقية الاعتقاد لم يكن مأمورا به- و لو بالأمر الاضطرارى أو الظاهرى- بل انما اتى به 
بشخيل الأمرء و قد حقق فى محله ان تخيل الأمر لا يوجب الاجزاء. 

فما فى رسالةُ الدماء من ابتناء الصحة و البطلان على جواز البدار و عدمه ليس على ما ينبغى هذاء و قد تقدم فى المسألة السابقة 
ما يناسب المقام. 

ثم انه على المختار من وجوب إعادة الطهارة لأجل استيناف الصلاه لا إشكال فى دخل الطهارة المعادة فى صحةٌ صومها لو 
كانت صائمة إذا كانت من الأغسال النهارية لما عرفت من دخلها فى صحته؛ و على القول بعدم وجوب إعاده الصلاه ولا اعادة 
الغسل لأجلها فهل يجب الغسل لأجل الصوم أولاء احتمالان» أولهما المحكى عن الذكرى. و علل بظهور حدثية هذا الدم؛ و لا 


ينافيها الحكم باجزاء الصلاةً (و لكنه لا يخلو عن المنع) لما عرفت فى المسألة الثانية عشر من ان الثابت هو توقف صحة الصوم 
على الأغسال النهارية الواجبهُ للصلا لا مطلقا. 

هذا كله فى حكم انقطاع الدم عن برء و شفاء»ء و ان كان انقطاع فتره فلا إشكال فى عدم وجوب الإعادة إذا لم تسع الفترة 
للطهارة و الصلاة» و مع سعتها ففى وجوب إعادتهما فى كل ما تجب الإعادة فى الانقطاع عن برء» و عدمه قولا-ن, أولهما 
المعروف بين الأصحابء و عن بعضهم الأخير» مستدلا له بأن المرأة مع انقطاع دمها عن فترة مستدامة الحدث واقعاء فالحدث 
منها غير مرتفع فلا اثر للفتره فى الانقطاع» هذاء و قد تقدم ضعفه فى أخر المسألة السابقة» حيث قلنا بان قياس حال الانقطاع عن 
فترة فى الاستحاضة بالنقاء المتخلل فى دم الحيض فى أيام العادة أو العشرةٌ مع الفارقء لقيام الدليل على كون المرأة فى أيام 
النقاء محكومة بالحيضء و لم يقم دليل على الحكم بالاستحاضة فى الانقطاع عن فترة (فالأقوى) عدم الفرق بين الانقطاع عن برء 
أو فترةٌ فى كل ما للبرء من الحكم. 

ولو علمت بكون الانقطاع عن فترةُ و شكت فى سعتها للطهارة و الصلاهً ففى وجوب الاستثناف أو الإعادةٌ و عدمه وجهان, 
كدان الحطتتك (قدلة )هو الأخير .و هو كتاذ 
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صاحب الجواهر و الشيخ الأكبر قدس سرهماء و استدل له الشيخ فى الطهارةٌ بالإطلاق و لزوم الحرجء و قال فى الجواهر: لما فى 
التكليف بمجرد هذا الاحتمال من المشقَهٌ و الحرج الذى لا يتحمل عاد مع ان أصل مشروعية هذا الحكم للتخفيف بل لعل 
الاخبار المكتفية بأفعال الاستحاضة ظاهرة فيما قلنا لتحقق الفترات غالبا مع انها لم تعتبر فيما وصل إلينا من الاخبار (انتهى). 

ولا يخفى ما فى دعوى الإطلاقء لمنع غلبة الفترات و منع حصول الشكك فى سعتها للطهارة و الصلاة- لو سلم غلبة حصولها- 
بل يمكن دعوى غلبِة غير المتسعه منها على ما يستكشف من حال النساء؛ و كون الإطلاق فى مقام الحكم الواقعى» و المقام- 
اعنى مقام الشكك فى سعة الفترةُ- مقام الحكم الظاهرىء و لا يتكفل الدليل المثبت للحكم الواقعى لإثبات الحكم الظاهرى- 
المتأخر رتبةُ عن الشكك فى الحكم الواقعى. 

وقد عرفت فى هذا الشرح مرارا عدم صحة التمسكك بقاعدة الحرج لإثبات الحكم الشرعى- لو كان الحرج نوعياء و يصح 
التمسكك لنفيه عن موضوعه إذا كان الحرج شخصيا و يدور مدار تحققه. و هو يختلف باختلاف الأشخاص و الحالات (فالحق) 
هو وجوب الاستيناف و الإعادة فى صورة الشكك فى سعة الفترة ما لم ينته الى الحرج الشخصى لأصالة تأخر العود و قاعدة 
الاشتغال و عدم ثبوت العفو عن ذاكك الدم المشكوك لعدم الإطلاق فى دليل العفو مع ثبوت حدثيته لعموم ما يدل على حدثية 
دم الااستحاضة. 

ولو شكت فى كون الانقطاع عن برء أو عن فترهً فلا تخلو الفترة المشكوكة إما تكون على تقدير ثبوتها مما يعلم بسعتهاء أو 
يعلم بعدم سعتهاء أو يشكك فى ذلكك (فعلى الأول) لا إشكال فى وجوب الاستيناف» لعدم التفاوت حينئذ بين كونه عن برء أو 
عن فترة- بناء على المختار من عدم الفرق بينهما. 

(و على الثانى)- أعنى صورة العلم بعدم سعة الفترة على تقدير ثبوتها- فالظاهر عدم وجوب استيناف الطهارة و لا إعادة الصلاة 
لأصالةٌ البراءة عن وجوب إعادة الصلاهً 
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و مع اجراء البراءة عنه لا يجب استيناف الطهارة لأجلهاء و لا يصح الرجوع الى الدليل الدال على عموم حدثيةُ دم الاستحاضة. 
لأنه من قبيل الرجوع الى العام فى الشبهة المصداقية من الخاصء حيث قد خرج عن العموم الدم المستمر و المنقطع عن فترةٌ غير 


واسعة» و الشكك فى كون الانقطاع عن برء أو عن فترهُ غير واسعهُ شكك فى كون الدم من افراد المخصص أو العام. 

اللهم الا ان يرجع الى أصالةٌ عدم العود للشكك فى كون الانقطاع عن برء أو فترة» و الى أصالة تأخر العود للشكك فى كون الفترةٌ 
على تقدير تحققها واسعة أو غير واسعةء و هذا الأصل مما لا غبار عليه» و عليه فالأقوى وجوب الاستيناف و الإعادةٌ فى هذه 
الصورة أيضا كما يجبان فى الصورة الثالثه بطريق اولى» و هى ما إذا شكت فى كون الفترة على تقدير تحققها واسعة. 


[مسألة )1١0(‏ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى] 


مسألة (10) إذا انتفلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كما إذا انقلبت القليله متوسطة أو كثيرة أو المتوسطةٌ كثيرة فإن كان قبل 
الشروع فى الأعمال فلا اشكالء فتعمل عمل الأعلى و كذا ان كان بعد الصلاهُ فلا يجب اعادتها و اما ان كان بعد الشروع قبل 
تمامها فعليها الاستيناف و العمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى 
الغسل و أتت به أيضا فيكون اعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة لكن مع ذلكك يجب الاستيناف» و ان ضاق الوقت عن الغسل و 
الوضوء أو أحدهما تتيمم بدله» وان ضاق الوقت عن التيمم أيضا استمرت على عملها لكن عليها القضاء على الأحوطء و ان 
انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها لصلاه واحدة ثم تعمل عمل الأدنى فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو 
عده قن صباةة العلير تعمل الظير عبتا الكتيرة فشرضيا وعنسل بو سان لكن لمرو العغائية يكف الرضوء وان أخرت 
العصر عن الظهر أو العشاء عن المغربء نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق الا وقتها و الا 
فيجب اعادةٌ الظهر بعد الغسلء و ان لم 
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تغتسل لها فللمغربء و ان لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقى مقدار إتيان العشاء. 

إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى فلا يخلو اما يكون قبل الشروع فى الأعمال من الغسل و الوضوء و الصلاة أو يكون 
بعد الشروع و قبل تمامهاء أو يكون بعد تمامها فهنا صور: 

(الا-ولى) ما إذا كان الانتقال قبل الشروع فى الأعمال؛ فلا إشكال فى وجوب عمل الأعلى لما مرارا من حدثية دم الاستحاضة 
كلها بأقسامها الثلاثة» فكل من الوسطى و الكثيرة حدث مانع عن الصلاهٌ و عما يشترط فيه الطهارة» فإذا طرئت المتوسطة أو 
الكثيرة على القليلة أو طرئت الكثيرة على المتوسطة وجب عليها ما هو وظيفةٌ الحالة الطارئة- بعد الفراغ عن كونها حدثا يجب فيه 
ما يجب- و يدخل مقتضى الأدنى التى كانت قبل طرو الأعلى فى مقتضى الأعلى كما هو ظاهر. 

(الثانية) ما إذا كان الانتقال بعد الشروع فى الأعمال و قبل تمامها كما إذا صارت أعلى فى أثناء الغسل أو الوضوء أو الصلاة و 
الحكم فيها هو استيناف ذاكك العمل مع ما تقدمه من الاعمال» و ذلك لعين ما تقدم فى الصورة الاولى من كون الحادث بعد 
الغسل حدثا موجبا لما يترتب عليه من الاعمال» سواء كان حدوث الوسطى أو الكبرى فى أثناء الصغرىء أو كان حدوث الكبرى 
فى أثناء الوسطىء و سواء كان الانتقال من الوسطى الى الكبرى مع اختلافهما فى الأثر- كما إذا كان الانتقال المذكور بعد صلاهً 
الصبح- حيث لا يجب الغسل عليها للوسطى حينئذ لأجل صلا الظهرين- لو لم تنتقل الى الكبرى- أو كان مع اتفاقهما فى الأثر 
كما إذا كان ذلكك قبل صلاهُ الصبح و بعد إتيانها بالغسل لهاء فتحتاج حينئذ إلى إعادةٌ الغسل لصلاه الصبح أيضا لأن الكثرة 
الحادثة بعد الغسل للمتوسطة حدث يجب رفعها للصلاةٌ و لا يجدى الغسل السابق. 

فان ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو عن أحدهما وجب عليها التيمم لعموم بدليته عنهما الشامل للبدلية عن الرافع منهما و 
المبيح كما فى وضوء المسلوس 
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والمبطوق. 

ولو ضاق الوقت عن التيمم أيضا- بحيث لا يسع الوقت بعد الانتقال إلى الأعلى للإتيان بالتيمم و ركعة من الصلاة- استمرت 
على ما هى عليه من عمل الأندنى و عليها القضاء على الأحوطء أما استمرارها على عمل الأدنى فلكونه وظيفتها قبل الانتقال و 
ليس يجب عليها حينئذ ان تعمل عمل الأعلى لعدم سعهٌ الوقتء ولا يجرى عليها حكم فاقد الطهورين لكونها مكلفة بالعمل 
الاضطرارى. 

هذا كله فى الانتقال من الأدنى إلى الأعلىء و ان انتقلت من الأعلى إلى الأدنى بان صارت الكثيرة متوسطة أو قليلة» أو صارت 
المتوسطة قليلة وجب عليها الاستمرار على عمل الأعلى لصلاهً واحدةٌ بعد التبدل» سواء كانت عملت للأعلى قبل التبدل أم لاء 
لان ما يبحدث من الدم قبل التبدل و بعد العمل حدث يجب له العمل بالأعلى و تحقق الأعلى قبل التبدل موجب له- و لو كان 
بعد العمل له. 

فإذا عملت كذلك لصلاءٌ واحدةٌ بعد التبدل وجب عليها عمل الأدنى لباقى الصلواتء فلو تبدلت الكثيرة متوسطة أو قليلةٌ قبل 
الزوال أو بعده قبل صلا الظهر تعمل لصلاه الظهر عمل الكثيرة فتتوضاأً و تغتسل و تصلى الظهر إذا كان التبدل بعد الظهر من غير 
خلاف» و كذلكك إذا كان التبدل قبله بناء على ما تقدم من عدم اعتبار بقاء الدم الى وقت الصلاه فى حدثيته» ثم تعمل لصلاة 
العصر و العشائين بمقتضى الأمدنى فتكتفى بالوضوء و ان لم تجمع بين الظهرين أو بين العشائين (نعم) ان تركت الغسل لصلاة 
الظهر عصيانا أو نسيانا وجب عليها الغسل لصلاة العصر ان لم يبق الوقت الا لها و الا وجبت عليها اعادة الظهر بعد الغسل» لبطلان 
ما أتت به قبل الغسلء و ان لم تغسل للعصر أيضا عصيانا أو نسيانا وجب عليها الغسل للمغربء و ان تركته لها أيضا فللعشاء مع 
اعادة المغرب لو وسع الوقت لها و الا فللعشاء خاصة و الله العالم. 


[مسألة )١12(‏ يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة] 


مسألة (19) يجب على المستحاضة المتوسطة و الكثيرة إذا انقطع عنها بالمرةً الغسل للانقطاع إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها 
من حين الشروع 
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فى غسلها السابق للصلاةٌ السابقة. 

إذا انقطع الدم عن المتوسطة أو الكثيرة انقطاع البرء بعد فعل الطهارة و قبل الصلاه ففى وجوب إعادة الطهارة عليها مطلقا من 
الوضوء و الغسل للانقطاع أو وجوب اعاده الوضوء فقط أو عدم وجوب شىء منها وجوه بل أقوال: 

(و الأول) منها هو المشهور بين الأصحاب كما فى الطهارة بل عن الذكرى انه لا أظن أحدا قال بالعفو عن هذا الدم مع تعقيب 
الانقطاع و انما العفو عنه مع قيد الاستمرار. 

و استظهر فى الجواهر اتفاق الأصحاب على إعادة الطهارة و هذا هو الأقوى لعموم حدثيةُ دم الاستحاضة الشامل لما يخرج منها 
بعد فعل الطهارة و قبل الانقطاع و عدم شمول إطلاق دليل العفو له لانصرافه الى الدم المستمر الى بعد الصلاة و لأن الطهارة 
الصادرة منها قبل الانقطاع طهارة اضطرارية و لا ضرورة بعد الانقطاع. 

(و الثانى) هو المحكى عن الشيخ فى المبسوط و ظاهر العلامة فى القواعد قال فى المبسوط دم الاستحاضة حدث و إذا انقطع 
وجب له الوضوء و ظاهره انحصار الواجب بالوضوء و قال العلامة فى القواعد و انقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء و عن نهاية 


العلامة النص على عدم إيجاب الانقطاع للغسل و عن كشف اللثام و لم يوجب احد منهم الغسل للانقطاع و يستدل له بالأصل 
أى أصالة البراءة عن وجوب الغسل بعد دعوى منع العموم على حدثيةٌ دم الاستحاضة على وجه يشمل المقام بل الثابت به هو 
وجوب الغسل فى الدم المستمر الى بعد الصلاة. 

و هذا بخلاف الوضوء حيث قد ثبت ان دم الاستحاضة يوجبه مطلقا و لو فى غير المستمر منه مضافا الى قيام الإجماع على وجوبه 
حتى ممن ينكر وجوبه كالمحقق حيث يعبر بالعفو عما بعد الطهارة الظاهر فى كونه موجبا للوضوء لو لا العفو. 

ولا يخفى ان المستفاد من النصوص هو عموم حدثية دم الاستحاضة بل الظاهر قيام الإجماع على العموم كما يدل عليه التعبير 
بالعفو فى كلام المحقق فإنه يكون ظاهرا فى وجوب الغسل لو لا العفو و مع ثبوت العموم بالنص و الإجماع فلا محيص 
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الا بالقول بوجوب الغسل أيضا فيما إذا كان الدم قبل انقطاعه موجبا له. 

و يمكن حمل كلام المبسوط على الاستحاضة القليلة الموجبة للوضوء فقط و عليه فلا يكون مخالفا مع المشهور لكن ما فى 
النهاية و كشف اللثام نص فى عدم وجوب الغسل. 

(و الشالث) اعنى عدم وجوب شىء للانقطاع لا الوضوء و لا الغسل هو ما احتمله فى المعتبر و قواه فى الجواهر لو لا مخالفته مع 
اتفاق الأصحاب قال فى المعتبر و يمكن ان يقال ان خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا فى نقض الطهارة و 
الانقطاع ليس بحدث. 

و قال فى الجواهر الإنصاف انه لا يخلو من قوه لو لا ظهور اتفاق الأصحاب على عدمه و يستدل له بمنع حدثية دم الاستحاضة 
على وجه يشمل المنقطع منه بعد فعل الطهارة و إطلاءق دليل العفو مثل قوله عليه السّ.لام إذا فعلت المستحاضة ما كان عليها 
كانت بحكم الطاهر و استصحاب الطهاره و استصحاب العفو و قاعدة الاجزاء و استبعاد الفرق بين انقطاع الدم بعد الصلاهُ و بين 
انقطاعه بعد الطهارة و قبل الصلاه بالحكم بالعفو فى الأول و عدم وجوب إعادة الصلا و بعدم العفو فى الثانى و الحكم بوجوب 
إعادة الطهارة مع كونهما معا من الدم المنقطع و غير المستمر. 

و العمدة من هذه الوجوه هى الأولا-ن منها اعنى منع العموم و دعوى إطلاق دليل العفو و لكن الانصاف بطلانهما معا لثبوت 
عموم حدثية دم الاستحاضة و كون مصب نصوص العفو هو الدم المستمر كما مر مرارا و عليه فلا يبقَى محل للتمسكك 
باستصحاب الطهارة و لا باستصحاب العفو فالأقوى حينئذ إيجاب ما يوجب لهذا الحادث بعد الطهارة إلى زمان الانقطاع من 
الوضوء و الغسل لا الوضوء خاصة و لا عدم شىء منهما. 

هذا كله مع خروج شىء من الدم بعد الطهارة و مع عدم خروج شىء منه بعدها فلا شبهة فى صحة الاكتفاء بالطهارةٌ المأتى بها 
لأنها حيقل هى الطهارة بعد النقاء عن الاستحاضة كما لا يخفى. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جه؛ ص: 7١6‏ 

[مسألة )1١1/(‏ المستحاضة القليلة] 

مسألة (17) المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاه ما دامت مستمرة كذلكك يجب عليها تجديده لكل 
مشروط بالطهارة كالطواف الواجب و مس كتابة القران ان وجب و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط وان 


كان ذلك لكل مس على الأحوط نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد و المكث فيها بل و لو تركت الوضوء للصلاة 
أيضا. 


و تنقيح البحث عن حكم هذه المسألة يتم ببيان أمور: 

(الأول) قد مر فى المسائل السابقهُ ان دم الاستحاضة مطلقا حدث فان ظهر على القطنة فأكبر و الا فاصغر و مقتضى ذلك انه لا 
يشرع لها الإتيان بما يشترط فيه الطهارة ما دام يستمر منها الدم و لو كانت الاستحاضة قليله ما لم يثبت مشروعيته فى تلك الحالة 
بدليل. 

(الثانى) لا خلاف ظاهرا فى جواز الإتيان بجميع ما يشترط فيه الطهارة من الصلوات فرضها و نفلها و الصوم الواجب و المندوب 
و الطواف و مس كتابةٌ القران و اجتياز المسجدين و المكث فيهما و فى غيرهما من المساجد و قراءة العزائم للاتفاق على انها إذا 
عملت بما عليها تكون بحكم الطاهر. 

و هذا فى الجملهُ مما لا اشكال فيه و لكن البحث عن تفصيله غير محرر و سيأتى الكلام فيه فى المسألة الاتية. 

(الثااث) قد مر فى طى المسأله الاولى وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة من الفريضة و المندوبةٌ بأقسامهما و هل يجب عليها 
تجديده لكل مشروط بالطهارة غير الصلاة كالطواف و مس كتابة القرآن الواجبين أو ان لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع قولان 
فمن مصابيح العلامة الطباطبائى (قده) بعد ذكر كلامهم فى ان المستحاضة مع إتيانها بما عليها من الافعال بحكم الطاهر. 

قال قضيهُ ذلك عدم تجديد الوضوء و الغسل لغير الصلاه من الغايات الى ان قال و ينبغى القطع به على القول بجواز فصل العمل 
عن الوضوء و الغسل و فى الجواهر لا ينبغى الإشكال فى ظهور عبارات الأصحاب فى عدم وجوب تجديد شىء من ذلكك 
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عليها بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها للصلاه لأنها بحكم الطاهر نعم يحتاج الى الوضوء أو الغسل مع عروض أسباب 
آخر موجبة لها من الجنابة و البول و نحوهما و حكى الشيخ الأكبر (قده) عن بعض مشايخه كفايةُ الأغسال و الوضوءات الواجبة 
لجميع الصلوات بعدها و عن الموجز الحادى و شرحه لزوم تعدد الوضوء للطواف و صلوته. 

و فى كشف الغطاء فى فصل أحكام الاستحاضة قال منها الوضوء لكل صلاه فريضة و نافلة و لكل ما يتوقف على الطهارة و 
يتكرر بتكرره وفيما يجرى فيه الاستمرار كمس القرآن هل يجعل استمراره بمنزلة التكرار فيكرر أو يبنى على انه واحد فلا 
تكراز الأقوى الثاتى و الأحوط التكران بين كل مقدان معد به (انتهى). 

و الأقوى هو وجوب تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارةُ و عدم الاكتفاء بما يأتى به للصلاةٌ للإتيان بما عداها مما يشترط فيه 
الطهارة و لا بما يأتى به لنوع مما عدا الصلاه كالطواف لاتيان نوع آخر منه كمس كتابة القرآن ولا بما يأتى به لإتيان فرد من 
نوع لإتيان فرد آخر من ذاكك النوع فيجب لكل مس وضوء- و ذلكك لما عرفت من حدثية دم الاستحاضة و لو كانت قليلة وان 
مقتضى حدثيته هو عدم جواز الإتيان بمشروط الطهارة معه الا فيما قام الدليل على جوازه. 

وانه قام الإجماع على جواز إتيانها بمشروط الطهارة فى الجملةه و ان المتيقن من الإجماع هو الجواز مع تجديد الوضوء فى 
الإتيان بكل غاية على حده حيث قد عرفت الخلاف فى جواز الاكتفاء بوضوء الصلاة لإتيان غايةٌ أخرى غيرها و يظهر منه عدم 
تحقق الإجماع على جواز الإتيان بغاية غير الصلاهُ من دون تجديد الوضوء فإذا كان المتيقن من الجواز هو ذلكك فلا بد من 
الاقتصار عليه و الرجوع الى ما يقتضيه حدثيةٌ دم الاستحاضة فيما عداه. 

و على ذلك فالأقوى وجوب تجديد الوضوء فى كل ما ذكره المصنف (قده) فى هذه المسألهُ باحوطيته نعم لا ينبغى الاشكال و 
لا الترديد فى عدم كون استمرار المس الواحد بمنزلة تكراره و لو أريد به الاستمرار الخاص و لعل المراد بخصوصيته هو ما أشار 
فى الكشف اليه بقوله و الأحوط التكرار بين كل مقدار معتد به لكنه 
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أيضا مما لا وجه له هذا كله فى الإتيان بمشروط الطهارة. 
واما فيما لا يشترط فيه الطهارة كالدخول فى المساجد و المكث فيها فلا يجب له الوضوء بلا خلاف يعرف كما فى الجواهر و 
هذا فيما لو أتت بما يجب على المستحاضة القليلة و فيما تركت وظيفتها و لم تأت بالوضوء للصلاة كلام يأتى فى المسألة الاتية. 


[مسألة (14) المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها] 


مسأل (18) المستحاضة الكثيرة و المتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد و 
المكث فيها و قراءة العزائم و مس كتابة القرآن و يجوز وطؤها و إذا أخلت بشىء من الاعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلوتها و 
امآ الم ذكوراث سشوئ المين فعرقق على الفسل ققط فلو أخلت بالأسال التهارية لا يجوز لها الدخولءو المكث و الرظطوو 
قراءة العزائم على الأحوط و لا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية وان كان أحوط نعم إذا أردت شيئا من ذلكك قبل 
الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط و اما المس فيتوقف على الوضوء و الغسل و يكفيه الغسل للصلاه نعم إذا أرادت 
التكرار يجب تكرار الوضوء و الغسل على الأحوط بل الأحوط تركك المس لها مطلقا. 

فى هذا المتن أمور: 

(الأول) المستحاضة الكثيرة أو المتوسطة إذا أتت بما عليها من الأعمال للصلاةٌ من الوضوء و الغسل و تغيير القطنةٌ و الخرقة و 
غيرهما من شرائط صحةُ صلاتها تكون بحكم الطاهر فيجوز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة )١(‏ كالاجتياز من المسجدين (؟) و 
المكث فيهما و فى غيرهما من المساجد (”) و قراءة العزائم (5) و مس كتابة القرآن (2) و الوطى و لا إشكال فى جواز هذه 
الغايات الخمسة عليها بعد عملها بما عليها للإجماع على انها بعد عملها بما عليها كذلك بحكم الطاهر فيصح منها ما يصح من 
الطاهر. 

مضافا الى ما ورد من النص على جواز وطيها بعد ما استحلت لها الصلاه و جواز طوافها الملازم مع جواز دخولها فى المسجد 
الحرام و مكثها فيه كما سيأتى 
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و لا حاجة مع الإجماع على جواز تلكك الغايات عليها بعد ما فعلت الواجب عليها من الوظيفة إلى التمسكك بإطلاق أدلتها فى 
إثبات مشروعيتها حتى يرد عليه بان اشتراطها بالطهارة مانع عن التمسكك بالإطلاءق لاقتفاره إلى إحراز التمكن من تحصيل 
الطهارة مع عدم إحرازه و ان أمكن الجواب عنه أيضا بأن المانع حينئذ هو إحراز عدم التمكن و مع عدمه يصح التمسكك 
بالإطلا-ق و لا يحتاج إلى إحراز التمكن منه و ذلكك لا-ن تقييد الإطلاق بالتمكن من الطهارة المستفاد من أدلة اشتراط تلكك 
الغايات بها عقلى و فى العقلى من التقييد و اتتخصيص يقتصر فى التقييد و التخصيص بما أحرز عدم التمكن و يعمل بالعام أو 
المطلق فيما لا يعلم بل يمكن ان يقال بإحراز الشرط بالرجوع الى العام أو الإطلاق فيما شكك فى وجوده لجواز الرجوع إليهما 
فى الشبههُ المصداقية إذا كان التخصيص أو التقييد لبيا. 

(الثانى) إذا أخلت بشىء من الاعمال و لو كان بتغيير القطنة بطلت صلوتها لاشتراط صحتها بالإتيان بجميع شرائطها فى تلكك 
الحالة و مع الإخلال بها و لو بواحد منها تبطل الصلاه قضاء لحكم الشرط و انتفاء المشروط عند انتفائه. 

و هذا فيما إذا كان الإخلال عمديا مما لا محيص عنه و لا يمكن تصحيح المشروط مع الإخلال بشرطه عمدا الا برفع اليد عن 
شرطيته و نسخها و فى غير العمدى منه أيضا كذلكك إذا لم يقم دليل على الصحة لإمكان قيامه حينئذ حسبما أوضح سبيله فى 
مبحث الخلل من الصلاة. 


هذا بالنسبه إلى الصلاهُ و اما الغايات الخمسة المذكورة فالمعروف فيما سوى المس منها انها يتوقف جوازها على الغسل فقط فلا 
يجوز لها الاجتياز عن المسجدين و لا المكث فيهما و فى غيرهما و لا الوطى و لا قراءة للعزائم مع الإخلال بالأغسال الصلاتية 
على ما نسب الى المشهور و يستدل له بالإجماع و بالاستصحاب. 

و تقريب الأول ان المصرح به فى عباراتهم قاطبة هو ان المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الافعال كانت بحكم الطاهر و 
صرح غير واحد بالإجماع عليه و المعروف منهم ان لهذه القضية المأخوذةٌ فى معاقد إجماعاتهم منطوق و مفهوم على 
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ما هو المستفاد من اداه الشرط الدالهُ على التعليق الموجب للانتفاء عند الانتفاء و ان مفهومها سلب حكم الطاهر عنها عند إخلالها 
بما يجب عليها و لو بواحد منها و إذا كانت هذه القضيهُ بما لها من المفهوم مما انعقد عليها الإجماع فيصير مفهومها كمنطوقها 
إجماعيا و يصير الإجماع على عدم جواز الإتيان بما لا يحل الإتيان به على المستحاضة مع إخلالها بما عليها من الافعال دليلا 
على عدم جواز هذه الأمور المذكورة كما ان الإجماع على انها إذا فعلت ما يجب عليها للصلاة حلت لها ما عداها كان دليلا 
على جواز هذه الأمورو تقريب: الاستض حاب ان يقال فيما كانك:الاستحاضة مستوقة بالحيض كانت هذه الأمور محرمة علنها و 
بعد تبدل حالها من الحيض إلى الاستحاضة يستصحب بقاء الحرمة السابقة لو شكك فى بقائها و فيما لم تكن مسبوقة بالحيض 
يلحق بالمسبوقة به لعدم القول بالفصل. 

وما استدلوا لو تم لاقنتضى توقف جواز هذه الأمور على ما عدا الغسل مما يجب على المستحاضة أيضا الا انهم خصوه بالغسل 
للإجماع منهم أيضا على كفاية الأغسال الصلاتية فى استباحة هذه الأمور كما استظهره منهم الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة هذا 
فى غير الهس و"آما المس فيتوقق على الوضوء والغسل معا لاشتراط جوازه بالخلو عن المدت الأصغر و الأكبرمعاء 

هذا ما نسب الى المشهور و لا يخفى ما فيه اما استفادة المفهوم من معاقد إجماعاتهم فالإنصاف منعها لإجمال معاقد إجماعاتهم 
وغَايةُ ما يستفاد منها الإإيجاب الجزئى و حرمةٌ بعض ما يحرم على الحائض عليها. 

و يشهد على ذلك دعوى المحقق فى المعتبر الإجماع على القضِيهٌ المذكورة الى ان قال فمع الإتيان بما ذكر من الوضوء ان كان 
قليلا و الاغتسال ان كان كثيرا يخرج عن حكم الحدث و يجوز بها استباحة كلما مبيحة للطاهر من الصلاه و الطواف و دخول 
المساجد و حل وطوئها و لو لم تفعل ذلكك كان حدثها باقيا و لم يجز ان تبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة (انتهى). 

مع انه (قده) قائل بجواز وطيها و لو لم تأت بما عليها من الأغسال الصلاتية 
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فيستكشف منه انه لا يكون مراده ادعاء الإجماع على مفهوم القضية بالكلية كيف و الا لم يخالف نفسه فى جواز الوطى مع 
الإخلال بالأغسال حينئذ معه مضافا الى شهادة ذيل كلامه بذلكك حيث يقول و لو لم تفعل لم يجز لها ما يشترط فيه الطهارة و 
الوطئ لبسن مما يشترظ فيه الظهارة. 

و بالجملة فلا ينبغى الإشكال فى عدم استفادة المفهوم من هذه القضية و ان المتيقن ليس إلا الإيجاب الجزئى و اما فى 
الاستصحاب فبعدم جريانه فى المقام لتبدل الموضوع حيث ان الحرمة كانت ثابتة للحائض و يراد إثباتها للمستحاضة و هى غير 
الحائض بنظر العرف و بلحاظ لسان الدليل كتغايرها معها عقلا مضافا الى عدم إمكان انجرار حكمه الى غير المسبوقة بالحيض 
بعدم القول بالفصل لعدم تمامية ذلك فى الحكم الظاهرى و ان صح فى الحكم الواقعى القائم عليه الدليل و تمام الكلام فى 
ذلك فى الأصول و إذا تبين بطلان دعوى الكليةُ فى مفهوم ما انعقد عليه الإجماع من قولهم إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها 
حلت لها كل شىء فلا بذمن الببحث فى الأمور المذكورة بالخصوص. 


فنقول قد تقدم فى المسألة السابقة انه لا إشكال فى مشروعيةُ ما يحرم على الحائض فى حالة الاستحاضة مثل الدخول فى 
المسجدين و المكث فى المساجد و وضع شىء فيها و قراءة العزائم لقيام الإجماع على حليتها على المستحاضة فى الجملة و هذا 
وان أمكن المناقشة فيه لو لا الإجماع بدعوى عدم المشروعية لأن الطهارة الحقيقيةُ من المستحاضة متعذرة و اباحةٌ الغسل الصلاهً 
أو للدخول فى كل عمل مشروط بالطهارة محتاجة إلى التوقيف لكن الإجماع على الإباحة يثبت التوقيف الا انه وقع الاختلاف 
فى توقف حليتها على إتيان المستحاضة بما يجب عليها للصلاة على أقوال. 

و المحكى عن المداركك و الذخيرة و شرح المفاتيح ككاشف الغطاء جواز تلكك الغايات لها من غير توقف على غسل و لا 
وضوء ولا شىء مما يجب على المستحاضةٌ من تغيير الخرقةٌ و القطنةٌ و نحوه. 
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و اختاره فى باب الاستحاضة من الجواهر مستدلا له بالأصل بعد عدم معلومية حدثيةُ دم الاستحاضة على وجه الإطلاق و القدر 
الثابت من حدثيته هو بالنسبة إلى الصلاهً و نحوها من الصوم و الطواف و اما بالنسبة إلى تلكك الغايات فلم يثبت حدثيته فلا مانع 
من الدخول فى تلكك الغايات و لو مع الإخلال بوظيفة المستحاضة للصلاة و لكن المشهور اعتبار جوازها على الإتيان بما يجب 
على المستحاضة بل ادعى عليه الإجماع فى الجمله و وقع الخلاف بينهم فى توقف جوازها على خصوص الغسل أو على ما هو 
وظيفةٌ المستحاضة و لو تغيير القطنة و الخرقةٌ و غسل ظاهر البدن. 

و فى ان المعتبر هل هو الغسل أو مطلق الوظيفة المأتي لأجل الصلاه فلا يجوز الإتيان بوظيفة المستحاضة لأجل تلكك الغايات و 
لا تصير تلكك الغايات حلالا لها بالعمل بالوظيفة لأجلها أو توقف جوازها على الإتيان بالوظيفة أو خصوص الغسل لأجل تلك 
الغايات فلا يجوز الاكتفاء فى الإتيان بها بالعمل بالوظيفة لأجل الصلاه بل يحتاج الى التجديد لأجل تلكك الغايات (و انه يصح 
الإتيان) بالوظيفة لتلك الغايات كما يصح الاكتفاء بالعمل بالوظيفة لأجل الصلاة فربما يقال باعتبار كلما يجب على المستحاضة 
من الوظائف حتى تغيير القطنه و الخرقة و غسل ظاهر البدن فلا يحل لها الدخول فى المساجد لو أخلت بشىء من تلك 
الوظائف. 

و يستدل له بمفهوم قولهم ان فعلت ما عليها تكون بحكم الطاهر و قد عرفت المنع عن ظهوره فى المفهوم و عن ظهوره فى 
الإجماع على المفهوم لو سلم ظهوره فيه كيف و الدخول فى المساجد ليس مما يعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر أو عن 
الخبث قطعا و لا مما يمكن دعوى الإجماع عليه فلو أخذ بذاكك التوهم يلزم الالتزام بوجوب الوضوء و ازالهُ الخبث للدخول فى 
المساجد و هو كما ترى و هو دليل قطعى على عدم إرادتهم المفهوم من القضية المذكورة وعدم صحة إرادته ممن اراده لعدم 
قيام الإجماع عليه قطعا و ربما يقال باعتبار إباحتها على الغسل فقط للإجماع على إباحتها معه فإن أخلت بسائر الوظائف و ان 
اختلف فى اعتبار بقاء وقت الصلاه للغسل الصلوتى و عدمه كما سنحرر. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج8» ص: 777 

لكن المتيقن مما يمكن دعوى الإجماع عليه هو اباحة تلك الغايات مع الغسل الصلوتى ما دام بقاء وقت الصلاهُ و لخبر البصرى 
فى وطى المستحاضة و كل شىء استحلت به الصلاه فليأتها زوجها و لتطف بالبيت. 

والمرؤى عن الباقر فى قضيةٌ أسماء بنت عميس و فيه اما الان فاخرجى الساعة و اغتسلى و طوفى و اسعى فاغتسلت و احتشت و 
طافت وسعت وصلت بناء على ان يكون الغسل المأمور به بالنفاس و الاستحاضة على سبيل التداخل و احتمال كونه للنفاس و 
كون الاستحاضة قليلة بعيد جدا مخالف مع الاحتشاء و هذا هو الأقوى و عليه فهل المعتبر هو الغسل للصلاة أو الغسل لتلكك 
الغايات أو يكفى الغسل للصلاه و يجوز الاغتسال لتلكك الغايات أيضا وجوه يحتمل. 


(الأسول) لكون المتيقن من الإجماع هو جواز تلكك الغايات بالأغسال الصلوتى و ظهور خبر البصرى فى كفاية الغسل الصلوتى 
لإباحة تلكك الغايات. 

و تصريح المروى عن الباقر عليه السّدِ.لام بكفاية الغسل الواحد للطواف و دخول المسجد و الصلاهً من غير حاجة الى تجديد 
الغسل لكل واحد منها و يحتمل. 

(الثانى) و ذلكك لان المستفاد من أدلة تشريع وظائف المستحاضة هو انها شرعت للصلاة و ان تلكك الغايات يستباح بتلكك 
الوظائف التى تفعلها لأجل الصلاهً لكونها أمورا تتبع المحافظة على أفعال الصلاه و ليس دليل على مشروعية تلكك الوظائف لغاية 
ما عدا الصلاهً و لذا لم يذكروا أشياء من تلكك الغايات فى غايات الوضوء. 

فالمتيقن حينئذ هو جواز الاتيان بتلكك الغايات عند الاغتسال لأجل الصلاه و مع الاغتسال لأجلها لا يحتاج الى تجديد الغسل 
لأجل تلكك الغايات كما لا يصح الغسل لأجلها ابتداء بالاستقلال و الأقوى هو الأخير فيصح الغسل لهذه الغايات ابتداء كما يصح 
الاكتفاء بالأغسال الصلوتى فى إتيانها من غير حاجة الى تجد يد الغسل لها. 

اما صحة الغسل لهذه الغايات ابتداء فلما تقدم فى المسألهٌ السابقة من إطلاق أدلة تلكك الغايات و دليل اعتبار الطهارة فيها المقيد 
بالتمكن عقلا و ان المانع من التمسكك 
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بإطلاق أدلة تلك الغايات هو إحراز عدم التمكن و مع عدم إحرازه فالحكم هو الإطلاق بل يمكن إحراز التمكن به أيضا لكون 
المقيد لبيا مضافا الى ما فى مصباح الفقيه من ان جواز الوضوء أو الغسل لسائر الغايات فى الجملة من المسلمات بل يمكن 
استفادته من النصوص خصوصا الاخبار الاتيهُ فى حكم وطيها. 

و اما كفاية الأغسال الصلاتى فللإجماع عليه مع ظهور بعض الاخبار فيه كالخبر المروى فى نفاس أسماء بنت عميس و نحوه. 
بقى الكلام فى انه هل يعتبر فى صحة الاكتفاء بالأغسال الصلاتية كونها فى وقت الصلاه أو يصح و لو بعد خروج وقت الصلاة 
فالمحكى عن حاشية الإرشاد ان وضوء المستحاضة للصلاة يبطل بالفراغ منها و غسلها للوقت لا يبطل الا بخروج الوقت فلو 
اغتسلت للصبح لم يبطل الى طلوع الشمس. 

و عن الروض ليس للمستحاضة أن تجمع بين صلوتين بوضوء واححد سواء فى ذلكك الفرض و النفل بل لا بد لكل صلاة من 
وضوء و اما غسلها فللوقت به ما شائت من الفرض و النفل أداء و قضاء مع الوضوء لكل صلاة و تغيير القطنة و غسل المحل ان 
اصابه الدم و لو أرادت الصلاهُ فى غير الوقت اغتسلت لأول الورد و عملت باقى الأفعال لكل صلاة (انتهى). 

و يمكن ان يستدل لذلك باتفاقهم على الحكم بتقديم غسل الفجر لصلاة الليل الظاهر فى عدم كفاية غسل العشائين لها لانه مع 
كفاية غسلها لما بعد وقتها لم تكن حاجة الى التقديم اللهم الا ان يحمل على ما إذا لم تكن مسبوقة بالغسل لهما و هو بعيد لكن 
الاستدلال به يتوقف على القول بتخصيص الوقت بالاختيارى و الا كان الوقت الاضطرارى للعشائين الى الفجر و هذا أيضا لا 
يخلو عن البعد و الأ.قوى عدم الاختصاص بالغسل المخصوص بالوقت و ذلك لإطلاق معاقد إجماعاتهم على المستحاضة إذا 
فعلت ما عليها يكون بحكم الطاهر مع إبائه عن التقييد بالوقت و عدم صلاحيةٌ اتفاقهم على الحكم بتقديم الغسل على الفجر 
للمتهجدة لان يكون قيدا له حتى يرفع اليد به عن إطلاقها. 
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ولخبر البصرى فى وطى المستحاضة و كل شىء استحلت به الصلاة فليأأتها زوجها فلتطف بالبيت حيث ان إطلاقه يشمل ما إذا 
كان بعد خروج الوقت و لكفاية الأغسال الصلاتى للصوم كما تقدم مع منافاة حدث الاستحاضة للصوم و لذا أوجب جماعة 


عليها الاستظهار فى المنع عن خروج الدم فى مجموع النهار و لا تصح كفايتها له الا بارتفاع حكم حدثها فى مجموع النهار لا 
مقيدا ببقاء وقت الصلاة و لان معنى تقييد الغسل فى المتوسطة الذى تأتى به لصلاه الصبح بالوقت هو وجوب الاغتسال بعد 
خروج الوقت لغايه أخرى مشروطة بالطهارة مثل المكث فى المساجد أو الطواف بالبيت مع جواز الدخول فى الظهرين أو 
العشائين بغير غسل و هو بعيد كما ترى. 

ولان الموجب للغسل فى الاستحاضة الكثيرة أما النصوص الدالهُ على وجوبه. 

واما ظهور معاقد الإجماعات الدالهٌ على حدثيتها اما النصوص فلا تدل وجوب الأزيد عن الأغسال الثلاث فى ارتفاع حكم 
الحدث و اما ظهور معاقد الإجماعات فهو معارض بظهور كلماتهم فى كفايةٌ الأغسال الثلثُ فالقول بالحاجة إلى الأزيد منها قول 
من غير دليل و مع الشكك فيه فالأصل البراءة و لذلك يمكن ان يقال ان دم الاستحاضة حدث لا كسائر الأحداث. 

(الأمر الثالث) اختلف فى جواز وطى المستحاضة على أقوال أحدها القول بإباحته بلا كراهة فى الفعل و لا رجحان فى التركك 
من دون توقف على شىء مما يجب على المستحاضةٌ للصلاهً من الوظائف وقد حكى عن الموجز- و التحرير- و البيان- و 
الي ل ا ل ات الكتاب الداله على حل وطى الأزواج و ما ملكت الايمان 
وقوله تعالى وك تفْرَيومىَ حتى يَطهَرك كإذا تهون كأتوكة . 

و خبر ابن سنان و لا بأس ان يأتيها بعلها متى شاء الا فى أيام حيضها و موثقة زرارة فإذا حلت لها الصلاه حل لزوجها ليغشاها بناء 
على كون المراد من الحل هو الجواز بالمعنى الشامل للوجوب فيما يقابل الحرمة لا الصحة فى مقابل الفساد و بأولوية جواز 
وطثئها عن وطى الحائض بعد النقاء و قبل الاغتسال و ثانيها القول 
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بالجواز من دون توقف على شىء لكن مع كراهته أو رجحان تركه و هو المحكى عن المعتبر و الدروس و الروض و قويها فى 
جامع المقاصد و اختاره صاحب الجواهر. 

و يستدل للجواز بما تقدم و لمرجوحية الفعل أو رجحان التركك بما يستدل به للقول بالتوقف حسبما يأتى بعد حمله على الكراهة 
أو الاستحباب و يرد على ما استدلوا به لأصل الجواز من دون توقف على أفعال المستحاضة. 

أما الأصل و العمومات فبلزوم رفع اليد عنهما بما يدل على التوقف المتقدم على الأصل بالحكومة؛ و على العمومات بالاظهرية» 
و بذلكك يجاب عن الاستدلال بآيهُ «و لا تقربوهن» و بالأخبار المذكورة, إذ دلالة الجميع على جواز الوطى فى حال الاستحاضة 
بالإطلاق» و مع تمامية ما يدل على توقف جواز الوطى على أفعال المستحاضة مطلقا أو فى الجملة يقيد إطلاقها به. 

(و أولوية) جواز الوطى فى حال الاستحاضة عن جوازه بعد النقاء عن الحيض و قبل الاغتسال (ممنوعة) لانقطاع الدم عن المرأة 
بعد النقاء و وجوده فى المستحاضة. 

وما فى الجواهر من كون المنشأ للمنع عن الوطى فى حال الحيض هو حالة الحدث الحادثة بسبب خروج الدم لا الدم نفسه و 
هى مشتركة بينهما (ممنوع) لإمكان مدخلية وجود الدم و تأثيره فى المنع. 

كما ربما يستدل على المنع عن الوطى بكونه أذى و ان كان ضعيفا (فالأقوى) عدم تمامية الاستدلال بهذه الأدلة لإثبات أصل 
الجواز (و منه يظهر) بطلا-ن القول الثانى أيضاء و هو القول بالجواز مع الكراهة. حيث ان المنع عن إثبات الجواز بتلك الأدلة 
يوجب المنع عن الذهاب اليه مع الكراهة؛ مضافا الى انه على تقدير تماميةٌ دلالة تلك الأدلة على الجواز تكون النسبةٌ بينها و بين 
ما يدل على المنع بالإطلاق و التقييد» و مقتضى الصناعة هو تقييد الإطلاق لا إبقائه على إطلاقه و حمل المقيد على الاستحباب 
أو الكراهة. 


(و ثالثها) القول بتوقف الجواز على تمام أفعال المستحاضة مما يستباح بها 
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الصلاة لها من الوضوء و الغسل و غسل الفرج و تغيير القطنة و الخرقة مع التلوث» و نسب الى المشهور تارة و الى ظاهر 
الأصحاب أخرى. 

(و يستدل له) بالإجماعات المحكية على انها إذا فعلت ما على المستحاضة للصلاة حلت لها كلما حرم عليها للحيضء بناء على ان 
يكون لها المفهوم و ان مفهومها عدم حل ما حرم عليها بالحيض بالإخلال بما يجب على المستحاضة للصلاة الذى منها الوطى؛ 
و:باستضحات الحرمة الثايقة فى حال الحيض- لو كانث الاستحاضة مسيوقة بهو بالأخبار الذالة على توقق حل الوطى يفا 
يتوقف على حل الصلاة: 

)١(‏ كخبر البصرى الذى فيه عن المستحاضة أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيت قال عليه الس لام تقعد قرئها التى كانت تحيض 
فيه فان كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلائ فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل و تستدخل كرسفا فان ظهر على 
الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا أخر ثم تصلى فإذا كان الدم سائلا فلتؤخر الصلاه إلى الصلاهُ ثم تصلى صلوتين بغسل واحد و 
كل شىء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها فلتطف بالبيت. 

(0) و خبر زرارة و فضيل المروى عن أحدهما عليهما السّلام: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها و تحتاط بيوم أو يومين- 
ثم ذكر عمل المستحاضة الى ان قال عليه السّلام-: فإذا حلت لها الصلاه حل لزوجها ان يغشاها. 

(9) و صحيح صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه الّ.لام- بعد السؤال عن المرأةً إذا مكثت عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت 
فمكثت ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلكك-: تمسكك عن الصلاة؟ قال عليه السّ.لام لاء هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل 
قطنة بعد قطنةُ و تجمع بين الصلوتين بغسل و يأتيها زوجها ان أراد. 

(©) و صحيح ابن مسلم المروى فى المعتبر عن كتاب المشيخة فى الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التى تقعد فيها فلتقعد عن 
الصلاهُ يوما أو يومين ثم تمسكك قطنة فان صبغ القطنة الدم لا ينقطع فليجمع بين كل صلوتين بغسل و يأتيها زوجها إذا أحب و 
حلت لها الصلاة بناء على ان يكون قوله عليه السّلام و حلت لها الصلاه عطفا على قوله 
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أحبء ليصير مدخولا لكلمة إذاء و شرطا لقوله: و يأتيها زوجها. 

هذه جملةُ ما استدل به لهذا القول. 

و أورد عليه» اما الإجماعات المحكية فبالمنع عنها. حيث لا تكون القضية التى أخذت فى معقدها مما لها المفهوم مع الاختلاف 
فى التعبير عنهاء و لو سلم سوقها للمفهوم فبالمنع عن كون مفهومها السالبة الكلية» كيف مع إمكان دعوى القطع بعدم إرادة 
شرطية الوضوءات الواجبة فى الاستحاضة الصغرى و تغيير القطنة و الخرقة و الاستثفار فيهاء مع ان جواز الوطى غير مشروط 
بالطهارة عن الحدث الأكبر فضلا عن الأصغر و لذا يجوز فى حال الجنابةُ و فى حال النقاء عن دم الحيض قبل الاغتسال مع بقاء 
حدث الحيض (و بالجملة) فلا سبيل للإجماع على المنع عن وطى المستحاضة عند إخلالها بما يجب عليها للصلاه فلو ادعاه مدع 
فهو مردود عليه. 

و اما الاخبار المستدل بها فخبر البصرى و خبر زرارة و فضيل و ان كانا ظاهرين فى التعليق بواسطة كلمة الفاء فى قوله فليأتها فى 
الأسولء و اداه الشرط فى الثانى لكن ظهورهما فى كون المعلق عليه هو الحلية الفعلية ممنوع؛ بل الظاهر منهما هو حلية الصلاةً 
للمستحاضة بواسطة انتقالها عن حال تحرم عليها الصلاءٌ فيها و هى حالة الحيض الى حالة تحل لها و هى الاستحاضة؛ و من 


المعلوم عدم التنافى بين الحلية بهذا المعنى و بين تعليقها على أمر أخر كما يقال بحلية وطى الزوجة الطاهرة عن الحيض مع 
اشتراط الخلو عن الصوم و الاعتكاف و الإحرام و نحوهاء مع إمكان القول بامتناع ارادة الحلية الفعلية» إذ عليها يلزم عدم جواز 
وطيها مع فعلها جميع ما يجب عليها و الصلاه بعدها عند دخول وقت الصلاة اللاحقةُ لهاء و ذلك لعدم حلية الصلاة اللاحقة فعلا 
لمكان وجوب تجديد الافعال لهاء و هو مناف لما عليه الأصحاب من انها إذا فعلت ما عليها كانت بحكم الطاهرء اللهم الا ان 
يقيد بعدم خروج الوقتء و قد تقدم ما فيه. هذا ما فى الاستدلال بخبر البصرى و خبر زرارةً و فضيل. 

واما خبر صفوان فالاستدلال به أضعف» لعدم وجود ما يتوهم منه التعليق فيه و انما قوله عليه السّلام: و يأتيها زوجها ان أراد» اما 
جملة مستأنفة لبيان حكم المستحاضة 
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أو معطوفة على الجملة السابقة» و على كلا التقديرين فلا دلاله فيه على التعليق» اللهم الا ان يتوهم تعقب ذكره عن ذكر وظائف 
المستحاضة و عطفه عليها بالواو» مع ان العطف بالواو لا يدل على الترتيب و أضعف من الاستدلال به الاستدلال بصحيح ابن 
مسلم فإنه خال عن ذاكك الترتيب الذكرى أيضا. 

(و اللجملة) فهذا القول: وان سني الل القتهوة الأاند لا يمك ]كماقم لديل 

(و رابعها) القول بتوقف جواز وطيها على الوضوء و الغسل خاصة بلا توقف على ما عداهما مما يجب على المستحاضة؛ و نسب 
الى ظاهر المبسوط و نهايهُ الاحكام و يستدل له بخبر عبد الخالق المروى عن الصادق عليه السلام» و فيه: قلت يواقعها زوجها قال 
عليه السّ.لام إذا طال بها ذلكك فلتغتسل و لتتوضاأً ثم يواقعها ان أراد (و يرد عليه) بضعف سنده مع عدم جابر له» لندرة القول به و 
اشتماله على ما لا يقول به المستدل و هو اعتبار طول الزمان و ظهوره فى اعتبار كون الغسل و الوضوء للوطى الموجب لعدم 
الاكتفاء بما فعلته سابقاء و لعله مما قام الإجماع على بطلانه. و الحمل على ما إذا أخلت بالافعال السابقة بعيد. 

(و خامسها) توقف جوازه على الغسل فقط لا توقفه على ما عداه من الوضوء و غيره؛ و حكى عن رسالهٌ الصدوق و هدايته» وعن 
جامع المقاصد الميل اليه» بل القول به بل الا-عتراف بان الخلا-ف ليس الا فيه و ان المراد بالأفعال فى عبارات الفقهاء هو 
الأغسالء إذ لا تعلق للوطى بالوضوء (و عن المنتهى) اختياره و إسناده إلى ظاهر الأصحاب, و هو المختار عند الشيخ الأكبر فى 
الطهارة (و يستدل له) بجملة من الاخبار (كخبر مالكك بن أعين) فى النفساء: ثم تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجهاء يأمرها 
فتغتسل ثم يغشاها ان أحب. 

(و خبره الأخر) قال سئلت أبا جعفر عليه الّ.لام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنظر الأيام التى تحيض فيها و حيضتها 
مستقيمة فلا يقربها فى عدة تلك الأيام من ذلك الشهر و يغشاها فى ما سوى ذلكك من الأيام و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم 
يغشاها ان أراد. 
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والاشكال فى دلالتهما على وجوب الغسل لكون التعبير فيهما بالجملهُ الخبرية كما فى الجواهر ضعيف لظهورهما فى الوجوب 
مع شيوع استعمال الجملة الخبرية فيه بل كونها آكد فى الدلاله عليه (و دعوى) ظهور الخبر الأخير فى كون الغسل عن حدث 
الحيض فيتجه حينئذ حمله على الاستحباب لما تقدم من جواز الوطى بعد النقاء عن الحيض و قبل الاغتسال (ضعيفة) لظهوره فى 
كون الغسل للاستحاضة بل كون الغسل للاستحاضة للوطىء بل الظاهر منهما وجوب تكرر الغسل بتكرر الوطى كما لا يخفى 
على من تدبر فى قوله و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها. 

(و مضمر سماعة): و ان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسلء و ظهوره فى اعتبار كون الوطى حين الاغتسال بل مقارنته معه و كون 


الغسل للوطى غير قابل للإنكار و احتمال كون المراد الجواز الذى لا كراهة فيه لا يوجب رفع اليد عن ظهوره. و لو لا الاخبار 
الدالة على جواز الوطى بعد الاغتسال للصلاة؛ الظاهرة فى الاكتفاء بغسل الصلاه لحليهُ الوطى كخبر البصرى و خبر زرارة و 
فضيل المتقدمين بل خبر صفوان و خبر ابن مسلم على وجه لكان اللازم القول بتعين الغسل للوطى و عدم جواز الاكتفاء بغسل 
الصلاة له. لكن الجمع بين هذه الاخبار و بين ما يدل على جواز الوطى بعد الاغتسال للصلاة يقتضى جواز الاكتفاء بما تأتى به 
تلخبلاة كما جور الاعتسال اللوظن مستقاد. 

لكن فى المسألة احتمالاات ذهب الى كل واحد منها قائل (أحدها) ما ذكرناه من كفايةٌ الغسل للصلاءٌ و جواز الغسل للوطى 
استقلالا (و ثانيها) اعتبار الأغسال للوطى بخصوصه. و نسب الى المشهور (و ثالثها) اعتبار الغسل للصلاة و انما يباح الوطى تبعا 
لها (و الأقوى هو الأول) لكن ينبغى تقييد حلية الوطى بالغسل المأتى للصلاة بما إذا كان اثر الغسل باقياء و القدر المتيقن من 
بقائه انما هو ما لم يتحقق الفراغ من الصلاةٌ بأن يكون الوطى قبلها مع عدم الفصل المعتد به بينه و بين الصلاه على وجه يضر 
بالمقارنة عرفاء و لكن الأحوط الإتيان بالغسل مستقلا مع الإتيان بما يجب عليها من الافعال للصلاة حتى الوضوء و غسل الفرجء 
نعم لاا ينبغى 
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الارتياب فى عدم وجوب تغيير القطنة و الخرقة كما لا يخفى. 

(الأمر الرابع) قد تقدم فى المسأله السابقة وجوب الوضوء و الغسل لمس كتابةٌ القران و عدم جواز الاكتفاء بوضوء الصلاه له و 
لكن يجوز الاكتفاء بالغسل للصلاه عن الغسل له كما يجوز الاغتسال له مستقلاء و إذا أرادت التكرار وجب عليها تكرار الوضوء 
والغسل. 

(الأسمر الخامس) اختلف فى جواز مس كتابة القران على المستحاضة و عدمه و انه هل يجوز المس مع الغسل و الوضوء مطلقا 
سواء كان الغسل و الوضوء للصلاة أو للمس مستقلاء أو انه يجوز فيما إذا كان الغسل و الوضوء للصلاهً فيجوز المس تبعا للصلاه 
ولا يجوز الغسل و الوضوء له مستقلا أو انه لا يجوز المس مطلقا و لو بالغسل و الوضوء للصلاة. 

(و التحقيق) ان يقال إذا كان المس واجبا من غير جهة النذر و شبهه بل كان وجوبه لعارض أخر مثل وقوع القران فى محل يجب 
إخراجه منه فورا و كان الإخراج متوقفا على المس فلا ينبغى التأمل فى جوازه حينئذ, و القدر المتيقن من جوازه هو ما إذا كان 
مع الغسل و الوضوءء و لكن يكفى فى جوازه الغسل و الوضوء للصلاة كما يجوز مع الغسل و الوضوء له مستقلا. 

واما إذا كان المس واجبا بالنذر و شبهه ففى شرح النجاه الحكم بجوازه أيضا مع الغسل و الوضوء مطلقا سواء كان ذلك للصلاه 
أو للمس مستقلاء و ما ذكره لا يخلو عن التأمل؛ بل الحق ان يقال بوجوب تأخير المس مع السعة فى وقته» و بانحلال النذر مع 
الضيق فيه كما إذا كان النذر معينا و اتفق مصادفته مع الاستحاضة و ذلكك من جهه انسلاب القدرة عن إتيان متعلقة بطرو 
الاستحاضة- لو لم يثبت مشروعيته بالدليل (لكن الأقوى) ثبوت مشروعيته بالإجماع على ان المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها 
تصير بحكم الطاهر (و منه يظهر) حكم ما إذا لم يكن المس واجبا عليهاء و لكن الاحتياط- فيما لم يكن المس واجبا أو كان 
واجبا موسعا- تركه؛ و فيما إذا كان واجبا مضيقا بالنذر و شبهه أو بغير النذر إتيانه بالغسل و الوضوء المأتى بهما للصلاة- مهما 
أمكن - و عدم 
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الاقتصار على الغسل و الوضوء له مستقلاء و الله العالم. 


[مسألة (19) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل] 


مسألة (19) يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل و سائر الأعمال لكل صلاه و يحتمل جواز الاكتفاء على الغسل 
للصلوات الأدائية لكنه مشكل و الأحوط ترك القضاء الى النقاء. 

اما جواز إتيان المستحاضة بقضاء الفوائت مع الإتيان بوظائف المستحاضة فلإطلاق دليل وجوب القضاء بالنسبةٌ إلى الأوقات؛ و 
الإجماع على ان المستحاضة إذا فعلت ما عليها تكون بحكم الطاهر و نتيجهُ ذلكك هو صحة الإتيان بالقضاء كما يصح منها 
الإتيان بالأداء» لكن يجب عليها الوضوء عند كل صلاهُ كما يجب عند كل صلاة أدائية فرضا أو نفلاء و الأحوط تجديد القطنهُ و 
الخرقة و غسل ظاهر البدن- عند تلوثها- لكل صلاة. 

وأماالغسل فالظاعر الاكتفاء بما يأق فته للصلوات اليوسية على عسي وظيفتهنا من الكثيرة و المتوسطة: و الأحوط الأولى 
تجديده أيضاء و الأحوط من ذلكك ترك القضاء ما دامت مستحاضة إلا مع الخوف عن ضيق الوقت و لو ظنا كغيرها من ذوى 
الأعذان كالسلوس و المبطون: 


[مسألة )7١(‏ المستحاضة تجب عليها صلاهُ الابات و تفعل لها كما تفعل] 


مسألة )٠١(‏ المستحاضة تجب عليها صلاةً الايات و تفعل لها كما تفعل لليومية ولا تجمع بينهما بغسل و ان اتفقت فى وقتها. 
اما وجوب صلاة الايات عليها فهو أيضا مثل وجوب قضاء الفوائت عليها كما تقدم فى المسألة السابقة ينشأ من إطلاق دليل 
وجوبها و الإجماع على انها إذا فعات ما عليها تكون بحكم الطاهرء حيث ان من أحكام الطاهر وجوب صلاة الايات عليه عند 
تحقق موجبها. 

واماانها يجب عليها الإتيان بوظائف المستحاضة لها كما يجب ذلكك عليها لليومية فلاشتراط الطهاره فى الصلاهُ و ان الطهارةً من 
المستحاضة انما هى بالعمل بوظيفتها. 

و اما انها يجب عليها الغسل للايات و انها لا تجمع بينها و بين اليومية بغسل 
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فمع اختلافها فى الوقت ظاهر, حيث لا تكتفى بالغسل لليومية بعد خروج وقتها- لغاية أخرى. و اما مع اتفاق الآيهُ فى وقت 
اليومية فمقتضى الإجماع على انها إذا فعلت ما عليها تكون بحكم الطاهر هو جواز الاكتفاء بما تأتى من الغسل لليومية لكن 
المصنف (قده)- تبعا للنجاه- حكم بعدم الجمع بينهما حينئذ و لعله لاختصاص النص بكفاية الجمع بين الصلوتين بالظهرين و 
العشائين دون غيرهما من الفرائضء لكن الإجماع على عدم الاحتياج الى التجديد فى الوقت لعله كاف للحكم بجواز الجمع» و 
ان كان الأحورط هو الفعد يل سل 


[مسألة )7١(‏ إذا أحدثت بالأصغر فى أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى] 


مسألة(01 [ذ أحدثت بالأصعر فى أثناء القسل لا يضر بغسلها على الأقرى لكن يجب علبها الوضوء بعده و ان توضات قبله: 
قد مر البحث فى حكم حدوث الحدث الأصغر فى أثناء الغسل للحدث الأكبر و ذكرنا الأقوال فيه سواء كان الغسل للجنابة أو 
لغيرها- فى مبحث غسل الجنابة- و ان الأقوى فيه جواز إتمامه ثم الإتيان بالوضوءء ولا فرق فى ذلكك فيما يجب فيه الوضوء بين 


ان يأتى بالوضوء قبل الغسل و عدمه. فإنه فى صورة تقديم الوضوء ينتقض بما يحدث فى أثناء الغسل فلا بد معه من الوضوء 


بعده» لكن الاحتياط المذكور فى مبحث غسل الجنابة- بإتمام الغسل ثم استينافه و إتيان الوضوء بعده- لا ينبغى تركه. 
[مسألة [قفف إذا أجنبت فى أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا] 


مسألة (؟5) إذا أجنبت فى أثناء الغسل أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما و يجوز لها إتمام غسلها و استثنافه لأحد الحدثين 
إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاهُ بعد غسل الاستحاضة و إذا حدثت الكبرى فى أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى. 

فى هذه المسألهُ أمران: 

(الأول) إذا حدث الحدث الأكبر فى أثناء الغسل فان كان من نوع ما يغتسل منه كالجنابة فى أثناء غسل الجناب فلا إشكال فى 
لزوم الاستيناف و عدم جواز ما بيده و الاغتسال من الأخر و ان كان من غير جنسه كما إذا أجنبت المستحاضة فى أثناء 
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غسلها جاز لها استيناف الغسل لكلا الحدثين؛ و ذلكك بناء على التحقيق من ان الحدث لا يرتفع الا بتمام الغسل و يكون دخل 
كل جزء متقدم فى رفعه منوطا بإتيان الا-جزاء المتأخرة إلى انتهاء الغسلء لا ان كل جزء من البدن يطهر بغسله و لو لم يتعقبه 
غسل بقيهُ الا-جزاء» و لا-ان يكون تعقب غسل الالجزاء المتأخرة مؤثرا فى حصول الطهر للا-جزاء المتقدمة على نحو الشرط 
المتأخرء بل حصول الطهر لجميع البدن آنى واقع فى طرف الزمان و ان كان الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا تدريجى الحصول. 

و لازم ذلكك عدم جواز مس كتابة القران بالعضو المغسول قبل إتمام الغسل و ذلكك لبقاء الحدث فى جميع الأعضاء ما لم ينته 
الغسلء و هذا الحكم جار فى الوضوء أيضاء فما لم ينته الوضوء لا تحصل الطهارةً لشىء من البدنء و يترتب على ذلكك وقوع 
الحدث على الحدث عند حدوث الحدث الأكبر فى أثناء الغسل؛ فيجوز رفع اليد عما بيده و استيناف الغسل للحدثين معا بناء 
على جواز التداخل فى الأغسال كما تقدم فى مبحث غسل الجنابة» كما يجوز له إتمام ما بيده و استيناف الغسل للحدث الثانى» 
الا-انه إذا كان الغسل الحادث فى أثنائه الحدث هو غسل الاستحاضة يجب ان يكون الإتيان بالغسل الأخر للحدث الأخر على 
وجه لا ينافى المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة. و الا فيتعين رفع اليد عن الأول و استيناف غسل جديد لهما. 

(الأأمر الثانى) إذا حدثت الكبرى فى أثناء غسل المتوسطة يتعين رفع اليد عما بيدها من غسل المتوسطة و إتيان غسل للكبرى 
لتبدل وظيفتها من حين حدوث الكبرى و صيرورتها محكومة بحكم الكبرى فلا ينفعها الغسل للمتوسطة» و يكون حالها كحال 
من دكت له الجتانة ف اننا غسليا أ غبدن هه الحدك الأصكر فى آغاء الرقوة وقدامر البدك عن ذلك فى المسالة 


الخامسة عش 
[مسألة (7) قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال] 


مسألة (3) قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع 
ثم رأته قبل صلاةً الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع و هكذا بالنسبة إلى المغرب 
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و العشاء و يقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ففى الفرض المزبور عليها خمسة تيمماتء و ان لم تتمكن من الوضوء أيضا 
فعشرة» كما ان فى غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم فى القليلة خمسه تيممات و فى المتوسطةٌ ستهُ و فى الكثيرة ثمانية إذا 
جمعت بين الصلوتين و الا فعشرة. 

قد تجب على صاحبة الكثيرة خمسة أغسال و ذلكك كما فيما فرضه فى المتن من انها إذا رأت الدم قبل صلاهُ الصبح فانقطع قبل 


الغسل و الصلاةٌ ثم رأت عند صلا الظهر فانقطع قبل الغسل و الصلاهً فاغتسلت وصلت الظهر ثم رأته قبل صلا العصر فانقطع 
قبل الغسل و الصلاهً فاغتسلت لصلاةً العصر و صلتها ثم رأته عند المغرب فانقطع فتغتسل لصلاهُ المغرب ثم رأته عند صلاةٌ 
العشاء إذ الدم فى جميع هذه الموارد حدث فوجب الغسل عند انقطاعه على ما مر فى المسألة الرابعة عشر من وجوب الغسل 
عند انقطاع الدم إذا كان عن برء. 

و يمكن تصوير وجوب الأغسال الخمسة بلا فرض الانقطاع فيما لم تجمع بين الظهرين بغسل واحدء و بين العشائين بغسل أخر 
بل فصلت بين الظهر و العصر و كذا بين المغرب و العشاء بناء على كون الجمع بين الفريضتين رخصة لا عزيمة كما مر فى 
المسألة الاولى» هذا فى الكثيرة» و كذا يمكن تصويره فى المتوسطة فى صورة الانقطاع كما فرض فى المتن بناء على القول 
بكونها موجبة للغسل عند حصولها قبل كل فريضة و لو قبل وقتها على ما مر فى المسألهُ الثانية» و يقوم التيمم مقام تلكك الأغسال 
عند العجز عنها لإطلاق دليل بدليته عنها كما يقوم مقام الوضوءات الواجبة على المستحاضة للإطلاق المذكور, و على ذلكك لو 
تمكنت من الماء فى فرض دون فرض أخر يتبع كل حكمه؛ و لو تمكنت من الماء للغسل دون الوضوء أو للوضوء دون الغسل 
يتبع كل حكمه. و لو لم يتمكن من الماء فى الجميع وجب التيمم عليها بدلا عن الجميع. 

ففيما يجب عليها خمسة أغسال و خمسة وضوثات إذا لم تتمكن من الغسل يجب عليها خمسة تيممات بدلا عن الغسل و تأتى 
بخمسة وضوئاتء و إذا لم تتمكن 
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من الوضوءات تأتى بخمسة أغسال و خمسة تيممات بدلا عن الوضوءاتء و إذا لم تتمكن من الجميع تأتى بعشر تيممات خمسة 
بدلا عن الوضوءات و خمسة بدلا عن الأغسال؛ كما ان المستحاضة القليلهُ التى يجب عليها الوضوء عند كل صلا إذا لم تتمكن 
من الوضوء يجب عليها فى اليوم و الليلة خمسة تيممات, و فى المتوسطة التى لا تتمكن من الغسل و الوضوء جميعا يجب عليها 
ستهُ تيممات: أحدها بدلا عن الغسل عند صلاة الفجر و خمسة بدلا عن الوضوء كل واحد منها عند صلاة من اليومية» و الكثيرة 
التى يجب عليها ثلاثة أغسال عند جمعها بين كل من الظهرين و العشائين يجب عليها ثمانيةٌ تيممات: ثلاثة بدلا عن الأغسال 
الثلاثة: عند صلاه الفجر و الظهرين و العشائين» و خمسة منها بدلا عن الوضوءات الخمسهُ كل واحد منها عند صلاهُ من الصلوات 
اليومية. 

هذا تمام الكلام قن الابسحافة»و الحمد للد أولا و آخرا 
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[فصل فى النفاس] 


اشارة 


فصل فى النفاس و هو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادٌ سواء كان تام 
الخلقة أو لا كالسقط وان لم تلج فيه الروح بل و لو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشو الإنسان و لو شهدت اربع 
قوابل بكونها مبدء نشو الإنسان كفىء و لو شكك فى الولادة أو فى كون الساقط مبدء نشو الإنسان لم يحكم بالنفاس و لا يلزم 
الفحص أيضاء و اما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاسء نعم لو كان فيه شرائط الحيض كان يكون مستمرا 


من ثلاثة أيام فهو حيض وان يفصل بينه و بين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى خصوصا إذا كان فى عاده الحيض أو متصلا 
بالنفاس و لم يزد مجموعهما عن عشرة أيام كان ترى قبل الولادة ثلاث أيام و بعده سبع مثلا لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل 
الطهر مراعاه الاحتياط خصوصا فى غير الصورتين من كونه فى العادهُ أو متصلا يدم النفاس. 

فى هذا المتن أمور: 

(الأأول) قال فى المجمع: النفاس بالكسر ولادة المرأة إذا وضعت فهى نفساء و قد نفست المرأة كفرح و الولد منفوسء و منه 
الحديث المنفوس لا يرث شيئا حتى يصيح و جمع النفساء نفاس و يجمع أيضا على نفساوات و نفست المرأة بالبناء للمفعول و 
هو من النفس و هو الدم (انتهى ما فى المجمع). 
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و صريحه ان النفاس اسم لولادة المرأة» و قيل فى تسميتها بالنفاس ان ذلك لمقارنة الولادة مع سيلان الدم غالباء فيكون النفاس 
مأخوذا من النفش بمعتى الندعة و يمكن ان يكون مأخوذا من التتفس يمغتى تتفس الربعم بالدم» أو من التقس :يمعتى الوللة:و 
الأول- أعنى كونه مأخوذا من النفس بمعنى الدم- اولى؛ و من هذا المعنى أطلق فى عرف الفقهاء على الدم الذى يقذفه الرحم 
بسبب الولادة فى أيام مخصوصة؛ حيث ان إطلاقه عليه مع كونه مأخوذا من النفس بمعنى الدم انسب كما لا يخفى. 

(الثانى) اتفق الأصحاب- كما فى الحدائق- على ان الخارج قبل خروج شىء من الولد لا يكون نفاسا و ان الخارج بعد خروج 
الولد بتمامه نفاسء و اتفقوا أيضا على انه لو ولدت و لم تر دما فى الأيام التى يحكم بالنفاس لو وجد فيها الدم فليس لها نفاس 
كنا أت فى المشألة الأول 

و اختلف فى الدم الخارج المصاحب مع خروج الولد» فالمشهور على انه أيضا نفاس» و المحكى عن ظاهر مصباح السيد و جمل 
الشيخ و الغنية و الوسيلة انه ليس بنفاس لأنهم فسروه بما تراه المرأه عقيب الولادهُ ان لم يحمل على الغالب كما حمله العلامة فى 
المختلفء أو على بعد ابتداء الولادة و ظهور شىء من الولد كما صنعه كاشف اللثام. 

ويستدل للاول بخبر زريق عن الصادق عليه الس لام فى الحامل ترى الدمء قال عليه السِّ.لام تصلى حتى يخرج رأس الصبى فإذا 
خرج رأسه لم تجب عليها الصلاةً» و كلما تركته من الصلاهً فى تلكك الحال لوجع أو لما هى فيه من الشدة و الجهد قضته إذا 
خرجت من نفاسهاء قال جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل و دم المخاض قال عليه المّلام ان الحامل قذفت بدم الحيض و 
هذه قذفت بدم المخاض الى ان يخرج بعض الولد فعند ذلكك يصير دم النفاس فيجب ان تدع فى النفاس و الحيضء فاما ما لم 
يكن حيضا و نفاسا فإنما ذلك من فتق الرحم. 

(و خبر السكونى) المروى عن الصادق عليه السّلام عن آبائه قال قال النبى صلَى الله عليه و آله 
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ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل- يعنى إذا رأت المرأةً الدم و هى حامل لا تترك الصلاة الا ان ترى على رأس الولد إذا أخذها 
الطلق و رأت الدم تركت الصلاة- بناء على ان يكون قوله- يعنى إلى أخر الخبر- من كلام المعصوم من النبى صلَى الله عليه و 
آله و سلم أو الصادق أو أحد آبائه عليهم الشّلام كما هو الظاهر- و الا فهو مؤيد كما لا يخفى. 

و استدل العلامةُ فى محكى المختلف بحصول المعنى المشتق منه و خروجه بسبب الولادة فيشمله عموم الأدلة و ما افاده لا يخلو 
عن المنعء الا انه يستغنى عنه بورود النص. 

و استدل للقول الأخر بأصاله الطهر عند الشكك فى صدق النفاس مع اعتضاده بصدق الحمل قبل انفصال الولد بتمامه» و لذا يجوز 
مراجعة الزوج حينئذ لو طلقها لعدم صدق الوضع حتى تكون خارجة عن العدهُ (و بموثقة عمار) المروى عن الصادق عليه السلام 


فى المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دماء قال عليه السّ.لام تصلّى ما لم تلد و ان غلبها الوجع ففاتها 
صلاة لم تقدر ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاءً بعد ما تطهر (و خبره الأخر) عن امرأ أصابها الطلق اليوم و اليومين 
و أكثر من ذلكك ترى صفرةٌ أو دما كيف تصنع بالصلاة» قال تصلّى ما لم تلدء فان كان قد غلبها الوجع صلت إذا برئت» حيث ان 
المتبادر من قوله عليه السّلام: ما لم تلد- فى الخبرين هو خروج الولد بتمامه. فلا يكون دمها قبله نفاسا. 

(و الأقوى) ما عليه المشهورء و ذلكك لسقوط الأصل بعد ورود الدليل على كونه نفاسا كخبر زريق» و لكون خبر زريق نصا فى 
كون ما يخرج مع خروج بعض الولد نفاسا فلا بد معه من رفع اليد عما يتبادر اليه خبرا عمار مع انه على تقدير المعارضة لا بد 
من طرح خبرى عمار باعراض المشهور عن العمل بهما و استقرار العمل على خبر زريق» بل يمكن دعوى الاتفاق عليه لو حمل 
كلام المخالف على ما تقدم. 

(الثالث) لا فرق فى الولد بين ان يكون تام الخلقة أم لا كالسقط و لا فى تام 
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الخلقةُ بين ما ولجه الروح و غيره؛ بلا كلا-م فيه لأحد. كما استظهره فى مفتاح الكرامة و نفى عنه الإشكال فى الجواهرء انما 
الكلام فى خروج المضغة و العلقة و النطفة (اما المضغة) فالمعروف بين الأصحاب ان الدم الخارج معها أو بعدها نفاس و عن 
التتذكرة انها لو ولدت مضغة أو علقة بعد ان شهدت القوابل انها لحمة ولد و يتحقق منه الولد كان الدم نفاسا بالإجماع لأنه دم 
جاء عقيب حمل (انتهى). 

ولعل المنشأ له هو الحكم بنفاسية ما يخرج بسبب خروج ما يكون مبدء نشو آدمى- و لو لم تصدق عليه الولادة» و اما إذا كانت 
العبرة بصدق الولادهً فالحكم بكونه نفاسا لا يخلو عن الاشكال- لو لم يكن إجماع عليه- للإشكال فى صدقها و لذا أنكر نفاسيته 
المحقق الأردبيلى فى شرح الإرشاد و قال ان الخارج مع المضغةٌ و بعدها ليس بنفاس و ان علم كونها مبدء آدمى؛ لعدم العلم 
بصدق الولادةٌ و النفاس بذلكك (انتهى) و هو فى محله- لو لا الإجماع على خلافه. 

ثم ان قلنا بكون المدار على خروج ما يكون مبدء نشو الإنسان فلا يحتاج فى المضغهٌ إلى قيد اليقين به- كما فى شرح الجعفرية- 
لأن المضغةٌ مما يقطع بكونها كذلكك. و كأنه تبع ما فى التذكر فى ذلككء لكن يمككن ان يكون قوله فى التذكرة: و بعد ان 
شهد القوابل- قيدا للعلق فقط لا لها و للمضغةٌ المذكورة قبلهاء و على هذا فيختص الإيراد على ما شرح الجعفرية» و قيده فى 
الروضة باليقين و قال مما يعد آدميا أو مبدء نشو أدمى و ان كان مضغة مع اليقين و حكى عن الذكرى أيضاء و لا وجه له. هذا 
فى المضغ و اما العلقهُ فالأمر فى نفاسية ما يخرج بسبب خروجها أشكلء إذ يمكن الحكم بنفاسية ما يخرج بخروج المضغة و 
لو مع القول باعتبار تحقق الولا-ده فى النفاسء و الشكك فى تحققها مع خروج المضغهُ من جهة الإجماع على نفاسية ما يخرج 
بخروجها و لو مع عدم تحقق الدلالة» و لذا فصل المحقق الثانى بينها و بين المضغة بتسليم نفاسية ما يخرج بسبب المضغة و 
التوقف فيما يخرج بسبب خروج العلقة (و لعل نظره) قدس سره الى تحقق الإجماع فى المضغه و لو مع عدم العلم بتحقق الولادة 
بخروجها دون العلقة. 
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و لكن أنكر الشهيد الثانى (قده) عليه فى الروض و قال: و لا وجه للتوقف فى العلقة بعد فرض العلم بكونها مبدء نشو الآدمى إذ 
على القول باعتباره لا فرق بينها و بين المضغه كما انه لو اعتبر صدق الولادة أيضا لا فرق بينهما للشكك فى صدقها فى المضخة 
أيضا. 

(و أورد صاحب المدارك) على جده بأن التوقىف فى العلقهُ من جههُ صدق الولاده فى المضغهُ دون العلقهُ (و اعترض عليه) غير 


واحد من المحققين بعدم الفرق بين المضغة و العلقة فإنه لو كانت العبرة بصدق الولادهُ فإنه فى المضغة مشكوكك كما فى 
العلقة» و لو كانت العبرهً بكون الخارج مبدء نشو الإنسان فهو متحقق فى العلقةٌ أيضاء فالتفصيل بينهما مما لا وجه له. 

(قلت) الاتصاف صحة التفصيل سواء كان المدار على صدق الولا-دة أو على كون الخارج مبدء النشوء إذ على الأول يكون 
صدق الولادة على العلقهُ أخفى من صدقها على المضغهُ كما لا يخفى. و على الثانى يكون الإمكان الاستعدادى للانسانية- الذى 
فى المضغهُ- أشد منه فى العلقهُ لما بين فى محله من كون الإمكان الاستعدادى امرا موجودا يتفاوت شده و ضعفا بحسب تفاوت 
مراتب الاستعدادات» مضافا الى إمكان دعوى الإجماع فى المضغة, بما هى مضغةء المعلوم انتفائه فى العلقة و قد صرح فى 
الجواهر بأنه لم يجد فى المضْعة خلافا. 

(و كيف كان) فالأقوى فى العلقة انه مع اليقين بكونها مبدء نشو الإنسان تكوينا أو تشريعا كما إذا قامت البينة به يكون الدم 
الخارج بسببها نفاسا للإجماع المدعى فى التذكرة و كون المستفاد من تصريحات الأصحاب و تلويحاتهم ان المدار فى الحكم 
بالنفاس على خروج الدم بسبب خروج ما يكون مبدء لنشو الإنسان و لو لم يصدق عليه الولادة» و اما إذا لم يعلم به وجدانا و لم 
يقم عليه البينة فلا يحكم بكون الدم الخارج به نفاسا. 

(و منه يظهر) حكم النطفة؛ فإنها إن استقرت فى الرحم بحيث يكون مبدء نشو الإنسان لو لا سقوطها تكون كالعلقة و المضغة و 
لو سقطت قبل ذلكك فلا يكون 
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الخارج به نفاساء لكن العلم بكونها مبدء نشو الإنسان متعسر بل متعذر. 

(الأمر الرابع) قد اتضح مما تقدم ان المعتبر فى نفاسيةٌ الدم شرعا أمران: 

خروج الدم؛ و كون خروجه بسبب خروج الولد و لو ناقصا أو خروج ما يعلم كونه مبدء نشو الآندمى, و مع انتفاء الأمرين أو 
أحدهما فلا نفاس» فلو شكك فى الولادة أو فى كون الخارج مبدء نشو الإنسان فلا نفاس بل هو حيض إن أمكن ان يكون حيضا 
و الا فهو استحاضة بناء على كون الأصل فى الدم الخارج من الرحم هو الاستحاضة إذا لم يكن حيضا و لا نفاسا و لو شرعاء و الا 
فالمرجع هو الأصل العملى من الرجوع الى الحالة السابقة من الطهر و غيره. و لا يجب الفحص مع التمكن منه لكون الشبهة 
موضوعيةٌ مع عدم قيام الدليل على وجوبه فى المقام بالخصوص. 

(الأمر الخامس) قد تقدم الإجماع على ان الخارج قبل أول جزء من الولد لا يكون نفاساء فإن أمكن ان يكون حيضا فهو حيض 
ولا إشكال فى حيضيته إذا كان مستمرا ثلاثة أيام أو أزيد و حصل الفصل بالنقاء بأقل الطهر بينه و بين دم النفاس بناء على 
إمكان اجتماع الحيض مع الحمل (و يدل على نفى النفاسية عنه) مضافا الى الإجماع كلما مر فى الأمر الثانى من الاخبار من خبر 
زريق و خبر السكونى و موثقى عمارء ولا إشكال فى كونه حيضا إذا اجتمع فيه شرائطه من الاستمرار ثلثة أيام و تخلل أقل الطهر 
بينه و بين النفاس المتعقب له بناء على إمكان اجتماع الحيض مع الحمل. 

(و انما الكلام) فى صورتين (إحداهما) ما إذا تخلل الطهر بينهما بالأقل من العشرة (و ثانيتهما) ما إذا لم يتخلل بينهما طهر أصلا 
بل اتصل الدم الخارج قبل الولادة بدم النفاس الخارج مع الولادةٌ أو بعدها. 

(أما الصورة الأولى) فالمشهور فيها هو عدم حيضيهٌ الدم و انه استحاضة خلافا للمحكى عن التذكرة و المنتهى و جامع المقاصد 
و المداركك و الذخيرة من عدم اعتبار كون الفصل بينه و بين النفاس بأقل الطهر بل هو حيض و لو كان الفصل بينهما بالأقل من 
العشرة: 
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(و يستدل للأول) بإطلاق ما يدل على ان أقل الطهر عشرة» فإنه يشمل ما كان بين الحيضتين و ما كان بين الحيض و النفاس مع 
تأخر النفاس عن الحيض أو تقدمه عليه. 

وما دل على ان النفساء كالحائض. 

الصبى؛ و قوله كلما تركته من صلاة لوجع أو لما فيه من الشدةٌ و الجهد قضته إذا خرجت من نفاسها- يشمل ما إذا كان تخلل 
النقاء بين الدم الخارج منها قبل الولادة و بين الدم الخارج منها بسبب الولادة بأقل من العشرة» و اما ما كان النقاء بينهما بقدر 
العشرة فهو حيض بالإجماع؛ بناء على إمكان اجتماع الحيض مع الحملء و كذا إطلاق قوله عليه السّلام فى موثق عمار: 

تصلى ما لم تلد. و ان غلبها الوجع ففاتها صلاءً لم تقدر ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاءُ بعد ما تطهر. 

و بان النفاس الواقع بعد الحيض كالنفاس الواقع بعده الحيضء فكما يعتبر ان يكون النقاء المتخلل بين النفاس و بين الحيض 
الواقع بعده بقدر العشرة بالإجماع و النص فلا يحكم بحيضية الدم المتأخر إذا كان النقاء بينهما أقل من العشرة فكذلكك يعتبر ان 
يكون النقاء بينهما فى الحيض المتقدم على النفاس أيضا بقدر العشرة» لعدم القول بالفصل. 

ففى صحيحة ابن المغيرة فى امرأةُ نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلكك قال عليه السّرلام تدع 
الصلاء لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس» حيث ان ظاهرها مانعية عدم مضى أيام الطهر عن الحكم بحيضية الدم 
المرئى بعد النفاس. 

و الاخبار الدالة على ان ما بعد أيام النفاس استحاضة حسبما يأتى فإنها تدل على انه لا يمكن ان يكون حيضا و الا لحكم 
بحيضيته للقاعدة و قد صرح فى الروض 
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بعدم الفرق فى اعتبار الفصل المزبور بين الحيض المتقدم على النفاس و الحيض المتأخر عنه. 

هذا ما استدل به لما نسب الى المشهور من اعتبار الفصل بأقل الطهر بين الدم الخارج قبل الولادة و بين النفاس الخارج يسبب 
الولادة- فيما تخلل بينهما النقاء (لكن الانصاف) عدم استقامة شىء من ذلكك و ورود المناقشة على الجميع. 

اما إطلاءق ما يدل على ان أقل الطهر عشرة أيام فلانصرافه الى الطهر الواقع بين الحيضتين» و لذا لا يعتبر الفصل بالعشرة بين 
نفاسين لو اتفقا فى التوأمين» و ليس ما يدل على عدم اعتباره بينهما مما يدل على تقييد إطلاقه. بل لا يرى له إطلاق يشمل ما 
بين النفاسين» هذا مضافا الى ان التحديد بالعشرة فى أقل الطهر انما يثمر فى نفى حيضية الدم اللاحق» و لذا يعبر عنه بالقرء الذى 
هو زمان اجتماع الدم فى الرحم بعد خروجه فى المرةٌ السابقة كما قال العلامة فى محكى النهاية: ان نقصان الطهر المتأخر عن 
الدم الأول الخارج قبل الولادة انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله لان ما بعده نفاس إجماعا (انتهى). 

و لعل مراده (قده) ان دم النفاس لا يحتاج الى زمان الاجتماع فى الرحم حتى يعتبر فصل أقل الطهر بينه و بين الحيض السابق» بل 
هو يخرج بسبب الولادة لمكان كونه من فتق الرحم كما صرح به فى ذيل خبر زريق المتقدم فى الأمر الثانى» و عليه فيفرق بين 
الحيض المتقدم على النفاس و بين المتأخر عنه بعدم اعتبار فصل أقل الطهر بين المتقدم منه و بين النفاس لتقدم طهر كامل عليه 
و اعتبار فصله بين المتأخر منه لاحتياجه الى مضى زمان يجتمع فيه الدم فى الرحم. 

هذا مع انه لو سلم إطلاق ما يدل على ان أقل الطهر عشرٌ و شموله للحيض المتقدم على النفاس لدل على عدم كون الأقل من 
العشرة طهرا لا على ان الدم المتقدم لا يكون حيضاء إذ من الممكن ان يكون النقاء الأقل من العشرة حيضا لا مطلقا بل ما لم 


يتجاوز مع أيام رؤية الدم عن عشرة أيام كالنقاء المتخلل بين حيضة واحدة إذا لم يتجاوز هو مع الدم السابق عليه عن العشرة» فلا 
يرد عليه بما أورد 
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على ما فى الطهارةٌ من انه مخالف للإجماع. 

و بما ذكرنا يظهر الإشكال أيضا فى الدليل الثانى من ان النفاس حيض محتبس حيث انه و ان كان كذلك فى الجملهٌُ كما 
يستفاد من الاخبار المصرحة فيها بكون الحيض محبوسا فى حال الحمل لرزق الولدء مؤيدا بما يدل على اشتراكهما فى كثير من 
الاحكام و رجوع النفساء الى عدد أيامها فى الحيض, الا-انه لا يقتضى اشتراط كونه مسبوقا بطهر فاصل بينه و بين الحيض 
المتقدم عليه» كما يكشف عن ذلك جواز وقوعه عقيب نفاس أخرء مع ان كونه حيضا محتبسا ينافيه» فكونه محبوسا يغنيه عن 
الاحتياج الى مضى زمان الطهر للاجتماع فى الباطن كما فى الحيض. و ما دل على ان النفساء كالحائض يدل على اشتراكهما فى 
أحكام الحيض لا فى أحكام الطهر. 

واما خبر زريق و موثق عمار فإنما يدلان على ان الدم فى أيام المخاض و الطلق لا يكون حيضاء و الغالب فيه كونه أقل من ثلاثة 
أيام» فلا- تنافى بين نفى الحيضية عنه و بين حيضِية ما كان قبل الولادةٌ و أيام المخاض مع كونه جامعا لشرائط الحيض و قياس 
الحيض المتقدم على النفاس على الحيض المتأخر عنه فى اعتبار الفصل بينهما بأقل الطهر ساقط بما نبهنا عليه فى إبطال الوجه 
الأول (و دعوى عدم القول بالفصل) ممنوعة بانعقاد الإجماع على اعتبار الفصل بأقل الطهر بين النفاس و بين الحيض المتأخر عنه 
و تحقق الخلا-ف فى اعتباره بينه و بين الحيض المتقدم عليه وان كان المشهور اعتباره لكنه ليس إجماعياء و ذلك كاف فى 
إثبات الفرق. 

فهذه الأدلة لآ تغنى "تفن إثبات القول المشهور فى شى ع 

(و يستدل للقول الأخر) بقاعدة الإمكانء و بإطلاق أدله الحيض لمعتادته إذا صادف الدم العادة» و الثانى سليم عن المناقشة و 
يرد على الاستدلال بقاعدة الإمكان بأنه لا يرجع إليها فيما إذا كان خروج الدم فى أيام المخاضء لظهوره فى كونه من فتق 
الرحم فيقدم على القاعدة» لكون حكم القاعدة أصليا محكوما بالظاهر و قد دل عليه خبر زريق أيضاء و مع انقطاع اليد عن 
الرجوع الى قاعدة الإمكان أو إطلاق 
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أدلة الحيض ينتهى الأمر إلى الرجوع الى الأصل و هو استصحاب الطهارة عند الشكك فى كون الدم الخارج حيضا. 

(فالأقوى) حينئذ فى الدم الخارج قبل الولادة مع تخلل الأقل من العشرة بينه و بين النفاس المتأخر عنه هو الحكم بالحيضيةٌ فيما 
صادف أيام الحيض لإطلاق أدلة الحيضء أو كان قبل أيام الطلق لقاعدة الإمكان» و بعدم الحيضية فيما كان فى أيام الطلق مع 
عدم مصادفته لأيام الحيض لاستصحاب بقاء الطهارة» و لكن الاحتياط فيه مما لا ينبغى تركه خروجا عن مخالفة المشهور. 

هذا إذا كان بين الدمين نقاء و كان النقاء بالأقل من العشرة. و اما إذا لم يحصل بينهما النقاء و اتصل الدم الخارج قبل الولادة 
بالولادة من دون عروض حالة المخاض و الطلق فى يوم أو أيام لكى يدخل دم تلكك الحالهُ فى الدم الخارج فى أيام المخاض و 
لم يزد المجموع عن العشرة ففى كون المتقدم على النفاس حيضا و عدمه وجهانء من إطلاق أدلة أقل الطهرء و من ان اللازم 
على تقدير الالتزام بالإطلاق هو لزوم أقل الطهر بين الدمين فيما كان بينهما نقاء» لا انه يجب تخلل النقاء بالعشرةٌ بينهما. 

(و لا يخفى) ان هذا الأخير أولى؛ خصوصا مع مصادفة الدم المتقدم لأيام العادة لإطلاق أدلهُ الحيض أيضاء مضافا الى قاعدة 
الإمكان» و انما قيدناه بما إذا لم يزد المجموع عن العشرة لأ-نه مع التجاوز لا بد من الحكم باستحاضة السابق» لكون ما بعد 


الولا-دةً نفاسا إجماعا الى أن تنتهى الأيام التى يمكن فيها النفاس فيجب الحكم بعدم حيضية المتقدم على الولادة مع احتمال 
القول بكون المتقدم حيضا و ما مع الولادة أو بعدها نفاسا- و لو زاد المجموع عن العشرة- لأن ما دل على ان الحيض لا يزيد 
على العشرةٌ و النفاس لا يكون أكثر مما يمكن ان يكون نفاسا لا يدل على ان مجموعهما أيضا كذلك,ء اللهم إلا فى مثل ما دل 
على ان النفاس حيض محتبس.ء فان اللازم منه هو عدم كون المجموع منهما زائدا على العشرة» إذ مع الاتصال و عدم تخلل النقاء 
بينهما يحسب المجموع حيضة واحده مع فرض 
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الالتزام بكون النفاس حيضا محتبساء و لعل ذلكك ظاهر. 


[مسألة )١(‏ ليس لأقل النفاس حد] 


مسألة )١(‏ ليس لأقل النفاس حد بل يمكن ان يكون مقدار لحظة بين العشرة» و لو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا و كذا لو رأته 
بعد العشرة من الولادة» و أكثره عشرة أيام و ان كان الاولى مراعاةٌ الاحتياط بعدها أو بعد العادهٌ إلى ثمانية عشر يوما من الولادة» 
و الليلة الأخيرة خارجةء و اما الليلة الاولى ان ولدت فى الليل فهى جزء من النفاس وان لم تكن محسوبة من العشرةء و لو اتفقت 
الولا-دة فى وسط النهار يلفق من اليوم الحادى عشر لا-من ليلته» و ابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وان طالت لا من حين 
الشروع و ان كان إجراء الاحكام من حين الشروع إذا رأت الدم الى تمام العشرةً من حين تمام الولادة. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأمول) ليس للنفاس فى طرف الأقل حد محدود بل يكتفى فيه بأقل المسمى و لو لحظه فى زمان يمكن ان يكون الدم فيه 
نفاساء و الحكم المذكور إجماعى كما ادعاه غير واحد من الأصحاب و اعترف به غير واحد من المحققين» و لصدق النفساء 
على المرأة و صدق النفاس على دمها و لو خرج عنه فى لحظة من الزمان لما تقدم من اعتبار الأمرين فى صدقه و هما خروج 
الدم و كون خروجه بسبب الولادة و من الواضح تحققهما فيما يخرج فى اللحظة. 

(و يستدل له) مضافا الى ما ذكر بخبر ليث المرادى عن الصادق عليه السّ.لام قال سئلته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب 
عليها الصلاء و كيف تصنع قال ليس لها حد (و أورد الشيخ الأكبر) على الاستدلال به بظهوره فى السؤال عن طرف الكثرة و 
ذلك بقرينة قوله حتى يجب عليها الصلاة؛ و قوله كيف تصنعء و استشهد لما ادعاه من الظهور بحمل الشيخ إياه على انه ليبس 
لها حد شرعى لا يزيد و لا ينقص بل ترجع الى عادتهاء إذ لو لا فهمه الظهور فى طرف الكثرة لما كان لذلكك الحمل مجال. 
(أقول) و الظاهر عندى إطلاق الخبر سؤالا و جوابا فى طرف القلهُ و الكثرة 
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و ليس فى قول السائل: حتى يجب عليها الصلاه و قوله كيف تصنع دلالة على اختصاص السؤال بطرف الكثرة و لافى حمل 
الشيخ أيضا شهادةٌ على استظهاره الاختصاص به. بل حمله يلائم مع الإطلاق أيضا (و كيف كان) فمع الإطلاق يقيد فى طرف 
الكثرة بالنصوص الواردة فى تحديده؛» و يصح الاستدلال به لعدم التحديد فى طرف القلهُ من غير اشكال. 

(و استدل أيضا) بصحيح ابن يقطين فى النفساء كم يجب عليها الصلاة؛ قال تدع ما دامت ترى الدم العبيط الى ثلاثين يوما فإذا 
رق و كانت صفرة اغتسلتء و هذا الخبر و ان كان أيضا مطلقا بالنسبه إلى طرف القلهُ و الكثرةٌ الا ان إطلاقه وارد لبيان حكم 
أخر. (و كيف كان) ففيما تقدم غنى و كفاية و لو لم تر دما فى الأيام التى يحكم بكونه نفاسا لم يكن لها نفاس لما عرفت فى 
المسألة المتقدمة من ان النفاس عند الفقهاء هو الدم الخارج بسبب الولادة فى أيام مخصوصه فما لم يخرج منها الدم فلا دم 


حتى يصدق على النفاس فهو منفى بسلب موضوعه. و نفيه عما تراه بعد العشرة مبنى على كون أكثره العشرة. 

وقد اختلف فى تحديد النفاس فى طرف الكثرةٌ فالمعروف هو انه كالحيض يكون أكثره عشرة؛ و القائلون به اما يقولون بكون 
أكثره عشرةٌ مطلقا سواء انقطع على العشرة أو تجاوز عنهاء و مع التجاوز سواء كانت ذات العادهُ فى الحيض أو لم تكن, و سواء 
كانت عادتها عشرة أو أقل, فإذا كانت عادتها فى الحيض خمسة مثلا و تجاوز دمها فى النفاس عن العشرة تكون العشرة بتمامها 
نفاسا لا مقدار أيامها فى الحيضء و يعبر عن ذلكك فى لسان شيخ الفقهاء فى الجواهر بالعشرةٌ الفعلية» و هذا هو المنسوب الى 
القددكاف وافلن نوست الك المشهوى ين الأمتحات: 1 لك قق السسدبة نامل لو اساارتولوة) كرون اكترة عشدرة #الحيض تمع 
إمكان كونه عشرةٌ أيام فان لم تكن المرأة ذات العادة فى الحيض أو كانت و انقطع دمها على العشرة تكون العشرة بتمامها نفاساء 
وان كانت ذات العاده و كانت عادتها أقل من العشرة و تجاوز 
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دمها فى النفاس عن العشرة تكون العادةٌ نفاساء و هذا يعبر عنه بإمكان كون العشرةٌ نفاسا لا انها بتمامها دائما نفاس» و هذا القول 
وا لا هن 

(و المحكى عن الفقيه) و الاتتصار و جمله أخرى هو الثمانية عشرء و فصل العلامهُ فى محكى المختلف بين ذات العادة و 
المبتدئةُ بكون عادتها نفاسا فى ذات العادة و الثمانيةُ عشر فى المبتدئة» و المحكى عن المفيد انه احد عشر يوماء و عن العمانى 
انه احد و عشرون يوماء و المحكى عن البيان ان المبتدئة عند تجاوز دمها عن العشرةٌ ترجع الى التمييز ثم النساء ثم العشرة» و 
المضطربة ترجع الى التمييز ثم العشرة. 

فهذه جملة الأقوال فى المسألهُ» و منشأ الاختلاف فيها هو الاختلاف فى الاخبار الواردةُ فيهاء فإنها فى كثرتها على طوائف (منها) 
ما لم يذهب احد من الأصحاب إلى العمل بها و لا قائل بمضمونهاء و بعضها يوافق أقوال المخالفين مثل أبى حنيفة القائل بكون 
أكثر النفاس أربعين يوماء و الشافعى القائل بكونه ستين» و عن بعض منهم انه ما بين أربعين إلى خمسين, و عن بعض انه 
ثلاثون» و عن أخر منهم انه سبع عشر. 

فمن اخبار الباب صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال قلت كم تعقد النفساء حتى تصلىء قال ثمانية عشرة و سبعة 
عشرةٌ ثم تغتسلء و ظاهره التخيير بين اليومين» و لا قائل به منا. 

(و صحيحه الأخر) عنه عليه التّدلام ثلا-ثين أو أربعين يوما الى خمسين (و خبر ابن يقطين) عن الكاظم عليه الس لام قال تدع 
الصلاء ما دامت ترى الدم العبيط الى ثلاثين يوما. 

(و خبر الخئعمى) عن الصادق عليه السَّلام» قال بين الأربعين إلى الخمسين (و خبر حفص بن غياث) عنه عليه السَلام عن أبيه عن 
على عليه السّلام» قال النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت و الا اغتسلت وصلت و يأتيها زوجها و كانت بمنزلة الاستحاضة تصوم 
و تصلى (و المروى فى الخصال) عن الصادق عليه السّلام النفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما 
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الاان تطهر قبل ذلكك فان لم تطهر قبل العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة. 

(و خبر عبد اللّه بن سنان) عنه عليه السّلام؛ تقعد النفساء تسع عشر ليله فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة. 

و هذه الاخبار لا عامل بها من الأصحابء فهى مطروحة بالاعراض عنهاء و بعضها موافق مع بعض الأقوال من العامة فيحمل على 
التقية. 


(و منها) ما بظاهره يدل على ان أكثر النفاس عشرة بمعنى العشرة الفعلية على ما تقدم من معناها (كالمرسل المروى) عن المقنعة 


ان اقصى مد النفاس اقصى عدهُ الحيض و هى عشرة أيام (و الرضوى) النفساء تدع الصلاة أكثر أيام حيضها و هى عشرة؛» و 
يمكن ان يكون نظر القائل بكون الأكثر هو العشرة الفعلية إلى هذين الخبرين إذ لم أجد فى الاخبار ما يدل عليه غيرهماء لكن 
الأول منهما مرسل مع إمكان ان يكون مراد المفيد منه الاخبار الظاهره فى إمكان كون اقصى النفاس هو العشرة لا العشرة الفعلية 
كما يشهد به تعبيره بأقصى مدة النفاس و تشبيهه بأقصى عدة الحيض مع كون المراد منه فى الحيض هو إمكان كونه عشرة من 
غير اشكال (و الثانى منهما) مما لا جابر له إذ لم يعلم ذهاب المعروف و لو من القدماء إلى العشرة الفعلية و ان علم وجود القائل 
به. مع ظهور هذه الجملهُ فى كونها من كلام صاحب الكتاب و لا تكون رواية إذ قال بعدها: و قد روى ثمانية عشر يوما و روى 
ثلاثهُ و عشرون يوماء و بأى هذه الاخبار من باب التسليم أخذ جاز. 

ثم على تقدير تسليم إمكان الأخذ بهذين الخبرين سندا و دلالهُ فهما مطلقان فى الدلاله على العشرة الفعلية يجب تقييدهما بما 
يدل على إمكان كون أقصاه العشرةٌ و هو: 

الطائفة الثالثة من الاخبار كخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّ.لام» فى النفساء تجلس أيام حيضها التى كانت تحيض ثم 
تستظهر و تغتسل و تصلى- بناء على ان يكون المراد من الاستظهار هو المعهود فى الحيض بعد العادة و ان أيام الاستظهار 
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من بعد العادة إلى العشرة من ابتداء رؤيةٌ الدمء فيكون الخبر مما يدل على ان أيام الاستظهار تتركك العبادةٌ من بعد العادة إلى 
أخر العشرةٌ من ابتداء رؤيةٌ الدم. 

(و خبره الأخر) عنه عليه السّ.لام عن امرأه ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترىء قال عليه السّد.لام فلتقعد أيام قرئها التى كانت 
تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة- بناء على ان تكون (الباء) فى قوله بعشرة أيام 
بمعنى (الى) كما صرح به الشيخ فى التهذيبء و يمكن إبقاء الباء على ظاهرها بإراده الاستظهار فى ما بقى من عشرة أيام من 
ابتداء رؤية الدم كما مر فى الحيض فيصير دليلا على كون الأكثر مع أيام الاستظهار عشرة من ابتداء الولادة. 

(و صحيح فضيل بن يسار) و زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التى كانت تمكث فيها 
ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة. 

(و صحيح زرارة) عن الباقر عليه السّ.لام فى النفساء متى تصلىء قال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا 
اغتسلت و استثفرت وصلتء و نحوه خبره الأخر المروى عن الصادق عليه السَلام. 

(و خبر مالكك بن أعين) عن الباقر عليه المّد.لام فى النفساء يغشاها زوجها و هى فى نفاسها من الدم قال عليه السّلام نعم إذا مضى 
لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عد حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجهاء يأمرها فتغتسل ثم يغشاها (و خبر عبد 
الرحمن بن أعين) و فيه ان امرأة عبد الملكك ولدت فعدلها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت و احتشت و أمرها ان تلبس ثوبين 
نظيفين و أمرها بالصلاه فقالت لا تطيب نفسى ان ادخل المسجد فدعنى أقوم خارجا عنه و اسجد فيه فقال عليه السّلام قد أمر به 
رسول الله صلى الله عليه و آله و انقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر و أمر على عليه السّ.لام بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة 
فما فعلت صاحبتكم فقلت لا ادرى. 

(و خبرابى بصير) عن الصادق عليه السّ.لام فى النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التى كانت تجلس قبل ذلكك و 
استظهرت بمثل ثلثى أيامها ثم تغتسل و تحتشى و تصنع كما تصنع المستحاضة و ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست 
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أيام أمها و أختها و خالتها و استظهرت بثلثى ذلكك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشى و تغتسل. 

و حمله بعض الأصحاب على ما إذا كانت العادة ستة أو انقص لثلا يزيد أيام العادة مع أيام الاستظهار على العشرة (و المرسل 
المحكى) عن كتاب أحكام النساء للمفيد عن الصادق عليه السّ.لام لا يكون النفاس زمانه أكثر من زمان الحيض (و المروى فى 
التهذيب) عن ابن سنان ان أيام النفساء مثل أيام الحيض (و المروى فيه أيضا) عن الصادق عليه الس لام انها تقعد أيام قرئها التى 
كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام. 

و هذه الاخبار كلها وارده فى ذات العادة إلا خبر ابى بصير فإنه يدل على انها إذا كانت لا تعرف أيام نفاسها ترجع إلى أقاربها 
من الام و الأخت و الخالة» فإن كان المراد بمن لا تعرف أيام نفاسها نسيانها أو اختلافها تكون مضطربة؛ و ان كان المراد منها 
من لا عادة لها بالفعل و لو لعدم تقرر عادة لها أو كونها فى ابتداء دمها فيشمل المبتدئة» و على اى حال فالمستفاد من هذه 
الاخبار هو رجوع ذات العادهٌ فى نفاسها الى عادتها و الاستظهار بيوم أو يومين أو الى عشرة. 

(و منها) ما يدل على ان أكثر النفاس ثمانية عشرء و هى أيضا كثيرة (كخبر ابن مسلم) فى الصحيح عن الباقر عليه السّلام فى 
النفساء كم تقعد قال عليه السّد.لام ان أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلَى الله عليه و آله ان تغتسل لثمانية عشرة و 
لا بأس ان تستظهر بيوم أو يومين. 

(و خبر زرارة) عن الباقر عليه السّلام ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله حين 
أرادت الإحرام بذى الحليفة أن تحتشى بالكرسف و الخرق و تهلل بالحج فلما قدموا و نسكوا المناسكك فاتت لها ثمانية عشرة 
ليله فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله ان تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلكك. 

(و خبر زرارة و محمّد بن مسلم و الفضيل) عن الباقر عليه السّلام ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن ابى بكر فأمرها رسول 
اللّه صلّى الله عليه و آله حين أرادت الإحرام من ذى الحليفة 
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ان تغتسل و تحتشى بالكرسف و تهلل بالحج فلما قدموا و نسكوا المناسكك سئلت النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم عن الطواف 
بالبيت و الصلاءً فقال لها منذ كم ولدت فقالت منذ ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم ان تغتسل و 
تطوف بالبيت و تصلّى و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلكك. 

(و المروى فى العلل) عن الصادق عليه الس لام» لأى عله أعطيت النفساء ثماني عشر يوما و لم تعط أقل منها و لا أكثرء قال عليه 
السّلام لان الحيض أقله ثلاثة أيام و أوسطه خمسة و أكثره عشرةٌ فأعطيت أقله و أوسطه و أكثره. 

(و المروى فى العيون) عن الرضا عليه السّ.لام فيما كتبه للمأمون قال و النفساء لا تقعد عن الصلاه أكثر من ثمانية عشر يوما فان 
طهرت قبل ذلكك صلت و ان لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت. 

(و منها) ما تنفى كون الأكثر من النفاس ثمانية عشر يوما كالمروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام» سئلت امرأةُ عنه عليه 
السّ.لام فقالت انى كنت اقعد فى نفاسى عشرين يوما حتى أفتونى بثمانية عشر يوما فقال الصادق عليه السلام و لم أفتوكك بثمانية 
عشر يوما فقال رجل للحديث الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم انه قال لأسماء بنت عميس حين نفست 
بمحمد بن ابى بكر فقال عليه التّ.لام ان أسماء سئلت رسول الله صلى الله عليه و آله وقد اتى ثمانية عشر يوما و لو سئلته قبل 
ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعل المستحاضة. 

(و خبر حمران بن أعين) عن الباقر عليه التّ.لام» و فيه: قالت امرأة محمّد بن مسلم و كانت ولودا اقرء أبا جعفر عليه السّد.لام عنى 
السلام و قل له انى كنت اقعد فى نفاسى أربعين يوما وان أصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوماء فقال أبو جعفر عليه 


السّ.لام من أفتاها بثمانية عشر يوماء قال قلت الروايٌ التى رووها فى أسماء بنت عميس انها نفست بمحمد بن ابى بكر بذى 
الحليفة فقالت يا رسول الله كيف اصنع فقال لها اغتسلى و احتشى و أهلّى بالحج فاغتسلت و احتشت و دخلت مكة و لم تطف و 
لم تسع حتى تقضى الحج فرجعت الى مكة فاتت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم فقالت يا رسول الله أحرمت 
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ولم أطف و لم اسع فقال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلم و كم لكك اليوم فقالت ثمانية عشر يوما فقال صلَى الله عليه و 
آله و سلم اما الآن فاخرجى الساعة فاغتسلى و احتشى و طوفى و اسعىء فاغتسلت و طافت و سعت و صلتء فقال أبو جعفر عليه 
التّ.لام انها لو سئلت رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم قبل ذلكك و أخبرته لأمرها بما أمرها به قلت فما حد النفساء» قال 
تقعد أيامها التى كانت تطمث فهى أيام قرئها فإن هى طهرت و الا استظهرت بيومين أو ثلثة أيام ثم اغتسلت و احتشت فان كان 
انقطع الدم فقد طهرت فان لم ينقطع الدم فهى بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلوتين و تصلى. 

إذا تلوت ما نقلناه من الاخبار فاعلم ان ما ذهب اليه المشهور ينحل إلى دعاوى ثلث و هى: )١(‏ عدم زياد النفاس على العشرة 
(؟) رجوع ذات العادهُ إلى عادتها عند تجاوز الدم عن العشرة» و مع عدم تجاوزه عنه يكون جميع ما رأته فى العشر نفاساء سواء 
انقطع على العشرة أو على ما دونهاء و سواء كان أزيد من العادةٌ أو كان بقدرها أو دونها () رجوع غير ذات العادة إلى العشرة 
لا الى الصفات و لا إلى عادةٌ نسائها. 

واستدلوا للدغوئ الاولى اعى كون أ كنز الناتن :عشرت بالأصل :و الدليل و يقر الأضل توحوة 

(منها) الأصل الموضوعىء و هو أصالهُ عدم كون الدم الحادث بعد العشرة نفاسا (و أورد عليه) بمعارضتها بمثلها و هو أصالة 
عدم كون الدم الحادث استحاضة, لأن الدم الحادث بعد العشرة مردد بين النفاس و الاستحاضة و لا يمكن إثبات أحدهما 
بالأصل لمعارضة الأصل الجارى فيه مع الأصل الجارى فى الأخر, كما لا يمكن إثبات كونه استحاضة بنفى كونه نفاسا بالأصلء 
لكوته:من الأصل المفيت: 

(و منها) الأصل الحكمى- أعنى أصاله عدم وجوب ما يترتب على الدم الموجود بعد العشرةٌ من أحكام النفاس (و أورد عليه) 
بمحكوميته باستصحاب أحكام النفاس لثبوتها قبل انقضاء العاده (و أجيب عنه) بان استصحابها متوقف على استصحاب 
موضوعها ليترتب عليه احكامه و لا يصح إجرائه لكون النفاس من التدريجيات التى 
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لا يجرى فيها الاسنتصحابء و لكون الشكك فى ترتب أحكام النفاس بعد العشرهُ من جهة الشكك فى تقيد دم النفاس بكونه فى 
الحقدة 

(و فيه أولا-) ان الحق كما تحقق فى الأ.صول صحة إجراء الأصل فى التدريجيات (و ثانيا) بعدم الحاجة الى إجراء الأصل فى 
النفاس الذى هو من التدريجيات لإمكان إثبات الموضوع باستصحاب بقاء الحدث و عدم ارتفاعه بالغسل فى صورة عدم انقطاع 
الدم لكون الحدث الحادث امرا ثابتا قارا يحدث بحدوث الدم و يبقى ما لم يرتفع برافع؛ و ان مده النفاس عرفا تزيد على العشرة 
و القدر المتيقن منه شرعا و ان كان هو العشرة لكنه لا يمنع عن اجراء الاستصحاب فى بقائه إذا كان المدار فى بقاء الموضوع فى 
الاستصحاب ما هو الموضوع عند العرف لا بالدقةٌ و لا بالنظر الى الدليل. 

(و منها) أصالة الاشتغالء و تقريبها هو ان الذمهُ مشغولة بالعبادات فاللازم هو الاقتصار فى سقوطها على المتيقن من النفاس» و 
عن التهذيب انه قد ثبت ان ذمة المرأةُ مرتهنة بالصلاةً و الصوم قبل نفاسها بلا خلاف فإذا طرء عليها النفاس يجب ان لا يسقط 
عنها ما لزمها إلا بدلالة» ولا خلاف بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت الدم من النفاس و ما زاد على ذلكك مختلف فيه فلا 


ينبغى ان تصير اليه الا بما يقطع العذر (انتهى) و هذا التقريب للأصل لعله سليم عن المناقشة. 

و يقرر الدليل أيضا بوجوه: 

(منها) ما دل على ان النفاس حيض محتبس و ان النفساء بمنزلة الحائض. و مرسل المفيد المحكى عن كتاب أحكام النساء عن 
الصادق عليه السّلام: لا يكون النفاس لزمان أكثر من زمان الحيضء و مرسل المفيد فى المقنعة: و قد جائت أخبار معتمده فى أن 
اقصى مده النفاس اقصى عدةٌ الحيض و هى عشرة- بناء على ان تكون هذه العبارة من المقنعةُ كما استظهره جماعة» أو مرسل 
الشيخ فى التهذيب- بناء على ان تكون العبارة منه على ما يظهر من الذكرى و الروضء الا انه على ذلكك يكون مراد الشيخ من 
تلك الاخبار هو الاخبار المصرحة فيها بالرجوع إلى العادة على ما تقدم فان المذكور فى التهذيب بعد هذه العبارة: هى تلكك 
الاخبار» فلا تصير هذه العبارة 
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منه بمنزلة الخبر المرسل. 

(و خبر يونس بن يعقوب) المتقدم نقله الذى فيه: فلتقعد أيام قرئها التى كانت تقعد ثم تستظهر بعشرة أيام- بناء على ان يكون 
المراد من عشرة أيام العشرةً من ابتداء روية الدم لكى يقع الاستظهار الى تمام العشرة» أو تكون الباء بمعنى الى كما تقدم. و اما 
احتمال كون الاستظهار بعشرة أيام من ابتداء انقضاء أيام العادة حتى يوافق الخبر مع روايات الثمانية عشر و السبعةُ عشر بناء على 
كون العادةٌ ثمانية أو سبعة (فبعيد جدا) و مخالف مع الاخبار الكثيرة المذكور فيها الاستظهار بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام حسبما 
وردت فى المقام وفى مبحث الحيضء و الاخبار المعتمدة المستفيضة الدالة على رجوع النفساء الى عادتها و جعل ما سواها 
استحاضة اما مطلقا كصحيح فضيل بن يسار المتقدم و خبر عبد الرحمن بن أعين» أو بعد الاستظهار مطلقا من غير تعرض 
لمقداره كالخبر الأول المروى عن يونس بن يعقوبء أو بعد الاستظهار بيوم كخبر مالكك بن أعين, أو بيومين كصحيح زرارة؛ أو 
بيومين أو ثلاثة أيام كما فى خبر حمران بن أعين؛ أو بمثل ثلثى أيامها كما فى خبر ابى بصيرء أو الى العشر كما فى الخبر الأخر 
عن يونس- بناء على ان تكون الباء فى قوله بعشرة أيام فيه بمعنى الى كما تقدم,ء فان هذه الاخبار جميعا تدل على إمكان بلوغ 
النفاس إلى عشرة لإمكان بلوغ العادة إليها و امتناع الزيادة على العشرة لامتناع التجاوز عنها حتى مع أيام الاستظهار لعدم 
مشروعية الاستظهار مع بلوغ العادةُ بنفسها العشرة. 

و بذلكك يظهر بطلا-ن المنع عن الاستدلال بتلكك الاخبار بدعوى انها واردهُ فى مقام بيان الحكم الظاهرى عند اشتباه النفاس 
بالاستحاضة لا فى مقام تحديد النفاس واقعا (انتهى). 

وجه البطلان ان اشتباه النفاس بالاستحاضة انما يتحقق فى مورد إمكان تحققهماء فالأمر بالاستظهار يدل على إمكان النفاس فى 
أيامه. إذ لولاه لما كان للأمر بطلب ظهوره معنى. فالأمر بالاستظهار إلى العشرة كاشف عن إمكانه إليهاء و امتناع الزيادة يستظهر 
من استفادة شدة الارتباط بين الحيض و النفاس بحيث لا يتخلف 
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عدد النفاس عن عدد الحيض الا بالمقدار الذى يمكن تخلف الحيض اللاحق عن سابقه و هو المقدار الذى يؤمر فيه بالاستظهار 
و هو الى تمام العشرة من ابتداء رؤية الدم و مع التجاوز عنه فليس بنفاس كما انه لو تجاوز فى دم الحيض لم يكن حيضا. 
ويشعر بما ذكرناه من شدة الارتباط بين النفاس و الحيض مساواتهما فى أكثر الاحكام كما سيأتى و ما ذكره غير واحد من 
الأضخات من ان النفان خض احضين (و فى الجواهر) و لعله يستقاد من الاخبان. .ولا يرد عليه ما فى رسالة الدماء مق انّهذا 
لبيان حقيقته لا لبيان احكامه. إذ يترتب على حقيقته الرجوع الى العادة التى استقرت للمرئة فيه و انه لا يزيد على العشرة» و لو لا 


قيام الدليل على انه لأحد لأقله لكان مقتضى كون حقيقته هى حقيقة الحيض ان لا ينقص عن الثلاثة أيضا الا انه خرج فى طرف 
الأقل عن حكم الحيض بقيام الدليل عليه. 

ولا- يرد عليه بما فى المستمسكك أيضا من انه وارد لقضيهُ واقعيه خارجية لا تشريعية تنزيليه و لا سيما بملاحظة توصيفه 
الانسياين ]ذلا ائز للخيكن ميعن تيضم ازيل مزاع قلا ببحال تدك به'(اتلوى )والعل مرادةامى كوه بواردا لمات فقت 
واقعية خارجية هو ما ذكر فى رسالةٌ الدماء من كونه لبيان حقيقته فيرد عليه انه إذا كان حقيقةُ النفاس و واقعه هو الحيض الذى 
احتبس لغذاء الولد فيلزمه ترتيب آثار الحيض إذا ظهر و ليس فى البين أمر مغاير مع الحيض ليكون الكلام فى مورد إثبات 
حكم الحيض له بالتنزيل حتى يقال بأنه لا حكم للحيض المحتبس حتى يثبت للنفاس بالتنزيل» مع ان الظاهر من الجواهر ان هذه 
الجملهُ أعنى- النفاس حيض محتبس - ليست بنفسها خبرا مروياء حيث انه (قده) يقول بكونه مما ذكره غير واحد من الأصحاب 
و لعله يستفاد من الاخبار (و بالجملة) فليس فى التمسكك به إشكال الا ان يقال بأنه ليس بخبر. 

و ربما يتمسكك بالخبر المروى عن الصادق عليه السّد.لام انه قال سئل سلمان رضى اللّه عنه عليا عليه السّد.لام عن رزق الولد فى 
بطن امه فقال عليه التّم.لام: ان الله تعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه فى بطن امه (و لا يخفى) انه لا يدل على ان ما يخرج 
بعد وضعها 
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للولد هو من الحيض حتى يعمّه حكمه. 

هذا. و مما يشعر بشدة الارتباط و المناسبةٌ المذكورةً صحيحةٌ زرارة التى تكون مضمرة على روايةٌ الكافى و مسندة إلى الباقر 
عليه السّ.لام على رواية الشيخ (و ان كان إضمارها أيضا لا يضر بعد كونه ناشيا من تقطيع الاخبار لا سيما إذا كان المضمر مثل 
زرارةُ الذى لا يروى عن غير الامام) قال قلت له النفساء متى تصلّى فقال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا 
اغتسلت و احتشت و استثفرت (الى ان قال) قلت و الحائض؟ قال مثل ذلكك سواءء فان انقطع عنها الدم و الا فهى مستحاضة 
تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى و لا تدع الصلاة على حال فإن النبى (ص) قال الصلاهً عماد دينكم -01١‏ حيث انها تدل على 
استواء الحائض و النفساء فى القعود بقدر العادهٌ و الاستظهار بيومين و العمل بالاستحاضة بعده. 

هذا تمام الكلام فى الاستدلال للدعوى الاولى- اعنى عدم زياد النفاس عن العشرة» و الانصاف أنه سليم عن المناقشة و انه مما 
يطمئن به النفس و يصح الاعتماد عليه. 

و به يظهر تمامية الدعوى الثانية» و هى رجوع ذات العادةٌ إلى عادتها عند تجاوز الدم عن العشرة» و الى العشرة مع الانقطاع عليها 
كالحائضء فإنها مقتضى ما تقدم من الاخبار فى ذات العادهُ فى المقام و فى مبحث الحيض فان الجميع على نسق واحد من 
إطلاق بعضها فى الرجوع الى العادة و مع الاستظهار مطلقا فى بعض أخرء أو بيوم أو يومين أو ثلاثة أو بعشرة على الاختلاف 
فى ذلكك فى عدةٌ أخرى مؤيدا بما تكرر مرارا من ان النفاس حيض احتبس لغذاء الولد و أصالة اشتراكك النفاس مع الحيض الا 
ما ثبت من اختصاص أحدهما به. 

(مضافا) الى أنه طريق الجمع بين الاخبار المختلفة الواردة فى المقام و ذلكك بحمل ما دل منها على الرجوع الى العاده مطلقا من 
غير ذكر الاستظهار على الاخبار 


)١(‏ الصلاة عماد دينكم اى يتقوم بها دينكم, و عماد الشىء بالكسر ما يقوم به الشىء. 
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المتعرضة له لكون النسبةٌ بينهما بالإطلاق و التقييد و حمل الأخبار المتعرضة للاستظهار مطلقا على الاخبار المتعرضة لتعيينه. 
لكون النسبة أيضا بالإطلاق و التقييد و حمل الأخبار المعينة لأيام الاستظهار من اليوم أو اليومين أو الثلاثة على اراده الاستظهار 
إلى العشرة لو لم ينقطع الدم فيما دونها و لم يظهر الحال قبل تمامهاء و حمل الاختلاف فى مقدار الاستظهار باليوم و اليومين أو 
ثلاثة أيام على اختلا.ف النساء فى ظهور احوالهن» حيث انه قد يحصل بيوم وقد يحصل بيومين و قد يحصل بالأكثر و قد لا 
يحصل الا بانتهاء العشرة» أو حمله على اختلافهن فى العادة بالسبعة و الثمانية و نحوهما بحمل ما ورد من الاستظهار بيوم على من 
تكون عادتها تسعة, و ما ورد من الاستظهار بيومين على من عادتها ثمانية» و هكذاء كما حمل خبر ابى بصير الدال على 
الاستظهار بثلثى العاده على من عادتها ستة» و بهذا كله يجمع بين جميع الاخبار على كثرتها و اختلافها- و قد مر بعض الكلام 
فى ذلك فى مبحث الحيض. 

و بما ذكرنا يظهر عدم الإشكال فى نفاسية جميع ما تراه فى العشرة مع الانقطاع عليهاء و ذلكك لدلالة لفظة الاستظهار عليه حيث 
انه عبارة عن طلب ظهور الحال فى المده المضروبة له» و لا محالة يكون انقطاع الدم فيها مظهرا لها و الا لم يكن للاستظهار 
فائدة. 

ويدل على ذلكك ما فى خبر حمران بن أعين: فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وان لم ينقطع فهى بمنزلة المستحاضة فإنه 
كالصريح فى إلحاق أيام الاستظهار بالنفاس واقعا لا انه لبيان الحكم الظاهرى عند الشكك فى أيامه مضافا الى استصحاب بقاء 
النفاس إلى العشرة إذا انقطع عليها عند الشكك فى بقائه» و لعل هذا الحكم أيضا مما لا ينبغى التأمل فيه» و سيأتى بعض الكلام 
فى ذلكك فى المسألة الثانية إنشاء الله تعالى. 

و اما الدعوى الثالثة- أعنى رجوع غير ذات العادهٌ من المبتدئة و المضطربة إلى العشرة لا الى الصفات و لا الى الأهل فسنحرر 
الكلام فيها فى المسألة الثالثة إنشاء الله تعالى. 
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و استدل للقول بأن أكثر النفاس ثمانية عشر يوما بالأخبار السابقة الواردة فى قضيهُ أسماء بنت عميسء و قد عرفت انها على 
ثلاث طوائف (فمنها) ما تدل على انه ثمانية عشر لا أقل و لا أكثر كخبر العلل و المروى عن العيون. 

(و منها) ما تدل على انه ثمانية عشر بالإطلاق و يقبل التقييد لو كان له مقيد مثل خبر ابن مسلم و خبر زرارة و خبر أخر لزرارةٌ و 
ابن مسلم. 

(و منها) ما تنفى كون الأكثر ثمانية عشر (و لا يخفى) ان نسبةٌ الطائفة الثانية إلى الثالثة نسبةٌ المطلق الى المقيد بل الحاكم الى 
المحكوم؛ بل هو من أظهر أفراد الحكومة حيث يكون الحاكم فى مقام الشرح و التفسير و مما يمكن ان يعبر عنه بأى التفسيرية» 
فيحكم حينئذ بتقديمها على الطائفة الثانية» و تقع المعارضة بينها و بين الطائفة الاولى. 

و التحقيق هو تقديم الطائفة الثانية لكون الاولى مما يوافق مع التقيةُ كما يدل عليها معروفية قضية الأسماء و اشتهارها بين الناس و 
الإفتاء بها عندهم, و مع الغض عن ذلكك فهى مطروحة بإعراض الأصحاب عنها لقيام الشهرة على القول الأول بل ادعى عليه 
الإجماع فى محكى الخلاف و الغنية» فهذا القول مما لا يمكن المساعدة عليه بحسب الدليل» و ان كان مراعاه الاحتياط فيما بعد 
العفزة الى تمانة عفر عمهنا: 

و مما ذكرنا فى فساد الدليل على القول الثانى يظهر فساد الاستدلال للقول الثالث أيضا و هو الجمع بين الاخبار الدالة على ثمانية 
عشر و الاخبار الدالة على الرجوع الى العاده بحمل الاولى على غير ذات العادةٌ و إبقاء الثانية على ظاهرها الذى فى مورد ذات 
العادة و هو جمع حسن لو تم الأخذ بالأخبار الدالة على ثمانية عشر لكن الكلام فيه كما عرفت. 


(و استدل للقول المحكى عن البيان) من رجوع المبتدئة عند تجاوز الدم عن العشرة إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة» و المضطربة 
إلى التمييز ثم العشره بخبر ابى بصير المتقدم الذى فيه: و ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست 
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مثل أيام أمها و أختها و خالتها (إلخ) منضما إلى أصالة الاشتراكك بين الحيض و النفاس و الى ان النفاس حيض محتبسء فيكون 
حكمه حكم الحيض فى الرجوع الى التمييز فى غير ذات العاده و الى عادة الأهل فى المبتدئة؛ و سيأتى تنقيح الكلام فى ذلكك 
فى طى المسألةٌ الثالثة. 

(الأمر الثانى) من الأمور التى فى المتن فى ان الليلة الأخيرة لا تعد من أيام النفاس كالليل الاولى ان وقعت الولادة فى النهار» و لو 
وقعت فى الليل مع رؤية الدم من حين الولاده فالدم يعد من النفاس لكن مقدار زمانه من حين رؤية الدم إلى أول النهار لا يعد 
من العشرة» بل ابتداء العشرةً من أول النهار. 

اما خروج الليلة الأخيرة عن أيام النفاس فلكون المدار على اليوم؛ و الليل خارج موضوعا كاللثالى الواقعة فى خلال الأيام- و ان 
كان الدم الخارج فيها من النفاسء و به يظهر ان الساعات من الليلة الاولى لو وقعت الولادة فيها لا تحتسب من العشرة و لكن 
الدم الذى تراه فيها محكوم بالنفاس. و لا منافاة بين عدم احتسابها من أيام أكثر النفاس و بين ترتيب آثار النفاس على ما فيهاء بل 
أيام النقاء المتخللة بين النفاس تحسب من النفاس فكيف بساعات الليل التى ترى فيها الدم. 

(الأسمر الثالث) لو اتفقت الولاءدة أثناء النهار يلفق من اليوم الحادى عشر لا من ليلته» و قد نفى الخلاف ظاهرا فى المستند فى 
كفاية التلفيق فى تحقق اليوم و ترتب ما يترتب عليه من الاحكام بعنوانه اليومى فى مبحث الحيض. و عليه جرى بناء الفقهاء فى 
أمثاله كما فى إقامهُ العشرهُ و مده الاستبراء و العدهُ و مده الخيار و نحوهاء و حيث ان المدار على صدق اليوم لا على مقداره و لو 
من الليل فلا يكفى التلفيق من الليل و لا بد من اليوم الحادى عشر لا من ليلته. 

(الأمر الرابع) لو توانى خروج الولد و طال زمانه بان خرج بعض الولد و بقى مستمرا واستمر الدم معه حتى تجاوز العشرة ففى 
كون مبدء العشرة من ابتداء الخروج أو من انتهائه احتمالان» أقواهما الأخير كما صرح به فى نجاةً العباد. و حكى التصريح به عن 
شرح البغية» لكنه قال بأنه لم يعثر على مصرح به ممن تقدم؛ 
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الاانه يفهم ذلك من كلامهم فى التوأمين لخبر مالكك بن أعين عن الباقر عليه السّ.لام: إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام 
عدهٌ حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجهاء حيث جعل عليه السّلام المدار فى الخروج عن النفاس على مضى مقدار 
أيام الحيض من يوم وضعت لا من يوم شرعت فى الوضعء اللهم الا-ان يحمل على الغالب من عدم تطاول زمان الوضع» لكن 
الدم من ابتداء الخروج نفاس. و لا ينافيه قولهم ان أكثر النفاس عشرة إذ المراد منه انه لا يكون أكثر من العشرة من ابتداء زمان 
الوضع لا مطلقاء و انما أطلقوا القول به و لم يقيدوه بابتداء زمان الوضع لعدم امتداد الولاده زمانا معتدا به فى غير التوأمين أو فى 
صورة تقطع المولود مع خروج القطعات بفترات» و يترتب على ذلك إمكان تجاوز النفاس عن العشرة بل عن العشرين كما إذا 
خرج جزء من الولد و بقى غير منفصل حتى مضى احد عشر يوما و تم انفصاله فى اليوم الحادى عشر و استمر الدم بعده الى ان 
تجاوز عن العشرة من حين تمام الانفصال فالنفاس حينئذ يصير احد و عشرين يوما لكون ما خرج مع الجزء الأول مما خرج من 
المولود نفاسا الى تمام الانفصال ثم منه الى عشرةٌ أيام من تمام الانفصال. 


[مسألة (؟) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها] 


مسألة (5) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس سواء رأت تمام العشرة أو البعض الأول أو البعض الأخير أو 
الوسط أو الطرفين أو يوما و يوما لاء و فى الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع بين اعمال النفساء و الطاهر, و لا فرق فى ذلكك 
بين ذات العادة العشرة أو أقل و غير ذات العادة و ان لم تر دما فى العشرةٌ فلا نفاس لهاء و ان رأت فى العشرةٌ و تجاوزها فان 
كانت ذات عادة فى الخيض أخذت يعاداتها سواء كانث عترة أو أقل :و عملك بعدها عمل المستحاضة و ان كان الأحوط الجمع 
إلى الثمانية عشر كما مر و ان لم تكن ذات عادةٌ كالمبتدئة و المضطربة فنفاسها عشرةٌ و تعمل بعدها عمل المستحاضة مع 
استحباب الاحتياط المذكور. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأول) قد مر فى طى المسألة الاولى ان الأقوى كما عليه المشهور عدم 
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تجاوز النفاس عن العشرة من حين الولاءده و كون المتجاوز عنها استحاضة, و إذا انقطع على العشرة أو ما دونها فكل ما رأته 
نفاس مطلقا سواء كان فى تمام العشرةٌ أو فى بعضهاء و سواء كان بقدر العادة أو أزيد منها أو انقصء و إذا كان فى بعض العشرة 
كان البعض هو الأول من العشرة أو الأخير منها أو الوسط أو الطرفين منها أو رأت الدم يوما و يوما لا بلا خلاف ولا إشكال فى 
شىء من ذلكك لعموم الدليل» ولا-فرق فى ذلكك بين ذات العاده و بين غيرهاء و فى ذات العادة أيضا لا فرق بين من كانت 
عادتها عشرة أو أقل. 

(و ربما يناقش) فى بعض صور المسألة لو لا الإجماع على ما ذكر كما فيما إذا رأت يوم العاشر فقط فى غير ذات العادة ففى 
المدارك و عن الرياض الإشكال فى نفاسيته من جهه الشكك فى صدق دم الولادة عليه لأجل فصله عنها (و فيه أولا) النتقض 
بذات العادة التى تكون عادتها عشرة إذا رأت الدم فى العاشر فقط. حيث انهما يعترفان بكونه نفاسا مع فصله عن الولادة» و من 
المعلوم عدم الفرق فى الصدق بين ذات العاده و غيرهاء فالا-عتراف بالصدق فى الأول و الاشكال فى الأ-خير تهكم (و ثانيا) 
دعوى صدق دم الولادة عليه عرفا و عدم الدليل على اعتبار اتصال الدم بالولادة فى الحكم بنفاسيته شرعا. 

هذا فى الدم الذى تراه فى خلال العشرة» و اما عدم نفاسية ما قبل الدم أو ما بعده إذا انقطع على ما دون العشرة فلعدم وجود الدم 
حتى يحكم بكونه نفاسا فيكون سلب النفاس بسلب موضوععه. إذ قد عرفت ان النفاس عند الفقهاء عبارة عن دم الولادهُ فما لا دم 
فلا نفاس كما هو واضح. 

(الأمر الثانى) ما تقدم من الحكم بعدم نفاسية أيام النقاء فى العشرة انما هو فيما لم يكتنف طرفاه بالدم و مع اكتنافه ففى كونه 
نفاسا وجهانء أقربهما ذلككء فلو رأت اليوم الأول و السابع أو العاشر مثلا فالأول و الأخر مع ما بينهما من أيام النقاء كله نفاس 
بلا خلاف فيه كما اعترف فى الجواهر الا ممن استشكل فى حيضيةٌ النقاء المتخلل بين طرفى حيض واحد كصاحب الحدائق 
(ق) كينا 
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تقدم فى مبحث الحيضء فإنه يستشكل فى نفاسية البياض المتخلل بين النفاس الواحد أيضا. 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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(و ربما يقال) بالفرق بين النقاء المتخلل بين الحيض الواحد و بين المتخلل بين النفاس بالحكم بحيضية الأول دون نفاسية الأخير» 
و ذلك لعدم اشتراط تخلل أقل الطهر بين النفاسين كما فى التوأمين ففى النفاس الواحد يكون بطريق اولى» حيث ان منشأ 
الحكم بحيضِية النقاء المتخلل بين الحيض الواحد هو الالتزام بعدم كون الطهر أقل من العشرة و عليه فإذا لم يكن النقاء الأقل 
منها طهرا فيجب ان يكون حيضاء و لا التزام فى النفاس بعدم كون الطهر بين النفاسين أقل من العشرة فلا موجب لجعل النقاء 
المتخلل بين النفاس الواحد نفاساء لا سيما مع الالتزام بكون النفاس هو دم الولادة» حيث انه إذا لم يكن دم فلا يكون نفاس. 

(و يرده) ان عدم الاشتراط فى أقل الطهر فى النفاسين لأجل الإجماع عليه. ولا إجماع فى النفاس الواحدء بل الإجماع فيه على 
الحكم بكونه نفاسا كما ادعاه بعضء مضافا الى عموم ما يدل على مساواة النفاس مع الحيض كما ادعى عليه الإجماع إلا ما 
خرج بالدليل؛ و انما احتاط المصنف (قده) فيه بالجمع بين اعمال الحيض و الطاهر فى النقاء المتخلل فى أثناء الحيض الواحد 
كما تقدم منه فى مبحث الحيضء و عليه فيحتاط فى المقام أيضا. 

(الأمر الثالث) لو لم تر دما فى العشرة أصلا فلا نفاس لهاء فما تراه بعد العشرة ليس بنفاس (و فى الجواهر) انه مما نص عليه غير 
واحد من الأصحاب (و يدل عليه) كون مبدء العشرةٌ من حين الولادهُ لا من حين رؤيةٌ الدم كما عن نهايهُ الاحكام؛ و استظهر 
الشيخ الأكبر (قده) الإجماع عليه فى الطهارة. 

(و يمكن الاستدلال عليه) بما فى خبر مالكك بن أعين من قول الباقر عليه السلام: 

إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم؛ و بما فى خبر الفضلاء من قول النبى صلَى الله عليه و آله 
عند سوال الأسماءخنه عن الطؤاف + البيت و الضلاة: 

منذ كم ولدتء و دعوى نفى البعد عن انصرافهما الى من ترى الدم من حين الولادة 
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لغلبةٌ رؤيتها من حينها لا تضر التمسك بإطلاقهما بعد كون الانصراف ناشيا من غلبهُ الوجود التى لا تمنع من التمسكك بالإطلاق؛ 
و لبعد صدق دم الولاده على ما تراه بعد العشرة مع نقائها عن الدم فى العشرة» بل هو محكوم بالحيض ان اجتمعت فيه شرائطه- 
ان صادف العاده- أو كان واجدا لصفاته. و الا فبقاعدةٌ الإمكان, و محكوم بالاستحاضة عند انتفاء شرائط الحيض عنه كما إذا 
كان أقل من الثلاثهُ مثلا. 

(الأمر الرابع) إذا رأت الدم فى العشرهٌ و تجاوز عنها فان كانت ذات عادهٌ فى الحيض تأخذ بعادتها و الباقى استحاضة سواء كانت 
عادتها عشرهٌ أو أقل» و ان لم تكن ذات عادةُ فنفاسها عشرةٌ أيام إذا كانت رؤيةُ الدم من حين الولاده (و الحكم) فى ذات العاده 
بالرجوع إلى العاده عند تجاوز الدم عن العشرة (هو المشهور) خلافا للمحقق (قده) فى النافع و المعتبر» حيث يقول بكون العشرة 
كلها نفاساء بل فى الجواهر: 

لم أعرف أحدا صرح بما ذكره المحقق ممن تقدمه أو تأخر عنه. 

(و يستدل له) بإطلاق الأخبار المتقدمة الإمرة بالرجوع إلى العاده و لا ينافيه شموله لصورة الانقطاع على العشرة أو ما دونها عند 
التجاوز عن العادة» حيث ان الجميع حينئذ نفاس لخروج تلكك الصورة بالدليل و هو غير مضر بالتمسكك بالإطلاق فيما لا دليل 
على تقييده» مضافا الى قضيهُ مساواة النفساء مع الحائض فى ذلك على ما يستفاد من الاخبار الواردة فى الحيض و النفاس و الى 
الاخبار المعبرة فيها بالاستظهار حيث انه لو لا ظهور حالها من عدم انقطاع دمها على العشرة بكون أيام عادتها نفاسها لم يكن 
وجه لإطلاق الاستظهار. 

(و استدل المحقق قدس سره) بأن العشرةٌ هى مده أكثر الحيض فتكون أكثر النفاس لما دل على ان النفاس حيض محتبسء و 


بخبر يونس بن يعقوب المروى عن الصادق عليه السّد.لام الذى فيه: ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دما صبيبا فلتغغتسل عند وقت 
كل صلاه وان رأت صفرة فلتتوض (الحديث) مضافا الى خلو كلام الأصحاب عن ذكر الرجوع الى العاده و إطلاق كلماتهم 
على ان الأكثر عشرة أو ثمانية عشر و نقل الشيخ فى الخلاف الإجماع على كون العشرة نفاسا و للاستصحاب 
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وعدم اقتضاء كون دم النفاس هو الحيض المحتبس لمساواته معه فى هذا الحكم لمخالفته معه فى الا-سم و فى جملهٌ من 
الاحكام. 

(و لا يخفى ما فيه) لان كون النفاس حيضا و ان كان يقتضى عدم تجاوزه عن العشره كالحيض لكن ليس المراد منه كونه عشرة 
فعلية كما عرفت مراراء بل المراد منه إمكان كونه عشرةء الا ان اخبار الرجوع الى العاده تدل على انها عند تجاوز الدم عن العشرة 
ترجع إلى العادة. 

و خبر يونس لا يدل الا- على كون الاستظهار إلى العشرةء بناء على ان تكون (الباء) فى قوله بعشرة بمعنى الى» أو جعل مبدء 
العشرةُ من حين الولادة و لا دلالة له على كون الدم إلى العشرة نفاساء بل فى التعبير بالاستظهار شهاد على انها لو تجاوز دمها 
عن العشرة لم يكن جميع العشرة نفاسا لانه لو كان كذلك لكان حالها ظاهرا فلا تحتاج الى طلب الظهور. 

و خلو كلام الأصحاب عن ذكر الرجوع الى العادة ممنوع كالمنع عن إطلاق كلماتهم فى ان الأكثر عشرة أو ثمانية عشرء و مع 
التسليم فلا يصير دليلا مع ورود الاخبار و تظافرها على الرجوع الى العادة. 

و نقل إجماع الشيخ فى الخلاف محمول على إرادة الإجماع على إمكان بلوغه إلى العشرة لا العشرة الفعلية و لو مع كون المرأة 
ذات العاده و الاستصحاب لا يرجع اليه بعد قيام الدليل على خلافه (فالأقوى) ما عليه المشهور من انه عند تجاوز الدم عن العشرة 
ترجع ذات العادةٌ إلى عادتها مطلقا سواء كانت عادتها عشرة أو كانت أقل منهاء و قد تقدم ذلكك فى بيان الدعوى الثانية فى 
مذهب المشهور فى أكثر النفاس و انه لا يزيد على العشرة و رجوع ذات العادةُ إلى عادتها عند تجاوز الدم عن العشرة. 

هذا تمام الكلام فى ذات العاد و اما غيرها ففى الرجوع الى العشرة مطلقا سواء كانت مبتدئة أو مضطربة كما عليه المشهور على 
ما نسب إليهم فى الذكرىء أو برجوع المبتدئة إلى التمييز ثم إلى عادةٌ أهلها ثم العشرء كما فى البيان أو الرجوع الى الروايات اما 
ستهُ أو سبعهُ كما عن المنتهىء أو التفصيل بين المبتدئةُ و بين المضطربة 
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برجوع الا-ولى الى عادة أهلها و الأسخيرة إلى العشرة كما احتمله فى الجواهر (احتمالات) أقواها الأول كما عليه المشهور و هو 
رجوع غير ذات العاده إلى العشرة عند تجاوز الدم عنها لاستصحاب بقاء النفاس إلى العشرة أو بقاء حدثه إليهاء و قاعدةٌ الإمكان 
عند الشكك فى انقطاعه على الأقل منها مع عدم الزيادة عنها لما تقدم فى بيان دعوى كون أكثر النفاس عشرة و ضعف ما يمكن 
ان يتمسكك لبقيهُ الاحتمالات كما سنذكر. 

واستدل لما فى البيان بما يدل على مساواة النفاس مع الحيض فى الاحكام و تعميم ما يدل على رجوعها إلى الأقراء لجميع 
ذلك (و يرد على الأسول) بثبوت التفاوت بين الحيض و النفاس بتيقن الابتداء فى النفاس دون الحيضء حيث ان الدم المتعقب 
للولد نفاس قطعاء مع انه لو تم لكان اللازم هو القول برجوع النفساء الى الروايات عند فقد التمبيز و الأهل لا إلى العشرة. 

(و يرد على الثانى) ببعد حمل الأقراء على المعنى الأعم من الصفات و عادة النساء بما لا يخفى على ذى مسكة أصلا. 

(و يستدل لما عن المنتهى) من الرجوع الى الروايات بكون النفاس حيضا محتبساء و بان قوله عليه السّلام تجلس أيام حيضها التى 
كانت تحيض كما يتناول الماضى يتناول المستقبل فيشمل الرجوع الى الروايات من سبعة سبعة أو ستهُ ستهُ فى كل شهر أو ثلاثة 


من شهر و عشرةٌ من شهر أخر (و لا يخفى) ان هذا بعينه هو ما ذكر من الدليلين المذكورين لما فى البيان و قد عرفت ما فيهما. 
(و يستدل للتفصيل) بين المبتدئة و المضطربة برجوع المبتدئة الى الأهل دون المضطربة بموثق ابى بصير المروى عن الصادق 
عليه السّ.لام وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها و استظهرت بمثل ذلك ثم صنعت 
كما تصنع المستحاضة (الحديث) بناء على ان يكون المراد من أيام النفاس هو أيام الحيضء للإجماع على عدم الرجوع الى أيام 
النفاس و حمل الاستظهار بمثل ذلك فى قوله عليه السّ.لام و استظهرت بمثل ذلكك على ما إذا لم يكن مجموع أيام الاستظهار و 
- 
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عادة النساء أزيد من العشرة لثلا يخالف الإجماع (لكن الرواية) بناء على تسليم المبنيين ضعيفة شاذة معرض عنها لا يبصح 
التعويل عليها (فالأقوى) ما عليه المشهور من رجوع المبتدئة و المضطربة إلى العشرة لا إلى عاد نفاسها و لا الى الصفات ولا 
إلى عادة النساء و لا الى الروايات. و الله العاصم و اليه المآب. 


[مسألة ("1) صاحبة العادةٌ إذا لم قر فى العادهٌ أصلا] 


مسأل (*) صاحبة العادة إذا لم تر فى العادة أصلا و رأت بعدها و تجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى و ان كان الأحوط 
الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها و ان رأت بعض العاده و لم تر البعض من الطرف الأول و تجاوز 
العشرة أتمتها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها فلو كان عادتها سبعة و لم تر الى اليوم الثامن فلا نفاس و ان لم تر اليوم الأول 
جعلت الثامن أيضا نفاسا و ان لم تر اليوم الثانى أيضا فنفاسها الى التاسع و ان لم تر الى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى 
العشرة و لا تأخذ التتمهُ من الحادى عشر فصاعدا لكن الأ-حوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع 
الاستمرار إليها. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأمول) صاحبة العادة فى الحيض إذا لم تر فى العادة أصلا و رأت بعد العادة و لم يتجاوز الدم عن العشرة بل انقطع عليها أو 
على الأقلء فلا خلاف ولا إشكال فى نفاسية ما تراه بعد العاده كما إذا كانت عادتها فى الحيض سبعة مثلا و رأت الدم فى 
الثامن و لم يتجاوز عن العاشر بل انقطع عليه أو على التاسع أو الثامن بان كانت رؤيته لحظة- إذ لا فرق فى صورة الانقطاع على 
العاشر بين ذات العادةُ و بين غيرها من المبتدئة أو المضطربة فى انه مع عدم التجاوز عن العشرةٌ يحكم بنفاسية الجميع و ان كانت 
الرؤية بعد العادة. 

(الثانى) لو رأته بعد العادةُ و تجاوز عن العشرء فهل يحكم على ما تراه فى العشرة بالنفاسء أو يقال بأنها لا نفاس لها (وجهان) 
المحكى عن جامع المقاصد و المداركك هو الأخير لأنها مأمورة بالرجوع إلى العاده عند التجاوز عن العشرة و حيث انها 
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فى عادتها لا ترى الدم فيكون الدم المحكوم عليه بالنفاس مسلوبا عنهاء و ما تراه بعد العادة لا يكون محكوما عليه بالنفاس لأنها 
ذات العادةٌ التى نفاسها فى عادتها (و يمكن الاشكال فيه) بأن المأمور بالرجوع إلى العاده هى التى ترى الدم فيها و استمر عليها 
الدم حتى تجاوز العشرةٌ لا مطلق ذات العادةٌ و لو لم ترى الدم فى العاده أصلا فيكون مرجعها حينئذ قاعدة الإمكان لا سيما مع 
إطلاق الأصحاب فى كون أكثر النفاس عشرة. 

(و لا يخفى) ان الاحتياط فى مثل المقام مما لا ينبغى تركه و هو يحصل بالجمع بين أفعال النفساء و الطاهر فى ما تراه فى العشرةٌ 


بل بعد العشرة إلى الثمانية عشر مع الاستمرار بناء على لزومه إلى ثمانية عشرء و لكن فى نجاةٌ العباد جعل الاحتياط فى الحكم 
بنفاسيهُ ما بعد العاده إلى العشرة, و لا وجه له. 

(الثالث) لو رأت بعض العادهُ فإن كانت فى الطرف الأول فلا اشكال فيه؛ و ان رأت فى الطرف الأخر و تجاوز الدم عن العشرةٌ 
فلا إشكال فى كون ما فى العاده نفاسا كما لا إشكال فى عدم كون ما بعد العشرةٌ نفاساء و انما الكلام فى انحصار النفاس بما 
فى العادهُ و عدم كون ما بعد العادة إلى العشرة نفاساء أو انه تكمل العادةٌ بما تراه بعدها إلى العشرة» فالمصرح به فى الروضة و 
المحكى عن جامع المقاضل و الهداق والرياقن هو الأول و البقتار عدك صائحي الجزاهر (قذه) هو الأخية و عليه المصتفق 
(قده) فى المتن» و استدل له فى الجواهر بقاعدة الإمكان و الاستصحاب و مساواة النفساء مع الحائض مع كون الحكم فى 
الحائض ذلككء حيث انها إذا رأت الدم فى بعض عادتها من الطرف الأخر و تجاوز عن عادتها تكمل عادتها مما بعدها ما لم 
يتجاوز عن العشرةٌ من حين رؤْيةً الدم كما إذا رأت المعتادٌ سبعا مثلا فى اليوم السابع ما لم يتجاوز عن العشرة؛ فإن الكل حيض 
وان المأمور به فى النفاس هو الأخذ بالعدد لا الوقت, إذ الوقت غير ملحوظ فى النفاسء فلا يعتبر فيه تسويته مع الحيض فى 
الرجوع الى عادتها فى الحيض. 

(و يستدل للاول) بظهور الأمر بالرجوع إلى العادهُ فى ذات العاده فى واجد 
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الدم فى العادهٌ فمع انتفاء أحدهما من العادهٌ أو الدم فلا نفاس»ء و مع الشكك فيه يجب الاقتصار فى ترك العبادة على القدر 
المتيقن و هو ما تراه فى العاده دون الزائد الخارج منها و لأن أيام العادة عند الجماعة بمنزلة العشرة» فكما ان ما زاد على العشرة 
محكوم بالاستحاضة فى غير ذات العاده فكذلك أيام العادهٌ للمعتاد فلا يحكم لها بالنفاس الا ما صادف العادةٌ و لو بجزء منها 
فما خرج عنها محكوم بالطهر. 

(و لا يخفى) ان منشأ الوجهين هو حمل العادة العدديهٌ على العدديهٌ من حين الولاده و هو مشكل لكونه خلاف الظاهر كما ان 
مبنى الاستدلال للقول الأخير على جعل مبدء العدد من حين الرؤية لكون المدار عند القائل به على العدد و لو لم تتصل بالولادة 
بشرط ان يكون فى العشرة من حين الولادة لا فيما تجاوز عنها. 

(و لا يخفى) ان اللازم من ذلكك جعل اليوم الثامن من الولادة نفاسا إذا لم تر الدم الا فيه لمن كانت عادتها سبعةُ مع ان المصنف 
(قده) حكم بأنه لا نفاس لها. 

(و كيف كان) فالأحوط بالاحتياط اللازم فيما زاد عن العادةُ من حين الولادة هو الجمع بين اعمال النفساء و المستحاضة كما ان 


الراجح هو الاحتياط إلى ثمانية عشرء و الله العالم. 
[مسألة (6) اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس] 


مسألة (©) اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم و النفاس و كذا بين النفاس و الحيض المتأخر فلا يحكم 
بحيضية الدم السابق على الولادة وان كان بصفة الحيض أو فى أيام العاده إذا لم يفصل بينه و بين العادة عشرة أيام و كذا فى 
الدم المتأخر و الأ.قوى عدم اعتباره فى الحيض المتقدم كما مر نعم لا يبعد ذلكك فى الحيض المتأخر لكن الأحوط مراعاةً 
الاحتياط. 

قد مر حكم هذه المسألهُ فى طى الأمر الخامس من الأمور المذكورة فى المسألة الاولى و قد قلنا بأن الأقوى فى الحيض المتقدم 
على النفاس عدم اعتبار تخلل أقل الطهر فيما إذا صادف أيام الحيض لإطلاق أدله الحيض و فيما إذا كان قبل أيام الطلق و لو لم 


يكن مصادفا مع أيام الحيض لقاعدة الإمكان و فى الدم الخارج فى أيام 
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الطلق إذا لم يصادف مع العادة هو الحكم بعدم الحيض لعدم إجراء قاعدة الإمكان وعدم إطلاق لأدله الحيض فى غير 
المصادف مع العاده فيرجع الى استصحاب بقاء الطهارةُ و فى الحيض المتأخر يعتبر التخلل» للإجماع و خبر ابن المغيرة المتقدم 
فى الأمر الخامس فى المسأله الاولى» فراجع. 


[مسألة (4) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الى ان خرج تمامه] 


مسألة (0) إذا خرج بعض الطفل و طالت المدة الى ان خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلكك البعض إذا كان معه دم و ان 
كان مبدء العشرةُ من حين التمام كما مر بل و كذا إذا خرج قطعة قطعة و ان طال الى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا 
استمر الدم و ان تخلل نقاء فان كان عشره فطهر و ان كان أقل تحتاط. 

قد مر فى ذيل المسألة الاولى ان مع طول زمان خروج الولد مقارنا مع الدم يكون الدم من ابتداء خروجه نفاساء لكن مبدء العشرةٌ 
من حين وضع الولد بتمامه. 

و إذا خرج الولد قطعه قطعة ففى كون خروج كل قطعة وضعا مستقلا كالتوأمين أو كونه كخروج جزء من الولد فيكون ابتداء 
النفاس من حين خروج القطعة الاولى و ابتداء العشره من حين خروج القطعةٌ الأخيرة كخروج الأجزاء المتصلة تدريجاء أو كون 
ابتداء العشرة أيضا من حين خروج القطعة الأسولى (وجوه) أقواها التفصيل فى الخروج بين ما إذا كان خروج كل قطعة بنظر 
العرف بمنزلة ولا-دة مستأنفةُ و ما لا يكون كذلك: بالإلحاق بالتوأمين فى الأول و الحكم بكون المجموع نفاسا واحدا فى 
الأسخير و يكون ابتدائه من أول خروج القطعة الاولى و استيفاء العدد من حين خروج القطعة الأخيرة أو من حين خروج القطعة 
الأولى أيضا لحكم العرف بكون المجموع نفاسا واحدا. 

(و احتمل فى الجواهر) توقف النفاس على خروج المجموع. قال: و ان اكتفينا ببروز الجزء مع الاتصال للفرق بينه و بين الانفصال 
(انتهى) و مراده (قده) انه مع اتصال الأجزاء تصدق الولادة بخروج أول جزء من الولد لصدق الولد عليه 
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وان لم يصدق عليه تمام الولد» لكن المدار فى الحكم بالنفاس على صدق الولد لا صدق تمامه» و هذا بخلاف الانفصال حيث 
انه لا يصدق الولد على قطعةٌ منه الا إذا خرج المجموع. 

(و فيه) ان اللا-زم من ذلكك توقف النفاس على خروج ما يصدق عليه الولد اما منفرداء كما إذا كان الخارج قطعة كبيرة أو مع 
انضمامه الى القطعات الخارجة قبل خروجهاء لا توقفه على خروج المجموع, و لعله لذلكك أمر بالتأمل فى أخر كلامه (و كيف 
كان) فالأقوى كون الدم من أول خروج القطعةٌ الأولى نفاسا و استيفاء العدد من حين انفصال الجزء الذى يصدق عليه الولادة إما 
منفردا أو منضما الى ما سبق من الاجزاء. 

ثم حكم النقاء المتخلل بين خروج القطعات حكم النقاء بين النفاسين كالتوأمين- بناء على ان يكون لكل قطعة نفاس مستقل 
فيكون طهرا لو كان بقدر العشرة أو أزيد و كذلك مع كونه أقل كما سيأتى فى التوأمين- الا انه ينبغى الاحتياط فيه بالجمع بين 
اعمال الطاهر و النفساءء و بناء على كون المجموع نفاسا واحدا فهو طهر إذا كان بقدر العشرة أو أزيدء و نفاس إذا كان أقل 
منهاء لما تقدم من ان البياض المتخلل فى النفاس الواحد نفاس إذا كان أقل من العشرة و لا حاجة فيه للاحتياط الا لرعاية قول 
من يذهب الى طهرية النقاء المتخلل فى الحيض الواحد مع كونه أقل من العشرةٌ- كما ذهب اليه صاحب الحدائق و مال اليه 


المصنف (قده) و لذا احتاط فى المقام. 
[مسألة (2) إذا ولدت اثنين أو أزيد] 


مسألة (©) إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل فان فصل بينهما عشرةٌ أيام و استمر الدم فنفاسها عشرون يوما 
لكل واحد عشرةٌ أيام و ان كان الفصل أقل من عشرةٌ مع استمرار الدم يتداخلان فى بعض المدهٌ و ان فصل بينهما نقاء عشرة أيام 
كان طهرا بل و كذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين و ان الأحوط مراعا الاحتياط فى 
النقاء الأقل كما فى قطعات الولد الواحد. 
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اعلم انه إذا ولدت أزيد من واحد فاما تكون الولاده دفعة أو تكون متعدده على سبيل الاتصال أو التراخى بلا تخلل نقاء فى البين 
أو معه مع كون النقاء بقدر العشرة أو أزيد أو كان أقل منهاء فهنا صور لعلها تختلف فى الحكم. 

(الاولى) ما إذا كانت الولاده دفعة» و حكمها ظاهرء حيث انها كولادة الولد الواحد فى أحكام النفاس. 

(الثانية) ما إذا ولدت اثنين أو أزيد مع الفصل بين كل ولادتين بعشرةٌ أيام مع استمرار الدم و عدم تخلل النقاء كما إذا ولدت 
الثانية فى العاشر من يوم ولاده الاولى, و الثالثة فى العاشر من ولادة الثانية» و هكذاء فلكل ولادهُ حينئذ نفاس مستقل بلا تداخل 
فيه» فيصير عدد أيام النفاس عشرين- إذا كانت الولادهٌ مرتين» و ثلاثين إذا كانت ثلاث مرات»ء و هكذا. 

و هذه المسألة مما لم يرد فيه نص بالخصوصء الا انه بملاحظة الإطلاقات الوارد فى النفاس و ما دل على كون الولادة امار و 
معرفا لنفاسية الدم الخارج بسببها حكموا بتعدد النفاس بتعدد الولادة بلا خلاف ظاهر بل نقل الإجماع عليه مستفيض و لم يحكك 
فيه خلااف الا عن المعتبر من التردد فى نفاسية الأول- فيما إذا كانت الولادٌ مرتين- نظرا الى بقاء الحمل و لا نفاس معه كما لا 
حيض بناء على مختاره من عدم اجتماع الحيض مع الحمل. 

(و فيه ما لا يخفى) إذ لا-. شك فى صددق الولاءدة مع بقاء الحمل و ان الأقوى اجتماع الحيض مع الحمل و انه مع عدمه أيضا 
يكون قياس النفاس على الحيض فى عدم الاجتماع مع الفارق» حيث ان دليل التساوى بين الحيض و النفاس هو الإجماع و لا 
إجماع هنا فى مساواتهما فى عدم الاجتماع مع الحمل بل الإجماع على خلافه كما عرفت فلا محل لهذا الترديد. 

انما الكلام فى انه مع اتصال الدم الحاصل من الولادة الثانية بالدم الخارج بالولادة الأولى هل النفاس يتعدد بتعدد سببهء أو انه 
نفاس واحد مستمر عشرين يوما مثلا (ففيه احتمالان) أقواهما الأخيرء إذ الدم المستمر متصلء و المتصل الواحد 
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واحدء لتساوق الوحدة الاتصالية مع الوحدة الشخصية و لا ينافيه كون أكثر النفاس عشرة لأنه انما هو فيما إذا كان عن ولاده 
واحدة لا أزيد. 

(و يترتب على ذلكك) عدم توجه الإشكال فى تحقق نفاسين أو أزيد مع عدم فصل أقل الطهر بينهما كما أورد على الالتزام بتعدد 
النفاس بتعدد الولا-دة (و حاصله) كما فى الجواهر يرجع الى وجهين- أحدهما- العموم الدال على ان النفاس كالحيض فى 
الأحكام؛ فكما يعتبر تخلل أقل الطهر بين الحيضتين كذلك يعتبر بين النفاسين (و ثانيهما) العموم الدال على عدم نقصان الطهر 
عن العشرءٌ مطلقا و لو كان بين النفاسين. 

(و يرد على الأسول) ان الدليل على المساواه هو الإجماع المستكشف من فتاوى الأصحاب المنتفى فى المقام؛ كيف وهم 


مصرحون بعدم المساواة من هذه الجهة كما عرفت من دعوى استفاضة نقل الإجماع فى المقام على عدم اعتبار أقل الطهر بين 


النفاسين» و بهذا يندفع الوجه الثانى أيضاء و ذلكك لمنع العموم لاقتصار اعتباره بين الحيضين و بين النفاس و الحيض المتأخر 
عنه» و لا دليل على اعتباره بين النفاسين و لا بين النفاس و الحيض المتقدم عليه بناء على إمكان اجتماع الحيض مع الحمل كما 
سبق فن الأهر اللخامس :قفن على المسألة الأول اوفى الأمر الثاني فى طلى السآلة الكائية: 

(الصورة الثالثة) ما إذا كان الفصل بين الولادتين أقل من العشرة مع استمرار الدم أيضا- كما إذا ولدت الثانية فى اليوم الخامس 
من الولادة الاولى مع استمرار الدم من حين الولادة الاولى الى اليوم العاشر من الولادة الثانية فمن أول الولادة الاولى الى اليوم 
الخامين بخص باللولى ومن الشادص عش منيا الى الخايس عقت بخص بالثائبة ومن السادسن الى العاقر يقفر كك بينهنضا 
فيتداخلان فيه» و ذلك لصدق اسم النفاس عليه بالنسبة إلى الا-ولى و اجتماع سبب أخر لا ينافيه بعد إمكان كونه من باب 
التداخل بالنسبة إلى مورد الاجتماع وان كان التتداخل فى الأسباب لامتناع تعدد المسبب فى المقام وهو النفاس لاستحالة 
يروز قباد قصيقة بنفاسية 
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لاستلزامها اجتماع المثلين و هو محال. 

(و يترتب على ذلكك) انها لو رأت بياضا بعد الولادة الثانية يوما أو يومين مثلا ثم رأت بعد ذلكك دما يمكن ان يكون من الاولى 
يحكم بنفاسية البياض لكونه متخللا بين طرفى نفاس واحدء بخلاف ما إذا انحصر نفاسية الدم الخارج بعد الولادة الثانية إليهاء 
فإن البياض المذكور حينئذ يصير واقعا بين النفاسين فلا يكون نفاسا بناء على عدم اعتبار أقل الطهر بين النفاسين كما تقدم فى 
العيووة الثائية. 

(الرابعة) ما إذا كان الفصل بين النفاسين نقاء عشرة أيام أو أزيد و لا اشكال فيها لا فى نفاسية الدمين و لا فى طهر النقاء المتخلل 
متهماء و هذا ظاهر. 

(الصورة الخامسة) ما إذا كان الفصل بين النفاسين بنقاء الأقل من العشرة و الحكم فيها أيضا هو طهر أيام النقاء بناء على عدم 
اعتبار أقل الطهر بين النفاسين كما هو واضح. 


[مسألة (/1) إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد] 


مسألة (0) إذا استمر الدم الى شهر أو أزيد فبعد مضى أيام العادةُ فى ذات العادهُ و العشرة فى غيرها محكوم بالاستحاضة و ان 
كان فى أيام العادهُ إل-مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس و ذلكك الدم و حينئذ فإن كان فى العادهً يحكم عليه 
بالحيضية و ان لم يكن فيها فترجع الى التميبز بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس و الحيض المتأخر و عدم الحكم 
بالحيض مع عدمه و ان صادف أيام العادهُ لكن قد عرفت ان مراعاةً الاحتياط فى هذه الصورة أولى. 

إذا استمر الدم على المرأهً و تجاوز عن العشرةٌ إلى شهر أو أزيد و صارت مستحاضة فذات العادٌ تجعل أيامها أيام النفاس مما 
فى العشرة و غير ذات العاده يكون نفاسها إلى العشرة من ابتداء الوضع و يكون الزائد عن العاده إلى العشرة فيما بعد العادة من 
ذات العادة و الزائد عن العشرة إلى عشرةٌ بعدها من غيرها استحاضة و هى أقل الطهر سواء صادف عادةٌ الحيض للمعتادة بالعادة 
الوقتية أم لم يصادف كما حكى 
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التصريح به عن المنتهى, و ذلكك لسبق الحكم بالنفاسية على مقدار العادهً العدديه فى ذات العادة العددية أو العشرهُ من حين 
الوضع فى غيرها فلا يصح التحيض بعد ذلكك بما فى وقت العادهً مع عدم تخلل أقل الطهر حسبما تقدم من اعتبار أقل الطهر بين 


النفاس و بين الحيض المتأخر عنه و هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه. 

انما الكلام فى حكم الدم بعد هذه العشرهُ المحكوم عليها بالاستحاضة. 

فهل هو استحاضة بعد تلكك العشرة مطلقا الى ان ينقطع. 

أو انه يجب فيه الرجوع الى سنن المستحاضة من انتظار المعتادهً عادتهاء و أخذ غيرها بالصفات إذا كانت ذات التمييز» و بالرجوع 
الى الروايات مع فقد الصفات كما فى مستمرة الدم فى الحيض. 

أو انها ترجع الى سنن المستحاضة بعد ما تقعد المعتادة عادتها و المبتدئة و المضطربة إلى العشرة. 

أو انه يجب عليها الصبر الى شهر ثم بعده تعمل عمل المستحاضة. 

أو يفصل بين المعتادة و بين المبتدئة و المضطربة برجوع المعتادة إلى عادتها بعد عشرة الطهر مطلقا و رجوع المبتدئة و 
المضطربة بعد انتظار الشهر المتعقب الذى ولدتا فيه الى سنن المستحاضة فترجعان فى الدم الموجود فى الشهر الثانى إلى التمييز 
و مع فقده ترجع المبتدثة إلى نسائهاء و مع فقدهن الى الروايات كالمضطربة بعد فقد التمييز و لو مع وجود النساء (وجوه). 

من إطلاق ما ورد فى النفساء من انها تعمل بعد العادة عمل المستحاضة و ان بلغ الدم ما بلغ. 

و من عموم أدلة المستحاضة مثل مرسلة يونس الطويلةُ التى فيها قوله عليه السّ.لام سنّ فى المستحاضة ثلاث سنن لم يدع فيها 
لأحد مقالا بالرأى و عموم أدلة الصفات و أدلةٌ العاده و الروايات» و من ما دل على ان الحيض فى كل شهر مره كما يظهر من 
عفن الرواناك من الله ضاتى بحل للساو فى كل هر هرة انا مطلقا أو بده خيله مان غير ذاات العاذة عن الببعدةة و المقيطربة: 
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(و الأأقوى هو الثانى) و ذلك لبطلان ما عداه لمنع إطلاق ما ورد فى النفساء بل الظاهر منه هو إثبات الاستحاضة فى مقابل نفى 
النفاس لا فى مقابل نفى الحيض و لو مع التصادف بالعاده أو الصفات» و كون الحيض فى كل شهر مره انما هو فى مقابل لزوم 
الزيادة على الشهر لا بمعنى لزوم عدم تعدده فى الشهرء كيف و بناء الأصحاب فى المعتاد و ذات الصفه انما هو على الأخذ بهما 
ولو تكرر فى الشهر غير مره أو كان فى أكثر من شهر واحد مره (و به يظهر) بطلان احتمال وجوب الصبر بعد النفاس الى شهر 
اما مطلقا كما احتمله فى الجواهر أو فى خصوص غير ذات العادهُ من المبتدئة و المضطربةٌ كما ذكره الشهيد الثانى فى الروض. 


[مسألة (4) يجب على النفساء إذا انقطع دمها الاستظهار] 


مسألة (8) يجب على النفساء إذا انقطع دمها الاستظهار بإدخال القطنة أو نحوها و الصبر قليلا و إخراجها و ملاحظتها على نحو ما 
مر فى الحيض. 

المعروف من فتاوى الأصحاب هو مساواهً الحائض و النفساء فى وجوب الاستبراء عند انقطاع الدم عنها ظاهرا مع احتمال بقائه فى 
داخل الرحم بإدخال القطنةُ و نحوها نحو ما مر فى الحيض مفصلاء و يمكن الاستدلال بإطلاق موثقة سماعة عن الصادق عليه 
السّ.لام فى المرأة ترى الطهر و ترى الصفرة أو الشىء فلا تدرى أ طهرت أم لاء قال عليه الس لام فإذا كان كذلكك فلتقم فلتلصق 
بطنها إلى حائط (الحديث). 

و مرسلة يونس عنه عليه السلام فى المرأه انقطع عنها الدم فلا تدرى طهرت أم لا قال عليه السّلام تقوم قائمة و تلزق بطنها بحائط 
و تستدخل قطنة بيضاء (الحديث) حيث ان إطلاق المرأهً فيهما يشمل الحائض و النفساءء و إطلاق الدم يشمل الحيض و دم 
النفاس» لكن الانصاف انصراف المرأةٌ فيهما إلى الحائض و الدم الى دم الحيض مع ما فى دلالتهما على وجوب الاستبراء فى 
الحيض فضلا عن النفاس» و قد تقدم البحث فى ذلكك فى مباحث الحيض. 


[مسألة (9) إذا استمر الدم الى ما بعد العادهٌ فى الحيض يستحب لها الاستظهار] 


مسأل (5) إذا استمر الدم الى ما بعد العادةُ فى الحيض يستحب لها الاستظهار بتركك العبادة يوما أو يومين أو الى العشره على نحو 
ما مر فى الحيض. 
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و الأقوى عندنا وجوب الاستظهار على النفساء و الحائض فيما بعد العاده فى الحيض إلى العشرة من حين الوضع لما مر من 
الاخبار الدالهُ على وجوبه فى البحث عن أكثر النفاس و فى مباحث الحيض عند البحث عن حكم الاستظهار. 


[مسألة )1١(‏ النفساء كالحائض فى وجوب الغسل] 


مسألة )0١(‏ النفساء كالحائض فى وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العاده أو العشرهُ فى غير ذات العادهُ و وجوب قضاء الصوم 
دون الصلاهً و عدم جواز وطيها و طلاقها و مس كتابةٌ القرآن و اسم الله و قراءة آيات السجدة و دخول المساجد و المكث فيها و 
كذا فى كراهة الوطى بعد الانقطاع و قبل الغسل و كذا فى كراهة الخضاب و قراءة القرآن و نحو ذلك و كذا فى استحباب 
الوضوء فى أوقات الصلوات و الجلوس فى المصلى و الاشتغال بذكر الله بقدر الصلاه و الحق بعضهم الحائض فى وجوب 
الكفارةً إذا وطئها و هو أحوط لكن الأقوى عدمه. 

المذكور فى أكثر كتب الأصحاب ان النفساء كالحائض فى جميع الاحكام بلا استثناء فى بعض من كتبهم و مع استثناء فى بعض 
أخر من استثناء حكم واحد أو أربعة» و عدل المحقق (قده) عن هذا التعبير و قال يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض» و 
علل فى المسالكك لعدوله عن تعبير الأصحاب بعدم صحةٌ إطلاق ما ذكروه لمخالفةُ النفاس مع الحيض فى أمور كثيرة» و ذكر 
ستهُ أمور (الى ان قال) و اما ما ذكره المصنف من مساواتها لها فى المحرمات و المكروهات فجار على الإطلاق (انتهى). 

و كيف كان فقد ادعى الإجماع على هذه المساواه فى غير واحد من كتبهم و لم يحكك فيها خلاف عن أحد أصلا (و يدل 
عليها) مضافا الى الإجماع ما اشتهر من ان النفاس حيض احتبس لغذاء الولد (و فى الجواهر) لعله يستفاد من الاخبار (انتهى) فإذا 
كان كذلك يعمه حكم الحيض لو لم نقل بانصراف أدله احكامه عنه» بل يمكن دعوى ظهور الأخبار الواردة فى أحكام 
الحائض فى إثباتها للحيض المطلق المقابل للنفاس لا لمطلق الحيض الشامل للنفاس لكى ينتهى إلى دعوى الانصراف. 
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ومافى صحيحة زرارةٌ فى النفساء متى تصلى قال عليه السّلام تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فان انقطع الدم و الا اغتسلت 
و احتشت و استثفرت (الى ان قال) قلت و الحائض» قال مثل ذلكك سواء فان انقطع عنها الدم و الا فهى مستحاضة تصنع مثل 
النفساء سواء. 

ولا يخفى ان المستفاد من هذه الصحيحة هو استواء الحيض و النفاس فيما على المرأة عند تجاوز دمها عن عادتها و صيرورتها 
مستحاضة لا مطلق ما على الحائض من الأحكام فالعمدة فى إثبات الاستواء فى جميع الاحكام هو الإجماع, و الافلا بد فى 
إثبات التساوى فى كل واحد من الأحكام المذكورة فى المتن من النظر الى دليله و هى أمور: 

(منها) وجوب الغسل على النفساء بعد الانقطاع أو بعد العادُ- سواء كانت عادتها عشرة أو أقل منها- أو بعد العشرهُ فى غير ذات 
العادة (و يدل عليه) مضافا الى القطع بحدثية النفاس و اشتراط رفع الحدث فى كل ما يشترط فيه الطهارة من الفرائض و غيرها- 
خبر يونس بن يعقوب المروى فى الكافى عن الصادق عليه الّ.لام تجلس النفساء أيام حيضها التى كانت تحيض ثم تستظهر و 


تعتسلبى تصلى. 

(و خبر سماعة) عنه عليه الس لام» قال و غسل النفساء واجب (و خبر زرارة) عن أحدهما عليهما السّلام» قال النفساء تكف عن 
الصلاة أيامها التى كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة. 

(و خبره الأخر) المروى عن الباقر عليه السّلام» و غير ذلكك من الاخبار التى يطلع عليها المار عليها. 

و اما خبر معاوية بن عمار المروى عن الصادق عليه السّلام فى التهذيب: ليس على النفساء غسل فى السفر فهو مطروح بالاعراض 
عنه» و حمله الشيخ على تعذر الغسل حيث يجب عليها التيمم حينئذ» قال و القرينة ظاهرة. 

(و منها) وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة» و يدل على وجوب قضاء الصوم عليها خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم 
عليه السّلام عن النفساء تضع فى شهر رمضان 
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بعد صلا العصر أ تتم ذلكك اليوم أو تفطر قال عليه السَّلام تفطر ثم تقضى ذلك اليوم (و يدل) على وجوب قضاء الصوم عليها و 
عدم وجوب قضاء الصلاء مكاتبة على بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها فى أول يوم من شهر 
رمضان (الى ان قال) فكتب عليه السّد.لام تقضى صومها و لا تقضى صلوتها لا-ن رسول الله صلَى الله عليه و آله كان يأمر 
المؤمنات من نسائه بذلكك. 

(و منها) عدم جواز وطيهاء و يدل عليه مفهوم خبر مالكك بن أعين المروى عن الباقر عليه السّد لام فى النفساء يغشاها زوجها و هى 
فى نفاسها قال عليه السّ.لام نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدهٌ حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس ان يغشاها زوجها 
يامرها فتغتسل ثم يغشاها. 

(و استدلوا له أيضا) بما هو المعروف بينهم من ان النفاس حيض احتبس كما روى عن الصادق عليه السّ.لام انه قال سئل سلمان 
عليا عليه الدّ.لام عن رزق الولد فى بطن امه فقال عليه السّ.لام ان اللّه تباركك و تعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه فى بطن 
امه (و لا يخفى) انه لا يدل على ان ما يخرج منها من الدم بعد الوضع هو من الحيض حتى يعمه حكمه. نعم لو قام الدليل على 
كون الخارج منها بعد الوضع فى حكم الحيض ثبت له ما للحيض من الاحكام, لكنه يرجع الى التمسكك بالإجماع. 

(و ربما يستدل له) بخبر عبد اللّه بن بكير عن الصادق عليه الشلام إذا انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء (و خبر سعيد 
بن يسار) عنه عليه السّلام فى المرأهُ تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير ان تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل ان تغتسل قال لا 
حتى تغتسلء حيث ان إطلاءق انقطاع الدم عنها و تحريم الصلاهً عليها يشمل النفساء و الحائض معاء و قد ذكر الخبرين فى 
الوسائل فى باب تحريم وطى النفساء قبل الانقطاع و جوازه على كراهة قبل الغسل بناء على حمل النهى فى خبر سعيد على 
الكراهة. 

(لكن الانصاف) اختصاص الخبرين بالحيض و انصرافهما عن النفاس لغلبة إطلاق الدم على دم الحيض و شيوع إطلاق تحريم 
الصلاءً على الحائض. 
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(و منها) عدم جواز طلاقهاء و يدل عليه خبر ابن أذينة عن زرارة و محمد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و 
معمر بن يحيى كلهم عن الباقر و الصادق عليهما السّلام» إذا طلق الرجل فى دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقها إياها 
بطلاق. 

(و الخبر الأخر) المروى عن الباقر عليه السّلام كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ان يطلقها و هى حائض أو فى دم نفاسها أو بعد 


ما يغشاها قبل ان تحيض فليس طلاقه بطلاق. 

(و منها) مس كتابة القرآن و اسم الله و ليس على حرمته على النفساء و الحائض نص بالخصوص. الا-ان حرمة مس كتابة 
القرآن على الحائض إجماعى حكى الإجماع عليه عن غير واحد من الفقهاء و لم ينسب الخلاف فيه الا الى ظاهر ما عن سلار» و 
يدل عليه المرسل المروى عن الباقر عليه الت.لام فى مجمع البيان فى تفسير قوله تعالى لا يَمَّهُ إَِا الْمطَهَرُونَ» و عليه فالحكم 
بحرمته على النفساء أيضا قوى للإجماع المصرح به على مساواتها مع الحائض فى الاحكام. 

(و منه يظهر) حكم مسها لاسمه تعالى بعد كونه حراما على الحائض لحرمته على الجنب للنص عليها فى موثقة عمارء و فيها لا 
يمس الجنب درهما و دينارا عليه اسم الله و الاتفاق على اشتراكك الحائض مع الجنب فى الأحكام فتثبت الحرمة على النفساء 
أيضا بالاتفاق على اشتراكها مع الحائض» هذا إذا لم يكن مسها لاسمه تعالى موجبا للهتكك. و الا فلا ينبغى التأمل فى حرمته 
عليها. 

(و منها) حرمة قراءة آيات السجدة. و هى أيضا مما لم يرد عليه نص بالخصوص لكن ثبت حرمتها على الحائض بما فصلناه فى 
مبحث الحيضء و عليه فتحرم على النفساء أيضا بدليل الاشتراكك. 

(و منها) حرمةٌ دخول المساجد و المكث فيهاء و هذا أيضا يثبت بالإجماع على تساوى النفساء مع الحائض فى الاحكام مع ثبوت 
حرمته فى الحائض كما تقدم فى مبحث الحيضء و يمكن ان يستأنس له بخبر عبد الرحمن بن أعين المتقدم 
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الذى فيه: لا تطيب نفسى ان ادخل المسجد فدعنى أقوم خارجا عنه و اسجد فيه فقال عليه السّلام قد أمر بذا رسول الله صلى الله 
عليه و آله فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر و أمر على عليه السّ.لام بهذا قبلكم (الحديث) الا-ان الظاهر كونه فى مورد 
الاستحاضة بعد مضى أيام النفاس. 

(و منها) كراهة الوطى بعد الانقطاع و قبل الغسل لقاعدة التساوى للجمع بين خبر عبد الله بن بكير الدال على جواز الوطى بعد 
انقطاع الدم و قبل الاغتسال و خبر سعيد بن يسار الدال على عدم جوازه: بحمل الأخير على الكراهة لو قلنا بشمولهما للنفاس و 
عدم انصرافهما الى الحيض (الا ان الانصاف) صحةٌ دعوى الانصراف كما مر فى طى بيان حرمةٌ الوطى فى حال النفاس. 

(و منها) كراهة الخضاب و قراءة القرآن؛ و ليس فى الاخبار ما يدل على كراهة الخضاب بالخصوص بل المحكى عن الصادق 
عليه المّ.لام الترخيص لها فيه» حيث قال: لا تختضب و أنت جنب و لا تجنب و أنت مختضب و لا الطامث فان الشيطان يحضرها 
عند ذلكك ولا بأس به للنفساء» و لكن لا بأس بالقول بالكراهة فى النفساء أيضا بقاعدةٌ المساواه و كذا فى قراءةٌ القرآن و لا 
ينافيه ما ورد فى الترخيص فى قرائته بالعموم أو فى خصوص النفساء كما فى صحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال سألته أ 
تقرأ النفساء و الحائض و الرجل يتغوط - القرآنء قال عليه السَلام يقرئون ما شاثوا. 

(و خبر زيد الشحام) عنه عليه السّ.لام قال: الحائض تقرأ القرآن و النفساء و الجنب أيضاء و ذلكك لعدم التنافى بين الترخيص و 
الكراهة إذا قام الدليل على كراهته كالإجماع على الاشتراكك فى الاحكام. 

(وننديا) امححات الرصوو فق أوقاتف المتلاقى الحارين فى لفك و الاششفال يذ كر الله عالق قدو الصالاة) :و المسيسد قي 
ذلك هو قاعدة التساوى و الاشتراكك الا فيما استثنوه و عن بعض المحققين ان اشتراكهما فى الاحكام هو الأصل الذى يعول 
عليه الا فيما قام الدليل على خلافه. 
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(و منها) وجوب الكفارة فى وطيهاء وقد ألحقها بعض الأصحاب بالحائض فى ذلككء و فى رسالةٌ الدماء نسبته الى ظاهر 


الأصحابء و عن التذكرةً عدم العلم بالخلاف فيه فان تمت نسبته إلى الأصحاب على وجه يعلم إجماعهم فيه فهو و الا فلا دليل 
على الإلحاق إلا عموم قاعدة الاشتراكك, و قد مر الكلام فيه فى مبحث الحيض. 


[مسألة )١١(‏ كيفية غسلها كغسل الجنابة] 


سسألة (15 كبنية شيلها كضل البضابة الا الها للا يك عين الوه بل يحت قيله أو وعذه كسائر الأعسال. 

قد مر الكلام فى تساوى جميع الأغسال مع غسل الجنابة فى الكيفية إلا فى عدم إغنائها عن الوضوء و أشبعنا الكلام فى ذلكك فى 
مبحث غسل الجنابة و فى مبحث غسل الحيض و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و الصلاهُ و السلام على نبيه محمد و آله 
الطاهرين. 
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[فصل فى غسل مس الميت] 
اشارة 


فصل فى غسل مس الميت يجب بمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله دون ميت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله و 
المناط برد تمام جسده فلا يوجب برد بعضه و لو كان هو الممسوس. و المعتبر فى الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقى من الغسل 
القالك ىع لأ مقط القسل بسو ان كان المسوس العفو المفسول مهنو ركفن فى سقوط الل ]ذا “كاتنت الأخمال الفاكثة 
كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لكن 
الأسحوط عدم الاكتفاء بهماء و لا فرق فى الميت بين المسلم و الكافر و الكبير و الصغير حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر بل 
الأحوط الغسل بمسه و لو قبل تمام أربعة أشهر أيضا و ان كان الأقوى عدمه. 

فى هذا المتن أمور: 

(الأول) المشهور شهرة محققة وجوب الغسل بمس ميت الإنسان بل عن الخلاف و غيره دعوى الإجماع عليه خلافا للمحكى عن 
السيد فى شرح الرسالة و المصباح من القول باستحبابه. 

(و يدل على المشهور) الأخبار المستفيضة كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) قال قلت الرجل يغمض الميت أ عليه غسل قال 
عليه السّلام إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا 
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مسه بعد ما برد فليغتسل» قلت فالذى يغسله يغتسلء قال نعم. 

(و حسنة حريز) عن الصادق عليه السّ.لام قال من غسل ميتا فليغتسلء وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه و إذا برد ثم مسه 
فليغتسل: قلت فمن ادخله القبر قال لا غسل علية؛ انما يمس الثياب. 

(و صحيح معاوية بن عمار) قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام الذى يغسل الميت أ عليه غسل قال عليه السّلام نعم قلت فإذا مسه 
وهو مسخنء قال عليه الّ.لام لا-غسل عليه فإذا برد فعليه الغسلء قلت و البهائم و الطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا 
كالإنسان. 


(و خبر عبد الله بن سنان) عن الصادق عليه الشلام قال يغتسل الذى غسل الميت و ان قبل الميت انسان بعد موته و هو حار فليس 
عليه غسل و لكن إذا مسه و قبله و قد برد فعليه الغسلء و لا بأس ان يمسه بعد الغسل و يقبله (و فى معنى تلكك الأخبار) أخبار 
كثيرة لا حاجةٌ الى نقلها. 

و يستدل للمحكى عن السيد بما ورد من كون غسل الميت من الأغسال المسنونة كخبر عمر بن خالد عن على عليه السّلام قال 
الغسل من سبعة: من الجنابة و هو واجب و من غسل الميت وان تطهرت أجزأاك. 

(و خبر سعد بن ابى خلف) قال سمعت الصادق عليه السّ.لام يقول الغسل فى أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقى سنة (و ما 
ورد) من عدّه فى طى الأغسال المسنونة كصحيحة الحلبى اغتسل يوم الأضحى و الفطر و إذا غسلت ميتا (و ما ورد مما يدل على 
استحبابه كمكاتبة الحسن بن عبيد قال كتبت الى الصادق عليه السّلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السّلام حين غسل رسول الله 
صلى الله عليه و آله عند موته؛ فأجابه عليه السّرلام: النبى طاهر مطهر و لكن فعل أمير المؤمنين عليه السشلام و جرت به السنة (و ما 
دل بظاهره) على عدم وجوبه. كالتوقيع المروى فى جواب الحميرى لما كتب إليه أرواحنا فداه و عجل الله فرجه روى لنا عن 
العالم انه سثل عن امام قوم يصلى بهم صلوتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه. قال يؤخر و يتقدم بعضهم و يتم 
صلوتهم و يغتسل من مسه. فأجابه أرواحنا له الفداء: ليس على من مسه الا غسل اليد (الحديث). 
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(و الأقوى) ما عليه المشهور من وجوب الغسل بالمس للأخبار المتقدمة الدال عليه و ضعف ما تمسكك به للقول الأخر (أما أولا) 
فبالاعراض عنه- لو تم الاستدلال به- بناء على طريقتنا فى حجيةٌ الخبر (و اما ثانيا) فبالمنع عن صحة التمسكك سندا أو دلالة أو 
هما :فعا 

(اما خبر عمرو بن خالد) فهو ضعيف السئد فى نفسه و لا جابر له مضافا الى الإجمال فى دلالته حيث ان مبنى الاستدلال به على 
كون المراد من قوله وان تطهرت أجزأك هو اجزاء الوضوء عن الغسل على ان يكون المراد من التطهر هو الوضوء كما حمله 
الشيخ عليه و قال انه صادر للتقية لموافقته العامة و عاضدة فى الحدائق بكون رواه الخبر من العامة و الزيدية (و أنت ترى) عدم 
تماميهٌ المبنى لاحتمال ان يكون المقصود منه اجزاء الغسل عن الوضوء على ان يكون المراد من التطهر هو الغسلء فالخبر مجمل 
لا يمكن التمسكك به لشىء من الاحتمالين. 

واما خبر سعد فلان السنةُ تستعمل فى الاخبار بالمعنى الأعم من الندبء و لعل المراد هو ما ثبت تشريعه بالسنةُ فى مقابل ما ثبت 
تشريعه بالكتاب كغسل الجنابة» مع ان فى هذا الخبر ما يوجب القطع بإرادة المعنى الأعم؛ كيف و لو حمل السنةُ فيه على معنى 
الندب لزم عدم وجوب غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة و غسل الميت مع انه باطل قطعا (و اما عدّه) فى طى الأغسال 
المسنونة فلا يدل على الاستحباب إلا بالاشعار الذى لا اعتماد عليه فى مقابل الدليل على الوجوب. 

(و:أما مكاتبة الخسن رن عريد) قلا هو لها فى الاسكبات (أولا) اال أن يكوق العمل تحن على الله عليد و آلهواشاعلنى 
أمير المؤمنين (ع) و لو كان بدنه- صلى الله على روحه و بدنه طاهرا مطهراء و مع تسليم ظهورها فى الاستحباب فيختص ذلكك 
بمسه صلّى الله عليه و آله و بمس المعصومين المطهرين عن الرجس. 

(ثانيا) على ان جريان السنه بفعل أمير المؤمنين (ع) لا يلائم مع انحصار التشريع بالنبى صلَى الله عليه و آله وعدم كون أمير 
المؤمنين عليه السلام مشرعاء مع انه على فرض تصويره تكون السنة جارية بفعله (ع) أعم من الفرض و الندب فلا يدل على 
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واما احتمال جعل مفعول فعل فى قوله (ع)- و فعل أمير المؤمنين (ع)- هو غسل الميت لا-غسل المس- كما احتمله فى 
التعذانق ع شيعة فق" العارة لان المر ال :اتمالمو عه عه الال د عدا العيقة 

(و اما التوقيع المبارك) فهو محمول على ما إذا كان المس قبل البرد- كما هو الغالب فى مثل تلكك الحالة التى ذكرت فيه- و 
يدل على ذلككء التوقيع الأدخر المروى عن الحميرى أيضاء و فيه: قال و كتبت اليه و روى عن العالم ان من مس ميتا بحرارته 
غسل يده و من مسه و قد برد فعليه الغسل و هذا الميت فى هذا الحال لا يكون الا بحرارته فالعمل فى ذلكك على ما هو؟ و لعله 
ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسلء فأجاب روحى له الفداء إذا مسه فى هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده. 

(و بالجملة) فلا يمكن رفع اليد عن ظهور الأخبار المستفيضة فى الوجوب بمثل هذه الروايات التى لا تنهض شاهدا لصرفها عن 
ظلاقرها انا لضعت تمده أو دلالتها أو لمتعفهما معا (واما الاشكال) فن :دلآلة تلك الأخماز الشقيضة على الوحوت بدو 
عدم اتضاح دلالة الأمر و ما فى معناه على الوجوب كما عن الذخيرة (فضعيف) جدا بعد تبين كون الأمر و الجملة الخبرية حقيقة 
فى الوجوب كما ثبت فى الأصول. 

(الأمر الثانى) انما يجب الغسل لمس ميت الإنسان بعد برده و قبل غسله لا لمس ميته غير الإنسان و لا ميت الإنسان قبل برده أو 
بعد غسله؛ اما عدم وجوب الغسل فى ميته غير الإنسان فمما نفى الخلاءف عنه فى محكى المنتهى و ادعى عليه الإجماع فى 
المحكى عن كشف اللثام. 

(و يدل عليه) من الاخبار صحيح معاوية بن عمار المتقدم فى الأمر الأول و صحيح الحلبى عن الصادق (ع) قال سئلته عن الرجل 
يمس الميتة أ ينبغى ان يغتسل منها فقال (ع) لاء ان ذاكك من الإنسان وحده و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) فى رجل 
مس ميتهُ أ عليه الغسلء قال لاء انما ذلكك من الإنسان, و لا معارض 
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لهذه الاخبار. 

و اما عدم وجوبه قبل برده فهو أيضا مما قام عليه الإجماع» ففى الجواهر: 

الإجماع بقسميه عليه» و عن المنتهى انه مذهب علماء الأمصار (و يدل عليه) جميع الأخبار المتقدمه فى الأمر الأول و غيرها من 
الاخبار» و لا معارض لها أيضا. 

واما عدم وجوبه بعد غسل الميت فهو أيضا إجماعى كما ادعاه فى الجواهر من المحصل و المنقول؛ و فى خبر ابن سنان المتقدم 
فى الأمر الأول: ولا بأس ان يمسه بعد الغسل و يقبله» و فى صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام مس الميت عند موته و بعد 
غسله و القبلهُ ليس بها بأس»ء و لكنهما يعارضان بموثق عمار عن الصادق (ع)» و فيه: 

و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان الميت قد غسل- المؤيد بإطلاق تعليل عدم وجوب الغسل على من ادخل الميت فى 
قبره بأنه انما يمس الثياب» المشعر بوجوبه عليه إذا مس الجسد و لو غسل الميت- كما فى حسنة حريز المتقدمة فى الأمر الأول- 
و غيرها من الروايات. 

(لكن الموثق) مطروح بالا-عراض عنه و انعقاد الإجماع على عدم العمل به» بل قيام إجماع المسلمين على خلافه و كونه من 
منفردات عمار المتفرد بنقل الغرائب (و التأييد) بالتعليل عليل لان الحكم بعدم وجوب الغسل على من مس الثياب حيثيتى مترتب 
على المس من وراء الثياب و ليس له مفهوم يدل وجوبه عند مس الجسد لكى يؤخذ بإطلاقه بتوهم شموله لما إذا غسل الميت» 
و لعل النكتة فى ذكر مس الثياب فى التعليل لنفى وجوب الغسل هو التنبيه على انتفاع الموضوع المقتضى لوجوب غسل الميت و 
لو على تقدير عدم اغتسال الميت أو فساد غسله لو غسلء و حمل الشيخ الموثق على الاستحباب جمعا بينه و بين ما دل على نفى 


الباس و اختصاص وجوب الغسل بما قبل غسل الميت و لا بأس به كما هو مقتضى قاعدة التسامح. 

(الأأمر الثالث) المناط فى البرد برد تمام جسده فلا يوجب مسه الغسل بعد برد بعضه و لو كان هو الممسوس و ذلك لظهور 
النصوص و الفتاوى فى ذلكك عند إطلاق اعتبار البرد فى وجوبه (ففى صحيح عاصم بن حميد) إذا مسست جسده حين يبرد 
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فاغتسل: 

(و صحيحة ابن مسلم) فى الرجل يغمض الميت أ عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا و لكن إذا مسه بعد ما برد فليغتسل» و كذا 
غيرهما مما يكون الظاهر منه هو برد جميعه. 

(فان قلت) لا مجال للتمسكك بصحيح ابن مسلم و ما مثله فى التعبير بوجوب الغسل بعد البرد و عدم وجوبه مع حرارة البدن كخبر 
إسماعيل بن جابر الذى فيه: 

اما بحرارته فلا بأس إنما ذاكك إذا برد» و صحيح ابن عمار الذى فيه: فإذا مسه و هو مسخن. قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه 
الغسلء فان البرد و ان كان ظاهر فى برد تمامه لكن الحرارةٌ المأخوذهة شرطا لنفى الغسل أيضا ظاهرة فى حرارة تمامه و كلاهما 
لا يشملان البعض. 

(قلت) الظاهر ان المدار فى وجوب الغسل و عدمه على البرد و عدمه لا عليه و على الحرارة» فليست الحرارة شرطا لعدم وجوبه و 
انما علق نفيه عليها باعتبار عدم تحقق البرد معها. 

(و يدل على ما ذكرنا) تعليق نفى الغسل على عدم البرد فى خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع)؛ و فيه: ان كان الميت لم 
يبرد فلا-غسل عليه وان كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه؛ مع إمكان ان يقال بناء على شرطيةٌ الحرارة لعدم الوجوب ان ما هو 
الشرط بقائها فما دام بقائها لا يجب الغسل و لو كان بقائها فى بعض بدنه» و اين هذا من اشتراط بقاء الحرارة فى جميع بدنه. 

(و كيف كان) فمع ظهور الاخبار فى اعتبار برد تمام البدن لا ينتهى إلى الشكك فى وجوب الغسل عند برد بعضه. و لو شكك فيه 
فالمرجع هو استصحاب طهارة الماس أو أصالة البراءة من وجوب الغسل. 

(الأمر الرابع) اختلفت العبارات فى اعتبار تمام الأغسال الثلاثة الواجبة فى غسل الميت فى سقوط الغسل بمسه (فعن القواعد) و 
التذكرة و التحرير و النهايةُ و البيان و الذكرى و الدروس عدم اعتباره» فلو مس عضوا كمل غسله لا يجب الغسل 
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بمسه» و عن المسالكك و المداركك و الذخيرةً و غيرها اعتباره» و احتمله فى المحكى عن كشف اللثام و لم يرجحه فى الروضة؛ و 
حكى الترديد فيه عن جامع المقاصدء و لكن المحكى عنه فى مفتاح الكرامة نفى الريب من احوطية الغسل. 

(و يستدل للأول) بأن وجوب غسل المس تابع لنجاسة الممسوس بناء على تغليب ازالة الخبث فى وجه وجوب غسل الميت» و 
مع تحقق غسل الممسوس يكون طاهرا فيسقط الغسل بمسه للحكم بطهارته؛ قال الشهيد (قده) فى الذكرى: على القول بالنجاسة 
العينية كما هو ظاهر الأصحاب فلا إشكال فى عدم الوجوب (انتهى). 

ولا يخفى ما فيه لان زوال نجاسة الميت بغسله بناء على تغليب الخبث ليس مثل زوال نجاسة المتنجسات الذى يحصل بمجرد 
انفصال الغسالة عن العضو المغسول بلا توقفه على غسل عضو آخرء بل انما هو مثل زوال النجاسة عن الأعيان النجسة و ذلكك 
لتوقف زوالها على غسل الميت (بالضم) لا على غسله (بالفتح). 

كيف و لو كان طهره بإجراء الماء عليه كسائر المتنجسات لكان اللالزم الحكم ببقاء نجاسة ما لم يصل اليه الماء من أعضائه 
الباطنة» و هو كما ترىء و من المعلوم انه مع اناطة طهارته بغسله (بالضم) يتوقف حصول الطهارة على تمام غسله كما فى أمثاله 


مثل غسل الجنابة و الأغسال الثلاثة- الحيض و النفاس و الاستحاضة- كما تقدم فى أبوابها من كون حصول أثرها منوطا بتمامها 
ولو كان الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا تدريجى الحصولء فاللا-زم فى الحكم بطهارته هو تمام غسله فما لم يتم لم يطهر فيجب 
الغسل بمسه قبل تمام غسله لانه يصدق عليه انه ميت لم يغسل و لظهور ما دل على نفى غسل المس بعد غسله فى كون نفيه بعد 
تمام غسله» و لإطلاق الأمر بالغسل بمسه بعد برده خرج عنه من غسل بالنص و الإجماع و بقى الباقى بحكمه. 

(و مما ذكرنا ظهر) بطلان التفصيل بين طهارة بدن الميت و بين سقوط الغسل بمسه بالحكم بحصول الطهارة و عدم سقوط غسل 
المس بتوهم عدم توقف حصول الطهار فى العضو المغسول بغسل ما عداه من الأعضاء مع ظهور الاخبار فى اعتبار تمام الغسل 
فى مسقوط غسل المس” كمافى الحدائق- و كذ ظهر وجهه :و ان الأقوى 
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توقف طهر الميت و سقوط الغسل بمسه معا على تمام أغساله الثلاثة (و مما ذكرنا ظهر) وجه الاستدلال للقول الثانى الذى لا 
مناص منه؛ و ظهر منه وجه بطلان الترديد و احتمال السقوط و السكوت عن الترجيح كما صدر عن الاعلام, و اللّه العالم بحقائق 
الأحكام. 

(الأسمر الخامس) إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور ففى جريان حكم الغسل الصحيح عليه 
فيسقط الغسل بمسه بعده كما اختاره غير واحد من المحققين أو عدمه و وجوب الغسل بمسه بعده كما حكى عن جامع المقاصد 
واتخارة الشهنك: التاق (قذه) فى الروضش» وعنهان؛ من .سقوظ شرطية الخليطين عتد فقدهما وكون الؤاجن جيني الاعتسال تالماء 
القراح فى جميع الأغسال الثلاثة و هو غسل شرعى فى حق مثله» و من انصراف الغسل المعلق عليه نفى وجوب غسل المس الى 
غيره فيكون المرجع إطلاق ما دل على وجوب غسل المس قبل غسل الميت»ء و لو منع عنه فيرجع الى استصحاب الوجوب الثابت 
قبل الغسل الناقصء و أقوى الوجهين هو الأخير لصحةهٌ دعوى الانصراف و صحة التمسكك بإطلاق ما دل على وجوب غسل 
المس قبل غسل الميت. 

(الأمرالسادين ) العتلق فى وحوب عسل المسن بق الميث بحل تتمنه بذلا عن غسئله إذا تعذر غسله لتناتر جلدة أو تققد الماءء 
فالمشهور كما نسب إليهم هو الوجوب. و فى الجواهر: لا أجد فيه خلافا مما عدا شيخنا فى كشف الغطاء (انتهى) و هو صريح 
القواعد و المدارك و جامع المقاصد و كشف اللثام. 

(و يستدل له) بالعموم و الإطلاق الوارد فى وجوب الغسل بمس الميت و القدر المتيقن الخارج منهما هو مسه قبل البرد أو بعد 
الغسلء و اما مسه بعد التيمم فهو باق تحت العموم و الإطلاق» و بخصوص ما دل على وجوب الغسل بالمس قبل الغسل و التيمم 
ليس بغسل» فيصدق معه على مسه انه مس قبل الغسل» و باستصحاب عدم السقوط؛ حيث انه لو مس قبل التيمم لكان وجوب 
غسل الميت ثابتا و يشكك فى سقوطه إذا كان بعد التيمم على نحو الاستصحاب التعليقى» فالمستصحب هو سببِيةٌ المس 
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لوجوب الغسل الثابتة له قبل التيمم» و باستصحاب بقاء نجاسة الميت بعد التيمم بناء على دوران وجوب غسل المس مدار 
التحاسة 

(و يستدل للقول الأخر) بعموم ما يدل على بدلية التراب عن الماء و عموم ما دل على ان التراب طهور مثل ما ورد من قوله عليه 
السَّلام ان التراب احد الطهورين أو ان اللّه جعل التراب طهورا أو انه جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها طهوراء و لمنع بقاء نجاسة 
الميت بعد التيمم بل مقتضى بدليةُ التيمم عن الغسل ترتب جميع آثار الغسل على التيمم, التى منها طهارة جسد الميت ما دامت 
الضرورة باقية» و لا ينافيه وجوب غسله لو أمكن بعد تيممه قبل دفنه لكون التيمم رافعا لخبثه ما دامت الضرورة باقية كما فى 


رفعه للحدث,. و لو سلم بقاء نجاسته بعد التيمم فيمنع دوران وجوب غسل المس مدار نجاسته؛ لاحتمال كون الحكم بوجوبه 
لدليل خاص من غير مدخلية لنجاسته فيه كما يعضده أو يدل عليه عدم وجوب غسل المس بمسه قبل برده مع كونه نجسا يجب 
غسل ما يلاقيه فى تلكك الحالة. 

(و ربما يستظهر ذلكك) أى إلحاق الميت بعد التيمم بالميت بعد غسله فى عدم وجوب الغسل بمسه من رواية عمرو بن خالد عن 
زيد بن على عن آبائه عن على عليه الشّ.لام؛ قال ان قوما أتوا رسول الله صلَى اللّه عليه و آله فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا 
و هو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال صلَى الله عليه و آله يمموه, و المناقشة فى سندها مدفوعة بعمل الأصحاب بهاء كالتشكيكك 
فى دلالتها بدعوى قصورها عن إثبات البدلية المطلقة» فإن الإنصاف ظهورها فى ذلكك, هذا ما قيل فى المقام. 

(لكن الانصاف) عدم الاطمئنان بما استدل به للإلحاق» لأن عموم البدلية لا يدل على قيام التراب مقام الماء فى مثل غسل الميت 
المركب من الماء و الخليطين المترتب عليه رفع خبثه و حدثه؛ بل الظاهر منه قيامه مقام الماء فى خصوص رفع الأحداث و يكون 
الدليل على وجوب التيمم عليه عند تعذر الماء هو الإجماع و رواية عمرو بن خالد المتقدمة و لا دلالهُ فى شىء منهما على قيام 
التيمم مقام غسل الميت فى هذه الجهة أى فى سقوط غسل المس بمس المتيمم كسقوطه فى مس المغتسل» كيف 
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وقد عرفت قيام الشهره على خلافه و تصريح صاحب الجواهر (قده) بعدم وجدانه الخلاف فى عدم الإلحاق إلا عن شيخه فى 
كشف الغطاءء و الرواية أيضا قاصرة عن افاده عموم البدلية لكى يثبت بها رفع نجاسة بدن الميت بالتيمم عند بقاء الاضطرار أو 
سقوط غسل المس بمسه. و اعتبار بقاء الماء على إطلاقه فى الغسل بماء السدر و الكافور لا يستلزم ان يكون الأثر للماء و كون 
الخليط من قبيل الشرطء لإمكان ان يكون المؤثر هو الماء المطلق مع الخليط كما هو كذلكك فى تطهير المتنجس بالولوغ» مع ان 
شرطيةٌ الخليط فى غسل الميت ليست كشرطية شرائط الوضوء و الغسل من طهارة الماء و اباحة التصرف فيه و نحوهماء فتلخص 
ان الأقوى عدم كفاية التيمم عن الغسل فى سقوط غسل المس به. 

(الأمر السابع) لو غسل الكافر الميت المسلم بأمر المسلم به لفقد المماثل ففى إلحاقه بغسل المسلم فى سقوط غسل المس بمسه 
بعده أو عدمه وجهان, من كونه غسلا سقط عنه بعض شرائطه للتعذر» و من انه حكم تعبدى أوجبه الشارع و ليس بغسل حقيقة 
و لعل الأقوى هو الأخير كما هو مختار غير واحد من المحققين كالعلامة فى القواعد و هو المحكى عن الدروس و البيان و جامع 
المقاصد و غيرهاء بل يمكن ان يقال بأنه مع كونه غسلا فى تلكك الحالة لا يوجب السقوط لكونه غسلا ناقصا ينصرف عنه 
إطلاق ما يدل على سقوط غسل المس بعد غسل الميت» بل الحكم بعدم السقوط فى من غسله الكافر اولى من الحكم بعدم 
سقوطه بعد التيمم لإمكان التمسكك بدليل عموم بدلية التراب عن الماء أو عموم طهوريته و لا يجرى توهم مثله فى المقام كما لا 
(الأسمر الثامن) لا إشكال فى وجوب غسل المس بمس الميت المسلم و المعروف عدم الفرق بينه و بين الميت الكافر خلافا لما 
احتمله العلامة فى المحكى عن المنتهى و التحرير من عدم وجوبه بمس الكافر لمفهوم تقييد وجوبه بما قبل الغسل» الظاهر فى 
كونه مما يقبل الغسل و هو المسلم دون الكافر و لانه لا يزيد على مس ميته البهيمة و الكلب. 
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(و الألقوى) هو الأمول؛ لإطلاى النصوص و ضعف ما استدل به للأدخير للمنع عن المفهوم فى المقام لعدم ما يدل عليه و منع 
اعتباره فى المقام لو سلم انعقاده لكون التقييد واردا فى المورد الغالب و ان دعوى عدم زيادة مسه عن مس ميته البهيمة و الكلب 
استحسان لا يعبا به. 


(الأمر التاسع) لا فرق فى الميت بين الكبير و الصغير و لا فى الصغير بين السقط و غيره إذا تم للسقط أربعة أشهر و ولجه الروح» 
وامالو كان قبل تمامها ففى وجوب غسل المس بمسه وجهان, فالمحكى عن المفيد و العلامةٌ فى النهاية هو العدم لانه لا يسمى 
ميتا إذ الموت انما يكون بعد تحقق الحيوة. 

(و يدل عليه) ما فى خبر الفضل بن شاذان المحكى عن العلل؛ و فيه: انما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلةٌ الطهارةٌ مما اصابه من 
نضح الميتء لا-ن الميت إذا خرج منه الروح بقى منه أكثر آفته» هذاء و لكن الأسحوط الغسل بمسه لاحتمال كون الميت هو ما 
يقابل الحى لا خصوص من طرء عليه الموت بعد الحيوة و للإجماع على نجاسته قبل ولوج الروح فيه وانها ليس لها منشأ إلا 
كونه ميتة» و ان كان الأقوى عدم الوجوب لظهور الميت فى من خرج عنه الروح بعد الحيوة. 


[مسألة )١(‏ فى الماس و الممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحيوة أم لا] 


مسألة )١(‏ فى الماس و الممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحيوة أم لا كالعظم و الظفر و كذا لا فرق بين الباطن و الظاهر 
نعم المس بالشعر لا يوجبه و كذا مس الشعر. 

لا إشكال فى وجوب الغسل بمس الميت إذا كان الماس و الممسوس كلاهما مما تحله الحيوة» و مع عدم كونهما أو أحدهما 
مما تحله الحيوهُ فالمصرح به فى الروض هو عدم الوجوب و تردد فى الذكرى فى وجوبه حيث يقول فى السن و الظفر: 

و مع الاتصال يمكن المساواة ١١‏ لعدم نجاستها بالموتء و الوجوب لأنها من جملة ما يجب الغسل بمسها (و الأقوى) عدم 
الفرق- بعد صدق المس- فى الماس و الممسوس 


)١(‏ اى مساواة المتصل من السن و الطفر مع المنفصل منهما فى عدم وجوب الغسل بمسهما. 
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بين ما تحله الحيوة منهما و ما لا تحله. للإطلاق- دون ما لا يصدق عليه المس أو ينصرف عنه إطلاقه مع فرض صدق اسم 
العسن غلية كرؤس القعر غخصوها إذا كان مسترسلا لا سما فيما إذا كان هاساه بخالاق أصوله السائرة للشرة خصوها إذا كان 
ممسوساء حيث يصدق على مسها مس الميت»ء و مع الشكك فى الصدق يكون المرجع استصحاب الطهارة و عدم وجوب الغسل؛ 
و مع الشكك فى الانصراف بعد تحقق الا-سم ففى كون المرجع أصالة الإطلا.ق أو الاستصحاب احتمالا-ن» أقواهما الأخير» و 
الأحقاط لأ تقو تكد 

(و ربما يستدل) لعدم وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحيوه من الممسوس بالمحكى عن العيون و العلل عن الفضل بن شاذان 
عن الرضا عليه السّ.لام قال انما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأ-موات غير الإنسان كالطيور و البهائم و السباع و غير 
ذلك لان هذه الأشياء كلها ملسة ويا و:صوفا وشغرا وويرا وهذا كله وك لا موتو اتما بماين منه الشوء الى هو رك 
من الحى و الميتء و استدل أيضا بعدم نجاسة ما لا تحله الحيوة من الميت بناء على الملازمة بين وجوب غسل المس و بين 
نجاسة الممسوس كما أومأ إليها فى العبارة المحكية عن الذكرى. 

(و فيه) ان التعليل فى هذا الخبر محمول على حكمة التشريع لا عله الحكم فلا يدل على اختصاص وجوب غسل المس بمس لا 
تحله الحيوة من الإنسان» كيف و الا يلزم وجوبه بمس ما تحله الحيوة من غير الإنسان أيضاء بل الظاهر منه ان غلبةٌ اشتمال جسد 
غير الإنسان على ما لا تحله الحيوة مما ذكر فى الخبر من الريش و غيره و غلبِة خلو جسد الإنسان من ذلك صار منشأ لوجوب 
غسل المس فى الإنسان- و لو كان الممسوس مما لا تحله الحيوة- و عدم وجوبه فى مس غيره- و لو كان الممسوس منه مما 


تحله الحيوة» و على هذا فلا دلالة فيه على اختصاص وجوب غسل المس بمس ما تحله الحيوة؛ و مع الإباء إلا عن ظهوره فى 
ذلك يجب حمله ما ذكرنا و الا لزم طرحه للزوم القول بوجوب الغسل على من مس جسد غير الإنسان مما فيه الحيوة مع انه لا 
قائل به. 
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(و اما دعوى الملازمة) بين وجوب غسل المس و نجاسة الممسوس فممنوعة لأن وجوب غسل المس حكم تعبدى ثابت فى كل 
مورد يصدق فيه المس و إطلاقه يقتضى عدم الفرق بين نجاسة الممسوس و طهارته و كونه مما فيه الحيوة و غيره كما لا ملازمة 
بين نجاسته و بين وجوب الغسل بمسه كما فيما تحله الحيوة قبل برد الميت فإنه نجس مع انه لا يجب الغسل حينئذ» هذاء و اما 
تصريح المصنف (قده) بنفى الفرق بين الباطن و الظاهر فلعله لدفع توهم الفرق بينهما بتوهم انصراف المس الى الظاهر فى 
المائن و الممسومن: .و الا قلا قائل بالفرق بيتهها. 


[مسألة (؟) مس القطعة المبانة من الميت أو الحى إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه] 


مسألة (؟) مس القطعة المبانة من الميت أو الحى إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه و اما مس العظم المجرد 
ففى إيجابه الغسل اشكال و الأحوط الغسل بمسه خصوصا إذا لم يمض عليه سن كما ان الأحوط فى السن المنفصل من الميت 
أيضا الغسل بخلاف المنفصل من الحى إذا لم يكن معه لحم معتد به نعم اللحم الجزئى لا اعتناء به. 

المشهور شهرةُ عظيمة وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحى أو الميت إذا اشتملت على العظم. 

(و فى الجواهر) انه المشهور بين الأصحاب حديثا و قديماء وفى الخلاف دعوى الإجماع عليه و حكى الإجماع عليه عن غير 
واحد من الأصحاب (و استدل له) فى المبانة من الحى بما رواه المشايخ الثلاثة فى مرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه 
السّ.لام: إذا قطع من الرجل قطعة فهى ميته فإذا مسه انسان فكلما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم 
فلا غسل عليه و الظاهر منه كما تراه انما هو فى المبانةُ من الحى. 

(و استدل) للمبانة من المبت بما عن الفقه الرضوىء و فيه: فان مسست شيئا من جسد أكيل السبع فعليكك الغسل ان كان فيما 
مسست عظم و ان لم يكن فيه عظم فلا غسل فى مسهء و بمرسل أيوب المتقدم بدعوى أولوية وجوب الغسل بمس القطعة المبانة 
من الميت عن المبانة من الحى و تنقيح المناط بشهادة العرف فى ذلك 
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مع إمكان القول بصدق الميتة عليها حقيقة الموجب لاندراجها فى موضوع الحكم ان لم يدعى الانصراف الى المقطوع عن 
الميت قبل الإبانة لاما يصير ميته بهاء كل ذلكك مع عدم القائل بالفرق فى وجوب الغسل بين القطعة المبانة من الحى و بين 
المبانة من الميت (و توقف المحقق فى المعتبر) فى وجوب الغسل بمسها مطلقا سواء كانت مبانة من الحى أو الميت و قال ان 
الرواية مقطوعة و العمل بها قليل و الإجماع المدعى غير ثابت فإذا الأصل عدم الوجوب. 

و اعترض عليه الشهيد (قده) فى الذكرى بان هذه القطعة جزء من جملة ما يجب الغسل بمسها فكل دليل يدل على وجوب 
الغسل بمس الميت فهو دال على وجوبه بمسهاء و بان الغسل يجب بمسها متصلهُ فلا يسقط بالانفصالء و بأنه يلزم عدم الغسل لو 
مس جميع الميت متفرقا. 

(و أجيب عن الأول) بالفرق بين القطعة المنفصلة عن الميت:و بينها قبل الانفصال بصضدق مس الميث على .مسها قبل الانفصال و 


عدم صدقه عليه بعده» و المدار فى وجوب غسل المس على تحقق مس الميت و صدقه. 


(فان قلت) هذا منقوض بنجاسة أجزاء النجس كالكلب مثلا فإنها نجسةُ و لو بعد الانفصال. 

(قلت) و لعل التفاوت بين المقام و بين مورد النقض استفادة نجاسة كل جزء من اجزاء الشىء المحكوم عليه بالنجاسة من حيث 
هو بلا مدخلية وصف عنوانى فى نجاسته عدا كونه جزء من النجسء بخلاف المقام حيث ان المعتبر فى وجوب غسل المس هو 
تحقق المس و صدقه على مس العضوء و مع الانفصال لا يصدق مس الميت على مسه (و مما ذكر يظهر) الجواب عن الوجه 
الثانى» حيث انه لا يصح استصحاب حكم الاتصال و انسحابه الى حال الانفصال لتغير الموضوع بسبب الانفصال و انتفاء صدق 
مس الميت بعد الانفصال. 

(و أجيب عن الثالث) بالمنع عن لزوم عدم الغسل لو مس جميع الميت متفرقا مع صدق مس الميت على مسه جميعه و عدم 
بطلانه مع عدم صدقه لما اتضح من 
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دوران وجوب غسل المس مدار صدق مس الميت و عدمه ولا يبعد صدق المس عرفا على مس جميع أعضائه المنفصلة (و 
كيف كان) فاللازم اما لا يكون باطلا أو ان الملازمة ممنوعة على تقدير بطلانه. 

هذا تمام الكلا-م فيما اعترض على المحقق لكن ما ذكره (قده) أيضا ممنوع لصحة التمسكك بمرسلة أيوب مع كون الحكم 
مشهوريا ادعى عليه الإجماع و لم ينقل فيه خلاف الا عن المحقق و صاحب المداركك الذى تبعه فيه و حيث ان المختار عندنا 
فى حجية الأخبار هو حجية الخبر الموثوق صدوره فلا ينبغى الإشكال فى لزوم العمل بالمرسلة مع كون العمل على مضمونها و 
استناد المشهور بهاء فلا ينبغى التأمل فى الحكم المذكور. 

كما لا يعتنى بما يحكى عن الإسكافى من تقييد وجوب الغسل فى مس المبان من الحى بما بينه و بين سنة» و لعله استفاده من 
خبر الجعفى المروى عن الصادق عليه الّ.لام فى السؤال عن مس عظم الميت: قال عليه السّلام إذا جاوز سنة فلا بأس (و فيه) انه 
كما ترى وارد فى عظم الميت لا القطعة المبانة من الحى» مع ما فى الاستدلال به لوجوب الغسل بمس العظم كما سيظهر. 

هذا كله فى القطعهٌ المشتمله على العظمء المبانة من الحى أو الميت و لا إشكال فى عدم وجوب الغسل بمس القطعة المجردةٌ 
عن العظم فيما كانت مبانة من الحى كما هو المستفاد من المرسلة أو المبانة عن الميت كما هو المصرح به فى الرضوى من غير 
خلاف فيه. 

واما العظم المجرد عن اللحم ففى وجوب الغسل بمسه و عدمه (أقوال) ثالثها التفصيل بين مس العظم المبان من الميت الذى 
مضى على موته سنةُ و بين غيره بعدم وجوب الغسل بمس الأول دون الأخير (و رابعها) التفصيل فى العظم المجرد بين السن و 
الظفر و نحوهما من حى أو ميت و بين غيرهماء بعدم الوجوب فى الأول و وجوبه فى الأخير. 

(و استدل للأول) أعنى وجوب الغسل بمسه مطلقا باستصحاب وجوبه فى خصوص 
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المبان من الميت و يتعدى الى المبان من الحى بعدم القول بالتفصيل. 

(و فيه) منع جريان الاستصحاب فى المبان من الميت لما عرفت من كون العبرة فى الوجوب بمس الميت» الذى لا يصدق على 
مس عظمه المجرد فيفترق مس المتصل منه بالميت مع مس المبان منه بصدق اسم المس فى المتصل دون المنفصل مع ما فى 
التعدى عن المبان من الميت الى المبان من الحى بعدم القول بالتفصيل إذ الحكم الأصلى الثابت فى مورد جريان الأصل لا 
يتعدى الى ما لا يجرى فيه كما حقق فى الأ-صولء مع انه لو تم ذلكك يكون معارضا باستصحاب الجارى فى المبان من الحى 
حيث لا يجب الغسل بمسه قبل إبانته و يتم فى المبان من الميت بعدم القول بالفصل و هذا كما ترى. 


(و يستدل للثانى) أى عدم الوجوب مطلقا بالمنع عن شمول إطلاق وجوب الغسل بالمس بمس مثل العظم المجرد فى المبان من 
المبت فضلا عن المبان من الحى لعدم صدق مس الميت على مسه. و مع الشكك فى وجوبه فالمرجع استصحاب طهارة الماس 
عن الحدث و لو نوقش فيه من جهه الشكك فى كون المس موجبا للحدث و احتمال كون وجوب الغسل تعبديا- كما سيأتى 
الكلام فيه فالمرجع هو البراءة» و هذا الاستدلال قوى جداء و ان كان الاحتياط فى الغسل بمسه حسنا خروجا عن مخالفة القائل 
بوجوبه كما هو المحكى عن الدروس و الذكرى و فوائد الشرائع و المسالك. 

(و استدل للتفصيل الأول) بخبر إسماعيل عن الصادق عليه السّلام فى مس عظم الميت قال عليه السّلام إذا جاز سنة فلا بأس (و 
اعترض عليه) بضعف الخبر فى نفسه سندا مع الاعراض عن العمل به. 

(و فى الجواهر) استقرار المذهب على خلافه مع ما فيه من ضعف الدلالة لاحتمال كون نفى البأس فيه من جههُ عدم وجوب 
تطهير ملاقيه عند تجرده عن اللحم و كون مجاوزة السنةُ فى الغالب سببا لتجرده عنه فيكون هو بنفسه طاهرا لكونه مما لا تحله 
الحيوة» و هذا الاحتمال لا دافع له و معه يختل الاستدلال. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 8 ص: 719 

(و استدل للتفصيل الثانى) بالسيرة القطعيةُ على عدم الغسل بمس مثل الظفر و السن خصوصا فى المبان من الحى كما لا يخفى: 
و الاحتياط فى السن المبانة من الميت مما لا ينبغى تركه خصوصا إذا كان مع السن شىء من اللحم أيضاء و ان صرح فى كشف 
الغطاء بعدم وجوب الغسل بمسه و لو كان مع اللحم, نعم اللحم الجزئى لا اعتناء به. 


[مسألة (؟) إذا شك فى تحقق المس و عدمه] 


مسألة (”) إذا شكك فى تحقق المس و عدمه أو شكك فى ان الممسوس كان إنسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا أو كان قبل برده 
أو بعده أو فى انه كان شهيدا أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل فى شىء من هذه 
الصور نعم إذا علم المس و شكك فى انه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسلء و على هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم 
كونها من الإنسان فى المقابر أو غيرها نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على انها مغسلة. 

فى هذا المتن صور: 

(الأولى) إذا شك فى تحقق المس و عدمه لا يجب عليه الغسل لأصاله عدم المس عند الشكك فيه؛ و هذا ظاهر. 

(الثانية) إذا شكث فى كون الممسوس إنسانا أو غير إنسان فأصالة عدم كونه إنسانا نحو العدم النعتى غير جار لعدم الحالةٌ السابقة 
له إذ لم يمض على الممسوس زمان لم يكن إنسانا حتى يشكك فى بقائه و عدمه. وعدم وجود الإنسان قبل وجود هذا 
المشكوك و ان كان متيقنا لكن إجراء الأصل فى عدمه عند الشكك فى بقائه لا يشت عدم إنسانية هذا الممسوس الا على 
التعويل بالأصل المثبث؛ لكنه لا يجب عليه الغسل أيضا اما لاستصحاب بقاء الطهارة بناء على ان يكون المس موجبا لللحدث؛ أو 
لأصالة البراءة عن وجوب الغسل بناء على كون وجوب الغسل تعبديا. 

(الثالثة) إذا علم كون الممسوس إنسانا لكنه شكك فى كونه حيا أو ميتا فمع الجهل بتاريخ المس و الموت كليهما أو الجهل 
بتاريخ المس يرجع الى استصحاب 
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الطهارة أو الى أصالةٌ البراءة» و مع العلم بتاريخ المس و الجهل بتاريخ الموت يكون المرجع هو استصحاب بقاء الحيوة إلى زمان 
المسن: 


(الرابعة) إذا علم بكون الممسوس إنسانا ميتا و شككث فى كون مسه وقع قبل برده أو بعده؛ و الحكم فيها أيضا عدم وجوب الغسل 
لاستصحاب الطهارة أو أصالة البراءة فيما جهل تاريخ المس و البرودة أو تاريخ المس و مع العلم بتاريخ البرودة و الجهل بتاريخ 
المس لاستصحاب بقاء الحرارة إلى زمان المسء و مع العلم بتاريخ المس و الجهل بتاريخ البرود يكون المرجع هو استصحاب 
كاد الحزارة إلى زماث الع 

(الخامسة) إذا علم بان الممسوس ميت الإنسان و كان المس بعد برده و قبل غسله» و لكن يشكك فى كونه شهيدا حتى لا يجب 
الغسل أو غير شهيد حتى يجب الغسل بمسه فالكلام فى هذه المسألة يقع تارهُ فى حكم مس الشهيد الذى لا يجب غسله. و 
اخرى فى حكم من شكك فى كونه شهيدا على تقدير عدم وجوب غسل المس بمسه (اما الأول) فالمعروف بين الأصحاب هو 
سقوط الغسل بمس الشهيد و انه كالمغسل طاهر بلا تغسيل؛ و هذا هو الأقوى لانصراف أدلة وجوب الغسل بالمس الى غير 
الشتهيد ممق بجوت نك القابو كران توعد مع ها قبل تتسيل الميك الخخص كن ررد عليه الغسل واظهون كون اللا كك فيج 
سقوط الغسل عن الشهيد هو استغنائه عن الغسل و كونه أكرم من ان يتنجس بالموت و ان دمه غسله و انه يزّمَل بدمه فهو حينئذ 
بحكم المغسل بل أجل و أنبل. 

مع ظهور كون وجوب غسل المس بملاكك نجاسة الميت نجاسةً شديدة موجبة لوجوب الغسل بمسه كما دل عليه المروى عن 
الرضا عليه الم لام فى خبر الفضل من انه انما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما اصابه من نضح الميت لان الميت إذا 
خرج منه الروح بقى منه أكثر آفته» و خبر محتّرد بن سنان عنه عليه السِّ.لام» قال و عله اغتسال من غسل الميت أو مسه. الطهارة 
لما اصابه من نضح الميتء لان الميت إذا خرج منه الروح بقى أكثر آفته. 
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و من المعلوم خلو بدن الشهيد عن ذلكك, كيفء و الا يلزم كونه أسوء حالا من غيره لاستلزام كونه نجسا لا تزول نجاسته إلا 
بالاستحالة كالمقة من غير الأسان مما له نفس سائلة و ريده علو الأخاو الشاكية لخرواك البين .و الأوضياء من بعداة :ضلؤاك 
الله عليهم عن أمر من يباشر دفن الشهداء بغسل مس الميت مع حصول المس منهم غالباء فلا وجه لاحتمال عدم السقوط أو 
الميل اليه كما حكى عن كشف اللثامء و لا للتردد فيه- كما عن مصباح الفقيه- لإطلاق جملةه من الاخبار الداله على ثبوته و 
الاشكال فى رفع اليد عنه بمقتضى ما ذكر من الدليل على السقوط. 

(المقام الثانى) فى حكم ما شكك فى كونه شهيداء و أول الأصول الجاريةُ فيه هو أصالهُ عدم كونه شهيداء حيث ان الشهادة أمر 
حادث عند الموت ناش عن كون الموت من سبب مخصوص موجب لرفع اثر الموت الحاصل بزهوق الروح» من الحدث و 
النجاسة» و حيث انها أمر حادث مسبوق بالعدم يكون الأصل عند الشكك فى حدوثها هو العدم فيحرز به حال المشكوك من 
عدم كونه شهيدا فيثبت له حكم عموم نجاسة كل ميت و حدثه؛ نظير ما إذا ورد ما يدل على وجوب إكرام العلماء على نحو 
العموم و خصص بما يدل على عدم وجوب إكرام الفساق منهم و شكك فى فسق فرد منهم مع كونه مسبوقا بالعدالة إذ لا شبهة 
فى جواز استصحاب عدالته و الحكم بوجوب إكرامه بالعموم؛ حيث انه يحرز بالأصل كونه من افراد العموم المحكوم عليه 
بوجوب الإكرام؛ و لازم ذلكك هو وجوب الغسل بمسه كما فيما علم عدم كونه شهيدا. 

لكن يرد على التمسكك بهذا الأصل ما أورد على التمسكك بأصالة عدم التذكية عند الشكك فى كون حيوان مذكى أو غيره مع 
عدم امارة على التذكية من يد أو سوق أو اثر استعمال مسلمء حيث انه قد أورد عليه (تارة) بكون الأثر- أعنى النجاسة و الحرمة 
مترتبا على الميتة و باستصحاب عدم التذكية لا يثبت كون المشكوكك ميته الا على التعويل على الأصل المثبت (و اخرى) بان 
عدم التذكية فى حال حيوةٌ الحيوان عدم محمولى و عدمها فى حال الموت عدم نعتى» ولا يصح إثبات العدم النعتى بإجراء 
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الأصل فى العدم المحمولى الا على الأصل المثبت (و ثالثة) بان عدم التذكية فى حال الحيوة لا يكون لها أثر لكى يترتب عليه 
باستصحابه (و كل هذه المناقشات) يجرى فى المقام» و على تقدير تماميتها لا يصح الرجوع الى أصالة عدم كون المشكوكك 
شهيدا فلا بد من الرجوع الى أصل أخر و هو أصالة بقاء طهارة المشكوك من الحدث و الخبث الثابتة له حال الحيوة» و مقتضاه 
عدم وجوب غسل المس و عدم وجوب تغسيله أيضاء و لعل حكم المصنف (قده) بعدم الوجوب مبنى على ذلكك (لكن الأقوى) 
هو وجوب الغسل لعدم المانع من إجراء أصالة عدم كونه شهيدا كما لا مانع من إجراء أصالةٌ عدم التذكية بما حرر فى الأصول 
وها حرواه فى 'وسالة متتعقلة :فى 3 لككهى الله الهادق: 

(السادسة) إذا شكك فى كون الممسوس هو بدن الميت و نحوه مما يجب الغسل بمسه أو انه لباسه أو شعره و نحوهما مما لا 
يجب الغسل بمسه لا يجب الغسل به لكونه من باب العلم الإجمالى الذى لا يكون المعلوم بالإجمال مؤثرا على كل حال فيرجع 
الى الأصل بالنسبة إلى الشكك فى الطرف المؤثرء و هو استصحاب بقاء الطهارة أو البراءة من وجوب الغسل. 

(السابعة) إذا علم بكون الممسوس بدن الميت و علم انه غير شهيد و كان مسه بعد برده و شكك فى غسل الميتء فان كان 
الشكك فى أصل تحقق غسله وجب غسل المس لاستصحاب عدم غسله. و ان كان الشكك فى تقدم الغسل على مسه أو تأخره 
بعد العلم بتحقق غسله يكون المقام من موارد توارد الحادثين» فاما ان يجهل تاريخهما أو يجهل تاريخ المس مع العلم بتاريخ 
الغسل أو بالعكسء ففى الأولين لا يجب الغسل بمسه لأصالة عدم المس الى حين الغسلء و لا يعارضها أصالةٌ عدم الغسل الى 
حين المس اما فيما علم تاريخ الغسل فواضح لعدم جريانها أصلاء و اما فى مجهولى التاريخ فلان الأثر و هو وجوب غسل المس 
مترتب على مس الميت قبل غسله و باستصحاب عدم الغسل الى حين المس لا يثبت وقوع المس على غير المغسول الا على 
القول بالأصل المثبت. مع انه على تقدير المعارضة يكون المرجع هو استصحاب طهارة الماس 
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أو أصالةٌ البراءة عن وجوب الغسل. 

(و منه يظهر) عدم وجوب الغسل فى الصورة الأخيرة- أعنى ما إذا علم تاريخ المس دون تاريخ الغسلء حيث قد عرفت عدم 
جريان أصالهُ عدم الغسل الى حين المس لكونها من قبيل الأصل المثبت فيكون المرجع هو استصحاب طهارة الماس أو أصالة 
البراءة عن وجوب الغسل عليه. 

(الثامنة) إذا وجد ميت أو بعض منه و شكك فى غسله فمع أمارات غسله الموجبة للاطمئنان يحكم بتغسيله فلا يجب الغسل بمسهء 
و مع عدمها يكون المرجع هو أصالهُ عدم غسله كما تقدم فى الصورة السابعة» و هذا لا اشكال فيه و انما الكلام فى تشخيص 
تلكك الامارات. 

(و تفصيل الكلام) فى ذلك ان الموجود من ميت الإنسان أو بعضه لا يخلو عن أنحاء. 

(الأول) ان يوجد فى مقابر المسلمين المختصة بهم, و ينبغى عدم الإشكال فى عدم وجوب الغسل بمسه لكون المورد من موارد 
تعارض الظاهر مع الأصل» حيث ان كونه مدفونا فى مقابر المسلمين يشهد بجريان يدهم عليه و ان دفنهم إياه كان بعد غسله و 
هذا الظهور حجةُ من باب تصرف ذى اليد فيما فى يده تصرفا مشروطا بالطهارة لأنه كإخباره بالطهارة دليل على الطهارة فدفنهم 
إياه فى مقابرهم دليل على حصول الشرط فى جواز دفنه و هو غسله فيكون حاكما على أصالهُ عدم تغسيله؛ هذا مع قيام السيرة 
عليه حيث ان سيرتهم على عدم الا-لتزام بغسل الميت الذى وجد فى مقابرهم و لا بغسل المس على من مسه و ليس ذلك الا 
لكون وجود الميت فى مقابرهم دليلا و امارة عندهم على تغسيله» و هذا واضح. 


واما دعوى اعتضاده بقاعدةٌ اليقين كما فى الجواهر فضِعيفهٌ بناء على ان يكون المراد بها استصحاب طهارة الماس.ء إذ 
استصحابها محكومة بأصاله عدم اغتسال الميت لكون الشكك فى بقاء طهارة الماس ناشيا عن الشكك فى غسل الميت فلا يمكن 
ان تكون معاضدة للسيرة و مقوية لهاء هذا مع ما فى تعاضد الامارة بالأصل 
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من الضعف. 

(الثانى) ان يوجد فى المقابر المشتركة بين المسلمين و غيرهم بمعنى تناوب الفريقين عليها فى زمانين» و المصرح به فى الدروس 
فى هذه الضورة أيضًا سقوط غسل المسء قال فلو تناوب على الدار السلموق و الكفان فالآشبه السقوط (اتتهى) وهو المحكى 
عن الموجز أيضا. 

(و يستدل له) باستصحاب بقاء طهارة الماس المعبر عنه فى الجواهر بقاعدة اليقين (و لا يخفى ما فيه) لما عرفت من تحكيم 
أصالة عدم غسل الميت عليهاء الجاري فى هذه الصورةٌ من غير حاكم عليها لعدم امارهُ تشهد بجريان يد مسلم عليه حتى تكون 
حاكمة على استصحاب عدم غسله؛ فالمرجع حينئذ هو ذاك الأصل الحاكم على استصحاب بقاء طهارة الماس. 

(الا-ان يقال) ان المقام من قبيل الملاقى لبعض أطراف الشبهة المحصورةٌ بل غير المحصورة منها إذا كانت ما فى المقبرة كثيرة 
لا تحصى (لكنه يندفع) بأن الأصل النافى انما يجرى فى ملاقى بعض أطراف الشبهة إذا كان الأصل الجارى فى الملاقى (بالفتح) 
نافيا للتكليف و معارضا مع الأصل الجارى فى بقيه أطراف الشبهة وفى المقام ليس كذلك لأن الأصل فى الممسوس هو عدم 
الغسل الموجب للتكليف و هو حاكم على استصحاب بقاء طهارة الماس (فالأ.قوى) فى هذه الصورةٌ هو وجوب الغسل على 
الماس: 

(الثالث) ان يوجد فى المقابر المختصة بالكفار إذا احتمل كونه من المسلم و لا ينبغى الإشكال فى وجوب الغسل بمسه بناء على 
عدم الالتفات الى احتماله فى مقابل ذلكك الظهور- اى ظهور كونه من الكافر الناشى من كونه فى متصرفهمء كما انه ينبغى 
القطع بوجوبه و لو علم بتغسيله إذا علم بكونه كافراء و ذلكك لبطلان غسله بسبب كفره. 

(الرابع) ان يوجد فى مقبره مجهولة لا يعلم كونها من المسلمين أو من الكفار و حكمه أيضا وجوب الغسل بمسه لأصالةُ عدم 
غسل الممسوس الحاكم على أصالةٌ 
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بقاء طهارة الماس مع عدم حاكم عليها من امار أو أصلء و فى حكمه من وجد فى فلاء يشكك فى كونه مغسلا أو أكيل سبع و 
نحوه مما يكون الأصل الجارى فيه هو استصحاب عدم غسله. 


[مسألة (6) إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا ان إحداهما من ميت الإنسان] 


مسأل (©) إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا ان إحداهما من ميت الإنسان فان مسهما معا وجب عليه الغسل و ان مس إحداهما 
ففى وجوبه اشكال و الأحوط الغسل. 

اما وجوبه عند مسهما معا فواضح حيث يعلم بمس ميت الإنسان اما بمس القطعةٌ الأولى أو بمس قطعة الأخيرة» و اما الإشكال 
فى وجوبه عند مس إحداهما فمن جهة العلم الإجمالى بكون احدى القطعتين ميت الإنسان (لكن الأقوى) عدم الوجوب 
لاستصحاب طهارةٌ الماس و أصالهُ عدم تحقق مس الإنسان فالمقام من قبيل ملاقى بعض أطراف الشبهة المحصورة و لا يجرى 
ما تقدم من الإشكال- فى المسألةُ السابقةُ- هنا إذا لأصل الجارى فى الممسوس هناكك كان أصلا مثبتا للتكليف بخلاف المقام» 


لعدم جريان أصل فى الممسوس أصلا لا الأصل المثبت للتكليف و لا النافى له كما لا يخفى. 
[مسألة (4) لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا] 


مسألة (0) لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطرارياء فى اليقظةُ أو فى النوم كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا فيجب 
على الصغير الغسل بعد البلوغ و الأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا و على المجنون بعد الإفاقة. 

سببيه المس لتحقق حدث المس فى الماس و نجاسة ما لاقى من بدنه للميت حكم وضعى لا يختص بالمكلف بل تعم المكلف 
و غيره» و لا بحال الاختيار بل يعم حالة الاضطرار و فى اليقظهُ و المنام» وان كان وجوب الغسل و وجوب غسل ما لاقاه للميت 
مختصا بحال التكليفء و لا إشكال فى حصول الطهر من النجاسة فى غير حال التكليف إذا غسل موضع الملاقاة و فى صحة 
غسل المس من الصبى المميز وجهان أقواهما الأول بناء على ما هو التحقيق من صحة عبادات الصبى» و قد مر بسط الكلام 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج8؛ ص: 7١08‏ 

فى ذلكك فى أخر مبحث النجاسات. 

نعم فى صحة تغسيل البالغ للصبى غير المميز إشكال منشأه عدم قيام الدليل على رفع حدثه بتغسيل الغير إياه» و مع الشكك فيه 
فالاستصحاب يقتضى بقائه» مضافا الى ان الأصل عند الشكك فى اعتبار المباشرةٌ فى شىء هو اعتبارها الا ما ثبت عدمها بالدليل؛ 
و قد مر بعض الكلام فى ذلك فى مبحث غسل الجنابة. 


[مسألة (2) فى وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحى] 


مسألة (8) فى وجوب الغسل بمس القطعةٌ المبانةُ من الحى لا فرق بين ان يكون الماس نفسه أو غيره. 

و ذلكك لإطلاق دليله و هو مرسل أيوب المتقدم المروى عن الصادق عليه السّ.لام: إذا قطع من الرجل قطعة فهى ميته فإذا مسه 
انسان فكلما فيه عظم فقد وجب على كل من مسه الغسل و ان لم يكن فيه عظم فلا غسلء فإن إطلاق الحكم بكونها ميته و 
عموم الحكم بوجوب الغسل على كل من يمسه يقتضى عدم الفرق فى الماس بين ان يكون من قطعت القطعةُ منه و بين غيره» و 
لعل منشأ التنصيص به فى المتن هو دفع توهم اختصاص الحكم بغيره بدعوى الانصراف و ذلكك لضعف دعواه؛ حيث انه بدوى 
لا يضر بالتمسكك بالإطلاق. 


[مسألة (/1) فى وجوب الغسل إذا خرج من المرأه طفل ميت] 


مسألة () فى وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال و كذا العكس بان تولد الطفل من 
المرأة الميتة فالأحوط غسلها فى الأول و غسله بعد البلوغ فى الثانى. 

لا إشكال فى عدم وجوب غسل المس على المرأةٌ بواسطهُ مس باطنها للطفل الميت فى الرحم لعدم شمول أدلهٌ وجوبه له وان 
كان على فرض الشمول لا يمنع عن وجوبه لزوم استمرار الحدث لو مات فى بطنها الى ان يخرج. اللهم الا-ان يجعل اللزوم 
المذكور وجها أخر لعدم الشمولء كما لا إشكال فى وجوبه عليها بمسها إياه (بعد خروجه من رحمها) بشىء من بدنها و لو 
بالفرجء انما الكلام فى مماسته لفرجها عند خروجه. ففى وجوب الغسل حينئذ إشكال؛ من صدق المس بذلكك, و من انصراف 
المس الموضوع للحكم عن مثل ذلكك (و الأقوى هو الأول) لكون 
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الانصراف ناشيا من ندر وجود المنصرف عنه و ذلكك لا يضر بالتمسكك بالإطلاق. 

و اما جعل منشأ الاشكال من جهة الشككث فى كون المقام مورد الرجوع الى الاستصحاب- اى استصحاب بقاء طهارةٌ الماس- أو 
الرجوع الى العموم ثم استظهار وجوب الرجوع الى العام (فليس على ما ينبغى) إذ مع فرض العموم لا مجال للرجوع الى 
الاستصحاب و مع عدمه فلا محل للرجوع اليه حتى لو لم يكن استصحابء ثم ان حق التعبير ان يقال بالرجوع إلى الإطلاق لا 
العموم, اللهم الا ان يراد بالعموم الإطلاق الشمولى هذا كله فيما إذا خرج الطفل الميتء و لو خرج الطفل الحى عن المرأة الميتة 
فلا إشكال فى سببيهُ مماسته مع ظاهر فرج المرأة عند الخروجء و ذلك لصدق المس و شمول إطلاق دليل وجوب الغسل به 
للمورد؛ و فى تأثير المماسة حين موت المرأة من داخل الرحم قبل خروج الطفل اشكال لأجل انصراف إطلاق المس الى المس 
فى الخارج فلا يشمل المس فى الداخل. 


[مسألة (4) مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل] 


مسألة () مس فضلات الميت من الوسخ و العرق و الدم و نحوها لا يوجب الغسل و ان كان أحوط. 

لا ينبغى الإشكال فى عدم اقتضاء مس فضلات الميت عند انفصالها عنه لوجوب الغسلء و ذلك لعدم صدق مس الميت على 
مسها عند انفصالها عنه و فى اقتضائه له عند اتصالها به بحيث وقع المس عليها محضا اشكالء كما إذا كان وسخه كثيرا حاجبا 
لبشرته» فمس الوسخ نفسه لا البشر المستورةٌ به من حيث صدق مس الميت عليه عرفاء و من حيث عدم وقوع المس عليه 
حقيقة» و الاحتياط فيه بالغسل مما لا ينبغى تركه. 


[مسألة (1) الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل] 


مسألة (4) الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل و يتداخل مع الجنابة. 

و فى كشف الغطاء: من جامع من لم يغسل مع برودته لزمه غسلان و غسل- اى غسل موضع الملاقاة- و مع الحرارةُ غسل واحد 
وغسل (انتهى) و يدل على وجوب الغسل عليه إطلاق دليل وجوبه» و على جواز التداخل ما مر فى مبحث 
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الجنابةٌ من تداخل الأغسال. 


[مسألة )1١(‏ مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل] 


مسألة )0٠١(‏ مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل. 

اما جواز تقديم غسله على قتله فهو المعروف بين الأصحابء و يدل عليه خبر مسمع المروى عن الصادق عليه السّيلام قال 
المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلكك و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك (الحديث) و 
الظاهر منه كون الغسل المتقدم على قتله هو غسل الميت قد قدم على قتله بما دل على مشروعية تقديمه كما يدل على تعجيل 
غسل يوم الجمعهُ فى يوم الخميس فلا استبعاد فى تقديم المسبب الشرعى على سببه لأن الأسباب الشرعية ليست كالعقلية فى 
استحالة تأخرها عن مسبباتها. 

و بذلكك يندفع ما فى الحدائق من استحالة سبق التطهير على وقوع النجاسة و حصولهاء على انه يمكن ان يكون الغسل السابق 
على القتل مانعا عن حصول النجاسة بالموت و عدم وجوب الغسل بمسه و يتناوله الآدلة الدالة على عدم وجوب غسل المس بعد 


غسل الممسوسء وان أبيت عن ذلكك فلا أقل من تنزيل الغسل المتقدم منزلة غسل الميت فى ترتيب آثاره عليه فلا ينبغى التأمل 
فى سقوط الغسل بمسه كما عليه العلامة فى التذكرة و النهاية و التحرير و عليه الشهيد فى الدروس و البيان» و هو المحكى عن 
جامع المقاصد و المسالكك و المداركك و غيرهاء خلافا للمحكى عن السرائر و الحدائق و حكى التوقف فيه عن المنتهى و 


الذخيرة. 
[مسألة )1١(‏ مس سرهٌ الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل] 


مسأل )١1١(‏ مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل. 
و ذلك واضح بعد وضوح عدم صدق مس الميت على مسها و ليست قطعة مبانة من الميت و لا من الحى عند اشتمالها على 
العظم فلا موجب لوجوب الغسل بمسها أصلا. 


[مسألة (19) إذا يس عضو من أعضاء الحى] 


مسألة )1١(‏ إذا يبس عضو من أعضاء الحى و خرج منه الروح بالمره فمسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل و كذا إذا قطع 
عضو منه و تصل بدنه 
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بجلدةٌ مثلا نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط ان يكون مشتملا على العظم. 

العضو اليابس من أعضاء الحى ما دام اتصاله ببدن الحى لا يصدق عليه الميت بل هو عضو من بدن الحى الا انه يابس مثل ما لا 
تحله الحيوة منه بالأصالة» بل التحقيق ان الحيوهة من صفات النفس فانقطاع تعلق الروح عن بعض اجزاء البدن و انحصار تعلقه 
بباقيه لا يوجب صدق الموت على ذلكك الجزء الا مجازاء فدعوى صدق الميت عليه بخروج الروح عنه ضعيفة» و عليه فلا ينبجس 
بيبسه ما دام متصلا ببدن الحى و لا مما يوجب الغسل بمسه. اللهم الا ان يكون الاتصال ضعيفا على حد لا يصدق الاتصال عرفا 
فإنه يكون فى حكم المنفصل كما تقدم فى البحث عن الميتهُ فى مبحث النجاسات (و مع الانفصال عنه) يجب الغسل بمسه فيما 
إذا كانت قطعه مشتملة على اللحم و العظمء و لا يجب إذا كان لحما مجردا عن العظم, و فى وجوبه فى العظم المجرد عن اللحم 
اشكال تقدم الكلام فيه. 


[مسألة (11) مس الميت ينقض الوضوء] 


مسألة (17) مس الميت ينقض الوضوء فيجب الوضوء مع غسله. 

قن هو قن حبحث غسل الجدابة شاعو السقيق فى ان المرهن للحدث الأكبر أعى ما ربب به السل فوجب للأضغر أيضا أعتى 
ما يوجب الوضوء فمس الميت ناقض للوضوء يجب به الوضوء عند الإتيان بما يشترط فيه» و المتراءى من عبائر الأصحاب فى 
هذا الأمر وان كانت مختلفة الا ان الحق هو ما حققناه فى مبحث الجنابةٌ فراجع. 


[مسألة (16) كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة] 


مسألة (1) كيفيهُ غسل المس مثل غسل الجنابةٌ الا انه يفتقر الى الوضوء أيضا. 
وقد مر اتاد كيفية الأغسال جميعا من الواحبة و السشحة فى هدك غسل الحتانة كما هر فيه الافتقار الى الوضوء أيضنا. 


[مسألة (14) يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر] 


مسألة (10) يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر و يشترط فيما يشترط فيه الطهارة. 
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المعتور رحفة القاتليى بوجوية غعتل الحى ازا وصويه تحرط قيس التعول:قهنا بشغرط فيه الطيارة عن الحدث الأمستر 
كالصلاه و الطواف الواجب و مس كتابةٌ القرآن» و توقف فى وجوبه الشرطى فى المداركك عند شرح قول ما تنه: و الواجب من 
الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة» و احتمل كونه واجبا لنفسه كغسل الجمعة و الإحرام عند من أوجبهما. 

زو كبك 315) فالمتساق الى النهد عه الكهان الآمرة بالقينل عند المس يعن كرق العس #الشتانة و طيرعاهة الأحداكه كما ان 
المنسبق الى الذهن من الأوامر الواردة بغسل الثوب أو البدن عند ملاقاتهما للقذر هو حصول القذارة للملاقى لا وجوب الغسل 
دا 

(و يومى اليه) ما فى خبر الفضل المروى عن الرضا عليه السّ.لام: إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلهُ الطهارةً مما اصابه من 
نضح الميت (إلخ) و يمكن الاستدلال لذلكك أيضا بما فى الفقه الرضوى انه قال بعد ذكر غسل مس الميت: و ان نسيت الغسل 
فذكرته بعد ما صليت فاغتسل واعد صلوتكك فلا ينبغى التأمل فى المقام. 


[مسألة (12) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد] 


مسألة (1) يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم و وطؤها ان كان امرأه فحال المس 
حال الحدث الأصغر إلا فى إيجاب الغسل للصلاةٌ و نحوها. 

قد ظهر مما تقدم فى المسائل المتقدمة ان مس الميت كالحدث الأصغر فى إيجاب الوضوء لما يشترط فيه الطهارة الا ان الفرق 
بينه و بين الحدث الأصغر هو إيجابه للغسل» و عليه فلا إشكال فى وجوب الوضوء و الغسل به للصلاهُ الواجبة و الطواف الواجب 
واشتراطهما فى الصلاهٌ المندوبةُ و جواز مس كتابةٌ القرآن» و لا يشترط فيما عدا ذلك فيما لا يشترط فيه الطهارة من الحدث 
الأصغر كاللبث فى المساجد و العبور من المسجدين و قراءة العزائم و الدخول فى المشاهد كما لا يشترط فى وطى المرأة إذا 
مست الميت ان تغتسل غسل المس.ء و هو الظاهر المصرح به فى غير واحد من الكتب كالروض و غَايهُ المرام و جامع المقاصد و 
غيرهاء و عن السرائر دعوى 
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الإجماع على جواز دخوله فى المسجد و جلوسه فيه لكن ظاهر إطلاق الشرائع وجوب الغسل لدخول المساجد و قراءة العزائم 
أيضاء و هو الظاهر ممن أطلق وجوب الغسل للغايات الخمس - أعنى الصلاة و الطواف و مس كتابةٌ القرآن و دخول المساجد و 
قراءة العزائم - و نسبه بعضهم إلى الشهرة الا انه لا دليل عليه» مع إمكان دعوى انصراف الإطلاقات المذكورةٌ فى عبارات 
الأصحاب الى ما عدا غسل المس مثل الجنابة و الحيض و النفاسء كما ان فى الاستحاضة بحث طويل تقدم فى مبحثهاء و الله 
العالم. 


[مسألة )١1/(‏ الحدث الأصغر و الأكبر فى أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته] 


مسألة (1) الحدث الأصغر و الأكبر فى أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته نعم لو مس فى أثنائه ميتا وجب استينافه. 


قد مر بسط الكلا-م فى هذه المسألة فى المسألة التاسعهُ من فصل مستحبات غسل الجنابة و فى المسألة العشرين من مسائل 
الاستحاضة و لا بأس بإعادته فى المقام إجمالا (فنقول) حدوث الحدث الأصغر فى أثناء غسل المس لا يضر بصحته بل يجب 
عليه إتمام الغسل و الإتيان بالوضوء أيضا و يكون حاله بعد حدوثه كما لو لم يحدث فى وجوب الوضوء عليه- لو لم يتوضأ قبل 
الغسل- و هكذا غير غسل المس من الأغسال عدا غسل الجنابة» فإن الظاهر عدم الإشكال فى صحة الجميع. 

كمالا إشكال أيضا فى وجوب استيناف غسل المس لو مس الميت فى أثنائه و لا يجوز له إتمامه و الاكتفاء به و لا أثر لإتمامه 
أصلا و ان استأنف الغسل بعده إذ حين حدوث المس يقطع بارتفاع اثر ما وقع من الغسل و لو كان ما وقع منه مؤثرا اما مطلقا أو 
متوقفا على تعقبه بغسل بقِيةٌ الأعضاء على خلاف التحقيق؛ و هذا حكم عام فى كل حدث يحدث فى أثناء رافعه كالحدث 
الأصغر الواقع فى أثناء الوضوء و كالجنابة الحادثة فى أثناء غسلهاء و إذا وقعت الجنابة فى أثناء غسل المس فالظاهر عدم نقضه 
بها لاستصحاب صحته فيجوز له إتمامه ثم الإتيان بغسل الجنابة أو رفع اليد عنه و الاستيناف من رأس اما بنية الجنابة فقط أو 
بالجمع بينهما فى النية مع إشكال فى الأخير تقدم فى مبحث الجنابة؛ و إذا حدث الحيض فى أثنائه ففى النقض به 
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و عدمه قولان و الظاهر من كثير من الأصحاب هو النقض- كما فى الجواهر- و لعله لما ورد من قوله عليه السّ.لام: قد جائها ما 
هو أكبر من ذلككء و فى دلالته كلام ذكرناه فى مبحث الجنابة. 

(و مما ذكرنا ظهر) حكم حدوث النفاس فى أثنائه» و اما إذا حدثت الاستحاضة فالأقوى عدم بطلانه لأن الأحداث متمايزة لا 
تداخل فيها قهرا فيكون من قبيل المحدث بالحدثين فاما تتم ما بيدها و تأتى بغسل أخر للاستحاضة عند وقته أو ترفع اليد عنه و 
تأتى بغسل أخر لهما- على اشكال تعرضنا له فى مبحث الجنابة. 


[مسألة (14) تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل] 


مسال 10 كران الس لأ يوجب تكران القسل بو لو كاق الميت متندذا كسائر الأحداث: 

قد اتضح فى طى المسائل المتقدمة ان مس الميت موجب للحدث الأصغر الا انه يجب الغسل بعده و ان الحدث الحاصل به لا 
يرتفع الا بالغسل و الوضوء لا ان وجوب الغسل به تعبدىء و قد مر فى المسألة الرابعة فى فصل أحكام الوضوءات المندوبة ان 
الحدث الأصغر على ما يظهر من الأدله مهيهٌ واحدةٌ مسببة عن أسباب متعددة و انه بنفسه غير قابل للتكرر و انما التكرر فى أسبابه 
كالقتل و نحوه؛ من غير فرق فى تكرار أسبابه بين ما كانت مختلفة بالنوع كالبول و النوم» أو كانت متحدة بالنوع كما إذا نام 
دفعات أو بال متعدداء و يترتب على ذلك انه إذا تحققت الأسباب المتعددة دفعة يحدث حدث واحد من تأثير الجميع لاستحالة 
تأثير كل واحد مستقلا فى حدوثه؛ و إذا تحققت بالتعاقب كان الأثر مستندا إلى الأول منها و لا اثر لما يحدث بعده (و لازم 
ذلك) فى المقام انه إذا مس متعددا لميت واحد أو أكثر فلا يحدث من الجميع إلا حدث واحد و لا يجب عليه ال غسل واحد 
فيكون حال المس كسائر الأحداث الصغيرةً فى كون التتداخل فيها تداخل الأسباب كتداخل الحدث الأكبر من نوع واحد كما 
إذا أجنب مكررا دون تكراره من نوعين كالجنابة و الحيض حيث انه من جهة كونه موجبا للغسل حدث أكبر مخالف مع ما سواه 
و يكون الاكتفاء بغسل واحد للجميع من قبيل التداخل فى المسبب يحتاج فى إثباته إلى الدليل. 
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[مسألة (1) لاافرق فى إيجاب المس للغسل بين ان يكون مع الرطوبة أو لا] 


مسألة (19) لا-فرق فى إيجاب المس للغسل بين ان يكون مع الرطوبة أو لا نعم فى إيجابه للنجاسة يشترط ان يكون مع الرطوبة 
على الأقوى و ان كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة خصوصا فى ميت الإنسان و لا فرق فى النجاسة مع الرطوبة بين ان 
يكون بعد البرد أو قبله» و ظهر من هذا ان مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل كما إذا كان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبة» 
وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة و قد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد قبل 
الغسل بلا رطوبة و قد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأول) لا فرق فى إيجاب المس للغسل بين ان يكون مع الرطوبة فى الماس و الممسوس أو فى أحدهما أو بدون الرطوبة أصلاء 
و ذلكك لإطلاق الأخبار الدالة على وجوب الغسل بالمسء و لم يظهر من احد الخلاف فى ذلككء بل فتاويهم مطلقة فى وجوبه. 
(الثانى) قد تقدم فى مبحث النجاسات ان الأقوى اشتراط الرطوبة فى تنجس ملاقى الميتة لا سيما ميت غير الإنسان و قد ذكرنا 
ذلبله مضا ؤ ان كان الأخرط المحب عنه لا سينا فى ملا ميا الاسناق. 

(الشالث) لا إشكال فى تنجس ملاقى ميت الإنسان بعد البرد و قبل الغسلء و الأقوى أيضا تنجسه بملاقاته قبل البرد. للمطلقات 
الدالة عليه كمكاتبة الصفار و حسنة الحلبى و التوقيعين المرويين عن صاحب الأمر أرواحنا فداه حسبما ذكرتاه فى المسألة الثانية 
عشر من المسائل المذكورةٌ فى أحكام الميتهُ (و توهم) اختصاصه بما بعد البرد بدعوى اقتضاء غسل المس على غسل ملاقيه مع 
اختصاص غسل المس بما بعد البرد (مدفوع) بثبوت اختصاص الغسل بما بعد البرد بورود الأخبار الداله عليه المنتفية فى تنجس 
الملاقى مع دلاله المطلقات عليه (و مما ذكرنا يظهر) صحة ما أفاده فى المتن من ان مس الميت قد يوجب الغسل و الغسل معا و 
قد لا يوجب شيئا منهما وقد يوجب أحدهما دون الأخر و اللّه العالم بحقائق الأمور. 
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[فصل فى أحكام الأموات] 


اشارة 


فصل فى أحكام الأموات اعلم ان أهم الأمور و أوجب الواجبات التوبةُ من المعاصى و حقيقتها الندم و هو من الأمور القلبيةُ ولا 
يكفى قوله استغفر الله بل لا حاجة اليه مع الندم و ان كان أحوط و يعتبر فيها العزم على تركك العود إليها و المرتبة الكاملة منها 
ما ذكره أمير المؤمنين (ع). 

فى هذا المتن أمور: 

(الأمول) التوبة واجبة بل هى من,أهم الواجباث و يدل على وجوبها الأدلة ا 
الكتاب (قوله تعالى) ُوبُوا إِلَى الله جمِيعاً بها الْمُؤْمِنُونَ (وقولة الى ل انها الديق آمثرا تُوبُوا إِلَى الله أو شيوها والأمر 
للوجوب فتدل الآيتان على وجوب التوبهُ و من السنهُ ما اعترف الشيخ الأكبر فى رسالةٌ العدالةُ بأنها مما لا تحصى كثرة. 

و حكى فى باب وجوب التوبة من جميع الذنوب فى الوسائل عن مهج الدعوات عن الرضا عليه السّ.لام عن آبائه عن رسول الله 
صلى الله عليه و آله قال صلَى الله عليه و آله اعترفوا بنعم الله ربكم و توبوا الى اللّه من - جميع ذنوبكم فان الله يحب الشاكرين 


من عباده. 


و من الإجماع ما ادعاه العلامه فى شرح التجريد و السبزوارى فى الذخيرة و المحقق المجلسى فى شرح الكافى بل ادعى فيه 
إجماع الأمة عليه و النراقى فى 
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جامع السعادات. 

و اما العقل فقد استدل المحقق الطوسى (قده) لوجوبها بوجهين (أحدهما) ان التوبة دافعة للضرر و دفع الضرر واجب عقلا (و 
ثانيهما) وجوب الندم على كل فعل قبيح أو الإخلال بالواجب و مرجع الأول إلى التمسك بحكم العقل بوجوب دفع الضرر و 
مرجع الثانى إلى قاعدة الحسن و القبح العقليين و الأظهر الاستدلال بما فى كتب الأخلاق من ان الواجب العقلى هو ما يتوقف 
علد لوصول إل :سهادة الأسدن الك علق الأنيناق لأهله و لأزون: انلا تناد لقي لقاء لماكو الاين لحولا نيفد نالا 
اتباع الشهوات و الانس بالدنيا و الاكباب عليها و من المعلوم ان الانصراف عن طريق البعد واجب متحتم للوصول إلى السعادة 
التى خلق لأجلها و هو اى الانصراف لا يتم إلا بالتوبة فتكون التوبة حينئذ واجبة. 

(و بالجملة) فلا إشكال فى وجوب التوبة عقلا و فضلها شرعا الا انه يجب ذكر أمور (الأول) ان وجوبها الشرعى هل هو إرشادى 
لا يترتب عليه شىء إلا الإرشاد إلى حكم العقل بلزومها بالملاكك المتقدم أو انه مولوى يكون امتثاله اطاعة يترتب عليها الثواب 
و مخالفته عصيانا يستحق به العقاب كوجوب رد الوديعة و نحوه (وجهان) أقواهما (الأول) لأن وجوبها العقلى و حكم العقل 
بلزومها فى مرتبة الإطاعة و ما يكون فى ناحية معلولات الاحكام و كلما كان كذلكك يستحيل فيه اعمال المولوية للزوم التسلسل 
فيكون الأمر بالتوبة شرعا كالأمر بالإطاعةٌ و النهى عن المعصية مما يجب حملهما على الإرشاد و الا يلزم ان يكون للأمر بالإطاعة 
أو النهى عن المعصية اطاعة أو عصيان و هو مستلزم للتسلسل فالأمر بالتوبة إذا كان مولويا يكون فى مخالفته عصيان فيحتاج إلى 
التوبة عن عصيانه و تكون التوبة عن عصيانها أيضا واجبا مولويا حسب الفرض فيتسلسل. 

(الثانى) لا إشكال فى وجوب التوبهُ عن المعاصى الكبيرة و اما الصغائر ففى وجوب التوبة عنها خلاف و تحقيق الكلام فى ذلك 
يقال اما بالسية إلن المقضية الأصلى بق الغارة القضوى اعدى الرميو ل إل العانة المطلوية فى حتلقة الافبان: 
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فلا إشكال فى وجوب التوبةٌ عنها لكون المعصيه الصغيرة كالكبيرة مانعة عن الوصول إليها و لذا انكشف على بعض الزاهدين 
من مقاربى عصرنا رحمة الله عليه حين خطر على قلبه الزكى عدم البأس فى ارتكاب بعض الصغائر نادرا بحسب الاتفاق فسمع 
من الهواء يا فلان (و هو المرحوم الملا عباس والد الشيخ الشهيد النورى رحمة الله عليهما باسمه و اسم أبيه) أما تستحيى من 
ربكك ليس فى معاصيه صغائر و كبائر بل كلها كبيرة مبعدة عن لقاء الله سبحانه و موجبة للحجب عنه تعالى و الانقطاع عنه. 

و اما بالنسبة إلى التأمين عن العقوبة فهى مأمونة مع الاجتناب عن الكبائر الا أن الشأن فى التمكن من الاجتناب عنها مع ارتكاب 
الصغائر حيث ان المعاصى حمى الله تعالى و من يرتع حول الحمى يوشكك ان يقع فيه و لذلكك يكون ارتكاب المكروهات 
مفتاح ارتكاب المحرمات و اما بالنسبة إلى الأحكام الشرعية المترتبة على ارتكاب المعصية مثل ما يترتب على الفسق و الخروج 
عن العدالةُ فما لم ينته إلى الإصرار فلا يستلزم الفسق الا ان البحث فى الإصرار نفسه و لعل العزم على الإتيان بها يكون إصرارا 
بل تركك العزم على تركها مع الالتفات ربما يكون كذ لكك وان لم يعزم على الإتيان بها أيضا قال فى مبحث العدالة من مباحث 
الجماعة فى صلاة الجواهر بعد حوالة معنى الإصرار إلى عرف العام و مع عدمه إلى اللغهٌ التى فسره بالإقامة على الشىء و 
الملازمة و المداومة عليه و الظاهر انه ليس منه فعل الصغيرة مع العزم على عدم العود بل و لا ما إذا لم يخطر بباله عود و عدمه 
نعم إذا كان عازما على العود لا يبعد ان يكون منه عرفا بل و لغهُ و كيف كان فالحق وجوب التوبة عن الصغائر أيضا لما ذكرناه 


من الملااك و لأنها قبيبحة يجب الاجتناب عنها عقلا بقاعدة الحسن و القبح و للإجماع المدعى فى عبار الذخيرة على وجوب 
التوبة عنها حيث انه (قده) صرح بالاتفاق على وجوب التوبهٌ من الذنب و ان كانت صغيرة. 

(الشالث) مقتضى الأدلة المتقدمة لا سيما العقل منها كون وجوب التوبة فوريا لا يجوز التأخير عنها حيث ان تركها طغيان و لا 
معنى للتسويف فى تركك الطغيان و فى بعض الاخبار أكثر صياح أهل النار من التسويف و تاركك البدار إليها بين خطرين 
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اما تراكم ظلمهٌ المعاصى على قلبه حتى يصير رينا لا يقبل المحو و اما حلول الموت بغته لا يجد معه مهلهُ للاشتغال بالمحو و قد 
حكى ان لقمان قال لابنه يا بنى لا تؤخر التوبة فإن الموت يأتى بغتة. 

(الرابع) مقتضى قوله تعالى وَ تُوبُوا إلى الله جَمِيعا ان التوبة مطلوبة من جميع الأشخاص إذ العبد لا يخلو عن معصية بجوارحه فان 
خلا فلا يخلو عن معصيةٌ فى جوانحه لعدم خلوه عن رذائل الأخلالق فإن خلا_فلا يخلو عن وسوسة الشيطان بإيراد الخواطر 
المذهلة عن ذكر الله على قلبه فان خلا فلا يخلو عن الغفلة و القصور فى العلم باللّه و جماله و جلاله و كل ذلكك نقص يجب 
التنزه عنه و هو معنى التوبة. 

وقد قسموا التوبة إلى توبة العوام و هى التوبة عن الذنوب بالجوارح و الى توبة الخواص و هى التوبة عن رذائل الصفات التى 
هى المبدء للذنوب بالجوارح و الى توب خاص الخاص و هى التوبةُ عما لا ينبغى ان يفعل أو يتركك و الى توبة أخص خاص 
الخاجن وى النوية عن التورحه بغرن النعق تعالى “انهو الغا )«عند] الأخر هو الى كان ضكى الله علوةاو اله يعفر اللدامنه قو 
كل يوم سبعين مرة. 

(الخامس) فسروا التوبةُ بتعاريف شتى مثل ما فى رسالة الشيخ الأكبر (قده) فى العدالة ان التوبة هى الرجوع الى اللّه بعد الاعراض 
عنه أو الرجوع الى صراط الله المستقيم بعد الانحراف عنه و جملة القول فيها انها تلتئم من علم و حال و عمل و العلم هو معرفة 
عظم ضرر الذنوب وانها حجب بين العبد و بين الرب و الحال هو التألم الحاصل من علمه و تأسفه على صدور الذنب المفوت 
لمحبوبه و الحائل بينه و بينه و العمل هو التركك فى الحال و العزم على عدم العود إليه فى الاستقبال و التدارك مما صدر منه فى 
الماضى فربما يقال بأن التوبة اسم لمجموع هذه الثلاثة فتكون مركب من أفعال الجوارح و القلوب. 

و ربما يقال بأنها عبارة عن الأول منها وهو العلم بفوات المحبوب و ربما يقال بأنها عبارة عن الثالث كما قيل بأنها خلع لباس 
الجفاء و نشر بساط الوفاء أو انها تبديل الحركات المذمومةٌ بالحركات المحمودة و الحق انها عبارة عن الوسط اعنى 
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الندم لكن لا الندم مطلقا و لو لم يكن عن معرفة عظم الذنوب السابقةً عليه و لم يتعقبه العمل المتفرع عليه و لا الندم المشروط 
بالعلم المتقدم بنحو الشرط المتقدم و بالعمل المتأخر عنه بنحو الشرط المتأخر بل عند حصول العلم و الحال و العمل يسمى 
الحالةٌ المتوسطة بين طرفيها توبة لا مطلقة عنهما و لا مشروطة بهما. 

و يدل على كونها الندم ما ورد من قوله صلى الله عليه و آله الندم توبة- و قوله صلَى الله عليه و آله كفى بالندم توبة- و قول 
السجاد عليه السّلام فى دعاء التوبةٌ اللهم ان كان الندم من الذنب توبة فانا اندم النادمين و غير ذلكك مما لا تحصى و توهم كونها 
عبارة عن العلم بفوات المحبوب لان الندم أمر غير مقدور فاسد إذ جميع صفات القلب تكون كذلك اى تكون مقدورة بالقدرة 
على أسبابها كيف و العلم أيضا كذلكك كما ان القول بأنها الرجوع الى اللّه تعالى الا انه رجوع ادعائى لا حقيقى لامتناع الحقيقى 
منه (غير وجيه) بل هو رجوع حقيقى الااان رجوع كل شىء بحسبه ١١‏ و اللفظ موضوع لمفهوم الرجوع لا لمصاديقه و اختلاف 
المصاديق لا يضر بوحدة المفهوم. 


(الأسن السادشس) هل التوينة و الاستغفار شيتان عتغايراق أو آنهما شنا عرواخد يعبر عله عارة بالتوية و لخر الاستخفار (التمالان) 
ظاهر بعض الابات و الاخبار هو التغاير كقوله تعالى فى سورة هود و أَنِ اتْمَفْفرُوا َيَكَمْ كم تُويوا إِلَيِ و ما ورد فى عد جئود 
العقل و الجهل من جعل التوبة و الاستغفار جندان من جنود العقل و ضديهما جندان من جنود الجهل قال عليه السّ.لام: التوبةٌ و 
ضدها الإصرار و الاستغفار و ضده الاغترار و فى مناجاة التائبين من المناجا الخمسةُ عشر الهى ان كان الندم من الذنب توبةٌ فانا 
اندم النادمين و ان كان الاستغفار من الخطيئة حطه فانى لك من المستغفرين و ظاهر العطف فى صِيغْهُ الاستغفار الدال على 
قخايرة التحطرف و التحطواق علية اعلى كلم النعففر اللدرو ترك الل 

و ظاهر جملةٌ من الاخبار الأخر هو الاتحاد مثل ما دل على ان دواء الذنوب الاستغفار و ما ورد من ان التائب من الذنب يغفر له 


فعلى الأول فمعنى التوبة قد اتضح 


00 

اين دراز كوته أوصاف تن است رفتن أرواح نوعى ديكر است 
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مما تقدم و هو الندم الواقع بين العلم و العمل انما الكلام فى معنى الاستغفار و لعل المراد منه هو الإنابة إذ هى غير التوبة فالتوبة 
هى الرجوع عن الذنب الى الله سبحانه و الإنابة هى الرجوع اليه تعالى عن المباحات أيضا و هى تتم بأمور (الأول) التوجه اليه 
تعالى بكل قلبه حتى يستغرق القلب فى فكره بحيث لا يبقى فيه محل لغيره (الثانى) ان لا يكون خاليا عن ذكره و ذكر نعمه و 
مواهبه و ذكر صفاته و أفعاله وهذا مما يترتب على الأول حيث انه نتيجة استغراق القلب (الثالث) ان يواظب على طاعاته و 
عباداته خالصا له تعالى و هذا أيضا من ثمرات الاستغراق و لعل الإنابة بهذا المعنى هى توبة خاص الخاص أو أخصهم و ليست 
عاما للجميع رزقنا اللّه تعالى إياها بمنّه و كرمه. 

و على الثانى أى اتحاد معنى التوبة و الاستغفار فلا إشكال فى عدم تحقق التوبة بمجرد التلفظ بصيغةٌ الاستغفار و فى كفاية مجرد 
الندم أو الحاجة الى صيغة الاستغفار (وجهان) من إطلاق كفاية الندم فى التوبة مثل قوله صلّى الله عليه و آله كفى بالندم توبة و 
مما يدل على كون دواء الذنوب الاستغفار مثل قوله صلَّى اللّه عليه و آله لا كبيرة مع الاستغفار و قوله صَلَى الله عليه و آله و سلم 
دواء الذنوب الاستغفار و قوله ما أصر من استغفر و قول الصادق عليه السّلام ان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم كان يتوب 
الى اللّه و يستغفره فى كل يوم و ليله مأهُ مرة. 

(الأمر السابع) قد عرفت فى الأ-مر الخامس ان التوبة هى الندم الحاصل بعد العلم بمضرة الذنوب و قبل العمل لا المجموع 
المركب من العلم و الحال و العمل و لا الندم المشروط بالعلم المتقدم عليه و العمل المتأخر عنه و هذا هو الحقيق بالتصديق فى 
تفسير التوبة لكنه ربما يقال باعتبار العزم على عدم العود إلى المعصية فيها و ربما يقال بعدمه و حقق الشيخ الأكبر (قده) فى 
رسالة العدالة بأنه ان كان المراد بالعزم القصد الذى لا يتحقق الا بعد الوثوق بحصول ما عزم عليه فاعتباره مما لا دليل عليه و انه 
يستلزم امتناع التوبة ممن لا يثق من نفسه بتركك المعصية عند الابتلاء بها فبقى إطلاق ما يدل على كون الندم توبة سليما عن 
المقيد و ان أريد تحقق ارادته بعدم عوده إلى المعصية و ان لم يثق بحصول مراده فهو مما لا ينفكك عن الندم (انتهى). 
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(أقول) الظاهر من العزم المرتبط بالاستقبال هو ان يعقد مع الله تعالى عقدا مؤكدا الذى هو العهد معه تعالى ان لا يعود الى تلكك 
الذنوب أو أمثالها كما قال زين العابدين عليه السّلام فى دعائه فى التوبة و عهدى ان أزجر محارمكك و شرطى ان لا أعود إلى 


معاصيكك: كالمريض الذى علم بضرر شرب العسل مثلا حيث انه يعزم عزما جزما على تركك شربه ما لم يزل مرضه و هذا العزم 
فى الحال أى فى حال حصول الندم بمكان من الإمكان و ان كان يتصور أن تغلبه الشهوة فى الاستقبال فيحتاج الى التضرع إلى 
جنابة لآن معفظقه «القوة الى مفياتة حرة :ان الحول: و القوة مه 

و كيف كان فلا يكون التائب تائبا ما لم يتأكد عزمه فى الحال ثم ان بقى على عزمه فى الاستقبال فنعم ما بقى و ان كان غير هذا 
الحال فيحتاج إلى توبة أخرى و لو ألف مرة. 

ففى الكافى عن ابى بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توه نصوحا قال عليه السَديلام هو 
الذنب الذى لا يعود إليه أبدا قلت و أينا لم يعد فقال يا أبا محمد ان اللّه تعالى يحب من عباده المفتن التواب .)١١‏ 

و فيه أيضا عن الصادق عليه السَّلام قال عليه السّلام ان الله يحب العبد المفتن التواب و من لا يكون ذلكك منه كان أفضل. 

و فى خبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه ال لام قال عليه السّ.لام يا محمد بن مسلم ذنوب المسلم إذا تاب منها مغفورة فليعمل 
المؤمق لما ستانت) يعد التؤئة و المتفر مانو الله انها لست إل لأهل الاتمان قلك“فان عاد هد الغرية و الاسععفار فى الذاثوت و 
عاد فى التوبة فقال يا محمد بن مسلم أ ترى العبد المؤمن يندم على ذنبه و يستغفر اللّه تعالى منه ثم لا يقبل الله تعالى توبته قلت 
فان فعل ذلكك مرارا بذنب و يتوب و يستغفر فقال عليه السّلام 


)١(‏ قال فى الوافى يعنى الذى يكثر ذنوبه و يكثر توبته يذنب الذنب فيتوب منه ثم يبتلى به فيعود ثم يتوب و هكذا من الافتان و 
التفتين بمعنى الإيقاع فى الفتنة انتهى. 

وفى المجمع فى الحديث المؤمن خلق مفتنا اى ممتحنا يمتحنه الله بالذنوب ثم يعود و فيه ان الله يحب المفتن التواب اى 
اسوك الدان» 
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كلما عاد المؤمن بالاستغفار و التوبة عاد اللّه تعالى عليه بالمغفرةً و ان اللّه غفور رحيم يقبل التوبة و يعفو عن السيئات قال و 
إناكفة ان تقمط الم معن من ونفمة الله 

و فى الكافى أيضا عن الباقر عليه السّد.لام قال عليه السّد.لام ان الله تعالى اوحى الى داود عليه السّلام ان ات عبدى دانيال فقل له 
إنكك عصيتنى فغفرت لكك و عصيتنى فغفرت لكك و عصيتنى فغفرت لكك فإن أنت عصيتنى الرابعة لم اغفر لكك فأتاه داود عليه 
التّ.لام فقال يا دانيال انى رسول الله إليك و هو يقول إنكك عصيتنى فغفرت لكك و عصيتنى فغفرت لكك و عصيتنى فغفرت لكك 
فإن أنت عصيتتنى الرابعة لم اغفر لكك فقال دانيا قد بلغت يا نبى الله فلما كان فى السحر قام دانيال فناجى ربه فقال يا رب ان 
داود نبيكك أخبرنى عنكك انى ان قد عصيتكك فغفرت لى و عصيتكك فغفرت لى و عصيتكك فغفرت لى و أخبرنى عنكك انى ان 
عصيتكك الرابعة لم تغفر لى فوعزتكك و جلالك لئن لم تعصمنى فإنى لا عصيتك ثم لا عصيتك ثم لا عصيتك. 

(الأسمر الشامن) قد عرفت فى طى الأمر الرابع ان للتوبة مراتب أدناها توبة العوام و هى الرجوع الى اللّه عن معصيته بالجوارح و 
أعلاها توبة أخص خاص الخاص و تقدم فى الأمر الخامس أيضا ان التوبُ تتم بعلم و حال و عمل وان التحقيق هو كونها عبارة 
عن الحال فيما إذا تحقق بين العلم و العمل و ان العمل الواقع بعده له تعلق بالماضى و تعلق بالحال و تعلق بالاستقبال و الى بعض 
ذلكك يدل المروى عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام حين قال قائل بحضرته استغفر الله فقال عليه الشلام تكلتكك أمكك أ تدرى ما 
الاستغفار الاستغفار درجة العليين و هو اسم واقع على ستهُ معان أولها الندم على ما مضى و الثانى العزم على ترك العود اليه و 
الثالث ان تؤدى الى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله عز و جل أملس ليس عليكك تبعة الرابع ان تعمد الى كل فريضة ضيعتها 


فتؤدى حقها و الخامس ان تعمد الى اللحم الذى نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم و ينشأ بينهما لحم 
جديد- و السادس- ان تذيق الجسم الم الطاعة كما أذقته حلا المعصية؛ فعند ذلكك تقول استغفر الله و هذا الحديث أيضا 
يدل على اتحاد الاستغفار مع التوبة» و ليس منه عليه السَلام بيانا للاستغفار الكامل لا للتوبة» و لا حاجة 
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فى تصحيح جعله بيانا للتوبة الكاملة- كما فى المتن الى التشبث باشتماله على الندم و العزم و زيادة. 

(الأمر التاسع) لا إشكال فى سقوط العقاب بالتوبة» و هو مما اجمع عليه أهل الإسلام؛ و انما الخلاف فى انه هل يجب على الله 
حتى لو عاقب بغد الثوبة كان ظلما أو هو تفضل منه سبحانه كزما منه.و رحمة: فالمحكى عن المعتزلة هو الأول» و الأشاعرة على 
الأخيرء و هو المحكى عن الشيخ من أصحابنا و العلامة» و توقف المحقق الطوسى (قده) فى التجريد, و قال فى وجوب سقوط 
العقاب بالتوبة إشكال. 

وكأل لفطريزي زه از ابو كر لدع 111كد لها ره وف توي ابح شي الراك لالتعا 1ن شاط النقان 
بعد التوبةٌ تفضل منه سبحانه و رحمة من جهته على ما قاله أصحابنا و انه غير واجب علا على ما ذهب إليه المعتزلهُ فإن قالوا قد 
يكون الفعل الواجب نعمة إذا كان منعما بسببه كالثواب و العوض لما كان منعما بالتكليف و بالآلام التى يستحق بها الأعواض 
جاز ان يطلق عليهما اسم النعمة (فالجواب) ان ذلكك انما قلناه فى الثواب و العوض ضرورة؛ و لا ضرورة هاهنا تدعو الى ارتكابه 
(انتهى). 

وقال العلامهُ المجلسى (قده) فى المجلد الثالث من البحار أن مختار الشيخين هو الظاهر من الاخبار و أدعيهُ الصحيفةٌ و غيرهاء و 
دليل الوجوب ضعيف مدخول (انتهى). 

(أقول) ان كانت حقيقة التوبه هى ما ادعيناه من الندم الحاصل بين العلم المتقدم عليه و العمل المتأخر عنه المتعلق بما مضى 
بالتداركك و العزم على تركك الذنب فى الحال و عدم العود إليه فى الاستقبال الموجب لإزالة أثر المعصيهُ عن صفحة النفس و 
عودها الى ما كانت عليه من الطهر بحيث لم يبق على النفس اثر من الذنب أصلا بل صار كمن لا ذنب له فلا معنى لعقوبية 
حينئذ» بل اللازم سقوط العقوبة عنه بسقوط ملاكها كما يكون تكفير السيئة بالحسنة كذلكك. 

فعن أمير المؤمنين عليه السّلام فى فضل الصلوات اليومية انه شبهها رسول الله صلَى الله عليه و آله 
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بالحمة تكون على باب الرجل يغتسل فيها كل يوم خمس مرات فهل يبقى عليه شىء من الدرنء و كذلك التوبة تغسيل للنفس 
عن درن الخطايا فان تمت فهل يبقى عليه من الدرن شىء. إذ مع بقائه فلا توبة حقيقة» فالتوبة لا تنفكك عن سقوط العقاب و الا 
يلزم الظلم القبيح» و لعل ذهاب الأشاعرة إلى جواز العقاب مبنى على قاعدتهم من إنكار الحسن و القبح عقلاء و اللّه العالم. 
(الأمر العاشر) الأشقوى صحة التبعيض فى التوبة لأسن الأفعال تقع بحسب الدواعى و انتفاء الصوارف و هما- أى الدواعى و 
الصوارف- تختلف بحسب اختلا.ف مراتب العلم و الشهوة حسبما حققناه فيما كتبناه فى الأخلاق (و استدلال ابى هاشم) بان 
الندم على القبيح يجب ان يكون لقبحه, و القبح حاصل فى الجميع فالتوبةٌ عن قبيح دون قبيح تكشف عن عدم كونها عن القبيح 
لقبحه (ساقط) بإمكان حصول التندم عن بعض القبائح دون بعض اما لاشتداد قبحه و لو مع اليقين الضعيف به أو لشدة اليقين 
بقبحه و لو بمرتبة ضعيفة من القبح, أو لغلبة الشهوة فى فعله و لو مع قوهُ قبحه احتمالا أو محتملا أو كليهما. 

(الحادى عشر) إذا تاب العاصى عن المعصيه ثم ذكرها فهل يجب عليه تجديد التوبة عند تذكرها أولاء قولان أقواهما الأخير 
لزوال الرين الحاصل من المعصية بالتوبة فلا حاجة الى تجديدهاء نعم لا بد من البقاء على العزم على تركك المعصيةُ فى جميع 


الأحوال و هو من الأعمال المترتبة على صدق توبته الماضية و الندم السابق. 

(الشانى عشر) ذهب بعض المتكلمين الى ان التائب ان كان عالما بذنوبه على التفصيل يجب عليه التوبة عن كل واحد منها 
مفصلاء و ان كان يعلمها إجمالا وجب عليه التوبة كذلكك مجملا و ان كان يعلم بعضها تفصيلا و بعضها إجمالا وجب عليه 
التوبة عن المفصل تفصيلا و عن المجمل إجمالات و استشكل فيه المحقق الطوسى (قده) فى التجريد و قال: و فى إيجاب 
التفصيل مع التذكر اشكالء و قال العلامة (قده) فى شرحه: لإمكان الاجتزاء بالندم عن كل قبيح وقع منه وان لم يذكره مفصلا. 

(أقول) و لكن الأحسن عد الذنوب مفصلا عند تذكرها كذلكك,ء و قد ورد 
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الأمر به فى اعمال الحج (ففى الخصال) فى حديث الأربعمائة قال عليه السّ.لام اقرءوا عند الملتزم بما حفظتم من ذنوبكم و مالم 
تحفظوا فقولوا و ما حفظته علينا حفظتكك و نسيناه فاغفره لنا. 

(و فى خبر معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السّلام انه كان إذا انتهى الى الملتزم قال لمواليه أميطوا عنى حتى أقر لربى بذنوبى 
فى هذا المكانء و غير ذلكك من الاخبار» و بهذا الأمر نختم الكلام فى التوبة» ختم الله تعالى أمرنا بالتوبة و الإنابة و أكثر هذه 
الأمور بالمسائل الكلامية أنسبء و انما ذكرناها فى هذا المقام لشدةٌ الحاجة إليها و قله الاطلاع عليها بالمرور فى كتب الكلام و 
الله تعالى يختم لنا بالسعادة بمنه و فضله. 


[مسائل] 
[مسألة )١(‏ يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة] 


مسألة )١(‏ يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة و رد الودائع و الأمانات التى عنده مع الإمكان و الوصية بها 
مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته. 

لا إشكال فى وجوب أداء حقوق الناس ورد ودائعهم و أماناتهم إليهم فيما إذا كان متمكنا منه مع مطالبة صاحب الحق إذا كانت 
الأمانة مالكيةُ و مطلقا إذا كانت شرعية فيما لم تظهر أمارات الموت فضلا عما إذا ظهرت اماراته. و لا إشكال فى وجوب الوصية 
بها مع عدم التمكن من رده مع الاستحكام فى الوصية على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته و ذلكك بالإشهاد عليها أو بأى طريق 
يعمل فى استحكامه؛ كما لا إشكال فى عدم وجوب رد الودائع و الأمانات التى عنده بالأمانة المالكية مع عدم مطالبةٌ المالكك و 
عدم ظهور أمارات الموت. 

وانما الكلا-م فى وجوب الرد تعيينا عند ظهور أمارات الموت أو التخيير بينه و بين الوصية بهاء أو بينه و بين الاشهاد بهاء ففى 
كتاب الوديعة من الشرائع: و إذا ظهر للمودع امارة الموت وجب الاشهاد بهاء و فى كتاب الطهارة من القواعد فى البحث عن 
أحكام الأموات: و تجب الوصية على كل من عليه حق و قال فى مفتاح الكرامة فى شرحه: إجماعا كما فى وصايا الغنيةٌ و السرائر 
و المفاتيح و حكى عن جامع المقاصد 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج 8 ص: 776 

انه قال و كذا تجب على كل من له حق يخاف ضياعه؛ و قال و ما وقفت عليه من العبارات خال عنه» و قال فى الجواهر فى شرح 
العبارة المتقدمة عن الشرائع: كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا بينهم. 

(فالكلام هنا فى مقامين أحدهما) فى وجوب الرد حينئذ تعيينا و ثانيهما فى التخيير بينه و بين الاشهاد كما عبر به فى الشرائع» أو 


بينه و بين الوصيه كما عبر به فى القواعد على تقدير عدم وجوب الرد تعيينا (و الأقوى) فى المقام الأول هو وجوب الرد تعيينا و 
عدم جواز الاكتفاء بالوصيةٌ أو الإشهاد كما اختاره المصنف (قده) فى المتن؛ و ذلكك اما فى الوديعة و الأمانة فلإطلاق وجوب 
رد الامانة و تضيق الخطابات المطلقة عند ظهور أمارات الموت و ظن الوفاة و انفساخ عقد الوديعة بموته وعدم جواز تصرفه فى 
الوديعة بايداعها عند غيره لعدم اذن المالكك به حيث انه لم يضعها الا عنده كما انه لا يجوز إيداعها عند اراد السفر بل يجب 
على رده الى المالكك تعييناء و لا يخفى ان تعين الرد اليه عند الموت اولى من تعيينه عند ارادة السفرء الذى لا اشكال فيه عندهم 
لإمكان استرجاعه عمن يسلمه اليه بعد رجوعه عن السفر لو لم يرده الأخذ إلى المالكك أو تغريمه للمالكك لو ضاع المال عند 
الأخذ ولا يمككن ذلكك بالموت كما لا يخفى. 

و توكيل الغير فى الرد الى المالكك خارج عن محل الكلام إذ البحث انما هو فى التخيير بين الرد و بين الوصية به حتى يصير الرد 
وظيفة الوصىء أو بينه و بين الاشهاد حتى يصير الرد وظيفة الوارثء لا التخيير بين رده بالمباشرةٌ أو بوكيله حتى يقال انه ليس 
حال الوصى إلا حال الوكيل فى حال الحيوه فكما يجوز للودعى إيصالها إلى المالكك بالوكيل فى حال الحيوة يجوز إيصاله إليه 
بوصيةٌ الذى هو وكيله بعد الممات؛ هذا فى الودائع و الأمانات. 

و اما حقوق الناس الواجبة المتعلقة بالذمهُ فلا إشكال فى وجوب أدائها إذا كان وجوب الرد فوريا كما يجب ذلكك فى غير مورد 
ظهور أمارات الموتء كما لا إشكال فى وجوبه أيضا إذا لم يحصل له الاطمئنان بالرد بعد موته من الوصى أو الوارث حتى 
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مع الاشهاد و الوصية» و اما مع عدم الفورية فى وجوب الرد و الاطمئنان بالرد بعد موته ففى تعين الرد قبل الموت عند ظهور 
أماراته إشكال لعدم الدليل عليه و ان كان وجوبه تخييرا مما لا اشكال فيه. 

(و اما المقام الثانى) فالأقوى وجوب الوصيه به مع الاشهاد عليها إذ لا يكفى الوصية مع عدم طريق للوصى فى إثباتها كما لا 
يكفى الاشهاد من دون الوصية به الا إذا اطمأن برد الوارث الى مالكه بعد الاشهاد» و لعل الى الجمع بين الوصية و الاشهاد يرجع 
ما ذكره المصنف (قده) بقوله: مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته. 


[مسألة (؟) إذا كان عليه الواجبات التى لا تقبل النيابة حال الحيوة] 


مسألة () إذا كان عليه الواجبات التى لا تقبل النيابة حال الحيوء كالصلاء و الصوم و الحج و نحوها وجب الوصيةٌ بها إذا كان له 
مال بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع» و فيما على الولى كالصلاه و الصوم التى فاتته لعذر يجب إعلامه أو الوصيةٌ باستئجارها 
أيضا. 

إذا كان عليه واجبات لا تقبل النيابة حال حيوته و تقبلها بعد موته كالصلاه و الصوم و الحج وجب الوصيهٌ بها إذا كان له مال» إذ 
بعد ورود الدليل على تفريغ ذمته عما اشتغلت به من الواجب بعد موته يجب عليه إيجاد ما يوجب صدوره عن غيره مما يمكن 
إيجاده منه» و من الواضح ان الوصية به من مقدمات صدوره عن غيره و لا يقال ان التكليف ينقطع عن الإنسان بالموتء و بعد 
الموت لا واجب عليه حتى يجب عليه إيجاد مقدمات وجوده عن غيره؛ لا-ن بقاء تبعات مخالفة التكليف بعد الموت إذا كان 
التركك فى حال الحيوةٌ بالعمد و العصيان كاف فى وجوب إيجاب ما ينتهى إلى الخلاص منها الذى منه الوصية بها بعد الفراغ 
عن كون العمل بها بعد وفاته موجبا لخلاصه عن تبعات مخالفته. 

بل يكفى فى صحة الوصية بها الفوز بملاكاتها العائدة إليه بفعل من يفعل عنه بعد وفاته و لو لم يكن تركها عنه بالعمد و 
العصيان- فيما يصح الإتيان به عن الميت كذلك اى و لو كان تركه لا عن عصيان و عمد- هذا مضافا الى ان الوصية 
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صادرة فى حال الحيوة فيصح التكليف بها. 

(فان قلت) الوصيهُ ليست عله لصدور الفعل عمن يفعل عنه بعد الوفاة لإمكان عدم ترتب الفعل عليها كما هو كثير» و معه فلا 
علم بترتب الفعل عليه حتى يجب الوصيةٌ به. 

(قلت) يكفى فى وجوب الوصيه احتمال ترتب الفعل عليهاء إذ الممكن منه فى حال حضور الموت من الامتثال انما هو الوصيةٌ به 
لكى ينتهى إلى تفريغ الذمة فالعقل حاكم بوجوب هذه المرتبة من الامتثال عليه و ذلكك لكون أصل الواجب عليه عينيا تعيينيا فى 
مرحلة الثبوت و انما التوسعةٌ فى سقوطه عنه بفعل غيره بعد الوفاةً فى مرحلة الامتثال فاحتمال سقوط التكليف عنه بفعل الغير 
كاف فى نظر العقل فى حكمه بوجوب هذه المرتبة من الامتثال. 

و مما ذكرنا يظهر وجوب الوصيه بها أيضا فيما إذا لم يكن له مال- إذا احتمل وجود متبرع بها- و كذا يجب إعلام الولى فيما 
يجب عليه من الصلاهُ و الصوم التى فاتته و يجب على الولى إتيانه بعد موته أو الوصيهٌ باستئجارها عنه. 


[مسألة (1) يجوز تمليك ماله بتمامه لغير الوارث] 


مسألة (*) يجوز تمليكك ماله بتمامه لغير الوارث لكن لا يجوز له تفويت شىء منه على الوارث بالإقرار كذبا لان المال بعد موته 
يكون للوارث فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله نعم إذا كان له مال مدفون فى مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب 
اعلامه لكنه أيضا مشكل و كذا إذا كان له دين على شخص و الأحوط الاعلام و إذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأول) يجوز للإنسان أن يملكك ماله بتمامه لغير الوارث بصلح أو هبة أو نحوهما من الأسبابء و ذلكك للقاعدة المستفادة من 
الكتاب و السنهُ من ان الناس مسلطون على أموالهم, و الأدلة العاة الذالة خلن شبحة الحقود و الا شاعات مسقل قوله معان أزقوا 
بِالُْقُودٍ و قوله سبحانه بكار عَنْ تنأاض و قوله صلَى الله عليه و آله المؤمنون عند شروطهم و نحو ذلككء و الإطلاقات الواردة 
فى كل انحل مق التقود و الارقاعات مث 
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أحل الله البيع و الصلح جائز و نحوهما و الاخبار المتظافرة الصريحة فى ان للرجل ان يتصرف فى أمواله ما يشاء ما دام حيا كخبر 
ابى بصير عن الصادق عليه السّلام فى الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته قال عليه السّلام هو ماله يصنع به ما يشاء الى ان 
يأتيه الموت ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه و ان شاء تصدق به و ان شاء تركه الى ان يأتيه 
الموت فان أوصى فليس له الا الثلث الا ان الفضل ان لا يضيع من يعول به و لا يضر بورثته. 

(و موثق عمار) عن الصادق عليه السّلام قال: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه الروح يضعه حيث يشاءء و غير ذلكك من الاخبار 
التى لا يسع المقام نقلهاء و مقتضى الجميع هو سلطنة المالكك على ماله بالتصرف فيه بأنحاء التصرفات وضعا و تكليفاء و لكن 
المستفاد من خبر ابى بصير أفضِلية إبقاء شىء منه للوارث و تركث الإضرار به» بل الظاهر من مرسل الكافى كراهة حرمانهم» و 
فيه: و قد روى عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم قال لرجل من الأنصار أعتق مماليكه و لم يكن له غيرهم فعابه النبى صلَى 
الله عليه و آله و سلّم و قال تركك صبيهُ صغارا يتكففون الناس. 

(الثانى) لا يجوز للإنسان أن يقر بماله لغير وارثه كذبا لانه من الكذب المحرم و لكونه موجبا لتفوبت مال الوارث الذى يكون 
المال له بعد موت المقر فيكون الإقرار محرما لكونه مقدمة للتفويت المحرمء مع إمكان ان يقال كون الإقرار بنفسه تفويتا لا انه 


مقدمة له فيصير التفويت فعلا مباشريا للمقر حينئذ» و مع علم المقر له بكذب المقر يكون أخذه للمال المقر به حراما و يكون 
الإقرار حينئذ اعانة للأخذ المحرم عليه لكن تحريم مقدمةٌ الحرام فيما عدا العلُ التامهُ منها أو الجزء الأخير منها ممنوع (و كيف 
كان) فلا ينبغى الإشكال فى تحريم الإقرار بالمال لغير الوارث كذبا. 

وانما الكلام فى لزوم ترتيب الأثر على إقراره فمع علم المقر له و الوارث بكذبه لا يازم على الوارث إعطاء المقر به للمقر له و لا 
يجوز للمقر له أيضا أخذه. و هذا ظاهر» و مع جهل الوارث و علم المقر له يجب على الوارث ظاهرا رده و يحرم 
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على المقر له أخذه. و مع علم الوارث و جهل المقر له لا يلزم الوارث بالرد و يجوز للمقر له أخذه ظاهراء ثم ان فى نفوذ الإقرار 
مع جهل الوارث أو عدم نفوذه كذلكك أو التفصيل بين مورد التهمة و عدمها بعدم النفوذ فى الأول اما مطلقا أو فيما زاد عن 
القلث.و النفوة فى الأخير (احتمالاث) بل أقوال و محل البحث عنها كتات الوصية. 

(الثالث) لو كان له مال مدفون فى مكان لا يعلمه الوارث أو كان له دين على شخص أخر لا يعلم الوارث به أو حق أخر ففى 
وجوب اعلاهم الوارث به احتمالا-ن من كون تركه تضبيعا للمال و هو حرام؛ و من المنع عن حرمة التضييع إذا لم يكن مما علم 
كراهةٌ الشارع بفعله- بالمعنى الاسم المصدرى و لو لم يكن عن المكلف المختار كقتل النفس و شرب الخمرء و لعل الحق هو 
التفصيل بين المال الخطير و غيره؛ و صرح فى جامع المقاصد بوجوب الوصية على من له حق يخاف ضياعه و لكنه (قده) اعترف 
بعدم وجدان قائل به» و كيف كان فالاحوط الاعلام. 


[مسألة (©) لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله] 


مسألة (©) لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله إلا إذا عد عدمه تضبيعا لهم أو لمالهم و على تقدير النصب يجب ان يكون أمينا 
و كذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب ان يكون أمينا نعم لو اوصى بثلثه فى وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد 
عدم وجوب كون الوصى أمينا لكنه أيضا لا يخلو عن اشكال خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء. 

فى هذه المسأله أمور: 

(الأول) لا يجب على الولى الإجبارى كالأب و الجد للأب نصب القيم على أطفاله عند ظهور أمارات الموت إذا لم يعد عدمه 
تضييعا لهم أو لمالهم و ذلكك فيما إذا وجد أمين يتولى أمورهم من الأولياء من الحاكم و غيره من مراتب الأولياء» و يدل على 
عدم وجوبه حينئذ عدم ما يدل على الوجوب و عدم استدامة ولايته عليهم بعد موته حتى يجب عليه الاستنابة عليها لما بعده 
لتعلق الولاية بمن سواه من مراتب الأولياء و مع عدّ تركك نصبه تضبيعا يجب عليه النصب كما إذا كان ترك النصب مظنة 
تضييعهم أو تضبيع أموالهم؛ الذى لا يرضى الله سبحانه ممن يتمكن من الحفظ و ذلكك فيما إذا 
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لم يوجد أمين يتولى أمورهم بعده فيجب النصب صونا لهم و لأموالهم عن التلف. 

ولا إشكال فى اعتبار كون من ينصبه حينئذ أمينا لعدم ترتب اثر الحفظ على نصب غيره» و هل يجب ان يكون عادلا أيضا أم لا» 
وجهان مبنيان على اعتبار العدالة فى مطلق الوصى على ما نسب الى المشهور أو عدمه كما حكى عن جماعة منهم ابن إدريس 
على ما حكى عنه و العلامةُ فى المحكى عن المختلف أو التفصيل بين ظهور العدالة و عدم ظهور الفسق باعتباره فى الأخير دون 
الأول (و الأقوى) اعتبار الأمانة فى الوصى بمعنى الوثوق به لا ظهور العدالة و لاعدم ظهور الفسق كما فصل فى كتاب الوصية؛ و 
مما ذكرنا يظهر اعتبار الامانةٌ فيمن عينه لاداء الحقوق الواجبة أيضا. 


(الأمر الثانى) لو اوصى بثلث ماله لصرفه فى الخيرات غير الواجبة ففى اعتبار كون الوصى أمينا و عدمه وجهان, قد يقال بالعدم 
لان الثلث بالوصية به يبقى على حكم مال المبت و يكون الوصيهٌ إلى الخائن فى صرفه كإيداعه عنده و توكيله فى صرف ماله 
فى وجوه الخير فكما ان له إيداعه و توكيله فى حال حيوته فكذلك له الإيصاء به للصرف بعد مماته. 

(فان قلت) ليس للموصى سلطنة على العمل بعد الموت حتى يجعل الوصى نائبا عنه فى عمله بعده لانقطاع سلطنته بالموت. 
(قلت) يكفى سلطنتته عليه حين الوصيهٌ و ان لم يكن مسلطا عليه بعده فالسلطنة فى حال الاستنابة كافية و ان لم تبق حين العمل؛ 
هذا. 

و التحقيق ان يقال بناء على كون الإيصاء هو الاستنابة فى التصرف فالحق هو عدم اعتبار الأمانة فى الوصى لما ذكر من ان 
للمالك إيداع الخائن و توكيله فى حال حيوته فله أيضا ذلكك بعد مماته, و لكن الكلام فى صحة المبنى إذ فى كون جعل 
الوصى من باب الولاية أو النيابة احتمالان» و الفرق بينهما ان الولاية منصب يثبت للوصى بجعل الموصى فيفعل الوصى ما أوصاه 
الموصى بما هو هو لا بما أنه نائب عن الموصى. و الاستنابة عبارة عن جعل الوصى نائبا عنه بحيث يكون فعل الوصى فعل 
الموصى و كأنه هو المنوب عنه بالتنزيل. 
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«فعلى الأمول) فاللا-زم هو اعتبار الامانة بل العدالة فى الوصى الا ان يقوم دليل على عدم اعتبارها فيه (و على الثانى) بالعكس 
حيث ان مقتضى إطلاقات الأدلة الدالة على سلطنة المالكك فى الاستنابة هو عدم اعتبار شىء مما يشكك فى اعتباره فى الوصى الا 
ان يقوم الدليل على اعتباره كالإسلام و الايمان و العقل» و وجه اعتبار الامانة على الأول ان الولاية منصب و لا يليق إعطائه إلى 
الخائن؛ لأسن العرف بحسب ارتكازهم لا يرون إعطائه إلا بمن يثقون به فى اعماله و الإمضاء الشرعى يتعلق بما يعملون به على 
طبق ارتكازهم و بالإمضاء يصير نصبهم نصب الشارعء؛ و نصب الخائن ليس نصبا عرفيا حتى يصير بدليل الإمضاء نصبا من 
الشارع. 

(و بعبارة أخرى) لا بد فى صحة الإيصاء من أمرين: نصب الوصى من الموصى بمعنى جعله وليا ذا منصبء و انتهاء نصبه إلى 
إمضاء الشارع و جعله الوصى وليا بالإمضاء؛ فما لم يكن نصب من الموصى لا يكون موضوع لإمضاء الشارع و ما لم يكن إمضاء 
منه لا يصير الوصى منصوبا إذ الولاية المجعولة من الموصى أمر اعتبارى لا بد فى تحققها من جعلها ممن بيده الاعتبار» و 
الموصى ليس ممن بيده الاعتبار» كيف و ولايته بنفسه ليس من قبل نفسه بل انما هى بجعل تشريعى مستفاد من دليل السلطنة) 
فإذا لم يكن هو وليا عن نفسه فبان لا يكون سلطانا فى جعل الولاية لغيره اولى» و على ذلك فاللازم بحسب القاعدة هو اعتبار 
الأمانة فى الوصى بناء على الولاية لكون الأمين هو القدر المتيقن مما ارتكر من بناء العرف و ما تعلق به الإمضاءء و عند الشكك 
فيما عداه فيكون الأصل عدم صيرورته وليا على التصرف ما لم يقم دليل على صحة ولايته بالخصوص. 

هذا بيان الثمرهً بين كون جعل الوصى من باب الولاية أو الاستنابة» و اما التحقيق فيه فالحق كونه من باب الولاية كما هو مختار 
صاحب الجواهر (قده) بل لم ينقل فيه خلافا إلا عن ظاهر القواعد و ذكر له فى الجواهر تأويلا بما يرجع الى المختار. 

(و يدل على ما اخترناه») ان جعل الوصى اما يككون لاداء الحقوق الواجبة 
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أو لصرف الثلث فى وجوه الخيرات غير الواجبة أو نصب القيم على أطفاله و نحو ذلكك و هو فى الجميع بمعنى واحد اما يكون 
بالاستنابة أو بجعل الولاية لكن لا يتمشى الاستنابة فى الجميع و ذلك مثل تعيين الوصى للإتيان بالاعمال المتوقفة على الموت 
مثل الصلاه و الصوم أو تعبين ما يأتى به لتجهيزه مثل غسله و الصلاه عليه و دفنه فى مكان معين حيث ان مثل هذه الأعمال 


المتوقفة على الموت لا تتمشى فيه الاستنابة و جعل الوصى نائبا عن الموصى فيما يأتى به و كون فعله لا بما هو هو بل بما هو 
موصيه إذ هذه الأفعال لا بد من صدورها من غير الموصى و لا معنى للصلاهً على جنازة الموصى نيابةُ عن الموصى. 

و هذا معنى ما ذكره فى الجواهر من ان الموصى تنقطع ولايته عما هو ولى عليه بالموت فليس له عمل بعد الموت حتى يجعل 
الوصى نائبا عنه فى عمله بعده؛ و هذا فيما مثلناه من الأعمال المتوقفةُ على الموت ظاهرء و الظاهر انه فى غيرها أيضا كذلك لأن 
الإيصاء معنى واحد فى الجميع و ان كان تعيين الوصى فيما يتوقف صحته على تحقق الموت من باب تعيين الولى و جعل 
المنصب يكون فى غيره أيضا كذلك فلا يرد عليه ما أورده بعض أساتيدنا (قده) بالنقض بالوصية بالثلث بناء على بقائه على 
حكم مال الميت. 

ثم انه فيما يمكن فيه جعل الوصى بعنوان النيابة لو شك فى ان فعل الموصى هل هو بعنوان نصب الولى أو جعل النائب فإن كان 
فى البين ظهور يرفع به الشكك كما لا يبعد دعواه فى تفويض المنصب فهو المرجع و الا فيرجع الى الأصل العملى و مقتضاه هو 
الفساد فى غير المتيقن منه و هو الولاية. 

(و المتحصل من جميع ما ذكرناه) اعتبار الأمانهُ فى الوصى مطلقا و لو فى الوصى لتصرف الثلث فى وجوه الخيرات غير الواجبة» 
و لعل تعبير المصنف (قده) بنفى البعد عن عدم وجوبه ناظر الى احتمال كون الجعل من باب النيابة و قد ظهر ما فيه» و اما 
خصوصية ما كانت راجعة إلى الفقراء فلم يظهر لها وجه. 

(و ربما يقال) بأن الوصية بالمال الى الفقراء توجب ثبوت حق لهم فيه 
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فيكون الإيصاء إلى الخائن تولية له على حق الغير الموجبة لضياعه نظير تولية الخائن على مال الصغار؛ و قد حكى عن بعض 
التفصيل فى اعتبار العدالهُ بين ما يتعلق بحق الغير و لو كان ثبوت الحق بنفس الوصية و بين ما لا يتعلق بحق الغير أصلا باعتبارها 
فى الأول دون الأخير. 

(فإن قلت) الحق المجعول للفقراء مقيد بكونه من ممر الخائن فلا حق لهم على نحو الإطلاق حتى يصير تفويضه إلى الخائن 
تكتبيعا لد 

(قلت) التقييد ممنوع, بل الظاهر انه على نحو تعدد المطلوب و لذا لو مات الوصى أو بطلت الوصيةٌ به بقيت الوصية للفقراء 
بحالهاء و الحق عدم الفرق بين ما كانت الوصية راجعة إلى الفقراء أو غيرهم باعتبار الأمانهُ فى الوصى بناء على كون الإيصاء 
جعل الولاية و تفويض المنصبء و عدم اعتبارها بناء على كونه من باب النيابة ثم انه لو قلنا بكون الوصية للفقراء موجبة لثبوت 
الحق لهم لا فرق فى ذلكك بين ما كان الموصى له فقراء أو غير فقراء فلا خصوصية فيما كانت راجعة إلى الفقراء و اللّه الهادى. 
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[فصل فى آداب المريض و ما يستحب عليه] 

اشارة 

فصل فى آداب المريض و ما يستحب عليه و هى أمور 


[الأول الصبر و الشكر لله تعالى] 


الأول الصين و الشكر له الى . 

فعن النبى صلَى الله عليه و آله انه يقول الله عز و جل إذا وجهت الى عبد من عبيدى مصيبةٌ فى بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل 
ذلك بصبر جميل استحيبت منه يوم القيمه ان انصب له ميزانا أو انشر له ديواناء و عنه صلى الله عليه و آله يكتب أنين المريض 
فإذا كان صابرا كتب حسنات و ان كان جازعا كتب هلوعا لا أجر له» و عنهم عليهم الشّ.لام ان البدن إذا صح اشر و بطر فإذا 
اعتل ذهب ذلك عنه فان صبر جعل ذلكك كفارة لما قد أذنب وان لم يصبر جعله وبالا عليه» و غير ذلكك من الاخبار الوارده فى 
الصبر على المرض. 

(و يدل على استحباب الحمد) المروى عن الصادق عليه السّ.لام ان من اشتكى ليله فقبلها بقبولها وادى الى الله شكرها كانت 
كعبادةٌ ستين سنة» قال له الراوى ما قبولها فقال عليه التّ.لام يصبر عليها و لا يخبر بما كان فيها فإذا أصبح حمد الله على ما كان» 


وقد عد الفقهاء الصبر و الاحتساب من آداب المريض و أفتوا باستحبابهما. 
[الثانى عدم الشكاية من مرضه الى غير المؤمن] 


الثانى عدم الشكاية من مرضه الى غير المؤمن و حد الشكاية أن يقول ابتليت بما لم يبتل به احد و أصابنى ما لم يصب أحدا و 
اما إذا قال سهرت البارحةٌ أو كنت محموما فلا بأس. 

اعلم أن فى الشكاية عن المرض وردت طوائف من الاخبار (منها) ما بظاهره 
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يدل على رجحان ترك الشكايةُ على نحو الإطلاق كالخبر الأخير المروى عن الصادق عليه السّ.لام فى الأمر الأول و كالمروى 
غن التي فبك الله غلية و آله اله قال أربعة هى كنوز:الجنة كمان الحاجة و كسان الصدقة و كسان المرظن و عبان الخصية و 
غير ذلكك من الاخبار. 

(و منها) ما يدل على استحباب كتمان المرض ثلثة أيام كالمروى عن الصادق عليه السَّلام؛ قال الله عز و جل أيما عبد ابتليته ببلية 
فكتم ذلكك عواده ثلاثا أبدلته لحما خيرا من لحمه و دما خيرا من دمه و بشرا خيرا من بشره (الحديث) و عن أمير المؤمنين عليه 
الّ.لام من كتم وجعا اصابته ثلاثة أيام من الناس و شكى الى اللّه عز و جل كان حقا على اللّه ان يعافيه عنه (أو ليلة) كالمروى 
عن النبى صِلَى الله عليه و آله ان من اشتكى ليله فقبلها بقبولها (الحديث) و قد تقدم فى الأمر الأول (أو يوما و ليلة) كالمروى 
عنه صلَى الله عليه و آله و سلّم انه قال من مرض يوما و ليله فلم يشكك الى عواده بعثه الله يوم القيمة مع إبراهيم خليل الرحمن 
عليه السّلام حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع. 

(و منها) ما يدل على مرجوحية الشوكى كالمروى عن النبى صلى الله عليه و آله و سلّم ان من شكى مصيبة نزلت به فإنما يشكو 
ربه» وعنه صلَى اللّه عليه و آله و سلّم اوحى اللّه الى عزير عليه السلام يا عزير إذا نزلت إليكك بليلة فلا تشكك إلى خلقى كما لا 
أشكوك إلى ملائكتى عند صعود مساويكك و فضائحك. 

(و منها) ما يدل على اختصاص منع الشكوى بما كان الى الكافر أو الى مخالف فى الدين» ففى خبر يونس بن عمار قال سمعت 
أبا عبد الله عليه الترلام يقول أيما مؤمن شكى حاجته أو ضره الى كافر أو الى من يخالف دينه فإنما شكى الله عز و جل الى 
عندوقق أغتتااة اللمعنو ايها رص شك انهم و شدره إلى هوم بمثله كانت تتكراه الى اللدضورو حل وو شن خب ار قال عليه 
السّ.لام للحسن بن راشد يا حسن إذا نزلت بكك نازلة فلا تشكها الى احد من أهل الخلاف و لكن اذكرها لبعض إخوانك فإنكك 
لن تعدم خصلةُ من خصال اربع (الحديث). 


ثم ان هذه الاخبار كما ترى مطلقةُ لا تحدد فيها الشكوىء و لازمها ترتب 
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الحكم على ما يصدق عليه الشكاية» و لكن ورد التحديد فى اخبار أخرىء و مقتضاها عدم كون مجرد الاخبار بالمرض شكوى. 
(ففى صحيح جميل) عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن حد الشكاة للمريض قال عليه السّلام ان الرجل يقول حممت اليوم و 
سهرت البارحة و قد صدق و ليس هذا شكاة و انما الشكوى ان يقول لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد أو يقول لقد أصابنى ما لم 
يصب أحدا. 

و الجمع بين هذه الاخبار عندى بإبقاء الطائفة الأولى على حالها من الإطلاق و القول باستحباب كتمان المرض مطلقا بمرتبة من 
الاستحباب و تاكيدها فى ثلاثة أيام و الآكد منها فى اليوم و الليلُ و الآكد منها فى الليلهُ الواحدة» هذا فى الاخبار التى بظاهرها 
تدل على استحباب الكتمان و كذا الأخبار الدالة على المنع عن الشكاية فيبقى المطلقهُ منها على ما هو الظاهر منها من مرجوحية 
الشكاية مطلقاء و لا منافاه بين استحباب الكتمان و كراهة الإظهار حيث يمكن ان يكون شىء مرجوحا لحزازة فى فعله و كان 
تركه راجحا لمصلحةٌ فى تركه و ان كان الأغلب عدم كراهة ترك المستحب و لا استحباب تركك المكروه. 

و اما الاخبار المانعة عن الشكوى الى الكافر أو الى المخالف فى الدين فلعل الظاهر منها هو المنع عن الاستنصار منهم لا مجرد 
إظهار البلاء عندهمء مع انها ليست فى مورد المرض بل هى فى مورد الحاجة و الضر كما ان الاخبار المحددة للشكاية ظاهرة فى 
تحديد الشكايهٌ المحرمهُ و هى المشتمله على الكذب و تمييزها عن غير المحرمةُ و هى التى لا تشتمل عليه كما يدل عليه قوله 
عليه السّلام ان الرجل يقول حممت اليوم و سهرت البارحة و قد صدقء و لا منافاةً بين نفى حرمتها لكونها صدقا و بين 
مرجوحيتها و حزازتها لكونها جزعا و شكاية عن اللّه سبحانه (و يدل على ما ذكرنا) قوله عليه السّلام و انما الشكوى ان يقول لقد 
ابتليت بما لم يبتل به احد بعد مقابلته مع ما سلب عنه الشكاية لكونه صدقا المعلوم من ان المناط فى كون ما يقابله كذبا مع 
بداهة كذب الاخبار بالابتلاء بما لم يبتل به احد فمن أين أحرز عدم ابتلاء احد 
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بما ابتلاء به حتى يخبر بذلكك- هذا ما عندى فى هذا الأمر. 

(و مما ذكرنا يظهر) ما فى المتن من اختصاص الاستحباب بكتمان المرض عن غير المؤمن» إذ قد عرفت عدمه و انه ينبغى 
كتمانه مطلقا و ان كان استحباب الكتمان عن غير المؤمن آكد.ء و كذا فى نفى البأس المطلق عن القول بأنى سهرت البارحة أو 
كنت محموما بل الحق هو كراهته و استحباب تركه. و ان ما افاده من تحديد الشكاية و هو القول بأنى ابتليت بما لم يبتل به أحد 
أو أصابنى ما لم يصب أحدا ليس على ما ينبغى بل هذا القسم من الشكاية حرام؛ و مما ذكر فى هذا الأمر ظهر 

[الأمر الثالث و هو استحباب كتمان المرض إلى ثلاثة أيام] 

الأمر الثالث و هو استحباب كتمان المرض إلى ثلاثة أيام. 


[الرابع ان يجدد التوبة] 


الرابع ان يجدد التوبة. 
لم أر من عد استحباب تجديد التوبة من آداب المريض و اما أصل تجديدها و لو فى غير حال المرض فقد تقدم فى الأمر 
الحادى عشر الاختلاف فى وجوبه على قولين وان الحق منهما هو عدم الوجوب الا ان فى تكرار إجراء صيغة الاستغفار لا محالة 


اثر مخصوص و لذلكك رغب الإتيان بها فى كل صباح و مساء سبعين مرة» و يشعر اليه قوله تعالى إِنْ تَِتَغْفِو لَهُمْ ع 2 
(الآيةٌ). 


[الخامس ان يوصى بالخيرات للفقراء من أرحامه و غيرهم] 


لحاس انا روصي الخراته ررم و ابطدرترم 

1 
ويدل عليه قوله تعالى كيب عَلَيكُمْ إذا ضر أَح دَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ كم كيرا الْوَصِدية لَاِدَين وَ الَْفْوَينَ بِالْمَغْوُوفٍ حَقًا عَلَى 
الفلقيى و قمر حضور الموت تظهور اناراقه القن مها المرضر يوسن الشير بالمال الكثيرو و المعروقة. بالشىء الذى يخرقه العقل 


ولا يكون فيه جور و لا حيف مثل الثلث وما دونه» و عن أمير المؤمنين انه قال من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممن لا يرث 


١ 


0 


وقول المصنف فى المتن «و غيرهم» يمكن ان يكون معطوفا على قوله- للفقراء- و يمكن ان يكون معطوفا على قوله- من 
أرحامه- فعلى الأول يصير المعنى الوصيةٌ للفقراء و غير الفقراء من الأرحام؛ و على الثانى فيصير المعنى للفقراء من أرحامه و غير 
أرخامة و الأآبة تدل غلق الأول»و للثاتى أيشا وحه يمك أن يستدل 
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له بما يأتى مما يدل على رجحان الوصية مطلقا. 


[السادس ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام] 

السادس ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام. 

وعن الصادق عليه السّد.لام ينبغى للمريض منكم ان يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم و يؤجرون فيه فقيل له نعم فهم 
يؤجرون فيه بممشاهم اليه فكيف يؤجر فيهم, قال عليه السّ.لام باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات 
و يرفع له عشر درجات و يمحى بها عشر سيئات. 

و تقييد المصنف (قده) بما بعد ثلاثة أيام لعله من جهة الجمع بين هذا الخبر و بين ما تقدم مما يدل على استحباب كتمان 
المرض بحمل هذا الخبر على ما بعد ثلاثة أيام و حمل ما تقدم على ما قبلها بشهادة ما فى الاخبار المتقدمة من رجحان الكتمان 
إلى ثلاثة أيام» و يمكن حمل الأخبار المتقدمة على ترك الإظهار على نحو الشكاية بما فسر فى بعض تلكك الاخبار أو يراد بها 
كتمان شده المرض لا أصله أو كتمان ما يمكن كتمانه كبعض الأمراض الخفية؛ و عليه فلا تقييد لاستحباب الاعلام بما بعد 


[السابع الاذن لهم فى عيادته] 


السابع الاذن لهم فى عيادته. 
و عن الكاظم عليه السّلام إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه فإنه ليس من أحد الأول دعوة مستجابة. 


[الثامن عدم التعجيل فى شرب الدواء و مراجعة الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونهما] 


الثامن عدم التعجيل فى شرب الدواء و مراجعة الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونهما. 


و عن الصادق عليه السّد.لام ان من ظهرت صحته على سقمه فيعالج نفسه بشىء فمات فأنا الى الله منه برىء» و عن الكاظم عليه 
السّلام ليس من دواء الا و يهيج داء و ليس شىء أنفع للبدن من إمساكك اليد الا عما يحتاج اليه» و عنه عليه السّلام ادفعوا معالجة 
الأطباء ما اندفع الداء عنكم فإنه بمنزلة البناء قليله يجر إلى كثيره؛ و عنه عليه السّ.لام تجنب الدواء ما احتمل بذلكك الداء فإذا لم 
يحتمل الداء فالدواء. 

ويدل على رجحان الرجوع الى الطبيب و شرب الدواء المروى عن على عليه السشلام 
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لا يتداوى المسلم حتى يغلب مرضه على صحته. و عليه يحمل المروى عن الصادق عليه السّلام ان نبيا من الأنبياء مرض فقال لا 
أتداوى حى يكون الذى أمرضى هو يشفبى فأوحن الله اليه لا أشفيكك حى تتداوى فان الشفاء متى. 

(أقول) و هذا الأمر كأنه معلوم بالتجربة و قد اتفقت كلمة الأطباء فى هذه الأعصار على تركك المعاجلهُ فى شرب الأدويةٌ مهما 
أمكن, و المروى عن حارث بن كلدة انه قال لانوشيروان دافع بالدواء ما وجدت مدفعا و لا تشربه الاعن ضرورة فإنه لا يصلح 
شيئا إلا أفسد مثله. 


[التاسع ان يجتنب ما يحتمل الضرر] 


التاسع ان يجتنب ما يحتمل الضرر. 

لا ينبغى ان يعد اجتناب ما يحتمل ضرره من آداب المريض إذ هو ثابت فى جميع الأحوال؛ ثم الحكم باستحباب الاجتناب عما 
يحتمل الضرر على نحو الكليهٌ ليس مما ينبغى» بل هو مختلف بحسب اختلا-ف الموارد احتمالا-و محتملاء فرب ضرر يجب 
الاجتناب عند احتماله و لو كان احتماله ضعيفاء و رب احتمال يلزم الجرى عليه و لو لم يكن المحتمل شديداء ثم الحكم 
برجحان اتباعه عقلى كالحكم بحسن الطاعة لا يستتبع حكما شرعيا حتى يعد الاجتناب عما يحتمل ضرره مستحبا شرعيا ثم على 
تقدير استتباعه للحكم الشرعى بدعوى كون الحكم برجحانه فى مرتبة علل الحكم الشرعى لا معاليله فالحكم الشرعى 
المستكشف منه مولوى طريقى كالحكم برجحان الاحتياط لو قيل به شرعا (و كيف كان) فعد استحباب الاجتناب عما يحتمل 


ضرره من آداب المريض ليس على ما ينبغى. 
[العاشر ان يتصدق هو و أقربائه بشىء] 


العاشر ان يتصدق هو و أقربائه بشىء قال رسول الله (ص) داووا مرضاكم بالصدقة. 

الكاظم عليه ال.لام ان رجلا شكى إليه إننى فى عشرة نفر من العيال كلهم مريض فقال عليه المِّلام له داوهم بالصدقة فليس 
شىء أسرع اجابةٌ من الصدقة و لا أجدى منفعة للمريض من الصدقة؛ و هذا الأخير بذيله يدل على استحباب إعطاء 
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الصدقة من المريض نفسه. و يدل عليه أيضا المروى عن الباقر عليه السّلام عن النبى صلَّى الله عليه و آله الصدقة تدفع ميتة السوء 
عن صاحبها. 


[الحادى عشر ان يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد و النبوة و الإمامة و المعاد] 


الخافس قيقر ضاق عد سكو الدر فده بالفيصيد و انبر و الآمامظاى السعاة واسائر العقائك الحفة. 

وعن النبى صلى الله عليه و آله فى كيفية الوصية انه صلى الله عليه و آله قال إذا حضرته وفاته و اجتمع اليه الناس قال اللهم فاطر 
السموات و الأسرض عالم الغيب و الشهادةٌ الرحمن الرحيم اللهم إنى أعهد إليكك فى دار الدنيا انى اشهد ان لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريكك لكك وان محمّدا عبدك و رسولكك وان الجنهُ حق وان النار حق وان البعث حق و الحساب حق وان 
الايمان حق 1١‏ و ان الدين كما وصفت وان الإسلام كما شرعت و ان القول كما قلت و ان القران كما أنزلت و انكك أنت الله 
الحق المبين و انى أعهد إليك فى دار الدنيا انى رضيت بكك ربا و بالإسلام دينا و بمحمد صَلَى الله عليه و آله نبيا و بعلى وليا و 
بالقران كتابا و ان أهل بيت نبيكك عليه و عليهم السّلام أئمتى (الى أخر الحديث) و فى ذيله: 

قال النبى صلَّى الله عليه و آله لعلى عليه السّلام تعلمها أنت و علمها أهل بيتكك و شيعتكك فقد علمنيها جبرئيل. 


[الثانى عشر ان ينصب قيما أمينا على صغاره و يجعل عليه ناظرا] 


الثانى عشر ان ينصب قيما أمينا على صغاره و يجعل عليه ناظرا. 
قد تقدم فى ذيل المسألة الرابعة وجوب نصب القيم الأمين على صغاره لو كان ترك النصب تضبيعا لهم أو لأموالهم الذى لا 
يرضى الله سبحانه به و عدم وجوبه فيما لم يكن كذلكك, و اما استحبابه شرعا و استحباب جعل الناظر عليه فلم أر له دليلا يدل 
عليه» و لا يخفى مساعدته مع الاعتبار الا انه لا يمكن الفتوى به. 


[الثالث عشر ان يوصى بثلث ماله ان كان موسرا] 


الثالث عشر ان يوصى بثلث ماله ان كان موسرا. 
و يدل على استحباب أصل الوصية المروى عن الصادق عليه السّلام: ما من ميت 


)١(‏ كما فى نسخة المصباح للكفعمىء و فى الكافى: و القدر حق» و يحتمل ان يكون الصراط بدل الايمان أو القدر. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جه ص: "8١‏ 

تعقدره الزقاة الأوف اللهاقال عليه من متبة ضيه و عقله للوستيه اغية الوضية أو ير كتهو هين" الرتحة الفى قال لبااواحة 
الموت. 

(وعن أبى حمزة) عن بعض الأئمة قال ان اللّه تباركك و تعالى يقول يا بن آدم تطولت عليكك بثلاث (الى ان قال) و جعلت لكك 
نظرةٌ عند موتكك فى ثلثكك فلم تقدم خيرا. 

و يدل على استحباب الوصية بالثلث ما روى عن الصادق عليه السّلام قال قال على عليه السّلام من اوصى فلم يجحف و لم يضار 
كان كمن تصدق به فى حيوته» قال و قال على عليه السلام يلحق المؤمن بعد وفاته ولد يستغفر له (الى ان قال) و صدقةٌ يجريها. 
و يدل على استحباب الوصية على الموسر ما فى خبر مسعدةٌ بن صدقهُ المروى عن الصادق عليه الشلام فى حديث طويل (الى ان 
قال) و كان نهى الله تباركك اللّه و تعالى رحمة للمؤمنين لكيلا يضروا بأنفسهم و عيالاتهم منهم الضعفةٌ الصغار و الوالدان و 
الشيخ الفانى و العجوز الكبيرة الذين لا يصبرون على الجوع فان تصدقت رغيفى و لا رغيف لى غيره ضاعوا و هلكوا جوعاء فمن 
ثم قال رسول الله صلَى الله عليه و آله خمس تمرات أو خمس قرص أو دنانير أو دراهم يملكها الإنسان و هو يريد ان يمضيها 
فأفضلها ما أنفقها الإنسان على والديه ثم الثانية على نفسه و عياله ثم الثالثة على قرابته الفقراء ثم الرابعة على جيرانه ثم الخامسة 


ملك غيرهم وله أولاد صفار: و أطلمتصونى أره ما تركتكم تدخ ين امسلمين. مار ل قال 


[الرابع عشر ان يهيأ كفنه] 


الرابع عشر ان يهيأ كفنه و من أهم الأمور أحكام أمر وصيته و توضيحه و اعلام الوصى و الناظر به. 

قال فى الوسائل و الأحاديث فى ان الأئمةٌ عليهم السّلام و خواص شيعتهم كانوا 
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يعدون أكفانهم. 

و يدل عليه المروى فى الكافى عن السكونى عن الصادق عليه السّّلام قال إذا أعد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر اليه» و فى 
خبر محمد بن سنان عنه عليه السَّلام من كان كفنه فى بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر اليه» و الاهتمام بأحكام 
أمر الوصيهُ و توضيحه و اعلام الوصى و الناظر به واضح لا يحتاج الى البيان لا سيما فى الأمور الواجبة و خصوصا فى حقوق 
الناين متهاء 


[الخامس عشر حسن الظن بالله عند موقه] 


الخامس عشر حسن الظن باللّه عند موته بل قيل بوجوبه فى جميع الأحوال و يستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع. 

لا إشكال فى استحباب حسن الظن باللّه سبحانه فى جميع الأحوالء و فى الكافى عن الرضا عليه السّلام انه قال أحسن الظن بالله 
فان الله عز و جل يقول انا عند ظن عبدى المؤمن ان خيرا فخيرا وان شرا فشراء و فى حديث آخر عنه عليه السلام قال فأحسن 
الظن باللّه فإن أبا عبد اللّه عليه السّد.لام كان يقول من حسن ظنه باللّه كان الله عند ظنه به» و من رضى بالقليل من الرزق قبل منه 
البمون عد العها .. 

ولاح لبي حر اراس رس اللموااى بو وؤعر العو الكاتري ور لضيو الك الصي اسك 
عن يعقوب عليه الشلام إِنَهُ لا يتِْسُ مِنْ رَوْح اللِّ إلا القَْمْ الكافرَونَ. 

و يمكن ان يستأنس لوجوبه فى جميع الأحوال المروى عن الباقر عليه البّد.لام؛ قال وجدنا فى كتاب على عليه السّرلام ان رسول 
اللدضك الله على لقال هلى رو الذى لذ إله الا هر لأ يعنت اللدجوما بند النرية و الاتصتفان الأ بسو ظلنه الله او #قضير 
من رجائه له و سوء خلقه و اغتياب المؤمنين 

ويدل على اسعماو ندال الالحضازها روق عن الى حلى اللدغليه و آله أنه عاد جلذمو الأنصار فرافقهى هر فى لجرت فقال 
كيف تجدكء قال أجدنى أرجو رحمة ربى و أتخوف من ذنوبى فقال صلى الله عليه و آله و سلّم ما اجتمعا فى قلب عبد فى 
مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله رجاه و أمنه خوفه. 
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(و يمكن) استفادة وجوبه فى حال النزع من المروى عنه صلَى الله عليه و آله قال لا يموتن أحدكم حتى يحسن ظنه بالله عز و 
جل فان حسن الظن باللّه ثمن الجنة. 


[فصل فى عيادة المريض] 
اشارة 


فضبل غيادة المريقن: من السفحات البوكدة و فن عفن الاخان ان عياذثه عيادة الله تعالى قإنه تحاضو عبد العريض المؤزمن ولا 
تتأكد فى وجع العين و الضرس و الدمل و كذا من اشتد مرضه أو طال و لا فرق بين ان تكون فى الليل أو فى النهار بل يستحب 
فى الصباح و المساء و لا يشترط فيها الجلوس بل و لا السؤال عن حاله. 

لا إشكال فى استحباب عيادة المريض. و فى الجواهر انه المجمع عليه بيننا بل لعله من ضروريات الدين» و قد ورد فى فضلها 
الاخبار عن النبى و الأئمة الأطهار عليهم السّ.لام» فعن النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم ان من عاد مريضا فله بكل خطوة خطاها 
حتى يرجع الى منزله سبعون ألف ألف حسنة و يمحى عنه سبعون ألف ألف سيئهُ و يرفع له سبعون ألف ألف درجة و وكل به 
سبعون ألف ألف ملكك يعودونه فى قبره و يستغفرون له الى يوم القيمة و نحوه غيره مما يقصر العقل عن الإحاطة به. فلا إشكال 
انها من الننتحيات المو كدة: 

و فى بعض الاخبار ان عيادته عيادة اللّه سبحانه» فعن النبى صلى اللّه عليه و آله و سلّم قال يعير الله عبدا من عباده يوم القيمة 
فيقول عبدى ما منعكك إذا مرضت أن تعودنى فيقول 
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سبحانكك سبحانكك أنت رب العباد لا تمرض و لا تألم فيقول مرض أخوكك المؤمن فلم تعده فوعزتى و جلا-لى و لو عدته 
لوجدتنى عنده ثم لتكفلت بحوائجكك فقضيتها لكك و ذلكك من كرامة عبدى المؤمن و انا الرحمن الرحيم» و حكاه فى الوسائل 
عن مجالس الشيخ. 

و هذا الخبر يدل على كراهة تركك العيادةُ لمكان التعبير بالتعيير» إذ لا تعيير فى تركك المستحبء و مثله المحكى عن أبى هريرةٌ 
عنه صِلى اللّه عليه و آله و سلّم. 

ولا تتأكد فى وجع العين لمرسل على بن أسباط المروى عن الصادق عليه المَّدِ.لام فى الكافى قال عليه السَّلام لا عيادة فى وجع 
العين» و هو دال على نفى الاستحباب رأساء لكنه يحمل على نفى التأكد لخبر السكونى المروى فى الكافى عن الصادق عليه 
انلام الدال على استحبابها فيه قال ان أمير المؤمنين عليه السشلام اشتكى عينه فعاده رسول الله صلى الله عليه و آله فإذا هو يضج 
فقال له النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم أ جزعا أم وجعا؟ فقال يا رسول الله ما وجعت وجعا قط أشد منه. 

و قال المجلسى فى شرح الكافى: و ربما يعلل بأنه يضر المريض بذلك بسبب ما يستصحبه بعض الناس من الطيب و غيره أو بأنه 
لا يمكنه رؤيتهم و الاستيناس بها أو لأنه من الأمراض المسرية. 

(أقول) و لعل الأخير هو العلهُ فى الدمل أيضا و لذا قال فى المتن بعدم تأكد الاستحباب فيه و كذا فى وجع الضرس و لعله 
للمرسل المروى عنهم عليهم السّلام: ثلاثة لا يعاد صاحب الدمل و الضرس و الرمد. 

و اما عدم تأكد الاستحباب فيمن اشتد مرضه فلم أر له دليلا من الاخبار نعم ربما يساعده الاعتبار بمثل ما تقدم آنفا عن 
المجلسى (قده) فى الرمد من انه لا يمكنه رؤيتهم فإنه عند اشتداد المرض يكون كذلك,. و يمكن الاستدلال لذلكك بفتوى 
الفقيه به بناء على قاعدةٌ التسامح و صدق البلوغ بفتواه و لكنه لا يخلو عن المنع. 

و يدل على عدم تأكد الاستحباب فيمن طال مرضه ما فى ذيل مرسل على بن أسباط عن الصادق عليه السّلام قال فإذا طالت العلةٌ 


تركك المريض و عياله؛ و لا فرق فى 
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استحبابها فى النهار و الليل» و ما فى أوهام العامة من التحرز عنها فى الليل لا يعبأ به بل يمكن القول باستحبابها فى خصوص 
الصباح و المساء للمروى فى الكافى عن الصادق عليه السّد.لام: أيما مؤمن عاد مريضا حين يصبح شيعه سبعون ألف ملكك فإذا 
قعد غمرته الرحمةٌ و استغفروا له حتى يمسى و ان عاده مساء كان له مثل ذلكك حتى يصبح بل المستفاد من استحبابها كل صباح 
ومسا 

لكن فى خبر على بن أسباط المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام لا تكون عيادة فى أقل من ثلاثة أيام فإذا وجبت فيوم و 
يوم لاء و فيه احتمالات ذكرها المجلسى (قده) فى شرح الكافى (منها) ان يكون المراد من قوله عليه السّلام لا يكون عيادة (إلخ) 
انه لا ينبغى ان يعاد المريض من أول مرضه إلى ثلاثة أيام إذا برء قبل مضيها و الا فيوم و يوم لا يعنى لا عيادة فى ثلاثة أيام من 
ابتداء المرض فان برء قبل مضيها فهو و الا فيعاد بعد الثلاثة يوم و يوم لاء و على هذا فلا يستحب العيادهُ فى كل صباح و مساء (و 
منها) ان أقل العيادة أن يراه فى كل ثلاثة أيام؛ و مقتضاه أَفضليةُ العيادة فى كل يوم مطلقا سواء كانت فى الثلاثة من ابتداء 
المرض أو بعدهاء و على هذا فيمكن القول باستحبابها فى كل يوم فى الصباح و المساء. 

(و منها) ان أقل العيادة أن يراه ثلاثة أيام متواليات من ابتداء المرض و إذا تجاوز المرض عن الثلاثة فيوم و يوم لاء و لازم ذلكك 
أيضا إمكان استحبابها فى كل يوم فى الصباح و المساءء و كان المجلسى (قده) استظهر الاحتمال الأخير فقال فى حليةُ المتقين ما 
حاصله انه ينبغى ان يعود المربض ثلاثة أيام فى أول المرض و بعد ذلكك فيوم و يوم لا. 

و قال الكاشانى فى الوافى فى شرح هذا الخبر: يعنى لا بد ان يكون بين العيادتين ثلاثة أيام فإن دعت ضرورة إلى كثرة العيادة 
فيوم و يوم لك لا تزاد على ذلك,. و على ما ذكره أيضا ينفى استحباب العيادة فى كل يوم فى الصباح و المساء (و الانصاف) 
إجمال الخبر و اشتباه مضمونه. و الاولى رد علمه إلى قائله صلوات اللّه عليه. 
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و ليعلم أن العياده هى الزيارة الا-انها اختصت فى العرف بزيارة المريض (و فى مجمع البحرين) و عدت المريض أعوده عيادةٌ 
زرته» و منه حديث فاطمة بنت قيس فإنها امرأة يكثر عوادها اى زوارها و كل من أتاكك مرهٌ بعد اخرى فهو عائد و ان اشتهر فى 
عيادة المريض حتى صار كأنه مختص به (انتهى) و عليه فحكمها حكم الزيارة فكما لا يشترط فى الزيارة شىء سوى حضور 
الزائر عند المزور فكذا العيادة فلا يشترط فيها الجلوس و لا السؤال عن الحال بل هى تتحقق بنفس حضور العائد عند المريض. 
ولها آداب 


[أحدها ان يجلس عنده و لكن لا يطيل الجلوس] 


أحدها ان يجلس عنده و لكن لا يطيل الجلوس إلا إذا كان المريض طالبا. 

و يدل على استحباب الجلوس عند المريضء المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّلام؛ و فيه: أيما مؤمن عاد مؤمنا خاض الرحمة 
خوضاء فإذا جلس غمرته الرحمة فإذا انصرف و كل الله به سبعين ألف ملكك يستغفرون له و يسترحمون عليه و يقولون طبت و 
طابت لكك الجنةٌ إلى تلك الساعةٌ من غد و كان له يا أبا حمزه خريف فى الجن قلت و ما الخريف جعلت فداكك قال زاويةُ فى 
الجنةُ يسير الراكب فيها أربعين عاما. 

ويدل على استحباب تخفيف الجلوس عنده ما ورد فى تحديد مقداره و ان العيادة قدر فواق ١١‏ أو حلب ناقة وان من أعظم 
العواد عند الله لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس الا ان يحب المريض ذلكك أو يريده و يسئله ذلكك و ان تمام العيادة للمريض ان 


تضع يدكك على ذراعه و تعجل القيام من عنده فإن عيادة النوكى (”) أشد على المريض من وجعه. 


)١(‏ قال فى المجمع الفواق كغراب: ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب فتتركك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلبء أو ما 
بين فتح يدكك و قبضها على الضرع. 

(؟) النوك بالضم و الفتح الحمق و منه قولهم و داء النوكك ليس له دواء و النواكة الحماقه (مجمع البحرين). 
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[الثانى ان يضع العائد إحدى يديه على الأخرى] 
الثانى ان يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. 
لخبر مسعدةُ بن صدقةه عن الصادق عليه السّ.لام قال من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته» و 


قال المجلسى (قده) فى شرحه كان هذا على سبيل التمثيل و المراد إظهار الحزن و التأسف على مرضه فان هذان الفعلان 
متعارفان بين الناس لإظهار الحزن و التحسرء و إرجاع ضميرى يديه و جبهته الى المريض بعيد جدا. 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلفء تهران - ايران» اول» 6 هق 
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[الثالث ان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له] 


الثالث ان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا. 

الموجود فى الخبر هو وضع العائد يده على المريض أو على ذراع المريض من غير تقييده بحال الدعاء (ففى الكافى) عن 
الصادق عليه السّلام قال تمام العيادة أن تدع يدكك على المريض إذا دخلت عليه؛ و فى خبر أخر عنه عليه السّلام قال تمام العيادةٌ 
للمريض ان تضع يدك على ذراعه و تعجيل القيام من عنده (الحديث) و لكن قال المجلسى فى شرح الكافى: و لعل وضع يده 
على ذراعه عند الدعاء؛ قال فى الدروس و يضع العائد يده على ذراع المريض و يدعو له (انتهى كلام المجلسى) و لم يعلم وجه 
لاختصاص الاستحباب بحال الدعاء فالأقوى هو استحبابه مطلقا كما لا وجه لحصر الاستحباب بالوضع على ذراع المريض بل 
يحصل بوضع اليد على يده مطلقا و لو غير الذراع و ان كان الوضع على ذراعه أيضا مستحبا بالخصوص. 


[الرابع ان يدعو له بالشفاء] 


الرابع ان يدعو له بالشفاء و الاولى ان يقول اللهم اشفه بشفائكك و داوه بدوائكك و عافه من بلائكك. 

لم أر فى جوامع الاخبار مثل الكافى و الوافى و الوسائل ما يدل على استحباب دعاء العائد للمريض فضلا عن القول المذكور فى 
المتن (نعم) قال المجلسى (قده) فى حلية المتقين ما حاصله انه فى حديث قال عليه الس لام من تمام العيادة أن تضع يدكك على 
ذراع المريض عند الدعاء و تعجل القيام لئلا تكون عياده الحمقى التى هى أشد على المريض من وجعه (انتهى) و لعل هذا الخبر 
هو الخبر المتقدم فى الأمر الثالث 
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الذى لم يذكر فيه كلمة عند الدعاء. 

و لكن قال الكفعمى فى مصباحه: و رأيت بخط الشهيد رحمه الله انه يمسكك بعضد المريض الأيمن و يقرء الحمد سبعا و يدعو 
بهذا الدعاء اللهم أزل عنه العلل و الداء و أعده إلى الصحة و الشفاء (الى أخر الدعاء) و قال فيه أيضا و عن النبى صلَّى الله عليه 
و آله و سلم ما دعى عبد بهذه الكلمات لمريض الا شفاه الله ما لم يقض انه يموت منه و هنّ: 

اسثل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيككء و قال أيضا و فى كتاب المجتبى من الدعاء المجتبى تقول فى الدعاء للمريض 
اللهم انكك قلت فى كتابكك (إلى أخر الدعاء) و كيف كان فلو تم إثبات الاستحباب بما ذكر فهو و الا فالقول بكون الدعاء 
للمريض من آداب العيادة مما لا دليل عليه و لا على أولوية القول المذكور فى المتن و الله سبحانه هو العليم. 


[الخامس ان يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها] 


الخامس ان يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه و يريحه. 

و يدل عليه المروى فى الكافى عن بعض موالى الصادق عليه الّد.لام قال مرض بعض مواليه فخرجنا اليه نعوده و نحن ععدة من 
موالى جعفر عليه الب لام فاستقبلنا جعفر عليه الّ.لام فى بعض الطريق فقال لنا اين تريدون فقلنا نريد فلانا نعوده فقال لنا قفوا 
فوقفنا فقال مع أحدكم تفاحة أو سفر جلة أو أترجة أو لعقهُ »١١‏ من حليب أو قطعهُ من عود طيب؟ فقلنا ما معنا شىء من هذاء 
فقال اما تعلمون بان المريض يستريح الى كل ما ادخل عليه. 


[السادس ان يقرء عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة] 


السادس ان يقرء عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مره أو سبع مرات أو مره واحدةٌ فعن ابى عبد الله (ع) لو قرأت الحمد على 
ميت سبعين مرةٌ ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا و فى الحديث ما قرء الحمد على وجع سبعين مر إلا سكن باذن الله و ان شئتم 
فجربوا ولا تشكوا و قال الصادق (ع) من نالته عله فليقرء فى جيبه الحمد سبع مرات و ينبغى ان ينفض لباسه بعد قراءة الحمد 
عليه. 

)١(‏ اللعقةُ بالضم اسم ما تأخذه الملعقة» و بالفتح المرهٌ الواحدة (صحاح). 
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وقد ورد ان فى الحمد شفاء من كل سم.ء و ورد قرائتها سبعا لكل مرض تارة» و أربعين أخرىء و سبعين ثالثة» و مأهُ رابعة» وان 
فى الحمد سبع مرات شفاء من كل داء فان عوّذ بها صاحبها مأه مره و كان الروح قد خرج من الجسد رد الله عليه الروح. 


[السابع ان لا يؤكل عنده ما يضره و يشتهيه] 


السابع ان لا يكل عنده ما يضره و يشتهيه. 
لم أجد ما يدل على كون تركك أكل ما يضر بالمريض عنده من آداب العيادة و لكنه يناسب مع الاعتبار» الا ان الاعتبار لا يصير 
مدركا للحكم الشرعى و يمكن ان يستأنس له باستحباب تركك ما يغيظه إذا كل ما يشتهيه عنده مع كونه ممنوعا منه يغيظه. 


[الثامن ان لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه] 


الثامن ان لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه. 
و يدل عليه المروى عن الصادق عليه السّ.لام فى الكافى قال سمعت أبا عبد الله عليه الشلام يقول ثلاثةُ دعوتهم مستجابة: الحاج» 


والغازىء و المريض فلا تغيظوه و لا تضجروه. 
[التاسع ان يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعائه] 


التاسع ان يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعائه فعن الصادق (ع) ثلاث يستجاب دعائهم الحاج و الغازى و المريض. 

وفى خبر سيف بن عميرة المروى فى الكافى عن الصادق عليه السِّ.لام أيضا قال إذا دخل أحدكم على أخيه عائدا فليسأله أن 
يدعو له فإن دعائه مثل دعاء الملائكة قال فى الوافى فى بيان كون دعائه مثل دعاء الملائكة و ذلكك لانكسار قوتيه الشهوية و 
الغضية بالمرضن :و أنابفه الى اللهاقيشيه الملاتكة: 
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[فصل فى أحكام المحتضر] 

اشارة 

فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير و هى أمور: 
[الآول توجيهه إلى القبلة] 


الأول توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة و وجوبه لا يخلو عن قوهُ بل لا يبعد وجوبه على 
المحتضر نفسه أيضا و ان لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها و الا فبتوجيهه جالسا و مضطجعا على الأيمن أو على 
الأيسر مع تعذر الجلوس ولا فرق بين الرجل و المرأه و الصغير و الكبير بشرط ان يكون مسلما و يجب ان يكون ذلكك باذن وليه 
مع الإمكان و الا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعى و الأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة فى جميع الحالات الى 
ما بعد الفراغ من الغسل و بعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاه عليه الى حال الدفن بجعل رأسه الى المغرب و رجله 
الى المشرق: 

فى هذا المتن أمور: 

(الأون) اختلق فى وجوب توحبه المحتضدر 8 إلى القبلة و اسفحابه على قوليق: و اليحكى عن غير واحد من الأضصحات هو 
الوجوب و نسب الى المشهور تار و الى الأشهر أخرىء و المنسوب الى المفيد و السيد المرتضى و الشيخ فى المبسوط 


(1) المحتضر هو من عارضه حال الاحتضار و هو وقت نزع الروح من البدن أعاننا اللّه سبحانه عليه و ثبتنا بالقول الثابت لديهء 
سمى بالاحتضار اما لحضور روحه أو لحضور الملائكة لقبض روحه أو لحضور اهله و اخوانه عنده. 
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والخلاف و النهاية و المحقق فى المعتبر و العلامة فى التذكرةٌ هو الاستحباب و هو مختار جماعة من المتأخرين كالأردبيلى و 


صاحب المداركك و صاحب الكفاية و كاشف اللثام و نسب الى المشهور أيضا. 

(و استدل للاول) باستمرار طريقة الشيعة فى جميع الأعصار حتى انهم يعدون فوته من الشنائع على الميت و اهله» و بجملةُ من 
الاخبار كمرسل الفقيه عن الصادق عليه ال .لام عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال دخل النبى صلَى الله عليه و آله على رجل من 
ولد عبد المطلب و هو فى السوق ١١‏ و قد وجه الى غير القبلة فقال وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلكك به أقبلت عليه 
الملائكة و اقبل الله عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلكك حتى يقبض. 

(و حسنة سليمان بن خالد) عن الصادق عليه السّلام قال إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة. 

(و رواية معاوية بن عمار) قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة. 

و أورد على التمسكك باستمرار طريقةُ الشيعة بأنه لا يدل على وجوبه ضرورة الالتزام منهم بفعل بعض المستحبات كثيراء و على 
التمسكك بالمرسل بضعفه بالإرسال و بالمنع عن دلالته على الوجوب لظهوره فى الاستحباب بقرينة التعليل المذكور فيه و بأنه 
قضيهُ فى واقعة فلا تدل على العموم. 

لكن الإرسال لا يمنع عن العمل بالخبر بعد ما تبين من كون المدار فى صحة العمل بالخبر هو الوثوق بالصدور و لو كان مرسلاء 
ولا شبهة فى الوثوق بصدور هذا الخبر من جهة استناد الاصحاب إليه حتى من القائلين باستحباب التوجيه لانهم فهموا منه 
الاستحباب» مضافا الى أنه مسند فى العلل و ان أرسله فى الفقيه» فالإشكال عليه بالضعف مما لا ينبغى الإصغاء إليه كما لا ينبغى 


الخدشْةُ فى دلالته بأنه قضية فى واقعة 


(1) السوق بالفتح النزع يقال ساق سوقا و سياقا شرع فى نزع الروح: و إقبال الله تعالى بالوجه كناية عن إنزال الرحمة عليه. 
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لا تدل على العموم» كيف و الا لانسد باب الاستدلال فى معظم الاحكام بالاخبار إذ أكثرها ورد فى موارد خاصة ابتداء أو فى 
الجواب عن السائلين منهاء الا ان الانصاف ظهور المرسل فى الاستحباب بقرينة التعليل» و المنع عن ظهوره فيه خلاف الانصاف. 
ومافى مصباح الفقيه من الفرق فى ذكر الفائدة بين ما كانت عائدة إلى المكلف المأمور به و بين ما كانت عائدة إلى غيره و ان 
الأول يصاح ان يكون قرينة على الاستحباب دون الأخير و المقام من قبيل الأخير حيث ان المأمور هو الولى أو مطلق المكلفين 
و الفائدة عائده إلى الميت المحتضر (لا يقدح) فى دعوى الظهور فى الاستحباب حيث ان المستظهر من ذكر الفائدة و لو بالنسبة 
إلى الغير هو انخصار ما فى امتثال ذاكك الأمر بما ذكر من الفائدة (و لذلكك) ربما يستشكل فى حمله على الاستحباب أيضا 
لظهوره فى الإرشاد إلا ان الانصاف كشفه عن رضا الأمر بفعله و حسنه عنده» الدال على رجحانه. 

و أورة غلك النسكة بسيية ملماةابخ خالد.مضانا ال قنتعت البيعك نما فى :ذلالتها لان التسحة التى تعلق بها الأمزهى تغطية 
الميت و هى مستحبة بالاتفاق مع انها تقع بعد الموت لا حال الاحتضارء و ارادة الاشراف على الموت من لفظ الميت مجاز ليس 
ارتكابها اولى من حمل الأمر على الاستحباب مع انها انما تصح فى لفظ- الميت- فى قوله عليه السّلام إذا مات لأحدكم ميت؛ لا 
فى كلمة- مات- إذ الاشراف على الموت لا يقع على المشرف على الموت و انما يقع عليه الموت كما فى- من قتل قتيلا- حيث 
ان القتل يقع على المشرف عليه لا ان الاشراف على القتل يقع على المشرف على القتل (و دعوى) انجبار قصور دلالتها بالشهرة 
كما فى الجواهر (مدفوعة) بأن الشهرة غير جابرة لضعف الدلالة وان كانت جابرة لضعف السندء مع ما فى دعوى الشهرة على 
الوجوب لذهاب كثير من الأعاظم إلى الاستحباب بل نسب القول به الى المشهور مع اسناد القول بالوجوب إلى الأشهر 
فالإنصاف قصور دلالهٌ الحسنة على الوجوب. 


وأورد على التمسكك بروايةٌ عمار بان فيها احتمالات» و هى احتمال كون 
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السؤال فيها عن كيفية الاستقبال كما يؤيده الأخبار الأخر الواردة فى كيفيته كالمروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال- 
فى توجيه الميت- تستقبل و تجعل قدميه مما يلى القبلة» و خبر ذريح المحاربى عنه عليه الس لام قال إذا وجهت الميت للقبلة 
فاستقبل بوجهه القبله و لا تجعله معترضا كما يجعل الناس فإنى رأيت أصحابى يفعلون ذلك و احتمال كون السؤال فيها عن 
حكم الاستقبال بعد موته كما يؤيده ظهور المشتق اعنى كلمة- الميت- فى المتلبس بالموتء و احتمال كونه عن حكم المشرف 
على الموت و هو المحتضر بإرادته من لفظ الميت مجازاء و من الواضح احتياج الاحتمال الأخير إلى قرينة منتفية فى المقام فلا 
بد من الحمل على احد الاحتمالين الأمولين» و مع الإغماض عن ذلك فالإنصاف تساوى الاحتمالات فتصير مجملة لا تصلح 
للاستدلال بها لوجوب توجيه المحتضر. 

وقد تحصل مما ذكرناه عدم قيام دليل يمكن الاستناد إليه فى الوجوبء الا-انه لذهاب الأكثر اليه و قيام العمل عليه يكون 
الاحتياط اللازم فى عدم تركه. 

(الأمر الثانى) لا خلاف فى كيفية الاستقبال و هى وضع المحتضر على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة؛ و يدل عليه بعد 
الإجماع ما تقدم من رواية ابن عمار و المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام و خبر ذريح. 

(الأمر الثالث) قال فى الجواهر الظاهر تعلق الوجوب بالمحتضر نفسه مع التمكن منه. و استدل له الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة 
بأن الظاهر من الاخبار وجوب وجود التوجه فى الخارج لا عن مباشر و المفروض قدرته على ذلككء و ما ذكراه (قدس سرهما) و 
ان كان حسنا الا ان الجمود على ظاهر الاخبار المتقدمة هو كون ذلك تكليفا متوجها الى غيره و ان كان لنفع عائد إليه. 

ثم على القول بوجوبه عليه فلا- يبعد حينئذ تقدمه فى التكليف على غيره لانصراف الأخبار السابقة الإمرة للغير الى الغالب من 
فيز المع لسعم القرنية حال حسما 

(الرابع) مقتضى النص و الفتوى و الأصل سقوط الاستقبال عند عدم التمكن 
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منه بالكيفية المخصوصه. و ذلكك لعدم الدليل على وجوب شىء أخر غيرها و لو بالممكن منهاء إذ لا موقع للتمسكك لوجوب 
الممكن منها بقاعدة الميسور مع عدم تبين كون الممكن منها مما يعد ميسورا منها كما هو الشرط فى صحة التمسكك بالقاعدة 
الك 6 

(و منه يظهر) عدم وجوب توجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو الأيسر الا انه فى الجواهر احتمل القول بوجوب ما يمكن 
منه من الاستقبال جالسا أو مضطجعا على احد جانبيه مع عدم التمكن من الجلوس أو مطلقا فى وجه كاحتماله تقديم الجانب 
الأيمن على الأيسر ثم قال و لعل الأقوى سقوط ما عدا الاستقبال جالسا (انتهى) و لعل استثنائه ما عدا الاستقبال جالسا لتمامية 
التمسكك بقاعدة الميسور لإثبات وجوبه جالسا لكونه ميسورا منه و هو حسن إذ المدار فى الكيفية المذكورة هو كون باطن 
القدمين و الوجه إلى القبلة و هو يحصل فى حال الجلوس بل هو فى حال الجلوس اولى لتوجه وجهه إلى القبلة فعلا. 
(الخامس) لا فرق فى وجوب الاستقبال بين الرجل و المرأةُ و الصغير و الكبير لإطلاق الأخبار المتقدمة. 

(السادس) يختص الوجوب بالمحتضر المسلم أو الملحق به بلا خلاف ظاهر فيه و يدل عليه حسنة سليمان بن خالد المتقدمة التى 
فيها: إذا مات لأحدكم ميت, و ان كان لا يأبى عن وجوبه فى غير المسلم أيضا إطلاق غيرها من الاخبار» لكن من الواضح تسالم 
الأصحاب على اختصاص الحكم بالمسلم (و يؤيده) كون التوجيه من حقوق الميت كما يدل عليه التعليل فى مرسل الفقيه 


المتقدم الذى فيه: فإنكم إذا فعلتم ذلكك به أقبلت عليه الملائكة و اقبل الله عز و جل عليه بوجهه (الحديث) ولا مورد لذلكك فى 
الكافر. 

وهل يعم الحكم المخالف من المسلمين أو يختص بأهل الحق» احتمالان» من الإطلاق و مما ورد من إلزامهم بما يلتزمون به و 
هم لا يرون وجوب الاستقبال و لا يخفى ما فى الأخير لأن الظاهر هو كون هذا التكليف متعلقا بالحى الحاضر عنده 
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فالمناط على رأيه لا رأى الميت حتى يتمسكك بما ورد من الإلزام بمذهبهم ولا يلزم من ذلكك عدم وجوب توجيه الموافق إذا 
كان الحاضر مخالفا إذا لحاضر المخالف مكلف بتوجيه الموافق قطعا كما لا يخفى. 

(السابع) هل يجب توجيه المحتضر نحو القبلة مطلقا أو يجب ان يكون بإذن الولى» احتمالان» المستظهر من جامع المقاصد و 
غيره هو الأ-خير بل الظاهر من الأول الإجماع عليه» و يمكن ان يستدل له مضافا الى إجماع المذكور بوجوه (منها) قوله تعالى و 
ورا لام بف هع أل يتفض فى لاب الله بناء على حمومها الشامل لمشل النوجيه إلى القلة و منها) حموم توه علي 
السّ.لام الزوج اولى بزوجته حتى تدفن (و منها) عموم ان اولى الناس بأحكام الميت أولاهم بميراثه بناء على شمول عمومه للمقام 
(و منها) ان توجيهه إلى القبلة تصرف فيه فلا يجوز إلا بإذنه أو بإذن وليه. 

و الكل مندفع بالمنع عن شمول إطلاق معاقد الإجماع للأحكام المترتبة قبل الموتء و به يندفع التمسكك بما بعد الإجماع من 
العمومات أيضاء و منع كون التوجيه إلى القبله تصرفا فى المحتضر لكى يحتاج الى اذنه مع انه لو كان كذلكك للزم الاستيذان منه 
مع التمكن منه لا الرجوع الى وليه» كما انه مع عدم إمكانه ينبغى الرجوع الى وليه الخاص و مع عدمه الى الحاكم و مع عدمه 
الى عدول المؤمنين» لكن الأحوط الاستيذان من وليه مع إمكانه. 

(الشامن) انه على القول بوجوب التوجيه فى حال الاحتضار ففى وجوب إبقائه كذلك الى انتهاء غسله. أو ما لم ينقل عن محله 
أو الى ما بعد الموت فى زمان ماء أو سقوطه بالموت (وجوه) المحكى عن مصابيح العلامة الطباطبائى (قده) استظهار الأول من 
خبر سليمان بن خالد» و لعله استظهره من قوله عليه السّلام: و كذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبله فيكون باطن 
قدميه إلى القبله بعد قوله عليه السّلام إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة. 

(و فيه أولا) ما تقدم سابقا من ان الظاهر من قوله إذا مات لأحدكم ميت هو الأمر بالتسجيةُ تجاه القبله بعد الموتء و الحمل على 
الاشراف على الموت بعيد 
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(و ثانيا) انه على تقدير إرادهُ الاشراف على الموت فلا يدل على وجوب إبقائه كذلك الى انتهاء الغسل بل الظاهر منه حينئذ 
وجوب توجيهه حال الاحتضار و حال الغسل لا إبقائه كذلك من حال الاحتضار الى انتهاء الغسل, بل لعله على عدم وجوب 
إبقائه كذلك أدلء و الا لكان الأنسب أن يقول بعد قوله فسجوه تجاه القبلك و كذلكك إلى أخر الغسلء نعم لو أبقينا صدر الخبر 
على ظاهره من الأمر بالتسجية تجاه القبلهُ بعد النزع أمكن ان يستدل به على وجوبه كذلكك من بعد النزع الى انتهاء الغسل فتكون 
النكتهُ فى التنصيص به فى حال الغسل دفع توهم عدم وجوبه فى حال الغسل لتبدل وضع الميت حينئذ عما كان عليه قبله» لكن 
قد عرفت المنع عن حمله على الوجوب حينئذ للإجماع على عدم وجوب التسجية» و يمكن ان يقال باستحباب الإبقاء على حال 
الاستقبال حينئذ للخبر المذكور- لو تم التمسكك به للاستحباب. 

(و يستدل للثانى) أى لوجوب إبقائه إلى القبلهُ ما لم ينقل بالاستصحابء اى استصحاب وجوب إبقائه إلى القبلهُ الثابت قبل نزع 
روحه ما لم يرفع عن موضعه كما دل عليه ذيل المرسل المتقدم الذى فيه: فلم يزل كذلكك حتى يقبضء و عند الشكك فى بقاء 


وجوبه بعد النزع يستصحب بقائه ما لم يرفع عن موضعه. و مع رفعه عنه فالمرجع هو أصاله عدم وجوب الثابت فى حال الرفع 
فيستصحب الى ما بعد وضعه بعد الرفع. 

واستدرك فى المستمسكك بقوله نعم ربما يجرى الاستصحاب التعليقى فيقال كان قبل الرفع بحيث لو وضع وجب الاستقبال به 
فكذا بعد الرفع. 

(أقول) و الظاهر عدم المجال للاستصحاب التعليقى فى المقام و لا معنى للقول بكونه قبل الرفم بحيث لو وضع لوجب الاستقبال 
لان حال ما قبل الرفع هو حال الوضع نفسه و لا يحتاج فيه الى فرض الوضع ثم انه قبل الرفع كان محكوما بوجوب الإبقاء تجاه 
القبلة بحكم الاستصحاب و قد انقطع بالرفع و يكون المقام أشبه بما إذا كان شكك و يقينان متقدمان عليه حيث يتوهم فيه 
تعارض الاستصحابين حيث انه 
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فى المقام يقطع بوجوب التوجيه من حين النزع الى ان يرفع و عدم وجوبه من أول الرفع الى ان يوضع بعده و يشكك فى وجوبه 
من أول الوضع بعد الرفع الى انتهاء الغسل و لو كان توهم فى المقام لكان فى معارضِة استصحاب الوجوب الثابت قبل الرفع مع 
استصحاب عدمه الشابت فى حال الرفع لكنه أيضا لا سبيل إليه فى المقام و لو قيل به فى غيره- إذ الحكم الثابت قبل الرفع ثابت 
بالاستصحاب المقطوع انقطاعه بعد الرفع و لا معنى لاستصحاب الحكم الثابت بالاستصحاب. 

(واسخعدل للعالك) ان وحوت التوضية الى ما يعد الدرك فى زماق ما ياتض يات الأمر يدافن حال الاحتكبار الى استداففه الى 
زمان نزع الروح عنه المستلزم لبقائه بعد النزع تجاه القبلهُ انا ما من الزمان (و لا يخفى) ان لازمه حينئذ عدم وجوب إبقائه كذلكك 
بعد التزع. 

(و يستدل للأخير) أعنى سقوطه بالموت بعدم الدليل على وجوبه بعد الموت بعد تفسير- الميت- فى خبر سليمان بن خالد و 
موثق عمار بالمشرف على الموت مضافا الى دلالة ذيل المرسل اعنى قوله فلم يزل كذلك حتى يقبض على انتهاء الوجوب 
بقبض الروح و اشعار التعليل المذكور فيه بانتهاء الوجوب الى النزع حيث ان المناسب لاقبال الملائكة و إقبال الله عز و جل عليه 
بوجهه هو حال الاحتضار و التزع. 

و هذا الأخير هو الأقوى كما اختاره الشهيد (قده) فى الذكرى و تبعه عليه غيره؛ و عليه ففى استحباب إبقائه على حال الاستقبال 
احتمالا-ن» من عدم الدليل عليه و من إمكان الاستئناس له من خبر سليمان بن خالد؛ و لعل هذا الأخير أولى» هذا كله حكم 
توجيه الميت من حين الموت الى انتهاء الغسلء و اما بعد الغسل و التكفين فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حال الصلاة عليه كما 
يدل عليه خبر يعقوب بن يقطين المروى عن الرضا عليه السّلام: فإذا طهر وضع كما يوضع فى قبره. 


[الثانى يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام] 


الثانى يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأثمةٌ الاثنى عشر عليهم السلام و سائر الاعتقادات الحقهُ على وجه يفهم بل يستحب 
تكرارها الى ان يموت و يناسب قراءةٌ العديلة. 
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المراد من التلقين كما فى الجواهر هو التفهيم و يدل على أصل استحبابه عدم الخلاف فيه بل عن كشف اللثام الاتفاق عليه و 
على استحباب تلقينه الشهادتين خبر الحلبى عن الصادق عليه السّلام؛ قال إذا حضرت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان لا إله إلا الله 


وتحناه لآ شريكك لدو ان ميحياصلى اللداعلية و العيته واون لوق خرانى عخديجة البريض فى الكانى عن الضاوق عليه 


التد.لام فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادة ان لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله حتى يموتوا (و فى الفقيه) قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فان من كان أخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة (و فى الكافى) المروى عن ابن 
مسلم عن الباقر عليه السّ.لام و عن البخترى عن الصادق عليه الّ.لام انكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا اللّه و نحن نلقّن 
موكانا يكين .سول الله ضلى اللدعليهو آله 

و يدل على استحباب تلقينه الإقرار بالأثمة الاثنى عشر خبر ابى بصير المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّلام فى قضية عكرمة 
عند موته و كان من الخوارجء و فيه قال عليه السّلام اما إنى لو أدركت عكرمة قبل ان تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بها 
و لكنى أدركته و قد وقعت النفس موقعها قلت جعلت فداكك و ما ذاكك الكلام, قال هو و الله ما أنتم عليه فلقنوا موتاكم شهادةٌ 
اك لذ إله الآ الى الولاية, 

بل يستحب التنصيص بأسماء الأئمة عليهم السّلام واحدا بعد واحد لما فى الكافى فى خبر الحضرمى من قول الراوى: ثم سميت 
له الأئمة رجلا رجلا فأقر بذلكك, و لما فى رواية أخرى من الكافى أيضا قال لقنه كلمات الفرج و الشهادتين و تسمى له الإقرار 
بالأئمة واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام» و هذا الخبر الأخير يدل على استحباب التكرار أيضا و يدل عليه أيضا خبر ابى 
خديجة عن الصادق عليه السِّ.لام قال ما من احد يحضره الموت الا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر و يشككه فى 
دينه حتى تخرج نفسه (الى ان قال) فإذا حضرتم موتاكم فلقنوهم شهادةٌ ان لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله حتى يموتوا. 

و يدل على استحباب تلقينه سائر الاعتقادات الحقة خبر زرارة المروى عن الباقر عليه الام فى قضيهةُ عكرمة؛ و فيه- بعد قول 
السائل و ما ذاكك الكلا-م- قال عليه الّ.لام هو و اللّه ما أنتم عليه» فإنه و ان كان ظاهرا فى الإقرار بالأئمة عليهم السّدلام الا انه 
بإطلاقه يعم 
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سائر ماعل اليف ةتيئ المقاقد الحقة: 

و المستظهر من هذه الاخبار خصوصا ما عبر فيه بلفظ التلقين الذى بمعنى التفهيم استحباب تفهيم ما ذكر للمريضء بل المستفاد 
منها و مما يأتى من تلقينه الاستغفار ارادهً متابعة المريض للملقن بلسانه» و عليه فيمكن ان يقال لو لم يقدر عليها بلسانه فيتابع 
بقلبه بإخطار صورة الكلمات أو عقد القاب بمضمونها الى ان يموت. 

و يستفاد مناسبة قراءة دعاء العديلة المعروفة مما ذكره فخر المحققين (قده) من ان من أراد ان يسلم من وسوسة الشيطان و 
تمككوضي البوت فال عدكير أصول الأ نان و أدلعها القظعة و بردعها غس الله سححاته لكن يدها السوقك مؤقدواى ما لسن 
هذا الدعاء فهى بهذه العبارة غير مأثورة بل هى من تأليف بعض العلماء (نعم) ورد فى التعقيب ما يقرب من ذلكك من ان من 
أراد ان يكمل ايمانه و لا يزول عنه فليقل بعد كل صلاهُ رضيت باللّه ربا (إلخ) ثبتنا الله تعالى بالقول الثابت لدى الموت و و 
أعاننا عليه و رزقنا حسن الخاتمة بمحمد و إله الطاهرين. 


[الثالث تلقينه كلمات الفرج] 


الثالث تلقينه كلمات الفرج 

و يدل على استحبابه بعد الإجماع عليه خبر الحلبى المروى عن الصادق عليه الشلام ان رسول الله صلّى الله عليه و آله دخل على 
رجل من بنى هاشم و هو يقضى فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم قل لا إله إلا الله العلى العظيم لا إله إلا الله الحليم 
الكريم سبحان اللّمه رب السموات السبع و رب الأرضين السبع و ما فهين و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب 


الغالدةء فقأليا»ققال رسول الله:هبلئ الله علية :آله الحجك 'ئلة الذى 7 امتسقةة من التاي :واد فى الفقية كلنةك دو ينا مين يحل 
قوله و ما بينهن» و زاد أيضا و سلام على المرسلين قبل الحمد لله رب العالمين» و قال فى المدارك: و ذكر المفيد و جمع من 
الأصحاب انه يقول قبل التحميد و سلام على المرسلين ثم قال و سئل عنه المصنف (يعنى المحقق) فى الفتاوى فجوزه لانه بلفظ 
القران ثم قال و لا ريب فى الجواز لكن جعله فى أثناء كلمات الفرج مع خروجه عنها ليس بجيد (انتهى). 
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أقول الظاهر ان كونه بلفظ القران لا يخرجه عن كلام الآدميين لو جعل فى طى الدعاء و جىء به بعنوان التحية» كما ان الاشكال 
فى جعله فى أثناء كلمات الفرج ليس بجيد بعد كونه مذكورا كذلك فى الفقيه. 

ويدل أيضا على استحباب التلقين بها خبر القداح عن الصادق عليه السّلام قال كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا حضر أحدا من 
أهل بيته الموت قال له قل لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلى العظيم سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضين 
السبع و ما بينهما و رب العرش العظيم و الحمد لله رب العالمين» فإذا قالها المريض قال اذهب فليس عليكك بأس. 

و خبر زرارةً عن الباقر عليه السّلام قال إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله 
العلى العظيم سبحان الله رب السموات السبع و رب الأرضين السبع و ما فهين و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد لله رب 
العالمين» و فى اختلاف هذه الاخبار فى كلمات الفرج زيادة و نقصانا يقال اما بأولوية الأخذ بما جمعها جميعا و هو ما حكى عن 
الفقيه» أو بالتخبير بناء على القول به فى الدعاءء أو بالأخذ بخبر زرارة لصحةٌ الأخذ به و ضعف ما عداه كما قواه الشيخ الأكبر 
(قده) فى الطهارةُ معللا بكونه أصح و أصرح. 

و أيضا هذا الدعاء اللهم اغفر لى الكثير من معاصيكك و اقبل منى اليسير من طاعتكث. 

ففى خبر سالم بن سلمة عن الصادق عليه الّ.لام قال حضر رجلا الموت فقيل يا رسول اللّه ان فلا ناقد حضره الموت فنهض 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم و معه ناس من أصحابه حتى أتاه و هو مغمى عليه فقال يا ملكك الموت كف عن هذا 
الرجل حتى اسئله فأفاق الرجل فقال النبى صلَى الله عليه و آله و سلّم ما رأيت» قال رأيت» بياضا كثيرا و سوادا كثيرا فقال أيهما 
كان أقرب منكك فقال السواد» فقال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قل اللهم اغفر لى الكثير من معاصيكك و اقبل منى اليسير من 
طاعتكك, فقاله ثم أغمى عليه فقال يا ملكك الموت خفف عنه حتى اسئله فأفاق الرجل فقال ما رأيت قال رأيت بياضا كثيرا و 
سوادا كثيرا قال فأيهما 
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كان أقرب إليكك فقال البياض فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم غفر الله لصاحبكم ١‏ قال فقال أبو عبد الله عليه 
السّلام إذا حضرتم ميتا فقولوا له هذا الكلام ليقوله. 

و أيضا يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل منى اليسير و اعف عنى الكثير انكك أنت العفو الغفور 

و فى مرسل الفقيه قال الصادق عليه الّ.لام اعتقل لسان رجل من أهل المدينة على عهد رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلم 
فى مرضه الذى مات فيه فدخل عليه رسول الله صلّى الله عليه و آله فقال له قل لا إله إلا الله فلم يقدر عليه فأعاد رسول الله 
صلَى الله عليه و آله و سلّم فلم يقدر عليه وعند رأس الرجل امرأةً فقال لها هل لهذا الرجل أم فقالت نعم يا رسول الله صلّى الله 
عليه و آله أنا امه» فقال لها أ راضية أنت عنه أم لا؟ فقالت بل ساخطة؛ فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فإنى أحب 
ان ترضين عنهء فقالت قد رضيت عنه لرضاك يا رسول اللّهء فقال له قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله فقال قل يا من يقبل 
البسير و يعفو عن الكثير اقبل منى اليسير و اعف عنى الكثير انكك أنت العفو الغفور فقالها فقال له ما ذا ترى فقال أرى أسودين 


قد دخلا على قال أعدها فأعادها فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم أعدها فأعادها فقال ما ترى» قال تباعدا منى و دخل أبيضان و 
خرج الأسودان فما أراهما و دنى الأبيضان منى الان يأخذ إن بنفسى فمات من ساعته 

و أيضا اللهم ارحمنى فإنكك رحيم 

فعن دعوات الراوندى ان زين العابدين عليه السّلام لم يزل يردد ذلكك حتى توفى صلوات الله عليه» و فى الجواهر يستفاد من 
خبر حريز عن الباقر عليه السّ .لام زيادة على ما تقدم. و فيه قال عليه السّلام إذا دخلت على مريض و هو فى النزع الشديد فقل له 
ادع بهذا الدعاء يخفف الله عنكث: أعوذ بالله العظيم رب العرش الكريم من كل عرق نفار 11 و من شر حرٌ النار (سبع مرات) ثم 
لقنه كلمات الفرج ثم حول وجهه 


)١(‏ قال فى الوافى لأن الاعتراف بالذنب كفارة له. 

(') وفى نسخةٌ الوسائل الموجودة عندنا قد كتب فى هامشها بدل- نفار- نعار بالعين المهملهُ و المستفاد من كلمات أهل اللغةٌ 
صحة الكلمتين و تناسب معناهما مع المقام قال بعضهم نفر نفورا. العين و غيرها هاجت و ورمتء فمعنى العرق النفار (بالفاء) 
على هذا العرق الذى هاج و ورم. و قال فى مادة نعر بالعين: النعار و النعور و الناعور: العرق يفور منه الدم؛ و يجوز ان تكون 
كلمة: تغار بالتاء و الغين المعجمة قال تغر العرق: خرج منه الدم بكثرة- جرح تغار: الذى يسيل منه الدم؛ و لعل الأول أقرب. 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جه ص: "8١‏ 

الى مضلاه 119 الققي حملن قد لاتب فت عنه بو اسيل أمره جاذن الل خنال عقت الله تعالى حفاسكرات الموت يمك و إلد 
صلواته عليهم أجمعين. 


[الرايع نقله الى مصلاه] 


الرابع نقله الى مصلاه إذا عسر عليه النزع بشرط ان لا يوجب أذاه 

المعروف كما فى غير واحد من المتون استحباب نقل المحتضر الى مصلاه إذا عسر عليه النزع» و يدل عليه غير واحد من الاخبار 
كخبر ذريح المروى فى الكافى عن الصادق عليه الشّ.لام» و فيه: سمعت أبا عبد الله عليه الّ.لام يقول قال على بن الحسين عليه 
ايلام ان أبا سعيد الخدرى- بضم الخاء- كان من أصحاب رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم و كان مستقيما فتزع ثلاثة 
أيام فغسله اهله ثم حمل الى مصلاه فمات فيه (و خبر ليث المرادى) المروى فى الكافى عنه عليه السّ.لام أيضا قال ان أبا سعيد 
الخدرى قد رزقه الله هذا الرأى و انه قد اشتد نزعه فقال احملونى إلى مصلاى فحملوه فلم يلبث ان هلكك (و صحيح ابن سنان) 
المروى فى الكافى عنه عليه السّلام قال إذا عسر على الميت موته و نزعه قرب الى مصلاه الذى كان يصلى فيه. 

ولعل المراد من التقريب الى المصلى حمله اليه فلا يدل على كفايهُ التقريب منه كما ذكره المجلسى (قده) و لا حمله على ما إذا 
خيف تلويث المصلى كما احتمله فإنه بعيد لعدم البأس فى تلويثه إلا إذا كان مسجدا. 


)١(‏ قال المجلسى (قده) فى البحار ظاهره مناف لاخبار الاستقبال و اخبار التحويل- أى أخبار التحويل الى مصلاه- الا ان يقال 
أريد بالوجه البدن مجازا و لعله كان: ثم حول وجهه إلى القبلة و حوله الى مصلاه؛ و يمكن تقدير ذلكك بان يقال المراد حول 
وجهه إلى القبلة منتقلا الى مصلاه (انتهى) و قال فى مصباح الفقيه بعد نقل الخبر المذ كور و اولى من تحويل وجهه- كما فى 
هذه الرواية- نقله الى مصلاه الذى كان يصلى فيه غالبا و لم أدر ما أراد من تحويل الوجه فى مقابل النقل الى المصلى حتى 


جعل النقل اولى منه 
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(و خبر حريز) عن زرارةً المروى فى الكافى قال إذا اشتد عليه النزع فضعه فى مصلاه الذى كان يصلى فيه أو عليه. 

و الترديد فيه يحتمل ان يكون من الراوى أو من الامام عليه السّلام» و على الأخير فيدل على استحباب أحد الأمرين من حمله الى 
المحل الذى يصلى فيه أو وضعه على سجادته التى يصلى عليهاء و عن الوسيلة: الجمع بين استحباب نقله الى موضع صلوته و 
بسط ما كان يصلى عليه تحته و قال فى الجواهر: لم أجد له شاهدا غير الاعتبار و فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) استظهار كون 
الترديد من الراوى بدعوى لزوم استعمال لفظ المصلى فى أكثر من معنى- لو كان الترديد من الامام عليه السّلام- و يمكن منعه 
بحمل المصلى على الجامع بين المكان الذى يصلى فيه و السجادة التى يصلى عليهاء أو تقدير كلمة- فى مصلاه- بين حرف 
العطف و المعطوف اعنى قوله أو عليه وارادهُ ما يصلى عليه منه من دون الاستعمال فى أكثر من معنى. 

و المراد من المكان الذى يصلى فيه هو الذى أعده للصلاةٌ فيه أو كان يكثر صلوته من بيت يقال له- أطاق نماز خانه- أو موضع 
من بيت يسكن فيه لو لم يكن له بيت أعد للصولة. 

و ظاهر هذه الاخبار اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع» و عليه أكثر العبارات و منها المتن» لكن العلامة أطلق فى الإرشاد 
تبعا للمحقق فى كتبه و كذلك الشهيد فى اللمعهُ و لم يقيدوا الاستحباب بما إذا عسر النزع على المحتضرء و نسب الإطلاق فى 
الحدائق إلى الأكثر و اعترض عليهم بأن الأخبار تدل على الاختصاص و أورد عليه الشيخ الأكبر فى الطهارة بأن نسبته كاعتراضه 
فى غير المحل (انتهى) و مراده (قده) بكون نسبته فى غير المحل لأجل تعبير الأكثر بتقييد الاستحباب بصورة العسرء و اما كون 
اعتراضه فى غير محله فلأجل دلالهُ بعض الاخبار على الإطلاق و ذلكك كالمروى عن طب الأثمهُ عن حريز قال كنا عند ابى عبد 
الله عليه الّد.لام فقال له رجل ان أخى منذ ثلاثة أيام فى النزع و قد اشتد عليه الأمر فادع له فقال عليه السّ.لام اللهم سهل عليه 
سكرات الموت ثم امره و قال حولوا فراشه الى مصلاه الذى كان يصلى فيه فإنه يخفف عليه ان كان فى أجله تأخير و ان كانت 
منيته قد حضرت فإنه يسهل عليه 
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إنشاة الله تعالى: 

قال الشيخ الأكبر فى الطهارة فى هذا التعليل بقوله عليه ال لام فإنه يخفف (إلخ) دلالة على كون النقل مطلوبا مطلقا (أقول) لو 
تمت دلالهُ التعليل المذكور لكان ما ذكره وجيها لما تقرر من إبقاء المطلق فى المستحبات على إطلاقه و عدم حمله على المقيد 
وذلك لان الحمل فى الإلزاميات ينشأ من منافاة الإلزام بخصوص المقيد مع إبقاء المطلق على الإطلاق و ذلكك بعد انكشاف 
وحدة المطلوب و انه ليس فى البين الا مطلوب واحد و هو الإلزام بالمقيد فلا محالة يجعل المقيد حينئذ شارحا و مبينا لما هو 
المراد من المطلق» و هذا بخلاف الأمر الندبى فان تعلقه بالخصوصية لا تقتضى إلا كون متعلقةُ مستحبا و لا ينافى استحبابه مع 
مطلوبية المطلق طلبا ندبيا أو إلزاميا لإمكان كون تحقق الطبيعة فى ضمن اى فرد مطلوبا و لو بالطلب الإلزامى و تحققها فى ضمن 
فرد معين مطلوبا بالطلب الندبى لاشتماله على مزيةُ موجبة لطلبها كذلكك و هو معنى كونه أفضل الأفراد فلا يستكشف من الأمر 
الندبى المتعلق بالمقيد أن مراد الأمر من امره بالمطلق هو المقيد لكى يكون الأمر بالمقيد مبينا لمراده من المطلق. 

لكن الكلام فى دلالة التعليل المذكور على مطلوبية النقل مطلقا و لو مع عدم العسر فى النزع لو لم ندع ظهوره فى الاختصاص 
بصورةٌ العسر كما يشعر به كون مورد السؤال فى الخبر هو من تعسر عليه النزع ثلاث أيام و قوله عليه السَّلام وان كانت منيته قد 
حضرت فإنه يسهل عليه إنشاء الله مضافا الى انه مع عدم العسر فى النزع يكون الأولى إبقائه على حاله و عدم التعرض له بمسه 


قبل خروج روحه فضلا عن نقله عن مكانه. اللهم الا على وجه لا يتنبه له أصلا (ففى خبر زرارة) قال ثقل ابن لجعفر عليه السّلام 
و أبو جعفر (ع) جالس فى ناحية فكان إذا أدنى منه انسان قال لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفا و أضعف ما يكون فى هذه الحال و 
من مسه على هذه الحال أعان عليه فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه و شد لحياه (و من هنا يظهر) صحة اشتراط استحباب 
النقل بما إذا لم يوجب أذاه كما فى المتن لأن أذاه حرام لا يزاحم معه الاستحباب. 
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[الخامس قراءة سورة يس و الصافات لتعجحيل راحته] 


الخامين قراءة سنورة وس و الضافاك انيجي رالحته: 

و يدل على استحباب قراءة سور يس عند المحتضر النبوى المحكى عن كشف اللثام انه من قرء يس و هو فى سكرات الموت 
أو قرأت عنده جاء رضوان خازن الجن بشربة من شراب الجن ليسقاه إياه و هو على فراشه فيشرب فيموت ريان و يبعث ريان و 
لا يحتاج الى حوض من حياض الأنبياء (و عنه صلَى الله عليه و آله و سلم) أيما مسلم قرء عنده إذا نزل به ملكك الموت سورة 
يس نزل بكل حرف منها عشرةٌ أملاكك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه و يستغفرون له و يشهدون غسله و يتبعون جنازته و 
يصلون عليه و يشهدون دفنه و يؤنسونه فى قبره و يحفظونه من مكاره القبر. 

و يدل عليه و على استحباب قراءة سورة و الصافات ما روى فى الكافى عن سليمان الجعفرى عن الكاظم عليه السّلام» و فيه قال 
لابنه القاسم قم يا بنى فاقرأ عند رأس أخيكك و الصافات صفا حتى تتمها فقرء فلما بلغ- أهم أشد خلقا أمن خلقنا- قضى الفتى 
فلما سجى و خرجوا اقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له كنا نعهد المت إذا نزل به الموت يقرء عنده يس و القران الحكيم 
فصرت تأمرنا بالصافات صفا فقال عليه السَلام يا بنى لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل الله راحته» و هذا الخبر صريح 
الدلالة فى استحباب قراءة و الصافات» و يستفاد منه أيضا استحباب قراءة يس من معهودية قرائته عند السائل و تقرير الامام عليه 
السّلام و عدم ردعه عنه. 

وكذا آبة الكرسى إلى مع فا ِو و آبة السخرة و هى إذ يكم الى علق ك9 نك انأف إلى أخر لاود 
سورة الأحزاب بل مطلق قراءة القران. 00 
و يدل على جميع ذلكك ماعن كشف اللثام و فيه انه يقرء عند النازع آيةُ الكرسى و آيتان بعدها ثم آي السخرة إِنَّ رَتَكمٌ الله 
الّذَى حَلَقَ القلطارات وَ الأَوْض إلى أخرها ثم تقرأ سورة الأحزاب (انتهى) هذا بالنسبة إلى تلكك الايات و السور المخصصة و اما 
قراءة مطلق القران فقد صرح باستحبابها فى الشرائع و المعتبر و القواعد بل قال فى المعتبر و اعلم ان تلاوة القران مستحبة قبل 
خروج روحه ليسهل الله عليه الموت 
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و بعد خروجها استدفاعا عنه» و عن الذكرى انه يستحب قراءة القران عنده بعد خروج روحه كما يستحب قبله استدفاعا عنه 
(انتهى). 

و يمكن ان يستدل له بالرضوى: إذا حضر أحدكم الوفاهً فاقرأوا عنده القران و ذكر الله و الصلاة على رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله؛ و يعضده معلومية استحباب قرائتها مطلقا و رجحان التوسل بها فى الشدائد و شدهٌ مناسبتها مع حال الاحتضار و بعد النز و 
معهودية قرائته عند الجنائز لدى المتشرعة و ما ورد من قولهم عليهم التّدلام خخذ من القران ما شئت لما شئت و كفاية فتوى 
أساطين الفقهاء باستحبابها مثل المحقق و الشهيد فلا بأس بالفتوى به و الله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم. 


[فصل فى المستحبات بعد الموت] 

اشارة 

فصل فى المستحبات بعد الموت و هى أمور 

[الأول تغميض عينيه و تطبيق فمه] 

الأول تغميض عينيه و تطبيق فمه 

اما استحباب تغميض عينيه ففى المحكى عن المنتهى نفى الخلااف عنه و يدل عليه خبر ابى كهمس و فيه انه حضر موت 
إسماعيل و أبوه الصادق عليه السّ.لام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحييه و غمض عينيه و غطاه بالملحفة (و خبر زرارة) 
المتقدم نقله» و فيه فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه و شد لحياه» و المروى فى الإرشاد من من قول الحسن عليه السّلام لأخيه 
عليه السَّلام فإذا قضيت نحبى فغمضنى و غسلنى. 

واما صونه عن قبح المنظر و دخول الهوام فلا يصير دليلا على استحبابه شرعاء و اما تطبيق فمه فقد اختلف التعبير عنه» ففى 
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التحرير و الإرشاد و القواعد هو التعبير بالإطباق و عن نهايةُ الاحكام و التذكرة التعبير بالشد و عن سلار و ابنى حمزةٌ و سعيد و 
العلامة فى المنتهى التعبير بكليهماء و حيث لا نص على التطبيق و لكن شد لحييه يستلزم تطبيق فمه و قد ورد به النص كما فى 
خبر زرارة المتقدم آنفا فالأولى فى مقام التعبير ان يعبر بالشد, و الأحوط فى مقام العمل ان يطبق فمه بشد فكيه. 

و اما الاستدلال على استحباب الإطباق بالتحفظ من دخول الهوام و قبح المنظر و لشد الفكك بالحذر عن الاسترخاء و انفتاح الفم 
كما فى الجواهر فمما لا يثبت به الاستحباب الشرعىء و مما ذكرنا ظهر دليل استحباب شد فكيه 


[الثالث مد يديه] 
الثالث مد يديه 
[الرابع مد رجليه] 


الرابيع مد رجليه. 

ولا نص على استحباب مد يديه و رجليه كما اعترف به المحقق فى المعتبر حيث قال انى لم أعلم فى ذلكك- أى فى مد يديه- 
نقلا من أهل البيت و لكنه (قده) افتى باستحبابه فى الشرائع؛ و قال فى الجواهر بلا خلاف أجده بل نسبه جماعة إلى الأصحاب 
مشعرين بدعوى الإجماع عليه و هو كاف فى إثباته (انتهى) و ما ذكره حسن لا بأس به و اما أطوعيته للغاسل و كونه أسهل 
للدرج فمما لا يثبت به الاستحباب الشرعى. 


[الخامس تغطيته بثوب] 


ونفى عن استحبابها الخلااف فى محكى المنتهى و يستدل له بخبر ابى كهمس و فيه و غطى عليه الملحفة» و خبر سليمان بن 
خالد المتقدم؛ و فيه إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة» و خبر الجعفرى و فيه فلما سجى و خرجوا (الحديث و ما ورد من 
تسجية النبى صلَّى الله عليه و آله بحبرة» و اما ستره عن الابصار و صونه عن الهوام فلا دلالهُ فيهما على استحباب تغطيته بالثوب. 


[السادس الإسراج فى المكان الذى مات فيه ان مات فى الليل] 


السادس الإسراج فى المكان الذى مات فيه ان مات فى الليل. 

و المعروف بينهم فى التعبير عن ذاكك المستحب هو التعبير بما فى المتن» و ظاهره استحباب الإسراج فى المكان الذى مات فيه 
ان مات ليلا سواء كان بيتا 
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أو غيره و سواء بقى فيه أو نقل عنه. 

قال فى الشرائع و ان يكون عنده مصباح ان مات ليلاء و ظاهره استحباب الإسراج عنده ان مات ليلا سواء كان المكان الذى مات 
فيه أو نقل الى مكان أخر و عن المقنعة: ان مات ليلا فى البيت أسرج فى البيت مصباح الى الصباح؛ و ظاهره استحباب الإسراج 
فى البيت الذى مات فيه- و لو نقل عنه- مع التقييد بموته فى الليل قال فى مفتاح الكرامة: و لعل المراد بالجميع واحد و تبعه على 
ذلك فى الجواهر و الظاهر من التقييد بموته فى الليل هو إرادة الأعم منه و من إبقائه اليه. 

و المتحصل من عبائر من نقل عنه الفتوى بالاستحباب هو استحباب الإسراج فى المكان الذى مات فيه سواء كان بيت مسكنه فى 
حال حيوته أو غيره» و سواء بقى فى ذلكك المكان الى الصباح أو نقل عنه الى مكان أخر. و كذا استحباب الإسراج عنده و لو 
نقل من مكانه الى مكان أخرء و الأصل فى هذه الفتوى هو ما افتى به الشيخان و جماعة من الأصحاب و نسبه فى جامع المقاصد 
الى المشهور و الى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه (و كيف كان) فيستدل له مضافا الى قيام الشهر عليه نقلا و تحصيلا و 
اشعار نسبته إلى الإجماع- ان ذلكك فى العرف و العاده تعظيم للميت و لا شبهة فى رجحان تعظيمه شرعاء و يمكن ان يستأنس له 
من كراهة إبقائه وحده معللا بان الشيطان يعبث فى جوفه و من استحباب قراءة القران عنده المستلزمة غالبا للإسراج. 

وربما يستدل له بخبر سهل بن زياد المروى فى الكافى؛ و فيه انه لما قبض أبو جعفر عليه السّلام أمر أبو عبد اللّه عليه التّرلام 
بالسراج فى البيت الذى كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السّ.لام ثم أمر أبو الحسن عليه السّلام بمثل ذلكك فى بيت أبى 
عبد الله عليه السّلام حتى اخرج الى العراق ثم لا ادرى بما كان. 

(و أورد عليه) بضعف السند تارةٌ و بالمنع عن دلالته اخرى لظهور قوله- كان يسكنه- فى البيت الذى كان مسكنه فى حال 
الحيوة لا ما مات فيه أولاء و لكونه حكاية حال يحتمل اختصاصه بمورده- أعنى الإمام عليه السشّلام- فلا يدل على العموم 
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ثانياء و لانه لا اختصاص له ببيت الموت و لا بإبقاء الميت ليلا و لا بليل الموت ثالثا. 

و يجاب عن الأول بتوثيق الخبر باستناد المشهور اليه على ما هو المختار فى حجيةُ الخبر مع كونه مذكورا فى الكافى الكافى فى 
اعتباره (و عن الثانى) بأصالة الاشتراك فى الحكم و باندراج المدعى فيما اشتمل عليه الخبر بل و أولوية استحباب الإسراج عند 
الميت من استحبابه فى البيت الذى كان يسكنه (و فى الجواهر) مضافا الى التسامح فى أدلة السنن و فتوى الأصحاب (و فيه) ان 
قاعدةٌ التسامح مما لا يصاح الاستناد إليه فى إصلاح قصور دلالة الحديث لعدم صدق بلوغ الثواب بالنسبة إليه كما ان فتوى 
الفقيه أيضا لا يصحح القصور فى الدلالة إذا علم استناده فى فتواه الى الخبر الذى أحرز قصور دلالته ولا يجدى فتواه فى صدق 


البلوغ بعد العلم بخطائه فى فهم الحديث. فالإنصاف ان الحكم المذكور مما لم يقم عليه دليل لكنه مشهور و لا بأس بالعمل به 
مع تأيده بالاعتبار. 


[السابع إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته] 


السابع إعلام المؤمنين ليحضروا جنازته» 

و يدل على استحبابه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ينبغى لأولياء الميت منكم ان يؤذنوا إخوان الميت بموته 
فيشهدون جنازته و يصلون عليه فيكتب لهم الأ-جر و يكتب للميت الاستغفار و يكتسب الأ-جر فيهم و فيما اكتسب فيهم من 
الاستغفار. و الإيذان هو الاعلام كيفما اتفق و لو كان بالنداء» و فى الخلاف و لا نص فى النداء» و فى المعتبر و عن التذكرة انه لا 
بأس به للفوائد المذكورة و خلوه عن منع شرعىء و عن الجعفى كراهة النعى الا ان يرسل صاحب المصيبة الى من يختص به؛ و 
لا-شاهد لما قاله مع ما يترتب على نعيه من الفوائد (و أورد عليه) فى الرياض بالمروى فى رجل دعى إلى وليمة و الى جنازة 
فأيهما أفضل و أيهما يجيب قال يجيب الجنازة فإنها تذكرة الآخرةٌ و ليدع الوليمة فإنها تذكر الدنيا (قلت) و لا تعرض فى هذا 
الخبر لنفى الكراهة» و لا منافاة بين كراهة النعى و بين استحباب اجابةٌ المدعو به (و كيف كان) فالظاهر من قوله عليه السّلام فى 
الصحيح- ان يؤذنوا إخوان الميت- هو الأعم من اخوانه النسبى فيدل على استحباب إعلان المؤمنين من أهل 
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مذهبه الذين لهم أهلية أن يكتب لهم الأجر فى حضورهم كما لا يخفى. 


[الثامن التعجيل فى دفنه فلا ينتظرون الليل ان مات فى النهار و لا النهار ان مات فى الليل] 


الشامن التعجيل فى دفنه فلا ينتظرون الليل ان مات فى النهار و لا النهار ان مات فى الليل إلا إذا شكك فى موته فينتظر حتى اليقين 
وان كانت حاملا مع حيوة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته. 

فى هذا التق أنون (الأول) يسعس التجيل ف ذفن البيت إجناعا حصلا وشثولآا مميمك كنا فى الجواهت و يدل عليه 
قبل الإجماع جملة من الاخبار» كخبر جابر المروى عن الباقر عليه التّم.لام قال قال رسول اللّه صلَى الله عليه و آله يا معشر الناس 
لا ألفِينَ (أى لا اجدنٌ) رجلا مات له الميت ليلا فانتظر به الصبح و لا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم 
طلوع الشمس و لا غروبها عجلوا بهم الى مضاجعهم يرحمكم الله قال الناس و أنت يا رسول الله يرحمك الله. 

(و مرسل الصدوق) عن النبى صلَى الله عليه و آله» قال كرامة الميت تعجيله» و خبر السكونى عن الصادق عليه السّلام قال قال 
رسول الله صلَى الله عليه و آله إذا مات الميت فى أول النهار فلا يقيلوه- (اى لا يكون وقت القيلولة) إلا فى قبره (و خبر أخر) 
عن جابر عن الباقر عليه الس لام إذا حضرت الصلاةٌ على الجنازة فى وقت صلاة المكتوبة فبأيهما ابدء؟ فقال عليه السّ.لام عجل 
الميت الى قبره الآ ان يخاف ان يفوت وقت الفريضة؛ و لا تنظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس و لا غروبها. 

و خبر العيص عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام قال إذا مات المت فخذ فى جهازه و عجله؛ و بعض هذه الاخبار و ان 
كان ظاهرا فى الوجوب الا انه يحمل على الاستحباب بقرينة الإجماع عليه مع ما فى بعض منها من الاشعار بالاستحباب أيضا 
كمرسل الصدوق المروى عن النبى صَلَى الله عليه و آله و سلّم: كرامة الميت تعجيله. 

(الأمر الثانى) إذا شكك فى موته يجب الانتظار الى ان يتبين موته لأن فى دفنه قبل التبين احتمال دفن الحى فيكون فيه اعانةٌ على 
قتله مع ان المشتبه حيوته بحكم الحى للاستصحاب (و يدل عليه) المروى فى الكافى عن على بن أبى حمزة قال أصاب بمكة من 


السنين صواعق كثيرة مات من ذلكك خلق كثير فدخلت على ابى 
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إبراهيم عليه السّ.لام فقال مبتدءا من غير ان اسئله ينبغى للغريق و المصعوق ان يتربص بهما ثلاثة أيام لا يدفن الا ان يجىء منهما 
ريح تدل على موتهما فقلت جعلت فداك كأنكك تخبرنى انه قد دفن ناس كثير احياء فقال عليه السّ.لام نعم يا على دفن ناس 
كثير احياء ما ماتوا إلا-فى قبورهم (و فى خبر إسحاق بن عمار) قال سئلت الصادق عليه الس لام عن الغريق أ يغسل قال عليه 
الّ.لام نعم و يستبرء» قلت و كيف يستبرء» قال يتركك ثلاثة أيام من قبل ان يدفن الا ان يتغير قبل» فيغسل و يدفن» و كذلكك 
أيضا صاحب الصاعقةٌ فإنه ربما ظنوا انه قد مات و لم يمت. 

(الأأمر الثالث) مقتضى ما ذكر فى الأمر السابق من كون الاننظار لأجل التجنب عن دفن الحى- كما يومى اليه خبر على بن أبى 
حمزةٌ من قوله عليه السّ.لام دفن ناس كثير احياء هو ان الغاية فيه هو تبين الموت» و يدل عليه من الاخبار أيضا موثق عمار عن 
الصادق عليه الشّلام قال الغريق يحبس حتى يتغير و يعلم انه قد مات ثم يغسل و يكفنء و خبر إسحاق بن عمار المتقدم الذى فيه 
فإنه ربما ظنوا انه مات و لم يمتء. حيث ان الظاهر منه اعتباره العلم بالموت و عدم جوز الاكتفاء بظنه» و المروى عن دعائم 
إسلام فى الرجل يصيبه الصاعقة لا يدفن دون ثلاثة أيام الا ان يتبين موته و يستيقن» و خبر على بن أبى حمزةٌ المتقدم الذى فيه: 
الاان يجىء منها ريح تدل على موتهما. 

و المستفاد من خبر إسحاق بن عمار هو ان الانتظار ثلاثة أيام انما هو لأجل حصول اليقين بالموت معه لا انه تكفى و لو لم يعلم 
به كما ان ما عبر فيه بالتغيير يراد منه التغير الموجب للعلم بالموت مثل التغير فى الريح أو صفته بحيث يتحول الى صفة لا يكون 
عليها الحن كالعلامات الى ذكرها الأطباء مكل استرخاء رجليه وو اتفضال كفيه واميل اثفه و امشداد جلل وجهه و انكباف 
صدغيه و تقلص أنثييه إلى فوق مع تدلى الجلدةٌ و غير ذلكك مما هو مذكور فى محاله مضافا الى نقل الإجماع على اعتبار العلم 
بالموت و لو بعد مضى ثلاثة أيام» ففى المعتبر: و يجب التربص بهم مع الاشتباه حتى يظهر علامات الموت و حده العلم و هو 
إجماع؛ و عن التذكر 
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لا يجوز التعجيل مع اشتباه حتى يظهر علامات الموت و يتحقق العلم به بالإجماع (انتهى). 

و على ذلكك فلا يعبأ باحتمال كون التحديد بالثلاثة أمارة شرعية- و لو مع عدم العلم بالموت- كما لا يعبأ باحتمال كون التغير و 
الريح و نحوهما مما ذكر فى الاخبار أمارات مطلقا- و لو مع عدم حصول العلم بالموت منها. 

(الأمر الرابع) يجب الانتظار فى الدفن إذا كانت حاملا مع حيوة ولدها الى ان يشق جنبها الأيسر لإخراج ولدها ثم خياطته حسبما 
يأتى البحث عنه فى المسألهُ الخامسه عشر من المسائل المذكورة فى الدفن. 


[فصل فى المكروهات] 
اشارة 
فصل فى المكروهات و هى أمور 


[ (الأول) ان يمس فى حال النزع] 


(الأول) ان يمس فى حال النزع فإنه يوجب أذاه. 

المصرح به فى بعض كتب الأصحاب كراهة مس المحتضر فى حال النزع» و استدل له بموثقة زرارة المروية عن الباقر عليه 
السّ.لام» و فيها: قال لا تمسه فإنه إنما يزداد ضعفاء و أضعف ما يكون فى هذه الحال و من مسه على هذه الحال أعان عليه و بما 
فى الفقه الرضوى و فيه: و إذا اشتد عليه فحوله الى المصلّى الذى كان يصلَى فيه و إياكك ان تمسه و ان وجدته يحركك يده أو 
رجليه أو رأسه فلا تمنعه من ذلكك كما يفعله جهال الناس. 

ولا يخفى ان المستفاد من هذين الخبرين خصوصا الأول منها هو التحريم كما 
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ان ما استدل به المنصف (قده) فى المتن من انه يوجب أذاه أيضا كذلك فالأصوب ان يقال بالتحريم فيما يوجب المس أذاه 


لحرمته و عليه يحمل الخبران» و مع عدمه يقال بالكراهة حذرا عن إيجابه و لا بأس به. 
[الثانى تئقيل بطنه بحديد أو غيره] 


الثانى تثقيل بطنه بحديد أو غيره. 

المحكى عن المفيد هو كراهة ان يجعل على بطنه حديد و ظاهره كراهة ذلكك بعد النزع» و قال الشيخ فى التهذيب سمعناه 
مذاكرة عن الشيوخ, و لكنه (قده) احتج عليه فى الخلاف بإجماع الفرقة و حكى عن العلامة و جمع ممن تأخر عنه كراهة وضع 
شىء على بطنه غير الحديد أيضاء و عن ابن الجنيد استحباب وضع شىء على بطنه ليمنع عن ربوه- اى انتفاخه- و رده فى 
المختلف بأنه لم أقف على موافق له من أصحابناء و عن جامع المقاصد و الروض إجماع الأصحاب على خلافه؛ و فى الخلاف 
نسب استحباب وضع الحديد على بطنه إلى الشافعى (و كيف كان) فلعل نقل الإجماع على الكراهة و الفتوى بها كاف فى 
ثبوتها. 

هذا إذا كان الوضع بعد النزع و اما قبله ففى كراهته وجهان» من عدم دليل عليها لاختصاص معقد الإجماع و الشهرة بما بعد 
الموث كما هو الظاهر من كلمات الأأصحابء و من ان المتجه قبل الموث الحرمة لما فيه من الأذى للميت و الإعانةٌ عليه فيقال 
برجحان تركه حذرا من الوقوع فى الحرام؛ و الأ.قوى هو الأول لكون الكلا.م فى التثقيل بالحديد من حيث هو حديد مع قطع 
النظر عن إيجابه الأذى و لا دليل على الكراهةً من هذه الجهة؛ و ما دل على رجحان تركه من حيث إيجابه الأذى أو احتماله لا 
اختصاص له بالحديدء مع ان ثبوت الكراهة الشرعية لأجل التحرز عن الأذى لا يخلو عن الاشكال. 

[الثالث إبقائه وحده فان الشيطان يعبث فى جوفه] 

الثالث إبقائه وحده فان الشيطان يعبث فى جوفه. 

لخبر ابى خديجة عن الصادق عليه السّلام قال لا تدعن ميتكك وحده فان الشيطان يعبث فى جوفه. و فى خبر أخر عنه عليه السّلام 
قال ليس من ميت يموت و يتركك وحلده الا 
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[الرابع حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار] 


الرابع حضور الجنب و الحائض عنده حالة الاحتضار. 

المشهور كما فى الجواهر كراهة حضور الجنب و الحائض عند المحتضرء و فى المعتبر: ان الكراهة قول أهل العلم» و عن الهداية 
و المقنع التعبير عن ذلكك بعدم الجوازء و لعل المراد منه اشتداد الكراهة؛ و فى خبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه الس لام 
قال لا يحضر الحائض الميت و لا الجنب عند التلقين و لا بأس ان يليا غسله» و خبر على بن أبى حمزة قال قلت الابى الحسن عليه 
السّلام امرأة تقعد عند رأس المريض و هى حائض- فى حد الموت فقال عليه السَلام لا بأس ان تمرضه و إذا خافوا عليه و قرب 
ذلكك فلتنح عنه و عن قربه فإن الملائكة يتأذى بذلك. 

و النهى فى الخبر الأول عن الحضور محمول على الكراهة؛ و الأمر بالتنحى فى الثانى محمول على الاستحباب بعد قيام الشهرة 
على الجواز مضافا الى إيماء التعليل المذكور فى الخبر الثانى بتأذى الملائكه بحضور الحائض إلى كراهته؛ و الظاهر اختصاص 
الكراهة بحال الاحتضار التى هى حال حضور الملائكة» و يومى اليه ما فى خبر يونس من نفى البأس عن ان يليا غسله بعد النهى 
عن حضورهما عند التلقين و لكن فى خبر الجعفى انه لا يجوز إدخالهما الميّت قبره» و عن الفقه الرضوى: 

ولا بأس ان يليا غسله و يصليا عليه و لا ينزلا قبره» قال فى الجواهر: و لم أجد من افتى بهما فى الكراهة فضلا عن غيرهما. 

و المراد بالحائض هى التى ترى الدم فعلا قبل انقطاعه عنها أو بعد الانقطاع قبل الغسل كما فى كثير من أحكام الحائض إلا ما 
ثبت اختصاصه بحال التلبس بالدم كالوطئ, و فى ارتفاع الكراهة بالتيمم» بدلا عن الغسل مع العجز عنه وجهان» من 


)١(‏ قال المجلسى (قده) فى شرح الكافى و كان المراد بلعب الشيطان إرسال الحيوان و الديدان الى جوفه قال و يحتمل ان يكون 
المراد بقوله يموت- حال الاحتضار اى يلعب الشيطان فى خاطره بإلقاء الوساوس و التشكيكات. و قال فى البحار بعد ذلكك و 


لكن الأصحاب حملوه على ظاهره. 
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عموم بدلية التيمم و كون التراب اد الطهورين؛ و من عدم خروج الجنب و الحائض عن وصف اسمههما بالتيمم» و الأقوى هو 
الأول لضعف الأ-خير كما فصل فى محبث التيمم. و فى مشروعية التيمم إذا ضاق وقت الحضور بحيث لو اغتسلا لم يدركا 
المحتضر حيا اشكال لعدم ما يثبت به مشروعيته حينئذ» و الظاهر إلحاق النفساء بالحائض بناء على أصالة اشتراكهما فى الاحكام 
الا فيما ثبت اختصاصه بإحداهما حسبما مر فى محبث النفاس و قد صرح بإلحاقها بها فى كشف الغطاء. 

[الخامس التكلم زائدا عنده] 

الخامس التكلم زائدا عنده 


[السادس البكاء عنده] 


السادس اليكاء عنده 


[السابع ان يحضره عملة الموقى] 


السابع ان يحضره عملهُ الموتى 


[الثامن ان يخلى عنده النساء وحدهن] 


الثامن ان يخلى عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده. 

وقد صرح بكراهة جميع ذلكك فى كشف الغطاء؛ قال (قده) و تكره كثرهً الكلام عنده و ان يحضر عنده من اعتاد تجهيز الأموات 
لئلا- يدخل عليه الرعب و على أهله اليأس (الى ان قال) و البكاء عنده و التخلية بينه و بين النساء خوف الهجوم عليه و ارتفاع 
الأصوات و كثرة الضجيج و ربما حرمت لاشتمالها على الأذية و ربما بعنت على حلول المني (انتهى) أقول ينبغى القول بالتحريم 
مع الاشتمال على الأذية أو البعث على حلول المنية و مع عدمها فالقول بالكراهة شرعا للتحذر عن ان يؤدى إليهما- لا يخلو عن 
اشكال. 
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[فصل فى حكم كراهة الموت] 


فصل لا تحرم كراهة الموت. 

لما ورد فى أدم عليه السِّ.لام انه لما هبط عليه ملكك الموت لقبض روحه قال له أدم قد بقى من عمرى ثلاثون سنه فقال له ملكك 
الموت جعلتها لا بنكك داود «الحديث» و لما ورد فى إبراهيم عليه السّ.لام انه لما أتاه ملكك الموت لقبض روحه كره ذلكك فأخره 
اللّه تعالى الى ان رأى شيخا يأكل و لعابه يسيل الى لحيته فاستفظع ذلك و أحب الموتء و ما ورد من مكالمة موسى عليه 
الّلام مع ملك الموت حين مجيئه لقبض روحه و إنساء أجله الى ان مات عليه السّلام فى التيه. 

وقد روف هن التي على الله علية و آله طرق العافة ى التخاصة انه قال .مق أحي لقا الله لحن الله لقاتهاو مق كره لقاء الله كزه 
الله لقائه قيل له يا رسول الله انا لنكره الموت, فقال صلَّى الله عليه و آله و سلّم ليس ذلككء و لكن المؤمن إذا حضره الموت 
ينان برقو اق للعو كزامقه ولب نت م حي النة مها آمابته تاكن لقاء اللدى أخيي الل لقاقة. 

وات الكافر |ذاتحفيوه البرث مش صذات الله قلس ى كر هما احامده كز لقاء اللسى كرة الله لقاتس فى الكاقن عن الباقر 
عليه الّ.لام فى حديث اسراء النبى صِلَى الله عليه و آله (الى ان قال الله جل جلاله) ما ترددت فى شىء انا فاعله كترددى فى 
قبض روح عبدى المؤمن يكره الموت و اكره مسائته» و فى تعقيبات الصلاة: اللهم ان 
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رسولك الصادق المصدق صلى الله عليه و آله و سلم قال انكك قلت ما ترددت فى شىء انا فاعله (الى آخر الحديث. 

نعم يستحب عند ظهور اماراته ان يحب لقاء الله تعالى. 

كما دل عليه المروى المتقدم عن النبى صلَى الله عليه و آله و سلم من أحب لقاء الله أحب الله لقائه و قال الشيخ البهائى (قده) 
فى أرسنه قددووة فى الجدية م طرق النخاضةى العامة اه الله سبحاله يظهر للحذ لطم حتت اللسكاز “هن اللطت و الكرافة 
والبشارة بالحدة ما يزيل نه كراهة الموية و يوحب رقف فى «الانتفال اليج دار القزاو فق #أذه يهو بصعير راقبيا نزول زاغنا 
فى حصوله. هذاء وفى دلالة هذه الاخبار على استحباب رضا الموت شرعا عند ظهور أماراته تأمل» بل هى انما تدل على 
حصضول الرضا تكوينا قى المؤمن بمشاهدة ما يتتهى اليه بعذه من الدرجات العالية و.هذا غير استحبابه الشرطى: 

و يكره تمنى الموت و لو كان فى شدة و بليةٌ بل ينبغى ان يقول اللهم أحينى ما كانت الحيوة خيرا لى و توفنى إذا كانت الوفاة 


خيرا لى. 


و فى الوسائل عن مجالس ابن الشيخ عن النبى صلَى الله عليه و آله دخل على رجل يعوده و هو شاكك يتمنى الموت» فقال 
رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم لا تتمن الموت فإنكك إن تكك محسنا تزداد إحسانا وان تكك مسيئا فتؤخر تستتيب فلا 
تتمنوا الموتء و قال فيه روى العلامة فى المنتهى عن النبى صلى الله عليه و آله قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به و ليقل 
اللهم أحينى ما كانت الحيوةٌ خيرا لى و توفنى إذا كانت الوفاةً خيرا لى. 

ولا منافاة مع كراهة تمنى الموت صدوره عنهم عليهم المّ.لام كما عن فاطمةٌ الزهراء عليها السّ.لام من قولها: اللهم عجل وفاتى 
سريعاء و المروى عن الرضا انه كان إذا رجع من صلاةً الجمعةٌ من الجامع و قد اصابه العرق و الغبار رفع يديه و قال اللهم ان كان 
فرجى مما انا فيه بالموت فعجله لى الساعةٌ و لم يزل مغموما مكروبا الى ان قبض (ص».» و ذلك لحمل تمنيه منهم عليهم الّد لام 
على الجواز مع ان لهم من الاحكام ما يخصهم و لا يليق متابعتهم فيه. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جه ص: 1/8" 

و#يكزه طول الأهل و 1ن"ستسي الموت يعدا عنم 

ففى الكافى عن الصادق عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام ما انزل الموت حق منزلته من عد غدا من اجله؛ و عنه عن 
على عليهما السّّلام: ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل» و غير ذلكك من الاخبار التى ذكرها فى الوسائل فى باب كراهة طول 
الأمل. 

ويستحب ذكر الموت كثيرا. 

ففى الكافى عن الحذاء قال قلت لأبى جعفر عليه السَلام حدثنى بما انتفع به فقال يا أبا عبيدة أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر ذكره 
انسان الأزهد فى الدنياء و غير ذلكك مما نقله فى الوسائل فى باب استحباب كثرة ذكر الموت. 

و يجوز الفرار من الوباء و الطاعون و مافى بعض الاخبار من ان الفرار من الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان فى ثغر 
من الثغور لحفظه. 

و فى خبر الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّّلام قال سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الوباء عفى ناحية المصر 
فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى أو يكون فى مصر فيخرج منه الى غيره» فقال لا بأس انما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و 
سلم عن ذلكك لمكان رتبة كانت بحيال العدو فوقع فيهم الوباء فهربوا منه» فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله و سلّم الفار منه 
كالفار من الزحف كراهية ان يخلوا مراكزهم (و فى المروى) قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السلام القوم يكونون فى البلد فيقع فيها 
الموت. الهم ان يتحولوا عنها الى غيرهاء فقال نعم؛ قلت بلغنا ان رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم عاب قوما بذلكك. فقال 
أولئكك كانوا رئية 01١‏ بإزاء العدو فأمرهم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم ان يثبتوا فى مواضعهم و لا يتحولوا عنه الى غيره 
فلما وقع فيهم الموت تحولوا من ذلكك المكان الى غيره فكان تحويلهم عن ذلكك الى غيره كالفرار من الزحف. 


)١(‏ قال المجلسى (قده) فى المجلد الثالث من البحار فى باب الطاعون و الفرار منه: 

رئية بالهمزة من الرؤية أى كانوا يترائون العدو و يترقبونهم؛ و فى بعض النسخ رتبة بالتاء قبل الباء اى رتبوا و اثبتوا بإزاء العدو. 
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و فى خبر أبان الأحمر قال سئل بعض أصحابنا أبا لحسن عليه ال لام عن الطاعون يقع فى بلدة و انا فيها أتحول عنها؟ قال عليه 
التّ.لام نعم» قال ففى القرية و انا فيها أتحول عنهاء قال نعم؛ قلت ففى الدار و انا فيهاء قال نعم قلت فانا تتحدث ان رسول الله 
صَلَى الله عليه و آله قال الفرار من الطاعون كالفرار من الزحفء فقال ان رسول الله انما قال هذا فى قوم كانوا يكونون فى الثغور 


فى نحو العدو فيقع الطاعون فيخلون أماكنهم يغرّون منها فقال رسول الله صِلّى الله عليه و آله ذلكك فيهم. 

نعم لو كان فى المسجد و وقع الطاعون فى أهله يكره الفرار منه. 

و فى مرسل العلل انه إذا وقع فى أهل مسجد فليس لهم ان يفروا منه الى غيره قال المجلسى (قده) فى البحار بعد ذكر المرسل 
المذكور: يمكن ان تكون الرواية الأخيرة على تقدير صحتها محمولة على الكراهة جمعا بينها و بين ما سبق و الظاهر ان 
لخصوصية المسجد مدخلا و ليس لبيان الفرد الخفى لما رواه على بن جعفر فى كتاب المسائل عن أخيه موسى عليه السّلام قال 
سئلته عن الوباء يقع على الأرض هل يصاح للرجل ان يهرب منه, قال عليه السلام يهرب منه ما لم يقع فى أهل مسجده الذى 
يصلّى فيه» و إذا وقع فى أهل مسجده الذى يصلّى فيه فلا يصلح الهرب منه (انتهى ما فى البحار). 

(أقول) و يؤيده الاعتبار إذا الفرار ينبغى ان يكون الى الآسه سبحانه و الفرار من المسجد فرار عنه سبحانه» و حكى حدوث 
الطاعون عظيم فى بعض السنين فى النجف الأشرف وفر الناس منه حتى لم يبق فيه الا متولى الحرم الشريف فاستوحش من 
الوحدة و خرج عن البلد فرأى أمير المؤمنين عليه الَلام فى الطيف يقول له و أنت أيضا فررت و أبقيتنى وحيدا فاستيقظ و رجع 
ال مكينده عيلوات اللدعلية: 
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[فصل فى تجهيز الميت] 
اشارة 


فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من الغسل و التكفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الكفائية فهى واجبهُ على جميع 
المكلفين و تسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا اجمع و لو كان مما يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة 
فى زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب نعم يجب على غير الولى الاستيذان منه و لا ينافى وجوبه وجوبها على الكل لأن 
الاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه و إذا امتنع الولى من المباشرة و الاذن يسقط اعتبار اذنه نعم لو أمكن للحاكم 
الشرعى إجباره فله ان يجبره على احد الأمرين و ان لم يمكن يستأذن من الحاكم و الأحوط الاستيذان من المرتبة المتأخرة أيضا. 
فى هذا المتن أمور (الأول) الأعمال المتعلقةٌ بتجهيز الميت كلها من الواجبات الكفائية بلا خلاف فيه كما عن الغنيهُ و المنتهى و 
بإجماع العلماء كما عن التذكرة و هو مذهب أهل العلم كما عن المعتبر. 

و استدل له فى الجواهر مضافا الى الإجماعات المتقدمة و ظهور جمله من النصوص فى ذلكك بان مراد الشارع من الأمر بتلكك 
الافعال هو وجود الفعل لا عن مباشر معين و هو معنى الوجوب الكفائى (و أورد عليه الشيخ الأكبر) بأن إرادة وجود الفعل لا عن 
مباشر معين يوجب سقوط الواجب بفعل اى مباشر و هو أعم من الوجوب إذ قد يسقط الواجب عن المكلف بفعل غيره كما فى 
سقوط وجوب توجيه المحتضر إلى القبلهُ بفعل صبى و نحوه. 
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(لكن الإنصاف) انه مع تسليم اليقين بإرادة الشارع تلكك الافعال لا من مباشر معين لا يحتمل كون سقوط وجوبها عن المباشر 
المعين بفعل من لا يجب عليه حتى يدعى انه أعم, فلو كان فيما استدل كلام فإنما هو فى دعوى اليقين المذكور بأنه مع أولوية 
أولياء الميت فى ذلكك يمكن القول بإرادة الشارع من الولى عينا فلا يقين بإرادته لا عن مباشر معين (و الانصاف) تمامية الدعوى 
المذكورةٌ من ظهور الأخبار الواردةٌ فى إيجاب تلكك الافعال فى أرادتها لا من مباشر معينء و لا ينافيه أولوية الأولياء فى ذلكك 


لما سيجىء فى دفع التنافى (و كيف كان) فلا إشكال فى كون وجوب ما يجب من الافعال فى التجهيز كفائيا يجب على الجميع. 
(الأمر الثانى) قد تقدم فى البحث عن وجوب تطهير المسجد معنى الوجوب الكفائى و انقسامه الى ما لا يمكن تعدد الفعل فيه 
كدفن الميت مثلاو ما يقبل التكرر كالصلاة عليه» و انه لا يعقل كون وجوب الشىء عينا على شخص و كفائيا على الجميع 
بحيث يشمل من وجب عليه عينا و غيره و ان أمكن وجوب الشىء عينا على شخص و كفائيا على غيره حسبما فصل جميع ذلكك 
فى ذلك المبحث. 

(الأمر الثالث) قد يقال بمنافاة كون هذه الافعال واجبا كفائيا على الجميع مع أولوية الأولياء و اناطة صحتها من غيرهم بإذنهم؛ و 
ذلكك لان مقتضى اعتبار إذنهم فى صحة ما يصدر من غيرهم هو اشتراط وجوبها على غيرهم بإذن الأولياء» ولا يعقل ان يكون 
إذنهم شرطا للواجب لا للوجوب لان شرط المكلف به إذا كان خارجا عن قدرة المكلف يرجع لا محالة إلى شرط الوجوب؛. 
حيث لا يعقل إطلاق الوجوب بالنسبة إليه بل لا بد من ان يؤخذ مفروض الوجود ثم يجعل الفعل الاختيارى متعلقا للتكليف عند 
وجوده حسبما بين فى الأأصولء و حينئذ يتفاوت التكليف المتوجه إلى الأولياء عن التكليف المتوجه الى غيرهم بصيرورته فى 
حق الأولياء مطلقا غير مشروط بشىء؛ و فى غيرهم مشروطا بإذن الأولياء- و ان تخير الولى بين المباشرة بنفسه و و بين الاذن 
لغيره» فان اذن لغيره شاركه فى الوجوب الكفائى» و يبقى الوجوب مشروطا باذنه بالنسبة الى غير المأذون من دون ان يكون فعليا 
منجزا عليه لفقد شرط. 
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(و يندفع) بأن أولوية الولى و اعتبار اذنه فى صحة الفعل من غيره لا يخرج الوجوب عن كونه كفائيا بالنسبة إلى الجميع من الولى 
و غيره» بل هو من باب ثبوت حق أما للولى أو للميت فى أداء الواجب من بعض من وجب عليه كفائيا نظير ما إذا كان غريق فى 
دار زيد مثلا حيث انه يجب إنقاذه على صاحب الدار و غيره ممن يمكنه إنقاذه بالوجوب الكفائى لكن صاحب الدار لا يحتاج 
فى إنقاذه إلى الاستيذان من غيره؟ و غيره يجب عليه الاستيذان (و نتيجة ذلك) استحقاق العقاب عند تركك الجميع و صيرورة 
الجميع مستحقا له بالترك. و سقوطه عن غير المباشر بإتيان المباشر فان كان المباشر هو الولى فيسقط عن غيره مطلقا سواء كان 
الواجب توصليا أو تعبدياء و ان كان المباشر غير الولى و كان الواجب توصليا فيسقط عن الولى أيضا مطلقا و لو كان بغير اذنه» و 
ان كان تعبديا فسقوطه عن الولى و غيره منوط بكون صدوره عن اذن الولى فالواجب كفائى بالنسبةٌ إلى الجميع لكن صحة 
الفعل من غير الولى مشروط بإذن الولى لرعاية حقه الثابت له أو للميت. 

و لازم ذلكك وجوب أحد الأمرين على الولى: اما الاشتغال بالفعل بالمباشرة أو اذن غيره فى مباشرته؛ فان باشره سقط عن الغير 
سقوطا مراعى بإتمامه و ان اذن للغير سقط عنه سقوطا مراعى بإتمام الغير» فصحة الفعل من غير الولى مشروط بإذن الولى أو 
امتناعه عن الاسذن و الفعل معاء و عند انتفاء الاذن و الامتناع عنه و عن الفعل يسقط الوجوب عن الغير لكن سقوطه عند انتفاء 
الأمرين أعنى اذن الولى و امتناعه عن الاذن و الفعل انما هو بصدور الفعل عنه فيكون السقوط عن الغير بصدوره عن الولى و 
نتيجة ذلكك هو الوجوب على الغير أو سقوطه عنه عند فعل الولى؛ و هذا معنى الوجوب الكفائى كما لا يخفى. 

(فان قلت) فقدان الاذن و الامتناع عنه و عن الفعل لا يلازم صدور الفعل عن الولى لاجتماعه مع عدم تحقق الامتثال أيضا كما 
إذا ضاق وقت الفعل» فإن الولى لو امتنع حينئذ عن الاذن و الفعل لا يصير الوجوب منجزا فى حق الغير (قلت) المراد من الاذن و 
الامتناع عنه و عن الفعل المعتبر فقد انهما فى تنجز الوجوب هو الفقدان فى تمام 
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وقت الواجب لا فى أول الوقتء و فوت كلا الأمرين فى تمام الوقت لا يتحقق الا بامتثال الولى. 


(و الحاصل) ان ما هو شرط الواجب بالنسبة الى غير الولى هو اذن الولى عند عدم إبائه عن الاذن. و اما مع امتناعه عنه فيصح من 
غير الولى بلا اذن منه» و هذا- اعنى اشتراط صحة فعل غير الولى بإذن منه عند عدم امتناعه عنه- ليس اشتراطا بأمر غير مقدور 
حتى يرجع الى شرط الوجوبء حيث انه مع امتناع الولى يخرج الاذن عن كونه شرطا لصحة الفعل عن غير الولى؛ مع انه يمكن 
المنع عن إرجاع قيد الواجب الى الوجوب بناء على صحة تصوير الواجب المعلق» و ان كان الحق عندنا امتناعه حسبما فصل فى 
الأصولء و يترتب على ما ذكرناه. 

الأأمر الرابع مما فى المتن و هو عدم انتهاء الأمر إلى إجبار الحاكم للولى عند امتناعه عن الاذن و لا إلى اذن الحاكم نفسه عند 
عدم إمكان إجباره للولى على احد الأمرين من الاذن و المباشرة بنفسه و لا إلى الاستيذان من عدول المؤمنين عند فقد الحاكم 
و ذلك لما عرفت من سقوط اعتبار اذنه فى صحة فعل غير الولى عند امتناعه عن الاذن و المباشرةً و سقوط الوجوب عن غير 
الولى بمباشرة الولى عند امتناعه عن الاذن» فمع امتناعه عن الاذن و الفعل يصح الفعل من غير الولى بلا حاجة الى اذن الولى فلا 
موقع للإجبار على الاذن و لا على المباشرة لسقوط اشتراط اذنه فى فعل غير الولى و سقوط الوجوب عنه بمباشرة غير الولى. 
مضافا الى ان أولوية الولى حق ثابت له إرفاقا له فيكون من الحقوق القائمة بشخصه الممتنع تحققها بفعل غيره من دون رضاه فلا 
يمكن استيفائه بفعل الحاكم مع ان الحاكم انما يكون وليا على من يمتنع عن حق الغير لا عن حق نفسه؛ فلا ولايه للحاكم على 
مباشرةٌ الاذن عند عدم التمكن من إجباره عليه و منه يظهر عدم انتهاء الأمر إلى الاستيذان من عدول المؤمنين أصلا. 

(الأمر الخامس) الأحوط مع الرجوع الى الحاكم الاستيذان عن الطبقات المتأخرة لما سيأتى من الشكك فى المراد من الولى و انه 
هل هو الوارث الفعلى» أو 
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مطلق الوارثء أو انه الأ.قرب الى الميت عرفا و لو لم يكن وارثا أصلاء و مع احتمال اراده مطلق الوارث يكون الاحتياط فى 
الاستيذان منه و لا يكون الرجوع الى الحاكم فقط كافيا فى الاحتياط» و سيأتى ما هو الحق فى المراد من الولى فى الفصل الاتى. 


[مسألة )١(‏ الإذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعى] 


مسألهُ )١(‏ الاذن أعم من الصريح و الفحوى و شاهد الحال القطعى. 

الإذن المعتبر فى صحة فعل غير الولى عبارة عن ما هو طريق الى رضا الولى اما بنحو العموم أو الخصوص أعنى مباشرة شخص 
معين فيكون المدار على ما يحصل به العلم بالرضا من غير فرق بين كونه بالاذن الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال القطعى؛ بل 
والظنى منه أيضا إذا بلغ إلى درجة الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادى» و مما ذكرناه يظهر جواز الاكتفاء بالعلم بالرضا من غير 
حاجة الى الرضا الفعلى؛ لكن الجمود على الظاهر من قوله عليه السّلام يغسله اولى الناس به أو من يأمره الولى هو الاحتياج الى 
الاذن الفعلى, اللهم الا ان يحمل على صورة عدم العلم. 

[مسألة (1) إذا علم بمباشرهٌ بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة] 

مسألة (؟) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة و لا يسقط أصل الوجوب الا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره 
فمع الشروع فى الفعل أيضا لا يسقط الوجوب فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيه الوجوب نعم إذا أتم 
الأول يسقط الوجوب عن الثانى فيتمها بنية الاستحباب. 


إذا غلم واحد من المكلفين بهباشرة يعضهم نما يجب عليه كقابة قط عنه:وجوب المبادزة إليه الى ان يفعله أو يضيق الوقت و 


لا يسقط عنه أصل الوجوب ما لم يحصل متعلقهُ فى الخارج ممن علم بمباشرته أو من غيره» و ذلكك لان شأن الوجوب الكفائى 
هو سقوطه عن المكلفين بتحقق متعلقةُ فيما يأتى» هذا إذا كان قبل شروع من يعلم مباشرته فى الفعل» و كذا إذا كان مع الشروع 
فيه قبل إتمامه حيث انه لاا يسقط الوجوب عن غيره بمجرد شروعه و ان سقط محركيته له وان شئت فقل بسقوطه مراعى بإتمام 
مباشرة على نحو الشرط المتأخر بحيث لو لم يتمه المباشر يكشف عن عدم السقوط عن غيره أصلا. 
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(و يترتب على ذلكك) انه لو شرع بعض المكلفين بالصلاه على الميت مثلا يجوز لغيره ان يشرع فيها بنيهُ الوجوب لعدم سقوط 
الوجوب عن الغير بشروعه فيها. 

(فان قلت) التكليف بالكل و ان لم يسقط لعدم حصول الكلء لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقة» و حينئذ لا مقتنضى 
لفعل الجزء ثانيا لسقوط الأمر به. 

(قلت) الأ-مر المتعلق بالجزء ليس إلا الأمر المتعلق بالكل على قدر ما يخصه و يتعلق بهء فالأمر بالصلاة هو الأمر المتعلق باجزائها 
من القيام الى آخر اجزائها فهو- أى الأ-مر المتعلق بها يتقطع و يتصور كل قطعه بصورة غير صورة الأخرى مثل قم و كبر و اقرء 
(إلخ) و لمكان ارتباطية تلكك الاجزاء و دخل كل جزء فى صحة ما عداه على نحو الشرط المتقدم أو المتأخر يكون الأمر المتعلق 
بكل جزء أيضا ارتباطيا ثبوتا و سقوطاء فالأمر المتعلق بكل جزء فى ضمن الأمر ببقِيهُ الاجزاء» و سقوطه عنه أيضا فى ضمن 
سقوطء عن بقيةُ الأجزاء فما دام الشارع فى الفعل مشتغل به و لم يفرغ منه لا يسقط عنه الأمر المتعلق بالجزء- الذى اتى به نفسه 
فضلا عن غيره؛ و لذا لو رفع اليد عن الإتمام فى الأثناء يجب عليه الاستيناف بنفس الأمر الأول لا بأمر جديد نعم ما دام مشتغلا 
بالفعل يتبدل و صورة الأمر حيث انه كان قبل الشروع بصورة الأمر بالصلاة» و بعد الشروع يصير بصورة الأمر بإتمامها الا ان هذا 
لا يصير سببا لسقوط الأمر بالجزء بعد وجوده. 

وان شئت فقل ان الأمر بالجزء يسقط سقوطا تدريجيا مثل تدريجية الاجزاء نفسهاء فيكون وجود متعلق التكليف و فعليةُ التكليف 
به و امتثال تكليفه و سقوطه بالامتثال عن المباشر و عن غيره كلها تدريجيا ارتباطيا. 

هذا مضافا الى ان الاتى بالفعل قبل إتمام المشتغل به يأتى بداعى الأمر المتعلق بالكل لا الأمر المتعلق بالجزء المأتى بهء فلو أتم 
الأول يسقط الوجوب عن الثانى لكن يصح إتمام الفعل استحبابا بناء على استحبابه بعد سقوط وجوبه بالامتثال كما فى الصلاةً 
على الميت حيث انها مستحبة ممن لم يصل عليه ما لم يدفن كما سياتى. 
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[مسألة (1) الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة] 


مسألة (*) الظن بمباشرةٌ الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشكك. 

لا إشكال فى سقوط وجوب المبادرة مع العلم بمباشرة الغير فى زمان لا يخرج الإتيان به فيه عن صدق الامتثال و لم ينته الى 
التسويف فى الامتثال» و كذا مع الاطمئنان بمباشرته بحيث يعد علما عاديا- لكونه علما عند العقلاء و ان لم يكن كذلكك حقيقة 
و كذا الظن المعتبر الشرعى الذى قام الدليل على اعتباره بالخصوص. و فى الاكتفاء بمطلق الظن به احتمالان» المحكى عن 
العلامة (قده) هو الأول مستدلا له بامتناع تحصيل العلم بفعل الغير فى المستقبلء و الأقوى هو عدم الاكتفاء و بقاء الوجوب الى 
ان يثبت وقوع الفعل وجدانا أو بمثبت شرعىء لعدم الدليل على اعتباره» و ما استدل به للقول الأول من امتناع تحصيل العلم بفعل 
الغير فى المستقبل لا يعتمد عليه لعدم وجوب تحصيله مع عدم تضيق زمان الفعل و إمكان حصوله عند تضيقه بمشاهدة مباشرة 


الغير أو بالأخبار بمباشرته بحيث يحصل الاطمئنان بها مع خروج كثير من الموارد عن محل الابتلاء و عدم التمكن من المباشرة و 
دعوب صاقكنة لقان مسناخيوة لكر فى موود اخرع رترت لذ بام ع كف مله لطا مشالايرة اكير متسلون اماك و بالمملة 
فالظاهر عدم اعتبار الظن بمباشرة الغير فى إسقاط وجوب المبادرة عن الظان بهاء و منه يظهر عدم سقوطه بالشكك فى مباشرة 
الغير بطريق اولى. 


[مسألة (؟) إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف] 


مسألة (©) إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وان شكك فى الصحة بل و ان ظن البطلان فيحمل 
فعله على الصحهٌ سواء كان ذلكك الغير عادلا أو فاسقا. 

لا إشكال فى سقوط التكليف بصدور الفعل عن الغير صحيحا كما هو مقتضى الوجوب الكفائى» سواء قلنا بكون الطلب فيه 
متعلقا بصرف وجود المكلف و طبيعته» القابل للانطباق على احادهم على البدلء أو قلنا بكونه طلبا مخصوصا متعلقا بالجميع 
بحيث يكون كل واحد منهم مطلوبا منه لكن لا مطلقا بل فى ظرف تركك الآخرين فان المال على كلا التقديرين واحد و هو 
السقوط عن غير المباشر بصدوره 
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عن المباشر صحيحا فحينئذ فاما يعلم بصدور الفعل عن غيره أولا يعلم» و مع عدم علمه به يجب عليه القيام به الا إذا قامت حجة 
شرعية على الصدور و لا يكتفى بالظن به فضلا عن الشكك فيه حسبما تقدم فى المسألهُ السابقة» و مع العلم به فاما ان يعلم بصحته 
أو يعلم بطلانه أو لا يعلم شيئا منهماء و لا إشكال فى سقوط التكليف مع العلم بصحةٌ ما صدر عن الغير كما لا إشكال فى عدم 
السقوط مع علمه ببطلانه و مع الجهل بالصحة أيضا يحكم بالسقوط لقاعدة أصاله الصحة فى فعل الغير» سواء ظن بالصحة أو 
شكك فيها بل و لو مع الظن بالبطلان لما تحقق فى الأصول من ان موضوع أصالة الصحة هو مجرد عدم العلم بالبطلان» الجامع 
للظن بالصحة أو البطلان من غير فرق فى ذلكك بين كون الفاعل عادلا أو فاسقا. 


[مسألة (4) كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة] 


مسألة (0) كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلهُ و التكفين و الدفن يكفى صدوره من كل 
من كان من البالغ العاقل أو الصبى أو المجنون و كل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل و الصلاة يجب صدوره من البالغ 
العاقل فلا يكفى صلاه الصبى عليه ان قلنا بعدم صحةٌ صلوته بل و ان قلنا بصحتها كما هو الأقوى- على الأحوط نعم إذا علمنا 
بوقوعها منه صحيحةٌ جامعة للشرائط لا يبعد كفايتها لكن مع ذلك لا يتركك الاحتياط. 

ما كان من تجهيز الميت توصليا لم يعتبر فى صحته قصد القربة يكفى صدوره من كل احد من البالغ العاقل أو الصبى أو 
المجنون بل من غير الإنسان- لو فرض - لان المطلوب حصوله من حيث المعنى الاسم المصدرى المقطوع نسبته عن الفاعل» و ما 
كان منه تعبديا يشترط فى صحته النية كالغسل و الصلاهً فلا يكفى صدوره من الصبى فى سقوطه عن غيره- بناء على احتمال 
كون عبادات الصبى تمرينية محضة أو كونها من قبيل المستحب الشرعى لو كانت أفعاله ذات مصلحة لكن لا بحد الإلزام بل 
كانت قاصرةٌ فى ذاتها عن حد الإيجاب لكنها موجبة للرجحان و به صارت متعلقة للأمر بها فى قولهم عليهم السشلام مروهم وهم 
أبناء السبع - بناء على كون الأمر بالأمر امرا حقيقة و هذا بخلاف ما إذا كانت عباداته شرعية عن مصلحة ملزمة مقتضية لشمول 
إطلاقات 
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الأوامر لها لولا تقييده بما يدل على رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم» فان الظاهر جواز الاكتفاء بما فعله الصبى و عدم وجوب 
استينافه على غيره كما لا يجب استينافه عليه بعد بلوغه- لو كان محلا للاستيناف مثل ما إذا بلغ الصبى قبل الدفن» و هذا الأخير 
هو الأقوى. 

و لعل الاستدلال لعدم الاجتزاء بعدم معلومية اجزاء الندب عن الواجب كما فى الجواهر مبنى على الاحتمال الثانى- أعنى كون 
عبادات الصبى ندبا من جهة انتفاء المصلحة الملزمه عنهاء و ما فى المستمسكك من الإيراد عليه بتعدم مجال للتوقف فى اجزاء 
الندب عن الواجب مبنى على الاحتمال الأمخير» و هذا و ان كان هو الأقوى لكن لا يصير إيرادا على ما فى الجواهر على مبنى 
الاحتمال الثانى. 

هذا إذا علمنا بوقوع الافعال التعبدية عن الصبى جامعة لجميع الشرائط ما عدا البلوغ؛ و مع الشكك فى ذلك يشكل الحكم بجواز 
الاكتفاء به للحاجة إلى تصحيح فعله بأصالة الصحة؛ و إجرائها فى أفعال الصبى لا يخلو عن المنع و ان لم يكن بعيدا فى المراهق 
المشرف الى البلوغ» و قد تقدم البحث فى عبادات الصبى فى المسألة الرابعة من المسائل المذكورة فى البحث عن حكم عرق 
الجنب من الحرام من مباحث النجاسات. 
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[فصل فى مراتب الأولياء] 

اشارة 

فصل فى مراتب الأولياء 

[مسألة )١(‏ الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها] 


مسألة )١(‏ الزوج اولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو امه دائمة أو منقطعة و ان كان الأحوط فى المنقطعة الاستيذان من 
المرتبة اللاحقة أيضا ثم بعد الزوج: المالك اولى بعبده أو أمته من كل احد و إذا كان متعددا اشتركوا فى الولاية» ثم بعد 
المالكك طبقات الأرحام بترتيب الإرث فالطبقة الاولى و هم الأبوان و الأولاد مقدمون على الثانية و هم الأجداد و الثاني مقدمون 
على الثالثة و هم الأعمام و الأخوال ثم بعد الأرحام المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعى ثم عدول المؤمنين. 

قن هذا السالة أموو (الأول) دهت المشهور إلى أولوية الزوج بزوجته من جميع أقاربها فى تجهيزهاء و نفى عنها الخلاف فى 
غير:واخد من كنتب الأصحاب؛ و تسبها الأردبيلى إلى عمل الأصحاب» ويذال غليها من الاخبان خبر انى بصير عن المرأة تموث» 
من أحق ان يصلى عليها؟ قال الزوج قال: الزوج أحق من الأب و الولد؟ قال نعم (و خبر إسحاق بن عمار) الزوج أحق بامرئته 
حتى يضعها فى قبرها و حكى عن المعتبر و المنتهى دعوى الاتفاق على العمل بما فى الأخير. 

و بهذين الخبرين و استناد المشهور إليهما و دعوى الاتفاق على العمل بهما و نفى الخلاف عنه يطرح ما يعارضهما كخبر حفص 
المروى عن الصادق عليه السّلام فى المرأة 
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تموت و معها إخوتها و زوجها أيهما يصلى عليهاء قال أخوها أحق بالصلاهُ عليهاء و خبر عبد الرحمن عنه عليه السّلام قال سئلته 


عن المرأة» الزوج أحق بها أو الأخ قال عليه السّلام الأخ. لسقوطهما عن الحجيةٌ بالإعراض عن العمل بهما مع موافقتهما مع العامة 
كما حملها الشيخ على التقيُ لأجلها فلا ينبغى التأمل فى الحكم بتقديمه على أقاربها فى الجملة. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى تقديم الزوج على أقارب الزوجة فى تجهيزها الى ان توضع فى قبرها إذا كانت الزوجةٌ حرة و اما إذا 
كانت امه ففى أولوية زوجها أو سيدها احتمالان» من إطلاق النصوص و الفتاوى» و من دعوى انصرافهما عن الأمهُ مع كونها 
مملوكة لمولاها و ان مولاها أحق بها بقاعدة السلطنة» و المصرح به فى غير واححد من المتون هو الأمولء و هو الأقوى لكون 
الانصراف عن الأمةٌ ناشيا عن ندرةً الوجود و هو غير مضر بالتمسكك بالإطلاق مع إمكان استظهار تسالم الأصحاب على عدم 
القرق بين الحرةاى الأمة: 

(الأمر الثالث) لا إشكال فى الحكم المذكور إذا كانت الزوجةٌ دائمة» و فى المنقطعة إشكال- كما عن الجواهر- قال خصوصا 
إذا انقضى الأجل لبينونتها حينئذ منهء بل لا يبعد ذلكك بمجرد موتها و لو كان قبل انقضاء الأجلء لكونها كالعين المستأجرة إذا 
ماتت- كما لا يخفى على من أحاط خبرا بأحكام المتعة فى محلها (انتهى). 

أقول و لا إشكال فى صيرورتها أجنبية بالنسبة إلى زوجها لو كان موتها بعد انقضاء أجلهاء إذ هى حين موتها حينئذ أجنبية عن 
زوجها قطعا كما لا ينبغى الإشكال فى صيرورتها أجنبية بالنسبة إلى زوجها بعد انقضاء أجلها بعد موتهاء و اما مع بقاء أجلها 
فيمكن ان يقال بأنها كالدائمة للاطلاق و دعوى انصرافه عنها ممنوعةٌ و لكن الأحوط فيها الاستيذان من الطبقةُ المتأخرة أيضا. 
(الأمر الرابع) المالك اولى بعبده و كذا بأمته بعد زوجها بقاعدة السلطنة على الملك. و لا ارى وجها للتمسكك بها لا مكان المنع 
عن بقاء الملكية بعد موت المملوكك 
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حيث انها أمر اعتبارى لا اعتبار لها بالنسبة إلى الميت لخروجه بالموت من أهلية التملككء كما لا يعتبر عند العقلاء مالكية الميت 
أيضا لخروجه من أهلية المالكية بالموت- و ان لم يكن محذور فى اعتبارها لو قام الدليل عليه مع إمكان المنع عن كون ولاية 
الولى على تجهيز الميت من باب الحقوق لاحتمال كونها حكما تعبدياء مع انه على تقدير تسليم كونها من الحقوق فكونها حقا 
للولى ممنوع لاحتمال كونها حقا للميت حسبما يأتى البحث عنه مفصلاء ثم انه عند تعدد المالكين يشتركون فى الولاية قضاء 
للشركةٌ فيكونون كالأولياء المتساوين فى الطبقةٌ الواحدة. 

(الأمر الخامس) لا إشكال فى ان اولى الناس بالميت- بعد الزوج و السيد- أولاهم بميراثه فى الجملة بلا خلاف ظاهر فيه. و عن 
الخلااف و المنتهى و جامع المقاصد دعوى الإجماع عليه و استدل له من الكتاب بقوله تعالى ا لكام بَعْض هُمْ أؤلل 
يتخض» بناء على شمول عمومه لتجهيز الميت من تغسيله و تكفينه و دفنه و الصلاة عليه و أورد على الاستدلال بها بالمنع عن 
شمولها للتجهيز» و هو كذلك. 

و من السنة بخبر السكونىء و فيه عن أمير المؤمنين عليه السّلام إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاهً عليها ان 
قدمه ولى الميت و الا فهو غاصب. و هذا دال على تقدم الولى فى الصلاه على الميت فيقال به فى غير الصلاه أيضا بعدم القول 
بالفصل (و خبر غياث بن إبراهيم) عن الصادق عليه الّ.لام قال يغسل الميت اولى الناس به» و فى مرسل الفقيه بزيادة أو من 
يأمره الولى بذلك (و مرسل ابن ابى عمير) يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب. 

ولا إشكال فى هذا الحكم فى الجملة؛ و لكن يقع البحث عن أمور (الأول) قد ذكر فى المعنى المراد من الولى احتمالاءت 
(فمَنهنا) ان المراة هو الوازث القعلى وهو المغبر عنة عتد الأكثر- و المقطواة منة هو الذى:يرت الميت بالسبة الى مخ لا يكون 
كذلكك كالطبقة الأولى بالنسبةٌ إلى الثانية (و منها) ما احتمله فى المداركك و هو ان يكون المراد أشد الناس علاقةٌ بالميث (و 


منها) ان يراد منه الأولوية العرفية بمعنى ان الاولى به من هو أقرب إليه عرفا (و منها) ان يكون المراد به مطلق الأرحام و 
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القرابة لا خصوص طبقات الإرث- ذكره فى الجواهر- لكنه قال: لم نجدا حدا صرح به (و منها) ما نقله فى الجواهر عن بعض 
متأخرى علماء البحرين من ان المراد من الولى هنا هو المحرم من الوارث لا مطلقه؛ و مع تعدده فالترجيح لأشدهم علاقة به حيث 
يكون هو المرجع له فى حياته و المعزى بعد وفاته (و منها) ما احتمله فى المدارك معترفا بأن الأصحاب لم يعتبروه» و هو ان 
كو المزاف من الولن | كر تضديا مق الميراف كالانن إذا كان واتحدا بالنسهة لق الأب ملك فهد اتيالا بع 

(و الأ-قوى هو الأ-ول) كما عليه الأكثر و يدل عليه تبادر اولى الناس بالميراث من لفظة (الولى) أو كلمة- اولى الناس به- فى 
أمثال المقام» مضافا الى تفسيره فى صحيحة حفص الوارد فى قضاء الولى ما فات عن الميت» حيث قال فيها: يقضى عنه اولى 
الناس بميرائه الكاشف عن ارادته منه متى أطلق, و لا ينافيه اختصاص الحكم فى باب القضاء ببعضهم كالولد الأكبر أو الأكبر 
من الذكور و ذلكك لاستفادة الاختصاص من القرينة المنفصلة؛ و يدل عليه أيضا نقل الإجماع المستفيض المؤيد بعدم نقل 
الخلاف فيه مع ما سيجىء من كون ذلكك حقا للولى فيكون بمنزلة الميراث فيختص بمن هو الوارث له كغيره مما يورث منه. 

(و يدل على ذلكك أيضا) موثقة زرارة عن الصادق عليه الشّ.لام قال سمعته يقول و لكل موالى مما تركك الوالدان و الأقربون- 
انما عنى بذلكك أولو الأرحام من الوارث و لم يعن أولياء النعمة: فأولا-هم من الميت أقربهم إليه من الرحم التى يجر إليها (و 
صحيحة هشام) عن الكناسى عن الباقر عليه الس لام قال ابنكك اولى بكك من ابن ابنكك و ابن ابنكك اولى بكك من أخيك, و 
أخر كك لأبككز أمك أو كتا عق اسك لأمكوو أخر ككامن أببكك أولى يك ممق أخيكة لأمكف (إلي آخرالجديت): 

و بعض هذه الوجوه و ان لم يخلو عن المناقشة الا ان فى بعضها غنى و كفاية» و به أو بالجميع تسقط بقيةُ الاحتمالات» مضافا 
الى ما فى كل واحد منها من المنع (اما الاحتمال الثانى) الذى أبداه فى المدارك- و هو احتمال كون الولى أشد الناس علاقة 
بالميت (ففيه) انه ان أريد العلاقة العرفية فهى مع انها لا دليل على ارادتها- 
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مما لا ينضبط بحيث تجعل مرجعاء و ان يريد العلاقة الشرعية فترجع الى الاحتمال الأول لأن العلاقة الشرعية هى التى كشف عنها 
الشارع فى طبقات الإرث. 

(و منه يظهر) بطلان الاحتمال الثالث- أعنى الأولوية العرفية؛ و اما الاحتمال الرابع» أعنى إراد مطلق الأرحام لا خصوص طبقات 
الإدرث ففيه مع ما تقدم من الوجوه الداله على تعين الاحتمال الأمول- انه مما لم يحتمله أحدكما اعترف به فى الجواهر (و اما 
الاحتمال الخامس) المحكى عن بعض متأخرى علماء بحرين فلعل منشأه الاستظهار من اخبار الباب فى كون الولى من له مباشرة 
التغسيل فعلا و لو عند عدم الممائثل- كما فى قوله عليه السلام يغسله اولى الناس به و قوله عليه السّد.لام يغسلها اولى الناس بها 
من الرجالء و قوله عليه السّد.لام و تغسله أولاهن به و لإطلاق الولى على خصوص المحرم فى بعض اخبار حج المرأهُ من دون 
وليهاء هذاء و لكنه يسقط بما تقدم مما ذكر فى ترجيح الاحتمال الأول» كما يسقط به الاحتمال السادس و هو كون المراد منه هو 
الأكثر نصيبا فى الارث وببالجملة فلا مناض ما اعتازه الأكتن :وهو كوت المزاد هو-الوارث القغلن. (الأمز الثاتى ) المشهور- كما 
تقدم- كون وجوب الغسل و ما يلحقه من التكفين و الصلاه و الدفن واجبا كفائيا على الجميع من الولى و غيره مع أولوية الولى 
به و لكن المصرح به فى الحدائق إنكار الوجوب الكفائى» و ان الوجوب مختص بالولىء نعم مع امتناع الولى و عدم التمكن من 
إجباره أو عدم ولى فى البين ينتقل الحكم الى المسلمين بالأدلة العامة. 

(و لا يخفى) ما فى كلامه من التنافى فإنه إذا لم يكن دليل على الوجوب الكفائى على الجميع و كان المستفاد من الأدله كلها 


اختصاص التكليف بالولى فأى دليل يدل على انتقال الحكم الى المسلمين» بل مقتضى ما استفاده من الأدلة هو سقوط التكليف 
رأسا عند عدم الولى أو عند عدم التمكن من إجباره عند امتناعه» مضافا الى ما فى دعواه من استفادةُ الاختصاص بخصوص 
الولى بل الظاهر من الأدلة المتقدمة هو ان مراد الشارع من الأمر بما يتعلق بالميت من تجهيزه هو اراده وجود متعلقاته فى الخارج 
من اى فاعل. 
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و الاخبار الواردة فى أولوية الأولياء لا يستفاد منها الا أحقية الولى بالمباشرة» لتضمنها الاكتفاء بمن يأمره الولى؛ المشعر بعدم 
ارادةٌ وقوعه من خصوص الولىء مع ان الولى قد يكون فاقدا لشرط جواز المباشرة كما لو كان الميت رجلاو الولى امرأة أو 
بالعكسء. فكيف يمكن ان يقال فى مثله باختصاص الحكم بالولى مع عدم جواز صدور الفعل منه حينئذ بالمباشرة» فليس فى 
مثله الا التكليف بالاستيذان منه كل ذلكك مع مسلمية الحكم عند الأصحاب كما اعترف به فى الحدائق و قيام الإجماع محصلا و 
منقولات و لعل الذى دعاه الى ما قال هو الإشكال فى كون الوجوب كفائيا على الجميع مع أحقية الولى» و قد تقدم دفع هذا 
التنافى بما لا مزيد عليه. 

واتظهن الثمزة فى مؤوارة (طتهنا) جواز اسشجار الول غيره ف هذ الأفعال فاه بجون بناء عن كؤق المكلف بها هو الولى تغيينا و 
لا يجوز لو كان المكلف بها هو الجميع على نحو الوجوب الكفائى- بناء على عدم جواز أنحذ الأجره فى الواجبات الكفائية (و 
منها) انه على القول الأول لا يتعلق الوجوب بغير الولى إلا بعد العلم أو الظن بامتناع الولى أو فقده؛ و على القول المشهور لا 
يسقط الوجوب الا بعد العلم أو الظن بامتثال الولى أو المأذون منه. 

(الأمن القالك) النقهون غلن اث الأولوجة البد كؤرة الاكة للولى وجوبية والمحكنى عن جماعة هو الاسفحيات و هو الظاهر عن 
المحكى عن الغنيهُ و كشف اللثام و مجمع البرهانء و يستدل للأخير بالأصل و العمومات و الإطلاقات الظاهرة فى عدم اعتبار 
الأولوية- بعد تضعيف ما استدل به على الوجوب سندا و دلاله و عسر اعتبار اذن الولى سيما مع تعددهم و عدم حضورهم أو 
بعضهم و لقيام سيره المسلمين على عدم تعطيل الفعل لانتظار قدوم الولى و الاستيذان منه. 

(و الأقوى) ما عليه المشهور من كون الأولوية وجوبية لدلالة الدليل عليها و المنع عن تضعيفه سندا لانجباره بالعمل» و دلالة- 
لظهور الأولويه فى كونها مما يلزم مراعاتهاء فلا مسرح معها للتمسكك بالأصل كما لا مجال معها للرجوع الى العمومات و 
المطلقات, و منع قيام السيرة على عدم تعطيل الفعل بمقدار يراعى معه حق الأولياء 
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بل السيرة على خلافه ما لم ينته إلى التأخير المستلزم للهتكك, و به يظهر الجواب عن لزوم العسر فى الانتظار. 

مع إمكان دعوى كون ذلك أمرا عقلائيا موافقا مع بنائهم بما هم عقلاء و لو لم يكونوا مسلمين بل و لا من أهل المله و النحلة 
حيث ان الفطرة شاهدة على ان الإنسان ليس كغيره من افراد الحيوان مما لم يجعل لافراد أرحامه مدخليةٌ فى تجهيزه بل لأوليائه 
من أرحامه مدخلية فيه بمقتضى المركوز فى طبائعهم» حتى لو أراد غير الولى فعل شىء من ذلكك قهرا على الولى توجه اليه 
الوم و الذم, و هذا الأمر العقلائى الذى استقر عليه بنائهم قد أمضاه الشارع لموافقته غالبا مع المصالح المترتبة عليه لكون الولى 
ادعى لمصالح المولى عليه فى دنياه و أخرته لمشاركتهما فى الرحم فيطلب له أحسن ما يصلحه من التغسيل و التكفين و مكان 
الدفن و الصلاهً عليه و نحو ذلكك. 

(و منه يظهر) انه ربما يمكن ان يكون أولوية الولى حقا للميت كما احتمله الشهيد فى الذكرىء و قد يكون المتوفى ممن يكسب 
المتصدى لمثل ذلكك من الافعال من الصلاهُ و الدفن و نحوهما شرفا يبقى فى أعقابه كما يدل عليه طلب الأنصار من أمير 


المؤمنين عليه السّلام دخولهم قبر رسول الله صِلى الله عليه و آله. 

وهنه يظهر انه ريبما تمكن ان يكون الأولوية لرعابة حق الولى :و انه الاولئ بهو لما كانت هذه الولابة ثابتة للعلقة الرحمية و 
كانت مختلفة باختلافها شدهُ و ضعفا كشف الشارع عن بعضها و جعله اولى من غيره و هو الذى يوجب الوارثيةٌ الفعليةُ- لو لا 
المانع عنها- فالحق حينئذ كون تلكك الأولوية وجوبية. 

و اما عسر اعتبار الاذن من الولى مع تعددهم و عدم حضور جميعهم أو بعضهم ففيه ما سيأتى من تقديم بعضهم على بعض فى 
صورة التعدد و سقوط حكم الاستيذان أو الرجوع الى الطبقة المتأخرة منهم- لو أمكن- و على اى حال لا عسر فى اعتبار الاذن 
(الأمر الرابع) هل الأولوية الثابتة للولى حكم تعبدى تجب مراعاته من غير 
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ان يكون لها مدخلية فى صحة الافعال من غير الولىء أو انه حق ثابت, و عليه فهل هو حق للولى أو للميت» وجوه؛ أوسطها 
أجودها لما فى رواية ابن ابى عمير: يصلى على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب و فى مرسل الفقيه: يغسل المت اولى 
الناس به أو من يأمره الولى بذلككء فان التعبير عن الإذن بالأمر و عن المأمور بمن أحب شاهد على ان المقام مقام إثبات حق و 
منصب للولى لا مقام إلزامه بكلفة و الا كان المناسب ان يعبر بالالتماس بدل الأمرء و ما ورد فى الزوج من أنه أحق بزوجته من 
أبيها و أخيهاء فإن التعبير بالاحق ظاهر فى كونه فى مقام إثبات الحق (و خبر طلحة بن زيد) إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق 
الناس بالصلاةٌ عليهاء و فى خبر أخر فهو أحق ان قدمه الولى و الا فهو غاصب ١١‏ فان التعبير بالاحق و بكون الولى غاصبا إذا لم 
يقدم إمام الأصل شاهد على كون ذلكك للإمام من الحقوقء إذ لا معنى لغصب الحكم. 

(و دعوى) ان حرمة التصرف بغير اذن الولى تستوجب صدق الغصب مع عدم الا-ذن فلا دلالة فى التعبير بالغصب على كون 
الأولوية حا (ضعيفة جدا) فالحق أن الأولوية حق و انها حق للولى و ان أمكن مراعاء الميت فى جعلها. 

و يترتب على ذلك بطلا-ن ما كان من تلكك الأفعال عبادة إذا صدرت من غير الولى مع عدم مراعاه حق الولى كما صرح به 
الشيخ الأكبر (قده) خلافا لما فى المستند من الحكم بالصحة بناء على حمل الأولوية على الأفضلية بل على وجوب تقديم الولى 
أيضا لكون الواجب و هو تقديم الولى خارجا عن حقيقة الفعل و ليس جزء له و لا شرطه (و فيه) ان فعل غير الولى تصرف فى 
حقه وهو حرام فيصير باطلا إذا كان عبادة كما لا يخفى. 

(الأمر الخامس) هل المعتبر فى صحة الفعل عن غير الولى هو اذن الولى؛ 


)١(‏ قال فى الوافى: أراد بسلطان من سلطان اللّه الامام المعصوم عليه السلام فان سلطنته من قبل الله عز و جل على عباده ذاتية 
حقيقة؛ و جواب الشرط فى قوله عليه السلام ان قدمه- محذوفءه يعنى ان قدمه فقد قضى ما عليه و الا فقد غصب حتق الامام 
عليه السلام (انتهى) 
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أو ان المانع عن صحته هو نهيه فيصح مع عدم نهيه و لو لم يأذن أيضاء وجهانء من كون فعل غير الولى تصرفا فى حق الولى 
فيحتاج الى اذنه» و من انه حق جعل إرفاقا له و لم يثبت من تلك الأولوية إلا وجوب تقديمه لو أراد الفعل بالمباشرة أو بالأمر 
الى من يحب و اما توقف صحة الفعل الغير على اذنه بحيث يبطل فعله من دون اذنه و لو مع عدم النهى فلا سبيل إلى إثباته من 
تلك الأدله» و لعل هذا الأخير هو الأقوى. 


(الأمر السادس) الظاهر ان هذا الحق ثابت للولى بالنظر اليه كما بيناه فى الأمر الثالث من دعوى كونه فطريا ارتكازيا مع إمكان ان 
يكون بالنظر الى الميت أيضاء حيث ان الولى ادعى لمصالح المولى عليه و انه ربما يكسب المولى عليه من مباشرة الولى شرفا 
كما انه يمكن ان يكون بالعكس. 

(و كيف كان) فتظهر الثمره فى إجبار الولى لو امتنع عن المباشرة و الاذن فعلى احتمال ان يكون الحق له فلا ينتهى إلى الإجبار 
لأن الحق جعل له إرفاقا له و على احتمال كوئه للميت فيجير الولى حينئذ لأن الحق عليه لا له؛ فيكون كسائر الحقوق الثابتةٌ على 
من عليه الحق لو امتنع عن أدائه. 

(الأأمر السابع) لو لم يفعل الولى و لم يأذن إعراضا عن حقه و إسقاطا له يتساوى جميع المكلفين» لأن أول ما يترتب على كون 
الثابت له حقا لا حكما محضا هو قابليته لان يسقط بالإسقاطء و مع سقوطه فلا يجب حينئذ الاستيذان من الحاكم و لو مع القول 
بوجوبه عند امتناع الولى عن الفعل و الاذنء لأن الاعراض عن الحق بمنزلة الإباحة لغيره بخلاف الامتناع الذى لا يكون الولى 
معه راضيا بفعل غيره و لا مسقطا لحقه؛ و منه يظهر انه بناء على اعتبار الاذن من الولى يكفى فى إباحةُ التصرف فى متعلق حقه ما 
يكفى فى التصرف فى سائر الحقوق من الاذن الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال» لكن ظاهر مرسل الصدوق حصر الفعل فى 
الولى أو مأذونه» حيث قال عليه السلام: يصلَى على الجنازة أولى الناس بها أو من يأمره اللّهم الااان يحمل على الغالب» و مما 
ذكرنا يظهر أيضا عدم الحاجة الى الاذن الخاص بان يكون المأذون شخصا خاصاء بل لو أذن إذنا عاما جاز الفعل عن كل من 
يشمله الاذن. 
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(الأسمر السادس) مما فى المتن انه قد اتضح من الأسمور المتقدمة ان المراد من الولى هو الوارث الفعلى للميت بمعنى من كان 
وارثا بالفعل لو لا المانع عن إرثه» فكل من فى الطبقةُ المتقدمة مقدم على من كان فى الطبقة المتأخرة عنها و لو كان ممنوعا عن 
الإبرث لكونه قاتلا أو عبداء فالطبقة الا-ولى- و هم الأبوان و الأولاد- مقدمون على الثانية- و هم الاخوة و الأجداد- و الثانية 
مقدمون على الثالثة- و هم الأعمام و الأخوال ثم بعد الأرحام المولى المعتق هو الولى» ثم ضامن الجريرة ثم الامام عليه السّ.لام» 
فمع التمكن من الرجوع اليه- كما فى عصر الحضور- يجب الاستيذان منه أو من المنصوب من قبله» و مع عدمه- كما فى هذه 
الأعصار عجل الله تعالى فى انقضائها- يرجع الى الحاكم من جهة كونه نائبا عنه فيما لا يجوز توقيفه كتجهيز الميت الذى هو 
محل البحث مما لا يصح تعطيله لأجل غيبهُ الامام» و مع عدم الحاكم يرجع الى عدول المؤمنين لكونه القدر المتيقن بعد عدم 
جواز التعطيل فى العمل و عدم إمكان الاستيذان من الامام عليه السّلام و لا من نائبه الخاص و لا العام و هذا لعله ظاهر. 

وقد صرح فى جامع المقاصد بأنه مع عدم ضامن الجريرةُ يرجع الى الحاكم ثم عدول المؤمنين» فما فى حاشية المحقق 
الطباطبائى البروجردى (قده) فى المقام عند قول المصنف- ثم عدول المؤمنين- حيث يقول (لا ولايهٌ لهم فى ذلكك و لا يعتبر 
إذنهم على الأقوى) غير وجيه؛ لا-ن الرجوع إليهم انما هو لأجل كونه المتيقن فى الجواز فى تلكك الحالة لا لأجل كونهم أولياءء 
كيفء و الحاكم أيضا لا ولاية له و لا نيابة له عن الامام من حيث كونه وارثا بل الرجوع اليه و الى عدول المؤمنين لأجل كونه 
المتيقن من الجواز كما لا يخفى. 


[مسألة (؟) فى كل طبقة» الذكور مقدمون على الإناث] 


فسا له () فى كل طبقة» الذكور مقدمون على الإناث. و البالغون على غيرهم» و من مت الى الميت بالأب و الام أولى ممن مت 
بأحدهماء و من انتسب إليه بالأم. و فى الطبقة الأولى الأب مقدم على الام؛ و الأولاد مقدمون على أولادهم. و فى الطبقةُ الثانية 


الجد مقدم على الاخوة» و هم مقدمون على أولادهم, و فى الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال و هما على أولادهما. 
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فى هذا المتن أمور (الأول) المصرح به فى غير واحد من كتب الأصحاب انه إذا كان الأولياء رجالا و نساء فالرجال اولى؛ و عن 
المنتهى نفى الخلاف عنه؛ و ليس له دليل يمكن الاعتماد عليه» و استدلوا بوجوه غير ناهضة» مثل كون الرجال اعقل غالبا و انهم 
أقوى على الأمور و أبصر بها و دعوى السيرة فى تقديم الرجال خصوصا إذا كان الميت رجلا و أصالهُ عدم ثبوت الولاية للمرئة 
مع وجود الرجال سيما مع كون الخطاب ظاهرا فى الذكور و ما ورد من نفى وجوب القضاء على الأنثى و تقديم الابن على الأم 
فى خبر الكناسى. 

ولا يخفى ما فى الكلء اما كون الرجال اعقل و أقوى و أبصر فأمر اعتبارى لا يصلح ان يكون مستندا لإثبات حكم شرعىء و 
منع قيام السيرة فى تقديم الرجال أولاء و على تقدير تسليمها فلعلها ناشئةُ عن التصريح بتقديمهم فى غير واحد من المتون مع 
دعوى مثل العلامة نفى الخلاف عنه فلا تصير دليلا أخر» و دعوى اختصاص الخطاب بالذكور ممنوعة أولا بكونه بلفظ الولى 
الشامل للذكور و الإناث» و انه خلاف الفرض حيث انه بعد فرض تساوى الإناث مع الذكور فى الطبقةُ و اشتراكهن معهم فى 
الإرث و ان الاولى بتجهيز الميت اولى بميراثه يقع البحث فى تقديم الرجال على الإناث» و هذا مناف مع دعوى اختصاص دليل 
الأولوية بالرجالء و نفى القضاء عن الإناث لا يستلزم نفى الأولوية عنهن فى التجهيزء و تقديم الابن على الام ليس مذكورا فى 
خبر الكناسى فى أكثر نسخه. و على فرض صحته فلا يصير دليلا على تقديم الرجال مطلقا على النساء كذلكك؛ فيصير أخص من 
العم 

فهذه الوجوه لا تغنى شيئاء و فى مصباح الفقيه ادعى تبادر المتصرف فى أمر الميت عن استحقاق من لفظة الولى» الموجب 
لاختصاصه بالرجال إذا كان الميت رجلا لعدم كون النساء متصرفات فى امره مع وجود الرجال لاعتبار الممائلة- الى ان قال 
(قده)- فمع تعدد الوارث و كون بعضهم رجالا و بعضهم نساء لا ينسبق الى الذهن ارادة النساء من الأمر بالرجوع إلى ولى 
المبية: 

(و لا يخفى مافيه اما أولا) فلان المفروض تبادر الوارث الفعلى من لفظهٌ الولى 
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و تساوى الإناث و الرجال فى ذلكك- أى فى أصل الإرث- مع تساويهما فى الطبقة (و اما ثانيا) فلان ما افاده لا يتم فيما إذا كان 
الميت امرأةُ فلا بد من تقييد الحكم بالتقديم بما إذا كان الميت رجلا معء انه (قده) يريد إثبات الحكم بالإطلاق (و اما ثالثا) 
فلان اعتبار الممائلة مختص بالتغسيل دون ما عداه مع ان المدعى تقديم الرجال مطلقا (و اما رابعا) فلما فى قوله: انه مع تعدد 
الوارث لا ينسبق الى الذهن ارادة النساءء إذ لم يدع احد كون المنسبق الى الذهن اراد النساءء بل المدعى هو اراد مطلق 
الوارث الفعلى من لفظهٌ الولى» و هذه الدعوى ليست مما يستنكر بعد فرض ارادةٌ الوارث الفعلى. 

فالحق حينئذ هو جواز الاكتفاء بالرجوع الى النساء- بناء على جواز الرجوع الى بعض ما فى الطبقةٌ الواحدة, الا ان الرجوع الى 
الرجال منهم أحوط و اولى لكونه مظنة الإجماع كما ادعى نفى الخلا فيه؛ و اما بناء على وجوب الرجوع الى جميع من فى 
الطبقةُ الواحدة مع الإمكان فالأحوط الرجوع الى جميعهم من الرجال و النساء. 

و قضيهُ إطلاق كلامهم عدم الفرق فى الميت بين كونه رجلا أو امرأة (و فى المدارككث) انه جزم بهذا التعميم المتأخرونء و عن 
المحقق الثانى تقييد إطلااقهم بما إذا لم يكن الميت امرأة و الا انعكس الحكم. و ربما يستدل له بانصراف دليل الولاية عمن 
ليس له مباشرة الفعل بنفسه. و لا يخفى انه لو تم لاختص بمثل الغسل الذى يعتبر فيه الممائلة بين الغاسل و المغسول مع انه لا 


يتم فيه أيضا إذ مقتضاه نفى أولوية غير المماثل لا تقديمه على غيره عند الاجتماع. 

(الأمر الثانى) إذا اجتمع فى طبقَه واحدة البالغون و غيرهم يقدم البالغون» و يستدل له بقصور نظر غير البالغ فى حق نفسه ففى 
حق غيره اولى فتختص الولاية بالبالغ (و لا يخفى ما فيه) لانه مع استلزامه نفى ولايةُ غير البالغ- مع ان الكلام انما هو فى ترجيح 
البالغ عليه مع فرض ولايتهما معا- يرد عليه ان قصور نظره فى حق نفسه لا تقتضى نفى ولا-يته فى حق غيره لإمكان قيام وليه 
مقامه (فالأقوى) وجوب الرجوع الى وليه بناء على وجوب الاستيذان من الجميع أو فيما إذا لم يكن فى طبقتهم من البالغين كما 
يأتى فى المسألة الثالثة إنشاء الله تعالى. 
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(الأمر الثالث) من ينتسب الى الميت بالأب و الام كالإخوة من الأبوين أولى ممن ينتسب إليه بأحدهما كالإخوة من الأب فقط أو 
الام» اما بالنسبةُ إلى الاخوة من الأب فلعدم كونه وارثا مع الاخوة من الأبوين فلا ولايةٌ له معه و اما بالنسبة إلى الاخوة من الأم 
فلانه يتقرب الى الميت من الأم التى لا ولايةٌ لها مع الأب, فإذا كانت هى كذلك فما يتفرع عنها أيضا يكون كذلكك و الا يلزم 
زيادة الفرع على الأصلء و لان المنتسب بالأبوين أكثر نصيبا من المنتسب بالأم فقط فيكون مقدما و لانه يتقرب الى الميت من 
جهتين- أعنى جهة الأب و الام- بخلاف- المتقرب بالأم فقط» و لما فى خبر الكناسى: و أخوكك لأبيكك و أمكك أولى بكك من 
أخيكك لأبيكك و أخوك لأبيكك أولى بكك من أخيكك لأمكك حيث انه يدل على أولوية الإخوةٌ للأبوين من الاخوة للأب و 
أولوية الإسخوة للأنب من الا-خوة للام صريحاء و يدل على أولوية الإخوة للأبوين من الاخوةٌ للام بالفحوىء و فيه أيضا: و ابن 
أخيكك من أمكك و أبيكك أولى بكك من أخيكك لأبيكك. و فى الجواهر: معتضدا ذلك كله بعدم الخلاف فيما أجد. 

(الأمر الرابع) من انتسب الى الميت بالأسب أولى ممن ينتسب إليه بالأسم لخبر الكناسىء و فيه: و أخوك لأبيكك أولى بكك من 
أخيك لأمكك. و فى الجواهر استدل له بان المتقرب بالأب اكثرا نصيبا و لتقربه بمن له الولاية» و كلاهما ضعيفان» لكن الخبر 
كاف للدليل. 

(الأمر الخامس) فى الطبقة الأولى الأب مقدم على الام و الأولاد, و الأولاد مقدمون على أولاد الأولاد. اما تقديم الأب على الام 
فاستدل له بما تقدم من تقديم الرجال على النساء فيما إذا كانا فى درجة واحدة؛ و بخبر الكناسى المصرح بتقديم الإخوة للأب 
على الاخوة للام المستفاد منه تقديم الأب على الام و بان الأب أقرب الى إجابة الدعاء لانه أشفق و ارق» و قد تقدم ما فى 
وجه تقديم الرجال على النساءء و استفادة تقديم الأب على الام؛ من خبر الكناسى ممنوعة و أقربية الأب إلى إجابة الدعاء 
ممنوعة لمنع كونه أشفق و ارق بل الأمر بالعكسء مع ان ذلك لا يوجب تقدمه على الأم فى الأولوي» مع انه لو اقتضى التقديم 
لاختص بخصوص الصلاة لا مطلق التجهيز فيكون حينئذ أخص 
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من المدعى. فالحق عدم تمامية هذه الوجوه. اللهم الا ان يكون هناك إجماع. 

اما تقديم الأب على الأولاد فقد ادعى عليه الإجماع صريحاء و فى المدارك هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفاء و عن 
التذكرةٌ ان الأب أولى من الابن عند علمائنا و استدل له أيضا بأن الأب أشفق من الابن و ارق عليه فيكون دعائه أقرب للاجابة» و 
أورد عليه بما تكرر من عدم صلاحية مثل هذه الوجوه الاعتبارية لإثبات المدعى. 

و فى مصباح الفقيه (فى كتاب الصلاه فى فصل صلاه الأموات) دعوى انصراف أمر الأولياء بتجهيز الميت مع وجود الأب إلى 
خصوص الأبء قال و ليس هذا منافيا لما ذكروه من ان أحق الناس بتجهيزه أولاهم بميرائه فإن الأب و كذا كل من فى طبقته 
أولاهم بميراثه ممن عداهمء و كذا كون الولد أكثر نصيبا من والديه لا يجعله اولى باموره إذ قد يكون ذلكك لمصالح أخر (الى 


ان قال) و كيف كان فالمدار على ما يفهم من أدلته و قد ادعينا انصرافها إلى الأب حال وجوده. و العرف اعدل شاهد بذلكك 
اتتهى. 

ولا يخفى ما فى دعوى الانصرافء بل يمكن ان يدعى كونها خلاف الفرض بعد الفراغ عن إراده الأولى بالميراث من لفظة 
الولى و الأولياء الواردة فى الاخبار بعد تساوى الأب و الابن فى الطبقة» نعم لا يبعد اختلاف المقامات بحسب اختلاف الأولياء 
فى الوجاهة فرب ابن يقدم على الأب و رب أب للميت يقدم على ابنه» واين هذا من الحكم بتقديم الأب من حيث كونه أبا 
على الابن مطلقا. 

(و كيف كان) فهذه الأدلهُ مما لا يصلح الاستناد إليها لو لم يكن الحكم إجماعياء و اما تقديم الأولاد على أولادهم فواضح بعد 
اختلافهم فى الرتبة وان كانوا من أهل طبقهُ واحدة و ذلك لعدم إرث أولاد الأولاد مع وجود الأولاد. 

وقد يستدل لتقديم الأب على الا-بن بما روى من تولى الصادق عليه السّ.لام أمر إسماعيل دون أولاد إسماعيل (و فيه ما لا 
يخفى) لمنع دلاله توليه عليه السّد.لام على كونه اولى من ابن إسماعيل من جهة كونه أباه لاحتمال كون توليه عليه السَّلام لمكان 
كونه اماما و ان امام الأصل أولى من كل احدء مع انه لم يثبت لإسماعيل أولا-د بالغون عند وفاته فيحتمل كونهم عند وفاته 
قاصرين عن تولى ذلك لصغرهم كما انه يحتمل ان توليه عليه السّلام كان مع مشاركتهم و رضاهم (الأمر السادس) المحكى عن 
الشيخ و ابن إدريس تقديم الجد من قبل الأب على الإخوة للأبوين فضلا عن الإخوة للأب أو للأم خاصة. و ظاهر كثير من 
المقون 
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كالشرائع و غيره مساواتهما فى الولاية» و ذلكك من جهة عدم تعرضهما لتقديم الجد على الاخوه مع حكمهم بأولوية الأولى 
بالميراث و كون الجد كالأخ وارثا فى الطبقة الثانية. 

ويستدل لتقديم الجد هنا بان للجد ولايه على الميت و أبيه الذى هو ابن للجد (و قال فى مصباح الفقيه) لعل وجهه دعوى 
الانصراف حسبما ادعيناه فى الأب عند اجتماعه مع الابن الذى هو فى مرتبته من حيث القرابة» و لكن هذه الدعوى لو سلمت- 
كما ليس بالبعيد- فهو بالنسبةُ إلى الجد من قبل الأبء و اما من كان من قبل الام فهو مساو للأخ منها خاصة (انتهى). 

وقد عرفت فى الأمر الخامس ما فى دعوى الانصرافء و الأقوى عدم تقديم الجد على الاخوة مطلقا لعدم الدليل عليه؛ و اما 
تقديم الاخوة على أولادهم فواضح حيث لا يكون أولاد الاخوء فى درجة الاخوة وان كانوا معهم فى طبقةٌ واحدة. 

(الأمر السابع) المحكى عن الشيخ و ابن إدريس تقديم العم على الخال و تقديمهما على أولادهماء قالا: الأب أولى الأقارب ثم 
الولد ثم الجد من قبل الأب ثم الأخ من قبل الأب و الام ثم الأخ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الام ثم العم ثم الخال ثم ابن العم 
ثم ابن الخال» و زاد فيما حكى عن المحقق الثانى: ثم المعتق ثم الضامن ثم الحاكم ثم عدول المؤمنين (و لعل وجه تقديم العم) 
هو ما تقدم من دعوى تقديم المتقرب بالرجال على المتقرب بالنساء؛ مع ما فيها من المنع» و اما وجه تقديم العم و الخال على 
أولادهما فواضح لعدم كونهم فى درجتهما و ان كانوا معهما فى الطبقَه فليس لهم الوراثة الفعلية مع وجودهماء و قد تقدم ان 
المراة مق الول .هو الوارث الفعلي.. 


[مسألة (؟) إذا لم يكن فى طبقة ذكور فالولاية للإناث] 


مسألة () إذا لم يكن فى طبقة ذكور فالولاية للإناث و كذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستيذان من 
الحاكم أيضا فى صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين. 


إذا لم يكن فى طبقة ذكور فالولايةُ للإناث لأنهن اولى الناس بميراثه حينئذ» مضافا الى صحيح زرارة عن المرأةُ توم النساءء قال 
عليه السّلام لا الا على الميت إذا لم يكن 
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أحد أولى بهاء و إذا اجتمع الذكور و الإناث فى طبقهُ و كان الذكور غير بالغين أو كانوا غائبين ففى انتقال الولاية إلى الإناث أو 
بقاء ولاية الذكور فيرجع الى وليهم من الوصى أو الحاكم وجهان من ان الذكور لقصورهم أو غيبتهم كالمعدوم فتكون الحال 
كما لو لم يكن فى الطبقةٌ إلا الإناث؛» و من عموم آيهُ اولى الأرحام و انه اولى بالإرث فيكون اولى بالتجهيز. و حيث انه قاصر أو 
غائب يرجع الى وليه من الوصى أو الحاكم و الأقرب هو الأخير. 

(و ربما يقال) بان دليل الولايةُ منصرف عمن كان قاصرا لصغر أو جنون فان العاجز عن تولى أموره كيف يجعل وليا لأمور غيره. 
ولا يصح القول بولايته و تولى فعله من الحاكم أو الوصى لأن ذلكك متوقف على ثبوت الولايه للقاصرء و مع انصراف الدليل 
عنه لا ولاية له حتى تصل النوبة إلى ولايهُ الوصى و الحاكم عليه» مضافا الى إمكان ان يقال بكون الولاية من الحقوق المتقومة 
شو هاه الدقء المضكر انسفائيا بو لانة لشي 

(لكن الانصاف) منع الانصراف و تمامية الإطلاق و منع كون الولاية من الحقوق المتقومة بنفس الولى حتى لا يمكن استيفائها 
بولايةُ الغير» فالأقوى حينئذ الاستيذان من ولى الذكور و الأحوط الرجوع الى الإناث أيضا. 


[مسألة (١‏ إذا كان للميت أم 9 أولاد ذكور فالام اولى] 


مسألةُ (©) إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالام اولى و لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا. 

ربما يستدل لتقديم الا على الابن ببعض الوجوه الاعتبارية المتقدمة مثل كون الأم أرق و أشفق و انها أقرب الى إجابةٌ الدعاء» و 
قد عرفت ما فيه من انه مع عدم صلاحيته لإثبات الحكم الشرعى أخص من المدعى إذ لا يجرى فى جميع أفعال التجهيز بل لعله 
يختص بالصلاة» مضافا الى ما تقدم من دعوى نفى الخلاف و نفى الريب عن تقديم الذكور على الإناث. 

(و ربما يقال) بمنافاته مع ما فى خبر الكناسى من تقديم الا-بن على الام لكن فى النسخ المعتمده من كتب الاخبار و كتب 
الفقهاء ليس ذكر عن تقديم الابن على 
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الأ-مء الا انه فى بحث صلاة الأموات من كتاب المستند فى تقديم الذكور على الإناث عند اجتماعهما استدل مضافا الى نفى 
الخلاف عنه فى المحكى عن المنتهى بصحيحة الكناسى الدالة على تقديم الابن على الأم بضميمةُ عدم الفصلء و فيه شهادة 
على اشتمال ما عنده من الصحيحة على تقديم الابن على الام (و كيف كان) فالاحتياط بالاستيذان من الام و الأولاد مما يجب 
رعايته بناء على اعتبار اذن الجميع و عدم جواز الاكتفاء باذن البعض. 

[مسألة (4) إذا لم يكن فى بعض المراتب إلا الصبى أو المجنون أو الغائب] 

مسألة (5) إذا لم يكن فى بعض المراتب إلا الصبى أو المجنون أو الغائب فالأسحوط الجمع بين اذن الحاكم و المرتبة المتأخرة 
لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرةً لا يخلوا عن قو و إذا كان للصبى ولى فالأحوط الاستيذان منه أيضا 

قال فى الذكرى لو كان الذكر ناقص الحكم و لم يكن فى طبقته مكلف ففى كون الولاية للأبعد أو الحاكم عليه نظر من عموم 
آية اولى الأرحام و الناقص كالمعدوم. و من انه اولى بالإرث فلتكن الولاية له (انتهى) و الأقوى هو الأخير لما عرفت فى طى 


المسألة الثالثة من منع انصراف الإطلاق عمن لم يتمكن من المباشرةٌ بنفسه و منع كون الولاية من الحقوق المتقومة بمباشرة 
الولى فانتقال الولايهٌ إلى المرتبة المتأخر خال عن القوة. هذاء و لكن الاحتياط بالاذن عن وصيه لو كان و عن الحاكم مع فقد 
الوصى و من الطبقهُ المتأخره عنه مما لا ينبغى تركه. 

و ظاهر المتن هو الاحتياط بالاستيذان من الوصى- لو كان له وصى- مع الاستيذان عن الحاكم أيضاء و لا وجه له» بل يكفى 
الاستيذان من الوصى و من الطبقَهُ المتأخرةٌ من غير حاجة الى الاستيذان من الحاكم. 


[مسألة (2) إذا كان أهل مرتبة واحده متعددين] 


مسألهُ (2) إذا كان أهل مرتبة واحده متعددين يشتركون فى الولاية فلا بد من اذن الجميع و يحتمل الأمن. 

إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين مع تفاوتهم فى السن و كان بعضهم أكبر ففى تقديم الأكبر منهم على غيره قولان» صريح 
جماعة و ظاهر آخرين هو العدم لعدم الدليل على تقديمه مع ثبوت الولايه للجميع و اشتراكهم جميعا فيها بعد كون نسب الدليل 
إليهم نسبة واحدة. 
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خلافا لصاحب الحدائق فقال بتقديم الأسنء و استدل له بصحيح صفار قال كتبت الى ابى الحسن عليه السلام رجل مات و عليه 
قضاء من شهر رمضان عشرة أيام و له وليان هل يجوز لهما ان يقضيا جميعا خمسة أيام أحد الوليين و خمسة أيام الأخر. فوقع 
عليه السلام يقضى عنه أكبر ولييه عشرة أيام إنشاء الله. 

(و فيه) ان المصرح به فى الصحيح سؤالا و جوابا تعدد الاولياء و إثبات الولاية للمتعدد عدم اختصاصها بواحد منهم» حيث يقول 
فى السؤال: و له وليان» و فى الجواب: 

أكبر وليبه: و اما كون القضاء على الأكبر سنا فلا يقنضى انحصار الولايةٌ فى أمر التجهيز به بل هو. اى القضاء- ثابت له بدليل 
يخصصه به من دون سلب الولاية عمن عداه بالنسبة الى غير القضاءء مضافا الى إطلاق دليل الولاية فى التجهيز و عدم ما يوجب 
تخصيصه بالأسن من إجماع و نحوه. 

ثم انه على المختار من عدم تقديم الأ-سن أو انتفاء الأسن بتساوى الجميع فى السن فالكلام يقع تار فى عملهم فى أنفسهم و 
اخرى فى عمل غيرهم بإذنهم (اما الأول) فالظاهر صحة استبداد كل منهم بالقيام بالعمل بلا حاجة الى مراجعة الباقين لاشتراكه 
معهم فى أولويته بالميت و عدم الاولى به منه فإذا باشر شيئا من أفعاله فقد باشر اولى الناس به فيكون مجزيا و ليس لأحد منهم 
منعه عن الفعل لعدم أولويته منه- و ان كان له مشاركة الفاعل فى فعله فيما يقبل المشاركة كالصلاة على الميت فلكل واحد 
منهم الصلاة عليه دفعة و لا إشكال فى صحتها كذلك فرادى أو مع قصد كل واحد الإمامة لمن عداه. كما لا إشكال فى صحة 
الاقتداء بواحد منهم بحيث تنعقد جماعة واحدة» و فى صحة انعقاد الأزيد من جماعة واحدة (بأن يأتم بعض المأمومين بواحد و 
البعض الأخر باخر) اشكالء لعدم معهوديته فى الشريعةُ مع انتفاء إطلاق فى الجماعة يمكن ان يعتمد عليه. هذا فيما يقبل 
الاشتراكك من دون تشاح بينهم. 

و لو تشاحوا فيما لا يقبل الشركة كان أراد أحدهم دفنه فى مكان و أراد الأخر دفنه فى مكان أخر, فإن بادر أحدهم إلى الإتيان 
بما أراد فقد حصل الواجب من غير محظور, حيث انه لم يرتكب محرماء و لو تزاحما فمع حصول هتكك الميت و 
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الإخلاللى بالواجب من تجهيزه يسقط حق الجميع فيجوز للأ-جنبى الإقدام فى تجهيزه و مع عدم الانتهاء الى هتكه يبقى مراعى 


حتى يتوافقوا أو ترتفع المزاحمة بوجه من وجوه ارتفاعها. 

(و اما الثانى) أعنى فعل الأجنبى بإذنهم ففى لزوم الاستيذان من جميعهم أو الاكتفاء باذن أحدهم مطلقا و لو مع منع الآخرين أو 
مالم يمنع غيره وجوه من ان كل واحد منهم ولى يعتبر اذنه فى صحةٌ عمل الأجنبى فيجب ان يكون عمله باذن الجميع» و من 
صدق اسم الولى على كل واحد منهم فيكتفى باذنه لاندراجه تحت الأدله و لو مع منع الآدخرين» و من انه مع منع الأخر كما 
يصدق كون فعل الأجنبى بإذن الولى يصدق انه مع منعه لصدق اسم الولى على المانع كما يصدق على الاذن منهم (و لا يخفى) 
ان الأقوى هو الأول و بعده الأخير و أضعفها الثانى كما هو واضح. و لعل هذا يختلف باختلاف أنحاء جعل الولاية من كونها 
لافراد الأولياء على نحو العام الاستغراقى أو على نحو صرف الوجود أو على نحو العام المجموعى كما سيجىء فى مبحث صلاةً 
الحيف فى الحسالة الثامتة إنغاء الله تعالى: 


[مسألة «لا» إذا اوصى الميت فى تجهيزه الى غير الولى] 


مسألة 7 إذا اوصى الميت فى تجهيزه الى غير الولى ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولى لكن الأقوى صحتها و وجوب 
العمل بها و الأحوط إذنهما معا و لا يجب قبول الوصيةٌ على ذلكك الغير و ان كان أحوط. 

وصيةٌ الميت فى تجهيزه الى غير الولى اما تكون وصية بمباشرة الغير كما إذا اوصى بأن يغسله زيد أو يصلى عليه أو يدفنه و نحو 
ذلككء و اما تكون وصيه بالولاية كما إذا اوصى بولاية تجهيزه لغير الولى و تفويض أمر تجهيزه اليه (فعلى الأول) فيقع الكلام 
تارة فى صحة هذه الوصيهٌ و تقدم الوصى على الولى فلا يحتاج فى فعله الى الاذن من الولى و لا يؤثر منع الولى إياه عن الفعل» 
و اخرى فى وجوب قبول تلكك الوصية على الوصى لو لم تبلغه فى حيوة الموصى و عدم جواز ردها بعد القبول. 

فالكلام فى هذه المسألهُ فى مقامات (الأول) فيما إذا اوصى بمباشرة الغير لتجهيزه؛ فالمشهور كما فى المسالكك عدم نفوذ وصيته 
وعدم تقدم الوصى على الولىء 
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بل صحة الفعل من الوصى تحتاج إلى اذن الولى كما فى الأجنبى؛ بل نسبه فى محكى المختلف إلى علمائنا حيث يقول لم يعتبر 
علمائنا ما ذكره ابن الجنيد من تقديم الوصى و صدتقه فى الجواهر و قال: انى لم أجد من وافقه عليه» نعم عن المحقق الثانى 
احتماله بل نفى عنه البأس فى المداركك (انتهى). 

و يستدل له بعموم دليل ولاية الولى و لا يعارضه عموم دليل نفوذ الوصية وان من بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يداول و ذلك لان تشركها رترقاق على كروسنها كما بال عليه قزله فعا قا لكات ير توصي ككها أذ ]تدا طلم يتف ذا 
ِنْمَ عليه فإذا اوصى الى غير الولى فإن أراد مباشرة الفعل من الوصى بدون اذن الولى فوصيته دنه قي مخرونة فتكون جنفاء و 
ان اراده مطلقا و لو مع اذن الولى فوجوبه على الوصى يكون منوطا بإذن الولى فيكون حال هذا الوصى كحال الأجنبى فتكون 
نسبةُ عموم دليل الولاية إلى عموم دليل نفوذ الوصية بعد تقييد الثانى بالوصية المشروعة نسبة الحاكم الى المحكوم حيث لا 
معارضة بينهما بعد كون الحاكم مزيلا لموضوع دليل المحكوم. حيث يسقط دليل المحكوم بسقوط موضوعه. 

و المحكى عن ابن الجنيد نفوذ الوصيه و عدم الحاجة الى الا-ذن من الولى و مال اليه المحقق الثانى و نفى عنه البأس فى 
المدارك (و يستدل له) بعموم ما دل على النهى عن تبديل الوصية؛ و بان الميت ربما آثر شخصا لعلمه بصلاحه و طمعه فى 
إجابهُ دعائه» فمنعه من ذلكك و حرمانه عما يؤمله غير موافق للحكمة. هذا كله مضافا الى ان الولايه نظر للميت فى أحد 
الاحتمالين» و اما دليل ولايهٌ الولى فهو منصرف عن صورة وصيه الميت لأنه فى مقام إثبات الولاية لأقرباء الميت بالنسبةُ إلى 


الأجانب لا بالنسبة إلى ولايةٌ الميت على نفسه. 

ولعله الى هذا ينظر المصنف (قده) فى تقويةٌ القول بالصحة حيث قال: لكن الأقوى صحتها و وجوب العمل بها (فالعمدة) فى 
صحةٌ هذا القول هو صحة دعوى الانصراف المذكور و الانصاف قيام الترديد فى صحةٌ دعواه مع ما فى دعوى ولايةُ الميت 
نفسه فى تجهيزه. حيث ان الظاهر من الأدلة ان الولاية تحدث بعد موته و انه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج82 ص: 504 

لاولاية له عليه فى حال حيوته حتى يجرها الى ما بعد الموت بالوصية و احتمال أن ولايةٌ الولى نظر للميت لا يوجب رفع اليد 
عن عموم دليل الولايةُ للولى؛ فالمسألهُ ملتبسة غاية الالتباس, فالأحوط مباشرة الوصى مع الاستيذان من الولى» حيث ان فى ذلكك 
جمعا بين الحقوق: حق الميت و حق الولى و حق الوصى. 

و ما ذكرنا ظهر انه لا اثر لإجازة الولى فى حيوة الميت أو بعد مماته أثرا يسقط به حقه بحيث لم يصح منه المنع بعده. فما فى 
المتن مما نقله عن البعض من عدم نفوذها إلا بإجازة الولى ليس على ما ينبغى» إذ ليس فى اجازة الولى تأثير فى نفوذ الوصية 
بل حال أجازته إياها حال إذنه للأجنبى كما لا يخفى. 

(المقام الثانى) فيما إذا كانت الوصية بالولاية؛ بأن جعل شخصا أجنبيا وليه على التجهيز» و فى كتاب الطهارة للشيخ الأكبر (قده) 
أنها باطله رأسا لأنها تغيير لحكم الشارع كما لو اوصى الشخص بولاية أولاده لغير جدهم اى يجعل غير جدهم وليا لهم بل 
البطلان هنا أوضح لأن الأب له الولاية ما دام الحيوة بخلاف الميت هنا فإنه ليس له ولاية فى تجهيزه بل الولاية تحدث للولى 
بعلمو نه: 

(أقول) عدم نفوذ الوصيةٌ بالولاية على أولاده لغير جدهم انما هو لأجل اختصاص دليل صحة جعل الأب وليا لأولاده بما إذا لم 
يكن لهم الولى؛ و مع ولاية الجد عليهم بالجعل الإلهى لا مورد لجعل الأب وليا لهم سواء كان المجعول جدهم أو غيره» لكون 
الجد وليا الاهيا لا يحتاج ولايته الى جعله و لا حاجة معه الى جعل غيره وليا مع عدم الدليل على نفوذ جعله بعد فرض كونه فى 
مقام إثبات الولى لمن لا ولى له و اما المقام فصحة جعل الولى لتجهيزه متوقفة على ولايةٌ الميت نفسه على تجهيزه و هى غير 
ثابتةُ كما ان كون جعل الولى لمصلحة الميت أيضا غير معلوم (فالإنصاف) فى هذا المقام أيضا لزوم الاحتياط بمباشرة كل واحد 
من الولى و الوصى باذن الأخر أو مباشرة غيرهما بإذنهما معا. 

(المقام الثالث) فى وجوب قبول تلكك الوصية على الوصىء و الذى عليه المصنف (قده) فى المتن هو عدم وجوب القبول؛ و 
فصل فى المستمسكك بين الوصية بالمباشرة 
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و قال فيها بتعدم وجوب القبول لكونه مقتضى أصل البراءة بعد عدم الدليل على الوجوب و بين الوصية بالولاية و قال فيها بعدم 
الفرق بينها و بين سائر الموارد فى جواز الرد حال الحيوه و عدمه بعد الوفاة لإطلاق نصوص الوصية الشاملة للمورد اللهم الا ان 
يدعى انصرافه الى خصوص صورة استلزام عدم القبول لضياع الوصية فلا يشمل ما كان واجبا على عامة المكلفين كفايةُ و قد 
جعل الشارع له وليا (انتهى). 

وفى كلا شقيه نظرء اما ما أفاده فى الشق الأول- أعنى فى الوصية بمباشرة التجهيز فبعدم الفرق بينها و بين الوصية بالولاية فى 
كونها مشمولةٌ لإطلاق النصوص المتضمنة لحكم الرد حال حيوة الموصى و بعد مماته» فالقول فيها بعدم وجوب القبول بمقتضى 
أصالة البراءة لعدم الدليل على الوجوب مما لا وجه له. و اما ما أفاده فى الشق الثانى من انصراف إطلاق نصوص الوصيهٌ عن 
المورد لعدم ضياع الوصيهٌ هيهنا من جهه وجوب موردها على عامةٌ المكلفين (ففيه) ان متعلق الوصية فى المقام هو نفس تحقق 


الولايهُ للوصى فضياع الوصية هنا يتحقق بعدم توليته التى تعلق بها غرض الموصى إذ الكلام فى وجوب القبول انما هو بعد فرض 
صحة الوصية؛ و انما تصح لو تم الدليل على صحتها بما تقدم من عدم جواز منع الموصى و حرمانه عما يؤمله مع ان الوجوب 
على عامةٌ المكلفين لا يلازم تحقق الفعل منهم كما ان جعل الشارع للميت وليا لا يسد الضياع (فالحق) بناء على صحةٌ الوصية 
عدم الفرق بين المورد و بين سائر الموارد بجواز الرد حال الحيوة و عدمه بعد الوفاة من غير فرق بين الوصيةٌ بالمباشرة و بين 
الوصيةٌ بالولاية. 


[مسألة «48 إذا رجع الولى عن اذنه فى أثناء العمل] 


مسألة 0 إذا رجع الولى عن اذنه فى أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام و كذا إذا تبدل الولى بأن صار غير البالغ بالغا أو 
الغائب حاضرا أو جن الولى أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره. 

الكلام فى هذه المسألة يقع تار فى جواز رجوع الولى عن اذنه فى أثناء العمل» و اخرى فى حكم المأذون بعد رجوع الولى» و 
لا ينبغى الإشكال فى جواز رجوع الولى عن اذنه حيث لا موجب لوجوب بقائه على اذنه تكليفا و لا لعدم تأثير 
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رجوعه وضعا بخلاءف ما إذا اذن المالكك فى دفن الميت فى أرضه حيث انه يقع البحث فى جواز رجوعه عن اذنه بعد الدفن 
تكليفا و وضعا كما سيأتى, و منه يظهر انه لا يجوز للمأذون الإتمام بعد رجوع الولى حيث انه ليس فى أفعال التجهيز ما يجب 
إتمامه بعد شروعه حتى الصلاه على الميت لكى يبحث عن مانعية حرمة إبطاله عن رفع اليد عنه» فلا إشكال فى جواز رجوع 
الولى عن الاذن و لا فى عدم جواز إتمام المأذون بعد رجوع الولى» و منه يظهر حكم تبدل الولى فى الأثناء بصيرورة غير البالغ 
بالغا أو الغائب حاضرا أو انتقال الولاية الى غير الآذن فى الأثناء يموت الاذن أو جنونه أو نحو ذلكك مما يخرج به عن كونه وليا. 


[مسألة () إذا حضر الغائب أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون] 


مسألة (9) إذا حضر الغائب أو بلغ الصبى أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلا ليس له الإلزام بالإعادة. 
و الحكم فى هذا المسأله واضح لوقوع ما وقع صحيحا لاجتماع شرط الصحة فيه فيكون مجزيا موجبا لسقوط الأمر به ولا معنى 
للامتثال عقيب الامتثال. 


[مسألة )٠١(‏ إذا ادعى شخص كونه وليا] 

مسألة )0١(‏ إذا ادعى شخص كونه وليا أو مأذونا من قبله أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره و الا احتاج الى 
البينة و مع عدمها لا بد من الاحتياط. 

يمكن ان يستدل لجواز الاكتفاء بقوله بأصالة الصحة فى قوله و كونه مدعيا لا معارض له و بقيام السيرة على القبول» و لكن 
الحق كون المنشأ للسيرة هو البناء على أصالة الصحة و سماع دعوى من لا معارض له و هذا بخلاف ما إذا كان له معارض 
حيث يحتاج فى سماع دعواه إلى البينة و مع عدمها لا بد من الاحتياط. 


[مسألة )١١(‏ إذا أكره الولى أو غيره شخصا على التغسيل] 


مسألةٌ (11) إذا أكره الولى أو:غيرة شخضا على التغسيل أو الصلاة على الميث فالظاهر صِحةٌ العمل إذا حضل متة قضد القربة لأنه 


أيضا مكلف كالمكره. 

ما ذكره (قده) فى هذا المسأله من صحة العمل الصادر عن المكره- بالفتح- مع حصول قصد القربةُ منه ظاهر. انما الكلام فى 
تصوير حصول قصد القربة منه فان معنى كونه مكرها- بالفتح- هو كون إرادته منبعثة عن ارادهُ المكره- بالكسر 
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و حصول قصد القربةُ منه انما هو بكون ارادته منبعثة عما يرجع الى الله سبحانه بكون العمل صادرا من العامل ابتغاء لوجهه تعالى 
من ارادهً امتثال أمره أو ما يرجع الى علل أمره أو معاليله» فالجمع بين كون الفعل إكراهيا- أى إرادته ناشئهُ عن ارادة المكره- 
بالكسر- و بين كونه قربيا أى إرادته ناشئة عما يرجع الى الله سبحانه مشكل. 


[مسألة «؟١»‏ حاصل ترتيب الأولياء ان الزوج مقدم على غيره ثم المالى] 


مسألة 01١‏ حاصل ترتيب الأولياء ان الزوج مقدم على غيره ثم المالكك ثم الأب ثم الام ثم الذكور من الأولاد البالغين ثم الإناث 
الالخاك فى اولقن الأر لد في اللحد ت الهندة ني الاح اتى الأفت ني اولادهما في الأعياء قو الككوال نو أولأذهيا تا 

8 لي ا ا لنت ل ال لو عملم م ِ 
المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم ثم عدول المؤمنين. 
وقد تقدم ان هذا الترتيب مما ليس عليه دليل و ان كان بعضه مما قام عليه الإجماع؛ و الحاصل مما يمكن المساعدة معه تقديم 
كل طبقِهُ متقدمة على المتأخرة عنها حسبما قرر فى الإرث وان الذكور فى كل طبقهُ متقدمون على الإناث فيها و عليه فالابن 
متقدم على الام و الأخ متقدم على الجدة. و فى ولاية الحاكم ثم عدول المؤمنين ما تقدم, و الله العالم. 
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[فصل فى تغسيل الميت] 
اشارة 


فصل فى تغسيل الميت يجب كفايةُ تغسيل كل مسلم سواء كان اثنى عشريا أو غيره لكن يجب ان يكون بطريق مذهب الاثنى 
المرتد الفطرى و الملى إذا مات بلا توبة» و أطفال المسلمين بحكمهم و ولد الزنا من المسلم بحكمه و من الكافر بحكمه و 
المجنون ان وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم وان وصف الكفر كافر» و ان اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل فى لحوقه 
بأبيه و امه. و الطفل الأسير تابع لآسرة ان لم يكن معه أبوه أو امه بل أوجده أو جدته و لقيط دار الإسلام بحكم المسلم و كذا 
لقيط دار الكفر ان كان فيها مسلم يحتمل تولده منه» و لا فرق فى وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير حتى السقط إذا تم 
له أربعة أشهر و يجب تكفينه و دفنه على المتعارف لكن لا تجب الصلاة عليه بل لا تستحب أيضا و إذا كان للسقط أقل من 
أربعة أشهر لا يجب غسله بل يلف فى خرقةُ و يدفن. 

فى هذا المين أمور (الأول) يجب غسل الميك فى الجملة إجماعا بل ضرورة من المذهب بل لعل وجويه فروري من الديرية و 
يدل عليه من السنة ما لا يحصى كثرة 
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و سيمر عليكك بعضها فى مطاوى الأبحاث الاتية» و لا إشكال فى وجوب غسل الإمامى المعتقد لامامة الأئمة الاثنى عشر ما لم 


يحصل منه سبب الكفر إجماعا بل هذا أيضا لعله ضرورى المذهب و انما الكلام فى مظهر الشهادتين من غير معتقد الحق سواء 
كان من العامة أو من الشيعةٌ غير الاثنى عشريةٌ كالزيديةُ و الواقفيهُ و الفطحيه و الإسماعيلية و نحوهاء فالمشهور تحصيلا كما فى 
الجواهر و نقلا- كما حكى عن الذكرى و الروض و الحدائق و الرياض هو وجوب تغسيله» بل عن التذكرة و نهايهٌ الاحكام 
الإجماع على وجوب تغسيل الميت المسلمء و المحكى عن المفيد و المراسم و المهذب و المعتبر و المدارك هو عدم الوجوب. 
و استدل للمشهور باستصحاب جريان حكم المسلم عليه الثابت له حال حيوته و بما رواه الشيخ عن الصادق عليه السّلام عن أبيه 
عليه السّد.لام قال صل على من مات من أهل القبلة و حسابه على الله تعالى بضميمة عدم القول بالفصل بين الصلاهة و بين غيرها 
من أفعال التجهيز و بما رواه الشيخ أيضا عن ابى خالد قال قال اغسل كل الموتى: الغريق و أكيل السبع و كل شىء إلا ما قتل 
بين الصفين فان كان به الرمق غسل و الا-فلا- (و بعموم) قوله عليه التّد.لام غسل الميت واجبء و بمشروعية الصلاة عليه مع 
اشتراطها بتقدم الغسل عليها و بأولوية المنع عن الصلاهً عليه عن المنع عن تغسيله» فجواز الصلاهٌ عليه يستلزم جواز غسله بالطريق 
الاولى؛ و بما علم من سيرة النبى صلَّى الله عليه و آله و سلم. 

و نوقش فى الجميع, اما الاستصحاب فبان المتيقن السابق ليس اجراء جميع أحكام المسلمين عليهم بعنوان العموم حتى 
يستصحب عند الشكك فى بقائه كيفء و من أحكام المسلمين هو التجهيز الذى هو مشكوك من أول الأمر؛ و لو علم ثبوت 
اجراء جميع أحكام المسلمين عليهم فإنما هو بالنسبة إلى أحكام المسلمين فى حال الحيوةٌ و لا يشمل عمومه لما بعد وفاتهم 
الذى منه التجهيزء بل أفعال التجهيز بالأحكام المترتبة عليهم فى الآخرة التى لا يشاركون فيها مع المسلمين أشبه. 

واما المروى عن الصادق عليه الّ.لام: صل على من مات من أهل القبلهُ فبعد تسليم سنده لا يفهم منه الا مشروعية الصلاءٌ لورود 
الأمر بها فى مقام توهم الحظر مع احتمال كون الأسمر بها لأجل المداراة معهم أو للتقية» و بهذا الاحتمال لا يصح التمسكك 
بوجوب 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جه ص: ١0‏ 

الصلاة عليه لوجوب غسله و سائر أفعال تجهيزه لاحتمال كون وجوبها لأجل المداراة معهم أو للتقية (فتأمل) و خبر ابى خالد 
مضافا الى إضماره لا دلالة فيه على العموم من حيث الاعتقاد بل الظاهر منه هو العموم من حيث افراد الموتى من الغريق و 
الاكيل و نحوهما كما يدل عليه استثناء الشهيد و اما بالنسبة إلى حالات كل فرد فلا عموم فيه بل لو دل لكانت دلالته بالإطلاق» 
لكنه لا يدل عليها لعدم كونه فى مقام البيان من تلكك الجهة؛ و قوله عليه السّ.لام غسل الميت واجب وارد فى مقام أصل 
المشروعية و لا عموم له بالنسبة إلى أفراد الأموات و يكون نظير الأوامر الواردة فى الصلاه و الزكاة. و مشروعية الصلا عليه لا 
يستلزم مشروعية تغسيله و لا جواز غسله لاحتمال كون الصلاءً المشروعة عليه بعد تغسيله من أهل مذهبه كما هو الغالب», و منع 
أولوية جواز تغسيله عن جواز الصلاهُ عليه» و الإجماع على عدم الفصل بينهما غير ثابت» كما ان ما علم من سيره النبى صلَى الله 
عليه و آله و سلم بالصلاة على المنافقين لا يدل على الوجوب لاحتمال كونها لأجل المداراهً معهم. مع ان المنافقين من الكفار, 
وان فعل الصلاه لا يدل على وجوبها. 

و يستدل للثانى بعد تضعيف دليل القول الأول بما ذكرء بالمنع عن شمول أدلهُ وجوب تغسيل الميت من عمومها و إطلاقها لغير 
المؤمن بدعوى عدم عموم لغوى يشمله و انصراف الإطلاق عنه و ظهور بعض منها فى إرادهُ المؤمن مثل قول الباقر عليه السّلام 
فيما رواه فى التهذيب: قال عليه الم لام أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن و قد أخرجت 
روحة مداو قي ينما قعل كك عفر كنت إلا عفر اللد اله نوت انه اله الكنافة 


(و فى الكافى) و التهذيب عنه عليه السّد.لام قال من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيمة و من حفر لميت قبرا كان 


كمن بوأه بيتا موافقا الى يوم القيمة» حيث انهما بالمفهوم يدلان على عدم مشروعية تجهيز غير المؤمن» و ظهور بعض منها فى 
كون التغسيل احتراما للميت و تكرمة له و لا يصلح له الا المؤمن» و فى خبر محمد بن سنان المروى فى العيون ان الرضا عليه 
السلام كتب إليه فى جواب مسائله عله غسل الميت انه يغسل ليطهر و ينظف عن أدناس أمراضه و ما اصابه من صنوف 
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علله لا-نه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآدخرة فيستحب إذا ورد على الله عز و جل و لقى أهل الطهارة و يماسونه و يماسهم ان 
يكون طاهرا نظيفا متوجها به الى الله عز و جل ليطلب وجهه و ليشفع له. 

وفى خبر فضل بن شاذان عنه عليه السلام انما يغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الآفة و الأذى فأحب ان 
يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارة من الملائكة الذين يلونه و يماسونه و يماسهم نظيفا موجها به الى الله (و فى المروى) عن 
الباقر عليه السلام فى عله غسل الميت قال يغسل الميت لانه جنب و لتلاقيه الملائكة و هو طاهر. 

(أقول) اما المنع عن العموم و الإطلا-ق فله وجه كما ذكر من منع العموم اللغوى و انصراف إطلاق خصوص الغسل عن غير 
المؤمنء و اما ظهور بعض الاخبار فى الاختصاص بالمؤمن ففيه منع الظهور أولا لعدم مفهوم فى اللقب فلو كان إطلاق دال على 
عموم وجوب الغسل لا يرفع اليد عنه بمثل هذا الظهور و كونه دالا على اختصاص ما ذكر فيه من الثواب بغسل المؤمن لا أصل 
تشريع الغسل. 

(و اما الاخبار المصرحة) بعلة الغسل فلا دلالهٌ فيها على الاختصاص فان ما ذكر فيها من قبيل الحكمة لا يوجب فيها الاطراد» و 
لكن الكلام فى إثبات إطلاق دليل الوجوب و شموله لغير المؤمن الا ان نفى الخلاف و ظهور الإجماع على وجوب غسله كاف 
فى إثباته» و ذلك لان من ذهب الى عدم الوجوب لم يعلم منه القول بعدم وجوب تجهيز غير المؤمن مع ذهابه إلى إسلامهم: 
بل المحتمل قويا ذهابه اليه من جهة قوله بكفرهم كما يدل عليه قول الشيخ فى التهذيب بعد نقله عن مقنعة المفيد بأنه لا يجوز 
لأحد من أهل الايمان ان يغسل مخالفا للحق فى الولاية؛ قال (قده) لان المخالف لأهل الحق كافر فيجب ان يكون حكمه حكم 
الكفار. و هذا الاستدلال وان لم يصح عندنا لما تقدم فى مبحث النجاسات من ان الأقوى هو الحكم بإسلام غير المؤمن ممن 
يظهر الشهادتين و إجراء أحكام المسلمين عليهم فى الدنيا من الطهارة و التناكح و التوارث و التجهيز» لكن يوجب ضعف 
احتمال وجود المخالف فى المسأله مع تصريح 
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غير واحد من الأصحاب بكونها اجماعية. 

قال المحقق الأ-ردبيلى فى مجمع البرهان و اما وجوب غسل كل مسلم فلعل دليله الإجماع (الى ان قال) و الظاهر انه لا نزاع فيه 
لأحد من المسلمين كما فى المنتهى و لعل عبارات بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد فى عدم غسل المخالف مبنى على انه 
ليس بمسلم عنده كما يدل عليه دليله فى التهذيب و لكنه بعيد (انتهى) و يؤيد ذلكك بما علم من سيرة النبى و الأثمةُ الطاهرين 
عليهم الصلاة و السلام من عدم الردع عن تجهيز المخالفين لكن إثباته مع إمكان الردع مشكل فى الغاية» و كيف كان فالأقوى 
ما عليه المشهور من وجوب تجهيزهم كوجوب تجهيز المؤمن. 

(الأ-مر الثانى) المصرح به فى غير واحد من المتون- كما فى المتن- هو انه يغسل المخالف بطريق المذهب الاثنى عشرىء و 
المحكى عن جامع المقاصد هو ان ظاهر هم انه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية ولا نعرف لأحد تصريحا بخلافه (و التحقيق) 
ان يقال باختلاف الحكم بحسب اختلاف الدليل المستفاد منه» فإنه ان قلنا بوجوب تجهيز المخالف لأجل عموم أدلة التجهيز و 
إطلاقها فلا بد من القول بوجوبه على وفق مذهبنا لان المستفاد من الدليل وجوب تجهيز المسلم على نحو العموم بتلكك الكيفية 


فكما يجب تجهيز المعتقد بالحق بتلكك الكيفية بدلالة ذاكك الدليل يجب تجهيز غيره أيضا بتلكك الكيفيةٌ بدلالته من غير فرق 
بينهما أصلا. و ان قلنا بوجوبه للتقية فلا بد من القول بوجوبه على وفق مذهبهم لان الاتقاء ان لا يتمشى الا به» و ان قلنا بوجوبه 
للمداراة معهم فربما يقال بلزوم الإتيان على طبق مذهبهم لكنه ممنوع للمنع عن تحقق المداراة معهم بالتغسيل على طبق مذهبهم 
إذا علموا بمخالفة مذهبنا مع مذهبهم فى التغسيل لعلمهم حينئذ باعتقادنا ببطلان الغسل الحاصل منا على وفق مذهبهم فيكون 
بمنزلة العدم فلا يتمشى به المداراة» و هذا بخلاف ما إذا كان الفعل لأجل التقية إذ الاتقاء منهم لا يحصل إلا بإيجاد الفعل على 
طبق مذهبهم كما لا يخفى. 

و ربما يقال بلزوم الإتيان على طبق مذهبهم بقاعدة ألزموهم بما الزموا به أنفسهم و لو قلنا باستفادة وجوب تجهيزهم من عموم 
الأدلة و إطلاقها كما تمسكك بها لعدم وجوب 
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توجيههم إلى القبلة كما تقدم فى البحث عن استقبال المحتضرء و لكنه مردود بما تقدم أيضا من ان التكليف بالتجهيز متعلق 
بالحى الحاضر عنده و ليس تكليفا متعلقا بالميت حتى يقال بإلزامه بما التزم به فالمناط على رأى الحى الحاضر عنده لا الميت 
نفسه. و لا يكفى فى صدق الإلزام اعتقاد الميت بان الغسل على الكيفيهٌ الخاصة التى توافق مذهبه مع عدم كونه مخاطبا بذلك. 
لان هذا لا يلائم مع كون التكليف متوجها الى الحى و هو يرى مخالفة مذهبهم مع ما تعلق به تكليفه واقعا. 

(فالحق) انه على القول باستفادة وجوب تجهيزهم من العموم و الإطلاق ان لا سبيل الى القول بجواز الإتيان على طبق مذهبهم. 
الا-انه قد تقدم المنع عن استفادته منهما لعدم العموم و انصراف الإطلا-ق إلى المؤمن المعتقد لمذهب الحق كما لا يصح 
التمسك بإطلاق معقد الإجماع؛ على وجوب تجهيزهم لتصريح بعضهم بكون التغسيل على وفق مذهبهم و هو مانع من الأخذ 
بإطلاق معقد الإجماع و قد عرفت من المحقق الثانى استظهاره من الأصحاب عدم جواز تغسيلهم غسل أهل الولاية وانه لم 
يعرف تصريحا من الأصحاب على خلافه. 

ثم انه لو غسل على وفق مذهبنا فالظاهر ترتب الآثار المترتبة على غسله عليه من طهارة جسده و عدم وجوب غسل المس بمسه. 
ولو غسل غسلهم كما فى مورد التقية أو المداراة- لو قلنا بصحة الغسل على طريقتهم للمداراة- فالظاهر انه أيضا مما يترتب عليه 
الآثار كما نص عليه فى جامع المقاصد, و لعله للأمر به كالوضوء فى مورد التقية و اما تغسيلهم لموتاهم فينبغى عدم الإشكال فى 
الحكم بترتيب الآثار عليه فيسقط غسله عنا بتغسيلهم إياه على طريقتهم و لا يجب الغسل بمسه بعد تغسيله كذلكك و ان لم يكن 
تغسيلهم على تلك الطريقة مأمورا به و ذلكك لقيام السيرهٌ على معاملة الميت المغتسل مع ما غسلوه على مذهبهم و قاعدة 
إلزامهم على ما الزموا به أنفسهم حيث انها تجرى فى هذا المقام, و اللّه الهادى. 

(الأأمر الثالث) لا يجوز تغسيل الكافر و لا تكفينه و لا الصلاه عليه ولا دفنه بجميع اقسامه من الكتابى و المشرك و الحربى و 
المداهن و الغالى الذى يعتقد إلهيهُ أحد من 
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الناس و ان كان المعروف منهم من يعتقد بإلهية على أمير المؤمنين عليه الام و الناصبى الذى يظهر البراءة عن على عليه 
الشلام و يظهر سبه و الخارجى الذى يقول بمقالهُ من خرج عليه عليه السّلام لتحكيم الحكمين و المرتد الفطرى و الملى إذا ماتا 
بلا توبة؛ و امّا إذا ماتا مع التوبة فالملى تقبل توبته و يصير محكوما بالإسلام قطعاء و كذا الفطرى على ما هو الحق حسبما تقدم 
فى مبحث المطهرات. 50 90 1 : 

و يدل على الحكم المذكور القرآن الكريم: وَ لا تُصَلّ عَالْ أَح د مِنْهُعْ عات أبداً ولا نَقْ عَللِ َِرِِ إن كَفَرُوا بالل وَ رَسُوله و 


السنة كموثقة عمار عن الصادق عليه المّ.لام عن النصرانى يكون فى السفر و هو مع المسلمين فيموت. قال عليه السّلام لا يغسله 
مسلم ولا كرامة و لا يدفنه ولا يقوم على قبره و ان كان أباه» و ما ورد من احتجاج الحسين عليه السَلام على معاوية عليه الهاوية 
و قوله عليه السّدرلام لكنا لو قتلنا شيعتكك ما كفناهم و لا غسلناهم و لا صلينا عليهم و لا دفناهم» و للإجماع كما ادعاه غير واحد 
من الأساطين بل قيل بتواتر دعواه» و للأصلء أى أصالة البراءة عن وجوب تجهيزه مع دعوى ظهور أدلةُ وجوبه فى المسلم. 
(الأمر الرابع) لا إشكال فى ان أطفال المسلمين بحكمهم فى وجوب تجهيزهم من الغسل و الكفن و الصلاة فى بعض الأحوال و 
الدفن كما ادعى عليه الإجماع و يدل عليه ما ورد فى تغسيل الصبى و الصبية حسبما يأتى البحث فيه عن قريب إنشاء الله تعالى 
واما أطفال الكفار فمع القول بتبعيتهم لآبائهم فى الكفر فهم لهم تبع فى أحكامهم التى منها النجاسة و عدم جواز تجهيزهم؛ و 
مع الإشكال فى التبعية كما تقدم الاشكال فيها فى مبحث النجاسات فلا ينبغى الإشكال فى الحكم هنا اعنى عدم وجوب التجهيز 
كما نفى عنه الإشكال فى الجواهر» و يمكن ان يستدل له بالسيرة القطعية إذ لم يسمع من مسلم قط ان يتصدى لتجهيز طفل من 
أطفال الكفار فى عصر من الأعصار مع ما هم عليه من الاهتمام بتجهيز أولاد المسلمين. 

و اما ولد الزنا من المسلم و من الكافر ففى وجوب تغسيلهما معا و عدمه كذلكك أو التفصيل بين المتولد من المسلم و المتولد 
من الكافر بإلحاق المتولد من المسلم 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج02 ص: 57١‏ 

بالمسلم فى الحكم و عدم إلحاق المتولد من الكافر بالكافر» أو عدم إلحاق الأول بابويه دون الأخير. احتمالات. 

من عدم جريان أحكام الإسلام عليها اما فى المتولد من الكافر فواضح. و اما فى المتولد من المسلم فلانتفاء نسبته الى المسلم 
شرعا و ان انتسب اليه تكوينا و من ان التغسيل و غيره أحكام مترتبة على ميت غير الكافر- و لو لم يكن مسلما و من ان المعلوم 
ان ولد الزنا مطلقا و لو من الكافر لا يكون محكوما بالكفر وان لم يكن محكوما بالإسلام أيضا لانتفاء نسبته إلى أبويه شرعا و 
ان كانت متحققة تكوينا و من العمومات الداله على تغسيل كل ميت مع ما دل على ان كل مولود يولد على الفطرة و دعوى 
الشيخ فى الخلاف الإجماع على ان ولد الزنا من المسلم فى حكمه فيغسل و يصلى عليه و هذا بخلاف المتولد من الكافر» و من 
نفى النسبة شرعا فى المتولد من المسلم و عدم ثبوت نفيها فى المتولد من الكفار. 

(و الشقوى) إلحاق المتولد من المسلم بالمسلم فيجب تجهيزه للإجماع المدعى على وجوب تغسيله و للعمومات الدالة على 
وجوب تغسيل كل ميت الا ما خرج من الكفار و غير الكفار. و فى إلحاق المتولد من الكافر بالكافر تأمل» و ربما نفى البعد عن 
عدم الحاقه به بل عن وجوب تغسيله لعموم دليل الوجوب و عدم خروج ما عدا الكافر منه» و المتولد من الزنا لا يكون كافرا و 
ان لم يكن مسلما لكن الخارج يختص بالكافر لا ان وجوب التجهيز يختص بالمسلمء و لكن الأقوى كما فى المتن الحاقه بالكافر 
و ذلكك لصدق التبعية عقلا و عرفا لكون المتولد من الزنا ولدا للزانى حقيقة و عرفاء ولا ينافيه نفيه عنه شرعا لأن النفى يتعلق بما 
يكون فى إثباته الامتنان كالتوارث و نحوه لا ما كان فى نفيه الامتنان» و نفى الإلحاق بالكافر فيه الامتنان فلا يكون مرفوعا بدليل 
الف :شرعا. 

(الأمر الخامس) المجنون البالغ من المسلمين بعد وصفه الإسلام بعد البلوغ قبل طرو الجنون ملحق بالمسلم فى وجوب تجهيزه 
إجماعا كما فى المستند و للأدلةً الدالة على وجوب تجهيز الميت من غير فرق بين العاقل و المجنون منه؛ و للسيرة 
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القطعية على تجهيز المجانين من المسلمين كتجهيز عقلائهم. 

و البالغ من الكفار بعد وصفه الكفر بعد بلوغه و قبل طرو الجنون عليه ملحق بالكافر لاستصحاب بقائه على حكم الكافر فى 


التجهيز الثابت له قبل طرو الجنون, و للسيرة المستمرة على معاملة المجانين من الكفار إذا طرء عليهم بعد كفرهم فى حال البلوغ 
كاليهودى الذى حصل له الجنون بعد بلوغه يهوديا: 

وان طرء الجنون على ولد المسلم و اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم أولا-د المسلمين» وان طرء على ولد الكافر كذلكك 
فحكمه حكم أولاد الكفار. 

لكن قد يشكل فى ذلكك بتوهم اختصاص تبعية الأولا-د لابائهم فى الكفر و الإسلام بالطفل فلا يعم المجنون, و عليه فالطفل 
المجنون لا يلحق بابويه المسلمين و لا الكافرين فلا يكون مسلما و لا كافرا فحينئذ يجب تجهيزه بناء على اختصاص الخارج عن 
وجوبه بالكافر لا اختصاص الوجوب بالمؤمن. الا ان الحق عموم تبعيه الطفل للمجنون و العاقل» و مع تسليم الاختصاص فالمرجع 
فى حال الطفل المجنون هو استصحاب الوجوب الثابت قبل جنونه وان كان استصحابا تعليقيا لصحةٌ التمسكك به عندنا. 

(الأمر السادس) الطفل الأسير تابع لاسره إذا لم يكن معه أبواه أو أحدهماء و قد مر الكلا-م فى حكمه فى مبحث النجاسات 
مفصلاء و الأقوى فى المقام وجوب تجهيزه للسيرة المستمرة فى الأعصار و الأمصار على ترتيب أحكام المسلم عليه حيا و ميتاء 
التى منها تجهيزه و دفنه فى مقابر المسلمين من غير نكير» و ان سبى مع أبويه أو أحدهما ففى الحكم بتبعيته لأبويه أو لأحدهما 
أو بتبعيته لسابيه مطلقا و لو كان مع أبويه أو التفصيل بين كونه مع أبويه أو مع أحدهما بتبعيته لأبويه فى الأول و لسابيه فى الأخير 
وجوه أولها أقواها كما مر فى مبحث النجاسات. 

(الأأمر السابع) لقيط دار الإسلام بحكم المسلمء و كذا لقيط دار الكفر مع وجود مسلم يحتمل تولده منه من غير فرق فى دار 
الكفر الذى فيه المسلم بين ان يكون المسلم مستوطنا فيه و لو كان أسيرا و بين ما إذا دخلها المسلم لا بعنوان الاستيطان» و 
التفصيل بينهما كما عن الشيخ ضعيف فى الغاية» و لا إشكال فى ترتيب أحكام الكافر 
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عليه إذا لم يحتمل تولده من المسلم و ان كان يصير مسبيا بالالتقاط إذا كان ممن يصح سبيه فيلحقه حكمه. و سيأتى زياد بحث 
فى ذلك فى صلاة الميت. 

(الأمر الثامن) لا فرق فى وجوب تغسيل المسلم بين الصغير و الكبير و لا فى الصغير بين السقط و غيره» لكن فى السقط إذا كمل 
له أربعة أشهرء و قال فى الجواهر بأنه لم أجد خلافا فيهه و حكى عن الخلاف الإجماع عليه و نسبه فى المعتبر إلى علمائنا وفى 
المنتهى الى أكثر أهل العلم و فى الذكرى و جامع المقاصد و الروض إلى الأصحاب و نسب الخلاف فيه فى كشف اللثام إلى 
العامة. 

و يدل عليه مضافا الى نفى الخلاءف فيه خبر زرارة عن الصادق عليه السّ.لام قال السقط إذا تم له أربعة أشهر غسلء و مرفوعة 
أحمد بن محمّد إذا تم للسقط أربعة أشهر غسلء و قال إذا تم له ست أشهر فهو تام و ذلكك ان الحسين بن على ولد و هو ابن ستة 
أشهر (و موثقةُ سماعة) عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفنء قال 
نعم كل ذلكك يجب عليه و فى الكافى بزيادة «إذا استوى'. 

و لعل المراد من تماميته إذا تم له ست أشهر صيرورته كاملا حيا صالحا لان يعيش و يشهد بذلكك استشهاده عليه السّلام بولادة 
الحسين عليه السّ.لام و هو ابن ستةُ أشهرء و باستواء الخلقة فى موثقه سماعة تمامية صورته التى تحصل غالبا عند تمام أربعة 
أشهر. 

و يشهد بذلكك ما فى الرضوى: إذا أسقطت المرأة و كان السقط تاما غسل و حنط و كفن و دفن وان لم يكن تاما فلا يغسل و 
يدفن بدمه؛ و حد تمامه إذا اتى عليه أربعة أشهر (و يدل عليه) موثقة ابن الجهم المروية فى الكافى فى باب بدء خلق الإنسان من 


كتاب النكاح قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السّلام يقول قال أبو جعفر عليه السّلام ان النطفة تكون فى الرحم أربعين يوما ثم 
تصير علقةُ أربعين يوما ثم تصير مضغة أربعين يوما فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين فيقولان يا رب ما نخلق ذكرا 
أو أنثى فيؤمران (الحديث) و مثله خبر محمّد بن إسماعيل عن الباقر عليه السشّلام و صحيح زرارة عنه عليه السّلام. 

فيتحصل من الجميع كون العبره فى وجوب التغسيل هو تمامية الصورة التى 
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تحصل غالبا بمضى أربعة أشهرء و لا إشكال فى الحكم المذكور عند تحقق التمامية ببلوغ أربعة أشهرء و مع الاختلاف بتحقق 
التمامية قبل كمال الأربعة أو بعد انقضائها فهل العبرة بالإكمال و لو لم تتم الصورة أو على تمام الصورة و لو قبل إ كمال الأربعة 
أو بعد مضيهاء وجهان. من دعوى ورود التحديد باستواء الخلقة فى موثقة سماعة مجرى الغالب و لكن الحد فى الحقيقة هو 
ملزومه و هو إكمال الأربعة» و من دعوى عكس ذلكك و هو كون التحديد بإكمال الأربعة فى خبر زرارة و صدر مرفوعة أحمد 
بن محترد لأجل غلبةٌ استواء الخلقةٌ عنده فالعبرة باستواء الخلقةُ لا بإكمال الأربعة» و ليست احدى الدعويين اولى من الأخرى؛ 
فاللازم مراعا الاحتياط فيما إذا حصل الاستواء قبل إكمال الأربعة» لكن الأصحاب- كما عرفت- جعلوا المناط على الإكمال و 
قالوا بعدم وجوب التغسيل قبله- و لو حصل الاستواء- هذا تمام الكلام فى تغسيله. 

واما كفنه فلا إشكال فى وجوبه فى الجملة أيضا كما دل عليه موثقة سماعة إنما الكلام فى اعتبار الكفن المتعارف أو ان 
الواجب لفه و لو فى خرقة كما فى ما دون الأربعة أشهرء فالمشهور المعروف هو الأولء و ظاهر الشرائع و التحرير هو الأخير و 
الأشقوى هو الأول لظاهر موثقة سماعة المتقدمة» حيث ان الظاهر من الكفن ما هو المعهود منه لا الخرقة التى يلف بهاء و ما فى 
الرضوى المتقدم من التعبير بالكفن أيضاء و عموم ما يدل على وجوب تكفين الميت بناء على شموله للسقط سيما إذا كان 
السقط بعد حلول الروح فيه. 

و منه يمكن القول بوجوب تحنيطه أيضا كما دل عليه الرضوى المتقدم» و صرح بوجوبه بعضء و هو ظاهر بعض أخر و ليبس 
النص خاليا عنه حتى يحتاج الى القول بكونه مفهوما بالتبعية» و يجب دفنه على المتعارف من غير خلاف فيه» و يدل عليه الموثقة 
المتقدمة» كما لا إشكال فى عدم وجوب الصلاة عليه لعدم ما يدل على وجوبها كما لا يجب على الطفل الذى لم يبلغ ست 
سنين على ما يأتى» و منه يظهر عدم استحبابها أيضا لعدم قيام ما يدل على استحبابها أيضا و اللّه الهادى. 

(الأمر التاسع) إذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله و لا تكفينه و 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج82 ص: 575 

لا الصلاة عليه من غير خلاف فيه كما اعترف بعدم وجدانه فى الجواهرء بل فى المعتبر انه مذهب العلماء الا ابن سيرين قال و لا 
عبرة بخلادفه وعن التذكرة انه مذهب العلماء كافة» و يدل عليه مضافا الى مفهوم الأخبار المتقدمة فى الأمر المتقدم مكاتبة 
محمّد بن الفضيل عن الباقر عليه الس لام عن السقط كيف يصنع به» فكتب اليه. السقط يدفن بدمه فى موضعه. بناء على حملها 
على ما دون الأريعة أشهر. 

و استدل فى المعتبر لعدم وجوبه بان المعنى الموجب للغسل و هو الموت مفقود هناء قال الشيخ الأكبر (قده) فى رسالته فى 
الطهارة: و ما ذكره (قده) مبنى على ما يظهر من النبوى المحكى انه إذا بقى أربعة أشهر ينفخ فيه الروح: الا ان المحكى عن 
الأطباء و لوج الروح قبل ذلكك حتى حكى عنهم إمكانه لتمام شهرين (الى ان قال) و حيث ان العمدة فى الاستدلال هو النص فلا 
يشكل الأمر بما ذكره الأطباء. 

(أقول) و الانصاف انصراف الأدلة الدالة على وجوب غسل الميت عن السقط إذا كان أقل من أربعة أشهرء و لو تم ما ذكره 


الأطباء فنفس عدم ما يدل على وجوبه كاف فى نفى وجوبه و لو لم يكن نص على عدمه؛ و يجب لفه فى خرقة و يدفن» و 
يستدل لوجوب لفه فى الخرقة بكونه داخلا فى معقد الإجماع المذكور فى المعتبر و التذكرة و عن مجمع البرهان نفى الخلاف 
عنه» و عن الروض انه يظهر من العلامة الإجماع عليه» و لعل هذا كاف للالتزام بوجوبه (و كيف كان) فلا ريب انه لو لم يكن 
أقوى يكون أحوطء كما لا إشكال فى وجوب دفنه لدلاله مكاتبة محمّد بن الفضيل عليه مؤيدا بما فى الرضوى المتقدم مع عدم 
حكاية الترديد فيه عن احد و الله سبحانه اعلم. 
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[فصل يجب فى الغسل نية القربة] 


فصل يجب فى الغسل نية القربة على نحو ما مر فى الوضوء و الأسقوى كفاية نيه واحدةٌ للأغسال الثلاثة وان كان الأحوط 
تجديدها عند كل غسلء و لو اشتركك اثنان يجب على كل منهما النية و لو كان أحدهما معينا و الأخر مغسلا وجب على المغسل 
النية و ان كان الأسحوط نيه المعين أيضا و لا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة بل يجوز فى الغسل الواحد 
التوزيع مع مراعاة الترتيب و يجب حينئذ النية على كل منهم. 

فى هذا المتن أمور (الأ.ول) المشهور- كما نسب إليه تاره و الى الأكثر أخرى و الى المعظم ثالث و الى ظاهر المذهب رابعة- 
على ان غسل الميت عبادة يعتبر فى صحته إتيانه بداع قربى كسائر العبادات» و المحكى عن مصريات السيد و منتهى العلامة 
عدمه. و تردد المحقق فى المعتبر فى وجوبه ثم نقل عن خلاف الشيخ وجوبه مستدلا بإجماع الفرقةُ (الى ان قال) و الأحوط ما 
ذكره الشيخ. 

و استدل للاول بدعوى الشيخ فى الخلاف ب ا عرسي اا سوا هبقر لبد يار 1م 
توصليا و ذلكك اما لقيام الدليل الاجتهادى على ذلكك من الكتاب مثل قوله تعالى ولا روا إَِا لبوا الله مُخْلِصةِينَ لَه الذّينَ و 
السنة مثل قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم إنما الأعمال بالنيات و قوله صلَى الله عليه و آله و سلّم لا عمل إلا بالنية و نحوهما أو 
لوجوب الاحتياط و الرجوع الى قاعدة الاشتغال لو انتهى الأمر إلى الرجوع الى 
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الأصل العملى؛ و بما ورد فى خصوص غسل الميت من تشبيهه بغسل الجنابة بناء على عموم التشبيه حتى فى اعتبار النية فى 
المشبه به أو كونه بعينه هو غسل الجنابة كما فى بعض الروايات معللا فيه بخروج النطفة من الميت عند الموت. للزوم مراعاةٌ 
الترتيب فيه الكاشف عن كونه امرا تعبديا ليس الغرض منه إزالةٌ النجاسة محضا. 

و نوقش فى الجميع اما فى حكاية الإجماع عن خلاف الشيخ فبما حكاه الشيخ الأكبر فى رسالته فى الطهارة عن كشف اللثام و 
غيره بأنهم لم يجدوه فى الخلاف و فى الجواهر ان الموجود فيما حضرنى من نسخته: مسألة غسل الميت يحتاج إلى نية ثم نقل 
عن الشافعى و أصحابه قولين ثانيهما عدم الاحتياج (الى ان قال) دليلنا طريقةُ الإمامية لأنه لا خلاف فى انه إذا نوى يجزى دون ما 
إذا لم ينو (انتهى ما فى الجواهر) لكن الموجود عندنا من نسخة الخلاف المطبوعة فى قم هكذا: دليلنا إجماع الفرقة و طريقة 
الاحتياط لانه لا خلاف (إلخ) و الله العالم بالصحيح من نسخه (و كيف كان فمع صحة النسخة المطبوعة فليس فى البين الا نقل 
الإجماع. 

واما دعوى أصالة التعبديةٌ فبما فى هذه الدعوى من عدم أصل لهذا الأصل لا بالأدلهُ الاجتهادية لما مر فى مبحث ني الوضوء 
من المناقشات فى الاستدلال بهاء ولا الأصل العملى لما أوضحناه فى الأصول من ان المرجع عند الشكك فى التعبدية هو البراءة 


لا الاشتغال. 

و اما ما ورد من تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة ففيه أولا انه يكفى فى صحة التشبيه تحقق وجه شبه فى الجملة و لا يستفاد منه 
العموم و ثانيا على تقدير عموم التشبيه انما يراد العموم فيما يمكن ارادته لكن لا يمكن ارادة التشبيه فى مثل اعتبار النيهُ فى غسل 
الجنابة لأن النيه على تقدير اعتبارها خارجة عن الفعل ذهنا و خارجا مع ان المعتبر فى غسل الجنابةٌ انما هى نيه المغتسل و هى 
هنا ممتنعة» و نية المغسل يحتاج الى دليل. 

(و منه يظهر) الجواب عن الاستدلال بما يدل على عينية غسل الميت مع غسل الجنابة معللا بخروج النطفة من الميت عند 
الموت- هكذا ذكره الشيخ الأكبر فى الطهارة- و مراده من خروج النية عن الفعل ذهنا و خارجا انها ليست شرطا شرعيا 
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ولا جزء للمأمور به» و لعل ما افاده مبنى على ما قيل من خروج النيةُ عن حيز الأمر شرطا أو شطرا بل هى مما يعتبر فى المأمور به 
عقلا من جهه دخلها فى تحصيل الملاك فى مرحلة الامتثال» و هذا منظور فيه بل هى مأخوذة فى المأمور به شرعا غَايةٌ الأمر 
بخطاب أخر متمم للخطاب الأول على نحو نتيجة التقييد لا بالتقييد اللحاظى على حسب ما بيناه فى الأصول بما لا مزيد عليه؛ و 
عليه فلو تمت دعوى عموم التشبيه فلا فرق بين النيهُ و بين غيرها فى المشبه به اعنى غسل الجنابة. 

واما حديث كون النيهُ فى غسل الجنابةُ معتبرا فى ناحية المغتسل و هى ممتنعة فى غسل الميت و لا دليل على اعتبارها فى ناحية 
المغسل حيث ان الدليل- حسب الفرض - هو عموم التشبيه و إثبات كلما يعتبر فى غسل الجنابة فى غسل الميت (فهو أيضا 
مندفع) بان اعتبار النية فى غسل الجنابة فى ناحية المغتسل انما هو من جهة كونه فاعلا للغسل لا انه محل له فهو من حيث كونه 
فاعلا له مغسل لا مغتسل الا ان المغسل و المغتسل واحد فى غسل الجنابة بالحقيقةُ و متعدد بالاعتبار مثل ما إذا كان الطبيب 
معالجا لنفسه حيث انه معالج و مستعلج باعتبارين» و فى غسل الميت متعدد بالحقيقة» و هذا غير فارق» فالاستدلال بخبر محمّد 
بن مسلم الدال على تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة بناء على عموم التشبيه مما لا غبار عليه- لو تمت دعوى عموم التشبيه- و منه 
يظهر البحث فى المستفيضة الدالةُ على الاتحاد. 

و يستدل للقول بعدم اعتبار النية فيه بأنه شرع لازالة الخبث عن الميت (و فيه أولا) انه لم يشرع لمجرد ازالة الخبث عن جسد 
المبت» كيف و قد علل تشريعه فى غير واحد من الاخبار بان الميت جنب و لتلاقيه الملائكةه و هو طاهر فانظر كيف علل فيه 
الغسل بجنابة الميت و بأنه يلاقى الملائكة فناسب طهره حيث ان التعليلين يناسبان مع الطهارة الحدثية كما لا يخفى. 

(و ثانيا) انه لو سلم كون تشريعه لمجرد ازاله الخبث فهى انما تترتب على تحقق الغسل على وجه العبادة» إذ لو كان مجرد ازالةٌ 
الخبث عنه الحاصلة بالغسل (بالفتح) كافيا لكان اللازم سقوط التكليف بمجرد بروز هذا الفعل الى الخارج كيفما اتفق 
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و لو لا- من فاعل؛ أو فاعل غير إنسان؛ أو إنسان غير مكلف كما فى الغسل (بالفتح) فى مورد وجوبه, و الظاهر ان أحدا لا يلتزم 
بذلك بل الكل متفقون على لزوم صدوره من الفاعل المختار بالإرادة و انما الكلام فى اعتبار كون إرادته فاشك عنم ام رين 
فليس مجرد كونه ازالهُ الخبث منشأ لكونه توصليا لا يعتبر فى صحته قصد القربة. 

فالعمدة حينئذ إقامة الدليل على تعبديته؛ و الأقوى كونه تعبديا لعدم معهودية الغسل الغير العبادى كأخويه من الوضوء و التيمم» 
فكما ان الوضوء المشروع و لو لم يكن مؤثرا كالتجديدى و الوضوء الصورى يكون عباديا يعتبر فيه قصد القربة فكذلك الغسل 
(بالضم) مع ان الوضوء التجديدى أو الصورى ليس مما لا يكون مؤثرا أصلاء بل المنفى عنه هو التأثير فى رفع الحدث و الا 
فالتجديدى نور على نور و الصورى مؤثر فى رفع كراهة النوم أو الأكل مثلا فى حال الجنابة أو الحيضء كيفء و لو لم يكن له 


أثر أصلا يلزم اللغوية فى تشريعه. 

(و ان شثت فقل) ان ماهيه الغسل (بالضم) طبيعه واحده فلو ثبت دخل قصد التقرب فى إيجاده لكان كذلك فى جميع الموارد 
(وان شئت فقل) ان الدليل المثبت لعباديته فى الجملة يثبت كونه عباديا فى جميع الموارد» حيث لا ينسبق الى الذهن الا تلكك 
الطبيعةٌ المعهودة. 

(فإن قلت) القربة التى تتوقف صحة الطهارات على قصدها هى القربة الحاصلة للمتطهر لا المباشر للتطهير فلو اعتبرنا القصد ممن 
يغسل جنبا عاجزا مثلا فإنما يعتبر قصده رفع حدث الجنب قربة الى الله يعنى قرب الجنب الى الله تعالى برفم ححدثه لا قرب 
المباشر للتغسيل» فان تقربه الى الله تعالى من حيث كونه أجيرا على العمل أو غير ذلكك أجنبى عما يتوقف عليه غسل الجنب» 
فالمتطهر فى المقام هو الميت الذى لا قصد له و الذى يجب على المباشر قصده انما هو إيجاد تلك الطبيعة المقربة للميت إلى 
رحمة اله و رضوانه؛ و اما كونه قاصدا بفعله التقرب لنفسه فيحتاج الى دليل أخر غير ما دل على اشتراط قصد القربة فى 
الطهارات» و هو مفقود. 

(قلت) قياس المغسل للميت بمن يعين الجنب فى غسله أو يغسله مع الفارق 
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إذ فى غسل الميت يكون التكليف متوجها الى المغسل لا الى الميت نفسه. فهو بغسله إياه يفعل ما يجب عليه على الميت» و هذا 
بخلاف مغسل الجنب أو معينة» حيث انه يفعل ما يجب على الجنب لا ما يجب على نفسه؛ و فى غسله إياه يتحقق عنوانان: عنوان 
انه تغسيل للجنب فهو بهذا العنوان فعل المغسل نفسه؛ و عنوان انه غسل الجنب و بهذا العنوان فعل الجنب. غَايةٌ الأمر بنائبه و 
وكيله» لكن فى غسل الميت ليس الا عنوان واحد» و هو عنوان كونه فعل الغاسل و انما الميت محل لفعله» فقصد القربةٌ انما يعتبر 
فى فعل الفاعل الذى تعلق به التكليف و هو الغاسل للميت فى غسله و الجنب فى غسل الجنابة» فحال غسل الميت كغسل الجنب 
بالمباشرة. فكما ان التكليف بغسل الجنب بالمباشرةٌ تكليف متعلق الى الجنب كذلكك تكليف المغسل للميت بتغسيله تكليف 
متعلق الى المغسل نفسه. 

(فان قلت) ما ذكرته مناف مع ما علل فى بعض الاخبار بان غسل الميت انما شرع لتحقق الجنابة له بخروج النطفةٌ منه حين 
الموت و لتلاقيه الملائكةُ و هو طاهر. 

(قلت) لا منافاة بين وجوبه على الاحياء و كونه تكليفا لهم بالأصالة مع ترتيب طهارة الميت عليه من الحدث و الخبث (و كيف 
كان) فليس الحى المباشر له نائبا عن الميت فى تغسيله كما فى تولى المباشر لوضوء العاجز و غسله. فما فى كتاب الطهارة للشيخ 
الأكبر (قده) من ان المتولى للغسل فى الحقيقة نائب عن الميت فى إيجاد هذه العبادة ليس بسديد. 

(فان قلت) سقوط الغسل عمن وجب قتله فى حد أو قصاص إذا اغتسل قبل قتله بأمر الإمام أو نائبه يكشف عن تعلق التكليف به- 
و لو ملاكا- غايةٌ الأمر تعذر صدوره عن الميت أوجب تعلقه إلى الحى (قلت) سقوط الغسل هناك حكم تعبدى ثبت بالدليل 
فى مورده. و لذا لا يتعدى عنه- كما سيأتى تفصيله- فلا يكون دليلا على كون ملاك الغسل أولا و بالذات قائما بالميت محضا 
حتى يكون التكليف بالغسل تكليفا له الا انه لتعذر تعلقه به تعلق بالحى كالعاجزء كيفء و انما الموت يصير سببا لحدوث سببه 
فى الميت» فكيف يمكن القول بتأثيره قبل تحقق ملاكك تكليفه. 
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و بالجملة فلا ينبغى الاشكال و التأمل فى عباديةٌ غسل الميث و كونه كسائر الأغسال و الطهارات من العبادات (و يترتب على 
ذلك) اجراء جميع أحكام العبادات عليه مثل عدم اجتماعه مع الحرام فلا يصح إيقاعه بالماء المغصوب و لا فى مكان مغصوب 


بناء على عدم صحة إيقاع الطهارات فيه- و كذا لا يكتفى بوقوعه ممن لا شعور له أو ممن لا تميز له من الأطفال» و فى صحته 
من الطفل المميز بناء على شرعية عباداته- وجهان, و قد تقدم البحث عنها فى المسألة الخامسة من الفصل المعقود لبيان كون 
الأعمال الواجبهُ فى التجهيز كلها من الواجبات الكفائية» و سيأتى فى المسألهُ الخامسةٌ من الفصل الاتى. 

(الأأمر الثانى) هل المعتبر فى كل غسل من الأغسال الثلاثة نيه مستقلة- كما فى أفعال الحج- حيث انه مع كونه عملا واحدا 
يجب الإتيان بكل جزء من اجزائه كالطواف و نحوه بنيهٌ مستقلة. 

أو يتعين الإتيان بالجميع بنية واحده كما فى باب إجزاء الصلاه حيث لا يجوز الإتيان بكل منها بنية مستقلة» بل كما يكون كل 
جزء منها مما أمر به فى ضمن الأممر بالمجموع يجب ان يكون اراد الفاعل لكل منها فى ضمن ارادته للمجموع» كما يكون 
امتثال كل منها فى ضمن امتثال المجموع فيكون أمر الأمر و اراد الفاعل و امتثاله كلها تدريجية. 

أو يجوز الإتيان بالجميع بنيةُ واحدة و يجوز الإتيان بكل غسل من الأغسال الثلاثهُ بنيةُ مستقلة (وجوه). 

يستدل للأنول- أعنى اعتبار نية مستقله فى كل غسل من الأغسال الثلاثة بعموم اعتبار النية فى كل عمل و لو كان جزء من 
واجب. خرج ما خرج مثل قوله عليه السّدلام لا عمل إلا بنية» و ظهور الأعمال المتعدده فى كون كل واحدة منها مستقلةُ و تشبيه 
كل واحدة منها بغسل الجنابة» و عدم سقوط بعضها عند تعذر الأخر. و كون تجديد النيهُ عند كل غسل منها موافقا مع الاحتياط 
و يستدل للثانى- أى لزوم الإتيان بالجميع بنية واحدة- بظهور الأدلة فى كون 
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غسل الميت عملا واحدا من حيث إطلاق اسم غسل الميت عليه و اشعار كثير من الاخبار المتضمنة لسؤال كيفيته و الجواب عنه 
بما يشتمل على تعدد الأغسال و عدم ترتب الأثر عليه الا بعد تمام الأغسال الثلاثة كما فى الغسل الترتيبى المشتمل على غسل 
الرأس و الطرفين الأيمن و الأيسرء و ما ورد فى المستفيضة بعد السؤال عن الجنب إذا ماتء قال عليه السّ.لام اغسله غسلا واحدا 
يجزى عن الجنابة و الموت» حيث ان من المعلوم بالضرورة إرادة غسل الميت بأغساله الثلاثة» و قد عبر عنه بالغسل الواحد» و قد 
قال العلامة فى محكى المختلف: عندنا ان غسل الميت غسل واحد و ان اشتمل على ثلاث أغسال (انتهى) و هو يشعر بالإجماع 
على كونه عملا واحدا و يترتب على وحدته اعتبار نيةٌ واحدة للجميع. 

و يستدل للأخير- أعنى الاجتزاء بكل واحد من الني الواحدة للجميع أو الإتيان بكل واحد منها بنية مستقلة- بأنه عمل بالامارتين 
الموجبتين للاتحاد و التعدد تخبيرا. 

ولا يخفى ان هذه الأدلهُ و ان لم يسلم أكثرها عن المناقشة الا انها كلها ساقطة بسقوط موضوع البحث عن اعتبار وحدة النية أو 
تعددها تعيينا أو تخييراء و ذلكك لابتناء البحث المذكور على القول بالإخطار فى النيةٌء اللازم مقارنتها مع ابتداء العمل حينئذ و اما 
على القول بالداعى فلا مورد لهذا البحث أصلاء و حيث قد حققنا القول بالداعى فى النية فى مبحث نيه الوضوء فلا جرم لا يبقى 
مجال لهذا البحث فى المقام. 

(الأسمر الثالث) لو اشتركك اثنان بحيث يكون مجموع العمل مستندا الى مجموعهما وجبت النية على كل واحد منهما لأنهما معا 
بمنزلة مغسل واحدء و لو كان أحدهما معينا و الأخر مغسلا وجبت النية على المغسل. لان المعتبر هو نيه الغسل عن فاعله حقيقة» 
و إذا صدق على أحدهما المغسل و على الأدخر معين المغسل يكون فاعل الغسل هو المغسل و يكون الأخر معينا له فى فعله» و 
تكون نسبةُ الفعل الى المعين كنسبته إلى الإله. 

و إذا كان أحدهما صابا و الأخر مقلبا فالمحكى عن المحقق و الشهيد الثانى و 


مصباح الهدى ّ شرح العروة الوثقى» ج5. ص: إفرفا 


جماعةٌ ممن تأخر عنهما اعتبار نيهُ الصاب لانه هو الغاسل حقيقة» و حكى عن الذكرى انه قال: لو نوى الصاب وحده اجزء لانه 
الغاسل حقيقةُ و لو نوى الأخر فالأقرب الاجزاء لان الصاب كالالة. 

والتحقيق ان يقال بالتفصيل فى المقلب. فإنه يتصور على صور (الاولى) ان يكون الصادر من المقلب هو التقليب محضا و يكون 
صب الماء و إجرائه على جسد الميت كلاهما من فعل الصاب و لا يستند الغسل الى المقلب أصلاء و الظاهر عدم العبرة بنية 
المقلب فى هذه الصورةٌ و يصح فيها قول المحقق و الشهيد الثانى بأن الصاب هو المغسل حقيقة» و لازمه جواز صدور التقليب 
عن الطفل الغير المميز و نحوه؛ و لا محل لقول الشهيد فيها بإجزاء النية عن المقلب و لا للتعليل بان الصاب كالالة. 

(الثانية) ان يصب أحدهما الماء و يجريه الأخرء و الظاهر فى هذه الصورة اعتبار النيهُ من كليهما: الصاب و المقلب كما صرح به 
فى جامع المقاصد معللا بعدم تحقق الغسل بفعل أحدهما و امتناع ابتناء فعل أحدهما على نيةُ الأخر. 

(الثالثة) ان يصب أحدهما الماء بحيث يعم جميع العضو بلا حاجة الى إجراء الأدخر يكون الأدخر يجرى الماء بحيث يلاسحظ 
الصاب كالميزاب» و فى هذه الصورة يجوز النيةُ من كل واحد منهما مع تركها من الأخر لأن كل واحد مغسل حقيقة فإنه إذا 
لوحظ صدور الفعل من الصاب و قيامه به يعد المقلب بهذه الملاحظة كاللاغى» و ان لوحظ صدوره من المقلب و قيامه به يعد 
الصاب كالالة مثل الميزاب» و لعل ما فى الذكرى ينزل على هذه الصورةٌ كما يؤيده فرضه الاشتراكك فى الغسل و عدم تعبيره 
عن غير الصاب بالمقلبء لكن لا يلائمه تعليله لاجزاء نيه المقلب بقوله: لان الصاب كالالة. إذ كونه كالالة يقتضى عدم اجزائه 
عنه مع انه حكم باجزائه عنه وحده (الأمر الرابع) هل اللازم اتحاد المغسل فى الأغسال الثلاثة فلا يجوز توزيع العمل على 
المكلفين» أو يجوز ذلككء بل و يجوز توزيع اجزاء الغسل الواحد كالغسل بماء السدر مثلا على أشخاص بأن يغسل واحد رأس 
الميت و أخر شقه الأيمن و ثالث شقه الأيسر: وجهان: من ظهور الأدل فى اتحاد المباشر و انه لا وجه للاشتراكك فى العمل سيما 
فى اجزاء غسل واحد من الأغسال الثلاثة سيما مع القصد الى ذلكك من 
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أول الأمر وعدم معهودية الغاسلين المتعددين فى غسل ميت واحد على سبيل التوزيع؛ و من إطلاق الأدلة و ظهورها فى إرادة 
تحقق الغسل من المكلفين من غير اشتراطه بشىء أخرء و ظهورها فى اتحاد المباشر ليس بمثابة يستفاد منه شرطية الاتحاد مع 
إمكان المنع عن ظهورها فى اتحاد المباشر أيضا لأنه ناش عن توجيه الخطاب الى الواحد مع عدم انحصاره به لتوجيهه إلى 
الجماعة أيضا فى بعض النصوصء و هذا الأ-خير هو الأقوى؛ و فى المستمسكك استظهر من الأصحاب التسالم عليه ثم انه مع 
التعدد يعتبر النية فى كل واحد منهم و لا يصح الاكتفاء بنيهُ واحد منهم لامتناع ابتناء فعل كل مكلف على نيهٌ مكلف أخر و 
لكن اللازم من كل واحد منهم ان ينوى ما يفعله بقصد الجزئية أو مع عدم تعرض الجزئية و الاستقلال؛ و مع قصد الاستقلال 
يبطل كما فى إتيان اجزاء الصلاة بقصده. 
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[فصل فى المماثلة بين الغاسل و الميت] 
اشارة 


ففيل بحب الفمائلة بين الفاسل فو السة ف الذكورية و الأثوقة لذ يجوز تكسيل الرجل للمرقة ولا العكس و لو كان عن قرف 
اللباس و لم يلزم لمس أو نظر إلا فى موارد أحدها الطفل الذى لا يزيد سنه عن ثلاث سنين فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه و 


لو مع وجود المماثل و ان كان الأسحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل (الثانى) الزوج و الزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل 
الأدخر و لو مع وجود المماثل و مع التجرد و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد الممائل و كونه من وراء الثياب و يجوز 
لكل منهما النظر إلى عورةٌ الأخر وان كان يكره ولا-فرق فى الزوجة بين الحرة و الأمهُ و الدائمة والمنقطعة بل و المطلقة 
الرجعية و ان كان الأحوط ترك تغسيل المطلقه مع وجود الممائل خصوصا إذا كان بعد انقضاء العده و خصوصا إذا تزروجت 
بغيره ان فرض بقاء الميت بلا تغسيل الى ذلكك الوقت و اما المطلقة بائنا فلا إشكال فى عدم الجواز فيها (الثالث) المحارم بنسب 
أو رضاع لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب (الرابع) المولى و الأمهُ فيجوز للمولى تغسيل أمته 
إذا لم تكن مزوجة و لا فى عد الغير و لا مبعضة و لا مكاتبة و اما تغسيل الأمهُ مولاها ففيه اشكال و ان جوزه بعضهم بشرط اذن 
الورئةُ فالأحوط تركه بل الأحوط التركك فى تغسيل المولى أمته أيضا. 
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فق هنذا المتق أمور (الأول) تكن الممائلة مين الغامسل ومين الفيت :فى الذ كووية :و الأو ثة قا يون تعبيل الجا الفرأة ولأ 
العكس و ذلكك فيما إذا كانا أجنبيين و لم يكونا من المحارم بلا خلااف ظاهر كما حكى نفى الخلاف فيه عن الذكرى و 
الروض و الحدائق. و عن المعتبر إجماع أهل العلم عليه (و يدل عليه) مضافا الى الإجماع و نفى الخلا.فء الأخبار الكثيرة 
المتظافرة كصحيح الحلبى عن الصادق عليه الس لام انه سئله عن المرأة تموت فى السفر و ليس معها محرم و لا نساءء قال عليه 
السّ.لام تدفن كما هى بثيابها و عن الرجل يموت و ليس معه الا النساء ليس معهن رجال. قال عليه السّ.لام يدفن كما هو بثيابه (و 
خبر زيد الشحام) قال سئلت الصادق عليه السّلام عن امرأة ماتت و هى فى موضع ليس معهم امرأةً غيرهاء قال عليه السّلام ان لم 
يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها وان كان معهم زوجها أو ذو محرم لها فليغسلها من غير ان ينظر الى 
عورتهاء و سئلته عن رجل مات فى السفر مع نساء ليس معهن رجلء فقال عليه السّلام ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن بثيابه و لا 
يغسل و ان كان له فيهن امرأه فليغسل فى قميص من غير ان ينظر الى عورته (و صحيح ابى الصباح) الكنانى عن الصادق عليه 
السّ.لام فى الرجل يموت فى السفر فى أرض ليس معه الا النساء قال يدفن و لا يغسلء و المرأة تكون مع الرجال بتلكك المنزلة 
تدفن و لا تغسل الا ان يكون زوجها معها فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع. 

و خبر داود بن سرحان عن الصادق عليه السّرلام فى الرجل يموت فى السفر أو فى الأسرض ليس معه الا النساء قال يدفن و لا 
يغسلء و قال عليه السّ.لام فى المرأة تكون مع الرجال بتلكك المنزلة الا ان يكون معها زوجها فيغسلها من فوق الدرع و يسكب 
عليها الماء سكبا و لتغسله امرئته إذا مات و المرأة ليست مثل الرجلء و المرأة أسوء منظرا حين تموت (و صحيح ابن ابى يعفور) 
عن الصادق عليه الّ.لام عن الرجل يموت فى السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا فى ثيابه و يدفنه 
ولا يغسلنه» و صحيح عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال سئلته عن امرأة ماتت مع الرجال قال تلف و تدفن. 

خلافا للمحكى عن مقنعة المفيد و تهذيب الشيخ و كافى أبى الصلاح و غنيةُ ابن 
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زهرة فأوجبوا تغسيل الرجل للمرئة الأجنبيه من وراء الثياب مع اشتراط عدم المماسة فى التهذيب و اعتبار تغميض العينين فى 
الكاف بن الغ "زو لضان يال مق التعار كف ان أخيزةة ل بعس الزتكل المراة الاق لاقر كد اماق و تمر عي اللقانة 
سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة يغسلها غسلها بعض الرجال من وراء 
الثوب و يستحب ان يلف على يديه خرقة. 


(و الأقوى) ما عليه المشهور من عدم الجواز مع الاختيار فيما إذا وجد المماثل أو كان غير المماثل زوجا أو مولى أو من المحارم 


إجماعا و مع الاضطرار فيما لم يكن مماثل أو من بحكم المماثل» و ذلكك للأخبار المتقدمة الصريحة فى دفن الرجل أو المرأة 
بلا غسل إذا لم يكن مماثل و لا من بحكم المماثل لكونها معمولا بها و تكون هذه الاخبار الدالة على جواز الغسل موهونة 
بالاعراض عنها ساقطة عن الحجيه على ما هو المختار عندنا فى حجية الاخبار مع إمكان حمل خبر أبى حمزة و خبر ابن سنان 
على المحارم لاطلاقهما القابل للتقييد بما إذا كانا من المحارم. 

هذا مع ورود أخبار مختلفة أخرى مما لا يمكن الجمع بينها (منها) ما يدل على وجوب غسل موضع الوضوء من المرأة كخبر ابى 
بصير عن الصادق عليه السّ.لام عن امرأة ماتت فى سفر و ليس معها نساء ولا ذو محرم, فقال عليه السّ.لام يغسل منها موضع 
الوضوء و يصلى عليها و يدفن. 

(و منها) ما يدل على وجوب غسل كفيها كخبر جابر عن الصادق عليه السّد.لام قال سئل عن المرأة تموت و ليس معها محرم قال 
عليه السّ.لام تغسل كفيها (و خبر داود بن فرقد) قال مضى صاحب لنا يسثل الصادق عليه السّ.لام عن المرأة تموت مع الرجال 
ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها و عليها ثيابها فقال اذن يدخل ذلك عليهم و لكن يغسلون كفيها. 

(و منها) ما يدل على وجوب التيمم بها كخبر عمر بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السّ.لام قال اتى رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم نفر فقالوا ان امرأ توفت معنا و ليس معها محرم فقال صَلَى الله عليه و آله و سلّم كيف صنعتم, قالوا 
صببنا عليها الماء صبا قال اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لاء قال أ فلا يممتموها. 
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(و منها) ما يدل على وجوب غسل مواضع التيمم منها كخبر الفضل عن الصادق عليه السّ.لام قال له جعلت فداكك ما تقول فى 
المرأة تكون فى السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأة فتموت المرأه ما يصنع بهاء قال عليه السّلام يغسل منها 
ما أوجب الله تعالى التيمم عليه و لا تمس و لا يكشف شىء من محاسنها التى أمر الله تعالى بسترها فقلت كيف يصنع بهاء قال 
يغسل بطن كفيها ثم يغسل وجهها ثم يغسل ظهر كفها. 

(وعنتهنا) ماف الرعل الميك الذى الس مند :الك النيناء الأجنيات كر اخ لعترؤ ين خالن عق اذند عن آبائه عق فلى عليه 
السّ.لام: إذا مات الرجل فى سفر مع- النساء ليس فيهن امرأةُ و لا ذو محرم من نسائه» قال يؤزرونه الى الركبتين و يصببن عليه 
الماء صبا و لا ينظرن الى عورته ولا يلمسنه بأيديهن (و منها) ما يدل على جواز مس النساء للرجل ما كان يحل لهن النظر إليه 
فى حال حيوته كخبر أبى بصير قال سمعت الصادق عليه السّ.لام يقول إذا ماتت المرأهُ مع قوم ليس فيهم لها ذو محرم يصبون 
عليها الماء صبا و رجل مات مع نسوة ليس فيهن له محرم. فقال أبو حنيفة يصببن الماء عليه صبا فقال الصادق عليه السلام بل 
يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن اليه و هو حى فإذا بلغن الموضع الذى لا يحل لهن النظر اليه و لا مسه و هو 
حى صببن عليه الماء صبا. 

و هذه الاخبار كلها مرميةٌ بالشذوذ و لم يحكك العمل بمضمونها من احد من- الأصحاب مع ما فيها من الاختلاف فتكون ساقطة 
عن الحجيهٌ على ما هو المختار» و ربما يحمل على الاستحباب و لو من باب المسامحة- كما فى الوسائل- و لكنه بعيد لا سيما 
إذا انتهى الى النظر أو اللمس المحرم كما حمل الشيخ فى محكى الاستبصار و التهذيب الأخبار الدالة على جواز غسل الرجل 
للمرئة فيما لم يوجد الممائل كخبر أبى حمزة و خبر عبد الله بن سنان المتقدمين أيضا على الاستحباب (و لا يخفى ما فيه من 
البعد) أيضا لا لمنافاته مع الاخبار الناهية عن الغسل و الإمره بالدفن بلا غسل لأنها لا تنافى الاستحباب, بل لعدم انفكاك الغسل 
عن ارتكاب بعض المحرمات كالنظر و اللمس فيكون اللازم مراعاة التركك حذرا عن الوقوع فيما لا يجوز ارتكابه. 
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ثم انه قد ظهر مما بيناه عدم جواز تغسيل الرجل للمرئة و لا العكس مطلقا سواء كان من فوق الثياب أم لاء و سواء استلزم اللمس 
و النظر أم لاء و ذلكك لان المستفاد من الاخبار المتقدمة الناهية عن الغسلء التى بإطلاقها تدل على النهى عنه سواء كان مع تجرد 
الميت أو مع الثياب, و سواء استلزم النظر و اللمس أم لا-هو شرطية المماثلة فى وجوب الغسل الا فيما استثنى و هو الظاهر من 
كلمات الأصحاب و قد ادعى عليه الإجماع فمع فقد الممائل لا يصح الغسل فى غير ما استثنى و ان اتفق وقوعه على وجه غير 
محرم» بل فى الجواهر: و لو قلنا بعدم اشتراط النيهُ فى التغسيل» إذا قصاه خروج الغسل حينئذ عن حكم العبادات لكن لا ينافيه 
اشتراط المماثلهُ فى جوازه فى غير ما استثنى و لا أقل من ان يكون محرما بالحرمة التشريعيةٌ حينئذ. 

(الأمر القانى) اسكتى مق اعقان المدائلة بين الميت و:غاسله موارة (أتحدها) الطفل التذى لا يزيد سيه غن ثلاث ستيق: فتحوز 
الغسل مع عدم الممائلة فى الجمله بلا اشكال و لا خلاف يعتد به» و عن التذكرة و النهاية نسبته الى جميع علمائنا (و يستدل له) 
بالأصل- أى أصالة البراءة عن شرطيةُ المماثلة فى الصبى و الصبي و عدم شمول الأخبار الدال على الاشتراط للمقام لورودها فى 
الرجل و المرأ أو انصراف إطلاقها إليهما و ظهورها فيمن يحرم النظر اليه أو لمسه و العمومات الواردة فى وجوب الغسل السليمة 
عما يوجب تخصيصها بعد عدم شمول الأخبار الدال على الاشتراط للصبى و الصبية» مضافا الى ما ورد فى خصوص المقام من 
الاخبار حسبما يأتى. 

فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم. الا انه يتقع الكلا-م فى أمور (الأمول) لا إشكال فى الحكم بجواز تغسيل المرأة للصبى 
للإجماع عليه و عدم نقل الخلاف فيه عن احد و رواية أبى النمير مولى الحارث بن المغيرة عن الصادق عليه السّ.لام قال قلت له 
حدثنى عن الصبى إلى كم تغسله النساءء قال عليه السّلام الى ثلاث سنينء و انما الكلام فى عكسه اعنى تغسيل الرجل للصبية؛ و 
فى المعتبر: الاولى المنع و قال و الفرق بين الصبى و الصبية ان الشرع اذن فى اطلاع النساء على الصبى لافتقاره إليهن فى التربية 
وليس كذلكك الصبية و الأصل حرمة النظر (انتهى). 
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و هذا الاستدلال منه (قده) كما ترى مبنى على حرمة النظر إلى الصبيهُ مطلقا و لو غير المميزةً منها (و أورد عليه) بمخالفته للسيرة 
القطعيه و دعوى عدم الخلاف فى جواز النظر فيما لم ينته إلى الريبة و دلالة النص على جوازه ما لم تبلغ و انها لا تغطى رأسها 
عن الرجل حتى تحيضء (و قد يستدل للمنع) بموثقة عمار عن الصادق عليه السّلام انه سثل عن الصبى تغسله امرأة» فقال انما 
تغسل الصبيان النساءء و عن الصبية تموت فلا تصاب امرأُ تغسلهاء قال و يغسلها رجل اولى الناس بهاء بناء على ارادةٌ ما لا يعم 
غير المحارم من لفظة (اولى) و لكن فى إثبات حرمة تغسيل الرجل الأجنبى للصبية بمثل هذه الرواية إشكال خصوصا فيما لم 
يكن من الرجال ولى لهاء و لعل النكتة لذكر الولى مضافا الى استحباب مباشرته هو كون تغسيل الرجل للصبية على خلاف 
المتعارف لا يقدم عليه الرجال الأجانب بلا داع قوى بخلاف تغسيل المرأة للصبى حيث انه لا يغسل الصبيان الا النساء كما نص 
عليه فى الفقرة الا-ولى» فلا يفهم من هذه الرواية بطلا-ن غسل غير الولى إذا كان بأمر الولى (و كيف كان) فلا ريب فى وهن 
الفرق بين الصبى و الصبية بالقول بجواز تغسيل المرأة للصبى و عدم جواز تغسيل الرجل للصبية خصوصا مع استفاضة نقل 
الإجماع على عدم الفرق بينهما. 

(الأمر الثانى) المشهور على تحديد الجواز بثلاث فى الصبى و الصبية فيجوز التغسيل فيهما الى تمام ثلاث سنين ولا يجوز فى 
الأكثر منهاء و ظاهر الشرائع هو التحديد بما دون الثلاث؛ و قال فى مقام الاستثناء عما يعتبر فيه المماثلة- الا من لها دون ثلاث 
سنين- و حكى عن غيره أيضا كالمبسوط و احتمل فى الجواهر حمله على الثلاءث و ان التعبير بما دون الثلاث نظير قوله تعالى 
قَِنْ كن نلا فَؤْقَ تين - و على هذا يوافق مع المشهور. 


(و كيف كان) فيدل على قول المشهور فى الصبى رواية أبى النمير مولى الحارث بن المغيرة قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّر.لام 
حدثنى عن الصبى إلى كم تغسل النساءء» فقال الى ثلاث سنين» حيث ان الظاهر منها دخول الغايه فى حكم ما قبلها (و إطلاق) 
صدر موثق عمار عن الصادق عليه السّلام انه سثئل عن الصبى تغسله امرأةً قال عليه السّلام انما تغسل 
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الصبيان النساءء حيث انه بإطلاقه يدل على جواز تغسيل المرأة للصبى مطلقا خرج عنه الصبى الذى يزيد سنه عن الثلاث بما يأتى 
ويبقى الثلاث و ما دونه. 

(و يستدل له) فى الصبية بأولوية المنع عن غسلها بعد كمال الثلاث بنظر العرف عن المنع عن غسل الصبى بعد كمال الثلاث! 
فيفهم من هذه الرواية حكمها فى طرف الزيادة عن الثلاث (أقول) لكن أولوية منعها بعد إكمالها الثلاث لا ينبت جواز غسلها فى 
الثلاءثء بل لعل أولوية منعها عن منع الصبى فيما زاد عن الثلاث يومى الى منعها فى الثلاث أيضاء الا ان الظاهر عدم الفرق بين 
الصبى و الصبيهُ فى ذلكك. و إذا ثبت جواز تغسيل المرأ للصبى بدلالة ظاهر خبر ابى النمير و إطلاق موثق عمار يحكم بجواز 
تغسيل الرجل للصبيةٌ إلى ثلاث سنين أيضا بعدم القول بالفصل. 

هذا و المحكى عن المقنعة و المراسم جواز تغسيل الصبى مجردا ان كان ابن خمس سنينء و ان كان أكثر غسلنه من فوق الثياب 
و صببن عليه الماء صبا و لم يكشفن له عورة و دفنوه بثيابه بعد تحنيطه» و ان ماتت صبيهُ بين رجال ليس لها فيهم محرم و كانت 
بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها و غسلوها وان كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها فى ثيابها و صبوا عليها الماء صبا 
و حنطوها بعد الغسل و دفنوها فى ثيابها. 

و الظاهر منهما فى الحكم بالغسل من فوق الثياب فى الصبى- إذا كان أكثر من خمس سنين- و فى الصبية- إذا كانت أكثر من 
ثلاث سنين- هو ذهابهما الى جوازه كذلك من الأجنبى فيكون خلافهما مع المشهور فى التحديد بالخمس فى الصبى» و يستدل 
لهما على تجويزهما تغسيل الرجل الصبية- فيما إذا كانت أقل من ثلاث- بما عن جامع محمّد بن الحسن فى الجارية تموت مع 
الرجال فى السفر قال إذا كانت ابنهٌ أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسل» وان كانت بنت أقل من خمس سنين 
ولا يخفى عدم دلالهٌ قوله عليه الّدلام: وان كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت- على التحديد بالأقل من ثلاث سنين» بل 
هو صريح فى التحديد بالأقل من خمس سنينء و ان كان إطلاقه يشمل ما إذا كان أقل من الثلاث أيضاء فلا دلالة فى هذا 
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الخبر على ما ذهبا إليه فى الصبية كما لا دليل لهما على ما ذهبا إليه فى الصبى من تحديد الجواز بما إذا كان سن الصبى أقل من 
(و عن مقنع الصدوق) تحديد الجواز فى الصبيةٌ بما إذا كانت أقل من خمس سنينء و لعله اعتمد فى ذلكك على ما حكاه عن 
جامع شيخه. و ليس فى مضمونه مخالفة مع ما يحكى عنه؛ لكن الخبر معارض مع المرسل المروى فى التهذيب فى الجارية 
تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست سنين دفنت و لم تغسلء و ما نقل عن ابن طاوس من ان لفظ- 
أقل- هنا و همء و أصله أكثر و على هذا فينطبق على ما فى الجامع مما لا يصح الاعتماد عليه لعدم ما يدل عليه و لكن الكلام 
فى صحة الاعتماد على مثل هذا المرسلء فان الاعتماد عليه كالاعتماد على ما فى المحكى عن الجامع فى غايةُ الاشكال. 

و الانصاف عدم جواز التعدى عما عليه المشهور من التحديد فى الصبى و الصبية بأقل من ثلاث سنين لموثق عمار المتقدم بعد 
تقييده بخبر ابى النمير» و اما ما فى المداركك من دوران الجواز مدار جواز المس و النظر ففيه ان حرمةٌ المس و النظر لا توجب 


اعتبار المماثلة فى صحةٌ الغسل كما لا يخفى. 

(الأأمر الشالث) المشهور على عدم اعتبار كون تغسيل الرجل للصبية و المرأة للصبى من فوق الثياب بل يجوز مجردا عنهاء و 
استظهر فى مصباح الفقيه نفى الخلاف فيهماء بل عن ظاهر التذكرة و صريح النهاية و الروضة الإجماع عليه لعدم ما يدل على 
اعتباره» و هو المستفاد من إطلاق النص و الفتوى كما انه يقتضيه الأصل العملى- اعنى البراءة- لو انتهى الأمر إلى الرجوع اليه و 
عن جامع المقاصد و الروض التصريح بعدم وجوب ستر العورة أيضاء و نسبه فى الأول إلى إطلاق النص و الفتوى. 

(الأسمر الرابع) المشهور هو جواز تغسيل الرجل للبنت التى لم يتجاوز سنها عن الثلا.ث و المرأة للصبى الذى لم يتجاوز عن 
الثلاءث- و لو فى حال الاختيار و وجود المماثل- و عن التذكرة و النهاية الإجماع عليه» و استدل له بإطلاق موثق عمار و خبر 
ابى النمير المتقدمين» خلافا للمحكى عن السرائر و الوسيلة و النافع من 
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تخصيصهم الجواز بحال الضرورة» و لعل وجهه اشعار الموثق بذلك, حيث ان المفروض فيه صورة فقد المرأة فى تغسيل 
الصبية» و فيه: و عن الصبية تموت و لا تصاب امرأة تغسلهاء قال عليه السّ.لام يغسلها رجل اولى الناس بهاء و لعل هذا هو الوجه 
فى الاحتياط بالاقتصار على صورة فقد المماثل» لكن لا ملزم له مع إطلاق دليل الجواز و دعوى الإجماع عليه و قيام الشهرة به 
مع كون فرض فقد المماثل فى عبارة السائلء و العبرة فى الإطلاءق انما هى فى كلا-م المجيب؛ لكن الاحتياط- و لو لم يكن 
واجبا- حسن على كل حال. 

(المورد الثانى) مما استثنى من اعتبار الممائلة- الزوج و الزوجة- فيجوز لكل منهما تغسيل الأخر فى الجملة» و قد ادعى الاتفاق 
عليه» و فى الخلاف انه يجوز عندنا ان يغسل الرجل امرئته» و المرأة زوجهاء و لظهور إطلاق أولوية الزوج بالزوجة حتى يضعها 
فى قبرها فى شمولها لما يعم مباشرةٌ تغسيلها كما فى خبر إسحاق: 

الزوج أحق بامرئته حتى يضعها فى قبرهاء مضافا الى النصوص المتظافرةٌ الدالة على جوازه فى الجملهُ حسبما يمر عليكك بعضها. 
ولا يعارضها ما فى ذيل صحيحة زرارة عن الصادق عليه المّد.لام فى الرجل يموت و ليس معه الا النساءء قال عليه السّلام تغسله 
امرئته لأنها منه فى عدة و إذا ماتت لم يغسلها لا-نه ليس منها فى عدةء حيث ان مقتضى التعليل المذكور فيها هو التفصيل 
بالجواز فى تغسيل الزوجة زوجها و عدم الجواز فى تغسيل الزوج لزوجته؛ لكنها محمولة على التقية أو تغسيلها مجردة من دون 
الثياب أو مع وجود الممائل كما سيأتى؛ و عندنا أنها ساقطة عن الحجية بالإعراض عن العمل بها و قيام العمل بما يعارضها- من 
غير حاجة الى الحمل على شىء من المحامل؛ و كيف كان فلا إشكال فى أصل الحكم. و انما يقع البحث عن أمور (الأول) 
ظاهر كثير من الأصحاب عدم الفرق فى تغسيل كل واحد من الزوج و الزوجة صاحبه بين الاختيار و الاضطرار فيجوز لكل منهما 
تغسيل الأدخر و لو مع وجود المماثل» و قد ادعى الإجماع فى الخلاف على جواز تغسيل الرجل زوجته حال الاختيار كما عن 
المنتهى نسبة جواز تغسيل الزوجة زوجها 
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الى العلماء» المشعر بدعوى الإجماع عليه (و كيف كان) يستدل له بإطلاقات الأمر بالتغسيلء و بما يدل على أحقية الزوج 
بزوجته» و باستصحاب جوز النظر و اللمس الثابت قبل الموت- ان كان منشأ المنع عدم جوازهما و بوصية زين العابدين عليه 
السّلام ان تغسله أم ولد له- لو قلنا بثبوت هذه الوصية منه عليه السّ.لام و قلنا بعدم الفرق بين الزوجة و بين أم الولد- و بما ورد 
من تغسيل أمير المؤمنين عليه السّلام فاطمة عليها السّلام و لو اشتمل على التعليل بأنها صديقة لا يغسلها الا صديق, و ذلكك لعدم 
الإنكار عليه ممن لا يعتقد هذا الحكم, المشعر بمشهورية الجواز فى الصدر الأول. 


(و بصحيح عبد الله بن سنان) الذى سثئل الصادق عليه السّد.لام عن الرجل يصلح له ينظر الى امرئته حين تموت أو يغسلها ان لم 
يكن عنده من يغسلهاء و عن المرأة هل تنظر الى مثل ذلكك من زوجها حين يموت. فقال عليه السّ.لام لا بأس بذلككء انما يفعل 
ذلكك أهل المرأة كراهية ان ينظر زوجها إلى شىء يكرهونه. 

و المناقشهٌ فى الاستدلال به بذكر التقييد فى السؤال بما إذا لم يكن عند الزوج من يغسلها فيكون الجواب عنه مختصا بحالة 
الاضطرار (مدفوعة) بكون العبره فى الاستدلال بإطلاق الجواب مع انتفاء ما يوجب حمله على مورد السؤال مع ان فى الجواب ما 
يأبى عن الحمل على مورد السؤال و هو قوله عليه السّلام انما يفعل ذلكك أهل المرأة كراهية ان ينظر زوجها إلى شىء يكرهونه. 
فإنه إشارة إلى منع الأهل عن تغسيل الزوج زوجته؛ الظاهر فى وجود من يغسلها منهم أو من غيرهم المنحصر بما إذا وجد 
الممائل, و الا فمع الانحصار بالزوج فلا أهل حتى يمنعونه من التغسيل كما يدل عليه صريحا صحيح محمّد بن مسلم؛ قال سئلته 
عن الرجل يغسل امرئته قال نعم انما يمنعها أهلها تعصباء و دلالته على الجواز فى حال الاختيار و وجود من يغسلها غير الزوج غير 
قابله للإنكار» فهذه المناقشهٌ واهيهٌ كالمناقشه فى الصحيح بكون لفظة ذلكك- فى قوله عليه السّلام لا بأس بذلكك إشارة إلى 
خصوص النظرء حيث انها أيضا فى غاية الوهن و يدل على الحكم المذكور ما ورد من الاخبار المتكاثرة أيضا فى جواز تغسيل 
كل منهما للآخر من وراء الثياب حسبما يأتى. 

خلافا للشيخ فى التهذيب و الاستبصار و ابن زهرة و الحلبى و ظاهر الوسيلة حيث 
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ذهبوا الى اختتصاص الجواز بحال الضرورة و فقد الممائل بل يمكن استناده إلى الشهرة أيضا فإن الشهيد فى الذكرى استظهر من 
كلا-م الأصحاب ان الزوج و الزوجة كالمحارم مع ان الفاضل الهندى فى كشف اللثام يستظهر من الأكثر اختصاص الجواز فى 
المحارم مع عدم المماثلة بحال الضرورة. 

(و كيف كان) فيستدل لهذا القول بالأخبار الواردهُ فى جواز تغسيل كل من الزوجين صاحبه التى لا يستفاد منها الا جوازه فى 
حال الضرورة؛ و بإطلاق ما دل على اعتبار الممائلة» الشامل للزوج و الزوجة: و بخبر أبى حمزةٌ عن الباقر عليه الس لام لا تغسل 
الرجل المرأة الا-ان لا توجد امرأة» و خبر ابى بصير عن الصادق عليه السِّلام يغسل الزوج امرأته فى السفر و المرأة زوجها فى 
السفر إذا لم يكن معها رجلء, و خبر مفضل بن عمر المروى فى التهذيبء و فيه قلت لأبى عبد الله عليه الّلام جعلت فداكك من 
غسل فاطمة عليها السلام» قال ذاكك أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال فكأنى استعظمت ذلكك من قوله قال فكأنكك ضقت مما 
أخبرتكك به» قلت فقد كان ذلك جعلت فدااككء قال لا تضيقن بها فإنها صديقة لم يكن يغسلها الا صديقء اما علمت ان مريم لم 
يغسلها الا عيسىء قال قلت جعلت فداكك فما تقول فى المرأة تكون فى السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم و لا معهم امرأةٌ 
فتموت المرأة ما يصنع بهاء قال يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم و لا تمس و لا يكشف شىء من محاسنها التى أمر الله 
بسترهاء فقلت كيف يصنع بهاء قال يغسل بطن كفها ثم يغسل وجهها. 

و ما حكى عن البحار من انه وجد بخط الشيخ محمّد بن على الجبعى نقلا من خط الشهيد (قده) انه لما غسل على فاطمة عليهما 
الام قال له ابن عباس أ غسلت فاطمة» فقال له اما سمعت قول النبى صلى الله عليه و آله و سلّم هى زوجتكك فى الدنيا و 
الآخرة» ثم حكى عن الشهيد بان هذا التعليل يدل على انقطاع العلقةُ بالموت فلا يجوز للزوج التغسيل (انتهى) و ذيل خبر زرارة 
الذى فيه: و إذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها فى عدة. 

(و الأقوى) هو الأول لضعف ما استدل به للأخيرء أما الاستدلال بالأخبار التى لا تستفاد منها الا الجواز فى حال الضرورةٌ ففيه انها 
لا تصلح لتقييد المطلقات الصريحة 
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فى الإطلاق كصحيح ابن سنان و صحيح ابن مسلم المتقدمين الذين عرفت كونهما صريحين فى جواز التغسيل فى حال الاختيار» 
دوسا نه انارق بدا :والاظلن اعقاز المج نلك عيف ان السك دما وشافية النفل' الى العطللق: 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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و خبر أبى حمزة مع ضعف سنده قاصر من حيث الدلالة لاحتمال ان يكون المراد من المرأ فى قوله لا يغسل الرجل المرأه هى 
المرأةً الأجنبي» و مع إرادة الإطلاق منها يقيد بالصحيحين المذكورين. 

و خبر ابى بصير ظاهر فى التفصيل بين موت الزوجة فى السفر و بين موت الزوج بتغسيل الزوج الزوجة من غير تقيبيد بعدم وجود 
المرأة معه و تغسيل الزوجة الزوج إذا لم يكن معها رجلء و هو بهذا التفصيل يعارض خبر زرارة الذى فيه التفصيل بين موت 
الزوج و الزوجة بتغسيل الزوجة الزوج دون العكس معللا بأن الزوجة فى عدة الزوج بعد موته و عدم كون الزوج فى عدة الزوجة 
بعد موتهاء مضافا الى ما فيه من الضعف مع ما فى دلالته على التقييد من القصورء بل المستفاد منه هو بيان الحاجة الى تغسيل 
الزوجة زوجها فى السفر مع مشقته و ضعفها عن تحمل ذلككء و هى أى الحاجة اليه- انما تكون فيما إذا لم يكن معها رجل 
يباشر غسله؛ و هذا بخلاف تغسيل الزوج زوجته فى السفر فإنه مع وجود النساء أيضا مما ينبغى مباشرة الزوج إياه لتحمله ما لا 
تتحمله المرأةُ خصوصا إذا كانا فى السفرء و مع قيام هذا الاحتمال يخرج عن ان يصاح لتقييد ما يدل صريحا على جواز التغسيل 
فى حال الاختيار. 

و المستفاد من خبر تغسيل أمير المؤمنين لفاطمة عليهما السلام هو ان مباشرته لذلكك كان خلاف المتعارف و لذلكك ضاق على 
مفضل بن عمرو احتاج الى ذكر النكتة فيه و هى كونها صديقة كما ان عليا عليه السلام صديق فيكون مباشرته عليه السلام 
لغسلها كمباشرته لغسل النبى صِلَى الله عليه و آله» و يؤيده ما فى وصية فاطمة لعلى عليهما السلام من قولها عليها السلام أنت 
أولى بى من غيرى حنطنى و غسلنى و كفنىء إشارة إلى كونها صديقة كما ان عليا صديق. 

و اما ما فى البحار مما نقل عن خط الشهيد (قده) فغير صالح للاستناد اليه» مع 
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انه لو تم لدل على عدم جواز التغسيل حتى مع فقد الممائل أيضا لما فيه من التعليل بانقطاع العلقةُ بالموت» فالمتحصل من هذا 
البحث هو جواز التغسيل مطلقا و لو مع وجود الممائل وان كان الأحوط هو الاقتصار على صورة فقده. 

(الأسمر الثانى) اختلف فى جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه مجردا و عدمه على أقوال ثالثها الجواز فى خصوص 
تغسيل المرأة زوجها و عدمه فى غسل الزوج زوجته وانه يجب ان يغسلها من وراء الثياب» و المنسوب إلى الأشهر كما فى 
الرياض هو الجواز مطلقاء و فى المسالكك نسب القول بالمنع مطلقا الى المشهورء و المحكى عن استبصار الشيخ هو التفصيل» و 
منشأ الاختلاف فى ذلكك هو اختلاف الاخبار. 

فمما يدل على الأول ما يظهر منه جواز تغسيل الزوج زوجته مجردة. و ذلكك كإطلاق صحيحة ابن مسلم: الرجل يغسل امرئته. 
قال نعم انما يمنعها أهلها تعصبا و صحيحته الأخرى عن امرأة توفت أ يصلح لزوجها ان ينظر الى وجهها و رأسهاء قال نعم. بناء 
على ان يكون المانع عن غسلها مجردةٌ هو المنع عن النظر إليها فجواز النظر الى وجهها و رأسها حينئذ يقتضى جواز غسلها 


مجردة (و صحيحة منصور بن حازم) قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل بخرج فى السفر و معه امرئته يغسلهاء قال نعم 
وامه و أخته و نحوهما يلقى على عورتها خرقة حيث ان إلقاء الخرقة على عورتها انما هو فيما إذا كانت مجردة عن الثياب و الا 
لما احتيج إلى إلقائهاء و فى وصية فاطمة عليها السّدلام لعلى عليه السّد.لام و لا تكشف عنى فإنى طاهرة مطهرة» فان ايصائها بعدم 
كشفها حين غسلها معلل بأنها طاهره مطهرة يدل على جواز تغسيلها مجردة و الا لما احتاجت إلى الوصيةٌ بعدم كشفها و لا الى 
ذكر التعليل لما أوصت به. 

و منها ما يدل على ذلكك فى طرف الزوج كصحيح الكنانى عن الصادق عليه الشّد.لام فى الرجل يموت فى السفر فى أرض ليس 
معه الا النساء» قال عليه السّ.لام يدفن و لا يغسلء و المرأةُ تكون مع الرجال بتلكك المنزلة تدفن و لا تغسل الا ان يكون زوجها 
معها فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع و يسكب الماء عليها سكبا و لا ينظر الى عورتها و تغسله امرئته ان مات» و 
المرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجلء و المرأة أسوء منظرا 
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ان ماتت» و نحوه خبر ابن سرحانء فان ذكر الدرع فى تغسيل المرأة و سكب الماء سكبا و النهى عن النظر الى عورتها و تركك 
ذلكك فى الزوج مع التعليل بأسوئية المرأ منظرا إذا ماتت عن الرجل إذا مات كالصريح فى جواز تغسيل الزوجة زوجها مجردا (و 
منها ما يدل على جواز تغسيل كل واحد منهما صاحبه مجردا كصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يصح ان 
ينظر الى امرئته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عندها من يغسلهاء و عن المرأة هل تنظر الى مثل ذلكك من زوجها حين يموت» 
قال لا بأسء إنما يفعل ذلكك أهل المرأة كراهة ان ينظر زوجها إلى شىء يكرهونه؛ و التقريب كما تقدم فى الصحيحة الأولى 
لابن مسلم و مما يدل على القول الثانى- و هو وجوب كون التغسيل من وراء الثياب فى كل من الزوجين- اما فى تغسيل الرجل 
زوجته فصحيح الحلبى عن الصادق عليه الشّلام عن الرجل يغسل امرئته» قال نعم من وراء الثوب لا ينظر الى شعرها ولا إلى 
شىء منهاء و المرأة تغسل زوجها لأمنه إذا مات كانت فى عدة منه و إذا ماتت فقد انقضت عدتها (و صحيح ابن مسلم) عن 
الرجل يغسل امرئته قال عليه السّلام نعم من وراء الثوب (و موثق سماعة) يدخل زوجها يده تحت قميصها الى المرافق فيغسلهاء و 
صحيح الكنانى المتقدم: فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع (و الصحيح الأخر للحلبى) فى المرأة إذا مانت يدخل 
زوجها يده تحت قميصها فيغسلها. 

واماافى تغسيل المرأة زوجها فحسنة الحلبى عن الصادق عليه السِّ.لام فى الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساءء فقال 
تغسله امرقة أو ذوقرابتة ان كانت لهو تصب الساة الماف عليه با بناء على ان يكو المزاة,من الساء اللان يعسي عليه الماء 
ما يشمل امرئته التى تغسله أو ذات قرابته لا الأجنبيات المعينات على تغسيله بصب الماء عليه: و يكون المراد من صب الماء عليه 
صبا هو الصب على وجه لا ينتهى إلى النظر اليه و لا- الى مسه كما يشهد به ما فى السؤال عن رجل مات مع نسوةٌ ليس فيهن له 
محرم قال أبو حنيفة يصبين الماء عليه صباء فقال أبو عبد الله عليه السلام بل يحل لهن ان يمسسن منه ما كان يحل لهن ان ينظرن 
منه اليه و هو حى فاذا بلغن الموضع الذى لا يحل 
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لهن النظر اليه و لا مسه و هو حى صببن الماء عليه صبا. 

(و خبر سماعة) عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل مات و ليس عنده إلا نساءء فقال عليه الّ.لام تغسله ذات محرم منه و تصب 
النساء عليه الماء صبا و لا تخلع ثوبه (و خبر عبد الرحمن) عنه عليه السّلام عن الرجل يموت و ليس عنده من يغسله الا النساء قال 
عليه الّ.لام تغسله امرأته و ذات محرمه و تصب الماء صبا عن فوق الثياب. و الاستدلال بهذين الخبرين أيضا مبنى على كون 


النساء الصابات هى الغاسلات لا الأجنبيات المعينات على التغسيل (و خبر زيد الشحام) و فيه و سئلته عن رجل مات فى السفر مع 
نساء ليس معهن رجلء فقال ان لم يكن له فيهن امرأته فليدفن فى ثيابه و لا يغسل و ان كان له فيهن امرأةٌ فليغسل فى قميص من 
غير ان تنظر الى عورته. 

و مما يدل على القول الثالث و هو التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته و بين تغسيل الزوجة زوجها بالقول بوجوب كونه من وراء 
الثياب فى الأول دون الأسخير صحيح الكنانى و خبر داود بن سرحان المتقدمين و خبر زرارة عن رجل يموت و ليس معه الا 
النساء قال عليه السّ.لام تغسله امرئته لأنها منه فى عده و إذا ماتت هى لم يغسلها لانه ليس منها فى عدة» بحمل المنع على كونها 
مجردةُ كما صنعه فى الاستبصار. 

(و الأ.قوى) هو الأول و هو عدم الاشتراط بكون الغسل من وراء الثياب مطلقا فى الزوج و الزوجة» لاستصحاب جواز النظر بناء 
على ان يكون منشأ توهم الاشتراط هو توهم حرمة النظر لا كون وجوب الستر على تقدير ثبوته تعبديا و لو مع جواز النظرء إذ هو 
بعيد فى الغاية. 

ولأظهرية دلالة الأخبار المجوزة للغسل مجردا عما ندل على وجوب كون الغسل من وراء السترء إذ تلكك الأخبار الدالةٌ على 
الاشتراط و ان كانت كثيرة لكن هى مع كثرتها ليست قوية فى الدلالة على الوجوب بحيث تصاح لان يقيد بها ما يدل على عدم 
الاشتراط بل ضم بعضها الى بعض و لحاظ التعليلات الواردةٌ فيها يوهن دلالتها على الوجوب و يكشف عن كون الحكم بكون 
الغسل من وراء الثياب على وجه الاستحباب فإنها بين ما عبر فيها بكون الغسل من وراء الثياب أو كونه فوق الدرع أو بإدخال اليد 
تحت القميص أو بالمنع عن النظر الى شعرها أو شىء منها أو عورتها 
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أو بالتعليل بان الزوج ليس من الزوجة فى العده دون الزوجة: أو بان المرأة أسوء منظرا حين تموت بخلاف المرء. 

مضافا الى قضور دلالة الأخبان:الدالة ع الاشتراط فى تقسها فئ تسيل الروجة زوجها بل قبل لبس فى الاخبازنما ندل على 
وجوب كون تغسيلها له من وراء الثياب» أما حسنة الحلبى و خبر سماعة و خبر عبد الرحمن المذكور فيها قوله عليه السّلام: و 
تعنى' الساء الجاع عله صما لما عرق مق إن الاستدلال نينا مقن على كون المزاف مج السكاء اللاي سني عليه الفاء هي 
الغاسلات»؛ و هو ممنوع لاحتمال كونهن الأجنبيات الحاضرات حين غسل المحارم أو الزوجة كما يومى اليه التعبير بالنساءء و عليه 
فلا دلالة فيها على لزوم كون الغسل من وراء الثياب (و اما خبر زيد الشحام) فهو ضعيف السند مع ما فى دلالتها لعدم إبائه عن 
حمل الأ-مرأة فى قوله (و ان كان له فيهن امرأة) على ذات محرم لا-على الزوجة- و ان كان لا يخلو عن البعد- بخلاءف خبر 
سماعة. حيث ان الظاهر من قوله عليه السلام فيه (و تصب الماء صبا عن فوق الثياب) إرجاعه إلى قوله و ذات محرم لا الى 
الجميع. 

و مما ذكرنا يظهر بطلان القول بالتفصيلء مضافا الى ما فى الاستدلال برواية زرارةً و ما فى حملها على المنع عن تغسيل الزوج 
زوجته مجردة لعدم شاهد عليه. فالحق جواز التغسيل من غير ثياب مطلقا كما عرفت جوازه مع الاختيار مع وجود الممائل وان 
كان الأفضل هو التغسيل من وراء الثياب فى كل منهما بل الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

(الأجهر العالك )هل المسر قن العريت يتا عل وغوت كران القيتل رمن وواء لقانت ده :العنات المفهودة الت تين علي العيت 
من حال حيوته» و عليه فلا يجب تغطيهُ ما كان مكشوفا من بدنه فى حال الحيوةُ كالوجه و الكفين و القدمين و نحوها مما لا 
يكون مستوراء أو ان المراد منه ما يشمل جميع البدن» وجهان. ظاهر المحقق الثانى هو الأخير» حيث يقول: و لم أقف فى كلام 
الأصحاب على تعيين ما يعتبر فى التغسيل من الثياب و الظاهر ان المراد ما يشمل جميع البدن (انتهى) و لكن الأقوى 
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هو الأولء لدلالة جملهٌ من الاخبار المتقدمة عليه مثل ما اشتمل منها على القميص أو على الدرع و انصراف ما اشتمل منها على 
لفظ الثياب الى المتعارف منهاء بل حمل ما فى صحيحة الحلبى من قوله عليه السلام: ولا ينظر الى شعرها ولا إلى شىء منها 
على ما لا يظهر من بدنه ليس ببعيد» هذا فى غير الشعر و هكذا فى الشعر لاشتمال الصحيحة المذكورة على النهى عن النظر اليه 
مع كون الغالب فى المرأةٌ مستورية رأسها فيكون المعهود من ثيابها هو ما يستر به رأسها أيضا. 

(الأمر الرابع) هل الثوب الذى على الميت حين اغتساله لا ينجس بملاقاة بدنه» أو انه ينجس و يظهر بعد تمام الغسل تبعا لطهارة 
بدنه» أو انه لا يطهر أيضا و و لكن لا يوجب تنجس بدن الميت ما دام ملاصقا ببدنه (وجوه) تنشأ من ان فى المقام أدله داله على 
تنجس ملاقى النجس الذى فى المقام عبار عن الثوب الملاقى لبدن الميت قبل تمام غسله و بدنه الملاقى لثوبه بعد تمام غسله. 
و أدلهُ دالهُ على اعتبار العصر فى تطهير المتنجس. فالجمع بينها مع الالتزام بطهارة الثوب و اعتبار العصر فى طهارته غير ميسورء 
فلا بد اما من رفع اليد عن تنجس الثوب بملاقاته لبدن الميتء أو رفع اليد عن تنجس بدنه بملاقاة الثوب بعد تمام غسله أو رفع 
اليد عن اعتبار العصر فى تطهير الثوب و الاكتفاء بصب الماء عليه. 

فمنشأ الوجه الأول و هو احتمال عدم نجاسة الثوب بملاقاته لبدن الميت هو رفع اليد عما يدل على تنجس ملااقى النجس 
بالملاقاةه و منشأ الوجه الثانى- و هو احتمال طهارة الثوب بعد تمام الغسل تبعا- هو رفع اليد عن اعتبار العصر فى تطهيره؛ و منشأ 
الوجه الثالث- و هو احتمال عدم تنجس بدن الميت بملاقاهً الثوب بعد- الغسل- هو استصحاب النجاسة فى الثوب مع القطع 
بعدم وجوب تطهير بدن الميت بعد الغسل. 

(و لا يخفى) ان المتقين فى المقام هو عدم تنجس بدن الميت بعد غسله عن ملاقاةً الثوب» و هذا اما من جهه عدم تنجسه 
بملاقاته أو لأجل طهاره الثوب بعد تمام الغسل أو من جهه عدم تنجس الثوب من الأمول بملاقاة بدن الميت» و أضعف 
الاحتمالات هو الأخير و المحكى عن الذكرى و جامع المقاصد و الروضة 
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و الحدائق هو الثانى نظرا الى طلاق الأمر و خلو الاخبار عن التعرض لحال الثوب فيكون حاله حال الخرقةٌ التى يستعملها الغاسل؛ 
و الأقوى هو الأول كما اختاره الشهيد الثانى فى الروض و قال هو مقتضى المذهبء و ذلك لان عدم تعرض الاخبار لحال 
الثوب انما يدل على عدم تنجس بدن الميت به ما دام ملاصقا به ل على طهارة الثوب بعد انفصاله عنه كما لا يخفىء و الله 
الهادى» و قد تقدم بعض الكلام فى ذلكك فى باب المطهرات عند البحث عن التبعية. 

(الأمر الخامس) المحكى عن منتهى العلامة أنه (قده) استدل لحرمة نظر الزوجة إلى شىء من عورة زوجها بعد الموت بانقطاع 
العصمة بينهماء و لا يخفى انه لو تم لكان اللازم حرمة نظر الزوج إلى شىء من عورةٌ زوجته بل حرمة نظر كل منهما الى بدن 
الأخر فيما عدا العورة أيضا إلا ما استثنى جوازه. هذا مع ما فى تعليله و هو انقطاع العصمةٌ من الضعف لعدم الدليل على انقطاعها 
بالموت بل مقتضى الاستصحاب بقائها بعد الموت كما ان مقتضى استصحاب جواز النظر الثابت حال الحيوة هو بقائه أيضا و ان 
كان الأصل الجارى فى بقاء العلقهُ حاكمة عليه لكونه جاريا فى السبب حيث ان الشكك فى بقاء جواز النظر ناش عن الشكك فى 
بقاء العلقةُ. 

(و كيف كان) فلا مانع من الرجوع الى أصالة بقاء العلقة عند الشكك فى انقطاعها بالموت إذ لا دليل على كون الموت كالطلاق 
رافعا لعلقة الزوجية بل هو مانع عن ترتب الآثار المتوقفة على الحيوه كالإنفاق و القسم و نحوهماء و جواز الوطى من هذا القبيل 
للإجماع على عدم جوازه بعد الموت و هو لا يدل على انقطاع العلقةُ هذا كله مضافا الى دلالهُ النص على عدم انقطاع العصمة 


بينهما بالموت ففى صحيح محمد بن المسلم عن الباقر عليه السّلام عن امرأة توفيت أ يصلح لزوجها ان ينظر الى وجهها و رأسهاء 
قال عليه السّلام نعم. 

(و كيف كان) فالأ-قوى جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة الأسخر بعد موته للاستصحاب و إطلاق صحيح ابن سنان عن 
الصادق عليه السّلام عن الرجل أ يصلح له ان ينظر الى امرئته حين تموت أو يغسلها ان لم يكن عنده من يغسلها و عن المرأة 
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هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت فقال عليه السّد.لام لا بأس بذلك انما يفعل ذلكك أهل المرأة كراهية ان ينظر 
زوجها إلى شىء يكرهونه منها. و لدلالة صحيح الكنانى و صحيح الحلبى و خبر داود بن سرحان المتقدمة على جواز نظر المرأة 
إلى عورة زوجها لكن الأخبار الثلاثة تدل على المنع من نظر الزوج إلى عور زوجته كما ان خبر منصور بن حازم أيضا كذلكك, 
بناء على إرجاع ما فيه من قوله عليه السّ.لام (يلقى على عورتها خرقة) إلى الجميع من المرأة و الام و الأخت لا الى خصوص الام 
ولاك 

(و يعارض الجميع) ما فى خبر زيد الشحام الدال على المنع عن نظر الزوجة إلى عور زوجها- بناء على ان يكون المراد من 
المرأة فيه الزوجة لا خصوص المحارم و لأجل ذلكك قال فى الجواهر: و يحتمل الحرمة فى خصوص العورة للنهى عنه و قال فى 
مصباح الفقيه لو قيل بوجوب ستر العورة و حرمة نظر كل منهما إلى عوره صاحبه بعد موته لم يكن بعيدا للأمر بسترها و النهى 
عن النظر إليها بالخصوص فى جملهُ من الاخبار التى تقدم بعضهاء و لا يعارضها سوى الأصل و إطلاق صحيحة ابن سنان لكنه 
مع ذلكك لا يخلو عن تأمل (انتهى). 

(أقول) التعليلات الوارده فى بعض الاخبار المصرحة بالمنع توجب حمل المنع فيه» بل و كذا فى الاخبار الخالية عن التعليل على 
الكراهة مع ما فى دلالة خبر منصور و خبر الشحام على المنع حسبما عرفت (و كيف كان) فالقول بكراهة النظر- كما فى المتن- 
لا يخلو عن قوءٌ و ان كان الاحتياط بتركك النظر لا ينبغى تركه. 

(الأمر السادس) لا فرق فى الزوجة بين الحره و الأمة ولا بين الدائمة و المنقطعة بل و المطلقة الرجعية؛ اما عدم الفرق بين الحرة 
و الأمهُ فلتسالم الأصحاب عليه من غير نقل خلاف فيه؛ و ان كان ربما يمكن دعوى الفرق بينهما بدعوى انصراف النصوص عن 
الأمه مع كونها مملوكة لمولاها و ان مولاها أحق بها من زوجها لقاعده السلطنةء لكن دعوى الانصراف بعيده لكون المنشأ فيه- 
على تقدير تسليمه- ندر الوجود و هى لا تضر بالتمسكك بالإطلاق» و قد تقدم الكلام فى ذلكك 
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فى المسألة الاولى من الفصل المعقود فى بيان مراتب الأولياء. 

واما شمول الحكم للمنقطعة فقد تقدم بعض الكلام فيه فى الفصل المذكور و الأقوى أنها مع بقاء أجلها كالدائمة فيجوز لها 
تغسيل زوجها و مع انقضاء أجلها تضير كالأخنسة- إذا كان بعد انقضاء عكدة الوفاة- قطعاء بل و مع عدم انقضائها أيضا على 
اشكال. 

و اما المطلقة الرجعية فالظاهر كونها بمنزلة الزوجةه فى هذا الحكم أيضا كما انها بمنزله الزوجه فى التوارث و نحوه و ذلكك 
لإطلاق بعض الاخبار فى انها بمنزلة الزوجة المؤيد بالتعليل لجواز تغسيل الزوجة زوجها بكونها فى العدة و تنظر العلامة فى 
المنتهى فى حكمها فقال: لو طلق امرئته فان كان رجعيا ففى جواز تغسيل الأخر له نظر (انتهى) و لعله لدعوى انصراف إطلاق 
عموم تنزيل الرجعية منزلة الزوجة عن مثل هذا الحكم., و الاحتياط مما لا ينبغى تركه هذا إذا كان الموت فى أثناء العدة و اما إذا 
كان بعد انقضائها فلا إشكال فى كونها أجنبية كالمطلقة بائنا. و لو كان الموت فى أثناء عدتها. 


ولا إشكال فى جواز تغسيل الزوجة زوجها فيما إذا كانت فى عدة الوفاة من غير فرق بين الدائمة و المنقطعة مع بقاء أجل 
المنقطعة حين الغسلء و اما مع انقضاء عدة الوفاة فالمصرح به فى الذكرى و الروضة و الروض و جامع المقاصد هو جواز غسلها 
زوجهاء ففى الذكرى: ولا عبرة بانقضاء عده المرأة عندنا بل لو نكحت جاز تغسيله و ان كان الفرض بعيداء و مثله فى الروض و 
الروفطة وى العير ركنية عدن اشجار يكوه تدك عاضا 

و قد ذكروا فى بعد الفرض وجهين (أحدهما) ما ذكره الشهيد الثانى فى حاشيته على الروضة حيث يقول: يتحقق هذا الفرض 
بدفن الميت بغير غسل ثم تزوجت زوجته بعد مضى عدتها ثم اخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على حقه أو أخرجه السيل 
و لم يتغير فيجوز لها أو يجب حينئذ تغسيله (انتهى) و الظاهر من فرض إخراج الميت من قبره لغرض هو تصوير كون إخراجه منه 
جائزاء و لا حاجةٌ الى 
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فرض جوازه. بل لو اخرج عصيانا مع عدم تغيره لوجب تغسيله. و بعد الفرض على ما فرضه (قده) انما هو من جهةٌ بعد عدم 
التغير فى بقاء المت طول هذه المدة. 

وقال فى الجواهر: و لعله لا يحتاج الى هذا التكلف فى نحو عصرنا و ذلك لانه قد تعارف فيه بقاء الميت مده طويلة بسبب ارادة 
دفنه فى إحدى المشاهد المشرفة (انتهى) و مراده (قده) بقاء الميت مده طويلة هو وضعه غير مدفون على وجه المواراة فى 
الأرض بوضعه على الأرض على وجه الامانة بحيث لا يصدق عليه الدفن» و بعد الفرض انما هو من جهةُ عدم تغير الميت طول 
هذه المدهٌ و التكلف المشار اليه انما هو فيما فرضه الشهيد الثانى (قده) من إخراج الميت من قبره لغرض» و قد عرفت انه غير 
محتاج اليه و ان المدار فى وجوب غسله هو خروجه من قبره- و لو كان الإخراج عن عصيان. 

وقال فى المستمسكك: العمدةٌ فى استبعاد الفرض من جهة تلاشى الميت فى هذه المده الطويلة على نحو يسقط غسله و تيممه 
لكن فى هذا العصر تعارف تحنيطه (أقول) و لعل مراده من التحنيط هو وضعه فى قارورة معد لذلك أو مكان مخصوص معدله 
المسمى بسرد خانه و لم يعلم بقائه فى تلك المدة بلا تغير فيهماء و لو كان كذلكك فهو فرض نادر الوقوع وان لم يحتج الى 
التكليف فى فرضه (و ثانيهما) ما حكاه فى مفتاح الكرامة عن الصيمرى حيث يقول: يتصور ذلك فيما إذا كانت حاملا ثم 
وضعت بعد موته فان عدتها تنقضى بالوضع فقط- كما هو مذهب ابن ابى عقيل فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من 
تغسيلها إياه (أقول) و هذا الفرض ليس ببعيد لكنه لا يتم على المعروف من مذهب الخاصة فى كون عدة الوفاة أبعد الأجلين من 
وضع الحمل و الشهورء و لعله الى ذلكك يشير ما فى الذكرى من تقيبد بعد الفرض بقوله- عندنا- للإشارة الى عدم بعده بناء 
على قول العامة من انقضاء العدة بالوضع. 

(و كيف كان) فقد استشكل فى الحكم المذكور فى محكى المداركك معللا ذلكك بصيرورة المرأةُ بعد خروجها عن عد الوفاةً و 
ترويجها أجنبية» وقد يؤيد ذلك 
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بالشكك فى شمول الإطلاقات لمثل ذلك من جههُ ندرته مضافا الى إشعار التعليل الوارد فى الاخبار المتقدمة مثل صحيح الحلبى 
وغيره لجواز تغسيلها زوجها بكونها فى عدته حيث ان المستفاد منه عدم الجواز بعد انقضاء العدهٌ سيما إذا تزوجت. 

(و الأقوى) هو جوازه بعد خروج العدة- و ان تزوجت- لفساد ما ذكر فى وجه المنع؛ اما صيرورتها بانقضاء العدة و بعد التزويج 
أجنبية فلان الموت ليس كالطلاق رافعا لعلقة الزوجية و انما هو مانع من ترتب الآثار المتوقفة على حيوة الطرفين كما دل عليه 
صحيح ابن مسلم حسبما تقدم» كيفء و لو كان كذلكك لم يبق فرق بين صورة تزويجها بعد العده و عدمه إذ الانقطاع يحصل 


حينئذ بالانقضاء لا بالتزويج بل اللازم عدم الفرق بين انقضاء العده و عدمه لان الانقطاع يحصل بالموت و هو يقتضى عدم 
تغسيلها زوجها رأسا و لو فى العدة أو تغسيلها على وجه لا ينتهى إلى لمسه و لا النظر اليه اللهم الا ان يقال ان عدةٌ الوفاةُ كالعدة 
الرجعية: و هو كما ترى. 

واما انصراف الإطلاقات الى الافراد المتعارفة فلما تكرر فى مباحث هذا الكتاب من عدم العبرة بالانصراف الناشى من ندرة 
الوجود و انه غير مانع من التمسكك بالإطلاق» و لقد أجاد الشيخ الأكبر (قده) حيث قال: فلو بنى على عدم شمول الإطلاقات لكل 
فرد بعيد الفرض لم يبق قاعدة كليةُ لأن أكثرها مستفادة من الإطلاقات دون العمومات اللفظية اللغوية. (انتهى) و لو سلم دعوى 
الانصراف و عدم صحة التمسكك بالإطلاقات فالمرجع هو استصحاب الأحكام الثابتُ قبل انقضاء عدتها من جواز النظر و اللمس 
و نحوهما لا العمومات الناهية عن النظر و اللمس و ما دل على النهى عن تغسيل غير المماثل لان المقام من موارد التمسكك 
باستصحاب حكم المخصص لا -عموم العام حيث ان الزمان لا يكون مفردا للعام فان الفرد الخارج عن العام باعتبار كونه قبل 
انقضاء العده و بعده ليس من قبيل الفردين للعام حتى يرجع فى حكم ما انقضت عدتها الى العموم. 

ولو نوقش فى صحة الرجوع الى الاستصحاب لأجل كونه تعليقيا بناء على عدم جواز الرجوع اليه لكان المرجع هو أصالةً 
الإباحة» و لا يخفى ان اباحةٌ تغسيلها 
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إياه بعد مضى عدتها مستلزم لوجوبه عليها حيث انه لو جاز لوجب بعموم دليل وجوبه و اما إشعار التعليل المذ كور فى صحيح 
الحلبى و غيره ففيه انه محمول على الفرق بين الزوجة و الزوج فى التجريد عن الثياب ففى تغسيل الزوجة زوجها لا يتأكد كونه 
من وراء الثياب لأنها فى العده بخلا-ف العكس - كما حمله على ذلكك الشيخ فى التهذيب- ثم لا يخفى ان البحث عن جواز 
تغسيل الزوجة زوجها بعد انقضاء عدة الوفاة و بعد تزويجها بغيره ليس من الأبحاث الراجعة إلى المطلقة الرجعية بل هو مما 
تترتب على الزوجة المتوفى عنها زوجها سواء كانت مطلقة رجعية أم لا إذا لم تكن مطلقة بالطلاق البائن و ذلكك بناء على ان 
المعتده بالطلاق الرجعى فى حكم الزوجة و إذا مات زوجها تنقاب عدتها الى عدة الوفاة فالا-ليق ان يجعل موضوع البحث 
المذكور الزوجة التى مضت أيام عدهٌ وفاه زوجها و تزوجت بغيره؛ و انما أرجعه المصنف (قده) الى المطلقة لأن البحث قد ذكر 
فى غير واحد من الكتب هكذا. 

(المورد الثالث) مما استثنى من اعتبار الممائلة- المحارم- و المراد كل من يحرم نكاحه مؤبدا بنسب كالأم و الأخت و البنت و 
نحوها أو برضاع كالأم و الأخت الرضاعيتين؛ أو بمصاهرة كأم الزوجة و زوجة الأب و حليلة الابن و بنت الزوجة المدخول بهاء و 
انما قيدنا الحرمة بالموبدة لإخراج أخت الزوجة و بنت الزوجة إذا كانت غير مدخول بهاء و بالتقييد بكون الحرمة الأبدية بسب 
أو رضاع أو مصاهرة خرجت الملاعنة و المطلقة تسعا و أم المزنى بها و بنتها و نحو ذلككء حيث ان الحرمة الأبدية فى جميع 
ذلكك ليست من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة فلا توجب الحرمة الأبديةٌ فيها جواز النظر و حصول عنوان المحرمية. 

(و كيف كان) فلا خلاف فى جواز تغسيل المحارم فى الجملهٌُ بل هو إجماعى- كما فى الجواهر- و يدل عليه الاخبار المتظافرة 
التى كادت ان تكون متواترءٌ و قد تقدم بعضها كصحيح منصور عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يخرج فى السفر و معه امرئته 
يغسلها قال عليه السّلام نعم و امه و أخته و نحوهما يلقى على عورتها خرقة (و صحيح الحلبى) عنه عليه السّلام فى الرجل يموت 
و ليس عنده من يغسله الا النساءء قال عليه السّلام تغسله امرئته 
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أو ذو قرابته ان كانت و تصب النساء عليه الماء صبا (و موثق عبد الرحمن) عنه عليه السّ.لام فى الرجل يموت و ليس عنده من 


يغسله الا النساء هل تغسله. فقال تغسله امرئته أو ذات محرمه و تصب عليه النساء من فوق الثياب (و خبر الشحام) عنه عليه السّلام 
عن امرأةُ ماتت (الى ان قال) و ان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير ان ينظر الى عورتها (و موثق سماعة) عنه 
عليه السّ.لام فى رجل مات و ليس عنده الا النساء قال تغسله امرئته أو ذات محرم منه و تصب النساء عليه الماء و لا يخلع ثوبه و 
ان كانت امرأهٌ ماتت مع رجال و ليس معهم امرأةُ و لا محرم لها فليدفن كما هى فى ثيابها و ان كان معها ذو محرم لها يغسلها 
من فوق ثيابها (و خبر عمرو بن خالد) عن زيد بن على عليه السّ.لام عن آبائه عن على عليهم السّد.لام إذا مات الرجل فى السفر 
(الى ان قال) و إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرونه و يصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه. 

و بعض هذه الاخبار و ان كان فى مورد المحارم بالنسب كصحيح منصور الا ان إطلاق بعضها كموثق سماعة و خبر عمرو بن 
خالد كاف فى إثبات العموم؛ مضافا الى نفى الخلاف فيه» فلا شبهة فى أصل الحكم فى الجملة. 

وانما الكلام فى أمرين (أحدهما) المنسوب إلى الأكثر- كما فى المحكى عن كشف اللثام- أو الى المشهور اعتبار فقد المماثل 
فى جواز تغسيل المحارم فلا يجوز ذلكك مع وجود المماثل» و يستدل لذلكك بخبر أبى حمزة عن الباقر عليه السّرلام: لا يغسل 
الرجل المرأةُ الا ان لا توجد امرأة» و صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّدِ.لام: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرئته و ان لم 
تكن امرئته معه غسلته أوليهن به و تلف على يدها خرقة. 

و لعل المراد باوليهن من كانت محرما له حيث ان الأجنبية لا تباشر الغسلء و ظاهره حينئذ اعتبار فقد الزوجة فى تغسيل المحارم 
فيدل بالالتزام العرفى على تأخر مرتبة المحارم عن المماثل لما عرفت من مساواة المماثل مع الزوجة فى الرتبة- بناء على جواز 
تغسيل الزوجة زوجها مع الاختيار- أو تقديمه عليها بناء على اعتبار فقده فى جوازه (و كيف كان) فاللازم تقديمه على المحارم 
كما هو واضح. و أيده فى 
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الجواهر بمعروفية الحكم فى أذهان السائلين» حيث انهم يفرضون عدم المماثئل فى أسئلتهم عن حكم تغسيل المحارم و لم يظهر 
فى الأجوبة عنهم ما يردعهم عن ذلك فيستشم منه تقريرهم على ما هم عليه من عدم جواز تغسيل غير المماثل من المحارم مع 
وجود المماثل من غيرهم. 

هذا و المحكى عن الحلى و العلامة فى المنتهى و كاشف اللثام و المداركك و الذخيرة عدم الاعتبار فجوزوا تولى المحارم مع 
وجود المماثل» و ذلكك للأصل- أى أصالة البراءة عن الاشتراط عند الشكك فيه؛ و لإطلاقات الأمر بتغسيل الأموات» و إطلاق 
صحيح منصور المتقدم الذى فيه: عن الرجل يخرج فى السفر و معه امرئته يغسلهاء قال عليه السّ.لام نعم و امه و أخته» حيث انه 
بإطلاقه يدل على جواز مباشرة الرجل لتغسيل امه و أخته- و لو مع وجود مماثلهما- بناء على عطف الام و الأخت على الضمير 
المنصوب فى قول السائل يغسلهاء و لتقارن المحارم مع الزوجة فى كثير من الاخبار المتقدمة التى فى جملة منها يغسلها زوجها 
أو ذو رحم لها كخبر الشحام الذى فيه: و ان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير ان ينظر الى عورتهاء و فى جملة 
منها: 

تغسله امرئته أو ذات قرابته كصحيح الحلبى المتقدم الذى فيه: تغسله امرئته أو ذات قرابته ان كانت له» و قد عرفت عدم اعتبار 
فقد المماثل فى تغسيل كل من الزوجين صاحبه و مقتضاه عدم اعتبار فقده فى تغسيل من ساواهما أيضا- أعنى المحارم. 

(و الأ.قوى) هو القول المشهور كما قواه المصنف (قده) فى المتن لضعف ما استدل به للأخير و ذلكك لعدم انتهاء النوبة الى 
الأصل مع قيام الدليل على الاشتراط كما انه بقيامه يبخصص عمومات أدلة تغسيل الميت و إطلاقاتها كما هو مقتضى صناعة 
الجمع بين العام و الخاص و المطلق و المقيدء و به يقيد خبر منصور بن حازم أيضا مع ما فيه من الاشعار بكون الحكم فيه فى 


مورد فقد الممائل حيث فرض السائل كون الرجل فى السفر فان فيه مظنهُ فقده (و ما قيل) من وجود الممائل فى السفر كثيرا فلا 
إشعار فى فرض السفر (مدفوع) بأن كثرة المماثل فى السفر غير مضر بدعوى الاشعارء إذ المراد من الضرورة هو العرفيةٌ منهاء و 
ليس وجود مطلق المماثل رافعا للاضطرار العرفى إذ كثيرا ما لا يقدم على تغسيل الأموات كثير من الناس كما هو المشاهد منهم؛ 
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و هذا بخلاف حال الحضر لكون الغالب فيه وجود من لا يأبى عن غسل الميت. 

ولو باشر المحارم للغسل مع فقد المماثل ثم وجد المماثل قبل دفن الميت فهل تجب الإعادة أولاء احتمالان» أقواهما العدم 
لحصول الأسمر بالغسل واقعا بالنسبةُ إلى المحارم مع عدم المماثل و قد تحقق الامتثال و هو مقتضى للاجزاء. و لو شكك فى 
وجوب اعادته يرجع الى البراءة (و دعوى) اختصاص أدلة البدلية فى المقام بصوره عدم التمكن من المماثل فإذا وجد المماثل 
ينكشف عدم صحة الغسل الصادر من المحرم (ساقطة) بالمنع عن كون فعل المحرم المباشر من باب البدلية عن فعل المماثل» و 
ذلك للعلم بكون وجوب الغسل كفائيا وان الشارع لا يرضى بتركه مهما أمكنء و مع عدم المماثل يتحقق شرط صحة الغسل 
الصادر عن المحرم فيكون الصادر منه إتيانا للمأمور به على وجهه و هو يقتضى الاجزاء؛ و سيأتى فى ذلكك مزيد كلام فى غسل 
الكافر و الكافرة إنشاء الله تعالى. 

و لو كان تحقق الاضطرار بامتناع المماثل من المباشرة و لم يمككن إجباره أو قلنا بعدم صحة غسله مع الإجبار لاشتراط القربهُ فى 
الغسل و هى غير حاصلةٌ مع إجباره فالظاهر ان ما يصدر من المحرم فى تلكك الحالة أيضا مجز فلا يجب معه صدور الفعل عن 
المماثل (و احتمال) انحصار التكليف بالمماثل و عدم الدليل على انتقاله الى غيره بمجرد عصيانه؛ و مع الشكك فيه يكون المرجع 
هو البراءة (ضعيف) بعد فرض كون المدار فى صحة الفعل من المحرم على تحقق الاضطرار العرفى» و من المعلوم تحققه بامتناع 
المماثل مع العجز عن إكراهه أو عدم صحة الفعل منه مع الإكراه. 

(الأمر الثانى) ظاهر المشهور اشتراط كون غسل المحرم من وراء الثياب فلا يجوز تجريد الميتء و قد نسبه فى محكى الذخيرة 
إلى الأصحاب. و عن الحبل المتين دعوى الاتفاق عليه (و يستدل له) بالأخبار الكثيرة الظاهرة فى الاشتراط بعد حمل الأخبار 
المطلقة منها عليها تحكيما لقاعدة حمل المطلق على المقيد, و علله المحقق فى المعتبر بأن المرأة عورة فيحرم النظر إليها و انما 
جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير و الستر (انتهى) و ما ذكره (قده) مع ابتنائه على اشتراط 
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تغسيل المحارم بالاضطرار و فقد المماثل حيث انه جعل المدار على الضرورة- متوقف على حرمة نظر المحرم الى جسد محرمه 
عاريا كما حكى عن العلامةٌ التصريح فى حد المحاربء و هى ممنوعة بل الأقوى جوازه و اختصاص الحرمة بالعورة» و المحكى 
عن ظاهر الغنيهٌ و الكافى و الذكرى و صريح جماعة من المتأخرين عدم الاشتراط و ذلكك لحمل الأخبار الدالةُ على الاشتراط 
على الاستحباب بقرينة ضم الزوجة إلى المحارم فى بعضها كموثقتى البصرى و سماعة و الاقتصار على ذكر ستر العورة فى مقام 
بيان الحكم كما فى صحيحة منصور و خبر الشحام و فيه: و ان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير ان ينظر الى 
عورتهاء و فى الخبر المروى عن زيد بن على: فان كان معه نساء ذوات محرم يؤزرونه و يصببن عليه الماء صبا و يمسسن جسده 
ولا يمسسن عورته؛ و هذا هو الأقوى و ان كان الأول أحوط. 

(المورد الرابع) تغسيل المولى أمته و بالعكس. اما تغسيل المولى أمته التى لا تكون مزوجة و لا معتدة ولا مبعضة و لا مكاتبة 
فلم يحكك فى جوازه خلاف بل عن مجمع البرهان دعوى نفى الخلاف عنه. و اما تغسيل الأمهُ مولاها ففى جوازه مطلقا أو بشرط 
كونها أم ولد أو عدم جوازه أصلا أقوال» المحكى عن القواعد و البيان و مجمع البرهان هو الأول (و يستدل له) من الأندلة 


الاجتهادية بإطلاقات الأمر بالغسل و عموماته و موثق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه الس لام عن أبيه عليه السّ.لام ان على بن 
الحسين عليهما الّد.لام اوصى ان تغسله أم ولد له فغسلته» و من الأصول بأصالةٌ البراءة- بناء على جريانها فيما شكك فى مدخليته 
فى العبادة» و باستصحاب المحرمية وان انتقل الملكك الى غيره كما فى غير أم الولد أو انعتق كما فيهاء و باستصحاب علق 
الملكك و بقاء آثارها من الكفن و المؤنة و العدة- لو شكك فى بقائها مع انتقال الملكك الى الغير أو الانعتاق من جهة الشكك فى 
ان خروج الأمهُ عن ملكية المولى بالموت هل هو من قبيل خروجها عن ملكه بناقل شرعى كالبيع و الهبةُ أو العتق حتى يكون كل 
يبنا احتيناغي الخو ركه اران العلقة براقة لندئ اعرف نيدو مه الاععان مشيكة لأ عدوت الآنة موك ميانها | جنة عله 
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و الثانى هو المختار عند صاحبى المدارك و الحدائق استنادا الى زوال المحرمية بينها و بين مولاها اما فى غير أم الولد فلزوال 
سببها لانتقالها الى الوارثء و اما فى أم الولد فلزواله بانعتاقها بموت مولاهاء و للمنع عن صحة التمسكك بالخبر المروى فى وصية 
زين العابدين عليه الس لام بتضعيف سنده- كما فى المداركك- و معارضته بما ورد من ان الصديق لا يغسله الا الصديق كما فى 
الحدائق» فيكون المرجع هو ما دل من المطلقات على اعتبار المماثلة. 

(و أورد عليهما) أولا بمنع الفرق بين تغسيل المولى أمته» الذى يقولان فيه بالجواز بل فى المداركك ادعى القطع بجوازه و بين 
تغسيل الأمهُ مولاهاء إذ مناط المنع الذى ذكراه بعينه موجود فى عكس المسألة» فان خروج الأمهُ عن ملك مولاها اما يكون 
لخروجها عن أهلية الملكك و ذلكك عند موتها أو لخروج مولاها عن أهلية المالكية و ذلكك عند موت المولىء و اما الانتقال الى 
الوارث فليس موجبا لزوال المحرمية» كيفء و فى أم الولد لا انتقال الى الوارث مع زوال المحرمية عندهما و ليس لزوالها فيها 
منشأ الا زوال الملكيةٌ بالانعتاق» فالفرق بين تغسيل المولى أمته و بين تغسيل الأمهُ مولاها ساقط. 

(و ثانيا) ان مطلق خروج احد الطرفين عن الأهلية ليس منشأ لزوال المحرميه سواء كان بموت الأمهُ كما يقولون بعدم زوالها أو 
بموت المولى» بل انما يختص ذلكك بما إذا كان الزوال بناقل شرعى من بيع أو هبه أو عتق و ذلكك بحكم العرف ببقاء العلقة 
بنحو الاعتبار. كيفء و بقائها هو المنشأ للتوارث بينهما حيث ان كل واحد منهما يرث الأخر بحكم الزوجية التى بينهما. 

واما الحكم بضعف سند موثق إسحاق ففيه انه مع كونه فى نفسه موثقا منجبر بعمل الأصحاب و استنادهم اليه و اما معارضته 
باخبار تدل على ان الصديق لا يغسله إلا صديق فساقط يظهر وجهه مما عن الفقه الرضوى انه لما مات على بن الحسين عليهما 
السلام قال الباقر عليه السّ.لام لقد كنت أكره ان انظر الى عورتكك فى حيوتكك فما انا بالذى انظر إليها بعد موتكك فادخل يده و 
غسل جسده ثم دعى أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته و 
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قد مر غير مره اعتبار ما فى الفقه الرضوى فيما علم انه ليمس من صاحب الكتاب و لم يكن معرضا عنه بقيام الشهرة على خلافه و 
هذه الجملة باعتبار انه يرويه عن الباقر عليه السّ.لام تكون من هذا القبيل فيحمل موثقة إسحاق على إرادة الوصية بالإعانة على 
الغسل و الشركة فيه (فالأقوى) جواز تغسيل الأمهُ مولاها حتى مع الاختيار و ان كان الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

و مما ذكرناه يظهر وجه القول بالتفصيل بين أم الولد و غيرها بجواز التغسيل فى أم الولد فقط كما عن المعتبر و جامع المقاصد و 
الروض لخبر إسحاق بن عمار فى أم الولد و زوال المحرمية فى غيرها مع عدم قيام دليل على الجواز. و يرده ما تقدم من 
الاستدلال على القول الأول» مضافا الى إمكان ان يقال باستفادة حكم الأمهُ مطلقا و لو لم تكن أم ولد من الاخبار المتقدمة الدالة 
على جواز تغسيل كل من الزوجين صاحبه بدعوى ان موضوع الحكم فى تلكك الاخبار و ان كان الزوج و الزوجة لكن المناط 
فى الحكم متحقق فى الأمة و المولى و هو حلية النظر و اللمس على الوجه الثابت فى الزوجين فيقال ان العرف يفهم من الزوجين 


فى المقام ما يعم الأمهُ و المولى. و منه يظهر صحة تقييد الأمهُ فى كلماتهم بغير المزوجة و المعتده و المبعضة و ذلكك لعدم جواز 
الاستمتاع بالوطى و غيره فى جميع ذلكء هذا تمام الكلام فى هذه المسألة و الحمد الله. 


[مسألة )١(‏ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين] 


مسألة )١(‏ الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا اشكال فيها و الا فإن كان لها محرم أو امه بناء على جواز 
تغسيل الأمه مولاها فكذلك والا فالأحوط تغسيل كل من الرجل و المرأ إياها من وراء الثياب و ان كان لا يبعد الرجوع الى 
القرعة. 

لا إشكال فى جواز تغسيل كل من الرجل و المرأة للخنثى إذا كان عمرها ثلاث سنين أو أقل بناء على عدم اعتبار المماثل فيمن 
كان عمره كذلكك, و كذا لا إشكال فى جواز تغسيل المحرم لها فيمن كان عمره أزيد من ثلاث سنين بناء على ما تقدم من 
جواز ذلكك من المحارم مع الاختياره و اما بناء على عدم جوازه الا مع الاضطرار و عدم وجود المماثل ففى الاكتفاء بتغسيل 
المحرم حينئذ وجهان. و المصرح به فى كلام غير واحد 
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من الأصحاب هو الأولء و عللوه بعدم إمكان الوقوف على المماثل فيكون من مواضع الضرورة المبيحة لتغسيل المحارم. 

و أورد عليهم فى الجواهر بعدم تناول ما دل على الضرورة المسوغة لغير المماثئل ذلك لظهورها بل صراحتها فى معلوم الرجولية 
و الأنوثية (و مراده قدس سره) من ظهور الأدلهة المسوغةٌ أو صراحتها هو كون المفروض فى الأسئلة الواقعةٌ فى الاخبار الرجل و 
المرأة» فاستظهر (قده) منها أخذ إحراز الرجولية و الأنوثية فى موضوع السؤال و لذا قال بعدم تناولها للخنثى المشكل. 

(و أجاب عنه فى مصباح الفقيه) بعدم اشعار شىء من الأدلة فضلا عن ظهورها أو صراحتها فى كون الإحراز مأخوذا فى موضوع 
الحكم لان فرض السائل فى سؤاله عن رجل أو امرأة ليس الا كذكر سائر الخصوصيات التى لا يتخصص الحكم بها (لا يقال) 
العبره فى تحقق الضرورة انما هى بعدم إمكان حصول الغسل من المماثل كما فى حال فقده أو امتناعه مع عدم إمكان إجباره أو 
عدم صحةٌ الغسل منه مع إجباره- كما تقدم و حصوله فى تغسيل الخنثى بمكان من الإمكان» و ذلك بتكرار الغسل مره من 
الرنجنل و اخرض مق الأتى :(لكته يكال العرة فى تحئق الضرورة :انما فى فى 'خصول العسنل عن غير الجمائل لاسنارانه النظر و 
اللمس المحرمان لا عدم إمكان حصوله من المماثل و من المعلوم حصوله عن غير المماثل عند التكرار. 

قلت ما ذكره فى مصباح الفقيه وجيه فالأقوى جواز الاكتفاء بتغسيل المحارم- بناء على عدم جواز تغسيل المحرم مع الاختيار و 
اما بناء على جوازه فالأمر أوضح (و منه يظهر) عدم الاشكال فيما إذا كانت للخنثى امة- بناء على جواز تغسيل الأمهٌ مولاها مع 
وجود الممائل حيث ان تغسيل الأمهُ حينئذ مجز و لو مع كون الخنثى رجلاء و هذا ظاهر. 

وانما الكلام فى الخارج عن الصور الثلاث- اعنى ما كان سن الخنثى أزيد من ثلاث و لم يكن هناكك ذو محرم و لا امه ففى 
سقوط الغسل حينئذ و جواز دفنها بدونه- كما عن التذكرة- أو انه يجب غسلها مره واحدة بمباشرةٌ الرجال أو النساء لكن 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج02 ص: 586 

من فوق الثياب و لا يجوز لأحدهما غسلها من غير ثياب لاحتمال ان يكون رجلا مع كون الغاسل امرأة أو ان تكون امرأة مع 
كون الغاسل رجلا- كما عن المنتهى- أو يجب تغسيله مرتين مره بمباشرة الرجال و مره بمباشرةٌ النساء تحصيلا للعلم بالفراغ عن 
التكليف بالغسل مع شرط الممائلة (وجوه). 

منشأ الأول هو كون المقام من قبيل واجدى المنى فى الثوب المشترك. حيث لا يجب الغسل على واحد منهما بل كل واحد 


منهما يرجع الى البراءة (و توضيحه) فى المقام ان هيهنا عمومات دالة على وجوب تغسيل الميت قد خصصت بما يدل على 
اشتراط المماثلة و كل واحد من الرجال و النساء من افراد المكلفين شاكك فى وجوب تغسيل الخنثى عليه للشكك فى المماثلة» و 
الشكك فى الشرط موجب للشكك فى المشروط فيرجع كل واحد منهما الى البراءة و جريانها فى كل واحد لا يعارض مع جريانها 
فى الأخر كما فى واجدى المنى لعدم علم كل واحد بتوجه تكليف منجز عليه و لا يصح الرجوع الى عمومات وجوب الغسل 
لأنها بعد التخصيص بما يدل على اشتراط المماثلة قد خرج موضوعها عن كونه تمام الموضوع و صار جزء منه ولا يصح 
الرجوع إليها لكونه من باب الرجوع الى العموم فى الشبهات المصداقية للخاص حيث لا يجوز ذلكك عندنا تبعا للمحققين. 

هذا غايةُ ما يمكن ان يستدل به لهذا الوجه. لكنه كما ترى لا يثبت الا جواز ترك التغسيل لا عدم جواز فعله» بل مقتضى الأصل 
جواز فعله و لو مجردا عن الثياب كجواز مسها و جواز النظر إليها لأن شرط الحرمة و هو عدم الممائلة أيضا غير محرز كشرط 
الوجوب فيرجع فى نفيها الى البراءة فيبقى الفعل على أصل الجواز (فان قلت) فعلى هذا لا يتمكن من إتيانه بداع قربى لعدم 
إحراز رجحانه حينئذ (قلت) يكفى فى إتيانه عبادة إتيانه بداعى احتمال الأمر كما فى جميع موارد الاحتياط. 

و منشأ الوجه الثانى- و هو وجوب غسل واحد بمباشرة الرجال أو النساء- هو كون شرطية الممائلة كما يظهر بالتدبر فى أدلتها 
ناشئةُ عن غلبةُ ابتلاء المباشرين للغسل بالنظر و اللمس المحرمين على الأجنبى و لذلكك نهى الشارع عن مباشرة الأجنبى إذا كان 
غير المماثل (و توضيحه) ان شرطية شىء لشىء كمانعيته عنه قد يستفاد من 
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خطاب وضعى أو تكليفى غيرى لا يستفاد منه الا الشرطية أو المانعية مثل صل متطهرا و لا تصل فى غير المأكول أو قد يستفاد 
من خطاب نفسى متوجه إلى شىء لا يجتمع امتثاله مع امتثال الأمر المتعلق إلى شىء أخر مثل النهى عن الغصب مع الأمر بالصلاة 
(ففى الأول) يكون المستفاد من الخطاب شرطية متعلقة للمأمور به فى الخطاب الإيجابى و مانعية متعلقهُ فى الخطاب التحريمى 
شرطا و مانعا واقعياء و مقتضاه بطلان المأتى به مع الخلل فى شرطه أو مانعه من غير فرق فى ذلكك بين العمد و السهو و لا بين 
العلم و الجهل عن تقصير أو قصورء و يعبر عن مثله بكون وجود الشرط و عدم المانع من مقومات مهية المأمور به اللهم الا ان 
يقوم دليل على صحته مع الخلل فيه فى بعض الأحوال. 

و فى الثانى يكون البطلان مع وجود المانع عند تنجز النهى عنه بقيام منجز عليه من علم أو علمى أو أصل منجز و مع عدمه فلا 
بطلان مع وجوده كما فى الصلاءٌ فى المكان المغصوب مع الجهل بالغصب على وجه يكون المكلف معذورا. 

إذا تبين ذلكك فنقول اشتراط الممائلة فى المقام من قبيل الثانى حيث ان الناظر فى أدله اشتراطها يقطع بان اعتبار الشارع لهذا 
الشرط انما هو لعدم رضاه بمباشرة الأجنبى لهذا العمل المتوقف فى الغالب على النظر و اللمسء فنهيه عنه انما هو لكون فعله 
ملزوما لأسمر مبغوض للشارع نظير الصلاة فى المكان المغصوب و الوضوء بما مغصوبء فالفعل من حيث هو فعل لا يكون قبيحا 
بالقبح الفعلى و مما لا يمكن ان يتقرب به. و انما القبح ينشأ من حيث صدوره عن الفاعل بالقبح الفاعلى و كونه ممن لا يتمكن 
ان يتقرب به. و القبح الفاعلى انما يتحقق عند تنجز النهى عليه» و مع عدم تنجزه فلا موجب لبطلان الفعل لا من حيث نفسه حيث 
انه لا يكون قبيحا بالقبح الفعلى» و لا من حيث صدوره عن الفاعل لعدم تنجز النهى عليه» فيكون فعله صحيحا. 

وعدم تنجز النهى إما يكون للجهل به بجهل يعذر فيه أو ما يكون بحكمه كما فى المقام فيكون تغسيل الأجنبى للخنثى كتغسيله 
لميت بزعم المماثلة أو المحرمية فانكشف خطائه بعد الفراغ عن غسله حيث ان الغسل صحيح قطعا و ليس لصحته 
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وجه الا عدم تنجز النهى على الغاسل مع عدم اتصاف غسل من حيث هو غسل بالقبح الفعلى. 


(فإن قلت) تردد الخنثى بين كونها مماثلا للغاسل أو غير ممائل يوجب تحقق علم إجمالى بوجوب تغسيلها أو حرمة لمسها و 
النظر إليهاء حيث انها ان كانت مماثلا يجب غسلها و ان لم يكن مماثلا يحرم لمسها و النظر إليهاء و هذا العلم الإجمالى يقتضى 
الجمع بينهما فى الامتثال حيث يمكن الجمع بينهما. 

قلت هذا العلم الإجمالى لا ينفع فى إيجاب الجمع بين امتثال طرفيه لان الموجب لعدم وجوب الغسل انما هو حرمة اللمس و 
النظر بالحرمة المنجزة» و الا فلا مانع عن وجوبه فلا بد من ان يكون الترديد بين وجوب التغسيل على تقدير المماثلة و بين حرمة 
اللمس و النظر بالحرمة المنجزة على تقدير المخالفة» و المفروض عدم تنجز الحرمة من حيث هى حرمة و انما التنجز يحصل من 
قبل العلم الإجمالى بهاء فيكون المقام نظير الدوران بين وجوب الصلاه فى خصوص هذا المكان و بين حرمة الوقوف فيه 
لاحتمال كونه مغصوباء حيث ان هذا العلم الإجمالى لا يؤثر شيئا بل يجب الصلاة فيه لان المانع عن وجوبه هو احتمال كونه 
مغصوباء و هو ليس بمانع لأن حرمة الغصب ما لم تكن منجزة لا تكون مانعة كما لا يخفى. 

و منشأ الوجه الثالث- و هو تغسيلها مرتين مرهُ بمباشرةٌ الرجال و اخرى بمباشرة النساء- هو دعوى ان مقتضى وجوب الغسل 
كفايةٌ على عامة المكلفين هو عدم اختصاص التكليف به بمن يباشر بنفسه, فالممائلة شرط الوجود لا شرط الوجوب. فالواجب 
على كل مكلف هو السعى فى إيجاد الغسل من المماثل و لو بالسعى و اعانة بعضهم لبعضء و لذا لو ماتت امرأة يجب على 
الرجال أيضا كالنساء السعى فى تغسيلها بتمهيد مقدماته و اعلام المماثل لهاء و كذا لو مات رجل يجب على النساء ذلكك من 
تمكنهن منه» و فى المقام يجب على المكلفين السعى فى حصول غسل الخنثى من ممائله و هو أمر مقدور يتوقف العلم بحصوله 
على تكرير الغسل من الرجال و النساء؛ فيجب ذلكك من باب الاحتياط إذا لم يتوقف على ارتكاب حرام كنظر الأجنبى و لمسه و 
كن 
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الغسل من وراء الثياب أو مع تغميض العينين و لف خرقة باليدين- بناء على كون حرمة تغسيل الأجنبى من جهة استلزامه للنظر و 
اللمس المحرمينء و اما بناء على كون حرمته ذاتية أو عدم إمكان التحرز عن النظر و اللمس فالمتجه سقوط التكليف بالغسل من 
الممائل لتردده و تردد الموضوع المشتبه منه بين الواجب و الحرام و استلزامه الاحتياط فيه لارتكاب الحرام اليقينى. 

هذا تمام الكلام فى الوجوه الثلاثة (و لا يخفى) أن الأحسن منها هو الوجه الثانى أعنى جواز الاكتفاء بغسل واحد مع التخيير بين 
كونه بمباشرة الرجال أو النساء- و'ان. كان الأخوط يغسيلها مرتين من كل من الرتجال:و النساء لكن مق وززاء القياف: 

و اما الرجوع الى القرعهٌ فنفى البعد عنه- كما فى المتن- لعله مبنى على الرجوع إليها فى ميراث الخنثى» لكن المبنى ضعيف و 
ان ادعى الشيخ فى الخلاف إجماع الفرقة و اخبارهم عليه؛ لكن الدعويين ممنوعتان و المشهور على انها ترث نصف النصيبين 
كما فصل فى باب الميراث؛ نعم ما تقدم من الكلام فى تغسيل الخنثى المشكل مبنى على عدم اعتبار القرعة وعد الأضلاع و 
نحوهما من الامارات و الا فيرتفع الاشكال. 


[مسألة (؟) إذا كان ميت أو عضو من ميت 9 ) بين الذكر و الأنثى] 


مسدألة (9) ]ذا كاؤاهية :أو عصومى ميت يقتهايين 'الذكرو الأقى ففمله كل من الريحل و المرأة عن وزاء:الثيات: 

قال فى الجواهر فى ذيل البحث عن تغسيل الخنقى بعد ان قوى الاكتفاء بغسل واحد من الرجال أو النساء للعمومات الدالةٌ على 
وجوب التغسيل على عامة المكلفين و اختصاص دليل اشتراط المماثلة بالميت المعلوم ذكوريته أو أنوثيته لا المشتبه حاله فيهما- 
و منه يظهر الكلام فيما لو وجد ميت أو بعضه مما يجب تغسيله و اشتبه ذكوريته و أنوثيته لظهور كونهما من واد واحد فتأمل- و 


قال فى ذيل البحث عن حكم ما إذا وجد بعض الميت: ان الظاهر من الأصحاب هنا عدم اعتبار تحقق كون القطع من رجل لو 
أراد التغسيل الرجل و لا من امرأ لو أرادت ذلك الأنثى و هو مناف لما تقدم من ظاهر بعضهم و صريح أخر من اشتراط التماثل 
و أصالةٌ البراءة 
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من حرمة اللمس و النظر لا تحقق ذلككء نعم يتجه ذلكك بناء على ما أشرنا إليه سابقا من ان اعتبار المماثلة انما هو بعد تحقق 
حال الميت فتأمل جيدا (انتهى). 

(أقول) اما قوله (قده) و أصالة البراءة من حرمة اللمس و النظر لا تحقق ذلكك ففيه ما عرفت فى المسألهُ السابقهُ من ان المستفاد 
من الأدلهُ هو ان منشأ اعتبار المماثلة انما هو حرمة اللمس و النظر بالحرمة المنجزة. و أصالة البراءة ترفع تنجز الحرمة. 

ثم ان ما افاده (قده) فى استدراكه بقوله نعم يتجه ذلكك (إلخ) إنما يفيد للقول بعدم اعتبار المماثلة مع عدم تحقق حال الميت 
كما فى الخنثى لا للفرق بين العضو المشتبه و بين الخنثى. و يمكن ان يقال بالفرق بينهما بعدم حرمة مس الأجنبى و نظره للعضو 
المقطوع من الأ-جنبى فإنه لا يصدق على لمسه و النظر اليه عنوان لمس الأ-جنبى و النظر اليه خصوصا إذا كان قطعهُ صغيرة 
كالاصيع و نحوهاء و هذا بخلاف الخنثى» حيث ان لمسها و النظر إليها على تقدير تخالفها مع الناظر و اللامس لمس للأجنبى و 
نظر اليه فيصح من الأصحاب ذهابهم الى عدم اعتبار المماثلة فى العضو المقطوع من الميت مع اعتبارهم لها فى الخنثى لكن ما 
ذكرنا يتم فى المقطوع من الميت إذا كان قطعةٌ صغيرة لا فى المشتبه بين الرجل و المرأهُ و لا فى القطعة العظيمة منه إذا تردد بين 
كونها من الرجل أو الأنثى (و كيف كان) فالاحتياط فى الميت المشتبه و كذا فى العضو المشكوكك كونه من الذكر و الأنثى مما 


لا ينبغى تركه. 
[مسألة () إذا انحصر المماثل فى الكافر أو الكافرةً من أهل الكتاب] 


مسألة () إذا انحصر المماثل فى الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية» أو المسلمة الرجل الكتابى أن 
نكسل أولا | الفيت عدو الأموسيترى الثية وان امكن :ان لأ سن الماموو يدن الشيكة تعيو كها انه الودامكة الشنيل في 
الكر أو الجارى تعين» و لو وجد المماثل بعد ذلكك أعاد, و إذا انحصر فى المخالف فكذلك لكن لا يحتاج الى اغتساله قبل 
التغسيل و هو مقدم على الكتابى على تقدير وجوده. 

المشهور انه إذا مات المسلم و لم يحضره مسلم و لا مسلمةٌ ممن يصح صدور الغسل منها من زوجة أو امه أو محرم يغسله 
الكافر» و ان الكافرة تغسل المسلمة إذا 
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لم توجد مسلمة و لا زوجها ولا محرم لها ولا مولى لهاء و هذا الحكم فى الجملة مشهورى كما نسبه إليهم جماعة بل فى 
الذكرى: لا اعلم له مخالفا من الأصحاب سوى المحقق فى المعتبر» و فى التذكرةٌ نسبه الى علمائنا (و يستدل له) بموثقة عمار 
المروية فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّلام» و فيها: فان مات رجل مسلم و ليس معه رجل مسلم و لا امرأة مسلمة من 
ذوى قرابته و معه رجال نصارى و نساء مسلمات ليس بينهن و بينه قرابة» قال يغتسل النصرانى ثم يغسله فقد اضطرء و عن المرأةٌ 
المسلمة تموت و ليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوى قرابتها و معها امرأة نصرانية و رجال مسلمون. قال تغتسل 
النصرانية ثم تغسلها (و خبر عمرو بن خالد) عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السّ.لام قال اتى رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله و سلّم نفر فقالوا ان امرأة توفت معنا و ليس معها ذو رحم, قال كيف صنعتم فقالوا صببنا عليها الماء صباء فقال صلّى اللّه عليه 


و آله وسلّم اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها فقالوا لاء قال أ فلا يتمموها (و عن فقه الرضا عليه الّ.لام) فان مات ميت 
بين رجال نصارى و نسو مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما يغتسلون و ان كان الميت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين و 
نسوة نصرانية اغتسلت النصرانية و غسلتها. 

و هذه الاخبار- كما ترى. واضحة الدلالة قد اعتمد عليها المشهور و استندوا إليها مع كون الأول منها موثقة لا يحتاج فى العمل 
به الى جبر» فالعمل بها متعين» و لكن المحقق فى المعتبر خالف فى ذلكك و قال (قده) و عندى فى هذا توقف و الأقرب دفتها 
من غير غسل لان غسل الميت يفتقر إلى النيةُ و الكافر لا يصح منه نيةُ القربةُ و اما الحديثان فسند الأول كله فطحيةُ و رجال الثانى 
زيدية (انتهى) و وافقه فى ذلك جملة من المتأخرين كما فى الروضة و عن حاشية القواعد و مجمع البرهان و حاشية المداركك, 
و فى المداركك و عن جامع المقاصد التوقف فيه (و لا يخفى ما فيه) لما مر منا مرارا من كون المدار فى حجيةٌ الخبر على الوثوق 
بصدوره و لو كان من الجهات الخارجية التى من أعظمها استناد الأصحاب اليه و عملهم به. هذا مع ما عرفت من كون خبر عمار 
من قسم الموثق الذى يصح العمل به؛ و اما ما ذكر فى الحكم من الاستبعادات 
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ففيه انها كلها اجتهاد فى مقابل النص مع إمكان اندفاعها بما سنحرر إنشاء اللّه تعالى» و بالجملة فلا ينبغى الإشكال فى ثبوت 
أصل الحكم. 

وانما يقع الكلام فى أمور (الأول) ان المذكور فى روايهُ عمار تغسيل النصرانى و النصرانية و فى خبر عمرو بن خالد تغسيل 
امرأة من أهل الكتاب المرأة المسلمة» و لا إشكال فى جواز التعدى الى أهل الكتاب و عدم وجوب الاقتصار على النصرانى» 
فهل يقتصر على أهل الكتاب أو يتعدى الى مطلق الكافر» وجهانء أقواهما الأول لكون الحكم على خلاف القاعدة بل القواعد 
فيجب الاقتصار على مورد النص و لكن ظاهر إطلاق كثير من الأصحاب هو الثانى لتعبيرهم بالكافر» و لا وجه له الا ان يدعى 
عدم القول بالفصلء و هو ممنوع لظهور كلام المعبرين بأهل الكتاب باختصاص الحكم بهمء أو يقال بعدم تعقل الفرق بين أهل 
الكتاب و بين سائر الكفار على القول بنجاسة الجميع؛ و وهمه واضحء إذ على القول بنجاسة الجميع فجواز تغسيل أهل الكتاب لا 
يلا-زم جوازه من سائر الكفار لأجل اشتراكك الكل فى النجاسة. أو يقال بابتناء الحكم على صورة لا يباشر الكافر الماء» و هذا 
أيضا لا يوجب التعميم» فالحق اختصاص الحكم بأهل الكتاب. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى صحة تغسيل الذمى إذا كان بأمر المسلم أو المسلمهُ و هل يختص الجواز بهذه الصورة أو لاء بل لو 
فرض أن الكتابى كان عالما بكيفيةُ غسل الميت ففعله من دون أمر من المسلمين لكان مجزيا: احتمالان» مقتضى إطلاق الاخبار 
المتقدمة هو الأسخير» و المحكى عن صريح الوسيلة و ظاهر غير واحد من المتون هو الأولء و عليه المتن» و لا وجه له الا على 
ابتناء الصحة على مباشرة المسلم للنية حيث انه يجب أمر المسلم به لكى يكون فعل الكافر فعلا للمسلم و يكون الكافر بمنزلة 
الآلهُ للمسلم حتى يقال بالاكتفاء بنيته كما سيأتى الكلام فيه. 

(الأمر الثالث) المصرح به فى موثقة عمار و المروى عن فقه الرضا عليه السّلام اغتسال النصرانى و النصرانية قبل تغسيلهما الميت» 
و جعل العلامة اعتباره فى معقد الإجماع الذى ادعاه فى التذكرة» و لكن فى غير واحد من المتون كالشرائع و غيره لم يقيدوا 
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الحكم به (و الأقوى اعتباره) لدلالة النص عليه» و هذا من احدى الوجوه المستغربة فى هذا الحكم. حيث انه مع نجاسة الكافر لا 
فائده فى اغتساله بل لا يزيده إلا نجاسة مع ما فى اغتساله فى نفسه من الاشكال- لو كان المراد منه الغسل المعهود الذى كغسل 
الجنابةٌ من العبادات المفتقرة إلى النية- مع الإشكال فى تمشى النيةُ منه» و لعل الحكمة فى تشريعه زوال النجاسة العرضية التى لم 


يتحقق الاضطرار بالنسبة إليها مع تأمل فى زوالها عن النجس بالذات. مع انه على تقدير زوالها يكفى غسل ما يباشر من بدنه 
لتغسيل الميت من غير حاجة الى اغتساله (و كيف كان) فلو تم الأخذ بهذه الاخبار مع ما فى هذا الحكم من مخالفة القواعد 
لكانت الخدشة فيه بأمثال ذلكك من قبيل الاجتهاد فى مقابل النص. 

(الأمر الرابع) فى الكلام فى صحة تغسيل الكافر للميت من جهة كون الغسل عبادة و ان العبادة لا تتمشى منه اما لعدم صلاحية 
الكافر للتقرب و اما لاعتقاده عدم مشروعية التغسيل لكى يتقرب به و هذا أيضا من احد الوجوه المستغربة لهذا الحكم (و أجيب 
عنه) بوجوه (منها) المنع عن كونه عبادة مفتقرا إلى النية (و فيه ما تقدم) من ان الحق كون غسل الميت عبادة كسائر الأغسال 
الواجبة و المستحبة (و منها) انه على تقدير كونه مفتقرا إلى النية لا يحتاج الا الى قصد حصول عنوانه مميزا عما يشاركه فى 
الجنس اى قصد إيجاد تلكك الماهية المعهودة المأمور بها فى الشريعة؛ و اما كون العمل مخلصا لله تعالى فلم يدل عليه دليل 
بالنسبة إلى غسل الميت فهو منفى بالأصل (ففيه) أنه إنكار لعباديه غسل الميت فيرجع الى الأولء فيرد عليه ما أورد على الوجه 
الأول. 

(و منها) ان المتولى للنية هو المسلم الأ-مر للكافر بالتغسيل» فالغسل انما هو فعل الآمر و الكافر آله له» و لذا قيد فى بعض 
الفتاوى- كما فى المتن- بأمر المسلم للكافر بالغسل (و فيه) انه قد تقدم فى الأمر الثانى عدم اعتبار أمر المسلم بالغسل فى صحة 
غسل الكافر» و لو سلم الاشتراط فهو شرط خارجى تعبدى لا من جهة توقف ماهية الغسل الصادر منه على أمر المسلم من جهة 
كونه فاعلا بالتسبيب و ان الكافر بمنزلةٌ الإله. 
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(و منها) تخصيص غسل الميت الصادر عن الكافر بعدم اعتبار النية فيه و ذلكك بالدليل الدال على صحته من الكافر مع عدم صحة 
العبادة منه مطلقا فيكشف عن خروج غسل الميت الصادر منه عن كونه عبادة» و لا ضير فيه بعد قيام الدليل عليه. 

و منها تخصيص ما دل على عدم صحة عبادات الكافر بما عدا غسل الميت إذ ما دل على عدم صحتها منه يدل عليه بالإطلاق 
القابل للتقييد إذا قام الدليل عليه» كما دل الدليل على صحة عتقه و وقفه و صدقته- بناء على كونها عبادة و صحتها منه على هذا 
الوجه. 

(و منها) ان هذا الغسل ليس من الغسل المعهود المشروط فيه النية بل هو شىء أوجبه الشارع فى هذا الحال يشبه بالغسل فى 
الصورة؛ و لذا عبر عنه بعضهم بالغسل الصورى لكونه فى صورة الغسل و لذا لا يكتفى به بعد طرو إمكان صدوره عن المسلم 
قبل الدفن (و فيه) انه يخالف مع ظاهر ما دل على وجوب تغسيل الكافر إياه فى تلكك الحالة أعنى حال عدم وجود المماثل و لا 
المحرم. و هذه الوجوه و ان لم يكن أكثرها خاليا عن الضعف لكنها كافية فى الجمله لرفع الاشكال و دفع الاستبعاد عن هذا 
الحكم لأجل كونه مخالفا للقواعد إذ ليس الالتزام بما يخالف القواعد مع قيام الدليل عليه بعزيز بل كم له من نظير. 

(الأمر الخامس) فى الكلام فى هذا الحكم من جهة استلزام تغسيل الكافر لتنجيس المسلم الميت بالنجاسة العرضية و لذا خالف 
فيه صاحب الحدائق و قال بعدم جواز تغسيله موافقا فيه مع المحقق فى المعتبر لكن لا لأجل تضعيف دليله بل لمعارضته مع ما 
يدل على نجاسة الكافر و ترجيح ما يدل على نجاسته (و لكن الانصاف) عدم المعارضة بينهما كما ان المشهور لم يعتنوا بذلكك 
و حكموا بصحة الغسل مع التزامهم بنجاسة الكافر مطلقا حتى الكتابى. 

و فى بيان رفع المعارضهٌ وجوه (منها) العفو عن هذه النجاسة العرضيهٌ الحاصلةُ من مباشرة الكافر و عدم مانعيتها عن صحة الغسل 
مع الالتزام بتنجس الماء و بدن الميت بملاقاةً يد الكافر و لكن عفى عن هذه النجاسةٌ العرضية لمكان الضرورة» و على 
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هذا فترتفع النجاسة الذاتية الحاصلة لبدن الميت بالموت و تبقى النجاسة العرضية معفوا عنهاء و هذا الوجه ليس ببعيد. 

(و منها) الالتزام بعدم انفعال الماء المستعمل فى الغسل و لا بدن الميت» و ذلكك بتخصيص ما يدل على تنجس ملاقى النجس 
بما عدا هذا المورد بعد قيام الدليل على صحة الغسل و عدم وجوب تطهير بدن الميت بعده» و هذا الوجه أيضا ليس ببعيد يمكن 
به الجمع بين الحكم بصحة الغسل من الكافر و عدم وجوب تطهير ميت المسلم بعده مع الالتزام بنجاسة الكافر. (و منها) الالتزام 
بعدم تنجس بدن الميت بملاقاته مع الماء النجس و بدن الكافر مع الا-لتزام بتنجس الماء الملالقى مع بدن الكافرء و لا-زمه 
تخصيص ما يدل على تنجس ملاقى النجس بما عدا بدن الميت فقط مع القول بعدم اعتبار طهارةُ ماء غسله فيما إذا عرضه 
النجاسة بملاقاته مع الكافر فى هذا المورد. و هذا الوجه أيضا مما لا بعد فيه. 

(و منها) الالتزام باشتراط غسل الكافر بالماء المعتصم كالكر و الجارى أو على وجه لا يلاقيه الكافر برطوبة مسرية» و هذا الوجه 
لا يخلو عن البعد لمنافاته مع ما هو الظاهر من النص و الفتوى من ارادة الغسل المعهود بالكيفية المتعارفة» لكن الاحتياط بتعين 
عدم مس الكافر لبدن الميت أو تغسيله إياه بالماء المعتصم مما لا ينبغى تركه. 

(الأ-مر السادس) المحكى عن غير واحد من الأصحاب وجوب اعادة الغسل لو وجد المماثل المسلم أو من بحكمه. كما عن 
التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و غيرها- و فى الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاءف بين من تعرض له و لم ينقل فيه 
الخلاف عن أحد إلا ما عن ظاهر المنتهى و استشكل فيه فى القواعد و قال: و فى إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده اشكالء و 
حكى الاشكال فيه عن التحرير أيضا (و يستدل لوجوب الإعادة) بعدم حصول المأمور به الحقيقى فيبقى فى العهدة مع الشكك فى 
شمول ما دل على الا-جتزاء بتغسيل الكافر لمثل المقام؛ و بان الاكتفاء بغسل الكافر انما هو للضرورة؛ و لا ضرورة مع إمكان 
تغسيل المسلم و لو بعد حين ما لم ينته الى التسويف فى التجهيز بما يوجب الهتكك فيكشف بوجود المسلم عدم الضرورة فى 
تغسيل الكافر واقعا و انه انما كان تخيل 
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الضرورة؛ و بان الكافر يكلف بهذا الغسل فى رتبة عصيانه الغسل المكلف به جميع المكلفين كفاية من المسلم و الكافر» حيث 
ان الكافر كالمسلم مكلف بالفروع و لا ظهور فى الأدله فى بدليه ما كلف به هو بالخصوص فى رتب عصيانه التكليف المتوجه 
إليه فى ضمن تعلقه بالجميع بحيث يسقط به التكليف الأول و لم يعاقب عليه و انه متأخر عن عصيانه و قد أخذ عصيان الأول 
فى موضوعه و لا يعقل ان يكون الحكم رافعا لموضوعه و لا تنافى بين وجوب هذا الفعل عليه مع وصف الكفر عند عصيانه 
للتكليف الأول المتوجه إليه فى حال الكفر و بين وجوب هذا الفعل بالتكليف الأول عليه وان فعل الثانى كما فى نظائره من 
موارد الترتب حيث ان فعل الصلاةً مع عصيان الإزالة لا يوجب سقوط التكليف بالإزالة بل هو فى كل آن من آنات اشتغاله 
بالصلاه مكلف بالإزالة مع تكليفه فى رتبة عصيان الأمر بالإزالُ بإتيان الصلاة و يترتب عليه صحةٌ صلوته لو أتى بها كذلك مع 
جواز قطعها فى كل آن إذا الأمر بالإزاله فى كل آن يقتضى عقلا هدم الصلاه و الاشتغال بالإزالة و لكن الأمر بالصلاة لا يقتضى 
هدم الإزالة و الاشتغال بالصلاه و انما اقتضائه الاشتغال بالصلاة فى رتبة عصيان الأمر بالإزالة. و هذا من غوامض تصوير مسألة 
الترتب تعرضنا له لمناسبة المقام و بسطنا الكلام فيه فى الأصول. 

و مما ذكرنا يظهر عدم سقوط الغسل الحقيقى عن الكافر بفعله الغسل المأمور به عند عصيانه الخطاب الأول و مع عدم سقوطه 
عنه يكون عدم سقوطه عن غيره اولى. 

و هذا التقريب مع دقته لا يخلو عن الوهن و ذلكك لابتناء صحته على دعوى منع بدلية الغسل الصادر منه فى حال الكفر و 
العصيان عن الغسل المأمور به بالأمر الأول و يمكن منعها بدعوى عدم كفاية مجرد وجوب الشىء عند الاضطرار لبدليته الا إذا 


فهم البدلية من دليله و هو خفى (و دعوى) صراحة النصوص و الفتاوى فى كون ما يوجده الكافر عين غسل الميت لا شيئا أخر 
أجنبيا عنه أوجبه الشارع تعبدا حين الضرورة (غير واضحة) مع انها على تقدير تسليمها لا تنفع بعد انكشاف عدم الضرورة لوجود 
المسلم بعد تغسيل الكافر إياه كما فى التكاليف العذرية من اولى الاعذارء اللهم 
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الا ان يقوم دليل على صحة الاكتفاء بما اتى به فى حال العذرء و لذا يكون الأصل عدم جواز البدار لاولى الأعذار إلا فيما ثبت 
جوازه بالدليل كما فصل فى مبحث التيمم (فالأقوى) حينئذ وجوب اعادة الغسل عند وجود المسلم بعد تمام غسل الكافر و قبل 
دفن الميت و يترتب اليه صحة غسل الكافر و ترتيب آثاره عليه من طهارة بدن الميت و عدم وجوب غسل المس لمن مس بدنه 
مع عدم مجىء المسلم قبل دفنه و بطلانه مع مجيئه قبله فتكون صحة الغسل من الكافر مشروطا بعدم تعقبه بمجىء المسلم بعده 
الى ان يدفن الميت على نحو الشرط المتأخر و لا اشكال فيه فيما إذا جاء المسلم بعد تمام الدفن» و لو وضع الميت فى لحده 
فوجد المسلم قبل إهالة التراب عليه فالظاهر وجوب إخراجه لإعادة غسله كما إذا لم يغسل أصلا و اللّه الهادى. 

(الأمر السابع) إذا انحصر المماثل فى المخالف ففى إلحاقه بالكتابى فى صحة تغسيله احتمالان» قال فى الجواهر: لا يببعد عدم 
الإلحاق و لعل وجهه قصور دليل صحة تغسيل الكتابى عن شموله له كما يقصر عن شموله لغير الكتابى» و وجه وجوبه و صحة 
غسله هو دعوى القطع بأولويته عن الكافر الذمى و خلو فعله عن وجوه استغراب صحة غسل الذمى من جهة الإشكال فى نيته و 
تنجس الماء بملاقاته و تنجس الميت بالنجاسة العرضية بملاقاته» و لا يرد شىء من ذلكك فى تغسيل المخالفء و الظاهر عدم 
الحاجة الى اغتساله قبل التغسيل لورود الدليل عليه فى الكتابى و عدم استفادة شىء من دليله الا التعبد به لا لمكان كونه رافعا 
للحدث و لا للخبث و من المعلوم قصور هذا الدليل عن إثبات وجوب اغتسال المخالف قبل التغسيل و على هذا- اى القطع 
بأولوية المخالف عن الذمى- يقدم المخالف على الكتابى على تقدير وجوده. 


[مسألة (6) إذا لم يكن مماثل حتى الكتابى و الكتابية] 


مسألة (©) إذا لم يكن مماثل حتى الكتابى و الكتابية سقط الغسل لكن الأحوط تغسيل غير الممائل من غير لمس و نظر من وراء 
الثياب ثم ينتشف بدبه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته 

إذا لم يكن مماثل مع الميت و لا من بحكمه ففى سقوط الغسل حينئذ و دفن الميت بلا غسلء أو وجوبه بمباشرة غير المماثل 
الأجن فى وراءالفناية أو اتحعايف أو 
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وجوب التيمم» أو استحباب غسل مواضع التيمم (أقوال) و المشهور بين الأصحاب شهرة كادت ان تكون إجماعا- كما فى 
الجواهر- هو السقوط مطلقا فلا يجب الغسل لا مجردا و لا من من وراء الثياب و نسبه فى التذكرة إلى علمائنا و فى الخلاف إلى 
الإجماع و الاخبار المروية عنهم عليهم السلام مع نسبة ما دل على خلافه من الاخبار الى الشذوذ و قال المحقق فى المعتبر و لا 
يغسل الرجل أجنبية و لا المرأة أجنبيا و هو إجماع أهل العلم (انتهى) (و يستدل له) بصحيح الحلبى عن الصادق عليه السّلام عن 
المرأة تموت فى السفر و ليس معها ذو محرم ولا نساء قال تدفن كما هى بثيابها» و عن الرجل يموت و ليس معه الا النساء ليس 
معهن رجالء قال يدفن كما هو بثيابه (و صحيح الكنانى) عنه عليه السّد.لام فى الرجل يموت فى السفر فى أرض ليس معه الا 
النساء» قال عليه السِّ.لام يدفن و لا يغسلء و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسل الا ان يكون زوجها معهاء فان 
كان معها غسلها من فوق الدرع. 


(و خبر داود بن سرحان) عنه عليه السلام فى الرجل يموت فى السفر أو فى الأرض ليس معه فيها الا النساء قال عليه السّلام يدفن 
ولا يغسل. و قال عليه السلام فى المرأة تكون مع الرجال بتلكك المنزلة الا ان يكون معها زوجها فليغسلها من فوق الدرع و 
يسكب عليها الماء سكباء و لتغسله امرئته إذا ماتء و المرأة ليست مثل الرجلء و المرأة أسوء منظرا حين تموت (و خبر زيد 
الشحام) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت و هى فى موضع ليس معهم امرأة غيرهاء قال عليه السّلام ان لم يكن 
فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلوهاء وان كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير ان ينظر الى 
عورتهاء قال و سئلته عن رجل مات فى السفر مع نساء ليس معهن رجلء فقال عليه السّد.لام ان لم يكن له فيهن امرأهً فليدفن فى 
ثيابه و لا يغسلء و ان كان له فيهن امرأهُ فليغسل فى قميص من غير ان تنظر الى عورته. 

و هذه الاخبار الأربعة- كما ترى ظاهرة ظهورا قريبا من النص فى سقوط الغسل رأسا و قد تقدم نقل هذه الاخبار, و انما اعدنا 
نقلها خد و كن عكر الطالية لهاو 
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تسهيلا لأمره. 

(و يدل على الحكم المذكور) فى طرف الرجل صحيح ابن ابى يعفور عن الصادق عليه الّ.لام عن الرجل يموت فى السفر مع 
النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به قال يلففنه لفا فى ثيابه و يدفنه ولا يغسانه (و يدل عليه فى طرف المرأة) صحيح عبد 
الرحمن بن ابى عبد الله قال سألته عن امرأ ماتت مع الرجالء قال عليه السّ.لام تلف و تدفن ولا تغسل. و هذه الاخبار التى 
أكثرها صحاح مع ظهورها القوى البالغ درجة النص فى سقوط الغسل رأسا مع ذهاب المشهور الى العمل بها و دعوى نفى 
الخلاف بل الإجماع عليه كافية فى الحكم المذكور بعد و هن ما يخالفها مما يمر عليك, و ذلك لإعراض الأصحاب عنه. 

و المحكى عن الشيخ و الحلبى فى الكافى و ابن زهرة فى الغنيةُ هو وجوب تغسيل الأجانب من وراء الثياب, و زاد الحلبى اعتبار 
تغميض العينين و كذلك ابن زهرة و وافقهم الفيض فى محكى مفاتيحه. 

(و استدلوا) بجملة من الاخبار (منها) خبر جابر عن الباقر عليه السّلام فى رجل مات و معه نسوة ليس معهن رجل قال يصبين عليه 
الماء من خلف الثوب و يلففنه فى أثوابه من تحت الستر و يصلين عليه صفاء و المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم امرأة» قال 
يصبون الماء من خلف الثوب و يلفونها فى أكفانها و يصلون و يدفنون. 

(و منها) خبر ابى بصير عن الصادق عليه السِّّلام: إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها ذو محرم يصبون عليها الماء صبا و رجل 
مات مع نسوةٌ ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة يصبين الماء عليه صباء فقال الصادق عليه السلام بل يحل لهن ان يمسسن منه 
ما كان لهن ان ينظرن اليه و هو حى فإذا بلغن الموضع الذى لا يحل لهن النظر اليه و لا مسه و هو حى صببن عليه الماء صبا. و 
هذا الخبر ان- كما ترى- يدلان على وجوب التغسيل من وراء الثياب من طرف الرجل و المرأة. 

و يدل على وجوب تغسيل الرجل على النساء خبر عمر بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليهم السلام قال عليه السلام 
إذا مات الرجل فى السفر مع النساء ليس فيهن امرئته و لا ذو محرم من نسائه يؤزرونه الى الركبتين و يصبين عليه الماء صبا 
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ولا ينظرن الى عورته ولا يلمسنه بأيديهن و يطهرنه (و يدل على وجوب) تغسيل المرأةً على الرجال خبر عبد الله بن سنان» قال 
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 

المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأهُ تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب و يستحب ان يلف على يديه خرقة. 

و هذه الاخبار- كما ترى- صريحة فى جواز تغسيل الأجنبى من وراء الثياب و النسبة بينها و بين الطائفة الأولى المانعٌء بالإطلاق 


و التقييد فيؤخذ بهذه الاخبار و يقيد بها إطلاق الطائفة الأولى- كما هو الشأن فى جميع موارد المطلق و المقيد. كما يحمل 
إطلاق خبر أبى حمزة الدال على جواز تغسيل الرجل المرأه فى حال الضرورة مطلقا و لو مجردة عن الثياب على هذه الاخبار» و 
فيه: لا يغسل الرجل المرأة الا ان لا توجد امرأة حيث ان ظاهره الجواز عند الضرورة مطلقا. 

(و لا يخفى ما فيه) اما أولا فلعدم مقاومة هذه الاخبار مع الطائفة الاولى و عدم صلاحيتها لان تكون منشأ لتقييد إطلاق الطائفة 
الاولى و ذلك لسقوطها عن الحجية بالاعراض عنها و وهنها بقيام الشهرٌ على العمل بخلافها (و ثانيا) فلعدم صلاحية الطائفة 
الأولى للتقيبد» حيث ان بعضها نص فى الإطلاق كخبر الشحام و صحيح ابن ابى يعفور بل صحيح الكنانى و صحيح عبد الرحمن 
زوقالها انحو ميان المد كوز أولاو سعد اللدرة شفاق اله كن أخررات فو الخقمار ادال على سهد القو د لينا غب محية فين 
جواز تغسيل غير الممائل الأجنبى لإمكان حملهما على المحرم بل فى خبر ابن سنان قرينة على صحة هذا الحمل و هى قوله عليه 
الدّ.لام و يستحب ان يلف على يديه خرقة؛ فان استحباب لف الخرقة على اليد يلائم مع الغسيل المحارم و اما فى الأجنبى الذى 
يحرم لمسه للمرئة الأجنبية فالمناسب هو وجوب لف الخرقةٌ لا استحبابه (و بالجملة) فهذا القول ساقط بسقوط دليله» و الحق هو 
سقوط الغسل فى المقام رأسا. 

وعن الاستبضان و زيادات التهدذيب حمل الأخبان الدالة على التغسيل من وزاء الثياب غلئ الاستحناب (و أورد غلية) فق الجواهر 
بعدم إمكان الجمع بين الطائفتين لاشتمال الأخبار الدالهُ على سقوط الغسل على النهى عنه كما فى بعضها الأخر (و أجاب عنه 
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فى مصباح الفقيه) بكون النهى فى مقام توهم الوجوب و الأ-مر بالدفن من غير غسل فى مقام توهم الحظر فلا يفهم أزيد من 
الرخضية 

(قلت) الانصاف امتناع الجمع بين الطائفتين بالجمع المذكور كما يظهر بالنظر الى ما فى خبر داود من قوله عليه السّلام فى الرجل 
الذى يموت فى الأأرض التى ليس معه فيها الا-النساء بأنه يدفن ولا يغسل مع مقابلته فى المرأة التى يكون معها زوجها بأنه 
يغسلها من فوق الدرع و يسكب عليها الماء سكباء حيث ان الظاهر من المقابلة هو النهى فى طرف الرجل عما رخص فيه فى 
طرف المرأةً التى معها زوجها من غسلها من فوق الدرع و كيف يمكن معه حمل الأخبار الدالة على التغسيل من وراء الثياب 
على الاستحباب مع كونه خلاف الاحتياط لذهاب المشهور الى حرمته و الابتلاء بالنظر و اللمس المحرمين غالبا و كون الأخبار 
الدالةُ على التغسيل من وراء الثياب موهونةٌ بالاعراض عنها فلا تصلح لإثبات الاستحباب بهاء مضافا الى استلزامه تنجيس كفن 
الميت لو لم يحصل به تطهير بدنه» و الاحتياط فى تغسيل غير الممائل كونه من وراء الثياب من غير لمس و نظر مع تنشيف بدن 
الميت قبل التكفين حذرا من نجاسة كفنه لاحتمال بقاء نجاسته ثم ان ها هنا أخبارا أخر لكن كلها مرمية بالشذوذ ولم يحكك 
العمل بها عن احدء و قد تقدم نقلها مفصلا و لا بأس بالإشارة إلى بعضها تتميما للبحث كالمروى عن زيد بن على عن على عليه 
البّلام» و فيه: أفلا يمُموهاء و قد مر الخبر فى مبحث تغسيل أهل الكتابء و عن التذكرة و ظاهر الخلاف الاتفاق على نفى 
العمل به (و كالمروى عن مفضل) الدال على وجوب غسل مواضع التيمم, و فيه قال قلت لأبى عبد الله عليه الّدلام ما تقول فى 
المرأة تكون فى السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأةً ما يصنع بهاء قال عليه السّلام يغسل منها 
ما أوجب الله عليه التيمم ولا يكشف لها شىء من محاسنها التى أمر الله بسترهاء قلت فكيف يصنع بهاء قال يغسل بطن كفيها ثم 
يغسل وجهها ثم يعسل ظهر كفيها. 

(و كخبر ابى بصير) الدال على وجوب تغسيل مواضع الوضوء: و فيه: سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن امرأ ماتت فى سفر و 
ليس معها نساء و لا ذو محرمء فقال يغسل منها 
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موضع الوضوء و يصلى عليها و تتدفن (و كخبر جابر) الدال على وجوب غسل الكفء. و فيه: المرأة تموت و ليس معها زوجهاء 
قال عليه البّ.لام يغسل كفاها. و هذه الاخبار مع شذوذها و اعراض الأصحاب عنها مما لا يمكن الأخذ بظاهرها لمعارضة بعضها 
مع بعض و الكل مع الاخبار المتقدمة؛ و حملها فى الوسائل على الاستحباب و لا بأس به من باب التسامح ما لم يستلزم نظرا أو 
لمسا محرما و لا تلويث الكفنء و الله العالم. 


[مسألة (0) يشترط فى المغسل ان يكون مساما بالغا عاقلا اثنى عشريا] 


مسألة (ه) يشترط فى المغسل ان يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا فلا يجزى تغسيل الصبى و ان كان مميزا و قلنا بصحةٌ 
عباداته على الأ-حوط و ان كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح. و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابيا فى 
الصورةٌ المتقدمهُ و يشترط ان يكون عارفا بمسائل الغسل كما انه يشترط المماثلة إلا فى الصور المتقدمة. 

يشترط فى المغسل أمور (الأسول) ان يكون مسلماء للإجماع على اعتباره- و لو قلنا بعدم اعتبار النية فى الغسل- فلا يصح من 
الكافر مطلقا الا من الكتابى مع فقد المماثل كما تقدم- و لاعتبار طهارة ماء الغسل و بدن الميت عن النجاسة العرضية و لا يمكن 
تحصيلها مع مباشرة الكافر للغسل غالبا (الثانى) ان يكون بالغا فلا يصح من الصبى إذا كان غير مميز قطعاء و فى المميز منه ما 
تقدم فى المسألة الخامسة من الفصل المعقود فى الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت» و قد تقدم هناك انه على القول 
بالا-جتزاء بغسل الصبى إنما يقال به إذا علم بوقوعه جامعا للشرائط» فمع الشكك فيه يشكل الحكم بالاكتفاء به و ذلكك للمنع من 
جريان أصالة الصحة فى عمله و ان لم يكن بعيدا فى المراهق المشرف الى البلوغ (الثالث) ان يكون عاقلا فلا يصح من المجنون 
الذى لا يتأتى منه القصد بناء على اعتبار النية فى الغسل كما هو التحقيق» و مع تمشيه منه فلا إشكال فى صحته منه كما لا 
إشكال فى وجوبه عليه كسائر العبادات التى يتمكن من إتيانها على وجه العبادة (الرابع) ان يكون اثنى عشريا لعدم صحة العبادة 
من غيره عندنا. 

(الخامس) ان يكون عارفا بمسائل الغسل إلا إذا فرض صدور الغسل منه جامعا لشرائطه التى منها قصد القربةء فهذا الشرط ليس 
من شرائط صحة الغسل واقعا و انما 
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هو شرط لإحراز صحته غالبا (السادس) الممائلة بين الميت و المغسل فى الذكورية و الأنوثية إلا فيما تقدم من الزوج و الزوجة و 
الصبى و الصبيهُ و المحارم و الأمهُ و مولاها على التفصيل المتقدم. 

الى هنا يتم الجزء الخامس من كتاب (مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى) على يد مؤلفه الفقير محمد تقى بن محمد الآملى 
عاملهما الله سبحانه بلطفه الجلى و الخفى و يتلوه الجزء السادس من الفصل المنعقد فى حكم غسل الشهيد و الحمد لله أولا و 
آخرا و ظاهرا و باطنا و صلواته على نبيه و آله البررة الكرام و كان الفراغ عن طبعه فى مطبعة المصطفوى فى شهر ربيع المولود 
سنةُ 1780 ه القمرى. 
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الجزء السادس 


[قتمة كتاب الطهارة] 
[تنمة فصل فى الأغسال] 
[تتمة فصل فى الأغسال الواجبة] 


[تئمة أحكام الأموات] 


[تتمة فصل فى تغسيل العيت] 
[فصل ما يستثنى من تغسيل الميت] 

اشارة 

قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلكك طائفتان 
[إحداهما الشهيد المقتول فى المعركة] 


إحداهما الشهيد المقتول فى المعركة عند الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاصء و يلحق به كل من قتل فى حفظ بيضة 
الإسلام فى حال الغيبه من غير فرق بين الحر و العبد و المقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطأء رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو 
مجنوناء إذا كان الجهاد واجبا عليهم؛ فلا يجب تغسيلهم ككك بثيابهم إلا إذا كانوا عرات فيكفنون و يدفنون» و يشترط فيه ان 
يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة؛ أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإ.خراج بلا فصلء و اما إذا 
خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله و تكفينه. 

لا خلاف بين الأصحاب فى ان الشهيد لا يغسل ولا يكفن و انما يصلى عليه» و هذا الحكم فى الجملةٌ مما قام عليه الإجماع» بل 
فى المعتبر ان عليه إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب و الحسن. 

و تفصيل الكلام فيه يتم ببيان أمور: 

(الأول) الشهيد هو القتبل فى مفركة الجهاد بسبب الاشتغال بهو سس هيدا لشهؤد الملاتكة إباه أو أن الله سبحاته و ملاتكنه 
يشهدون له بالجنة» أو لأنه ممن يستشهد به يوم القيمة على الأمم الخالية» أو لسقوطه على الشهادة» أى الأرض- أو لأنه حى عند 
وا جاقر لمعه آى أنه يكيل تلكرت اللداى ملك 

و يعتبر ان يكون مقتولا فى المعركة عند الجهاد مع النبى صلى الله عليه و سلم أو مع الامام عليه السلام أو نائبهما الخاص. و لم 
يتعرض المصنف (قده) لذكر النبى صلى الله عليه و سلم لعدم الابتلاء به مع كون كتابةٌ الرسالة العملية فيما يحتاج اليه مقلدوه 
فى مقام العملء و لا اشكال فيما كان الشهيد بين يدى الامام» و قد ادعى الاتفاق على سقوط الغسل حينئذ» و كذا نائبه الخاص 
المنصوب منه لامارة العسكرء و الحق به كل من قتل فى سبيل الله فى كل جهاد بحق- و لو فى حال الغيبة- كما لو دهم 
المسلمين عدو يخاف 
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معه على بيضة الإسلام كما هو صريح جماعة و ظاهر اخرىء و عن الغنيةٌ الإجماع عليه. 

(و يدل عليه) إطلاق حسنة أبان» قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: 

الذى يقتل فى سبيل الله يدفن فى ثيابه و لا يغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم بموت بعد فإنه يغسل و يكفن و يحنطء 
ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كفن حمزة فى ثيابه و لم يغسله و لكنه صلى عليه (و خبره الأخر) قال سئلت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الذى يقتل فى سبيل الله أ يغسل و يكفن و يحنطء قال يدفن كما هو فى ثيابه الا ان يكون به رمق (و مضمر ابى 
خالد) قال عليه السلام اغسل كل الموتى: الغريق و أكيل السبع و كل شىء الا ما قتل بين الصفينء فان كان به رمق غسل و الا 
فلا. 

و يشهد لما ذكرناه كلما دل على إثبات الحكم المذكور للشهيد (كخبر ابى مريم) عن الصادق عليه السلام: الشهيد إذا كان به 
رمق كفن فى أثوابه (و خبر ابى خالد) عن أمير المؤمنين عليه السلام: ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و 
المنطقة و السراويل الا ان يكون اصابه دم» فإن أصابه دم ترككء و لا يتركك عليه شىء معقود الَّا حل. 

(و توهم) التنافى بين هذه الاخبار و بين الاخبار الأولى الداله بإطلاقها على عموم الحكم بسقوط الغسل عن المقتول فى معركة 
الجهاد فى سبيل اللّه و لو كان فى حال الغيبة (مدفوع) بالمنع عنه. لإمكان دعوى عموم لفظة (الشهيد) و شمولها لكل من يقتل 
فى سبيل الله و لو لم يكن مع الإمام أو نائبه كما تظهر من الشهيد فى الذكرى- حيث قال بعموم لفظ الشهيد, و ان منع عنه فى 
كشف اللثام؛ لكن الانصاف كون منعه هو الاولى بالمنع» و مع تسليم منعه فالتنافى ممنوع أيضاء لكون ما يدل على الإطلاق مع 
ما يدل فى مورد الشهيد مثبتين لا تنافى بينها مع عدم إحراز وحدةٌ المطلوب كما لا يخفىء فلا ينبغى الإشكال فى عموم الحكم. 
خلافا للمحكى عن الشيخين فى المقنعةُ و المبسوط و النهايةُ باشتراط سقوط الغسل عن الشهيد بكونه مقتولا بين يدى إمام عادل 
أو نائبه (و لا يخفى ما فيه) كما قال فى المعتبر لكون اشتراط ما ذكره الشيخان زيادةٌ لم تعلم من النص. 
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(الأمر الثانى) يعتبر فى الشهيد ان يكون مقتولا فى الجهاد لا مطاق من بذل نفسه فى طاعة الله من غير جهاد» فإنه يجب غسله و لا 
يكون حكمه حكم الشهيد المقتول فى المعركة بلا خلافء و عن المعتبر و التذكرة دعوى الإجماع عليه» و يمكن دعوى انسباق 
معركةٌ الجهاد من إطلاق كلمة (القتل فى سبيل الله) حسين يطلق. 

و يستدل لما ذكرناه بخبر العلاء بن سيابة عن رجل قتل و قطع رأسه فى معصية اللّهه أ يغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد» فقال 
إذا قتل فى معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا. 

(الأمر الثالث) لا فرق فى الشهيد فى المعركة بين الحر و العبد و المقتول بالحديد أو غيره. سواء كان قتله عمديا بان بارز فقتل أو 
قصد العدو قتله فرماه بسهم مثلا فقتله» أو كان خطأ بأن قصد العدو قتل احد و رمى سهما فأخطأ و أصاب غيره فقتله و كذا لا 
فرق بين كون الشهيد رجلا أو امرأة» بالغا كان أو صبياء عاقلا كان أو مجنوناء كل ذلك لا طلاق الدليل» مضافا الى دعوى 
المعتبر الاتفاق فى الصبى؛ حيث نسب الخلاف فيه الى ابى حنيفة ثم رده بالإطلاق» و عن كشف اللثام دعوى الاتفاق فى الصغير 
و المجنونء و أيد ذلكك بما روى من كون بعض الصغار فى قتلى بدر واحد و لم ينقل تغسيلهم عن احد. 

و قال الشيخ الأكبر فى رسالته فى الطهارة: و قضية رضيع مولانا سيد الشهداء عليه السلام معروفة و انه لم ينقل تيممه روحى له 
الفداء» و هو حسن (انتهى) ثم استظهر من حسنة أبان و صحيحته من التعبير بالذى يقتل فى سبيل اللّه- فيهما- اختصاص الحكم 
بمن كان الجهاد راجحا فى حقه أو جوهد به كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال و المجانين. 

و يمكن إرجاع قول المصنف (قده)- إذا كان الجهاد واجبا عليهم- إلى الصبى و المجنون بحمله على ما ذكره الشيخ (قده) من 


تقييد سقوط الغسل عن الصبى و المجنون المقتولين فى المعركة بما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بهماء و ان كان 
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لاايخلر اع العدد 

(أقول) و الطاهر من القول بأنه يقتل فى سبيل اللّه انه يقتل فى معركة يكون القتال فيه فى سبيل الله لا ان كل مقاتل يقاتل فى 
سبيله بحيث كان عبادة يضر به ما ينافى الإخلاصء إذ لا إشكال فى سقوط الغسل عمن قتل فيها و لو لم يكن جهاده لابتغاء وجه 
ربه بل كان لغرض دنيوى كإظهار الشجاعةٌ أو تحصيل الغنيمهُ و نحوهماء فلا إشكال فى التمسكك بالإطلاق. 

(الأ.مر الرابع) يجب دفن الشهيد بثيابه و لا يجوز نزعها عنه إجماعا محققا و مستفيضاء من غير فرق فى الثياب بين السراويل و 
غيرها خلافا للمحكى عن المفيد و الإسكافى فى إيجابهما نزع السراويل عنه مع تقييد المفيد بما إذا لم يصبها الدم. 

قال الشيخ الأكبر (قده) و الروايات حجة عليهماء لصدق الثوب عليهاء و يدل عليه من الاخبار: الخبران المرويان عن ابان» و قد 
تقدم نقلهما فى الأمر الأول. 

هذا إذا لم يكن عاريا عن اللباس و الا وجب تكفينه من غير خلاف يعرف فيه» لعموم ما يدل على وجوب التكفين الا ما خرج و 
هو الشهيد الذى عليه اللباس» و يدل عليه أيضا ما فى ذيل صحيح ابان و هو قوله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
صلى على حمزة و كفنه لانه كان جرد. 

ولا يعارضه ما ورد من تكفينه صلى الله عليه و سلم إياه فى ثيابه كصحيح زرارة و إسماعيل بن جابر عن الباقر عليه السلام. و 
فيه: قلت له كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه» قال عليه السلام نعم بثيابه و دمائه و لا يحنط و لا يغسل و يدفن كما هو ثم قال 
دفن رسول الله صلى الله عليه و سلم حمزة فى ثيابه بدمائه التى أصيب فيها و رداه النبى صلى الله عليه و سلم بردائه فقصر عن 
رجليه فدعا له بإذخر فطرحه عليه و صحيح ابان الذى فى ذيله» ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كفن حمزة فى ثيابه و لم 
بشيله 

و وجه عدم المعارضة هو حمل الصحيح الأول على تجريد حمزةً عن بعض ثيابه فاحتاج الى تكفينه بشىء فكفنه صلى الله عليه 
و سلم بردائه و تممه بالاآذخر و بحمل الصحيحين الآ-خرين على بقاء بعض ثيابه فلم ينزع منهء مع إمكان الجمع بينهما أيضا 
بتجريد حمزةٌ عن الثياب مع بقاء ثيابه عنده و لذا عبر فى صحيح ابان بأنه صلى اللّه عليه و سلم كفن حمزة 
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فى ثيابه و ان كان التعبير فى صحيح زرارة و إسماعيل بأنه صلى الله عليه و سلم دفنه فى ثيابه» و لكن تقع المعارضة بينهما فى 
الحنوط. حيث ان الصحيح الأول يدل عليه و صحيح زرارة و إسماعيل يدل على عدمه و لكن معارضتهما فى الحنوط لا يضر 
بالتمسكك بالصحيح الأول على وجوب التكفين فى المجرد عن الثوب كما لا يخفى. 

(الأمر الخامس) يشترط فى سقوط التغسيل عن الشهيد ان يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة أو بعد إخراجه منها مع 
قيام الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل. فالمعتبر أحد الأمرين. 

(أحدهما) خروج روحه قبل إخراجه من المعركةٌ لكن لا مطلقا بل فيما إذا كان خروجها منه فى حال قيام الحرب و عدم تقضيه 
من غير فرق بين ما أدركه المسلمون و به رمق من الحيوة أم لا كما صرح به جماعة من الأصحاب بل عن مجمع البرهان ان دليله 
الإجماع» و عن الذكرى: إذا مات الشهيد فى المعركة لا يغسل و لا يكفن ذهب إليه علمائنا اجمع» و يؤيده أو يدل عليه إطلاق 
الشهيد و القتيل فى سبيل الله و ما قتل بين الصفين عليه؛ و الخبر المروى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال يوم احد: من 
ينظر الى ما فعل سعد بن الربيع فقال رجل انا انظر لكك يا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم فنظر فوجده جريحا و به رمق فقال له 


ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرنى ان انظر فى الاحياء أنت أم فى الأموات فقال انا فى الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله 
عليه و سلم عنى السلام قال ثم لم أبرح الى ان ماتء و لم يأمر النبى صلى الله عليه و سلم بتغسيل احد منهم خلافا للمحكى عن 
مقنعةُ المفيد و الشهيد بن فى الذكرى و الروض و جماعة من متأخرى المتأخرين فاكتفوا فى وجوب التغسيل بمجرد إدراكه حيا 
لخبر ابان بن تغلب و مضمر ابى خالد و خبر ابى مريم» و فى الجميع: إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط وان لم يكن به رمق 
كفن فى أثوابه (و الأ.قوى) هو الأول لما تقدم و حمل صحيح ابان و نحوه على الإدراك الكامل إما بإدراكه حيا بعد تقضى 
الحرب- كما هو المتعارف فى التفقد عن القتلى أو بنقلهم إياه من المعركة الى معسكرهم. 

(و كيف كان) يعتبر كون خروج روحه فى المعركة فى حال قيام الحرب» 
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فلو كان بعد انقضائها وجب تغسيله لدعوى الشيخ فى الخلاف الإجماع على انه إذا مات بعد تقضى الحرب يجب غسله حتى لو 
كان غير مستقر الحيوة» و يشعر به أيضا تلكك الاخبار المعبر فيها بأنه إذا كان به رمق غسل بعد حملها على ما إذا كان بعد انقضاء 
الحربء لكن الحكم فيما إذا لم يكن مستقر الحيوة لا يخلو عن اشكال لصدق الشهيد و القتيل و من قتل بين الصفين عليه مع 
الشكك فى الرمق فيه مع عدم استقرار حيوته كما يشهد به قول سعد عند السؤال عنه بأنكك فى الاحياء أم فى الأموات (انا فى 
الأموات) فالاحتياط فيه مما لا ينبغى تركه. 

(و تأنيهما) ان يكون خروج روحه بعد إخراجه من المعركة مع بقاء الحرب و خروج روحه بعد الإخراج بلا فصل- هكذا فى 
المتن- و أورد عليه فى التمسكك بأنه خلاف ما ادعى ان نقل الإجماع عليه مستفيض من اعتبار الموت فى المعركة ثم قال و قد 
حكى الإجماع عليه عن الخلاف و التذكرةٌ و غيرهما. 

(أقول) المصرح به فى الخلا-ف فى المسألة الثالثة و الخمسين من مسائل أحكام الجنائز انه إذا خرج من المعركة ثم مات بعد 
ساعة أو ساعتين قبل تقضى الحرب فحكمه حكم الشهيدء و به قال الشافعى ثم حكى قول أبى حنيفة بأنه ان كل فى الحرب أو 
شرب أو تكلم غسل و صلى عليه؛ ثم قال دليلنا الأخبار العامة فيمن قتل بين الصفين و هى متناولة له. و ليس فى الخلاف دعوى 
الإجماع على اعتبار الموت فى المعركة بل انما فيه الإجماع على سقوط الغسل عمن قتل فى المعركةٌ و هو ليس بإجماع على 
عدم سقوطه عمن مات فى خارج المعركة» و المحكى عن ذكرى الشهيد انه إذا مات فى المعركة لا يغسل و لا يكفن ذهب إليه 
علمائنا اجمع» و هذا أيضا كما ترى ليس إلا إجماعا على السقوط فيمن مات فى المعركة لا على اعتبار الموت فى المعركة فى 
السقوط بل فى محكى المنتهى انه نقل ما صرح به فى الخلاف من انه إذا خرج من المعركة ثم مات فحكمه حكم الشهيد ثم 
استحسنه نعم فى المداركك أسند اعتبار كون الموت فى المعركة إلى الأصحاب و هو مشعر بالإجماعء؛ و اما اعتبار كون الموت 
بعد الخروج عن المعركة بلا فصل كما قيده به فى المتن فلعله ناظر الى ما فى الخلااف 
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من تقييده الموت بعد الخروج من المعركة بكونه بعد ساعة أو ساعتين. 

فالمتحصل فى سقوط الغسل هو اعتبار كون الموت عند قيام الحرب و قبل تقضيه سواء مات فى المعركة أو بعد الخروج عنها بلا 
مهله بحيث يكون موته فى الخارج منها من تبعات كونها فى المعركة لا بسبب آخر سواء خرج بنفسه أو أخرجه غيره من مسلم 
أو غيره. 

ولا ينافى إخراجه من المسلم مع اعتبار كون سقوط الغسل عنه ان لا يدركه المسلمون و به رمق» و مع إخراجهم إياه حيا يصدق 
إدراكهم إياه و به رمقء لان المراد من إدراكهم و به رمق هو إدراكهم مع استقرار حيوته لا مطلق الحيوة و لو لم تكن مستقرة بل 


كان القتيل فى حال النزع و إذا أخرجت روحه بعد انقضاء الحرب يجب تغسيله و تكفينه سواء مات فى المعركة أو بعد خروجه 
ننها: 


[الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص] 
اشارة 


الثانية من وجب قتله برجم أو قصاص فإن الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام يأمره أن يغتسل غسل الميت مرةٌ بماء السدر 
و مره بماء الكافور و مرةٌ بماء القراح ثم يكفن كتكفين الميت الا انه يلبس وصلتين منه و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافة 
بعده و يحنط قبل القتل كحنوط الميت ثم يقتل فيصلى عليه و يدفن بلا تغسيل و لا يلزم غسل الدم من كفنه و لو أحدث قبل 
القتل لا يلزم اعادة الغسل و يلزم ان يكون موته بذلكك السبب فلو مات أو قتل بسبب أخر يلزم تغسيله» و ني الغسل من الأمر و لو 
نوى هو أيضا صح كما انه لو اغتسل من غير أمر الإمام عليه السلام أو نائبه كفى و ان كان الأحوط اعادته. 

لا اشكال و لا خلاف فى سقوط الغسل عمن وجب قتله قصاصا أو حدا إذا اغتسل قبل قتله فى الجملة» بل الإجماع عليه ظاهرا بل 
صريحاء و فى الذكرى لا نعلم فيه مخالفا. 

(و يدل عليه) المروى عن الكافى عن مسمع بن كردين عن الصادق عليه السلام قال المرجوم و المرجومة يغسلان (بالتشديد 
بالبناء من باب التفعيل) و يحنطان و يلبسان قبل ذلكك ثم يرجمان و يصلى عليهما و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل و يحنط 
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و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلى عليه. و حكاه فى التهذيب أيضا عن الكلينى» بإسناد أخر فيه إرسال لكن فيه يغتسلان من باب 
الافتعال بدل يغسلان من باب التفعيل» فلا إشكال فى أصل الحكم. 

وانما يقع الكلا-م فى أمور (الأول) صريح غير واحد من العلماء و ظاهر آخرين اختصاص هذا الحكم بمن يقتل بالرجم أو 
القصاص دون سائر أنواع الحدود و ذلكك لوروده فيهما فقط و الرجوع فى غيرهما الى ما يدل على وجوب التغسيلء و ظاهر 
جماعة أخرى و صريح آخرين عموم الحكم لكل من وجب قتله رجما كان أو قصاصا أو غيرهماء و استدل له فى الذكرى 
بمشاركة المقتول بغير الرجم و القصاص مع المقتول بهما فى السبب. 

(و الأقوى هو الأول) لورود النص فى الرجم و القصاص مع ما فيه من الإيماء بالاختصاص بهما حيث جعل الأصل فى الحكم هو 
الرجم فى قوله عليه السلام: المرجوم و المرجومة يغسلان (إلخ) و الحق المقتص منه بهما فى قوله عليه السلام المقتص منه 
بمنزلة ذلك حيث يستشم منه الاختصاص. و ما فى الذكرى من التعليل بالمشاركة مما لا يصح الاستناد اليه مع ما نلتزم به من 
حرمة القياس» و لذلكك خص المصنف (قده) الحكم بمن وجب قتله برجم أو قصاص. و عن المقنعة و المراسم الاقتصار على 
ذكر المقتول قوداء و يمكن ان يكون ذكره من باب ذكر احد الموردين لا الحكم بالانحصار و عليه فلا خلاف منهماء و يمكن 
ان يكون من باب اختيار الانحصار بمورد القصاص و عليه فيردهما النص المصرح فيه بان المقتول بالرحم مثل القتيل بالقصاص. 
(الثانى) اختلف فى وجوب أمر المرجوم و المقتص منه بالغسل قبل قتلهماء فلمحكى عن ظاهر الأكثر هو الوجوب, و عن سلار و 
ابن إدريس التصريح بوجوبه» و المحكى عن بعض المتأخرين التخيبر بين الأمر به و بن تغسيله بعد قتله» و احتمله الشهيد (قده) 
فى الذكرىء قال و يمكن تخيير المكلفء لقيام الغسل بعده مقامه بطريق اولى. و المختار عند جملة من المحققين هو عدم 
الوجوب الا على القول بوجوب 
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تقديم الغسل على القتل على من يجب قتله بنفسه بمعنى وجوب مباشرته للغسل قبل القتل لا بتغسيل الغير إياه» و عليه فيجب امره 
بالغسل من باب وجوب إرشاد الجاهل- لو كان جاهلا بوجوب الغسل عليه أو الأمر بالمعروف لو كان تاركا له مع علمه بوجوبه. 
وهذا الأخير هو الأقوى, لأصالة البراءة عن وجوب الأمر عند الشكك فى وجوبه و عدم تعرض النصوص المتقدمة له. 

(و استدل للاول) كما فى الجواهر بظهور اتفاق الأصحاب عليه و كونه داخلا فى معقد إجماع الخلاف و انه هو الذى يتصور 
بدليته عن غسل الميت المخاطب به الاحياء فيكون الأمر به حينئذ من المكلف به قائما مقام تغسيله إياه بعد موته مؤيدا بخبر 
مسمع المتقدم- على ما فى الكافى- من ضبط كلمة- يغسلان- بالتشديد من باب التفعيل و البناء على المجهول الظاهر فى 
تغسيل الغير إياه لوجوب حمله على أقرب المجازات اليه و هو امره بالغسلء و ذلكك بعد القطع بعدم إرادة مباشرة الغير لتغسيله 
قبل قتله- هذا خلاصة ما استدل به (قده). 

(و لا بخفى ما فيه) اما دعوى ظهور اتفاق الأصحاب عليه و دخوله فى معقد إجماع الخلاف فمما لا سبيل إليها بعد القطع بكون 
المسألة خلافية مع ما فى دعوى دخولها فى معقد إجماع الخلاف فان الظاهر منه دعوى الإجماع على ما ذكره أخيرا من وجوب 
الصلاه على القتيل لا على كل ما ذكره فى تلكك المسألهُ (فراجع). 

واما بدلية الأأمر بالغسل قبل القتل عن تغسيل الأمر بعده فمما ليس عليها دليل بل الظاهر من خبر مسمع المتقدم هو سقوط 
التغسيل عن المكلفين به فى مورد الرجم أو القصاص إذا اغتسل القتيل قبل قتله كما هو ساقط عن الشهيد فيكون النص المذ كور 
الكافى من ضبط (يغسلان) بالتشديد و البناء للمجهول بما يأتى عنقريب. 

(و بما ذكرناه) يظهر بطلان القول الثانى أعنى التخيير بين الأمر بالغسل قبل 
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القتل و بين التغسيل بعذه لكون الأمورن قانها مقام التغسيل بعده فيكون التغسيل اولى بالاجتزاء به حيث ان حديث البدليةُ ممنوع 
بالغسل الا من باب وجوب الإرشاد أو الأمر بالمعروف- بناء على وجوب الغسل على القتيل قبل قبله- و سيأتى الكلام فى وجوب 
القمل فلو هق الشبالة 'الشادمنة إشاء الله الم 

(الأمر الثالث) انه بناء على وجوب الأمر بالغسل قبل القتل فهل المأمور بالأمر هو الإمام أو نائبه الخاص أو العام؛ أو انه يجب على 
عامة المكلفين و لو لم يكن مماثلا للميتء أو انه يجب على من يجب عليه تغسيله بعد الموت فيختص بالمماثل (وجوه). 
المحكى عن جامع المقاصد هو الأول و عليه الشهيد الثانى (قده) فى الروضء و قد يستدل له بكون المتولى للحد هو الامام عليه 
السلام أو نائبه فيجب ان يكون الأمر بالغسل منه أيضا (و لا يخفى ما فيه) لان تولى الحد للإمام أو نائبه لا يوجب اختصاص 
وجوب الأمر بهما أيضا و التحقيق ان يقال انه بناء على ما اخترناه من عدم وجوب الأمر الا من باب الإرشاد أو الأمر بالمعروف 
فاللا.زم عدم اختصاصه بمكلف مخصوص بل هو واجب على القادر عليه من الامام و نائبه و غيرهما من المماثل للميت أو غيره 
و ذلكك ظاهرء و على القول بكون الأمر بالغسل بدلا عن التغسيل الواجب بعد الموت فاللازم اختصاصه بمن يجب عليه التغسيل 
(الرابع) هل الأمر بالغسل بناء على وجوبه كما هو واجب على الأمر شرط فى صحة غسل المأمور أيضا أولاء احتمالان» مال الى 


أو لهما فى الجواهرء و قال بعد إمكان دعواه متفرعا عليه بأنه إذا اغتسل من دون أمر به لم يكن مجزيا فليس الأمر هنا للتعليم 
حتى يختص بصورة الجهل - كما ظن- (و الأقوى) هو الأخير لأن الأمر عادة يدل على طريقيته لمطلوبية متعلقة من غير 
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دلالة فيه على اشتراط صحة متعلقة بتعلق الأمر به» و لذا يحتاج إثبات التعبدية إلى أمر أخر حسبما حقق فى الأصول (و يترتب 
على ذلك) سقوط وجوب الأمر بالغسل فيما إذا كان المأمور فى مقام الاغتسال و يترتب على غسله الآثر و لو لم يؤمر به. 

و مما ذكرتا ظهر عدم تأيبد نسخةٌ الكافى فى ضبط يغسلان بالبناء على المجهول من باب التفعيل» حيث انه بعد حمله على أقرب 
المجازات و إثبات وجوب الأمر به لا يكون المستفاد منه حينئذ إلا وجوب الأمرء لكن الأمر الواجب بمادته يقتضى طريقةُ وجوبه 
لإنان يتعلقة كلذ يسستفاد سه الأزيد م الأمرنه :اما للارجاد أو لللآمن المعووق لأاشرطلة الأمرق صنحة متعلقة - هذا مااكيس ل 
فى هذا المقام و اللّه هو العالم بأحكامه. 

(الأمر الخامس) المحكى عن غير واحد من كتب الأصحاب كالنهاية و الإيضاح و الذكرى و جامع المقاصد و غيرها ان هذا 
الغسل هو غسل الميت قد أمر بتقديمه؛ و عليه فيعتبر فيه ما يعتبر فى غسل الميت من الأغسال الثلاثة و وجوب كون الأولين منها 
بالسدر و الكافور و نحو ذلكك من شرائط غسل الميت, و فى الجواهر ان هذا هو الظاهر من النص و الفتوى (انتهى) و عن مقنعة 
المفيد انه يغتسل كما يغتسل من الجنابة» و ظاهره عدم اعتبار التعدد. 

و استشكل فى القواعد فى وجوب الثلاث» و ذكر فى جامع المقاصد فى وجه الاستشكال انه غسل لحى و الأمر لا يقتضى التكرار 
ومن ان المأمور به هو غسل الأنموات بقرينة التحنيط و التكفين فلا بد من الغسلات الثلاث» و زاد بعض المتأخرين فى منشأ 
الاشكال فى التعدد بمخالفته مع أصالة البراءةُ عند الشكك فى وجوب التعدد و إطلاءق الأأمر بالاغتسال فى النص و الفتوى 
المقتضى للاكتفاء بالغسل الواحد. 

(و فى مصباح الفقيه) احتمل أولا احتمالا قويا كون هذا الغسل غسل التوب و نحوها و اجتزئ به عن غسل الميت خصوصا على 
القول باتحاد مهية الغسلء و نفى الريب ثانيا فى ان المراد به فى النص و الفتوى ليس الا الغسل بالماء القراح دون الغسل بالماء 
الممزوج بالخليطين» و ذلكك لعدم الإشارة فى النص و الفتوى الى التعدد 
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ولا للمزج بالسدر و الكافور مع عدم انسباق الذهن من أمر الحى بالغسل الا الغسل بالماء القراح» مع انه على تقدير تسليم 
الظهور اتكالا على ظهور العبارة فى إرادة غسل الميت فلا دلالة فيها على إرادةٌ الأغسال الثلاث لاحتمال اختصاص الغسل 
بالممزوج بالميت لخصوصية فيه و كون الغسل الحقيقى المؤثر فى رفع حدثه هو الغسل بالماء القراح» فاستظهار اعتبار التثليث 
من إطلاق النص و الفتوى غير سديد. 

(أقول) و ما افاده لا يخلو عن الغرابة (أما أولا) فلأنه (قده) بعد اعترافه بنفى البعد فى ظهور النص و الفتوى فى كون الغسل 
المذكور هو غسل الميت بقرينة الأ-مر بالحنوط و الكفن قال باحتمال كونه هو غسل التوبة و نحوها مع ان احتمال كونه غسلا 
أخر من توب و نحوها لا يصادم الظهورء كيف و الظهور يستلزم احتمال الخلاف لكن احتمالا مرجوحاء بخلاف النص» ثم لم 
يعلم قو احتمال كون الغسل غسل التوبة؛ و لعله لأجل كون الغسل قبل القتل هو المناسب مع حالة التوبة» فينبغى ان يغتسل معها 
غسل التوبة» و لم يعلم مراده (قده) من نحو غسل التوبة الذى احتمله. 

(و اما ثانيا) فلما فى احتماله الا-جتزاء بغسل التوبهٌ و نحوها عن غسل الميت إذ لا وجه للاجتزاء به عنه أصلا و لو على القول 
باتحاد مهية الغسل اللهم الا ان يردد ليل بسقوط غسل الميت عمن يقتل حدا مثلا إذا اغتسل قبله غسل التوب و نحوها كما ورد 


الدليل على سقوطه عن الشهيد؛ و من المعلوم انتفائه فى المقام. 

(و اما ثالثا) فلما فى استبعاده فى مثل الفرض عن إهمال بيان المقصود من وجوب تعدد الاغسال مع مزج الاثنين منها بالخليطين 
اتكالا على ظهور الغسل فى غسل الميت» فإنه مع تسليم الظهور المذكور لا حزازة فى الاتكال عليه و يكون الإطلاق حينئذ 
كالتصريح بتقديم الغسل الذى يجب على الاحياء بعد موته» حيث انه لا يحتمل معه غير غسل الميت المعهود على صفاته 
الخاصة. 

(و اما رابعا) فلا-نه مع تسليم الظهور المذكور لا سبيل لمنعه عن دلالته على الأغسال الثلاثة بإبداء احتمال اختصاص الغسل 
بالممزوج بما يكون بعد الموت لخصوصية فيه و كون الغسل الحقيقى المؤثر فى رفع حدثه هو الغسل بالماء القراح 
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حيث انه رفع لليد عن الظهور بصرف احتمال خلاافه الذى هو من مقومات كونه ظهورا كما عرفت (و بالجملة) فما حققه فى 
المقام مما لا يمكن المساعدة معه. فالحق صحة استظهار اعتبار التثليث من إطلاق النص و فتاوى الأصحاب و ان ما ذكره غير 
واحد من المتأخرين سديد. 

(الأسمر السادس) الموجود فى بعض كتب الأصحاب كالخلاف و المبسوط و الشرائع الاقتصار على ذكر الغسل و عدم التعرض 
للتكفين و التحنيطء و عن الجامع ذكر الغسل و التكفين و تركك ذكر التحنيط» و فى كثير من المتون ذكر الثلاثة جميعا (و هذا 
هو الأأقوى) لدلالة النص المتقدم اعنى خبر مسمع عليه؛ إذ فيه: المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل 
ذلك (الحديث) ولا ينبغى الإشكال فى أصل تقديم التحنيط و التكفينء و انما الكلام فى اعتبار كون الكفن هو جميع قطعاته 
الثلاث أو كفايهُ بعضهاء و المذكور فى المتن انه يلبس وصلتين منه- و هما المئزر و الثوب قبل القتل و اللفافة بعده و لعل المنشأ 
لتأخير اللفافة الى بعد القدل لأجل إبقاء موضع القصاص فى المقتص منه (و أنت تعلم) انه مع اختصاصه بالمقتص منه و عدم 
جريانه فى المرجوم و المرجومة لإمكان الرجم مع اللفافة مما لا وجه له لإمكان قطع الرقبةٌ مع اللفافة أيضا. 

قال فى الجواهر و لم أجد أحدا من الأصحاب تعرض لكيفية تكفينه إذا أريد القصاص منه و لعله يتركك موضع القصاص ظاهراء 
و الأمرفى ذا سهل (انتهى) فانظر كيف خص البحث عن كيفيةٌ التكفين بمن أريد منه القصاصء و فيه أيضا اكتفى بتركك موضع 
القصاص. و الله العالم. 

(الأمر السابع) قال فى الجواهر لا اشكال عند الأصحاب على الظاهر فى تأخر الصلاءً عليه بعد الموت كما هو نص الخبر السابق 
بالنسبة للمرجوم و المرجومة لكنه لا صراحة فيه فى المقتص منه بل قد يشعر بخلافه الا انه يجب تنزيله على الأول بقرينة قوله 
فيه: و المقتص منه بمنزلة ذلكك- اى المرجوم و المرجومة (انتهى) و لم يظهر لى إشعار ما فى الخبر فى المقتص منه على خلاف 
ما هو النص فيه 
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فى المرجوم و المرجومة من تأخير الصلاهُ عن القتل فلعله (قده) استشعر من عطف الصلاةٌ على القود بالواد فى قوله عليه السلام 
ثم يقاد و يصلى عليه الدال على الجمع المطلق؛ و الانصاف عدم اشعار فيه بذلكك مع ان فى قوله عليه السلام و المقتص منه 
بمنزله ذلك كالنص فى كون المقتص منه كالمرجوم و المرجومة فى الصلاه أيضا (و كيف كان) فلا ينبغى الإشكال فى وجوب 
تأخر الصلاه عليه من الموت. 

(الأمر الثامن) لا إشكال فى الاجتزاء بهذا الغسل عن الغسل بعد الموت كما هو الظاهر من النص و فتوى جملهُ من الأصحاب و 
صريح آخرين و بترتيب عليه عدم تنجس بدنه بالموت كالشهيد فيكون خروج المقتول و الشهيد عما يدل على نجاسة بدن 


الإنسان بالموت بالتخصيص- بناء على عموم نجاسة كل ميت بالموت- أو بالتخصص بناء على ظهور ما دل على التنجس 
بالموت بالميت الذى يجب غسله بعد موته لا مطلقاء و لكنه ممنوع لنجاسة بدن الكافر بالموت مع عدم وجوب غسله. و ان كان 
نجسا بكفره و لا ضير فى اجتماع عنوانين للنجاسة كما فى دم الكافر و كل نجس العين. 

ولا يجب غسل المس بمسه خلافا للمحكى عن الحلى حيث حكى عنه وجوب الغسل بمسه؛ و عن الذخيرةٌ و الحدائق التردد فى 
وجوبه؛ و لا يخفى ما فيه (و كيف كان) فعدم ترتب تأثير الموت فيما يقتضيه اما يكون لأجل عدم مقتضى تأثيره أو يكون لأجل 
كون الغسل المتقدم مانعا عن تأثيره» فلا استبعاد فيه إذا دل عليه الدليل بوجه من الوجوه. فلا يرد الإشكال فى تأثير الغغسل 
المتقدم على الموت فى رفع النجاسة الحاصلهُ من الموت مع تأخر حصول سببها عنه (و يؤيد الحكم المذكور) خبر محمد بن 
قيس عن الباقر عليه السلام ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال انى زينت فطهرنى- الى ان قال- انه عليه السلام رجمه 
فلما مات أخرجه فصلى عليه و دفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسله. قال عليه السلام قد اغتسل بما هو منه طاهر الى يوم 
القيمة» و عدم تعرضه فيه لتقدم الغسل من المرجوم لا يضر بما نريد من التأييد به و ان لم يصح الاستدلال به. 

(الأمر التاسع) إذا تلوث الكفن بدمه ففى لزوم تطهيره احتمالان: من وجوب 
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تطهير الكفن إذا تنجس قبل الدفن كما يأتى فى المسألة السابعة من مسائل الكفن؛ و من الإهمال عن ذكره فى النص مع حصول 
التلوث غالبا الكاشف عن عدم وجوبه للزوم الإخلال باهماله لو كان واجباء و فى الجواهر: و لم أجد أحدا من الأصحاب تعرض 
لغسل ما يخرج منه من الدم على الكفن. 

(أقول) و الاحتياط فى المقام هو التحذر عن تلوث الكفن مهما أمكنء و مع تلوثه فالأحوط تطهيره إذا لم يلزم منه الحرج. 
(الأمر العاشر) لو أحدث بالحدث الأصغر بعد الغسل و قبل القتل لا يلزم عليه اعادة الغسل؛ لحصول الامتثال و عدم الدليل على 
لزوم اعادته» و هذا هو الذى استظهره فى الجواهر» و حكى التصريح به عن جماعة. و الظاهر ان الحكم كذلكك فى عدم لزوم 
الإعادة لو أحدث فى أثنائه كما صرح به بعضهم, لكن المحكى عن الذكرى احتمال مساواته مع غسل الجنابة فى حكمه عند 
حدوث الحدث الأصغر فى أثنائه مستدلا له بما دل على تشبيهه به و ان الغسل المقدم على الموت هو غسل الميت و ان غسل 
الميت مطلقا و لو كان مقدما على الموت- فيما دل الدليل على جواز تقديمه- بمنزلة غسل الجنابة» بل فى بعض اخباره ان غسل 
الميت هو بنفسه غسل الجنابة لخروج النطفة عن الميت بموته. 

ولا يخفى ان عموم تنزيل غسل الميت منزلة غسل الجنابة لا يقتضى ثبوت ما فى غسل الجنابة من حكم تخلل الحدث فى أثنائه 
لغسل الميت لانصرافه عنه» و ما ورد من كون غسل الميت بنفسه غسل الجنابة معللا بخروج النطفة منه مما تعجز عقولنا عن 
إدراكه؛ و التعليل المذكور له بخروج النطفة مما لا يصح لنا جعله ملاكا لحكم شرعى مثل الحكم المترتب على تخلل الحدث 
فى أثناء غسل الجنابة. و مما ذكرنا يظهر عدم الاجتزاء بذلكك الغسل عن الوضوء مع تقدم الحدث الأصغر عليه» فلو كان محدثا 
بالأصغر و اغتسل بعده لا يصح له الإتيان بما يشترط فى صحته أو فى جوازه الوضوء إذا أراد إتيانه قبل قتله بلا اشكال فيه و ان 
قال فى الجواهر على اشكال فيه (هذا كله) فى حدوث الحدث الأصغر بعده أو فى أثنائه. 
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وكذالو أحدث بالحدث الأكبر بعده أو فى أثنائه كما إذا أجنب كذلكك أو حاضت المرأةٌ فالظاهر انه لا يجب اعادةٌ الغسل 
لتحقق الامتثال و عدم ما يدل على لزوم الإعادة وان وجبت عليه الاغتسال له ما لم يقتل مطلقا بناء على الوجوب النفسى أو عند 


وجوب غايته بناء على الوجوب الغيرى. 


ولو كان قبل الغسل محدثا بالحدث الأكبر من جنابة أو غيرها فاغتسل بذلك الغسل الموظف قبل القتل فهل يتداخل مع شىء 
من الأغسال التى تقدم أسبابها بحيث انه كما يكتفى به عن غسل الميت الواجب بعد الموت يرفع به الحدث السابق أيضا فيصح 
بعده الإتيان بكلما يشترط فى صحته أو فى جوازه الطهارة من الحدث الأكبرء أو لا يتداخل؟ 

ثم على الثانى فالكلاام يقع تاره فى حكم نفسه إذا أراد الإتيان بما يشترط فيه الطهارة» و اخرى فى حكم نفسه أيضا فى وجوب 
رفع الحدث السابق بالنسبةُ إلى الموت بمعنى الإتيان برافعه لأجل أن يموت طاهرا عنه. و ثالثهُ فى حكم غيره بعد قتله إذا مات 
مع الحدث السابق أو أحدث بعد الغسل بالحدث الأكبر بناء على ما تقدم من عدم إيجابه إعادة الغسلء و انه هل يجب على 
الاحياء تغسيله لرفع حدثه الذى مات عليه أم لاء احتمالات. 

ينبغى البحث عنها فى مقامات (الأول) فى انه إذا اغتسل بذلك الغسل فهل يرفع به حدثه السابق عليه أولا؟ فالمحكى عن جامع 
المقاصد و الروض هو الأخير و هو المختار عند صاحب الجواهر و الشيخ الأكبر قدس سرهما (و استدل له الشيخ) فى الطهارة 
بأصالة عدم تداخل الأسباب مع عدم الدليل عليه فى المقام» و المحكى عن ذكرى الشهيد (قده) هو النظر فى ذلكك لفحوى 
الأخبار الواردة فى الاكتفاء بغسل الميت الواقع بعد موته عن غسل الجنابة- كما فى خبر زرارة عن الباقر عليه السلام فى الميت 
تنوك عا انه بعس عينلا زاحنا يخرئ التحانة او لفمل الحيك لأنهما تحرهتان الستتحاافن حرف واد (و خير' آم بدي خخ 
أحدهما عليهما السلام فى الجنب إذا مات قال ليس عليه إلا غسلةُ واحدةٌ (و خبر 
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حسين بن سعيد) عن الكاظم عليه السلام عن الميت يموت و هو جنب. قال عليه السلام غسل واحد. حيث ان تغسيل الاحياء إياه 
بعد موته إذا كان مجزيا عن غسل الجنابة ينبغى ان يكون الاجتزاء بالغسل الصادر منه نفسه قبل قتله اولى (و قد يؤيد ذلك) 
بالخبر الدال على الاجتزاء و بغسل واحد للحائض و النفساء إذا ماتت كخبر عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن المرأة إذا 
ماتت فى نفاسها كيف تغسلء قال عليه السلام مثل غسل الطاهر و كذ لكك الحائض و كذلك الجنب انما يغسل غسلا واحدا 
فقطء و لكن فى التأيبد منع لعدم دلالة هذا الخبر على كفاية غسل واحد عن غسل الميت و الجنابة و الحيض و النفاس» بل لعله 
فى الدلالة على عدم وجوب الأزيد من غسل الميت أظهر كما لعله الظاهر من التشبيه بغسل الطاهر حيث انه لا يجب فيه الا غسل 
الميك 

(و كبك كان)افقد أورزد عل الانبعدلال شخوى الأخبان المتقدمة أن الجبانة والحيفن وا النفاين :و تحوها لا توح عبلة بعد 
الموت حتى يدخل فى غسل الميت و لو على القول بوجوبه النفسى و ذلك لسقوط التكليف بالموت فلا بد من صرف تلكك 
الاخبار عن ظاهرها فيسقط الاستدلال بها للمقام» و أجيب عنه بان الثابت هو سقوط التكليف بالغسل للأسباب المتقدمة بالموت 
لكن سقوطه لا ينافى بقاء أثر الأسباب الحادثة من الجنابة و نحوها بعد الموتء الذى لا يرتفع الا بالغسل كما يدل عليه المروى 
عن اين جين اللهاعلية.و العف تسيل المتلؤدكة حنظلة بق ان عام لمكاة افة و هداك ام قاء أ تر الأمييات ذهو الذن 
يقتضيه جميع ما دل على تحقق وصف الجنابة و الحيض و نحوهما بمجرد حصول أسبابها من غير فرق بين تعقبها بالموت و 
عدمه. 

(و كيف كان) إذا كان تغسيل الاحياء للميت بعد موته موجبا لرفع حدثه السابق على موته من جناب و نحوها كان ارتفاع حدثه 
باغتسال نفسه غسل الميت اولى» مضافا الى إمكان التمسكك بما يدل على التداخل فى الغسل الواقع منه قبل قتله كقوله عليه 
السلام: إذا اجتمع عليكك لله حقوق اجزئكك غسل واحد. 

(لا يقال) لا يتصور التداخل فى المقام و ذلك لكون الغسل المتقدم على القتيل 
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الصادر من القتيل هو غسل الميت- كما تقدم- و كيفية غسل الميت مختلفةُ مع غسل الجنابة و غيره من سائر الأغسال فلا تداخل 
مع الاختلاف. 

(لانه يقال) لو سلم كون الغسل المتقدم على القتل هو غسل الميت فكون غسله مختلفا مع بقِيهُ الأغسال فى الكيفيةُ متوقف على 
كون كل من الأغسال الثلاثة جزء من غسل الميتء و هو مما يمكن منعه لاحتمال كونه هو الغسل الأخير الحاصل بماء القراح و 
ان الغسلين المتقدمين عليه من مبادى حصوله كالمضمضة و الاستنشاق بالنسبة إلى الوضوء- حسبما يأتى البحث عنه- و عليه فلا 
اختلا.ف فى الككيفية بينه و بين سائر الأغسالء و لو سلم الاختلاف فيمكن تصوير التداخل بحصوله فى الجزء الأخير من غسل 
الميت و هو الحاصل بماء القراح. 

(فان قلت) غسل الميت ليس برافع للحدث و لا مبيحا لما يشترط فيه الطهارة من صلاه و نحوهاء و سائر الأغسال اما تكون رافعة 
أو مبيحة» فلا يتصور فيهما التداخل. 

(قلت) مع إمكان القول برافعية غسل الميت للحدث أيضا و هو حدث الموت أو الجنابة الحادثة بالموت- كما علل فى وجوبه بها 
فى بعض الاخبار- كما انه رافع للخبث الحادث بالموت قطعاء لا دليل على اشتراط التداخل بكون الغسلين المتداخلين متساويين 
فى كونهما رافعا أو مبيحاء بل الظاهر خلافه كما فى تداخل الأغسال المندوبة فى الأغسال الواجبة الرافعة أو المبيحة بناء على 
عدم كون المندوبهُ مثل الواجبةُ فى الرفع و الإباحة هذا و لكن الأحوط الإتيان بسائر الأغسال للجنابة أو للحيض أو نحوهما قبل 
القتل- لو أراد الإتيان بما يشترط فيه الطهارة- و عدم الاكتفاء بغسل الميت» الذى اتى به قبل القتل حذرا عن مخالفة من يقول 
بعدم التداخل فى خصوص المقام للمنع عن شمول خبر الحقوق له و أصالة عدم التداخل اللازم معها الاقتصار فيه فى المورد 
المتيقن و الرجوع إليها فيما عداه» و مما ذكرنا يظهر حكم (المقام الثانى) أعنى حكم المغتسل قبل القتل إذا أراد الإتيان بما 
يشترط فيه الطهارة» حيث علم انه أعنى حكم المغتسل قبل القتل إذا أراد الإتيان بما يشترط فيه الطهارة» حيث علم انه مع عدم 
التداخل لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الإتيان بما يشترط فيه الطهارة 
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قبل الغسل للحدث السابق على اغتساله بغسل الميت» و هذا ظاهر. 

(المقام الثالث) فى وجوب الاغتسال للحدث السابق عليه فيما إذا لم يجب عليه غايه يجب الغسل لها قبل قتله» و لا إشكال فى 
وجوبه بناء على وجوب رفع الحدث الأكبر وجوبا نفسياء و اما على القول بعدم وجوبه إلا لغاية واجبة كما هو الحق ففى وجوبه 
بالنسبة إلى الموت بمعنى ان يموت طاهرا من الحدث و عدمه احتمالان أقواهما العدم للأصل مع عدم قيام دليل على وجوبه 
بالنسبة إلى الموت. 

(المقام الرابع) فى حكم تغسيل الاحياء لإحداثه السابقة على موته- بناء على عدم تداخل غسلها مع غسل الميت مطلقا سواء كان 
غسل الميت قبل موته بمباشرته أو كان بعد موته بمباشرةٌ الاحياء» و الظاهر نفى الخلاف فى عدم وجوبه إلا فى الشهيد الذى 
النتشهن لجنا 

حيث ان المحكى عن ابن الجنيد و المرتضى وجوب تغسيله عن الجنابة» و لم يظهر منهما القول بوجوبه فيمن يغسله الاحياء بعد 
موته وانه على تقدير ذهابهما الى عدم وجوبه هل هو من جهة التداخل أو و لو مع عدمه؛ و ظاهر قولهما بوجوبه فى الشهيد 
الجنب هو القول بوجوبه أيضا فى القتيل الذى حدث سبب الغسل فيه بعد اغتساله للقتل- بناء على عدم وجوب اعادةٌ الغسل بعد 
حدوثه أو قبل اغتساله له- بناء على عدم التداخل. 


(و كيف كان) فيستدل لهما بالمروى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال لما قتل حنظلة فى وقعة أحد. ما شأن حنظلة فإنى 
رأيت الملائكة تغسله» فقالوا له انه جامع فسمع الصيحة فخرج الى القتال. و بأنه غسل واجب لغير الموت فلا يسقط بالموت. 
ولا يخفى ما فى الدليلين من الضعفء إذ المروى عن النبى صلى الله عليه و سلم لا يدل على وجوب تغسيل الاحياء الميت من 
الجنابة لو لم يكن دالا على عدمه لانه لو وجب لم يسقط بغسل الملائكة؛ مع عدم دلالة غسلهم إياه على وجوبه علينا بوجه من 
الوجوه؛ و ان الاستدلال بوجوب الغسل لغير الموت و عدم سقوطه بالموت ممنوع بكلا جزئيهُ إذا الغسل لا يجب الا عند وجوب 
غايته المشروطة بالطهارة و لا يكون وجوبه نفسياء 
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و مع تسليم وجوبه كذلك فهو تكليف من حدث فيه السبب فيسقط بالموت كسائر تكاليفه و لا ينتقل الى غيره الا بدليل منتف 
فى المقام» فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبه على الاحياء» و فى استحبابه و عدمه احتمالان» و المحكى عن المعتبر هو العدم 
على ما حكاه عنه فى الجواهر حيث يقول أن المضئق فى المعتر نفى التعندد وجوبا و استحبابا فى الجنب:و الحائض إذا ماثاء 
مدعيا انه مذهب أهل العلم (انتهى) و ظاهر الشيخ (قده) إمكان القول بالاستحباب حيث انه بعد نقل الأخبار الدالة على نفى 
التعدد كخبر عمار المتقدم- الدال على كون غسل الحائض و الجنب كغسل الطاهر غسلا واحدا- أورد الأخبار المحكية عن 
العيص الدالة على ان الجنب يغسل أولا من الجنابة ثم يغسل بعده غسل الميتء و قال بعد ذلكك: و هذه الاخبار لا تنافى ما 
قدمناه من الاخبار لان أول ما فيها ان الأصل فيها واحد و هو عيص بن القاسم و لا يجوز ان يعارض جماعة كثيرة بواحدء ولو 
صح لاحتمل ان تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض و الإيجاب. و الله العالم. 

(الأمر الحادى عشر) لوامات يغير ذلكك السبب فان كان موته تختق انفه فلا إشكال فى وجوب غسله و تجهيزه بعد موته 
لانصراف النص عنه فيجب الاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص لانه المتيقن و ان كان قتل بسبب آخر مغاير مع السبب 
الذى اغتسل له كما إذا اغتسل لان يرجم فقتل قصاصاء فالمحكى عن الذكرى و الروض و جامع المقاصد و الحدائق هو عدم 
الاجتزاء أيضا بالغسل المتقدم و وجوب تغسيله بعد قتله و هو كذلكك و ان لم يكن فى الظهور كالأولء وان قتل بفرد آخر من 
ذلك السبب كما إذا اغتسل للقصاص منه لقتله زيدا مثلا فاقتص منه بسبب قتله عمروا فالمستظهر عند جماعة منهم الشهيدان و 
المحقق الثانى هو عدم الاجتزاء أيضاء و المختار عند صاحب الجواهر هو الاجتزاء» وان احتاط فيه» و نفى عنه البعد فى الطهارة» 
حيث يقول لا يبعد الا-جتزاء فى بعض الفروضء و مراده من بعض الفروض هو هذا الفرضء و لعل الا-جتزاء فيه أظهر لمنع 
انصراف النص عنه لصدق الغسل قبل ان يقتل قصاصا و ان لم يكن الغسل لأجل هذا الفرد من القصاص. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2. ص: 71 

(الأمر الثانى عشر) قد عرفت فى الأمر الثانى و الثالث عدم وجوب الأمر بالغسل الا من باب الإرشاد أو الأمر بالمعروف» و عرفت 
فى الأمر الرابع عدم اشتراط الأمر بالغسل فى صحته- على تقدير وجوبه- فعلى القول بوجوب الأمر فهل المباشر لني الغسل هو 
المغتسل أو الأمرء احتمالان» أقواهما الأول لكون الغسل فعله فيجب عليه النية» لكن مختار المصنف فى المتن هو الأخير» و لعل 
وجهه بدلية الأمر بالغسل قبل القتل عن التغسيل بعده فيجب على الأمر نيته كما تجب عليه عند الغسل بعده فيما يجب. 

(و لا يخفى ما فيه) لمنع البدلية كما تقدم فى الأمر الثانى مفصلا و ان اللازم على تقدير تسليم البدلية هو ني الأمر فى الأمر لا فى 
الغسل الصادر عن المغتسلء و انه على تقدير وجوب نيه الغسل على الأمر لا وجه للحكم بالصحة لو نوى المغتسلء هذاء و لازم 
عدم اشتراط صحة الغسل بالأممر به انه لو اغتسل من غير أمر به ممن يجب عليه الأسمر على تقدير وجوبه كان صحيحاء لكن 
المصنف (قده) قال وان كان الأحوط إعادته و لعل الوجه فيه هو احتمال الشرطية على تقدير الوجوب أو الخروج عن مخالفة 


من قال بالشرطية كما مال إليها فى الجواهرء و اللّه الهادى. 
[مسألة (2) سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول] 


مسألة (9) سقوط الغسل عن الشهيد و المقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة و اما الكفن فان كان الشهيد عاريا 
وجب تكفينه وان كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة و لا يجوز نزع ثيابه و تكفينه و يستثنى من عدم جواز 
نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف و النعل و الحزام إذا كان من الجلد و أسلحةُ الحرب و استثنى بعضهم الفروء و لا تخلو عن 
اشكال خصوصا إذا أصابه دم و استثنى بعضهم مطلق الجلود. و بعضهم استثنى الخاتم» و عن أمير المؤمنين عليه السلام يتزع من 
الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و الحزام و السراويل» و المشهور لم يعملوا بتمام الخبر» و المسألة محل اشكال و 
الأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات. 

فى هذه المسألة أمور (الأسول) ظاهر النص و الفتوى هو كون سقوط الغسل عن الشهيد عزيمة؛ فلا يجوز تغسيله» ففى خبر 
إسماعيل بن جابر و زرارةٌ عن الباقر 
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عليه السلام: الشهيد يدفن فى ثيابه بدمائه و لا يحنط ولا يغسل و يدفن كما هوء و فى المروى عن النبى صلى الله عليه و سلم فى 
شهداء احد: زملوهم بدمائهم و ثيابهم» و احتمال حمل النصوص الواردة فى ذلك على نفى الوجوب بدعوى كونها واردة فى 
مقام توهمه بعيد فى الغاية. 

و اما المقتول بالرجم أو القصاص فالكلاهم فيه يقع تار فى وجوب تقديم الغسل عليه» و اخرى فى جواز تغسيله بعد قتله إذا 
اغتسل قبله (و ثالثة) فى وجوب تغسيله بعد قتله إذا تركك الغسل قبله (اما الأول) فظاهر أكثر الأصحاب و صريح الآخرين وجوب 
الغسل عليه كما يستفاد من بحثهم عن وجوب الأمر به حيث صرحوا بوجوبه للإرشاد أو للأمر بالمعروفء الا انهم جعلوا وجوبه 
كذلكك خارجا عن محل الكلام حيث انه يستفاد منه مفروغية وجوب الغسل على من يراد قتله. إذ لولاه لما كان لوجوب الأمر به 
إرشادا أو للأمر بالمعروف وجه. و هذا هو الظاهر من النص أيضا حسبما يظهر بالتدبر فى قوله عليه السلام: المرجوم و المرجومة 
يغسلان- على نسخةٌ الكافى- أو يغتسلان- على نسخة التهذيب- و ليس فى دلالته تأمل. 

(و اما الثانى) أعنى سقوط تغسيله بعد قتله إذا اغتسل قبله فالظاهر أنه عزيمة كما انه الظاهر من النص و الفتاوىء و قد عبروا بأنه 
لا يغسل بعد ذلكك غسل الأموات و لا سيما على ما استظهرناه سابقا من كون الغسل المتقدم هو غسل الميت المترتب عليه جميع 
آثاره. 

(و اما الثالث) فالظاهر هو وجوب تغسيله بعد القتل- لو لم يغتسل قبله- لدلالة النص على سقوط الغسل بعد القتل إذا اغتسل قبله. 
تفيافا الى اله فيكاغر سنا :فحت اعسلة بالعمويات الذالة عل وجوه 

(الأمر الثانى) الشهيد إذا كان عاريا يجب تكفينه لعموم أدلة وجوب التكفين» خرج منه من عليه الثياب» و لخبر ابان بن تغلب عن 
الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على حمزءٌ و كفنه و حنطه لأ-نه كان قد جرد. لكنه معارض 
بصحيح زرارةٌ و إسماعيل بن جابر الذى فيه انه صلى الله عليه و سلم دفن حمزة فى ثيابه (و يمكن الجمع بينهما) 
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بحمل الخبر الأول على ان حمزهُ جرد عن بعض أثوابه فجعل صلى الله عليه و سلم الرداء الذى رداه به قائما مقام ما جرد منه و 
تممه بالاذخر فيدل على انه لو جرد الشهيد عن بعض أثوابه يجب إبقاء ما عليه من الثياب و تكفين ما جرد منه. 


وان كان عليه ثيابه فلا يجوز نزع ثيابه عنه إجماعا منقولا مستفيضاء للنصوص الواردة فى دفن الشهيد بثيابه كما ورد عنه صلى 
الله عليه و سلم فى شهداء احد: زملوهم بدمائهم و ثيابهم. 

و فى جواز تكفينه فوق ثيابه احتمالان» من إطلاق النهى عن تكفينه الشامل لتكفينه من فوق الثياب» و من انصرافه إلى النهى عن 
تكفينه على النحو المتعارف من نزع ثيابه و لفه فى الكفن كسائر الأموات (و الأقوى) هو الأول لمنع الانصراف و افتقار التكفين 
من فوق الثياب الى الدليل المفقود فى المقام لانصراف أدله وجوب التكفين أيضا الى التكفين على النحو المتعارف- لو سلم 
انصراف إطلاق النهى عنه فى الشهيد اليه و كون التكفين فوق الثياب إسرافا محتاجا الى دليل مرخص له مفقود فى المقام 
فيندرج فيما يدل على حرمة الإسرافء و قد مر بعض الكلا-م من هذا الأمر فى الأمر الرابع من الأمور المذكورة فى أحكام 
الشهيد. 

(الأسمر الثالث) المشهور بين المتأخرين هو وجوب دفن الشهيد بثيابه مطلقا سواء أصابها الدم أم لا و نزع الجلود و نحوها من 
السلاح عنها مطلقا أيضا سواء أصابها الدم أم لاء و الحكم فى الأول إجماعى كما مر (و استدل للثانى) بعدم صدق الثياب على 
الجلود و السلاح و نحوهما مما لا يصدق عليه الثوب مع دلالة غير واحد من الاخبار المتقدمة على وجوب دفنه بما عليه من 
الثياب» و ينبغى عدم الاشكال فيما لا يصدق عليه الثوب كالخف و النعل مطلقا و الحزام إذا كان من الجلد, و تقبيده بكونه من 
الجلد لعله لأجل إخراج ما كان منه منسوجا لاحتمال كون المنسوج منه مما يصدق عليه الثوب فيدخل فيما لا يجوز نزعه. 

(نعم) قد يقع البحث فى صدقه على بعض ما عليه من اللباس و ما ورد فى النص من نزعه عنه بالخصوص و ان صدق عليه الثوب 
(فمنها) الفرو» ففى الجواهر ان 
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استثنائه عما لا يجوز نزعه هو الأظهر الأشهر سواء اصابه الدم أم لاء و يمكن الاستدلال له بعدم صدق الثياب عليه» و بدعوى 
الشيخ فى الخلاف الإجماع على نزع الجلود و الفرو» و بدعوى الغنيهٌ الإجماع على استثنائه فيما إذا اصابه الدم» و بان دفنه معه 
(و ربما يقال) بعدم جواز نزعه فيما إذا اصابه الدم و لو لم يصدق عليه الثياب للمروى عن النبى صلى الله عليه و سلم: يدفن 
بدمائه» و فى آخر يدفن كما هو بدمائه» و المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق الزيدية ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و 
القلنسوة و العمامة و المنطقةُ و السراويل الا ان يكون اصابه دم فإن أصابه دم ترك. 

(و يندفع) بظهور الأول: أعين الموواق عن القى حتعان الله عليه وش افق ناته أو كما عو جدمائه فيج إزادة تلن العسيل كما 
يقال بان دم الشهيد غسله» و بضعف السند فى المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام و عدم الجابر له بل و اعراض المشهور عن 
العمل به» مع ما فى دلالته باحتمال كون قوله- الا ان يكون اصابه دم- راجعا إلى الأخير: أعنى قوله و السراويل؛ هذا. 

و لكن الانصاف هو ان الحكم بجواز نزعه فى غايهُ الإشكال لاحتمال صدق اسم الثياب عليه و عدم اختصاصها بالمنسوج- كما 
قيل- و لا سيما فيما إذا كان الفرو بهيئة المنسوج مثل القميص و نحوه؛ و كذا مع انحصار الملبوس به حيث ان دخول مثله فى 
المجرد حتى يحكم بوجوب تكفينه فى غاية البعد من غير فرق فى ذلك بين ما اصابه الدم و عدمه و لعل وجه تخصيص 
المصنف (قده) ما اصابه الدم بزيادة الإشكال فى قوله خصوصا إذا اصابه الدم هو ذهاب ابن إدريس و ابن زهرةٌ بعدم جواز نزعه 
إذا اصابه الدم, و لعل التقييد منهما بما اصابه الدم لمكان المروى عن النبى صلى الله عليه و سلم يدفن بدمائه و ما عن أمير 
المؤمنين عليه السلام بطريق الزيدية المذكور آنفا مع تزييفه. لا لأجل صدق اسم الثوب عليه إذ عليه ينبغى نفى الفرق بين ما 
اصابه الدم و بين غيره كما ادعيناه» و اللّه العالم. 


(و منها) مطلق الجلودء و المشهور استثنائه عما لا يجوز نزعه؛ و ظاهر الخللاف 
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الإجماع عليه و يدل عليه اقتصار النصوص الدالهٌ على وجوب دفنه بما معه بذكر الثياب مع عدم صدق الثوب على ما معه من 
الجلود فيكون الأصل مقتضيا لجواز نزعها بل يمكن القول بوجوبه فيما إذا كان إبقائه عليه إسرافا و تضبيعاء و لا فرق فيما ذكرناه 
بين اصابتها الدم و عدمها (و توهم) وجوب دفنه معها فيما أصابها الدم بدعوى دلالهُ مثل قوله عليه السلام يدفن بدمائه (ممنوع) 
بما تقدم من انه فى مقابل غسل الدماء عنه لا فى مقام وجوب دفن كلما اصابه الدم (و مما ذكرنا يظهر) حكم الخاتم حيث ان 
المشهور فيه جواز نزعه لانه ليس من الثياب فيجوز نزعه لو لم نقل بوجوبه للإسراف. 

(و منها) السراويل» و المشهور عدم جواز نزعهاء و المحكى عن المفيد و سلار و ابن حمزةٌ نزعها ان لم يصبها الدم لدلالة الخبر 
المذكور فى المتن على وجوب نزعها إذا لم يصبها الدم؛ و الخبر ضعيف- كما تقدم- لكونه من رواية الزيديه و موهون 
بإعراض الأصحاب عنه (و الأقوى) ما عليه المشهور من عدم جواز نزعها لصدق اسم الثوب عليها و عدم ما يدل على استثنائها 
من عدم الجواز (و مما ذكرنا يظهر) حكم القلنسوة و العمامة أيضا مما ذكر فى الخبر المذكور فإن الأقوى فيهما أيضا هو عدم 
الجواز مع صدق اسم الثوب عليهما فالمدار حينئذ على صدق اسم الثوب عليه» و مع عدم صدقه فلا ينبغى التأمل فى جواز نزعه 
عنه بل وجوبه فيما إذا كان إبقائه عليه إسرافاء و مع الشكك فى الصدق فالأقوى أيضا هو جواز النزع و لكن الاحتياط حسن فى 
تركك نزعه عند الشكك فى الصدق فيما إذا كان هناك قائل بوجوبه لو لم يعارض مع الاحتياط فى نزعه لمكان كون الإبقاء 
تضبيعا للمال, و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة (/1) إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع] 


مسألة (7) إذا كان ثياب الشهيد للغير و لم يرض بإبقائها تنزع و كذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير و لم يرض 
بإبقائها عليه. 
و لعل ما ذكره (قده) فى هذه المسألهُ ظاهر جدا لمانعيهٌ ملكك الغير أو حقه من التصرف فيما له من الملكك أو الحق بغير اذنه. 


[مسألة (4) إذا وجد فى المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيدا أم لا] 


مسألةُ (8) إذا وجد فى المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيدا أم لا فالأحوط تغسيله و تكفينه خصوصا إذا لم يكن فيه جراحة و ان 
عن أيه اعرد حك لكيام عله 
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إذا وجد فى المعركة ميت من عسكر الإسلام و عليه اثر القتل فلا خلاف ظاهرا فى سقوط غسله و كفنه فيجرى عليه أحكام 
الشهيدء و ذلكك لظهور الحال و هو سقوطه فى المعركةٌ و شهادة الاماره و هى وجود اثر القتل فيه على شهادته و هما حجةٌ ببناء 
العرف على الرجوع إليهما فى تشخيص المورد فلا حاجة الى قيام الدليل بالخصوص على حجيته؛ كيف و لو لا صحة اتباعه 
للزم عدم العمل بالأخبار الواردة فى حكم الشهيد فى كثير من موارده فان عنوان الشهادة للشهيد لا يحرز غالبا الا بظهور الحال و 
قيام الامارات؛ هذا. 

و مع عدم اثر القتل عليه فعن ظاهر المشهور الحكم بكونه شهيدا عملا بالظاهر و هو وقوعه فى المعركة و ان لم تكن عليه امارة 
القتل لان القتل لا يستلزم ظهور الأثر. و عن ابن الجنيد انه ليبس بشهيد للشكك فى الشرط و أصالهُ وجوب الغسلء و لعل مراده 


من أصالة وجوب الغسل مع الشكك فى الشرط هو التمسكك بعموم ما يدل على وجوب غسل كل ميت مع الشكك فى كون هذا 
الفرد من افراد المخصص. 

(و لا يخفى ما فيه) لما هو الحق عندنا من المنع عنه» و عن الذكرى و الروض التوقف فى حكمه حيث اقتصرا على نقل الخلاف 
من دون اختيار شىء (و الأقوى) ما عليه المشهور لأصالة البراءة بعد المنع عن صحة الرجوع الى العموم؛ اللهم الا ان يقال بان 
المورد من موارد الرجوع الى أصالة عدم تحقق الشهادة بناء على كون الشهادةٌ مانعة عن وجوب الغسل لا-ان الموت حتف 
الأنف شرط فى وجوبه. و الا-لا يتم الا على القول بالأصل المثبت لكن إثبات مانعيةٌ الشهادة عن وجوبه أيضا مشكل فمراعاة 
الاحتياط مهما أمكن مما لا ينبغى تركه. 

و لعل الاحتياط اللازم فى مقام العمل الذى ذكره المصنف (قده) فى المتن بقوله فالأحوط تغسيله و تكفينه مبنى على مختاره 
(قده) من جواز التمسكك بعموم العام فى الشبهة المصداقيه من الخاص لكون المقام من ذاكك القبيل» فلا يرد عليه بعدم ظهور 
وجه للاحتياط فى تغسيله كلية لعدم جواز غسل ما على الشهيد من الدم؛ و ذلكك لعدم ثبوت شهادته فيرفع تحريم غسل دمه 
بالبراءة و يكون وجوب غسله و كفنه ثابتا بالعموم» 
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هذاء لكن الحق فى التعبير حينئذ ان يقال بكون تغسيله و تكفينه أقوى, و لعل التعبير بالأحوط من جهة التأمل فى جواز الرجوع 
الى العام فى الشبهة المصداقية كما يظهر من المصنف (قده) أيضا فى هذا الكتاب فى غير مقام, و اللّه الهادى إلى سبيل الرشاد. 


[مسألة (3) من أطلق عليه الشهيد فى الاخبار] 


مسألة (9) من أطلق عليه الشهيد فى الاخبار من المطعون و المبطون و الغريق و المهدوم عليه و من ماتت عند الطلق و المدافع 
عن اهله و ماله لا يجرى عليه حكم الشهيد إذا المراد التنزيل فى الثواب. 

قال الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة: الظاهر انه لا خلاف فى وجوب تغسيل المقتول ظلما بغير الجهاد كما لو قتل دون نفسه أو 
ماله أو عرضه و لا الأموات التى ورد أنهم بمنزلة الشهيد (انتهى) و فى المعتبران هذا مذهب أهل العلم عدا الحسن البصرى فإنه 
قال النفساء شهيد؛ و عن التذكرةُ و غيره دعوى الإجماع عليه. 

(و يدل على ذلك) عموم ما دل على وجوب عسل الميت مع ظهور أدلة الشهيد فى غير هؤلاء لظهورها فى كون المراد منها انهم 
بمنزلة الشهداء فى الثواب و نحوه (و يمكن الاستدلال له) بمضمرة أبى خالد و فيها اغسل كل الموتى: الغريق و أكيل السبع و 
كل شىء إلا ما قتل بين الصفين؛ و يستأنس له بالخبر المروى عن العلاء عن رجل قتل و قطع رأسه فى معصية الله أ يغسل أم 
يفعل به ما يفعل بالشهيد, فقال عليه السلام إذا قتل فى معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا (و بالجملة) 
فالحكم المذكور مما لا اشكال فيه. 


[مسألة )1١(‏ إذا اشتبه المسلم بالكافر] 


مسألة )٠١(‏ إذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العلم الإجمالى بوجود مسلم فى البين وجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و 
غيرهما للجميع و ان لم يعلم ذلك لا يجب شىء من ذلكك. و فى رواية يميز بين المسلم و الكافر بصغر الإله و كبرها و لا بأس 
بالعمل بها فى غير صورة العلم الإجمالى و الأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقا بعنوان الاحتمال و برجاء كونه مسلما. 

اعلم ان ما فى هذه المسألة مجمل يحتاج الى بسط فى الكلام (فنقول) ان هيهنا مسئلتين (أوليهما) ما إذا اشتبه المسلم الشهيد فى 


المعركةٌ بالكافر كما إذا وجد قتيل فى المعركة لا يعلم انه مسلم أو كافر» و هذا هو المناسب ذكره فى المقام» 
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حيث انه فى مباحث الشهيد, و الحكم فيه انه لا يخلو اما ان يكون مع العلم الإجمالى بوجود مسلم فى البين كما إذا كان قتيلان 
يعلم بإسلام أحدهما و كفر الأخر و اشتبه الأمر فبالنسبهُ الى كل واحد منهما يحتمل ان يكون مسلما أو كافرا و يدور الأمر فى 
حكمه بين وجوب تجهيزه و حرمته فيصر الأسمر من قبيل الدوران بين المحذورين بناء على حرمة تجهيز الكافر- كما تقدم- و 
الحكم فى الدوران بينهما هو التخيير مع تساوى الطرفين احتمالا و محتملا. 

لكن المصنف (قده) أوجب الاحتياط بالتغسيل و التكفين و غيرهما للجميع- ان أراد بالمسلم المشتبه بالكافر القتيل فى معركة 
الجهاد. 

(و لا يخفى مافيه اما أولا-) فلأنه مع كون المقام من قبيل الدوران بين المخدورين لا وجه للاحتياط بالتجهيز فى الجميع 
لاستلزامه القطع بالمخالفة بالنسبة إلى حرمة تجهيز الكافر و ان أوجب القطع بالموافقة بالنسبة إلى وجوب تجهيز المسلمء اللهم الا 
ان يدعى أهميةٌ تجهيز المسلم عن تركك تجهيز الكافر كما انها ليست ببعيد» و لم أر تعرضا لأحد من المحشين لهذا الكلام فى 
المقام. 

(و اما ثانيا) فلانه على تقدير تسليم وجوب الاحتياط فى الجميع فلا وجه لوجوب الغسل و التكفين فى الجميع مع سقوطهما فى 
الشهيد, بل الاحتياط هو دفن الجميع بثيابهم» نعم مقتضى الاحتياط هو الصلاهُ عليهم جميعا و هذا مما تعرض له سيد مشايخنا 
(قده) فى حاشيته فى المقام (و الحق ان يقال) بعدم وجوب الغسل و الكفن رأسا لما عرفت و اما الصلاه فيصلى عليهم جميعا بنية 
الصلاة على المسلمين خاصة كما فى المعتبر» و حكاه فى الروضة عن القيل و قال هو حسن و به قال فى الخلافء و لو قلنا انه 
يصلى عليهم صلاه واحدة و ينوى بها الصلاه على المؤمنين منهم كان جائزا لأمن بالنية توجهت الصلاة إلى المؤمنين دون 
الكافرين» و اختاره فى المعتبر و استحسنه الشهيد الثانى فى الروضة» و قال الشيخ فى الخلاف انه ان قلنا يصلى على كل واحد 
منهم فينوى: بشرط ان يكون مؤمنا كان احتياطا (أقول) و لعل الصلاهُ على الجميع بصلاهُ واحدةٌ بنية الصلاة على المسلمين منهم 
ا 

و اما الدفن ففيه وجوه (أحدها) الرجوع الى الاماره ففى الخلاف روى عن 
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أمير المؤمنين عليه السلام انه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكرء قال فى الخلاف فعلى هذه الرواية هذه امارهُ لكونه مؤمنا يميز 
به و يصلى عليه و يدفن» و قال فى المعتبر: روى حماد بن يحيى عن ابى عبد الله عليه السلام قال قال النبى صلى الله عليه و سلم 
يوم بدر لا يواروا الا كميشا- يعنى صغير الذكر- و قال لا يكون إلا فى كرام الناس. 

(و ثانيها) الاحتياط بموارا الجميع؛ قال فى المعتبر: لو قيل به ترجيحا لجانب حرمة المسلم لكان صواباء و قال فى الروضة ان 
القول بوجوب دفن الجميع احتياط حسن (و ثالثها) القرعة» فعن الحلى: و الأقوى عندى انه يقرع عليهم لأن فى كل أمر مشكل 
عندنا القرعه و هذا من ذاكك (و أورد عليه فى المعتبر) بان القول بها غلط لأن الأصحاب لم تستعملوا القرعهُ فى العبادات و لو 
اطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية (أقول) و الأ.قوى وجوب الاحتياط بدفن الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم بناء على ما 
ثبت فى الأصول من ترجيح محتمل الأهميةُ فى الدوران بين المحذورين. 

و مما ذكرنا يظهر حكم (المسألة الثانية) و هى ما لو اشتبه موتى المسلمين بالكفار فى غير معركة القتال» و الوجه فيها انه ان 
كانت هناكك أمارة قوية على احد الأمرين فيؤخذ بهاء و لعل منها ما صرح فى المعتبر من انه ان كان فى دار الإسلام غسل و كفن 


و صلى عليه وان كان فى دار الكفر فهو بحكم الكافر لظهور كونه من أهلها- و لو كان فيه علامات المسلم- لانه لا علامة الاو 
ليشارك فيها بعض أهل الكفرء و مع عدم الامارة على احد الأمرين فمع العلم الإجمالى بوجود المسلم فى البين يلزم الاحتياط 
فى تجهيز الجميع عملا بترجيح جانب حرمة المسلم, و مع فقد العلم الإجمالى كما كان هناكك ميت واحد لم يعلم انه مسلم أو 
كافر فمقتضى البراءة هو عدم وجوب التجهيز لان ما ثبت وجوبه هو فى مورد ميت المسلم و هو مشكوكك حسب الفرضء و لا 
مسرح للرجوع إلى أصالةً عدم الكفر أو عدم الإسلام حسبما فصلناه فى مبحث النجاسات .)١١‏ 


)١(‏ و يمكن ان يقال بوجوب تجهيزه للعمومات الدالة على وجوبه فى كل ميت الا ما ثبت كفره و لم يعلم كفر هذا المشكوكك 
لكن الكلام فى تحقق هذا العموم المدعى. 
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ثم انه فى مورد العلم الإجمالى لو احتاط بغسل الجميع و كذا فى مورد فقد العلم الإجمالى لو احتاط بغسل الميت المشتبه فهل 
يجب الغسل بمسه 0١١‏ بعد التغسيل أولا©ت وجهانء و لعل الأقوى العدم لاستصحاب بقاء الطهاره فى الماس و يحتمل الوجوب 
لاستصحاب بقاء حدث الموت فى الممسوس لكونه جاريا فى السبب و يكون حاكما على استصحاب بقاء طهارة الماس لكونه 
جاريا فى المسبب. 


[مسألة (11) مس الشهيد و المقتول بالقصاص] 


مسأل )١١(‏ مس الشهيد و المقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفيةُ السابقةُ لا يوجب الغسل. 

افا الكتهيدا فالفعروف :بين الأصحات هر قوط عسل المسن مش لآانه كالميت النقسل طاهر يله تسيل لانصراق: أذلة وجوت 
غسل المس الى الميت الذى يجب تغسيله فإذا مسه قبل غسله وجب الغسلء و لظهور أدلة سقوط الغسل عن الشهيد فى كون 
ملاكك السقوط هو استغنائه عن الغسل و كونه ارفع من ان يتنجس بالموت و ان دمه غسله و قد ورد عن النبى صلى الله عليه و 
سلم فى شهداء احد: زملوهم بدمائهم فإنه ليس كليم يكلم فى سبيل الله تعالى "٠‏ الا يأتى يوم القيمة بدمائه لو نه لون الدم و 
ريحه ريح المسكك فهو حينئذ بحكم المغسلء بل أنبل» مع ظهور كون وجوب غسل المس لمكان نجاسة الميت نجاسة موجبة 
لغسل ملاقيه و غسل ماسة كما يدل عليه المروى عن الرضا عليه السلام فى خبر الفضل و خبر محمد بن سنانء و لخلو الأخبار 
الحاكية لغزوات النبى و الأوصياء من بعده صلوات الله عليهم عن التعرض لغسل المس عند مباشرة دفن الشهداء مع استلزامه 
لمسهم غالباء و هذا هو الأقوى» فلا وجه لاحتمال عدم السقوط أو الميل اليه كما حكى عن كشف اللثام و لا للترديد فيه كما فى 
مصباح الفقيه لإطلا.ق جملة من الاخبار الدالة على ثبوته و الاشكال فى رفع اليد عنه بمقتضى ما ذكر من الأدلة الدالة على 
السقوط و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى طى المسألة الثالثة فى مسائل غسل المس. 

(و اما المقتول بالقصاص) فد تقدم فى الأمر الثامن فى طى الفصل المعقود 


)١1(‏ أو بمس بعض الأطراف فى مورد العلم الإجمالى. 

(1) الكلم بالفتح الجرح و الكليم الجريح. 
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فى بيان استثناء الشهيد و المقتول قصاصا ان الأقوى سقوط الغسل بمسه لكون الغسل الصادر منه قبل قتله هو غسل الميت فيترتب 


عليه ما يترتب على غسله بعد الموت خلافا للمحكى عن الحلى من وجوب الغسل بمسه. و عن الذخيرة و الحدائق التردد فى 
وجوبه ولا وجه له. و تقدم بسط الكلام فيه فى طى المسألهُ الحادية عشر من مسائل غسل المس فراجع. 


[مسألة (؟1١)‏ القطعة المبانة من الميت] 


مسألة )1١(‏ القطعة المبانة من الميت ان لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها و لا غيره بل تلف فى خرقة و تدفن و ان كان فيها عظم 
و كان غير الصدر تغسل و تلف فى خرقة و تدفن وان كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقى من محل القطعات الثلاث و كذا ان 
كان عظما مجرداء و اما إذا كانت مشتملهُ على الصدر و كذا الصدر وحده فتغسل و تكفن و يصلى عليها و تدفن و كذا بعض 
الصدر إذا كان مشتملا على القلب بل و كذا عظم الصدر و ان لم يكن معه لحم و فى الكفن يجوز الاقتصار على الثوب و اللفافة 
إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا و الأحوط القطعات الثلاث مطلقا و يجب حنوطها أيضا. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا انفصل عن الميت قطعة لحم لم يكن معها عظم لا يجب تغسيلها و لا تكفينها بالكفن المعهود و 
لا الصلاة عليها إجماعا كما فى الحدائق فى الجميع» و فى الخلاف و عن الغني فى نفى وجوب التغسيل (قال فى الحدائق) و لو 
خلت القطعة من العظم فلا غسل و لا كفن و لا صلاة اتفاقاء و قال فى الخلاف بعد جملة من الكلام و إذا لم يكن فيه عظم لا 
يجب غسله- الى ان قال- دليلنا إجماع الفرقة. 

(و يدل على ذلك) مضافا الى الإجماع المذكور الأخبار المعتبرة الدالة على عدم وجوب الصلاه عليه بناء على الملازمة بين عدم 
وجوبها و بين عدم وجوب التغسيل و التكفين كالملازمة بين وجوبها و وجوبهما كما سيظهرء و فحوى ما يدل على عدم وجوب 
الصلاه على ذى العظم كما سيأتى؛ و أصالة البراءة عن الوجوب لو شكك فيه لو انتهى الأمر إلى الرجوع إليهاء و أصالةُ عدم ترتب 
الأثر على تغسيله من طهره و سقوط الغسل بمسه. 
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و بما ذكر من الأدلة يسقط التمسكك بالاستصحاب و قاعدة الميسور لإثبات وجوب تجهيز تلكك القطعةٌ المجردة عن العظم 
المبانة عن الميت بان يقال فى الاستصحاب ان هذه القطعة كانت قبل إبانتها مما يجب تجهيزه و مع الشكك فى بقاء وجوبه عند 
إبائتها يستصحب بقائه. من غير فرق بين ما كانت القطعه من معظم اجزاء الميت أو من محقرها بناء على صحة التمسكك 
بالاستصحاب عند الشكك فى بقاء حكمها لو قلنا بجريانه فى القسم الثالث من أقسام القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى 
حسبما نقحناه فى الأصولء أو فى خصوص ما كانت من معظم اجزائه بناء على صحة التمسكك به فى ما كان الموضوع فيه باقيا 
بالنظر المسامحى العرفى كالماء الكر الذى يشكك فى بقاء كريته حسبما ذكر فى الأصولء و فى قاعدة الميسور فيما إذا كان 
المقطوع من معظم اجزاء الميت ليصدق على غسله انه ميسور غسل المجموع. 

ووجه سقوط التمسكك بما ذكر هو تحكيم ما مر من الأدلة الاجتهاديه على الاستصحاب و القاعدة. مع انه لا يثبت بالقاعدة و 
التقريب الثانى من الاستصحاب الا الوجوب فى ما كانت القطعهُ من معظم اجزاء الميت لا مطلقاء و لاحتياج القاعدة إلى العمل و 
لو لأجل إحراز موضوعها فيما يشكك فيه و قد عرفت قيام الإجماع على خلاف مدلول القاعدة فى المقام. 

هذا تمام الكلام فى حكم تغسيله و تكفينه بالكفن المعهود و الصلاءً عليه. 

(و فى لفها فى الخرقة) قولا-ن نسب أولهما إلى المشهور تارة و الى سلار اخرىء و ثانيهما مختار المحقق فى المعتبر للأصل و 
عدم الدليل على الأول و تبعه على ذلكك جملة ممن تأخر عنه (و يمكن الاستدلال للاول) بما دل على وجوب تكفين الميت بما 
له من الأعضاء و الجوارح و قد خرج عنه القطعة المنفصلة عنه إذا كانت مجردة من العظم بالإجماع على عدم وجوب تكفينها 


فى القطع الثلاث» لكن الإجماع على عدم وجوبه فيها لا يستلزم الإجماع على عدم وجوبه فى القطعة الواحده من الكفن فيقتصر 
فى تخصيصه بالإجماع المذكور على خصوص التكفين المعهود أعنى فى القطع الثلاث» و فى الرجوع الى قاعدة الميسور تأمل 
لاحتمال عدم الجابر لها بالنسبة إلى الكفن لمنع مثل المحقق عنه 
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و تبعه عليه بعض من تأخر عنه و تردد فيه بعض أخرء مع ان اللازم من الرجوع إليها هو المحافظة على الخصوصيات المعتبرة فى 
الكفن مهما أمكن لا الاقتصار على اللف فى الخرقة. 

و اما الدفن فلا إشكال فى وجوبه حيث جزم به الأصحاب و لعله مما قام عليه الإجماع؛ و مما ذكرنا فى القطعة المبانة من الميت 
يظهر حكم المبانة من الحى أيضا بل الحكم بعدم وجوب تغسيلها و تكفينها و الصلاة عليها أظهر لعدم جريان الاستصحاب و لا 
فاعذة المسورفنها كنا لأ يفي . 

(الأممر الغاتى) إذا كانت القطعة المنفصلة عن الميت فيها العظم و كان غير الصدر فالحكم فيها أمور (منها) انه يجب غسلهاء و 
استدل له بوجوه (الأول) الإجماع كما ادعاه فى الخلاف و عن الغنية؛ و فى المحكى عن المنتهى بغير خلاف بين علمائنا و عن 
جامع المقاصد انه ذكره الأصحابء و فى الجواهر: انه لم يعثر على مخالف فيه من الأصحاب إلا ما وقع الترديد فيه من بعض 
متأخرى المتأخرين لأجل انحصار المدرك عنده فى الإجماع المنقول مع مناقشته فى مدركيته (الثانى) الاستصحاب و قاعدة 
الميسور بالتقريب المتقدم فى الأ-مر الأول و لا ينبغى الإشكال فيهما فى المقام فى المعظم من القطعة المبانة بل مطلقا لقيام 
العمل على طبق القاعدة فى المقام حيث كانت المسألة مما لم يعثر على خلاف فيها و به يتم التمسكك بها لتحقق شرطه و هو 
عمل الأصحاب- و لو لأجل إحراز موضوعها بعملهم (الثالث) صحيح على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام فى الرجل 
يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم, قال عليه السلام يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن (و تقريب الاستدلال به) كما 
فى الجواهر هو بدعوى صدق العظام على التامة و الناقصة و لا سيما مع غلبةُ التفريق و النقصان فيها فى مثل أكيل السبع و نحوه 
ثم أورد عليه بظهوره فى وجود جميع العظام أو أكثرها. 

(الرابع) ما حكاه الشيخ فى الخلاف من ان طائرا ألقت يدا بمكة- فى وقعة الجمل- فعرفت بالخاتم فيها فكانت يد عبد الرحمن 
بن عتاب بن أسيد فغسلها أهل مكةٌ 
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و صلوا عليهاء و كأنه (قده) استدل به فى مقابل أبى حنيفة ردا عليه و الا فلا سبيل للاستدلال به لعدم حجية فعل أهل مكة فى 
شىء» و لذا زاد فى المعتبر على ما فى الخلاف بعد قوله- أهل مكة- قوله:- بمحضر من الصحابة و لم ينكر احد فصار إجماعا- 
ثم أورد عليه باختلاف نقله مع ما نقل عن البلاذرى من كون سقوط اليد باليمامة و انه لا حجية فى فعل أهل اليمامة» و قال: و لو 
سلم كونه بمكة لم يكن الصلاهً عليها حجة لانه لم يبق فيها بعد خروج على عليه السلام من يعتد بفعله. 

ثم ان ابن إدريس أورد على الشيخ فى حكايته إلقاء الطائر يد عبد الرحمن بمكة و قال ابن البلاذرى ذكر انها وقعت باليمامة و 
قال و هو الصحيح لأن البلاذرى أبصر بهذا الشأن» و أورد المحقق فى المعتبر على ابن إدريس بان ما ذكره اقدام على الشيخ و 
جرأة من غير تحقيق فانا لا نسلم أن البلااذرى أبصر منه بل لا يصل غايته (و لا يخفى) ما فى هذه المناقشات مع ما فى أصل 
الاستدلال تبلك الواقعة مع ما فى أصل القضية من البعد حيث يبعد أخذ طائر يدا من أرض البصرة- حيث كانت محل وقعة 
الجمل- و إلقائها فى مكة أو اليمامةٌ و حملها طول هذه المسافة البعيدة و الأولى إسقاط هذه الأمور عن كتب الفقه؛ و انما 
ذكرناها للاستطراف. 


(الخامس) خبر أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة فهى ميتهُ فإذا مسه انسان فكلما كان فيه عظم 
فقد وجب على من يمسه الغسل (و تقريب الاستدلال) به تارهٌ من ناحية الحكم بأنها ميتة» الظاهر فى إرادة ميته الإنسان لا مطلق 
الميتة بقرينة تفريع قوله عليه السلام فإذا مسه إنسان (إلخ) المختص بميتة الإنسان» حيث ان إطلاقه يقتضى إثبات كلما لميتة 
الإنسان له. الذى منها وجوب تغسيله (و اخرى) بوجوب غسل المس بمسه بناء على الملازمة بين وجوبه و وجوب تغسيله كما 
استظهره الشهية فخ الذكرى و اعترق 'نها الشهيذ القاتى فى الروض و تسيهةفن الحدائق: إل ظاهر الأخبار والأضصحاب. 

(و يرد على الأمول) ان ظهور الكلام فى إراد ميته الإنسان فى قوله عليه السلام فهى ميته وان كان مما لا ينكر بل هو غير قابل 
للإنكار» لكن اراده ترتيب جميع 
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أحكام ميت الإنسان عليها التى منها تجهيزها بغسلها و كفنها و الصلاهُ عليها و دفنها ممنوعة» بل الظاهر ان الحكم بكونها ميتة 
الإنسان توطئة لبيان وجوب الغسل بمسها لكن لا مطلقا بل فيما إذا كانت مما فيه العظم» بل هذا التفكيكك بنفسه دليل على عدم 
اراد ترتيب مطلق أحكام ميت الإنسان عليهاء حيث فرق عليه السلام فى ترتيب وجوب الغسل بمسها بين ما له العظم و غيره فلا 
يمكن ارادةٌ ميته الإنسان- بمعنى ما يترتب عليه جميع أحكامها- من كلمة- ميتة- فى قوله عليه السلام- فهى ميتة- التى تعم ماله 
العظم و غيره» فلا-وجه لدعوى ظهور الكلاءم فى إرادهُ جميع ما يترتب على ميت الإنسان على تلك القطعة من الحكم بكونها 
(و يرد على الثانى) منع الملازمة بين وجوب الغسل بالمس و بين وجوب تغسيل الممسوس على وجه الإيجاب الكلى حتى 
يمكن التمسكك بها فى المقام- وان كانت متحققه فى الجملة» و يدل على عدم كليتها النقض بما إذا كان الجزء الممسوس 
متصلا بالميت مع العجز عن تغسيل ما عداه لفقد الماء أو غيره من الأعذار فإنه لا يجب تغسيله قطعا مع انه يجب الغسل بمسه من 
غير اشكال. 

(الوجه السادس) خبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فى عله غسل الميت انه يغسل ليطهر و ينظف عن أدناس أمراضه و 
1 افتاية ابن عر غللة لقنه رلقن التاذكة وعاقتو اهل" الآخرة فسعكت إذادوود علي الله عن وجل أو القن اقل الطهارة و 
يماسونه و يماسهم ان يكون طاهرا نظيفا موجها به الى الله عز و جل (و خبر الفضل بن شاذان) عنه عليه السلام, و فيه: انما أمر 
بغسل الميت لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة و الآفهُ و الأذى فأحب ان يكون طاهرا إذا باشر أهل الطهارةُ من الملائكة 
الذين يلونه و يماسونه فيما سهم نظيفا موجها الى الله عز و جل. 

(و تقرييه الاستدلال) هذبن الخبرين هو ان المسغفاد متها كون وتعوف التفسيل لأحل إزالة الخيت عن كل زه مخ اجراء يدن 
الميت بنحو العموم الاستغراقى» و مقتضاه وجوب تغسيل القطعة المنفصلة منه» حيث انها كانت مما يجب تغسيلها لكونها جزء 
من الميت» و لعل اعتبار كونها مشتملة على العظم لا ظهرية صدق جزء الميت عليها 
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مع اشتمالها على العظم كما هو واضح. 

و هذه الأدله كافية فى إثبات وجوب تغسيلها وان لم يسلم بعضها عن المناقشة. 

و الله هو الهادى. هذا تمام الكلام فى حكم تغسيل القطعة المبانة من الميت. 

واما المبانة من الحى المشتمله على العظم ففى وجوب تغسيلها خلا.ف فالمصرح به فى المعتبر و الروض و مجمع البرهان و 
المدارك هو عدم الوجوب و استدل له بأنها من جملة ما لا يغسل و لا يصلى عليها (و أورد عليه) فى الذكرى تبعا للتذكرة بأن 


الجملة لم يحصل فيها الموت لكى يجب تغسيلها بخلاف القطعة المنفصلة منها (و أجيب عنه) بان مراد المحقق من الاستدلال 
المذكور هو ان وجوب تغسيل الجزء فرع وجوب تغسيل الكل اما تبعا للأمر بالكل أو بقاعدة الميسور أو الاستصحاب. و إذا لم 
يكن الكل موردا للتغسيل فيحتاج إثبات وجوب تغسيل الجزء الى دليل أخر و هو منتف. 

و صريح جملهُ من الفقهاء و ظاهر أكثرهم هو الوجوبء و يستدل له بمرسلة أيوب بن نوح المتقدمة (ص *”) بكلا وجهيه مع ما 
فيهما من المناقشة. و مراعاة الاحتياط فى المسألهُ انما هى بتغسيلها ثم عدم المعاملة معها معاملة المغسل بل يجتنب عنها و يغتسل 
بمسها- لاحتمال عدم تأثير غسلها فى طهارتها و لاافى سقوط الغسل بمسها- و هذا الاحتياط مما يجب ان لا يترككء هذا تمام 
الكلام فى حكم تغسيل تلكك القطعة المبانة. 

ومن أحكامها تكفينهاء ولا خلاف فى وجوبه فى الجملة» لكن العبارات اختلفت فى التعبير عنه» ففى بعضها التعبير عنه باللف 
فى خرقة- كما فى الشرائع و محكى التحرير و التذكرة و النهاية- و فى بعضها التعبير عنه بالتكفين كما عن المقنعة و السرائر و 
النافع و الإرشاد و غير ذلكك من الكتب فيحتمل إرجاع العبارة الاولى و هى اللف فى الخرقة إلى العبارة الثانية و هى التكفين 
المعهود اعنى القطعات الثلاث منه. و يحتمل إرجاع العبارة الثانية إلى الأولى بإرادة اللف فى الخرقة من التكفين؛ و يمكن إبقاء 
كل واحدة منها على ظاهرها بحمل اللف فى الخرقةٌ على ما إذا كانت القطعة المبانة مما لا تشملها القطع الثلاث من الكفن اجمع 
كال رأس إلى الرقبة و الرجل- اعنى القدم- الى نصف الساق. حيث لا تشملهما من قطعات الكفن إلا اللفافة» و يحمل 
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التكفين فى العبائر المذكورة على ما إذا كانت القطعة المبانة مما تشملها القطع الثلاث كلها كالفخذ و نحوهاء و الا ففى اثنتين 
منها ان كانت مما تشملها قطعتان منها كعين الركبة و اليدان و نحوهاء و لذلكك اختلف الأقوال فى ذلكك على ثلاثة» أضعفها 
الاير لعدم الدليل عليه» و لا يصح التمسكك بقاعدة الميسور و لا الاستناد الى الاستصحاب لاختلاف اللف فى الخرق الثلاث مع 
القطعات الثلاث من الكفن المعهود اعنى الإزار و القميص و اللفافة فلا يكون اللف فى الخرق الثلاث ميسورا من الكفن المعهود 
لكى يرجع فى إثبات وجوبه إلى القاعدة» و لم يكن اللف فيها واجبا فى ضمن وجوب الكفن المعهود حتى يرجع الى 
استصحاب وجوبه بعد سقوط وجوب الكفن المعهود, و ذلكك لتبدل الموضوع. 

(و بما ذكرنا يظهر) ضعف القول بوجوب التكفين المعهود مطلقا- و لو فيما لا يتناوله القطع الثلاث, فالأقوى حينئذ هو اللف فى 
الخرقة لكونه المتيقن من الإجماع و ليس لوجوب الزائد عليه دليل» مضافا الى إمكان الاستناد إلى قاعدة الميسور لان اللف فى 
الخرقة هو الميسور من الكفن فى نظر العرف بعد انتفاء الأمر بالكفن المعهود لانتفاء موضوعه. 

و من أحكام القطعة المبانةُ تحنيطها ففى وجوبه مطلقا كما هو مقتضى إطلاق ما حكى عن الشيخين و سلارء أو عدمه كذلكك, 
أو التفصيل بين ما وجد شىء من محاله فيجبء و بين غير ذلكك فلا يجبء وجوه (أقواها الأخير) بل عليه ينزل إطلاق كلام 
الشيخين و سلارء إذ لا وجه لوجوبه مع انتفاء محله كما انه يدل على وجوبه فيما وجد من محاله كلما يدل على وجوب أصل 
التحنيط. 

و من أحكامها الصلاه عليهاء و المعروف بين الأصحاب هو عدم الوجوب و الظاهر من الخلاف الإجماع عليه و هو مختار كل 
من علق وجوبها على الصدر أو ما فيه القاب» خلافا للمحكى عن ابن الجنيد حيث يقول بوجوب الصلاةً على ما كان عضوا تاما 
بعظامه أو يكون عظما مفردا. 

(و يستدل للأول) بالإجماع المستظهر من الأصحاب من اختصاص الصلاهُ بالصدر 
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أو ما فيه القلب و الاخبار الظاهرة فى اختصاصها بما فيه القلب كما يأتى نقلها فى الأمر الاتى و لخبر طلحةٌ بن زيد عن الصادق 
عليه السلام: لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفردا فإذا كان البدن فصل عليه و ان كان ناقصا من الرأس و 
اليد و الرجل و للمرسل انه ان لم يوجد من الميت إلا الرأس لم يصل عليه. 

(و يستدل للأخير) بالاستصحاب و قاعدة الميسور و كون القطعة المبانة من الميت من جملهُ ما تجب الصلاة عليهاء المستلزم 
لوجوبها على أبعاضهاء و للمرسل المروى عن الصادق عليه السلام قال إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلى عليه و 
دفن و ان لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه و دفن» و ما رواه فى الكافى مرسلا انه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسدء و 
المروى عن ابن المغيرة انه قال بلغنى عن ابى جعفر عليه السلام انه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يدا أو الرأس جزء فما زاد 
فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه (و صحيح إسحاق بن عمار) عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان 
عليا عليه السلام وجد قطعا من ميت فجمعت ثم صلى عليها فدفنت (و الصحيح المروى) عن الباقر عليه السلام: إذا قتل قتيل فلم 
يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه فان وجد عظم بلا لحم فصل عليه؛ هذا. 

ولا يخفى قوة القول الأول للإجماع كما مر و ترجيح الأخبار الظاهرة فى ذلكك القيام الشهرة المحققهُ على العمل بها و الاعراض 
عما يعارضها و بها أيضا يرفع اليد عن الاستصحاب و قاعدة الميسورء حيث ان الأول يرجع اليه عند عدم وجود الامارة فى البين- 
و لو كانت على طبق الاستصحاب- و الثانى يحتاج الى الجابر- و لو لأجل تشخيص موضوع الميسور- و مع عدم عمل الأصحاب 
بها فى المقام لا سبيل إلى إحراز الموضوع فيكون التمسكك بها من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيةً منه» الذى لا يصح 
إجماعاء مع انه على تقدير عدم الحاجة الى العمل لتشخيص الموضوع تكون الأخبار المتقدمة مخصصة للعموم المستفاد من 
تلك القاعدة. مضافا الى ان مقتضى القاعدة هو الإتيان ببعض الصلاةٌ إذا تعسر الإتيان بجميعها لا الإتيان بجميعها على بعض 
الميت عند تعسرها على كله. 
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(و بما ذكرنا كله) يظهر الجواب عن الاستدلال بالاخبار المستدل بها للقول الأسخير» حيث انها موهونة ساقطهٌ عن الحجية 
بالاعراض عنها و عدم الاستناد بها فإنه لم يحكك الخلاف فى المسألة الا عن ابن الجنيد كما تقدم و عن على بن بابويه حيث نقل 
عنه انه ان لم يبق منه الإعظام جمعتها و غسالتها و صليت عليها و دفنتهاء مع احتمال ان يحمل كلامه على ارادةٌ تمام العظام أو 
أكثرها فيخرج عن محل البحث أعنى القطعةٌ الواحدة المبانة كما لا يخفى. 

و من أحكامها وجوب دفنهاء و لا اشكال فيه للإجماع عليه من غير خلاف يعرفء و الظاهر إلحاق القطعة المبانة من الحى 
بالمبانةُ من الميت فى جميع ما ذكر من الاحكام فيجب فيها ما يجب فيها. 

(الأمر الثالث) فى العظم المجرد عن اللحم؛ المبان من الميت أو الحىء و البحث عن حكمه يقع فى مقامين (الأمول) فى العظام 
المجردةٌ عن اللحم إذا بقيت بتمامها مجردةٌ عنه كأكيل السبع إذا بقيت مجردةٌ بتمامها مطلقا متصله بعضها ببعض أو مع الانفصال 
مع إمكان اجتماعهاء و الظاهر وجوب تغسيلها حينئذ و قد ادعى الإجماع على وجوبه (و يدل عليه) من الاخبار إطلاق ما دل على 
وجوب الصلاةً على ما كان صدره أو ما فيه القلب الشامل للعظم المجرد عن اللحمء و من المعلوم اشتمال جميع العظام على عظم 
الصدر أو ما فيه القاب (و صحيح على بن جعفر) عن أخيه عليهما السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه 
بغير لحم كيف يصنع به قال عليه السلام يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن (و فى الحسن كالصحيح) إذا قتل قتيل فلم يوجد 
الا لحم بلا عظم لم يصل عليه فان وجد عظم بلا لحم فصل عليه؛ الظاهر فى إراده وجدان جميع عظامه أو الأعم الشامل للجميع 
والا بعاض بضميمة استلزام الصلاه عليه تغسيله. 


(المقام الثانى) فى إلحاق بعض العظام إذا كان مجردا عن اللحم بالعظم المشتمل عليه و عدمه وجهان (يستدل للاول) منهما 
بصحيح على بن جعفر المذكور آنفا (و خبر القلانسى) عن الباقر عليه السلام فيمن يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير 
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لحم قال يغسل و يكفن و يدفنء و هذان الخبران و ان كانا فى مورد جميع العظام كما يدل عليه الجمع المضاف الا انه يستدل 
بهما على وجوب تجهيز البعض أيضاء حيث انه بعض من جملة ما يجب تجهيزه و انه مما يجب تجهيزه فى حال الاتصال فيكون 
كذلك فى حال الانفصال لعدم الفرق بينهماء و مع الشكك فى الفرق يستصحب ما كان عليه فى حال الاتصالء مع إمكان دعوى 
ظهور الخبرين فيما يعم بعض العظام بدعوى غلبة التفرق و النقصان فى مثل أكيل السبع و نحوه (و يستدل للثانى) بكون العظم 
مما لا تحله الحيوة فلا يتنجس بالموت, و احتمال كون (يغسل) فى الخبرين بالتخفيف الدال على وجوب الغسل بالفتح للنجاسة 
العرضية (و لا يخفى ما فى الأخير) من الوهن لبعد احتمال كون يغسل بالتخفيفء و ذلكك لوقوع الكلمه فى طى أفعال التجهيز 
التى منها الغسل (بالضم)»؛ و وجوب تغسيل تمام العظام حسبما مر فى المقام الأول» و عدم كون وجوب التغسيل دائرا مدار 
النجاسة الحاصلة بالموت كما فى اجساد النبى و الأئمه عليهم السلام» مع ان دعوى طهارة عظم ميت الإنسان كعظم سائر 
الحيوانات لا تخلو عن المنع لانصراف أدلهٌ طهارة ما لا تحله الحيوة من الميتة الى ما عدا ميت الإنسان. (فالأقوى) هو إلحاق 
العظم المجرد عن اللحم الى العظم المشتمل عليه فى وجوب التجهيزه و اللّه العالم. 

(الأمر الرابع) إذا كانت القطعةٌ المبانة مشتملة على الصدر أو كانت الصدر وحده فالمشهور فيها وجوب تغسيلها و تكفينها و 
الصلاه عليها و دفنهاء و عن جملهُ من كتب العلامة ان صدر الميت كالميت فى جميع احكامه؛ و عن المنتهى انه لو وجب بعض 
الميت فان كان فيه عظم وجوب تغسيله بغير خلاف بين علمائنا و يكفن» و ان كان صدره صلى عليه و استظهر فى الحدائق نفى 
الخلاف فى ذلك. و استدلوا لذلكك بالمرسل المروى عن جامع البزنطىء و فيه: المقتول إذا قطع أعضائه يصلى على العضو الذى 
فيه القلب. 

(و خبر فضل بن عثمان) عن الصادق عليه السلام فى الرجل يقتل فيوجد رأسه فى قبيلهُ و وسطه و صدره و يداه فى قبيلهُ و الباقى 
منه فى قبيلة» قال عليه السلام ديته على من وجد فى قبيلته صدره و يداه و الصلاهً عليه (و صحيح على بن جعفر عليه السلام 
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عن أخيه عليه السلام عن الرجل يأكله السبع و الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع قال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن» 
و زاد فى الكافى و التهذيب: و إذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذى فيه القلب (و مرسل الصدوق) عن الصادق عليه 
السلام عن رجل قتل و وجدت أعضائه متفرقة كيف يصلى عليه؛ قال عليه السلام يصلى على الذى فيه قلبه» بناء على ان يكون ما 
فيه القلب هو الصدر (و خبر طلحة بن زيد) عن الصادق عليه السلام انه قال لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس 
فإذا كان البدن فصل عليه و ان كان ناقصا من الرأس و اليد و الرجل. 

و الاستدلال بهذه الأخبار الدالهُ على وجوب الصلاهُ على ما فيه القاب أو على البدن الناقص عن الرأس و اليد و الرجلء الذى هو 
الصدر المشتمل على القلب أيضاء على وجوب الصلاة بقيه تجهيزه من الغسل و الكفن و الدفن متوقف على ثبوت الملازمة بين 
وجوب الصلاه و بين وجوب سائر أفعال التجهيز. و قد منع عنها فى المدارك؛ لكن الانصاف سقوط المنع عنه مضافا الى انه 
يمكن دعوى الانسباق من تلكك الروايات على ان ما فيه القلب أو البدن الناقص انما يصلى عليه لكونه بمنزلة التمام فيفهم منها 
وجوب بقية اعمال التجهيز» و لعل تخصيص الصلاة بالذكر لاا خصيتها عند الشارع و المتشرعةٌ كما يشعر بها عدم وجدان من 
وجب عليه الصلاه و لم يجب تغسيله ممن توقف تطهيره عليه مع إمكان تغسيله. 


وهما يؤبده اغتبارا ان القلب كأنه هو الانسان حقيقة لكونه ركيين الأعضاء و محل الاغتقادات التى بها يفو العبد الى الداريجات 
العلى» بل يمكن إثبات وجوب تغسيله بالإجماع على وجوب تغسيل القطعة المشتملة على العظم إذ الصدر أيضا منهاء كل ذلكك 
مضافا الى إمكان تتميم وجوب سائر التجهيزات بعدم القول بالفصلء فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم المذكور. 

و لكن ينبغى هنا ذكر أمور (الأول) ظاهر المحقق فى المعتبر اعتبار وجود اليدين مع الصدر فى وجوب الأحكام المذكورة نظرا 
إلى أخذهما مع الصدر فى أحكامه فى خبر فضل بن عثمانء (و يندفع) بكون اعتباره مخالفا مع الإجماع المنقول 
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بل المحصلء و لعل ذكر اليدين فى الخبر المذكور فى كلام الامام عليه السلام لأجل تطبيق الجواب على السؤال الذى ذكر فيه 
انضمام اليدين مع الصدرء و الا فالمستظهر من الخبر هو السؤال عن القطعة المتوسطة من الميت فى مقابل الرأس و الرجل كما 
يظهر من قوله فيوجد رأسه فى قبيلة و وسطه و صدره و يداه فى قبيلهُ و الباقى منه فى قبيلة» حيث ان الظاهر من عطفه الصدر و 
اليدين على الوسط هو كون محط سؤاله هو عن الوسط المقابل للطرفين من غير دخل انضمام اليدين اليهء مضافا الى دلالة خبر 
طلحةٌ بن زيد على وجوب الصلاه على البدن الناقص عن الرأس و الرجل و اليدين» و ضعف سنده منجبر بالعمل. 

(الثانى) هل المعتبر فى وجوب التجهيز وجود القلب فعلا أو يكفى فى وجوبه وجود ما فيه القلب و ان لم يكن القلب موجودا فيه 
فعلا (احتمالان) من اشعار النصوص المتقدمة على اشتراط وجوب الصلاةً بوجود القلب؛ و من إمكان منع الاشعار بإرادة محل 
القلب- كما يظهر بالتدبر فى قوله عليه السلام (على النصف الذى فيه القلب) فى صحيح على بن جعفر عليه السلام» أو قوله عليه 
السلام (يصلى على الذى فيه قلبه) الذى فى مرسل البزنطى» و لعل الأقوى هو الأولء و لكن الاحتياط بتجهيز ما فيه القلب مع 
خلوه عنه فعلا مما لا ينبغى تركه. 

(الثالث) هل المعتبر وجود القلب فى محله المقرر له أو يكفى وجوده مطلقا- و لو كان فى غير محله» وجهان, أظهرهما الأول 
لتبادر المحل الأصلى له من إطلاق القول بما فيه القلب» و احتمل فى الجواهر وجوب الصلاهُ على ما فيه القاب مطلقا صدرا كان 
أو غيره» و هو بعيد. 

(الرابع) هل المعتبر فى الصدر تمامه أم يكفى فى وجوب تجهيزه وجود بعضه. وجهان أقواهما الأخير إذا كان ذلكك البعض 
محلا للقاب» لإطلاق قوله عليه السلام (ما فيه القاب). 

(الخامس) قد يقال بإشعار النصوص بوجوب تجهيز القلب المجرد, و ربما يظهر القول به من بعض العبارات أيضاء لكنه ممنوع 
لمنافاته مع عدم الوجوب فى اللحم المجرد عن العظمء و القلب منه, الا ان يقال بخروج القلب المجرد عن حكمه 
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- لو تم اشعار تلكك النصوص بوجوب تجهيزه؛ و هو لا يخلو عن التأمل. 

(السادس) الأ.قوى فى عظم الصدر المجرد عن اللحم وجوب تجهيزه لكونه بعض الصدر كوجوب تجهيز تمامه» مضافا الى ما 
تقدم من وجوب تجهيز العظم المجرد مطلقا و لو كان من غير الصدر فيكون وجوبه فى العظم المجرد من الصدر أظهر. 
(السابع) ظاهر إطلاق النص و الفتوى فى التكفين هو اللف فى القطع الثلا.ث من الكفن كالميت نفسه. لكنه لا يخلو عن المنع 
بالنسبة إلى المئزر لعدم دليل على وجوب اللف به سيما إذا أريد وضع المئزر له كوضعه فى الميتء لانه بعيد, و الانتقال إلى 
إرادة القطع الثلاث وان لم تكن تبلكك الكيفية أبعدى لعدم الدليل عليه مع عدم مساعدةٌ الاستصحاب و قاعدةٌ الميسور لإثبات 
وجوبه (فالأقوى) عدم وجوب لفه فى المئزر إلا إذا كان بعض محله موجودا أيضاء لكن الأحوط القطعات الثلاث مطلقا لذهاب 
الأصحاب ظاهرا الى وجوبها و احتمال انعقاد الإجماع عليه. 


(القاية) ظاه جملة من الأصحان وجوت حتوط صدر الميت كوجوب سائر تجهيزاته حيث انهم أطلقوا القول بمساواة صدر 
الميت معه فى احكامه و قد صرح العلامة فى غير واحد من كتبه ان صدر الميت كالميت فى جميع احكامه. و لكنه (قده) 
استشكل فى القواعد و النهايهُ فى وجوب حنوطه. و قال فى التذكرةٌ فى منشأ الاشكال: من اختصاص الحنوط بالمساجد و من 
الحكم بالمساواة (و لا يخفى) ما فى دعوى المساواة فى جميع الاحكام؛ و ذلكك لعدم الدليل عليهاء مع انه على تقدير تسليمها 
تأخر عنه من وجوب الحنوط مع وجود محله و سقوطه مع عدمه. و عليه فلا- يشترط فى وجوبه وجود جميع المحال؛ بل يجب 
حنوط ما يوجد منها و لو كان بعضها. 


[مسألة (1) إذا بقى جميع عظام الميت بلا لحم] 


مسألة (1) إذا بقى جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الاعمال 
وقد تقدم حكم هذه المسأله فى المسألة السابقة. 


[مسألة (1) إذا كانت القطعة مشبهة بين الذكر و الأنثى] 


مسأله (16) إذا كانت القطعهٌ مشبهة بين الذكر و الأنثى فالأحوط أن يغسلها كل من الرجل و المرأة. 
وقد تقدم الكلام فى حكم هذه المسألة فى طى المسألة الثانية من المسائل 
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المذكورة فى الفصل المعقود لوجوب المماثلة. 


[فصل فى كيفية التغسيل] 
اشارة 

(قصل) فى كيفية التشميل» 
[يجب تغسيله ثلانة أغسال] 


يجب تغسيله ثلاثة أغسالء الأول بماء السدرء الثانى بماء الكافورء الثالث بماء القراح» و يجب على هذا الترتيب» و كيفية كل من 
الأغسال المذكورة كما ذكر فى الجتابة فيجب أو لاغسل الرأس و الرقبة وبعده الطرق الأيمق و بعده الظرف الأيسره و العورة 
تنصف أو تغسل مع كل من الطرفين» و كذا السرة؛ و لا يكفى الارتماس على الأسحوط فى الأغسال الثلاثة مع التمكن من 
الترتيب» نعم يجوز فى كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاءً الترتيب فى الماء الكثير. 

فى هذا المتن أمور (الأسول) المشهور شهرهُ عظيمة وجوب تغسيل الميت ثلاثة أغسالء و عن الغنيهُ و الخلاف الإجماع عليه 
خلافا للمحكى عن سلار فاكتفى بغسل واحد (و الأقوى) ما عليه المشهورء للنصوص المعتبرة المستفيضة الإمرة بالتثليث» التى 
يمر عليكك بعضهاء المؤيدة بالتأسى بفعل على عليه السلام فى غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث تواترت الروايات بأنه 
عليه السلام غسله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أغسالء و للاحتياط الواجب مراعاته- على القول بلزومه فى أمثال المقام. 


(و يستدل للسلار) بأصاله البراءة عن وجوب الزائد عن الواحد عند الشكك فيه- بناء على كون المقام مجراهاء و تشبيه غسل 
الميت بغسل الجنابة» بل التصريح بكونه هو غسل الجنابة معللا بخروج النطفة منه بالموت. و الاخبار الدالة على الأمر بغسل واحد 
لمن مات جنباء ففى المروى عن الكاظم عليه السلام عن الميت يموت و هو جنب. قال عليه السلام غسل واحدء و فى خبر ابى 
بصير عن أحدهما عليهما السلام فى الجنب إذا مات, قال ليس عليه إلا غسلة واحدة» و غير ذلكك من الاخبار. 

(و الجواب) عن ذلك ان الأصل ينقطع بالدليل؛ لو سلم جريانه فى المقام وعدم وجوب الرجوع الى الاحتياطء و التشبيه 
منصرف إلى إرادة الكيفية- لا المشابهة من كل وجه حتى فى الواحدة مع انه على تقدير دلالته على ذلك لا يصلح للاستناد 
لمعارضته مع ما دل على وجوب التثليث, و الواجب هو الأخذ به. و الاخبار الإمرة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2, ص: 57 

بكفاية غسل واحد فيمن مات جنبا انما تدل على كفاية غسل واحد فى مقابل ضم غسل أخر اليه للجنابة» لا فى قبال تثليث غسله 
إذ غسل الميت- المقابل مع ضم غسل الجنابة إليه- واحد, و ان كان مشتملا على أغسال متعددة. 

و لذا قال فى المختلف: غسل الميت عندنا واحد الا انه يشتمل على أغسال متعددة» بل فى بعض الاخبار ما هو الظاهر فى ذلكك» 
ففى خبر حريز عن زرارةٌ عن الباقر عليه السلام فى ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء» قال عليه السلام 
يغسل غسلا واحدا يجزى ذلكك للجنابةٌ و لغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة. 

(الأمر الثانى) المشهور وجوب كون أحد الأغسال الثلاثة بماء السدر و الأخر بماء الكافور و الثالث بالماء القراح (بفتح القاف) و 
عن الغنية و الخلاف: الإجماع عليه» و يدل عليه من الاخبار صحيح ابن مسكان عن الصادق عليه السلام فى غسل الميت قال عليه 
السلام: اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلك غسلة اخرى بماء كافور و ذريرة- ان كانت- و اغسله الثالثة بماء قراح» قلت 
ثلاث غسلات لجسده كله؛ قال عليه السلام نعم. و فى معناه غيره. 

خلافا للمحكى عن ابن حمزة و ابن سعيد من استحباب الخليط بعد الا-عتراف بوجوب تعدد الأغسال ثلاثاء و لا-زم قولهما 
باستحباب الخليط هو القول باستحباب الترتيب بين الأغسال أيضاء حيث ان وجوب الترتيب بينهما لا يجامع مع القول باستحباب 
الخليط الا بالوجوب الشرطى بمعنى انه لو أراد التغسيل مع الخليط يقدم السدر على الكافور و الكافور على القراح (و كيف 
كان) فلو تمت نسب استحباب الخليط إليهما يمكن ان يستدل لهما بإطلاق ما ورد من ان غسل الميت كغسل الجنابة» حيث ان 
عموم التشبيه يقتضى عدم وجوب الخليط فى غسله كما لا يجب فى غسل الجنابة. قال الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة: و لا ريب 
فى ضعفهء و هو كذلك لمنع عموم التشبيه- كما تقدم- و انه على تقدير تسليمه فاللازم تخصيصه بما دل على وجوب الخليط 
فيه» و هو الإجماع المحكى المعتضد بالشهرة العظيمة و صحيح ابن مسكان المتقدم و ما فى معناه. 
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(الأسمر الشالث) يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة- على ما تقدم- و هو المشهور المعروفء و يدل عليه صحيح ابن مسكان 
المتقدم. خلافا لما ينسب الى ابن حمزة من القول بنفى اعتباره. (و ربما يستدل له) بإطلاق خبر الحلبى عن الصادق عليه السلام 
قال يغسل الميت ثلاث غسلات مرةٌ بالسدر و مر بالماء يطرح فيه الكافور و مره أخرى بالماء القراح (و فيه أولا) ان الظاهر من 
الخبر كونه عليه السلام فى مقام بيان اعتبار الغسلات الثلاث فى مقابل كفاية الغسل الواحد- لا فى مقام بيان كل ما يعتبر فيه 
حتى يتمسكك لنفى اعتبار الترتيب فيه بعدم بيانه (و ثانيا) انه يكفى فى بيان الترتيب فيه ما ذكر فيه من تقديم ما بالسدر على ما 
يطرح فيه الكافور و التعبير عن الأخير بقوله: 

مره أخرى بالماء القراح- إذ مع عدم الترتيب و تقديم الغسل بالماء القراح لا يصدق عليه الغسل (مرة أخرى) (و ثالثا) انه على 


تقدير تسليم إطلاقه يجب تقييده بصحيح ابن مسكان و ما فى معناه مما يدل على اعتبار الترتيب قضاء لحكم المطلق و المقيد مع 
عدم معلومية القائل بنفى اعتبار الترتيب- و ان نسب الى ابن حمزةُ الا انها مشكوكة لاحتمال كون نفيه لأجل ذهابه الى عدم 
وجوب الخليطء لا انه مع قوله بوجوبه قائل بعدم اعتبار الترتيب» و عليه فيمكن دعوى الإجماع على وجوبه ممن يقول بوجوب 
الخليط و على هذا يمكن تضعيف الدليل على نفى اعتباره (رابعا) بأنه على تقدير الإغماض عن لزوم حمله على المقيد يجب 
طرحه؛ لعدم حجيته بالاعراض عنه على ما هو طريقتنا فى حجية الخبر- فلا محيص عن القول بوجوب الترتيب. 

(الأمر الرابع) ظاهر الأدلهُ المتقدمة الدال على اعتبار الترتيب هو شرطية الترتيب فى صحة الغسلء فلو أخل به بطل الغسل و وجب 
استينافه على ما يحصل به الترتيب- ان أمكن- من غير فرق بين ان يكون الإخلال به عمديا أو غيره؛ لان الأصل فى كل شرط 
هو كونه شرطا مطلقا الا ان يقوم دليل على خلافه» و شرطية الترتيب هنا ثابتة بظهور أدلهُ وجوبه فى كونه شرطاء و احتمال القول 
بوجوبه تعبدا ضعيف فى الغاية» و لم يقم دليل على اختصاص شرطيته بصورة العمد, فما عن التذكرة و النهاية 
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من انه لو أخل بالترتيب فقدم الكافور أو القراح ففى الاجزاء و عدمه وجهان؛ من حصول الإنقاء» و من مخالفة الأمر- مما لا وجه 
له. بل الصواب هو عدم الإجزاء (الأمر الخامس) يجب ان تكون كيفية كل غسل من الأغسال الثلاثة كغسل الجنابة فيبدء بغسل 
الرأس و الرقبة ثم بالشق الأيمن ثم الأيسره و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك بل عليه الإجماع فى الانتصار و 
المعتبر و الذكرى و غيرهاء و فى التذكرة نسبته إلى علمائنا (انتهى). 

و يستدل لذلكك من الاخبار بموثق عمار عن الصادق عليه السلام انه سئل عن غسل الميتء قال تبدء فتطرح على سوئته خرقة ثم 
تنضح على صدره و ركبتيه من الماء ثم تبدء فتغسل الرأس و اللحية بسدر حتى تنقيه ثم تبدء بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر وان 
غسلت رأسه و لحيته بالخطمى فلا بأس و تمر يدكك على ظهره و بطنه بجرءٌ من ماء حتى تفرغ منها ثم بجرهٌ من كافور و تجعل 
فى الجرةٌ من الكافور نصف حبة ثم تغسل رأسه و لحيته ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر و تمر يدك على جسده كله و تنصب 
رأسه و لحيته شيثا ثم تمر يدكك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج و يكون على يدكث خرقة تنقى بها دبره 
ثم ميل برأسه شيئا فتنفضه حتى يخرج من منخره ما خرج ثم تغسله بجرة من ماء القراح فذلكك ثلاث جرار فان زدت فلا بأس و 
تدخل فى مقعدته من القطن ما دخل ثم تجففه بثوب نظيف ثم تغسيل يديك الى المرافق و رجليك الى الكعبين ثم تكفنه تبدء 
و تجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريرة 0١١‏ و تضم فخذيه ضما شديدا. (الى ان قال) الجر الأولى التى يغسل بها الميت 
بماء السدر و الجرة الثانية بماء الكافور يفت فيها فتا قدر نصف حبةٌ و الجرة الثالثة بالماء القراح. 

(و هذا الخبر- كما ترى- كالصريح فى وجوب الترتيب بين الرأس و بين الجانب الأيمن و بين الجانب الأيسر كما انه الصريح 
فى وجوبه بين الغسل بماء السدر و بين 


)١(‏ ذررت الحب و الملح و الدواء: فرقته: و منه الذريرة» و هى ما يفرق على الشىء للتطبيب و ربما تخص بفتات قصب الطيب» 
وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشابء و قال فى المبسوط انه يعرف بالقحة- بالقاف و المهملة- و قال ابن إدريس 
هى نبات طيب غير معهود و يسمى بالقمحان بالضم و التشديد و فى المعتبر انها الطيب المسحوق (وافى) 
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الغسل بماء الكافور و بين الغسل بالماء القراح» و اشتماله على ذكر بعض المندوبات لا يضر بالتمسكك به لوجوب الترتيب فى 
كل غسل من أغساله بين الأعضاء. 


ويدل على المطلوب أيضا خبر الحلبى عن الصادق عليه السلام إذا أردت غسل الميت فاجعل بينكك و بينه ثوبا يستر عنكك 
عورته اما قميصا و اما غيره ثم تبدء بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدء بشقه الأيمن (و خبر الكاهلى) عن 
الصادق عليه السلام» و فيه: ثم تحول الى رأسه فابدء بشقه الأ-يمن من لحيته و رأسه ثم تثنى بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و 
وجهه و اغسله برفق و إياك و العنف و اغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لكك الأيمن ثم اغسله من قرنه الى 
قدمه- و امسح يدك على ظهره و بطنه- ثلاث غسلات ثم رده الى جانبه الأيمن حتى يبدو لكك الأيسر فاغسله ما بين قرنه الى 
قدمه- الى ان قال (فى كيفية الغسلة الثانية التى بماء الكافور) ثم تحول الى رأسه فاصنع كما صنعت أو لا بلحيته من جانبيه 
كليهما و رأسه و وجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده الى جانبه الأيسر حتى يبدو لكك الأيمن فاغسله من قرنه الى قدمه 
ثلاث غسلات ثم رده الى الجانب الأيمن حتى يبدو لكك الأيسر فاغسله من قرنه الى قدمه- الى ان قال عليه السلام- ثم اغسله 
بماء قراح كما صنعت أولا تبدء بالفرج ثم تحول إلى الرأس و اللحية و الوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح. 

و اشتكمال هذ الكر ا شا فل :55 عض السبععات لأ رفير بالتسيكف نه اندو ت :الم ودوك الأعماء كمالآ بره اتقمالة 
على تكرار غسل الرأس و الوجه مع غسل كل جانب بقوله عليه السلام من قرنه الى قدمه. لإمكان حمله أيضا على الاستحباب (و 
يؤيده) ما فى خبر يونس من قوله عليه السلام ثم أضجعه على جانبه الأيسر و صب الماء من نصف رأسه الى قدمه مكان ما فى 
خبر الكاهلى من قرنه الى قدمه؛ و لعل الأمر بإدخال الرأس أو بعضه فى غسل الجانبين للتأكيد فى تنظيف الرأس حيث انه كلما 
كثر غسله صار أنظفء أو يحمل على ان المراد من القرن منتهى الرأس من طرف البدن. مع انه على تقدير بقائه على ظاهره من 
وجوب غسل الرأس مع غسل الجانبين 
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كما يحكى القول به عن الصدوق فى الفقيه و الشيخ فى المبسوط فهو أمر زائد على وجوب الترتيب بين الأعضاء و لا يضر 
اشتمال الخبر عليه- مع عدم القول به- بالتمسكك بالخبر لوجوب الترتيب بين الأعضاء كما لا يخفى. 

(و مما ذكرنا يظهر) عدم الضرر فى التمسكك به اشتماله على الترتيب بين جانبى الرأس فى قوله عليه السلام فابدء بشقه الأيمن 
من لحيته و رأسه ثم تثنى بشقه الأيسر من رأسه و لحيته و وجهه. إذ هو محمول أيضا على الندب مع عدم القائل بوجوب 
الترتيب بين شقيه أصلاء و من صحة الاستدلال بخبر الكاهلى يظهر صحة الاستدلال بخبر يونس أيضا فلا حاجةٌ الى نقله. 
(وتشعدل أبفنا؟ بالأخنار الكخيرة الوارد ةتف عشيةعينا 'الحيى تعن الجتاحة أوفن: كوةدهو عو معلل صيرووة الديس معنا 
بخروج النطفة منه عند الموت و ان كان هذا التعليل اخفى من الحكم المعلل به (و كيف كان) فلا ينبغى التأمل فى الحكم بكون 
غسل الميت كغسل الجنابة فى وجوب الترتيب فيه بين الأعضاء. 

(الأمر السادس) ظاهر الأكثر فى حكم السرة و العورة فى غسل الجنابة هو إدخالهما فى الجانبين بالتوزيع بمعنى غسل النصف 
الأيمن من كل منهما مع الجانب الأيمن و النصف الأيسر مع الجانب الأيسر مستدلين بحسنةُ زرارة التى ثلث فيها أعضاء الغسل 
بذكر الرأس و المنكب الأيمن و الأيسر من غير تعرض للسرة و العورة فإنها تدل على عدم كونهما مستقلين فى الغسل و الا يلزم 
تربيع الأعضاء المنافى مع الرواية و ليستا مما يجب غسلهما مع الرأس قطعا و لا مما يسقط غسلهما رأسا لوجوب إيصال الماء الى 
جميع البدن من القرن الى القدم فينحصر فى إدخالهما فى الجانبين» و حيث لا مرجح لإدخالهما فى أحد الجانبين معينا يوزع 
ولا يخفى ان هذا لا يثبت التوزيع» لإمكان إدخالهما بتمامها فى أحد الجانبين تخييرا» حيث لا معين فى البين بعد عدم خروجهما 
منهماء و الاحتياط بغسلهما بتمامها مع كل من الجانبين مما لا ينبغى تركه؛ و قد مر الكلام فى ذلكك فى مبحث غسل الجنابة. 
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(الأمر السابع) المحكى عن العلامة و الفخر و الشهيد فى الذكرى و المحقق الاق بو هاجب الرياض فين :الله أسرارهم جواز 
الااكفاء فى تفستتيل 'الميك :آلا ركمان وسفن الماع الكير تستقط الترمتية الاعفاء حفد كففل التجنابة و اسعدلنا0) 
بعموم تشبيهه بغسل الجنابة بل التصريح بكونه هو هو معللا بصيرورة الإنسان جنبا بالموت» و يمكن ان يستدل له أيضا باتحاد 
كيفيهُ الغسل فى الشرع و انها فى الواجب منه و المستحب واحدة. و إذا ثبت وقوع الغسل فى غير غسل الميت بالترتيب و 
الارتماس يكون فى غسله أيضا كذلكك قضاء لحكم الاتحاد فى الكيفية» و المحكى عن التذكرة و النهاية و المداركك الإشكال 
فى صحةٌ الارتماس و احتمله فى جامع المقاصد و قوى عدم صحته فى كشف اللثام و استظهره فى الجواهر مستدلا بالأصل- أى 
قاعدةٌ الاشتغال- و لظاهر الفتاوى و معقد الإجماعات و لظاهر الأخبار المفصلة لكيفيته و منع ظهور التشبيه فى العموم بل ربما 
يدعى ظهور التشبيه فى خصوص الترتيب لكونه هو المعروف فى غسل الجنابة فى تلكك الازمان (و أورد عليه) الشيخ الأ-كبر 
(قده) فى الطهارة بأن هذه الدعوى انما تطرق فى صحيحة ابن مسلم الدالة على التشبيه دون المستفيضة الدالة على ان الميت 
جنب يغسل غسل الجنابة.و كذا الأخبار الدالة على ان المقصوه تنظيف الميت» و قال (قدة) فالقول باجتزاء الارتماس لا يخلو غن 
قَوهُ و ان كان الأحوط خلافه. 

(أقول) اما الأخبار المستفيضة الدالة على اتحاد غسل الميت مع غسل الجنابة فلا يستفاد منها أزيد من حكمة تشريعه لا انه هو هو 
حقيقة» كيف وان غسل الميت يجب على الاحياء لا على الميت نفسه. و التكليف بإزالة الجنابةٌ انما هو متوجه الى الجنب نفسه 
ولا يجب على غيره إزالتها عن الجنب لكى يجب على الاحياء تغسيل الأنموات لأ-جله. مع ما فى هذه الحكمة من الخفاء و 
الغموض لعدم وضوح خروج النطفة التى هى مبدء خلق الإنسان بالموت عنه ولا صيرورة الإنسان بخروجها عنه جنباء حيث ان 
الجنابة تحصل بخروج المنى الذى هو مبدء خلق انسان آخر لا الذى هو مبدء خلقه نفسه, و لذلكك حمله فى الوافى على البدن 
الكالى الناى يرى الاتبان نفسة 
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فى النوم- الى ان قال- و إطلاءق التربة و الطينة عليه باعتبار كونه ماده و أصلا فى خلق الإنسان بما هو إنسان- اعنى من حيث 
روحه- وان كان ما أفاده فى بيانه أغمض. 

(و بالجملة) فلا يمكن الالتزام بكون غسل الميت هو غسل الجنابة حقيقة. مع انه على تقدير الالتزام به فإثبات جواز الارتماس 
بذلكك أول الكلاهم إذ لم يرد دليل على جواز الارتماس فى غسل الجنابة على وجه العموم حتى يشمل غسل الميت أيضاء 
لاحتمال ان تكون للجنابة الحاصلة من الموت خصوصية لا ترتفع الا بالغسل الترتيبى كما ورد بيانه فى كيفية غسل الميت من 
غير اشارة فيها الى حصوله بالارتماس»ء و هذا الاحتمال ليس بكل البعيد بعد تحقق اختلاف غسل الميت مع غسل الجنابة فى 
بعض الكيفيات كتعدده دون الجنابة و اعتبار الخليطين فى بعض أغساله دونهاء فلعله فى الترتيب و الارتماس أيضا كذلكك 
فيحتاج الى دليل ليعلم منه إلغاء تلكك الخصوصية الموجبة لتعين الترتيب فيه أو عموم دليل يثبت به جواز الارتماس حتى فيه 
أيضاء و كلاهما مفقود ان فى المقام. 

و اما الاخبار الدالهُ على ان المقصود من غسل الميت هو التنظيف فهى لا تدل على كفاية حصول التنظيف كيفما اتفق» بل لا بد 
فى حصوله كيفية خاصة فى التغسيل من التعدد و الخليط و كونه على وجه قربى عبادى فمجرد كونه للتنظيف لا يقتضى الاكتفاء 
بحصوله و لو على وجه الارتماس (فالأقوى) اعتبار الترتيب و عدم جواز الاكتفاء بالارتماس» لكن المراد به عدم الاجزاء به عن 
الترتيب لا عدم جواز الترتيب ارتماسا بغسل الرأس و كل من الجانبين ارتماسا فقد ادعى الشيخ الأكبر (قده) الاتفاق على جوازه 


كدعواه الاتفاق على عدم الا-جتزاء بالارتماس عن الترتيب بين الأغسال هذاء و لكن الأسحوط أيضا صب الماء على الأعضاء 
لكونه هو المعهود من غسل الميت و عدم معهودية غمس الميت فى الماء و لاشتمال الأخبار الواردة فى كيفية غسله على الصب 
و التعبير بالجرهٌ و الجرار» و خروجا عن خلاءف من أوجب ذلك فى غسل الجنابة و لم يكتف بالارتماس- وان كان ضعيفا- 
حسبما تقدم فى مبحث الجنابة. 

ثم ان اعتبار الرمس فى الماء الكثير (كما فى المتن) من جهة تنجس الماء 
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القليل بملاقاته مع العضو المغسول به و لا يقاس بما لو ورد الماء على الشىء المتنجسء لقيام الدليل على عدم حصول التنجس 
بهء المفقود فى الماء المورود. لكن يمكن القول بعدم الاشتراط فى الغسلتين الأوليين بناء على عدم اشتراط الإطلاق فيهما و انها 
شرعتا لمكان التنظيف و ازالةُ الوسخ عن الأعضاء و ان الطهارة الخبيثة و الحدثية تحصل فى الميت بالغسلة الثالثة الحاصلة بالماء 
القراح» و سيأتى البحث عن ذلكك فى المسائل الاتية و اللّه العالم بأحكامه. 


[مسألة )١(‏ الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع فى الغسل] 


مسألة )١(‏ الأسحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع فى الغسل و ان كان الأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل 
الشروع فيه. 

فى هذه المسألةٌ أمران (أحدهما) انه تجب إزالهُ النجاسةً العارضهً على بدن الميت قبل غسله حتى يرد الغسل على البدن الطاهر 
عنها- من غير خلاف كما فى المعتبر» و إجماعا كما فى غير واحد من كتب الأصحاب, و فى المدارك ان هذا الحكم مقطوع به 
بين الأصحاب (و يدل على ذلكك) ما دل على وجوب إزالتها عن بدن الجنب- حسبما تقدم فى مبحث الجنابة- بضميمةٌ ما دل 
على المساواةً بين غسل الجنابة و غسل الميت أو ان غسل الميت هو غسل الجنابة (و خبر الفضل بن عبد الملكك) عن الصادق 
عليه السلام فى الميتء قال عليه السلام أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن ثم تضحعه ثم تغسله (و خبر معاوية 
بن عمار) قال أمرنى أبو عبد الله عليه السلام ان أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم اغسل رأسه (و خبر يونس) و فيه: ثم اغسل 
فرجه و نقه (و خبر الكاهلى) و فيه: ثم ابدء بفرجه بماء السدر و الحرض ١١‏ فاغسله ثلاث غسلات (و خبر العلاء) فى رجل قتل 
فقطع رأسه فى معصية الله قال عليه السلام إذا قتل فى معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا. 

وعلله فى المعتبر بان المراد تطهيره و إذا وجب إزالهٌ الحكمية فوجوب ازالةٌ العينيةٌ عنه اولى» و لثلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها 
(انتهى) و ليعلم ان فى الميت يتصور نجاسات (منها) تلطخ بدنه بعين من أعيان النجاسات كالدم الذى فرضه فى 


)١(‏ الحرض- بالضم- الأشنان. 
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خبر العلاءء أو الذى يخرج من بطنه من النجاسات الذى فرض فى خبر الفضل (و منها) تنجس بدنه بملاقاته مع شىء من 
النجاسات (و منها) نجاسة بدنه بعروض الموت عليه و صيرورته ميته بناء على عدم الفرق فى نجاسة الميتةُ بين ميتة الإنسان و بين 
سائر الميتات مما له الدم السائل» خلافا لما ينسب الى المرتضى من عدم نجاسة ميته الإنسان- و ان منع عن النسبة إليه- بل فى 
المدارك ان المحقق فى المعتبر يحكى عن السيد فى شرح الرسالة التصريح بنجاسته؛ و عن الشيخ فى الخلاف إجماع الفرقة 
على ذلكك (انتهى ما فى المداركك) لكنى لم أر فى مبحث نجاسة الميتهُ فى المعتبر ما حكاه فى المداركك عنه, و لعله نقله عن 


موضع أخر منهء الا انه فى ذاك المبحث ادعى إطباق علمائنا على نجاسته نجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس السائلةُ (و منها) 
صيرورته محدثا بحدث الموت مثل صيرورة الإنسان جنبا أو محدثا بحدث مس الميت. 

إذ ظهر ذلك فنقول ظاهر ما فى المعتبر من التعليل هو الاستدلال لوجوب تطهيره امام الغسل بأمرين- أحدهما- ان المراد من 
تغسيل الميت تطهيره» و إذا وجب إزالهٌ النجاسة الحكمية عنه فوجوب ازالهٌ العينية أولى» و يمكن ان يكون مراده من الحكمية 
هو الحدث الحاصل فيه بسبب الموت و من العينية هو التنجس الحاصل فيه بملاقاته مع النجاسة» و يمكن ان يكون مراده من 
الحكميةٌ هو القذارة الحدثيةُ و النجاسة الخبثية الحاصلة فى بدنه بالموت و صيرورته ميته و التنجس الحاصل بملاقاته مع النجاسة 
العارضة عليه» و من العينية هى نفس تلكك النجاسة العارضة كالدم و نحوه. و لعل هذا الثانى أمس بعبارته. 

(الأأمر الثانى) هو صون ماء الغسل من التنجس بملاقاته مع النجاسة (و كيف كان) فالظاهر منه هو الاستدلال بلزوم ازاله عين 
النجاسة لأولويتها عن وجوب إزالة النجاسة الحكمية و لصون الماء عن التلطخ بها (و لا يخفى) انه على هذا لا يدل دليله على 
وجوب تطهير بدن الميت عن النجاسة العرضية قبل الغسل حتى يورد عليه- تارة- بأن بدن الميت نجس بالنجاسة الذاتية فلا يقبل 
التنجس بالنجاسة العرضية كما ان الدم النجس لا يتنجس بملاقاةً البول مثلا (و اخرى) بأنه على تقدير تنجسه بملاقاة النبجس 
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لا يقبل التطهير كما ان الدم لو قيل بتنجسه بملاقاته مع البول لا يطهر بالتطهير. 

بل المستفاد من دليله هو وجوب ازالةٌ عين التجاسة عن بدن الميت فعللا بان وجوب تغسيله انما هو لأجل إزالهُ النجاسة عنهة و 
مع وجوب إزالة النجاسة الحكمية- أعنى بها الخبيثة الحاصلة بالموت و صيرورته ميته و كذا الحدثية الحادثة بالموت أيضا- 
تكون ازالة عين الخبث عنه اولى بالوجوبء و على ذلكك فيكفى إزالة عين الخبث عنه- و لو بغير الماء- كما يؤيده ما فى خبر 
عمار عن الصادق عليه السلام» و فيه: 

ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرج و يكون على يدكك خرقة تنقى بها دبره- حيث جعل عليه 
السلام تنقية الدبر عما خرج منه بالخرقة بمعنى ازال عين ما خرج منه و لو بغير الماء» و حينئذ لا يجب تطهيره عن النجاسة 
العرضية بالماء أصلاء فضلا عن وجوب غسل كل عضو منه قبل الشروع فى غسله (بالضم) فضلا عن وجوب غسل جميع أعضائه 
قبل الشروع فى تغسيله- هذا- و لكن الظاهر كون هذا مخالفا مع ما ذهب اليه المشهور بل لعل الإجماع على خلافه» و سنوضح 
ما هو الحق فى ذلكك,ء هذا ما ظهر لى من عبارة المعتبر و الذكرى. 

و لكن الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة استفاد من عبارتهما الاستدلال بوجوه ثلاث و هى توقف تطهير الميت على ازالةٌ النجاسة 
عن بدنهء و أولوية ازالةٌ النجاسة العينية عن إزاله النجاسة الحكمية» و صون ماء الغسل عن النجاسة و قال بان مقتضى الأول و 
الأخير هو الوجوب الشرطىء و مقتضى الثانى هو الوجوب النفسى. 

(و كيف كان) فقد استشكل على وجوب تطهيره بوجهين (أحدهما) ان بدن الميت قبل الغسل ميته نجس العين- بناء على 
المشهور من نجاسته كسائر الميتات الا انه قابل للتطهير بالتغسيل و لا يتصور تطهيره من نجاسته العرضية قبل تغسيله» لان نجس 
العين لا يطهر و لا يصح تطهير الدم مثلا عن تنجسه بالبول» قال فى كشف اللثام: 

بدن الميت نجس منجس للماء لا يطهر الا بعد التغسيل فالتقديم ممتنع الآ ان تجوز الطهارة من نجاسة دون اخرى و لم يعهد 
(انتهى). 

و أجيب عنه بأن النجاسة و الطهارة أمران توقيفيان فلا استحالة فى ان يتأثر 
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بعض أعيان النجاسات بملاقاته لنجاسة أخرى و كان مما يرتفع أثره بغسله بالماء فلا مانع عن صحة الالتزام به إذا دل عليه الدليل 
(و لا يخفى) ان ما ذكر فى الجواب و وان لم يكن ممتنعا عقلاء لكن الإنصاف انه لم يعهد ذلك شرعا مع ما فى قيام الدليل 
عليه- كما ستعرف- (و ثانيهما) ان ازالهُ النجاسة العرضيهُ عن بدنه ممتنعةٌ لملاقاءً ماء الإزالهٌ لبدنه المفروض كونه نجس العين 
قبل التغسيل (و أجيب عنه) بأنه بعد إزالةُ النجاسة عن بدن الميت قبل تغسيله و قيام الإجماع بل الضرورة على طهره بالتغسيل و 
لو كان ملوثا قبله بالنجاسة العرضية يدور الأمر حينئذ بين أحد أمور: اما عدم انفعال الميت بالنجاسة العرضية» أو عدم انفعال ماء 
الإزالهُ عن ملاقاة نجس العين اعنى الميت قبل تغسيله. أو كفاية صب واحد لرفع النجاسة العينيةُ و العرضية» و الأول ضعيف بما 
ثبت من انفعال الأعيان النجسة بملاقاة نجاسة أخرى عند الاختلاف فى الحكم كما فى مثل الاستنجاء بالاستجمار حيث انه لا 
يكفى الاستجمار مع ملاقاه نجاسة خارجية للمحلء, فيدور الأمر بين أحد الأمرين الآخرين» و حيث لا مرجح لأحدهما على الأخر 
فيرجع الى الأصل الجارى فى المقام و هو أصالة بقاء النجاسة العرضية بعد صب الماء عليه لتغسيله؛ فيتعين الأخذ بالاحتمال 
الثانى عملا- اعنى عدم انفعال ماء الإزالهُ عن ملاقاء الميت حال نجاسته الذاتية- هكذا افاده الشيخ الأكبر (قده). 

و الأقؤق فى النظر بالنسة الى هذا الترديد و الدوران كفاية الصب الواحد للغسل الرافع للنجاسة العرضية و الغسل- بالضم- الرافع 
للنجاسة الذاتية لأن وجوب الإزالة توصلى لا يتوقتف حصولها على القصدء فلو غسل البدن بقصد غسل الميت تتحقق الإزالة جزما 
فيرتفع التكليف بها لحصول الغرض كما يرتفع التكليف عن الغسل لحصول الامتثال اللهم الا ان يدل دليل على اشتراط صحة 
تغسيله بإزالةٌ النجاسة عن بدنه قبل غسله تعبدا. 

و ما يستدل به أو يمكن الاستدلال به اما دعوى الإجماع على اشتراطها أو الاخبار الدالة على ان غسل الميت مثل غسل الجنابة أو 
انه هو هوء أو الاخبار الواردةٌ 
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فى كيفيةُ غسله من الأمر بانقاء بدنه عن النجاسة أو ازالةٌ النجاسة عنه أو غسل فرجه ثلاثا قبل كل غسل كغسل يديه. 

و شىء منها لا يثبت اشتراط صحة غسله- بالضم- اما الإجماع فلعدم الوثوق بإرادة المجمعين أزيد من ازالةُ العين و لو بغير الماءء 
و اما الاخبار الدالة على ان غسله مثل غسل الجنابة أو عينه فهى لا تفيد وجوب اجراء الماء على المحل المتلطخ بالنجاسة من بدنه 
تعبدا بعد ازالهٌ عينها عنه من دون ان يفيده التطهير الا على القول بعدم النجاسة الذاتية بطر و الموت و هو ممالا يمكن القول به 
بل لعل الإجماع على خلافه. و اما الاخبار الواردة فى كيفية غسله فلا يدل على وجوب تطهيره بالماء بعد ازالهُ العين عنه» كيف و 
قد عرفت ان فى موثقة عمار وضع الخرقة على اليدين لانقاء دبره» و ما ورد من الأمر بغسل الفرج ثلاثا قبل كل غسل محمول 
على الاستحباب كما سيظهرء فليس فى البين شىء يمكن ان يستظهر منه وجوب اجراء الماء على بدنه بعد زوال النجاسةٌ عنه (و 
منه يظهر) ان الأقوى بناء على اعتبار اجراء الماء على المحل المتلطخ من بدنه بالنجاسة بعد زوالها عنه هو كفاية إجرائه على كل 
عضو قبل الشروع فى تغسيله و لا يحتاج الى صب الماء على جميع بدنه قبل الشروع فى غسله كما فى غسل الجنابة أيضاء و قد 
مر الكلام فى ذلك مستوفى فى مبحث غسل الجنابة. 


[مسألة (؟) يعتبر فى كل من السدر و الكافور] 


مسألة (؟) يعتبر فى كل من السدر و الكافور ان لا يكون فى طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته و خروجه من الإطلاق وفى 
طرف القله يعتبر ان يكون بمقدار يصدق انه مخلوط بالسدر أو الكافور و فى الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهماء و قدر 
بعضهم السدر برطل و الكافور بنصف مثقال تقريبا لكن المناط ما ذكرنا. 


ف هده المساتة أمور (الأول) انه قد وقع الخلاف فى التعبير عن مقدار ما يعتبر من السدر و الكافور فى غسل الميت» فالمعروف 
ما فى المتن من اعتبار عدم خروج الماء عن الإطلالق مع حصول صدق اسم الخليط و ذلكك لوضوح اعتبار الماء المطلق فى 
الغسل فلا يصح مع خروج الماء عن صفهُ الإطلاق كما لا يكفى كون الخليط 
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قليلا جدا بحيث لا يصدق على الماء انه ماء فيه شىء منهما (و يدل على ذلك) صحيح ابن مسكان. و فيه اغسله بماء و سدر ثم 
اغسله على اثر ذلكك بماء و كافور و ذريرة ان كانت (الحديث) و صحيح يعقوبء و فيه و يجعل فى الماء شىء من السدر و 
شىء من الكافور. 

خلافا للمحكى عن المداركك و الذخيرة و الحدائق فجوزوا بالماء الذى يصير مضافا بإدخال السدر فيه» و نسب الى المفيدو 
سلذر أنضاء لأن المفيد قد ن السدر يرطل و سبلار قدره: يرظل و تضق يتاء على ان الرطل من السدز يوب اضافة المّاء المختلظ 
به» و مال إليه فى الجواهر بعض الميل (و يستدل له) بإطلاق خبر الكاهلى» و فيه: 

ثم ابدء بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات و أكثر من الماء فامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول الى رأسه و ابدء 
بشقه الأ-يمن- الى ان قال- و اغسله غسلا ناعما (الحديث) فإن إطلاق قوله عليه السلام بماء السدر يشمل ما إذا صار الماء 
مضافا- لو لم ندع أظهريته فيه- (و صحيح الحلبى) و فيه: ثم تبدء بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده و ابدء بشقه 
الأيمن- الى ان قال- فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مره أخرى بماء و كافور و شىء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت مره 
أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته فى ثوب نظيف. فان الظاهر من قوله عليه السلام غسله بالسدر هو شموله للماء 
النشياك سيت الخختلاط بالنشر: 

و أظهر من هذين الخبرين خبر يونسء و فيه: ثم اغسل رأسه بالرغوةٌ و بالغ فى ذلكك و اجتهد ان لا يدخل الماء منخريه و 
مسامعه (الحديث) فان الغسل بالرغوة لا يكون الا بالمضاف بل لعله لا يصدق عليه الغسل بالماء المضاف أيضا. 

و الأقوى هو القول الأول للأصل- أى قاعدة الاشتغال- و تنزيل غسل الميت منزلة غسل الجنابة» بل التعبير بأنه هو هو مع القطع 
باعتبار الماء المطلق فى غسلهاء و لا ظهريةُ صحيح ابن مسكان و صحيح سليمان بن خالد فى دلالتهما على اعتبار الماء المطلق 
فينا تعلطا بالشدارة واتقييك ما استدالؤا :بهاعلى الاجتراء بالمام المضاف- 
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لو سلم دلا-لته على الا-جتزاء به بالإطلاق مع إمكان دعوى انصرافه الى الماء المطلق- لما فى نفس الاخبار التى استدلوا بها مما 
يظهر منه ارادة خصوص الماء المطلق المختلط بالسدر كما فى خبر الكاهلى من قوله عليه السلام فاغسله بماء من قرنه الى قدمه. 
ووظهور مافى صحيح الحلبى من قوله عليه السلام فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مره أخرى بماء و كافور و بشىء من 
حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى. إذ الظاهر ان الغسلة الأولى بالسدر كالغسلة الثانية بالماء الذى فيه شىء من الكافور و 
الثالثة التى بالماء البحت»ء و من المعلوم ظهوره فى إرادةٌ الغسل بالماء المطلق فى الغسلتين الأخيرتين فتكون الغسلة الأولى مثلهما. 
واما الغسل بالرغوة المأمور به فى خبر يونس فلا ينفكك عن صب الماء بعده لازال الرغوة فهى ليست مما يغسل بها بل مما 
يمسح بها فيكون حكمها حكم نفس السدر فالغسل بها أنما هو الغسل بالماء المسبوق بالمسح بهاء و على تقدير تسليم الظهور 
فلا بد من تقييد ذلكك بأدلة القول الأول (و توهم) كون المطهر للميت هو الغسلة الأخيرة التى بالماء القراح و ان الغرض من 
الأولين التنظيف و حفظ البدن من الهوام بالكافور لان رائحته تطردها- كما احتمله الشهيد (قده) فى الذكرى- (بعيد) فى الغاية 
مخالف مع ما هو الظاهر من تلكك الاخبار من اعتبار ثلاث غسلات فى غسل الميت (و بالجملة) فلا محيص عن الالتزام باعتبار 


بقاء إطلاق الماءء و هذا فى الماء المختلط بالكافور لعله أظهر بل لم يقع خلاف فيه و انما الخلاف فى خصوص ماء السدر. 

و المنسوب الى المفيد فى المقنعة إيجاب كون السدر بقدر الرطل كما ان المحكى عن القاضى فى المهذب إيجاب كونه بقدر 
رطل و نصفء و لم يظهر مرادهما من الرطل و انه هل هو العراقى منه أو غيره كما لا صراحة فى كلامهما فى إرادة وجوب 
ذلك و لم يعلم دليل لهما على ذلك على تقدير إرادتهما الإيجاب بل و لا دليل على رجحانه أيضا- و ان لم يكن بأس 
باستعماله إذا لم يوجب ذلكك اضافة الماء- و نسب فى الشرائع إيجاب سبع ورقات من السدر الى القيل و صرح شراحه بعدم 
ظهور قائله 
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و ليس له دليل أيضا إلا ما ورد فى خبر معاوية بن عمار قال أمرنى أبو عبد الله عليه السلام ان أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشئان ثم 
اغسل رأسه بالسدر و لحيته ثم أفيض على جسده منه ثم ادلكك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفيض 
عليه بالماء بالكافور و بالماء القراح و اطرح فيه سبع ورقات سدر (و خبر عبد الله بن عبيد) سثل عن الصادق عليه السلام عن 
غسل الميتء قال عليه السلام يطرح فيه سبع ورقات صحاح من ورق السدر. 

و هذان الخبران- كما ترى- يدلان على طرح سبع ورقات السدر فى الغسلة الثالثة التى هى بالماء القراح» و اين هذا من تحديد 
مقدار السدر المعتبر طرحه فى الماء فى الغسله الاولى» مع ما فى سند الخبر الأول من التشويش» هذا ما قيل فى تحديد مقدار 
الخليطين فى طرف الكثرة. 

و اما فى طرف القلهُ فظاهر غير واحد من العبارات هو اعتبار كون السدر بقدر يصدق على الماء المطروح فيه انه ماء السدر و قد 
عرفت انه بهذا التعبير أيضا ورد النص فى غير واحد من الاخبارء و الظاهر عدم تحقق صدقه كذلك بطرح أقل المسمى من 
السدر فى الماء- و ان اكتفى فى الإضافة بأدنى الملابسة بل لا بد فى تحققه من طرح ما به يصدق على الماء انه ماء السدر- 
خلافا لصريح الشهيدين و المحقق الثانى من الاكتفاء فيه بطرح مسماه؛ و ربما يستدل له بصحيح ابن مسكان المتقدم الذى فيه: 
اغسله بماء و سدر ثم اغسله على اثر ذلكك بماء و كافور. 

(و لكن الأقوى هو الأول) و ذلك لتقييد ما فى الصحيح بما فى الاخبار الأخر المعبر فيها بماء السدر أو بالسدرء ضرور عدم 
ضدق شود منهها علن مافيه أقل الس مق السندوه وممكن حمل عتاوانك من غير بأفل التشي علن السمى عتن اضافة الجاء 
اليه كما قبل فى محتمل عبارةٌ الشرائع من ان مراده بقوله و أقل ما يلقى فى الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ان المراد ما يقع 
عليه اسم ماء السدر فيكون أقل ما يعتبر من السدر بمقدار لا يستهلكك بعد إلقائه فى الماء- و ان لم يصدق عليه اسم المخلوط 
بالسدر أيضا. 
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(الأمر الثانى) المحكى عن جماعة من القدماء اعتبار كون الكافور من جلاله» و المراد به هو غير المطبوخ منه المعبر عنه بالخام» 
حيث انه قيل ان الكافور صمغ يؤخذ من الشجر فما كان منه قطعا كبارا لا يحتاج الى الطبخ و ما كان من صغاره الملقى فى 
التراب يؤخذ و يطرح فى القدر و يغلى» و يستدل لعدم الاجتزاء بالمطبوخ منه تارة بأنه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد بياضه. و اخرى 
بحصول العلم العادى بتنجسه لكون طابخه من الكفار (و أنت ترى) ما فى الوجهين من الوهن حيث لم يعلم بطبخه بلبن الختزير 
ولا بكون طابخه كافرا ولا بمباشرته له على تقدير كونه كافراء و لذا لم يفصل المتأخرون بين المطبوخ و غيره» و قيل و ربما 
يحكم باستحباب الخام للخروج عن الخلاف و لشبهة النجاسة. و لا يخفى انهما مما لا يثبت بهما الاستحباب و ان كانا كافيين 
لحسن الاحتياط. 


(الأسمر الثالث) يعتبر فى الماء القراح صدق اسم الخلوص عن السدر و الكافور وان خالطه شىء أخر على وجه لا يخرج به عن 
الإطلاق (و ربما يتوهم) عدم جواز التغسيل بماء السيل و نحوه مما خالطه شىء من الطين و نحوه بتوهم انسباق الخلوص عن كل 
شىء من إطلاق الماء الخالص (و لا يخفى ما فيه) فان المنسبق منه بقرينةٌ المقابله هو الخلوص عن خصوص السدر و الكافور» و 
يؤيده الأمر بغسله بالماء فى الغسل الثالث من دون توصيفه بالقراح فى بعض الاخبار. 

(الأمر الرابع) هل المراد بالخلوص عن الخليطين هو اعتبار خلوص الماء منهما على وجه العزيمة؛ أو المراد عدم اعتبار الخليط فى 
هذه الغسله فيكون ذكر الخلوص على وجه الرخصة؛ وجهانء أقواهما الأول و ذلك لظهور الخلوص فى كون عزيمة؛ و يؤيده 
الأمر بغسل الإناء و اليدين من ماء السدر و الكافور؛ لكن فى خبر ابن عمار و خبر ابن عبيد المتقدمين الأمر بطرح سبع ورقات 
السدر فيه؛ و لكنكك قد عرفت ما فى سند الأول من التشويش مضافا الى ان أوراق السدر لا يخرج الماء بإلقائها فيه عن 
الخلوص. و عليه فلا يبعد القول باستحباب طرحها أخذا بظاهر الخبرين بعد حملهما على الاستحباب. 
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(الأسمر الخامس) قد مر فى الأمر الأول انه نسب الى المفيد (قده) تقدير السدر برطل و الى سلار تقديره برطل و نصف و لم 
يعرف على شىء منهما دليل» و حكى عن الفقيه و المقنعة و المراسم تقدير الكافور بنصف مثقال» و ظاهر هذه الحكاية هو 
اعتبار كون قدر الكافور نصف مثقال تحقيقاء الا ان المصئف (قده) أسنده إلى التقريب (و كيف كان) فليس لهذا التحديد أيضا 
وجه سوى ما فى موثقة عمارء ففيها: و تجعل فى الجره من الكافور نصف حبةء بناء على كون المراد من الحبة ما يكون على 
وزن مثقالء لكن لم يعلم ذلك منهاء و فى رواية يونس عنهم عليهم السلام: و الق فيه حبات كافورء و فى خبر مغيرة ان أمير 
المؤمنين عليه السلام غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم بالسدر ثم بثلاثة مثاقيل من الكافور, ولا يعبد ان يكون ما فى موثقة 
عمار أقل ما يجزى منه و ما فى الأخيرين من باب الفضل و النذب» و لا بأس بالقول به. 


[مسألة () لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده وان كان مستحبا] 


مسألة (") لا يجب مع غسل الميت الوضوء قبله أو بعده و ان كان مستحبا و الاولى ان يكون قبله. 

المنسوب الى ابى الصلاح و ظاهر المفيد و ابن البراج هو وجوب وضوء الميتء و يستدل له بخبر ابن عبيد المتقدم, و فيه: يطرح 
عليه خرقة ثم يغسل فرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة (الحديث) و خبر حريزه و فيه: الميت يبدء بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة (و 
مرسل ابى خيثمة) عن الصادق عليه السلام قال ان ابى أمرنى أن اغسله إذا توفى و قال لى اكتب يا بنى ثم قال إنهم يأمرونكك 
بخلاف ما تصنع فقل لهم هذا كتاب ابى و لست أعدو قوله؛ ثم قال تبدء فتغسل يديه ثم توضأه وضوء الصلاة ثم تأخذ ماء و 
سدرا (الحديث). 

و خبر معاوية بن عمار قال أمرنى الصادق عليه السلام ان أعصر بطنه ثم أوضيه ثم اغسله بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر ثم 
أفيض على جسده منه ثم ادلكك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثا ثم اغسله بالماء القراح ثم أفيض عليه بالكافور و بالماء القراح و 
اطرح فيه سبع ورقات سدر. 

و هذا الخبر- كما ترى- يشتمل على غرائب مثل تولى غير الامام لتغسيل الامام 
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و اشتماله على عصر البطن مع النهى عنه فى غيره من الاخبار و اشتماله على عدم الترتيب المعهود بين الغسلات الثلاث و غير 
ذلكك مما يظهر بالتأمل فيه. و ظاهر هذه الاخبار- لو قيل به- هو وجوب الوضوء قبل الغسلء و به صرح فى مصباح الفقيه عند 


شرحه عبارة الشرائع» حيث يقول (و فى) وجوب (وضوء الميت) قبل الغسل (تردد). 

لكن ليس فى المحكى عمن ينسب اليه الوجوب تخصيص ذلكك به و لذا صرح المصنف (قده) بعدم وجوبه قبل الغسل و بعده. 
و استدلوا أيضا بعموم ما ورد من ان فى كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة كمرسل ابن ابى عمير عن الصادق عليه السلام. 

(و المشهور بين الفقهاء) هو عدم الوجوب و استدل له بأصالة البراءة و خلو أكثر الأخبار المعتبرة عنه مع انها فى مقام البيان و 
تعرضها لذكر جملةً من المستحبات» و اشعار بعض الاخبار بعدم وجوبه بل و دلالته عليه كصحيح يعقوب بن يقطين عن العبد 
الصالح عليه السلام عن غسل الميت» أ فيه وضوء الصلاة أم لاء قال غسل الميت يبدء بمرافقه فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه و 
رأسه بالسدر (الحديث) فان الاعراض عن ذكر الوضوء مع كون السؤال عنه كالصريح فى عدم وجوبه» و بما دل على ان غسل 
الميت كغسل الجنابة أو انه هو مع ما يدل على عدم الوضوء فى غسل الجنابة» كل ذلكك مع ضعف ما استدل به للوجوب سندا و 
دلالة» لوهن دلالتها عليه بكثرة ذكر المستحبات فى سياق ذكر الوضوء الموجبه لضعف دلالةٌ الأمر به على الوجوب فلا يستفاد 
منها أزيد من الرجحانء مع اعراض المشهور عن العمل بهاء و اما ما دل على وجوب الوضوء فى كل غسل عدا غسل الجنابة فلا 
ربط له بالمقام لظهور كونه فى مقام بيان عدم اجتزاء ما عدا غسل الجنابة عن الوضوء لما يشترط فيه الطهارةٌ فلا يدل على وجوبه 
فى غسل الميت الذى هو واجب نفسىء مضافا الى معارضته مع ما دل على ان غسل الميت كغسل الجنابة أو انه هو مع عدم 
وجوب الوضوء فيهء و ان كان الأقوى عدم دلالة ذلك على عدم وجوب الوضوء فيه أيضا. 

(و كيف كان) فالأ.قوى ما عليه المشهور من عدم وجوب الوضوء لا قبل الغسل و لا بعده لعدم قيام الدليل عليه و ضعف ما 
تمسكك به له سندا و دلالة بل لم يظهر 
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قائل به و انما نسب الى المفيد و سلار و لم يثبت» نعم أسنده فى كشف اللثام الى صريح النزهة و ظاهر الاستبصار و الكافى. 

ثم انه على القول بالوجوب ينبغى القول بتقديمه على الغسل لتصريح جملةٌ من الاخبار المتقدمة عليه لكن الظاهر من القائل به 
هو الإطلاق» هذا تمام الكلام فى وجوبه؛ و المشهور بين المتأخرين استحبابه للأخبار المتقدمة الظاهره فى الوجوب بعد حملها 
على الاستحبابء و ربما يتأمل فى استحبابه أيضا للتردد فى أصل مشروعيته بعد طرح الأخبار الظاهرة فى الوجوب بالاعراض عنها 
و المناقشهُ فى ظهور ما يدعى ظهوره و ما مر من تشبيهه بغسل الجنابةٌ مع عدم استحباب الوضوء فيه و استمرار التركك من الفرقة 
الناجية مع ملازمتهم لغيره من المستحبات (و لا يخفى) انه مع ذلكك كله يكون الإتيان به أحوط لما فيه من شبهة الوجوب و عدم 
معارضتها مع احتمال الحرمة لكون منشاها التشريع لا النهى عنه فى الاخبارء و التشريع منتف مع إتيانه برجاء مطلوبيته على سبيل 
الاحتياط, و الأولى إتيانه قبل الغسل لما عرفت من دلالهُ الأخبار المتقدمةٌ عليه. 


[مسألة (6) ليس لماء غسل الميت حد] 


مسألة (6) ليس لماء غسل الميت حد بل المناط كونه بمقدار يفى بالواجبات أو مع المستحبات» نعم فى بعض الاخبار ان النبى 
صلى الله عليه و آله اوصى إلى أمير المؤمنين عليه السلام ان يغسله بست قرب و التأسى به صلى الله- عليه و آله حسن مستحسن 
وفى خبر الصفار قال كتبت الى ابى محمد- يعنى العسكرى عليه السلام- كم حد الماء الذى يغسل به الميت كما رووا ان 
الجنب يغسل بستهُ أرطال و الحائض بتسعة أرطال فهل للميت حد من الماء الذى يغسل به» فوقع عليه السلام: حد غسل الميت ان 
يغسل حتى يطهر إنشاء الله تعالى (و فى الفقيه) بعد نقله للخبر المذكور قال هذا التوقيع فى جملةُ توقيعاته عليه السلام الى محمد 
بن الحسن الصفار عندى بخطه عليه السلام فى صحيفة (انتهى). 


و به افتى غير واحد من الأصحاب. ففى المعتبر: قيل يغسل الميت بتسعة أرطال كالجنب لما روى عنهم عليهم السلام ان غسل 
المبت كغسل الجنابة» و الوجه انقائه 
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لكل غسله من غير تقدير (انتهى) و عن الذكرى: و لا حد فى ماء الغسل غير التطهير (انتهى) و عن ظاهر المفيد (قده) انه صاع 
لغسل الرأس و اللحية بالسدر ثم صاع لغسل البدن بالسدر؛ و حكى فى المعتبر عن بعض الأصحاب ان لكل غسلهُ صاعاء و فى 
الحدائق انه مختار العلامةٌ فى النهاية» و قال و ربما ظهر من هذه الأقوال عدم اجزاء ما دون ذلكك, هذا. 

و فى صحيح حفص البخترى عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلى عليه السلام إذا أنا مت 
فاغسلنى بسبع قرب من بئر غرسء و فى خبر فضيل قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلت فداك هل للماء الذى يغسل به 
الميت حد محدود, قال عليه السلام ان رسول الله صلى اللّه عليه و سلم قال لعلى عليه السلام إذا أنا مت فاستق لى ست قرب من 
ماء بثر غرس فاغسلنى- و غرس بفتح الغين المعجمهٌ و سكون الراء و السين المهملتين بثر فى المدينة قال فى الذكرى و كانت 
فى منازل بنى النضير. 

و فى خبر الكاهلى: و أكثر من الماءء و فى موثق عمار: لكل من المياه الثلاثة جره جرة. و فى الفقيه ثم يغسل رأسه و لحيته 
برغو السدر و بعده بثلاث حميديات- الى ان قال- ثم يغسله بثلاث حميديات من قرنه الى قدمه. و الحميدى إبريق كبير اشتهر 
باسم صانعه الحميد و كان فى عصر الرضا عليه السلام الى زمن الصدوق متداولا بين الناس. 

و المستفاد من هذه الاخبار هو عدم حد لازم لماء غسل الميت بحيث لا يجوز الزيادة و النقصان عنه» مع رجحان كونه كثيرا بما 
ذكر حده فى هذه الروايات» بل لعل الظاهر استفادة رجحان كثرة الماء و لو لم يكن بقدر واحد من هذه المقادير كما يدل عليه 
خبر الكاهلى المعبر فيه بالأمر بالإكثار مطلقاء و فى الحدائق حكم باستحباب إكثاره و جعل ذلكك من مستحبات الغسلء و عليه 
فلا يحتاج فى إثبات حسنة بحسن التأسى- كما فى المتن- بل يصح الحكم باستحبابه بتلكك الاخبار, و اللّه العالم. 


[مسألة (0) إذا تعذر احد الخليطين سقط اعتباره] 


مسألة (0) إذا تعذر احد الخليطين سقط اعتباره و اكتفى بالماء القراح بدله و ان تعذر كلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثةٌ أغسال 
و نوى بالأول ما هو 
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بدل السدر و بالثانى ما هو بدل الكافور. 

ف هذه المسألة أمور (الأثول) إذا تعذر اد الخليطين أو كلاهما فلا إشكال فى سقوط اعشار المتعذر منهما لامنتحالة تعلق 
التكليف بالمتعذرء و هذا ظاهر. و لا إشكال فى بقاء التكليف بالغسل بالماء القراح فى الجملة. و فى الحدائق: ظاهر الأصحاب 
الاتفاق على وجوب التغسيل بالماء القراح فيما إذا عدم الخليطانء و انما الخلاف فى وجوب غسلةه واحدة أو ثلاث غسلات» و 
فى الجواهر: بلا خلاف أجده بين كل من تعرض لذلكك من الأصحاب. فاحتمال القول بالانتقال الى التيمم لا التفات اليه. 

(و ربما يقال) بإشعار عبارة المبسوط و السرائر بعدم الوجوب حيث ان فيهما انه لا بأس بالغسل بالماء القراح» و لكنه فى النسبة 
تأمل لأن عبارة المبسوط على ما يحكى عنه فى مفتاح الكرامة هكذا:- لا بأس بتغسيله ثلاثا بالقراح- و هى و ان كانت مشعرة 
بعدم الوجوب لكن فى التغسيل ثلا.ث مرات لا نفى أصل وجوب التغسيلء و فى الجواهر دعوى ظهور ما حكى عنهما فى 
الوجوب معللا بأنه متى جاز هنا وجب ثم أمر بالتأمل» و لعل وجهه ظاهر إذ لا ملازمة هنا بين الجواز و بين الوجوب أولاء و مع 


تسليمها فهى لا توجب ظهور كلامهما فى الوجوب على تقدير ثبوتهاء لكن الكلام فى صحة ما حكى عنهما بعد ما عرفت مما 
حكاه عنهما فى مفتاح الكرامة. 

لكن فى الحدائق مال الى القول بسقوط الغسل بالكلية بعض الميل و ان لم يتجرء بالإفتاء به صريحاء قال: ربما لاح من بعض 
الاخبار سقوط الغسل بالكلية فى هذه الصورة- أى صورة فقد الخليطين- مثل موثقهُ عمار قال قلت للصادق عليه السلام ما تقول 
فى قوم كانوا فى سفرهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراه ليس عليهم الإزار كيف 
يصلون عليه و هو عريان و ليس عليهم فضل يلفونه فيه» فقال عليه السلام يحفر له و يوضع فى لحده و يوضع اللبن على عورته 
ليستر عورته باللبن ثم يصلى عليه و يدفنء ثم نقل خبر محمد بن مسلم قريبا من الموثقة» و قال فى تقريب الاستدلال ان تركك 
التعرض لذكر الغسل يدل على عدم وجوبه. و الظاهر انه لا وجه لسقوطه الا فقد الخليطين فان ظاهر تلكك الحال يشهد بتعذر 
وجواده 
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والآ فمجرد كونه عريانا لا يمنع من وجوب غسله سيما و هم على ساحل البحر. 

(و لا يخفى ما فى كلا.مه) مما لا يحتاج الى البيان (و بالجملة) فلا ينبغى الإشكال فى عدم سقوط الغسل بالكلية و انتقال 
التكليف الى التيمم. 

(الأمر الثانى) اختلف فى ان الواجب من الغسل حينئذ هل هو مرةٌ واحدة أو ثلاث غسلاتث على قولين» فالمحكى عن المعتبر و 
النافع و مجمع البرهان و المدارك و ظاهر الذكرى هو الأول و استدل له بان المراد بالسدر هو الاستعانة على ازاله الدرن و 
بالكافور تطبيب الميت و حفظه باستعمال الكافور من إسراع التغيير و لأجل حفظه من الهوام؛ و مع عدمهما فلا فائدة فى تكرار 
الماء (و لا يخفى ما فيه) لعدم تعرض الاخبار لما ذكر من العلهُ فى إيجاب التغسيل بالخليطين أولاء و انه على تقدير ثبوتها تكون 
حكمة التشريع التى لا يعتبر فيها الاطراد ثانياء فهذا الاستدلال ليس بشىء. 

و عن العلامةٌ فى غير واحد من كتبه و المحقق و الشهيد الثانيين هو الثانى- و هو وجوب ثلاث غسلات. 

و استدل له بوجوه (الأول) ما حكى عن الرياض من ان المأمور به شيئان متمايزان- و ان امتزجا فى الخارج لا ان كل واحد جزء 
للواجبء و من المعلوم ان سقوط احد الواجبين بالتعذر لا يلا-زم سقوط الأدخر إذا لم يكن متعذراء و الذى يدل على كون 
الواجبين فى المقام كذلك هو ظهور كثير من الاخبار فيه مثل قوله عليه السلام فى صحيحة ابن مسكان: غسله بماء و سدرء و 
ليس الاعتماد فى إيجاب الخليط على ما دل على الأمر بتغسيله بماء السدر حتى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف اليه» و مع تسليمه 
فلا نسلم فوات الكل بفوات الجزء. 

(و لا يخفى ما فيه) لا-ن مرجع التركيب العطفى اعنى قوله بماء و سدر فى المقام هو التركيب الإضافى أعنى قوله ماء السدر و 
ذلكك للفرق البين بين قولنا ماء السدر و ماء الرمان حيث ان مصحح الإضافة فى الأول هو امتزاج الماء بالسدر و فى الثانى خروج 
الماء من الرمان بالعصرء فماء السدر بالإضافةٌ ليس الا الماء و السدر بالعطف» 
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لكن مع الامتزاج لا لحاظ كل واحد مستقلا على نحو الانفراد بل من حيث الهيئة الاجتماعية التى بها يصير المجموع كلا و كل 
واحد منهما جزء منه و هذا أيضا ينشأ من الفرق البين و بين اغسله بماء و اغسله بسدر و بين اغسله بماء و سدر حيث ان كل 
واخدا من الماء والسد رفي الأول ملحوظ بالاستقلال فى الضورة الأولى بخلكق: الصورة الأخيرة حبث انه ملحوظ على نحو 
الانضمام و الامتزاج» و هذا ما قلنا من ان مرجع التركيب العطفى فى المقام الى التركيب الإضافى و بالعكس. 


ثم لا يخفى ما فى قوله: و بعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء حيث ان فواته بفوات الجزء من الضروريات غير قابلة 
للإنكار اللهم الا ان يقوم دليل على ثبوت حكم الكل لجزئه عند تعذره غير الدليل الدال على ثبوت حكمه مثل قاعدة الميسور و 
نحوها و هو رجوع عن ذاكك الدليل كما لا يخفىء و بالجملة فهذا الدليل ليس بشىء. 

(الثانى) قاعدة الميسور المستفادة من العلوى المبارككث: الميسور لا يسقط بالمعسورء و ما لا يدركك كله لا يتركك كله و (نوقش) 
فى الاستدلال بها فى المقام (تارة) بضعف السند (و اخرى) بعدم جريانها عند تعذر الشرط بناء على كون الواجب فى المقام هو 
الغسل بالماء المشروط بالخليطين بحيث يكون المأمور به و هو الغسل واحدا و متعلقة أيضا واحدا فى الخارج و هو الماء المقيد- 
وان كان منحلا الى جزء ذهنى لكنه جزء تحليلى لا تشمله أخبار القاعدة. اما قوله عليه السلام ما لا يدرك كله لا يتركك كله 
فواضحء حيث انه ظاهر فى المركب الخارجى الذى تعذر بعض اجزائه» و اما قوله عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور و قوله 
صلى الله عليه و سلم إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم فلانصرافهما الى ما كان الميسور و المستطاع مما يعد من مراتب 
المعسور و المتعذر, و من الواضح ان فاقد الشرط بالنسبة إلى واجده لا يكون كذ لكك فلا يقال ان الرقبة الكافرة من مراتب الرقبة 
المؤمنة ولا الحيوان الناهق من مراتب الحيوان الناطق» بل يعدان متباينين» و الرقبهُ المطلقةٌ أو الحيوان الناطق» لا يكون موجودا 
خارجيا و على تقدير وجوده لا يكون ميسور الرقبة المؤمنة أو الحيوان الناطق هذا. 

و لكن الحق صحةٌ جريان القاعدة- أعنى المستفادة من قوله عليه السلام الميسور 
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لاا يسقط (إلخ) و قوله (ص) إذا أمرتكم (إلخ)- فى صورةٌ تعذر الشرط و ان اختص مثل قوله عليه السلام ما لا يدركك كله 
(إلخ) بصورة تعذر الجزء, و ذلكك لان المناط فى القاعدة هو كون المتيسر معدودا من مراتب المتعذر عرفا من غير فرق بين ما 
إذا كان المتعذر هو الجزء أو الشرطء لكن إحراز ذلك عرفا قد يكون جليا وقد يكون خفيا كما انه قد يكون عدمه عند العرف 
مبيناء فى صورة تبين الصدق وجودا و عدما لا إشكال فى الحكم؛ و فى صورة الشكك يحتاج الى عمل الأصحاب و ذلك لا من 
جهة الحاجة الى جبر ضعف السند- كما يدار فى الا لسن- بل لإ-حراز كون الميسور من مراتب المعسور فى مورد عملهم 
لكونهم من أهل العرفء و لا شبهة فى المقام فى العمل بالقاعدهُ و لو مع الشكك فى كون الماء الخالص من مراتب ماء السدر أو 
الكافور» و قد مر البحث عن هذه القاعدة فى هذا الكتاب مرارا و استوفينا الكلام فيها فى الأصولء؛ فتحصل انه لا بأس بالتمسكك 
بالقاعدة فى المقام لإثبات وجوب الغسلات الثلاث بالماء القراح. 

(الوجه الثالث) ما ورد فى حكم المحرم من انه كالمحل فى الغسل و غيره الا انه لا يقرب اليه الكافور» فان وجوب تغسيل 
المحرم بالماء القراح بدلا من ماء الكافور لتعذر استعماله شرعا يقتضى وجوبه فى المقام بناء على كون التعذر العقلى كالتعذر 
الشرعى فيثبت فى العقلى ما ثبت فى الشرعىء كما انه لا إشكال فى كون الشرعى كالعقلى فيما ثبت للعقلى. 

لكن الشيخ الأ-كبر (قده) فى الطهاره ناقش فيه و قال ان ما هو الثابت كون التعذر الشرعى كالعقلى دون العكسء مضافا الى 
احتمال مدخلية خصوصية المورد و هو إحرام الميت فى الحكم فلا يسرى منه الى التعذر العقلى (لكن الانصاف) كون التعذر 
بما هو تعذر موجبا للحكم فى المحرم و لازمه التعدى إلى التعذر العقلى بل لعل الحكم فيه اولى كما ان احتمال دخل خصوصية 
المورد ضعيف فى الغاية. 

وقال فى المستمسكك ينبغى ابتناء الخلاف المذكور على اعتبار إطلاق الماء فى الغسلتين الأوليين أو اعتبار إضافته فعلى الأول 
يتعين الأول و على الثانى يتعين 
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الثانى (أقول) و كان اعتبار اضافة الماء فى الغسلتين الأوليين لم يذهب الى و هم احدء و لعل ما ذكره مأخوذ من كلام الشيخ 
(قده) فى الطهارة» حيث يقول فيما إذا كان المفقود هو الماء و لم يكف الموجود منه الا لغسل واحد: فى وجوب استعماله قراحا 
أو وجوب خلطه بالسدر قولانء اختار الأول فى الذكرى لأنه أقوى فى التطهير و يتضح ذلكك لو جوزنا كون ماء الخليطين مضافا 
(انتهى) لكن المذكور فى عبارة الشيخ (قده)- كما ترى هو الابتناء على جواز الإضافة لا اعتبارهاء مع ما فيما افاده من الابتناء إذ 
على اعتبار الإضافة فى الغسلتين أيضا يصح التمسكك بقاعدة الميسور لو فرض حكم العرف بكون المطلق منه من مراتب 
المضاف. 

(و كيف كان) فالحق هو وجوب تغسيله بالماء القراح ثلاث مرات مرتين بدلا عن ماء السدر و الكافور و مرةٌ بالأصالة. 

(الأسمر الثالث) انه بناء على ما تقدم من وجوب التغسيل بالماء القراح ثلاث مرات ففى لزوم مراعاة الترتيب فى النيُ وعدمه 
احتمالا-ن» المصرح به فى جامع المقاصد هو الأولء و قال لا بد من تميز الغسلات بعضها عن البعض لوجوب الترتيب بينها و 
ذلكك بالنية» و تأمل فى الجواهر فى ذلكك بل قال: فيه منع» و أجاب عنه الشيخ الأكبر (قده) بان مقتضى قاعدة الميسور هو إتيان 
الميسور على النحو الذى يؤتى به عند الانضمامء و لا-زمه وجوب مراعاة الترتيب» و حيث لا مميز فى الخارج بين الغسالات 
لاشتراكك الجميع فى كونها بالماء القراح تكون مراعاة الترتيب بالنية» الا ان يقال ان القدر المسلم من وجوب الترتيب انما هو مع 
وجود الخليطين و تغاير الغسلات بالمميز الخارجىء و مع انتفاء المغايرة بانتفاء الخليط فلا دليل على وجوب مراعاءً الترتيب حتى 
تكون مراعاته بالنيةُ» و مع الشكك فى وجوبها يرجع الى البراءة» و هذا الأخير لا يخلو عن قوة. 


[مسألة (2) إذا تعذر الماء يمم ثلاثة تيممات] 


مسألة (©) إذا تعذر الماء يمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال على الترتيب و الأحوط تيمم أخر بقصد بدلية المجموع و ان نوى 
فى التيمم الثالث ما فى الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى فى الاحتياط. 
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فى هذه المسالئة أمرات (الأول) إذا مدو عسل الفيك اما الفقن الماه أو لعدم الغاسل أو لعدم قابلية الميت للغسل و لو بصب الماء 
عليه كالمجدور و المحروق و مقطع الأعضاء و نحو ذلكك- يجب تيممه بإجماعنا كما عن غير واحد من الأصحاب أو بإجماع 
المسلمين عدا الأوزاعى- كما عن الخلاف و التهذيب- لخبر زيد بن على عليه السلام ان قوما أتوا رسول اللّه صلى الله عليه و 
سلم فقالوا يا رسول الله مات صاحب لنا و هو مجدور فان غسلناه انسلخ؛ فقال صلى الله عليه و سلم يمموه. 

(و الاشكال) فى الاستدلال به بضعف سنده لكون الرواية من طريق الزيدية (مندفع) بانجباره بعمل الأصحاب على ما هو طريقتنا 
فى حجية الخبر. 

و فى دلالته (تارة) بكونه فى مورد المجدور ولا يتعدى عنه الى مورد تعذر الماء (و اخرى) بمعارضته مع صحيح ابن الحجاج 
عن ابى الحسن عليه السلام فى ثلاث نفر كانوا فى سفر أولهم جنب و الثانى ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و 
معهم ماء يكفى أحدهمء من يأخذ الماء و يغتسل و كيف يصنعون. قال يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتمم الذى عليه الوضوء 
لان غسل الجنابة فريضة و غسل الميت سن و التيمم للآخر جائر. 

و يندفع الأول بالبناء على إلغاء خصوصية المورد لانسباق الذهن الى كون المدار فى وجوب التيمم هو تعذر الغسل من حيث هو 
تعذر بأى سبب حصل (و يندفع الثانى) باضطراب المعارض سندا و متنا لان المذكور فى التهذيب و ان كان متنه كما ذكر من 
قوله عليه السلام: و يدفن الميتء الا ان سنده فيه ضعفء حيث ان فى طريقه محمد بن عيسى و هو مشترككء و فيه أيضا إرسالء 


حيث ان فيه عبد الرحمن عمن حدثه. و المذكور فى الفقيه وان كان صحيحا سندا الا ان متنه ليس موافقا مع التهذيب بل هو 
هكذا:- و يدفن الميت بتيمم- و هذا كما ترى يعاضد الحكم بوجوب تيممه؛ فحيث ان الخبر مضطرب سندا و متنا فلا يبصح 
جعله معارضا مع ما يدل على وجوب التيمم. 

و استدل لوجوبه أيضا بعموم ما دل على بدلية التراب و انه احد الطهورين 
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(و قد أورد عليه تارة) باختصاص مطهرية التراب باستعماله لرفع الحدث لا فى رفع الخبث, و غسل الميت انما هو لرفع نجاسته 
الحادثة بالموت على ما عليه السيد المرتضى (قده)- و اخرى- باختصاص بدليته بما إذا كان الماء مستقلا فى الرفع كما فى 
الوضوء و ما عدا غسل الميت من الأغسال لا فى غسله الذى يشترك فيه السدر و الكافور فى الرفع» حيث ان عموم دليل بدلية 
التراب عن الماء لا يدل على بدليته عنهما أيضا. 

(و يندفع الأول) بأن غسل الميت كما هو رافع للخبث رافع للحدث أيضا كما دل عليه غير واحد من الاخبار من انه رافع لحدث 
الجنابة العارضة بالموتء فيمكن الالتزام بوجوب التيمم لحصول بدلية التراب فى رفع الحدث وان لم يكن بدلا فى رفع الخبث» 
و يترتب على ذلكك عدم ارتفاع نجاسته الحاصلةٌ بالموت و ان ارتفع حدثه الحاصل به. 

(و يندفع الثانى) بأن المستفاد من الأدله طهوريةٌ الماء و استقلاله فى التطهير باستعماله اما مطلقا أو على وجه مخصوص كمزجه 
بالخليطين. فيكون الطهور فى صورة المزج هو الماء لا المجموع منه و الخليط» كما يشهد بذلك ما دل من الاخبار على انحصار 
الطهور فى الماء و التراب» مضافا الى إمكان فرض كون التيمم بدلا اضطراريا عن الغسل الاضطرارىء و ذلك فيما إذا تعذر 
الخليطان أيضا فإنه لا إشكال فى وجوب الغسل بالماء القراح- لو وجد- ففى صورة فقده ينتقل الحكم الى التيمم» و يترتب على 
ذلكك أيضا عدم رفع النجاسه عن بدن الميت و عدم سقوط غسله إذا تحقق التمكن بعد ذلكك من الماء و الخليط- كما سيأتى-. 
فالأقوى حينئذ وجوب التيمم إذا تعذر الماء. 

(الأمر الثانى) اختلف فى وجوب تعدد التيمم بتعدد الأغسال؛ فالمحكى عن التذكرة هو ذلكك و تبعه فى جامع المقاصد مستدلا 
بأنه بدل عن الأغسال المتعددة. و كون الأغسال فى قو غسل واحد لا يخرجها عن التعدد و إذا وجب التعدد فى المبدل منه مع 
قوتة ففى البدل الضعيف يكون اولى؛ و المحكى: عن جماعة من متأخرى المتأخرين هو الأخير و نسبه فى الذكرى الى الأصحات 
و فى كشف اللثام ادعى عليه الإجماع؛ و لعل منشأ القولين هو الاختلاف فى الأغسال الثلاثة» إذ فيها احتمالات. 
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(أحدها) استقلال كل واحد منها فى التأثير فى إزالة الخبث و الحدث عن الميت بان يكون كل واحد منها مؤثرا فى رفع مرتبة 
منهما غير مقيد بتأثير المتقدم عليه و المتأخر عنه. و ان كان الرفع المطلق متوقفا على تحقق الجميع؛ لكن لا لأجل توقف رفعه 
على تحقق الجميع من حيث المجموع بل لأجل كون كل واحد مؤثرا فى رفع شىء منهما بحيث يترتب أثره عليه عند تحققه. 
تحقق غيره أم لك و إذا تحقق الأخير منها بحيث لا يبقى من الأغسال شىء يتحقق رفع الجميع بحيث لا يبقى من الحدث و 
الخيث شىة وهذا معتى استقلال كل غسل من الأغسال الثلاثة فى التأثير (و يتزتي غلنه) وجوب كل .متها مستقلا كمااة كل 
واحد منها يوجد مستقلاء فكل مستقل فى الوجوب و الوجود و التأثير و الأثر. 

(و ثانيها) ان يكون المؤثر منها فى الرفع هو الأخير؛ و هو الحاصل بالماء القراح و يكون الأولان كالعلة المعده فى حصول الأثر 
بالأخير. و اليه يرجع ما تقدم نقله عن المدارك من ان اثر التغسيل بماء السدر هو ازالهُ الوسخ عن بدن الميت و ان أثره بماء 
الكافور هو حفظه عن سرعة التغيير و هو أم الجسد, فالمؤثر فى رفع الخبث و الحدث عنه هو الغسل الأخير. 


(و ثالثها) كون كل جزء منها جزء المؤثر فى الرفع و يكون ملا-ك الأمر بها امرا واحدا قائما بالمجموع المركب منها و لكل 
واحد منها دخل فى تحققه على نحو الارتباط» و لازم ذلك تعلق أمر واحد بالجميع ثبوتا المترتب سقوطه على الامتثال الواحد 
المتحقق بإتيان الجميع و تكون نسب كل غسل منها الى المجموع كنسبة الغسلتين و المسحتين الى الوضوء و كنسبة غسل 
الأعضاء الثلاثة إلى الغسل الترتيبى كما هو الشأن فى الواجب المركب من الاجزاء الارتباطية المنوطة بتحقق جميع اجزائه بنحو 
الشرط المتقدم أو المتأخر- حسبما فصل فى الأ-صول- و لا يخفى ان الواجب بناء على الوجه الأول متعدد و على الوجهين 
الأخيزيج واخده 

و يترتب على الأول وجوب تيممات ثلاثة يكون كل واحد منها بدلا عن غسل من الأغسال و يحتاج فى الامتياز بينها إلى النية و 
على الأخيرين وجوب تيمم واحد 
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بدلا عن الغسل الواحد. 

(و الحق من هذه الاحتمالات هو الاحتمال الأخير) لظهور الاخبار فى كون الأغسال الثلاثه عملا واحدا يحصل به طهارةٌ الميت 
من الخبث و الحدثء كما يشهد به التعبير بأنه بمنزلة غسل الجنابة و ظهور ما ورد فى صيرورة الميت جنبا فى انه يكفى له ما 
يكفى الجنب من التيممء و لا ينافى ما ذكرنا مع اعتبار النيةُ فى كل من الأغسال على حدة إذ المدار على وحده الأثر. و هذا كما 
ان الحج بما له من الافعال عمل واحد و ان كان يعتبر فى كل واحد من أفعاله النية بالاستقلال؛ و على هذا فالأقوى كفايةُ تيمم 
واحد عن الأغسال الثلاثة لكن الأ-حوط الإتيان بالتيمم ثلاث مرات بدلا عن الأغسال على الترتيب و أحوط من ذلك الإتيان 
بتيمم أخر بقصد بدلية المجموع لاحتمال ان يكون هو الواجب عليه بناء على وحدة الغسلء و يمكن الاكتفاء فى التيمم الثالث 
بإتيانه بدلا عن الجميع أو عن خصوص الماء القراح- على وجه الترديد فى المنوى- و فى المستمسكك: و يجوز ذلكك فى أحد 
الأولين لعدم الفرق بينها فى حصول الاحتياط» و ذكر بعض الأعاظم (قده) فى حاشيته فى المقام بأن الأحوط ان ينويه فى التيمم 
الأول و لعل وجهه انه عند التيمم الأول يعلم إجمالا بأنه مكلف اما بتيمم واحد بدلا عن الجميع أو بتيمم بدلا عن الغسل بماء 
السدر فإذا نوى ما فى ذمته يحصل له العلم بخروجه عن عهدةٌ هذا التكليف المعلوم بالإجمال؛» و هذا بخلاف ما إذا نواه فى 
التيمم الثالث كما لا يخفى. 


[مسألة (/1) إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد] 


مسألة () إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف 
ذلك الماء فى الغسل الأول و يأتى بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب و يحتمل التخبير فى الصورتين الأوليين فى 
صرفه فى كل من الثلاثة فى الاولى و فى كل من الأول و الثانى فى الثانية» و ان كان عنده الكافور فقط فيحتمل ان يكون الحكم 
كذلك و يحتمل ان يجب صرف ذلك الماء فى الغسل الثانى مع الكافور و يأتى بالتيمم بدل الأول و الثالث فييممه أولا ثم 
يغسله بماء الكافور ثم ييممه بدل القراح. 
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إذا لم يكن عنده الماء بقدر جميع الأغسال فلا يخلو عن صور (الاولى) ان لا يكون الماء الا بقدر غسل واحد و لم يكن عنده 
شىء من الخليطين و الكلاام فيها يقع فى مقامين (الأسول) فى انه لا إشكال فى عدم سقوط الغسل و انه يجب صرف الماء 
الموبحؤة قن الغسل نف الحملة و .معدل له الاستمحاب وقاعدة الميسون. 


(و الخدشة) فى الاستصحاب بأن الأغسال الثلاثة كلها عمل واحد و وجوب بعضها فى حال التمكن من الجميع غيرى و هو معلوم 
الانتفاء عند تعذر الجميع» و الوجوب النفسى الذى يراد إثباته بالاستصحاب مشكوكك الحدوث. 

(مدفوعة) بأن الثابت للاجزاء من الوجوب هو الوجوب النفسى الضمنى الثابت لها فى ضمن وجوب الكل بحيث يبسط وجوب 
الكل على اجزائه على ما هى عليه قلهُ و كثرة؛ و يأخذ كل جزء منها حظه من ذاك الوجوب سعهةٌ و ضيقاء و هذا الوجوب 
المنبسط على الجزء فى ضمن وجوب الكل مقطوع الحدوث عند التمكن من الكل و يشكك فى بقائه عند تعذر الكل فيحكم 
ببقائه للاستصحاب. 

و اما الوجوب الغيرى المقدمى للاجزاء ففى ثبوته لها اشكال من جهة الإشكال فى اجتماعه مع ذاكك الوجوب النفسى الضمنى 
لاستلزامه اجتماع المثلين المستحيل- و ان كان ملاكك الوجوب المقدمى متحققا فى الاجزاء مع إمكان المنع عن تحقق ملاكه 
فيها أيضا لاتحادها مع الكل فى الخارج و كون امتيازها بما هى مقدمة عن ذيها بنحو من الاعتبار حسبما فصل فى الأصولء و ان 
كان التحقيق صحة اتصاف الاجزاء بالوجوب المقدمى مع اتصافها بالوجوب الضمنى النفسى و عدم استلزامه اجتماع المثلين» و 
ذلك لاختلاف الوجوبين بالرتبة. و بالجملة فالمستصحب هو ذاك الوجوب النفسى الذى هو حظ الجزء عند وجوب الكل و 
انبساطه على الاجزاء. 

لكن صحة استصحابه متوقفة على القول بصحة إجرائه فى القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى- و هو ما إذا كان الشكك فى 
تبدل الفرد الموجود الى فرد أخر من الكلى المشككك كالشكك فى تبدل المرتبة الشديدة من السواد إلى المرتبة الضعيفةٌ منه 
كما هو الحقء بل صحة إجرائه فى المقام أظهر كما حققناه فى الأصول. 
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و يمكن تصحيح إجرائه أيضا بالبناء على كفايةٌ بقاء الموضوع بالنظر المسامحى كما فى الشكك فى بقاء كرية ما فى الحوض من 
الماء؛ لكن لا بد من ان يكون الباقى من الاجزاء بعد تعذر المتعذر منها معظمها حتى يمكن دعوى التسامح فى الحكم ببقاء 
الموضوع (و كيف كان) فيعتبر فى صحةٌ إجرائه وجود الماء لتمام الأغسال بعد الموت فى قطعهُ من الزمان ثم طريان التعذر لكى 
يكون استصحاب وجوبه حينئذ تنجيزياء و مع التعذر المستمر من حين طريان الموت يكون الاستصحاب تعليقيا متوقفا على القول 
بصحة إجرائه. 

هذا تمام الكلام فى حكم الرجوع الى الاستصحاب (و اما قاعدة الميسور) فقد تكرر بيانها فى غير مقام من هذا الكتاب (المقام 
الثانى) وقع الخلا.ف فى صرف الموجود من الماء فى الغسل الأول أو الأخير أو التخيير فى صرفه فى كل من الأغسال الثلاثة» 
فون القتيينة ف الياة و"المحقق :و القهيك الثاني وحوت صرقه فى الفسل الأول لأن التددد عن الخدم مق التركن الدرسي انما 
يتحقق فى الجزء الأخير منه» و ذهب الشهيد فى الذكرى الى وجوب صرفه فى الأخير لأنه أقوى فى التطهير و لا سيما على القول 
بجواز كون ماء الخليطين مضافاء حيث يختص التطهير حينئذ بالأخير» و قال الشيخ الأكبر (قده) و ربما يتوهم التخيير من جهة ان 
نسب العجز الى الجزئين على السواء و الأمر لا يتجدد بالنسبةٌ إليهما تدريجا فلا مرجح لتعلقه بالأول (انتهى). 

و اعلم انه إذا تزاحم الواجبان المتدرجان بالزمان و لم يكن المكلف متمكنا من امتثالهما معا بإيجاد متعلقهما فمع أهمية أحدهما 
معينا يجب صرف القدرة فى امتثاله- و لو كان هو المتأخر منهما زمانا- و مع تساويهما يجب عليه الإتيان بالمتقدم إذا الخطاب به 
تام و لا مانع عن امتثاله الا توجه الخطاب بإتيان المتأخر, و هو لا يصاح لان يكون مانعاء حيث ان تركك المتقدم المتساوى مع 
المتأخر فى الملاكك لأجل تحصيل ملك المتأخر ترجيح بلا مرجح. فالمقتضى للإتيان بالمتقدم تام و الخطاب بالمتأخر لا 
يصلح ان يكون مانعا عن امتثاله» فالعقل يحكم بوجوب الإتيان بالمتقدم حينئذ» و هذا فى الواجبين المقيدين بالزمان لعله ظاهرء 


وفى المتزاحمين الحالين كإزالة 
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النجاسة عن المسجد و الصلاه يجب صرف القدرة فى الأهم منهما- لو كان أحدهما أهم- و مع تساويهما يتخير؛ و هذا أيضا 
ظاهر. 

و انما الكلام فى المترتبين فى الوجود كالأغسال الثلاثةُ فى المقام؛ فهل هما كالمقيدين بالزمان حيث يجب تقديم المتقدم منهما 
مطلقا الا إذا كان المتأخر أهمء أو انهما كالمتزاحمين الحالين فالحكم هو التخيير الا مع كون أحدهما أهمء وجهانء والذى عليه 
الشيخ الأكبر فى كتاب الطهارة هو الأولء و استدل له بان العجز عن الجزء انما يتحقق فى الجزء الأخير من المركب المتدرج فى 
الوجود فالجزء الأخير هو الذى يعجز عنه لانه يعتبر ان يؤتى به على النحو الذى تعلق به الأمر و هو حال انضمامه بما تقدم عليه و 
امتثاله انما هو بإتيانه متصفا بكونه بعد ما تقدم عليه و هو بهذا الوصف غير مقدور. 

و لا يقال ان الجزء المتقدم أيضا فى مرحلة الأمر به لو حظ بما هو متصف بكونه قبل المتأخر و هو بهذا الوصف أيضا غير 
مقدور فتعذر الانضمام يوجب تعذر وصف الجزء المتقدم بالتقدم على المتأخر كما أوجب تعذر وصف الجزء المتأخر بصفة 
التأخرء فالميسور منهما هو ذات الجزئين مسلوبا عنهما وصف التقدم فى المتقدم و التأخر فى المتأخر (لأنه يقال) صفة القبلية لا 
تقتضى تعين محل المتصف بها و زمانه بخلاف صفة البعديةٌ فإن الجزء الأخير من المركب يتعذر الاتيان به فى محله مع تعذر 
الجزء الأول بخلاف العكسء هذا خلاصة ما افاده (قده) و حاصله التفكيكك بين الجزء المتأخر و الجزء المتقدم باشتراط صفه 
التأخر فى الأول و عدم اشتراط صفه التقدم فى الأخير. 

و ماافاده (قده) لا يخلو عن المنع إذ التأخر و التقدم نسبة متكررة من مقولة الإضافة: فالمتأخر لا يكون متأخرا إلا بالنسبة إلى 
المتقدم عليه» فلو لم يكن المتقدم لم يتصف المتأخر بالتأخرء فاعتبار صفة التأخر فى المتأخر مستلزم لاعتبار صفهٌ المتقدم فى 
المتقدم, فكما ان المستفاد من دليل اعتبار الترتيب بين اجزاء المركب هو تأخر المتأخر عن المتقدم كذلك المستفاد منه تقدم 
المتقدم على المتأخر. 

فكما انه مع عدم المتقدم يكون وصف التأخر فى المتأخر منتفيا كذلك مع 
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عدم المتأخر ينتقئ. وضعك التقدم فى المتقدم» فتعذر الانضمام يوجب تعذر الوصفين فى رتب واحدة» كما ان المتصفين مع قطع 
النظر عن وصفى التقدم و التأخر بذاتهما مشتركان فى كون كل واحد منهما ميسورا على البدل» و مقتضى ذلك هو وجوب 
الإتيان بأحدهما على البدل و هذا معنى التخيير كالمتزاحمين المطلقين الذين لا ترتيب بينهما مثل إنقاذ الغريقين فيما لم يكن 
أحدهما أهم. 

واما حديث الاستدلال لما ذكره (قده) من عدم اشتراط صفة التقدم فى المتقدم بأنه لو جىء بالمتقدم متأخرا صح و وجب 
إعادةٌ المتأخر الذى تقدم عليه مما يعتبر فيه التأخر فأجنبى عن الدلالة عليه إذ بإعادة المتأخر يصير المتقدم الذى تأخر عنه متصفا 
بالتقدم كما انه إذا ترك قراءة الحمد فى الصلاه و قرء السورة تصير الصلاه متصفةٌ بنقصان جزء منها و هو الحمد و إذا أعاد 
الحمد بعد السورة تجب عليه إعادة السورة بعد الحمد حفظا للترتيب و تصير الصلاه حينئذ متصفة بزيادة جزء عليها و هو السورة 
المأتى بها قبل الحمد. 

فالخق حيكد هو القول«التخيير فى صرف مااعند من الماءافى كل قن الأغسال الثلاثة على اليدل لا تعيق صرفه فى العسئلة 
الاولى و لا فى الغسلةً الأخيرة. و حيث ان مفروض الكلام انما هو فى صورة فقد الخليطين فيكون تميز ما يصرفه فيه بالنية و يأتى 


بالتيمم بدلا عن الآخرينء و الله يهدى من يشاء الى صراطه المستقيم. 

(الصورة الثانية) ما إذا لم يكن عنده من الماء الا بقدر غسل واحد مع وجود الخليطين كليهماء ففى وجوب صرفه فى الغسل بماء 
السدر أو فى الغسل بماء الكافور أو فى الغسل بماء القراح أو التخيير فى ذلكك, وجوه. مختار الشهيد فى البيان و المحقق و 
الشهيد الثانيين هو الأول لما تقدم فى المقام الثانى فى الصورة الاولى من ان العجز عن المركب انما يتحقق بعدم التمكن من 
الاتيان بجزئه الأخير فيما إذا تعذر بعض اجزائه على البدذل؛ و احتمل فى الذكرى صرفه فى الغسلة الثائيةء و قال: و يمكن صرفه 
فى الكافور لكثرة نفعه و لكنه اختار بعد ذلكك صرفه فى الغسلة الأسخيرة و قال و الاولى القراح لأنه أقوى فى التطهير و لعدم 
احتياجه الى جزء أخرء و احتمل المصنف 
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(قده) التخيير فى صرفه فى الأغسال الثلاثة و لعل وجهه ما تقدم فى الصورة الاولى و قويناه هناكك و هذا هو الأقوى هيهنا أيضا 
لعدم ترجيح فى البين سوى ما ذكره الشهيد (قده) من كون الماء القراح أقوى فى التطهير و انه لا يحتاج الى جزء أخره و لا 
يخفى ما فيه لعدم الاعتماد عليه فى إثبات الحكم. 

(الصورة الثالثة) ما إذا كان عنده السدر فقط دون الكافور مع كون ما عنده من الماء بقدر غسل واحدء ففى تعين صرفه فى الأول 
أعنى الغسل بماء السدر أو التخبير بينه و بين أحد الأخيرين أو تعين صرفه فى الغسل بماء القراح؛ وجوه. 

من كونه متمكنا من الإتيان بالغسل الأول بما يعتبر فيه من الخليط فيجب الإتيان به. 

و من ان الأغسال واجبات متعددهٌ وقد تعذر بعضها لا على التعيين فله الخيار فى تعيين المتعذرء و اعتبار الترتيب بين الأغسال لا 
يوجب تعين التعذر فى الأسخيرين ليلزم صرفه فى الأول لأن الترتيب المذكور لا اثر له بعد كون المجموع فى عرض واحد من 
و من ان الأخير أهم فى نظر الشارع لأنه الذى يحصل به رفع الحدث و الخبث عن الميت و ان غيره انما هو للتنظيف و نحوه- و 
لا سيما بناء على جواز خروج الماء عن الإطلاق فى الأولين. 

و الأقوى هو الأول لما تقدم فى الصورة الاولى من استفادة اعتبار التقدم للمتقدم و التأخر للمتأخر من نفس دليل اعتبار الترتيب 
بين الأغسال فيجب الإتيان بالغسل الأول فى هذه الصورة لوجود الخليط الخاص به و لم يعلم أهمية الأخير- أى الغسل بماء 
القراح- عليه» و ما ذكر من ان الغسلين الأولين للتنظيف و نحوه غير ثابت كما تقدم. كما انه تقدم عدم جواز اضافة الماء فيهماء 
و اما كون الأغسال واجبات مستقلةٌ بالنية فلا ينافى كون مجموعها عملا واحدا كما فى اعمال الحج؛ فلا محيص فى هذه الصورة 
عن القول بصرف الماء فى الغسل الأول و انصراف التعذر إلى الأخيرين فيأتى بالتيمم بدلا عنهما. 
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(الصورة الرابعة) ما إذا كان عنده الكافور فقط مع كون ما عنده من الماء بقدر غسل واحدء ففى تعين صرفه فى الغسل الأول- 
بلا خلطه بالكافور- لتقدمه و كون الغسل بالماء الخالص عن السدر ميسوره. أو تعين صرفه فى الثانى لتمكنه منه بما عنده من 
الكافور» أو تعين صرفه فى الأخير لما قيل من كونه أهم, أو التخيير بين الثلاثة» وجوه أقواها الأول لما تبين فى الصور المتقدمة» 
و لكنه مع خلط ما عنده من الماء بالكافور» إذ الخلط معه لا ينافى كونه الغسل الأول إذ لا يعتبر فى الغسل الأول عدم اختلاطه 
مع الكافور بل غايه ما يمكن ادعائه انما هو اشتراط خلوص الغسل الأخير عن الخليطين بناء على كون اعتبار الخلوص فيه على 
وجه العزيمة» و على هذا فلا مانع من طرح شىء من الكافور فى ماء السدرء و لكن الأحوط حينئذ ان ينوى بغسله ما يجب عليه 
من الغسل الأول أو الوسط تعبينا أو تخبيرا إذ يحصل بذلك الجمع بين الوجوه المحتملة فى المقام الا احتمال تعين الأخير- بناء 


على كون اعتبار الخلوص عن الخليطين فيه على وجه العزيمة» و اما بناء على كونه على وجه الرخصة فيحصل الاحتياط فى 
مزاعتاة الوعنوة الأريعة فطلة جا عتد دمن الماء مكتلظا ما عد من الكافوق بقصد ما عله من الأخمال الدلدقة قينا أو تخييرا 
لكن مع تقديم التيمم بقصد البدلية عن الغسل الأول ثم يأتى بعد الغسل بتيمم أخر بنيهُ ما فى ذمته من التيمم الذى بدل عن 
الغسل الثانى أو الغسل الأخيرء و اللّه الهادى. 

(الصورة الخامسة) ما إذا كان الماء بقدر غسلتين؛ و الصور المتقدمة يتصور مثلها هيهناء فإنه إما يكون مع التمكن من الخليطين 
أو مع تعذرهما أو مع التمكن من أحدهما فقطء و الحكم فى الجميع يظهر مما تقدم, و هو انه يأتى بالغسلين الأولين مع 
الخليطين- إذا تمكن منهما- و مجردين مع تعذرهماء و مع السدر فى الغسل الأول إذا تمكن منه- و مع الكافور فى الغسل الثانى 
إذا تمكن منه فقطء ثم يأتى بالتيمم بدلا عن الغسل بالماء القراح. هذا تمام الكلام فى بيان ما يجب إتيانه من الأغسال فى هذه 
العو 

و اما انه هل يجب التيمم فى هذه الصور التى يجمعها وجود الماء لغسل واحد 
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أو اثنين- بدلا عما تعذر من الغسل فالمحكى عن الشهيد فى البيان و المحقق و الشهيد الثانيين هو الوجوب. و يستدل له كما فى 
الجواهر بعموم بدليةٌ التراب؛ و بان وجوب التعدد فى الأغسال مع التمكن منها يوجب لزوم التعدد فى بدلها- اعنى التيمم- فإذا 
تعذر بعضها وجب بدله. و المحكى عن الذكرى هو الحكم بسقوط التيمم فى صورة وجود الماء لغسل واحد أو الغملية سعدلا 
بحصول مسمى الغسل. 

(و أورد فى الجواهر) على ما ذكره من الاستدلال للوجوب بوجهين (الأول) ان غسل الميت مع اشتماله على الأغسال الثلاثهُ عمل 
واحد و يكون كل واحد من الثلاثة جزء منه و لم يقم دليل على بدلية التيمم عن الجزء المتعذر من الغسلء و قال و الى ذلكك 
يرجع ما استدل به فى الذكرى من حصول مسمى الغسل لنفى وجوب التيمم. 

(و ثانيهما) الإشكال فى بدلية التيمم عن الغسلين الأولين- بناء على الاكتفاء فيهما بالماء المضاف بالخليطين- حيث لا يكون 
المعتبر فيهما حينئذ الغسل بالماء فلا وجه لبدليةٌ التيمم عنهما فان التراب انما هو بدل عن الماء المطلق لا الماء المضاف. هذا. 

(و الأ.قوى) هو القول بالوجوب لعموم البدلية و اندفاع المناقشتين» أما الأسولى فلما عرفت من ان غسل الميت و ان كان عملا 
واحدا الاانه مشتمل على الأعمال المتعدده كالحج بالنسبة إلى إعماله» فبلحاظ استقلال كل غسل من أغساله فى النيةُ يشمله 
عموم بدلية التيمم, و اما الثاني فلما تقدم من عدم جواز اضافة الماء فى الغسلين الأولين» مضافا الى ان جواز ذلكك غير اعتبار 
الإضافة و اشتراطها فيهما حيث لم يقل به احد- كما تقدم- و عليه فيجوز إطلاق الماء فى الغسلين الأولين و يصح بذلكك بدلية 
التيمم عنهماء و مجرد اعتبار مزج الخليط فى الماء فيهما لا يمنع بدلية التيمم كما تقدم بيانه فى بيان أصل مشروعية التيمم هيهنا. 
و الله الهادى. 


[مسألة (4) إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا] 
مسألة ( إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو :مجتدورا أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده يمم كما فى صورة فقد الماء 
وقد تقدم الكلام فى حكم هذه المسألة مستوفى فى طى المسألة السادسة و قلنا 
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ان الأقوى وجوب التيمم عند تعذر الغسل بأى سبب لتعذره و كفايةٌ تيمم واحد عن الأغسال الثلاثة و ان كان الأحوط الإتيان 
بثلاثهُ تيممات و قد مر كيفيةٌ الاحتياط أيضا. 


[مسألة (9) إذا كان الميت محرما] 


مسأل (5) إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور فى ماء غسله فى الغسل الثانى الا ان يكون موته بعد طواف الحج أو العمرةٌ و 
كذلكك لا يحنط بالكافور بل لا يقرب اليه طيب أخر. 

لا اشكال و لا خلاف فى عدم جواز تقريب الكافور الى الميت المحرم فى الجملهٌ و ادعى عليه الإجماع فى غير واحد من العبائر» 
و يدل عليه نصوص كثيرة» ففى صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به قال عليه السلام 
ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء 01١‏ مع الحسين عليه السلام و هو محرم و مع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس و 
عبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيباء قال و ذلكك فى كتاب على عليه السلام (و صحيح 
عبد الله بن سنان) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به- و ذكر مثل الحديث السابق- و قريب 
منه خبر أبى مريم. 

(و خبر أبى حمزة) عن ابى الحسن عليه السلام فى المحرم يموت. قال عليه السلام يغسل و يكفن و يغطى وجهه ولا يحنط ولا 
يمس شيئا من الطيب (و خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام) قال سألته عن المرأة المحرمة تموت و هى طامث قال لا 
تمس الطيب و ان كن معه نسوه حلال (و صحيح محمد بن مسلم) عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلته عن المحرم إذا مات 
كيف يصنع به قال يغطى وجهه و يصنع كما يصنع بالمحل غير انه لا يقربه طيباء و نحوه خبره الآخر عن الباقر و الصادق عليهما 
السلام. 

و هذا الحكم فى الجمله مما لا ينبغى الإشكال فيهء الا انه انه يجب البحث عن أمور (الأول) مقتضى النص و الفتوى عدم جواز 
تحنيط الميت المحرم بالكافور و لا تغسيله بمائه بإلقاء شىء من الكافور فى مائه كما يدل عليه ما فى صحيح محمد بن مسلم- 
اعنى قوله عليه السلام: غير انه لا يقربه طيباء فإنه بظاهره يشمل ما لو كان بواسطة 


() الأبر اع مالناءالبوحد نامو لين فكة و المدكة فنهدكرا انس ةوه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2: ص: ؟/ 

الماء (و:ذعوق) انضرافه :آل التحتيظ بعد الغسل لعلها غير مسموعة. 

و لكن الشيخ الأكبر (قده) قال فى الطهارة انه لو لا الإجماع على عدم جواز تغسيله بماء الكافور لأمكن الخدشة فيه (انتهى) و 
الانصاف عدم جريان الخدشة فيه لا سيما بعد اعتضاده بفهم الأصحابء و يؤيده المروى عن ابن عباس ان محرما وقعت به ناقته 
فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه و سلم فقال اغسلوه بماء سدر و كفنوه و لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيمة 
ملبيا. 

(الثانى) ظاهر أكثر الأخبار المتقدمة عموم المنع عن تقريب الطيب الى الميت المحرم سواء كان الكافور أو غيره من أنواع 
الطيب» و هو المصرح به فى غير واحد من المتون» ففى القواعد: و لا- يجوز تقريبهما- اى الكافور و الذريرة- من المحرم و لا 
غيرهما من الطيب فى غسل و حنوط (انتهى) و حكى الإجماع عليه فى جامع المقاصدء و فى مفتاح الكرامة ان الإجماع المحكى 
فى الخلاءف انما هو على عدم قرب شىء من الكافور فغيره اولى (انتهى) و لعل أولوية غير الكافور فى المنع عنه هو ان غير 


المحرم قد نهى عن التطييب به كما فى القواعد حيث يقول: لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور و الذريرة (و كيف كان) فهذا 
الحكم أيضا مما لا ينبغى الإشكال فيه. 

(الثالث) المعروف جواز تغطية رأس المحرم و وجهه بالكفن» و يدل عليه جملةٌ من الاخبار المتقدمة كصحيح عبد الرحمن و 
صحيح عبد الله بن سنان و خبر ابى مريم و خبر أبى حمزهُ و صحيح محمد بن مسلم. خلافا للمحكى عن السيد و ابن ابى عقيل 
و الجعفى من عدم جواز تغطية رأسه. و استدلوا له بأن النهى عن تطبيبه دليل على بقاء إحرامه و هو موجب لبقاء تحريم تروكك 
الإحرام عليه التى منها تغطية الرأس» و بالمرسل المروى عن الصادق عليه السلام من مات محرما بعثه الله ملبياء و العامى المروى 
عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم لا تخمرو رأسه فإنه يحشر يوم القيمةٌ ملبيا. 

و الاستدلال بالنهى عن تطييبه لحرمة التغطية (مع انه لا يخلو عن الغرابة حيث ان المحرم بعد الموت لا يبقى مكلفا بتروكك 
الإحرام و لا دليل على تكليف الأحياء 
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بإبقائه على ما هو عليه من التروكك) اجتهاد فى مقابل النصوص المتقدمة المصرحة بجواز تغطية رأسه و وجهه. و منع دلاللة 
المرسل المروى عن الصادق عليه السلام على المنع» فان مجرد بعثه يوم القيمة ملبيا لا يدل على حرمة تغطية رأسه, مع انه على 
تقدير دلا-لته معرض عنه فاقد لملاءكك الحجية و هو الوثوق و مع إرساله معارض مع الاخبار المتقدمة» و به يظهر المنع عن 
التمسكك بالخبر العامى المنقول عن ابن عباسء فالحق ما عليه المشهور من جواز التغطية و ان تجهيزه كتجهيز المحل من غير فرق 
بينهما إلا فى تقريب الطيب. 

(الرابع) إطلاق الاخبار المتقدمة يقتضى عدم الفرق فى الإحرام بين إحرام الحج أو العمرة و لا فى إحرام الحج بين اقسامه من 
التمتع و القران و الافراد» و لا بين الواجب و المستحب و كذلك العمرة و لا بين الفاسد و الصحيح لوجوب الإتمام» كل ذلكك 
لإطلاق الدليل. 

فان كان فى إحرام العمره فلا إشكال فى حرمة تقريب الطيب إليه الى ما بعد التقصير إذ به يخرج من الإحرام و يحل له الطيب. 
و ربما يتوهم انه فى العمرةٌ المفردة يبقى التحريم الى ما بعد طواف النساء لصدق بقاء الإحرام فى الجملة قبله و لكن الظاهر ان 
الحرمة بعد الممات انما هى لأجل تحريمه فى حال الحيوة و من الواضح حلية الطيب بعد التقصير للمحرم و لو لم يأت بطواف 
النساءء و اما إحرام الحج فلا إشكال فى بقاء الحكم إذا مات قبل الحلق و التقصير و كذا بعدهما و قبل طواف الزيارة و السعى 
فإن الطيب لا يحل للمحرم الا بعد الفراغ من السعى على المشهورء و الحكم بالنسبة إلى طواف النساء ما تقدم من ان الظاهر عدم 
توقف تحليل الطيب عليه بعد الممات كما هو كذللكك فى حال الحيوةٌ و ان الملاكك فى التحريم بعد الموت هو التحريم حال 
حيوته؛ و بهذا يندفع ما يتوهم من حليته بعد التقصير و الحلق من جهة خروجه بذلك عن صورة المحرمين بلبسه مالا يحل 
للمحرم لبسه؛ و لكن الأقوى هو بقاء الحرمة الى ما بعد طواف الزيارة و السعى كما عرفت وجهه. و بهذا يظهر ما فى المتن من 
عدم ذكر السعى مع توقف حل الطيب عليه بل 
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و على التقصير فى إحرام العمرة سواء كانت عمرة التمتع أو العمرةٌ المفردة. 

(الخامس) لا يلحق بالمحرم فى هذا الحكم المعتكف و لا المعتده بعد الوفاة من حيث حرمة الطيب عليهماء و ذلكك للأصل و 
العمومات و لبطلان الاعتداد و الاعتكاف بالموت و لبطلان قياسهما على المحرم لو قلنا ببقائهما بعد الموت. 

(السادس) ظاهر الاخبار المتقدمة بل صريح بعضها مساواة المحرم مع المحل فى جميع ما يعتبر فى تجهيز الميت الا تقريب 


الطيبء و عليه فيجب الإتيان بالغسل الثانى مجردا عن الكافورء و لا وجه لسقوطه رأسا فيكون الحكم هنا كما لو تعذر الكافور 
عقلا حيث تقدم وجوب الغسل الثانى بالماء القراح» بل وجوبه فى المقام أوضح لدلالة الأخبار المتقدمة على مساواة حكم 
المحرم مع المحل إلا فى تقريب الطيبء الدالهُ بعمومها على بقاء وجوب أصل الغسل الثانى و ان سقط وجوب الخليط فيه» و قد 
تقدم الاستدلال ببقاء وجوب الغسل فى التعذر الشرعى للخليط على بقائه فى التعذر العقلى أيضاء و الله الهادى. 


[مسألة )1١(‏ إذا ارتفع العذر عن الغسل] 


مسألة )23١(‏ إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب 
الإعاده و كذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط. 

فى المسألة قولا-ن» فظاهر المحكى عن الذكرى و جامع المقاصد و الروض هو الوجوبء و عن صريح المدارك و ظاهر 
الأردبيلى هو العدم, و مبنى القولين هو البناء على ان الغسل الناقص عند الأسمر به و كذا التيمم هل هو بدل عن الغسل التام 
كوضوء صاحب الجبيرة الذى بدل عن الوضوء التام و كذا وضوء الا قطع الذى هو بدل عن وضوء الصحيح بل الوضوء فى حال 
التقية الذى هو بدل عن الوضوء فى غير حال التقية» أو انه شىء وجب فى حال الاضطرار يكتفى به ما دام الاضطرار باقيا (و 
بعبارة أخرى) كون سقوط التكليف فى حال الاضطرار بإتيان البدل الاضطرارى و انه المسقط للتكليف عند إتيانه» أو كون 
الاضطرار موجبا لسقوطه الا انه ثبت فى حاله البدل من باب الاكتفاء به ما دام بقاء الاضطرار. 

(و بعبارة ثالثه) هل الفرد الاضطرارى فى حال الاضطرار هو الواجب على 
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المكلف كصلاةٌ القصر فى حالة السفر بحيث يكون تبدل الحالتين من الحضر و السفر موجبا لتبدل التكليف من القصر و الإتمام؛ 
أو انه يسقط التكليف بالتمام و يكون وجوب الناقص لكونه محصلا لمرتبة من الملاكك كصلاة القاعد عند العجز عن القيام 
(فعلى الأمول) فالمأتى به من الغسل يكون مجزيا لكونه المكلف به فى حال التعذر عن الإتيان بالغسل التام (و على الثانى) 
فالتكليف بالتام باق على ما هو عليه و انما العجز عن امتثاله صار منشأ للترخيص فى ترك امتثاله ما دام بقاء تعذر امتثاله من باب 
حكم العقل بقبح المطالبة بشىء عمن لا يقدر على الاتيان به» و من المعلوم ان حكمه بقبحه انما هو ما دام بقاء التعذر. و مع 
ارتفاعه يجب الإتيان به. 

(و لا يخفى) ان الظاهر من الاخبار هو الأ-خيرء ولا أقل من الشكء و معه فالمرجع هو استصحاب بقاء التكليف بالغسل التام و 
أصالةُ عدم ترتب الأثر على مااتى به من الغسل الناقص أو التيمم من زوال الحدث و الخبث (فالحق) هو وجوب الإعادة لو ارتفع 
العذر عنه قبل دفنه. 

و لو ارتفع بعد الدفن لكن مع اتفاق خروجه عن القبر على وجه مجوز أو محرم فهل تجب اعاده غسله حينئذ أيضا أولاء وجهان, 
من انه بناء على وجوب اعادة غسله قبل الدفن يكون حاله كمن دفن من غير غسل أصلا حيث يجب غسله إذا اتفق خروجه؛ و 
من الفرق بين الدفن بدون الغسل و بين الدفن مع الغسل الناقص بتنزيل الثانى منزلة انتهاء زمان التكليف فكان زمان التكليف 
بالغسل هو من أول حدوث الموت الى زمان الدفن مضافا الى إطلاق كلامهم فى التقيبد بقولهم قبل الدفن وعدم انصراف 
عمومات وجوب الغسل الى تغسيل الميت المدفون (و الأقوى هو الأول) لعدم الدليل على الفرق فى الاجتزاء بالغسل الناقص بين 
ما بعد الدفن و قبله فالفرق تحكم. و إطلاق كلامهم فى التقيبد بما قبل الدفن ينزل على ما لم يتفق خروجه بعده. كيف ولا 
اشكال عندهم فى وجوب تغسيل من دفن بغير غسل رأسا لو اتفق خروجه بعد دفنه. مع انه لو سلم إرادتهم ذلكك فلا دليل على 


لزوم اقتفائهم فيه» و انصراف العمومات عن الميت المدفون ممنوع؛ و مع تسليمه فلا يضر بالتمسكك بالعموم و لو كان مضرا 
بالإطلاق» و بالجملة 
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فلا ينبغى الإشكال فى وجوب تغسيله لو اتفق خروجه. 

وفى المستمسكك نفى البعد عن عدم وجوب الإعادة بناء على فورية وجوب الدفن ثانيا فى الفرضء إذ يلحقه حكم ابتداء الدفن 
من تمامية البدلية (و فيه) ان تمامية البدلية كانت عند ابتداء الدفن لأجل بقاء التعذر قبله و قد ارتفع عند الخروج من القبر فلا 
يلحقه حكم ابتداء الدفن, و فورية الدفن ثانيا انما هى بعد تمامية التغسيل و هو غير متحقق بعد الخروج لفرض عدم ترتب الأثر 
على الناقص منه و كون سقوط الكامل منه بواسطة التعذر المرتفع بعد الخروجء و مع تسليم فورية وجوب الدفن فالمسلم منها هو 
الفورية العرفية التى لا ينافيها تغسيله قبله كما لا يخفى. 

و لوارتفع التعذر بعد الدفن مع توقف تغسيله على إخراجه من القبر فلا إشكال فى حرمته فيما استلزم هتكه بتغيره» و مع عدمه 
ففى وجوب إخراجه لتغسيله أو حرمته وجهانء من إطلاق حرمة النبش حتى لاستدراك الغسل التام» و إطلاق معقد الإجماع 
المدعى فى الرياض على عدم وجوب الإعادة بعد الدفن» و من منع حرمة النبش لأجل الاستدارك المذكور لكون ذاك الميت 
كمن لم يغسل أصلا الذى لا إشكال فى وجوب إخراجه لتغسيله لو لم يلزم هتكه. و لكن صاحب الجواهر (قده) يدعى القطع 
باجزاء الغسل الناقص إذا ارتفع العذر بعد الدفن مع استلزام الغسل الكامل للبكن» و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة )١١(‏ يجب ان يكون التيمم بيد الحى لا بيد الميت] 


مسأل )١1١(‏ يجب ان يكون التيمم بيد الحى لا بيد الميت و ان كان الأحوط تيمم أخر بيد الميت ان أمكن و الأقوى كفاية ضربة 
واحدةٌ للوجه و اليدين و ان كان الأحوط التعدد. 

لا إشكال فى وجوب كون التيمم بيد الحى بضرب باطن كفيه على الأرض و المسح بهما على جبهه الميت و ظاهر كفيه- مع 
عدم إمكان ذلكك بيد الميت- و اما مع إمكانه ففى وجوب كونه بيد الحى أو بيد الميت وجهان, و أسند فى الجواهر تصريح 
بعض الأصحاب بالأولء و فى الطهارة ان المعروف فى كيفية التيمم ان المباشر يضرب بيده فيمسح بها وجه الميت نظير المريض 
العاجز عن مسح يديه على الأرض و لو بإعانة القادر (انتهى) و أيده فى الجواهر بدليل الاعتبار. حيث ان التيمم بدل عن الغسل 
الذى يكون 
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الح /مكلفا'نه وه المناشر لدو يكوة يلاله أبفيا فعله العباشترق ولأ مغلة لضزت الأرفن :نين الحيت :(ن ما ذكرزه لأ يكلو عق 
المنع) و الأصوب ابتناء الحكم فى هذه المسألة على خروج ضرب اليدين على الأسرض من مقومات التيمم و اجزائه و كونه 
كاغتراف الماء بالكف لصبه على الأعضاء فى الوضوء أو انه من اجزائه و ذاتياته بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته (فعلى الأول) 
فلا يجب ان يكون بيد الميت- مع إمكانه- بخلاف الأخير (و استدل الشيخ الأكبر) لخروجه عن مفهوم التيمم بما هو المعروف 
عندهم فى كيفيةُ تيمم الميت من كونه بضرب المباشر يديه على الأرضء لكنه استظهر ذهاب المشهور الى كونه من اجزائه لعدم 
إياه من أفعاله (و اختصاص) كونه من اجزائه بمن يقدر على المسح بهما بحيث يسند اليه المسح و يكون المعاون معينا فى تيممه 
لا نائبا عنه دون من لا يقدر (بعيد فى الغاية) لبعد الاختلاف فى مهيته بحسب اختلاف القادر و العاجز. و الانصاف عدم تبين 


خروج الضرب عن حقيقته أو انه داخل فى مهيته» فالاحتياط بالجمع بين الأمرين مما لا يجوز تركه واما كفاية ضربهُ واحدة 


للوجه و اليدين أو وجوب ضربتين فمبنية على المختار فى تيمم نفسه و ان الأحوط فيه رعاية التعدد كما حرر فى مبحث التيمم. 
[مسألة (؟1) الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين] 


مبألة (؟1) النيت المعسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما أو المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الاعذار لا يجب الغسل بمسه و 
ان كان أحوط. 

فى هذه المسألة أمران (الأسول) الميت المغسل بالماء القراح لفقد الخليطين أو أحدهما هل هو كالمغسل بالغسل الكامل فى 
صيرورته طاهرا من الخبث و الحدث الحاصلين فيه بالموت فلا يتنجس ملاقيه ولا يجب الغسل بمسه أولاء قولان. مختار غير 
واحد من المحققين هو الأول» لسقوط شرطية الخليط عند فقده وان الواجب حينئذ هو التغسيل بالماء القراح فى جميع الأغسال 
التى يتعذر الخليط عنده؛ و هو غسل شرعى فى حق مثله فيقوم مقام التغسيل مع الخليط فى حال الوجدان و يترتب عليه جميع 
الآثار المرتبه على الغسل الكامل ما دام العذر باقياء و لا ينافيه وجوب تغسيله مع الخليط بعد وجدانه قبل الدفن- كما تقدم- لا 
مكان كون الغسل بالماء القراح رافعا لحدثه و خبثه ما دام التعذر باقيا كما تقدم فى المسأله المتقدمة. 
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و المحكى عن جامع المقاصد بقاء نجاسته و حدثه فيجب غسل ملاقيه و الغسل بمسه و اختاره الشهيد الثانى (قده) فى الروض 
لانصراف الغسل الرافع لخبثه و حدثه الى الغسل الكامل فيرجع الى إطلاق ما يدل على وجوب غسل ملاقيه و وجوب الغسل 
بمسه. و لو منع عن الإطلاق فالمرجع هو استصحاب الوجوب الثابت قبل الغسل الناقص (و هذا الأخير هو الأقوى) لتمامية دعوى 
انصراف ما دل على ارتفاع الأحكام الثابتة للميت بموته بعد غسله الى الغسل الكامل دون الناقص (فان قلت) الغسل الناقص 
مأمور به عند الاضطرارء و الأمر الاضطرارى يقتضى الاجزاء (قلت) إجزاء المأتى به بالأمر الاضطرارى عن الأمر الاختيارى مطلقا 
ممنوع - حسبما فصل فى الأصول- مع انه على تسليمه لا يقتضى ترتب الآثار الوضعية المترتبة على الفعل الاختيارى» بل معنى 
بدليةٌ الفعل الاضطرارى عن الاختيارى هو ترتب بعض آثاره عليه مثل جواز الدفن و نحوه لحصول خفة فى حدثه و خبثه» 
فالغسل الاضطرارى بمنزلة مسح النجاسة و إزالتها بغير الماء- لو قيل بوجوب ذلك- عند تعذر التطهير بالماءء حيث ان بدليته عن 
الغسل بالماء و جواز إيقاع الصلاهً معه لا يقتضى طهارة المحل بحيث يحكم بعدم تنجس ملاقيه. 

(الثانى) هل الميت المتيمم لفقد الماء أو نحوه من الاعذار كالمغسل بالقراح لفقد الخليط, أو انه لا يجب غسل ملاقيه و ل غسل 
المس بمسه. و ان قلنا بوجوبهما فى المغسل بالقراح» أو انه يجب غسل ما يلاقيه و غسل المس بمسه- و لو قلنا بتعدم الوجوب 
هناك- وجوه. من ان التيمم بدل عن الغسل الكامل فى حال الاضطرار فيكون حكمه حكم الغسل الناقص فيما يترتب عليه من 
الأثر. و من أولوية التيمم فى ترتب اثر الغسل الكامل عليه لما ورد من انه بمنزلةُ الماء و انه احد الطهورين فيترتب عليه اثر الغسل 
الكامل و لو قلنا بعدم ترتبه على الغسل بالماء القراح» و من ان وجوب غسل ما يلالقى الميت و وجوب الغسل بمسه انما هو 
لنجاسته الحاصلة فيه بالموت و هى لا ترفع بالتيمم و ان ارتفع به الحدث, مضافا الى ان مبدل التيمم هنا هو الماء و الخليط و لم 
يرد دليل على بدليةٌ التيمم عن الخليط فيما له من الأثر. و كونه بمنزلة الماء أو 
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احد الطهورين لا يدل على حصول اثر الخليط به أيضا (و لعل هذا الأخير هو الأظهر) كما قواه فى الجواهر أيضاء الا انه قال: لم 
نقف على هذا التفصيل لأحد من الأصحاب (و كيف كان) فعلى المختار من عدم ارتفاع الحدث و الخبث فى الغسل بالماء 
القراح يكون عدم ارتفاعهما هنا اولى» و قد مر الكلام فى ذلك فى غسل المس مستوفى. 


[فصل فى شرائط الغسل] 

اشارة 

فصل فى شرائط الغسل 

[و هى أمور] 

اشارة 

وهى أمور 

[الأول نية القربة] 

(الأول) نيه القربة على ما مر فى باب الوضوء 
و قد تقدم البحث عن اعتبار النيُ فى غسل الميت مستوفى فى أحكام الأموات فى الفصل المعقود لاعتبار النية على نحو ما مر فى 
الوضوء. ص 5710 ج ه 

[الثانى طهارةٌ الماء] 


(الثانى) طهارة الماء 

و استدل فى المستند له و لاعتبار إطلاق الماء و إباحته بالإجماع و الاخبار» و لم أظفر بخبر يدل على اعتبار طهارةٌ الماء فى غسل 
الميت, و لعل نظره (قده) الى ما ورد فى اعتبار طهارة الماء فى غسل الجنابة مع ما ورد من ان غسل الميت كغسل الجنابة أو انه 
هو (و كيف كان) فلا ينبغى الإشكال فى اعتبار الطهارة للإجماع عليه و ما هو المرتكز فى الأذهان من ان المتنجس لا يصير 
مطهراء و لاعتبارها فى غسل الجنابة مع ظهور وحدة الأغسال و ان ما يعتبر فى واحد منها يعتبر فى الجميع مع ما ورد من تشبيه 
غسل الميت بغسل الجنابةُ أو انه هوء و يؤيده ما ورد من الاخبار فى اعتبارها فى ماء الوضوء. 


[الثالث إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع فى غسله] 


(الثالث) إزالةُ النجاسة عن كل عضو قبل الشروع فى غسله بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع فى أصل الغسل 
كما مرسابقا. 

وقد مر حكم هذه المسأله مستوفى فى المسألة الاولى فى الفصل المعقود فى كيفية غسل الميت ص 05 و فى مبحث غسل 
الجنابة. 
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[الرابع ازالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلى البشرة] 


(الرابع) ازالة الحواجب و الموانع عن وصول الماء إل البشرة و تخليل الظفر و الفحص عن المانع إذا شكك فى وجوده. 


و الا-ولى ان تعد ازالة الحواجب و الموانع من شرائط العلم بحصول المأمور به (و كيف كان) فلا إشكال فى دخلها فى تحقق 
العلم به و انما الكلا-م فى وجوب الفحص عنه عند الشكك فى وجوده فان فيه وجهين» من كون الشبهة موضوعية التى لا يجب 
فيها الفحص بالاتفاق» و من كون ترك الفحص فيها مما ينتهى إلى ترك الامتثال غالبا فيجب فيها الفحص حذرا عن ذلكك» 
مضافا الى كون الشكك فى المحصل كما فى نظائره من الوضوء و الغسل. 


[الخامس اباحة الماء و ظرفه و مصبه و مجرى غسالته] 


(الخامس) اباحةٌ الماء و ظرفه و مصبه و مجرى غسالته و محل الغسل و السدة و الفضاء الذى فيه جسد الميت و اباحةٌ السدر و 
الكافور» و إذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها و علم بعد الغسل لا تجب اعادته بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها 
يوجب الإعادة وان لم يكن عن علم و عمد. 

قد مر حكم اعتبار اباحة ما ذكر فى هذا المتن و ما يشبهه- فى شرائط الوضوء و شرائط غسل الجنابة- مستوفى» و كذا البحث 
عن الجاهل بالغصب و ناسية. فراجع. 


[مسائل] 
[مسألة )١(‏ يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب] 


مسألة )١(‏ يجوز تغسيل الميت من وراء الثاب.و لو كان المغسل ممائلا بل قيل انه أفضل و لكن الظاهر كما قيل ان الأفضل 
التجرد فى غير العورة. 

هده التفالة أمور [الأنول) الححروق خوار تسيل الميع من وراء الفثات كجواره مكرةا غنهاء :و المحكن عن ابن مره 
وجوب نزع الثياب عنه (و يستدل للأنول) بالإجماع المحكى عن الخلا-ف و بالأخبار الكثيرة الدالة على الجواز كصحيحة ابن 
مسكان التى فيها: و ان استطعت ان يكون عليه قميص فتغسل من تحت القميصء و صحيح ابن يقطين و لا تغسلوه إلا فى قميص» 
يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه و ما روى من تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام النبى صلى الله عليه و سلم فى قميصه. و 
عن ابن عقيل دعوى تواتر الاخبار فى ذلك. 

(و يستدل لابن حمزة) بمرسل يونس المحكى فى التهذيب عنهم عليهم السلام: 

فان كان عليه قميص فاخرج يده من القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفع من رجليه الى فوق الركبة وان لم يكن عليه 
قميص فالق على عورته خرقة. (و الأقوى) 
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ما عليه المشهور لمعارضة المرسل مع ما تقدم من الاخبار الدال على جواز تغسيله من وراء الثياب و ضعف المرسل بإرساله و 
كونه معرضا عنه و إمكان حمله على الاستحباب. 

(الأمر الثانى) اختلف فى استحباب التغسيل مجردا عن الثياب مع ستر العورة أو استحباب كونه من وراء الثياب» أو جواز الأمرين 
من دون رجحان لأحدهما على الأخر على أقوال (المشهور) كما عن المختلف و الحدائق هو استحباب التجريد, و هو المصرح 
به فى المعتبر و غيره. و يستدل له بأنه أمكن فى التطهير من التغسيل بالقميص و بان الحى يغتسل مجردا فالميت اولى» و بان 
الثوب ينجس بذلكك ولا يطهر بصب الماء فينجس الميت و الغاسل (و لا يخفى) ما فى هذه الأدلهٌ من الوهن لان الامكنية فى 


التطهير لا يوجب استحباب تغسيله مجردا و لا رجحان فى غسل الحى مجردا و لو سلم فلا أولوية للميت فى ذلكك و تنجس 
الثوب بذلك ممنوع و لو سلم فعدم طهره بصب الماء عليه لاحتياجه الى العصر قابل للمنع و لو سلم فتنجس الميت و الغاسل به 
مما يمنع (و قد ذكرنا) التفصيل فى ذلك فى تغسيل كل من الزوج و الزوجة للآخر و فى مبحث المطهرات. 

والمحكى عن ابن ابى عقيل استحباب كون الغسل من وراء الثياب و نسب الى ظاهر الصدوق و اختاره فى المداركك و الحدائق 
و يستدل له بصحيح ابن مسكان و حسن ابن خالد و كذا صحيح ابن يقطين و ما روى من تغسيل أمير المؤمنين عليه السلام للنبى 
صلى الله عليه و سلم المتقدم كلها فى الأسمر الأول (و أورد على ذلكك) بان المستفاد من هذه الاخبار مرجوحية كون الميت 
مكشوف العورةٌ لا استحباب تركك قميصه عليه و أفضليةُ ذلكك من ستر عورته بخرقةٌ بعد تجريده؛» كما يشهد بذلكك خبر الحلبى» 
ففيه: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينكك و بينه ثوبا يستر عنكك عورته اما قميصه أو غيره» و نحوه ما فى فقه الرضا و يؤيده 
صريح ما فى مرسل يونس من الأممر بجمع القميص على العورة» و يعضده دعوى الشيخ فى الخلاف الإجماع على استحباب 
كشف ما عدا العورة. 

و عليه فالأقوى هو القول بالتخيير بين التجريد فى غير العورة و بين التغسيل 
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من وراء الثياب كما يحكى عن جامع المقاصد, و يستدل له بأنه مقتضى الجمع بين الاخبار الدالة على الأمر بتغسيله فى قميصه و 
بين ما يدل على الأسمر به عاريا مستور العورة بحمل الطائفة الأولى على استحباب تركك قميصه عليه فى مقابل جعله مكشوف 
العورة فقط لا الأعم منه و من سترها بخرقة اخرى. 

(الأسمر الثالث) فى وجوب ستر عورة الميت حال الغسل مطلقا و لو مع الأمن من النظر إليها كما إذا كان الغاسل واثقا بنفسه بعدم 
النظر أو كان أعمى أو كان الميت ممن يجوز لغاسله النظر الى عورته- كما إذا كان طفلا أو فى غسل الزوج أو الزوجة. 

أو استحبابه مطلقا و لو مع عدم الأمن من النظر من جههُ كون وجوب الستر انما هو على المنظور اليه و قد سقط عنه بالموت؛ و 
حرمة النظر على الغاسل لا يستلزم وجوب الستر عليه و حينئذ فينبغى القول باستحباب الستر استظهارا و حذرا من الغفلة عن تركك 
النظر. 

أو يفصل بين الأمن من النظر و بين عدمه بالقول باستحباب الستر فى الأول و وجوبه فى الثانى للأخبار الإمرة بالستر بعد حملها 
على الرجحان المشتركك بين الوجوب و الندب بإرادة الندب فى صورة الأمن و الوجوب فى صورة عدمه و هذا حمل حسن- لو 
كان له شاهد- و مع عدمه فالأ.ظهر وجوبه مطلقا- لو لم يكن الإجماع على عدم وجوبه مع الأمن من النظر- و ذلكك لإطلاق 
الأخبار الإسمرة به» مع كونه أوفق باحترام الميت و بالاحتياط (و كيف كان) فلا ينبغى التأمل فى وجوبه مع عدم الأمين من النظر 
للإجماع عليه كما ادعاه الشيخ الأكبر (قده) و أسند وجوبه الى الجميع فى المعتبر فقال: و يستر عورته و هذا مذهب الجميع لان 
النظر إلى العورة حرام؛ ثم استدركك عدم وجوبه فى صورة الأمن من النظر. 


[مسألة (؟) يجزى غسل الميت عن الجنابة و الحيض] 


مسأل (؟) يجزى غسل الميت عن الجنابة و الحيض بمعنى انه لو مات جنبا أو حائضا لا يحتاج الى غسلهما بل يجب غسل الميت 
فقط بل و لا رجحان فى ذلكك و ان حكى عن العلامة رجحانه. 

الكلا-م فى هذه المسألة يقع فى مقامات (المقام الأأول) إذا مات المحدث بالحدث الأكبر فهل يحتاج الى تغسيله من ذاكك 
الحدث الذى مات عليه من جنابةٌ أو 
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حيض أو نفاس بل و استحاضة إذا احتيج معها الى الغسل و مس ميته أو لا يحتاج الى الغسل» فمع قطع النظر عما ورد فى 
المسألهٌ من الاخبار- فيها احتمالان أقواهما الأخير و ذلكك لان التكليف بالغسل عند أحد أسباب الحدث انما كان متوجها الى 
المحدث فى حال حيوته و القاعدة تقتضى سقوط التكليف بالموت كسائر التكاليفء و هذا- بناء على كون وجوب الغسل عند 
موجبه شرطيا متوقفا على وجوب ما يشترط فيه الطهارة- ظاهر جدا حيث ان وجوبه حينئذ شرطى مقدمى متوقف على وجوب 
غايته» و كذلك على القول بكونه واجبا نفسيا- على خلاءف التحقيق حسبما مر فى مبحث غسل الجنابة- إذ عليه أيضا ليس 
هناك مكلف يتعلق به هذا التكليف» و وجوب تغسيله على الاحياء وجوب نفسى يكون الميت محلا له لا انه تكليف متعلق 
بالميت يصدر عن الحى بالنيابة» فيحتاج فى إثباته إلى دليل» و لازم ذلكك عدم وجوب تغسيله بما عدا غسل الميت أصلا. 

(فإن قلت) هذا مناف مع صحة تقديم غسل الميت على الموت فى المرجوم و المقتص منه إذ الظاهر منه كون المغسول مكلفا 
بالغسل و ان الحى بعد موت الميت ينوب عنه فى غسله فليكن تغسيله بما عدا غسل الميت أيضا بالنيابة عنه و يكون أثره حشر 
اميت طاهزاغة الحدت الأكرافن القبتة كما بظور مق خب الداقن مق حشر الميث المحدت الحعدت الأكر كدلكف و كلا 
فى حكاية حنظلةُ غسيل الملائكة من تغسيل الملائكة له غسل الجنابة. 

(قلت) صحة تقديم غسل الميت على الموت فيمن ذكر انما هى لقيام الدليل عليها و كلا منافى هذا المقام مع قطع النظر عنه» مع 
ما فى كون غسله المتقدم هو غسل الميت لاحتمال ان يكون غسلا أخر يقوم مقام تغسيله بعد الموتء مع ما فيه من الاشكال من 
ان الغسل انما يصير واجبا بسبب الموت و كيف يقدم عليه كما مر سابقاء و اما الحشر محدثا يوم القيمهُ فلا يصير دليلا على 
إثبات التكليف على الاحياء» و تغسيل الملائكة لحنظلة لا ينبت وجوب ذلك على المكلفين من الانس لكل من مات محدثا (و 
بالجملة) فمقتضى القاعدة العامة هو عدم الوجوب. 

(المقام الثانى) فى حكم الميت المحدث بالنظر الى ما يستفاد من الاخبار 
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(فاعلم) انه قد ورد فى غير واحد من الاخبار ما يدل على عدم الحاجة الى ما عدا غسل الميتء لكنها معارضة بما يدل على 
خلافه. 

(فمن الطائفة الأولى) صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام» قال قلت له ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماءء 
قال يغسل غسلا واحدا يجزى ذلكك لغسل الجنابة و لغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا فى حرمةٌ واحدة: و ظاهره- كما ترى- 
بقاء موجب غسله من الجنابة الا أنه يكتفى فى مقام الامتثال بالإتيان بغسل الميت لاشتماله على ما عداه مع زياد و هذا من باب 
التداخل المسببى- كما يظهر من تعليله عليه السلام بقوله- لأنهما حرمتان (إلخ)- (و موثق عمار) عن الصادق عليه السلام انه 
سئل عن المرأة إذا ماتت فى نفاسها كيف تغسلء قال عليه السلام مثل غسل الطاهر و كذلك الحائض و كذلك الجنب انما 
يغسل غسلا واحدا فقط (و خبر ابى بصير) عن أحدهما عليهما السلام فى الجنب إذا مات» قال عليه السلام ليس عليه إلا غسلة 
واحدةٌ (و صحيح إبراهيم بن هاشم) عن الكاظم عليه السلام قال سئلته عن الميت يموت و هو جنب. قال عليه السلام غسل 
واحد. 

و هذه الاخبار الثلاثة قابلة للحمل على ما يستفاد من الخبر الأول من كون الاجتزاء لغسل الميت من باب التداخل المسببى؛ و 
يمكن ان يراد منها عدم الاحتياج الى ما عدا غسل الميت و ان اللازم على الاحياء تغسيله بغسل الميت فقطء و لعل هذا الأخير 
أظهر كما يشهد به قوله عليه السلام فى موثق عمار- انما يغسل غسلا واحدا فقط- حيث انه فى الدلالة على عدم الحاجة الى ما 


عدا غسل الميت أظهرء و على هذا الاحتمال توافق هذه الاخبار مع ما استفدناه من القاعدة فى المقام الأول. 

(و من الطائفة الثانية) صحيح العيص عن الصادق عليه السلام عن رجل مات و هو جنب قال يغسل غسله واحدة بماء ثم يغسل 
بعد ذلك (و صحيحه الأخر) عنه عليه السلام قال إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم اغتسل بعد ذلكك (و خبر 
الأخر) عنه عليه السلام إذا مات الميت و هو جنب غسل غسلا واحدا ثم يغسل بعد ذلكك. 

(و المحكى عن الشيخ) قدس سره حمل هذه الاخبار الثلاثة على الاستحباب 
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بعد الطعن فيها بأن الأصل فيها هو العيص و هو واحد لا يعارض به جماعة كثيرة» ثم وجهها بحمل الغسل الأخير على غسل 
الغاسل و انه يغتسل بعد ذلك غسل مس الميت- كما يشهد به ما فى صحيحه الثانى من قوله عليه السلام- ثم اغتسل بعد ذلكك- 
فيكون المراد من صحيحة الأول و خبره الأخير من قوله: يغسل بعد ذلكك- هو أيضا ذلكء مع إمكان ان يكون ضبط الخبرين 
سهوا من الراوى و كان الصادر منه عليه السلام- يغتسل- (و حملها) فى الحدائق على التقيهُ وان لم يعلم بموافق لها من العامة 
لعدم اعتبار ذلك فى الحمل عليهاء و نحن فى غنى عن هذه المحامل بعد ما مر مرارا منا من كون الاعراض عن الخبر موجبا 
لسقوطه عن الحجية؛ فهذه الأخبار لإ-عراض الأصحاب عنها لا تنهض لإثبات الحكم و لذا حملوها على المحامل البعيدة 
المذ كووة: 

(المقام الثالث) المحكى عن المنتهى انه قد أجمع أهل العلم كلهم على عدم وجوب ما عدا غسل الميت و عدم الاحتياج الى ما 
عداه و لم يخالف فيه أحد إلا الحسن البصرى (انتهى) و من نسبةُ الخلاف الى الحسن يظهر ذهاب من عداه من العامة الى عدم 
الوجوب و ان الحكم متفق عليه فى الخاصة» و هذا الاتفاق المدعى مع عدم نقل الخلاف عن احد مع ما عرفت من الاخبار الدالة 
على عدم الوجوب و سقوط ما يعارضها عن الحجية بالإعراض عنه كاف فى الجزم بذلككء و لو فرض الشكك فيه يكون المرجع 
أصالةٌ البراءة» فلا ينبغى التأمل فى عدم الوجوب. 

وهل يستحب ذلكك أم لا احتمالان؛ الظاهر من الشيخ (قده) هو الأول» حيث حمل الأخبار المروية عن العيص على الاستحباب» 
و حكى عن منتهى العلامة أيضا و لا بأس بالقول به لبلوغ رجحانه فى تلكك الاخبار بعد حملها على الاستحباب بل بفتوى الفقيه 
باستحبابه بناء على صدق البلوغ بفتوى الفقيه» لكن المصرح به فى المعتبر نفى الاستحباب ناسبا له الى مذهب أكثر أهل العلم» و 
معه ففى الجزم بالاستحباب اشكالء و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة (1) لا يشترط فى غسل الميت ان يكون بعد برده] 

مسأله (*) لا يشترط فى غسل الميت ان يكون بعد برده وان كان أحوط. 

لا إشكال فى جواز غسل الميت بعد إحراز موته و ان كان قبل برده لإطلاق ما يدل على تجهيزه بعد موته الشامل حال بقاء 
حرارة بدنه و لكن الأحوط ان يكون 
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تغسيله بعد برده لكون حرارته الباقية بعد موته من شئون حيوته فكان استقرار موته انما هو بعد برده. 


[مسألة (؟) النظر إلى عورةٌ الميت حرام] 


مسألةٌ (*) النظر إلى عورة الميت حرام لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان فى حاله. 


و يدل على الحرمة إطلاق ما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير و استصحاب حرمته الثابتة قبل الموت» و خصوص ما دل على 
حرمة النظر إلى عور الميت» ففى صحيح الحلبى: ثم ادخل يدككث من تحت الثوب الذى على فرج الميت فاغسله من غير ان ترى 
عورته؛ و ما دل على الأسمر بستر العورة بخرقة و نحوهاء حيث ان الظاهر منها كون الأممر به لأجل التحفظ عن النظر إليها (و 
احتمال) كون وجوب سترها تعبدا محضا (بعيد فى الغاية) هذاء و لكن النظر إليها لا يوجب بطلان الغسل لخروج النظر عن 
الغسل فيكون حاله كحال النظر إلى الأجنبية فى حال الصلاة. 


[مسألة (8) إذا دفن الميت بلا غسل] 


مسألة (0) إذا دفن الميت بلا-.غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه و كذا إذا تركك بعض الأغسال و لو سهوا أو تبين 
بطلانها أو بطلا-ن بعضها و كذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبى و اما إذا لم يصل عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه 
لأجلها بل يصلى على قبره. 

المحكى عن منتهى العلامة (قده) جواز نبش القبر لو دفن بلا غسل محافظة على الواجب الذى يمكن تداركه؛» للعمومات المشتةٌ 
لوجوب غسله و المطلقات الدالة عليه و انصراف ما يدل على حرمة نبش قبره عن مثل المقام الذى يكون النبش لأجل مصلحة 
الميت بلا استلزام لانتهاكك حرمته» و مع الشكك فى بقاء وجوب تغسيله بعد دفنه أو حرمة نبش قبره يكون المرجع استصحاب 
بقاء الوجوب و البراءة عن حرمة النبش. 

و فصل فى الجواهر بين كون الإخلال بالغسل لعذر شرعى كعدم الماء مثلا و نحوه و بين عدمه بان كان عن عصيان بالقول بعدم 
جواز النبش فى الأول و جوازه فى الأخير, و قال (قده) تحكيما لما دل على كل منهما فيهما مع عدم انصراف شىء منهما الى 
مفروض الأخر فلا تشمل أدلة الغسل للمدفون بعد تعذره و لا أدلهُ النبش للمدفون مع التمكن منه بل لعله ليس دفنا (انتهى) و 
وجه عدم كون الدفن من دون الغسل مع التمكن 
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منه دفنا لمكان كون الدفن المشروع بعد الغسلء فمع التمكن منه يجب الغسل و لا يكون الدفن من دونه دفنا مأمورا به لكى 
يشمله أدلهُ حرمةٌ النبش. 

ولا يخفى ان ما أفاده فى صورة التمكن من الغسل متين جداء لكن اللازم حينئذ جواز النبش إذا كان الدفن قبل الغسل مع عدم 
التمكن منه أيضا لعين ما ذكره (قده) من عدم كونه دفنا مأمورا به فلا يشمله الدليل الدال على حرمة نبشه؛ و الحاصل ان الأقوى 
جواز النبش فى الصورتين معا و ذلكك لانصراف دليل حرمة النبش عما إذا كان الدفن قبل الغسل و لو مع التعذر فى تركه بحيث 
لا يكون عاصياء و لعل الى المنع عن هذا التفصيل يشير المصنف (قده) فى المتن بقوله إذا تركك بعض الأغسال و لو سهوا. 

هذا كله إذا لم يكن فى النبش هتكك للميت و كان قابلا لان يغسل و الفلا يجوز النبش من غير اشكالء ثم لما كان المانع من 
النبش هو حرمته و فرضنا رفعها بما ذكر يكون اللازم من جوازه وجوبه لتوقف الغسل الواجب عليه فيكون المراد من جوازه هو 
المعنى الأعم المجامع مع الوجوب. هذاء ولا فرق فى جميع ذلكك بين ما إذا دفن بلا غسل أو ترك بعض أغساله عمدا أو سهوا 
أو تبين بطلان غسله أو بطلان بعض أفعاله. 

كما ان الحكم كذلك فيما لو دفن بلا تكفين أو كفن فى مغصوبء خلافا للمحكى عن المنتهى بل فى الجواهر انه لم يجد 
خلافا فى عدم جواز النبش عند دفنه بلا تكفين الا من البيان و المداركك فإنهما جعلاه كالغسل فى النبش له (انتهى) و الحق 
كون الدفن بلا تكفين كالدفن بلا-غسل لاتحاد الطريق فى المسئلتين فالقائل بجواز النبش فيما إذا كان بلا تغسيل يجب عليه 


القول بجوازه فيما إذا كان بلا تكفين؛ و ما أبدية بعض الأصحاب من الفرق بينهما بإغناء القبر عن الستر بالكفن ضعيفء لكون 
المعتبر فى التكفين هو ستر الميت بالكفن بما له من الخصوصيات المعتبرة فى الشرع, و من الواضح عدم إغناء الستر بالقبر عنها. 
واما الدفن قبل الصلاهً عليه أو فى صورة تبين بطلانها فلا يجوز معه النبش لهاء لإمكان تداركها بالصلاء على قبره و سيجىء 
تفصيله فى المسألةُ الثامنةُ و السابعة عشر 
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و الثامنة عشر من فصل شرائط صلاة الميت. 


[مسألة (2) لا يجوز أخذ الأجرهٌ على تغسيل الميت] 


مسألة (*) لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت بل لو كان داعيه على التغسيل أذ الأجرهٌ على وجه ينافى قصد القربةٌ بطل 
الغسل أيضا نعم لو كان داعيه هو القربه و كان الداعى على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرهُ صح الغسل لكن مع ذلكك أخذ 
الأجره حرام الا إذا كان فى قبال المقدمات الغير الواجبة فإنه لا بأس به حينئذ. 

فى هذه المسألة أمور ينبغى البحث عنها (الأول) المعروف بين الأصحاب عدم جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميت و لا على 
شىء مما يجب من تجهيزه» و حكى الإجماع على عدم جوازه و لم ينقل القول بالجواز عن أحد إلا عن المرتضى (قده) و قيل 
باحتمال ان السبب فى قوله بالجواز هو ذهابه الى اختصاص وجوب تجهيز الميت بالولى فلا يجب على غيره لكى يكون أخذ 
الأجرة عليه من باب أخمذها على الواجب (و كيف كان) فالأقوى هو عدم الجواز و ذلكك- مضافا الى عدم نقل الخلاف فيه- لما 
أسسناه فى مبحث الأجرة على الواجب من المعاملات من ان الأصل عدم جواز أخذ الأجرة فى الواجب- غير النظامى- إذا كان 
عينيا تعيينيا مطلقا و فيما إذا كان كفائيا أو تخييرا إذا لم يقم دليل على جواز النيابة فيه» و وجه عدم جوازه فى العينى التعيينى انما 
هو لعدم قدرة الأسجير على متعلق الإجاره شرعا بواسطة إيجابه عينا تعيينا وان كان على فرض قبوله للنيابة مما يمكن حصوله 
للمستأجر. و فى الكفائى أو التخييرى فيما لم يقم دليل على صحة الاستنابة فيه لأجل عدم إمكان حصوله للمستأجر بعد كون 
الأصل عدم جواز النيابة فيما لم يقم دليل على جوازها حسبما نقحناه فى مبحث التوصلى و التعبدى من الأصول و من المعلوم 
عدم ورود دليل على جواز النيابة فى تجهيز الميت. 

(الأمر الثانى) لا يصح الغسل إذا كان داعى الغاسل عليه هو أخذ الأجره على وجه ينافى قصد القربةٌ سواء لم يكن الأمر داعيا 
أصلا بحيث لو لا الأجرة لما كان يفعل بداعى الأمر أو كان الأمر داعيا على أنحائه من كونه داعيا مستقلا لو انفرد و كان أخذ 
الأجرةٌ تبعا أو كان أخذ الأجرهُ مستقلا و الأمر كان داعيا بالتبع أو كان كلاهما مستقلا لو لا الانضمام أو لم يكن شىء منهما 
داعيا مستقلا فى حال الانفراد و انما الانبعاث 
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بانضمامهما معاء إذ داعوية أخذ الأجرة فى جميع هذه الصور مناف مع الإخلاص المعتبر فى العبادة حسبما مر تفصيله فى مبحث 
النية من الوضوء. 

واما إذا لم يكن الإتيان بداعوية أخذ الأجرة منافيا مع كون داعيه هو القربة فلا بطلان» و هذا الحكم على نحو الكليهٌ مما لا 
اشكال فيه» و انما الكلام فى صغراه؛ و قد فرض المصنف (قده) فى المتن ما كان على نحو الداعى على الداعى يكون الداعى 
على الغسل هو قصد القربهُ و يكون الغسل بقصد القربة بداعى أخذ الأجرة. حيث ان الأجرة لما وقعت على الغسل الصحيح و 
صحة الغسل متوقفة على الإتيان به بداعى القربة فلا جرم يدعوه أخذها و صيرورته مالكا لها الى ان يأتى بالغسل بداعى القربة 


كما ان اباحة النساء على المحرم بالإحرام متوقفهٌ على الإتيان بطواف النساء على الوجه الصحيح. و صحته متوقفة على إتيانه 
بداعى القربة فيأتى به بداعى القربة و يكون إتيانه كذلكك بداعى اباحة النساء عليه» هذاء و فى صحة ذلكك بحث طويل تكرر منا 
فى غير مورد من الفقه و الأصول. 

(الأمر الثالث) لو صح تصور الداعى على الداعى طولا و قلنا بصحة التغسيل بداعى أخذ الأجرهٌ يكون الأخذ حراما لما أسسناه 
من عدم جوازه أخذها فى الواجب الكفائى إذا لم يرد دليل على قبوله للنيابة- و ان لم يرد دليل على المنع عنه أيضا- فلا يحتاج 
فى إثبات حرمته الى التشبث بالإجماع على الحرمة حتى يناقش فيه بمخالفة السيد و ذهابه الى الجوازء و لا الى دعوى استفادة 
كون تجهيز الميت حا من حقوقه على الاحياء فيكون مملوكا له عليهم و لا يكون مملوكا للعامل لكى يصح أخذ الأجرة به 
حتى يقال باحتياج استفادته الى قريحة لطيفة كما لا يخفى. 

(الأسمر الرابع) لا بأس بأخذ الأجرة فى قبال ما لا يكون واجبا من الأمور الراجعة إلى التجهيز كتغسيله فى مكان معين أو كيفية 


[مسألة (1) إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا] 


مسألة (/) إذا كان السدر أو الكافور قليلا جدا بان لم يكن بقدر الكفايهُ فالأ-حوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه 
بالمعسور. 

قد مر فى المسألهُ الثانية من الفصل المعقود لبيان كيفيهُ الغسل ان المعتبر من 
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الخليطين فى طرف القلهُ هو ان يكون الخليط بمقدار يصدق به على الماء المخلوط به انه مخلوط بالسدر أو الكافورء فلو كان 
الأقل من ذلكك بان لم يصدق معه الخليط فالظاهر سقوط التغسيل بهما أيضا لاعتبار كون الميسور من مراتب وجود المعسور 
عرفاء و مع عدم صدق الخليط عرفا على الماء المخلوط به لا يكون الميسور كذلك, و لكن الأحوط خلط المقدار الميسور أيضا 
لوجوب الأغسال الثلاثة مع فقد الخليطين و احتمال وجوب خلط المقدار القليل الميسور و ان لم يصدق على الماء المخلوط به 
انه ماء السدر أو ماء الكافور. 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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[مسألة (4) إذا تنحس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه] 


مسألة (8) إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو فى أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه اعادةٌ الغسل بل و كذا لو 
خرج منه بول أو منى وان كان الأسحوط فى صورة كونهما فى الأثناء اعادته خصوصا إذا كان فى أثناء الغسل بالقراح نعم يجب 
ازالهُ تلكك النجاسة عن جسده و لو كان بعد وضعه فى القبر إذا أمكن بلا مشقَهُ و لا هتكك. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا تنجس بدن الميت بعد غسله بخروج نجاسة عنه لم تكن حدثية كالدم مثلا أو بملاقاة بدنه مع 
نجاسة من الخارج لا يجب معه اعادهٌ الغسل قطعاء للإجماع المدعى فى الخلاف على عدم وجوب اعادته و تصريح جمله من 


الاخبار عليه كموثق روح بن عبد الرحيم: ان بدا من الميت شىء بعد غسله فاغسل الذى بدا منه و لا تعد الغسل» و خبر الكاهلى 
و الحسين بن المختار- بعد ان سئلاه عن الميت يخرج منه شىء بعد ما يفرغ من غسله-: يغسل ذلكك و لا يعاد عليه الغسل» و 
خبر سهل عن بعض أصحابه قال إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل. 

و كذا لو خرج منه نجاسة حدثية كالبول و المنى مثلاء حيث لم ينقل القول بوجوب اعادة الغسل فيما لو حدث منه سبب الغسل 
بعد الفراغ عن غسله- عن احدء و العبارة المحكية عن ابن ابى عقيل ظاهرة فى ذهابه الى وجوب اعادة الغسل لو حدثت النجاسة 
الحدثية فى الأثناء حيث عبر بلفظ الاستقبال الظاهر فى الأثناء و ان حكى عنه القول بوجوب الإعادةٌ فيما إذا كان حدوثها بعد 
الغسل لكنه خلاف ما يظهر من 
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عبارته (و كيف كان) فيدل على عدم الوجوب بعد الغسل جميع الأخبار المتقدمة الدالة على عدم وجوب الإعادة. 

(الأمر الثانى) فيما لو حدثت النجاسة فى أثناء الغسلء و لا خلاف ولا إشكال فى عدم وجوب استيناف الغسل بحدوثها فى أثنائه 
إذا لم تكن حدثية كما لم يحكك الخلاف فى ذلكك عن احد (و يدل على ذلكك) أصالهُ عدم وجوب الاستيناف لو شكك فيه بعد 
عدم قيام دليل على وجوبه؛ و استصحاب صحة ما مضى من الغسل قبل تنجس المتنجس من الأعضاءء و إطلاق الأدلةُ القاضية 
بحصول الاجزاء بمطلق الغسلء السالمة عما يقيدها بعدم تخلل التنجس فى الأثناء» و مرسلة يونس و غيرها من الاخبار الواردة فى 
كيفيةٌ الغسل الإمرة بمسح بطنه بعد الغسلتين الأوليين لكى يخرج من مخرجه ما خرج. 

هذا إذا لم تكن النجاسة حدثية؛ و اما لو كانت حدثية كالمنى فالمعروف عن الأصحاب أيضا عدم وجوب الإعادة كغير الحدثية» 
واستدلوا له بالأدلة المتقدمه من إطلاق الأدلة الدالة على حصول الاجزاء بمطلق الغسل و أصالةٌ البراءة عن كلفة الاستيناف و 
استصحاب صحةٌ ما مضى من الافعال و مرسلة يونس و نحوها. 

خلافا لما يحكى عن ابن ابى عقيل من وجوب الاستيناف فى هذه الصورة» و استدل له بكون غسل الميت كغسل الجنابة أو انه 
هو- كما مر مرارا- فيكون حكمه فى انتقاضه بحدوث الحدث فى أثنائه حكم غسل الجنابة (و فيه) أولا المنع عن انتقاض غسل 
الجنابة بحدوث الحدث فى أثنائه إلا إذا أجنب فى الأثناء فيكون وجوب اعادةٌ الغسل من جهة الجنابة الجديذة لا لأجل بطلان 
الغسل كما لا يخفى (و ثانيا) بطلان قياس غسل الميث بغسل الجنابة فإن منشأه أما التمسكك بالأدلة الدالهُ على ناقضية الحدث و 
سببيته لوجوب الطهارة و اما الاخبار الدالةٌ على تشبيه غسل الميت بغسل الجنابةٌ و اما الاخبار المعللة لوجوب غسل الميت 
بصيرورته جنبا بخروج النطفة التى خلق منهاء و شىء من ذلك لا يصلح للاستدلال به. 

اما الأدلةُ الدالة على ناقضية الحدث فلانصرافها عما يخرج من الميتء و اما 
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الاخبار الواردة فى تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة فلأنها لا تنبت عموم التشبيه حتى فى انتقاضه بالحدث فى أثنائه و ذلكك 
كالمروى عن الباقر عليه السلام فى خبر محمد بن مسلم, قال عليه السلام غسل الميت مثل غسل الجنب و ان كان كثير الشعر فرد 
عليه الماء ثلاث مرات. و اما الاخبار المعللة لكون وجوب غسل الميت لأجل صيرورته جنبا فقد مر غير مره انها مما لا تناله 
عقولنا ولا يصح استنباط الحكم الفرعى منها بل اللازم التوقف فيهاء فتحصل انه ليس لوجوب الاستيناف دليل فى المقام فيكون 
المرجع هو الأصلء و لكن الاحتياط- كما فى المتن- اعادته إذا خرج منه فى الأثناء ما يوجب الحدث و ذلكك للخروج عن 
مخالفة من أوجبه لا سيما إذا كان ذلكك فى أثناء الغسل بالماء القراح لاحتمال كونه هو الغسل المطهر له عن الحدث و الخبث و 
ان الغسل بماء السدر و الكافور انما هو لازالة الوسخ عن أعضائه و رفع الهوام عن جسده. 


(الأمر الثالث) يجب ازالهُ تلكك النجاسة عن جسده سواء كان حدوثها فى الأثناء أو بعد غسله قبل تكفينه أو بعده حتى و لو كان 
ذلك بعد وضعه فى القبر- إذا أمكن تطهيره حينئذ بلا مشقَهُ و لا هتكك. و لا فرق فى الوجوب إذا كان فى الأثناء بين ما كان 
بعد الفراغ عن غسل ذلك العضو الذى تنجس أو قبله (و يدل على ذلكك) فيما إذا كان بعد الفراغ عن الغسلء الأخبار المتقدمة 
فى الأمر الأول» مضافا الى ما دل على شدة اهتمام الشارع بالتحفظ عليه من النجاسة؛ ففى رواية ابن سنان: عله غسل الميت انه 
يغسل ليطهر و ينظف عن أدناس أمراضه و ما اصابه من صنوف علله لانه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآخره فيستحب إذ أورد 
على الله عز و جل و لقى أهل الطهارة و يماسونهم و يماسهم ان يكون طاهرا نظيفاء و هذا لعله مما لا ينبغى التأمل فيه فيما إذا 
كان قبل تكفينه. 

(و اما لو تنجس بعد تكفينه) قبل وضعه فى القبر فكذلك يجب غسله بالماء لما عرفت من وجوب إزالهُ النجاسةُ عنه. و يظهر من 
الأردبيلى دعوى الإجماع على وجوب إزالة النجاسة عن بدنه قبل الدفن» و لكن قد يشكل ذلك لدلالة إطلاق صحيح ابن ابى 
عمير و خبر الكاهلى على عدم وجوب إزالهُ النجاسة عن بدنه بعد تكفينه 
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(ففى الأمول): إذا خرج من الميت شىء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه (و فى الثانى) إذا خرج من منخر الميت الدم أو 
الشىء بعد ما يغسل فأصاب العمامةٌ أو الكفن قرض منه. 

و توهم تنزيل الخبرين على ارادةٌ ما لو أصابت النجاسة الخارجة الكفن دون البدن بعيد فى الغايةُ لامتناع خروجها عنه مع عدم 
اصابةٌ بدنه عادة» و أبعد من ذلك حمل الخبرين على اراد قرض الكفن بعد نزعه عن جسد الميت و غسل جسله إذ لا وجه 
لقرض الكفن حينئذ بل يتعين غسله لما فى قرضه من إتلاف المال و لانه يوجب ظهور بدن الميت و انتفاء كون الكفن ساترا 
أحيانا بل دائما بالنسبهُ إلى أحد أثوابه الذى يقرض منه- لو قلنا اعتبار كون كل واحد من أثوابه ساترا (و دعوى) كون وجوب 
قرضه حينئذ تعبديا لا لأجل إزالهٌ النجاسة عنه (ضعيفة جدا) لا يلتفت إليها. 

فالمستفاد من الخبرين هو إرادة إبقاء الكفن بحاله و قطع موضع النجاسة منه من دون نزعه عن الميت, و لازمه عدم وجوب إزالة 
النجاسة عن جسده (و المناقشة) فى سندهما بإرسال الأول و ضعف الكاهلى (مدفوعة) بكون مراسيل ابن ابى عمير فى حكم 
الصحاح مع تأيده بضم احمد بن ابى نصر مع ابن ابى عمير فى الإرسال و انه قد أرسله عن غير واحد من الأصحاب و مدح 
الكاهلى فى كتب الرجال مع انجبار ضعف سند الخبرين بتلقيهما بالقبول عند الأصحاب على ما هو ملاكك الحجية عندناء فيقيد 
بهما ما دل بإطلاقه على وجوب تطهير بدن الميت إذا خرج منه نجاسة بعد غسله بما إذا كان قبل تكفينه. 

(فان قلت) كما ان دلالة ما دل على وجوب تطهيره عما يخرج منه بعد غسله و لو بعد تكفينه تكون بالإطلاق كذلك دلالة 
هذين الخبرين على عدم وجوب التطهير بعد الكفن و قبل الدفن أيضا بالإطلاق فكما يمكن التصرف فى إطلاق الأول بواسطة 
الخبرين بحمله على ما إذا خرج من الميت النجاسة قبل تكفينه كذلك يمكن حمل الخبرين على ما إذا كان خروج النجاسةٌ بعد 
وضعه فى القبر فلا ترجيح لتقييد الاول بهما. 

(قلت) المرجح موجود وهو المروى عن فقه الرضاء و فيه: فان خرج منه شىء بعد الغسل فلا تعد غسله و لكن اغسل ما أصاب 
من الكفن الى ان تضعه فى لحده 
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فإن خرج منه شىء فى لحده لم تغسل كفنه لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذى خرج منه و مددت احد الثوبين على 


الآخر. 


و به يقيد كلا الإطلاقين: إطلاق ما يدل على وجوب التطهير بعد الغسل بما إذا لم يوضع فى القبر و لو كان بعد تكفينه. و إطلاق 
الخبرين الدالين على وجوب قرض الكفن بما إذا تنجس بعد وضعه فى القبر و تصير النتيجة وجوب غسل بدنه عن النجاسة 
الحاصلة له بعد تكفينه قبل دفنه. 

و لكن يرد على ما ذكر منع حجية الرضوى فى المقام لما تكرر منا من انه حجة فيما إذا أحرز كون الكلام مما أسند الى الامام لا 
انه من منشآت صاحب الكتاب و لم يكن مما اعرض عنه الأصحابء كيفء و الخبر المسند بالسند الصحيح يسقط عن الحجية 
بالاعراض بل كلما كان أصح من حيث السند يصير بالاعراض عنه أهونء و من المعلوم فى المقام إعراض الأصحاب عن العمل 
بالرضوى و قد عرفت دعوى الإجماع عن الأردبيلى على وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل الدفنء و به يظهر وهن 
الخبرين و سقوطهما عن الحجية (فالأقوى) وجوب إزالة النجاسة عنه و لو كان تنجسه بعد تكفينه إذا لم يكن فى إزالتها مشقة. 
مع إمكان ان يقال بالمنع عن دلالة الخبرين على عدم وجوب غسل بدنه فيما إذا تنجس بدنه بعد تكفينه و ذلك لكونهما فى 
مقام بيان وجوب إزالةٌ النجاسة عن الكفن, و حيث انها تحصل بتطهيره تار و بقرضه اخرى و كان القرض ايسرهما- لعدم 
الحاجةٌ الى نزعه عن البدن و لأنه أبلغ فى الإزال من الغسل- فلا جرم اكتفى فى الخبرين بذكر القرض إرشادا إلى الفرد الأسهل 
فليس حكم القرض تعبدياء و لا يرد على ما ذكرنا الا توهم كون القرض مع إمكان التطهير إتلافا للمال» و هو أيضا غير وارد لأن 
أصل الكفن يؤل الى التلف فلا يضر به قطع شىء منه من جهة اسهلية قطعه فى إزالةٌ النجاسة (و ما قيل) من ان القرض قد يؤدى 
الى انتفاء الساترية فى الكفن أو أحد أثوابه بناء على اعتبار الساترية فى كل واحد من قطعاته (ضعيف) أولا لأنه يتم بناء على 
اعتبار استدامةٌ الساتريةٌ فى الكفن و فى كل واحد من أثوابه» و هو 
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ممنوع لاحتمال الاكتفاء بالمواراة فى الكفن فى الجملة- و لو ظهر البدن بعد المواراه- (و ثانيا) لإمكان الالتزام بتعين الغسل 
حينئذ مع إمكانه. إذ التخبير بين القرض و الغسل انما يتم فيما لم يكن لأحدهما محذور و الا يتعين الأخر- هذا ما عندى فى هذا 
المقام و الله سبحانه أعلم بأحكامه. 

هذا كله فيما إذا كان تنجسه قبل وضعه فى القبر» و منه يظهر حكم ما كان التنجس بعد وضعه فيه و انه يجب تطهير بدنه أيضا و 
لو بإخراجه من القبر إذا لم يكن فيه مشقةُ و لا هتكك للميت و الا وجب إزالةٌ النجاسة عن الكفن بالقرض عنه عند تمكنه و عدم 
تمكن نزعه عن بدنه و إخراجه من القبر للتطهير- كما هو الغالب عند عدم التمكن من إخراج الميت نفسه و عدم إمكان تطهير 
الكفن فى القبر كما هو الغالب أيضا لاستلزامه تنجس جميع بدن الميت أو أكثره بتلوثه حين تطهير كفنه هناكك. 

هذا تمام الكلام فيما إذا كان التنجس بعد غسله» و لو تنجس فى أثنائه فلا ينبغى التأمل فى وجوب إزالة النجاسة عنه سواء كان 
تنجس العضو قبل الفراغ عن غسل ذاك العضو أو بعده. اما فى الأول فواضح لما تقدم من اشتراط صحة الغسل بطهارة كل 
عضو قبل غسله و لا-فرق فى ذلكك بين ما إذا كان تنجسه قبل الشروع فى الغسل أو كان فى أثنائه قبل غسله. و اما فى الثانى 
فلفحوق الأخبار الستقدمة الدالة على وجوت ازالة ما بحدث بعد الغسل. 


[مسألة (1) اللوح و السربر الذى يغسل الميت عليه] 


مسأل (4) اللوح و السرير الذى يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثةُ نعم الأحوط غسله لميت أخر 
وان كان الأقوى طهارته بالتبع و كذا الحال فى الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع و الأحوط غسلها. 
قد مر حكم هذه المسألهُ مستوفى فى المجلد الثانى فى باب المطهرات ص /8". 
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[فصل فى آداب غسل الميت] 

اشارة 

فصل فى آداب غسل الميت و هى أمور 

[ (الآول) ان يجعل على مكان عال] 


(الأول) أن يجعل على مكان عال مق سرير أو دكة أو غيرها و الأولى وشيعة على .ساجة و فى السرير المتخد من شجر ييخصوض 
فى الهندء و بعده مطلق السرير» و بعده المكان العالى مثل الدكةُ و ينبغى ان يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه. 

يستحب وضع الميت حين الغسل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها للإجماع المدعى عن الغنيةُ على استحباب رفعه عن 
الأرض بمطلق ما يرفعه عنهاء و هو كاف لإثبات الاستحباب بناء على التسامح فى دليل السنن؛ و فى مجمع البحرين: 

الاك لكان المروتع الى تعد عله و العم كن قزرو لف ينك أن سال ستيان إلى انعا كن يا 
يشعر به فى بعض الاخبار من وضعه على المغتسلء» ففى خبر يونس: و تضعه على المغتسل مستقبل القبلة» و فى الرضوى: ثم 
تضعه على مغتسلء و قوله عليه السلام و تجعل باطن رجليه إلى القبلهُ و هو على المغتسل. 

قال فى الحدائق و الظاهر ان الإجمال فيه- اى فى المغتسل- لاستمرار السلف عليه و معلوميته من غير ان يعتبر فيه نوع مخصوص 
ولا شىء معين (انتهى) و يمكن ان يستأنس لذلكك بأنه احفظ لبدن الميت من التلطخ. 

(و كيف كان) فالأ-ولى وضعه على ساجة» و هى السرير المتخذ من شجر مخصوص فى الهند» و عن كشف اللثام ان الساج 
خشب اسود يجلب من الهند و الساجة الخشبة المربعة منها (انتهى) و فى المجمع عن المغرب ان الساج شجر عظيم جدا و لا 
ينبت الا ببلاد الهند» و فى الصحاح: الساج ضرب عظيم من الشجر لا تكاد الأرض تبليه : ثم قال فى المجمع: و فى حديث الميت 
و تغسيله على ساجة» و هى لوح من الخشب 
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المخصوص و المراد وضعه عليها أو على غيرها مما يؤدى مؤداها- انتهى ما فى المجمع - و قد ظهر مما فيه أولوية الساجةُ على 
غيرها من السرير و بعدها وضعه على مطلق السرير لاحتمال كون المراد منها فى الحديث هو الأعم من الساجةٌ و مطلق السرير- 
كما احتمله فى مجمع البحرين ول ا ا ا يت 
000 فى الجواهر: ب: ينبغى ان يكون مكان الرجلين منحدرا عن موضع الرأس كما 
دسي ران ود كيح عو الج لو هلد لدج الو ا 


[الثانى ان يوضع مستقبل القبلة] 


الثانى ان يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار بل هو أحوط. 
اختلف فى وجوب وضع الميت حين الغسل مستقبل القبله و استحبابه» فذهب الأكثر إلى الاستحباب بل قيل انه المشهور, و عن 
المبسوط و المنتهى و صريح المحقق الثانى الوجوب. ولا خلااف بينهم فى كيفيته من كونه على هيئهُ المحتضر (و يستدل 


للمشهور) بعد الأصل و إطلاءق أكثر الأدلة بصحيح ابن يقطين عن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل 
موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة» قال عليه السلام يوضع كيف تيسر فإذا طهر وضع كما يوضع فى 
قبره» بدعوى ظهور قوله عليه السلام كيف تيسر فى إراده عدم وجوب وضعه على كيفيةٌ خاصة فيستفاد منه عدم وجوب وضعه 
على احدى الحالتين اللتين ذكرهما السائل بل يتخير فى وضعه كيف ما تيسر و لو بغيرهماء و عليه فلا يبقَى مجال للمناقشةٌ فى 
دلا-لته بان مفاده ليس الا نفى وجوب المتعسر و هو مما لا ريب فيه» لاندفاعها بإمكان كون الاستقبال أحد أفراد المتيسر ولم 
يأمر به بالخصوص. 

و يستدل للوجوب بظاهر الأوامر المتعلقة بوضعه مستقبل القبله و فى خبر سليمان بن خالد: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه 
القبله و كذلكك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبله فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى القبلة. 

(والأقرئ هو الأسعحان) لقصضور ما استذل .به على الو جوف سند ؤدلالة لأشكمالة على كتين مخ المستحبات» الموجب لحمله 
على بيان مطلق الرجحان و قوه ظهور 
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صحيح ابن يقطين فى الندب و صلاحيته لان يكون قرنية لصرف تلكك الأخبار الإمرة بالاستقبال الى الاستحبابء و لذهاب الأكثر 
بل المشهور الى الندبء الموجب لوهن ما يدل على الوجوب- لو سلم ظهوره فيه- و مع ذلك فالأحوط عدم تركك الاستقبال 
حال الغسل مع التمكن منه (و ربما يقال) بوجوب الاستقبال من حين الاحتضار إلى أخر الغسل- كما حكى عن مصابيح العلامة 
الطباطبائى قدس سره. و قد مر الكلام فيه فيما يجب فى حال الاحتضار. 


[ (الثالث) ان ينزع قميصه من طرف رجليه] 


(الثالث) ان ينزع قميصه من طرف رجليه و ان استلزم فتقه بشرط الا-ذن من الوارث البالغ الرشيد و الاولى ان يجعل هذا ساترا 
لعورته. 

فى هذ الكن امون (الأون) فعس تو :فسن البرك تهر هن اللدين ات 

ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله و ينزع من رجله؛ و قيد فى الجواهر استحبابه بما إذا افتقر اليه النزع» و ما ذكره (قده) حسن و 
ان كان مخالفا مع إطلااق قوله عليه السلام ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله؛ و ذلك لما فى فتقه مع عدم الافتقار اليه من 
إتلاف القميص المنتهى الى الإسراف. و يومى الى التقييد المذكور عطف قوله عليه السلام و ينزع من رجليه على قوله ثم يخرق 
القميصء الدال على كون الخرق للنزع منحصرا بصورة افتقار النزع اليه. 

(الثانى) المستفاد من خبر ابن سنان استحباب نزع القميص من طرف الرجل و قد صرح به أكثر الأصحابء بل فى جامع المقاصد 
انه لا كلام بين الأصحاب فى ذلكك. و علله فى الجواهر أيضا بأنه أحرى لسلامة الأعالى من تلطخ النجاسة التى هى مظَنهُ وقوعها 
من المريض (انتهى) و عن المداركك ان إخراج القميص على هذا الوجه أسهل. 

(الثالث) مقتضى إطلاق خبر ابن سنان استحباب الفتق مطلقا و لو مع عدم اذن الوارث بل مع نهيه» من غير فرق بين ما كان بالغا 
رشيدا أو صغيرا أو مجنونا أو سفيهاء و لا ينافيه ما يدل على اشتراط صحة التصرف فى مال الغير على اذنه» و لكك لتحقق الاذن 
من مالكك الملوكك و الاملاكك بالترخيص فيه المعبر عنه فى لسان أوليائه بقوله ثم يخرق القميص. 

ولكن قيده فى المسالكك و المداركك و غيرهما باذن الوارث» لحرمةٌ التصرف 
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فى مال الغير من دون اذنه (و أورد عليه) فى الحدائق بأن الخبر كما ترى مطلق فلا يتقيد بما ذكرء و اختاره فى الجواهر أيضاء و 
لعل هذا هو الأظهر لإطلاق الاذن من المالكك الحقيقى و جريان السيره على عدم الاستيذان و ان كان الاحتياط فى تركه مع عدم 
الاذن أو مع عدم أهلية الوارث للاذن فضلا عن صورة نهى الوارث عنه و يترتب عليه تقبيده بما إذا كان بالغا رشيدا. 

و فى جواز الاستيذان من وليه فيما إذا لم يكن كذلك وجهانء من اعتبار وجود المصلحه فى صحة تصرف الولى» و من اعتبار 
عدم وجود المفسدة فيه و ان لم يكن مما فيه المصلحة: و لعل الاحتياط فى هذا المقام أيضا فى تركك الخرق فيما لم يكن 
الوارث بالغا رشيدا و لو مع اذن وليه» و هل يضمن الخارق إذا كان الخرق بلا اذن من الوارث أولاء وجهان, من إطلاق الإذن 
الشرعى فكان الوارث استحق القميص مفتوقاء و من اقتضاء الجمع بين أدلة الاستحباب و الضمان. و لعل هذا الأخير هو الأقوى. 
(الرابع) الاولى- كما فى المتن- ان يجعل قميص الميت ساترا لعورته لما فى مرسل يونس: فان كان عليه قميص فاخرج يده من 
القميص و اجمع قميصه على عورته و ارفعه من رجليه الى ركبتيه و ان لم يكن عليه قميص فالق على عورته خرقة» و لعل تعبير 
المصنف (قده) بالأولى مع إمكان استفادة تعين ذلك من خبر يونس هو دلالهُ ما فى الصحيح المروى عن الصادق عليه السلام 
على التخيير» و فيه: إذا أردت غسل الميت فاجعل بينكك و بينه ثوبا يستر عنكك عورته اما قميص أو غيره؛ و لعل التعبير فى مرسل 
يونس بقوله: فان كان عليه قميص (إلخ) لا سهلية الستر بالقميص عن نزعه و الستر بخرقة اخرى. 


[الرابع ان يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة] 


الرابع ان يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة و الأولى الأول. 

و يدل على استحباب كونه تحت الظلال مضافا الى دعوى الاتفاق عليه عن التذكرة و المعتبر و جامع المقاصدء خبر طلحةٌ بن 
زيد المروى عن الصادق عليه السلام ان أباه كان يستحب ان يجعل بين الميت و بين السماء الستر- يعنى إذا غسل- و التفسير فى 
ذيل الحديث يحتمل ان يكون من كلام الصادق عليه السلام و يحتمل ان يكون من كلام الراوى» و صحيح على بن جعفر عليه 
السلام عن أخيه الكاظم عليه السلام عن الميت هل يغسل 
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فى الفضاءء قال عليه السلام لا بأس و ان ستر بستر فهو أحب الىء و عن المعتبر: و لعل الحكمة كراهة ان يقابل السماء بعورته 
(أقول) لو سلم كراهة ذلك فالكراهة تندفع بستر العور بخرقة و نحوها كما هو الواجب مع عدم الأمن من النظر و مندوب من 
الأمو مك 

و ظاهر الخيرية استحات الستر مطلقا سقف كات أو بخيمة أو غيرهماء واقد ادعئ المحقق الثاني اثفاق الأصحاب عليه قال 
(قده) قاله الأصحاب سقفا كان أو غيره (انتهى) بل المستفاد من الصحيح استحبابه من جميع الأطراف لا خصوص جهة الفوق. 
لكن المحقق فى المعتبر قال: و يستحب ان يغسل تحت سقف الى ان ادعى ان عليه اتفاق الأصحاب. و قال العلامة فى التذكرٌ و 
يستحب ان يكون تحت سقف ولا يكون تحت السماء قاله علمائنا (انتهى) و ظاهرهما دعوى الاتفاق على استحباب كونه تحت 
السقف بالخصوص و لم يثبت ذلكك مع معارضته بدعوى المحقق الثانى الاتفاق على كونه تحت الظلال سقفا كان أو غيره» و 
لعل ما ذكراه فى المعتبر و التذكرةٌ هو الوجه لما اختاره فى المتن من أولوية كونه تحت السقفء ولا بأس به و الله العالم. 


[الخامس ان يحفر حفيرة لغسالته] 


التغامة ذه عد حتفي ة لخدا لعي 


وفى حسنة سليمان بن خالد: و كذلكك إذا غسله يحفر له موضع المغتسل تجاه القبله فيكون مستقبل باطن قدميه و وجهه إلى 
القبله و يكفى صبها فى البالوعة وان اشتملت على النجاسة كما يقتضيه إطلاق معقد الإجماع المحكى عن الذكرى» حيث يقول 
أجمعنا على كراهية صب الماء فى الكنيف دون البالوعة (انتهى) و يدل على ذلكك صحيح الصفار و فيه انه كتب الى ابى محمد 
عليه السلام هل يجوز ان يغسل الميت و مائه الذى يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف فوقع عليه السلام يكون ذلكك فى بلاليع- و 
البلاليع جمع البالوعة و هى على ما فى الوافى بثر ضيق الفم يجرى فيها ماء المطر و نحوه؛ و صرح بعضهم بإلحاق بالوعة البول 
بالكنيف و هو حسن كما يدل عليه ما فى فقه الرضا: و لا يجوز ان يدخل ما ينصب على الميت من غسله فى كنيف و لكن يجوز 
ان يدخل فى بلاليع لا يبال فيها أو فى حفيرة. 
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[السادس ان يكون عاريا مستور العروة] 


السادس ان يكون عاريا مستور العروة. 
وقد مر حكم هذه المسألةُ فى المسألة الا-ولى من هذا الفصل و قلنا ان الأأقوى هو التخبير بين التجريد فى غير العورة و بين 


[السابع ستر عورته] 


وقد مر حكم هذه المسألهُ أيضا فى الأمر الثالث من الأمور المذكورة فى طى المسألة الاولى من هذا الفصل و قلنا ان الأقوى 


وجوب الستر مع عدم الأمن من النظر و استحبابه مع الأمن منه. 
[الثامن قليين أصابعه برفق] 


الثامن تليين أصابعه برفق بل و كذا جميع مفاصله ان لم يتضرر و الا تركت بحالها. 

وقد نسب الشيخ (قده) فى الخلاف استحباب تليين أصابع الميت إلى إجماع الفرقة و عملهم, و فى المعتبر انه مذهب أهل البيت 
عليهم السلام (و يدل عليه) من الاخبار ما فى خبر الكاهلى: ثم تلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعهاء و عن فقه الرضا و تلين 
أصابعه و مفاصله ما قدرت بالرفق» و ان كان يصعب عليك فدعها خلافا للمحكى عن ابن ابى عقيل من انه لا يغمز مفصلا لتواتر 
الاخبار عنهم بذلك و لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام انه كره ان يغمز له مفصلء و خبر حمران بن أعين عن 
الصادق عليه السلام إذ اغسلتم الميت منكم فارفقوا به و لا تعصروه و لا تغمزوا له مفصلا (و الأقوى) ما عليه المشهور لعدم قيام 
خبر دال على المنع عنه فضلا عن تواتره و منع دلالة خبر طلحة عليه للتعبير فيه بالكراهة و منع دلالة النهى عن الغمز على حرمة 
التليين مع اعتبار كون التليين برفق و التصريح بالتركك مع التصعيب و الامتناع» و على هذا فلا معارضة فى ذلكك فى الاخبار. 

و المستفاد من خبر الكاهلى هو استحباب تليين المفاصل مطلقا من الأصابع و غيرها و بذلكك التصريح فى المروى عن فقه الرضا 
وان كان دعوى الاتفاق على تليبن الأصابع بلا تعرض للمفاصل (و كيف كان) فلا بأس بالإطلاق- كما استدركه فى المتن 
بقوله: بل و كذا جميع مفاصله؛ و نفى الشيخ (قده) فى الخلاف استحباب تليين الأصابع 
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بعد الغسل مستدلا بإجماع الفرقةُ و عملهم, و قال المحقق فى المعتبر و لا تلين أصابعه و لا مفاصله بعد الغسل لأن وظائف الميت 
مستفادة عن صاحب الشرع و مع عدم الدلالهُ فلا توظيغ. و عن الذكرى انه لا تلين بعد الغسل لعدم فائدته. 


[التاسع غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع] 


التاسع غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع فى كل غسل ثلاث مرات و الاولى ان يكون فى الأول بماء السدر و فى الثانى 
بماء الكافور و فى الثالث بالقراح. 

وفى مرسلة يونس: ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع- الى ان قال- ثم صب الماء فى 
الانيةٌ و الق فيه حبات كافور و افعل به كما فعلت فى المرة الأولى ابدء بيديه ثم بفرجه- الى ان قال- و اغسله بالماء القراح كما 
غسلته فى المرتين الأوليين (و فى صحيح الحلبى) ثم تبدء بكفيه و رأسه ثلاث مرات بالسدر (و فى الفقه الرضوى) تبتدء بغسل 
اليدين الى نصف المرفقين ثلاثا- الى ان قال- ثم تغسله مره أخرى بالماء و الكافور على هذه الصفةٌ ثم بالماء القراح مره ثالثة. 
و يظهر من هذه الاخبار أولوية كون الأول بماء السدر و الثانى بماء الكافور و الثالث بالماء القراح (و ربما يقال) بمعارضة مرسلة 
يونس و الفقه الرضوى فى تحديد المغسول بنصف الذراع بما فى صحيح الحلبى من التحديد بالكف كما يعارضهما ما فى 
صحيح ابن يقطين من التحديد بالمرفق» و فيه: يبدء بمرافقه فيغسل بالحرضء و حمل الكف فى صحيح الحلبى على ما يعم 
الذراع بعيد (و الا-ولى) الحمل على الاختلاف فى الفضل و ان الأفضل هو الغسل الى المرفق و دونه الى نصف الذراع و دونه 
الاكتفاء بغسل الكفين من الزندين الى رؤس الأصابع» و قد مر مثل ذلكك فى غسل الجنابة أيضا. 


[العاشر غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمى] 


العاشر غسل رأسه برغوةٌ السدر أو الخطمى مع المحافظة على عدم دخوله فى اذنه و أنفه. 

الرغوة بفتح الراء و ضمها و حكى الكسر: الزبد يعلو الشىء عند غليانه» و فى مرسل يونس: ثم اغسل رأسه برغوة السدر و بالغ 
فى ذلكك و اجتهد ان لا يدخل 
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الماء منخريه و مسامعه. و عن التذكرة و المنتهى و التحرير انه ان تعذر السدر فالخطمى و شبهه. و فى الجواهر انه لا دليل صريح 
فيه» نعم قد يشهد له ما فى خبر عمار: فان غسلت رأسه و لحيته بالخطمى فلا بأسء و ليس فى المرسل دلالة على كون التغسيل 
بالرغوة مقدما على الغسل بل ربما يقال بظهوره فى كونه جزء من الغسل الواجب و يجعل دليلا على جواز الغسل بالمضاف عند 
امتزاج الماء بالسدر لكن المحقق فى الشرائع و العلامة فى أكثر كتبه جعلا موضعه امام الغسل و الظاهر انه لا وجه له الا انه لا 
بأس به بعد تصريح هذين العمادين باستحبابه امامهء و اللّه العالم. 


[الحادى عشر غسل فرجه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل] 


الحادئ: عقر بل :فرجه بالسدر أو الأشنان تاذ هرات قبل الشسيل:ز الاولى ان يلق الفاسل على :يده البسرق خرقة و رفسل 
فى هذا المتن أمران (الأول) استحباب غسل فرج الميت بالسدر و الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل» و يدل عليه خبر الكاهلى؛ و 
فيه» ثم ابدء بفرجه بماء السدر و الحرض فاغسله ثلاث غسلات,. و فى المجمع: الحرض بضمتين و إسكان الراء أيضا و هو 


الأشنان بضم الهمزة سمى بذلك لانه يهلكك الوسخ (انتهى) و فى خبر معاوية بن عمار قال أمرنى أبو عبد الله عليه السلام ان 
أعصر بطنه ثم أوضيه بالأشنان ثم اغسل رأسه بالسدر (الحديث) و لم يذكر فيه السدر مع انه ليس فيه تصريح بغسل الفرج 
بالأشنان» لكن فى الجواهر تمسكك به لاستحباب غسل الفرج بالأشنان و جعله مدركا لمن اقتصر ذكر غسل الفرج بالأشنان من 
دون ذكر السدرء و لعله استفاده من ذكر التوضى به بعصر البطن حيث يستفاد منه ان التوضى بالأشنان لأجل تلطخ الفرج بما 
يخرج منه بالعصر و لا بأس به» و المحكى عن المبسوط و غيره استحباب تقديم غسل الفرج على الغسل و يدل عليه أيضا خبر 
الكاهلى حيث يقول ثم ابدء بفرجه (إلخ) مع مساعدته مع الاعتبار حيث ان فيه استظهار طهارة بدن الميت مما يخرج منه» التى 
(الثانى) استحباب ان يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة و يغسل فرجه. ففى صحيح الحلبى: فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ 
خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم ادخل يدكك من تحت الثوب الذى على فرج الميت فاغسله من غير ان ترى عورته. 
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و فى موثق عمار: ثم تمر يدك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه و يكون على يدكك خرقة تنقى بها دبره» و فى 
صحيح ابن سنان قال عليه السلام أحب لمن غسل الميت ان يلف على يده الخرقة حين يغسله. و فى الفقه الرضوى: و يلف 
غاسله على يده خرقة. 

وقد ادعى نفى الخلاف فى رجحان وضع الغاسل خرقة على يده عند غسل الفرج و انما الكلام فى وجوبه فاحتمله فى الذكرى 
و قال لا-ن المس كالنظر بل أقوى و من ثم تنتشر به حرمة المصاهرة دون النظر و اما باقى بدنه فلا يجب فيه الخرقة» و هل 
يستحب؟ 

كلام الصدوق يشعر به (انتهى ما فى الذكرى) و اختاره أيضا فى الحدائق و قال لحرمة المس نصا و فتوى فى حال الحيوة و ما 
يكون حراما فى حال الحيوة يكون حراما بعده ثم قال و الظاهر ان وضع الخرقة لغسل العورة واجبء و لسائر البدن مستحب 
(أقول) و ما ذكره مع العلم بأنه يؤدى غسل العورة إلى مسها حسنء و مع عدمه فليس على وجوبه دليل كما فى وضع الخرقة على 
عور الميت حيث انه مع عدم العلم بالنظر إليها لا دليل على وجوبه كما تقدم. 


[الثانى عشر مسح بطنه برفق فى الغسلين الأولين] 


الثانى عشر مسح بطنه برفق فى الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها فى بطنها. 

فى هذا المتن أمور (الأول) يستحب مسح بطن الميت قبل كل غسلة من الغسلين الأولين» و قد ادعى على استحبابه الإجماع كما 
حكى عن الغنيةُ و المعتبر و ظاهر الخلاف» و يستدل له بالتحذر عن خروج شىء منه بعد الغسل كما استدل به فى موثق عمار» و 
فيه ثم تمر يدكك على بطنه فتعصره شيئا حتى يخرج من مخرجه ما خرجء و يدل على أصل الحكم ما فى خبر الكاهلى: و امسح 
بطنه مسحا رفيقا و كذلك ظهره و بطنه- الى ان قال- اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور و الحرض و امسح يديكك على بطنه 
مسحا رفيقا (و فى مرسل يونس) و ادلكك بدنه دلكا رفيقا و كذلكك ظهره و بطنه- الى ان قال- فى بيان المرة الثانية: و امسح 
بطنه مسحا رفيقاء و فى المروى عن فقه الرضا ثم تقعده فتغمز بطنه غمزا رفيقا- الى ان قال- ثم اقلبه على ظهره و امسح بطنه 
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مسحا رفيقا و اغسل مره أخرى بماء و شىء من الكافور- الى ان قال- و اغسله الثالثة و لا تمسح بطنه فى ثالثة. 

(الثانى) ظاهر الفقهاء اختصاص الحكم بالغسلين الأولين و هو الظاهر من الاخبار المتقدمة بل صريح ما فى فقه الرضا نفيه فى 


الثالنة و فى المعتبر: و لا يمسح فى الثالثة و هو إجماع فقهائنا و حكى الإجماع على نفيه فى الثالثة عن التذكرة و الذكرى, قال 
فى الجواهر: و يعضده الأصل و خلوا الاخبار عنه (انتهى) و صرح فى الخلاف بكراهة ذلكك فى الثالثة. 

(الثالث) استثنى عن استحباب المسح فى مورد المرأة الحامل التى مات ولدها فى بطنها (و يدل عليه) خبر أم أنس بن مالكك عن 
النبى صلى الله عليه و آله قال إذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليبتدئوا ببطنها و تمسح مسحا رفيقا ان لم تكن حبلى, و ان 
كانت حبلى فلا تحركها (و فى حرمته أو كراهته وجهان) الظاهر من المعتبر هو الأول حيث يقول: و قلنا الااان تكون حبلى لانه 
لا يؤمن منه الا جهاض و هو غير جائز كما لا يجوز التعرض لا جهاض الحية؛ و المحكى عن الوسيلة و الجامع و المنتهى هو 
الكراهة و قواها فى الجواهر فى نحو المسح الرفيق لقصور الخبر عن إفادة الحرمة فيبقى الأصل سالما ثم استدرك بقوله نعم قد 
يقال بالحرمة مع العنف كما فى الحية للاستصحاب و لحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ثم أمر بالتأمل. 

وما أفاده الأصحاب فى المقام غير منقح؛ ففى غير واحد من عبائرهم استثناء مطلق الحامل عن استحباب مسح البطن من غير 
تقييد بمن مات ولدها فى بطنهاء و فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) كما فى المتن تقييد الحكم بمن مات ولدها و حكى ذلكك عن 
البيان و الروض و جامع المقاصد (و التحقيق) ان يقال اما فيما إذا كان الولد حيا فى بطنها فيجب إخراجه منه كما يأتى فى 
المسألة الخامسة عشر فى أحكام الدفن و فيما إذا كان الولد ميتا فلا يحرم الإجهاض فى حال الحيوة حتى يستصحبء و ليس فى 
اجهاضه هتكك للميت حتى يقال ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حياء مع ان الولد إذا كان ميتا فى حال حيوة امه يجب إخراجه من 
بطنها و لو بتقطيعه» و مع الشكك بعد 
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موتها يكون المرجع استصحاب جواز الإخراج الثابت حال الحيوة لا استصحاب الحرمة» و الخبر المروى عن النبى صلى الله عليه 
و سلم لا يستفاد منه أزيد من الكراهة. 


[الثالث عشر ان يبدء فى كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن] 


الثالث عشر ان يبدء فى كل من الأغسال الثلاثه بالطرف الأيمن من رأسه 
و نسبه فى المعتبر الى مذهب علمائنا اجمع و قال فى التذكرة انه مما قاله علمائنا (انتهى) و فى خبر الكاهلى: ثم تحول الى رأسه 


و أنذهختشقة" الأ رين امن الحيعه وبر أسنه. 
[الرابع عشر ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن] 


الرابع عشر ان يقف الغاسل الى جانبه الأيمن. 
و قد ادعى عليه الإجماع فى محكى الغنيُ» و استدل له الشيخ الأكبر (قده) بعموم رجحان التيامن, قال و الا فلم نعثر على نص فيه 
(أقول) و لعل الإجماع المذكور مع اعتضاده بتصريح غير واحد من الأصحاب باستحبابه كاف فى إثباته بناء على التسامح و 


صدق البلوغ و لو بفتوى الفقيه. 
[الخامس عشر غسل الغاسل بديه الى المرفقين بل الى المنكبين ثلاث مرات] 


الخاسن عقر عسل الغاشل يديه الى المرفقيخ بل :الى المتكين قلات هرات فق كل مخ الأغسيال:الدلاثة: 
أى بعد كل منها كما يدل عليه ما فى مرسل يونس من الأمر بغسلهما الى المرفقين بعد كل غسلة من الأوليين» و فيه- بعد بيان 


كيفية الغسلة الا-ولى-: و اغسل يديكك الى المرفقين- الى ان قال- بعد بيان الغسلة الثانية: ثم اغسل يديك الى المرفقين (و 
صحيح يعقوب بن يقطين) ثم يغسل الذى غسله قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلادث مرات (و خبر عمار) ثم تغسل يديكك الى 
المرافق و رجليكك الى الركبتين. 

و لأجل ما فى صحيح يعقوب استدرك فى المتن استحباب غسل اليدين الى المنكبين الا ان الصحيح وارد فى الغسلة الأخيرة 
كما انه يدل على استحباب التثليث فى الأخيرة فقطهء و ليس لإثبات استحبابه فى كل غسلة دليل: الا انه نفى البأس عنه فى 


[السادس عشر ان يمسح بدنه عند التغسيل بيده] 


السادس عشر ان يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار الا ان يخاف سقوط شىء من اجزاء بدنه فيكتفى بصب الماء 
عليه. 

و فى خبر الكاهلى: ثم ابدء بفرجه بماء السدر فاغسله ثلاث غسلات و أكثر 
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من الماء و امسح بطنه مسحا رفيقا- الى ان قال- ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لكك الأيمن ثم اغسله من قرنه الى قدمه و 
امسح يدك على بطنه و ظهره ثم رده الى جنبه الأيمن- الى ان قال- و امسح يدك على ظهره و بطنه- الى ان قال- فى غسله 
بماء الكافور: و امسح يدك على بطنه مسحا رفيقا- الى ان قال- و ادخل يدكك تحت منكبيه و ذراعيه و يكون الذراع و الكف 
مع جنبيه ظاهرة كلما غسلت منه شيئا أدخلت يدكك تحت منكبيه و فى باطن ذراعيه (و فى مرسل يونس) و ادلكك بدنه دلكا 
رفيقا و كذلك ظهره و بطنه (و فى موثق عمار): و تمر يدك على ظهره و بطنه- الى ان قال- و تمر يدكك على جسده كله. هذا 
كله مضافا الى رجحان زيادة الاستظهار فيما إذا لم ينته الى سقوط شىء من اجزاء بدنه و الا فيكتفى بصب الماء عليه بناء على 
حرمة إسقاط شىء من بدن الميت من شعره و ظفره و نحوهما بل مع كراهته أيضا كما سيأتى فى مكروهات الغسل- حيث 
يزاحم رجحانه مع كراهة إسقاطه. 


[السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب] 

السابع عشر ان يكون ماء غسله ست قرب. 

وقد مر الكلام فى استحباب ذلكك مستوفى فى المسألةُ الرابعة من فصل كيفية الغسل. 

[الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه] 

الثامن عشر تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه. 

ففى صحيحة الحلبى: فإذا فرغت من ذلكك جعلته فى ثوب ثم جففته» و فى الفقه الرضوى: و الى عليه ثوبا ينشف الماء. و هذه 
الاخبار- كما ترى- تدل على استحباب نشفه بالثوب» و لعل عطف المصنف (قده)- أو نحوه- على الثوب لأجل استفادة كون 


المناط هو تجفيفه بما ينشفه و لو لم يكن ثوباء و لا بأس به. 


[التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة] 


التاسع عشر ان يوضأه قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاه مضافا الى غسل يديه الى نصف الذراع. 

وقد تقدم الكلام فى هذا الأمر مستوفى فى المسألة الثالثة من فصل كيفية الغسل و قلنا ان الأقوى استحباب توضيه. و الاولى ان 
يكون قبل الغسل لدلالة الأخبار الوارده فى توضيه عليه لكن المصنف (قده) فى هذا المقام خص استحبابه بما قبل كل من 
الغسلين الأولين؛ و لم يظهر لى من الاخبار وجه له و لم أر من تعرض له أيضا و الظاهر 
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حصول الوظيفة بتوضيه مره واحدة قبل الغسلة الاولى» و خص استحبابه فى المستند بالغسلة الآولى و قال: و منها توضيه وضوء 
الصلاهُ فى الغسلة الأولى. 


[العشرون ان يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة] 


العشرون ان يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثةُ فى كل غسل من الأغسال الثلاثةٌ ثلاث مرات. 

و صرح فى الذكرى بالإجماع على تثليث غسل أعضائه كلها من اليدين و الفرجين و الرأس و الجنبين و يصير عدد الغسلات فى 
كل غسل واجب تسعا و مع الست المستحبة فى اليدين و الفرجين خمسة عشرء و يدل على ذلكك ما فى الفقه الرضوىء و فيه: 
تبتدء بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثم بالفرج ثلاثا ثم بالرأس ثلاثا ثم الجانب الأيسر ثلاثا بالماء و السدر ثم 
تغسله مرةٌ أخرى بالماء الكافور على هذه الصفهُ ثم بالماء القراح مره ثالثهُ فيكون الغسل ثلاث مرات كل مره خمسة عشر صبة 
(الحديث) و نسبه فى المعتبر الى مذهب فقهائنا و فى التذكرة إلى علمائنا و يدل عليه فى الجملهُ ما فى خبر الكاهلى و مرسل 


يونس. 
[الحادى و العشرون ان كان الغاسل يباشر تكفينه] 


الحادى و العشرون ان كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه الى الركبتين 

وفى صحيح يعقوب بن يقطين: ثم يغسل الذى غسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات» و فى خبر عمار ثم تغسل 
يديك الى المرافق و رجليك الى الركبتين ثم تكفنه (و لا يخفى) ان صحيح يعقوب متعرض لاستحباب غسل الغاسل يديه الى 
المنكبين ثلاث مرات من غير تعرض لغسل رجليه الى الركبتين» نعم ما فى خبر عمار ربما يدل على استحباب غسل الرجلين قبل 
التكفين لمن يباشر تكفينه» و لا بأس بهء و كان على المصنف (قده) ان يذكر غسل اليدين مع غسل الرجلين قبل التكفين اللهم 
الآان يكون قد أكبفى يما ذكرة فى الأمر الخامس عشر من استحنات عسل الغاسل :يديه بعك كل غسل ,من الأخيبال الفلاقة. 


[الثانى و العشرون ان يكون الغاسل مشغولا بذكر الله و الاستغفار عند التغسيل] 


الثانى و العشرون ان يكون الغاسل مشغولا بذكر الله و الاستغفار عند التغسيل و الاولى ان يقول مكررا رب عفوكك عفوكك أو 
يقول اللهم هذا بدن عبدكك المؤمن و قد أخرجت روحه من بدنه فعفوكك عفوك» خصوصا فى وقت تقليبه. 

ولم أر ما يدل على استحباب اشتغال الغاسل بذكر الله و الاستغفار عند التغسيل 
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بالخصوص. نعم لا بأس به لاستحبابهما مطلقا للغاسل و غيره» و فى صحيحة إبراهيم بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال عليه 
السلام: ما من مؤمن غسل مؤمنا و يقول و هو يغسله يا رب عفوك عفوك الا عفى اللّه تعالى عنه» و فى رواية سعد الإسكافى 


عن الباقر عليه السلام: أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه و فرقت بينهما 
فعقوكك غفوكف الا غفر الله تعالى له ذثوف سنة الا الكبائر. 


[الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا فى بدنه إذا رآه] 


الثالث و العشرون ان لا يظهر عيبا فى بدنه إذا رآه. 
و فى الفقه الرضوى و عليكك بأداء الأمانة فإنه روى عن الصادق عليه السلام انه من غسل ميتا مؤمنا فأدى فيه الامانة غفر له قلت 
كيف يؤدى الأمانة قال عليه السلام لا يخبر بما يرى. 


[فصل فى مكروهات الغسل] 
فصل فى مكروهات الغسل 
[الأول إقعاده حال الغسل] 


الأول إقعاده حال الغسل. 

المشهور على كراهة إقعاد الميت فى حال الغسلء و فى الخلاف إجماع الفرقة و عملهم على كراهته؛ و عن التذكرة نسبتها إلى 
علمائنا و يستدل لها بخبر الكاهلىء و فيه: إياكك ان تقعده. و بأنه ضد الرفق المأمور به عموما و خصوصا فى الميت» و المحكى 
عن الغنيةُ حرمته» و عن ابن سعيد انه المنصوص على حرمته» و تأمل المحقق (قده) فى المعتبر فى كراهته لصحيح الفضيل عن 
الصادق عليه السلام حين سئله عن الميت فقال عليه السلام أقعده و اغمز بطنه غمزا رفيقاء و حكى فى المعتبر عن استبصار الشيخ 
ان هذا موافق للعامة و لسنا نعمل به ثم قال ليس العمل بهذه الاخبار بعيدا و لا معنى لتنزيلها على التقية» و صرح غير واحد من 
الأساطين بعدم العثور على غير صحيح 
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الفضيل من الاخبار الإمرة بالإقعاد. لكن فى المداركك صرح بورود عد روايات فى الأمر بالإقعاد (أقول) و لعله نظر الى ما فى 
المعتبر من التعبير بقوله: ليس العمل بهذه الاخبار بعيداء فاستفاد منه دعوى المحقق ورود أخبار أخر غير الصحيح المذكون على 
الأمر بالإقعاد. 

(و كيف كان) فالأقوى ما عليه المشهور من الكراهة للنهى عنه فى خبر الكاهلى و الترخيص فيه فى صحيح الفضيل» و قد مر منا 
غير مره ان المستفاد من الزجر عن الشىء مع قيام القرينة على جواز ارتكابه هو الكراهة كما ان المستفاد من الأمر بالشىء مع قيام 
القرنية على الترخيص فى الترك هو الندب لا باستعمال النهى و الأمر فى الكراهة و الندب مجازا حسبما فصلناه فى غير هذا 
المقام؛ مضافا الى ما فى الصحيح من موافقته مع العامة حيث ان مذهبهم بالاتفاق عدم الكراهة مع انه معرض عنه لقيام العمل 
على خلاف فيسقط عن الحجية» و بما ذكر ظهر ضعف ما عن الغنيهُ و ابن سعيد من عدم الجواز و ضعف التأمل فى الكراهة كما 
فى المعتبر مع ان دعوى الشيخ فى الخلاف إجماع الفرقة على الكراهة كافية فى إثباتها و الله المستعان. 


[الثانى جعل الغاسل إباه بين رجليه] 


الثانى جعل الغاسل إياه بين رجليه. 

و فى موثق عمار عن الصادق عليه السلام: و لا يجعله بين رجليه بل يقف من جانبه» و ظاهره و ان كان التحريم الا انه يحمل 
على الكراهة لما فى خبر العلا-ء عن الصادق عليه السلام: لا بأس ان يجعل الميت بين رجليكك و ان تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته 
يمينا و شمالا ان تضبطه بين رجليك لثلا يسقط لوجهه. و قد عرفت فى كراهة الإقعاد ان المستفاد من النهى و التصريح بنفى 
البأس عن فعل المنهى عنه هو الكراهة. 


[الثالث حلق رأسه أو عانته] 
الثالث حلق رأسه أو عانته 
[الرابع نتف شعر إبطيه] 
الرابع نتف شعر إبطيه 
[الخامس قص شاربه] 
الخامس قص شاربه 
[السادس قص أظفاره] 
السادس قص أظفاره بل الأحوط تركه و تركك الثلاثةٌ قبله 
[السابع ترجيل شعوه] 
السابع ترجيل شعره 
[الثامن تخليل ظفره] 


الفابزى مخليل ره 

وفى مجمع البحرين ترجيل الشعر تسريحه و منه رجل شعره أرسله بالمرجل الى المشطء و قال فى ماده (س ر ح) تسريح الشعر 
إرساله و حله قبل المشط (انتهى) و المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم كراهة هذه الأمور المذكورة و نسبها فى المعتبر 
إلى إجماع فقهائنا و قال يكره قص أظفاره و ترجيل شعره و هو إجماع فقهائنا 
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و فى أحد قولى الشافعى انه مباح و حكى عن التذكرة أيضا الإجماع على كراهتها و فى الخلاف و عن المنتهى نسبة عدم الجواز 
إلى علمائنا و حكى التعبير به أيضا عن المبسوط و المقنعة» و عن الوسيلة و الجامع التصريح بالتحريم و قربه فى الحدائق و 
استظهره الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارةٌ من الاخبار المستفيضة. 

كمرسل ابن ابى عمير: لا يمس من الميت شعر و لا ظفرء وان سقط منه شىء فاجعله فى كفنه (و خبر عبد الرحمن) قال سئلت 


الصادق عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره» قال عليه السلام لا تمس منه شىء اغسله و ادفنه (و 
خبر ابى الجارود) انه سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يتوفى» أ يقلم أظافيره و ينتف إبطه و يحلق عانته ان طال به المرض فقال 
لا (و خبر غياث) عن الصادق عليه السلام قال كره أمير المؤمنين عليه السلام ان يحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو 
يجز له شعر (و خبر طلحةٌ بن زيد) عن الصادق عليه السلام قال كره ان يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو عانة أو يغمز له 
مفصل. 

و ما عدا الخبرين الأخيرين من هذه الاخبار ظاهرة فى التحريم و الأخيران ليسا ظاهرين فى الكراهة لأن لفظهُ (يكره) تستعمل فى 
الاخبار كثيرا فى التحريم فيمكن القول بعدم المعارض لاخبار التحريم كما لا يحصل الاطمئنان بقيام الشهرة على الكراهة لا 
سيما مع دعوى الإجماع على عدم الجوازء فالقول بالجواز لا يخلو عن الاشكال خصوصا مع ما فى المعتبر من ان ما يسقط منه 
يطرح فى كفنه فلا معنى لقص شاربه و أظفاره مع القول بدفنها معه. فالأحوط لو لم يكن أقوى التحرز عن إسقاط شىء من هذه 
الأمور المذكؤرة فى المتن+ و كان على المضتك (قده) ان يذكر الاحتياط فى السابع و الثامن أيضا. 

بقى أمور (الأسول) لا-فرق فى الأظفار بين كونها طويلة أو قصيرة و لابين ما كانت الوسخ تحتها وغيره كما دل عليه خبر 
الكاهلىء و فيه: و لا تخلل أظفاره» و عن الشيخ الإجماع على عدم جواز تنظيفها عن الوسخ بالخلال» و عن المنتهى النص على 
عدم جوازه و لكن عن التذكرة انه ينبغى إخراج الوسخ من بين أظفاره بعود لين» قال 
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وان شد عليه قطنا كان اولىء و أورد عليه فى الذكرى بمخالفته للإجماع المنقول عن الشيخ و لخبر الكاهلى» و يمكن حمل 
كلام التذكرة على ما إذا كان الوسخ مانعا عن جريان الماء فلا ينافى مع المنع إذا لم يكن كذلكك كما يحمل عليه كلام الشيخ و 
خبر الكاهلى. 

(الثانى) لو سقط شىء من الميت من ظفره أو شعره و نحوهما فالمعروف انه يجب دفنه و قد ادعى عليه الإجماع و يدل عليه خبر 
عبد الرحمن قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه العشر فيحلق عنه أو يقلم ظفره فأجاب عليه السلام: 

لا تمس منه شىء اغسله و ادفنه. 

(الثالث) هل الواجب دفنه مطلقا أو انه يجب دفنه معه بل و جعله فى كفنه» وجهان. المعروف هو الأخير» و عن العلامة و 
الشهيدين و المحقق الثانى انه قول علمائناء و ظاهر الذخيرة انه مما لا خلاف فيه و عن التذكرة انه لو سقط من الميت شىء غسل 
و جعل معه فى أكفانه بإجماع العلماء و لان جعل جميع اجزاء الميت فى موضع واحد اولى (و يدل على ذلكك) مرسل بن ابى 
عمير» و فيه: وان سقط منه شىء فاجعله فى كفنه. 

(الرابع) ظاهر خبر عبد الرحمن المتقدم وجوب غسل ما يسقط من الميت حيث قال عليه السلام اغسله و ادفنه» و احتمال إرجاع 
الضمير المنضوب الى الميت فيكون امرا بغسل الميث و دفنه كما أبذاه المحقق الأردبيلى (قده) بعيد فى الغايةٌ و لا يوافقه قوله 
عليه السلام: لا تمس منه شىء»؛ و هل المراد بالغسل المأمور به فيه هو المعهود بالمياه الثلاثة أو مطلق الغسل (بالفتح) بالماء 
القراح تعبدا و لو كان الساقط مما لا تحله الحيوة و كان مما لا ينفعل بالموتء احتمالان, لا يخلو الأول منهما عن القرب. 


[التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا] 


التاسع غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقا الا مع الاضطرار. 
و يدل على كراهته صحيح زرارة قال قال الباقر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت (و صحيح عبد الله بن المغيرة) عنهما عليهما 


السلام قالا لا تقرب الميت ماء 
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حميما (و خبر يعقوب بن زيد) عن الصادق عليه السلام قال لاا يسخن للميت الماء لا تعجل له بالنار. و المرسل المروى فى الفقيه 
عن الباقر عليه السلام: لا يسخن الماء للميت الا-ان يكون شتاء باردا فتوقى الميت مما توقى به نفسكك. و فى فقه الرضا عليه 
السلام و لا يكون الماء حارا شديدا و ليكن فاترا. 

و هذا الاستثناء المذكور فى المرسل و الفقه الرضوى هو المنشأ لاستثناء جماعةٌ صورةٌ شدة البرد. و هل المدار على مراعاءًٌ جانب 
الميت كما هو الظاهر من الخبرين» أو جانب الغاسل كما يظهر من الشيخ فى الخلاف حيث يقول: الا فى حال برد لا يتمكن 
الغاسل من استعمال الماء البارد» أو مراعاة أحدهما من الميت و الغاسل- كما يظهر من المتن حيث استثنى صورة الاضطرار و لم 
تقبده بأحخد الجائبيق» وجوهة أقربها الأخير و اسغى فى الخلاق أيضا ما إذا كان على بدن الميث تجاسة لا يقلعها الآ الماء الحار: 


[العاشر التخطى عليه حين الغسل] 


اناك المسلى عل عدن العمل 
وقد فسر التخطى (به كام زدن بر روى ميت) و لعل وجه كراهته هو صيرورة الميت بين رجلى الغاسل حينئذء و قد مر كراهته 
فى الآمر الثانى. 


[الحادى عشر إرسال غسالته الى بيت الخلاء بل إلى البالوعة] 


الحادى عشر إرسال غسالته الى بيت الخلاء بل إلى البالوعة» بل يستحب ان يحفر لها بالخصوص حفيرة. 
وقد مر ذلكك فى باب مستحبات الغسل. 


[الثانى عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا] 


الثانى عشر مسح بطنه إذا كانت حاملا. 
وقد مر ذلك أيضا هناكك. 


[مسائل] 
[مسألة )١(‏ إذا سقط من بدن الميت شىء] 


مسألة )١(‏ إذا سقط من بدن الميت شىء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه فى كفنه و يدفن بل يستفاد من بعض الاخبار 
استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه كالخبر الذى ورد ان سنا من أسنان الباقر عليه السلام سقط فأخذه و قال الحمد لله ثم 
أعطاه الصادق عليه السلام و قال ادفنه معى فى قبرى. 
وقد مر حكم ما يسقط من الميت فى طى البحث السابق» و الخبر الذى أشار إليه فى المتن مذكور فى الكافى و فيه ان أبا جعفر 
عليه السلام انقلع ضرس من أضراسه فوضعه فى كفه ثم قال الحمد لله ثم قال يا جعفر إذا أنت دفنتنى فادفنه معى ثم مكث بعد 
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حين ثم انقلع أيضا أخر فوضعه فى كفه ثم قال الحمد لله يا جعفر إذ أمت فادفنه معى. 
[مسألة (؟) إذا كان الميت غير مختون لا يجوز ان يختن بعد موقه] 


مسألة (29 |15 كان الميت :غير مكتون لا يجوز ان وخدة بعد موق 

و حكى فى المستند عن المنتهى النص على تحريمه مدعيا عليه الإجماع و استدل له فى المستند بأصالة عدم جواز قطع عضو من 
احدء خرج الحى بالدليل فيبقى الباقى» و لم يظهر وجه لتقريب هذا الأصل فى المقام؛ و يمكن ان يستأنس لهذا الحكم بما دل 
على حرمة قطع عضو من أعضاء الميت و ان فى قطع رأسه تجب الدية مأهُ دينار و ان فى قطع جوارحه و أعضائه و شجاجه و 
جراحه بحساب ديته؛ و يمكن ان يستدل له بما يدل على حرمة إسقاط شىء من بدنه من ظفره و شعره و سنه و نحو ذلك مما 
تقدم بناء على حرمة إسقاطه على ما قويناه» و استدل فى محكى المنتهى بخبر البصرى و فيه عن الميت يكون عليه الشعر يقص 
عنه أو يقلم ظفره؛ قال عليه السلام لا تمس منه شىء اغسله و ادفنه» حيث ان عموم النهى عن مس شىء منه يشمل ختانه لو لم 
يكن مختونا (و كيف كان) فلو فعله وجب دفن ما يسقط منه معه. 


[مسألة (؟) لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور] 


مسألة () لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور و لا جعله فى ماء غسله كما مر الا ان يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة. 
وقد مر حكم هذه المسأله مستوفى فى المسألةُ التاسعة من فصل كيفية غسل الميت. 
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[فصل فى تكفين الميت] 
اشارة 


فصل فى تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائى رجلا كان أو امرأة أو خنثى كبيرا كان أو صغيرا بثلاث قطعات (الاولى) 
المئزر و يجب ان يكون من السرة إلى الركبة؛ و الأفضل من الصدر الى القدم (الثانية) القميص و يجب ان يكون من المنكبين 
الى نصف الساق و الأفضل إلى القدم (الثالثة) الإزار و يجب ان يغطى تمام البدن و الأحوط ان يكون فى الطول بحيث يمكن ان 
يشد طرفاه و فى العرض بحيث يوضع احد جانبيه على الأخر و الأحوط ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من 
الورئة» و ان اوصى به ان يحسب من الثلث. و ان لم يتمكن من ثلاءث قطعات يكتفى بالمقدور وان دار الأمر بين واحده من 
الثلاث تجعل إزارا وان لم يمكن فثوبا و ان لم يكن الا مقدار ستر العورةٌ تعين و ان دار بين القبل و الدبر يقدم الأول. 

في هذا الم أموو (الثول) لعلخت تفناو فرق فى وحرىب تكفيق العيث و انه كسيله وسائر أحكافة واب الرحوب 
الكفائى على عامة المكلفين بالإجماع بل الضرورة؛ و لا فرق فى الميت بين الرجل و المرأة و الخنثى و الكبير و الصغير حتى 
السقط إذا تم له أربعة أشهر كما مر فى أول فصل غسل الميت (و يدل عليه) مضافا الى الإجماع عموم ما يدل على وجوب 
تكفين الميت الشامل للجميع و خصوص ما دل على وجوبه فى السقط إذا استوت خلقته كموثقة سماعة عن الصادق عليه السلام 
قال سئلته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن» قال عليه السلام نعم كل ذلكك يجب عليه. 

(الأمر الثانى) الواجب من الكفن ثلاثة أثواب على المشهور بين المتقدمين و المتأخرين خلافا للمحكى عن سلار حيث اكتفى 


بثوب واحد ساتر للبدن» و يدل على المشهور الأخبار المستفيضة كخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: 

الميت تكفن فى ثلاثة أثواب سوى العمامة و الخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منها شىء و العمامة و الخرقة لا بد منهما و ليستا 
من الكفن (و موثق سماعة) قال سثئلته 
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عما يكفن به الميت قال ثلاثة أثواب (و خبر إسماعيل بن يونس) عن أحدهما عليهما السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة 
ثواس العامة و" الشرقة نيد إلى عر ا لك هرق الاوار الف را م عفيها إتقاء الله اليه 

واستدل لسلار بصحيحة زرارة المروية عن التهذيب قلت لأبى جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن, قال عليه السلام لاء 
انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام يوارى فيه جسده. فما زاد فهو سنةٌ الى ان يبلغ خمسة؛ فما زاد فمبتدع, و العمامة 
بعد 

و هذه الرواية وان كانت صحيحة السند الا انها ساقطهةُ عن الحجيةٌ بالاعراض عنها و قيام الإجماع قبل سلار و بعده على تركك 
العمل بهاء هذا مع ما فيها من اضطراب المتن إذ المذكور منها فى أكثر نسخ التهذيب- كما نقلناه- من قوله (ثلاثة أثواب أو 
ثوب تام) بعطف قوله ثوب تام على قوله ثلاثة أثواب بكلمة (أو) و فى بعضها هكذا: 

ثلاثة أثواب تام- من دون ذكر كلمة و ثوب قبل كلمة تام؛ و فى بعض نسخه عطف كلمة (و ثوب تام) على (ثلاثة أثواب) 
بالواو العاطفة دون (أو) و هذه النسخة توافق مع ما فى الكافى من إيراده هذه الرواية عن زرار و محمد بن مسلم مثل ما فى 
التهذزيب لكن مع عطف (و ثوب تام) على ما قبله بالواو» و عليه فيكون من قبيل عطف الخاص على العام. 

ولا يخفى انه مع تعارض التهذيب بما فى الكافى تكون العبرة بالكافى لأنه أضبطء و مع الإغماض عن ذلكك يصير الخبر مجملا 
بسبب ما فى متنه من الاضطرابء مع ما فى مدلوله على نسخة التهذيب من الاشكال؛ حيث ان ظاهره التخبير بين الأقل و الأكثر 
مق دون المغائرة ينهها ولو تجو من الأغتاي:و هو مستخيل كما قرز فى الأضول» وحم جؤاز التكفين كاانة أثواب تاقصة 
موجبة لمواراة جسد الميت بمجموعها لكى يحصل به المغايرة مع التكفين بالثوب التام بعيد فى الغاي» كحمل التكفين بالثلاثة 
على صورة الاختيار و الثوب الواحد على الاضطرار حيث انه أيضا مما لا شاهد له. و أحسن المحامل حمله على تقدير ثبوته على 
التقيةُ حيث ان التكفين بالثوب 
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الؤاتعد دهي العائية كافة» لكا تحن نف شعة من هذا الحمل: آرضا بمدستقوعل الخير عن الحيجية بالأقراضي »و اليحمن لله 

(الأسمر الشالث) المشهور فى الإقطاع الثلاثة الواجبة انها عبار عن المئزر و القميص و الإإزار» و المتزر بكسر الميم ثم الهمزة 
الساكنة فى اللغهُ بمعنى الإزار» و حكى فى مجمع البحرين عن الصحاح و غيره ان المئزر هو الإزار يلتحف به» قال و فى كتب 
الفقه يذكرون المئزر مقابلا للإزار يريدون به غيره» و حينئذ لا بعد فى الاشتراكك و يعرف المراد بالقرينة (انتهى). 

و قد اختلف عبارات الفقهاء فى التعبير عنه ففى جامع المقاصد تحديده بما يستر به من السرة إلى الركبة بحيث يسترهماء و فى 
الروضة هو ما يستر ما بين السرة و الركبة. و هو بهذا التحديد يكون انقص من تحديد جامع المقاصد لاعتباره ستر الركبة و السرة 
فى تحديده دون ما حدد به فى الروضة: و احتمل فى الروض الا-جتزاء بما يستر به العورة خاصةء و عن المقنعة و المراسم 
التحديد بما يستر من السرة الى حيث يبلغ من الساقين» و عن المصباح: ما يوارى به من السرة الى حيث يبلغ المئزر. 

روالآوك ) إعالة ذلك الن العرت و الكتسواء نينا تحقق به مسيماة عرفا :و لاه يتحفى انه ميعي كا يقال لد مالقا رشي ت ليك 


فيكدة فيه بما يصدق عليه مفهومه؛ و الظاهر عدم صدقه على ما يستر العورةً فقط كما لا يعتبر فى صدقه ستر السرة و الركبة 


قطعا. 

(و القميص) ما يقال له بالفارسية- ييراهن - و هو أيضا مما يحال على العرفء و الظاهر صدتقه على ما يستر به من المنكبين الى 
الحقوين )١١‏ و قد حدده غير واحد بما يصل الى نصف الساقء و لعله لتعارفه فى ذلكك الزمان و ليس لتعينه دليل. 

(و الإزار) هو الثوب الشامل لجميع البدن طولا و عرضا. فما فى المتن من تحديد المئزر بما يكون من السرة إلى الركبة و تحديد 
القميص بما يكون من المنكبين الى نصف الساق فلعله مما ليس عليه دليل» و لعل مراده من قوله ان يكون من السرة 


(1) الحقو بفتح المهملة و سكون القاف موضع شد الإزار و هو الخاصرة ثم توسعوا حتى سموا الإزار الذى يشد على العورة 
حقوا (مجمع البحرين). 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2: ص: ٠١١‏ 

إلى الركبة هو ما عبر به الشهيد الثانى فى الروضة و الروض بما يكون بين السرة و الركبة» و فى تحديد القميص بما يكون من 
المنكبين الى نصف الساق تبع المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهما ممن عتبروا بذلك, و علل عنهم بكونه المتعارف فى ذلكك 
الزمان (و كيف كان) فالصواب ما قدمناه. 

و ما وصفناه فى الإقطاع الثلاثة هو المعروف المشهور و قد خالفهم فى ذلك صاحب المداركك و قال بعدم جواز الاجتزاء 
بالمتزر و ذهب الى وجوب التكفين بثوبين محيطين بجميع البدن و قميص أو بثلاثة أثواب شاملات مخيرا بينهما و نسبه الى ابن 
الجنيد و الصدوق و قال بأنه المستفاد من الاخبار و تبعه فى ذلكك الأمين الأسترآبادى و بعض أخرء و محصل ما افاده قدس سره 
ان المئزر ليس منه ذكر فى الاخبار الواردة فى الكفن و انه مما ذكره الشيخان و أتباعهما وان المستفاد من الاخبار أمران- 
هينات القسض و الازياة العاعلذن الستسدح و ا نديياك الأنران القلاقة الشاملة لدو للارسة#البغير يتياه وحتظره رقدة) فسا 
يستفاد منه القميص و الثوبان الى مثل خبر يونس بن يعقوب عن الكاظم عليه السلام قال عليه السلام انى كفنت أبى فى ثوبين 
شطويين 2١١‏ كان يحرم فيهما و فى قميص من قمصه و عمامة كانت لعلى بن الحسين عليهما السلام و فى برد اشتريته بأربعين 
دينارا. و فيما يستفاد منه الأثواب الثلاثة إلى مثل موثقة سماعة: سألته عما يكفن به الميت قال عليه السلام ثلاثة أثواب؛ مدعيا 
ظهور كلم الثوب فيما يشمل جميع الجسدء و لعل منشأ دعواه مع صدق الثوب على مثل القميص مما لا يشمل جميع الجسد هو 
دعوى ظهور تكفين الميت بالثياب أو إدراجه فيها فى ستره بكل واحد منها على نحو الشمولء مضافا الى خبر حمرانء و فيه: 
يؤخذ خرقة فيشد بها أسفله و يضم بها فخذيه ليضم ما هناكك و ما يصنع من القطن أفضل ثم يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع 
فيه الكفنء بناء على ظهور اللفافة فيما يشمل جميع البدن. 

ولا يخفى ما فى دعواه من منع ظهور تكفين الميت أو إدراجه فيها فى الشمول 


)١(‏ شطا: قرية بمصر ينسب إليها الثياب الشطوية (وافى) 
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لجميع الجسدء و لو سلم فبالمنع عن ظهورهما فى شمول كل قطعةٌ منه للجسد كله؛ لإمكان كون الشمول للمجموع و عدم كون 
كل قطعةٌ منه كذلك و منع ظهور لفظ اللفافة لشمول جميع الجسد لإمكان إرادة الفرد الأكمل من المئزر منها و هو الذى يغطى 
الصدر و الرجلين- كما فى خبر عمار من قوله عليه السلام ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر و الرجلين بناء على إرادةُ المئزر من 
الإزار (و قد يؤيد ذلكث) بأنه لو أريد من اللفافة ما يشمل جميع الجسد لكان الاولى ان يقال لفافتان» مع ان فى توصيفه البرد بأنه 


يجمع به الكفن اشعارا باختصاص الشمول بالبرد. و اما ما افاده من عدم تعرض الاخبار لذكر المئزر و انه مما ذكره الشيخان و 
تبعهما غيرهما ففيه أن الإزار مذكور فى الاخبار و هو بمعنى المئزر- كما فى الصحاح- و فى صراح اللغهُ فى شرح الصحاح: 
إزار و مئزر: شلوار و مانند آنء و عن كنز اللغهُ ان الإزار (لنكك كوجت) و فى الجواهر ان المستفاد من الغريبين أيضا هو كون 
الإزار بمعنى المئزر. 

و يدل على ذلكك الأخبار الواردة فى آداب الحمام ففى الكافى عن الصادق عليه السلام قال قال رسول اللّه صلى الله عليه و 
سلم: من كان يؤمن بالله و اليوم الأخر فلا يدخل الحمام إلا بمتزر و عن الكاظم عليه السلام قال لا يدخل الحمام إلا بمئزر و 
فى خبر أخر عنه عليه السلام قال: ادخله- اى الحمام- بمئزر» و فى خبر حماد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن على عليه 
السلام انه قيل له ان فلانا يدخل جواريه معه فى الحمام, قال و ما بأس إذا كان عليه و عليهن الإزار و لا يكونوا عراه كالحمير» و 
فى خبر سعد بن مسلم قال كنت فى الحمام فى البيت الأوسط فدخل على أبو الحسن و عليه النورة و عليه إزار فوق النورة» و فى 
خبر حنان عن أبيه قال دخلت انا و ابى و جدى و عمى حماما بالمدينة- الى ان قال عليه السلام- ما يمنعكم من الإزار فإن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم قال عورة المؤمن على المؤمن حرام. 

و المستفاد من هذه الاخبار- كما ترى- اتحاد الإزار و المئزر مع ما فى التفاوت بينها فى التعبير بالإزار و المتزره و كذا الأخبار 
الواردةٌ فى ثوبى الإحرام كخبر يونس بن يعقوب المتقدم, قال عليه السلام كفنت أبى فى ثوبين شطويين كان يحرم فيهماء 
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و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه و سلم اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى 
و أظفار ١١‏ و فيهما كفن, مع ما علم من ان احد ثوبى الإحرام إزار يتزر به و الأخر رداء يرتدى فيه ففى خبر سدير عن الصادق 
عليه السلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم فى ثوب فيه حرير» فدعى بإزار قرقبى 5١‏ فقال عليه السلام انا أحرم فى 
هذا و فيه حرير؛ و فى خبر ابن عمار عنه عليه السلام: 

ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون لكك إزارء و خبر حمران عن الباقر عليه السلام: 

المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار. 

و كذا الأخبار الواردة فى الاستمتاع بالحائض ففى خبر الحلبى المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السلام فى الحائض 
ما يحل لزوجها منهاء قال عليه السلام تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار (و فى الفقيه) عنه عليه السلام 
ذكر عن أبيه عليه السلام ان ميمونة كانت تقول ان النبى صلى الله عليه و سلم كان يأمرنى إذا كنت حائضا أن اتزر بثوب ثم 
اضطجع معه فى الفراش (و فى التهذيب) عن الصادق فى الحائض قال عليه السلام تتزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقها و له ما 
فوق الإزار. 

و هذه الاخبار و ان لم يعمل بظاهرها الذى هو وجوب الاتزار بل حمل على الاستحباب الا ان الغرض من ذكرها فى المقام هو 
الاستشهاد بها فى إطلااق الإزار على المئزر كما عرفت من اتحاد هما فى اللغة. و تبين بما ذكرنا ضعف ما تمسكك به صاحب 
المداركك (قده) لما اختاره من عدم الاكتفاء بالمئزر و انه لا بد اما من ثلاثة أثواب شاملات لجميع البدن أو ثوبين شاملين له مع 
قميص. و ظهر صحة ما ذهب اليه المشهور من كفاية المتزر و القميص و اللفافة الشاملُ لجميع البدن. 

و يستدل للمشهور بوجوه (منها) دعوى الإجماع من العلامة فى المنتهى على وجوب المئزره قال: المثزر واجب عند علمائنا لو 
منها) السيرة العملية من المؤمنين 


)١(‏ عبرى و أظفار بلدان باليمن يكون ثوبهما نفيساء و فى بعض النسخ: ظفارء و هو الصحيح (وافى). 

(1) قرقبى- بالضم- منسوب الى قرقوب حذف منه الواوء و ربما يروى بالفاء أولاء و هو ثوب مصرى أبيض من كتان (وافى). 
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- على التكفين بطريقة المشهور- من خواصهم و عوامهم خلفا عن سلف مع شد اهتمامهم بمراعاة ما ورد فى الشرع فى التكفين 
و التجهيز و الاحتياط فيه بحيث تطمئن النفس بكون ذلكك لتعاطى الخلف عن أسلافهم الى أن ينتهى إلى الأئمهُ المعصومين 
صلوات الله عليهم» و لعمرى ان هذا أقوى فى حصول العلم بما عليه الحجج الطاهرة عليهم ازكى الصلوات من الإجماع القولى 
(و منها) الأخبار الكثيرة الناطقة بكون الثوب الذى يشد على الوسط- الذى يسمى بالإزار تارة و بالمئزر أخرى- من الاجزاء 
الواجبة فى الكفن كخبر معاوية بن وهب المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام قال يكفن الميت فى خمسة 
أثواب قميص لا يزر عليه 2١١‏ و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه وعمامة يعمم بها و يلقى فضلها على صدره. و 
المراد بالإزار المثزر حسبما تقدم, و بعد القطع باستحباب الخرقة و العمامة يستفاد منه ان الواجب ينحصر فى الثلاثة الباقية» مضافا 
الى دلالة صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام على نفى كون الخرقة من الكفن, و دلالة صحيح الحلبى على نفى 
كون العمامة منه (ففى الأسول) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كيف اصنع بالكفن» قال عليه السلام خخذ خرقة فتشد على 
مقعدته و رجليه؛ قلت فالإزار» قال انها لا تعد شيئا إنما تصنع ليضم ما هناكك و ان لا يخرج منه شىء و ما تصنع من القطن أفضل 
منها ثم تخرق القميص إذا غسل و ينزع من رجليه» قال عليه السلام ثم الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب 
بها رأسه و يرد فضلها على رجليه. 

و هذا الحديث مشتبه المراد و لعله يحتاج الى البيان» فأقول المراد بالإزار هو المتزر كما تقدم و يشد به من الحقوين الى ما يبلغ» 
و أراد السائل بقوله فالإزار (إلخ) أن يستفسر عن الامام عليه السلام انه هل يستغنى بهذه الخرقة عن الإزار» أو أراد الاستعلام من 
أجل أن الإزار هو الثالث من أثواب الكفن فما هذه الخرقة» فأجابه عليه السلام بأن الخرقة لا تعد من الكفن فلا يستغنى بها عن 
الإزار و لا يزيد اقطاع الكفن عن الثلاث و انما تصنع الخرقة لما يترتب عليها من الفائدة من ضم ما 


)١(‏ لا يزر عليه اى لا يشد أزراره ان كانت له أزرار (وافى). 
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هناك حتى لا يخرج منه شىء و لذا يصح الاكتفاء بما تحصل به فائدتها كالقطن بل هو أفضل منها لكونه أتم فائدة» بل فى خبر 
الكاهلى ما يدل على الجمع بينهما حيث يقول: 

ثم أزره ١١‏ بالخرقة و يكون تحتها القطن تذفر به إذ فارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا 
تخاف ان يظهر شىء. 

و الظاهر من قوله عليه السلام ثم يخرق القميص إذ اغسل هو إبقاء قميصه عليه حين تغسيله و انه يغسل من ورائه- كما تقدم 
استحبابه- (و ربما يقال) بحمل قوله عليه السلام: إذ اغسل- على ارادهٌ تغسيله» و هو بعيد» و قوله عليه السلام: ثم الكفن قميص- 
من قبيل تسمية الجزء باسم الكلء و قوله عليه السلام غير مزرور- اى خال عن الأزرار» و لا مكفوفء اى لا يكون مما خيطت 
حاشيته؛ و فى قوله عليه السلام- و يرد فضلها على رجليه- اعضالء و قال فى المنتقى فيه تصحيف. و فى بعض الاخبار الضعيفة: 
يلقى فضلها على وجهه. و هو قريب لان يكون تصحيف- رجليه- (انتهى). 

(أقول) و لعله أخذ صاحب الوسائل من المنتقى و قال هذا- اى على رجليه- تصحيف و الصحيح يرد فضلها على وجهه ذكره 


صاحب المنتقى (انتهى) و قال آخرون ان لفظ رجليه سهو وان الصحيح: صدره كما ورد فى خبر معاوية بن وهب المتقدم؛ فهذا 
توضيح ما فى الخبر» و قد دل على ان الخرقة ليست من الكفنء و ربما يستدل به للمشهور مع انه لم يذكر فيه اللفافة و البرد و 
انما اشتمل قوله عليه السلام- ثم الكفن قميص (إلخ)- على الإزار و القميصء قيل و كأنه لظهوره استغنى عن ذكره (أقول) و فى 
دلا-لته تأمل فإن ظهور الثوب الثالث فى الاستغناء عن الذكر ليس أكثر من ظهور الإزار و القميص فى الاستغناء عنه وان أمكن 
دعوى ظهوره فى معهودية قطع الكفن عند الراوى حيث يستفاد من استعلامه عن الإ-زار كونه عالما بأنه من الكفن الا انه ليبس 
بمثابة يمكن دعوى ظهوره فيما ذهب اليه المشهور فى عدد قطعات الكفن لكن يدل على كون الإزار من الكفن من غير اشكال» 
هذا حال الخبر الأول. 

و فى الثانى- أى صحيح الحلبى-: كتب أبى فى وصيته- الى ان قال- و ليس 


)١(‏ الزر بتقديم المعجمة: الجمع الشديد و الشدء و فى بعض النسخ: أذفره و كأنه بمعناه» و الإذفار كأنه لغهُ فى الاثفار بالثاء 
المثلثهُ و هو الشد بالثفر (وافى) 
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تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد (و فى خبر عبد اللّه سنان) عن الصادق عليه السلام» قال: الميت يكفن فى ثلاثة 
سوى العمامة و الخرقة يشد بها وركيه كيلا يبدو منه شىء و الخرقة و العمامة لا بد منهما و ليستا من الكفن. 

و مما يدل على كون الإزار بمعنى المئزر من الكفن موثقة عمارء و فيها: ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة ١١‏ 
ثم الإ-زار طولا حتى تغطى الصدر و الرجلين ثم الخرقة عرضها قدر شبر و نصف ثم القميص. فإن الإزار مع ظهوره فى معنى 
المئزر فى نفسه قد أريد منه فى الحديث هذا المعنى بقرينة تحديده بتغطية الصدر و الرجلين فهو على هذا غير اللفافة المحيطة 
بجميع البدن. 

و من الاخبار الدالة على ذلك مرسلة يونسء و فيها: ابسط الحبرة «7) ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه و ترد مقدم 
القميص عليه 2 الى ان قال- ثم يحمل فيوضع على قميصه و يرد مقدم القميص عليه و يكون القميص غير مكفوف و لا مزرور. 
(و منها) الرضوى: يكفن الميت بثلاثة أثواب: لفافة» و قميصء و إزار» و لعل هذا أظهر من الاخبار المتقدمة إذ لو كان المراد 
بالإزار فيه هو اللفافة لكان الأنسب ان يقال: قميص و لفافتان (و منها) صحيح محمد بن مسلم: تكفن المرأة إذا كانت عظيمة فى 
خمسة: درعء و منطق» و خمارء و لفافتين. و الدرع هو القميص و فى مجمع البحرين: درع المرأة قميصها و هو مذكر و الجمع 
ادراع» و منطق كمنبر: ما يشد به الوسطء و فى المجمع: المنطق شق تلبسها المرأ و تشد وسطها ثم ترسل أعلاها على أسفلها 
إلى الركبة و الأسفل إلى الأرض و به سميت أسماء بنت ابى بكر ذات النطاقين- الى ان قال- و النطاق ككتاب مثل المنطق» و 
الجمع نطق ككتب (انتهى ما فى المجمع) و المرأة تشتركك مع الرجل فى الدرع و المنطق إجماعا و انما الزائد لها الخمار و 
اللفافهُ الثانية» كما ان الرجل يمتاز عنها بالعمامة- 


)١(‏ الذريرة قصب طيب يجاء به من الهند أو مطلق الطيب (مجمع البحرين) 

© الضرة كفنة: البرد البماني: 

(7) يعنى تثنية أولا- يوضع نصفه الفوقانى على التحتانى لتصيره على هيئة القميص ثم إذا أردت وضع الميت عليه ترفعه و ترده 
عليه مر أخرى (وافى). 
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الى غير ذلكك من الاخبار التى يطلع عليها المتتبع» فلا محيص عن الذهاب الى ما عليه المشهور. 

ثم هل المتعين هو خصوص المئزر و القميصء أو يتخير بين كل واحد منهما و بين لفافة شاملة لجميع البدن فيدرج فى ثلاث 
أثواب شاملة, أحدها بدل عن المئزر و ثانيها بدل القميصء (وجهان». اما فى المتزر ففى كتاب الطهارة للشيخ الأكبر (قده) انه 
حكى عن بعض المعاصرين التخيير بين المئزر و الثوب الشامل» ثم قال (قده) و كأنه للعمل بالمطلقات أو للجمع بين المقيدات 
أو بطرح الكل و الرجوع الى البراءة» و فى الجميع نظر. 

(أقول) ظاهر النصوص المتقدمة و فتاوى الأصحاب تعين المئزرء فالمتعين هو الإتيان به و عدم جواز الاكتفاء بلفافة شامل لجميع 
البدن بدلا منه» كما ان ظاهر المشهور تعين القميص بالخصوص و عدم جواز الإتيان بثوب شامل بدلا منه» بل عن المقنعة و 
الخلااف الإجماع عليه» و يدل عليه ظاهر ما عبر فيه بلفظ القميص فى الاخبار المتقدمة كصحيح ابن سنان. و فيه: ثم الكفن 
قميص غير مزرور (إلخ) و خبر ابن عمارء و فيه: قميص لا يزر عليه» و خبر حمرانء و فيه: ثم يكفن بقميصء الى غير ذلكك من 
الاخبار. 

والمحكى عن ابن الجنيد التخيير بين القميص و اللفافة الشاملة للبدن» و استوجهه المحقق فى المعتبر و ذهب اليه الشهيد الثانى 
فى الروضة و جميع من تأخر عنه لرواية محمد بن سهل المروية فى التهذيب عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب 
التى يصلى فيها و يصوم, أ يكفن فيهاء قال عليه السلام أحب ذلكك الكفن يعنى قميصاء قلت يدرج فى ثلاثة أثوابء قال عليه 
السلام لا بأس به و القميص أحب الى (و فى الفقيه) سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يموت, أ يكفن فى ثلاثة 
أثواب بغير قميصء قال عليه السلام لا بأس بذلكك. و القميص أحب الى. و لعل ما فى الفقيه هو بعينه ذاكك الذى حكاه فى 
التهذيب و لكنه ذكره فى الفقيه مرسلا. 

(و الأقوى) ما عليه المشهور من تعين القميص لعدم التعويل على ظاهر الرواية 
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المحكية فى التهذيب و الفقيه فى الخروج عن ظاهر الاخبار المتقدمة مع اعراض المشهور عن العمل بها و نقل الإجماع على 
تعين القميص عن الغنية و الخلاف. 

بقَى الكلاسم فى تعبير المتأخرين من الأصحاب عن اللفافة الشاملة لجميع البدن بالإزار مع مخالفته لما فى العرف و اللغة و ما 
اشتملت عليه الاخبار و كلمات القدماء, لكنه سهل لا مشاحة فيه بعد تبين مرادهم؛ و على اللّه التوكل و به الاعتصام. 

و الواجب من الثوب المحيط هو ان يغطى تمام البدن فى الطول و العرض و لو بالخياطة» و المحكى عن جامع المقاصد و غيره 
اعتبار ان يكون فى الطول بمقدار يمكن شده من قبل رأسه و رجليه؛ وفى العرض ان يشمل البدن و لو بالخياطة» قال الشيخ 
الأ-كبر (قده) و فى الفرق بين الطول و العرض نظرء فالاكتفاء فى الأول أيضا له وجه (انتهى) و أوجب فى الرياض كونه فى 
الطول بما يمكن عقده من قبل الرأس و الرجلين» و فى العرض بما يمكن جعل احد جانبيه على الأخر حاكيا له عن الروض و 
غيره لكنى لم أجده فى الروض بل المذكور فيه هو الاستحباب فى طرف العرض» حيث يقول: و الواجب فيه عرضا ان يشمل 
جميع البدن كذلكك و لو بالخياطة و ينبغى زيادته بحيث يمكن جعل احد جانبيه على الأخر كما تشهد به الاخبار (انتهى). 

و كيف كان فقد استدل فى الرياض على ما اختاره بعدم تبادر غيره من الاخبار» و فيما ذكره نظرء الا انه فى الطول و العرض 
يكون أحوط كما ذكره المصنف (قده) فى المتن. 

(الأ-مر الرابع) المحكى عن جامع المقاصد انه متى زيد على مقدار الواجب من الكفن اعتبر فيه رضا الورثة لو كانوا بالغين فلا 


يحسب الزائد على الصغار منهم و لا- على الكبار مع عدم رضاهم. و لو اوصى بالزائد يحسب من الثلث الا مع رضا الورثة 
بخروجه من الأصل فيما يكون فى رضاهم الأ-ثر بأن كانوا بالغين» و تبعه فى ذلكك غيره و هو الذى جعله المصنف (قده) فى 
المتن أحوطء و فى وجوبه نظر ينشأ من التأمل فى كون الفرد المشتمل على الزيادة من أحد أفراد الواجب المخير الا انه من 
أفضل أفراده» أو ان ما هو الفرد منه هو نفس المزيد عليه و ان الزائد من قبيل 
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المستحب فى الواجب من غير ان يصير المجموع منه و من المزيد عليه فردا للواجب (و لعل الأ-قوى) هو الأمول؛ و عليه فيكون 
المكلف مخيرا فى إتيان الواجب فى ضمن اى فرد من افراده و لو كان من أفضلها الذى ثبت فضله من جهةُ اشتماله على الجزء 
المستحبء فلا يحتاج حينئذ إلى إجازة الوارث» و لكن الجزم بذلكك مشكل فمراعاة الاحتياط بما فى المتن مما لا ينبغى تركه. 
(الأمر الخامس) لو لم يتمكن من القطعات الثلاث يجب الإتيان بالمقدور منهاء و فى الجواهر: بلا خلاف أجده. و عن التذكرة: 
الإجماع عليه» و هذا- بناء على عدم كون التكفين من المركبات بل كونه من قبيل صوم كل يوم من شهر رمضان- واضح 
ضرورة ان وجوب صوم كل يوم يتمكن منه لا يسقط بعدم التمكن من صوم غيره و كذلك فى المقام لا يسقط وجوب كل 
قطعه من قطعات الكفن بعدم التمكن من قطعه اخرى. و لعل هذا هو الظاهر من دليل وجوب التكفين كما اعترف به فى الجواهر 
أيضا. 

و اما لو قلنا انه من قبيل المركبات فالحكم أيضا كذلك لقاعدة الميسور و استصحاب بقاء وجوب المتيسر منه عند تعذر غيره 
بالاستصحاب التنجيزى فيما إذا طرء التعذر بعد الموت. و التعليقى فيما إذا كان قبله. 

و لو دار الأسمر بين واحده من الثلااث فعن جامع المقاصد وجوب تقديم اللفافة على القميص ثم القميص على المئزر» و كأنه 
لحصول ستر تمام البدن باللفافة و كون القميص استر من المئزر لاشتراكهما معا فى ستر العورة و زيادة القميص فى ستر ما فوق 
ذلك. و ربما يمنع ذلكك بمنع كون الواجب فى التكفين هو السترء بل الستر حكمة لوجوبه بما هو كفنء و ليست الحكمة مما 
يطرد و يدور الحكم مداره وجودا و عدماء نعم تقديم اللفافة على القميص عند الدوران بينهما مما يساعده الاعتبار» لكن لا 
بمرتبة يستفاد منها الوجوبء و منه يظهر ان حديث الأقربية إلى الفائدة لا يغنى فى وجوب تقديم الأقرب و لا يجعله الميسور من 
الواجب بعد فرض عدم الاطراد فى الفائدة» نعم احتمال الأهمية عند الدوران يكفى فى وجوب التقديم عند التزاحم. 
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وان لم يتمكن الا بقدر ما يستر به العورة تعين صرفه فى سترها كما استظهر وجوبه فى الجواهر و يمكن الاستدلال له بالمحكى 
عن علل فضل ين شاذاق) وافنه- 

انما أمر بالتكفين ليلقى ربه طاهر الجسد و لثلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه (الحديث). 

ولو دار الأمر بين ستر القبل أو الدبرء ففى المتن يقدم الأول» و لعل وجهه استتار الدبر بالأليتين دون القبل مضافا الى ان ظهوره 
أقبح عند العرف فيكون ستره أهم أو مما يحتمل كونه أهم. 

ولولم يقدر من كل قطعة الأعلى بعضها ففى وجوب الممكن فى غير ما يستر به العورة إشكال لعدم دخوله تحت اسم احدى 
القطعات حتى يثبت وجوبه بقاعدة الميسور كما انه لا يجرى فيه الاستصحاب أيضا- لو قيل بجريانه فى إثبات وجوب الجزء 
الميسور بالمسامحة فى تعيين الموضوع- حيث انه بناء عليه يلزم ان يكون الباقى مما يصدق عليه اسم الكل و لو بالمسامحة. و 
المفروض فى المقام عدم صلتقه على القطعة المتمكن منهاء نعم بناء على صحة جريانه فى القسم الثالث من أقسام استصحاب 
الكلى يصح جريانه فى المقام؛ و قد مر تفصيل القول فى ذلكك فى غير هذا المقام و بسطنا الكلام فيه فى الأصول فى أواخر 


الوافة 
[مسائل] 
[مسألة )١(‏ لا يعتبر فى التكفين قصد القربة] 


مسألة )١(‏ لا يعتبر فى التكفين قصد القربةُ وان كان أحوط. 

المشهور عدم اعتبار قصد القربة فى تكفين الميت بل و غيره من أفعال تجهيزه سوى غسله و الصلاةً عليه» و قد ادعى عليه 
الإجماع و يستدل له بان المستفاد من أدلة التجهيز هو بروز هذه الافعال فى الخارج من غير اعتبار النية فى تحققهاء و بان الأصل 
عند الشكث فى تعبدية الفعل هو عدمها الا مع قيام الدليل عليهاء خلافا لما عن بعض المتأخرين من توقف صحة التكفين على 
النيةُ و انه لو وقع من دونها وجبت اعادته لا-نه من التعبديات التى لا يعلم حصول الغرض منها بمجرد الوجود الخارجى (و لا 
يخفى ما فيه) من المصادرة إذ الكلام ليس إلا فى كونه كذلك. 

وهل يتوقف ترتب الثواب عليه على إتيانه قربيا أو انه يحصل الثواب مع عدم 
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النيةُ ما لم ينو عدمهء أو انه و لو مع نيه العدم؛ وجوه؛ المحكى عن الأردبيلى (قده) هو الأخير, و الأقوى هو الأول لما ثبت فى 
محله من ان الثواب هو العوض المترتب على فعل الشىء بعنوان الإطاعة» و هى عبارة عن إتيان العمل بداع قربى فما لم يقصد 
الطاعة لا يحصل الثواب» و هذا بحث كلامى خارج عن موضوع البحث الفقهىء و لعل الوجه فى احتياط المصنف (قده) هو 
الخروج عن مخالفة من أوجب النية فى المقام ولا إشكال فى حسنه و ان لم يكن بأس فى تركه أيضا. 


[مسألة (؟) الأحوط فى كل من القطعات ان يكون وحده ساترا لما تحته] 


سألة (9) الأحوظ فى كل من القطعات ان يكوق ونحده ساترا لما تحته قل يكشى يما بكرن حاكيا له وان خضل السثر 
بالمجموع نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساترا من جهة طليه بالنشا و نحوه لا بنفسه و ان كان الأحوط كونه كذلكك بنفسه. 
المصرح به فى جامع المقاصد و الروض و الروضة اعتبار ستر كل قطعة لما ورائها من بدن الميت فلا يكفى الستر بالمجموع؛ و 
استدلوا له بتبادر ذلكك من إطلاءق الثوب و بأنه أحوط و بالإجماع المحكى عن الغنية على عدم جواز التكفين بما لا يجوز 
الصلاة فيه» الظاهر فى اشتراطه فى كل قطعة؛ و من المعلوم عدم جواز الصلاه فيما لا يكون ساترا (و فيه) منع التبادر على وجه 
يصح الاعتماد عليه فى رفع اليد عن الإطلادقء و منه يظهر منع وجوب الاحتياط بعد إطلاق الأدلهُ فى الاجتزاء بثلائة أثواب و 
الإجماع المدعى على تقدير الإذعان له انما هو باعتبار جنس الكفن لا وصفه فلا يثبت به اعتبار ساترية كل قطعة. 

و المحكى عن بعض المتأخرين عدم اعتبار الستر بالمجموع فضلا عن اعتباره فى كل قطعة منهء قال: للأصل و إطلاق الأدلة (و 
لا يخفى ما فيه) لكون الستر مأخوذا فى مفهوم الكفن عرفا و العلم بكون الستر به مطلوبا من مذاق الشرع و لدلالة الأخبار الواردة 
فى التكفين على اعتباره» ففى خبر زرارة: إنما الكفن ثلاثة أثواب أو ثوب تام يوارى فيه جسده كله و خبر فضيل: إنما أمر ان 
يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد و لثلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه و لثلا يظهر على بعض حاله و قبح منظره. 
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(و الأقوى) اعتبار كونه ساترا و كفاية حصول الستر بالمجموع لبطلان القولين الأولين لظهور الأدلهُ فى اعتبار الستر و المواراة فى 


الجمله و إطلاقها بالنسبة إلى حصول الستر بالمجموع بل يمكن الاستدلال لكفاية الستر بالمجموع بخبر زرارة المتقدم بإرجاع 
الضمير فى قوله عليه السلام: يوارى فيه (إلخ) إلى الكفنء الذى هو مجموع القطعات الثلاث. 

و هل المعتبر حصول الستر بنفس الثوب أو يكفى الستر بطليه بما يصير به ساترا كالنشا (و هو معرب نشاسته) و نحوه» وجهان من 
تناةرساتزبة الكقن فى كونه كذلك بنفسةة ومن صدق السعر بهو .لو كانت بمعوتة شه أخرة و هذا الأخي رهز الأقويئ- و ان 
كان مراعاةً الاحتياط حسنا على كل حالء و قد يحتمل التفصيل فى ساترية كل قطعة بين ما يخصها من البدن و بين ما يلقى منها 
على قطعة الخرق» باعشان الساترية فى الأولى :دون الثاني قلا يجب :فى القميض متلا ساترية ما ورائة مما يستر بالمتزن.و الما' بيجت 
ذلكك فى ما وقع تحت القميص من أعالى البدن بلا حيلولة المئزر» قال فى الجواهر: و لا أعرف احد ذكره. 


[مسألة (") لا يجوز التكفين بجلد الميتة و لا المغصوب] 


مسألة () لا يجوز التكفين بجلد الميتهُ و لا المغصوب و لو فى حال الاضطرار و لو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن 
أيضا. 

و يدل على عدم الجواز فى جلد الميتةُ كلما يدل على عدم الجواز فى النجسء لنجاسة جلد الميتة» و لما فيه من صدق الاستعمال 
عليه فيشمله ما دل على حرمة الانتفاع بجلود الميتهُ كما تقدم فى مبحث النجاسات,ء و للإجماع المدعى على عدم جواز التكفين 
فيما لا يجوز الصلاه فيه» هذا فى حال الاختيار» و اما فى حال الاضطرار فسياأتى الكلام فيه. 

(و يدل على عدم الجواز فى المغصوب) كلما دل على حرمة التصرف فيه فلا يجوز لأحد تكفينه فى المغصوب لا من الولى و لا 
من غيره و لو فى حال الاضطرارء لان الاضطرار لا يكون مسوغا لإباحة التصرف فى مال الغير من دون رضا صاحبه. كما لا 
يوجب على مالكك الكفن بذله لتكفينه بل يدفن عاريا- كما يأتى- فلو كفن بالمغصوب وجب نزعه منه. و الظاهر ان المكلف 
بالنزع هو المباشر للتكفين وليا كان 
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أو غيره» لكون التكفين تصرفا منه فى المغصوب فيكون إبقائه فيه استدامةٌ للتصرفء و يجوز للمالكك انتزاعه لأجل السلطنة على 
ماله و لو بعد دفنه- كما سيأتى فى البحث عما استثنى من حرمة النبش. 

و هذا فيما لم يستلزم هتكك الميت ظاهرء بل الحكم كذلك فيما إذا استلزم الهتكك, و لا يعارضه الدليل الدال على حرمة النبش» 
لان دليله الإجماع المنتفى فى المقام» مع انه لو كان عموم يدل على حرمته لم يكن معارضا لقاعدة السلطنة» لتقدمها على مثل 
هذه العمومات بعد كونها معاضدة بحكم العقل بقبح التصرف فى مال الغير و العدوان عليه بالتصرف فى ماله من دون رضاه؛ و 
هو الظلم الذى لا يقبل الترخيص بنحو من الأنحاءء؛ و لذا يجب فيما ورد ما بظاهره ذلكك توجيهه بنحو يخرج عن كونه ظلما 
بالتخصص كما فى مثل الترخيص للمارة فى الأكل- لو قيل بجوازه مع نهى المالكك. 

و هذا فيما إذا كان الغاصب هو الميت- كما إذا كان الكفن من تركته المغصوبة- ظاهر جدا فان للمالكك انتزاعه و لو استلزم 
هتكه فان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوالء و ليس لعرق ظالم حقء و كذا فيما إذا لم يكن الغصب بفعله بان لفه غيره فى المغخصوب 
و كان الغاصب غيره لان تخليصه عن مثل هذا الكفن الذى هو نار محيطة به فى القبر و فى النشر بعده اولى من مراعاة احترامه 
الصورى الذى لأجله شرعت حرمة النبش أعاذنا الله تعالى عن التعدى فى مال الغير و طهرنا من مظالم العباد. 

وهل يسقط التكليف بالتكفين عمن يجب عليه من الولى و غيره بتكفينه فى المغصوب أولاء احتمالان» و التحقيق انه بالنسبة إلى 
المباشر للفه فيه لا يسقط مع تمكنه من نزعه عنهء بل يجب عليه نزعه و تكفينه فى المباح إذا وجدء و الا دفن عارياء و اما بالنسبة 


الى غير المباشر فمع تمكنه من نزع المغصوب عن الميت فان قلنا بوجوبه عليه فيجب عليه تكفينه فى المباح بعد إخراجه من 
المغصوب. و ان قلنا بعدم وجوبه عليه- لكونه من الحسبة التى لا تجب على كل احد بل يختص وجوبها بالمحتسب- ففى 
وجوب التكفين حينئذ على غير المحتسب وجهانء من كون التكفين 
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واجبا توصليا يسقط بتحققه و لو بفعل محرم كتطهير المتنجس بالماء المغصوبء و من ان الواجب من التكفين هو اللف فى 
الثوب المباح» فاللف فى المغصوب ليس من افراد ما تعلق به الأمر و لو مع قطع النظر عن الوجوب- و بعبارة أوضح- لم يتحقق 
مصداق التكفين و لو مع قطع النظر عن وجوبه لتخصص متعلقة بكونه فى غير المغصوب و لعل هذا الأخير أقرب. و الله العالم. 


[مسألة (؟) لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس] 


مسألة (©) لا يجوز اختيارا التكفين بالنجس حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها فى الصلاه على الأحوط و لا بالحرير الخالص و 
ان كاق البرك طقلا أو امرزأة و لك اليذه و لاايها لانيو كل لحمة:جلدا كان أوشعرا أوونزا ف الأحوط ان لا يكوة من جلد 
المأكولء و اما من وبره و شعره فلا بأس و ان كان الأحوط فيما أيضا المنع و اما فى حال الاضطرار فيجوز بالجميع. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) لا يجوز التكفين اختيارا بالنجس بلا خلاف ظاهر فيه» و عن المعتبر و الذكرى دعوى الإجماع على 
اعتبار طهارته (و يدل عليه) ما يدل على وجوب إزالهٌ النجاسهٌ عن الكفن بعد التكفين» الدال على وجوبها قبله بطريق اولى؛ و لا 
فرق فى النجاسة بين ان تكون ذاتية كجلد الميتة و شعر الخنزير» أو عرضيه كما ادعى عليه الإجماع فى الذكرى, كما لا فرق بين 
ما عفى عنها فى الصلاة و غيرها لإطلاق معقد الإجماع المدعى فى المعتبر و الذكرىء اللهم الا ان يقال بانصرافه الى ما لا يجوز 
فيه الصلاة كما يؤيده الإجماع المحكى عن الغنيةُ على عدم جواز التكفين فيما لا يجوز فيه الصلاة» و كيف كان فالأحوط- لو 
لم يكن أقوى- هو المنع عما يعفى عنه فى الصلاة. 

(الشانى) لا يجوز التكفين بالحرير الخالص إجماعا على ما ادعاه غير واحد من الأساطين» و استدلوا له بعد الإجماع بالاخبار و 
الأول فم الأول مضيرة الحبيق .بن راشد على نافن الكافى -وءعن ات الحسن :الثالك مرشلا على ماف الفقيه عن ثنات 
تعمل بالبصره على عمل العصب اليمانى ١١‏ من قز "١‏ و قطن هل يصلح ان 


)١(‏ العصب بالعين و الصاد المهملتين هو البرد لا-نه يصبغ بالعصب و هو نبت- كذا ذكره فى الذكرى- و قال ابن الأ-ثير فى 
النهاية: العصب برود يمنية يعصب غزلها اى يجمع و يشد ثم يصبغ و ينسج بها (وافى). 

( القز بالفتح و التشديد ما يعمل من الابريشم» و عن بعضهم القز و الابريشم كالحنطة و الدقيق (مجمع البحرين). 
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يكفن فيها الموتى فقال عليه السلام إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس. 

(و نوقش) فى الاستدلال به سندا بالإضمار- على ما فى الكافى- و بالإرسال- على ما فى الفقيه- و دلالة بأن المفهوم منه ثبوت 
البأس فيما إذا لم يكن القطن أكثر من القزء و هو لا يقتضى الحرمة؛ مضافا الى القطع بعدم الحرمة فى بعض افراده مثل ما إذا 
كان الحرير منه ممزوجا بالقطن سواء كان مساويا مع القطن أو كان أكثر مع صدق اسم الخليط عليه» مضافا الى ان إثبات الحرمة 
فى الحرير الخالص به أيضا لا يستقيم لانه خارج عن موضوع السؤال فى الخبر فلا يفهم ثبوت البأس فيه الا بفحوى الخطاب. 
(لكن الإنضاق)"فبححة الفنسكها. الاقاك د الدرمة فن العرير الخالضن لاسفاء الأصصانت إلنه الجابر لفتحت سدهة والظهور 


البأس فى الحرمة؛ و الاستدلال بفحوى الخطاب مما لا غبار عليه» مضافا الى إمكان دعوى مفروغية تحريم الحرير الخالص عند 
السائل إذ لو لا ذلك لم يكن وجه للسؤال عن الحرير المخلوط كما لا يخفى. 

(و منها) الأخبار الكثيرة الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة مع الا-ذن فى بيعها و سائر التصرف فيهاء ففى خبر عبد الملكك عن 
الكاظم عليه السلام فى رجل اشترى من كسوة الكعبة فقضى ببعضه حاجته و بقى بعضه فى يده هل يصح بيعه قال يبيع ما أراد 
وو يهب مالم يرده و يستنفع به و يطلب بركته؛ قلت أ يكفن به الميت» قال عليه السلام لا© بناء على ان تكون عله النهى عن 
التكفين بها كونها حريراء إذ لولاه لكان التكفين بها راجحا لأجل التبركك. 

و أورد على الاستدلال به بعدم العلم بانحصار العلهُ فى ذلك لاحتمال كون النهى عنه من جهة تنجسها بعد الدفن بما يخرج من 
الميت» المنافى مع احترامها أو نحو ذلكك. 

(و منها) المرسل المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى ان يكفن الرجال فى ثياب الحرير 
(و قد يقال) بمعارضة الأخبار المانعة بخبر إسماعيل بن زياد عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم 
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قال نعم الكفن الحلة؛ و نعم الأضحية الكبش الأأقرن, بناء على إرادة الإبريسم من الحلة (و فيه) المنع عن ذلك لعدم معلومية 
كون الحله خصوص الإبريسم فعن القاموس أن الحلة إزار و رداء برد أو غيره ولا يكون الأمن ثوبين أو ثوب له بطانة» و حمله 
الشيخ (قده) على التقِيهُ لموافقته مع العامة و عدم حجيته عندنا لإعراض الأصحاب عنه- لو سلم ظهوره فى جواز التكفين فى 
االخرون. 

(و من الثانى) أى من الأ-صول قاعدة الاحتياط و استصحاب بقاء حرمة لبس الحرير الثابت للرجال فى حال الحيوة» و يرد على 
الأول ان المرجع فى المقام بعد الغض عن إطلاقات الأدلة اللفظيةُ هو البراءة لكونها المرجع عند الشكك فى الجزئية أو الشرطية و 
لو على القول بثبوت الحقيقة الشرعيةُ فى الكفن» و ذلك لإجمال معناه حينئذ فيدخل فيما أجمل فيه النص الذى يرجع فيه الى 
البراءة (و يرد على الثانى) ان الحرمة الثابتة فى حال الحيوةٌ للرجال كانت متعلقة بالحى و قد انقطعت عنه بانقطاع التكاليف عنه. 
و حرمة التكفين به تكليف متعلق بالاحياء لا يقين بها سابقا حتى يثبت بقائها بالاستصحاب. 

فالمتحصل هو حرمة التكفين بالحرير للإجماع المدعى و دلالة الأخبار المتقدمة عليها. 

ولافرق فى التحريم بين كون الميت ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا لإطلاق معاقد إجماعاتهم» و يشعر به مرسل سهل قال سئلته 
كيف تكفن المرأة» قال كما يكفن الرجل. خلافا للعلامهُ فى المنتهى و النهاية من احتمال جواز التكفين به فى النساء (و قد 
يستدل) له بالمروى مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام من نهى النبى صلى الله عليه و سلم عن ان يكفن الرجال فى ثياب 
الحرير» حيث ان الظاهر منه اختصاص النهى عنه بالرجال؛ و اختصاص بعض الأدلة المتقدمة الدالة على المنع بالرجال 
كاستصحاب المنع عنه فى حال الحيوة» حيث لا يمكن إثبات العموم به بدعوى الإجماع المركب لان الحكم الاستصحابى لا 
يسرى عن مورده الى مورد أخر بدعوى الإجماع؛ و باستصحاب حال حيوة المرأه و الطفل حيث لم يحرم اللبس عليهما فى حال 
الحو رول مخف افيه 
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بعد ظهور فتاواهم و معاقد إجماعاتهم فى الإطلاق لعدم المفهوم فى المرسل و ان كان لا يخلو عن الاشعار لكن لا يدل على 
التقييد بالرجال حتى يصح تقييد الإطلاق به» و قد عرفت المنع عن استصحاب حرمة لبسه على الرجال لإثبات حرمة تكفينهم به 


و به يمنع عن استصحاب جوز اللبس الثابت فى حال الحيوة لغير الرجال لإثبات جواز تكفينهم به بعد الموتء فلا يعبأ باحتمال 
الجواز فى غير الرجال. 

(الثالث) ظاهر غير واحد من الأساطين اقتصار المنع بالحرير و النجس و جواز التكفين بغيرهما مما لا تجوز الصلاهُ فيه كالمذهب 
و اجزاء ما لا يوكل لحمه حيث لم يذكروا المنع عن التكفين فيه» و ذلكك كالمبسوط و الشرائع و المعتبر و النهاية و الإرشاد. و 
استجوده بعض بدعوى عدم الدليل على عدم الجواز فيما لا تجوز فيه الصلاهً على هذه الكلية بخلاف الحرير و النجس لقيام 
النص و الإجماع على عدم الجواز فيهماء و المصرح به فى غير واحد من كتب الأصحاب هو المنع عما لا يجوز الصلاة فيه بل 
المستظهر من بعضهم كون المنع عنه من المسلمات. فعن الغنية: لا يجوز ان يكون مما لا يجوز فيه الصلاه من اللباس» و أفضله 
الثياب البياض من القطن و الكتان» كل ذلكك بدليل الإجماع؛ و فى جامع المقاصد دعوى القطع بعدم جواز التكفين بجلد ما لا 
يؤكل لحمه ولا بوبره و شعره. و عن مجمع البرهان: و اما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه و كونه غير جلد فكان 
دليله الإجماع (انتهى). 

و يستدل للجواز بالأصل أى البراءة عن اشتراط ذلكك فى التكفين بعد عدم الدليل عليه. مع إمكان التمسكك بإطلاقات أدلة 
التكفين لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية فى الكفن فيرجع فيه الى العرف و لا إشكال فى صدقه عندهم بكل ما لا يجوز الصلاه فيه» 
نعم لو قلنا بالحقيقة الشرعية يكون المقام من صغريات ما أجمل فيه النص لصيرورة الكفن حينئذ مجملا فيكون المرجع البراءة 
لكون المقام من قبيل الشكك فى الشرطية أو المانعية. 

(و يستدل للمنع) بالإجماع المحكى عن الغنية و دعوى القطع عن أساطين 
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الفقهاء و تسلم مثل المحقق الأردبيلى (قده) إياه وعدم نقله خلافا فيه مع كونه (قده) ممن يتعرض لذلكك. و لخبر ابى خديجة 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: الكتان كان لبنى إسرائيل يكفنون به و القطن لامة محمد صلى الله عليه و سلم» 
و خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان و لا تمسوا موتاكم الا 
الكافور فان الميت بمنزلة المحرم» بضميمة ما ورد من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلى فيه (ففى خبر حريز): كل 
ثوب يصلى فيه فلا بأس ان تحرم فيه. 

و الأقوى بالنظر هو الأسخير للإجماع المدعى و تسالم الأصحاب فى ذلككء وان لم تسلم دلالة ما تمسكك به من الاخبار على 
ذلكك؛ فالعمدهُ فى المقام هو قطعية الحكم عندهم, و ان نوقش فى إثبات الحكم بها فلا أقل من لزوم الاحتياط» و الله العالم. 
(الرابع) هل المعتبر فى الكفن ان لا يكون من جلد ما يؤكل لحمه أم ل“ قولا-ن» المصرح به فى كلام جماعة كالشهيد فى 
الذكرى هو الأولء و الظاهر من عبارة الأردبيلى كونه مظنة الإجماع؛ حيث قال: و اما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى 
فيه و كونه غير جلد فكان دليله الإجماع (و يستدل له) بما يدل على وجوب التكفين بالثياب» المتبادر منها ما عدا الجلود- وضعا 
أو انصرافا- و يؤيده الأمر بنزع الجلد عن الشهيد. 

والمحكى عن ظاهر الغنية و الدروس و الروضة الجواز (و يستدل له) بإطلاق ما دل على التكفين و حمل ما دل على كونه من 
الثياب على الغالب و مجرد غلبةُ بعض الافراد لا يضر بالإطلاق» مع منع انصراف الثوب عن الجلد- لو سلم التقييد بالثياب. 
(أقول) دعوى حمل ذكر الثوب على الغالب ضعيفةُ جدا أو منافية مع التعبير بالثباب فى النصء الظاهر فى الا-شتراط» لكن 
انصراف الثوب عن الجلد على نحو الإطلاق ممنوع؛ و الظاهر صدقه على المخيط منه بصورة اللباس كالفرو و نحوه» و حينئذ فلا 
بأس بالتكفين فى الجلد إذا صنع بصورة القميص و المئزر مثلا لصدق الثياب عليه 
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(الخامس) المشهور جواز التكفين بصوف ما يؤكل لحمه و وبره» خلافا للمحكى عن ابن الجنيد من منعه عن وبر ما يؤكل» و 
ربما يحكى عنه المنع عن الشعرء و لعل نظره فيما لم يصدق عليه الثوبء و الا فلا وجه للمنع مع صدقه. و عن الرياض الإجماع 
على جوازه فى الصوفء و ربما يستدل للمنع بموثق عمارء و فيه: 

الكفن يكون بردا فان لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا (لكن الانصاف) عدم دلالته 
على اشتراط القطن فى الكفن» مع انه على تقدير تسليم دلا-لته يكون معرضا عنه» فلا ينبغى الارتياب فى جواز التكفين فى 
الصوف و الوبر مما يؤكل لحمه و ان كان الاحتياط لا بأس به خروجا عن مخالفة الإسكافى. 

ثم ان الجواز انما هو فيما يصدق عليه اسم الثوب فلا يجوز التكفين فى الصوف إذا لم يكن منسوجا و لا ملبودا كما لا يجوز 
ذلكك فى القطن أيضا و اعتبر فى المدارك تبعا للمحقق فى المعتبر خصوص النسج و انه لا يصدق اسم الثياب الأعلى المنسوج. 
و لعل مراده (قده) ما يعم الملبود لوضوح صدق عنوان الثوب عليه أيضا (و كيف كان) فالمدار على صدق الاسم و قد تقدم فى 
الأمور الرابع صدن الاسم فى الجلد على المخيط منه بصورة القميص و نحوه من غير اعتبار النسج فيه. 

واما الكتان فعن الصدوق (قده) القول بالمنع من التكفين فيه؛ و لعله لخبر ابى خديجة المتقدم الذى فيه: الكتان كان لبنى 
إسرائيل يكفنون به و القطن لامة محمد صلى الله عليه و سلم» و لكن الأظهر الجواز لإطلاق أدلة التكفين و عدم عمل الأصحاب 
بظاهر خبر ابى خديجة لو سلم دلالته على وجوب القطنء فالأولى حمله على الاستحباب. 

(السادس) انقد ظهز قن الأعور المتقدمة. اعتبار الظهازة فى الكقوو اذ يكزة جنا عق عليه القوت زان لا بكو سنا ولا 
مما لا يجوز الصلاةً فيه و ان لا يكون مغصوبا و انه لا دليل على اعتبار غير ذلكك مما يحتمل اعتباره» و لا إشكال فى اعتبار 
الأمور المذكورة فى حال الاختيار- أى فى حال التمكن منها- (اما مع الاضطرار) فبالنسبةُ إلى المغصوب لا إشكال فى عدم 
الجواز و هو المقطوع به فى غير واحدة من 
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كلمات الأصحابء بل فى الحدائق دعوى الوفاق عليه و هو كذلكك لان التجنب عن التصرف فى مال الغير أهم فى نظر الشارع 
من تكفين الموتى» كيف. و مع عدم تركة قابلة لصرفها فى كفنه و عدم وجود باذل له يسقط وجوب التكفين» حيث ان الواجب 
مواراته فى الكفن بعد وجوده لا بذل الكفن» و هذا شاهد على عدم جواز تكفينه فى المغصوب و ان لم يوجد غيره. 

و اما غير المغصوب ففى الذكرى ان فيه وجوها ثلاثة: المنع لإطلاقه» و الجواز لثلا يدفن عريانا مع وجوب ستره و لو بالحجرء و 
الوجه الثالث وجوب ستر العوره فى حال الصلاة ثم ينزع عنه» و استظهر فى جامع المقاصد الفرق بين النجس و غيره؛ فأجاز 
الأول لعدم وجوب نزعه عن الميت لو تنجس بعد التكفين به و لم يمكن غسله و لا-قرض موضع التنجس.ء و لامنه يؤل إلى 
النجاسة عن قريب فأمره أخفء و منع فى الثانى لإطلاق أدلة المنع كما فى الحرير و الأ-مر بنزع الجلود عن الشهيد» و عن 
الرياض: الفرق بين ما منع عنه للدليل و ما منع عنه لعدم الدليل على جوازه- بناء على المنع عنه عند الشكك لأصالة الاشتغال- 
بالمنع فى الأول لإطلاق الدليل و الجواز فى الثانى لانتفاء المانع لاختصاصه بصورة وجود غيره. 

(و استظهر الشيخ الأكبر) قدس سره وجوب الستر بكل واحد من هذه الأمورء الممنوعة عنها عند الانحصار؛ قال (قده): لما 
استفيد من اخبار علة تكفين الميت» و من كون حرمته ميتا كحرمته حياء و من ان أصل ستر بدن الميت مطلوبء مضافا الى 
إطلاق ثلاثة أثواب فى بيان الكفن الواجب و انصراف أدلةٌ المنع عن المذكورات الى حال الاختيار. هذا ما قيل فى المقام. 

و ينبغى لتحقيق ما هو الحق فى المقام من ذكر مقدمة؛ و هى انه قد حرر فى الأصول انه إذا علم إجمالا جزئية شىء أو شرطيته 


للمأمور به و شكك فى كونه جزء أو شرطا مطلقا حتى فى حال العجز عن إتيانه» فيكون الألمر بالكل أو المشروط ساقطا عند 
تعذره؛ أو انه جزء أو شرط فى حال الاختيار و لا يكون دخيلا فى المأمور به شطرا أو شرطا عند تعذره و يجب الإتيان بالباقى» 
فلا يخلو اما ان يكون لدليل الجزء 
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أو الشرط إطلادق يثبت به جزئيته أو شرطيته مطلقا حتى فى حال العجز عن إتيانه أولا© فإن كان له إطلاق فالمرجع هو ذاكك 
الإطلاق» و به يحكم بسقوط الكل أو المشروط عند تعذر جزئه أو شرطه. سواء كان للدليل المثبت لوجوب الكل أو المشروط 
إطلاق أم لاء لمحكومية إطلاقه بإطلاق دليل الجزء أو الشرطه و ان لم يكن له إطلاق فالمرجع إطلاق دليل الكل أو المشروط- 
لو كان له إطلاق- و مع عدمه أيضا يكون المرجع هو الأصل العملى من البراءة أو الاستصحاب. 

و تقريب الأول ان يقال بجريان البراءة اما لنفى وجوب ما تعذر من الجزء أو الشرط نفسه و التأمين من العقوبة المترتبة على 
تركه. و اما لنفى جزئيته أو شرطيته فى تلكك الحالة أى حالهٌ العجز عن إتيانه» أو لنفى وجوب الباقى من الكل أو المشروط عند 
تعذر جزئه أو شرطه. لكن لا سبيل إلى الأول و ذلكك للقطع بارتفاع العقوبة على تركك المتعذر من الجزء أو الشرط» لحكم 
العقل بقبح المطالبهٌ من العاجز عن الإتيان بالشىء, و لا الى الثانى إذ البراءة حكم امتنانى ارفاقى جعل لتوسعة المكلف. فلا 
يجرى فى المقام لاستلزامه التضييق عليه بوجوب إتيان الممكن من الكل و المشروط عند تعذر جزئه أو شرطه؛ فينحصر إجرائها 
فى الثالث فتجرى لنفى وجوب الباقى» حيث ان العقاب على تركه عقاب بلا بيان. 

و هذا مع قطع النظر عن محكوميتها بالاستصحاب. و الا فالمرجع هو الاستصحاب التنجيزى فى صورة توارد الحالتين من القدرة و 
العجزء و التعليقى فى صورة العجز من الأول و هذا أيضا مع قطع النظر عن قاعدة الميسور, و الا ذ فهى المرجع- كما فصل فى 
الأضول: 

إذا تقرر ذلكك فنقول: الدليل المثبت لاعتبار ما اعتبر فى الكفن من الطهارة و كونه مما تجوز فيه الصلاءً و نحو ذلكك,. اما يكون 
هو النص- كما فى الطهاره و عدم كونه حريراء و اما يكون هو الإجماع- كما فى كونه مما تجوز فيه الصلاة» فبالنسبة إلى الأول 
يكون المحكم هو إطلاءق النصء و لا-زم ذلكك سقوط وجوب التكفين عند انحصار الكفن بالنجس أو الحريره و بالنسبة الى 
الثانى يكون المرجع إطلاق دليل 
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وجوب التكفين لعدم الإجماع حال الانحصار. هذا. 

(و لكن الحق) وجوب الممكن من التكفين فى حال الانحصار سواء كان المنحصر فيه هو النجس أو الحرير أو غيرهما مما يجب 
التحرز منه» و ذلكك لقاعدة الميسور التى هى المرجع عند تعذر الجزء أو الشرط فيثبت بها وجوب الميسور, حتى فيما إذا كان 
لدليل القيد إطلا-قء فان الحق فيه أيضا هو الرجوع الى قاعدة الميسور لكونها دليلا اجتهاديا حاكما على إطلاق دليل القيد الا 
فيما إذا خصصت القاعدة بدليل مخصص لهاء و قد تعدينا عن طور الفقه فى المقام حذرا عن الإحالة إلى الأصولء خوفا من ان 
تصير الحوالة بلا وصولء و الحمد للّه. 


[مسألة (3) إذا دار الأمر فى حال الاضطرار بين جلد المأكول و احد المذكورات] 


مسألة (5) إذا دار الأ-مر فى حال الاضطرار بين جلد المأكول و احد المذكورات يقدم الجلد على الجميع و إذا دار الأمر بين 
النجس و الحرير أو بينه و بين اجزاء غير المأكول لا يبعد تقدم النجس و ان كان لا يخلو عن إشكال فى صورةٌ الدوران بين 


الحرير و جلد غير المأكول و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر اجزائه يقدم سائر الأجزاء. 

اعلم ان انحصار الكفن فيما لا يجوز التكفين به اما يكون فى جنس واحد كما إذا لم يوجد غير النجس أو غير الحرير مثلاء و اما 
يكون فى أزيد من جنس واحدء كما إذا كان مع وجود جنسين أو أزيدء و كانت المسأله السابقة متعرضة لما يكون الانحصار 
فى جنس واحدء و هذه المسألة فى حكم الانحصار فى الأزيد من جنس واحدء و فيها صور (منها) ما إذا دار الأمر بين جلد 
المأكول واحد المذكورات من الحرير و النجس و غيرهاء ففى الروضة انه يقدم الجلد من المأكول على الجميع» حيث يقول: 
يقدم الجلد على الحرير و هو على غير المأكول من وبر و شعر و جلد ثم النجس (انتهى) و حكى عن الذكرى أيضاء معللا بعدم 
النهى الصريح عنه؛ و ربما يعلل بأنه يجوز الصلاه فيه اختيارا فيقدم على ما لا تجوز فيه. 

(أقول) قد عرفت فى الأمر الرابع من المسألة السابقُ ان المدارك للمنع عن التكفين فى جلد المأكول اما الإجماع و اما انصراف 
النص- الدال على اعتبار الثوب- عنه وضعا أو انصرافاء و اما حديث جواز الصلاءٌ فيه و عدم جواز الصلاةً فى غيره فهو 
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أجنبى عن ملاكك الحكم فيه فحينئذ بناء على الاستناد إلى الإجماع فى الحكم بالمنع عنه لا إشكال فى اختصاصه بحال الاختيار 
إذ لا إجماع على المنع فى حال الضرورة فيتم ما علله الشهيد فى الذكرى من عدم النهى الصريح عنهء حيث ان مرجعه الى 
التمسكك بإطلاق النهى عن غيره و الاقتصار على القدر المتيقن من المنع عنه و هو حال الاختيار» فاللازم حينئذ تقديمه على غيره 
مما منع عنه بالإطلاق. 

و بناء على الاستناد الى انصراف الثوب عنه وضعا أو انصرافا فاللازم تقديم مطلق الثوب عليه و ذلكك للقطع باعتباره و اختصاص 
خروج ما خرج منه من هذه المذكورات بصورة الاختيار فيجزى مطلق الثوب بمقتضى الإطلاقات فلا وجه لتقديم الجلد حينئذ 
مع فرض انتفاء صدق اسم الثوب عليه» اللهم الا ان يدعى أهمية عدم كونه حريرا أو غير مأكول أو نجسا بالنسبة إلى كونه ثوباء 
و هى ممنوعة جدا (و كيف كان) فاللازم فيما لا يصدق على الجلد اسم الثوب تعين غيره مما يكون ثوبا لا تقديم الجلد الذى لا 
يصدق عليه الثوب. كما انه مع صدق اسم الثوب عليه يجوز التكفين به فى حال الاختيار» و الله الهادى. 

(و منها) ما لو دار الأمر بين النجس و الحرير أو بينه و بين ما لا يؤكل لحمه فالمصرح به فى الذكرى هو تقدم النجس معللا بان 
المانع فيه عارضى بخلا-ف الحرير و ما لا يؤكلء و قال فى مبحث لباس المصلى: لو دار الأسمر بين المتنجس و غيره يقدم 
المتنجس لا-ن فوات الوصف اولى من فوات الموصوف (و أورد عليه) بان تقديم الممنوع عنه لوصفه عند الدور ان بينه و بين 
الممنوع عنه لذاته أمر اعتبارى لا يساعده دليل (و أجاب عنه الشيخ الأكبر) قدس سره فى الطهارة بأن التقديم ينشأ من تأخر 
مرتبة التقيبد بالأمر العرضى عن رتبة التقييد بالأمر الذاتى. 

و توضيح ماافاده (قده) انه قد اعتبر فى الكفن ان لا يكون حريرا و لا من غير المأكول و اعتبر أيضا ان لا يكون نجساء لكن 
اعتبار كونه من غير الحرير و من غير ما لا يؤكل ذاتى بمعنى انه اعتبر كون ذاته مما تجوز فيه الصلاة» و لكن اعتبار كونه طاهرا 
عرضى بمعنى انه اعتبر فى الكفن بعد الفراغ عن اعتبار ان لا يكون 
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حريرا ولا غير مأكول ان يكون طاهراء و المفروض عدم التمكن فى المقام من هذا الجنس الخاص الطاهر و انه لم يسقط الكفن 
أيضاء فاللازم حينئذ هو التكفين فى هذا الجنس الخاص الذى لا يكون طاهرا. 

و ما افاده (قده) لا يخلو عن المنع لان المنع عن الموصوف و وصفه بالقياس الى الثوب الذى يكفن به و اللباس الذى يصلى فيه 
فى مرتبةٌ واحدة. فكما ان الحرير مما لا تجوز الصلاه فيه لكونه حريرا كذلكك الثوب المتنجس أيضا لا تجوز الصلاه فيه لكونه 


متنجساء لا ان الطهارة معتبرة فيما عدا الحرير بحيث لو اضطر الى لبس الحرير لم يعتبر طهارته مع التمكن من الطاهر منه؛ و بهذا 
يستكشف ان حديث الذاتية وو العرضية لا يوجب تقدم لحاظ الذاتى على لحاظ العرضى حتى يختص اعتبار الطهارة فى هذا 
الجنس الخاص بحيث لو لم يكن هذا الجنس لم يكن الطهارة شرطا فيه؛ و حينئذ فالأظهر هو التخبير بين المتنجس و غيره مما لا 
تجوز الصلاة فيه كالحرير اللهم الا ان يقال بإحراز أهمية المنع عن غير المتنجس بالنسبة إلى المتنجسء و لا يبعد ذلكك سيما مع 
قله النجاسة و عدم تلويثها. 

(و منها) ما لو دار الأمر بين الحرير و بين جلد مالا يؤكل لحمه و حكم فى الجواهر بينهما بالتخيير ثم احتمل تقديم الحرير» و 
نفى الشيخ الأكبر (قده) البعد عن تقديم الحرير للنساء و تقديم غير المأكول للرجالء و لعل الوجه فى تقديم الحرير هو ما علله 
الشهيد قدس سره فى الذكرى من جواز الصلاهٌ فيه للنساء دون ما لا يؤكل» حيث لا تجوز الصلاة فيه للرجال و النساء. 

(و أورد عليه المحقق الثانى) قدس سره بان ذلكك لا يقتضى جواز التكفين به لعدم الملازمة بين جواز الصلاه فيه و جواز 
التكفين به» مع ان ذلكك يقتضى اختصاص جوز التكفين به أيضا بالنساء كما يختص جواز الصلاهٌ فيه بهن أيضا. 

و لعل ما فصله الشيخ الأكبر (قده) مبنى على ذلكك حيث يكون تقديم الحرير للنساء لجواز صلوتهن فيه؛ و تقديم غير المأكول 
للرجال لانتفاء الحرمةٌ التكليفيهُ فى التلبس به. و انما المستفاد من النهى عن الصلاهٌ فيه هو المانعيةُ محضا (و يرد على 
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ما ذكره) فى تقديم الحرير للنساء بما ذكره المحقق الثانى من المنع عن الملازمة بين جواز الصلاهً و جواز التكفين مع انه خلاف 
المفروض حيث ان الكلام بعد مفروغية المنع عن تكفين النساء بالحرير فى حال الاختيار» و انما الكلام فى جوازه لهن فى حال 
الاضطرار» و جواز الصلاه لهن فى الحرير لا يقتضى جواز تكفينهن به عند الضرورة. 

و منه يظهر بطلا-ن ما ذكر فى وجه تقديم غير المأكول للرجالء لان تقديمه على الحرير فى الصلاة للرجال انما كان بملاكك 
كون الحرير موجها بجهتين من الحرمةٌ و هما: الحرمة الذاتيهُ و مانعيته عن الصلاء» بخلا-ف غير المأكولء و هذا الملاك لا 
يوعنت تغين_تكفين التسام بالحورر و الختصتاصن ارال فين الما كول مفية: ان "لجال و المعاء مشو كاقافى حواز لبش غير 
المأكولء فلو تم ما ذكر فى تعين منع الرجال عن التكفين بالحرير لكان اللازم هو تخيير تكفين النساء بالحرير و غير المأكول لا 
تعين الحرير لهن (و بالجملة) اللازم هو المنع عن تكفين الرجال بالحرير لا تعين تكفين النساء به كما لا يخفى. 

و الحق "هو التخيير عت الدوواق نب العرير غير الماكول ف "الرضفال و" القساك وق “كان الأحوط :تبان غير الما كو لفن تكفين 
الرتغال: 

ثم انه لم يظهر لى وجه اختصاص الإشكال فى تقديم الحرير بصورة الدوران بينه و بين جلد غير المأكول- كما فى المتن- مع 
انه فى شعره و وبره و صوفه أيضا كذلك. 

(و منها) ما لو دار الأمر بين جلد غير المأكول و سائر اجزائه» و الحكم فيه هو تقديم سائر أجزائه على جلده لصدق الثوب على 
سائرا أجزائه من صوفه و شعره و و بره و الشكك فى صدقه على جلده. و لكن ذاك يختلف بحسب المورد- كما تقدم- وانه 
يمكن حصول الجزم بصدق الثوب على المصنوع من جلده كالفروة مثلا كما انه يقطع بعدم صدقه على غير المنسوج و لا 
الملبود من الصوف. و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة (2) يجوز التكفين بالحرير غير الخالص] 


مسألة () يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط ان يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط. 


الظاهر عدم الخلاف فى جواز التكفين بغير الحرير الخالص الذى يجوز للرجل 
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ان يصلى فيه و اما الاحتياط فى اعتبار كون الخليط أزيد من الحرير فلما فى مضمرة ابن راشد المتقدمة من قوله عليه السلام: إذا 
كان القطن أكثر من القز فلا بأس» فإنه صريح فى اعتبار كون الخليط أزيدء لكنه بما له من المدلول لا يكون معمولا به حيث ان 
مفهومه ثبوت البأس فى الثوب الذى لم يكن قطنه أكثر» و هذا مما لا يظن بأحد الالتزام به الا انه مع ذلكك أحوط لقيام صريح 
النص به» و سيأتى فى فصل مكروهات الكفن عد المصنف من مكروهاته كونه ممزوجا بالإبريسمء و إطلاقه يعم ما إذا كان 
الخليط أكثر و لم أر من تعرض لكراهته» و يمكن التمسكك بكراهة بعض افراد ما لا يكون خليطه أكثر مما يقطع بجوازه لأجل 
المفهوم المذكور بعد حمله على الكراهة فيما يقطع بجوازه بإرادهُ مطلق المرجوحية من البأس المستفاد من المفهوم لكى لا يلزم 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنى واحد. 


[مسألة (/1) إذا تنجحس الكفن بنجاسة خارجة] 


مسألة (0) إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها و لو بعد الوضع فى القبر بغسل أو بقرض إذا لم 
يفسد الكفن و إذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان. 

ف هلاه المسألة امور (الأول) المقهور هوت إزالةالتجاسة "عع الكفن إذ| جسن اعد لنه تالميث نزاء كانت التجاجة مق 
الخارج أو كانت من الميت. و فى طهارة الشيخ (قده) دعوى نفى الخلاف فيه ظاهرا الا من المحكى عن الوسيلة» وعن 
الأردبيلى (قده) كونه مظنة الإجماع (و يستدل له) بعد الإجماع المذكور بالأخبار التى ورد فيها الأمر بغسل النجاسة الخارجة من 
الميت, الشاملة للثوب و البدن. و الاخبار التى ورد فيها الأمر بقرض الكفن إذا تنجسء و لقيام الإجماع على عدم جواز التكفين 
فيما لا يجوز الصلاةً فيه الشامل للمتنجس - بناء على عدم الفرق بين ما كان نجسا قبل التكفين و ما صار نجسا بعده؛ و لما ورد 
من ان الميت بمنزلة المحرم- بناء على وجوب إزالةٌ النجاسة عن ثوب المحرم (و كيف كان) فالمسألهُ مما لا اشكال فيه» فما عن 
ظاهر الوسيلهُ من استحباب القرض فهو محمول على ارادة خصوص القرض لا استحباب أصل الإزالة» أو مردود عليه لو أراد 
استحباب أصلها. 

(الثانى) اختلف القائلون بوجوب أصل الإزالة» فى كيفيتها و انه يغسل مطلقا 
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مع الإمكان و لو بعد وضع الميت فى القبرء أو انه يقرض مطلقا و لو قبل وضع الميت فى القبر» أو يفصل بين ما لو أصابته 
النجاسة قبل الوضع فى القبر و بين ما لو اصابته بعده بتعين الغسل فى الأول و القرض فى الثانى» و المحكى عن ظاهر البيان و 
صريح جامع المقاصد هو الأول و احتمله فى الجواهر من كل من أطلق القرض بعد وضع الميت فى القبر و لم يقيده بصورة تعذر 
الغسل تنزيلا لإطلا.قهم على غلب تعذر الغسل بعد طرح الميت فى القبر (و يستدل له) بإطلاق الأخبار التى فيها الأمر بالغسل 
الشاملة لما إذا تنجس كفن الميت كشمولها لبدنه» و ما دل على النهى عن إتلاف المال حيث ان قرض الكفن إتلاف له؛ و مع 
التمكن من إزالهٌ النجاسة عنه بالغسل يكون القرض إتلافا محرماء و بان قرضه يؤدى الى انتفاء ساترية الكفن غالبا أو و لو أحيانا 
أو الى انتفائها عن أحد أثوابه- بناء على اعتبار الساترية فى كل واحد من اقطاع الكفن و عدم كفاية حصول الستر بالمجموع. 
هذا. 


و المحكى عن الشيخ و ابن حمزةٌ و ابن سعيد و ابن البراج هو الثانى- أى إيجاب القرض مطلقا- لمرسل ابن ابى عمير و ابن ابى 


نصر عن الصادق عليه السلام: 

إذا خرج من الميت شىء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه» و خبر الكاهلى المروى عنه عليه السلام قال إذا خرج من منخر 
الميت الدم أو الشىء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض منه. 

و هذا ان الخبران بإطلاقهما يدلان على وجوب القرض فيما إذا تنجس الكفن و لو قبل الدفن- لو لم نقل بظهورهما فى ذلكك- 
كما لا تبعد دعواه فى قوله عليه السلام: 

بعد ما يكفن فأصاب الكفن, أو قوله عليه السلام: بعد ما يغسل فأصاب العمامة و الكفن. 

و المتاقشة فيهها سندا بإرسال الأبؤل:ى ضعق الكاهان متدقعة يكوتهها سما اعتنن عليه الأصديحات نضافا الى نفن البأمن ف 
إرسال ابن ابى عمير لا سيما بعد ضم ابن ابى نصر إليه فى الإرسال و لتوثيق الكاهلى فى كتب الرجال. 

و المحكى عن غير واحد من الأساطين هو الأخير- أى التفصيل بين حصول 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج8» ص: ١81‏ 

التنجس قبل الوضع فى القبر و بين حصوله بعده- و قد نسب إلى الأكثر» و يستدل له بالجمع بين ما يدل على وجوب الغسل و ما 
يدل على وجوب القرض بحمل الأول على ما قبل الوضع فى القبر و الثانى على ما بعده بقرينة ما فى فقه الرضا: فان خرج منه 
شىء بعد الغسل فلا تعد غسله و لكن اغسل ما أصاب من الكفن الى ان تضعه فى لحده فإن خرج منه شىء فى لحده لم تغسل 
كفنه لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذى خرج منه و مددت احد الثوبين على الأخر, فإنه مقيد لكلا الإطلاقين» هذا ما قبل 
فى المقام. 

(لكن الانصاف) عدم قابلية إطلاق ما دل على القرض للتقييد» حيث انه صريح فى الإطلاق لو لم نقل بظهوره فيما قبل الوضع فى 
القبر مع ما فى حجية الفقه الرضوى من الكلام» و قد مر مرارا انه حجة عندنا فيما أحرز من صاحب الكتاب إسناده الى الامام 
عليه السلام حتى يدخل بذلكك فى عنوان الخبر وعدم إعراض الأصحاب عن العمل به الموجب لوهنه كما ان اعراضهم موجب 
لوهن الخبر القطعى أى ما أحرز خبريته قطعاء و ليس فى ذكر هذه الجمله فى المقام ما يحرز به إسنادها الى الامام عليه السلام 
فالقول بالتفصيل مما لا يمكن المساعدة عليه- و ان نسب إلى الأكثر. 

و الحق فى المقام ان يقال بوجوب الإزالة مطلقا من غير تعيين الغسل أو القرض لان اخبار الغسل لا تشمل غسل الكفن لكونها 
فى مقام بيان غسل جسد الميت إذا تنجس بعد غسله؛ ففى خبر روح عن الصادق عليه السلام: ان بدا شىء من الميت بعد غسله 
فاغسل الذى بدا منه و لا تعد الغسل (و فى خبر الكاهلى) فى السؤال عن الميت يخرج منه شىء بعد ما يفرغ من غسله. قال عليه 
السلام يغسل ذلكك و لا يعاد عليه الغسل (و فى مرسل سهل) إذا غسل الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث و لا يعاد 
الغسل. 

و هذه الاخبار- كما ترى- انما هى فى مورد تنجس جسد الميت بعد غسله و لا تعرض فيها لتنجس كفنه و ان الكفن عند تنجسه 
يغسل أو يقرضء و اخبار القرض محمولة على صورة تعذر الغسلء و ذلكك بقرينة عدم تعرضها لإزالهُ النجاسة عن البدن مع كون 
المقام مقتضيا لبيانهاء و مقتضى ذلكك هو وجوب الإزالة من الكفن بأحد الأسمرين من الغسل أو القرض مع إمكانهماء و مع 
رجحان أحدهما يؤخذ به فقد يكون 
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القرض راجحا كما إذا كان المتنجس من الكفن قليلا من أطرافه مع حاجة الغسل الى تكلف شديدء و قد يكون بالعكس ولا 
سيما إذا كان القرض تضييعا للمال حيث انه يحكم حينئذ بحرمة القرضء و مع تساويهما فى الصلاح ربما يقال برجحان القرض 


لكونه أبلغ فى الإزالة» و عليه يحمل ما عن الوسيلهُ من عد القرض من المندوبات» و لو تعذر أحدهما يتعين الأخرء فإن تعذر 
الغسل تعين القرض- و ان كان إتلافا- لأنه واجبء و الاتلاف الواجب لا يعد تضبيعا. 

ولو استلزم القرض حينئذ إفساد الكفن ففى وجوب تبديله إذا أمكن و عدمه وجهان, و المحكى عن الذكرى و الروض هو 
الأخيرء و ذلكك لان الإزالة بالغسل أو القرض غير ممكنة؛ و وجوب التبديل يحتاج الى دليل مفقود فى المقام» لأن غاية ما يمكن 
ان يقال فى تقريبه هو دعوى استفادة عدم صلاحية الكفن المتنجس لان يكون كفنا من أدله وجوب الإزالة سواء كان الكفن 
نجسا ابتداء أو تنجس بعد التكفين به فيجب حينئذ تبديله لو لم يمكن ازالة نجاسته (و لكنه يمنع) بان الكفن بعد لفه بالميت 
يصير ثوبا له» و بالتنجس لا يخرج عن كونه ثوبا فيصير حاله كحال بدنه فى انه إذا صار نجسا يجب تطهيره مع الإمكان و يتركك 
بحاله مع التعذر. 

(و الخ الأقوئ) وعوتث النديل لاتدمنا صل به الإزالة كالقزن :وى المراد بقساة الكفة .هو زوه بالقرهن عنما سثمي كفنا 
كما إذا كان موضع النجس منه واسعا جدا بحيث لا يصدق على الباقى منه بعد القرض اسم الكفن. 


[مسألة (4) كفن الزوجة على زوجها] 


مسألة () كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة أو مجنونة أو عاقلة حرة أو أمة 
مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة بل و كذا المطلقة الرجعية دون البائنة و كذا فى الزوج لا فرق بين 
الصغير و الكبير فيعطى الولى من مال المولى عليه. 

لا خلاف فى ان كفن الزوجة على زوجهاء بل عليه الإجماع فى الجمله كما اعترف به الشيخ الأكبر (قده) فى كتاب الطهارة و 
حكى الإجماع عليه عن الخلاف و التنقيح و النهاية (و يدل عليه) من الاخبار خبر السكونى عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه 
السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام: على الزوج كفن المرأة إذا مانت 
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(و فى الفقيه) قال عليه السلام كفن المرأهُ على زوجهاء بعد ذكره صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان ثمن الكفن من 
جميع المال- سواء كانت الجملة الاولى من تتمهُ الصحيح أو كانت رواية مستقلة فإنها حينئذ رواية مرسلهُ يجب الأخذ بها مع 
حجيتها بكونها معمولا بها معتمدا عليها عند الأصحاب و ان كان الظاهر كونها رواية مستقلة لخلو الصحيح فى الكافى و التهذيب 
عنهاء الشاهد على عدم كونها من تتم الحديث؛ و ضعف الخبرين منجبر باستناد الأصحاب إليهما معتضدا بإطلاسق معاقد 
الإجماعات. 

وقد يستدل له بان كفن الزوجة من الإنفاق الواجب على الزوجء لبقاء الزوجية بعد الموت و به يجوز له تغسيلها و النظر الى ما لا 
يجوز النظر اليه الاامن الزوج. و القران الكريم سماهن أزواجا بعد موتهن فى قوله تعالى وَ لَكُمْ نِسِتُ ل ترك أَزلأجكء و قال 
فى المعتبر: إذا ثبت تسميتها زوجة لزم كفنهاء و لان سقوط أحكام الزوجية انما يتحقق متأخرا عن الوفاة» و الكفن يجب عند 
الوفاة مقارنا لا متأخراء و باستصحاب بقاء أحكام الزوجية التى منها وجوب الإنفاق عليهاء كما يستصحب جوز النظر و اللمس و 
نحوهما من الأحكام الثابتةُ حال الحيوة. 

(لكن الانصاف) عدم تمامية شىء من هذه الأدله و عدم الحاجةُ الى شىء منها بعد وضوح الحكم بنفى الخلاف فيه و ورود 
النص عليه» و لعل الاستدلال بها انما هو فى مقابل العامة المنكرين لهذا الحكم كأبى حنيفة و أمثاله تمسكا بانقطاع العلقة و 
زوال ما يوجب الإنفاق. و الا فيرد على الاستدلال بها أولا بأن الحكم المذكور لا يدور مدار بقاء الزوجية و زوالها ولا على 


وجوب الإنفاق على الزوجة و عدمه ولا على صدق الاتفاق على التكفين» بل حكم ثابت فى موضوع الزوجة مطلقا بقيت 
زوجيتها بعد موتها أم لا وجبت نفقتها على زوجها أم لا“ كان تكفينها من نفقتها أم لا (و ثانيا) بالمنع عن بقاء الزوجية بعد 
الموت و ذلك لثبوت ما ينافى بقائها من حليهٌ نكاح الأخت و الخامسة» و جواز النظر و اللمس بعد الموت حكم ثبت بالدليل و 
ليس من ناحية الزوجية حتى يقال ببقائها من ناحية بقاء أثرهاء مع إمكان ان يقال بكونه من أثار الزوجية السابقة على الموت و 
المنقطعة به كالنظر إلى أم الزوجة أو بنتها بعد زوال 
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الزوجية عن الزوجة بالطلاق مثلا. 

و تسميتهن أزواجا فى آيهُ الميراث انما هى باعتبار حال تلبسهن بالزوجيهُ فى حال الحيوة- بناء على ما هو الحق فى المشتق من 
كونه حقيقةُ فى حال التلبس و الا فيمكن ان يكون باعتبار حال الانقضاء. 

و التفرقة بين سقوط أحكام الزوجية و بين الكفن بتأخر الأول عن الوفاءً و تقارن وجوب الكفن معها شطط من الكلام» كيفء و 
لا ينبغى التأمل فى كون موضوع إيجاب التكفين هو الميت الذى لا يتحقق إلا متأخرا عن الوفاةً زمانا فضلا عن التأخر الطبعى 
الرتبى. 

و الاستصحاب غير جار هنا لا لتبدل الموضوع بالموت لانه باق بنظر العرف بل لعدم كون التكفين من النفقة الواجبة فى حال 
الحيوة حتى يثبت وجوبها بعد الموت باستصحابهاء بل الحق عدم صدق النفقة عليه و لا على شىء من التجهيز كالسدر و الكافور 
و نحوهماء مضافا الى انتقاضه بمن يجب نفقته بالقرابة كالأب و الولد فإنه لا يجب إخراج الكفن على من يجب عليه النفقة؛ و 
بهذا ربما يقوى فى النظر عدم وجوب غير الكفن من وسائل التجهيز كالماء و السدر و غيرهما على الزوج» و ذلكك لما عرفت من 
عدم صدق النفقة على ذلك و عدم الدليل بالخصوص على وجوب غير الكفن و لذلك نفى البعد عنه فى مصباح الفقيه (و 
بالجملة) فاصل الحكم اعنى وجوب الكفن على الزوج مما لا اشكال فيه. 

و لكن ينبغى البحث عن أمور (الأول) لا فرق فى الزوجة بين كونها موسرة أو معسرة لإطلاق النص و لوجوب نفقةُ الموسرة على 
زوجها- لو قيل بكون إيجاب الكفن على الزوج لأجل النفقة؛ وقد نسب الحكم بعدم الفرق بين الموسرة و المعسرة فى المعتبر و 
الذكرى الى فتوى الأصحاب و فى المتتهى و التذكرةٌ إلى علمائنا. 

(الثانى) مقتضى إطلاق الخبرين المتقدمين انه لا فرق فى الزوجة بين كونها كبيرة أو صغيرة؛» مجنونة أو عاقلةُ حرة أو أمهٌ 
مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة مطيعة أو ناشزة و هذا بخلاف ما لو تمسكك لإثبات الحكم بوجوب النفقة على الزوج 
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حيث يختص الحكم حينئذ بالزوجة الدائمة البالغة غير الناشزةٌ و لا يشمل الصغيرة و لا المنقطعة و لا الناشزة بل و لا غير الممكنة 
نفسها قبل الدخول الساكتة بعد العقد مده لم تتعرض للتمكين من زوجهاء لكنكك قد عرفت عدم تمامية التمسك بوجوب النفقة) 
و مع تماميته فليس الدليل منحصرا به إذ يكفى إثبات العموم للمذكورات بإطلاءق النص و معقد الإجماع؛ بل يكفى إطلاق 
الأخير وان لم يتم إطلادق النص فى إثبات الجميع كما انه يمكن النظر فيه بالنسبة إلى الصغيرة حيث انه قد عبر فى الخبرين 
بالمرئةء و هى لا تشمل الصغيرة لأنها فى مقابل الرجل. 

و مما ذكرنا يظهر اندفاع ما استظهره فى جامع المقاصد من اختصاص الحكم بمن وجبت نفقتها على زوجها فى حال حيوتها؛ و 
قال (قده) ان عدم النفقهُ فى حال الحيوة لعدم صلاحية الزوجية فى المتمتع بها لذلكك و لثبوت المانع فى الناشزة يقتضى عدم 
تعلق الكفن بعد الموت بطريق اولى لزوال الزوجية أو ضعفها و لذا تحل له أختها و الخامسة فيقيد بذلكك إطلاق الخبر و لعل 


عدم الوجوب أظهر (انتهى). 

و وجه الاندفاع ما مر من عدم دلالة وجوب نفقة الزوجية على وجوب الكفن على الزوج لمنع كون الكفن و ما عداه من أمور 
التجهيز من النفقة و منع انحصار الدليل على الحكم فى الكفن بما يدل على وجوب النفقة- لو سلم صدق النفقة على الكفن و 
إيجابه بما يدل على وجوب النفقة- و لمنع صلاحية ما دل على وجوب النفقةٌ لإيجاب الكفن على الزوج لان يقيد به إطلاق ما 
دل على وجوب الكفن على الزوج لكونهما مثبتين و عدم إحراز وحدة المطلوب فيبقى الإطلاق على حاله و يتمسكك به لإثبات 
الحكم فى الموارد المذكورة. 

لكن ينبغى التنبيه على موارد منها (الأول) لا إشكال فى ثبوت الحكم فى الحرة, و اما الأمهُ فربما يقال فيها بتعارض ما دل على 
وجوب الكفن على الزوج مع ما يدل على وجوبه على مولاها بالعموم من وجه الموجب لسقوطهما معا فيرجع الى الأصل و هو 
البراءة- بناء على ما اخترناه من منع صدق النفقة على الكفن و نحوه من أمور التجهيز- أو الى استصحاب وجوب النفقة على 
مولاها- بناء على كون الكفن من النفقة 
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(و لكن الحق) وجوب كفن الأمة على زوجها لا ظهرية ما دل على كون الكفن على الزوج عما دل على كونه على المولى؛ و قد 
ثبت فى الأصول لزوم تحكيم الأظهر من العامين على الأخر و انما التساقط فيما إذا تساويا فى الظهور. 

(الثانى) احتمل فى المداركك منع الحكم فى المتمتع بها معللا بان المنصرف الى الذهن عند إطلاق الزوجة هى الدائمة» و يظهر 
من البيان و الدروس ذلكك أيضا (و الأقوى) عدم الفرق بين الدائمة و المنقطعة بعد صدق اسم الزوجة عليها لا سيما ما جعل 
مدتها مده طويلة؛ نعم لا يبعد دعوى الانصراف فيما إذا كانت المده قصيرة مثل الساعةٌ و الساعتين فماتت فى تلك المدة. 
(الثالث) منع فى الرياض عن ثبوت الحكم فى الناشزة بدعوى انصراف إطلاق الزوجة عنها (و لا يخفى ما فيه) إذ النشوز لا 
يقتضى المنع عن إطلاق الزوجة عليها كما هو واضح. 

(الأمر الثالث) يلحق بالزوجة: المطلقة الرجعية لعموم المنزلةُ الوارده فى بعض الاخبار. 

(الأمر الرابع) لا فرق فى الزوج بين الصغير و الكبير و لا بين العاقل و المجنون و لا بين المحجور عليه لسفه أو فلس و غيره» كل 
ذلك لإطلاق الدليل الشامل للجميع؛ غايةٌ الأأمر أنه يعطى الولى من مال القاصر لتعلق الخطاب حينئذ بالولى» هذا فى غير 
المعو في سينا مراف سك 1 ال 


[مسألة (9) يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور] 
اشارة 

مسألة (5) يشترط فى كون كفن الزوجة على الزوج أمور 
[أحدها يساره] 


(أحدها) يساره بان يكون له ما يفى به أو ببعضه زائدا على مستثنيات الدين و الا فهو أو البعض الباقى من مالها. 
فى هذا المتن أمور (الأشول) صرح جماعة باشتراط يسار الزوج فى الوجوب. و قد نسبه فى الذخيرة إلى الأصحاب. و فى 
المدارك الى قطعهم و قد احتملا- ثبوت الحكم للزوج المعسر أيضا لإطلاق النص. و المراد باليسار هو ان يكون مالكا بعد 


المستثنيات فى الدين الأزيد من قوت يومه و ليلته و لعياله الواجب نفقتهم عليه- و لو 
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حصلت ملكيته بانتقال ما لزوجته بموتها اليه إرثاء و المعسر هو الفاقد لذلكك. 

(و يستدل) لاعتبار اليسار بكون وجوب كفن الزوجة على الزوج بمنزلة الدين فلا يجب الخروج عنه الا على تقدير يسار الزوج 
(و تفصيل ذلكك) ان الأمر فى كفن المرأة لا يخلو عن احتمالات (منها) كونه مستقرا فى ذمةٌ الزوج فيجب عليه إخراجه مع بقاء 
محله؛ و مع فوات محله يجب تسليمه الى ورثة الزوجة كسائر أموالهاء و لازمه خروجه عن ملكك الزوج بالتكفين فلو فرض أكل 
السبع لجسدها أو ذهب بها السيل و بقى الكفن يكون ملكا للورثة» و هذا الاحتمال بعيد فى الغايهُ و سيأتى بيان ضعفه فى 
المسائل الاتية (و منها) ان يكون الواجب على الزوج هو تكفين الزوجة بالكفن من ماله و امتاعها به لا تمليكه لهاء و لازمه ارتفاع 
الوجوب بفوات محله و عدم خروجه عن ملكه بالتكفين و بقائه على ملك الزوج؛ فهو ليس بدين مستقر فى ذمة الزوج بحيث 
تملكه الزوجة و ينتقل منها الى ورثتها كسائر أموالها فى الذمم, و لكنه يشاركك الدين فى كونه حقا ماليا للزوجة متعلقا بذمة 
الزوج؛ و هذا الاحتمال قريب جدا. 

و يترتب على هذين الاحتمالين عدم وجوب الخروج عن عهدته فى الزوج المعسر و يختص الحكم بصورة يساره؛ اما على 
الاحتمال الأول فواضح حيث انه دين حقيقةٌ» و ما يدل على استثناء ما استثنى فى المعسر يدل على صرف ما يدل على وجوبه 
عليه و إنظاره إلى الميسرة» و اما على الاحتمال الثانى فلأنه حينئذ بمنزلة الدين و و يشاركه فى كونه حقا ماليا للزوجة متعلقا بذمة 
الزوجء و يفهم مما ورد فى مستثنيات الدين ان حقوق الغير لا تزاحم ما هو من ضروريات المعيشْة (ففى صحيح الحلبى) لاتباع 
الدار فى الدين و لا الخادم و ذلكك لانه لا بد للرجل من ظل يسكنه و خادم يخدمه. 

(و منها) ان يكون وجوب الكفن على الزوج من قبيل وجوب نفقته على نفسه و على عياله سواء قلنا بكون وجوب الكفن عليه 
من جه وجوب النفقة على الزوجة حال حيوتها أو كان ذلكك مع قطع النظر عن ذلكك و كون وجوبه ثابتا بالنص- كما 
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اخكزناءت واعلن هذ| التحمال الأخير بحت غك التعبيو انها بذل الممكه من الكقن من غيب انتعتاء محرؤوتات البعضة فإن 
الكفن على هذا من قبيل الضروريات للمعيشة و من توابع النفقات الخاصة التى هى نفسها من مستثنيات الدين. 

هذه هى الاحتمالاءت فى المسألة؛ و حيث ان الأقرب هو الاحتمال الثانى- كما سيتضح فى المسائل الاتية فالأقوى عدم ثبوت 
الكفن فى الزوج المعسر. 

(الأمر الثانى) انه بناء على ما هو الحق من عدم ثبوت الكفن على المعسر فالمعروف انه على تركة الزوجة و ذلك لعموم ما يدل 
على إخراج الكفن من صلب التركة- كما سيأتى- و قد خرج منه ما دل عليه الخبران المتقدمان اعنى خبر السكونى و مرسل 
الفقيه الدالان على ان كفن الزوجة على الزوج الذى يجب عليه البذل- كما يظهر من لفظة (على) فى قوله عليه السلام كفن 
المرأة على زوجهاء. و من يجب عليه البذل هو الزوج الموسر لما دل على ان المعسر لا يطالب به. فالمرئة التى لها الزوج المعسر 
باقية تحت عموم ما يدل على إخراج الكفن من أصل التركة فيجب إخراج كفنها من مالها ان كان لها مال. 

(و احتمل فى الجواهر) دفنها بلا كفن» قال: لأن أدله ثبوت الكفن فى صاب التركة لا تشمل الزوجة و المفروض عدم خطاب 
الزوج أيضا لكونه معسرا ولا يجب بذل الكفن على غيره من المكلفين فتدفن عريانا (و ما احتمله) لا يخلو عن الغرابة لأن عدم 
شمول ما يدل على ثبوت الكفن فى مال الميت للزوجة انما هو فيما إذا كان على زوجها- كما عرفت- من قوله عليه السلام كفن 
المرأة على زوجها فما لا يكون كفنها على زوجها ليس خارجا عن العموم المذكور فلا وجه لاحتمال دفنها عرياناء بل الحق 


وجوب تكفينها بمالها و لو مع يسار الزوج إذا كان ممتنعا من البذل لان القدر المخرج من العموم هو ما إذا كفنت بكفن زوجها 
لا ما إذا وجب عليه البذل و لو امتنع عنه بالعصيان. 

(الأأمر الثالث) لو أعسر الزوج وجب عليه ما تيسر لعدم سقوط الميسور بالمعسور و لأن إيجاب الكفن يقتضى إيجاب جميع 
اجزائه على نحو العام الاستغراقى 
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لا العام المجموعىء فاحتمال سقوط البعض بتعذر الكل ساقط. 


[الثانى عدم موتهما معا] 


صرح الشهيد (قده) فى الذكرى بأنه لو ماتا معا فالظاهر سقوط كفنها عن الزوج لخروجه عن التكليف بالموت و تبعه فى ذلكك 
جماعة ممن تأخر عنه كالفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيين» و هو كذلك لانصراف دليل ثبوت الكفن على الزوج إلى 
الحى و عدم شموله للزوج الميت مع ان فعلية الخطاب بإخراج الكفن على الزوج انما هو بعد موت الزوجة؛ و مع تقارن موتها 
تتأخر فعلية الخطاب بإخراجه عن موت الزوج و لا يكون الزوج مخاطبا بالبذل و لا يكون بعد موته ذا مال حتى يصير الخطاب 
بإخراج الكفن من ماله فعليا لانتقال تركته الى وارثه بموته- و هذا كما ترى مانع عقلى عن شمول الخطاب بالإخراج للزوج 
الذى تقارن موته مع موت الزوجة و لو لم نقل بانصراف الدليل عنه. 

[الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس] 

الثالث عدم محجورية الزوج قبل موتها يسبب الفلس 

[الرابع ان لا يتعلق به حق الغير] 

الرابع ان لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره. 

و فى الجواهر: و لو كان تعلق به (اى بالزوج) حق الديان بحجر لفلس قبل موت الزوجهة سقط وجوب الكفن على الظاهر و كذا 
لو كان مال الزوج مرهونا لم يجب تكفينها لامتناع تصرفه به. و قال الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة الطهارة: و لا فرق بين عدم مال 
للزوج أو وجود مال تعلق به حق الديان أو بعضهم بحجر أو رهن أو غيرهما. 


وقد نبه على المرهون فى جامع المقاصد و الروض (انتهى) و هو كما قالء لان ما تعلق به حق الغير شرعا يكون المالكك ممنوعا 
عن التصرف فيه شرعاء و الممنوع منه شرعا كالممنوع منه عقلاء فمن تعلق بماله حق الغير مثل من لا مال له. 

[الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية] 

الخامس عدم تعيينها الكفن بالوصية 

قال فى المستند لو أوصت الموسرة بكفنها نفذت من الثلث لعمومات الوصيهُ و سقط عنه (انتهى) و وجه نفوذها من الثلث كونها 


بأمر مالى غير واجب عليها حيث انه يجب على الزوجء و وجه السقوط عن الزوج هو وجوب العمل بالوصية لما دل على وجوب 
العمل بها مطلقاء ولا يخفى ان نفس وجوب العمل بالوصيةٌ لا ينافى 
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وجوب البذل على الزوج ما لم يعمل بها لا مكان عدم العمل بالوصيةء نعم العمل بها موجب لسقوط الوجوب عن الزوج لزوال 
موضوعه و ان لم يكن واجبا كما فى تكفين المتبرع؛ و بذلكك علم ان الوصيةٌ بالكفن غير مسقطة للوجوب عن الزوج ما لم يعمل 
بها وان العمل بها يسقط الوجوب و لو لم يكن واجبا أو لم توص به أصلا. 


[مسألة )٠١(‏ كفن المحللة على سيدها لا المحللة له] 


مسأله 203١(‏ كفن المحلله على سيدها لا المحللةٌ له. 

قال فى الجواهر: و فى المحلله وجهان أقواهما العدم (انتهى) أقول و وجه العدم واضح لكون معقد الإجماع و إطلاق السنه هو ان 
كفن المرأة على زوجهاء و المحللة لا تكون زوجة ولا المحلل له زوجها كما انها لا يشملها الدليل الدال على وجوب الإنفاق 
على الزوجة لو استدل به» و لعل وجه الثبوت هو كونها بحكم الزوجة عرفاء و هو غير وجيه؛ إذ كونها بحكم الزوجة عرفا بالنظر 
الى الاستمتاع بها لا يوجب إلحاقها بها فى أحكامها شرعا كما لا يخفى و اما وجه كونه على سيدها فلما يأتى من كون كفن 
المغلو كك على مولاه. 


[مسألة )1غ( إذا مات الزوج فك الزوجة 9 كان له ما يساوى كفن أحدهما] 


مسألة )1١(‏ إذا مات الزوج بعد الزوجة و كان له ما يساوى كفن أحدهما قدم عليها حتى لو كان وضع عليها فينتزع منها الا إذا 
كان بعد الدفن. 

لا إشكال فى انه إذا مات الزوج بعد موت الزوجة و خلف الزائد عن كفنه بما يصرف فى كفن زوجته كلا أو بعضا لم يسقط ما 
يمكن صرفه فى كفنها لكونه من الواجبات المالية المتقدمة على الإرث فيجب صرفه فى كفنها. 

وامالو لم يكن عنده الا كفن واحد فهنا صور (الاولى) ما إذا مات الزوج قبل وضع ما عنده من الكفن على الزوجة. و الظاهر 
تقديم الزوج فيصرف فيه دونها و ذلكك لعدم تعلق حق الزوجة بعين ما تركه الزوج و ان حقها متعلق بذمته مثل الدين و ان لم 
يكن دينا حقيقة» و مع تعلق حقها بالعين يقدم كفنها عليه حسبما يأتى تفصيله فليس سبق حقها بتقدم موتها موجبا لاحتمال 
تقدمها فى الكفن المتروكك من الزوج. 

(الثانية) ما إذا كان موت الزوج بعد وضع الزوجة فى الكفن و قبل دفنها فالأقوى 
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فيها أيضا تقديم الزوج عليها بنزع الكفن عنها و صرفه فى الزوج لعدم خروجه عن ملكك الزوج و لذا يجوز للزوج ابداله. و 
احتمل فى الروض اختصاصها به. و لا وجه له. 

(الثالثة) ما إذا كان موت الزوج بعد إدخال الزوجة فى القبر و قبل مواراتها بالتراب» و الظاهر جواز نزعه عنها أيضاء اللهم الا ان 
يستلزم الهتكك و لو بإخراجها عن القبر لنزع الكفن عنها. 

(الرابعة) ما إذا كان موته بعد مواراتها فى الأرض بإهالة التراب عليهاء و لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز نزعه عنها بنبش القبر 
كما لا يجوز نبشه لإخراج الكفن عن الميت إذا تبرع به متبرع ثم رجع عنه بعد الدفن- كما سيأتى- و فى الروض: 

واما بعد الدفن فلا إشكال فى الاختصاص. 

(الخامسة) ما إذا اتفق ظهور جسد الزوجة ثم فقدت أو أكلها السبع و بقى الكفن» ففى اختصاص الزوج به حينئذ أو كونه لورثة 


الزوجة أو صيرورته كالمباح بالأصل و يكون الناس فيه شرعا سواء (احتمالات). 

من عدم خروجه بمجرد وضعه عليها من ملكك الزوج إذ الواجب عليه هو تكفينها به و امتاعها إياه نظير الإنفاق عليها فى حال 
حيوتهاء لا تمليكها إياه مع عدم صلاحية الميت للملكك ابتداء؛ و يشعر به المروى عن الكاظم عليه السلام فى خبر الفضل بن 
يونسء و فيه- بعد السؤال عن تجهيز الميت الذى لم يخلف شيئا عن الزكاة-: قلت فان أتجر عليه »١١‏ بعض اخوانه بكفن أخر و 
كان عليه دين أ يكفن بواحد و يقضى بالاخر دينه؛ قال فقال عليه السلام ليس هذا ميراثا تركه و انما هذا شىء صار إليهم بعد 
وفاته فليكفنوه بالذى اتجر عليهم به و ليكن الذى من الزكاهً لهم يصلحون به شأنهم. 

و من ثبوت الاستحقاق لها فينتقل إليها و منها الى ورثتها. 


)١(‏ قال الجزرى فى حديث الأضاحى كلوا و أتجرواء اى تصدقوا طاليين الأجر و لا يجوز فيه اتجروا بالإدغام لان الهمزة لا تدغم 
فى التاء و انما هو من الأجر لا من التجارةٌ (بحار الأنوار - باب التكفين) 
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و من انه بتكفينها به قد اعرض عنه فيخرج به عن ملكه ولا ينتقل إلى الزوجة لما ذكر فى الوجه الأول فيصير كالمباح بالأصل 
الذى يكون الناس فيه شرعا سواءء و لا يخفى ان الأول هو الأقوى فيكون المقام كما لو أخذ الكفن من بيت المال أو تبرع به 
متبرع فإنه يعود إليهما فى مثل الفرض. 


[مسألة (؟1) إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج] 


مسأل (؟١1)‏ إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج. 

قد تقرر فى الأصول ان سقوط الواجب عمن وجب عليه بعمل المتبرع فيما ثبت جوز التبرع فيه انما يكون لأجل زوال الموضوع 
فيه بعمل المتبرع مثل سقوط وجوب أداء الدين عن المديون بأداء المتبرع عنه» حيث ان موضوعه هو أداء من اشتغلت ذمته به و 
بأداء المتبرع يخرج الدين عن عهدة المديون و يصير بريئا فيسقط عنه وجوب الأداء بزوال موضوعه؛ و اما لأجل زوال ملاكه مع 
بقاء موضوعه مثل سقوط وجوب غسل الميت أو الصلاه عليه بتغسيل الغير أو صلوته. 

(و لا يخفى) ان التكفين من هذا القبيل إذ الواجب على الزوج تكفين الزوجة التى لم يوضع الكفن عليهاء و بعد ثبوت جواز 
التبرع بالكفن يسقط الوجوب عن الزوج بزوال ملاكه بل يمكن جعل هذا أيضا من قبيل زوال الموضوع بفعل المتبرع بناء على 
كون الموضوع عبارة عن الزوجة غير المكتسية بالكفن. 

و اما جواز التبرع بالكفن فهو ثابت بما يدل على استحباب بذله» ففى خبر سعد بن طريف: من كفن مؤمنا فكأنما ضمن كسوته 
الى يوم القيمة» و مقتضى إطلاقه استحباب بذله و لو فيمن كان له الكفن فى ماله أو وجود من يجب عليه و لا يختص بمن كان 
فاقدا له. 


[مسألة )1١1(‏ كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه] 


مسألة 1) كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وان كان ممن يجب نفقته عليه» بل فى مال الميت و ان لم يكن له 
مال يدفن عاريا. 


و استظهر الشيخ الأ-كبر (قده) نفى الخلاف فى عدم وجوب كفن سائر واجبى النفقة» (و فى الجواهر): لم أجد من توقف فيه 


ممن عادته ذلك فضلا عن المخالف (انتهى) و الظاهر من الروض انه من المسلمات فإنه فى مقام نقض الاستدلال على 
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وجوب كفن الزوجة بوجوب الإنفاق عليها قال بانتقاضه بواجب من النفقة من الأقارب فإنه لا يجب تكفينهم على القريب و ان 
وجبت عليه نفقتهم (انتهى). 

و يستدل بالأصل و عدم ما يدل على وجوبه إلا قياس الأقارب على الزوجة فى وجوب بذل الكفن لهاء أو ما دل على وجوب 
الإنفاق عليهم فى حال حيوتهم فيجب تكفينهم بعد مماتهم لما دل على ان حرمة بدن المسلم ميتا كحرمته حياء أو ان إطلاق 
الأمر بالتكفين يقتضى إيجاب مقدماته التى منها بذل الكفن. 

لكن قياس الأقارب بالزوجة مدفوع ببطلانه» و الاستدلال بوجوب الإنفاق عليهم حيا فاسد لعدم صدق الإنفاق على تجهيزهم كما 
لا يصدق على تجهيز ميتات الحيوانات التى تجب نفقتها على مالكهاء فما فى مصباح الفقيه من الميل الى الالتزام بالوجوب فيما 
لم يكن للمنفق عليه تركة تكفى بكفنه بعيد جدا- و ان نفى البعد عن الالتزام به فى الصورة المذكورة. 

ولا اقتضاء فى إطلاق أو أمر التكفين لإيجاب بذل الكفنء و ذلكك لان المستفاد منها انما هو تكفين الميت به عند وجوده على 
نحو الواجب المشروط لا بذل الكفن على نحو الواجب المطلق المقتضى لوجوب تحصيله عند عدمه. مع انه على تقدير القول به 
يقتضى وجوب البذل بالنسبة إلى الجميع لاا خصوص من تجب نفقته بالقرابة» و لعل ما ذ كرناه ظاهر لا ينبغى الريب فيه. 


[مسألة )١16(‏ لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة] 


مسألة (18) لا يخرج الكفن عن ملكك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل و بقى الكفن رجع اليه و لو كان 
بعد دفنها. 

وقد عرفت فى طى المسألة الحادية عشر ان المحتملاءت فى الكفن المبذول من الزوج وجوه: بقائه على ملكك الزوج الى ان 
يبلى و ينعدم؛ و خروجه عن ملكه بالا-عراض عنه و صيرورته كالمباح, و دخوله فى ملكك الزوجة و انتقاله عنها الى ورثتها؛ و 
الصواب هو الأسولء لفساد الأخيرين لعدم تحقق الاعراض من الزوج لأنه أمر قصدى لا يتحقق الا بالقصدء و من المعلوم عدم 
قصده من الزوجء و انما المتحقق منه صرفه 
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فيما يجب عليه. و لو سلم تحققه منه فخروج المعرض عنه عن ملكه بالاعراض ممنوع الا فيما قام الدليل عليه كالمحقرات التى 
قامت السيرة على معاملة المباح بالأصل معها عند اعراض مالكها عنهاء و لم يتحقق تمليكه الزوجة للكفن حيث انه لم يصدر من 
الزوج الا بذل الكفن لاكتسائها و هو لا يقتضى التمليكك. مع انه على تقدير تسليمه لا يثبت مالكية الزوجة لعدم صلاحية الميت 
للملك ابتداء فى عالم الاعتبار كما فى التمليك للجدار- و ان صح اعتبار بقائه له بعد الممات- فما فى المستمسكك من عدم 
ثبوت عدم صلاحية الميت للملك غير ثابت» بل الانصاف ثبوت عدم صلاحيته للملك الابتدائى كصلاحيته للملكك 
الاستمرارى؛ لعدم صحة اعتبار الأول و صحة اعتبار الثانى. 

فاحتمال تملكك الزوجة للكفن فى ذمة الزوج شرعا بنفس موتها من غير حاجة الى تمليكك الزوج إياها حتى يفتقر الى قصده بل 
تملكا قهريا نظير تملك الوارث ما تركه الميت (مدفوع) بعدم صحته فى الميت فى عالم الاعتبار و لا دليل على اعتباره مع عدم 
بناء العرف و العقلاء عليه» و مع تسليمه فتعين ما فى الذمهُ فى العين الخارجى بمجرد التكفين به- نظير تعين ما فى ذمهٌ المديون 
بقبض الدائن له- ممنوع لعدم الدليل على تعينه بذلكء فالحق بقاء الكفن على ملك الزوج الى ان يبلى و ينعدم» و يترتب على 


ذلك انه لو اتفق ظهور الكفن مع فقدان الجسد بان أكلها السبع أو ذهب بها السيل رجع الكفن الى الزوج أو الى ورثته؛ و الله 
العالم. 


[مسألة (14) إذا كان الزوج معسرا كان كفنها فى تركتها] 


مسأل (15) إذا كان الزوج معسرا كان كفنها فى تركتها فلو أيسر بعد بعد ذلكك ليس للورثة مطالبةُ قيمته. 

و ذلك لما تقدم فى المسألة السابقة أنفا من عدم تملكك الزوجة للكفن فى ذم الزوج و عدم صلاحيتها لذلك, و مع تسليمه فلا 
وجه لانتقاله الى ورثتها لانصراف أدلهُ الإرث الى ما كان ملكا للميت فى حال حيوته. و اما ما يعرضه الملكك بعد موته فلا دليل 
على انتقاله إلى الورثة» و ثبوت الإرث للدية انما هو بالدليل الخاص لها و هو لا يثبت ذلك فى المقام. 


[مسألة (12) إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مره أخرى] 


مسألة (1) إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مره أخرى بل و كذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط. 
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لا يخفى ان ما يجب بذله على الزوج من الكفن هو الذى يجب على غيره لفه بالميت على تقدير وجوده. و من المعلوم انه لو 
جرد الميت عن الكفن قبل دفنه وجب على المكلفين تكفينه ثانيا به أو بكفن أخر لعدم سقوط التكفين باللف به بعد ان صار 
عرياناء فيجب على الزوج بذله أيضا إذا لم يتمكن من تكفينها بالكفن الأول لذهاب السارق به و كذا إذا وضع الميت فى القبر 
قبل إهالة التراب فإنه يجب تكفينه فيجب على الزوج بذله؛ و كذا إذا نبش السارق و أخذ الكفن بعد حصول الدفن و مواراةً 
الجسد بالتراب ثم تركك السارق الجسد ظاهرا عريانا فإنه يجب أيضا على الزوج تكفينها ثانياء و اما إذا سرق الكفن ثم أهال 
التراب عليها فمع كون نبش القبر موجبا لهتكك الميت فلا ينبغى الإشكال فى حرمته؛ و مع عدمه ففى جواز النبش للتكفين ثانيا 
اشكال- و ان كان مختار المصنف (قده) فى المسأَلهُ السابعة من المسائل المذكورة فى الفصل المعقود فى مكروهات الكفن هو 
الجواز» و عليه فيصير وجوبه على الزوج لأجل تجديد التكفين أحوط. 


[مسألة (/17) ما عدا الكفن من مون تجهيز الزوجة ليس على الزوج] 


مسألة (1) ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج وان كان أحوط. 

وفى كتاب الطهارة للشيخ الأ-كبر (قده) انه الحق بالتكفين جماعة من الأصحاب كالشيخ و الحلى و المصنف فى النهاية و 
الشهيدين و المحقق الثانى و الفاضل المقداد و غيرهم مؤنةُ التجهيز» بل قيل لا أجد خلافا فيه» و لعله لفحوى وجوب الكفن عليه 
أو لما مر من التعليل» و فيه اشكال و لأ-جله توقف جماعة من متأخرى المتأخرين تبعا للمحقق الأردبيلى (انتهى) و لم يظهر لى 
وجه أولوية وجوب بذل ما عدا الكفن من مؤنات التجهيز بالنسبة إلى وجوب بذل الكفن حتى يتمسكك بفحوى وجوب بذله؛ و 
مراده من التعليل هو ما تقدم من وجوب الإنفاق على الزوجة فى حال حيوتهاء و قد مر ما فيه من عدم صدق النفقة على الكفنء 
فعدم صدقها على ما عداه من مؤن التجهيز كالسدر و الكافور و اجرة الحمل- لو احتيج إليها- و قيمة الأرض للدفن اولى» فليس 
فى المسألة الا عدم وجدان الخلاف فيه مع تصريح الجماعة المذكورة بالإلحاق» 
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فلا محيص عن الاحتياط فيه. 


و استظهر الإلحاق فى مصباح الفقيه متمسكا باستفادته من حكم الشارع بكون كفن المرأة على زوجهاء و قال: انه يتبادر الى 
الذهن اراده ما يعم مؤنةُ التجهيز كما يشهد بذلك فهم الأصحاب فلو لم يكن ما عدا الكفن واجبا عليه لكان التنبيه عليه فى مثل 
المقام لازما كى لا يقع المخاطب فى الشبهة» ثم أمر بالتأمل. 

(أقول) و يكفى لحفظ الوقوع فى الشبهة فى المقام ما قرره الشارع من الحكم بالبراءة المؤيد بحكم العقل بالبراءة العقلية. 


[مسألة (14) كفن المملوك على سيده] 


مسألة (1) كفن المملوك على سيده و كذا سائر مؤن تجهيزه إلا إذا كانت مملوكةٌ مزوجة فعلى زوجها كما مر و لا فرق بين 
أقسام المملوك و فى المبعض ببعض و فى المشتركك يشتركك. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) لا خلاف ظاهرا فى ان كفن المملوك على مولاه و قد ادعى غير واحد من الأصحاب الإجماع 
عليه كما عن المكبر و'التذكرة و الذ كرى و الروضن :2 الشدذا ركه و:ساعدة الاعتان عحيت انة عند مملوكك لا بقددر علق شي له و 
يمكن ان يدعى القطع بان الله سبحانه لا يرضى بدفنه بلا كفن كما لا يرضى بدفنه بلا غسل و انه لا يقدر عليه لانه لا يملكك 
شيئا بل هو و مافى يده لمولاه و ان الأليق فى التكليف بتكفينه هو سيده فان كلما فى يده له و جميع فوائده عائدة إليه حال 
حيوته» و هذا وان لم يكن دليلا مستقلا يمكن الركون اليه الا انه مما يصح الاستيناس به و أخذه لتقوية الإجماع فلا إشكال فى 
أصل الحكم. 

(الشانى) الأمقرب كون سائر مؤن تجهيز المملوك أيضا على مولا و ان قلنا فى الزوجة باختصاص الحكم بالكفن» و ذلكك 
للإجماع عليه على ما صرح به فى المستند حيث يقول: المملوك كفنه و مؤن تجهيزه على مولاه بالإجماع (انتهى) و يمكن ان 
يدخل ذلكك فى إطلاق معاقد الإجماع؛ ففى الذكرى: لا يلحق واجب النفقةٌ بالزوجة للأصل إلا العبد للإجماع عليه حيث ان 
دعوى ارادته الإجماع على كون مؤن تجهيز العبد كله على مولاه ليست ببعيد مع مساعدة ما ذكرنا من دليل الاعتبار فى كون 
كفنه على سيده. 
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(الثالث) إذا كانت المملوكة مزوجة فكفنها على زوجها- كما مر فى تكفين الزوجة- و قلنا ان النسبهُ بين دليل كون كفن الزوجة 
على الزوج و بين دليل كون كفن المملوك على سيده و ان كانت بالعموم من وجه الا-انه يقدم الأول لا-ظهريته على ما هو 
الحكم فى تعارض العامين من وجه حيث يؤخذ بالأظهر منهما- لو كان- و الا فالتساقط. 

(الرابع) لا فرق فى أقسام المملوكك بين القن و المدبر و المكاتب المشروط و المطلق الذى لم يؤد شيئا من مال المكاتبة» و لو 
ادى منه شيئا فيصير مبعضاء و حكمه التبعيض بالنسبة» بمعنى كون المؤن بقدر رقيته على مولاه و بقدر حريته فى ماله» و يدل 
على ذلك مضافا الى كونه الموافق مع القاعده فى المملوك ان الظاهر من الذكرى و غيره اندراج ذلك كله تحت الإجماعء؛ قال 
فى الجواهر: و كفى بذلك حجة على هذا الحكم (انتهى) و مما ذكرناه يظهر صحة ما فى المتن من ان فى المشتركك يشتركك, 
حيث انه على كل شريكك مؤْنةُ الكفن و التجهيز بقدر نصيبه من المملوكك قضاء لحكم الشركة. 


[مسألة (19) الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة] 


مسأل (19) الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركةٌ فى غير الزوجة و المملوك مقدما على الديون و الوصايا و كذا القدر 
الواتسب مق شدائر العوة من النتد وين الكافوز وهاء القثل و كية الآرضن عل وها وغل من ادقن فى الأرصن الشاعة و 'اجرة 


الحمال و الحفار و نحوها فى صورة الحاجة الى المال و اما الزائد عن القدر الواجب فى جميع ذلك فموقوف على اجازة الكبار 
من الورثة فى حصتهم الا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصيته بالثلث من دون تعبين المصرف كلا أو بعضا 
فيجوز صرفه فى الزائد من القدر الواجب. 

فى هذه المسألهُ أمور (الأول) كفن الميت من أصل تركته؛ و هو كما فى المعتبر مذهب أهل العلم الا شذاذا من الجمهور, و فى 
كتاب الطهارة للشيخ الأكبر (قده) انه مما لا خلاف فيه بين المسلمين الا من شذ من الجمهورء و المراد بأصل التركة هو المعنى 
المقابل للثلث؛ و يدل على الحكم المذكور مضافا الى الإجماع 
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المحصل و المنقول المستفيض الأخبار الكثيرة» كالنبوئ فيمن رقضت به راخلته 019: 

كفنوه فى ثوبه. و لم يسئل عن ثلثه (و صحيح ابن سنان) الكفن من جميع المال (و خبر السكونى) عن الصادق عليه السلام أو 
شىء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الميراث (و خبر زرارة) قال سألته عن رجل مات و عليه دين و خلف قدر ثمن كفنه 
قال يجعل ما ترك فى ثمن كفنه الا ان يتجر عليه إنسان- أى يبذل كفنه طالبا للأجر من الله سبحانه- فيكفنه و يقضى دينه بما 
تركء و استثناء الزوجة و المملوك واضح.؛ حيث قد عرفت ان كفن الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة و كفن المملوكك 
على سيده؛ مع انه لا يملكك شيئا حتى يكون كفنه فى أصل تركته. 

(الثانى) يقدم الكفن الواجب على الديونء كما تقدم الديون على الوصاياء و الوصايا فى مقدار الثلث على الإرث كما دل على 
ذلكك خبر السكونى و خبر زرارة المتقدمان» مضافا الى نقل الإجماع على تقديمه على الديون عن جماعة: و على الوصايا و 
الإرث عن كشف اللثام و الروض و غيرهما. 

(الثالث) كما يقدم الكفن الواجب على الديون و الوصايا و الإرث كذلكك يقدم القدر الواجب من سائر المؤن أيضا عليها من 
السدر و الكافور و ماء الغسل و قيمةٌ الأرض للدفن فيهاء و ذلك للإجماع المصرح به على تقديمها كما فى الخلاف و المداركك 
و ظاهر معقد الإجماع المنقول عن الآخرين» و لعل هذا مع عدم وجدان الخلاف فيه و احتمال كون المراد من الكفن فى النص 
هو الأعم منه و سائر مؤن التجهيز كما انه ليس ببعيد كاف فى إثبات الحكم و لو لم يكن له شاهد من النصوص. 

(الرابع) ما يصرف فى التجهيز مما لا بد منه عادة- مما لا يجب شرعا- مثل ما يأخذه الظالم لدفن الميت فى الأراضى المباحة أو 
المقابر الموقوفة لدفن المسلمين و كذا اجرة الحفار و الحمال فى صورة الحاجة الى بذل المال لذلك فهل ذلك فى حكم سائر 
مؤن التجهيز كالسدر و الكافور فيخرج من أصل المال» أو انه من قبيل الزائد من القدر الواجب (وجهان) من إطلاق المؤن فى 
معاقد الإجماعات» و من 


)١(‏ رقص الجمل: ركض فى المشى. رقص به الجمل: ألقاه بركضه. 
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انصرافه عنهاء و المختار عند صاحب الجواهر هو الأخير. حيث يقول: فلعل الأقوى عدم أخذها من أصل التركة للأصل مع عدم 
الدليل» و يحتمل ذلك تمسكا بإطلاق المؤنة فى معقد الإجماع و هو ضعيف لانصرافها الى غير ذلك (انتهى) و دعوى منع 
الانصراف كدعوى أصل الإطلاق فى معقد الإجماع غير مسموعة. 

و ما يستدل به لإثبات كون تلكك المؤن من أصل التركةٌ من ان عدم أخذها من أصل المال يؤدى الى بقاء الميت بلا دفن حتى 
يتلاشى بدنه و هو مقطوع بخلادفه» مما لا يصح الاستناد إليه لإمكان أخذ المؤن من بيت المال لوجوب صرفه فى مصالح 


المسلمين» و مع عدمه يجب على المسلمين على الكفايةُ صرف المال فيها. فلعل الأحوط فى المسألة صرف الكبار من الورثةُ من 
حصتهم لتلكك المؤن إذا لم تكن هناك وصية تشملها و الا تصرف من الوصيء و اللّه العالم. 


[مسألة (١؟)‏ الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقل قيمة] 


مسأل )٠0(‏ الأحوط الاقتصار فى القدر الواجب على ما هو أقل قيمةٌ فلو أراد ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار فى 
حصتهم و كذا فى سائر المؤن فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج الى بذل مال أو يحتاج الى قليل لا يجوز اخحتيار الأرض التى 
مصرفها أزيد إلا بامضائهم الا ان يكون ما هو الأقل قيمهُ أو مصرفا هتكا لحرمة الميت فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة و 
كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن فلو فرضنا ان الاقتصار على أقل الواجب هتكك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات أيضا من أصل 
التركة. 

اعلم ان متعلق الندب فى الكفن اما يكون موجودا مستقلا منحازا عما تعلق به الوجوب كالعمامة مثلا فإنها مستحبة فى قبال القطع 
الثلاث الواجبة» و هذا ما تقدم حكمه فى المسألهُ السابقة» و اما يكون خصوصية من خصوصيات الكفن الواجب كاجادة الكفن 
و كون الإمزار بردا و نحوهماء و هذا هو المراد فى هذه المسألة» و تأمل صاحب الجواهر (قده) فى احتياج التعيين إلى إمضاء 
الكبار من الورثة فى حصتهم بناء على كون اختيار التعيين مفوضا إلى الولى و كونه هو المخاطب به غَايةُ الأمر خطابا ندبيا نظير 
الخطاب بإخراج الزكاء من مال الطفل فإنه متعلق بالولى» ثم احتمل ذلكك فى القسم الأول من المستحب كالعمامة أيضا على 
ذلكك المبدئ: 
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و أورد عليه الشيخ الأكبر (قده) بقوله: و التأمل فى القسم الثانى بناء على ان المندوب أحد أفراد القدر المشتركك الواجب فللولى 
المخاطب بالمباشرة اختياره» مدفوع بان الكلا-م ليس فى اختيار الولى بل هو فى المتعلق بالتركة فإذا فرض ان المتعلق بها هو 
لفون انيشم فاه فلظ للوكن عت تراحمة الزارك يعد ندل" الوازت القدن المشدر كفا 

(و أجاب عنه فى مصباح الفقيه) بان تقدم حق الميت و أحقيته بكفنه من الوارث يمنع الوارث عن مزاحمة الولى فيما يختاره ما 
لم يكن خارجا عن المتعارف فإن إطلاقات أدلة التكفين مع ما فيه من الاجزاء المستحبة فضلا عن واجباتها حاكمة بل واردةٌ 
على ما دل على استحقاق الورثة و غيرهم. 

(أقول) و ما افادوه قدس الله أسرارهم لا يخلو عن خفاء (و التحقيق) ان يقال لا إشكال فى تعلق حق الميت بالقدر المشتركك بين 
الأفضل و غير الأفضل كما لا إشكال فى ان ثبوت حقه على الجامع بين الفردين يقتضى جواز اقتصار الوارث على دفع غير 
الأفضل - لو لم يكن للولى اختيار تعيين الخصوصية كما لا إشكال أيضا فى أن للولى السلطنة على أخذ الجامع و لو فى ضمن 
غير الأفضل و انما الكلام فى ان له السلطنة على تعيين الأفضل حتى يمنع عن اقتصار الوارث على دفع غير الأفضلء و الحق عدم 
دلالة دليل على اختيار الولى فى ذلكء اما ما يدل على سلطنة الولى على الجامع فهو لا يدل على السلطنة على الأزيد من صرف 
وجود الكفن و لا يثبت سلطنته على تعيين ذلك فى الفرد الأفضل و ما يدل على الأمر بالفرد الأفضل فهو لا يدل الا على رجحانه 
ولا يقتضى جواز تصرف الولى فى تركة الميت فى اختيار الأفضل من دون اجازة الوارث؛ فالمحكم حينئذ هو اختيار الوارث فى 
تعيين الأفضل. 

(و منه يظهر) ان ما أفاده فى الجواهر من اجراء ما احتمله فى القسم الثانى فى القسم الأول أيضا بناء على كون اختيار تعيين الفرد 
الأفضل مفوضا إلى الولى مما لا تصح المساعدة عليه» كما ان ما فى مصباح الفقيه أيضا من حكومة دليل التكفين على دليل 


استحقاق الوارث أو غيره بل وروده مما لا يمكن الاستناد اليه و ذلكك لعدم 
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دلالة دليل سلطنة الولى على الأزيد من سلطنته على الجامع ولا دلاله دليل استحقاق الميت للكفن من تركته على الأزيد من 
الجامع بين فرديه (فالحق) عدم الفرق فى قسمى المندوب كليهما فى انه مع عدم الوصيةٌ به يحتاج إلى إجازةٌ الوارث. 

(و منه يطهر) الحكم فى سائر المؤن أيضاء فلو كان هناكك مكان مباح لا يحتاج الى بذل مال أو يحتاج الى مال قليل لا يجوز 
اختيار ما يحتاج الى بذل المال أو بذل مال أكثر إلا بإجازة الوارث. 

هذا إذا لم يكن فيما يختاره الوارث هتكا للميت, و معه فالذى فى المتن هو نفى البعد عن خروج الأزيد من أصل التركة من غير 
احتياج إلى اذن الورثة و كذا بالنسبة إلى مستحبات الكفنء و ما نفاه من البعد لا يخلو عن البعد حيث ان حرمةٌ الهتكك حينئذ لا 
توجب خروج الأفضل من أصل التركة إذا أمكن رفع الهتكك بوجه أخرء نعم على فرض انحصار رفعه ببذل الوارث يتعين عليه 
البذل لأجل كونه مقدمة لترك أمر محرم لكن وجوب البذل حينئذ لا يوجب وجوبه مما ورثه من تركة الميت و لا حق الميت 
فى تركته بالنسبةٌ الى ما به يرتفع الهتكك خصوصا بالنسبة إلى سهم الصغار منهم. 


[مسألة (١؟)‏ إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير] 


مسألة )1١(‏ إذا كان تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء فى المفلس و حق الرهانة و حق الجناية ففى تقديمه أو تقديم 
الكفن اشكال فلا يتركك مراعاة الاحتياط. 

اعلم ان حق الغرماء و حق الرهانة مشتركان فى تعلقهما بعين مال المديون و صيرورة العين مخرجا للدينء الا ان حق الغرماء 
يحدث من ناحيه حكم الحاكم بحجر المديون عن تصرفه فى ماله كيف يشاءء فالعين ملكك له لكنه ممنوع عن السلطنة؛ و حق 
الرهانة يحدث من ناحيةً عقد الرهن بجعل العين وثيقة للدين (و يترتب على ذلككث) اعتبار بقاء الدين فى بقائهما و انه ببراءة ذمة 
المديون عنه بأدائه أو بإبراء الدائن أو بأى نحو حصلت البراءة عنه تسقط العين عن كونها متعلق الحق (و لازم ذلككث) تقومه ببقاء 
ملك المديون للعين و عدم بقائه مع انتقال العين عنه بناقل اختيارى بل اما يسقط 
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الحق على فرض صحة الانتقال أو يمنع من الانتقال على فرض بقائه. 

و حق الجناية علقة خاصة تتحقق بين العبد الجانى و بين المجنى عليه أو ورثته تتبع به حيثما ذهبت العين و لا تمنع عن ذهابه. الا 
انه فى الجناية العمدية يكون الاختيار للمجنى عليه أو ورثته فله استرقاق الجانى و لو مع عدم رضا المولىء و فى الجناية الخطأية 
يكون الخيار للمولى بين رد العبد الجانى إلى المجنى عليه أو أداء مال الجنايهٌ من مال أخر. (إذا تبين ذلكك فنقول) إذا كانت 
تركة الميت متعلقا لحق الغير مثل حق الغرماء و حق الرهانة و حق الجناية فى العمدية و الخطأية ففى تقديمه مطلقا أو تقديم 
الكفن كذ لكك أو التفصيل بين تلك الحقوق بتقديم حق الرهانة و حق الجناية و تقديم الكفن على ح الغرماءء» أو تقديم حق 
الرهانة دون حق الغرماء و حق الجنابة بقسميه فيقدم الكفن عليهماء أو تقديم حق الجناي مطلقا دون الباقيين» أو التفصيل بين 
قسمى حق الجناية فيقدم فى العمدية على الكفن دون الخطأية (وجوه). 

قال فى الجواهر: و إطلاق النص و الفتوى و معاقد الإجماعات يقتضى تقديمه على حق المرتهن و المجنى عليه و غرماء المفلس 
بل لم اعرف فيه خلافا بالنسبةُ إلى الأخير بل فى الروض انه يقدم عليه قطعا (انتهى) و الذى ينبغى ان يقال هو تقديم الكفن على 
حَق الرهانة وتحق الغرماة وتذلكك لدلالة بر السكوق وتشير زوزارة المقتدسن عليه (قفى الأول) أول شي يتياه نمق الال 


الكفن ثم الدين ثم الميراث (و فى الثانى) فى السؤال عن رجل مات و عليه دين و خلف قدر ثمن كفنه قال عليه السلام يجعل ما 
ترك فى ثمن كفنه. و مقتضى تقديم الكفن على الدين انما هو تقديمه على ما يتبع الدين بطريق أولى لأن حق المرتهن و حق 
الغرماء انما يتعلق بالعين فيما إذا وجب على المديون إيفاء دينه و بأدلة تقديم الكفن على الدين يسقط وجوب إيفائه و بإسقاطه 
يذهب حكم الحق الثابت فى العين فى مرحلة وجوب الوفاء» و هذا معنى حكومة أدله تقديم الكفن على الدين أو ورودها على 
دليل حق الرهانة و حق الغرماء و لا فرق بين الحقين فى هذه الجهه كما قدمناه؛ فالفرق بينهما بتقديم حق الرهانة على الكفن 
دون حق الغرماء- كما عن الذكرى- غير وجيه. 

(فان قلت) الحق المتعلق بالعين فى حق الرهانة و حق الغرماء يتبع الدين 
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نفسه و لو لم يجب أدائه» و مع تعذر الأداء لا يسقط الدين ولا يوجب براءة ذمة الميتء و حينئذ يقع التعارض بين إطلاق دليل 
البدئة بالكفن و بين ما دل على ثبوت الحق بالعموم من وجه و يتساقط الدليلان فيرجع الى أصالة بقاء الحق فيقدم على الكفن 
لحرمة التصرف فى حق الغير. 

(قلت) اعتبار بقاء الدين فى الذمهُ مع عدم مال للميت يتوسل به الى أداء دينه سوى القدر الواجب من الكفن الذى يجب صرفه 
فى الكفن غير صحيح. إذ لا معنى لضمان ما يمتنع رده فالميت الذى لم يخلف ما يؤدى به دينه لا اعتبار لاشتغال ذمته؛ و ما 
ورد من اشتغاله بالدين و بحقوق الناس فهو بمعنى أخر من المؤاخذة و العقاب على تركك الإبراء فى الدنيا مع إمكانه» و قد فصلنا 
القول فى ذلك فى البحث عن الضمان فى كتاب البيع. 

ولو سلم بقاء الدين فى ذمة الدائن فالقول بتقديم حق الرهانة و حق الغرماء على الكفن غير صحيح لان معنى تقديمها على 
الكفن هو صرف متعلقهما فى الدين» و المفروض عدم جواز ذلكك لوجوب صرف الدين فى الكفنء و مع صرفه فيه كيف يقدم 
متعلق الحقين على الكفن. 

ومن ذلكك يظهر بطلا-ن ما قيل من انه عند تعارض دليل البدئة بالكفن و ما دل على ثبوت الحق يرجع الى أصالة بقاء الحق 
فيقدم على الكفنء و ذلكك لان حديث التعارض ساقط مع حكومة دليل البدئة بالكفن بل وروده على دليل ثبوت الحق إذ الحق 
انما هو فى مقام الاستيفاء بالدين المفروض عدمه بلزوم صرف ما تركه الميت فى كفنه» و لو فرض التعارض لم يكن الرجوع 
الى أصالة بقاء الحق موجبا لتقديمه على الكفن بعد كون تقديمه عليه لصرفه فى الدين الممنوع عنه بوجوب صرفه فى الكفن (و 
الحاصل) ان تقديم الحق على الكفن انما هو بصرف متعلقةٌ فى الدين و المفروض تقديم الكفن على الدين و معه فلا يبقى محل 
لأداته حتن يجعل متعلق الحق مخرجا له هذافن حق الزهانة و حق الغرماء: 

و اما حق الجنايةٌ فبالنسبة إلى العمدية منه فالأقوى تقديمه على الكفن لان 
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حق الاسترقاق فيه ثابت للمجنى عليه و ليس هو مما يتبع دينا فى ذمة الميت حتى يقال بتقديمه على متبوعة كما فى حقى الرهانة 
والغرماء بل الثابت من أول الأمر تعلق الحق برقبة الجانى بحيث ان للمجنى عليه إخراجه من ملكك مولاه و إدخاله فى ملكه؛ و 
مع تقدمه على الموت ليس مما يوجب تقديمه على الكفن لا ما يدل على تقديمه بنفسه و لا ما يدل على تقديمه على الدين 
الموجب لتقديمه عليه فمقتضى إطلاق دليله هو تقديمه على الكفن, و مع الإغماض عن الإطلاق فالمرجع هو أصالة بقائه عند 
الشكك فى بقائه» و هذا فى الجناية العمديةٌ ظاهرء و الأقوى ذلكك أيضا فى الخطأيةُ لأن الحق فيها أيضا متعلق برقبةُ الجانى غايةٌ 
الأمر ان للمولى فكه, فالعبد فى الجنايتين باق على ملكك المولى و متعلق لحق المجنى عليه؛ فإذا لم يكن دليل على تقديم الكفن 


فى الجناية العمديه كان المرجع فيه إطلاق دليل الحق و مع عدم الإطلاق فبأصالة بقاء الحق يكون الحكم فى الخطأية أيضا 
كذلك اللهم الا-ان يقال بظهور ما فى خبر السكونى من قوله أول شىء يبدء به من المال الكفن فى أحقية الميت بما تركه 
بمقدار كفنه من سائر الناس و لو كان لهم حق فيما تركه و لا يزاحمه شىء من حقوق غيره سواء كان الحق تابعا للدين أو لم 
يكن» و تخصيص الدين بالذكر لكونه أظهر أفراد الحقوق لكن دعواه لا تخلو عن المجازفة. 

هذا كله فيما لو كانت الجنايةُ قبل الموتء و لو تأخر عنه ففى الروض دعوى القطع بتقديم الكفن و حكى عن جامع المقاصد 
أيضاء و علل بسبق استحقاق الميت له. و تأمل فيه فى مصباح الفقيه» و عن البيان تعارض سبق الكفن بعينه و لحوق تعلق الجناية 
(انتهى). 

ولا يخفى ان اللازم من البدئة بالكفن و تقدمه على الدين و الوصايا و الإرث هو بقاء مقدار الكفن على ملك الميت و عدم 
تعلق حق الديان به و لا جواز صرفه فى الوصايا و لم ينتقل إلى الورثة و ليس ملك الميت له بعد موته و صرفه فى كفنه بأعظم 
من ملكه له فى حال حيوته و صرفه فى ضرورياته من ملبسه و مطعمه و نحوهماء و من المعلوم ان ملكه له فى حال الحيوة لا 
يمنع عن تعلق حق المجنى عليه به بل انما 
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يتعلق حقه بملكه فلا يجوز صرفه فيما يحتاج اليه» و كذلك بقاء الملكك للميت لا يمنع من تعلق حق المجنى عليه به إذ أجنبى 
بعد موته» و مقتضى ذلكك تقديم حق المجنى عليه على الكفن كتقديمه على ما يحتاج إليه فى حال حيوته. هذاء و لكن 
الإنصاف ان الحكم بتقديم حقه أو تقديم الكفن لا يخلو من التأمل. 


[مسألة (7؟) إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن] 


مسألة (11) إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لان الواجب الكفائى هو التكفين لا إعطاء 
الكفن لكنه أحوط فإذا كان هناكك من سهم سبيل الله من الزكاة فالأحوط صرفه فيه و الاولى بل الأحوط ان يعطى لورثته حتى 
يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) لا خلاف ظاهرا فى عدم وجوب بذل الكفن على المسلمين و لا سائر مؤن التجهيز من السدر و 
الكافور و ماء الغسل و نحو ذلك- كما فى المداركك و الذخيرة فى الكفن بل عليه الإجماع كما عن اللوامع و الروض بل عن 
نهاية الاحكام- كما أرسله بعضهم اليه (و يدل عليه) مضافا الى ذلكك أصالة البراءة كما لا يجب كسوة الحى إلا إذا توقف بقاء 
حيوته عليه. 

(فان قلت) مقتضى إطلاقات وجوب التكفين وجوب مقدماته التى منها بذل الكفن فيما إذا انتهى تركك بذله الى دفن الميت 
عريانا كما ان وجوب الغسل يقتضى وجوب تحصيل الماء له و لو بالشراء» و الأمر بغسل الثوب و البدن و غسل مواضع الوضوء و 
الغسل يوجب الأمر بتحصيل الماء لها عند فقده و إمكان تحصيله. 

(قلت) أولا المنع عن وجود إطلاق دال على إيجاب الكفن بالوجوب المطلق بحيث يفهم منه وجوب تحصيل الكفن له عند فقده 
فان الدليل على وجوبه كما تقدم فى أول فصل تكفين الميت هو الإجماع بل الضرورة و جملة من النصوص لكن الإجماع و 
الضرورةٌ ليسا على وجوب بذله و لو بالوجوب المقدمى» كيف و قد عرفت دعوى نفى الخلاف فى عدم وجوبه؛ و اما النصوص 
فغايةُ ما يستفاد منها هو وجوب لف الميت به على تقدير وجوده لا وجوب تحصيله عند عدمه. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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(و ثانيا) انه لو سلم إطلاق كذلك لكنه بعد ملاحظة أدلة وجوب الكفن فى 
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ترك الميت و ثبوت كفن المرأة على زوجها و ثبوته فى المملوك على مولاه يظهر ان تلكك المطلقات لا تفيد الأزيد من وجوب 
ستر الميت فى الكفن الذى من ماله أو المبذول له لا وجوب ستره فى مطلق الكفن بحيث يقتضى ذلك وجوب تحصيله بالمال» 
والا لكان بذله واجبا على الجميع كفايهُ بالوجوب المقدمى و على الزوج و المالكك بالوجوب العينى النفسى و هو بعيد» فوجوبه 
على الزوج و المالكك كاشف عن كون الوجوب المستفاد من تلك المطلقات هو عمل التكفين بالكفن على تقدير وجوده لا 
تحصيل الكفن عند عدمه. 

(فان قلت) قضية إطلاق أدلة التكفين على تقدير تسليمه هو وجوبه كفاية على الجميع؛ و بعد ملاحظة ما ذكرت من أدلة كونه 
فى ماله أو على الزوج و المولى فاللا-زم أخذه من ماله أو الزوج و المالككء و انه مع تعذر ذلكك فالواجب بذله على الجميع 
كفاية كما يجب على الجميع نفس التكفين اى لفه فى الكفن كفاية؛ إذ لا منافاة بين إيجاب شىء مطلقا على مكلف و إيجاب 
بعض مقدماته على مكلف أخر عيناء و نتيجةٌ ذلكك انه ان و فى ذلكك المكلف الأخر بما هو تكليفه فهوء و الا كان على كل 
مكلف بالفعل تحصيل مقدماته. 

(قلت) ما ذكرته فى عالم الثبوت ليس بممتنع لو قام عليه الدليل لكن المدعى ان تعيين مأخذ الكفن شرعا مع غلبة إمكان أخذه 
من ذلكك المأخذ المعين حيث ان الغالب وجود ما يمكن تكفينه به من ماله يمنع من انعقاد الإطلاق فى أدلة التكفين. 

و اما ما فى مصباح الفقيه من حكومة أدلة نفى الضرر على تلكك المطلقات ففيه المنع عن صدق الضرر على مثله مطلقا و على 
تقدير صدقه فاللازم تخصيص قاعدة الضرر فى أمثاله بما دل على وجوب شراء الماء للوضوء أو الغسل و لو بأضعاف قيمته- ما 
لم يكن إجحافا- و فى خبر حسين بن طلحة: قلت ان وجد قدر وضوء بمأة ألف أو بألف و كم بلغ؛ قال عليه السلام ذلكك على 
قدر جدته. و يمكن تعميم حكمه بكلما توقف عليه إتيان واجب ما لم يكن إجحافا عليه. 

و حكى الشيخ الأكبر (قده) عن بعض مشايخه الاستدلال لوجوب تحصيل الكفن 
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بإطلاق مثل ما ورد من ان الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب (الحديث) وروده بأنه مسوق لبيان مقدار الواجب من دون تعرض 
(الأمر الثانى) يجوز شراء الكفن من الزكاهً سواء كان من سهم الفقراء و المساكين أو من سهم سبيل الله بناء على كون المراد به 
كل خير» و ذلكك للمروى عن الكاظم عليه السلام» و فيه: ما ترى فى رجل من أصحابنا يموت و لم يتركك ما يكفن به. اشترى له 
كفنه من الزكاة؟ فقال عليه السلام أعط عياله من الزكاهُ قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه به قلت فان لم يكن له ولد 
ولا أجد من يقوم بأمره فأجهزه انا من الزكاة» قال عليه السلام كان ابى يقول ان حرمة بدن المؤن ميتا كحرمته حيا فوار بدنه و 
عورته و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلكك من الزكاة و شيع جنازته (الخبر). 

و دلالته على جواز التكفين من الزكاة واضحة؛ و إطلاقه يعم ما إذا كانت من سهم الفقراء و المساكين أو من سهم سبيل الله. و 
هل يجب صرف الزكاهُ فى شرائه أو يستحبء قولان» المحكى عن المنتهى و جامع المقاصد و الذكرى و الروض هو الأول للأمر 


به فى هذا الخبر (لكن الانصاف) منع استفادة الوجوب منه. لجهات (منها) كونه واردا فى مقام توهم الحظر (و منها) استدلاله 
عليه السلام بقول أبيه عليه السلام الظاهر هو اى قول أبيه فى الاستحباب (و منها) تشبيهه بدن الميت ببدن الحى فى الحرمة مع انه 
لا يجب اكساء الحى العارى من الزكاة بل يتخير بينه و بين صرف الزكاه فى مصرف أخر (و منها) سوق الأمر بالمواراة و التكفين 
و التحنيط من الزكاهً مساق امره بتشييع جنازته. 

و لعل الأقوى حينئذ القول بالاستحباب, و الأحوط صرف سهم سبيل الله فى ذلكك لا سهم الفقراء و المساكين و ذلكك لانصراف 
إطلاق دليل مصارف الزكاهً إلى الصرف فى الاحياء منهم كما هو مقتضى حكمةٌ إيجاب الزكا بخلاف سهم سبيل الله بناء على 
ارادة كل خير منه. 

(الأمر الثالث) الأحوط إعطاء الزكاة حتى يكفنونه و ذلكك للخبر المتقدم 
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الذى فيه: أعط عياله من الزكاء قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه» و هل ذلكك على نحو الوجوب أو الاستحباب» 
احتمالان» من ظاهر الأمر المقتضى للوجوبء و من ظهوره فى كون الحكمة فى ذلك رفع المهانة عنهم فيكون المقصود بذلكك 
جبر قلوبهم لئلا يدخل عليهم من تكفين الأجنبى لميتهم حزازة (و كيف كان) فليس من الفقهاء من يقول بوجوبه. 

(الأمر الرابع» يجب بذل الكفن عند عدمه من بيت المال- لو أمكن بذله منه- لان المراد من بيت المال كما صرح به فى جامع 
المقاصد الأموال المستفاد من خراج الأرضين المفتوحة عنوة و سهم سبيل الله من الزكاهً و هى المعده لمصالح المسلمين و هذا 
من أهمها إذا لم يزاحمه الأهم منه أو ما يساويه. 

(الأمر الخامس) يستحب بذل الكفن للميت المؤمن» فعن كشف اللثام الإجماع على استحبابه و يدل عليه صحيح سعد بن طريف 
عن الباقر عليه السلام» و فيه: من كفن مؤمنا كمن ضمن كسوته الى يوم القيمة» و ما فى المروى عن الكاظم عليه السلام المتقدم 
فى الأمر السابق من ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حياء الذى استظهرنا منه الاستحباب» و ظهورهما فى الندب مضافا الى الإجماع 
عن كشف اللثام يؤيد الحكم بعدم الوجوب, و ظاهر بعض الأصحاب اختصاص الاستحباب بما إذا لم يوجد الكفن للميت فى 
تركته أو ما بحكم التركة» و فى المروى عن الباقر عليه السلام اشعار اليه حيث ان ضمان كسوته الى يوم القيمة يصدق فيما كان 
لو لا بذله لكان عارياء لكن الانصاف عدم بلوغ الاشعار المذكور الى حد يمكن ان يقال له باختصاص الاستحباب بما ذكرء 
فالأقوى العموم و ان كان فى فاقد الكفن آكد. و الله العالم. 


[مسألة (59) تكفين المحرم كغيره] 
اشارة 


مسأل (71) تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه و وجهه فليس حالهما حال الطيب فى حرمة تقريبه الى الميت المحرم. 
وقد مر الكلام فى هذه المسألهُ فى الأمر الثالث فى طى المسألهُ التاسعة فى فصل كيفية التغسيل مستوفى فراجع. 
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[أحدها العمامة للرجل و يكفى فيها المسمى طولا و عرضا] 


عنما قدا وى بك نيا هن رذ و عرع لانن انكر مد رديه دعن را عدو مخد مر تاماسة 


حتكه غلى ضدره» الأيمن على الأيسر .و الأسر على الأيمن من الصدر. 

فى هذا المتن الأأمور (الأول) ظاهر الأصحاب الاتفاق على استحباب زيادة العمامةٌ فى كفن الرجلء قال فى الحدائق: و 
الحكمان- يعنى العمامة للرجل و تحنكه- مجمع عليهما و الاخبار بها كثيرة (انتهى) و لأحد لها طولا و لا عرضا الا ما يصدق به 
العمامة عرفا على ما صرح به الأصحاب. 

(الأمر الثانى) المعروف فى كيفيةٌ العمامة (بل قيل لا خلاف فيها ظاهرا بل ادعى عليها الإجماع) ما ذكره فى الشرائع من انه يعمم 
بها رأس الميت لفا و يخرج طرفاها من تحت حنكه و يلقيان على صدره. 

وفى خبر يونس: ثم يعممء يؤخذ وسط العمامة فتثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر و الأيسر على 
الأيمن ثم يمد على صدره (و فى خبر عثمان بن النواء) 0١١‏ عن الصادق عليه السلام: و إذا عممته فلا تعمه عمةٌ الأعرابى؛ قلت 
كيف اصنعء قال خذ العمامة من وسطها و انشرها على رأسه ثم ردها الى خلفه و اطرح طرفيها على صدره؛ و فى بعض النسخ 
على ظهره (و فى حسنةُ حمران بن أعين): 

ثم خذوا عمامة و انشروها مثنية على رأسه و اطرح طرفيها من خلفه و ابرز جبهته (و فى صحيحة ابن ابى عمير) فى العمامة 
للميت» قال عليه السلام حنكه؛ و فى صحيحة 


(1) عثمان بن النواء الكوفى: عده الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. 

واظافره كوه معانو لكم مخالة بتجهول (زرجال الميشا وعكيه الله). 
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عد اللددو غيامة حصي نهار اسه وتزى ففلها قن مولعلل تشيكة التهد قوعي ردى ففبله على وحجهة زغل تبيخ الكافى )3 
فى موثقة عمار: و ليكن طرف العمامة متدليا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه؛ و فى رواية معاوية بن وهب: و 
عمامة يعم بها و يلقى فضلها على صدره. و فى الفقه الرضوى: ثم تعممه و تحنكه فتثنى على رأسه بالتدوير و تلقى فضل الشق 
الأ.يمن على الأيسر و الأيسر على الأيمن ثم تمد على صدره ثم تلف بالعمامة و إياكك ان تعممه عمةٌ الأعرابى و تلقى طرفى 
العمامة على صدره و فسر عمةٌ الأعرابى بما لا تشمل على التحنيكك: قال فى المبسوط: عمةٌ الأعرابى بغير حنكك. 

هذه جملهُ من الاخبار المتعرضة لكيفية العمامة و اشملها- على ما عليه الأصحاب و لا خلاف فيها ظاهرا و ادعى عليها الإجماع- 
مافى خبر يونس و الفقه الرضوىء و الكلاهم فى كيفيتها يقع فى مقامين (الأمول) فى ان المستحب من العمامة بالكيفية 
المخصوصة أو انها مستحبة مطلقاء و اشتمالها على الكيفية من باب المستحب فى المستحب. و فيه احتمالان» الظاهر ممن عبر 
بأنه يعتبر ان تكون العمامة فى الطول بما تؤدى الهيئهُ المطلوبةٌ منها هو الأول و لكن الحق هو الأخير لدلالةٌ الأخبار المطلقةُ على 
استحباب العمامةٌ مطلقا و دلالة تلكك الاخبار على الكيفية المخصوصة؛ و قد تقرر فى الأصول صحة إبقاء المطلق فى المستحبات 
على إطلاقه و حمل المقيد على كونه من باب المستحب فى المستحب فلا حاجة فيه الى حمل المطلق على المقيد» و لعل هذا 
ف كان المعفت: رقنه) أ بها عمف عير كلف (الاولن). 

(الثانى) فى الجمع بين تلك الأخبار المشتملة على خصوصيات العمامة و لا يخفى ان الحكم فيها أيضا هو الحكم باستحباب كل 
واحدهٌ من تلكك الكيفيات المستفادة منهاء الا ان عدم الخلاف بين الفقهاء فى الكيفية المعهودة بين الناس و دعوى الإجماع على 
ما حكيناه من الشرائع من الكيفية يمنع من الالتزام بالأخذ بظواهر تلك الاخبار خصوصا على اختلاف النسخةٌ فى بعضهاء فالأولى 
عدم التعدى عما فى المتنء و الله الهادى. 
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(الأمر الثالث) قد تقدم فى الأول الفصل المعقود فى تكفين الميت ان القطعات الواجبة فى الكفن هى ثلاثةٌ و ان العمامةُ ليست 
واجبة» و هذا ممالا -اشكال فيه؛ انما الكلام فى أنها هل تعد من الكفن المندوبء أو انها خارجة من اجزاء الكفن رأسا ففيه 
قولان» المحكى عن الذكرى و جامع المقاصد و الروضة فى كتاب الحدود هو الأول للأخبار الدال على انها منه كصحيح ابن 
سنان: ثم الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف و عمامة يعصب بها رأسه. و خبر معاوية بن وهب: يكفن الميت فى خمسة (الى 
ان قال) و عمامة يعمم بهاء و خبر يونس بن يعقوبء و فيه: ان أباه أوصاه فقال اشتر لى بردا واحدا و عمامة و أجدهما فإن 
الموتى يتباهون بأكفانهم. 

و المصرح به عن غير واحد من الأصحاب هو الأخير بل حكاه فى كشف اللثام عن المعظم؛ و عن كشف الالتباس نسبته إلى 
الأصحاب للأخبار الكثيرة النافية كونها من الكفن المعلل فى بعضها بان ما يعد من الكفن هو ما يلف به الجسد. (ففى صحيح 
زرارة) عن الباقر عليه السلام؛ قال قلت لأبى جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هىء قال عليه السلام لا انما الكفن 
المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى منه جسده كله (الحديث) و صحيح ابن سنان, و فيه: العمامة و الخرقة لا بد 
منهما و ليستا من الكفن» و خبر الحلبى عن الصادق عليه السلام» و فيه: و عممته بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما 
يلف به على الجسدء و غير ذلكك من الاخبار. مضافا الى ما يشعر به اخبار تكفين النبى صلى الله عليه و سلم بثلاثة أثواب مع نفى 
الريب فى انه صلى الله عليه و سلم عمم أيضا فيستفاد منه نفى كون العمامةٌ من الكفنء فلا بد من الجمع بين هذه الاخبار و بين 
الاخبار الدالة على كونها من الكفن بحمل ما دل على انها منه على نوع من المجازء و لا يخفى ما فى الحمل من البعد؛ و الأقرب 
هو القول الأول خم الأخبار النافيلة غلئ تفن كوتها من الكفن الؤاجت و حمل منا دل غلئ انها عنه علق كوثهنا من الكفق 
المستحب, و هذا الحمل أيضا لا يخلو من البعد و ان كان اولى من الجمع الأول (و كيف كان) فلا إشكال فى استحباب العمامة 
للميت و ان لم يثبت كونها من الكفن. 

انما الكلام فى ثمرهٌ كونها منه» و قد قيل فيها بوجوه (منها) انه بناء على 
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كونها من الكفن يقطع سارقها من القبر لكون القبر حرزا للكفن كما اختاره الشهيد الثانى (قده) فى الروضة و بناء على عدم 
كونها منه لا يقطع السارق لان القبر حرز للكفن لا لما هو خارج عنه؛ و قد اختاره العلامة (قده) استنادا الى ما ورد فى بعض 
الاخبار من ان العمامة ليست من الكفن. 

(و لا يخفى ما فيه) لعدم اختصاص كون القبر حرزا بما يسمى بالكفن و عدم اختصاص القطع بخصوص سارق الكفن بل العبرة 
بالسرقة من الموتى كما فى المروى عن على عليه السلام: يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء؛ و فى صحيح حفص عن 
الصادق عليه السلام حد النباش حد السارقء و لا يخفى انه يصدق على سارقها من القبر انه سارق الموتى و النباش كما لا ينبغى 
الإشكال فى كون القبر حرزا لها و لو كانت خارجة من الكفن» فهذه الثمره ليست بشىء. 

(و منها) انه بناء على كونه من الكفن يشترط فيها ما يشترط فيه» و هذه الثمره وان كان ذكرها صاحب الجواهر (قده) لكنها 
ليست عملية لأنه على تقدير كونها من الكفن فإذا لم تكن مشتملةً على ما يشترط فى الكفن لم يترتب عليه شىء الا انتفاء ذاكك 
الجزء المستحب فيكون كالميت الذى لم يعمم. 

(منها) دخولها فى الوصية بالكفن المندوب أو نذره بناء على كونها منه» و عدمه مع عدمه؛ و هذه الثمرةُ أيضا لا تصح, لكون 
المناط فى الوصية و النذر هو نظر الموصى و الناذر؛ فمع قصده ما يصدق عليه الكفن يتبع صدق الكفن عليها عرفا كما انه ليبس 


ببعيد» نعم لو اوصى أو نذر ما يعده الشارع كفنا كان لدخولها فى الكفن حينئذ ثمرة و ان لم يكن للكفن حقيقته شرعية. 
[الثانى المقنعة للامراه بدل العمامة] 


الثانى المقنعهٌ للامراة بدل العمامة و يكفى فيها أيضا المسمى. 

المذكور فى غير واحد من الكتب كالشرائع و الإرشاد و نحوهما استحباب القناع للمرئة عوض العمامة للرجلء و قال فى 
الجواهر- بعد تفسيره القناع بالخمار- بلا خلاف أجد بين المتأخرين بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع 
عليه (انتهى) و لعل التعبير بالخمار أصوب. للتعبير به فى النص»ء ففى صحيح ابن 
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مسلم عن الباقر عليه السلام: يكفن الرجل فى ثلاثة أثوابء و المرأة إذا كانت عظيمة فى خمسة: درع و منطق و خمار و لفافتين 
(و خبر عبد الرحمن) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام فى كم تكفن المرأة» قال عليه السلام فى خمسة أثواب أحدها الخمان و 
ان كان المآل واحدا و لذا صح تفسير القناع بالخماره و فى مجمع البحرين: الخمار هى المقنعة سميت بذلك لأن الرأس يخمر 
بها أى يغطى و كل شىء غطيته فقد خمرته» و قال فى مادهُ- ق ن ع- المقنعة بالكسر ما تقنع به المرأة رأسها قال الجوهرى و و 
القناع أوسع من المقنعة (انتهى). 

(و كيف كان) فيكفى فيها أيضا المسمى لعدم تحديدها بحد فيرجع فى حدها الى العرف كالعمامة؛ و فى إلحاق الخنثى 
المشكل بالمرئة أو بالرجل احتمالان المحكى عن الفخر فى شرح الإرشاد هو الأول معللا بكون حكم الخنثى فى حال الحيوة هو 
الاستتار بالخمار و ان جسدها عورةٌ و فى الإحرام تكون بحكم النساء. 

(و لا يخفى ما فيه) لأسن إلحاقها بالنساء فى حال حيوتها فى بعض الاحكام لا يقتضى إلحاقها باحكامهن بعد الموت و ليس 
المناط فى جعل الخمار لميت النساء هو رعاية استتارها حتى يقال بإلحاق الخنثى بها مع انه لو كان كذلكك لم يوجب الإلحاق 
لأن كون الحتق نثلها ف الشتن فى كال 'الحيوة لأ يوحن الخافها نه :فى وظفة الخمان لها عد الجوت لكونها متغورة باللقاقة 
بباخير حاجة قن سترها الى الكمار. 

(و قد يقال) باقتضاء الأصل للأخير و لم يظهر لى وجه فى تقريبه ولا مسرح لأصالة عدم كونها مرية لعدم الحالة السابقة له 
بالعدم النعتى و عدم صحة إجراء الأصل فى العدم الأزلى لإثبات العدم النعتى لابتناء صحته على الأصل المثبت مع انه معارض 
بأصاله عدم كونه رجلا إذ لا يخلو عنهما بناء على عدم كونه طبيعة ثالث و استصحاب عدم جعل وظيفة المرأة لها أيضا معارض 
باستصحاب عدم جعل وظيفةُ الرجل له بعد العلم بعدم خلوها عن احدى الوظيفتين (و فى الجواهر) و لعل الاحتياط فى تحصيل 
المستحب يقضى بالعمامة و القناع» و أورد عليه فى مصباح الفقيه بان الاحتياط انما هو بتركهما معا و اما الجمع ففيه ارتكاب 
الحرام المعلوم ان استصحبنا حرمة العمامة للنساء و 
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القناع للرجال بعد موتهما كما لا يخلو من وجه فالأ-ظهر تركك الجمع و الأحوط ترك الجميع (انتهى) و فيما ذكره منع لعدم 
حرمة العمامة للنساء و القناع للرجال حتى يستصحب بعد موتهما بمعنى مجرد لف المرأهُ العمامة على رأسها أو تقنع الرجل 
بالقناع» و انما المحرم خروج الرجال بزى النساء و خروج النساء بزى الرجالء و مع تسليم حرمتهما عليهما فى حال الحيوة فلا 
محل لاستصحابهما بعد موتهما لانقطاع ذلك التكليف بموتهما قطعا حيث ان المكلف فيه كان هو الرجل و المرأة نفسهما و 
هذا التكليف الثابت بعد الموت متعلق بالاحياء و الميت محل له فلا مانع للقول بكون الاحتياط فى الجمع, و العلم بعدم مشروعية 


أحدهما من العمامة و القناع لا ينافى الإتيان بكليهما برجاء المطلوبيه حيث ان الاحتياط انما هو الإتيان برجاء المطلوبية و هو 
يضاد مع التشريع المحرم؛ و اللّه العالم. 


[الثالث لغافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها] 


الثالث لفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها. 

وقد نقل هذا الأمرعن كتب كثيرة فى الجواهر ثم قال لا أجد فيه خلافا منهم (انتهى) و يدل عليه ما فى الكافى عن سهل بن 
زياد عن بعض أصحابه رفعه قال سئلته كيف يكفن المرأه قال كما يكفن الرجل غير انا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدى إلى 
الصدر و تشد على ظهرهاء. و لا يضره كوله مرفوعا مضمرا بعد كونه فى الكافى و مما تلقاه الأصحاب بالقبول فيكون حجة لأجل 
الوثوق بصدوره من جهة استنادهم اليه و لا يحتاج فى جبره بالتمسكك بدليل التسامح لكى يورد عليه بما فى الرياض من عدم 
جواز المسامحة فى مثله لاستلزامه تضييع المال المحترمء و لا يحتاج الى الجواب عنه بما فى الجواهر أولا بعدم انحصار فوائد 
المال فى الأغراض الأخروية بل يكتفى فى رفع التضبيع بمثل ارادة عدم بدو حجم الثديين» و ثانيا بمنع صدق التضبيع فيما إذا 
كان بذل المال بداعى احتمال ترتب نفع أخروى إذا كان احتمالا معتدا به ناشيا من شهرة بين الأصحاب و ورود خبر فى الباب 
(و بالجملة) فهذا الحكم مما لا ينبغى الإشكال فيه أصلا. 


[الرابع خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة] 


الرابع خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة. 
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ولم أر من تعرض لهذه زياد على ما يذكر فى الخامس مما تسمى بالخامسة لكن يمكن ان يستدل لاستحبابها زياد عن 
الخامسة بخبر ابن وهب المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام» قال عليه السلام يكفن الميت فى خمسة أثواب 
قميص لا يزر عليه و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه و عمامة يعمم بها و يلقى فضلها عن صدره. و هذا كما ترى 
يدل على تعصيب وسط الميت بالخرقة لا لشد الفخذين و الأليين بها على ما هو معتبر فى الخامسة؛ و لعل المصنف (قده) تبع 
الرواية فى ذكر هذه فى مقابل الخامسة كما يشهد به تعبيره (قده) باللفظ المذكور فى الخبر» و هو حسن. و إطلاقه يقتضى تعميم 
الحكم بالنسبة إلى المرأة» و لا ينافيه اختصاص العمامة فى الخبر بالرجل لثبوت الاختصاص فيها بالدليل- كما تقدم- و لم يظهر 
لى تركك تعرض الأصحاب لها مع قيام الدليل عليها. 


[الخامس خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما] 


الخامس خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما و الاولى ان يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفا و عرضها شبرا و أزيد تشد من الحقوين 
ثم تلف على فخذيه لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شىء الى الركبتين ثم يخرج رأسها من تحت رجليه الى جانب الأيمن. 

ف نهدا القن آمو (الأول) المعروق اعضان خرفة زائدة يلق ينها فكدى المية وهى المعروق فق الس الفقهاة بالخاميةؤ 
يقال عنه بالفارسية (ران ييج) و وجه التعبير عنها بالخامسة إما لكونها القطعة الخامسة من قطع الكفن المشتركة بين الرجال و 
النساء و اما لأنها مع الحبرة الزائدة على الثلاثة الواجبة تكون خامسة و فى طهارة الشيخ الأكبر (قده) انها الخامسة للأربعة و هى 
الأثواب الثلاثة مع العمامة على قول العمانى و من تبعه أو مع الحبرة على قول من لم يستحب ما عدا الحبرة (و كيف كان) ففى 


الجواهر ان على استحبابها الإجماع محصلا و منقولا مستفيضا و الاخبار بها متظافرة لكن بعضها مشتمل على الأمر الظاهر فى 
الوجوب كما فى خبر الكاهلى و مرسل يونس- على ما يأتى- بل فى بعضها انها مما لا بد منها كما فى خبر عبد الله بن سنان عن 
الصادق عليه السلام ان العمامة و الخرقة لا بد منهما و ليستا من الكفنء الا انه يجب صرف ذلك الى إرادة الاستحباب للنص به 
فى بعض أخر كما فى صحيح ابن سنان أيضا 
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ان الخرقة لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناك, و ما يصنع من القطن أفضل منهاء و خبر حمران بن أعين» و فيه فى الجواب عن 
السؤال عن الكفن قال عليه السلام يؤخذ خرقة فيشد بها سفله و يضم فخذيه بها ليضم ما هناكك و ما يصنع من القطن أفضل ثم 
يكفن بقميص و لفافة و برد يجمع فيه الكفن. 

(الأمر الثانى) المصرح به فى صحيح ابن سنان و خبر عمار مغايرة الخرقة مع المئزرء ففى الأول قال قلت للصادق عليه السلام 
كيف اصنع بالكفن» قال خذ خرقة تشد على مقعدته و رجليه قلت فالإزار» قال انها لا تعد شيئا إنما تصنع لتضم ما هناكك 
(الحديث) و المراد من الإزار هو المئزر» و ضمير- انها- فى قوله انها لا تعد شيئا ترجع إلى الخرقة» و الظاهر انه عليه السلام لما 
أمر بالخرقة توهم السائل انها تغنى عن الإمزار- اى المئزر- لحصول ستر العورةٌ بها فأجابه عليه السلام بأنها لا تعد من اجزاء 
الكفن و انما تصنع لهذه الفائدة و ان الإ-زار من اجزاء الكفن الواجب مما لا بد منه فلا تغنى هذه عنهاء فانظر الى ما فيه من 
التصريح بالمغايرة. 

و فى الثانى: ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة ثم الإزار طولا حتى يغطى الصدر و الرجلين ثم الخرقة عرضها 
قدر شبر و نصف ثم القميص تشد الخرقة على القميص بحيال العورة و الفرج حتى لا يظهر منه شىء. و هذا فى الدلالة على 
المغايرة بين الخرقة و المتزر أصرح حيث صرح فيه بكون الإزار هو ما به يغطى الصدر و الرجلين و انه غير اللفافة أعنى ما يلف 
به بدن الميت و يشتمل على جميع بدنه و هى التى يقال بالفارسية (سرتاسرى) و ما فى الخبرين من المغايرة هو المتفق عليه بين 
الفقهاء, الا-ان الظاهر من الصدوق فى الفقيه هو الاتحاد حيث يقول: و قبل ان يلبسه قميصه يأخذ شيئا من القطن و ينثر عليه 
ذريرة و يحشو به دبره و يجعل من القطن شيئا على قبله و يضم رجليه جميعا و يشد فخذيه الى وركه بالمئزر شدا جيدا لثلا 
يخرج شىء (انتهى) و يمكن ان يكون مراده بالمتزر هو الخرقة المغايرة مع المئزر الذى هو من الاجزاء الواجبة للكفن و لكنه 
خلاف الظاهر من عبارته» و كيف كان فلا إشكال فى المغايرة. 
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(الأمر الثالث) لا فرق فى استحباب هذه الخرقةُ بين الرجل و المرأة لأصاله اشتراكهما فى الاحكام الا ما ثبت بالدليل اختصاصه 
بأحدهماء و لاتحادهما فى الملاءك و هو التحفظ عما يخرج من الميت» و لخبر سعد بن زياد المرسل المرفوع الدال على 
اتحادهما فى الكفن الا انها تزاد لفافةٌ لشدييهاء و فيه قال سألته كيف تكفن المرأة» فقال كما يكفن الرجل غير انه يشد على 
ثدبيها خرقة تضم الثدى إلى الصدر و تشد الى ظهرها. 

(الأمر الرابع) الظاهر حصول الوظيفة باللف بالخرقة مطلقا على وجه يحصل به المطلوب اعنى التحفظ من خروج شىء و لكن فى 
خبر عمار تحديد طولها بثلاثةُ اذرع و نصف و عرضها بشبر و نصفء. و فيه بعد ذكر الإزار» ثم الخرقة عرضها قدر شبر و نصف- 
الى ان قال- التكفين ان تبدء بالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه و فخذيه و عورته و يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و 
نصف و عرضها شبر و نصفء و فى مرسل يونس تحديد عرضها بشبر من دون تقدير الطول بل وصفها بالخرقة الطويلة» و فيه: و 
خذ خرقة طويلة عرضها شبر (الحديث) و طريق الجميع بين الخبرين هو حمل التحديدين على التقريب» و مقتضاه الاجزاء فى 


الأقل و الأزيد طولا و عرضا مع إمكان القول برجحان أصل الخرقة كيفما اتفقت و أفضليةُ ما ذكر من التحديد فى خبر يونس و 
أفضل منه ما ذكر فى خبر عمارء و اللّه العالم. 

(الأمر الخامس) اختلفت الاخبار فى كيفيةٌ لف الخرقة فبعضها خال عن التعرض لكيفيتها كخبر عمار الذى فيه ان تبدء بالقميص 
ثم بالخرقة فوق القميص على ألييه و فخذيه و عورته, و خبر حمران الذى فيه يؤخذ خرقة فيشد سفله و يضم فخذيه بها ليضم ما 
هناكك, و خبر ابن سنان الذى فيه: الميت يكفن فى ثلاثة أثواب سوى العمامة و الخرقة يشد بها وركيه كيلا يبدو منه شىء. 

و بعضها متعرض لها مع الاختلاف بينهاء ففى خبر يونس: تشد من حقويه و ضم فخذيه ضما شديدا و لفها فى فخذيه )١١‏ ثم 
اخرج رأسها من تحت رجليه الى الجانب 


)١(‏ و الظاهر ان- فى- فى قوله فخذيه بمعنى على (جواهر) 
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الأيمن و اغرزها فى الموضع الذى لففت فيه الخرقةٌ و تكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه الى ركبتيه لفا شديداء و فى 
خبر الكاهلى: ثم أزره ١١‏ بالخرقة و يكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا 
حتى لا يخاف ان يظهر شىء. 

وقد أشرنا فى الحاشية إلى اختلاف نسخ الخبر فعلى تقدير كون المروى تذفره به إذفارا بالذال المعجمة و الفاء فالخبر متعرض 
لأصل اللف- و هو الشديد منه لان الذفر هو الجمع الشديد- ولا تعرض فيه لكيفيته» و على تقدير تثفر به إثفارا فلا بدان يشد 
أحد طرفى الخرقة فى وسط الميت اما بان يشق رأسها و يربط احد طرفيها بوسطه أو يربط رأسها بخيط و نحوه و يشد الخيط 
على وسطه ثم تدخل الخرقةٌ بين فخذيه و يضم بها عورته ضما شديدا و يخرجها من تحت الشداد الذى على وسطه ثم يلف 
حقويه 7) و فخذيه بما بقى لفا شديدا فإذا انتهت فادخل طرفها تحت الجزء الذى انتهت عنده. 

هذا ما يستفاد فى كيفية لف الخرقةُ من الاخبار» و قد اختلف التعبير عن الكيفية فى عبارات الفقهاء. ففى الشرائع انه يشد طرفاها 
على حقويه و يلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديداء و لا يخفى انه لا يطابق مع شىء مما فى اخبار الباب مع ما فى تصور ما 
ذكره من الصعوبة وانه كيف يمكن شد طرفى الخرقة على الحقوين ثم اللف بما استرسل منهاء و فى المعتبر: و خرقة لشد فخذيه 
لفا شديدا ثم يخرج طرفها من تحت رجليه الى الجانب الأيمن و يغمزه فى الموضع الذى شدها فيه. و هذه الكيفية أيضا مما لا 
يوافق مع شىء من هذه الاخبار و لا مع كلمات الاعلام؛ و ذكر الشهيد الثانى فى الروض فى كيفيتها بما يطابق مع ما يستفاد من 
خبر الكاهلى بناء على نسخةٌ الاثفار 


)١(‏ الزر بتقديم المعجمة الجمع الشديد و الشدء و فى بعض النسخ: أذفره و كأنه بمعناه» و الإذفار كأنه لغهُ فى الاثفار بالثاء 
المثلشة و هو الشد بالثفر (وافى) و الثفر للدابة معروف و الجمع اثفار مثل سبب و أسباب و هو الذى يجعل تحت ذنبها (مجمع 
البحرين) و يقال بالفارسية (ياردم) و ان جرمى بأشد يهن كه بر يس يالان دوزند و بعضى كويند كه جرمى باشد كه بر يبس 
زين اسب بندند و بر زير دم اسب اندازند (برهان قاطع) 

(؟) الحقو بفتح المهملة و سكون القاف موضع شد الإزار و هو الخاصرة (مجمع البحرين) 
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كما ذكرناه و تبعه سبطه فى المداركء و هو حسن بناء على تلكك النسخة الا ان الكلام فيها بل الإنصاف ان الخبر مجمل من 


هذه الجهة» فالحق ان يقال بكفاية الشد كيفما اتفق و كفايهُ إحدى الكيفيات و ذلكك للمطلقات من الاخبار المتقدمهُ المؤيدة بما 
صرح فى بعضها من ان الغرض من الخرقة ان لا يبدو ما هناك. و مع الغض عن ذلك فالعمل بما فى خبر يونس لا يخلو عن 


وجه. 
[السادس لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة] 


السادس لفافةُ أخرى فوق اللفافةٌ الواجبة و الاولى كونها بردا يمانياء بل يستحب لفافة ثالثهُ خصوصا فى الامرأة. 

فى هذا المتن أمور (الأول) المشهور استحباب لفافة أخرى فوق اللفافةٌ الواجبة كما نسب استحبابها إلى علمائنا فى المحكى عن 
المعتبر و التذكرة» و الى جميع علمائنا فى جامع المقاصد و ادعى عليه الإجماع فى صريح الخلاءف و الغنية» خلافا لصاحب 
المدارك و جماعة ممن تأخر عنه أخرهم صاحب الرياض قدس الله أسرارهم حيث انهم نفوا استحباب الزائد و حكوه عن 
العمانى و الحلبى أيضا (و الأقوى هو الأول) لاستناده فى السنةٌ أساطين الفقه إلى علمائنا أو الى جميعهم و ادعاء الإجماع عليه 
حيث انه يكفى فى إثبات مثله من الحكم المستحب بدليل التسامح (و الاشكال عليه) بالمنع عنه بعد كون الاستحباب حكما 
شرعيا لا بد من إحرازه بقيام الدليل عليه و المفروض عدمه لعدم تمامية دليليته و الا لكان كافيا فى إثبات الوجوب أيضا (ساقط) 
لما ثبت فى محله من ان المستحب يثبت بالأدلة الدالة على مؤدى التسامح و ان الخبر الضعيف مثلا مما يكون محققا لموضوع 
تلك الأدلةُ و هو البلوغ» فيه يدخل المورد فى موضوع من بلغه ثواب على عمل (إلخ) و بأدلة التسامح يثبت استحباب ما بلغ فيه 
الثواب و من المعلوم تحقق البلوغ بفتوى فقيه واحد فضلا عن علمائنا أو جميعهم أو دعوى الإجماع عليه» فهذا الاشكال من 
الوهن بمكان كالإشكال المحكى عن الرياض من المنع عن الاستناد إلى قاعدة التسامح فى المقام لمنافاتها مع حرمة إضاعة 
المال مع عدم مقاومة الاستحباب مع الحرام, لما فيه من انه بعد الحكم بالاستحباب و ترتب الثواب عليه و لو لقاعدة التسامح 
يخرج المورد عن موضوع الإضاعة و الا لكان كل مستحب مالى إضاعة للمال و هو كما ترى (و بالجملة) فلا ينبغى التأمل فى 
كفايةُ عمل الأصحاب 
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و إجماعاتهم فى إثبات الحكم المذكور. 

مضافا الى إمكان استفادته من النصوص أيضا فإنه يدل عليه غير واحد من الاخبار كخبر يونس بن يعقوب عن الكاظم عليه 
السلام قال سمعته يقول انى كفنت أبى فى ثوبين شطويين )١١‏ كان يحرم فيهما و قميص من قمصه و عمامة كانت لعلى بن 
الحسين عليهما السلام و برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم يساوى اربعمأة دينار» و دلالته على زيادةٌ البرد على الإقطاع 
الواجبة فى الكفن واضحةٌ حيث انه يكون رابعا للثوبين الشطويين و القميص و اما العمامة فهى ليست من اقطاع الكفن و ان 
كانت مستحبة كما تقدم. 

(و صحيح ابن سنان) عن الصادق عليه السلام: البرد لا يلف به و لكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت 
جبينه» و تقريب الاستدلال به انه لو كان البرد من الأثواب الثلاثه وجب لفه على الميت بل لعل فيه دلالةُ على استحباب عدم لفه 
به لكنه يدفع بقرينة غيره من النصوص و الفتاوى المصرحة باستحباب لف البرد بالميت» و يمكن حمله على اراده ثوب رابع 
يطرح عليه ولا يلف به (و يؤيده) المروى من ان شقران مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم فرش تحت رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فى قبره قطيفة و عن الفقيه انه ان شاء لم يجعل الحبرة معه حتى يدخله فى قبره فيلقيه عليه. 

(و صحيح زرارة) إنما الكفن المفروض ثلاثةُ و الزائد سنة الى ان يبلغ خمسة فما زاد فهو مبتدع و العمامة سنةُ بناء على ارادة ما 


يلف به الجسد من الخمسة و هى الثلاثةٌ المفروضة و الخرقة و اللفافة الأسخرى و اما العمامة فهى خارجة عن الكفن كما هو 
المصرح به فى صدر هذا الخبر حيث ان فيه قلت لأبى جعفر عليه السلام العمامة للميت من الكفن هى؟ قال عليه السلام لاء انما 
الكفن المفروض ثلاثة أثواب الى ان قال عليه السلام و العمامة سنة» فان الظاهر منها ان الخمسة التى تعد من اجزاء الكفن ما عدا 
العمامة التى لا تعد من الكفنء هذا. 

(و يستدل للأخير) أعنى عدم استحباب اللفافة الثانية بعدم دلالة نص على استحبابها بل الظاهر من النصوص استحباب كون البرد 
هو اللفافةٌ المفروضة كما يدل 


)١(‏ شطا قرية بمصر ينسب إليها الثياب الشطوية (وافى). 
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خبر ابى مريم عن الباقر عليه السلام كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ثلاثة أثواب: برد أحمر و ثوبين صحاربين 0١١‏ و فى 
مضمر سماعة فى الجواب عما يكفن به الميت قال عليه السلام ثلاثة أثواب و انما كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم فى ثلاثة 
أثواب ثوبين صحاريين و ثوب حبرة. 

(و حسن الحلبى) عن الصادق عليه السلام قال كتب أبى فى وصيته ان أكفنه فى ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلى فيه 
يوم الجمعة و ثوب أخر و قميصء فقلت لأ-بى لم تكتب هذا فقال أخاف ان يغلبكك الناس و ان قالوا كفنه فى أربعة أثواب أو 
خمسة فلا تفعل قال و عممته بعد بعمامة و ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسدء و ما فى صحيح زرارة 
المتقدم نقله من كون الزائد على الخمسة بدعةٌ بناء على عد العمامة من الخمسة و تكون اللفافة الثانية زائدة عليهاء و بان الزيادة 
على اللفافة الواجبة إضاعة للمال. 

(و لا يخفى ما فى الجميع) اما عدم دلالة نص على استحبابها فبما تقدم من النصوص التى استدل بها للاستحباب مضافا الى 
الإجماعات المحكية و الشهرةٌ المحققة بانضمام قاعدةٌ التسامح كما مر بيانه» و اما الاخبار التى استظهر منها كون البرد هو اللفافة 
المفروضة اما ما يدل على تكفين رسول الله صلى اللّه عليه و سلم فى ثلاثة أثواب فبحمل الأثواب الثلاثة التى كفن فيها رسول 
الله صلى الله عليه و سلم على اللفائف الثلاث فوق القميص و المئزر, و اما بكون الاقتصار على ثلاثة أثواب فى كفنه صلى الله 
عليه و سلم مع استحباب الزيادة عليها مبنيا على تركك المستحب من على عليه السلام لغرض أهم يعلمه عليه السلام» فلا دلالةٌ فيه 
على عدم استحباب الزيادة لكى يعارض مع ما يدل على استحبابها. 

واما وصيهٌ الباقر عليه السلام بتكفينه فى ثلاثة أثواب فيمكن حملها أيضا على الثلاثة أثواب المشتملة على الجسد الملتف 
بالقميص و المئزر كما قلنا فى تكفين رسول الله صلى الله عليه و سلم و يمكن حملها على التقيةُ بناء على ما يحكى عن المعتبر 
و التذكرة من اتفاق العامة على إنكار استحباب الزيادة» و يمكن حملها على الاتقاء من عوام 


)١(‏ صحار قري باليمن ينسب الثوب إليها و قيل من الصحرة و هى حمرةٌ خفيفة كالغبرة يقال ثوب أصحر و صحارى (وافى) 
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الشيعة الذين لا يتفطنون لرجحان التقية» و اما صحيح زرارةٌ فلما عرفت فى الاستدلال للاستحباب بشهادة صدره على ان العمامة 
ليست من الكفن وان المقصود هو استحباب اللفافةٌ الثانيةُ» فلا ينبغى الإشكال فى الحكم بالاستحباب. 

(الأمر الثانى) مقتضى إطلاق الاخبار المتقدمةٌ استحباب لفافةٌ ثانية مطلقا لكن الأفضل كونه بردا يمانياء و يدل على استحبابه 


بالخصوص ما تقدم من خبر يونس بن يعقوب الذى فيه: و فى برد اشتريته بأربعين ديناراء و خبر ابن سنان المتقدم الذى فيه: البرد 
لا يلف به و لكن يطرح عليه طرحاء و ما ذكرناه هو المصرح به فى كلام غير واحد من الفقهاء كالشهيدين و المحقق الثانى و 
جملة من الكتب حيث صرحوا باجزاء اللفافهٌ عن البرد بل عن المحقق الثانى ان اجزاء اللفافة عن النمط و البرد متفق عليه بين 
الأصحاب» هذا. و لكن قضِيهُ تخصيص بعض العبارات استحباب الزائدة بالحبرة هى عدم استحباب غير البرد منهاء اللهم الا ان 
يقال بإرادتهم المستحب فى المستحب كما قال فى الجواهر من ان التأمل قاض بهاء و الحبرة على وزن عنبة بكسر الحاء و فتح 
الباء الموحده ضرب من برد يصنع فى اليمن» من التحبير و هو التحسين و التزيين» هذا بالنسبة إلى استحباب كون هذه اللفافة 
حبرة وقد ظهر انها مستحبة فى مستحب. 

وقد صرح جملةُ من الأصحاب أيضا باعتبار كونها عبرية بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادى أو موضع أخرء و 
فى المعتبر تقييد الحبرةً بكونها عبريهُ فى معقد إجماعه. قال (قده) يستحب ان يزاد الرجل حبرة يمني عبرية- الى ان قال- و هذا 
مقافت عن كناو حكن شلض” الند كر اهنا( سمغدل) لأثات ابسعحابها حاف حون رارم و فده كن بوسول اللد من الله 
عليه و سلم فى ثلاثة أثواب: ثوبين صحاريين و ثوب يمنى ١١‏ أو أظفار (و خبر معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السلام قال 
كان ثوبا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم اللذان أحرم فيهما يمنيين عبرى و أظفار و فيهما كفن» 


)١(‏ ضبط الحدث فى الوافى: و ثوب يمنية» و قال فى بيانه: اليمنية بالضم بردهٌ من برود اليمن» و عبرى و أظفار المردد بينهما بلد 
ان بها (انتهى). 
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و هذان الخبران لا يصح الاستناد إليهما فى إثبات استحباب العبرية لما فيهما من الترديد بينها و بين الأظفار» و لكن جعل 
استحبابها معقدا لإجماع المعتبر و التذكرة كاف فى إثباته (و كيف كان) فعلى تقدير استحبابها فهى كالحبرة مستحبة فى 
مستحب و ليس استحباب اللفافة الزائدة مقيدا به حتى لو تعذر لم يكن غيرها مستحبا. 

(الأمر الثالث) لا فرق فى استحباب اللفافة الزائدة بين الرجل و المرأة و نسبه فى الروض إلى الشهرة: بل المستظهر من الذكرى 
دعوى الاتفاق عليه حيث يقول: 

يستحب عندنا ان يزاد للرجل و المرأة. و يدل عليه قاعدة الاشتراكك الا ما ثبت اختصاصه بأحدهماء و مرسل سهل مضمرا فى 
الجواب عن السؤال عن كيفية تكفين المرأة قال عليه السلام كما يكفن الرجل غير انها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدى إلى 
الصدر و تشد على ظهرها و يضع لها القطن أكثر مما يضع للرجال؛ خلافا للمحكى عن الوسيلة و الإصباح و التلخيص من 
اختصاص ذلك بالرجال لاختصاص الاخبار بهم» قال فى الجواهر و هو ضعيف إذ هو اختصاص مورد كما فى أكثر الاحكام لا 
اختصاص خصوصية. 

(الأسمر الرابع) المحكى عن الغنية استحباب لفافة ثالثهُ مدعيا عليه الإجماع؛ قال (قده) و المستحب ان يزاد على ذلكك لفافتان 
إحداهما حبرة» و عمامةٌ و خرقة يشد بها فخذاه- الى ان قال- كل ذلكك بدليل الإجماع؛ و هو الذى صرح به الصدوق فى الفقيه. 
قال (قده) و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و إزار و لفافة سوى العمامةٌ و الخرقةٌ فإنهما لا تعدان من الكفن, و من أحب ان يزيد 
زاد لفافتين حتى يبلغ العدد خمسة فلا بأسء و نسبه فى الحدائق إلى المشهور بين متقدمى الأصحاب. 

و يمكن ان يستدل لاستحبابها للرجل و المرأة بصحيح زرارة المروى عن الباقر عليه السلام؛ و فيه بعد السؤال عن كون العمامة 
من الكفن- قال عليه السلام لا انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة 


الى ان يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع» و العمامة سنة (و تقريب الاستدلال) ان المصرح به هو خروج العمامة عن الكفن و قد صرح 
فى غير واحد من الاخبار بخروج 
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الخرقة المسماة بالخامسة أيضا عن الكفن فيكون المعدود من الكفن حينئذ: المئزر و القميص و الإزار» و هى الأجزاء المفروضة 
ويبقى الجزئان المندوبان و هما اللفافتان» و ذلكك لظهور هذا الخبر أيضا فى ان المعدود منه ما يوارى الجسد فيه» و يستدل أيضا 
بالمحكى عن فقه الرضا: و يكفن بثلاث قطع و خمس و سبعء بناء على ان يكون المراد من السبع: الثلاثة المفروضة و لفافتان و 
العمامة و خرقة الفخذين, و خروج العمامةٌ و الخرقة عن الكفن باعتبار لا ينافى مع عدهما منه باعتبار أخر و لذا قال عليه السلام 
فى صحيح زرارة- بعد النص بعدم عد العمامة من الكفن, أنها سنة. 

و بإجماع الغنيهُ على استحبابها المؤيد بنسبة صاحب الحدائق استحبابها الى المشهور بين القدماءء بل الظاهر كفايه دعوى 
الإجماع عليه و انتسابه إلى الشهرة فى إثبات الاستحباب بقاعدة التسامح, و بها يخرج عن موضوع الإضاعة الموجبة لتحريمها (و 
بالجملة) فلا ينبغى التأمل فى استحبابهاء و اللّه العالم. 

(الأمر الخامس) صرح جملةُ من الأصحاب باستحباب لفافة أخرى للمرئ و عبروا عنها بالنمط» و هو لغهُ ضرب من البسط مأخوذ 
من الأنماط و هى الطريق لاشتماله على الخطط (و استدلوا) لاستحبابها بقول الباقر عليه السلام فى صحيح محمد بن مسلم: يكفن 
الرجل فى ثلاث أثواب, و المرأة إذا كانت عظيمةُ فى خمسة: 

درع و منطق و خمار و لفافتين» و لعل المراد من الدرع هو القميص.ء و المنطق كمنبر بكسر الميم ما يشد به الوسطء و لعل المراد 
منه فى المقام هو المئزر إذ هو مما يشد به الوسطء و تفسيره بما يشد به الثديان- كما فى المداركك- بعيد فى الغاية» و الخمار هو 
القناع لانه يخمر به الرأسء و احدى اللفافتين هى المفروضة المشتركة بين الرجل و المرأة. و الأخرى هى المختصة بالمرئة و هى 
المعبر عنها بالنمط فى عبائرهم, و لا بأس به و ان لم يرد به- اى بخصوص النمط اعنى الثوب الخاص المخطط- نصء و يتفرع 
على ذلكك تأدى السنةُ بغير النمط أيضا كما صرحوا به (و مما ذكرنا يظهر) وجه أولويةٌ المرأة فى استحباب اللفافة الثالثهُ للخبر 
المذكور مضافا الى قاعدة التسامح أيضا و الله العاصم. 
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[السابع ان يجعل شىء من القطن أو نحوه بين رجليه] 


السابع ان يجعل شىء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين و يوضع عليه شىء من الحنوط و ان خيف خروج شىء 
من دبره يجعل فيه شىء من القطن و كذا لو خيف خروج الدم من منخريه و كذا بالنسبة الى قبل المرأة و كذا ما أشبه ذلك. 

و يدل على استحباب وضع شىء من القطن أو نحوه بين رجليه الإجماع المحكى عن جماعة منهم الشيخ فى الخلاافء و فى 
الجواهر لا أجد فيه خلافا فى الجملة» و اقتصار البعض على حشو الدبر من غير تعرض للوضع عليه لا ينافيه» و خبر عمار عن 
الصادق عليه السلام: تبدء فتجعل على مقعدته شيئا من القطن و الذريرة» و مرسل يونس عنهم عليهم السلام: و اعمد الى قطن 
تذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجيه قبله و دبره» و غير ذلكك من الاخبار. 

و مقتضى التصريح بوضع القطن هو الاقتصار عليه فى الإتيان بالوظيفة» لكن المصرح به فى الجواهر نفى البأس عن التعدى منه 
الى غيره بعد حصول الغرض و ان أمر فيه بالتأمل» و الى ذلكك يشير المصنف (قده) فى حكمه بجعل شىء من القطن و نحوه بين 
رجليه. 


و هل جعله بين رجليه شرط للخرقة الخامسة بمعنى عدم تأدى الوظيفة اى وظيفة الخرقة إلا بوضع القطنء أو ان الإتيان بوظيفة 
الخرقة شرط للإتيان بوظيفة وضع القطن بحيث لا يحصل الإتيان بوظيفة وضع القطن الا بشد الخرقة عليه» أو انه يكون كل واحد 
منهما مستحبا فى نفسهء وجوه المستفاد من النص و الفتوى هو الأسخير» و فى الجواهر: الأحوط فى مراعاةٌ المستحب ذلكك لما 
يظهر من بعض الاخبار (انتهى) و مراده مراعاةً الإتيان بوظيفة الخرقة بوضع القطن كذلكك. و لا بأس به و يدل الخبران 
المتقدمان- اعنى خبر عمار و مرسل يونس - على استحباب وضع شىء من الحنوط عليه. 

و يدل على استحباب جعل شىء من القطن فى دبر الميت رجلا كان أو امرأة» و فى قبل المرأ إذا خيف خروج شىء منهما 
مضافا الى تصريح غير واحد من الفقهاء به و دعوى الإجماع عليه فى الخلاف- خبر عمار: و تدخل فى مقعدته من القطن ما 
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دخلء و مرسل يونس: و حشوا القطن فى دبره لئلا يخرج منه شىء, و حملهما على اراده الحشو فيما بين الأليتين مجاز بعيد من 
غير موجب له. و المرسل المرفوع: و يضع لها- اى للمرئة- القطن أكثر مما يضع للرجال و يحشى القبل و الدبر بالقطن و 
الحنوط» خلافا للمحكى عن السرائر و نهايهُ الاحكام من المنع عن ذلك مطلقا و لو مع خوف خروج شىء منهما- اى من القبل 
و الدب ر- متمسكا بأنه هتكك للميت» و مع ان حرمته ميتا كحرمته حيا (و لا يخفى ما فيه) من المنع عن استلزامه للهتكك للميت» بل 
لعل الأظهر اقتضاء حرمته لذلك, مضافا الى كونه اجتهادا فى مقابل النص. 

(نعم) ينبغى الاقتصار على مورده و هو ما يخاف خروج شىء منه» حيث ان المستفاد من خبر يونس هو ذلكك وان كان إطلاق 
ما فى خبر عمار يقتضى استحبابه مطلقا و لكنه لمكان اضطرابه و سوء تعبيره لا يخلو من الخلل و لا يصح الاستناد إليهء فالأحوط 
لولم يكن أقوى الاقتصار على صورة الخوف المذكور. 

وهل يقدر القطن بقدر معين أو يكون المرجع فيه الصدق العرفى» احتمالا-ن» مقتضى ما فى خبر عمار هو الأول لتقديره فيه 
بنصف المنء و لكن الأقوى هو الأخير لعدم تبين مقدار المن مع ما عرفت ما فى خبره من الاضطراب. 

(و يدل على استحباب وضع القطن فى منخريه) ما فى خبر الكاهلى؛ و فيه: 

فان خفت ان يظهر من المنخر شىء فلا عليكك ان تصير ثمهُ قطنا و ان لم تخف فلا تجعل فيه شيئاء و هذا صريح فى نفى 
الاستحباب عند عدم الخوف- كما هو ظاهر المتن- و يمكن ان يستدل به لنفيه فى العورتين أيضا لاتحاد المناط مع إمكان ان 
يقال بكونه مع عدم الخوف منافيا مع حرمة الميت». كما انه من اتحاد المناط يمكن تعميم الحكم بالاستحباب الى كل ما يشبه 
ذلكك كما نص عليه المصنف (قده) فى المتنء و لا بأس به و الله الهادى. 
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[الأول إجادة الكفن] 

(الأول) إجادة الكفن فان الأموات يتباهون يوم القيمة بأكفانهم و يحشرون بها و قد كفن موسى بن جعفر عليهما السلام بكفن 
قيمته ألفا دينار و كان تمام القران مكتوبا عليه. 

ففى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم» و فى خبر ابى خديجة قال تنوقوا )١١‏ فى 
الأكفان فإنكم تبعثون بهاء و فى خبر يونس بن يعقوب عن الكاظم عليه السلام قال كفنت أبى- الى ان قال- و برد اشتريته 
بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى اربعمأة دينار. و عن العلل عن الصادق عليه السلام قال أوصانى أبى بكفنه و قال يا جعفر اشتر 
لى بردا وجوده فان الموتى يتباهون بأكفانهم» و عن العيون ان موسى بن جعفر عليهما السلام كفن بكفن فيه حبر استعملت له 


بمبلغ ألفين و خمسمائة دينار كان معها القران كله. 
[الثانى ان يكون من القطن] 


الثانى ان يكون من القطن. 
وفى المعتبر انه مذهب العلماء كافة» و فى خبر ابى خديجة فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال الكتان كان لبنى إسرائيل 
يكفنون به و القطن لام محمد صلى الله عليه و سلم 


[الثالث ان يكون أبييض] 


الثالث ان يكون أبيض بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ففى بعض الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه و آله كفن فى حبرة 
حمراء. 

و يدل على استحباب البياض موثق ابن القداح المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلم البسوا البيض فإنه أطيب و اطهر و كفنوا فيه 


)١(‏ اى اطلبوا حسنها و جودتها من قولهم تنوق و تنيق فى مطعمه و ملبسه تجود و بالغ و الاسم النيقة بالكسر (مجمع البحرين) 
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موتاكمء و خبر جابر عن الصادق عليه السلام قال قال النبى صلى الله عليه و سلم ليس من لباسكم شىء أحسن من البياض 
فالبسوه و كفنوا فيه موتاكم؛ و اما كراهة المصبوغ فلا إشكال فى كراهة السود منه كما يأتى فى مكروهات الكفن و لم يرد دليل 
على كراهة ما عداه لكن الشهيد (قده) فى الذكرى بعد ان حكم بكراهة السواد عمم الحكم فى كل صبغ و قال و عليه تحمل 
رواية الحسين بن المختار: لا تكفن الميت فى السواد قال و منع ابن البراج من المصبوغ و نقل الكراهة فى الأسود (انتهى عبارة 
التكرف): 

و مراده (قده) من حمل الرواية على كل صبغ حمل السواد المذ كور فيها على كل صبغ, و هذا كما ترى خلاف الظاهر من لفظ 
السواد, الا ان فتوى مثله دليل على كراهة مطلق الصبغ و نقله المنع عن ابن البراج كاف لصحة الحكم بكراهة كل صبغ. 
وامامايدل على عدم انسحاب الحكم فى الحبرة فالأخبار المتظافرة الواردهً فى الحبرة و ان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
كفن فى الحمراء منهاء ففى خبر ابى مريم الأنصارى قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كفن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم 
فى ثلاثة أثواب: برد أحمر حبر و ثوبين أبيضين صحاريين (و فى الكافى) عن ابى مريم عن الباقر عليه السلام ان الحسن بن على 
عليهما السلام كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرةٌ و ان عليا عليه السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة. 


[الرابع ان يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات] 


الرابع ان يكون من خالص المال و طهوره لا من المشتبهات. 
لمرسلة الفقيه: إنا أهل بيت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من طهور أموالنا. 


[الخامس ان يكون من الثوب الذى أحرم فيه أو صلى فيه] 


الخامس ان يكون من الثوب الذى أحرم فيه أو صلى فيه. 

ففى خبر يونس بن يعقوب عن الكاظم عليه السلام: انى كفنت أبى فى ثوبين شطويين كان يحرم فيهماء و خبر ابن عمار عن 
الصادق عليه السلام قال كان ثوبا رسول الله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى و أظفار و فيهما كفن» و خبر محمد بن مسلم عن 
الباقر عليه السلام قال إذا أردت تكفينه فان استطعت ان يكون فى كفنه ثوب كان 
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يصلى فيه نظيف فافعل فان ذلكك يستحب (إلخ) و خبر الحلبى عن الصادق عليه السلام قال كتب أبى فى وصيته الى ان أكفنه 
فى ثلاثة أثواب: رداء له حبرة كان يصلى فيه يوم الجمعة. 


[السادس ان يلقى عليه شىء من الكافور و الذريرة] 


السادس ان يلقى عليه شىء من الكافور و الذريرة و هى على ما قيل حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق و تسمى الان 
قمحةٌ و لعلها كانت تسمى بالذريرة سابقا. 

فى هذا المتن أمور (الأول) لا إشكال فى استحباب تطيبب الكفن بشىء من الكافور أو الذريرة فى الجملة؛ و ادعى عليه الإجماع 
فى المعتبر و التذكرة» قال فى المعتبر و قد اتفق العلماء على استحباب تطيبب الكفن بها أى بالذريرة» و يدل عليه من الاخبار خبر 
سماعة عن الصادق عليه السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من الذريرة- الى ان قال- و يجعل على كفنه 
ريو 

(الأمر الثانى) ظاهر خبر سماعة استحباب ذر الذريره على جميع اقطاع الكفنء و هو الأقوى لما فى الخبر المذكور من قوله عليه 
السلام فذر على كل ثوب شيئاء و الإجماع المحكى فى التذكرةٌ على استحباب تطييب الكفن بالذريرة الدال بإطلااقه على 
استحباب ذرها فى جميع قطع الكفن» خلافا لما يظهر من الشرائع من الاختصاص بالحبرةٌ و اللفافة و القميص لاقتصاره فى الذكر 
عليهاء و لما فى البيان من الاختصاص بالحبرةٌ لاقتصاره فى الذكر عليهاء و يحكى ذلكك عن المبسوط و النهايةٌ و الوسيلةٌ و 
التحرير أيضاء و خلافا لما عن المنتهى من نفى استحباب نثرها على اللفافةٌ الظاهرة» و لا وجه لشىء من ذلكك أصلا خصوصا 
الأخير لما فى خبر عمار من قوله عليه السلام: 

ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة (الحديث) بل الأقوى استحباب نثرها على القطن الذى يوضع على فرج 
الميت كما نسبه فى كشف اللثام إلى الأصحاب و عن ظاهر المنتهى نفى الخلاف عنه و يدل عليه ما فى خبر عمار من قوله عليه 
السلام و يجعل على مقعدته شيئا من القطن و ذريرة» و ما فى مرسل يونس من قوله عليه السلام و اعمد الى قطن فذر عليه من 
حنوط فضعه على فرجه قبل و دبر» و لكن فى دلالتهما تأمل لظهور خبر عمار فى جعل الذريرة على المقعدة لا القطن المجعول 
عليهاء و به 
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يمكن الاستدلال على استحباب تطييب الميت بالذريرة أيضا زائدا على تطييب كفنه. و يدل عليه أيضا ما فى هذا الخبر من قوله 
عليه السلام و الق على وجهه ذريرة» و اقتصار المرسل على ذكر الحنوط و عدم التعرض فيه للذريرة لا ينافيه. 

(الأمر الثالث) اختلف فى تفسير الذريرة بين كون معناها وصفيا أو اسمياء و على الثانى ففى تعيين مسماها (على أقوال) ففى 
المعتبر كما عن التذكرة انها الطيب المسحوق ثم حكى فى المعتبر عن بعض الأصحاب انها نبات يعرف بالقمحان, و قال هو 
خلاف المعروف بين العلماء و ظاهره ان المعروف بينهم هو انها الطيب المسحوقء و إطلاقه يعم كل طيب مسحوقء و هذا هو 


المعنى الوصفىء و اليه يرجع ما عن الصنعانى من انها فعلية بمعنى مفعولة و هى ما يذر على الشىء, و هو مختار المحقق و 
الشهيد الثانيين» و استدل له المحقق الثانى (قده) بلزوم حمل اللفظ على المتعارف الشائع الكثير إذ يبعد استحباب ما لا يعرف أو 
لا يعرفه إلا افراد من الناس. 

(أقول) فعلى قولهم يصير معنى قوله عليه السلام فى خبر عمار: و الق على وجهه ذريرة» اى الق على وجهه طيبا مسحوقاء و يكون 
معنى قوله عليه السلام فى خبر سماعة: فذر على كل ثوب (إلخ) أى فذر على كل ثوب طيبا مسحوقا و كافوراء و لا يخفى ما فيه 
من البعد. بل الظاهر و لو بقرينة مرادفة الذريرة مع الكافور فى الذكر فى خبر سماعة و كون معنى الكافور اسميا هو كون معنى 
الذريرة أيضا كذلك. بل لا وجه لاختصاص الذريرةُ حينئذ بالطيب المسحوق إذ يصح تفسيرها أيضا بشىء مسحوق و لولم 
يكن طيباء مضافا الى منافاة هذا التفسير مع ما فى قرب الاسناد عن الصادق عليه السلام؛ و فيه: رأيت جعفر بن محمد عليهما 
السلام ينفض بكمه المسكك عن الكفن و يقول ليس هذا من الحنوط فى شىء؛ إذ ظاهره اختصاص الاستحباب بالحتوط و 
كراهةٌ ما عداه من الطيب المسحوق فهذا الخبر يشهد بكراهة تطيبب الكفن بكل طيب مسحوق الا الكافور و بالأخبار المتقدمة 
يثبت استثناء الذريرة أيضا و هو لا يلائم إلا مع كون معناها اسميا لا وصفيا فهذا القول مما لا يمكن المساعدة عليه. 

و حكى الصنعانى انها عبارة عما يصنعون باليمن من أخلاط من الطيب و يسمونه بالذريرة» و لعله اليه يرجع ما فى الذكرى من 
انها على ما قيل هى الورد و السنبل 
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و القرنفل و القسط و الأشنةء و كلها نبات و تجعل فيها اللاذن و يدق جميع ذلك. 

و المحكى عن المبسوط و النهاية انها القمحهُ بفتح القاف و سكون الميم أو بضم القاف و تشديد الميم المفتوحة؛ و فى الجواهر 
انها فى عرفنا الان نوع خاص من الطيب مسحوق يسمى ذريرةٌ ثم قال و لعله هو الذى اراده فى المدارك بأنه طيب مخصوص 
معروف بهذا الاسم الان فى بغداد و ما والاهاء و حكى عن الراوندى انه قيل بأنها حبوب تشبه حب الحنطة التى تسمى بالقمح 
تدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيبة» و لعله اليه يرجع ما حكاه المصنف (قده) عن القيل من انها حب يشبه حب الحنطة» و 
قال انها تسمى الان قمحة. 

واقال الشهين الناتن في الروق »وعدت بنط نيك] الفيل رجي اللدظلنة فلكع :عقن الفطئلت الاقضي الذر ززة تفن القبيخة 
التى يؤتى بها من ناحية نهاوند و أصلها قصب نابت فى أجمة فى بعض الرساتيق يحيط بها حيات ثم اتى بحكاية غريبة لا تخلوا 
عن البعد» و عن تبيان الشيخ انها قصب يجاء به من الهند» و قال فى الجواهر ان القول بأنها صنف شامل لجميع ذلكك لا يخلو عن 
قوهُ إذ به يجمع بين تلك الكلمات المتفرقة إذ المثبت مقدم على النافى فلا يسمع منهم الحصر فهى ليست كل طيب مسحوق و 
لا شخص خاص. 

(أقول) و لعل الاولى منه ما ذكره المصنف (قده) فى المتن مما يسمى الان بالقمحة لقربها مع ما شهد به صاحب الجواهر نفسه 
من انه فى زمانه طيب مخصوص موسوم بالذريرة و صرح صاحب المدارك أيضا بوجود طيب مخصوص فى عصره فى بغداد و 
ما والاها موسوم بالذريرة» و لعله الذى نص فى المقنعة و المبسوط و النهاية و المصباح بأنها القمحه فكأنها هى التى كانت فى 
عصر صدور الأخبار موسومة بالذريرة فصارت فى أعصارهم موسومة بالقمحة فصار إطلاق الذريرة عليها متروكا ثم اشتهر 
تسميتها بها فى عصر صاحب المداركك الى زمان صاحب الجواهر ثم اشتهرت أيضا بالقمحة فى زمان المصنفء و لعلها هى التى 
تؤخذ من القصب الذى يجاء به من الهند كما عن الشيخ فى التبيان فيكون ما حكاه الشهيد الثانى فى الروض عن خط الشهيد من 
انه يجاء به 
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من نهاوند تصحيفا لكلمة هند لقربهما فى الحروفء و اللّه أعلم بحقيقة الحال» و مع الغض عن ذلكك فالأولى العمل بواحد من 
هذه الأقوال رجاء من باب الاحتياط. 

ولا يبعد استحباب التبركك بتربة قبر الحسين عليه السلام و مسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأثمة عليهم السلام بعد 
غسله بماء الفرات أو بماء زمزم. 

و يمكن ان يستدل لاستحباب نثر شىء من التربة الحسينية على الكفن أو خلطها بالحنوط أو الذريرة بما رواه الشيخ عن عبد الله 
الحميرى قال كتبت الى الفقيه اسئله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره هل يجوز ذلكك أم لا فأجاب عليه السلام و قرأت 
التوقيع و منه نسخت: يوضع مع الميت فى قبره و بخلط بحنوطه إنشاء اللّه تعالى؛ بناء على ان يكون المراد من الفقيه هو الحجة 
أرواحنا فداه و من طين القبر التربة الحسينية كما يعبر به عنها كثيراء مضافا الى أنه استشفاع و استدفاع به فتدل على رجحانه كلما 
ورد فى الاستشفاع بتربته الزكية صلوات الله عليه. 

و منه يظهر رجحان مسح الكفن بضريحه المقدس و بضرائح سائر الأئمهٌ عليهم السلام و ينبغى ان يكون بعد تطهيره من النجاسة 
الوهمية و لو بغير ماء الفرات أو زمزم ولا يعتبر فى التبركك بالمسح ان يكون بعد التطهير بأحد المائين كما هو ظاهر المتن بل 
المراد استحباب التبركك بغسله بهما و حيث ان الاولى كون التمسح بالضريح بعد التطهير و انه ينبغى الغسل بالمائين أيضا فليجعل 
الغسل بهما قبل المسح. و لا بأس به. 

(و كيف كان) فيمكن الاستيناس بهما بما ورد فى فضلهما اما ماء الفرات ففى فضله من الاخبار ما لا يحصى و قد ورد انه يصب 
فيه ميزابان من الجن و انه تسقط فيه كل يوم سبع قطرات من الجنة و ان ملكا من السماء يهبط كل ليله معه ثلاثة مثاقيل مسكا من 
مسكك الجنه فيطرحها فى الفرات و ما من نهر فى شرق الأرض و غربها أعظم بركة منه» و ان من حنكك به كان شيعياء و انه لو 
كان بيننا و بين الفرات كذا و كذا ميلا لذهبنا اليه و استشفينا به» و كذا ما ورد فى فضيلةٌ ماء زمزم و الاستشفاع به وانه شفاء من 
كل داء. 
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[السابع ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت] 


السابع ان يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت و الأيسر منها على أيمنه. 

و يدل على ذلكك ما فى الفقيه فى كيفية التكفين قال ثم تلفه فى إزار و حبرة و تبدء بالشق الأيسر فتمده على الأيمن ثم تمد 
الأيمن على الأيسره و قال فى الحدائق: و هذه الكيفية مشهورة بين الأصحاب و اعترف كثير منهم بعدم النص عليهاء ثم حكى 
عن المدارك انه قال: و لعل وجهه التيمن و التبركك (أقول) لا محل للتمسكك بالتيمن و التبركك لاستحباب ذلكك, و يمكن ان 
يقال بكفاية ذكر ذلك فى الفقيه مع ذهاب المشهور الى العمل به. مضافا الى نقله عن كتاب فقه الرضا فان فيه عين ما فى الفقيه» 
و كان على المصنف (قده) أيضا ان يذكر فى الترتيب بمثل ما فى الفقيه من البدئة بمد الشق الأيسر على الأيمن ثم مد الأيمن 
على الأيسرء و يمكن ان يستأنس لذلكك أى لأصل مد احد الجانبين على الأخر بكونه احفظ للجسد و استر له (و كيف كان) فلا 
ينبغى الإشكال فى رجحانه. 


[الثامن ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة] 


الثامن ان يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة. 

و ليس على استحباب ذلكك نص بالخصوص. قال فى المداركك ذكره الشيخ و اتباعه و لا اعرف المستند (أقول) و نسبه فى 
الذكرى الى الشيخ و الأصحاب و هو يشعر بالإجماع عليه و قال فى الجواهر بلا خلاف أجده بين الأصحاب, و لعل ذلكك كاف 
فى صحة الحكم باستحبابه» و الله العالم. 


[التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارةً من الحدث] 


التاسع ان يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث و ان كان هو الغاسل له فيستحب ان يغسل يديه الى المرفقين بل 
المنكبين ثلاث مرات و يغسل رجليه الى الركبتين و الاولى ان يغسل كلما تنجس من بدنه و ان يغتسل غسل المس قبل التكفين. 
اعلم ان المصنف (قده) ذكر فى فصل الوضوءات المستحبة استحباب الوضوء لتكفين الميت لمن غسله و لم يغتسل غسل المس» 
و مقتضاه عدم استحبابه لغير من غسله أو غسله و اغتسل بعده غسل المسء و فى هذا الموضع حكم باستحباب كون المباشر 
للتكفين على طهارة من الحدث,. و إطلاقه يعم الطهارة من الحدث الأكبر 
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و الأصغر ممن باشر غسل الميت و غيره» كان المباشر له اغتسل غسل المس أم لاء و المشهور كما فى طهارة الشيخ (قده) 
استحباب ان يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاةً على سبيل التخيير» و نسب فى الحدائق إلى الأصحاب استحباب 
الأمرين معا و حيث ان ما ذهبوا اليه من استحباب الغسل أو الوضوء تعيبنا أو تخبيرا بعنوان كونه من سنن التكفين مما لم يرد فيه 
نص استدلوا بوجوه لا تخلو عن التعسفء ففى المعتبر ان الاغتسال و الوضوء على من مس ميتا واجب أو مستحب و كيفما كان 
فهما مما تعلق بهما الأمر و كان الأمر بهما على الفور فيكون التعجيل أفضلء و نحوه ما عن التذكرة فى خصوص الغسل (و فيه ما 
لا يخفى) من منع اقتضاء الأمر للفور و انه معارض مع الأمر بتعجيل تجهيز الميت و ان استحباب تعجيلهما لا يقتضى كونهما من 
سنن التكفين, و انه على تقدير التسليم يقتضى استحباب تقديمها معا كما نسبه فى الحدائق إلى ظاهر الأصحاب لا تخييرا كما هو 
فى غير واحد من الكتب كالشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و الذكرى و الدروس و اللمعة والروضة وغيرها من كتب 
أساطين الفقهاء. فهذا الوجه مما لا يعول عليه. 

و عن المنتهى تعليله بكون المباشر للتكفين على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية و الحكمية عند تكفين البالغ فى 
الطهارة (و أورد و أ عليه) بأنه وجه اعتبارى لا يصلح لان يكون مدركا لحكم شرعىء و انه معارض مع استحباب التعجيل فى 
التجهيز, و ان مقتضاه الجمع بين الغسل و الوضوء, مع انه يستدل به للتخيير بينهما. 

و ارتضاه الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة بعد إرجاعه الى ما دل على تعليل وجوب غسل المس بأنه لأجل ملاقاته للمؤمنين و قد 
ثبت ان حرمةٌ المؤمن ميتا كحرمته حيا فاستحب ان لا يلاقى الميت الطاهر من الخبث و الحدث الا طاهرا منهماء و فى المحكى 
عن العلل و العيون عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهاره مما اصابه من نضح الميت لان 
الميت إذا خرج منه الروح بقى منه أكثر آفته» و نحوه خبر محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام. 
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و بما ذكره (قده) يندفع ما أورد عليه حيث انه ليس وجها اعتباريا بل يصح الاستناد إليه فى إثبات الحكم الشرعى و لا يكون 
معارضا مع استحباب التعجيل فى التجهيز بل هو مما يستحب فى التجهيز فيكون من شؤنه؛ و الاشتغال بما يستحب فى التجهيز 
ليس خارجا عنه حتى ينافى مع استحباب التعجيل نظير قراءة السور الطول فى الصلاه حيث انها ليست ماحية لصورة الصلاة بل 


هى موجبة لتحقق الصورة الطويلة منها (نعم) مقتضى ذلك هو استحباب الجمع بين الوضوء و الغسل لا التخيير بينهماء كما ان 
لازمه عدم اختصاص الاستحباب بالغاسل للميت الذى يريد تكفينه بل كل مباشر للتكفين يستحب ان يكون طاهرا من الحدث 
الأصغر و الأكبرء كما لا اختصاص فى الاستحباب بخصوص الطهارةٌ من الحدث بل ينبغى الطهر من الخبث أيضاء و على ذلكك 
يمشى المصنف فى المتن فأفتى أولا باستحباب ان يكون المباشر للتكفين على طهارة و لو لم يكن هو الغاسل و يكون على 
طهارة من الحدث الأصغر و الأكبر ثم حكم باستحباب ان يغسل الغاسل يديه الى المرفقين بل الى المنكبين ثلاث مرات و يغسل 
رجليه الى الركبتين- ان أراد مباشرة التكفين- و يدل على استحباب غسل اليدين الى المرفقين و غسل الرجلين الى الركبتين 
موثق عمارء و فيه: ثم تغسل يديك الى المرافق و رجليك الى الركبتين» و على استحبابه الى المنكبين صحيح يعقوب بن 
يقطين» و فيه: ثم يغسل الذى يغسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات. 

و اما ما ذكره فى المتن من ان الاولى ان يغسل الغاسل كلما تنجس من بدنه إذا أراد التكفين فوجهه هو الدليل المتقدم من انه 
يريد ان يلاسقى البدن الطاهر من الحدث و الخبث فيكون الأ-حرى طهارته منهماء و وجه تعرض الخبرين لغسل اليدين الى 
المرفقين أو الى المنكبين انما هو لغلبة تلوث هذا المقدار من اليدين غالبا إذ لا ينفكك تقليب الميت فى حال غسله من مسه بهماء 
لا انحصار استحباب الغسل بهما فيما إذا كان الزائد منهما متنخسا بالمماسة» و بما ذكرنا يتم ما ذهب اليه المشهور من استحباب 
طهارة المباشر للكفن عن الحدثين مماثلا كان أو غيره» و مقتضاه استحباب 
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تقديم غسل المس للغاسل لو أراد تكفينه» لكن المستفاد من صحيح يعقوب المتقدم هو تأخير غسل المس عن التكفين إذ فيه 
بعد قوله يغسل الذى يغسله يده قبل ان يكفنه الى المنكبين ثلاث مرات- قال ثم إذا كفنه اغتسل» و فى صحيح ابن مسلم عن 
أحدهما: 

قلت فالذى يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل ان يغتسلء قال عليه السلام يغسله ثم يغسل يديه من العاتق )١١‏ 
ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسلء و المروى فى الخصال عن على عليه السلام قال و من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه» و 
لعله لأجل هذه الاخبار لم يذكر جملهُ من الأصحاب إلا غسل اليدين الى المرفقين كما فى المقنعة و المقنع و المراسم و الكافى 
(و لكن الانصاف) عدم ظهور هذه الاخبار فى الحكم بتأخير غسل المس عن التكفين لكون المستفاد من صحيح يعقوب و خبر 
الخصال هو بيان أصل غسل المس و الأمر به بعد الفراغ من التكفين جريا على مجرى العاده من اشتغال الغاسل بالتكفين بعد 
الفراغ من غسل الميتء لا لبيان محله الموظفء و كون الجواب فى صحيح ابن مسلم واردا فى مورد تقرير السؤال عن تأخير 
الغسل عن التكفين و بيان انه معه ينبغى غسل اليدين من العاتق من غير تعرض فيه لرجحان التأخيرء و عليه فلا منافاة بين المستفاد 
من هذه الاخبار و بين ما ذهب اليه المشهور من استحباب طهارةٌ المباشر للتكفين» فما عليه المشهور هو المعول عليه. 

واما حمل هذه الاخبار على ارادة الترتيب فى المستحب بأفضلية الاغتسال و الوضوء عن غسل اليدين و الرجلين ثم بعده غسل 
اليدين من العاتق أفضل من غسلهما من المرفقين ثم بعده غسلهما من المرفقين مع غسل الرجلين الى الركبتين أفضل من غسلهما 
مجردا عن غسل الرجلين» أو على عدم التمكن من الاغتسال لخوف فساد الميت أو لغير ذلككء أو على التخبير بين الأمور الثلاثة: 
الاغتسال و الوضوءء أو غسل اليدين الى المنكبين» أو غسلهما الى المرفقين مع غسل الرجلين الى الركبتين (فهو تصرف فى 
الاخبار) بلا شاهد و لا معارض يلجأ اليه. 


و العجب من المجلسى الأول (قده) فى شرح الفقيه حيث يقول ما ترجمته عن 


)١(‏ العاتق ما بين المنكب و العنق» و المنكب كمجلس: مجمع رأس العضد و الكتف (مجمع البحرين) 
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الفارسية: و قد ورد فى كثير من الاخبار تقديم هذا الغسل- اى غسل المس- على التكفين و ورد فى اخبار صحيحة انه يؤخر هذا 
الغسل عن التكفين فلا بد من الحمل على التخيير (انتهى) و أنت تعلم انه لم يرد نص على تقديم غسل المس على التكفين حتى 
يحمل على التخيير و انما وجهنا ذهاب المشهور الى استحباب تقديمه لما قدمناه من ملاقاةً المباشر للتكفين للجسد الطاهر عن 
الحدث و الخبث فناسب طهره عنهما ان يكون الذى يكفنه طاهرا منهما و الا فليس فى البين نص على استحباب التقديم كما 
اعترف به غير واحد من الأساطين. 

بقى أمور (الأول) ما مر من الكلام انما هو فى استحباب تقديم الغسل و الوضوء على التكفين من حيث كون تقديمها من سنن 
التكفين» و اما المسارعة إليهما عند إرادة تأخير التكفين لغرض أو لعدم وجود الكفن فينتظر حضوره أو نحو ذلكك فهو خارج 
عن محل الكلام و انه لا ينبغى التأمل فى استحباب المسارعة إليهما حينئذ لحسن المسارعة إلى الخيرات مضافا الى استحباب 
الكون على الطهارة. 

(الثانى) ظاهر بعض الأصحاب ان هذا الغسل هو غسل المس الرافع للحدث الأكبر و ان هذا الوضوء هو الرافع للحدث الأصغر 
الحاصل بالمس سواء كان المجموع رافعا لمجموع الحدثين أو كان الغسل رافعا للأكبر منهما و الوضوء رافعا للأصغرء و هذا هو 
المختار مما وجهنا به ذهاب المشهور الى استحباب التقديم. 

وفى استحباب الغسل و الوضوء للتكفين لا بعنوان غسل المس و وضوثه احتمالان» المحكى عن الذكرى فى تعداد الاغتسال 
المسنونة هو استحباب الغسل للتكفين؛ و عن النزهة لابن سعيد ان به رواية» و احتمله صاحب الجواهر من عبارة الشرائع و هى 
قوله: ومن سنن هذا القسم ان يغتسل الغاسل قبل تكفينه» و الرواية المشار إليها فى النزهه هى صحيحة محمد بن مسلم عن 
أحدهما عليهما السلام: الغسل فى سبعة عشر موطنا- الى ان قال- و إذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد. 

(و خبره الأخر) المروى عن الباقر عليه السلام: و إذا غسلت ميتا أو كفنته و 
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مسسته بعد ما يبرذ بعطق قوله مسسته على ما قبله بالواو دون كلمة (أو) و لا يخفى ان ظاهر الأول هو الغسل بعد التكفين و ان 
عطف قوله مسسته على ما قبله بالواو فى الخبر الأخير ينثلم ظهور الخبر الأول فى مغايرة غسل المس مع الغسل للتكفين» هذا 
بالنسبة إلى الغسل و اما الوضوء للتكفين و لو من الطاهر من الحدث الأصغر مثل الوضوء التجديدى فلم يذهب الى و همء و ليس 
عليه دليل» نعم الظاهر استحبابه من المحدث بالحدث الأصغر و لو من غير الغاسل لما عرفت من الوجه. 

(الثالث) قال فى القواعد و الأقرب عدم الاكتفاء به- اى بهذا الوضوء- فى الصلاهٌ إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث (انتهى). 

و تحقيق القول فى ذلكك انه بناء على كون الوضوء المأتى به للتكفين هو الوضوء الموظف للغاسل للميت لأجل المس فحكمه 
حكم الوضوء من المحدث بالحدث الأصغر فعلى القول باعتبار نيه الرفع أو قصد الاستباحة يصح مع الإتيان بما يعتبر فيه و يبطل 
مع الإخلال بهء و على القول بعدم اعتبار شىء منهما يصح مطلقاء و بناء على استحباب الوضوء و الغسل للتكفين بما هما غسل و 
وضوء كالغسل الصورى و الوضوء الصورى فالظاهر عدم الاكتفاء به للصلاة بناء على اشتراط نيه الرفع أو الاستباحة. 

و على هذا الأخير حمل المحقق الثانى عبارةٌ القواعد و قال يمكن تنزيل كلامه على ان اشتراط نيه أحد الأمرين لتحقق الاستباحة 
لا لكونه وضوء معتبرا فى الجملة» و يكون المراد بالصحة بالإضافة إلى الصلاه و نحوهاء ولا بأس بهذا التأويل إذ لا دليل على 


فساد الوضوء لبخلوة من مويق (انتهى). 


(أقول) ان كان الوضوء لغايةُ تتوقف صحتها أو كمالها على الطهارة من الحدث فلا ينبغى الإشكال فى عدم تحققه عند خلوه من 
الأمرين بناء على اعتبارهما أو اعتبار أحدهما فى صحته: و المفروض توقف كمال الغايهٌ على الطهارة و انها لا تحصل من دون 
نيه الرفع على القول به» و التكفين على المشهور من هذا القبييل كما وجهناه و ان كان لغاية لا يتوقف كمالها على الطهارة 
كالوضوء الصورى مثلا فالظاهر صحته بالنسبةُ إلى الغاية المترتبة عليه و عدم صحته للغايةُ المطلوبة فيها الطهارة صحة أو كما لاء 
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و اما ما يترائى من ظاهر عبارته (قده) من اشتراط نية أحد الأمرين فى تحقق الاستباحةٌ لا لكونه وضوء معتبرا فى الجملة و لا دليل 
على فساد الوضوء لخلوه من الأمرين فكلام خال عن التحصيل لو لا حمله على ما ذكرناه و اللّه العالم. 


[العاشر ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه] 


العاشر ان يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من الواجب و المستحب حتى العمامة اسمه و اسم أبيه بأن يكتب فلان بن فلان 
يشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريكك له وان محمدا صلى الله عليه و آله رسول الله وان عليا و الحسن و الحسين و عليا و 
محمدا و جعفرا و موسى و عليا و محمدا و عليا و الحسن و الحجة القائم أولياء الله و أوصياء رسول الله صلى الله عليه و آله و 
أثمتى وان البعث و الثواب و العقاب حق. 

اعلم ان الوارد من الاخبار فى باب الكتابة على الكفن هو الخبر المحكى عن كمال الدين عن ابى كهمس عن الصادق عليه 
السلام, و فيه انه عليه السلام دعى بكفنه- اى بكفن ابنه إسماعيل- فكتب فى حاشيةٌ الكفن: إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله (و 
عن الاحتجاج) انه كتب على إزار ابنه إسماعيل لكن الأصحاب و سعوا فى ذلكك من حيث المكتوب عليه و المكتوب و ما 
يكتب به و كيفية الكتابة مع اختلا.ف منهم فى ذلككء (اما المكتوب عليه) فعن جماعة التعبير بالأكفان بقول مطلق, و الظاهر 
جميعهاء و فى الشرائع ان يكتب على الحبرهُ و القميص و الإمزار و الجريدتين» و فى الإرشاد: اللفافة بدل الحبرة» و لعل المراد 
الأعم من الحبرة و الإزار فيرجع الى ما فى الشرائع؛ و عن المفيد تركك الإزار» و عن ابن زهرة ترك الحبرة و عن المبسوط زيادة 
العمامة» و عن الوسيلة و غيرها بإسقاط الجريدتينء و فى المتن جميع قطع الكفن و سيتعرض للجريدتين فيما يأتى» و هذا الحكم 
بهذا النحو من العموم فى المكتوب عليه هو المشهور بين الأصحاب كما نسبه إليهم الشيخ الأكبر فى الطهارة (و يستدل لأصل 
جوازه) بأصالة الحل و بها يندفع توهم التشريع» و لرجحانه بعمومات الاستشفاع و الاستدفاع و التبركك و بها يندفع توهم 
معارضتها مع ما يدل على مرجوحية الاستخفاف و ذلك لمنع تحققه مع قصد الاستشفاعء فتكون تلكك العمومات وارده على 
عمومات مرجوحية الاستخفاف لذهاب موضوع الاستخفاف عند تحقق قصد الاستشفاعء فلم يبق الا دعوى انها فى معرض 
التلوث بما يخرج من بدن الميت من الدم و القيح, 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2» ص: 7١8‏ 

لكنها ممنوعة أولا بإيقاع الكتابة فى مواضع مصونة من الكفنء و ثانيا بكونها اجتهادا فى مقابل النص» حيث ان الصادق عليه 
السلام كتب فى حاشية كفن ابنه فهو يدل على الجواز و ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كتب على كفن سلمان حسبما 
يأتى و ما حكى من فضل كتابةُ دعاء الجوشن الكبير على الكفن بل و كتابةٌ القران كله عليه كما يأتى. 

(فإن قلت) لا فائده فى تكرار المكتوب على القطع الزائدة لحصول التبركك و الاستشفاع بالكتابة على بعضها فتكون الكتابة على 
الجميع لغوا موجبا للإهانة و الهتكك. 

(قلت) لا شبهة فى كون تكرارها موجبا لمزيد التبركك كما يعلم ذلك عند الصراخ و الاستغاثة» و لذا ورد الترغيب فى تكرار 


أسماء الله سبحانه بعدد كثير أو بما ينقطع به النفس. 

(فان قلت) لا إشكال فى كون جعل المحترمات فى معرض التنجس و التلوث اهانة و استخفافا و لو مع التبركك فيكون التبركك 
بما يكون استخفافا محرماء مع ان دليل وجوب تجنب هذه المحترمات عن النجاسة لا ينحصر بما يدل على حرمة الهتكك حتى 
يقال بانتفاء الهتكك عند قصد التبركك بل لها أدلة أخرى شاملة بظواهرها لما يقصد به التبركك فيكون التعارض بينهما بالعموم من 
وجه فيتساقطان و لا يصح التمسكك بتلك العمومات فى مورد التعارض. 

(قلت) الأفعال الواقعةٌ فى مورد تلكك المحترمات على قسمين فمنها ما هو هتكك بالذات لا يتغير بالقصد و النيةُ كوضعها فى غير 
ما أعد للاستشفاء بها فيه مما يكون هتكا و ان قصد بذلكك التبركء و منها ما يكون هتكا بالاعتبار لا بالذات و يكون التعظيم و 
الإهانة دائرين مدار القصد مثل الاستشفاء بالتربة الحسينية على صاحبها الصلاهُ و السلام بأكلها حيث ان قصد التبركك بها حينئذ 
يوجب كون أكلها تعظيما لهاء كما انه لو قصد الإهانة بذلكك يكون هتكا لهاء ففى القسم الأول لا اثر للقصد فى تحقق عنوان 
الهتكك الموجب للتحريم دون القسم الثانى» و من المعلوم ان كتابة المحترمات فى الكفن يكون من القسم الأخير و لذا قيدنا 
الجواز بما يكون بعيدا عن كونه معرضا للتلوث؛ 
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واما دعوى أدله أخرى لحرمة تعرض المحترمات للنجاسة غير أدله حرمة الهتكك و و الاستخفاف فممنوعة بما تقدم فى أحكام 
النجاسات من انحصار الدليل فى حرمته بما يدل على حرمة الهتكك. 

مع انه على تقدير التسليم يمكن ترجيح العمومات الدال على جواز التبركك و الاستشفاع بأظهريتها و اعتضادها بما تقدم من فعل 
على عليه السلام و عمل الصادق عليه السلام و غير ذلك مما تقدم و يأتى» و لو سلم التساوى فاللازم بعد سقوط المتعارضين هو 
الرجوع الى الأصل و قد عرفت ان مقتضاه الجواز. 

فظهر من جميع ذلك ان الأ-قوى جواز الكتابة على جميع قطع الكفن الا فيما يقطع بتلوثه أو مواضع يكون الكتابة فيها اسائة 
للأدب مما هو هتكك و قبيح ذاتاء و الجواز بل الرجحان فى غيرها إذا كان بقصد التبركك و الاستشفاع, و اللّه العالم بحقيقة 
الحال. 

واما المكتوب فالمعروف انه يكتب اسم الميت كما فى كتابةٌ الصادق عليه السلام اسم إسماعيل على كفنه؛ و فى الهداية وعن 
سلار انه يكتب اسم أبيه كما فى المتن» و فى الجواهر: لم أقف على ما يدل عليه (و كيف كان) يكتب ان فلانا يشهد ان لا إله 
إلا الله و هو المنصوص فى فعل الصادق عليه السلام؛ و اقتصر عليه فى محكى الهداية و الفقيه و حكى عن المراسم و المقنعة و 
العزية و لعله لأجل الاقتصار به فى النص و لا بأس به كما لا بأس بزيادة- وحده لا شريكك له-» و عن غير واحد من الأصحاب 
زيادة ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و سلم, و لا ريب أنها أرجح لكون الشهادة بالرسالة خيرا محضا و اشتراكها مع الجملة 
الأولى فيما يتصور فيها من النفع و دفع الضرر و كونها مشهورا بين الأصحاب و يكون معقد الإجماع المدعى فى الخلاف و 
الغنية مؤيدا بما فى البحارء و يؤيده ما حكاه فى كتاب الطهارة من البحار عن مصباح الأنوار عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل قال 
لما حضرت فاطمة عليها السلام الوفاةٌ- الى ان قال- و كتب فى أطراف كفنها كثير بن عباس: تشهد ان لا إله إلا اللّه وان محمدا 
صلى الله عليه و سلم رسول الله. 
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و بما ذكرناه من أولوية ذكر الشهادة بالرسالة يظهر أولوية ذكر الشهادة بالولاية للأئمة عليهم السلام مضافا الى دعوى الشيخ فى 
الخلاف إجماع الفرقة عليه» قال (قده) الكتابة بالشهادتين و الإقرار بالنبى صلى الله عليه و سلم و الأثمة عليهم السلام و وضع 


التربة فى حال الدفن انفراد محض لا يوافقنا احد من الفقهاء و دليلنا إجماع الفرقة و عملهم عليه. 

وعن الغنيهُ انه يستحب ان يكتب على الجريدتين و على القميص و الإزار ما يستحب ان يلقنه الميت من الإقرار بالشهادتين و 
بالأئمة عليهم السلام و بالبعث و العقاب و الثواب كل ذلكك بدليل الإجماع (انتهى) و لعل ما فى المتن ناظر الى ما فى الغنية من 
الإجماع عليه؛ قال فى الجواهر و كفى بذلكك دليلا لمثله و سيأتى فى الأمر الاتى حسن كتابة كلما يرجى فيه النفع من دون قصد 
وروده كما يأتى بيان المكتوب به و كيفية الكتابة. 


[الحادى عشر ان يكتب على كفنه تمام القران] 


الحادى عشر ان يكتب على كفنه تمام القران و دعاء الجوشن الصغير و الكبير و يستحب كتابة الأخير فى جام بكافور أو مسكك 
ثم غسله و رشه على الكفن فعن ابى عبد الله الحسين صلوات الله عليه ان ابى أوصانى بحفظ هذا الدعاء و ان اكتبه على كفنه و 
ان أعلمه أهل ببتى. 

فى هذا المتن أمور (الأول) قال فئ الجواهر المشهور فى زمائنا حتى ضار ذلك فيه من الأمور التى لا يعتريها شوب الاشكال و 
عليه أعاظم علماء العصر استحباب كتابة القران (انتهى) و يمكن الاستدلال له بما دل على مشروعية الاستعاذة و الاستدفاع و 
التبركك و طلب الرحمة و المغفرة من مظانها التى من أعظمها القران الكريم و ما ورد من الأمر بأخذ ما شئت من القران لما شئتء 
ولما يحكى عن الشيخ ابى الحسن القمى انه دخل على محمد بن عثمان العمرى فوجده و بين يديه ساجة و نقاش ينقش عليها 
آيات القرآن و أسماء الأثمة عليهم السلام على حواشيها قال فقلت له يا سيدى ما هذه الساجةٌء فقال لقبرى تكون فيه و أوضع 
عليها أو قال أسند إليها و فرغت منه و انا كل يوم أنزل اليه و اقرء فيه جزء من القران. 
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و بما حكاه فى الوسائل عن العيون ان موسى بن جعفر عليهما السلام كفن بكفن فيه حبرة استعملت له تبلغ ألفين و خمسمائة 
دينار و كان عليها القران كله. و ظاهره كون ذلكك بأمر الكاظم عليه السلام وان كان الموجود فى العيون لا يوافقه فان فيه ان 
ذلك كان من عمل سليمان بن منصور عم الرشيد (و كيف كان) ففيما تقدم غنى و كفاية ولا ينبغى التشكيكك فى رجحانه 
خلافا لما يظهر من الشهيد فى الذكرى من التوقف فيه و المحقق الثانى من الميل الى المنع» و لا وجه له. نعم ينبغى الاحتراز عما 
يكون فى معرض النجاسة أو الهتكك كما تقدم فى الأمر السابق» بل الاولى كما فى الجواهر كتابته فى شىء يستصحب مع الميت 
بحيث لا يصل شىء من قذاراته اليه» و قال (قده) و لعلى اوصى بفعل ذلكك لى فى قبرى إنشاء الله و انا الضعيف اوصى بوضع 
قران لا يصلح للتعمير و ينحصر أمره فى دفنه» فى قبرى فوق لحدى بحيث يفصل بينى و بينه لبنات اللحد و يجعل على طرف 
الرأس و اسئل الله العفو عن الزلات و السيئات انه كريم العفو. 

(الأمر الثانى) ذكر المصنف (قده) فى المتن استحباب كتابةٌ دعاء الجوشن الصغير» و ليس على استحبابه بالخصوص نصء الا ان 
السيد الأجل على بن طاوس (قده) ذكر الدعاء فى مهج الدعوات و كتب فى حاشيته ما روى فى شرح دعاء الجوشن الكبير من 
الفضيلهُ و ترغيب كتابته على الكفن- على ما يأتى-» و قال العلامة المجلسى (قده) فى أحكام الأموات من البحار و هذا غريب- 
الى ان قال- ظهر لى من بعض القرائن ان هذا ليس من السيد (قده) و ليس هذا الا شرح الجوشن الكبير و كان قد كتبه الشيخ أبو 
طالب بن رجب من كتب جده السعيد تقى الدين حسن بن داود- لمناسبةُ لفظهُ الجوشن الكبير فى حاشيهٌ الكتاب فادخله النساخ 
ف لمن (اتتي كاف البخاز) ولا فى كفاية ما ذكرقى الكتان'لاثات امتحنان مبلداقاذ بأمن يدقن الستعحات (الآمر 
الثالث) يستحب كتابة الجوشن الكبير على الكفن لما فى جنة الأمان المعروف بمصباح الكفعمى عن زين العابدين عليه السلام 


عن أبيه عن جده عن النبى صلوات الله عليه و عليهم قال نزل جبرئيل على النبى صلى الله عليه و سلم فى بعض غزواته و عليه 
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جوشن ثقيل آلمه ثقله فقال يا محمد صلى الله عليه و سلم ربكك يقرئكك السلام و يقول لكك اخلع هذا الجوشن و اقرء هذا 
الذهاء كيو أمان لك والأحكد الى تقال حو ين 'عنة عل كفنه اندي الله الا ايغديه النارة الك أن قال قال الحشين علد 
السلام أوصانى أبى بحفظ هذا الدعاء و تعظيمه و ان اكتبه على كفنه و ان أعلمه أهلى و احثهم عليه. 

(الأمر الرابع) يستحب كتابة الجوشن الكبير فى جام بكافور أو مسكك ثم غسله و رشه على الكفن لما فى البلد الأمين» و فيه بعد 
ذكر ما حكى عن جنة الأمان: و من كتب فى جام بكافور أو مسكك ثم غسله و رشه على كفن ميت انزل اللّه تعالى فى قبره ألف 
نور و آمنه من هول منكر و نكير و رفع عنه عذاب القبرو يدخل كل يوم سبعون ألف ملكك الى قبره يبشرونه بالجنة و يوسع 
عليه قبره مد بصره. و خصص المصنف (قده) كتابة الجوشن الكبير فى الجام مع ان السيد الجليل ابن طاوس ذكر ذلكك فى 
الجوشن الصغيرء و لعله لما نقلناه عن المجلسى (قده) فى الأمر الثانى من ترجيح كون ذلكك من عمل النساخ, و قال فى البحار: 
الأحوط لمن عمل بذلكك- اى بما ذكره ابن طاوس- ان لا يتعدى عن الكافور لما عرفت من ان الأفضل ان لا يقرب الميت غير 
الكافور من الطيب (انتهى). 

و يستحب أيضا ان يكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين عليه السلام على كفن سلمان و هما وفدت على الكريم بغير 
زاد من الحسنات و القلب السليم و حمل الزاد أقبح كل شىء إذا كان الوفود على الكريم. 

ولم أرفيما كتب فى أحوال سلمان رضى الله تعالى عنه أثرا عما يحكى من كتابة على عليه السلام» لكن فى كتاب الطهارة 
للشيخ الأكبر (قده) ذكر البيتين و نسبتهما الى أمير المؤمنين عليه السلام و انه كتبهما على كفن سلمانء و فى الباب الثانى عشر 
من كتاب نفس الرحمن للمحدث النورى (قده) قال و مما شاع نسبته اليه و كتبه على الأكفان قوله وفدت على الكريم بغير زاد 
(إلخ) و هذا لو ثبت لدل على كون البيتين من سلمان و انه كان يكتبه على أكفان الناس الا ان يكون قوله: و كتبه (إلخ) مصدرا 
بمعنى الكتابة و يكون عطفا على قوله: نسبته اليه فيكون المعنى: مما شاع نسبته اليه و شاع كتابته على الأكفان (و على كل حال) 
فلعل اسناد مثل الشيخ الأكبر 
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ذلكك الى الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام كاف فى إثبات رجحان كتابته» مضافا الى أنه استدفاع و تذلل و خضوع. و الله 
العفو الكريم نسأله ان يعفو عنا بكرمه. 

و يناسب أيضا كتابة السند المعروف بسلسله الذهب و هو: حدثنا محمد بن موسى المتوكل قال حدثنا على بن إبراهيم عن أبيه 
عن يوسف بن عقيل عن إسحاق بن راهويه قال لما وافى أبو الحسن الرضا عليه السلام نيشابور و أراد ان يرتحل إلى المأمون 
اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا يا ابن رسول الله صلى الله عليه و آله تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده منكك و قد 
كان قعد فى العماريةٌ فاطلع رأسه فقال عليه السلام سمعت ابى موسى بن جعفر يقول سمعت ابى جعفر بن محمد يقول سمعت 
ابى محمد بن على يقول سمعت ابى على بن الحسين يقول سمعت ابى الحسين بن على يقول سمعت أبى أمير المؤمنين على بن 
ابى طالب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول سمعت جبرئيل يقول سمعت الله عز و جل يقول لا إله إلا الله حصنى 
فمن دخل حصنى أمن من عذابى؛ فلما مرت الراحلةً نادى اما بشروطها و انا من شروطها. 

وبوخة متاسية كتانة الندية المريت:نبيده الدع نضاقا الى الثر كك :الأ سماء المقدسة و التشراك بكلنة الاخلدمن هو ما 
يحكيه فى الجواهر عن أستاده الأعظم (قده) عن كشف الغمة ان بعض الأمراء السامانية كتب الحديث بالذهب و أمر أن يدفن 


معه فلما مات رئى فى المنام فقال غفر اللّه لى بتلفظى بلا إله إلا الله و تصديق بمحمد صلى الله عليه و سلم وانى كتبت هذا 
الحديث تعظيما و احتراما (انتهى) و لعل تسمية الحديث بسلسلة الذهب لأجل كون سلسلة السند من الرضا عليه السلام الى الله 
عز و جل كلهم معصومين» و لكن صاحب الجواهر (قده) كتب فى حاشية منه عند قوله- بالذهب- و لعله لذا سمى بسلسلة 
الذهب. 

(و كيف كان) فلعل السند المعروف بهذا الاسم هو من الرضا عليه السلام الى ان ينتهى الى الله سبحانه. و اما ما ذكر من الرواة 
قبله عليه السلام فخارج عن المسمى بسلسله الذهب فيكفى كتابة السند عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام و لا 
ضرورة فى كتابةٌ الرواةٌ قبله» مضافا الى ان ما فى المتن لا يطابق ما عندنا من نسخةٌ العيون بل الموجود فيها هكذا: حدثنا محمد 
بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه 
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قال حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدى قال حدثنا محمد بن حسين الصولى قال حدثنا يوسف بن عقيل عن إسحاق بن 
راهويه (الى أخر الحديث) و قد نقل الصدوق الحديث الشريف بثلاثةُ طرق اخرى غير هذا الطريق و لا يوافق شيئا منها ما فى 
المتن» و لعل المصنف (قده) حكاه عن كتاب أخر غير العيون إذ لم يعين الكتاب المنقول عنه و لا من يقول حدثنا محمد بن 
موسى بن المتوكلء مع ان فى السند المنقول فى المتن سقطا حيث يقول فيه عن على بن إبراهيم عن أبيه يوسف بن عقيل و 
الموجود عندى من نسخ العروة كلها كذلكك (و بالجملة) فالظاهر كفايةٌ الكتابة من قول الرضا عليه السلام: 

سمعت ابى موسى بن جعفر (إلخ). 

وان كتب السند الأخر أيضا فأحسن و هو حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسينى قال حدثنا 
محمد بن إبراهيم الرازى قال حدثنا عبد الله بن يحيى الأهوازى قال حدثنى أبو الحسن على بن عمرو قال حدثنا الحسن (بن ظ) 
محمد بن جمهور قال حدثنا على بن بلال عن على بن موسى الرضا عليهما السلام عن موسى بن جعفر عن جعفر بن محمد عن 
محمد بن على عن على بن الحسين عن الحسين بن على عن على بن ابى طالب عن رسول الله صلى الله عليه و آله عن جبرئيل 
عن ميكائيل عن إسرافيل عليهم السلام عن اللوح عن القلم قال يقول الله عز و جل ولاية على بن ابى طالب حصنى فمن دخل 
حصنى أمن من نارى. 

و وجه احسنيةُ كتابة هذا الحديث الشريف مع الحديث الأول هو كون الاعتراف بولاية الأئمة عليهم السلام من كمال الايمان 
بالتوحيد و شروطه كما قال الرضا عليه السلام اما بشروطها و انا من شروطها فالأحسن إكمال الحديث الأول المشتمل على 
التوحيد بالحديث الثانى المشتمل على الولاية. 

وفى سند هذا الحديث أيضا اختلااف مع ما عندنا من نسخة العيون بل و فى متنه أيضاء قال فى العيون فى الباب السابع و 
الثلاثين: خبر نادر عن الرضا عليه السلام: 

حدثنا احمد بن الحسن القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحسينى قال حدثنى محمد بن إبراهيم بن محمد الفزارى قال 
عدثنا عبد الرتهمع در الأخوارع قال عدت 
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أبو الحسن على بن عمرو قال حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثنا على بن بلال عن على بن موسى الرضا عليه السلام 
عن أبيه عن آبائه عن على بن ابى طالب عليهم السلام عن النبى صلى الله عليه و سلم عن جبرئيل عن ميكائيل عن إسرافيل عن 
اللوح عن القلم قال يقول الله عز و جل ولايةُ على بن ابى طالب حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى. 


و إذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان و أسماء الأئمهُ عليهم السلام و الإقرار بإمامتهم كان حسنا. 

ففى باب الدفن من البحار عن كتاب فلاح السائل قال و كان جدى ورام بن أبى فراس قدس الله جل جلاله روحه و هو ممن 
يقتدى بفعله قد اوصى ان يجعل فى فمه بعد وفاته فص عقيق عليه أسماء أئمته صلوات الله عليهم فنقشت انا فصا عقيقا عليه الله 
ربى و محمد نبيى و على و سميت الأثمة عليهم السلام الى أخرهم أثمتى و وسيلتى و أوصيت ان يجعل فى فمى بعد الموت 
ليكون جواب الملكين عند المسألة فى القبر سهلا إنشاء اللّه ثم قال اى المجلسى رأيت فى كتاب ربيع الأبرار للزمخشرى فى باب 
اللباس و الحلى عن بعض انه كتب على فص شهادة ان لا إله إلا الله و اوصى ان يجعل فى فمه عند موته ثم قال و يجعل معه 
شىء من تربة الحسين عليه السلام فقد روى انه أمان (انتهى ما فى البحار) و لعله كاف للحكم بحسن ذلك لا سيما بعد كون 
ورام (قده) ممن يقتدى بفعله. 

بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير ان يقصد الورود. 

لئلا يكون تشريعا محرما إذ لا إشكال فى حسنه حينئذ برجاء ما فيه من النفع فإنه استدفاع و تبركك. 

و الاولى ان يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليه السلام أو يجعل فى المداد شىء منها أو تربة سائر الأئمهٌ عليهم 
السلام و يجوز ان يكتب بالطين و بالماء بل و بالإصبع من غير مداد. 

وهذا بيان لما يكتب به الكفنء و فى الشرائع ينبغى ان يكون ذلكك- اى المكتوب على الكفن- بتربة الحسين عليه السلام» و 
وجه الأولوية هو كون التربة 
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الشريفة من أعظم الأسباب التى يتوسل بها الى اللّه تعالى فى استدفاع الكرب و البلايا و ذلكك بعد القطع بجواز جعلها مع الميت 
و خلطها بحنوطه و كتابة كفنه بها فيما يكتب عليه من القران و الأدعية كما تدل عليه التوقيعات الخارجة من الناحية المقدسهُ فى 
أجوبة مسائل الحميرى على ما فى الاحتجاجء و فيه انه سئله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره هل يجوز ذلكك أم لا فأجاب 
روحى فداه: يوضع مع الميت فى قبره و يخلط بحنوطه إنشاء اللّه تعالى. و سثل فقال روى لنا عن الصادق عليه السلام انه كتب 
على إزار إسماعيل ابنه: إسماعيل يشهد ان لا إله إلا الله فهل يجوز لنا ان نكتب مثل ذلكك بطين القبر أو غيره» فأجاب عليه 
السلام يجوز ذلكك و الحمد لله. 

و مقتضى هذا الخبر هو التخيير بين الكتابةٌ بتربة القبر الشريف و غيره و لكن المحكى عن الشيخ و غيره هو ان الكتابة تكون بتربة 
الحسين عليه السلام و ان تعذرت- لفقدها أو غيره- فبطين و ماء و ان تعذر فبالإصبع, و لا بأس بما ذكره إذ فيه الجمع بين وظيفة 
الكتابة و وضع التربة فى القبر و التشرف و التبركك بها. 

لكن فى كفاية الكتابة بالإصبع مع التمكن من الكتابة بغيره اشكال لتبادر المؤثرة من إطلاق الكتابة» بل الظاهر منها هو ما يبقى 
أثره بعد الكتابة» و عليه ففى الكتابة بالماء الخالص أيضا إشكال إذ هى و ان كانت مؤثرة حين الكتابة لكنها لا تكون باقية» نعم 
مع عدم التمكن من الكتابة المؤثرة يجوز بالإصبع كما نسبه فى جامع المقاصد إلى الأصحاب. و فى كتاب الطهارة للشيخ الأكبر 
(قده) انا لم نعثر له على مستند و لعله لتحصيل صورة الكتابة» و فى الجواهر: و لو لا ما يشعر ما فى جامع المقاصد و الروض من 
نسبةٌ الكتابة بالإصبع إلى الأصحاب بالإجماع عليه لأمكن منعه. 

(أقول) و مع ذلك فالأحسن تقديم الكتابة بالماء الخالص على الكتابةُ بالإصبع لأنها أقرب الى معنى الكتابة» و مما ذكرنا يظهر 
أولوية الكتابة بتربة سائر الأئمهُ حيث انها أيضا استدفاع و تبرك و تشرف و يكون مما يرجى منه النفع إذا لم يقصد به الورود» و 
قال فى كشف الغطاء: و يستحب ان يكتب بتربة الحسين عليه السلام ان أمكن و الا فبغيرها الأشرف فالأشرف. 
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[الثانى عشر ان يهيئ كفنه قبل موقه] 

الثانى عشر ان يهيئ كفنه قبل موته و كذا السدر و الكافور ففى الحديث من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين و كلما نظر اليه كتب 
له حسنة. 

وهذا الحديث مذكور فى الكافى مروى عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام من كان كفنه معه فى بيته لم يكتب من 
الغافلين و كان مأجورا كلما نظر اليه (و فى خبر السكونى) المذكور فى الكافى أيضا مرويا عنه عليه السلام: إذا أعد الرجل كفنه 
فهو مأجور كلما نظر اليه» و فى إرشاد المفيد ان سندى بن شاهكك قال لموسى بن جعفر عليهما السلام أحب ان تدعنى ان 
أكفنك فقال انا أهل بيت حج صرورتنا و مهور نسائنا و أكفاننا من طهور أموالنا و عندى كفنى. 

واما استحباب تهيئ السدر و الكافور فلم أر ما يدل عليه بالخصوص فيمكن الاستيناس له بما يدل على استحباب تهيئة الكفن و 
ان من أعده لم يكتب من الغافلين» و من المعلوم تحقق التذكر بتهيئة السدر و الكافور و بكلما يتعلق بتجهيزه؛ و منه تهيئة القبر 
فان ذلكك كله من قبيل استعداد الموت قبل حلوله» و المحكى عن غير واحد من الصالحين حفر قبره بيده و دخوله فيه و قراءة 
القران فيه و قوله رب ارجعون لعلى أعمل صالحا فيما تركت و خروجه منه و تشميره للعبادة بعد قوله الا-ن خرجت و رجعت 
فاعمل صالحاء رزقنا الله سبحاته التجافى عن دان الغزون و الإنابة إلى ذار الخلود و الاستعداد للعوت قبل خلول الفوت: 


[الثالث عشر ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة] 


الثالث عشر ان يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلهُ مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة. 

قد تقدم فى الفصل المتعلق بالمحتضر استحباب إبقاء المبت على صفة حال الاحتضار الى انتهاء الغسل لإمكان الاستئناس له 
بخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة» و استحباب وضعه كحال الصلاة عليه 
بعد الغسل الى ان يدفن لخبر يعقوب بن يقطين عن الرضا عليه السلام إذا اطهر وضع كما يوضع فى قبره» و من المعلوم ان حال 
التكفين حال ما بعد طهره فينبغى ان يقال باستحباب وضعه كحال الصلاة» و لا وجه لاستحباب وضعه كحال الاحتضار. 
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[تنمة» إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القران على الكفن] 


تتمةء إذا لم تكتب الأدعية المذكورة و القران على الكفن بل على وصلةٌ اخرى و جعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من 
واقن نوكا نه كبابة القران عل ساخة ببح العمروق رو شرفي اللناهد انها لقبر هونا ارصن دفناكب الجراى ادها مد 
كتابة القران على خارج الكفن و وضعه فى قبره. 

[فصل فى مستحبات الكفن] 


[فصل فى بقية المستحبات] 

فصل (فى بقِيهُ المستحبات) و هى أيضا أمور 
[فصل فى مكروهات الكفن] 

اشارة 

فصل (فى مكروهات الكفن) و هى أمور 
[أحدها قطعها بالحديد] 


(أحدها) قطعها بالحديد. 

وقد ذكر كراههُ ذلكك الشيخان فى المقنعةٌ و النهاية و المبسوط. قال فى التهذيب سمعنا ذلكك مذاكرة من الشيوخ و كان عملهم 
عليه و قال فى المعتبر بعد ذلك قلت و يستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره (أقول) بل يمكن القول بكراهته بناء على 
تمامية أدلة التسامح فى إثبات الكراهة كالاستحباب مع تعميم البلوغ بفتوى الفقيه. 


[الثانى عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديدا] 


الثانى عمل الأكمام و الزرور له إذا كان جديداء و لو كفن فى قميصه الملبوس له حال حيوته قطع أزراره و لا بأس بأكمامه. 
المشهور كراهة عمل الأكمام و الزرور فى الأكفان المبتدئة و كراهة إبقاء الزرور فى القميص الملبوس و عدم كراهة إبقاء 
أكمامه و يدل على جميع ذلكك جملةُ من الاخبار كمرسل محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام قال قلت له الرجل يكون له 
القميص» أ يكفن فيها فقال عليه السلام اقطع أزراره قلت و كمه. قال عليه السلام انما ذلكك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له 
كبا فاما إذا كان ثريا 
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لبيسا فلا يقطع منها الا الأزرار. 

ولا تأمل فى دلالته على الكراهة مع قطع النظر عن اعتضادها بفهم الأصحابء فما فى مصباح الفقيه من احتمال ان يكون نفى 
الكم للجديد من جهه عدم الحاجة إليه لا لمرجوحيته؛ بعيد إذ نفى الحاجة إليه متحقق فى الملبوس منه أيضا مع إمكان قطعه 
منه كما يقطع الإزار منه؛ و لا خفاء على من يلقى اليه قوله عليه السلام- انما ذلك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما- فى 
ظهوره فى كونه حكما شرعيا بعد كون سؤال السائل عن الحكم الشرعى للكم بل احتمال فهم المنع عنه كما حكى عن 
المهذب ليس بمثابة يقال انه فى غايهُ الضعف, نعم ضعف سنده مع نسبةُ الكراهة إلى الأصحاب و دعوى كاشف اللثام قطعهم 
بها يوجب حمله على الكراهة» فما عن المهذب ضعيف لكن لا بمناط ما ذكر فى مصباح الفقيه. 

(و كيف كان) فيستفاد منه عدم كراهة الكم فى ذى كم ملبوسء و إطلاقه ينفى الفرق بين ما كان ملبوسا له أو لغيره كما هو 
صريح فى الأمر بقطع أزراره الا انه أيضا محمول على الندب و ان كان ظاهر الأمر هو الوجوبء و ذلك للإجماع المدعى على 
عدمه المؤيد بالشهرة المحققة و لولاه لكان القول بالوجوب متجها لعدم معارضة الأصل و الإطلاق مع ما هو الظاهر من الأمر به. 
وكل التركيق النذكروسن الآمر اتطم ار دسح اب جيم « اطق بطر عله لبالا اذا امال نيدي عدم كفن 


فبعث به الى» فقلت كيف اصنع, قال انزع أزراره» و يؤيد الحمل على الكراهة مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام ينبغى ان 
دكوّن التميعن للميت غير مكفوف .ولا مزورة واف تسكة (غلى ,ما نقله البخلس الأول فحن شر نجه هن 'الققية): .و لا مورور 

و مما يومى الى عدم حرمة إبقاء الأزرار عدم التعرض لقطعها فى ما ورد فى استحباب التكفين فى ثوب كان يصلى فيه و يصوم 
مثل المروى عن ابى الحسن عليه السلام فى الثياب التى يصلى فيها الرجل و يصوم, أ يكفن فيهاء قال عليه السلام أحب ذلكك 
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الكفن- يعنى قميصا- و خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال إذا أردت أن تكفنه فان استطعت ان يكون فى كفنه ثوب 
كان يصلى فيه نظيف فافعل فان ذلكك يستحب ان يكفن فيما كان يصلى فيه. 

فان هذه الاخبار و ان لم يكن الظاهر منها ان تكون واردةٌ فى مقام البيان من هذه الجهة بل هى لبيان أصل استحباب التكفين فى 
ما يصلى فيه» لكنها لا تخلو عن الإيماء و قابلة لان يؤيد بها الحكم بعدم المنع عن ترك الأزرار فيه لا سيما الخبر الثانى الذى 
يقيد الثوب بكونه نظيفا حيث انه يظهر منه كونه فى مقام بيان ما يعتبر فيه أيضا بعد بيان أصل استحبابه (و بالجملة) فلا إشكال 
فى صلاحيتها للتأييد» كما يؤيد بما ورد من تكفين رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بنت أسد فى قميصه من غير تعرض 
لقطع أزراره كما فى خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال ان فاطمة بنت أسد أوصت الى رسول الله صلى الله عليه 
و سلم فقبل وصيتها فلما ماتت نزع قميصه و قال كفنها فيه و نحوه غيره؛ و لكن التأيبد بها أضعف من التأييد بالأخبار الواردة فى 
التكفين فيما يصلى فيه لكون مورد هذه الاخبار قضية شخصية فلعله لم يكن فى قميصه صلى الله عليه و سلم أزرار ولا زر واحد 
أصلا. 


[الثالث بل الخيوط التى يخاط بها بريقه] 


الثالث بل الخبوط التى يخاط بها بريقه. 

وهذا أيضا مما لم يرد فيه نص بالخصوصء قال فى المعتبر: ذكره الشيخ فى النهاية و المبسوط و رأيت الأصحاب يجتنبونه و لا 
بأس بمتابعتهم لازالة الاحتمال و وقوفا على الاولى و هذا موضع الوفاق» قال فى الجواهر و هو جيدء مع انه أيضا قد يندرج فى 
فضلات ما لا يؤكل لحمه. و اقتصار الأصحاب فى بل الخيوط بالريق يشهد بعدم كراهةٌ بلها بغيره عندهم كما صرح به غير واحد 
منيه وغ عد كلاس 


[الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح] 


الرابع تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح و لو بغير البخور نعم يستحب تطييبه بالكافور و الذريرة كما مر. 

فى هذا المتن أمور (الأول) المعروف عند الأصحاب كراهة تبخير الكفن بدخان 
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الأشياء الطيبة الريح و تجميره به )١١‏ و عن المنتهى انه ذهب أكثر علمائنا إلى كراهية تجمير الأكفان و قال ابن بابويه يجمر 
الكفن» و هو قول الجمهور (انتهى ما عن المنتهى) و لا قائل بالحرمة ظاهراء بل عن جملهُ دعوى الإجماع على الكراهة؛ و ما عليه 
المشهور هو الأقوى لورود الأخبار الناهية عن ذلكك بضميمةٌ ما يدل على الجوازء و مقتضى الجمع بينهما هو الكراهة لا بمعنى 
حمل النهى على الكراهةٌ بنحو من التعمل كما هو المتداول فى الألسنء بل لان المستعمل فيه فى النهى هو مصداق الزجر و المنع 
عن الشىء فى مقابل الأمر الذى يستعمل فى مصداق البعث و الإرسال؛ و طبع كل واحد من الإرسال و المنع الصادر عن المولى 


يقتضى حكم العقل بلزوم امتثال العبد له لو لا ترخيص المولى له فى الترك فى الأول و الفعل فى الثانى» و مع ترخيصه يكون 
المستفاد من من الأمر هو مطلوبية متعلقة مع جواز تركه و هو معنى الاستحباب لا ان الصيغهُ استعملت فيه» بل المستعمل فيه مع 
الترخيص هو المستعمل فيه بدونه و انما جواز التركك يستفاد من الاذن فى الترككء و كذا فى التهى بالنسبةٌ إلى الترككء و هذا 
جمع عرفى لا يحتاج معه الى شاهد أخر. 

(و كيف كان) فمن الأخبار الدالة على النهى مرسل ابن ابى عمير عن الصادق عليه السلام المروى فى الكافى قال: لا تجمروا 
الكفن» و خبر محمد بن مسلم عنه عليه السلام المروى أيضا فى الكافى قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان و 
لا تمسحوا موتاكم الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرمء و مثله المروى فى العلل و الخصال عن ابى بصير و محمد بن مسلم عن 
الصادق عليه السلام» و خبر السكونى عنه عليه السلام قال ان النبى صلى الله عليه و سلم نهى ان تتبع جنازة بمجمرة» و صحيح 
أبى حمزةُ عن الباقر عليه السلام قال لا تقربوا موتاكم النار يعنى الدخنة و صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام قال و اكره أن 
يتبع - اى الميت- بمجمرة. 

و من الاخبار الدالة على الجواز خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهما السلام انه كان يجمر الميت بالعود فيه المسكك 
و ريما جعل على النعش الحنوط 


)١(‏ فى حديث التكفين: لا يجمر الكفن اى لا يدخن بالمجمرة» و المجمرة ما يدخن بها الثياب (مجمع البحرين) 
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و ربما لم يجعله و كان يكره ان يتبع الميت بالمجمرة» و خبر عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام قال لا بأس بدخنة كفن الميت و 
ينبغى للمرء المسلم ان يدخن ثيابه إذا كان يقدر. 

و يستدل لما حكى عن الصدوق من الاستحباب بهذين الخبرين» و ربما يورد عليه بوجوب طرحهما أو تأويلهما فى مقابل 
الاخبار الناهية» و قد حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة و حمل الأخبار الناهية على الكراهة لما عرفت من عدم حكاية 
القول بالحرمة عن احد بل دعوى الإجماع على عدمها عن غير واحد من الأصحاب. 

لكن الانصاف عدم ظهور هما فى الاستحباب و انهما لا يدلان الا على الجواز. 

اما خبر غياث بن إبراهيم فصدره لا يدل الا على الجواز و ذيله يدل على مرجوحيته و يكون نظير صحيح الحلبى الدالة على 
المرجوحية؛ فجعله من أدلهُ الكراهة أولى من الاستدلال به على الاستحباب, مع ما فى أصل الاستدلال بهما على تجمير الأكفان 
كراهة و استحبابا لأنهما فى مورد اتباع الجنازة بالمجمرة لا فى مقام تجمير الأكفان و من الممكن اختلاف حكمهما فى ذلكك. 
واما خبر ابن سنان فظاهره انه عليه السلام يريد ان يبين أصل الجواز و رجحانه» لكن أصل الجواز حيث كان حكما واقعيا بدله 
عليه السلام بنفى البأس عنه بقوله: و لا بأس بدخنة كفن الميت»ء و اما رجحانه فلما كان موافقا للعامة ورى فى بيانه و عدل عنه 
الى بيان استحباب تدخين الحى ثوبه بقوله و ينبغى للمرء المسلم ان يدخن ثيابه» فليس فى الخبرين ظهور فى الاستحباب أصلا 
زائدا عن الدلالة على أصل الجوازء نعم فى قوله فى خبر غياث: كان يجمر الميت بالعود فيه المسكك إيماء إلى الاستحباب لكنه 
لا بمرتبة يعارض مع ما دل على النهى الصريح فى المرجوحية» و الله العالم. 

(الأمر القاني) المشنهوو يت الأسيحان- كما فى الجدانق ‏ كراهة تين كفن الست يقير الكافوق و الذوؤزة مسكا كان أواغيرف 
و ظاهر الصدوق فى الفقيه استحبابه و ظاهر الشرائع و القواعد و غيرهما هو التحريم؛ و يستدل للأخير بظاهر خبر محمد بن مسلم: 
لا تجمروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم, و المروى فى قرب الاسناد عن الصادق عليه 


السلام انه كان ينفض بكمه 
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المسك عن الكفن و يقول ليس هذا من الحنوط فى شىء, و خبر يعقوب بن يزيد عنه عليه السلام قال لا يسخن للميت ماء لا 
عه له الناريو لا ول يدك بوكو ذاو كن سترخان نال فاك أنوفعدة التهدلذو انا بالمائية فأرييل إلى أب عب الل عله 
السلام بدينار و قال اشتر بهذا حنوطا و اعلم ان الحنوط هو الكافور و لكن اصنع كما يصنع الناس قال فلما مضى اتبعنى بدينار و 
قال اشتر بهذا كافورا (و خبره الأخر) عنه عليه السلام فى كفن ابى عبيدة قال عليه السلام انما الحنوط الكافور لكن اذهب فاصنع 
كما يصنع الناس. 

واستدل الصدوق لما حكى عنه من الاستحباب بما روى فى تكفين النبى صلى الله عليه و سلم انه روى انه حنط بمثقال من 
مسكك سوى الكافورء و المروى عن الهادى عليه السلام هل يقرب الى الميت المسكك و البخور قال عليه السلام نعم. 

(و الأقوى) ما عليه المشهور من الكراهة و ذلك لعدم تمامية الاستدلال بالأخبار المذكورة على الحرمة ولا بهذين الخبرين على 
الاستحباب (اما الأول) فلعدم ظهور ما عدا خبر محمد بن مسلم فى الحرمة كما هو ظاهر لمن نظر الى مثل ما فى المروى عن 
قرب الاسناد من قوله رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام ينفض بكمه المسكك عن الكفن و يقول هذا ليس من الحنوط فى 
شىء» أو الى مثل قوله عليه السلام فى خبر يعقوب: و لا يحنط بمسكك فإنه بعد عطفه على قوله لا يسخن للميت ماء لا يعجل له 
بالنار المحمول على الكراهة قطعا ينثلم ظهوره فى الحرمة فلا يستفاد منه الأزيد من المرجوحية مع إمكان حمله على اراد 
التحنيط بالمسكك عوض الكافور. 

(و اما خبر محمد بن مسلم) فربما يقال بظهوره فى الحرمة» لكن الانصاف منعه. و ذلكك من ناحية التعليل المذكور فيه بان الميت 
بمنزلة المحرم» حيث انه لا يطرد اجراء جميع أحكام المحرم عليه قطعا فبه ينثلم أيضا ظهوره فى الحرمة و لا يستفاد منه الا 
الكراهة. مضافا الى ما يقال من معارضته مع ما ورد من ان المحرم إذا مات فهو بمنزلة المحل الا انه لا يقربه طيبء فإنه كالصريح 
فى ان الميت ليس بمنزلة المحرم الا من مات محرما فى خصوص الطيب فلم يبق شىء يستفاد منه الحرمة. 
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انا التسك لهنا يكو اسجعمالة تفنييها للمال فهو فتعيق لكون استعم الهف الميّث كاستتعياله فى الى منافيه الأغراض 
الصحيحة التى منها ما يرجع الى الاحياء و المشيعين للميت صونا لظهور الرائحة الكريهة منه خصوصا إذا حصل التغير فيه كما 
كان يتفق كثيرا فى الروضة العلوية على من حمل بها آلاف التحيهُ عند إدخال الجنائز فيها مما يحمل إليها من البلاد البعيدة. 
واما الخبران المستدل بهما للاستحباب فالمروى عن الهادى عليه السلام ليس فيه دلالة على الأزيد من الجواز و هذا ظاهر جداء 
واما المرسل المروى فى الفقيه فهو كخبر مغيرة عن الصادق عليه السلام» و فيه غسل على بن ابى طالب عليه السلام رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بدية بالسدر و الثانية بثلاثة مثاقيل من كافور و مثقال من مسككء و لكونهما اخبارا عن واقعة خاصة لا 
يحتملا-ن الحمل على التقية» و احتمال صدور الفعل لبيان أصل الجواز مع تسليم كونه مرجوحا و مكروها بعيد. و كونه من 
خصاصة صلى الله عليه و سلم أبعد و أبعد منه تسليم كونه مستحبا بالنسبة إلى الكل و انه انما صار مرجوحا بعد ذلكك لصيرورته 
شعارا للعامة حيث ان الرشد فى خلافهم» فلا محيص عن طرح الخبرين من جهة ذهاب الأصحاب إلى المرجوحية الجامعة بين 
التحريم و الكراهة» فباعراض الأصحاب عن العمل بمضمونهما يختل شرط صحة العمل بهما لعدم حصول الوثوق بهماء فالأقوى 
الكراهة كما عليها المشهور. و الله العالم. 

(الأأمر الشالث) يستحب تطييب الكفن بالكافور و الذريرة بلا خلاف فيه ظاهراء و عن المعتبر و التذكرة دعوى الإجماع عليه؛ و 


يدل على ذلك من الاخبار موثقه سماعة عن الصادق عليه السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة أو 
كافورء و على استحباب الذريرة موثقة عمار عن الصادق عليه السلام» و فيها انه عليه السلام قال ثم تكفنه تبدء فتجعل على 
مقعدته شيئا من القطن و ذريرة- الى ان قال- ثم تبدء فتبسط اللفافة طولا ثم تذر عليها من الذريرة- الى ان قال- و الق على 
وجهه ذريرة- الى ان قال- و يطرح على كفنه ذريرة» و قد مر الكلام فى ذلكك فى فصل مستحبات الكفنء فراجع. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2» ص: 777 


[الخامس كونه اسود] 


الخامس كونه اسود. 

و عن المعتبر و التذكرءٌ و غيرهما دعوى الإجماع على كراهته و يدل عليه من الاخبار خبر حسين بن المختار عن الصادق عليه 
السلام قال لا يكفن الميت فى السواد. و خبره الأسخر عنه عليه السلام: لا يحرم الرجل فى الثوب الأسود و لا يكفن به. بعد 
حملهما على الكراهة للإجماع المدعى على عدم التحريم؛ وقد مر فى فصل بقِيهُ مستوجبات الكفن استحباب كونه أبيض و 
كراهةٌ ما عدا البياض من سائر الألوان. 


[السادس ان يكتب عليه بالسواد] 


السادس ان يكتب عليه بالسواد. 

و نسب كراهته الى غير واحد من القدماء و كثير من المتأخرين» و عن المبسوط انه لا يكتب بالسواد. و عن النهايةٌ انه لا يجوز, و 
ليس على حرمته دليل» و لا بأس بالكراهة لقاعدة التسامح, قال فى المعتبر بعد حكاية الكراهة عن الشيخ: و هو حسن لأن فى 
ذلكك نوع استبشاع (أقول) و الاولى التمسكك بالقاعدة و اما الاستدلال بالنهى عن التكفين بالسواد فهو ضعيف كما لا يخفى. 


[السابع كونه من الكتان و لو ممزوجا] 


السابع كونه من الكتان و لو ممزوجا. 

على المشهور بين الأصحاب, و فى الجواهر: و لا اعرف فيه خلافا الاامن الصدوق المنسوب اليه عدم الجواز مع احتمال إرادة 
الكراهة منه» و عن ظاهر غير واحد دعوى الإجماع عليه» و يدل عليه من الاخبار مرسل يعقوب بن يريد عن الصادق عليه السلام 
قال لا يكفن الميت فى كتانء و عن فقه الرضا و لا تكفنه فى كتان و لا ثوب إبريسم, و ظاهر هذين الخبرين و ان كان هو 
التحريم لكن إرسال الأول و عدم حجية الثانى الا فيما أسند إلى المعصوم مع قيام العمل عليه و كون الكراهة مما لا يوجد فيه 
مخالف الا ظاهر الصدوق- أوجب حملهما على الكراهة؛ و يؤيدها خبر ابى خديجة عن الصادق عليه السلام قال الكتان كان 
لبنى إسرائيل يكفنون به. و القطن لامة محمد صلى الله عليه و سلم, و من مقابلة الكتان مع القطن بعد القطع باستحباب القطن 
يستشم كراهة الكتان» و عن كشف اللثام انه يدل على استحباب القطن (و كيف كان) ففيما تقدم غنى و كفاية» و لاا فرق فى 
ثوب الكتان بين الخالص منه و الممزوج بشرط صدق اسم الكتان عليه» للإطلاق. 
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[الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم] 


الثامن كونه ممزوجا بالإبريسم بل الأحوط تركه الا ان يكون خليطه أكثر. 

لم أر من تعرض لكراهة التكفين فى الممزوج بالإ-بريسم إذا كان خليطه أكثر من الإ-بريسم» و يمكن ان يستدل لها بإطلاق 
المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى ان يكفن الرجال فى ثياب الحريره بعد حمل 
النهى فيه على المرجوحية الجامعة بين الحرمة و الكراهة لو لم نقل بانصراف ثياب الحرير الى الخالص منه؛ و اما الاحتياط فى 
ترك ما لا يكون خليطه أكثر بل كان مساويا أو أقل فلمفهوم مضمر الحسن بن راشد كما فى الكافى؛ و المرسل عن الهادى عليه 
السلام كما فى الفقيه عن ثياب تعمل من قز و قطن هل يصاح ان يكفن فيها الموتى؛ قال عليه السلام إذا كان القطن أكثر من 
القز فلا بأس» فإن مفهومه ثبوت البأس فيما إذا لم يكن القطن أكثر من القز لكنه بما له من المدلول لا يكون معمولا به الا انه مع 
ذلكك أحوط لقيام النص عليه و قد مر بعض الكلام فى ذلكك فى المسألةُ السادسة من فصل تكفين الميت. 


[التاسع المماكسة فى شرائه] 


التاسع المماكسة فى شرائه. 

و فى العلل عن ابى جعفر عليه السلام انه قال لا يماكس فى أربعة أشياء: فى الأضحية؛ و الكفن» و ثمن النسمة و الكرى إلى 
مكة. و قال فى البحار و روى فى وصايا النبى صلى الله عليه و سلم لعلى عليه السلام مثله» و المراد بالمماكسة استحطاط الثمن و 
استنقاصه. 


[العاشر جعل عمامته بلا حنك | 


العاشر جعل عمامته بلا حنكك. 
للنهى عن عمه الأعرابى و فسرت- كما فى الحدائق- بما لا تشتمل على الحنكك. و قد تقدم ذلكك فى فصل مستحبات الكفن. 


[الحادى عشر كونه وسخا غير نظيف ]| 


الحادى عشر كونه وسخا غير نظيف. 
و فى خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: فان استطعت ان يكون فى كفنه ثوب كان يصلى فيه نظيف فافعل (الحديث) 
فان فى تقييد الثوب بالنظيف اشعارا بحزازةً ما كان وسخاء و هو معنى الكراهة. 


[الثانى عشر كونه مخيطا] 


الثانى عشر كونه مخيطا بل يستحب كون كل قطعةُ منه وصلهُ واحدةٌ بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء و لا بأس به. 
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و المشهور على استحباب خياطة الكفن بخيوط منه لو احتاج إليهاء و فى الروضة: 

ولم نقف له على اثر» و فى مفتاح الكرامة: و لعله للتجنب عما لم يبالغ فى حله أو طهره (أقول) و لعل ما ذكره فى مفتاح الكرامة 
أيضا هو الوجه فيما ذكره بعض العلماء» و يمكن ان يكون وجهه قيام السيرة العملية على كون كل قطعهُ وصله واحدة و يمكن 
ان يؤيد ذلكك بكراهة جعل الأكمام و الزرور له. و الله العالم. 


[فصل فى الحنوط] 
اشارة 


فصل (فى الحنوط) و هو مسح الكافور على بدن الميت» يجب مسحه على المساجد السبعةُ و هى الجبههٌ و اليدان و الركبتان و 
إبهاما الرجلين و يستحب اضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوطء و الأحوط ان يكون المسح باليد بل بالراحة و لا يبعد 
استحباب مسح إبطيه و لبته و مغابنه و مفاصله و باطن قدميه و كفيه بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة و يشترط ان يكون 
بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله نعم يجوز قبل التكفين و بعده و فى أثنائه و الاولى ان يكون قبله» و يشترط فى الكافور ان 
يكون طاهرا مباحا جديدا فلا يجزى العتيق الذى زال ريحه؛ و ان يكون مسحوقا. 

فى هذا ال أمور (الأول) يجب إمساين الكافوز بالميت :فى الجملة إجبافا حصلا و منثولا ونضوضا كناف الجراهرع:و 
اختلاف النصوص فى تعيين مواضعه لا يوهن ظهورها فى أصل وجوبه فى الجملهُ بل جميعها ظاهرةً فى وجوبه و كونه كما عداه 
مما يجب فى التجهيز كالغسل و الكفن و الدفن» فما عن الأردبيلى (قده) من التأمل فى وجوبه لذلكك فى غير محله كما ان ما هو 
ظاهر المراسم من القول باستحبابه ضعيف. 

(الثانى) ظاهر غير واحد من الأصحاب اعتبار كون الإمساس بمسح الكافور 
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على بدن الميت و هو معقد إجماع التذكرة و الروض. و الظاهر عن جماعة كفاية الوضع و الإمساس كما يظهر من جمل الشيخ و 
السرائر و الوسيلة و الغنية» بل المصرح به فى الجمل و الوسيلة هو استحباب المسح. 

و يستدل للاسول ببعض الأخبار الإسمرة بالمسح كصحيح الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال إذا أردت أن 
تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به أثار السجود (و خبر يونس) ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع 
السجود و امسح بالكافور جميع مفاصله؛ و خبر زرارة عن الصادق عليه السلام قال إذا جففت الميت عمدت الى الكافور 
فمسحت به آثار السجود (و فى الفقه الرضوى) فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثةُ عشر درهما من الكافور و تبدء بجبهته و 
تمسح مفاصله. 

(و يستدل للثانى) بالاخبار المعبرة فيها بالوضع و الجعل كموثق عبد الرحمن قال سئلت الصادق عليه السلام عن الحنوط للميت 
فقال اجعله فى مساجده (و حسن حمران) قلت فالحنوط كيف اصنع به» قال يوضع فى منخره و فى موضع سجوده و مفاصله؛ و 
موثق عمار: و اجعل الكافور فى مسامعه و اثر السجود منه» و خبر الحسين بن المختار عن الصادق عليه السلام قال يوضع الكافور 
من الميت على المساجد. و صحيح عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال تضع (يعنى الكافور) فى فمه و مسامعه و آثار السجود 
من وجهه و يديه و ركبتيه. 

و الأول (أعنى اعتبار المسح) أقوى لقاعدة حمل المطلق على المقيد فيما إذا كانا مثبتين» لكن اللازم فى المقام هو المسح 
بالكافور على وجه يصدق معه الجعل و الوضع أيضا بأن يمسح به بوجه يبقى منه شىء على الممسوح بسبب المسح كما لعله 
المتبادر من المسح بالكافور أيضا عرفاء و قد مر مثل ذلكك فى باب المسح فى الوضوءء و بذلكك يجمع بين هذه الاخبار مع 
مراعاة معقد إجماع الخلا المعبر فيه بالوضع و لقد أجاد الشيخ الأكبر (قده) حيث يقول ان الاخبار بين مشتمل على مسح 
مواضع السجود و بين صريح فى وضعه عليها فالظاهر وجوب وضعه عليها على وجه المسح حملا للمطلق على المقيد (انتهى) و 
اللّه الهادى. 
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(الأمر الثالث) قال المصنف (قده) الأحوط ان يكون المسح باليد بل بالراحة» و لعل وجه ذلك هو انصراف المسح عند إطلاقه 
إلى المسح بالراحةٌ من اليد كما فى مثل مسح رأسه و مسحته كما ادعى فى باب مسح الوضوءء و لا ريب انه أحوط. 

(الأمر الرابع) المعروف بين الأصحاب كما فى المدارك هو وجوب مسح المساجد السبعة» و عن المفيد و العمانى و القاضى و 
الحلبى و العلامةٌ فى المنتهى إلحاق طرف الأنف الذى يرغم بهء ولعله لظاهر الأمربامساس المساجد- كما يأتى -.ونما فى رواية 
دعائم الإسلام: إذا فرغ من تغسيله نشفه بثوب و جعل الكافور فى موضع سجوده و جبهته و انفه و يديه و ركبتيه و رجليه» و أورد 
على الأول بأن الظاهر من المساجد هى السبعة الواجب وضعها على الأرض فى سجود الصلاة» و وضع الأنف غير واجب فى 
السجود و رواية الدعائم ضعيفة قاصرة عن إثبات الوجوب الا انها صالحة للاستحباب فلا ينبغى الريب فى استحبابه وان كان 
الأحوط ان لا يتركك. 

(الأمر الخامس) المحكى عن الصدوق (قده)انه يجعل - مضافا الى أثر السجود- على بصره و انفه و مسامعه و فمه و يديهو 
ركبتيه و مفاصله كلهاء و ليعلم ان الاخبار فى المقام على طوائف. 

(فمنها) ما يدل على وضع الكافور على مساجد الميت من دون تعرض لما عداها بالنفى و الإثبات كموثق عبد الرحمن عن 
الصادق عليه السلام فى الحنوط للميتء قال عليه السلام اجعله فى مساجده. 

(ومنها)نا "ندل عق الآمر يوضتعةه قيما عدا المساجد أيضّامما لا معارضن له ,النين عنه مثل المفاضل :ىن الراحة و الر اسن و اللحية 
و الصدر و العنق و اللبه و المغاين 2١١‏ و باطن القدمين كصحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام قال إذا أردت أن 


)١(‏ اللبة بفتح اللام و التشديد المنخر و موضع القلادهً و الجمع لبات كحبة و حباتء و المغابن واحدها مغبن كمسجد الآباط و 
أصول الأفخاذ و منه حديث الميت فامسح بالكافور جميع مغابنه (مجمع البحرين) 
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تحنط الميت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود و مفاصله كلها و رأسه و لحيته و على رأسه من الحنوط؛ و قال حنوط 
الرجل و المرأهُ سواء (الحديث) (و خبر يونس) و فيه: ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع السجود و امسح 
بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه و فى رأسه و فى عنقه و منكبيه و مرافقه و فى كل مفصل من مفاصله من اليدين و 
الرجلين و فى وسط راحتيه. 

(و منها) ما ورد فيه الأمر بوضعه على بعض ما عدا المساجد مع معارضته مع ما ورد من النهى عنه فمن الأول- أعنى ما ورد به 
الأمر- خبر حمران, و فيه قلت فالحنوط كيف اصنع به قال يوضع فى منخره و فى موضع سجوده و مفاصله؛ و موثق عمارء و فيه: 
اجعل الكافور فى مسامعه و اثر السجود منه (و خبر الحسين بن مختار) عن الصادق عليه السلام قال يوضع الكافور من الميت 
على المساجد و على الله و باطن القدمين و موضع الشراكك من القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبهُ (و خبر 
زرارة) عن الباقر عليه السلام قال إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود و مسامعه و مفاصله كلها و 
اجعل فى فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه؛ و قال و حنوط الرجل و المرأة سواء (و من الثانى) 
أعنى ما ورد به النهى صحيح الحلبى, و فيه: و لا تجعل فى منخريه و لا فى بصره و مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا (و 
خبر عثمان بن النواء) و فيه: و لا تمس مسامعه بكافور (و صحيح عبد الرحمن) عن الصادق عليه السلام قال: لا يجعل فى مسامع 
الميت حنوط (و المروى فى فقه الرضا) إذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما و ثلث من الكافور و تبدء بجبهته و 


تمسح مفاصله كلها و تلقى ما بقَى على صدره و فى وسط راحتيه و لا تجعل فى فمه و لا منخره و لا فى عينه و لا فى مسامعه و 
لا على وجهه قطنا و لا كافورا فان لم تقدر على هذا المقدار فأربعة دراهم فإذا لم تقدر فمثقال لا أقل من ذلك لمن وجده (و 
فى ذيل خبر الكاهلى) و إياكك ان تحشو فى مسامعه شيئا فإن خفت ان يظهر من المنخرين شىء فلا عليكك ان تصير ثم قطنا و ان 
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و هذه جمله من النصوص التى ظفرت بها فى المقام و لا إشكال فى لزوم الأخذ بما اتفقت عليه و هو تحنيط مواضع السجود و 
هو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب بل ادعى عليه الإجماع؛ و اما ما دل على الأمر بوضعه على غير مواضع السجود فيحمل على 
الاستحباب لذهاب المشهور الى عدم وجوبه فى غير المساجد و ان اختلفوا فى عد الأ-نف منها و لتصريح جملةٌ منهم بعدم 
الخلااف فى انحصار الوجوب بها و لاعتضاد ذلكك بما فى خبر عبد الرحمن من الاشعار بالانحصارء و فيه فى الجواب عن 
الحنوط للميت قال عليه السلام اجعله فى مساجده. هذا فى الطائفة الثانية من الاخبار المتقدمة التى فيها الأمر بالحنوط فى غير 
المساحك هنا لا مارفيا قد شت ةق الاكان 

و اما الطائفة الثالثة و الرابعة التى وقع التعارض فيها بالأمر و النهى بالنسبةُ إلى مواضع غير المساجد فوجه الجمع بينها لا يخلو عن 
اشكالء و قد ذكر فيه وجوه (منها) ما حكى عن الشيخ من حمل ما تضمن الأمر بوضع الكافور فى مسامعه على ان (فى) بمعنى 
(على) فيكون مورد الأ-مر الوضع على المسامع و مورد النهى الوضع فيها و الحشو فيه (و لا يخفى) انه مع بعده لا يلائم مع ما فى 
ير عقتان: تن النواء من قوله: 

لا تمس مسامعه بكافور إذ النهى عن مسها به لا يجامع الأمر بوضعه عليها. 

(و منها) حمل أخبار النهى على الكراهة (و لا يخفى ما فيه) من البعد فان رفع اليد عن الاخبار الناهية الظاهرة فى الحرمة و حملها 
على الكراهة و ان كان ممكنا إذا قامت عليه القرنية لكنه لا يلائم مع ظهور الأخبار الإمرة فى الرجحانء فالجمع بينهما بالحمل 
على الكراهة يرجع الى رفع اليد عن الاخبار الإمرة كما لا يخفى. 

(وانتها) حمل الأخياز الامرة على التقية بمعتى الاتقاء للأمر فى امرها للا يمعتى أم و المأمؤرين بالعمل بالتقية:فالمأمويبيه باق عل 
ما هو الواقع من الحكم له» و حينئذ فيمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الناهية على الكراهة و ان الحكم الواقعى هو مرجوحية 
الفعل و لكن انما تعلق الأمر به فى الاخبار الإمرة للتقية» و هذا وان كان يناسب مع ما ذهب اليه المشهور من كراهة ما تعلق به 
النهى الا انه لمخالفته مع الاخبار الناهية الظاهرة فى التحريم يكون مخالفا مع الاحتياط» فالأحوط ترك مسحه 
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فى تلك المورد لاحتمال الحرمة فيها مع انتفاء احتمال الوجوب. 

فالمتحصل من هذا الأمر هو وجوب تحنيط المساجد السبعة مع الاحتياط بمسح الأنف و استحباب ما اشتمل عليه الاخبار مما لا 
معارض له و الاحتياط فى تركك ما له معارض. و اللّه العاصم. 

(الأمر السادس) يشترط ان يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم فلا يجوز قبله كما يدل عليه غير واحد من الاخبار حسبما يأتى؛ و 
هل هو قبل التكفين كما عن القواعد و غيره؛ أو انه بعد لبسه المئزر كما عن المراسم و المنتهى و النهاية و غيرهاء أو بعد لبسه 
القميص كما نسب إلى المقنعة و غيرهاء أو بعد تمام التكفين كله- كما عن الصدوق- أو التخبير بين الجميع - كما اختاره فى 
الجواهر و عليه المصنف فى المتن (وجوه) أقواها الأ-خير لإطلالق كثير من الاخبار الواردهٌ فيه وان كان الا-ولى تقديمه على 
الكفن لصحيح زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام: إذا جففت الميت عمدت الى كافور مسحوق فمسحت به آثار السجود. 


و عن دعائم الإسلام: إذا فرغت من تغسيله نشفه بثوب و جعل الكافور فى موضع سجوهه (إلخ) و عن الرضوى: إذا فرغت من 
غسله حنطه بثلاثة عشر درهما و ثلث (و خبر يونس) و فيه: ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه و ترد 
مقدم القميص عليه ثم اعمد الى الكافور مسحوق فضعه على جبهته- الى ان قال- ثم يحمل فيوضع على قميصه. و اما تعين كونه 
بعد لبس الإإزار فلا وجه له و أضعف منه تعين كونه بعد لبس القميصء مع ان صريح خبر يونس خلاافه» نعم المحكى عن 
الرضوى يدل على ما اختاره الصدوق: فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثةُ عشر درهما و ثلث من الكافورء الا ان يحمل الفراغ 
من الكفن فى الحديث على الفراغ من بسطه باجزائه بعضها فوق بعض على ما ذكر تفصيله فى خبر يونس (و كيف كان) فحيث 
لا طريق الى الاحتياط فالأولى التخبير مع أولوية تقديمه على التكفين؛ و الله العالم. 

(الأمر السابع) اشترط المصنف (قده) فى المتن ان يكون الكافور طاهرا مباحا جديدا مسحوقاء و لم أر من تعرض له فى المتون و 
الشروح (و يمكن ان يستأنس له) 
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اما لطهارته فبما اعتبره بعضهم من كون الكافور من جلاله اى غير المطبوخ منه المعبر عنه بالخام مستدلا له تار بأنه يطبخ بلبن 
الخنزير ليشتد بياضهء و اخرى بحصول العلم العادى بنجاسته لا-نه يطبخ بأيدى الكفار و ما أجيب عنه بعدم العلم بطبخه بلبن 
الخنزير و لا بكون طباخه كافرا و لا بمباشرته له على تقدير كفره حسبما تقدم فى طى المسألةُ الثانية من فصل كيفية الغسل» هذا 
مضافا الى تأثر بدن الميت غالبا بالكافور إذا كان نجسا مع لزوم تطهير بدنه عما يعرضه من النجاسة بعد الغسل- كما مر فى 
المسألةُ الثانية من فصل شرائط الغسلء هذا. و لكن هذا مجرد استيناس فان مفروغيهٌ اشتراط الطهارة فى الكافور الذى يشترط فى 
الخليط فى الغسل لعلها من أجل عدم تأثر الماء من نجاسته و انه يشترط فى ماء الغسل الطهارة و هذا لا يلازم اشتراط الطهارة فى 
كافور الحنوط» كما ان دعوى غلبة تأثر بدن الميت من الكافور النجس أيضا ممنوعة سيما مع ما ورد فى اخبار الحنوط كما 
تقدم من الأأمر بنشف بدن الميت و تجفيفه قبل حنوطه نعم لو فرض تأثر بدنه منه كان لدعوى اعتبار الطهارة وجه من هذه 
الجهة. 

(و اما اباحته) فاعتبارها واضحة لما تقدم من الوجه فى اعتبارها فى الكفن و انه لا يسقط التكليف بتكفينه فى المغصوب بل 
يجب نزعه منه و تكفينه فى المباح إذ كلما مر هناكك فى وجه اعتبار الإباحه فى الكفن يجرى فى المقام (و اما اعتبار كونه 
جديدا) ذا رانحة فلم يظهر لى وجهه الا استظهار كون وجوب التحنيط به لأجل تطييب الميت به المتوقف على كونه ذا رائحة و 
لعل هذا الملاكك بحكمة التشريع التى لا اعتبار باطرادها أشبه الا ان يدعى انصراف الكافور الى ماله رائحة و ان الكافور العتيق 
الذى ذهبت رائحته يعد عند العرف فاسدا خارجا عن حقيقته كانصراف ماء الورد عن الذى زالت رائحته و كذا سائر ما يرغب 
فيه لأجل طيبةٌ إذا زال أثره» و هذا الوجه لا يخلو عن قوةء و يؤيده سقوط الحنوط عن الميت المحرم مع عدم حرمة استعماله فى 
حال الإحرام إلا إذا كان له رائحة (و اما كونه مسحوقا) فلتصريح جمله من النصوص به كما فى خبر يونس ثم اعمد الى كافور 
مسحوق (إلخ) و خبر زرارة عنهما عليهما السلام: إذا جففت الميت عمدت الى كافور مسحوق (الحديث). 
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[مسألة )١(‏ لا فرق فى وجوب الحنوط بين الصغير و الكبير] 


قبل إتيانه بالطواف كما مر و لا يلحق به التى فى العدة و لا المعتكف و ان كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحيوة. 


وجه التعميم فى المذكورات هو إطلادق الاخبار المذكورة و تصريح بعضها بعدم الفرق بين الرجل و المرأة كخبر زرارة و 
صحيح الحلبى المتقدمين» قال عليه السلام فيهما: و حنوط الرجل و المرأة سواء» و قد مر الكلام فى عدم جواز تقريب الكافور 
بالميت المحرم و عدم إلحاق المعتدهُ و المعتكف بالمحرم فى المسأله التاسعة من فصل كيفيةُ الغسل مستوفى. 


[مسألة (؟) لا يعتبر فى التحنيط قصد القربة] 


مسأل (؟) لا يعتبر فى التحنيط قصد القربهٌ فيجوز ان يباشره الصبى المميز أيضا. 

لا يخفى ان جواز مباشرةٌ الصبى المميز للشىء لا يكون من آثار عدم اعتبار قصد القربةُ فيه إذ يمكن ان لا تكون صحته متوقفة 
على قصد القربة و مع ذلك يكون البلوغ شرطا فى صحته كالعقود و الإيقاعات كما انه يمكن صحته من الصبى مع اشتراط 
القربة كما فى الواجبات الكفائية بناء على شرعيةٌ عبادات الصبى و اشتمالها على المصلحة الملزمة مثل الصادر عن البالغين و انه 
انما ارتفع التكليف عنه لمصلحة فى رفعه كالتسهيل و نحوه. نعم لو كانت مشتمله على مصلحة غير ملزمة فاللازم عدم كفايتها 
فى إسقاط التكليف عن البالغين. 

(و الحق ان يقال) انه بناء على كون التحنيط توصليا فالواجب الالتزام بسقوط التكليف و لو حصل بفعل غير المميز من الصبى بل 
ولو بغير مباشرةٌ إنسان. و على تقدير كونه تعبديا فاللازم عدم جواز الاكتفاء بفعل الصبى المميز لعدم إحراز اشتمال أفعاله على 
المصلحة الملزمة مع أدلة رفع القلم عنه و عليه فلا يكتفى بفعله» و قد حررنا المسأله فى المسألة الخامسة من فصل الأعمال 
الواجبة فى التجهيز و فى البحث عن عرق الجنب من الحرام فى مباحث النجاسات, و لعل الوجه فى تقييد المصنف (قده) جوازه 
بالصبى المميز هو عدم إمكان تحقق فعله من غير المميز أو من غير 
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الإنسان عاد لا انه مع تحققه لا يكون كافيا. 

واما ما حققه فى مصباح الفقيه فى مبحث غسل الميت من كون غسل الميت و الصلاة عليه تعبديا بمعنى لزوم صدورهما عن 
الفاعل بالقصد و الاختيار و عدم تعبديتهما بمعنى لزوم قصد القربة بل يكفى فى صحتهما صدورهما عن القصد و لو لم يكن 
قصدهما بداع قربى» و بذلكك جمع بين قول من أنكر اعتبار القصد فيهما و من اعتبره» و قال (قده) و لعل من أنكر اعتبار القصد 
مثل السيد و اتباعه أراد قصد القربة بجعلها غايهً للعمل و مراد من اعتبره هو اعتبار قصد حصول الطبيعة المعهودة؛ و قال بهذا 
تجتمع الكلمة و يرتفع الخلاف. 

(فشىء لم نتحصله) ضرورة أن عبادية العبادةً تتوقف على إتيانها بداع قربى يكون فاعلها مبتغيا بفعلها وجهه سبحانه. و لو لا 
ذلكك لم تكن العبادة عبادة» و به يندفع منعه عن الصغرى إذ لا يمكن القول بان المعتبر فى سائر الأغسال أيضا هو قصد إيجادها 
بعناوينها الراجحة و لو لم يكن الباعث على إيجادها إرادة تحصيل القرب بفعلها بل اتى بها بداع مباح يترتب عليها إذ بإتيانه 
كذلكك لا تصير عبادة. 

كما ان ما افاده (قده) بعد تسليمه اعتبار قصد التقرب من الفرق بين جعل القربة غاية للعمل و بين قصد حصول الطبيعة المعهودة 
(لا يخلو عن غموض) قال (قده) فى بيان ذلكك ان اعتبار قصد التقرب بفعل الغسل انما يصح فيما كان القرب غايةٌ للغسل و هذا 
فى غسل الميت لا يتصور لأ-ن القربة التى يعتبر قصدها فى الغسل هى القربة الحاصلة للمتطهر و هو الذى يرد عليه الغسل لا 
للمباشر و هو الذى يورد الغسل على المغتسل كمباشر غسل الميت فى المقام و كالمغسل للجنب العاجز عن الغسل بالمباشرة» و 
الذكم تحجه على الشاكت؟ الماغر: | ناد لكف الطييدة البقربة للميكة إلى ربخي ]لله وجرفؤانه و اما كول قامندا سياه الغرت 


لنفسه بحيث ينافيه قصد الأجره مثلا فيحتاج الى دليل أخر غير ما دل على اشتراط قصد القربة فى الطهارات و هو مفقود و الأصل 
ينفيه (هذه عبارته قدس سره). 

وما افاده لا يخلو عن الغرابة» و كأنه قاس المقام بباب الأجير فى العبادات 
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و إتيان عبادة الغير بداعى الأجرة مع ان المقام أجنبى عنه. 

(و توضيحه) على ما حررناه فى غير مقام ان عمل الأجير فى باب العبادات موجه بجهتين يكون بإحداهما عملا للنائب و بالأخرى 
عملا للمنوب عنه كما ان المباشر لاداء دين الغير يؤدى دين الغير فيكون فعله هذا نيابة عن الغير» فهو من حيث كونه فعل النائب 
متغلق للكجرة فيؤتئ :يه داقن أعد الأجرة عليدة :ومن حبك كول قعل الحتوف عه غبنادة يوق بهنا داع الأمر التوجه الى 
المنوب عنه بعد الفراغ عن كون الإتيان به من النائب مسقطا للأمر المتعلق بالفعل؛ المتوجه الى المنوب عنه. 

وهذا التصوير- كما ترى- لا يجرى فى المقام أصلا لا فى غسل الميت و لا فى الصلاةٌ عليه» إذ الميت لا يكون مأمورا بغسل 
نفسه و لا بالصلاه على جنازته» و هذا فى الصلاء ظاهر جدا لم يحم حوله و هم وان كان ربما يتوهم فى غسله بأنه الغسل الذى 
ينبغى ان يأتى به الميت فى حال حيوته فيباشره الغاسل بالنيابة» و منشأ توهمه سقوط الغسل عمن اغتسل فى حيوته ثم مات- فى 
مورد قيام الدليل عليه- كما فى المقتول بقصاص و نحوه. و لكنه ساقط حسبما مر القول فيه. 

(و كيف كان) فلا ينبغى الإشكال فى أن الحى مأمور بغسل الميت و بالصلاه عليه من حيث انهما عمل له لا من حيث نيابته عن 
الميت؛ و المفروض كون الأمر المتوجه إلى الحى باتيانهما تعبديا- اى يعتبر فى سقوطه إتيان متعلقة بداع قربى فكيف يصح ان 
يقال بصحة متعلقة و لو لم يؤت بداع قربى لفاعله. 

و ليعلم ان ما ذكرناه فى المقام غير مرتبط بتصحيح ما فى المتن من ترتب جواز الاكتفاء بفعل الصبى المميز فى حنوط الميت 
على عدم اعتبار قصد القربةُ فى الحنوط لان ما أفاده فى مصباح الفقيه من تصوير عبادية بعض أفعال التجهيز كالغسل و الصلاة 
انما هو بعد فرض اعتبار إتيانه عبادة» و اما فى الحنوط المفروض عدم كونه عبادة فلا يعتبر هذا القصد أصلاء و قد خرجنا فى 
المقام عن وضع هذا الشرح لمناسبة عرضت و أوجبت إطالة الكلام و اللّه الهادى و به الاعتصام. 


[مسألة (1) يكفى فى مقدار كافور الحنوط المسمى] 


مشسالة 0 يكنى فى مقداق كافون الشنواط النتنى و الأفضل أن حكوة كلانة عدن درهما وا تلك تصيز يحمت المتافيل الصيرفة 
سبع مثاقيل و الأقوى 
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ان هذا المقدار لخصوص الحنوط لاله و للغسل و أقل الفضل مثقال شرعى و و الأفضل منه أربعة دراهم و الأفضل منه أربعة 
مثاقيل شرعية. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) المشهور بين الفقهاء و لا سيما المتأخرين منهم قدس الله أسرارهم اناطه مقدار الكافور فى الحنوط 
فى طرف القلهُ بما يصدق معه الاسم و لو كان أقل من المثقال أو الدرهم و لا تقدير للمقدار الواجب عندهم الا مسماه و حملوا 
النصوص الواردةٌ فى تقديره بأزيد من ذلكك الظاهرة فى الوجوب على الفضلء للأصل و إطلاق كثير من الأدلهُ و قصور أكثر ما 
دل على التقدير سندا بل و دلالة عن إثبات الوجوب للتصريح فى بعضها بالفضل و اختلاف جميعها فى المقادير قلهُ و كثرة» 
الموجب لاختلا.ف فتاوى الأصحاب فيهاء و لأجل ذلكك كله حملوها على الاستحباب, بل الظاهر عدم التصريح بالوجوب من 


احد وان كان ظاهر بعضهم لا يأباه» و لذا نفى بعضهم الخلاف فى عدمه. و فى الرياض انه ليس محل خلاف يعرفء و ربما 
يدعى دخوله تحت معقد جملهُ من الإجماعات. و فى المعتبر: أقل المستحب من كافور الحنوط درهم و أفضل منه أربعة دراهم 
و أكمل منه ثلاثة عشر درهما و ثلث كذا ذكره الخمسة (و هم الصدوق و والده و المفيد و المرتضى و الشيخ الطوسى قدس الله 
أسرارهم) و اتباعهم ثم لا أعلم للأصحاب فيه خلافا. 

و من النصوص فى ذلكك ما فى الكافى مرفوعا قال: السنهُ فى الحنوط ثلاثة عشر درهما و ثلث أكثره» و قال ان جبرئيل نزل على 
رسول الله صلى الله عليه و سلم بحنوط و كان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة أجزاء: جزء له 
و جزء لعلى عليه السلام و جزء لفاطمة عليها السلام (و مرفوعة ابن سنان) قال السنة فى الحنوط ثلاث عشر درهما و ثلث؛ قال 
محمد بن احمد و رووا ان جبرئيل عليه السلام نزل به على رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان وزنه أربعين درهما فقسمه 
رسول الله صلى الله عليه و سلم اجزاء: جزء له و جزء لعلى عليه السلام و جزء لفاطمة. و ظاهر هذين الخبرين هو استحباب هذا 
التقدير للتعبير فيهما بالسنة و هى إذا انفردت عن مقابلتها مع الفرض ظاهرة فى الاستحباب نعم قد تطلق على ما سنه رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فى مقابل ما فرضه الله تعالى و لكن يحتاج ذلكك الى قرينة» 
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فالسنة إذا أطلقت ظاهر فى الندبء و استفادة التقدير من هذين الخبرين مبنية على كون المراد من الحنوط فيهما هو الكافور 
المستعمل فى تطييب الميت بعد غسله و لا يشمل ما يستعمل منه فى الغسل كما ربما يدعى ظهورهما فى ذلكك تعويلا على 
المنصرف اليه من كلمة الحنوط- وان كان يبعد ذلك احتياج غسله صلى الله عليه و سلم حينئذ إلى كافور غير ما نزل به 
و عن كتاب الطرف لابن طاوس عن الصادق عليه السلام قال قال على بن ابى طالب عليه السلام كان فى الوصية ان يدفع الى 
الحنوط فدعانى رسول الله صلى الله عليه و سلم قبل وفاته بقليل فقال يا على و يا فاطمة هذا حنوطى من الجنة دفعه الى جبرئيل 
وهو يقرئكما السلام و يقول لكما اقسماه واعزلا منه لى و لكما فقالت فاطمة عليها السلام يا أبتاه لكك ثلثه و ليكن الناظر فى 
الباقى على بن ابى طالب عليه السلام فبكى رسول الله صلى الله عليه و سلم و ضمهما اليه و قال يا على قل فى الباقى قال عليه 
السلام نصف ما بقى لها و النصف لمن ترى- أو تريد- يا رسول الله قال هو لكك فاقبضه. و هذا الخبر مثل الأولين فى التعبير 
بالحنوط. 

و مرسلة الصدوق قال ان جبرئيل اتى النبى صلى الله عليه و سلم بأوقية كافور من الجنه و الا وقية أربعون درهما فجعلها النبى 
صلى الله عليه و سلم ثلثا له و ثلثا لعلى عليه السلام و ثلثا لفاطمة. 

و المروى فى كشف الغمه عن فاطمة عليها السلام انها قالت ان جبرئيل اتى النبى صلى اللّه عليه و سلم لما حضرته الوفاة بكافور 
من الجنةُ فقسمه أثلاثا ثلثا لنفسه و ثلثا لعلى و كان أربعين درهما. 

و مرسل ابى نجران عن الصادق عليه السلام قال أقل ما يجزى من الكافور مثقال و فى مرسل أخر عنه عليه السلام: أقل ما يجزى 
من الكافور للميت مثقال و نصفء. و عن فقه الرضا: و أو فى ما يجزى من الكافور مثقال و نصفء. و فى خبر الكاهلى و خبر 
الحسين بن مختار عن الصادق عليه السلام: القصد من ذلكك أربعة مثاقيل. 

و قال فى الحدائق المراد بالقصد هو الحد الوسط بين الأقل و الأكثر و الاقتصاد فى الأمور سلوكك سبيل الوسطء و فى الجواهر: و 
عن كه احرى «التحيل )يدل «القعيه) 
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وعن فقه الرضا: التحنيط بوزن ثلاثة عشر درهما و ثلث وان لم يقدر على هذا المقدار فأربعة دراهم و ان لم يقدر فمثقال لمن 
وجده. 

هذا ما وصل إلينا من النصوص. و أنت ترى ما فيها من الاختلاف فى التعبير بالسنة الظاهر فى الندب و ما يظهر منه وجوب كونه 
ثلاث عشر درهما و ثلث عند وجدانه- كما فى المحكى عن فقه الرضا- و الاختلاف فى التعبير» فتارةً وقع التعبير بالحنوط الظاهر 
فيما يحنط به» و اخرى بالكافور الشامل لما يجعل خليطا فى الغسل و كذا الاختلاف فى الأقل بين المثقال و بين مثقال و نصف و 
بين الدرهمء و من المعلوم عدم صحة التمسكك بها للوجوب مع ما فيها من الاختلا.فء؛ بخلاف ما إذا حمل على الندبء إذ 
الاختلاف حينئذ يحمل على مراتب الفضلء فاعلاه فضلا و أكثرها وزن ثلاثةُ عشر درهما و ثلث درهمء و أوسطها فضلا ما كان 
بقدر أربعة مثاقيل أو أربعة دراهم, و أدناها ما كان بقدر مثقال و نصف أو مثقال أو درهم, و أقل ما يجزى هو ما كان يصدق 
عليه الحنوط؛ و الله سبحانه هو العالم. 

بقى أمور (الأول) ان المحكى عن الصدوق فى الحد الأوسط هو أربعة مثاقيل:و هو المحكى عن ابن الجئيد أيضاء و يذل عليه 
حسنة الكاهلى و الحسين بن المختار حيث وقع التعبير فيهما: القصد من ذلكك- أو الفضل من ذلكك- أربعة مثاقيل» و المروى عن 
فقه الرضا أربعة دراهم, و لا بأس بالعمل بكل واحد منهماء و يمكن حمل ذلكك أيضا على الاختلاف فى مراتب الفضل بكون 
أربعة مثاقيل أفضل من أربعة دراهم لكون الأولى أكثر- كما سيظهر- و حدد فى المعتبر الأقل بدرهم, و ليس له شاهد من 
الاخبار المتقدمة بل فيها كما عرفت انه مثقال أو مثقال و نصفء كما انه حكى عن ابن البراج تحديد الأكثر بثلاثة عشر درهما و 
نصفئء و هو أيضا خال عن المستند» بل عرفت انه ثلاثةُ عشر درهما و ثلث. 

(الثانى) فسر الحلى المثاقيل الواقعة فى الاخبار بالدراهم نظرا الى قول الأصحابء و حكى عن ابن طاوس مطالبته بالدليل و هو 
كذلكك فان المشهور خلاف ذلكك كما يأتى. 
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(الثالث) المشهور على ان الكافور الذى يمزج بماء الغسل خارج عن هذا المقدار الذى ورد فى الحنوط لما عرفت فى مرفوعة 
الكافى و مرفوعة ابن سنان و الخبر المروى عن كتاب الطرف من التعبير بالحنوطء الظاهر فى الكافور الذى يحنط به. و باقى 
الاخبار وان كانت مطلقة لكن تحمل على ما فى هذه الاخبار لكون المقيد قرينة على المطلق و شارحا له مضافا الى ما فى الفقه 
الرضوى: إذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهما و ثلث درهم كافوراء خلافا لما حكاه فى السرائر عن بعض الأصحاب من 
مشاركة الغسل مع الحنوط فى ذلكك المقدار و لم يعرف ذلكك البعض الذى حكاه عنه؛ و مال اليه بعض المتأخرين؛ و فى 
مصباح الفقيه بعض الميل اليه» و يستدل له بإطلاق ما دل على تقدير ذلك للميت من غير تعرض لخصوص تحنيطه فيشمل 
بعمومه لما يمزج بماء غسله أيضاء و لاستبعاد تغسيل النبى صلى الله عليه و سلم بماء ممزوج بكافور أخر غير الذى نزل به 
جبرئيل عليه السلام؛ بل فى مصباح الفقيه دعوى ظهور كون الكافور الذى اتى به له للجميع و منع انصراف الحنوط الى خصوص 
ما يحنط به كما يشهد له إطلاق الحنوط فى جملةُ من الاخبار على مطلق الكافور. 

(و الأ.قوى) ما عليه المشهور لانسباق ما يحنط به من كلم الحنوط عند إطلاقه. و هو غير مناف مع ارادهُ مطلق الكافور منه إذا 
كانت هناكك قرينة» فمنع انصراف الحنوط الى خصوص ما يحنط به لا يخلو عن الاعتساف» فلا محيص عن معاملةُ الإطلاق و و 
التقييد فيما عبر فيه بالحنوط و ما ورد فيه لفظ الكافور» و دعوى ظهور ما دل على نزول جبرئيل بالكافور على كونه للغسل و 
الحنوط ممنوعة؛ و استبعاد صرف غيره فى غسله صلى الله عليه و سلم لا يعبأ به مع ان المسألة قريبة إلى الإجماع و لم ينقل 
مخالف صريح فيها الا ما نسبه فى السرائر الى بعض الأصحاب. بل يحتمل اندراجها فى معقد إجماع الغنية و المعتبر» و لذا قال 


فى مصباح الفقيه (بعد الإشكال فى اختصاص المقادير المذكورة بالحنوط): لكن فتويهم بما عرفت من التقادير و فهمهم إياها 
من الروايات و نقل إجماعهم عليها كما عن بعضهم يهون الأمر علينا بعد البناء على المسامحة (انتهى). 

(الرابع) وزن الدرهم نصف المثقال الشرعى و خمسه. و كل مثقال شرعى 
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ثلاث أرباع الصيرفى» فيكون كل درهم نصف المثقال الصيرفى و ربع عشرة و يكون وزن الأربعين درهما واحدا و عشرين مثقالا 
صيرفيا فيكون ثلثه و هو ثلاثهُ عشر درهما و ثلث سبعة مثاقيل صيرفية كما ذكره فى المتن هكذا فى نسختنا و هو الصحيح من 
غير كسر. 


[مسألة (©) إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط] 


مسألة (©) إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب أخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة لكنها ليست من 
الحنوط و اما تطييبه بالمسكك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط تركه. 

تعر التحوط عتا ابعارر الكاقور سقلا أوعرها مت عور مسر العمل باشتراط حسن التكليف بقدرة المكلف على امتثاله» 
و بذلكك ورد عن الشرع أيضا مثل قوله تعالى لا يُكَلْفُ الله تفْسا إَِا وسِعهاء و قوله عليه السلام ما من شىء حرمه الله الاو قد 
أحله لمن اضطر اليه و أمثالهما و هى كثيرة. و اما عدم قيام طيب أخر مقامه فللأصل مع خلو الأدله عنه» و يظهر من محكى 
التذكرة الإجماع عليه. و حصر الصادق عليه السلام الحنوط بالكافور فى قوله عليه السلام: الكافور هو الحنوط و قوله عليه السلام 
انما الحنوط الكافور» و قد مر فى الأمر السادس من مستحبات الكفن استحباب تطييب الميت بالذريرة كما مر تفسير الذريرة 
أيضاء و لكن جواز تطييبه بها لا يستلزم بدليتها عن الكافور فى التحنيط لكى يجب التطييب بها عند تعذر الكافور لعدم التلازم 
بين جوازه فى نفسه و بدليته عن الكافورء و قد مر كراهةٌ تطييب الميت بغير الكافور و الذريرة فى فصل مكروهات الكفن. 


[مسألة (0) يكره إدخال الكافور فى عين الميت] 


مسألة (2) يكره إدخال الكافور فى عين الميت أو أنفه أو اذنه. 

وفى صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام و لا تجعل فى منخريه و لاا فى بصره و لا على وجهه قطنا ولا كافوراء و فى خبر 
عثمان بن النواء: و لا تمس مسامعه بكافور» و صحيح عبد الرحمن: لا تجعل فى مسامع الميت حنوطاء و فى الفقه الرضوى: و لا 
تجعل فى فمه و لا منخره و لا فى عينه و لا فى مسامعه و لا على وجهه قطنا و لا كافورا. 

و هذه الاخبار و ان كانت ظاهرٌ فى الحرمةٌ لكن الأصحاب حملوها على الكراهة 
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للجمع بينها و بين الاخبار الدالة على جواز الوضع كصحيح ابن سنان قال قلت للصادق عليه السلام كيف اصنع بالحنوط؛ قال 
تضع فى فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و ركبتيه» و خبر زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام: و اجعل فى 
فيه و مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرجه؛ و خبر حمران بن أعين يوضع فى منخره و فى موضع سجوده و 
مفاصله. و قد يحمل تلك الأخبار المجوزة على التقيهُ مع حمل الأخبار الناهية أيضا على الكراهة لعدم القول بالحرمة؛ و لا بأس 


به. 


مسألة (©) إذا زاد الكافور يوضع على صدره. 
و يدل عليه ماافى الرضوى: و يلقى ما بقى على صدره و وسط راحتيه» و الظاهر ان المراد من الباقى هو ما يبقى بعد الوضع 


[مسألة (1) يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون] 


مسألة (0) يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون. 


و قد نقل استحباب ذلكك عن الشيخين و لم يعلم له مستند و ربما يعلل بالخوف من الضياعء و هو كما ترى. الا انه لا بأس به بعد 
الفتوى باستحبابه» لقاعدة التسامح. 


[مسألة (4) يكره وضع الكافور على النعش] 


مسأل (8) يكره وضع الكافور على النعش. 

و فى خخبر السكونى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام ان النبى صلى الله عليه و سلم نهى ان يوضع على النعش 
الحنوطء و ظاهر النهى و ان كان هو الحرمة لكنه يحمل على الكراهة لما فى خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام انه 
كان يجمر الميت بالعود فيه المسكك و ربما جعل على النعش الحنوط و ربما لم يجعله. هذا مع انه لم يحكث الحرمة عن أحد. 


[مسألة (4) يستحب خلط الكافور بشىء من تربة الحسين عليه السلام] 


مسألة (9) يستحب خلط الكافور بشىء من تربة الحسين عليه السلام لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام. 

ففى مكاتبة الحميرى قال كتبت الى الفقيه اسئله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره هل يجوز ذلكك أم لا» فأجاب و قرأت 
التوقيع و منه نسخت: يوضع مع الميت فى قبره و يخلط بحنوطه إنشاء اللّه تعالى» و رواها فى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن 
جعفر عن أبيه عن الحجة أرواحنا فداه. و اما عدم المسح به فى المواضع المنافية للاحترام فلا يحتاج الى البيان بل لا شبهة فى 
حرمته إذا استلزم الهتكك مع التعمد به. 
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[مسألة )1١(‏ يكره اتباع النعش بالمجمرة] 


مسأله )01١(‏ يكره اتباع النعش بالمجمرة و كذا فى حال الغسل. 

و فى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال أكره أن يتبع بمجمرة» و فى خبر أخر عنه عليه السلام ان النبى صلى الله 
عليه و سلم نهى ان يتبع جنازة بمجمرة» و فى خبر غياث بن إبراهيم: و كان يكره ان يتبع الميت بمجمرة» هذا فى اتباع النعش 
بالمجمره و اما كراهةٌ استعمالها فى حال الغسل فالمشهور كراهةٌ الدخنه فى حاله كما اعترف به فى المعتبر حيث يقول: و لا 
يعرف أصحابنا استحباب الدخنة بالعود و لا بغيره عند الغسل» و استحسنه الفقهاء (لنا) ان الاستحباب يتوقف ثبوتها على دلالة 
الشرع و التقدير عدمها (لا يقال) ذلكك لدفع الرائحة الكريهة (لأنا نقول) ليس الرائحة دائمة مع كل ميت,ء و لان ذلكك قد يندفع 


بغيره و كما سقط اعتبار غير العود من الأطياب فكذا التجمير» و يؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام؛ قال قال 
أمير المؤمنين عليه السلام لا تجمروا الأكفان و لا تمسوا موتاكم الطيب الا بالكافور فان الميت بمنزلة المحرم (انتهى ما فى 
المعتبر). 

وقال فى الحدائق: لم أقف فى الاخبار على ما يدل على حكم الدخنة حال الغسل لا نفيا و لا إثباتاء لكن لا يبعد من حيث اتفاق 
العامة على استحباب ذلكك و اشتهاره بينهم ان يقال بالكراهة للأخبار الداله على الأخذ بخلافهم مطلقا (انتهى ما فى الحدائق). 


[مسألة )١١(‏ يبدء فى التحنيط بالجبهة] 


مسألة )١١(‏ يبدء فى التحنيط بالجبهةٌ و فى سائر المساجد مخير. 

وفى الفقه الرضوى: و تبدء بجهته و تمسح مفاصله كلها و تلقى ما بقَى على صدره و وسط راحتيه» و ظاهره كظاهر المتن 
وجوب البدئةٌ بالجبهة» و لذا علق عليه أستادنا الأعظم العراقى (قده) بقوله: فى وجوبه تأملء و قال سيد الفقهاء البروجردى (قده): 
على الأحوطهء و لكن قال فى المستند بعد ذكر الخبر: و يظهر منه استحباب الابتداء بالجبهة و هو كاف لذلكك (انتهى). 


[مسألة (؟1) إذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل أو يصرف فى التحنيط] 


أله (؟1) إذا دار الأمر بين وضع الكافور فى ماء الغسل أو يصرف فى التحنيط يقدم الأول و إذا دار الأمر فى الحنوط بين 
الجبهة و سائر المواضع تقدم الجبهة. 
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قد مر فى مطاوى هذا الكتاب مرارا و أحكمنا بنيانه فى الأصول ان فى التزاحم بين التدريجات يقدم الأهم منها و لو كان هو 
المتأخر و مع فقدان الأهم يقدم المتقدم؛ و عليه فلو دار الأمر بين صرف الكافور فى ماء الغسل أو فى الحنوط يقدم الأول لعدم 
أهمية الصرف فى الحنوط عنه مع كونه متقدما بحسب الزمان» و كذا إذا دار بين صرفه فى الجبهة أو سائر الأعضاء بثاء على 
وجوب تقديم تحنيط الجبهة على تحنيط سائر الأعضاء. و الله العالم. 


[فصل فى الجريدتين] 
اشارة 


فصل (فى الجريدتين) من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعها مع الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى محسنا أو مسيئاء كان 
ممن يخاف عليه من عذاب القبر أولاء ففى الخبر ان الجريدة تنفع المؤمن و الكافر و المحسن و المسىءء و ما دامت رطبةٌ يرفع 
عن الميت عذاب القبر» و فى أخر ان النبى صلى الله عليه و آله مر على قبر يتعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع 
أحدهما فوق رأسه و الأخرى عند رجله و قال يخفف عنه العذاب ما داما رطبين و فى بعض الاخبار ان أدم عليه السلام اوصى 
بوضع جريدتين فى كفنه لانسه و كان هذا معمولا بين الأنبياء و تركك فى زمان الجاهليةٌ فأحياه النبى صلى الله عليه و آله. 

الجريده فى الأصل هى العود من النخل بعد ان تجرد عن الخوص و قبل التجريد يسمى بالسعفء و الحكم باستحباب وضعها مع 
الميت مجمع عليه بين الأصحاب ليس فيه مخالف. قال المفيد فى المقنعة: و الأصل فى وضعها مع الميت ان الله تعالى لما أهبط 


أدم من الجنة إلى الأرض استوحش فى الأرض فسئل الله تعالى ان ينزل شيئا من 
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أشجار الجنة يأنس به فأنزلت عليه النخلة فلما رآها عرفها و انس بها و أوى إليها فلما جمع الله بينه و بين زوجته حواء فأقام معها 
ما شاء الله تعالى ان يقيم و أولدها ثم حضرته الوفاة جمع ولده و قال يا بنى انى كنت قد استوحشت عند نزولى هذه الأرض 
اتن الله بوتدة التحلة ا النثار كذدى انا ازعو الأنسى نيا فى فرق ناذا تعنيك فدت مكل وا بقيا حريوة لسفوها باقن يكوه 
معى فى أكفانى ففعل ذلك ولده بعد موته و فعلته الأنبياء بعده ثم اندرس أثره فى الجاهلية فأحياه النبى صلى اللّه عليه و سلم و 
شرعه و وصى أهل بيته باستعماله الى ان تقوم الساعة (انتهى). 

و قال الشيخ (قده) فى التهذيب سمعت مرسلا من الشيوخ و مذاكرة و لم يحضرنى الان إسناده ثم ساق (قده) ما ذكره المفيد فى 
المقنعة- الى ان قال- و قد روى ان الله عز و جل خلق النخلة من فضله الطينة التى خلق منها أدم عليه السلام فلأجل ذلك تسمى 
النخلة عم الإنسان (انتهى) و لعل ما فى أخر هذا المتن من قوله (قده)- و فى بعض الاخبار ان أدم (إلخ)- إشارة الى ما ذكره 
القيكان اقلاس سرهنا): 

ولا-فرق فى استحباب وضعها بين كون الميت صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى لإطلالى ما يدل عليه من النصوص و معاقد 
الإجماعات. و لا بين كونه محسنا أو مسيئا و لا من يخاف عليه من عذاب القبر كالمرتكب لموجبه و من لا يخاف عليه. لإطلاق 
ما تقدم و لما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد انه سئل عن الصادق عليه السلام عن الجريدة تكون مع الميت فقال عليه السلام 
تنفع المؤمن و الكافر. و خبره الآخر المروى فى الكافى عنه عليه السلام: الجريدة تنفع المؤمن و الكافر» و مرسل المفيد (قده) فى 
المقنعه قال و روى عن الصادق عليه السلام ان الجريدة تنفع المحسن و المسىء, و ما رواه الصدوق عن على بن بلال انه كتب 
الى ابى الحسن الثالث عليه السلام: الرجل يموت فى بلاد ليس فيها نخل هل يجوز مكان الجريدة شىء من الشجر غير النخل 
فإنه روى عن ابائكك انه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين و انها تنفع المؤمن و الكافر (الحديث). 

و ربما يقال بان الظاهر من غير واحد من الاخبار عدم مشروعية الجريدة لمن 
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يؤمن عليه من عذاب القبر فلا تشرع للصبى و المجنون ففى صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام بعد ان سثل عن علة وضع 
الجريدة مع الميت- يتجافى عنه العذاب و الحساب كله فى يوم واحد قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و انما جعلت السعفتان 
لذلكف :قل بصميه عذات بو لا سات بعد قافها إنشاء الله 

لكن الحق عموم الاستحباب لكل ميت مسلمء و فى الذكرى قال الأصحاب و توضع مع جميع أموات المسلمين حتى الصغار 
لإطلاق الأمر بذلكك (انتهى) و يدل على استحبابها لمن يؤمن عليه من العذاب ما ورد فى أصل مشروعيتها من وصيةٌ أدم بفعل 
ذلكك له. و فيه ثم فعلته الأنبياء بعده ثم اندرست فى الجاهلية فأحياه النبى صلى اللّه عليه و سلم إذ لا ريب فى تنزيه الأنبياء من 
عذاب القبر و اما ما فى صحيح زرارة فيحمل على حكمة التشريع التى لا تجب فيها الاطراد لا انه عله للحكم حتى يدور عليها 


الحكم نفيا و إثباتا. 
[مسألة )١(‏ الاولى ان تكونا من النخل] 


مسألة )١(‏ الاولى ان تكونا من النخل و ان لم يتيسر فمن السدر و الا فمن الخلاف أو الرمان و الأفكل عود رطب. 
لا ينبغى الإشكال فى استحباب كون الجريدة من النخل لما عرفت مما ورد فى فى أصل مشروعيتها و انها بحسب العرف و اللغةٌ 
اسم للعود من النخل بعد التجريد من الورق. 


و فى تعيبنه مع الإمكان أو التخيير بينه و بين غيره قولا-ن» المشهور المعروف هو الأسول؛ و المنسوب الى الشيخ فى الخلاف هو 
الأخير و عبارته و ان لم تكن صريحة فيه الا انها لا تخلو عن الظهور. حيث يقول (قده) يستحب ان يوضع مع الميت جريدتان 
خضر أو ان من النخل أو غيرها من الأشجار و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك (انتهى). 

و الأ.قوى ما عليه المشهور من التعبين مع الإمكان لما عرفت مما ورد فى أصل مشروعيتها و ما يتلى عليكك من الاخبار الاتية» و 
يمكن حمل عبارته على بيان أصل الوظيفة و المشروعية فى مقابل العامة المنكرين لأصل الاستحباب لا لبيان حصول ما هو 
الوظيفة من أى شجرة كانت» كما يؤيد ذلكك جعل المخالف فى ذلكك جميع الفقهاء. 
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هذا مع إمكان كونها من النخلء و اما مع عدمه ففى بقاء استحبابها بوضع عود أخر بدلا عنه أو سقوط الاستحباب رأسا قولان» 
المشهور هو الأول» و فى الجواهر: 

ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه و لكن ظاهر المحقق فى المعتبر و النافع هو الأخيرء و الأقوى هيهنا أيضا هو الأول لما سيمر عليكك 
من الاخبار الاتية» و ما فى المعتبر من تضعيفها لا نعتبره لما بنينا عليه من كون الملاكك فى حجية الخبر هو الوثوق بصدوره وو 
لو كان الوثوق به من الخارج و ان من أعظم ما يحصل به هو عمل الأصحاب به و استنادهم اليه الموجود فى هذه الاخبار حتى 
من المحقق نفسه فلا ينبغى الإشكال فى حجية ما ورد من الاخبار على بقاء الاستحباب فى الجملة. 

وعمفة فق التحسري نتباك الأحان» أو شه اهدر السدر إن امك :و الا فمن تتهدزة الخلاق» او تعن شر الكلات أن 
أمكن و الا-فشجرة السدر عكس الثانى و على القولين فمع عدم السدر و الخلاءف فمن مطلق الشجرة أو خصوص الرمان إن 
أمكن, أو سقوط الرجوع الى الشجر الرطب بعد تعذر السدر و الخلاف و الرمان» وجوه و أقوال. 

المحكى عن السرائر و ابن البراج هو الأول مستدلا بمكاتبة على بن بلال عن عن ابى الحسن الثالث كما فى الفقيه: الرجل يموت 
فى بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شىء من الشجر غير النخل؛ فأجاب عليه السلام يجوز من شجر أخر رطبء و 
فى نسخة الكافى: يجوز إذا أعوزت الجريدة» و الجريدة أفضل و به جائت الرواية. و قضيهُ إطلاقها وان كانت كما استفادوه من 
التخيير المطلق الا ان مقتضى الجمع بينها و بين ما يدل على الترتيب هو تقييد إطلاقها به (و فى مصباح الفقيه) ان الأوفق بالقواعد 
فى مثل المقام عدم ارتكاب التقييد بل حمل المقيد على الأفضل (انتهى) و يشير فى قوله (قده) الأوفق بالقواعد الى ما تقرر فى 
الأأصول من عدم حمل المطلق على المقيد فى المستحبات؛ لكن ما أفاده انما يتم لو تمت حجية ما يدل على الإطلاق؛ و لا 
يخفى عدم تماميتها فى المقام لإعراض الأصحاب عن العمل بالمكاتبة و قيام الشهرة على خلافها. 
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و المشهور هو الثانى- أعنى تعين عود السدر بعد إعواز الجريدة و مع تعذر السدر فشجرة الخلاف ثم كل شجر رطب- و يدل 
على تعين السدر حينئذ مع إمكانه ثم عود الخلاف مرسل سهل بن زياد عن غير واحد من أصحابنا قالوا قلنا له جعلنا الله فداكك 
ان لم نقدر على الجريدة؛ فقال عود السدر قلنا فان لم نقدر على السدر فقال عود الخلاف. 

و المحكى عن المقنعة و الجامع و المراسم هو الثالث- اى عكس ما عليه المشهور- و لم يعلم له وجه و لم يذكر له مستند. 

و المحكى عن غير واحد من كتب الأصحاب هو الرابع- أعنى كفايةُ مطلق الشجر الرطب بعد إعواز السدر و الخلاف- و ليس له 
من الاخبار شاهد, لكن فى جامع المقاصد و الروض نسباه إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع؛ و صدقهما فى الجواهر و 
قال: و لو لا ظهور اتفاق الأصحاب على الانتقال الى الشجر الرطب عند تعذر الاثنين اعنى السدر و الخلاف- أو الثلاثة- يعنى 
الاثنين المذكورين مع الرمان- لأمكن المناقشةٌ بأن قضِيهٌ الإطلاق و التقييد سقوط المستحب عند تعذرهما أو تعذرها لا الانتقال 


الى الشجر الرطب (انتهى). 

و المصرح به فى البيان و المحكى عن الدروس هو السادس- اعنى تعين عود الرمان عند تعذر السدر و الخلاافء و يمكن 
الاستدلال له بالمروى فى الكافىء قال و روى على بن إبراهيم فى رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان» و لا يخفى ان الظاهر 
من الضمير المؤنث فى بدلها انها ترجع إلى الجريدة» و مقتضى الأخذ به هو التخيير بين السدر و الرمان بعد تعذر الجريدة» و لعل 
الوجه فى القول بتأخره عن السدر و الخلا.ف هو عدم مقاومة هذا المروى مع المرسل الدال على تعين السدر ثم الخلاف و 
تقديمهما على غيرهما من مطلق الشجر لكون الدليل على الأخذ بمطلق الشجر هو ظاهر اتفاق الأصحاب و من المعلوم عدم 
اتفاقهم على الأخذ به مع إمكان عود الرمان» كيف و المصرح به من الشهيد الذى هو ترجمان الفقهاء هو تقديم الرمان على سائر 
الأشجار و قد تبعه فى ذلكك جماعةٌ ممن تأخر عنه. 
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فهذا القول وجيه بالنسبة إلى تقدم عود الرمان على سائر الأشجار و ان لم يسلم عن المناقشة بالنسبة إلى القول بتعين الرمان عند 
إمكانه بعد تعذر السدر و الخلافء و ذلكك لكون الخبر المذكور مرسلا معرضا عنه لم يعلم به الا الشهيد و من تبعه» و المذ كور 
فى الجواهر هو القول السادس و هو سقوط الرجوع الى الشجر الرطب عند إعواز السدر و الخلاف مطلقا أو مع تعذر الرمان أيضا 
و قال (قده) بعد عبارته المتقدمة فكأنهم نظروا إلى إطلاق ترتيب الانتقال من النخل الى غيره فقيدوه بالسدر و الخلاف فاجتزئوا 
بمطلق الشجر عند تعذرهما دون إطلاق المرتب الذى هو نفس الشجر (انتهى). 

ولا يخفى انه بعد تسالم اتفاق الفقهاء على الانتقال الى مطلق الشجر بعد تعذر السدر و الخلاف أو مع تعذر الرمان أيضا يكون 
اللازم اقتفائهم فى الحكم بالانتقال اليه للزوم اقتفائهم فى ما دون ذلكك لا سيما بالنظر الى قاعدة التسامح و جريانها فى موضوع 
تحقق البلوغ و لو بفتوى فقيه فضلا عما يشعر باتفاق الأصحاب عليه. 

فالمتحصل فى هذه المسأله هو تعين الجريدة من النخل مع إمكانها لا أولويته فقط- كما يظهر من المتن- و مع تعذره فالسدر و 
مع عدمه فالخلاف و مع عدمه فالرمان لا التخبير بينه و بين الخلاف و مع عدمه فكل عود رطب و الله الهادى و به الاعتصام. 


[مسألة (") الجريدة اليابسة لا تكفى] 


مسألةُ (؟) الجريدة اليابسة لا تكفى. 

المستفاد من ظاهر النصوص اعتبار الرطوبة فى الجريدة بمعنى كونها خضرة و قد عبر عن وضعها بالتخضير ففى خبر يحيى بن 
عبادة قال سمعت سفيان الثورى يسثئل الباقر عليه السلام عن التخضيرء فقال عليه السلام ان رجلا من الأنصار هلكك فاذن رسول 
الله صلى اللّه عليه و سلم بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين يوم القيمة قال و ما التخضيرء قال 
عليه السلام جريدة توضع من أصل اليدين إلى الترقوة (و فى صحيح زرارة) بعد ان سثل الباقر عليه السلام عن عله وضع الجريدة 
مع الميت» قال عليه السلام يتجافى عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطبا انما العذاب و الحساب كله فى يوم واحد فى ساعة 
واحدةٌ قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم و انما جعلت السعفتان لذلكك 
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فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفوفهماء و غير ذلكك من الاخبار» و عن غير واحد من كتب اللغهُ كالمحيط و نحوه اعتبار 
الرطوبة فى مفهوم الجريدة لغهُ و عرفا كل ذلكك مضافا الى معقد إجماعى الانتصار و الخلاف و خبر محمد بن على بن عيسى 
بعد ان سئل الكاظم عليه السلام عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميت ان توضع معه فى حفرته قال لا يجوز. 


[مسألة (1) الاولى ان تكون فى الطول بمقدار ذراع] 


مسألة (") الا-ولى ان تكون فى الطول بمقدار ذراع وان كان يجزى الأقل و الأكثر و فى الغلظ كلما كان أغلظ كان أحسن من 
المشهور- كما فى الذكرى و جامع المقاصد- تقدير الجريدة فى الطول بعظم الذراع» و ربما يقال بعدم مستند لهء و يمكن ان 
يحتج له بكونه معقد إجماع الانتصار و الغنية و انه بعد قيام الشهرة عليه يدخل فى موضوع البلوغ فيشمله قاعدةٌ التسامح و انه 
مذكور فى رسالة على بن بابويه» التى قيل بأنها المعبر فيها بما فى الاخبار و لذا كانوا يعملون بها عند إعواز النصوصء و بما فى 
الفقه الرضوى انه روى ان الجريدتين كل واحدة بقدر عظم الذراعء ولا ينبغى الريب فى حجيهٌ تلك الجمله فى فقه الرضا فى 
المقام وان لم نقل بحجية جميعه و ذلك لان الأمر فى هذه الجمله يدور بين ان تكون من الامام عليه السلام أو من صاحب 
الكتاب؛ فعلى الأول فهى حجة بلا كلام و على الثانى فلا يقصر عن المرسل المعتضد بعمل الأصحاب حيث انه حجة عندنا بناء 
على ما حققناه مرارا من حجية الخبر الموثوق بصدوره و ان كان من الخارج و ان من أعظم أسبابه عمل الأصحاب. 

وبمافى خبر يونس عنهم عليهم السلام و يجعل له قطعتان من جريدة النخل رطبا قدر ذراعء» و خبر يحيى بن عبادة انه يؤخذ 
جريدة رطبة قدر ذراعء بناء على ان الذراع حقيقة فى عظمها كما حكى عن كاشف اللثام أو إرادة عظم الذراع من الذراع 
مجازاء و بما فى حسن جميل بن هاشم. و فيه: ان الجريدة قدر شبر» حيث ان عظم الذراع بقدر الشبر تقريبا. 

هذا مما يمكن ان تحتج به لما ذهب اليه المشهور و هو جيد لكنه لا يثبت 
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شرطية هذا المقدار فى الاتيان بوظيفة الجريدة بل الظاهر انه من باب المستحب فى المستحب و ان أصل الوظيفة تحصل و لو 
بالأقل منه أو الأ-كثر و اما التقدير بالذراع فلم يعلم له قائل الا ان الصدوق فى الفقيه بعد قوله ان طول كل واحده قدر عظم 
الذراع قال وان كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأسء و ظاهرة اراد استحباب عظم الذراع و الرخصة فى كونها بقدر الذراع أو الشبر 
لا استحباب كونها بقدرهما. 

و المحكى عن ابن ابى عقيل ان مقدار كل واحدة منهما أربع أصابع» و لم يعلم له وجه الا ان أراد به كفايه ذاكك المقدار» و 
الحق عدم تعين مقدار مخصوص و ان كان الأفضل هو كونها بقدر عظم الذراع كما هو المنسوب الى المشهورء و الله العالم. 
هذا فى طرف الطولء و ذكر المصنف (قده) انها كلما كانت أغلظ كان أحسن من حيث بطؤ يبسهاء و كأنه (قده) أخذه مما قيل 
من استحباب وضع القطن على الجريدة ناسبا له إلى الأصحاب معللا بالمحافظة على بقاء الرطوبة» و لو تم هذا التعليل لاقتتضى 
أولوية كلما كان احفظ لبقاء الرطوبة فيشمل كون الجريدة أغلظء لكن الكلام فيه لان مقتضى ما فى صحيح زرارة و هو ترتب 
الأثر على الجريدة حين ما يدخل الميت فى القبر و يرجع القوم وانما جعلت السعفتان لذلكك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد 
جفافهما إنشاء الله و من المعلوم ان بقاء الرطوبة فيها بقدر ذاكك الزمان لا يحتاج الى غلظتها و لا الى وضع القطن عليها لحفظ 
رطوبتها. 


[مسألة (؟) الاولى فى كيفية وضعهما] 


مسأل (©) الاولى فى كيفية وضعهما ان يوضع إحداهما فى جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصقَةٌ ببدنه و الأخرى فى 


جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة الى ما بلغتء و فى بعض الاخبار ان يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن و 


الأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل الى الساق و نصفها الى الفخذ, و فى بعض أخر يوضع كلتاهما فى جنبه الأيمن» و 
الظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه فى قبره. 

المشهور فى كيفيةُ وضع الجريدة هو ان يجعل إحداهما من جانبه الأيمن ملصقةٌ بجسده و الأخرى من جانبه الأيسر بين القميص 
و اللفافة» و قد ادعى عليه الإجماع فى محكى الغنية» و يدل على ذلكك من الاخبار صحيح جميلء و فيه قال عليه السلام 
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ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلى الجلد و الأخرى فى الأيسر عند الترقوة الى ما بلغت من 
فوق القميص (و أورد على الاستدلال به) تاره بالإضمار كما فى المعتبر و اخرى باشتماله على ما لا يقول به المشهور من تحديد 
الجريدة بالشبر (و يندفع الأول) بكون العبرة فى حجية الخبر كونه موثوق الصدور و هذا الخبر كذلك لاستناد المشهور إليه فى 
ذهابهم الى مضمونه فى كيفية الوضع (و يندفع الثانى) أولا بما تقدم من ان الشبر قدر عظم الذراع تقريبا فيكون الخبر معمولا به 
من هذه الجهة أيضاء و ثانيا ان اشتمال الخبر على مطلبين مستقلين قد عمل بأحدهما و طرح الأخر لمعارض أقوى لا يضر بحجيته 
فيما أخذ به و ذلكك لأجل التفكيكك فى دليل الحجية فى أخذ مضمون خبر واحد إذا كان عدم الأخذ ببعض مضمونه لمانع كما 
تقرر فى الأصول بما لا مزيد عليه» فلا مانع عن الأخذ بهذا الخبر. 

و عليه يحمل إطلاق ما فى خبر الفضيل و خبر حسن بن زياد (ففى الأول) عن الصادق عليه السلام: توضع للميت جريدتان 
واحدة فى الأيمن و الأخرى فى الأيسر (و فى الثانى) عنه عليه السلام: قال توضع جريدتان واحدة فى اليمين و اخرى فى الأأيسر و 
قال ان الجريدة تنفع المؤمن و الكافر. و ربما يشهد لهذا القول بمرسل يحيى بن عبادة المروى فى الكافى عن الصادق عليه 
السلام قال تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع و أشار ببده من عند ترقوته الى يده تلف مع ثيابه» قال و قال الرجل لقيت أبا 
عبد الله عليه السلام بعد فسألته عنه فقال نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة (و فى الفقيه) عن يحيى بن عبادة المكى قال سمعت 
سفيان الثورى يسئل أبا جعفر عليه السلام عن التخضير فقال عليه السلام ان رجلا من الأنصار هلكك فأوذن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم بموته فقال لمن يليه من قرابته خضروا صاحبكم فما أقل المخضرين يوم القيمة ١١‏ قال و ما التخضير قال جريدة 
خضراء توضع من أصل اليدين إلى الترقوة (و المروى فى معانى الاخبار) عن الصادق عليه السلام» و فيه تؤخذ جريدة رطبة قدر 


ذراع فتوضع و أشار بيده الى عند ترقوته تلف مع ثيابه. 


)١(‏ انما كان المخضرون قلائل يوم القيمه لأن المخالفين للشيعة لا بخضرون موتاهم و هم الأكثرون مع انهم رووا فى فضله 
أخبارا كثيرة كما قاله فى التهذيب (وافى). 
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ولا ينافى الاستدلال بهذه الأخبار الثلائة ظهورها فى كفاية جريدة واحدةٌ بناء على اعتبار التعدد فيها لما سيأتى من حملها على 
ارادة الجنس أو غيرها من المحامل. 

هذا تمام الكلام فيما استدل به للمشهور. 

والمحكى عن الصدوقين انها تجعل اليسرى عند وركك الميت ما بين القميص و الإزار» و اليمنى مثل المشهورهء و يستدل له 
بالرضوى: و اجعل معه جريدتين إحداهما عند ترقوته يلصق بجلده و الأخرى عند وركه »1١‏ و هذا- كما ترى- ليس فيه ذكر عن 
الأيمن و الأيسر اللهم الا ان يستفاد من الترتيب فى الذكر. 

و المحكى عن الجعفى إن إحداهما توضع تحت الإبط الأ-يمن و الأسخرى بين ركبتيه: نصفها مما يلى الساق و نصفها مما يلى 


الفخذ (و يدل عليه) ما فى خبر يونس: 

تجعل له واحدة بين ركبتيه و نصف مما يلى الساق و نصف مما يلى الفخذ و تجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن. و الى هذا الخبر 
أشار المصنف (قده) بقوله: و فى بعض الاخبار (إلخ). و المحكى عن الاقتصاد و المصباح أن إحداهما على الجلد عند حقوه ١؟)‏ 
الأ.يمن و الأ-خرى على الأيسر بين القميص و الإزاره و لم يعلم له وجه. و ربما يحتج له بمضمر جميل عن الجريدة توضع من 
دون الثياب أو فوقهاء قال فوق القميص و دون الخاصرة» فسئلته من اى جانبء قال من الجانب الأيمن. و لعل هذا الخبر هو الذى 
أشار إليه المصنف (قده) بقوله وفى بعض أخر يوضع كلتاهما فى جنبه الأيمن لكنه كما ترى ليس فيه تعرض لتعدد الجريدة 
بل الظاهر منه- كما فى الجواهر- الاجتزاء بالجريدة الواحدة (و كيف كان) فلا دلالة فيه على وضع اليمنى على الجلد على ما هو 
مختار الاقتصاد و المصباح, و لا صراحة للفظة- دون- على اراد كون الجريدة عند الحقو بمعنى الخاصرة؛ و لا معين لقراءة- 
الخاصرةت بالخاء المعحنة مع الحقو 


)١(‏ الوركك بالفتح و الكسر ككتف ما فوق الفخذ مؤنثة» و الوركان ما فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين. 

(1) الحقو بالفتح و سكون القاف موضع شد الإزار و هو الخاصرة ثم توسعوا حتى سموا الإزار حقوا (مجمع البحرين) 
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لاحتمال كون ضبطها (حاصرة) بالحاء المهملة أى اللفافة المحيطة كما احتمله فى كشف اللثام (و كيف كان) فلا دلاله فيه لما 
حكى عنهما. 

و المحكى عن المعتبر هو استحباب وضعها مع الميت أو فى قبره بأى صورة كانتء قال (قده) بعد ذكره خبر الجميل المتقدم و 
كو بودى الات عا سس المسيو: 

و الروايتان ضعيفتان لأن القائل فى الأولى مجهول و الثانية مقطوعة السند و مع اختللاف الزواناك والأقؤال فحت الأحد بالمدر 
المشتركك منها و هو الاستحباب (انتهى) و و استحسنه جماعة ممن تأخر عنه و منهم المصنف فى المتن و لا يخفى ان ما ذهب 
اليه المشهور قوى من حيث المدرك كما عليه الجواهر و يميل اليه الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة بعض الميل» و مع الغض عن 
ذلك فلعل الأخذ بأحد هذه الاخبار و الحكم متتووية اولي و الله العالم. 


[مسألة )0( لو ترك الجريدة لنسيان 9 نحوه] 


مسأل (0) لو تركك الجريدة لنسيان و نحوه جعلت فوق قبره. 

المراد بنحو النسيان ما إذا لم يتمكن منها اما لعدمها أو لوجود مانع عن وضعها من تقية أو غيرهاء فإنه حينئذ توضع حيث ما 
أمكن و لو على القبر- قولا واحدا كما فى المستند- ففى مرسل الفقيه مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على قبر يعذب صاحبه 
فدعى بجريدة فشقها نصفين فجعل واحده عند رأسه و الأخرى عند رجليه قال فى الفقيه و روى انه قيل له صلى الله عليه و سلم 
و لم فعلتهما فقال انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين؛ و خبر سهل بن زياد قبل له جعلت فداك ربما حضرنى من اخافه 
فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتنا فقال أدخلهما حيث ما أمكن فإن وضعت فى القبر فقد اجزئه» و خبر الكندى عن الصادق 
عليه السلام قال سئلته عن الجريدة توضع فى القبر» قال لا بأس. 

و رواه فى الفقيه مرسلا عنه عليه السلام. 


[مسألة (2) لو لم تكن إلا واحدهُ جعلت فى جانبه الأيمن] 


مسألة (9) لو لم تكن إلا واحدة جعلت فى جانبه الأيمن. 

الكلام فى هذه المسألة يقع فى أمور (الأول) انه مع إمكان وضع الجريدتين فهل يتعين التعدد أو تحصل الوظيفة بوضع واحدة 
المشهور هو الأول و حكى عليه الإجماع؛ للأخبار الكثيرة المصرحة فيها بالتعدد و قد مر أكثرها بل يمكن دعوى 
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الإجماع المحصل عليه لعدم مخالف فيه عدا العمانى بناء على عدم الضرر لمخالفته فى تحقق الإجماع؛ و المحكى عنه استحباب 
الإتيان بالواحدة لخبر يحيى بن عبادة المروى فى الكافى و خبره الأخر المروى فى الفقيه و المروى فى معانى الاخبار و حسنة 
جميل المتقدم كلهاء و قد عرفت منها دعوى ظهور هذه الاخبار فى إرادةٌ الواحدة. 

فربما يقال فى الجمع بينها و بين ما ذكر فيها التعدد بحمل التثنيه على ارادة كل من الفردين على نحو العام الأصولى و يكون 
لكل واحدة حكم مستقل نحو أكرم العالم فلا مدخلية لوضع أحدهما فى ثبوت الحكم لوضع الأخر بل لوضع كل منهما حكم 
مستقل مع الانفراد و الانضمام فيمكن ان يقال بحصول الوظيفة بوضع واحدة و ان فى تكرار الوضع تكرارا للامتثال على الوجه 
المعقول على ما تقرر فى الأصول. 

(و لكن الأقوى ما عليه المشهور) لظهور الأخبار الدالهُ على التثنيةُ فى اعتبار التعدد ظهورا غير قابل للإنكار» و لظهور خبرى يحيى 
ومافى معانى الاخبار و حسن جميل فى بيان أصل التخضير من غير ملاحظةٌ الاتحاد و التعدد و اراده الجنس لا الوحدة» و يشهد 
بذلكك ذكر الجريدة بِصِيغهٌ الافراد بعد النص على التثنية» ففى خبر الصيقل المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: قال 
توضع للميت جريدتان واحدة فى اليمين و اخرى فى الأيسر و قال الجريدة تنفع المؤمن و الكافر. إذ لا شبهة فى ظهور قوله عليه 
السلام الجريدة تنفع (إلخ) فى معنى الجنسء هذا و مع الشكك فى ذلكك يتعين التعدد فى المقام وان كان من المستحبات و 
السنن و كنا من أمرها على سعةٌ لكن لكون الحكم هنا مما قام عليه إجماع الفرقة المحققة و مخالفة أعدائهم معهم و قد قال فى 
الجواهر: الحمد لله على عدم توفيقهم لذلك- مما ينبغى مراعاة التحفظ فيه و بذل الجهد فى وضعها بما تيسرء للفائدة العظيمة 
المترتبة عليهاء و فى مكاتبة أحمد بن القاسم إلى الهادى عليه السلام: و ليجهد فى ذلكك جهده. 

(الأمر الثانى) لو لم يتمكن الأمن واحدة فهل يسقط وضعها أولاء احتمالان» من ان الأصل فى كل مركب إذا تعذر إتيان بعض 
اجزائه هو سقوط الباقى أيضا إلا فيما قام الدليل على ثبوت التكليف بالباقى» و من إمكان التمسكك بقاعدة الميسور فى 
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المقام فى بقاء الوظيفة» و يمكن ان يستأنس له بما تقدم فى المسألة الخامسة من جعل الجريدة فوق القبر لو تركت لنسيان و 
نحوه. 

(الأمر الثالث) ينبغى وضعها إذا كانت واحدة فى الجانب الأيمن لما فى مضمر جميل- بعد السؤال عن وضعها فى أى جانب- 
قال عليه السلام من الجانب الأيمن, مع ما يستفاد من الترتيب المذكور فى الاخبار الأخر من تقديم وضعها على الأيمن فيستفاد 
من هذا التقديم الزمانى مرتبة من التقدم الرتبى بمعنى أهميهُ الجانب الأيمن و مقتضاه سقوط الوضع فى الجانب الأيسر بتعذر 
التعدد. هذا مضافا الى أولوية تقديم جات المح علي السار طلقا الله العالم. 


[مسألة (/1) الاولى ان يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه] 


مسألة 07 الاولى ان يكتب عليهما اسم الميت و اسم أبيه و انه يشهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله 
و ان الأئمُ من بعده أوصيائه و يذكر أسمائهم واحدا بعد واحد. 

المصرح به فى غير واحد من الكتب ذكر الجريدةٌ فى عداد ما يكتب عليه كما عن الهداية و المبسوط و المعتبر و القواعد و 
الإرشاد و الفقيه و المراسم و غير ذلكك من كتب الأصحاب. و عن الغنيهٌ الإجماع على استحباب ان يكتب على جملهُ عد منها 
الجريدتين» و المستحب ان يكتب عليهما اسم الميت كما دل عليه كتابةٌ الصادق عليه السلام على حاشيهٌ كفن ابنه إسماعيل» و 
عن الهداية و سلار كتابة اسم أبيه» قال فى الجواهر: 

ولم أقف على ما يدل عليه (أقول) و لعله يكفى فى أولوية كتابته ذهاب الصدوق و و سلار الى استحبابهاء و ذلكك لقاعدة 
التسامح. و المستحب فى المكتوب هو الشهادتان و الإقرار بالأئمهُ عليهم السلام؛ و فى الشرائع وان ذكر الأئمه بعددهم الى 
أخرهم حسنء و نقله فى الجواهر أيضا عن الأصحاب. و قال اما تبركا بذكرهم أو بإضافة الشهادة و الإقرار بكونهم ائمة» و قد مر 
جملةُ من الكلام فيما يكتب على الكفن. 

بقن أخور «الأول) قد موافق الآمر الأول من الأموو المذكورة فئ على المشالة السادسة ان الأقوى اعتبار التعدد فى الجريدة مع 
الإمكان و ان القول بأداء الوظيفة بوضع جريدة واحده ضعيفء و عليه فلا يبعد استحباب الكتابة عليهما أيضا تأكيدا للشهادة و 
زياد فى التبرك و الاعتصام بذكر أسامى المعصومين سلام الله عليهم. 
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(الثانى) صرح جماعة من متأخرى المتأخرين استحباب لف القطن على الجريدةٌ ناسبين له إلى الأصحاب و عللوه. بالمحافظة على 
بقاء الرطوبة و لكن لا وجه لذلك كما تقدم من ان الظاهر من صحيح زرارة فى علهُ وضع الجريدة هو دفع العذاب و الحساب 
عن الميت ما دام العود رطبا و ان العذاب و الحساب كله فى يوم واحد قدر ما يدخل الميت القبر و يرجع القوم و انما جعلت 
السعفتان لذلكك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفافهماء و من المعلوم ان بقاء رطوبة الجريدة فى هذه المدة القليلهُ- اعنى 
قدر ما يدخل الميت القبر و رجوع المشيعين- لا يحتاج الى لفها بالقطن. 

و لكن فى خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله و حريز و فضيل عن الصادق عليه السلام اشعار برجحان ادامة رطوبتهاء قال عليه 
السلام فى الجواب عن السؤال عن عله وضعها مع الميت: انه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة» و كيف كانء فيمكن ان يقال 
باستحباب اللف بالقطن تعبدا لما ذكره جماعة مع نسبتهم ذلك الى الأصحاب فيكفى فى الحكم بالاستحباب بقاعدة التسامح. 
(الثالث) صرح بعض الأصحاب باستحباب شق الجريدة لما تقدم فيما روى فى أصل مشروعيتهما و فيه: قال آدم عليه السلام فإذا 
مت فخذوا منها جريدا و شقوه نصفين وضعوهما معى: و فى النبوى: مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على قبر يعذب صاحبه 
فدعى بجريدةٌ فشقها نصفين فجعل واحدهٌ عند رأسه و الأخرى عند رجليه. 

و إطلاق كلام أكثر الأصحاب و تركهم التعرض لاستحبابه يشعر بذهابهم الى عدمه. و تردد الشهيد (قده) فى الذكرى و قال: و 
هل تشق أو تكون صحيحة الخبر دال على الأول؛ و العلهُ تدل على الثانى- ثم قال- و الظاهر جواز الكل» و رجح فى المداركك 
تركهء و قال: و هل نشق أو تكون صحيحة: و الأظهر الثانى نظرا الى التعليل و استضعافا لرواية الشق. 

قلتء و الظاهر من هذه العبارات ان هؤلاء الأساطين فهموا من الشق المذكور فى الخبرين شق الجريدةٌ من طرف الطول و لذا 
جعلوه منافيا مع العلهُ و هى الرطوبة و لكن لا ظهور فى الخبرين فى ذلك لاحتمال كون الشق فيهما فى طرف عرض الجريدة 
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بمعنى قطعها نصفين و جعل الجريدة الواحدة الطويلة جريدتين قصيرتين» و هذا الاحتمال لعله فى النبوى أظهرء فلعل الوجه فى 


فعله صلى الله عليه و سلم كونه أسهل من أخذ جريدة أخرى من الشجر و كون الجريدة المأخوذة طويلة قابلة لقطعها نصفين 
يحصل منهما المقصود, و على هذا فلا دلالهُ فى الخبرين على استحباب الشق من طرف الطول أصلاء و الله العالم. 

(الرابع) هل المتعين وضع الجريدة أعنى العود العارى من أوراقه أم يكفى السعف اعنى المشتمل على الورق» وجهان» من ظاهر 
التعبير بالجريدةٌ فى الاخبار و كلمات الأصحاب و لقيام السيرة على خرط الورق من العود المذكور ثم وضعهه و من التعبير 
بالسعف أيضا فى صحيح زرارة و فيه: و انما جعلت السعفتان لذلكك فلا يصيبه عذاب و لا حساب بعد جفافهماء و هو ظاهر فى 
جواز الاكتفاء بالسعفء و احتمال كون استقرار السيرهُ على الخرط من جهة كون المخروط أسهل فى الوضع فى الكفن و لعل 
الثانى أجود و ان كان الأول أحوط (الخامس) الظاهر استحباب كتابةٌ الجريدة بتربة الحسين عليه السلام لما تقدم فى الكتابة على 
الكفن, و ان لم توجد فبالماء و طين أخرء و ينبغى أخذ تربة سائر قبور المعصومين عليهم السلام استشفاعا و تبركاء وان لم 
توجد فبالإصبع مع صدق الكتابة على الكتابة بهاء و المتعارف كتابتهما بالحكك بالسكين و نحوه و ليس له مستند و ان لم يخلو 
عن الاعتبار» و لعل الظاهر كراهة الكتاب بالسواد كما مر فى الكفن. 
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[فصل فى التشييع] 
اشارة 


فصل (فى التشييع) يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته و الصلاءً عليه و الاستغفار له. 

ففى الكافى و التهذيب و غيرهما عن الصادق عليه السلام قال ينبغى لأولياء الميت منكم ان يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون 
جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له فيكتسب لهم الأ-جر و يكتب للميت الاستغفار و يكتسب هو الأ-جر فيهم و فيما اكتسب 
لميتهم من الاستغفار, و فى الكافى أيضا فى خبر ذريح عن الصادق عليه السلام عن الجنازة يؤذن بها الناس» قال عليه السلام 
نعم» و فى مقطوع قاسم بن محمد عنه عليه السلام قال ان الجنازة يؤذن بها الناس. 

و يستحب للمؤمنين المبادرة الى ذلكك و فى الخبر انه لو دعى إلى وليمه و الى حضور جنازة قدم حضورها لانه مذكر للاخرة 
كبا اف الليمة مذكرة للقاننا: 

ففى خبر السكونى المروى فى التهذيب عن الصادق عن أبيه عليهما السلام ان النبى صلى اللّهِ عليه و سلم سئل عن رجل يدعى 
الى وليمة و الى جنازة فأيهما أفضل و أيهما يجيبء قال صلى الله عليه و سلم يجيب الجنازة فإنها تذكر الآخرةٌ و ليدع الوليمة 
فإنها تذكر الدنياء و فى الفقيه مرسلا عن النبى صلى الله عليه و سلم إذا دعيتم إلى الجنازة فأسرعوا فإذا دعيتم إلى العرائس 
فابطوًا. 

و ليس للتشييع حد معين و الاولى ان يكون الى الدفن و دونه إلى الصلاة عليه. 

المراد بالتشييع اتباع الجنازة و الخروج معها من قولكك شاع فلان فلانا اى خرج معه و وافقه فى الخروج. و منه سميت الشيعة 
بالشيعة كما قيل ان الشيعة من شائع عليا عليه السلام فى طريقته» و المعروف تحقق التشييع بمسماه و استحقاق الأجر 
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به وان لم يكن إلى الصلاه عليه فى مصلاه و ان كان الى المصلى أفضلء و أفضل منه الى القبر حتى يدفن؛ و الأفضل من ذلكك 
الوقوف بعد الدفن ليستغفر له و يدل على تحققه بمسماه و لو كان بخطوات مع الجنازة خبر زرارة المروى فى الكافى قال و 


كنت مع ابى جعفر عليه السلام فى جنازة لبعض قرابته فلما ان صلى على الميت قال وليه لأبى جعفر عليه السلام ارجع يا أبا جعفر 
مأجورا و لا تعنى فإنكك تضعف عن المشى فقلت له عليه السلام قد اذن لكك فى الرجوع فارجع ولى حاجة أريد أن اسئلكك عنها 
فقال أبو جعفر عليه السلام انما هو فضل و أجر فيقدر ما يمشى مع الجنازة يوجر للذى يتبعها (الحديث). 

و فى خبر أخر عنه المروى فى الكافى و التهذيب قال حضر أبو جعفر عليه السلام جنازة رجل من قريش و انا معه و كان فيها 
عطا فصرخت صارخة فقال عطا لتسكتين أو لنرجعن, قال فلم تسكت فرجع عطاء قال فقلت لأبى جعفر عليه السلام ان عطا قد 
رجع» قال و لم» قلت صرخت هذه الصارخة فقال لتسكتين أو لنرجعن فلم تسكت فرجعء فقال عليه السلام امض بنا فلو انا إذا 
رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلمء قال فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبى جعفر عليه السلام 
ارجع مأجورا رحمكك الله فإنكك لا تقوى على المشى فأبى ان يرجع قال فقلت قد اذن لكك فى الرجوع ولى حاجة أريد أن 
اسئلك عنها فقال امض فليس بإذنه جئنا و لا باذنه نرجع و انما هو فضل و أجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على 
ذلك. 

و دلالة هذين الخبرين على تحقق التشييع بمسماه و أجر المشيع بقدر ما يمشى مع الجناز واضحةء خلافا لما يظهر من عبارة 
المنتهى من عدم تحققه بما دون المشى الى المصلىء حيث يقول ان ادنى مراتب التشييع ان يتبعها الى المصلى فيصلى عليها ثم 
ينصرفء فان الظاهر من قوله ادنى مراتب التشبيع انه لا يحصل بالأقل منه» و قد استدل له بالخبرين المتقدمين» و تعجب فى 
الجواهر من استدلاله بهما مع ظهورهما فى خلافه؛ و لكنه ليس تبلكك المثابة التى يقضى منه العجب و ان كان إطلاق قوله عليه 
السلام فبقدر ما يمسى مع الجنازة يوجر يقتضى تحقق الوظيفة بأدنى المسمى منه 
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لكن تعقب تلكك الجملة بقوله لما قيل له بعد ان صلى على الجنازة فارجع يا أبا جعفر (إلخ) يضعف ظهوره فى الإطلاق بحيث لا 
مانع لأجله ان يحمل قوله عليه السلام- فبقدر ما يمشى- على المشى مع الجنازة الى المصلى (لكن الانصاف) عدم انثلام ظهور 
قوله عليه السلام فى الإطلاق. 

وعن الإسكافى انه لا يجوز الرجوع قبل الدفن ما لم يأذن اهله بالانصراف إلا لضرورة» و استدل له بمرفوعة البرقى عن الصادق 
عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمير ان و ليسا بأميرين؛ ليس لمن تبع جنازة ان يرجع حتى يدفن أو يؤذن له 
و رجل يحج مع امرأة فليس له ان ينفر حتى تقضى نسكهاء لكن الرواية شاذه معرض عنها غير صالحة للاستناد إليها و ليس 
استناد الإسكافى إليها جابرا مع إعراض الأصحاب. فالمتعين هو الأخذ بما هو المعروف و اللّه الهادى. 

بقى أمور (الأول) قد ظهر من الخبرين المتقدمين انه لا يحتاج التشييع الى الاذن من أولياء الميت فلا تأثير لاذنهم و لا لمنعهم فى 
عدم جوازه كما لا يخفى على من نظر فى قوله عليه السلام فليس بإذنه جئنا و لا باذنه نرجع. 

(الثانى) الظاهر ان التشييع حق للميت لانه توقير له فكلما كثر الاجتماع فيه كان أوقر و هذا مع وضوحه عرفا يستفاد من قوله عليه 
السلام فلو انا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا الحق لم نقض حق مسلم, فإنه يدل على ان التشييع من حقوق المسلمين. 
(الثالث) الظاهر دخول ما هو متعارف قديما و حديثا (من تبعية الجنازة و الخروج معها عند ارادةٌ نقلها من بلد إلى أخر) تحت 
اسم التشييع فيترتب عليه حكمه و لو منع عنه فلا أقل من صدق تبعية الجنازة عليه و الخروج معها فيشمله ما يدل على استحبابه و 
فضله ففى المرسل المروى عن أمير المؤمنين عليه السلام: ضمنت لسته على الله الجنة» رجل خرج فى جنازة رجل مسلم فمات 
فله الجنة و فى معناه غيره من الاخبار المعبر فيها بتبعية الجنازة و يأتى بعضها فلا يحتاج حينئذ إلى اعتبار ما يعتبر فى التشييع من 
المشى أو كون المشيع خلف الجنازة أو فى أحد جانبيها أو 
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نحو ذلكك مما سيأتى اعتباره فى التشييع. 

(الرابع) الظاهر اختصاص استحباب التشييع بما إذا كان محل الدفن محتاجا الى النقلء اما إذا أريد دفن الميت فى موضع موته 
كما إذا أريد دفنه فى داره فهل يستحب إخراج الجنازة لمجرد تشبيعها ثم ردها الى محل الدفن أو يسقط التشبيع فى مثل 
الفرضء وجهانء من إطلاءق ما دل على فضل التشييع» و من انه لو كان مستحبا لفعله أمير المؤمنين عليه السلام مع جنازة النبى 
صلى الله عليه و سلم بل المنصرف من أدلة التشييع ما إذا أخرج الجنازة أما لدفنها فى مكان آخر أو لتغسيلها فى غير محل فوته 
فلا يشمل إخراجها و إدارتها فى السككك و الشوارع لمجرد دركك فضِيلهٌ التشييع و ما ينقل من إخراج جنازة فاطمة سلام اللّه 
عليها عن بيتها للتشييع ثم ردها الى البيت للدفن- بناء على دفنها فى بيتها- مما لا أصل له. كما يذكره بعض الذاكرين من إخراج 
جنازة الهادى عليه السلام و تشييعها فى سككك سامراء ثم العود بها الى داره عليه السلام» فإنه أيضا مما لا أصل له. نعم لا مانع 
من القول باستحباب نقل الميت الى المصلى للصلاة عليهاء و حينئذ يتحقق موضوع التشييع؛ و لكن استحباب ذلك لعله مختص 
بما إذا كان كثرهُ المشيعين بحيث لا يمكن معها اجتماعهم على الصلاة عليه فى بيته. و الله العالم. 

و الاخبار فى فضله كثيرة ففى بعضها: أول تحفة للمؤمن فى قبره غفرانه و غفران من شيعة. 

ففى مجالس ابن الشيخ عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام فى حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: أول 
تحفة المؤمن ان يغفر له و لمن تبع جنازته و فى الكافى عن الباقر عليه السلام إذا دخل المؤمن قبره نودى الا و ان أول حبائكك 
الجنة, الاو ان أول حباء من تبعكك المغفرة» و فى الكافى أيضا عن الصادق عليه السلام: أول ما يتحف المؤمن به فى قبره ان 
يغفر لمن تبع جنازته. 

و فى بعضها من شيع مؤمنا يكتب له لكل فدم مأه ألف حسنة و يمحى عنه مائة ألف شيئه و يرفع له مائة ألف درجة و ان صلى 
عليه يشيعه حين موته مأه ألف ملكك يستغفرون له الى ان يبعث. 

و فى ثواب الاعمال عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من شيع جنازة فله بكل خطوة حتى يرجع مأه ألف ألف حسنة و 
يمحى عنه مأه ألف ألف سيئة و يرفع له مأه ألف ألف ملكك 
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كلهم يستغفرون له حتى يرجعء فان شهد دفنها و كل الله به (أولئكك الملائكة كلهم) ألف ملك كلهم يستغفرون له حتى يبعث 
من قبره و من صلى على ميت صلى عليه جبرائيل و سبعون ألف ملكك و غفر له ما تقدم من ذنبه. و ان أقام عليه حتى يدفنه و حثا 
عليه التراث انقلب من الجنازة و له بكل قدم من حيث شيعها حتى يرجع الى منزله قيراط من الأ-جرء و القيراط مثل جبل احد 
يكون فى ميزانه من الأجر. و هذا الخبر- كما ترى- لا يطابق ما فى المتن» و لعله (قده) نقل حديثا أخر لم اطلع عليه. 

و فى أخر: من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر و ان صبر الى دفنه له قيراطان و القيراط مقدار جبل احد. 

و فى الكتب الثلاثة- الفقيه و الكافى و التهذيب- عن ابى بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من مشى مع جنازةُ حتى 
يصلى عليها ثم رجع كان له قيراط من الأجر فإذا مشى معها حتى تدفن كان له قيراطان و القيراط مثل جبل احدء و مثله خبر جابر 
عنه عليه السلام؛ و عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من تبع جنازة كتب اللّه من الأجر له اربع قراريط قيراط 
باتباعه و قيراط للصلاة عليها و قيراط بالانتظار حتى يفرغ من دفنها و قيراط للتعزية» و قد تقدم فى الخبر المروى عن ثواب 
الأعمال ان له بكل قدم قيراط من الأجر. 


و فى بعض الاخبار يوجر بمقدار ما مشى معها. 


وقد مرفى خبرى زرارة فى طى قول المصنف و ليس للتشييع حد معين. 


و اما آدابه فهى أمور 
[أحدها ان يقول إذا نظر الى الجنازة] 


أحدها ان يقول إذا نظر الى الجنازةً إنا لله و انا إليه راجعون هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا ايمانا و 
تسليما الحمد لله الذى تعزر بالقدرة و قهر العباد بالموت و هذا لا يختص بالمشيع بل يستحب لكل من نظر الى الجنازة كما انه 
يستحب له مطلقا ان يقول الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد المخترم. 

لم أر فى الاخبار و لا-فى كلمات الأخيار ذكر الاسترجاع عند النظر إلى الجنازة و لعل ما ذكره المصنف (قده) انما هو لأجل 
استسارها نه المميية: 

(و كيف كان) ففى خبر عنبسة المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام 
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قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من استقبل جنازة أو رآها فقال الله أكبر هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و 
رسوله اللهم زدنا ايمانا و تسليما الحمد لله الذى تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت- لم يبق فى السماء ملكك إلا بكى رحمة 
لصوته. 

و هذا كما ترى يدل على استحباب قوله لمن يشاهد الجنازة مطلقا و لو لم يكن مشيعاء و فى خبر أبى حمزةٌ المروى فى الكافى و 
الفقيه و التهذيب عن زين العابدين عليه السلام انه كان إذا رأى جنازة قد أقبلت قال الحمد لله الذى لم يجعلنى من السواد 
المخترم؛ و مثله خبر النهدى المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام. و فى مجمع البحرين: و يحتمل ان يراد من السواد 
الشخص و ان يراد به عامه الناسء و المخترم بالخاء المعجمة و الراء المهملة: الهالك. و المعنى: الحمد لله الذى لم يجعلنى من 
الوالكزة مكوق تحينا لداعل عايه وتان لا ناف 3لكق كي لقات لزان تخ كرو لقاء الله كرة الله لقاتهو بو ذلكة لجا ره 
فى تفسيره من ان ذلكك هو كراهة الموت عند حضوره (ففى الكافى) عن عبد الصمد بن بشير عن بعض أصحابه عن الصادق 
عليه السلام قال قلت أصلحكك الله من أحب لقاء الله أحب اللّه لقائه و من أبغض لقاء الله أبغض الله لقائه» قال عليه السلام نعم, 
قلت فو الله انا لمكره الموت» فقال عليه السلام ليس ذلكك حيث تذهبء انما ذاكك عند المعانية إذا رأى ما يجب فليس شىء 
أحب إليه من ان يتقدم, و الله يحب لقائه وهو يجب لقاء الله حينئذ» و إذا رأى ما يكره فليس شىء أبغض إليه من لقاء اللّه و 
الله سفن لقاته: 

بل المستفاد من غير واحد من الاخبار كراهة تمنى الموت قبل حضوره. فعن النبى صلى الله عليه و سلم لا يتمن أحدكم الموت 
ولا يدع به من قبل ان يأتيه» انه إذا مات انقطع عمله و انه لا يزيد المؤمن من عمره إلا خيراء و عن أمير المؤمنين عليه السلام: 
بقية عمر المؤمن لا ثمن لهاء يدركك بها ما فات (الخبر) و اما ما فى الجواهر من احتمال ارادةٌ الكافر من المخترم لانه الهالكك 
حقيقةُ أو إرادة الهالك قبل أربعين سنهُ فبعيد جدا. 


[الثانى ان يقول حين حمل الجنازة] 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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الثانى ان يقول حين حمل الجنازة بسم الله و بالله و صلى الله عليه محمد و ال محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات. 
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و فى خبر عمار عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن الجناز إذا حملت كيف يقول الذى يحملهاء قال يقول بسم الله و بالله و 
صلى الله على محمد و إله اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات. 


[الثالث ان يمشى] 


الثالث ان يمشىء بل يكره الركوب الا لعذر نعم لا يكره فى الرجوع. 

و يدل على استحباب المشى مضافا الى دعوى الغنيهُ و المنتهى الإجماع عليه: 

الاخبار الإسمره بالمشى خلف الجنازة أو أحد جانبيها- كما سيأتى- فإنها و ان كان سوقها لبيان كون المشى خلف الجنازة لا 
امامها الا انها تدل على مفروغية أصل المشى كما لا يخفىء و للتأسى بالنبى و الأثم عليهم السلام حيث ان ما وصل إلينا منهم 
عليهم السلام هو المشى فى التشبيع» و لكون المشى أشق من الركوب و أفضل الأعمال أحمزهاء و لكون التشبيع عبادة و الأنسب 
بها المشى لحصول التواضع. 

(و يدل على كراهة الركوب) دعوى المنتهى اتفاق الأصحاب عليهاء قال (قده) و يستحب المشى فى الجنازة و يكره الركوب و 
هو قول العلماء كافة و صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السلام قال مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه و سلم فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم يمشى؛ فقال له بعض أصحابه الا تركب يا رسول الله فقال صلى الله عليه و 
سلم انى لأ-كره أن أركب و الملائكة يمشونء و خبر غياث عنه عليه السلام عن آبائه عن على عليه السلام انه كره ان يركب 
الرجل مع الجنازة فى بدأته 1" الا من عذرء و قال يركب إذا رجع, و مرسل بن ابى عمير عنه عليه السلام قال رأى رسول اللّه 
صلى الله عليه و سلم قوما خلف جنازة ركبانا فقال صلى الله عليه و سلم: ما أستحيى هؤلاء ان يتبعوا صاحبهم ركبانا و قد 
أسلموه 7١‏ على هذه الحال. 

و ظاهر خبر غياث عدم كراهة الركوب إذا كان لعذر كما ان صريحه عدم الكراهةٌ فى الرجوع. 


[الرابع ان بحملوها على أكتافهم لا على الحيوان] 


الرابع ان يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان الا لعذر كبعد المسافة. 
فعن دعائم الإسلام عنه عليه السلام انه رخص فى حمل الجنازةٌ على الدابة 


)١(‏ أى حال الذهاب حين يبدء بالمشى (وافى) 

()اى خدلوة و تركو (واقى) 
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هذا إذا لم يوجد من يحملها أو من عذر فأما السنة ان يحملها الرجال. 


[الخامس ان يكون المشيع خاشعا] 


الخامس ان يكون المشيع خاشعا متفكرا متصورا انه هو المحمول و يسئل الرجوع الى الدنيا فأجيب. 

و فى خبر عجلا-ن قال قال لى الصادق عليه السلام يا أبا صالح إذا أنت حملت جنازه فاذكر كأنكك المحمول و كأنكك سئلت 
ربكك الرجوع الى الدنيا ففعل فانظر ما ذا تستأنف ثم قال عجبت لقوم حبس أولهم عن أخرهم ثم تؤدى فيهم الرحيل وهم 
يلعبون (و فى الذكرى) و يكره له الضحكك و اللهو لما روى ان عليا عليه السلام شيع جنازة فسمع رجلا يضحكك فقال كان 
الموت فيها على غيرنا كتب (انتهى) و فى نهج البلاغةُ قال عليه السلام و قد تبع جنازة فسمع رجلا يضحكك فقال: كان الموت 
على غيرنا كتب و كان الحق فيها على غيرنا وجبء و قال الرضى (قده) و من الناس من ينسب هذا الكلام الى رسول الله صلى 
الله عليه و سلم و قال فى الحدائق و رواه الكراجكى فى كنز الفوائد عن النبى صلى الله عليه و سلمء أقول و لنعم ما قيل: و إذا 
حملت الى القبور جنازةُ فاعلم بأنكك بعدها محمول. 


[السادس ان يمشى خلف الجنازة أو طرفيها] 


السادسن ان يمشى خلق الجتازة أو طرفيها و لا تمشى قدامها و الأول أفضل من الثاتى و الظاهر كراهة العالك خصوصا فى خنازة 
غير المؤمن. 

و نسب المحقق فى المعتبر و العلامة فى التذكرةٌ إلى فقهائنا استحباب مشى المشيع وراء الجنازة أو أحد طرفيهاء و عن جامع 
المقاصد دعوى إجماع علمائنا عليه. 

و يدل على استحباب المشى خلفها خبر جابر عن الباقر عليه السلام قال مشى النبى صلى الله عليه و سلم خلف جنازة فقيل يا 
رسول الله صلى الله عليه و سلم مالكك تمشى خلفها فقال ان الملائكة رأيتهم يمشون امامها و نحن تبع لهم. 

و على استحباب المشى فى أحد طرفيها خبر سدير عنه عليه السلام قال من أحب ان يمشى مشى الكرام الكاتبين فليمش جنبى 
السو 

وعلى أفضليةُ المشى خلفها كون ذلكك أنسب إلى معنى التشبيع و الاتباع عرفا إذ لا يقال لأحد المتقارنين فى المشى أنه يتابع 
الأخر كما يظهر ذلك مما دل على مشى النبى صلى اللّه عليه و سلم خلف الجنازة و قوله ان الملائكة رأيتهم يمشون امامها و 
حو م 
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مع ان التأسى بفعله صلى الله عليه و سلم كاف فى إثبات الأفضلية» و لكن المستفاد من الفقه الرضوى لعله أفضلي المشى فى 
أحد طرفى الجنازة» ففيه: و أفضل المشى فى اتباع الجنائز ما بين جنبى الجناز و هو مشى الكرام الكاتبين» و اللّه العالم. 

واما كراهة المشى امام الجنازة فلا اشكال فيها بمعنى مرجوحيته بالنسبة إلى المشى خلفها أو أحد جانبيهاء انما الكلام فى انه 
مستحب فى نفسه أو انه لا-فضل فيه أصلا اما مطلقا أو فى جنازةٌ غير المؤمن» بل عن العمانى المنع من المشى أمام جنازة 
المعادى لأهل البيت عليهم السلام» أو التفصيل بين صاحب الجنازة و غيره فيقدم فى الأول دون الأخير- كما حكى عن ابن 
الجكبد (وجوة وا أقوال) متقأها اخثلاق الأخبان لأنها على طوائف: 

(فمنها) ما يظهر منه كراهة التقدم كخبر السكونى عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام قال سمعت 
النبى صلى اللّه عليه و سلم يقول اتبعوا الجنازة و لا تتبعكمء خالفوا أهل الكتابء و المرسل المحكى عن المقنع: اتبع الجنازة و لا 


تتبعكم, فإنه من عمل المجوسء و عن الفقه الرضوى: إذا حضرت الجنازة فامش خلفها و لا تمش امامها و انما يوجر من تبعها لا 
من تبعته. 

و مقتضى هذه الاخبار كراهةٌ التقدم مطلقا و لو من صاحب الجنازة أو جنازة مؤمن. 

(و منها) ما يظهر منه عدم الكراهة مطلقا كخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن المشى مع الجنازة فقال 
بين يديها وعن شمالها و خلفهاء و خبره الآخر عن الباقر عليه السلام: امش بين يدى الجنازة و خلفهاء و موثق إسحاق بن عمار 
عن الصادق عليه السلام قال المشى خلف الجنازه أفضل من المشى بين يديها و لا بأس ان يمشى بين يديها. 

(و منها) ما يدل على التفضيل بين جنازة المؤمن و غيره كخبر السكونى عن الصادق عليه السلام قال سئل كيف أصنع إذا 
خرجت مع الجنازة أمشى أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالهاء فقال عليه السلام ان كان مخالفا فلا تمش امامه فان 
ملائكة 
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العذاب يستقبلونه بألوان العذاب (و خبر يونس بن ظبيان) عنه عليه السلام قال امش اما جنازةُ المسلم العارف و لا تمش أمام 
جنازة الجاحد فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به الى الجنهُ و ان امام جنازةٌ الكافر ملائكة يسرعون به الى النار (و خبر 
ابى بصير) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشى أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن 
شمالها فقال عليه السلام ان كان مخالفا فلا تمش امامه فان ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب (و خبر قرب الاسناد) عن 
على عليه السلام قال قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم إذا ألقيت جنازة مشركك فلا تستقبلها خذ عن يمينها و شمالها. 

(و منها) ما ورد فى تقدم الصادق عليه السلام سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء (و لا يخفى) ان هذا الأخير قضيةُ فى واقعة لا يصح 
جعلها مدركا لحكمء فالقول بالتفصيل بين صاحب الجنازةٌ و غيره لأجله ضعيف فى الغاية. 

و المفهوم من الطوائف المتقدمة هو استحباب المشى خلف الجنازة أو أحد جانبيها مع أَفضَليةٌ الأول على الأخير و استحباب 
المشى امامها فى المؤمن مع مرجوحيته بالنسبة إلى الأسولين» و كراهته فى غير المؤمن سواء كان مشركا أو مخالفا معاديا لأهل 
البيت عليهم السلام و الله العالم. 

[السابع ان يلقى عليها نوب غير مزين] 

السابع ان يلقى عليها ثوب غير مزين. 

و يدل على استحبابه ما ورد فى تغطية بالثوب بعد موته و ما ورد فى كيفية صنع النعشء و فيه ان فاطمة سلام اللّه عليها قالت 
لأسماء إنى نحلت و ذهب لحمى الا تجعلين لى شيئا يسترنى فدعت بسرير فأكبته على وجهه ثم دعت بجرائد فشدته على قوائمه 
ثم جللته ثوبا فقالت هكذا رايتهم يصنعونء فقالت فاطمة عليها السلام اصنعى لى مثله استرينى ستركك الله تعالى من النار. و اما 
تقييد الثوب بكونه غير مزين فلم أجد له مدركا و لا من تعرض له من الأصحاب سوى ما فى كتاب مرأهُ الكمال للمامقانى (ره) 


حيث يقول: و منها- اى من الآداب- كراهة تزيين النعش بوضع الثوب الأحمر أو الأصفر و نحوهما عليه (انتهى) و الله العالم. 
[الثامن ان يكون حاملوها أربعة] 


الثامن ان يكون حاملوها أربعة. 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج8) ص: وض 


و قد ادعى الإجماع على ذلكك فى المستند و قال بأنه أدخل فى توقير الميت و أسهل من الحمل بين العودين؛ و يمكن ان يستدل 
له بخبر جابر» و فيه» السنة: 

ان يحمل السرير من جوانبه الأربع و ما كان بعد ذلكك من حمل فهو تطوع, بناء على ان يكون المراد من حمل السرير من جوانبه 
الأأربع حمله بأربعة رجال» و يحتمل ان يكون المراد من حمل السرير من جوانبه الأربع حمله بأربعة رجال» و يحتمل ان يكون 
المراد بيان استحباب التربيع لكل مشيع كما يومى اليه قوله عليه السلام: 

و ما كان بعد ذلكك (إلخ). 


[التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة] 


التاسع تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة و الاولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها 
الأ.يمن على عاتقه الأيمن ثم مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثم ينقل الى المقدم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور 
عليها. 

تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله الجوانب الأربعة من الجنازة هو المعنى الثانى للتربيع المستحب فى مقابل المعنى الأول الذى 
ذكره فى الأمر الثامن, و التربيع بهذا المعنى أيضا مستحب. و فى الجواهر و كان استحبابه اتفاقى كما حكاه بعضهم و الاخبار به 
متظافرة (أقول) و يدل عليه من الاخبار خبر جابر المتقدم بناء على ما تقدم من احتمال كون المراد منه ذلكك؛ و صحيحه الأخر 
عن الباقر عليه السلام قال من حمل الجنازة من اربع جوانبها غفر الله له أربعين كبيرة» و مرسل الصدوق قال قال أبو جعفر عليه 
السلام من حمل جنازة الميت بجوانب السرير الأربعة محى الله عنه أربعين كبيرة من الكبائر و السنة ان يحمل السرير من جوانبه 
الأربعة و ما كان بعد ذلك فهو تطوع؛ و خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال إذا حملت جوانب السرير سرير 
الميت خرجت من الذنوب كما ولدتكك أمكك, و خبر سليمان بن صالح عنه عليه السلام قال من أخذ بقائمة السرير غفر الله له 
خمسا و عشرين كبيرة فإذا ربع خرج من الذنوب. 

و الجنازة بكسر الجيم سرير الميت (و فى الذكرى) هى الميت بسريره؛ قال و الخالى عن الميت سرير لا غير (انتهى) و بالفتح 
السيت ا تقينة. 
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و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة فى استحباب التربيع بالمعنى الثانى و ليس فيها كيفية خاصة فى الابتداء و الانتهاء و ظاهرها 
تأدى السنه بحمل الجوانب مطلقاء و يؤكده صحيح الحسين بن سعيد انه كتب الى ابى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير 
الميت يحملء إله جانب يبدئه فى الحمل من جوانبه الأربعة أو ما خلف على الرجل "١١‏ من اى الجوانب شاءء؛ فكتب عليه السلام 
انها ا 

ولا منافاة بين هذه الاخبار و بين ما يأتى من الاخبار الدالة على استحباب البدئهُ بجانب خاصء و ذلكك لحمل الاخبار الاتيه على 
الأفضلية» فلا وجه لما فى المداركك من القول بمعارضتها و الميل الى طرح الاخبار الاتية بقصور السند. 

فالأفضل الابتداء بجانب معين؛ و قد اختلف فيه بوجهين (أحدهما) ما ذكره فى المتن من الابتداء بيمين الميت من مقدم السرير 
اى من طرف يده اليمنى اى يد الميت الذى يصح إطلاق يمين السرير عليه أيضا باعتبار فرضه مع الميت المستلقى فيه على ظهره 
بمنزل شخص واحد مستلقيا على قفاه. فيضعه على عاتقه الأيمن فيقع عاتقه الأيمن تحت السرير و ما بقى من بدنه خارجا عنه ثم 
يتتقل إلى مؤخر الأ.يمن الذى فيه الرجل اليمنى من الميت فيجعله على عاتقه الأ.يمن أيضا مثل الطرف المقدم, ثم ينتقل إلى 


مؤخر الأيسر من السرير- اعنى ما فيه الرجل اليسرى من الميت- فيجعله على عاتقه الأيسرء ثم ينتقل الى مقدم الأيسر الذى فيه 
اليد اليسرى من الميت فيجعله على عاتقه الأيسر أيضاء و بذلكك يتم الدورء و على هذا فتطابق الميامن و المياسر- اعنى يطابق 
أنمق الميتانز انمجن السرين و أسق الحامل و كدذلحةافى' أبن الميك و السرير و الجامل: 

و هذه الكيفية هى المشهورة بين الأصحاب على ما نسب إليهم فى كشف اللثام؛ و هو المستظهر من كلام الشيخ فى الخلاف و 
قد ادعى عليه الإجماع؛ لكنه عبر عن الجانب المقدم الذى يبتدء به بيسرة الجنازة حيث يقول: و صفه التربيع ان يبدء بيسرة 


الجنازة و يأخذها بيمينه و يتركها على عاتقه و يرفع الجنازة و يمشى الى 


(1) ا ما لحر له و نهل علية قال المكلسئ الأول (قلاه) فى ترتعمته (و يا از هر ححاتتئ كه آسان باشد يم دارد ازهر جاتب 
كه خواهد) 
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رجلها و يدور عليها دور الرحى الى ان يرجع الى يمنة الجنازة فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره (انتهى) و مراده من الجنازة هو 
النشرين الذى فبة المبت ومن سارها هو" الجاتت اتذئ فيه الخانت الأسن من المت المسكلى عل ققاه والتعبير عله بالبسازر 
يمكن ان يكون بأحد وجهين (أحدهما) ان يكون بلحاظ المشيع الذى يمشى خلفه حيث ان ما يحاذى يساره من السرير يصح ان 
يطلق عليه اليسار (الثانى) ان يعتبر السرير بمنزلة دايةُ تمشى و استلقى عليها انسان طولا بحيث وضع رأسه الى جانب رأس الدابة 
و رجله الى جانب رجلهاء فان يمين المستلقى حينئذ يكون فى الجانب الأيسر من الدابة و يساره فى جانب يمينهاء و بهذا يصح 
ان يطلق على ما يلى أيمن الميت من السرير انه يسار الجنازة. 

(و كيف كان) فيدل على هذه الكيفية- مضافا الى الإجماع المدعى فى الخلاف- خبر على بن يقطين عن الكاظم عليه السلام 
قال سمعته يقول: السنةُ فى حمل الجنازة ان تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر ١١‏ بكتفكك الأيمن ثم تمر عليه 
الى الجانب الأخر و تدور من خلفه الى الجانب الثالث من السرير ثم تمر عليه الى الجانب الرابع مما يلى يساركك. 

(و خبر الفضل بن يونس) عنه عليه السلام فى تربيع الجنازة» قال إذا كنت فى موضع تقيةُ فابدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى "١‏ 
ثم ارجع من مكانكك الى ميامن الميت لا تمر خلف رجليه البنَه حتى تستقبل الجنازة فتأخذ بيده اليسرى ثم رجله اليسرى ثم 
ارجع من مكانكك لا تمر خلف الجنازة البنهُ حتى تستقبلها تفعل كما فعلت أولاء و ان لم تكن تتقى فيه فان تربيع الجنازة الذى 
جرت به السنة ان تبدء باليد اليمنى ثم بالرجل اليمنى ثم بالرجل اليسرى ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها 9" 


)١(‏ أى الأيسر من السرير و هو الذى يلى الجانب الأيمن من الميت» و إطلاق الأيسر عليه باعتبار احد الوجهين الذين ذكرناهما 
أنفا 

(؟) أى اليد اليمنى و الرجل اليمنى من الميت كما يدل عليه قوله عليه السلام فتأخذه بيده اليسرى ثم رجله اليسرى. 

و الظاهر ان اليد اليمنى و الرجل اليمنى و الرجل اليسرى و اليد اليسرى كلها من الميت كما فى الفقرةُ الاولى» و عليه فلا فرق 
فى حال التقيةُ و عدمها الا بعدم اليسر خلف الجنازه فى الأول دون الأخير. 
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و المحكى عن الفقه الرضوى: و ربع الجنازة؛ و ان من ربع جنازه مؤمن حط الله تعالى عنه خمسا و عشرين كبيرة» فإذا أردت أن 
تربعها فابدء بالشق الأيمن فخذه بيمينكك ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينكك ثم تدور إلى المؤخر الثانى فتأخذه بيسارك ثم 


تدور الى المقدم الأيسر فتأخذه بيسارك ثم تدور على الجنازة كدور كفى الرحى. 

و المراد بالشق الأيمن هو الجانب الأ-يمن من الميت» كما ان المراد من المقدم الأيسر هو الجانب الأيسر منه أيضاء و قال فى 
مصباح الفقيه: و لعل المراد من تشبيه الدوران حولها بدور كفى الرحى لا ببدوران الرحى على قطبه- وقوفه بعد انتهاء الدورة 
الأولى حتى تتقدمه الجنازةٌ أو رجوعه من خلف الجنازةٌ إلى مكانه الأول فيبتدء بالدورة الثانية. 

و الكيفية الثانية من التربيع ما حكى عن الشيخ أيضا فى النهايةُ و المبسوط و اختاره غير واحد من الأصحاب و نسبه فى الحدائق 
إلى المشهورء و هى الابتداء بما يلى اليد اليسرى من الميت و هو مقدم الأيمن من السرير (باعتبار محاذاته مع الجانب الأيمن من 
المشيع الذى يمشى خلفه أو باعتبار كونه كدابة تمشى و استلقى عليها انسان حسبما تقدم فرضه) أو مقدم الأيسر منه باعتبار 
كونه مما يلى يسار الميت فيضعه على عاتقه الأيسر ثم ينتقل منه الى ما يلى الرجل اليسرى من الميت فيضعه على عاتقه الأيسر 
أيضا ثم ينتقل الى ما يلى الرجل اليمنى من الميت فيضعه على عاتقه الأيمن ثم ينتقل الى ما يلى اليد اليمنى من الميت فيضعه 
أيضا على عاتقه الأيمن. 

و يدل على هذه الكيفيةُ من الاخبار صحيحة ابن ابى يعفور عن الصادق عليه السلام قال السنة ان تستقبل الجنازة من جانبها 
الأديمن و هو مما يلى يسارك ثم تصير الى مؤخره و تدور عليه حتى ترجع الى مقدمه؛ بناء على ان يكون المراد من جانبها 
الأ.يمن الجانب المحاذى لطرف الأ-يمن من المشيع الماشى خلفها و من قوله مما يلى يسارك انه إذا تقدم المشيع من ذاكك 
الطرف و وصل الى مقدم السرير يقع السرير فى يساره. 
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و حمل الجانب الأيمن على أيمن الميت المستلقى فى السرير على قفاه لكى ينطبق على الكيفية الاولى بعيد فى الغاية لا يلائم مع 
قوله وهو مما يلى يساركك لان يمين الميت يكون مما يلى يمين الحامل لا يساره. 

و احتمال اراد جعل عمود السرير الذى فى جانب يمين الميت على يسار الحامل لكى يقع بين العودين فيصير جميع بدنه داخل 
السرين ايع 

والانصاف ظهور الصحيحة فى الكيفية الثانية أى الابتداء من طرف اليد اليسرى للميت (و خبر العلاء بن سبابة) عن الصادق عليه 
السلام قال تبدء فى حمل السرير من الجانب الأيمن ثم تمر من خلفه الى الجانب الأخر ثم تمر حتى ترجع الى المقدم كذلكك 
دوران الرحا عليه؛ بناء على ان يكون المراد من الجانب الأيمن هو الأيمن من السرير باعتبار المشيع خلفه (و يمكن ان يستدل به) 
للكيفية الأول ناء عن :ان تيكون المراد من الأديمن هو الجائنة الأبمن من المت لا من السترير (و الانضاق) إجمال. الجر مخ 
هذه الجهة, فالأقوى حينئذ التخيير بين الكيفيتين» لكن الأخرى هو اختيار الكيفية الاولى فى مقام العمل لاستنادها الى المشهور و 
ان استندت الكيفية الأخرى إليهم أيضاء و الله العالم. 


[العاشر ان يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداثه] 


العاشر ان يكون صاحب المصيبةٌ حافيا واضعا ردائه أو يغير زيه على وجه أخر بحيث يعلم انه صاحب المصيبة. 

و فى خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام: ينبغى لصاحب المصيبة ان لا يلبس ردائه و ان يكون فى قميص حتى يعرفء و 
مرسل ابن ابى عمير عنه عليه السلام قال ينبغى لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتى يعلم الناس انه صاحب المصيبة» و خبر 
الحسين بن عثمان قال لما مات إسماعيل خرج أبو عبد الله عليه السلام فتقدم السرير بلا رداء و لا حذاء. 

و المستفاد من عموم التعليل استحباب مطلق تغيير الزى و لو بغير وضع الرداء فالوظيفة تحصل بمطلق تغيير الزى إذا أعلم به انه 


داكي الشيدة. 
ويكره أمور 


[أحدها الضحك 9 اللعب 9 اللهو| 


أحدها الضحكك و اللعب و اللهو. 
و قد تقدم ما يدل على كراهته فى الأمر الخامس من آداب التشييع. 
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[الثانى وضع الرداء من غير صاحب المصيبة] 


الثانى وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. 

و فى الخصال عن الصادق عليه السلام ثلاثة لا ادرى أيهم أعظم جرما: الذى يمشى خلف جنازةُ فى مصيبةُ غيره بغير رداء» و 
الذى يضرب يده على فخذه عند المصيبة» أو الذى يقول ارفقوا به أو ترحموا عليه رحمكم الله تعالى» و عن النهايةٌ مرسلا عن 
الصادق عليه السلام عن آبائه عن النبى صلى الله عليه و سلم: ثلاثة لا ادرى أيهم أعظم جرما الذى يمشى مع الجنازة بغير رداء 
(إلخ) و لكن المروى عن النبى صلى اللّه عليه و سلمء انه مشى فى جنازةٌ سعد بن معاذ بلا حذاء و لا رداء فسئل عن ذلك فقال 
انى رأيت الملائكة يمشون بلا حذاء و لا رداء» و فى الحدائق انه مخصوص بمورهه فلا يتأسى به. 

و يمكن دعوى رجحانه فى جنازة الأولياء و العلماء لأجل التأسى بل يمكن ان يقال ان مصيبته موت العلماء تعم المسلمين جميعا 
فان موت العلماء يثلم به الدين ثلمة لا يسدها شىء. 


[الثالث الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار] 


الثالث الكلام بغير الذكر و الدعاء و الاستغفار حتى ورد المنع عن السلام على المشيع. 

لم اطلع على ما يدل على كراهة الكلام بعير ذكر الله و الدعاء فى حال التشبيع بل و لا ما يدل على استحباب الدعاء و الاستغفار 
بغير ما تقدم فى آداب التشييع من الدعاء المخصوصء نعم لا إشكال فى كراهة الضحكك و اللعب و اللهو كما تقدم لكن ليبس 
كل كلام لهوا و لعباء و ليس فيما ورد من المنع عن السلام على المشيع دلالة على كراهة الكلام منه لا بالنسبة إلى المسلم و لا 
بالنسبة إلى المسلم عليه مع ان المسلم على المشيع لا يلزم ان يكون مشيعا. 

و اما الخبر الوارد فى ذلكك فهو ما فى الأمالى عن الصادق عليه السلام: ثلاث لا يسلمون الماشى مع جنازة و الماشى إلى الجمعة 
وفى بيت حمام, و لا يخفى ان الظاهر من هذا الخبر هو نهى المشيع عن السلام على غيره لا النهى عن السلام عليه مع انه 
محمول على قله الثواب و نفى تأكده و الا فمقتضى الأخبار الكثيرة عموم استحباب السلام حتى فيما ورد النهى عنه و لقد أجاد 
المجلسى (قده) فى زاد المعاد حيث ذكر كراهة الكلام فى التشييع لكنه (قده) خصصها بالكلام الباطل» و هو حسن إذ لا ينفكك 
الكلام 
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الباطل عن اللعب و اللهو غالباء و الله العالم. 


[الرابع تشيبيع النساء الجنازة وان كانت للنساء | 


الرابع تشييع النساء الجنازة و ان كانت للنساء. 

المحكى عن الشيخ و الفاضلين و الشهيد قدس الله أسرارهم كراهة تشييع النساء الجنازة و استدل لهم بخبر غياث بن إبراهيم: لا 
صلادة على جنازةٌ معها امرأة» و المروى فى المجالس عن الباقر عليه السلام عن على عليه السلام ان رسول الله صلى اللّه عليه و 
سلم خرج فرأى نسوةٌ قعودا فقال ما اقعد كن هيهناء قلن الجنازة» قال صلى اللّه عليه و سلم أ فتحملن مع من يحملء قلن لاء قال 
صلى الله عليه و سلم أ فتدلين مع من يدلى 1١‏ قلن لا“ قال صلى الله عليه و سلم فارجعن مأزورات غير مأجورات 23١‏ و عن 
الدعائم ان رسول الله صلى الله عليه و سلم مشى مع جنازة فنظر الى امرأءً تتبعها فوقف و قال رد و المرأة فردت فوقف حتى قيل: 
قد توارت بجدر المدينة يا رسول اللّهه فمضى صلى الله عليه و سلمء و المحكى فى البحار عن المجالس عن الصادق عن آبائه 
عليهم السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرنة عند المصيبة و نهى عن النياحة و الاستماع إليها و نهى عن اتباع 
النساء الجتائز. و نست الكراهة فى البخار إلى الشهرة و لكنه قال الأخبار الدالة عليها لا تخلو عن ضعف و ورذت أخمار كثيرة 
تخواز ضلواتية عل الحنازة فإ فاطمة ملوات !الله عل :مات فلن أننها. 

(أقول) ضعف الأخبار الدالة على الكراهة لا يضر بالأخذ بها بعد ذهاب المشهور الى العمل بهاء و ما دل على جواز صلوتهن لا 
ينافى ما يدل على الكراهة لعدم تنافى الكراهة مع أصل الجوازء مع ان اخبار الجواز انما وردت فى الصلاه على الجنازة و نفى 
الكراهة عن الصلاة لا يستلزم نفيها عن التشييع لعدم الملازمة بين التشييع و الصلاة» و ليس فى خبر خروج فاطمة سلام الله عليها 
للصلاة على أختها ذكر عن التشبيع. 


اتدل ش02 
)١(‏ الا دلاء الالقاء و منه قوله تعالى وَ تدْنُوا بها إِلَى التحكام» اى تلقوا حكومة الأموال إلى الحكام, و المراد هنا إلقاء الميت فى 
0 ' 

(؟) قال فى مجمع البحرين فى مادة- وزر- و فى الحديث ارجعن مأجورات غير مأزورات أى غير آثمات و قياسه موزورات و 
انما قال مأزورات للازدواج (انتهى) و الظاهر كون الحديث كما ذكره:- مأجورات غير مأزورات لأنهن فى رجوعهن مأجورات 
لا مأزورات, لكن الموجود فى نسخهٌ الذكرى الخطية عندى و كذلكك فى المستند و الحدائق كما ذكرنا بتقديم مأزورات» و 
لعل المعنى اى 1 ثمات فى خروجهن إلى الجنازة لا فى رجوعهن. 
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ففى خبر يزيد بن خليفة عن الصادق عليه السلام ان زينب بنت النبى صلى الله عليه و سلم توفت وان فاطمة عليها السلام 
خرجت فى نسائها فصلت على أختهاء و خبره الأخر المحكى فى الكافى عنه عليه السلام- فى خبر طويل- فى وفاة زوجة عثمان- 
الى ان قال- و خرجت فاطمة- سلام الله عليها- و نساء المؤمنين و المهاجرين فصلين على الجنازة» و قال فى الحدائق: و يفهم 
من الخبرين ان خروجها مع النساء كان مرتين مره فى موت أختها زينب زوجة أبى العاصء و مره أخرى فى موت زوجة عثمان. 

(أقول) و إلا نوى صحة القول بالكراهة تبعا للمشهور لقوةٌ دليلها من غير فرق بين كون الميت رجلا أو امرأةً قريبا أو أجنبيا و لا 
بين كون المرأةً شابة أو غيرهاء نعم كراهة الصلاءٌ على الجنازة مختصة بالشابة لخبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام: 

ليس ينبغى للمرئةٌ الشابة ان تخرج إلى الجنازة و تصلى عليها الا ان تكون امرأة دخلت فى السن. 


[الخامس الإسراع فى المشى على وجه ينافى الرفق بالميت] 


الخامس الإسراع فى المشى على وجه ينافى الرفق بالميت سيما إذا كان بالعدو بل ينبغى الوسط فى المشى. 

المشهور استحباب الاقتصاد فى المشى و كراهة الإسراع فيه على وجه ينافى الرفق بالميت كما انه يكره التوانى فى المشى على 
وجه ينافى التعجيل فى تجهيزه؛ خلافا للمحكى عن الجعفى من أفضليةُ السعى» و عن الإسكافى أفضليةُ الخبب بالخاء المعجمة 
ثم الباء المفتوحةٌ المنقوطة من تحت ١١‏ و يدل على كراهة الإسراع دعوى الشيخ فى الخلاف الإجماع على كراهته؛ قال (قده) 
يكره الإسراع بالجنازة- الى ان قال- دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم, و قال المحقق فى المعتبر و مراده- اى مراد الشيخ- كراهة ما 
زاد عن المعتاد (انتهى) و روى عن النبى صلى الله عليه و سلم بطريق العامة انه مر بجنازة تمخض مخضا 0١١‏ فقال صلى الله عليه 
و سلم عليكم بالقصد فى جنازتكمء و قال ابن عباس فى جنازة ميمونة لا تزلزلوا و ارفقو بها فإنها أمكم, و ما روى بطرقنا كما 
عن مجالس ابن الشيخ و فيه: مروا بجنازة تمخض 


)١(‏ الخبب بفتحتين نوع من العدوء و العدو بالفتح فالسكون بالفارسية- دويدن- 

)١(‏ الامتخاض و التمحض و المخض: جنبيدن و جنباندن دوغ در مشكك و نحو آن براى بيرون آوردن كره از آن. (صراح) 
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كما تمخض الزقء فقال النبى صلى الله عليه و سلم عليكم بالسكينة عليكم بالقصد فى جنائزكم. 

و يدل على كراهة التوانى ما ذكره العلامةٌ فى المنتهى من استحباب الإسراع على وجه لا ينافى الرفق ناسبا له الى العلماء» المشعر 
بدعوى الإجماع عليه؛ و يدل عليها أيضا ما ورد مستفيضا من استحباب تعجيل الأموات إلى مضاجعهم؛ لكن استحباب الإسراع 
بما ذكر لا يدل على كراهة التوانى إذ هو تركك للمستحب و تركك المستحب لا يلازم الكراهة (و كيف كان) فلو خيف على 
الميت فالاسراع اولى- و لو كان على وجه ينافى الرفق- و اما ما رواه الصدوق (قده) عن الصادق عليه السلام ان الميت إذا كان 
من أهل الجنة نادى عجلونى و ان كان من أهل النار نادى ردونى» فغير مرتبط بالمقام و لا دلالة فيه لحكم إسراع الإحياء أو 
التساهل فى المشى بوجه من الوجوه كما ان ما يدار على الألسن من ان تسريع المشى بها امارة حسن حال الميت و البطق بها 
علامة سوء حاله مما لا أصل له. 


[السادس ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى] 


السادس ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى. 

حكى فى المعتبر عن على بن بابويه فى رسالته انه قال: و إياكك ان تقول ارفقوا به و ترحموا عليه أو تضرب يدك على فخذكك 
فيحبط أجركء ثم قال فى المعتبر و بذلكك رواية عن أهل البيت عليهم السلام نادرة لكن لا بأس بمتابعته تفصيا من الوقوع فى 
المكروه (انتهى) و عن الفقه الرضوى: إياكك ان تقول ارفقوا به و ترحموا عليه أو تضرب يدك على فخذكك فإنه يحبط أجركك 
عند المصيبة. 

ولا-يخفى ان ورود ذلكك فى الفقه الرضوى و ذكر على بن بابويه فى رسالته و و نفى المحقق البأس عنه فى المعتبر كاف فى 
إثبات كراهته لكنه كما ترى لا يعد من مكروهات التشييع» بل لعله مكروه مطلقا و لو فى غير حال التشييع و لعل المصنف (قده) 
استنبطه من ذكره هذه الجمله فى سياق ما نهى عنه فى حال التشييع كان يقول ارفقوا به أو ترحموا عليه (و كيف كان) فلم أجد 
لكراهة ضرب احدى اليدين على الأ-خرى دليلا الا ان يقال باستظهار ذلكك من النهى عن ضرب اليد على الفخذ حيث ان 
الملاك هو الجزع و عدم الصبر الموجب لحبط الأجرء و الله العالم. 
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[السابع ان يقول المصاب أو غيره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه] 


السابع ان يقول المصاب أو غيره ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه و كذا قفوا به. 

ففى خبر الهاشمى المحكى فى الخصال عن الصادق عليه السلام ثلاثة لا ادرى أيهم أعظم جرما- الى ان قال- و الذى يقول 
ارفقوا به و ترحموا عليه رحمكم اللهء وقد تقدم نقل الحديث بتمامه فى الأ-مر الأول من المكروهات- كما تقدم أيضا خبر 
السكونى الذى فيه: ثلاثة لا ادرى أيهم أعظم جرما- الى ان قال- و الذى يقول قفوا و الذى يقول استغفروا له غفر اللّه لكم و 
هذا الأخير يدل على كراهة ان يقول- قفوا- وان قيل انه تصحيف- ارفقوا- كما هو فى الخبر الأول و لعل الوجه فى كراهة ان 
يقول- قفوا- هو منافا ذلكك مع التعجيل المستحب أو لكون الوقوف به لإنشاد المراثى و ذكر أحوال الميت و هو مناف للتصبر و 
التعزى كما يمكن ان يكون الوجه فى كراهة قول ترحموا عليه أو استغفروا له هو الاشعار بذنب الميت و تحقيره كما حكى 
جميع ذلكك عن البحار و ان كان الأحسن ترك التلفظ بهذه الألفاظ تعبدا وان لم يظهر لنا ما هو الملاك فى النهى عنه و الله 
سبحانه هو العالم. 


[الثامن اتباعها بالنار و لو مجمرة] 


الثامن اتباعها بالنار و لو مجمرة إلا فى الليل فلا يكره المصباح. 

ففى خبر السكونى عن الصادق عليه السلام قال ان النبى صلى الله عليه و سلم نهى ان تتبع جنازة بمجمرة» و صحيح الحلبى عنه 
عليه السلام قال و اكره أن يتبع- اى الميت- بمجمرة» و صحيح أبى حمزة عن الباقر عليه السلام قال لا تقربوا موتاكم النار- يعنى 
الدخنة- (و لا يخفى) ان الظاهر من هذه الاخبار كراهة اتباع الجنازة بالمجمرة و كان المناسب ان يذكره المصئف (قده) على 
نحو الفرد الجلى من المكروه و تجعل الاتباع بغير المجمرة فردا خفياء و لعله لأجل استفادة كراهة تقريب النار من الميت مطلقا 
من الاخبار فيجعل اتباعه بالمجمرة فردا خفيا من جهة فائدته عند العرف و العقلاء و هى التطييب و دفع ما عسى ان يظهر من 
الميت من الرائحةٌ الكريهة» و يمكن استفاده كراهه مطلق تقريب النار من الميت مما ورد من النهى عن تسخين الماء بالنار لغسله 
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كخبر يعقوب بن يزيد عن الصادق عليه السلام: لا يسخن للميت الماءء لا يعجل له النار. و فى الذكرى ادعى الإجماع على 
كراهة اتباع الجنازة بالنار» و قال و لو كان ليلا جاز المصباح لقول الصادق عليه السلام ان ابنة رسول الله صلى الله عليه و سلم- 
و عليها الصلاه و السلام- أخرجت ليلا و معها مصابيح (انتهى) و فى الفقيه سثل الصادق عليه السلام عن الجنازة تخرج بالنار 
فقال ان ابنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و عليها اخرج بها ليلا و معها مصابيح. و فسر المجلسى (قده) فى شرح الفقيه ابنة 
رسول الله صلى الله عليه و سلم المذكورة فى هذا الحديث إنها رقية زوجة عثمان و قال انها أخرجت بالليل و معها مصابيح و لم 
يذكر قرينة على ما فسره؛ و عن العلل فى حديث وفاءً فاطمة سلام الله عليها عن الصادق عليه السلام قال فلما قضت نحبها و هم 
فى جوف الليل أخذ على عليه السلام فى جهازها من ساعته و أشعل النار فى جريد النخل و يمشى مع الجنازة بالنار حتى صلى 
عليها و دفنها ليلا. 

و المتحصل مما ذكرناه انه يكره حمل مطلق النار مع الميت ليلا أو نهارا مجمرة كانت أو غيرها الا المصباح ليلاء و الله العالم. 


[التاسع القيام عند مرورها ان كان جالسا] 


التاسع القيام عند مرورها ان كان جالسا إلا إذا كان الميت كافرا لثلا يعلو على المسلم. 

و فى الحدائق انه صرح جملة من الأصحاب بأنه لا يستحب القيام لمن مرت به الجنازة الا ان يكون مبادرا الى حملها و تشييعها 
(و يدل عليه) ما فى الكافى عن زرارً قال كنت عند الباقر عليه السلام و عنده رجل من الأنصار فمرت به جنازةٌ فقام الأنصارى و 
لم يقم الباقر عليه السلام فقعدت معه و لم يزل الأنصارى قائما حتى مضوا بها ثم جلس فقال له الباقر عليه السلام ما أقامكك؛ قال 
رأيت الحسين عليه السلام يفعل ذلككء فقال الباقر عليه السلام و الله ما قام الحسين عليه السلام و لا قام احد منا أهل البيت قطء 
فقال الأنصارق شككق أاضلحكه الله تغالى كد كدت أظن اتى رادت (وها فى قرت الاسناد) وافيه ان الحيده بق على غليهها 
السلام كان جالسا و معه أصحاب له فمر جنازةٌ فقام بعض القوم و لم يقم الحسن عليه السلام» فقال بعضهم: الا قمت عافاك الله 
تعالى فقد 
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كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم للجنازة إذا مروا بها عليه فقال الحسن عليه السلام انما قام رسول اللّه صلى اللّه عليه و 
سلم مره واحدة لجنازة يهودى و كان المكان ضيقا فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم و كره ان تعلو رأسه. 

و أنت ترى ان هذين الخبرين و ما فى معناهما لا يدلان على كراهة القيام عند مرور الجنازة كما عبر بها فى المتن و انما يدلان 
على عدم استحبابه على ما صرح به جمل من الأصحاب كما حكاه فى الحدائق» و الخبر الأخير يدل على حسن القيام عند عبور 
الميت الكافر لأجل ضيق المكان و استعلاء جنازة الكافر لأجل الضيق لا على استحباب القيام لأجل مجرد علو جنازة الكافر على 
المسلم الجالس و لو فى غير مورد ضيق المكان و يظهر ذلكك من قوله عليه السلام: و كره ان تعلو رأسه» فإن علو الجنازة على 
رأس الجالس انما هو فى مورد الضيق حيث تمر الجنازة على رأس الجالس لا فيما إذا كان المكان واسعا و كان الجالس بعيدا 
عن مرور الجنازة على رأسه. و الله العالم. 


[العاشر قيل ينبغى ان يمنع الكافر و المنافق من التشييع] 


العاشر قيل ينبغى ان يمنع الكافر و المنافق من التشييع. 

و لم أعلم القائل به. و كيف كانء فلو منع حتى الفاسق فلا يبقى للتشبيع إلا الأوحدى من الناسء مع انه لا وجه لمنع الفاسق عما 
ثبت رجحانه على الجميع الا انه لا يخلو عن استحسان أمكن ان يعبر عنه بكلمة- ينبغى- و اللّه الهادى. 
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[فصل فى الصلاة على الميت] 
اشارة 

فصل (فى الصلاهً على الميت) 
[مسائل] 


اشارة 


تجب الصلا على كل مسلم من غير فرق بين العادل و الفاسق و الشهيد و غيرهم حتى المرتكب للكبائر بل و لو قتل نفسه عمداء 
ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطريا أو مليا مات بلا توبه ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين» 
نعم يستحب على من كان عمره أقل من ست سنين و ان كان مات حين تولده بشرط ان يتولد حياء و ان تولد ميتا فلا تتستحب 
أيضاء و يلحق بالمسلم فى وجوب الصلاة عليه من وجد ميتا فى بلاد المسلمين و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا وجد 
فيها مسلم يحتمل كونه منه. 

فى هذا المتن أمور (الأمول) تجب الصلاءً على كل مسلم مظهر للشهادتين من جميع فرق الإسلام الا-من حكم بكفرهم 
كالخوارج و النواصب و الغلاة» من غير خلاف فيه بل الإجماع عليه و لا يضر فى دعوى الإجماع منع تغسيل المخالف و الصلاة 
عليه كما عن جملةُ من القدماء و المتأخرين لابتناء منعهم على ذهابهم الى كفر المخالفء و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى مبحث 
عبج العية: 

فما يلوح من بعض المتأخرين من الميل الى المنع عن الصلاهً عليهم مستدلا بالأصل و بان الصلاه كرامة و دعاء؛ و ما عدا المؤمن 
محروم منهما (مدفوع) بانقطاع الأصل بما سمعت, و منع انحصار وجه الصلاة فى الاكرام للميت بل وجوبه تعبدى مستور علينا 
وجهه فلعله غيره كإظهار الشهادتين فى الصلاة و ذكر الصلاه على محمد و إله و النبيين عليهم السلام و طلب المغفرة للمؤمنين و 
المؤمنات؛ ولا يعتبر فيها الدعاء للميت بل تعم الدعاء على الميت كما كان يفعله النبى صلى الله عليه و سلم فى الصلاةً على 
النعافقي كماسناتق الشاء الله سال 

ولا-فرق بين الشيعى و غيره و لا- فى الشيعى بين الإمامى و غيره؛ و لا فى الإمامى بين العادل و الفاسق, للمروى عن الباقر عليه 
السلام» قال صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم 
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على امرأة ماتت فى نفاسها من الزنا و على ولدها و أمر بالصلاةً على البر و الفاجر من المسلمين» و لعموم خبر طلحةٌ بن زيد عن 
الصادق عن أبيه عليهما السلام» قال صل على من مات من أهل القبلة و حسابه على الله و المروى عن دعائم الإسلام مرسلا عن 
الباقر عليه السلام قال الصلا على الميت فرض على الكفاية لقول النبى صلى الله عليه و سلم صلوا خلف من قال لا إله إلا اللّه و 
على من قال لا إله إلا اللّه. 

ولا فرق بين الشهيد و غيره لعموم الأخبار المذكورة و قيام الضرورة فى الصلاه على الشهداء كصلاه النبى صلى اللّه عليه و سلم 
على عمه حمزة عليه السلام و سائر الشهداء فى أحدء و صلاة أمير المؤمنين عليه السلام على الشهداء فى وقعةٌ الجمل و أيام 
صفين» و سقوط الغسل عن الشهيد لا يقتضى سقوط الصلاء عليه بل هى كرامة له. 

و كذالا-فرق بين مرتكب الكبيرة و غيره» بل تجب على المرجوم و على قاتل نفسه عمدا ففى خبر السكونى عن الصادق عليه 
السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال صلوا على المرجوم من أمتى و على القاتل 
نفسه من أمتىء لا تدعوا أحدا من أمتى بلا صلاة. 

(اثانى) لا تجوز الصلاة على الكافر إجماءا- كما فى المستند- و يدل على عدم الجواز القران العظيم: وك صل أدبنو 
لات أودا وَل تق لل بره إنَّهُْ كمَرُوا باللّهِ وَ رَسُولِه و ظهور قوله تعالى وَ لا تُصَلَّء فى الصلاه المعهودة على الميت غير قابل 
للإنكار» و احتمال اراد الدعاء الذى هو من معانى الصلاهٌ مدفوع بقيام القرينة على خلافه و هى عطف قوله تعالى وَ لا تَقَعْ عَللِا 
قَبرهِء الظاهر منه ارادة القيام على القبر للدفن» و تعديتها فى الآية المباركة بعلى لا توجب ظهورها فى الدعاء بدعوى تضمنها 
معنى الترحمء إذ الصلاه المعهودة أيضا تتعدى بعلى و لو لأجل اشتمالها على الدعاء. 


و يؤيده ما فى موثق عمار عن الصادق عليه السلام عن النصرانى يكون فى السفر هو مع المسلمين فيموت. قال لا يغسله مسلم و 
لا كرامة و لا يدفنه ولا يقوم على قبره و ان كان أباه (و يدل على عدم الجواز أيضا) ان الصلاة على الميت كرامة له و نوع مودة 
نهى عنها مع الكفار و ثبوت الصلاه فى المسلم المخالف بدليل خاص لا يوجب 
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ثبوتها فى الكافر أيضاء مضافا الى الأصل بعد اختصاص العمومات بالمسلم. و لا-فرق فى الكافر بين اقسامه من الكتابى و 
المشرك و الحربى و المداهن و المرتد فطريا كان أو مليا قبل توبتهماء و اما لو ماتا بتعدها فالملى تجب الصلاةً عليه من غير 
خلاف. و الأقوى فى الفطرى أيضا ذلكك على ما هو الحق من قبول توبته كما تقدم فى مبحث المطهرات. 

و الغالى و الناصب و الخارجى بحكم الكافر لما دل على كفرهم و نجاستهم, و عموم ما دل على وجوب الصلاهً على من قال لا 
إله إلا الله لا يشملهم لانصرافه الى غير من حكم بكفره و لتخصيص العموم لو سلم بالإجماع على عدم ثبوت الصلاة على هؤلاء 
(و يدل عليه) أيضا ما رواه فى الاحتجاج من ان معاوية لعنه الله قال للحسين عليه السلام هل بلغكك ما صنعنا بحجر بن عدا و 
أصحابه شيعة أبيك, فقال و ما صنعت بهمء قال قتلناهم و كفناهم و صلينا عليهم» فضحكك الحسين عليه السلام و قال خصمكك 
القوم يا معاوية» لكنا لو قتلنا شيعتكك ما كفناهم و لا غسلناهم هم و لا صلينا عليهم و لا دفناهم. 

(الأمر الشالث) أطفال الكفار فى حكم الصلاءً عليهم بحكم الكفار بناء على ثبوت عموم تبعيتهم لابائهم فى الكفرء لأنهم حينئذ 
كفار» و بناء على عدم ثبوت العموم المذكور فكذلكك أيضا لعدم الدليل على ثبوت الصلاه عليهم لاختصاص أدلة الصلاءٌ على 
الميت بالمسلم فيكون الإتيان بالصلاة على أطفال الكفار تشريعا محرما لعدم كونهم مسلمين و ان لم يكونوا كفارا. 

ولا إشكال فى تبعية أطفال المسلمين لابائهم فى أحكامهم, و لكن المشهور اختصاص وجوب الصلاةٌ بمن بلغ ست ستين» و 
عن السيد فى الانتصار و العلامة فى المنتهى الإجماع عليه؛ و اليه يرجع ما عن الصدوق فى المقنع و المفيد فى المقنعةٌ من انه لا 
يصلى عليه- اى على الطفل- حتى يعقل الصلاة؛ لأن الظاهر من العبارة المذكورة هو بلوغ الطفل الى هذا السن كما عبر به فى 
الاخبار على ما سيظهر. خلافا للمحكى عن ابن الجنيد من وجوب الصلاة عليه حين يستهل- اى يرفع صوته عند الولادة- و عن 
ابن ابى عقيل عدم وجوب الصلاة عليه حتى يبلغ. 
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و الأأقوى ما عليه المشهور لصحيحة زرارة قال مات ابن لأبى جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل و كفن و مشى معه 
فصلى عليه و طرحت خمرة ١١‏ فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه حتى انى لا مشى معه. فقال 
عليه السلام اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا و كان ابن ثلاث سنين و كان على عليه السلام يأمر به فيدفن و لا يصلى عليه و 
لكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله» قال قلت فمتى تجب عليه الصلاه فقال إذا عقل الصلاه و كان ابن ست سنين. و ما رواه 
الصدوق مرسلا قال صلى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صغير له ثلاث سنين فقال عليه السلام لو لا ان الناس يقولون ان بنى 
هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه قال و سثل متى تجب الصلاة عليه. قال إذا عقل الصلاهُ و كان ابن ست 
سنين (و صحيحة الحلبى و زرارة) جميعا عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الصلاهً على الصبى متى يصلى عليه فقال إذا عقل 
الصلاة؛ قلت متى يعقل الصلاهً و تجب عليه الصلاة» قال إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه. و المراد من وجوب الصلاة 
عليه هو ثبوتها و تشريعها عليه و توظيفها بالأعم من الوجوب و الاستحباب لا الوجوب فى مقابل الندب لأن الصلاه غير واجبة 
عليه بهذا المعنى. 

(و صحيحة محمد بن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام فى الصبى متى يصلى عليه «7) قال عليه السلام إذا عقل الصلاة» قلت 


متى يعقل الصلاةً و تجب عليه قال لست سنينء و المراد بعقل الصلاة هو إدراكها و الشعور بها و حيث انه يحصل غالبا فى بلوغ 
ست سنين جعله عليه السلام حدا لمن تجب الصلاة عليه و يكون عطف ست سنين فى هذه الاخبار عليه عطفا تفسيرياء فالمدار 
على بلوغ ذلكك السن لانه الحد الذى يحصل به الاستعداد للصلاءً غالبا و ان لم يحصل بالفعل لمانع كالجنون و نحوه أو لقصور 
استعداده بالنسبةٌ إلى أقرانه كما لا عبر بحصول الاستعداد قبل ذلكك السن فى بعض الأطفال 


)١(‏ الخمرهُ بضم الخاء المعجمة سجاده صغيرة تعمل من سعف النخل تزمل بالخيوط (مجمع البحرين). 

(؟) على ما فى كتب الفقهاء من الحدائق و غيرها و لكن فى التهذيب و الوسائل بإسقاط كلمةٌ (عليه) بعد- يصلى- و عليه فتصير 
الرواية أجنبية عن الاستدلال بها فى المقام. 
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و هذا المعنى هو المراد مما فى صحيح على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال سئلته عن الصبى | يصلى عليه إذا مات و هو 
ابن خمس سنين» قال عليه السلام إذا عقل الصلاه فصل عليه» يعنى- و اللّه أعلم- إذا دخل فى سن من يستعد ادراكك الصلاة و 
هو السن الذى حدده فى الاخبار المتقدمةء لا انه فى خمس سنين إذا أدرك الضللاة تجن الصلاة غليه إذا مات» و فى الفقه 
الرضوى: و اعلم ان الطفل لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة. 

(و استدل لابن الجنيد) لقوله بوجوب الصلاةً من حين يستهلء بصحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال لا يصلى 
على منفوس و هو المولود الذى لم يستهل و لم يصح ولا يورث من الديةٌ ولا من غيرهاء و إذا استهل فصل عليه و ورثه؛ و قال 
فى الوافى: و فى بعض النسخ من التهذيب: و لا يورث من والديه و لا من غيرهما. 

(و صحيح على بن يقطين) قال سئلت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبى إذا بلغ من السنين و الشهورء قال يصلى عليه 
على كل حال الا ان يسقط لغير تمام (و خبر السكونى) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال يورث الصبى و يصلى عليه 
إذا سقط من بطن امه و استهل صارخاء و إذا لم يستهل صارخا يورث و لم يصل عليه (و خبر احمد بن محمد) عن رجل عن ابى 
الحسن الماضى عليه السلام قال قلت له لكم يصلى على الصبى إذا بلغ من السنين و الشهورء قال يصلى عليه على كل حال الا ان 
يسقط لغير تمام. 

و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة فى الوجوب على من يستهل و يصيح و يصرخ. لورود الأمر بالصلاة فيها كما فى صحيح بن 
سنان و التعبير بكلمة- يصلى عليه- التى هى الجملة الفعلية الدالة على الوجوب على وجه أبلغ» لكن الجمع بينها و بين الاخبار 
المتقدمة الدالة على مذهب المشهور يقتضى الاستحباب لا بمعنى استعمال تلكك الاخبار فى الندب بل بمعنى ان الإرسال الى 
الشىء و البعث اليه مع الترخيص فى الترك هو المنشأ لا-نتزاع الاستحباب على ما مر مراراء فليس المستفاد منها الأزيد من 
الاستحباب فلا وجه لما فى الوافى من الاعتراض على حملها على الاستحباب» حيث يقول: لا وجه 
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للاستحباب: بعد .ما سمعت من الاخبار المتقدمة بل بتعين الثقية (انتهى) و كيف كان فلا وجه لما ذهب اليه ابن الجنيد. 

(و يستدل لابن ابى عقيل) بالأصل و عدم حاجة الطفل الى الاستغفار و الدعاء؛ و لموثق عمار عن الصادق عليه السلام عن 
المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؛ قال عليه السلام لاء إنما الصلاهُ على الرجل و المرأ إذا جرى عليهما القلم» و خبر 
هشام عن الصادق عليه السلام؛ و فيه: انما تجب الصلاهً على من وجبت عليه الصلاء و الحدود. 

ولا يخفى ما فيه لانقطاع الأصل بالأخبار المتقدمة الدالة على وجوبها عند بلوغه ست سنين» و عدم حاجة الطفل الى الاستغفار 


منقوض بالصلاهُ على المجنون مع انه كالصبى فى عدم الحاجة الى الاستغفار. مضافا الى ما يأتى من ان ما يقال بعد التكبيرة 
الرابعة فى الصلاءً على الصبى هو الدعاء لوالديه و اما الخبران فلا يمكن الاستدلال بهما لاعراض المشهور عن العمل بهماء 
مضافا الى إمكان حمل موثق عمار على جريان قلم الأمر الندبى و مؤاخذة الولى له بالصلاه و نحوها و هذا وان كان خلاف 
ظاهر التعبير بالرجل و المرأة الا انه لا بأس به بقرينة الأخبار المتقدمة؛ و اما خبر هشام فيستظهر منه انه فى مقام الرد على العامة 
القائلين بالوجوب على من استهل مع ما فيه من ضعف السند فلا محيص عن الالتزام بما عليه المشهورء و الله العاصم. 

(الأمر الرابع) يستحب الصلاه على من لم يبلغ ست سنين إذا ولد حيا على ما نسب الى المشهورء خلافا لصاحب الحدائق القائل 
بعدم الاستحباب حاكيا له عن الصدوق و الكلينى و المفيد (و يستدل للأول) بالاخبار الإمرة بالصلاة على الصبى الذى ولد حيا 
بعد ما تقدم من استفادة الاستحباب منها بعد الترخيص فى تركها فى الاخبار الدال على عدم الوجوبء و ما فى الحدائق فى غير 
مقام من الطعن على الأصحاب فى حملهم الأمر بالشىء على الاستحباب إذا ورد الترخيص فى تركه (فى غير محله) لما عرفت 
من ان حقيقة الاستحباب هو الأمر بالشىء مع الرخصة فى الترك و قد تكفل لأحدهما الدليل الوارد فى الأمر بالشىء و تكفل 
للآخر الدليل الوارد فى الترخيص» 
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و ليس الاستحباب شيئا زائدا منهما. 

(و ربما يقال) بعدم الاستحباب لخبر على بن عبد الله- كما فى الكافى- عن الكاظم عليهما السلام فى حديث وفاهُ إبراهيم بن 
النبى صلى الله عليه و سلمء و فيه: و مضى رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى انتهى الى قبره فقال الناس ان رسول الله صلى 
الله عليه و سلم نسى ان يصلى على إبراهيم لما دخله من الجزع فانتصب قائما ثم قال زعمتم انى نسيت أن أصلى على ابنى لما 
دخلنى من الجزع لاو انه ليس كما ظننتم و لكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات و جعل لموتاكم من كل صلاة 
تكبيرة و أمرنى ان لا أصلى الا على من صلى (و صحيحة زرارة) المتقدمة فى الأمر الثالث و فيه ان الباقر عليه السلام قال: اما انه 
لم يكن يصلى على مثل هذا. (و صحيحة الأخر) قال رأيت ابنا لأبى عبد الله عليه السلام فى حيوةٌ ابى جعفر عليه السلام فطيم- 
اى الطفل الذى انتهت مده رضاعه- قد درج (اى مشى) فقلت له يا غلام من ذا الذى إلى جنبك لمولى لهم- اى مشيرا الى 
مولى لهم واقف الى جنبه- فقال هذا مولاى فقال له المولى يمازحه لست لكك بمولى» فقال ذلكك شر لكك (اى كونكك مولى لنا 
شرف لكك و فخرء فانكارك ذلكك شر لكك) فطعن فى جنازة الغلام )١١‏ فمات فاخرج فى سغط الى البقيع فخرج أبو جعفر عليه 
السلام الى البقيع و هو معتمد على و الناس يعزونه على ابن ابنه فلما انتهى الى البقيع تقدم أبو جعفر عليه السلام فصلى عليه و 
كبر عليه أربعا ثم أمر به فدفن ثم أذ بيدى و تنحى بى ثم قال انه لم يكن يصلى على الأطفالء انما كان أمير المؤمنين عليه 
السلام يأمر بها فيدفنون من وراء 


)١(‏ بناء على نسخحهٌ الكافى» و فى التهذيب: فطعن فى جنان الغلام فعلى نسخةٌ الكافى يمكن ان يكون- الجنازة- هيهنا بالكسر 
بمعنى سرير الميت و التابوت» و الطعن فى الجنازة حينئذ بمعنى الدخول فيها و الحمل بها فيكون كناية عن الموت و على هذا 
فيكون قوله فمات تفسيرا لقوله فطعن فى جنازة الغلا-م؛ و على نسخة التهذيب فالجنان بالفتح بمعنى الفؤاد و القلب, و معناه 
حينئذ ضرب على قلب الغلام على صيغهُ المجهول أى أصيب بمرض فى قلبه فمات» و يحتمل ان يكون على صِيغهٌ المعلوم و 
يكون الفاعل هو الضمير المستتر فى طعنء العائد إلى المولى الذى كلم الغلام» اى طعن المولى فى جنان الغلام فمات من طعنه 
و ضربه و قيل ان هذه الكلمة تصحيف- حياة- و الضمير المبارز فيها يرجع الى ابى جعفر عليه السلام فمعنى قوله فطعن فى حياة 


أبى جعفر عليه السلام انه مات فى زمانه عليه السلام بمرض الطاعون. 
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(اى من وراء قبور الرجال و النساءء أو وراء البلد اى خارجه؛ أو من غير حضور أوليائهم) ولا يصلى عليها و انما صليت عليه من 
أجل أهل المدينة كراهة ان يقولوا لا يصلون على أطفالهم. 

و دلالة هذه الاخبار على عدم تشريع الصلاة على الطفل قبل الطعن فى السن الذى يعقل الصلاهُ فيه واضحةٌ فيحمل الأخبار الدالهٌ 
على الصلاء على الصبى المستهل فى أول الولاده على التقية لموافقتها العامة كما يشهد بها صلاه الباقر عليه السلام لأجل التقية 
من أهل المدينة؛ إذ لو كانت مستحبة لما كان وجه لاعتذاره عليه السلام فى صلوته على الطفل و لم يكن أيضا وجه لأمر على 
عليه السلام بدفن الأطفال بلا صلاة عليهم. 

(و يندفع) بأن المروى عن النبى صلى الله عليه و سلم فى قضيةٌ ابنه إبراهيم و ان كان يدل على عدم الاستحباب لكنه معارض بما 
ورد من صلوته على جنازته» ففى صحيح قدامة بن زائدة المروى فى التهذيب قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول ان رسول 
الله صلى اللّه عليه و سلم صلى على ابنه إبراهيم فكبر خمسا. 

و التدافع بينه و بين خبر على بن عبد الله المتقدم ظاهرء و معه فلا يبقى مجال للتمسكك بشىء منهماء و ما تقدم من صحيحى 
زرارة لا دلالة فيهما على نفى الاستحباب» بل يمكن ان تكون الصلاهً حينئذ مستحبة لكن لا من حيث نفسها بحسب أصل الشرعء 
بل لأجل طرو عنوان ثانوى يوجب حسنها و هو تعارفها بين الناس و صيرورتها كالشعار لهمء و هذا مما لا يأباه العقل و لا بأس 
بالالتزام به و لا حزازة فى حمل الكلام عليه خصوصا مع ذهاب المشهور الى الاستحباب و كونه مما يتسامح فى دليله فالحق هو 
استحباب الصلاه على من ولد حيا و ان لم يبلغ ست سنين. 

و اما من ولد ميتا فلا تستحب الصلاةٌ عليه سواء و لجته الروح فى بطن امه أم لاء و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه» و يدل عليه 
الأصل و الاخبار المقيده للصلاه على الصبى بما إذا سقط من بطن امه و استهل صارخا كما تقدم. 

ولو خرج بعضه و استهل الا انه سقط ميتا ففى استحباب الصلاة عليه قولان: 

صريح المعتبر و المنتهى و غيرهما هو الأول؛ و ظاهر الشرائع و القواعد هو الأخيرء 
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ويمكن ان يستدل له بخبر السكونى المتقدم الذى فيه يورث الصبى و يصلى عليه إذا سقط من بطن امه و استهل صارخا و إذا 
لم يستهل صارخا لم يورث و لم يصل عليه. 

حيث جعل المدار فى الصلاه عليه استهلا له بعد سقوطه من بطن امه» الظاهر فى سقوطه بجميعه (و يستدل للأول) بإطلاق خبر 
ابن سنان المتقدم: لا يصلى على منفوس و هو المولود الذى لم يستهل و لم يصح ولا يورث من الدية ولا من غيرها و إذا 
استهل فصل عليه و ورثه. حيث جعل فيه المدار على الاستهلال و لو لم يكن قبل خروجه بتمامه (و الأقوى) عدم الاستحباب 
لظهور كلمة (المولود) فيمن ولد بتمامه فيكون كخبر السكونى فى الدلالة على ثبوت الحكم فى الخارج بتمامه» و الله العالم. 
(الأمر الخامس) يلحق بالمسلم فى وجوب الصلاةً عليه من وجد ميتا فى بلاد المسلمين» و كذا لقيط دار الإسلام بل و دار الكفر 
إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه. 

اما من وجد ميتا فى بلاد الإسلام فالظاهر عدم الخلاف فى إلحاقه بالمسلمين» و فى المعتبر: إذا وجد ميت فلم يعلم لمسلم هو أم 
كافر فان كان فى دار الإسلام غسل و كفن و صلى عليه وان كان فى دار الكفر فهو بحكم الكافر لان الظاهر انه من أهلها و لو 
كان فيه علامات المسلم لانه لا علامة الا و يشاركك فيها بعض أهل الكفر (انتهى) و قد تقدم فى مبحث غسل الميت فى المسألة 


العاشرة انه إذا كانت هناكك أمارةٌ قوية على أحدهما مما يسكن النفس إليها يؤخذ بهاء و مع عدمها فلا يحكم عليه بالإسلام و لا 
بالكفر» و فى وجوب تجهيزه حينئذ وجهان مبنيان على ان الإسلام شرط فى وجوبه أو ان المانع عنه هو ثبوت الكفر, و الأكثر 
على الآول» وان كان الاخير لا يخلو عن وجه. 

وقد يستدل للإلحاق بالمسلم بالسيرة القطعيه و بما ورد فى شراء الجلد من مجهول الإسلام من قوله عليه السلام: إذا كان الغالب 
عليها المسلمين فلا بأس (و فيه) عدم القطع بالسيرة فى مجهول الإسلام و عدم القطع باتصالها الى زمان المعصوم على تقدير 
القطع بها و عدم دلالهُ ما ورد فى شراء الجلد من مجهول الإسلام إذا كان الغالب 
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عليها المسلمين على إجراء أحكام المسلم عليه مع الغلبة المذكورةُ فى غير شراء الجلد اللهم الا ان يرجع الى التمسكك بالغلبة و 
انها تورث الظن بإلحاق المشكوك بالغالب» و هو- اى حصول الظن من الغلبة- ممنوع؛ و على تقدير تسليمه فلا دليل على 
واما لقيط دار الإسلام فتفصيل البحث عنه يتوقف على بيان موضوعه أولا ثم تعقبه ببيان حكمه (فنقول) المراد باللقيط هو الطفل 
الضائع الذى لا كافل له حال الالتقاط فى غير المميز منه قطعاء و فى المميز منه على تردد» و قد وقع الخلاف فى تفسير دار 
الإسلام و دار الكفر. و أحسن ما قيل فى ذلكك هو ما فى الدروس من ان دار الإسلام ما ينفذ فيها حكم الإسلام فلا يكون فيها 
كافرا الا معاهدا سواء بناها المسلمون كبغداد و البصرة» أو غلبوا عليها بعد بنائها كالشام» و سواء بقيت تحت استيلائهم أو غلب 
عليها الكافر مع بقاء نفوذ أحكام الإسلام فيها كالمستعمرات من بلاد المسلمين فى هذه الأعصار و دار الكفر هى ما تكون تحت 
نفوذ أحكام الكفار فلا يسكن فيها مسلم الا مسالما. 

ولا يخفى ان المدار فى حكم إسلام اللقيط هو وجود مسلم فى البلد بحيث يمكن ان يكون اللقيط منه» و عليه فينبغى عدم 
الفرق بين دار الإسلام و دار الكفر و لا بين كون المسلم ساكنا فيها أو مستطرقا منهاء و لا بين كون الساكن تاجرا أو أسيرا أو 
غيرهما بعد احتمال كون اللقيط منه و لا بين كونه واحدا أو متعددا و لا فى المتعدد بين كونه مساويا مع الكفار أو أقل أو أكثر. 
و يستدل للحكم بإسلامه بوجوه. 

(الأمول) الغلبة» و لا يخفى ما فيه اما أولا فلاختصاصه بما يكون الغالب فى أهلها المسلمون فلا يعم غير ذلككء و اما ثانيا فلان 
الغلبهٌ لا توجب الظن بكون المشكوكك من افراد الغالبء و اما ثالثا فلعدم وجود دليل على اعتبار هذا الظن الحاصل من الغلبةٌ 
(الثانى) حديث الفطرهٌ و ان كل مولود يولد على الفطرة (و فيه) أيضا المنع عن التمسكك به لضعف سنده و عدم دلالته لان 
الظاهر منه كون التوحيد فطريا لو خلى الإنسان و طبعه و هذا لا يثبت كون الأصل فى الإنسان كونه مسلما حتى يحكم بإسلام 
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من شكك فى إسلامه ممن يعقل فضلا عن الحكم بإسلام غير المدركك منهم كاللقيط. 

(الثالث) النصوص الدالهُ على حريته مع الملازمة بينها و بين إسلامه (و فيه) المنع عن الملازمة. 

(الرابع) حديث: الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» المقتضى لتغليب احتمال الإسلام على احتمال الكفرء و الا يلزم مغلوبيته (و فيه) ان 
الحكم بإسلام من لا يعلم إسلامه من غير دليل لا يكون إعلاء للإسلام حتى يحكم به؛ وان عدم الحكم به لا يلازم الحكم 
بكفره حتى يلزم مغلوبية الإسلام بغلبةُ الكفر و الانصاف عدم دلاله هذا الحديث على إسلام من لا يكون لإسلامه دليل. 
(الخامس) السيرة القطعيةٌ القائمة على معاملة الإسلام مع لقيط داره بحيث يكون إنكارها بين المسلمين مكابرة» و هذا الوجه و ان 
كان صحيحا من وجه. ضرورة ان ما فى دار الإسلام لعله كذلك. لكن لم يعلم ان معاملة الإسلام مع اللقيط تعم صورة الشكك إذ 


لعل قيام السيرة على ذلك انما هو من جهة اطمينانهم غالبا بكون اللقيط من المسلم أو مع غفلتهم عن احتمال كونه من الكافر 
فلا تعم السيرةُ حينئذ صورة التفاتهم و حصول الشكك منهم, و حيث ليس للسيرة لسان فلا يمكن التمسكك بإطلاقهاء مضافا الى 
اختصاص هذا الدليل بلقيط دار الإسلام فلا يعم لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم يحتمل كونه منه. 

(السادس) الإجماع؛ و هذا أيضا بالنسبةُ الى بعض افراد اللقيط مما لا-ريب فيه» و فى كتاب اللقطه من الجواهر دعوى نفى 
الخلاف بين الأصحاب فى الحكم بإسلام لقيط دار الإسلام و بالنسبة الى بعض افراده مشكوكك كما إذا احتمل تولده من مسلم 
محبوس فى طامورة فى دار الكفرء إذ الظاهر من القائلين بإسلامه بالإجماع انصرافه عن مثله» فلعل اختصاص الحكم بخصوص 
لقيط دار الإسلام بأقسامه الثلاثة المذكورة فى عبارةُ الدروس لا يخلو عن قوة. 


[مسألة )١(‏ يشترط فى صحة الصلاهٌ ان يكون المصلى مؤمنا] 


مسألة )١(‏ يشترط فى صحة الصلاةً ان يكون المصلى مؤمنا وان يكون مأذونا من الولى على التفصيل الذى مر سابقا فلا تصح 
من غير إذنه جماعةُ كانت أو فرادى. 
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يشترط فى صحة الصلاه ان يكون المصلى مؤمنا لاشتراط الايمان فى صحة العبادات فلا تصح من المخالف للأخبار المتظافرة 
على بطلان عباداته و ان لم تجب إعادتها إذا استبصر فى غير الزكاةً لو أداها الى غير اهله عندناء و قد استدل بتلكك الاخبار فى 
المدارك فى كتاب الزكاهً على البطلان كما ذكرناء و فى الجواهر فى كتاب الصوم: 

الايمان شرط فى صحة العبادات التى منها الصوم فضلا عن الإسلام فلا تصح عبادهً المخالف و ان جاء بها جامعا للشرائط عندنا. 
(أقول) و لو لا الإجماع على اعتباره لأمكن المناقشة فى دلالهُ تلكك الأخبار المتظافرة على بطلان عبادة المخالف بل فى بعضها ما 
يمكن الاستدلال به على الصحة كحسنة ابن أذينة: كل عمل عمله الناصب فى حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه 
الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لانه وضعها فى غير موضعها لأنها لأهل الولاي و لو سلم دلالتها على اشتراط الايمان 
فى صحة العبادات فأقصاه انما هو اشتراطه بهذا النحو اعنى الأعم من وجود الايمان المتأخر الكاشف عن صحة عباداته السابقة؛ و 
تحمل تلك الأخبار المستفيضة على العبادات التى لم يتعقبها الايمان (و نتيجهُ ذلكك) هو اعتبار الايمان فى الصحةٌ لكن لا فى 
حال العمل بل الأ-عم منه و من تعقب العمل بهء و هذا وجه حسن مال إليه فى الجواهر فى كتاب الزكاةً فى طى بيان الوصف 
الأول من أوصاف المستحق و ان قال فى كتاب الصوم بان التحقيق خلافه. 

(و بالجملة) فبناء على بطلا-ن عبادة المخالف لا يصح الاكتفاء بصلوته على الميت بل يجب علينا الصلاةً على ميتنا و لو اقام 
المخالف الصلاه عليه» بل و لو على ميتهم على اشكالء من جهة الشكك فى شمول قاعدة (ألزموهم بما الزموا به أنفسهم) لمثل 
المقام لكون التكليف بالصلاهُ متوجها إلينا فإذا كانت صلوتهم عندنا غير صحيحة فلا يمكن الحكم بسقوط التكليف عنا 
بصلوتهم, و لكن السيرة قائمة على الاكتفاء بصلوتهم على أهل مذهبهم و كذا تغسيلهم و تكفينهم و دفنهم لها وان كان على 
خلاف مذهبناء و لعل ذلكك- اى قيام السير كافية فى الحكم بالاجتزاء و سقوط التكليف عناء و اللّه العالم. 
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و يشترط فى صحة الصلاة أيضا ان يكون المصلى مأذونا من الولى على التفصيل الذى تقدم فى غسل الميتء و لا بأس بكونها 
واجبة على الولى و غيره بالوجوب الكفائى مع كون صحتها من غير الولى مشروطة بإذن الولى حسبما تقدم فى مباحث غسل 
الميت من غير فرق فى ذلكك بين أدائها جماعة أو منفرداء خلافا للشهيد الثانى (قده) فى الروض حيث خصص الاشتراط 


بالجماعةٌ و انها تصح بدون اذن الولى فرادى و استظهره من فتوى الأصحاب و قال ان الصلاهً فرادى واجبه على الجميع فلا معنى 
للا.ذن من الولى و لعل نظره (قده) إلى انه انما يحتاج فى الجماعة الى الاذن لورود الدليل على اشتراطه فى غير إمام الأصل (و 
فيه) ان دليل الا-شتراط كما تقدم فى مبحث الغسل يعم الصلاهً الفرادى فلا وجه للاختصاص بالجماعة و لم نعرف من ظاهر 
الأصحاب اختصاصا بهاء و الله العالم. 


[مسألة (؟) الأقوى صحة صلاهٌ الصبى المميز] 


مسأل (؟) الأقوى صحهُ صلاهً الصبى المميز لكن فى اجزائها عن المكلفين البالغين اشكال. 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسأله فى المسألة الخامسةٌ من المسائل المذكورة فى فصل الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت و 
فى المسألة الرابعة من المسائل المذكورة فى البحث عن عرق المجنب من الحرام فى مبحث النجاسات. 


[مسألة (1) يشتوط ان تكون بعد الغسل و التكفين] 


مسألة (”) يشترط ان تكون بعد الغسل و التكفين فلا تجزى قبلها و لو فى أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا نعم لو تعذر 
الغسل و التيمم أو أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العوره فيصلى عليه و الا فيوضع فى القبر فيغطى عورته 
بشىء من التراب و غيره و يصلى عليه و وضعه فى القبر على نحو وضعه خارجه فى الصلاة ثم بعد الصلاهً يوضع على كيفية 
الدفن. 

ف هده المسألة أمور (الأثول) لاد بصلى عل الميث الأ بعد تغسيله و تكفيية: و فى المدا ركف هنذا قول:علماتنا كافة وعن 
المنتهى: بلا خلاف يعلم» و عن كشف اللثام بلا خلاءف (و يستدل له) مضافا الى الإجماع بأمور (منها) ما فى المدارك من 
التأسى, قال (قده) لأن النبى صلى الله عليه و سلم هكذا فعل و كذا الصحابة و التابعون (و نوقش فيه) بعدم ظهور الفعل فى 
الوجوب فلا يصلح لتقييد الإطلاقات الإمرة 
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بالصلاةً على الميتء الحاكمة على أصالهٌ توقيفية العبادة و عدم مشروعيتها الا على النهج المتلقى من الشرع. اللهم الا ان يدعى 
ظهوره فى الوجوب من المواظبة عليه و عدم التصريح بخلافه» أو كفاية نفس صدور الفعل ممن ينبغى التأسى به فى وجوب 
التأسى و لو لم يعلم وجهه؛ و لكن الدعويين ممنوعتان. 

(و منها) أصالة الاشتغال للشكك فى حصول الامتثال من دون تلكك الكيفيةٌ المعهودة (و فيه) ان الأصل الجارى فى المقام هو 
البراءة» لكون الشكث فى شرطية تلكك الكيفية اللهم الا ان يقال بان البراءة إنما تجرى فيما ثبت أصل المشروعية و وقع الشكك 
فى شرطية شىء فى صحته مثل الطهارة فى صلاة الميت» لا فيما شكث فى أصل مشروعيته- كما فى المقام- إذا الشكك هنا فى 
مشروعية الصلاه قبل الغسل و التكفين. 

(و منها) دلالة جملة من الاخبار على اعتبار تلكك الكيفية كخبر عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول فى قوم كانوا 
فى سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر و هم عراة ليس لهم إلا إزار كيف يصلون عليه و 
هو عريان و ليس لهم فضل ثوب يكفنونه به» فقال عليه السلام يحفر له و يوضع فى لحده و يوضع اللبن على عورته ليستر عورته 
باللبن و يصلى عليه ثم يدفن» قال قلت فلا يصلى على الميت إذا دفن» قال لاء لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه 


وهو عريان حتى توارى عورته. 


و خبر محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام قوم كسربهم مركب فى بحر فخرجوا 
يمشون على الشط فإذا هم برجل ميت عريان و القوم ليس عليهم الا مناديل متزرين بها و ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل 
فكيف يصلون عليه و هو عريان» فقال عليه السلام إذا لم يقدر و أعلى ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه فى لحده 
يوارون عورته بلبن أو أحجار أو بتراب ثم يصلون عليه ثم يوارونه فى قبره» قلت و لا يصلون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن؟ قال 
لاء لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه و سلم؛ فلا يصلى على المدفون و لا على العريان. 

فان فى قول السائل فى الخبر الأول: و ليس معهم فضل ثوب يكفنونه به» و فى 
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الخبر الثانى: و ليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل فكيف يصلون عليه- دلالة على مفروغية كون الصلاة بعد التكفين» و لذا 
يسئل عن حكم الصلاةً عند تعذر الكفن و كان فى جواب الامام عليه السلام و بيان كيفية الصلاه عند تعذر الكفن تقرير لما فى 
ذهن السائل من اعتبار كون الصلاة بعد الكفن. 

و أظهر من الخبرين دلالة خبر على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف 
يصنع» قال عليه السلام يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن (و خبر القلانسى) عن ابى جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل 
بأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به» قال يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن. 

فان فى عد هذه الأمور و عطف بعضها على بعض دلالهُ سياقية على اعتبار الترتيب بينهما كما ذكر و ذلكك بقرينة وقوع ذلكك فى 
جواب السؤال عن كيفية الواجب فى مورد المسألة» فلا يضر حينئذ وقوع العطف بالواو فان نفس الترتيب المذكور فى الجواب 
يكون بيانا للكيفية المسؤول عنها فى قول السائل: كيف يصنع بهء من غير حاجة الى العطف بالفاء كما لا يخفى. 

و لعل هذه الوجوه مع تأيدها بالشهرةٌ المحققة و اعتراف كثير بعدم وجدان الخلاف فيه و نقل الإجماع عليه عن بعض كافية فى 
إثبات الحكم, فلا ينبغى الإشكال فى وجوب هذا الترتيب اعنى الابتداء بالغسل ثم التكفين ثم الصلاة ثم الدفن. 

(الأمر الثانى) ظاهر الفتاوى و معاقد الإجماعات إراد الوجوب الشرطى من وجوب الترتيب المذكور لا التعبدى فقط» فلا تصح 
الصلاة قبل الغسل و التكفين و لا بعد الدفن مع التمكن منها قبله» و يؤيد شرطية تقدم الغسل عليها نجاسة بدن الميت بالموت 
ذاتا و بما يسنح عليه غالبا عرضاء و من المستبعد جدا اقامة الصلاه عليه فى حال نجاسته خصوصا بالنجاسة الذاتية» كما يستبعد 
الصلاةٌ عليه بعد الغسل قبل التكفين اما عريانا أو بالستر بغير الكفن» و بحصول التباعد عن الجنازة و عدم مشاهدتها لو كانت 
الصلاهُ عليها بعد الدفن» و لعل شرطيةٌ الترتيب المذكور مما لا ينبغى الإشكال 
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فيه» فلا يعتد بما اتى به على خلافه» لكن عن كشف اللثام احتمال الاعتداد و هو ضعيف. 

(الآم و النالة )فرق فى شبرطية التركيب المذ كوو يق حال العمدى الجهل و السهو و السيان» لآن الأضل :هن الشترط. ان بكوة 
شرطا مطلقا غير مقيد بحال دون حال الا ان يقوم دليل على اختصاص شرطيته ببعض الأحوالء و فى الجواهر: احتمال الاعتداد 
بما اتى به على خلاف الترتيب نسيانا- بناء على قاعدة العفو عنه لعموم حديث الرفع. 

و ظاهره التمسكك بحديث الرفع؛ و لكن قد حقق فى الأصول عدم دلالهُ الحديث على الاجزاء فيما لو أخل بالشرط ناسياء نعم 
يمكن التمسكك بفقرة رفع ما لا يعلمون إذا شكك فى إطلاق دليل الجزء و الشرط أو اختصاصهما بصورة التذكرء و لكن صحة 
التمسكك بذلك انما هى فى صورة عدم إطلاق لدليل الجزء و الشرطء و اما معه فلا مجال للرجوع الى الأصل العملى الذى هو 
مفاد حديث رفع ما لا يعلمون» و تفصيل ذلك موكول إلى الأصول. 


وفى المستند الحكم بصحةٌ صلاةٌ الجاهل و الناسى قبل التغسيل و التكفين» قال لعدم ثبوت الإجماع فيهما (و فيه) ان إطلاق 
معقد الإجماع كاف لثبوته فيهما فلا فرق بينهما و بين غيرهما من العامد العالم و المتذكر. 

(الأأمر الرابع) كلما يقوم مقام الغسل عند تعذره من صب الماء عليه أو تغسيل الكافر إياه أو التيمم أو نحوه كاف فى صحة 
الصلاة» و ذلك لاقتضاء البدلية له. و لو تعذر الغسل و ما يقوم مقامه و كذا الكفن و سقط التكليف بهما أو بأحدهما لا يسقط 
التكليف بالصلاة لان التكاليف المتعلقة بها و بالتغسيل و التكفين تكاليف مستقلة لا سقط شىء منها بسقوط الأخر و ان اعتبر 
فى امتثالها الترتيب» لكن إطلاق دليل وجوب المتأخر لا يقتنضى سقوطه عند تعذر المتقدم منها لعدم استفادة تقييد مطلوبية 
المتأخر بكونه بعد المتقدم كما فى الظهرين و العشائين حيث ان تعذر المتقدم منهما لا يوجب سقوط المتأخرء هذا مضافا الى 
فاغذة القمدو و و لسرها 
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و فى حكم تعذر الغسل مع ما يقوم مقامه و الكفن أو أحدهما ما إذا سقطا أو سقط أحدهما بأصل الشرع كما فى الشهيد الساقط 
عنه الغسل و الكفن» و فى المحدود المأمور بتقديم الغسل على القتل مع ان الطهارة الحاصلة من الشهادة فى الشهيد اولى من 
الطهارة الحاصلة بالغسلء» و ستره بثيابه اولى من الستر بالكفن. 

(الأمر الخامس) لو كان الميت المتعذر غسله و تكفينه أو أحدهما مستور العوره فيصلى عليه خارج القبر من غير اشكالء و ذلكك 
لاعتبار تقدم الصلاةً على وضعه فى القبر إجماعا كما نص عليه العلامة فى القواعد و ادعاه فى الجواهر بقسميه عليه و قال بل 
كاد يكون ضروريا. 

ولو كانت عورته مكشوفة و أمكن سترها بثوب و نحوه فكذلكء قال فى الذكرى: 

فان لم يكن له كفن و أمكن ستره بثوب صلى عليه قبل الوضع فى اللحد و الا فبعده (انتهى) و به صرح أيضا فى محكى جامع 
المقاصدء و يدل على ذلكك مفهوم ما فى خبر محمد بن مسلم الذى تقدم فى الأمر الأول من قوله عليه السلام إذا لم يقدروا على 
ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره (إلخ) فإنه بمفهومه يدل على وجوب ستر عورته بثوب مع إمكانه ثم الصلاهُ عليه قبل وضعه 
لخدم و بسحا متم سفت لكلو اننإذا لل سكن نى جني فظنا الكل بيطي كنية يما أمكن وار كان 
متزرا يوارى عورته؛ و ذلكك لقاعدة الميسورء بل لعل الستر بالثوب مرتبة من التكفين المتقدم على الصلاة؛ إذا المراد من التغسيل 
و التكفين المتقدمين على الصلاهً مطلق ما به يتحقق الخروج عن عهدتهما و لو ببعض قطعات الكفن و لا سيما فيما إذا كان 
وضعه فى القبر مانعا عن مشاهدته أو موجبا لتباعده عن المصلى و لو لأجل قرار الميت فى مكان أسفل من المصلى على وجه لا 
يصدق عليه عرفا كونه بين يدى المصلىء الواجب مراعاته فى الصلاة. 

ولولم يمكن ستر عورته فى خارج القبرالا بوضع لبن أو حجر على عورته أو بإهالة التراب عليها ففى وجوب الصلاةً عليه فى 
خارج القبر بعد ستر عورته بما ذكرء أو وجوبها بعد وضعه فى القبرء أو التخيير بين الأمرين» وجوه. 
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من تعلق الأمر بتأخير الصلاة عن وضعه فى لحده مؤيدا بمفهوم خبر محمد بن أسلم المتقدم من قوله إذا لم يقدروا على ثوب 
يوارون به عورته فليحفروا (إلخ) بناء على كون ذكر الثوب من باب المثال و كون المدار على إمكان الستر بما يحصل به و لو 
بغي الثوب'(و مق احتمال) ان يكون لسثر شائر الجسد يوضعه فى حفرته مدخلية فى ذلك (ومن ظهور) الأمر الوارد فى الجوات 
عن الصلاهً على الميت العريان فى الخبرين المتقدمين فى كونه واردا مورد توهم الحظر فلا يستفاد منه الا الجواز. 

(و هذا هو الأقوى) فيجوز مع ستر العورة بما عدا الثوب ان يصلى عليه خارج القبر كما يجوز بعد وضعه فيه لكن الأحوط اختيار 


الأول إذا كان وضعه فى القبر مانعا عن مشاهدته أو موجبا لتباعده عن المصلىء و لو باعتبار كون مكانه أسفل بحيث لا يصدق 
معه كون الميت بين يدى المصلىء كما ان الأحوط اختيار الثانى لو لم يكن كذلك مراعاة لاحتمال اعتبار ستر ما عدا عورته 
أيضا كما لا يبعد القول بكراهة وضعه عاريا تحت السماء و ان سترت عورته كما صرح به فى كشف اللثام» حيث يقول بعد 
دعوى نفى الخلااف فى جواز الصلاءً على الميت خارجا إذا سترت عورته بلبن أو تراب- ما لفظه: لان وضعه فى اللحد و ستر 
عورته لكراهةٌ وضعه عاريا تحت السماء و ان سترت عورته كما يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء (انتهى). 

ثم انه على تقدير وضعه فى القبر فهل يوضع مستلقيا كهيئته حال الصلاه خارج القبر فيصلى عليه كذلك ثم يوضع على جانبه 
الأيمن» أو انه يوضع على الجانب الأيمن فى حال الصلاءً أيضاء وجهان, ظاهر الخبرين الأمرين بذلكك خصوصا خبر محمد بن 
أسلم هو الأدخيره حيث يقول فيه: فليحفروا قبره و يضعوه فى لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون عليه ثم 
يوارونه فى قبره- و هو الظاهر من فتاوى الأصحاب أيضاء لكن الظاهر من الخبرين كون ذلكك من باب الرخصة لا العزيمة» و 
عليه فالأ-حوط (فيما إذا لم يكن نقله من الاستلقاء الى الجانب الأ-يمن بعد الصلاهً عليه موجبا لكشف عورته ولا حرجيا) هو 
وضعه مستلقيا ثم نقله الى حال الدفن. 

(الأمر السادس) ظاهر الأمر بالستر فى الخبرين كفتاوى الأصحاب هو وجوبه 
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وانه شرط لصحة الصلاه و لو لم يكن هناكك ناظر كما إذا كان المصلى أعمى أو كان ممن يجوز له النظر إلى عورة الميت 
الذى يصلى على أو تباعد المصلى عنه بحيث لا يرى عورته» و استشكل فى المداركك فى ذلكك من جههُ قصور الرواية سندا عن 
إثبات الوجوب (و لا يخفى ما فيه) بعد اعترافه نفسه بكونه مقطوعا به عند الأصحابء لجبر قصور السند بعملهم على ما هو 
المختار عندنا. 

(الأمر السابع) لا إشكال فى صحة الصلاة على الميت المخالف إذا صدرت منا بعد تغسيلنا إياه على النهج المقرر عندناء و كذا 
بعد تغسيلنا إياه على النحو المقرر عندهم تقيةُء انما الكلام فى صحة صلوتنا بعد غسلهم له على نهجهم لبطلانه عندنا بل و لو 
على نهجنا لبطلانه أيضا من جهة اشتراط الايمان فى صحة العبادات و منها الغسلء و لا إشكال فى صحة الصلاهً حينئذ إذا تعذر 
اعادة الغسل و لو لأجل التقية فيكتفى بغسلهم و يصلى عليه؛ و اما إذا أمكن إعادته من غير تقيهُ فربما يتمسكك فى إثبات كفاية 
غسلهم بقاعدة الإلزام (و فيه) ان تجهيز المخالف و تغسيله واجب علينا ولا يسقط عنا الا بالغسل الصحيح و ليس فى الاكتفاء 
بغسلهم إلزاما لهم بما التزموا به لا بالنسبة إلى الميت و لا بالنسبةُ إلى موافقيه فى مذهبه فان التكليف بالصلاة عليه متعلق بنا فيعتبر 
فى صحتها منا ما يعتبر عندنا لا عندهم. 

هذا كله بناء على مشروعية تغسيلهم لكونهم مسلمينء و لو قلنا بعدم مشروعيته فيمكن القول بوجوب الصلاة عليه لان اشتراط 
صحة الصلاة بكونها بعد الغسل انما هو فيمن شرع تغسيله و كان غسله أو بدله ممكنا بخلاف من لم يكن تغسيله مشروعا فتبقى 
عمومات وجوب الصلاة باقيةُ بحالها كغيره ممن تعذر غسله شرعا أو عقلا. 

(لا يقال) مع عدم مشروعية غسله لا تكون الصلاه عليه أيضا مشروعة لأن الملاك فى المشروعية فيهما هو إسلامه. فمع قبول 
إسلامه يكون الغسل كالصلاة عليه مشروعاء و مع عدمه لا تكون الصلاهٌ عليه مشروعة كما لا يكون غسله مشروعا. 

(لانه يقال) بالمنع من الملازمة بدعوى الفرق بينهماء حيث ان الغسل !كرام للميت كما ورد به النصء و لا كرامة لغير المسلم» و 
اما الصلاه فهى متضمنةٌ للدعاء عليه. 
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(الأمر الثامن) المصلوب ينتظر إنزاله إلى ثلشة أيام؛ فإن أنزل فى الثلثة وجب تجهيزه من غسله و تكفينه و الصلاهُ عليه و دفنه» و 
ان لم ينزل فيها و لم يعلم نزولها بعدها أيضا ففى وجوب الصلاة عليه بحاله أو انتظار نزوله وجهانء من ان الثلاثة هى الحد 
المشروع فى بقائه على حالة الصلب فيكون بعدها بحكم المدفون. و من إطلاق دليل شرطية الغسل و التكفين فى صحة الصلاةً» 
و الله العاصم. 


[مسألة (6) إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات] 


مسألة (©) إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل و التكفين و الصلاءٌ و الحاصل كلما يتعذر يسقط و كلما يمكن 
يشبت» فلو وجد فى الفلاه ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى و ان أمكن دفنه دفن. 

وقد ظهر حكم هذه المسألهُ مما تقدم فى الأمر الرابع من الأمور المذكورة فى المسأله السابقةُ من كون التكاليف المتعلقة بتجهيز 
الميت تكاليف مستقلةُ غير مرتبطة بعضها ببعض فى أصل الوجوب كالتكليف بالظهرين و العشائين» و لازم ذلك عدم سقوط 
المتأخر عند تعذر المتقدم و لا سقوط المتقدم عند تعذر المتأخرء بل هذا الأخير أظهر ضرورة عدم اشتراط صحة المتقدم بتعقبه 
بالمتأخر أصلا فلا يشترط صحة الغسل مثلا بتعقبه بالتكفين و لا جواز التكفين و صحته بتعقبه بالصلاة. و هكذاء مع انه على 
تقدير الاشتراط أيضا يكون الحكم فى صورة تعذر الشرط هو بقاء وجوب المشروط لقاعدة الميسور- بناء على جريانها فى تعذر 
الشرط- كما تقدم- و نتيجة ذلك هو ما ذكره فى المتن من سقوط ما يتعذر و ثبوت ما يمكن. 

فلو وجد ميت فى فلاءت لا يمكن غسله و لاما يقوم مقامه ولا تكفينه ولا دفنه لم تسقط الصلاة عليه إذا أمكنت كما انه لو 
أمكن دفنه مع تعذر غيره من واجبات تجهيزه وجب دفنه؛ و لعل هذا فى الدفن أظهرء للعلم بكون ملاك وجوبه هو حفظ جسد 
الميت عن السباع و رائحته عن الانتشار» و من المعلوم عدم توقف حصوله على غير الدفن مما يتقدم عليه من واجبات التجهيز» و 
انما يجب تقديم هذه الأمور لأجل انتفاء موضوعها بعد الدفن كما لا يخفى. 

هذا مضافا الى عدم الخلاف فى عدم سقوط الميسور من هذه الأمور بتعذر بعضها 
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من غير فرق فى الميسور و المعسور بين المتقدم و المتأخرء و قد ادعى الاتفاق عليه. 

و يمكن ان يستأنس لذلكك بما ورد من الأمر بالدفن عند تعذر الغسل (ففى خبر زيد الشحام) عن الصادق عليه السلام عن رجل 
مات فى السفر مع نساء ليس معهن رجلء فقال عليه السلام ان لم يكن له فيهن امرأة فليدفن فى ثيابه و لا يغسل (و فى خبر 
سماعة): وان كانت امرأة ماتت معها رجال و ليس معها امرأهٌ و لا محرم لها فلتدفن كما هى فى ثيابها. و قد مر فى المسألة 
الخامسة من فصل غسل الميت فى بيان حكم تعذر الخليطين أو أحدهما ما يوضح به حكم هذه المسألة أيضا. 


[مسألة (4) يجوز ان يصلى على الميت اشخاص متعددون] 


الوجوب ما لم يفرغ منها احد و إلا نوى بالبقيهُ الاستحباب و لكن لا يلزم قصد الوجوب و الاستحباب بل يكفى قصد القربة 
مطلقا. 

قد تقدم فى مبحث وجوب إزالهُ النجاسه عن المسجد )١١‏ شرح حقيقةُ الوجوب الكفائى و تقسيمه الى ما يكون ناشيا من ناحية 
الملاك و ما يكون من ناحية تزاحم الخطاب فيما لا يكون المتعلق قابلا للتكرر و انه فى القسم الأول عند صدوره عن المتعددين 


اما يكون صدوره منهم دفعة أو على وجه التدريجء ففيما كان دفعة يتصف الجميع بالوجوب. و فيما يكون على التدريج يكون 
الواجب منها هو الصادر أولا دون ما عداه» لتحقق الامتثال بالأول و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال» و مقتضى صحةٌ الصلاهُ من 
المتعددين فرادى إذا اشتغلوا بها دفعه و فرغوا عنها دفعة ان يكون المأتى به من كل منهم متصفا بالوجوب و يصح منه ان ينوى 
به الوجوب و يتحقق من كل واحد الامتثال و يترتب على فعل كل واحد منهم الثواب» و كذا يجوز تعدد الجماعة لو كان لدليل 
مشروعيتها إطلاق يعم الجماعة الواحدةٌ و المتعددة. 

لكن الانصاف انتفاء الإطلاق فى الجماعةً على وجه يمكن الاعتماد عليه لإثبات تعدد الجماعة دفعة واحدة مع عدم معهودية 
ذلكك فى الشريعة. 

واما إذا كان اشتغال الجماعة المتعددة بالتدريج فان كان شروع المتأخر بعد 


)١(‏ ص 8" من الجزء الثانى. 
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فراغ المتقدم فينوى الاستحباب بناء على استحباب التكرار فى الصلاهً كما سيأتى» و ان كان شروع المتأخر قبل فراغ المتقدم 
فيصح قصد الوجوب من المتأخرء إذ ما لم يفرغ المتقدم لا يسقط الخطاب عن المتأخر و يكون سقوطه عنه بشروع المتقدم 
مراعى بفراغه عنه و بعد فراغه ينوى الاستحباب بالبقية لسقوط الوجوب بفراغ المتقدم» و مع جواز قطع صلاة الميت بعد الشروع 
لو أراد إتمامها حينئذ يكون إتمامها مستحبا (و مما ذكرنا ظهر) الحال فيما إذا شرع المتعددون دفعة و تقدم بعضهم فى الفراغ 
فإنه ينوى الباقون الاستحباب بالبقية» و قد تقدم فى البحث عن نية الوضوء كفاية قصد القربة مطلقا و عدم اعتبار الوجوب و 
الاستحباب فى الواجب و الندب. 


[مسألة (2) فى وجوب الصلاةً لبعض أجزاء الميت إذا وجدء لكن الأحوط الصلاهً على العضو التام] 


مسأل (2) قد مر سابقا انه إذا وجد بعض الميت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر 
المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاه عليه و الا فلاء نعم الأحوط الصلاهً على العضو التام من الميت و 
ان كان عظما كاليد و الرجل و نحوهما و ان كان الأقوى خلافه» و على هذا فان وجد عضوا تاما و صلى عليه ثم وجد أخر 
فالظاهر الاحتياط بالصلاه عليه أيضا ان كان غير الصدر أو بعضه مع القلب و إلا وجبت. 

قد مر أحكام القطعات المبانةُ من الميت مما تشتمل على اللحم و العظم و كذا اللحم المجرد عن العظمء و العظم المجرد عن 
اللحم» و غير ذلكك فى المسألة الثانية عشر من مسائل غسل الميت (و بقى فى هذه المسألة) ما ذكره فى أخرها من انه إذا صلى 
على عضو تام ثم وجد عضو أخر من الميت» فان كان هذا العضو الأخر هو الصدر أو بعض الصدر المشتمل على القلب فلا 
إشكال فى وجوب الصلاهً و عدم كفاية الصلاه التى صليت على العضو الأول؛ و ذلكك لما دل على وجوب الصلاه على الصدر 
أو البعض منه المشتمل على القلب. 

وان لم يكن الصدر و لا بعضه المشتمل على القلب ففى وجوب الصلاة عليه احتمالا-ن ناشيان من احتمال كون الصلاةٌ على 
الأعضاء من أحكام كل عضو مستقلا على نحو العام الاستغراقى فتجب فى كل عضو يوجد صلاة بالاستقلال» و من احتمال ان 
تكون الصلاءُ على العضو هى الواجبة على الميت»؛ فإذا تحققت بالصلاهً على العضو الأول 
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لم تجب على ما يوجد بعدها من الأعضاء. 

(و لا يخفى ان الأقوى هو الأول) على القول بوجوب الصلاه على العضو التام لإطلا-ق دليله- لو كان- مضافا الى انه لو تم 
الاحتمال الثانى للزم عدم الوجوب فيما إذا كان العضو الذى وجد ثانيا هو الصدر أو بعضه المشتمل على القلب (و كيف كان) 
فان قلنا بلزوم الاحتياط بالصلاء على العضو التام فاللازم هو الاحتياط بالصلاء على كل عضو تام من أعضاء الميت. و اللّه العالم. 


[مسألة (/1) يجب ان تكون الصلاءُ قبل الدفن] 


مسألة (0) يجب ان تكون الصلاه قبل الدفن. 
قد تقدم الكلام فى حكم هذه المسأله فى المسألة الثالثة و الرابعة من هذا الفصل. 


[مسألة (8) إذا تعدد الأولياء فى مرتبة واحدهٌ وجب الاستيذان] 


مسألة ( إذا تعده الأولباء فى :مرتبة واجيدة وتجبت الاستيذان من الجميع على الأسحوط و يجوز لكل منهم الصلاة من غير 
الاستيذان عن الآخرين بل يجوز ان يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم- جماعة. 

وقد تقدم البحث فى حكم تعدد الأولياء فى مرتبة واحدة بالنسبة إلى عملهم فى أنفسهم و بالنسبة إلى عمل الأجنبى بإذنهم- فى 
المسألهُ السادسةٌ من الفصل المعقود فى مراتب الأولياء. 

(و ليعلم) ان ثبوت الولاية للولى فى عالم الثبوت يتصور على أنحاء تختلف أثارها من حيث لزوم الاذن عن الجميع أو الاكتفاء 
فى الاذن من أحدهم فى صورة التعدد و فى جواز مباشرة أحدهم من غير استيذان عن الآخرين أو عدمه. 

(فالأول) ان تكون الولاية لكل واحد من الأولياء مستقلا على نحو العام الاستغراقى كالاوصياء المتعددين المستقل كل واحد 
منهم فى العمل و الوكلاء عن موكل واحد كذلكك (و لازم ذلك) تعدد الولاية بتعدد الأولياء و استقلال كل واحد منهم فى 
العمل بلا حاجة فيه الى الاستيذان من الآخرين و يكفى للأجنبى الاستيذان من أحدهم. 

(الثانى) ان تكون الولاية لصرف الوجود من الأولياء بلا لحاظ خصوصية كل واحد منهم نظير ملكك الفقراء للزكاة حيث ان 
المالك لها هو صرف الوجود من الفقراء 
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و نظير ثبوت حكم للطبيعة الموجودة بوجود الفرد, و لا-زم ذلكك اتحاد الولاية بوحدة موضوعها الذى هو صرف وجود طبيعة 
الولى» و صرف الشىء لا يتثنى و لا يتكرر» و مقتضاه أيضا جواز مباشرة كل واحد منهم بلا استيذان من الباقين لانطباق موضوع 
الولاية على كل واحد فيصح للأجنبى أيضا الاكتفاء باذن واحد منهم فى مباشرةٌ العمل. 

(الثالث) ان تكون الولاية للمجموع من حيث المجموع بحيث يكون كل واحد منهم جزء ممن له الولاية» و مقتضاه عدم صحة 
العمل من واحد منهم إلا بإذن الباقين كما لا يصح للأجنبى مباشرة العمل الا بعد الاستيذان من جميعهم (هذا ما يحتمل فى مقام 
الثنوت). 

و اما مقام الإثبات فالظاهر هو الاحتمال الأول و ان كان الاحتمال الثانى مشتركا معه فى الثمرة» و اما الاحتمال الأخير فبعيد؛ و 
ذلك لظهور أدله الولايه فى ثبوتها لكل واحد من الأولياء كولاية الأب و الجد للأب فى مال الصغيرء فان لكل واحد منهما 
الولاية عليه مستقلا. 

و قد ظهر ان وجه الاحتياط فى اذن الأسجنبى من الجميع- كما ذكره فى المتن- هو احتمال ثبوت الولاية لهم على نحو العام 


المجموغي» و حيك :ان إظلفق ديل الولابة ينافيه فلا حك مراعاة هذا الاحتياط» كما انه على تقندير لزومة يتبعى استيذان كل 
واحد من الأولياء من الباقين» فلا وجه لتركك ذكره. 

و الظاهر من قوله بل يجوز ان يقتدى بكل منهم مع فرض أهليتهم هو جواز اقتداء الأجنبى بكل منهم لما تقدم فى مبحث أحكام 
الولى ان الحق كون منع الولى مانعا عن صحة العمل لا كون اذنه شرط لهاء و على تقدير شرطية الاذن يكفى فى إحرازه شاهد 
الحال» و من الواضح ان حال الولى شاهدة برضاه باقتداء الأجنبى به فى الصلاه على ميته لأن كثرة الدعاء لميته أحب إليه» فلعل 
هذا المقدار كاف فى إحراز الاذن من دون حاجة الى الاذن الصريح. و هذا بناء على كفايةٌ الاذن من واحد منهم و عدم الحاجة 
الى إذن جميعهم كما هو الظاهر من العبارة» لا من جهة الفرق بين الصلا فرادى و الصلاة جماعة بلزوم الاستئذان فى الفرادى 
عن 
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الجميع و كفايته من أحدهم فى الجماعة فما فى المستمسكك من عدم اتضاح الفرق بين الصلاهُ فرادى و الصلاة مقتديا فى 


[مسألة (4) إذا كان الولى امرأه يجوز لها المباشرة] 


مسألة (4) إذا كان الولى امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين ان يكون الميت رجلا أو امرأة و يجوز لها الاذن للغير كالرجل 
من غير فرق. 

لا إشكال فى عدم اعتبار المماثلة بين الميت و بين من يصلى عليه كما كانت معتبرة فى الغسل من غير فرق فى ذلكك بين الولى 
و غيره ولا بين الصلاهٌ فرادى أو جماعة؛ و ادعى نفى الخلا-ف فى ذللكك. و عن السرائر و التحرير الإجماع عليه (و يدل عليه) 
إطلاق الاخبار الواردة فى وجوب صلاة الميت» و ما يدل على اشتراكك النساء و الرجال فيما يثبت من الاحكام الا ما دل الدليل 
على الاختصاص. 

(و يشهد لذلك) جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال قلت له المرأةٌ توم النساءء قال عليه السلام لاء الا 
على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن فى الصف فتكبر و يكبرن (و خبر الصيقل) قال سئل أبو عبد اللّه عليه 
السلام كيف تصلى النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل فقال يقمن جميعا فى صف واحد و لا تتقدمهن امرأة» قيل ففى 
صلاهُ مكتوبة أ يؤم بعضهن بعضاء فقال نعم (و خبر جابر) عن الباقر عليه السلام» قال إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة وسطهن 
وقام النساء عن يمينها و شمالها و هى وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة.) 

فلا ينبغى الإشكال فى هذا الحكم فى الجملة» إلا انه ينبغى التنبيه على أمور. 

(الأمول) المعروف جواز صلاة النساء مطلقا و لو مع وجود الرجالء خلافا للمحكى عن الحلى فاشترط فى جوازها منهن عدم 
وجود الرجالء و يمكن ان يستدل له بما فى خبر جابر من قوله عليه السلام إذا لم يحضر الرجل تقدمت امرأة (إلخ) و يشعر به ما 
فى خبر الصيقل من قول السائل كيف تصلى النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجلء حيث انه يومى الى مفروغية توقف 
جواز صلوتهن على فقد الرجال. 

(و يرده) منع دلالة الخبرين على الاشتراط لظهور التقييد بعدم الرجال فى اعتبار عدمهم لإقامهُ الصلاه جماعة؛ بمعنى انه لا يجوز 
ان توم المرأةٌ لغير النساء 
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فإذا لم يكن فى المصلين رجل جاز للمرئة أن تؤم» و ذلكك لعدم جواز اقتداء الرجل بالمرئة» و هذا لا يدل على توقف صحة 
صلاة المرأة جماعة أو فرادى على فقد الرجال رأساء فإذا كان هناكك رجال و لم يريدوا ان يصلوا على الميت جاز للنساء الصلاهٌ 
فرادى و جماعة بأن تؤمهن واحدة منهن» هذا مضافا الى انه لو سلم دلالة الخبرين على الا-شتراط لكانت موهونة بإعراض 
الأصحاب عنهماء فالحق صحة الجماعةٌ منهن مع حضور الرجال إذا لم يدخل واحد منهم فى جماعتهن. 

(الثانى) الظاهر جواز الصلاه منهن فرادى مع وجود الرجال و سقوطها عن سائر المكلفين مطلقا من الرجال و النساء إذا كانت من 
الولى» و مع الاذن من الولى إذا كانت من الأجنبى. 

(الثالث) يجوز للولى إذا كان رجلا ان يأذن للمرئه فى الصلاهُ على ميته جماعة أو فرادى كما يجوز للمرئةٌ إذا كانت من أولياء 
الميت ان تأذن لغيرها فى الصلاة؛ و لعل ما ربما يوهمه ما فى المتن من اشتراط جواز الصلاهءً من المرأة على كونها وليا ليبس 
بمراده (قده). 

(الرابع) استظهر بعضهم مما فى صحيح زرارة المتقدم من قوله عليه السلام: 

الاعلى الميت إذا لم يكن أحد أولى منها (إلخ) اشتراط صحة امامة المرأة بكونهما ولياء ثم قال: لكن الظاهر عدم العمل به (و لا 
يخفى) عدم ظهور الصحيح فيما استظهره؛ و لعل الأظهر منه تقدم الولى فى القيام على الصلاه و انه إذا جازت امامهُ الصلاه من 
المرأة إذا كانت :ولا جازت من الأجنبية أيضا إذا كانت بإذن الولى. 


[مسألة )٠١(‏ إذا اوصى الميت بان يصلى عليه شخص معين] 


مسألة )٠(‏ إذا اوصى الميت بان يصلى عليه شخص معين فالظاهر وجوب اذن الولى له و الأحوط له الاستيذان من الولى ولا 
وقد استوفينا الكلام فى حكم هذه المسألة فى المسألة السابعة من الفصل المعقود فى أولياء الميت» فراجع. 


[مسألة )١١(‏ يستحب إتيان الصلاةٌ جماعة] 


مسألة )1١(‏ يستحب إتيان الصلاء جماعة و الأحوط بل الأظهر اعتبار شرائط الإمامة فيه من البلوغ و العقل و الايمان و العداله و 
كونه رجلا للرجال 
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وان لا يكون ولد زنا بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضا من عدم الحائل و عدم علو مكان الامام و عدم كونه جالسا مع 
قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و الامام و بعضهم مع بعض. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) تجوز الجماعةٌ فى صلاهٌ الميت» قال فى الذ كرى: 

لإطباق الناس على صلاهٌ الجنازة جماعة من عهد النبى صلى الله عليه و سلم إلى الان. 

(أقول) ولا إشكال فى مشروعيتها فيها للاخبار المتظافرة المتفرقة فى أبواب مختلفة» مثل ما ورد فى استحباب وقوف الامام عند 
صدر المرأة و بطن الرجلء و إتمام المأموم المسبوق ما بقى عليه من التكبيرات بعد فراغ الامام» و حضور جنازة فى أثناء الصلاةً 
على جنازة أخرى. و ترتيب الجنائز عند تعددهاء و غير ذلكك مما يأتى بعضها فى المسائل الاتية؛ و فى الجواهر: للتأسى و 
للإجماع بقسميه عليه كالإجماع على عدم وجوبها فيكفى الفرادى. 

(الثانى) يستحب الإتيان بها جماعة» و يدل على استحباب الجماعة فيها ما دل على أصل مشروعيتهاء إذ الجواز فيها لا يكون إلا 


فى ضمن الرجحان الذى لا يتحقق إلا فى ضمن الوجوب أو الاستحباب, و حيث لا تكون واجبةُ فلا محالة تكون مستحبة و لا 
سيما مع شدة الاهتمام بها من لدن زمان النبى صلى الله عليه و سلم إلى الان» مضافا الى الإجماع على استحبابها فيها (قال فى 
مفتاح الكرامة) و الإجماع على استحبابها مستفيض بل كاد ان يكون متواترا كما يعلم ذلك من تتبع أحكام الصلاءً على الجنازة 
جماعة. 

(أقول) و يمكن الاستدلال لاستحبابها فيها بخبر زرارة و الفضيل قالا قلنا له الصلاءٌ فى جماعة فريضة هى؟ فقال عليه السلام 
الصلاه فريضةٌ و ليس الاجتماع بمفروض فى الصلاه كلها و لكنها سنة» من تركها رغبة عنها و عن جماعة المؤمنين من غير علة 
فلا صلاهٌ له». بناء على ارادةٌ مطلق الفريضة لا الفريضة المعهودةٌ و هى اليومية لكى تشمل الفرائض مطلقا من الايات و الطواف و 
غيرهماء و بناء على كون صلاه الميت أيضا صلاة حقيقةُ لا انها دعاء مخصوص أطلق عليها لفظ الصلاةٌ بالعناية. 

(الأمر الثالث) ليست الجماعة شرطا فيها إجماعا كما صرح به فى التذكرة 
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و النهاية و كشف اللثام» بل يمكن دعوى الإجماع على نفى شرطيتها بالإجماعات المحكية على استحبابهاء حيث ان المناسب مع 
شرطيتها هو التعبير بوجوبها لا استحبابها (و يدل على صحتها فرادى) خبر اليسع القمىء و فيه: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن 
الرجل يصلى على جنازة وحده؛ قال عليه السلام نعم قلت فاثنان يصليان عليها قال عليه السلام نعم» و لكن يقوم الأخر خلف 
الأدخر و لا يقوم بجنبه» و ما رواه فى الوسائل عن كتاب الغيبة للشيخ (قده) و فيه ان أبا إبراهيم قال ليحيى يا أبا على انا ميت و 
انما بقى من أجلى أسبوع فاكتم موتى و ائتنى يوم الجمعة عند الزوال و صل على أنت و أوليائى فرادى. 

(الأمر الرابع) ظاهر الشرائع اعتبار اجتماع شرائط الإمامهُ فى إمام الجماعة هناء حيث يقول: و لا يتقدم الولى- أى لا يصلى بالناس 
جماعة- إلا إذا استكملت فيه شرائط الإمامة و الا قدم غيره- يعنى لو أراد الصلاة جماعة- و نحو ذلكك فى غيره من المتون» لكن 
لم أر منهم من صرح باعتبارها فيه الا فى العدالة حيث صرحوا باعتبارها فيه» و نسب الى المشهور بل ادعى عليه الإجماع. 

قال فى المستند: لا يشترط فى المصلى على الميت وحده العدالة إجماعا للأصل و العمومات»؛ و المشهور اشتراطها فى إمام 
الجماعة فيها وان كان وليا و قيل بلا خلاف أجده و عن المنتهى انه اتفاق علمائنا له و لأصالة عدم مشروعية الاقتداء بغير ما 
اتفقوا عليه و إطلاق ما دل على اعتبارها فى إمام الجماعة (انتهى). 

و مثله ما فى الحدائق حيث يقول: ظاهر الأصحاب اشتراط العدالهُ فى إمام هذه الصلاه كالصلوات اليومية و غيرها من الصلوات؛ 
و يظهر من العلامه فى المنتهى الاتفاق على ذلكك,ء و قال فى الذخيرة و لو لا ذلكك- اى دعوى الاتفاق- لكان للمنازعةٌ فيه مجال 
لعموم النص و عدم كونها صلاهُ حقيقةٌ فلا يعتبر فيها ما يعتبر فى الصلاة الحقيقية (انتهى ما فى الحدائق). 

(أقول) اما اعتبار البلوغ فى الإمام فمما ينبغى القطع به بناء على عدم صحة عبادةٌ الصبى و كذا بناء على مشروعيتها منه لعدم 
معهوديهُ الاقتداء بالصبى فى شىء من الموارد 
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فى الشريعةٌ مع ما فى عباداته من عدم إحراز واجديتها لملاكك الوجوب وان قلنا باستحبابها منه كما مر تفصيله فى هذا الشرع 
غير مرءٌ (و منه يظهر) ان اعتبار العقل و الايمان فيه أظهر لعدم صحة العبادة من المجنون و المخالف. و من المعلوم اشتراط صحة 
صلادة الإمام فى جواز الاقتداء به مع دلالة إطلاق ما يدل على اعتبار العقل فى الإمام كقول الصادق عليه السلام فى خبر ابى 
بصير: خمسة لا يؤمنون الناس على كل حال- و عد منهم المجنون و ولد الزنا- و المراد بالمجنون هو الذى يعتوره الجنون حال 
الصلاه و لو كان جنونه أدوارياء و اما الجنون فى غير حال الصلاهٌ فغير قادح» لانصراف النص عنه و ان حكى عن التذكرة كراهة 


الاقتداء به فى باب الجماعةٌ فى الصلاة اليومية. 

و اما اعتبار العدالة فقد عرفت انه اتفاقى؛ و المعترض عليه انما يعترض على فرض عدم الاتفاق» مع ما فى اعتراضه من الوهن فان 
حاصله هو منع صدق الصلاة حقيقةُ على صلاه الميت فلا يشترط فيها ما يشترط فى الجماعةٌ فيما يصدق عليه الصلاة حقيقة فإن 
فيه ان المنع عن كونها صلاهٌ حقيقة لا يوجب المنع عن كون إمامها اماما حقيقة» و المستفاد من النصوص الدالة على اعتبار 
العدالة انما تدل على اعتبارها فى الامام و ان الإمامة لا تليق بغير العادل كما يظهر من غير واحد من الاخبار» ففى خبر الأعمش 
المروى فى الخصال: و لا صلاه خلف الفاجر و لا يقتدى إلا بأهل الولاية» حيث ان المستفاد منه عدم أهلية الفاجر كالمخالف 
لان يقتدى به (و مما ذكرنا يظهر الحال) فى ولد الزنا أيضا. 

و اما اعتبار كونه رجلا للرجال فيمكن ان يستدل له بعدم معهودية اقتداء الرجل بالمرئة فى حال من الأحوالء مع إطلاق ما ورد 
من المنع عن إمامتهن للرجال كالمروى عن النبى صلى الله عليه و سلم: لا تؤم امرأة رجلاء و قوله صلى الله عليه و سلم فى خبر 
آخر: أخروهن من حيث أخرهن الله و المرسل المروى عن على عليه السلام فى دعائم الإسلام: لا توم المرأة الرجال و لا توم 
الخنثى الرجالء و لمنافاةً إمامتها مع ما يناسبها من الستر و الحياء؛ و النهى عن تقدمها على الرجال فى الصلاه أو محاذاتها معد 
مضافا الى 
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إمكان التمسكك بخبر الصيقل المتقدمء و فيه: كيف تصلى النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل»- بناء على كون الاشتراط 
بما إذا لم يكن معهن الرجل فيما إذا أراد الرجل ان يصلى عليهاء فإنه يتعين حينئذ ان يكون هو الامام- لو أرادوا الصلاة عليها 
ماع 

(فالأقوى) اعتبار شرائط الإمام فى إمام صلا الميت, و مع فقد ما فيه فلا تنعقد الجماعة؛ و فى بطلان صلاة المأموم مع اجتماع 
شرائط الفرادى فيها وجهان مبنيان على اختلاف الجماعة و الفرادى بحسب النوع أو اتحادهما فيه» فتبطل على الأول دون الأخير» 
و هذا الأخير هو الأقوى (و كيف كان) فتصح من الامام من غير اشكال و تسقط عن المأموم و لو قلنا بعدم صحتها منهء هذا تمام 
الكلام فى شرائط الامام. 

واما شرائط الجماعة كعدم تقدم المأموم على الامام و عدم الحائل بينهما و لا بين المأمومين بعضهم مع بعض و عدم تباعدهم 
كذلكك و عدم علو مكان الامام و نحو ذلكك فما منه يعتبر فى تحقق القدوة عرفا فالظاهر اعتباره فى المقام؛ لأن الإخلال به 
يوجب عدم انعقاد الجماعة» و لعل تقدم المأموم على الامام من هذا القبيل. 

وما كان منها شرطا تعبديا فان كان لدليله إطلاق يشمل صلاة الميت فالمرجع هو ذاكك الإطلاق و يثبت به اعتباره فيهاء و مع 
عدمه فان كان لدليل مشروعية الجماعة فى صلاة الميت إطلاق يثبت به مشروعيتها و لو مع عدم هذا الشرط فهو المرجع فينفى 
به اعتباره» و مع عدم إطلاق دليلها فالمرجع هو الأصل العملى و هو الاشتغال فى كل ما يشكك اعتباره فى الجماعة مطلقا سواء 
كانافى الفرئضة البوسة أواغرها من التفروحنات الى منها ضاذة الأمواك وى الله الحوفق للضوات: 


[مسألة (؟1) لا يتحمل الإمام فى الصلاهٌ على الميت شيئا عن المأمومين] 


مسألة )1١(‏ لا يتحمل الإمام فى الصلاه على الميت شيئا عن المأمومين. 
وذلك لعدم الدليل على ما يوجب تحمله؛ و دليل التحمل فى اليومية مختص بهاء مع انه فى مورد القراءة المنتفية فى صلاة 
المبت» مضافا الى الإجماع على عدم التحمل كما حكى عن بعض الفقهاء. 


[مسألة )١1(‏ يجوز فى الجماعة ان يقصد الامام] 


مسألة (17) يجوز فى الجماعة ان يقصد الامام و كل واحد من المأمومين الوجوب لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم. 
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كما هو الشأن فى كل واجب كفائى إذا كان مما يقبل التكرار حسبما مر فى هذا الشرح مرارا و فى المسألة الخامسة من هذا 
الفضل. 


[مسألة (1) يجوز ان توم المرأهُ جماعة النساء] 


مسألة (18) يجوز ان تؤم المرأة جماعة النساء و الاولى بل الأحوط ان تقوم فى صفهن و لا تتقدم عليهن. 

اما جواز إمامة المرأة للنساء فقد مر فى المسألهُ التاسعة من هذا الفصلء و اما الاحتياط فى قيامها فى صفهن و عدم تقدمها عليهن 
فلما فى غير واحد من الاخبار من اشتراط إمامتها به (ففى صحيح زرارة) عن الباقر عليه السلام قال قلت له: المرأة توم النساء. قال 
عليه السلام لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم فى وسطهن فى الصف معهن فتكبر و يكبرن (و خبر الصيقل) قال 
سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تصلى النساء على الجنائز إذا لم يكن معهن رجلء فقال يقمن جميعا فى صف واحد و لا 
تتقدمهن امرأة» قيل ففى صلاة مكتوبة أ يؤم بعضهن بعضا قال عليه السلام نعم (و فى خبر أخر) له أيضا عن الصادق عليه السلام 
قال سئل كيف تصلى النساء على الجنازة إذا لم يكن معهن رجل قال يصففن جميعا و لا يتقدمهن امرأة (و فى خبر جابر) عن 
الباقر عليه السلام إذا لم يحضر رجل الميت تقدمت امرأة وسطهن و قام النساء عن يمينها و شمالها و هى وسطهن تكبر حتى 
تفرغ من الصلاة. 

و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرءٌ فى وجوب قيام المرأة وسطهن و لا تتقدم عليهن, و مثلها ما ورد فى باب الجماعة فى اليومية» 
و لكن لم ينتقل التصريح بوجوبه عن احد من الأصحاب وان نسبه فى المحكى عن كشف اللثام الى ظاهر الأكثرء و لعل الوجه 
فى عدم التصريح منهم بالوجوب عدم استفادتهم الوجوب منها لورودها مورد رجحان التقدم حيث ان تقدم الإمام أمر فطرى 
ارتكازى بل هو مما يعتبر فى الجماعة عرفا كما تقدم فى المسألة الحادية عشرة فينبغى رجحانه إلزاما أو استحبابا فتكون الأخبار 
المذكورة فى مقام دفعة فلا يستفاد منها أزيد من استحباب تركك التقدم أو كراهة التبرز كما صرح بكراهته فى الشرائع و لكنه 
كما ترى يكون الاحتياط فى تركه. 
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[مسألة )١0(‏ يجوز صلاهً العراةٌ على الميت] 


مسألة (15) يجوز صلاة العرا على الميت فرادى و جماعة و مع الجماعةٌ يقوم الإمام فى الصف كما فى جماعة النساء فلا يتقدم 
ولا يتبرز و يجب عليهم ستر عورتهم و لو بأيديهم و إذا لم يمكن يصلون جلوسا. 
فى هذه المسألة أمور (الأسول) يجوز صلاة العارى على الميت و تصح منه لانه مكلف بها كغيره كالتكليف باليومية الا أنه فى 
اليومية عينى و فى صلاة الميت كفائى؛ فتجب على جميع المكلفين من واجد الستر و فاقده كل بما تمكن منه على قدر ما تيسرء 
و يسقط عنه التكليف بإتيانه» نعم فى سقوطه عن الواجد بإتيان العارى بناء على اعتبار الستر الصلوتى فى صلا الميت كلام يأتى 
فى المسألة الحادية عشرة و التى بعدها من الفصل المعقود لشرائط صلاة الميت. 


(الثانى) يجوز للعراةً أن يصلوا على الميت جماعة كما يجوز لكل واحد منهم ان يصلى مفرداء و ذلكك لإطلاق ما يدل على جواز 
كل من الفرادى و الجماعةٌ فيها الشامل للعارى و غيره. 

(الثالث) المنسوب الى الشيخ فى النهاية و المبسوط انه يقوم الإمام فى الصف وسطهم و لا يتقدم عليهم ولا يتبرز كما فى 
جماعة النساءء و تبعه فى ذلكك غير واحد من الأصحابء مع انه (قده) قائل بوجوب الجلوس فى جماعة العراةً فى اليومية؛ و 
يمكن الفرق بينهما بوجوب الستر الصلوتى فى اليومية و عدم وجوبه هيهنا و سيأتى الكلام فى ذلككء و ربما يفرق بينهما فى 
ذلكك باحتياج اليومية إلى الركوع و السجود دون صلاه الميت (و يرده) انه مع الجلوس فى اليومية يجب الإيماء للركوع و 
السجود فوجوبهما فى اليومية لا يوجب الانتقال الى الجلوس بعد وجوب الإيماء لهما فى الجلوس مع إمكان الإيماء لهما فى حال 
القيام أيضا. 

و يمكن ان يقال بان جواز الجلوس فى اليومية ثابت بالنص فلا يتعدى عنها الى صلاة الميت لعدم صدق الصلاة عليها حقيقةٌ و 
لانصراف ما دل على جواز الجلوس فى اليومية عن صلاةه الميت لو سلم صدق الصلاة عليها حقيقة بالا-شتراكك اللفظى أو 
المعنوى» مع ثبوت التفاوت بينهما بكون القيام ركنا فى صلاه الميت دون اليومية (فالأقوى) مع الأمن من الناظر هو وجوب القيام 
لكونه ركنا و انتفاء ما يدل على الانتقال 
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(الرابع) ظاهر الأكثر وجوب وقوف الإمام فى الصفئ,. خلافا لما فى الشرائع حيث صرح بكراهة تبرز الامام» و لا يخفى عدم ورد 
دليل فى العراهً على الأمر بورود إمامهم فى صفهم كما ورد فى جماعة النساء و مقتضى القاعدة عدم المنع عن تقدمه إذا لم 
يتوقف التحفظ عن النظر الى عورته على كونه فى الصف- كما هو كذلكك غالبا- لستر الدبر بالأليتين و القبل بالتقدم؛ اللهم الا 
ان يقال بقبح النظر إلى الأليتين أيضاء لكنه غير كاف فى إثبات وجوب الوقوف فى الصف. 

(الخامس) الظاهر وجوب الجلوس مع عدم الأسمن من الناظر, لتزاحم امتثال الأمر بالقيام مع امتثال الأسمر بالتحفظ عن الناظر 
المحترم مع أهمية الأخير فيجب صرف القدرة فى امتثال الأخير و ترك امتثال الأول؛ و الى هذا يشير المصنف (قده) فى قوله- و 
إذا لم يمكن يصلون جلوسا. 


[مسألة )١12(‏ فى الجماعة من غير النساء و العراة] 


مسألة (18) فى الجماعة من غير النساء و العراهً الالولى ان يتقدم الامام و يكون المأمومون خلفه بل يكره وقوفهم الى جنبه و لو 
كان المأموم واحدا. 

و فى الجواهر: بلا-خلاف أجده فيه بخلاف المكتوبة التى يستحب فيها ان يقف المأموم الواحد الى جنب الامام (و يدل على 
ذلك) خبر اليسع القمى عن الصادق عليه السلام عن الرجل يصلى على الجنازة وحده. قال نعم» قلت اثنان» قال نعم و لكن يقوم 
الأخر خلف الأخر ولا يقوم بجنبه (و فى الجواهر): و لا صراحة فى الخبر فى خصوص الايتمام فيمكن ثبوت الحكم فى الانفراد 
أيضا الا انى لم أجد نصا من احد من الأصحاب عليه. 

(أقول) يمكن استفادة خصوص الايتمام من الخبر إذ فى حال الانفراد قيام أحدهما خلف الأخر موجب لبطلان صلاة المتأخر 
لحيلولة المتقدم بينه و بين الجنازة بخلاف الجماعة حيث لا يضر فيها فصل الامام بين المأموم و بين الجنازةُ و لا فصل بعضهم 


عن بعضء ففى الفرادى يجب ان يكون وقوف كل واحد من الاثنين على وجه لا يكون حائلا بينه و بين الجنازة و هو لا يتيسر الا 


بقيام أحدهما بجنب الأخر لا خلفه 
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كيفء و الظاهر من النص و الفتوى اراده الندب؛ بل المستفاد من النهى فى قوله عليه السلام: و لا يقوم بجنبه كراهة وقوفه جنبه 
مضافا الى استحباب كونه خلفه؛ و لذا عبر المصنف بقوله: بل يكره وقوفهم الى جنبه. 


[مسألة (177) إذا اقتدت المرأهٌ بالرجل يستحب ان تقف خلفه] 


مسألة (17) إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب ان تقف خلفه و إذا كان هناكك صفوف وقفت خلفهم و إذا كانت حائضا بين 
النساء وقفت فى صف وحدها. 

فى هذه المسألة مطالب (الأول) إذا اقتدت النساء بالرجل يستحب ان يقمن خلفه. لما عرفت من استحباب قيام المأموم خلف 
الامام و لو كان واحدا كما دل عليه خبر اليسع القمى الشامل بإطلااقه لما كان المأموم امرأة» مضافا الى ان تأخرهن عن الإمام 
وظيفةُ لهن فى مطلق الجماعة فضلا عن هذه الجماعة التى وظيفة الرجل فيها التأخر (و استدل فى الجواهر) بمطلوبية الستر و بان 
صلا الجنازة أولى من المكتوبة التى ينبغى تأخرهن فيها (و فيه) ان مطلوبية الستر لا توجب استحباب تأخرهن عن الامام بحيث 
يعد من مستحبات الجماعة فى صلاة الجنازة لإمكان حصول الستر بغير ذلكك من ظلمةٌ أو عمى الامام و نحوهماء و انه لم يعلم 
وجه لأولوية صلاه الجنازة فى تأخرهن عن المكتوبة (و كيف كان) ففيما تقدم غنى و كفاية. 

(الثانى) إذا كان هناكك صفوف من الرجال وقفت النساء خلف الرجالء و نفى عنه الريب فى المداركء و فى مفتاح الكرامة انه 
لم يجد من خالف فيه (و استدل له فى المدارك) بان مواقف النساء فى الجماعة خلف الرجالء و بدّله فى الجواهر بقوله لتأخر 
رتبتهن (و لا يخفى ما فيه) من المصادرة؛ و استدل فى الجواهر أيضا بأنه أبلغ فى الستر و أبعد عن الافتتان بهن و الاشتغال 
بتصورهنء و هذا أيضا غير كاف فى إثبات الحكم. 

(و الأ-جود) الاستدلال له بخبر السكونى عن الصادق عليه السلام؛ قال قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلم خير الصفوف فى 
الصلاءً المتقدم و خير الصفوف فى الجنائز المؤخرء قيل يا رسول الله و لم؟ قال صار سترة للنساء. و المعروف فى توضيح 
الحديث ان العلهُ فى أفضلية الصف المتأخر فى صلاه الميت هى صيرورة ذلكك منشأ لستر النساء» و ذلكك 
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لأ-نهن كن يتقربن إلى الجنازة فى حال الصلاهُ و بذلكك يحصل اختلاطهن مع الرجال المنافى مع السترء فلما سمعن من النبى 
صلى الله عليه و سلم أفضليهُ الصف الأخير توجهن اليه و تباعدن عن الجنازة فسترهن هو الملاك فى تشريع الأفضلية» و حيث 
انه لا يجب الا-طراد فى الملا-كك جعلت الأفضليةُ للأ.عم مما فيه الملاءك و غيره من الجماعة التى لم تكن فيها النساء كما هو 
الشأن فى الملاك للفرق بين الملاكك الذى يعبر عنه بحكمة التشريع و بين عل الحكم: بلزوم الطرد و المنع فى الأخير دون الأول 
كاهو المسية ف الأصول: 

و يحتمل ان يكون المراد بصفوف الصلاءً صفوفها مطلقا و لو فى صلاة الجنازة» و بصفوف الجنائز هو نفس الجنائز المتعددة 
الموضوعة بين يدى المصلى عند تعددهاء حيث يستحب فيها تقدم جنازهُ الرجال على جنازة النساء (و المعنى) حينئذ ان خير 
الصفوف فى الصلاه هو الصف المتقدم مطلقاء و خير الصفوف فى وضع الجنائز هو الصف المؤخر و هو الأقرب الى الامام و 
يكون تأخره باعتبار كونه أبعد عن القبلة بالنسبة الى ما عداه» حيث انه كلما كان أقرب الى الامام يصير أبعد عن القبلة» و لما 
كان الصف الأشرف فى جميع المواقع للرجال كان مفاد الحديث هو اختصاص الصف المتقدم فى الصلا بالرجال و الصف 


المتأخر الذى يلى الإمام من الجنائز بهم أيضا فيفصل حينئذ صف جنائز الرجال بين الامام و بين جنائز النساء و يكون ذلكك سببا 
لسترةٌ النساء فالتعليل فى الخبر على هذا يشمل كلا الحكمين- اعنى الحكم بأفضلية الصف المتقدم فى الصلاه و الصف المتأخر 
فى الجنائز. 

و هذا الاحتمال هو الذى استظهره العلامة المجلسى (قده) و قال: لم أر من الأصحاب من احتمله مع انه ظاهر من الخبر و بعد 
الاحتمال الأول لاحتياجه الى التكلفات البعيدة من الحذف و الإضمار و المجاز و عدم استقامة التعليل المذكور فى الخبر للجملة 
الأخيرة المذكورة فيه- اعنى قوله صلى الله عليه و سلم:- و خير الصفوف فى الجنائز المؤخر- إذ لو بنى على انه صلى الله عليه و 
سلم قال ذلكك تورية لرغبة النساء إلى التأخر فلا يخفى سخافته و بعده عن منصب النبوة» لاشتماله على الحيلة و لو قيل ان ذلكك 
صار سببا لتقرير هذا الحكم و جريانه فهذا أيضا تكلف إذ كان يكفى لتأخر النساء ان يقال لهن بان ذلكك 
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خير لهن. 

(و لا يخفى ما فيه) اما استظهاره الاحتمال الأخير من الخبر فالإنصاف منع ظهوره فيه» و يشهد بذلكك عدم استظهاره عند احد من 
الأصحاب- كما اعترف به هو (قده)- و لكنه لم يذهب الاحتمال الأخير عن ذهنهم فقد احتمله أبوه (قده) فى شرح الفقيه و 
ذكره الكاشانى (قده) فى الوافى- و ان استشكل فيه بأنه لا يلائم مع التعليل المذكور فى الخبر. 

و اما ما أفاده فى وجه عدم استقامة التعليل المذكور مع الجملة الأخيرة بقوله إذ لو بنى على انه صلى الله عليه و سلم (إلخ) فلا 
يخلو من الغرابةٌ منه» كيف و قد وجهه أبوه (قده) فى شرحه الفارسى بما هو عبارته: يس جون بر زبان مبارك آن حضرت جنين 
جارى شد كه مطلق فرمودند هر جند از جهت زنان فرمودند فضيلتش مطلق ماند بآنكه جبرئيل كفت كه حق سبحانه و تعالى 
جنين مقرر ساخت و يا بحسب تفويضى كه بآنحضرت شد و ممكن است كه در آن وقت حق سبحانه و تعالى بر زبان آن 
خقد رك حجنو سارف نا كماواقة ودع بقاون افيف كدان عات لضان مدواست فقيل انر حمطلق كداشت الى كر 
ما قال). 

و استشكل فى الجواهر على المجلسى قدس سرهما بأنه لو تم هذا الاحتمال للزم انتفاء الدليل على ما ذكره غير واحد من 
الأصحاب بل ظاهرهم الاتفاق عليه من فضل الصف الأخير فى صلاه الجنازة عكس اليومية إذ لم نقف على غير الخبر المذكور. 
و فيما افاده (قده) أيضا ما لا يخفى لان ما ذكره من اللزوم لا يصادم دعوى ظهور الخبر فى هذا الاحتمال الذى يدعيه المجلسى 
(قده) مع تعجبه عن غفلة الأصحاب لو سلم منه ما يدعيه و انه على هذا التقدير لا يلزم انتفاء الدليل على ما ذكره الأصحابء 
لكفايه ظهور الاتفاق عليه كما اعترف به صاحب الجواهر (قده) مضافا الى ما فى الفقيه الذى لا يقصر عن خبر مرسل يصح 
الاستناد إليه فى إثبات مثل هذا الحكم الندبىء قال (قده) فى الفقيه و أفضل المواضع فى الصلاه على الميت الصف الأخير و 
العلة فى ذلكك ان النساء كن يختلطن بالرجال فى الصلاةً على الجنازة فقال النبى صلى الله عليه و سلم أفضل 
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المواضع فى الصلاه على الميت الصف الأ-خير فتأخرن إلى الصف الأ-خير فبقى فضله على ما ذكره؛ و ما عن الفقه الرضوى: و 
أفضل المواضع فى الصلاة على الميت الصف الأخيرء و لعل الظاهر كفايه هذه الأدلةُ لإثبات هذا الحكم مع ان الانصاف ظهور 
خبر السكونى فيما فهمه الأصحاب من الاحتمال؛ فهو المعولء و على الله التوكل و به الاعتصام. 

(الثالث) إذا حضرت حائض أو نفساء فى النساء انفردت عن صفهن و وقفت فى صف وحدها- كما عن جماعةٌ من الأصحاب 
(و يدل عليه) صحيح محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلى على الجنازة» قال نعم و لا تقف 


معهم و تقف مفردة» و خبر سماعة عنه عليه السلام عن المرأةٌ الطامث إذا حضرت الجنازة» قال تتيمم و تصلى عليها و تقوم بارزة 
عن الصف (و خبر عبد الرحمن) عنه عليه السلام قال تصلى الحائض على الجنازة» قال نعم و لا تقف معهم. تقوم مفردة» و 
مرسل ابن المغيرةً عنه عليه السلام عن الحائض تصلى على الجنازة» قال عليه السلام نعم و لا تقف معهم؛ و الجنب يصلى على 
الجنازة. 

وهذه الأخبارك كنا ترئ ظاهزة فى الأمر بائفزاذها عق 'صفوق الجماعة مطلقا حق :عن صق الساء .و بروزها وحلها ف 
صفء و لا يرد على الاستدلال بها ما فى الذكرى من ان الضمير فى قوله عليه السلام- و لا تقف معهم- فى صحيح محمد بن 
مسلم يدل على الرجالء و ذلكك لان تذكير الضمير انما هو باعتبار رجوعه الى المصلين عامة كما يدل عليه قوله عليه السلام فى 
ذاك الصحيح- و تقف مفردة- الظاهر فى الأمر بوقوفها مفردة عن الرجال و النساء. هذا مع تأيده بفهم الأصحاب و عدم وجدان 
الخلاف فيه. 

و ظاهر هذه الاخبار و ان كان وجوب انفرادها عن الصف لكن الأصحاب فهموا منها الاستحباب» و ليس ببعيد, لا سيما باقتران 
الحكم مع الأمر بالتيمم الذى لا شبهة فى استحبابه؛ و به ينثلم ظهور الأمر بقيامها وحدها فى الوجوب. 
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[مسألة (14) يجوز فى صلاةً الميت العدول من إمام الى امام فى الأثناء] 


مسألة (18) يجوز فى صلاه الميت العدول من إمام الى امام فى الأثناء و يجوز قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول من الجماعة 
إلى الانفراد لكن بشرط ان لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) ان الأصل فى ما شكك فى اعتباره فى انعقاد الجماعة هو أصالة عدم الانعقاد» و قد ثبت فى جماعة 
اليومية عدم جواز العدول من إمام الى امام أخر إلا فيما ثبت جوازه بالدليل» و ذلكك لكون الجماعة وظيفة شرعية لا بد من 
إثبات مشروعيتها و لم يثبت مشروعية العدول من إمام الى امام آخر على نحو الإطلاق بل لم يعهد ذلكك بين المسلمين فيمكن 
ان يقال بقيام السيرة على عدمه. و الظاهر كون صلاة الميت أيضا كذلكء فالأحوط- لو لم يكن أقوى- عدم العدول من إمام 
الى امام أخر كما ان الأقوى عدم جواز العدول من الفرادى إلى الجماعة أيضا لما ذكر من عدم معهوديته. 

(الثانى) يجوز قطع صلاه الميت اختيارا بخلاف اليومية» لأن دليل حرمة إبطال الصلا منحصرة بالإجماع و لا دليل لها غيره و كل 
ما استدل به سواه منظور فيه حسبما حقق فى كتاب الصلاه» و من المعلوم عدم انعقاد الإجماع على الحرمة فى المقام لذهاب غير 
واحد من الفقهاء الى الجواز فمقتضى الأصل عند الشكك فى الحرمةٌ هو البراءة. 

(الثالث) يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد كما يجوز ذلكك فى اليومية على الأقوى لأن الظاهر من أدلهُ الجماعة هو كونها 
باعتبار كل جزء من الصلاةٌ بمعنى تحققها بين أبعاض صلاةٌ المأموم و الامام لا باعتبار المجموع؛ و يدل على ذلكك جواز دخول 
المأموم المسبوق فى الجماعة مع انها حينئذ لا تتحقق إلا فى الأبعاضء و مع عدم كون الجماعةُ منوعة للصلاة كالظهر و العصر و 
انها تكون من الكيفيات الطارئةُ للصلاءً ككونها فى المسجد و غيره يجوز العدول من حالهٌ الى حالة أخرى إلا فيما يقوم الدليل 
على المنع عنه كما هو ظاهر. 

(الرابع) إذا عدل عن الجماعة إلى الفرادى يصح منه إتمامها فرادى إلا إذا 
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منع عنه مانع كالبعد عن الجنازة أو تحقق حائل عن مشاهدتها و نحو ذلكك (و لا يخفى) ان جواز الإتمام فرادى فى صلاة الميت 


أظهر من اليوميه لعدم تحمل الامام عن المأموم هنا شيئا إذ يمكن ان يقال فى اليومية بتوقف التحمل على بقاء المأموم على 
القدوة الى أخر الصلاةٌ بناء على ان تكون الجماعة فى المجموع و لا يجرى هذا الوهم فى صلاه الميت التى لا تحمل فيها أصلاء 
و الله العالم. 


[مسألة (19) إذا كبر قبل الإمام فى التكبير الأول له ان ينفرد] 


مسألة (19) إذا كبر قبل الإمام فى التكبير الأول له ان ينفرد و له ان يقطع و يجدده مع الامام و إذا كبر قبله فيما عدا الأول له ان 
ينوى الانفراد و ان يصبر حتى يكبر الامام فيقرء معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر 
المأموم عن الإمام فى كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و ان لم تبطل الصلاة. 

إذا كبر قبل الإمام فى التكبير الأول فلا إشكال فى عدم انعقاد الجماعة: إذ الجماعة انما هى مطاوعة المأموم فى صلوته صلاة 
الامام و هى متوقفة على تحقق صلاة الامام و الظاهر حينئذ انعقادها فرادى إذ هى ليست امرا قصديا متوقفا على القصد بل 
الجماعة كيفية عارضة للصلاة؛ فإذا لم تقع تحققت الصلاهً مجردة عنها بلا حاجة الى قصد إيقاعها كذلك. و لكن الظاهر من 
المصنف (قده) فى المتن احتياج الانفراد الى القصد. حيث يقول:- له ان ينوى الانفراد- مع انه على ما ذكرنا لا يحتاج الى قصد 
ذلك (و كيف كان) فله ان يقطعها و يجددها مع الإمام جماعة لما تقدم من جواز قطع صلاة الميتء أو يتمها فرادى. 

و إذا كبر قبل الامام فيما عدا الأول فله ان ينوى الانفراد لكون الجماعة منعقده حينئذ بإدراكك المأموم التكبير الأول من الامام 
فيحتاج خروجه عنها الى قصد الا-نفراد» و له ان يصبر حتى يكبر الامام فيقرء معه الدعاء (و فى جواز اعادته) بعد تكبير الامام 
وجوبا أو استحبابا و عدمه أقوال (الأول) ما صرح به فى الشرائع و هو جوازها استحباباء قال (قده): إذ أسبق المأموم الإمام بتكبيرة 
أو ما زاد (يعنى فى غير التكبيرة الأولى) استحب له اعادتها مع الامام» و مثله ما فى القواعد, و حكاه فى مفتاح الكرامة عن 
التذكرة و التحرير و الإرشاد و نهاية الاحكام, و ظاهرهم الإطلاق 
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وعدم الفرق بين العمد و السهو و الظن بتكبير الامام» كما ان المراد هو استحباب الإعادةٌ عند بقاء المأموم على صفةه القدوة و 
عدم عدوله الى الانفراد و عدم بطلان الصلاه بتقدمه على الامام عمدا كما هو كذلكك فى الفريضة اليومية, لأن الفائت أمر 
خارجى و هو المتابعة و فوتها لا يضر بصحة الصلاه و لا بالجماعة فيما إذا كان السبق و التقدم فى جزء أو جزئين مما لا يضر 
بصدق القدوةٌ عرفا. 

و يستدل لاستحباب اعادة التكبير بان فى إعادته إدراكك فضيلةٌ الجماعة؛ و بالمروى عن الحميرى عن الكاظم عليه السلام» الرجل 
يصلىء له ان يكبر قبل الامام؟ قال لا يكبر الا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير» فإنه بإطلاقه يشمل سبق المأموم الإمام فى 
التكبير فى الفريضة و فى صلاة الأموات؛ و دعوى انصرافه إلى اليوميةٌ غير مسموعة (و يشهد على إطلاقه) ان الحميرى أورده فى 
باب صلاة الجنازة فى طى أحاديثها و يظهر منه انه أخذه من على بن جعفر كذ لكك و انه كان فى كتابه فى ذاكك الباب». و ظاهر 
هذا الخبر و ان كان هو الوجوب لكنه لعدم اجتماع شرائط صلاحيته للوجوب حمل على الندب. 

ولا يخفى أن إدراكك فضيلة الجماعة فى إعادته لا يصلح ان يصير دليلا لمشروعية الإعادهً ما لم يرد على مشروعيتها دليل» و ما 
ورد فى اليومية من اعادة الركوع أو السجود فيما إذا سبق بهما المأموم الإمام لا يثبت جواز الإعادهُ فى التكبير فى صلا الأموات» 
والتعدى من اليومية إليها قياس لا نقول به مع ان إدراكك فضيلةُ الجماعة يمكن بقطع هذه الصلاهً و استينافها مع الامام؛ لما تبين 
من جواز قطع صلاة الميت اختياراء هذا و لا بأس بالالتزام بالندب استنادا إلى المروى عن الحميرى- لو صح الاستناد إليه لإثبات 


النذتع. 

(القول الثانى) وجوب اعادته مع بقاء المأموم على القدوهُ وعدم قطعه للصلاة و لا-عدوله الى الا-نفراد» و هو المحكى عن 
المبسوط و الوسيلة و البيان» و عن كشف اللثام انه ظاهر الأكثرء و يستدل له بظاهر خبر الحميرى المتقدم. 

(الثالث) القول بعدم جواز الإعادة» و هو المحكى عن المسالكك و حاشية 
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الميسىء و يستدل له بان التكبير ركن فى صلاةهٌ الميت كالركوع فى اليومية» و اعادته توجب زيادةٌ الركن و هى كنقصه قادحة 
فى الصحة. 

(الرابع) التفصيل بين العمد و السهو و الظن بتكبير الامام: بجواز الإعادة فى صورة السهو و الظن و الاشكال فيها فى صورة العمد. 
وهو المصرح به فى الذكرىء قال: و لو سبق المأموم بتكبيرة فصاعدا متعمدا اثم و اجزءء و لو كان ناسيا أو ظانا فلا اثم و أعادها 
معه ليدرك فضيلةُ الجماعة: و فى إعادة العامد تردد: من حيث المساواً لليومية فى عدم اعادة العامد و لأنها أركان, زيادتها 
كنقصانهاء و من انها ذكر الله فلا تبطل الصلاه بتكرره (انتهى) و لعل وجه الإثم و الاجزاء فى صورة العمد أما الإثم فلأنه مع 
بقائه على القدوةُ تشريعء و اما الاجزاء فلان الاثم به موجب لبطلان الجماعة لا الصلاه فتصح فرادىء و ما ذكره من الإعادة فى 
صورة النسيان و الظن وان ذلكك لإدراك فضِيلهُ الجماعة مردود بما تقدم من ان إدراكك فضيلة الجماعة لا يشت مشروعية 
الإعاده لو لم يكن لها دليل» مع ان إدراكها لا يتوقف على إعادتها لإمكان ذلكك بالتوقف و التأنى حتى يلحقه الإمام أو بالقطع و 
استئناف الصلاةهً مع الإمام إذا بقى من صلاةٌ الامام مقدار يمكنه اللحوق به؛ و اما ما ذكره وجها للتردد فى إعادةُ العامد فغير 
سديد لمنع مساواة صلاةً الميت مع اليومية فى عدم الإعادة و منع كون التكبير ركنا فى صلاة الميت و منع عدم بطلان الصلاة به 
على تقدير كونه ذكرا إذا اتى به بقصد الجزئية» حيث انه حينئذ تشريع محرم فالحق صحة الصلاةً مع سبق المأموم بالتكبير على 
الامام و عدم وجوب اعادته مطلقا سواء فى صورة العمد و غيره و ان أثم بتقديمه فى صورة العمد مع قصده بقاء القدوة و ذلكك 
للتشريع. اما صحة الصلاة فلان السبق لو كان فخلا لكان فخلا بالجماعة لا لأصل الصلاة» و اما عدم الإعادة فى صورة العمد 
فلعدم وجوبها مع العمد فى اليومية لكى يقال بوجوبها فى صلاة الميت بناء على مساواتهما فى وجوب الإعادةٌ (و اما فى صورة 
السهو) أو الظن بتكبير الامام فبالمنع عن مساواتهما فيه» و ان ثبت وجوبها بالدليل مع حصول تكبير الصلاةً بما اتى به مقدما على 
الامام لظهور كونه هو الجزء من الصلاةٌ لا المعاد 
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منه مع الامام» و لذا لا تبطل صلوته فى السبق عمدا إذا لم يعد مع الامام و ان أثم بتفويت المتابعة» فمع السهو و الظن لا اثم 
بفواتهاء و رجوع الساهى فى الفريضة لقيام الدليل عليه فيها المنتفى فى صلاة الميت» نعم لا بأس بالقول باستحباب الإعادة 
لإطلاق خبر الحميرى المتقدم ولا يضره دعوى انصرافه الى الفريضة بعد كون الحكم ندبيا للتسامحء و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة )7١(‏ إذا حضر الشخص فى أثناء صلاة الامام له ان يدخل فى الجماعة] 


مسألة ( ١‏ إذا حضر الشخص فى أثناء صلاةً الامام له ان يدخل فى الجماعة فيكبر بعد تكبير الإمام الثانى أو الثالث مثلا و يجعله 
أول صلوته و أول تكبيراته فيأتى بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الامام يكبر و يأتى بوظيفته من الدعاء 
و إذا فرغ الإمام يأتى بالبقيه فرادى و ان كان مخففا وان لم يمهلوه يأتى ببقية التكبيرات ولا-ء من غير دعاء و يجوز إتمامها 
خلف الجنازةٌ ان أمكن الاستقبال و سائر الشرائط. 


فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا حضر فى أثناء صلاه الامام فله ان يدخل معه فى الجماعة؛ و فى الجواهر بلا خلاف بيننا بل 
الإجماع بقسميه عليه» و يدل عليه إطلاق دليل الجماعة و إطلاق نصوص المسبوق و الاخبار الخاصة الوارده فى خصوص صلاهة 
الميت كالمحكى عن الدعائم عن الصادق عليه السلام: من سبق ببعض التكبيرات فى صلاة الجنازة فليدخل معهم فإذا انصرفوا 
أتم ما بقى عليه و انصرف فإذا دخل معهم فليكبر و ليجعل ذلكك أول صلوته و نحوه غيره مما يأتى. 

(الثانى) صريح الخبر المتقدم فى قوله عليه السلام: و ليجعل ذلكك أول صلوته و ظاهر قوله أتم ما بقى عليه و انصرف- هو ان 
يجعل أول تكبيراته أول صلوته فيأتى بعد التكبير الأول منه بالشهادتين و هكذا على الترتيب الموظف بعد كل تكبيرة منه و يأتى 
بما هو وظيفته من الدعاء لا بما هو وظيفةٌ الامام و إذا فرغ الإمام يأتى هو بالبقيةُ (و فى صحيح العيص) عن الصادق عليه السلام 
عن الرجل يدرك من الصلاه على الميت تكبيرة» قال عليه السلام يتم ما بقى (و صحيح الحلبى) عنه عليه السلام إذا أدركك 
الرجل التكبيرة و التكبيرتين من الصلاهً على الميت فليقض ما بقى متتابعا. 

و ربما يقال بمعارضةٌ هذه الاخبار مع خبر زيد الشحام عن الصادق عليه السلام 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج8» ص: 77١‏ 

عن الصلاةٌ على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث» قال عليه السلام يكبر ما فاته (و خبر جابر) عن الباقر 
عليه السلام قال قلت أ رأيت إن فاتتنى تكبيرة أو أكثر قال تقضى ما فاتتء قلت استقبل الصلاة» قال بلى و أنت تتبع الجنازة فإن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج الى جنازةُ امرأة من بنى النجار فصلى عليها فوجد الحفيرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم 
يجىء قوم الا-قال صلى الله عليه و سلم لهم صلوا عليهاء فان ظاهرهما كون المأتى به بعد فراغ الامام هو التكبيرات السابقة لا 
الباقية. 

(و يجاب) بعدم معارضة هذين الخبرين مع الاخبار المتقدمة فيحمل هذان الخبران عليهاء لكن الانصاف منع ظهورهما فى كون 
المأتى به هو التكبير السابق لأنه إذا أدرك التكبير الخامس من الامام مثلا يصدق عليه انه أدركك أول تكبير من صلوته و يكون 
الفائت منه هو بقية التكبيرات وان صدق عليه انه لم يدركك السابق من تكبيرات صلاة الإمام أيضا و كان ما أدركك أخر تكبير 
من صلوته لكن التكبير الأخر من صلاة الامام هو التكبير الأول من صلاه المأموم فالفاثت عليه هو بقية التكبيرات و على هذا فلا 
معارضة بين هذين الخبرين و الاخبار المتقدمة كما لا يخفى. 

(الأأمر الثالث) إذا فرغ الإمام يأتى المأموم بما بقى من تكبيراته فرادى, أما أصل الإتيان بها فللإجماع عليه كما فى الخلاف و 
حكى عن غيره أيضاء و قال فى الجواهر بلا خلاف أجده (و يدل عليه) الاخبار المتقدمة و النبوى: ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم 
فاقضوا و غير ذلكك من الاخبار التى يأتى بعضهاء و ليس لتلكك الاخبار معارض الا ما فى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه 
السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز» و فى بعض النسخ (ما بقى) بدل (ما سبق). 

و قد حملوه على وجوه أحسنها الحمل على التقية لموافقته مع جماعة من العامة منهم ابن عمر» و ربما يحمل على ان المقضى ما 
بقى لا ما سبق أو على عدم وجوب إتمام صلاه الميت و جواز قطعهاء و لكن الأول لا يلائم مع ما فى بعض النسخ من كلمة (ما 
بقى) و الثانى بعيد جدا (و حمله الشيخ) على انه لا يقضى مع الدعوات بل يقضى ولاءء بناء على عدم وجوب الدعوات فى 
خلال التكبيرات الفائتة» و هذا أيضا لا يخلو 
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عن البعد (و كيف كان) فالحكم بإتمام الصلاةً بعد فراغ الامام واضح بعد نفى الخلاف فيه و دعوى الإجماع و دلالة الأخبار 
عليه فلا يصلح خبر ابن عمار للمقاومة و المعارضة كما لا يخفى. و اما إتيان البقيهُ فرادى فلانتفاء الجماعة بفراغ الامام عن 


الصلاة» و هذا ظاهر. 

(الرابع) هل اللازم على المأموم بعد فراغ الامام عن صلوته إتيان بقية التكبيرات من صلوته ولاء متتابعا مطلقا و لو مع التمكن من 
الدعوات الموظفة بينها قبل وقوع ما ينافى الصلاهُ من البعد و الانحراف- كما فى الشرائع و المحكى عن الصدوق و الشيخ» و عن 
كشف اللثام انه المشهورء و فى المعتبر نسبته إلى الأصحاب»ء أو انه يلزم عليه الدعاء ما لم يخف الفوات برفع الجنازة أو إبعادها 
أو قلبها عن الهيئة الموظفة فى الصلاة أو فقد شرط من شرائطهاء فحينئذ يسقط الدعاء كما عن بعض كتب العلامة و الصيمرى و 
العتويد الاق وانشه في البحان إل الأككر (وجيانة: 

(يستدل للاسول) كما عن المنتهى بأن الأدعية قد فات محلها فتفوت و اما التكبير فلسرعة الإتيان به يكون مشروع القضاء (و لا 
يخفى ما فيه) من المنع و المصادرة» و عن الحدائق تأييد الحكم بإتيان الباقى من التكبير ولاء من دون دعاء بالاتفاق على كون 
وجوب الصلاة كفائيا» و من المعلوم سقوطه عن هذا المصلى بتمام صلاة الآمام» فلا موجب لاتيان الدعاء حينئذ (و لا يخفى ما 
فيه أيضا) لأن سقوط الوجوب عن هذا المصلى بفعل الباقين لا يستلزم سقوط الدعاء عنه فقط بل اللازم سقوط التكبير أيضاء 
فالتفصيل بين التكبير و الدعاء بالقول بوجوب الأول دون الثانى مما لا وجه لهء بل الحق ان يقال بناء على حرمةٌ إبطال صلاةٌ 
الميت كاليومية ان الواجب عليه الإتمام بإتيان التكبير و الدعاء؛ و على جوازه- كما هو الحق كما تقدم- فيتخير بين الإتمام و بين 
القطع و لو قلنا بعدم سقوط الوجوب بإتمام الصلاهً عن الباقين» لكن لو اختار الإتمام وجب عليه الإتيان بالدعاء وجوبا شرطيا مثل 
سائر النوافل- لو قلنا بجواز قطعها- (و كيف كان) فهذا الوجه ليس بشىء. 

و فى الجواهر: و الاولى الاستدلال بما فى صحيح الحلبى إذا أدركك الرجل 
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التكبير و التكبيرتين من الصلاه على الميت فليقض ما بقى متتابعاء و خبر على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن الرجل 
يدركك تكبيرة أو ثنتين على ميت كيف يصمع. قال عليه السلام يتم ما بقى و يبادره دفعة و يخفف. ثم استشكل عليه بان التقييد 
بالتتابع و المبادرة دفعة جار مجرى الغالب من خوف الفوات بتغيير الحال بعد الفراغ من الصلاة و خروج الجنازة عما هى عليه 
مما يعتبر فى صحة الصلاة عليها (و يدل على ذلكك) التعبير بكلمة (يخفف) فى خبر على بن جعفر إذ لا معنى لتخفيف التكبير 
بعد فرض سقوط الدعاء. 

(و يستدل للثانى) بالأصل و العمومات الدالهٌ على اعتبار الدعاء و إطلاق ما يدل على الإتيان بما فات أو ما بقى» الشامل للدعاء؛ 
و عدم ما يدل على سقوط الدعاء لما عرفت من المناقشةٌ فيما استدل به له. فالأقوى لزوم الإتيان بالدعاء مع التمكن منه و لو بأقل 
اللا-زم منه مخففاء و الا فيأتى بالتكبير ولاء كما فى صحيح الحلبى و خبر على بن جعفر بناء على حملهما على ما لا يتمكن من 
الدعاء أصلا. 

(الخامس) المصرح به فى الشرائع انه إذا رفعت الجنازة أتم ما بقى ماشيا مع الجنازة غير متخلف عنهاء و قد يستدل لذلكك بخبر 
القلانسى عن الباقر عليه السلام فى الرجل يدركك مع الإمام فى الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال عليه السلام يتم التكبير و هو 
يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن أدركهم و قد دفن كبر على القبر. بل ربما يستدل بذيله: فإذا لم يدركك 
(إلخ) على استحباب إتمامها بعد الدفن و لو على القبر» و أنت تعلم انه مع التخفيف فى الدعاء لا يبلغ الحال الى الدفن مضافا الى 
ان سوق الخبر هو انه إذا لم يدرك الصلاةهٌ على الميت صلى عليه عند القبر» و ان لم يدركها قبل الدفن فليصل عليه بعد الدفن 
(و كيف كان) فما ذكر من إتمام الصلاة خلف الجنازة ماشيا ينبغى ان يكون مع مراعاةً اجتماع الشرائط من الاستقبال و غيره ما 
عدا الاستقرار لو قلنا باعتبار الاستقرار مع الإمكان. 
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[فصل فى كيفية الصلاءً على الميت] 
اشارة 


فصل فى كيفية الصلاءً على الميت و هى ان يأتى بخمس تكبيرات 

فى الصلاهً على المؤمن بلا خلا-ف فيه بينناء و فى المداركك انه قول علمائنا اجمع. و فى الجواهر: و الإجماع بقسميه عليه و 
يمكن ان يدعى كونه كالضرورى من المذهبء و عن بعض العامة أنهم تركوه لانه من شعار الشيعة» و النصوص به مستفيضة أو 
متواترة (ففى الكافى) عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر على قوم خمسا و على قوم آخرين 
أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم- يعنى بالنفاق (و ما رواه الصدوق) عنه عليه السلام» و فيه: لم جعل التكبير على الميت 
خمساء فقال ورد من كل صلاة تكبيرة (و فى خبر سليمان الجعفرى) عنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان 
الله قتا ركه و الى قرفن الصلذة سينا وجعل العيك من كل مالة تكيزة. 

و فى خخبر ابى بصير: قال قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام لأى عله تكبر على الميت خمس تكبيرات و يكبر مخالفونا بأربع 
تكبيرات» قال لأن الدعائم التى بنى عليها الإسلام خمس: الصلاه و الزكاةً و الصوم و الحج و الولاية لنا أهل البيت فجعل الله 
للميت من كل دعامة تكبيرة و انكم أقررتم بالخمس كلها و أقر مخالفونا بأربع و أنكروا واحدهُ فمن ذلكك يكبرون على موتاهم 
اربع تكبيرات و تكبرون خمساء و غير ذلكك من الاخبار التى تبلغ بعضا و عشرين. 

(و لا- يعارضها) من الاخبار شىء الا خبر جابر عن الباقر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شىء موقتء فقال عليه 
السلام لاء كبر رسول الله صلى اللّه عليه و سلم إحدى عشرةٌ و تسعا و سبعا و خمسا و ستا و أربعا (و خبر الحسن بن زيد) و فيه: 
كبر على عليه السلام على سهل بن حنيف سبع تكبيرات (و خبر عقبة): ذلك الى 
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أهل الميت ما شاءوا كبرواء فقيل انهم يكبرون أربعاء فقال عليه السلام ذلكك إليهم. 

و هذه الاخبار لا تصح للمعارضة؛ لسقوطها عن الحجيةُ بالاعراض عنها و قيام العمل على خلافهاء مع ما فيها مما يصلح للحمل 
على التقية لا سيما الأخير؛ و ما ورد فى خبر جابر من الاستشهاد بفعل النبى صلى الله عليه و سلم و كذا ما ورد فى خبر الحسن 
بن زيد من تكبير على عليه السلام على سهل بن حنيف سبعا لعله محمول على جواز الزيادة على الخمس ما لم ينو ان الزيادة من 
الصلائء هذا مضافا الى مخالفةٌ ما فى خبر الحسن بن زيد مع ما رواه الشيخ عن الصادق عليه السلام؛ قال قلت جعلت فداكك انا 
نتحدث بالعراق ان عليا عليه السلام صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت الى من كان خلفه فقال انه كان بدرياء 
قال فقال جعفر عليه السلام انه لم يكن كذا و لكن صلى عليه خمسا ثم رفعه و مشى به ساعة ثم وضعه و كبر عليه خمسا ففعل 
ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة. 

وفى ذيل خبر عقبةُ ما يفسر المراد من قوله عليه السلام ذلكك الى أهل الميت (إلخ) و ان المراد هو تكرار الصلاه إذ فيه: ثم قال 
اما بلغكم ان رجلا صلى عليه على عليه السلام فكبر عليه خمسا حتى صلى عليه خمس صلوات يكبر فى كل صلاة خمس 
تكبيرات» قال ثم قال انه بدرى عقبى احدى و كان من النقباء الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه و سلم من الاثنى عشر و 
كانت له خمس مناقب فصلى عليه لكل منقبةٌ صلاة. 


و قال فى الجواهر فى تفسير قوله- عقبى- أى أحد الست الذين لاقاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فى عقبة المدنيين و أخذ 
البيعة منهم؛ و قال (قده) و تركك فى الخبر ذكر الخامسة و لعلها الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام لانه من السابقين الذين رجعوا 
اليه عليه السلام (و كيف كان) فلا ينبغى الإشكال فى جواز الإتيان بالزيادة بعد تمام الصلاة» بل هذا فى الحقيقةُ ليس من الزيادة 
فى الصلاء كما لا إشكال فى عدم جواز الزياده على الخمس بعنوان انها الجزء من الصلاءً لأنها تشريع محرم؛ و سيأتى فى 
المسألة الاولى من هذا الفصل عدم جواز النقص عن الخمس أيضا. 

يأتى بالشهادتين بعد الاولى و الصلاهُ على النبى و إله بعد الثاني و 
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الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بعد الثالثة و الدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة و ينصرف. 

فى هذا المتن أمور (الأول) المعروف بين الأصحاب هو وجوب الدعاء بالمعنى الشامل للشهادة بالتوحيد و الرسالة بين 
التكبيرات- فى الجملة- و لم يحكك فى ذلكك الخلاف عن أحد إلا ما ذكره المحقق (قده) فى الشرائع خاصة حيث يقول: و 
الدعاء بينهن غير لازم؛ و فى الذكرى ان الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلكك- اى الدعاء بين التكبيرات فى كيفية الصلاة. و لم 
يصرح احد منهم بندبه» و المذكور فى بيان الواجب ظاهره الوجوب (انتهى ما فى الذكرى) و مراده (قده) استظهار إجماع 
الأصحاب على وجوبه و هو كذلك. 

(و كيف كان) فيستدل لوجوبه مضافا إلى الإجماع بغير واحد من الاخبار الواردة فى كيفيتها الظاهرة فى وجوب الدعاء فيها 
كالتكبير (ففى خبر ابى بصير) قال كنت عند ابى عبد الله عليه السلام جالسا فدخل رجل فسيلةُ عن التكبير على الجنائز فقال 
خمس تكبيرات ثم دخل أخر فسيلةُ عن الصلاه على الجنائز فقال اربع صلوات فقال الأول جعلت فداك سئلتك فقلت خمسا و 
سئلكك هذا فقلت أربعا فقال عليه السلام انكك سئلتنى عن التكبير و سئلنى هذا عن الصلاة ثم قال انها خمس تكبيرات بينهن اربع 
صلوات. 

و هذا الخبر كالنص فى اعتبار الدعاء فيها كما انه نص فى اعتبار التكبير فيهاء فكل من التكبير و الدعاء بمنزلة الجزء المقوم لها 
بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقتها و ان لم يكن ركنا بالمعنى المصطلح عليه فى اليومية. 

و خبر الفضل بن شاذان المروى فى العيون و العلل عن الرضا عليه السلام؛ قال عليه السلام انما لم يكن فى الصلا على الميت 
ركوع ولا سجود لأنه إنما أريد بهذه الصلاهُ الشفاعة لهذا العبد الذى قد تخلى مما خلف و احتاج الى ما قدمء و كالأخبار 
المشتملة على الأمر بالشهادتين و غيرهما من الأدعيةٌ و الأذكار بين التكبيرات. 

و استدل لنفى الوجوب بالأصل و إطلاق ما ورد فى مقام البيان من ان الصلاهً 
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على الميت خمس تكبيرات كصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات» و صحيح 
إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الصلاه على الميت فقال اما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فأربع و 
لا سلام فيهاء فان ظاهرهما ان التكبيرات الخمس هى تمام مهية هذه الصلاة» و باختلاف النصوص فى كيفية الأذكار و الأدعية 
المذكورة بين التكبيرات» الشاهد على الاستحباب (و لا يخفى ما فيه) لانقطاع الأصل بما دل على الوجوب. و منع إطلاق ما ورد 
فى كمية التكبيرات لكونه فى مقام بيان عدد التكبيرات فقط لا بيان كل ما يعتبر فى هذه الصلاة» و لو سلم إطلاقه فيقيد بما دل 
على الوجوب كما هو الأصل فى باب الإطلاق و التقييد» و اختلاف النصوص فى كيفية الأذكار و الأدعية انما ينافى بقاء كل 
منها على ما هو الظاهر منه من الوجوب التعيينى لا أصل الوجوب فى الجملة؛ فتحمل على الفضل أو على الوجوب التخييرى كما 


سياتى» و بالجملهُ فلا محيص عن القول بوجوب الدعاء بين التكبيرات فى الجملة. 

(الأممر الثانى) صرح العلامة و غير واحد ممن تأخر عنه بوجوب الشهادتين بعد التكبير الأول و الصلاهً على النبى و إله عليهم 
السلام بعد الثانى و الدعاء للمؤمنين بعد الثالث» و للميت بعد الرابع» و نسب الى المشهور أيضاء بل فى الخلاف دعوى الإجماع 
عليه. 

(و يستدل له) بخبر محمد بن مهاجر عن امه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه و 
سلم إذا صلى على ميت كبر و تشهد ثم كبر و صلى على الأنبياء و دعا ثم كبر و دعا للمؤمنين- و فى نسخة و استغفر للمؤمنين و 
المؤمنات- ثم كبر الرابعة و دعا للميت ثم كبر الخامسة و انصرف (و خبر إسماعيل بن همام) عن ابى الحسن عليه السلام؛ قال 
قال أبو عبد الله عليه السلام صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم على جنازة فكبر عليه خمسا و صلى على اخرى فكبر عليه 
أربعا فأما الذى كبر عليه خمسا فحمد الله و مجده فى التكبيرة الاولى و دعا فى الثانية للنبى صلى الله عليه و سلم و دعا فى الثالثة 
للمؤمنين و المؤمنات و دعا فى الرابعة للميت و انصرف فى الخامسة. و اما الذى كبر عليه أربعا 
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فحمد الله و مجده فى التكبيرة الاولى و دعا لنفسه و أهل بيته فى الثانية و دعا للمؤمنين و المؤمنات فى الثالثة و انصرف فى 
الرابعة فلم يدع له لانه كان منافقا (و خبر على بن سويد عن الرضا عليه السلام) قال فى الصلاة على الجنائز تقرأ فى الأولى أم 
الكتاب و فى الثانية تصلى على النبى و إله و تدعو فى الثالثة للمؤمنين و المؤمنات و تدعو فى الرابعةٌ لميتكك و الخامسة تنصرف 
بها. 

(و لا يخفى) ان شيئا من هذه الاخبار لا تنطبق على جميع ما ذهب اليه المشهور و ليس فى الاخبار ما يمكن الاستدلال به لإثبات 
ما ذهبوا اليه كله» و قد وجهوا هذه الاخبار بما يلائم بعضها مع بعض و ينطبق على مختارهم مثل حمل التشهد فى خبر أم سلمة 
على الشهادتين و حمل الصلاه على الأنبياء على ما يعم نفسه الشريفة و إله الأطهار و حمل حمد الله سبحانه و تمجيده فى خبر 
إسماعيل بل و أم الكتاب فى خبر على بن سويد على الشهادتين لاشتمال الشهادتين على مؤداهما (و أنت ترى) ما فى ذلكك من 
التعسف الشديدء الا ان خبر على بن سويد و نحوه مما فيه قراءة أم الكتاب بعد التكبير الأول مع معارضته بما ورد من نفى القراءة 
فى صلاهً الميت يكون معرضا عنه. 

(و توجيهه) بان الأمر بقراءة أم الكتاب أو صدورها عن على عليه السلام فى صلاه الميت لم يكن من حيث كونها قراءة بل من 
حيث كونها أفضل مصاديق الثناء و الدعاء كما فى مصباح الفقيه- (بعيد فى الغاية) و بالجملة فما عليه المشهور من ترتيب 
الدعوات على ما ذكروا مما لم يقم عليه دليل. 

و المحكى عن ابن الجنيد انه ليس فى الدعاء بين التكبيرات شىء موقتء و حكى ذلكك عن جماعة من متأخرى المتأخرين و 
نسب الى ظاهر الشهيد فى الذكرى و استظهره فى الحدائق؛ و فى المداركك انه الأصح. و قال و هو خيرة الأكثر (و يستدل له) 
بالأصل و اختلاف الروايات فى كيفيةٌ الدعاء اختلافا فاحشا يكشف عن عدم وجوبه نظير ما ورد فى باب منزوحات البئر- كما 
سيظهر - و لخبر محمد بن مسلم و معمر بن يحيى و إسماعيل الجعفى عن الباقر عليه السلام: ليس فى الصلاة على الميت قراءة و 
الدع اده فنك الإاذاى كتاع ملكتيو اق الموك انيضق ل الموكق ى افقو العياةة كلوسر ل اللممصنلي اللو ليو 
سلم (و أيد بموثق يونس بن يعقوب) قال سئلت 
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أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الجنازة أ يصلى عليها على غير وضوء, فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل» فان 


هذا الخبر وان كان واردا فى مقام بيان عدم كون صلاة الميت صلا مشروطة بالوضوء بل هى بمنزلة جلوس الإنسان فى ببته 
ذاكرا لله سبحانه» فلا ينفى اعتبار بعض الأذكار الخاصة فيهاء الا انه مع ذلكك لا يخلو عن تأييد. 

هذا ماقيل :فى الاستدلال للقوليق.:و انث ترى:ان ما اسعدل به للقول الأخير أقرف» لكن .ما سب الى المشهور وهو القول الأول 
أحوط و أقرب الى الاعتبار» اما كونه أحوط فلكفايته على القول الثانى مع موافقته للمشهور و دعوى الشيخ فى الخلاف الإجماع 
عليه» و اشتمال بعض الاخبار مع ما فى بعضها الأخر عليه- كما عرفت- و اما كونه أقرب الى الاعتبار فلان تشريع صلاة الميت 
هو للدعاء له- كما دل عليه الصحيحان المتقدمان و غيرهما مما يأتى ذكر بعضه؛ و يدل عليه النهى عن الصلاهُ على الكفار و 
الاكتفاء بأربع تكبيرات فى الصلاهُ على المخالفء و من المعلوم ان وظيفة الدعاء هو الابتداء بذكر اللّه سبحانه و الثناء عليه ثم 
الصلاه على أصفيائه ثم الدعاء للمؤمنين و المؤمنات كافة ثم يطلب حاجته و هى هنا الدعاء للميت» و ما نسب الى المشهور 
مشتمل على ذلك جميعا الا انه جعل كل جملة بعد تكبيرة من التكبيرات» و يجوز الإتيان بالجميع بعد كل تكبيرة أيضا بل فى 
مصباح الفقيه انه أحوط و أكمل لاشتمال بعض النصوص على تكرار الدعاء بعد كل تكبيرة خصوصا بالنسبة إلى الدعاء للميت» 
حيث يستفاد مطلوبيته مع كل ثناء و دعاءء و يلوح من بعض العبائر المحكية عن بعض القدماء الالتزام بوجوبه و ان كان الاكتفاء 
بما نسب الى المشهور أقوى و أظهر. 

(الأمر الثالث) بناء على وجوب الدعاء بعد كل تكبيرة بما ذكر لا يعتبر فى كل دعاء لفظ مخصوصء بل يكفى ان يأتى بكل لفظ 
يبدو له كما صرح به فى الصحيحين المتقدمين فى الأمر الأول. 

فيجزى أن يقول بعد نية القربة و تعيين الميت و لو إجمالا الله أكبر اشهد ان لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله الله أكبر اللهم 
صلى على محمد 
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وال محمدء الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات الله أكبر اللهم اغفر لهذا الميت. 

اما إجزاء الأدعية الأربعة فلما عرفت من عدم اعتبار لفظ مخصوص فيها و اشتمال ما ذكره على معانى الأدعية المعتبرة بين 
التكبيرات, و اما اعتبار نية القربة فلكونها عبادة مفتقرة إلى النية فلا فرق بينها و بين سائر العبادات من الصلوات اليومية و غيرها و 
الصوم و نحوه (نعم) ربما يتوهم هنا عدم اعتبار قصد الوجوب و الندب وان قلنا باعتباره فى غيرها من العبادات لتوهم عدم 
اشتراكها بين الواجبة و المندوبة لكى يحتاج الى امتيازها بقصد الوجه بل هى متميزة متعينة لأنها اما تقع واجبة أو مندوبة (و 
يندفع) بان ملاكك اعتبار قصد الوجه عند معتبريه لا يختص بالحاجة إليه للتمييز و التعيين كما فصل فى مبحث النية من الوضوء و 
غسل الجنابة» و عليه فالفرق غير واضح, و قد تقدم هناكك عدم اعتبار قصد الوجه رأسا كعدم اعتبار الاخطار فيها و كفاية 
الداعى. 

(و اما اعتبار تعيين الميت) و لو فى الجملهٌ فمما لا ينبغى الإشكال فيه لان هذه الصلاهُ صلاهُ له فيحتاج فى صيرورتها صلا له الى 
قصد المصلى إذ لا يحصل ذلكك- اى كونها للميت- الا بالقصد. و يكفى فى تعيينه كونه امامه أو مشهودا له و ان لم يعلم كونه 
ذكرا أو أنثى و لا اسمه ولا نسبه» و فى تعيبنه بقصد ما نواه الامام وجه, و لو عين فأخطأ بطلت مع التقيبد» و صحت مع عدمه و 
لو تعارض الوصف و الإشارة فالأقوى تقديم الإشارة فتصح لو قصد الصلاه على هذا الميت بانيا على انه زيد فبان انه عمروء كما 
هو كذلك فى الايتمام فى صلاة الجماعة. 

و الاولى ان يقول بعد التكبير الاولى اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريكك له إلها واحدا أحدا صمدا فردا قيوما دائما أبدا لم 
يتخذ صاحبة و لا ولدا واشهد ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لو كره المشركون. 


و هذه الجملهُ بهذه الألفاظ لم يرد بها نص الا انه حكى عن المقنعةُ و المراسم 
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و المهذب ان يقول بعد التكبيرة الأولى اشهد ان لا إله وحده لا شريكك له إلها واحدا فردا صمدا قيوما لم يتخذ صاحبة و لا ولدا 
لا إله إلا اللّه الواحد القهار (و عن الفقيه) و المقنع و الهداية انه يكبر و يقول اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و اشهد 
ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالهدى و دين الحق بشيرا و نذيرا بين يدى الساعة (و كيف كان) فحيث لا يعتبر فى صلاه الميت 
ألفاظ موظفة بل تصح بكل لفظ يؤدى ما يعتبر بعد كل تكبيرة يصح الإتيان بعد التكبيرة الأولى بما فى المتن» و لعل أولويته 
لاشتماله على جميع ما ورد فى الاخبار الا ما ورد فى خبر على بن سويد عن الرضا عليه السلام» قال فى الصلاة على الجنائز تقرأ 
فى الأولى بأم الكتابء و ما فى خبر القداح ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرء بفاتحة الكتاب و يصلى على النبى- 
صلى الله عليه و سلم- لو لم نقل بالا-جتزاء بقراءة الفاتحة لا من حيث هى قراءة بل من حيث كونها أفضل مصاديق الثناء و 
الدعاء- و الا يصير الخبران ساقطين عن الحجيةٌ بالاعراض عنهما مع معارضتهما بما يدل على نفى القراءة فى صلاة الأموات» و 
قد حملهما الشيخ على التقية. 

و بعد الثاني اللهم صلى على محمد و ال محمد و باركك على محمد و ال محمد و ارحم محمدا و ال محمد أفضل ما صليت و 
باركت و ترحمت على إبراهيم و ال إبراهيم إنكك حميد مجيد و صل على جميع الأنبياء و المرسلين. 

و هذه الجملة أيضا بهذه الألفاظ لم ترد فى شىء من النصوص الا انها مشتملة على بعض ما فيها من الصلاة على النبى و إله و 
على جميع الأنبياء (ففى خبر إسماعيل بن همام) فى حكاية صلاه رسول اللّه صلى الله عليه و سلم قال و دعا فى الثانية للنبى- الى 
ان قال- و دعا لنفسه و أهل بيته» و فى خبر على بن سويد و فى الثانية تصلى على النبى و إله» و فى خبر محمد بن مهاجر المروى 
فى الكافى و التهذيب: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى على ميت كبر و تشهد ثم كبر و صلى على الأنبياء» و 
بعض حملها مذكور فى موثق سماعة لكن بعد التكبير الأول؛ و فيها: قال سئلته عن الصلاةً على الميت» فقال تكبر ثم تقول انا لله 
و انا إليه راجعون ان الله و ملائكته يصلون على النبى يا ايها الذين أمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما اللهم صل على محمد و ال 
محمد و باركك على محمد 
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وال محمد كما صليت و باركت على إبراهيم و ال إبراهيم إنكك حميد مجيد (الحديث) و فى المحكى عن الفقه الرضوى: ثم 
تكبر الثانية و قل اللهم صل على محمد و ال محمد و بارك على محمد و ال محمد أفضل ما صليت و رحمت و ترحمت و 
سلمت على إبراهيم و ال إبراهيم فى العالمين انكك حميد مجيد (و فى الفقيه) و يكبر الثانية و يقول اللهم صل على محمد و ال 
محمد وارحم محمدا وال محمد و بارك على محمد و ال محمد كأفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم وال 
إبراهيم إنكك حميد مجيد (و عن المقنعة) و المراسم مثل ما فى الفقيه لكن مع تقديم و بارك على محمد وال محمد على و 
ارحم محمدا وال محمد. و لعل هذا المقدار كاف لصحة التعبير بأولوية ما ذكر فى المتن من الدعاء بعد التكبيرة الثانية» و الله 
العالم. 

و بعد الثالثة اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الأموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات 
انكك على كل شىء قدير. 

وفى خبر محمد بن مهاجر: ثم كبر و دعا للمؤمنين» و فى خبر إسماعيل بن همام: و دعا فى الثالثة للمؤمنين و المؤمنات» و فى 
خبر على بن سويد: و تدعو فى الثالثة للمؤمنين و المؤمنات (و فى الفقيه) و يكبر الثالثة و يقول اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و 


المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الأموات (و عن المقنعة) و المراسم و المهذب بعد ذكر ما فى الفقيه: و ادخل على موتاهم 
رأفتك و رحمتكك و على أحيائهم بركات سمواتكك و أرضك انكك على كل شىء قدير (و فى فقه الرضا عليه السلام) ثم تكبر 
الثالثة و تقول اللهم اغفر لى و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الأموات (إلخ). 

و بعد الرابعة اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدكك و ابن عبدكك و ابن أمتكك نزل بكك و أنت خير منزول به اللهم انكك قبضت 
روحه إليكك و قد احتاج الى رحمتكك و أنت غنى عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا 
فزد فى إحسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و أبعده ممن يتبرء منه و 
يبغضه اللهم الحقه بنبيكك و عرف بينه و بينه و ارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين اللهم 
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اكتبه عندك فى أعلى عليين و اخلف على عقبه فى الغاربين و اجعله من رفقاء محمد و إله الطاهرين و ارحمه و إيانا برحمتكك 
يا ارحم الراحمين. 

و فى خبر ابن مهاجر: ثم كبر الرابعة و دعا للميت- الى ان قال فى الصلاة على المنافقين- ثم كبر الرابعة و انصرف (و فى خبر 
ابن همام) و دعا فى الرابعة للميت و انصرف للخامسة- الى ان قال فى الصلاة على المنافق- و انصرف فى الرابعة فلم يدع له لانه 
كان منافقا (و خبر ابن سويد): و تدعوا فى الرابعة لميتك (و فى خبر زرارة) ثم تكبر الرابعة و تقول اللهم اكتبه فى عليين و 
اخلف على عقبه فى الغابرين و اجعله من رفقاء محمد صلى الله عليه و سلم (و فى موثق سماعة) ثم تكبر الثانية و تقول اللهم 
يدع قلدن: لقا به مع كة هاي | لغيه ومظم و انمع لاق قزر وات ل الداقة بو صصد روس لدنم دان قال 
تقول هذه فى الثانية و الثالثة و الرابعة (الحديث) و فى موثق سماعة عن الصادق عليه السلام: تكبر ثم تقول انا لله و انا إليه 
راجعون ان اللّه و ملادئكته يصلون على النبى (الآية) اللهم صل على محمد وال محمد و بارك على محمد وال محمد كما 
صليت و باركت على إبراهيم و ال إبراهيم إنكك حميد مجيد اللهم صلى على محمد و على ائمةٌ المسلمين اللهم صل على محمد 
و على امام المسلمين اللهم عبدكك فلان و أنت اعلم به اللهم الحقه بنبيه محمد صلى اللّه عليه و سلم و افسح له قبره و نور له فيه 
و صعد روحه و لقنه حجته و اجعل ما عندكك خيرا له و أرجعه إلى خير مما كان فيه اللهم عندكك نحتسبه فلا تحرمنا اجره و لا 
تفتنا بعده اللهم عفوك عفوك- تقول هذا كله فى التكبيرة الاولى» ثم تكبر الثانية و تقول اللهم عبدكك فلان الحقه بنبيه محمد 
صلى الله عليه و سلم و افسح له فى قبره و نور له فيه و صعد روحه و لقنه حجته و اجعل ما عندكك خيرا له و أرجعه إلى خير مما 
كان فيه اللهم عندك نحتسبه فلا تحرمنا اجره و لا تفتنا بعده اللهم عفوك اللهم عفوك- تقول هذا فى الثانية و الثالثة و الرابعة 
(الحديف1 

و هذا ان الخبران الأخير ان مع دلالتهما على الدعاء للميت بعد الرابعة يدلان على الدعاء له بعد الثانية و الثالثة أيضاء و لا بأس به 
حت فى الأول أيضنا. 

و صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام قال تكبر ثم تشهد (أو تقول) على نسخة 
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اخرق ]انا لله'وانا لبه واحبون العيتد للدرك العالهى رت ابوت و الخيرة مدان على جمدو أهل يعة د اللدغنا مخميدا 
خير الجزاء بما صنع بأمته و بما بلغ من رسالات ربه- ثم تقول- اللهم عبدكك ابن عبدكك ابن أمتكك ناصيته بيدكث خلا من الدنيا 
و احتاج الى رحمتكك و أنت غنى عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد فى إحسانه 
وان كان مسيئا فاغفر له ذنبه و ارحمه و تجاوز عنه برحمتكك اللهم الحقه بنبيكك و ثبته بالقول الثابت فى الحيوة الدنيا و فى 


الآخرةٌ اللهم اسلكك بنا و به سبيل الهدى و اهدنا و إياه صراطكك المستقيم اللهم عفوكك عفوككء ثم تكبر الثانية و تقول مثل ما 
قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات. 

و صحيح ابى ولاد عن الصادق عليه السلام قال تقول فى أوليهن اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريكك له اللهم صل على محمد 
وال محمد ثم تقول اللهم ان هذا المسجى قدامنا عبدكك و ابن عبدكك و قد قبضت روحه إليكك و قد احتاج الى رحمتكك و 
أنت غنى عن عذابه اللهم انا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا و أنت اعلم بسريرته اللهم ان كان محسنا فزد فى إحسانه و ان كان مسيئا 
فتجاوز عن سيئاته» ثم تكبر الثانية و تفعل- أو تقول- ذلكك فى كل تكبيرة. 

و هذان الخبر ان يدلان على الدعاء للميت بين كل تكبيرة و لا بأس بالعمل بما فيهما لكن مع زيادة الشهادة بالرسالة على شهادة 
التوصية و كذا الذغاء للد ميق لز الم منات: 

وقد تعرضنا لذكر بعض احاديث الباب للتنبيه على ما فيها من اخثلاف الألفاظ و ان المحصل منها أمران (أحدهما) وجوب 
الدعاء بالمعنى الشامل للشهادة بين كل تكبيرة (و ثانيهما) وجوب التشهد بعد التكبيرة الاولى و الصلاةٌ على الأنبياء الشاملة 
للصلاة على نبينا عليه و على إله و عليهم أفضل الصلوات بعد التكبيرة الثانية و الدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات بعد الثالثة و 
للميت بعد الرابعة» و هذه الوظيفة تحصل بإتيان الجميع بعد كل تكبيرة. 

(و فى الفقه الرضوى) و تقول اللهم هذا عبدكك و ابن أمتكك منزل بساحتكك و 
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و أنت خير منزول به اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا و أنت اعلم به منا اللهم ان كان محسنا فزد فى إحسانه و ان كان مسيئا فتجاوز 
عنه و اغفر لنا و له اللهم احشره مع من يتولاه و يحبه و أبعده عمن يتبرأه و يبغضه اللهم الحقه بنبيكك و عرف بينه و بينه و ارحمنا 
إذا توفيتنا يا إله العالمين. 

وفى خبر ابن عبد الخالق عن الصادق عليه السلام فى الدعاء للميت اللهم أنت خلقت هذه الأنفس و أنت أمّتها تعلم سرها و 
علانيتها أتيناكك شافعين فيها فشفعنا اللهم و لها ما تولت و احشرها مع من أحبت (و فى خبر الأسدى) اللهم عبدك احتاج الى 
رحمتكك و أنت غنى عن عذابه اللهم ان كان محسنا فزد فى إحسانه و ان كان مسيئا فاغفر له. 
و الاولى ان يقول بعد الفراغ من الصلاة َل آل فى الك مك وَفِى الآخزة مك ويا عاب الثار. 

وفى الفقه الرضوى: ثم تكبر الخامسة و تقول ربنا آتنا (الآيه) و فى موثق عمار فإذا كبرت الخامسة فقل اللهم صل على محمد و 
ال محمد اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و ألف بين قلوبهم و تولنى على مله رسولك اللهم اغفر لنا و لا خواننا الذين سبقونا 
بالايمان و لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنكك رؤف رحيم اللهم عفوك اللهم عفوك, و تسلم (و فى خبر سماعة) و 
إذا فرغت- اى من خمس تكبيرات- سلمت عن يمينكك, لكن لا قائل من أصحابنا بوجوب شىء مما فى هذه الاخبار من الدعاء 
و التسليم مع دعوى الاتفاق على عدم وجوب الدعاء بعد الخامسة إلا ما حكى عن المفيد و القاضى و الديلمى و الحلى من قول 
اللهم عفوك عفوك. و عن الوسيلة ثلاث مرات, و ليس لما ذكروه وجه لو أرادوا الوجوب و لا بأس بالقول بالاستحباب بعنوان 
مطلق الدعاء لا بعنوان الوظيفة بعد الخامسةٌ بل و لا من قبيل التعقيب بعد الفريضة مثلا إذ لا دليل على استحبابه كذلكك أيضا 
(نعم) الاولى قول ما فى الفقه الرضوى كما عبر به المصنف (قده) و لا بأس بالقول بأنه الاولى. 

و اما الأمر بالتسليم فى موثق عمار و سماعة فقد حمله الشيخ على التقية؛ و 
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ناقش فيه فى الوافى بمنافاته مع كونه بعد الخمس التى لا يقول بها العامة (و أجيب عنه) بإمكان حصول التقيةُ بالموافقة معهم فى 


التسليم الذى لا يضر زيادته لكونه واقعا بعد إتمام الصلاُ بخلاف نقصان التكبيرة» و لا بأس بهء و لكن الحاجة الى الحمل على 
التقية منتقية بعد شذوذ الأمر بالتسليم و مخالفته مع اتفاق الأصحاب على عدم وجوبه و معارضته مع ما صرح فيه بنفى السلام 
فيها كالمروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام: ليس فى الصلاة على الميت تسليم؛ و ما رواه الشيخ عن الرضا عليه السلام فى 
الجواب عن السؤال عن الصلاه على الميت قال عليه السلام اما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فأربع و لا سلام؛ و 
المحكى عن تحف العقول عن الرضا عليه السلام: 

وليس فى صلاة الجنائز تسليم لان التسليم فى صلاةه الركوع و السجود و ليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود (و حمل فى 
الوسائل) الأمر بالتسليم على الاستحباب بعنوان كونه سنة خارجة عن الصلاءٌ بناء على استحباب التسليم عند التحول عن حال الى 
حال أخر الشامل لمثل الفراغ عن الصلاة» و لا بأس به أيضاء و ان لم يكن له وجه لما عرفت من شذوذ الخبرين. 

وان كان الميت امرأة يقول بدل قوله هذا المسجى إلى أخره هذه المسجاهٌ قد أمنا أمتكك و ابنةُ عبدكك و ابنهُ أمتكك و اتى بسائر 
الضمائر مؤنثة. 

الا الضمير فى- به- فى قوله و أنت خير منزول به فان الباء فى- به- للتعدية دخلت على الضمير المذكر الذى مرجعه المخاطب 
بقوله أنت- و هو الله الكريم النازل به كل ميتء و اليه مصير كل غائبء و المسجى من السجو و هو الركود و القرار» قال تعالى 
وَالضحلِا و اللّول إذا سلا قال الراغب فى مفردات القران أى إذا سكن و هدء و سجى البحر سجوا سكنت أمواجه و منه 
معي عسي لدع إن تعن ننضن اناب لق تدك اسان ف هر ريض يدن سوست إلا ل هري 

وان كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرةٌ الرابعة اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلكك و قهم عذاب الجحيم ربنا و أدخلهم 
جنات عدن التى و عدتهم و من صلح من ابائهم و أزواجهم و ذرياتهم انكك أنت العزيز الحكيم. 

و فى المجمع: المستضعف هو الذى لا يستطيع حيلة الكفر فيكفر و لا يهتدى 
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سبيلا الى الايمان كالصبيان و من كان من الرجال على مثل عقول الصبيانء مرفوع القلم عنهم (انتهى) و لعله الذى يعبر عنه 
بالأبله» و قد اختلف فى التعبير عنه: فعن الحلى انه من لا يعرف اختلاءف الناس فى المذاهب و لا يبغض أهل الحق على 
اعتقادهم» و عن الذكرى انه الذى لا يعرف الح و لا يعاند فيه و لا يوالى أحدا بعينه» و عن المفيد انه الذى لا يعرف بالولاء و 
يتوقف عن البراء» و لعل مآل الكل واحد. 

(و يدل على الحكم المذكور) صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما قال الصلاءً على المستضعف و الذى لا يعرف: الصلاءٌ على 
النبى و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات يقول ربنا اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلكك و قهم عذاب الجحيم- الى قوله انكك أنت العزيز 
الحكيم- كما فى المتن- (و صحيح زرارة) و محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال الصلاهً على المستضعف و الذى لا 
يعرف مذهبه: يصلى على النبى صلى الله عليه و سلم و يدعو للمؤمنين و المؤمنات و يقول اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلكك 
وقهم عذاب الجحيم (و صحيح عمر بن أذينة و الفضيل) عن الباقر عليه السلام قال إذا صليت على المؤمن فادع له و اجتهد فى 
الدعاء» و ان كان واقفا مستضعفا فكبر و قل اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم (و صحيح الحلبى) عن 
الصادق عليه السلام قال إذا كان مستضعفا فقل اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم عذاب الجحيم, و إذا كنت لا تدرى 
ما حاله فقل اللهم ان كان يحب الخير و اهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز عنه» و ان كان المستضعف منكك بسبيل فاستغفر له على 
وجه الشفاعة لا- على وجه الولاية 01١‏ و خبر ثابت بن ابى مقدام قال كنت مع ابى جعفر عليه السلام فإذا بجنازة من جيرانه 


فحضرها و كنت قريبا منه فسمعته يقول اللهم انكك خلقت هذه النفوس و أنت تميتها و أنت اعلم بسرائرها و علانيتها مناو 


)١(‏ قيل لعل المراد بقوله- منكك بسبيل اى من قرابته أو أصدقائه أو ذوى الحقوق عليه؛ و المراد بقوله على وجه الشفاعة- 
ظاهرا- هو بان يقول مثلا اللهم هذا عبدك قد جئناك شافعين له بعد موته فان كان مستوجبا فشفعنا فيه» و بوجه الولاية ان 
يكون الدعاء على وجه دعاء الولى المحب لأخيه المؤمن المقتضى للاجتهاد فى الدعاء له. 
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كان مستوجبا فشفعنا فيه و احشره مع من كان يتولاه. 

و ينبغى التنبيه على أمور (الأول) ظاهر هذه الاخبار وجوب الدعاء للمستضعفء و لا يعارضها فى ذلكك شىء من الاخبار و عليه 
التصريح فى غير واحد من كتب الأصحاب كما فى المتن» و لكن المصرح به فى الشرائع استحبابه و لعله منه (قده) لذهابه الى 
استحباب الدعاء مطلقا و لو فى الصلاءً على المؤمن, لكن المختار هو الوجوب فى المقامين. 

(الثانى) ليس فى هذه الاخبار ما يستدل به لاعتبار كون دعاء المستضعف بعد التكبيرة الرابعة» لكن الأصحاب جعلوه بعدهاء و 
فى الجواهر انه لا خلاف فيما أجده فى كون الدعاء المزبور بعد الرابعة (انتهى) و لعل نظرهم قدس الله أسرارهم فى ذلك هو 
كونه دعاء للميت و ان محل دعاء الميت هو بعد الرابعة» لكن قد عرفت ان الأقوى صحة الإتيان بتمام الدعوات بعد كل تكبيرة» 
و عليه فيصح الإتيان بهذا الدعاء أيضا بعد كل تكبيرة» و ان كان الأقوى ان لا يتركك بعد التكبيرة الرابعة. 

(الثالث) الظاهر وجوب التكبيرات الخمس فى الصلاه على المستضعف كما فى الصلاة على المؤمن و انحصار مورد الإتيان 
بالأربع بغير المؤمن من المخالف. 

(الرابع) الظاهر عدم وجوب التعبير بعين الألفاظ الواردة فى دعاء المستضعف بل يجوز التعبير بكل ما يؤدى معناها. 

(الخامس) قال فى الجواهر الظاهر إلحاق ولد المستضعف به فى ذلكك كما ان الظاهر كون صفهٌ الاستضعاف حال تقابل الايمان 
و الخلاف لا يمكن تنقيحها بالأصل كما سيأتى تحريره. 

وان كان مجهول الحال يقول اللهم ان كان يحب الخير و اهله فاغفر له و تجاوز عنه. 

كما فى صحيح الحلبى المتقدم: و إذا كنت لا تدرى ما حاله فقل اللهم ان كان يحب الخير و اهله فاغفر له و ارحمه و تجاوز 
عنه. و يجوز ان يدعى له بدعاء المستضعف كما دل عليه صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما و صحيح زرارة و محمد بن 
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مسلم عن الباقر عليه السلام» و قد تقدما. و يجوز ان يسئل الله تعالى ان يحشره مع من يتولاه- كما فى الشرائع و القواعد و 
التحرير و الإرشاد و البيان- لصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام؛ و فيه: و يقال فى الصلاة على من لا يعرف 
مذهبه اللهم ان هذه النفوس أنت أحييتها و أنت أمتها اللهم و لها ما تولت و احشرها مع من أحبت,ء و يجوز ان يدعى له بما فى 
خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال تقول اشهد ان لا إله إلا الله و اشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل على 
محمد عبدكك و رسولكك اللهم صل على محمد و ال محمد و تقبل شفاعته و بيض وجهه و أكثر تبعه اللهم اغفر لى و ارحمنى و 
تب على اللهم اغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلكك و قهم عذاب الجحيم- ثم قال- فان كان مؤمنا دخل فيها و ان كان ليس بمؤمن 
خرج منها. و لعل السر فى جواز الدعاء بكل واحد مما فى هذه الاخبار هو ما تقدم فى المستضعف من جواز الدعاء فى الصلاهً 
عليه بكل ما يؤدى مؤدى دعائه فإنه يجرى فى المقام بعينه بل كلما ذكرناه فى الأمور التى نبهنا عليها فيه يجرى فى المقام أيضاء 
و الاولى فى المجهول الإتيان بدعاء يناسب مع احتمال ايمانه و كونه مخالفا بل مع احتمال كونه مستضعفا كما يشير اليه بعض 


التصوهن: اللبازقنة لأ سيا الأخرر اعد سر سلتفاة نه ال تاد علق مح امال الاستهتعاق قد و دعق كونه فيا فى 
المجهول ضعيفة مخالفة مع الوجدان ضرورة إمكان القطع بإسلام ميت مع الشكك فى كونه مستضعفا أو مؤمنا أو مخالفا. 

وهل يثبت الاستضعاف فى المجهول بأصالة عدم ايمانه و خلافه أولاء وجهان مبنيان على كون وصف الاستضعاف امرا عدميا 
بمعنى عدم الإتيان و الخلاف أو انه حالة أخرى متجددة بعد الصغر فى مقابل حالتى الايمان و الخلافء و الأقوى هو الأخير و 
ان كان الأول أيضا ليس بكل البعيد, و الظن بإحدى الحالات فى حكم الشكك فيأتى بدعاء المجهول حاله فى المظنون الايمان 
أو الاستضعاف لعدم الدليل على اعتبار الظن فى المقام فيكون فى حكم الشكك كما هو حكم كل ظن غير معتبر» و فى 
المداركك: 

الظاهر ان معرفةً بلد الميت الذى يعلم إيمان أهلها اجمع كاف فى إلحاقه بهم (أقول) 
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و لعله مع العلم بايمان أهل بلده اجمع يحصل العلم بايمانه أيضا و لا أقل من حصول الاطمئنان به الذى هو فى قوةٌ العلم بل هو 
العلم عند العرف- كما ثبت فى محله- و الظاهر ان المجهول حاله أيضا مما يجب فى الصلاءٌ عليه خمس تكبيرات و لا يضر به 
احتمال كونه مخالفا- و ان قلنا بوجوب الاكتفاء بالأربع فى المخالف- و ذلك لانه على احتمال كونه مخالفا يقع التكبير الأخير 
خارج الصلاة. 

وان كان طفلا يقول اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و اجرا. 

و فى المروى عن التهذيب عن زيد بن على عن آبائه عن على عليه السلام فى الصلاهُ على الطفل انه كان يقول اللهم اجعله 
لأبويه و لنا سلفا و فرطا و اجراء و عن الدعائم عن الصادق عليه السلام انه كان يقول فى الصلاهً على الطفل اللهم اجعله لنا سلفا 
و فرطا واجرا- من دون ذكر الأ-بوين» وعن فقه الرضا عليه السلام اجعله لأ-بويه و لنا ذخرا و مزيدا وفرطا و نورا (قال فى 
المجمع) الفرط بالتحريكك: الوارد امام القافلة فيهيئ لهم الارشاء و الدلاء و الحياض و يستسقىء و هو فعل بمعنى فاعل مثل تبع و 
تابع يقال رجل فرط و قوم فرطء و منه النبوى: أنا فرطكم على الحوض. 

(و هيهنا أمور) المول. ظاهر هذه النصوص و الفتاوى وجوب الدعاء المذكور لكن فى كشف اللثام بعد ان ذكر فى وجوبه 
وجهين» قوى عدم الوجوب. قال لانه ليس للميت و لا عليه» و هذا- كما ترى- لا ينفى الوجوب. 

(الثانى) الأقرب عدم توقيت الدعاء بالألفاظ الواردة فى النص بل يكفى ما يؤدى مؤداه كما فى غير الطفل. 

(الثالث) الظاهر وجوب الدعاء وجوبا شرطيا و لو كانت الصلاه على الطفل مندوبة كما فى الصلاء على من لم يبلغ ست سنين» 
لان استحباب أصل الصلاة لا ينافى وجوب الهيئهُ كما فى النافلة. 

(الرابع) يسقط الدعاء لأبويه أو أحدهما فيما إذا كانا أو أحدهما غير مؤمن و فى وجوب الدعاء عليهما أو على غير المؤمن منهما 
بدل الدعاء له تأمل إذ لم يقم عليه دليل» و الله العالم. 
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[مسألة )١(‏ لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية | 


مسألة )١(‏ لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقا وان نقص سهوا بطلت و وجبت الإعادة إذا فاتت 
الموالاة والا أتمها. 
فى هذه المسألة أمور (الأول) لا يجوز فى صلاة الميت ان يأتى بالأقل من خمس تكبيرات عمدا إلا للتقية» و ذلكك لما تقدم من 


كون التكبيرات الخمس أجزاء مقومة لها بمعنى ما ليس بخارج عنهاء و أول ما يترتب على جزئيتها عدم تحقق المركب المأمور 
به بالإخلال بها فى طرف النقيصة فلا يصدق الامتثال بالناقصة منها لعدم كونها مأمورا بها حيث ان المركب ينتقى بانتفاء بعض 
اجزائه و الا لم يكن الجزء جزءء نعم يصح فى مورد التقية الاكتفاء بأربع تكبيرات لكون التقية عذرا حينئذ كما فى غير صلاةٌ 
الميت حسبما مر شرح القول فيه فى مبحث الوضوء. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى وجوب الصلاه على الميت المخالف للحق إذا لم يكن ممن يحكم عليه بالكفر كالناصبى و نحوه؛ و 
عن التذكرة و مجمع البرهان الإجماع على وجوبها على كل مسلمء و عن المنتهى نفى الخلاف عنه؛ و عن التنقيح انه مذهب 
الشيخ و أكثر الأصحابء و عن الكفاية انه الأشهر و فى الشرائع و القواعد وجوبها على كل ميت مظهر للشهادتين» و عن المحقق 
والشهيد الثانيين و غيرهما تقييده بغير الجاحد للضرورى. 

و يقتصر فى الصلاة عليه على اربع تكبيرات و ينصرف فى الرابعة لان الصلاة الواجبةٌ عليه ليست الا ما كان صلاهٌ فى مذهبه و 
هى ما اشتملت على اربع تكبيرات إلزاما له بما الزم به نفسه. و اما المحكوم عليه بالكفر كالناصبى و المعلن لعداوة أهل البيت 
عليهم السلام و الخوارج و الغلاه فالظاهر عدم وجوب الصلاه عليهم بل عدم جوازها كما هو المصرح به فى كلام من تقدم من 
تقييد الوجوب بغير الجاحد للضرورى و هو المحكى عن الفاضل الميسى و صاحب المداركك أيضاء و يمكن الاستدلال لذلكك 
بقوله تعالى ولا تُصَلَّ مَل أحَدٍ يدهع أت أبدا و قد تقدم الكلام فى ذلك مفصلا فى أول مبحث صلاة الميت. 

(و كيف كان) فلا تجب الصلاه عليهم- اى على المحكوم عليهم بالكفر- بل 
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لاا تجوز إلا-فى حال التقية» و حينئذ فهل يجب الاقتصار على اربع تكبيرات أو يجب الاتيان بالخمس أو يتخيرء وجوه و أقوال» 
المحكى عن غير واحد من الأصحاب كالحلبى و ابن حمزة و غيرهما هو الأسول» و عن المفاتيح نسبته إلى الأصحابء و فى 
الشرائع: و ان كان منافقا اقتصر المصلى على اربع و انصرف فى الرابعة» و استدل له فى الجواهر بالأصل و بالفرق بينه و بين 
المؤمن و بما ورد من إلزامهم بما التزموا به ان كان مخالفا و ما دل على ان الخمس للخمس التى منها الولاية و هى مفقودة فيه و 
لأنها شرعت للدعاء للميت المنتفى هنا و للنصوص الدالهُ عليه (كخبر أم سلمة المتقدم) و فيه- فى الصلاة على المنافقين- ثم كبر 
الرابعة و انصرفء و خبر إسماعيل بن همام, و فيه فى الصلاه على المنافق: و انصرف فى الرابعة و لم يدع له لانه كان منافقاء و 
صحيح إسماعيل بن سعد الأشعرى انه سثل الرضا عليه السلام عن الصلاه على الميت» فقال عليه السلام اما المؤمن فخمس 
تكبيرات و اما المنافق فأربع و لا سلام فيهاء و صحيح هشام عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم 
يكبر على قوم خمسا و على قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم» و غير ذلكك من النصوص. 

(و المحكى عن الهداية) و الغنيهُ و ظاهر كثير من العبارات هو الثانى- أى اعتبار الخمس - لإطلاق النصوص الداله على اعتبار 
الخمس فى صلاة الميت التى قيدت بما عدا المخالف لقاعدة الإلزام فيكون اللازم فيمن عداهم الإتيان بالصلاة التامهُ و هى 
المشتملهُ على الخمس (و لا يخفى ما فيه) لما فى الاخبار المتقدمة من التصريح بالاكتفاء بالأربع فى الصلاهُ على المنافق» فبها 
يقيد إطلاق النصوص الدالةٌ على اعتبار الخمس. 

(و المحكى عن المحقق الثانى) فى حاشيته على الشرائع هو الأخير- أى التخيير- و لعله للجمع بين النصوص السابقة الدالة على 
الانصراف فى الرابعةٌ و بين الإطلاقات الواردةٌ فى اعتبار الخمس بدعوى ان القاعدءًٌ هى الأخذ بكل واحدة منهما تخييرا (و لا 
يخفى) ان ذلك أضعف من الوجه الثانى حيث ان القاعده فى باب المطلق و المقيد هو حمل المطلق على المقيد لا التخيير 
(فالحق هو القول بالاكتفاء بالأربع) 
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فى الصلاهً على غير المؤمن مطلقا سواء كان مخالفا أو غيره» و فى غير المخالف سواء قلنا بوجوب الصلاة عليه أو بمشروعيتها 
فقط أو كان فى حال التقية. 

(الأمر الثالث) اختلف فى وجوب الدعاء بعد التكبيرةٌ الرابعة مطلقًا سواء قلنا بمشروعيةٌ الصلاءٌ عليه أو كانت فى حال التقيةٌ و 
سواء قلنا بالاكتفاء بالأربع أو قلنا باعتبار الخامسة» و عدم وجوبه كذلككء أو التفصيل بين وجوب الصلاهً عليه و عدمه فيجب فى 
الأول:دون الأخير (فالمحكى عن الموجز و شرحة) و.غيرهما هو الوجوب وقيل انه ظاهر كثيرمن الأصححاب: وهو المختار عئد 
صاحب الجواهر (قده) و استدل له بصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام؛ قال ان كان جاحد الحق فقل اللهم املا جوفه 
نارا و قبره نارا و سلط عليه الحيات و العقارب (الحديث) و فى خبر عامر بن السمط عن الصادق عليه السلام ان رجلا من 
المنافقين مات فخرج الحسين عليه السلام يمشى معه فلقيه مولى له فقال له الحسين عليه السلام اين تذهب يا فلان» قال فقال له 
مولاه أفر من جنازةُ هذا المنافق أن أصلى عليهاء فقال له الحسين عليه السلام انظر ان تقوم على يمينى فما تسمعنى أقول فقل مثله 
فلما ان كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام الله أكبر اللهم العن فلانا عبدكك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم أخز عبدكك 
فى عبادك و بلادك و أصله حر نارك و أذقه أشد عذابكك فإنه كان يتولى أعدائكك و يعادى أوليائكك و يبغض أهل بيت 
(و فى خبر البزنطى) قال اللهم أخز عبدك فى بلا-دكك و عبادك اللهم أصله ناركك و أذقه أشد عذابك فإنه كان يعادى 
أولياكك و يوالى أعدائكك و يبغض أهل بيت نبيكك و صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام قال إذا صليت على عدو الله فقل 
اللهم انا لا نعلم منه الا-انه عدو لكك و لرسولك اللهم فاحش قبره نارا و احش جوفه نارا و عجل به الى النار فإنه كان يوالى 
أعدائكك و يعادى أوليائكك و يبغض أهل ببت نبيكك اللهم ضيق عليه قبره» فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه و لا تزكه (و فى خبر 
أخر) عن الحلبى أيضا عن الصادق عليه السلام قال لما مات عبد الله بن ابى بن سلول حضر النبى صلى اللّه عليه و سلم جنازته 
فقال عمر الم ينهك الله ان تقوم على قبرهء فسكتء فقال الم ينهك الله ان تقوم على 
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قبره» فقال ويلك و ما يدريكك ما قلتء انى قلت اللهم احش جوفه نارا و املا قبره نارا و أصله ناراء قال أبو عبد الله عليه السلام 
فأبدى من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يكره. 

(و فى الذكرى) الظاهر ان الدعاء على هذا القسم غير واجب لان التكبير عليه اربع و بها يخرج من الصلاة؛ و حكى عن الدروس 
و المحقق الثانى و الفاضل الميسى و الكاشانى؛ و يستدل لهم بالأصلء و لا يخفى ان الأصل مقطوع بالنصوص المتقدمة الظاهرة 
فى الوجوب, و ضعف ما استدل به فى الذكرى من الملازمة بين كون التكبير عليه أربعا و بين عدم وجوب الدعاء عليه بعد 
التكبير الرابع» حيث ان الاقتصار على الأربع لا ينافى وجوب الدعاء عليه بعد قيام الدليل عليه من النصوص المتقدمة. 

(الأسمر الرابع) لو نقص التكبيرات عن الخمس فيما يجب فيه الخمس فلا إشكال فى وجوب تداركها مع العمد إذ اللاازم من 
اعتبارها فى صلاه الميت هو انتفاء امتثالها مع تركها عمداء فصحة المركب منها مع نقصها عمدا متضادان بل لا يعقل قيام الدليل 
على صحةٌ ما نقص منه الا برفع اعتبار ما نقص. و اما مع التركك سهوا فقيام الدليل على الصحةٌ معقول و مقتضاه تخصيص اعتبار 
ما نقص بصورة التذكر و مع عدم قيام الدليل على الصحة مع التركك سهوا فمقتضى إطلاق دليل اعتبار الجزء و الشرط هو 
اعتبارهما فى حالتى العمد و السهوء و لازمه بطلان الفاقد لهما و لأحدهما مطلقاء و هذا معنى ما يقال من ان الأصل فى الجزء و 
الشرط هو الركنية إلا إذا ثبت عدمها بالدليل؛ و من الواضح عدم قيام دليل على صحة الناقصة عن الخمس و لو كان النقص 


سهواء و حينئذ فمع بقاء الموالاة يأتى بالناقص و تصح صلوته. و مع فوت الموالاة تبطل صلوته لما سيأتى من اعتبار الموالاة فيها. 
هذافى صورة نقصان التكبير عن الخمس و اما الزياده عليها فلا إشكال فى عدم البطلان فى صورة السهو ما لم ينته الى محو 
صورةٌ الصلاه بها لعدم ثبوت ركنيتها من هذه الجهة أى من جهة بطلان الصلاه بزيادتها سهواء إذ ما تقدم من أصالةٌ الركنية 
واما لو كانت الزيادة عمدا فلا يخلو اما ان يأتى بالزيادة بعد الفراغ عن الخامسة 
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و الأدغية المقررة بين التكيرات؛ أؤيآتى بها فى خلال التكييرات» و علق التقذيريى:قاما أن يكو العمد بالزيادة محضا بمعتن اله 
قصد الامتثال بالمزيد عليه و اتى بالزيادة لا بقصد الجزئية» و اما ان يكون قصده الامتثال بالزيادة و المزيد عليه معا ففى المزيد 
عليه بالنسبة إلى أمره الواقعى و بالنسبة إلى الزيادة تشريعا (و على الثانى) فاما ان يكون قصده الامتثشال بالمجموع على وجه 
التقييد أولاء و الحكم فى هذه الصور انه تبطل الصلاةٌ إذا كان قصد الامتثال بالمجموع على نحو التقييد مطلقا سواء كانت الزيادة 
بعد التكبيرات الخمس أو كانت فى خلالهاء و ذلكك لعدم قصده الامتثال للأمر المتعلق به واقعا و انما قصد الامتثال لما تخيله من 
الأمر تشريعاء و تصح فيما إذا كانت الزيادة بعد الخمس مع قصد التقرب بالمزيد عليه فقط دون الزيادة لأن الزيادة تقع حينئذ 
خارج الصلاة فلا يضر بصحتها أصلاء و اما إذا كانت الزيادهُ فى خلال التكبيرات مع قصد التقرب بالمزيد عليه فقط فان كانت 
الزيادة ماحية لصورة الصلاء بطلتء و مع عدمها فالأقرب صحتها لعدم ما يوجب بطلانها لعدم ثبوت كون التكبيرة ركنا من جهة 
الزيادة كما تقدم. 


[مسألة (") لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات على المأثور ] 


مسأل (؟) لا يلزم الاقتصار فى الأدعية بين التكبيرات على المأثور بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول على الشهادتين و 
الثانى على الصلاه على محمد و إله و الثالث على الدعاء للمؤمنين و المؤمنات بالغفران و فى الرابع على الدعاء للميت و يجوز 
قراءة آيات القران و الأدعيةٌ الأخر ما دامت صورةٌ الصلاهٌ محفوظة. 

وقد مر منا حكم عدم لزوم الاقتصار على الدعوات المنصوصة و انه يجوز التعبير عن مؤداها و لو بغير تلكك الألفاظ و كذا عدم 
لزوم الاقتصار فى كل تكبيرة على ما هو الموظف بعدها بل يجوز الزيادة على الموظف بما يسنح له من الدعاء و تقدم جواز 
الإتيان بجميع الأدعية الموظفة- بعد كل تكبيرة-» و منه يظهر جواز قراءه آيات القران و الأدعية ما دامت صورة الصلاة محفوظة, 
كما يجوز قرائتهما فى سائر الصلوات كاليوميةُ و غيرها من الفرائض و النوافل. 


[مسألة (7) يجب العربية فى الأدعية بالقدر الواجب] 


نسألة 6©) بحت“ العرسنة :فى الأدعية بالقدو الوالحت ودفيها واد عله جور الذعاء بالفارسية و.تحوها. 
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فى جواز الإتيان بشي العرينة هن الأدععة مطلقا عن ف «المقنداوالواجن- كناف السيعتد - أو عؤازة قن غير القند الواهت- 
كما فى المتن- أو عدم الجواز مطلقاء احتمالات؛ أظهرها الأخير لعدم معهوديةٌ الإتيان بغير العربية فى صلاه الميت, و للتأسى و 
لخروج الصلاء عن صورتها عند عرف المتشرعة مع الإتيان بغير العربية (و استدل لجوازه فى المستند) بجواز القنوت بالفارسية 
فى المكتوبة» و هو مع كونه محل المنع لا يثبت جواز غير العربى فى المقدار الواجب من الدعاء كما لا يثبت جوازه فى المكتوبة 


فى الأذكار الواجبةٌ فيهاء و اما ما اختاره المصنف (قده) فلعل نظره الى ما اختاره من جواز التكلم بكلام الآدمى فى صلاة الميت 
كما يأتى فى المسألة الا-ولى من الفصل الا-تى- و ان احتاط فيه أيضا- (و كيف كان) فالأحوط لو لم يكن أقوى هو الاقتصار 
على العربى مطلقا. 


[مسألة )6( ليس فى صلاة الميت أذان 9 لا اقامة]| 


مسألة (©) ليس فى صلاة الميت أذان و لا اقامة و لا_قراءة الفاتحة و لا الركوع و السجود و القنوت و التشهد والسلام ولا 
التكبيرات الافتتاحيةُ و ادعيتها فان اتى بشىء من ذلكك بعنوان التشريع كان بدعةٌ و حراما. 

عدم مشروعيةٌ الأذان و الإقامة فيها إجماعى بل لعله من ضروريات المذهب بل من ضروريات الدين نعم يستحب ان يقول قبل 
الصلاهُ ثلاث مرات (الصلاة) كما يأتى فى الأدبء و قد تقدم فى اخبار الباب عدم جزئيةُ قراءة فاتحة الكتاب فيها و لو على نحو 
الاستحباب, نعم يجوز قرائتها كغيرها من آيات القران لا بعنوان الجزئية أو لاشتمالها على التسبيح و التمجيد و الثناء على الله 
تعالي 

(و يدل على نفى التوظيف بها) خبر إسماعيل الجعفى عن الباقر عليه السلام المروى فى الكافى» و فيه قال عليه السلام ليس فى 
الصلاه على الميت قراءة و لا دعاء موقت (و خبر محمد بن مسلم) و زرارة عنه عليه السلام- المروى فى التهذيبء و لا يعارضهما 
خبر القداح المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت يقرء بفاتحة 
الكتاب و يصلى على النبى صلى الله عليه و سلم و خبر على بن سويد عن الرضا عليه السلام فى الصلاء على الجنائز فقال تقرأ 
فى الأولى بأم الكتاب, و ذلكك لقيام الإجماع على عدم العمل بهماء و حملهما الشيخ على التقية 
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لما حكى من اتفاق العامة على قرائتها بعد التكبيرة الاولى» و يمكن حملهما على قرائتها من حيث كونها قراءة القران أو كونها 
مشتملة على الثناء على الله و الدعاء بل على الشهادة بالتوحيد فى العبادةٌ لله فى قوله إياكك نعبد (و يؤيده) ما ورد من التعليل فى 
صحيح عبيد بن زرارة لجواز قراءة الفاتحة فى الأخيرتين من الرباعية باشتمالها على الثناء و الدعاء (و ربما يقال) بكراهة قرائتها 
فى صلاه الميت بل عن الخلاف الإجماع عليهاء و لكن عن الذكرى انه لم يجد أحدا ذكر الكراهة فضلا عن الإجماع عليها. 
ولا يكون فيها ركوع و سجود إجماعا منا بل ضرورة من المذهب بل و من الدين (و يدل عليه) خبر محمد بن مسلم المروى فى 
الكافى عن الباقر عليه السلام قال يصلى على الجناز فى أى ساعة» انها ليست بصلاهٌ ركوع و سجود (و خبر الفضل بن شاذان) 
المروى فى العيون و العلل عن الرضا عليه السلام؛ قال انما لم يكن فى صلاه الميت ركوع ولا سجود لأنه إنما أريد بهذه الصلاة 
الشفاعة لهذا العبد الذى قد تخلى مما خلف و احتاج الى ما قدم, قال انما جوزنا الصلا على الميت بغير وضوء لانه ليس فيها 
ركوع و لا سجود. 

ولا يكون فيها القنوت ولا التشهد ولا السلام إجماعاء و يدل على نفى الأولين عدم ورود نص على اعتبارهما فيها مع بيان ما 
يعتبر فيها من التكبير و الدعاء؛ و على نفى السلام خبر سعد الأشعرى المروى فى التهذيب عن الرضا عليه السلام قال سئلته عن 
الصلاءً على الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات و اما المنافق فأربع و لا سلام فيها (و خبر الحلبى) و زرارة المروى فى الكافى 
عنهما عليهما السلام قالا ليس فى الصلاه على الميت تسليم؛ و المروى عن تحف العقول عن الرضا عليه السلام فى كتابه إلى 
المأمون قال و الصلاء على الجنازة خمس تكبيرات و ليس فى صلاة الجنائز تسليم لان التسليم فى صلاهٌ الركوع و السجود و 
ليس لصلاة الجنازة ركوع و لا سجود و يربع قبر الميت ولا يسنم. 
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ولا يعارضها ما فى حديث عمارء و فيه: فإذا كبرت الخامسة فقل- الى ان قال- و تسلمء و ما فى خبر سماعة: و إذا فرغت سلمت 
عن يمينكك, و ما فى خبر يونس عن الصادق عليه السلام و فيه و الخامسة يسلم و يقف ما بين التكبيرتين و لا يبرح حتى يحمل 
السرير من بين يديه (و ذلك) لسقوط هذه الاخبار عن الحجية بالاعراض عنها و حملها الشيخ على التقيهُ لقيام عمل العامة عليه؛ 
و قال فى الوسائل: و يمكن كونه كناية عن الانصرافء قال و يحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة لما يأتى فى العشرة- 
أى فى آداب المعاشرة- من استحباب التسليم عند المفارقة (انتهى). 

ولا يكون فيها التكبيرات الافتتاحية و لا ادعيتها للإجماع و عدم ورود دليل على توظيفها فيها. 

وان اتى بشىء من ذلكك بعنوان التشريع كان بدعة و حراماء و هذا ظاهرء و هل تبطل الصلاةً أولاء فيه تفصيل قد تقدم فى باب 
زيادة التكبير فيهاء و نقول هنا انه اما يكون الإتيان بالصلاه مع ما شرع فيها على نحو التقيبد بحيث لا يقصد الإتيان بها إلا مقيدة 
به أو يكون الإتيان بها بداعى أمرها و لكن اتى بما شرع به زائداء و على الأخير فاما ان يكون المأتى به تشريعا قبل الصلاه 
كالأذان و الإقامة» أو يكون بعدها كالسلام بعد التكبيرة الخامسة, أو يكون فى أثنائها كالركوع و السجود و القراءة» فعلى الأول- 
أى الإتيان على نحو التقييد فهى باطلة مطلقا لعدم قصد امتثال أمرها واقعاء و اما إذا لم يكن على نحو التقييد فتصح الصلاة إذا 
كانت الزيادة قبلها أو بعدها و تبطل إذا كانت فى أثنائها ان كان الإتيان بها ما حيا لصورة صلاه الميت عند المتشرعة أو كان 
موجبا لانعدام شرطها كما إذا اتى بالدعاء الموظف بعد التكبيرات فى الركوع أو السجود, و مع عدمه ففى البطلان احتمالان 
أقواهما العدم لعدم الإخلال باجزاء الصلاءٌ و شرائطها و لا فى نيتها و قصد الامتثال بها. 


[مسألة (8) إذا لم بعلم ان الميت رجل أو امرأةً يجوز ان يأتى بالضمائر] 


مسألة (8) إذا لم يعلم ان الميت رجل أو امرأة يجوز ان يأتى بالضمائر مذكرةٌ بلحاظ الشخص و النعش و البدن وان يأتى بها 
مؤنشة بلحاظ الجثةٌ و الجنازة بل و مع المعلومية أيضا يجوز ذلكك. و لواتى بالضمائر على الخلااف جهلا لا باللحاظين 
المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة. 
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لا ينبغى الإشكال مع الجهل بكون الميت رجلا أو امرأه أن يأتى بالضمائر مذكرة باعتبار الشخص أو الجسد و نحو ذلكك أو 
مؤنثهُ بلحاظ الجنازة أو النفس أو الجثة. و ذلكك لان المعتبر فى صحة الصلاهُ هو تعيين الميت الذى يصلى عليه و يكفى فى 
تعيينه كونه بين يدى المصلى و لا يحتاج الى تشخيصه بكونه رجلا أو امرأة» بل يصح استعمال الضمير المذكر فى المؤنث 
بلحاظ لفظ البدن و نحوه فى صورة العلم بكونها امرأة و كذا استعمال الضمير المؤنث فى مورد المذكر باعتبار الجنازة و نحوها 
مع العلم بكونه رجلاو اما لو أتى بالضمائر على الخلا.ف جهلا بموارد استعمالها من غير التفات الى اللحاظين المذكورين 
فالظاهر صيرورته غلطاء و فى صحة الصلاهُ معه اشكال لاعتبار العربيةُ فى الأدعيةٌ المقررة و اعتبار كونها على النحو المعهود لا 
على وجه يكون غلطاء و لكن المصنف (قده) فى المتن استظهر الصحة, و هو لا يخلو عن المنع؛ و اللّه العالم. 


[مسألة (2) إذ أشك فى التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل] 


مسألة (©) إذ أشك فى التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكك 
فى إتيان الاولى فى الأول أو الثانية فى الثانى بنى على الإتيان و ان كان الاحتياط اولى. 


لو شكك فى عدد التكبيرات بنى على الأقل للاستصحاب أعنى أصالة عدم الإتيان بالمشكوكك و ذلك فيما إذا لم يشتغل بالدعاء 
بعد التكبير» لعدم جريان قاعدة التجاوز عن محل المشكوك. و اما إذا كان مشغولا بالدعاء بعد التكبيرة الثانيةُ مثلا و شكك فى 
إتيان التكبير الأول فهل يرجع الى قاعدة التجاوز أولاء وجهان مبنيان على صحة جريان القاعدة هنا أو انها تخصص بالصلاة التى 
فيها الركوع و السجود كما هو المتظاهر من النصوص الواردةٌ فيهاء و لا يبعد الثانى» و عليه فالأحوط لو لم يكن أقوى هو هو 
البناء على الأقل و الإتيان بالمشكوك من باب الاحتياط» فلو اتى به ثم تبين انه كان قد اتى به صحت الصلاه لما تقدم من عدم 
البطلان بالزيادة. 

[مسألة (/1) يجوز ان يقرء الأدعية فى الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها] 

مسألة (0) يجوز ان يقرء الأدعية فى الكتاب خصوصا إذا لم يكن حافظا لها. 

لا إشكال فى الجواز مع عدم الحفظ و عدم التمكن منه لجواز ذلكك فى المكتوبة 
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أيضا فى صورة عدم التمكن, و حينئذ فإذا لم يوجد من يحفظ الدعاء يكتفى بصلوته و تسقط عن الباقين» و اما مع حفظها أو 
التمكن منه فهل يجوز ذلكك اختيارا و يكتفى بصلوته أولاء احتمالان» للأصل و عدم اعتبار جميع ما يعتبر فى المكتوبة فى صلاهٌ 
الميت» و من عدم معهودية القراءة فى الكتاب فى هذه الصلاة و قيام السيرة على القراءة من ظهر القلب, و الأقوى هو الأول و 
يمكن تأيبده بما تقدم من خبر الفضل بن شاذان المروى عن الرضا عليه السلام من قوله إنما أريد بهذه الصلاه الشفاعة لهذا 
العبد (الخبر) فان هذا الغرض يحصل بالقراءة من الكتاب و يظهر من المستند ان الجواز إجماعى حيث قال لم يعلم بعدم جوازها 
قائل» و الاحتياط اولى. 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج8» ص: "8١‏ 
[فصل فى شرائط صلاةٌ الميت] 

اشارة 

فصل فى شرائط صلاه الميت 

[و هى أمور] 

اشارة 

وهى أمور 

[الأول ان يوضع الميت مستلقيا] 


الأول ان يوضع الميت مستلقيا 
المصرح به فى غير واحد من عبارات الأصحاب وجوب وضع الميت مستلقيا فى حال الصلاهً عليه و نقل الإجماع عليه عن 
المهذب و غيره و فى الجواهر لا خلاف أجده. و فى مفتاح الكرامة انه صرح جماعة بأنه لا بد ان يكون مستلقيا فلو كان مكبوبا 


أو على احد جانبيه لم يصح (انتهى) و فسره ابن حمزةٌ بقوله بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة (انتهى) و عللوا 
وجوب استلقائه حال الصلاة عليه بالتأسى بالنبى صلى الله عليه و سلم و الأثمة عليهم السلام و عدم العلم بالخروج عن العهدة 
بدونه (ولا يخفى) ان دليل التأسى لا يثبت الأزيد من الرجحان, وان التمسكك بعدم العلم بالخروج عن العهدة عبارة أخرى عن 
التمسكك بقاعدة الاشتغال» مع ان المورد من موارد التمسكك بالبراءة» لكن قيام السيرة على وضعه على حال الاستلقاء مع نقل 
الإجماع على وجوبه و تصريح غير واحد من الأصحاب عليه و عدم وجدان الخلالف فيه كاف فى صحة الحكم به و الله 
العاصم. 


[الثانى ان يكون رأسه الى يمين المصلى و رجله الى يساره] 


الثانى ان يكون رأسه الى يمين المصلى و رجله الى يساره. 

و هذا الحكم أيضا مما لم ينقل فيه خلاف و صرح غير واحد بالإجماع عليه و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه. و يستدل له 
بموثق عمار عن الصادق عليه السلام فى ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه موضع رأسه. قال يسوى و 
تعاد الصلاه و ان كان قد حمل ما لم يدفن فإذا دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفونء و هذا الحكم فى الجملة 
هنا لا رمي 0ه 

الا-ان فى المراد من جعل رأس الميت الى يمين المصلى احتمالا-ن (أحدهما) كون رأسه عن يمين المصلى فعلات و هذا هو 
الظاهر ممن استثنى المأموم كالروضة 
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و المدارك و ظاهر كشف اللثام و الحدائق» قال فى الحدائق و الحكم المذكور مما لا خلاف فيه بينهم لكن ينبغى ان يعلم ان 
ذلكك انما يعتبر بالنسبةُ الى غير المأموم (و ثانيهما) كون رأس الميت إلى جهة اليمين من المصلى- و لو لم يكن رأسه محاذيا 
ليمين المصلى فعلا- بل وقع الميت بتمامه على طرف يساره فيكون المعنى هو كون رأس الميت الى طرف المغرب و رجلاه الى 
طرف المشرق فى أمثال بلادنا مما تكون قبلتهم الى سمت الجنوبء و الخبر يحتمل كلا الأمرين لكن أكثر الأصحاب حملوه 
عل الأعبال الول و.يمكق ان قال «استفاةة المعتي العا من التجبر ويكون اتتعقادة وجرن محاداة الفتصلى لفن غير 
المأموم من دليل أخر كالإجماع و السيرة- كما يذكره المصنف (قده) فى قوله. 


[الثالث ان يكون المصلى خلفه محاذيا له] 


الثالث ان يكون المصلى خلفه محاذيا له لا ان يكون فى أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. 

وعن الذكرى انه ثابت عندنا و استدل له فى كشف اللثام بالتأسى و استمرار العمل عليه من زمن النبى و الأثمة عليهم السلام؛ و 
قال بل لا نجد فيه خلافا الا من بعض العامة فجوز التقدم عليها فضلا عن كونها على احد جانبيه قياسا على الغائبء فالأقوى لزوم 
كون الجنازة قدام المصلى محاذيا له. الا إذ أطال صف المأمومين» حيث انه لا بأس حينئذ بكون الجنازة واقعه فى أحد طرفى 
المأموم, و ذلكك أيضا للسيرة. 


[الرابع ان يكون الميت حاضرا] 


الرابع ان يكون الميت حاضرا فلا تصح على الغائب و ان كان حاضرا فى البلد. 


وعن التذكرة و النهاية عند علمائنا اجمع و عن ظاهر المنتهى و فوائد الشرائع دعوى الإجماع عليه (و يستدل له) مضافا الى 
الإجماع باستمرار السلف على ترك و بأنه لو جاز لما ترك على مثل رسول الله صلى الله عليه و سلم و غيره من المعصومين 
عليهم السلام؛ و بان الصلاة مشروطة بشروط لا بد من العلم بها ولا يعلم غالبا مع الغيبة ككون الميت إلى القبلة أو كونه مستلقيا 
و نحوهماء و بعدم صدق الصلاه عليه عند غيبته و لا أقل من الشكك فيشكك فى شمول الأدلهُ فيرجع الى أصالهُ عدم المشروعية. و 
هذه الوجوه وان لم يسلم أكثرها عن المناقشة» لكن بعد ضم بعضها الى بعض يثبت المطلوب. 
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و ربما يستدل لصحة الصلاه على الغائب بما ورد من صلاه النبى صلى اللّه عليه و سلم و هو فى المدينة على النجاشى و قد مات 
بالحبشة 01 و أجيب عنه بأن الأرض قد زويت له صلى الله عليه و سلم فرأى جنازته فلم يكن غائبا عنهاء و بأنه حكاية فعل فلا 
يقتضى العموم, و بأنه يمكن ان يكون دعاء له و أطلق عليه اسم الصلاة. 

ولافرق فى الغائب بين كونه فى بلد أخر أو حاضرا فى بلد المصلىء خلافا للشافعية فجوزوا فى الأول دون الأخيرء و لعله للتأسى 
بالنبى صلى الله عليه و سلم فى حكاية النجاشىء و لإمكان الحضور فى الأخير دون الأول» و أورد عليهم فى المنتهى بأنه إذا لم 
يجز فى الحاضر فى البلد ففى الغائب عن البلد اولى بعدم الجواز (و لا يخفى) ما فى الاستدلال و الجواب عنه معاء و قد تقدم 
عدم صحة الاستدلال بحكاية النجاشىء, فالذى عندنا عدم الفرق فى عدم الجواز بين الصورتين. 


[الخامس ان لا يكون بينهما حائل] 


الخامس ان لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار و لا يضر كون الميت فى تابوت و نحوه. 
و عن المحقق الثانى فى فوائد الشرائع دعوى الإجماع على انه لا يصلى على من بين المصلى و بينه حائل (أقول) و يدل عليه 


)١(‏ فى صلا البحار فى باب وجوب الصلاه على الميت عن الخصال و العيون و تفسير الإمام أبى محمد العسكرى عليه السلام 
عنه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله لما أتاه جبرئيل بنعى النجاشى بكى بكاء حزين عليه و قال ان 
أخاكم أصحمة- و هو اسم النجاشى- مات ثم خرج الى الجبانة و صلى عليه و كبر سبعا فخفض الله له كل مرتفع حتى رأى 
جنازته و هو بالحبشة» ثم قال المجلسى (قده)- بيان- لا خلاف بين أصحابنا فى عدم جواز الصلاءً على الغائب و لعل هذا الحكم 
مخصوص بتلك الواقعة كصدور التكبيرات» قال فى المنتهى و لا يصلى على الغائب عن بلد المصلى ذهب إليه علمائنا و به قال 
أبو حنيفة و مالك و قال الشافعى يجوز و عن احمد روايتان» احتج الجمهور بما روى عن النبى صلى اللّه عليه و آله انه نعى اليه 
النجاشى صاحب الحبشة فى اليوم الذى مات فيه و صلى بهم فى المصلى و كبر أربعاء و الجواب ان الأرض زويت للنبى صلى 
الله عليه و آله فصلى عليه و هو حاضر عنده بخلاف غيره. و لأنه حكاية فعل فلا يقتضى العموم و لانه يمكن ان يكون دعا له و 
أطلقا على الدعاء اسم الصلاة بالنظر الى الحقيقةٌ الأصلي و قد ورد هذا فى اخبار أهل البيت عليهم السلام روى الشيخ عن محمد 


بن مسلم و زرارة قال قلت له فالنجاشى لم يصل عليه النبى صلى الله عليه و آله؟ قال لا-انما دعا له (انتهى ما فى البحار) ص 
كميانى 
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خلفا عن سلفء و منه يظهر عدم صدق الحائل على التابوت و لا على الثوب الممدود عليه» و ذلكك لما عرفت من السيرة فإنها 
قائمة على الصلاه على الميت كذلك. و لو اضطر إلى الصلاءً عليه من وراء جدار و نحوه فعن جامع المقاصد: فى الصحةٌ تردد 
وفى كشف اللثام ان وجه التردد هو الشكك فى كون الصلاة عليه من وراء الستر كالصلاه بعد الدفن بل الجواز هنا اولى فكما 
تصح الصلاة عليه بعد الدفن مع كونها من وراء الستر فكذلكك تصح بعد الدفن؛ و وجه الأولوية هو كون الستر بالدفن أشد من 
الستر بالجدار و نحوه, هذا بالنسبة إلى صحة الصلاة» ثم قال: و على الصحة ففى وجوبها قبل الدفن وجهانء و قوى فى الجواهر 
عدم الوجوب بل عدم الصحةٌ بعد حرمة القياس و منع عن الأولوية بالمنع عن تنقيح المناط» و قال لعل حيلولة خصوص القبر 
كعدمها عند الشارع مثل النعش و نحوه مما يمنع يصدق اسم الصلاة عليه (انتهى). 


[السادس ان لا يكن بينهما بعد مفرط] 


السادس ان لا يكن بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا فى المأموم مع اتصال الصف. 

و المحكى عن المحقق الثانى (قده) فى فوائد الشرائع الإجماع عليه قال فى الجواهر: و كذلكك أقولء و لعله لعدم معهودية ذلكك. 
و الظاهر ان يكون الميزان فى البعد هو ما يعتد به عند العرفء و قال الشهيد (قده) فى الذكرى- بعد حكمه بوجوب كون الميت 
إمام المصلى بغير تباعد فاحش - لا يجوز التباعد بمأتى ذراع (أقول) و يا ليته اكتفى بالتباعد الفاحش و لم يذكر التحديد 
بالذراع» فان التباعد بمأتى ذراع يزيد عن التباعد الفاحش بكثير (و يستثنى) من ذلكك ما إذا كان البعد لطول الصف أو كثرة 
الصفوف فى الجماعة فإنه لا يضر بصلاةٌ المأموم, و ذلكك أيضا لقيام السيرة على الصلاءً كذلكك. و يغتفر أيضا إذا كان البعد 
لتعدد الجنائز مع اتصال بعضها ببعض فلا بأس به إذا وقف المصلى فى وسطها على ما يأتى إنشاء الله تعالى. 

[السابع ان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا] 

السابع ان لا يكون أحدهما أعلى من الأخر علوا مفرطا. 

و فى الجواهر: فالمعتبر فى صحة الصلاءٌ هو كون الميت مشاهدا أو كالمشاهد شرعا (انتهى) و من الواضح انه مع علو أحدهما 
علوا مفرطا يخرج الميت عن كونه مشاهدا كما إذا كان الميت فى حفيرً مثلا أو كان المصلى فيهاء و لعل الدليل على ذلكك 
أيضا هو عدم معهودية الصلاه على الميت كذلكك و خروج ذلك عن سيرةٌ السلف. 
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[الثامن استقبال المصلى القبلة] 

الثامن استقبال المصلى القبلةُ. 

بلا خلاف فيه كما فى المدارك, و إجماعا كما فى كشف اللثام و ما ورد من النصوص فى كيفية الصلاهُ على الجنائز المتعددة 


الدالهٌ على مفروضيهٌ اعتبار الاستقبال- كما ستعرف فى طى المسألهُ الاولى من فصل آداب صلاه الميت» و مرسل ابن بكير عن 
الصادق عليه السلام فى جنائز الرجال و الصبيان و النساءء» قال عليه السلام توضع النساء مما يلى القبلة و الصبيان دونهم و الرجال 


دون ذلكك و يقوم الامام مما يلى الرجال و لا يضر بالاستدلال به حمل قيام الامام مما يلى الرجال على الندب لوجود المعارض 
له الدال على وضع الرجال مما يلى القبلة؛ و ذلك لاختصاص هذا الحمل بالحكم المذكور لاختصاص سببه به و هو وجود 
المعارض» فيبقى الأسمر باستقبال القبلة على ظاهره من الوجوب (و خبر جابر) عن الباقر عليه السلام و فيه أ رأيت إن فاتتنى 
تكبيرة أو أكثر» قال عليه السلام تقضى ما فاتكك, قلت استقبل القبلة؟ قال بلى و أنت تتبع الجنازة (و خبر الجعفى) المروى فى 
الكافى و التهذيب عن الرضا عليه السلام قال سئلت الرضا عليه السلام عن المصلوبء قال اما علمت ان جدى صلى على عمه. 
قلت اعلم ذلكك و لكنى لا أفهمه مبيناء فقال أبينه لكث: ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن» و ان كان قفاه 
إلى القبله فقم على منكبه الأيسر فإن ما بين المشرق و المغرب قبل و ان كان منكبه الأيسر إلى القبلُ فقم على منكبه الأيمن و 
ان كان منكبه الأيمن إلى القبلُ فقم على منكبه الأيسر و كيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه و ليكن وجهك الى ما بين المشرق 
و المغرب و لا تستقبله ولا تستدبره البتة قال أبو هاشم و قد فهمت إنشاء الله فهمته و الله 0١١‏ فان فى قوله عليه السلام: 


)١(‏ قال المجلسى (قده) فى مرآةٌ العقول و فى أحكام المصلوب من كتاب طهارة البحار: مبنى هذا الخبر على انه يلزم المصلى 
ان يكون مستقبل القبلة وان يكون محاذيا للجانب الأيسر من الميت فان لم يتيسر ذلكك فيلزمه مراعاةً الجانب فى الجملةٌ مع 
رعاية القبلة الاضطرارية و هو ما بين المشرق و المغربء فبين عليه السلام محتملات ذلكك فى قبل أهل العراق المائل فى خط 
نصف النهار الى جانب اليمين فأوضح ذلكك أبين إيضاح ففرض أولا كون وجه المصلوب إلى القبلهُ فقال قم على منكبه الأيمن 
لأنه لا يمكن محاذاةً الجانب الأيسر مع رعاية القبلهُ فيلزم مراعاه الجانب فى الجملهٌ فإذا قام محاذيا لمنكبه الأيمن يكون وجهته 
داخلةٌ فيما بين المشرق و بين المغرب من جانب القبلةٌ» لميل قبل أهل العراق الى اليمين من نقطه الجنوبء إذ لو كان المصلوب 
محاذيا لنقطه الجنوب كان الواقف على منكبه واقفا على خط مقاطع لخط نصف النهار على زوايا قوائم فيكون مواجها لنقطة 
المشرق الاعتدالى؛ فلما انحرف المطلوب عن تلك النقطة بقدر انحرف قبلةً البلد الذى هو فيه ينحرف الواقف على منكبه بقدر 
ذلكك عن المشرق الى الجنوبء وما بين المشرق و المغرب قبلة؛ اما للمضطر - كما هو المشهور- و هذا المصلى مضطرء أو 
مطلقا- كما هو ظاهر بعض الاخبار, و ظهر لكك ان هذا المصلى لو وقف على منكبه الأيسر كان خارجا عما بين المشرق و 
المغرب محاذيا لنقطةُ من الأفق منحرفا عن نقطهُ المغرب الاعتدالى إلى جانب الشمال بقدر انحراف القبله» ثم فرض عليه السلام 
كون المصلوب مستدبر القبلهٌ فأمره حينئذ بالقيام على منكبه الأيسر ليكون مواجها لما بين المشرق و المغرب واقفا على منكبه 
الأيسر كما هو اللازم فى حال الاختيار ثم بين عله الأمر فى كل من الشقين بقوله فان ما بين المشرق و المغرب قبلة» ثم فرض 
عليه السلام كون منكبه الأيسر إلى القبله فأمره بالقيام على منكبه الأ-يمن ليكون مراعيا لمطلق الجانب لتعذر رعايه خصوص 
المنكب الأيسره و العكس ظاهرء ثم لما أوضح عليه السلام بعض الصور بين القاعدة الكليةُ فى ذلكك ليستنبط منه باقى الصور 
المحتملة و فى رعاية ما بين المشرق و المغرب مع رعاية أحد الجانبين و نهاه عن استقبال الميت و استدباره فى حال من الأحوال 
(انتهى كلام المجلسى قدس سره بعباراته). 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج8» ص: 88" 

فان ما بين المشرق و المغرب قبلهُ و فى امره بالقيام على المنكب المخالف للقبلة الموجب لمواجهة القبل» و فى قوله عليه السلام 
و ليكن وجهكك ما بين المشرق و المغرب دلالةُ على اعتبار كون المصلى فى حال صلاةٌ الميت متوجها الى القبلة. 

و ربما يستدل لوجوب الاستقبال- كما فى المداركك- بأن العبادة كيفية متلقاة من الشارع؛ و المنقول عن النبى و الأئمه عليهم 
السلام فعل الصلاء كذلكك, فيكون خلافه تشريعا محرما (و لا يخفى ما فيه) بعد ما تبين من ان الأصل عند الشكك فى شرطية 


شىء أو جزئيته هو البراءة» و عن كشف اللثام الاستدلال بالعموم الدال على اشتراط صحة كل صلاةٌ بالقبلهُ (و فيه المنع صغرى و 
كبرى) لعدم هذا العموم بالنسبهُ الى كل صلاة؛ و عدم شموله لصلاةً الميت على تقدير ثبوته لكون إطلاق الصلاةٌ عليه اما 
بالمجاز أو بالاشتراكك (و يؤيد ذلك) بما فى موثق يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام عن الجنازة الصلى عليها على غير 
وضوء فقال عليه السلام نعم انما (هى) تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح فى بيتكك على غير وضوء (و كيف 
كان) فلا ينبغى الارتياب فى اعتبار الاستقبال فيهاء و الله الهادى. هذا كله مع التمكن منه؛ و مع 
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عدمه يسقط كما سيأتى فى المسألة الثالثهُ من هذا الفصل. 


[التاسع ان يكون قائما] 


التاسع ان يكون قائما. 

إجماعا كما فى غير واحد من العبائر» و فى الحدائق انه مسلم بينهم لأراد له و لا مناقش فيه و للسيرة المستمرة عليهاء و النصوص 
المتظافرة المشتملة على الأممر بالقيام و الوقوف بالكيفية المخصوصة و كيفية الوقوف على الجنائز المتعددة حسبما يأتى؛ و 
اشتمال جملة منها على المندوبات لا ينافى الاستدلال بها على وجوب أصل القيام- كما مر نظيره فى الاستقبال- (و استدل له فى 
الذكرى) بعد دعوى الإجماع على وجوبه بأنه الركن الأظهر لأن النبى صلى الله عليه و سلم و الأثمة عليهم السلام و الصحابة 
ضلوا غلنهاك أ التجتازة ‏ قاما و التأشى واج عصضوضا فى الغتلاة لقول النبى صلى الله عليه و سلم صلوا كما رأيتمونى ملي 
و لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة الا بالقيام» فيتعين (أقول) و فيما افاده (قده) موارد للنظر لان فعل النبى و الأئمة عليهم 
السلام لا دلالة فيه على الوجوب. و التأسى بهم لا يثبت ذلكك فإن أفعالهم عليهم السلام فيها مندوب و واجب. و قوله صلى الله 
عليه و سلم صلوا كما رأيتمونى أصلى لا يشمل صلاه الميت لعدم صدق اسم الصلاه عليها حقيقة» و لو سلم الصدق فالانصراف 
عنها متحقق, و الأصل بعد شغل الذمه و ان كان هو عدم البراءه الا-ان الكلام هنا فى أصل شغل الذمة بالقيام فإنه إذا كان 
مشكوكا يرجع فيه الى البراءة كما هو الشأن فى كل ما يشكك فى جزئيته أو شرطيته» هذا كله مع التمكن من القيام» و مع العجز 
عنه يأتى الكلام فيه فى المسألة الثانية من هذا الفصل. 


[العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام] 


العاشر تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام و لو بأن ينوى الميت الحاضر أو ما عينه الامام. 
وقد مر الوجه فى ذلك فى أول فصل كيفيةُ هذه الصلاة. 


[الحادى عشر قصد القربة] 


الحادى عشر قصد القربة. 
وقد مر الوجه فى ذلكك فى أول فصل كيفية هذه الصلاة. 


[الثانى عشر اباحة المكان] 


الثانى عشر اباحةٌ المكان. 


يعنى مكان المصلىء و وجه اعتبار اباحته كون القيام من أفعال الصلاة فإذا كان فى المكان المغصوب يكون محرما و مع حرمته 
يمتنع ان يقع جزء من العبادة سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهى أو قلنا بامتناعه. غايةٌ الأمر انه 
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بناء على الجواز يصير الامتناع من ناحية المأمور به مع وجود المندوحة و بناء على الامتناع من ناحية الأمر و امتناع الأمر منه مع 
غلبة جانب النهى على الأ-مر على ما فصل فى الأصول (و كيف كان) فلا يقع به الامتثال اما لأجل امتناع الأمر به أو لأجل امتناع 
حصول الامتثال به مع إمكان حصوله بغيره. 


[الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات و الأدعية] 


العالكَ عفر الدوالاة يه التكيرات تت الأوغة على وه لا تج سيؤزة الضلاة: 

وفى كشف الغطاء و تفسد بكل ما يخل بصورتها من سكوت طويل أو فعل لهو أو لعب و ان قل أو غير ذلكك مما يفسد هيئتها 
و يخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته (انتهى) و ما افاده (قده) جيد لان الامتثال انما يحصل بإتيان المأمور به و ذلكك 
متوقف على صدق الاسم على المأتى به لأن الأمر انما تعلق بما يسمى بهذا الاسم فالواجب على المأمور أن يتعلق ارادته بعين ما 
تعلق به إراده الأمرء و مع عدم صدق الاسم لا يحصل الامتثال. 


[الرابع عشر الاستقرار] 


الرابع عشر الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر فى قيام الصلاةً 
الأخر. 

و فى الجواهر: و هل يعتبر الاستقرار فى القيام وجهان جزم بأولهما الأستاد فى كشفه- الى ان قال- و لا يخلوا عن منع إذ لم يعتبر 
الاستقرار فى مفهوم القيام فهو حينئذ كغيره مما يعتبر فى الصلاة (انتهى) و مما ذكره (قده) يظهر وجه تقييد المصنف (قده) فى 
المتن الاضطراب بقوله على وجه لا يصدق معه القيام؛ و الحاصل انه مع الاضطراب المخل بصدق القيام لا ينبغى الريب فى 
البطلا-ن لعدم صدق الا-سمء و مع عدم الإخلا-ل به يكون اعتبار عدمه مبنيا على اعتبار ما يعتبر فى القيام فى سائر الصلوات و 
سيأتى البحث عنه. 


[الخامس عشر ان تكون الصلاهُ بعد التغسيل و التكفين و الحنوط] 

الخامس عشر ان تكون الصلاهُ بعد التغسيل و التكفين و الحنوط كما مر سابقا. 
فى المسألة الثالثة من الفصل الأول. 

[السادس عشر ان يكون مستور العورة] 


السادس عشرة ان يكون مستون العورة ان تعذر الكفن .ولو يتحو حجر أو لبنة, 
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وقد تقدم فى الأمر الخامس و السادس فى طى المسألة الثالثة من الفصل المذكور 


[السابع عشر اذن الولى] 


السابع عشر اذن الولى. 
وقد تقدم فى المسألة الاولى من الفصل المذكور و فى مبحث غسل الميت. 


[مسائل] 
[مسألة )١(‏ لا يعتبر فى صلاة الميت الطهارة من الحدث و الخبث] 


مسألة )١(‏ لا يعتبر فى صلاه الميت الطهارة من الحدث و الخبث و اباحة اللباس و ستر العورة و ان كان الأحوط اعتبار جميع 
شرائط الصلا حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا و ذهبا أو من اجزاء ما لا يؤكل لحمه و كذا الأحوط مراعاهُ تركك الموانع 
للصلاة كالتكلم و الضحكك و الالتفات عن القبلة. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) لا يشترط فى صلاةً الميت الطهاره من الحدث الأصغر و الأكبر و قد ادعى عليه الإجماع فى غير 
واحد من العبائر بل فى الجواهر انه محصل لعدم ظهور عبارةُ من نسب اليه الخلاءف فى خلادفه كمقنعة المفيد و كالسيد 
المرتضىء و يدل على ذلكك غير واحد من النصوص (كصحيحة محمد بن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن 
الرجل تفجأه الجنازه و هو على غير طهور قال فليكبر معهم (و موثقة يونس) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلى 
عليها على غير وضوء فقال عليه السلام نعم انما هى تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح فى بيتكك على غير وضوء 
(و خبر عبد الرحمن) عنه عليه السلام قال قلت الحائض تصلى على الجنازة» قال عليه السلام نعم و لا تقف معهم و تقف منفردة 
(و موثقة سماعة) عنه عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازةُ قال تتيمم و تصلى عليها و تقوم وحدها بارزة عن 
الصف (و مرسلة ابن المغيرة) عنه عليه السلام عن الحائض تصلى على الجنازه قال نعم و لا تقف معهم و الجنب يصلى على 
الجنازة (و مرسلة حريز) عنه عليه السلام: الطامث تصلى على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع و لا سجود و الجنب يتيمم و يصلى 
على الجنازة (و خبر الفضل بن شاذان) عن الرضا عليه السلام قال انما جوزنا الصلاه على الميت بغير وضوء لانه ليس فيها ركوع 
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رسكو و انها من ذعاء وها لكاو قف كحو :]و تدعو اللدرو تبلة عل إى هال كنعو انها دن الوفندة ف السياظة الى قتا 
ركوع و سجود (و المروى عن فقه الرضا عليه السلام) قال لا بأس ان يصلى الجنب على الجنازةٌ و الرجل على غير وضوء و 
الحائض الا ان الحائض تقف ناحية و لا تختلط بالرجال و ان كنت جنبا و تقدمت الصلاهٌ عليها فتيمم و توضأ و صل عليها. 

و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة الدلالة على عدم اعتبار الطهارة عن الحدث مطلقا سواء الأكبر و الأصغر. و هى مع الشهرة 
المحققة و نقل الإجماع عليه و عدم وجدان الخلاف فيه كافية فى إثباته» و اللّه الهادى. 

(الأسمر الشانى) ظاهر غير واححد من الأصحاب عدم اشتراط الطهارة عن الخبث فيها كما لا يشترط الطهارة عن الحدثء و فى 
الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف فيه و تردد فيه فى الذكرى بعد اعترافه بعدم الوقوف فيه على نص أو فتوى فقيه (و يستدل 
لعدم اعتبارها) بالأصل و إطلاق الأصحاب و الاخبار الوارده فى جواز صلاه الحائض مع عدم انفكاك لباسها و بدنها غالبا عن 
الدم بل إطلاق ما دل على جواز صلاةً الجنب مع عدم انفكاكك بدنه عن النجاسة غالباء و للتعليل المنصوص فى موثقة يونس و 
خبر الفضل بن شاذان لعدم اعتبار الطهارة من الحدث بقوله عليه السلام انما هى تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل» و قوله عليه 
السلام و انما هى دعاء و مسألهُ و قد يجوز ان تدعو الله و تسئله على اى حال كنتء فإنه يدل على نفى كونها صلاة» المقتضى 


لعدم اعتبار الطهارة عن الخبث فيهاء بل يدل على عدم اعتبار كل ما اعتبر فى الصلاهً وجودا أو عدما الا ان يقوم دليل على 
اعتباره» و بذلكك يظهر النظر فى استدلال الشهيد (قده) فى الذكرى لإثبات اعتبار ما اعتبر فى الصلاةٌ فيها بما دل على اعتباره 
هناك. بل عموم نفى الصلاة عنها يقتضى كون الأصل عدم الاعتبار» فالحق عدم اعتبار الطهارة من الخبث فيها كما هو المشهور 
بين أصحابنا رضوان الله عليهم. 

(الأمر الثالث) هل المعتبر فى صحهُ صلاة الميت اباحة لباس المصلى كما يعتبر اباحة مكانة- كما تقدم- أو لا يعتبر مطلقاء أو 
يفصل بين ما إذا قلنا باعتبار ستر العورة 
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فيها فيعتبر اباحة الساتر (وجوه) المصرح به الجواهر هو البطلان فى الساتر المغصوب قال و ان لم نقل بكون الستر من شروطها 
بناء على اتحاد كلى التصرف و القيام فى الشخصى الخارجى لكن قد عرفت ما فيه فى محله (انتهى) و هو المصرح به فى كشف 
الغطاء أيضا. 

(و التحقيق ان يقال) بناء على عدم اشتراط ستر العورة فيها فالظاهر عدم اعتبار اباحةٌ اللباس من الساتر و غيره» و ذلكك لعدم اتحاد 
شىء من أفعال صلوته مع المنهى عنه. اللهم الا-فيما إذا رفع يديه للتكبير و كان كمه مغصوبا حيث ان فى رفع اليد تصرفا فى 
المغصوب فهذا الرفع يصير منهيا عنه» و لكن هذا أيضا لا يضر بصحة الصلاة لأن رفع اليد ليس من الاجزاء الواجبة» و الجزء 
الندبى إذا اتى به على الوجه المنهى عنه إذا لم يسر النهى منه الى الكل لا يوجب بطلان الكلء فإذا لم يكن الجزء واسطه فى 
تعلق النهى بالكل- كما فيما نحن فيه- لا وجه لبطلان الكل (نعم) فى مثل الإتيان بالجزء المستحب رياء يمكن القول بسراية 
النهى منه الى الصلاة لتحقق عنوان الرياء فى الصلاهٌ بإتيان جزئها المندوب. 

هذا مع القول بعدم اشتراط الستر فى صلاة الميت.ء و اما على القول باعتباره فيها فربما يقال باعتبار اباحة الساتر» لان الستر حينئذ 
يصير مأمورا به و منهيا عنه سواء قلنا بكون التركيب بينهما اتحاديا أو انضماميا فيخرج هذا الفرد عن كونه مأمورا به اما لتعلق 
النهى به بعينه» أو لانضمامه إلى المنهى عنه مع وجود المندوحة فى الإتيان بغيره» و مقتضى ذلكك- لو تم- هو- انحصار البطلان 
بما إذا كان الساتر من اللباس مغصوبا لا مطلق اللباس (و لا يخفى ما فيه) لأن المأمور به فى الصلاءً هو التستر و هو إضافة خاصة 
حاصلة من التصرف فى المغصوب بجعله ساترا لا انها عبارة عن نفس الستر به» فما هو منهى عنه هو نفس التصرف السترىء و ما 
هو مأمور به هو الأثر الحاصل من الفعل المنهى عنهء و الأمر بالتستر لا يقتضى تعبدية الستر حتى لا يكون الاتيان بالمنهى عنه مته 
مسقطا للأمر به. و اما البطلان فى سائر الصلوات فى اللباس المنصوب فلأجل اتحاد الحركات الصلوتيه من الركوع و السجود و 
رفع الرأس منهما 
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مع التصرف الغصبى فى اللباس فيجتمع الأمر و النهى فى شىء واحدء و لذا لا فرق هناكك بين الساتر من اللباس و بين غيره» فظهر 
ان الحق هو القول بعدم شرطيةٌ إباحةٌ اللباس مطلقا فى صلاه الميت و ان كان الاحتياط حسنا على كل حال. 

(الأمر الرابع) قد اتضح من مطاوى ما ذكر فى الأمور المتقدمة حكم ستر العورة فى هذه الصلاة و ان الأقوى عدم الوجوب إذ 
ليس على اعتباره فيها دليل سوى ما دل على اعتباره فى مطلق الصلاة؛ و قد عرفت عدم دلالته على اعتباره هناء و منه يظهر حكم 
صفات الساتر من عدم كونه من الحرير و الذهب للرجال أو من غير ما يؤكل لحمه مطلقاء و ظهر أيضا حكم ما ينافى الصلاء مما 
لا يضر وجوده فى صدق الاسم لعدم قيام دليل على اعتبار عدمه فى هذه الصلاه بالخصوص (نعم) إذا كان الفعل ماحيا لصورة 
صلاة الميت عند عرف المتشرعة كالوثبة و الفعل الكثير الماحى لصورتها فالبطلان وجيه لمحو اسم الصلاهُ عن المأتى به. و الله 


العالم. 
[مسألة (؟) إذا لم يتمكن من الصلاهً قائما أصلا يصلى جالسا] 


مسأل (؟) إذا لم يتمكن من الصلاه قائما أصلا يصلى جالسا و إذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار و الجلوس مع الاستقرار يقدم 
القيام و إذا دار الأمر بين الصلاءً ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس ان خيف على الميت من الفساد مثلا و الا فالأحوط الجمع. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا لم يتمكن من الصلاة قائما لا مع الاستقرار و لا مع عدمه و لا فى حال المشى و لا مع عدمه 
فمع عدم من يصلى على الميت غيره تجب عليه الصلاة بحسب الإمكان من المراتب التى بعد القيام من الجلوس إلى آخر 
المراتب» لقاعدة الميسور و للاتفاق عليه كما يظهر منهم فى المقام و فى الصلاة اليومية و فى سقوطها عنه لو تمكن من القيام 
قبل دفن الميت و كذا فى سقوطها عن غيره لو حضر بعد هذه الصلاه قبل دفنه بحث يأتى فى المسأله الثانية عشرء كما ان فى 
جواز صلا العاجز و صحتها عنه مع وجود القادر عليها أيضا كلام سيأتى فى المسألة الحادية عشر إنشاء اللّه تعالى. 

(الأسمر الثانى) إذا دار الأ-مر بين القيام بلا استقرار و بين الجلوس مع الاستقرار يقدم القيام اتفاقا ظاهرا فى صلاة الأموات و بلا 
كلام فيه فى الفريضة اليومية. 
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(و يستدل له) بوجهين (الأسول) قاعدة الميسور؛ و تقريب الاستدلال به انه يصح التمسكك بها فى كل مورد يعد الميسور من 
مراتب المعسور لا امرا مباينا معه فان كان ذلكك امرا مبينا يتمسكك بها فى مورد تبينه من غير حاجة الى عمل الأصحاب, و انما 
يفتقر الى عملهم و تمسكهم بالقاعدة فى موارد متشابهة فيكون تمسكهم بها كاشفا عن استفادتهم كون الميسور من مراتب 
المعسور و ينقح بذلك موضوع القاعدة» و قد مر ذلكك فى هذا الشرح مراراء و لا إشكال فى المقام فى كون القيام بلا استقرار 
من مراتب وجود القيام مع الاستقرار و انه يعد عند العرف ميسورا له» و هذا بخلاف الجلوسء حيث انه يعد امرا مباينا مع القيام 
عرفا و مع الغض عن ذلكك فالمورد مما تحقق فيه الاتفاق على تقديم القيام بلا استقرار على الجلوس» فمن حكمهم يعرف كونه 
من مراتب القيام مع الاستقرار. 

(الثانى) ما تقرر فى باب التزاحم من الأصول من انه عند الدوران بين الجزء و بين شرطه يقدم الجزءء و كذا عند الدوران بين 
الشرط و بين شرطه كالدوران بين الستر و بين الساتر الطاهر يقدم أصل الشرط على شرطه لان المتعذر هو الساتر المقيد لا أصل 
الستر فيكون الساقط هو القيد المتعذرء و القيام فى الصلاهً الأموات يتردد امره بين كونه جزء من الصلاه كما هو كذلكك فى سائر 
الصلوات و بين ان يكون شرطا و تكون الصلاءً عبارة عن نفس التكبير و الدعاء؛ و على اى حال فالاستقرار شرط له فيقدم القيام 
عليه لما تقدم من ان الجزء و الشرط مقدمان على شرطهما بمعنى انه يجب إتيان الجزء أو الشرط مع تعذر شرط كل منهما و 
الاكتفاء باتيانهما من غير شرطهما. 

(الأمر الثالث) إذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا أو جالسا فالظاهر تقديم الجلوس مع الاستقرار على المشىء لأن الاستقرار فى مقابل 
المشى مقوم للهيئة الخاصة التى بها يتحقق المأمور به أعنى الصلاهُ فيكون فواته مضرا بالهيئة الخاصة؛ و لكن مع ذلك فالأحوط 
تكرار الصلاه جالسا فى حال الاستقرار مرهُ و ماشيا مره أخرى إذا لم يلزم منه محذور كفساد الميت مثلا من طول البقاءء و الا 
فالمتعين هو الجلوس» 
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والحمد لله. 


[مسألة () إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط] 


مسألة (") إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط و ان اشتبه صلى إلى أربع جهات إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير و ان كان بعض 
الجهات مظنونا صلى عليه و ان كان الأحوط الأربع. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا لم يمكن الاستقبال فى صلاه الميت أصلا سقط كما فى كل مورد يجب فيه الاستقبال من 
الصلوات و توجيه الميت حال الاختصار و كذا الحيوان حال الذبح و نحو ذلككء قال فى الشرائع و يسقط الاستقبال فى كل 
موضع لا يتمكن منه كصلاة المطارده و عند ذبح الدابة الصائل و قال فى المدارك فى شرحه: هذا الحكم ثابت بإجماع العلماء 
و الاخبار به مستفيضة» قال فى الذكرى و انما يجب الاستقبال مع الإمكان فيسقط لو تعذر من المصلى أو الجنازةُ كالمصلوب 
الذى يتعذر إنزاله كما روى أبو هاشم الجعفرى عن الرضا عليه السلام ثم نقل الخبر المتقدم فى الأمر الثامن فى وجوب استقبال 
المضلى تال ان قال كز هده الزواية و ان كانت غريبة الآ انها لسن لها معارض' و لأراذ'(انتهى)'و كأنه(قده) يريد أن يتتسكه 
بها لسقوط الاستقبال مع التعذر مع انكك قد عرفت انها فى ثبوت الاستقبال أدل لما فيها من التوسعة فى أمر القبلهُ و كون ما بين 
المشرق و المغرب قبل اما مطلقا أو فى حال الاضطرار» و كيف كان فلا ريب فى سقوط الاستقبال مع تعذره رأسا. 

(الأمر الثانى) لو اشتبه القبلهُ فلا يجب الإتيان بالصلاة الى أكثر من الجوانب الأربعة للإجماع على عدم وجوبه فى الصلاة اليومية 
فضلا عن هذه الصلاه» كما ان مقتضى خبر خداش المروى عن الصادق عليه السلام هو وجوب الإتيان بها الى الجهات الأربع» و 
فيه: جعلت فداكك ان هؤلا-ء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء فى 
الاجتهاد» فقال عليه السلام ليس كما يقولونء إذا كان ذلكك فليصل لأربع وجوه (و المناقشة) فى سنده غير مسموعة بعد انجباره 
بالعملء و دلالته على المدعى واضحة؛ مضافا الى قاعدة الاشتغال (و الاشكال فيه) بأن الصلاة إليها لا توجب القطع بحصول 
الصلاة إلى القبلهُ لإمكان انحراف كل من الجهات التى يصلى إليها عن القبلهُ (غير وارد) بعد القطع 
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بعدم وجوب الأكثر منها بالإجماع؛ و معه يحصل القطع بالفراغ بالجهات الأربع لأنه ان كانت احدى الجهات إلى القبلهُ فهو و الا 
فيقطع بالفراغ لقناعة الشارع عن الصلاة إلى القبلهُ بالصلاة الى غيرها مما يقاربهاء مع إمكان القول بسعة القبله للجاهل بها كما هو 
ليس ببعيد. 

(لا يقال) يمكن ان يكون قناعة الشارع بالصلاة إلى أربع جهات مع احتمال خروج جميعها عن القبلة لأجل القناعة بالموافقة 
الاحتمالية وعدم إيجاب الموافقة القطعية؛ و معه فلا مقتضى لوجوب الأزيد من الواحدة إذ فيها أيضا احتمال للموافقة؛ و إذا 
كانت للاطاعة مرتبتان: مرتبة وجوب الموافقة القطعية و مرتبة حرمة المخالفة القطعية فإذا تعذرت الأولى أو قام الدليل على عدم 
وجوبها لا يجب إلا المرتبة الثانية و هى التحرز عن المخالفة القطعية» و هو يحصل بالصلاة إلى جهه واحدهً من تلكك الجهات. 
(لانه يقال) مع الغض عن عدم جواز الترخيص فى ترك الموافقة إلا مع جعل البدل حسبما حقق فى الأصول و الغض عن ظهور 
فتاوى الأصحاب و تصريح غير واحد منهم بأن الصلاه إلى الجهة التى يحتمل فيها وجود القبلهُ ليست من باب العمل بالاحتياط 
بل انما جعل التوسعة فى القبله فى حال الجهل- انه مع الحكم بوجوب تحصيل القطع بالفراغ لا يجوز رفع اليد عنه الا بقدر 
الضرورة أو قيام الدليل بالخصوص على عدم وجوبه. و مع قيام الدليل على عدم وجوب الإتيان بالأزيد من الجوانب الأربع 
يكون اللازم رعايةٌ الاحتياط فى نفس الجوانب و لا يجوز الاكتفاء بالموافقة الاحتماليةُ و الإتيان بالصلاه فى جهة واحدة منها بل 
اللازم رعاية الواقع فيما يحتمل فيه مما لا ضرورة فى تركه و لا دليل على الترخيص فى عدم مراعاته كما هو واضح. 


(الأسمر الثالث) إذا دار الأمر بين الاكتفاء بالظن فى امتثال التكليف القطعى أو امتثاله بالعلم الإجمالى فمقتضى القاعده هو عدم 
جواز الاكتفاء بالظن الذى لم يقم دليل على اعتباره بالخصوص و يتعين الامتثال القطعى» و فى المقام يمكن الاكتفاء 
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بالظن لورود الدليل على صحة الاكتفاء به فى باب القبل مضافا الى نقل كثير من الأصحاب الإجماع عليه فإذا كان بعض الجهات 
فمن اخبار الباب صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: يجزى التحرى أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلةُ (و موثق سماعة) قال سألته 
عن الصلاة بالليل و النهار إذا لم ير الشمس و القمر ولا النجوم. فقال عليه السلام اجتهد رأيكك و تعمد القبلكُ جهدك. و الاخبار 
الواردة فى باب الاعمى و من بحكمه. 

و المستفاد من هذه الاخبار ليس الا تحصيل الاجتهاد و الظن على من لا يعلم وجه القبلة و لا ينتهى تكليفه مع إمكان تحصيله 
إلى الصلاة إلى أربع جهات. و لم يعلم مخالف صريح فى العمل بها الا ما حكى عن كشف اللثام مستدلا بخبر خداش المتقدم» 
فان ظاهره المنع عن التحرى و الاجتهاد و تعين الصلاة إلى الجهات الرابع (و فيه) ان المراد هو المنع عن العمل بالظن الذى لم 
يقم دليل على اعتباره كما هو عادة المخالفين من العمل بالظنون و الاستحسانات؛ مع انه على فرض تمامية دلالته يجب طرحه 
من هذه الجهة لكونه معرضًا عنه عند الأصحاب» لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لكون حذيث خداش .مما تلقاه الأصحاب 
بالقبول؛ و عليه فالاحتياط هو الإتيان بالصلاة الى الجهات الأربع و لو مع تحقق الظن فى إحداهاء و هذا الحكم يعم كلما يشترط 
فيه الاستقبال مما يكون قابلا للتكرار. 


[مسألة (؟) إذا كان الميت فى مكان مغصوب] 


مسألة (6) إذا كان الميت فى مكان مغصوب و المصلى فى مكان مباح صحت الصلاة. 

المصرح به فى كشف الغطاء اعتبار اباحهٌ مكان الميت كإباحة مكان المصلى فى صحة الصلاة على الميتء قال: الا المتسع 
فتجوز ما لم يكن المصلى و الميت غاصبين أو معينين للغاصب. و مراده من المتسع الأراضى المتسعة كما عبر بها فى الدفن 
حيث يقول: فلا يجزى الدفن فى المغصوبة إلا فى الأراضى المتسعةُ مع عدم غصب الدافن أو المدفون- لها و عدم إعانتهما على 
الغصب (انتهى). 

و أورد عليه فى الجواهر بقوله: انه كما ترى للبحث فيه مجال. و ما أفاده فى 
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الجواهر هو الحق لأسن بطلامن العباده فى المكان المغصوب انما يكون من جهة اجتماع الأسمر و النهى فى شىء واحد, و من 
الواضح ان وضع الميت فى المكان المغصوب ليس داخلا فى مهية الصلاه حتى يتعلق به الأمر الصلوتى» و حرمة إبقاء الميت فى 
المكان المغصوب لا تسرى إلى الصلاة- و لو كان وضع الميت فيه بأمر المصلى أو مباشرته- لكون ذلكك خارجا عن حقيقة 
الصلاة» غاية الأمر ان يكون إخراج الميت عن المكان المغصوب ضدا للصلاة» فيندرج المقام فى مسألة الضدء و قد ثبت فى 
الأصول عدم مقدمية ترك الضد لفعل الضد الأخرء نعم يوجب ذلكك رفع الأمر بالضد مع تعلقه بضده الأهم فيصح الإتيان 
بداعى الملاك أو بذاعى الأمر الترتبى على ما فصل فى الأصول. 


[مسألة (0) إذا صلى على ميتين بصلاةً واحدة] 


مسأل (0) إذا صلى على ميتين بصلا واحدهٌ و كان مأذونا من ولى أحدهما دون الأخر اجزء بالنسبة المأذون فيه دون الأخر 

و ذلكك واضح بعد فرض تحقق شرط الصحة فى أحدهما و هو اذن الولى دون الأخر. و نظيره ما إذا لم يغسل أحدهما أو لم 
يكفن أو لم يحنطء أو كان أحدهما وضع على خلاف الجهة بأن كان رأسه فى جهةه يسار المصلىء أو كان أحدهما كافراء و 
نحو ذلكء كل ذلك لا يضر بصحة الصلاة بالنسبةُ الى من جمع فيه شرائط الصحة. 


[مسألة (2) إذا تبين بعد الصلاةً ان الميت كان مكبوبا] 


مسألة (2) إذا تبين بعد الصلاهً ان الميت كان مكبوبا وجب الإعادهٌ بعد جعله مستلقيا على قفاه. 

لان مقتضى الشرطية- كما تقدم مرارا- هو إطلاق الشرطيةٌ بالنسبة الى حال العلم و الجهل و العمد و النسيان, و لازمه بطلان 
المشروط بترك الشرط مطلقا و لو سهوا أو جهلا الا ان يقوم دليل على صحته؛ و هو مفقود فى المقام؛ فاللازم هو إعادهٌ الصلاهً 
على الوجه المقرر كما هو واضح. 


[مسألة (1) إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره] 


مسألة (0) إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره و كذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاه من جهة من الجهات. 
الظاهر ان تكون كلمة- يصل- فى قوله- إذا لم يصل- بالبناء على المجهولء لان الكلام فى الصلاه على القبر يقع فى مقامات 
(إحداها) فى الميت الذى لم يصل عليه أصلاء و هو مورد كلام المصنف (قده) فى هذه المسألة (الثانية) فى حكم إعادةٌ 
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الصلاة على الميت بعد الدفن و البحث عن جواز ذلك للشخص الذى صلى على هذا الميت (الثالثة) فى حكم إعادةٌ الصلاة عليه 
بعد الدفن بالنسبة الى من لم يصل على هذا الميت» و سيأتى حكم المسئلتين فى المسأله الثامنة عشر. 

(اما حكم هذه المسألة) فقد اختلف كلام الأصحاب فيه فالمعروف بينهم هو وجوب الصلاه بعد الدفن على قبره و عدم سقوط 
الصلاهُ بالدفن» و فى الجواهر: بلا خلاف صريح أجده الا من المعتبر و الفاضل فى بعض كتبه. و مال إليه فى المداركك (انتهى) 
و يستدل له بالأصل- أعنى استصحاب بقاء الوجوب الثابت قبل الدفن- و إطلاق دليل الوجوب الشامل لما بعد الدفن مثل قوله 
صلى الله عليه و سلم لا تدعوا أحدا من أمتى بلا صلاة» بعد ورود النصوص على جواز الصلاءً على الميت بعد الدفن» حيث انه 
بعد ثبوت جوازها لا مانع من إثبات وجوبها بالأصل و الإطلاق» فمن النصوص على الجواز (صحيح هشام بن سالم) عن الصادق 
عليه السلام لا بأس ان يصلى الرجل بعد ما يدفن (و خبر مالكك مولى الجهم) و مرسل الصدوق: إذا فاتتكك الصلاهٌ على الميت 
حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن (و خبر عمر بن جمع) كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا فاتته الصلاة على 
الميت صلى على القبر (و المرسل المروى فى الذكرى) ان النبى صلى الله عليه و سلم صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا (و خبر 
القلانسى) عن الباقر عليه السلام فى الرجل يدركك مع الإمام فى الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين» فقال عليه السلام يتم التكبير و هو 
يمشى معهاء فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر» فان كان أدركهم و قد دفن كبر على القبر و عن الفقه الرضوى: فان لم تلحق 
الصلاه على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس ان تصلى بعد ما يدفن. 

و هذه الاخبار- كما ترى- تدل على عدم مانعيةُ الدفن من صحة الصلاه على الميت فيبقى إطلاق ما دل على الوجوب سليما عن 
المقيد الا بما قيد به من الإجماع على وجوب تقديمها على الدفن مع الإمكان. 

(لكنها معارضة) بما يدل على سقوط الصلاة بعد الدفن» و هى كثيرة (كصحيح محمد بن مسلم) أو زرارة» قال عليه السلام 


الصلاهُ على الميت بعد ما يدفن انما هو 
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دعاء» قلت فالنجاشى لم يصل عليه النبى صلى الله عليه و سلم؟ فقال لاء انما دعا له (و خبر محمد بن مسلم) عن رجل من أهل 
الجزيرة قال قلت للرضا عليه السلام يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال لا» لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه و 
سلمء قال بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن و لا على العريان. 

(و موثقة عمار) عن الصادق عليه السلام قال سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه. 
قال عليه السلام يسوى و تعاد الصلاة عليه» وان كان حمل- ما لم يدفن- فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه» و لا يصلى 
عليه و هو مدفون (و موثقته الأخرى) و فيها قال قلت فلا يصلى عليه إذا دفن» فقال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى 
عليه و هو عريان حتى توارى عورته (و موثقته الثالثة) يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه. 

(و خبر جعفر بن عيسى) قال قدم أبو عبد الله عليه السلام مكة فسئلنى عن عبد الله بن أعين فقلت مات فقال أ تدرى موضع قبره 
قلت نعم قل فانطلق بنا الى قبره حتى نصلى عليه» قلت نعم» فقال لا و لكن نصلى عليه هيهنا فرفع يديه و اجتهد فى الدعاء و 
ترحم عليه (و فى خبر يونس بن يعقوب) ان أدركتها قبل ان تدفن فإن شئت فصل عليها. 

وقد جمعوا بين هذه الاخبار و الاخبار المتقدمة الدالهُ على الجواز بوجوده (منها) ما ذكره العلامة (قده) فى المختلف من حمل 
الأخبار المجوزة على من دفن بغير صلاه و حمل الأخبار المانعة على من صلى عليه قبل دفنه» و هذا الحمل وان لم يكن بعيدا 
بالنسبة الى بعض تلكك الاخبارء لكن بعضها يأتى عنه كموثق عمار الوارد فى الصلاة على المقلوب رجلاه الى موضع رأسه. 
حيث ان دفنه حينئذ كان بلا صلا لان من صلى عليه صلاهٌ باطلة كمن لم يصل عليه أصلاء اللهم الا ان يحمل على إرادة صحة 
الصلاة الأولى بمعنى اكتفاء الشارع بها و سقوطها إذا لم يدركها الا بعد الدفن, و لا استبعاد فى ذلكك. 

(وامتها» حمل الأخبان المحورة عق 'آرادة حفن الدعاء عن الصلاة وحمل 
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الأخبار المانعة على ظاهرها بشهادة الصحيح الأول من الاخبار المانعة المتقدمة و قول الصادق عليه السلام فى جواب السائل عن 
الصلاهُ على النجاشى بعد ما دفن: لا انما دعا له» و خبر جعفر بن عيسى الذى فيه فرفع يديه و اجتهد فى الدعاء و ترحم عليه؛ و 
ان كان فى الاستشهاد بالأسخير ما لا يخفى لأن دعائه عليه السلام لم يكن عند القبر و انما كان من بعيدء مضافا الى ان بعض 
الاخبار المتقدمة المجوزة كالصريح فى إرادهً الصلاءً المعهودة كقول الباقر عليه السلام فى خبر القلانسى المتقدم: فإن أدركهم 
وقد دفن كبر على القبر. 

(و منها) حمل الأخبار المانعةٌ على نفى الوجوب فلا تنافى الأخبار المجوزة» و هذا الجمع هو مختار المحقق (قده) فى المعتبر» 
حيث انه بعد ما جزم بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن فيمن لم يصل عليه أصلاء قال و لا امنع الجوازء ثم استدل على عدم 
الوجوب بان المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنيا فساوى من فنى فى قبره. و على الجواز بالأخبار الواردة بالإذن فى الصلاه على 
القبر كصحيحة هشام عن الصادق عليه السلام لا بأس بان يصلى الرجل على الميت بعد ما يدفن» و تبعه فى المداركك» حيث قال 
و الأصح ما اختاره المصنف (اى المحقق) من عدم وجوب الصلاه بعد الدفن مطلقا لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن 
(انتهى). 

ولا يخفى ما فيه أيضا فإن بعض الاخبار المانعة كالنص فى عدم الجواز لا انها فى مقام نفى الوجوب فقط كمرسل محمد بن 
مسلم المتقدم الذى فيه: لو جاز لأحد لجاز لرسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال بل لا يصلى على المدفون بعد ما يدفن و لا 


على العريان» فان صريحة نفى الجواز سميا مع مقارنته فى ذيل الحديث بالنهى عن الصلاة على العريان. 

و اما ما استدل به فى المعتبر لعدم الوجوب بقوله ان المدفون خرج بدفنه عن أهل الدنياء فلا يخفى ما فيه من الوهن و انه اعتبار 
محض . 

(و بالجملة) فهذه الوجوه المذكورة فى الجمع بين اخبار الباب كلها ضعيفة. 

فالحق ان يقال ان الاخبار المانعةٌ من جههٌ إعراض الأصحاب عن العمل بها 
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موهونة؛ فالمرجع هو إطلاق ما دل على وجوب الصلاة على الميت بعد انتفاء ما يوجب تقيبدها بما قبل الدفن فيحكم بوجوب 
الصلاة على من لم يصل عليه أصلا الى ان دفن» مضافا الى قاعدةٌ الميسورء حيث ان الصلاه على القبر من مراتب الصلاءٌ على 
الميت- و ان انتفى فيها بعض الشرائط ككون الميت إمام المصلى و عدم الحائل بينه و بين الميت و نحوهما. 

و اما التحديد باليوم و الليلة أو بيوم الدفن أو بالثلاثة أو بعدم تغبير الصورة فليمس شىء منها مما قام عليه دليل» بل المدار على 
صدق اسم الميت عليه» و لعله يصدق عليه الى ان يصير رميمهاء و لكن المحكى عن الأكثر تحديده باليوم و الليلف و عن كشف 
اللشام و الروض و التنقيح نسبته الى المشهورء و عن الغنيهُ دعوى الإجماع عليه» و عن الخلاف انه قد روى ثلاثة أيام» و عن 
الكاتب انه يصلى عليه ما لم يعلم تغير صورته؛ و لعل مصب كلامهم فى الميت الذى صلى عليه و يكون تحديدهم بما ذكر لمن 
أراد ان يصلى على هذا الميت من جهة انه لم يدرك الصلاهٌ عليه؛ و اما الميت الذى لم يصل عليه أصلا فلا دليل فيه على ما 
ذكروه من التحديد على اختلافهم فيه» و قد صرح بنفى التحديد غير واحد من أعيان الفقهاء رضوان الله عليهم كالشهيد (قده) 
فى البيان فإنه قال: الأقرب عدم التحديد. و حكى ذلكك أيضا عن جامع المقاصد و فوائد الشرائع و حاشية الأرشاد و المسالكك و 
الروض و الروضة و المنتهى و المختلفء و ان كان الأحوط عدم التأخير عن اليوم و الليلة: و بعد هما يأتى بها رجاء خروجا من 
مخالفة ما نسب الى المشهور و ما ادعاه فى الغنية من الإجماع. و الله الهادى. 

و مما ذكرنا يظهر الحكم فيما إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاه من جههُ من الجهات. فإن الصلاة الباطلة كعدمها. 


[مسألة (4) إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه] 


مسألة (4) إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاةً عليه. 

لا يخفى انه بناء على القول بوجوب الصلاةه عليه بعد الدفن فى المسألهُ السابقةُ من جهة قاعده الميسور و إطلاق دليل وجوبها و 
لو بعد الدفن» فاللازم فى هذه المسألة 
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هو القول بوجوب الإعادة؛ لأسن قاعدة الميسور لا يثبت بها الاجزاء بالمأتى به بعد رفع العذر و التمكن من الاتيان بالمأمور به 
باجزائه و شرائطه و انما يثبت بها سقوط المعسور من الجزء أو الشرط ما دام العذر باقياء نعم لو دل دليل بالخصوص على الأمر 
بالصلاةً على المدفون الذى لم يصل عليه كان مقتضاه الاجزاء» و لكن عرفت ان الاخبار المجوزة لا دلالة فيها الا على جواز 
الصلاه بعد الدفن و اما الأمر بها و وجوبها فإنما استفيد من إطلاقات وجوب صلاة الميت, و قد تقدم فى مبحث غسل الميت فى 
المسألهُ العاشرة من فصل كيفية الغسل ان الأقوى فى الميت الذى دفن بعد تغسيله ناقصا لعذر ثم اخرج من القبر انه يجب الإتيان 
بالغسل الكامل إذا ارتفع العذر فيكون حال الصلاه حال الغسل فى ذلكك. 

هذا فى الميت المدفون إذا صلى على قبره» و اما لو ترك الصلاهً على قبره ثم اخرج من القبر فلا إشكال فى وجوب الصلاة عليه 


حينئذ حتى على القول بعدم جواز الصلاه عليه بعد الدفن» لأن الأخبار المانعية إنما دلت على المنع عن الصلاهُ على المدفون أو 
على القبر» و هذا الميت بعد ظهوره ليس بمدفون فعلاء كما ان التحديد باليوم و الليلة أو الثلاثة و نحوهما عند القائل بالتحديد 
انما هو بالنسبة إلى الصلاهً على القبر لا من ظهر بعد دفنه (و احتمال السقوط) بسقوط الأمر الأول بسبب الدفن و عدم الأمر 
الجديد (ضعيف) لعموم ما دل على وجوب الصلاهُ على كل ميت مثل قوله صلى الله عليه و سلم لا تدعوا أحدا من أمتى بلا 
صلاة» و ليس المقام من صغريات الرجوع الى استصحاب بقاء حكم المخصص.ء لما عرفت من ان الموضوع فى الاخبار المانعة- 
على القول بالعمل بها- هو عنوان الصلاة على المدفون أو على القبر و هذا العنوان غير باق بعد خروجه من القبر» فيشمله عموم 
مائدل غلن الوتجويةة :و الله الهادف: 


[مسألة (1) يجوز التيمم لصلاهً الجنازة] 


مسأل (4) يجوز التيمم لصلاة الجنازة و ان تمكن من الماء و ان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو 
الغسل أو صورة خوف فوت الصلاءً منه. 

لا إشكال فى مشروعية التيمم لصلاه الجناز عند عدم التمكن من الماء أو خوف فوت الصلاة» و ذلكك لثبوت استحباب الطهارة 
المائية لهذه الصلاه و ثبوت مشروعية 
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التيمم فى كل مورد ثبت فيه مشروعية الطهارة المائية إذا عجز عنهاء و انما الكلام فى حكم التيمم هنا مع التمكن من الماء و عدم 
خوف فوت الصلاة» فالمشهور على جوازه حينئذ بل عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب و عن التذكرةٌ نسبته إلى علمائنا وعن 
الخلاف دعوى الإجماع عليه (و يستدل له) بإطلاق غير واحد من الاخبار التى نقلناها فى المسألهٌ السادسة و الثلاثين من فصل 
مسوغات التيمم و استوفينا الكلام هناكك. 


[مسألة )٠١(‏ الأحوط ترى التكلم فى أثناء صلاةً الميت] 


مسأل )٠١(‏ الأحوط ترك التكلم فى أثناء صلاه الميت و ان كان لا يبعد عدم البطلان به. 

قد تقدم فى طى الأسمور المذكورة فى المسألة الا-ولى من هذا الفصل انه لا يمكن التمسكك باعتبار شىء فى سائر الصلوات 
لاعتباره فى هذه الصلاهُ لعدم شمول أدلةٌ اعتبار ما يعتبر هناكك. لصلاءً الميت لعدم صدق الصلاهٌ حقيقةً عليهاء و لو سلم صدقها 
عليها فلا أقل من انصراف تلك الأدله عنهاء و تقدم فى الأمر الرابع من تلكك المسألة ان كل ما يوجب محو اسم الصلاة يعتبر 
تركه فيهاء فكل فعل ينافى صدق اسم صلاة الميت يكون مبطلا لهاء و لا يخفى ان التكلم الكثير من هذا القبيل و لعل هذا هو 
الوجه فى احتياط المصنف (قده) فى ترك التكلم فى أثناء هذه الصلاةء لكن الترك فى الكثير الماحى منه هو الأقوى» و فى 
القليل إذا لم يكن ماحيا فالاحتياط فى تركه حسن. 


[مسألة )١١(‏ مع وجود من يقدر على الصلاةٌ قائما فى اجزاء صلاهً العاجز عن القيام اشكال] 


مسألة )1١(‏ مع وجود من يقدر على الصلاةً قائما فى اجزاء صلاةٌ العاجز عن القيام اشكال بل صحتها أيضا محل إشكال. 
فى هذه المسألة أمران (أحدهما) إذا وجد من يقدر على الصلاةٌ قائما فهل تصح الصلاةً من العاجز أولاء قولان» ظاهر غير واحد 
فخ كدن الأصتحات كالروضة و كشف اللثام و الذكرى و جامع المقاصد هو الصحة (و قد يستدل لذلكك) بان الواجب الكفائى 


باعتبار صحة وقوعه من المكلفين المتعددين دفعة كالواجب العينى ينتقل فيه الى البدل بالنسبة الى كل مكلف تعذر عليه 
فالعاجز عن القيام مكلف بالصلاة جالسا فى عرض تكليف القادر على القيام بالصلاهُ قائما فكما تصح الصلاةٌ قائما من القادر 
على القيام تصح جالسا من العاجز عنه» لكون كل منهما مكلفا بما هو وظيفته فى عرض تكليف الأخر بوظيفته. 
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(و لكن الأقوى) عدم الصحةٌ لأن موضوع التكليف- و هو المكلف- فى الواجب الكفائى هو صرف الوجود من طبيعة المكلف 
كما فى تعلقه بصرف الوجود من طبيعةٌ الفعل المكلف به. حيث ان متعلقهٌ قد يؤخذ على نحو مطلق الوجودء و قد يؤخذ على 
نحو صرفه؛ و لازم الأول انحلال الطلب الى تكاليف متعددة بعده احاد وجود الطبيعة من غير فرق بين تحققها دفعة أو تدريجا (و 
لازم الثانى) سقوط الطلب و حصول الامتثال بإتيان أول الوجود من الطبيعة سواء كان تحققه أيضا فى ضمن وجود واحد أو فى 
ضمن وجودات متعددةٌ لكن دفعة لا تدريجاء و هكذا بالنسبة إلى الموضوع- اعنى المكلف- أيضا قد يؤخذ على نحو مطلق 
الوجود اللازم منه الانحلال بالنسبةُ إلى احاد المكلفين و قد يؤخذ على نحو صرفه. اللازم منه سقوط الطلب بحصول الامتثال 
بفعل أول من يقوم بالواجب من احاد المكلفين سواء صدر من واحد منهم أو من المتعددين فيما كان الفعل قابلا للتكرار 
كصلاةٌ الميت» فكما ان فى تعلق التكليف بصرف الوجود من المتعلق لا يتحقق العجز عنه الا بالعجز عن الإتيان بجميع أفراده إذ 
مع التمكن من فرد منه يكون صرف الوجود مقدورا فكذلك فى تعلقه بصرف الوجود من الموضوع لا يتحقق العجز عنه الا 
بعجز جميع افراد المكلفين عن إتيان المأمور به إذ مع تمكن فرد من افراد الموضوع- اعنى المكلف- يكون صرف الوجود منه 
قادرا على إتيان المكلف به و معه فلا يتعلق التكليف بالعاجز عنه فلا يصح منه لعدم تعلق الأمر به. فالفرد الناقص من المأمور به 
كالصلاة جالسا ليس مما تعلق به التكليف إلا إذا حصل العجز من جميع افراد المكلفين. 

(الأمر الثانى) لو قلنا بصحة الصلاهُ من العاجز عن القيام فهل يسقط بها التكليف عن القادر على الصلاه قائما أولاء وجهان» من 
تحقق الصلاه الصحيحة و من نقصها مع القدرة على الكاملة» و الأول أقوى لأنه مع وجود من يتمكن من الصلاه الكاملة فكون 
العاجز أيضا مكلفا بالناقصة لا يصح الا بكون المطلوب هو الجامع بين الكاملة و الناقصة؛ بحيث لو صدرت الكامله من القادر 
سقط التكليف بالناقصة عن العاجز و بالعكس و مقتضاه اجزاء الناقصة حينئذ عن الكاملة» فالجمع بين صحة الناقصه عن 
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العاجز و عدم اجزائها عن الكامله جمع بين المتنافيين (و دعوى) ان اقصى ما تقتضيه صحة الناقصة عن العاجز هو الاجزاء عنه 
نفسه لاعن غيره (ساقطة) بأن الخطاب الكفائى واحد و متعلقهٌ مردد بين الكاملهٌ من القادر و الناقصهُ من العاجز على سبيل 


البدل» فمتى حصل فعل صحيح عن أحدهما كان مسقطا عن الأخرء و الله الهادى. 
[مسألة (؟1) إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا] 


مسألة )1١(‏ إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثم تبين وجوده فالظاهر وجوب 
الإعادة بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاهً و كذا إذا عجز القادر القائم فى أثناء الصلاهً 
فتممها جالسا فإنها لا تجزى عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما. 

اما وجوب الإعادة فى الصورة الأولى فواضح. و ذلكك بعد ما عرفت فى المسألةُ السابقة من عدم صحةٌ صلاة العاجز عن القيام مع 
وجود القادر عليه لعدم تعلق الأمر بالعاجز حينئذ» فإن الاجزاء انما هو فيما لو تعلق الأمر بفعل العاجز لا فيما إذا لم يكن أمر بل 
كان إتيان العاجز بتخيل الأمر و اعتقاد عدم وجود القادر. 


و كذافى الصورة الثانية- أعنى ما إذا لم يكن القادر موجودا ثم وجد بعد الفراغ من صلاهٌ العاجز أو صار العاجز قادرا بعد 
الصلاء قبل دفن الميت» فإنه تجب الإعادة لبقاء محل الصلاة» و ذلكك لان تحقق العجز عن طبيعة الصلاهً الكاملهٌ من طبيعة 
المكلف لا يكون الا ببقاء العجز الى ان يدفن الميت لا مجرد تحقق العجز فى حال الصلاهً فقط. 

(و منه يظهر) حال الصورة الثالثة» و هى طرو العجز فى حال الصلاة فان إتمامها جالسا حينثئذ لا يجزى عن القادر على القيام 
الموجود فى حال الصلاة الطارى عجزه؛ بل و لو لم يكن موجودا و وجد الى ما قبل الدفن أو زال العجز عمن طرء عليه كل 
ذلك لما عرفت من ان العجز عن صرف وجود الطبيعة فى الواجب الكفائى لا يصدق الا بعجز جميع المكلفين فى جميع وقت 
الواجب و انه مع وجود مكلف واحد قادر على القيام لا يصدق تحقق العجز عن القيام؛ و اللّه العالم. 
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[مسألة (11) إذا شك فى ان غيره صلى عليه أم لا] 


مسألة (17) إذا شكك فى ان غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها و ان علم بها و شكث فى صحتها و عدمها حمل على الصحة- و 
ان كان من صلى عليه فاسا- نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وان كان المصلى معتقدا للصحة قاطعا بها. 

اما وجوب الصلاه فى الشكك فى أصل صدور الصلاءٌ عن غيره فللاستصحاب. و اما عدم الوجوب فيما إذا علم بها و شكك فى 
صحتها فلأصالة الصحة الجارية فى أفعال المسلمين من غير فرق بين الفاسق و غيره؛ و اما وجوب الإعادة فيما إذا علم بفساد 
صلا الغير فلعدم تحقق الصلاهً واقعاء و تحققها باعتقاد الغير لا يوجب السقوطء و هذا ظاهر. 


[مسألة (1) إذا صلى احد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب إتيانها] 


مسأل (؟١)‏ إذا صلى احد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب إتيانها على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو 
اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها وان كان المصلى أيضا قاطعا بصحتها. 

اما مع القطع ببطلان صلاءً الغير فوجوبها على القاطع مما لا اشكال فيه- كما تقدم فى المسألهُ السابقة» و اما مع اعتقاد فسادها عن 
تقليد أو اجتهاد فمقتضى القاعدة أيضا هو الوجوب بناء على ما هو الحق عندنا من بطلان التصويب و عدم انقلاب الواقع إلى 
مؤديات الطرقء فاعتقاد الغير صحهُ صلوته بحسب اجتهاده أو تقليده لا اثر له لمن قامت الامارةٌ له على بطلانهاء و لعل حكم 
المصنف (قده) بالاجزاء مبنى على دعوى قيام السيره على الاكتفاء بصحة الصلاةً عند المصلىء أو من جهة لزوم الحرج فى 
وجوب الإعاده على من ادى اجتهاده أو تقليده على الفساد. 

(و لا يخفى) ما فيهماء فإن السيرةُ إنما قامت على الاجتزاء بفعل الغير فى صورةٌ الشكك فى فساد عمله و عدم قيام اماره على 
فساده؛ و اما فى صورة قيام الاماره على الفساد فقيام السيرة على الاجتزاء به ممنوع» إذ الغالب هو تطرق الشكك فى فساد عمل 
الغير من غير امار على فساده؛ ففى مورد الشكك يحمل عمله عندهم على الصحة؛ و بذلك يعلم عدم صحةُ دعوى لزوم الحرجء 
فان موارد قيام الامار على فساد عمل الغير ليست من الكثرةٌ بمثابة يلزم من عدم الاجزاء الحرج المرفوع فى الشريعة (و بالجملة) 
فمقتضى ما عليه أهل الحق من التخطئة و ان الواقع لا يتغير بقيام الحكم الظاهرى 
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هو وجوب الإعادة» مضافا الى ان قيام الحكم الظاهرى فى المقام انما هو باعتقاد المصلى و اما باعتقاد غيره فالمفروض ان 
اجتهاده أو تقليده قد ادى الى الفساد. 


و نظير المقام مسألة اشتراط صحة الصلاة الإمام فى صحة صلاة المأموم؛ و انه هل يجوز الاقتداء إذا اعتقد المأموم فساد صلاةً 
الامام بحسب تقليد المأموم أو اجتهاده؛ و انه هل يعتبر صحةٌ صلاة الامام واقعا أو تكفى الصحةٌ عند الامام» فربما يدعى هناكك 
قيام السيرة على الاكتفاء بالصحة عند الامام» و عليه يترتب جواز اقتداء كل من واجدى المنى فى الثوب المشتركك بالاخر فان 
صلاةٌ الامام منهما صحيحة عنده؛ فعلى القول بموضوعية الصحة عند الإمام فى جواز الاقتداء فصلاة المأموم أيضا صحيحة. فإن 
استصحاب الطهارة الجارى فيه يقتنضى صحة صلوته و المفروض عدم علمه بفساد صلاة- امامه واقعاء و العلم الإجمالى بفساد 
احدى الصلوتين لا يوجب للمأموم حينئذ العلم التفصيلى بفساد صلاةٌ نفسه. إذ الشرط حسب الفرض ليس عبارةُ عن صحة صلاةٌ 
الامام واقعاء بل الصحة عند الامام؛ و هى محرزة بالوجدانء فان استصحاب الطهارة بالنسبة الى الامام موجب لتحقق الصحة 
عنده؛ لكن المسألة هناكك أيضا محل إشكالء فالأحوط- لو لم يكن أقوى- هو عدم الاجتزاء فى المقام و اللّه العاصم. 


[مسألة (18) المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال] 


مسألة (10) المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل و كذا إذا لم يكن بحكم 
الشرع لكن يجب إنزاله فورا و الصلاه عليه» و لو لم يمكن إنزاله يصلى عليه و هو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان. 
من وجب صابه كالمحارب فحد بقائه مصلوبا ثلاثة أيام و ينزل بعدها- و هو المسلم بينهم فى كتاب الحدود و عليه روايتان 
تدلان على انه يبقى مصلوبا ثلاثا ثم ينزل فيصلى عليه؛ فان كان لم يغتسل قبل قتله وجب غسله أيضا ثم يكفن ثم يصلى عليه 
فيكون حال المصلوب كغيره من الأموات إلا فى بقائه ثلاثة أيام. 

واما المصلوب بغير حق فمع الإمكان يحب إنزاله فورا كما يجب تجهيزه من الغسل و التكفين ثم يصلى عليه؛ و مع عدم إمكان 
إنزاله يصلى عليه و هو مصلوب؛ كما صلى الصادق عليه السلام على عمه زيد- على ما نص عليه الرضا عليه السلام فى 
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صحيح ابى هاشم الجعفرى- حسبما تقدم فى طى شرط الاستقبال» و يسقط حينئذ من الشرائط ما يتعذر الإتيان به» اما عدم 
سقوط أصل الصلاةء فلعمومات وجوبها على كل ميت مضافا الى قاعدةٌ الميسورء و الظاهر سقوط تقديم الغسل و الكفن على 
الصلاه حينئذ لعدم إمكانه. 

(و علله فى الجواهر) بأن الثلاثة هى الحد فى بقاء الميت شرعاء و بعد الثلاثة يصير الميت بحكم المدفون- يعنى فى حكم 
الصلاهً عليه فى قبره بلا غسل و لا كفن (انتهى). 

ولا يخلو ما فى كلامه من الغرابة مع انه لا يتم فى المدفون قبل التغسيل و التكفين؛ إذ يجب إخراجه من القبر ليغسل و يكفن 
فيجب الصلاهٌ عليه بعدهما مع الإمكان, ثم قال (قده) و يحتمل انتظاره الى النزول فيغسل و يكفن و يصلى عليه لإطلاق دليل 
الشرطية (أقول) و ما احتمله مناف مع ما فى خبر الجعفرى من صلاه الصادق عليه السلام على زيد الشهيد, و الخبر و ان كان 
غريبا نادرا كما قاله الصدوقء الا انه ليس له معارض و لأراد» كما صرح به الشهيد فى الذكرى و حكى عن ابى الصلاح وابن 
زهرة و يحيى بن سعيد العمل بمضمونه؛ و عن العلامة فى المختلف انه ان عمل به فلا بأس بهء ثم حكى عن ابن إدريس ان 
الأظهر إنزاله بعد الثلاثة و الصلا عليه و أورد عليه بان إنزاله قد يتعذر كما فى قضية زيد (انتهى ما فى الذكرى). 

ثم قال فى الجواهر و لعل منه- اى من قبيل المصلوب- كل من تعذر دفنه و كان غير مغسل أو غير مكفن إذ مشروعية الصلاةٌ 
بدونهما تقديما لمصلحة الدفن فمع عدمه يسعى فى حصولهما الى آن الدفن فيصلى عليه بدونهما مع فرض تعذرهماء ثم أمر 
بالتأمل الجيد. 


ولا يخفى ان ما ذكره من الصلاءٌ عليه إذا تعذر الغسل و الكفن و الدفن و ان كان جيداء الا ان ما استدل به ضعيف»ء بل الحق ان 
يقال ان هذه الواجبات من التجهيز أمور مستقلة لا يسقط الممكن منها بتعذر غيره و يسقط شرطية المتقدم منها للمتأخر بقاعدة 
الميسور و لا يحتاج فى إثبات وجوب الممكن منها الى ما تكلف به من الاستدلال 
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وقد تقدم الكلام فى ذلكك فى طى المسألةٌ الرابعة من الفصل الأول فى الصلاهُ على الميت 


[مسألة (12) يجوز تكرار الصلاهً على الميت] 


مسألة (1) يجوز تكرار الصلاهُ على الميت سواء اتحد المصلى أو تعدد لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم و الشرف 
والتقوى. 

المشهور على كراهة تكرار الصلاه على جنازه واحدة مطلقا: مرتين أو أكثرء جماعة أو فرادى» من مصل واحد أو متعدد. و عن 
الغنيه دعوى الإجماع عليه (و استدلوا لها) بالجمع بين النصوص الناهية عنه و المرخصة فيه بحمل الاولى على الكراهة بقرينة 
الثانية. 

(فمن الاولى) خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على 
جنازةُ فلما فرغ جائه أناس فقالوا يا رسول اللّه لم ندرك الصلاةً عليهاء فقال لا يصلى على جنازةً مرتين و لكن ادعوا لها (و خبر 
إسحاق بن عمار) عن الصادق عليه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا 
الصلاه عليهاء فقال ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين و لكن ادعوا له و قولوا خيراء و قريب منهما خبر حسين بن علوان. 

(و من الثانية) موثق عمار عن الصادق عليه السلام قال: الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلى عليه (و موثقة 
يونس) عنه عليه السلام قال سئلته عن الجنازة لم أدركها حتى إذا بلغت القبر» قال عليه السلام إذا أدركتها قبل ان تدفن فإن 
شئت فصل عليها (و خبر جابر) عن الباقر عليه السلام» قال قلت أ رأيت إن فاتتنى تكبيرة أو أكثر» قال عليه السلام تقضى ما 
فاتكء قلت استقبل الصلاه (أو القبلة) قال عليه السلام بلى و ان تتبع الجنازة» فإن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم خرج الى 
جنازة امرأة من بنى النجار فصلى عليها فوجد الحفيرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم الا قال لهم صلوا عليها (و خبر 
الحلبى) عن الصادق عليه السلام قال كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف و كان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى 
ساعة ثم وضعه و كبر عليه خمسة أخرى فصنع به ذلكك حتى كبر عليه خمسا و عشرين تكبيرة (و خبر ابى بصير) عن الباقر عليه 
السلام قال كبر رسول الله صلى الله عليه و سلم على حمزةٌ سبعين تكبيرة و كبر على 
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عليه السلام عند كم على سهل بن حنيف خمسا و عشرين تكبيرة» قال كبر خمسا خمسا كلما أدركه الناس قالوا يا أمير المؤمنين 
لم ندرك الصلاهً على سهل فيضعه فيكبر عليه خمسا حتى انتهى الى قبره- خمس مرات. 

و الجمع بين الطائفتين على ما اخترناه فى مفاد هيئة الأمر و النهى ظاهرء كما مر مرارا فى هذا الكتاب من ان المستعمل فيه فى 
هيئة الأمر هو مصداق طلب الفعل و فى هيئة النهى هو مصداق طلب التركك أو مصداق الزجر عن الفعل فإذا لم يرخص المولى 
فى التركك ينتزع الوجوب من الأمر و إذا لم يرخص فى الفعل ينتزع الحرمة من النهى» فان ورد الترخيص منه فى التركك كان 
مفاد هيئةُ الأمر بضميمةٌ الترخيص هو الاستحباب. و ان وردت الرخصة فى الفعل كان مفاد النهى بضميمةٌ الترخيص فى الفعل هو 
الكراهة (و بعبارة أخرى) ليست الكراهة إلا-عبارة عن طلب التركك- الذى هو مفاد النهى- و الترخيص فى الفعل- الذى ثبت 


بدليل الا-ذن فى الفعلء فحمل النهى على الكراهة إذا ورد دليل على الا-ذن فى الفعل ليس حملا له على خلا-ف مفاده ولا 
التتعمل دنه 

(نعم) ربما يقال هنا بعدم حجية الأخبار المانعة لضعف سندها و كون رجال سند بعضها عاميةٌ بل قيل فى وهب بن وهب أنه 
أكذب البرية» و لكونها موافقة مع العامة الموجب لحملها على التقية لكون الكراهة محكية عن ابن عمرء و عائشه و و ابى موسى 
الاو زاعى و احد و الشافعى و مالكك و ابى حنيفة» و لأجل ذلكك حكى استحباب التكرار مطلقا عن بعضء و عن كشف اللثام 
عن ابى سعيد انه إذا صلى على جنازة ثم حضر من لم يصل عليها صلى عليها و لا بأس ان يوم به الإمام الذى صلى أولاء و قال 
فى الكشف و ظاهره نفى الكراهة» و هو كما قال. 

لكن الانصاف ثبوت الكراهة مطلقا للشهرة المحققهُ و دعوى الإجماع عليها الكاشف عن استنادهم الى الاخبار المانعة الموجب 
لحجيتها عندنا من حجية الخبر الموثوق بصدوره خلافا لمن توقف فى أصل جواز التكرار اما مطلقا أو للمصلى الواحد غير 
الامامء و هو مردود بالإجماع على خلافه. و لمن خص الكراهة بحالة دون أخرى كالحلى (قده) الذى خصها بالجماعة؛ قال 
(قده) لأن الصحابةُ صلوا على 
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رسول الله صلى الله عليه و سلم فرادى. 

ولا يخفى ان المستفاد مما ورد من صلوتهم غير الصلاة المعهودة على الأموات (ففى خبر ابى مريم الأنصارى) قال للباقر عليه 
السلام كيف كانت الصلاة على النبى صلى الله عليه و سلم فقال لما غسله أمير المؤمنين عليه السلام و كفنه سجاه ثم ادخل عليه 
عشرة قذازواخيوله اقم .وقف غير التؤمنيق عله السلام ف وسطوع 'ققال لذ الله واعا يكتة يق أرق على اذى 8 انها الدرق اموا 
سلرا عليه و لعرا له ينا فبدرك القرم ين مزل ع على غليه أهل الحدودة و العزالى )او فى تناد عرءه اق كا الطاهر من 
بعض تلكك الاخبار هو الصلاة المعهودة. لكن تركك الجماعة فيها كأنه من مختصات النبى صلى الله عليه و سلم لكونه اماما حيا 
و ميتاء فلا دلالهُ فيها على ترك الجماعة فى الصلاة على غيره صلى الله عليه و سلم؛ ففى المروى عن الباقر عليه السلام ان عليا 
عليه السلام قال ان رسول اما مناحيا و ميتا فدخل عليه عشرة عشرة و صلوا عليه يوم الاثنين و ليله الثلاثاء حتى الصباح و يوم 
الثلثاء حتى صلى عليه كبيرهم و صغيرهم و ذكرهم و أنثاهم و ضواحى المدينة بغير امام. 

و المحكى عن جماعة من الأصحاب اختصاص الكراهة بالمصلى الواحد اما مطلقا كما عن جماعة أو إذا لم يكن اماماء فلا 
كراهة فى تكرارها من الامام كما عن المداركك,؛ و عن بعضهم اختصاص الكراهة بما ينافى التعجيل» فلا كراهة فيما لا ينافيه 
مطلقا: فرادى و جماعة من الامام و غيره؛ و لا وجه لتوهم اختصاص الكراهة بغير الإمام إلا ما ورد من صلاةً على عليه السلام 
اماما على سهل بن حنيف خمس مرات و هى لا تنافى الكراهة فى غير مورد الحديث؛ لاحتمال اختصاص ذلكك بمن له مناقب 
مثل سهلء و اما توهم الاختصاص بما ينافى التعجيل فلعله لما ورد من صلاة رسول الله صلى الله عليه و سلم على جنازة امرأة 
من بين النجار حين وجد الحفرة لم يمكنواء و لا يخفى انه لا يدل على الكراهة فى غير مورد الخبر (و كيف كان) فمع منافاة 
التعجيل و خوف الحادثة يكون المتجه ملاحظة الترجيح؛ و ربما تصير الصلاء حينئذ فى بعض الأحوال حراما فضلا عن الكراهة, 
هذا فى غير ذوى الفضل و الشرفء و اما فيهم فالأقوى عدم الكراهة- كما قواه فى الجواهر- مستظهرا من نصوص تكرار الصلاةً 
على النبى صلى الله عليه و سلم 
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و حمزةٌ عليه السلام و فاطمة بنت اسد و سهل بن حنيفء و هو جيدء و الله العالم. 


[مسألة (/11) يجب ان تكون الصلاهٌ قبل الدفن] 


مسألة (17) يجب ان تكون الصلاة قبل الدفن فلا يجوز التأخير الى ما بعده نعم لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر أخر 
أو تبين كونها فاسدةٌ و لو لكونه حال الصلاء مقلوبا لا يجوز نبشه لأجل الصلاةٌ بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال 
وغيره وان كان بعد يوم و ليله بل و أزيد أيضا الاان يكون بعد ما تلاشى و لم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط 
الوجوب و إذا برز بعد الصلاء عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادةٌ الصلاءٌ عليه. 

فى هذه المسألهُ أمور (الأول) يجب ان تكون الصلاةً قبل الدفن؛ و قد ادعى عليه الإجماع فى القواعد, و لا يجوز تأخيرها الى ما 
بعد الدفن اختيارا بلا خلاف فيه» و فى الجواهر: بل الإجماع بقسميه عليه بل كاد يكون ضروريا (انتهى) و يدل عليه من الاخبار 
خبر عمار الواردة فى الصلاةً على الميت العريانء و فيه قال عليه السلام يحفر له حفيرة فيستر عورته باللبن و بالحجر ثم يصلى 
عليه ثم يدفن» قلت فلا يصلى عليه إذا دفن» فقال لاا يصلى على الميت بعد ما يدفن (و خبر محمد بن مسلم) و فيه: 

إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه فى لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثم يصلون 
عليه ثم يوارونه فى قبره» قلت و لا يصلون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن؟ قال لو جاز ذلكك لأحد لجاز لرسول الله صلى الله 
عليه و سلم فلا يصلى على المدفون و لا على العريان (و خبر على بن جعفر) و فيه: قال عليه السلام يغسل و يكفن و يصلى عليه 
و يدفن (و خبر القلانسى) عن الباقر عليه السلام» و فيه أيضا: يغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن» و قد تقدم هذه الاخبار كلها 
فى الأمر الأول فى طى المسأله الثالثة من الفصل فى صلاه الميت» و سبق من المصنف هذا الحكم فى المسألهُ السابعة من ذاكك 
الفصلء و يدل على ذلكك أيضا إبقاء جنازة النبى صلى الله عليه و سلم بلا دفن حتى صلى عليه أهل المدينة و ضواحيها. 

(الأأمر الثانى) لو دفن قبل الصلاة عصيانا أو نسيانا أو لعذر أخر كما إذا أجبر عليه ظالم يخاف منه فلا يجوز نبشه للصلاة عليه 
إجماعا كما حكى عن العلامةٌ و تجب 
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الصلاهُ على قبره مراعيا للشرائط - مهما أمكن - ما لم يتلاش الميت- كما تقدم فى المسألة السابقة مفصلا- (الأمر الثالث) إذا برز 
بعد الصلاة على قبره بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاةء لانه ميت لم يصل عليه قبل الدفن؛ مع احتمال الاجتزاء بما اتى به من 
الصلاءً على قبره» فيكون فى حكم من صلى عليه» و قد مر حكم هذه المسألة أيضا فى المسأله الثامنة من هذا الفصل. 


[مسألة (14) الميت المصلى عليه قبل الدفن] 


مسألة (18) الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاه على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم و ليله و إذا مضى أزيد من 
ذلك فالأحوط الترك. 

قد تقدم فى المسألهُ السابعة من هذا الفصل حكم الصلاه على قبر من لم يصل عليه أصلاء و اما من صلى عليه قبل الدفن ففى 
جواز الصلا عليه بعد دفنه لمن لم يصل عليه وجهانء المشهور على الجواز لإطلا.ق الأخبار الدالة على جوازها حيث يشمل 
الميت الذى صلى عليهء بل بعض تلكك الاخبار ظاهر فى الميت الذى صلى عليه. كخبر عمر بن جمعء و فيه: كان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر. و مرسل الصدوق: إذا فاتتكك الصلاه على الميت حتى يدفن 
فلا بأس بالصلاة عليه و قد دفن» فان فوت الصلاهً ظاهر فى عدم إدراكها فى وقت تحققهاء و أظهر من ذلك ما فى خبر 
القلانسىء و فيه: فإذا لم يدركك التكبير كبر عند القبر و ان كان أدركهم و قد دفن كبر على القبر» و ما فى الفقه الرضوى: فان لم 


تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس ان تصلى بعد ما يدفن. 

(و هل الجواز) محدود باليوم و الليلة أو بالثلاثة» أو انه لأحد له ما لم يتلاش الميت فى القبرء المنسوب الى المشهور هو التحديد 
باليوم و الليلة» بل عن الغنيهٌ الإجماع عليه؛ و يمكن ان يقال ان المنساق من بعض الاخبار انما هو جوازها عقيب دفن الميت بلا 
مضى مدة و لا مهلة» كما فى خبر القلانسى: و ان كان أدركهم و قد دفن كبر على القبر» و كذا ما فى الفقه الرضوى: فان لم 
تلحق الصلاه على الجنازة حتى يدفن الميت (إلخ) الا أن الانصاف إطلاق بعضها الأخر مثل قوله فى خبر ابن 
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جمع: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا فاتته الصلاءً على الميت صلى على القبر» و مثله ما فى مرسل الصدوق (و كيف 
كان) فمع الإشكال فى استفادة الإطلاق يكون المرجع عند الشكك هو أصالهُ عدم المشروعية فيكون الأحوط هو التركك و ان لم 
يرد دليل على التحديد باليوم و الليلة أيضاء و اما التحديد بالثلاثة فلا دليل له أصلا. 

هذا بالنسبة الى من يريد الصلاه على القبر إذا لم يدرك الصلاة و اما إذا أدرك الصلاه قبل الدفن فهل يجوز له تكرارها بعد 
الدفن أولاء ربما يقال باستفادة الجواز من إطلاق صحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام: لا بأس ان يصلى الرجل على 
الميت بعد ما يدفن, الا انى لم أجد من تعرض من الأصحاب للجواز فى هذه الصورة مع عدم معهوديته بين المسلمين. 


[مسألة (19) يجوز الصلاةً على الميت فى جميع الأوقات بلا كراهة] 


مسأل (19) يجوز الصلاة على الميت فى جميع الأوقات بلا كراهه حتى فى الأوقات التى تكره النافلة فيها عند المشهور من غير 
فرق بين ان تكون الصلاه على الميت واجبةُ أو مستحبة. 

و فى المدارك ان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحابء و يدل عليه من الاخبار صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام 
قال يصلى على الجنازة فى كل ساعة» انها ليست بصلاة ركوع و لا سجود. انما تكره الصلاه عند طلوع الشمس و عند غروبها 
التى فيها الخشوع و الركوع و السجود (و خبره الأخر) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام هل يمنعكك شىء من هذه الساعات من 
الصلاه على الجنازة» قال عليه السلام لا (و صحيحة الحلبى) عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بالصلاهً على الجنازة حين تغيب 
الشمس و حين تطلع» انما هو استغفار» و فى معناها غيرها. 

(و لا يعارضها) الا خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق عليه السلام؛ قال تكره الصلاء على الجنازة حين تصفر الشمس 
و حين تطلع (و صحيح على بن جعفر) عن أخيه عليه السلام انه سئله عن الصلاه على الجنائز إذا احمرت الشمس أ تصلح أولاء 
قال لا صلاء فى وقت صلاة» و قال إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز. 

لكنهما لا يصلحان للمعارضةٌ لحملهما على التقية» و لعل التعبير بالكراهةٌ فى 
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الخبر الأول اتقاء عن الأوزاعى القائل بكراهة الصلاهُ فى الأوقات المذكورة؛ بل و من مالك و ابى حنيفة القائلين بالمنع فى حال 
اصفرار الشمس و طلوعها و قيامهاء إما بإرادة المنع من الكراهة أو بالاتقاء بما يقرب من الحرمة- لو كان المراد من الكراهة 
معناها المقابل للحرمة. و كون الجواب فى الخبر الثانى اقناعيا لعدم انطباقه على السؤال» ضرورة عدم كون الاحمرار وقت صلاة» 
و لعل التقية منعته عن التصريح بالحق. 

(و مع الغض) عن حملهما على التقيةُ فهما ساقطان عن الحجيةٌ بالاعراض عنهما بل قيام الإجماع على العمل بخلافهماء مضافا الى 
اختصاص الكراهةٌ فى الأوقات المكروهة بالنوافل المبتدئة» و صلاة الميت- على فرض صدق اسم الصلاه عليها- من الفرائض لا 


من النوافل فضلا عن كونها مبتدئة بل مع استحبابها- كما إذا كانت معادة- فهى من ذوات الأسباب كصلاة الزيارة و الاستخارة 
و نحوهماء مضافا الى ان العبر فى حال طريان الاستحباب عليها هى حالتها الأولية التى كانت واجبهُ بالذات كما فى كل واجب 
يطرء عليه النفل حسبما حققناه فى الأصولء و لذا يصح إتيانها بقصد وجوبها الذاتى وصفا و غايهُ و لو كانت نفلا بالعرض- و 
لذا صرح فى المتن بعدم الفرق فى عدم كراهتها فى الأوقات المذكورة بين كونها واجبة أو مستحبة. 


[مسألة (١؟)‏ يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت] 


مسألة )٠١(‏ يستحب المبادرةٌ إلى الصلاءٌ على الميت و ان كان فى وقت فضيلة الفريضة و لكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت 
الفضيلة مع ضيقه كما ان الاولى تقديمها على النافلة و على قضاء الفريضة و يجب تقديمها على الفريضة فضل عن النافله فى 
سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد و يجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها و عدم الخوف على الميت و إذا خيف 
عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة و يصلى عليه بعد الدفن» و إذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة 
يقدم الدفن و تقضى الفريضة. و ان أمكن ان يصلى الفريضة مؤميا صلى و لكن لا يتركك القضاء أيضا. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) فى استحباب المبادرة إلى صلاه الميت و تقديمها على الفريضة مع سعة وقتهماء أو استحباب 
تقديم الفريضة أو التخيير فى ذلكك (وجوه) 
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المختار عند الماتن هو الأول و لعله لخبر جابر المروى عن الباقر عليه السلام: إذا حضرت الصلاهً على الجنازة فى وقت مكتوبة 
فبأيهما ابدء؟ فقال عجل الميت الى قبره الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة الحاضرة؛ و لما دل عموما على استحباب التعجيل 
فى تجهيز الميت» لكن الخبر ضعيفء و استحباب التعجيل فى أمر الميت معارض مع ما ورد من استحباب المسارعة إلى الصلاهٌ 
الفريضة فى وقتهاء و لعله لذلكك ذهب جملة من الأساطين كالمحقق و العلامة و المحقق الثانى فى جامع المقاصد- على ما 
حكى عنهم- الى التخيير. 

(و الأمقوى) استحباب تقديم الفريضة كما حكى عن جماعة لما فى صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام: إذا وجبت 
الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز» و فى خبر الغنوى: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدء بها قبل الصلاهً على الميت الا 
ان يكون مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك مؤيدا بما يدل على شدة المواظبة على الوقت الفضلى على وجه يرجح على ما دل على 
تعجيل الميت. و اما ما تقدم من خبر جابر فقد تقدم ضعف سنده بحيث لا يقاوم الخبرين. 

و ربما يقال فى وجه القول بالتخيبر بتكافؤ خبر جابر مع الخبرين المتقدمين و يكون المرجع حينئذ هو التخيير» لكن لا يخفى أن 
نتيجة ذلكك هو التخيير فى مقام الأخذ بأحد الخبرين لا الفتوى بالتخبير. 

(و فى الجواهر) حمل خبر جابر- بعد ذكر ضعف سنده- على اراده فوات الوقت الفضلى. و قال (قده) ما حاصله ان تعجيل 
الميت الى قبره قبل فوات الوقت الفضلى لا ينافى أرجحية غيره عليه- اعنى تقديم الفريضة الحاضرة- (و ما ذكره لا يخلو عن 
البعد) لان الجواب عن البدئة بأيهما بقوله عليه السلام عجل الميت الى قبره ظاهر فى أفضلية تقديم صلاة الميت على الفريضة» 
حيث ان تعجيل الميت الى قبره لا يتم الا بتقديم الصلاه عليه» فالأولى الاكتفاء فى رد الاستدلال بضعف سنده (و كيف كان) 
فالألقرب تقديم المكتوبة فيما إذا لم تزاحم صلاة الميت مع وقت فضيلة الفريضة فضلا عما إذا زاحمتها فى ذلكك بان أوجب 
الإتيان بصلا الميت فوات وقت فضيلة الفريضة» 
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و ذلكك لما ورد من الترغيب و الحث الشديد على مراعا الوقت الفضلى حتى ظن منه الوجوبء بل يمكن الاستدلال بذيل خبر 
جابر اعنى قوله عليه السلام: الا ان تخاف ان يفوت وقت الفريضة الحاضرة- بناء على كون المراد فوت الوقت الفضلى. 

(الأ.مر الثانى) لو زاحم الإتيان بصلا الميت مع النافلة» الموقته تقدم على النافلة لأنه مضافا الى ما ورد من التعجيل فى تجهيز 
الميت. تكون صلا الميت واجبةُ و الاشتغال بأداء الواجب اولى و أفضل من الاشتغال بالمندوب. 

(الأمر الثالث) لو زاحمت مع قضاء الفريضة ففى المتن رجح تقديمها على القضاء لكن الأقوى التخيير لمعارضة ما دل على 
الترغيب فى تعجيل أمر الميت مع ما دل على الحث على المبادرة فى قضاء الفريضة حتى ذهب جملة من الفقهاء إلى المضايقة و 
وجوب تقديمها على الفريضة الحاضرة» و المختار و ان كان القول بالمواسعةٌ هناكك الا ان اخبار المضايقةٌ كافيه فى الدلالهٌ على 
تأكيد استحباب التعجيل فى القضاء. 

(الأ-مر الرابع) لو خيف على الميت فى سعةٌ وقت الفريضة الحاضرة وجب المبادرة إلى صلا الميت و هل تبطل الفريضة لو 
اشتغل بها حينئذ» وجهان, و المسأله من صغريات باب الضدين مع أهمية أحدهماء و الأقوى الصحة أما بالملاكك أو بالأمر 
الثربتى على ما اخترناه فى الأصول. 

(الأمر الخامس) لو ضاق وقت الفريضة بحيث يؤدى الإتيان بصلاه الميت الى فوات الفريضة فمع عدم الخوف على الميت يجب 
تقديم الفريضة؛ و فى بطلان صلاه الميت لو قدمها على الفريضة ما تقدم فى الأمر السابق من ابتناء المسألة على المختار فى باب 
الضدين (و ربما يقال) بالبطلان فى المقام- و لو قلنا بالصحة هناكك- من جهة دلالة خبر جابر على النهى عنه (و فيه أولا) منع 
فهم النهى عنه من الخبر المذكور كما لا يخفى على المتأمل فيه؛ إذ ليس فيه الا استثناء صورة ضيق وقت الفريضة من الأمر 
بتعجبل الميت الى قبرة» :و هذا الاستثناء انما يدل على انثفاء الأمر بالتعجيل فى صورة ضيق وقت الفريضة الأعلى النهى عن 
الاشتغال بصلا الميت (و ثانيا) انه لو سلم استفادة النهى عنه فهو ليس لأجل مبغوضية فى متعلقة» بل لمكان أهميةُ فى ضده؛ فلا 
ينافى 
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مع ملاك مطلوبيته المصحح لاتيانه بداعى ذلكك الملاكك. 

(الأمر السادس) لو تضيقا معا بان خيف على الميت مع ضيق الحاضرة فالمشهور تقديم الفريضة» بل فى الجواهر: لا أجد فيه 
خلافا الا من محكى المبسوط من تقديم صلاة الجنازة (و الأقوى) ما عليه المشهور لاهمية الفريضة عن صلاة الجنازة كما لا 
يخفى على المتدبر فيما ورد من الاهتمام بها و انها لا تتركك بحال و ان تاركها بمنزلة الكافر» مضافا الى ان التزاحم هنا واقع بين 
ما لا بدل له- أعنى الفريضة- و بين ماله البدل» فان صلا الجنازة إذا فاتت يمكن أدائها على القبر بعد الدفن» و توهم كون قضاء 
الفريضة أيضا بدلا عن أدائها فى وقتها فاسد فان ما ورد من الاهتمام بالفريضة انما هو فى أدائها فى وقتها لا الجامع بين الأداء و 
القضاء (و كيف كان) يجب مع تقديم الفريضة و الاشتغال بها ان يأتى بصلاه الميت بعد دفنه على القبر كما تقدم فى المسائل 
السابقة. 

(الأسمر السابع) لو تزاحم الدفن مع الصلاة على الميت بان فرض الخوف من انتهاكك الميت من تأخير دفنه حتى يصلى عليه 
فالظاهر تقديم الدفن فيصلى على قبره لا-نه يكون من موارد تزاحم ما لا بدل له- و هو الدفن و حفظ حرمة الميت- مع ما له 
البدل» و هو الصلاة فيقدم الأول على الأخير. 

(الأمر الثامن) لو تزاحم الدفن مع صلاه الفريضة بأن كان التأخير فى الدفن انتهاء كالحرمة الميت مع ضيق وقت الفريضة فعن 
جامع المقاصد نفى البأس عن تقديم الدفن على الصلاة» قال لتساوى الحرمتين و لتداركك الصلاة بالقضاء دون الدفن و لاستثناء 


المبطون و النفساء فى خبر الغنوى» و ما ذكره جيد- و ان كان فى دلالة خبر الغنوى عليه تأمل بل منع و أيده فى الجواهر 
بتشاغل على عليه السلام بدفن سلمان عن الصلاة» و لم أعثر على ذلكك فيما بيدى من الكتب, و الله الهادى. ثم قال فى الجواهر 
ولو أمكن الجمع بين الدفن و الإيماء للمكتوبة لم يكن بعيدا من الصوابء و اليه أشار المصنف (قده) فى المتن بقوله ان أمكن 
ان يصلى الفريضة مؤميا صلىء و لكنه زاد على الجواهر بأنه لا يتركك القضاء أيضا. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2؛ ص: 7454 


[مسألة (١؟)‏ لا بجوز على الأحوط إتيان صلاةً الميت فى أثناء الفريضة] 


ألة55 لا هجو علج الأحوط تبان صلاةً الميت فى أثناء الفريضة و ان لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على 
التكبيرات و أقل الواجبات من الأدعيةُ فى حال القنوت مثلا. 

و ذلك لعدم معهوديته بين المسلمين و خروجه عن المتعارف بينهم و عدم القول بجوازه من احد, قال فى الجواهر: الا انى لم 
أجد نصا لأحد من الأصحاب بل يمكن دعوى ظهور النصوص و الفتاوى فى عدم اجتماعهما (انتهى). 


[مسألة (9؟7) إذا كان هناك ميتان يجوز ان يصلى على كل واحد منهما] 


مسألة (77) إذا كان هناكك ميتان يجوز ان يصلى على كل واحد منهما منفردا و يجوز التشريكك بينهما فى الصلاه فيصلى صلا 
واحدةٌ عليهما وان كانا مختلفين فى الوجوب و الاستحباب و بعد التكبير الرابع يأتى بضمير التثنية هذا إذا لم يخف عليهما أو 
على أحدهما من الفساد و الا وجب التشريكك أو تقديم من يخاف فساده. 

استدل فى الجواهر لإثبات جواز تشريكك الأسموات المتعدده فى صلاهُ واحدة بالإجماع و النصوص المستفيضة؛ و مراده من 
النصوص هى الواردة فى كيفية وضع الرجل و المرأة و الطفل معهما على ما يأتى فى المسألة الاولى من الفصل الاتى فى آداب 
صلاة الميت» و ليس جواز التشريكك من باب تداخل الصلوات لكى تكون الصلاه على ميتين كالاجتزاء بغسل واحد مع تعدد 
موجبه, المعبر عنه بالتداخل المسببى» بل المستظهر من النصوص و الفتاوى هو وجوب طبيعة الصلاة القدر المشتركك بين افرادها 
الصادق على الواحد و المتعدد. على جنس الميت الصادق على الواحد و المتعدد أيضا فتكون الصلاهُ على المتعدد فردا من 
الطبيعة المأمور بها و ما بها يتحقق امتثال الأمر بها كالصلاةٌ على الميت الواحدء حيث ان الإتيان بها أيضا من احد طرق امتثال 
الأمر كهنا. 

و هل الحكم هو التخبير بين التشريكك و التفريق من دون أَفْضَليةُ أحدهما على الأدخر أو ان الأفضل هو التفريق» وجهان بل 
قولان» المحكى عن المبسوط و السرائر و التذكرة و النهاية هو افضليةٌ التفريق» و استدل لها فى المبسوط و السرائر بأن صلوتين 
فيما إذا كان الميت اثنين أفضل من صلاء واحدة. و فى التذكرة و النهاية 
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بأن القصد بالتخصيص اولى منه بالتعميم (و لا يخفى) ما فى هذين الاستدلالين من من الوهن, و لذا قال فى الجواهر لا دليل 
على رجحان التفريق على التشريكك, و هو كما قال» فالأقوى هو القول بالتخيير. 

ولاافرق فى جواز التشريكك بين كون الميتين متحدين فى الصنف كرجلين أو امرئتين أو مختلفين؛ و كذا لا فرق بين اتحادهما 
فى المذهب أو اختلافهما فيه كامامى و مخالفء و كذا لو كان أحدهما كبيرا و الأخر طفلاء كل ذلكك لا طلاق النصوص»ء و 


كذا لا فرق بين اتحاد الصلوتين فى الوجوب و الاستحباب أو اختلافهماء فيجوز الاتيان بصلاة واحدهةُ على ميتين- و لو كانت 


الصلاه على أحدهما مستحبة- كالمعادة» و ذلك لعدم اعتبار قصد الوجه فيها كسائر العبادات» و مع اعتباره فالظاهر اعتبار 
الاتحاد فى الوجه إذا أراد التشريكك. 

و بعد التكبير الرابع يأتى بضمير التثنية إذا كان الميت اثنين» و بضمير الجمع إذا كانوا أكثر» هذا مع اتحادهم فى المذهب و 
الذكورة و الأنوثة و الكبر و الصغرء و مع الاختلاف يراعى فى كل واحد وظيفته» و هل يجوز مع الاختلاف فى التذكير و التأنيث 
الإتيان بضمير المذكر لهما باعتبار الميتء أو المؤنث باعتبار الجنازة» الظاهر جوازهما كما يجوز تخصيص كل منهما بدعاء على 
حده. و هل الاولى مع الاكتفاء بدعاء واحد لهما تذكير الضمير أو يتخير فى ذلكك من غير أولوية» ففى الروضة: 

التذكير اولى؛ و ذكر بعض محشيها فى وجه الأولوية ان التأويل بالميت اولى من التأويل بالجنازة و ذلكك لشيوع استعمال الميت 
و إطلاقه فى الاخبار و غيرها على المذكور و المؤنثء هذا كله فيما إذا لم يخف على احد الميتين أو الم نك أو على الجميع؛ و 
مع الخوف على واحد يجب تقديم الصلاة عليه أو تشريكه مع غيره كما انه مع الخوف على الجميع يجب التشريكك خاصة؛ و 


وجهه واضح. 
[مسألة (77) إذا حضر فى أثناء الصلاه على الميت ميت أخر] 


مسألة (5) إذا حضر فى أثناء الصلاه على الميت ميت أخر يتخير المصلى بين وجوه الأول ان يتم الصلاهً على الأول ثم يأتى 
بالصلا على الثانى؛ الثانى قطع الصلاه و استينافها بنحو التشريككء الثالث التشريكك فى التكبيرات الباقيه و إتيان 
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الدعاء لكل منهما بما يخصه و الإتيان ببقية الصلاه للثانى بعد تمام صلاة الأول مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر و يأتى 
بوظيفة صلاة الأول و هى الدعاء للمؤمنين و المؤمناتء و بالشهادتين لصلاه الميت الثانى و بعد التكبير الرابع يأتى بالدعاء 
للميت الأول و بالصلاه على النبى و إله للميت الثانى و بعد الخامسة تتم صلاه الأول و يأتى للثانى بوظيفة التكبير الثالث و هكذا 
يتم بقيةُ صلوته؛ و يتخير فى تقديم وظيفة الميت الأول أو الثانى بعد كل تكبير مشتركء هذا مع عدم الخوف على واحد منهماء 
واما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول و إذا خيف على الثانى يتعين الوجه الثانى أو تقديم الصلاءً على الثانى بعد القطع, 
و إذا خيف عليهما معا يلاحظ قلهُ الزمان فى القطع و التشريكك بالنسبةٌ إليهما ان أمكن و الا فالأحوط عدم القطع. 

المشهور- كما فى الحدائق- هو التخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة فى المتن و نسبه المحقق الثانى إلى المعظمء و الكلام فى 
هذه المسألةُ يقع تارة فيما تقتضيه القاعدة» و اخرى فيما يستفاد من النص. 

اما المقام الأول فالظاهر ان مقتضى القواعد العامة هو التخيير المذكورء اما جواز إتمام الصلاهُ على الأول ثم الإتيان بها على 
الثانى فوجهه واضح. و اما قطع الصلاة على الأول و استينافها عليهما على وجه التشريكك. فبالنسبة إلى جواز التشريكك يكفى ما 
مر فى المسألة السابقة من جواز ذلك مطلقاء و اما جواز القطع فلما تقدم فى المسألة الثامنة عشر من الفصل الأول فى صلاه 
الميت من عدم الدليل على حرمة قطعهاء إذ الدليل على الحرمة فى اليومية منحصر بالإجماعء؛ و هو مفقود فى المقام» و اما جواز 
الوجه الثالث و هو التشريكك فى التكبيرات الباقيةُ من حين حضور الميت الثانى فلان جواز التشريكك من ابتداء الصلاه يوجب 
جوازه فى الأثناء أيضا من غير فرق بين كون الصلوتين متحدتين فى الوجوب و الاستحباب أو مختلفين. 

و اختار فى التذكرة و النهاية تعين الإتمام على الأول و استينافها على الثانى إذا كانت الصلاءً على الميت الأول واجبة و على 
الثانى مستحبة» و علل باختلاف الوجه (و لا يخفى ما فيه) فإنه مضافا الى ما تقدم مرارا من عدم اعتبار قصد الوجه فى العبادات و 


ان مقتضاه عدم الفرق فى عدم جواز الجمع حينئذ بين حضورهما معا من الابتداء أو 
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حضور أحدهما فى أثناء الصلاة على الأخر مع ظهور المحكى منهما فى اختصاص الحكم بتعيين الإتمام على الأول بما إذا كان 
حضور الميت الثانى فى أثناء الصلاةً عشاء الأول- ان اللازم من كلامهما هو عدم الفرق أيضا بين ما كانت الصلاةً الاولى واجبة 
و الثانية مستحبة أو كانت الأسولى مستحبة و الثانية واجبة, لأن الاختلاف فى الوجه متحقق فى الصورتين؛ مع ان الظاهر منهما 
اختصاص تعين الإتمام على الميت الأول بما إذا كانت الصلاه الاولى واجبة. 

(و قد وجهه فى كشف اللثام) بما حاصله ان الصلاةً على الميت الأول لا تبطل و لا تنتهى بعد تشريكها مع الصلا على الميت 
الثانى الا بانتهاء الصلاة الثانية» فالصلاة الأولى باقية مستمرة إلى انتهاء الثانية» غاية الأمر ان عدد تكبيراتها تصير أزيد من خمس» 
فتكون المجموع منهما صلاهُ واحدة؛ مثلا لو حضر الميت الثانى عند التكبير الثالث من الصلاة الاولى فتشتركك من أول التكبير 
الشالث الى اتتهداء التكنين التخافس من الصثلاة على النيت الثاتى 6 فتفتير عداة التكييرات على الميت الأول سبغة :و على المي 
الثانى خمسة؛ قال: و هذا هو المراد مما ورد فى خبر جابر عن الباقر عليه السلام- عن التكبير على الجنازة هل فيه شىء موقتء 
فقال عليه السلام لا كبر رسول الله صلى الله عليه و سلم احد عشر و تسعا و سبعا و ستا و خمسا و أربعاء و قد وجهه الشيخ (قده) 
بذلكء فإنه بعد ما قال بان ما تضمنه هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس متروك بالإجماع قال و يجوز ان يكون عليه 
السلام أخبر عن فعل النبى صلى الله عليه و سلم بذلكك لانه كان يكبر على جنازة واحدةُ أو اثنتين فكان يجاء بأخرى فيبتدء من 
حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف الى ما كان كبر أولا زاد على الخمس تكبيرات» و ذلكك جائز- انتهى كلام الشيخ 
(فذه)-:فإذا كانت الصلاة الاولى مستحة جاز ان بعرض لها الوجوب فى الأثناء لأنه زيادة تأكند لها دوت العكس فإنه إزالة 
للوجوب (انتهى ما فى كشف اللثام بمعناه) و لا يخفى ما فيه (اما أولا) فلانه على القول بتحقق التضاد بين الوجوب و الاستحباب 
لاافرق فى استحالةٌ اجتماعهما فى شىء واحد بين عروض الوجوب على على المستحب أو عروض الاستحباب على الواجبء و 
ها أفاده فى وه وان الأول 
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من ان الوجوب فى الأثناء زيادة تأكد للندب كلام خال عن التحصيل» ضرورة كونهما ضدين حسب الفرضء فمع بقاء المندوب 
على صفهُ الاستحباب يلزم اجتماع الضدين, و مع انقلاب المستحب واجبا بتأكد الطلب يلزم خلاف الفرضء لانه فرض عدم ازالة 
الاستحباب عن الصلاةه الأولى» مضافا الى ان هذا البيان أيضا جار فيما كانت الصلاة الاولى واجبة» إذ يقال فيه أيضا انه يحصل 
زيادة تأكد فى الوجوب بعروض الاستحباب, هذا على القول بالتضاد بين الوجوب و الندب. 

و اما على القول بعدم التضاد بينهما فيجوز اجتماعهما فى شىء واحد من غير فرق أيضا بين الصورتين» و قد اخترنا فى الأصول- 
كما مرت الإشارة إليه فى هذا الشرح مرارا- انه لا تضاد بينهما وان الفرق بينهما ليس من حيث نفس مفهومهما كالسواد و 
البياض. و لا بتفاوتهما من حيث الشده و الضعف فى الطلب حتى يكون الاختلاف بينهما بالتشكيكك- و ان كان التفاوت بين 
ملاكيهما كذلكك- بل الفرق بينهما انما هو بضم الترخيص فى التركك فى أحدهما و عدم ضمه فى الأخرء الموجب لحكم العقل 
بلزوم امتثاله بإتيان متعلقة» فالطلب الوجوبى فيه اقتضاء المنع من التركك من ناحية حكم العقلء كما ان الطلب الندبى لا اقتضاء 
فيه بالنسبة إلى المنع عن الترك من ناحية الترخيص من المولى فى ترك متعلق طلبه فعند اجتماعهما يكتسب الطلب الندبى لون 
الوجوبء حيث لا مزاحمة بين ما لا اقتضاء فيه للمنع عن التركك مع ما فيه الاقتضاء له و يصير الطلبان طلبا واحدا وجوبيا من غير 
فرق فى ذلكك بين عروض الوجوب على الندب أو العكس. 

(و اما ثانيا) فبالمنع عن اتصاف ما يأتى به المكلف فى الخارج بالوجوب أو الندبء إذا الموصوف بالوجوب عبارة عن طبيعة 


الصلاه على الميت الجامعة لما يوجب وجوبهاء والمتصف بالندب أيضا عبارة عن طبيعةُ الصلاءٌ الجامعةٌ لما يوجب ندبها 
كالمعادة و الصلاه على الطفل إذا مات قبل ست سنينء و اما ما يوجد فى الخارج فلا يمكن ان يعرض عليه الوجوب أو الندب» 
إذ بوجوده يسقط التكليفء و ما يوجب سقوط التكليف لا يمكن ان يكون معروضا للتكليفء. فما يوجد فى الخارج لا يكون 
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مجمعا للواجب و المستحبء و بذلكك يصحح اجتماع الأمر و النهى أيضا فى مرحلة الثبوت على ما حقق فى الأصول. 

(و اما ثالثا) فلان حديث استمرار الصلاة الاولى الى أخر الصلاة الثاني و صيرورة اعداد تكبيراتها أزيد من الخمس أجنبى عما 
أورده من الفرق بين عروض الوجوب على المندوب و عروض الندب على الواجبء بل لو تم ما ذكره (قده) لصح فيما إذا قلنا 
بانتهاء الصلاة الاولى بالتكبير الخامس منها و اختصاص ما زاد عن الخمس بالصلاة الثانية» إذ التكبيرات المشتركةٌ بين الصلوتين 
تصير معروضة للوجوب و الاستحبابء فلا يحتاج فيما ذكره من الفرق إلى طى تلك المسافة الطويلة و تصوير استمرار الصلاة 
الاولى الى أخر الصلاة الثانية. هذا تمام الكلام فى المقام الأول- أعنى ما يستفاد من القواعد العامة. 

(و اما المقام الثانى)- أعنى ما يستفاد من النص- فقد استدل لما ذهب اليه المشهور من التخيير بين إتمام الصلاه على الميت 
الأول و الاستيناف للثانى و بين قطعها و الاستيناف عليهما بصحيح على بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام فى قوم كبروا 
على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين و وضعت معها اخرىء قال عليه السلام ان شاءوا تركوا الا-ولى حتى يفرغوا من التكبير على 
الأسخيرة» و ان شاء و ارفعوا الاولى و أتموا التكبير على الأخيرةء كل ذلكك لا بأس به بناء على ان يكون المراد من تركك الاولى 
حتى الفراغ من التكبير على الأخيرة كناية عن الاستيناف عليهماء و من رفع الاولى و إتمام التكبير على الأخيرة إتمام الصلاة على 
الاولى ثم استينافها على الأخيرة. 

(و لا يخفى) انه خلاف ظاهر الحديثء إذ الظاهر منه هو التخيير بين إبقاء الجنازة الأولى حين الصلاهُ على الجنازة الثانيةٌ و بين 
رفعهاء من غير تعرض فى الحديث للتشريكك فى الصلاهُ عليهما أصلاء و دعوى إرادة الاستيناف على الجنازتين من تركك الاولى 
حتى الفراغ من التكبير على الأخيرة بعيدة جدا كما ان اراده إتمام الصلاء على الاولى ثم استينافها على الأخيرة من رفع الاولى و 
إتمام التكبير على الأخيرة أيضا فى 
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غايةٌ البعد» وان أبيت إلا ظهور الحديث فى التشريكك فالظاهر احتساب ما بقى من التكبيرات على الاولى للجنازتين من حين 
حضور الجنازة الثانية» فيكون التخيير بعد الفراغ من التكبير على الاولى بين تركها بحالها حتى الفراغ من التكبير على الثانيةٌ و بين 
رفعها من مكانها حينئذ»ء و اين هذا مما عليه المشهور من التخيير بين قطع الصلاه على الاولى و الاستبناف عليهما و بين إتمامها 
على الاولى و الاستيناف على الثانية» فهذه الصحيحة غير كافيةٌ لإثبات ما عليه المشهور. 

واستدلوا أيضا بما فى الفقه الرضوى: إن كنت تصلى على الجنازةٌ و جائت ة الأخترى. فصل عليهما طثلاة واحدة “مين تكبيزانكة 
وان قنخت استانفك:غلئ الثانية <يناء على ان بيكون المراد مخ قولة ان كنت تصضلى هو التلسن بالضيلاة» لا ]زادة الصتلاة و 
الاشراف عليهاء و يكون المراد من قوله فصل عليهما صلا واحده هو تشريكهما فى صلاهُ واحدة من ابتدائهاء و هو لا يحصل الا 
بقطع الاولى و الاستيناف عليهما. 

اوالااتخنى بيه تحال ا بكرةالمراة بيو قر0». -ان كنت تصلى- إرادة الصلاةٌ لكين لاقن وان ا 
أت الْقَوْآنَّ قاش جَعَلْ بالل هِ مِنَ الشَّيِطان الرّجيم- أى إذا أردت قراءةٌ القران» و هو استعمال شائع» مضافا الى ما فى سند الفقه 


الرضوى من الكلام» و قد تقدم باتراراة يه متهور طن نه 5 كرفية عراف اللعويك عن الاناء عليه ملام فشكل ف 


عنوان الحديث المرسلء و لكن بشرط عمل المشهور به فى المورد فيدخل فى الحديث الموثوق بصدوره. و فيما نحن فيه لم 
يعلم استناد هذا الكلام الى الامام عليه السلام و ان كان الشرط- اعنى عمل المشهور موجودا. 

واماما تقدم نقله عن كشف اللثام من استفادة التشريكك من خبر جابر عن الباقر عليه السلام و قوله: كبر رسول الله صلى الله 
عليه و سلم احد عشر و تسعا (إلخ) بحمل ذلكك على مورد حضور جنازة فى أثناء الصلاه على اخرى فلا يخلو عن البعد و ان 
نقله عن الشيخ (قده) لعدم شاهد عليه» كما ان ما فى الجواهر من حمله على تكرار الصلاه أيضا بعيد فإنه 
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لا يلائم مع احد عشر و لا مع التسع ولا الست. 

فتحصل ان الحكم بالتخيير من جهه النصوص فى المقام لا يمككن إثباته» و ان الحق هو التخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة فى 
المتن من جهةٌ اقتضاء القواعد العامة له. 

هذا كله مع عدم الخوف على الجنازتين أو على إحداهماء و اما لو خيف عليهما فاللازم ملاحظةُ قله مكث الجنازتين» فان كان 
ذلكك يحصل بالقطع فهو المتعين» كما إذا كان حضور الجنازة الثانية بعد التكبير الثانى أو الثالث» حيث ان التشريكك حينئذ فى 
الأثناء يحتاج إلى زيادة مكث الجنازتين بقدر قراءة الدعاء الموظف لكل واحدة منهما بخلافه فى القطع و الاستيناف عليهماء و 
قد يكون بالعكس كما إذا حضرت الثاني بعد التكبير الرابع» حيث ان القطع موجب لمزيد مكث الاولى بقدر اربع تكبيرات مع 
ادعيتها بخلاف التشريكك فى الأثناء. 

و لو خفى على الاولى خاصة يتعين إتمام الاولى ثم الاستيناف للثانية» كما انه لو خيف على الثاني خاصة يتعين القطع و استئناف 
الصلاةٌ اما بالتشريكك بينهما أو بنية الصلاه على الثانية» و ذلكك لا-ن الإتمام على الاولى موجب لزيادة مكث الثانية كما ان 
التشريكك تبتهما قن الأثناء أنضا موحت لطول مقدان مكتها بقنذر ماانقرء اتذغاء المخصوصض للأولى بعد التكنيزات المشتركة 
بينهماء فيتعين حينئذ قطع الصلاة الاولى- و لو قلنا بحرمة قطع صلاه الميت- نعم إذا كان حضور الثاني بعد التكبيرة الرابعة و 
الفراغ من دعائها يجوز التشريكك بينهما فى التكبيرة الخامسة فتكون التكبيرة الأولى للثانية أيضاء و الأمر سهل. 
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[فصل فى آداب الصلاةً على الميت] 


اشارة 
فصل ف آدانت الصلاة على المت وه أهوز 
[الأول ان يكون المصلى] 


(الأول) ان يكون المصلى على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم» و قد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا ان خاف فوت 
الصلاهً لو أراد الوضوء بل مطلقا. 

فى هذا المتن أمور (الأول) لا خلاف فى استحباب الطهارةٌ من الحدث عند صلاهٌ الميت» و عن التذكرةٌ نسبته إلى علمائناء و عن 
الخلاف و الغنية الإجماع عليه» و يدل عليه خبر عبد الحميد قال قلت لأبى الحسن عليه السلام الجنازة يخرج بها و لست على 
وضوء فان ذهبت أتوضأ فاتتنى الصلاة» أصلى عليها و انا على غير وضوءء فقال عليه السلام تكون على طهر أحب الى؛ هذا 


مضافا الى ان صيلاة الميت :د كرو ذغاء وسؤال الرخمة للميت وكتفاعة له هاستحت ان يكون فاغلها على أكمل الأحوال بل 
تستحى الظوازة لخصوصن الفعاء و الذ كر 

ولا يعارض الخبر شىء الا المحكى عن فقه الرضاء و فيه قد أكره أن يتوضاً إنسان عمدا للجنازة» و هو لا يصاح عندنا 
للمعارضة؛ لسقوطه عن الحجية بإعراض الأصحاب عن العمل به من غير خلاف بل ادعى الإجماع على عدم العمل به و حمله 
فى الجداف علن :ما ]ذا صمل لسر فك كثر اه الوضوف دتو قالافى العواهر والعله :يريك نط الدحري من العنةة و الخرفة عن 
الكراهةٌ و الا كان مخالفا للنص و الإجماع. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى جواز التيمم لصلاه الميت مع عدم التمكن من استعمال الماء» و مع التمكن من استعماله إذا خاف 
فوت الصلائء و يدل عليه صحيح الحلبى قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء فان 
ذهب يتوضاأً فاتته الصلاه عليهاء قال يتيمم و يصلى. 

(الأمر الثالث) المشهور على مشروعيةٌ التيمم و جوازه لصلاة الميت مع وجود 
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الماء و عدم الخوف من فوت الصلاة» و عن الخلاف دعوى الإجماع» و يستدل له بمضمرةٌ سماعة» قال سئلته عن رجل مرت به 
جنازه و هو على غير وضوء كيف يصنع. قال يضرب بيده على حائط اللبن يتيمم»- و فى دلالتها تأمل» و قد استوفينا الكلام فى 
هذا الأمر فى المسألهُ السادسة و الثلاثين من فصل مسوغات التيمم. 


[الثانى ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل] 


الثانى ان يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر و عند صدر المرأة بل مطلق الأنثى؛ و يتخير فى الخنثى» و لو 
شركة بين الذ كرو الأقى فى العدلاة حمل وسط الربجل فى قبال :عيدو المرزاة ليذركك الامفات بالقبية الى كل امنيها. 

فى هذا المتن أمور (الأول) المشهور استحباب وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة» و عن الغنية الإجماع عليه؛ و يدل 
عليه من الاخبار مرسلة عبد الله بن مغيرة عن الصادق عليه السلام» قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من صلى على امرأةٌ فلا 
يقوم فى وسطها و يكون مما يلى صدرهاء و إذا صلى على الرجل فليقم فى وسطه (و خبر جابر) عن الباقر عليه السلام قال كان 
رسول الله صلى الله عليه و سلم يقوم من الرجال بحيال السرةٌ و من النساء دون ذلكك قبل الصدر (و عن الفقه الرضوى) إذا 
أردت ان تصلى على الميت فكبر عليه خمس تكبيرات يقوم الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة. 

(و المحكى عن الاستبصار) الوقوف عند رأس المرأة و صدر الرجل لخبر موسى بن بكير: إذا صليت على المرأةً فقم عند رأسها 
و إذا صليت على الرجل فقم عند صدره. و حمله فى التهذيب على مذهب المشهور: بحمل الرأس على الصدرء و الصدر على 
الوسطء و قال لانه يعبر عن الشىء باسم ما يجاوره (و لا يخفى ما فيه من البعد) و ان قال فى الجواهر انه اولى من التخييرء لأنه- 
أى التخيير- فرع المكافئة (انتهى) و الا-ولى طرحه أو الحمل على التخبير لكن مع أفضليةٌ الأول أعنى ما ذهب اليه المشهور و 
المحكى عن المعتبر و المنتهى هو التخيير» و لعله للجمع بين الاخبار المتقدمة (و فيه) ان التخيير انما هو مع التكافؤء مع ان التخيير 
عند التعارض أصولى بمعنى تخبير المجتهد فى الأخذ بأحدهما تخييراء لا فقهى فرعىء بمعنى الحكم بالتخيير» و المحكى عن 
الخلاف و على بن بابويه هو الوقوف عند رأس الرجل و صدر المرأة 
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عكس المحكى عن الاستبصار» و قد ادعى فى الخلاف الإجماع عليه (و فيه) انه ليس منه فى الفتاوى عين و لا اثر» و عن الفقيه 


و الهداية الوقوف عند الرأس مطلقا فى الرجل و المرأة» وعن الشيخ أيضا و عن المقنع الوقوف على الصدر مطلقا (و الأقوى) ما 
عليه المشهور لعدم الدليل على ما سواه إلا خبر ابن بكير الذى قد عرفت البحث عنه. 

(الأمر الثانى) مقتضى ظاهر أكثر هذه الاخبار هو وجوب تلكك الكيفية الا-ان الإجماع على عدمه أوجب صرفه عنه» و عن 
المنتهى- بعد نقل الكيفية المذكورة- قال و هذه الكيفيةُ مستحبةٌ عندنا بلا خلاف. 

(الأسمر الثالث) المعبر عنه فى غير واحد من العبائر هو وقوف الامام؛ و هو ظاهر فى اختصاص هذا الحكم به دون المنفرد و 
المأموم, و لعله للتصريح به فى الفقه الرضوى و عدم دلاله خبر جابر على الإطلاق» لكن مرسلة ابن مغيرة كافية فى إثبات الحكم 
للمنفرد أيضاء و اما المأموم فالظاهر من جماعة استثنائه مطلقا- و لو مع تمكنه من العمل بالمندوب- و لو قيل باختصاص السقوط 
عن المأموم بصورة تعذره منه و بقاء الاستحباب مع تمكنه كما إذا كان المأموم واحدا فيقوم خلف الامام ليكون بحيال المحل 
المندوب وقوفه عنده لكان حسناء و يؤيده استحباب وقوف المأموم الواحد خلف الإمام فى هذه الصلاهُ بخلاف المكتوبة حيث 
يقف المأموم الواحد بجنب الامام و كان على المصنف (قده) ان يتعرض له. و لعله اكتفى بما تقدم من استحباب وقوفه خلف 
الإمام. 

(الأأمر الرابع») قال فى كشف اللثام بإلحاق الصغيرة بالمرئة فى هذا الحكم, و فى الجواهر: و لا يخلو من وجه كالحاق الصغير 
بالرجلء ثم حكى عن ظاهر المنظومة أو صريحها الجزم به (أقول) و لعل الوجه فى ذلكك انسباق الذكورة من لفظ الرجل؛ و 
الأنوثة :مرح لفظ المرأة أو الساء المذكورة فى النص »و لسن بكل البعيك. 

(الأمر الخامس) قد الحق فى كشف اللثام الخنثى بالمرئة و نفى عنه البعد فى جامع المقاصدء و تردد فيه فى الروض» و حكم 
بالتخيير فى إلحاقها بالرجل أو 
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المرأة فى كشف الغطاءء و قال: و لعل ملاحظةٌ الصدر اولىء فجعل الأولى إلحاقها بالمرئةُ. 

(أقول) بناء على القول بكون الخنثى طبيعة ثالثة» فالأقوى هو التخبير إذ لم يرد فيها نص فى المقامء لاختصاص النصوص بالذ كور 
و الإناث؛ و لعل الحكم بناء على عدم خروجها من أحدهما أيضا ذلكك. و لم يظهر لى وجه لترجيح الإلحاق بالأنثى فى المقام 
الااما فى الروضء حيث قال: و فى تعدية الحكم الى مطلق الأنثى بل الى الخنثى نظرء من فقد النص و كون ذلكك مظنة الشهوة 
التى تؤمن بالتباعد عن محلها فيدخل فيه من كان فى مظنتها أو جنسها (انتهى) ولا يخفى ما فيه من البعد, مع لزوم ذلكك ان 
يقال بتجنب المرأة إذا أرادت ان تصلى على الميت إذا كان رجلا فلا تقوم عند وسطه بل تقوم عند صدره كالرجل المصلى على 
المرأة مع انه لم يقل به احدء و الله العالم. 

(الأسمر السادس) لو اتفق الجمع فى الصلاةً بق الذكرو الأتى و أزاد ان يصلئ: عليهما صلاة واحدة جغل صذر الأقى متحاذيا 
لوسط الرجل ليقف محاذيا لوسطه و صدرها فيدرك الفضل و الاستحباب بالنسبة الى كل منهماء و فى كيفيةُ وضع الجنائز نحو 
ان يأتى البحث عنهما فى المسألهُ الاولى من هذا الفصل. 


[الثالث ان يكون المصلى حافيا] 


الثالث ان يكون المصلى حافيا بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف و الجورب. 
اختلفت العبارات فى التعبير عن ذلكك. فعن النافع و المعتبر و المنتهى استحباب ان يكون المصلى حافياء و نسبه فى الذكرى الى 
عبارة ابن البراج» و فى الجواهر ان فى معقد إجماع الغنية ان يتحفى الامام و هو الذى افتى به المصنف فى المتن. 


و استدل لاستحبابه فى المعتبر بما روى عن بعض الصحابة ان النبى صلى الله عليه و سلم قال من اغبرت قدماه فى سبيل الله 
حرمهما اللّه على النار» قال و لانه موضع اتعاظ فناسب التذلل باسنا 

و الخبر مع انه عامى مرسل غير دال على المدعى لان غبرة القدمين قد تحصل 
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مع الحذاء كما انه مع الحفاء قد تصان القدم عنهاء مع انه غير متعرض لحال الصلاة على الميت» كيفء و لم يستدل احد به 
لاستحباب الحفاء فى غير صلاة الميث من بقيةٌ الصلوات و لا غير الصلاة مما يؤتى به فى سبيل الله (و منه يظهر) ما فى استدلاله 
الثانى» حيث ان موضع الاتعاظ و مناسبة الحفاء مع التذلل لا يثبت الاستحباب للحفاء شرعا كما لا يخفى (و يمكن ان يقال) 
باستحبابه لفتواهم به مع شمول معقد إجماع الغنيهُ له» و هذا كاف فى إثبات الاستحباب بناء على ثبوته بفتوى الفقيه لدليل 
التسامح و لا بأس به. و فى الشرائع و عن جماعة من الأصحاب التصريح باستحباب نزع النعلين و فى المدارك ان هذا مذهب 
الأصحاب لا اعلم فيه مخالفاء و كفى بمثل دعواه انه مذهب الأصحاب فى إثبات استحبابه لأجل التسامح. 

ويستدل له أيضا بخبر سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام» قال لا يصلى على الجنازة بحذاء ولا بأس بالخف (و تقريب 
الاستدلال) ان الخبر ظاهر فى الحرمة؛ و لكنه لمخالفة ذلك مع فتوى الأصحاب يحمل على الكراهة مضافا الى ضعف السند 
الذى لا ينافى الاستدلال به للكراهة من باب التسامح, فإذا أثبتنا الكراهة كان مرجع ذلكك الى مطلوبية تركه فى حال الصلاة و 
هو معنى استحباب نزع الحذاء فى حال الصلاة» (و لكن لا يخفى) ان الحكم باستحباب النزع حينئذ يختص بالحذاء؛ لنص الخبر 
بنفى البأس عن لبس الخفئء كما انه لا يثبت به استحباب الحفاء. 

ثم ان إطلاق الحذاء فى الخبر يشمل جميع النعال من العربية و غيرهاء و لا حاجةٌ فى إثبات العموم الى التمسكك بالفحوى- كما 
فى المستند- للمنع عنها (و مما ذكرنا فى تقريب الاستدلال) بخبر سيف يظهر إمكان الاستدلال لكراهة لبس النعل- لو قيل بها- 
و المحكى عن المقنع المنع عن لبسه» و يمكن ان يستدل له بظاهر النهى فى الخبر و بما رواه فى المقنع مرسلا: لا يجوز للرجل 
ان يصلى على جنازةٌ بنعل حذوء و نحوه الرضوى الا انه عبر بقوله: و لا يصلى (و لا يخفى ما فيه) لإطباق الأصحاب على خلافه 
بل قيام الإجماع عليه و ضعف المرسل و الرضوى و سقوطهما عن الحجية بالإعراض عن العمل بهما. 
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[الرابع رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى] 


الرابع رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى. 

أما التكبير الأول فلا خلاف فى استحباب الرفع عندهء و عن التذكرة و المعتبر ان عليه إجماع أهل العلم (و فى الجواهر) انه لا 
خلاف فيه فى النصوص و الفتاوى, و اما باقى التكبيرات ففى ثبوت الاستحباب عندها خلافء و المشهور بين القدماء هو العدم, 
وقد استدلوا له بخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن على عليه السلام انه كان لا يرفع يديه فى الجنازة الإمرة 
واحدة- يعنى فى التكبير- (و خبر إسماعيل بن إسحاق) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام؛ قال كان أمير المؤمنين على بن ابى 
طالب يرفع يديه فى أول التكبير على الجنازة. 

(و المشهور) بين المتأخرين هو الاستحباب الصحيح عبد الرحمن؛ قال صليت خلف ابى عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر 
خمسا يرفع يديه عند كل تكبيرة (و خبر محمد بن عبد اللّه) انه صلى خلف الصادق عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه فى 
كل تكبيرة (و خبر يونس) قال سئلت الرضا عليه السلام» قلت جعلت فداك ان الناس يرفعون أيديهم فى التكبير على الميت فى 


التكبيرة الاولى ولا يرفعون فيما بعد ذلك فاقتصر على التكبيرة الأولى- كما يفعلون- أو ارفع يدى فى كل تكبيرة؟ فقال عليه 
السلام ارفع يدكك فى كل تكبيرة. 

و هذا الأسخير هو الأقوى لقوهٌ احتمال التقية فى ما استدل به للاول» و ذلكك لوجوه (منها) موافقته لمذهب كثير من العامة كما 
صرح به الشيخ فى التهذيب و الاستبصار (و منها) دلالة خبر يونس على كون ترك رفع اليدين فيما بعد التكبيرة الاولى من 
شعارهم (و منها) ما يومى اليه خبر إسماعيل بن جابر من كون ترك الرفع من شعارهم فى الصلاة المكتوبة أيضاء ففيه ان 
الصادق عليه السلام قال فى رسالته الى أصحابه دعوا رفع أيديكم فى الصلاة الإمرة واحدة حين تفتح الصلاهٌ فإن الناس قد 
شهروكم بذلك (و فى الجواهر) بل تفوح رائحة التقيهُ مما استدل به للاول لسليم حاسة الشمء و لعل نظره الى ما فى التعبير فى 
خبر إسماعيل بن إسحاق» 
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بقوله: (عن جعفر عن أبيه) و قوله: (كان أمير المؤمنين على بن ابى طالب) و ذلكك ليس من المتعارف بيننا فى التعبير عنهم 
عليهم السلام؛ و حمله الشيخ على بيان الجواز و لا يخفى ما فيه من البعد لمنافاته مع التعبير بكلمة- كان- فى قوله كان أمير 
المؤمنين (إلخ) المشعر بالدوام؛ و قد يقال فى خبر غياث بن إبراهيم بحمله على اراد رفع اليدين فى الدعاء» فيصير معناه حينئذ 
انه لا يستحب القنوت فى صلاهٌ الميت الإمره واحدهٌ و هو عند الدعاء للميت (و هذا أيضا بعيد). 

و ربما يؤيد استحباب رفع اليدين فى كل تكبيرة بالمروى عن الرضا عليه السلام: 

انما يرفع اليدين بالتكبير لان رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع فأحب الله عز و جل ان يكون العبد فى وقت ذكره 
له متبتلا متضرعا مبتهلا. و هذا الخبر وان لم يكن فى مورد تكبير صلاة الميت الا انه يدل على كون رفع اليد من آداب مطلق 
التكبير» فيثبت استحبابه فى جميع الموارد التى منها مورد التكبير فى صلاة الأموات (و بالجملة) فلعل هذا المقدار من الأدله و 
المؤيدات مع انضمام الشهرة بين المتأخرين و كون الحكم استحبابيا كاف فى إثباته» و الله العالم. 


[الخامس ان يقف قريبا من الجنازة] 


الخامس ان يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها. 

قد تقدم فى فصل شرائط صلاة الميت اعتبار ان لا يكون بين المصلى و بين الميت بعد مفرط بحيث لا يصدق معه الصلاهُ عنده 
أو عليه و ان الزائد على ذلكك لا يكون واجبا لعدم الدليل عليه و لكن ظاهر عبارة الصدوق وجوبه. حيث يقول: فليقف عند 
رأسه بحيث لو هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة (انتهى) و احتمل فى الجواهر إرادهً الندب منه» و حكى عن المبسوط و 
النهاية و السرائر و المهذب و المنتهى انه ينبغى ان يكون بين المصلى و بين الجنازة شىء يسير» و عن جامع المقاصد انه يستحب 
ان يكون بين الامام و الجنازة شىء يسيرء ذكره الأصحاب (انتهى) و هذه العبارات ظاهرة بل صريحة فى ذهابهم الى استحباب 
القرب بأزيد مما يجب منه و لكنه لم يرد عليه نصء بل لا نصء فى اعتبار القدر الواجب منهء و انما قلنا بوجوبه لمكان دخله فى 
تحقق صدق الصلاه عنده أو عليه (و كيف كان) فيكفى فى صحة الحكم 
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باستحباب القدر الزائد من الواجب- فى الجملة- ما ذكره الأصحاب من استحباب ان يكون بين المصلى و الجنازة شىء يسير» و 
يصح تحديده بما عبر به فى الفقيه من انه إذا اهبت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة» و هو ما أفاده فى المتن, و لعله لكفاية فتوى 
الفقيه فى تحقق البلوغ فى أدلة التسامح, و الله العالم. 


[السادس ان يرفع الامام صوته بالتكبيرات] 


السادس ان يرفع الامام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا و ان يسر المأموم. 

و استدل لاستحباب رفع الامام صوته بالتكبير بحكاية الرواة عدد التكبيرات من فعل النبى صلى اللّه عليه و سلم و الأثمة عليهم 
السلام» و هى لا تحصل غالبا الا بسماعها المتوقف على الجهر بها فيستكشف جهرهم بها و يثبت استحباب جهر الامام بها 
للتأسىء و لظهور مساواةً صلاءً الميت مع المكتوبة فى استحباب جهر الامام بتكبيراتها بعد العلم باشتراكهما فى حكمة الجهر بها 
و هى إعلا-م المأمومين» و اما باقى الأذكار و الأدعية فاستدل لاستحباب الجهر بها للإمام بإطلاءق الدليل المذكورء اعنى 
الاشتراك فى الحكمة- خلافا للمحقق و العلامه فى خصوص الدعاء فذهبا الى استحباب السر فيه سواء كانت الصلاة ليلا أو 
نهاراء استنادا الى ان الدعاء فى السر أبعد من الرياء و أقرب الى الإجابة» و لخبر ابى همام عن الرضا عليه السلام: دعوةٌ العبد سرا 
دعو واحده تعدل سبعين دعوة علانية. و هذان الدليلان لا يثبتان استحباب السر للإمام فى الدعاء فى صلاه الميت- كما لا 
و استدل لاستحباب السر للمأموم فى التكبيرات و الأذكار و الدعاء بما ورد فى استحبابه له فى المكتوبة» لإطلاق دليله. 


[السابع اختيار المواضع المعتادةٌ للصلاة] 


السابع اختيار المواضع المعتادة للصلا» التى هى مظان الاجتماع و كثرة المصلين. 

و أسنده فى الذكرى الى الأصحاب. و لعله كاف فى إثبات الاستحباب» و يستدل له أيضا بالتبركك بتلكك المواضع لكثرة من 
يصلى فيها و لأنها مظن الاجتماع لان السامع بموته يقصدها فيحصل كثرة المحصلين عليه و هى راجحة بلا كلام (ففى خبر عمر 
بن يزيد) عن الصادق عليه السلام إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا 
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اللهم انا لا نعلم منه الأ-خير أو أنت اعلم به منا قال اللّه تباركك و تعالى قد أجزت شهادتكم و غفرت له ما اعلم مما لا تعلمون 
(قال فى الذكرى) و فى الأربعين بلاغ؛ لما فى الصحاح عن النبى صلى الله عليه و سلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 
أربعون رجلا لا يشركون باللّه شيئا إلا شفعهم الله فيه» قال و المأ أبلغ» لما فى الصحاح عنه صلى الله عليه و سلم: ما من ميت 
يصلى عليه امة من المسلمين يبلغون مأهٌ كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه» و قال و أقل الفضل اثنان لما فى الصحاح عنه صلى الله 
عليه و سلم: أيما يؤمن شهد له أربعة بخير ادخله الله الجنة, قلنا و ثلاثة, قال و ثلاثة, قلنا و اثنان» قال و اثنان» ثم لم نسأله عن 
الواحد. 


[الثامن ان لا توقع فى المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام] 


الثامن ان لا توقع فى المساجد فإنه مكروه عدا مسجد الحرام. 

لا إشكال فى جواز إيقاع الصلاه فى المساجد, و فى الجواهر: بلا خلا-ف بينناء و عن المنتهى الإجماع عليه» و يدل عليه من 
النصوص خبر البقباق عن الصادق عليه السلام هل يصلى على الميت فى المسجدء قال نعم» و مثله خبر محمد بن مسلم عن 
أحدهما (و المشهور بين الأصحاب) كراهة إيقاعها فى جميع المساجد الا المسجد الحرام. 

و استدلوا لكراهة ما عدا المسجد الحرام بخبر ابى بكر العلوى قال كنت فى المسجد و قد جىء بجنازة فأردت أن أصلى عليهاء 


فجاء أبو الحسن الأول عليه السلام فوضع مرفقه فى صدرى فجعل يدفعنى حتى أخرجنى من المسجد, ثم قال يا أبا بكر ان 
الجنائز لا يصلى عليها فى المسجد, و ظاهر هذا الخبر هو التحريمء الا انه بعد ضمه الى خبر البقباق و خبر محمد بن مسلم يستفاد 
منه الكراهة. 

و اما نفى الكراهه فى المسجد الحرام فيستدل له بالإجماع المدعى فى الخلافء قال و يكره ان يصلى عليها فى المساجد إلا 
بمكة- الى ان قال: دليلنا إجماع الفرقة و عن مجمع البرهان الإجماع على الكراهة إلا فى مكة. و عن المنتهى تعليله لنفى الكراهة 
فى المسجد الحرام بأن مكهُ كلها مسجد فلو كرهت الصلاة فى بعض مساجدها لزم التعميم فيها اجمع (و لا يخفى ما فيه) لأن 
إلحاق بيوت مكة بالمسجد فى الشرافة لا يوجب إلحاقها به فى أحكامه التى منها كراهة إيقاع صلاةً الميت فيه» لكن إجماع 
الخلاف مع كون الكراهة مما يتسامح فى إثباتها بدليل التسامح كاف فى إثبات تخفيفها 
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فى المسجد الحرام و ان كان ما عداه من مساجد مكة باقيا على الكراهة. 

الجواز و هو لا ينافى الكراهة إذا دل عليه الدليل كخبر ابى بكر العلوى. و عن ابى على التفصيل بين الجوامع و المساجد الصغار 
بنفى الكراهة فى الأول دون الأخيرء قال: الجوامع مما يجتمع فيها الناس فتكثر فيها الصلاة على الجنازة» و عن البيان التفصيل فى 
المساجد بين ما اعتيدت صلاةهٌ الجنازةٌ فيها و بين غيرها بالاستحباب فى الأول دون الأخير (و الأقوى) هو الكراهة مطلقا وان 
عرض ما فيه موجب للاستحباب» لإطلاق دليلها. 


[التاسع ان تكون بالجماعة وان كان يكفى المنفرد و لو امرأة] 


التاسع ان تكون بالجماعة و ان كان يكفى المنفرد و لو امرأة. 

و يستحب الإتيان بصلاه الميت جماعة» و فى الجواهر: للتأسىء و الإجماع بقسميه عليه و على عدم وجوب الجماعة فيها و كفاية 
الفرادى فيهاء كما انه يكفى فيها صلاهُ واحدة و لو من امرأة واحدةٌ بلا خلاف بينناء و من العامة من يقول باشتراط الجمع لقول 
النبى صلى الله عليه و سلم: صلوا- و كونهم أربعة لأنهم الحملة (و يرده) كون الخطاب فى قوله صلى الله عليه و سلم صلوا- 
لكل واحد لا للجميع؛ و الا لوجبت على عامة الناس و لا يكون وجوبها كفائيا و هو خلاف الضرورة من الدين» و كون الحملة 
هى الأربعة لا يقتضى اشتراط صحةٌ الصلاءٌ بكون المصلين أربعة» مضافاء الى الاتفاق على جواز الحمل من واحد أو اثنين كما 
بقع ذلكك كثيراء و قد مر الكلام فى هذا الأمر فى المسألهُ الحادية عشر من فصل صلاه الميت. 


[العاشر ان يقف المأموم خلف الامام وان كان واحدا بخلاف اليومية] 


العاشر ان يقف المأموم خلف الامام وان كان واحدا بخلاف اليومية حيث يستحب وقوفه ان كان واحدا الى جنبه. 

بلا خلاف فى ذلك كما اعترف فى الجواهر بعدم وجدانه فيه» و يدل على ذلكك من الاخبار خبر اليسع القمى عن الصادق عليه 
السلام عن الرجل يصلى على الجنازة وحده؛ قال عليه السلام نعم, قلت اثنان» قال نعم لكن يقوم الأخر خلف الأخر ولا يقوم 
بجنبه» و هذا الخبر- كما ترى- لا صراحة فيه بخصوص الايتمام فيمكن ثبوت 
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الحكم فى الانفراد أيضاء لكن فى الجواهر انى لم أجد نصا من الأصحاب عليه (أقول) و لعل الذى منعهم من تعدى الحكم إلى 


صورة الا-نفراد هو حيلولة الأ.قرب الى الجنازة بينها و بين من يصلى خلفه؛ و هو مانع عن صحة صلوته إذا كان غير المأموم (و 
كيف كان) فظاهر النص المعبر فيه بالنهى عن قيام أحدهما بجنب الأدخر هو تحريمه؛ الا انه لم يحكك التحريم عن احد؛ بل 
ظاهرهم اراد الندب من الأمر فى قوله: و لكن يقوم الأخر خلف الأخرء وقد مر حكم هذه المسألهُ فى المسألهُ السادسة عشر من 
فصل صلاءٌ الميت. 


[الحادى عشر الاجتهاد فى الدعاء للميت و للمؤمنين] 


الحادى عشر الاجتهاد فى الدعاء للميت و للمؤمنين. 
فى الدعاء للميت» و اما ما يدل على استحباب الاجتهاد فى الدعاء للمؤمنين فعموم ما يدل على استحباب ذلكك مطلقا و الأمر 
بالاستغفار للمؤمنين و المؤمنات و الدعاء لهم الشامل لصلاهُ الميت» و ان لم يرد فيها بالخصوص. 


[الثانى عشر ان يقول قبل الصلاُ الصلاهُ ثلاث مرات] 


الثانى عشر ان يقول قبل الصلاة الصلاهة ثلاث مرات. 

قد تقدم فى المسألة الرابعة من فصل كيفيةُ صلاةٌ الميت انه ليس فيها إذ ان و لا إقامةُ إجماعا محصلا و منقولاء و عن المعتبر انه 
مذهب علماء الإسلام فيكون اتيانهما فيما عدا الفرائض الخمس اليومية بعنوان الوظيفة تشريعا محرماء و ان ما رواه الكشى فى 
ترجمةُ يونس بن يعقوب انه صلى على معاويةٌ بن عمار بأذان و اقامهُ- من الشواذ. 

واما استحباب النداء بالصلاه ثلاث مرات فلخبر إسماعيل الجعفى عن الصادق عليه السلام» قال قلت له أ رأيت صلاة العيدين 
هل فيهما أذان و اقامة» قال عليه السلام ليس فيهما أذان و اقامهُ و لكنه ينادى- الصلاه- ثلاث مرات»ء و هذا الخبر وان كان فى 
مورد صلاه العيدين- و لذا توقف بعضهم فى تعميمه لغيرهما- و لكن غير واحد من الأصحاب كالفاضلين الحقوا سائر الفرائض 
غير اليومية بهماء و لعله لانسباق إلقاء خصوصية العيدين عن النص المذكور و استحباب النداء للاجتماع للصلاة و أفضلية 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2؛ ص: 5١18‏ 

النداء بالمأثورء و لعل هذا المقدار كاف فى الحكم بالاستحباب مع التسامح فى دليله و صدق البلوغ بفتوى الفقيه. 


[الثالث عشر ان تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة فى صف وحدها] 


الثالث عشر ان تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة فى صف وحدها. 
وقد تقدم حكم هذا فى الأمر الثالث من الأمور المذكورة فى طى المسألهُ السابعة عشر من فصل الصلاة على الميت. 


[الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد التكبير الرابع] 


الرابع عشر رفع اليدين عند الدعاء للميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء لكنه يشكل ان كان بقصد الخصوصية و 
الورود. 

قال فى المدارك و لم يذكر الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين فى حالة الدعاء للميت و لا يبعد استحبابه لإطلاق الأمر برفع 
اليدين فى الدعاء المتناول لذلكك (و أورد عليه فى الجواهر) بان مقتضى هذا التعليل الرفع أيضا فى غير الدعاء للميت (أقول) و 


لكن المستفاد منه لو تم هو استحباب الرفع من حيث ان المصلى فى حالةُ الدعاء لا من حيث ان الرفع وظيفةُ للصلاه و من آدابه 
و هذا ما أشار إليه المصنف (قده) بقوله يشكل ان كان بقصد الخصوصية و الورود. 


[مسألة )١(‏ إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاهُ على كل واحدةٌ منفردا] 


مسألةُ )١(‏ إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاءٌ على كل واحدةٌ منفرداء و ان أراد التشريكك فهو على وجهين- الأول- ان يوضع 
الجميع قدام المصلى مع المحاذاةً» و الاولى مع اجتماع الرجل و المرأة جعل الرجل أقرب الى المصلىء حرا كان أو عبداء كما انه 
لو اجتمع الحر و العبد جعل الحر أقرب اليه و لو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين و كان 
حراء و لو كانوا متساويين فى الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة و نحوها من الصفات الدينية» و مع التساوى فالقرعة, و كل هذا 
على الأولوية لا الوجوب فيجوز بأى وجه اتفق- الثانى- ان يجعل الجميع صفا واحدا و يقوم المصلى وسط الصف بان يجعل 
رأس كل عند أليهُ الأخر شبه الدرج و يراعى فى الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه و تذكيره و تأنيثه» و يجوز 
التذكير فى الجميع بلحاظ لفظ الميت كما انه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة. 

قي هذ المسألة أمور (الأول ]ذا الجتبعت جتاراك فكين المضلى ببق أن 
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يصلى صلاة واحدهٌ على الجميع أو يصلى على كل واحدة على حدةٌ مع أفضلية الصلاه على كل واحدة على حدة أما أصل 
التخيير فعن المنتهى دعوى عدم وجدان الخلاف فيه و يدل عليه النصوص كما سيأتى, و اما أفضلية الصلاه على كل واحدة 
على حده فهى المصرح بها فى المبسوط و السرائر و التذكرة و النهاية» و استدل لها فى المبسوط و السرائر بأن صلوتين فيما إذا 
كانا ميتين أفضل من صلا و فى التذكرة و النهاية بأن القصد بالتخصيص اولى منه بالتعميم» و هذان الدليلان وان لم يكونا 
كافيين فى إثبات المدعى الا ان فتوى هؤلاء الأساطين بأفضليةُ التفريق كاف فى صحة الحكم بها بدليل التسامح. 

(الأمر الثانى) أن أراد المصلى التشريك فهو على وجهين (الأول) ان يوضع الجميع قدام المصلى بأى وجه اتفق من عند رجلى 
المصلى الى ان تنتهى الجنازات فتحصل صفوف متعددهة كل صف من ميت واحد (الثانى) ان يجعل الجميع صفا واحدا و يقوم 
المصلى وسط الصف بان يجعل رأس كل عند أليُ الأخر حتى يحصل شبه الدرجء و يتخير بين الوجهين. 

و يدل على الوجه الأول غير واحد من النصوص (كمرسلة ابن بكير) عن الصادق عليه السلام فى جنائز الرجال و النساء و 
الصبيان» قال توضع النساء مما يلى القبله و الصبيان دونهم و الرجال دون ذلكك و يقوم الامام مما يلى الرجال (و أصرح من 
ذلكك) صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجال و النساء كيف يصلى عليهم, قال: الرجل امام 
النساء مما يلى الإمام تصف بعضهم على اثر بعض (و فى الخلاف) انه روى عن عمار بن ياسر قال أخرجت جنازةٌ أم كلثوم بنت 
على عليه السلام و ابنها زيد بن عمرء و فى الجنازة الحسن و الحسين و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و أبو هريرة فوضعوا 
جنازة الغلا-م مما يلى الامام و المرأه ورائه و قالوا هذا هو السنة (و فى الفقه الرضوى) فإذا اجتمع جنازة رجل و امرأهُ و غلام و 
مملوكك فقدم المرأة إلى القبله و اجعل المملوك بعدها و الرجل بعد الغلام مما يلى الامام و يقف الامام خلف الرجل فى وسطه 
و يصلى عليهم جميعا صلاةٌ واحدة. 
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(و يدل على الوجه الثانى) موثق عمار عن الصادق عليه السلام فى الرجل يصلى على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلى عليهم, 
قال عليه السلام ان كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلكك فليصل عليهم صلاهً واحدة يكبر عليهم خمس تكبيرات كما 


يصلى على ميت واحد و قد صلى عليهم جميعا: يضع ميتا واحدا ثم يجعل الأخر إلى ألية الأول ثم بجعل رأس الثالث إلى ألية 
الثانى شبه الدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانواء فإذا سواهم هكذا قام فى الوسط فكبر خمس تكبيرات يفعل كما يفعل إذا 
صلى على ميت واحد» سثل فإن كان الموتى رجالا و نساءء قال يبدء بالرجال فيجعل رأس الثانى إلى ألية الأول حتى يفرغ من 
الرجال كلهم ثم يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى أليه المرأة الأولى حتى يفرغ منهم 
كلهم فإذا سوى هكذا قام فى الوسط وسط الرجال فكبر عليهم و صلى عليهم كما يصلى على ميت واحد (الحديث). 

و مضمرةٌ سماعة قال سئلته عن جنائز الرجال و النساء إذا اجتمعتء فقال يقدم الرجل قدام المرأهُ قليلا و توضع المرأة أسفل من 
ذلكك قليلا-و يقوم الامام عند رأس الميت فيصلى عليهما جميعاء بناء على كون المراد من تقديم الرجل قدام المرأة تقديمه 
بالنسبة الى الامام» و لا منافاة بين هذه الاخبار بعد كون الحكم استحبابيا لا مكان كون الاختلاف فى الكيفيات فيها منزلا على 
اختللاف جهات الفضيلة. 

(الأمر الثالث) إذا اختلف الجنائز فكان فيها ذكر و أنثى و صغير و كبير و حر و عبد فعلى النهج الأول من التشريكك الذى تقدم 
فى الأمر الثانى يستحب ان يلى الرجل الحر الامام ثم الصبى لست سنين ثم العبد ثم الخنثى ثم المرأة ثم الطفل الذى سنه دون 
الست (و عن ابن الجنيد) جعل الخصى بين الرجل و الخنثى» و ادعى الإجماع فى الخلاف على تقديم الصبى الذى بلغ الست 
الى الامام ثم المرأة» و حكى عن الصدوقين إطلاق تقديمه و لو لم يبلغ الستء و عن النهاية إطلاق تقديمه إلى القبلة و تأخره 
عن المرأةٌ بالنسبة الى الامام. 

(و يدل) على تقديم الرجل الى الامام مطلقا و لو كان عبدا و تأخير المرأة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2» ص: 57١‏ 

عنه غير واحد من الاخبار (كصحيح محمد بن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجال و النساء كيف يصلى 
عليهم قال الرجال امام النساء مما يلى الإمام يصف بعضهم اثر بعض (و صحيح زرارة و الحلبى) عن الصادق عليه السلام قال فى 
الرجل و المرأة كيف يصلى عليهماء قال عليه السلام يجعل الرجل و المرأه و يكون الرجل مما يلى الامام (و فى الفقه الرضوى) 
فإذا اجتمع جنازة رجل و امرأة و غلام و مملوك فقدم المرأة إلى القبلة و اجعل المملوك بعدها و الرجل بعد الغلام مما يلى 
الامام و يقف الامام خلف الرجل فى وسطه و يصلى عليهم صلاه واحدة. 

و على هذه الاخبار يحمل ما أجمل فيه التقديم و لم يبين فيه ان التقديم بالنسبة إلى القبلة أو الى الامام (كخبر طلحةٌ بن زيد) 
عن الصادق عليه السلام كان إذا صلى على المرأة و الرجل قدم المرأه و أخر الرجل و إذا صلى على العبد و الحر قدم العبد و 
أخر الحر و إذا صلى على الصغير و الكبير قدم الصغير و أخر الكبير» و ذلكك بحمل التقديم فى المرأة و العبد و الصغير على 
التقديم بالنسبة إلى القبلة المستلزم لتأخرهم عن الامام (و كخبر البصرى) عن الصادق عليه السلام عن جنائز الرجال و النساء إذا 
اجتمعت فقال يقدم الرجل قدام المرأة قليلا و توضع المرأة أسفل من ذلكك قليلا و يقوم الامام عند رأس الميت فيصلى عليهما 
جميعا (و كيف كان) فلا إشكال فى استحباب هذا الترتيب و عدم وجوبه. و عن غير واحد من الأصحاب نفى الخلاف فيه» و 
لعله لمنع المناسبات المغروسة فى الأذهان عن ظهور مثل هذه الاخبار فى إرادة الوجوب. 

و يدل على الاستحباب مضافا الى ما ذكر صحيح هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يقدم الرجل و تؤخر 
المرأة و يؤخر الرجل و تقدم المرأة (يعنى فى الصلاهُ على الميت). (و مضمر الحلبى) قال سئلته عن الرجل و المرأة يصلى 
عليهماء قال يكون الرجل بين يدى المرأهُ مما يلى القبلة فيكون رأس المرأة عند وركى الرجل مما يلى يساره و يكون رأسها 
أيضا مما يلى يسار الامام و رأس الرجل مما يلى يمين الامام. 


و إطلاق هذه الاخبار يقتضى تقديم الرجل و ان كان عبدا على المرأة وان 
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كانت حرة و فى الجواهر: و هو صريح جملة من الأصحاب بل لا أجد فيه خلافاء و عن الخلاف و المنتهى و ظاهر التذكرة 
الإجماع عليه (و قد يستدل له) بتغليب جانب الذكورة» و لكنه استحسان لا يلتفت اليه» و العمدهٌ بعد الإجماع هو إطلاق الاخبار 
السابقة» و لا يعارضه ما فى خبر طلحة بن زيد: و إذا صلى على العبد و الحر قدم العبد و أخر الحر. لوضوح عدم شمول العبد 
للأمهُ وعدم شمول الحر للحرة فلا دلالة فيه على تقديم الحرة على العبد- اى جعلها مما يلى الامام (و قال فى الذكرى) و اما 
الحرهُ و العبد فيتعارض فحوى الرجل و المرأهُ مع فحوى الحر و العبد» و مقتضى الأول تقديم الرجل و مقتضى الثانى تقديم 
الحرة على العبد» ثم قال و الا شهر تغليب جانب الذكورة فيقدم العبيد الذكور على الحرةٌ بالنسبة إلى الامام (أقول) لو لا الإجماع 
على تقديم العبد على الحره فالرجوليه لا تكفى فى تقديمه كما ان الحرية لا تكفى فى تقديم الحرة حتى يقال بتعارض 
فحواهماء بل المرجع هو الإجماع و إطلاق النصء و قد عرفت ان مقتضاهما هو تقديم العبد. 

ولو اجتمع الحر و العبد يقدم الحر على العبد لخبر طلحة» و لو كانت معهما حر تؤخر عن العبد فيتوسط العبد بين الحر و الحرة 
ولو اجتمع الحرة و الأمه تقدم الحرة على الأمة فتجعل الحرة مما يلى الامام» و ذلكك لتقديم الحر على العبد» و لو اجتمع الحر و 
العبد و الحره و الخنثى تقدم الخنثى على الحرهُ فى صورة حرية الخنثى لاحتمال الذكورية فيتوسط بين العبد و الحرهُ من غير 
خلافء بل عن الخلاف و التذكرة و المنتهى الإجماع عليه» و لو كانت مملوكة أخرت عن الحرة لترجيح المرجح المعلوم- اعنى 
الحرية- على المحتمل المشكوك- اعنى الذكورية- و لو اجتمع الكبير و الصغير يقدم الكبير بالنسبهُ الى المصلى مطلقا سواء 
كانا متحدى الصنف كرجل و غلام أو امرأه و صغيرة- أو كانا مختلفين» كرجل و طفلة أو امرأة و غلام» و سواء بلغ الصغير ستا 
أو كان دونه» كل ذلك لإطلاق ما فى خبر طلحة: و إذا صلى على الصغير و الكبير قدم الصغير و أخر الكبير- يعنى بالنسبة إلى 
القبلة- (و منه يظهر) انه لو اجتمع الرجل و المرأة و الصغير قدم الرجل على المرأة و المرأة على الصغير- كما فى الشرائع و عن 
النهاية و غيرهاء و استدلوا له مضافا الى إطلاق خبر طلحة- بأولوية المرأ بالشفاعة من الصغير و لا يخفى ما فى دعوى 
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تلك الأولوية إذ هى مجرد اعتبار لا يصلح دليلا لإثبات حكم أصلاء ولا بأس بالتمسكك بإطلاق الخبر الا انه معارض بمرسل 
ابن بكير عن الصادق عليه السلام فى جنائز الرجال و الصبيان و النساءء؛ قال عليه السلام توضع النساء مما يلى القبلة و الصبيان 
دونهم و الرجال دون ذلكك و يقوم الامام مما يلى الرجالء و بخبر عمار الوارد فى جنازةٌ أم كلثوم و ابنها زيدء الذى فيه فوضعوا 
جنازة الغلام مما يلى الامام و المرأة ورائه و قالوا هذا هو السنة» فلا يبقى إلا الإجماع المنقول عن الغنية على تقديم المرأة على 
الصغير» و هو موهون بذهاب كثير الى خلافه فى الصبى الذى بلغ الستء بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه. 

(فالأقوى) ما فى المتن من جعل الطفل أقرب الى المصلى إذا كان بالغا ست سنين و كان حراء و تخصيصه بالابن واضح حيث 
ان الطفلة تؤخر عن المرأة لخبر طلحة؛ و بالحر لمكان تقديم الحر على العبد و هل يعم حكم الصغر و الكبر بالنسبة إلى الأسن 
فيقدم على غيره لدلالهُ ما يدل على تقديم الكبير على الصغيرء أو يختص الصغير بغير البالغ» وجهانء الذى فهمه يحيى بن سعيد 
هو الأول؛ و الظاهر هو الأخير و هو مختار صاحب الجواهر أيضا. 

(الأمر الرابع) لو كانت الأموات متساوين فى الصفات من الذكورة و الأنوثة و الحرية و الرقية مع تفاوتهم فى الفضيلةُ من العلم و 
الزهد و النسب فعن التذكرة ترجيح تقديم الأفضل بجعله مما يلى الإمام؛ قال: لو كانوا كلهم رجالا أحبت تقديم الأفضلء و 
استدل له بان فى تقديمه نوع تعظيم فالأفضل أولى به و عن التحرير ينبغى التقديم بخصال دينية ترغب فى الصلاة عليه (و لا 


يخفى ما فى هذه التعليلات من الوهن) و قال فى الذكرى و هو- اى الترجيح بالأفضايةُ- مخالف للنص و الأصحابء و قال فى 
كشف اللثام: و لم أجد بذلكك نصا. 

هذا كله مع التفاوت فى الفضلء و مع التساوى فى ذلكك فعن المنتهى انه لا يستحب القرب إلا بالقرعة أو التراضى (أقول) الحكم 
باستحباب تقديم ما دلت عليه القرعة أو ما حصل التراضى على تقديمه لا يخلو عن الغرابة- فالأقوى- حينئذ هو 
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تخبير أولياء الأموات فى وضع موتاهم, و مع التشاح بينهم هو تخيير المصلىء؛ هذا كله حكم وضع الجنائز المتعدة لو أريد 
التشريك بينها على النهج الأول- أعنى وضع الجنائز قدام المصلى كل واحد بجنب الأخرى- و لو أريد التشريكك على النهج 
الثانى فمع التساوى فى الصفات يجعل رأس كل تال عند أليهُ متلوة حتى ينتهى إلى الأخر صفا واحدا ثم يقف المصلى وسط 
الصف و يصلى على الجميع» و مع تفاوتهم فى الذكورة و الأنوثه يوضع الرجال كذلكك إلى أخرهم ثم توضع النساء يجعل رأس 
المرأة الأولى عند أليةُ الرجل الأخير ثم يضع رأس الثانية عند أليه الاولى» و هكذاء ثم يقوم المصلى وسط الرجال و يصلى عليهم 
صلا واحده كما نص عليه فى خبر عمار المتقدم؛ء و ما فى الحدائق من الاستشكال فيه بان وقوف الامام وسط صف الرجال 
يوجب تأخر ميمنهُ الصف خلفه. اجتهاد فى مقابل النص لا يلتفت إليه. 

(الأمر الخامس) يراعى فى الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير و جمعه و تذكيره و تأنيثه» و يجوز تذكير الضمير بإرجاعه 
إلى لفظ الميتء أو تأنيثه بإرجاعه إلى لفظ الجنازة» و لعل التذكير اولى لغلبةٌ استعمال- الميت- بالنسبةٌ إلى كلمة الجنازة» و قد 
تقدم ذلكك فى طى المسألة الثانية و العشرين. 
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[فصل فى الدفن] 

اشارة 

فصل (فى الدفن) 

[مسائل] 

اشارة 

يجب كفايةُ دفن الميت بمعنى مواراته فى الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع و من إيذاء ريحه للناس و لا يجوز وضعه 
فى بناء أو فى تابوت و لو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدره على الدفن تحت الأرض نعم مع عدم الإمكان لا بأس 
بهما و الأقوى كفايُ مجرد المواراة فى الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهةٌ عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناكك 
لكن الأسوط كون الحفرة على الوجة المذكور و ان كان الآ من .خاصلا بدوثة. 

فى هذا المتن أمور (الأول) يجب دفن الميت بالوجوب الكفائى بإجماع المسلمين- كما فى المعتبر و غيره من كتب الأصحاب- 
و بالإجماع كما فى الغنيٌ و غيرهاء و لا إشكال فى كون وجوبه كفائيا وقد تقدم فى أول مبحث أحكام الأموات ان الوجوب 
الكفائى قد يكون من ناحية عدم قابليةُ متعلقة للتكرر كالقتل فيجب تحققه على نحو صرف الوجود من كل مكلفء و يسقط 


بتحققه من واحد منهم عن الآدخرين» بل بتحققه من غير المكلف بل و لو من غير فاعل مختار» و قد يكون من ناحيةٌ عدم بقاء 


ملاكه بعد تحقق متعلقة» و لو أمكن تكرره- كغسل الميت و الصلاةً عليه» و دفن الميت من قبيل الأول حيث انه لا يقبل التكرر 
إلا بإخراجه من مدفنه بخلاف الغسل و الصلاه (و كيف كان) فلا إشكال فى كون وجوبه كفائيا وانه يجب فى كل من يجب 
تجهيزه و هو المسلم و من بحكمه. و اما غيره فلا إشكال فى عدم الوجوب مع الا من إيذاء الناس» و هل يجب مع عدم الأمن منه 
حفظا للناس عن التأذى برائحته, الذقوى ذلككء لكن لا الدفن المعهود بل ستره عن انتشار رائحته» و لو برميه فى الصحراء إذا 
تحقق به ذلك و لا يجب حفظ جثته عن السباع. 
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(الأ-مر الثانى) المراد ببدفن الميت هو مواراته فى الأ-رض على ما قطع به الأصحاب كما فى المدارك و عليه عمل الصحابةٌ و 
التابعين كما فن كشت" الالتباس وغيرمة فلا بجر وضتحه فى النابوت: مله أو واضعة على الأرضن :و اليناء عليه بناء متقناء أوفى 
بيت و سد أبوابه سدا محكما- مع التمكن من مواراته فى الأرضء و ذلك لعدم صدق الدفن على أمثال ذلكك و استظهار 
الإجماع منهم على اعتبار كون الدفن فى حفيرة من الأرضء و لانه المعهود من سيرة المسلمين؛ و لانه صلى الله عليه و سلم دفن 
الس ردقي كدلكه رز سك الكسوالان لباك كزين رلا قل وروا ليذ د مجك أن الم دركها لماعو باه 
فيها لا بوضعه عليهاء فاحتمال الاكتفاء بالوضع فى تابوت أو مثله بدعوى كون الأمر بالدفن جاريا مجرى العاده لا لخصوصية فى 
المواراة- كما فى مصباح الفقيه- ضعيف فى الغاية. 

(الأمر الثالث) قد ذكر وافى تحديد المواراةُ كونها على وجه من شأنه حفظ الميت عن ظهور بدنه بفعل السباع أو هبوب الرياح 
أوتزول التطو و تحر دلكه من العواوضن المعاذ تحفقيا حلط راتهه عن الأششار» وتغيارة خرف يوار ف الأرضن يرث 
يحفظ عن الانس ريحه و عن السباع بدنه ولا يظهر بدنه الا بغير الأسباب العادية كالخسف و الزلزلة و نحوهما. (و يدل على 
اعتبار ذلكك) كما فى المدارك قطع الأصحاب و غيرهم بان الواجب من الدفن هو ذلكك و لتوقف فائدة الدفن عليه» بل توقف 
تحقق مسماه عليه» حيث لا يبعد القول بان الدفن لا يتحقق الا بالمواراة على هذا الوجه (و للمروى عن الرضا عليه السلام) انه 
يدفن لثلا يظهر على الناس فساد جسده و قبح منظره و تغير رائحته و لا يتأذى الأحياء بريحه و ما يدخل عليه من الآفةُ و الفساد و 
ليكون مستورا عن الأولياء و الاعداء فلا يشمت عدوه و لا يحزن صديقه؛ (و لأمر النبى صلى الله عليه و سلم) بالمواراة على هذا 
الرحة 

و هذان الوصفان- اعنى حراسة بدنه عن السباع و كتمان رائحته عن الانتشار متلازمان غالباء و لكن لو فرض وجود أحدهما 
بدون الأخر وجب مراعاةً تحقق الأخر أيضاء و ذلكك لعدم تمامية فائدهً الدفن إلا بالأمرين معا. 
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(الأمر الرابع) لو لم يقدر على المواراةً فى الأرض بالكيفية المذكورة لكثرة الثلج أو صلابة الأرض و نحوهما فمع إمكان نقله الى 
ما يمكن دفنه فيه أو انتظار حصول القدرهٌ فى ذلكك المكان مع عدم تغير الميت و انتشار رائحته وجب نقله أو الانتظار» و مع 
اليأس عن ذلك فربما يحتمل سقوط التكليف بالدفن رأسا بعدم التمكن منه» و لكنه ضعيف فى الغايةٌ بل يجب ستره و لو بما لا 
يصدق معه الدفن بحيث تحصل الفائدتان اما بوضعه فى بناء أو تابوت أو بإلقائه فى البحر إذا أمكن, و ذلك كله لإمكان دعوى 
الإجماع على وجوب ذلك لإحراز حكمة الدفن و مراعاة حرمة المؤمن, و ما ورد من الأمر بالإلقاء فى البحرء و لقاعدة الميسورء 
حيث ان وضعه فى بناء أو تابوت بل و إلقائه فى البحر من مراتب الدفن و لو بحكم الأصحاب بإلحاقه بالدفن» و منه يظهر أن 
وضعه فى بناء و نحوه مقدم على إلقائه فى البحر لكون الأول أقرب الى الدفن فيكون ميسورا له فمع إمكانه لا ينتقل الى غيره. 
(الأمر الخامس) هل المعتبر كون الحفرة على وجه يحفظ بها جسد الميت عن السباع و لو لم يككن هناكك مظنةُ لوجود السباع أو 


يكفى مطلق المواراة مع الأمن من السبع- و لو كان الأمن منه من جه عدم وجوده. و هكذا فى جهة حفظ الجسد من انتشار 
الرائحة: هل الواجب كون الحفرة بوجه يمنع من ذلكك- و لو لم يكن هناك إنسان- أو انه يكتفى بما يسمى مواراة مع الأمن من 
الانتشار و لو كان ذلكك من جهة عدم وجود انسان» وجهانء الذى قواه فى الجواهر هو الأخير» لصدق الدفن و حصول الغرض 
بالفعل» و كون الحفرة على وجه مخصوص أمر زائد على مسمى الدفن و انما يجب عند الحاجة إليه» فمع عدمها لعدم وجود 
سبع و لا انسان لا دليل الا على وجوب ما يسمى دفنا و هو حاصل حينئذ» و هذا ما قواه فى المتن و ان احتاط فيه. 

(و لكن الأقوى هو الأأول) لأن المعهود لدى الناس من الدفن هو ما كان جامعا للوصفين بحيث يكون الأمن حاصلا من جهة 
عمق الحفرة لا من جهة عدم وجود السبع أو الإنسان» و هذه المعهودية والسيرة المستمرة يوجب انصراف الذهن عند الأمر 
بالدفن الى ما هو معهود بين الناسء بل المستفاد من الخبر المتقدم المروى 
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عن الرضا عليه السلام أيضا ذلكك لان الظاهر هو كون ما ذكره عليه السلام من علل الحكم مبينا لمتعلق الحكم- اعنى الدفن- و 
انه يجب ان يكون الدفن على وجه يكون من شأنه تحقق تلك العلل المذكور فى الحديث. لا انه يلزم تحقق تلكك العلل فى 
كل مورد حتى يكون لا-زمه انتفاء الحكم بانتفائها أو انتفاء بعضهاء بل يمكن استظهار ذلكك من كل من اعتبر الوصفين فى 
الدفن؛ إذ الظاهر كون اعتبار الوصفين مبينا لمقدار عمق الحفرةٌ و انه يجب ان يكون جامعا للوصفين لا انه يكفى تحقق الأمن 
من الأمرين و لو من جهة أمر أخر غير وصف الحفرة و خصوصيتهاء و على هذا فيمكن استظهار الإجماع عليه أيضا. 


[مسألة )١(‏ يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن] 


مسألة )١(‏ يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأ.يمن بحيث يكون رأسه الى المغرب و رجله الى المشرق و كذا فى 
الجسد بلا رأس بل فى الرأس بلا جسد بل فى الصدر وحده بل فى كل جزء يمكن فيه ذلكك. 

صرح غير واحد من الأصحاب بوجوب كون الدفن مستقبل القبلة على وجه يكون الجسد مضطجعا على جانبه الأيمن» و عن 
الغنية دعوى الإجماع عليه» و عن القاضى فى شرح الجمل نفى الخلاف عنه. و اما اعتبار كون رأسه الى المغرب و رجليه الى 
المشرق فليس الا لمزيد التوضيح بالنسبة إلى البلاد التى فى جهة شمال مكة كبلادناء لا انه يعتبر ذلكك مطلقا. 

(و يدل على اعتبار الاستقبال على النحو المذكور) مضافا الى الإجماع و السيرة بين أهل المذهب جملة من الاخبار كخبر ابن 
سيابةُ »١١‏ فى حديث القتيل الذى قطع رأسه: إذا أنت صرت الى القبر تناولته- اى الرأس- مع الجسد و أدخلته اللحد و وجهته 
للقبلة (و صحيح معاويةٌ بن عمار) عن الصادق عليه السلام قال كان البراء بن معرور «7 الأنصارى بالمدينة و كان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بمكة و انه حضره الموت و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم و المسلمون يصلون الى بيت المقدس 
فاوصى البراء ان يجعل وجهه 


)١(‏ سيابة بفتح السين المهملة و الياء المثناة من تحت المخففة ثم الالف و الباء المفردةٌ المفتوحة ثم الهاء 

() البراء بالباء الموحدة المفتوحة و الراء المهملة و الالف ثم الهمزة (رجال ممقانى) 
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فى القبر الى رسول الله صلى الله عليه و سلم- أى إلى مككة- فجرت به السنة (و عن الفقه الرضوى) ضعه فى لحده على يمينه 
مستقبل القبلة (و أصرح من الكل) ما فى خبر دعائم الإسلام عن على عليه السلام انه شهد رسول الله صلى الله عليه و سلم جنازة 


رجل من بنى عبد المطلب فلما أنزلوه فى قبره قال أضجعوه فى لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة و لا تكبوه لوجهه و لا 
و ضعف سند بعض هذه الاخبار منجبر بعمل الأصحابء مع ان صحيح معاوية بن عمار كاف فى الاستناد اليه فلا ينبغى الإشكال 
فيه» خلافا لظاهر ابن حمزة فى الوسيلة حيث يظهر منه استحباب الاستقبال استنادا الى ظهور كلمة السنة فى حديث معاوية بن 
عمار (و فيه) ان المتبادر منها فى مثل المقام عبار عن الطريقة الثابتة لا الاستحباب, و هى لا تنافى الوجوبء مع ان ما فى خبر 
الدعائم كاف فى إثبات الوجوب بعد كونه معمولا به. مضافا الى كونه معهودا بين المسلمين و دعوى الإجماع عليه. 

هذا فى الجسد التام و هكذا الكلام فى الجسد بلا رأس لأنه عند العرف فى حكم الجسد التام و لذا يجب غسله و تكفينه و 
الصلاه عليه» و اما الرأس بلا جسد فالظاهر وجوب توجيه وجهه إلى القبله و وضعه على الجانب الأيمن لما تقدم فى خبر ابن 
سيابةٌ من الأمر بتوجيهه إلى القبلة. و هكذا الصدر وحده لما تقدم من وجوب تجهيزه الذى منه دفنه فيكون حكم دفنه كدفن 
الميت الكامل» و اما فيما عدم ذلكك من الاسجزاء التى يمكن فيها الاستقبال بجعله على الجانب الأيمن ففى وجوبه احتمالان 
ناشيان عن كون وجوبه فى حال الاتصال باعتبار كل جزء على نحو العام الاستغراقى» أو على نحو العام المجموعىء فعلى الأول 
يجب دفن كل جزء على النحو المذكور دون الأخير الا ان يتمسكك بقاعدة الميسور و هو لا يخلو عن المنع فى المقام؛ و المسألة 
لا تخلو عن الاشكال فاللازم مراعاةٌ الاحتياط. 


[مسألة (؟) إذا مات ميت فى السفينة] 


مسأل (؟) إذا مات ميت فى السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن فى الأرض بلا عسر وجب ذلكك وان لم يمككن لخوف فساده أو 
لمنع مانع يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع فى خابية و يوكأ رأسها و يلقى فى البحر مستقبل القبله على الأحوط و 
ان كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال أو يثقل الميت 
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بحجر أو نحوه بوضعه فى رجله و يلقى فى البحر كذلكك و الأحوط مع الإمكان. 

اختيار الوجه الأول و كذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره و تمثيله. 

الكلام فى هذه المسألهُ فى أمور (الأول) فيما إذا أمكن تأخير دفنه بلا عسر ففى وجوب التأخير ليدفن فى الأرض أو جواز إلقائه 
فى البحر اختيارا وجهان بل قولان» فالمنسوب الى ظاهر المفيد فى المقنعة و المحقق فى المعتبر هو الأخير على ما نسب إليهما 
فى المداركك و ان تأمل بعض فى النسبةٌ إليهماء و يستدل له بإطلااق الأخبار الامره بالإلقاء فى البحر و تركك الاستفصال عن 
التمكن من الدفن و عدمه (و الأقوى هو الأول) لانصراف الأخبار الإمرة بالإلقاء سؤالا و جوابا عن صورة التمكن و انسباقها إلى 
صورة تعذر الدفن أو تعسره الرافع للتكليف مع دلالة عمومات وجوب الدفن الشاملة لمن مات فى السفينة و عدم وجود ما 
يبخصصها بغيره» فلا ينبغى الإشكال فى وجوب الدفن مع تيسره فى الحال و كذا تأخير دفنه مع إمكانه أو رجائه بلا مانع و لا 
عذر. 

(الأمر الثانى) فى كيفية إلقائه فى البحرء فالمشهور على التخبير بين وضعه فى خابية و سد رأسها على وجه لا ينفد فيه الماء و بين 
تثقيلة» و المحكن عن المقنعنة و المبسوظ و الوسيلة و السرائرو الفقيه و النهاية هو الاقتضار على الأول؛ وعن المداركك و غيره 
تعيخ لخر 

(و يدل على أصل الإلقاء فى البحر) مرفوعة سهل عن الصادق عليه السلام قال إذا مات الرجل فى السفينة و لم يقدر على الشط 


قال عليه السلام يكفن و يحنط و يلقى فى الماء. 

و يدل على تثقيل رجله خبر وهب بن وهب عنه عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الميت فى البحر غسل و 
كفن و حنط ثم يصلى عليه ثم يوثق فى رجله و رمى به فى الماء (و مرسل ابان) عنه عليه السلام فى الرجل يموت مع القوم فى 
البحر فقال عليه السلام يغسل و يكفن و يصلى عليه و يثقل و يرمى به فى البحر (و ما فى الفقه الرضوى) و ان مات فى سفينة 
فاغسله و كفنه و ثقل رجليه و ألقه فى البحر. 
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و يدل على ستره فى وعاء كالخابيهُ و نحوها صحيحة أيوب بن نوح قال سئل أبو عبد اللّهِ عليه السلام عن رجل مات و هو فى 
السفينة فى البحر كيف يصنع به» قال عليه السلام يوضع فى خابية و يوكأ 0١١‏ رأسها و تطرح فى الماء. 

و المشهور فى الجمع بين هذه الاخبار هو حملها على التخيير بين الأمرين لمساعدة الفهم العرفى عليه و هو الأظهر فإن المتفاهم 
من الاخبار هو الإلقاء على وجه لا يطفو على الماء و يرسب فيه و ذلكك بعد حمل الخبر الدال على مطلق الا لقاء فى البحر على 
الإلقاء بالنحو المذكور لدلالة خبر التثقيل و الوضع فى الخابية على ذلكك ثم يحمل الأمر فى كل من الطائفتين- اى الدالة على 
التثقيل و الدالة على الوضع فى الخابية- على الأأمر التخييرىء بل المتفاهم منها هو كفاية الإلقاء على وجه يصل الى القعر و لو 
كان بغير التثقيل و الخابيهُ فالقول بتعين واحد منهما ليس يسديد. 

نعم الاسولى مع الإمكان وضعه فى مثل الخابية لبعده عن هتكك الميت و حفظه عن دواب البحر و كونه أقرب الى الدفن لكون 
الخابية بمنزلة القبر له و لصح سند دليله و هو صحيح أيوبء بل ليس فى اخبار الباب صحيح سواه. 

(الأمر الثالث) فى وجوب الاستقبال عند الإلقاءء ففيه وجهانء بل قولان: 

المحكى عن ابن الجنيد و جماعة هو الونجوب لأن الرمى فى البحر دفن فيه أو كالدقن فبعمه حكمه؛ و المحكى عن الحدائق و 
غيره هو العدم و قواه فى الجواهر للأصل و خلو أدلة المقام عنه بل و إطلاقهاء وو انه ليس بدفن حقيقة» و كونه كالدفن من هذه 
الجهة أول الكلام؛ و هو الأظهرء و ان كان الاحتياط حسنا. 

(الأممر الرابع) فيما إذا خيف على الميت نبش قبره و التمثيل به- و ان مات فى البر- فهل يجب إلقائه فى البحر أو النهر الكبير مع 
الإمكان صونا له عن انتهاكك حرمته؛ الظاهر ذلكك و يدل عليه خبر سليمان بن خالد المورى فى الكافى قال سئلنى أبو عبد الله 
عليه السلام فقال ما دعاكم الى الموضع الذى وضعتم عمى زيدا- الى ان قال- كم الى الفرات من الموضع الذى وضعتموه فيه. 
فقلت قذفهُ حجرء فقال 


)١(‏ الوكاء بالكسر و المد خيط يشد به السرة و الكيس و القربة و نحوها (مجمع البحرين) 
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سبحان الله أفلا كنتم أوقرتموه حديدا و قذفتموه فى الفرات و كان أفضل (و خبر الأخر) قال قال لى أبو عبد الله عليه السلام 
كيف صنعتم بعمى زيدء قلت انهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا جثته و قد فناه فى حرف على شاطئ الفرات فلما 
أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه. فقال عليه السلام الا أوقرتموه حديدا و ألقيتموه فى الفرات» صلى اللّه عليه و لعن 
الله قاتليه. و عن منتهى العلامة و كشف اللثام وجوب ذلك و عدم جواز الدفن فى الأرضء و لا بأس بالقول به كما يشعر به 
اللوم المذكور فى هذين الخبرين على تركه؛ لكن فى الخبر الأول انه أفضلء و هو كالصريح فى عدم الوجوب. و الله العالم. 


[مسألة () إذا ماقت كافرة] 


مسألة (7) إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية و مات فى بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملكك يمين تدفن مستديرة للقبلة 
على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد فى بطنها مستقبلا و الأحوط العمل بذلكك فى مطلق الجنين و لو لم تلج الروح فيه بل لا 
يخلو عن قوة. 

فى هذه المسألةُ أمور (لأول) إذا ماتت كافره و مات فى بطنها ولد من مسلم يجب دفنها فى مقابر المسلمين مستدبرة للقبله على 
جانبها الأيسرء و هذا الحكم فى الجمله قطعى لا اشكال فيه؛ و فى الجواهر بلا خلاف نعرفه فيه» بل هو معقد إجماع الخلاف؛ و 
فى المنتهى قاله علمائناء و فى التذكرة و هو وفاق» و استدل له مضافا الى عدم نقل الخلاف فيه بان وجه الولد الى ظهر امه و 
المقصود بالذات دفنه لكونه مسلما يجب دفنه و يكون دفن امه تبعا له لكونها كالتابوت و الغلا.ف له و لذا تدفن فى مقابر 
المسلمين؛ و لو لا ذلك لكان دفنها فى مقابرهم حراماء و مع دفنها مستدبرة للقبلة يصير الولد الذى الذى فى بطنها مستقبلا لها 
(الثانى) لا فرق فى الكافرة بين ان تكون كتابية أو غير كتابية و ذلكك لمعقد الإجماع فى الخلاف» حيث عبر بالمشركة؛ و لعموم 
العلهُ الشامل للكتابية و غيرهاء و احتمال الفرق بجواز شق بطن غير الكتابية و إخراج الولد دون الكتابية ضعيف كما سيظهر. 
(الأمر الثالث) المحكى عن ظاهر الشيخ و الحلى اعتبار موت الولد فى بطن 
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امه بعد و لوج الروح فيه؛ و ظاهر المحقق و العلامة عدمه. و هذا هو الأقوى لأن المناط فى الحكم هو احترام ولد المسلم و 
وجوب دفنه مستقبلا للقبلة و هو متحقق فيمن لم يلج فيه الروح أيضاء لكن الظاهر من جملة من عبائر الأصحاب اعتبار تمامية 
الحمل و عدم الاكتفاء بمطلقه. و هو كذلكك لعدم صدق الولد على غير التام منه الذى هو معقد الإجماع. 

(الرابع) يعتبر ان يكون الحمل من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملكك يمين» و فى الحمل من زنا المسلم وجهان أقواهما عدم الإلحاق 
كما فى غيره من الاحكامء لكن ظاهر إطلاق عبارة الشرائع و غيره العموم» و يمكن الاستدلال له بتغليب جانب الإسلام فى 
الولا-دة أو الفطرة و لكنه ممنوع, لا-ن دليل نفى التبعيه عام و ليس فى البين ما يوجب تخصيصه. و النبوى الدال على ان كل 
مولود يولد على الفطرة» مضافا الى ضعف سنده وارد فى مقام حكم أخر لا يصح الاستناد إليه فى إثبات إسلام من يشكك فى 
إسلامه كما فصلناه فى مبحث النجاسات. و قد مر الكلام فى حكم تجهيز ولد الزنا فى أول مبحث غسل الميتء و يأتى التعرض 
له فى المسألهُ التاسعة من هذا الفصل إنشاء الله تعالى. 

(الخامس) قال العلامة (قده) فى التذكرة انه يستدير بها القبلك على جانبها الأيسر ليكون وجه الجنين إلى القبله على جانبه الأيمن 
و هو وفاق (انتهى) و ظاهره دعوى الوفاق على لزوم وضعها على جانبها الأيسر المستلزم لكون رأسها فى هذه الآفاق إلى جهة 
المغرب و رجلها إلى جهة المشرق حتى يكون ما فى بطنها وجهه إلى القبلة و يكون رأسه الى المغرب و رجله الى المشرق 
كسائر أموات المسلمين؛ لكن كثيرا من الأصحاب كالمحقق فى الشرائع و غيره فى غيرها أطلقوا القول بالاستدبار و لم يقيدوه 
بكونها على الجانب الأيسر فيمكن ان يكون مرادهم التقييد و انما تركوه اكتفاء بما ذكروه فى كيفية دفن الأموات» و يمكن ان 
يكون مرادهم الإطلاق؛ و لعل وجهه دعوى عدم تناول ما دل على وجوب الدفن على الجانب الأيمن لما فى البطن و معه يكون 
المرجع عند الشكك فى وجوبه هو البراءة» لكن الأظهر وجوب ذلك لان 
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الأم هنا بمنزلة التابوت و الغلاف فيلزم رعاية توجيهه كسائر الأموات. 

(السادس) يجوز دفن الكافرةً الحامل من مسلم فى مقابر المسلمين احتراما لولدهاء و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه» و عن 
الخلاف دعوى الإجماع عليه» و عن التذكرة نسبته إلى علمائناء و يستدل له بالحكم بإسلام الحمل بمعنى جريان أحكام الإسلام 
عليه التى منها عدم جواز دفنه فى مقابر الكفار و هو لا يحصل الا بدفن امه فى مقابر المسلمين و لو لا النص و الإجماع لكان 
اللا-زم إخراج الولد و دفنه وحده فى مقابر أهل الإسلام» و لكن الإجماع قائم على عدم جواز ذلكك خصوصا إذا كانت كتابية 
للزوم التمثيل بها لهذا الغرض مع ان ظاهرهم عدم جوازه- اى التمثيل- فيها و ان قيل بجوازه فى غير الكتابية» مضافا الى دلالةٌ 
خبر يونس المروى فى الكافى على نفى شق بطنهاء قال سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية و النصرانية 
و حملت منه ثم ماتت و الولد فى بطنها فمات الولد أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام» فكتب 
عليه السلام يدفن معهاء و هو ظاهر بل صريح فى نفى شق البطن» و ربما يستدل به لجواز دفن الكافرة فى مقابر المسلمين» و 
اعترض عليه فى المعتبر بأنه لا اشعار فيه بكون الدفن فى مقبرة المسلمين (أقول) و ما ذكره متين بل يمكن القول بإشعاره فى 
كون الدفن فى مقبره الكفار كما لا يخفى على المتأمل فى قوله أ يدفن معها على النصرانية» و جواب الامام عليه السلام: يدفن 
معها) و كيف كان) فلا إشكال فى دلا لته على عدم إخراج الحمل من بطن امه. فحيث لا يخرج منه و لا يجوز دفنه فى مقابر 
الكفار فينحصر فى دفن الأسم فى مقابر المسلمين (أقول) لو أغمض عن اشعار الخبر فى الدفن فى مقابر الكفار لكان هذا 
الاستدلال حسناء و لعل الاولى- مع الإمكان- دفنها منفردة عن مقابر المسلمين و الكفار و مع عدم الإمكان تدفن فى مقابر 
المسلمين» بل ظاهر الأصحاب إطلاقهم جواز دفنها فى مقابرهم من غير تقييد و جعلوا ذلكك استثناء عن حرمة دفن غير المسلم 
فى مقابر المسلمين, و اللّه تعالى أعلم. 


[مسألة (6) لا يعتبر فى الدفن قصد القربة] 


مسألة (©) لا يعتبر فى الدفن قصد القربة بل يكفى دفن الصبى إذا علم انه اتى بشرائطه و لو علم انه ما قصد القربة. 
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المشهور على عدم اعتبار قصد القربةٌ فى الدفن و قد ادعى عليه الإجماع, و استدل له بان المستفاد من دليل وجوبه هو حفظه عن 
السباع و انتشار رائحته و هو حاصل بمجرد المواراةً من غير اعتبار قصد القربه و بان الأصل عند الشكك فى تعبدية شىء و 
توصليته كونه توصلياء و قد مر الكلام فى ذلكك فى المسألةٌ الاولى من المسائل المذكورة فى فصل التكفين (و كيف كان) فلم 
يعلم مخالف فى المسألة» و عليه فيجوز الاكتفاء بدفن الصبى إذ اعلم انه دفنه على الوجه الشرعى (نعم) مع الشكك فى ذلكك 
فيشكل جريان أصالة الصحة فى فعله» بل يكتفى بتحقق الدفن على الوجه المعتبر وان فرض صدوره من حيوان أو حصل ذلكك 
من خسف و نحوه. و الله العالم. 

[مسألة (0) إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر] 

مسألة (©) إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه- من القبر و الأجر و نحو ذلكك كما 
ان فى السفينة إذا أريد إلقائه فى البحر لا بد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر بمجرد الإلقاء. 

قد عرفت فى أول الفصل ان الواجب من الدفن هو ما يترتب عليه حفظ جسد الميت عن السباع و حفظ رائحته عن الانتشار, فإذا 
كانت الأرض بحيث يخاف معها من إخراج جسده بالسباع يجب أحكام القبر ليمنع من ذلكك ليترتب على الدفن فائدته؛ و منه 


يظهر عدم جواز إلقائه فى البحر فى مكان تبلغه حيوانات البحر بمجرد الإلقاء» إذ هو حينئذ دفن فى بطن الحيوان الذى يكون 
المقصود من الدفن حفظ بدنه منه» و لا منافاة بين وجوب إلقائه فى مكان يصون من البلع لحيوان البحر و بين صيرورته اكيلا لها 
بعد ذلك, لصدق الصون عنها و ان صار اكيلا لها بالعاقبة. 


[مسألة (2) مؤنةٌ الإلقاء فى البحر من أصل التركة] 

مسألة (*) مؤنة الإلقاء فى البحر من الحجر أو الحديد الذى يثقل به أو الخابية التى يوضع فيها تخرج من أصل التركة و كذا فى 
الأجر و القير و الساروج فى موضع الحاجة إليها. 

لمن هذه كلها من مؤنة التجهيز كالسدر و الكافور و الكفن و قيمة الأرض التى يدفن فيهاء و قد مر سابقا ان مؤنةٌ ذلكك كله 
تخرج من صلب المال مقدما على الدين و الوصية و اللإرث. 

[مسألة (/1) يشترط فى الدفن أيضا اذن الولى كالصلاهُ و غيرها] 


مسأل (0) يشترط فى الدفن أيضا اذن الولى كالصلاهة و غيرها. 
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لان الدفن أيضا من أحكامه التى تعمها ولايةٌ اولى الأرحام بها مع اختلاف الأولياء فى مدفن أمواتهم اختلافا ناشيا عن تفاوت 
الأماكن شرفا و عزا تفاوتا لا ينضبط فيكون الاختيار و الولاية لهم. 


[مسألة (8) إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن] 


مسألة (8) إذا اشتبهت القبلُ يعمل بالظن» و مع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال ان لم يمكن تحصيل العلم و لو بالتأخير على 
وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين. 

قد ذكرنا فى الأمر الثالث فى طى المسأله الثالثة من فصل شرائط صلاة الميت ما يتعلق بالظن فى القبلهُ و قلنا انه يعم كلما يشترط 
فيه الاستقبال. 


[مسألة (4) الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين] 

مسألة (4) الأحوط إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلما و اما 
إذا كان الزنا من احد الطرفين و كان الطرف الأخر مسلما فلا إشكال فى جريان أحكام المسلم عليه 

تقديم حكم ولد الزنا من المسلم فى المسألة الثالثة من هذا الفصل و فى أول فصل غسل الميت. 

[مسألة )1١(‏ لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفار] 

مسألة ٠١‏ لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس أيضا نعم إذا اشتبه المسلم و الكافر يجوز دفنها فى مقبرةٌ 
المسلمين و إذا دفن أحدهما فى مقبرةً الآخرين يجوز النبش اما الكافر فلعدم الحرمة و اما المسلم فلان مقتضى احترامه عدم 


كونه مع الكفار. 
فى هذه المسألة أمور (الأأول) لا يجوز دفن المسلم فى مقبرة الكفار و ظاهر المستند الإجماع عليه و لكونه هتكا و لأنه أذى 


للمسلم بتأذيه من عذابهم» و ظاهر المحقق فى المعتبر إرسال ذلك من المسلمات» حيث يستدل لجواز دفن الكافرة الحامل من 
المسلم فى مقابر المسلمين بان الولد لما كان محكوما بأحكام المسلمين لم يجز دفنه فى مقابر أهل الذمة (و كيف كان) فلا 
إشكال فى الحكم, و كذا فى عدم جواز دفن الكافر فى مقابر المسلمين للإجماع كما فى التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و 
الل ال ا ير را 
كسبت رهيئة وَ و ترز 2-6 وزْرَ ار لكن تحقق الإجماع كاف فى ثبوت الحكمء قال فى الذكرى: اجمع العلماء على انه 
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لا يجوز ان يدفن فى مقبرة المسلمين كافر. 

(الأمر الثانى) إذا اشتبه المسلم و الكافر فاما يكون مع العلم الإجمالى بوجود مسلم فى البين مردد بين هذا و ذاكك فيكون الأمر 
فى كل واحد من قبيل الدوران بين المحذورينء و الحكم فيه انه مع الترجيح احتمالا أو محتملا يؤخذ به. و مع التساوى هو 
التخيير» و اما حديث ترجيح جانب النهى و التحريم بدعوى أولوية دفع المفسدة عن جلب المنفعة ففاسد على ما حقق فى 
الأصولء لكن دفن المسلم فى مقابر الكفار أشد حرم من دفن الكافر فى مقابر المسلمين لأن فى دفن المسلم فى مقبرة الكفار 
اهانة له أعظم من اهانة المسلمين بدفن الكافر فى مقابرهمء فالمتعين حينئذ الاحتياط بدفن كلا المشتبهين فى مقبرة المسلمين و 
ان حصل العلم بدفن الكافر معهم. 

هذا مع وجود العلم الإجمالىء و اما مع عدمه كما إذا اشتبه ميت واحد و شكك فى إسلامه و كفره فمع عدم وجود أمارات 
الإسلام أو الكفر فيه يمكن ان يقال بوجوب دفنه فى مقابر المسلمين للعمومات الدال على وجوبه فى كل ميت الا ما ثبت كفره 
كما يمكن القول بوجوب الاحتياط فيه بدفنه فى مقبر المسلمين ترجيحا لجانب حرمة المسلم كما عرفت فى الصورة الاولى» و 
لا مورد هنا فى الصورتين لاحتمال الرجوع الى القرعة» لأنها- كما قرر فى الأ-صول- لا يرجع إليها فى موارد جريان الأصول 
العملية. هذا إذا لم يمكن دفن المشتبه فى محل خارج عن مقابر المسلمين و مقابر الكفار, و الا كان هو المتعين. و الله العالم. 
(الأسمر الثالث) لو دفن الكافر فى مقبر المسلمين جاز إخراجه بالنبش لعدم الاحترام له بل ربما يقال بوجوب إخراجه دفعا لاذاه 
عن المسلمين سواء ذلكك فى الذمى و غيره؛ هذا إذا لم تكن الأرض وقفا لدفن أموات المسلمين و اما لو كانت وقفا عليهم فلا 
ريب فى جواز إخراجه بل وجوبه كالدفن فى الأسرض المغصوبة و لو دفن المسلم فى مقابر الكفار فمع عدم تغير هيئته يجوز 
إخراجه بل ربما يجب. و اما لو طال الزمان بحيث يعلم بتغيره فالإبخراج مشكل لكونه ربما يكون هتكا له فما فى المتن من 
الحكم بجواز إخراجه مطلقا ممنوع. 
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[مسألة (11) لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة و البالوعة] 


مسألة )1١(‏ لا يجوز دفن المسلم فى مثل المزبلة و البالوعة و نحوهما مما هو هتكك لحرمته. 


[مسألة (؟1) لا يجوز الدفن فى المكان المغصوب] 


مسألة (؟١)‏ لاد يجوز الدفن فى المكان المغضؤب. و كذا فى الأراضى المؤقوفة لغير الدفن فلا- يجوز الدفن فى المساتجد و 


اما عدم الجواز فى المكان المخصوب فمما لا خلاف فيه و لا اشكال و ذلكك بعد فرض عدم وجوب بذل الأرض للدفن و انه 
انما الواجب دفن الميت المسلم فيما يجوز الدفن فيه. و لا فرق فى الأرض المغصوبة بين المختصة و المشتركة» فلا يجوز دفن 
الحد الشركاة فى الأرض المشتركة بغير :رضا غيره مق الشركاء؛ و كنذا الأراضى الموقوفة لغير الدفن إذا كان :وقفها تمليكا 
كالوقف على الأولاد. واما لو كان تحريريا كالمساجد فمع مزاحمته مع المصلين لا يجوز أيضاء و مع عدمها ففى المنع تأمل» إذ 
ليس الدفن حينئذ تصرفا فى مال الغير لعدم كون الأرض ملكا لأحد. 

(و اما دفن الميت فى قبر الغير) فمع عدم اندراس الميت فيه لا يجوز و لو كانت الأسرض وقفا عاما لدفن الأ-موات» و ذلكك 
الإجماع على الحرمة و اما مع الاندراس فان كانت الأرض مملوكة كما إذا اشتريت لدفن الميت فلا إشكال أيضا فى عدم الجواز 
إلا بإدن أضبحات الألرض:» و املو كاتت الأبرضن وقفاعاما أو ضالحة بالأصل و فرض اتدرائن القبر و اتدراس :المت فيه 
فالمحكى عن جماعة هو الجواز و قطع به فى كشف اللثام» و استدل له فى الجواهر بأنه لولاه للزم تعطيل كثير من الأراضى و لانه 
لا يدخل تحت مسمى النبش و لعدم بقاء الميت فيه حتى يكون ذا حق يمنع حقه عن التصرف فيه و هذا جيد فى من لا يصح له 
اعتبار البقاء بعد اندراس قبره و اما فيمن صح ذلك فيه فجواز النبش مشكل كقبور العلماء و الشهداء و الصلحاء و أولاد الأنبياء و 
الأئمةُ عليهم السلام إذا فرض 
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القطع باندراس أجسادهم فى قبورهم و صيرورتها ترابا فضلا عما إذا شكك فى ذلك أو قطع بعدمه كما حكى ذلكك فى كثير 
منهم رضوان الله عليهم. 

ثم ان اندراس الميت و بلى جسده يختلف باختلاف الأراضى فمع القطع باندراسه لا اشكالء و اما مع الشكك فيستصحب عدم 
الاندراس و حرمة النبشء و فى جواز الرجوع الى أهل الخبرة مع عدم حصول الاطمئنان من قولهم تأمل بل منعء و لا- يجوز 
الاكتفاء بالظن ما لم يقم على اعتباره دليل. 


[مسألة (1) يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت] 


مبنألة (1) يجب ذفن الاجزاة ,المنانة من الميث حتى الشعسن و الس :و الظفرء "اما الس و«الظفر من الح فال جب .دقنهما أن 
كان معهما شىء يسير من اللحم نعم يستحب دفنهما بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه كما يظهر من وصية مولانا الباقر 
للصادق عليهما السلام؛ و عن أمير المؤمنين عليه السلام ان النبى صلى الله عليه و آله أمر بدفن أربعة: الشعر و السن و الظفر و 
الدم؛ و عن عائشْة عن النبى صلى الله عليه و آله انه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة و الحيض و المشيمة و العلقة. 

في هتلاه النسألة أمويو (الآول) قد عرق فصل مكزوهات شيل الفيك :ان المشهور كزاهة تلق :راس المت :وتنك كتعر إبظيه بو 
قص شاربه و أظفاره, و ان الأحوط تركك هذه الأمور لظاهر الأخبار الناهية عنهاء فلو فرض ابانة شعره أو ظفره منه وجب دفنه 
فضلا عن غيرهما من اجزائه المبانة منه كاليد و الرجلء و قد ادعى عليه الإجماع؛ و يدل عليه خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه 
السلام فى الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره قال عليه السلام لا تمس منه شىء اغسله و ادفنه» و ظاهره وجوب 
دفنهما فقط و اما وجوب دفنهما مع الميت فيدل عليه مرسل بن ابى عمير: 

وان سقط منه شىء فاجعله فى كفنه» و هو المعروف بينهم بل نسب إلى الإجماعء بل و عن التذكرة انه يجعل معه فى أكفانه 
كما هو مدلول المرسل المذكور. 


(الثانى) لو توقف وضع الأجزاء المبانة معه فى قبره على نبش القبر ففى جواز النبش أو دفنه الى جانبه احتمالان» من لزوم الجمع 
بين اجزائه مهما أمكنء و من حرمة النبش الا فيما استثنى» قال فى الذكرى: لو أمكن إيصاله بفتح موضع من 
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القبر لا يؤدى الى ظهور الميت أمكن الجواز لان فيه جمعا بين اجزائه و عدم هتكه (انتهى) و ظاهره هو تفسيره النبش المحرم بما 
يؤدى الى بروز الميت و رؤيته وانه ما لم يكن كذلك لا يحرم» و يحتمل كون ذلك من جهه ترجيح جانب دفن الاجزاء على 
بعض مراتب النبش المحرم» حيث ان النبش له مراتب تختلف فى شدة حرمتها و تخفيفهاء فأشد مراتبه ظهور الجسد للناظرين» 
فإذا دفنت اجزائه معه من غير ان يؤدى الى ظهور الميت كان جمعا بين أداء الواجب و عدم لزوم هتكه. وهو حسن. 

(الثالث) لا يجب دفن سن الحى و لا ظفره و شعره و ان كان معها شىء يسير من اللحم لعدم الدليل على وجوب ذلك. بل مفاد 
بعض الاخبار هو الجواز كما نقل من بقاء شعر النبى صلى الله عليه و سلم عند الأثمة عليهم السلام؛ ففى خبر محمد بن مسلم عن 
الباقر عليه السلام عن الخضاب» فقال عليه السلام كان رسول اللّه صلى الله عليه و سلم يختضب و هذا شعره عندنا (نعم) يستحب 
دفنها معه لو بقيت» بل و يستحب دفنها فى حال الحيوة كما يدل عليه المروى فى الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ قال 
أمرنا بدفن أربعة: الشعر و السن و الظفر و الدم (و فى الفقيه) قال الصادق عليه السلام: يدفن الرجل أظفاره و شعره إذا أخذ منها 
وهى سنة» و قال و روى ان من السنة دفن الشعر و الظفر و الدم (و يدل على استحباب حفظ السن و الشعر) للدفن بعد الموت 
معه ما رواه فى الكافى عن الباقر عليه السلام انه انقلع ضرس من أضراسه فوضعه فى كفه ثم قال الحمد لله ثم قال يا جعفر إذا 
أنت دفنتنى فادفنه معى ثم مكث بعد حين ثم انقلع أيضا أخر فوضعه على كفه ثم قال الحمد لله يا جعفر إذا مت فادفنه معى. 


[مسألة (؟1) إذا مات شخص فى البئر و لم يمكن إخراجه] 


مسألة (؟1) إذا مات شخص فى البثر و لم يمكن إخراجه يجب ان يسد و يجعل قبرا له. 

اما سقوط إخراجه فلعدم إمكانه و يسقط حينئذ غسله و تكفينه و حنوطه؛ نعم يصلى عليه لعدم الدليل على سقوطها لكون أحكام 
تجهيز الميت واجبات مستقلة لا يسقط بعضها بعدم التمكن من بعضها الأخر. مضافا الى قاعدةٌ الميسور قال فى الذكرى: 

يسقط الاستقبال عند تعذره كمن مات فى البثر و تعذر إخراجه عنه (انتهى) و مراده 
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صورةٌ عدم إمكان استقباله فى البثر و لو بجعل وجهه إلى القبله» و اما لو أمكن ذلك فلعل الوجوب أرجح عملا بقاعدة الميسور. 


[مسألة (14) إذا مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليه] 


مسأل (15) إذا مات الجنين فى بطن الحامل و خيف عليه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق و لو بتقطيعه قطعه قطعة و 
يجب ان يكون المباشر النساء أو زوجها و مع عدمهما فالمحارم من الرجال فان تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة» ولو 
ماتت الحامل و كان الجنين حيا وجب إخراجه و لو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر و يخرج الطفل ثم يخاط و تدفن و لا فرق فى 
ذلكك بين رجاء حيوة الطفل بعد الإخراج و عدمه. و لو خيف مع حيوتهما على كل منهما انتظر حتى يقضى. 

فى هذه المسألهُ صور (الاولى) ذكر المحقق (قده) فى المعتبر انه إذا مات ولد الحامل فى بطن امه فان أمككن إخراجه صحيحا 
بشىء من العلاجات يجب إخراجه كذلك و الا توصل إلى إخراجه بالأرفق و الارفق و المتولى لذلكك هو النساء ان أمكن و مع 
التعذر فالرجال المحارم إن أمكن و مع التعذر فغيرهم دفعا عن نفس الحى (انتهى) و استوجهه بعده كثير ممن تأخر عنه و هو 


كذلكك لما ذكره من التعليل. 

(و استدل أيضا) بخبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا ماتت المرأة و فى بطنها ولد 
يتحركك يشق بطنها و يخرج الولد؛ و قال فى المرأة يموت فى بطنها الولد فيتخوف عليهاء قال لا بأس بأن يدخل الرجل يده 
فيقطعه و يخرجه. و فى موضع أخر من الكافى مثله مع زيادةٌ قوله: إذا لم ترفق به النساءء و موضع الاستدلال ذيل الحديث (و عن 
الفقه الرضوى): و ان مات الولد فى جوفها ادخل انسان يده فى فرجها و قطع الولد بيده و أخرجه. 

(و اعترض المحقق) على الاستدلال بما ذكر من الاخبار بضعف السند, و كأنه (قده) فهم منها إطلاق التوسل الى الرجال مع 
التمكن من النساء (و لا يخفى) ان سوقها يأبى عن ذلك,. بل المستفاد منها هو التوصل الى الرجال بعد تعذر النساء لجريها 
مجرى العاده من مراعاةً الارفق فالأرفق و عدم مباشرة الرجال غالبا لهذه الأمور إلا عند الضرورة و فقد النساء- كما يدل عليه ما 
فى زيادة الكافى من قوله إذا لم ترفق 
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به النساء (و اما ضعف السند) فغير قادح بعد اعتماد الأصحاب عليهاء بل فى الخلاف الإجماع عليه» و فى المداركك انه مذهب 
الأصحاب. فلا ينبغى الإشكال فى الحكم أصلا. 

(الصورة الثانية) ما إذا ماتت الحامل و فى بطنها ولد حىء فمع إمكان إخراجه من بطنها بالطريق المتعارف يجب ذلكك حفظا 
للولد و عدم الحاجةٌ الى شق جوفهاء و مع تعذره الا بالشق يتوصل إلى إخراجه بذلكك بلا خلاف يعرف فى ذلك فى الجملة. و 
عن التذكرةٌ نسبته إلى علمائناء و يدل عليه غير واحد من الاخبار: كصدر خبر وهب المتقدم؛ و خبر على بن يقطين» قال سئلت 
العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت و ولدها فى بطنهاء قال يشق بطنها و يخرج ولدها (و خبر على بن أبى حمزة) عن 
الصادق عليه السلام قال سئلته عن المرأة تموت و تتحرك الولد فى بطنهاء أ يشق بطنها و يستخرج ولدهاء قال نعم (و فى خبر 
محمد بن مسلم) ان امرأءٌ سئلته عن هذه المسألة» فقال لها محمد بن مسلم يا امه الله سئل الباقر عليه السلام عن مثل ذلك فقال 
يشق بطن الميت و يستخرج الولد- الى غير ذلكك من الاخبار التى ادعى تظافرهاء فلا إشكال فى أصل الحكم أصلا. 

إنما الكلام فى أمور (الأول) هذه الاخبار- كما ترى- ليس فى شىء منها تعبين موضع الشقء و اقتفاها غير واحد من أصحابنا 
كالمحقق فى الشرائع» حيث يقول: و ان ماتت هى دونه شق جوفها و انتزع (انتهى) و هو معقد إجماع الخلاءفء لكن فى غير 
والحخد من كنب المتقدمين و المتأخرين التقيبد بالجائب الأسير و تسبه فى التذكرة إلى غلمائنا (و يندل علية) .ما فى الفقة 
الرضوى: إذا ماتت المرأه و هى حاملة و ولدها يتحرك فى بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر و اخرج ولدهاء و لعل هذا مع 
نسب ذلك الى علمائنا كاف فى التقييد به- كما عليه المصنف (قده) فى المتن. 

(الثانى) ظاهر خبر وهب و خبر ابن أبى حمزةٌ اعتبار حركة الولد فى بطن الحاملء و الظاهر ان اعتبارها لأجل كونها وسيلة إلى 
العلم بحيوته» لا لخصوصية فى حركته؛ فلو علم حيوته من طريق أخر وجب إخراجه (نعم) الظاهر عدم جواز شق بطنها مع الشكك 
فى حيوةٌ الولد- استصحابا لحيوته- و ذلكك لان المستفاد من الاخبار 
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هو اعتبار العلم بالحيوه على الوجه الموضوعى الوصفىء و الاستصحاب لا يثبت ذلكك كما قرر فى الأصول فلا يجوز شق بطنها 
حفظا لاحترام الميت عن المثلة و الهتكك. 

(الثالث) لاقرق فى الشق المذكون بيخ رجاء بقاء الولك يعد خروؤجه و عدمه لإطلاق الأخبازء و لابين وجود القوابل و:عندمة: 


خلافا للمحكى عن الشافعى و احمد انه مع فقد القوابل يتركك حتى يموت ثم تدفنء و لعل مبناه على ان مثل هذا الولد لا يعيش 


عاد فلا يهتك الأم لأمر موهوم (و لا يخفى ما فيه) بعد إطلاق الدليل و المنع عن عدم بقاء الولد عاد مع ان الحكم المذكور 
انما هو للتوصل الى بقاء النفس المحترمة بذلكك فلا يجوز التسامح فيه لمثل هذه الأعذار الواهية. 

(الرابع) المصرح به فى كثير من عبارات الأصحاب وجوب خياطة موضع الشق بعد إخراج الولد. و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا 
(و لا يخفى) انه أقوى لما فيه من احترام الميت و التمكن من تغسيلها و تكفينها من غير مثل» و يدل عليه مرسل ابن ابى عمير عن 
بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام فى المرأة تموت و يتحرك الولد فى بطنهاء أ يشق بطنها و يخرج الولد. قال نعم و يخاط 
بطنهاء و هذا على ما فى موضع من الكافى؛ و لعل المراد من بعض أصحابه هو ابن أذينة فيوافق مع ما هو فى موضع أخر من 
الكافى و ذكره الشيخ فى التهذيب عن ابن ابى عمير عن عمر بن أذينة قال يخرج الولد و يخاط بطنهاء فلا يرد على الاستدلال 
بما فى الكافى و التهذيب بأنه مقطوع لم يسند الى الامام مع انه على تقدير تسليمه غير ضائر» لصحة الاستدلال بما فى موضع 
أخر من الكافى عن الصادق عليه السلام- و ان كان مرسلا- لكون مراسيل ابن ابى عمير عند الأصحاب بمنزلة المسانيد فى 
الاعتبار. 

(الصورة الثالثة) ما إذا خيف مع حيوتهما على كل منهماء و فى الجواهر: 

الظاهر الصبر الى ان يقضى الله امره و لا ترجيح شرعاء و الأمور الاعتبارية من غير دليل شرعى لا يلتفت إليهاء و اللّه و رسوله 
اعلم. 
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[فصل فى المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده] 

اشارة 

فصل فى المستحبات قبل الدفن و حينه و بعده 

[و هى أمور] 

اشارة 

وهى أمور 

[الأول ان يكون عمق القبر إلى الترقوة] 

الأول ان يكون عمق القبر إلى الترقوة أو الى قامة و يحتمل كراهة الأزيد. 

فى هذا المتن أمران (أحدهما) يستحب ان يكون عمق القبر إلى القامهُ أو الى الترقوة» و عن التذكرة كظاهر غير واحد من الفقهاء 
الإجماع عليه و عن الخلاف الإجماع من الفرقة و العمل منهم على استحباب حفر القبر قدر قامة و اقله الترقوة» و فى الجواهر انا 
لم نعثر على مخالف محقق من الاعلام. 

و يدل عليه جملهُ من الاخبار كمرسلة ابن ابى عمير عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام» قال حد القبر إلى الترقوة» و قال 


بعضهم إلى الشدى و قال بعضهم قامه الرجل حتى يمد الثوب على رأس من فى القبر» و اما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس» 
قال و لما حضر على بن الحسين الوفاءً قال احفروا حتى تبلغوا الرشح. 


و فى قوله قال بعضهم إلى الشدى و قال بعضهم قامهُ الرجل (إلخ) احتمالان (الأول) ان يكون هذا من كلام ابن ابى عمير لا من 
كلام الامام عليه السلام» لان حكايته عليه السلام قول غيره بعيد غير معهود منهم عليهم السلام فى مقام بيان الاحكام, و على هذا 
فيحتمل ان يكون مراد ابن ابى عمير من ذلكك البعض هو أحد الأثمةٌ عليهم السلام فيدل على التخيير بين الأمور الثلاثة- أعنى 
الحفر إلى الترقوه و الشدى و قامة الرجل- لكون كل ذلك مرويا عنهم عليهم السلام» و يحتمل ان يكون المراد بعض أصحاب 
الأئمةٌ عليهم السلام كما يشهد به ما فى الكافى عن سهل بن زياد» قال روى أصحابنا ان حد القبر إلى الترقوة و قال بعضهم إلى 
الثدى و قال بعضهم قامةٌ الرجل و ذكر نحو ما فى خبر ابن ابى عمير- الى ان قال- و لما حضر على بن الحسين- عليهما السلام- 
الوفاة أغمى عليه فبقى ساعة ثم رفع عنه الثوب ثم قال الحمد لله أورثنا الجنة نتبوء منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين» ثم قال 
احفروا لى و أبلغوا 
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الى الرشح ثم مد الثوب عليه فمات عليه السلام. 

و هذا الخبر فى الدلالة على كون المحكى عنه هو بعض أصحاب الأثمةٌ عليهم السلام أظهر؛ و حيث انه موافق مع خبر ابن ابى 
عمير يصير قرينة على اراده بعض الأصحاب من قوله و قال بعضهم, و حينئذ فيكون دليلا أيضا على التخيير ان كان القول 
المحكى عنه بعنوان الرواية عنهم عليهم السلام لا بعنوان الفتوى كما هو الظاهر لبعد فتوى أصحاب الأئمه من غير استناد إلى 
رواية» فيكون القولان المحكيان بمنزلة خبرين مرسلين عن أحد الأثمةٌ عليهم السلام. 

و يحتمل ان يكون مراد ابن ابى عمير من المحكى عنه بعض العامة؛ لكنه بعيد فى الغاية» إذ لا موقع لنقل قولهم بعد رواية كلام 
الصادق عليه السلام: ان حد القبر إلى الترقوة» هذا كله بناء على احتمال ان يكون ذلكك من كلام ابن ابى عمير لا من كلام 
الصادق عليه السلام. 

(الاحتمال الثانى) ان يكون ذلكك من كلام الصادق عليه السلام» و يؤيده ما ذكره الصدوق (قده) فى الفقيه حيث يقولء و قال 
الصادق عليه السلام حد القبر إلى الترقوة و قال بعضهم الى الثديين و قال بعضهم قامهٌ الرجل (إلخ) بناء على استظهار كون قوله 
وقال بعضهم (إلخ) من كلام الصادق عليه السلام فى هذا الحديث لا من كلام الصدوق و حينئذ فيحتمل ان يكون الامام عليه 
السلام انما نقل ذلك من بعض العامة فى مقام التقية أو ان المراد من البعض احد آبائه عليهم السلام (و كيف كان) فهذه 
الاحتمالات غير مانعة عن صحة الاستدلال بهذا الخبر بالنسبة إلى استحباب الحفر إلى الترقوة (نعم) ربما يقال بمعارضة الخبر مع 
بعض ما يدل على خلاف ذلكك (فمنها) أمر مولانا السجاد عليه السلام بالحفر الى الرشح فإنه ربما يتوهم منافاته مع الترقوة إذ 
المراد بالرشح هو الندى فى أسفل الأسرض. و من المعلوم ان الوصول اليه يحتاج الى الحفر الزائد عن مقدار القامة بكثير (و 
يدفعه) إمكان البلوغ الى الندى فى بعض الأراضى بأقل من ذلك و انها تختلف فى ذلك فلعل ارض البقيع هكذا. 

(و منها) ما فى خبر السكونى عن الصادق عليه السلام ان النبى صلى الله عليه و سلم نهى ان 
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يعمق القبر فوق ثلاث اذرع بدعوى ما فى الحدائق من ان النهى عن ذلك لا يجامع استحباب القامة» فإن الثلاثة اذرع انما يصل 
الى الترقوة» فيكون مرجع حديثى الثلاثة أذرع و الترقوة إلى أمر واحد (و فيه) ان الظاهر تقارب الثلاثة أذرع مع القامة لقلة 
الفصل بين الترقوة و القامة» مع إمكان حمله على ان ذلكك فى أرض البقيع لبلوغ الرشح فيها بأقل من ثلاثة أذرع. 

(و منها) خبر ابى الصلت المروى عن الرضا عليه السلام, و فيه انه قال عليه السلام سيحفر لى فى هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا 
لى سبع مراقى إلى أسفل و ان يشق لى ضريحة فإن أبوا الا ان يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا ذراعين و شبرا فان الله ليوسعه الى ما 


يشاءء فإنه ظاهر فى تحديد عمق القبر بأزيد من قدر القامهُ بكثير» و احتمل فى الجواهر حمله على تقارب المراقى بعضها من 
بعض على وجه يوافق مع التحديد بالقامة (و لا يخفى ما فيه من البعد) كما أمر هو قدس سره بالتأمل» مضافا الى عدم ملائمته مع 
الأمر بجعل اللحد ذراعين و شبراء لبعد جعل مثله فى قبر لا يتجاوز عمقه القامة أو ثلاثة أذرع, و لو لا النهى الوارد فى خبر 
السكونى عن جعل العمق أزيد من ثلاثة أذرع لأمكن القول باستحباب ذلكك الحد أيضا بأن يكون أفضل الافراد و الاولى حمله 
على عله مخصوصة بمورده لا استحباب ذلكك عموماء و لا فرق فيما ذكر بين الرجل و المرأة» و عن المنتهى نفى الخلاف عنه و 
الظاهر إرادة القامهُ و الترقوة المعتدلتين فى مستوى الخلقةُ» و احتمال الاجتزاء بأقل ما يصدق عليه أحدهما ضعيف فى الغايةٌ. 
(ثانيهما) مقتضى خبر السكونى كراهة ما زاد على ثلاثة أذرع؛ و ذلكك بعد حمل النهى فيه على الكراهة بعد القطع بانتفاء 
الحرمة؛ و لكنه لأجل مخالفته لفتوى الأصحاب و معارضته مع خبر ابى الصلت لا تنهض حجة لإثبات الكراهة؛ فالأولى حمله 
على خصوص أرض المدينة لبلوغ الرشح فيها فيما فوق ثلاثة أذرع» بل لا يبعد القول باستحباب ما تضمنه خبر ابى الصلتء و 
لكن مع ذلك كله احتمال كراهة الأزيد لا يندفع بشىء,. فالأولى هو التعبير بما فى المتن من احتمال كراهة الأزيد. 
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و الله العالم. 


[الثانى ان يجعل له لحد مما يلى القبلة فى الأرض الصلبة] 


الثانى ان يجعل له لحد مما يلى القبل فى الأرض الصابةُ بأن يحفر بقدر بدن الميت فى الطول و العرض و بمقدار يمكن جلوس 
الميت فيه فى العمق و يشق فى الأرض الرخوة وسط القبر شبه النهر فيوضع فيه الميت. 

المشهور على استحباب جعل اللحد و انه أفضل من الشق فى الأرض الصلبة و فى الجواهر: بلا خلااق معتير أجده؛ و فى 
الخلاف: الإجماع و عمل الفرقةٌ عليه» و المراد باللحد انه إذا انتهى الحفر الى قعر القبر يحفر فى جانبه مكان يوضع فيه الميت» و 
ليكن فى ما يلى القبلهُ اما من جهة كونه داخلا فى مسماه- كما يظهر من بعضهم. منهم العلامة فى التذكرة» أو انه داخل فى 
معقد الإجماع على استحبابه. 

و المراد بالشق ان يحفر فى قعر القبر شبه النهر يوضع فيه الميت ثم يسقف عليه. 

(و يدل) على استحباب اللحد من النصوص صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لحد 
له أبو طلحة؛ و الاشكال فى الاستدلال به بأنه لا يدل على الأمر به فيحتمل ان يكون فعله لكونه احد الفردين من الواجب فى 
الدفن؛ مدفوع بان الظاهر كونه بإذن أمير المؤمنين عليه السلام لانه عليه السلام كان هو المتولى لتجهيزه صلى الله عليه و سلم 
كما ان العدول عن الشق الى اللحد مع ما فى اللحد من التكلف الزائد يدل على أفضليته من الشق» بل نقل الصادق عليه السلام 
جعل اللحد له صلى الله عليه و سلم دال على أفضليته (و خبر على بن عبد اللّه) عن ابى الحسن الكاظم عليه السلام» قال لما قبض 
إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله يا على انزل فألحد إبراهيم فى لحده (و النبوى) اللحد لنا و الشق لغيرنا 
(و الاشكال) فى الاستدلال به بكونه عاميا- كما عن المعتبر- أو بكونه لم يعثر عليه من طرقنا- كما فى الجواهر- (مدفوع) بأنه لا 
بأس به بعد انطباق العمل على مضمونه و استفاضة نقل الإجماع عليه (و خبر إسماعيل) بن همام عن الرضا عليه السلام قال قال 
أبو جعفر عليه السلام حين أحضر: إذا أنا مت فاحفروا لى و شقوا لى شقا فان قيل لكم ان رسول الله صلى اللّه عليه و سلم لحد 
له فد صدقوا (و خبر الحلبى) عن الصادق عليه السلام قال ان ابى كتب فى وصيته- الى ان قال- و شققنا له الأرض شقا من 
أجل انه كان بادناء فخبر إسماعيل- كما ترى- يصدق جعل اللحد للنبى صلى الله عليه و سلم 
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الدال على أفضليته و ان وصية مولانا الباقر عليه السلام بالشق لخصوصية له عليه السلام قد صرح بها فى خبر الحلبى من كونه 
عليه السلام بدينا لا يمكن توسيع اللحد له فى أرض مدينة لرخاوتها. 

و بهذين الخبرين الأخيرين- أعنى خبر إسماعيل و خبر الحلبى- يقيد استحباب اللحد و أفضليته بالأرض الصلبة» كما انه قيد بها 
فى معقد إجماع الخلافء و يقال باستحباب الشق فى الأرض الرخوة كما نص باستحبابه فيها العلامة و الشهيد, و يدل عليه 
الخبر ان و يشهد له الاعتبار فإنه لرخاوة الأآرض يخشى على الميت من الانهدام؛ لكن المحقق فى المعتبر قال انه يعمل فى 
الأرض الرخوة شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة و لا يخلو عن المنع» لمخالفته مع ما يستفاد من هذين الخبرين من استحباب 
الشق- بناء على حملها على عدم إمكان جعل اللحدء و للتأمل فى صدق اللحد عليه بعد كونه بالبناء لا بحفر الأرضء و الله 
العالم. و يمكن حمل خبر ابى الصلت المروى عن الرضا عليه السلام على الأرض الرخوة أيضاء و يلائمه تحديد عمق القبر فبه 
بسبع مراقى. 

(و كيف كان) يقدر اللحد فى العرض و الطول بقدر بدن الميت»ء و فى العمق بمقدار يمكن جلوس الميت فيه» و يدل على 
تقديره فى العمق بما ذكر مرسل ابن ابى عمير المتقدم فى الأمر الأولء و فيه: و اما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوسء و لكونه 
مأخوذا فى معقد إجماع الخلاف حيث يقول فى المسألة (8) اللحد أفضل من الشق إذا كانت الأرض صالبةُ و قدر اللحد ما 
يقعد فيه الرجلء و به قال الشافعى و ليس فيه خلاف الا انه حده بمقدار ما يوضع فيه الرجل» دليلنا إجماع الفرقة و عملهم و 
ليسهل عليه الجلوس لمنكر و نكير (انتهى) و لا يبعد القول باستحباب عمقه ذراعين و شبرا لخبر ابى الصلت المتقدم. و الله 
الهادى. 


[الثالث ان يدفن فى المقبرة القريبة] 


الثالث ان يدفن فى المقبرة القريبة على ما ذكره بعض العلماء الا-ان يكون فى البعيد مزيه بأن كانت مقبرة للصلحاء أو كان 
الزائرون هناكك أزيد. 

قال الشهيد (قده) فى الذكرى يراعى فى موضع الدفن الأقرب لقول 
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النبى صلى الله عليه و سلم عجلوهم الى مضاجعهم (انتهى) و ما ذكره مبنى على دعوى كون الدفن فى محل قريب من مصاديق 
التعجيل الى المضجعء حيث انه مع قرب مضجعه يكون زمان إيصاله إليه اقصر (و لكن لا يخفى) انسباق التسريع فى حمل الميت 
و إيصاله إلى مضجعه من الخبر فى مقابل التسويف فيه سواء كان المدفن قريبا الى المصرع أم بعيدا عنه» و لعله لأجل ذلكك 
أسنده المصنف الى بعض العلماء و لم يسنده الى الخبر» ثم قال الشهيد (قده) و لو كان هناكك مقبرهً بها قوم صالحون أو شهداء 
استحب الحمل إليها لتناله بركتهم و بركة زيارتهم, و ما استدل به وان لم يثبت به الاستحباب الشرعى الا انه لا بأس به رجاء 
للوصول الى ما يصل إليهم من نفحات رحمة الله عليهم فى قبورهم رزقنا الله تعالى اللحوق بأهل الرحمة إنه حميد مجيد. 


[الرابع ان يوضع الجنازةٌ دون القبر] 


الرابع ان يوضع الجنازةٌ دون القبر بذراعين أو ثلاثة أو أزيد ثم ينقل قليلا-و يوضع ثم ينقل قليلا-و يوضع ثم ينقل فى الثالثة 
مترسلاء ليأخذ الميت أهبته» بل يكره ان يدخل فى القبر دفعةٌ فان للقبر أهوالا عظيمة. 


الأهبهٌُ بالضم التهيؤ و الاستعداد» يقال أخذ للسفر أهبته. اى تهيأ له و استعد. 

(و عن الفقه الرضوى) إذا حملت الميت الى قبره فلا تفاجىء فان للقبر أهوالا عظيمة و تعوذ باللّه من هول المطلع و لكن ضعه 
دون شفير القبر و اصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا و اصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه الى شفير القبر و يدخله القبر من يأمره ولى 
الميت ان شاء شفعا و ان شاء وترا و قل إذا أنظرت الى القبر اللهم اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرةٌ من حفر النيران 
(و فى الفقيه) و إذا حمل الميت الى قبره فلا يفجأ به القبرء لان للقبر أهوالا عظيمة و يتعوذ حامله باللّه من هول المطلع و يضعه 
قرب شفير القبر و يصبر عليه هنيئة ثم يقدمه قليلا و يصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ثم يقدمه الى شفير القبر و يدخله القبر من يأمره 
ولى الميت ان شاء شفعا و ان شاء وترا- أى فى عدد من ينزل القبر- و يقال عند النظر الى القبر اللهم اجعلها روضة من رياض 
الجنهُ و لا تجعلها حفرهُ من حفر النار (انتهى ما فى الفقيه) و هو مطابق مع ما فى الفقه الرضوى و كأنه مأخوذ منه. (و عن علل 
الشرائع) إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح- اى لا تفجأ- به القبر فان للقبر أهوالا عظيمة و تعوذ باللّه من هول المطلع و لكنه 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2: ص: 50٠‏ 

ضعه قرب شفير القبر و اصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا-و اصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه الى شفير القبر (انتهى ما عن العلل) و 
الظاهر انه أيضا مأخوذ من الفقه الرضوى لتوافق عباراته مع ما فيه و لعل مجموع ما ذكر مع تصريح الأصحاب به كاف فى الجزم 
باستحباب النقل ثلاث دفعات. 

لكن فى المدارك: و الذى وقفت عليه من الاخبار فى هذه المسألة صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام» قال 
ينبغى ان يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره (و مرسلة محمد بن عطية) قال إذا أتيت بأخيكك القبر فلا تفدحه بهه ضعه أسفل 
منه بذراعين أو ثلاثة و دعه حتى يأخذ أهبته ثم ضعه فى لحده (و رواية محمد بن عجلان) قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا 
تفدح ميتكك بالقبر و لكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة و دعه حتى يأخذ أهبته» ثم قال فى المداركك: و لا يخفى انتفاء دلالة 
هذه الاخبار علق ما ذ كره الأضصحات- أى نفل الميث ثلاث دقعات ووضعه فى القبر فى الثالفة ديل انما تدل على استحباب 
وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه و بمضمونها افتى ابن الجنيد و المصنف (يعنى المحقق) فى المعتبر فى أخر كلامه؛ و هو المعتمد 
(انتهى ما فى المداركك). 

(و لا يخفى ما فيه) فان انتفاء دلالة ما نقله من الروايات على ما ذكره الأصحاب لا يضر بالقول به بعد ذهابهم اليه و موافقته مع ما 
فى الفقيه و مرسل العلل و ما فى الفقه الرضوى مع كون الحكم ندبيا يتسامح فيه» و قد مر مرارا حجية الفقه الرضوى فيما ثبت 
فيه إسناده الى الامام مع موافقته لمذهب الأصحاب و عدم وجود مستند لفتواهم سواه و لو لم يصرحوا باستنادهم اليه حيث ان 
كون الكتاب بأيديهم وعدم وجود مدركك لما أفتوا به غير ما فيه و جلالتهم عن ان يفتوا من غير مدركك مما يوجب الاطمئنان 
بان مدركهم فيما أفتوا به هو ما فيه فيصح حينئذ لنا العمل بما فيه كما عملوا به. 

(قال المجلسى الأول) فى شرحه الفارسى على الفقيه عند قول الصدوق (قده): 

وان مات الولد فى جوفها (إلخ) ما حاصله ان فقه الرضا عليه السلام كان مشهورا بين القدماء و كانوا يعلمون به و الظاهر ان 
السبب فى عدم شهرته الكاملةُ عندهم هو 
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ان مولانا الرضا عليه السلام كتب هذا الكتاب لأهل خراسان و ان الصدوق لما ذهب الى خراسان أخذه من علمائهم و جاء به 
الى العراق و لم يكن وصل الكتاب إليهم قبله فاجتمع محدثو العراق الى الصدوق و استجاز و أمنه و عملوا منه بأقواله فكان 
يفتيهم بمضمون هذا الكتاب (انتهى كلام المجلسى بمؤداه). 


واما كراهةٌ ان يدخله القبر دفعةٌ فللنهى عنه فى الاخبار المتقدمة بعد حمله على الكراهة. 
[الخامس ان كان الميت رجلا يوضع فى الدفعة الأخيرة] 


الخامس ان كان الميت رجلا يوضع فى الدفعة الأخيرة بحيث يكون رأسه عند ما يلى رجلى الميت فى القبر ثم يدخل فى القبر 
طولا من طرف رأسه أى يدخل رأسه أولاء وان كان امرأة توضع فى طرف القبلهُ ثم يدخل عرضا 

المحكى عن الشيخ فى النهاية و المبسوط و الصدوق فى الفقيه انه يضع الميت على الأسرض إذا وصل الى القبر مما يلى رجلى 
القبر إذا كان رجلاء و مما يلى القبله إذا كان امرأة» و قد ادعى الإجماع عليه فى محكى الغنية» و لكن النصوص مطلقة لا دلالة 
فيها على هذا التفصيل (ففى خبر محمد بن عجلان) عن الصادق عليه السلام لا تفدح ميتكك القبر لكن ضعه أسفل منه بذراعين 
أو ثلاثة (الحديث) و مرسله محمد بن عطية: إذا أتيت القبر بأخيكك فلا تفدحه؛ ضعه أسفل القبر بذراعين أو ثلاثة- الحديث- 
(و فى خبر الحلبى) إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه (و موثقة عمار): 

لكل شىء باب و باب القبر مما يلى الرجلين؛ إذا وضعت الجنازة فتضعها مما يلى الرجلين (و خبر محمد بن مسلم) قال سئلت 
أحدهما عليه السلام عن الميتء قال تسله من قبل الرجلين (و خبر عبد الرحمن بن سيابة) عن الصادق عليه السلام قال سل الميت 
سلا. 

و هذه الاخبار- كما ترى- مطلقات لا تفصيل فيها بين الرجل و المرأة» و فى مقابلها ما يثبت الفرق بينهما فى الجملة» كخبر 
الأعمش المروى فى الخصال عن الصادق عليه السلام فى حديث شرائع الدين: و الميت يسل من قبل رجليه سلاء و المرأة تؤخذ 
بالعرض. بل يمكن ان يدعى حكومة هذا الخبر على الاخبار المتقدمة» حيث ان الحكم بسل الميت من قبل رجليه ثم عطف 
المرأةً عليه بأنها تؤخذ بالعرض 
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قرينة على ارادهُ الرجل من الميت فيصير شارحا و مفسرا للفظ الميت الواقع فى الاخبار المتقدمة. 

و أظهر من هذا الخبر ما فى الفقه الرضوى. قال: و ان كان امرأة فخذها بالعرض من قبل اللحد و تأخذ الرجل من قبل رجليه تسله 
سلاء و بهذين الخبرين يتم ما ذهب إليه الأصحاب من استحباب وضع الرجل بحيث يقع رأسه مما يلى رجلى الميت فى القبر لو 
دخل الميت فى القبر» ثم يرفع منه و يدخل فى القبر طولاء اى يدخل رأسه أولا الى ان ينتهى إلى تمام بدنه برفق و تأن- إشارة 
الى ان الميت كأنه يقول بلسان حاله لربه عز و ججل: انى و ان كنت عاصيا لكن جئتكك بالرأس ذليلا مسكيناء و ليكون دخوله 
القبر مشابها لخروجه من رحم امه. و هذا الاعتبار لو تم لاقتضى عدم الفرق بين الرجل و المرأة» لكن عرفت ان الفرق بينهما من 
جهة الخبرين المتقدمين» و مقتضاهما وضع المرأه فى طرف اللحد و إدخالها فى القبر عرضاء و هما صريحان فى ذلك لا سيما 
ما فى الفقه الرضوى المصرح فيه بوضعها من قبل اللحد. حيث ان اللحد يحفر فى طرف القبله و لهذا نص الأصحاب بوضعها 
عرضا فى طرف القبلهُ مع كون طرفها أشرفء و الله العالم. 


[السادس ان يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة] 


السادس ان يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة. 
المحكى عن المفيد و ابن الجنيد استحباب تغطية قبر المرأة بثوب عند إدخالها فيه» و اليه يميل المحقق فى المعتبر» و قال الشيخ 
فى الخلا-ف باستحبابها مطلقا و لو فى قبر الرجلء و حكاه عن الشافعى أيضا ثم حكى عن أبى حنيفة ان الميت ان كان امرأةٌ 


غطى و ان كان رجلا لا يغطى. ثم استدل لما اختاره من الإطلالق بقوله ان ما اعتبرناه لا خلاف انه جائز و الاحتياط يقتضى 
استعماله (انتهى) و لا يخفى ان جَوَازه أو اقنضاء الاحتياطظ استعماله لا شت استحبابة (و قال ابن إدريس) ماوققت لأحد من 
أصحابنا فى هذه المسألة على مسطور فأحكيه عنه و الأصل براءة الذمُ من واجب أو ندبء و هذا- يعنى قول الشيخ بالاستحباب 
مطلقا- مذهب الشافعى فلا حاجةٌ بنا الى مرافقته على ما لا دليل عليه. 
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(و أورد عليه) فى المعتبر بان هذا القول من الحلى (قده) اقدام على الشيخ و نسبة له إلى متابعة الشافعى من غير دلالة» و ليس 
الأمر كما ذكره بل هذا منقول عن أهل البيت عليهم السلام ذكره ابن بابويه فى الفقيه» و الشيخ فى التهذيبء و قال سعيد بن عبد 
الله عن يعقوب بن يزيد عن ابى عمير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام قال حد القبر إلى الترقوة» و قال بعضهم 
إلى الشدى و قال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من فى القبر فهذا اللفظ يدل مطلقا (انتهى ما فى المعتبر) و لا 
يخفى ان ما فى مرسل ابن ابى عمير لا دلالهُ فيه على استحباب ستر القبر بالثوب لا مطلقا و لا فى خصوص قبر المرأة» بل هو فى 
مقام تحديد عمق القبر. 

(و الحق ان يقال) لا ينبغى الإشكال فى استحباب ستر قبر المرأة عند إدخالها فيه» لخبر جعفر بن كلاب عن الصادق عليه السلام 
يغشى قبر المرأة بالثوب و لا يغشى قبر الرجل (و المرسل المروى) عن على عليه السلام انه مر بقوم دفنوا ميتا و بسطوا على قبره 
الثغوب فجذبه و قال انما يصنع هذا بالنساء. مضافا الى الحاجةٌ فى استتار الم رأ و التحفظ عن كشفهاء و اما قبر الرجال فمقتضى 
ظاهر هذين الخبرين نفى الاستحباب فيه» لكن جمعا من المتأخرين ذهبوا الى استحبابه بل قيل انه المشهور (و يمكن ان يستدل) 
طااق تح سيان رن كلاف تيك | ناقية هد قو له ولا تقش قبن الريا - قال وقد نه عل "قر شع يق «مغاة و النيى صلل الله 
عليه و سلم شاهد و لم ينكر ذلككء بناء على ان يكون قوله و قد مد (إلخ) أيضا من قول الصادق عليه السلام» لكن احتمل فى 
الحدائق ان يكون من كلام الشيخ فى التهذيب و لكن لا يضر احتماله للاستدلال لانه على هذا الاحتمال يصير خبرا مرسلا يصح 
الاستدلال به لو عمل به المشهور مضافا الى كون الحكم ندبيا يصح إثباته بمثل المرسل بدليل التسامح مع مساعدة الاعتبار معه؛ 
رأث دين دوك أمرمن الدينة مو تخبر يعن أعفياته أو أت سك روعك الكعله دعن ذف طن انس إن كان 
رعاية هذا الاعتبار فى المرأة أكد لأنها أحوج إلى السترء و لأجل ذلكك يحمل الخبر ان المتقدمان على نفى تأكد الاستحباب فى 
الرجال و الله الهادى إلى الصواب. 
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[السابع ان يسل من نعشه سلا فيرسل الى القبر برفق] 


السابع ان يسل من نعشه سلا فيرسل الى القبر برفق. 

قال فى المجمع: و السل انتزاعكك الشىء و إخراجه برفق» و منه حديث الميت فى إدخاله القبر يسل سلاء و الأصل فيه سل 
السيف و إخراجه من الغمد. و قال فى مادة- نعش-: تكرر فى الحديث ذكر النعشء و هو سرير الميت إذا كان عليه سمى 
بذلك لارتفاعه فإذا لم يكن عليه ميت فهو سرير» و ميت منعوش محمول على النعش (و يدل) على استحباب سله من نعشه 
جملة من الروايات كخبر عبد الصمد عن الصادق عليه السلام إذا أدخلت الميت القبر ان كان رجلا يسل سلاء و المرأة تؤخذ 
عرضا (و خبر الجلبى) و موثق عمار و خبر عبد الرحمن و قد تقدم نقلها فى الأمر الخامس و غير ذلكك من الاخبار. 

و إطلاق المتن يقتضى عدم الفرق فى ذلكك بين الرجل و المرأة» و هو كذلك لدلاله بعض الاخبار عليه» ففى صحيح الحلبى: 


إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه» و خبر محمد بن مسلم عن الميتء قال تسله من قبل الرجلين» و هما لاشتمالهما على 
السل من قبل الرجلين و ان كانا أظهر فى كون الاستحباب فى الرجل خاصة الا انه لا حاجةُ الى حملهما عليه بقرينة ذكر الرجلين 
لعدم لزوم حمل المطلق على المقيد فى المستحبات» و اختصاص الوضع فى طرف رجلى القبر بالرجل لا يوجب اختصاص السل 
به أيضا. 


[الثامن الدعاء عند السل من النعش] 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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الثامن الدعاء عند السل من النعش بان يقول بسم الله و بالله و على مله رسول الله صلى الله عليه و آله اللهم الى رحمتكك لا الى 
عذابك اللهم افسح له فى قبره و لقنه حجته و ثبته بالقول الثابت و قنا و إياه عذاب القبر. 

ففى خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا سللت الميت فقل بسم الله و باللّه و على مله رسول الله صلى الله عليه و سلم 
اللهم الى رحمتكك لا الى عذابك, و فى خبر سماعة المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال فإذا سللته من قبل الرجلين 
و دليته قلت بسم اللّه و بالله وعلى مله رسول اللّه صلى الله عليه و سلم اللهم الى رحمتكك لا الى عذابكك اللهم افسح له فى قبره 
ولقنه حجته و ثبته بالقول الثابت و قنا و إياه عذاب القبر. 

و عند معاينة القبر اللهم اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار. 
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وفى الفقيه: و يقال عند النظر الى القبر اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة و لا تجعلها حفرة من حفر النيران» و قال المجلسى 
الأول فى شرحه: و تأنيث القبر- يعنى فى اجعلها- باعتبار الروضة. و فى المروى عن النبى صلى الله عليه و سلم ان القبر إما 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. 

و عند الوضع فى القبر يقول اللهم عبدكك و ابن عبدكك و ابن أمتكك نزل بكك و أنت خير منزول به. 

وفى حديث سماعة قال الصادق عليه السلام إذا وضعت الميت على القبر قلت عبدكك ابن عبدكك و ابن أمتكك نزل بكك و أنت 
خير منزول به. 

و بعد الوضع فيه يقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صاعد عمله و لقه منكك رضوانا. 

وفى صحيح الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال كان على بن الحسين عليهما السلام إذا أدخل الميت القبر 
قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صاعد عمله و لقه منكك رضوانا. 

و عند وضعه فى اللحد يقول بسم الله و بالله و على مله رسول الله صلى الله عليه و آله ثم يقرء فاتحة الكتاب و آيهُ الكرسى و 
المعوذتين و قل هو الله احد و يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

و فى خبر محمد بن عجلان المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: فإذا وضعته فى لحده فليكن اولى الناس مما يلى رأسه 
و ليذكر اسم الله و يصلى على النبى صلى الله عليه و سلم و يتعوذ من الشيطان و ليقرء فاتحة الكتاب و المعوذتين و قل هو الله 
احد و آيهُ الكرسى (و خبر زرارة) المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السلام قال إذا وضعت الميت فى لحده فقل بسم الله و فى 


سبيل الله و على مله رسول الله صلى الله عليه و سلم و اقرء آيةُ الكرسى» و غير ذلكك من الاخبار المتعرضة لبعض ما فى المتن» 
الاانى لم أجد ما فى المتن مطابقا لشىء منها بتمام المطابقة و اللّه العالم. 

وما دام مشتغلا بالتشريج يقول اللهم صل وحدته و انس وحشته و أمن روعته و أسكنه من رحمتكك رحمة تغنيه بها عن رحمة 
من سواكك فإنما رحمتكك للظالمين. 
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و التشريج ضم اللبن بعضه الى بعضء و فى الفارسى- جيدن خشت- و فى خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن أحدهما 
عليهما السلام قال فإذا وضعت عليه اللبن فقل اللهم صل وحدته و انس وحشته و اسكن إليه من رحمتكك رحمة تغنيه عن رحمة 
00 

و الظاهر منه هو قراءه الدعاء المذكور بعد وضع اللبن و الفراغ منه لا حال الاشتغال به لكن قال المجلسى الأول (قده) فى شرحه 
الفارسى على الفقيه ما لفظه: 

واتابا خشت و كل در كارى اين دعا را مكرر مىخوانى ثم ذكر الدعاء المذكور و فى أخر الدعاء فإنما رحمتكك للظالمين» و 
لعله استند الى ما فى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام قال فما دمت تضع اللبن و الطين تقول اللهم صل وحدته و 
انس وحشته و أمن روعته واسكن إليه من رحمتكك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك فإنما رحمتكك للظالمين. 

و عند الخروج من القبر يقول انالله و انا إليه راجعون اللهم ارفع درجته فى عليين و اخلف على أهله فى الغابرين و عندكك 
نحتسبه يا رب العالمين. 

وفى خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن أحدهما عليهما السلام: و إذا خرجت من قبره فقل انا للّه و انا إليه راجعون و 
الحمد لله رب العالمين اللهم ارفع درجته فى أعلى عليين و اخلف على عقبه فى الغابرين و عندكك نحتسبه يا رب العالمين» و 
بمضمونه شرحه فى شرح الفقيه حيث يقول: يس از قبر بيرون مى آيى و مى كويى. 

لكن المصنف (قده) عبر بقوله و عند الخروج من القبره و لعله أراد بما فى الخبر أو اطلع على خبر مشتمل على ما عبر و الله 
العالم. 

وعند إهالة التراب عليه يقول انا لله و انا إليه راجعون اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد إليكك بروحه و لقه منكك رضوانا و 
اسكن قبره من رحمتكك ما تغنيه به عن رحمهٌ من سواكك. 

وفى خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام فى جنازةُ رجل من أصحابناء و فيه: فلما دفنوه قام عليه السلام 
الى قبره فحثا التراب عليه مما يلى رأسه ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد 
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إليكك روحه و لقه منكك رضوانا و اسكن قبره من رحمتكك ما تغنيه به عن رحمة من سواك, ثم مضى.ء. و ليس فيه كلمة انا لله 
وانا إليه راجعون, و لعل المصنف (قده) اطلع على خبر أخر. 

و أيضا يقول ايمانا بكك و تصديقا منكك هذا ما وعدنا الله و رسوله اللهم زدنا ايمانا و تسليما. 

و فى خبر عمر بن أذينة المروى فى الكافى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعةٌ فى يده ثم 
بطرحه.والآ يزيك على ثلاثة أكت قال فسئلتة عن ذلكةء فقال با غمر كنت أقول إنمانا يكك و كفديقا يعدكة هذااما وعدن اللهدق 
رسوله و صدق الله و رسوله اللهم زدنا ايمانا و تسليما هكذا كان يفعل رسول الله و به جرت السنة (و فى خبر السكونى) المروى 
فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال إذا حثوت التراب على الميت فقل ايمانا بكك و تصديقا ببعنكك هذا ما وعد اللّه و رسوله 


و صدق الله و رسوله؛ قال و قال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من حثا على ميت و قال 
هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة (و فى خبر سالم) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام: فإذا خرجت من القبر فقل و 
أنت تنفض يديكك من التراب انا لله و انا إليه راجعون ثم احث التراب عليه بظهر كفيكك ثلاث مرات و قل اللهم ايمانا بكك و 
تصديقا بكتابكك هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله فإنه من فعل ذلكك و قال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرٌ 


[التاسع ان تحل عقد الكفن بعد الوضع فى القبر و يبدء من طرف الرأس] 


التاسع ان تحل عقد الكفن بعد الوضع فى القبر و يبدء من طرف الرأس. 

و فى خبر حفص البخترى عن الصادق عليه السلام قال يشق الكفن إذا أدخل الميت فى قبره من عند رأسه (و خبر إسحاق بن 
عمار) عنه عليه السلام إذا وضعته فى لحده فحل عقده. و مرسل ابن ابى عمير عنه عليه السلام: يشق الكفن من عند رأس الميت 
إذا أدخل قبره (قال فى الوسائل) و المراد بالشق هنا حل عقد الكفن أو يحمل الشق على تعذر الحل قاله العلامه و غيره (انتهى). 


[العاشر ان بحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادهٌ من قراب] 


العاشر ان يحسر عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادةٌ من تراب. 
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و فى خبر على بن يقطين قال سمعت أبا الحسن عليه السلام- الى ان قال- و ان قدر ان يحسر عن خده و يلصقه بالأرض فليفعل 
(و خبر سالم) عن الصادق عليه السلام قال يجعل له و سادهً من تراب (و خبر محمد بن عطية) و فيه: و ألصق خحده بالأرض و 


لتر عن وحيه: (واجتين محمد ين عجلان) و لتحم عن عده :و اللضق كد بالا رفن 
[الحادى عشر ان يسند ظهره بلبنة أو مدرة لثلا يستلقى على قفاه] 


الحادى عشر ان يسند ظهره بلبنة أو مدرة لثلا يستلقى على قفاه. 
وفى خبر سالم عن الصادق عليه السلام و يجعل خلف ظهره مدرة لثلا يستلقى. 


[الثانى عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه] 


الثانى عشر جعل مقدار لبنة من تربة الحسين عليه السلام تلقاء وجهه بحيث لا تصل إليه النجاسة بعد الانفجار. 

و استحباب ذلكك هو المشهور بين الأصحاب: و فى الجواهر: من غير خلاف بعرف فيه (و يدل على ما فى المثن) من كون التربة 
بمقدار اللبنة و وضعها تلقاء وجه الميت خبر جعفر بن عيسى المروى عن مصباح الشيخ انه سمع أبا الحسن موسى الكاظم عليه 
السلام يقول ما على أحدكم إذا دفن و وسده التراب ان يضع مقابل وجهه لبن من الطين و لا يضعها تحت خده و رأسه.. بناء 
على ان يكون المراد من الطين فيه طين قبر الحسين عليه السلام كما فهمه منه الأصحاب و لم يدع احد منهم استحباب وضع لبنة 
من غيره مقابل وجهه؛ و لعل الإجمال فى التعبير لأجل التقيُ أو لشيوع إطلاق الطين على طين قبره عليه السلام؛ و أظهر من ذلكك 
كلمة (طين القبر) كما فى خبر الحميرى قال كتب الى الفقيه اسئله عن طين القبر يوضع مع الميت فى قبره» هل يجوز ذلكك أم لا 
فأجاب عليه السلام و قرأت التوقيع و منه نسخت: يوضع مع الميت فى قبره و يخلط بحنوطه ان شاء الله حيث انه ظاهر فى طين 


قبره عليه السلام (و عن فقه الرضا): و يجعل فى أكفانه شىء من طين القبر و تربةٌ الحسين عليه السلام». 

و لعل هذه الاخبار (مع الشهرة بين الأصحاب و عدم خلاف يعرف فيه و كون وضعها تبركا بها لأنها أمان من كل خوف) كافية 
فى الحكم باستحباب وضعهاء مضافا الى ما رواه فى المنتهى من ان امرأة كانت تزنى فتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من 
أهلها و لم يعلم بها غير أمها فلما مانت دفنت و انكشف التراب عنها و لم تقبلها الأرض و نقات 
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عن ذاكك الموضع الى غيره فجرى لها ذلكك فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام و حكوا له القصة. فقال عليه السلام لامها فما 
كانت تصنع هذه فى حيوتها من المعاصىء فأخبرته بباطن أمرهاء فقال الصادق عليه السلام ان الأرض لا تقبل هذه لأنها كانت 
تعذب خلق الله بعذاب الله اجعلوا فى قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام» ففعل ذلك فسترها اللّه تعالى. 

ومقتضى هذا الخبر و خبر الحميرى هو وضعها فى القبر مطلقا سواء كانت تحت خده أو تلقاء وجهه أو غير ذلكك, و هو 
المصرح به فى المختلف بل عن المفيد فى المقنعة انها توضع تحت خده. و فى خبر جعفر بن عيسى التصريح بوضعها مقابل 
وجهه والنهى عن وضعها تحت خده و رأسه؛ و فى فقه الرضا عليه السلام: وضعها فى كفنه (و لا يخفى) ان الاولى و الأحوط 
وضعها تلقاء وجهه للنهى المذكور فى الخبر المتقدم و لرعايةً الاحتياط عن وصول النجاسة إليهاء و الله العالم. 


[الثالث عشر تلقينه بعد الوضع فى اللحد قبل الستر باللبن] 


الثالث عشر تلقينه بعد الوضع فى اللحد قبل الستر باللبن بان يضرب على منكبه الأيمن و يضع يده اليسرى على منكبه الأيسر بقوة 
و يدنى فمه الى اذنه و يحركه تحريكا شديدا ثم يقول يا فلان بن فلان اسمع افهم- ثلاث مرات- الله ربك و محمد صلى الله 
عليه و آله نبيكك و الإسلام دينكك و القران كتابكك و على عليه السلام إمامكك- الى أخر الأئمة- أ فهمت يا فلان» و يعيد عليه 
هذا التلقين ثلاث مرات ثم يقول ثبتكك الله بالقول الثابت هداك الله الى صراط مستقيم عرف الله بينكك و بين أوليائكك فى 
مستقر رحمة اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه إليكك و لقه منكك برهانا اللهم عفوك عفوك. 

و فى خبر سالم بن مكرم: ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن و تضع يدكك اليسرى على منكبه الأيسر و تحركه تحريكا 
شديدا و تقول يا فلان بن فلان الله ربكك و محمد صلى الله عليه و سلم نبيكك و الإسلام دينكك و على وليكك و امامكك و تسمى 
الأئمةُ عليهم السلام واحدا بعد واحد إلى أخرهم أئمتكك أثمةُ هدى أبرار ثم تعيد عليه التلقين مره أخرى (و فى خبر ابى بصير) 
عن الصادق عليه السلام فإذا وضعته فى اللحد فضع فمكك على اذنه؛ و فى خبر محفوظ الإسكاف عنه عليه السلام: و يدنى فمه 
الى سمعه و يقول 
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اسمع افهم ثلاث مرات الله ربكك و محمد نبيكك و الإسلام دينكك و فلان إمامكك اسمع افهم. و أعدها عليه ثلاث مرات هذا 
التلقين (و فى خبر إسحاق بن عمار) ثم تضع يدك اليسرى على عضده الأيسر و تحركه تحريكا شديدا ثم تقول يا فلان بن فلان 
إذا سئلت فقل الله ربى و محمد نبيى و الإسلام دينى و القران كتابى و على امامى- حتى تسوق الأئمة عليهم السلام ثم تعيد عليه 
القول ثم تقول أ فهمت يا فلا-ن» قال عليه السلام فإنه يجيب و يقول نعم ثم تقول ثبتكك الله بالقول الثابت و هداك اللّه الى 
صراط مستقيم عرف الله بينكك و بين أولياكك فى مستقر رحمته؛ ثم تقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه إليكك و 
لقنه منكك برهانا اللهم عفوك عفوكك. 


و المستفاد من غير واحد من الاخبار عدم اعتبار لفظ مخصوص فى التلقين» بل العبرة بتلقين العقائد الحقه (ففى خبر محمد بن 


عجلان) ثم ليقل ما يعلم و يسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى اللّه عليه و سلم و يذكر له ما يعلم 
واحدا واحدا (و فى حديث محمد بن عطية) ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهى الى صاحبه (و فى خبر على بن يقطين) و ليتشهد و 
ليذكر ما يعلم حتى ينتهى الى صاحبه؛ و غير ذلكك من الاخبار التى يستظهر منها ان المدار على الاعتراف بالعقائد الحقهُ من غير 
دخل لفظ مخصوص فيها و عليه فيتم ما ذكره المصنف (قده) من قوله: 

و اجمع كلمة فى التلقين ان يقول اسمع افهم يا فلا-ن بن فلان ثلاث مرات ذكرا اسمه و اسم أبيه ثم يقول هل أنت على العهد 
الذى فارقتنا عليه من شهادةٌ ان لا إله إلا الله وحده لا شريكك له وان محمدا صلى الله عليه و آله عبده و رسوله و سيد النبيين و 
خاتم المرسلين و ان عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين و اما افترض الله طاعته على العالمين و ان الحسن و الحسين و على بن 
الحسين و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن جعفر و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و الحسن بن 
على و القائم الحجة المهدى صلوات الله عليهم أثمة المؤمنين و حجج الله على الخلق أجمعين و أثمتكك ائمة هدى أبرار» يا فلان 
بن فلا-ن إذا أتاكك المكان المقربان رسولين من عند الله تباركك و تعالى و سثلاكك عن ربكك و عن نبيكك و عن دينكك و عن 
كتابكك و عن قبلتكك و عن أثمتكك فلا تخئف و لا تحزن و قل فى جوابهما الله 
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ربى و محمد صلى الله عليه و آله نبيى و الإسلام دينى و القران كتابى و الكعبة قبلتى و أمير المؤمنين على بن ابى طالب امامى و 
الحسن بن على المجتبى امامى و الحسين بن على الشهيد بكربلاء امامى و على زين العابدين امامى و محمد الباقر امامى و جعفر 
الصادق امامى و موسى الكاظم امامى و على الرضا امامى و محمد الجواد امامى و على الهادى إمامى و الحسن العسكرى إمامى 
و الحجة المنتظر امامى» هؤلاء صلوات الله عليهم أجمعين أثمتى و سادتى و قادتى و شفعائى بهم أتولى و من أعدائهم اتبرء فى 
الدنيا و الآخرة. ثم اعلم يا فلان بن فلان ان الله تبارك و تعالى نعم الرب و ان محمدا صلى الله عليه و آله نعم الرسول و ان على 
بن ابى طالب و أولاده المعصومين الأئمة الاثنى عشر نعم الأثمهُ وان ما جاء به محمد صلى الله عليه و آله حق و ان الموت حق و 
سؤال منكر و نكير فى القبر حق و البعث حق و النشور حق و الصراط حق و الميزان حق و تطاير الكتب حق وان الجن حق و 
النار حق و ان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من فى القبور ثم يقول أ فهمت يا فلان» و فى الحديث انه يقول فهمت ثم 
يقول ثبتكك الله بالقول الثابت و هداكك الله الى صراط مستقيم عرف الله بينكك و بين أوليائكك فى مستقر من رحمته. ثم يقول 
اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد بروحه إليك و لقه منكك برهانا اللهم عفوك عفوكك 

و هذا التلقين بهذه الألفاظ لم يرد به نص لكن ذكره العلامة المجلسى (قده) فى زاد المعاد باختلاف يسير و حكى بعضه عن 
المفيد و الطوسى وعن العلامة فى المنتهى و يحسن التلقين به لما ذكرناه من ان العبرة بالتلقين بالعقائد الحقَهُ و لو بغير الألفاظ 
المنصوصة؛ و لقد أجاد صاحب الجواهر حيث يقول: ظاهر الاخبار الوارده فى التلقين اراد تذكير الميت و تفهيمه فى هذه الحال 
ذلكك- اى ما ذكر من العقائد الحقهُ- (و منه يظهر) انه لا عبرة بكون ألفاظه بالعربيةُ بل يتحقق بكل لفظ من ألفاظ لسان الميت. 
و الاولى ان يلقن بما ذكر من العربى و بلسان الميت أيضا ان كان غير عربى. 

واما الحديث الذى أشار إليه المصنف (قده) فى قوله: وفى الحديث انه يقول فهمت فهو ما تقدم من خبر إسحاق بن عمار» و 
فيه- بعد قوله حتى تسوق الأئمة عليهم السلام- قال ثم تعيد عليه القول ثم تقول أ فهمت يا فلان. قال عليه السلام فإنه يجيب 
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و يقول نعم (الحديث). 


[الرابع عشر ان يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه] 


الرابع عشر ان يسد اللحد باللبن لحفظ الميت من وقوع التراب عليه و الا-ولى الابتداء به من طرف رأسه و ان احكمت اللبن 
بالطين كان أحسن. 

وفى غير واحد من الكتب تشريح اللبن عليه اى نضد لحده به لئلا يصل اليه التراب (و فى الجواهر) و لا نعلم فى استحبابه 
خلافا- كما اعترف به فى المنتهى- و فى الغنيهٌ و المداركك و المفاتيح الإجماع عليه و فى المعتبر مذهب فقهائناء و يدل على 
ذلك السيرة العملية و بناء المسلمين عليه من لدن زمن النبى صلى الله عليه و سلم الى هذه الأعصارء و ما ورد من وضع اللبن 
عليه و قراءة الدعاء عنده (ففى صحيح ابان) قال سمعت الصادق عليه السلام يقول جعل على عليه السلام على قبر رسول الله 
صلى الله عليه و سلم لبناء فقلت أ رأيت ان جعل الرجل عليه اجرا هل يضر الميت» فقال عليه السلام لا (و فى خبر إسحاق): ثم 
تضع الطين و اللبن فما دمت تضع اللبن و الطين تقول اللهم صل وحدته- الى أخر ما تقدم- (و فى فقه الرضا عليه السلام) فإذا 
وضعت عليه اللبن فقل اللهم انس وحشته (الدعاء) و فى خبر عبد الله بن سان المروى فى العلل عن الصادق عليه السلام ان النبى 
صلى الله عليه و سلم كان يأخذ يمنةُ سرير سعد بن معاذ مرهُ و يسرته مره حتى انتهى به الى القبر فتزل حتى لحده و سوى عليه 
اللبن و جعل يقول ناولنى حجرا ناولنى ترابا رطبا نسد به ما بين اللبن» فلما ان فرغ و حثا التراب عليه و سوى قبره قال صلى اللّه 
عليه و سلم انى لا-علم انه سيبلى و يصل اليه البلى و لكن الله عز و جل يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. و المحكى عن 
الراوندى ان عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأسء و فى الجواهر: و لعله لأنه الأهم من غيره؛ و المستفاد من 
خبر إسحاق و خبر ابن سنان استحباب احكامه بالطين» و عن المنتهى انه يقوم مقام اللبن مساوية فى المنع كالحجر و القصب و 
الخشب (انتهى) و لا بأس به. بل فى خبر ابن سنان التصريح بذكر الحجر, و توهم ارادة اللبن بمعنى الأجر منه بعيد (و كيف 
كان ) فالا ولى "هق السك الى لانهالمقول هن السلفق: و المعروف فى الاأسكمال ص دور فق الاألمى كلنة فقت لله 
أَغَاننَا الله سبحاته: و أغانا من أهؤال تلك الأحوال 
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الا للقي ل 


[الخامس عشر ان يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر] 


الخامس عشر ان يخرج المباشر من طرف الرجلين فإنه باب القبر. 

و فى مرسل الكافى عن النبى صلى الله عليه و سلم انه قال لكل شىء باب و باب القبر من قبل الرجلين (و خبر الحضرمى) عن 
الصادق عليه السلام قال لكل بيت باب و باب القبر من قبل الرجلين (و خبر عمار) عنه عليه السلام: لكل شىء باب و باب القبر 
مما يلى الرجلين» و قضية هذه الاخبار عدم الفرق بين الدخول و الخروج. و به افتى العلامة (قده) فى المنتهى مستدلا له بقوله 
عليه السلام باب القبر من جهة الرجلين و أورد عليه فى الحدائق بمنافاته مع خبر السكونى و مرفوعة سهلء ففى الأول: من دخل 
القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين» و فى الثانى: يدخل القبر من حيث يشاء و لا يخرج الا من قبل الرجلين» قال فى الحدائق 
فالثانى صريح. و الأول ظاهر فى ان الدخول من أى جهة شاء (أقول) و المستفاد من هذين الخبرين كراهة الخروج من غير جهة 
الرجلين و عدم كراهة الدخول من غيرهاء و عدم كراهة الدخول من غير تلك الجهة لا ينافى مع استحباب الدخول من تلكك 
الجهة أيضاء لعدم الإ-لزام فى حمل المطلق على المقيد فى غير الإلزاميات (فالحق) عدم الفرق فى الاستحباب بين الدخول و 


الخروج وان اختصت الكراهة بالخروج من غير تلك الجهة- و مقتضى إطلاق تلكك الاخبار عدم الفرق فى هذا الحكم بين 
الرجل و المرأة» خلافا للمحكى عن ابن الجنيد فقال فى المرأة بأولوية الخروج من عند رأسها لإنزالها عرضا و للبعد عن العورة» 
وإطلاق الايان وده او دللة الأ بشت مطلريةة يز الله العاصم. 


[السادس عشر ان يكون من يضعه فى القبر على طهارهُ مكشوف الرأس] 


السادس عشر ان يكون من يضعه فى القبر على طهارة مكشوف الرأس نازعا عمامته و ردائه و نعله بل و خفيةُ الا لصرورة. 

اما الوضوء لمن يدخل فى القبر ليتناول الميت و يضعه فيه فحكى الشهيد (قده) فى الذكرى عن الفاضلين استحباب ان يكون 
متطهرا لقول الصادق عليه السلام توضأ إذا أدخلت الميت القبر. 

(أقول) اعلم ان هيهنا مقامين (أحدهما) استحباب الوضوء لتدفين الميت لمن 
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غسله و لم يغتسل غسل المسء و قد تقدم فى فصل الوضوء أت المستحبة: و قلنا بأنه لا دليل على استحبابه له (و ثانيهما) 
استحبابه لمن يدخل فى القبر لتناول الميت و وضعه فى القبر» و هذا هو الذى حكى عن الفاضلين استحبابه» و يدل عليه من 
النصوص موثق الحلبى و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام المروى فى التهذيب قال عليه السلام توضأً إذا أدخلت الميت 
القبر (و ما فى الفقه الرضوى) قال تتوضأ إذا أدخلت الميت القبر. 

لكن يعارضهما صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام المروى فى الكافى قال قلت الرجل يغمض عين الميت عليه غسل» 
قال إذا مسه بحرارته فلات و لكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل» قلت فالذى يغسله يغتسلء قال نعم» قلت فيغسله ثم يكفنه. قال 
يغسل يده من العانق )١١‏ ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل» قلت فمن حمله عليه غسلء قال لاء قلت فمن ادخله القبر عليه وضوء. قال لاء 
الآانيتوضا مق ترات القير انشاء: 

و اختلفت الانظار فى وجه الجمع بينهماء فعن المجلسى (قده) فى البحار حمل التوضى فى موثق الحلبى و الفقه الرضوى على 
غسل اليدين بقرينة ما فى صحيح ابن مسلم؛ حيث ان التوضى فيه أظهر فى غسل اليدين بقرينة ظهور سائر الجمل المذكورة فيه 
فى السؤال عن ملاقى الميت و بدنه و لباسه» ثم قال: و حمل التوضى من تراب القبر على التيمم به بعيد» إذ إطلاق الوضوء على 
التيمم غير مأنوسء و أيضا لا ثمرة لتخصيص التيمم بتراب القبر (أقول) مع انه لا يناسبه التعبير بكلمة- من تراب القبر- بل لان 
حقه التعبير بكلمة- على تراب القبر- مع انه لا يلائمه الا يكال إلى إرادة الفاعل و مشيته. 

(و أورد عليه) بان ظهور الصحيح فى غسل اليد و إن لم يكن قابلا للإنكار لكن كونه قرينة على اراده غسل اليد من الوضوء فى 
الموثقة و الفقه الرضوى ممنوع, بل الحق إبقائهما على ظهورهما فى الوضوء المعهود و إبقاء الصحيح فى غسل اليد. 


)١(‏ العاتق: المنكب (وافى) 
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و الحق عدم التنافى بين هذه الاخبار لظهور الموثقة و ما فى الفقه الرضوى فى الوضوء المعهود و ظهور الصحيح فى غسل اليد 
فلا بأس بالذهاب الى استحباب الوضوء لأخذ الميت و وضعه فى القبر لدلالة الدليل عليه و ذهاب الفاضلين و غير واحد من 
الفقهاء اليه بل القول باستحبابه أظهر من القول باستحبابه على مباشر غسل الميت قبل اغتساله غسل المس كما مر فى مبحث 
الوضوء من عدم قيام الدليل عليه و اللّه الهادى. 


واما استحباب كشف الرأس و نزع العمامة و النعلين فلخبر على بن يقطين المروى فى الكافى قال سمعت أبا الحسن الأول عليه 
السلام يقول لا تنزل فى القبر و عليكك العمامة و القلنسوة و لا الحذاء ولا الطيلسان و حلل أزرارك و بذلكك سنة رسول الله 
صلى الله عليه و سلم جرت (و خبر ابن ابى يعفور) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال لا ينبغى لأحد ان يدخل القبر 
فى نعلين و لا خفين و لا عمامة و لا رداء ولا قلنسوة (و خبر سيف بن عميرة) عن الحضرمى عن الصادق عليه السلام قال لا تنزل 
القبر و عليك العمامة و لا القلنسوة و لا رداء ولا حذاء و حلل أزرارك» قال قلت و الخف قال عليه السلام لا بأس بالخف فى 
وقت الضرورة و التقية (و خبر سيف بن عميرة) عن الصادقء عليه السلام» قال لا تدخل القبر و عليكك نعل و لا قلنسوةٌ و لا رداء 
و لاعمامة؛ قلت فالخفء قال لا بأس بالخف فان فى خلع الخف شناعة. 

و ظاهر هذه الاخبار و ان كان هو الإلزام بنزع هذه المذكورات الا انه قام الإجماع- كما فى الذكرى- على عدم وجوبه (و يدل 
عليه) خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه السلام دخل القبر و لم يحل أزراره». بناء على حمله على بيان 
الجواز» و يؤيده التعبير بكلمة- لا ينبغى- فى خبر ابن ابى يعفور (و المستفاد) من هذه الاخبار هو كراهة اللبس لا استحباب التزع 
الااان الأصحاب فهموا من النهى فيها الأمر بالنزع لا كراهة اللبسء و لذلكك ذكروا انه مستحب و لم يذكروا الكراهة (و الظاهر) 
منها اختصاص نفى البأس عن الخف بالضرورة أو التقيه أو ما كان فى نزعه شناعة فيستحب نزعه فيما لا بأس بنزعه» خلافا 
للمحكى عن ابن 
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الجنيد من إطلاق نفى البأس عنه؛ و الاخبار يرده» و لذا ذكره المصنف (قده) بكلمة (بل و خفيةُ إلا لضرورة). 


[السابع عشر ان يهيل غير ذى رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف] 


السابع عشر ان يهيل غير ذى رحم ممن حضر التراب عليه بظهر الكف قائلا انا لله و انا إليه راجعون. 

اما استحباب إهالة التراب فلخبر داود بن نعمان المروى فى الكافى قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول ما شاء الله لا ما شاء 
الناس فلما انتهى الى القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات (و خبر ابن أذينة) المروى فى 
الكافى قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة فى يده ثم يطرحه و لا يزيد على ثلاثة أكف. 
قال قكقوعه لكف نقال بااغير كنك أفوالة إتمانا كفو تصديقا متكف هذا ما وعدن اللذدو رسوله ومدق الله رسولة 
اللهم زدنا ايمانا و تسليما هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و به جرت السنة (و خبر محمد بن مسلم) المروى فى 
الكافى قال كنت مع ابى جعفر عليه السلام فى جنازة رجل من أصحابنا فلما ان دفنوه قام الى قبره فحثا التراب عليه مما يلى رأسه 
ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد إليكك روحه و لقه منكك رضوانا واسكن قبره 
من رحمتكك ما تغنيه به عن رحمة من سواك, ثم مضى (و مرسل ابن الأصبغ) المروى فى التهذيب عن بعض أصحابنا قال 
رأيت أبا الحسن عليه السلام و هو فى جنازةً فحثا التراب على القبر بظهر كفيه. 

(و اما اختصاص الاستحباب) بغير ذى الرحم فلخبر عبيد بن زرارة المروى فى الكافى قال مات لبعض أصحاب ابى عبد اللّه عليه 
السلام ولد فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلما الحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد اللّه عليه السلام بكفيه و قال لا 
تطرح عليه التراب و من كان ذا رحم فلا يطرح عليه التراب» فان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى ان يطرح الولد و ذو رحم 
على ميته التراب فقلنا يا ابن رسول اللّه أ تنهاها عن هذا وحده. فقال أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوى أرحامكم فإن ذلكك 
يورث القسوةٌ فى القلب و من قسى قلبه بعد من ربه. 
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(و هيهنا أمور)- الأمول- ظاهر خبر ابن الأصبغ إهالة التراب بظهر الكفء و يطابقه ما فى الفقه الرضوىء و فيه: ثم احث التراب 
عليه بظهر كفكك و قل اللهم ايمانا بكك و تصديقا بكتابكك (الحديث) و به صرح جملهُ من الأصحاب و عليه المصنف فى المتن» 
و المستفاد من بقِيهُ الأخبار هو الأعم منه و من باطن الكف. و ظاهر خبر ابن أذينة هو كونه بباطن الكفء حيث ان فيه انه عليه 
السلام كان يمسكه ساعة فى يده. و الإمساكك باليد لا يكون الا بباطن الكف لا بظاهره؛ و الظاهر التخيير جمعا بين تلك الاخبار 
وان كان الاولى اهالته بظاهر الكف لكون دلاله الخبر الدال عليه أظهر مع تصريح غير واحد من الاخبار عليه. 

(الثانى) ظاهر أكثر هذه الاخبار استحباب الإهالة بالكفء و لازمه تحقق الوظيفة بالإهالة بكف واحدة. و فى خبر ابن الأصبغ 
المروى فى التهذيب على ما حكاه فى الوافى: بظهر كفيه: الموجب لعدم تحقق الوظيفة بكف واحدة. و الأولى مراعاءً الكفين 
لتحقق الوظيفة بهما و لو كان المستحب يحصل بالكف أيضا على تقدير كون النسخة: بظهر كفه. 

(الشالث) الظاهر كون الثلاث أقل المراتب المستحبة. فيصح الاتيان بالأزيد منهاء و يكون الزائد أيضا مستحباء لكن الظاهر من 
خبر ابن أذينة عدم استجباب الزائد. حيث ان فيه: و لا يزيد على ثلاث أكف. 

(الرابع) المصرح به فى خبر محمد بن مسلم المروى عن الباقر عليه السلام إهالة التراب مما يلى رأس الميتء و لم أر من خص 
الحكم به و لكن الاولى مراعاته لإشعار الخبر به. 

(الخامس) صرح المصنف (قده) باستحباب قول انا للّه و انا إليه راجعون عند الإهالة» و قال فيما تقدم عند قوله و عند إهالة 
التراب عليه» و قد قلنا فى ذاكك المقام بعدم العثور على ما يدل على استحبابه عند الإهالة» و قال المجلسى (قده) فى شرحه على 
الكافى: و ذكروا الترجيع عند ذلكك و اعترفوا بعدم النص ظاهراء و الاولى قراءة الدعاء المنقول (أقول) و فى خبر سالم بن مكرم: 
فإذا خرجت من القبر 
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الإهالة (و كيف كان) فلا دلالة له- لو كان نظرهم فى القول به اليه. 
[الثامن عشر ان يكون المباشر لوضع المرأهٌ فى القبر محارمها أو زوجها] 


الثامن عشر ان يكون المباشر لوضع المرأة فى القبر محارمها أو زوجها و مع عدمهم فارحامها و الا فالأجانب ولا يبعد ان يكون 
الأول بالسة إلى الركل الجا 

فى هذا الأ-مر مطلبان (الأول) الأفضل فى المرأة إدخال الزوج إياها فى قبرها أو محارمهاء و قد ادعى فى المنتهى اتفاق العلماء 
عليه قال و يستحب ان ينزل الى القبر الولى أو من يأمره الولى ان كان رجلاء و ان كان امرأة لا ينزل الى قبرها الا زوجها أو ذو 
رحم لهاء و هو وفاق العلماء (و يدل عليه) من الاخبار خبر السكونى عن الصادق عليه السلام المروى فى الكافى قال قال أمير 
المؤمنين عليه السلام مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم ان المرأة لا يدخل قبرها الا من كان يراها فى حيوتهاء و 
المراد بمن يراها فى حيوتها هو من يجوز ان ينظر إليهاء و هو زوجها أو محارمها (و خبر زيد بن على) عن آبائه عن أمير 
المؤمنين عليهم السلام: يكون اولى الناس بالمرئة فى مؤخرهاء. و اولى الناس بالمرئة من الرجال غالبا هو من يراها فى حيوتهاء و 
التخصيص بالرجال و ان لم يذكر فى الخبر الا-انه معلوم من كون المعهود فى دفن الأ-موات مباشرة الرجال فى إدخالهم فى 
القبور و لم يعهد تصدى النساء له» فلا يستفاد من هذا الخبر أفضليةُ مباشرة خصوص الولى من سائر المحارم و ان اعتبر اذنه فيه 


و المروى عن فقه الرضا عليه السلام: إذا أدخلت المرأةً قبرها وقف زوجها من موضع ينال وركها. 

قال فى الذكرى: و الزوج اولى من المحرم بالمرئة لما تقدم فى الصلاة (أقول) بل لانه يرى جميع بدنها فى حيوتها بخلاف سائر 
المحارم» قال و لو تعذرا فامرأة صالحة ثم أجنبى صالح و ان كان شيخا فهو اولى (انتهى) و ظاهر العبارة المتقدمة عن المنتهى 
وجوب مباشرة الزوج و المحارم فى إدخال المرأة فى قبرهاء 
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و لذا أورد عليه بالنقض بدعوى القطع بجوازه من النساءء لكن النقض عليه غير وارد فان مراده من الحصر فيما إذا كان المباشر 
الرجال على ما هو المعهود, لكن يرد عليه القطع بعدم اتفاق الأصحاب على وجوب ذلكك على الرجال فيحمل معقد دعواه 
الاتفاق على الاستحباب. و لو أراد منه الوجوب توجه عليه الاعتراض بأنه لا دليل على الوجوب كما لا يخفى. 

(المطلب الثانى) المنسوب إلى الأصحاب كراهة تولى إنزال الأقارب الميت فى قبره إذا كان الميت رجلا تارة و أفضليةُ تولى غير 
الأقارت أخرى (وإشعدل للكراعنة)الكخان المستقيفية ادال :على 'كزاهة دخون الوالداقبر ولدضاو فى كقرة كفن عه المي 
راشد المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: الرجل ينزل فى قبر والده و لا ينزل الوالد فى قبر ولده (و خبر البخترى) 
عنه عليه السلام قال يكره للرجل ان ينزل قبر ولده (و خبر عبد الله ابن محمد بن خالد) عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام 
الوالة لا مول قوولده وزالوكه نزل قتروالذه. 

و هذه الاخبار كما ترى تدل على كراهة نزول الوالد قبر ولده دون العكس و دون سائر الأرحام؛ و لعل السر فى ذلكك زيادة 
شفقةُ الوالد على ولده حيث لا يؤمن معه على ان يجزع على ولده حين يكشف عن وجهه و يضع خده على التراب بخلاف الولد 
بالنسبة إلى والده أو ذوى الأرحام على الرحمء و معه فتعدية الحكم عن الوالد الى غيره مشكلء لكن ظاهر الأصحاب كما فى 
الحدائق الاتفاق على عموم الكراهة و حملوا تلكك الاخبار على زياد الكراهه فى جانب الأب فى إدخال ولده فى القبر وان كان 
ذلك مكروها فى ذوى الأرحام مطلقاء و يؤيده بل يدل عليه ما تقدم من كراهة إهالة ذوى الأرحام التراب عليه مستدلا بأنه 
يوجب قساوة القلب, و من المعلوم ان إنزال الميت فى القبر أشد من إهالة التراب عليه بعد نزوله. 

(و ربما يقال) باستثناء إدخال الولد والده فى القبر عن الحكم بالكراهة لأجل الأخبار المتقدمة المصرحة بنفى البأس عنه. بل 
يدل على نفى الكراهة فى سائر الأرحام خبر على بن عبد الله قال سمعت أبا الحسن الكاظم عليه السلام قال لما قبض 
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إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا على انزل فألحد ابنى فنزل على عليه السلام 
فألحد إبراهيم فى لحده فقال الناس انه لا ينبغى لأحد ان ينزل فى قبر ولده إذ لم يفعل رسول الله صلى اللّه عليه و سلم فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه و سلم انه ليس عليكم بحرام ان تتزلوا فى قبور أولادكم و لكنى لست أمن إذا حل أحدكم الكفن عن 
ولده ان يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلكك من الجزع ما يهبط اجره.. إذ لعل أمر النبى عليا بانزاله و الحادة فى قبره مناف مع 
كراهة ذلكك- و لو كانت خفيفة» و ما ورد من دفن على عليه السلام و العباس رسول الله صلى اللّه عليه و سلمء و الاخبار الدالة 
على استحباب نزول الولى فى القبر كخبر محمد بن عجلان: فإذا وضعته فى لحده فليكن اولى الناس به مما يلى رأسه (و خبره 
الأخر) إذا وضحته فى لحده فليكن اولى الناسننبة:عدل راسه :و لبحسر عن ده و لبلضق خحده بالأرظن: وعَن المنتهئ أنه تحن 
ان ينزل الى القبر الولى أو من يأمره الولى إذا كان الميت رجلا. 

و جمع فى الجواهر بين هذه الاخبار و القول باستحباب نزول الولى فى القبر و بين الاتفاق على كراهة إدخال الولى الميت فى 
القبر بكون مورد الأول نزول الولى فى القبر و مورد الثانى إنزال الولى الميت فيه» و كراهة الا-نزال لا ينافى استحباب التزول 


لتغايرهماء و لا بأس فيما افاده بعد الاتفاق على كراهة الإنزال مع تأيده بما ورد من كراهة إهالة التراب على ذى الرحم؛ و حيث 
ان الحكم لم يكن عند المصنف بمثابة من الوضوح عبر عنه بنفى البعد و قال: و لا يبعد ان يكون الأولى بالنسبةٌ الى الرجل 
الأجائن: 


[الناسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة] 


التاسع عشر رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مفرجة 

و الاخبار الواردة فى مقدار رفع القبر عن الأرض مختلفة» ففى بعضها الاقتصار بذكر الرفع من غير تحديد كخبر قدامةٌ بن زرارة 
عن الباقر عليه السلام ان رسول اللّه صلى الله عليه و سلم رفع قبر إبراهيم؛ و لم يذكر مقداره (و فى بعضها) تحديده بمقدار أربع 
أصابع على نحو الإطلاق كخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال يرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع» و خبر عقبة بن 
بشير عنه عليه السلام قال قال النبى صلى الله عليه و سلم 
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لعلى عليه السلام يا على ادفنى فى هذا المكان و ارفع قبرى من الأرض أربع أصابع و ترش عليه الماء (و فى بعضها) تحديده 
بأربع أصابع مضمومة كموثق سماعةُ عن الصادق عليه السلام قال و يرفع قبره فى الأرض أربع أصابع مضمومة و ينضح عليه الماء 
و يخلى عنه. 

(و فى بعضها) تحديده بأربع أصابع مفرجة كخبر محمد بن مسلم قال سئلت أحدهما عن الميت, قال عليه السلام تسله سلا من 
قبل الرجلين و تلزق القبر بالأرض إلا قدر أربع أصابع مفرجات و تربع قبره (و صحيح حماد) عن الصادق عليه السلام قال ان ابى 
قال لى ذات يوم فى مرضه إذا أنا مت فغسلنى و كفنى و ارفع قبرى أربع أصابع مفرجات و ذكر ان رش القبر بالماء حسن (و 
صحيح الحلبى) و محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال أمرنى ابى ان أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات و ذكر ان رش القبر 
بالماء حسن (و عن الفقه الرضوى:: السن ان القبر يرفع أربع أصابع مفرجة من الأرض و ان كان أكثر فلا بأس و يكون مسطحا لا 
يا 

(و فى بعضها) تحديده بالشبر كخبر إبراهيم بن على بن جعفر ان قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم رفع شبرا من الأرض. 

هذه هى الأخبار الوارده فى المقام؛ لكن الخبر الأول انما هو فى مقام بيان رفع القبر عن الأرض و ليس فى مقام 000 
رفعه و لا فيه إطلاق يقتضى تحقق الوظيفة يتحقق الرفع كيفما اتفق» و الخبر الأخير المحدود مقدار الرفع بالشبر لعله يوافق مع 
الاخبار المحددة بأربع أصابع مفرجات, و الاخبار المحدودة بالأربع المطلقة توافق مع المحددة بالمفرجة و المضمومة لأن الأربع 
لا تخلو عن أحدهما فتبقى الاخبار المحددة بالمفرجةُ و المضمومة» و الحكم فى العمل هو التخيير» فتصير النتيجة هو استحباب 
رفع القبر بمقدار اربع مخيرا فى ذلكك بين المفرجة و المضمومة؛ و الله العالم. 

[العشرون تربيع القبر] 

العشرون تربيع القبر بمعنى كونه ذا اربع زوايا قائمة و يكره تسنيمه بل تركه أحوط. 

التربيع قد يطلق و يراد منه ما كانت له زوايا قوائم فى مقابل التدوير و التسديس 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج8) ص: زغنا 


رفعته عن الأرض و هو خلاف التسطيح, و منه قبر مسنم اى مرتفع غير مسطح و أصله من السنام. 

وهو بكلا منيليه مستحب و يدل على استحباب الأول مرسلة الحسين بن الوليد المروية عن العلل عن الصادق عليه السلام قال 
قلت لأى عله يربع القبر» قال لعلهُ البيت لانه تزل مربعاء و على استحباب الأخير خبر الأعمش المروى عن الخصال: و القبور تربع 
ولا تسنمء بناء على ان تكون كلمة لا تسنم تفسيرا لقوله تربع (و ما فى الفقه الرضوى): و يكون- اى القبر- مسطحا لا مسنماء و 
استظهر صاحب الجواهر المعنى الأول من التربيع و استبعد الثانى و نفى الريب عن بعده. 

(و كيف كان) فلا ينبغى الإشكال فى استحباب كليهما سواء أطلق عليهما أو على أحدهما التربيع أم لا كما لا إشكال فى كراهة 
تسنيم القبر لاستفاضة نقل الإجماع على كراهته كما حكى الإجماع عليها فى التذكرة و الغنية» و يدل عليها النهى عنها فى خبر 
الأعمش المتقدم و ما حكى عن فقه الرضا و ما فى خبر الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام: من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد 
خرج عن ربقة الإسلام؛ بناء على ان يكون (حدد) بالحاء المهملة بمعنى (سنم)» و فى خبر السكونى قال أمير المؤمنين عليه 
السلام بعثنى رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المدينة فقال لا تدع صورة الا محوتها ولا قبرا الا سويته و قوله لأبى الهياج 
الأسدى: الا أبعتكك على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ان لا تدع تمثالا الا طمسته و لا قبرا مشرفا الا سويته». بناء 
على ان يكون المراد من الاشراف هو التسنيم» و شرف الأرض محركة أعاليهاء و منه سمى الشريف شريفا تشبيها للعلو المعنوى 
بالعلو المكانى, و القبر المشرف هو العالى؛ بناء على ان يكون علوه على وجه التسنيم (و فى الجواهر) و ربما يكون التسنيم حراما 
فى بعض الوجوه لكونه بدعةٌ كما عن جماعة التصريح به (انتهى) و لعله لذلك احتاط المصنف (قده) و قال بل تركه أحوط. 


[الحادى و العشرون ان يجعل على القبر علامة] 


الحادى و العشرون ان يجعل على القبر علامة. 
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وقد صرح الأصحاب باستحباب ان يوضع عند رأس القبر لبنة أو لوح يعلم به (و استدلوا له) بخبر يونس المروى فى التهذيب 
قال لما رجع موسى عليه السلام من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت ابنه له بفيد )١١‏ فدفنها و أمر بعض مواليه ان يجصص قبرها 
و يكتب على لوح اسمها و يجعله فى القبر (و عن إكمال الدين) للصدوق عن ابى على الخير انى عن جارية لأبى محمد عليه 
السلام ان أم المهدى عليه السلام ماتت فى حيوة ابى محمد عليه السلام و على قبرها لوح مكتوب عليه هذا قبر أم محمد (و عن 
المنتهى) من طريق الجمهور ان النبى صلى اللّه عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون أمر رجلا ان يأتيه بصخرة فلم يستطع عليها 
فقام إليها رسول الله صلى الله عليه و سلم و حسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه و قال اعلم بها أخى و ادفن اليه من 
مات من أهلى (و عن دعائم الإسلام) قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون دعا بحجر فوضعه عند 
رأس القبر و قال يكون علما ليدفن اليه قرابتى». و هذا القدر من الاخبار مع تصريح الأصحاب باستحبابه لعله كاف فى إثباته» و 
اللّه الهادى. 


[الثانى و العشرون ان برش عليه الماء] 


الثانى و العشرون ان يرش عليه الماء و الاولى ان يستقبل القبلة و يبتدء فى الرش من عند الرأس الى الرجل ثم يدور على القبر 
حتى يرجع الى الرأس ثم يرش على الوسط ما يفضل من الماء و لا يبعد استحباب الرش إلى أربعين يوما أو أربعين شهرا. 
و فى الجواهر بلا خلاف أجده. و قال بل فى المنتهى عليه فتوى علمائنا و يشهد له الاعتبار من حيث افادته استمساكا للتراب فلا 


يفرقه الريح و نحوه و تذهب أثار القبريةُ عنه (انتهى ما فى الجواهر) و يدل على استحبابه غير واحد من الاخبار كخبر عقب بن 
بشير المتقدم و صحيح حماد و صحيح الحلبى المتقدمين و الصحيح المروى فى الكافى عن ابن ابى عمير عن بعض الأصحاب 
عن الصادق عليه السلام فى رش الماء على القبر قال يتجافى عنه العذاب ما دام الندى فى التراب. 

و ظاهر هذه الأخبار استحباب الرش مطلقا من دون اعتبار كيفية خاصة فى استحبابه» و فى بعض الاخبار ذكر كيفية خاصة فيه 


قفخيو موس بخ أكيل التميرين: 


)١(‏ فيد على وزن بيع منزل بطريق مكة و يقال بليدة بنجد على طريق الحاج العراقى (مجمع). 
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السنةُ فى رش الماء على القبر ان تستقبل القبله و تبدء من عند الرأس إلى عند الرجل ثم تدور على القبر من الجانب الأخر ثم 
ترش على وسط القبر فذلك السنة (و خبر سالم بن مكرم) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام؛ و فيه: فإذا سوى قبره 
فصب على قبره الماء تجعل القبر امامكث و أنت مستقبل القبلهُ و تبدء بصب الماء عند رأسه و تدور به على قبره من اربع جوانبه 
حتى ترجع إلى الرأس من غير ان تقطع الماء فان فضل من الماء شىء فصب على وسط القبر. 

و ظاهر الخبرين تقييد الاستحباب بما ذكر فيهما من الكيفية» و هو الظاهر من الشرائع و غيره من عبارات الأصحاب بل هو معقد 
إجماع الغنية و المعتبر» و نفاه فى الجواهر و قال بان ذلكك غير مراد قطعا بل ذلك مستحب فى مستحب. و اليه يرجع ما فى المتن 
من قوله و الأولى (إلخ) ولا بأس به لعدم الإلزام فى حمل المطلق على المقيد فى المستحبات- كما مر مرارا. 

ولا يختص الاستحباب بما بعد الدفن بل هو باق إلى أربعين يوما بل أربعين شهرا لما روى عن على بن الحسن عن محمد بن 
الوليد ان صاحب المقبرة سثله عن قبر يونس بن يعقوب و قال من صاحب هذا القبر فإن أبا الحسن على بن موسى الرضا عليه 
السلام أوصانى و أمرنى أن أرش قبره أربعين شهرا أو أربعين يوما كل يوم مرة- و الشكك من على بن الحسنء لكن فتاوى أكثر 
الأصحاب مختصة بما بعد الدفن (و فى الجواهر) مال الى بقاء الاستحباب بعد أربعين شهرا أيضاء لكن دليله الذى ذكره و هو 
الخبر المتقدم لا يساعده. 


[الثالث و العشرون ان يضع الحاضرون بعد الرش اصابعهم مفرجات على القبر] 


الثالث و العشرون ان يضع الحاضرون بعد الرش اصابعهم مفرجات على القبر بحيث يبقى أثرها و الاولى ان يكون مستقبل القبلة 
و من طرف رأس الميت و استحباب الوضع المذكور أكد بالنسبة الى من لم يصل على الميت. 

و يدل على استحباب وضع الأصابع مفرجات بحيث يبقى أثرها غير واحد من الروايات كخبر زرارةً المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه السلام: إذا فرغت من القبر فانضحه ثم ضع يدكك عند رأسه و تغمز كفكك عليه بعد النضح (و خبره المروى فى 
التهذيب) عن الباقر عليه السلام و إذا حتى عليه التراب و سوى قبره فضع كفكك على قبره عند 
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رأسه و فرج أصابعكك و اغمز كفكك عليه بعد ما ينضح بالماء (و خبر عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه) قال سئلت عن وضع الرجل 
يده على القبر ما هو و لم يصنع؟ فقال صنعه رسول الله صلى الله عليه و سلم على ابنه بعد النضح, قال و سئلته كيف أضع يدى 
على قبور المسلمين فأشار بيده الى الأرض و وضعها عليها ثم رفعها و هو مقابل القبلة». و هذا الأخير يدل على استحباب ان 
يكون مستقبل القبلة» و أظهر منه ما فى الفقه الرضوى: ثم ضع يدكك على القبر و أنت مستقبل القبلة» و أظهر منه ما فى الفقه 


الرضوى: ثم ضع يدك على القبر و أنت مستقبل القبلة» و الخبر ان الأولان يدلان على استحباب الوضع عند رأس الميت اعنى 
رأس القبر المحاذى مع رأس الميت»ء و الظاهر تحقق الوظيفة بالوضع مطلقا كيفما اتفق و ان الوضع عند الرأس أو استقبال القبلة 
و نحوهما من المستحب فى المستحب لا عدم تحقق الوظيفة إلا بهما. 

(و يدل على آكديته) بالنسبة الى من لم يصل على الميت خبر محمد بن إسحاق المروى فى التهذيب عن الرضا عن شىء يضعه 
الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت» قال عليه السلام انما ذلكك لمن لم يدرك الصلاة عليه فاما من أدركك 
الصلاه عليه فلا (و خبر إسحاق بن عمار) المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه السلام و فيه: ان أصحابنا يصنعون شيئا إذا 
حضروا الجنازة و دفن الميت لم يرجعوا حتى يمسحوا أيديهم على القبر أ فسنة ذلكك أم بدعة» فقال عليه السلام ذلكك واجب 
على من لم يحضر الصلاه عليه. و ذلكك بحمل الوجوب فى الخبر الأخير على تأكد الاستحباب و حمل النفى أو النهى فى الخبر 
الأول على نقى التأكد مدن صلى: على الميت: 

و إذا كان الميت هاشميا فالأولى ان يكون الوضع على وجه يكون أثر الأصابع أزيد بأن يزيد فى غمز اليد. 

و ذلكك لما فى الكافى و التهذيب عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يصنع بمن مات من 
بنى هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين كان إذا صلى على الهاشمى و نضح قبره بالماء وضع رسول الله صلى الله 
عليه و سلم كفه على القبر حتى ترى أصابعه فى الطين فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر 
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الجديد عليه اثر كف رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقول من مات من ال محمد صلى الله عليه و سلم. (و ربما يقال) بمنافاته 
مع ما روى عن العلل عن محمد بن على بن إبراهيم بن هاشم قال ان النبى صلى الله عليه و سلم كان إذا مات رجل من أهل بيته 
يرش قبره و يضع يده على قبره ليعرف الناس انه قبر العلوية و بنى هاشم من ال محمد صلى الله عليه و سلم فصارت بدعةٌ فى 
الناس كلهم و لا يجوز ذلكك (و فيه أولا) ان هذا المروى لم يسند الى المعصوم عليه السلام و لم يعلم من القائل به» و على فرض 
كونه خبرا عنهم عليه السلام فهو مطروح أو مأول. 

و يستحب ان يقول حين الوضع بسم الله ختمتكك من الشيطان ان يدخلك. 

و عن الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السلام مرسلا ان النبى صلى الله عليه و سلم وضع يده عند رأس إبراهيم غامزا بها حتى 
بلغت الكوع 01١‏ و قال بسم الله ختمتكك من الشيطان ان يدخلكك. 

و أيضا يستحب ان يقرء مستقبلا للقبله سبع مرات إنا أنزلناه و ان يستغفر له و يقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد إليكك 
روحه و لقه منكك رضوانا و اسكن قبره من رحمتكك ما تغنيه به عن رحمةٌ من سوااك. 

ويدل على استحباب الاستقبال مضافا الى انه خير المجالس و انه أقرب الى استجابةٌ الدعاء- ما حكى عن الكشى عن كتاب 
محمد بن الحسين بن بندار بخطه- الى ان قال- أخبرنى صاحب هذا القبر يعنى محمد بن إسماعيل انه سمع أبا جعفر يقول من 
زار قبر أخيه المؤمن فجلس عنده قبره و استقبل القبلة و وضع يده على القبر فقرء إنا أنزلناه سبع مرات أمن من الفزع الأكبر» و 
يدل على استحباب قراءة إنا أنزلناه أيضا كما يدل عليه خبر محمد بن أحمد المروى عن الكافى قال كنت بفيد فمشيت مع على 
بن بلال الى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لى ابن بلال قال لى صاحب هذا القبر عن الرضا عليه السلام من اتى قبر أخيه 
ثم وضع يده على القبر و قرءانا أنزلناه سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع. 

(و يدل على استحباب الاستغفار له) خبر سالم بن مكرم, و فيه ثم ضع يدكك 


)١(‏ الكوع بالضم طرف الزند الذى يلى الإبهام و الجمع اكواع كقفل و اقفال (مجمع البحرين) 
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على القبر و ادع للميت و استغفر له» و يدل على استحباب قراءة الدعاء المذكور فى المتن خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه 
السلام قال كنت مع ابى جعفر عليه السلام فى جناز رجل من أصحابنا فلما ان دفنوه قام الى قبره فحثا التراب عليه مما يلى رأسه 
ثلاثا بكفه ثم بسط كفه على القبر ثم قال اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد إليكك روحه و لقه منكك رضوانا واسكن قبره 
من رحمتكك ما تغنيه به عن رحمة من سواكء ثم مضى. 

أو يقول اللهم ارحم غربته و صل وحدته وانس وحشته و أمن روعته و أفض عليه من رحمتكك و اسكن إليه من برد عفوكك و 
سعه غفرانك و رحمتكك ما يستغنى بها عن رحمة من سوااكك و احشره مع من كان يتولاه. 

و فى خبر عبد الرحمن بن عجلادن المروى فى الكافى قال قام أبو جعفر عليه السلام على قبر رجل من الشيعة فقال اللهم صل 
وحدته وانس وحشته و اسكن إليه من رحمتكك ما يستغنى بها عن رحمة من سواكك (و خبر ابن ابى المقدام) المروى فى 
الكافى قال مررت مع ابى جعفر عليه السلام بالبقيع فمررنا بقبر رجل من أهل الكوفة من الشيعة فوقف عليه فقال اللهم ارحم 
غربته وصل وحدته واسكن إليه من رحمتكك ما يستغنى بها عن رحمةٌ من سواك و الحقه بمن كان يتولاه» و كان ما فى المتن 
مأخوذ من فقه الرضا عليه السلام» و فيه ثم ضع يدكك على القبر و أنت مستقبل القبلة و قل اللهم ارحم غربته و صل وحدته و 
انس وحشته و أمن روعته و أفضل عليه من رحمتكك و اسكن عليه من برد عفوك و سعهٌ غفرانكك و رحمتكك ما يستغنى بها عن 
رحمة من سواكك و احشره مع من كان يتولاه» و متى زرت قبره فادع بهذا الدعاء و أنت مستقبل القبلة» و من هذه الرواية و 
الاخبار المتقدمة يظهر عدم اختصاص استحباب ما ذكر بأول الدفن بل يستحب كلما يزور قبره كما يقول المصنف: 

ولا يختص هذه الكيفية بهذه الحالة بل يستحب عند زيارة كل مؤمن قراءةً إنا أنزلناه سبع مرات و طلب المغفرة و قراءة الدعاء 
المذكور (الرابع و العشرون) ان يلقنه الولى أو من يأذن له تلقينا أخر بعد تمام الدفن و رجوع الحاضرين بصوت عال بنحو ما 
ذكر فان هذا التلقين يوجب عدم سؤال النكيرين 
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منه» فالتلقين يستحب فى ثلاثة مواضع: حال الاحتضارء و بعد الوضع فى القبر» و بعد الدفن و رجوع الحاضرين» و بعضهم ذكر 
استحبابه بعد التكفين أيضاء و يستحب الاستقبال حال التلقين و ينبغى فى التلقين بعد الدفن وضع الفم عند الرأس و قبض القبر 
بالكفين. 

و هذا هو التلقين الثالث» و هو مستحب إجماعا محصلا و منقولا مستفيضاء بل فى الجواهر: كاد ان يكون متواترا. 

و يدل عليه من الاخبار خبر يحيى بن عبد الله المروى فى الكتب الأربعة قال سمعت الصادق عليه السلام يقول ما على أهل 
الميت منكم ان يدرءوا عن ميتهم لقاء منكر و نكير» قلت كيف يصنعء قال إذا أفرد الميت فليتخلف عنده اولى الناس به فيضع 
فمه عند رأسه ثم ينادى بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذى فارقتنا عليه من شهادة أن 
الا إله إلا الله وحده لا شريكك له و ان محمدا عبده و رسوله سيد المرسلين و ان عليا أمير المؤمنين و سيد الوصيين و ان ما جاء 
به محمد صلى الله عليه و سلم حق و ان الموت حق و ان البعث حق وان الله ببعث من فى القبور» قال عليه السلام فيقول منكر 
لنكير انصرف بنا عن هذا فقد لقن حجته (و خبر جابر) المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السلام ما على أحدكم إذا دفن ميته و 
سوى عليه و انصرف عن قبره ان يتخلف عند قبره ثم يقول يا فلان بن فلان أنت على العهد الذى عهدناكك به من شهادة ان لا 
إله إلا الله وان محمدا رسول الله وان عليا أمير المؤمنين امامكك و فلان و فلان حتى ينتهى إلى أخرهم. فإنه إذا فعل ذلكك قال 


احد الملكين قد كفينا الوصول اليه و مسئلتنا إياه فإنه لقن حجته فينصر فان عنه لا يدخلان اليه. 

(و مرسل على بن إبراهيم) عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام قال ينبغى ان يتخلف عند قبر الميت اولى 
الناس به بعد انصراف الناس عنه و يقبض على التراب بكفه و يلقنه برفع صوته فإذا فعل ذلكك كفى الميت المسألة فى قبره (و 
عن الفقه الرضوى) و يستحب ان يتخلف عند رأسه أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2: ص: 579 

و يقبض على التراب بكفيه و يلقنه برفيع صوته فإنه إذا فعل ذلكك كفى المسأله فى قبره (و عن طرق العامة) انهم رووا عن أبى 
أمامة الباهلى ان النبى صلى الله عليه و سلم قال إذا مات أحدكم و سويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند قبره ثم ليقل يا فلان بن 
فلانةُ فإنه يسمع و لا يجيب ثم يقول يا فلان بن فلانة- الثانية- فيستوى قاعداء ثم ليقل يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا 
رحمكك الله فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لا إله إلا اللّه وان محمدا عبد و رسوله وانكك رضيت باللّه ربا و 
بالإسلام دينا و بمحمد نبيا و بالقران إماماء. فإن منكرا و نكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق فما يقعدنا عند هذا و قد لقن 
حجته؛ فقيل يا رسول اللّه صلى الله عليه و سلم فان لم يعرف امه؟ قال صلى الله عليه و سلم فلينسبه الى حواء. و العجب منهم مع 
ورود هذا الخبر من طرقهم أنكر الفقهاء الأربعة استحبابه الا ان الشهيد (قده) نقل عن بعض العامة كالرافعى منهم القول 
باستحبابه (و كيف كان) فلا ينبغى الإشكال فى أصل استحبابه. 

انما الكلاسم فى أمور (الأسول) التلقينات المروية ثلاثئة- أولها- عند الاحتضار لرفع و سادس الشيطانء و قد مر- و ثانيها- بعد 
دخول القبر قبل وضع اللبن» و قد مر- و ثالثها- بعد طم القبر و انصراف الناسء و هو المذكور هناء و ادعى العلامة فى المنتهى و 
غيره إجماع العلماء على استحبابه خلافا لأكثر الجمهورء و اما التلقين بعد التكفين ففى المستند نسبته الى القيل و قال لم نعثر له 
(الشانى) قد مر فى التلقين الثانى ان الظاهر عدم الالتزام بالتعبير بخصوص الألفاظ الواردة فى التلقين بل حصول الوظيفة بإلقاء 
العقائد الحقَهُ بكل لفظ كانء إذ المقصود منه تذكرهاء و عليه فلو قبل بأولوية تلقين كل شخص بلسانه الذى يتلفظ به و يفهمه 
حال حيوته لكان حسناء اللهم الا ان يقال ان الميت عند انتقاله الى ذلك العالم لا يختلف عليه الحال باختلاف الا لسن, و عليه 
فالأولى التعبير بخصوص الألفاظ الواردة» للتأسى. و مع الغض عن ذلك فلعل التعبير بالعربى أولى وان لم يكن بخصوص ما 
ورد من الألفاظء لما ورد من انه لسان أهل الجنةء و الله العالم بحقيقة الحال. 

(الثالث) الظاهر عدم الالتزام بكون التلقين من الولى بالخصوص بل يكفى 
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كونه بامره كما فى معقد إجماع الذكرىء و فى الاجتزاء بتلقين المتبرع احتمال» و لعل الأقوى عدمه لعدم الدليل عليه و فى 
مصباح الفقيه استشمام الاجتزاء من خبر يحيى و شهادة إطلاق خبر جابر» و كلاهما ممنوعان لكون الخطاب فى خبر يحيى الى 
أهل الميت»ء و فى خبر جابر الى من ينسب اليه الميت» و القدر المتيقن منه اولى» مضافا الى ما تقدم من اعتبار كون التجهيز من 
الولى أو بإذنه. 

(الرابع) مقتضى خبر يحيى بن عبد الله الذى فيه ثم ينادى بأعلى صوته و كذا مرسل على بن إبراهيم و ما فى الفقه الرضوى هو 
استحباب رفع الصوت بالتلقين» و به عبر جماعة منهم الشيخان و نسبه فى جامع المقاصد و الروض إلى الأصحابء هذا إذا لم 
يمنع منه مانع من تقيةُ و نحوهاء و الا أجزء سرا- كما عن المهذب و الجامع و عن ظاهر مجمع البرهان نسبته إلى الأصحابء و 
قال فى الجواهر و لعله لان وصوله اليه وان كان انما يحصل عادة برفع الصوت لكنه فى الحقيقة بتوفيق الله فالسر حينئذ مع المانع 


كالجهر: شام الله (اقون ). 

أقول- استماع الميت عادة برفع الصوت مع استتاره تحت التراب بعيد فى الغاية و لعل السر فى جهر الصوت هو كون التلقين 
بالعقائد من الشعائر التى يكون الجهر بها مطلوبا (و كيف كان) فمع تعذره يسقط و يلقن سرا و يكفى تلقى الميت إياه وو 
إدراكه له بالسمع اوليك يز الله العالم بأحكامه. 

(الخامس) اختلف فى استحباب الاستقبال للقبلة و القبر أو استدبار القبلهُ و و استقبال القبر بحيث يستقبل الميت أيضا على قولين: 
من ان استقبال القبلة خير المجالسء و من ان مواجهة الميت ادخل للخطاب معه. و المحكى عن الحلى هو الأسول» و عن ابى 
الصلاح و ابن البراج و يحيى بن سعيد هو الأخير» و لا يخفى ما فى وجه الأخير إذا المواجهة مع الميت غير مؤثرة فى وصول 
الخطاب اليه مع استتاره بما اهيل عليه من الترابء و التلقى بالسمع البرزخى لا يحتاج إلى المواجهة؛ و قال فى الذكرى و كلاهما 
جائز لإطلاق الخبر الشامل لذلكك و لمطلق النداء عند الرأس على اى موضع كان المنادى- انتهى ما فى الذكرى- و هو حسن. 
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(السادس) مقتضى ما فى خبر يحيى استحباب ان يضع الملقن فمه عند رأس الميت ثم النداء باسم الميت و اسم أبيه بأعلى 
صوتهء و هذا مما لا بأس به. 

(السابع) الظاهر من مرسل على بن إبراهيم و ما فى الفقه الرضوى إن الملقن يقبض على التراب بكفيه و يلقنه برفيع صوته و هذا 
أيضا مما لا بأس به و لعل كل هذه الأمور من باب المستحب فى المستحبء لا تقيد أصل الوظيفة بهاء فتحصل الوظيفة كيفما 
اتفق. 

(الثامن) الظاهر المنساق الى الذهن اختصاص هذا الحكم بالمكلفء فلا يعم الصغير و المجنون, و هو المستظهر من التعليل 
الوارد فى الاخبار المتقدمة لكن المصرح به فى جامع المقاصد عدم الفرق- كالجريدتين- و ان كانت العله لا تتحقق إلا فى 
المكلفين» و ذلكك لإقامة شعائر الايمان كما استدل به للعموم فى روض الجنان. 

(التاسع) قال المجلسى (قده) فى البحار لا يبعد ان يكون اشتراط انصراف الناس و وضع الفم عند الرأس كما ورد فى الاخبار 
للتقية و الأولى مراعاة ذلكك (أقول) ولا يبعد ان يكون الميت حيث كان يرى مشيعيه و مستأنسا بهم فلما انصرفوا يشعر بوحشْة 
من ذهابهم مع ما فيه من الوحدة و الغربة و الشدة فيناسب رفع الصوت بالتلقين من وليه و تذكره بمعالم دينه و العقائد الحقة 
ليطمئن إليها من تلكك المخاوف و الأهوالء أعاننا الله سبحانه على هول المطلع و انس وحشتنا بمنه و كرمه انه ارحم الراحمين. 


[الخامس و العشرون ان يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر و ينصب عند رأسه] 


و قد مر الأخبار الدالهُ على ذلكك فى الأمر الحادى عشر. 


[السادس و العشرون ان يجعل فى فمه فص عقيق] 

الآتنة تميق 

وفى محكى فلاح السائل للسيد بن طاوس قدس سره: و كان جدى و رام بن أبى فراس قدس الله روحه و هو ممن يقتدى بفعله 
قد اوصى ان يجعل فى فمه بعد 
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وفاته فص عقيق عليه أسماء أئمته صلوات الله عليهم فنقشت انا فصا عقيقا عليه: الله ربى و محمد نبيى و على امامى سميت 
الأئمةُ إلى أخرهم أثمتى و وسيلتى؛ و أوصيت ان يجعل فى فمى بعد الموت ليكون جواب الملكين عند المسائلة فى القبر أنشأ 
لَه تعالى» ثم قال (قده) أقول و رأيت فى كتاب ربيع الأبرار للزمخشرى فى باب اللباس و الحلى عن بعض الأموات انه كتب على 
فص شهادةٌ ان لا إله إلا الله و اوصى ان يجعل فى فمه عند موته (انتهى) و يظهر من كلامه انه لم يعثر على نص فى ذلكك من 
احد من المعصومين عليهم السلام» كما انى لم أجد ذلكك بل و لم أجد من تعرض له الا-فى المتن و قبله فى ذخيرةٌ العباد 
للمازندرانى و بعده فى مرات الكمال للمامقانى قدس سرهما. 


[السابع و العشرون ان يوضع على قبره شىء من الحصى على ما ذكره بعضهم] 


السابع و العشرون ان يوضع على قبره شىء من الحصى على ما ذكره بعضهم و الاولى كونها أحمر. 

قال فى الذكرى يستحب وضع الحصى عليه- اى على القبر- لما روى ان النبى صلى الله عليه و سلم فعله بقبر إبراهيم ولده و 
لخبر ابان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال قبر رسول الله صلى الله عليه و سلم محصب حصباء حمراء قال فى 
المجمع: و فى القاموس الحصا صغار الحجارة» الواحدة حصاة و الجمع حصياتء أقول- و هو المعبر عنه بالفارسية (سنكك ريزه). 


[الثامن و العشرون تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده] 


الثامن و العشرون تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده و الثانى أفضل و المرجع فيها العرف و يكفى فى ثوابها رؤية 
المصاب إياه و لأحد لزمانهاء و لو أدت إلى تجديد حزن قد نسى كان تركها اولى» و يجوز الجلوس للتعزية و لأحد له أيضا 
وحده بعضهم بيومين أو ثلاءثء و بعضهم على ان الأزيد من يوم مكروه و لكن ان كان الجلوس بقصد قراءة القران لا يبعد 
رجحانه. 

فى هذا المتن أمور (الأول) التعزيةٌ مأخوذة من العزاء بمعنى الصبره فالتعزية حمل المصاب على التصبر و التسلى عن المصيبةٌ اما 
قولا مثل ان يقول أحسن الله عزائكك أو أعظم أجرك و اما عملا كحضوره عنده بحيث يراه المصاب. و التعزية مستحبة بلا 
خلا-ف بين المسلمين» بل فى الجواهر لعله من ضروريات الدينء و قد فعلها سيد المرسلين و الأئمهُ الطاهرون عليه و عليهم 
الصلاهً و السلام؛ و الاخبار فى استحبابها 
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مستفيضة ففى خبر وهب بن وهب المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام؛ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما 
ناجى به موسى ربه قال يا رب ما لمن عزى التكلى؟ قال أظله فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى؛ و المروى فيه أيضا عن أمير المؤمنين 
عليه السلام: من عزى الثكلى اظله الله فى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله» و المراد بالتكلى هى المرأة التى فقدت ولدها أو 
حميمهاء و كأنه لعظم مصابها و قله تحملها لمكان ضعفها- لكونها امرأةٌ و من شأنهن الرقهُ و الجزع- يعظم أجر معزيهاء و 
احتمال إرادة الطائفة التكلى أعم من الرجال و النساء بعيد فى الغاية. 

(الشانى) لا فرق فى مشروعية التعزية بين كونها قبل الدفن أو بعده إجماعا منا محصلا و منقولا مستفيصاء بل و من غيرنا عدا 
الثورى المحكى عنه كراهتها بعد الدفن مستدلا بأنه خاتمة أمر الميتء و فيه مع انه استحسان محضء انه ممنوع» فان الدفن خاتمة 
أمر الميتء لا خاتمة أمر اهله؛ و التعزية لأهل الميت لا للميت نفسه (و استظهر فى الذكرى) من كلام ابن البراج اختصاصها بما 


قبل الدفن» و إطلاق النصوص و ما حكى مما صدر عن النبى و الأثمهُ عليهم السلام من التعزية دال على التعميم لما بعد الدفن. 
(الأسمر الثالث) ذهب الأكثر- كما فى المدارك- الى ان الأفضل إيقاع التعزية بعد الدفن لدلالة الاعتبار عليه من حيث غيبوبة 
شخص الميت عن أرباب المصيبة و انقطاعهم عنه انقطاعا لا يرجى زواله مع اشتغالهم قبل الدفن بتجهيزه اشتغالا يوجب 
انصرافهم عن ما أصابهم من مصيبة» و لقول الصادق عليه السلام فى مرسل ابن ابى عمير المروى فى الكافى: التعزية لأأهل 
المصيبة بعد ما يدفن» و مرسل ابن خالد عنه عليه السلام المروى فى الكافى أيضا: التعزية الواجبة بعد الدفن» و مرسل الفقيه عنه 
عليه السلام أيضا: التعزية الواجبة بعد الدفن و كفاكك من التعزية أن يراكك صاحب المصيبة. و المراد من الوجوب هو الاستحباب 
المؤكد بمعنى ان حق التعزية و ما ينبغى منها هو ما يقع بعد الدفن لشده الحاجة إليها لما ذكرناه من دليل الاعتبار» و اما خبر 
إسحاق بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: ليس التعزية: إلا عند القبر ثم 
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ينصرفون لا يحدث فى الميت حدث فيسمعون الصوت.. فلا يدل على اعتبار كونها قبل الدفن» بل لعله فى الدلالهُ على كونها 
بعد الدفن أظهر كما يظهر من قوله- الا عند القبر- فيحمل على تفاوت مراتب الفضل بعد الدفن» فأفضله عند القبر لاشتداد 
الحاجة إليها فى ذلكك الوقتء و هذه التعزية لا تحتاج الى اجتماع أخر غير الاجتماع الأول و ينبغى الانصراف حينئذ وعدم 
الإقامة بعد الدفن بعد التعزية خوفا من ان يحدث فى الميت حدث فيسمعوه فيفزعوا منه أو يكرهوه. 

(الأمر الرابع) المستفاد من قوله عليه السلام فى مرسل الفقيه: و كفاكك من التعزية أن يراكك صاحب المصيبة- هو تحققها و 
ترتب الثواب عليها برؤية المصاب إياه و لو لم يتكلم بكلا-م عنده؛ وان كان الأفضل هو التكلم بما يوجب تسلى المصاب و 
تصبره عن الحزن و الاكتئاب, و لا يعتبر له لفظ مخصوص. و ان كان الاولى الاقتفاء بما صدر عن النبى صلى الله عليه و سلم و 
الأئم عليهم السلام لانه خير الكلام. 

وقد ورد فى غير واحد من الاخبار عبارات لطيفة فى تعزيتهم عليهم السلام (ففى مرسل رفاعة) عن الصادق عليه السلام المروى 
فى الكافى: عزى أبو عبد الله عليه السلام رجلا بابن له فقال: اللّه عز و جل خير لابنكك منكك و ثواب الله خير لكك من ابنكك, 
فلما بلغه شدهٌ جزعه بعد ذلكك عاد اليه فقال له قد مات رسول الله صلى الله عليه و سلم أ فما لكك به أسوة فقال انه كان مراهقا 
(مرهقا) فقال عليه السلام ان امامه ثلاث خصال: شهادة ان لا إله إلا اللهه و رحمة الله و شفاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم 
فلو تق قاروا شن ةضهن اق ام الله زوين ]نم هو 3 ودفى اعكة اب ميزيارت الدروى فح الكافي نقد فال كف أبن عدر 
الثانى عليه السلام الى رجل: ذكرت مصيبتكك بعلى ابنكك و ذكرت انه كان أحب ولدك إليكك و كذ لكك الله عز و جل انما 
يأخذ من الولد و غيره ازكى ما عند اهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة فأعظم اللّه أجرك و أحسن عزائك و ربط على قلبكك 
انه قدير و عجل الله عليه بالخلف و أرجوان يكون الله قد فعل ان شاء الله (و مرسل الفقيه) قال اتى أبو عبد الله عليه السلام قوما 
قد أصيبوا بمصيبة فقال: جبر الله وهنكم و أحسن عزائكم و رحم متوفاكم. ثم انصرف. 
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و اختلاف العبارات فى التعزية فى هذه الاخبار يشهد بعدم اعتبار لفظ مخصوص فيها فهى تتحقق بما يؤدى معانى هذه الألفاظ 
و قال فى الوسائل فى الباب التاسع و الأربعين فى كيفية التعزية- بعد ذكر هذه الاخبار الثلاثة- ما لفظه: أقول- و تعزية الأئمة 
عليهم السلام لأصحابهم و غيرهم كثيرة مشتملة على هذه المعانى (انتهى). 

(الشامين مقط إطلاق الاخبار الشقداية ابيعكات القعزية مطلفا مق غير تخد يد يحد"و لاا تدقف :و الظاهر م الجواهر انه 
كذلك ولو لم يصدق عليها التعزية عرفاء و لكن الظاهر اعتبار الصدق العرفى فيها لأن الوظيفة فى تشخيص الموضوع الذى لم 


يحدده الشارع لحكمه بحد هو الرجوع الى العرفء و التعزيُ من هذا القبيل و يترتب على هذا انه لو طالت المدهٌ بحيث يستنكر 
التعزية عليه لم تكن مستحبة لعدم صدق التعزية حينثئذ» و لعل ذلكك يختلف فى العرف باختلا.ف الميت جلاله و ضعة و 
باختلاف المصيبة من حيث العظمهُ و صغرهاء و قد ورد قيام نساء بنى هاشم فى عزاء سيدنا الحسين عليه السلام ست سنين بل 
الصواب تجديد عزائه كل سنهُ جيلا بعد جيل كما هو شعار شيعته جزاهم اللّه تعالى خير الجزاء. 

و مع الصدق العرفى لو أدت التعزية إلى تجديد حزن المصاب بعد نسيانه كان تركها أولى لأن الحكمة فى تشريعها هو تسكين 
قلب المصاب و صرفه عن التألم من المصيبة» و مع تذكرة المصيبة و اشتغال قلبه بمصيبته تكون النتيجةٌ بالعكسء و المحكى عن 
ابى الصلاح تحديدها بثلاثة أيام» و قد يستدل له بمرسل الفقيه عن الباقر عليه السلام يصنع للميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات 
(و خبر حفص و هشام بن سالم) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال لما قتل جعفر بن ابى طالب أمر رسول الله 
صلى الله عليه و سلم فاطمة عليهما السلام ان تتخذ طعاما لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام و تأتيها و نسائها و تقيم عندها ثلاثة أيام 
فجرت بذلكك السنة ان يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثا (و خبر زرارة) المروى فى الكافى أيضا عن الباقر عليه السلام قال يصنع 
لأهل الميت مأتم ١١‏ ثلاثة أيام من يوم مات (و خبر ابى بصير) عن الصادق عليه السلام قال ينبغى 


)١(‏ فى الحديث ذكر المأتم هو على مفعل بفتح الميم و العين» و هو عند العرب اجتماع النساء فى الخير و الشر و عند العامة 
المصيبة تسمية للحال باسم المحل يقال كنا فى مأتم فلان» قال الجوهرى و الصواب فى مناحة فلان» و قيل المأتم مجتمع الرجال 
و النساء فى الغم و الفرح ثم خصص به اجتماع النساء للموت (مجمع البحرين) 
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لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا الطعام عنه ثلاث أيام (لكن الانصاف) عدم ثبوت النسبة الى ابى الصلاح لاحتمال ان يكون 
مراده تأكد استحباب التعزية فى تلكك الثلاثة لا نفى أصل الاستحباب بعدهاء أو انه أراد التعزية فى جميع الثلاثة أيام كما فعلته 
فاطمة سلام الله عليها بأمر أبيها كما يدل عليه ما فى خبر حفص و هشام: (و تقيم عندها ثلاثة أيام) أو انه أراد تكرير التعزية فى 
تلك الثلاثة و لو من شخص واحدء و على فرض صدق النسبة ففيه انه لا دليل على ذاكك التحديد وان هذه الروايات لا تدل 
عليه لأنها فى مقام تحديد المأتم و هو اجتماع النساء لإقامة العزاء للميتء و لا ملازمة بينه و بين التعزية إذ يمكن اجتماع 
استحباب التعزيةٌ بعد الثلاثة مع عدم استحباب المأتم بعدها. 

(السادس) لا إشكال فى جواز جلوس صاحب المصيبة للتعزية» و فى استحبابه مطلقا أو يومين أو ثلاثة أيام أو كراهته مطلقا أو 
فى الأزيد من يوم احتمالات» و عن المبسوط ان الجلوس للتعزية يومين أو ثلاث مكروه إجماعاء و تبعه ابن حمزة و المحقق فى 
ظاهر المعتبر. و حكى عن العلامة فى المختلف (و ربما يستدل له) بمنافاته للرضا بقضاء اللّه سبحانه و الصبر و أورد الحلى على 
المبسوط بأنه لم يذهب احد من أصحابنا المصنفين الى ذلكك و لا وضعه فى كتاب و انما هذا من فروع المخالفين» و أى كراهة 
فى جلوس الإنسان للقاء اخوانه و الدعاء و التسليم عليهم و استجلاب الثواب لهم فى لقائه و عزائه (و أجاب عنه المحقق) فى 
المعتبر بان الاجتماع و التزاور من حيث هو مستحبء اما إذا جعل لهذا الوجه و اعتقد شرعيته فإنه يفتقر إلى الدلالة» و استدل 
بالإجماع على كراهته إذ لم ينقل عن احد من الصحابة الجلوس لذلكك فاتخاذه مخالف لسنة السلفء لكن لا يبلغ ان يكون 
حراما: 

(و لا يخفى ما فى الجميع) اما ما فى المبسوط من كراهة الجلوس للتعزية مدعيا للإجماع على كراهته فلم يعلم منه انه يقول 
بكراهته مطلقا حتى فى اليوم الأول أو بكراهة ما زاد عنه. ثم على الأخير فما وجه التخصيص بيومين أو ثلاثة أيام مع ان الزائد 


على الثلاثة زائد على اليوم الأول أيضاء و ظاهره هو الأول أعنى القول بالكراهة 
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مطلقا كما ينسب إليه فى الجواهرء حيث يقول فما فى المبسوط من انه يكره الجلوس للتعزية إجماعا (إلخ) و على كل حال 
فالإجماع الذى يدعيه ممنوع بعد العلم بعدمه و عدم وجود القائل بكراهته قبله» و ما يستدل له من منافاته للصبر و الرضا بقضاء 
الله مدفوع بالقطع بعدم المنافاة بل ربما كان الأمر بالعكس كما يحتمله فى الجواهر, و اما اعتراض الحلى عليه ففيه ان الكلام 
ليس فى الجلوس للقاء الاخوان و الدعاء و التسليم عليهم بل انما هو فى استحبابه بما هو جلوس المعزى و صاحب المصيبةٌ بحيث 
يكون من وظائفه الشرعية كسائر المستحبات, و استجلاب الثواب لهم فى لقائه و عزائه لا يثبت الأزيد من الاستحباب المقدمى و 
هو أيضا خارج عن محل البحث (و اما فى المعتبر) ففيه ان القول بالكراهة أيضا محتاج الى الدليل كالقول بالاستحباب و قد 
عرفت عدم وجود الدليل عليها سوى الإجماع المدعى فى المبسوط الذى عرفت حاله؛ و اما عدم النقل عن احد من الصحابةٌ 
جلوسهم فلا يجعل دليلا على كونه خلاف السنة إذا لم يؤت به بعنوان انه مستحب, كما ان تشريع استحبابه مع عدم الدليل على 
الاستحباب لو انتهى الى إتيانه كذلكك يكون حراما قطعا لكونه ظلما و تصرفا فى سلطان الشارع» فلا معنى لقوله: لكن لا يبلغ ان 
يكون حراما. 

(فالحق ان يقال) انه مباح لم يثبت كراهته و لا استحبابه لعدم الدليل على شىء منهماء و يشهد لجوازه ما رواه الصدوق من ان أبا 
جعفر عليه السلام اوصى بمال لان يندب له فى المواسم عشر سنين, و ما فى خبر الكاهلى عن الكاظم عليه السلام انه قال كان 
ابى يبعث أمى و أم فروة تقضيان حقوق أهل المدينة» هذا كله فى حكم الجلوس للتعزية من حيث انه جلوس لهاء و اما الجلوس 
بقصد قراءة القران أو لقاء الا-خوان و نحوهما فالظاهر عدم الإشكال فى استحبابه لو لم يعرضه ما يوجب مرجوحيته. و الله 
العاصم. هذا ما يتعلق بما فى هذا المتن. 

و ينبغى التنبيه على أمور (الأول) ما تعرض له المصنف فى المسألة الثانية من هذا الفصل من عدم الفرق فى استحباب التعزية 
لأهل المصيبة بين رجالهم و نسائهم و صغارهم و كبارهم, بل الظاهر أرجحية تعزية الإناث لشده حزنهن بل فى بعض 
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الاخبار ما يدل عليه» ففى خبر ابى الجارود المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام قال كان فيما ناجى به موسى ربه قال يا رب 
ما لمن عزى الثكلى؛ قال أظله فى ظلى يوم لا.ظل إلا ظلى؛ و فى الكافى أيضا عن أمير المؤمنين قال من عزى الشكلى اظله الله 
فى ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. 

و هذان الخبر ان نص فى جواز تعزيةٌ النساء» و حمل الثكلى فيهما على الطائفة الثكلى بعيد فى الغاية» و بهما يضعف نص 
بعضهم على كراهة التعزية للشابات منهن معللا بخوف الفتنة و عن بعضهم نفى استحباب التعزية بالنسبة الى النساء مطلقاء و فيه 
مع دلالة الخبرين على استحباب تعزية التكلى و ما دل على تعزية رسول الله صلى الله عليه و سلم لأسماء بنت عميس و دلالة 
العمومات الواردةً فى استحباب التعزية- أن التعزية لا تختص بالمشافهة بل تتحقق بالمكاتبة و إرسال الرسول و معها فلا خوف 
فى الافتتان مع انه على تقدير الصحة مختص بالرجال فلا وجه للقول بالكراهة من النساء أيضاء فالحق عموم الاستحباب و ان 
اختلف كيفياتها بحسب اشخاص أهل المصيبة و أحوالهم, و لعل التعزية فى الصغار منها بمسح رؤسهم فيشمله المروى عن النبى 
صلى الله عليه و سلم من مسح على رأس يتيم ترحما له كتب الله له بعدد كل شعرةٌ مرت عليها يده حسنة (و فى خبر أخر) إذا 
بكى اليتيم اهتزله العرش فيقول الله تبارك و تعالى من هذا الذى أبكى عبدى الذى سلبته أبويه فوعزتى و جلا-لى و ارتفاع 
مكانى لا يسكته عبد الا وجبت له الجنة» و هذا ان الخبر ان وان لم يردا فى خصوص التعزية لكنهما يؤيد أنها كما لا يخفى على 


المتدير فيها. 

(الثانى) هل المستحب تعزية الأجانب لأهل العزاء أو يعم تعزية أهل المصيبة بعضهم لبعض كتعزية كل بعيد منهم للأقرب إلى 
الميت كإخوة الميت بالنسبة إلى أولاده» بل المتساوى للمتساوى كالأولاد بعضهم لبعضء بل الأقرب منهم للأبعد كولد الميت 
بالنسبة إلى أخيه؛ احتمالا-ن» من دعوى انصراف الأدلة إلى الأجانب فى بادى النظرء و من منعه بعد التأمل فيهاء و الحق هو 
التفصيل بين من هو أشد تأثرا فى نزول المصيبة و بين غيره فيغزى أقلهم تأثرا لأشدهم فيه» و يمكن الفرق بين كبيرهم و سيدهم 
وس 
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غيره فيتعزى غير السيد منهم للسيد دون العكسء و يمكن تأييد التعميم بتعزية سيد الرسل صلى الله عليه و سلم أولاد جعفر 
الطيار و اهله مع انه صلى اللّه عليه و سلم كان من أهل العزاء فى تلك المصيبة. 

(الثالث) المحكى عن التذكرة ان الأقرب جواز تعزية أهل الذمة لأنها كالعيادة و قد عاد النبى صلى الله عليه و سلم غلاما من 
اليهود و ظاهره اراده استحباب تعزيتهم بقرينة استدلاله بكون التعزية كالعيادة» و قال فى المعتبر تعزية أهل الذمة ليس بمسنون 
لا-نه يتضمن ودا و حنوا و هو منهى عنه- لا يقال- قد روى ان النبى صلى الله عليه و سلم اتى غلاما من اليهود و هو مريض»ء و 
عيادته فى معنى تعزية أهله- لأنا نقول- يحتمل ان يكون انما جائه لعلمه انه يسلم فقد روى انه صلى الله عليه و سلم قعد عند 
رأسه و قال له أسلم فنظر الى أبيهء فقال أطع أبا القاسم- فأسلم- فقال النبى صلى الله عليه و سلم الحمد الله الذى أنقذه من 
النار- انتهى ما فى المعتبر- (و لا يخفى) ما فى كلامهما قدس سرهما من الضعف اما ما فى محكى التذكرة فأولا كون التعزية 
كالعيادة لا يدل على استحباب التعزيةٌ إلا بعد مفروغية استحباب العيادة» و هو ممنوع لكون الكلام فى عيادهُ الكافر كالكلام فى 
تعزيته» و عيادته صلى الله عليه و سلم للغلام اليهودى لا تدل الا على جوازها لا رجحانها (و ثانيا) انه على تقدير تسليم استحباب 
عبادة الكافر فاة دلي علق الملازمة نين التعحات عناذ قداو استعاب ريه وماافن الببوال المد كور'فن المشر مع العادقه 
فى معنى تعزية أهله ممنوع بعدم الدليل عليه (و ثالثا) بان مورد البحث فى التعزية انما هو فيها من حيث هى من دون ان يعرضها 
عارض يوجب رجحانها أو مرجوحيتهاء و الا فمع ما يوجب رجحانها قد تصير مستحبة بل واجبة» و مع ما يوجب مرجوحيتها قد 
تصير مكروهة بل محرمة» و عيادة الغلام اليهودى انما صارت راجحة لما ترتب عليها من إسلام الغلام و إنقاذه من النار» و بهذا 
الأخير يظهر ما فى المعتبر أيضا فإن التعزية التى تتضمن التودد الى الكافر و الحنو اليه خارجة عن محل البحث إذ هى بهذا 
العارض تصير منهيا عنهاء و الكلام فيها من حيث انها تعزية. 

فالحق ان يقال ان فى تعزيةُ الكافر تتصور صور (الأول) ان يكون الميت و 
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اهله كلاهما كافرين؛ و الظاهر ان يكون حكم تعزية أهله حينئذ هو الجواز و انها لا مستحبة و لا مكروهة. اما عدم الاستحباب 
فلانصراف ما يدل على استحبابها عنهاء و كيف يمكن ان يقال بشمول مثل قوله عليه السلام من عزى مصابا كان له مثل أجره- 
لتعزية الكافر» و أى أجر للكافر حتى يكون مثله للمعزى» و اما عدم الكراهة فلعدم ما يدل عليهاء و عند الشكك فيها فمقتضى 
الأصل هو عدمهاء و لعل هذا هو مراد العلامة (قده) حيث عبر بالجواز لا الاستحباب, و فى كيفية تعزيته قيل ينبغى ان يكون 
دعائه بإلهام الصبر لا بالأجر مع تركك الدعاء للميت؛ و هل يجوز الدعاء له بالبقاء و طول العمر احتمالان» أقواهما العدم. لما فيه 
من طلب بقاء الكافر على كفره و هو فى معنى طلب بقاء الكفر. 

(الصورة الثانية) ان يكون الميت كافرا و اهله مسلماء و حكم هذه الصورة هو جواز تعزية أهله المسلم بما يعزى به المسلم من 


طلب الأجر له و غيره دون الدعاء للميت (الصورة الثالثة) ان يكون الميت مسلما و اهله كافراء و الحكم فيها هو جواز التعزية و 
طلب الرحمة للميت المسلم و كيفية تعزيته كالصورة الاولى؛ و فى استحباب تعزيته وجهان ناشيا من ثبوت عود المنفعةُ منها الى 
الميت أيضا بعد القطع بانتفاع اهله منها و عدمه؛ فعلى الأول تستحب التعزيةٌ لانتفاع الميت المسلم بها دون الأخيرء و لعل الأخير 


هو الأقوى. 
[التاسع و العشرون إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام] 


التاسع و العشرون إرسال الطعام الى أهل الميت ثلاثة أيام و يكره الأكل عندهم و فى خبر انه عمل أهل الجاهلية. 

و يدل على استحباب إرسال الطعام إليهم مرسل الفقيه و خبر حفص و هشام و خبر ابى بصير و قد تقدم نقلها فى الأمر الخامس 
من الأمر المتقدم. ص 888 و الظاهر من الاخبار و كلام الأصحاب ان الأمر بالطعام فى الثلاثةُ متوجه الى جيران الميت و أقربائه. 
و الظاهر تقيبده بما إذا لم يوص الميت بما يصرف لذلك من ماله و إلا سقط الحكم المذكورء و قال فى الذكرى لو اوصى 
الميت بذلكك نفذت وصيته لا-نه نوع من البر و يلحقه ثوابه بعد موته» و لكن لو فوض الى غير اهله لكان انسب لاشتغالهم 
بمصابهم 
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عن ذلك. 

و يدل على كراهة الأكل عندهم مرسل الفقيه قال قال الصادق عليه السلام الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهلية؛ و 
قال فى الحدائق و قيده بعضهم بما كان من عندهم لا ما يهدى إليهم من الأقرباء و الجيران على السنةُ المذكورة» و هو حسنء و 
الظاهر عدم استحباب صنع الطعام لأهل الميت و جمع الناس عليه؛ قال فى المنتهى لأنهم مشغولون بمصابهم و لأن فى ذلكك 
تشبها بأهل الجاهلية (أقول) اشتغالهم بمصابهم لا يقتضى سلب الاستحباب عن صنعهم الطعام» لكن الظاهر عدم استحبابه مع 
كونه مقدمة للفعل المكروه؛ اللهم الا ان يعرضه ما يوجب رجحانه من إطعام الفقراء و المساكين و نحوه و منه ما إذا صار تاركه 
معرضا للاغتياب و انتهاكك حرمته كما يتفق ذلكك و يختلف بحسب الازمان و العادات و الأشخاصء و قال أيضا فى المنتهى لو 
دعت الحاجةٌ الى ذلكك جاز كما لو حضرهم أهل القرى و الأماكن البعيده و احتاجوا الى المبيت فإنه ينبغى ضيافتهم (انتتهى) و 
ظاهره استحباب ذلكك حينئذ و لا بأس بالقول به و سيأتى فى المسألة الثالثة فى أخر هذا الفصل استحباب الوصية بمال لطعام 


بأكجه تعن عر 4 الله العالم. 
[الثلاثون شهادةٌ أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير] 


الثلاثون شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميت بخير بان يقولون اللهم انا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت اعلم به منا. 

ففى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام قال إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين فقالوا اللهم انا لا 
نعلم منه إلا خيرا و أنت اعلم به منا قال الله تباركك و تعالى قد أجزت شهادتكم و غفرت له ما علمت مما لا تعلمون (و فى 
الكافى) أيضا عن الباقر عليه السلام قال كان فى بنى إسرائيل عابد فأعجب به داود عليه السلام فأوحى الله لا يعجبكك شىء من 
أمره فإنه مرائى» قال فمات الرجل فقال داود ادفنوا صاحبكم و لم يحضره فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا باللّه لا يعلمون 
منه إلا خيرا فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلك فلما دفنوه قام خمسون آخرون فشهدوا بذلكك أيضا فأوحى الله 
الى داود ما منعكك ان تشهد فلانا فقال يا رب للذى 
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أطلعتنى عليه من أمره فأوحى اللّه اليه ان كان ذلكك كذلك و لكنه قد شهد قوم من الأحبار و الرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا 
فأجزت شهادتهم و غفرت له مع علمى عليه (فيه). 


[الواحد و الثلاثون البكاء على المؤمن] 


الواحد و الثلاثون البكاء على المؤمن. 

لا اشكال و لا خلا-ف فى جواز البكاء على الميت قبل خروج روحه و بعده إذا لم ينضم اليه محرم كاللطم و الخدش أو قول 
سيئ» و ما يحكى عن الشافعى من اباحته قبل خروج الروح و كراهته بعده مردود, و الاخبار فى جوازه متواترة معنى» مثل ما ورد 
من بكاء النبى صلى اللّه عليه و سلم على حمزة و جعفر و زيد بن حارثة و إبراهيم ابنه و بكاء فاطمة سلام الله عليها على أختها و 
غير ذلكء و اما بكائها على أبيها صلى الله عليه و سلم فخارج عن مورد البحث كبكاء مولانا السجاد عليه السلام على أبيه 
صلوات الله عليه فإنهما من أفضل العبادات (و كيف كان) فلا يتبغى الاشكال فى جوازه من غير كراهة بما هو بكاء على الميث. 
لكن فى خبر معاوية بن وهب المروى عن أمالى الحسن بن الشيخ الطوسى عن الصادق عليه السلام قال كل الجزع و البكاء 
مكروه ما خلا البكاء على مقتل الحسين عليه السلام؛ و النبوى المروى بطرق العامة ان الميت يعذب ببكاء أهله. الا انه لا تثبت 
بهما الكراهة بل المروى فى الأمالى يحمل على عدم ترتب الثواب و الأجر على البكاء فيما عدا مصائب الحسين عليه السلام و 
سائر ال الرسول صلوات الله عليهم أجمعين لا الكراهة المصطلحة بمعنى المرجوحية لمرتبة من الذم فتكون سبيل البكاء على 
غيرهم سبيل سائر المباحات. و اما النبوى المروى بطريق العامة فمما لا يمكن الاستناد اليه لضعف السند مع منافاته لما يدل عليه 
العتل نالفل عن ان 1 كز لإروة وزو أخرق واق ذتي اتيت فى كاذ هله ص يقلات بكانهة: يسنان ان ابعار يع تمدام 
يدل على الجواز الظاهر فى عدم الكراههٌ من طرقناء فلا ريب فى عدم الكراهة. 

إنما الكلا-م فى استحبابه بعنوان البكاء على الميتء و الظاهر عدم ثبوته بهذا العنوان» الا انه يستحب على الميت المؤمن مطلقا 
كنا نشفض لأهل الميك البكاء على 
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ميتهم. فمما يدل على الأول خبر على بن رئاب المروى فى الكافى قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول إذا مات 
المؤمن بككت عليه الملائكة و بقاع الأرض التى كان يعبد الله عليها و أبواب السماء التى كان يصعد اعماله فيها و ثلم ثلمة فى 
الإسلام لا يسدها شىء لأن المؤمنين حصون الإسلام كحصون (كحصن) سور المدينة لهاء ولا يخفى أن التأسى بالملائكة و 
ببقاع الأرض و أبواب السماء مرغوب فيه و البكاء على المؤمن مثل بكائهم مندوب و التفجع لانثلام الإسلام ثلمة لا يسدها شىء 
مستحسن (و فى الفقيه) لما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم عن وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها 
بكاء و نوحا و لم يسمع من دار حمزة عمه فقال صلى الله عليه و سلم لكن حمزة لا بواكى عليه فآلى أهل المدينة النياحة على 
قتلاهم حتى ينوحوا على حمزة فهم الى اليوم كذلك (و لا يخفى) ما فى هذا الترغيب من الدلالة على مطلوبية البكاء على حمزة 
(و احتمال) اختصاص الترغيب به لانه عم النبى صلى الله عليه و سلم أو لأنه كان شهيدا ضعيف بل الظاهر انه انما كان لأجل أنه 
مؤمن فيعم كل مؤمن. 

(و يدل على الثانى) خبر منصور الصيقل قال شكوت الى ابى عبد الله عليه السلام وجدا وجدته على ابن لى هلكك حتى خفت 
على عقلى» فقال إذا أصابكك من هذا شىء فأفض من دموعكك فإنه يسكن ذلكك (و مرسل الفقيه): من خاف على نفسه من وجد 


بمصيبة فليفض من دموعه فإنه يسكن عنه. و فى دلالتهما على استحباب البكاء عند زيادة الحزن خفاءء بل الظاهر منهما هو 
الإرشاد إلى تسكين الحزن بالبكاء و هو غير الاستحباب, و لعل المصنف (قده) لأجل ذلكك لم يذكره فى المتن لكنه فى الجواهر 
قال بل يظهر من بعض الاخبار استحبابه (اى البكاء) عند اشتداد الوجد و عنون فى الوسائل بابا فى جواز البكاء على الميت و 
المصيبة و استحبابه عند زيادة الحزن و ذكر فيه اخبارا لا يتوهم دلالة شىء منها على استحبابه عند زيادة الحزن الا هذين الخبرين 
الذين عرفت مد لولهماء و الله العالم. 


[الثانى و الثلاثون ان يسلى صاحب المصيبة نفسه بتذكر موت النبى صلى الله عليه و آله] 


الثانى و الثلاثون ان يسلى صاحب المصيبة نفسه يتذكر موت النبى صلى الله عليه و آله فإنه أعظم المصائب. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج2) ص: 595 

و قد عنون فى الوسائل بابا فى استحباب تذكر المصاب مصيبةُ النبى صلى الله عليه و سلم و استصغار مصيبةٌ نفسه بالنسبةٌ إليها و 
ذكر فيه ثمانية احاديث لا بأس بذكر بعضها تيمنا كالمروى عن الصادق عليه السلام فى الكافى: إذا أصبت بمصيبة فاذكر 
مصابكك برسول الله صلى الله عليه و سلم فان الخلق لم يصابوا بمثله قط (و خبر سليمان بن عمرو) عنه عليه السلام قال من 
أصيب بمصيبةُ فليذكر مصابه بالنبى صلى الله عليه و سلم فإنه من أعظم المصائب (و خبر حسين بن علوان) المروى فى قرب 
الاسناد عن الصادق عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و سلم من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بى فإنه من أعظم المصائب. 


[الثالث و الثلاثون الصبر على المصيبة و الاحتساب و التأسى بالأنبياء و الصلحاء] 


الثالك:و الثلاثون الضير على 'المضينة و الاخحتسابن و التأسئ بالأشاء :و 'الصلحاء خصوضا فى موت الأولاد. 

فى خبر الثمالى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر عليه كان له مثل أجر ألف شهيد 
و فى خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال ذكر عند ابى عبد الله عليه السلام البلاء و ما يخص الله به المؤمن فقال سئل رسول الله 
صلى الله عليه و سلم من أشد الناس بلاء فى الدنيا فقال النبيون ثم الا مثل فالأمثل و يبتلى المؤمن بعد على قدر ايمانه و حسن 
اعماله فمن صح ايمانه و حسن عمله اشتد بلالئه ومن سخف ايمانه و ضعف عمله قل بلائه» و نحوه غيره و هو كثير» و فى 
خصوص مصيبة الولد خبر السكونى عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قبض ولد المؤمن و الله 
اعلم بما قال العبد قال الله تباركك و تعالى لملائكته قبضتم ولد فلان فيقولون نعم ربناء قال فيقول فما قال عبدى قالوا حمدكك و 
استرجع فيقول الله تباركك و تعالى أخذتم ثمرة قلبه و قره عينه فحمدنى و استرجع, ابنوا له بيتا فى الجنةُ و سموه بيت الحمد (و 
خبر عبد الرحمن) عن الصادق و الكاظم عليهما السلام قال ان الله ليعجب من رجل يموت ولده وهو يحمد اللّه فيقول يا 


ملائكتى عبدى أخذت نفسه وهو يحمدنى. 


[الرابع و الثلاثون قول انا الله و انا إليه راجعون] 


الرابع و الثلاثون قول انا الله انا إليه راجعون. 

وعلط الس اما كل سكو الولاقور الا رسع بسي لمرو نازوا الالال عرو اتات 
السلام قال من الهم الاسترجاع عند المصيبة 
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وجبت له الجنة» و خبر معروف المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام قال ما من عبد يصاب بمصيبةُ فيسترجع عند ذكر 
المصيبة و يصبر حين تفجأه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. و كلما ذكر مصيبة فاسترجع عند ذكر المصيبة غفر الله له كل ذنب 
اكتسبه فيما بينهماء و غير ذلكك من الاخبار. 


[الخامس و الثلاثون زيارهٌ قبور المؤمنين و السلام عليهم] 


الخامس و الثلاثون زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم بقول السلام عليكم يا أهل الديار (إلخ) و قراء القران و طلب الرحمة و 
المغفرة لهم و يتأكد فى يوم الاثنين و الخميس خصوصا عصره و صبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر و 
يستحب ان يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم الله المتقدمين منكم و المتأخرين و انا ان شاء الله بكم لاحقون و 
يستحب للزائر أن يضع يده على القبر و ان يكون مستقبلا وان يقرء إنا أنزلناه سبع مرات و يستحب أيضا قراءة الحمد و 
المعوذتين و آيهُ الكرسى كل منها ثلاث مرات و الاولى ان يكون جالسا مستقبل القبلهُ و يجوز قائما و يستحب أيضا قراءة يس و 
يستحب أيضا ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله يا أهل لا إله إلا الله كيف 
وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله اغفر لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله على ولى 
اللّه. 

فى هذا المتن أمور (الأمول) يستحب زيارة قبور المؤمنين و فى الجواهر و قد حكى الإجماع على استحبابها العلامة و الشهيد 
بالنسبة إلى الرجالء و الاخبار به مستفيضة (ففى خبر محمد بن مسلم) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال قال أمير 
المؤمنين عليه السلام زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم؛ و غير ذلكك من الاخبار التى ذكر بعضها (الثانى) تحصل الزيارة 
بنفس الحضور عند قبورهم و لو لم يذكر شيئاء قال فى المجمع و الزيارة فى العرف قصد المزور ! كراما و تعظيما له و استيناسا 
به» و الاستيناس يحصل بنفس هذا الحضور و يترتب عليه ثمرته و هى انس المزور (ففى خبر صفوان بن يحيى) المروى فى 
الفقيه قال قلت لأبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام بلغنى ان المؤمن إذا أتاه الزائر أنس به فإذا انصرف عنه استوحش» 
فقال لا يستوحش (و خبر جميل بن دراج) عن الصادق عليه السلام فى زيارة القبور 
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قال عليه السلام انهم يأنسون بكم فإذا غبتم عنهم استوحشوا (و خبر إسحاق بن عمار) عن ابى الحسن عليه السلام قال قلت له 
المؤمن يعلم من يزور قبره» قال عليه السلام نعم لا يزال مستأنسا به ما زال عند قبره فإذا قام و انصرف من قبره دخله من انصرافه 
عن قبره وحشة. 

و الاستيحاش المذكور فى الخبرين الأسخيرين مخصوص ببعض الزائرين دون بعض فلا ينافى مع نفيه فى الخبر الأول (قال فى 
الحدائق) يمكن الجمع بين هذه الاخبار بالفرق بين ما إذا كان الزائر من أهل الميت و أقاربه و عدمه فيحمل الخبران الأخيران 
على أهل بيت الميت و أقاربه و الخبر الأول على ما عداهم (و كيف كان) فهذه الاخبار تدل على تحقق الزيارة بنفس الحضور 
عند القبر و حصول ثمرتها و هى استيناس الميت ما دام الزائر عند قبره» و لكن يستحب السلام على الأموات بقول السلام عليكم 
يا أهل الديار» ففى خبر صفوان الجمال المروى فى مزار ابن قولويه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان رسول الله 
صلى الله عليه و سلم يخرج فى ملاكك من الناس من أصحابه كل عشية خميس الى بقيع المدنيين فيقول السلام عليكم يا أهل 
الديار- ثلاثا- رحمكم اللّه- ثلاثا. 


(الثالث) يستحب قراءة شىء من القران و لو كانت آيهُ منه و إهداء ثوابه إليهم؛ ففى الخبران من قرء آيةُ من كتاب الله فى مقبرة 


ك نقان تليق أغطاء الله ترات سيق نينا 

(الرابع) طلب الرحمة و المغفرة لهم» و فى الخبر أن من ترحم على أهل المقابر نجا من النار و دخل الجن و هو يضحك. 
(الخامس) يتأكد زيارة القبور فى يوم الاثنين و الخميس خصوصا عصر يوم الخميس و صبيحة يوم السبت (ففى الكافى) عن 
هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال عاشت فاطمة سلام الله عليها بعد أبيها خمسة و سبعين يوما لم تر كاشرة ١١‏ و لا 


)١(‏ فى الحديث: فاطمة- عليها السلام- لم تر كاشرة و لا ضاحكة, الكاشر: المبتسم من غير صوت,ء و ان كان معه صوت فهو 
ضحك. و منه إخوان المكاشرة» من كاشرة إذا تبسم فى وجهه و انبسط معه (مجمع البحرين) 
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ضاحكة تأتى قبور الشهداء فى كل جمعة مرتين- الاثنين و الخميس فتقول هيهنا كان رسول الله صلى الله عليه و سلم هيهنا كان 
المشركون (و خبر يونس) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال ان فاطمة كانت تأتى قبور الشهداء فى كل غداهٌ 
سبت فتأتى قبر حمزة و تترحم عليه و تستغفر له (و قال فى الوافى) بعد هذا الخبر و لعل هذا كان فى حيوة أبيها و ذاكك- يعنى ما 
فى الخبر الأول- بعد وفاته صلى الله عليه و سلم فلا تنافى (أقول) و هذا الخبر الأخير يدل على استحباب الترحم على الميت و 
الاستغفار له (و خبر صفوان) المروى فى مزار ابن قولويه عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله يخرج فى ملا من الناس 
من أصحابه كل عشيهُ خميس الى بقيع المدنيين (الحديث). 

(السادس) الظاهر من المنتهى و المعتبر تخصيص استحباب زيارة أهل القبور بالرجال و كراهتها للنساء؛ و استدل فى المعتبر 
لكراهتها منهن بمنافاتها للستر و الصيانة التى هى أولى لهنء و ظاهره ان الكراهة إنما هى لأمر خارج عن عنوان الزيارة طار عليهاء 
و هو حسن مع استلزامها لذلكء. و كذا لو استلزم الجزع و عدم الصبر بل ربما يصير محرماء لكن اللازم استحبابها بدون ذلكك 
للعمومات الدالة على رجحانها كيفء و الا يلزم القول بكراهة خروجهن من بيوتهن مطلقا مع انه لا-قائل به (و كيف كان) 
(السابع) يستحب ان يقول ما فى خبر جراح المدائنى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال سئلت أبا عبد الله عليه 
السلام عن السلام على أهل القبور» قال تقول السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين رحم الله المستقدمين منا و 
المستأخرين و انا ان شاء اللّه بكم لاحقونء هذا على ما فى الوسائل و هو يخالف مع ما فى المتن فى الجملة. 

(الثامن) يستحب للزائر أن يضع يده على القبر و ان يكون مستقبلا وان يقرء إنا أنزلناه سبع مرات (ففى خبر محمد بن احمد) قال 
كنت بفيد فمشيت مع على بن بلال الى قبر محمد بن إسماعيل بن بزيع فقال لى على بن بلال قال لى صاحب القبر عن الرضا 
عليه السلام: من اتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر و قرء إنا أنزلناه 
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فى ليله القدر سبع مرات أمن يوم الفزع الأكبر أو يوم الفزع؛ و فى التهذيب مثله الا انه قال من قبر أخيه المؤمن من ان ناحية يضع 
يده و قرء إنا أنزلناه (و فى رواية الكشى) انه اى محمد بن إسماعيل سمع أبا جعفر عليه السلام يقول من زار قبر أخيه المؤمن 
فجلس عند قبره و استقبل القبله و وضع يده على القبر فقرء إنا أنزلناه فى ليل القدر سبع مرات أمن من الفزع الأكبر (و فى ثواب 
الاعمال) عن احمد بن محمد قال كنت انا و إبراهيم بن هاشم فى بعض المقابر إذ جاء الى قبر فجلس مستقبل القبلهُ ثم وضع يده 
على القبر فقرء سبع مرات إنا أنزلناه ثم قال حدثنى صاحب هذا القبر و هو محمد بن إسماعيل بزيع: من زار قبر مؤمن فقرء عنده 
سبع مرات إنا أنزلناه غفر الله له و لصاحب القبر. 


و هذه الاخبار كما ترى متقارب المضمون يستفاد منها أمور (منها) الفرق بين زيارة قبر واحد و نحوه و بين زيارة المقبرة 
باستحباب وضع اليد على القبر و قراءة إنا أنزلناه سبعا فى الأول و استحباب الدعاء و نحوه فى الثانى (و منها) استحباب ان يكون 
الزائر مستقبل القبله عند زيارة القبر» و هذا لعله مختص بغير المعصوم. و اما فى زيارةً المعصومين فقد حكى عن الأردبيلى (قده) 
انه قال رأيت فى بعض الروايات ان زيارة غير المعصوم مستقبل القبلهً و زيار المعصوم مستقبلها و مستدبرها (و فى الجواهر) ان 
الذى عليه العمل الا-ن بالنسبة إلى العباس و على بن الحسين عليهما السلام ان الزيارة على نحو زيارة المعصومين و لذا لم نر 
أحدا يقرء الفاتحة و القدر عند قبورهما. 

(و منها) ان ظاهر هذه الاخبار حصول الوظيفة بوضع يد واحدة على القبر» و الاولى كونها اليد اليمنى لأنها هى العمدة لفضائل 
الاعمال و أفعال السننء و لكن المنقول عن الفقه الرضوى: تضع يدكك على القبر و أنت مستقبل القبلهُ و قل اللهم ارحم غربته- 
الى ان قال- و متى ما زرت قبره فادع له بهذا الدعاء و أنت مستقبل القبلُ و يداك على القبر (قال فى الحدائق) و لا اعلم به قائلا 
و أكثر الروايات انما هئ بذكر البد مفردة وهو الظاهر.من عبازات الأصحاب (و.منها) استحباب الجلوس عند القبر مضافا الى ان 
وضع اليد على القبر لا يتأتى إلا بالجلوسء و هذا ظاهر. 
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(التاسع) يستحب قراءة الحمد و المعوذتين و آيهُ الكرسى كل منها ثلاث مراتء و فى الخبر يقرء الحمد و المعوذتين و التوحيد و 
آيهُ الكرسى كل سورة ثلاث مراتء و انا أنزلناه سبعاء و لعل ما فى المتن من أولوية ان يكون جالسا مستقبل القبله لأجل ما تقدم 
من استحباب الجلوس مستقبل القبلُ عند قراءة إنا أنزلناه» و لا بأس بهء و ورد فى ثواب قراءة آيهُ الكرسى انه إذا قرئها المؤمن و 
جعل ثوابها لأهل القبور ادخله قبر كل ميت و يرفع الله للقارى درجة سبعين نبيا و خلق اللّه من كل حرف ملكا يسبح له الى يوم 
القيمةٌ. 

(العاشر) يستحب أيضا قراءة يسء و فى الخبر من دخل المقابر و قرء سورة يس خفف الله عنهم يومئذ و كان له بعدد من فيها 
حبشات: و اذ امن ”3 ان قب ؤالكنه أو أخدهما فلو عتده بن عقر الله له بعدد كل تحر 'منها: 

(الحادى عشر) يستحب ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى أخر ما فى المتن و عن أمير المؤمنين عليه السلام ان من قال ذلكك 
عدن دخو ل المقائ كثت الله لتعاةة حيسي سدق معن عند واضن أيه" آمه ذ نوت دي نقة 


[السادس و الثلاثون طلب الحاجة عند قبر الوالدين] 


السادنن و الغلاثوة.طلب الحاجة عدد قير الوالدية. 

وفى خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام زوروا موتاكم فإنهم 
يفرحون بزيارتكم و ليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه و عند قبر امه بما يدعوا لهماء و عن الخصال مثله الا انه قال بعد ان 
يدعوا لهما. 


[السابع و الثلانون أحكام بناء القبر] 


السابع و الثلاثون أحكام بناء القبر. 
و فى خبر ابن القداح المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال لما مات إبراهيم بن رسول الله صلى اللّه عليه و سلم رأى 
النبى فى قبره خللا فسواه بيده ثم قال إذا عمل أحدكم عملا فليتقن (و فى العلل) و المجالس عنه عليه السلام ان رسول الله صلى 


الله عليه و سلم نزل حتى لحد سعد بن معاذ و سوى اللبن عليه و جعل يقول ناولنى حجرا ناولنى ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن 
فلما ان فرغ و حثا التراب عليه و سوى قبره قال رسول الله صلى الله عليه و سلم 
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انى لا علم انه سبيلى و يصل اليه البلى و لكن الله يحب عبدا إذا عمل عملا أحكمه. 


[الثامن و الثلاثون دفن الإرقاب متقاريين] 


الثامن و الثلاثون دفن الإرقاب متقاربين. 

قال فى المستند يستحب ان يجعل الأقارب فى مقبره واحدة لقول النبى صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون: ادفن اليه 
من مات من اهله و قيل الاولى ان يكون للإنسان مقبرة ملكك يدفن فيه اهله و أقاربه و لو كان فيها مقر بها قوم صالحون كان 
الأحسن اختيارها لتناله بركتهم و يؤيده ما روى فى كتاب اختيار الرجال من أمر مولانا الرضا بحفر قبر يونس بن يعقوب حين 
مات فى المدينة بالبقيع (انتهى). 


[الناسع و الثلاثون التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد] 


التاسع و الثلاثون التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد. 

و فى خبر المثنى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا ورد عليه أمر يسره قال 
الحمد لله على هذه النعمة؛ و إذا أورد عليه أمر يغتم به قال الحمد الله على كل حال (و مرفوعة ابن أسباط) المروية فى الكافى 
قال كان أبو عبد الله عليه السلام يقول عند المصيبة الحمد لله الذى لم يجعل مصيبتى فى دينى و الحمد لله الذى لو شاء ان 
يجعل مصيبتى أعظم مما كانت (لفعل) و الحمد لله على الأمر الذى شاء ان يكون فكان (و خبر جابر) المروى فى الكافى عن 
الباقر عليه السلام قال من صبر و استرجع و حمد الله عز و جل فقد رضى بما صنع الله و وقع اجره على الله و من لم يفعل ذلكك 
جرى عليه القضاء و هو ذميم (و خبر داود بن زربى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام من ذكر مصيبةٌ و لو بعد حين 
فقال انا للّه و انا إليه راجعون و الحمد لله رب العالمين اللهم أجرنى على مصيبتى و اخلف على أفضل منها كان له من الأجر ما 
كان عند أول صدمة. 


[الأربعون صلاهً الهدية ليلة الدفن] 


الأربعون صلاة الهدية ليله الدفن و هى على رواية ركعتان يقرء فى الأولى الحمد و آيةُ الكرسى و فى الثانية الحمد و القدر عشر 
مرات و يقول بعد الصلاهً اللهم صل على محمد و ال محمد و ابعث ثوابها الى قبر فلان. 

و ذكرها الكفعمى فى مصباحه و نقلها فى حاشيةٌ المصباح عن موجز ابن فهد و ذكر فى متنه صلاهُ اخرى و هى ركعتان يقرء فى 
الأولى بعد الحمد التوحيد مرتين 
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وفى الثانية التكاثر عشر مرات و يقول بعد الصلاة ما ذكر بعينه فى الرواية الاولى (و فى مرآت الكمال) للمامقانى (قده) روى 
حذيفة عن النبى صلى الله عليه و سلم انه لا يأتى على الميت ساعة أشد من أول ليلة فارحموا أمواتكم بالصدقة فان لم تجدوا 
فليصل أحدكم ركعتين يقرء فى الأسولى بفاتحة الكتاب مرهُ و قل هو الله احد مرتين و فى الثانية فاتحة الكتاب مره و ألهيكم 


التكاثر عشر مرات و يسلم و يقول اللهم صل على محمد و ال محمد و ابعث ثوابها الى قبر ذلكك الميت فلان بن فلان فيبعث الله 
من ساعته ألف ملكك الى قبره مع كل ملكك ثوب و حلة و يوسع فى قبره من الضيق الى يوم ينفخ فى الصور و يعطى المصلى 
بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات و ترفع له أربعون درجة» و إليها يشير المصنف (قده) بقوله: 

و فى رواية أخرى فى الركعة الأولى الحمد و قل هو الله احد مرتين و فى الثانية الحمد و التكاثر عشر مرات و ان اتى بالكيفيتين 
كان اولى. 

و مع الاكتفاء بإحداهما فلعل الكيفية الثانية أقرب لمشاركتها مع الاولى فى المستند» حيث انها منقولة مع الاولى عن موجز ابن 
فهد- كما تقدم- و اختصاص الثانية بما روى عن النبى صلى الله عليه و سلم من الفضل (و هيهنا كيفية ثالثة) ذكرها الكفعمى 
فى حاشية المصباح نقلا عن كتاب البلد الأمين و صفتها ان المصلى يقرء فى الأولى التوحيد مرتين و آيهُ الكرسى مره و فى 
الثانيةُ التكاثر عشرا. 

(و كيفية رابعة) لكن لا بعنوان ليله الدفن بل بعنوان ساعته رواها ابن طاوس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دفئتم 
ميتكم و فرغتم من دفنه فليقم وارثه أو قرابته أو صديقه من جانب القبر و يصلى ركعتين و يقرء فى الركعة الأولى فاتحة الكتاب 
و المعوذتين مره و يقول فى سجوده سبحان من تعرف بالقدرة و قهر عبادة بالموت ثم يسلم و يرجع الى القبر و يقول يا فلان بن 
فلانة هذه لكك و لأصحابك. فإن الله يرفع عنه عذاب القبر و ضيقه و لو سثل ربه ان يغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و 
المسلمات حيهم و ميتهم استحباب اللّه دعائه فيهم و يقول الله لصاحبه يا فلان بن فلان كن قرير العين قد غفر الله عز و جل لكك 
و يعطى المصلى بكل حرف ألف حسنة و يمحى عنه ألف سيئة 
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فإذا كان يوم القيمةُ بعث الله له صفا من الملائكة يشيعونه الى باب الجنة فإذا دخل الجنة استقبله ألف ألف ملكك مع كل ملكك 
طبق من نور مغطى بمنديل من استبرق و فى يد كل كوز من نور فيه ماء السلسبيل فيأكل من الطبق و يشرب من الماء و رضوان 
اللّه أكبر. 

و أرجو ممن يشيع جنازتى الى مرقدى ان يتفضل على بإتيان هذه الصلاةٌ بعد الفراغ من دفنى كما أرجو من أحبائى أن يصلوا 
فى ليله دفنى بتمام تلك الكيفيات غفر الله لى و لوالدى و للمؤمنين و المؤمنات» و قد خرجت فى هذا المقام عن طرز تحرير 
مسائل الفقه لأنه أخر مقام من الدنيا و أول مقام من الآخرة. ختم الله أمورنا بالحسنى. 

و تكفى صلاءً واحد من شخص واحد و إتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود و الخصوصية كما انه يجوز التعدد من شخص 
واحد بقصد إهداء الثواب. 

و المعروف بين الناس اعتبار العدد فى صلاة ليلة الدفن و جرت عادتهم على ان يصليها أربعونء و الاخبار الواردة فيها خالية عن 
ذلكء و لعل ذلك منهم لأجل ما ورد من استحباب دعاء أربعين من المؤمنين و ان دعائهم لا يرد» أو ما ورد من استحباب 
شهادة أربعين أو خمسين للميت بالخير- كما تقدم- لأن دعائهم يتضمن الشهادة له بذلككء لكن ذلك كله لا يوجب جواز 
الإتيان بقصد الورود» و مع عدم قصد الورود يجوز إتيانها من شخص واحد زائدا على مرة واحدة بقصد إهداء الثواب. 

و الأغرط فزي ابد لكر مي إلى ف ولا دون 000 

لا اشكال و لا خلاف بين المسلمين فى ان ابتداء آيهُ الكرسى قوله تعالى الله لا إله إلا هُوَ الي القَيُومُ و اختلف فى انتهائهاء و 
المختار عند جمهور العامة و أكثر أصحابنا هو ان أخرها- و هو العلى العظيم- و ذهب جماعة منا الى ان أخرها هم فيها خالدون 
(و استدل للاول) بعد اتفاق العامة و ذهاب أكثر أصحابنا إليه بالتعبير بكلمة آيهُ الكرسى مفردة و من المعلوم ان الآيةُ التى فيها 


كلمة الكرسى تنتهى إلى 
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قوله تعالى وَ هُوَ الْعَلِيُ الْعَظِيمٌ (و يستدل للثانى) بانضمام الآيتين بعد الآية الاولى إليهما فى غير واحد من المقامات كما فى صلاةً 
يوم الغدير و صلاةٌ يوم المباهلة و كما فى المروى فى ثواب الاعمال من قرء اربع آيات من أول البقرة و آية الكرسى و اثنتين 
بعدها و ثلاث آيات من أخرها لم ير فى نفسه ولا فى ماله شيئا يكرهه و لا يقربه الشيطان و لا ينسى القران. 

(و لكن الحق هو الأول) فإن صلاه يوم الغدير لم يصرح فيها بتحديد الآ الى أخر الثلاث» و فى صلاه يوم المباهلةُ انما ورد 
بقرائتها الى أخر الثلاث و مجرد الأمر بقرائتها كذلك لا يدل على ان الآيتين بعدها جزء منهاء بل خبر ثواب الاعمال دليل على 
خروجهما منها لقوله عليه السلام: و اثنتين بعدهاء فإنه يدل على مغايرتهما لهاء و عليه ففى كل مورد لم يصرح فيه بضم الآيتين 
يجوز الاكتفاء بالاية الاولى كما فى المقام؛ لكن الاولى قرائتها الى هم فيها خالدونء و الله العالم. 

و الظاهر ان وقته تمام الليل و ان كان الاولى أوله بعد العشاء. 

كون وقت هذه الصلاءً تمام الليل انما هو لدلالة إطلاق دليلهاء و أولوية الإتيان بها فى أول الليل لأنها الموجبة لرفع الوحشْة و 
الشدهُ عن الميت فينبغى المسارعة اليهء و كونه بعد العشاء لعله لأجل تقديم الفريضة على النافل وجوبها أو استحباباء و الأقوى هو 
النائى فحوة تقديمها على العشاء بل على المغرت "أن كان الأحوظ تركف الأخير. 

ولواتى بغير الكيفيةُ المذكورة سهوا أعاد و لو تركك آيةهُ من انا أنزلناه أو آيهُ الكرسى. 

لأن الأصل فى كل ما اعتبر فى شىء مما أمر به جزء أو شرطا أو مانعا هو الركنية بمعنى ان الإخلال به موجب لعدم تحقق 
الامتثال مطلقا الا ان يقوم دليل على الاجتزاء بما اتى به ناقصا و هو مفقود فى المقام» و مقتضاه وجوب الإعادة لو كان الإتيان بها 
واجبا عليه بإجارةٌ أو نذرء و استحباب الإعادة إذا لم يطرء على الإتيان بها ما يوجب فرضها عليه. 
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ولو نسى من أخذ الأجرة عليها فتركها أو تركك شيئا منها وجب عليه ردها الى صاحبها. 

على ما هو مقتضى الإجارة حيث انه إذا لم يأت الأجير بما عليه من العمل لم يستحق الأجرة فيجب عليه ردها إلى المستأجر. 
وان لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها. 

كما هو الحكم فى كل مال جهل مالكه و الأولى الاذن من الحاكم الذى هو ولى المالك. فان كان التصدق باذنه لم يضمن 
للمالكك لو عرف بعد ذلكك. و الا فالضمان أقوى لكون القدر المتيقن من جواز تصدق مال المجهول مالكه هو ما إذا كان باذن 
الحاكم. 

وان علم برضاه اتى بالصلاء فى وقت أخر و اهدى ثوابها الى الميت لا بقصد الورود. 

فييفق للك التضرق :فنما أ خدذه من الأجرة لكوة التصرق فبها سهد رقنا المالكك وطيت سه 


[مسائل] 
[مسألة (1) إذا تقل الميت الى مكان أخر] 


مسأل )١(‏ إذا نقل الميت الى مكان أخر كالعتبات أو أخر الدفن إلى مده فصلاة ليله الدفن تؤخر إلى ليلهُ الدفن. 
لما عرفت من أنها وظيفة شرعت لما بعد الدفن كما تقدم من أدله تشريعها على اختلاف كيفياتها. 


[مسألة (؟) لا فرق فى استحباب التعزية لأهل المصيبة] 


مسألة (؟) لا-فرق فى استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و الساء حت الشابات هتهن متحرراعما تكون به الفشة و لا 
بأس بتعزية أهل الذمةٌ مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضى ذلكك. 
وقد تقدم حكم هذه المسأل فى الأمر الأول و الثالث من الأمور التى ختمنا بها أحكام تعزية المصاب. 


[مسألة ("1) يستحب الوصية بمال لطعام مأقمه] 


مسألة (؟) يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه. 
ففى المروى فى الكافى عن زرارةٌ أو غيره قال اوصى أبو جعفر عليه السلام بثمانمائة درهم لمأتمه و كان يرى ذلكك من السنة 
لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اتخذوا لآل جعفر طعاما فقد شغلواء قال المجلسى فى مرات العقول اى كان يرى المأتم 


واتخاده سنة 
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لأمر النبى باتخاذ المأتم لجعفر, قال ولا يبعد حينئذ زوال كراهة الأكل عندهم. و الله يعلم» و بهذا ينتهى الجزء السادس من 
كتابنا مصباح الهدى و يليه الجزء السابع إنشاء الله تعالى و أوله فى فصل مكروهات الدفن و كان الفراغ من طبعه فى شهر ربيع 
المولود سن ألف و ثلاثمائة و سبع و ثمانين من الهجرة النبوية على من هاجر بها آلاف صلاه و تحية و الحمد لله أولا و آخرا. 
آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١١‏ جلد. مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 

الجزء السايع 

[قتمة كتاب الطهارة] 

[تنمة فصل فى الأغسال] 

[تنمة فصل فى الأغسال الواجبة] 


[تئمة أحكام الأموات] 


[تتمة فصل فى الدفن] 
[فصل فى مكروهات الدفن] 


(فصل فى مكروهات الدفن) و هى أيضا أمور 


[الأول دفن ميتين فى قبر واحد] 


الأول دفن ميتين فى قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا و قيل بحرمته مع كون أحدهما أجنبية و الأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم 
الأحوط التركك إلا لضرورة و معها الاولى جعل حائل بينهما و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد و الأحوط 
تركه أيضا. 

فى هذا المتن أمور (الأول) المشهور بين الأصحاب كما فى الحدائق كراهة دفن اثنين فى قبر واحد ابتداء مطلقا سواء كانا رجلين 
أو امرئتين أو مختلفين محرمين أو أجنبيين (و احتج لها الشيخ فى المبسوط) بقولهم لا يدفن فى قبر واحد اثنان و لأن النبى صلى 
اللّه عليه و آله أفرد كل واحد بقبر» و المحكى عن ابن سعيد فى الجامع: التحريم» حيث عبر بالنهى عنه. و عن غير واحد التوقف 
فى الكراهة أيضا (و الحق ما عليه المشهور) لما استدل به الشيخ فى المبسوط المؤيد بما دل على كراهة جمعهما فى سرير واحد 
و باحتمال تأذى أحدهما بالاخر مع كون أصل الحكم كراهة يتسامح فيهاء هذا مع الاختيار» و اما مع الضرورة فالظاهر عدم 
الكراهة لما روى من ان النبى صلى الله عليه و آله يوم احد جعل اثنين أو ثلاث فى قبر واحد و قال للأنصار احفروا و أوسعوا و 
عمقوا و اجعلوا الا-ثنين و الثلاثة فى قبر واحد و قدموا أكثرهم قراناء و فسروا التقديم هنا بالتقديم فى وضعه فى قبلة اللحد 
(الثانى) قال فى الذكرى ينبغى ان لا يجمع بين الرجال و النساء إلا مع شده الحاجة و تراعى المحرمية إن أمكن, و حكى عن 
المعتبر انه يجعل بين كل اثنين حاجزا ليكون كالمنفرد, و قال اعتبر ابن البراج الحاجز بين الرجل و الخنثى و بين الخنثى و 
المرأم 
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و استظهر الشهيد منه انه أراد غير المحارم» ثم قال و ليكن الحاجز من تراب أو غيره (انتهى ما فى الذكرى) و الظاهر من هذه 
العبائر إراده اللزوم و الوجوبء و لعل المصنف (قده) يشير الى هذه الأقوال بقوله و قيل بحرمته مع كون أحدهما أجنبية الا فلم 
أر من يصرح بالحرمة فى دفن الأجنبى, مع الأجنبية فى قبر واحد. 

(الشالث) الأ-كثر على حرمة دفن ميت فى قبر ميت أخر (و فى الذكرى) ان عليه إجماع المسلمين و استدل فيه لتحريمه بحرمة 
التصرف فى ملكك الغير و تحريم نبش القبر و لا داية إلى المثلهُ و الهتكك. و عن المعتبر ان القبر صار حقا للاول بدفنه فيه فلم 
يجز مزاحمته بالثانى. 

(و لا يخفى) ان محل البحث فى كلا.مهم غير منقحء فالأ.صوب ان يقال ان محل دفن الأول اما يكون ملكا للميت الأول أو 
لورثته: و اما يكون.من الأراضى المباحة بالأصل أو من المقابر المسبلة؛ فعلى الأول لا يجوز التصرف فيه من دون اذن مالكه: و 
مع اذنه شتير كالقات أى«الأراضني المباحة أو المسبّلة- فمع صيرورة الميت الأول رميما لا ينبغى الإشكال فى جوازه لعدم ما 
يوجب المنع عنه» و مع بقائه و عدم صيرورته رميما فربما يقال بالمنع لاستلزامه نبش القبر و هتكك الميت الأول و لصيرورة القبر 
حقا للاول» ولكن شيئا من هذه الوجوه لا يكون وافيا لإثبات الحرمة لأن دليل حرمة النبش هو الإجماع المفقود فى المقام؛ و 
المنع عن استلزامه هتكك الأول مطلقاء و مع تسليمه فالمحرم هو هتكه الحاصل بمجرد النبش لا بدفن الثانى, الااان يدعى كون 
نفس دفن الثانى هتكا للاول و هو ممنوع؛ و للمنع عن حدوث حق للميت الأول بدفنه» و على تقديره فلا يزاحمه دفن الثانى الا 
بإخراج الأول فليس فى البين الا دعوى الذكرى إجماع المسلمين على تحريمه. و هو غير ثابت:ء و اللّه العالم. 

(الأمر الرابع) يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد لصحيح الصفارء قال كتبت الى ابى محمد عليه السّلام يجوز ان 
يجعل ميتين على جنازةٌ واحدة فى موضع الحاجة و قله الناس و ان كان الميتان رجلا و امرأهُ يحملان على سرير واحد و يصلى 


عليهماء فوقع عليه السَلام لا يحمل الرجل و المرأة على سرير واحد, و هو ظاهر فى الحرمة» بل لعل المستظهر 
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منه هو التحريم فى موضع الحاجة و قله الناس كما هو مورد سؤال السائل و لعله لأجله احتاط المصنف (قده) و قال الأحوط 
تركه؛ و المنسوب الى المشهور الكراهة مطلقا سواء كانا رجلين أو امرئتين أو مختلفين محرمين أو أجنبيين» و عن النهاية انه لا 
يجوز مطلقا و انه بدعة و كذا عن السرائر و استدلوا للتحريم مضافا الى صحيحة الصفار المتقدمة بما فى الفقه الرضوى: و لا 
تجعل ميتين على جنازة واحدة» و الصحيح المذكور أخص من المدعى لكونه فى مورد حمل الرجل و المرأة و الرضوى وان 
كان مطلقا الا انه بظاهره مخالف مع المشهورء لكن لا بأس بالاستناد إليه فى القول بالكراهة مطلقا مع ذهاب المشهور إليهاء و 
اللّه العالم. 


[الثانى فرش القبر بالساج و فحوه] 


الثانى فرش القبر بالساج و نحوه من الأجر و الحجر الا إذا كانت الأرض نديةُ و اما فرش ظهر القبر بالأجر و نحوه فلا بأس به كما 
ان فرشه بمثل حصير و قطيفةُ لا بأس به و ان قيل بكراهته أيضا. 

و الساج شجر عظيم جدا لا ينبت الا ببلاد الهند؛ و عن الصحاح: الساج ضرب عظيم من الشجر لا تكاد الأرض تبليه» و الجمع 
سيجان كنار و نيران» و فى شرح الفقيه للمجلسى الأول (قده) ما لفظه: جوب ساج از قبيل جوب شمشاد است. 

ثم ان فى المتن أمورا لا بد من البحث فيه (الأسول) يجوز فرش داخحل القبر بالساج و نحوه من الأ-جر و الحجر بلا- كراهة مع 
الضرورةٌ كما إذا كانت الأرض ندية» و مع الكراهة مع عدمها (و يدل على الجواز) بلا كراهة فى صورة الضرورة مكاتبة على بن 
بلالى عن ابى الحسن الثالث عليه السّ.لام انه ربما مات الميت عندنا و تكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل 
يجوز ذلك, فكتب عليهم الشّد.لام ذلكك جائز» و معنى تطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع الميت فى التابوت (و روى فى 
الفقيه) مرسلا عنه عليه السّ.لام إطلاق فى ان يفرش القبر بالساج و يطبق على الميت الساج.ء و المراد بالإطلاق هنا التجويز و عدم 
المنع لا فى مقابل تقيبده بصور كون الأرض ندية فلا منافاة بينه و بين الخبر الأول (و استدل للكراهة مع عدم الضرورة) بعدم 
وجدان الخلاف فيها بل عن مجمع البرهان و جامع المقاصد و روض الجنان نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع؛ و 
يؤيده دعوى الإجماع فى المبسوط على 
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كراهة دفن الميت مع التابوت فان التطبيق كالوضع فى التابوت- كما عرفت- و لإشعار المكاتبة المتقدمة حيث يفرض السائل 
كون الأرض نديهُ وهو يدل على مفروغية حكمه عنده فى غيرها و ليس إلا مرجوحية فرشه به» و لمتيقن منه الكراهة» و لا شعار 
التعليل الوارد فى المروى عن دعائم الإسلام عن على عليه التّ.لام انه فرش فى لحد رسول الله صلى الله عليه و آله قطيفة لأن 
الأرض كانت نديه سبخاء و لاستحباب وضع الخد على الأرضء و لما فى وضع الميت على التراب من الخشوع و الخضوع مما 
يرجى به نزول الرحمة عليه؛ و لما يظهر من فحاوى الكتاب و السنهُ من وضع الأموات على الأرض و انهم خلقوا منها و يعودون 
إليهاء و لان الفرش به إتلاف للمال مع عدم ورود الاذن به» و لدليل التسامح فى إثبات الكراهة بصدق البلوغ و لو من فتوى فقيه 
واحد فضلا عما عرفت من عدم وجدان الخلافء و هذه الأدلهُ لا سيما الأخير كافية فى إثبات الحكم وان لم يرد نص صريح 
فى إثباتهاء و اللّه العالم. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى تعديه حكم الساج الى ما يشابهه من الأجر و الحجر فيكره الفرش مع عدم الضرورة للاشتراك فيما 


ذكر من العلهٌ و يرتفع الكراهة مع الضرورة و اما الفرش بالقطيفة و نحوها و وضع المخده و نحوها ففيه احتمالان و فى الذكرى 
و جامع المقاصد انه لا نص فيه فتركه اولىء و لأنه إتلاف مال لم يؤذن به شرعا (انتهى) و ظاهر الخبر المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه السّ.لام هو العدم, و فيه: القى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه و آله فى قبره القطيفة المؤيد بما روى من غير 
طريقنا عن ابن عباس انه قال جعل فى قبر رسول الله صلّى الله عليه و آله قطيفة حمراء؛ و كذا خبر ابن سنان عن الصادق عليه 
الس لام: البرد لا- يلف به و لكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه. لكن الخبر المروى فى الكافى 
المؤيد بما روى عن ابن عباس مبنى على التعليل المذكور فى خبر الدعائم المتقدم من كون الأرض ندية سبخا و خبر ابن سنان 
مما لم يعثر على عامل به (فالأقوى) ان حكم فرش القبر بالثوب و نحوه حكم الفرش بالساج و نحوه. 

(الأمر الثالث) الظاهر عدم كراهة فرش ظهر القبر بالأجر و فى تجصيص ظاهره كلام يأتى فى الأمر السادس إنشاء الله تعالى. 


[الثالث نزول الأب فى قبر ولده] 


الثالث نزول الأب فى قبر ولده خوفا من جزعه و فوات اجره بل إذا 
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خيف من ذلكك فى سائر الأرحام أيضا يكون مكروها بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقا الا الزوج فى قبر زوجته و المحرم 
فى قبر محارمه. 

ففى خبر حفص عن الصادق عليه الشسلام المروى فى الكافى: يكره للرجل ان يتزل فى قبر ولده؛ و خبر عبد اللّهِ بن راشد عنه عليه 
الّ.لام: الرجل ينزل فى قبر والده و لا ينزل الوالد فى قبر ولده (و خبر على بن عبد اللّه) المروى فى الكافى عن الكاظم عليه 
الّ..لام؛ و فيه ان رسول الله صِلّى الله عليه و آله قال يا ايها الناس انه ليس عليكم بحرام ان تنزلوا فى قبور أولادكم و لكنى لست 
آمن إذا حل أحدكم الكفن عن ولده ان يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلكك من الجزع ما يحبط اجره (و خبر على بن مهزيار) 
التروق ف كمال التدية عن جرة موك مه وخ خالد فال لما فاك إسفاع كافين أب عبد الله الك القين أرصل تمه فيد 
على حاشية القبر و لم ينزل فى القبر ثم قال هكذا صنع رسول الله صلّى الله عليه و آله بإبراهيم ولده. 

و مقتضى التعليل المذكور فى المروى عن الكاظم عليه السّلام هو كراهة نزول الأرحام لو خيف من ذلكء بل المستفاد من خبر 
عبيد بن زرارة الدال على كراهة طرح الرحم على قبر رحمه التراب معللا بأنه يورث القسوه هو كراهة نزول الأرحام مطلقا و لو 
مع عدم خوف الجزع الا الزوج فى قبر زوجته و المحرم فى قبر محارمه و قد تقدم جمله من الكلام فى ذلكك فى الأمر الثامن 
عشر من مستحبات الدفن. 


[الرابع ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب] 


الرابع ان يهيل ذو الرحم على رحمه التراب فإنه يورث قساوة القاب 
كما يدل عليه خبر عبيد بن زرارة» و قد تقدم فى مستحبات الدفن. 


[الخامس سد القبر بتراب غير قرابه] 


الخامس سد القبر بتراب غير ترابه و كذا تطيينه بغير ترابه فإنه ثقل على الميت 
و روى فى الفقيه مرسلا عن الصادق عليه الس لام قال: كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت» و خبر 


السكونى المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام قال لا تطينوا القبر من غير طينه (و خبره الأخر) المروى فى 
الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال ان النبى نهى ان يزاد على القبر تراب لم يخرج منه. و فى هذه الاخبار دلالهٌ على كراهة سد 
القبر أو تطيينه بغير ترابه» و فى المعتبر لا يطرح فيه من غير ترابه و عليه فتوى الأصحابء و عن التذكرة 
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الإجماع عليه و فى الذكرى انه قال ابن الجنيد لا يزاد من غير ترابه وقت الدفن و لا بأس بذلكك بعد الدفن. 


[السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة] 


السادس تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة و إمكان الاحكام المندوب بدونه و القدر المتيقن من الكراهة انما هو بالنسبة إلى باطن 
القبر لا ظاهره و ان قبل بالإطلاق. 

لا إشكال فى كراهة تجصيص القبور فى الجملة؛ و عن ظاهر التذكرة دعوى الإجماع عليهاء و عن المبسوط تجصيص القبر و 
البناء عليه فى المواضع المباحة مكروه إجماعاء و يدل على كراهته من الاخبار خبر على بن جعفر قال سئلت أبا الحسن موسى 
عليه الس لام عن البناء على القبر و الجلوس عليه هل يصلح. قال لا يصلح البناء على القبر و لا الجلوس عليه و لاا تجصيصه ولا 
تطيينه (و حبر الحسين بن زيد) عن الصادق عليه التّ.لام عن آبائه عليهم الت.لام ان رسول الله صلَى الله عليه و آله نهى ان 
تجصص المقابر (و خبر القاسم بن عبيد) عن النبى صلَى الله عليه و آله انه نهى عن تفصيص القبور و هو التجصيصء و مرسل 
الفقيهه و قد تقدم فى الأسمر السابق من انه كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت» و الجص من غير تراب 
القبر. و خبر على بن جعفر يدل على كراهة التطيين أيضا كما يدل على كراهة التعجصيصء فيمكن حمل التطيين حينئذ على ما 
كان بغير تراب القبر بقرينة ما تقدم من الاخبار الناهية عن تطيين القبر بغير طينه. 

(و كيف كان) فالأخبار المذكورة ظاهرة فى النهى و لا معارض لها إلا خبر يونس بن يعقوب قال لما رجع أبو الحسن موسى 
عليه السّ.لام من بغداد و مضى إلى المدينةُ ماتت له ابنةُ بفيد فدفنها و أمر مواليه ان يبجصص قبرها و يكتب اسمها و يجعله فى 
القبر. 

وقد ذكروا فى الجمع بينهما وجوها (منها) ما فى الوافى من حمل هذا الخبر على الجواز و حمل الأخبار المتقدمة على الكراهة, 
و هذا الحمل قوى موافق لما اخترناه فيما يستعمل فيه هيئةُ الأمر و النهىء و قد مر مرارا (و منها) حمل الأخبار الناهي على الكراهة 
فيما عدا قبور أهل الشرف و الفضيلة فى الدين ممن يحب الله بقاء رسمه ليفوز المؤمنون بزيارته و التبركك بقبره كقبور الأولياء و 
الصالحين و أولاد الأثمةء و هذا الوجه و ان لم يكن خاليا عن البعد الا انه لا بأس به. 
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(و منها) حمل هذا الخبر على ما إذا لم يكن إبقاء القبر و حفظه عن الاندراس ممكنا الا بتجصيصه. و هذا ما يشير اليه المصنف 
(قده) بقوله لغير ضرورة و إمكان الاحكام المندوب بدونه كما يدل عليه كون القبر بفيد و هى قري فى طريق مكة و كان القبر 
فيه فى معرض الاندراس و المحوء و يؤيده كتابة اسمها و جعله فى القبرء و هذا مما سنح الى خاطرى القاصرء و الله العالم. 

(و منها) حمل هذا الخبر على التجصيص ابتداء و عمل الأخبار النافيةٌ على ما بعد الاندراس و حكى عن جماعة الميل الى 
التفصيل المذكور و اختصاص الكراهة بتجديد القبر به» و هذا الجمع أيضا بعيد لا شاهد له. بل الأقوى هو الكراهة مطلقا. 

(و منها) حمل الأخبار الناهية على اراده تجصيص باطن القبر و حمل هذا الخبر على تجصيص ظاهره فيفرق بين الباطن و الظاهر 
بكراهة الأول دون الثانى» و لعل هذا هو الذى أشار إليه المصنف (قده) بقوله: و القدر المتيقن من الكراهة انما هو بالنسبةُ إلى 


الباطن (إلخ). 
و هذا الجمع أيضا بعيد, بل لعله أبعد. بل يمكن دعوى ظهور خبر على بن جعفر فى إرادهُ تجصيص الظاهر بقرينة عطفه على 
البناء و الجلوس» حيث انهما لا يقعان بالنسبةُ الباطن. و اولى الوجوه هو الوجه الأول و بعده الوجه الثالث (و مما ذكرناه ظهر) 
الوجه فيما ذكره فى المتن من تقييد الكراهة بما إذا لم تكن ضرورة فى التجصيص و الا فلا كراهة معها. 


[السابع تجديد القبر بعد اندراسه] 


السابع تجدين القير كل اتدراسه :الا فور الامباءئؤ الأ وضناة :و الصلحاءى العلمات. 

المصرح به فى الشرائع و محكى المبسوط و الوسيلة و السرائر و التحرير و القواعد و غيرها من الكتب كراهة تجديد القبور بعد 
اندراسهاء و يستدل له بما فى التهذيب عن محمد بن سنان عن ابى الجارود عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام: 
من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن- من- الإسلام. و لكن الخبر مجمل يحتمل فيه وجوه؛ فالمحكى عن الصفار انه روأة 
بالجيم بعده الدالان المهملتان و قال بعدم جواز تجديد القبر 
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بعد اندراسه» و عن سعد بن عبد الله انه رواه بالحاء المهملة يعنى: من سنم قبراء و عن البرقى انه رواه من جدث بالجيم و الثاء 
المثلشة بعد الدال» و لم يبين له معنى» و يمكن ان يكون معناه ان يجعل القبر محلا لدفن ميت أخرء فإن الجدث بمعنى القبر» قال 
سبحانه ذا م بن الخدت لل رَبِّ يَنْيَلُونَه و عن المفيد انه رواه: من خخحدد بالخاء المعجمة؛ من الخد بمعنى الشق» فيدل 
على حرمة النبش. 

ولا يخفى ان الاستدلال به للكراهة موقوف على ارادهٌ المعنى الأول و لا يكون الخبر ظاهرا فيه الا ان يقال بتعدد الروايةٌ و صحة 
الجميع» و ليس ببعيدء و عليه فيمكن القول بالكراهة مع تصريح جملة من الأصحاب مؤيدا بالنهى عن تجصيص القبور و البناء 
عليها مع كون الحكم غير إلزامى يتسامح فيه. 

و يستثنى منه قبور الأنبياء و الأوصياء لرجحان تعمير مشاهدهم و حفظها عن الاندراس و كونها من أعظم الشعائر التى يجب 
تعظيمها (ففى خبر عمار البنانى) عن الصادق عليه السّد.لام عن آبائه عليهم التّ.لام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال لأمير 
المؤمنين عليه السّدلام: يا أبا الحسن ان اللّه تعالى جعل قبرك و قبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة و عرصة من عرصاتها ان الله 
تعالى جعل قلوب نجباء من خلقه و صفوة من عباده تحن إليكم و تحمل الأذى فيكم و يعمرون قبوركم- الى ان قال- من عمر 
قبوركم و تعاهدها فكأنما أعان سليمان فى بناء بيت المقدس (الحديث) مضافا الى قيام السيرة المستمرة إلى زمان الأئمة عليهم 
التّدلام بالنسبة إلى قبر النبى صلَى الله عليه و آله بل و قبر أمير المؤمنين و قبر الحسين عليهما السلام حيث ان تعمير قبرهما كان 
فى زمان الأئمة عليهم السّدلام. بل الظاهر ان قبور العلماء و الصلحاء ممن يرجح بقاء رسمه و التقرب بزيارته أيضا كذلك فان 


تعمير قبورهم موجب لبقاء رسمهم وعدم اندراس اسمهم. و الله الهادى. 
[الثامن تسنيمه] 


الثامن تسنيمه بل الأحوط تركه 


وقد مر حكم التسنيم فى مستحبات الدفن فى مسأل استحباب التربيع. 


[التاسع البناء عليه عدا قبور من ذكر] 


التاسع البناء عليه عدا قبور من ذكر و الظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء و السقف 

و فى خبر على بن جعفرء المتقدم فى الأمر السادس انه قال لا يصلح 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جلا ص: ١١‏ 

البناء على القبر و لا الجلوس عليه (و خبر يونس بن ظبيان) عن الصادق عليه السّ.لام قال نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله ان 
يصلى على قبر أو يقعد عليه و يبنى عليه (و خبر المدائنى) عند عليه السّدِّلام قال لا تبنوا على القبور و لا تصوروا سقوف البيوت 
فان رسول الله صلَى الله عليه و آله كره ذلكك (و خبر القداح) عن الصادق عليه السّ.لام عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال بعثنى 
رسول الله صلى الله عليه و آله فى هدم القبور و كسر الصور (و خبر السكونى) عنه عليه السّ.لام قال أمير المؤمنين عليه السّلام 
بعثنى رسول الله صلى الله عليه و آله إلى المدينة فقال لا تدع صورة إلا محوتها ولا قبرا الا سويته و لا كلبا الا قتلته» بناء على 
كون المراد من التسوية هو هدم ما على القبور من البناء لا التسوية فى مقابل التسنيم» و ظاهر هذه الأخبار كراهة البناء على القبر 
فلا دلالة فيها على كراهة الدفن تحت البناء» نعم يمكن الاستيناس منها كراهة الدفن تحت البناء الذى بنى بعنوان المقبرة» اما ما 
بنى لا بعنوان المقبرةً فالدفن تحته لا كراهة فيه. 

ثم انه لا فرق فى الكراهةٌ بين الأرض المملوكة أو المباحة أو المسبلةُ لدفن الأموات و ربما يقال بتخصيصها بالأراضى المباحة و 
انه لا كراهةٌ فى الأرض المملوكة: و إطلاق الاخبار يدفعه» نعم فى الأراضى الموقوفة لدفن الأموات إذا علم و لو بشاهد الحال 
اختصاص الوق بالدفن دون البناء عليه فلا يجوز ذلكك اتباعا لما وقف عليه واقفها فان الوقوف على حسب ما يوقفها أهلهاء هذا 
كله فى غير ما استثنى من قبور الأنبياء و الأئم و الصلحاء و العلماء؛ و اما فيهم فقد تقدم عدم الكراهة بل تأكد الاستحباب حفظا 
للشعائر و بقاء آثارهم. 


[العاشر اتخاذ المقبرةً مسجدا] 


العاشر |تخاذ المقيرة مسجدا إلا مقيرة الأتساء و الأكمة:ز العلماء. 

خفن :أن اتخاد المقرة نسجدا انا بالضيلةة شها امنا تجعلها مبجدا نان من المتخدا قن أزضها :(انا العبلذة فى المقاين) فهى 
مكروهة كما انه تكره الصلاةً على القبر بان يقوم على القبر و يصلى و كذا تكره إذا كان القبر بين يديه أو كان بين قبرين سواء 
كانا عن يمينه و يساره أو كانا امامه و خلفه على ما هو مذكور فى كتاب الصلاة. 

و اما بناء المساجد فى المقابر فمع كون الأرض مملوكة للبانى أو مباحة بالأصل فالظاهر جوازه إذا لم يستلزم نبش القبور لكنه 
مكروهة و إذا كانك“مثبلة لدفن الأموات 
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فالظاهر عدم الجواز لانه تصرف على خلاف ما وقفه الواقف. و يدل على كراهة بناء المساجد فى المقابر موثقة سماعة عن 
الصادق عليه السّ.لام قال سئلته عن زيارة القبور و بناء المساجد فيهاء فقال عليه السّ.لام اما زيارة القبور فلا بأس بها ولا يبنى 
عَندها مسا جد (وورؤئ الطندوق) فى الققية رسلا عن الدى صلى آلله عليه و آله اد قال لا تتخدوا قبرئ قبلة و لا مستجدا فاة الله 
عرّ وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. و لعل المراد بجعل قبره صِلَى الله عليه و آله قبله هو ان يتوجه إليه أينما 
كان و لو مع الاستدبار للكعبة؛ و من اتخاده مسجدا هو وضع الجبهة عليه» فلا ينافى مع ما ورد من فضل الصلاه عند قبره 


الشريف و كذا فضلها عند قبر أمير المؤمنين و غيره من الأئمة صلوات اللّه عليهم (و منه يظهر) عدم الكراهة عند قبور الأنبياء و 
الصلحاء و العلماء لان قبورهم محل نزول الرحمة و هى البيوت التى اذن الله ان ترفع و يذكر فيها اسمه؛ و قد تقدم كون قبورهم 
من المشاعر. 


[الحادى عشر المقام على القبور] 


الحادى عشر المقام على القبور الا الأنبياء و الأئمة 

و قال فى مفتاح الكرامة نص عليه الشيخ الطوسى و العجلى و العلامة فى التذكرة و النهاية ثم نقل عن الشهيد و المحقق الثانيين 
انه إذا تعلق بذلكك غرض صحيح كالاقامة لتلاوة القرآن جازء ثم قال: قلت بل قد يستحب (انتهى) و لم أجد دليلا على كراهة 
البقاء و المقام عند القبور الااان يكون ذلكك دليلا على عدم الصبر عند المصيبة كما يستأنس مما فى نهج البلاغة من كلام أمير 
المؤمنين عليه السلام عند دفن فاطمة سلام اللّه عليها: فان انصرف فلا عن ملالة وان أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين» 
و حكى ان فاطمةُ بنت الحسين عليه السِِّ.لام أقامت على قبر زوجها الحسن المثنى سنة فلما انقضت السنة أمرت مواليها فقوضوا 
خيمتها و رجعت فى سواد الليل الى بيتها فسمعت هاتفا يقول هل وجدوا ما فقدواء فأجابه أخر: بل يئسوا فانقلبواء و فى هذه 
الحكايةُ إشعار بالكراهة. اما عدم كراهة المقام عند قبور الأفباء و الأكمة فلاستحباب زيارتهم و الصلاءً عندهم فيستحب الإكثار 
من ذلكك تحصيلا لزيادة الأجر و الثواب و إبقاء لتعمير مشاهدهم و تعظيما لشعائرهم و احياء لمراسمهم صلوات الله عليم. 


[الثانى عشر الجلوس على القبر] 


الثانى عشر الجلوس على القبر 

و فى خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّ.لام لا يصاح البناء على القبر و لا الجلوس عليه؛ و فى خبر يونس عن الصادق 
عليه السَّلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله 
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نهى ان يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه» و فى خبر أخر: لأسن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه و تصل النار الى 
بدنه أحب الى من ان يجلس على قبر. 


[الثالث عشر البول و الغائط فى المقابر] 


الثالث عقن البول و الخائط فى المقاير 

ففى خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن الباقر عليه السَلام قال من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال فى ماء قائم أو مشى 
فى حذاء واحد أو شرب قائما أو خلا فى بيت وحده أو بات على غمر فأصابه شىء من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله و أسرع 
ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالاءت (و خبر إبراهيم بن عبد الحميد) المروى فى الكافى أيضا عن 
الكاظم عليه السّلام قال ثلاثة يتخوف منها الجنون التغوط بين القبور» و المشى فى خف واحدء و الرجل ينام وحده. 


[الرابع عشر الضحك فى المقابر] 


الرابع عشر الضححكك فى المقابر 


و فى الفقيه عن الصادق عليه التّ.لام عن إبائه عليهم السّلام فى وصيه النبى صلَى الله عليه و آله لعلى عليه السّلام: ان الله تباركك 
و تعالى كره لأمتى الضحكك بين القبور و التطلع فى الدور (و فى الفقيه) أيضا عنه عليه السّ.لام عن النبى صلَّى الله عليه و آله ان 
الله تباركك و تعالى كره لى ست خصال و كرهتهن للأوصياء من ولدى و اتباعهم من بعدى: العبث فى الصلاة» و الرفث فى 
الصوم, و المن بعد الصدقة» و إتيان المساجد جنباء و التطلع فى الدورء و الضحكك بين القبور (و فى مجموعة ورام) عن الصادق 
عليه السّلام: من ضحك على جنازة أهانه الله يوم القيمة و من ضحكك فى المقبره رجع و عليه من الوزر مثل جبل احد. 


[الخامس عشر الدفن فى الدور] 


الخامس عشر الدفن فى الدور 

و فى المستند ص- ٠٠١‏ عن ابى الدنيا المعمر عن أمير المؤمنين عليه ال.لام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله بقول لا 
تتخذوا قبوركم مساجد و لا بيوتكم قبوراء و حكى هذا الحديث عن المجالس و كنز الفوائد للكراجكىء و لو اوصى بدفنه فى 
بيته اعتبرت اجازةٌ الورثةٌ لو كان زائدا عن الثلثء و قال فى المستند لو كان فى البلد مقبرةٌ يدفن فيها الموتى كان الدفن فيها 
اولى لما فيها من الزيارة و الدعاء. 


[السادس عشر تنجيس القبور] 


السادس عشر تنجيس القبور و تكثيفها بما يوجب هتكك حرمةٌ الميت 
ولا إشكال فى كراهته بعد كونه هتكاء بل قد يحرم بل ربما يوجب الخروج عن الدين كقبور الأنبياء و الأوصياء. 


[السابع عشر المشى على القبر] 


السابع عشر المشى على القبر من غير ضرورة 

و فى الخبر: و لأن أمشى على 
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جمرة أو سيف أو اخصف نعلى برجلى أحب الى من ان أمشى على قبر مسلم» و لعل هذا الخبر محكى بطرق العامة» قال المحقق 
المجلسى (قده) فى :شرعة الفازسىئ على الفقيه؛ 

ولم أر خبرا صريحا من طرق أهل البيت يدل على كراهته» نعم قد ورد بطرق العامة انه صلى الله عليه و آله نهى عن المشى 
على القبور. هذاء و روى فى الفقيه عن الكاظم عليه السّلام انه قال إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح الى 
ذلك و من كان منافقا وجد ألمه؛ و المحكى عن جمله من الأصحاب كراهته (و كيف كان) فالظاهر عدم الكراهة فيما إذا كان 
المشى بقصد الزيارة أو كان القبر للمؤمن» و مع عدمها فالأقوى هو الكراهة و لو لأجل التسامح فى أدلهُ السنن» هذا كله إذا كان 
القبر ظاهراء و الا فالظاهر عدم الكراهة كالصحن الشريف فى النجف و كربلاء و غيرهما لعدم صدق المشى على القبور حينئذ» و 
حكى المجلسى الأول (قده) عن جماعة من الأصحاب استحباب المشى حافيا فى المقابر لأجل احترام موتى المؤمنين و لأجل 
التواضع و التذلل» و لا بأس به و ان لم يرد به دليل بالخصوص. 


[الثامن عشر الاتكاء على القبر] 


الثامن عشر الاتكاء على القبر 

و لعل الاتكاء على القبر فى حكم الجلوس عليه فيلحقه حكمه. و لا إشكال فى مرجوحيته فيما إذا كان هتكا للميت» و عن النبى 
صلَى الله عليه و آله ان حرمة الميت من المسلمين كحرمة أحيائهم بمعنى انه يفعل بهم ميتا ما يفعل بهم حياء فإذا لم يحسن 
هتكهم و هم احياء بل يحرم فى بعض مراتبه فلا- بحسن هتكهم و هم أموات و فى الجواهر نسب كراهة الاتكاء على القبر إلى 
علمائنا اجمع؛ و حكى نسبتها الى أكثر أهل العلم عن الذكرى و نقل عن المعتبر انها قول علمائناء و عن المداركك نسبتها إلى 
الأصحاب و انه لم يعلم فيها خلا.فء و عن الخلاءف دعوى الإجماع عليهاء و استدل لها أيضا فى الجواهر بقول الصادق عليه 
الشلام كلما جعل على قبر الميت من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت و قول الكاظم عليه السّلام لا يصلح البناء على القبر و لا 
الجلوس عليه و لا يخفى ما فى دلالتهما من الوهنء و الله الهادى. 


[التاسع عشر إنزال الميت فى القبر بغتة] 


التاسع عشر إنزال الميت فى القبر بغتةُ من غير ان يوضع الجنازة قريبا منه ثم رفعها و وضعها دفعات كما مر 
وقد مر فى الأمر الرابع من مستحبات الدفن و نقلنا هناكك أخبارا ناهية عن إنزاله بغته المحمولة على الكراهة. 
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العشرون رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات 

و فى خبر عمر بن واقد عن الكاظم عليه السّ.لام انه قال إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدونى بها ولا ترفعوا 
قبرى فوق أربع أصابع مفرجات», بعد حمله على الكراهة للإجماع على عدم حرمة ما زاد عنهاء و ربما يقال بمنافاة ما فى هذا 
الخبر مع ما فى خبر إبراهيم بن على عن الصادق عليه السّلام عن أبيه ان قبر رسول اللّه صِلّى الله عليه و آله رفع شبرا من الأرضء 
و خبر البخترى عنه عليه السَّلام ان قبر رسول الله صلى الله عليه و آله رفع من الأرض قد شبر و اربع أصابع (لكن المنافاة) مندفعة 
بمساواةً الشبر مع أربع أصابع مفرجات مع كون عطف أربع أصابع على الشبر فى خبر البخترى تفسيريا فيكون المدار على قدر 
أربع أصابع مفرجات, و مع الغض عن ذلك فبمعارضة الخبرين مع خبر عقب بن بشير عن الباقر عليه السّد.لام قال قال النبى صلى 
الله عليه و آله لعلى عليه السّديلام يا على ادفنى هذا المكان و ارفع قبرى من الأسرض أربع أصابع و رش عليه بالماء» و مع الغض 
عن ذلكك أيضا فيإمكان مدخلية خصوصية فى قبره صل اللّه عليه و آله. فالأولى عدم التجاوز عن مقدار أربع أصابع مفرجات و 
ان كانت الوظيفة تحصل برفعه أربع أصابع مضمومات. و الله هو العليم. 


[الحادى و العشرون نقل الميت من بلد موته الى بلد أخر] 


الحادى و العشرون نقل الميت من بلد موته الى بلد أخر الا الى المشاهد المشرفة و الأماكن المقدسة و المواضع المحترمة 
كالنقل من عرفات إلى مككة و النقل الى النجف فان الدفن فيه يدفع عذاب القبر و سؤال الملكين و الى كربلاء و الكاظمية و 
سائر قبور الأئمة و الى :قاين الغلماة: و الضتلحاء بل لآ يقد :استسباتب: التقل من عضن المشاهد :الى آخر لعفن المرجحات الشرعية 
و الظاهر عدم الفرق فى جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده و من قال بحرمة الثانى مراده ما إذا استلزم النبش و الا فلو فرض 
خروج الميت عن قبره بعد دفنه لسبب من سبع أو ظالم أو صبى أو نحو ذلكك لا مانع من جواز نقله الى المشاهد مثلا ثم لا يبعد 


جواز النقل الى المشاهد المشرفةُ و ان استلزم فساد الميت إذا لم يوجب أذية المسلمين فان من تمسكك بهم فاز و من أتاهم فقد 
نجا و من لجأ إليهم أمن و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى فالمتوسل بهم غير خائب صلوات الله عليهم أجمعين. 
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فى هذا المج أموز (الأول) يجوز لقل الميث الى بلند أخر علق كراهبة فن 'نقله اك غير المشاهد المشرفةة أما الحواز فى مَقَابل 
الحرمة فلما دل على كراهته فان الكراهة تلا-زم الجوازء و اما كراهته ففى المعتبر و الذكرى و المحكى عن التذكرة و جامع 
المقاصد دعوى الإجماع عليهاء و فى الجواهر: و كفى بذلكك حجة. 

(و قد يستدل لها) بما روى عن دعائم الإسلام عن على عليه السّ.لام انه رفع اليه ان رجلا مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة 
فأنهكهم عقوبةُ 1١‏ و قال ادفنوا الأجساد فى مصارعها ولا تفعلوا فعل اليهود تنقل موتاهم الى بيت المقدس. و قال عليه المّه.لام 
انه لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاهم الى دورها فأمر رسول الله صلّى الله عليه و آله مناديا ينادى ادفنوا الأجساد فى 
مصارعهاء و ظاهر الخبرين و ان كان الحرمة الااان ضعف سندهما و عدم فتوى الأصحاب بالتحريم أوجب القول بالكراهة. 
وقد يستدل أيضا للكراهة بمنافاةً النقل مع التعجيل فى تجهيزه الذى ورد الأمر به و التأكيد فيه (و أورد عليه) بعدم الملازمة بين 
استحباب التعجيل و كراهة النقل فان ترك المستحب ليس مكروها اصطلاحياء مضافا الى ان النقل لا يلازم تركك التعجيل إذ قد 
يكون زمان النقل عن البلد مساويا مع زمان الدفن فيه أو أقصر لتحقق وسائل النقل دون الدفن (و كيف كان) فلا إشكال فى 
كراهة النقل الى غير المشاهد المشرفة. 

(الثاق) المشهون بين الأضصحان“استحبانة التقل الى المشاهد المشرفة .و فى التعبر ان غلية عمل الأضصحات من زماة الأئمة إل 
الإن» و عن التذكرة نقل عمل الإمامية و إجماعهم على ذلك و استدل له بعد عدم الدليل على الكراهة إذ الدليل عليها كما 
تقدم هو الإجماع و هو مختص بغير المشاهدء و قد عرفت ضعف السند فى الخبرين الناهيين عن النقل» بما عرفت من دعوى 
الإجماع من التذكرة و المعتبر على الاستحباب خصوصا بضميمة قاعدة التسامح» مضافا الى خبر على بن سليمان قال كتبت اسثله 


عن الميت يموت بعرفات» 


)١(‏ فى حديث تارك الصوم: فان على الامام ان ينهكه ضرباء اى يشدد عليه العقوبة» يقال نهكه السلطان كسمعه ينهكه نهكا و 
نهوكة, اى بالغ فى عقوبته و النهك المبالغة فى كل شىء (مجمع البحرين) 
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يدفن بعرفات أو ينقل الى الحرم فأيهما أفضلء فكتب يحمل الى الحرم و يدفن فهو أفضل (و المروى) عن إرشاد القلوب 
للديلمى و فرحة الغرى فى قضية اليمانى» و فيه قال له على عليه السّد.لام لم لا دفنته فى أرضكم. قال اوصى بذلكك فقال له ادفن 
فقام فدفنه فى الغرى» حيث ان فيه تقريره لفعله إذ لم يعبه بنقله (و بالأخبار التى) استدل بها على جواز النقل بعد الدفن فإنه إذا 
جاز بعد الدفن فقبله اولى بالجوازء و استدل فى المعتبر لاستحبابه بأنه يقصد به التمسكك بمن له أهلية الشفاعة» و هو حسن فى 
التوصل إلى فوائد الدنيا فالتوصل إلى فوائد الآخرة اولى (انتهى) و هذا المقدار من الأدلهُ كاف فى إثبات الاستحباب. 

(الثالث) لا فرق فى جواز النقل الى غير المشاهد مع الكراهة و استحباب النقل الى المشاهد بين قرب البلد و بعده ما لم يؤد الى 
فساد الميت و انتشار ريحه. و معه ففيه تفصيل يأتى فى الأمور الاتية إنشاء اللّه تعالى. 

(الرابع) لا فرق فى النقل إلى الأماكن المشرفة بين ان يكون من غير الحرم الى الحرم كما دل عليه خبر على بن سليمان المتقدم» 
أو كان الى :اك فون المعضومين النقل الى التجلك الأشرف فعن إرشاد القلوت للدبلمى (ره) انه روغ عن أمين الم ميخ غلية 


السام انه نظر الى ظهر الكوفة فقال ما أحسن منظرك و أطيب قعرك اللهم اجعله قبرى» و من خواص الدفن فيه إسقاط عذاب 
القبر و سؤال منكر و نكير كما وردت به الاخبار الصحيحة عن أهل البيت عليهم السّلام» مضافا الى ما ذكر فى خبر اليمانى الذى 
فيه انه يدفن هناكك رجل يدخل فى شفاعته مثل ربيعة و مضرء فقال عليه السّلام له أ تعرف ذلك الرجلء قال لاء قال عليه السّلام 
انا و الله ذا الرجل. 

واما النقل الى كربلاء المشرفةٌ ففى الجواهر عن البحار انه قد وردت أخبار كثيرة فى فضل الدفن فى المشاهد لا سيما الغرى و 
الحائر» و اما النقل الى الكاظميةُ و سائر قبور الأثمةً عليهم المّد.لام كمشهد الرضا عليه السّلام ففى الجواهر أيضا: قلت و ببالى ان 
سمعت من بعض مشايخى انه نقل عن الفاضل المقداد انه نقل التواتر فى الاخبار ان الدفن فى سائر مشاهد الأثمةٌ مسقط لسؤال 
500 
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واما النقل الى مقابر العلماء و الصلحاء فعن المبسوط: يستحب ان يدفن الميت فى أشرف البقاع فان كان بمكة فبمقبرتها و 
كذلك المدينة و المسجد الأقصى و مشاهد الأئمه و كذا كل مقبر تذكر بخير من شهداء و صلحاء و غيرهم (انتهى) و فى 
الذكرى لو كان هناكك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب الحمل إليها لتناله بركتهم و بركة زيارتهم (أقول) و ما ذكراه 
قدس سرهما حق يشهد به الاعتبار لأن علاقةٌ الروح بالبدن لا تنقطع عنه بالكلية بل هى باقيهُ بمرتبتها و تختلف باختلاف قوة 
النفس شدهٌ و ضعفاء و من بقائها يبقى الجسد على حاله من دون طرو تغيير فيه» و منه يظهر ملاكك استحباب زيارةٌ القبور و عليه 
يترتب نيل بركاتهم و بركات زيارتهم» ختم الله سبحانه لنا بالحسنىء و مما ذكرنا يظهر استحباب النقل من بعض المشاهد الى 
بعض أخر كالنقل من سامراء أو الكاظمية الى النجئ الأشرف كما هو المعمول به فى هذه الأعصار. 

(الخامس) لا يجوز نقل الموتى بعد دفنهم الى غير المشاهد المشرفة» و قد ادعى الإجماع عليه فى المسالكك و الرياض» قال فى 
الجواهر و لعله كذلكك من حيث النظر الى تحريم النبش- الى ان قال- لم نعثر على مخالف الا ما يسند إلى الوسيلة حيث قال 
يكره تحويله من قبر الى قبر أخر و الا-ما يحكى عن ابن الجنيد حيث أطلق نفى البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميت» و 
ظاهره جواز النقل من غير كراهة أيضا (و يمكن) حمل عبارتهما على اراده النقل بعد وضع الميت فى القبر قبل تحقق الدفن» و 
مع عدمه فلا يضر مخالفتهما فى الإجماعء فلا ينبغى الإشكال فى حرمته فيما إذا استلزم النبش المحرم و اما إذا ظهر الميت بسبب 
كالسيل أو السبع فالظاهر عدم الحرمة» فالتحريم انما هو من جهة حرمة النبش و اما النقل بعد النبش سواء كان عصيانا أو كان فى 
صورةٌ جوازه أو كان بفعل غير المكلف فلا اشكال فيه نعم هو مكروه الى غير المشاهد كالنقل ابتداء قبل الدفن (السادس) 
المشهور عدم جواز النقل- بعد الدفن- الى المشاهد المشرفة» و عن ابن إدريس انه بدعه فى شريعة الإسلام و المحكى عن غير 
واحد من قدماء الأصحاب و كثير من المتأخرين جوازه؛ و محل البحث هو تعمد النبش لذلكك و انه هل يرتفع حرمة النبش لهذه 
المصلحة أولا. 
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(و يستدل للجواز) بأمور (منها) الأصل بناء على انحصار دليل حرمة النبش بالإجماع و هو مفقود فى المقام (و منها) مرسل الفقيه 
عن الصادق عليه الّم.لام قال ان الله تباركك و تعالى اوحى الى موسى بن عمران عليه السّدلام ان اخرج عظام يوسف عليه السّلام 
عن مصر و وعده طلوع القمر عليه فأبطأ طلوع القمر عليه فسئل عمن يعلم موضعه فقيل له هنا عجوز تعلم علمه فبعث إليها فاتى 
بعجوز مقعدةٌ عمياء فقال تعرفين قبر يوسف. قالت نعمء قال فأخبرينى بموضعه. قالت لا افعل حتى تعطينى خصالا: تطلق رجلى و 
تعيد الى بصرى و ترد الى شبابى و تجعلنى معكك فى الجنة فكبر ذلكك على موسى عليه الّد.لام فأوحى الله عزّ و جل اليه انما 


تعطى على» فأعطها ما سألت» ففعله فدلته على قبر يوسف فاستخرجه من شاطئ النيل فى صندوق مرمر فلما أخرجه طلع القمر ١١‏ 
فحمله الى الشام فلذلكك يحمل أهل الكتاب موتاهم الى الشام. 

(و منها) خبر مفضل بن عمر عن الصادق عليه السّ.لام» و فيه ان الله تباركك و تعالى اوحى الى نوح عليه السّ.لام و هو فى السفينة 
ان يطوف بالبيت أسبوعا فطاف كما اوحى اللّه اليه ثم نزل فى الماء الى ركبتيه فاستخرج تابوتا فيه عظام أدم عليه السلام فحمل 
التابوت فى جوف السفينة حتى طاف ما شاء الله ان يطوف ثم ورد الى باب الكوفة فى وسط مسجدها ففيها قال الله للأرض 
ابلعى مائكك فبلعت ماءها من مسجد الكوفة كما بدء الماء من مسجدها و تفرق الجمع الذى كان مع نوح فى السفينة فأخذ نوح 
التابوت فى الغرى و هو قطعة من الجبل الذى كلم الله عليه موسى تكليما (الحديث). 

و أورد على الاستدلال بالخبرين بان وقوع ذلكك فى الشرائع السابقة لا يدل على جوازه فى شرعنا بل لعل خلافها هو المطلوب 
كما يرشد اليه قول رسول الله صلى الله عليه و آله لما قال له اليهودى هكذا نصنع: خالفوهم و فعل خلافه (و يندفع أولا) بعدم 
تسليم ذلكك فيما ينقل عن الأنبياء السابقين (و ثانيا) بان الاستدلال بهما انما هو لما يظهر من أثمتنا من انهم عليهم السّلام نقلوا لنا 
قصتهما لإرادهُ العمل بمضمونهماء مضافا الى استصحاب بقاء 


)١(‏ الظاهر ان خروجهم من مصر و دخولهم البحر كانا موقوفين على (طلوع) القمر و كان اوحى الى موسى ان لا يطلع القمر 
حتى ترجع عظام يوسف عليه السّلام (بحار الأنوار) 
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الأحكام الثابتة فى الشرائع السابقةُ ما لم يقم الدليل على نسخهاء لكن الإنصاف صحة احتمال كون إخراج عظام أدم و يوسف 
عليهما السلام انما كان بوحى من الله تعالى فى خصوص موردهما فلا يعم غيرهما. 

(و قد استدل أيضا للجواز) باخبار مرسله فى كتب غير واحد من الأصحاب (ففى مصباح الشيخ الطوسى قدس سره) لا ينقل 
الميت من بلد الى بلد فان نقل الى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن و قد رويت بجواز نقله الى بعض المشاهد رواية؛ و الأول 
أفضل (و قال فى النهاية) فإذا دفن فى موضع فلا يجوز تحويله من موضعه. و قد وردت رواية بجواز نقله الى بعض المشاهد 
سمعناها مذاكزقء و الأصل .ما قدمتاه (وقال:الشهيد فى الذكرى) انه قال المفيد فى المسائل العزية: وقد جاء حديثك: يذل على 
رخصته فى نقل الميت الى بعض مشاهد الرسول ان اوصى الميت بذلكك (أقول) و لعل القول بالجواز هو الأقوى. 

(السابع) ما ذكر فى الأمور السابقة من جواز النقل الى غير المشاهد مع الكراهة و استحبابه الى المشاهد انما هو فيما إذا لم يتغير 
المبت و لم ينتشر ريحه و لم يكن النقل موجبا لانتهاكك حرمة الميتء و الا فلا إشكال فى التحريم فى النقل الى غير المشاهد لما 
دل على ان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حياء و لا-ن المستظهر مما ورد من التعجيل فى تجهيزه هو التحفظ عن تغييره و ظهور 
رائحته قبل دفنه حتى انهم لم يسوغوا الانتظار به إذا استلزم التغيير لأجل تحصيل الكفن أو ماء الغسل و الخليطين بل أوجبوا دفنه 
قبل ذلكك و انه يسقط الأحكام المذكورة إذا خيف على الميت تغييره و كذا ما ذكروه من عدم جواز الانتظار لمن مات فى 
السفينة ليدفن فى الساحل إذا خيف عليه التغيير بل يلقى فى البحر حينئذ. 

و اما النقل الى المشاهد المشرفة فتحقيق القول فيه ان التغيير أو انتشار الريح اما يكون مسببا عن طول المدةٌ أو حرارة الهواء و 
نحو ذلككء أو يستند الى عمل عامل على وجه غير مشروع كما إذا توقف نقله على شق بطنه و استخراج أمعائه مثلا (فعلى الأول) 
ففى جواز نقله حينئذ و عدمه قولان؛ المختار عند غير واحد من المحققين هو الجواز مستدلا له بالأصل و عدم ما يوجب منعه 
لفساد ما يستدل به للمنع عنه؛ و لأن فى النقل تمسكا 
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بهم صلوات الله عليهم؛ و المختار عند كثير منهم هو المنع؛ بل فى الجواهر انه لم يعثر على من نص على الجواز. 

و يستدل له بأن إبقائه فى طول هذا المدة التى يظهر فيها ريحه و يتفرق أعضائه هتكك لحرمته» و لأن الأصل فى حكمة وجوب 
الدفن انما هو ستر مثل هذه الأمور, و ان المتتبع فى كلمات الأصحاب يكاد يقطع بظهور اتفاقهم فى تقييد إطلاقات أدلة التجهيز. 
من الغسل بالسدر و الكافور و غيره بما إذا لم يؤيد إلى ظهور فساد الميت فأوجبوا دفنه بدونها مع خوف ظهور الفساد فكيف 
يجوز ذلك لأجل الدفن فى المشاهد المشرفة الذى هو من المستحبات: و ان النسبةٌ بين إطلاق استحباب النقل و حرمةٌ الهتكك و 
المثله بالعموم من وجه. و لا ريب فى رجحان ما دل على حرمة الهتكك و المثلة فيما إذا لم يوص الميت بنقله للقطع بعدم تقدم 
كردس السدوات على سي ماين المكرهات: 

و أورد على الأسول- أعنى كون طول البقاء هتكا- بالمنع عنه بعد كون الإبقاء لا بعنوان المهانة بل لأجل التوصل الى دفنه فى 
المشاهد المشرفةٌ الذى لا يعد بنظر العرف هتكا بل هو من أعظم أنحاء الشرف و الرفعة (و أورد على الثانى) بأن الأصل فى 
حكمة دفن الميت وان كان ستره عن ظهور تغييره و انتشار ريحه الا-انه حكمة لا يلزم فيها الاطراد (و على الثالث) بان ظهور 
اتفاقهم فيما ذكر من تقييد إطلاقات أدلة التجهيز بصورة عدم لزوم التغيير و ان كان مما يمكن دعوى القطع به الا ان الظاهر منهم 
كون ذلكك لأجل كون التأخير بمثل هذه المدهٌ هتكا و هو حرام؛ و قد عرفت ان لزوم الهتكك لأجل الدفن فى المشاهد المشرفة 
ممنوع» بل هو تكريم؛ و من ذلكك ظهر ما فى الوجه الرابع من ملاحظة النسبةُ بين دليل النقل الى المشاهد و أدلهُ تحريم المثلهُ و 
الهتكك و ذلك لما عرفت من ان ذلكك فرع صدق الهتكك و قد علمت عدم صدقه. هذا مضافا الى قيام السيرةً من الفقهاء على 
النقل من لدن أعصار الأثمة عليهم السّلام» مثل ما نقل من دفن الشيخ المفيد رضوان الله عليه فى داره ثم نقله الى جوار الإمامين 
الكاظمين عليهما السلام» و مثل ما حكى من نقل السيدين الرضى و المرتضى بعد دفنهما الى جوار مولانا الحسين عليه السّلام؛ و 
قد حكى أيضا ان الشيخ البهائى (قده) قد نقل الى مشهد الرضا عليه السّلام بعد دفنه فى أصفهان و من الظاهر ان 
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وقوع ذلكك فى تلكك الأزمنة بمرئى من علماء زمانهم كان بتجويزهم. 

هذاء و لكن الأقوى عدم الجواز مطلقا و لو كان بوصية من الميت إذا كان النقل مستلزما لظهور التغيبر و انتشار الريح وان جرت 
به السيرة كما يظهر من صاحب الجواهر قال (قده) إنما الإشكال فى بعض افراد النقل المستعمل فى مثل زماننا من الأمكنةٌ البعيدة 
جدا بحيث لا يجىء الميت الا متغيرا كمال التغير حتى لا يكاد يستطيع ان يقرب إليه أحدء و ربما تقطعت أوصاله و جرى قبحه 
(انتهى) فقيام مثل هذه السيرة لا اثر له فى إثبات الجواز بعد معلومية عدم إمضاء فقهاء الزمان لعملهم و غلبةُ الظن بعدم ارتداعهم 
بردع علمائهم؛ و اما دعوى عدم صدق الهتكك لكون النقل الى المشاهد شرفا فممنوعة بل الهتكك لازم, غايةٌ الأمر لا بد من 
الدليل على تجويز هذا الهتكك من الشارع لهذه المصلحة. و هو غير ثابت فتحقق مصداق الهتك بتغير الجسد و تقطع الاوصال و 
خروج القيح و انتشار الريح مما لا شكك فيه؛ و لا يلزم فى تحقق الهتكك القصد الى عنوانه بل يكفى تحقق مصداقه. كما فى 
مسألة الرجوع فى العدهُ الرجعية» حيث ان قصد ما هو مصداقه كاف فى تحققه و لو لم يقصد عنوان الرجوعء و اما نقل من ذكر 
من العلماء بعد دفنهم فلم يعلم كونه بعد التغيير الموجب للهتكث. 

و منه ظهر الحكم فيما إذا استلزم النقل المثلة بالميت بإخراج ما فى جوفه من الأمعاء و غيرها كما ربما ينقل فى هذه الأعصار و 
ان ذلكك كله لا دليل على جوازه؛ و لكن المحكى عن كاشف الغطاء كما فى الجواهر انه لو توقف نقله على تقطيعه اربا اربا جاز 
و لا هتكك فيه للحرمة إذا كان بعنوان النفع و دفع الضرر كما يصنع مثله فى الحى (و لا يخفى ما فيه) فان نفس تقطيع الميت و 


تمثيله أمر مناف مع حرمته» و التوصل بذلكك الى تلك الغايةُ لا يخرجه عن كونه هتكاء و سيأتى فى بعض المسائل الاتية مزيد 
ينآث أن كناف الله تعالى.. 


[مسائل] 
[مسألة يجوز البكاء على الميت] 


مسألة )١(‏ يجوز البكاء على الميت و لو كان مع الصوت بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن و حرقة القلب بشرط ان 
لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله و لا فرق بين الرحم و غيره و قد مر استحباب البكاء على المؤمن 
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بل ستفاد هق بعضن الأخباز جواز البكاء على الأليق الضال: و الخبرالذى يتقل فقن أن النيك يعدت بكاء اعلة' ضعيف متناف 
قرا كات و0 رد للاون ولك أخرق وها المكاد لامعل على الجرع ورصللم الغبير جاور مال اق مرونا لم و2 باد 
الله نعم يوجب حبط الأجر و لا يبعد كراهته. 

قد مر جملهُ من الكلام فى الأمر الحادى و الثلاثين فى البكاء على الميتء و بقى جملةُ منه نذكرها فى هذه المسألة. 

(فمنها) انه لا فرق فى جواز البكاء على الميت بين ما لم يكن مع الصوت أو كان معه إذا لم يكن مع الصراخ الخارج عن حد 
الاعتدال؛ و اما معه فالأحوط الاجتناب عنه كما يأتى فى المسأله الثالثة لكن المستفاد من الذكرى ذهابه الى كراهته مع الصوت 
حيث حمل النهى عن البكاء بما إذا رفع الصوت به قال (قده) ولا يكره عندنا البكاء بعد الموت و قول النبى صلَى الله عليه و 
آله فإذا وجبت 1١‏ فلا تبكين باكية يحمل على رفع الصوت بالبكاء لأن النبى صلَى الله عليه و آله لما بكى قال عبد الرحمن أو 
لم تكن نهيت عن البكاءء؛ قال لا و لكن نهيت عن صوتين فاجرين: صوت مصيبة و خمش وجوه و شق جيوب و رنة شيطانء و 
هذا الخبر و ان كان عاميا لا نحتاج الى تجشم حمله و انه قد ورد بطريقنا عن الصادق عليه السّ.لام- على ما فى الكافى- انه لما 
مات إبراهيم هملت عينا رسول الله بالدموع ثم قال صلَى الله عليه و آله تدمع العين و تحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب و 
انا بكك يا إبراهيم لمحزونون؛ لكن الاولى حمله و حمل ما فى معناه من النهى عن البكاء على البكاء المشتمل على علو الصوت 
الخارج عن الاعتدال فلا كراهة فيما يشتمل على الصوت المعارف. 

(و منها) جواز البكاء على الأليف الضالء و فى الوسائل عن كتاب الرجال للكشى عن عبد الله بن بكير قال ذكرت أبا الخطاب و 
مقتله عند ابى عبد الله عليه السلام فرققت عند ذلكك و بكيت فقال عليه السّ.لام أتأسى عليهم 07١‏ فقلت لاو لكن سمعتكك 
تذكران عليا عليه السَّلام قتل أصحاب 


(1) الوجوب: السقوط و هو كناية الموث و.منه قوله تعالى ذا وَححِتْ حمُوي] فَكلوا ميا و أَطْهِمُوا (الآية). 

المع تر ايم العبى دن بجعت ل خرن قور الى اك كويو»وردطة تزله الى لا اس على التو لاروك ىلا ره يم 
ابم بكرو 
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النهروان فأصبح أصحاب على عليه السّلام يبكون عليهم فقال على عليه السّلام أ تأسون عليهم, فقالوا لاء انا ذكرنا الألفة التى كنا 
عليها و البليةُ التى أوقعتهم فلدلكك رققنا عليهم؛ قال لا بأس. 


(و منها) ان الخبر الذى ينقل بطريق العامة من ان الميت يعذب ببكاء اهله ضعيفء فأول ما يرد عليه ما رواه البخارى عن ابن 
عاتن اللافالذ كرت كلكه دا ها روا عياغة الس :صيلن اللمعليه و آله ا الك فلات نكاد احله العامة فنالقاو الله ها 
حدك وسول: الله صل اللهاغليدنى] لناءات الله تحت الدوين بكاء اهله غليهرو لك وسوال اللسميك اللفليةيو لقال اذ الله 
ليزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه» و قالت حسبكم القران وَ لا تَرِرُ زر وزرَ الخر موا نيك عرس تارف عا 
عائشة انها قالت انما مر رسول الله صلَى الله عليه و آله على يهودية تبكى عليها أهلها فقال صلَى الله عليه و آله انهم ليبكون 
عليها وانها لتعذب فى قبرها. 

(و ربما يقال) فى حمله بأن أهل الجاهليه كانوا ينوحون و يعدون جرائم اعمال موتاهم كالقتل وشن الغارات و يظنون انها من 
خصالهم المحمودة؛ فالميت حينئذ يعذب بما يكون عليه (و لا يخفى ما فيه) فان البكاء لا يصير حينئذ سببا لعذابه و انما يعذب 
بما كان يعمله من الجرائم (و قد يقال) ان الميت يعذب بما يوصى به من الندبة و النياحة لكون ذلكك حملا منه لغيره على 
المعصية (و هذا الوجه أيضا ليس بشىء) لان العذاب حينئذ على الوصية بالبكاء لا على نفس البكاء (و يمكن ان يقال) ان الباء 
فى قوله ببكاء اهله بمعنى مع يعنى ان الميت يعذب بما يستحقه مع بكاء اهله عليه» و هذا الوجه موافق مع الحديث الأخير 
المروى عن عائشة من قوله صِلَّى الله عليه و آله انهم ليبكون عليها و انها لتعذب فى قبرها (و كيف كان) فالقول بكراهة البكاء 
عل ازنك نيدلارون الورك ممت 

(و منها) ان البكاء المشتمل على الجزع و عدم الصبر إذا لم يكن مقرونا بعدم الرضا بقضاء الله تعالى جائز لكنه يوجب حبط أجر 
المصاب فى مصيبة» و لعله يكون مكروها من هذه الجهة و اما مع الاقتران بسخط لقضائه تعالى فهو حرام قطعاء و قد قال النبى 
صلَى الله عليه و آله فى مصيبة ولده إبراهيم تدمع العين و يحزن القلب و لا نقول ما يسخط الرب. 


[مسألة (؟) يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر] 


مسأل (1) يجوز النوح على الميت بالنظم و النثر ما لم يكن مشتملا على الويل و الثبور لكن يكره فى الليل و يجوز أخخذ الأجرة 
عليه إذا لم يكن بالباطل 
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لكن الاولى ان لا يشترط أولا. 

المراد بالنوح ذكر أوصاف للميت نظما أو نثرا سواء كانت صدقا و هو النوح بالحق أو كذبا و هو النوح بالباطل (و اختلف فى 
حكمه) فعن الشيخ فى المبسوط و ابن حمزة التحريم مطلقا و لو كان بحق» و عن المشهور الجواز إذا لم يستلزم حراما من كذب 
أو صراخ أو لطم وجه أو خمشه و نحو ذلككء بل عن المنتهى دعوى الإجماع على جواز ما كان منه بحق كدعواه على حرمة ما 
كان منه الباطل. 

(و يستدل للجواز) بأخبار كثيرة (منها) صحيح يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام قال قال لى أبو جعفر عليه السّلام أوقف 
لى من مالى كذا كذا لنوادب تندبنى عشر سنين بمنى أيام منى. 

(و منها) ما فى الكافى و التهذيب عن الثمالى عن الباقر عليه السّ.لام قال مات الوليد بن مغيرة فقالت أم سلمةٌ للنبى صلَّى الله عليه 
و آله ان المغيرةً أقاموا مناحة فأذهب إليهم, فأذن لها و لبست ثيابها و تهيأت فندبت ابن عمها بين يدى رسول الله صِلَى الله عليه 
والسفوليك فى الوليدي الولية الى أخرانانياءافيا عات الفين :علي اللدبهلنه و لناذلكه ولا فال تجار 

(و منها) خبر حنان قال كانت امرأةً معنا فى الحى و لها جارية نائحة فجائت الى ابى فقالت يا عم أنت تعلم أن معيشتى من الله 


عرّ وجل ثم من هذه الجارية النائحة و قد أحببت أن تسثل أبا عبد الله عليه السّلام عن ذلكك فان كان حلالاء و الَّا بعتها و أكلت 
من ثمنها حتى يأتى الله تعالى بالفرج و الله انى لأعظم أبا عبد اللّه عليه السّّلام ان اسئله عن هذه المسألة؛ قال فلما قدمنا عليه 
أخبرته أنا بذلككء فقال عليه السلام أ تشارط» قلت و الله ما ادرى أتشارط أم لاء فقال قل لها لا تشارط و تقبل كلما أعطيت. 

(و منها) ما فى الفقيه: لما انصرف رسول الله صلّى الله عليه و آله من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من اهله قتيل 
نوحا و لم يسمع من دار عمه حمزة فقال صلَى الله عليه و آله لكن حمزة لا بواكى له فآلى أهل المدينة ان لا ينوحوا على ميت و 
لا يبكوه حتى يبدءوا بحمزةٌ فينوحوا و يبكوه فهم الى اليوم على ذلكك. 
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و يستدل للمنع أيضا بأخبار (منها) خبر جابر المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّ.لام قال قلت له ما لجزع؟ فقال أشد الجزع 
الصراخ و الويل و العويل و لطم الوجه و الصدر و جز الشعر من النواصى و من اقام النواحة فقد تركك الصبر و أخذ فى غير 
طريقه. 

(و منها) خبر حسين بن زيد المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّد.لام قال نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الرنة عند 
المصيبة و نهى عن النياحة و الاستماع إليها. 

ماكر إن سد م والسشتويت 1١‏ الجدو لزاون لعز وير قر كنا لفزررفة لاا ل لان 
اللّه عليه و آله قال لفاطمة عليها السلام إذا أنا م فلا نخمشى على وجها و لا ترخى على شعرا ولا تنادى بالويل ولا تقيمن 
على نائحة قال ثم قال عليه السّلام هذا المعروف الذى قال الله عزّ و جل وَ لا يَعْصِيئَك فى مَعْرُوفٍ. 

(و منها) ما رواه فى الخصال عن الصادق عليه السّ.لام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله أربعة لا تزال فى أمتى إلى يوم 
القيمة- الى ان قال- النياحة و ان النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيمة و عليها سربال من قطران و درع من جرب. 

(و الأقوى) ما عليه المشهور من الجواز إذا كان بحق و عدم الجواز إذا كان بباطل و ذلك بحمل الأخبار الدالة على المنع على ما 
إذا كان بالباطل كما يشهد بذلكك خبر جابر المتقدم مضافا الى إجماع العلامة فى المنتهى على الجواز فيما إذا كان حقا و المنع 
فى الباطل» بل الشهيد (قده) فى الذكرى استظهر من كلام المبسوط و ابن حمزةٌ إرادتهما النوح بالباطل مما حرماه مستشهدا بان 
نياحةٌ الجاهليةٌ كانت كذ لكك غالبا. 

(و يدل على كراهته فى الليل) ما رواه فى الكافى عن خديجة بنت عمر بن على بن الحسين عليهما السلام انها قالت سمعت 
محمد بن على يقول انما تحتاج المرأة فى المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها و لا ينبغى لها ان تقول هجرا فإذا جاء الليل فلا توذى 
الملائكة بالنوح. 

اما أخذ الأجرة على النياحة فالظاهر جوازه إذا كان أصل النياحة جائزاء لأنها عمل محترم يصح أخذ الأجرة عليه» و لكن الاولى 
عدم الاشتراط أولا لما فى خبر حنان المتقدم 
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فى الاخبار الداله على الجواز الذى فيه: قل لها لا تشارط و تقبل كلما أعطيت» بحمله على الاستحباب لنفى البأس عن أخذها فى 
خبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال لا بأس بأجر النائحة التى تنوح على الميت» و فى مرسل الصدوق فى الفقيه قال و سئل 
عن أجر النائحة» قال لا بأس به قد نيح على رسول الله صلى الله عليه و آله» ثم قال روى انه لا بأس بكسب النائحة إذا قالت 
صدقاء و خبر العذافر قال سئلت الصادق عليه التّ.لام عن كسب النائحة فقال عليه السّر.لام تستحله بضرب احدى يديها إلى 
الأسخرى. و قيل فى معناه انها تعمل اعمالا شاقة؛ فبها تستحق الأجرة؛ و قيل انها لا تستحق الأجرة على النياحة بل على ما تضم 


إليها من الأعمال. 
[مسألة (*) لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر] 


مسألة (*) لا يجوز اللطم و الخدش و جز الشعر بل و الصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط و كذا لا يجوز شق الثوب 
على غير الأب و الأخ و الأحوط تركه فيهما أيضا. 

فى هذه المسألُ أمور (الأول) قال فى المنتهى يحرم ضرب الخد و نتف الشعره و فى الجواهر دعوى القطع بحرمة اللطم و العويل 
و نحوهماء و يدل على حرمة اللطم مطلقا فى الرجال و النساء ما روى عن مسكن الفؤاد عن النبى صلى الله عليه و آله: ليس منا 
فو درب لزه و فق الخيوب دو التحق هع كان المسازف عن النى صبلن الله عليذاى آله لبن ع الدكاء نيت والكن 
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين- الى ان قال صلَى الله عليه و آله- و صوت عند مصيبة و لطم خدود و شق جيوب و رنة 
شيطان (و خبر جابر عنه صلَى الله عليه و آله) و لكن نهيت- الى ان قال- و صوت عند مصيبة خمش وجوه و شق جيوب و رنة 
شيطان (و خبر جابر) المروى فى الكافى عن الباقر عليه الّ.لام قال أشد الجزع الصراخ بالويل و العويل و لطم الوجه و الصدر و 
جز الشعر من النواصى و من اقام النواحة فقد تركك الصبر و أخذ فى غير طريقه و من صبر و استرجع و حمد الله عزّ وجل فقد 
وف ناتيت لاروك اخردعاى اللمتواي لر اعزل ور عرزي لز تقار وهر تيور لخط اله تعالى أخزة. : | 
(و يدل على حرمته على النساء) غير واحد من الاخبار كخبر الخزّاز عن الصادق عليه الشّ.لام فى قول الله عزّ و جل وَ لا تغصيتك 
فى مَعْرُوفٍء قال المعروف ان لا يشققن جيبا و لا يلطمن خدا (وجها) و يقمن (و لا يتخلفن) عند قبر و لا يسودن ثوبا ولا ينشرن 
00 
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وغير ذلكك من الاخبار» و هى كثيرة. 

(الأسمر الثانى) قال فى الحدائق الظاهر من الاخبار و كلام الأصحاب ان الصراخ محرم. و ان الجائز من النوح انما هو بالصوت 
المعتدل. و لعل مراده من الاخبار ما تقدم من الاخبار الناهية عن الصوت عند المصيبةٌ كما فى خبر المغازى و خبر جابر عن النبى 
صَلَى الله عليه و آله و خبر جابر المروى عن الباقر عليه السّد.لام (و كيف كان) فلا ينبغى الريب فى حرمة ما كان منه بالويل و 
العويل كما هو مفاد الخبر الأ-خير- و قد تقدم فى الأمر الأول» كما لا ينبغى الإشكال فى جواز المتعارف منه و هو البكاء مع 
الصوت. و اما الصوت الخارج عن المتعارف إذا لم يكن مع الويل و العويل فالأحوط الاجتناب. و المراد بالويل هو النداء به 
بقوله يا ويلى أو وا ويلى أو وا ويلاه» اى يا ويل هذا أوان مجيئكك. و العول و العولة و العويلة: رفع الصوت بالبكاء؛ و لعل المراد 
هنا هو النداء بالعول أيضا كقوله يا عولى و نحوه. 

(الأمر الثالث) صرح غير واحد من الأصحاب بتحريم شق الثوب الأعلى الأب و الأخ؛ و مقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين 
الرجال و النساءء وعن بعضهم جوازه للنساء مطلقا و لو على غير الأأب و الأخ؛ و عن الحلى المنع فى الرجال و النساء من غير 
استثناء الأب (و الأقوى ما عليه الأكثر) و هو القول الأولء اما المنع فى غير الأب و الأخ فلإطلاق ما تقدم من الاخبار مما بإطلاقه 
يدل على المنع فى الرجال و النساء, و تلكك الاخبار و ان كانت مطلقة الا انه لا بد من تقييدها بغير الأب و الأخ للأخبار الدالة 
على الجواز فيهما (منها) ما ورد فى شق مولانا الحسن العسكرى عليه السّلام ثوبه فى مصيبة أخيه أبى جعفر بن على و فى مصيبة 
أبيه مولانا الهادى عليه السّ.لام (ففى الكافى) لما قبض محمد بن على بن محمد جاء الحسن بن على عليهما السلام و هو مشقوق 
الجيب فوقف عن يمين أبيه مولانا الهادى عليه السّر.لام (و فى الفقيه) انه لما توفى مولانا على بن محمد عليهما السلام خرج 


الحسن بن على عليهما السلام من الدار و قد شق قميصه من خلف و قدام. 

(و منها) اى مما يدل على الجواز فى الأب و الأخ خبر خالد بن سدير قال سئلت الصادق عليه السّلام عن رجل شق ثوبه على أبيه 
أو على اه أو على أخيه أو على قريب له قال عليه السّلام لا بأس بشق الجيوب فقد شق موسى بن عمران على أخيه هارون, و لا 
يشق الوالد :على وله 
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ولا-الزوج على امرئته و تشق المرأة على زوجها و إذا شق الزوج على امرئته أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ولا صلاة 
لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلكك, و إذا خدشت المرأه وجهها أو جزّت شعرها أو نتفت ففى جرٌ الشعر عتق رقبة أو صيام 
شهرين أو إطعام ستين مسكيناء و فى الخدش إذا أدميت و فى النتف كفارً حنت يمين و لا شىء فى اللطم على الخد سوى 
الاستغفار و التوبة و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن على عليهما السلام و على مثله تلطم الخدود 
و تشق الجيوب و هذا الخبر- كما ترى- يدل على جواز شق الثوب على الأب و الأسخ و كذا على الام و كذا على جواز شق 
المرأة على زوجها لكن الأصحاب خصوا الجواز بالشق على الأب و الأخ. 

(و يستدل للجواز مطلقا) حتى غير الأب و الأخ بخبر الحسن الصيقلء و فيه: 

لا ينبغى الصراخ على الميت و لا شق الثياب» قال فى المدارك و هو ظاهر فى الكراهة و مقتضى الأصل الجواز ان لم يثبت النهى 
عن إضاعة المال على وجه العموم (انتهى) و المستفاد من كلامه دعوى عدم الدليل على التحريم من النصوص الا ان يثبت دليل 
على حرمة إضاعة المال على وجه العموم؛ مع انكك قد عرفت النصوص الداله على التحريم فى خصوص المقام من غير حاجة 
الى ثبوت دليل على حرمة إضاعة المال» و حكى الشهيد فى الذكرى عن العلامة فى النهاية انه قال يجوز شق النساء الثوب 
مطلقاء ثم قال فى الخبر إيماء اليه و أراد بالخبر ما تقدم من خبر خالد بن سدير الذى فيه: و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود 
الفاطميات على الحسين عليه السّلام (و لا يخفى) انه يحتمل فى الخبر كون الفاطميات بنات الحسين عليه السّلام و أخواته مضافا 
الى احتمال ان يكون الحكم بالجواز فى غير الأب و الأخ مختصا بمصيبته صلوات الله عليه» بل يعم غير الفاطميات فى كل عصر 
و زمان كما يدل عليه ذيل الخبر المذكور و هو قوله عليه الس لام: و على مثله تلطم الخدود و تشق الجيوب. وفى حسن بن عمار 
عن الصادق عليه السّ.لام كل الجزع و البكاء مكروه ما خلا الجزع على الحسين عليه البّ.لام بناء على اراده ما يصدر من الجازع 
من اللطم و الصراخ و شق الجيوب و نحوها. 

وقد يستدل للجواز على الإطلاق بما فى خبر خالد بن سدير المتقدم من جواز 
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شق المرأة على زوجها مع عدم القول بالفصل ببنها و بين غيرها (و أورد عليه) بضعف الخبر سندا و عدم الجابر له و استبعاد 
تحقق الإجماع المركب فى المقام. 

(بقى الكلا-م) فى تمسكك صاحب المدارك بكلمة لا ينبغى فى خبر الصيقل لإثبات الكراهة؛ و يرد عليه أولا اختلاف ضبط 
الخبر» ففى نسخة الوسائل: و لا تشق الثياب بدل- و لا ينبغى شق الثياب- و على هذه النسخة فيكون نهيا مستقلاء و ثانيا منع 
ظهور لا ينبغى فى الكراهة بل قد استعمل فى الاخبار كثيرا فى الحرمة؛ و ثالثا لو سلم ظهوره فى الكراهة فيمكن استفادة الحرمة 
منه هيهنا بقرينة العطف على الصراخ على الميت الذى عرفت انه حرام لظاهر ما دل على حرمته من الاخبار و عليه فتوى 
الأصحاب. 


(و.يشعدل للتفصيل) بيق الرجتال و التشاء بالأخبار الكيرة فى النهى عن :شق الثوت من النساء خاصة»:ؤ فد عرفت :دلالة يعض 


الاخبار على العموم» و ليس فى ما ورد فى النهى فى خصوص النساء ما يدل على عدم الحرمة للرجال فيبقى ما يدل على العموم 
سليما عن المعارض و المخصص. و يستدل للحلى فى منعه مطلقا حتى على الأب و الأخ- بتلكك الأخبار المتقدمة الدالةُ بعمومها 
على التحريم؛ و لكنه أيضا مردود بما يدل على جوازه فى الأب و الأخ, و الله الهادى. 


[مسألة (؟) فى جز المرأهُ شعرها فى المصيبة كفارهُ شهر رمضان] 


مسأل (©) فى جز المرأة شعرها فى المصيبة كفارة شهر رمضان و فى نتفه كفارة اليمين و كذا فى خدشها وجهها 


[مسألة (4) فى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده] 


مسألة (0) فى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده كفارة اليمين و هى إطعام عشرةٌ مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة 
و يدل عليه أيضا ما فى الخبر المتقدم. 


[فصل فى حرمة نبش قبر المؤمن] 
[مسألة (2) يحرم نبش قبر المؤمن] 


مسألة (8) يحرم نبش قبر المؤمن و ان كان طفلا أو مجنونا إلا مع العلم باندراسه و صيرورته ترابا و لا يكفى الظن به» وان بقى 
عظما ففى جواز نبشه اشكالء و اما مع كونه مجرد صورةٌ بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور 
الشهذاءع العلناءو الصلحاء و أولاء الأنمةاو لوبعد الاتدراس :و اق طالت الحدة سييا المعكل مها موارا و مستجاراة :زو الظاهر 
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توقف صددق النبش على بروز جسد الميت فلو اخرج بعض تراب القبر و حفر من دون ان يظهر جسده لا يكون من النبش 
المحرم و الأولى الإناطة بالعرف و هتكك الحرمة» و كذا لا يصدق النبش إذا كان الميت فى سرداب و فتح بابه لوضع ميت أخر 
خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت و كذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض و بنى عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد 
جوازه أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبشء و كذا إذا كان فى تابوت من صخرةٌ و نحوها 

فى هذه المسألة أمور (الأسول) يحرم نبش القبر بلا خلا.ف بين الأصحابء و قد ادعى عليه الإجماع فى المنتهى و التذكرة و 
الذكرى بل فى المعتبر: عليه إجماع المسلمين و يدل على حرمته مضافا الى الإجماع المذكور أمور (منها) ما تقدم من الحديث 
المروى عن أمير المؤمنين عليه السّلام: من جدد قبرا (إلخ) بناء على ان يكون بالجيم أو بالخاء المعجمة؛ حيث ان المعنى فى 
كليهما ما يستلزم النبش» و قد عرفت سابقا احتمال صحة الجميع و تعدد الرواية كما صرح به فى الوسائل» و هذا وان لم يثبت 
حتى يكون دليلا الا انه مما يؤبد به الدليل. 

(و منها) الأخبار المستفيضة الدالة على قطع يد النباش» ففى خبر الجعفى المروى فى الكافى قال كنت عند الباقر عليه الام و 
جائه كتاب من هشام بن عبد الملكك فى رجل نبش امرأةً فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس اختلفوا علينا فطائفة قالوا اقتلوه و 
طائفة قالوا حرقوه. فكتب اليه الباقر عليه السّلام ان حرمة الميت كحرمة الحىء يقطع يده لنبشه و سلبه الثياب و يقام عليه الحد فى 
الزناء ان أحصن رجم. و ان لم يكن أحصن جلد مأة» فان المتأمل فى قوله عليه السِّ.لام يقطع يده لنبشه و سلبه الثياب يستفيد منه 


حرمة نبشه كما يستفيد حرمة سلبه» و لو منع من دلالته فلا أقل من كونه مؤيدا. 

(و منها) ما فى النبش من المثلة بالميت و هتكه و الاطلاع على ما لا ينبغى الاطلاع عليه مما صنع به فى القبر. 

(و منها) شمول أوامر الدفن لسائر الأوقات التى منها زمان النبش» فان المستفاد من أدلةٌ وجوبه هو تحفظ الميت عن ظهور جثته 
للسباع و رائحته عن الانتشار» و مقتضاه 
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هو احداث الدفن قبل وجوده و إبقائه بعده. و هو ينافى نبش قبره. و هذه الامور الاربعة مع الإجماع المذكور كافية فى إثبات 
الحرمة: 

(الأمر الثانى) يعتبر فى حرمة النبش ان يكون الميت مسلما أو بحكم المسلم بان يكون طفلا له أو مجنونا محكوما عليه بالإسلام» 
و هل يعتبر ان يكون مؤمناء ظاهر المتن ذلكك. حيث عبر بقبر المؤمن» و لكن الحق عدم اعتباره بل يحرم نبش قبر من يجب دفنه 
ولو كان مخالفاء وقد عبر سيد أساتيدنا (قده) فى وسيلته بالمسلم؛ و فى غير واحد من عبارات الأصحاب التعبير بنبش القبور و 
مرادهم قبور المسلمين بقرينة كونهم فى مقام ذكر أحكام أمواتهم. 

(الأسمر الثالث) يجوز نبش ما علم باندارسه و صيرورته ترابا كما صرح به جماعة و ادعى عليه الاتفاق فى المحكى عن جامع 
المقاصدء و استدل له فى الجواهر بأنه لا يدخل تحت مسمى نبش القبر» و بأنه فى الأراضى المسبلة أو المباحة يلزم من منعه 
حينئذ تعطيل كثير من الأراضى (أقول) و لعدم ما يدل على حرمته من الأدله المتقدمة؛ و مع عدمه فمقتضى الأصل هو الجواز لو 
انتهى الى الشكك. 

(الأمر الرابع) لا إشكال فى جواز النبش مع العلم باندراس الميت,ء و اما مع الظن به فعن بعض الأصحاب التصريح بالجوازه و انه 
ان وجد فيه شىء من الميت دفنه و طمّه (و الأقوى) عدم الجواز إلا مع العلم لعدم الدليل على اعتبار الظن هناء و إذا كان الظن 
غير معتبر فهو بحكم الشكك فيرجع الى استصحاب عدم الاندراس أو استصحاب حرمة النبش مع حكومة الأول على الثانى لكونه 
موضوعياء و فى جواز الرجوع الى أهل الخبرة و الاكتفاء به ان لم يحصل القطع به وجهان, أقواهما العدم لعدم ما يدل على 
اعتبار قولهم فى ذلكك أيضا. 

(الأ-مر الخامس) لو كان الباقى من الميت هو العظم المجرد عن اللحم ففى جواز نبشه اشكال من جه صدق النبش و صدق 
الهتكك؛ و الأحوط بل الأقوى هو عدم الجواز لا سيما فيما إذا كانت العظام متصلهٌ على هيئة البدن» و اما لو فرض اتصال الهيئةُ و 
لم تكن الاجزاء عظاما بل كانت رميما على هيئة الإنسان بحيث تنتشر اجزائه بحركة يسيرة أو بوصول الهواء إليها فالظاهر- كما 
فى المتن- عدم تحريم النبش فى الفرض. و ان كان إخراجه عن تلكك 
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الصورة بالنبش أيضا لا يخلو عن الإشكال. 

(الأمر السادس) لا يجوز نبش قبور الأنبياء و الأئمهٌ عليهم التّ.لام لما فى ذلكك من هتكهم المحرم قطعا بل لعله يوجب الارتداد 
فى بعض الصورء و فى الجواهر: و لا يبعد إلحاق قبور العلماء و الصلحاء و الشهداء و أولاد الأثمة عليهم السّلام بهم سيما ما اتخذ 
مزارا و ملاذا- الى أخر ما أفاد- (أقول) و للقطع بعدم اندراس أبدانهم أو الظن فى بعضهم و لا أقل من الشكك, و قد عرفت انه لا 
يجوز النبش الا مع العلم بالاندراس. 

(الأمر السابع) المراد بالنبش كشف جسد الميت بعد ما كان مستورا بالدفن فلو حفر القبر و اخرج ترابه من دون ان يظهر الجسد 
لم يكن من النبش المحرم. اللهم إلا إذا كان مجرد ذلكك هتكا لصاحب القبرء فالأأولى إناطة الحكم بصدق الهتكك فيجب 


الاجتناب و لو لم يكن موجبا لظهور الجسد. 

(الثامن) لا يصدق النبش فيما إذا كان الميت فى سرداب فيفتح بابه لوضع ميت أخر بشرط ان لا يظهر الجسدء و كذا إذا كان 
الميت موضوعا على وجه الأرض و بنى عليه البناء أو كان فى تابوت من صخر و نحوه فاخرج منه إذ لا يصدق على شىء من 
ذلكك النبش المحرم و سيأتى التصريح به فى المورد السابع من الموارد المستثناة من حرمة النبش فى الوضع فى التابوت. 

[مسألة (/1) يستثنى من حرمة النبش موارد] 

اشارة 

مشبالة (/0 يعن هه حرفة النيين مواره 

[الأول إذا دفن فى مكان مغصوب] 

(الأول) إذا دفن فى مكان مغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالكك ببقائه و كدا إذا كان كفنه 
مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته الى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه نعم لو اوصى بدفن دعاء أو قران 
أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول. 

فى هذا المثن أمور (الأول) إذا دفن الميت فى مكان مغصوب عدوانا أو جهلا بالغصب أو نسيانا له يجوز لمالكك الأرض إخراجه 
منه ولا يجب عليه إبقائه و لو بأجرةُ و نحوها الى ان يبلى الميت» و ذلكك لعموم دليل السلطنة» و قد حكى الاتفاق على جواز 
النبش فى هذه الصورة؛ و فى الجواهر: لا اعرف فيه خلافاء و عن كشف اللثام انه مقطوع به. 
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(و يدل على الجواز) ان العمده فى حرمة النبش هو الإجماع و هو مفقود فى المقام لو لم يثبت الاتفاق على الجوازء و هذا طريق 
حسن لإثبات جواز النبش فيما لم يقم الإجماع على حرمته لو أغمضنا عما ذكرناه من الأدلة لإثبات الحرمة عدا الإجماع مما 
ذكرناه دليلا أو تأيبدا للدليل» و مع النظر الى ذلكك فينبغى القطع بالجواز فيما إذا لم يوجب النبش هتكا للميت و لا موجبا لمثلته 
و تقطيع اجزائه أو النظر الى ما لا يحسن النظر اليه من تغيراته الكريهة: و اما مع كونه مستلزما لما ذكر يقع التزاحم بين ما يدل 
على حق المالك من قاعدة السلطنة و عموم نفى الضرر إذا كان بقاء الميت فى ملكه ضررا عليه كنقصان القيمه و عدم رغبة 
أحد فى شراء الأرض حينئذ و بين ما يدل على حرمة هتكك الميت فربما يقال بتقديم حق المالكك اما لكونه حق الاحياء و هو 
مقدم على حق الأسموات و اما لكون مفاد قاعدة السلطنة و عموم قاعدة نفى الضرر من القواعد العقلية الآبيهُ عن التخصيص 
فيقدمان على ما يزاحمهما أو يعارضهما (و ربما يقال) بتقديم أقوى الحرمتين» و مع التساوى يجمع بينهما ببذل القيمة من تركة 
الميت أو ثلث تركته لو كان له تركة و كان ثلثها وافيا بالقيمة و الا فمن بيت المالء و لا تتعين القيمهُ على الغاصبء و الى هذا 
الأخير مال فى الجواهر- لو لا الاتفاق على جواز النبش- (و لا يخفى) ان هذا هو الأفضل الأحوط سيما إذا كان المالكك وارئا أو 
رحما للميت. 

ثم انه فيما يجوز للمالكك إخراج الميت من ملكه فله ان يطالب الدافن بإخراجه لأ-ن وضعه فيه كان بفعله» فلو طالبه بإخراجه 
وجب عليه ذلكك. و لعله الى هذا يشير المصنف (قده) فى قوله يجب نبشه مع عدم رضا المالكك ببقائه» فان النبش لا يجب على 
أولياء الميت إذا لم يكن الدفن من فعلهم و لا بأمرهمء و كذا لا يجب على عموم المسلمين على نحو الواجب الكفائى مثل أصل 


الدفن» اللهم الا-ان يقال بان الدفن فى المكان المغصوب ليس دفنا شرعيا موجبا لسقوط التكليف به عن المكلفين (و كيف 
كان) فلو كان فى إخراج الميت مؤنة فعلى الدافن لانه هو الضامن. 

(الأمر الثانى) لا فرق فى الغصب بين ان يكون بالتصرف فى ملكك الغير أو بالتصرف 
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فى الملكك المشتركك بلا إذن شركائه» و كذالا فرق فى المغصوب بين العين و المنفعة» فلو كانت العين المملوكهٌ فى إجارة 
الغير لم يجز للمالكك دفن الميت فيهاء بل و كذا لو كانت العين مما تعلق به حق الغير كحق الرهانة فلا يجوز بغير اذن المرتهن. 
(الأسمر الثالث) قد يقال بوجوب الإبقاء إذا كان دفن الميت فى أرض أخرى متعذراء و هذا يتم لو قلنا بوجوب الدفن فى أرض 
الغير من غير اذنه مع تعذر دفنه فى غيرها ابتداء؛ فيكون عروض التعذر بعد الدفن كالتعذر الابتدائى» و اما لو قلنا بعدم وجوب 
ذلك بل و عدم جوازه فيكون الإبقاء أيضا كذلك. 

(الأ-مر الرابع) لا-فرق بناء على تقديم حق المالكك بين زيادة هتكك الميت و قلته و لا بين قله ضرر المالكك و كثرته؛ و هذا 
بخلاف ما اخترناه من مراعاءً أقواهماء إذ حينئذ يقدم الأهمء و الأقوى ما قدمناه. 

(الأمر الخامس) إذا كان كفن الميت مغصوبا فالمعروف انه فى حكم الدفن فى الأرض المغصوبة» و فى الجواهر: من غير خلاف 
أجده فيه وعن كشف اللثام انه أيضا مقطوع به. لكن الظاهر عن العلامة فى المنتهى هو الفرق حيث يقول بتعذر تقويم الأرض 
إلى بلى الميت بخلاف تقويم الكفن» و ضعفه فى الذكرى بإمكان اجارة المكان مدهٌ يقطع بلى الميت فيهاء قال و أضعف منه 
الفرق بإشراف الثوب على الهلا-ك بالتكفين بخلاف الأرضء و ذلكك لان الفرض هو صورة قيام الثوب لا مع هلاكه. ثم قال و 
ربما احتمل انه إذا أدى نبشه الى هتكك الميت بظهور ما يتنفر منه لم ينبش و الا-نبش لما فى الخبر من ان حرمة المؤمن ميتا 
كحرمته حياء و لكن هذا الاحتمال قائم فى مواضع النبش أيضا (انتهى). 

وفى حكم الكفن المغصوب ما إذا دفن مع الميت مال مغصوبء. و كذا مال الميت نفسه المنتقل بعد موته الى الوارثء إلا إذا 
اوصى بدفن ما يجوز دفنه معه كدعاء و قران و خاتم عقيق عليه نقش أسماء المعصومين إذا لم يعد دفنه إسرافا و إتلافا للمال 
كما إذا كان مما يبذل بإزائه مال كثير بحيث يعد دفنه عند العقلاء إتلافا للمال كما إذا كان مما يبذل بإزائه مال كثير بحيث يعد 
دفنه عند العقلاء إتلافا و تبذيراء كما انه يشترط فى جواز دفنه معه ان لا يكون زائدا على ثلث تركهٌ الميت» ففى صورهةٌ جواز 
دفن مال 
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مع الميت لا يجوز نبش القبر لإخراجه كما لا يجوز أخذه لو ظهر بوجه من الوجوه. 


[الثانى إذا كان مدفونا بلا غسل و لا كفن] 


الثانى إذا كان مدفونا بلا غسل و لا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعى كما إذا كان من جلد الميتة 
أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتداركك ذلكك ما لم يوجب لهتكه و اما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو 
كفن بالحرير لتعذر غيره ففى جواز نبشه اشكال و اما إذا دفن بغير صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل صلى على 
قبره و مثل تركك الغسل فى جواز النبش ما لو وضع فى القبر على غير القبلهُ و لو جهلا أو نسيانا. 

فى هذا المتن أمور (الأسول) إذا دفن الميت بلا-غسل أو تبين بطلاءن الغسل فالمحكى عن المنتهى جواز نبشه لتدارك غسله 
محافظة على الواجب الذى يمكن تداركه و لا دليل على سقوطه بالدفن» و مع الشكك فيه فالمرجع هو استصحاب وجوبه كما لا 


مانع عنه حينئذ لعدم جريان دليل حرمة النبش و هو الإجماعء و مع الشكك فالمرجع هو البراءة (و يمكن ان يستدل أيضا) بعدم 
احترام هذا الدفن حتى يصير نبشه حراما لعدم كونه دفنا مشروعا بل كونه منهيا عنه (لكنه يندفع) بأن حرمة النبش لا تدور مدار 
مشروعية الدفن بل هى بملاكك حرمة المؤمن و عدم جواز هتكه؛ مع ان دعوى عدم صحة الدفن قبل الغسل انما هى لتوهم كون 
تأخر الأمر بالدفن عن الأمر بالغسل موجبا لاشتراط صحة الدفن بالغسلء و هذا ممنوع؛ نعم هذا صحيح بالنسبة إلى الصلاه حيث 
ان صحتها مشروطة بكونها بعد الغسل و الكفنء و مما ذكرنا يظهر منع دعوى انصراف حرمة النبش الى الإقبار الشرعى أيضاء 
فالعمدة فى جواز النبش هو عدم الدليل على حرمته فى المقام لعدم تحقق الإجماع» فالحكم هو وجوب النبش لتداركك الغسل 
إذا لم يخش على الميت فساده و تقطع أوصاله بإخراجه, و إلا سقط كسقوط الغسل ابتداء إذا خيف عليه ذلك و قد تقدم 
البحث عن هذا الأمر فى المسألةٌ الخامسة من مسائل فصل شرائط الغسل. 

(الثانى) إذا دفن بلا كفن فهل حكمه كالدفن من غير غسل أولاء قولان» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/. ص: ا" 

المصرح به فى المدارك و المحكى عن البيان هو الأول و وبجه باتحاد طريق المسئلتين و عدم الفرق فى البين» و المصرح به فى 
المعتبر و المحكى عن غيره هو الأخير للفرق بين الدفن عريانا و بينه بلا غسل: بإغناء القبر عن الستر بالكفن بخلاف الغسل حيث 
اله لا يغدن غنه:شىم و الأقوى هو الأول لتساوئ المستلتية فى الطريق. 

(الثالث) لو كفن على غير الوجه الشرعى كما إذا كفن فى الحرير أو فى جلد الميتةُ أو فى غير المأكول ففى جواز نبشه لتداركه 
و عدمه وجهان: من كونه كالمغخصوب فى كونه غير مشروعء و من ان الحق فيه لله سبحانه و حقوق الآندميين أضيق (قال فى 
الذكرى) لو كفن فى حرير فهو كالمغصوب و اولى يعدم النبش لأن الحق فيه للّه تعالى و حقوق الآدميين أشد تضبيقاء و أورد 
عليه بان فى الكفن فى الحرير أيضا حق أدمى لعدم خروج الكفن عن ملكك مالكه بتكفين الميت فيه؛ اللهم الا ان يقال بكون 
المالكك له هو المتلق له حقيقة فهو بالتكفين قد أسقط حقه عن ماله و هذا بخلاف المغصوب (و كيف كان) فالظاهر هيهنا 
أيضا عدم الفرق فيجوز النبش لتدارك شرائط الكفن كما فى المغضوب. 

(الرابع) إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ثم وجد غيره بعد دفنه ففى جواز نبشه 
لتغسيله أو تكفينه فى غير الحرير و وجهان مبنيان على ان الفرد الاضطرارى فى حال الاضطرار هو الواجب على المكلف فيكون 
حاله كحال الصلاء قصرا فى السفرء أو يكون وجوب الناقص فى حال العذر لكونه محصلا لمرتبة من الملاكك كصلاة القاعد 
عند العجز عن القيام (فعلى الأسول) فالمأتى به فى حال التعذر يكون مجزيا لكونه هو المكلف به فى تلكك الحالة فيكون إتيانه 
موجبا لامتثال الأثمر الموجب للالجزاء (و عن الثانى) فالتكليف باق على حاله و انما العجز عن امتثاله صار سببا للترخيص فى 
ترك الامتثال و الاكتفاء بالناقص ما دام العذر باقيا. 

ولا يخفى ان المستفاد من أدلة التيمم هو الأول كما هو المستظهر من قوله عليه السّلام التراب احد الطهورين و قوله عليه السّلام 
يكفيك التراب عشر سنين» هذا إذا لم يستلزم النبش هتكا على الميت و معه فلا ينبغى التأمل فى حرمة النبش فيكون حاله كحال 
ما إذا استلزم 
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الغسل ابتداء قطع أوصاله فإنه يسقط الغسل و هكذا الحال بعد دفنه و قد مر بعض الكلام فى أبحاث الغسل. 

(الخامس) إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلان الصلاةً عليه فلا يجوز النبش لأجل الصلاةء وقد مر الكلام فى ذلكك فى مباحث 
الصلاءً على الميت. 


(السادس) المحكى عن البيان انه لو وضع الميت فى القبر على غير القبلة وجب النبش لوضعه على القبلهُ و تأمل فيه فى الجواهر 
من جهة دوران الأمر فى مثل المقام بين الواجب و الحرام فمع ترجيح أحدهما على الأخر بمرجح خارجى يجب الأخذ به والا 
فالحكم هو التخيير ان لم نقل بتقديم جانب الحرمة (أقول) احتمال تقديم جانب الحرمة ساقط كما تقرر فى الأصولء و كون 
المقام من قبيل الدوران بين الواجب و الحرام مبنى على ثبوت إطلاق حرمة النبش حتى فيما إذا تبين تركك واجبء و هو ممنوع 
لما عرفت من ان العمدةٌ فى دليل الحرمة هو الإجماع و هو مفقود فى المقام لتصريح الشهيد فى البيان بجواز النبش فيه. فالأقوى 
وجوبه إذا لم يستلزم الهتكك و عدم الجواز إذا استلزمه, و الله الهادى. 

[الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده] 

الثالث إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده. 

و هذا المورد مما استثناه الشهيد فى الذكرى و تبعه عليه غيره و ضابطه توقف إثبات حق من الحقوق على الشهادة على عينه مثل 
ضمان المال المتلف أو قسمة ميراثه أو اعتداد زوجته و نحو ذلككء و هذا يتم فيما إذا كان محصلا لذلكك بان لم يتغير صورة 
الميت و هيئته» و إلا فحرام قطعاء و مع ذلك فهو مناف مع إطلاق الإجماع المدعى على حرمة النبش فى المعتبر حيث حكاه 
على ما عدا اربع صور و ليست منها هذه الصورة. 


[الرابع لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه] 


الرابع لدفن بعض أجزائه المبانةُ منه معه و الاولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده. 

قال فى الذكرى لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لم ينبش بل يدفن فيه الى جانبه لان نبشه مثلة و ليس فى تفرق اجزائه ذلكك و 
لو أمكن إيصاله بفتح موضع من القبر لا يؤدى الى ظهور الميت أمكن الجواز لان فيه جمعا بين اجزائه و عدم هتكه (انتهى) 
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و ظاهره وجوب الجمع بين اجزائه مهما أمكن و لم ينته الأ-مر إلى الهتكك, و لكنه لم يذكر له دليلا (و كيف كان) فمع إمكان 
دفنه معه على وجه لا يظهر جسده يتجنب عن نبشه على وجه يظهر جسده. و مع عدم إمكانه يكون الاحتياط فى دفنه فى جانبه 
حذرا عن مثلته. 


[الخامس إذا دفن فى مقبرة لا يناسبه] 

الخامس إذا دفن فى مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن فى مقبرةً الكفار أو دفن معه كافرء أو دفن فى مزبلة أو بالوعة من الأمكنة 
الموجبة لهتكه. 

و لعل منشأ جواز النبش فى هذا المورد هو انصراف معقد الإجماع عنه و كون المورد من قبيل توارد الهتكين: هتكك فى نبشه و 
ظهوره على الوجه المنكر مما لا ينبغى رؤيته؛ و هتكك فى بقائه فى محل لا يناسبه مع كون الثانى أشد لطول زمانه فيكون اولى. 
وربما ينتهى إلى وجوب إخراجه بالنسبة الى بعض مراتبه. 


[السادس لنقله الى المشاهد المشرفة] 


السادس لنقله الى المشاهد المشرفةٌ و الأماكن المعظمة على الأقوى و ان لم يوص بذلك وان كان الأحوط الترك مع عدم 


لوي 

قد مر فى الأمر الحادى و العشرين من مكروهات الدفن حكم النقل الى المشاهد المشرفة قبل دفنه أو بعده إذا لم يوجب تغيير 
الميت و انتشار رائحته أو أوجبه فيما لم يوص بالنقل» و اما مع الوصية به فمع عدم التغير لا إشكال فى جوازه إذا كان قبل الدفن 
بل وجوبه لوجوب العمل بالوصيهُ و عدم معارضة دليل وجوبه مع شىء أخرء بل يعمل بالوصية و لو كانت بالنقل الى غير 
المشاهد المشرفةُ مما للموصى غرض عقلائى فى الوصية به و مع تغيره يقع التعارض بين دليل وجوب العمل بالوصيةٌ و بين ما 
يدل على حرمة الهتكك بتأخير دفنه الى ان يتغير» و الأقوى تقديم دليل حرمة الهتكك على دليل وجوب العمل بالوصية سواء كان 
بعد الدفن أو قبله إذا استلزم النقل التغير الموجب لهتكه سواء كان النقل الى المشاهد المشرفةٌ أو غيرها مما للموصى غرض 
عقلالئى فيه و ذلك لا-ن دليل وجوب العمل بالوصية مختص بالوصيةٌ بالمشروع لا العمل المحرم فالهتكك الحرام لا يخرج 
بالوصيهُ عن كونه هتكا و لا مانع عن إثبات حرمته سوى الوصية به لكن دليل وجوب العمل بها قاصر عن إثبات الوجوب فى 
العمل المحرم لانصرافه الى ما لا يكون محرما 
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وامالو كان بعد الدفن و قبل التغير و لم يكن النقل موجبا لهتكه بوجه فالظاهر هو الجواز بل الوجوب إذا كانت الوصية بالنقل 
الى المشاهد المشرفة لوجوب العمل بالوصية» و لا معارض لوجوب العمل بها سوى دليل حرمة النبش و قد عرفت ان العمده فى 
دليل حرمته هو الإجماع المفقود فى المقام فحيث يجوز النبش للنقل الى المشاهد من غير وصيه فاللا-زم القول بوجوبه مع 
الوصي» و اما النقل الى غير المشاهد فلا يجوز بعد الدفن سواء كان مع الوصية أو بدونها لإطلاق معقد الإجماع بالنسبة اليه و 
اللّه الهادى. 


[السابع إذا كان موضوعا فى تابوت و دفن كذلكى] 


السابع إذا كان موضوعا فى تابوت و دفن كذلكك إذ لا يصدق عليه النبيش حيث لا يظهر جسده و الاولى مع ارادة النقل الى 
المشاهد اختيار هذه الكيفيةُ فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا. 

إذا وضع الميت فى تابوت من صخرة أو خشب أو نحاس و دفن كذلكك فهو دفن مشروع و ان كان مكروها و قد ادعى الشيخ 
فى المبسوط الإجماع على كراهة دفن الميت فى التابوت مضافا الى استحباب وضع الخد على الأرض و ما فى وضع الميت على 
التراب من الخشوع مما يرجى بسببه الرحمة له و ما يستفاد من مطاوى الكتاب و السنةُ من رجحان وضع الأموات على الأرض و 
انهم خلقوا منها و فيها يعودونء و قد تقدم فى الأمر الثانى من مكروهات الدفن (و كيف كان) فوضع التابوت مسدودا فى القبر و 
إهالة التراب عليه دفن» و لكن إخراج التابوت من تحت التراب من دون فتحه لا يعد نبشا لما عرفت من ان صدق النبش متوقف 
على ظهور جسد الميت كما تقدم فى المسألة السادسة من هذا الفصل (فالأولى) مع ارادة النقل الى المشاهد المشرفة اختيار هذه 
الكيفية لأنها اما خالية عن الإشكال أو تكون أقل إشكالاء إذ الإاشكال فى توديع الميت و وضعه امانة لنقله الى المشاهد من 
جهات (منها) تأخير الدفن مده طويلة (و منها) هتكك الميت عند إخراجه من مأمنه (و منها) لزوم نبش قبره» و من الواضح انتفاء 
هذه الجهات فى وضع الميت عند إخراجه من مأمنه (و منها) لزوم نبش قبره» و من الواضح انتفاء هذه الجهات فى وضع الميت 
فى التابوت و دفنه كذلك لتحقق الدفن به و عدم هتكك الميت بإخراج التابوت و عدم صدق النبش بإخراجه؛ و لو فرض ان 
نفس إخراجه مع التابوت يكون هتكا لكان هتكه أقل» و أشكل من ذلك هو التوديع المعمول فى بعض البلاد من حفر الأرض 
قليلا بمقدار ما يستر به جسد الميت 
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المسمى عندهم بقبر (ييغمبرى) إذ هو مع عدم صدق الدفن عليه يشكل بتأخير الدفن» و مع صدق الدفن يشكل باستلزامه النبش» 
و أشكل من ذلكك وضع الميت على سطح الأرض و البناء عليه» إذ لا يصدق عليه الدفن بمعنى المواراء فى الأرض قطعاء و الله 


هو العليم. 
[الثامن إذا دفن بغير اذن الولى] 


الثامن إذا دفن بغير اذن الولى 

جواز النبش إذا دفن الميت بغير اذن الولى مبنى على كون الدفن بغير اذنه محرما و ان الدفن المحرم لا يسقط التكليف. و الأول 
وان كان مسلما عندنا لاعتبار اذن الولى فى تجهيز الميت» لكن الدفن واجب توصلى يسقط التكليف به بالفعل المحرم, و عليه 
فالألقوى عدم الجواز اللهم الا-ان يقال بانحصار دليل حرمة النبش فى الإجماع و انتفائه فى هذا المورد» لكنه مشكل بعد ما 
عرفت من حكاية الإجماع فى المعتبر على حرمة النبش فيما عدا الموارد الأربعة التى ليس المقام منها. 


[التاسع إذا اوصى بدفنه فى مكان معين و خولف] 


التاسع إذا اوصى بدفنه فى مكان معين و خولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا. 

لا يخفى ان دليل وجوب إنفاذ الوصيةُ قاصر عن إثبات وجوبه فيما إذا استلزم امرا محرما لما عرفت فى الأمر السادس من توقف 
وجوب إنفاذها على مشروعية الموصى به و دليل وجوبه لا يثبت المشروعية» و مع كون النبش محرما لا يمكن إثبات الجواز 
بدليل وجوب إنفاذ الوصية؛ اللهم الا-ان يقال بخروج المورد عن المتيقن من معقد الإجماع؛ و قد عرفت ما فيه» فالحق عدم 
الجواز فى هذا المورد أيضا. 


[العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش] 


العاشر إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم. 

اما جواز النبش فيما إذا دعت ضرورة إليه فلما يستفاد من الاخبار الكثيرة الواردة فى موارد مختلفة الدالة على معذورية المضطرء 
مثل قوله عليه ال.لام ما غلب اللّه على عباده فهو اولى بالعذر. و حكى فى المجلّد الرابع عشر من البحار فى باب التداوى بالحرام 
عن المحاسن عن الجعفى و عدَّةٌء قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السّلام يقول: التقية فى كل شىء»؛ و كل شىء اضطر اليه ابن أدم فقد 
أخلدالله لموحاى تاك رهما و الم اذ بالا خط ران 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: مع 

هو المعنى العرفى منه لكون الألفاظ بمداليلها العرفية موضوعة للاحكام, فيتبع فى معانيها الصدق العرفى (و اما جوازه) مع 
معارضته بأمر راجح أهم فلكونه من باب التزاحم و تقدم الأهم كما هو المقرر فى باب التزاحم. و ذلكك ظاهر. 


[الحادى عشر إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو] 


و هذا أيضا مما دعت الضرورة إلى النبش أو من موارد تزاحم حرمته مع أمر راجح أهم, لان تحفظه من السبع و العدو لعله أهم. 


[الثانى عشر إذا اوصى بنبشه و نقله بعد مده الى الأماكن المشرفة] 


الثانى عشر إذا اوصى بنبشه و تقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة. 

وقد تقدم حكمه فى الأمر السادس و قلنا ان الأحوط بل الأقوى عدم جواز نبشه و لو مع الوصية. 

بل يمكن ان يقال بجوازه فى كل مورد يكون هناكك رجحان شرعى من جهة من الجهات و لم يكن موجبا لهتكك حرمته أو 
لاذية الناس و ذلكك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع و هو أمر لبى و القدر المتيقن منه غير هذه الموارد. 
لكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال. 

و الأحوط الاقتصار فى المستثنى من عدم النبش على الموارد الأربعة التى عدها فى المعتبر و هى: ما إذا وقع فى القبر ما له قيمة. 
وما إذا دفن فى مكان مغصوبء وما إذا كفن فى المغضوب. و ما إذا لم يغسل- إذ ظاهر عبارته قيام الإجماع على الحرمة فيما 
عدا هذه الصور. 


[مسألة (4) يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميتها] 


مسألة (8) يجوز تخريب آثار القبور التى علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمهُ سيما إذا 
كانت فى المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم و كذا فى الأرضى المباحة و لكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة 
خصوصا فى المباحةٌ غير الموقوفة. 

جواز تخريب آثار القبور المندرسة التى فى المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم إليها انما هو لمكان كونها موقوفة على 
الجميع ممن يصح له الانتفاع به» و لازم ذلكك عدم جواز إبقائها لبانيها و لا ترميمها بعد اندراسها (قال فى الذكرى) و لو علم 
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صيرورته (يعنى الميت) رميما لم يجز تصويره (يعنى القبر) بصورة المقابر فى الأرض المسبلة لأنه يمنع من الهجوم على الدفن 
فيه (انتهى) وقد استثنى عن حرمة نبشه ما إذا صار الميت رميما (قال فى الجواهر) و إلا لزم تعطيل كثير من الأراضى بل لعله 
اتفاقى كما صرح به فى جامع المقاصد و يقرب منه ما فى كشف اللثام من القطع به (انتهى ما فى الجواهر). 

واما القبور الواقعه فى الأراضى المباحةٌ فإن كان الدافن قد قصد بدفن ميته تملكك الأرض فمقتضى القاعدة صيرورتها ملكا له 
فيكون حكمه حكم الدفن فى المكان الخاص المملوك. و ان لم يقصد التملك فالظاهر بقاء الأأرض على ما هى عليه من 
الإباحة فيجوز تخريبها بعد اندراس الميتء و الأحوط مع عدم الحاجةٌ عدم التخريب مطلقا لا سيما فى الأراضى المباحة. هذاء و 
قد تقدم لزوم إبقاء قبور من يجب تعظيمه من العلماء و الصلحاء و أولاد الأثمةٌ عليه الّ.لام الذين قبورهم ملاذ للمؤمنين و مزار 
للمسلمين و محفوفة بأنواع التعظيم و التبجيل. 

[مسألة (1) إذا لم يعلم انه قبر مؤمن أو كافر] 

مسأل (4) إذا لم يعلم انه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه فى مقبرةً الكفار. 

لا إشكال فى جواز نبش القبر المندرس مع العلم بكونه للمؤمن فضلا عن الشكك فيه» و مع عدم اندراسه فمع الامارة على كونه 
للكافر يجوز نبشه مثل ان يكون فى مقبرة الكفار» و مع عدم الاماره على ذلكك فالمرجع هو أصالة البراءة عن حرمة نبشه (و 
يمكن ان يقال) بحرمته لو قيل بحرمة نبش كل قبر الا ما ثبت كونه للكافر (لكنه ممنوع) لاختصاص الحرمة بقبر المسلمء اللهم 


لو بأمارة. 


[مسألة )1١(‏ إذا دفن الميت فى ملك الغير بغير رضاه] 


مسألة )03١(‏ إذا دفن الميت فى ملكك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه و لو كان بالعوض و ان كان الدفن بغير العدوان 
من جهل أو نسيان فله 
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ان يطالب النبش أو يباشره و كذا إذا دفن مال للغير مع الميت لكن الاولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض. 

قد تقدم فى الأمر الأول مما استثنى من حرمة النبش حكم الدفن فى ملكك الغير من دون رضا مالكه و انه لا يجب عليه الرضا 
ببقائه- و لو بأجرة- و اما إذا دفن مال للغير مع المبت فلا يخلو اما ان يكون بإلقاء مالكه فى القبر عمداء أو يكون بإلقاء غيره» أو 
بإلقائه من غير عمدء فعلى الأول ففى الجواهر ينبغى القطع بعدم جواز النبش لأخذه لأن مالكه هو المضيع لماله (أقول) و يكون 
نظير دفن الميت فى أرض الغير باذن مالكها حيث انه لا يجوز له الرجوع عن الاذن- كما سيأتى- و على الثانى أى فيما إذا كان 
الإلقاء لاعن عمد من المالكك أو كان من غير المالكك فالمعروف جواز النبش لأخذه. و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه»- من 
غير فرق بين القليل و الكثير و لا بين بذل القيمةُ له و عدمه؛ و يمكن الاستدلال بقاعدة السلطنة و قاعدة نفى الضرر- لو كان فى 
أخذ قيمته ضرر على المالك, و قد يستدل للجواز بالمروى عن طرق العامة من ان مغيرة بن شعبه طرح خاتمه فى قبر رسول الله 
صلى الله عليه و آله ثم طلبه ففتح موضعا منه فأخذه فكان يقول انا آخركم عهدا برسول اللّه صلَى الله عليه و آله (و لا يخفى ما 
فيه) اما أولا فلان الخبر عامى لا يصح الاستناد اليه و اما ثانيا فلان مغيرة الكذاب المنافق كان من الحاضرين فى السقيفة» و اين 
رامو حضوو ده معنن الللااقلدو العو اه تالكا فلجا نقلهتعسانشي الخبد ونين ادقن كن الاشكان ان امسو الموسي عله 
التد.لام كذّبه فى دعواه و لم يقبل قوله» و اما رابعا فلظهور الخبر المذكور فى كون الطرح منه عمداء و قد عرفت انه ينبغى القطع 
بعدم جواز النبش فيه (و كيف كان) فالأحوط فيه أيضا هو قبول العوض و ترك التعرض له. 


[مسألة )1١١(‏ إذا اذن فى دفن ميت فى ملكه] 


مسألة )1١(‏ إذا اذن فى دفن ميت فى ملكه لا يجوز ان يرجع فى اذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه لانه المقدم على 
ذلك فيشمله دليل حرمة النبش و هذا بخلاف ما اذن فى الصلاةً فى داره فإنه يجوز له الرجوع فى أثناء الصلاء و يجب على 
المصلى قطعها فى سعهٌ الوقت فإن حرمة القطع 
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انما هى بالنسبة الى المصلى فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر و غيره نعم له الرجوع عن اذنه بعد الوضع فى 
القبر قبل ان يسد بالتراب هذا إذا لم يكن الاذن فى عقد لازم و إلا ليس له الرجوع مطلقا. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا اذن المالكك فى دفن ميت فى ملكه فلا يجوز له الرجوع فى اذنه بعد الدفن» و استدل له بما فى 
المتن من ان المالكك بإذنه فى الدفن أقدم عليه و انه كغيره مكلف بحرمة النبش و كما انه لا يجوز النبش لغيره لا يجوز له أيضا 
لشمول دليل حرمته له (و دعوى) كون العمده فى مستند الحرمة هو الإجماع و ان القدر المتيقن منه فى غير مثل هذا الفرض 
(مدفوعة) بأن المتيقن منه هو حرمة هتكك الميت بنبش قبره فيما لم يكن ترك النبش مضيعا لحق ذى حق أو مفوتا لتكليف 


شرعىء و كلا هما منتفيان فى المقام (لا يقال) ان قاعدة السلطنة تقتضى تأثير رجوع المالكك عن إذنه لأن عدمه قصر لسلطنته 
عن ملكه (فإنه يقال) ان النهى عن النبش وارد عليها لكونه مقدما على الاذن فى شىء يستلزمه حكم الشارع بحرمة النبش و هذا 
الحكم من الشارع رافع لسلطنة المالك على ملكه. سواء كان الدافن هو المالكك أو كان غيره باذن منه و سواء كان اذنه مقرونا 
بالعوض أو كان مجانا من غير عوضء ففى جميع هذه الصور يكون حدوث الاذن مع تحقق الدفن رافعا لسلطنة المالكك و لا اثر 
لرجوعه بعد ذلكك عن اذنه- و ان كان الحكم فى صورة مباشرة المالكك للدفن أظهر. 

(الثانى) هل الا-ذن فى الصلاهُ فى ملكه كالإ-ذن فى دفن الميت فى أرضه فى عدم جواز الرجوع أولاء قولان» مختار المصنف 
(قده) هو الأخير» و استدل له بأن حرم قطع الصلاة تكليف متوجه الى المصلى فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين 
المباشر و غيره» و توجه التكليف بحرمة الابطال الى المصلى انما هو فى ظرف قدرته على الإتمام» و رجوع المالك عن اذنه 
موجب لسلب قدرته عنه» و لا دليل على حرمة الإبطال رجوعه عن اذنه- و ان قلنا بحرمة الإبطال فى غير هذا المقام على غير 
المصلى كما لو أوقعه فى الضحك المنافى لصلوته- و اما فى مثل المقام فلا دليل على الحرمة لأنها موجبة لقصر سلطنة المالكك 
و حرمانه عن استيلائه على ماله سيما إذا كان بقاء المصلى فى ملكه إلى أخر 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: 58 

الصلاه موجبا للحرج عليه» فعموم دليل السلطنة و عدم حل مال امرء الا بطيب نفسه و نحو ذلكك مما يدل على عدم جواز 
التصرف فى مال أحد اوفى متعلق حقه الا بإذنه يقتضى جواز رجوعه عن اذنه و هو يوجب البطلان (و الحاصل) ان رجوع الاذن 
عن إذنه انما هو من قبيل تصرفه فى ملكه الا انه يوجب انسلاب شرط صحة الصلاة عن المصلىء و لم يقم دليل على حرمة 
ذلك على المالك. 

(و ربما يقال) بعدم جواز الرجوع, و استدل له بوجوه (منها) ان رجوع المالك عن الاذن سبب لإبطال صلاةٌ المصلى المحرم؛ و 
سبب المحرم محرم (و فيه أولا) ان عدم تأثير رجوعه فى بطلان صلاةٌ المأذون متوقف على حرمة الابطال» و حرمته موقوفة على 
صحة الصلاةٌ الموقوفة على عدم تأثير الرجوعء فيلزم الدور (و بعبارة أخرى) الرجوع يصير سببا للبطلان لا للإبطال» حيث انه 
يوجب انتفاء شرط صحة الصلاءً فتبطل بانتفاء شرط صحتهاء فالرجوع سبب لانتفاء موضوع صحة الصلاةً (و ثانيا) انه على تقدير 
تأثيره فى الإبطال لا يكون حراما لعدم الدليل على تحريم ابطال صلاةٌ الغير مطلقاء و انما التحريم متوجه الى المصلى نفسه (و 
ثانيا) انه على تقدير حرمته أيضا لا يكون حرمته مانعة عن تأثيره فى البطلان لان حرمته ناشئة عن تأثيره فيه فلو لم يؤثر فيه لم 
يكن حراما فنفس حرمته دليل على انه لو تحقق لأثر فى بطلان الصلاة. 

(و منها) ان حرمة قطع الصلاة على المصلى تلازم جواز صلوته؛ فإذا اذن المالك فى الصلاه مع علمه بان من لوازم دخول 
المصلى فى الصلاة حرمة ابطالها عليه فقد اذن له فى فعل ما يضطر إلى إتمامه شرعا فلا يؤثر رجوعه فى إبطال صلوته و إلا لزم 
التفكيكك بين المتلازمين (و لا يخفى ما فيه أيضا) فإن الملازمة انما هى بين الاذن فى شروع الصلاهٌ و الاذن فى إتمامها و هى لا 
تقتضى المنع عن الرجوع عن إذنه فإذا ارجع عن الاذن فى أصل الصلاهُ فليس هناكك إذن بالنسبة إلى الإتمام» و دعوى الملازمة 
بين الاذن فى الصلاة و بين الالتزام برضائه ببقاء المأذون الى أخر الصلاء ممنوعة, مع انه على تقدير ثبوتها فلا ملزم لبقائه على 
ذاكك الالتزام و التمسكك بحرمة الابطال لإثبات وجوب بقائه على الاذن يعود الى الوجه الأول فيرد عليه 
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ما تقدم من ان حرمة الإبطال- لو سلمت بالنسبة إلى الآذن- فإنما هى من أحكام الصلاه الصحيحة المتوقفة على بقاء الاذن و فى 
رتبة محمولة» ولا يعقل ان يكون المحمول حافظا لموضوعه. 


(و منها) ان حرمة الابطال من آثار الشروع فى الصلاه على الوجه الصحيح لا من أثار حدوثها صحيحة و بقائها على الصحة» و 
تأثير رجوع الآ-ذن عن اذنه موجب للتفكيكك بين الحكم و موضوعه لا رفعه برفع موضوعه- كما فصلناه فى رجوع المالكك عن 
الا-ذن فى الدفن فى ملكه- و هذا الوجه لا يخلو عن وجه. و عليه فلا فرق بين الرجوع عن الاذن فى الدفن و الرجوع عن الاذن 
فى الصلاءٌ فى عدم التأثير» اللهم الا بان يقال بحرمة النبش على المالكك و عدم حرمة إبطال صلاهً المصلى عليه لاختصاص 
التحريم بالمصلىء و هذا هو الأجود. 

بقى هنا أمور (الأسول) لا-فرق فى الا-ذن بين ان يكون عاما أو كان لخصوص الدفن أو الصلاة» و ربما يقال بالتفصيل بجواز 
الرجوع فى الأول دون الأخيره و الظاهر انه لا وجه له فان العموم فى الاذن يقتضى جواز كل تصرف مما تنطبق عليه طبيعة متعلق 
الاذن التى من جملتها الدفن و الصلاهُ فالتصرف الدفنى أو الصلوتى يكون مأذونا فيه من جهة انطباق الطبيعة المأذونةٌ فيها عليه 
فيجىء فيها الكلام من غير تفاوت. 

(الثانى) انه بناء على عدم تأثير الرجوع فى الاذن فلو كان الاذن فى الدفن أو الصلاءٌ مجانا فهل يسقط مطالبته العوض فى البقاءء 
أو ان سقوط حقه انما هو فى أصل البقاء لا فى مطالبةٌ العوض و الأجرة. وجهانء من أنه بإقدامه على الاذن مجانا من الأول قد 
فوّت على نفسه منفعة أرضه بمقدار الصلاهٌ أو بمقدار أن يبلى الميت فى أرضه. و من ان المانع عن تأثير رجوعه عن الاذن انما 
هو حرمة نبش القبر أو حرمة إبطال الصلاة لكن حرمتهما لا تقتضى المنع عن أخذ الأجرة و العوضء فبالنسبة إلى أخذ الأجرة 
على البقاء لا مانع عن التأثير إذ المفروض عدم خروج الأرض عن ملكه و عدم الالتزام بالبقاء مجانا فى ضمن عقد لازم بل كان 
الصادر منه مجرد الاذن مجانا. و المانع من تأثيره رجوعه انما هو فى 
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أصل الرجوع لا فى مطالبة الأجره (و لعل هذا الأخير هو الأقوى) فيكون المقام كالرجوع عن الاذن فى البناء و الغرس فى ملكه 
حيث انه يستحق الأجرة بعد الرجوع على إبقاء الغرس و البناء فى أرضه. و ان لم يؤثر فى قلع الغرس أو تخريب البناء. 

(الثالث) لا-فرق فى عدم تأثير الرجوع بين ان يكون الرجوع من المالكك الآذن أو يكون من غيره بان انتقلت الأرض إلى غيره 
بإرث أو شراء أو نحوهما فلا يجوز لذلكك الغير نبش القبر و إخراج الميت لأن الأرض تنتقل اليه من المالكك على ما كانت عليه 
من وجوب بقاء الميت فيهاء فإن العلة و هى حرمة النبش عامة لا تختص بالمالكك الأول» فما عن المبسوط من جواز النبش لمن 
انتقلت الأرض إليه ضعيف لا وجه له. 

(الأ-مر الثالث) من الأسمور المذكورة فى المتن انه لو رجع المالكك بعد وضع الميت فى القبر و قبل سدة بالتراب فلا بأس بتأثير 
رجوعه فى الاذن لعدم مانع عنه. لان المانع انما هو النبش المحرم و لا نبش فى هذا الفرضء قال الشهيد (قده) فى الذكرى: لو 
رجع المعير قبل الطم جاز لعدم المانع. 

(الأمر الرابع) من الواضح ان ما ذكر من جواز الرجوع قبل الطم انما هو فيما إذا لم يلتزم المالكك بدفن الميت فى أرضه فى عقد 
لازم والا فليس له الرجوع مطلقاء و اما كون الاذن فى عقد لازم بمعنى الالتزام بأن يأذن فى الدفن و كون فعل الاذن هو الملتزم 
به- كما هو ظاهر المتن- فليس الا-لتزام به موجبا لعدم جواز الرجوع, إذ الرجوع عنه غير مناف مع الالتزام به حيث ان بتحققه 
يتحقق الملتزم به- و لو رجع عنه- اللهم الا مع الالتزام بعدم الرجوع عنه إذ ليس معه الرجوع حينئذ» لكن عبارة المتن لا تفى به. 


[مسألة )١١(‏ إذا خرج الميت المدفون فى ملك الغير باذنه] 


مسألة )1١(‏ إذا خرج الميت المدفون فى ملكك الغير باذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلكك لا يجب عليه الرضا و الاذن 


بدفنه ثانيا فى ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم 

قد عرفت فى المسألةُ السابقة ان المانع عن تأثير رجوع المالكك عن اذنه هو استلزامه النبش المحرم, فإذا تحقق النبش بسبب اما 
يجب عليه الرضا و الاذن بدفنه ثانيا 
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فى ذلكك المكان إلا إذا أوجب على نفسه ذلكك بالشرط فى ضمن عقد لازم. 


[مسألة (1) إذا دفن فى مكان مباح] 


مسألة (1) إذا دفن فى مكان مباح فخرج بإحدى المذكورات لا يجب عليه دفنه ثانيا فى ذلكك المكان بل يجوز ان يدفن فى 
مكان أخر و الأحوط الاستيذان من الولى فى الدفن الثانى أيضا نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار اذنه و 
ان كان أحوط مع إمكانه. 

عدم وجوب دفنه فى ذاكك المكان ثانيا لأجل عدم ما يدل على وجوبه؛ و مع الشكك فالمرجع البراءةٌ و الأقوى وجوب الاستيذان 
من الولى فى الدفن فى مكان أخرء و الأحوط الاستيذان منه فى دفنه فى ذاكك المكان أيضا إذ الدفن حق للولى يجب مراعاته 
مهما أمكن؛ هذا إذا صدق عليه دفن الولى له و من له الولى» واما مع عدمه فلاء كما إذا كان عظما مجردا و ان كان الأحوط 
الاسعيدان أنضًا إذا أمكن, 


[مسألة )١5(‏ يكره إخفاء موت انسان] 


مسألة )١(‏ يكره إخفاء موت انسان من أولاده و أقربائه إلا إذا كان هناكك جههُ رجحان فيه. 

و فى المروى عن العلل عن عبد الرحمن بن سيابةُ قال سمعت أبا عبد الله عليه السّد.لام يقول لا تكتموا موت ميت من المؤمنين 
مات فى غيبته لتعتد زوجته و يقسم ميراثه» و هو محمول على الكراهة لما فيه من الإرشاد إلى كون الملاكك فى النهى عن كتمانه 
هو ترتب ما يترتب على إظهاره من اعتداد زوجته و تقسيم أمواله» و منه يظهر رجحان كتمانه إذا كان فيه جهة رجحان. 


[مسألة (14) من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها] 


مسألة (15) من الأمكنة التى يستحب الدفن فيها و يجوز النقل إليها الحرم و مكة أرجح من سائر مواضعه و فى بعض الأخبار أن 
الدفن فى الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر و فى بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة. 

وفى خبر هارون بن خارجة المروى فى الكافى و الفقيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السّررلام يقول: من دفن فى الحرم أمن من 
الفزع الأ-كبر فقلت له من بر الناس و فاجرهم, قال من بر الناس و فاجرهم (و خبر على بن سليمان) قال كتبت اسئله عن الميت 
يموت بعرفات يدفن 
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بعرفات أو ينقل الى الحرم فأيهما أفضل؛ فكتب يحمل الى الحرم و يدفن فهو أفضل (و خبر على بن محمد) المروى فى التهذيب 
قال كتبت الى ابى الحسن عليه السّ.لام اسئله عن الميت يموت بمنى أو عرفات- و قال الوهم منى- ثم ذكر مثل خبر على بن 
سليمان. و هذان الخبران يدلان على استحباب النقل من مشعر الى مشعرء حيث ان عرفات و منى من المشاعرء و قد دل الخبران 


على استحباب نقل الميت منهما الى الحرم, و اما الخبر الدال على استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة فلم اطلع عليه الى 
هذه الغاية» و لعل الله سبحانه يرزقنا الاطلاع عليه. 


[مسألة )١128(‏ ينبغى للمؤمن اعداد قبر لنفسه] 


مسأل (؟1) ينبغى للمؤمن اعداد قبر لنفسه سواء كان فى حال المرض أو الصحة و يرجح ان يدخل قبره و يقرء القران فيه. 

لم أر خبرا يدل على ما فى المتن لكن المحكى عن ربيع بن خثيم انه حفر قبرا يدخل فيه و يقرء القران و يقول رب ارجعون 
لعلى أعمل صالحا ثم يخرج و يقول خرجت فاعمل صالحاء و المحكى عن كتاب اسعاف الراغبين للشيخ محمد الصبان ان 
السيدة الجليلة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن المجتبى عليه الشلام كانت حفرت قبرها بيدها و صارت تنزل فيه و تصلى و 
انها قرأت فيه ستة آلاف ختمة؛ و لعل هذا كاف لما عبر به فى المتن من قوله ينبغى للمؤمن (إلخ) و لرجحان قراءة القران فى 
القبر و الله العالم. 


[مسألة (/11) يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن] 


مسألة (09) بستحن بذل الأرض لدفن المؤمن كما ستحت يذل الكفقق لذب ان كان غنا ففى البخبر “من كفن :مؤننا كان كمق 
ضمن كسوته الى يوم القيمة. 

و فى الوسائل عن كتاب فرحة الغرى عن عقبةُ بن علقمةُ قال اشترى أمير المؤمنين عليه السّلام أرضا بين الخورنق إلى الحيرة إلى 
الكوفة- و فى خبر أخر بين النجف إلى الحيرة إلى الكوفة- من الدهاقين بأربعين ألف درهم و اشهد على شرائه؛ قال فقلت له يا 
أمرة التكسة لكر 133 نمالو الس مم طلا فال مميسة زسر ن "لبان 'اللمعليةو اله قزل كوفان كرفان برد 
أولها على أخرها يحشر من ظهرها سبعون ألفا يدخلون الجن 
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بغير حساب فاشتهيت ان يحشروا من ملكى (و يدل على استحباب بذل الكفن) ما ذكره فى المتن» و قد أورده فى الكافى و 
التهذيب و الفقيه» و عن كتاب مسكن الفؤاد عن ابن مسعود عن النبى صلّى الله عليه و آله: من كفن مسلما كساه اللّه من سندس 
واستبرق و حرير (و يدل على استحبابه أيضا) خبر ابى مريم الأنصارى المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّ.لام ان الحسن بن 
على كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة و ان عليا عليه السّلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة. 


[مسألة (14) يستحب المباشرةٌ لحفر قبر المؤمن] 


مسأل (16) يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ففى الخبر من حفر لمؤمن قبرا كان كمن بِوّأه بيتا موافقا الى يوم القيمة. 

و رواه فى الكافى و التهذيب مسندا عن سعد بن طريف عن الباقر عليه السّلام» و فى الفقيه مرسلا و عن عقاب الاعمال للصدوق 
(قده) عن رسول الله صلى الله عليه و آله: من احتفر لمسلم قبرا محتسبا حرمه الله على النار و بوأه بيتا من الجنة و أورده حوضا 
فيه من الأباريق عدد نجوم السماء عرضه ما بين ايل و صنعاء. 


[مسألة (19) يستحب مباشرةٌ غسل الميت] 


مسألة (19) يستحب مباشرةٌ غسل الميت ففى الخبر كان فيما ناجى به موسى عليه السّ.لام ربه قال يا رب ما لمن غسل الموتى 


ققال اعسل مخ نويه كماو لله اف 

و رواه فى الكافى مسندا عن الباقر عليه السّ.لام» و رواه الصدوق مرسلاء و يدل على استحبابه أيضا خبر سعد الإسكاف عنه عليه 
الّ.لام قال أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا غسله اللهم هذا بدن عبدك المؤمن قد أخرجت روحه منه و فرقت بينهما فعفوكك 
عفوكء الا غفر الله له ذنوب سنة الا الكبائر (و فى المروى) عن الصادق عليه الّ.لام ما من مؤمن يغسل ميتا مؤمنا و يقول و هو 
يشييلة يارت عث ركف عفو كك اللااعفى الله غنه: 


[مسألة )1١(‏ يستحب للإنسان اعداد الكفن و جعله فى بيته] 


مسألة 090 سحي للاسان اغداة الكقخ و جعله فى بيت نو تكران النظر اليه قفي التحدية قال وول الله صلى الله عليه و آله إذا 
أعد الرجل كفنه كان مأجورا كلما نظر اليه و فى خبر أخر لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر اليه. 
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و الحديث الأول مذكور فى الكافى عن السكونى عن الصادق عليه السّلام؛ و الخبر الأخير مروى عن محمد بن سنان عمن أخبره 
آداب المريض. و الى هنا تنتهى أبحاث أحكام الأموات و كان ذلكك فى صبيحةٌ يوم الأحد الرابع من شهر ذى الحجة الحرام سن 
7 هجرية فى عاصمة طهران ختم الله عواقب أمورنا بالخير و السعادة. و عليه التكلان. 
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[فصل فى الأغسال المندوبة] 


اشارة 


(فصل فى الأغسال المندوبة) و هى كثيرة وعد بعضهم الى سبع و أربعين و بعضهم الى خمسين و بعضهم إلى أزيد من ستين و 
بعضهم الى سبع و ثمانين و بعضهم الى مأة. 

و فى الجواهر المشهور المعروف منها ثمانية عشر غسلا و فى النفليةُ يستحب الغسل لخمسين. و عن المصابيح ان المذكورة هنا 
تقرب من مأة» و فى المستند أن بعض الأجلة عدّ منها نيفا و ستين. 

و هى أقسامء زمانية و مكانية و فعلية اما للفعل الذى يريدان يفعل. 

مثل غسل الإحرام و نحوه. 

أو للفعل الذى فعله. 

كالغسل لرؤيهُ المصلوب أو تركك صلاهُ الكسوف متعمدا مع احتراق القرص كله. 

و المكانية أيضا فى الحقيقة فعلية لأنها اما للدخول فى المكان. 

كالغسل لدخول الحرم أو دخول مكة و نحوهما 

واما للكون فيه 

ولا يبعدان يكون الغسل للوقوف بعرفات أو المشعر من هذا القبيل» و عليه فيكون من قبيل الأغسال الفعلية المتقدمة على الفعل؛ 


ولا بأس بإرجاع المكانية مطلقا إلى الفعلية. 
[اما الزمانية فأقسام] 


اشارة 

اما الزمانية فأقسام 
[أحدها غسل الجمعة] 
اشارة 


أحدها غسل الجمعة» و رجحانه من الضروريات و كذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع و الاخبار» و الحث عليه كثيرة و فى 
بعضها انه يكون طهارة له من الجمعةٌ إلى الجمعة. 

كما فى خبر محمد بن سنان المروى عن العلل و العيون عن الرضا عليه السّلام فى جواب 
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مبائله الى كتيا الله عن عله غيل الجيغة و العيد- الى اذقال دو بكر ظهارة لدم الجنحة إلى الجمعة. 

و فى أخر غسل يوم الجمعه طهور و كفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة. 

و رواه فى الفقيه مرسلا. 

و فى جملهٌ منها التعبير بالوجوب ففى الخبر انه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد و فى أخر عن غسل يوم الجمعة فقال 
عليه السّلام واجب على كل ذكر و أنثى من حر أو عبد. 

ففى خبر محمد بن عبد اللّه (عبيد اللّه) المروى فى الكافى عن الرضا عليه السّ.لام قال عليه السّد.لام غسل يوم الجمعة واجب على 
كل ذكر و أنثى من عبد أو حر (و خبر عبد اللّه به مغيرة) عنه عليه السّلام فى الغسل يوم الجمعة؛ قال عليه السّلام واجب على كل 
ذكر أو أ عبد أو عر 

و فى ثالث الغسل واجب يوم الجمعة. 

ففى خبر زرارة المروى فى الكافى عن الباقر عليه الب لام: لا تدع الغسل يوم الجمعة- الى ان قال- الغسل واجب يوم الجمعة؛ و 
فى خبره الأخر المروى فى الفقيه مسندا عن الباقر عليه السّلام فى حديث الجمعة قال عليه السّلام و الغسل فيها واجب. 

و فى رابع قال الراوى كيف صار غسل الجمعة واجبا فقال عليه السلام. 

ان الله أتم صلا الفريضة بصلاة النافلة- الى ان قال- و أتم وضوء النافلة بغسل الجمعة. 

و فى خبر الحسين بن خالد المروى عن الكاظم عليه السّ.لام قال سئلت أبا الحسن الأول عليه السّ.لام كيف صار غسل الجمعة 
واجباء فقال عليه السّمِ لام ان الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء النافلة بغسل 
الجمعةٌ (و عن التهذيب): وضوء الفريضة «بدل النافلة» و عن الفقيه: الوضوء» بلا ذكر النافلة و الفريضة. 

وفى خامس لا يتركه الا فاسق. 

و فى مستدرك الوسائل ناقلا عن كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمى 
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عن ابى عبد الله عليه السّلام انه قال كان لا يتركك غسل الجمعة إلا فاسق. 

و فى سادس عمن نسيه حتى صلى قال عليه السّلام ان كان فى وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاه و ان مضى الوقت فقد جازت 
صلوته؛ الى غير ذلكك. 

و فى خبر عمار الساباطى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلىء قال عليه 
الّلام ان كان فى وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاهً 

وآؤمق الرقت فق جازت صلومة: 

ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكلينى و الصدوق و شيخنا البهائى على ما نقل عنهم لكن الأقوى استحبابه و الوجوب فى 
الاخبار منزل على تأكد الاستحباب و فيها قرائن كثيرة على ارادهٌ هذا المعنى فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبه وان كان 
الأحوط عدم تركه. 

المشهور استحباب غسل الجمعهٌ استحبابا م ؤكداء و نسب الى الصدوق و الكلينى وجوبه؛ و منشأ النسبة الى الصدوق انه قال فى 
الففيش و غيل اللجمعة انع علق الرحالءو الجا قر الستفي ة الحفتر الاانه رمن الشاء فى" التسق القلة انام الى زود قان3 يز 
غسل يوم الجمعة سنةُ واجبة؛- و نسب إليه المجلسى الأول (قده) فى شرحه على الفقيه انه صرح بالوجوب فى أماليه؛ و اما 
الكلينى (قده) فمنشأ النسبة إليه أنه عنون فى الكافى بابا فى وجوب غسل يوم الجمعة و أورد فيه الأخبار المتضمنة للوجوبء و 
الى هذا القول مال الشيخ البهائى فى الحبل المتين. و يستدل للوجوب بهذه الاخبار المعبر فيها بالوجوب و ما يفيد معناه و اما 
الاستحباب فيستدل له بأخبار أخر قد وقع التعبير فيها بالسنة (كخبر زرارة) المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّلام» و فيه: لا تدع 
الغسل يوم الجمعة فإنه سنة- الى ان قال- الغسل واجب يوم الجمعة (و خبر على بن يقطين) المروى فى التهذيب قال سئلت أبا 
الحسن عن الغسل فى الجمعة و الأضحى و الفطرء قال عليه السّ.لام سنة و ليس بفريضة (و خبر زرارة» المروى فى التهذيب عن 
الصادق عليه السّلام قال سئلته عن غسل يوم الجمعة» فقال هو سنهُ فى الحضر و السفر الا ان يخاف المسافر على 
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نفسه القرّ- اى البرد- (و خبر عليّ) المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه الّد.لام عن غسل العيدين أ واجب هو؟ قال عليه 
الّلام هو سنة» قلت فالجمعة؛ قال سن (و مرسل المفيد) فى المقنعهُ عن الصادق عليه السّلام: غسل الجمعة و العيد سنةُ فى السفر 
و الحضر (و خبر محمد بن سهل) عن أبيه المروى فى التهذيب قال سئلت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الرجل يدع غسل الجمعة 
ناسيا أو غير ذلككء قال عليه السّلام ان كان ناسيا فقد تمت صلوته و ان كان متعمدا فالغسل أحب الىء فان فعل فليستغفر الله و لا 
يعود»- و غير ذلك مما يمكن ان يطلع عليه المتتبع. 

(قال المجلسى قدس سره) فى شرحه على الكافى: من قال بالاستحباب يحمل الوجوب على تأكده لعدم العلم بكون الوجوب 
حقيقة فى المعنى المصطلح. بل الظاهر من الاخبار خلافه» و من قال بالوجوب يحمل السنة على ما يقابل الفرض - اى ما ثبت 
وجوبه بالسنة لا بالقرآنء و هذا أيضا يظهر من الاخبار. 

(أقول) و الأقوى ما عليه المشهور من القول بالاستحباب و ذلكك لقرائن كثيرةً فى هذه الاخبار شاهدةٌ على إرادةٌ تأكد الاستحباب 
من الوجوب. 

(منها) ما فى خبر الحسين بن خالد المتقدم المعبر فيه بالوجوب من قوله عليه السشلام: 

و أتم وضوء النافلة- على ما فى الكافى- بغسل يوم الجمعة؛» فإن وضوء النافلة ليس بواجب لكى يجب إتمامه بالغسل. 


(و منها) ما فى هذا الخبر أيضا من قوله ان الله أتم صلاةً الفريضة بصلاه النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة» فإن الظاهر من 
السياق ان إتمام الوضوء- سواء كان فريضة أو نافلة- أيضا بالنفل من الغسل» بل لعل هذا بناء على ما فى التهذيب من «وضوء 
الفريضة» بدل النافلة أظهر لكون الإتمام فى الصلاءً و الصيام أيضا كذلكك- اى بالنفل- (و منها) ما فى المرفوعة المروية عن 
العلل: غسل الجمعه واجب على الرجال و النساء فى السفر و الحضر الا انه رخص للنساء فى السفر لقلهٌ الماء»- فان الترخيص 
للنساء لقلهُ الماء يلائم مع استحبابه بمعنى الحمل على عدم تأكده لهن حينئذ» و هذا بخلاف ما 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: /اةم 

إذا كان واجبا حيث انه لا ينبغى ترخيص هن إلا مع فقد الماء لا مع قلته» و معه فلا فرق بين النساء و الرجال حينئذ لأن الرجال 
أيضا لهم الرخصة فى التركك مع عدم الماء كما لا فرق أيضا حينئذ بين السفر و الحضر. 

(و منها) ما فى رواية على بن أبى حمزةٌ عن الصادق عليه السّلام عن غسل العيدين أ واجب هو قال هو سنة» قلت فالجمعة قال هو 
سن - فان فى نفى الوجوب عن غسل الجمعة و إثبات السنهُ له ظهورا فى إراده الندب من السنةء حيث ان إطلاق السنةٌ فيما 
يقابل الفريضة و ان كان كثيرا الا ان ذلكك حيث وقع ذكرها مع الفريضة لا مع الواجب كما فى الرواية» حيث ان وقوعها فى 
مقابل الواجب قرينة على اراد الندب». مضافا الى ان الجمع بين الجمعة و العيدين فى كون غسلهما سنةُ مع استحباب غسل 
العيدين - كما سيأتى- قرينة أخرى على ارادة الندب من السنة. 

(و منها) ما فى المروى عن جمال الأسبوع عن الباقر عليه السّد.لام عن أبيه عليه اللا عن النبى صلَّى الله عليه و آله انه قال لعلى 
عليه السّد.لام: على الناس فى كل يوم من سبعة أيام الغسل فاغتسل فى كل جمعة و لو أنكك تشترى الماء بقوت يومكك و تطويه 
فإنه ليس شىء من التطوع بأعظم منه.- فان التعبير بالتطوع أظهر شاهد على كونه مستحبا. 

(و منها) عذّه فى غير واحد من الاخبار من المستحبات مثل شم الطيب و لبس صالح الثياب ففى صحيح هشام بن الحكم عن 
الصادق عليه السّ.لام ليتزينن أحدكم يوم الجمعة و يغتسل و يتطيب و يسرح لحيته و يلبس أنظف ثيابه» و صحيح زرارة عن الباقر 
عليه السّلام: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنةُ و شم الطيب و البس صالح ثيابك. 

فهذه هى القرائن التى أشار إليها المصنف (قده) و قال هى فى هذه الاخبار كثيرة» و مع الغض عن ذلكك فليس ظهور الوجوب 
فى المعنى المصطلح أقوى من ظهور السنهُ فى الاستحباب» بل هما متكافئان» و مع التكافؤ يصير المقام مما أجمل فيه النص 
فتسقط الطائفتان عن صحة الاستناد إليهما فيرجع الى الأصل العملى و هو البراءة فى المقام؛ و مع الغض عن ذلكك أيضا فالأخبار 
الداله على الوجوب ساقطهةٌ عن الحجيةٌ بالاعراض عنهاء 
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فالأقوى ما عليه المشهور من الاستحبابء و ان كان الاحتياط بعدم تركه. و الله العالم. 


[مسألة )١(‏ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال] 


مسألة )١(‏ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثانى إلى الزوال و بعده إلى أخر يوم السبت قضاء لكن الاولى و الأحوط فيما بعد 
الزوال الى الغروب من يوم الجمعةٌ ان ينوى القربةٌ من غير تعرض للأداء و القضاء كما ان الاولى مع تركه الى الغروب أن يأتى به 
بعنوان القضاء فى نهار السبت لا فى ليله و أخر وقت قضائه غروب يوم السبت و احتمل بعضهم جواز قضائه الى أخر الأسبوع 
لكنه مشكل نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لعدم الدليل عليه الا الرضوى الغير المعلوم كونه منه عليه السّلام. 
فى عذه المسألة آمون (الأول) اعداء وقت عسل الجمعة عو أول الفجر الثال. من يومها قلا يجوز تقديمه غلية الآ فيا اطق هما 


يأتى» و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه» و فى الخلاف و عن التذكرةٌ الإجماع عليه صريحا (و استدل) لعدم جواز تقديمه على 
الفجر بأنه عبادة توقيفية جعل مضافا الى اليوم فلا بد من ان يقع فيه» و ما قبل الفجر ليس من اليوم قطعا فلا يجتزئ بالغسل الواقع 
فيما قبل الفجر إلا إذا قام دليل على الا-جتزاء به» و لما كان اليوم يطلق على يوم الصوم (تارة) و هو من أول الفجر الثانى إلى 
ذهاب الحمرةٌ المشرقية عندناء و على يوم الشغل و العملء و هو من ما بعد طلوع الشمس قليلا الى قبيل الغروبء الذى يشتغل فيه 
العامل الأجير (أخرى) و الى ما بين طلوع الشمس و غروبها (ثالثة) و كان المعنى الأخير أظهر عند العرف و يحمل اليوم عليه عند 
إطلاقه كان اللازم إيقاع ما حدد وقته باليوم فيه اى فيما بين طلوع الشمس و غروبها فيما لم يقم دليل على ارادهٌ معنى أخرء لكن 
المستفاد من غير واحد من الاخبار كون ابتدائه من طلوع الفجرء و لولاه لكان الأليق إيقاعه من أول طلوع الشمس. 

(و كيف كان) يدل على ان وقته من الفجر الثانى مضافا الى عدم الخلااف فيه و دعوى الإجماع عليه عن غير واحد من 
الأصحاب- صحيح زرارةً و فضيل قالا قلنا له- على ما فى الكافى- و عن الباقر عليه السّ.لام- كما عن مستطرفات السرائر- أ 
يجزى إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة قال عليه السّلام نعم (و خبر زرارة») عن أحدهما عليهما السلام: إذا اغتسات 
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بعد طلوع الفجر أجزأك ذلكك للجنابة و الجمعهُ و عرفة (الحديث) و خبر بكير عن الصادق عليه السّلام فى أغسال شهر رمضانء 
قلت فان نام بعد الغسل قال هو مثل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك (الحديث) و عن الفقه الرضوى يجزيكك إذا اغتسات 
بعد طلوع الفجر و كلما كان أقرب الى الزوال فهو أفضلء- هذا بالنسبة إلى أول وقته. 

واما بالنسبة إلى أخر وقته فالمشهور انه الزوال و فى المعتبر: و اما اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال فعليه إجماع الناس 
(انتهى) و فيما ادعاه من إجماع الناس اشعار بدعوى الاتفاق عليه من العامة و الخاصة (و يدل عليه) من الاخبار خبر زرارة عن 
الباقر عليه السّ.لام قال لا تدع الغسل يوم الجمعةٌ فإنه سنة- الى ان قال- و ليكن فراغكك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم و 
عليك السكينة و الوقار (الحديث) و خبر محمد بن عبد العزيز المروى فى التهذيب و الفقيه عن الصادق عليه السّ.لام قال كانت 
الأنصار تعمل فى نواضحها و أموالها فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس بأرواح آباطهم و أجسادهم فأمرهم 
سول الله صَدلى الله علية :و الهس العمل فجرت ذلك البئة: دقان فيه إساء يكين أخوءؤقنه بل الزوال فانهوقك عقون اعد 
لأجل الصلاة لإقامتها فى أول الوقت من الزوال و لا سيما بالنسبهٌ إلى صلاءٌ الجمعة» و من هذا الخبر يستفاد أيضا انه كلما كان 
أقرب الى الزوال كان أفضل (و خبر سماعة بن مهران) عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل لا يغتسل يوم الجمعة فى أول النهار, 
قال يقضيه فى أخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت.- بناء على ان يكون المراد بقوله يقضيه فى أخر النهار هو فعل الشىء 
فى خارج الوقت كما هو الظاهر منه» و يشهد له قوله عليه السّلام فليقضه يوم السبتء إذ هو بذااكك المعنى قطعا. 

و هذه الاخبار مع الإجماع المدعى كافية فى القول بأن أخر وقته الزوال» خلافا لما يظهر من بعض متأخرى المتأخرين من الميل 
الى القول باستمرار وقته الى الليل» و قال و لو لا الإجماع على الحكم لأمكن القول بامتداده الى الليل لإطلاق اليوم فى الروايات 
و حمل الأمر الوارد فى خبر زرارة: و ليكن فراغكك من الغسل قبل الزوال على الندبء و لما فى المروى عن قرب الاسناد عن ابن 
ابى نصر عن الرضا عليه السّلام قال كان ابى- عليه السَّلام- يغتسل للجمعة عند الرواح» بناء على إرادة أخر النهار من الرواح و انه 
بمنى العشى أو انه 
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من الزوال الى الليل (و لا يخفى ما فيه) لأن إطلاق اليوم فى الروايات يقيد بالأخبار السابقةٌ بما بين الفجر و الزوال» مضافا الى ما 
فى خبر ابن بكير عن الصادق عليه السّ.لام قال سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة؛ قال عليه السِّلام يغتسل ما بينه و بين الليل 


فان فاته اغتسل يوم السبت فان الاغتسال ما بينه و بين الليل بعد فوت الغسل يوم الجمعة لا يتم الا بعد ان لا يكون وقته مجموع 
نهار الجمعة إلى الليل و الألم يصدق الفوت» فيكون هذا الخبر مقيدا لإطلاق الأمر بالاغتسال فى اليوم (و ما فى المحكى عن 
الفقه الرضوى): و ان نسيت الغسل ثم ذكرت العصر أو من الغد فاغتسل»- فان نسيانه ثم تذكره عند العصر لا يتم الا بكون 
العصر خارجا عن وقته. 

و هذان الخبر ان ظاهر ان فى خروج وقته فى أخر النهار و ان لم يثبتا انتهاء وقته بالزوال و مما ذكرنا من تقييد إطلاق اليوم يظهر 
التفناء ما يوس حمل الأمن الوزارة فى بن زوازة على التدب هل هوباق .علق ماهو ظاهره مق انتهاء الوقث: الى الزوال و لا يناف 
ذلك ما عليه المشهور من انتهاء الوقت بالزوال لمكان الأمر بكون الفراغ من الغسل قبل الزوال لما سيأتى بيانه. 

وامامافى خبر قرب الاسناد فالظاهر ان المراد من الرواح فيه هو الذهاب إلى الصلاه لا العشى و لا ما بين الزوال الى الليل» و 
ذلكك بقرينة قوله عليه الَّلام كان ابى يغتسل للجمعة عند الرواح» حيث ان فيه دلالة على الدوام و الاستمرار للعلم بأفضلية إيقاعه 
قبيل الزوال بحيث يمضى إلى الصلاه مغتسلاء و من المعلوم انه عليه السّ.لام لم يكن مداوما لتركك المستحب قطعاء فلو كان 
المراد من الرواح هو العشى لكان اللازم هو مداومته عليه السّد.لام على تركك الأفضلء فيتعين كون المراد هو الذهاب إلى الصلاه 
(و بالجملة) فاحتمال بقاء وقته الى الليل ضعيف فى الغايةٌ» و ان كان الاولى عدم التعرض لنيةُ الأداء و القضاء إذا أراد الغسل بعد 
الزوال الى الليل من يوم الجمعة لعدم وجوب التعرض لهما فى النية. 

(و المحكى عن بعض الفقهاء) اعتبار وقوعه قبل الزوال بحيث يتحقق الفراغ منه قبله» و لعله لأجل ما تقدم فى خبر زرارة من قوله 
عليه التّ.لام: و ليكن فراغكك قبل الزوال (و فيه) ان الظاهر من قوله عليه السّ.لام هو التقديم لأجل درك صلاه الجمعةُ و حضور 
المسجد لا ان وقت الغسل ينتهى قبل الزوال فإنه مخالف مع الإجماعات المحكيهُ على ان وقته يمتد 
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الى الزوالك و يحتمل ان يكون المراد فى الخبر هو انتهاء الغسل قبل الزوال لأجل العلم بوقوع الغسل كله قبله استظهاراء و حينئذ 
فإن قلنا بخروج وقت الغسل بمجرد الزوال يكون النزاع لفظياء فإنه على ما اخترناه أيضا ينبغى كون الشروع فى الغسل قبل الزوال 
بحيث يكون الفراغ منه أيضا قبله لما ذكرنا من استظهار وقوع الغسل كله قبل الزوالء و اللّه العالم. 

و ذهب الشيخ (قده) فى الخلاف الى بقاء وقته الى ان يصلى الجمعةء و الظاهر ان مراده هو انتهاء وقت الغسل الى زمان يمكن ان 
يصلى فيه الجمعة و هو أول الزوال فيطابق مع المشهور» فليس مراده حصر وقت الغسل الى زمان يمكن دركك صلاةه الجمعة و الا 
يلزم سقوط الغسل عمن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر و المرأةُ و العبد» نعم فيمن تجب عليه الجمعة لو زاحم الغسل مع الصلاةٌ 
سقط من أجل التزاحم لأمن جهة خروج وقته. و قد صرح الشيخ نفسه فى باب الطهارة بجواز الغسل الى ما قبل الزوال مستدلا 
بإجماع الفرقة» فالحق ما عليه المشهور من انتهاء الوقت الى الزوال؛ و الأمر سهل بعد مسلمية عموم استحباب الغسل لمن لا يجب 
عليه الجمعة و سقوطه عمن تجب عليه إذا زاحمها كما إذا كان تأخير الغسل الى الزوال موجبا لفوت صلاه الجمعة. 

(الأمر الثانى) لا خلاف فى مشروعية قضاء غسل الجمعة ممن فاته فى وقته المعهود, و قد تكرر نقل الإجماع عليه فى غير واحد 
من كتب الأصحاب و تظافرت به الاخبارء و قد تقدم بعضها فى الأمر الأول (فما فى خبر ذريح) عن الصادق عليه السّرلام فى 
الرجل هل يقضى غسل الجمعة قال عليه السّلام لا (مطروح أو مؤول). 

(الأمر الثالث) ظاهر غير واحد من الاخبار مشروعية القضاء ممن فإنه الغسل فى وقته من أول زوال يوم الجمعة إلى الغروب و من 
أول نهار يوم السبت إلى أخره (ففى خبر سماعة) عن الصادق عليه السّلام فى الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار» قال يقضيه 
أخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت (و موثق ابن بكير) عنه عليه السّ.لام عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة. قال يغتسل ما 


بينه و بين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت (و المرسل المحكى عن الهداية) عن الصادق عليه السّلام ان نسيت الغسل أو فاتكك 
لعله فاغتسل 
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بعد العصر أو يوم السبت (و ما فى الفقه الرضوى): إن نسيت الغسل ثم ذكرت بعد العصر أو من الغد فاغتسل. 

ولا ينافى هذه الاخبار ما اقتصر فيه على القضاء يوم السبت كخبر عبد الله بن جعفر القمى: لا يتركك غسل يوم الجمعة إلا فاسق» 
و من فاته غسل الجمعة فليقضه يوم السبت (و مرسل حريز) عن الباقر عليه السّلام: لا بد من غسل يوم الجمعة فى السفر و الحضر 
فمن نسى فليعد من الغد.- فان المراد من فوته يوم الجمعة أو نسيانه فيه هو فوته و نسيانه فى مجموع وقته العم من الوقت 
الا-دائى و القضائى, و على تقدير الانصراف الى الوقت الادائى يحمل على الأعم بدلالة الأخبار المتقدمة؛ فما يظهر من عبارة 
الشرائع من اختصاص القضاء بيوم السبت مما لا وجه له. (الأمر الرابع) ظاهر الصدوقين اختصاص القضاء فى يوم الجمعةٌ بما بعد 
العصر لظاهر خبر سماعة و ما فى الفقه الرضوى المتقدمين فى الأمر الثالث و المرسل المحكى عن النهاية: ان نسيت الغسل أو 
فاتك لعله فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت (و الأقوى) هو عدم الاختصاص فيصح القضاء بعد الزوال الى الليل كما يدل عليه 
خبر ابن بكير المتقدم الذى فيه: يغتسل ما بينه و بين الليل. 

(الأمر الخامس) المشهور عدم الفرق فى ثبوت القضاء بين ان يكون ترك الغسل عمدا أو نسيانا أو لعذر كفقد الماء أو عدم 
التمكن من استعماله. و عن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر (و استدل له) بخبر سماعة فى الرجل لا يغتسل يوم الجمعة فى أول 
النهار» قال عليه السّ.لام يقضيه فى أخر النهار فان لم يجد يقضيه يوم السبتء و خبر ابن بكير المتقدم عن رجل فاته الغسل يوم 
الجمعة, قال عليه الّ.لام يغتسل ما بينه و بين الليل فان فاته اغتسل يوم السبتء و خبر عبد اللّه بن جعفر القمى: و من فاته غسل 
الجمعةٌ فليقضه يوم السبت. 

فان الفوت أعم من التركك عامدا و غيره. 

(و المنسوب) الى ظاهر عبارة الصدوقين اختصاص القضاء بالناسىء و عن الحلى انه لو تركه تهاونا ففى استحباب قضائه يوم 
السبت اشكالء و لعله لما فى مرسل الهدايةٌ: 

ان نسيت الغسل أو فاتكك لعلهُ فاغتسل بعد العصر أو يوم السبتء و ما فى الفقه الرضوى 
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إن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسلء و ما فى مرسل حريز: لا بد من غسل يوم الجمعة فى السفر و الحضر 
فمن نسى فليعد من الغد (و الأقوى) ما عليه المشهور لعدم ظهور هذه الاخبار فى إرادهُ المفهوم؛ بل يشهد سياقها بكون الشرطية 
مسوقة لبيان تحقق الموضوعء و لو سلم ظهورها فى إرادته فبمنع حمل المطلق على المقيد فى المستحبات؛ و لو سلم ذلكك فبمنع 
صلاحية هذه الاخبار لتقييد المطلقات مع عدم عمل المشهور بها و بنائهم على العمل بالمطلقات. 

(الأقعو التساذس ) المسبوت الى كر الأمهنات جوا و الاتيان نقفاء العسل :فى آلبية السيع4و انها كيومه في الانتحات :و فيه 
بعضهم إلى الأصحاب». المشعر بتسالمهم عليه» و هو المحكى عن القواعد و الدروس و فوائد الشرائع و المسالك و الروض و 
المدارك؛ و فى المدارك ان عمل الأصحاب عليه (و يستدل له) بالأخبار الداله على الأمر بقضائه يوم السبت بناء على ارادة ما 
يشمل الليل من يومهء إذ اليوم قد يطلق على اربع و عشرين ساعة من الزمان من الزوال الى الزوال و هو اليوم النجومى؛ أو من 
الغروب الى الغروب (و بأولوية) الإتيان به فى ليل السبت لكونها أقرب الى يوم الجمعة (و باستصحاب) مطلوبية القضاء الثابتة قبل 
الليل فى الطرف الأخير من نهار الجمعة. 


(و دعوى) انقطاعها بظاهر الأخبار الدالة على توقيت القضاء بما بعد الزوال من يوم الجمعةٌ و بيوم السبت- بناء على عدم ارادة ما 
يشمل الليل من اليوم- و ليل السبت خارجة عن الوقتين (ضعيفة) باحتمال كون التقيبد بيوم السبت جاريا مجرى الغالب من عدم 
الإتيان بالغسل فى الليل لا لأجل اعتبار وقوعه فى النهار. 

(و بمرسل الهداية): ان نسيت الغسل أو فاتك لعلهُ فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت»- فان قوله عليه السّلام بعد العصر يشمل ليله 
السبت أيضا (و بخبر ابن بكير): يغتسل بينه و بين الليل» فان الضمير فى قوله- بينه- يرجع الى يوم الجمعة؛ و المراد جميعه الذى 
ينتهى إلى الليل فيكون من الليل إلى أخره؛ فيصير المعنى: فيغتسل ما بين أخر نهار الجمعة و بين أخر ليله السبت فيصير جميع 
الليل وقتا للقضاء (و دعوى) ظهور الليل فى جميعه فيكون قرينة على اراد الوقت المعهود من مرجع الضمير فى بينه و يصير وقت 
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نين وقث الآداء.واييق:دخول اللبل (ليست بأولى:من العكش): 

و المحكى عن المبسوط و نهاية الشيخ و السرائر و الجامع و المعتبر و المنتهى و التذكرة و الذكرى عدم جواز الإتيان به فى ليلة 
السبت» و استشكل فى جوازه فى البحار و الذخيرة و شرح الدروس و كشف اللثام و الحدائق. 

و يستدل له بالاقتصار على مورد الاخبار مع ما فيها من الإشعار بإرادة القضاء كالأداء فى اليوم و لضعف ما استدل به للجوازء اما 
التمسكك بالأخبار الدالة على القضاء فى يوم السبت بدعوى شمول اليوم لليل فبما فيه من منافاته مع المعنى العرفى من اليوم 
لكون المنسبق منه عندهم هو النهار و لا يطلق عندهم على ما يشمل الليل وان كان عند المنجمين كذلكك. لكن المدار على 
معناه المعهود عند العرف لكون الألفاظ بمداليلها العرفية موضوعات للاحكام. 

(واما دعوى الأولوية) و تنقيح المناط فهى على عهده مدعيهاء مضافا الى إمكان منعها باحتمال اعتبار المماثلة بين القضاء و 
الأداء (و اما التمسكك بالاستصحاب) فبالمنع عن إجرائه فى الموقنات لانه من قبيل اسراء الحكم عن موضوع الى موضوع أخر مع 
ان المعتبر فى الاستصحاب اتحاد الموضوع فى القضية المتيقنة و المشكوكة. و دعوى ورود القيد مورد الغالب من إيقاع الغسل 
فى النهار ضعيفة لأن غايتها عدم دلالهُ القيد على المفهوم لا اسراء الحكم الثابت لموضوع الى موضوع أخر من غير دليل. 

(و اما التمسكك) بمرسل الهداية ففيه ان الظاهر من قوله فاغتسل بعد العصر هو إرادةٌ الساعة الأخيرة من نهار يوم الجمعة و لو 
كان المراد هو الإطلاق الشامل ليله السبت إلى أخر نهاره لكان ينبغى ان يقول بعد العصر من الجمعة إلى أخر السبت لا عطف 
يوم السبت على بعد العصر بكلمة- أو- الظاهر فى تحديد الوقت بوقتين متغايرين الدال على مغايرة المعطوف مع المعطوف عليه. 
(و اما خبر ابن بكير) فان الظاهر ان يكون الضمير من قوله- ما بينه- راجعا الى وقت التفاته الى فوت الغسل فى وقته لا الى يوم 
الجمعة حتى يستظهر اراد جميع اليوم بتمامه و لا الى الوقت المعهود للغسل اعنى وقت أدائه فالمعنى حينئذ انه حين يتوجه الى 
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فوت الغسل منه يغتسل من ذاكك الحين فى بقيهٌ يومه الى الغروبء فلا دلالهُ فيه على قضاء الغسل فى الليل (و بالجملةٌ) فليس فى 
البين ما يدل على ترخيص القضاء ليله السبتء و معه فالأولى مع ترك قضائه إلى الغروب أن يأتى بعنوان القضاء فى نهار يوم 
السبت لا فى ليله نعم لا بأس بإتيانه لا بعنوان القضاء رجاء مع اعادته يوم السبت رجاء أيضا مع إمكانه. 

(السابع) المعروف ان أخر وقت قضائه هو غروب يوم السبت و ظاهرهم التسالم عليه من غير نقل خلاف فيه من أحدكما اعترف 
به بعض الأصحابء لكن المصنف (قده) يحكى عن البعض احتمال جواز القضاء إلى أخر الأسبوع, و فى المصابيح حكى عن 
بعض مشايخه المعاصرين احتمال ذلكك تسامحا فى أدلة السئن (أقول) و لعل منشأ احتمال الجواز دلالة الفقه الرضوى عليه» ففيه: 


فان فاتك الغسل يوم الجمعه قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة, فإن الظاهر من قوله من أيام الجمعة هو أيام الأسبوع 
لإطلاق الجمعة على مجموع الأسبوع كثيراء لكن فى البحار: انَى لم أر به قائلا و لا رواية» و قد مر فى مطاوى هذا الكتاب غير 
مره عدم حجية ما فى الفقه الرضوى إلا ما علم من صاحب الكتاب إسناده الى الامام عليه السّ.لام و لم يكن معرضا عنه؛ و كلا 
الشرطين مفقود ان فى المقام حيث لم يعلم اسناد هذه الجملة الى الامام و لم يعلم عامل به نعم لا بأس بالإتيان به بعد السبت 
رجاءء و اللّه العالم. 


[مسألة (؟) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس] 


مسألة (؟) يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل و ليله الجمعة إذ أخاف إعواز الماء يومها اما تقديمه ليله الخميس فمشكل 
نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضا و لا دليل عليه و إذا قدمه يوم 
الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب اعادته و ان تركه يستحب قضائه يوم السبت و اما إذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة 
فلا يستحب قضائه. و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأولى اختيار الأول. 

فى هذه المسألة أمور (الأسول) المشهور جواز تعجيل غسل الجمعة يوم الخميس فى الجملة؛ و فى الحدائق انه لا يعرف فيه 
خلا-ف» وعن كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب المشعر بالإجماع عليه (و يدل عليه) من الاخبار الصحيح المروى فى الكتب 
الأربعة عن الحسن بن موسى بن جعفر عليهما السلام عن امه و أم أحمد بن موسى عليه السّد.لام قالتا كنا مع ابى الحسن عليه 
السّلام 
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فى البادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد- يوم الجمعة- فإن الماء بها غدا قليل» قالتا فاغتسلنا يوم 
الخميس ليوم الجمعة (و مرسل محمد بن الحسين) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الّلام انه قال لأصحابه إنكم تأتون 
غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغدء فاغتسلنا ليوم الجمعة (و عن الفقه الرضوى): و ان كنت مسافرا و تخوفت عدم الماء 
يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس. و ما فى سند بعضها من الضعف منجبر بالشهرة على العمل بها مع ما عرفت من نفى الخلاف 
(الثانى) يعتبر فى جواز التعجيل خوف فوت الغسل يوم الجمعة؛ و هل المعتبر فيه هو خصوص خوف إعواز الماء- كما هو 
مقتضى الجمود على ظاهر الاخبار المتقدمة» أو يكفى مجرد خوف عدم إمكان الغسل و لو من جهة عدم التمكن من استعمال 
الماء لمرض أو فقد الثمن أو لبرد و نحو ذلكك؛ وجهانء و الأظهر هو الأخير كما عليه المحكى عن المبسوط و النهاية و السرائر و 
التذكرة لظهور كون الإناطة بعدم التمكن من الغسل و القطع بعدم خصوصية فقدان الماء- كما هو كذلكك فى باب التيمم- و 
أيده فى المصابيح بذهاب المشهور الى عدم الاختصاص بالسفر مع بعد الإعواز فى الحضر (أقول) بل ذهاب المشهور الى عدم 
الاختصاص بالسفر مع كون مورد الاخبار خصوص السفر شاهد على انهم لم يفهموا منها الانحصار بمورده؛ فالمناط هو مجرد 
تعذر الغسل فى وقت أدائه» و ظاهر المصنف (قده) هنا وان كان اعتبار خصوص إعواز الماء الاانه سيأتى منه فى المسألة 
السادسةٌ نفى البعد عن الاكتفاء بمطلق التعذر. 

(الثالث) المشهور كفاية مطلق الخوف سواء حصل اليأس عن التمكن منه أم لاو سواء حصل الظن بعدمه أم لاء و ظاهر المحكى 
عن بعض الأصحاب اعتبار خصوص الظن بالعدم؛ و عن بعضهم اعتبار خصوص اليأسء و الأقوى ما هو المشهور لظاهر الصحيح 
الأول و صريح الرضوى مع التأيد بالشهرة و لشهادة التتبع بكفاية الخوف فى سقوط الواجبات و الاكتفاء عنها ببدلها الاضطرارى 


كما فى مسألهُ التيمم و غيرهاء و لتعذر حصول العلم بعدم التمكن قبل مجىء وقته غالباء و لا ينافيه ما فى الصحيح الثانى من قوله 
عليه السّلام إنكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء» الظاهر فى القطع بعدمه, و ذلكك لعدم دلالته على نفى التعجيل 
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فيما عداه لعدم مفهوم فيه بالنسبة الى غير مورده فيرجع فى غيره الى الصحيح الأول الذى فيه: 

فان الماء بها غدا قليل» فان قله الماء لا يوجب القطع بعدم التمكن. 

(الأمر الرابع) لا إشكال فى جواز التقديم يوم الخميس إلى أخر نهاره؛ و فى جوازه ليله الجمعه و عدمه قولا-ن» ظاهر بعض 
الفقهاء و صريح آخرين هو الجواز» و عن المصابيح دعوى الإجماع عليه» و يستدل له بانسباق ذلكك من العله المذكورة فى 
الاخبار المتقدمة» حيث ان المتبادر منها هو كون المطلوب تحقق الغسل قبل يوم الجمعة من دون خصوصية يوم الخميس و ان 
المقصود كونه على طهارة و نظافة فى يوم الجمعة مع كون ليله الجمعة أقرب الى يومها من يوم الخميس فيكون الجواز فيها 
او 

(و لكن الأ-قوى هو العدم) و ذلك للاقتصار فى الحكم المخالف للأصل على المتيقن منه وهو مورد النصوص. و ما ذكر من 
الانسباق من العلة المذكورة فى الاخبار ممنوع بأن العلة ليست علة للتقديم المطلق» بل هى علة للتقديم يوم الخميسء و لعل 
لخصوص نهاره دخلا فى جواز إيقاع الغسل فيه كما فى أصل أدائه يوم الجمعة: اللهم الا ان يدعى الأولوية و تنقيح المناط؛ و 
القطع بذلكك بعيد وان كانت دعوى الظن لا يخلو عن الصوابء و لكنه لا يغنى من الحق شيئاء فالأظهر عدم جواز التقديم ليلة 
الجمعة؛ نعم لا بأس بالإتيان به برجاء المطلوبية» و مما ذكرنا يظهر عدم جواز التقديم على الخميس من أول الأسبوع, و احتمال 
جوازه من البعض ضعيف لعدم الدليل عليه. 

و ماذكرنا كله انما هو فى غسل الجمعةٌ الذى يستحب فى يومهاء و عن الحلبى إثبات غسل أخر لليلتهاء قال فى الجواهر: لم 
نعرف له موافقا ولا مستندا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد من إثباته لكل زمان شريف. 

(الخامس) إذا قدمه يوم الخميس فيما يجوز التقديم ثم تمكن منه يوم الجمعه ففى استحباب اعادته و عدمه وجهانء المحكى 
عن غير واحد من الفقهاء كالعلامة فى المنتهى و القواعد و الشهيد فى الذكرى و غيرهما هو الأول لسقوط حكم البدل بالتمكن 
من المبدل منه» و إطلاق أدله استحباب الغسل يوم الجمعة شامل لمن قدمه فى يوم الخميس (و أورد 
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على الأول بأن مفروض الكلام انما هو فيما إذا جاز الإتيان بالبدل واقعا بان تعلق به الأمر و وقع صحيحا لوجود شرطه الذى هو 
خوف الإعواز فلا يبطل بالتمكن من المبدل منه» و مع صحته واقعا فلو تعلق التكليف بالمبدل منه أيضا لزم الجمع بين البدل و 
المبدل منه مع تحقق القطع بعدم التكليف الا بواحد منهما (و أورد على الثانى) بأن إطلاق الأدلة الدالة على استحباب غسل 
الجمعة بعد تسليم عدم انصرافها الى من لم يقدم الغسل قبل وقت أدائه محكوم بما يدل على صحة ما يؤتى به قبل وقت أدائه و 
انه غسل الجمعة الذى اراده الشارع من المتمكن كما فى كل واجب رخص فى تقديمه» كيفء و الا يلزم الخلفء اعنى عدم 
كون ذاكك المتقدم هو ذاك الواجب الذى رخص فى تقديمه. 

(و يندفع الأول) بأن التكليف بالبدل مشروط بعدم التمكن من المبدل فى وقته واقعاء و مع التمكن منه يكشف انه لم يكن مأمورا 
به واقعا. و انما هو تخيل أمر باعتقاد عدم التمكن, فالمأمور به ليس الا المبدل» فليس فى التكليف به جمع بين البدل و المبدل (و 
منه يظهر) اندفاع الثانى أيضاء حيث ان حكومة أدلة التقديم فرع ثبوتها مع التمكن من المبدل واقعاء و مع عدم دلالتها على 
التقديم مع التمكن فلا حاكم حتى يقدم على محكومة. 


(لا يقال) مقتضى ما ذكرت عدم جواز الإتيان بالبدل لانتفاء شرطه و هو عدم التمكن من المبدلء مع ان المفروض انما هو فيما 
يجوز الإتيان به لتحقق شرطه. و ليس الشرط- على ما تقدم- إلا خوف عدم التمكن و ظاهره كون الخوف قد أخذ فى موضوع 
الحكم بوصفه لا بعنوان الطريقية. 

(لأنه يقال) بل الخوف مأخوذ على وجه الطريقية وان كان الترخيص حاصلا فى التقديم معه واقعاء و لكن الترخيص مع خوف 
العجز عن الإتيان فى وقته انما صدر من الشارع صونا للفعل عن الفوات (فالأقوى) حينئذ استحباب الإعادةٌ إذا ظهر التمكن فى 
وقت أدائه؛ و عليه فيستحب قضائه إِذا فاته الأداء حيشذ بدليل ما يدل على استحباب القضاء لمن فات منه الغسل فى وقته 
المعهود, و اما من لم يتمكن من الأداء يوم الجمعهُ فمع 
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تقديم الغسل لا يستحب منه القضاء لامتثال التكليف بنفس التقديم و ظهور الأخبار الآمره بالتقديم فى كفايته عن القضاء. 
(الأمر السادس) لو دار الأمر بين التقديم و القضاء فالأقوى اختيار الأول لإطلاق الأوامر الواردة بالتقديم الشامل للعلم بالتمكن من 
القضاءء و لاستظهار كون الغسل المقدم بدلا عن الأمداء فيكون بحكم الأداء فلا ترخيص فى تركه و الاكتفاء بالقضاء كما لا 
ترخيص فى ترك الأداء اكتفاء بالقضاء عنه؛ و لو فرض التعارض فأدلة المسارعة إلى الخيرات موجبة لتقديم التعجيل على 
القضاءء و احتمال أفضَليهُ القضاء عن التعجيل قياسا على قضاء صلاة الليل فإن قضائها أفضل من تقديمها على نصف الليل؛ 
ضعيف لكونه قياسا محضا مع وجود الفارق بينهما فإن الحكمة فى التعجيل هو حصول الطهارة و لو بمرتبة منها يوم الجمعة و 
تحقق النظافة يومهاء و ليست هذه الحكمة موجودة فى القضاء و انما أمر به بملاكك أخر (و احتمال) تقديم بعض صور القضاء 
على بعض صور التعجيل كما لو كان بعد الزوال من يوم الجمعة بلا فصل كثير للقرب من وقت الأداء مع فرض إمكان دركك 
صلا الجمعة بعد الغسل و وجود القائل بأن الغسل أداء حينئذ (ضعيف) بل لعل التعجيل فى صورة الفرض أفضل و لو سلم فلا 
يقاس عليها جميع صور التعجيل؛ و اللّه العالم. 


[مسألة (") يستحب ان يقول حين الاغتسال اشهد ان لا إله إِنَا الله وحده لا شري له] 


مسألة () يستحب ان يقول حين الاغتسال اشهد ان لا إله إِلَا الله وحده لا شريكك له وان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على 
معية :وال تعد و احبلد .من النوابيه واحعلى هن المتطوريد: 

ففى خبر الحناط المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام: من اغتسل يوم الجمعة للجمعة فقال- ثم ذكر ما فى المتن بعينه- 
كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة (و فى خبر عمار الساباطى) المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّ.لام قال إذا 
اغتسلت من جنابة فقل اللهم طهر قلبى و تقبل سعيى و اجعل ما عندكك خيرا لى اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من 
المتطهرين» و إذا اغتسلت للجمعة فقل اللهم طهر قلبى من كل آفَهُ تمحق دينى بها و تبطل بها عملى اللهم اجعلنى من التوابين و 
اجعلنى من المتطهرين» (و فى خبر ثالث) مروى فى الكافى و التهذيب عنه عليه السّلام قال تقول فى غسل الجمعة اللهم طهر 
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قلبى من كل آفة تمحق بها دينى و تبطل بها عملى (و فى الفقه الرضوى) فإذا فرغت منه- اى من غسل الجمعة- فقل اللهم 
طهرنى و طهر قلبى و أنق غسلى و أجر على لسانى ذكرك و ذكر نبيكك محمد صلَى الله عليه و آله و اجعلنى من التواببين و 
اجعلنى من المتطهرين. 


[مسألة (؟) لافرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة] 


مسألة (©) لا فرق فى استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأه و الحاضر و المسافر و الحر و العبد و من يصلى الجمعةُ و من 
يصلى الظهر بل الأقوى استحبابه للصبى المميز نعم يشترط فى العبد اذن المولى إذا كان منافيا لحقه بل الأحوط مطلقا و بالنسبة 
إلى الرجال آكد بل فى بعض الاخبار رخصة تركه للنساء. 

و يدل على عدم الفرق فى استحبابه بين الرجل و المرأة و الحر و العبد ما تقدم من الخبر المروى فى الكافى عن الرضا عليه 
السّ.لام: غسل الجمعة واجب على كل ذكر و أنثى من عبد أو حر و خبر عبد الله بن المغيرة المروى عنه عليه السّد.لام» مضافا الى 
أدلة الاشتراك فى التكليف و ان الأصل عموم التكاليف بالنسبة إلى الجميع إلا ما دل الدليل على الاختصاصء و يدل على عدم 
الفرق بين المسافر و الحاضر ما رواه فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن غسل الجمعة؛ قال هو سنة فى الحضر و السفرء و 
مرسل المفيد فى المقنعة عند عليه السّلام: غسل الجمعة و العيد سنةُ فى السفر و الحضر. 

(و يدل) على عدم الفرق بين من يصلى الجمعة و من يصلى الظهر نفس هذه الاخبار الدالة على عدم الفرق بين الرجل و المرأة 
و العبد و الحر و المسافر و الحاضر لسقوط الجمعة عن المرأة و العبد و المسافر بل لا تصح من الأخيرء فاستحباب الغسل منهم مع 
عدم وجوب الجمعة عليهم دليل على استحبابه ممن يصلى الظهر مضافا الى انه يمكن ان يقال بان المستفاد من الاخبار الواردة 
فى غسل الجمعة ان لغسلها تعلقا بالوقت و تعلقا بالصلاة» و ان كان لو حصل الأول فى وقته اغنى عن الثانى و حصلت به الفضيلة 
بالنسبة إلى الصلاة» بل يمكن ان يقال باستمرار استحباب فعله للصلاءً و ان كان بعد الزوال لمن تركه للوقتء و هذا ليس يبعيد» 
لكن فى الجواهر: ان لم يتحقق إجماع على خلافه. 
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(و الأ.قوى) استحبابه للصبى المميز بناء على صحة عباداته و مشروعيتها- كما تقدم فى المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة 
بنجاسة عرق الجنب من الحرام فى الجزء الأول» و يشترط فى العبد اذن المولى إذا كان منافيا لحقه لانه مع ماله من المنافع كلها 
ملكك لمولاه فلا يجوز له التصرف فيما ينافى حقه الا باذنه» و هذا بخلاف ما لا يزاحم حقه الا ان يعد شيئا عرفاء حيث انه أيضا 
منوط باذنه كما يدل عليه الآيهُ المباركة- عبدا مملوكا لا يقدر على شىء- حسبما فصلناه فى شروط المتعاقدين من حاشية 
المكاسب. 

(و اما كونه أكد للرجال) و ما أفاده فى المتن من ان فى بعض الاخبار ورود الرخصة للنساء فى تركه فلم أعثر على شىء منهما 
بالإطلاق» لكن صاحب الوسائل عنون بابا فى تأكد غسل الجمعة فى السفر و الحضر للأنثى و الذكر و العبد و الحر و عدم تأكد 
الاستحباب للنساء فى السفرء ثم ذكر فيه اخبارا منها خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه السّ.لام: الغسل يوم الجمعة على 
الرجال و النساء فى الحضر و على الرجال فى السفر و ليس على النساء فى السفرء و هذا- كما ترى- يدل على تساوى الرجال و 
النساء فى الحضر و عدم تأكد الاستحباب من النساء مخصوص فيه بالسفر فلا دلالهُ فيه على كونه أكد للرجال مطلقا حتى فى 
الحضر و لا فى الرخصة على تركه للنساء فى الحضر. 

(و قال فى الكافى) بعد نقل الخبر المذكور: و فى روايةٌ اخرى انه رخص للنساء فى السفر لقلهُ الماء»- و فى هذه الزيادة احتمالان 
(أحدهما) احتمال اراد عدم وجود ما يزيد على قدر الضرورة للشرب (و ثانيهما) ترخيص النساء فى تركك الغسل فى السفر و لو 
مع وجود ما يزيد من الماء على قدر الضرورة بملا-كك كون السفر فى معرض التصادف مع قله الماء و لو لم يتفق قلته لكون 
الملاءكك حكمة لا يلزم فيها الا-طراد» و الاحتمال الأول ضعيف فإنه لا فرق معه بين الرجل و المرأة ولا بين السفر و الحضرء 


فالمتعين هو الاحتمال الأخيرء و عليه فظاهره و ان كان عدم الاستحباب للنساء فى السفر و لكن لقيام الدليل على استحبابه لهن 
فى السفر أيضا يحمل هذا الخبر على نفى تأكد الاستحباب لهن فى السفر» فتصير النتيجة استحباب الغسل لهما بالسوية فى الحضر 
و تأكد الاستحباب لخصوص الرجال 
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بالنسبة الى النساء فى السفر أو كما عبر به فى الوسائل من عدم تأكد الاستحباب لهن فى السفرء و الله العالم. 


[مسألة (0) يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه] 


مسألة (0) يستفاد من بعض الاخبار كراهة تركه بل فى بعضها الأمر باستغفار التارك. و عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه قال فى 
مقام التوبييخ لشخص: و الله لأنت أعجز من تاركك الغسل يوم الجمعة فإنه لا تزال فى طهر إلى الجمعة الأخرى. 

وقد عنون فى الوسائل بابا فى كراهة تركك غسل الجمعة؛ ففى خبر زرارة المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّ.لام قال لا تدع 
الغسل يوم الجمعة فإنه سنة» و فى خبر سهل المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه السّلام عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسيا أو 
غير ذلككء قال عليه السّد.لام ان كان ناسيا فقد تمت صلوته وان كان متعمدا فالغسل أحب الىّ فان هو فعل فليستغفر الله و لا 
يعود و المروى عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام- كما فى المتن- مروى فى الكافى عن الأصبغء و الضمير فى قوله عليه السّلام: 
فإنه لا يزال (إلخ) يرجع الى فاعل الغسلء و رواه فى العلل مثله الا انه قال فإنه لا يزال فى هم إلى الجمعة الأخرىء و الضمير بناء 
عليه راجع الى تاركك الغسل. 


[مسألة (2) إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة] 


مسألة (*) إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لاعواز الماء بل لأمر أخر كعدم التمكن من استعمالة أو لفقد عوضن الماء 
مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضا يوم الخميس و ان كان الاولى عدم قصد الخصوصية و الورود بل الإتيان برجاء المطلوبية. 
و قد مر الكلام فى هذه المسألهُ فى الأمر الثانى من الأمور المذكورة فى المسألة الثانية. 


[مسألة (1) إذا شرع فى الغسل يوم الخميس] 


مسألة () إذا شرع فى الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين فى الأثناء وجوده و تمكنه منه يومها 
بطل غسله و لا يجوز إتمامه بهذا العنوان» و العدول منه الى غسل أخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصدا للأمرين. 
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ما ذكره (قده) بناء على أخذ الخوف على وجه الطريقية موضوعا لاستحباب التعجيل واضح؛ كيفء و قد مر فى الأمر الخامس 
من الأمور المذكورة فى المسألة الثانية استحباب الإتيان به لو تمكن منه فى وقت أدائه. و كذلكك الحكم لو قيل بأخذ الخوف 
على وجه الموضوعية؛ و ذلك لاعتبار بقائه إلى أخر الغسلء و مع ارتقاعه فى الأثناء يرتفع موضوع الأمر بالتعجيل فيرتفع الأمر به 
فلا يصح الإتمام؛ ولا يجوز العدول الى غسل أخر لعدم الدليل عليه مع كون الأصل عدم جوازه الا ما قام عليه الدليل؛ و مع 
كوئه قاضدا الأمريم فى أول الأمن يكمه لما يمكن إكمامه غتر الداحمل بقاء افردة و .هذا لبس مق الغدول + فالاسناء فى قوله الا إذا 
كان (إلخ) منقطع كما هو ظاهر. 


[مسألة (8) الأولى إتيانه قريبا من الزوال] 


مسألة (8 الأولى إتيانه قريبا من الزوال و ان كان يجزى من طلوع الفجر اليه كما مر. 

المصرح به فى غير واحد من المتون أفضلية ما قرب من الزوال بل عن غير واحد حكاية الإجماع عليهاء و يستدل لها بما فى الفقه 
الرضوى: و يجزيكك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر و كلما قرب من الزوال فهو أفضلء و صحيح زرارة عن الباقر عليه السّد.لام لا 
تدع الغسل يوم الجمعهٌ فإنه سنهُ و شم الطيب و البس صالح ثيابكك و ليكن فراغكك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم و 
عليك السكينة و الوقار (و صحيح البزنطى) عن الرضا عليه السّلام: 

كان ابى يغتسل للجمعة عند الرواح, بناء على ما تقدم استظهاره من كون معنى الرواح هو الذهاب إلى الصلاة؛ و ربما يؤيد 
ذلك بكون الحكمة فى تشريعه هى الطهارة و النظافة عند الزوال عند اجتماع الناس فى المسجد كما تقدم نقله من قضية 
الأنصار. (و كيف كان) فلا كلام فى أفضليةُ ذلككء انما الكلام فى الجمع بين هذه الأفضليةُ و أفضليةً البكور الى المسجد مغتسلا 
لأجل صلاة الجمعة» فربما يقال باستحباب البكور بلا-غسل ثم الخروج من المسجد قريب الزوال للغسلء و هو مع ما فيه من 
المشقهُ بعيد, و لعل الأسحسن ان يقال بانصراف ما دل على أَفْضِليهُ ما قرب من الزوال من الغسل الى من لا يريد البكور الى 
المسجد كما هو ظاهر صحيح زرارة حيث قال فإذا زالت الشمس 
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فقم و عليكك السكينة و الوقار- أى الى المسجد- و كذا ما فى صحيح البزنطى انه عليه السّلام كان يغتسل للجمعة عند الرواح- 
اى المسجد- بل هو مطلق يشمل الذهاب الى المسجد و لو مبكراء نعم ما فى الفقه الرضوى مطلق فيمكن تنزيله على غير من 
يريد البكور الى المسجد. و لو سلم الإطلاق فيكون المقام من قبيل تزاحم المستحبات التى يتعذر الجمع بينها فيتخير المكلف 
بينهاء و ربما يقال باستحباب غسلين حينئذ فيغتسل فى أول النهار للبكور الى المسجد ثم يخرج و يغتسل قريب الزوالء و هذا 
مضافا الى ما فيه من المشقَهُ فى الخروج قريب الزوال غالبا مع ازدحام الناس لصلاة الجمعة- يرد عليه انه لا دليل على مشروعية 
الغسل الثانى لسقوط الأمر به بالغسل الأول لحصول الامتثال به و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال. 


[مسألة (9) ذكر بعض العلماء ان فى القضاء كما كان أقرب الى وقت الأداء] 


مسألة (9) ذكر بعض العلماء ان فى القضاء كما كان أقرب الى وقت الأداء كان أفضل فإتيانه فى صبيحة السبت اولى من إتيانه 
عند الزوال منه أو بعده و كذا فى التقديم» فعصر يوم الخميس اولى من صبحه. و هكذاء ولا يخلو عن وجه وان لم يكن واضحا 
واما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال فيه و ان قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى. 

لا إشكال فى أفضليةُ الإتيان بالغسل بعد الزوال من يوم الجمعة إلى الغروب بالنسبة إلى الإتيان به يوم السبت»ء و ذلكك لاحتمال 
كونه أداء و للمسارعة إلى الخير و الاستباق اليه و لخبر سماعة عن الصادق عليه السّلام فى الرجل لا يغتسل يوم الجمعة فى أول 
النهار» قال يقضيه فى أخر النهاره فان لم يجد فليقضه يوم السبت؛ حيث علق الأمر بقضائه يوم السبت على عدم الوجدان به فى 
أخر نهار يوم الجمعةء و اما يوم السبت فربما يقال بأفضليةُ الإتيان به صباحا لاقربيته إلى الأداء و للمسارعة إلى الخير؛ و ربما يقال 
بأفضليةٌ الإتيان به قرب الزوال للمماثلة بين الأ-داء و القضاء (و لا يخفى ما فى الأخير) لعدم الدليل على المماثلة بين الأداء و 
القضاء من هذه الجهة؛ كما ان الأقربيه إلى الأداء لا يوجب ترجيح الأول لعدم الدليل على كون مجرد الأقربية من الأمور 
المرجحة نعم لا بأس به من جهة حسن المسارعة إلى الخير؛ و احتمل 
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فى الجواهر ترجيح ما هو أقرب الى الزوال فى طرفى النهار» و لعل وجهه اما بالنسبةُ إلى الإتيان قبل الزوال قريبا منه فللمماثلة بين 
الأداء و القضاء و قد عرفت عدم الدليل عليه؛ و اما بالنسبةٌ الى ما بعد الزوال و كون الإتيان به قرب الزوال أفضل من التأخير إلى 
العصر فوجهه هو حسن المسارعة إلى الخير» و لا بأس به و اما فى صورة التقديم يوم الخميس فهل الأرجح الوتيان به صباحا 
للمسارعة إلى الخيرء أو التأخير للاقربية إلى الأداءء وجهانء و ربما يوجه الثانى هنا من جهة استظهار حسن بقاء النظافةٌ و الطهارة 
ولو بمرتبة منهما الى يوم الجمعة فكلما اتى به قريبا من الأداء كان أرجح من هذه الجهة؛ و لعله أشار الى هذا الوجه فى المتن 
بقوله- و لا يخلو من وجه- و لكن هذا لوجه أشبه بالاستحسان الذى لا يكون مدركا للأحكام الشرعيةٌ عندنا مع معارضته بحسن 
المسارعة إلى الخير» و لعله لذا قال فى المتن: و ان لم يكن واضحاء و الله العالم. 


[مسألة )٠١(‏ إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة] 


مسألة )٠١(‏ إذا نذر غسل الجمعه وجب عليه و مع تركه عمدا تجب الكفارة و الأحوط قضائه يوم السبت و كذا إذا تركه سهوا أو 
لعدم التمكن منه فإن الأحوط قضائه؛ و اما الكفارة فلا يجب الا مع التعمد. 

وجوب الغسل بالنذر ظاهر بعد فرض كونه راجحا ينعقد النذر به فتجب الكفارةُ مع تعمد التركك دون صورة النسيان أو العذر و 
اما الوجه فى الاحتياط بالقضاء لو تركه عمدا أو نسيانا أو لعذر فلاحتمال وجوب القضاء فى الواجب المعين و لو فى غير الصلاهٌ 
و الصوم, و لعل الوجه هنا فى الاحتياط من جهة مشروعيةٌ القضاء فى غسل الجمعه بالخصوص فالنذر يتعلق بغسل الجمعةٌ بماله 
من الاحكام التى منها قضائه مع الفوت فكما يكون النذر سببا لوجوب الأداء كذلكك يحتمل كونه موجبا للقضاء أيضاء و عليه 
فيحتمل وجوب التعجيل يوم الخميس لو خاف التعذر من الغسل يوم الجمعة» و هذا الوجه لا بأس به فيحسن الاحتياط حينئذ بل 


لا ينبغى تركه. 
[مسألة )١١(‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس] 


مسألة )1١(‏ إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد 
الصحهُ خصوصا إذا قصد الأمر الواقعى و كان الاشتباه فى التطبيق» و كذا إذا اغتسل بقصد 
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يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعوازء أو يوم السبتء و اما لو قصد غسلا أخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة 
فشبين كونه مأمورا بغسل أخرى ففى الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلى الواقعئ و لو كان الاشتباه فى التطبيق. 

إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت قضاء فتبين كونه يوم الجمعه فلا يخلو عن صور (الاولى) ان 
يكون قاصدا للإتيان به بعنوان التعجيل أو القضاء مقيدا به على نحو بشرط لاء بمعنى انه لو علم كونه أداء لما اتى بهء و هذا لا 
إشكال فى بطلانه وان بعد تحقق ذلكك من المكلفء اما البطلان فلعدم قصد الامتثال» و اما بعد هذا الفرض فلان المكلف غالبا 
انما يقصد التعجيل و القضاء للتوصل إلى إدراك فضيلة غسل الجمعة فقصده بالنسبة إلى أداء الجمعة أولى. 

(الثانية) ان يكون قاصدا لامتثال امره الفعلى الواقعى الا انه تخيل كونه امرا بالتعجيل أو انه أمر بالقضاء ثم تبين انه أمر أدائى فى 
وقته: و لا ينبغى الإشكال فى صحته لانه قصد الاتيان بالمأمور به الواقعى بداعى امتثال أمره الواقعىء و انما الخطأ فى تطبيقه الأمر 


الواقعى على الأمر بالتعجيل أو القضاء؛ و هو غير مضر بالامتثال: و هذا ما يسمى بالتحليل فى الداعى إذا كان الخطأ فى صفة 


الأمر و توصيفه بغير ما هو عليه واقعا كتوصيف الأمر الوجوبى بالندب أو بالعكس. 

(الثالئة) ان يكون قاصدا لأأمره المتعلق بتعجيله أو قضائه لا بعنوان التقيبد بمعنى انه لو كان فى وقته لكان قاصدا إلى إثيانه» و 
لكن القصد فعلا قد تعلق بالتعجيل أو القضاء فالقصد الفعلى متعلق بواحد منهما و اما الأمر بالأداء فلم يتعلق به قصد فعلا و انما 
القصد به تعليقا بمعنى انه لو كان يعلم انه يوم الجمعة لكان قاصدا الى الأمر به أداء؛ و الفرق بين هذه الصورة و الصورة السابقة 
ان القصد هناك انما تعلق بالأمر الفعلى الواقعى و انما وقع الخطاء فى تطبيقه على المورد, و فى هذه الصورة تعلق 
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القصد بنفس الأمر بالتعجيل أو القضاء غاية الأمر انه لو كان يعلم انه وقته لحصل له القصد اليه و هذا هو الذى نفى البعد فى 
المتن عن كونه صحيحا (و وجهه) ان ما يأتى به فى يوم الخميس أو يوم السبت ليس امرا مغايرا مع المأمور به فى يوم الجمعة بل 
هو نفس ذلكك المأمور به الاانه رخص فى تقديمه أو شرع إتيانه خارج وقته عند تركه فى وقته- بناء على ما هو الحق من ان 
لا بمعنى عدم الحاجة فى ثبوت وجوبه الى الأمر الجديد بل بمعنى كشف تعدد المطلوب منه من المأمورية بالأمر الأول» فبعد 
ورود الأمر بالقضاء يستظهر منه ان المأمور به فيه مطلوبان: 

أصل وجوده؛ و كونه فى وقته؛ و إذا فاث المطلوب الثانى يبقى المطلوب الأنول؛ و هذا الاتكشاف لا يحصل الا بكاشف؛ و 
الكاشف هو الأمر بالقضاءء و بعين هذا التقريب يقال فى تقديمه أيضاء فالمقدم و المؤخر هو نفس المأمور به الذى أمر به فى 
وقته و قصد إتيانه بداعى امتثال امره لا ينفكك عن قصد إتيانه بداعى أمره الواقعى بعد ان ثبت كون الأمر بالقضاء أو التقديم 
كاشفا عن تعدد المطلوب فى الأمر الأول» فقصد الإتيان بالقضاء أو التقديم بداعى أمره هو القصد بإتيان المأمور به بالأمر الأول 
بداعى الأمر المتحقق فى ضمن الأول الذى كشف عنه الأمر الثانى المتعلق بالقضاء أو التقديم. 

وهذا بخلاف مالو قصد غسلا أخر غير الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كونه مأمورا بغسل أخر فإن المأتى به ليس هو المأمور به 
بالأمر الواقعى لتعدد الأمرين و تباينهماء إلا إذا كان قصده امتثال الأمر الفعلى و كان الخطاء فى التطبيق فإنه يصح كما عرفت فى 
الصورة الثانية» و اللّه العالم. 

[مسألة )١7(‏ غسل يوم الجمعة لا ينقض بشىء من الحدث الأصغر و الأكبر] 

مسألهُ )1١(‏ غسل يوم الجمعة لا ينقض بشىء من الحدث الأصغر و الأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعةُ و قد حصل. 

ففى التهذيب عن ابن بكير عن أبيه قال سئلت أبا عبد الله عليه السَلام عن الليالى التى يغتسل فيها من شهر رمضان- الى ان قال- 
و الغسل أول الليل» قلت فان نام بعد الغسل» 
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قال عليه السَّلام هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأكك. 

[مسألة (17) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض] 

مسألة (1) الأقوى صحة غسل الجمعة من الجتب و الحائض بل لا يبد اجزائه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيضن إذا كان 


وجه ذكر غسل الحيض مقرونا بكلمةٌ (بل) فى باب غسل الجنابة فى المسألةٌ الخامسة عشر و السادسة عشر فى تداخل الأغسال 
فراجع. 
[مسألة (؟1) إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم] 


مسألة (18) إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم و يجزى نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط 
الاغتسال لإدراكك المستحب 


وقد حررنا حكم هذه المسألة فى مباحث التيمم فى المسألهُ العاشر من مسائل فصل أحكام التيمم. 
[الثانى من الأغسال الزمانية أغسال ليالى شهر رمضان] 
اشارة 


الثانى من الأغسال الزمانية أغسال ليالى شهر رمضانء يستحب الغسل فى ليالى الافراد من شهر رمضان 

و فى الجواهر وفاقا لجماعة من أساطين أصحابنا منهم الشيخ» قال على ما نقل عنه 0١١‏ و ان اغتسل ليالى الافراد كلها و خاصة ليل 
النصف كان له فيه فضل كثير (انتهى) و يدل على استحباب الغسل فى ليالى الافراد ما ذكره السيد بن طاوس (قده) فى كتاب 
الإقبال فى اعمال الليلة الثالثة من شهر رمضانء قال و فيها يستحب الغسل على مقتضى الرواية التى تضمنت ان كل ليلة مفردة من 
جميع الشهر يستحب فيها الغسل (انتهى) قال فى الجواهر و ذلكك كاف فى إثباته. 

و تمام ليالى العشر الأخيرةً و فى مرسل ابن ابى عمير المروى فى الإقبال عن الصادق عليه السشلام: 

كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله يغتتسل فى شهر رمضان فى العشر الأواخر فى كل ليلة؛ و فى خبر ابن عتّاش المروى فى 
الإقبال أيضا عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام: لما كان أول ليله من شهر رمضان قام رسول الله صِلَى الله عليه و آله فحمد الله و 
اثنى عليه- الى ان قال- حتى إذا كان فى أول ليله من العشر قام فحمد الله و اثنى عليه و قال مثل ذلكك ثم قام و شمّر و شد 
المئزر و برز من بيته و احيى الليل كله و كان يغتسل كل ليله منه بين العشائين»- بناء على ان يكون الضمير فى قوله (منه) راجعا 
الن العشر المراة مثه العشر الأخير. 


)١(‏ ذكره الشيخ (قده) فى مصباح المتهجد فى أخر فصل الاعتكاف فى شهر رمضان. 
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و يستحب فى ليله الثالث و العشرين غسل أخر فى أخر الليل 

وفى مضمر بريد قال رأيته اغتسل فى ليل ثلاث و عشرين مرتين: مرة أول الليل و مر أخر الليل» و رواه فى الإقبال عن بريد 
أيضا عن الصادق عليه السّلام. 

و أيضا يستحب الغسل فى اليوم الأول منه 

و فى خبر السكونى المروى فى الإقبال عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم انه من 
اغتسل فى أول يوم من السنةُ فى ماء جار و صب على رأسه ثلاثين غرفة كان دواء لسنته» وان أول كل سنة أول يوم من شهر 
رمضان. 


فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان و عشرون 

عشر منها فى ليالى الافراد من الليلةً الاولى الى الليلةُ التاسعة عشرء و عشر منها فى العشر الأخير» و واحد منها فى اليوم الأول منه. 
و واحد منها فى ليله ثلاث و عشرين فى أخر الليل. 

و قيل باستحباب الغسل فى جميع لياليه حتى ليالى الأزواج و عليه يصير اثنان و ثلاثون و لكن لا دليل عليه لكن الإنيان لاحتمال 
المطلوبية فى ليالى الأزواج من العشرين الأولين لا بأس به. 

ويمكن ان يستدل له بخبر ابن عياش المتقدم, الذى فيه: و كان يغتسل كل ليله منه بين العشائين بناء على ان يكون الضمير فى 
(منه) راجعا الى شهر رمضانء و ربما يدعى ظهوره فيه كما هو ليس ببعيد و يشهد له ما فى زاد المعاد من انه ورد استحباب 
الغسل فى كل ليله من شهر رمضانء و لعله (قده) استظهره من هذا الخبر, و الا فلم ينقل خبر فى ذلكك ما عداهء و اللّه العالم. 

و الآكد منها ليالى القدر و على استحباب الغسل فيها حكى الإجماع عن الغنية و الروض و المصابيح» و يدل عليه الاخبار المعتبرة 
المستفيضة (ففى الكافى) عن سليمان بن خالد قال سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام كم اغتسل فى شهر رمضان ليلة؛ قال عليه 
المّّلام ليله تسع عشرة و ليله احدى و عشرين و ثلاث و عشرينء قلت فان شق علىّ» قال حسبكك الان (و خبر بكير بن أعين) 
المروى فى التهذيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام فى أى الليالى اغتسل فى شهر رمضان. قال عليه السّلام فى تسع عشرة و 
فى احدى و عشرين و فى ثلاث و عشرينء و الغسل أول الليل 
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قلت فان نام بعد الغسل» قال عليه السَّلام هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك. و غير ذلكك من الاخبار و هى 
اكقرة أن "فيا :انهاه الله تال 

(و فى الجواهر): فى بعضها النهى عن تركه فى الأخيرين» المحمول على الكراهةٌ أو تأكد الاستحباب (انتهى) و لعله (قده) يشير 
إلى رواية سماعة المروية فى الفقيه و الكافى عن الصادق عليه السلام» و فيها و غسل أول ليله من شهر رمضان يستحب, و غسل 
ليله احدى و عشرين سن و غسل ليله ثلاث و عشرين سنة لا تتركهما فإنه (لأنه) يرجى فى إحداهن (إحداهما) ليله القدر (انتهى 
ما فى الجواهر) و المستفاد من هذا الخبر و خبر سليمان بن خالد أفضلية الغسل فى الأخيرين بالنسبةٌ إلى ليله تسع عشرة» كما ان 
ف الئلة تاؤك وهقرية افظيل لأن كوتها يله القدن أرعض و لايعهاني غيل اح فبها: 

و ليله النلصف 

ففى الإقبال فى اعمال الليلة الخامسة عشر: اما الغسل فرويناه عن المفيد فى رواية عن ابى عبد الله عليه السّد.لام قال يستحب ليل 
النصف من شهر رمضانء و فيه أيضا عن كتاب عمل شهر رمضان لابن أبى قرةُ بإسناده إلى الصادق عليه السّ.لام قال يستحب 
الغسل فى أول ليله من شهر رمضان و ليله النصف منه. 

و ليله سبعة عشر 

و فى خبر محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل سبعة عشر موطنا: ليلهُ سبعة عشر من شهر 
رمضان و هى ليله التقى الجمعان, و ليله تسع عشره و فيها يكتب الوفد وفد السنة» و ليله احدى و عشرين و هى الليلهً التى أصيب 
فيها أوصياء الأنبياء و فيها رفع عيسى بن مريم و قبض موسىء و ليله ثلاث و عشرين يرجى فيها ليله القدر (و مرسل الفقيه) عن 
الباقر عليه السّ.لام الغسل فى سبعة عشر موطنا: ليله سبعة- سبع - عشر من شهر رمضان (الحديث) و خبر إسماعيل بن مهران عن 
الصادق عليه الت .لام: من اغتسل ليالى الغسل خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته امه فقلت يا ابن رسول الله صِلى الله عليه و آله ما 


ليالى الغسلء قال ليلهُ سبع عشرة و ليله تسع عشرة و ليله احدى و عشرين و ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان. 


و الخمس و عشرين 

و فى خبر عيسى بن راشد المحكى فى الإقبال عن ابى عبد الله عليه الشّلام 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/؛ ص: /١‏ 

قال سئلته عن الغسل فى شهر رمضان, فقال كان ابى يغتسل فى ليله تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث وعشرين و خمس و 
عشرين. 

و السبع و عشرين و تسع و عشرين منه 

و فى الإقبال عن ابن ابى يعفور عن الصادق عليه الس لام قال سئلته عن الغسل فى شهر رمضان. فقال اغتسل ليله تسع عشرة و 
احدى و عشرين و ثلاث و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرينء و كان الاولى للمصنف (قده) ان يخص أيضا ليله أربع و 
عشرين فان الغسل فيها منصوص بالخصوص (ففى الإقبال) عن كتاب النهدى عن الصادق عليه السّلام قال اغتسل فى ليله أربع و 
عشرين من شهر رمضان. ما عليكك ان تعمل فى الليلتين جميعاء و رواه الصدوق فى الخصال أيضا. 


[مسألة (18) يستحب ان يكون الغسل فى الليلة الاولى] 


مسأل (10) يستحب ان يكون الغسل فى الليلهُ الاولى و اليوم الأول من شهر رمضان فى الماء الجارى كما انه يستحب ان يصب 
على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلا-ثين كفا من الماء ليأمن من حكة البدن و لكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب 
مستقل 

و فى الإقبال عن كتاب اعتقد أنه تأليف أبى محمد جعفر بن أحمد القمى عن الصادق عليه السّ.لام: من اغتسل أول ليله من شهر 
رمضان فى نهر جار و يصب على رأسه ثلا-ثين كفا من الماء طهر الى شهر رمضان من قابلء و قال أيضاء و من ذلكك الكتاب 
المشار اليه عن الصادق عليه السّ.لام: من أحب ان لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليله من شهر رمضان فإنه من اغتسل أول ليلة 
منه لا يصيبه حكة الى شهر رمضان القابل. 

و ظاهر هذا الخبر يدل على ان حصول الأمن من حكة البدن مترتب على مجرد الغسل فى أول ليلهُ منه» و ظاهر المتن انه مترتب 
على صب ثلااثين كفا على رأسه فلعله (قده) اطلع على خبر لم نطلع عليه (و فى الإقبال) عن السكونى عن الصادق عليه السّرلام 
عن أبيه عن آبائه عليهم التّدىلام عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: من اغتسل أول يوم من السنهُ فى ماء جار و صب على رأسه 
ثلاثين غرفة كان دواء لسنته» و ان أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان و اما ما افاده المصنف (قده) من انه لا دخل لصب 
الماء ثلاثين كفا بالغسل فهو جيد ان كان مراده انه ليس جزء من الغسلء إذ الظاهر من العطئف فى الحديث انه عمل مستقل» و 
لكن من جهة حصول لطهر الى شهر رمضان القابل كما فى الخبر الأول أو كوته دواء لستثه كما 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج/؛ ص: 7/ 

فى خبر السكونى فالظاهر ترتبهما على مجموع الغسل و صب الثلاثين؛ و الله العالم. 


[مسألة (12) وقت غسل الليالى تمام الليل] 


مسألة )١15(‏ وقت غسل الليالى تمام الليل و ان كان الاولى إتيانها أول الليل بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارنا له ليكون على 
غسل من أول الليل إلى أخره نعم لا يبعد فى ليالى العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب و العشاء لما نقل من فعل النبى صلى 
الله عليه و آله و قد مر ان الغسل الثانى فى ليلة الثالثٌ و العشرين فى أخره. 


اما كون وقت الغسل ممتدا إلى أخر الليل فهو مقتضى القاعدهُ فإن إضافة العمل الى زمان إذا كان أوسع من العمل يقتنضى 
التخيير سواء كان الحكم إلزاميا كالواجب الموسع أو غير إلزامى كما فى المقام» هذا مضافا الى دلالة بعض الاخبار عليه كخبر 
العيص بن القاسم المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام عن الليلة التى يطلب فيها ما يطلبء متى الغسل» فقال من أول 
الليل» وان شئت حيث تقوم من أخره. و ان كان فيه إشعارا بأن الأفضل كونه أول الليل» و لعله الوجه فيما أفاده فى المتن من 
أولوية كونه أول الليل مضافا الى ما فيه من المسارعة إلى الخير و كونه فى تمام الليل متطهراء بل الاولى كونه قبل الغروب بقليل 
أو مقارنا له ليكون على غسل من أول الليل إلى أخره (و فى صحيح ابن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام: و الغسل فى أول 
الليل و هو يجزى إلى أخره (و خبر ابن بكير) عن الصادق عليه السّ.لام فى الأغسال فى شهر رمضان: و الغسل أول الليل قلت فان 
نام بعد الغسلء قال عليه السّلام هو مثل غسل الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك. 

(و ربما يتوهم) دلالة الخبرين على انحصار الاستحباب بأول الليل (لكنه مندفع) بإشعار التشبيه بغسل الجمعةٌ فى الخبر الأخير 
بعدم ارادهُ الانحصارء مضافا الى أنهما يحتملان أفضليةُ الإتيان فى أول الليل بقرينة صحيح العيص المصرح فيه بجواز الإتيان أخر 
الليل (و فى الكافى و الفقيه) عن الباقر عليه السّ.لام: الغسل فى شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم يصلى ثم يفطر (و فى 
خبر محمد بن سليمان) فلما كان ليله تسع عشره من شهر رمضان اغتسل حين غابت و صلى المغرب- الى ان قال- فلما كانت 
ليله احدى و عشرين اغتسل حين غابت الشمس - الى ان قال- فلما كانت ليله ثلاث و عشرين اغتسل كما اغتسل فى ليله تسع 
عشرهُ و كما اغتسل فى ليلهٌ احدى و عشرين. (و يدل على رجحان) إتيانه بين 
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العشائين فى العشر الأخير ما تقدم من رواية السيد فى الإقبال عن ابن عياش الجوهرى فى كتاب الأغسال من ان النبى صلَى الله 
عليه و آله كان يغتسل كل ليله (منه) بين العشائين» و قد مر ان الغسل الثانى مستحب فى ليله ثلاث و عشرين فى أخر الليل كما 


دل عليه مضمر بريد. 
[مسألة (/11) إذا ترى الغسل الأول فى الليلة الثالثة و العشرين فى أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثانى عنه] 


مسألةُ 17) إذا تركك الغسل الأول فى الليلةُ الثالثة و العشرين فى أول الليل لا يبعد كفايةٌ الغسل الثانى عنه و الاولى ان يأتى بهما 
أخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل بينهما و يجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل و قصد الأمرين. 

اعلم ان خبر بريد الدال على ان الصادق عليه السّ.لام اغتسل فى أخر الليل فى ليله ثلاث و عشرين غسلا أخر دال على استحباب 
تكرار الغسل تلكك الليلة على ان يكون كل غسل فيها مستحبا على حدة فللمكلف أن يأتى بكل منهما وان يقتصر فى الاتيان 
بأحدهما أما بالأول أو بالأخير؛ و فى الإتيان بكل منهما أيضا يتخير بالفصل بينهما بالاتيان بكل على حدة أو بالجمع بينهما بغسل 
واحد على التداخخل» فان اتى بالغسل الأول فى أول الليل فلا إشكال فى استحباب الإتيان بالثانى فى أخر الليل. 

وان تركك الغسل الأول فى أول الليل ففى استحباب الغسل الثانى حينئذ و كفايته عن الغسل الأول و عدمه وجهان: من كون كل 
منهما غسلا مستحبا مستقلا غير مرتبط أحدهما بالاخر ثبوتا ولا سقوطا فمع ترك الأول يكون الثانى مستحبا يصح الإتيان به و 
من ان المتيقن من مشروعية الثانى هو ما إذا اتى بالأول فى أول الليل و ليس لدليل ثبوته إطلاق فإن الراوى انما نقل عمله عليه 
السّلام و المفروض انه عليه السّلام قد اغتسل فى أول الليل؛ و لعل الوجه الأخير هو الأصوب. و عليه فالمستحب حينئذ هو الإتيان 
بالغسل الأول لجواز الإتيان به من أول الليل إلى أخره و لكن الاولى ان يأتى بهما فى أخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا إذا 
حصل الفصل بينهماء و له ان يأتى بغسل واحد فى أخر الليل و ينوى به كلا الغسلين فينوى الغسل الأول بعنوان كونه المأمور به 


لما عرفت من جواز إتيانه طول الليل فى أى وقت شاء و ينوى الغسل الثانى أيضا رجاءء و لو نوى به كليهما رجاء كان أحوطء و 
الله العالم. 
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[مسألة (14) لا تنقض هذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر] 


مسألة (4) لا تنقض عذه الأغسال أيضا بالحدث الأكبر و الأصغر كما فى غسل الجمعة. 
آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقىء ١‏ جلدء مؤلف» تهران - ايران» اول» 1 هق 
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إجماعا كما عن المصابيح؛ حيث يقول لا يعاد شىء منهما بالحدث إجماعا فلو أعاد حينئذ شرّع؛- و لما عرفت فى المسألة الثانية 
عشر من ان المقصود من الأغسال الزمانيةُ إيجادها فيه» و مع حصوله يقتضى الاجزاء و لا يعقل معه الاتيان به للامتثال لاستحالة 
الامتثال بعد الامتثال» مضافا الى دلالهُ خبر ابن بكير و غيره عليه حسبما تقدم. 


[الثالث غسل يومى العيدين] 


الثالث غسل يومى العيدين الفطر و الأضحى و هو من السنن المؤكدة حتى انه ورد فى بعض الاخبار انه لو نسى غسل يوم العيد 
حتى صلى ان كان فى وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاه وان مضى الوقت فقد جازت صلوته وفى خبر أخر عن غسل 
الأضحى فقال عليه السّد.لام واجب الا بمنى. و هو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جمله من الاخبار فى عدم وجوبه؛ و وقته 
بعد الفجر الى الزوال و يحتمل الى الغروبء و الاولى عدم نية الورود إذا اتى به بعد الزوال كما ان الاولى إتيانه قبل صلا العيد 
لتكون مع الغسل؛ و يستحب فى غسل عيد الفطر ان يكون فى نهر و مع عدمه ان يباشر بنفسه الاستقاء بتخشعء و ان يغتسل تحت 
الظلالى أو تحت حائط و يبالغ فى التستر و ان يقول عند ارادته اللهم ايمانا بكك و تصديقا بكتابكك و اتباع سنة نبيكك ثم يقول 
بسم الله و يغتسلء و يقول بعد الغسل اللهم اجعله كفارة لذنوبى و طهورا لدينى- و طهر دينى- اللهم أذهب عنى الدنسء و 
الأولى أعمال هذه الآداب فى غسل يوم الأضحى أيضا لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطرء و كذا يستحب الغسل فى 
ليله الفطر» و وقته من أولها الى الفجرء و الأولى إتيانه أول الليل» و فى بعض الاخبار: إذا غربت الشمس فاغتسلء و الأولى إتيانه 
ليله الأضحى أيضا لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر. 

فى هذا المتن أمور (الأول) اختلقت الاخبار فى الدلالُ على وجوب غسل 
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العيدين و استحبابه كاختلافها فى مسأله غسل الجمعة (فمنها) ما هى ظاهرُ فى الوجوب كموثق عماره و هو ما أشار إليه فى 
المتن- عن الصادق عليه الّ.لام عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى يصلىء قال عليه السّ.لام ان كان فى وقت فعليه ان 
يغسل و يعيد الصلاة» و ان مضى فقد جازت صلوته؛- و إطلاق العيد يشمل الفطر و الأضحىء و فى دلالته على الوجوب تأمل؛ 
بل الظاهر منه شرطية الغسل لصحة صلاة العيد و لا يلزم منه وجوبه فى نفسه و لو على من لا تجب عليه صلاةٌ العيد» و لا ينافى 
استحبابه النفسى مع الوجوب الشرطى المقدمىء وهو بهذا المعنى غير معمول به إذ لم يقل احد بوجوبه الشرطى فلا بد من 


طرحة اونار يل اكه اينات 

(و مما يدل على الوجوب) مضمرة قاسم بن الوليد قال سألته عن غسل الأضحى قال واجب الا بمنى (و المروى فى التهذيب) عن 
الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعةٌ و إذا غسلت ميتا. 

و اما الاخبار الظاهرة فى الاستحباب فهى كثيرة (منها) خبر عبد الله بن سنان المروى فى الإقبال عن الصادق عليه السّم.لام قال: 
الغسل يوم الفطر سنة (و خبر على بن يقطين) المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه الّر.لام عن الغسل فى الجمعة و الأضحى و 
الفطر قال عليه السشّلام سنة و ليس بفريضة (و خبر سماعة) المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّلام: غسل يوم الفطر و 
يوم الأضحى سنة لا أحب تركها (و فى خبر أخر) عن غسل العيدين أ واجب هو؟ فقال هو سنة (و فى الفقه الرضوى) الغسل 
ثلاثهُ و عشرون: من الجنابة و الإحرام- الى ان عد منها- العيدين- الى ان قال- و الفرض من ذلكك غسل الجنابة» و الواجب غسل 
الميت و غسل الإحرام و الباقى سن (و فى الفقه الرضوى أيضا) و قد روى ان الغسل أربعة عشر وجها: ثلاث منها غسل واجب 
مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل- الى ان قال- واحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين و الجمعة (الحديث) ولا 
ريب فى جواز الأخذ بما يدل على استحبابه و حمل الطائفة الأولى مما يظهر منه الوجوب على تأكد الاستحباب كما تقدم ذلكك 
فى غسل الجمعة بل لم ينقل فيه خلاف فى 
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كتب أهل الفتوى الا ان المجلسى (قده) فى زاد المعاد أسند وجوبه فى العيدين الى بعض. 

(الثانى) أول وقت غسل العيدين من طلوع الفجر و لا خلاف فيه ظاهرا و يدل عليه ما عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عليه 
الّلام عن ابى الحسن عليه السّ.لام قال سئلته هل يجزيه ان يغتسل قبل طلوع الفجر و هل يجزيه ذلكك من غسل العيدين» قال ان 
اغتسل يوم الفطر و الأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه و ان اغتسل بعد طلوع الفجر اجزئه (و فى الفقه الرضوى) إذا طلع الفجر 
من يوم العيد فاغتسل و هو أول أوقات الغسل- الى ان قال- و قد روى فى الغسل إذا زالت الليل يجزى من العيدين. 

و لولا هذه الاخبار لكان القول بكون أول وقته من أول طلوع الشمس متعينا لكونه ابتداء اليوم عرفاء و انما الكلام فى منتهاه فى 
كونه قبل الخروج الى المصلى كما عن الحلى واحد قولى العلامة فى المنتهى و نسبه فى الذكرى الى ظاهر الأصحابء أو الى 
الزوال كالجمعة» أو الى الغروب كما هو ظاهر الأكثر و صرح به غير من الأصحاب» وجوه. 

(و يستدل للأول) بان المقصود من الغسل التنظيف للاجتماع و الصلاءٌ قال فى الذكرى و يتخرج من تعليل الجمعة انه- اى وقت 
الغسل- إلى الصلاة أو الى الزوال الذى هو وقت صلاة العيد (انتهى) و بموثق عمار عن الصادق عليه السّلام فى الرجل ينسى ان 
يغتسل يوم العيد حتى يصلىء قال عليه السّ.لام ان كان فى وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاه وان مضى الوقت فقد جازت 
صلوته. 

(و فيه) ان العلهً المتخرجة لا يصلح لإثبات الحكم الشرعى لأنها من قبيل تخريج المناط» مع انها على فرض القطع بها تكون من 
قبيل الحكمة التى لا يلزم فيها الاطراد» و الموثق ظاهر فى سوقه لبيان شرطيةٌ الغسل للصلاة؛ و ظاهر قوله عليه الشلام: 

وان مضى الوقت فقد جازت صلوته انها لا قضاء لها فى خارج الوقت إذا لم يأت بها أو اتى بها فاسده فى الوقتء و قد تقدم ان 
الخبر بماله من الظهور ليس معمولا به. 

(و يستدل للثانى) أى كون وقت الغسل الى الزوال بخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام: الغسل من الجنابة و الجمعة و 
يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة 
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عند زوال الشمس (و فيه) ان الظاهر كون القيد راجعا إلى الأخير و هو غسل يوم عرفة» مضافا الى ان مدلوله كون الغسل عند 
الزوال لا ان وقته ينتهى عند الزوال (و استدل له أيضا) بما فى الفقه الرضوى: ان طلع الفجر يوم العيد فاغتسل و هو أوقات الغسل 
الى الزوال (و فيه) انه لم يعلم إسناده الى الامام عليه السّد.لام مع انه معرض عنه لذهاب الأكثر إلى الوجه الثالث و هو امتداد وقته 
الغروب. 

و يستدل له بإطلاق النص و الفتوى فى إضافة الغسل الى يوم العيد الشامل لجميع اجزاء يومه الى الغروب»؛ مضافا الى استصحاب 
بقاء استحبابه بعد الزوال؛ و لا يرد عليه المنع عن إجرائه فى الموقتات و ذلكك لكون المنع عنه فيها انما هو بالنسبة الى ما بعد 
انقضاء الوقت لو شكك فى بقائه» و ما نحن فيه ليس كذلكك لان الموضوع المأخوذ فى لسان الدليل هو اليوم؛ و الشكك فى بقاء 
الحكم بعد الزوال من جهة الشكث فى أخذ خصوصية كونه قبل الزوال فى موضوعه. و فى مثله لا مانع عن صحة الاستصحاب 
لصدق اليوم على ما بعد الزوال أيضاء بخلاف ما إذا شكك فى بقاء الحكم بعد انقضاء اليوم حيث ان إثبات الحكم بعده فى الليل 
بالاستصحاب من قبيل اسراء الحكم من موضوع الى موضوع أخر. هذاء و لكن الأحوط إذا اتى به بعد الزوال عدم نية الورود بل 
يأتى به رجاءه كما ان الاولى.و الأفضل إتبانه قبل صلاة العيد لمن يريد ان يصليها ليكون فى حال الضلاةٌ على غسل و طهارة 
كما دل عليه خبر عمار فإن الأفضلية المستفادة منها لا مانع من الاستناد إليه فى إثباتها و ان لم نعمل به فى شرطيةٌ الغسل للصلاة. 
(الأسمر الشالث) المروى فى الإقبال عن ابن أبى قرهٌ عن الصادق عليه الّ.لام قال صلاه العيد يوم الفطر ان تغتسل من نهر فان لم 
يكن نهر قصدت بنفسكك استقاء الماء بتخشع و ليكن غسلك تحت الظلالل أو تحت حائط و تتستر بجهدك و إذا هممت 
بذلك فقل اللهم ايمانا بكك و تصديقا بكتابكك و اتباع سنة نبيكك محمد صلَى الله عليه و آله ثم سم و اغتسل فإذا فرغت من 
الغسل فقل اللهم اجعله كفارةً لذنوبى و طهر دينى اللهم أذهب عنْى الدنس. 

و هذا النص كما ترى ورد فى مورد عيد الفطرء و الأولى الإتيان بما فيه من الآداب فى يوم الأضحى لاحتمال اشتراكهما فى مثل 
هذه الاحكام و لكن يأتى بها لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية لئلا يكون عمله تشريعا محرما. 
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(الأمر الرابع) يستحب الغسل ليله الفطر أيضا لما روا فى الكافى عن الحسن بن راشد عن الصادق عليه السّ.لام؛ قال قلت له عليه 
السّ.لام ان الناس يقولون ان المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان- ليله القدر قال يا حسن ان القاريجار )١١‏ انما يعطى أجرته 
عند فراغه و ذلكك ليله العيد» قلت جعلت فداكك فما ينبغى لنا ان نفعل فيهاء قال إذا غربت الشمس فاغتسل (الحديث) و ظاهره 
توقيت الغسل فيها بما بعد الغروبء لكن ظاهر الفتاوى و معقد إجماع الغنيةُ هو الاجتزاء بأى ساعة من الليل فإنهم عبروا كما فى 
المتن من استحبابه ليله الفطرء لكن لا ينبغى التأمل فى ان الاولى و الأفضل إتيانه أول الليل فإنه مضافا الى أنه مسارعة إلى الخير 
موجب لإ-دراكك الليل كله مغتسلا و فى الإقبال: و روى انه يغتسل قبل الغروب من ليلته إذا علم انها ليله العيد (و احتمل فى 
الجواهر) ان يكون هذا الغسل الذى يأتى به قبل الغروب مستحبا غير ما يستحب فى ليله الفطر لعدم ظهور الخبر المذكور فى 
كونه غسل الليل» مع ان الأصل يقتضى عدم مشروعيةٌ تقديمه على الليل لكونه من الموقت الذى لا بد من إتيانه فى وقته (و 
كيف كان) فالأولى الغسل ليله الأضحى أيضا لكن لأبنية الورود لعدم ورود دليل فى استحبابه فيها و لكن لأجل احتمال مشاركة 
الأضحى مع الفطر من هذه الجهة؛ و قد عنون فى الوسائل بابا فى استحباب الغسل فى ليلتى العيدين و يومهما و ذكر فيه الخبر 
المتقدم؛ و كأنه فهم منه استحبابه فى ليله الأضحى أيضا. 


[الرابع غسل يوم التروية] 


الرابع غسل يوم التروية و هو الثامن من ذى الحجة و وقته تمام اليوم. 

و يدل على ذلك مرسل الصدوق فى الفقيه عن الباقر عليه السّلام قال: الغسل فى سبعة عشر موطنا- الى ان قال- و يوم التروية» و 
المروى فى التهذيب عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله» و صحيح زرارة عن الصادق عليه السّلام إذا كان يوم 
التروية فاغتسل (الحديث) و فى خبر عمار عن الصادق عليه السّلام ما يدل عليه (و الظاهر) امتداد وقته الى الغروب لإطلاق دليله» 
ولم أر تصريحا فى الفتوى على ابتدائه» و لعل الظاهر ان يكون من أول الفجر- كما فى الجمعة و العيدين- و يمكن الاستدلال 


له بخبر زرارة المروى 


(1) القاروجار ععرت كار كزع و هو الأجير. 
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فى الكافى و التهذيب كما يأتى فى غسل عرفة» ولا اشكال قطعا فى مشروعيته بعد طلوع الشمس كما لا إشكال فى عدم 
مشروعية تقديمه على الفجر» 


[الخامس غسل يوم عرفه] 


الخامس غسل يوم عرفه و هو ممتد الى الغروب و الاولى عند الزوال منه و لا فرق بين من كان بعرفات أو سائر البلدان. 

و يدل على استحبابه- مضافا الى الإجماع المحكى فى الغنيهُ و المدارك- النصوص المستفيضة ففى خبر معاوية بن عمار 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه الس لام: الغسل من الجنابة- الى ان قال- و يوم عرفة (و خبر سماعة) المروى فى التهذيب 
عنه عليه الس لام عن غسل الجمعة- الى ان قال- و غسل يوم عرفة» و مرسل الفقيه عن الباقر عليه الس لام الغسل فى سبعة عشر 
موطنا- الى ان قال- و يوم عرفة» الى غير ذلكك من الاخبار (و الظاهر) ان أول وقته الفجر من يوم عرفة كغسل الجمعة و العيدين» 
و يدل عليه خبر زرارة المروى فى الكافى و التهذيب: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزئكك غسلكك ذلكك للجنابة و الجمعة و 
عرفةُ و النحر (الحديث) و فى الكافى عن أحدههما عليه السّ.لام إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر اجزء عنه ذلكك الغسل من كل 
غسل يلزمه فى ذلكك اليوم؛ بناء على شمول قوله عليه السّلام يلزمه فى ذلكك اليوم للغسل المندوب. 

(والمعرؤوق يبن الأصحاب) امتنداد وقته الى الغروب لاطلادق النصوص خلافا للمحكى عن على بن بابويهه حيث قال: و اغتسل 
يوم عرفة قبل زوال الشمس.ء و قد يستدل له بخبر عبد الله بن سنان المتقدم فى مسأله استحباب غسل العيدين- عن الصادق عليه 
السَلام: 

الغسل من الجنابة و الجمعةٌ و يوم الفطر و يوم الأضحى و يوم عرفة عند زوال الشمسء و لعل المراد من عبارته المتقدمة 
كالمذكور فى الخبر هو ذكر أفضل أوقاته مع رجحان اشتغاله بعد الغسل بالاعمال المطلوبة و الأدعية؛ و مع تسليم ظهور الخبر 
فى إرادهُ انحصار الوقت بما ذكر فيه فهو لا يصح للاستناد اليه لكونه معرضا عنه عند الأصحابء فالحق ما هو المعروف من 
امعداد وقفه الى الغروت (و ل فرق) فى الاستحبات بين من كان يعرفات ومن كان فى سائر البلدان لاطافق غير والحد هن 
النصوصء و لخصوص ما رواه 
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عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السَّلام قال سئلته عن غسل عرفةٌ فى الأمصارء فقال عليه السّلام اغتسل أينما كنت. 


[السادس غسل أيام من رجب] 


السادس غسل أيام من رجب و هى اوله و وسطه و أخره و يوم السابع و العشرين منه و هو يوم المبعث و وقتها من الفجر الى 
الغروب و عن الكفعمى و المجلسى استحبابه فى ليله المبعث أيضا و لا بأس به لا بقصد الورود. 

فى هذا المتن أمور (الأأول) قال فى الإقبال وجدت فى كتب العبادات عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال من أدركك شهر 
رجب فاغتسل فى اوله و وسطه و أخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه و ليس فى هذا الخبر تصريح بكون الغسل فى النهار فى 
الأيام المذكورة أو فى لياليهاء و إطلاقه يقتضى الحكم باستحبابه ليلا و نهارا و انه تحصل الوظيفة بإتيانه فى أى واحد منهاء و 
الأحوط تكراره فيهما لاحتمال الاستحباب فى كل منهما بالخصوصء و المناقشة فى سنده بالإرسال مندفعة بقاعدة التسامح. 
(الثانى) المشهور استحباب الغسل فى ليله النصف من رجب شهرة تكاد تكون إجماعا بين الأصحابء بل فى الوسيلة عدّه فى 
المندوب بلا خلاف» وعن العلامة نسبته إلى الرواية و لعل الشهرة المحققة و نفى الخلاف عنه و اسناد استحبابه إلى الرواية من 
مثل العلامة كافية فى إثبات الاستحباب فيها بالخصوص. مع إمكان إثباته بالخبر المتقدم فى الأمر الأول» مضافا الى إمكان القول 
باستحبابه فى كل زمان شريف كما حكاه المصنف (قده) و يأتى فى الرابع عشر من الأغسال الزمانية. 

(الشالث) يستحب الغسل يوم المبعث و هو اليوم السابع و العشرين من رجب. و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه» و عن الغنية 
الإجماع عليه» و عن الوسيله عده فى المندوب بلا خلاف» و عن العلامة و الصيمرى نسبته إلى الرواية (و يمكن الاستدلال له) 
بالمرسل المروى عن النبى صِلَى الله عليه و آله انه قال فى جمعة من الجمع: هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلواء و 
بالإجماع المحكى عن الخلاف على استحباب الغسل فى الجمعة و الأعياد- بلفظ الجمع- و لعل هذا المقدار كاف فى إثبات 
استحبابه فلا وجه للتوقف فيه بدعوى عدم الظفر له برواية. 
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(الرابع) صرح الشيخ (قده) فى مصباح المتهجد باستحباب الغسل ليله المبعث و كذا الكفعمى فى مصباحه؛ و لعل تصريح مثل 
الشيخ (قده) كاف فى إثبات استحبابه فيهاء مضافا الى ما مر فى الأمر الثانى و يأتى من حكاية استحبابه فى كل زمان شريف» و 
لكن الأولى إتيانه برجاء المطلوبية. 


[السابع غسل يوم الغدير] 


السابع غسل يوم الغدير و الأولى إتيانه قبل الزوال مته 

المعروف بين الأصحاب- على ما نسب إليهم- استحباب الغسل فى يوم الغدير» و عن التهذيب و الغنية و الروض الإجماع عليه؛ و 
يدل على استحبابه خبر العبدى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام و فيه: صيام يوم غدير خم يعدل صيام عمر الدنيا- 
الى اق #اليتو عو عل قه ركسم عسل اغتدازوال التمى تن قل اكرول مداق تيت شاءك الى آن قاد عدلة عه الله 
مأهُ ألف حجة و مأءٌ ألف عمرة- و ظاهره توقيت الغسل بكونه قبل الزوال بمقدار نصف ساعة؛ و كلمات الأصحاب مطلقة؛ و 
لعلهم حملوا التوقيت فى الخبر على الاستحبابء أو لعله انما هو لأجل من يريد الصلاة المذكورة فى الخبر, إذ الظاهر من الخبر 
بيان وظيفة المصلى فى هذا اليوم؛ بل يمكن ان يقال باستحبابه لأجل الصلاة أيضا لأجل هذا الخبر و يكون استحبابه محدودا إلى 
الصلاة كما انه مستحب فى هذا اليوم لأجل الإجماع عليه و يكون وقته من الجهة الثانية ممتدا الى الغروبء و ليس فى الخبر ما 
يدل على نفى الاستحباب من هذه الجهة إذ لا منافاة بينهماء و لو فرض دلالهٌ الخبر على تجديد الوقت بما قبل الزوال بنصف 


ساعة فهو معارض بما دل على كون وقته صدر النهار أو صبيحة ذاكك اليوم كخبر ابى الحسن الليثى المروى فى الإقبال عن 
الصادق عليه السّلام» و فيه: فإذا كان صبيحة ذلك اليوم- يعنى يوم الغذير- وجب الغسل فى صدر نهاره (و بالجملة) فالعمدهُ فى 
إئبات استحباب هذا الغسل و الرخصة فى إتيانه من أول الفجر الى الغروب هو الشهرةٌ المحققَةٌ و الإجماعات المحكية: فما عن 
الصدوق من التشكيكك فى إثباته من جهة ان دليله هو خبر صلاه الغدير و انه مما لم يصححه شيخه محمد بن الحسن بن الوليد و 
ان ما لا يصححه شيخه ليس بصحيح عنده (ضعيف) لما عرفت من ان العمدة فى دليل استحبابه هو الإجماعات المحكيةٌ و عدم 
وجدان الخلاف فيه. مع ان ما لم يصححه شيخه إذا كان موثوقا صدوره لعمل الأصحاب به 
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صحيح يجب العمل به» و كذا لا وجه لما عن ابن الجنيد من تحديد وقته بما بعد طلوع الفجر الى ما قبل صلاه العيد» لما عرفت 
مخ أمنداد القت ضيب إظلاق معاقل الاتجفاعات إلى الدرزوية و الله الهادق, 


[الثامن يوم المباهلة] 


الثامن يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذى الحجة على الأقوى و ان قيل انه يوم الحادى و العشرون. و قيل هو يوم 
الخامس و العشرين و قيل انه السابع و العشرين منه و لا بأس بالغسل فى هذه الأيام لا بقصد الورود 

فى هذا المتن أمران (أحدهما) ان المشهور فى يوم المباهلة هو كونه يوم الرابع و العشرين من ذى الحجةٌ كما نسبه الى الشهرة 
فى الذكرى و الروض و فوائد الشرائع و الذخيرة و كشف الالتباس» و فى إقبال السيد نسبه الى أصح الروايات بعد ان حكى قولا 
بأنه السابع و العشرون و قولا أخر بأنه الواحد و العشرونء و ذهب المحقق فى المعتبر إلى أنه الخامس و العشرون (و الأقوى ما 
عليه المشهور) لدلالة النص عليه كما يأتى. 

(و ثانيهما) استحباب الغسل فيه- على ما عليه المشهورء و يدل عليه مرفوعة على بن محمد القمى المروية فى الإقبال عن ابن أبى 
قرة» و فيها: إذا أردت ذلكك- أى الزيارة فى ذلكك اليوم- فابدء بصوم ذلكك اليوم شكرا لله تعالى و اغتسل و البس أنظف ثيابكك 
و تطيب (الحديث) و خبر العنبرى المحكى فى مصباح الشيخ عن الكاظم عليه السّلام قال يوم المباهلة يوم الرابع و العشرون من 
ذى الحجة تصلى فى ذلكك اليوم ما أردت ثم قال و تقول و أنت على غسل الحمد لله رب العالمين- إلى أخر الدعاء- (و خبر 
سماعة) قال و غسل المباهلة واجب.- بناء على اراد غسل يومها لا الغسل لهاء و لدعوى الغنيةٌ الإجماع على غسل المباهلة بناء 
على ارادة غسل يؤمهاء.و لعل هذا المقدان كاف فى إثبات استهابة» :و الله العاصم. 


[التاسع يوم النصف من شعبان] 


التاسع يوم النصف من شعبان 

لم أر من تعرض لهذا الغسل و لا خبرا فى ذلكك, و المعروف استحباب الغسل فى ليله النصف منه (و فى الجواهر): بلا خلاف 
فيه بل عن الغنيةٌ الإجماع عليه» و يدل عليه خبر ابى بصير المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السشلام: صوموا شعبان و اغتسلوا 
ليله النصف منه ذلكك تخفيف من ربكم و رحمة» و فى مصباح الشيخ عن النبى صلى الله عليه و آله قال من تطهر ليله النصف 
من شعبان فأحسن الطهر و لبس ثوبين نظيفين- الى أخر الحديث- بناء على ارادهُ الغسل من التطهر. 
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[العاشر يوم المولود] 


العاشر يوم المولود و هو السابع عشر من ربيع الأول 

المشهور بين الفرقة الناجية كون ولادهُ خاتم النبيين صلَى الله عليه و آله السابع عشر من ربيع الأول عند الفجر عام الفيل؛ و قيل 
فى أول الزوال هنهه و ذه الكلتى فى الكافن إلى انها فى الثاتى عشر هته كماعلية أهل الستة:و الأفرى شاعليه المشهرية :و قال 
المجلسى فى شرحه على الكافى بان الدلائل الحسابيةُ دالةٌ عليه (و كيف كان) فيستحب فيه الغسل» و فى الجواهر انه لم يجد فيه 
خلافاء وعن الكشف نسبته إلى الرواية» مضافا الى انه من الأعياد و قد تقدم المرسل المروى عن النبى صلَى الله عليه و آله انه 
قال فى جمعة من الجمع: هذا يوم جعله اللّه عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه و عن الخلاف الإجماع على استحباب الغسل فى الجمعة 
و الأعياد- بلفظ الجمع- 


[الحادى عشر يوم النيروز] 


الحادى عشر يوم النيروز 

و المعروف انه يوم انتقال الشمس الى برج الحملء و يدل على استحباب الغسل فيه خبر معلى بن خنيس المروى فى مصباح 
الشيخ عن الصادق عليه السّدلام إذا كان يوم النيروز فاغتسل (الحديث) و قيل انه اليوم العاشر من أيار الرومى المطابق مع اليوم 
الثانى من برج الجوزاء الموافق مع الثانى من اردىبهشت. و قيل انه التاسع من شهر شباطء المطابق مع الثالث من برج الحوت 
الموافق مع الثالث من اسفند, و قيل انه يوم نزول الشمس فى أول الجدى (و عن المهذب البارع) انه المشهور بين فقهاء العجم, و 
قيل انه السابع عشر من كانون الأول و هو اليوم التاسع من برج الجدى التاسع من- ذى ماه- و قيل انه اليوم الأول من فروردين 
القديم و هو المطابق فى هذه الأعصار مع التاسع من برج الأسد و التاسع من- مرداد ماه- (و الأقوى ما عليه المشهور) فى هذه 
الأعصار كما نص عليه المجلسيان فى الحديقة و زاد المعاد» و الشهيد الثانى فى الروضة؛ و يدل عليه خبر المعلى من انه يوم 
طلعت فيه الشمس و هبت فيه الرياح اللواقح و خلقت زهرة الأرض» و مع الغض عن ذلكك فالأقوى انه اليوم الأول من فروردين 
القديم اليزدجردى لانه الأقرب استعمالا فى زمن صدور الاخبار فى استحباب الغسل فيه؛ و اما باقى الأقوال فلا اعتبار بها أصلا (و 
كيف كان) فالظاهر امتداد وقت الغسل فيه الى الغروب و ان كان الاولى كونه فى أول النهار لاستحباب المسارعة إلى الخير. 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/اء ص: 1 


[الثانى عشر يوم التاسع من ربيع الأول] 


فقد حكى عن احمد بن إسحاق القمى انه خرج الى بعض أصحابه فى هذا اليوم و قد اغتسلء و قال انه يوم عيد كما هو مذكور 
فى البحار و زاد المعاد للمجلسى (قده) فى حديث طويل. 


[الثالث عشر يوم دحو الأرض] 


الثالث عشر يوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذى القعدة 
المذكور فى غير واحد من كتب الأصحاب استحباب الغسل يوم دحو الأرض و فى الذكرى نسبته إلى الأصحاب. و عن الفوائد 


العلية و الحديقة نسبته الى المشهورء مضافا الى كونه يوم شريف ذو فضل و ان صومه يعادل صوم ستين شهراء و فى خبر: سبعين 
سنة وان الله سبحانه ينزل الرحمة فى هذا اليوم و ان مولانا الحجة أرواحنا فداه يظهر فيه و انه ليس جماعة يجتمعون فيه لذكر 
ربهم الاو يقضى الله سبحانه حوائجهم قبل تفرقهم و ان الله سبحانه ينزل فيه ألف ألف رحمة تسعهُ و تسعون منها تختص 
بالمجتمعين للذكر و لعل هذا المقدار من الفضل مع تصريح غير واحد من الأساطين باستحباب الغسل فيه و اسناد بعضهم ذلكك 
الى المشهور كاف فى الحكم باستحبابه. و الله العالم. 


[الرابع عشر كل ليلة من ليالى الجمعة] 


الرابع عشر كل ليله من ليالى الجمعة على ما قيل بل فى كل زمان شريف على ما قاله بعضهم و لا بأس بهما لا بقصد الورود. 
المنقول عن الحلبى فى إشارة السبق إثبات غسل أخر ليل الجمعة عدا ما يستحب فى يومهاء قال فى الجواهر لم نعرف له موافقا و 
لامسهداءو المسكن عن ابق الحتيك إثاته لكل وهان شتريفق وسكا شريف وهر أنفامما لآ كد له فنا هذا الأعيادة لكن 
فى الجواهر: ربما يشهد له فحاوى كثير من الاخبار كتعليل غسل العيدين عن الرضا عليه السّ.لام و يوم الجمعة و أغسال ليالى 
القدر و نحوه بل تتبع محال الأغسال يقضى به و المستحب يكفى فيه ادنى من ذلكك (انتهى) لكن الإتيان لا بقصد الورود مما لا 
بأس به حذرا من التشريع المحرم؛ طهرنا اللّه تعالى من كل عيب خاصة من الجهل. 


[مسألتين] 
[مسألة (19) لا قضاء للأغسال الزمانية] 


مسألة (19) لا-قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها فى وقتها إلا غسل 
الجمعة كما مر لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة فى الأضحى و عن الشهيد استحباب قضائها 
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اجمع و كذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها فى وقتها و وجه الأمرين غير واضح لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود. 

ظاهر الأصحاب ممن صرح بقضاء غسل الجمعة و لم يذكر قضاء ما عداه عدم مشروعية القضاء فيما عداه» و هو كذلك لأصالة 
عدم المشروعية عند الشكك فيها مع احتياج إثباتها إلى أمر جديد- و لو كان ثبوته بالأمر الأول على نحوه تعدد المطلوب- لكنه 
فى مرحلة الإثبات يحتاج الى الدليل» و لم يسند خلاف الى احد فى ذلك الا ما عن المفيد» حيث حكى عنه استحباب قضاء يوم 
عرفةٌ فى الأضحى. 

و ربما يستدل له بخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلكك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و 
النحر و الحلق و الذبح و الزيارة» فإن الجمع بين أداء غسل عرفة و أغسال يوم النحر لما لم يكن ممكنا وجب حمله على القضاء 
(و فيه) ان سوق الخبر انه فيما إذا اجتمع أغسال متعددة يجتزى بغسل واحد عن الجميع لا انه يجتزى به عن كل غسل و لو لم 
شت مشروعيته» وااها ذكر الأغنال فى الخبر فلأجل أن غساة واحد بحزى عن كل واحد متها من غير دلالة على إمكان 
اجتماعها جميعا و عدمه؛ و يشهد لما ذكرناه فى سوق الخبر- ما فى ذيل الحديث من قوله عليه الس لام فإذا اجتمعت عليكك 
حقوق أجزأك عنها غسل واحد و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها. 
وعن الشهيد استحباب قضاء جميع الأغسال الزمانية و تقديمها مع خوف عدم التمكن منها فى وقتهاء و لم يعلم له وجه بعد 


اقتضاء الأ-مر بالموقت عدم جواز تأخيره أو تقديمه عن الوقت المضروب له الا بعد قيام الدليل عليه» و لكن لا بأس بما افاده 


(قده) إذا اتى لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية. 
[مسألة )1١(‏ ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا] 


مسألة )3١(‏ ربما قيل بكون الغسل مستحبا نفسيا فيشرع الإتيان به فى كل زمان من غير نظر الى سبب أو غايةُ» و وجهه غير واضح 
ولا بأس به لا بقصد الورود. 

ظاهر حصر الأصحاب محال الغسل فيما عدوه من الواجب و المندوب عدم استحبابه 
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ان لم يحصل شىء من موجباته من سبب أو غاية» و المحكى عن المحقق و العلامة استحبابه و ان لم يحصل شىء منهماء و قد 
يستدل له بما ورد من ان الطهر على الطهر عشر حسنات, و ما ورد من ان اى وضوء انقى من الغسل أو أطهر من الغسلء و ما ورد 
من الأمر بالغسل بماء الفرات من غير تعيين عله أو غاية» و الأقوى عدم ثبوت مشروعيته كذلك و عدم دلاله هذه الاخبار على 
استحبابه كذلكك لظهور الطهر فى الأغسال الموظفة من الواجبة و المندوبةٌ فى محالهاء و الأمر بالغسل بماء الفرات لا يدل على 
استحبابه من حيث انه غسلء بل المستفاد منه استحباب إتيان الغسل المشروع به نظير ما إذا ورد الأمر بالوضوء بالماء البارد مثلاء 
مع انه على تقدير دلا-لته عليه لا يدل على استحبابه مطلقا و لو بغير ماء الفرات» و لكن لا بأس به لا بقصد الورود لاحتمال 
استحبابه كذلك المصحح لإتيانه رجاء. 


[فصل فى الأغسال المكانية] 


اشارة 


فصل فى الأغسال المكانية أى الذى يستحب عند ارادهٌ الدخول فى مكان و هى الغسل لدخول حرم مكة؛ و للدخول فيها و 
لدخول مسجدها و كعبتها و لدخول حرم المدينة و للدخول فيها و لدخول مسجد النبى صلَى الله عليه و آله و كذا للدخول فى 
سائر المشاهد المشرفةٌ للأثمة» و وقتها قبل الدخول عند ارادته و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله كما 
لا يبعد كفاية غسل واحد فى أول اليوم أو أول الليل للدخول إلى أخره بل لا يبعد عدم الحاجة الى التكرار مع التكرر كما انه لا 
يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم و مكةُ و المسجد و الكعبة فى ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع و كذا 
بالنسبة إلى المدينة و حرمها و مسجدها. 

فى هذا المتن أمور (الأسول) الأغسال المكانية هى ما يستحب عند اراد الدخول فى مكانء و قد تقدم فى صدر البحث عن 
الأغسال المندوبة إمكان إرجاع الأغسال المكانيةٌ الى الفعلية» إذ الدخول فى المكان فعل من الافعال (و كيف كان) يستحب 
الغسل للدخول فى أمكنة (منها) الدخول فى حرم مكة للإجماع المحكى فى الغنيةُ المعتضد بنفى الخلاف عنه فى المحكى عن 
الوسيلة» و يدل عليه من الاخبار خبر سماعة المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه الس لام- مع اختلاءف فيهما فى 
الضبط- قال سئلته عليه السّ.لام عن غسل الجمعة- الى ان قال- و غسل دخول الحرم؛ و يستحب ان لا يدخله الا بغسل» و فى 
الفقيه: و غسل دخول الحرم 
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واجب و يستحب ان لا يدخل الرجل الا بغسل (و صحيح عبد الله بن سنان): الغسل فى سبعة عشر موطنا- الى ان قال- و دخول 
الكعبة و دخول المدينة و دخول الحرم؛ بناء على انصراف الحرم فى هذين الخبرين الى حرم مكة (و مرسل الفقيه) عن الباقر 
عليه السّلام: الغسل فى سبعهُ عشر موطنا- الى ان قال- و إذا دخلت الحرمين, بناء على ان يكون المراد منه حرم مكة و المدينة. 
(و منها) لدخول مكة؛ ففى الخصال فى حديث شرائع الدين عن الصادق عليه السّلام عن على عليه السّلام فى عدد الأغسال- الى 
ان قال- و غسل دخول مكة و غسل دخول المدينة (و خبر ابن عمار) عن الصادق عليه السّلام: الغسل من الجنابةٌ- الى ان قال- و 
حين تدخل مكة و المدينة (و خبر عبد الله بن سنان) عنه عليه السّ.لام: الغسل من الجنابة- الى ان قال- و عند دخول مكة و 
المدينة و دخول الكعبة» هذا (و فى الجواهر): ما فى كشف اللثام من الإجماع عن الخلاف على عدم استحباب الغسل لذلكك لم 
نجده بل الموجود هو الإجماع على استحبابه (انتهى). 

(و منها) للدخول فى مسجد الحرام» و قد ادعى عليه الإجماع فى الغنيهُ و الخلاءفء و عن الوسيلة دعوى نفى الخلااف فى 
استحبابه» و لعل هذا كاف فى إثبات استحبابه و لا حاجةٌ معه الى الاستدلال بخبر على بن أبى حمزة عن الكاظم عليه السّلام: فان 
اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلكك, بدعوى كون الغسل بمكة قبل الطواف لمكان الدخول فى المسجد, مع ان 
الظاهر منه كونه للطواف و لا دلالة فيه على استحباب الغسل لأجل الدخول فى المسجد (و استدل فى الجواهر) بفحوى ما دل 
على استحبابه لمسجد النبى صلَّى اللّه عليه و آله و قال لان المسجد الحرام أفضل منه (و فيه) مع عدم إحراز الأفضلية المذكورة- 
الاق تيك لها ادل هلل أفقمدة المنااة فلوغ الفماذة فن مبتحل ال صلى اللةعلهى الدع ان ذلكة لا وجب أرلوية 
استحباب الغسل لدخوله؛ و من الغريب ما حكى عن الجعفى من وجوب الغسل لدخول المسجد الحرام» و فى الجواهر انه شاذ لا 
ل اليك 

(و منها) لدخول الكعبة زادها الله شرفاء و عن الغنية و الخلاف الإجماع عليه 
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و فى خبر سماعة: و غسل دخول البيت واجبء و خبر ابن سنان: و عند دخول الكعبة» و خبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما 
السلام: و يوم تدخل البيت. 

(و منها) لدخول حرم المدينة» و قد مرّ مرسل الفقيه عن الباقر عليه السلام: و إذا دخلت الحرمين. 

(و منها) لدخول المدينة» وفى صحيح ابن سنان و دخول مكة و المدينة» و خبر ابن عمار عن الرضا عليه السّلام: إذا دخلت 
المدينة فاغتسل قبل ان تدخلها أو حين تدخلهاء- و لا فرق فى استحبابه لدخولها كما فى دخول مكةٌ بين ان يدخلها لاداء فرض 
أو نفل أو غيرهما لإطلاق ما يدل على استحبابه» خلافا للمحكى عن المقنعة. من الاختصاص بما كان لاداء واحد منهماء و هو 
ضعيف مناف مع الإطلاق. 

(و منها) لدخول مسجد النبى صلَى الله عليه و آله» وفى خبر ابن مسلم: و إذا أردت دخول مسجد الرسول صَلَى الله عليه و آله 
(و المروى) عن الباقر عليه السّلام: الغسل من الجنابة- الى ان قال- و إذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه و آله. 

(و منها) للدخول فى سائر المشاهد المشرفة للأئمة؛ و عن الموجز و شرحه و نهاية الاحكام استحباب الغسل لدخول مشاهد 
الأئمهٌ وعده من الأغسال المكانية بعد ان ذكروا استحبابه للزيارة» الذى هو من الأغسال الفعلية» و المحكى عن ابى على 
استحبابه لكل مشهد أو مكان شريف و لكل زمان شريف و لكل فعل يتقرب به الى اللّهه و ليس لشىء من ذلكك دليل» و فحوى 
ثبوت استحبابه للمدينة و مكةه ممنوعة و القياس لا نقول به نعم الإتيان برجاء المطلوبية حسنء و سيأتى الكلام فى ذلكك فى 


المسألة الاولى من هذا الفصل و فى الخامس و العشرين من أقسام الأغسال الفعلية. 

(الأمر الثانى) وقت الأغسال المكانية قبل الدخول فى ذاك المكان, و لا إشكال فى جواز تقديمه على الدخولء و انما الكلام 
ف تحدية مقدار تقديمةة :و الحدارفه غلى سدق كوق العمل الغابة الدخول كصداق كؤن الوصو لأجل الفلا متا وقد 
حدّده الشيخ الأكبر (قده) فى الطهارة ببقاء الأثر المقصود من الغسل الى زمان الدخولء و جعله حدا عرفيا (و لا يخفى) ان ما 
حدده وان كان صحيحا الا انه لا مسرح للرجوع الى العرف فى 
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ذلك لعدم إحاطةٌ العرف بذلك الأثر لكى يرى بقائه إلى زمان الدخول أو عدمه. فما افاده (قده) احالة على مجهول. 

(و فى الجواهر) انه يظهر من ملاحظة الأدلة إرادهٌ الاتصال العرفى فلا يعتبر التعجيل و المقارنة كما لا يجتزى بمطلق التراخى» و 
ما ذكره قدس سره جيد لكن لا بمعنى الاتصال العرفى بل بمعنى كونه على وجه يصدق معه كون الغسل للدخول عرفاء و لعله 
الى ما ذكرناه يرجع ما فى المتن من كون وقتها قبل الدخول عند إرادته» إذ مع عدم ارادة الدخول لا يصدق الغسل لغاية 
الدخولء كما انه مع ارادته لا يصدق الغسل لأجله مع التراخى و فصل زمان معتد به بينه و بين الدخول كما إذا اغتسل للدخول 
بعد ثلاثة أيام أو يومين. 

هذا بالنظر الى نفس ما ورد من الأمر بالغسل للدخول مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية و اما بالنظر إليها فالأخبار مختلفة فى 
ذلك. فالمستظهر من خبر جميل عن الصادق عليه الشّلام هو الاجتزاء بغسل اليوم لليل و بالعكسء ففيه: انه عليه السّلام قال غسل 
يومكك يجزيكك ليلتكك و غسل ليلتكك يجزيكك ليومكك. و مقتضى إطلاقه الاجتزاء بالغسل الواقع فى أول النهار للدخول فى أخر 
الليل الذى بعده أو الغسل الواقع فى أول الليل للدخول فى أخر اليوم الذى بعده» و كذا خبر إسحاق المروى فى التهذيبء و فيه: 
سئلته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحدء قال عليه الّ.لام يجزيه ان لم يبحدث فإن أحدث ما يوجب 
ووء فلن كيل 

و المستظهر من غير واحد من الاخبار هو الاجتزاء بغسل اليوم للدخول فى يومه و فى الليل للدخول لليلة» كصحيح عمر بن يزيد 
عن الصادق عليه السّ.لام: يجزيكك غسل يومكك ليومكك و غسل ليلكك لليلكك (و خبر ابى بصير) قال سثئله رجل و انا حاضر فقال 
له اغتسل بعض أصححابنا فعرضت له حاجة حتى أمسىء قال عليه السّلام يعيد الغسل» يغتسل نهارا ليومه ذلكك و ليلا لليلته (و خبر 
عثمان بن يزيد) قال من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل فى كل موضع يجب فيه الغسلء و من اغتسل ليلا كفاه 
غسله الى طلوع الفجر. 

(و المشهور) على العمل بالأخير و ربما يجمع بين الطائفتين بوجهين (أحدهما) جعل اللام فى صحيح جميل بمعنى- الى- 
فيطابق مع الطائفة الثانية» و اما خبر إسحاق فمتنه مضطربء إذا المضبوط منه فى الكافى ان الرجل يغتسل بالليل- مكان 
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يغتسل بالنهار- و لكون الكافى أضبط فالأولى الرجوع اليه فينطبق أيضا على الطائفة الأخيرة (و ثانيهما) حمل الطائفة الأولى على 
مرتبة من الاجزاءء و الثاني على عدم حصول مرتبة اخرى منه و انه يستحب الإعادةٌ فى الليل إذا اغتسل فى النهار و بالعكس (و 
كيف كان) فالعمل على ما عليه المشهور. 

ولو اغتسل أخر النهار للدخول فى أول الليل أو اغتسل أخير الليل للدخول فى أول النهار فالظاهر الاجتزاء؛ فإن الأخبار المتقدمة 
منصرفة عن مثل الفرض و ان الأممر بإعادة الغسل انما هو فيما حصل فصل معتد به» و يشهد له ما فى خبر ابى بصير من قول 
السائل: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسىء فإنه ظاهر فى حصول الفصل بين الفعل و بين الغسل له بكثير. 


(الثالث) مقتضى القاعدة العقلية و دليل الاعتبار انه إذا شرع الغسل لأجل غاية من إيجاد فعل أو دخول مكان متطهرا ان يتقدم 
الغسل على الغاية التى يغتسل لأجلهاء و هو المطابق مع غير واحد من النصوص و عليه الأصحابء لكن فى غير واحد من 
النصوص تشريع الغسل المكانى بعد الدخول فى المكان (ففى خبر معاوية بن عمار) إذا دخلت المدينه فاغتسل قبل ان تدخلها 
أو حين تدخلها (و خبر ابان بن تغلب) المروى فى حج التهذيبء و فيه: و لولم يتمكن من الغسل عند دخول الحرم فليؤخره الى 
ان يتمكن قبل دخول مكة فان لم يتمكن جاز ان يغتسل بعد دخول مكة (و خبر ذريح) عن الباقر عليه السّ.لام عن الغسل فى 
الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله» قال لا يضركك اى ذلكك فعلت وان اغتسلت فى بيتكك حين تنزل بمكة فلا بأس. 

و قد تكلفوا فى توجيه هذه الاخبار بوجوه (أوجهها) الالتزام بان مطلوب الشارع فى موارد هذه الاخبار هو كون المكلف متطهرا 
فى حال نزول هذه الأماكن أو تحصيل الطهر بعد النزول للكون فيها لو لم يكن متطهرا حال النزول و هذا ما نفى عند البعد فى 
المتن» حيث يقول: و لا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله. 

(الأمر الرابع) قد ظهر مما مر فى الأمر الثانى الاجتزاء بالغسل الواقع فى 
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أول النهار للدخول فى أخره. أو فى أول الليل للدخول فى أخره لما دل عليه من إطلاق خبر جميل لكن لا بد من التقييد بما إذا 
لم يطرء بعد الغسل ما يوجب نقضه حسبما يأتى فى أخر مبحث الأغسال المسنونة عند تعرض المصنف لذلك. و لكن لا يخفى 
ان صدق كون الدخول مع الغسل إذا كان دخوله أخر النهار و غسله أول النهار بعيد عند العرف لحصول الفصل بينهماء فالأولى 
مع الإمكان عدم الاجتزاء بذلكك فيراعى عدم الفصل بمقدار يخرج عن الصدق العرفى. 

(الأمر الخامس) الأقوى جواز التداخل فيما لو أراد دخول الحرم و مكة و المسجد و الكعبة فى يوم واحد مع عدم تخلل الناقض 
بين الغغسل و بين تلكك الأ-مور و صدق كون الاغتسال لتلكك الأفعال فيكتفى لجميع ذلك بغسل واحد إذا نوى جميع تلكك 
الغايات» و هكذا لدخول المدينة المنورة و مسجد الرسول صلَى الله عليه و آله و ان كان الأفضل تكرار الغسل خصوصا مع 
حصول فصل يعتد به كما إذا دخل المدينة قبل الظهر و أراد دخول المسجد بعده واما تكرر دخول المسجد فالظاهر عدم 
استحباب تكرار الغسل به إذا كان يعد عند العرف دخولا واحدا كما لو خرج الى باب المسجد لرؤيةٌ الفجر مثلا ثم عاد فإنه لا 
يتكرر الغسل به» نعم لو خرج الى منزله ثم أراد العود الى المسجد بعد ساعة مثلا- فلا يبعد استحباب الغسل ثانياء و ان كان 
للا-جتزاء بالغسل الأول وجه إذا لم يفصل بينهما بناقض لإطلاق ما تقدم من اجزاء غسل اليوم إلى أخر النهار و كذا غسل الليل 
إلى آخره. 


[مسألة )١(‏ حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند ارادهٌ الدخول فى كل مكان شريف] 


مسألة )١(‏ حكى عن بعض العلماء استحباب الغسل عند اراده الدخول فى كل مكان شريف و وجهه غير واضح و لا بأس به لا 
بقصد الورود. 

و قد مر فى البحث عن استحباب الغسل لدخول المشاهد المشرفة حكايةُ استحبابه لكل مشهد و كل مكان شريف و كل زمان 
قتويق و لكل فعل عقرب به الى الله ممالل عن انى على وقلنا انهلا دليل لو سياف فى الجادى والعشرين من الأغسال 
القفل: 


[فصل فى الأغسال الفعلية] 


اشارة 

فصل فى الأغسال الفعليةٌ و قد مر انها قسمان 

[القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذى يريد ان يفعله] 
اشارة 


القسم الأول ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذى يريد ان يفعله 
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وهى أغسال 


[أحدها للإحرام] 


أحدها للإحرام وعن بعض العلماء وجوبه. 

المعروف بين الأصحاب استحباب الغسل للإبحرام و قد ادعى الإجماع عليه وعن حج التحرير انه ليس بواجب إجماعاء و 
المحكى عن ابن ابى عقيل و ابن الجنيد وجوبه و قد ينسب الى ظاهر الصدوق و غيره ممن عبر بلفظ الأسمر به أو بإعادته أو 
بكلمة- عليكك- و نحوها. و يدل على الاستحباب من النصوص خبر فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّ.لام فيما كتبه للمأمون: و 
غسل الجمعة سنة و غسل العيدين و غسل دخول مكة و المدينة و غسل الزيارة و غسل الإحرام- الى ان قال- هذه الأغسال سنهُ و 
غسل الجنابه فريضهة و غسل الحيض مثله (و عن الفقه الرضوى): الغسل أربعة عشر وجها- الى ان قال- واحد عشر غسلا سنة: 
غسل العيدين و الجمعةُ و غسل الإحرام (الخبر). 

و يستدل للوجوب بمرسل يونس عن الصادق عليه الم لام: الغسل فى سبعة عشر موطناء منها الفرض ثلاثة» قلت جعلت فداكك و 
ما الفرض منهاء قال غسل الجنابة و غسل من مس ميتا و غسل الإحرام (و الأقوى هو الاستحباب) لبعد كونه واجبا مع الشهرة 
العظيمة على عدمه و اختفاء وجوبه مع كثرة الابتلاء به و توفر الداعى على نقله» و لانه لو كان واجبا لكان وجوبه شرطيا دخيلا 
فى صحة الإحرام لبعد كونه واجبا نفسياء مع انه لم يحكث اشتراط صحته به عن احد بل عن ابن المنذر دعوى إجماع أهل العلم 
على ان الإحرام جائز بغير اغتسال» هذا مع دعوى الإجماع عن كثير من أهل العلم على عدم وجوبه فلا بد من حمل ما دل على 
الوجوب على تأكد الاستحباب» و مع الغض عن ذلكك فهو موهون بالاعراض عن العمل به. 


[الثانى للطواف] 


الثانى للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا. 

لم نعثر على نص لاستحباب الغسل للطواف الا على خبر على بن أبى حمزة- المتقدم- عن الكاظم عليه الس .لام و فيه: ان 
اغتسلت بمكة ثم نمت قبل ان تطوف فأعد غسلككء و فيه اشعار باستحبابه للطواف, مع احتمال ان يكون لدخول المسجد حيث 
ان الطواف 
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لا يحصل الا بدخوله. كما يحتمل ان يكون لزيارة البيت» و بالطواف تحصل زيارته» و الغسل مستحب لدخول المسجد و لزيارة 


البيت كليهماء فلا بأس به لأجل الطواف أيضا رجاءء و عليه فلا فرق فى الطواف بين المندوب و غيره و لا بين طواف الحج و 
العمرهً و لا بين طواف النساء و غيره» كل ذلكك لإطلاق الدليل- لو تم- و لحسن الإتيان به رجاء فى الجميع لو احتمل استحبابه 
فى الجميع. 


[الثالث للوقوف بعرفات] 


الثالث للوقوف بعرفات. 

و فى صحيح معاوية بن عمار: فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل (الحديث) و خبر الحلبى قال قال لى أبو عبد الله عليه الشلام: 
الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس و تجمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين» و قد استدل بهما فى الحدائق لاستحباب الغسل 
للوقوف بعرفاتء و لا-ارى فيهما دلاله عليه- و ان كان فيهما دلاله على استحبابه يوم عرفة- كما يدلان على استحباب كون 
الغسل عند الزوال و قد تقدم فى الأغسال الزمانية دلالة صحيح ابن سنان عليه (نعم) ربما يستحسن الاستدلال لاستحبابه للوقوف 
بعرفات بخبر عمر بن يزيد: إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية و اغتسل و عليكك بالتكبير و التهليل و التحميد و التسبيح و 
الثناء على الله وصل الظهر و العصر بأذان و إقامتين»- فان فى الأمر بقطع التلبية اشعارا بأنه عليه الس لام فى مقام بيان وظائف 
الحاج يوم عرفةٌ و ان استحباب الغسل له لأجل الوقوف بعرفات. 


[الرابع للوقوف بالمشعر] 


الرابع للوقوف بالمشعر. 

و حكى الشهيد (قده) فى الدروس عن الصدوق و الشيخ فى الخلاف استحباب الطهارة و الغسل للوقوف بالمشعرء و يستدل له 
بما فى صحيح معاوية بن عمار: أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل و ان شئت فحيث شئت»- فإن 
الغسل طهارة» بل أى طهارة أنقى من الغسل- كما ورد فى الخبر- و لعله بضميمة ما عن الصدوق و الشيخ كاف فى إثبات 
الاستحباب سيما لو قلنا باستحبابه لكل مكان شريف (و فى الجواهر) استدل له بأولويته عن الغسل للوقوف بعرفات» و لعل وجه 
الأولوية كون المشعر داخلا فى الحرم و انه أعظم حرمة لذلكك من عرفات.ء و لكن لا يخفى ان ذلكك 
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لا يكون دليلا على مشروعية الغسل الا بعد دعوى القطع بان استحباب الغسل فى عرفات انما هو لعظمة المكان و حرمته فيثبت 
الاستحباب فيما هو أولى بالحرمة منه» و إثبات هذه الدعوى على مدعيهاء و لو ثبت ذلكك فمرجعه الى استحباب الغسل لكل 
مكان شريف كما حكى عن ابن الجنيد (و كيف كان) فالأولى الإتيان به رجاء. 


[الخامس للذبح و النحر] 
الخامس للذبح و النحر 
[السادس للحلق] 


و يمكن الاستدلال لهما بما فى خبر زرارة- و قد تقدم- عن الباقر عليه الس لام: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلكك 


ذلك للجنابة و الجمعة و النحر و الحلق و الذبح؛- حيث انه يدل على استحباب الغسل لهذه المذكورات التى منها الذبح و النحر 
والبساق: 

و عن بعضهم استحبابه لرمى الجمار أيضا. 

وهو المنقول عن المفيد (قده)» و المحكى عن الخلاف الإجماع على عدم الاستحباب» و يدل على عدمه- مضافا الى ما حكى 
عن الخلاف و أصالهً عدم المشروعية- خبر الحلبى عن الصادق عليه الس لام قال سئلته عليه السّ.لام عن الغسل إذا رمى الجمارء 
قال عليه الّ.لام ربما فعلت فأما السنةُ فلاء و لكن من الحرٌ و العرق (و لو نوقش فيه) باحتمال كون مورد السؤال و الجواب فى 
الخبر هو الغسل بعد الرمى بقرينة قوله عليه الّ.لام و لكن من الحرّ و العرق» فان التأذى منهما انما هو بعد الرمى لا قبله (أمكن 
الاستدلال) بخبره الأخر عنه عليه السّ.لام عن الغسل إذا أراد أن يرمى الجمارء قال عليه السّ.لام ربما اغتسلتء فاما من السنةٌ فلا 
فإنه صريح فى السؤال عن الغسل قبل الرمىء فلو لا دعوى الشيخ الإجماع على عدم الاستحباب و دلالةٌ الخبرين سيما الأخير على 
العدم لأمكن القول بالاستحباب بفتوى مثل المفيد به لقاعدة التسامح» لكن لا بأس بالإتيان به رجاءء 


[السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد] 


السابع لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد. 

الغسل لزيارتهم عليهم التّدلام تارة يكون لزيارة خاصة قد ورد الأمر بالغسل فيها فى ضمن آدابها مثلاء (و اخرى) يكون لأجل 
زيارتهم بوجه عام, و ظاهر المتن هو إثبات الاستحباب بالوجه الثانى فيكون الغسل مستحبا كلما أراد زيارتهم عليهم السَلام؛ 
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فربما يقال بعدم ورود دليل على العموم المذكور سوى ما رود فى خصوص زيارة أمير المؤمنين و سيدنا الحسين و مولانا الرضا 
عليهم الّ.لام فى خصوص زيارتهم من قريبء و لكن الحق استفادة العموم من بعض النصوص (ففى خبر العلا-ء) المروى فى 
التهذيب عن الصادق عليه السّلام فى تفسير قوله تعالى حَُذُّوا زيككمْ عِنْدَ كل مَسجدء قال عليه السّلام الغسل عند لقاء كل امامء- 
و ظهوره بقرينة التعبير بلفظة كل- فى قوله عليه السّ.لام (كل امام) غير قابل للإنكار» و ظاهره و ان كان الغسل لزيارتهم احياء 
كما هو ظاهر اللقاء الا ان ما ورد من تساوى حرمتهم عليهم الدّ.لام احياء و أمواتا يوجب التعميم لزيارة قبورهم مضافا الى منع 
(و فى المحكى عن الفقه الرضوى): و غسل الزيارة- بعد نصه على غسل زيارةٌ البيت» و فى الروض عن النهاية نسبةٌ الغسل فى 
زيارة النبى و الأئمهٌ عليهم الام الى الرواية» و اشعار استحبابه لزيارة الجامعة التى يزار بها كل امام؛ و ما فى خبر سليمان بن 
عيسى عن أبيه المروى فى كامل الزيارةً عن الصادق عليه السّرلام؛ و فيه: قلت لأبى عبد الله عليه الد.لام كيف أزوركك إذا لم 
اقدر على ذلك, قال يا عيسى إذا لم تقدر على المجىء فإذا كان يوم جمعة فاغتسل أو توضأ و اصعد الى سطحكك وصل 
ركعتين و توجه نحوى فإنه من زارنى فى حيوتى فقد زارنى فى مماتى و من زارنى فى مماتى فقد زارنى فى حيوتى»- بدعوى 
أولوية الغسل فى زيارة القرب على البعد و ظهور عدم اختصاص الغسل بزيارته عليه السّ.لام بل يعم كل امام لعموم العلة 
المذكورةٌ فى الخبر. 

واتشاو عورد فى اسحهابة :فى زنازة الى سلى اللدعلك الدى أئير السرضين واثى عيف الله الحسية وان الحنه الزقنا د 
مولانا الكاظم و ابى جعفر الجواد و العسكريين صلوات الله عليهم بالعموم فى غيرهم من المعصومين؛ و عدم وروده فى زيارة 
ائمة البقيع عليهم التّ.لام لعله للتقية أو للتداخل و الاكتفاء بغسل زيارة النبى صلَى الله عليه و آله و ان كان على سبيل الرخصة. 


بل و يحتمل العزيمة فى المجتمعين فى محل واحد كما فى أثمةُ البقيع و الكاظمين و العسكريين 
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عليهم السّلام الا إذا أراد أن يزور و أحدا منهم ثم يخرج و يرجع لزيارة الأخر منهم صلوات الله عليهم. 

ولعل ما ذكرناه كاف لإثبات استحباب الغسل لزيارتهم عليهم السّد لام بوجه عام» رزقنا اللّه زيارتهم فى الدنيا و شفاعتهم فى 
الآخره و مجاورتهم فى الجنة. 

و قد ظهر مما ذكرنا استحباب الغسل لزيارتهم من بعيد كما فى رواية كامل الزيارة» و فى كشف الغطاء: استحبابه لزيارة فاطمة 
الزهراء سلام الله عليها أو أحد المعصومين من الأنبياء أو أوصيائهم السابقين عليهم الشّ.لام» و قد يلحق بذلكك زيارة قبور 
المؤمنين» و تختلف مراتب رجحانه باختلاف مراتبهم: و الله العاصم. 


[الثامن لرؤية أحد الأئمة فى المنام] 


الثامن لرؤية أحد الأئمه فى المنام كما نقل عن موسى بن جعفر عليهما السلام انه إذا أراد ذلكك يغتسل ثلاث ليال و يناجيهم 
فيراهم فى المنام. 

ففى خبر ابى المعزى عن الكاظم عليه السّلام المروى فى كتاب الاختصاص للمفيد قال عليه السّلام من كانت له الى الله حاجة و 
أراد ان يرانا وان يعرف موضعه فليغتسل ثلاث ليال يناحى بنا فإنه يرانا و يغفر له بناء قال فى الجواهر بعد ذكر هذا الحديث: 

و منه يستفاد استحبابه أيضا لذلكك يعنى استحباب الغسل لأجل رؤيتهم عليهم السّلام فى المنام. 


[التاسع لصلاهً الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا] 


التاسع لصلاهُ الحاجة بل لطلب الحاجةٌ مطلقا. 

على المشهور فى الغسل لصلاةً الحاجة من غير نقل خلاف فيه بل عن الغنيهُ و ظاهر غير واحد من الأصحاب الإجماع عليه؛ و 
يدل عليه خبر عبد الرحيم القصير المروى فى الكافى؛ قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداكك انى اخترعت 
دعاءء قال دعنى من اختراعكك. إذا نزل بكك أمر فافزع الى رسول الله صلى الله عليه و آله وصل ركعتين تهديهما الى رسول الله 
صلَّى الله عليه و آله» قلت كيف اصنعء قال تغتسل و تصلى ركعتين (الحديث) و خبر مقاتل المروى فى الكافى عن الرضا عليه 
التّ.لام: إذا كانت لكك حاجة الى الله مهمه فاغتسل و البس أنظف ثيابكك و شم شيئا من الطيب ثم ابرز تحت السماء فصل 
ركعتين (الحديث).: 

و عن جامع المقاصد ان المراد بصلاة الحاجة و الاستخارة هى الصلاة الخاصة 
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الواردة بكيفية خاصة لا مطلق الصلاة لهماء و ما افاده لا يخلو عن منع لان المستفاد من اخبار الحاجة هو ان للمكلف ان يصلى 
ركعتين بأى كيفية فى كل حاجة فى أى وقتء و ان كان فى بعضها كيفيات خاصة» و هى أمور خارجة عن أصل طلب الحاجةٌ و 
ما يراد الغسل لأجله؛ و على هذا ينطبق إطلاق فتاوى الأصحاب و معاقد إجماعاتهم» حيث ان الظاهر منها استحباب الغسل لمطلق 
صلاة الحاجة: و ان لم يكن بالكيفيةٌ الواردة فى خصوص الاخبار الإمرهُ بالغسلء فالظاهر شرعية الغسل لمطلق صلوتها كما ان 
الظاهر شرعية مطلق الصلاهُ لها و ان لم تكن بالآداب المنصوصة؛ هذاء و المحكى عن التذكرة ناسبا إلى علمائنا استحباب الغسل 
لنفس طلب الحاجةٌ من دون صلا و نفى عنه البعد فى الجواهر. و يمكن ان يستدل له بما فى الفقه الرضوى فى تعداد الأغسال: 


و غسل طلب الحوائج» و كيف كان فلا بأس بإتيانه رجاء فى كل مورد يشكك فى شمول النص له كما مر فى أمثاله. 
[العاشر لصلاةُ الاستخارة] 


العاشر لصلاة الاستخارة بل للاسشخارة مطلقا و لوامن غير صلاة. 

الاستخارةٌ تطلق تارةٌ و يراد بها طلب الخير فى الأمر الذى يطلبه فيه» و هى بهذا المعنى تدخل فى طلب الحاجةٌ و تكون الصلاهٌ 
لها صلا الحاجة و الغسل لها الغسل للحاجة: و لعل ما فى خبر زرارة عن الصادق عليه التّ.لام ينطبق عليها (ففى التهذيب) عنه 
عليه التّ.لام فى الأسمر يطلبه الطالب من ربه قال عليه السّ.لام ليتصدق فى يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع 
النبى صلَى الله عليه و آله فإذا كان فى الليل فاغتسل فى ثلث الليل الباقى- الى ان قال- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية استخار 
الله مه مرة يقول- و ذكر الدعاء (إلى أخر الحديث) و كذا ما فى خبر مرازم عن الكاظم عليه السّلام فيما إذا فدحكك أمر عظيم. 
(و تطلق اخرى) و يراد بها المشاورة و الاسترشاد الى الأصلح على ما هو المراد منها فى المقام و هو الشائع فى عرفنا الحاضرء و 
يدل على اسعغاب الغسل 'لها نهدا التق الأغر هر سماعة: و غيل الافمكارة متعفي» عافن النقه الرضوى فى يداد 
الأغسال المستحبة: و غسل الاستخارة و غسل طلب الحوائج من الله تباركك و تعالى؛ و ظاهرهما الاستخارة بمعنى المشاورة. 
خصوصا ما فى الأخير من مقابلتها مع طلب الحوائج؛ إذ هى 
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بالمعنى الأول هى نفس طلبها لا أمر مغاير معهاء كما ان الظاهر من الخبرين استحبابه للاستخارة نفسها و لو من غير صلاه فيكون 
احتمال استحبابه للاستخارة بلا صلا أظهر من استحبابه لطلب الحاجة بلا صلاة» و الله العالم. 


[الحادى عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود] 


الحادى عشر لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود. 
والخبر الدال عليه معروف غنى عن البيان» و يمكن ان يستدل له بما يدل على استحبابه لصلاة الحاجةٌ أو للحاجةٌ مطلقاء 


[الثانى عشر لأخذ تربة قبر الحسين عليه الشلام] 
الثانى عشر لأخذ تربةٌ قبر الحسين عليه السلام. 
ففى مصباح السيد روى فى أخذ التربة انكك إذا أردت أخذها فقم فى أخر الليل و اغتسل و البس أطهر ثيابك و تطيب بسعد و 


ادخل وقف عند الرأس وصل اربع ركعات (و فى البحار) عن المزار الكبير عن الباقر عليه السّبلام: إذا أردت أن تأخذ الترية 
فتعمد لها أخر الليل و اغتسل لها بماء الفرات و تطيب بسعد (الحديث). 


[الثالث عشر لإراده السفر خصوصا لزيارةٌ الحسين عليه الشلام] 

الثالث عشر لإرادة السفر خصوصا لزيارة الحسين عليه السلام. 

و يدل على استحبابه للسفر مطلقا ها رواه ابن طاوس (قده) فى أمان الأخطار انه روى ان الإنسان يستحب له إذا أراد السفر أن 
يغتسل و يقول عند غسله بسم الله و بالله و لا حول و لا قوة إلا بالله» و يدل على استحبابه فى سفر الزيارة للحسين عليه السّلام 
خبر ابى بصير عن الصادق عليه التّ.لام: إذا أردت الخروج الى ابى عبد الله عليه السد.لام فصم قبل ان تخرج ثلاثة أيام: يوم 


الأربعاء و يوم الخميس و يوم الجمعة فإذا أمسيت ليله الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر فى نواحى السماء فاغتسل تلكك الليلة 
قبل المغرب ثم تنام على طهر فإذا أردت المشى إليه فاغتسل و لا تطيب و لا تدهن و لا تكتحل حتى تأتى القبر. 


[الرابع عشر لصلاة الاستسقاء] 


الرابع عشر لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا. 

لما عن الغنيهُ من الإجماع على استحبابه لها و لما روى عن كتاب مدينة العلم لابن بابويه عن الصادق عليه السّلام انه روى حديثا 
فى الأغسال ذكر فيها غسل الاسشخارة وغسل صلةة الاسسقاء و غسل الزيارة» مضافا الى ول صلوته فى.عنوان ضلاة الحاجة 
فيدل على استحباب الغسل لها ما يدل على استحبابه لصلاة الحاجة مطلقاء و يدل على 
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استحبابه للاستسقاء و لو من دون صلاهُ ما فى موثق سماعة: و غسل الاستسقاء واجبء. و المراد تأكد الاستحباب لاتفاق 
الأصحاب على عدم وجوبه و لا حاجة الى القول بكون تركك ذكر الصلاة فيه للاتكال على معلومية ذلكك؛ بل يصح بقائه على 
إطلاقه. و لا بأس به. 


[الخامس عشر للتوبة من الكفر الأصلى أو الارتدادى] 


الخامس عشر للتوبةٌ من الكفر الأصلى أو الارتدادى بل من الفسق بل من الصغيرةٌ أيضا على وجه. 

المشهور شهرة عظيمة كادت ان تكون إجماعا استحباب الغسل للتوبة فى الجملة» بل عن المنتهى انه مذهب علمائنا اجمع» و 
يدل عليه خبر مسعدة بن زياد المروى مسندا فى الكافى و مرسلا فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام» و فيه: كنت عند ابى عبد 
الله عليه السّد.لام فقال له رجل بأبى أنت و أمى انى ادخل كنيفا ولى جيران و عندهم جوار يتغنين و يضربن بالعود فربما أطلت 
الجلوس استماعا منى لهنء فقال عليه السّلام لا تفعل» فقال الرجل و الله ما اتيتهن يووا نوسح أسمعه بأذنى» فال عليه 
الشيلام بالله أنت أما سمعت الله يقول إِنَّ السَمْعَ وَ الْمَصِرَ وَ القُوَادَ كل أوليك كان عَنْهُ مَسْؤْله فقال بلى و اللّه كأنى لم اسمع 
بهذه الآيهُ من كتاب الله من عربى و لا من عجمىء لا جرم لا أعود إنشاء الله و انى استغفر الله فقال له قم فاغتسل و صل ما 
بدالك فإنكك كنت مقيما على أمر عظيم, ما كان أسوء حالكك لو مت على ذلكء احمد الله و سله التوبة من كل ما يكره فإنه لا 
يكره الأكل قبيح و القبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا. 

والاشكال فى الاستدلال به على استحبابه بكونه مرسلا- تارة- و انه حكم فى مورد خاص - اخرى- كما فى المعتبر (مدفوع) 
بأنه مسند فى الكافى مع انه لا يضره الإرسال بعد قيام الشهرة على العمل به بل انعقاد الإجماع عليه و اما وروده فى مورد خاص 
فلا يوجب قصر الحكم به مضافا الى تعليل الأمر بالغسل و الصلاه و سؤال التوبةٌ بالإقامة على المعصية فيدل على استحبابه عند 
التوبة عن كل فسق. 

و ظاهر هذا الخبر هو استحباب الغسل عند التوبةٌ من الكبيرة و لكن الأصحاب عمموا الحكم باستحبابه بالنسبة إلى التوبة من 
الكفر سواء كان أصليا أو عن ارتداد كما 
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عمموه بالنسبة إلى الصغيرة (و استدلوا للأول) بان الكفر فسق و اى فسق أعظم منه فيكون الخبر الدال على ثبوته عند التوبة من 
الكبيرة دالا على ثبوته عند التوبة من الكفر بطريق اولىء و لان تعليله عليه السّ.لام امره بالاغتسال بإقامته على أمر عظيم يدل 


بالمفهوم على الأمر به فى الإقامة على الكفر فإنه أيضا أمر عظيم. 

و استدلوا أيضا بما ورد من أمر النبى صلَّى الله عليه و آله قبس بن عاصم و ثمامة بن أثال 01١‏ بالاغتسال لما أسلماء و ما رود فى 
الحوية القاسنية باامحية ضان الله عليه و الدتمق كان كافزا و أراك القويةاوالأسيان فلطور :ل رهنو تدان على اراد 
الاغتسال من تطهير البدن» و بما فيه من التفأل للطهارة المعنوية بالطهارة الحسية (و هذه الوجوه) وان لم يسلم أكثرها عن القدح 
الاان المجموع لا سيما الأول منها كاف فى إثبات الاستحباب عند التوبهُ من الكفر؛ مضافا الى دعوى الإجماع على استحباب 
الغسل للتوبة الشامل إطلاق معقده للتوبة عن الكفرء فلا ينبغى الإشكال فى استحبابه. 

(و استدل) لاستحبابه للتوبة من الصغيرة بالخبر المتقدم بدعوى ان الذنب الذى أمر الإمام بالتوبة منه من المعاصى الصغيرة» فإن 
الاستماع الى الغناء لم يعلم كونه من الكبائر (و فى مصباح الفقيه) استظهر كون الاستماع اليه من الصغائر و استشكل كون 
الإصرار به من الجاهل موجبا لكونه من الكبائر إذ المفروض ان السائل كان جاهلا بالحرمة (و فى المستند) ان ما فى الخبر ليس 
إلا صغيرة و لم يعلم من السائل انه كان مصرا به فإنه عبر بقوله فربما أطلت الجلوس (إلخ) و ظاهر كلمة (ربٌ) للتقليل» فيدل 
الخبر على استحباب الغسل للتوبة من الصغيرة. 

(ولا يخفى) ما فى هذا الاستدلال من الضعف بعد ما فى الخبر من استعظام الامام عليه الّد.لام لعمله و قوله عليه الام كنت 
مقيما على أمر عظيم و قوله عليه السّ.لام ما كان أسوء حالكك لو مت على ذلكك و لم يقم دليل على ان الاستماع الى الغناء من 
وراء الجدار من الصغائر» خصوصا إذا كان 


0 ]ثالة بالفاف السلقةت و تبامةديق ]| ثال اتن الععان كان تهاب كا مغ التداينة مسر قيهن و اوري الل المت ستل الله تغلية و 
آله فأمرهم بإطلاقه فمرٌ و اغتسل و جاء و أسلم و حسن إسلامه. 
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الغناء من الجوارى المغنيات» هذا مضافا الى ما فى قول الامام عليه السّ.لام: كنت مقيما على أمر عظيم- من انه عليه الس لام علم 
من السائل انه كان مصرا على عمله. فان ظاهر الإقامه على أمر هو المداومة و الإصرار عليه» و اما دعوى كون الإصرار من 
الجاهل لا يوجب كونه كبيرة فغير مسموعة لأن الكبيرة كبيرة و لو من الجاهل سيما إذا لم يكن معذورا فى جهله (و بالجملة) 
فظهور الخبر فى كون ما كان عليه السائل من الكبائر مما لا يمكن إنكاره؛ فلا دلالةُ فى الخبر على استحباب الغسل للتوبةٌ من 
الصغيرة (و لكن الأقوى) استحبابه لها- لا لدلالة الخبر- بل لدعوى العلامة (قده) فى المنتهى الإجماع على استحبابه لها المؤيد 
بذهاب المشهور اليه و الاشكال عليه بان الصغيرة لا تحتاج إلى التوبة لكونها مكفرة بترك الكبائر. مندفع بان الصغائر مكفرة فى 
حال الغفله و النسيانء و اما بعد التذكر لها فالتوبةٌ واجبة لكل صغيرة و كبيرة» و الصغيرة مع تركك التوبة إذا تكررت تكون كبيرة» 
مضافا الى ان الكلام فى استحباب الغسل للتوبة من الصغيرة لا فى وجوب التوبةٌ منها فمن قال باستحباب الغسل لها يقول به و لو 
لم تكن التوبه واجبة» مضافا الى ان الصغيرة مكفرة من تاركك الكبيرة» و اما مرتكب الكبيرة فلا كفارة له بالنسبةُ إلى صغيرته 
فإذا أراد التوبهُ منها استحب لها الغسل. 

(و دعوى) أنْ التائب لا بد أن يبادر إلى التوبهٌ من الكبائرء فإذا تاب من الكبائر تكون الصغائر مكفرة (مدفوعة) بإمكان فرض 
عدم تمشى التوبة من الكبائر أحيانا لغلبة شهوة العبد بالنسبة إليهاء و بهذا يجاب عن الاشكال بعدم تبعيض التوبة لا سيما بالتوبة 
من الصغيرة» فإن التبعيض ممكن لأجل تفاوت الذنوب فى شهوة العبد لها أو طول عادته بالنسبة إليها من غير فرق بين الصغيرة و 
الكبيرة» و التفصيل فى كتب الأخلاق» رزقنا الله تعالى التوبة من جميع ما يكرهه و طهرنا من دنس المعاصى و الغفلات. 


(و قد يستدل) لاستحباب الغسل للتوبة باخبار اخرى (منها) ما فى مستدرك الوسائل عن معروف بن خربوذ عن الباقر عليه السّلام 
قال دخلت عليه فانشأت الحديث فذكرت باب القدرء فقال عليه السّ.لام لا أراكك إلا هناكك اخرج عنى» قال قلت جعلت فداكك 
إنى أتوب منه» 
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فقال لا و الله حتى تخرج الى بيتكك و تغتسل و تتوب منه الى الله كما يتوب النصرانى من نصرانيته» قال ففعلت. 

(و منها) ما فيه أيضا فى إسلام أسيد بن خضير من الأوس و دخوله على مصعب بن عمير فقال كيف تصنعون إذا دخلتم فى هذا 
الأمر قال نغتسل و نلبس ثوبين طاهرين و نشهد الشهادتين و نصلى ركعتين؛ فرمى بنفسه مع ثيابه فى البئر ثم خرج و عصر ثوبه. 

(اوطينا) ماضن الع اقاقن عمو اع عابي مروف عرد الين عيلن اللتغليه و آله افافيعا الزل اللةغلي' انه لبس نحن عبد عمل 
ذنبا كائنا ما كان و بالغا ما بلغ ثم تاب إلا تاب الله عليه» فقم الساعة و اغتسل و خرٌ لله ساجدا (و فى حاديث إسلام سعد بن 
معاذ) انه لما أراد ان يسلم بعث الى منزله و اتى بثوبين طاهرين و اغتسل و شهد الشهادتين» و تأمل بعضهم فى دلالهُ هذه الاخبار 
على استحباب الغسل لغايةٌ التوبة لانسباق تطهير البدن عن النجاسة العرضية كما فى تطهير الثوب. و الله العالم. 


[السادس عشر للتظلم و الاشتكاء الى الله من ظلم ظالم] 


السادس عشر للتظلم و الاشتكاء الى الله من ظلم ظالم» ففى الحديث عن الصادق عليه السّلام ما مضمونه إذا ظلمك احد فلا تدع 
عليه فان المظلوم قد يصير ظالما بالدعاء على من ظلمه لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل اللهم ان فلان بن فلان 
ظلمنى و ليس لى أحد أصول به عليه غيركك فاستوف لى ظلالمتى الساعة الساعة بالا-سم الذى إذا سئلكك به المضطر أجبته 
فكشفت ما به من ضر ومكنت له فى الأرض و جعلته خليفتكك على خلقكك فاستلكك ان تصلى على محمد وال محمد وان 
تتوفى ظلامتى الساعةٌ الساعةء فسترى ما تحب. 

وقال فى مكارم الأخلاءق: صلاةً الانتصار من الظالم؛ عن ابى عبد الله عليه السّ.لام انه قال إذا طلبت بمظلمة فلا تدع على 
صاحبكك فان الرجل يكون مظلوما فلا يزال يدعو حتى يكون ظالماء و لكن إذا ظلمت فاغتسل وصل رععتين فى موضع لا 
يحجبكك من السماءء ثم قل- ثم ذكر الدعاء» و فى أخره: فإنكك لا تلبث حتى ترى ما تحب. 

[السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم] 

السابع عشر للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل و يصلى ركعتين و يحسر عن ركبتيه و يجعلهما قريبا من مصلاه و يقول مائةُ مر 
يا حى يا قيوم يا حى لا إله إلا أنت برحمتكك استغيث فصل على محمد و ال محمد و أغثنى الساعة 
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الساعة» ثم يقول اسئلك ان تصلى على محمد و ال محمد و ان تلطف بى و ان تغلب لى وان تمكر لى وان تخدع لى وان 
تكفينى مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة» و هذا دعاء النبى صلَى اللّه عليه و آله يوم احد. 

و فى مكارم الأخلاق صلا الخوف من الظالم: اغتسل وصل ركعتين و اكشف عن ركبتيكك مما يلى المصلى و قل مأ مرة يا 
حى يا قيوم- يا حى- نسخه- لا إله إلا أنت برحمتكك استغيث فصل على محمد و ال محمد و أغثنى الساعة الساعة» فإذا فرغت 
من ذلك فقل اسئلك اللهم ان تصلى على محمد وال محمد و ان تلطف لى و ان تغلب لى وان تمكر لى وان تخدع لى وان 
تكيد لى و ان تكفينى مؤنة فلان بن فلان»- فان هذا دعاء النبى صلَى الله عليه و آله يوم احد. 


[الثامن عشر لدفع النازلة] 


الثامن عشر لدفع النازلة يصوم الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عند الزوال من الأخير يغتسل. 

لم أجد فى كتب الدعاء ما يدل على استحباب الغسل لدفع النازلة على ما فى المتن؛ نعم ذكر فى زاد المعاد استحباب عمل 
الاستفتاح فى كل شهر للوصلهُ إلى المطلوب» و لعل نظر المصنف (قده) الى ذلكك (و كيف كان) فعلى ما ذكره المجلسى يصح 
القول باستحباب الصوم فى أيام البيض من كل شهر و الغسل عند الزوال من اليوم الأسخير لكن لمريد عمل الاستفتاح كما 
يستحب الصوم فيها مطلقا و لو لغير مريده. 


[التاسع عشر للمباهلة مع من يدعى باطلا] 


التاسع عشر للمباهلة مع من يدعى باطلا. 

و فى موثق سماعة قال و غسل المباهلة واجبء بناء على عدم تقدير كلم (يوم) لأصالة عدمه وان المراد بالوجوب تأكد 
الاستحبابء ره خبر ابى ل الله عرّ و 
جل أَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أولى الْأمْر مِنَكم» يقولون نزلت فى أمراء المابا نستج بغول ال و لعل لا كع عل 
أجرا إِنَا الْموَدةَ فى الْمَوبِمْ فيقولون نزلت فى مودة قربى المسلمين فنحتج بقول الله عر و جل إلا وَليِكُمْ الله وَرَسُولَهُ فيقولون 
نزلت فى المؤمنين» فلم ادع شيئا مما حضرنى ذكره من هذا و شبهه الا ذكرته فقال لى إذا كان ذلكك فادعهم إلى المباهلة 
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قلت فكيف اصنعء قال أصلح نفسكك ثلاثاء و أظنّه قال و صم و اغتسل و ابرز أنت و هو الى الجتئان فشبكك أصابعكك اليمنى فى 
اصابعهم, ثم أنصفه و ابدء بنفسك و قل اللهم رب السموات و الأرضين عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم ان كان أبو 
مسروق جحد حقا و ادعى باطلا فانزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليماء ثم رد الدعاء عليه فقل و ان كان فلان جحد حقا و 
ادعى باطلا فانزل عليه حسبانا من السماء أو عذابا أليماء ثم قال فإنكك لا تلبث الا ان ترى ذلككء قال فو اللّه ما وجدت خلقا 
يجيبنى الى ذلكك (قال فى الجواهر) و قول الراوى- و أظنه قال- يختص بالصوم و لا يعم الاغتسال- كما هو ظاهر. 


[العشرون لتحصيل النشاط للعبادة] 


العشرون لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل فعن فلاح السائل ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل فى الليالى 
البارة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل. 

وعن فلا-ح السائل: رأيت فى بعض الاخبار ان مولانا عليا عليه السّ.لام كان يغتسل فى الليالى الباردة طلبا للنشاط.- و ظاهره 
الاغتسال لطلب النشاط فى مطلق العبادة» و يحتمل اراد خصوص صلاة الليل لانسباقها من إطلاق العبادة فى الليل» و لعله لذلكك 
تردد المصنف (قده)» مع ان فى مستدركك الوسائل نقل عن فلاح السائل انه عليه السّ.لام كان يغتسل فى الليالى الباردة طلبا 
للنشاط فى صلاة الليل. 


[الحادى و العشرون لصلاة الشكر] 


الحادى و العشرون لصلاه الشكر. 


و عن الغنية الإجماع على استحباب الغسل لها و قد يدعى دخلوها فى الحوائج لقوله تعالى لَيْنْ شَّكوْنُعْ لأَزِيدَنّكمء قال فى 
الجواهر و لم نقف على خبر يدل على استحباب الغسل لها و ان كان أصل صلاة الشكر مرويا عن الكافى. 


[الثانى و العشرون لتغسيل الميت و لتكفينه] 


الثانى و العشرون لتغسيل الميت و لتكفينه. 

و الظاهر اراد استحباب الغسل لمن يريد تغسيل الميت أو تكفينه ممن لم يمس بدنه و لم يجب عليه غسل المس- كما ذكره 
بعضهم- و قد يستدل له بما فى خبر ابن مسلمء و فيه: الغسل فى سبعةُ عشر موطنا- الى ان قال- و إذا غسلت ميتا و كفنته- بعطف 
كفنته على غسلت بالواو- كما فى التهذيبء أو بكلمة (أو) كما فى الخصال 
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(و قال المجلسى قدس سره) فى توضيحه: قيل المراد اراد التكفين اى يستحب إيقاع غسل مس الميت قبل التكفين و قيل 
باستحباب الغسل لتغسيل الميت و تكفينه قبلهما و ان لم يمسء و ظاهر الخبر لزوم الغسل بعد تكفين الميت» و يمكن حمله على 
الاستحباب كما يظهر من غيره أيضا استحباب الغسل للمس بعد الغسل أو حمله على ما إذا مس ميتا لم يغسل و ان تيممء فان 
الظاهر وجوب الغسل لمسه- الى ان قال- و ذكر المس بعد ذلكك تعميم بعد التخصيص و حمله بعض الأصحاب على ما بعد 
الغسل استحبابا و هو بعيد جدا (انتهى) و لا يخفى انه مع تكثر هذه الاحتمالات لا يمكن استفادة استحباب الغسل لمن يريد 
تغسيل الميت أو تكفينه- و لو لم يمس الميت- فالقول به مما لا دليل عليه. 


[الثالث و العشرون للحجامة] 


الثالث و العشرون للحجامة على ما قيل و لكن قيل انه لا دليل عليه و لعله مصخف الجمعة: 

و فى خبر زرارة المروى فى الكافى: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلكك للجنابة و الحجامة- على نسخة- و 
الجمعهُ- على نسخةهٌ اخرى, قال المجلسى فى مرآت العقول: و المراد لغسل الحجامة و تطهيرها لا لغسلها و كأنها سهو من 
النساخ. 


[الرابع و العشرون لإرادةً العود الى الجماع] 


الرابع و العشرون لإرادة العود الى الجماع لما نقل عن الرسالة الذهبية أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون 
الولد لكن يحتمل ان يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر. 

و فى المروى عن الرسالة الذهبية التى كتبها الرضا عليه السّ.لام للمأمون و الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث 
للولد الجنون»- و فيه احتمالا.ت و هى احتمال ان يكون الغسل- بالضم- و اراد غسل الجنابة- كما هو الظاهر - و احتمال ان 
يكون الغسل بالضم و ارادة غسل أخر بعنوان غسل اعادةٌ الجماع؛ و احتمال ان يكون الغسل بالفتح و يكون المراد تطهير الإله 
مق الدتسنء و كلق الاحعمالين الأخيرين ببداة»و ان كاة احتمال الأول منهما أبعد فلا ظهور للحديث فى اسعمات الغسل 
بعنوان الإعادة للجماع؛ مضافا الى ان المستفاد من الخبر هو كراهة العود الى الجماع قبل الغسل لا استحباب الغسل للعود اليه» و 
قد مر فى مبحث غسل الجنابة كراهة الجماع للمحتلم قبل الغسل للمروى فى 
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مجالس الصدوق و خصاله: و كره أن يغشى الرجل المرأةُ و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذى رأى فان فعل و خرج الولد 
مجنونا فلا يلومنٌ الا نفسه (و فى المعتبر) نفى كراهة تكرار الجماع من غير فصل بالغسل و نسب نفيها إلى جماعة من الأصحاب» 
قال و يدل عليه ما روى عن النبى صلى الله عليه و آله انه كان يطوف على نسائه بغسل واحدء و ربما يستبعد ذلكك خصوصا مع 
منافاته مع القسم بين أزواجه صلَى الله عليه و آله (و كيف كان) فلا بأس بالقول بالكراهة استنادا الى ما فى الرسالة الذهبية و 
الله العالم. 


[الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به الى الله] 


الخامس و العشرون الغسل لكل عمل يتقرب به الى الله كما حكى عن ابن الجنيد و وجهه غير معلوم و ان كان الإتيان به لا 
بقصد الورود لا بأس به. 

و المحكى عن ابى على استحباب الغسل للدخول فى كل مشهد أو مكان شريف و لكل زمان شريف و لكل فعل يتقرب به الى 
الله تعالى» قال فى الجواهر: و لعله لحجية القياس عنده؛ و قال فى المستند و يومى الى استحبابه لكل زمان شريف استدلالهم 
لثبوت بعض الأغسال بشرافة الزمان» و قد تقدم ذلكك فى المسائل السابقة. 


[القسم الثانى ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذى فعله] 
اشارة 


القسم الثانى ما يكون مستحبا لأجل الفعل الذى فعله. 
و كان الفعل سببا لاستحبابه كقتل الوزغ مثلا 
و هى أغسال 


[أحدها غسل التوبة] 


أحدها غسل التوبةُ على ما ذكره بعضهم من انه من جهة المعاصى التى ارتكبها أو بناء على انه بعد الندم الذى هو حقيقة التوبة 
لكن الظاهر انه من القسم الأول كما ذكر هناك و هذا هو الظاهر من الاخبار و من كلمات العلماء و يمكن ان يقال انه ذو 
جهتين فمن حيث انه بعد المعاصى و بعد الندم يكون من القسم الثانى و من حيث ان تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم 
الأول و خبر مسعدة بن زياد فى خصوص استماع الغناء فى الكنيف و قول الامام عليه السّلام له فى أخر الخبر: قم فاغتسل فصل 
ما بدالكك يمكن توجيهه لكل من أوجهين و الأظهر انه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها 

فى كون التوبة سببا لاستحباب الغسل كقتل الوزغ و رؤية المصلوب. أو انها غايةً له كالزيارة التى هى غايةُ للغسل مثلاء أو انها 
ذات وجهين» وجوه. ظاهر بعضهم هو الأول فعن المبسوط فى مقام عدّ الأغسال المستحبة: و غسل التوبةُ و الكافر إذا أسلم» بل 
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فى ظاهر المعتبر إسناده إلى الأصحاب حيث يقول ان استحباب الغسل للكافر إذا أسلم مذهب الأصحابء و هو الظاهر من بعض 
الاخبار المتقدمهٌ المحكيه عن المستدرك. و يمكن ان يوجه ذلكك بكون الغسل من جههٌ ارتكاب المعاصى التى ارتكبهاء أو 
يقال بأن التوبة عبار عن الندم و هو متقدم على الغسل و ان كان الاستغفار متأخرا عنه. 


(و لا يخفى ما فى الوجهين) لمخالفة الأول منهما لظاهر كلماتهم من التعبير بكون الغسل للتوبة لا للمعاصى المتقدمة؛ و الوجه 
الثانى أيضا ضعيف فان الندم المجرد عن الاستغفار ليس توب بل هى عبارةٌ عن الندم مع التلفظ بالاستغفار و العزم على تركه فيما 
يأتى» كما يعتبر فى التوبة عن الكفر إظهار الشهادتين و لا يكتفى بالندم المجرد, و ظاهر ما تقدم من اخبار آداب الإسلام ان 
إظهار الشهادتين كان بعد الغسل. 

فالظاهر هو الوجه الثانى كما هو ظاهر الأ-كثرين من تعبيرهم بغسل التوبةٌ و هو المتراءى من بعض الاخبار المتقدمة كالخبر 
المروى عن الجعفريات» و يمكن ان يوجه بكون الغسل حينئذ شرطا لسرعة قبول التوبه كالصلاة التى أمر بها فى بعض أخبارها 
أو انه شرط لكمالها (و خبر مسعدةٌ بن زياد) فى موضوع الاستماع الى الغناء قابل الانطباق على الوجهين فيقال بان الغسل فيه ذو 
جهتين» (و كيف كان) فالظاهر عدم ثمرهُ مهمة مترتبة على الوجوه المذكورة. 


[الثانى الغسل لقتل الوزئ] 


الثانى الغسل لقتل الوزغ و يحتمل ان يكون للشكر على توفيقه لقتله حيث انه حيوان خبيث و الاخبار فى ذمه من الطرفين كثيرة 
ففى النبوى: اقتلوا الوزغ و لو فى جوف الكعبة» و فى أخر من قتله فكأنما قتل شيطاناء و يحتمل ان يكون لأجل حدوث قذارة من 
المباشرة لقثلة 

المحكى عن جماعة من الأصحاب استحباب الغسل لقتل الوزغ» و يستدل له بالمروى فى روضة الكافى و بصائر الدرجات و 
الخرائج و الجرائح عن الصادق عليه الّر.لام؛ عن الوزغ قال عليه السّرلام رجس و هو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل» و عن الهداية 
انه روى ان العلهُ فى ذلك انه يخرج من الذنوب فيغتسل منها (و استشكل فى المعتبر) فى إثبات استحبابه بعدم حجيةٌ الخبر الدال 
على استحبابه» و قال: ان العلهُ لا جدوى فيهاء و لو صحت لما 
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اختص الحكم بقتل الوزغ بل ينبغى القول باستحباب الغسل عند الإتيان بكل مكفر للذنب (و أجيب) بعدم المانع فى حجيةٌ الخبر 
المذكور بعد كونه فى الكافى و عمل جملهُ من الأصحاب به و لم يثبت اعراض الباقين عنه و لا معارض له. و ظاهر الأمر فيه و 
ان كان هو الوجوب الا انه يحمل على الاستحباب لقيام الإجماع على عدم وجوبه؛ و اما العلة المذكور فى خبر الهداية فلا يلزم 
التعدى بها عن مورد النص لكون العلل الشرعيهٌ من قبيل الحكم لا يلزم فيها الاطراد (و العمدة) فى إثبات الاستحباب هو الخبر 
الأول: .و اما العلةٌ فلا حاجة إليها بعد كوتها مذكورة فى تخبر مرسل كما لا حاجة الى الاحتمالين المذكورين فى المتن من كوتة 
لأجل الشكر للّه فى حصول التوفيق لقتله أو لحصول القذارة من قتله» بل يكفينا الأمر بالغسل المصرح به فى خبر الكافى: و الله 


هو الحكيم. 
[الثالث غسل المولود] 


الثالث غسل المولود و عن الصدوق وان حمزةُ وجوبه لكنه ضعيفء. و وقته من حين الولا-دهُ حينا عرفيا فالتأخير الى يومين أو 
ثلاثة لا يضر و قد يقال إلى سبعة أيام و ربما قيل ببقائه إلى أخر العمر و الاولى على تقدير التأخير عن الحين العرفى الاتيان به 
برجاء المطلوبية. 

المشهور استحباب غسل المولود» و عن الغنيهُ دعوى الإجماع عليه» و عن ظاهر السرائر نفى الخلاف فيه» و عن الصدوق وابن 


حمزة القول بوجوبه لظاهر موثقة سماعة: 


غسل المولود واجبء و لكن الأقوى ما هو المشهور من الاستحباب لظاهر ما دل على حصر الغسل الواجب فيما عداه فلا بد من 
حمل الواجب فى الموثقة على مطلق الثبوت لاستعماله كثيرا فى الاخبار فى هذا المعنى أو يحمل على تأكد الاستحباب» و مع 
الغض عن ذلكك فلا يصح الإسناد إليه فى إثبات الوجوب لإعراض الأصحاب عنه. 

(و ربما يستدل) للاستحباب بخبر ابى بصير عن الصادق عليه الشّ.لام: اغسلوا صبيانكم من الغمر فان الشيطان يشم الغمر فيفزع 
الصبىء و لكن الظاهر ان الخبر غير مرتبط بالمقام فان الغمر بالتحريكك الدسم و الزهومة من اللحم كالوضر من السمن و الزيت» 
فالخبر وارد فى غسل يد الصبى من دسومة اللحم و لا ربط له بغسل المولود, فالعمدة فى إثبات الاستحباب موثقة سماعة 
بضميمة الإجماع المحكى على عدم الوجوب. 
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و يبقى الكلام فى أمرين (الأول) ظاهر خبر سماعةُ و كونه فى مقام تعداد الأغسال هو كون غسل المولود كسائر الأغسال الواجبة 
و المسنونة» لا-انه بمعنى الغسل (بالفتح)» فما عن بعضهم من احتمال انه تنظيف صرف فلا يعتبر فيه قصد القربة و لا الترتيب 
المعتبر فى سائر الأغسال (ضعيف) و الاستدلال له بأنه لازالة القذر عنه ساقطء فإن الحكمة فى غير واحد من الأغسال كغفسل 
الجمعةٌ النظافة و هى لا تنافى اشتراط ما يشترط فيها من النيهُ و غيرهاء و دعوى انصراف ما دل على اعتبار الترتيب عن هذا الغسل 
غير مسموعة لعدم وجه للانصراف. 

(الثانى) ان وقت هذا الغسل هو حين الولادة عرفا على ما هو المعمول عندهم و المعهود بينهم و هو قبل ان يلبس المولود ملابسه 
أو يلف فى ثوبه؛ و ربما يتوسع فيه الى يومين أو ثلاثة لصدق المولود عليه و فى الجواهر: بل إلى سبعة أيام» و حكى عن 
المعتبر نفى البعد عنه.- و لا بأس به لصدق الاسمء و اما احتمال بقاء الوقت ما دام العمر فضعيف ساقطء بل الاولى على تقدير 


التأخير عما هو المعمول من حين الولادهُ ان يؤتى بالغسل برجاء المطلوبية لا بقصد الورود. 


[الرابع الغسل لرؤية المصلوب] 


الرابع الغسل لرؤية المصلوب و ذكروا ان استحبابه مشروط بأمرين أحدهما ان يمشى لينظر اليه متعمدا فلو اتفق نظره أو كان 
مجبورا لا يستحب الثانى ان يكون بعد ثلاث أيام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه 
مطلقا و لو كان فى اليومين الأولين لكن الدليل على الشرط الثانى غير معلوم الا دعوى الانصراف و هى محل منع نعم الشرط 
الأول ظاهر الخبر و هو من قصد الى مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبةُ و ظاهره ان من مشى اليه لغرض صحيح كأداء 
الشهادة أو تحملها لا يثبت فى حقه الغسل. 

لذ إشكال فى رجحان الغسل عند رؤية المصلوى فى الجملة؛ و الأصل فى ذلكك ما رواه الصدوق فى الفقيه مرسلة حيث قال و 
روى ان من قصد إلى رؤية مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة» و لكن يقع البحث عن أمور 


[الآول ان المشهور عدم وجوب هذا الغسل] 


(الأول) ان المشهور عدم وجوب هذا الغسل» 
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و عن الغنية دعوى الإجماع على استحبابه و عن المصابيح اتفاق المتأخرين على الندبء و المنسوب الى الصدوق (قده) هو 
الوجوبء و لعل الوجه فى نسبته اليه هو ذكره لهذا المرسل فى الفقيه مع التزامه فى أوله بالعمل بما يرويه فيه» لكن المنسوب اليه 
عدم بقائه على ما التزم به» و اللّه العالم» و حكى عن ابى الصلاح أيضا وجوبه. حيث قال: الأغسال المفروضة ثمانية وعدها- الى 
ان قال- و غسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين بعد ثلاثة» و علله بأنه شرط فى تكفير الذنب و صحة التوبةٌ فيلزم العزم 
عليه (و الأ.قوى ما عليه المشهور) لضعف الخبر سندا و المنع عن دلا-لته على الوجوب فى مقابل الندب لما عرفت فى غسل 
المولود من إطلاق الوجوب على الثبوت بالمعنى الأعم فى الاخبار كثيرا و مع تسليم تماميةٌ السند و الدلالة فلا يمكن الاستناد 
إليه فى إثبات الوجوب لإ-عراض الأصحاب عنه بل يمكن دعوى عدم عامل به فى ذلكك لما عرفت ما فى نسب الوجوب الى 
الصدوق و استدلال ابى الصلاح بما حكى عنه من التعليل الظاهر فى كونه هو المعتمد عنده فى ذهابه الى الوجوب. و اما إثبات 
الاستحباب فلكفاية مثل هذا الخبر فى إثباته مع ذهاب المشهور اليه و ذلكك لقاعدة التسامح. 


[الثانى اشترطوا فى استحباب هذا الغسل المشى إليه عامدا ليراه] 


(الثانى) اشترطوا فى استحباب هذا الغسل المشى إليه عامدا ليراه 

فلا استحباب فيما إذا اتفق النظر اليه من غير ان يتعمد, و لا فيما سعى لينظر اليه فلم يتفق رؤيته له و لا فيما إذا مشى اليه لغرض 
أخر فاتفق ان رآه. و لا-فيما إذا مشى و نظر اليه مجبورا فيهما (و يدل على ذلكك) ظاهر المرسل المتقدم: من قصد إلى رؤية 
مصلوب فنظر اليه وجب عليه الغسل عقوبة» حيث انه دال على اعتبار القصد إلى الرؤية فلا يكفى النظر بحسب الاتفاق» كما ان 
قوله فنظر اليه يدل على اعتبار النظر بعد المشى اليه» و قوله عقوبة يدل على اعتبار الاختيار فى السعى و النظر فلا يكفى السعى و 
النظر إذا كان مجبورا فيهما إذ لا عقوبة فى صورة الإجبار. 


[الثالث صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار كون السعى للنظر بعد الثلاثة] 


(الثالث) صرح غير واحد من الأصحاب باعتبار كون السعى للنظر بعد الثلاثة» 

و فى المصابيح نسبته إلى الأصحاب ما عدا الصدوق و المفيد, و ادعى فى الغنية الإجماع 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل/اء ص: ١١١‏ 

على استحباب الغسل فى السعى إلى النظر بعد الثلاثة» و ظاهره اعتبار القيد المذكور فى معقد إجماعه؛ و علل ذلكك فى 
المصلوب بحق بان الغسل إنما أمر به عقوبة و هو يقتضى اختصاصه بالنظر المحرم أو المرجوح إذ لا عقوبة إذا لم يكن النظر 
محرما و لا مرجوحا فيختص بما إذا كان بعد الثلاثة فإن الصلب انما شرع و جعل حده ثلاثة أيام لينظر الناس اليه و يكون لهم 
عبرهً و يمنعهم ذلكك عن اقتراف ما ارتكبه المصلوب من القبيح الذى استحق الصلب به؛ فلا عقوبةُ للناظرين اليه. 

واما المصلوب ظلما ففى كونه كالمصلوب بالحق فى اختصاص الحكم بالنظر اليه بعد الثلاثة- كما ادعاه بعضهم- أو اختصاص 
الحكم بخصوص المصلوب بحق فلا يستحب الغسل فى السعى إلى النظر الى المصلوب بالباطل مطلقا- كما حكى عن 
الصيمرىء أو اختصاص التقييد بالثلاثة بما إذا كان مصلوبا بالحق» فيستحب الغسل فى المصلوب بالباطل و لو فى الثلاثة (وجوه) 
أقواها الأخير؛ و ذلكك لإطلاق النص و ثبوت ما يوجب الأخذ بإطلاقه و انتفاء ما يوجب تقييده بما بعد الثلاثة لعدم الندب شرعا 
إلى رؤيته كما كان فى المصلوب بالحق فيشمله إطلاق المرسل» لكن غير واحد من الأصحاب أطلقوا القول بالتقييد بما بعد 
الثلاثة و لم يقيدوه بالمصلوب بالحقء بل المصرح به فى محكى جامع المقاصد و الروض و غيرهما التصريح بتعميم الحكم 


للمصلوب بالحق و الباطل» و ما ذكرنا من التفصيل هو المطابق للقواعد و الأصول و الله العالم. 
[الرابع ظاهر التعليل فى المرسل - اعنى كونه عقوبة] 


(الرابع) ظاهر التعليل فى المرسل- اعنى كونه عقوبة 
هو اختصاص مورهه بما إذا لم يكن النظر لغرض شرعى كأداء الشهادة أو تحملها و نحو ذلكك فلا يثبت فيما كان راجحا شرعا و 
ذلكك لعدم ثبوت العقوبةُ فى الأمر الراجح فضلا عن الواجب. 


[الخامس ان مبدء الثلاثة فيما اشترط فيه كونه بعدها هو من حين الصلب] 


(الخامس) ان مبدء الثلاثة فيما اشترط فيه كونه بعدها هو من حين الصلب 

لا من حين الموت,ء فلو تخلف الموت عن الصلب اعتبرت الثلاثةُ من وقت الصلبء و ذلكك لإطلاق المرسل المذكور اعنى قوله 
من قصد الى مصلوب (إلخ) حيث انه يعم السعى إلى النظر اليه و لو لم يمت بعد مضافا الى ان الثلاثة من حين الصلب هى 
المدهٌ التى 
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يتركك فيها المصلوب شرعاء مات أو لم يمت» خلافا للمحكى عن بعضهم حيث جعل مبدأها الموتء و لا وجه له. 


[ (السادس قد ظهر مما ذكرنا فى الأمر السابق انه لا فرق بين كون المصلوب حيا أو ميتا] 


(الْسَاذسن) قد ظهر هنا د كرثا فى الأمن السايق انها لافرق بين كون المصلوت جا أو ميتا 
فلو بقى حيا الى بعد الثلاثة ثبت الغسل فى رؤيته» و ذلكك أيضا للإطلاق ولا يضر انصرافه الى الميت منه لكونه ناشيا من غلبة 
الوجود لندرة البقاء حيا الى بعد الثلاثة» و مثل هذا الانصراف لا يمنع من التمسكك بالإطلاق. 


[ (السابع) المقنول بغير الصلب لا غسل فى السعى إلى رؤيته] 


(السابع) المقتول بغير الصلب لا غسل فى السعى إلى رؤيته 
سواء كان بحق أو باطل لعدم الدليل عليه» كما انه لا غسل فى رؤية المصلوب بعد إنزاله لكون الظاهر من المرسل هو المصلوب 
الباقى على هيئة الصلب و ان المشى و النظر اليه يكون فى حال تلبسه بتلكك الهيئة. 


[ (الثامن) لو سعى فى الثلاثة للنظر اليه بعدها فالأقوى ثبوت الغسل] 


(الثامن) لو سعى فى الثلاثةٌ للنظر اليه بعدها فالأقوى ثبوت الغسل 

كما صرح به فى المصابيح حاكيا له عن ظاهر المعظم, و لا ينافيه ظهور تعلق الظرف فى قولهم- من سعى الى مصلوب ليراه بعد 
ثلاثة أيام- بالسعى لا بالرؤية» لأن هذا التعلق محمول على اتحاد زمان السعى و الرؤية» و الا فالمراد اناطةٌ الحكم بالنظر بعد 
الثلاثة» و منه يظهر ثبوت الغسل أيضا لو سعى فى الثلاثة لينظر فيها أو بعدها إذا اتفق النظر بعدها لما عرفت من اناطة الحكم 
بالنظر بعدها. 


[ (التاسع) ظاهر تعليل هذا الحكم بالعقوبة هو اعتبار كون المصلوب مسلما] 


(التاسع) ظاهر تعليل هذا الحكم بالعقوبة هو اعتبار كون المصلوب مسلما 

و هو المأخوذ فى معقد الإجماع المحكى عن الغنية: فلا غسل فى المصلوب الكافر لعدم احترامه فلا عقوبٌ فى السعى إلى رؤيته 
(و احتمل فى الجواهر) ان يكون هذا هو مراد الجميع» و لكن يمكن ثبوت الغسل فى الكافر أيضا بدعوى أن المنقصة الحاصلة 
فى النفس انما هى بنفس رؤْيهُ المصلوب لا من جهة احترامه» بل النظر الى تلك الهيئة يوجب للإنسان حزازة لا ترتفع الا بالغسل 
غايةُ الأمر ان تلكك المنقصة و الحزازة ليستا بمثابة يجب رفعها بل يستحبء و لعل هذا هو الأظهرء و الافلا دليل على حرمة النظر 
الى المصلوب المسلم أيضا ما لم ينته الى هتكه و توهينه. 
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[الخامس غسل من فرط فى صلا الكسوفين مع احتراق القرص] 
اشارة 


الخامس غسل من فرط فى صلاة الكسوفين مع احتراق القرص اى تركها عمدا فإنه يستحب ان يغتسل و يقضيها و حكم بعضهم 
بوجوبه و الأقوى عدم الوجوب و ان كان الأحوط عدم تركه و الظاهر انه مستحب نفسى بعد التفريط المذكور و لكن يحتمل ان 
يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة فالأولى الإتيان به بقصد القربةُ لا بملاحظة غاية أو سببء و إذا لم يكن التركك عن 
تفريط أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا و ان قبل باستحبابه مع التعمد مطلقا و قيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا. 


الكلام يقع فى هذا المتن فى أمور 
[الأول اختلف فى وجوب هذا الغسل و استحبابه على قولين] 


(الأول) اختلف فى وجوب هذا الغسل و استحبابه على قولين 

فالمحكى عن غير واحد من القدماء كالمفيد فى المقنعة و الشيخ فى غير واحد من كتبه و غير هما هو الوجوبء و عن الخلاف 
دعوى الإجماع عليه و مال إليه فى محكى المنتهى و المدارك, و المشهور بين المتأخرين هو الاستحباب بل عن الغنيةٌ الإجماع 
عليه» و ظاهر الاخبار الواردة فى المقام يدل على الأول. 

(ففى خبر محمد بن مسلم) المروى فى الخصال عن الباقر عليه السِّ.لام: الغسل فى سبعة عشر موطنا- الى ان قال- و غسل 
الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فعليكك ان تغتسل و تقضى الصلاة (و صحيح محمد بن مسلم أيضا) 
المروى فى التهذيب عن أحدهما عليه السّلام: إذا احترق القرص كله فاغتسل (و مرسل حريز) عن الصادق عليه السلام: 

إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل من غد و ليقض الصلاة و ان لم يستيقظ و لم يعلم بانكساف القمر 
فليس عليه الا القضاء بلا غسل (و عن الفقه الرضوى): 

وان اتكسف الشمس أو القمر و لم تعلم به فعليك ان تصلّيها إذا علمت» فان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل و صلء و ان لم 
يحترق القرص فاقضها و لا تغتسل. 

وقد أخذ القائلون بالوجوب بظاهرها فأفتوا بالوجوب. و لكن المتأخرين حملوها على الاستحباب للأخبار الواردةُ فى حصر 
الأغسال الواجبةٌ فيما عداه. و لإشعار أخبار المقام بالاستحباب من حيث عدّ هذا الغسل فى ضمن الأغسال المسنونة و تخصيص 
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الفرض فى خبر ابن مسلم المروى عن الخصال و خبره المروى فى التهذيب بغسل الجنابة» و لأسن المحكى عن أكثر القائلين 
بالوجوب فى مبحث صلاة الايات هو القول بالاستحباب فى باب الطهارة» و للإجماع المحكى عن المصباح على الاستحباب» 
هذه هى الوجوه التى استند و إليها فى نفى الوجوب. و لا يخفى ان رفع اليد عن ظاهر الاخبار الآمرة بالغسل الدالة على الوجوب 
بمثل هذه الوجوه لا يخلو عن الاشكالء فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى يكون أحوط. 


[الثانى المصرح به فى غير واحد من كتب الأصحاب ثبوت هذا الحكم فى مورد خسوف القمر و كسوف الشمس] 


(الثانى) المصرح به فى غير واحد من كتب الأصحاب ثبوت هذا الحكم فى مورد خسوف القمر و كسوف الشمس» 

و فى المصابيح انه محل وفاق» و عن بعضهم دعوى الإجماع عليه؛ و يدل على التعميم ما فى الرضوى من التصريح بهما و دلالة 
مرسل حريز على ثبوته فى خسوف القمرء فما فى خبر الخصال من التعبير بغسل الكسوف لا بد فيه من حمله على ارادةٌ التعميم 
لإطلاق الكسوف على ما يعمهما كثيراء بل يمكن فيه ترجيح اراد خصوص خسوف القمر لظهور كونه فى الليل من قوله عليه 
الشلام فاستيقظت و لم تصلء كما لا يخفى. 


[الثالث هل الأمر بهذا الغسل سواء كان وجوبيا أو ندبيا نفسى أو غيرى] 


(الثالة) هل الأمر'بهذا العمل عنواء كان وحوبيا أو تدبا نفس أو عيرق 

وجهانء من ان الظاهر ان الأمر به انما هو عقوبة أو كفارة لتفريطه فى ترك الصلاة فيكون نظير الغسل لرؤيةُ المصلوب, و من ان 
ظاهر الأمر فى مرسل حريز فليغتسل و ليقض الصلاة» و كذا فى الفقه الرضوى من قوله فان تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل 
وصلء و كذا فى خبر ابن مسلم المروى فى الخصال من قوله فعليك ان تغتسل و تقضى الصلاةً و مقارنة الأمر بالغسل فيها مع 
الأمر بقضاء الصلاة ان الأمر بالغسل لأجل الاتيان بالقضاء فعلى القول بالوجوب يكون الغسل حينئذ شرطا فى صحةٌ القضاءء و 
لعل الأ-ظهر هو الثانى فإن ذكر الأمر بالقضاء بعد الأمر بالغسل كالصريح فى كون المطلوب هو الاتيان بالقضاء مغتسلا من غير 
فصل بينهما و اما إطلاق خبر محمد بن مسلم المروى فى التهذيب فلا بد من تنزيله على غيره من اخبار الباب من كون الأمر 
بالغسل 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جلا ص: ١١8‏ 

لإتيان القضاء. مضافا الى ما فى الحدائق من استظهار كون هذا لخبر بعينه هو خبره المروى فى الخصال و انما ذكره الشيخ (قده) 
فى التهذيب مختصرا فيكون النقيصة من قلمه الشريفء و اما استظهار كون هذا لغسل عقوبهُ و كفارةٌ للتفريط فى الأداء فلا ينافى 
كون الغسل أيضا شرطا فى إتيان القضاء على القول بالوجوب أو مستحبا للإتيان به. و لعل الاولى- كما فى المتن- الإتيان 
بالغسل بقصد القربةُ من غير ني كونه الغاية للقضاءء. و الأحوط مع ذلكك ان يأتى بالقضاء بعد الغسل من غير الفصل بينهما بناقض 
كما هو شأن الأغسال الفعلية التى شرعت لإتيان فعل بعدهاء و اللّه العالم. 


[الرابع المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط فى الأداء] 


(الرابع) المشهور اختصاص مشروعية هذا الغسل بما إذا فرط فى الأداء 
حتى خرج وقت الصلاة و هو الظاهر من غير واحد من اخبار الباب الا ما هو المتراءى من إطلاق خبر محمد بن مسلم المروى فى 


التهذيب: إذا احترق القرص كله فاغتسلء و لعله لذلك قال فى محكى المختلف باستحباب الغسل للأنداء أيضا إذا احترق 
القرص كله و حكى ذلكك عن المداركك و المفاتيح و شرحه أيضا. 

(و فيه) ما مر فى الأمر المتقدم من ان الظاهر كون هذا الخبر بعينه هو ما فى الخصال الا ان الشيخ (قده) لم ينقله بتمامه و أسقط 
الزياده التى فيه فى الخصال- كما ادعاه فى الحدائق- مستشهدا باتحادهما فى الراوى و المروى عنه. مضافا الى انه مطلق يجب 
تقييده بغيره من اخبار الباب كقوله عليه السّ.لام فى مرسل حريز: إذا استيقظ الرجل فكسل ان يصلى فليغتسل (إلخ) و قوله عليه 
السّ.لام فى خبر الخصال إذا احترق القرص كله فاستيقظت و لم تصل فاغتسلء و ما فى الفقه الرضوى: فإن تركتها متعمدا حتى 
تصبح فاغتسل و صل. 

(فان قلت) ان حمل المطلق على المقيد انما هو فى الأحكام الإلزامية دون المستحبات بل يؤخذ بإطلاق المطلق فيها و يحمل 
المقيد اما على التأكيد أو على كونه أفضل الأفراد (قلت) ظاهر الخبر المذكور هو الوجوب النفسى للغسل فإنه لم يذكر فيه انه 
للأداء و هو خلاف الإجماع إذ لم يقل أحد بأن احتراق القرص من غير تفريط فى الصلاه موجب للغسل وجوبا نفسياء و حينئذ 
فيجب حمله على الاستحباب؛ و ما حكى 
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عن المختلف هو الاستحباب للأداء و هو غير ظاهر من الخبر بل ظاهره بعد الحمل على الاستحباب هو الاستحباب النفسى و هو 
أيضا خلاف الإجماع فما يستفاد من الخبر لا يمكن ان يكون مستندا للاستحباب الغيرى اعنى استحبابه للأداء» فلا محيص عما 


ذكرناه من تقييده بصورة التفريط فلا مشروعية للغسل للأداء. 
[الخامس المشهور ان مشروعية هذا لغسل مشروطة بأمرين] 


(الخامس) المشهور ان مشروعية هذا لغسل مشروطة بأمرين 

أحدهما- التفريط فى أداء الصلاة حتى يتركها عمدا- الثانى- احتراق القرص كله (و المحكى عن المقنع و الذكرى) عدم اعتبار 
التعمد فى تركث الصلاة فذهبا إلى مشروعية الغسل و لو فاتت الصلاه من غير تعمد» و لعل مستندهما هو إطلاق خبر ابن مسلم 
المتقدم الذى عرفت ما فيه» و المحكى عن المرتضى (قده) عدم اعتبار الشرط الثانى فاكتفى فى الاستحباب بمطلق الكسوف و 
الخسوف و لو مع عدم استيعاب القرص و هو الظاهر من إطلاءق مرسل حريز إذ لم يشترط فيه احتراق القرص»ء و يرده صريح 
غيره من الاخبار و فتاوى الأصحاب و ما فى الرضوى المتقدم: و ان لم يحترق القرص فاقضها و لا تغتسلء و الله العالم. 


[السادس غسل المرأةً إذا تطيبت لغير زوجها] 


السادس غسل المرأة إذا تطيبت لغير زوجها ففى الخبر أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاهُ حتى تغتسل من طيبها 
كغسلها من جنابتهاء و احتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد و لا داعى له. 

الخبر المذكور رواه فى الكافى عن سعد بن ابى عمرو الجلاب عن الصادق عليه السّلام و رواه فى الفقيه مرسلاء قال فى الحدائق 
بعد ذكر الخبر عن الوسائل: الظاهر ان المراد بالاغتسال فى الخبر انما هو غسل الطيب و ازالته عن بدنها بان تبالغ فيه كما تبالغ 
فى غسلها من جنابتها بإيصال الماء الى جميع بدنها و شعرها (أقول) و ما ذكره و ان كان هو الظاهر من قوله حتى تغتسل من 
طيبها الا انه لا يلائم مع قوله: كغسلها من جنابتهاء إذ الظاهر منه كون الغسل من الطيب كالغسل من الجنابة» و تقدير المبالغة فى 
الغسل بعيد جداء مضافا الى إمكان القول بظهور قوله تغتسل فى الغسل بالضم و الا 
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لكان الأليق ان يقال حفى تغسل طببهناء قلا بأس بالقول باسفحات الغسل فى المورة المذكورهو اناما بوهمه ظاهر البخير مرن 
وجوب الغسل و انه شرط لصحة صلوتها فمما لم يذهب إليه أحد فيما اعلم فلا بد من الحمل على اشتراط الغسل لقبول صلوتها 
و كمالها لا فى أصل صحتها. 


[السابع غسل من شرب مسكرا فنام] 


السابع غسل من شرب مسكرا فنام ففى الحديث عن النبى صلَى الله عليه و آله ما مضمونه: ما من احد نام على سكر إلا و صار 
عروسا للشيطان الى الفجر فعليه ان يغتسل غسل الجنابة. 
فعن جامع الاخبار و تفسير ابى الفتوح عن النبى صلى الله عليه و آله. ما من احد يبيت سكرانا الا كان للشيطان عروسا الى 
الصباح فإذا أصبح وجب عليه ان يغتسل كما يغتسل من الجنابة فان لم يغتسل لم يقبل منه صرف و لا عدلء و لم أر فى عبارات 
الفقهاء من يفتى باستحبابه الا-ان ظاهر المتن استحبابه» و لا بأس بالقول به إذا دل عليه الدليل» و ظاهر الخبر و ان كان وجوبه 
لكنه يحمل على الاستحباب للإجماع على عدم وجوبه. 


[الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله] 


الثامن غسل من مس ميتا بعد غسله. 

و حكى القول باستحبابه عن جامع البهائى و عن المفاتيح و شرحه و الحديقة تبعا للشيخ فى الاستبصارء و يدل عليه موثقة عمار 
المروية فى التهذيب و الاستبصار عن الصادق عليه الس لام: يغتسل الذى غسل الميت و كل من مس ميتا فعليه الغسل و ان كان 
المبت قد غسلء و حملها الشيخ فى الاستبصار على الاستحباب و لعل حمله هو المنشأ لإسناد الاستحباب اليه (و كيف كان) فلا 


بأس به بعد وجود القائل به و قيام الدليل عليه» و استشكله فى الجواهر و قال: و فيه بحث, و لم يبين وجهه. 
[مسائل] 
[مسألة )١(‏ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة] 


مسأل )١(‏ حكى عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة و لا وجه له. 

و حكى هذا عن المفيد فى كتاب الاشرافء و قال فى الجواهر و لعله للاحتياط (أقول) لو كان المحكى عنه هو الغسل بالضم لم 
يكن هناكك وجه للاحتياط فان الغسل عبادةٌ تحتاج فى إثبات رجحانها الى دليل و لا وجه للاحتياط إذا لم يكن هناكك ما يحتمل 
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كونه دليلا على رجحانه؛ و يحتمل حينئذ كون مراد المفيد هو الغسل بالفتحء و عليه فيحسن الاحتياط دفعا لاحتمال تنجس 
البدن. 

وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق و دليله غير معلوم و ربما يقال انه من جهة احتمال جنابته حال جنونه 
لكن على هذا يكون من غسل الجنابةُ الاحتياطيهُ فلا وجه لعده منها. 

و حكى استحبابه عن نهايهٌ العلامة» قال لما قيل ان من زال عقله انزل (انتهى) و ظاهر تعليله هو ان الجنون يوجب الانزال لا انه 


يحتمل الإنزال فى حال الجنونء فالمحكى لا يطابق مع فى المتن (و كيف كان) فلا وجه للقول باستحبابه كما نفاه العلامة (قده) 
فى المنتهى و قال لعدم الدليل عليه» و فى مصباح الفقيه: الاولى تركه لان استحبابه محكى عن الحنابلة. 

كما لا وجه لعد اعادة الغسل لذوى الأعذار المغتسلين حال العذر غسلا ناقصا مثل الجبيرة و كذا عد غسل من رأى الجنابةٌ فى 
الثوب المشتركك احتياطا فان هذه ليست من الأغسال المسئوئة. 

المحكى عن كشف اللثام استحباب الغسل لذوى الأعذار إذا اغتسلوا فى حال عذرهم ما هو تكليفهم من الغسل الناقصء قال: 
خروجا عن خلاف من أوجبه و حكاه عن الشهيد فى البيان و النفلية» و حكى عن كشف اللثام أيضا استحبابه لمن رأى الجنابة 
فى الثوب المشترككء و أنت ترى ان شيئا منهما لا يكون من الأغسال المسنونة بل هو غسل الجنابة يؤتى به احتياطاء و هذا بناء 
على أعنذ العناوية الواجبة >الجتانة و المشن و تحرهما أو النسفعة كالجمعة و الزيارة و تحرهتاق شق الأثمر ظاهره اذ 
المأمور به بالأمر الوجوبى أو الندبى حينئذ ليس هو الغسل المطلق بل غسل الجنابة مثلا أو غسل الجمعة: فالمأمور به فى كل من 
عناوين الأغسال مغاير مع الأخر؛ و حينئذ فلا يصح عدّ غسل الجنابة احتياطا من أغسال المندوبة» فإن حسن الاحتياط لا يوجب 
تعلق الألمر بنفس الغسل بحيث يكون الغسل مأمورا به بالأسمر الاستحبابى بل الاحتياط مقتض لاتيان الغسل بماله من العنوان- 
أعنى الجنابة- بداعى احتمال الأمر و اين هذا من الغسل المستحب (نعم) 
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لو قلنا بان الأمر فى جميع الأغسال متعلق بشىء واحد و هو عنوان الغسل المطلق أمكن القول بصحة عد ما يأتى من غسل الجتابة 
احتياطا من الأغسال المسنونة بأن يقال انه لا يجب قصد غسل الجنابة بل يقصد الغسل بداعى الاحتياط و يكون نفس الغسل 
المطلق راجحا لأجل حسن الاحتياط» و لكن المستظهر من الأدله هو الأول و قد مر الكلام فى ذلكك فى مبحث تداخل الأغسال 
من مباحث غسل الجنابة مستوفى. 


[مسألة (؟) وقت الأغسال المكانية] 


مسأل (؟) وقت الأغسال المكانية كما مر سابقا قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه؛ و يكفى الغسل فى أول اليوم 
ليومه و فى أول الليل لليلته بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار و بالعكس من قو و ان كان دون الأول فى الفضلء و كذا القسم 
الأول من الأغسال الفعليةٌ وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور و اما القسم الثانى منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى أخر العمر و 
ان كان الظاهر اعتبار إتيانها فورا ففورا. 

وقت الأغسال الزمانية هو ذاكك الزمان الذى استحب الغسل فيه لا مقدما عليه و لا متأخرا عنه الا فيما قام الدليل على جواز 
تقديمه أو تأخيره» و وقث الأغسال المكانيةٌ هو قبل دخول ذلكك المكان عند إرادته أو بعد الدخول للبقاء فيه متطهراء و وقت 
الأغسال الفعلية التى يكون الفعل غايةٌ لها كوقت الأغسال المكانية» و يكفى غسل أول اليوم ليومه و أول الليل لليلته» و قد تقدم 
فى الأمر الثانى فى فصل الأغسال المكانية تفصيل ذلك,. و اما الأغسال الفعليه التى يكون الفعل سببا لها فوقتها بعد الفعل و لكن 
بحيث يكون إتيانها مستندا الى الفعل الذى هو سبب له؛ و استدل للجواهر لفوريته بعموم ما يدل على المسارعة و الاستباق» و 
لأن الأغسال السببية قد شرعت أما عقوبة كالغسل عند رؤية المصلوب أو للمبادرة إلى عمل كالتوبة أو للتفأل كالخروج من 
الذنوب لقتل الوزغ أو لشىء يكره البقاء عليه كمس الميتء و الكل تناسب الفورية» قيل و هو ظاهر الأصحاب و الاخبار الواردة 
فى تلكك الأسباب بل قد يفهم منها التوقيت عند التأمل (انتهى). 


[مسألة () ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر] 


مسألة (*) ينتقض الأغسال الفعلية من القسم الأول و المكانية بالحدث الأصغر من اى سبب كان حتى من النوم على الأقوى و 
يحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب اعادتها كما عليه بعضهم لكن الظاهر ما ذكرنا. 
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قد تقدم فى المسألة الثانية عشر من غسل الجمعة ان الأغسال الزمانية لا تنتقض بالحدث الأصغر و كذا الأغسال الفعليةٌ التى 
يكون الفعل سببا لها فلا تنتقض بالحدث فلا يجب اعادتها به للأصل و ظواهر الأدلهُ و الإجماع المحكى على ذلك و لان الفعل 
الذى كان سببا لها لم يكن سببا الا لاتيانها مره واحدهٌ فلا دليل على التكرار بعد الحدث. و اما الفعلية التى يكون الفعل غاية لها 
التى منها الأغسال المكانية» ففى انتقاضها بالحدث الأصغر مطلقا نوما كان أو غيره» أو عدم انتقاضها به كذلكك. أو التفصيل بين 
النوم و غيره من النواقض بالنقض فى الأول دون الأخير (وجوه) المحكى عن العلامة و الشهيد و ابى العباس هو الأول و نسبه 
بعض المحققين فى مورد النوم إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه للأخبار المعتبرة الصريحة فى الغسل للإحرام و الغسل 
لدخول مكة (ففى صحيح نضر بن سويد) عن ابى الحسن عليه السّ.لام عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه 
السّلام عليه اعاده الغسل (و صحيح ابن الحجاج) قال سئلت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضاً 
قبل ان يدخلء أ يجزيه أو يعيد, قال لا يجزيه انما دخل بوضوء.- و غير ذلكك من الاخبار الوارد فى باب الإحرام» و هى وان 
كانت فى باب الإحرام و دخول مكة الا ان الأصحاب كما فى المصابيح لم يفرقوا بينهما و بين غيرهما لاتحاد الوجه و اشعار ما 
فى صحيح ابن الحجاج من قوله عليه السّد.لام: انما دخل بوضوءء كما ان اقتصارها بمورد النوم أيضا غير ضائر لكونه من باب 
التنبيه بالأدنى على الأعلى مضافا الى إشعار ما فى صحيح ابن الحجاج المتقدم أنفا بتعميم الحكم. 

(و موثق ابن عمار) فى غسل الزيارة» المروى فى التهذيب- عن الكاظم عليه السّلام» و فيه سئلته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار و 
يزور بالليل بغسل واحدء قال عليه السّ.لام يجزيه ان لم يحدثء فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله و مثله المروى فى 
الكافى الا ان فيه: يغتسل الرجل بالليل و يزور بالليل- الى ان قال- فليعد غسله بالليل»- و هذان الخبران يشملان جميع الأحداث؛ 
و يتعدى عن موردهما الى غيره لما تقدم فى الاخبار الواردة فى غسل الإحرام و دخول مكة. 

و المحكى عن ابن إدريس هو الثانى أعنى عدم الانتقاض مطلقا لتركه العمل 
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باخبار الآحاد و انتفاء ما عداها من المتواترات و الإجماع, و لإطلاق ما دل على اجزاء غسل اليوم ليومه و الليل لليلته كخبر عمر 
بن يزيد و خبر ابى بصير و خبر عثمان بن يزيد المتقدمة كلها فى أول فصل الأغسال المكانية (ص) (و لا يخفى ما فيه) بعد 
ضعف مبناه و لزوم الأخذ بالأخبار المذكورة هيهنا و لو لم تبلغ حد التواتر. 

(و المحكى) عن ظاهر غير واحد من الأصحاب هو التفصيل بين النوم و غيره بالقول بالنقض فى الأول دون الأخير (و استدلوا) 
بورود الاخبار فى النوم فقط فيبقى غيره تحت الأصل و عموم ما دل على الاجتزاء بغسل اليوم إلى أخر النهار و بغسل الليل إلى 
أخره مع غلبة تخلل الحدث فى هذه المدة (و فيه) ما تقدم من ان ذكر النوم انما هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى مضافا 
الى عموم ما دل على انتقاض غسل الزيارة بمطلق الحدث الأصغر و التعليل الوارد فى ذيل صحيح ابن الحجاج. فالحق ما عليه 
المشهور من النقض بما يوجب الوضوء مطلقا للأخبار المتقدمة» لكنها معارضة بصحيح عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله 
عليه الّ.لام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه الم لام ليس عليه غسل»- و قد 


جميع بينه و بين الاخبار المتقدمة بحمل هذا الخبر على عدم الانتقاض و حمل الأخبار المتقدمة على استحباب الإعادة مع عدم 
الانتقاض نظير الوضوء التجديدى, و هذا ما حكاه فى المتن عن بعضهم و لعله العلامة الطباطبائى (قده) فى مصابيحه. 

(و لا يخفى ما فيه) من ارتكاب خلاف الظاهر لا سيما مع ما فى صحيح ابن الحجاج من قوله: لا يجزيه انما دخل بوضوءء و 
حمله على عدم الاجزاء فى كمال الفضل بعيد فى الغاية؛ و الأصوب حمله على ارادة نفى الوجوب دفعا لتوهم وجوبه ولا يبعد 


دعوى ظهوره فى ذلككء و مع الغض عنه فهو موهون بالاعراض عن العمل بهء و اللّه العاصم. 
[مسألة () الأغسال المستحبة لا تكفى عن الوضوء] 


مسألة (©) الأغسال المستحة لا تكفى عن الوضوء فلو كان محلاثا بيجب آن يتوضاً للصلاة و تحوها قبلها أو بعذها و الأفضل قبلها 
و يجوز إتيانه فى أثنائها إذا جىء بها ترتيبا. 
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المقديون خلن ان شنا من الأغسال الواضية وذ الستيية لأ كف عن الزقوء الأ عسل الحتابة ى انااء كان سنا وحن الوشيوم 
لما يشترط فيه؛ قبل الغسل أو بعده و ان الأفضل ان يكون قبله و يجوز إتيانه فى أثناء الغسل إذا اتى به ترتيبا لا ارتماسيا و قد 
استوفينا البحث عن كل واحدةٌ من هذه الجهات فى أبحاث غسل الجنابة ص و أشرنا إليه فى أحكام الحائض. 


[مسألة (0) إذا كان عليه أغسال متعددة] 


مسألة (5) إذا كان عليه أغسال متعددةٌ زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفى غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا بل لا 
ببعد كون التداخل قهريا لكن يشترط فى الكفاية القهرية ان يكون ما قصده معلوم المطلوبية لاما يؤتى به بعنوان احتمال 
المطلوبية لعدم معلومية كونه غسلا صحيحا حتى يكون مجزيا عما هو معلوم المطلوبية. 

مبنى التداخل القهرى هو كون وحدة مهية الغسل مثل مهية الوضوءء إذ عليها يكون التداخل على الوجه القهرى السببى و لا 
محالة يكون على وجه العزيمة لا الرخصة: و التحقيق تعدد ماهيهٌ الأغسال و ان التداخل مسببى و يكون على وجه الرخصة؛ و قد 
استوفينا البحث عن جميع ذلكك فى مبحث التداخل من أبحاث غسل الجنابة ص 78" من المجلد الرابع. 


[مسألة (2) نقل عن جماعة كالمفيد و المحقق و العلامة و الشهيد و المجلسى استحباب الغسل نفسا] 

مسألة ا ال الوا ل ال ل ل ا ل ا 
مستحبة أو مكان أو زمانء و نظرهم فى ذلكك الى مثل قوله تعالى إِنَّ الله بْحِبٌ التَوَابينَ وَ يْحِبٌ الْمَتَطْهرِينَ و قوله ان استطعت ان 
تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل و قوله عليه الشّد.لام اى وضوء اطهر من الغسل و اى وضوء انقى من الغسل و مثل ما ورد 
من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غايةٌ الى غير ذلكك لكن إثبات المطلب بها مشكل. 

وقد حررنا حكم هذه المسألهُ فى مسألة (١؟)‏ من مسائل الأغسال الزمانية مستوفى. 


مصباح الهدى فَئْ شرح العروة الوثقى» ج/ ص: وعدا 
[مسألة (17) يقوم التيمم مقام الغسل] 


مسألة (0) يقوم التيمم مقام الغسل فى جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه. 


ويأتى حكم هذه المسألة فى أبحاث التيمم فى المسألة العاشرةٌ من أحكامه إنشاء اللّهه و قد انتهى بنا الكلا-م فى الأغسال 
المسنونة فى الرابع عشر من شهر محرم الحرام سنة ألف و ثلاثمائة و ثلاث و ثمانين» و الحمد لله على إفضاله؛ و يلحق هذا 
الفصل البحث عن التيمم إنشاء اللّه تعالى. 
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[فصل فى التيمم] 
اشارة 


الى الم دور العوز سن المتعطال لخاد وهو وات امور 

التيمم فى اللغة بمعنى القصدء و منه قوله تعالى وَ لا تَيِمَمُوا الْحَبِيت مِنْهُ تنْفَقَونَ الى لا تقصدوا (و شرعا)- بناء على ثبوت الحقيقة 
الشرعية- هو القصد المخصوصء اى القصد الى الصعيد لمسح الوجه و اليدين على الكيفيةٌ الواردة فى الشريعة» و على هذا 
فيكون من باب النقل من الأعم إلى الأخص كنظائره مثل الصلاه و الصوم و الحجء و فى المدارك بعد ذكره معناه اللغوى انه 
نقل فى الشرع الى الضرب على الأرض و المسح بالوجه و اليدين على وجه القربة (انتهى) و على ما ذكره يكون من قبيل النقل 
من المباين الى المباين (و كيف كان) فالبحث عنه يقع فى فصول خمسة )١(‏ عن الأسباب المسوغة له (1) عما يجوز التيمم به 
(*) عن شرائطه (6) عن كيفيته (0) عن احكامه. 

الفصل الأول فى مسوغاته و اختلفت العبائر فى عددهاء ففى المنتهى انها ها إلى ثمانية» و هى: فقد الماء» و الخوف من استعماله 
و الاحتياج اليه من العطش و نحوه. و الحرج. و فقد الإله التى يتوصل بها الى الماء؛ و الضعف عن الحركة. و خوف الزحام يوم 
الجمعه و عرفة» و ضيق الوقت (و فى الشرائع) جعلها ثلاثة و هى فقد الماء» وعدم الوصلة اليه. و الخوفء و لعل ما سواها من 
الأسباب الثمانية يرجع الى هذه الثلاثة إلا ضيق الوقتء و على هذا فيمكن إرجاع الكل إلى أمر واحد و هو ما ذكره الشهيد 
(قده) فى الذكرزى من العجر عن استعمال الماءة و له أسياب تكون الأمون المد كورة فى المنكين متهاء وغليه الميحتقون من 
المتأخرين, و تبعهم المصنف- قدس الله أسرارهم- 
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فقال و يسوغه العجز عن استعمال الماءء و هو يتحقق بأمور, 


[مسوغات التيمم] 
[أحدها عدم وجدان الماء] 


اشارة 


أحدها عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء فى سفر كان أو حضرء و وجدان الماء الغير الكافى كعدمه. و يجب 
الفحص عنه إلى البأس إذا كان فى الحضرهء و فى البريةُ يكفى الطلب غلوة سهم فى الحزنة و لو لأجل الأشجاره و غلوة سهمين 
فى السهله فى الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء فى الجميع. و مع العلم بعدمه فى بعضها يسقط فيه و مع العلم بعدمه فى 


الجميع يسقط فى الجميع» كما انه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت»ء و ليس الظن به كالعلم فى وجوب 
الأزيد وان كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان بل لا يتركك فى هذه الصورة فيطلب الى ان يزول ظنه» و لا عبرةٌ 
بالأحشمال فى الأريك. 

فى هذا المتن أمور (الأول) ان من الأمور المسوغة للتيمم عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل عند وجوبه أو الوضوء كذلكك 
(فى الجملة) و يدل عليه الأدلة الثلاثة من الكتاب و السنة و الإجماعء فمن الكتاب الآيتان المباركتان فى سورة النساء و سورة 
المائدة (و من السنة) صحيح محمد بن حمران و جميل بن دراج قالا قلنا للصادق عليه السَّلام: 

امام قوم أصابته جنابة فى السفر و ليس معه ما يكفيه للغسل» أ يتوضأ و يصلى بهم, قال عليه السّدلام لا» و لكن يتيمم الجنب و 
يصلى بهم فان اللّه تعالى قد جعل التراب طهوراء و فى التهذيب: كما جعل الماء طهورا (و صحيح حماد بن عثمان) قال سئلت 
الصادق عليه الّ.لام عن الرجل لا يجد الماءء أ يتيمم لكل صلاة» فقال عليه الّ.لام لاء هو بمنزلة الماء (و صحيح عبد الله بن 
سنان) قال سمعت الصادق عليه الّ.لام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فلمسح من الأرض و ليصل فإذا وجد الماء 
فليغتسل» قد اجزئه صلوته التى صلّى (و خبر ابى عبيدة الحذاء) قال سئلت الصادق عليه الشلام عن المرأة الحائض ترى الطهر فى 
السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة» قال إذا كان معها مقدار ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمم و 
تصلىء الى غير ذلكك من الاخبار التى سيمر عليكك بعضها فى المباحث الاتية» و اما الإجماع فهو محقق عندنا بل ضرورة 
المذهب على ثبوته فى الجملة. 
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(الأمر الثانى) حكى فى المدارك عن بعض العامة ان الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس و من انقطع عنه الماء يتركك 
التيمم و الصلاة» لأن التيمم مشروط بالسفر أو المرض» كما يدل عليه قوله تعالى وَ إِنْ كُنتَمْ مَوْضلع أَوْ عل سَفَرِ ثم قال و بطلانه 
ظاهر لان ذكر السفر فى الآيهُ خرج مخرج الغالب لان عدم الماء فى الحضر نادر و إذا خرج الوصف مخرج الغاك انتفت دلالته 
على نفى الحكم عما عدا محل الوصف (انتهى) و لعله الى هذا أشار فى المتن بقوله: فى سفر كان أو حضرء و حكى عن 
الشافعى سقوط التيمم و الصلاه إذا كان السفر طويلاء و لعله مبنى على الاستحسان من حيث مناسبة طول السفر و المشقَةُ منه 
لسقوط أصل التكليفء و لا حاجة لنا الى التكلف فى رده. 

(الأمر الثالث) إذا وجد الماء و كان غير كاف للغسل أو الوضوء فهل هو كعدم الوجدان رأسا فى وجوب التيمم؛ أو انه يجب 
عليه غسل ما يمكن غسله به» و ذلكك لقاعدة الميسورء وجهانء المحكى عن الشيخ فى بعض أقواله الاكتفاء بالتلفيق» و هو 
مذهب العامة- على ما فى الروضء و عن الشيخ البهائى حيث قال: و للبحث فى المنع عن التبعيض مجالء و حكى عن العلامة 
فى النهاية أيضاء لكن عبارته المحكية لا تطابق الحكاية» فعنه (قده) فى النهاية انه قطع بان المحدث لو وجد من الماء ما لا يكفيه 
لطهارته لم يجب عليه استعماله» بل يتيمم: و احتمل فى الجنب مساواته للمحدث و وجوب صرف الماء الى بعض الأعضاء لجواز 
وجود ما يكمل به الطهارة» قال: و الموالاة ساقطةٌ هنا بخلاف المحدث (انتهى). 

واهذه العنارة- كما ترى- لا دلالة فيهآ عاك اللبعيض:فى الغسل من خهة قاعدة الميسون» بل انما اختمل وجوت صرق الماءفى 
بعض الأعضاء فى الغسل من جهة عدم وجوب الموالا فيه دون الوضوء, و ان كان يرد عليه ان عدم اعتبار الموالاه فى الغسل لا 
يوجب الفرق المذكور فان الاحنياط فى الغسل بصرف الماء فيما يكفيه من غسل بعض الأعضاء- كما ذكره (قده)-و ان كان 
ممكناء الا انه ليس بأرجح من ان يحتاط بحفظ الماء الى ان يصل الى ما يكمل به الغسل- ان أمكن ذلكك- فيغتسل بالمجموع 
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و يغسل جميع الأعضاءء و هذا الاحتياط ممكن فى الوضوء أيضاء و لعله أولى بالرعاية من الأول إذ به يتمكن من غسل جميع 
الأعضاء مع الجزم بالنيهٌ دون الأول لأنه حين الإتيان بغسل بعض الأعضاء لا يتأتى له القصد الى الغسل الا برجاء الإتمام إذا وجد 
الماء لباقى الأعضاء. 

(و كيف كان) فيستدل لهذا القول- على تقدير وجود القائل به- بقاعدةٌ الميسور و ان مالا يدركك كله لا يتركك كله و عليه فلا 
فرقتبين الوسوة و الفسل ‏ (وتيردتعلية أولا) نا تكرر تاق هذا الكقات واتسادفى الأتصول فق ان العمل تقاعدة المسور 
موقوف على تنقيح موضوعها بان يعد ما يمكن إتيانه من المأمور به ميسور إله و تشخيص ذلك الى العرفء فربما يكون ذلكك 
واضحا عندهم كما إذا تعذر القيام فى الصلاء فان الصلاه جالسا تعد ميسورا للصلاه قائماء و ربما يكون عدمه بينا كتعذر الصلاة 
كلها الا السلام؛ فان السلام بانفراده لا يعد عندهم ميسورا للصلا» و قد يخفى ذلكك على العرفء و فى مثله يحتاج الى عمل 
الأصحاب- لا لانجبار سند القاعدة- فإنها من القواعد المسلمة» بل لتشخيص موضوعها فإنهم إذا عملوا بها فى مورد يستكشف 
انهم فهموا كون الباقى ميسورا للكلء و نظير ذلكك أيضا فى باب القرعة» فإنها لكل أمر مشكلء و تشخيص كون المورد من 
المشكل محتاج الى عمل الأصحاب لا لان سند دليل اعتبار القرعة يحتاج فى انجباره الى عملهم, و لما لم يكن المقام- اعنى 
التبعيض فى الوضوء و الغسل- مما عمل به الفقهاء و كان تشخيص موضوع القاعدة فيه غير جلي فالاعتماد على القاعده فى 
الحكم بالتبعيض لا مورد له. 

(و ثانيا) ان مورد القاعدة فيما إذا كان الأمر متعلقا بموضوع ذى اجزاء و شرائط فتعذر بعض اجزائه أو شرائطه. لا ما إذا كان 
المأمور به امرا بسيطا و لو كان المحصل له امرا مركبا ذا اجزاءء» و المقام من هذا القبيل (بيان ذلكك) انا فصلنا الكلام فى باب 
غسل الجنابة بما لا مزيد عليه ص. و قلنا ان المأمور به فى الوضوء و الغسل هو المسبب الحاصل من الغسلتين و المسحتين فى 
الوضوء و من غسل جميع الأعضاء فى الغسل لا نفس الغسل و المسح و حصول ذلكك المسبب- أعنى الطهارة- لا يناط بانتهاء 
الغسالات و المسحات بحيث 
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يتوقف حصوله على انتهاء الغسل أو الوضوء. بل حصوله تدريجى على نحو يحصل بغسل كل عضو أو مسحه طهارة ذلكك 
العضو لا مطلقا بل بشرط تعقبه ببقيهُ الغسلات و المسحات على النحو المعقول من الشرط المتأخرء فيكون الباقى من الغسلات و 
المسحات واجبا فى نفسه و شرطا فى حصول الطهر لما تقدم غسله أو مسحه نظير الركعات فى الصلاهُ حيث ان الركعة الثانية 
شرط فى صحةٌ الركعة الأنولى» فالتكليف إذا كان متعلقا بالمسبب و كان لا يحصل الا على هذا النحو فإذا تعذر بعض اجزاء 
السبب لا يمكن ان يجعل الميسور منها واجبا بقاعدة الميسورء إذ القاعدة لا تثبت سببية الميسور من اجزاء السبب لحصول 
المسبب و المفروض شرطيةُ كل جزء من السبب لتأثير سائر الاجزاء منه. 

(و الحاصل) ان القاعدة يصح جريانها فيما إذا كان المأمور به نفس الاجزاء بالأسرء و اما إذا كان المسبب منها هو المأمور به و 
لم يكن كل جزء محصلا له بالتدريج على نحو الإطلاى بل المحصل اما كل جزء مقيدا بتعقبة ببقيهُ الاجزاء و لو كان على 
التدريج أو انه يحصل عند تمام الاجزاء على نحو تصوير النقل فى باب الفضولى فلا محل للتمسكك بها. 

(و ثالنا) ان التمسكك بالقاعدة يصح فيما إذا لم يقم على خلافها دليلء و المقام مما قام الدليل على عدم تبعض الطهارة 
(كصحيح محمد بن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام فى رجل أجنب فى السفر و معه ماء قدر ما يتوضأ به. قال عليه السّلام 
يتيمم ولا يتوضاأ (و خبر الحلبى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه الّ.لام فى الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء 
لوضوء الصلاة؛ أ يتوضأ أو يتيمم؛ قال عليه السّلام بل يتيمم, الا ترى انه جعل عليه نصف الوضوء )١١‏ و خبر الحسين بن علاء عنه 


عليه السّ.لام عن الرجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوئه للصلاف أ يتوضاأً بالماء أو يتيمم؛ قال عليه السّلام يتيممء الا 
و المفهوم من هذه الاخبار و لو من حيث السكوت فى مقام البيان عدم 


)١(‏ اى حمل عليه مسح نصف أعضاء الوضوء تخفيفا و الأمر بالوضوء مع احتياجه الى الماء ينافى التخفيف (مرآت العقول). 
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وجوب صرف الماء فى غسل بعض الأعضاءء؛ فإن من له الماء بقدر ما يتوضأ به يمكنه غسل بعض أعضاء الغسل به؛ اللهم الا ان 
يقال بمنع كونها فى مقام البيان من هذه الجهة و انها فى مقام نفى وجوب الوضوء لا فى مقام نفى وجوب غسل بعض الأعضاءء 
هذا فى باب الغسلء و اما فى باب الوضوء فالإجماع قائم على عدم التفكيكك و التبعيض إلا الجبيرة على التفصيل فيهاء بل و فى 
باب الغسل أيضا إذ ليس فيه مخالف معلوم منا الا ما تقدم من حكايته عن بعض كتب الشيخ مع انه ادعى الإجماع فى الخلاف 
على عدم التبعيض و انه إذا كان عنده ما لا يكفيه لغسله أو وضوئه تيمم إجماعاء و قد عرفت حال المحكى عن نهايةٌ العلامة؛ فلا 
ينبغى الإشكال فى الحكم أصلا. 

ثم انه لا فرق فى الحكم المذكور من عدم مشروعيةٌ التبعيض بين ان يكون منشأه قله الماء أو مرض فى بعض الأعضاء مانع من 
وصول الماء اليه- غير موارد الجبيرة- أو كان على بعض أعضائه نجاسة لا يستطيع غسلها لالم و نحوه كما صرح به غير واحد من 
الفقهاء كالشيخ فى المبسوط و الخلافء و المحقق فى المعتبر» و العلامة فى المنتهىء و ان قال الشيخ فى المبسوط و الخلاف ان 
الأحوط غسل الأعضاء الصحيحة ثم التيمم ليكون مؤديا صلوته بيقين» لكنكك خبير بأنه لا وجه لهذا الاحتياط. 

(الرابع) يجب الفحص عن الماء فى الجملة فلا يصح التيمم قبله. قال العلامة فى المنتهى: و يجب الطلب عند إعواز الماء فلو 
أخل به مع التمكن لم يعتد بتيممه» و هو مذهب علمائنا اجمع (انتهى). 

و يستدل على وجوبه اما عقلا-فبان موضوع وجوب التيمم هو فقدان الماء و عدم وجدانه؛ و مع احتمال وجود الماء بالطاب 
يشك فى تحقق هذا الموضوع فلا يصح ترتب الحكم عليه؛ و هذا حكم كلى عقلى فى كل ما يتوقف فيه إحراز الموضوع على 
الفحص كالرجوع إلى الأ-صول العملية عند الشكك المتوقف استقراره على الفحصء و كالعمل بأحكام الشكك فى الركعات؛ 
المتوقف استقراره على التروى (و منه يظهر) ان مقدار الفحص اللازم عقلا-هو ما ذكرناه من إحراز موضوع الفقدان وعدم 
الوجدان و اليأس عن الوصول اليه من 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جلا ص: ١5١‏ 

غير فرق بين الحضر و السفر و بين الأرض الحزنة و السهلة و انه لا تقدير فى مقدار الطلب عقلا بمقدار غلوة سهم أو أكثرء هذا 
د[امقضية لفو اعد لمان 

واما بحسب الروايات الواردة فى المقام (ففى حسنة زرارة) عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما 
دام الوقت باقيا فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و يصل فى أخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل»- و 
تخصيصها الطلب بالمسافر لعله من جهِهُ ان المسافر لا يحصل له اليأس من وجود الماء الا بالطاب بخلاف الحاضر فان فقدانه مما 
بقطع به غالبا من غير حاجة الى الفحص لاطلاع الإنسان على وجود الماء و عدمه فى الحضر من غير مؤنة الفحص. و اما ما فى 
الخبر من إطلاق الأمر بالطلب ما دام الوقت باقيا فهو مقيد عقلا بتعدم حصول البأس من الوصول اليه فهذه الرواية مطابقة مع ما 


تتفي القر اع العامة 


و هيهنا رواية أخرى فى خصوص من كان فى البرية تدل على تحديد مقدار الطلب و هى ما رواه السكونى عن الصادق عليه 
الَّلام عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السّلام قال يطلب الماء فى السفر ان كان حزونة فغلوة و ان كانت سهلة فغلوتين لا يطلب 
أكثر من ذلكك.- فهذا الخبر يدل على كفاية المقدار المذكور فيه وان لم يحصل به اليأس من الماء فيخرج به عن القواعد العامة 
و ما ذكرناه من حكم العقل» فلا يجب الطلب أكثر من ذلكك فى البرية. 

و لكن عن المحقق الأردبيلى (قده) عدم وجوب هذا لمقدار أيضا وانه مستحب لما ورد من الاخبار الدالة على عدم وجوبه 
(كخبر داود الرقى) عن الصادق عليه الس لام قال قلت له عليه السّد.لام أكون فى السفر و يحضرنى الصلاةٌ و ليس معى ماء و يقال 
ان الماء قريب منا فاطلب وانا فى وقت يمينا و شمالاء فقال عليه السّ.لام لا تطلب و لكن تيمم فإنى أخاف عليكك التخلف عن 
أصحابكك فتضل و يأكلك السبع (و خبر يعقوب بن سالم) قال سئلت الصادق عليه السّ.لام عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء 
عن يمين الطريق أو يساره غلوتين أو نحو ذلككء قال عليه السّ.لام لا آمن ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع (و خبر على بن 
سالم) عنه عليه السَلام قال قال له داود الرقى أ فاطلب يمينا و شمالاء فقال عليه السّلام لا تطلب الماء يمينا و لا شمالا و لا فى بثر 
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إن وجدته على الطريق فتوضأ وان لم تجده فامض. 

قال الأردبيلى (قده) فى محكى مجمع الفائدة انه ليس عليه- اى على وجوب الفحص - دليلء و الأصل يقتضى العدم, و الإجماع 
غير ظاهرء و ما نقل فيه من الخبر ليبس بصحيح و لا صريح و هو خبر النوفلى عن السكونى» و هو معارض بما ورد فى رواية على 
بن سالم: لا يطلب الماء يمينا و شمالاء و هذه أوضح دلالهُ و سندا وان كان على بن سالم مجهولاء و الاستحباب طريق الجمع 
(انتهى). 

ولا يخفى ما فى كلامه زيد فى علو مقامه لما عرفت من قيام الدليل على وجوب الفحص عقلا و دلالة حسنة زرارة المتقدمة 
على وجوبه و بهما ينقطع الأصل لو سلم كون مقتضاه البراءة من وجوب الطلبء مع انه قيل ان الأصل هنا يقتضى الاشتغال 
القاضى بوجوب الفحص و تحصيل القطع بالخروج عن عهدة التكليف بالصلاه مع الطهور المتوقف على إحراز العجز عن 
الطهارة المائية الذى هو شرط فى طهورية الترابية (لا يقال) ان القدرة على الطهارة المائية شرط فى تعلق التكليف بها فما لم 
يحرز القدرة ينفى وجوبها- أى الطهارة المائية- بالأصل فبتعين الترابية (لأنا نقول) القدرة على امتغال التكاليف شرط عقلى يجب 
عند الشكك فيها إحرازها على ما هو الحكم فى الشروط العقلية على ما تبين فى موضعهه مع انه على تقدير كونه شرطا شرعيا 
يجرى فيها البراءة لا يجدى فى إحراز العجز عن المائية الذى هو شرط فى صحة الترابية الا على القول بالأصل المثبت» هذا ما 
قيل فى تنقيح ما يقتضيه الأصل فى المقام. 

(أقول) الظاهر كون القدرهُ على الماء شرطا شرعيا للطهارة المائية فإن مقابلة الطهارةٌ المائية فى الآية الكريمة مع الطهارة الترابية 
مع جعل موضوع الترابية هو الفاقد للماء كاشفة عن كون الموضوع فى المائية أيضا هو الواجد, فكأنه قيل: الواجد للماء يجب 
عليه الوضوء أو الغسلء و الفاقد له يجب عليه التيمم فتكون القدرةٌ مأخوذهُ فى موضوع الخطاب بالمائية» و لكن أصالة البراءة عن 
الطهارة المائية لا ينقح بها موضوع الخطاب بالتيمم فان موضوعه العجز عن الماء؛ و بالأصل لا يثبت عنوان العجز الا على الأصل 
المقت 
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واماعدم ظهور الإجماع فهو غير ضائر بعد عدم ظهور الخلاف أيضاء مضافا الى تعدد نقل الإجماع فى غير واحد من العبائر 
كالخلا-ف و الغنية و المنتهى و جامع المقاصد و التذكرة و التنقيح و غيرهاء و اما ما ورد من الاخبار مما يدل على وجوب 


الفحص فروايةُ زرارة حسنة لا بأس بالعمل بهاء و رواية السكونى منجبرة بعمل الأصحاب و اعتمادهم عليها و ليس فى دلالتهما 
أيضا ضعف و ان وجب الجمع ببنهما على ما سيأتى إنشاء اللّهِ تعالى. 

واما الاخبار التى جعلها معارضة لما دل على وجوب الفحص فلا تصلح للمعارضة (اما أولا) فلضعفها سندا و لا جابر لها فإن 
الشهرة قائمة على خلافهاء و على فرض صحتها فهى معرض عنها لا تصاح للاستناد إليها (و اما ثانيا) فلان محل الكلام فى 
وجوب الفحص انما هو فيما احتمل وجود الماء مع إمكان الفحص عنه و عدم المانع منه من خوف لص أو سبع أو التخلف عن 
الرفقة و نحو ذلكك,. و إلا يسقط وجوبه. و حينئذ نقول اما خبر داود الرقى فهو دال على عدم وجوب الطلب عند الخوف عن 
التخلف و ضلال الطريق و السبع, و اما خبر يعقوب فهو فى مورد العلم بوجود الماء عن يمين الطريق أو يساره و انما المانع عن 
الوصول اليه تغرير النفس باللص و السبع فهو أجنبى عن مورد وجوب الفحص الذى مورده احتمال وجود الماء (و اما خبر على 
بن سالم) فهو وان كان مطلقا الا انه يجب تقيبده بالخبر الأول بما إذا كان فى الفحص عنه خوف على ما يقتضيه القاعدة فى 
المطلق و المقيد. مضافا الى احتمال كونه هو الخبر الأول و قد رواه على ابن سالم المفتن. 

(و اما ثالثا) فلانه ليس لحمل الخبر الظاهر فى وجوب الفحص على الندب وجه لو فرض دلاله تلكك الاخبار على عدم وجوبه. 
(و اما رابعا) فلان النسبةُ بين هذه الاخبار و خبر السكونى بالإطلاق و التقييد» فإنها تنفى الفحص مطلقا و هو ينفيه فى الزائد عن 
الغلوة و الغلوتين» و مقتضى الجمع بينهما هو حمل تلكك الاخبار على عدم وجوبه فيما زاد عما فى خبر السكونى فلا ينتهى الأمر 
إلى الحمل على الاستحباب» 
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فالحق ما عليه المشهور من وجوب الفحص فى غير البِرََهُ إلى حد اليأس و فيها إلى الغلوة و الغلوتين و عليه فينبغى البحث عن 
ل 

(الأمول) الحزونة المأخوذة صفه للأعرض فى رواية السكونى جمع حزنة بسكون الزاء و هى ما غلظ من الأرض بالأحجار و 
الأشجار و نحوهماء و السهلة ما يكون على خلافهاء و الغلوة بالفتح مقدار رمية سهم, و عن بعض أهل اللغهُ ان الفرسخ خمس و 
عشرون غلوة» فتكون الغلوة جزء من خمسة و عشرين جزء من الفرسخ؛ و عن بعضهم ان الغلوة قدر ثلاثمائة ذراع الى اربعمأه و 
قبل انها مأه باع» و الباع مد اليدين يمينا و شمالا مع ما بينهما من البدنء و الميل عشر غلاءء» و المعروف فى تفسيره عند الفقهاء 
هو الأول أعنى مقدار رمية سهمء و حيث انها تختلف باختلا-ف قوة الرامى و القوس و السهم و سكون الهواء و وجود الريح 
جعلوا المناط فيها المعتدل من الرمى فى جميع ما ذكر من الرامى و غيره. 

(الثانى) لا تعرض فى خبر السكونى- كما عرفت- لذكر الجهات. و عليه فهل يكتفى بالفحص فى جههٌ واحدة. أو لا بد من 
الفحص يمنه و يسرةٌ- كما عن الوسيلة- أو مع زيادة الامام على اليمين و اليسار و تركك الخلف لكون الخلف مسيره الذى تجاوز 
عنه أو اللا.زم هو الفحص فى الجهات الألربع» وجوه و احتمالاءت» المشهور على الأ-خير. و عن الفقيه الإجماع عليه» و عن 
التذكرة نسبته إلى علمائناء و هذا هو الأأقوى لأ-ن المنسبق من الخبر المذكور بحسب الفهم العرفى الارتكازى فيما إذا أمر 
بالفحص عن شىء هو وجوبه فى كل جهة يحتمل وجود الشىء فيهاء و ذلكك لان الفحص ليس واجبا موضوعيا تعبداء بل انما 
يجب لأجل الوصول الى الشىء فلا بد منه فى جميع الجهات التى يحتمل فيها ليصل اليه؛ و لازمه وان كان وجوب الفحص فى 
أزيد من جهات اربع حتى لو فرض جعل مبدء طلبه مركز دائرة نصف قطرها غلوة سهم أو سهمين و رسم الدائرة على منتهى 
نصف قطرها فمع احتمال وجود الماء فى كل نقطه من الدائرة و كذا ما بينها و بين مركز الدائرة يجب الفحص عنها (و بعبارة 
أخرى) يجب الفحص فى الفضاء الذى أحاطت به تلكك الدائرة فى جميع أجزائها إذا احتمل وجود الماء فيه الا ان الإجماع قائم 


على عدم 
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وجوبه فى أزيد من الجهات الأأربع التى تنعقد من مرور قطرين من تلكك الدائرة بحيث يتلاقيان على المركز و تحصل من 
تلاقيهما اربع زوايا قوائم فبجب الطلب فى كل نصف قطر من القطرين المذكورين الى محيط الدائرة. 

(و مما ذكرنا يظهر) بطلان الاكتفاء بجههُ واحدهٌ أخذا بإطلاق الخبر المذكور أو الاكتفاء بجهةٌ اليمين و اليسار أو بإضافة جهة 
الإمام إليهما و ترك جهةهٌ الخلف بدعوى كونها مسيره فحصل الفحص عنهاء إذ فيه ان حصول الفحص فيها انما هو فى الخط 
الذى سار فيه دون جوانبه- كما فى الجواهر- مع انه لا ملازمة بين سيره فى تلك الجهه و حصول الفحص لإمكان غفلته عنه 
وقت سيره. 

و ربما يستدل لوجوب الفحص فى الجوانب الأربع بأن تعيين جههٌ دون اخرى ترجيح بلا مرجح (و فيه ما لا يخفى) حيث انه مع 
الإغماض عما قد مناه و تمامية إطلاق الخبر المذكور يحكم بالاكتفاء بجهة واحدةٌ من غير تعيين فيكون مخيرا فى جهةُ الطلب. 
(الثالث) ربما يقال بمعارضة حسنة زرارة المتقدمة حيث انها تدل على انه يطلب دائما ما دام فى الوقت حتى يخاف فوت 
الصلا- مع خبر السكونى الدال على سقوط الطلب فى الزائد عن النصاب المذكور فيه (و تندفع المعارضة) تارة بدعوى قصور 
الحسنةُ عن المكافئة بعد إعراض الأصحاب عنها و عملهم بخبر السكونى؛ مع معارضتها بما يدل على جواز التيمم مع السعة و 
هذه الدعوى لا بأس بها على المختار عندنا فى باب حجيةٌ الخبر. 

(و اخرى) بالجمع بينهما و لهم فيه وجوه (الأول) ما فى المدارك من حمل الأمر بالطلب الى ان يتضيق الوقت فى الحسنة على 
الاستحبابء قال فى الجواهر و لا بأس به. 

(الثانى) ما فى الحدائق من حمل الحسنة على صورة الظن بوجود الماء فى الزائد على النصاب فيجب الفحص فى الزائد اتباعا 
للظن و حمل خبر السكونى على احتمال حصوله من غير ظن به (و لا يخفى) انه حمل بعيد لا شاهد له؛ و سيأتى حكم صورة 
الظن عند تعرض المصنف له. 

(الثالث) ما عن جامع المقاصد من ان الحسنة فى مقام تحديد زمان الطلب و 
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انه يجب ان يكون بعد الوقت فلا يجزى قبله لعدم توجه الخطابء فلا يرد حينئذ بأنها تدل على استيعاب الوقت بالطلب. 

(الرابع) ما نسب الى القيل من ان الحسنة مسوقة لبيان وجوب الطلب فى سعة الوقت لا مع الضيق, و لا يخفى ما فيه و فيما قبله من 
البعد» ضرورةٌ ان الحسنةُ تكاد تكون صريحة فى إراده أنه يطلب الماء الى ان يتضيق الوقت و يخاف فوت الصلاة. 

(الخامس) ما فى مصباح الفقيه من حمل الحسنة على وجوب الطلب ما دام الوقت باقيا تخييرا بينه و بين تحصيل الوثوق بعدم 
الماء فى الجهات الأربع بمقدار النصاب» فالواجب على المسافر ان يطلب الماء فى طريقه و لو بالسير فى الجهة الموصلة إلى 
مقصده ما دام الوقت باقيا الا ان يحصل له الوثوق بفقدان الماء فيما حوله بمقدار النصاب و بذلكك رفع التنافى بين الخبرين (و لا 
يخفى) انه أيضا جمع بعيد عن الفهم العرفى و لا شاهد له. 

(الأمر الرابع) من الأمور التى ينبغى البحث عنها ان الطلب المذكور فى خبر السكونى هل يختص بالمسافر بالسفر الشرعى الذى 
يجب تقصير الصلاةً فيه أو يكفى مطلق السفرء أو يعمه و كل من كان فى البادية و لو كان مقيما فيها كذوى البيوت من الشعر و 
القضب:وجوهة ظاهر غبارة ضاحن الجواهر (قنذه) فى تجاة العباد هو الأحين و حكن عن كشت الغطاء أنضا حك قال كوت 
الحكم لكل من كان فى الصحراء (و الأ.قوى) هو الوجه الثانى؛ و ذلك لكون الحكم المذكور على خلاءف القاعدة فيجب 


الاقتصار فيه على مورد دليله و هو السفر: 

حيث ان فيه: قال يطلب الماء فى السفر (إلخ) و صدقه يتوقف على الضرب فى الأرض و لو لم يكن سفرا شرعيا فلا يصدق على 
المقيم فى الفلاة و الصحراء. 

(الأمر الخامسى) من الأمور الى تعرضن لها فى المتن انه قد كبين فى الأمر السابق ان وجوت الفشخض مشروط باحثمال وجود الماء 
و ذلك للقطع بان وجوبه لا يكون حكما تعبديا محضا كسائر الأحكام التعبدية» بل المقصود منه بيان لزوم السعى فى تحصيل 
الماء ليتمكن من الطهارة المائية» و قد عرفت ان اللازم فى الفحص بحكم العقل هو بمقدار يحصل له اليأس عن وجود الماء» و 
لكن الشارع قد اكتفى من الطلب بالنصاب المذكور فى خبر السكونى للمسافر» و لازم ذلكك أمر ان (أحدهما) سقوط السعى 
فيما يعلم بعدم 
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وجود الماء فيه فان علم بعدمه فى جميع الجهات سقط فى الجميع» و ان علم بعدمه فى بعضها سقط بالنسبة إليه» بل ربما يقال انه 
يستحيل طلب ما يعلم بعدمه فالآمر بالطلب الذى ورد فى خبر السكونى بحكم العقل مخصص بغير ما يعلم فيه بعدم المطلوب» و 
هذا تخصيص عقلى ولا يلزم منه تجوز ولا إضمار فى الخبرء لانه مسوق لتحديد مقدار الطلب فى المورد الذى من شأنه أن 
يطلب الماء فيه» فما عن قواعد الشهيد من ان هذا الحكم تعبد محض فيجب الطلب و ان علم بعدم الماء و تبعه فى المعالم 
مستدلا بإطلاق النصء و عن الحبل المتين الميل اليه ضعيف غايته (و ثانيهما) انه لو علم بوجود الماء فوق المقدار المنصوص 
وجب طلبه مع التمكن من طلبه فان هذا الحكم الارفاقى مخصوص بمن يحتمل وجود الماءء و اما العالم فى الزائد على النصاب 
فهو باق على حكم العقل بوجوب السعى إليه مهما أمكن. 

(الأمر السادس) هل الظن بوجود الماء فى الزائد عن النصاب يلحق بالعلم به فى الحكم مطلقا فيجب السعى فى الزائد عنه معه» أو 
يلحق بالاحتمال مطلقا فلا يجبء أو يفصل بين الظن الاطمئنانى و غيره» وجوه المصرح به فى محكى نهايةُ العلامة و جماعة من 
الأصحاب هو الأول و فى الروض نسبه الى القيل و قطع به فى محكى جامع المقاصد معللا له بعدم حصول شرط التيمم مع الظن 
بوجود الماء فى الزائد عن النصاب- و هو العلم بعدم التمكن من الماء. 

(و الأقوى) هو التفصيلء اما عدم الحاقه بالعلم فى غير مورد الاطمئنان فلإطلاق خبر السكونى و عدم دليل على اعتبار الظن مع 
كون الأصل فيه عدم الاعتبار عند الشكك فى اعتباره» و التعليل المحكى عن جامع المقاصد مردود. 

أولا بالنقص بصورة احتمال وجود الماء فى الزائد عن النصابء فان العلم بعدم التمكن من الماء غير حاصل مع احتمال وجوده. 
(و ثانيا) بان شرط التيمم مع قطع النظر عن ورود خبر السكونى هو الفحص بمقدار اليأس من الماء لكن الخبر دل على ان الشرط 
هو العلم بعدمه و اليأس عنه فى خصوص مقدار النصاب و ذلكك حاصل بالسعى فيه (و بالجملة) لا دليل على إلحاق الظن غير 
الاطمئنانى بالعلم فى المقام (و اما إلحاق الاطمئنان بالعلم) فلانه علم عرفى إذ العلم عندهم مرتبة من الإدراك التى تطمئن بها 
النفس و تركن إليهاء و الدليل على حجيته بناء العقلاء على 
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العمل به» و مما ذكرنا يظهر حكم الظن بعدم وجود الماء فى مقدار النصاب و انه ما لم يصل الى حد الاطمئنان لا دليل على 
اعتباره فلا يسقط وجوب الطلب به و الله العاصم. 


[مسألة )١(‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها] 


مسألة )١(‏ إذا شهد عدلان بعدم الماء فى جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه وان كان الأحوط عدم 
الاكتفاء» و فى الاكتفاء بالعدل الواحد اشكال فلا يتركك الاحتياط بالطلب. 

اعلم انه قد ثبت فى موضعه عموم حجية البينة فى الموضوعات و عدم اختصاص حجيتها بموضوع دون أخر إلا ما قام الدليل 
على عدم حجيتها فيه و مما يدل على عموم حجيتها رواية مسعدة بن صدقة» التى فيها بعد ذكر جملة من الأمثلة فى الشبهة 
الموضوعية: و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينة. 

(و لكن ربما يشكل) فى اعتبارها هنا من وجهين. 

(الأول) من جهه كون موضوع وجوب التيمم هو العجز عن الماء و هو أمر وجدانى ربما لا يحصل من اخبار عدلين بعدمه إذ لا 
يلزم الوثوق بخبرهما و دليل حجية البينة لا يدور مدار حصول الوثوقء ففى موارد عدم حصوله لا يتحقق موضوع العجز سيما إذا 
كان عدم الوثوق لجهات غير منافية للعدالة. 

(الثانى) من جهة كونها شهادة على العدم و ان المعتبر من البينة ما كان على أمر وجودى (و الجواب عن الأول) ان موضوع 
وجوب التيمم فى مورد البحث هو عنوان العجز عن الماء الناشى من عدم وجدانه؛ و قد عرفت ان الطريق الى عدم الوجدان اما 
العلم بعدم الماء أو الاطمئنان و دليل حجية البينة موجب لقيامها مقام العلم الطريقى كما ثبت فى محله فبقيام البينة على فقدان 
الماء يثبت شرعا موضوع وجوب التيمم كما لو حصل العلم به. 

(و عن الثانى) ان الشهادة على العدم إذا كانت ناشئة عن أمر حسى غير قابل للاشتباه تكون حجة كالشهادة على الأمر الوجودى. 
فإذا قامت البينة على عدم وجود الماء فى جميع الجوانب شهادة حسيهٌ كما إذا كان أخبارهما بعد فحصهما فى جميع الجوانب و 
معاينتهما الأرض الفاقده للماء فهى حجةٌ بلا إشكالء الا ان يقال يكون الفحص واجبا 
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تعبديا و قد عرفت ما فيه» أو يقال ان مقتضى إطلاق خبر السكونى وجوب الفحص. و انما خرج مورد العلم بالعدم لما بينا سابقا 
من استحالة طلب ما يعلم بعدمه و هذا الملاكك مختص بالعلم الوجدانى التكوينى. أو ما هو بمنزلة العلم عند العقلاء كالاطمينان» 
واما مورد قيام البينة على العدم فلا وجه لخروجه عن إطلاق وجوب الفحص و لا دليل على قيام الامارات مقام الآثار العقلية 
لصفة العلم؛ و لعله لهذا احتاط فى المتن فقال: و ان كان الأحوط عدم الاكتفاء؛ (و اما العدل الواحد) فلا إشكال فى حجية قوله 
فيما إذا ورد الدليل على حجيّته بالخصوصء و اما اعتبار قوله على نحو العموم كالبينة ففيه إشكال منشأه انحصار الطريق فى 
إثبات الموضوعات بالبينة فى رواية مسعدة. و ثبوت حجيته فى كثير من الموارد بحيث يمكن اصطياد عموم حجيته من استقصاء 
تلكك الموارد» مثل ما ورد من ثبوت عزل الوكيل بالعدل الواحدء و ما دل على جواز وطى الأمة بإخبار البائع باستبرائها إذا كان 
عادلا© و ما ورد من ثبوت دخول الوقت بأذان العدل العارف بالوقتء و ما دل على حجيته فى الأحكام الدال بالفحوى على 
حجيته فى الموضوعات. و ما ورد من خبر اللمعة فى غسل الجنابة و النهى عن إعلام المصلى بوجود الدم فى ثوبه» و غير ذلكك 
من الموارد التى تظهر للمتتبع. 

(لكن الانصاف) عدم الوثوق بحجيته على نحو العموم فإن أكثرها انما يكون اعتباره لا بمناط كونه عدلا واحدا بل بمناط أخر 
ككونه ذى اليد أو لأجل التسهيل فى المورد و نحوه فلا يمكن استفادة القاعدة الكليةُ منهاء فالحق عدم اعتباره فى الموضوعات 
الا فيما ثبت اعتباره فيه بالخصوصء فلا يكتفى هنا بقول العدل الواحد بعدم وجود الماء فى مقدار النصاب بل يجب الفحص إلا 
إذا حصل الاطمئنان من قوله فيتبع لكون المدار عليه كما تقدم. 


[مسألة (؟) الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من المقدارين] 


مسألةٌ (؟) الظاهر وجوب الطلب فى الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده فى الأزيد ولا يتركك الاحتياط فى شهادةٌ 
عدل واحدل به. 

اعتبار البينة على وجود الماء فى الأزيد أظهر من اعتبارها على عدمه فى مقدار 
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النصابء لسلامتها عن الاشكال المتقدم؛ فان موضوع وجوب الطلب فى الزائد عن النصاب هو العلم بوجود الماء فيه بما هو 
طريق لإثباته لا لكونه صفة خاصة فتقوم البينة مقام العلم لا-ن دليل اعتبارها يثبت طريقيتهاء كما لا مجال أيضا للإشكال فيها 
نكوق الفهادة على أمر عدم قلا وجه لما اسعدر كه عض سادة مشايكنا رضواق الله تغالى عليه عيذ قول المائد+الظاهر وجوت 
الطلب (إلخ) بقوله بل الأحوطء بل كان حق الاستدراكك ان يقال: بل الأقوى, فإن «الظاهر» يستعمل فيما فيه احتمال الخلاف؛ مع 
ان احتمال عدم حجية البينة فى المقام ضعيف فى الغايهُ اللهم الا ان يمنع عن عموم حجيتها (و اما اعتبار قول العدل الواحد) فى 
وجود الماء فى الأزيد ففيه الكلام المتقدم؛ و حيث ان الأقوى عدم اعتبار قوله فيما لم يرد على اعتباره دليل بالخصوص فلا وجه 
للاحتياط اللازم فى العمل به؛ نعم لا بأس بالاحتياط خروجا عن خلاف من اعتبر شهادته. 


[مسألة () الظاهر كفاية الاستنابة فى الطلب] 


مسألة (”) الظاهر كفاية الاستنابة فى الطلب و عدم وجوب المباشرة بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة و لا يلزم كونه عادلا 
بعد كونه أمينا موثقا. 

صريح عبارة صاحب الجواهر فى النجاهً و المحكى عن الشهيدين و المحقق الثانى جواز الاستنابة فى الطلب» و عن المسالك و 
جامع المقاصد اشتراط العدالهُ فى النائب» و عن الموجز الحاوى تبعا للنهاية الاجزاء مع الاستنابة و لو كان نائبا واحدا عن جماعة 
وانه ان أخبر من غير استنابة لم يجزء و عن التذكرة الإشكال فى كفاية الاستنابة» و عن المنتهى الحكم بعدم كفايتها (و يستدل 
للعدم) بعدم عموم أدلة الوكالة و ظهور دليل وجوب الطلب فى المباشرة كما فى الخطاب بأصل التيمم فكما لا يجوز فى التيمم 
ان يتولاه غيره فكذلكك فى الفحص عن الماء. 

(و تحقيق الكلا-م) فى ذلكك تار يقع عند الشكك فى كون الشىء قابلا للنيابة و اخرى فى خصوص المقام (اما فى الأول) فلا 
يخلو اما ان يعلم كون الواجب توصليا بمعنى كون الغرض حصول متعلق الأمر فى الخارج من اى فاعل كان و لو لم يكن مكلفا 
و لا-فاعلا بالإدرادة كغسل الثوب المعلوم حصوله بانغساله فى الخارج بلا نظر فى خصوص فاعله و اما ان يعلم كونه تعبديا 
بالمعنى المقابل للتوصلى المذكور فيعلم كون المقصود حصول متعلق الأمر من المخاطب بعينه» و اما ان يشكك فى ذلككء فان 
علم أحد الأمرين فهوء و مع الشكك 
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فيه يكون بحكم التعبدى على حسب ما تقتضيه الأدلهُ الاجتهادية و الأصول العملية على ما فصلناه فى مبحث التعبدى و التوصلى. 
وامافى خصوص المقام فحيث ان الغرض من الأ-مر بالطلب معلوم من انه التوصل الى الماء و البلوغ اليه أو اليأس عنه و هذا 
يحصل بفعل الغير فالمدار على حصول هذا الغرض بفعل اى فاعل كانء فإذا حصل الاطمئنان و الوثوق بعدم الماء فى الجوانب 
الأربعة فى النصاب المذكور ينتقل التكليف الى التيمم سواء كان حصول الاطمئنان بالفحص أو بغيره و على تقدير الفحص كان 


بفعله أو بفعل غيره» و على تقدير كونه بفعل غيره كان باستنابته أولاء و سواء كان ذلك الغير عادلا أولاء و على تقدير الاستنابة 
كان نائبا عن شخص واحد أو عن جماعة» كل ذلكك لحصول الغرض و هو حصول الاطمئنان بعدم الماء» كما انه مع عدم 
حصول الاطمئنان لا يجزى و لو كان النائب عادلاء و الحاصل ان المناط فى المقام تحقق الاطمئنان و الوثوق بعدم الماء من اى 
سبي حصل» 


[مسألة (١‏ إذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى القافلة وجب الفحص] 


مسألة (©) إذا احتمل وجود الماء فى رحله أو فى منزله أو فى القافلة وجب الفحص حتى يتيقن العدم أو يحصل اليأس منه 
فكفاية المقدارين خاص بالبرية. 

قد عرفت ان مقتضى حكم العقل (بعد كون الأمر بالتيمم فى موضوع فقدان الماء و انه مع التمكن منه تجب الطهارة المائية) هو 
وجوب الفحص عن الماء فى كل ما يحتمل وجوده فيه مع التمكن من الفحص و سعة الوقت و عدم المانع منه من غير فرق بين 
الحضر و السفر و بين ما كان فى مقدار النصاب أو دوثه أو الأكثر منه و ان حد الفحص هو حصول أحد الأمرين: 

اما الظفر بالماء و الإتيان بالطهارة المائية» أو اليأس عنه و الإتيان بالتيمم» و قد خرج عن هذه الكلية ما إذا كان فى البرية على 
التفصيل المتقدمء فيبقى مثل الفحص عن رحله و رفقائه أو فى القافلة و نحو ذلكك باقيا تحت الحكم الا-ولى من وجوبه الى 


ستضول أحد الأمرية من الظفر أو البأس» 
[مسألة (4) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاةً و لم يجد] 


مسألة (5) إذا طلب قبل دخول وقت الصلاةٌ و لم يجد ففى كفايته بعد الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال فلا يتركك 
الاحتياط بالإعادةٌ 
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و اما مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال فى وجوبه مع الاحتمال المذكور. 

المحكى عن جماعة من الأساطين كالمحقق فى المعتبر و العلامة فى المنتهى و الشهيد فى الذكرى انه لو طلب الماء قبل الوقث 
فلم يجده لم يعتد به و وجب إعادته الا-ان يعلم استمرار العدم الأول» و عن الذكرى أيضا بعد ما ذكر وجوب اعادة الطلب: 
القول بالاكتفاء بالطلب مره فى الصلاة إذا ظن الفقد بالأول مع اتحاد المكان؛ و عن جامع المقاصد القول بالاكتفاء به مره لصلاً 
إذا حضرت صلا اخرى مع الظن ببقاء الفقد الأول» و عن التحرير عدم وجوب اعادة الطلب مطلقا- و لو ظن تجدد الماء- الا إذا 
انتقل عن ذلكك المكان فإنه يجب حينئذ إعادة الطلب. 

(و استدل) لوجوب اعاده الطلب بوجوه (الأول) قاعدة الاشتغال, فان الاكتفاء فى امتثال الأمر بالصلاة بإتيانها مع الطهارة الترابية 
انما ثبت يقينا فيما إذا وقعت بعد الفحص عن الماء عند كل صلاة» و مع عدمه يكون الامتثال و الفراغ عن عهدة ما اشتغلت الذمة 
به مشكوكاء و الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى. 

(الثانى) دلالهُ الكتاب الكريم الدال على اشتراط عدم الوجدان فى التيمم» الظاهر فى إراده عدم الوجدان عند إراده الصلاه و فى 
زمان يصح فيه التيمم و هو بعد دخول الوقت لا مطلقا. 

(الثالث) حسنة زرارة المتقدمة التى فيها: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام فى الوقت»ء الدال على وجوب الطلب عن الماء 
عند كل صلاة. 


(الرابع) إطلاءق معاقد الإجماعات على وجوب الطاب» و الوجوب لا يتحقق الا بعد الوقتث لكون وجوبه غيريا مقدميا لأسجل 
الصلاءٌ و هو لا يتحقق الا بعد تنجز وجوب الصلاهُ و هو بعد الوقت. 

(الخامس) انه لو اكتفى به قبل الوقت لصح الاكتفاء به مره واحدة للأيام المتعددة» و هو معلوم البطلان. 

(السادس) ان المنساق من الأدله إرادهٌ الطلب عند الحاجةٌ الى الماء و الحاجة إليه لا تكون الا بعد الوقت. 
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هذه وجوه استدل بها فى الجواهر لعدم الاكتفاء بطلب الماء قبل الوقت (و الكل مخدوش) و ليعلم ان مورد الكلام هو ما إذا 
الماء بطلبه قبل الوقتء أو بان احتمل تجدد الماء بعد الوقتء و اما مع القطع بالعدم فلا إشكال فى عدم وجوبه؛ إذ قد عرفت انه 
عند القطع بوجوده. إذا تبين ذلكك فنقول: ما استدل فى الجواهر من الوجوه مخدوشة كلها. 

(اما الأول) فلان قاعدة الاشتغال إنما تجرى مع عدم دليل حاكم عليها من امارة أو أصلء و سيأتى صحة التمسكك بما يستدل به 
للاكتفاء. 

(و اما الثانى) فلان الكتاب الكريم لم يقيد فيه اعتبار عدم الوجدان فى خصوص الوقتء بل المسلم هو عدم الوجدان فى الجملة) 
و به يجاب عن. 

(الوجه الثالث) اعنى الاستدلال بحسنة زرارة» مع ما فى التمسكك بها من الاشكال» حيث قد عرفت معارضتها مع خبر السكونى و 
قيام العمل بخبر السكونى و اعراض الأصحاب عن حسنة زرارة الموجب لوهنها و سقوطها عن الحجية. 

(و اما الرابع) أعنى إطلاق معاقد الإجماعات فلان الإجماع أو كل دليل يدل على وجوب الفحص لا يثبت به الوجوب من حيث 
كونه حكما تعبدياء بل المدار فى الفحص على حصول أحد الأمرين من الظفر بالماء أو اليأس منه مطلقا فى غير البرية» أو فى 
النصاب المخصوص فى البرية» و لافرق فى حصول اليأس عنه بين الفحص بعد الوقت أو قبله و لا منافاة بين الوجوب الطريقى 
بهذا المعنى و بين كونه قبل الوقت و لا يحتاج الى تنجز وجوب ذى المقدمة بل بعد حصول اليأس من فحصه السابق يتنجز عليه 
خطاب التيمم بتحقق موضوعه (و الحاصل) ان الإجماع انما هو على أصل الوجوب فى الجملة لا الوجوب بعد الوقت. 

(و اما الخامس) اعنى ما قيل من انه لو اكتفى به قبل الوقت لصح الاكتفاء به 
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مره واحدة عن أيام متعددة (ففيه) ان مورد الكلام هو الفحص للمسافر فى البرية بمقدار النصاب المنصوصء و هذا الإيراد غير 
وارد فيه إذ الاكتفاء بالفحص مره واحدة عن أيام متعددة يلازم بقائه عدةٌ أيام فى مكان واحد و به يخرج عن كونه مسافرا. 
(وآفا التحادس )نوهو كون المسباق:نن :الآدلة إزاةة الطلى »عتيد التدائعنة الى 'الماءاقليت شعرق شا هذه الآدلة الع ماف منها 
ذلك فان كان المقصود منها الآيه الكريمة و حسنة زرارةً و معاقد الإجماعات فهى اعادة للأدلهُ المتقدمة» و قد عرفت الكلام 
فيهاء و ان كان خبر السكونى فهو كما سيأتى دال على الاكتفاء بالفحص قبل الوقت»ء مع ان الفحص إذا وقع قبل الوقت بقليل 
ليتهيأ للصلاة فى أول الوقت خصوصا إذا أراد الرحيل مع القافلة بعدها- يعد عرفا طلبا للماء عند الحاجة إليه كما لا يخفى, هذا 
تمام الكلام فيما استدل به لعدم الاكتفاء و ما يرد عليه. 

و استدل للاكتفاء أيضا بوجوه (منها) خبر السكونى, فان فى قوله عليه السّلام: 

يطلب الماء فى السفر (إلخ) إطلاقا يعم ما إذا كان الطلب بعد الوقت أو قبله» و دعوى انصرافه الى المتعارف من افراد الطلب و 


هو ما بعد دخول الوقت ممنوعة لمنع غلب الطلب بعد الوقت أولاء و منع إيجاب غلبة الوجود للانصراف ثانيا إذ المانع عن انعقاد 
الإطلاق انما هو غلب الاستعمال بحيث يكون التشكيكك فى صدق المفهوم على افراد المطلق لا مجرد غلبهُ وجود بعض الافراد» 
(و منها) الاستصحاب. و يقرر بوجوه (أحدها) استصحاب عدم حدوث الماء و تجدده إذا كان الشكك فى ذلكك (الثانى) 
استصحاب كونه فاقدا للماء أو استصحاب عدم كونه واجدا له (الثالث) استصحاب بقاء عجزه عن الماء مع الشكك فى التمكن 
منه. 

(و أورد عليه) بان موضوع وجوب التيمم هو العجز عن الماء و هو لا يحرز بالاستصحاب على الوجهين الأولين» و اما إجرائه فى 
نفس عنوان العجز- كما هو الوجه الثالث- فغير صحيح لان العجز موضوع عرفى وجدانى يعلم وجوده وعدمه بالوجدان ولا 
يصح إحرازه بالأصل التعبدى (و أجيب عنه) بان الشرط فى وجوب التيمم هو عدم الماء من حيث هو أمر عدمى لا شىء أخر و 
لو سلم كون العجز عن الماء من حيث انه أمر 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل/اء ص: ١85‏ 

وجودى شرطا فيه فلان عدم الوجدان من أسباب تحقق العجز فيصح إجراء الأصل فى السبب ليترتب عليه تحقق المسبب فالأصل 
وان لم يجر فى نفس عنوان العجز لكونه من الحالاءت و الصفات الوجدانية الا انه يجرى فى سببه و هو عدم حدوث الماء و 
تجدده أو عدم وجدانه على احد التقريرين الأولين. 

(أقول) قد عرفت ان المستفاد من خبر السكونى هو وجوب الفحص فى النصاب المذكور فيه حتى يحصل له اليأس من الماء و 
الاطمئنان و الوثوق بعدمه فى الجوانب الأربع بالمقدار المحدد. فحصول اليأس بعد الفحص هو الموضوع و الشرط لجواز التيمم 
للمسافر فى البادية» و لا يخفى ان عناوين اليأس من الماء و الاطمئنان و الوثوق بعدمه أمور وجدانية عارضة للنفس لا يمكن 
تحقق الشكك فيها و لا يمكن إثباتها بالتعبد» و استصحاب عدم تجدد الماء و حدوثه لا يوجب للنفس حالة اليأس و لا الاطمئنان 
و الوثوق» فالحق عدم صحة التمسكك بالاستصحاب هنا فى الاكتفاء بالفحص قبل الوقت. 

و لعل صاحب الجواهر (قده) كان نظره الى ما ذكرنا من اشكاله على هذا الاستصحاب بان العجز عن الماء من الأمور العرفية 
الوجدانية التى لا يجرى فيها الاستصحاب. و يكون مراده (قده) من العجز هو اليأس عن الماء (و اما ما فى مصباح الفقيه) من 
الجواب عن الاشكال بجريان الأصل فى السبب لإثبات المسبب فلا يفى بدفع الاشكال على التقرير الذى ذكرناه فان حالة اليأس 
لا توجد للنفس باستصحاب عدم الماء. 

و نظير ذلكك فى أبواب الفقه كثير كما إذا أدركث الإمام فى الركوع و شكك فى بقاء الإمام فى الركوع الى ان يكتبر و يلحق به 
فإنه لا يصح التمسكك بالاستصحاب هنا لصحة الاقتداء (لأمن جهة كون المستصحب امرا استقباليا و ان دليل اعتبار الاستصحاب 
منصرف عنه) لما حققناه فى الأصول من اعتبار هذ الاستصحاب كما إذا كان فى الماضى و الحال» بل من جهه ان شرط صحةٌ 
الاقتداء هو الاطمئنان بإدراكك الإمام فى الركوع فباستصحاب بقائه لا يثبت الاطمئنان. 

(و كيف كان) فإذا شك فى تجدد الماء بعد الوقت لا يصح التمسكك بالاستصحاب 
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للاكتفاء بفحصه قبل الوقت (و اما التمسكك بإطلاق خبر السكونى) فالإنصاف عدم انعقاد إطلاق فيه أيضا من جهةه كونه فى 
مقام بيان أصل وجوب الطلبء فالأحوط- كما فى المتن- عدم الاكتفاء بالفحص قبل الوقت. 

بل ظهر مما تلوناه عليك انه لو حصل منه الفحص بعد الوقت ثم احتمل تجدد الماء فى النصاب بحيث لم يطمئن بعدم الماء و 
زال يأسه الذى حصل من طلبه فمقتضى القاعده تجديد الطلب كما لو كان فحصه السابق قبل الوقت, و لا فرق فى ذلكك بين ان 


يفصل التيمم بينه و بين الفحص السابق أولاء و هل يكتفى بالتيمم الأول لو فحص ثانيا فلم يجد الماءء أولاء قال فى الجواهر: 

وجهان و لم يرجح شيئا منهما (أقول) و الأقوى عدم الانتقاض لان ناقضة اما الحدثء أو وجدان الماء و شىء منهما لم يتحقق 
كما هو المفروضء و مما ذكرنا ظهر أنه لو انتقل عن محله الى محل أخر و احتمل وجود الماء فى جوانبه وجب تجديد الطلب و 
لا يكتفى بطلبه السابق سواء كان الطلب الأول فى الوقت أو قبله» كما صرح به الماتن أخيراء و منه يظهر حكم المسألة الاتية و 


هى: 
[مسألة (2) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاةً فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات] 


مسألة (2) إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة لكل صلاةٌ ان لم يحتمل 
العثور مع الإعادة و الا فالأحوط الإعادة. 
و هى بعينها ما بيناه أخيراء و ظهر أيضا حكم هذه المسألة و هى: 


[مسألة (1) المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرامى هو المتعارف] 


مسألة (7) المناط فى السهم و الرمى و القوس و الهواء و الرامى هو المتعارف المعتدل الوسط فى القوهُ و الضعف. 
و ذكرنا حكمها فى الأمر الأول من الأمور التى بحثنا عنها فى مسألهُ وجوب الفحص و تقدم أيضا حكم هذه المسألهُ و هى: 


[مسألة (4) يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت] 


مسألة (8) يسقط وجوب الطلب فى ضيق الوقت. 

حيث قلنا ان وجوبه انما هو فيما إذا تمكن منه مع سعة الوقت له (و يدل) على اعتبار سعة الوقت انه مع ضيق الوقت عن الطلب 
بحيث لو اشتغل بالفحص لخرج وقت 
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الصلاه فمع عدم كون الماء عنده و بعده عنه بمقدار يحتاج فى الوصول إليه إلى مده يخرج فيها وقت الصلاهُ فهو حقيقةُ فاقد 
الماء» و لو فرض ان الماء يكون قريبا منه و لكن لا علم له به و كان العلم به متوقفا على الفحص الذى لا يسعه الوقت فان كان 
عدم الوجدان بمعنى عدم التمكن من الاستعمال فهو غير واجد بهذا المعنى أيضاء و ان كان بمعنى عدم الحضور فالدليل على 
اعتبار سعةٌ الوقت حينئذ هو حسنةٌ زرارة المتقدمة التى فيها: فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم. و اللّه الهادى. 


[مسألة (4) إذا ترى الطلب حتى ضاق الوقت] 


مسألة (4) إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت عصى لكن الأ.قوى صحةٌ صلوته حينئذ وان علم انه لو طلب لعثر لكن الأحوط 
القضاء خصوصا فى الفرض المذكور. 

الكلام فى هذا المسألة يقع تارهُ فى الحكم التكليفى أعنى حرمة التسويف و استحقاق العقاب على تركه (و اخرى) فى حكمه 
الوضعى أعنى صحة التيمم و الصلاه منه (و ثالثة) فى سقوط القضاء عنه. 

(اما الأمول) أعنى الحكم بحرمته فالظاهر انه من المسلمات التى لم ينقل الخلاف فيه عن احد كما فى مصباح الفقيه الا ما عن 
المحقق فى المعتبر» و يدل عليه ان التكليف بالطلب حكم منجز بتمامية ملاكه و فعلية خطابه و لا شبهة فى قبح مخالفة التكليف 


الفعلى المنجز التام الملا-كك بل و لو كان ملا-كه تاما و كان فعلية الخطاب منوطة بأمر غير اختيارى مما له دخل فى حسن 
الخطاب لا-فى تماميه الملاءكك؛ كالواجب الموقت الذى لا يكون وقته دخيلا فى تمامية ملا-كه فإنه يحرم تفويته قبل وقته- 
بخطاب أخر مستقل ينتج نتيجة الخطاب المقدمى- على ما أوضحناه فى الأصول و فى مبحث غسل الجنابة فى المسألة الثامنة من 
الفصل الأول. 

(و اما الثانى) أعنى الحكم الوضعى فالمشهور- كما فى المدارك- هو الصحةء بل نسب الحكم بها فى الروض الى فتوى 
الأصحابء لأن ضيق الوقت الموجب لانتفاء القدره على الصلاهً مع الطهارة المائية بنفسه من مسوغات التيمم مع القطع بوجود 
الماء فضلا عن احتماله؛ فلا يجب معه الطلب لعدم سعةٌ الوقت له. فيدور الأمر بين ترك لصلاة رأسا و بين الصلا مع التيمم» و 
حيث ان الصلاه لا تتركك بحال مع إطلاق ما دل على بدليةُ التيمم 
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يحكم عليه حينئذ بالصلاه مع الطهارة الترابية» و الأمر بالصلاة كذلكك الثابت من إطلاق أو أمر الصلاء مقتض للاجزاء و الصحة 
عقلا-و لو كان بحيث لو طلب لظفر بالماء و ذلك لما عرفت من ان ضيق الوقت من مسوغات التيمم و لو مع وجود الماء كما 
يأتى الكلام فيه فى المسأله السادسة و العشرين. 

و المحكى عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف انه لو أخل بالطلب لم يصح تيممه و حكى القطع به عن الشهيد (قده) فى الدروس 
و البيان و استدل لذلكك بفقدان شرط صحة التيمم و هو الطلب و عدم صدق الفقدان (و فيه) منع اشتراط الطلب مع الضيق و انما 
هو شرط مع التمكن فى السعةُ و لمنع عدم صدق فقدان الماء بعد ان كان المراد منه عدم التمكن من استعماله؛ لكن الكلام 
المحكى عن المبسوط و الخلاءف مطلق يمكن تنزيله على ما إذا تيمم فى سعةٌ الوقت مع الإخلال بالطلب, و عليه فيرتفع خلافه 
فى الحكم. 

(و اما الثالث) اعنى سقوط القضاء و عدمه فمقتضى ما قويناه فى الأمر الثانى أعنى صحة الصلاء عدم وجوب القضاء إذا صلى مع 
التيمم فى ضيق الوقت سواء تبين وجود الماء بحيث لو طلب لظفر به أو تبين فقدان الماء أو لم يتبين الأمرء و ذلكك لما عرفت من 
تعلق الأمر بالصلاة مع التيمم فى ضيق الوقت. و ان الأمر يقتضى الإجزاء لكن فى الحدائق انه لو تبين وجود الماء وجب القضاء 
على المشهور و نقل عن المدارك و قبله المحقق الأردبيلى (قدس سرهما) الحكم بعدم الوجوبء و نسب الى المشهور 
استدلالهم لوجوب القضاء بخبر ابى بصير قال سئلته عن رجل كان فى سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكران معه 
ماء قبل ان يخرج الوقتء قال عليه ان يتوضاً و يعيد الصلاةً (أقول) من العجيب استدلالهم بهذا الخبر لهذا الحكم مع كون مورد 
الخبر صورة النسيان و التذكر فى الوقت فكيف يثبت به وجوب القضاء فى خارج الوقت مع الإخلال بالطلب. 

و ربما يستدل لهم بأنه كان مكلفا بالطهارة المائية واقعا إذ لو طلب لظفر بالماء فهو فوت على نفسه الصلاةً مع الطهارة المائية 
بسوء اختياره فعليه قضائها لعموم من فاتته فريضة فليقضهاء و ما اتى به من الصلاه مع التيمم انما يسقط التكليف بالصلاة مع 
الطهارة 
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(و فيه ما لا يخفى) بعد ما علم فى الأمر السابق من صحة الصلاه فى ضيق الوقت لتعلق الأمر بها حينئذ» و لو تم هذا الاستدلال 
لاقتضى وجوب القضاء و لو مع الفحص و العجز عن الماء لصدق فوت الطهارة المائية حينئذ أيضاء و الفرق بين الفوت عصيانا 
بسوء الاختيار و بين الفوت لعذر غير واضح بعد إطلاق دليل وجوب القضاء (و الحاصل) ان الواجب فى الوقت هو أحد الأمرين: 


اما الصلاةٌ مع المائية مع التمكن منهاء أو الصلاة مع الترابية مع العجز عن المائية من غير فرق بين كون العجز بسوء اختياره أو 
عدمه؛ و مقتضى عموم البدلية هو انتقال التكليف فى أخر الوقت إلى الطهارة الترابية و سقوط التكليف بالمائية فى أخر الوقت. 
فلم يكن حينئذ مكلفا بالمائية حتى يصدق فوتها منه فيترتب عليه وجوب القضاء. 

فالأقوى سقوط القضاء مطلقا لما ذكر و لإطلاق ما دل على عدم وجوب الإعادة على من صلى متيمما كصحيحة العيص فى رجل 
يأتى الماء و هو جنب و قد صلىء قال يغتسل و لا يعيد الصلاة- فإنها بإطلاقها تشمل ما إذا كان خارج الوقت و كان قد صلى 
فى ضيق الوقت مع التيمم مع الإخلال بالطلب (و صحيحة ابن مسلم) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد و صلى ثم وجد الماءء قال 
لا يعيد» رب الماء و رب الصعيد واحدء و غير ذلكك من الاخبار. 

لكن الأحوط الإتيان بالقضاء خصوصا إذا تبين انه لو طلب الماء لعثر به خروجا من مخالفة المشهور على ما نسب إليهم وان كان 
استدلالهم غير سديد. 


[مسألة )٠١(‏ إذا ترى الطلب فى سعة الوقت و صلى بطلت صلاقه] 


مسألة )0١(‏ إذا تركك الطلب فى سعه الوقت و صلى بطلت صلوته وان تبين عدم وجود الماء نعم لو حصل منه قصد القربة مع 
تبين عدم الماء فالأقوى صحتها. 

قد تبين فى المسائل المتقدمةٌ ان التيمم فى سعهٌ الوقت مشروط بالفحص عن الماء و ان وجوبه ليس تعبديا محضا بل هو طريق 
الى حصول شرط التيمم و هو اليأس من الماء و الاطمئنان بعدمه فى النصاب المذكور للمسافر فى البريه أو مطلقا لغيره» و لذلكك 
قلنا بسقوطه مع العلم بعدم الماء كما انه لو علم بوجوده خارج النصاب يجب طلبه مع التمكن و سعة الوقت. 
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وهنا يقع الكلام فى ان الفحص المذكور هل هو شرط واقعى لوجوب التيمم و صحته. أو ان الشرط واقعا هو عدم الماء و انما 
وجب الطلب ليحصل له الطريق الى عدمه و هو الاطمئنان و الوثوق بالعدم و اليأس من وجوده. وجهانء و تظهر الثمرةٌ فى انه لو 
أخل بالطلب و صلَى فى سعة الوقت و تمشى منه قصد القربة ثم تبين عدم الماء واقعا صحت صلوته على الوجه الثانى دون 
الأول؛ و يظهر من عبارة الجواهر اختيار الوجه الأولء حيث يقول: و لو أخل بالطلب و تيمم و صلى فى سعة الوقت بطل تيممه و 
صلوته قطعا و إجماعا لما يدل على اشتراط التيمم به و لا فرق فى ذلكك بين ان يصادف عدم الماء بعد الطلب و عدمه كما لا 
فرق فيه بين العالم و الجاهل و الناسى و غيرهم قضاء للشرطيةٌ و لا بين وقوع نيه التقرب به ان تصور ذلكك و عدمه ثم قال:- فما 
عساه يظهر من بعض فروع التحرير من الحكم بالصحة لو صادف عدم الماء ليس فى محله (انتهى). 

و لكن التحقيق هو الوجه الثانى و ذلكك بعد ما علم سابقا من ان الطلب انما وجب للوصول الى الماء أو لحصول اليأس منه فما 
هو الشرط فى مرحلة الثبوت هو عدم الماء و انما الطاب يوجب اطمينان النفس بتحقق الشرط ليكون معذورا فى ترك الطهارة 
المائية» و يترتب على هذا صحة التيمم و الصلاه لو نسى الطلب و صلى مع التيمم ثم تبين عدم الماءء فإنه مع النسيان يتمشى منه 
قصد القربة و اما لو صلى مع تركك الطلب عامدا عالما بوجوبه بحيث لم يتمش منه قصد القربة فصاوته باطلة مطلقا لفقد النية 
كما انه مع النسيان لو ظهر وجود الماء وجب الإعادة لفقد شرط التيمم واقعاء و النسيان إنما أثر فى تمشى القربُ لاافى حصول 
الشرط. 


[مسألة )١١(‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى] 


مسألة )1١(‏ إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمم و صلى ثم تبين وجوده فى محل الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو 
الرحل أو القافلكُ صحت صلوته و لا يجب القضاء أو الإعادة. 

لا ينبغى الإشكال فى عدم وجوب القضاء لو اتكشف وجود الماء بعد خروج الوقتء و ذلكك لتحقق موضوع الأمر بالتيمم و هو 
عدم وجدان الماء الذى أنيط به مشروعية 
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التيمم فى الكتاب و السنة» و لما يدل على عدم إعاده الصلاهُ عند تجدد القدرهُ على الماء من الروايات الكثيرة التى سبق جملة 
منها و يأتى بعضها فى طى المباحث الاتية. 

و اما لو كان الانكشاف فى الوقت فربما يقال بوجوب الإعادة لأن العجز عن الطهارة المائية فى الوقت انما يتحقق باستيعابه لتمام 
الوقت» حيث ان العجز عن الطبيعة انما يكون بالعجز عن جمع افرادها كما انه يكفى فى حصول القدرة عليها القدره على بعض 
افرادهاء و هذا بالنظر الى القاعدة و ان كان كذلك لكن مع فرض جواز البدار بالصلاه مع التيمم و قيام الدليل على عدم وجوب 
تأخير الصلاء إلى أخر الوقت فمقتضى ذلكك تحقق الامتثال و عدم وجوب الإعادةٌ بعد انكشاف الخلافء هذاء مضافا الى إطلاق 
مادل على عدم وجوب الإعادهُ لمن صلى مع التيمم؛ و اما خبر ابى بصير المتقدم نقله فى رجل كان فى سفر و كان معه ماء 
فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت»ء قال عليه ان يتوضأ و يعيد الصلاة» فمحمول على صورة تركك 
الفحص عن الماء و لو نسيانا و اللّهِ العالم. 


[مسألة (19) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى] 


مسألة (؟1) إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه و تيمم و صلى و تبين سعة الوقت لا يبعد صحةٌ صلوته و ان كان الأحوط 
الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة و اما إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبين وجوده و انه لو طلب لعثر فالظاهر 
وجوب الإعادةٌ و القضاء. 

فى هذه المسألة أمران (أحدهما) لو صلى مع التيمم و تركك الطلب لاعتقاد ضيق الوقت عنه ثم تبين سعته ففيه وجوه. 

(الأول) ان يحكم بصحة الصلاه مطلقا فلا يجب الإعادة و لا القضاء كما نفى البعد عنه فى المتن» و ذلكك لانه حين الصلا كان 
غير متمكن من الماء لاعتقاده ضيق الوقت عن طلبه و اعتقاده هذا كان مانعا له عن الماء و لو كان يصل اليه لو طلبه فضلا عن 
صورة فقد الماء واقعا على فرض الطلب. 

(الثانى) ان يحكم ببطلان الصلاهً مطلقا فيجب الإعادة فى الوقت و القضاء 
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فى خارجه لانه لم يكن مأمورا بالتيمم فى هذا الحال واقعا لإناطةً الأمر به على الطلب لكون الوقت متسعا له و لم يكن المأتى به 
من الصلاة إلا باعتقاد الأنمر و تخيله» و تخدّلى الأسمر لا يقتضى الاجزاءء و انما المقتضى للإجزاء هو ثبوت الأمر واقعاء فيجب 
الإعاده و القضاء و لو كان بحيث لو طلب الماء لم يجده بان تبين عدم وجود الماء فى موضع الطلب فضلا عما لو تبين وجوده 
واقعا. 

(الثالث) التفصيل بين تبين وجود الماء و بين عدم تبين وجوده سواء تبين عدمه أو لم يعلم الحال فيحكم بالبطلان فى الأول دون 
الأخير. و ذلكك اى الحكم بالبطلان فى الأول لما تقدم من ان وجوب الفحص طريقى مقدمى لا نفسى واقعى» و ان المدار فى 
الأمر بالتيمم هو فقدان الماء واقعاء و انما الفحص طريق لإحرازه فى مرحلة الإثبات لا لثبوته فهو على فرض عدم الماء مأمور 


بالتيمم واقعاء فالفحص ليس من مقدماته الوجوبية بحيث يكون وجوبه مشروطا به» ولا من مقدماته الوجودية بحيث يكون 
صحته متوقفة عليه لكى يكون التيمم بلا-. فحص كالصلاة بلا طهارة» ولا يخفى ان الوجه الأخير هو الأقوى كما تقدم بيانه فى 
المسألة العاشرة و عليه فبعد تبين سعة الوقت لا يخلوا ما ان يكون باقيا فى محل الطلب و لم ينتقل منه» أو يكون منتقلا عنه الى 
محل أخر (فعلى الأول) فيطلب الماء فى المحل الذى صلى فيه فمع عدم الظفر بالماء يكتفى بالصلاة التى صلاها لكونها المأمور 
بها واقعاء و مع الظفر به يعيد صلوته مع الطهارة المائية لأن ما اتى به كان غير مأمور به فى تلكك الحالة. 

(و على الثانى) أى فرض خروجه عن المحل الأول فإن علم انه لو طلب هناك لم يظفر بالماء اكتفى بالصلاة الاولى» لتحقق 
الشرط واقعا و هو عدم الماءء و ان علم انه لو طلب لظفر أو شكك فى ذلكك و لم يتبين الحال وجب عليه الإعادةٌ؛ اما مع العلم 
فواضح لعلمه حينئذ انه لم يكن مأمورا بالتيمم واقعا و اما فى صورة الشكك فلقاعدة الاشتغال» هذا إذا تبين سعة الوقت للطلب و 
الوقت باقء و اما لو تبين ذلكك بعد خروج الوقت فيحتمل عدم وجوب القضاء فى صورة الاشتباه عملا بقاعدة الشكك بعد الوقت 
و للشك فى تحقق عنوان الفوت الموجب للقضاءء بل يمكن القول بعدم وجوب القضاء مطلقا 
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لرواية يعقوب فى رجل تيمم فأصاب بعد صلوته ماءء أ يتوضاً و يعيد الصلاهُ أم يجوز صلوته؛ قال إذا وجد الماء قبل ان يمضى 
الوقت توضأ و صلى فان مضى الوقت فلا اعادهً عليه (و رواية أبى بصير) المتقدمة فى رجل كان فى سفر و كان معه ماء فنسيه و 
تيمم و صلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقت قال عليه ان يتوضأ و يعيد الصلاة» و لعله لهذا احتاط فى المتن فى صورة 
بقاء الوقت, فقال: بل لا يتركك الاحتياط بالإعادة. 

(أقول) الفرق بين الإعادة و القضاء انما يوجه فى صورة بقاء الاشتباه و عدم تبين الحال و اما فيما لو علم انه لو طلب الماء لظفر به 
فلا وجه له إذ كما يجب الإعاده يجب القضاء أيضاء و توهم عدم صدق الفوت فاسد فإن الصلاة مع الطهارة المائية التى كان 
مأمورا بها واقعا قد فاتته فيجب القضاء. و اما الروايتان فلخروجهما عن محل البحث و هو مورد ترك الفحص باعتقاد ضيق الوقت 
عنه و تبين خطائه و مورد هما فيما إذا وجد الماء بعد ما صلى بالتيمم» مضافا الى معارضتهما مع ما دل على عدم وجوب الإعادة 
مطلقا لا فى الوقت و لا خارجه. 

(الأمر الثانى) من الأمرين المبحوث عنهما فى هذه المسأله انه لو صلى بالتيمم مع ترك الطلب لاعتقاده عدم وجود الماء ثم تبين 
وجوده وانه لو طلبه لوجده فالظاهر- كما فى المتن- وجوب الإعاده و القضاء من غير فرق بين ما إذا كان فى رحله أو فى القافلة 
أو فى النصاب الذى كان عليه الطلب فيه من الغلوة أو الغلوتين» كما لا فرق بين ما إذا كان اعتقاد عدمه لجهله المركب به رأسا 
أو كان لنسيانه لوجود الماءء كل ذلكك لما تقدم من انه مع وجود الماء واقعا يتبين عدم تحقق شرط صحة التيمم و هو عدم 
وجود الماءء مضافا الى ما تقدم من رواية أبى بصير أيضا فى الناسى بضميمة عدم الفصل بينه و بين غيره نعم هى لا تدل على 
وجوب القضاءء فيرجع فى إثبات وجوبه إلى إطلاءق قوله عليه السّ.لام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» و اما رواية يعقوب 
المتقدمه فى رجل تيمم و صلى فأصاب بعد صلوته ماءء التى حكم فيها بوجوب الإعادة فى الوقت دون القضاء فإنها ليست فى 
صورة نسيان الماء بل الحكم فيها بالإعادة فى الوقت فى صورة وجدان الماء بعد الصلاه لا تبين وجود الماء حين الصلاه فهى 
أجنبية عن مورد البحث» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ا ص: ١217‏ 

هذا ما عندى فى هذه المسألهُ و نشكره سبحانه على ما أولانا. 


[مسألة (17) لا يجوز اراقة الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت] 


مسألة )1١(‏ لا يجوز اراقة الماء الكافى للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء أخرء و لو كان على وضوء 
لا يجوز إبطاله إذا علم بعدم وجود الماءء بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الابطال قبل الوقت أيضا مع العلم بعدم وجدانه بعد 
الوقتء و لو عصى فاراق أو أبطل يصح تيممه و صلوته و ان كان الأحوط القضاء. 

قد أشبعنا الكلام فى هذه المسألة فى مبحث غسل الجنابة فى المسألة الثامنة من الفصل الأولء و لعل منشأ الاحتياط بالقضاء هنا 
هو احتمال انصراف دليل بدليةٌ التيمم عن الطهارة المائية عما إذا كان العجز عن الماء بسوء الاختيار» و قد مر نظيره فى المسألة 
التاسعةُ من هذا البحث اعنى باب التيمم و فى باب غسل الجنابة عند البحث عن شرطية عدم ضيق الوقت فى وجوبه. 


[مسألة (1) يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله] 


مسألة (1) يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلكك كالتأخير عن القافلة و كذا إذا كان 
و يدل على سقوط الطلب فى الموارد المذكورة خبر داود الرقى و خبر يعقوب بن سالم و خبر على بن سالم التى تقدم نقلها فى 
أول هذا الأمر ص: ١١‏ مضافا الى قاعدة الحرج و الضرر. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلفء تهران - ايران» اول» هق 
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[مسألة (14) إذا كانت الأرض فى بعض الجوانب حزنة] 


مسألة )١5(‏ إذا كانت الأرض فى بعضن الجوائب ححزئة و.فى بعضها سهلة يلحق كلا حكمة من الغلوة و الغلوتين. 

اقح ككل عداي نا ركه بوقوعا الحكيه كيل كيو كبا إذا الى بعك ان وجوه الباء الاق يعي الجرائن اسيك خض 
الفحص به. و لو اختلفت الجهة الواحدة فكان بعضها حزنةُ و الأخر سهلهٌ بحيث لا يصدق عليها احد الاسمين فهل يلحق بكل 
مقدار منها حكمه فيجب غلوهُ و نصف فى مقدار السهلة منها و نصف غلوة فى الحزنة منهاء أو يلحقها حكم الحزنة لوجود 
الحزنةُ فيهاء أو يلحقها حكم السهله لوجود السهلة فيهاء وجوه. ربما يقال بالأول؛ و لكنه لا يخلو عن اشكال لانصراف الخبر عن 
مورد الفرض» 
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فمقتضى الاحتياط هو الثانى و عدم الاقتصار على ما دون الغلوتين» و اما الأخير فأضعف الوجوه. 


[الثانى عدم الوصلة إلى الماء الموجود] 


اشارة 


الثانى عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لص أو لكونه فى بثر مع عدم ما يستقى به من الدلو و 
الحبل و عدم إمكان إخراجه بوجه أخر و لو بإدخال ثوب و إخراجه بعد جذبه الماء و عصره. 

و فى الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاسف فيه بل عن المعتبر ان عليه إجماع أهل العلم» و عن المنتهى انه قول علمائنا اجمع (و 
يدل على الحكم) مضافا الى ما ذكر (صحيحة الحلبى) عن الصادق عليه السَلام فى الرجل يمر بالركية و ليس معه دلوء قال ليبس 
عليه ان يدخل الركية لأ-ن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم (و خبر ابن ابى يعفور) عنه عليه السّ.لام قال إذا أتيت البئر و أنت 
جنب فلم تجدد لو أو لا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصعيد و لا تقع فى البثر و لا تفسد على القوم 
مائهم. و يفهم من قوله عليه السّ.لام فان رب الماء هو رب الصعيد ابتناء أمر التيمم على التوسعة و التسهيل و انه لا يتوقف على 
العجز العقلى المسقط للتكاليفء بل يكفى أدنى عذر كالمشقة» و الخوف من نزول الماء أو من اختلاط ماء البثر بالطين و الوحل 
بنزوله فيه أو تنفر الطباع عن الماء بنزول الجنب فيه و اغتساله منه. 

ثم ان الظاهر ان الخوف من السبع انما يكون على نفسه أو على نفس محترمة يجب حفظهاء و اما الخوف من اللص فان كان 
على النفس فهو كالخوف من السبع مما لا اشكال فيه (و يدل عليه) من الاخبار خبر يعقوب بن سالمء قال سئلت الصادق عليه 
الّد.لام عن الرجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق أو يساره غلوتين أو نحو ذلككء قال عليه السّدِ.لام لا آمن ان يغرر 
بنفسه فيعرض له لص أو سبع. 

واما الخوف من اللص على المال فالمصرح به عند الأصحاب عدم الفرق بينه و بين الخوف على النفس (و فى الحدائق) انه 
اتفاقى ببنهم» و فى المداركك فى شرح عبارةٌ الشرائع عند قوله الثالث الخوف و لا فرق فى جوز التيمم بين ان يخاف لصا أو 
سبعا أو ضياع مال (قال قدس سره) هذا الحكم مجمع بين الأصحاب على ما نقله جماعة» بل قال فى المنتهى انه لا يعرف فيه 
خلافا بين أهل العلم (انتهى). 
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و يمكن ان يستدل له بخبر يعقوب بن سالم المتقدم أنفا بتقريب ان قوله عليه السّلام: 

لا أمن أن يغرر بنفسه فيعرض له لص لا يكون له ظهور فى خصوص خوف اللص على نفسه؛ فان تغرير النفس على اللص فى 
مقام الخطر على المال صحيح أيضاء بأن يقال لا تعرض نفسكك على اللص فيذهب بمالكك. فيكون الخبر دليلا على جواز التيمم 
عند الخوف من اللص مطلقا سواء كان على النفس أو على المال (و يدل عليه أيضا) ظهور دلالة أخبار التيمم بعد استقرائها فى 
سقوط الطهارة المائية بأقل من ذلكك و ان أصل مشروعية التيمم لليسر, و بأدلةُ نفى العسر و الحرج و قاعدة لا ضرر. 

(لكن صاحب الحدائق قدس سره) استشكل فى ذلكك- مع اعترافه بأنه مما اتفق عليه الكل- بأنه لم يدل نص على الجواز فى 
خوف ذهاب المال بدعوى كون خبر يعقوب بن سالم فى مورد الخوف على النفس وان النسبة بين قاعدة نفى العسر و الحرج و 
قاعدة نفى الضرر و بين ما يدل على الطهارة المائية بالعموم من وجه فلا وجه لتقديم الأولبين عليه بل التقديم له عليهما لكونه 
أوضح. 

(و لا يخفى ما فى كلامه زيد فى علو مقامه) يظهر مما قدمناه و ما ثبت فى الأصول من ان قاعدتى نفى الحرج و نفى الضرر لهما 
الحكومة على أدلة الاحكام التى منها ما يدل على وجوب الطهارة المائية و الدليل الحاكم مقدم على الدليل المحكوم من غير ان 
يلاحظ النسبة بينهما انه بالعموم من وجه أو بالعموم المطلق» فلا إشكال فى جواز التيمم عند خوف اللص على المال. 

وانما الكلام فى أمور (الأول) ربما يقال بعدم الفرق فى المال بين القليل و الكثير و قد صرح به العلامة فى النهاية و تبعه الشهيد 
الثانى فى الروضء بل عن جماعة منهم نسبته إلى الأصحاب الظاهر منها كونه مذهب الجميع أو الأكثر (و يستدل له تارة) بقاعدة 


نفى الضررء و اخرى بدلالة إطلاق خبر يعقوب المتقدم عليه (و ثالثة) بدليل نفى الحرج كما عن العلامة فى النهاية» حيث استدل 
0 تعالى لل] جََلَ عَلكمْ فى الدَّينِ مِنْ حورج (و رابعة) بإطلاق ما دل على الأمر بإصلاح المال- كما عن الشهيد الثانى فى 
الروض. 1 

(أقول) الخوف من ضياع المال قد يتخلف عن الظن بالضرر إذا تحقق الخوف 
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باحتمال ضياعه من غير ظن به» فيخرج عن مورد قاعدة نفى الضرر المتوقف إجرائها على تحقق موضوعها و هو ترتب الضرر و 
لو بطريق ظنى- بناء على اعتبار الظن فى باب الضرره و اما خبر يعقوب بن سالم فهو و ان تمت دلالته عندنا على تسويغ الخوف 
من اللص على المال الا ان تعميمه بالنسبةٌ إلى القليل من المال مشكلء و منه يظهر عدم تمامية الاستدلال بنفى الحرج فى المال 
القليل إذ قد لا يكون فى ذهابه حرج. 

(و الأأولى) إيكال ذلك الى العرف و العقلاء فخوف ذهاب المال إذا كان يعد حرجا بحيث يصد العقلاء عن جريهم و يمنعهم 
عما يستلزمه ذلكك سواء كان من جهة أهمية المحتمل عندهم أو من جهة قوه الاحتمال فيكون ذلكك مسوغا للتيمم إذا حصل 
هذا المقدار من الخوف احتمالا-و محتملا-فى سبيل تحصيل الماءء و الفلا دليل على تسويغه؛ و اما الأمر بإصلاح المال فهو 
بإطلاقه لا يقابل العمومات الواردة فى إثبات التكاليف التى منها الطهارةٌ المائية» فالحق ما ذكرنا من جعل المدار على تحقق 
عنوان الحرج و هو يختلف باختلاف الموارد. 

(الثانى) قال العلامة (قده) فى المنتهى فى وجه الفرق بين المال الذى يجب حفظه عن اللص و ان خوف ذهابه عن اللص مانع 
عن الطهارة المائية و بين المال الذى يجب بذله عوضا عن الماء للوضوء أو الغسل: بان الحاصل بالأول هو العوض على الغاصب 
وهو منقطعء اى لا يزيد شيئا فى المالء و فى الثانى فالعوض عليه سبحانه و هو الثواب الغير المنقطع فيزيد على المال. 

و أورد عليه الشهيد الثانى (قده) بان فى الأول أيضا يتحقق الثواب لان عدم التحرز عن ضياع المال و إيقاعه فى معرض اللص 
لأجل امتثال أمر اللّه سبحانه و الانقياد له تعالى فيه فضل عظيم- لو لم يكن الإيقاع حراما و كان بذله مباحاء بل هو اولى لاجتماع 
العوض و الثواب فيهء دون الأخير الذى ليس فيه الا الثواب» ثم قال (قده) و الفارق النص. 

(أقول) و هو كذلك لدلالة جملة من الاخبار على وجوب بذل المال و لو كان أزيد من قيمة الماء إذا تمكن منه كصحيح 
صفوان عن الكاظم عليه السّلام عن رجل احتاج الى الوضوء 
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للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضاً به بمأة درهم أو بألف درهم و هو واجد لهاء يشترى و يتوضاً أو يتيمم» قال 
عليه السّلام لاء بل يشترىء و قد أصابنى مثل هذا فاشتريت و توضأت»ء و ما يشترى بذلكك مال كثير. 

و يمكن ان يقال فى الفرق بينهما مع قطع النظر عن النص بان فى تعريض المال لأخذ الغاصب من لص أو غيره مهانة و غضاضة 
على النفس يصعب تحمله بل و لا يكون محمودا فيه بخلاف بذله اختيارا و لو بأضعاف مضاعفة من قيمةٌ الماء» حيث ان فيه 
شرفا و رفعة كما لا يخفى على ذوى الهم العالية. 

وربما يقال فى الفرق أيضا بان فى تسليط الغاصب على ماله اعانة له على المعصية و تسليط له عليها فيكون محرماء و فى الشراء 
بأزيد من ثمن المثل لا معصية من البائع فلا منع عنه. 

(الثالث) لا فرق فى المال الذى يجب حفظه من اللص و نحوه بين مال نفسه أو مال غيره سواء كان امانةٌ عنده أو كان مالا لمن 


يحسب من تبعه كزوجته و أولا-ده و أعوانه بحيث يعد تعرض الغاصب لمالهم تعرضا له. و اما لو كان مما يعد أجنبيا عنه و لا 


يجب حفظه عليه فالمحكى عن جامع المقاصد و غيره- على ما هو ظاهر إطلاق كلامهم- هو سقوط الطهارة المائية إذا خيف 
عليه» قال: انه لا فرق فى جواز التيمم بين الخوف على ماله و مال غيره» و هو مشكل لا لدليل عليه» و لعل الإطلاق انما هو بالنسبة 
إلى المال الذى يكون تحت يده مما يكون ضمانه عليه لو تعدى و قصر فى تلفه و ضياعه. حيث يجب عليه حفظه؛ و يمكن ان 
يكون نظرهم فى التعميم الى ما لو كان طلبه الماء موجبا لتسليط الغاصب على مال الغير بحيث يسند التلف اليه عرفا أو كان يعد 
ذلك عند العرف اعانةٌ للغاصب على أخذ مال الغير و لو لم يكن المال تحت يده ولا لمن تبعه ممن يعد من متعلقيه» أو كان 
ذلك المال بحيث يجب حفظه شرعا و علم من الشرع انه لا يرضى بضياعه و لو لم يكن تحت يده. 

(الرابع) لا إشكال انه لو خاف على عرضه أو عرض بعض متعلقيه بحيث يعد عرضه عرضا له جاز التيمم و كان الخوف مسوغا 
له» بل لعل العرض اولى من المال لأنه 
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أهم عند ذوى الهمم العالية» و يدل عليه قاعدةٌ الحرج و لا حاجة فى إثباته إلى دليل بالخصوص. و اما لو خاف على عرض غيره 
الذى لا تعلق له به ففى تسويغه للتيمم اشكال تقدم فى الخوف على مال الغير» فيأتى فيه التفصيل المتقدم فيقال بجواز التيمم إذا 
خيف على عرض من يعلم من الشارع عدم رضاه بهتكه. 

(الخامس) لا إشكال فى جواز التيمم عند الخوف من الحبس ظلما من استعمال الماء أو الحبس بحق يعجز عن تأديته. بخلاف ما 
إذا خاف عن الحبس بحق يقدر على أدائه حيث لا شبههُ فى وجوب أدائه و إتيان الطهارة المائيةٌ معه. و عن جامع المقاصد 
تجويز التيمم لو خاف من القتل قصاصا مع رجاء العفو بالتأخير مجانا أو بالصلح على الديه لأن حفظ النفس مطلوب (و تأمل 
صاحب الجواهر) فى ذلكك- أقول- و لعله لا ينبغى التأمل فى صحته. ضرورة ان التسويف فى تأخير القتل مع عدم مطالبة ولى 
الدم للقصاص و رجاء الجانى العفو مجانا أو بالديه جائز» بل حتى و مع مطالبة ولى الدم إذا لم ينته التأخير إلى التهاون» و مع 
جوازه لا شبهة ان فى اقتحامه الحرج و يجوز معه التيمم قطعاء نعم مع مطالبة ولى الدم للقصاص و اليأس عن العفو لا إشكال فى 
عدم تسويغه للتيمم. 

(السادس) لا إشكال فى مسوغيةٌ الخوف على النفس أو المال أو العرض إذا كان الخوف منه متعارفا و كان له سبب عادى. و اما 
لو نشأ خوفه من الجبن و التخيل و خاف بسبب لا يخاف به أكثر الناس ففى تسويغه التيمم احتمالان» و المحكى عن المحقق و 
العلامة و الشهيدين قدس الله أسرارهم هو التسويغ- و هو الأقوى- لأن المناط فى التسويغ هو الخوف الشخصى و هو يختلف 
باختلاف الأشخاص. و لذا لو تحقق سببه العادى و لم يحصل منه الخوف كما فى بعض النفوس لم يؤثر فى جواز التيمم؛ و قد 
يكون اقدام الشخص على ما يخافه- و لو جنبا- مؤديا إلى ذهاب العقل فيكون ذلك تغريرا للنفس فى معرض الخطر, و لكن 
المحكى عن التحرير خلافه فلم يعتبر الخوف الناشى عن الجبن» و توقف فيه فى المنتهى, و لا وجه له أصلا. 

(السابع) لا فرق فى الخوف المسوغ للتيمم بين ما إذا كان حصوله فى طريق 
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الوصول الى الماء أو على ما يتخلف عنه من المال و الأهل» كل ذلكك لعموم دليله و هو الحرج الرافع للتكليف بالطهارة المائية 
المسوغ للتيمم و الله العاصم. 

[مسألة )١128(‏ إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل] 


مسأل (18) إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استيجار هما أو شراء الماء أو اقتراضه وجب و لو 


بأضعاف العوض ما لم يضر بحاله و اما إذا كان مضرا بحاله فلا كما انه لو أمكنه اقتراض الماء أو عوضه مع العلم أو الظن بعدم 
إمكان الوفاء لم يجب ذلك. 

المراد بالحال فى قوله ما لم يضر بحاله هو حال المكلف بحسب جدته و تمكنه» سواء كان فى الحال المقابل للمستقبل أو كان 
حاله فى المستقبل نفسه فليس المراد هو حاله الفعلى» فإذا أضر بحاله فى الاستقبال كان مسوغا للتيمم» ثم ان فى هذا المتن 
مسثئلتين (إحداهما) انه إذا توقف تحصيل الماء على صرف مال كثير لم يكن مضرا بحال المكلف وجب عليه بذله إجماعا على 
ما حكاه غير واحد من الأساطين (و يدل عليه) من الاخبار صحيحة صفوان قال سئلت أبا الحسن عليه السّ.لام عن رجل احتياج 
الى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضاً به بمأة درهم أو بألف درهم و هو واجد لهاء أ يشترى و يتوضاً 
أو يتيمم» قال عليه السّ.لام لا بل يشترىء قد أصابنى مثل ذلكك فاشتريت و توضأت,ء و ما يشترى بذلكك مال كثير (و خبر حسين 
بن أبى طلحة) قال سئلت عبدا صالحا عن قول الله عز و جل أو لامَثمُعُ الله قل تَجِدُوا لاءٌ قَتيِمَمُوا ص يدا طَيْب ما حد ذلكك 
قال فان لم تجدوا بشراء أو بغير شراءء» قلت ان وجد قدر وضوء بمائة ألف أو بألف و كم بلغ؟ قال عليه السّ.لام ذلكك على قدر 
جدته» و فى معناهما غيرهما من الاخبار. 

(الثانية) إذا كان بذل المال للشراء أو استيجار الآلات مضرا بحاله لم يجب عليه البذل و جاز التيمم إجماعا كما فى غير واحد من 
العبارات و لقاعدتى نفى الضرر و الحرج و لذيل خبر ابن أبى طلحة المتقدم فإنه عليه السّ.لام علق الحكم على كونه على قدر 
جدته. فان المفهوم منه انه إذا كان بذل المال موقوفا على بذل ما يلزمه فى نفقته اللازمة بحيث يقع بعد بذل المال فى العسر و 
الحرج لا يجب عليه البذل» فإنه لا يصدق الجدة حينئذ 
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فالمدار على عنوان الواجديةُ و هو يختلف باختلاف الأحوال؛ و قد تقدم فى الأمر الثانى من الأمور المذكورة فى المسألةُ السابقة 
ما يتعلق بالمقام. 


[مسألة )١7(‏ لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب] 


مسألة (11) لو أمكنه حفر البثر بلا حرج وجبء كما انه لو وهبه غيره بلا منةُ ولا ذله وجب القبول. 

اما وجوب حفر البثر إذا لم يكن فيه حرج فلما دل على وجوب الطلب و الفحص عن الماء إذ هو أيضا نوع من الطلبء و لولاه 
لمكن المتاقفة فى وجوه بناء على اشتراط ونون الطيارة المائبة بوتجدان العام وان وجرت الواهن المشروط لأ قفن 
وجوب مقدماته الوجوبية» لكن ما دل على وجوب الفحص عن الماء كحسنة زرارة المتقدمة فى صدر الباب و قوله عليه الشلام: 
إذا لم يجد المسافر الماء فليطلبه ما دام الوقت (إلخ) دليل على وجوب حفر البثر إذا لم يكن فيه حرج» مضافا الى إمكان دعوى 
صدق الوجدان عند إمكان الحفر بلا مشقهٌ و لا حرج كصدتقه عند إمكان شراء الماء و لو بأغلى الثمن إذا كان واجدا له و لو 
جعل المدار فى الوجدان على التمكن من استعمال الماء و الصرف فى الطهارة لكان الأمن أظهرو آنا وجوت القول فينا لو 
وهبه له غيره بلا منهُ ولا ذلهُ فمما لا اشكال فيه» حيث انه كشرائه كذلك, انما الكلام فيما إذا كان فى قبوله منة» فالمشهور- 
كما فى الحدائق- وجوب قبوله لابتناء ذلكك على المسامحةٌ عرفاء فلا منهُ و لا ضررء و هذا بخلاف قبول هبهُ ثمنه فإنه لاشتمال 
هبته عاد على المنهُ الموجبة للغضاضة و الامتهان لا يجب قبولها و تحملها وان قل الثمن» و عن الشيخ وجوب قبول هبه الثمن 
أيضا لوجوب تحصيل شرط الواجب المطلق» و قد مال اليه صاحب المداركك (قده) حيث يمنع عن عدم وجوب تحمل المنهُ إذا 
توقف الواجب على تحملهاء و استجوده صاحب الحدائق أيضا. (و لعل الأقوى) جعل المدار على الحرج فى تحمل المنهٌ فان 


النفوس تختلف فى ذلكك كما ان الأشخاص يختلف حالهم بحسب الرفعة و الضعة و الزمان و المكان و الواهبين» فإذا كان فى 
قبول الهبةُ حرج لم يجب القبول من غير فرق بين هبه الماء أو ثمنه أو الإله التى يستخرج بها الماء» و منه يظهر حكم استيهابه فإنه 
إذا لم يكن فيه ذلهُ و مهانة يجبء كما انه إذا كان فيه ذلهٌُ بحيث 
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يكون تحملها عادهُ حرجيا لم يجبء و لو بذل له الماء أو الثمن إلى أجل فإن استطاع وفائه- و لو بالاحتمال العادى- وجب 
قبوله» بخلاف ما إذا علم أو ظن بعدم التمكن من الوفاء به فإنه لا يجب القبول. 


[الثالث الخوف من استعماله على نفسه] 


اشارة 


الثالث الخوف من استعماله على نفسه أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو بطؤ برئه أو 
صعوبة علاجه أو نحو ذلك مما يعسر تحمله عادهُ بل لو خاف من الشين الذى يكون تحمله شاقا تيمم؛ و المراد به ما يعلو البشرة 
من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجب لتشفق الجلد و خروج الدم و يكفى الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف 
سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره و ان كان فاسقا أو كافراء و لا يكفى الاحتمال المجرد عن الخوف كما انه لا 
يكفى الضرر اليسير الذى لا يعتنى به العقلاء» و إذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب و لم ينتقل الى لتيمم. 

فى هذا المتن أمور (الأول) لا إشكال فى تسويغ التيمم فيما إذا خاف المرض الشديد باستعمال الماء اما بخوف حدوثه أو زيادته 
أو بطو برئه أو صعوبةٌ علا-جه أو نحو ذلك مما لا يطاق تحمله عادهُ عند العقلاء ل و ال او 
00 <جالادله العامة الذالة على برقع كل تكليت يعن لا عجمله مثل قوله تعالتى ا جعلَ لع فى اين بن حتج و 
قوله تعالى يريد لل يل علدكم بن حرج و فول تعالى يريد للبم فشو و "ا يُرِيدٌ بكم الْعسْرَء و قوله تعالى لا يُكَلْتُ الله 
تسا إن ونع و قوله تعالى ول تلا بكم إلى لكف و مثل قوله صلّى الله عليه و آله بعثت بالحفية السمحةء و قوله 
صلَّى الله عليه و آله لا ضرار و لا ضررء و قولهم عليهم السلام ان دين محمد صلَى الله عليه و آله أوسع مما بين السماء و الأرض 
و بالأدلة الخاصة فى باب الوضوء مثل الآية الكريمة وَ إِنْ كنْتُمْ مَوْضِِ أؤ عَللِا سَ هر أؤ جَاءَ أعددّ مِنْكم مِنَ الغائط أؤ متم 
النَاء فَلَعْ تَجدُوا لاء قَتَيِمَمُوا صَعِيداً طَيباً (الآية) 1 
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ذكر سبحانه جملا أربعا و فرع عليها عدم وجدان الماء و رتب عليه الجزاء فى قوله فتيممواء حيث ان جعل كل واحد من الأربع 
اعنى المرض و السفر و المجىء عن الغائط و لمس النساء شرطا مستقلا و تفريع عدم وجدان الماء عليه يستظهر منه ان المراد من 
عدم الوجدان أعم من عدمه أو عدم التمكن من استعماله و ان كان موجوداء فالمريض الذى لا يتمكن من استعماله سواء كان 
لأجل الضعف و العجز عن تناول الماء أو كان لأجل تضرره به يتيمم فتدل الآية على تسويغ التيمم بسبب المرضء مضافا الى ان 
المرض بما هو مرض لا يوجب تسويغه إذ رب مرض يكون رفعه باستعمال الماء البارد فمن مناسبة الحكم و الموضوع و ظهور 
الآبة الكريمة فى كون التسويغ فى حال المرض و حال عدم وجدان الماء امتنانا لا سيما بمناسبة ذيل الآية ل يرِيدٌ الله ليجِعَلَ 


عَلَتِكُمْ مِنْ حرج وَ لكن يُرِيدُ ليُطهركغ و لِيِتِمٌ نغمته عَلَتِكمْ لَعَلَكمْ تَشْكرُونَ يستظهر ان المراد هو المرض الذى يضر معه استعمال 
الماء اميرك الخدوع الشى الو لكل خرن اباس متعم اذاف قال توعو التروع ف ايدايق الباقزوا]لستادق 
عليهما السلام. 

(و مثل صحيح ابن مسلم) قال سئلت الباقر عليه الّلام عن الرجل يكون به القروح, قال عليه السّلام لا بأس بان لا يغتسل و يتيمم 
(و صحيح ابن ابى نصر) عن الرضا عليه السّلام فى الرجل يصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد» قال 
عليه الس لام لا يغتسل و يتيمم (و المروى عن الصادق عليه المّ.لام) فى الكافى انه قيل له عليه السّ.لام ان فلانا أصابته جنابةٌ و هو 
مجدور فغسلوه فمات فقال عليه السَلام قتلوه ألا سئلوا ألا يمموه. ان دواء العى السؤال و فى معناه غيره. 

و هذه الأدلهُ وان أمكن الخدشه فى دلاله بعضها كما ربما يقال فى مثل لا ضرر و لا ضرار من توقف التمسكك به على إحراز 
الضرر و لو ظنا فلا يثبت به الحكم فى مورد الخوف الذى هو أعم من الظنء و فى مثل آيهُ التهلكة أنها أخص من المدعى فإنها 
فى خصوص الإلقاء فى المهلكةٌ و المرض المسوغ أعم منه- و لكن غير ذلكك من الأدله سليم عن المناقشة و يصح التمسكك به. 
(الثانى) ذكر غير واحد من الأصحاب كالمحقق فى الشرائع انه لو خاف 
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الشين باستعمال الماء جاز له التيمم» و المراد منه- كما فى المداركك و غيره و صرح به فى المتن ما يعلو البشرةٌ من الخشونة 
المشوهة للخلقه من استعمال الماء فى البرد و قد يصل الى تشقق الجلد و خروج الدم, ففيما كان منه بالغا الى ما لا يتحمل عاد 
لا إشكال فى حكمه كالمرض الذى يكون كذلكك. إذ المعيار هو كون الطهارةٌ المائية مستلزمة لما يشق تحمله بحسب العادة» و 
اما ما لم يكن كذلك ففى تسويغه التيمم اشكال و المحكى عن المنتهى و جماعة من المتأخرين تقيبده بالفاحشء و عن جماعة 
بما لا يتحمل و عن الكفاية دعوى الاتفاق على انه إذا لم يغير الخلقة و لم يشوهها لم يجز التيمم» و بهذا يظهر انه لا مورد لإثبات 
الجواز مطلقا بإطلاق معقد الإجماعات المحكية على جواز التيمم مع خوف الشينء فلا دليل على الجواز إلا فى مورد لزوم 
المشقة و الحرج و هو المتيقن من الإجماع. 

(الأمر الثالث) المدار فى ثبوت المذكورات من حدوث التلف باستعمال الماء أو العيب- إلى أخر ما ذكره فى المتن- على العلم 
بحدوثها باستعماله أو الظن المستفاد من معرفة أو تجربة أو اخبار عارف و ان كان صبيا أو فاسقا أو كافرا مع عدم اتهامه فى 
الدين- و لو لم يقترنه الخوفء أو الخوف من استعماله و لو لم يحصل الظن إذ قد يحصل الخوف مع الشكك بل مع الوهم؛ و 
لكن بشرط ان يكون معتدا به عند العقلاء» فالمدار بعد العلم على احد أمرين اما الظن و اما الخوفء اما الظن المجرد عن 
الخوف فلما يدل على وجوب دفع الضرر المظنون وان الظن فى باب الضرر حجة ببناء العقلاء على اعتباره و انهم يعاملون مع 
مظنون الضرر معاملة مقطوعة. و اما الخوف من الضرر فالمراد منه هو الحالة النفسانيةُ الحاصله من ترتب وقوع أمر مكروه فى 
المال و النفس أو غيرهما الموجبة لتشويش الخاطر عند العقلاء» (و ربما يقال) بإناطة تسويغه للتيمم على اقترانه بالظن بوقوع 
الأمر المخوف منه كما عن ظاهر العلامةٌ و جمله ممن تأخر عنه و لكن الأقوى عدمها فان الخوف قد أخذ موضوعا بنفسه فى 
صحيح ابن ابى النصر المتقدم الذى فيه: أو يخاف على نفسه من البرد» و من المقطوع بالوجدان حصول الخوف بالاحتمال و ان 
لم يحصل الظن إذا كان الاحتمال 
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معتدا به عند العقلاء و لعله يختلف ذلك عندهم من حيث أهميةُ المحتمل و عدمها فقد يحصل الخوف عندهم بمجرد الوهم إذا 
كان المحتمل ذهاب النفس مثلاء و بالجملة فحصول الحالة النفسانية هو المناط على ما هو ظاهر الخبر المذكور. 


و مما ذكرنا يظهر عدم الفرق بعد حصول العلم أو الظن أو الخوف بين استناد أحدها إلى قول الطبيب و عدمه كما لا فرق فى 
الطبيب بعد تحقق احد المذكورات من قوله بين كونه مسلما أو كافرا خلافا لما عن المنتهى من عدم قبول قول الذمى» و هو 
بإطلاقه مشكلء اللهم الا ان يكون مراده (قده) فيما إذا كان متهما فإنه لا يقبل قوله مع الاتهام لعدم ترتب شىء من العلم و الظن 
و الخوف على قوله. 

(الأمر الرابع) لا يكفى الضرر اليسير الذى لا يعتنى به العقلاء كما هو ظاهر الشرائع و المحكى عن المعتبر و المبسوط و نسب الى 
المشهور أيضا (و المحكى) عن جامع المقاصد و الذكرى و جمله أخرى من كتب الأصحاب جواز التيمم به و لو كان من قبيل 
الصداع أو الزكام و نحوهما مما لا يشق تحمله عادةٌ استنادا الى ان الضرر اليسير قد يؤدى الى الشديد بل هو الغالب و لفحوى ما 
دل على تسويغ التيمم من ضرر الشين فان مثل الصداع و الزكام أشدّ منه (و لا يخفى ما فيه) فان الضرر اليسير إذا خيف منه 
الوقوع فى الشديد فهو عبارة عن خوف الضرر الشديد الذى يعتبر عند العقلاء و يخرج عن محل البحثء و ان كان مما لا يحصل 
به الخوف على الشديد فاعتباره ممنوع؛ و اما فحوى اعتبار ضرر الشين فقد بِينًا فيما تقدم انه انما يكون الشين مسوغا فيما إذا كان 
بحيث لا يحتمل عادة و يترتب عليه عنوان الحرج لا مطلقا (و بالجملة) فلا وجه للقول بجواز التيمم عند كل مرض مطلقا و لو 
كان يسيرا. 

(الأسمر الخامس) إذا أمكن علا-ج المذكورات بتسخين الماء أو بالتحفظ من البرد أو بلبس الثياب الكثيرة و نحو ذلكك بحيث 
يرتفع به توقع الضرر وجب و لم ينتقل الى التيمم لصدق وجدان الماء بمعنى التمكن من استعماله حينئذ» و هو الموضوع 
لوجوب الطهارة المائية. 
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[مسألة (14) إذا تحمل الضرر و توضاً أو اغتسل] 


مسألة (1) إذا تحمل الضرر و توضأ أو اغتسل فان كان الضرر فى المقدمات من تحصيل الماء و نحوه وجب الوضوء أو الغسل 
و صح. و ان كان فى استعمال الماء فى أحدهما بطلء و اما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج و المشقَةٌ 
كتحمل الم البرد أو الشين مثلا فلا يببيعد الصحة و ان كان يجوز معه التيمم لان نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة و لكن 
الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا. 

إذا كانت الطهارة المائية ساقطة عنه لأجل الضرر أو الحرج فتحمل ذلكك و توضأ أو اغتسل فلا يخلو عن صور (الاولى) ما إذا 
كان الضرر أو الحرج فى مقدماتها كما إذا توقف تحصيل الماء على سلوكك طريق مظنون الضرر فسلكه و أصاب الماء سواء وقع 
فى الضرر المظنون أو لم يقع» و فى هذه الصورة يجب عليه الوضوء أو الغسل و ان عصى بتحصيل الماء و لكن لما كان بعد 
عصيانه واجدا للماء متمكنا من استعماله فهو مكلف حينئذ بالطهارة المائية لعدم سراية النهى إلى نفس الوضوء أو الغسل و ان 
كان الأمر بهما قبل تحصيل الماء ساقطا من جهةٌ انتفاء شرط وجوبهما و هو التمكن من الماء؛ فبعد حصول الشرط و لو بالعصيان 
يتعلق الأمر الفعلى بهما فلا أمر حينئذ بالتيمم» و هذا ظاهر. 

(الثانية) ما إذا كان الضرر فى مقدماتها المقارنة مع فعلها أو كان بعض تلكك المقدمات المقارنة مما تعلق به النهى من جهة 
أخرى غير الضرر كما إذا انحصر الماء فى إناء مخغصوب و تعذر الوضوء أو الغسل الا بالاغتراف منه شيئا فشيئا و لا يمكن صب 
الماء فى إناء أخر فإن التكليف ينتقل الى التيمم» فلو عصى و اختار الوضوء أو الغسل فالحكم هو البطلان لأن الطهارة المائية 
حينئذ متوقفة على مقدمة محرمة مقارنة معها بالزمان فالأمر بها ساقط لكون الأمر بها متوقفا على الأمر بالقبيح أو تجويزه بخلاف 


ما إذا كان الوضوء أو الغسل متأخرا عن المقدمة المحرمة فإنه بعد الإتيان بتلكك المقدمة لا بأس بالأمر بذى المقدمة لسقوط 
النهى عن المقدمهُ بعصيانه. 

(و توضيح ذلكك) ان الواجب إذا توقف فعله على مقدمة محرمة يكون المورد من أقسام المتزاحمين» و الحكم فيه ملاحظة النسبة 
بينهما فان كان ملاكك الوجوب أهم 
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ارتفع التحريم عن المقدمة؛ و ان كان ملاكك حرمة المقدمة أهم ارتفع الوجوب عن ذى المقدمة؛ و ان كان الملاكان متنا وبي 
تخير المكلف بينهما إذا كانت المقدمة المحرمة مقارنة مع ذيها بالزمانء و اما إذا كانت متقدمة عليه فحرمة المقدمة فعلية 
فملاكك ذى المقدمهُ و ان كان متساويا مع ملاكك حرمة المقدمة الا ان ملاكك المقدمة لتقدمها بالزمان يكون أهم و يرتفع أهمية 
ملاك ذى المقدمة لتأخره عنها فحرمة المقدمة فى موطن وجودها حرمة فعليهُ لا شاغل عنها عقّلا و لا شرعاء اما عقّلا فلكون 
المقدمة مقدورة للمكلف فعلا و تركا تكويناء و اما شرعا فلان المانع المتصور عنه شرعا منحصر بالخطاب الوجوبى المتوجه إلى 
ذى المقدمة بإيجاده فى موطن وجوده. و هو لا يصاح للشاغلية لتساوى ملاك وجوبه مع ملاكك حرمتهاء فالخطاب التحريمى 
الفعلى بالمقدمة مانع عن تعلق الأمر بذى المقدمة فإذا سقط هذا الخطاب عن المقدمة بالعصيان ارتفع المانع عن الخطاب بذى 
المقدمة و هذا بخلاف المقدمة المتساوية مع ذيها بالزمان فان الملا-كين إذا كانا متساويين فى الملاكك فهما متساويان فى 
الشاغلية أيضا و لا ترجيح لأحدهما على الأخر فيتخير المكلف. 

إذا عرفت ذلكك فنقول ان الطهارة المائية إذا توقفت على مقدمة محرمة مساوية لها بالزمان فالمورد من أقسام المتزاحمين مع 
أهميه ملاك الحرمة لكون ذى المقدمة مما له البدل فيسقط وجوبه, و لأن الأمر به متوقف على الأمر بالقبيح بناء على وجوب 
المقدمهُ أو على تجويزه بناء على عدم وجوبها و كلاهما قبيح من الشارع فإذا اتى المكلف بالطهارة المائية اتى بما ليس مأمورا 
بهء و المفروض انها عبادة لا بد فى صحتها من الأمر بها. 

(فان قلت) يمكن توجه الأمر إليها فى طول النهى عن المقدمة على نحو الترتب بان يقال إذا عصيت النهى عن المقدمة فيجب 
عليكك الإتيان بذى المقدمة» كما فى المقدمة المحرمة لواجب أهمء حيث انها تسقط حرمتها بواسطة أهمية ملاك وجوب ذيهاء 
لكن يصح النهى عنها فى طول مخالفةُ ذيهاء فيقال ان عصيت الخطاب المتعلق بذى المقدمة يحرم عليكك إتيان المقدمة. 

(قلت) الخطاب الترتبى لا يجرى فى المقامء و قياسه على المقدمة المحرمة لواجب أهم مع الفارق لصحة الخطاب التربتى فى 
المقيس عليه دون المقام. 
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اما صحته فى المقيس عليه فلما حققناه فى محله من ان الخطاب المقدمى المتعلق بالمقدمةُ غيرى ترشحى ناش من الخطاب بذى 
المقدمة» فهو تابع له فى الإطلاق و التقيبد و الإهمال» و الخطاب بذى المقدمة كسائر الخطابات مهمل بالنسبة إلى حالتى عصيانه 
و طاعته و لا يكون مقيدا بإحداهما و لا مطلقا عنهماء لأنهما فى الرتبة المتأخرهٌ عن الخطاب و من الثابت فى محله على ما حققناه 
فى الأصول استحالةٌ الإطلاق و التقيبد بالنسبهٌ إلى الحالات الطاري على الخطابء و حينئذ فيكون الخطاب بالمقدمةٌ الناشى من 
الخطاب بذيها أيضا مهملا بالنسبةُ إلى حالتى عصيان الأمر بذى المقدمةٌ و طاعته: ففى رتبة عصيان خطاب ذى المقدمة لا تكون 
المقدمة محكومة بالوجوب فيصح تعلق الخطاب التحريمى بها فى تلكك الرتبة. 

و اما فساده فى المقام (اعنى تعلق الخطاب الترتبى بذى المقدمة فى طول عصيان الخطاب التحريمى المتعلق بالمقدمة مثل الأمر 
بالوضوء مشروطا بعصيان النهى عن الا-غتراف من الإناء الغصبى هكذا: لا تغترف من الإناء الغصبى و ان عصيت فاغترفت منه 


فتوضأ) فلا-ن شرط الأمر بالوضوء حينئذ هو عصيان النهى المتعلق بالمقدمة و هى الا-غتراف من المخصوبء. و المفروض ان 
الاغتراف تدريجى فلا بد لكل عضو من اغتراف خاص به فإذا عصى و اغترف لغسل الوجه فهو غير متمكن من الوضوء أيضا 
لأنه يتوقف على اغتراف أخر لغسل اليد وهو منهى عنه فالأمر بالوضوء حينئل ساقط فلا أمر بغسل الوجه: لأن الأمر به انما هو فن 
ضمن الأمر بالكل و هو الوضوء و المفروض سقوطه. 

(الصورة الثالئة) ما إذا كان الضرر فى نفس استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل أو يتحقق بوضوئه أو غسله عنوان محرم أخر 
منطبق عليهما كما إذا كان نفس أفعال الوضوء أو الغسل تصرفا فى المغصوب بان كان الماء مغصوبا فيدخل المورد فى باب 
اجتماع الأمر و النهى؛ و الحكم فيه هو بطلان العبادة التى اجتمعت مع المنهى عنه سواء قلنا بامتناع الاجتماع و عدم اجداء تعدد 
الجهة أو قلنا بالجواز. 

(اما على الأول) فواضح من جههٌ عدم كون المجمع مأمورا به بعد فرض امتناع الاجتماع من ناحية الآمر. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ا. ص: 178 

(و اما على الثانى) فلعدم قابلية المجمع لان يقع به الامتثال من جهة اقترانه مع المنهى عنه القبيح فإرادته من الفاعل لا تنفكك عن 
اراد القبيح المقرون معه و هو مناف مع التقرب بإتيان المجمع» و تفصيل هذا المجمل موكول الى باب الاجتماع. 

ولا يجدى الخطاب الترتبى الإيجابى بالمجمع مشروطا بعصيان الخطاب التحريمى المتعلق به. و ذلك لمكان اتحاد متعلقيهما 
فيكون الخطاب الإيجابى المتعلق به مشروطا بعصيان الخطاب التحريمى المتعلق به من قبيل تحصيل الحاصل لانه يكون بمنزلة ان 
يقال إذا عصيت و توضأت بالماء المغصوب فتوضاً و هو فاسد. 

(الصورة الرابعة) ما إذا لم يكن استعمال الماء مضرا ضررا يجب التجنب عنه شرعا بل كان مما يجوز تحمله لسائر الأغراض 
العقلائية أو كان حرجيا كتحمل الم البرد أو الشين مع الأمن من العاقبة» فلو تحمل و اتى بالطهارة المائية فالظاهر الصحة؛ اما مع 
الضرر فلا-ن المفروض كونه مما لا يجب الاجتناب عنه و ان كان يجوز التحرز عنه بتركك الطهارة المائية و الإتيان بالتيمم» لكن 
مقتضى جواز تحمله أيضا صحة الطهارة المائية لو تحمل و اتى بها فيكون التيمم فى مثله رخصة لا عزيمة و اما مع الحرج فلان 
أدلة نفيه وارده فى مقام الامتنان و مقتضاه نفى اللزوم لا نفى الجواز الذى لا امتنان فى نفيه بل نفيه عند تحمل المكلف إياه و 
إتيان الطهارة المائية خلاف الامتنان لانه موجب للضيق على المكلف بالإلزام بإتيان التيمم معه. 

(لا يقال) أدلة نفى الحرج حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف و مخصصة لها فلا دليل على جواز الإتيان بها فى مورد 
الحرجء فاتيانها فى مورده تشريع محرم, أو يقال: انتفاء وجوب الطهارة المائية فى هذا المورد بدليل نفى الحرج موجب لانتفاء 
جوازها أيضا و الا يلزم بقاء ما هو كالجنس بلا فصل. 

(لاسنه يقال) حكومة أدلة نفى الحرج على العمومات انما هى بمقدار دلالة تلكك الأدلة على النفى» و حيث انها وارد فى مقام 
الامتنان لا تدل من أول الأمر على رفع الأزيد من الإلزام» فالخارج عن تحت العمومات بعد تحكيم أدلة نفى الحرج عليها هو 
الإلزام الذى 
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يكون مدلول تلكك العمومات لا أصل المطلوبية» فالدال على محبوبية الفعل مع الحرج أو الضرر الذى لا يجب التحرز عنه هو 
نفس تلكك العمومات المثبتة للتكاليف لعدم حاكم عليها فى مدلولها الذى هو محبوبية الفعل» و نتيجة ذلكك أيضا كون التيمم 
فى مورد الحرج رخصة لا عزيمة. 

وانما عبر فى المتن مع ذلكك بنفى البعد عن الصحةٌ و لم يجزم بها و قال: الأحوط ترك الاستعمال و عدم الاكتفاء به على فرضه 


لما فى الحكم بصحة الطهارة المائية مع فرض جواز التيمم من الاشكال العظيم كما عبر به المحقق القمى (قده) فى الغنائم حيث 
قال عند ذكر خوف المرض و نحوه: و الاشكال العظيم من جهه احتمال البطلان لو تكلف الفعل» و لو فعل فالأحوط ضم التيمم 
إليه أيضا. 

(أقول) و يمكن تقرير الاشكال من وجوه (الأول) ان الأمر فى الضرر الذى يتحمله العقلاء لأغراضهم يدور بين ما إذا بلغ إلى 
مرتبة الحرج و ما لم يبلغ الى تلكك المرتبة كالا-لم الحاصل من البرد الشديد الذى يرتفع سريعا إذا كان مأمونا من تبعاتها و 
عواقبها (فعلى الأول) فلا تكليف بالطهارة المائية. 

(و على الثانى) لا تكليف بالتيمم فالجمع بين صحة التيمم و بين صحة الطهارة المائية باطل. 

(الثانى) ان صحة الطهارة المائية عند إيلام النفس بالبرد أو الشين مع أمن العاقبة متوقفة على القول بإباحة إيقاع مثله من الألم 
الحالى على النفس و هو مشكالء فإن الإضرار على النفس بعد فرض صدته حرام عقلا و شرعاء وان لم يبلغ إلى مرتبة الجرح و 
لم يصدق عليه الإضرار فهو وان لم يكن حراما الا انه لا يوجب الترخيص فى الاتيان بالتيمم و تركك الطهارة المائية» فالأمر فى 
التيمم دائر بين ان لا يكون صحيحا أو ان يكون واجبا. 

(الثالث) ان التيمم طهارة اضطرارية شرع عند العجز عن الوضوء و الغسلء و الضرر أو الحرج إذا لم يبلغ مرتبة يجب التحرز عنه 
شرعا و عقلا لا يوجب الاضطرار 
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فالأمر دائر نين حرمة استعمال الماء و بين وجوب استعماله؛ إذ مع جواز استعماله لا-اضطرار حتى تصل النوبة إلى التيمم (و 
أجاب عنه فى الجواهر) أولا بإمكان إراده الاضطرار النوعى فلا يلزم تحقق الاضطرار فى كل مورد شخصى. فالاضطرار النوعى 
مسوغ للتيمم مطلقا و لو فى مورد عدم تحقق الاضطرار الشخصى فيصح فرض اجتماع جواز التيمم مع جواز استعمال الماء. 

(و ثانيا) بان الضرر أو الحرج و ان لم يمنع عن استعمال الماء شرعا و عقلا الا انه أوجب رفع الوجوبء و معه يصدق الاضطرار 
فهو اضطرار مجوز لا اضطرار محرّم. 

(أقول) و فيما افاده قدس سره نظر بل منع اما قوله ان المدار على الاضطرار النوعى ففيه ان الاضطرار النوعى انما يصلح ان يكون 
مدارا للحكم فى عالم التشريع و الملاك. و اما فى مقام رفع الأحكام الثابتةُ لموضوعاتها فالمدار على الاضطرار الشخصى فرفع 
وجوب الطهارة المائية بقاعدة نفى الحرج انما يكون فيما كان الحرج فيه ثابتا بالفعل لشخص المكلف لا الحرج النوعى. 

(و اما قوله قدس سره) ان استعمال الماء مع رفع وجوبه للحرج أو الضرر يصدق فيه الاضطرار الا انه اضطرار قد سوغ ارتكابه و 
تحمله (ففيه) ان صدق الاضطرار عليه حينئذ ممنوع- و ان صدق عليه الحرج و الضررء كيفء. و موجب الاضطرار اما العجز عن 
استعماله تكوينا أو ما كان ممنوعا عنه تشريعاء و حيث ان المكلف فى المقام ليس عاجزا عن استعمال الماء لا عقلا ولا شرعا 
لوجود الماء حسب الفرض و جواز استعماله فلا اضطرار فى البين» و دعوى صدق الاضطرار بمجرد ترخيص الشارع فى تركك 
استعمال الماء غير مسموعة» اللهم الا ان يقال بالمنع من اعتبار كون التكليف بالتيمم اضطراريا و كفاية صدق الحرج أو الضرر و 
لو لم يبلع حد الاضطرار. 

(الرابع) ان التكليف بالوضوء ثم بالتيمم معلقا على عدم وجدان الماء المراد منه عدم التمكن من استعماله"فئ الآبة الكريمة 
يوجب التنويع» لانه تفصيلء و التفصيل قاطع للشركة» فالمكلف على نوعين: المتمكن من استعمال الماء و هو الذى يجب 
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عليه الطهارة المائية» و العاجز عن استعماله و هو الذى يجب عليه التيمم» و اما المخير بين الطهارتين فلا يكون من احد القبيلين» 


و ليس هنااكك نوع ثالث حتى يندرج فيه» فتصوير التخيير بين الطهارتين مشكل جدا. 

(الخامس) انه على تقدير المنع عن التنويع بدعوى ان المكلف بالطهارة المائية هو مطلق المكلف, لكن لا إشكال فى كون 
التكليف بالتيمم طوليا بالنسبة إلى المائية و مترتبا على العجز عنهاء فكون المكلف واقعا فى مرتبة يتعلق به التكليف بالتيمم مع 
كونه فى مرتبة يتعلق به التكليف بالطهارة المائية ينافى طولية التكليف بالتيمم بالنسبة إلى المائية (و هذه الوجوه) مما سنح 
بالخاطر و لا يخفى ان فيها ما يمكن الاعتماد عليه» و عليه فالاحتياط المذكور فى المتن بتركك استعمال المائيةُ و عدم الاكتفاء 


به على فرض الاستعمال بل يأتى بالتيمم معه مما لا ينبغى تركه. 
[مسألة (1) إذا تيمم باعتقاد الضرر] 


مسألة (19) إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبين عدمه صح تيممه و صلوته» نعم لو تبين قبل الدخول فى الصلاة وجب الوضوء 
أو الغسلء و إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح لكن الأحوط مراعاءً الاحتياط فى الصورتين. و اما إذا 
توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وان تبين عدمه كما انه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح و ان تبين 
وخوده. 

فى هذه المسألهُ صور يجب التعرض لها (الأولى) إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه و صلى معه ثم تبين عدم الضرر فهل يصح 
تيممه و صلوته مطلقا أو لا يصح كذلككء أو يفصل بين ما إذا كان مع خوف الضرر و ما كان مع اعتقاد الضرر الخالى من 
الخوف فيصح فى الأول دون الأخير» وجوه قد يقال بالأول كما فى المعتبر القول به لكن فى ظن المخوفء بل يظهر منه كونه 
إجماعيا عندنا حيث نسب الخلاف فيه الى أحمد فى إحدى الروايتين منه قال (قده) لو خشى على نفسه لصا أو سبعا تيمم و لا 
اعادة- الى ان قال- و لو ظن مخوفا فتيمم و صلى ثم بان فساد ظنه فلا اعادة» و عن احمد روايتان إحداهما يعيد لانه تيمم من 
غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسى الماء فى رحله (لنا) انه تيمم تيمما 
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مشروعا و صلى صلاه مأمورا بها فتكون مجزية و حجة احمد ضعيفةُ لأن السبب الخوف و هو موجود. و قياسه على الناسى باطل 
لأنا نمنع الأصل و الفرع (انتهى) و التعبير بالظن فى كلامه لعله لبيان ادنى فردى الرجحان فيشمل القطع أيضاء هذا. 

(و استدل) لإثبات الصحة فى الصورتين- أى صورة اعتقاد الضرر و صورةٌ خوفه- مع تبين الخلاف بان الاعتقاد بالضرر و لو كان 
ظنيا بل احتمالا عقلائيا كالخوف منه موضوعى لا انه طريق الى موضوع الحكم بالتيمم» و ذلكك اما فى الاعتقاد بالضرر فلأن 
العقل يحكم بوجوب التحرز الدنيوى المقطوع و المظنون و المحتمل احتمالا عقلائيا بملاكك واحد و هو الحكم بقبح الاقدام 
على لا يؤمن فيه من الضرر فيقال فى مثله بان العقل ذو حكم واحد فى مقطوع الضرر و مظنونه و محتمله كما فى باب حكمه 
بحرمة التشريع فإنه يحكم بحرمته فيما لم يعلم انه من الدين بملا-كك واحد شامل لما يعلم انه ليس منه و ما يشكك فيه؛ فان 
الملاك عند العقل فى ذلكك هو قبح التصرف فى وظيفة المولى و شركة العبد مع مولاه فيما هو خارج عن وظيفته. 

و حيث ان الضرر الدنيوى واقع فى سلسلةٌ علل الاحكام و ملاكاته بخلاف حكمه بالتحرز عن الضرر الأخروى الواقع فى سلسلة 
معاليلها التى هى غير قابلة لإعمال المولوية فيها فلا جرم يستكشف من حكمه بقبح الاقدام على ما لا يؤمن ضرره بحكم 
الملازمة بين حكمه الواقع فى مرتبة علل الاحكام و بين الأحكام الشرعية المعلولة لها عن خطاب شرعى مولوى متعلق الى التحرز 
عن اعتقاد الضرر و لو كان مظنونا بل محتملاء و لما كان حكم العقل الكاشف عن الحكم الشرعى فى مورد القطع بالضرر و 
الظن به و احتماله العقلائى عن ملاكك واحد و هو قبح الاقدام على ما لا يؤمن الضرر فيه كان الحكم الشرعى المستكشف منه 


فى الموارد الثلاثة أعنى القطع و الظن و الاحتمال» أيضا بملاك واحد و هو عين ذلكك الملاكك بحكم الملازمة» فيكون مقطوع 
الضرر و مظنونه و محتمله حراما شرعيا واقعيا استكشف حرمته من ناحية حكم العقل من جهة الملازمة سواء صادف الواقع اما 
لاء و هذا معنى ما فى المعتبر من انه تيمم تيمما مشروعا و صلى صلاةهُ مأمورا بها فتكون مجزية 
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هذا بالنسبةٌ إلى اعتقاد الضررء و هكذا بالنسبةُ إلى الخوفء بل هو فى الخوف أظهر. حيث ان خوف الضرر موضوع لما يترتب 
عليه من الاحكام؛ بل لعل ذلكك فيه إجماعى كما يظهر من نفى الخلاف بينهم ظاهرا فى ان سلوك الطريق الذى يخاف فيه من 
الضرر معصية يجب إتمام الصلاه فيه و لو انكشف بعده عدم الضررء إذ الحكم بإتمام الصلاه مع خوف الضرر و صحتها و لو 
تبين الخلاف لا يتم الا بكون الخوف موضوعا للحكم و كذا فى المقطوع الضرر و مظنونه و محتمله و لو لم يكن معه خوفء و 
لا يمكن تصحيحه بحرمة التجرى لعدم حرمته- كما حقق فى محله (و بالجملةٌ) فالظاهر ان خوف الضرر كالاعتقاد به موضوعى 
بالقياس الى حكم التيمم» و سيأتى زيادة توضيح لذلك فى مسألة جواز البدار الى التيمم فى سعة الوقت إنشاء الله تعالى. 

(و يستدل للثانى) بالمنع من كون العقل فى مورد الضرر ذا حكم واحد بملاك واحد فى مورد قطعه و ظنه و احتماله بل هو انما 
يحكم بقبح ارتكاب الضرر الواقعى بملاكك كونه ضرراء و بحرمةُ ارتكاب مظنونه و محتمله بملاكك انه لا يؤمن من ارتكابه عن 
الوقوع فى الضررء و حكمه الأول نفسى. و الثانى طريقى, و الحكم الشرعى المستكشف من حكمه أيضا كذلك نفسى و 
طريقى بحكم الملازمة: و الحكم الطريقى لا يترتب عليه شىء سوى ما يترتب على ما كان طريقا اليه على تقدير موافقته و مع 
تبين مخالفته فلا يترتب عليه أثر أصلا من الاجزاء و غيره هذا بالنسبة إلى اعتقاد الضرر, و هكذا الكلام بالنسبة إلى خوفه. 

(و مما ذكرنا يظهر) وجه التفصيل بين اعتقاد الضرر و بين خوفه و ان وجهه هو الا-لتزام بكون الحكم فى مورد اعتقاد الضرر 
طريقيا و فى مورد خوفه موضوعيا (و الانصاف) ان الحكم بحرمة الاقتحام عند خوف الضرر موضوعى حيث ان فى ارتكاب 
المخوف فى نفسه حرج و مشقَهُ لا يتحمل عادة. واما حكم العقل بقبح ارتكاب الضرر الاعتقادى فالحق ان العقل فيه ذو 
حكمين: حكم نفسى فى موضوع الضرر نفسه» و حكم طريقى فيما لا يؤمن فيه من الضرر حذاران يقع فى الضررء و عليه فالحق 
هو التفصيل بين اعتقاد الضرر علما أو ظنا أو احتمالا عقلائيا إذا كان مع عدم الخوف و بين الخوف 
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منه فيقال بعدم الصحة مع تبين الخلاف فى الأول و الصحة فى الثانى. و لكن الاحتياط فى صورة الخوف أيضا لا ينبغى تركه. 
هذا كله فيما إذا تبين عدم الضرر بعد التيمم و الصلاةً معه, و اما لو تبين قبل الإتيان بالصلاة فلا إشكال فى عدم جواز الصلاة 
معه و ذلك لانه على تقدير صحة التيمم واقعا يبطل بالتمكن من استعمال الماء قبل الصلاهً فيكون المورد من مصاديقه. 

(الصورة الثانية) إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر و مع عدم الخوف منه ثم تبين وجوده فعلى تقدير كون اعتقاد الضرر 
موضوعيا بالنسبة إلى حكم التيمم ينبغى القطع بصحة ما اتى به مع الطهارة المائية لعدم تكليفه بالتيمم من جهة انتفاء موضوعه 
الذى هو اعتقاد الضررء و على تقدير كون الضرر بوجوده الواقعى موضوعا و أخذ الاعتقاد طريقا اليه فكذلكك أيضا لأن الطهارة 
المائية حينئذ و ان كانت منهيا عنها لكن النهى عنها غير منجز لمكان الجهل به جهلا مركبا من جهة الاعتقاد بانتفاء الضررء و 
النهى إذا لم يكن منجزا لا يؤثر بوجوده الواقعى فى البطلان فى المقام. 

(اما إذا كان) ملا-كه تزاحم الطهارةٌ المائية مع واجب أهم من حفظ نفس محترمة أو نحو ذلكك فواضح, حيث ان النهى عنها 
حينئذ ليس لمكان مبغوضية فيها بل لابتلائها بتزاحمها مع مصلحة أهمء فهى باقيهُ على ما هى عليه من الملاكء لكن الأمر بما هو 
أهم منها شاغل مولوى عن إتيانها و شاغلية الخطاب بضدها عنها متوقفة على مح ركيته الفعلية المتوقفة على تنجزه, إذ ما لم يكن 


منجزا لم يكن شاغلا للمكلف بنفسه. و ما لم يكن شاغلا بنفسه لم يكن شاغلا له عن غيره» فيكون الإتيان بغيره صحيحا لوجود 
المقتضى له و تمامية ملا-كه و صلاحه و عدم المانع عنه لانحصار مانعية المانع فى تنجزه؛ و هذا حكم كلى فى جميع موارد 
تزاحم المهم و الأهم. حيث يصح الإتيان بالمهم عند عدم تنجز الخطاب بالأهم؛ و كذا باب اجتماع الأمر و النهى» حيث يصح 
الإتيان بالمجمع عند عدم تنجز النهى بنسيان موضوعه أو الجهل به أو نحوهما مما لا يرجع الى الجهل بالحكم فيما إذا لم يكن 
مغلووا. 
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واما إذا كان ملاكك النهى عنها من جهة انطباق عنوان محرم عليه كالضرر و نحوه فربما يقال- كما فى مصباح الفقيه- بأنه 
كذلكك أيضا و ذلكك لان الطهار فى حد نفسها نور فيها ملاكك المحبوبية» و انطباق العنوان المحرم عليها لا يخرجها عما تكون 
عليه» و انما هو من قبيل المانع عن المقتضى. و المانعية تؤثر عند تنجزها كما فى المتزاحمين (و لكنه لا يخلو عن اشكال) بل 
منع» و ذلكك لان المقتضى المقترن بالمانع لا يكون تمام الملاكك للأمرء بل انما يقتضيه فيما لا يكون هناكك مانع» بمعنى ان 
تأثير اقتضائه فعلا- يتوقف على عدم وجود المانع» و مع انطباق عنوان محرم على الفعل يقع التزاحم فى الملاكين فيحكم على 
المجمع بما يقتضيه الجمع بين الملاكين بعد ملاحظة أحدهما مع الأخر و الموازنة بينما (و ان شئت قلت) بعد حكومة أدلهُ نفى 
الضرر على دليل الطهارة المائية تكون المأمور به من الطهارة المائية هو الذى لا يكون ضرريا ولا ينطبق عليه عنوان الضرر و 
يخرج الطهارة الضرريه عن تحت حكم المأمور به خروجا واقعيا لأن الحكومة روحها التخصيص بلسان لا يرى بين المخصّص و 
المخضّ ص معارضة لكى يحتاج الى الجمع بينهما بتقديم الخاص على العام سواء كان لسان الحاكم لسان الشرح أو التقييد أو 
كان التصرف فى موضوع دليل المحكوم رفعا أو وضعا على ما حققناه فى تفسير الحكومة فى محله. 

(و كيف كان) فنتيجة ذلكك عدم الأ-مر بالطهارة المائيه فى النهى عنها واقعا و لو لم ينجز. النهى عنها (و بعبارة أخرى) يكون 
النهى عنها كالنهى الغيرى الذى هو منشا انتزاع المانعية الذى لا يصح معه العبادهً و لو لم يعلم به لكونه كاشفا عن وجود المانع 
عن ملاكك المقتضى للأمر و لذا تبطل العبادة مع وجود المانع عنها واقعا و لو مع الجهل. 

(و بعبارة أوضح) النهى الغير المنجز لا يكون بوجوده الواقعى منشأ للبطلان إذا لم يكن ملاكه دخيلا فيه و اما مع دخل ملاكه 
فى البطلا-ن فيبطل و لو لم يكن النهى منجزاء فالبطلا-ن ليس معلولا للنهى بل هو مع النهى كلاهما ناشيان عن الملاكك. و إذا 
سقط تنجز النهى فلا يسقط اثر ملاكه فى البطلان بواسطة عدم تنجزه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ا؛ ص: ١88‏ 

هذا كله مع تسليم تمامية مقتضى الأمر مع وجود ملا-ك النهى, و اما مع التنويع و دخل عدم ملاكك النهى فى تمامية اقتضاء 
المقتضى فى مقام أصل الاقتضاء فالأمر أوضح فإن التكليف بالطهارة المائية حينئذ مشروط بعدم المانع عنه شرطا شرعيا و يكون 
عدم المانع دخيلا فى ملاكه (و بالجملة) فما افاده (قده) مما لا يمكن المساعدة عليه. فالحق فى هذا القسم- اعنى ما كان منشأ 
النهى انطباق عنوان محرم على الطهارة المائية لو أتى بها مع اعتقاد عدمه و تبين الخلاف- هو الحكم بالبطلان» فإعادة الصلاة 
بما يكون وظيفته حين الإعادةً من الطهارة المائية أو التيمم مما ينبغى لا تركه. 

(الصورة الثالثة) إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه فلا إشكال فى البطلان إذا لم يتبين عدم الضرر فضلا عما لو تبين 
وجوده. و اما لو تبين عدمه ففى البطلا-ن و عدمه وجهان مبنيان على كون اعتقاد الضرر أو خوفه مأخوذا فى الحكم على وجه 
الموضوعية أو الطريقية (فعلى الأول) يبطل ما اتى به من الطهارة المائية لعدم التكليف بها واقعا- وان فرض تمكنه من قصد 
القربة- لأن الفعل مما لا يصلح لان يتقرب به (و على الثانى) فكذلكك لو لم يتمش منه قصد القربة» و البطلان حينئذ من جهة 


عدم قصد القربة لا لعدم صلاحية الفعل للتقرب به و اما لو فرض تمشى نيهُ التقرب منه و قصده فالأقوى الصحة لكون الفعل 
واقعا مما يمكن التقرب به و قد نوى به التقرب فلا مانع عن الصحة (لكن قد تقدم) ان الأقوى كون خوف الضرر مأخوذا على 
وجه الموضوعية» و اما اعتقاد الضرر فقد قوّينا كونه مأخوذا على وجه الطريقية» و عليه فالحكم هو البطلان فى صورة الخوف و 
لو فرض تمشى قصد القربة منه بخلا-ى ما إذا اعتقد الضرر بلا حصول الخوف فإنه مع تمشى قصد التقرب و حصوله منه لا 
يجب الإعادةٌ و ان كان الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

(الصورة الرابعة) إذا تيمم مع الاعتقاد بعدم الضرر فلا إشكال فى بطلان تيممه مع عدم انكشاف الخلاف فضلا عما لو انكشف 
عدم الضرر واقعاء و اما لو ظهر تحقق الضرر فى استعمال الماء ففى بطلان تيممه و صحته الوجهان؛ فعلى الموضوعية يبطل لعدم 
الأمر به من جهة انتفاء موضوعه الذى هو اعتقاد الضرر أو الخوفء و كذا على الطريقية 
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مع انتفاء قصد القربة» و يصح مع تمشيه منه» و حيث ان الظاهر كون أخذ الاعتقاد طريقيا فمع فرض قصد القربة يمكن القول 
بالصحة و ان كان الاحتياط يلزم مراعاته. 


[مسألة )7١(‏ إذا أجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضراء وجب التيمم و صح عمله] 


مسألة )3١(‏ إذا أجنب عمدا مع العلم يكون استعمال الماء مضراء وجب التيمم و صح عمله؛ لكن ذكر بعض العلماء وجوب 
الغسل فى الصورة المفروضة و ان كان مضراء فالأولى الجمع بينه و بين التيمم» بل الاولى مع ذلك اعادة الغسل و الصلاه بعد 
زوال العذر. 

المشهور بين الأصحاب- كما فى الحدائق- عدم الفرق فى تجويز التيمم بين متعمد الجنابة و غيره» و عن الشيخين ان من أجنب 
متعمدا مختارا وجب عليه الغسل وان خاف منه على نفسه و لم يجز له التيمم؛ و اختاره صاحب الوسائل أيضا و هو مختار 
صاحب المستند لكن مع عدم خوف تلف النفسء و يستدل لهم بطائفة من الاخبار التى فى بعضها دلالة على ذلكك (كخبر على 
بن أحمد) الذى رفعه عن الصادق عليه السّ.لام فى مجدور اصابته جنابة» قال عليه السّ.لام ان كان أجنب هو فليغتسل و ان احتلم 
هو فليتيمم (و مرفوعة إبراهيم بن هاشم) قال ان أجنب فعليه ان يغتسل على ما كان منه و ان احتلم فيتيمم (و صحيحة سليمان) 
عن الصادق عليه الام انه سئل عن رجل كان فى أرض باردهٌ فتخوف ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل» كيف يصنع» 
قال يغتسل و ان اصابه ما اصابه؛ قال و ذكر انه عليه المِّ.لام كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو فى مكان بارد و كانت 
ليله شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملونى فاغسلونى فقالوا انا نخاف عليكك فقلت ليس بد فحملونى و وضعونى 
على خشبات ثم صبوا عليّ الماء فغسلونى (و صحيحة محمد بن مسلم) قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تصيبه الجنابة 
فى أرض باردةٌ و لا يجد الماء و عسى ان يكون الماء جامداء فقال عليه السّلام يغتسل على ما كان» حدثه رجل انه فعل ذلكك 
فمرض شهرا من البرد» فقال اغتسل على ما كان. فإنه لا بد من الغسلء و ذكر أبو عبد الله عليه السّلام انه اضطر اليه و هو مريض 
فأتوا به مسخنا فاغتسل و قال لا بد من الغسل. 
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(و لا يخفى) دلالة المرفوعتين على التفصيل بين المعتمد بالجنابة و بين غيره» لكن لا دلالة فى الصحيحتين الأسخيرتين على 
التفصيل المذكور لكنهم حملوهما عليه بقرينة المرفوعتين. 

(و كيف كان) فهذا القول مردود لضعف دليله؛ اما عندنا فلسقوط هذه الاخبار عن الحجية باعراض المشهور عنها فلا وثوق بها و 


لا حجية لها و لا نحتاج الى تكلف تأويلها و الجمع بينهما و بين ما يدل على سقوط الغسل (و اما عند غيرنا) ممن لا يرى اعراض 
المشهور عن الخبر موجبا لوهنه فقد أجابوا عن الاستدلال بها بضعف المرفوعتين سندا لمكان الرفع و لمخالفتهما مع ما دل على 
سقوط الغسل لخوف المرض من الكتاب و السنه بالخصوص. و مع ما دل على نفس العسر و الحرج بالعموم و مع ما يقتضيه 
حكم العقل بحرمة الاقتحام فى الهلكة. 

و بان المستفاد منهما هو حرمة الاجناب اختيارا فى تلكك الحالة و ان وجوب الغسل عليه حينئذ من باب العقوبة مع ان المحكى 
عن المعتبر الإجماع على اباحته و هى الموافقة مع الأصل و العمومات الداله على الا-ذن فى إتيان الحرث متى شاء و للحرج 
الشديد فى تركه فى بعض الأحوالء مع إيماء صحيحة سليمان المتقدمة على الجواز لما فيه من حكايةٌ عمل الامام عليه السّلام مع 
نزهتهم عليه السّد.لام عن الاحتلام» هذا مضافا الى الاخبار الدالة على الجواز مثل خبر السكونى ان أبا ذر اتى النبى صلى الله عليه 
و آله فقال بالوسول الله خلكفه بادك على غير هاه قال قاس الى على الله علية يو اله جيدمما فاسعزيك تددن يجام #اغقيلت انا 
و هى. ثم قال يا أبا ذر يكفيكك الصعيد عشر سنين (و خبر إسحاق بن عمار) عن الرجل يكون مع أهله فى السفر فلا يجد الماء 
حين يأتى أهله فقال ما أحب ان يفعل ذلكك الا ان يكون شبقا أو يخاف على نفسه؛ قلت يطلب بذلكك اللذة؛ قال هو حلال 
[اللقير , 

هذا فى المرفوعتين» و اما الصحيحتان فبالمنع عن دلالتهما أيضاء حيث ليس فيهما شىء يدل على التفصيل بين المتعمد و غيره- 
كما تقدم- فيمكن حملهما على صورة المشقَه التى تتحمل عاده كما ربما يدل عليه لفظ العنت فى صحيحة سليمان. و اما ما 
ذكر فى المتن من أولوية الجمع بين الغسل و التيمم فى الصورة المفروضة 
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فهو وان كان كذلك لمكان الخروج عن مخالفة من أوجب الغسل فيهما الاانه مخالف للأولى من وجه أخر لدوران الغسل فى 
هذه الصورة بين الوجوب و الحرمة فكيف يكون الاحتياط فى فعله مع احتماله كونه حراماء نعم هذا يتم فيما كان سقوط الغسل 
على تقدير سقوطه رخصة لا عزيمة» و معه أيضا لا حاجة الى التيمم. 

(و اما وجه أولوية) إعادة الغسل و الصلاهٌ بعد زوال العذر فلعله لخبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام عن رجل أصابته 
جنابة فى ليله بارده يخاف على نفسه التلف ان اغتسلء قال تيمم فإذا أمن من البرد اغتسل و أعاد الصلاةُ (و مرسل جعفر بن 
بشير) عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن رجل أصابته جناب فى ليله باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسلء قال عليه السّلام 
يتيمم و يصلى فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة. 

و قد افتى بمضمونهما جمله من الأصحاب كالشيخ فى المحكى عن التهذيب و الاستبصار و النهاية و المبسوط و عن المهذب 
البارع و الروضء و سيأتى الكلام فى هذه المسأله فى المسألة الثامنة من فصل أحكام التيمم إنشاء اللّه تعالى. 


[مسألة (١؟)‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر] 


مسألة )1١(‏ لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت ابطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر لكن يجوز 
له الجماع مع عدم إمكان الغسلء و الفارق وجود النص فى الجماع؛ و مع ذلك الأحوط تركه. 
قد مر حكم هذه المسألهُ مستوفى فى المسألة الثامنة من مسائل فصل غسل الجنابة. 


[الرابع الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله] 


الرابع الحرج فى تحصيل الماء أو فى استعماله و ان لم يكن ضرر أو خوفه. 

ل ل 
الحرج مثل قوله تعالى كا يرد الل يجعلَ عَليكمْ مِنْ ححرج» و قد اتضح الحكم فيه مما بيناه فى الأمر الثالث من الأمور المذكورة 
فى طى البحث عن الخوف من استعمال الماء» حيث قلنا ان المسوغ للتيمم 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/؛ ص: ١1١‏ 

أحد أمور ثلاثةُ على سبيل منع الخلو: اما الضرر غير اليسير» أو الخوف من الضررء أو المشقةُ الشديدة التى لا تتحمل عادة. 


[الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه] 


اشارة 


الخامس الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أولاده و عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه. فعلا أو بعد ذلكك من التلف بالعطش 
أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقه لا تتحملء ولا يعتبر العلم بذلكك بل و لا الظن» بل يكفى احتمال يوجب الخوف حتى إذا 
كان موهوما فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيما- فيتيمم حينئذ» و كذا إذا خاف على دوابه أو على نفس 
محترمة وان لم تكن مرتبطة به و اما الخوف على غير المحترم كالحربى و المرتد الفطرى و من وجب قتله فى الشرع فلا يسوغ 
التيمم كما ان غير المحترم الذى لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور و الخنزير و الذئب و نحوها لا يوجبه وان كان الظاهر 
جوازه ففى بعض صور خوف العطش يجب حفظ الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه و 
كخوف حدوث مرض و نحوه.؛ و فى بعضها يجوز حفظه و لا يجبء. مثل تلف النفس المحترمةٌ التى لا يجب حفظها و ان كان لا 
يجوز قتلها أيضاء و فى بعضها يحرم حفظه بل يجب استعماله فى الوضوء و الغسل كما فى النفوس التى يجب إتلافهاء ففى 
الصورة الثالثة لا يجوز التيممء و فى الثانية يجوز و يجوز الوضوء أو الغسل أيضاء و فى الأولى يجب و لا يجوز الوضوء أو الغسل. 
فى هذا المتن أمور 


[فروع] 
[الأول إذا خاف من استعمال الماء على نفسه من العطش] 


(الأول) إذا خاف من استعمال الماء على نفسه من العطش 

خوفا ناشيا من قله الماء بحيث لو صرف فى الطهارءٌ يخاف التلفق من العطش الموجود فى الحال أو يخاف من حدوثه و إتلافه 
له فى المآل- جاز له التيمم بلا خلافء و نقل الإجماع عليه مستفيض. و فى الجواهر: إجماعا محصلا و منقولا (و يدل عليه) من 
العمومات كلما دل على أهمية حفظ النفس عند الشارع وان حفظها أهم عنده من الطهارة المائية التى جعل البدل لها و رخص 
فى تركها بأقل من ذلكك بمراتب كثيره كالأخبار الوارده فى النهى عن تغرير النفس للسبع و اللص فى طلب الماء فى السفرء و ما 
دل على النهى عن نزول البئر إذا لم يكن 
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معه دلو أو حبلء و غير ذلككء و للأخبار الخاصة فى المورد مثل خبر ابن سنان عن الصادق عليه السام فى رجل أصابته جنابة 


فى السفر و ليس معه الإماء قليل و يخاف ان هو اغتسل ان يعطش قال ان خاف عطثا فلا يهرق منه قطرةٌ و ليتيمم بالصعيد فان 
الصعيد أحب الىّ (و خبر ابن ابى يعفور) عنه عليه السّلام فى الرجل يجنب و معه من الماء ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضاأًء قال 
عليه السّلام يتيمم أفضلء الا ترى انه انما جعل عليه نصف الطهور (و خبر ابن ابى العلاء) عنه عليه الس لام عن الرجل يجنب و 
معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصلاة؛ أ يتوضاً بالماء أو يتيمم؛ قال عليه السّ.لام يتيمم؛ الا ترى انه جعل عليه نصف 
الطهور؛- و المراد بنصف الطهور فى هذين الخبرين هو مسح نصف أعضاء الوضوء بإثبات المغسولين- اعنى الوجه و اليدين- 
دون الممسوحين- أعنى الرأس و الرحلين. 

(ووخه التحدك الكافاتق )فق حناكنية مدعل الرافى بإنكاة كورة النصف كنابة غن الحند المعاذلين+ قال (كنده) يعت ان الله 
تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و هما سيان عديلان لا- فرق بينهما فى الطهورية كنصفى الشىء الواحد 
المتساويين و انما عبر عن كل منهما بالنصف لأنهما معا كشىء واحد فى الاحتياج إليهما فى الطهارة لا يغنى أحدهما فى محله 
عن الأخر (انتهى) أقول و لعل الوجه الأول أظهر و ان قال (قده) بأن الثانى أقرب الى الصواب (و يؤيد ما استظهرناه) ما تقدم فى 
صدر الباب من خبر الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يجب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء 
الصلاة» أ يتوضاً أ يتيمم؛ قال عليه السّ.لام لإبل يتيمم, الا ترى انه جعل عليه نصف الوضوء,- فان المراد بنصف الوضوء هو 
المعنى الأول و قد تقدم تقل كلام المجلسى (قده) فى مرآت العقول و انه فسر الحديث بما ذكرنا. 

(و كيف كان) فيدل على جواز التيمم مع خوف العطش أيضا صحيح الحلبى قال قلت للصادق عليه السّد.لام الجنب يكون معه 
الماء القليل فان هو اغتسل خاف العطشء أ يغتسل به أو يتيمم» قال عليه السّ.لام بل يتيمم و كذ لكك إذا أراد الوضوء (و موثق 
سماعة) قال سئلت الصادق عليه الس لام عن الرجل يكون معه الماء فى السفر- فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد و يستبقى الماءء 
فان اللدغز وجل جكليها طيورا: الماءتو الضعية: 
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و هذه الاخبار ظاهرة الدلالة فى كون خوف العطش المترقب مسوغا للتيمم وعدم جواز الطهارة المائية معه, و لا ينافيه التعبير 
بالاحب- كما فى خبر ابن سنان- أو الأفضل- كما فى خبر ابن ابى يعفور- فإن الأفضل ينطبق على الواجب و هو أحب إليه عليه 
السّ.لام» واما كون هذه الاخبار فى مورد ترقب خوف العطش فى المآل فلا ينافى تعميم الحكم بالقياس الى ما يخاف منه فى 
الحال. لان العطش المترقب إذا كان خوفه مسوغا فالعطش المحقق يكون مسوغا بالفحوى. 


[الأمر الثانى إذ أخاف من استعماله عطش أولاده] 


(الأمر الثانى) إذ أخاف من استعماله عطش أولاده 

أو عياله أو بعض متعلقيه أو صديقه أو من كان مصاحبا معه أو من كان فى نفقته ممن يحسب منهء سواء كان فعلا أو بالمآل 
على النحو الذى تقدم فى الأمر الأول بأن خاف عليهم من التلف عطشاء فان الحكم فيه هو انتقال التكليف الى التيمم بلا اشكال 
ولا خلاف و ذلك لعموم دليل نفى الحرج و إطلاق بعض الاخبار المتقدمة لا سيما الخبر الأول أعنى خبر ابن سنان المعبر فيه 
بالعطش منكرا فى قوله عليه السّلام: ان خاف عطشاء الشامل لعطش نفسه؛ الذى هو مورد السؤال و عطش متعلقيه و مصاحبيه 
فالقول بعدم شمول النصوص المتقدمة بدعوى ظهورها فى خوف المكلف على شخص نفسه لا وجه له. 


[الثالث إذا خاف على دوابه المملوكة له] 


(الثالث) إذا خاف على دوابه المملوكة له 

فالمشهور لى ما نسب إليهم وجوب التيمم و حفظ الماء لدابته» لكن فى المدارك- بعد حكاية تسويغ الخوف عليها للتيمم من 
المعتبر لكونه من قبيل الخوف على المال- استشكل فيه و قال ان مطلق ذهاب المال غير مسوغ؛ و لهذا وجب صرف المال الكثير 
الذى لا يضر فوته فى شرائه» و منه الدواب لو توقف الشراء عليه فيمكن القول بوجوب حفظ الدابةٌ أو إتلافها و استعمال الماء 
لانه واجد له غير مضطر اليه فلا يسوغ له التيمم (انتهى) و لا يخفى ما فيه للفرق بين صرف الدابهُ فى ثمن الماء إذا توقف شرائه 
على ذلكك و بين إتلااف الدابةٌ عطشا و صرف الماء فى الوضوء أو الغسلء فان شراء الماء بأغلى الثمن واجب بالنص- كما 
تقدم- فلا يقاس عليه إتلاف المال خصوصا إتلاف الدابةُ عطشاء حيث انه غير مستحسن عند العقلاء و أهل المروات 
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فيدل على تسويغ التيمم بخوف تلفها ما تقدم مما دل على التسويغ فى الخوف على المال» مضافا الى دليل نفى الضرر. 

بل يمكن ان يقال بعدم اشتراط كون الدابهٌ مملوكة له فيكفى الخوف عليها مطلقا و ذلك لأنها نفس محترمة بمعنى انه لا يجوز 
قتلها عطشا و ان جاز قتلها لأكل لحمها فالدليل على التسويغ ليس منحصرا فى عنوان الخوف على المال فى المقام بل الدليل 
على وجوب حفظ النفس المحترمة كاف فى إثبات التسويغ» مضافا الى إمكان التمسكك بإطلاق العطش المذكور منكرا فى خبر 
ابن سنان المتقدم و بموثقة سماعة المتقدمة أيضاء يثك كان السؤال فيها عن الرجل بيكون معه الما فى الشفر فيغاف قلتةه فان 
مورد السؤال هو خوف القلهُ الشامل لخوفها على الدابه التى معه و لو لم تكن مملوكة له و ليس فى هذه الموثقة ما يدل على 
اختصاص الحكم بالخوف على نفس المكلف فالأقوى تعميم التسويغ فى الخوف على الدواب مطلقا سواء كانت مملوكة له أو 
لم تكن, و سواء تضرر بتلفها أولا. 


[الأمر الرابع إذا خاف على نفس محترمة] 


(الأمر الرابع) إذا خاف على نفس محترمة 

وان لم تكن معه و لا مرتبطة به كنفس المؤمن» حيث يجب حفظها من التلفء و لا إشكال فى مسوغية الخوف على تلفها 
للتيمم لاهمية وجوب حفظها بالنسبة إلى الطهارة المائية التى لها بدلء و اما إذا لم تكن ممن يجب حفظها و ان لم يجز إتلافها و 
قتلها أيضا كالذمى المحقون دمه ففى كون الخوف عليه من التلف عطشا مسوغا للتيمم اشكال من جههُ عدم وجوب حفظه عن 
التلفء و من جهة احترامه و لو لكونه محقون الدم وان الشارع لا يرضى بقتله عطشا لأجل الطهارة المائية التى لها بدل و 
لاستفادة الاكتفاء بالاهون من ذلك فى الانتقال الى التيمم و لما فى النفوس من ذوى المروات من الحرج و المشقةُ الشديدة فى 
مشاهدة هلا-ك النفس عطثا و لو كانت غير محترمة فيشمله دليل نفى الحرج و لما ورد من النهى عن قتل الكفار عطشا و منع 
الماء عنهم و لو فى الحرب و غير ذلكك مما يقوى أهمية صرف الماء فى هذه النفس التى حكم الشارع بحق دمه؛ و عليه فلعل 
الأقوى هو التسويغ فى الذمى أيضاء 


[الخامس إذا خاف على نفس غير محترمة كالمرتد المهدور دمه] 


العام ) ضاف معن كبى رمي ىذ #المرقك المودتر ننه 
ومن بجحب 
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قتله» فان كان يحتاج إليه فى السفر بحيث يخاف على نفسه من تلفه. فهو يرجع الى الخوف على نفسه و يكون حكمه حكمه من 
تسويغه للتيمم و عدم جواز صرف الماء فى الطهارة» و ان كان مع عدم الحاجة إليه فالمصرح به فى محكى الذكرى عدم 
مزاحمته مع وجوب صرف الماء فى الطهارة المائية و كذا لو وجب قتله لغير الارتداد كالمحكوم عليه بالرجم أو من يجب قتله 
قصاصا و كذا الكافر الحربى» و عليه المصنف (قده) فى المتن. 

و يمكن ان يقال بتسويغه التيمم أيضا لأن دليل وجوب قتله لا يدل على جواز قتله عطشا بل يمكن ان يقال بوجوب إشباعه من 
الجوع و إبراد كبده من العطش ما دام حيا لم يقتل خصوصا فى المسلم المحكوم عليه بالقتل إذ لا يكون أقل حرمةٌ من الحيوان 
المحلل لحمه الذى يجوز ذبحه و لكن لا يجوز منعه من الماء حتى يموت عطشا (نعم) لو كان الجانى قد قتل نفسا بمنع الماء عنه 
فمات عطشا فالقصاص منه يكون بهذا النحو من القتل» فمطلق جواز القتل أو وجوبه لا يدل على جواز القتل بحبس الماء عنه 
حتى يموت من العطشء و عليه فيقوى تسويغ هذا القسم أيضا للتيمم. 


[السادس إذا خيف العطش على حيوان يجب أو يجوز قتله كالحية] 


(السادس) إذا خيف العطش على حيوان يجب أو يجوز قتله كالحية 

و الكلب العقور و نحوهما من السباع الضارية؛ فربما يقال هنا بعدم الإشكال فى عدم مسوغية الخوف عليه للتيمم إذ لا احترام 
لهذا الحيوان و لكن عن الذكرى الاشكال فيه و لعله للتأمل فى جواز قتله بالعطش و ان جاز بأنواع أخرى من القتل و استظهر فى 
المتن جواز التيمم هنا لا وجوبه و لعله للاعتراف بعدم جواز القتل بالعطش و لكن تحريم قتله بهذا النحو ليس من الأهمية بمثابة 
تكون مانعهُ من الطهارة المائية الواجبة على المكلف فيكون نتيجة التزاحم هو الجواز. 


[السابع قد قسم المصنف (قده) صور الخوف هنا على أقسام ثلاثة] 


(السابع) قد قسم المصنف (قده) صور الخوف هنا على أقسام ثلاثة 

وقال بان فى الثانية و هى الخوف من تلف النفس المحترمة التى لا يجب حفظها و ان كان لا يجوز قتلها يجوز التيمم و يجوز 
الوضوء و الغسل أيضا (و لا يخفى) ان ما افاده متوقف على صحة التخيير بين التيمم و الطهارةٌ المائية و قد تقدم ان فى تصويره 
اشكالا من جهة طولية التكليف فيها بل التخيير لا يخلو عن المنع. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/اء ص: ١96‏ 

ثم ان بعض السادةُ من مشايخنا (قده) كتب على قول المصنف: و ان كان لا يجوز قتلهاء- بان هذا مناف لما ذكر أنفا من ان هذا 
القسم يجوز قتله (أقول) و لا منافاء بينهما لا-ن قوله هذا ذكر للفرد الخفىء فمعناه ان فى هذا القسم اعنى النفس التى لا يجب 
حفظها يجوز صرف الماء للوضوء و الغسل و لا يجبء سواء كان مما يجوز قتله أو لا يجوزء فحكم بجواز حفظ الماء للطهارة 
المائية و عدم صرفه فى هذه النفس التى لا يجب حفظها و ان كان من القسم الذى لا يجوز قتلها أيضاء و من المعلوم ان فيما لا 
يجوز قتله إذا جاز صرف الماء فى الطهارة المائية يكون جواز صرفه فيها فيما يجوز قتله بطريق اولى» و هذا واضح. 


[الأمر الثامن فى كل مورد يكون الخوف من تلف النفس مسوغا للتيمم] 


(الأمر الثامن) فى كل مورد يكون الخوف من تلف النفس مسوغا للتيمم 
يكون الخوف من حدوث المرض أيضا مسوغا له و كذا يجوز التيمم إذا خيف على نفسه أو غيره من العطش الذى يكون فيه 


مشقه شديدة لا تتحمل عادة و ذلكك لإطلالق جملة من الاخبار السابقة» و اما لو كان مما يسهل تحمله فلا يكون مسوغا 


لانصراف الأدلهٌ عنه. 
[مسألة "١‏ إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه] 
اشارة 


مسألة (؟7) إذا كان معه ماء طاهر يكفى لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته الى شربه لا يكفى فى عدم الانتقال الى التيمم لان 
وجود الماء النجس حيث انه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم و حفظ الماء الطاهر لشربه نعم لو كان الخوف على دابته لا على 
نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فى حفظ دابته بل و كذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل 
على حشرمة اشرابه الماء المتتحسن .و اما لو فرض شرت الطفل بنفسه فالآمر أسهل فستعمل الماء الطاعر فى الوضوع متلا ز يحفظ 
الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن ان يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضى و إبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل 
على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطائه الماء النجس ليشرب مع وجود 
الماء الطاهر كما انه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه. 


فى هذا المتن أمور 
[الأول لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و كان عطشانفا] 


(الأول) لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و كان عطشانا 
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فعلا انتقل حكمه الى التيمم و لا يجوز له شرب الماء النجس لتقديم مراعاءُ الحرمة عليه لكونها حرمة فعلية منجزة و يكون المقام 
من قبيل التزاحم بين ما لا بدل له اعنى شرب الماء النجس المحرم و بين ما له البدل اعنى الطهارة المائية» و من المقرر فى باب 
التزاحم تقديم ما لا بدل له على ماله البدل» و سنذكر وجهه فى طى الأمر السادس الذى عنونه فى المتن. 


[الثانى لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و لكن يخاف من العطش فى المستقبل] 


(الثانى) لو كان عنده ماءان طاهر و نجس و لكن بخاف من العطش فى المستقبل 

فالمحكى عن المحقق و غيره هو جواز حفظه للشرب و الاكتفاء بالتيمم و استجوده فى المدارك مبتنيا على ثبوت حرمة شرب 
الماء النجس مطلقا (و أورد عليه فى الحدائق و الجواهر) بعد استظهارهما من كلامه انه قد تأمل فى ثبوت حرمهُ شرب الماء 
النجس- بالإجماع منقولا-و محصلا على حرمته و بدلالة الأخبار القريبة من التواتر عليها فلا موقع للتأمل؛ لكن ظاهر عبارة 
المدارك هو التأمل فى كون حرمة شربه بمرتبة من الأهمية بحيث توجب المزاحمة مع وجوب الطهارة المائية لا التأمل فى أصل 
الحرمة. 

(و كيف كان) فالمقام من قبيل دوران الأمر بين مخالفة حكم إلزامى فى الحال مما له البدل و مخالفة حكم إلزامى فى الاستقبال 
مما لا بدل له و الأقوى فى مثله عدم مزاحمة الحكم الاستقبالى مع الحكم الإلزامى فى الحالء لأن منشأ التزاحم هو استتباع كل 
حكم من المولى لحكم العقل بوجوب صرف العبد قدرته فى امتثاله» المستلزم لصرفه قدرته عن غيره فى مورد المزاحمة» و هذا 


فى الحكمين المتقارنين بحسب الزمان ظاهرء و اما فى المختلفين فى الزمان ففيه تأمل بل منعء إذ لا موجب للإلزام بتركك 
الواجب فى الحال و حفظ القدرة لامتثال الحكم المتأخر عنه زمانا الواقع فى الاستقبال» فالمقتضى لإتيان المتقدم و هو الخطاب 
المنجز به موجود, و المانع عنه و هو حكم العقل بلزوم إبقاء قدرته لصرفها فى امتثال المتأخر مفقود فيجب الإتيان بالمتقدم» و 
تفصيل ذلك بأزيد مما ذكرنا موكول إلى مراجعة ما كتبناه فى الأصول فى باب التزاحم. 


[الثالث إذ أخاف على دابته] 


(الثالث) إذ أخاف على دابته 

فلا إشكال فى وجوب صرف الماء الطاهر فى الوضوء 
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أو الغسل و حفظ الماء النجس لسقى دابته» إذ لا إشكال فى إشراب الدابهٌ الماء النجس و لا دليل على حرمته. 


[الرابع إذ أخاف على طفل من العطش] 


(الرابع) إذ أخاف على طفل من العطش 

فان كان الأمر دائرا بين الطهارة المائية و إشراب الطفل الماء النجس و بين اشرابه الماء الطاهر و الإتيان بالتيمم فالترخيص فى 
التيمم موقوف على حرمة الاشراب. فعلى القول بحرمته يتعين التيمم لكون المقام من قبيل تزاحم ما لا بدل له أعنى حرمة 
الاشراب مع ماله البدلء اما لو دار الأمر بين صرف الطفل الماء النجس بنفسه لا بإشراب المكلف إياه و بين الإتيان بالتيمم 
فالظاهر عدم سقوط الطهارة المائية لعدم الدليل على وجوب منع الأطفال عن شرب الماء المتنجس.ء و اما اشرابه ففيه اشكال 
خصوصا إذا كان وليه و من يجب نفقه الطفل عليه (و كيف كان) فإذا أراد الإتيان بالطهارة المائية فالأولى ان يكون بعد صرف 
الماء المتنجس فى رفع عطش الطفل ليرتفع التزاحم بالنسبةٌ إلى الماء الطاهرء هذا إذ أخاف على الطفل من عطشه الموجود فى 
الحال و اما إذا خاف على عطشه فى المستقبل فيأتى فيه الإاشكال الذى ذكرناه فى الأمر الثانى من ان التراحم حينئذ واقع بين 
الخطا بين الطوليين بحسب الزمان و حكم العقل بصرف القدرة فى الحكم المتقدم زمانا لعله يقتضى تقديم الطهارة المائية. 


[الخامس إذ أخاف على رفيقه فى الحال أو فى المستقبل] 


(الخامس) إذ أخاف على رفيقه فى الحال أو فى المستقبل» 

فامًا يكون الابتلاء به على نحو اشرابه فى الحال أو فى المستقبل أو يكون على نحو يوجب اضطرار رفيقه فى شرب الماء النجس 
بنفسه (ففى الأسول) يكون حكمه حكم ما لو توقف الطهارة المائية على شرب المكلف نفسه الماء النجس فإن إشراب الماء 
النجس لمكلف آخر حرام كشربه نفسه (و فى الثانى) يتعين الإتيان بالطهارة المائية فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير 
من شرب النجس إذا لم يكن ممن يجب مؤنته عليه و الا فالاحتياط لا يتركك فيما إذا كان الابتلاء بصرف الماء النجس له فى 
الحال لرفع عطشه فعلا لا فى الاستقبال» فيصرف الماء الطاهر فى رفع عطش من يجب نفقته عليه ثم يأتى بالتيمم» لفقدان الماء 
و اما ما فى المتن من الفرق بين الخوف من عطش رفيقه فى المستقبل بجواز الإتيان بالطهارة المائية حينئذ و إبقاء الماء النبجس 
لشربه و بين عطشه فعلا فلا يجوز إعطاء الماء 
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النجس له مع وجود الماء الطاهر فلم نعرف له وجهاء إذ لو جاز إبقائه لان يعطيه فى المستقبل لجاز إعطائه له فى الحال أيضاء 
اللهم الا-ان يكون نظره الى عدم تنجز التكليف الاستقبالى فى الحالء و هو كلا-م حق الا ان الظاهر من المصنف (قده) عدم 
القول به» و يحتمل انه فرض الاضطرار فى الاستقبال فيما إذا احتمل شرب رفيقه الماء النجس بنفسه لا بان يضطر إلى إشراب 
المكلف إياه إذ لا يجب على المكلف حينئذ رفع اضطرار غيره فى شرب الماء النجسء و اما صورة العلم بأنه إذا صرف الماء 
الطاهر فى الطهارة المائية يحصل له الابتلاء فى المستقبل بإعطاء الماء النجس لرفيقه فلم يذكره فى المتنء و الله أعلم بحقائق 


الأمور. 


[السادس إذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب أهم] 


اشارة 


السادس إذا عارض استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجسا و لم يكن عنده من الماء الا 
بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففى هذه الصورة يجب استعماله فى رفع الخبث و يتيمم لان الوضوء له بدل و هو 
التيمم بخلاف رفع الخبث مع انه منصوص فى بعض صوره. و الاولى ان يرفع الخبث أولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حال 
التيمم» و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء أو الغسلء نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا 
يتعين صرفه فى رفع الحدث لأن الأمر يدور بين الصلاهُ مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث و فقد الطهورين فمراعاة رفع 
الحدث أهم.ء مع ان الأقوى بطلان صلا فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ. 

فى هذا المتن أمور 


[الأول ذكروا فى باب التزاحم مرجحات] 


(الأول) ذكروا فى باب التزاحم مرجحات 

لترجيح احد المتزاحمين على الأخر (منها) ما إذا كان أحدهما أهمء و ضابطه ما إذا كان أحدهما راجعا الى حفظ بيضة الإسلام 
و كان مما يقوم به أساسه و يشيّد به أركانه دون الأخر أو كان مما أحرز كون ملاكه أقوى بدليل أخر. 

(وههااها ]ذا كان أحشدههما ممالا بدل 2و الأخر مما لها البدل شو كاق 'قيرت البدل: لما لهالل ين خاضة شلك الآس «القنر 
المشتركك بين أفراده أو كان من ناحية تعلق أمر أخر بطبيعة أخرى فى طول الأمر الأول كالأمر بالتيمم فى طول الطهارة المائية» 
فعند تزاحم 
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ما لا بدل له مع ما له البدل فى كلا القسمين يقدم ما لا بدل له على ما له البدل, اما فى الأول فواضح كما فى مثل إزالهُ النجاسة 
عن المسجد فى أول وقت الصلاةً و الصلاءً فى هذا الوقت؛ حيث ان التزاحم فيه انما هو بين ما فيه الاقتضاء و هو الإزالهُ فى هذا 
الوقت و بين ما لا اقتضاء فيه و هو الصلاً فى أول الوقتء إذ لا التزام بخصوصيةٌ هذا الفرد, و انما الامتثال بإتيانه من جهةٌ كونه 
مصداقا للطبيعة المأمور بها و ان العقل يحكم بالتخيير فى إتيان الطبيعة فى ضمنه أو فى ضمن بقيهُ الافراد» (و اما فى الثانى) فلان 


ثبوت البدل الطولى لو أجب كاشف نوعى عن كون وجوبه مشروطا بالقدرة شرعا فيصير من قبيل تزاحم الواجب المشروط مع 
الواجب المطلق فيقدم المطلق على المشروط لصلاحية المطلق لكونه شاغلا مولويا عن المشروط دون العكس. 

(و منها) إذا كانا طوليين بحسب الزمان» حيث يقدم المتقدم منهما زمانا إذا لم يكن المتأخر أهم فنفس التقدم الزمانى مرجح و 
لو لم يكن ملاكك المتقدم أهم و كانا متساويين فى الملاكء و ذلكك لان التزاحم يوجب تقييد إطلاق كل واحد من الخطابين 
بعدم إتيان متعلق الأخر فيما إذا لم تكن أهميةُ فى البين- لا سقوطهما رأساء و نتيجة ذلك هو تخيير المكلف فى إتيان كل واحد 
من متعلقى الخطابين تخييرا عقليا كما ان نتيجة سقوط الخطابين هو استكشاف ثبوت خطاب واحد شرعى تخييرى متعلق بهما 
على نحو التخبير الشرعى (و لازم الأمول) كون امتئال كل واحد من الخطابين شاغلا مولويا عن إتيان متعلق الأخر لا مانعا عن 
نفس الخطابء فحيث ان المتأخر لم يمتثل فى وقت المتقدم لم يكن شاغل مولوى عن إتيان المتقدم و يكون المقتضى لاتيانه 
متحققا من الخطاب الناشى عن الملاكك و المانع عن إتيانه مفقودا و هو امتثال الخطاب المتأخر فلا جرم يجب الاتيان بالمتقدم 
فى وقته الا ان يكون المتأخر أهم فإنه لأهميته يجب حفظ القدرة لإتيانه بتركك المتقدم. 

فهذه أمور ثلاث من مرجحات باب التزاحم قد ذكرناها هنا إجمالا و قد استوفينا تفصيل ذلك فى الأصول فى مبحث الضدء و 
نقول هيهنا انه عند تعارض الطهارة المائية مع ازالة الخبث عن الثوب أو البدن يكون التقديم لازالة الخبث لكون الطهارة المائية 
ممأ 
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له الندل:فكرق القهن بازالة افيف شاغلة مرلو اعم امتتال الأمر بالطيارة المائية لآن الأ بها مشروط بالسمكة دن اتسعمالة 
عقلا و شرعاء و الأمر بإزالة الخبث يوجب حكم العقل بصرف القدرة إلى امتثاله و يتحقق حينئذ موضوع الأمر بالتيمم و هو عدم 
التمكن من استعمال الماء. 

هذا مضافا الى دلالة خبر ابى عبيده عن الصادق عليه السّ.لام قال سئلته عن المرأةُ ترى الطهر فى السفر و ليس معها ما يكفيها 
لغسلها و حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلى»- فان فى تقديم ازاله الخبث بما معها 
من الماء مع وجوب الوضوء عليها أيضا لو لا الإزالة دلالة على تقديم ازالة الخبث على احد الطهورينء اللهم الا ان يقال بعدم 
كفايةُ ما معها من الماء للوضوء أيضا أو يقال بعدم وجوب الوضوء عليها مع عدم التمكن من الغسل بناء على ان يكون للوضوء 
دخلا فى رفع الحدث الأكبر و يكون جزء السبب لرفعه. إذ على هذا الفرض يكون الإتيان بالوضوء كالتبعيض فى اجزاء طهارة 
واحدة و سيأتى الكلام فى ذلكك إققاء الله تعال وو لو أراد الخضاط فى القرضى المت كور يصبيرف الماء أرلاافى إؤالة الحيث 
ليصير فاقد الماء فيتيمم حينئذ من غير إشكال. 


[الأمر الثانى إذا قوضأ أو اغتسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه] 


(الأمر الثانى) إذا توضأ أو اغتسل مع نجاسة بدنه أو ثوبه 

مع عدم كفايةُ الماء الذى معه لهما معا ففى صحة الطهارة المائية و عدمها قولانء: المحكى عن جامع المقاصد و مجمع البرهان 
هو البطلا-ن» و عليه صاحب الجواهر (قده) و المصنف و ذلكك لوجوب صرف الماء فى إزالهُ الخبث فهو غير واجد للماء فلا 
خطاب له بالوضوء أو الغسلء و لا-زمه البطلا-ن و لو لم نقل باقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده (و المحكى عن النهاية) و 
الموجز الحاوى الصحة و تنظر فيها فى القواعد» و عن التذكرة و كشف الالتباس التفصيل بين احتمال وجود المزيل فى الوقت و 
عدمه بالحكم بالاجزاء فى الأول دون الأخيرء و لعله لكفاية الرجحان الذاتى فى صحة العبادة بعد فرض القول بعدم اقتضاء الأمر 


بالشىء للنهى عن ضده خصوصا مع احتمال وجود المزيل للنجاسة. 

(والتقوى هو الأول) و ذلك لأناو إن مجتحشنا العادة المأتى بها عند مزاحمتها مع واجب أهم: اما بملاكك الخطاب و الرجحان 
الذاتى لها فى تلكك الحالة» أو بالخطاب الترتبى 
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حسبما ذكرنا تفصيله فى الأصولء لكن لا يمكن القول به فى المقام الذى هو من باب الدوران بين ما لا بدل له و بين ما له 
البدل» حيث انكك قد عرفت ان السر فى تقديم مالا بدل له هو طولية التكليف ببدل ما له البدل بالنسبة إلى مبدله» و لازمه 
اشتراط التكليف بالمبدل بالقدرة و صيرورة القدره شرطا شرعيا فيصير التزاحم بينهما من قبيل التزاحم بين الواجب المطلق و 
الواجب المشروط فيسقط الخطاب المشروط بانتفاء شرطه و سقوط موضوعه. و من المعلوم كون دخل القدرةٌ شرعا فى موضوع 
الخطاب من جههُ دخله فى الملاكك فينتفى الملاك عن الواجب المشروط بتقديم المطلق عليه فلا يصح إتيانه بداعى الملاكك و 
كذا بالخطاب الترتبى فإنه متوقف على العلم بوجود الملا-كك و يكون المانع من الخطاب هو من جهة التزاحم فقط و هو فيما 
كانت القدرة فيه شرطا عقليا لا شرعيا (و بالجملة) فالحكم فى الفرض المذكور هو بطلان الطهارة المائية. 


[الأمر الثالث لو كان معه من الماء ما يكفى أحد الأمرين] 


(الأمر الثالث) لو كان معه من الماء ما يكفى أحد الأمرين 

من الطهارة المائية و ازالة الخبث و لم يكن عنه ما يتيمم به فيدور الأمر حينئذ بين صرف ما عنده من الماء فى إزالة الخبث 
فيكون فاقد الطهورين أو صرفه فى الطهارة المائية» فالمتعين هو صرفه فى الطهارة المائية لعدم وجود البدل لها حينئذ فلا يجىء 
فيه ما ذكرنا فيما له البدل إذ المكلف انما يتوجه اليه الخطاب بالتيمم إذا وجد ما يتيمم به و مع فقدانه له يكون الأمر بالطهارة 
المائية غير مشروط شرعا بوجود الماء و يكون بالنسبة إليه واجبا مطلقا فيتزاحمان و لما كان فقد الطهورين بمثابة قال جماعة 
بسقوط أصل الصلاةً عنده يكشف عن أهمية الطهارة الحدثية بالنسبة إلى الخبثية إذ لم يقل احد بسقوط الصلاةٌ عند فقد الطهارة 
من الخبث اضطراراء هذا بناء على احتمال عدم سقوط الصلاه عن فاقد الطهورين و وجوبها عليه و صحتها منه و اما بناء على 
سقوطها منه فالحكم بتقديم الطهارة الحدثية حينئذ أوضح فإنه لا ينفعه صرف الماء فى إزالة الخبث. 


[مسألة (11) إذا كان معه ما يكفيه لوضوثه] 


مسألة (7) إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضا يلزم الصلاهُ مع 
النجاسة ففى تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث اشكال بل لا يبعد تقديم الثانى نعم لو كان بدنه 
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و ثوبه كلاهما نجسا و كان معه من الماء ما يكفى لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال بتقديم تطهير 
البدن و التيمم و الصلاءً مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين و لا يخلو ما ذكره من وجه. 

فى هذه المسألة أمران (أحدهما) إذا كان معه ما يكفيه لطهارته المائية أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو 
تيمم أيضا لا يتخلص من الصلاهً فى النجس و يكون صلوته فى الأقل نجاسة لا فى الطاهر ففى تقديم رفع الحدث أو رفع بعض 
الخبث و الصلاة مع التيمم وجهانء من كون مانعية النجس مأخوذة بنحو صرف الوجود فلا ينفع رفع بعض الخبث لأن النجاسة 
المانعة موجودة و لو كانت قليلة» و من احتمال كونها مانعة على نحو الطبيعة السارية بحيث يكون كل نجاسة مانعا مستقلا يجب 


رفعها فى الصلاة» و عليه فيجب حينئذ رفع الممكن رفعه منها و يكون دوران الأسمر بين رفعها و بين صرف الماء فى الطهارة 
الحدثيةٌ من قبيل دوران الأمر بين ما لا بدل له و ما له البدل فيقدم الأول و هو رفع الخبث على الثانى و هو الوضوء أو الغسل. 

(و الأقوى هو الثانى) لكون كل نجاسة مانعا مستقلا و قد استوفينا الكلام فى ذلكك فيما كتبناه فى اللباس المشكوكك من انحلال 
الخطابات الغيريةٌ المستفادةٌ منها المانعية كالخطابات النفسية» و لذا يجب تقليل النجاسة عن الثوب و البدن إذا كان له من الماء 
بمقدار تطهير بعضها منهما فإذا زاحم ذلك مع الطهارة المائية قدم ازالهُ ما يمكن ازالته من الخبث على الوضوء أو الغسل 
لكونهما مما له البدل و لا وجه لما فى المتن من عدم استبعاد تقديم الطهارة المائية. 

(الأمر العاق) لى كان بدنه و ثوبه كلاهما نجسا و لم يكن له من الماء الا بمقدار رفع النجاسه عن أحدهما أو رفع الحدث 
فمقتضى ما ذكرنا فى الأمر الأول هو سقوط الطهارةٌ المائية من الحدث حينئذ فيدور الأمر بعد ذلكك بين تطهر البدن به أو الثوب 
فهل يتعين الأول أو يتخير بينه و بين الثانى» وجهانء أقواهما الأول سواء قلنا بوجوب الصلاه عريانا على من انحصر ثوبه فى 
النجس مع عدم تمكن تطهيره؛ أو قلنا بوجوب الصلاهٌ فى الساتر النجس حينئذ تقديما لملاكك ستر العورة فى الصلاة» و ذلكك 
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لاحتمال أهمية إزالة النجاسة عن البدن فيتعين تقذيمة لأنه من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخيبر فى مرحلة الامتثال و سقوط 
التكليف لا فى مرحلة إثباته و ان قيل فى دوران الأمر بينهما فى مرحلة إثبات التكليف بالبراءة عن التعيين» و الله العالم. 


[مسألة 56 إذا دار الأمر بين ترك الصلاهً فى الوقت أو شرب الماء النجس] 


مسألة (96) إذا دار الأمر بين تركك الصلاة فى الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفى لوضوئه من الماء الطاهر و 
كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقى فاقد الطهورين ففى 
تقديم ايها اشكال. 

ولا يبعد تقديم الصلاة بصرف الماء الطاهر فى الوضوء و شرب الماء النجس لو قيل بسقوط الصلاهً عن فاقد الطهورين و عدم 
صحتها منه» لدوران الأمر بين تركك الصلاةً الواجبة و شرب النجس و أهميةُ الصلاهُ بالنسبة الى كل واجب و محرم, هذا إذا قلنا 
بتحقق الملاك عند فقد الطهورين و ان سقوط الصلاةٌ ليس لفقد ملاكها بل لعدم إمكان تحصيله حينئذ» و اما لو قيل بانتفاء 
ملاكها و كان سقوط وجوبها لانتفاء الملاكك فيكون وجوبها مشروطا بالطهارة لا وجودها فقط فيصير من قبيل الدوران بين 
الواجب المشروط و المطلق و يتبغى مراعاةٌ تركك شرب الماء النجس حينئذ» لكن التحقيق هو الأول لاإطلاق أدلة وجوب الصلاهٌ 
وعدم تقييدها بالطهارة و انها من المقدمات الوجودية فقط لا الوجوبية. 


[مسألة 4" إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر] 


مسألة (10) إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر و الانتقال الى التيمم لكن 
لا يخلو عن اشكال و الاولى صرفه فى تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثم يتيمم و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو 
القبلهُ ففى تقديم أيهما إشكال. 

مقتضى ما تقدم من تقديم مالا بدل له على ما له البدل هو تقديم الساتر هنا على الطهارة المائية لأن المستظهر من دليل بدلية 
التيمم هو طولية التكليف به بالنسبة إلى التكليف بالمائية فيكون اشتراط التكليف بالمائية بالقدرة شرعيا بخلاف الأمر 
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بالساتر. حيث ان وجوب الصلاةٌ عاريا عند تعذر الستر ليس من باب بدلية الصلاه عاريا عن الصلاء مع الستر بل لسقوط وجوب 
الساتر عند تعذره عقّلا و انما وجبت الصلاةهٌ عاريا عند التعذر من جههٌ ان الصلاهٌ لا تتركك بحالء و عليه فيكون اشتراط القدرة 
فى الستر عققليا و اشتراطها فى الطهارة المائية شرعياء فيكون الدوران هنا بين الواجب المطلق و المشروطء وقد تقدم تقديم الأول 
على الثانى لكون الواجب المطلق موجبا لسلب القدرهً شرعا عن الواجب المشروط. 

(فالمولى) صرف القدرة فى تحصيل الساتر أولا ليتحقق موضوع وجوب التيمم و يصلى مع الستر و لعله يستفاد الأولوية فى 
ترجيح جانب الستر من أهمية رعايته لكون الحضور بين يدى الجبار سبحانه و تعالى مقتضيا لكون المصلى مستور العورة و انه لا 
يلائم كونه عاريا حينئذ كالبهائم بخلاف الصلاه مع التيمم» حيث جعل التراب احد الطهورين و انه يكفيه عشر سنين وان رب 
الماء ؤب الضعيدة 

(و اما فى صورة الدوران) بين الصلاه إلى القبلة و الصلاة مع الطهارة المائية» فإن تمكن من الصلاةٌ إلى أربع جهات فالظاهر 
تقديم الطهارة المائيهُ لتمكن الاحتياط فى القبله حينئذ دون المائية» فيدركك بذلك امتثال التكليفين واقعاء و اما مع عدم التمكن 
من ذلك فمتضى ما تقدم فى الساتر هو تقديم رعاية القبله لكون الدوران هنا بين ما لا بدل له و ما له البدل فإن الصلاة الى اى 
جهة شاء ليست من باب البدلية بل من جهة سقوط شرطية القبلة عند تعذر رعايتها بخلاف الطهارة المائية» حيث ان التيمم بدل 
لهاء و لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال. 


[السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء] 


اشارة 


السابع ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاه و لو كان لوقوع جزء منها خارج 
الوقت و ربما يقال ان المناط عدم إدراكك ركعةٌ منها فى الوقت فلو دار الأسمر بين التيمم و إدراك إتمام الوقت أو الوضوء و 
إدراكك ركعة أو أزيد قدم الثانى لان من أدركك ركعةٌ من الوقت فقد أدركك الوقت لكن الأقوى ما ذكرناء و القاعدةٌ مختصةٌ بما 
إذا لم يبق من الوقت فعلا الا مقدار ركعة فلا تشمل ما إذا بقى بمقدار تمام الصلاه و يؤخرها الى ان يبقى مقدار 
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ركعة فالمسألة من باب الدوران بين مراعاً الوقت و بين مراعاة الطهارة المائية» و الأول أهم و من المعلوم ان الوقت معتبر فى 
تمام أجزاء الصلاهُ فمع استلزام الطهارة المائية وقوع جزء من اجزائها خارج الوقت لا يجوز تحصيلها بل ينتقل الى التيمم لكن 
الأحوط القضاء مع ذلكك خصوصا إذا استلزم وقوع جزء من الركعة خارج الوقت. 

فى هذا المتن أمران 


[الأول لااخلاف فى كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم] 


(الأول) لا خلاف فى كون ضيق الوقت مسوغا للتيمم 
إذا لم يكن عن تفريط و كان بغير سوء اختياره كما إذا طهرت من الحيض فى الوقت الذى لا يسع الغسلء و انما الكلام فيما 
كان عن تفريط ففى الروضةٌ كالمحكى عن العلامة فى جملهُ من كتبه كالمنتهى و التذكرة و المختلف تعين التيمم و الصلاه به و 


نسبه فى الريافن :إلى الأشهو :و فن المااركك انة لأ:يخلو عن رجحان. ثم قال: و لا ريب ان التيمم و الأداء ثم القضاء بالطهارة 
المائية أحوط. و فى المعتبر: عدم مشروعية التيمم حينئذ» بل الواجب عليه الصلاءٌ خارج الوقت مع الطهارة المائية» و عن جامع 
المقاصد التفصيل بين ضيق الوقت عن استعمال الماء الموجود و الضيق عن السعى إليه: تبعين الصلاة مع التيمم فى الثانى دون 
الأول 

(و استدل للقول الأسول) أعنى القول بتعين التيمم و الصلاه به أداء بأمور- منها- ما دل على عموم بدلية التيمم عن الوضوء و 
الغسل مثل قوله عليه السّ.لام: هو بمنزلة الماء» و قوله عليه السّ.لام رب الماء رب الأرض و قوله عليه الّم.لام ان اللّه جعل التراب 
طهورا كما جعل الماء طهورا- و منها- مساواة من أخر عمدا الى ان لا يسع الوقت للصلاة الا مع التيمم مع من يخاف فوت 
الوقت بالسعى إلى الماءء حيث يتعين عليه التيمم و لا يجوز السعى إليه حينئذ و لو كان الماء موجودا- و منها- ظهور أصل 
مشروعية التيمم للمحافظة على الصلاهُ فى وقتهاء الكاشف عن اهميتها فى نظر الشارع و انها لا تتركك بحال كما لا تسقط عند 
تعذر تحصيل الساتر و القبله و طهارة البدن و الثوب لأجل ضيق الوقت- و منهاء- اشعار الأمر بالتيمم عند خوف الزحام فى يوم 
الجمعة أو عرفة كما فى خبر السكونى- و منها- ظهور 
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الاتفاق على مشروعيته لصلاهً الجنازة مع خوف فوتهاء مع انه لا فرق بينها و بين اليومية إِلَا بوجوب الطهارة فى اليومية و استحبابها 
فى صلاة الجنازة» و هو غير فارق- و منها- استصحاب وجوب الصلاة عليه قبل ضيق الوقت و لاا تصح الا بالطهور» و حيث ان 
المائية متعذرة يتعين أن يأتى بالصلاةً مع التيمم. 

فهذه هى الوجوه التى استدل بها لهذا القول» و قد أورد على كل واحد منها و أجيب عما أورد عليها بما لا حاجةٌ الى نقلها (و 
جملة القول فى ذلكك) متوقفة على بيان المحتملات فيما هو المراد من وجدان الماء الذى أخذ عدمه موضوعا لوجوب التيمم فى 
الآ الكريمة. فإن فيه احتمالات. 

(الأول) ان يكون المراد به هو الوجدان فى مقابل الفقدان. 

(الثانى) ان يكون المراد به التمكن من استعمال الماء عرفا الذى يحصل بوجود الماء و القدرهٌ على استعماله بلا مشقهُ عرفية. 
(الثالث) ان يكون المراد به التمكن منه مع التمكن من اقامة ما يشترط فى صحته ذلككء فيصير المعنى: و ان لم تتمكنوا من 
الطهارة المائية و الإتيان بالصلاة بعدها فتيمموا. 

فعلى الاحتمالين الأولين فالايه الكريمة لا تدل على الرخصة فى التيمم عند ضيق الوقت. اما على الاحتمال الأول فواضح» ضرورة 
ان محل الكلام انما هو عند وجود الماء و عدم سعة الوقت لاستعماله و إتيان الصلاءً بعده» كما انه على الاحتمال الثانى يكون 
وجود الماء و القدرة العرفية على استعماله حاصلين» و على الاحتمال الثالث يكون المتعين هو التيمم و ذلك لعدم تمكنه من 
استعمال الماء و إتيان الصلاء بعده لوقوع الصلاء حينئذ خارج الوقت. 

ولا يخفى ان الظاهر العرفى و التأمل فى الآيهٌ الكريمة من الصدر الى الذيل يعينان الاحتمال الأخيرء حيث ان صدر الآبهٌ دال 
على كون الطهارة المائية لأجل الصلاة؛ مضافا الى مفروغية كون وجوبها غيريا لأجل وجوب ما يشترط صحته بهاء فهذا الواجب 
الغيرى إذا لم يتمكن أن يأتى به لأجل ذلكك الواجب بان لم يتمكن من إتيان ذلكك الواجب 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج/. ص: 7١1‏ 

بعده يكون غير متمكن من الإتيان بالواجب الغيرى بوصف انه واجب غيرى- و ان تمكن من أصل إتيانه- فيكون ضيق الوقت 
كسائر الاعذار مسوغا للتيمم» من غير فرق بين ان يكون الضيق عن تقصير أو لاء و ان كان فى صورة التقصير معاقبا فى التأخير الا 


انه مع إثمه و استحقاقه العقاب يصدق عليه انه غير متمكن من الطهارة المائية و الصلا بعدها- وان كان عجزه ناشيا عن 
تقصيره» لكن لا ينبغى تركك الاحتياط فى صورة التقصير بالجمع بين الصلاهً مع التيمم و قضائها بعد الوقت مع الطهارة المائية. 


[الأمر الثانى هل المعتبر فى الضيق المسوغ للتيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء] 


(الأمر الثانى) هل المعتبر فى الضيق المسوغ للتيمم هو عدم التمكن من استعمال الماء 

مع إدراكك الصلاة و لو بركعة منها فى الوقت و ان وقع باقيها فى خارج الوقت فمع التمكن من الطهارة المائية و إدراكك الركعة 
من الصلاة يتعين إتيانها كذلكك ولا يجوز معه التيمم» أو انه يكفى فى مسوغيته وقوع شىء من الصلاهُ فى خارج الوقت و لو 
التسليم منهاء قولان» فعن التذكرة الأول و اختاره الشهيد الثانى فى الروضة حيث يقول: أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك منه معه 
بعد الطهارةٌ ركعة (انتهى) و استدل له بقاعدة من أدركء أعنى ما ورد عنهم عليه السّ.لام بان من أدركك ركعة من الصلاهُ فقد 
أدركهاء و لكن فى دلالتها على جواز التأخير الى ان يبقى من الوقت ركعة منع ظاهر» فان ظاهر المروى هو كونه فى مقام بيان 
غايةٌ ما يدركك من الصلاةٌ فى الوقت» و لا دلالة له على جواز التأخير الى هذا المقدار من الوقت» فالحق هو القول الأخير كما 
عليه جمله من الأساطين المتأخرين و عليه المصنف فى المتن لان مقتضى شرطيةٌ الوقت للصلاه هو وقوعها بجميع اجزائها فيه 
كما ان مقتضى شرطية الطهارةٌ و الاستقبال و الستر هو أيضا ذلكك فلو وقع جزء من الصلاةً فاقدا لها بطلت, و حينئذ فيقع التزاحم 
بين الوقت و بين الطهارة المائية فيقدم الوقت لكونه مما لا بدل له و الطهارة المائية مما له البدل, و لا يقال ان الوقت أيضا مما له 
البدل و ان بدله هو أدركك الركعة؛ فإن المستفاد من قاعدهُ من أدركك, هو ان إدراكك الركعة بدل عن ادراكك الجميع فى صورةٌ 
تحقق العجز تكوينا بمعنى ان الحكم باجزاء إدراكك الركعة انما هو بعد مضى الوقت بحيث لا يدركك من الوقت الا بمقدار 
ركعة؛ و اما قبل ذلكك فليس 
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هناك مورد للقاعدة حتى يتمسكك بها و يحكم بجواز الطهارة المائية هذا ما قيل فى المقام» و لكنه لا يخلو عن المنع؛ فالأحوط 
فيما لو توقف الإتيان بالطهارة المائية على خروج مقدار من الصلاهً عن الوقت و لو كان يدرك ركعة منها هو الإتيان بالصلاة 
بتمامها فى الوقت مع التيمم ثم قضائها مع الطهارة المائية خارج الوقت. 


[مسألة )2 إذا كان واجدا للماء 9 آخر الصلاه عمدا] 


مسألة (78) إذا كان واجدا للماء و أخر الصلاء عمدا الى ان ضاق الوقت عصى و لكن يجب عليه التيمم و الصلاة و لا يلزم 
القضاء و ان كان الأحوط احتياطا شديدا. 

اما عصيانه فيما إذا أخر الصلاه عمدا الى ان ضاق الوقت فلكون التكليف فعليا منجزا تاما بتماميه ملاكه و خطابه فيكون التأخير 
فى امتثاله الى ان يتضيق وقته عصيانا عمديا يستحق به العقابء و اما انه يجب عليه التيمم و الصلاةً فقد تقدم وجهه فى الأمر 
الأول فى المسألة المتقدمة بما لا مزيد عليه» و اما عدم وجوب القضاء فلعدم صدق الفوت فى الوقت لانه صلى مع التيمم الذى 
كان وظيفته. 

(و ربما يقال) بصدق الفوت حينئذ لأنه كان مكلفا فى سعة الوقت بإتيان الصلاهً مع الطهارة المائية و قد فوتها بسوء اختياره» و 
التى اتى بها من الصلاهً مع التيمم فى ضيق الوقت تكليف اضطرارى فمتعلق الأمر الاختيارى قد فات فى الوقت فيجب قضائه (و 
لا يخفى ما فيه من الوهن) لان التكليف بالواجب الموسع يكون بالجامع بين أفراده التى يصح وقوعها فى وقته و إذا كانت طبيعة 


الصلاء مشروطة بالطهارة و كانت الطهارة متحصلة بالماء عند التمكن منه و بالتيمم عند الاضطرار و المفروض كونه فى أخر 
الوقت عاجزا عن استعمال الماء فلا محالة يكون تكليفه فى أخر الوقت هو الصلاة مع التيمم فطبيعة الصلاء مع الطهارة و لو 
الترابية منها قد اتى بها و لم تفت منه فلا وجه للقضاء (و الحاصل) انه لا وجه للجمع بين التكليف بالصلاه مع الطهارة الترابية فى 
الوقت و القضاء مع المائية فى خارج الوقت. 

(نعم ربما يمكن عن يقال) بعدم التكليف بالصلاة مع التيمم فى الوقت حينئذ بدعوى انصراف دليل وجوبها مع التيمم عما إذا 
كان الاضطرار بسوء الاختيار» و قد 
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يستأنس له بما إذا قيل يجب على العاجز عن الحج ان يستنيب فإنه لا يتبادر منه القادر الذى صير نفسه عاجزا بتخلفه عن الرفقة» 
فكما انه لا يتبادر من دليل وجوب الاستنابة على العاجز شموله للعاجز بسوء اختياره فكذا لا يتبادر من دليل عدم سقوط الصلاة 
حال هن الأحوال شسولة لمن ضر ننسة عاجرا عن الأتباث بالفره الأسارى متها (لكن الأقرى) عفن هذا الوحة و شهول 
الدليل لمثل هذا الاضطرار أيضاء و قد تقدم فى مسائل وجوب الفحص فى المسألة التاسعهُ منها جملهُ من القول فى ذلك و 
تقدم أيضا شطر من الكلام فى مبحث غسل الجنابة فى المسألهُ الثامنة من مباحثه. 


[مسألة (/517) إذا شى فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء] 


مسألة (317) إذا شكك فى ضيق الوقت و سعته بنى على البقاء و توضأ أو اغتسلء و اما إذ اعلم ضيقه و شكك فى كفايته لتحصيل 
الطهار و الصلاه و عدمها و خاف الفوت إذا حصلها فلا يبعد الانتقال الى التيمم؛ و الفرق بين الصورتين ان فى الأولى يحتمل 
سعة الوقت و فى الثانية يعلم ضيقه فيصدق خوف الفوت فيها دون الا-ولى» و الحاصل ان المجوز للانتقال الى التيمم خوف 
الفوت الصادق فى الصورة الثانية دون الأولى. 

إذا شكك فى ضيق الوقت و سعته للطهارة المائية يبنى على بقائه للاستصحاب الجارى فى الوقت عند الشكك فى بقائه عند من 
يمنع عن إجرائه فى غير الوقت فضلا عمن يقول بجريانه مطلقاء و إذا علم ضيقه فاما ان يعلم مقداره و يشكك فى كفايته لتحصيل 
الطهارة المائية و الصلاه كما إذا علم ببقاء عشر دقائق من الوقت و يشكك فى كفايتها للوضوء أو الغسل و الصلاة؛ أو لا يعلم 
مقداره و انما يعلم ضيق الوقت إجمالا. 

(فعلى الأول) فالظاهر الانتقال الى التيمم» حيث لا محل للاستصحاب أصلاء فإن تحصيل الطهارة المائية و الصلاه بعد تحصيلها 
فى عشر دقائق لم يكن متيقنا سابقا حتى يكون الشكك فى بقائه» و ما كان متيقنا هو وجوب تحصيل الطهارٌ و الصلاة فيما قبل 
هذه العشر دقائق» و حيث ان هذا الوقت صار متعينا بالعلم بمقداره و متخصصا بكونه عشر دقائق فلا يمكن انسحاب حكم ما قبله 
اليه بالاستصحاب لاختلاف الموضوع. 
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(و على الثانى) فلا مانع من اجراء الاستصحاب عند الشكك فى سعةٌ الوقت لتحصيل الطهارة المائية و الصلاة» و ان علم بضيقه فى 
الجملة؛ بل لا فرق بين هذه الصورة و بين ما لا يعلم بالضيق أصلاء و لعل نفى البعد عن الانتقال الى التيمم فى المتن راجع الى 
الأول- أعنى ما علم بمقدار الوقت تفصيلا و يشكك فى سعته و ضيقه. 


[مسألة (54) إذا لم يكن عنده الماء] 


مسألة (18) إذا لم يكن عنده الماء و ضاق الوقت عن تحصيله مع قدرته عليه بحيث استلزم خروج الوقت و لو فى بعض أجزاء 
الصلاه انتقل أيضا الى التيمم» و هذه الصورة أقل اشكالا من الصورة السابقةُ و هى ضيقه عن استعماله مع وجوده لصدق عدم 
الوجدان فى هذه الصورة بخلاف السابقة» بل يمكن ان يقال بعدم الإشكال أصلا فلا حاجة الى الاحتياط بالقضاء هنا. 

هذا- اى الفرق بين تأخير استعمال الماء فى الطهارةٌ المائية عمدا حتى ضاق الوقت عن استعماله و بين التأخير فى السعى إليه 
كذلك حتى ضاق الوقت عن السعى إليه- هو التفصيل الذى تقدم حكايته عن جامع المقاصد- فى شرح المتن المتقدم, و 
الأقوى عدم الفرق بينهما و ان كان وجه الاحتياط فيما إذا أخر السعى إليه حتى ضاق الوقت أضعفء حيث انه مع عصيانه بتأخير 
السعى يكون فاقد الماء فى ضيق الوقت وجدانا فلا يتمشى الإشكال فى وجوب التيمم حينئذ بتوهم كونه واجد الماء» و منشأ 
رجحان الاحتياط مع ذلك هو الخروج عن خلاءف من ذهب الى عدم مشروعية التيمم له بسبب عصيانه فى التأخير و دعوى 
انصراف أدلة التيمم عن مثله حسبما تقدم. 


[مسألة (19) من كانت وظيفته التيمم] 


مسأل (19) من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت عن استعمال الماء إذا خالف و توضأ أو اغتسل بطل لانه ليس مأمورا 
بالوضوء لأجل تلكك الصلاةء هذا إذا قصد الوضوء لأجل تلكك الصلاة و اما إذا توضأ بقصد غايةٌ أخرى من غاياته أو بقصد 
الكون على الطهارة صح على ما هو الأقوى من ان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. و لو كان جاهلا بالضيق و ان وظيفته 
التيمم فتوضأ فالظاهر انه كذلكك فيصح ان كان قاصدا 
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لإحدى الغايات الأخر و يبطل ان قصد الأمر المتوجه اليه من قبل تلكك الصلاة. 

فى هذه المسألة أمران (الأول) من كانت وظيفته التيمم من جهة ضيق الوقت إذا خالف و اتى بالطهارة المائية فإن كان إتيانه بها 
لأجل هذه الصلاة التى ضاق وقتها على وجد التقيبد بان تعلق إرادته بالطهارة المائيةٌ المقيدةٌ بكونها مأمورا بها لأجل تلكك 
الصلاءٌ المضيق وقتها بحيث لو لا هذه الصلاه لما أتى بالطهارةٌ المائية بداع أخر فلا ينبغى الإشكال فى بطلانها حيث ان صحتها 
متوقفة على الأمر بها و المفروض عدم الأمر بها بهذا العنوان المقيد؛ و ان كان إتيانه بها لأجل هذه الصلاه بنحو الداعى بحيث لو 
لا هذه الصلاة أيضا لكان يأتى بالطهارة المائية بداع أخر الا انه اتى بها بداعى هذه الصلاهُ تشريعا فهى باطلة أيضا بلا كلام» و 
إذا كان إتيانه بها لأجل هذه الصلاهً على وجه الداعى اعتقاداء كما إذا اعتقد سعهٌ الوقت فاغتسل أو توضأ فتبين ضيقه فالأقوى 
الصحة؛ و ان كانت الصحة أيضا لا يخلو عن تأمل تقدم وجهه فى غسل الجنابة. 

(الثانى) لو اتى بالطهارة المائية فى ضيق الوقت بقصد غايهُ أخرى من غاياتها أو بقصد الكون على الطهارة ففى صحتها و بطلانها 
وجهان مبنيان على اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاص و عدمه. فعلى القول بالاقتضاء تبطل لكونها منهيا عنها بالنهى 
الناشى عن الأمر بضدهاء و على القول بعدم الاقتضاء فالأقوى الصحةء و ذلكك اما لرجحانها الذى هو ملاكك الأمر بها و ان لم 
تكن مأمورا بها بواسطة تعلق الأمر بضدها مع استحالةُ الأمر بالضدين بناء على كفايةُ الإتيان بملاكك الأمر فى صحة العبادة و اما 
بالالتزام بكونها مأمورا بها بالأ-مر الترتبى المشروط بعصيان الأسمر المتعلق بضدها بناء على صحة الأمر الترتبى» نعم من ينكر 
الترتب ولا يقول بكفاية قصد ملاك الأمر فى صحة العبادة ينبغى ان يحكم عليها بالبطلان لعدم تحقق شرط الصحة فيها حينئذ 
(لكن الأقوى) عندنا صحة الأمر الترتبى كما ان الأقوى كفايةٌ ملاكك الأمر فى صحة العبادةً حسبما حققنا القول فيهما فى الأصول 
بما لا مزيد عليه. 


(و منه يظهر انه) لو أتى بالطهارة المائية مع الجهل بضيق الوقت تصح ان اتى 
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بها بقصد غاية اخرى اما بالملاكك أو بالخطاب الترتبى أو بقصد الأمر المتوجه من قبل تلكك الصلاءُ على وجه الداعى و تبطل ان 
قصده على وجه التقييد» و سيأتى فى ذلكك زيادة كلام فى المسألة الرابعة و الثلاثين. 


[مسألة )٠١(‏ التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاة] 


مسألة (0" التيمم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح الا الصلاه التى ضاق وقتها فلا ينفع لصلاه اخرى غير تلكك الصلاة لو 
صار فاقدا للماء حينها بل لو فقد الماء فى أثناء الصلاه الأولى أيضا لا تكفى لصلا اخرى بل لا بد من تجديد التيمم لها وان 
كان يحتمل الكفاية فى هذه الصورة. 

المعتبر فى إتيان كل غايهُ مشروطة بالطهارة بالتيمم هو العجز عن إتيانها بالمائية فيصح إتيانها مع التيمم سواء كانت الطهارة شرطا 
لصحتها كالصلاة أو لجواز الإتيان بها كالمكث فى المساجد و مس كتابةٌ القران أو لكمالها كقراءة ما عدا العزائم من القران» و 
سواء اتى بالتيمم لأجل تلكك الغاية التى يعجز عن إتيانها بالمائية صحيحا أو جائزا أو كاملاء أو لغاية أخرى, لكن مع العجز عن 
إتيان غير ما قصد التيمم لأجلها أيضاء و اما مع التمكن من إتيان المائية لغايه أخرى فلا يجوز إتيانها بالتيمم الذى اتى به لأجل 
غاي لا يتمكن من إتيانها بالمائية. 

و يترتب على ذلكك انه إذا تيمم لأجل ضيق الوقت مع وجود الماء عنده لا يصح له الإتيان بصلاة اخرى التى لم يتضيق وقتها- و 
لو فرض فقد الماء بعد الصلاة المضيق وقتها- بل لا بد من تجديد التيمم لهاء هذا إذا كان الفقدان بعد الصلاه التى ضاق وقتهاء 
ولو فقد الماء فى أثنائها فمع إمكان الاشتغال بالطهارة المائية لأجل الصلاهٌ الأخرى لعدم منافاتها مع صورة الصلاة فكذلكك 
يجب عليه التيمم بعد هذه الصلاة للصلاة الأخرى التى يريد ان يأتى بهاء و لو لم يتمكن من الاشتغال بالطهارة المائية فيها 
لمنافاتها مع صورة الصلاه و كونها ماحية لها ففى الاكتفاء بتيممه هذا للصلاة الأخرى وجه قوى. حيث انه حين وجود الماء لم 
يكن متمكنا من استعماله للطهارة من جهة منافاته مع الصلاه التى كان مشغولا بهاء و مع تمكنه من استعماله لم يكن واجدا له 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/اء ص: 7١7‏ 

و كذا إذا كان الفقدان بعد الصلاه لكن لا يسع زمان وجوده بعد الصلاءٌ لاستعماله فى الطهارة» فالمدار فى عدم الاكتفاء بالتيمم 
لأجل الضيق للصلاهً الأخرى هو وجود الماء مع التمكن من استعماله لأجل تلك الصلاةً الأخرى سواء كان التمكن من استعماله 
فى أثناء الصلاة الأولى أو بعدهاء كما ان المناط فى جواز الاكتفاء به هو عدم التمكن من استعمال الماء فى الطهارة عند وجوده 
قبل ان يفقد سواء كان فقدانه فى أثناء الصلاه الأولى أو بعدهاء لكن الاحتياط بإعادةٌ التيمم لأجل صلاة أخرى إذا فقد الماء و 
لو فى أثناء الصلاة الاولى مما لا ينبغى تركه. 

(و مما ذكرنا ظهر) ان إطلاق قول الماتن (قده): و ان كان يحتمل الكفاية فى هذه الصورة غير صحيح. بل ينبغى تقييده بما إذا 
لم يتمكن من استعمال الماء فى الطهارة فى أثناء الصلاة و الا فمع تمكنه منه لا يؤثر الفقدان فى أثنائها فى الاكتفاءء و الله 
العاصم. 

[مسألة )١(‏ لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة] 


مسألة (1") لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلكك الصلاه من الغايات الأخر حتى فى حال الصلاهٌ فلا يجوز له مس كتابة 


القران و لو فى حال الصلاة. و كذا لا يجوز له قراءة العزائم ان كان بدلا عن الغسل» فصحته و استباحته مقصورة على خصوص 
تلكك الصلاة. 

لا شبهة و لا إشكال فى عدم جواز الإتيان بما يشترط فيه الطهارة بالتيمم الذى اتى به لأجل الضيق بعد انقضاء صلوته التى ضاق 
وقتهاء و انما الكلام فى الإتيان به فى حال اشتغاله بالصلاة أو بمقدماتهاء فهل له الإتيان بسائر الغايات التى لم يتضيق أوقاتها فى 
تلك الحالة أولاك وجهانء قد يقال بالأمولء و استدل له بوجهين (الأمول) إطلا-ق قول الفقهاء انه يستباح بالتيمم ما يستباح 
بالوضوء أو الغسلء فإنه يدل على انه أينما شرع التيمم لاستباحة غايةٌ استبيح به حال بقاء العذر سائر الغايات أيضا و ان لم يصح 
التيمم لها ابتداءء» و ذلكك ينشأ من عدم اشتراط ثبوت مسوغ التيمم لكل غاية» بل يكفى حصوله بالنسبة إلى غاية من الغايات 
بشرط بقاء ذلكك العذر المسوغ عند الإتيان بغاية أخرى فيجوز مس كتابة القران 
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مثلا فى أثناء الصلاء التى ضاق وقتهاء و لا يجوز بعد الفراغ لعدم بقاء العذر المسوغ حينئذ دون أثناء الصلاة. 

(الوجه الثانى) يتوقف بيانه على أمرين (أحدهما) ان التيمم محصل للطهارة و هو احد الطهورينء غَايةٌ الأمر انتقاض الطهارة 
الحاصلة به بوجدان الماء كما تنتقض بالحدثء و ليس أثره حصول الاستباحة للدخول فيما يشترط فيه الطهارة فقط» و يدل على 
حصول الطهارة به ظهور جملة من الأدلة مشل قوله تعالى ] يُرِيدُ الله لِجعلَ عَلَيِكُمْ مِنْ حرج و لكِنْ بُرِبدُ لِيطْه ركم و قول 
عاد ف عله لكام ا محف حي نه هن يسرنة لماك وا فول عله الشيلاه قل مدع كد نالل جد رات هوا كما 
خف[ الحا طهوراءبونااعق العن ملي اللدعليه و نجرف الى الأر هن تعدا وعزانها ظهوواء واعين :كدي لاندائجة انه 
(ثانيهما) ان أخذ العجز عن الطهارة المائية فى موضوع التيمم انما هو على نحو الحيثية التعليلية لا التقييدية» فالمكلف بما يشترط 
فيه الطهارة متعلق للخطاب بالتيمم و انما تعلقه به لمكان عجزه عن استعمال الماء فى الطهارة لا ان الخطاب به تعلق بالعاجز عن 
استحمال الماء فيها: 

إذا عرفت ذلك فنقول العجز عن الإتيان بالصلاةً التى ضاق وقتها بالطهارةٌ المائية قد أثر فى مشروعية التيمم و تعلق الخطاب به 
و الإتيان به على طبق الأمر به يؤثر فى حصول الطهارة به ما دام العجز باقياء فالمكلف فى حال بقاء العجز حينئذ باق على الطهارة 
واقعاء فهو عند الاشتغال بمقدمات الصلاه التى ضاق وقتها و كذا فى أثناء تلك الصلاهً عاجز عن الطهارة المائية؛ فهو فى 
الحالتين على طهارةً واقعية حاصلة من التيمم فيصح له الإتيان بغايات اخرى حينئذ أيضا. 

(نعم) لو كان العجز عن الطهارة المائية مأخوذا فى موضوع الخطاب بالتيمم على وجه التقبييد أو كان التيمم مبيحا لا رافعا لكان 
اللازم عدم جواز الإتيان بغير الصلاة التى ضاق وقتها من سائر الغايات لعدم تحقق العذر بالنسبة إليها فلم يتحقق موضوع التيمم 
لهاء 
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لكن الظاهر من الأدله كون أخذ العجز على الوجه التعليلى لا التقييدى. مع ان كونه على الوجه التقييدى أيضا لا يؤثر فى إمكان 
اتصاف المكلف فى زمان واحد بكونه متطهرا و غير مطهر- لو قلنا بكون التيمم محصلا للطهارة- فيكفى فى إثبات جواز الإتيان 
بالغايات الأسخرى كون التيمم موجبا للطهارةٌ من غير احتياج لإثبات كون العجز مأخوذا على وجه التعليل و ذلكك لان المكلف 
بعد التيمم متطهر واقعا و الألم يجز له فعل الصلاة» و متى ما كان متطهرا جاز له فعل سائر الغايات المشروطة بالطهارة» إذ لو لم 
يجز له فعلها لزم اما تخلف أثر الطهارة عنها أو ان لا يكون الطهارة من حيث هى شرطا لهاء و التالى بكلا شقيه باطلء اما الأول 


فباطل بالضرورة و اما الثانى فمخالف مع ما يقتضيه الأدلة» فبطل المقدم أيضا و ثبت جواز فعل سائر الغايات ما دامت الطهارة 
باقية» و بقائها انما هو ببقاء العجز المسوغ لفعل التيمم و هو ضيق الوقت عن استعمال الماء فى الطهارة للصلاة. 

(فان قلت) فعلى هذا إذا تيمم عند الضيق يلزم إباحه سائر الغايات و لو عصى و ترك الصلاه التى ضاق وقتهاء و هو معلوم 
البطلان. 

(قلت) المسوغ للتيمم عند الضيق هو امتثال أمر الصلاه المشروطة بالطهارة؛ و امتثال أمر الصلاه فى الضيق متوقف على التيمم» 
فصحة التيمم مشروطة بإتيان الصلاه بعده على نحو الشرط المتأخرء فلا يصح تيممه مع تركك الصلاةُ بعده عصيانا. 

(ولا يخفى ما فى الوجهين من الوهن) اما الأول فلما فيه (أولا) من ان إطلاق عباراتهم فى انه يستباح بالتيمم ما يستباح بالوضوء 
أو الغسل منزّل على ما إذا كانت الغايات الأخر مثل الغايةُ التى تيمم لها قد حصل له العذر بالنسبةُ إليها كما لو ضاق وقتها أيضاء 
كيف. و الا يلزم مشروعية التيمم فى الجمله من غير مسوغة؛ و هو مناف لإطلاءق فتاويهم بأنه لا يصح التيمم الا عند تحقق 
مسوغةٌ و هو العجز عن الطهارة المائية» إلا ما استثنى كصلاة الجنازةٌ و التيمم للنوم- على ما يأتى- (و ثانيا) انه على فرض تسليم 
الإطلاق لا محصل للتمسكك بإطلاق كلامهم. الا 
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ان يؤل إلى الإجماعء؛ و هو ممنوع قطعا و لم يعلم حكايته فى المقام عن احد بل المعلوم خلافه و مع قطع النظر عن الإرجاع إلى 
الإجماع فلا وجه للاستناد إلى إطلاق كلامهم بعد ان لم يكن دليل على صحته. 

(و اما الثانى) فلان المنع عن كون العجز مأخوذا فى موضوع التيمم على وجه التقييد ساقط جدا ضرورة كون التيمم وظيفة العاجز 
عن الاتيان بالطهارة المائية حسبما يستفاد من لسان دليله كما لا يخفى على من تدبر فى قوله تعالى قَلَعْ تَجِدُوا اء فَتيِمَمُواء و هذا 
مما لا ينبغى الإشكال فيه» بل قد تقدم مرارا انه يستكشف من أخذ فقدان الماء فى موضوع التيمم و مقابلته مع الوضوء ان 
موضوع حكم الطهارة المائية أيضا قد أخذ فيه التمكن من استعمال الماء على وجه التقييد» فصار الفقدان و الوجدان موجبين 
للتنويع للمكلفء فالواجد يجب عليه الوضوء أو الغسلء و الفاقد بمعنى غير المتمكن من استعمال الماء فى الطهارة يجب عليه 
التيمم» هذا. 

ولو نوقش فى أخذ القدرة فى موضوع الطهارة المائية و تنويع المكلف به فلا مجال للتشكيكك فى أخذ العجز فى موضوع التيمم 
على وجه التقييد» و مع كون العجز مأخوذا فى الموضوع على وجه التقييد لا سبيل الى القول بحصول الطهارة بالتيمم لما لم 
يتحقق العجز بالنسبة إليه من الغايات الأخرء و لازم ذلكك حصول الطهارة بالنسبة الى ما تحقق موضوع التيمم بالقياس اليه و عدم 
حصولها بالنسبة الى ما لم يتحقق» و هذا ليس بغريب أصلا كما يحكم بارتفاعها عند ارتفاع العجزء فكما ان عند ارتفاع العجز 
ترتفع الطهارة و يكون التمكن من الطهارة المائية ناقضا للطهارة الترابية كنقض الحدث لهما كذلك عند عدم العجز لا تحصل 
الطهارة بالنسبة الى ما لا عجز بالقياس اليه. و عدم حصولها بالنسبة الى ما لا يعجز عنه لا ينافى حصولها بالنسبة ما حصل العجز 
عن إتيانه مع المائية قضاء لحكم موضوعية العجز و أخذه قيدا للموضوع, هذا. 

و لو كان التفكيكك المذكور غريبا فليس أغرب من اشتراط صحة التيمم فى ضيق الوقت بامتثال الأمر الصلوتى بعده على نحو 
الشرط المتأخرء إذ تصوير الشرط المتأخر أصعب 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/اء ص: 7١17‏ 

فى المقام من الا-لتزام بكون المكلف الآتى بالتيمم متطهرا و غير متطهر بالنسبة الى ما يعجز و ما لا يعجز (بالجملة) فهذا الوجه 
أيضا مما لا يمكن الالتزام به وان صدر عن الفحل فى التحقيق و هو المدقق الهمدانى (قده). 


(فالأقوى) ما فى المتن و عليه صاحب الجواهر من اختصاص التيمم لأجل الضيق فى استباحة الغايةٌ التى اتى به لها مما ضاق وقته 
ولا يصح الإتيان معه بسائر الغايات و لو فى حال اشتغاله بالصلاة و اللّه العالم بأحكامه. 


[مسألة (؟1) يشترط فى الانتقال الى التيمم ضيق الوقت] 


مسألة (7؟7) يشترط فى الانتقال الى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاءٌ فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء 
و الاقتصار عليها بل لو لم يكف لقراء السورة تركها و توضأ لسقوط وجوبها فى ضيق الوقت. 

قد عرفت سابقا ان منشأ صحة التيمم فى ضيق الوقت انما هو مزاحمة مراعاءً الوقت مع الطهارةٌ المائية» حيث لم يمكن الجمع 
بينهماء فيدور الأسمر بين تقديم الطهارة المائية على الوقت و بين تقديم الوقت على الطهارة المائية بالإتيان بالتيمم» و لما كان 
الوقت مما لا بدل له و الطهارة المائيهٌ مما له البدل حكمنا بتقديم الوقت على الطهارة المائية» و هذا- كما ترى- مبنى على 
تزاحم الواجبين حتى يقدم أحدهما على الأذهي لكن الامرامة ين الراهب و السعس فلي كان الدوران بين تركك الطهارة 
المائيةُ و بين تركك المستحب فى الصلاه كان المتعين تركك المستحب و الإتيان بالطهارة المائيهُ لعدم المزاحمة» و هكذا الكلام 
لو كان التزاحم بين الطهارةٌ المائية و بين الواجب الذى يخرج عن الوجوب فى ضيق الوقت كالسورة الساقط وجوب قرائتها فى 
الضيق» فإنها فى الضيق لا تكون واجبة حتى يتزاحم وجوبها مع وجوب الطهارة المائية» و هذا ظاهر. 


[مسألة ("1) فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقنة اشكال] 


مسألة (77) فى جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتهُ اشكال فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء و التمكن من 
استعماله يشكل الانتقال الى التيمم. 

لا يخفى ان أكثر الأدلة المتقدمة الدالة على مسوغية ضيق الوقت عن الإتيان بالفريضة مع الطهارة المائية للتيمم يدل على 
مسوغيته له بالنسبة إلى المستحب الموقت 
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أيضاء فإذا ضاق وقت المستحب عن الإتيان به مع الطهارة المائية جاز التيمم بنفس تلكك الأدلهُ مثل ما دل على عموم بدليةُ التيمم 
عن الطهارة المائية كقوله عليه السّ.لام هو بمنزلة الماء» و قوله عليه التّ.لام رب الماء هو رب الأرض. و قوله عليه السّ.لام ان الله 
جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهوراء و مثل مساواةً من أخر عمدا الى ان ضاق الوقت فلم يسع الا للصلاةً مع التيمم مع من 
بخاف فوت الوقت بالسعى إليه بناء على جواز التيمم مع عدم الماء أو عدم التمكن من استعماله للمستحبات الموقتة- كما هو 
الأقوى» و مثل ظهور الاتفاق على مشروعية التيمم لصلاة الجنازة مع خوف فوتها و لا فرق بين صلوتها و بين الصلوات المندوبة 
الموقتهُ كصلاة الليل الا باستحباب الطهارةٌ فى صلاة الجنازة و شرطيتها لصحةٌ الصلوات المستحبة؛ و على هذا فالأقوى جواز 
التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتةُ المشروطة بالطهارة» و لعل وجه الإشكال فى المتن هو دعوى انصراف تلكك الأدلة 
عن المستحبات و ظهورها فى الواجبء و لا وجه لدعواه كما لا يخفى. 


[مسألة (6") إذا توضاً باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه] 


مسأله ( إذا توضأ باعتقاد سعهٌ الوقت فبان ضيقه فقد مر انه إذا كان وضوئه بقصد الأمر المتوجه اليه من قبل تلكك الصلاهُ بطل 
لعدم الأسمر به. و إذا اتى به بقصد غاية أخرى أو للكون على الطهارة صحء و كذا إذا قصد المجموع من الغايات التى يكون 


مأمورا بالوضوء فعلا لأجلهاء و اما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاه فالظاهر وجوب اعادتهاء و ان تبين قبل الشروع 
فيها و كان الوقت واسعا توضأ وجوباء و ان لم يكن واسعا فعلا بعد ما كان واسعا أو لا وجب اعادة التيمم. 

إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فلا يخلو وضوئه عن أنحاء يبطل فى بعضها و يصح فى البعض الأخر (الأول) ان بقصد 
بوضوئه هذا امتثال الأمر المتوجه اليه من قبل تلكك الصلاه على وجه التقييد بان كان من قصده عدم الإتيان به بداعى امتثال أمر 
أخرء و الظاهر عدم الإشكال فى بطلانه فى هذه الصورة لأنه قد قصد امتثال أمر لم يكن متوجها اليه و قصد عدم امتثال الأمر 
المتوجه إليه إذ كان من نيته عدم امتثاله. 

(الثانى) ان يقصد بوضوئه امتثال الأمر المتوجه اليه من قبل تلكك الصلاة لكن 
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على وجه الداعى لا التقييد بمعنى انه لما اعتقد سعة الوقت و تعلق الأمر به من ناحيةٌ هذه الصلاءٌ قصد امتغثاله؛ و لو كان عالما 
بتعلق الأمر به لغاية أخرى و عدم تعلقه به من قبل تلكك الصلاة لكان آتيا به أيضاء ففى الحقيقة قصد امتثال الأمر المتوجه اليه 
واقعاء غايةٌ الأمر مع تخيل كون توجهه اليه من قبل تلك الصلاةء فقد تمشى منه الإتيان بداعى امتثال الأمر واقعاء و لكن مع 
خطائه فى التطبيق» و الظاهر صحةٌ وضوئه فى هذه الصورة لعدم إخلاله بما يعتبر فى الامتثال» و هذه الصورة ليست مذكورة فى 
المتن. 

(الثالث) ان يأتى بالوضوء بقصد غاية أخرى غير تلكك الصلاة و لا ينبغى الإشكال فى صحته فى هذه الصورة- بناء على ما هو 
التحقيق من عدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاص. 

(الرابع) ان يأتى به بقصد الكون على الطهارة» و لا إشكال فى صحته فى هذه الصورة أيضا. 

(الخامس) ان يأتى بالوضوء بقصد مجموع الغايات التى يكون مأمورا بالوضوء لأجلها فعلاء و هذا أيضا صحيح. فالمدار فى 
صحةٌ الوضوء فى هذه الصور على كونه مأمورا به فعلا وان يكون قد قصد امتثال أمره الفعلى. 

ولو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعة الوقتء فان كان التبين بعد الصلاءٌ فالظاهر وجوب استينافها أداء إذا كان التبين فى الوقت» و 
قضاء لو كان فى خارجه. ثم فى الوقت يأتى بما هو وظيفته فان كان التبين فى سعة الوقت يستأنفها مع الطهارة المائية ان تمكن 
منها وان كان فى ضيق الوقت يأتى بها مع التيمم» و ان كان قبل الشروع فى الصلاةٌ يأتى بها مع الطهارة المائية فى سعةٌ الوقت» و 
مع التيمم فى ضيقهء و الحاصل انه بعد بطلان ما اتى به يكون حاله كمن لم يأت بالتيمم و الصلاه أصلا فيجب عليه الإتيان بها 
بما هو وظيفته فعلا. 


[الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعى] 


اشارة 

الثامن عدم إمكان استعمال الماء لمانع شرعى كما إذا كان الماء فى إنيُ الذهب أو الفضه و كان الظرف منحصرا فيهما بحيث لا 
يتمكن من تفريغه فى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: امرض 

ظرف أخرء أو كان فى إناء مغصوب كذ لكك فإنه ينتقل الى التيمم» و كذا إذا كان محرم الاستعمال من جهة أخرى. 


إذا كان فى استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل مانع شرعى انتقل تكليفه الى التيمم» سواء كان المنع الشرعى من جهة تحقق 
عنوان محرم متحد مع الطهارة المائية كما لو تضرر باستعمال الماء أو تصرف بفعله الوضوئى أو الغسلى فى مال الغير بغير اذنه 
كما إذا كان الماء مغصوبا أو كان فى مكان مغصوب لا يمكن الاغتسال أو التوضى منه الا بالانغماس فيه على وجه يتحقق بفعله 
الخاص الغسل أو الوضوء و التصرف فى المغصوب أو كان الماء فى إنية الذهب و الفضه مع انحصار الظرف بهما و عدم التمكن 
من تفريغه عنهما الى ظرف أخرء أو كان المنع الشرعى من جهة توقف الطهارة المائية على مقدمة محرمة مع انحصار المقدمة 
بهاء سواء كانت متقدمة عليها بالزمان كسلوك الطريق المظنون ضرره لتحصيل الماء أو كانت مقارنةُ معها بالزمان كما إذا كان 
الماء فى إنيهُ مغصوبة منحصرة و لم يتمكن من استعماله الا بالاغتراف منها شيئا فشيئا. 

و الحكم فى جميع ذلكك هو الإتيان بالتيمم و ان كان يختلف فيما إذا عصى و اتى بالوضوء أو الغسل» حيث انه يصح فيما إذا 
كانت الحرمة متعلقةٌ بالمقدمة المحرمة المتقدمةٌ بالزمان» و يبطل فيما إذا كانت متعلقةً بالمقدمة المقارنة بالزمان فضلا عما إذا 
كانت متعلقةٌ بعنوان متحد مع الطهارة المائية فى الوجود- حسبما تقدم تفصيله فى المسأله الثامنة عشر من مسائل التيمم ص ١70‏ 
و الدليل على الانتقال الى التيمم فى جميع الصور المتقدمة هو حكم العقل بامتناع صيرورة الفعل الخارجى- الذى اتحد مع 
عنوان محرم أو قارن مع مقدمة محرمة- حسنا الذى هو الملاك فى صحة تعلق الأمر به و ذلك لاتصافه بالقبح الفعلى من جهة 
غلبهُ ملاك قبحه. فلا تتصف بالحسن حينئذ ولا يتعلق به الأمر فيكون خروجه عن عموم ما يدل على وجوب الطهارة المائية 
تخصيصا عقليا لا تخصيصا لفظيا. 


[مسألة (4") إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء] 


مسألة (0) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء و كان موجودا فى المسجد فإن أمكنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ينتقل الى 
التيمم» و ان لم يككن له إنيةُ لأخذ الماء أو كان عنده و لم يمكن أخذ الماء الا بالمكث فإن أمكنه الاغتسال 
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فيه بالمرور وجب ذلكك,. و ان لم يمكن ذلكك أيضا أو كان الماء فى أحد المسجدين اى المسجد الحرام أو مسجد النبى صلى 
الله عليه و آله فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول فى المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فيه» و هذا التيمم انما يبييح خصوص 
هذا الفعل اى الدخول و الأخذ أو الدخول و الاغتسالء ولا يرد الإشكال بأنه يلزم من صحته بطلانه حيث انه يلزم منه كونه 
واجدا للماء فييطل كما لا يخفى. 

إذا تمكن من أخذ الماء الذى فى المسجد أو الطهارة المائية فيه على وجه غير محرم وجب ذلكك من غير اشكالء و ان لم يمكن 
ذلك اما لمكان عدم إمكان الأخذ أو الاغتسال فى حال الاجتياز أو لعدم إله يأخذ بها الماء أو لحرمة الاجتياز عليه كما فى 
المسجدين فالظاهر وجوب التيمم لأجل الدخول فى المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه» و قد استوفينا الكلام فيه فى المسألة 
الثامنة من المسائل المذكورة فن الفصل المعقود فى بيان ما يحرم على الجنب فى باب غسل الجنابة» فراجع. 


[مسألة (2") لا بجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء] 
اشارة 


مسأل (") لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الافى موضعين 


[أحدهما لصلاةُ الجنازة] 


أحدهما لصلاهُ الجنازة فيجوز مع التمكن من الوضوء أو الغسل على المشهور مطلقا لكن القدر المتيقن صوره خوف فوت 
الصلاة منه لو أراد أن يتوضاً أو يغتسلء نعم لما كان الحكم استحبابيا يجوز ان يتيمم مع عدم خوف الفوت أيضا لكن برجاء 
المطلوبية لا بقصد الورود و المشروعية. 

لا ينبغى الإشكال فى جواز التيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل لصلاة الجنازةُ مع عدم التمكن من استعمال الماء و وجود مسوغ من 
المسوغات المتقدمة» و ذلكك لعموم بدلية التيمم عن الطهارة المائية فى كل ما يعتبر فيه الوضوء أو الغسل سواء كان اعتبارها 
لأجل الذخل فى ضصحته كالصضلوات الواعية و المتذوبة غير ضلاة الجتازة» أو لأجل الدخل فى كماله كصلاة الجنازة إذ له إشكال 
فى استحباب الطهارة لها وقد ورد فى استحبابها لها أخبار كثيرة و حكى الإجماع عليه أيضا فيقوم التيمم مقام الطهارة المائية 
عند تعذرهاء و لا إشكال أيضا فى مشروعية التيمم لها مع وجود الماء عند خوف فوت الصلاةٌ منه لو اشتغل بالطهارة المائية» و 
يدل عليه صحيح الحلبى أو حسنه عن الصادق عليه السشّلام عن رجل تدركه الجنازة 
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وهو على غير وضوءء فان ذهب يتوضأً فاته الصلاهً عليهاء قال عليه السّلام يتيمم و يصلى. 

وانما الكلا-م فى مشروعيته لها مع وجود الماء وعدم خوف فوتهاء فالمشهور على الجواز مطلقاء و عن الذكرى نسبته إلى 
الأصحاب. و عن التذكرة نسبته إلى علمائناء و عن الخلاف دعوى الإجماع عليه صريحا. 

(و استدل له) بإطلاق موثقة سماعة» و فيها قال سئلته عن رجل مر به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنعء قال يضرب بيده 
على حائط اللبن يتيمم» و مرسل حريز عن الصادق عليه السّ.لام: و الجنب يتيمم و يصلى على الجنازة» و مرسل الصدوق» حيث 
يقول: 

وفى خبر أخر أنه يتيمم إن أجنبء و فى الفقه الرضوى: و ان كنت جنبا و تقدمت الصلاه عليها تيمم أو توضاأ و صل عليها. 

و المحكى عن المرتضى و الشيخ فى التهذيب و المبسوط و النهايةُ و الاقتصار و عن ابى على و سلار و الشهيد فى الدروس و 
البيان اعتبار خوف الفوت. و مال اليه المحقق فى المعتبر و صاحب المدارركك,. و ذلكك للمناقشةٌ فيما استدل به للمشهورء اما 
الإجماع المحكى عن الخلا-ف فبالطعن فيه أولا حيث انه منقول و بعدم كونه نصا فى المطلوب ثانياء فان كلامه (قده) قابل 
للحمل على كون نظره فى دعوى الإجماع هو مسأله جواز صلاة الجنازة بلا طهارة أصلاء لا فى مشروعية التيمم لها مطلقاء و اما 
الأغبار قالانهاابيخ مقيمزة ومرشلة لأ كت :بها الحكم. 

(أقول) الإنصاف ان التمسكك بإجماع الشيخ فى الخلاف مع نقل الخلاف عنه نفسه فى أكثر الكتب- كما فى الجواهر- لا يخلو 
عن غرابة» و اما موثقةُ سماعة فلا دلالة فيها فى حكم الصلاء إذ يمكن ان يكون السؤال عن التشبيع على غير وضوء, و المستظهر 
من مرسلتى حريز و الفقيه و الفقه الرضوى هو بيان أصل مشروعية التيمم لصلاهً الجنازة بلا إحراز إطلاق فيها بالنسبة إلى وجود 
الماء و عدمه و خوف فوتها و عدمه؛ هذا مع ما فيها من الإرسال و الإضمار و ضعف السند فليس فى البين إلا الشهرة المحققة 
على مشروعيته لها و لو مع عدم الخوفء فإن أمكن إثبات الاستحباب بها بدليل التسامح بدعوى صدق 
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البلوغ بفتوى الفقيه و يجعل الأخبار المذكورة مؤيدة له. و الا فالأخذ بالقدر المتيقن هو المتعينء و الإتيان برجاء المطلوبية مما لا 
اشكال فيه فإنه مقتضى الاحتياط. 


[الثانى للنوم] 


الثانى للنوم فإنه يجوز ان يتيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل على المشهور أيضا مطلقا و خص بعضهم بخصوص الوضوءء و لكن 
القدر المتيقن من هذا أيضا صورة خاصة و هى ما إذا أوى إلى فراشه فتذكر انه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره لا ان يتيمم 
قبل دخوله فى فراشه متعمدا مع إمكان الوضوء نعم هنا أيضا لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية» حيث ان الحكم 
لتحا 

الكلام فى مشروعية التيمم عند النوم أيضا يقع تاره مع عدم التمكن من الطهارة المائية» و اخرى مع التمكن منها. 

(اما الأمول) فلا ينبغى الإشكال فى جوازه بناء على مشروعيته فى كل ما يشرع فيه الوضوء أو الغسل من الغايات الواجبة و 
المندوبة- كما سيأتى الكلام فيها- و إذ قد ثبت استحباب الطهارةٌ المائية عند النوم كما تقدم فى مبحث الغسل فيقوم التيمم 
مقامها عند تعذرهاء مضافا الى المروى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام الا على طهور فان لم 
يجد الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن تروح الى الله عز و جل فيلقاها و يبارك عليها فان كان أجلها قد حضر جعلها فى 
مكنون رحمته وان لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة فيردها فى جسده. 

و اما الكلام فى المقام الثانى أعنى مشروعيته مع وجود الماء و التمكن من استعماله ففى الحدائق نفى الخلاف فيهاء و فى مصباح 
الفقيه: و كفى به دليلا لاستحبابه بعد البناء على المسامحة؛ و يدل على الحكم المذكور مرسل الصدوق و الشيخ عن الصادق 
عليه التلام: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده فان ذكر انه على غير وضوء تيمم من دثاره كائنا ما كان فان 
فعل ذلك لم يزل فى صلاةً و ذكر الله. 

(و أورد على الاستدلال به) بكونه مرسلا تارة» و بعدم عموم مفاده للمدعى؛ 
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حيث انه فى مورد المحدث بالحدث الأصغر فلا يعم غيره» و بظهوره فى غير المتعمدء و لعل الوجه الثانى أوجب ذهاب بعضهم 
الى اختصاص هذا الحكم بخصوص الوضوءء كما ان الوجه الأخير هو المنشأ للماتن (قده) فى دعوى القدر المتيقن, و بمنافاته 
مع المروى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام- كما تقدم- الدال بمفهومه على عدم مشروعية التيمم عند وجدان الماء و انحصار 
مشروعيته بصورة عدم وجدان الماء و انه يتيمم حينئذ بالصعيد, و بان هذا التيمم ليس ما جعله اللّه سبحانه احد الطهورين 
لاختصاص الطهور بالأرض مع ان هذا يصح بالدثار و لو مع التمكن من الأرض. 

(لكن الانصاف) عدم المناقشة فى الاستدلال بالخبر المذكورء اما الإرسال فلانجباره بالشهرة المحققة المؤيدة بنفى الخلاف فى 
الحكم المذكور- كما فى الحدائق- و اما كونه فى مورد الوضوء فالظاهر الموافق مع الفهم الارتكازى هو كون ذكر الوضوء من 
باب المثال» و ذلكك بقرينة ذكر التطهر فى صدر الخبر عند قوله: من تطهر ثم أوى إلى فراشه (إلخ) فإن ضمه الى قوله عليه 
التد.لام فان ذكر انه على غير وضوء يصير قرينة على ان المراد من قوله على غير وضوء هو غير المتطهر» و يؤيده فهم الأصحاب 
منه ذلككء و اما ظهوره فى غير المتعمد لتك الوضوء فبادعاء فهم العرف من الحديث كون الحكم مبنيا على التوسعة و 
التسهيلء المستلزم لإلغاء مثل هذه الخصوصيات. و اما منافاته مع المروى عن أمير المؤمنين عليه الام فبالمنع عنها بدعوى 
حكومة المرسل على المروى عنه عليه السّد.لام» فتأمل. و اما كون هذا التيمم مختلف الماهية مع ما جعله الله طهوراء ففيه ان 
المنسبق من دليله بقرينة فهم الأصحاب هو كونه ذاكك التيمم الا-ان الشارع سهل الأمر فيه بالتوسعة فيما يتمم به و فيما يسوغه 
بالاجتزاء بأدنى عذر و لو بمثل كلفة الخروج عن الفراش. 


هذاء و لكن الاحتياط مع ذلكك كله هو الاكتفاء بالقدر المتيقن و هو مورد المرسل و عدم التعدى عنه الى غيره الا ان يأتى برجاء 
المطلوبيه لا بقصد الورود. 


[الثالث لو احتلم فى أحد المسجدين] 


وذكر بعضهم موضعا ثالثا و هو ما لو احتلم فى أحد المسجدين فإنه 
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يجب ان يتيمم للخروج و ان أمكنه الغسل لكنه مشكل بل المدار على اقليةُ زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج حيث ان 
الكون فى المسجدين جنبا حرام فلا بد من اختيار ما هو أقل زمانا من الأمور الثلاثة» فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل 
يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من ان من موارده ما إذا كان هناكك مانع شرعى من استعمال الماء فإن زيادة الكون 
فى المسجدين جنبا مانع شرعى من استعمال الماء. 

قد استوفينا الكلام فى حكمه فى المسأله الاولى من مسائل ما يحرم على الجنب فى باب غسل الجنابة بما لا مزيد عليه. 


[مسألة (17) إذا كان عنده من الماء ما لا يكفيه لوضوثه أو غسله] 


مسألة (/9”) إذا كان عنده من الماء ما لا يكفيه لوضوئه أو غسله و أمكن تتميمه بخلط شىء من الماء المضاف الذى لا يخرجه 
عن الإطلاق لا يبعد وجوبه و بعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل و ان قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ. 

لو كان عنده من الماء ما لا يكفيه لطهارته المائية و أمكن مزجه بمائع مضاف على وجه يحصل به الكفاية للطهارة المائية من غير 
ان يسلب عنه صدق الماء عرفا فالكلام فيه يقع فى مقامين (الأول) فى انه هل يجب المزج و الخلط أم لا فالمحكى عن بعض هو 
الجزم بوجوبه لكونه متمكنا من الطهارة المائية بهذا الطريق و يكون حاله كما لو كان الماء بعيدا عنه إذ يجب تحصيله مع 
الامكان. 

(و أورد عليه) بالفرق بين ما إذا كان الماء موجودا و كان استعماله فى الطهارة موقوفا على السعى اليه أو شرائه أو إخراجه من 
البثر و نحو ذلكك,. و بين ما إذا لم يكن موجودا و كان استعماله فيها متوقفا على إيجاده مع التمكن من إيجاده: بصدق وجدان 
الماء الذى هو موضوع وجوب الوضوء فى الأول و صدق فقدانه الذى هو موضوع وجوب التيمم فى الأخير» و التكليف المتعلق 
بكل موضوع يكون تعلقه به على نهج القضايا الحقيقة» فيكون منوطا بوجود موضوعه. ولا اقتضاء له فى إيجاد موضوعه. بل هو 
حكم على تقدير وجود الموضوع. 
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(و فيه) ان المختار كون الموضوع لوجوب التيمم هو العجز عن استعمال الماء فى الوضوء أو الغسل لا-عدم وجود الماء؛ و 
المكلف هنا غير عاجز عن استعمال الماء بعد فرض القدرةٌ على تيمم الناقص بالماء المضاف فلا ينبغى التشكيكك فى وجوب 
التيمم و الطهارةٌ المائية. 

و مما ذكرنا يظهر ما فى مصباح الفقيه من ان مناط ازدياد الماء بإدخال المضاف فيه هو إيراث التفاوت بإدخاله فيه كما لا كيفا 
بمعنى ان انضمام المضاف اليه موجب لزيادة مقداره لكى يمكن إتيان الطهارة المائية به و لا يوجب ذلكك تغيير الصورة المائية 
للماء الناقص و انما يوجب خروج المضاف عن كونه مضافا و صيرورة الكل ماء واحداء و هذا المعنى لا يتحقق الا باستهلاكك 
المضاف بسبب انضمامه الى الماء و صيرورته مما يصدق عليه الماء عرفاء و لا يخفى ان إطلاق اسم الماء على المختلط بشىء 


من المضاف بعد استهلاك المضاف فيه انما هو لمكان عدم اعتناء العرف بالمستهلك و عدم ملحوظيته فى حد ذاته محكوما 
بحكم, و هو يناقض حكمهم بوجوب إيجاده مقدمة لامتثال الأمر بتلك الطبيعة المغايرة له فإنه موقوف على ملاحظته جسما 
خارجيا مؤثرا فى زيادة المقدار, التى بهذه الملاحظة يمتنع وقوعه امتثالا للأمر المتعلق بتلكك الطبيعة؛ فان استقلاله بالملاحظة 
مانع عن عدّه جزء للمهية المغايرة له محكوما بحكمهاء و لأجل ذلك لا يجوز مزج الحنطة الخالصة بالتراب فى مقام الدفع الى 
الفقير زكاهٌ أو الى المشترى المسلم إليه فى مقام دفع المسلم به إليه فى بيع السلم» و هذا بخلاف ما لو كانت ممزوجة من الأصل 
بحيث يرى الخليط مستهلكا فيه غير محكوم بحكم نفسه بل محكوما بالحنطة. فإنه يجوز دفعه فى المقامين و يترتب عليه كلما 
يترتب على الحنطة من الحكم. 

(و بالجملة) ففرق بين ما إذا لم يكن الماء ممزوجا بغير جنسه و بين ما إذا كان كذلكك من أول الأمر مزجا لا يخرج به الماء عن 
صدق الماء عليه و موجبا لاستهلاكك غير الماء فيه و صدق الماء على المجموع الحاصل منه و من الماء بسبب الانضمامء ففى 
الأول لا يرى العرف مزجه بغير جنسه من أسباب تحصيله. و فى الثانى 
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يصدق عندهم على المجموع اسم المستهلكك فيه و يترتب عليه ماله من الحكمء هكذا حققه (قده). 

فان ما افاده وان كان جيدا فى مقام التحقيق الا انه لا يغنى شيئا لما نحن بصدده. إذ موضوع وجوب التيمم هو العجز و عدم 
التمكن من استعمال الماء فى الطهارةٌ المائية» و المفروض انه بهذا النحو متمكن من استعمال الماء؛ و دعوى ان العرف لا يرى 
مزجه بغير جنسه من أسباب تحصيله غير مسموعة بعد صدق التمكن عندهم بذلكك من استعمال الماء فى الطهارة: و كون النظر 
الى الماء الفقباف يه قوجة الأعفر بإدخاله فى الماء الناقص نظرا استقلاليا لا ينافى عدم توجه النظر اليه بعد الا-متزاج 
بالاستقالال» وانما المحال اجتماع اللحاظين به فى زمان واحد. 

و مما يوضح عدم مورد للتشكيك فى المقام فى عدم سقوط الطهارة المائية انه لو فرض ذلكك فى رفع الخبث فكان الماء عنده 
لا يكفى لغسل بدنه أو ثوبه من النجاسة إلا بضم مقدار من الماء المضاف الذى لا يخرج الماء به عن الإطلاق و صدق الاسم فلا 
إشكال حينئذ فى وجوب المزج و التطهير به و انه لا يجوز ان يصلى مع النجس بدعوى عدم كفايةٌ الماء للتطهير. 

هذا تمام الكلاسم فى المقام الأول و منه ظهر حكم المقام الثانى و هو انه إذا حصل الخلط و المزج و تحقق الماء الذى يكفى 
للطهارة من الوضوء أو الغسل وجب على المكلف ذلكك و لا ينتقل الحكم الى التيمم سواء كان المزج واجبا أو لم يكن, و سواء 
حصل المزج بفعله أو بفعل غيره» كل ذلكك لصدق التمكن من الطهارة الماثية حينئذ» بل و صدق وجدان الماء فى هذه الصورة 
فيجب صرفه فى الوضوء و الغسل- و ان لم نقل بوجوب المزج- و اللّه العالم بأحكامه. 
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[فصل فى بيان ما يصح التيمم به] 


اشارة 


فصل فى بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى. سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو 
غير ذلكك و ان كان حجر الجصٌّ و النورةٌ قبل الإحراق» و اما بعده فلا يجوز على الأقوى. 


لا اشكال و لا خلاف بين الإمامية فى اعتبار كون التيمم على الأرض فلا يجوز على ما يخرج من الأرض كالنبات- كما حكى 
عن مالكك- و لا على الثلج- كما عن أبى حنيفة. 

و فى اعتبار كونه على التراب مطلقا بحيث يكون مع عدمه فاقد الطهورين, أو مع التمكن منه فيجوز على الحجر إذا فقد التراب» 
أو عدم اعتباره مطلقا فيصح التيمم بكل ما يقع عليه اسم الأسرض من الحجر و الحصى و الرمل و المدر و لو مع التمكن من 
التراب (أقوال) المحكى عن المشهور هو الأخير و منشأ الخلاف فى ذلك هو الاختلاف فى مفهوم لفظ الصعيد لغهُ مع اختلااف 
الاخبار فى التعبير عما يتيمم به أيضا فإما الخلاف فى مفهوم الصعيد فقد حكى عن كثير من اللغويين ان الصعيد هو وجه الأرض 
ترابا كان أو غيره» و نسب إلى أكثرهم تفسيره بالتراب. 

و حكى فى الجمع بين التفسيرين (وحوة )ب الأولت اعمال تعدد الوضع و كونه من قبيل الاشتراكك اللفظى بين العام و الخاصء و 
الكلى و بعض افراده؛ بدعوى وضع لفظ الصعيد تارة لوجه الأرض و اخرى لخصوص التراب و لازم هذا الوجه هو إجمال لفظ 
الصعيد فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو التراب (و لا يخفى ما فيه) حيث ان أهل اللغهُ إنما يذكرون موارد استعمال اللفظ فى 
المحاورات من غير تمبيز بين الحقائق و المجازات كما يظهر ذلكك من التتبع فى كيفية تشخيصهم معانى الألفاظء فإنهم إنما 
يرجعون فى 
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ذلك الى موارد استعمال اللفظ فى محاورات المستعملين» و من المعلوم اختلا-ط الحقائق و المجازات فى مقام الاستعمال 
فاحتمال تعدد اللفظ بتعدد ما ينقلون من المعانى ضعيف جدا. 

(الوعة ا الناق )#دعوى كو النراد مت النزاب التلى قمروة قن مطلق جه الأرعن و :الما خضيوه بالذكر لانه الفرد الغالب الشائع 
منه (و لا يخفى ما فيه أيضا) لعدم وجود قرنية على ذلكك و لا شاهد له بعد كون الظاهر من لفظ التراب هو المعنى المقابل 
للحجر والحصتق و :تحوهماء و اجعل التفسير الأول شاهذا على كو المراد من التفسير بالتراب مطلق وجه الأرض معارض 
باحتمال ارادة التراب فى التفسير الأول من «وجه الأرض» من جههُ انصراف المطلق إلى الشائع منه. 

(الوجه الثالث) دعوى عدم المنافاة بين التفسيرين لعدم افادة كل منهما الحصر فيما يفسره. فلا مانع من كونه حقيقة فى كلا 
المعنيين (و لا يخفى ما فيه أيضا) فإنه ان أريد كونه حقيقة فيهما على نحو الاشتراكك اللفظى كان هذا الوجه راجعا الى الوجه 
الأول الذى عرفت ما فيه مع ان ظاهر كل تفسير هو الحصر كما لا يخفى على من تدبر فى المحكى عن ابن دريد من قوله: 
الصعيد هو التراب» أو ما عن الجوهرى: الصعيد التراب» و ان أريد انه حقيقةٌ فيهما وان ذكر التراب من باب ذكر بعض افراد 
العام» فيرد عليه ما ذكرنا من ان الظاهر ممن فسره بالتراب هو حصر المعنى به. 

(الوجه الرابع) دعوى ان المراد من التراب ما كان ترابا و لو بالأصل فإن الحجر و المدر و الرمل و الحصى كلها أصلها التراب» و 
هذه الدعوى لعلها اسخف من الكلء ضرورة ثبوت التفاوت بين هذه المفاهيم قطعا بحيث لا يصح إرجاع بعضها إلى الأخر, مع 
انه يلزم صدق الصعيد حينئذ على النبات بل على غيره من المواليد الثلاثة من الحيوان و الإنسان لكون أصل ذلك كله هو 
التراب. 

و الحاصل ان ما ذكروه فى وجه الجمع بين التفسيرين غير وجيه فالتفسيران متعارضان. فربما يقال بترجيح التفسير بمطلق وجه 
الأرض بالأكثرية و ان المفسرين به أكثر و بان المفسر به مثبت, و المفسر بالتراب نافء و المثبت مقدم على النافى» و بان 
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المفسرين به أوثق و اعرف بموارد الاستعمالات» حيث ان منهم الراغب و أصحاب العين و المحيط و الأساس و المغرب و 


مصباح المنير» و بأنه من قبيل دوران الأمر بين الحقيقة و المجاز و الاشتراكك اللفظى و المعنوىء و ان الاشتراكك المعنوى خير من 
اللفظى و من الحقيقة و المجاز فيتعين الحكم بكونه حقيقةُ فى مطلق وجه الأرض. 

ولا يخفى ضعف هذه الوجوه كلها فإنها وجوه ظنية لا تغنى من الحق شيئا. 

و الذى عندى فى هذا المقام- و الله سبحانه هو العالم بحقيقةُ الحال- ان اللغويين- كما تقدم انما يذكرون موارد الاستعمال لا 
الموضوع له و ليس لهم سبيل الى تشخيصه و لا قولهم حجةه فى ذلك بعد العلم بعدم طريق لهم إلى إحراز الوضع. فالاختلاف 
فى تفسير الصعيد ناش عن الاختلاف فى الاستعمال و لا إشكال فى استعماله فى مطلق وجه الأرض بلا مؤنةٌ علاقةُ الحقيقة و 
المجاز و هو دال على كونه حقيقة فيه فمن موارد استعماله فى الكتاب قوله تعالى فض بح ص يدا زَلقَأَه حيث ان الصعيد هنا 
بمعنى الأرضء و كذا قوله سبحانه وَ نا للِاعِلُونَ ا ليا ص جيداً جرُزاء و من السنة قوله صلّى الله عليه و آله يحشر الناس حفاة 
عراتا على صعيد واحدء أى أرض واحدة؛ فلفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض و ان استعماله فى التراب لمكان شيوعه فى 
وجه الأرض بحيث يقال ان الصعيد هو التراب؛ مثل إطلاق الماء على الماء المشروب الخالص فى مقابل ماء الزاج و الكبريت» و 
على هذا فيرتفع الخلاف بين التفسيرين حيث ان اللفظ مستعمل فى كلا المعنيين» و لكن الموضوع له هو المعنى الأعم؛ هذا تمام 
الكلام فى ما وقع فيه من الخلاف فى لفظ الصعيد بين اللغويين. 

و اما بالنظر الى الاخبار فقد وردت فى المقام منها طوائف. 

(الأولى) ما وقع التعبير فيها بلفظ الصعيد كصحيحة ابن ابى يعفور و عنبسة عن الصادق عليه السّ.لام قال إذا أتيت البثر و أنت 
جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء هو رب الصعيد ولا تقع فى البثر و لا تفسد على القوم مائهم 
(و صحيحة الحلبى) فى الجنب لا يجد الماءء قال يتيمم بالصعيد (و خبر ابى بصير) انما هو الماء و الصعيد؛ و خبر محمد بن 
مسلم: ان رب الماء هو رب الصعيدء و خبره الأخر: ان رب الماء 
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رب الصعيد.- و الكلام فى هذه الاخبار بعينه هو الكلام فى لفظ الصعيد الواقع فى الآيةُ المباركة. 

(الطائفة الثانية) ما عبر فيها بلفظ الأرضء مثل صحيحة ابن سنان: إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرضء؛ و 
خبر ابن بكير عن الصادق عليه السشلام: 

ان فاته الماء لم تفته الأرض»ء و خبر محمد بن مسلم: فان فاتكك الماء لم تفتكك الأرضء و ما ورد من قوله صلَى الله عليه و آله: 
أيما رجل من أمتى أراد الصلاهً و لم يجد ماء و وجد الأرض فقد جعلت له مسجدا و طهوراء و الاخبار الكثيرة الواردة فى كيفية 
التيمم المصرح فى بعضها بضرب كفيه على الأرض. 

(و ربما يتمسكك) بإطلاق هذه الطائفة لجواز التيمم بمطلق الأرض و لو مع التمكن من التراب, و يؤيّد أيضا بورودها فى المدينة 
ال يغلت قن أرضنيها الأحجار و وغيرها ممالا يسنم ترانا (ولا يخفى) ماف هذا التانية من الوه لان غلية وجوه الأحجار و 
غيرها فى أرض الطيبة لا يوجب فقد التراب فيها بما يتيمم به مضافا الى ان الأغلب فى فقد الماء هو فى حال السفر فورود الاخبار 
بمعنى صدورها منهم عليهم السلام فى المدينة لا يدل على كون العمل بها فيها كما لا يخفى. 

(و ربما يقال) بان ظاهر هذه الطائفة هو كونها فى مقام بيان أصل التشريع و ان ذكر الأرض فيها فى مقابل الماء لا ان المراد بها 
بيان الإطلاسق فى ما يصدق عليه الأرضء مع ان فى الأول منها- أعنى صحيحة ابن سنان- إيماء الى ان المراد من الأرض ليس 
مطلقها لقوله عليه التّ.لام: فليمسح من الأرضء المشعر بالتبعيض لمكان كلمةٌ «من» و الا كان الاولى التعبير بلفظه «على» فيقال 
فليمسح على الأرض. و اما التأييد بما فى خبر محمد بن مسلم: و لم يجد ماء و وجد الأرض و ان المراد هو بعض الأرض- أى 


التراب- و الا فالأآرض موجودة دائما (فغير وجيه) لا-ن وجود الأرض دائما بمعنى إمكان التيمم به ممنوع لفقدان الأرض 
للمحبوس فى مكان نجس أو محل ليس فيه الا الخشب أو الجصّ المحروق أو من كان فى أرض كلها سبخة يعلوها الملح أو 
فى أرض عليها الثلج؛ فاشتراط وجدان الأرض فى الخبر لا يدل على كون المراد 
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منها خصوص التراب (و كيف كان) فليس فى هذه الطائفة ما يمكن تأييد الإطلاق و لا ترجيح الاختصاص بالتراب» و كونها فى 
مقام أصل التشريع ليس ببعيد فهى مجملة من هذه الجهة. 

(الطائفة الثالثة) ما فيها تصريح بجواز التيمم على غير التراب من اجزاء الأرض كالمروى عن الراوندى عن على عليه الام قال 
يجوز التيمم بالجص و النورة و لا يجوز بالرماد لانه لم يخرج من الأرضء فقيل له أ يتيمم بالصفا العالية على وجه الأرضء قال 
نعم (و فى مجمع البحرين): الصفا يستعمل فى الجمع و المفرد فإذا استعمل فى المفرد فهو الحجر و إذا استعمل فى الجمع فهو 
الخجارة الملساءء الواحدة :صفواتة و الملساء مؤنت الأملس:و هو مالا خشونة :فيد فعك تفسيره فالضيقا العالية تمعن الحجارة 
المرتفعة» و عليه يكون الحديث نصا فى جواز التيمم على الحجارة و الجص و النورة» بل و مقتضى التعليل هو جواز التيمم على 
عن التيمم بالجص فقال نعم, فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال عليه السّلام لاء انه ليس يخرج من الأرضء إنما يخرج من 
الشجرء و ضعفها سندا منجبر بالشهرة و عمل الأصحاب بها على ما بنينا عليه فى حجية الأخبار. 

(الطائفة الرابعة) ما وقع التعبير فيها بلفظ التراب كصحيحة محمد بن حمرانء و فيها ان الله عز و جل جعل التراب طهورا كما 
جكل الماء هري (ومستفيدة اتعاوية رن شتسرة) وافهاء وي الماو هو رت #اليزاتة(والشروع عن الكصال) مح ونول الله جد 
الله عليه و آله قال قال اللّه عز و جل: جعلت لكك و لأمتكك الأرض مسجدا و ترابها طهورا (و عن أمير المؤمنين عليه السّلام) عنه 
صلَّى الله عليه و آله: أعطيت ما لم يعط نبى من أنبياء الله جعل لى التراب طهورا (و خبر رفاعة) عن الصادق عليه الشللام: إذا 
كان الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه (و المحكى عن الدعائم) و فيه عنهم عليهم ال .لام 
انه يتيمم على الغبار إذا لم يجد تراباء هذه جمله من الاخبار التى وردت فى المقام؛ و فى معناها غيرها مما لا حاجة الى نقله. 
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إذا تبين ذلك فنقول استدل لتعين التراب مع التمكن منه بالكتاب و السنةُ و بالأصلء أما الكتاب فبوجهين (أحدهما) كون المراد 
من الصعيد هو التراب بناء على ترجيح التفسير به على التفسير بمطلق وجه الأرض. 

(الثانى) وجود القرينةُ فى الآيهُ المباركة فى سورة المائدة على اراده التراب من الصعيد و لو من باب ذكر العام و ارادة الخاصء و 
هى كلمة «منه) فى قوله تعالى فَامْس موا بوجُوهِكم و أَيُدِيكم مِنْهُ فان المتبادر منها ارادة المسح ببعض الصعيدء و هذا لا يستقيم 
إلا بإرادة التراب دون الحجر. فان الحجر لا يعلق باليد حتى يصدق المسح منه. 

(لا يقال) يحتمل كون كلمةٌ «من» للبدلية و كون الضمير المجرور بها راجعا الى الماء» فالمعنى فتيمموا صعيدا طيبا بدل الماء. 
(فإنه يقال) انه خلاف الظاهر بعيد عن سياق الآيهُ كما يظهر للمتأمل فيها كما ان جعلها بمعنى الابتداء أيضا بعيد لعدم مناسبته مع 
المقام» و لا يضر خلو الآيهُ فى سورة النساء عن ذكر كلمةٌ «منه» فان ذكرها فى سورة المائدة كاف فى تفسير المراد من الصعيد و 
ان المراد منه هو ما يمكن علوقه باليد ليمسح منه على الوجه و اليدين. 

(و يشهد لإرادة التبعيض) فى الآيهُ ما ورد فى تفسيرها فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام» و فيها قال زرارة قلت له عليه 
التّ.لام الا تخبرنى من اين علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين» فضحكك ثم قال يا زرارة قال رسول الله صلى 


الله عليه و آله و نزل به الكتاب من الله لاسن اللّه تعالى يقول فَاغَْلُوا وُجَوهَكمْ فعرفنا ان الوجه كله ينبغى ان يغسلء ثم قال و 
أدبم إَِى ْم فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغى لهما ان تغسلا الى المرفقين» ثم فصل بين الكلام فقال 3 
امس حوا روسكم فعرفنا حين قال برؤسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء» ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين 
بالوجه فقال وَ أَرْجُلكُمْ إِلَى الْكغتين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهاء ثم فسر ذلكك رسول الله صِلى اللّه عليه و 
نان ففتفي: دق فال كله جد ا مسر شييد] دا تمكو روشرهكة و اند كل كن قلما وفع ال شروع عن لم شد 
الماء اثبت بعض الغسل مسحا لانه قال بوجوهكم ثم وصل بها و أيديكم ثم قال منه اى من ذلكك التيمم 
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لانه علم ان ذلكك اجمع لم يجر على الوجه لانه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق بعضهاء ثم قال لها يرِيدٌ الله ليجِعَلَ 
ملك مق عوج و الحرج الضيق (انتهى التحلديث) و اتما أؤردنا بطولة لحافيه من طريق الاستدلال المقيد لغير المقام أنضاء ففى 
قوله عليه الشلام: ثم قال منه اى من ذلكك التيمم دلالة على ان المراد فى الآية هو المسح بما على اليد من آثار التراب على الوجه 
و اليدين و يكون المراد من قوله عليه السِّ.لام من ذلك التيمم هو المتيمم به اى من الصعيد بدليل قوله عليه السّلام بعد ذلكك: 
لانه يعلق من ذلكك الصعيد ببعض الكف (إلخ) فيصير الخبر دليلا على اراده التراب من الصعيدء إذ الحجر لا يعلق بالكفء هذا 
تمام الكلام فى الاستدلال بالاية على اختصاص التيمم بالتراب. 

(و لكن لا يخفى ما فيه) اما الاستدلال بها بناء على ترجيح تفسير الصعيد بالتراب فقد عرفت ما فيه و ما هو حق القول فيه. 
واما الوجه الثانى و هو دعوى كون المراد من الصعيد هو التراب بقرينة كلمة «منه) المذكورة فى آيهُ المائدة فلأنها لا تصلح لان 
تكون قرينة على ذلكك إذ مبناه على كون «من» للتبعيض و ان الضمير المجرور راجع الى الصعيد فيكون المعنى: فامسحوا 
بوجوهكم و أيديكم بعض الصعيد اى بعض التراب الذى علق باليد مع ان فى تفسير كلمة «منه) فى الآيهُ احتمالات (فمنها) ان 
تكون من للابتداء و يكون الضمير راجعا الى الصعيد و المعنى حينئذ ان المسح يبتدء من الصعيد أو من الضرب عليه. 

(و منها) ان تكون للسببية و يكون الضمير راجعا الى الحدث المفهوم من الكلام؛ و المعنى حينئذ فامسحوا بوجوهكم و أيديكم 
بحب العداك ارقم كما ينان لسكا الشعارة امويتييها: كال سيدا ونا طحا كيم أخرقر اول ونه ررق عدي بخناءةة 
يغضى من مهابته. 

(و منها) ان تكون من للبدلية و الضمير راجع الى الماء- كما تقدم. 

(و منها) ما هو مبنى الاستدلال من كون من للتبعيض و الضمير يرجع الى الصعيدء و هذا وان لم يكن ببعيد فى نفسه و لكن 
يبعده كون المستفاد من الآيهٌ المباركة حينئذ 
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مسح الوجه و اليدين بالتراب و هذا هو الذى فهمه عمار من آيِهُ التيمم» و بعد القطع بعدم اعتبار مسح ما تيمم به و دله على 
وجهه و يديه خصوصا بعد ردع عمار عما استفاده من الآيه و استحباب نفض اليدين- على ما سيأتى- فلا يمكن ان يفسر الآيةٌ 
بكون من للتبعيض فهذا الاحتمال مردود قطعاء فيدور الأمر بين ما عداه و لعل الاحتمال الأول و هو كون من للابتداء أظهر لبعد 
معنى السببية من سياق الآية» و كذا البدلية للزوم رجوع الضمير حينئذ إلى الماء و هو أبعد عن الضمير فى الآيهُ من الصعيد» و 
يكون المعنى بناء على كون من للابتداء: ليكن ابتداء مسح الوجه و اليدين من ذلكك الصعيد بضرب اليدين أولا عليه ثم مسح 
الكفين على الوجه و اليدين. 

(و مما ذكرنا يظهر الجواب) عن الاستدلال بصحيحة زرارة المتقدمة أيضا لأن كلمه من فى قوله عليه السّلام: اى من ذلكك 


التيمم أيضا للابتداء بالبيان المتقدم فيكون معناه: 

مبتدء من ذلكك التيمم» و مع جعل التيمم بمعنى المتيمم به يصير المعنى وجوب المسح مبتدء من الصعيد لا بنفس الصعيدء و انه 
لما علم سبحانه انه لا يعلق الصعيد بالكف بوجه يمكن مسحه على الوجه و اليدين أوجب كون المسح مبتدء منه لا به نفسه. 
ولو سلم ظهور كلمة- من- للتبعيض و منافاته مع جواز التيمم بالحجر فلا يستلزم دلالهُ الآيهُ على الاختصاص بالتراب إذ تشمل 
الآية كلما يمكن علوقه باليد كالرمل و الحجر المسحوق بل و الحجر المتماسكك إذا كان عليه شىء من التراب بمقدار يعلق 
بالكفء فالدليل حينئذ أعم من المدعى؛ هذا تمام الكلام فى تقريب الاستدلال بالاية و ما يرد عليه. 

و اما الاستدلال بالسنة للاختصاص بالتراب فبالاخبار المتقدمة المذكور فيها لفظ التراب» و هى على ما تقدم على أنحاء (منها) ما 
كدال غلى طيووطة الارانة كماافن مععيف انر يدناك آذ اللسعو ندل عدن الترابت هونا قم تعدا الما كليوزاء واصتةة 
معاوا كتوق عمو قرت الفشاه تكرت القرانكة شقريه دي الدزاك ف :مقاك الماةدتي عن اهار الطوووانةه و بصيو هذا 
قرينة على ارادته من الصعيد أو الأرض المذكورتين فى الاخبار الأخرء (و منها) ما يدل على الإرفاق بهذه الأمهُ فى جعل التراب 
لهم طهورا كما فى المروى 
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عن الخصال: قال الله عز و جل جعلت لكك و لأمتكك الأرض مسجدا و ترابها طهوراء و ما روى عن أمير المؤمنين عليه الام 
عن النبى صِلَى الله عليه و آله: أعطيت ما لم يعط نبى من الأنبياء جعل لى التراب طهورا (بتقريب) ان ذكر التراب مع جعل مطلق 
الأأرض طهورا يكون لغواء لمن جهة مفهوم اللقب لكى يرد عليه كما فى المعتبر بأنه تمسكك بدلالة الخطاب المتروكة فى 
معرض النص إجماعاء بل من جهة كونه فى مقام الامتنان و الإرفاق» حيث ان تخصيص التراب بالذكر مع كونه فى مقام الامتنان 
يناسب مطهرية التراب بالخصوصء إذ لو كان غير التراب من اجزاء الأرض طهورا لكان ذكره أدخل فى الامتنان. 

(و منها) خبر رفاعة المتقدم ذكره و المحكى عن دعائم الإسلام عنهم عليهم السلام: 

يتيمم بالغبار إذا لم يجد تراباء بتقريب انه مع عدم التراب لا ينتهى الا-مر إلى الغبار إذا كان غير التراب مما على وجه الارض 
موجودا مثل الحجر و نحوه؛ فيستكشف انحصار الطهور بالتراب و عدم التعميم بما على وجه الأرض. 

(و أورد على الجميع) اما على ما ورد من ان التراب طهورء أو ان رب الماء و التراب واحد فبعدم المنافاة بين طهوريته و طهورية 
مطلق وجه الأرض إذا دل عليه الدليل» و هذا ظاهرء مع عدم دلالهُ تلك الاخبار على حصر الطهور بالتراب و لم يظهر من احد 
ادعاء دلالتها على الحصر خصوصا مع ثبوت مطهرية غير التراب فى الجملة و لو عند فقده؛ المنافى مع حصر الطهور به. 

و اما ما ورد من التعبير بجعل التراب طهورا إرفاقا على هذه الأمهُ فبعدم ذكر التراب فى أغلب ما ورد فى ذاكك المضمار (قال فى 
الحدائق) و قد نقل فى الوسائل اربع روايات؛ واحدةٌ منها من الكافى و الثانية من الفقيه و اثنتان من الخصالء و الجميع خال من 
هذه الزيادة. 

(أقول) و لو سلم كون هذه الزيادة أيضا من الرواية (كما هو الظاهر من الرواية المحكيه عن العلل» حيث ذكر فيها مسندا الى 
جابر بن عبد الله عن النبى صلَّى الله عليه و آله بسند متصل الا ان جل رواتها من العامة» و عن المحقق فى المعتبر انه قال صلى 
الله عليه و آله جعلت لى الأرض مسجدا و ترابها طهورا) لكان معارضا مع تلكك الروايات التى ليست فيها تلكك الزيادة 
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مثل ما فى الكافى عن الصادق عليه السّلام: ان الله تباركك و تعالى اعطى محمدا صلَى الله عليه و آله شرائع نوح و إبراهيم و 
موسى و عيسى- الى ان قال- و جعل له الأرض مسجدا و طهورا (و فى الخصال) عنه صلى الله عليه و آله: فضّلت بأربع: جعلت 


لى الأآرض مسجدا و طهوراء و أيما رجل من أمتى أراد الصلاه فلم يجد ماء و وجد الأرض فقد جعلت له الأرض مسجدا و 
طهورا و فيه أيضا عنه صَلّى الله عليه و آله أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلى: جعلت لى الأرض مسجدا و طهورا. 

ولا يخفى ظهور هذه الاخبار فى جعل الأسرض طهورا له صلَى الله عليه و آله و لأ-مته إرفاقا و تسهيلاء و تقييد الأرض فيها 
بالتراب» المذكور فى روايةٌ العلل بعيد فى الغاية لإبائها عن التقييد لمكان كون ورودها فى مقام الإرفاق و التسهيلء بل لا بد فى 
ذكر التراب فى رواية العلل من نكت فيمكن ان يكون للجرى مجرى العادةٌ فى مقام التعبير عن رقبة الأرض بالتراب» أو لكون 
التراب هو الفرد الشائع» و لو لا ذلكك لكان اللا-زم عدم جواز التيمم بما عدا التراب أصلا و لو مع فقده. ولا يقول به أكثر 
القائلين بتعين التراب مع إمكانه. و اما خبر رفاعة ففيه ان المراد من قوله: فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه لعله هو الحجر لأنه 
إذا وجد حجرا فقد وجد أجف موضع من الأرضء فلا يصير دليلا على اعتبار التراب» و مع الإغماض عن ذلك يكون مطروحا 
البتة» لدلالته على عدم جواز التيمم بغير التراب مطلقا مع انه يجوز ذلك قطعا عند فقده (و منه يظهر) ما فى التمسكك بخبر دعائم 
الإسلام أيضا فإنه لا إشكال فى عدم انتهاء الأمر إلى التيمم بالغبار بعد فقد التراب مع وجود غيره من الحجر و نحوه. فلا بد من 
حمله على التيمم بالغبار إذا لم يجد التراب و لا غيره مما يتيمم به لا خصوص فقد التراب فقط. 

(و استدلوا من الأصل) بقاعدة الاشتغال للعلم باشتغال الذمه بالصلاة مع التيمم عند فقد الماء و الشكك فى الخروج عنه عند 
الإتيان بها متيمما بغير التراب مع التمكن منه (و أورد عليه) بان الشكك انما هو فى اعتبار خصوصية التراب» و المرجع فيه هو 
البراءة بناء على ما هو التحقيق من انها المرجع عند الشكك فى الشرطية و الجزئية؛ و ذلكك إذا قلنا بان ما هو شرط الصلاة عبارة 
عن نفس أفعال التيمم لا الأثر الحاصل منها أعنى الطهارة أو 
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إباحة الدخول فى الصلاة» و الا كان المرجع هو قاعدة الاشتغال لكون الشكك فى المحصل حينئك. 

و استدل لجواز التيمم بمطلق وجه الأرض بالاخبار المعبرة فيها بلفظ الأرض و المصرحة فيها بجواز التيمم على الجص و النورة و 
الصفا العالية و تعليل عدم الجواز فى الرماد بأنه ليس من الأرض و انما يخرج من الشجرء مع ما ورد من تفسير الصعيد بمطلق 
الأأرضء و بان الأصل عند انتهاء الأمر إليه هو البراءة (و لا يخفى) قوهٌ ما ذكروه. الا انه لا ينبغى تركك الاحتياط بتقديم التراب 
على غيره عند التمكن منه» و ذلكك لضعف ما يدل على جواز التيمم بأرض الجص و النورة و الصفا العالية و لم يثبت موافقة 
الشهرة عند القدماء معه حتى ينجبر بالعملء و لأن الأصل فى المقام راجع الى الشكك فى المحصل و المرجع فيه هو الاشتغال لا 
المرامق 

و ينبغى التنبيه على أمور (الأول) انه بناء على المختار من عدم تعين التراب لا ينبغى الإشكال فى وجوب التيمم بالحجر عند فقد 
التراب؛ و هذا واضح. و على القول الأخر ففى صيرورته فاقد الطهورين عند فقد التراب, أو انه يجب عليه حينئذ التيمم بالحجر 
وجهان: المحكى عن ابن الجنيد هو الأول و لعله الظاهر من الغنيهُ- على ما قيل- و ذلكك لاختصاص الصعيد عندهما بالتراب» و 
المعروف بين الفقهاء هو الأ-خير- و هو الأ.قوى وان كان إثباته بالدليل لا يخلو عن غموضء حيث انه لو كان الدليل عليه هو 
شمول الصعيد له للزم القول بالاكتفاء به مع وجود التراب» و لو قيل باختصاص الصعيد بالتراب فلا يكون لنا دليل على جواز 
التيمم به مع فقد التراب. 

و لكنه استدل لوجوب التيمم به عند فقد التراب بوجوه (الأسول) الإجماع على وجوبه فى حال الاضطرار (و أورد عليه) بان 
القائلين به انما يقولون من جههُ كونه مصداق الصعيد و لم يتحقق إجماع على وجوب التيمم به فى حال فقد التراب من حيث انه 
حجر (الثانى) ان الظن حاصل من الأدلة بجواز التيمم بمطلق الأرض فى الجملة؛ لكنه لا شمول فيها لجميع الأحوال بحيث يقاوم 


ما دل على التراب حتى يتساوى معه فى ذلكء فلا بد من تقديم التراب عند وجوده تحصيلا لليقين بالبراءة» و لا شمول لما دل 
على اعتبار التراب لحال العجز عنه لكى يصير فى حال فقده فاقد الطهورين بحيث يقاوم ما دل 
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على مطلق الأعرض- بالنسبة الى حال العجز عن التراب» و على هذا فيجب التيمم بغير التراب لتوقف اليقين بالبراءة عليه (و لا 
يخفى ما فيه) اما أولا فلان دعوى حصول الظن من الأدلة بجواز التيمم بمطلق الأرض مع دعوى عدم شمولها لجميع الأحوال 
فاسدة جداء إذ لو كان المستفاد من الأدلهُ جواز التيمم بمطلق الأرض (اما من جه دعوى كون الصعيد هو مطلق الأرض و اما 
من جهة ما دل على جواز بالأرض مما تقدم من الاخبار) فلا وجه للمنع عن شمولها لحالتى الاختيار و الاضطرارء و لو منع 
شمولها لحالة الاختيار فلا يكون فى البين ما يدل على جوازه بمطلق الأرض فى حالة الاضطرار. 

(و اما ثانيا) فلان التمسكك باليقين بالبراءة لإثبات وجوب التيمم بغير التراب مع فقد التراب لا وجه له لعدم العلم باشتغال الذمة 
بالصلاه بناء على عدم وجوبها على فاقد الطهورين؛ فمع قطع النظر عن الأدلة الاجتهادية لا يمكن التمسكك بالأصل لإثبات 
وجوب التيمم بغير التراب مع العجز عنه. 

(الثالث) استصحاب بقاء اشتغال الذمة الثابت قبل العجز عن التراب و عدم سقوط الصلاه بحال (و لا يخفى ما فيه أيضا) لأن 
الاستصحاب المذكور لا يثبت وجوب التيمم بغير التراب عند فقده مع عدم جريانه فيما كان فاقدا للتراب من أول الوقت» و 
اسراء الحكم بالنسبة الى ما كان الفقد من أول الوقت بعدم القول بالفصل فاسدء لعدم صحةٌ تسريه الحكم الثابت بالأصل عن 
مورده الى غير بعدم القول بالفصل- على ما ثبت فى محله. 

(الأمر الثانى) ان الشيخ الأكبر (قده) ذكر فى بعض رسائله العملية ترتيبا فيما يتيمم به بتقديم التراب على غيره مطلقاء و مع فقده 
يتيمم بالأأرضء و مع عدم التمكن منه فبالرمل ثم بالحجرء و ان لم يتمكن من الحجر فبالغبار» و أخر المراتب هو الطين- ان لم 
يتمكن من تجفيفه. ثم بعد ذلك على الجص و اللبنة. و لعل الوجه فى ذلكك اما تقديم الأرض على ما عداها من المذكورات 
بعد فقد التراب فللاخذ بالأخبار المعتبرة فيها بلفظ الأرض مما تقدم من الاخبار» و اما تقديم الرمل بعد عدم التمكن من الأرض 
فلأنه أقرب فى صدق الأرض بل التراب عليه من الحجرء و اما تقديم الحجر على ما بعده فللمروى عن 
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الراوندى من التصريح بجواز التيمم على الصفا العالية بعد حمله على صورةٌ عدم التمكن مما قبله من المراتبء و اما تأخر الغبار 
عما ذكر و تقدمه على الطين فللمحكى عن دعائم الإسلام- على ما تقدم- من انه يتيمم بالغبار إذا لم يجد تراباء و غير ذلك من 
الاخبار التى ستمر عليكك فيما بعد. 

واما وجه كون أخر المراتب الطين فلما يدل على ذلك مثل قول الصادق عليه السّ.لام فى خبر ابى بصير: إذا كنت فى حال لا 
تقدر الا على الطين فتيمم به» فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معكك ثوب جاف أو لبد تقدر ان تنفضه و تتيمم به. و قول الباقر 
عليه السّ.لام فى صحيح زرارة: ان كان الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شىء مغبر (معه) و ان كان فى حال لا يجد 
الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه (و قول الصادق عليه السّلام) فى صحيح رفاعة: 

إذا كانت الأسرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به فان ذلكك توسيع من الله عز و جل: قال فان 
كان فى ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شىء مغبر» و ان كان فى حال لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتمم منه. 

(الأسمر الثالث) لا إشكال فى جواز التيمم على أرض النورة و الجص قبل الإحراق بناء على قول المشهور من جوازه على مطلق 
الأرض. و اما على اعتبار التراب فاللا-زم عدم جواز التيمم بهما مع إمكان التراب» و اما مع فقده ففى وجوب التيمم عليهما 


وجهان. و الأ-قوى هو الوجوب حينئذ وعن بعضهم دعوى الإجماع عليه بل و على جوازه بهما مع وجود التراب أيضا إلا عن 
الشيخ فى النهاية فإنه اعتبر فى جوازه بهما فقد التراب» و يدل على الجواز من الاخبار ما تقدم عن الراوندى و خبر السكونى 
المنجبر ضعفهما بالعمل» هذا قبل احراقهماء و ذهب جماعة إلى جوازه بهما بعد الإحراق أيضا تمسكا بالخبرين المذكورينء و لا 
يخلو من وجه. لا-ن الحكم بالجواز فى الخبرين فى الجص و النورة و عدم الجواز فى الرماد (معللا بان الرماد ليس يخرج من 
الأرض و انما يخرج من الشجر) كاشف عن الجواز على الجص و النورةٌ بعد الإحراق لا خصوص ما كان قبله. 

(و منه يظهر) حكم الخزف أيضاء و لكن الحكم فيه أشكل من جهة استشكال 
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جملة من الأساطين فيه و ذهاب جماعة أخرى منهم الى عدم جواز التيمم به فقد استشكل فيه المحقق فى المعتبر و العلامة فى 
المنتهى و توقف فيه الشهيد فى الدروسء لكن المحكى عن التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد هو الجوازء و اختاره فى 
الجواهرء و لعله هو الأقوى لصدق الأرض عليه و عدم خروجه عنها بالإحراق و لذا يجوز السجود عليه» و لمفهوم التعليل فى خبر 
السكونى و مرو الراوندى فى الحكم بعدم جواز التيمم بالرماد بأنه لم يخرج من الأرض و انما خرج من الشجر بخلاف الجص 
والنورة» و لاستصحاب عدم خروجه عن مسمى الأرض - لو شكك فى خروجه عنها بالإحراق- و لا يعارضه قاعدة الشغل اليقينى 
المتوقف على اليقين بالبراءة و ذلك لحكومة الاستصحاب عليهاء خلافا للمصنف (قده) حيث يقول. 

كما ان الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف و الأجر وان كان مسحوقا مثل التراب. 

و وجه الفرق بين المسحوق و غيره توهم صدق التراب على المسحوق من الخزف و الأجرء و هو فاسدء نعم يصدق عليه الأرض 
كصدقها على غير المسحوق أيضاء فعلى القول بالمنع من التيمم بالخزف لا فرق بين المسحوق و غيره كما انه على القول بالجواز 
قبل السحق لا إشكال فى الجواز بعده بطريق اولى. 

ولا يجوز على المعادن كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و العقيق و نحوها مما خرج عن اسم الأرض. 

عدم الجواز فى المعادن هو المعروف المشهور بين الأصحاب بل لم ينقل الخلاف الأمن ابن ابى عقيل بل فى محكى الغنيةٌ و 
الخلا.ف و المنتهى الإجماع عليه (و يستدل له) بصحة سلب اسم الأرض عنها حقيقة وعرفاء اما عرفا فواضح. و اما حقيقة 
فلكونها من المركبات المتولدة من العناصرء و هذا بخلاف الحجر الذى ليس الا التراب الذى اكتسب رطوبةٌ لزْجهُ فعملت فيه 
خوارة الشمان فس 

(و استدل ابن ابى عقيل) لما ذهب إليه بأنها تخرج من الأرضء و لا يخفى ما فيه بعد عدم صدق الأرض عليها لعدم الدليل على 
جواز كلما يخرج من الأرض و لو لم 
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يصدق الأرض عليهاء و الا يلزم الجواز على الشجر و نحوه؛ و ربما يستدل للجواز بمفهوم التعليل فى خبر السكونى و المروى عن 
الراوندى (و فيه) أولا انه يجب تقييده بما يصدق عليه اسم الأرض و الَا جاز التيمم على الشجر. 

(و ثانيا) انه لو فرض إطلاقهما بالنسبةُ الى ذلكك من غير تقييد بصدق اسم الأرض فهما موهونان بإعراض الأصحاب عنهما و 
مخالفتهما مع ظواهر الكتاب و السنة الدالهُ على اعتبار صدق الأرض فيما يتيمم به مع كونهما ضعيفى السند فى نفسهما. 

ثم اعلم ان المناط فى المنع من التيمم على المعادن انما هو خروجها عن مسمى الأرض لا من جهة صدق المعدن عليها فلو كان 
شىء من المعادن يصدق عليه اسم الأعرض لم يكن هناك مانع من التيمم عليه كما فى الجص و النورة و حجر الرحى و نحوها 
مما يأتى فى المسألةُ الرابعة. 


و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب أو عرف الدابهٌ و نحوها مما فيه غبار ان لم يمكن جمعه ترابا بالنفض و الا 
وجب و دخل فى القسم الأول و الأحوط اختيار ما غباره أكثر, و مع فقد الغبار يتيمم بالطين ان لم يمكن تجفيفه و الا وجب و 
دخل فى القسم الأول؛ فما يتيمم به له مراتب ثلاث الأولى الأرض مطلقا غير المعادن الثاني الغبار الثالثة الطين. 

فى هذا المتن أمور (الأول) لا إشكال فى وجوب التيمم بالغبار عند فقد ما تقدم من التراب و نحوهء و هذا فى الجملهُ مما لا 
كلام فيه و قد ادعى عليه الإجماع كما فى المحكى عن المعتبر (و يدل عليه) من الاخبار خبر رفاعة عن الصادق عليه السّلام: إذا 
كانت الأرض مبتلمة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به فان ذلكك توسيع من اللّه عز و جل قال فان كان 
فى ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شىء مغبر و ان كان فى حال لا يجد شيئا إلا الطين فلا بأس ان يتيمم منه (و خبر 
ابى بصير عنه عليه السّر.لام) إذا كنت فى حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به فان الله اولى بالعذر إذا لم يكن معكك ثوب جاف 
أو لبد تقدر ان تنقضه و تتيمم به (و صحيح زرارة) عن الباقر عليه السّلام: ان كان اصابه الثلج 
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فلينظر لبد سرجه فيتيمم به من غباره أو من شىء مغبر (معه) و ان كان فى حال لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه. 

(الثانى) لا ينبغى الإشكال فى عدم اختصاص الحكم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابةٌ» و انما ذكرها الأصحاب تبعا للنصوص 
كما ان ذكرها فى النصوص أيضا من باب الجرى مجرى العادةٌ و الغالب من كون ما فيه الغبار عند المسافر منحصرا فى هذه 
الأمور. و يدل على عموم الحكم قول الصادق عليه السّلام فى خبر رفاعة أو شىء مغبر و قول الباقر عليه السّلام فى حديث 
زرارة أو شىء مغبر (معه). 

(الشالث) المشهور ظاهرا هو التخيير بين هذه الأسمور فله اختيار التيمم بكل ما فيه غبار من دون ترتبء خلافا للشيخ فى محكى 
النهاية فإنه رتب بين عرف الدابة و لبد السرج و بين الثوبء و للحلّى فإنه حكم بالترتيب بين الثوب و بين عرف الدابةٌ و لبد 
السرج عكس ما حكى عن الشيخء و لا وجه لهماء و ربما يوجه المحكى عن الشيخ بان غبار عرف الدابةُ و لبد السرج أكثرء و 
فيه انه غير مطرد. 

(الرابع) ان التيمم بالغبار مشروط بعدم إمكان جمعه. ترابا بالنفض و الا-فيجب نفضه لإمكان التيمم بالتراب حينشذ و انتفاء 
الضرورة؛ و إطلاق الاخبار منزل على غلبةُ عدم إمكان ذلك سيما فى مورد السؤال فى تلكك الاخبار» مضافا الى خبر ابى بصير 
المتقدم المصرح فيه بالنفض مع القدرة عليه. 

(الخامس) هل الواجب بعد عدم إمكان جمع التراب بالنفض هو التيمم على ما فيه الغبار بضرب اليد عليه مطلقا و لو لم يحس 
غباره بعد الضرب عليه و ذلكك لصدق التيمم على شىء مغبر» أو يشترط اثارةٌ الغبار ليصدق التيمم على الغبار» أو انه يشترط 
اثارة الغبار أولا ثم الضرب عليه فلا يكفى اثارة الغبار بنفس الضرب للتيمم» وجوه أقواها الأخير للعلم فيه بصدق التيمم على 
الغبار. و بعده الوجه الثانى» و اما الوجه الأول فغير وجيه لبعده عما يفهمه العرف من التيمم على الغبار» بل و على شىء مغبر» فان 
الغبار إذا كان مستورا فى الثوب لا يظهر بالضرب عليه فتخصيصه مما لا وجه له. 

(السادس) ظاهر الأصحاب اشتراط فقد التراب (بل مطلق ما يصح به التيمم) 
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فى جواز التيمم على الغبار و هو الأقوى كما يدل عليه الاخبار المتقدمة» خلافا للمحكى عن جمل المرتضى فحكم بمساواته مع 
التراب» و هو ضعيف و ربما حمل كلامه على اراد نفض المغبر و جمع غباره تراباء و اللّه اعلم. 

(السابع) قيل انه يعتبر تقديم ما هو الأكثر غبارا لقاعدة الميسور و الحق عدم اعتباره لإطلاق الاخبار و عدم ما يوجب انصرافه 


الى ما هو الأكثر غباراء الا كون قاعدهٌ الميسور مغروسة فى الذهن و ذلك لا يوجب الانصرافء لكنه أحوط. 

(الثامن) يعتبر ان يكون الغبار من الأرض و اجزائها التى يصح التيمم بهاء فلا يجزى غبار الأشنان و الدقيق و نحوهما لانصراف 
الاخبار عنهاء خصوصا بعد الالتفات الى عدم جواز التيمم بأصله فكيف بغباره» بل يمكن ان يدعى اختصاص صدق الغبار بما 
يكون من التراب لا غيره من اجزاء الأرضء و هو ليس بكل البعيد. 

(التاسع) مقتضى الأخبار المتقدمةُ فى الأمر الأول هو وجوب التيمم على الطين عند عدم التمكن من التيمم على الغبار و انه متأخر 
عن التيمم على الغبار» و من الظاهر ان جواز التيمم بالطين أيضا مشروط بعدم إمكان تجفيفه و الااوجب و يدخل فى القسم 
الأول- أعنى التيمم بالتراب. 

و مع فقد الجميع يكون فاقد الطهورينء و الأقوى فيه سقوط الأداء و وجوب القضاء وان كان الأحوط الأداء أيضا. 

فى هذا المتن أمران (الأول) فى موضوع فاقد الطهورين و ما به يتحقق مصداقه؛ و اعلم ان فاقد الطهورين هو من فقد الماء و ما 
يتيمم به اختيارا أو اضطرارا لقيد أو حبس فى موضع لا يتمكن فيه من استعمال الطهور اما لفقده أو لتعذر استعماله عقلا أو 
شرعاء و هذا الذى ذكرناه على سبيل الاجمال مما لا اشكال فيه» انما الإشكال فى بعض مصاديقه كمن وجد الثلج بعد فقد 
ارايت التلكررة فى اندر ها شعت وناقبن ررق قاد الطيروين "اوبحي طيه الح فلىاللقجبو تانق الكلام ف 
(الثانى) فى حكم فاقد الطهورينء و فيه أقوال- الأسول- القول بوجوب الأداء عليه بلا-طهور, و لا يجب عليه الإعادة فى خارج 
الوقت» حكى هذا القول عن جد المرتضى- 
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وان قال فى الجواهر انه لم يثبت. 

(القول الثانى) ما حكى عن الشيخ فى المبسوط من التخيير بين تأخير الصلاءً و بين الصلاهً فى الوقت ثم الإعادة. 

(الثالث) ما نسبه فى الشرائع إلى القيل و حكى نسبته اليه عن العلامة فى التذكرة و عن القاضى من انه يصلى فى الوقت من دون 
طهور ثم يعيد فى خارج الوقت مع الطهارة» لكن فى الجواهر و غيره انه لم يعرف قائله. 

(الرابع) تعين الاتيان بالقضاء و سقوط الأداء عنه» و نسبه فى الجواهر إلى الأشهر بين المتقدمين و المتأخرين بل الى المشهورة:و 
كل اأخهاره قد 

(الخامس) سقوط الصلاه رأسا أداء و قضاءء و هو مختار المحقق فى الشرائع. 

(الشادمن )ما جك عق المفجد'(قده) فن وسالته الى ولتده من اف غلية ان مد كر الله تعال :فق 'أوقات الفعداةة من ذو تعرمن 
(و استدل للمشهور) و هو سقوط الأ-داء و وجوب القضاءء اما على سقوط الأنداء فبعد كونه ظاهر الأصحاب كما عن جامع 
المقاصد و الروضء و عن المدارك انه ظاهر الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا صريحا- انه الموافق لاشتراط الصلاه بالطهارة و نفيها 
بدونها فى قوله عليه السّلام لا صلاة الا بطهور. 

(و توضيح المقام يحتاج الى بسط فى الكلام) فنقول ان الأصل الاولى فيما اعتبر فى شىء شرطا أو شطرا هو كونه معتبرا مطلقا و 
ان المركب أو المشروط ينتفى بانتفائه» و هذا معنى ما يقال ان الأصل فى كل ما يعتبر فى شىء هو الركنية؛ و لازمه سقوط 
المركب و المشروط بتعذر بعض اجزائه أو شروطه هذا فى مقام الثبوت, و اما فى مقام الإثبات فالكلام يقع تاره فيما يستفاد من 
نفس دليل المأمور به و دليل اعتبار الجزء و الشرطء و اخرى فيما يستفاد من أدله أخرى اجتهاديهُ مثل قاعدة الميسورء و ثالثةُ 
فيما يقتضيه الأصل العملى. 


اما بالنسبة الى ما يستفاد من نفس الدليلين فاما ان يكون لكليهما إطلاقء أو لا يكون إطلاق لشىء منهماء أو يكون للدليل 
المثبت لوجوب الكل أو المشروط إطلاق دون دليل الجزء أو الشرطء أو يكون بالعكسء فهذه صور أربع. فإن كان لدليل 
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الجزء أو الشرط إطلاق فيحكم بإطلاق الجزئية و الشرطيةٌ بمعنى سقوط المركب أو المشروط بتعذر الجزء أو الشرط سواء كان 
لدليل وجوب المركب أو المشروط إطلاق أم لك اما إذا لم يكن له إطلاق فواضحء حيث انه ليس فى البين إطلاق إلا لدليل 
الجزء أو الشرط فهو المحكم.؛ و اما فى صورة إطلاق الدليلين فلحكومة إطلاق الدليل المثبت للجزء أو الشرط على إطلاق دليل 
المأمور به» لكون الأول بمنزلة القرينة لما يراد من الثانى» و إطلاق القرينة حاكم على إطلاق ذى القرينة. 

وامافى صورءٌ اختصاص الإطلاق بدليل المأمور به و إجمال دليل الجزء و الشرط فيحكم بعدم سقوط المأمور به عند تعذر 
الجزء أو الشرط و يؤخذ بالقدر المتيقن من دليل الجزئية أو الشرطية. 

و اما فى صورة إجمالهما فيسقط الدليلان» ولا يمكن التمسكك بشىء منهما و يكون المرجع ما يقتضيه الأصل لو لم يكن هناكك 
دليل اجتهادى أخر كقاعدة الميسور و نحوها. 

إذا تبين ذلك فنقول قد يقال بان المقام من قبيل ما يكون لدليل شرطية الشرط إطلاقء فإن دليل إثبات شرطية الطهارة الحدثية 
فى الصلاءً قد ورد بلسان نفى مهي الصلاه مع فقد الطهور كما فى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السشلام لا صلا الا بطهور. حيث 
ان لسانه لسان الوضع اى بيان شرطية الطهارة» و ظاهر نفى المهية بنفى الطهارة هو سقوط مهية الصلاة بفقد الطهارة مطلقا و لو 
كان للعجز عن تحصيلهاء و هذا بخلاف ما لو كان الدليل المثبت للشرطيةٌ بصيغة الأمر فإنه يقيد عقلا و عرفا بالتمكن, فلا يعم 
حالةٌ العجز عن الاتيان بمتعلقه. 

(و لا يخفى) ان هذا الاستدلال حسن فى المقام الا انه منقوض بما ورد فى شرطيةٌ القبلهُ و جزئيهُ فاتحة الكتاب مما يستفاد منه 
الوضعء مثل ما فى الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السّد.لام: لا صلاة الا الى القبلة» و فى التهذيب عنه عليه الس لام قال سئلته عن 
الذى لا يقرء فاتحة الكتاب فى صلوته؛ قال عليه المِّ.لام لا صلاة له الا ان يقرء بها فى جهر أو إخفات»- و من المعلوم المقطوع 
عند الأصحاب عدم سقوط الصلاه بتعذر القبلُ أو فاتحة الكتابء اللهم الا ان يكون 
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ذلك بدليل اجتهادى أخرء كما هو كذلكك,ء هذا بالنسبة الى ما يستفاد من نفس الدليلين فى المقام. 

واما بالقياس الى ما يستفاد من أدلة أخرى فليس فى المقام إلا قاعدة الميسور و ما ورد من ان الصلاة لا تتركك بحالء فلو تم 
الاستدلال بهما كان مقتضاهما عدم سقوط الأداء عن فاقد الطهورين كعدم سقوط الصلاهً عند العجز عن الطهارة الخبثية و غيرها 
من شروط الصلاه (فنقول) التحقيق عدم إمكان التمسكك بشىء منهما فى المقام؛ اما قاعدة الميسور فلوجهين (الأسول) ان 
التمسكك بهما انما يصح فيما إذا كان الميسور من المأمور به يعد عند العرف مرتبة من وجوده بحيث يصدق عليه انه ميسوره؛ و 
هذا المعنى قد يكون جليا فلا اشكال فيه و قد يكون خفيا كما فى المقام حيث يحتمل ان تكون الصلاةٌ بلا طهارة من الحدث 
فى نظر الشارع مما لااثر له أصلا بحيث لا تكون فى نظره ميسورا للصلاة» فلو كان الأصحاب قد عملوا بقاعدة الميسور فى 
المقام كان عملهم موجبا لإثبات موضوع القاعدة؛ و هو كون الصلاةً مع العجز عن الطهارة ميسورا للصلاه فيتمسكك حيائذ 
بالقاعدة لإثبات وجوب الأداء؛ و لكن قد عرفت ان المشهور هو سقوط الصلاه هنا بل صريح المدارك انه ظاهر الأصحاب لم 
نعلم فيه مخالفا صريحاء و قد تكرر منا فى هذا الكتاب ان عمل الأصحاب انما يحتاج إليه فى قاعدة الميسور لا لضعف فى 
سندها بل لتشخيص موضوعها إذا كان خفياء فإنهم إذا عملوا بها فى مورد يستكشف من عملهم بما هم أهل العرف تحقق 


موضوع القاعدة. 

(الوجه الثانى) انه لو فرض صدق الميسور عرفا على الصلاه بلا طهارة من الحدثء و لكن لازم لسان دليل الوضع فى شرطية 
الطهور للصلاهً هو نفى مهيةً الصلاه عن الصلاهُ بلا طهارة» فيكون قوله عليه السّلام لا صلاهُ الا بطهور حاكما على قاعدة الميسور 
و مبينا لمقدار مدلولها و مفسرا لها لان لازم نفى مهية الصلا هو كون الصلاه بلا طهارةٌ أمرا أجنبيا عن المهية التى أمر بها و انما 
هى صورة لها لا حقيقَةُ لهاء و المشابهة العرفية لا تصحح التمسكك بالقاعدة إذا ثبت عدم تحقق الحقيقةٌ واقعاء و بعد ورود البيان 
من الشارع بأن الصلاةٌ الفاقدة للطهارة ليست حقيقة الصلاه ينتفى موضوع قاعدة الميسور فلا يمكن التمسكك بها. 
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و بهذاالوجه الأسخير يظهر عدم إمكان التمسكك بأن الصلاةً لا تتركك بحالء فان ذلكك انما يصح فيما إذا كان المأتى به صلاة 
حتى يقال انها لا تترككء مع ان قوله عليه السّدلام: لا صلاة الا بطهور ينفى كون المأتى به بلا طهارة صلاة» فهو أيضا حاكم على 
قوله ان الصلاه لا تتركك بحال لانه رافع لموضوعه؛ فظهر ان التمسكك بقاعدة الميسور و ان الصلاه لا تتركك بحال لا يستقيم فى 
المقام» هذا تمام الكلام فيما يستفاد من الأدلة الاجتهادية. 

اما الأصل العملى فالجارى منه فى المقام اما البراءة أو الاستصحاب فلو تم اجراء الثانى لا ينتهى الأ-مر إلى إجراء البراءة 
لحكومةٌ الاستصحاب عليها (و تقريب البراءة) ان يقال: 

اما ان يجعل نفس وجوب الشرط المشكوكك شرطيته على الإطلاق مصبا للبراءة و مجرى لهاء أو يجعل إطلاق شرطيته مرفوعا 
بالبراءة و يحكم بعدم شرطيته عند العجز عنه» أو يجعل وجوب المشروط بعد تعذر شرطه مجرى لها و مرفوعا بها (لكن الأول) 
أعنى نفس وجوب الشرط لا يجرى فيه البراءة و ذلك للقطع بسقوط وجوبه عند التعذر و رفع العقوبةُ عليه» مضافا الى ان العقاب 
انما هو على تركك المشروط لا على تركك الشرط من حيث هو فى نفسه. و اما الثانى- أعنى اجراء البراءة فى شرطيهٌ الشرط فى 
حال التعذر فهو أيضا باطل» لان البراءة الشرعية المستفاد من حديث الرفع و غيره حكم امتنانى يوجب التوسعة على المكلفء فلا 
تجرى فيما يترتب عليه الضيق- كما فى المقام- حيث انه يلزم من نفى شرطية الطهارة فى حال العجز بقاء وجوب الصلاةُ و عدم 
سقوطها عن المكلف الفاقد للطهورين. 

(و اما الثالث) أعنى اجراء البراءة فى نفى وجوب المشروط عند تعذر شرطه فلا مانع منه فى نفسه إذا لم يكن فى المقام أصل 
حاكم عليها و هو الاستصحاب. و يمكن تقريبه فى المقام بوجهين (الأول) ان يقرر على نحو القسم الثالث من القسم الثالث من 
أقسام استصحاب الكلى» و هو ما إذا كان الشكك فى تبديل الفرد الموجود بفرد أخر من الكلى المشككك كالالوان» و ما نحن فيه 
من هذا القبيل» بل أظهر لأن الوجوب المتعلق ببقيهُ الأجزاء بعينه هو المتعلق بالكل و قد حررناه فى الأصول 
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بما لا مزيد عليه و قلنا بأن الحق فيه اجراء الاستصحابء و نتيجة إجرائه فى المقام هو وجوب الصلاه على فاقد الطهورين. 
(الثانى) ان يتسامح فى تعيين موضوع الاستصحاب على حسب ما يتسامح فيه عند الشكك فى بقاء الكرء و هذا لا يخلو عن النظر 
بل المنع لعدم جريان الاستصحاب مع تبدل الموضوع فى الحكم الكلى لأن الموضوع فيه هو المفهوم الذهنىء و المفهوم من 
الكل غير المفهوم من بقِيه الاسجزاء و المتحصل مما ذكرناه ان المرجع هيهنا هو إطلاق دليل شرطية الطهور الذى ورد بلسان 
الوضع و هو قوله عليه السّ.لام لا صلاة الا بطهورء فإنه ينفى مهيه الصلاه و حقيقتها إذا لم يكن مع الطهارة» الشامل بإطلاقه 
لصورة العجز عنهاء و مع هذا الإطلاق لا تصل النوبةُ الى الأصل العملى من البراءة و الاستصحابء و تكون النتيجة سقوط الأداء 
كما هو المشهورء بل لم يعلم مخالف صريح- كما تقدم عن المدارك- و لكن الاحتياط هو الإتيان بالصلاء فى الوقت ثم 


القضاء مع الطهارة بعد الوقتء هذا بالنسبة إلى وجوب الأداء. 

واما وجوب القضاء فقد تقدم ان المشهور هو وجوبه (و تحقيق القول فيه) انه بناء على وجوب الأداء و عدم سقوطه ينبغى القول 
بعدم وجوب القضاء لعدم صدق الفوت كما فى كل ما إذا اتى بالفرد الاضطرارى» حيث يحكم بالاجزاء معه و اما بناء على 
القول بسقوط الأداء و عدم وجوبه فان كان منشأ السقوط هو انتفاء ملاكه بعدم القدرهُ على الطهارة فينبغى القول بسقوط القضاء 
أنضا كما فى :بات الجائضن و النفساء و المجتوك و التغض غلية:و ان كان منشأ سقوط الأداء عجر المكلق عن تحضيل ملاقه 
لا سقوط أصل الملاكك فاللا-زم ثبوت القضاء كما فى النائم و الساهى و كما فى صوم الحائض» هذا بحسب الثبوت. و اما 
بحسب الإثبات فالظاهر كون شرط الطهارةً دخيلا فى تحصيل الملاك فقط لا فيه نفسه. و الا كانت الطهارءً من شرائط الوجوب 
فلا- يجب تحصيلها عند انتفائها و هو خلا.ف الضرورة و الإجماع و مدلول الاخبار» و حينئذ فيصح التمسكك لإثبات وجوب 
القضاء بكل ما يدل على وجوبه عند فوت الأداء. و لا يحتاج فى إثباته إلى التمسكك بكون القضاء واجبا بنفس الدليل الدال على 
وجوب الأداء على نحو تعدد المطلوب» ضرورة 
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فساده بما حقق فى الأصول من الاحتياج فى إثبات وجوبه إلى أمر جديد, و ان كان بعد ثبوته بالأمر الجديد يكون الأمر بالقضاء 
كاشفا عن تعدى المطروبه فى الأمز الأول 

فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الحق هو القول المشهور من سقوط الأداء عن فاقد الطهورين و وجوب القضاء عليه» و ان كان 
الأحوط عدم تركك الأداء أيضا. 

و الله العالم. 

و إذا وجد فاقد الطهورين ثلجا أو جمدا قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء و الغسل و ان لم يجر و مع عدم 
إمكانه حكم بوجوب التيمم بهماء و مراعاة هذا القول أحوطء فالأقوى لفاقد الطهورين كفايةٌ القضاء و الأحوط ضم الأداء أيضاء 
و أحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به أيضا هذا كله إذا لم يمكن اذابةُ الثلج أو مسحه على وجه يجرى و إلا تعين الوضوء 
أو الغسل و لا يجوز معه التيمم أيضا. 

فى هذا المتن أمور يجب البحث عنها (الأول) لا إشكال فى تعين الوضوء أو الغسل إذا تمككن من اذابةُ الثلج و استعماله فيهما- 
ان لم يتمكن من ماء أخر- و انه لا يجوز التيمم بتوهم انه فاقد للماء» و ذلكك لصدق الوجدان بعد إمكان اذابة الثلج من غير 
مشقةُ لا تتحمل» و لو نوقش فى صدق وجدان الماء أمكن إثبات وجوب الإذابةُ و الطهارة المائية بتحقق موضوع وجوب الوضوء 
أو الغسل» و هو التمكن من استعمال الماء فيهما و عدم العجز عنهماء و هذا ظاهرء و قد تقدم بعض الكلام فى مسألةُ تتميم الماء 
المطلق بالمضافء و اخترنا هناك وجوب التيممء و هنا اولى بالوجوب. لكون الثلج فى الحقيقة هو الماء الجامد, و مع التمكن 
من إذابته بلا مشقة و حرج يصدق على المكلف انه واجد للماء و متمكن منه. 

(الأمر الثانى) إذا عجز عن إذابته و تمكن من مسحه على أعضائه على وجه يجرى على الأعضاء بنفس المسح و لو من جهة تأثير 
حرارةٌ البدن فيه فهل يجب ذلكك- كما فى المتن- أو لا يجبء وجهانء المحكى عن ظاهر المقنعة هو عدم الوجوب و انه 
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ينتقل الى التيمم وان حصل مسمى الغسل» بل عن كشف اللثام ان ذلكك صريح المقنعة» و نسب أيضا الى النهاية و محتمل 
المتوط:و الوستيلة و .زيما سعدل ليان التعادز من إطلاق الانات:ق الاعباز الآمرة باستعمال الما هو استعمال ا يكوزن ماء 
جال الاستعجال لما ضير نان فين الاستجنال: 


(و لكن الأقوى هو الأول) لمنع التبادر المذكور و لما ورد من الاخبار الدالة على وجوب استعماله. كخبر معاوية بن شريح قال 
سثل رجل أبا عبد الله عليه السّلام و انا عنده فقال يصيبنا الدمق 01١‏ و الثلج و نريد أن نتوضاً و لا نجد الا ماء جامدا فكيف 
أتوضأء ادلكك به جلدى؟ قال نعم (و خبر على بن جعفر) عن أخيه عليه السِّ.لام قال سئلته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا 
يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيداء أيهما أفضلء أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه. قال: الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل» 
فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم» و دلالته على تقديم المسح بالثلج إذا كان بحيث يصدق عليه الغسل بصدق مسمى 
الجرى واضحةء و لا ينافيه التعبير بالأفضلء لأ-ن السؤال عن الأفضل انما وقع فى كلام السائل فأجاب الإمام عليه السّ.لام بكون 
المسح بالثلج أفضل ثم أوضح ان الأفضلية هنا على وجه التعبين بقوله عليه التّ.لام: فان لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم» حيث 
علق التيمم على عدم القدرة على الاغتسال (فدعوى) ظهور الخبر فى جواز التيمم مع التمكن من المسح بالثلج بحيث يصدق 
مسمى الجرى و حمله على ما إذا كان المسح به حرجيا موجبا لرفع وجوب المسح به مع بقاء جوازه على وجه الندب و الأفضلية 
(بعيدة). 

و يدل على وجوب المسح أيضا خبر محمد بن مسلم؛ قال سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يجنب فى السفر لا يجد الا 
الثلج» قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر. 

(قال فى الوافى) يعنى هما سواء (أقول) و هذا هو المتعين» و الا فمع فرض 


(1) قال فى الوافى فى بيان الحديث: الدمق بالتحريكك ريح و ثلج؛ و هو معرب «دمه) و فى المجمع: فى الحديث يصيبنا الدمق» 
هو بالتحريكك ريح و ثلج معرب دمه. 
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الراوى انه لا يجد سوى الثلج لا موقع لبيان الاغتسال به أو بماء النهر الأرفع الاستبعاد و بيان عدم الفرق بين الثلج و بين ماء النهر. 
و مقتضى التسوية بينهما جواز اختياره و لو مع التمكن من ماء أخرء و اما الحمل على ما إذا كان ماء النهر جامدا بواسطة البرد 
فبعيد جدا. 

و هذه الاخبار ظاهرة الدلالة بل صريحة فى وجوب الوضوء أو الغسل بالثلج بمسحه على الأعضاء- كما هو الظاهر من التعبير 
بالوضوء فى خبر معاوية بن شريح عند قول السائل: كيف أتوضاأء و التعبير بالاغتسال فى خبر بن جعفر فى قوله عليه السّلام: فان 
لم يقدر على ان يغتسل به فليتيمم» و خبر محمد بن مسلم فى قوله عليه السّ.لام يغتسل بالثلج أو بماء النهر. و بهذه الاخبار تندفع 
دعوى انصراف المطلقات الآلمرةُ باستعمال الماء الى الماء قبل الاستعمال؛ مضافا الى ان فى تلكك المطلقات ما لا يحتمل فيه 
ذلكك كقوله عليه السّ.لام إذا مس جلدك الماء فحسبكك, حيث انه يصدق على ما إذا أمرٌ الثلج على جسده بحيث صار بعد 
الإمرار ماء كما لا يخفى. 

(الأمر الثالث) إذا فقد ما يتيمم به من التراب و غيره و لم يجد الا الثلج و تمكن من إمراره على جسده لكن لا على وجه يجرى 
فهل يجب المسح به هكذا على أعضاء الوضوء أو الغسل و ان لم يحصل به أقل مسمى الغسلء أولاء قولان» فعن الشيخين و ابنى 
حمزة و سعيد و التذكرة و الحدائق و كاشف اللثام وجوبه للاحتياط و قاعدة الاشتغال و استصحاب التكليف. و ما دل على عدم 
سقوط الصلاةً بحال» و ما دل على الاكتفاء بمثل الدهن, و ما ورد عن الصادق عليه السّلام من أنه يجزيكك من الغسل و 
الاستنجاء ما بلت يمينككء و ما نقل عن الباقر عليه السّ.لام من أنه إذ مس جلدك الماء فحسبكك. و لان الواجب على المكلف 


أمران إمساس جسده بالماء و إجرائه عليه» و لا يسقط الأول بتعذر الثانى لعدم سقوط الميسور بالمعسور و ان ما لا يدرك كله لا 


يترك كله. 
(و الأقوى) عدم وجوب المسح به لعدم الدليل على وجوبه لضعف كل ما ذكر مما استدل به للوجوب اما قاعدة الاشتغال و 
الاحتياط فلان المورد من موارد جريان البراءة عن التكليف بالمسح بالثلج عند عدم التمكن من إذابته مضافا الى استصحاب عدم 
مشروعية 
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التمسح بالثلجء و به يجاب عن استصحاب التكليفء مضافا الى عدم المحصل لهذا الاستصحاب لان التكليف المستصحب ان 
كان هو وجوب أصل الصلاة ففيه انه لا يثبت به وجوب المسح بالثلجء و ان كان وجوب الطهارة المائية فالمفروض سقوطها 
بالعجزء مضافا الى معارضته باستصحاب عدم التكليف فى بعض الصورء و هو ما إذا لم يكن متمكنا من المائية و الترابية من أول 
الوقتء و اما ما دل على عدم سقوط الصلاهة بحال فقد مر انه فى غير مورد فاقد الطهورينء لما دل على نفى ماهية الصلاهً عند 
فقط الطهارة المائية و الترابية- أعنى قوله عليه السّ.لام لا صلاةٌ الا بطهور, و اما ما دل على الاكتفاء بمثل الدهن و بل اليمين أو 
مس الجسد بالماء فلضعف دلالته على وجوب المسح بالثلج إذا لم يحصل به مسمى الجرى- كما هو مفروض المسألة- لاحتمال 
إرادةً كفايهُ مثل الدهن فى خصوص ما إذا صدق أقل الغسل كما دلت عليه الاخبار المتقدمة فى الأمر الثانى- أعنى خبر معاوية 
بن شريح و خبر على بن جعفر و خبر محمد بن مسلم- خصوصا مع ما يدعى من غلبةٌ حصول مسماه بإمرار الثلج على الجسد 
لمكان حرارته الغريزية» و كيف كانء فلا دلاله فى اخبار الاكتفاء بالدهن على كفاية مسح الثلج مطلقا و لو لم يحصل به مسمى 
الجرى و الغسل» مضافا الى انه على تقدير تسلم دلالتها فاللازام تقديمه على التيمم بالتراب و نحوه, مع ان القائلين بالوجوب لا 
يقولون به الا عند فقد ما يتيمم به من التراب و غيره حتى الغبار» الا صاحب الحدائق» حيث ان المستظهر منه تقديم إمساس نداوة 
الثلج و ان لم يحصل مسمى الغسل به- على التيمم بالتراب. 

و اما التمسكك بقاعدة الميسور ففيه انها تختص بالمركبات الخارجية الواجبة بالوجوب النفسى لا الاجزاء العقلية التحليليه و لا 
الواجبات الغيرية المقدمية» و من المعلوم ان وجوب الإمساس انما كان فيما رجب فيه الغسلء و بعد انتفاء وجوبه لا يبقى مجال 
لبقاء وجوب المس لا-ن وجوبه معلول لوجوب الغسل و لا يعقل بقاء المعلول بعد زوال علته و لا وجوب المقدمة عند انتفاء 
وجوب ذيها بتعذره؛ كما لا تجرى القاعدة لإثبات وجوب الجنس عند تعذر فصله لان الجنس ليس ميسورا من المركب منه و 
من الفصل عرفا بل 
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عقلاك ضرورةٌ ان الموجود منه مع فصل أخر حصة مغايرة مع الموجود مع ما تعذر, و هذا بخلا.ف الجزء الخارجى فإنه عند 
وجوده منفردا هو بعينه الموجود مع جزء أخرء فالتكبيرة مع القراءة هى التكبيرة مع عدمهاء مع ان الواجب على تقدير كونه مركبا 
هو المركب من المس بالماء و إجرائه على الجسدء و الجزء من هذا المركب هو المس بالماء لا المس بالثلج الذى لا يصدق 
عليه الماء عرفاء فهذا المس لم يكن جزء من الواجب قط حتى لا يسقط بتعذره. 

(فالمتحصل مما ذكرناه) هو عدم الدليل على وجوب المسح بالثلج مع عدم صدق الغسل به عند فقد ما يتيمم به» و لازمه كونه 
من موارد فقدان الطهورين, و ان كان الاحتياط الجمع بين التمسح بالثلج و الصلاة ثم الإتيان بالقضاء بعد الوقت مع الطهارة 
المائية. 

(الأ-مر الرابع) ان المعروف بين الأصحاب انتهاء مراتب التيمم بالطين» فمع تعذره بصير المكلف فاقد الطهورين و يجرى عليه 
حكمه؛ و ان تمكن من التيمم على الثلج فلا يجزى التيمم به و استدلوا له بعد الأصل- أى أصاله عدم مشروعيته و أصالةٌ البراءة 


من وجوبه حيث ان الشكك فى أصل وجوبه- بظهور النصوص و الإجماعات على انحصار الطهور بالماء و الصعيد؛ و مقتضاه 
عدم مشروعية غيرهماء و قد حكى الإجماع على الانحصار عن ابن إدريس» حيث يقول: الإجماع منعقد على ان التيمم لا يكون 
إلا بالأآرض و ما ينطبق عليه اسمها و من المعلوم ان الثلج لا يصدق عليه اسم الأرض بوجه. و المحكى عن مصباح السيد و 
المراسم و ظاهر الكاتب وجوب التيمم بالثلج مع عدم التمكن من غيره مما يصح به التيمم وعدم إمكان حصول مسمى الغسل به 
ولو كان بمثل الدهن» و حكى اختياره عن القواعد و البيان و استدلوا له بالاحتياط و عدم سقوط الصلاهُ بحال و استصحاب 
التكليف بهاء و بصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل أجنب فى سفره و لم يجد الا الثلج أو ماء جامداء 
فقال عليه السّلام هو بمنزلة الضرورة» يتيمم و لا ارى ان يعود الى هذه الأرض التى توبق دينه. 
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(و الأ.قوى) ما عليه المشهور لضعف ما تمسكك به للقول الأخر. اما ما عدا الصحيح من الاحتياط و الاستصحاب و ما دل على 
عدم سقوط الصلاهُ بحال فبما تقدم فى الأمر الثالث؛ و اما الصحيح فلعدم صراحته بل و لا ظهوره فى التيمم بالثلج لاحتمال ارادةٌ 
الانتقال الى التيمم بالتراب و نحوه كما يومى اليه قوله عليه الّ.لام بمنزلة الضرورة؛ و تركك الاستفصال عن وجود الغبار مع 
استبعاد فقده لإمكان تحصيله بنفض ما معه من الثياب و نحوه. 

(لا يقال) النهى عن العود الى هذه الأرضء المعلل باستلزامه الهلاكك للدين قرينة على اراد التيمم بالثلج, إذ لا هلاكك فى التيمم 
بالتراب و نحوه بعد كونه احد الطهورين و انه يكفيكك عشر سنين و انه مما امتن الله به على هذه الأمة. 

(لأنه يقال) بعد فرض جواز التيمم على الثلج يكون الثلج فى ذلكك كالتراب بعينه فلا بد من ان يراد بهلاكة الدين ما يجتمع مع 
التيمم به» و لعل الوجه فى ذلكك نقصان الصلاةٌ مع التيمم مطلقا عن الصلاهُ مع الطهارة المائية» و لا بد ان يكون كذلكك أيضا و 
الا لم يكن بدلا اضطرارياء بل كان اللازم هو التخبير بين المائية و الترابية من أول الأمرء و يشهد لما ذكرناه ورود مثل هذا التعبير 
فى موارد أخر مما ينتهى الأمر إلى الإتيان بالفرد الاضطرارىء ففى التهذيب عن أحدهما عليه السّلام انه سئل عن الرجل يقيم فى 
البلااد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعى و صلاح الإبل» قال عليه الّد.لام لا و المروى فى كتاب المعايش عن الباقر عليه 
التّلام انه قال لا تطلب التجارهُ فى أرض لا تستطيع ان تصلى الا على الثلج (قال فى الوافى) بل ربما يستنبط من هذه الاخبار 
وجوب المهاجرة عن البلاد التى لا يمكن مع الإقامة فيها القيام بتمام بوظائف الطاعات و إعطاء العبادات حقها. 

(فالمتحصل من هذا الأمر) عدم وجوب التيمم بالثلجء و ان المكلف يكون فاقد الطهورين بعد فقد ما يتيمم به و لو مع التمكن 
من التيمم بالثلج» فتسقط عنه الصلاه فى الوقت و يقضيها فى خارج الوقت مع الطهارة المائية» لكن الاحتياط بالتيمم به و الإتيان 
بالصلاه فى الوقت ثم القضاء بعد الوقت حسنء و الحمد لله على إفضاله. 
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[مسألة )١(‏ وان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض] 


مسأل )١(‏ و ان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض الا ان الأحوط مع وجود التراب عدم التعدى عنه من غير 
فرق فيه بين اقسامه من الأبيض و الأسود و الأصفر و الأحمر كما لا فرق فى الحجر و المدر أيضا بين أقسامهماء و مع فقد التراب 
الأحوط الرمل ثم المدر ثم الحجر. 

قد تقدم فى التنبيه الثانى من التنبيهات التى أشرنا إليها فى بيان ما يصح به التيمم ان الشيخ الأكبر الأنصارى (قده) ذكر فى بعض 


رسائله العملية و هو المسمى بمسألة- ترتيبا فيما يتيمم به و هو تقدم التراب الخالص على غيره مطلقاء و مع فقده يتيمم على 
الأرضء و مع عدم التمكن منه فبالرمل ثم بالحجرء و ان لم يتمكن من الحجر فبالغبارء و أخر المراتب هو الطين إذا لم يتمكن 
من تجفيفه» ثم بعد ذلكك على الجص و اللبنة» و ذكرنا وجها لهذا الترتيب هناكك. 

(ولا يخفى عدم استقامته) بناء على تعين التراب (أما أولا) فلعدم تعين مراده (قده) من الأرض.ء و الظاهر من تقديمها على الرمل 
و الحجر هو اراد ما يسمى بالأعرض إذا لم يكن يعلوها الرمل و الحجر, و لا يخفى أولوية اختيار الرمل و تقديمه على الأرض 
لكونه أقرب الى التراب منهما. 

(و اما ثانيا) فلا-نه لا وجه لعدم ذكر المدر مع الرمل إذ هو أيضا قريب من التراب كالرمل بل لعله أقرب منه لانه الطين الجاف 
كاللبنة غير المطبوخة؛ التى لا إشكال فى عدم خروجه عن حقيقة التراب. 

(و اما ثالثا) فلانه لا وجه لتأخير الحجر عن الرمل إذا كان المدركك لإثبات جواز التيمم به هو المروى عن الراوندى من التصريح 
بجواز التيمم على الصفا العالية- و لو مع حمله على صورة عدم التمكن من التراب» لعدم ما يوجب حمله على صورة عدم 
التمكن من الرمل أيضا الا ان يقال بكون الرمل أقرب الى التراب منه لكن لا وجه لتعينه حينئذ أيضاء و لم سلم كونه أقرب الى 
التراب منه» (و اما رابعا) فلما فى حكمه بجواز التيمم على الجص و اللبنةُ من الإبهام و عدم تعين المراد منهما و انه هل هو 
المطبوخ منهما أو غيره و لا إشكال فى كون الاحتياط 
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تقديم غير المطبوخ منهما على الغبار و الطين حيث انهما أقرب الى الأرض بل هما يعدّان عند العرف من الأرض خصوصا فى 
اللبنةٌ غير المطبوخة و لعله (قده) أراد المطبوخةٌ منهماء و لا بأس به. 

(و عن المفاتيح) جعل الأسحوط تقديم التراب الخالص مع التمكن منه ثم غبار الثوب و نحوه ثم الجص و النورة ثم الطين ثم 
الحجر و الخزف (و لا يخفى ما فيه) من مخالفته للاحتياط ثم فى تقديمه الغبار على غيره ما عدا التراب و تأخير الحجر عن الطين 
المخالف مع الإجماع و عطف الخزف على الحجر بالواو المشعر بتساويهما عند التمكن منهما و تركك ذكر الأرض. 

(و عن كشف الغطاء) انه جعل المراتب سبعة: التراب» ثم الأرض- من الحجر و المدر و الحصى و الرمل و الجص و النورة- ثم 
غبار الثوبء ثم غبار الأرض مما يعد ترابا كالجص و النورة» ثم مسحوق المطبوخ من الجص و النورة. ثم الوحل, ثم المركب 
من هذه الأشياء السبعق ثم شرع فى بيان أقسام المركب منها على حسب اختلاف الاجزاء و أكثر فى ذكر صورها و بيان الترجيح 
بينها (و لا يخفى ما فيه) من الوهن مما لا يحتاج الى البيان. 

(و فى المتن) جعل المراتب- كما ترى- بتقديم التراب ثم الرمل ثم المدر ثم الحجر (و لا يخفى ما فيه أيضا) من تركك ذكر 
الأرض و تقديم الرمل على المدر و تأخير الحجر عنهما. 

(و الأحوط عندى) فى الترتيب ذكر الأرض بعد التراب ثم الحجر بعد الأرض ثم المدر ثم الرمل ثم الغبار ثم الوحل ثم الثلج 
اما تقديم الأرض على غيره فللاخذ بما يدل على ان الصعيد هو الأرض. و اما تقديم الحجر على المدر و الرمل فللعمل بالمروى 
عن الراوندى من التصريح بجواز التيمم على الصفا العالية» و اما تقديم المدر على الرمل فلكونه التراب المتماسكك. و اما تقديم 
الرمل على الغبار و الغبار على الوحل و الوحل على الثلج فواضح. هذا ما عندى بالنسبة الى ما يقتضيه الاحتياط» و قد عرفت ان 
الأقوى 
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تثليث المراتب بتقديم الأرض على الغبار و الغبار على الطين و عدم الفرق فى الأرض بين التراب و الحجر و المدر و الرمل و 


نحوهاء و منه يظهر عدم الفرق فى التراب بين الأبيض و الأسود و الأحمر و الأصفر كما لا فرق فى الحجر و المدر و الرمل بين 
اتشافهاةى السمند الس 


[مسألة (؟) لا بجوز فى حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ] 


مسألة (1) لا يجوز فى حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ و الأجر و الخزف و الرماد وان كان من الأرض لكن فى حال 
الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب و المدر و الحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحيذ المذكزوات ما غدا زناه الحطب واتحوه 
بالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين» و مع عدم الغبار و الطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات و الصلاة ثم إعادتها أو قضائها. 
قد تقدم فى التنبيه الثالث من التنبيهات المذكورة فى شرح قول المصنف (قده) و ان كان حجر الجص و النورة- ان الأقوى هو 
الجواز قبل الاحراق وان الجواز بعد الاحراق أيضا لبس ببعيده سواء فى ذلكك الجض و التورة أو الخرق والأجر و مسحوقهماء 
و عليه فالاحتياط بالتيمم بأحد المذكورات مع الغبار أو الطين مما لا ينبغى تركه. و مع عدم الغبار و الطين فالاحتياط هو التيمم 
بأحد المذكورات و الصلاءً معه ثم إعادتها أو قضائها. 


[مسألة () يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين] 


مسألة () يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبنى بالطين و و اللبن و الأجر إذا طلى بالطين. 
وذلكك واضح بعد عدم خروج التراب بجعله طينا أو لبنا غير مطبوخ عن اسم التراب فضلا عن اسم الأرضء و تأخر الطين عن 
جميع المراتب انما هو فى الرطب منه المسمى بالوحلء اما اليابس فيصدق عليه التراب. 


[مسألة (؟) يجوز التيمم بطين الرأس] 


من المعادن الخارجة عن صدق الأرض و كذا يجوز التيمم بطين الأرمنى. 

قد تقدم فى أول هذا الفصل المعقود لبيان ما يتيمم به ان المنع عن التيمم بالمعادن انما هو لمكان خروجها عن مسمى الأرض لا 
من جهة خصوصية كونها معادنء و قلنا بأنه لو صدق عليها اسم الأرض يجوز التيمم بها أيضاء و عليه فيجوز التيمم بطين الرأس و 
حجر الرحى و غيرهما مما ذكر فى المتن و غيرها من المعادن التى لم تخرج عن 


)١(‏ سنكك جاقو. 
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صدق الأرض عليهاء بخلاف الخارجة عن مسمى الأرض كالملح و الزرنيخ و الذهب و الفضة و نحوها. 


[مسألة (0) يجوز التيمم على الأرض السبخة] 


مسألةُ (0) يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح. 
آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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السبخة هى الأرض المالحةٌ» و هو ما يقال لها بالفارسية (شورهزار) و لا ينبغى الإشكال فى جواز التيمم بها و لو اختيارا بعد وقوع 
اسم الأرض عليها إذا لم تستتر بالملح بل يجوز التيمم بترابها حتى على القول باختصاص التيمم بالتراب لصدق الاسم عليه» نعم 
يكره التيمم بها- كما يأتى فى المسأله العاشرة. 


[مسألة (2) إذا تيمم بالطين فلصق بيده] 


مسألة (2) إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أو لا ثم المسح بها و فى جواز ازالته بالغسل إشكال. 

اما وجوب ازالته فلعله لمكان اعتبار عدم الحائل بين الماسح و الممسوح.ء و لكنه لا يخلو عن المنع؛ ضرورة أن الحائل الذى يعتبر 
عدمه بينهما هو ما إذا كان من غير ما يتيمم به كالخاتم و نحوه. اما ما يتيمم به فلا دليل على اعتبار عدم حيلولته» بل يمكن 
القول باعتبار وجوده فى الجملة بناء على اعتبار العلوق بمعنى وجود ما يتيمم به فى اليد لا أثره فقطء و على القول بعدم اعتبار 
العلوق فليس على اعتبار عدمه أيضا دليل لعدم وجوب نفض اليدين- كما سيأتى- بل هو مستحبء و مما ذكرنا يظهر وجه 
الإشكال فى غسل الطين بالماء» بل على ما ذكرنا ينبغى ان يقال بعدم جوازه» نعم على ما ذكره المصنف (قده) من وجوب ازالة 
الطين عن اليد ثم المسح بها لا يظهر وجه للإشكال فى جواز ازالته بالماء» فتبصر. 


[مسألة (1) لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره] 


مسألة 0١‏ لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن و الرماد أو نحو ذلكك و كذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط 
فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمم به الا إذا كان ذلك الغير مستهلكا. 

و عن المنتهى انه لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم به لآن التراب موجود فيه و الحائل لا يمنع من التصاق 
اليد به» و استشكله فى المداركك 
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بان المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيدء و ما أصاب الخليط من التراب لم يماس التراب (انتهى) و فى المستند- بعد نقله 
لإشكال المدارك- قال و فى وجوبه اى وجوب مماسةٌ باطن الكفين للصعيد اشكال لعدم الدليل عليه و صدق الضرب بالكف 
عرفا مع وجوده., فالظاهر عدم البطلان مع بقائه بل و كذلكك ما يشبه الخاتم من الموانع اليسيرة- ثم قال و الأحوط النزع (انتهى). 
أقول: و فيما أفاده فى المستند ما لا يخفى» ضرورة اشتراط مماسة اليدين للأرض فى ضربهما عليها و انه لا يصدق ذلك مع 
وجود الحائل أو الخليط» و هذا واضح لا اشكال فيه فليس مناص عن اشتراط الخلوص فيما يتيمم به عما لا يجوز التيمم به الا 
إذا كان الخليط مستهلكا فيجوز و المراد بالاستهلاك عدم تميز الخليط بالحس و صدق التراب الصرف على الممتزج به» و وجه 


الجواز واضح لصدق التيمم بالتراب المحض عرفا و رجوع المورد الى موارد تطبيق المفهوم على المصداق الراجع إلى حكومة 
العرف فى تشخيص المفهوم المتبع حكمه فى ذلك. 


[مسألة (8) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد] 


مسألة (8) إذا لم يكن عنده الا الثلج أو الجمد و أمكن إذا بتهُ وجب كما مر كما انه إذا لم يكن الا الطين و أمكن تجفيفه وجب. 
وقد تقدم حكم وجوب اذابةٌ الثلج عند إمكانها و تجفيف الطين عند إمكانه و انه بإمكان اذابة الثلج يصير واجد الماء و بإمكان 
تجفيف الطين يكون متمكنا من التيمم على التراب فيجب تحصيله» لكون كل من المقدمات الوجودية للواجب واجبا عند تنجز 
وجوب ذيهاء و منه يظهر حكم ما فى. 


[مسألة (1) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله] 


مسألة (9) إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله و لو بالشراء و نحوه. 
حيث أن شأن المقدمات الوجودية عو وحوب تحضيلها عند التمكه متها و لو بالشراء و تحوه. 


[مسألة )١١(‏ إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد] 


مسأل )٠١(‏ إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر. 
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وقد تقدم فى الأمر السابع من الأمور المذكورة فى ذيل قول الماتن: و مع فقد ما ذكر من وجه الأرض (إلخ). 


[مسألة )١١(‏ يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندى] 


مسألة )1١(‏ يجوز التيمم اختيارا على الأرض الندية و التراب الندى و ان كان الأحوط مع وجود البايية نيديا 

فى جواز التيمم بالأعرض الندبية و التراب الندى غير البالغ حد الطين و الوحل وجهانء و المحكى عن المحقق فى المعتبر و 
العلامة فى التذكرةٌ هو الجوازء بل فى الثانى نسبته إلى علمائناء قال (قده) و لا يشترط فى التراب: اليبوسة» فلو كان نديا لا يعلق 
باليد منه غبار جاز التيمم به عند علماثناء و يظهر من صاحب الحدائق (قده) الميل الى عدم الجواز مع وجود الجاف لصحيحة 
رفاعة عن الصادق عليه السّ.لام إذا كانت الأرض مبتلهٌ ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم به فان ذلكك 
توسيع من اللّه عز و جلء و قريب منها صحيحة ابن المغيرة و المروى عن نوادر الراوندى: من أخذته سماء شديدة و الأرض مبتلة 
فليتيمم من غيرها أو من غبار ثوبه أو غبار سرجه أو اكفافه 0١‏ و المروى عن دعائم الإسلام: من اصابته جنابة و الأرض مبتلة 
فلينفض لبده و ليتيمم بغباره» كذلك قال أبو جعفر و أبو عبد الله عليهما السلام: لينفض ثوبه أو لبده أو اكفافه إذا لم يجد ترابا 
دا 


فان فى التعبير باجف موضع تجده فى صحيحة رفاعة مع تعليله عليه السّ.لام بان ذلكك توسيع من الله عز و جل ظهور فى تقيبد 
الجواز بعدم التمكن من الجاف (و الأقوى هو الأول) لأن المصرح به فى صحيحة رفاعة هو انتفاء التراب» و تقيبده بالجاف بعيدء 
فيحمل الأرض المبتلةٌ فيها على ما إذا صارت طينا فيكون المراد من الاجئ: الطين الاجف لا التراب الاجئء و يؤيده التعيير فى 
المروى عن الراوندى بقوله: أخذته سماء شديدة- المراد منها المطر الكثير العزيز المستلزم لصيرورة التراب طيناء و لكن الأحوط 
كما فى المتن مع وجود اليابسة تقديمها. 


[مسألة (1) إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه] 


مسألة (؟١١)‏ إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل و ان صلى به بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء و كذا لو اعتقد انه 
من المرتبة المتقدمة فبان انه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته. 


)١(‏ الاكفاف جمع - كف- بمعنى حاشية الثوب. 
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لعدم الإتيان بالمأمور به على وجههء الذى يوجب الاجزاء؛ و عدم تحقق الامتثال بما اتى به مما يعتقد أنه المأمور به عند تبين 


الخلاف» و هذا ظاهر لا سترةٌ فيه. 
[مسألة (11) المناط فى الطين الذى من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد] 


مسألة (17) المناط فى الطين الذى من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد و لذا عبر بعضهم عنه بالوحل فمع عدم لصوقه 
يكون من المرتبة الأولى ظاهرا و ان كان الأحوط تقديم اليابس و الندى عليه. 

المراد بالوحل فى عبارة من عبر به هو مطلق الطين- كما فى الجواهر- لتعليق الحكم على الطين مطلقا فى كثير من الاخبار 
المتقدمة لا خصوص الطين الرقيق- كما فسره به فى المجمع و الصحاح- و على هذا فيكون مرادفا مع الطين» و كيف كان. فلم 
أر فى التعبير عن الطين بالوحل شاهدا لكون المراد منه على وجه يلصق باليد (و بالجملة) فمع عدم لصوقه باليد إذا كان لق 
نداوته فمع سلب صدق الطين عنه لا شبهة فى كونه من المرتبة الاولى مع ما تقدم من تقديم التراب اليابس عليه عند وجوده؛ و 
مع الشكك فى صدقه عليه فالأحوط تقديم اليابس و الندى عليه مع مراعاة الاحتياط بين اليابس و الندى بتقديم اليابس على 
الندى؛ و مع عدمهما فالأحوط الجمع بين التيمم عليه و على الغبارء لاحتمال ان يكون طينا فيكون متأخرا عن الغبار. 
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[فصل فى طهارة ما يتيمم به] 


اشارة 


(فصل) يشترط فيما يتيمم به ان يكون طاهرا فلو كان نجسا بطل و ان كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا و ان لم يكن عنده من المرتبة 
المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة» و ان لم يكن من اللاحقة أيضا إلا النجس كان فاقد الطهورين و يلحقه حكمه. و يشترط 
أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مرء و يشترط أيضا إباحته و اباحة مكانه و الفضاء الذى يتيمم فيه و مكان المتيمم 
فيبطل مع غصبيهُ أجد هذه مع العلم و العمد, نعم لا يبطل مع الجهل و النسيان. 

فى هذا المتن أمور (الأول) لا يجوز التيمم بما يكون نجسا على المعروف بين الأصحابء و قد حكى الإجماع عليه فى غير واحد 
من العبائرء و استدل له بأمور (منها) الآية الكريمة قَتَيْمَمُوا صَعِيداً طَيبَا بناء على ان يكون المراد بالطيب هو الطاهر كما نسب الى 
مسختار مفسرى الأصحابء و ان قيل بأنه الحلال أو انه الذى ينبت» دون ما لا ينبت مؤيدا بقوله تعالى وَ الْبَلَدُ الي يتوج لاثه 
بإِذْنِ رَبّهِه لكن المعنى الأول لعله الأظهر لعدم دليل على تفسيره بالحلال و لكون التفسير الأخير بعيدا جدا. 

(و منها) ما ورد من الاخبار الدالة على كون الأعرض طهوراء بناء على ان الطهور هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره لأنه صِيغةٌ 
المبالغة؛ و قد استدل به فى الحدائق على اعتبار الطهارة فيما يتيمم به و لكن لا يخلو عن المنع لعدم دلالته على اعتبار الطهارة 
فى حال حصول الطهر به غايةٌ الأمر انه يظهر منه كون الأرض طاهرة؛ و هذا مما لا كلام فيه. 

(و منها) ثبوت الملازمة بين المطهرية و الطهارة حين المطهرية» و قد استدل 
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به فى محكى جامع المقاصدء حيث يقول: و لا يعقل كون النجس مطهراء و اعترف به فى الجواهر»ء حيث يقول ان الأصل كون 
المطهر طاهراء و هو أصل ثابت خصوصا بمعنى عدم سبق النجاسة؛ و مراده من خصوصية عدم سبق النجاسة هو اعتبار طهارة 
المظهر حي الوروة على التحسس- و ان #تحس بايرادة:غلية- كالماء القليل الوؤازد علن النحسن بناء على تتجاشة مان الفسالة:و لجل 
ما سمعته من دلالة الكتاب الكريم و لو باعتضاده بما فسره الأصحاب و عدم الخلاف فى الحكم المذكور بل نقل الإجماع 
المستفيض عليه كاف فى ثبوت الحكم المذكورء فلا ينبغى الإشكال فى اعتبار طهارة ما يتيمم به ترابا كان أو غيره» و كان فى 
المرتبة الأولى أو غيرهاء فلو كان نجسا بطل التيمم به. 

(الثانى) لا فرق فى بطلان التيمم بالنجس بين حال العلم و الجهل» أو العمد و النسيان» من غير فرق فى الجهل بين كونه بالنسبة 
إلى التكليف أو الوضع أو كليهماء و ذلكك لان شرطيةُ طهارته واقعية لا يتفاوت فيها بين الأحوال و لم يقم دليل على معذورية 
الجاهل و الناسى فى هذا الموردء لا بالنسبة إلى الموضوع و لا بالنسبة إلى الحكم. 

(الثالث) لا-فرق فى اعتبار الطهارةٌ فيما يتيمم به بين ما إذا كان ممكن الحصول أو متعذرة فلو لم يكن عنده ما يتيمم به الا 
النجس سقط عنه التيمم و يصير بذلك فاقد الطهورين و يشمله حكمه. و ذلكك لان الأصل فى الشرط هو ان يكون شرطا مطلقا 
و لو عند تعذره اللهم الا ان يثبت اختصاص الشرطية بصورة التمكن» و هذا معنى كون الأصل فى الشرط ان يكون ركنا الا ما 
يثبت خلادفه» وقد تقدم ذلك مراراء و عليه فلو لم يكن عنده فى المرتبة المتقدمة إلا النجس وجب عليه التيمم على المرتبة 
المتأخرهُ عنها إذا كانت طاهرة. 

(الأمر الرابع) يشترط فيما يتيمم به أيضا عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به الا إذا كان الخليط مستهلكا فيجوزء لصدق الاسم عند 
العرفء و قد تقدم ذلك فى الفصل السابق فى المسألة السابعة؛ و قلنا ان المورد مما يتسامح فيه العرف من ناحية التسامح فى 
الصدق فإن منشأه هو التسامح فى المفهوم؛ فمفهوم التراب مثلا عندهم هو الأعم مما فيه الخليط القليل المستهلكك فيهء و لذلكك 
يصدق عندهم عليه» و ليس ذلك من جهة تسامحهم فى تطبيق المفهوم الغير المتسامح فيه على المورد حتى يستشكل فيه بعدم 
اعتبار تسامحهم 
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فى ذلككء خلافا للمحكى عن الغنية و الخلاف فمنعا- من التيمم مع وجود الخليط و لو كان مستهلكاء و هو مردود بما ذكرناء 
(الأمر الخامس) يشترط فى صحة التيمم اباحةٌ ما يتيمم به فلا يصح التيمم بالمغصوب, و قد حكى الإجماع على اشتراطه فى 
الجواهر عن محكى التذكرة و المنتهى» و احتمله هو (قده) و قال ان لم يكن محصلا و لا فرق فى اشتراطه بين ما علق منه شىء 
باليد فمسح به جبهته و يديه أولاء و استدل لاعتباره مضافا الى الإجماع بالنهى المقتضى للفساد فى العبادة» لكن الاستدلال به 
متوقف على كون الضرب على ما يتيمم به مأخوذا فى التيمم واجبا عباديا سواء كان أخذه بنحو الشرطية أو الجزئية» و اما لو قيل 
بأنه من مقدمات التيمم و ان أول أفعاله هو المسح فيكون حال الضرب كاغتراف الماء من الإناء فى الوضوء و الغسلء و كذا لو 
كان الضرب مأخوذا جزء أو شرطا فى التيمم و لكن على نحو التوصلى لا التعبدى؛ ففى كلتا الصورتين لا يقتضى النهى للفساد 
إلا إذا علق من التراب المغصوب شىء باليد فمسح به الوجه و اليدين» بل فى الجواهر انه يصح و لو مع العلوق على اشكالء و 
لعل وجه صحته معه عدم صدق التصرف فيما يعلق باليد عرفا و ان كان كذلكك حقيقة» و لكنه غير وجيه لصدق التصرف عرفا 
عليه خصوصا على القول باعتبار العلوق. 

(و كيف كان) فالظاهر ان الضرب جزء للتيمم و فعل من أفعاله كما سيأتى و انه أول فعل منه و حاله كغسل الوجه فى الوضوء و 
انه كسائر أفعال التيمم مأخوذ فيه على وجه كونه عبادةٌ لا بد من إمكان التقرب به الى المولى» فلا محيص عن اشتراط ان لا 
يكون ما يتيمم به مغصوبا فان الضرب عليه تصرف فيه و هو منهى عنه و العقل يحكم بعدم كون المنهى عنه قابلا للتقرب به الى 
المولى سواء قلنا بجواز اجتماع الأ-مر و النهى أو امتناعه. لانه على القول بالجواز أيضا لا يصح الإتيان بالمجمع مع التمكن من 
الإتيان بغيره حسبما فصل فى الأأصولء و قد أشرنا إليه فى مبحث الغسل و فى بعض المسائل المتقدمة فى التيمم فى فصل 
المسوغات أيضا. 

(الأمر السادس) ذكر المصنف (قده) فى المتن اشتراط اباحةُ مكان ما يتيمم 
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به و الفضاء الذى يتيمم فيه و كذا مكان المتيمم» و المراد بمكان ما يتيمم به هو المحل الذى جعل عليه التراب مثلا كالمنديل؛ 
أو البساط الذى يضع المنديل عليه» و بالفضاء الذى يتيمم فيه هو ما يقع فيه أفعال التيمم سواء كان هو المكان الذى جلس فيه أو 
خارجا عنه» كما إذا جلس فى مكان مباح و اخرج يديه الى الفضاء الذى فى ملك الغير فمسح كفيه فى ذلك الفضاءء و المراد 
بمكان اليتيم هو القرار الذى يعتمد عليه كالبساط المغصوب المطروح على أرض مباحة إذا جلس عليه مع جعل ما يتيمم به على 
محل مباح فان الغصب حينئذ منحصر فى مكان المتيمم» و لا غصب فى مكان ما يتيمم به و لا فى الفضاء الواقع فيه التيمم. 

اما مكان ما يتمم به فالأصح بطلان التيمم إذا كان مغصوباء و ذلكك لصدق التصرف فى ذلكك المكان بضرب اليد على ما يتيمم 
به و لما كان الضرب- كما عرفت- من أفعال التيمم فيكون النهى عنه من جهة الغصب موجبا لعدم إمكان التقرب به فيفسد. و 
منه يظهر حكم ما إذا كان الفضاء الواقع فيه التيمم مغصوباء لان المسح الواقع فيه يعد تصرفا فى المغصوب. و اما مكان المتيمم 
ففى المدارك ان الأصح عدم اعتبار اباحته لان الكون فيه ليس من أفعال المتيمم بل هو من ضروريات الجسم (انتهى) و هو 
كذلكك مع انفكاكك التصرف فيه عن التصرف بالضرب و المسح حسب ما فرضناه؛ فان فعل التيمم من الضرب و المسح حينئذ لا 
يعد تصرفا فى المغصوبء و كون جلوسه تصرفا فى الغصب لا يوجب سراية النهى إلى فعل التيمم المقارن مع الجلوسء فالاقوى 
صحة التيمم فى هذا الفرضء فإطلاق المتن باعتبار اباحة مكان المتيمم حتى فيما إذا لم يحصل تصرف منه فى المغصوب بفعل 
التيمم لا يخلو عن المنع. 


ثم المدار فى البطلا-ن على تنجز النهى المتعلق به و عدم معذورية المكلف شرعا و عقلاء فلو لم يكن كذلك كما فى صورة 
الجهل بالغصب أو نسيانه لم يبطل على اشكال فى الناسى بالنسبة إلى الغاصب نفسه. فإنه ليس معذورا فى نسيانه» و كذا الجاهل 
بحرمة الغصب أو ببطلان التيمم إذا كان مقصرا لا قاصراء بخلاف الناسى لحرمةٌ الغصب إذا كان 
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معذورا فى نسيانه» فالمدار فى البطلان على تنجز التكليف و عدم معذورية المكلفء و الله العالم. 


[مسألة )١(‏ إذا كان التراب أو نحوه فى آنية الذهب أو الفضة فتيمم به] 


مسأل )١(‏ إذا كان التراب أو نحوه فى إنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم و العمد بطل لانه يعد استعمالا لهما عرفا. 

قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه فى طى شرح المتن المتقدم ان المدار فى البطلان على تعلق النهى الفعلى المنجز بما يعد فعلا من 
أفعال التيمم من الضرب و المسحء من غير فرق بين كون النهى من جههُ الغصب أو غيره مما ينطبق عليه عنوان محرم كاستعمال 
إنية الذهب أو الفضة؛ كما انه مع سقوط فعلية النهى أو تنجزه لا موجب للبطلان» و على هذا فحكم التيمم على التراب إذا كان 
فى إنيةُ الذهب أو الفضِة حكم التيمم على التراب الواقع فى مكان مغصوب. فيبطل التيمم مع العلم و العمد, و لا يبطل مع الجهل 
والنسيان إذا كان معذورا فيهما. 


[مسألة (؟) إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس تيمم بهما] 


مسألة (؟) إذا كان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس تيمم بهما كما انه إذا اشتبه التراب بغيره تيمم بهما و اما إذا اشتبه المباح 
بالمغصوب اجتنب عنهما و مع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة؛ و مع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر فى 
المحصوات المعين, 

فى هذه المسألهُ أمور (الأول) إذا كان عنده ترابان أو غير التراب مما يصح به التيمم و كان أحدهما نجسا و لم يتمكن من التيمم 
بغيرهما وجب التيمم بهما لقاعده العلم الإجمالى فى الشبهة المحصورة؛ بناء على ما هو التحقيق من عدم كون حرمة التيمم 
بالنجس ذاتية و انه ليس فى البين إلا شرطيةٌ الطهارة فى صحة التيمم. فلا مانع حينئذ فى الاحتياط بالتيمم بهماء و قياس المقام 
بباب الوضوء بالمائين المشتبهين بالنجس باطلء لانه مع الفارق» حيث انه ورد النص بأنه يهريقهما و يتيمم» و لعل الوجه فى الأمر 
بإهراقهما هو صيرورته فاقد الماء ليصل الأسمر إلى التيمم» مع الفرق بين المقامين بان الوضوء بالمائين موجب لتنجس أعضاء 
الوضوء دون التيمم بالترابين المشتبهين» و عليه فلا بد من تخصيص 
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ما فى المتن بصور جفاف الترابين و جفاف مواضع التيمم بحيث لا تسرى النجاسة إلى الوجه و اليدين. 

هذا كله مع عدم التمكن من التيمم بغير المشتبهين» و اما مع التمكن منه فجواز الاحتياط بالتيمم بهما مبنى على جواز الاكتفاء 
بالامتثال الاحتمالى الإجمالى مع التمكن التفصيلىء و لعل الأحوط بل الأقوى عدم الجواز خصوصا فيما إذا استلزم التكرار- كما 
فى المقام- و تفصيل الكلام فى الأصول. 

(الأ-مر الثانى) لو اشتبه التراب بغير التراب فالحكم فيه كاشتباه النجس بغيره فى وجوب التيمم بهما مع الانحصارء و الأمر هنا 


أسهل لعدم فرض سرايةٌ النجاسة إلى الوجه و اليدينء و يكون المقام كاشتباه المائين إذا كان أحدهما مضافا و الأخر مطلقاء 
حيث يجب الوضوء أو الغسل بهما لحصول العلم حينئذ بصحة أحدهما. 

(الأمر الثالث) لو اشتبه التراب المباح بالمغصوب فالحكم وجوب الاجتناب عنهماء لكون حرمة التصرف فى المغصوب ذاتيةٌ لا 
تشريعية» فمع انحصار التراب بهما ينتقل التكليف إلى المرتبة اللاحقة و مع عدمها أيضا يكون فاقد الطهورينء (لا يقال) ان 
التيمم بالتراب المباح أيضا واجب مع الانحصار و لا يحصل العلم بخروج العهدة عنه الا بالتيمم بهما معا فيكون المقام من قبيل 
الدوران بين الواجب و الحرام فلا بد من مراعاة الأ-هم منهماء و لعله هو الواجب فى ما نحن فيه لما علم من اهتمام الشارع بأمر 
الصلاءٌ و انها لا تتركك بحال (فإنه يقال) نعم» و لكن المقام مما غلب فيه جانب الحرمة لكونه من قبيل حقوق الناس التى قدم 
مراعاتها على حق الله سبحانه. فحكم المشتبه بالغصب فى الشبهة المحصورة حكم المغصوب المعلوم بالتفصيل فى عدم جواز 
التيمم به و انه مع الانحصار ينتقل إلى المرتبة اللاحقة؛ و مع فقدها يكون فاقد الطهورين. 


[مسألة (1) إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم] 


مسألة () إذا كان عنده ماء و تراب و علم بغصبية أحدهما لا يجوز الوضوء و لا التيمم» و مع الانحصار يكون فاقد الطهورين» و 
اما لو علم بنجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافا يجب عليه مع الانحصار الجمع بين الوضوء و التيمم و صحت صلوته. 
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اما عدم الجواز فى صورة اشتباه المغصوب بغيره فلما تقدم من ان حرمة الغصب ذاتية و انه لا يجوز الترخيص فى اقتحامهما بعد 
كون النهى متعلقا بالتصرف فى المغصوب الواقعى و ان العلم بالغصب طريق إلى إحرازه لا انه مأخوذ فى موضوع الحكم, و ان 
العلم الإجمالى كالعلم التفصيلى فى حكم العقل بتنجز التكليف به و عدم الترخيص فى مخالفته» و اما الجمع بين الوضوء و 
التيمم فى صورة اشتباه النجس بين الماء و التراب فلا-نه يعلم فى صورة انحصار الماء بالمشتبه ان وظيفته اما الوضوء أو التيمم 
فيجب عليه الاحتياط بالإتيان بكليهماء و لكن ينبغى تقديم التيمم على الوضوءء فإنه فى صورةٌ تقديم الوضوء يحصل له العلم 
التفصيلى ببطلان تيممه اما من جهةٌ نجاسة التراب أو من جهةٌ نجاسة محال التيمم بالملاقاة مع الماء النجس. 

(بل يمكن ان يقال) بجواز الاكتفاء بالوضوء و عدم وجوب الاحتياط بالتيمم لأ-ن نجاسة التراب فى الفرض لا يترتب عليها 
تكليف منجزء و انما الأمثر مترتب على طهارة الماء» و هو وجوب الوضوء به فلا يعلم بتكليف منجز فى أحد الطرفين حتى 
يتعارض الأصلان الجاريان فيهماء بل الأصل الجارى فى الماء و هو أصاله الطهارة سليم عن المعارض.ء و لعل هذا هو الوجه فيما 
كتبه سيد مشايخنا (قده) فى حاشيته فى المقام حيث يقول: جواز الاكتفاء بالوضوء فى الصورة الأولى- يعنى ما لو علم بنجاسة 
أحدهما- لا يخلو من وجه (انتهى). 

لكن لو كان منشأ تجويز الاكتفاء ذلكك الذى ذكرناه لكان عليه تجويز الاكتفاء بالوضوء فيما لو علم بغصبية أحدهما فيما إذا لم 
يكن الماء مسبوقا بملكية الغير و لا كونه فى يد الغير المحتمل كونه له. بحيث يمكن إجراء أصالةٌ الإباحهُ فى الماءء فإنه يجرى 
فيه ما ذكر فى صورة اشتباه النجس حرفا بحرف» حيث ان الأثر مترتب على اباحةٌ الماء و غصبيته؛ و لا أثر فى غصبية التراب» فإنه 
مع اباحة الماء يجب الوضوء و لو كان التراب مباحاء و اما فى صورة العلم بإضافة الماء أو اختلاءط التراب بغيره مما لا يجوز 
التيمم به فالحكم هو وجوب الجمع بين الوضوء و التيمم للقطع حينئذ ببراءة ذمته من التكليف 
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المتوجه اليه و لا أصل يحرز به إطلاق الماء الا مع سبق إطلاقه. بل يحتاج الوضوء به و لو مع العلم الإجمالى بإطلاق أحدهما 
إلى إحراز إطلاق الماء؛ فيتعين حينئذ الجمع بين الوضوء و التيمم و اللّه العالم. 


[مسألة (©) التراب المشكوى كونه نجسا يجوز التيمم به] 


مسألة (©) التراب المشكوكك كونه نجسا يجوز التيمم به الا مع كون حالته السابقة النجاسة. 
و هذا ظاهر بعد كون الأصل فى المشكوءك طهارته هو الطهارة» و فيما كانت حالته السابقة الطهارةً هو استصحابها. 


[مسألة (0) لا يجوز التيمم بما يشك فى كونه ترابا أو غيره] 


مسألة (0) لا يجوز التيمم بما يشكك فى كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به كما مر فينتقل إلى المرتبة اللاحقة ان كانت و الا 
فالأحوط الجمع بين التيمم به و الصلا ثم القضاء فى خارج الوقت أيضا. 

الظاهر ان يكون قوله (قده)- كما مر - راجعا الى ما لا يتيمم به لا الى عدم جواز التيمم بما يشكك فى كونه تراباء إذ لم يتقدم منه 
(قده) حكم المشكوك فيه ثم ان المشكوكك فى كونه مما يتمم به و عدمه اما يعلم حالته السابقة أولاء فإن علم كونه مما يجوز 
التيمم به كما إذا علم كونه ترابا و شكك فى امتزاجه بما يخرجه عن صدق اسم التراب عليه فيستصحب كونه ترابا و يتيمم به و 
ان علم عدم كونه ترابا سابقا و شكك فى صدق اسم التراب عليه بعد ذلكك أو لم يعلم حالته السابقة فلا يجوز الاكتفاء بالتيمم به 
عملا بالاستصحاب فى الأول و قاعدة الاشتغال فى الثانى» و حينئذ فلو كان غيره مما يجوز التيمم به فى مرتبته تعين التيمم به و 
مع عدمه و وجود المرتبة اللاحقة فالذى حكم به المصنف (قده) هو الانتقال إلى المرتبة اللاحقة» لكنه موجه فيما إذا كانت 
حالته السابقة عدم الترابية» و اما فى صورة عدم العلم بالحالة السابقة فيشكل كفاية التيمم بالمرتبة اللاحقة» بل اللازم عليه 
الاحتياط بالتيمم بالمشكوك و بالمرتبة اللاحقة» إذ لو كان المشكوك ترابا لا ينتهى التكليف إلى المرتبة اللاحقة و يكون 
المورد من قبيل الدوران بين تعلق التكليف بأحد الأسمرين فيجب الجمع بينهماء كما انه مع فقد المرتبة اللاحقة يتعين عليه 
الاحتياط بالتيمم بالمشكوك و الصلاءً معه ثم القضاء فى خارج الوقتء بناء على سقوط الأداء 
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عن فاقد الطهورين و وجوب القضاء عليه فإنه فى المقام يعلم إجمالا بوجوب أحد الأمرين عليه: اما التيمم بالمشكوك و الصلاهً 
معه فى الوقتء و اما القضاء بعد الوقت فيجب عليه الجمع بينهما. 


[مسألة (2) المحبوس فى مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه على اشكال] 


مسألة (2) المحبوس فى مكان مغصوب يجوز ان يتيمم فيه على اشكال لأن هذا المقدار لا يعد تصرفا زائدا بل لو توضأ بالماء 
الذى فيه و كان مما لا قيمهٌ له يمكن ان يقال بجوازه. و الاشكال فيه أشد و الأحوط الجمع فيه بين الوضوء و التيمم و الصلاه ثم 
إعادتها أو قضائها بعد ذلك. 

اما تيمم المحبوس فى المكان المغصوب إذا كان ما يتيمم به مباحا كما إذا كان معه تراب مباح و يريدان يتيمم به فلا ينبغى 


الإشكال فى صحته حيث انه كسائر تصرفاته الواقعة فيه ليس تصرفا زائدا على أصل الكون فيه» المفروض اضطراره فيه» و قد 
عرفت ان منشأ بطلا-ن العباده فى المكان المخصوب هو تعلق النهى الفعلى المنجز بهاء و مع الاضطرار فى اللبث يرتفع النهى 
فيسقط منشأ البطلان» و اما إذا كان ما يتيمم به أيضا مغصوبا بان تيمم بالتراب الذى فى المكان المغصوب فصحته لا تخلو عن 
إشكال ينشأ من كون الضرب على التراب المغصوب تصرفا زائدا على أصل الكون فيه» و لعل ذلكك مسلم عند العرف فيما إذا 
علق من التراب المغصوب شىء باليد. 

(و توضيح المقام) انه حكى عن المحقق الثانى (قده) انه قال فى حكم المحبوس فى المكان المغصوب من حيث صلوته و 
تصرفاته: ان الإلزام بكيفية خاصة من الكون أو حركة خاصة متعذر أو متعسر بل هو ترجيح من غير مرجح. و من ثم جاز له ان 
يصلى و ينام و يقوم؛ و حق الغير يتداركك بالأجرة (انتهى) و بيان ما افاده (قده) يتوقف على أمرين (الأول) ان المحبوس لا على 
هيئة مخصوصة انما هو مضطر إلى أصل الكون فى المكان مع الاختيار فى هيئاته المختلفة من القيام و الجلوس و المشى و 
الاضطجاعء فالحبس انما وقع بالنسبة إلى الجامع بين هذه الهيئات. 

(«الثانى) ان تلكك الخصوصيات أحوال متساوية فى شغل الحيّز و المكان» و ليس واحد منها اولى بصدق مسمى التصرف عليه من 
الأخر لان الجسم بماله من الطول و العرض 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/؛ ص: 7177 

شاغل لمقدار من الحيز و هذا لا فرق فيه بين هيناته» فالشمعة مثلا إذا زيد فى طولها نقص من عرضها و بالعكس.ء و أحوال القيام 
و الجلوس و الاضطجاع للجسم بهذه المثابة و عليه فلا وجه لحصر الجواز بحالةُ كما توهمه بعض المعاصرين لصاحب الجواهر 
(قده). 

ولقد أجاد فى الرد عليه (بعد ان نقل عنه القول بأنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفيةٌ التى كان عليها أول دخوله فى 
المكان المغصوب. بل قال انه لا يجوز له الانتقال الى حالة أخرى فى غير الصلاة أيضا) فقال (قده) و لم يتفطن ان البقاء على 
الكون الأول تصرف أيضا لا دليل على ترجيحه على ذلكك التصرف كما انه لم يتفطن انه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد 
مما عامله الظالم بل حبسه حبسا ما حبسه احد لأحد و قد صرح بعض هؤلاء انه ليس له حركة أجفان عيونه زائدا على ما يحتاج 
اليه ولا حركةٌ يده أو بعض أعضائه كذلك. 

إذا تبين ذلكك فنقول ضرب المحبوس يده على الأرض المغصوبة شىء زائد على أصل كونه فيها فإن بقائه على هيثاته المختلفة 
وان كان جائزا كما أفاده فى الجواهر الاان ضرب اليد على الأرض أمر أخر غير تلكك الهيئات عند العرف فيشكلء و ان كان 
فى صدق التصرف الزائد عليه عقلا نوع خفاء فيما إذا لم يعلق من التراب المغصوب شىء باليد» إذ لا يرى العقل فرقا بين وضع 
الت على الأرمن ويه ضيريها عليهاء الأان الألستاة انه بد :تصيرفا زاكذااغرفاء و البذار:هو صدق التضد ف الزاتن عت العرت 
كما فى سائر المقامات لا الدقهُ العقلية» و لذا قال بعض مشايخنا رضوان الله عليه فى حاشيته فى المقام: فى كون الضرب تصرفا 
زائدا وجه وان لم يكن كذلكك دقة» و الى ذلك ينظر سيد مشايخنا (قده) حيث قال لا إشكال فى جواز التيمم فيه. و اما التيمم 
به فلا يخلو عن اشكال و ان كان الجواز غير بعيد» و وجه الفرق ان حركة اليد للمسح على الوجه و الكفين ليس تعد تصرفا زائدا 
فى المغخصوب لأ-ن حركة اليد ككونها فى أصل صدق التصرف فلا مرجح فى البين» واما ضرب اليد على الأرض فليس 
كوضعها عليها إذ هو أمر زائد عند العرف» 
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لكن الأحوط مع ذلك الجمع بين التيمم و الصلاه معه ثم الإعادة أو القضاء بعد رفع الضرورة, هذا تمام الكلام بالنسبة إلى حكم 


التيمم للمحبوس فى المكان المخغصوب. 

واما وضوئه أو اغتساله فيه فالذى احتمله المصنف (قده) هو التفصيل بين ما لا قيمةهُ له و بين ما له قيمهُ باحتمال جواز استعمال 
الأول» و ان قال بأن الإشكال فيه أشد من الإشكال فى التيمم بالتراب الذى فيه- و أنت خبير- بما فيه ضرورة أن انسلاب القيمة 
عن الشىء لا يوجب جواز التصرف فيه من غير اذن صاحبه؛ بل عدم القيمةُ يوجب عدم الضمان عند التصرف لا جواز التصرف» 
بل جوازه يدور مدار رضا مالكه. فالتصرف فى حبه شعير من مال الغير أو أقل من ذلك لا يجوز إلا بإذن مالكها كالتصرف فى 
أكثر من ذلكك (فالتحقيق) ان يقال انه لا ينبغى الشكك فى كون التصرف فى الماء المغصوب للمحبوس أمرا زائدا على أصل 
كونه فيه» فإنه إتلاءف للماء فيكون كشر به فلا يجوز الا بمقدار الضرورة» و لا فرق فيه بين ماله قيمهُ و بين غيره» فالاحتياط 
يقتضى الانتقال الى التيمم و لو كان بالتراب المغصوب إذ لا يوجب التيمم به إتلافا له بخلاف الوضوء أو الغسلء فيتيمم حينئذ و 
يصلى به ثم يأتى بالإعادة أو القضاء بعد رفع الاضطرار و منه ظهر ما فى كلام المصنف (قده) حيث قال بأن الأحوط الجمع بين 
الوضوء و التيمم و الصلاه ثم إعادتها أو قضائهاء إذ الاحتياط انما هو فى تركك الوضوء الموجب لإتلاف الماءء؛ ثم ان الاحتياط 
بالقضاء مبنى على وجوب القضاء على فاقد الطهورين فإنه على تقدير عدم جواز الوضوء و لا التيمم فيه يكون حكمه حكم فاقد 
الطهورين. 


[مسألة (1) إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به] 


مسألة 0 إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفى لكفيه معا يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين 
عليه وان لم يمكن يكتفى بما يمكن و يأتى بالمرتبة المتأخرة أيضا ان كانت و يصلىء وان لم تكن فيكتفى به و يحتاط 
بالإعادة أو القضاء أيضا. 

سيأتى عنقريب انه يعتبر فى التيمم ضرب باطن الكفين معا على ما يتيمم به و كذا يعتبر ضرب تمام باطنهما فلا يصح الاكتفاء 
بضرب باطن إحداهما و لا بضرب بعض من باطنهماء و كذا يعتبر كون ضرب الكفين دفعة واحدة لا متعاقباء هذا مع الاختيار و 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/؛ ص: 7176 

وجود التراب بمقدار يمكن ضرب باطن الكفين بتمامهما دفعة واحده عليه؛ و اما لو كان قليلا بحيث لا يمكن ذلكء فإن أمكن 
ضرب الكفين عليه بتكرار الضرب بحيث يحصل شىء منهما فى ضرب و شىء أخر منها فى ضرب أخر وجب ذلكك و يجتزء به 
ولاينتقل إلى المرتبة اللاحقة- و لو أمكنت و تمكن من ضرب باطن الكفين عليها دفعهُ واحدة- و ذلكك لقاعدة الميسور فان 
ضرب باطن الكفين بتكرار الضرب يعد ميسورا لضربها دفعة واحدة. 

واما إذا لم يمكن استيعاب باطنهما بالضرب على ما يتيمم به و لو بالتكرار فمع إمكان المرتبة اللاحقة فالأحوط الاتيان بما 
يمكن من الضرب على ما يتيمم به مع التيمم بالمرتبة اللاحقةُ و الصلاءً معه ثم الإعادة أو القضاء بعد ذلك, و لم أعثر على حكم 
هذه المسألة فى الكتب المبسوطة ولا على ذكر اعتبار كون ضرب تمام الباطن دفعة» اللهم الا ان يستفاد من دليل اعتبار كون 
ضرب اليدين دفعة» حيث انه مع عدم الدفعة فى ضرب باطن كل من اليدين لا يحصل الدفعة فى ضرب اليدين معا كما هو 
واضح. و سيجىء تمام الكلام فى ذلكك فى كيفية التيمم إنشاء الله تعالى. 


[مسألة (4) يستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد] 


مسألة () يستحب ان يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد و يستحب أيضا نفضها بعد الضرب. 

فى هذه المسألة أمران (الأول) فى حكم العلوق, و قد اختلف فى اشتراطه فى صحة التيمم» و المعروف عدمه؛ و فى الجواهر: و 
لا يعتبر العلوق فى المشهور بين الأصحاب نقلا مستفيضا و تحصيلا (انتهى) و عن جملة من الأساطين دعوى الإجماع على عدم 
اعتباره» خلافا لابن الجنيد من القدماء و جملهُ من اجلهُ المتأخرين كالوحيد البهبهانى و الفاضل النراقى و المحدث البحرانى فى 
الحدائق و المحقق السبزوارى» و حكى أيضا عن الشيخ البهائى و والده. 

(و الأقوى ما عليه المشهور) لوجوه (الأول) عدم الدليل على اعتباره؛ و ما استدل به القائل باعتباره مردود كما سنبينه فيرجع عند 
الشكك فيه الى الأصل. 
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(الشانى) الإجماع على استحباب النفض كما سيأتى و ورود الأخبار الصحيحة به بل ربما يقال بوجوبه؛ و لو كان العلوق معتبرا 
لما أمر الشارع بفعل ما يكون عرضة لزواله. 

(الشالث) انه قد مر ان الأقوى فى الصعيد انه مطلق ما على وجه الأرض لا خصوص الترابء و معه فيسقط اعتبار العلوق إذا كان 
المتيمم به مثل الحجر و نحوه مما لا يعلق باليد بل لا معنى لاعتباره إذا كان التيمم بالحجر الأملس» هكذا استدل به فى 
المداركك. و عليه جملة من المحققين القائلين بعدم اعتبار العلوق. 

(و لا يخفى) ان المفيد من هذه الوجوه هو الوجه الأول- و صحته مبنى على تزييف أدلة القائلين باعتباره» و عمدة أدلتهم 
صحيحة زرارة- و قد تقدم نقلها بطولها فى مبحث ما يتيمم به. و محل الشاهد فيها هو قوله عليه السّرلام: ثم قال- سبحانه- فَلَمْ 
دن ل لقعو قي من انه اي رو جروك :تولما اف وعم الرضرة عم لم جع انان قل بس ندل ممما تقال 
تعرمكة ل روصل بها و اذكه زه اعد :لكف النسع لاخلة نعل ا فذلكك الحم ل بحر عل الر له لان يعاق شق :كم 
الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها 

قال فى الحدائق و التقريب فى الخبر المذكور ان المراد بالتيمم المفسر به الضمير (يعنى فى قوله اى من ذلك التيمم) هو المتيمم 
ماحل حا ماح الك شيعا ]جا الك يي لفسال مبتحا و لم بوي ميج الكو الاالءا غاير اذه لكت لعفي لا 
يأتى على الوجه كله من جهة أنه يعلق ببعض الكف ليق يتغفنها الأخر فال شحانه فاقم خو اب جومكع و اذيك وهاو 
حينئذ فقوله لانه علم ان ذلك اجمع لا يجرى على الوجه اى علم ان ذلكك الصعيد المضروب عليه و هو المدلول عليه فى الرواية 
بالتيمم بمعنى المتيمم به (و لا يخفى) ما فيه من الاشعار بالعلوق بل الدلالة الصريحة» حيث جعل العلوق بالبعض دون البعض 
عله للعلم بان ذلك لا يجرى بأجمعه على الوجه. و هذا الوجه الذى ذكرناه مبنى على كون من فى الآيهُ للتبعيض و ان قوله عليه 
السّلام: لانه علم ان 
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ذلك أجمع (إلخ) تعليل لقوله اثبت بعض الغسل مسحا (انتهى). 

وريه ا وير كرد الطارز وراك زور ارح 5 لمعيو لصح لاير سريت أ المي 
اعنى الصعيد و ان قوله عليه التّدلام لا-نه علم ان ذلكك أجمع (إلخ) تعليل لإثبات مسح بعض الوجه. فيصير الحاصل انه تعالى 
أوجب مسح بعض الوجه الذى يجب غسل جميعه لانه تعالى عالم بان الصعيد لا يعلق تمامه على الكف من جهة أنه يعلق ببعض 
الكف و لا يعلق بالبعض الأخر فأوجب مسح بعض الوجه. هذا. 

(و لا يخفى ما فيه من البعد) و عدم المناسبة بين العلهٌ و بين الحكم المعلل بهاء و ذلكك لان علوق بعض الكف و عدم علوق 


بعضها الأخر لا يناسب لان يكون عله لإيجاب مسح بعض الوجه دون كله؛ إذ هذا البعض يمسح بالكف التى علق بعضها و لم 
يعلق بعضها الأخر. و المناسب لهذا التبعيض هو عدم إيجاب إيصال الصعيد بتمام ما يجب مسحه سواء كان ما وجب مسحه تمام 
الوجه أو بعضه. فالاستدلال بالحديث مبنى على معنى لا يتم بوجه من الوجوه. 

و حينئذ نقول يحتمل فى فقه الحديث كما احتملوه وجوه (الأول) ما عرفته فى تقريب استدلال الحدائق مع ما فيه. 

(الثانى) ان يكون قوله عليه الام لانه علم ان ذلكك أجمع (إلخ) تعليلا لقوله عليه السّ.لام لانه قال بوجوهكم بالتقريب المتقدم 
فى الاحتمال الأول» و هذا مع ما يرد عليه مما تقدم فى الاحتمال الأول موهون بانفصال قوله عليه السّ.لام لانه قال بوجوهكم عن 
العلة المذكورة بقوله عليه السّ.لام ثم وصل بها و أيديكم منه اى من ذلكك التيمم» و ان الظاهر انه عله لما ذكر فى قوله تعالى و 
(الثالث) ان يكون عله لقوله من ذلكك التيمم و يكون التيمم بمعنى المتيمم به و تكون كلمة- من- للتبعيض» فيصير المعنى 
حينئذ هكذا: أوجب المسح ببعض الصعيد المتيمم به لانه علم ان كله لا يجرى على الوجه لانه يعلق من ذلكك الصعيد المتيمم به 
ببعض الكف و لا يعلق ببعض الأخر فلا يكون كله جاريا على الوجه. و هذا الاحتمال و 
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ان كان له ظهور فى نفسه بالنسبةٌ إلى الأولين الا انه يبعده أمران (أحدهما) ان اراد بعض الصعيد انما يصح و يستقيم فيما إذا 
أمكن إرادةٌ كله فيراد التبعيض دفعا لتوهم الجميع لكن لا يمكن اراد كل الصعيد إذ لا يمكن التيمم بالصعيد كله اى ضرب اليد 
على جميعه سواء أريد منه الأرض أو التراب الخالصء بل الضرب يقع على بعض منه قهراء فادراج كلمةُ من و ارادة التبعيض منها 
لا تفيد فائدة أصلاء إذ لولاه أيضا لكان المراد هو التيمم ببعض الصعيد. 

(و ثانيهما) انا لو أغمضنا عن الأمر الأول فنقول ارادةٌ التبعيض من كلمة- من- و جعل التبعيض فى الصعيد بإرادة بعضه انما 
تستقيم فيما إذا جعل الصعيد ممسوحا به نظير مسح الوجه بالمنديل فى قولك مسحت وجهى بالمنديل حيث يكون المنديل 
ممسوحا به و تكون اليد إله لوقوع مسح الوجه بالمنديل؛ و هذا المعنى غير مراد قطعاء إذ لا يعتبر فى التيمم بالنص و الإجماع 
مسح الصعيد على الوجه و اليدين؛ بل المعتبر فيه مسحهما بالكفين بعد ضربهما على الأرض. و لو اعتبر فيه مسحهما بالصعيد 
لكان كما فهمه عمار مع انه ورد النصوص على خلافه. فهذا الاحتمال ساقط بهذين الوجهين. 

(الاحتمال الرابع) هو الاحتمال الثالث بعينه بان يكون قوله عليه التّ.لام لانه علم ان ذلكك أجمع (إلخ) عله لقوله من ذلك التيمم 
و يكون التيمم بمعناه الظاهر لا المتيمم به اعنى الصعيد و تكون كلمة من نشوية و للابتداء» فيصير المعنى: أوجب المسح من 
ذلك التيمم للصعيد حيث تباشره يداه بالضرب عليه و ان لم يعلق شىء منه باليد لان هذه المباشرةٌ كافيةُ فى إيجاب التيمم 
بالصعيد» و تجرد اليد عن العلوق لا ينافى صدق اسم المسح منه بعد مباشرتها إياه باعتبار كون ذلكك التيمم ناشيا من الصعيد 
بضرب اليدين عليه و ابتدائه به» و انما لم يوجب مسح الوجه و الكفين بالصعيد نفسه لا-نه علم ان ذلك اجمع لا يجرى على 
الوجه؛ فعلى هذا يصير دليلا على عدم اعتبار العلوق لا على اعتباره» و لعله لأجل هذا الاحتمال قال الشهيد (قده) فى الذكرى بان 
فى الرواية إشعارا بعدم اعتبار العلوق» قال (قده) بعد ذكر الوجوه الداله على عدم اشتراط العلوق: فان احتج ابن الجنيد لاعتبار 
الغبار بظاهر قوله تعالى- مِنْهُ- و من للتبعيض منعناه لجواز كونها 
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لابتداء الغاية» مع انه فى رواية زرارة عن ابى جعفر عليه السّ.لام ان المراد من ذلك التيمم» قال لانه علم ان ذلك اجمع لم يجر 
على الوجه لانه يعلق عن ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها ثم قال و فى هذا إشارة الى ان العلوق غير معتبر (انتهى). 


فانظر انه (قده) كيف جعل قوله عليه السّدلام لا-نه علم ان ذلكك اجمع لم يجر (إلخ) علة لقوله من ذلكك التيمم و كيف أبقى 
التيمم فى قوله عليه السّ.لام من ذلكك التيمم على ظاهره؛ و كيف ربط قوله عليه السّ.لام لانه يعلق عن ذاكك الصعيد ببعض الكف 
بقوله من ذلكك التيمم (و الانصاف) ان هذا الاحتمال لعله أظهر, و مع منع أظهريته فلا أقل من مساواته مع بقِيهُ الاحتمالات فلا 
يكون فى هذه الفقره من الحديث ظهور يوثق به فكيف يمكن دعوى صراحة الحديث فى اعتبار العلوق كما فى الحدائق» أو 
دعوى كونها فى عَايهُ الوضوح فى اعتباره كما عن الوحيد البهبهانى (قده) فى شرح المفاتيح - و بالجملة- فالإنصاف عدم ظهور 
فى الرواية للدلالة على اعتبار العلوق» و حينئذ فليس على اعتباره دليل» فإن عمدة أدلتهم هذه الرواية» و اما سائر أدلتهم فوجوه لا 
تغنى شيئاء مثل أصالةُ الاشتغال اليقينى المقتضى للبراءة اليقينية التى لا تحصل الا مع العلوق» و مثل كون العبادة توقيفية لا يخرج 
عن عهدتها الا بما علم لا بما احتمل سيما إذا كان الاحتمال مرجوحاء و مثل قاعدة البدلية و عموم المنزلة كما ورد فى جملهُ من 
الاخبار ان رب الماء رب الصعيد و ان التراب طهور كما ان الماء طهور و نحو ذلك,. و مثل التمسكك بالايةٌ المباركة التى فى 
سورة المائدة نفسها مع قطع النظر عن الرواية المتقدمة بتقريب ان كلمة من فى قوله تعالى و أَيْدِيكمْ بِنْهُ للتبعيض و الضمير فيه 
راجع الى الصعيد, فتدل الآيهٌ على اعتبار ان يكون التيمم ببعض الصعيد كما يقال أخذت من الدراهم و أكلت من الطعام اى 
بعضهما حتى ان صاحب الكشاف مع كونه حنفيا- و الحنفية لا يشترطون العلوق- خالفهم فى ذلكك و قال باعتباره بالنظر الى 
الآيةُ المباركة و ادعى انه لا يفهم احد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن أو من الماء أو من التراب الا معنى 
التبعيض. 

هذه هى الوجوه التى استدلوا بها لاعتبار العلوق (و لكن كلها مخدوشْة) اما أصالةٌ الاشتغال فلأنها منقطعهُ بما ورد من الاخبار فى 
كيفية التيمم» و ليس فيها ذكر عن العلوق 
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بحيث يحصل القطع من عدم ذكره فيها بعدم اعتباره فيه خصوصا فيما ورد من التيمم البيانى الذى فيه ذكر لنفض اليد و ليس فيه 
ذكر عن العلوقء و منه يظهر الجواب عن الوجه الثانى و هو كون العبادات توقيفية» فان ما ورد من بيان التيمم مع عدم ذكر 
للعلوق بنفسه دليل على عدم اعتباره» مضافا الى إمكان قلب الدليل على المستدلء فيقال ان توقيفية العبادة تقتضى عدم الجزم 
باعتبار العلوق ما لم يثبت اعتباره؛ اللهم الا ان يريد المستدل لزوم الاحتياط برعايةٌ العلوق لا الحكم بوجوبه واقعا و الفتوى به. 

(و اما الوجه الثالث) أعنى قاعدة البدلية و عموم المنزلة ففيه انه يكفى فى البدلية و المنزلة توقف حصول الطهر على الضرب عليه 
ولا يستفاد منهما أزيد من ذلكك. و الا يلزم وجوب إمرار التراب على أعضاء الوضوء و الغسل كما فهمه عمار مع انه خلاف 
الضرورة فضلا عن النص و الإجماع. 

و اما الآيه المباركة مع قطع النظر عن الرواية ففيه ان ما ذكر من تقريبها لا يقتضى كون كلمة- من - للتبعيضء لجواز ان تكون 
لابتداء الغاية كما هو الأصل فيهاء و قد حكى عن السيد فى طى كلامه التصريح بان كلمةٌ من للابتداء و ان جميع النحويين من 
البصريين منعوا ورود من لغير الابتداء» و ما ذكر من عدم فهم العرب من الأمثلة المذكورة غير التبعيض فلعله لخصوصية فى 
الأمثلةء و قال بعض الأجلة انها إذا استعملت فيما يصلح للعلوق يكون المتبادر منها التبعيضء و ان استعملت فيما لا يصلح لذلكك 
كان المفهوم منها هو الأصل فيها و هو الابتداء» و حيث ثبت ان المراد بالصعيد هو مطلق وجه الأعرض فلا موجب فى المقام 
للحمل على معنى التبعيض. و اليه أشار فى الجواهر بقوله: إذ لو سلم ظهور التبعيض فيها فإنما هو فيما لو كان مجرورها قابلا 
لذلك لا مطلقاء و احتمال جعل ظهور التبعيض منها قرينة على ارادة التراب من الصعيد و لو مجازا ليس بأولى من العكسء 
خصوصا بعد منع الظهور فى نفسه و توقفه على قابليهُ المجرور لذلك (انتهى). 


و على هذا فيصير معنى الآيهُ المباركة هو ان المسح يبتدء من الصعيد أو من الضرب عليه. هذاء و لو سلم ظهور كلمهُ من فى 
الآيُ المباركة فى التبعيض و صيرورته قرينة على 
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اراد التراب من الصعيد و لو مجازا فيمكن منع دلالة ظهورها فى التبعيض على وجوب العلوق» و ذلكك بدعوى خروج الآدية 
الكريمة مخرج الغالب فى حصول العلوق من الصعيد المضروب عليه فيراد حينئذ بالمسح منه حيث يعلق, لا انه يجب العلوق. 

(و عن المقدس الأردبيلى) احتمال كون المراد على تقدير التبعيض هو ان تضعوا أيديكم على بعض الصعيد ثم تمسحوا به 
الوجه و اليدين- و ان كان لا يخلو عن البعد» حيث قد عرفت فيما مضى ان الوضع على الصعيد لا ينفكك عن الوضع على بعضه 
لتعذر الوضع على كله فيكون افادةً التبعيض لغو إلا فائدة فيه. 

(و ربما يحتمل فى الآيهُ) ان تكون من فيها للسببيةٌ فاجع الصير ال الحددك لصيو من الكاؤم البنا وا فيكر و اوها صر 
ور لكات لصحي لاد بجوو عد رودا رو ار را اليم الى الماء كما فى قوله تعالى أ رَضِيكَمْ بالطلا 
الدّل مِنَ الْآخِرَةْ و قوله تعالى لَنْ تغب عَنْهُْ أموَالَهُعْ و1 أو ادّهُمْ مِنَ اللّهِ شَّيناً وقد تقدم فى فصل ما يتيمم به ضعف كلا 
الاحتمالين لكون الأول خلاف الظاهرء و انه مبنى على إرجاع الضمير إلى الأبعد مع إمكان إرجاعه إلى الأقرب منه» مضافا الى 
انه مستلزم لجعل كلمة- منه- تأكيدا حيث ان السببية مستفادة من الفاء فى قوله تعالى وَ إِنْ كنم جُبَا فَاطَهَرُوا مع ان التأسيس 
أولى من التأكيد, و اما الثانى فبارجاع الضمير فيه أيضا الى الأبعد» و ان جمعا من النحاة أنكروا مجيئى كلمة من للبدلية و قدّروا 
لفظ البدل فى الآيتين المذكورتين و نظائرهما. فظهر من جميع ما ذكرناه ان الأقوى عدم وجوب المعلوق, و لكنه أحوط خروجا 
عن مخالفة من أوجبه. و لعل هذا أيضا منشأ حكم المصنف (قده) باستحبابه فى المتن» حيث لم أعثر على دليل على استحبابه 
بالخصوصء هذا تمام الكلام فى الأمر الأول أى فى حكم العلوق (الأمر الثانى) انه يستحب نفض اليدينء و الكلام هنا يقع فى 
جهات (الاولى) فى معنى النفض و هو المرادف فى الفارسية مع (افشاندن) و لا إشكال فى تحققه بصفق اليدين و ضرب 
إحداهما على اخرى و هل يحصل بنفض كل منهما مستقلاء أولاء احتمالان» ربما يقال بان المنساق الى الذهن من الأمر ينفض 
اليدين عدم تحققه الا بما هو المتعارف 
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من ضرب إحداهما على الأخرىء كما وقع التعبير فى خبر زرارة عن الباقر عليه السّلام- المروى عن مستطرفات السرائر- حاكيا 
عن فعل رسول الله صلى الله عليه و آله قال عليه السّد.لام: فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى (الحديث) 
فيجعل هذا مبينا لما وقع فيه التعبير بالنفض كما فى خبر ابن ابى المقدام عن الصادق عليه السّرلام انه وصف التيمم فضرب بيديه 
على الأعرض ثم رفعهما فنفضهماء و مثله خبر زرارة عن الباقر عليه ال لام» و لكن هذا الوجه لو صح فإنما يصح فيما ورد فيه 
النفض فى مقام الحكاية» حيث ان الفعل المحكى مجملء و اما ما ورد فيه الأمر بالنفض كما فى المروى عن التهذيب عن الباقر 
عليه السّرلام» و فيه: ثم تنفضهما (إلخ) و فى خبر ليث المرادى المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّ.لام قال تضرب 
بكفيك على الأأرض مرتين ثم تنفضهماء فان النفض المأمور به فى الخبرين مطلق يشمل النفض الحاصل بغير ضرب احدى 
البدين على الأخرى, هذاء و لكن الاولى الاقتصار على ما ورد عن النبى صلى الله عليه و آله فى نخبر السرائر تأسيا به صِلى الله 
عليه و آله و اقتصارا على المتيقن. 

و أقوى إشكالا ما لو غسل اليدين بالماء بعد الضرب على الأرضء فربما يحتمل حصول فائدة النفض بذلك مع عدم صدق 
عنوانه عليه قطعاء و لكنه فاسد بل قياس محضء مضافا الى انه مع الفارق فان المنساق من الأمر بالضرب على الصعيد و مسح 


الوجه و اليدين بعده و كون نشو التيمم و ابتدائه من الصعيد أو من الضرب عليه هو عدم صحته إذا غسل اثر الصعيد عن اليدين 
لعدم صدق نشو التيمم من الصعيد و لا ابتدائه منه و قد تقدم فى المسألة السادسة من مسائل فصل ما يتيمم به ما يناسب المقام. 
(و كيف كان) فالاقتصار على المعلوم المتعارف من النفض اولى و أقرب الى الصواب. 

نعم يمكن الاجتزاء بمطلق مسح احدى اليدين على الأخرى وان لم يصدق عنوان الضرب- اى ضرب إحداهما على الأخرى- 
لأنه المتعارف فى النفض أيضاء بل فى الفقه الرضوى: و روى إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربةُ واحده ثم تضع 
احدى يديكك على الأخرى (الخبر) فان فيه الاكتفاء بعنوان الوضعء فلا بأس بالعمل به. 

وان كان الاقتصار على المروى فى السرائر لعله أولى. 

(الجهة الثانية) فى حكم نفض اليدين» و المشهور المعروف استحبابه» و 
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عن التذكرة الإجماع على عدم وجوبه. وعن المنتهى انه يستحب عند علمائنا خلافا للجمهور, و فى المدارك انه مذهب 
الأصحاب لا نعلم فيه خلافاء و فى مقابل هذا القول قولان آخران متضادان- أحدهما- القول بوجوبه؛ و نسبه فى الجواهر الى 
القيل و لم يذكر قائله. 

ثانيهما ما عن ابن الجنيد من وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين» حيث جعلوا قوله فى مقابل قول المشهور وهو 
استحباب النفضء قال فى محكى المختلف ان ابن الجنيد اعتبر وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين» و باقى أصحابنا 
استحبوا النفض. و لكن الأجلسة المتأخرين القائلين باعتبار العلوق يقولون باستحباب النفض أيضاء قالوا انه لا منافاة بينهما لان 
النفض لا يرفع التراب عن اليد بالكلية بل يبقى معه أثره» و لو تم ما ذكروه فى المسألة لأمكن نفى نسبه الخلاف الى ابن الجنيد 
أيضا. 

(و كيف كان) فالحق ما هو المشهور من الاستحباب للإجماع المتقدم على عدم وجوبه و النصوص المستفيضة الدالة على حكاية 
فعله أو الآمر به كما تقدمت الإشارة إليها فى الجهة الاولى, و توهم استفادة الوجوب من الخبرين المتقدمين الوارد فيهما بصيغة 
الجملةٌ الخبرية الظاهرة فى الوجوبء فاسدء لما عرفت من الإجماع على عدم الوجوب مضافا الى خلو كثير من الاخبار الواردة فى 
بيان التيمم عنه, و اللّه العالم. 

(الجهة الثالثة) هل النفض مستحب مطلقاء أو انه مستحب فيما لو علق باليدين شىء من اجزاء الأرض مما يزال بالنفض» وجهان, 
من الأمر به مطلقاء و من دعوى القطع بكون المناط فيه هو ازاله ما علق باليدين من الصعيد مما يزال بالنفضء و الأوجه هو 
الأخيرء بل ادعى بعض المحققين (قده) نفى البعد عن ان يقال ان كون المتبادر من النفض هو النفض فى مقام الإزالة هو من 
ناحية أخذ ذلك فى مفهوم النفضء لكن ينبغى ان يقال باستحبابه فيما إذا كان معرضا للعلوق لا ما إذا علق باليدين بالفعل و ما 
كان معرضا للزوال بالنفض و لو لم يزل به بالفعل. 

(الجهة الرابعة) حكى عن الشيخ فى النهاية و المبسوط استحباب مسح احدى اليدين بالأخرى زائدا عن النفض. و أورد عليه 
بعدم الدليل على استحبابه» اللهم الا 
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ان يكون مراده إيجاد النفض بصورة المسح المذكورء لكنه لا يلائم مع قوله باستحباب المسح مع النفضء الظاهر فى استحبابه 
زائذا على اشتحبات النفقن. 


[مسألة (9) يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها] 


مسألة (9) يستحب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض و عواليها لبعدها عن النجاسة. 

و استدل لهذا الحكم بالإجماع المحكى عن الخلاف و المعتبر و جامع المقاصد و ظاهر نسبته إلى علمائنا فى محكى التذكرة 
مؤيدا ببعد العوالى عن النجاسةٌ دون السوافل التى تسمى بالغائط» و لذا يطلق على رجيع الإنسان تسمية للحال باسم المحل لأن 
الإنسان يتحرى غالبا لرجيعه سوافل الأرض (و بالجملة) فعوالى الأرض غالبا أنظف خصوصا مع زوال النجاسات عنها بالسيول و 
الرياح» فهى أبلغ فى وصف الطيب المذكور فى الآية المباركة؛ مع ما ورد فى تفسير الصعيد بأنه الموضع المرتفع من الأرض» 
الملائم مع اشتقاقه من الصعود. ففى المحكى عن معانى الاخبار عن الصادق عليه السّلام انه قال: الصعيد: 

المرتفع من الأرضء و الطيب: الذى ينحدر عنه الماءء؛ و مثله ما عن الفقه الرضوىء و الخبر و ان كانا ضعيفين إلا أنهما يصلحان 


للحكم بالاستحباب أو لتأييد الحكم به. 
[مسألة )1١(‏ بكره التيمم بالأرض السبخة] 


مسألةُ )٠١(‏ يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يعلوها الملح و الا فلا يجوزء و كذا يكره بالرمل و كذا بمهابط الأرض و كذا 
بتراب يوطأ و بتراب الطريق. 

قد تقدم فى المسألهُ الخامسة من مسائل فصل ما يتيمم به جواز التيمم على الأرض السبخة إذا لم يعلوها الملح و عدم الجواز فيما 
علاها الملح؛ اما جوازه فى الأول فلأنها ارض حقيقَة و انما تغيرت كيفيته لاكتساب الحرارة و لا تخرج بذلكك عن الحقيقة 
الأرضية ولا ترابها عن كونه تراباء و لم يرد منع عن التيمم بها و لم يحكك المنع عنه عن أحد إلا عن ابن الجنيد» و ذكر بعضهم 
فى توجيهه بأنه لذهابه الى تعين التيمم بالتراب و عدم جوازه بغيره مع التمكن منه» و لكن قد عرفت صدق التراب أيضا على 
كرات الأدوض السيفة فهذا الوجه غير وجيه (و بالجملة) فلا دليل على المنع» و اما عدم الجواز فيما علاها الملح- فلخروج 
الملح- كما تقدم- عن اسم الأرض. 
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(و اما الكراهة) ففى المدارك انه لم يقف على اثر و ربما كان الوجه فيها احتمال خروجها عن حقيقَة الأرض و خروجا من 
حاكت ابن الجنيده وا الحداق: يمكن تأيد الوه الأول- أى امال خروجها عن حقيقة الأرضن- نما وواة فى الكافى و 
التهذيب عن محمد بن الحسين ان بعض أصححابنا كتب الى ابى الحسن الماضى عليه السّلام يسئله عن الصلاهُ على الزجاجء قال 
فلما نفذ كتابى إليه تفكرت و قلت هو مما أنبتت الأرض و ما لى ان اسئله عنه» فكتب اليّ: لا تصل على الزجاج وان حدثتكك 
نفسكك انه مما أنبتت الأرض- و لكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان قال بعض مشايخنا المحدثين يعنى حولت صورتهما و 
لم يبقيا على صرافتهما (انتهى كلام الحدائق). 

و أنت ترى انه لا إيماء فى هذا الخبر بالنسبة إلى السبخة لأنه متعرض للملح الذى لا كلام فى خروجه عن مسمى الأرض» نعم 
بصح التأيبد فى الرمل- كما سيأتى- و ربما يؤيد الكراهة بقوله تعالى وَ الَّذِى حَمْتَ لا يَخْرْجٌ إلا تكدأء حيث ان الأرض السبخة لا 
تقبل الزرع فلا يصدق عنوان الطيب عليهاء و قد تقدم ان معنى الطيب فى آية التيمم غير معناه فى هذه الآيهُ و لكن التأييد من 
جهة إطلاق الخبث على السبخة؛ و لا بأس به بضميمة فتوى الأصحاب بالكراهة و تسالمهم عليها. 


و اما الرمل فبناء على المختار من جواز التيمم بمطلق الأرض يجوز التيمم به اختيارا- كما تقدم- و اما الكراهة فلتسالم الأصحاب 
عليها مع التأييد بالخبر المتقدم بعد عدم العمل به فى الحكم بعدم الجوازء و اما ما عن المداركك من تأييد الكراهة هنا بالخروج 
عن خلاف بعض العامة فضعيف لا يلتفت اليه» كيف و قد ورد ان الرشد فى خلافهم. 

(و اما كراهة التيمم بمهابط الأرض) فلدعوى الإجماع على كراهته فى المحكى عن الخلاف و المعتبر و جامع المقاصدء و نسبها 
فى محكى التذكرة إلى علمائنا و لاقربيتها إلى النجاسة و لما تقدم من تفسير الصعيد بالعوالى» و الطيب بما ينحدر عنه الماء» و 
اما التراب الذى يوطأ فلما روى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام انه لا وضوء من موطإء بناء على كون المراد من الوضوء هو التيمم 
وان المراد من الموطإ ما تطأ عليه برجلكك و اما كراهة 
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تراب الطريق فللخبر المتقدم إذ الطريق مما يوطأ بالرجل غالبا و لما روى عنه عليه السّلام أيضا انه نهى ان يتيمم الرجل بتراب من 
تراب الطريق. 

(قال فى الجواهر) و لا يبعد تفاوت مراتب الاستحباب و الكراهة شدهٌ و ضعفا بتفاوت الأمكنة فى القرب و البعد عن احتمال 
النجاسة (انتهى) و هو كذلك. 

(بقى أمور مما ذكروه) من المكروهات و المستحبات لم يتعرض لها فى المتن لعدم الدليل عليها و لكن تعرض لها بعض 
الأصحاب كالشهيد (قده) فى الذكرى (منها) استحباب السواكك عند التيمم لبدليته عن الوضوء و الغسل حيث يستحب فيهما 
ذلك (و منها) استحباب التسمية فى أوله للبدلية أيضا و لعموم استحبابها عند البدئة بكل أمر ذى بال (و منها) تفريج الأصابع عند 
الضرب مستندا الى نص الأصحاب باستحبابه (و منها) ان لا يرفع اليد عن الممسوح حتى يكمل مسحه لما فى الرفع من الإخلال 
بكمال الموالاة و المبالغةُ فيها (و منها) كراهة تكرار المسح لما فيه من التشويه» و من ثم لم يستحب تجديد التيمم لصلاة 
واحدة- وان حصل الفصل بينه و بينهاء و لا يخفى ان ما ذكره من الوجوه وان لم تسلم عن المناقشة الا انه كاف فى إثبات 
الحكم لأجل التسامح. 
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[فصل فى كيفية التيمم] 
اشارة 

فصل فى كيفية التيمم 
[و يجب فيه أمور] 


اشارة 


و يجب فيه أمور 


[الأول ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض] 


(الأول) ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفى الوضع بدون الضرب و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب و 
لا الضرب بظاهر هما حال الاختيار» نعم حال الاضطرار يكفى الوضعء و مع تعذر ضرب إحداهما يضعها و يضرب بالأخرى؛ و 
مع تعذر الباطن فيهما أو فى إحداهما ينتقل الى الظاهر فيهما أو فى إحداهماء و نجاسة الباطن لا تعد عذرا فلا ينتقل معها الى 
الظاهر. 

فى هذا السدق أموى (الأول) لا إشكال ف اعسار ماسة البديى بالأرفن إما بالضرب عليها أو الوضع و انه لا يكفى وضع التراب 
على الكفين على المشهورء بل ادعى عليه الإجماع للنصوص المستفيضة فى كيفيته خلافا للمحكى عن النهاية من كفاية ذلك 
بل و الاكتفاء بما لو حصل ذلكك- اى وقوع التراب على اليدين- بهبوب الرياح مثلا حملا للنصوص على الغالبء و لا يخفى ما 
فيه من البعد و حمل الظواهر على خلافها بلا شاهد مع مخالفته لظاهر الأيهٌ من قوله تعالى فتَيمَمُوا ضَّعيدا طيّباء إذ ظاهرها لزوم 
القصد الى الصعيد» و بالجملة فهذا الاحتمال ساقط. 

(الثانى) اختلفت عبارات الأصحاب فى التعبير عن مماسة اليدين بالأرض. فالأ-كثر عبروا بالضربء و عن الذكرى ان معظم 
عبارات الأصحاب على ذكر الضرب, و عن كشف اللثام انه المشهور, و عن المصابيح شهرة مقاربة للإجماع؛ و فى الشرائع و عن 
غيره التعبير بالوضع, و منشأ الاختلاف فى التعبير عن ذلكك هو اختلاف الاخبار فقد ورد التعبير بالضرب فى اخبار متعددة تبلغ 
العشرة» و فى بعض الاخبار مما يقارب أربعا أو خمسا ورد بعنوان الوضعء فلا بد من الجمع بين الطائفتين لكى يعلم الحكم 
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فى المسألة (فنقول) قد يقال بكون النسبة بين الوضع و الضرب بالتباين و ان الوضع هو الإلصاق بلا دفع» و الضرب هو ذلكك مع 
الدفع و الاعتماد» و عليه فالطائفتان متعارضتان بالتباين» و الحكم فيه هو التخبير (و لكنه مندفع) بمنع كون التعارض تباينيا أولاء و 
منع كون الحكم فى المقام هو التخيير ثانيا. 

(اما الأول) فلان الظاهر ان النسبهُ بين الوضع و الضربء العموم المطلق بحسب الصدق و ان الوضع أعم من الضربء فان الوضع 
و هو ما يعبر عنه بالفارسية (نهادن) أو (كذاشتن) عام مثل وضع الثوب فى الصندوق و وضع الحجر على الأرض شامل لما كان 
بالطرح و الدفع أو بغيرهماء و كذلكك وضع اليد على الأرض يشمل ما يصدق عليه مسمى الضرب أيضاء فلا يشترط فى عنوان 
الوضع عدم صدق عنوان الضرب عليه حتى يكونا متباينين. 

(و اما الثانى) أعنى منع كون الحكم فى المقام هو التخيير فلان التباين على تقدير تسليمه هنا جزئى لا كلى و ان النسبةٌ بينهما 
العموم من وجه لصدق أقل مسمى الضرب مع الوضع إذا لم يرفع اليدين بسرعة» و انفكاكك صدق الوضع عن الضرب فيما لم 
يكن فيه دفع أصلاء و انفكاك صدق الضرب عن الوضع فيما لو ضرب اليدين على الأرض ثم رفعهما بسرعة و حينئذ فالجمع 
بين الطائفتين باعتبار صدق العنوانين كليهما بان يضع اليدين مع صدق مسمى الضرب و ليس بين الطائفين حينئذ تعارض و لا 
تدافع . 

ولوسلم التعارض فأخبار الضرب أقوى ظهورا عن ظهور اخبار الوضع فى إرادة مطلق جعل اليد على الأرض و لو لم يصدق 
عليه ادنى مسمى الضرب. و لو سلم عدم إمكان الجمع الدلالى بينهما فالترجيح لاخبار الضرب و لا تصل النوبة إلى التخيير» و 
ذلكك لوجوه- منها- أكثرية اخبار الضرب- و منها- كون اخبار الضرب مطابقة للاحتياط إذ هو المتيقن من الكيفية المتلقاةٌ من 
الشرع- و منها- و هو العمده كون اخبار الضرب مما عمل به الأصحاب. و اخبار الوضع بمعنى اشتراط عدم صدق عنوان الضرب 


أو بمعنى عدم اشتراط صدقه مما اعرض عنه الأصحاب لا-شتراط المشهور أو الأكثر أو المعظم اعتبار عنوان الضرب و لعدم 
صراحة عبار الشرائع فى ما ينافى المشهورء فإنه و ان عبر أولا 
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بالوضع الا انه بعد ذلكك يقول: و يجزيه فى الوضوء ضربةُ واحدة ولا بد فيما هو بدل الغسل من ضربتين و قيل فى الكل ضربتان 
وقيل ضربهُ واحدة و التفصيل أظهر (انتهى) فهذا شاهد على انه أراد من الوضع الذى ذكره فى صدر كلامه- الضرب (و 
بالجملة) فلا اعتماد على اخبار الوضع لو سلم التعارض التباينى و لزوم عدم صدق عنوان الضرب فى مفهوم الوضعء؛ و وجه عدم 
الاعتماد هو عدم عمل الأصحاب باخبار الوضع بل و عدم القطع بوجود عامل بهاء و عليه فيعجب ضرب اليدين على الأرض لو 
تمكن منه نعم فى حال الاضطرار لحصول الم شديد مثلا فى الضرب يكفى مطلق الوضع كما سيأتى إنشاء اللّه تعالى. 

(الثالث) يعتبر ان يكون الضرب بباطن الكفين فلا يكفى بظاهرهما مع الاختيار لتبادر الباطن من النصوص الواردة فى ضرب 
اليدين مثل قوله عليه السّلام فى خبر ليث المرادى: تضرب بكفيكك على الأرض»ء فإن الكف و ان كان شاملا للظاهر و الباطن, الا 
ان ضربهما على الأسرض و المسح بهما على الوجه يتبادر منه ما هو المتعارف من ضرب الباطن و المسح به على الوجه؛ مضافا 
الى عدم خلاف بين الأصحاب فى ذلكك. 

(الرابع) يعتبر أيضا ان يكون الضرب بباطن اليدين معا فلا يكفى ضرب إحداهماء قال فى الجواهر: إجماعا محصلا و منقولا و 
نصوصا (انتهى) و هو كذلك,. و هو مقتضى ظواهر النصوص و الفتاوى. 

(الخامس) ان يكون الضرب بباطن الكفين دفعة لا على التعاقب» و قد صرح بذلك فى محكى جامع المقاصد و غيره» و فى 
الحدائق نسبه الى ظاهر الاخبار و كلام الأصحابء ثم ذكر جملهُ من الأحاديث الدالهُ عليه» مثل ما فى صحيحة زرارة: ثم أهوى 
بيديه فوضعهما على الصعيد» و حسنة الكاهلى: فضرب بيديه على البساط» و فى صحيحة أخرى لزرارة: 

فوضع الباقر عليه السّلام كيفية فى الأرض. و فى موثقة له أيضا قال عليه السّلام تضرب بكفيكك على الأرض. 

و فى المدارك: الواجب الثالث وضع اليدين معا على الأرض و قد أجمع الأصحاب على وجوبه و شرطيته فى التيمم» و احتمل 
فى الجواهر استفادة اعتبار الدفعة من عبارة المدارك هذه. و قال بل قد يستفاد من معقد إجماع المعية فى المداركء وان 
احتمل المناقشة فى استفادته» و قال و أمكن المناقشةٌ فيه باحتمال اراد عدم الاجتزاء بالواحدة» 
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كما انه (قد) ناقش فى أصل استفادة شرطيةٌ الدفعةُ من الاخبار و قال بأن الدفعهُ و ان كانت منساقةٌ من قوله اضرب بكفيكك و 
نحوه. لكنه انسياق أظهرية لا شرطية» و الا فالصدق حاصل بالتعاقب (انتهى). 

و يمكن ان يقال- كما قيل- بأنه لو سلم قصور كل واحدة من الروايات عن الدلالة على اعتبار معية اليدين فى الضرب على 
الصعيد لكن الإنصاف ان منع كل واحدة منها عن الإشعار مكابرة» و بعد انضمام بعضها الى بعض يبلغ المجموع حد الدلالة) 
مضافا الى تأييده بما ورد من ان التيمم ضربتان: ضربة للوجه و ضربة للكفين» بناء على انسباق الدفعة منه لا بيان الضربةٌ و 
الضربتين فقطء مع كون العمل بالدفعة موافقا للاحتياط لو كان المورد مجرى قاعدة الاحتياط لا البراءة. 

(السادس) لو تعذر ضرب اليدين على الصعيد أو ضرب أحدهما مع التمكن من وضعهما يضعهما أو يضع إحداهما على الصعيد 
و يضرب بالأخرى, و ذلك لان الضرب- كما عرفت- هو الوضع مع الدفع و القوه فهو مركب من الوضع و الدفع و مع تعذره 
بتعذر الدفع لا يسقط الوضع لقاعدة الميسور. 

(لا يقال) عند تعذر الجزء إذا كان الضرب عبار عن الوضع و الدفع أو الشرط إذا كان هو الوضع المشروط بالدفع يسقط الوضع 


أيضا لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء جزئه و انعدام المشروط بانعدام شرطه. 

(لانه يقال) هذا لو لا قاعدة الميسورء و الا فالمحكم هى تلكك القاعدة» لحكومتها على ما تقتضيه قاعدة المركب و المشروطء و 
ربما يقال ان مقتضى إطلاقات الوضع هو كفايته على سبيل الإطلاق و لو لم يكن فيه دفع يصير به مصداق الضرب لكنه قيد 
باخبار الضربء و المتيقن من تقييده هو صورة الاختيار» و مع عدم التمكن يبقى إطلاق الوضع على حاله» فلا ينتقل الى ضرب 
ظاهر الكفين مع التمكن من وضع باطنهماء و فيه منع. 

و الاولى التمسكك بقاعدة الميسور فان وضع الباطن يعد ميسورا لضربه مع تعذره دون ضرب الظاهرء فإنه لا يعد ميسورا له الا 
بعد تعذر وضع الباطن أيضا كما لا يخفى على 
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الذهن السليم؛ مضافا الى كون عمل الأصحاب و فتاويهم عليه و هو شاهد على تحقق موضوع قاعدة الميسور حسبما عرفت 
مرارا فى هذا الشرح. و الله الهادى. 

(السابع) لو تعذر وضع الباطن أيضا فى اليدين أو فى إحداهما ينتقل الى الظاهر فيما تعذر» كما هو المصرح به فى المحكى عن 
الذكرى و إرشاد الجعفرية و جامع المقاصد و المقاصد العلية» و استدلوا له أيضا بإطلاق الآيهُ و غيرها من الأدلة الداله على 
اعتبار ضرب الكفين» حيث ان إطلاقهما يقتضى الإجزاء بالظاهر مع عدم نصوصية الاخبار و الفتاوى فى وجوبه بالباطن» و دعوى 
تبادر الباطن ضعيفَهٌ لكون التبادر مقصورا على حال الاختيار (و لكن لا يخفى ما فيه) لإمكان ان يقال بانصراف المسح فى الآيةٌ 
المباركة إلى المتعارف منه و هو المسح بالباطن مثل مسح الرأس بالكف و نحوه فيكون الضرب أيضا تابعا للمسح فان إله 
المسح هى موضع الضرب قطعاء فمع عدم التمكن يبقى غيره- اعنى الضرب بالظاهر بلا دليل» فالأولى- كما تقدم- التمسكك 
بقاعدة الميسورء وان كان صدق موضوع الميسور هنا لا يخلو من خفاءء و لكنه بضميمة عمل الأصحاب لا غبار فى إحراز 
موضوعه كما تقدم مراراء و الحمد للّه. 

(الثامن) لو كان الباطن نجسا و لم يمكن تطهيره» ففى كون نجاسته موجبة للانتقال الى ضرب الظاهر و المسح به تفصيل يحتاج 
الى اق صنو المصالة: 

(فالصورة الا-ولى) ان تكون النجاسة مستوعبة لتمام الباطن مع عدم كونها مانعة من وصول البشرة إلى الأرض و عدم كونها 
مسرية الى ما يتيمم به و لا الى الممسوح و قد ادعى نفى الخلاف فى هذه الصورءٌ فى وجوب الضرب بالباطن و انه لا ينتقل الى 
الظاهر لعدم دليل على اشتراط الطهارة فى الماسح و الممسوح مع عدم التمكن منهاء و ان اشترطت مع التمكن منها. 

(الثانية) ان تكون النجاسة مستوعبة مع كونها مانعة لوصول البشرة الى ما يتيمم به و عدم كونها مسرية» و قد اختلف فى حكمهاء 
فالمحكى عن جامع المقاصد و الروض و فى المداركك و الجواهر هو وجوب الضرب بالباطن» و عن الذكرى و الروضة الانتقال 
الى 
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الظاهر (و استدل للأول) بالأصل- أى أصالة عدم اشتراط المباشرة و عدم الحيلولة فى الماسح أو الممسوح و لا اشتراط الطهارة 
فيهما الا فيما ثبت اعتبارهما و هو حال الاختيار» و بما دل على وجوب المسح على الجبيرة فى الطهارة المائية و الترابية و تنزيل 
الحائل مع تعذر الإزالة منزلة البشرةء و الفرق بين الأعضاء الممسوحة و بين الماسح تحكم (و استدل للثانى) بمساواة أعضاء 
التيمم لأعضاء الوضوء و الغسل فكما يشترط طهارة الأعضاء هناكك كذلكك هيهنا لعموم البدلية و المنزلة بمعنى ان عموم بدلية 
التيمم عن الوضوء و الغسل و كونه بمنزلتهما يدلان على مساواته لهما فى جميع الاحكام الا ما خرج بالدليل (و لا يخفى ما فيه) 


للمنع عن استفادة مثل هذه الأأمور من دليل بدلية التيمم؛ و ربما يجاب عن الدليل المذكور بان اشتراط الطهارة فى أعضاء 
الطهارة المائية انما هو لصون الماء عن الانفعال فلا يسرى الحكم الى الصعيدء حيث ان المفروض عدم سرايةٌ النجاسة من الكفين 
اليه» و يندفع بان اشتراط الطهاره هناكك ليس لأجل ذلكء فإنه يجب طهارة الأعضاء و لو كان الوضوء أو الغسل بالماء المعتصم 
كالجارى و الكرء (و كيف كان) فالأقوى فى هذه الصورة أيضا عدم الانتقال الى الظاهر و وجوب الضرب بالباطن و المسح به و 
ان كان الاحتياط بالجمع بينه و بين الضرب بالظاهر و المسح به مما لا ينبغى تركه فيتيمم مرتين مره بضرب الباطن و المسح به و 
اخرى بضرب الظاهر كذلك. 

ثم لو قلنا بالانتقال الى الظاهر فى هذا الفرض فلو فرض نجاسة الظاهر أيضا بالنجاسة المستوعبة الحائلة فهل يتعين الضرب 
بالباطن حينئذ لكون الظاهر مثله» أو يجرى عليه حكم الأقطع فيتيمم بمسح جبهته على الصعيد أو يتولى تيممه غيره» أو يكون 
بحكم فاقد الطهورين, وجوه أضعفها الأخيرء و أقواها الأول كما اختاره فى الروضة» و طريق الاحتياط واضح. 

(الصورة الثالثة) ان لا تكون النجاسهٌ مستوعبة» و لا إشكال فى وجوب الضرب بالباطن و المسح به فى هذه الصورة إذا لم تكن 
حائلة ولا مسرية» و كذا لو كانت حائلة لو قلنا فى المستوعبة بعدم الانتقال الى الظاهر فان عدم الانتقال هنا اولى» و اما لو قلنا 
هناكك بالانتقال الى الظاهر فهل ينتقل اليه مع عدم الاستيعاب أيضاء وجهانء من اعتبار كون 
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الماسح بجميع اجزائه طاهرا خاليا عن الحاجب, و من صدق الضرب بالباطن و المسح به سيما إذا كان الحائل فى قليل من 
الباطن» و لقاعدة الميسور و لعل هذا هو الأقرب» هذا كله فى حكم هذه الصور مع عدم تعدى النجاسة. 

(الصورة الرابعة) ان تكون النجاسة متعدية» فإن أمكن تجفيفها فلا اشكالء و الا ففى صورة لزوم تعدى النجاسة الى ما يتيمم به 
فالأ.وجه الانتقال الى الظاهر مع خلوه عن النجاسة المتعدية كذلكك, و مع كون الظاهر أيضا نجسا بالنجاسة المتعدية كالباطن 
يكون حكمه كالاقطع فيمسح جبهته على التراب كما صرح به غير واحد من الأصحاب كالمحكى عن جامع المقاصد و الروض 
و الروضة و الذكرى لاستلزام الضرب حينئذ نجاسة المتيمم به الذى تقدم اشتراط طهارته. 

(لا يقال) ان المتبادر مما يدل على اشتراط طهارة ما يتيمم به هو طهارته عند ارادةٌ التيمم» فلا يعم النجاسه الحاصلة من استعماله 
فى التيمم» نظير النجاسة الحاصلة بملاقاة النجس عند استعمال الماء فى الطهارة عن الخبث. 

(لانه يقال) قياس المتيمم به على الماء المستعمل فى إزالهٌ الخبث فاسد. بل المستظهر من الدليل و مناسبة الحكم و الموضوع هو 
اعتبار الطهارة فيما يستعمل فى رفع الحدث مطلقا و خلوه عن النجاسة و لو كانت حاصلهةٌ من نفس الاستعمال» سواء فى ذلكك 
الماء أو الصعيد و ذلكك بخلاف المزيل للخبث فان اشتراط عدم تنجسه بالاستعمال موجب لحصر المطهر فى الماء المعتصم مع 
قيام الضرورة على خلافه. هذا مع استلزام الضرب لتعدى النجاسة إلى الصعيد. 

واما لو استلزم التعدى إلى الممسوح لا الى الصعيد فإن أمكن الضرب و المسح بالظاهر من غير لزوم التعدى وجبء وان كانت 
النجاسةٌ المتعدية فى الظاهر و الباطن كليهما فعن جامع المقاصد و الروض اجراء حكم فاقد الطهورين عليه» و ضِعّفه فى الجواهر 
بعدم الفرق بين التعدى و عدمه بالنسبة إلى التيمم» حيث انه ان كان التيمم مع نجاسة اليد الماسحة صحيحا يكون مع تنجس 
الممسوح بمسح اليد النجسة عليه صحيحا أيضاء فالفرق بين نجاسة الماسح و بين نجاسة الممسوح تحكم (و مما ذكرنا ظهر) 
حكم ما إذا كانت النجاسة على 
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الأعضاء الممسوحة من الجبهه و ظاهر اليدين بجميع صوره من كونها مستوعبة أو غير مستوعبة و حائلة أو غير حائلة و متعدية أو 


[الثانى مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما] 


الثانى مسح الجبهة بتمامها و الجبينين بهما من قصاص الشعر الى طرف الأنف الأعلى الح 0 
و يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع فلا يكفى المسح ببعص كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين 
نعم يجزى التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام اجزاء الممسوح. 

فى هذا المتن أمران (الأول) فى تعبين الممسوح من الوجه فى التيمم» ففيه خلافان (أحدهما) فى انه هل يجب مسح جميع الوجه 
أو بعضه- و ثانيهما- فى تعيين ذلكك البعض على تقدير القول بالتبعيض. 

(اما الأمول) فالمعروف المشهور بين الأصحاب قديما و حديثا هو مسح البعض لا الوجه كله. و المحكى عن والد الصدوق 
وجوب مسحه جميعا تعييناء و عن المعتبر هو التخيير بين مسح الوجه و مسح الجبهة. و الأول هو الأليق» و ذلكك للايةُ المباركة 
سحا بوخردت ١‏ لوجر بها يكلج الا ادنك على المعقر عار اير وا اماع عي ال در فى ونيا وار المتقلمة 
التى فيها: قال عليه الس لام ف قال تال قله 1و لا تافر |ترييداً عا ذاحت وا تروك فلما ان وضع الوضوء عمن لم 
يجد الماء اثبت بعض الغسل مسح لانه قال بوجوهكم (إلخ) و لعل المراد بقوله عليه السّد.لام اثبت بعض الغسل مسح انه تعالى 
اثبت المسح فى بعض ما يجب غسله من الوجه. و هذا لعله صريح فى التبعيض. 

و للأخبار الكثيرة المعبر فيها بلفظ الجبين مفردا تاره و مثنى اخرىء و بلفظ الجبهة ثالثة كما يجىء» و مقتضى الجمع بينها و بين 
ما عبر فيه بلفظ الوجه هو حمل الوجه على التبعيضء و للإجماع المحصل- كما فى الجواهر و المحكى عن غير واحد من 
الكتبء فلا يقدح فيه نسبة الخلا-ف الى على بن بابويه لسبق الإجماع عليه و انعقاده بعده- مع ما فى نسبة الخلاف إليه» فإن 
المعبر به فى العبارةً المحكيةٌ عنه فى رسالته 
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هو لفظ الوجه. الظاهر بإطلاقه لجميعه» و لعل ذلكك لكون عادته (قده) كغيره من قدماء المحدثين هو التعبير فى الفتوى بعين ما 
ورد فى الاخبار» وقد عرفت- كما سيأتى أيضا- ورود التعبير فى الاخبار بكلمةٌ الوجه. ف فيجىء فيه ما لا بد من الجمع فى الاخبار 
من حمل الوجه الوارد فيها على بعضه. و عليه فلا يحصل العلم بمخالفته (قده) مع الأصحابء مضافا الى تصريح ولده الصدوق 
(قده) بكفاية مسح البعض. بل ظاهر المحكى عن أماليه انه المفروغ منه من دين الإمامية. و لو كان والده مخالفا لذكر خلافه 
فهذا شاهد قوى على عدم ثبوت نسبةٌ الخلاف اليه. 

(و مما ذكرنا يظهر) ضعف ما حكى عن المعتبر من التخيير بين البعض و بين الجميع لمخالفته للإجماع المذكور و الآية الكريمة 
و ما يستفاد من الجمع بين الاخبار- كما سيأتى- فلا محيص عن القول المشهور و هو وجوب مسح بعض الوجه. هذا تمام 
الكلام فى الخلاف الأول. 

(و اما الثانى) و هو الخلا.ف فى تعيين البعض الذى يجب مسحه ففيه أقوال» فالمشهور هو وجوب مسح الجبهة. بل وجوب 
حياط لمشت اذى لحلاب قم بن ذل ماب الند 0001 لس فور نك اشرو وا لازن يلاها ول لأ 
وجوب الزائد عنه؛ و المحكى عن جماعة كثيرة كجامع المقاصد و المسالكك و المداركك و شرح المفاتيح هو وجوب الجبهةٌ و 
الجبينين» و عن الصدوق و الشيخ و الشهيد فى الذكرى هو مسح الحاجبين أيضا مع الجبهة و الجبينين» و اما مسح الجبينين من 
دون مسح الجبهة فلم يذهب إليه أحد. 


و منشأ الخلا.ف فى ذلكك هو الاختلاءف فى الاخبار» إذ هى على طوائف (فمنها) ما وقع التعبير فيها بلفظ الوجه و هى كثيرة 
كصحيح أبى أيوب الخزاز عن الصادق عليه السّ.لام قال سئلته عن التيمم» فقال ان عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعكك كما 
تتمعكك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله يا عمار تمعكت كما تتمعكك الدابة؛ فقلت له عليه السّ.لام كيف التيمم» 
فوضع يده على الأرض ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا. 

و صحيح داود بن نعمان عنه عليه السَّلام مثله» و صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام أيضا 
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مثله» و حسن الكاهلى قال سئلته عن التيمم» فضرب يديه على البساط فمسح بهما بوجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر 
الأخرى. 

و خبر زرارة عن الباقر عليه السّلام فى التيمم قال عليه السّلام تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما و تمسح وجهكك و يديكك؛ و 
صحيح الكندى عن الرضا عليه السَّلام» قال: التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفين» و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما 
السلام قال سئلته عن التيمم» فقال مرتين» مرتين للوجه و اليدين و صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام» قال قلت كيف التيمم» قال 
هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة» تضرب بيديكك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجوه و مره لليدين» و خبر ليث المرادى 
عن الصادق عليه السّلام فى التيمم» قال تضرب بكيفكك على الأرض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهكك و ذراعكك. 

و موثق سماعة قال سئلته كيف التيمم؛ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه الى المرفقين» و صحيح محمد بن مسلم 
قال سئلت الصادق عليه التّ.لام عن التيمم» فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه 
إلى أطراف الأصابع (الحديث) و ما فى الفقه الرضوى: تضرب بيديكك الأرض ضربةُ واحدهُ تمسح بهما وجهكك (إلخ). 

(و منها) ما عبر فيها بلفظ الجبين مفردا كصحيح زرارة عن الباقر عليه الّ.لام» قال قال رسول الله صلَى اللّه عليه و آله لعمار فى 
سفر له يا عمار بلغنا أنكك أجنبت فكيف صنعتء قال تمرغت يا رسول الله فى التراب» قال فقال له كذلكك يتمرغ الحمار, أ فلا 
صنعت كذاء ثم أهوى بيديه الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه. و كفيه إحداهما بالأخرى (و خبر عمر و بن 
ابى المقدام) عن الصادق عليه السّلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه و كفيه 
مره واحدة» و موثق زرارةٌ المروى عن الكافى و موضع من التهذيب قال سئلت أبا جعفر عن التيمم» فضرب بيديه على الأرض ثم 
رفعهما فنفضهما ثم مسح بها جبينه و كفيه مره واحدة. 

و هذه الروايات الثلاث عبر فيها بلفظ الجبين مفردا على ما شهد به صاحب 
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الحدائق- و ان كانت النسخ التى ذكرت الروايات فيها مختلفة» لكنها لا يؤمن عليها من الخطأ. 

(و منها) ما عبر فيها بلفظ الجبين مثنى- كما نقله ابن إدريس فى أخر السرائر عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن ابى جعفر عليه 
الشّلام حاكيا عن رسول الله صِلَى الله عليه و آله فى قضية عمار: 

فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينيه ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى. 

(و منها) ما عبر فيها بلفظ الجبهة مثل ما تقدم من موثق زرارة المروى عن الكافى و موضع من التهذيب و بلفظ الجبين مفرداء 
حيث انه روى فى موضع أخر من التهذيب بطريق أخر و عبر فيه بلفظ الجبهة, و قال ثم مسح جبهته» و ما فى الفقه الرضوى فى 
صفهُ التيمم: تضرب بيدكك الأرض ضربة واحدهُ تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر الى طرف الأنف الأعلى. 
هذه جمله من الاخبار التى ظفرنا بها فى المقام» و هى- كما ترى- مختلفة لا بد من الجمع بينهاء فنقول: أحسن المحامل فيها ان 


يقال لا معارضة بين الطائفة الاولى المعبر فيها بلفظ الوجه و بين الطوائف الأخر بعد إمكان منع ظهور الوجه فى جميع الوجه أولا 
و إمكان رفع اليد عن الظهور- لو سلم كونها ظاهرة فى الجميع ثانيا و ذلكك بقرينة الطوائف الأخرء إذ الجبهة و الجبين من الوجه 
كما هو ظاهرء و اما طريق الجمع بين الطوائف الباقيةٌ فالتى عبر فيها بالجبين مفردا يحمل على ما عبر فيها بصيغة التثنية» فيحمل 
الأول على الجنس و الثانى على تعيين مقداره لكون الثانى أخص. 

إنما الكلام فى وجه الجمع بين الجبين و الجبهة» و الذى ظهر لى من مراجعة كتب الفقه و اللغهُ ان كلا من الجبين و الجبهة يطلق 
تار و يراد به المعنى المقابل للآخر فالجبين هو ناحيةٌ الجبهة و ما تنتهى الجبهة إليه من طرفيهاء و الجبهة هى موضع السجود 
الواقع بين الجبينين و هى من طرف طول الوجه من قصاص الشعر الى الطرف الأعلى من الأنف بمعنى الواقع فى أعلى الأنف من 
الوجه- اعنى العرنين- لا الا على باعتبار النتو» و من طرف عرض الوجه محدودة بما ينتهى اليه كل من الحاجبين من الداخل» و 
اين 
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من طرف طول الوجه من قصاص الشعر الى ان ينتهى إلى الحاجب و ليس الحاجب منه؛ و من طرف عرض الوجه من الجبهة الى 
أن ينتهى إلى الصدغ, و الصدغ من الطرف الخارج من الحاجب الى ان ينتهى الى الاذن» هذا إطلاق كل ما الجبهة و الجبين فى 
مقابل الأخرء و قد يطلق كل منهما و يراد به المعنى الأ.عم من معناه المتقدم, و ذلكك إذا ذكر كل منهما منفردا عن الأخر 
فيستعمل كل منهما فيما يعم المعنى الخاص بالاخرء قال فى مصباح الفقيه: بل قد يقال ان المتبادر عرفا من إطلاق الجبهة و كذا 
الجبين منفردا- كما فى بعض الاخبار- هو المعنى الأعم, الا ترى ان المتبادر من مثل قوله إذا مات المؤمن عرق منه الجبين اراد 
السطح المشتمل على الجبهة و الجبين (انتهى). 

و على هذا فما عبر فيه بلفظ الجبين يراد منه السطح المشتمل على الجبهه الجبينين» و ما عبر فيه بلفظ الجبهة أيضا كذلكك و 
يرتفع الاختلاف و يجب مسح الجبهة و الجبينين معاء و لعل هذا أيضا هو مراد المشهور الذين عبروا بلفظ الجبهة» و مع قطع النظر 
عن ذلك فليس للقول بمسح خصوص الجبهة بالمعنى الخاص دليلء لان ما عبر فيه بلفظ الجبهة- كما عرفت- هو ما فى الفقه 
الرضوى المعبر فيه بموضع السجود و ما فى موثق زرارة على احد طريقى التهذيبء, و شىء منهما لا يصلح للاستناد اليه اما الفقه 
الرضوى فلعدم اعتباره الا فيما علم إسناده الى الامام و عمل به الأصحابء و لو فرض اعتباره فلا بد من الجمع بينه و بين ما دل 
على وجوب مسح الجبينين» لانه نص فى وجوب مسح الجبهة و ظاهر فى عدم اعتبار غيره من باب السكوت فى مقام البيان» و ما 
دل على وجوب مسح الجبين نص فى وجوب مسحه و ظاهر فى عدم وجوب مسح غيره» فيدفع ظاهر كل منهما بنص الأخر و 
تصير النتيجة وجوب مسح الجميع. 

واما موثق زرارة فلأ-نه لم يثبت كونه خبرا مغايرا مع المروى فى الكافى و موضع أخر من التهذيبء بل الظاهر انه متحد معه 
فيكون المتعين هو الأخذ بما فى الكافى 
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لكونه أضبط خصوصا فى المقام لموافقته مع ما فى موضع أخر من التهذيبء و لو سلم كونهما متغايرين فالوجه هو الجمع بينهما 
بما عرفت من الأخذ بكل منهما فى كل ما هو نص فيه فتكون النتيجة: وجوب المسح على الجبين و الجبهة معا اعنى السطح 
المشتمل على الجبينين و الجبهة و مجموعه ما بين منتهى الطرف الخارج من الحاجب المتصل بالصدغ الى منتهى الطرف الخارج 
الأخر عرضا و من قصاص الشعر الى الطرف الأعلى من الأنف طولا. 

واما وجوب مسح الحاجبين فقد حكى القول به عن الصدوق فى الفقيه» قال (قده) و إذا تيمم الرجل للوضوء ضرب يديه على 


الأرض مره واحدة ثم نفضهما و مسح بهما حبينيه و حاجبيه؛ و نفى عنه البأس فى الذكرى, و اختاره فى محكى جامع المقاصد 
و استظهر عن المنتهى انه من المسلمات» حيث يقول- بعد ان فرغ من البحث عن مسح الوجه: 

فروع» ثالثها لا يجب ما تحت شعر الحاجبين» بل ظاهره كالماء» و عن شرح المفاتيح أيضاء حيث يقول بعد ان حكى عن الأمالى 
انه قال: مضى على مسح الجبين و ظهر الكفين مشايخناء و أظنه قال و الحاجبين لكنه سقط من نسختى (انتهى) و استدل له بما 
نقل عن الصدوق من ان به رواية» و من عدم انفكاكه عن مسح الجبهة و الجبين غالباء و موافقته للاحتياط اللازم مراعاته فى 
المقام. 

(لكن الأقوى) عدم وجوبه لعدم ثبوت رواية تدل عليه» و عدم انفكاكك مسحه عن مسح الجبهة و الجبين لا يوجب مسحه فى 
مقابل مسحهما مستقلاء نعم يصح التمسك به لوجوب مسحه مقدمة؛ و ليس المقام من موارد الاحتياط اللازم, و انما المرجع فيه 
هو البراءة لدوران الأمر بين الأقل و الأكثر- لو لا الشكك فى المحصل- لكن الاحتياط حسن لا ينبغى تركه. 

(الأمر الثانى) يعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع من الجبهة و الجبين؛ و المتصور فى هذا المقام أمور (الأول) ان 
يمسح بعض الممسوح و لو بتمام الماسح بان يمرٌ على بعض الجبهة و الجبين باطن كفيه و لو تمامه. 
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(الثانى) ان يقع مسح تمام الممسوح ببعض الكفين بان يمرّ بعض الكفين على تمام الجبهة و الجبين. 

(الثالث) ان يقع تمام المسح بكل جزء من اجزاء باطن الكفين بان يمرٌ كل جزء منه على تمام اجزاء الممسوح. 

(الرابع) ان يقع مسح تمام الممسوح بتمام الكفين على سبيل التوزيع بان يمرٌ تمام باطن الكفين على الممسوح و لو لم يمر كل 
جزء منه على تمام الممسوح. و المعتبر هو الأخير» فلا يكفى الأول و الثانى كما لا يحتاج الى الثالث. 

اما عدم كفاية الأول أعنى مسح بعض الجبهة و الجبين و لو بتمام باطن الكفين فهو صريح جمله من الأصحاب و ظاهر آخرين» 
حيث صرحوا بوجوب استيعاب الأعضاء الممسوحة بالمسح؛ بل عن الروض دعوى الإجماع عليه و عن الرياض دعواه فى 
الكفين و يتم فى الجبهة و الجبين بعدم القول بالفصلء و يدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور انسباق ذلك الى الذهن من 
الأدلة» فإن المتبادر من الأمر بالمسح على الجبهة و الكفين اراد استيعابهما إذ لم يوجد هناكك ما يكون قرينة على ارادة البعض 
فحال الممسوح هنا- أعنى الجبهة و الجبين- حال الوجه فى باب الوضوءء حيث يجب غسل جميعه هناكك لعدم دخول الباء على 
الوجه حتى يكون قرينهُ على ارادهٌ البعض. 

و اما عدم كفايةُ الثانى- أعنى مسح تمام الممسوح ببعض الكفين فيدل عليه أولا انسباق ارادة المسح بما أريد ضربه على الصعيد 
من مثل قوله عليه السّلام تضرب بكفيكك الأرض و تمسح بهما وجهكك و يديكك. 

و ثانيا اقتضاء المناسبة اعتبار المسح بما اعتبر مباشرته الأرض عند الضربء حيث ان الظاهر ان اعتبار وضع اليد على الأرض و 
ضربها عليها لمكان وقوع المسح بها لتصحيح علاقةُ مسح الجبهة و اليدين من الصعيد و كون الضرب عليها واسطةٌ لإيصال مسح 
الوجه بالصعيد و ذلكك يقتضى إمرار جميع الماسح على ما يجب مسحه. 

(و ثالثا) صحيحة زرارة المتقدمة» ففيها التصريح بأنه مسح جبينه بأصابعه بعد 
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حمل الأصابع على ما يشمل تمام الكف لضرورة لزوم كون المسح بالكف و عدم كفايةُ المسح بالأصابع فقط. 

واماعدم لزوم الثالث- أعنى إمرار كل جزء من الكفين على كل جزء من الجبهة و الجبين- فلا-ن المعتبر فى الاستيعاب هو 
الصدق العرفى و لا يتوقف على المبالغة و التحليل» بل يحصل ذلكك بمسح الجميع على الجميع مره كما وقع التصريح بوقوع 


المسح مره فى بعض الاخباره و من المعلوم عدم مرور جميع اجزاء الماسح بنحو العام الاستيعابى على جميع اجزاء الممسوح 
بالمسح مره بل و لو مراراء فان تحققه بذلك متعسر لو لم يكن متعذرا و لعل من المقطوع عدم الحاجة الى ذلك فإذا بطل 
الاحتمالات الثلاثة يتعين الأخير» و هو مسح مجموع الماسح على مجموع الممسوح على نحو التوزيع بمعنى كفاية توزيع اجزاء 
الماسح على الممسوح. 


[الثالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى] 


الثالث مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع و 
يجب من باب المقدمة إدخال شىء من الأطراف. و ليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها إذ المراد به ما يماسه ظاهر 
بشرةٌ الماسح. بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه بل المناط صدق مسح التمام عرفا. 

لا إشكال فى وجوب مسح كل من اليدين فى الجملة؛ و وجوب مسحهما كذلك ثابت بالكتاب و السنة بل بالضرورة من 
المذهب بل الدين؛ و انما الاختلاف فى تحديد الممسوح؛ و المشهور بين الأصحاب هو وجوب مسح ظهر الكفين من الزندين 
إلى أطراف الأصابع» و عن والد الصدوق وجوبه من المرفقين إلى أطراف الأصابع؛ و حكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب 
وجوب مسح ما بين أصول الأصابع إلى أطرافهاء و عن المعتبر التخيير بين المسح على ظاهر الكفين و المسح على الذراع. 

ويدل على قول المشهور بعد حكايةٌ دعوى الإجماع عن غير واحد» بل عن الصدوق انه من دين الإمامية؛ جملة من الاخبار 
الدالة على وجوب مسح الكفء الظاهر فى تمامهاء و الكف عبارة عن ما بين الزند الى رؤس الأصابع؛ بل فى بعض الاخبار نفى 
مسح الذراع» ففى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السشلام: ثم مسح وجهه 
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و كفيه و لم يمسح الذراعين بشىء؛ و هى- كما ترى- نص فى نفى مسح الذراعين» و حيث ان عمل المشهور منطبق على هذا 
الحديث و تكون الأخبار المعارضة له معرضا عنها فهى موهونة لا اعتبار لها و لا تصلح للمعارضة و لا تصل النوبة إلى علاج 
المعارضة» فالمتعين هو العمل على قول المشهورء و لا يعبأ بما حكى من خلافهم- لو ثبت- بل الانصاف عدم ثبوته» اما ما حكى 
عن على بن بابويه فلعدم ثبوت خلافه فى هذا المقام كما لم يثبت خلافه فى الوجه حسبما تقدم, و اما ما حكاه ابن إدريس عن 
بعض الأصحاب فلعدم معلومية قائله» و ما يدل عليه من الاخبار موهون بما عرفت من الاعراضء و اما ما حكى عن المعتبر فهو 
بظاهره مخالف مع الإجماع, الا ان يريد استحباب المسح الى الذراع لا التخبير بين الأقل و الأكثر لكى يكون المسح على الذراع 
فردا من الواجب المخيرء لكن الالتزام باستحبابه أيضا لا يخلو عن الاشكال لعدم التعرض لاستحبابه فى شىء من العبارات و قيام 
السيرة المستمرةً على تركك مسحه. فالقول باستحبابه مشكل جداء هذا تمام الكلام فى تعيين الممسوح من الكفين» و يجب من 
باب المقدمة إدخال شىء من طرفيه فى المسح لتحصيل القطع بحصول مسح ما يجب مسحه. 

و يجب استيعاب مسح ظاهر الكفين بما يصدق عليه انه من الظاهرء و المراد من الظاهر ما يماسه ظاهر بشرة الماسح عند المرور 
عليه» فليس ما بين الأصابع منه. إذ لا يماسه ظاهر بشرة الماسح عند المس. و هل يجب التعميق و التدقيق فى المسح أو يكفى ما 
يصدق عليه مسح تمام ظاهر الممسوح عرفاء وجهان» صريح المتن هو الأخير» و حكى عن مجمع البرهان أيضاء حيث يقول 
بالاكتفاء بمسح ظهر الكف مره واحدة مع عدم التهاون فى الاستيعاب و ان لم يستوعب الجميع بحيث يبقى ما بين الأصابع حتى 
ما بين السبابة و الإبهام. 

و يستدل له بصدق الاستيعاب عرفا بتركك مسح ما بين الأصابع و كذا مسح الخلل و الفرج الحادثة فى ظهر الكف بواسطة 


انقباض الجلد, و لظهور التيممات البيانية فى عدم التتدقيق» و للاجتزاء بالمسح مره واحدة مع عدم حصول التدقيق بالمر قطعاء 
هذاء 
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و لكن لا يخلو عن التأمل كما اعترف به فى الجواهر» و ذلكك لقيام الإجماع على اعتبار استيعاب ظهر الكفء و مقتضاه لزوم 
تحققه حقيقة؛ و لا-عبرة بصدقه عرفا بعد ما كان من باب مسامحة العرف فى تطبيق المفهوم المبين على بعض المصاديق لا 
المسامحةٌ فى تعيين المفهوم من اللفظء و مما ذكرنا من الإجماع على وجوب الاستيعاب الحقيقى يظهر الجواب عما يظهر من 
التيممات البيانية» و عن الاجتزاء بالمسح مر فإن التيممات البيانية أفعال لا ظهور لها فى تركك الاستيعاب, مع انه لو سلم ظهورها 
فهى معارضة بالإجماع, و لا بد من تقييدها بما لم يكن منافيا مع الاستيعاب المعتبر بالإجماع. و جواز المسح بالمرة الواحدة أيضا 
مقيد بما إذا تم بها الاستيعاب؛ فالأقوى لزوم التعميق و التدقيق ليحصل المسح على جميع اجزاء ظاهر الكف حقيقة- و لو بتكرار 
المسح- و الظاهر لزوم مسح ما بين السبابةٌ و الإبهام» حيث انه أشبه بكونه من الظاهر و أقرب إليه من الباطن كما هو المحكى 
عن ظاهر الخلاف و المعتبر و المنتهى. 


[واما شرائطه فهى أيضا أمور] 
اشارة 

و اما شرائطه فهى أيضا أهوو 
[الأول النية] 


الأول التية مقازقة شرب اللديق على الوضية الذى مر فى الو قو 

التيمم من العبادات التى أنيطت صحتها بالنية على ما هى عليه معنى التعبدى بالمعنى الأخصء و قد ادعى فى الجواهر الإجماع 
و ا و سبي لام اي 
بل المثبت لتعبدية أكثر العبادات هو الإجماع: و ان استدل لها بايات أيضا مثل قوله تعالى وا أمِرُوا إِنَا ليعئدُوا الله مُخِصةِنَ 
(الآية) و غيرهاء الااان شيئا منها لا تدل على تعبدية ما يراد إثبات تعبديته بها- كما حررناه فى مبحث التعبدية و التوصلية من 
الأصول بما لا مزيد عليه (و كيف كان) فلا إشكال فى كون التيمم من العبادات فيعتبر فيه النية» و يعتبر مقارنة نيته مع أول أفعاله 
بناء على الاخطار لثلا يقع بعض اجزائه بلا نية» و هذا أيضا مما لا اشكال فيه. 

انما الكلام فى تعيين أول أفعاله فإنه وقع فيه الخلاف من جهة الخلاف فى 
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كون ضرب اليدين على الصعيد من اجزائه بعد الاتفاق على وجوبه؛ فالمشهور انه من اجزائه» و عن النهاية و الجامع و المفاتيح 
انه من فروضه الخارجةُ عنه فيكون كاغتراف الماء فى الوضوء. 

(و الحق ما عليه المشهور) لما فى بعض الاخبار- بعد السؤال عن التيمم- - أنه ضربةٌ للوجه و ضربةُ للكفء إذ حمل الضرب على 
التيمم دليل على انه داخل فى حقيقته بكونه من اجزائه (و استدل للقول الأخر) بظاهر الآيه المباركة قَتَِمَمُوا صعِيداً طَيْبَاقَامْسَحوا 


ِوُجوهِكمْ (الآية) فان تفرع مسح الوجه على قوله تعالى قَتِمَمُوا ظاهر فى كون أول أفعال التيمم هو المسحء إذ لو كان أول 
أفعاله هو الضرب لكان ينبغى الابتداء به» و بخبر زرارةٌ عن أحدهما عليهما السلام: من خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف 
فوات الوقت فليتيمم يضرب يده على اللبد أو البرذعة و يتيمم و يصلىء فان قوله عليه السّرلام و يتيمم و يصلى بعد قوله يضرب 
يده كاشف عن كون التيمم غير الضربء و بعدم كون التراب المضروب عليه عندهم فى حكم المستعمل حتى انه حكى 
الإجماع على عدم كونه مستعملا سيما مع تعليل جملهٌ منهم له بان الضرب كالاغتراف من الإناء. 

زو اشيج غة"الاشلال الاية) أولا بان مق المحتمل كون المراد نه قولة تثالى موا يدا هوا الضرية عل :لعن ل مظلق 
القصد فيكون حقيقة التيمم هو الضرب بمعنى انه ليس بخارج عن حقيقته و ان كان له أجزاء أخرى و هى المسح على الوجه و 
الكفين فعبر عن الضرب على الصعيد بتيمم الصعيد. 

(و ثانيا) انه لو سلم ظهورها فى كون المسح هو أول التيمم فاللازم رفع اليد عن هذا الظهور بورود الاخبار بكون الضرب أول 
أفعاله. 

(و عن الخبر) بان قوله عليه السّ.لام و يتيمم و يصلى يحتمل ان يكون المراد منه إتمام التيمم» و يشهد له قوله عليه السٌّلام يضرب 
يده بعد قوله: فليتيمم» فان ذكر الضرب بعد ذكر التيمم كاشف عن كونه من اجزاء التيمم فيكون المراد من قوله عليه السلام و 
يتيمم هو إتمامه» و عن سلب حكم المستعمل عن التراب المضروب عليه بأنه لا شهادة فيه فى نفسه 
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على خروج الضرب عن حقيقة التيمم» و عن التعليل بكون الضرب كالاغتراف من الإناء» بأن هذا التعليل عن بعضهم لا يوجب 
جواز مخالفة ما يظهر من الأدله و الاخبار المستفيضة الظاهرة فى كون الضرب من التيمم؛ و كيف يسوغ رفع اليد عن تلكك 
الأخبار الظاهرة بمجرد استدلال جماعة يكون الضرب كالاغتراف لسلب حكم الاستعمال عن التراب (و بالجملة) فالحق ما عليه 
المشهور من كون الضرب أول أفعال التيمم لا انه واجب خارج عنه. 

ثم انه يترتب على القولين ثمرتان (الاولى) ما ذكر من محل النية و انه على القول المشهور هو حين الضرب و لا يجوز تأخيرها 
عنه» و على القول الأخر هو حين مسح الوجه. 

(الثانية) فى الحدث بعد الضرب قبل المسح. فعلى قول المشهور يجب اعادهُ الضربء لوقوع الحدث فى أثنائه بخلاف القول 
الأخر لعدم الدليل على بطلانه. 

(و أورد على الاولى) بأنه لو قيل بكون الضرب شرط لا جزء يكون شرطا تعبديا كشرطية الطهارات الثلاث للصلاة؛ فيعتبر فى 
تحققه قصد الغاية» بأن يكون إتيانه بداعى المسحء لان هذا هو المتبادر من الأمر بضربة للوجه و ضربةٌ للكفين كما فى خبر 
الكندى. 

(و على الثانية) بأن المنسبق الى الذهن من الأدلهُ هو إرادة إيجاد الضرب بعد الحدث الذى يريد ان يتطهر منه بالتيمم» كما هو 
الظاهر من الآ المباركة. حيث انه تعالى بعد ذكر الأحداث يأمر بالتيمم عند عدم وجود الماء. فيدل على لزوم سبق الحدث على 
القر كو لز قلنا كز اشرما لسر 

(و لكن الانصاف) عدم تمامية شىء من المناقشتين» أما الاولى فلان الأمر بالضرب لأجل مسح الوجه و الكفين لا يستلزم إيجاب 
إتيانه بقصد مسحها الا على القول بلزوم قصد التوصل فى المقدمة كما ان الأمر بإزالة النجاسة عن البدن و اللباس للصلاة لا 
يوجب قصد كون الإزالة للصلاة؛ مضافا الى ان لزوم قصد التوصل إلى ذى المقدمة لا يوجب تعبدية المقدمة بحيث يجب فيها 
قصد التقربء اللهم الا ان يقال بكون تعبدية 
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المقدمه عبارة عن وجوب قصد التوصل بها الى ذى المقدمة و انه لا معنى لتعبديتها الا ذلك على ما حقق فى محله فى وجه 
تعبدية الطهارات الثلاث من كون إتيانها بداعى امتثال الأمر بالصلاه المقيدة بها إتيانا لها على الوجه التعبدى. 

(و اما الثانية) فبان الانسباق المذكور و ان كان موافقا للوجدان و دلت عليه الآيهُ المباركة الا أن الانصاف ان ذلكك أدلٌ دليل 
على جزئية الضرب للتيمم و انه مع الالتفات الى شرطيته يمكن منع هذا الانسباق. 

ولا يعتبر فيه قصد رفع الحدث و لا الاستباحة. 

الكلام هنا يقع فى مقامين (الأول) فى ان التيمم هل هو رافع للحدث أو انه يستباح به ما يشترط فيه الطهارة. 

(المقام الثانى) فى انه هل يعتبر قصد رفع الحدث أو الاستباحة أولا (أما المقام الأول) فالمختار عند جماعة من المحققين كونه 
رافعا للحدثء و قيل انه مبيح لا رافع و استدل له بالإجماع و بانتقاض التيمم بوجدان الماء مع انه ليس بحدث. 

(و تحقيق القول فيه) يحتاج الى بيان التقابل بين الطهاره و الحدث و انه هل هو بالتضاد أو بتقابل الوجودى و العدمى» و على 
الأخير فهل الأمر الوجودى هو الطهارة أو الحدث,ء أو انهما متخالفان يمكن اجتماعهما فالمحتملات فيه وجوه أربعة. 

(أحدها) ان يكون التقابل بينهما بالتضاد بان يكونا أمرين وجوديين لا يجتمعان فى محل واحدء وان الطهارة هى صِفهُ خاصة 
نفسانية تحصل للنفس عند تحقق أسبابها من الوضوء و الغسلء و يعبر عنها بالنور و الحدث أيضا صف نفسانية و قذارة معنوية 
تحدث للنفس عند تحقق أسبابها الموجبة لها من موجبات الغسل أو الوضوء و يكون الطهاره و الحدث كالسواد و البياض من 
الضدين الذين لهما ثالث فلو فرض خلق انسان مكلف دفعة واحدةٌ فهو لا متطهر و لا محدث إذا لم يسبق منه سبب من أسباب 
الحدث فيجب عليه الطهارة للصلاة» فإنه و ان لم يكن محدثا الا انه ليس بمتطهر أيضا فيجب عليه تحصيل الطهارة بالوضوء أو 
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الغسل» و يترتب على هذا القول كون كل من الطهارة و الحدث رافعا للآخر لعدم إمكان اجتماع المتضادين. 

(الاحتمال الثانى) ان تكون الطهارة أمرا وجوديا و الحدث امرا عدميا و يكون التقابل بينهما بالعدم و الملكة فيكون الحدث هو 
عدم الطهاره عمن من شأنه ان يكون متطهراء و على هذا يترتب وجوب الطهار على من خلق مكلفا دفعة لكونه محدثا بهذا 
المعنى لا-نه غير متطهرء إذ لم يحصل منه سبب من أسباب الطهارة؛ فيجب عليه تحصيل الطهارة للصلاة؛ كما انه على هذا 
الاحتمال أيضا يكون كل من الحدث و الطهارة رافعا للآخر ولا يمكن اجتماعهما فى المكلف. 

(الاحتمال الثالث) ان يكون الحدث امرا وجوديا و الطهارة أمرا عدميا عكس الاحتمال الثانى» فالحدث قذارءٌ معنوية حاصلة 
بأسبابهاء و الوضوء و الغسل رافعان لهذه القذارء فقط من غير ان يوجبان فى النفس حالة نفسانية وجودية» و على هذا فالإنسان 
المخلوق مكلفا لا يجب عليه الوضوء و لا الغسل لعدم كونه محدثا إذا لم يصدر منه موجب من موجبات الحدث. 

(الاحتمال الرابع) ان يكون كل من الطهارة و الحدث امرا وجوديا مع كون التقابل بينهما بالتخالف كالحلاوة و البياض» فيمكن 
الشاعهما فى محل واحندة :عله فكوق وشو النشلوس زا المبطوة.و كذ] الأعمال"الواجية على المتتحافة معنا يفل 
الطهارة حقيقةُ مع انه محدثء و أضعف الاحتمالات هو الأخير؛ و لو فرض صحته لكان بالنسبةٌ إلى الحدث المقارن له و اما 
بالقياس الى الحدث الذى قبله فلا وجه لاحتمال بقائه بعد حصول الطهارةٌ بعده؛ و أوجه الاحتمالات هو الأول وان الطهارة صفة 
نورانية للنفس تحدث بأسبابها و الحدث قذارةٌ معنوية أيضا تحدث بأسبابها. 

ثم انه على تقدير كون الطهارة أمرا وجوديا سواء كان الحدث أيضا كذلكك كالاحتمال الأول و الأخير أو كان عدميا كالاحتمال 
الثانى فيحتمل ان يكون سببها مقتضيا لحدوثها على نحو الإطلاق» و يحتمل ان يكون مقتضيا لذلكك فى حال دون حالء و عليه 


فيتصور ان يكون التيمم موجبا للطهارة فى حال عدم التمكن من استعمال الماءء و لا 
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يكون كذلك فى حال التمكن منه» فيكون التمكن من استعمال الماء مزيلا لتلكك الحالة التى كان التيمم فى تلكك الحالةُ موجبا 
للطهارة؛ و هذا الاحتمال أمر معقول متصور يمكن تصديقه إذا دل عليه الدليل. 

ولا يكون وجدان الماء حينئذ ناقضا للطهارة حتى يقال بقيام الإجماع على عدم كونه من النواقض فالعمدة حينئذ إثبات الدليل 
على رافعية التيمم للحدث و انه سبب للطهارة» و يكفى فى إثبات ذلكك ما ورد من ان التراب احد الطهورين و قول النبى صلَى 
الله عليه و آله جعلت لى الأرض مسجدا و طهوراء إذ ظاهر ما ذكر حصول الطهارة بالتيمم كما تحصل بالوضوء و الغسلء فما 
بدل على ارتفاعها بوجدان الماء يدل على كون بقائها مقيدا ببقاء صفة العجزء كما ان قوله تعالى قلع تَحِدُوا لأء موا (إلخ) 
يدل على ان حدوثها بالتيمم مقيد بها. 

(فان قلت) ظاهر جملة من الاخبار سلب المطهرية عن التيمم و بقاء الحدث معه, مثل ما ورد من قول النبى صلَى الله عليه و آله 
لابن العاص بعد ان صلى بأصحابه متيمما: صليت بأصحابك و أنت جنبء و ما ورد من قول الصادق عليه السّ.لام فى خبر ابن 
بكير: رجل أمْ قوما وهو جنب و قد تيمم و هم على طهورء بل يمكن دعوى صراحة الأخير فى عدم كون التيمم طهوراء و ذلكك 
من جهة مقابلته مع الطهور, و ما ورد من كراهة الائتمام بالمتيمم, إذ لو لا بقاء الحدث و عدم ارتفاعه بالتيمم لما كان وجه 
لكراهة الايتمام به. 

(قلت) يمكن ان يقال بكون الطهارة ذات مراتب و يكون التيمم محصلا لمرتبة منها لكن لا مطلقا بل مع العجز عن الماءء فيكون 
معنى قوله صَلَّى الله عليه و آله صليت بأصحابكك و أنت جنب بقاء مرتبة من الجنابة مع التيمم و ان ارتفعت مرتبة منها رفعا مقيدا 
ببقاء العجزء و بذلكك يظهر وجه كراهة الائتمام بالتيمم و يصح مقابلته مع الطهور فى خبر ابن بكير و هذا المعنى و ان كان 
خلذق الظاهر من الخترين الآانه لا مخض عنه بعد ملاحظة ما ورد من طهورية الثرات. 

و المتحصل من هذا البحث هو كون التيمم رافعا للحدث رفعا مقيدا ببقاء العجز 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: "١08‏ 

عن استعمال الماء كما حكى عن السيد و قواعد الشهيد و شرح الألفية للشهيد الثانى و المداركك و غيرهم من أساطين الأصحاب 
هذا تمام الكلام فى المقام الأول. 

(المقام الثانى) فى وجوب قصد رفع الحدث بالتيمم بناء على كونه رافعاء و وجوب قصد الاستباحة لما يشترط فيه الطهارة بناء 
على كونه مبيحاء فالمحكى عن جماعة من المحققين وجوب قصد أحدهماء إذ اللازم فى مقام الامتثال التعبدى قصد المأمور به 
على ما هو عليه فى الواقع من الوجوه و الأوصاف حتى يصير متعلق الإرادة الآمرية بعينه متعلق الإرادة الفاعلية و تحصل المطاوعة 
و يتحقق الامتثال؛ و لكن الحق عدم وجوب قصد شىء منهما لا-ن المعتبر فى الامتثال و ان كان تعلق اراد الفاعل بما تعلق به 
ارادة الآمر لكن داعوية قصد الرفع أو الاستباحة ليست مما تعلقت به ارادة الآمر لآن الداعويةُ من الأوصاف الخارجةٌ عن عنوان 
المأمور به فإذا اتى المكلف بالتيمم الذى أمر به متقربا الى اللّه يترتب عليه رفع الحدث أو إباحة ما يشترط فيه الطهارة من غير 
لزوم قصد أحدهماء فرفع الحدث أو الاستباحة من الآثار المترتبة على فعل الأمور به لا من أوصافه و عناوينه حتى يلزم قصدهماء 
فتحصل انه لا يشترط فى التيمم قصد شىء من الرفع و الاستباحة و الحمد لله. 


[الثانى المباشرة حال الاختيار] 


الثانى المباشرة حال الاختبار 

المراة بالمباشرة هوان تولى تبممه بنفسه بحبث يستد الفعل اليه مستفلا لا الى غيره مستقلا ول اليه و الى غيره بالاشتراكك» و 
هى معتبرة فى حال الاختيار على ما هو ظاهر عبارة المحقق و غيره من الأصحاب. و عن المنتهى نفى الخلاف فيه عندناء و عن 
المداركك نفى الريب عنه» و من كشف اللثام الإجماع عليه ظاهراء و هو مقتضى القاعدةٌ المؤسسة عند الشكك فى كون الشىء 
تعبديا بمعنى عدم سقوطه عن المكلف بفعل غيره فإن التعبدى يطلق تار و يراد منه ما يعتبر فى صحته إتيانه على وجه قربى» و 
يطلق اخرى و يراد منه عدم سقوط المأمور به بفعل غير المكلف المأمور, و الأصل عند الشكك فى التعبدى بالمعنى الثانى هو 
التعبدية حتى يثبت عدمهاء و المراد بالأصل هنا هو مقتضى الدليل الاجتهادى و الأصل العملىء أما الدليل الاجتهادى فلان ظاهر 
الأمر بالشىء هو اراد الفعل من المأمور لكون الخطاب متوجها اليه 
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فإذا شكك فى إرادةٌ الفعل من الأعم منه و من غيره فإطلاق الأوامر يقتضى عدمهاء إذ العبارة الحاكية عن اراد الفعل من الأعم ان 
يقال افعل أنت أو غيرك. فإذا أطلق و لم يعطف على المكلف غيره فمقتضى هذا الإطلاق إرادة الفعل من شخص المكلف». 
كما ان مقتضى الإطلاق أيضا عدم كون الوجوب مشروطا بعدم إتيان الغير: الا ان يقيده بقوله: افعله ان لم يفعله غيركك فمقتضى 
الإطلاءق من هذه الجهة أيضا هو وجوب الفعل على المكلف نفسه سواء فعله غيره اما لاه هذا بحسب الدليل الاجتهادى. و اما 
الأصل العملى فلا-ن الشكك فى اعتبار المباشرة يرجع الى الشكك فى سقوط الواجب بفعل الغير بعد القطع بثبوته على عهدة 
المكلفء و المرجع فيه هو قاعدة الاشتغال أو استصحاب التكليف- على ما اوضخناه فى الأ-صولء و بهذا ثبت انه يشترط فى 
التيمم المباشرة فى حال الاختيار» و اما مع العجز عن المباشرة قياف حكتيه فى الميالة الننادسة إقغاء الله مال 


[الثالث الموالاةً وان كان بدلا عن الغسل] 


الثالث الموالاء و ان كان بدلا عن الغسل و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته. 

الكلام فى الموالاء فى التيمم يقع تاره فى معناهاء و اخرى فى وجوبهاء و ثالث فى ان وجوبها شرطى أو نفسىء فهنا مقامات. 
(المقام الأول) فى معنى الموالاء اعلم ان الموالاه بمعنى المتابعة الحقيقة لما كانت متعسرة أو متعذرةٌ فهى غير معتبرة فى التيمم 
قطعاء لكنه قد اختلف فى المراد بها بعد صرفها عن معناها الحقيقى على ثلاثهُ أقوال. 

(الأول) ان المراد بها الموالا المعتبرة فى الوضوء من ملاحظة الجفاف التقديرىء فيقدر انه لو كان بدل الصعيد ماء لم يجفء و 
هذا هو المحكى عن الشهيد فى الدروسء و لعل نظره فى ذلك الى بدليهٌ التيمم عن الوضوء فيعتبر فيه ما يعتبر فى الوضوء (و لا 
يخفى ما فيه) لأن بدلية التيمم من الوضوء لا يقتضى اشتراكه معه فى جميع ما يعتبر فيهء مضافا الى انه لا يقتضى اعتبارها بهذا 
المعنى فى التيمم بدل الغسل لعدم وجوب الموالاة فى المبدل منه» بل اللازم حينئذ هو الالتزام بالتفصيل فى اعتبار الموالاة- كما 
قيل به- على ما سيأتى» فهذا القول ضعيف. 
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(الثانى) المتابعة العرفية» بحيث يعد عرفا متشاغلا به غير مفرق بين اجزائه» و هو المحكى عن جامع المقاصد و الروض. 

(الثالث) عدم التفريق بين أفعاله بحيث يزول صورته و تمحى هيئته» فلا يضر تركك المتابعة العرفية ما لم ينتف مسماه و صورته 
و هذا هو مختار صاحب الجواهر (قده) و عليه المصنف (قده) فى المتن (و أورد عليه) بان تفريق الاجزاء بمقدار يكون ماحيا 
للاسم مبطل أخر غير مختص بالتيمم بل هو مبطل فى جميع العبادات» و لا يحتاج فى كونه مبطلا الى الاستدلال بظهور الآيهُ فى 


شرطيتها أو التيممات البيانية» فهذا كاشف عن كون مرادهم من الموالاة أمرا زائدا عما يعتبر فى جميع العبادات من عدم تفرقة 
الاجزاء بما يمحو به الاسم. 

(و أورد فى مصباح الفقيه) على ما ذكره فى الجواهر و ما أورد عليه جميعا بعدم وجود صورة فى العبادات سوى اجزائها 
المأخوذةٌ فيها بشرائطها المعتبرة فيهاء و المفروض عدم ثبوت الموالاةً فى التيمم بعد فسقط ما ذكره فى الجواهر من ان الموالاة 
فى التيمم هى عدم تفرقة الاجزاء بما تنمحى به صورته و كذا ما أورد عليه من ان هذا المعنى معتبر فى جميع العبادات لما علم 
من عدم اعتباره فى شىء من العبادات رأسا و انه ليس فيها صورة سوى الإتيان بنفس الاجزاء. 

(أقول) قد ذكرنا فى مبحث الصحيح و الأعم عند تصور الجامع على القول بالأعم: 

ان كل مركب اعتبارى تكون له صورة اعتبارية يكون هو بهاء كالبيت و السرير و نحوهما من غير فرق فى ذلكك بين المخترعات 
الشرعية و بين غيرها و لا بين العبادات و غيرهاء فإنكار الصورة فى المركبات التى لها وحدة اعتبارية و القول بأنها ليست سوى 
اجزائها المأخوذةٌ فيها بشرائطها مما لا يصغى اليه و مع هذا أيضا لا نسلم تفسير الموالاهً هنا بعدم تفرقة الاجزاء بما تنمحى به 
الصورة» و ذلكك لان الصورة الاعتبارية التى تعتبر فى كل مركب لا تكون مقيدةُ باعتبار الموالاة فيه» بل كل مركب سواء اعتبر 
فيه الموالاة كالوضوء و الصلاة» أم لا كالغسل مشتمل على صورة و هيئة خاصة تحصل من اجتماع اجزائها على وضع خاص و 
ترتيب مخصوص يضر بوجودها التفرق بين اجزاء المركب فى بعض و لا يضر به فى بعض أخرء فمجرد 
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اعتبار الصورة للركب لا يوجب اشتراط الموالالة فيه فليس المراد بالموالا-ة حينئذ عدم التفرقة بما تبطل به الصورة. فالحق مع 
المورد على الجواهرء و إذ قد بطل تفسير الموالاة بهذا المعنى تعين تفسيره بمعنى المتابعة العرفية لما تقدم من بطلان التفسير 
الأول اهيا 

(المقام الثانى) فى حكمهاء فنقول اما فى التيمم بدل الوضوء فالظاهر عدم الخلاف فى اعتبارها فيه بل نقل الإجماع مستفيض لو 
لم يكن متواتراء فقد نقل الإجماع فيه عن المنتهى و التذكرة و جامع المقاصد و الروض و المدارك و الحدائق و مجمع البرهان 
بعبائر مختلفة» و اما فى التيمم بدل الغسل فلم يحكك الخلاف فيه أيضا إلا ما عن نهاية الاحكام من احتمال عدم وجوبها فيه لعدم 
وجوبها فى المبدل؛ وقد عرفت فى المقام الأول ضعف ما عليه مبنى هذا الاحتمال و ان قضية البدلية لا توجب اعتبار جميع ما 
يعتبر فى المبدل فى البدل أيضاء مضافا الى ان الكلام فى إثبات الموالاة بمعنى المتابعة العرفية لا ما يعتبر فى الوضوء من الجفاف 
التقديرى» مع ان البدلية تقتضى اعتبار ما هو المعتبر فى المبدل لا شىء أخر. 

فنقول ما يمكن الاستدلال به لوجوب الموالاهً بمعنى المتابعةٌ العرفيةٌ أمور. 

(الأول) ما تقدم من الإجماع المستفيض. 

(الثانى) قاعدة المنزلة فيما هو بدل الوضوء فيتعدى الى ما هو بدل الغسل بالإجماع المركبء و قد عرفت ضعف هذا الوجه. 
مضافا الى إمكان قلب الدليل بإثبات عدم اعتبارها فى ما هو بدل عن الغسل بقاعدة المنزلة و يتعدى عنه الى ما هو ببدل عن 
الوضوء بالإجماع المركب. 

(الغالك) ظهور كلمة الفاء.فئ قوله تعالى فقوا :معدا عقا واتقرين الاستدلال يهان كلمة 'الفاء تقد التعقيت .يلا مهلة كما قال 
ابن مالكك: الفاء للتعقيب باتصالء و المراد بالتعقيب فى الآيهُ هو تعقيب التيمم لإرادة القيام إلى الصلاة بلا مهلة» و لا يمكن 
ذلكك إلا بالإتيان به فورا مع الموالاة و الألم يحصل التعقيب عرفا (و ضعَفه فى المدارك) بان المراد من التيمم فى قوله تعالى 
قتَيِمَمُوا هو القصد لا التيمم المصطلح. و فى الجواهر بالقطع بكون المراد من الآيهُ عدم الدخول فى الصلاة بدون الطهارة» 


للإجماع على عدم وجوبه عند 
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ارادةً القيام إلى الصلاة» بل انما تجب الطهارة عند الدخول فى تكبيرة الإحرام؛ مع المنع عن افادة الفاء فى مثل الآيهُ للتعقيب. 
(الرابع) كلمة الفاء فى قوله تعالى فَامْت حُحواء فإنها تدل على تعقيب مسح الجبهة بلا مهلهُ على قصد الصعيد بالضرب عليه فيتعدى 
الى مسح الكفين بعدم القول بالفصل (و أورد عليه) بمنع استفادة وجوب الموالاة بالمعنى المتقدم من مجرد هذه الكلمة- أعنى 
الفاء- (الخامس) دلالة الأخبار الحاكية للتيممات البيانية» و نوقش فيه بعدم ظهورها فى اعتبار الموالاة لاحتمال كونها لضرورة 
البيان كما هو المعتاد فى كل ما يراد يانه مما لا يعتبر فيه الموالاة قطعا فإنه بين كذلكك-اى متواليا- فالتوالى نشأ من اقتضاء 
البيان لاا من جهة اعتباره فى المبين. 

(السادس) ما فى مصباح الفقيه من انه إذا أمر بمركب ذى أجزاء موسوم باسم مغاير لعناوين اجزائه أو بعدةٌ أمور مرتبطة بعضها 
ببعض فى التأثير و ان لم يسم المجموع باسم مخصوص و كان إيجادها تدريجيا كقراءة سور من القران مثلا أو إنشاد قصيدة» 
فالعرف يفهم من الأسمر به إراد إيجاده متوالياء و هذا الفهم العرفى ناش من انصراف الذهن و انسباقه عند الأمر به الى إرادة 
إيجاده كذلك, بحيث لا يشكك فى اعتبار التوالى فيه. 

و هذا الوجه وان كان لا يخلو أيضا عن المناقشة الا-ان القطع بالحكم المذكور للإجماع المحقق و تأيده ببعض الوجوه 
المذكورة كاف فى الثبوت. فالحق اعتبار الموالاة فى التيمم مطلقا و لو كان بدلا عن الغسل. 

(المقام الثالث) فى ان وجوب الموالاه فى التيمم هل هو نفسى و تعبد محض يأثم بتركها فيه» أو انه شرطى يفسد التيمم بتركهاء 
قال فى الروضة: و ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوبهاء و هل يبطل بالإخلال بها أو يأثم خاصة. وجهانء على القول بمراعاةً 
الضيق فيه مطلقا تظهر قوة الأمول, و الا فالأصل يقتضى الصحة (انتهى) و عن محكى كاشف اللثام وجود القول بالصحة مع 
الإخلال بهاء و عن مجمع البرهان التوقف فى ذلك؛ و صريح 
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الجواهر هو البطلان بالإخلال بها (و استدل) بظهور معاقد الإجماعات فى ذلكك بناء على ان المستفاد من معاقدها الشرطيةٌ كسائر 
الشروط. 

و ما ذكره (قده) ليس ببعيد مع موافقته للأصل بناء على كون الشكك هنا فى المحصل و ان الشرط للصلاةٌ عبارة عن الطهارة 
سواء المائية أو الترابية خصوصا على ما اخترناه من كون التيمم رافعا للحدث لا مبيحا فإنه يحصل بأفعال التيمم مرتبةٌ من الطهارة 
التى هى شرط فى صحة الصلاة» فإذا شكك فى تحقق الشرط أعنى الطهارة مع عدم الموالاة فى أفعال التيمم يكون المرجع قاعدة 
الاشتغال لا البراءة» و الله العالم. 


[الرابع الترتيب] 


الرابع الترتيب على الوجه المذكور 

المراد بالوجه المذكور هو تقديم ضرب اليدين على ما يتيمم به أولات ثم مسح الوجه بهما ثم مسح ظهر اليد اليمنى بباطن 
البسرى ثم مسح ظهر اليد اليسرى بباطن اليمنى. 

(و استدل على وجوبه) بالإجماع عليه تارة» و بالإجماع على عدم الفرق بين التيمم و الوضوء فى وجوب الترتيب اخرى, فعن 
المرتضى (قده) ان من فرق بينهما خرق الإجماعء و بالأخبار الواردة فى التيمم البيانى كصحيح الخزاز عن الصادق عليه السّلام و 


صحيح زرارة و مضمر الكاهلى و كالمروى عن مستطرفات السرائر عن الصادق عليه السلام حكاية عن النبى صلَّى الله عليه و آله 
بعد ذكر قصه عمارء قال فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح جبينه ثم مسح بكفيه كل واحدة 
على ظهر الأخرئ: مسح البسرى على اليمتى و اليمنى على البسرى» و هذا الأخير ظاغر فى اعتبان الترتيب بين اليدين فى المسح 
عليهماء و لا ينافيه التعبير بكلمة الواو التى هى المطلق الجمع بعد تبادر الترتيب من مثله. 

(و فى الفقه الرضوى) صفه التيمم ان تضرب بيديكك على الأسرض ثم تمسح بها وجهكك موضع السجود من مقام الشعر الى 
طرف الأ-نف ثم تضرب اخرى فتمسح بها اليمنى الى حد الزند و روى من أصول الأصابع؛ تمسح باليسرى اليمنى و باليمنى 
اليسرى. 

(و فى صحيح محمد بن مسلم) عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن التيمم فضرب 
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بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها و واحدة 
على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه» ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل فى الوضوء: الوجه 
و اليدين الى المرفقين» و القى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد. 

و دلالة هذه الاخبار على وجوب الترتيب بين مسح ظهر اليدين واضحةء و لا يضر بالاستدلال بها لذلكك اشتمال بعضها على ما لا 
نقول به كالصحيح الأخيرء فلا شبهة فى اعتبار الترتيب المذكور. 


[الخامس الابتداء بالأعلى و منه الى الأسفل فى الجبهة و اليدين] 


الخامس الابتداء بالأعلى و منه الى الأسفل فى الجبهةٌ و اليدين. 

الكلا-م يقع تاره فى الابتداء فى كل عضو من أعضاء التيمم كالوجه و اليدين من الأعلى» و اخرى فى لزوم الابتداء من الأعلى 
فالأعلى بحيث يبتدء من الأعلى ثم يتنزل منه الى ما يليه حتى ينتهى إلى الأسفلء و قد أشار المصنف (قده) إلى الأول بقوله: 
الابتداء بالأعلى؛ و الى الأخير بقوله و منه الى الأسفل. 

(و المشهور) كما فى الحدائق وجوب الابتداء منهه و عن شرح المفاتيح نسبته الى ظاهر الأصحاب. و عن المنتهى الى ظاهر عبارة 
المشايخ» و عن الأمالى نسبته الى دين الإمامية. 

و استدل له بوجوه غير نقيهُ مثل قاعدة المنزلة فيما هو بدل من الوضوء و يتم فيما هو بدل من الغسل بعدم القول بالفصلء و مثل 
ما ورد من ان التيمم نصف الوضوءء وقد عرفت ضعف ذلك فيما تقدم فى شرطية الموالاة من منع عموم المنزلة بحيث يقتضى 
مساواة التيمم مع الوضوء فيما ثبت لهء بل المستفاد من الأدلة ليس الأزيد من تنزيله منزلته فى جواز الدخول فيما يشترط فيه 
الطهارة. 

(و مثل ما فى الجواهر) من كونه المنساق الى الذهن من الوضوءات البيانية للسائل عن الكيفية» بل لا يخطر بالبال غيره» فكذا فى 
التيمم (و فيه) ان ذلك موقوف على عموم المنزلة و قد عرفت ما فيه. 

(و مثل ما فى الجواهر أيضا) من انه لو وقع فى التيممات البيانية ابتداء بغير الأعلى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/اء ص: 7١86‏ 

لنقله السائل» (و فيه أيضا) ان عدم وقوعه فى الفعل البيانى بغير الأعلى لا يدل على اعتبار وقوعه بالأعلى؛ مع ان عدم النقل أيضا 
لا يدل على عدم الوقوع. 


(و مثل التمسكك بما فى الفقه الرضوى): تمسح بهما وجهكك موضح السجود من مقام الشعر الى طرف الأنف. 

(و فيه أولا) المنع عن حجيته الا فيما إذا علم إسناده الى الامام عليه السّلام مع عدم معارض له. 

(و ثانيا) بمنع دلا-لته لاحتمال ان يكون التحديد للممسوح. و لكن الاحتياط يقتضى الابتداء بالأ-على لأنه المتيقن من كيفية 
المسح. و قد تقدم ان مقتضى كون الشرط فى الصلاه هو الطهارة لأنفس أفعال الوضوء و الغسل و التيمم» هو كون الشكك فى 
اعتبار شىء فى الطهارات الثلاث شكا فى المحصل- بناء على كون التيمم رافعا للحدث موجبا لحصول مرتبة من الطهارة» فلا 
يتركك الاحتياط بالبدئة بالأعلى. 


[السادس عدم الحائل بين الماسح 9 الممسوح] 


و يدل على اعتباره الإجماع عليه مع الاخبار البيانية» و قد عرفت سابقا ان المتيقن منه هو صورة الاختيار» و مع عدم التمكن من 
قن مضدية الست علي كما فى لوقيو مر التي 


[السابع طهارة الماسح و الممسوح] 


السابع طهارة الماسح و الممسوح 

و استدل لاعتبار الطهارة فيهما بالإجماع و ببدلية التيمم عن الطهارة المائية و بان الصعيد ينجس بملاقاة النجس و الأول- أعنى 
الإجماع دليل يمكن الاستناد اليه لكن الكلام فى صغراهء حيث ان المسأله غير مصرح بها فى كثير من المتون و العبارات» و قد 
صرح بعدم اعتبارها بعضء و تردد فيها بعض أخرء فتحصيل الإجماع مشكل جداء و يرد على الثانى المنع من عموم البدلية و 
التنزيل كما مر مراراء و على الثالث انه أخص من المدعىء إذ الكلام ليس فى خصوص النجاسة المسرية إلى الصعيد؛ و حينئذ 
فمقتضى إطلاقات أدلهُ التيمم عدم اعتبارها. 

الااان يقال ان المغروس فى الذهن و المنسبق اليه كون نجاسة المواضع من الماسح و الممسوح محذورا عند الشارع و ان بقائها 
على أعضاء التيمم لا يناسب استعمال الطهور فيها لرفع القذارة المعنوية- اعنى الحدث- فهذا المعنى المغروس فى الذهن لعله 
بوجت 
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انصراف الإطلاقات عن التيمم مع نجاسة الماسح أو الممسوح, فالاحتياط بمراعاة هذا الشرط مما لا يتركك. هذا مع إمكان 
التطهير» و مع تعذره يسقط اعتبار الطهارة إذا كانت النجاسة غير مسرية؛ و مع السراية ففيها كلام قد تقدم فى أول فصل كيفية 
التيمم فى البحث عن ضرب اليد على الأرض. 


[مسائل] 


[مسألة )١(‏ إذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه] 


مسألة )١(‏ إذا بقى من الممسوح ما لم يمسح عليه و لو كان جزء يسيرا بطل» عمدا كان أو سهوا أو جهلاء لكن قد مر انه لا يلزم 


قد مر وجوب مسح تمام ظاهر الممسوح و انه يجب الاستيعاب الحقيقى فلو بقى جزء يسير لم يمسح عليه وجب المسح عليه مع 
عدم فوت الموالاة و يجب استيناف التيمم مع فواتهاء و قد مر حكم المداقة و التعميق فيما مر قبل ذكر الشرائط. 


[مسألة (؟) إذا كان فى محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا] 


مسأل (؟) إذا كان فى محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر فى الوضوء. 

اما وجوب مسح اللحم الزائد النابت على موضع المسح فلوجوب الاستيعاب فى المسح و انه من اجزاء الممسوح فيدل على 
وجوب مسحه ما يدل على وجوب مسح العضو الذى فيه. و اما اليد الزائدة فإن كانت من فوق الزند فحكمها حكم اليد الزائدة 
فى الوضوء- اعنى الزائدة فوق المرفق- فلا- يجب مسحها مع تميزها عن الأصلية؛ و يجب مسحهما معا من باب المقدمة مع 
الاشتباه بين الأصليةٌ و الزائدة» وان كانت الزيادة دون الزند وجب مسحها و يكون حكمها حكم اللحم الزائد النابت على 
الممسوح. و لكن لا يجوز المسح بها لأنها زائدة بل يمسح باليد الأصلية» و الله العالم» 


[مسألة (؟) إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه] 


مسألة (") إذا كان على محل المسح شعر يكفى المسح عليه و ان كان فى الجبهة بأن يكون منبته فيهاء و اما إذا كان واقعا عليها 
من الرأس فيجب رفعه لانه من الحائل. 

الشعر النابت على محل المسح اما يكون فى محل ينبت منه الشعر عاده كظهر اليدء أو يكون فى محل لا ينبت منه الشعر الا نادرا 
كالجبهة؛ اما القسم الأول فلا إشكال فى جواز الاكتفاء بالمسح عليه و انه لا يجب رفعه سواء كان خفيفا أو كثيفاء و ذلكك 
لاطلاق أدلة التيمم كتابا و سنة و الاخبار الدالة على التيمم البيانى» بل يمككن دعوى الإجماع 
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على عدم وجوب ازالة الشعر المذكور بالحلق و النتف و غيرهما ليقع المسح على البشرة» و اما القسم الثانى- أى النابت على 
الجبهه مما لا يعتاد إنبات الشعر فيه- فالظاهر كفاية المسح عليه أيضاء و ان كان ربما يدعى انصراف الاخبار عنه» و لكن 
الانصراف ممنوع لكونه ناشيا من ندرة الوجود و أس الذهن الى الفرد الغالب» و الانصراف المانع عن التمسكك بالإطلاق هو ما 
كان ناشيا عن التشكيكك فى صدق المطلق على افراده حسبما حقق فى الأصولء هذا كله فى الشعر النابت فى موضع المسحء اما 
الواقع عليه من غيره كالشعر الواقع على الجبهه من الرأس فيجب رفعه من غير إشكال: لأنه حائل؛ و قد تقدم فى الأمر السادس 
عدم كفاية المسح على الحائل مع الاختيار. 


[مسألة () إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفى المسح بها أو عليها] 


مسأل (©) إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفى المسح بها أو عليها. 

إذا تعذر المسح بالبشرة أو عليها لجرح أو جبيرة أو حائل لا يمكن إزالته ففى سقوط التيمم و كون المكلف فاقد الطهورين 
لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض اجزائه» أو وجوب المسح على الحائل من جبيرةٌ و نحوها لقاعدة الميسورء وجهانء المشهور 
هو الأسخير» و فى الجواهر: الاحتياط فيه لا بد منه لعدم وضوح استنباط الحكم بحيث يطمئن إليه الفقيه إذ لا دليل خاص فيه؛ و 
الأصول و القواعد و انتفاء المركب كقاعدة الميسور و غيرها متصادمة مع عدم التنقيح و التحرير لشىء منها هنا (انتهى). 


و لعل الأرجح ما عليه المشهور من كفاية المسح على الجبيرة و نحوهاء لقاعدة الميسور مع إحراز موضوعها فى المقام بعمل 
ل ار لا يل و ال ل 
قوله عليه الس .لام: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه تعالىء قال الله تعالى ليا جَعَلَ عَليكُمْ فى الدَّينِ مِنْ ححرَج» امسح عليهء فان 
المستفاد منه ان المسح على المرارة من مراتب المسح على البشرة» و ان مقتضى رفع وجوب المسح على البشرة- من جهة 
الحرج- هو ثبوت ما ينوب منابه و هو المسح على الدواء الموضوع عليهاء و هذه الاستفادةٌ من الآيهُ عامة لاشباه مورد الخبر فيعم 
ما نحن فيه خصوصا فى الماسح إذا كان عليه جبيرة» لكون المسح به بعد الضرب 
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على الصعيد مما يعد عند العرف ميسورا لضرب بشرة الكف و المسح بهاء و صدق الميسور فيه اجلى من صدقه فى الممسوح 
لصدق استعمال الطهور- اعنى الصعيد- بذلككء فان ضرب الكف على الصعيد إنما أمر به لكون الضرب عليه موجبا للربط بين 
الصعيد و المسح على أعضاء التيمم» و هذا المعنى المنسبق الى الذهن يتحقق عند العرف بضرب الكف إذا كان عليها الجبيرة و 
مسحها كذلك على الوجه و اليدين عند الضرورة» و اما المسح على الجبيرة فلعل صدق ذلكك فيه اخفى (و كيف كان) فقول 
المشهور هو الأقوىء و ان كان الاحتياط بالجمع بين ما عليه المشهور و القضاء بعد رفع العذر حسناء و اللّه العالم. 


[مسألة (0) إذا خالف الترتيب بطل] 


مسألة (0) إذا خالف الترتيب بطل و ان كان لجهل أو نسيان. 
و هذا واضح بعد كون الترتيب شرطا واقعيا غير مقيد بحال دون حالء فعند مخالفته يبطل التيمم و لو كانت المخالفة عن جهل أو 
نسيان» لفوات الشرط المستلزم لانتفاء المشروط. 


[مسألة (2) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة] 


مسألة (©) يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرهُ فيضرب النائب بيد المنوب عنه و يمسح بها وجهه و يديه» وان لم يمكن 
الضرب بيده فيضرب بيده نفسه. 

الكلام فى هذه المسأل فى أمور (الأول) فى جواز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة» و لا إشكال فى جوازهاء و قد ادعى فى 
الجواهر عدم الخلاسف فيه؛ و استدل له بخبر ابن مسكين و غيره عن الصادق عليه السّ.لام فى المجدور الذى غسل فمات: الا 
يمموه ان شفاء العىّ السؤال؛ و مرسل ابن ابى عمير: يؤْمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما جنابة» و مرسل الفقيه عن الصادق 
عليه السّ.لام: المبطون و الكسير يؤممان و لا يغسلان. و هذه الاخبار بضميمة دعوى نفى الخلاف فى الحكم و موافقته مع الشهرة 
المحققة كافية فى إثبات الحكم, فلا اشكال فيه أصلا. 

(الثانى) هل المتولى للنية أيضا هو النائب أو المتيمم؛ احتمالان مبنيان على ان فعل العامل من باب النيابة أو الاستعانة فعلى الأول 
تكون النية على النائب» 
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و على الثانى تكون على المتيمم. قال فى الجواهر- بعد الحكم بجواز الاستنابة عن العليل-: 

لكن فى غير النية بل يتولاها العليل كالوضوء بل قد يظهر من المداركك و غيره دعوى الإجماع عليه هناء الا انه قال فى جامع 
المقاصد: لو نويا كان اولى» قلت اى أحوط. لظهور انتساب الفعل للعامل (انتهى ما فى الجواهر) و يظهر منه ميلةُ إلى مراعاة هذا 


الاحتياط و صدور النيهٌ منهما معاء و هو كذلكك وان قلنا بكون فعل العامل هنا من قبيل الإعانة لا النياية فإن كون الفعل من 
العامل و ظهور كون المتيمم محلا لفعله يقتضى وجوب النية أيضا على العامل» كما ان لزوم الاقتصار على المتيقن فى سقوط 
الواجب يقتضى كون النية على المكلف نفسه إذ لا-وجه لسقوطها عنه بعد إمكانها منه» فتصادم الوجهين يوجب الاحتياط 
بصدور النيةُ منهما. 

(الثالث) إذا أمكن ضرب الصعيد بيد المتيمم فهل اللازم ضرب يديه و المسح بهماء أو يكتفى بضرب يد المتولى و يمسح بهما 
وجه المتيمم و يديه» وجهان, و المحكى عن الذكرى و جامع المقاصد و المدارك هو الأولء و فى الجواهر انه لم يطلع على 
قائل بالثانى مع إمكان ضرب الصعيد بيد المتيمم» و عن الكاتب انه يضرب بيد الصحيح ثم يضرب بيد العليل» و فى الجواهر انه 
لم يقف على مأخذه؛- و لعل وجهه الاحتياط فى الجمع بينهما لدوران الأمر بين المتبائنين. 

(و استدل لتعين) ضرب يدى المتيمم بقاعدة الميسور و عدم سقوطه بالمعسور. 

و لجواز الاكتفاء بضرب يدى المتولى بأصالة البراءة عن وجوب ضرب يدى المتيمم فى تلكك الحالة؛ و بإطلاق ما يدل على 
التولية ان لم نقل بظهوره فى مباشرة المتولى» و بعدم استناد المسح الى المتيمم و انما هو مستند الى العامل و يكون مسح المتيمم 
بالنسبةٌ إلى العامل كالمسح باله أجنبي» و بعدم مراعاة هذا التفصيل فى الطهارة المائية» و لو كان معتبرا فى التيمم دون الطهارة 
المائية لزم زيادة البدل على المبدلء و الفرع على الأصلء و بظهور ما دل على أمر الصادق عليه المّ.لام غلمته فى الليلة التى كان 
شديد الرجع بتغسيله 
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فحمل و وضع على خشبات و غسّلء إذ الظاهر تمكن الغلمهُ من مباشرة بعض الغسل بيديه عليه السّلام. 

(أقول) اما الاستدلال بقاعدة الميسور لتعين ضرب يد المتيمم فهو مبنى على ان يكون فعل المتولى من باب الإعانة لا النيابة» إذ 
على النيابة يكون الفعل من النائب لأمن التيمم نفسه؛ و معه أيضا يتوقف التمسكك بالقاعدة على ان يكون الضرب على الصعيد 
مما يعد ميسورا من التيمم الذى عجز عن مباشرته؛ و لعله كذلك. إذ الساقط حينئذ هو صدور المباشرة بالاختيار» و اما الضرب 
باليدين و المسح بهما على الوجه و ظاهر الكفين المتمكن منه بفعل المتولى فهو مما يعد من مراتب التيمم الواجب عرفاء فلا 
مانع عن التمسكك بالقاعدة فى المقام. 

(و منه يظهر) سقوط التمسكك بأصالة البراءة لإثبات جواز الاكتفاء بضرب يدى العامل» فإن قاعدة الميسور دليل اجتهادى تقدم 
على البراءة» هذا لو قلنا بكون المقام من مجارى البراءة. اما على ما تقدم ترجيحه من كون الشكك فى المحصل وان ما هو شرط 
للصلاه عبارة عن الطهارة الحاصلةٌ من التيمم فالمرجع هو أصالة الاحتياط» و اما إطلاق الأمر بالتولية و اقتضائه عدم لزوم ضرب 
يدى المتيمم» ففيه ان المستفاد من الأمر به هو الاستعانة- لا الاستنابة- فيسقط دعوى التمسكك بالإطلاق فضلا عن دعوى ظهوره 
فى مباشرة المتولى» و بهذا ظهر ما فى دعوى عدم استناد المسح الى المتيمم و كون ضرب يديه بالنسبة إلى العامل كالمسح بالهُ 
أجنبية» واما تركك هذا التفصيل فى الطهارة المائية فلا يضر باعتباره فى التيمم لكون ضرب اليدين هنا من اجزاء الفعل- كما 
تقدم- و انه ليس كالاغتراف فى الوضوء و الغسل» حيث انه هناكك من المقدمات لا الاجزاء» و منه يظهر سقوط التمسكك بما دل 
على أمر الصادق عليه الشلام غلمته بتغسيله كما لا يخفى. فالأقوى لزوم ضرب يدى المتيمم و المسح بهما مع تمكنه. 

(الأمر الرابع) إذا لم يتمكن من ذلك فالمتعين هو ضرب يدى المتولى 
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على الصعيد و المسح بهما على وجه المتيمم و ظهر يديه» و هذا مما لا اشكال فيه بعد الإجماع على عدم سقوط التيمم رأسا فى 


تلك الحالة و إطلاق الاخبار المتقدمة؛ و لو توقف تولى الغير على بذل اجر وجب على المتيمم بذلها ما لم يضر بحاله و الا 
فيدخل فى موضوع فاقد الطهورين كما إذا لم يكن عنده من يتولى تيممه. 


[مسألة (/1) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره] 


مسألة (7) إذا كان باطن اليدين نجسا وجب تطهيره إن أمكن و إلا سقط اعتبار طهارته و لا ينتقل الى الظاهر إلا إذا كانت نجاسة 
مسريةٌ الى ما يتيمم به و لم يمكن تجفيفه. 
قد مر الكلام فى تفصيل هذه المسألة مستوفى فى أول هذا الفصل عند البحث عن الضرب على الأرض. 


[مسألة (8) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها] 


مسألة (8) الأقطع بإحدى اليدين يكتفى بضرب الأخرى و مسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرضء و الأحوط الاستنابة لليد 
المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب و يمسح بهما جبهته و يمسح النائب ظهر يده الموجودة؛ و الأحوط مسح 
ظهرها على الأرض أيضاء و اما اقطع اليدين فيمسح بجهته على الأرضء و الأحوط مع الإمكان الجمع بينه و بين ضرب ذراعيه و 
المسح بهما و عليهما. 

الكلام فى هذه المسألة يقع فى أمرين (الأول) فى حكم من قطع احدى يديه؛ فان كان قد بقى من كفه شىء وجب ضرب ما 
بقى منها مع تمام الكف الأخرى التى لم تقطع؛ فيمسح بهما وجهه و يمسح بباقى المقطوعة ظاهر التى لم تقطع و بغير المقطوعة 
ظاهر المقطوعة, و ذلكك لقاعدة الميسور و وضوح عدم سقوط أصل التيممء و اما لو لم يبق من المقطوعة شىء من الكف بان 
قطعت من الزند فيحتمل فيه وجوه. 

(الأول) ان يضرب الذراع من اليد المقطوعة مع الكف من اليد الأخرى و يمسح بهما وجهه؛ و يمسح على ظاهر الكف من 
الصحيحة بباطن الذراع من المقطوعة و يمسح 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: 77" 

على الذراع من المقطوعة بباطن الكف من الصحيحة مع مراعاةً الترتيب فى اليمنى و اليسرى أيضا. (الثانى) ضرب باطن اليد 
الصحيحة على الأسرض و المسح بها على الوجه و مسح ظهرها على الأرض. (الثالث) الاستنابة لليد المقطوعة» فيضرب يده 
الصحيحة مع يد النائب ثم يمسح بهما جبهته ثم يمسح النائب ظهر يده الموجودة. (الرابع» سقوط مسح ظهر اليد الصحيحة 
رأسا- كما حكى عن الروضة. 

أما وجه الأول فلبدلية الذراع عن الكف فى مقطوع الكفين معا- على القول بها هناك كما سيأتى وجهه. إذ لا فرق فى قيام 
الذراع مقام الكف بين قطع الكفين أو قطع إحداهما (و وجه الثانى) عدم ثبوت البدلية فى اقطع اليدين و وجوب مسح الجبهة 
على الأرض هناكء و عليه فيجب مسح ظهر اليد الصحيحة هنا على الأرض. 

(و وجه الثالث) هو إطلاق ما دل على وجوب الاستنابة على العاجز الذى منه من قطعت احدى يديه؛ و لم يظهر للرابع وجه. و لذا 
قال فى الجواهر: و هو غريبء و هو كذلكك إذ لا وجه لسقوط مسح ظهر اليد الصحيحة رأسا مع إمكان مسحه بالأرضء كما ان 
احتمال الاستنابة أيضا ضعيفء إذ الاخبار المتقدمة فى تيمم المجدور و الكسير لا إطلاق لها بحيث يشمل مقطوع اليدين أو 
إحداهماء و لذا لم يحتمله المصنف (قده) فى مقطوع اليدين» فيبقى الاحتمالا-ن الأولان» و حيث لا دليل على تعيين أحدهما 
فالأحوط هو الجمع بينهما بضرب اليد الصحيحة و الذراع من المقطوعة معا على الصعيد ثم المسح بهما على الجبهة و اعادة 


المسح عليها بالكف من الصحيحة؛ و مسح ظهر الكف من الصحيحة بالذارع من المقطوعة و مسح الذراع بالكف من الصحيحة 
ثم مسح ظهر الكف من الصحيحة على الأرضء و بهذا يجمع بين الوجهين الأولين. 

(الأمر الثانى) فى حكم مقطوع اليدين و المحتمل فيه أيضا وجوه (الأ.ول) سقوط التيمم منه رأسا و انه يكون بحكم فاقد 
الطهورين. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: 77" 

(الثانى) وجوب مسح جبهته بالصعيد و سقوط المسح على الذراعين كسقوط ضربهما على الصعيد. (الثااث) ضرب الذراعين 
على الصعيد و المسح بهما على الجبهة ثم مسح ظهر كل من الذراعين ببطن الأخرى. (الرابع) التخيير بين الوجهين فى مسح 
الجبهة بمعنى انه يتخير بين ان يمسح جبهته بالصعيد و بين ان يمسح عليها بالذراعين (الخامس) تعيين الاستنابة. 

أما الوجه الأول و هو سقوط التيمم رأسا و كونه فاقد الطهورين فهو المحكى عن الشيخ فى المبسوطء و لم يثبتء لاحتمال ان 
يكون مراده سقوط التيمم المعهود و هو ضرب اليدين و المسح بهما و عليهماء فلا ينافى ثبوت بعض الفرض اعنى مسح الجبهة 
أما بمسحها على الضعيدا أو بمسحها بالتاراعين يعد ضرنهما على الأرضن: 

(و كيف كان) فلم ينقل سقوط التيمم رأسا عن غير الشيخ» و لذا قال فى الجواهر: 

لعل الإجماع على عدم سقوطه- ان لم يكن ضروريا- و استدل لعدم سقوط التيمم مضافا الى الإجماع المذكور بوجوه- منها- 
قاعدة الميسور- و منها- انه لو سقط التيمم بتعذر بعضه لزم سقوط الوضوء أيضا من المقطوع اليدين فان وجه السقوط مشتركك 
بينهماء و يلزم حينئذ سقوط أصل الطهارة و الصلاءً عنه فى مدهٌ العمر و هو مما قامت الضرورة على خلادفه (و منها) ما فى 
الجواهر من استصحاب بقاء وجوب التيمم بما يمكن من اجزائه (و منها) ما فيه أيضا من ان الصلاة لا تتركك بحال. 

(أقول) و العمدة فى إثبات وجوب التيمم بما يمكن و عدم كونه من قبيل فاقد الطهورين هو الإجماع و قاعدة الميسور, و اما 
الاستدلال بلزوم سقوط الوضوء عنه أيضا فلا وجه له. فان غسل الوجه يتحقق بإجراء الماء عليه و لو بغير إله اليد كالارتماس» و 
اما المسح على الوجه فى التيمم فليس فى أصل الفرض الا بالكفين فإثباته بغيرهما محتاج الى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/؛ ص: 7" 

الدليل» فلا يلزم من سقوط التيمم عن مقطوع اليدين سقوط الوضوء عنه أيضا حتى يلزم سقوط الصلاه عنه ما دام العمر بناء على 
سقوط الصلاهً عن فاقد الطهورين. 

(و اما التمسكك بالاستصحاب) ففيه ان المتيقن السابق- لو سلم- هو وجوب مسح الوجه بالوجوب الضمنى. على ما هو التحقيق 
فى وجوب الجزء- أو الوجوب التبعى المقدمى- بناء على القول الأخرء و المشكوك هو وجوبه الاستقلالى بعد سقوط الكلء و 
اما عدم سقوط الصلاه بحال فهو انما يتم دليلا لوجوب التيمم بالممكن لو لم يدخل فى حكم فاقد الطهورينء فلا بد من إخراجه 
عن موضوع فاقد الطهورين بالإجماع أو بغيره» فليس عدم سقوط الصلاة بحال بنفسه دليلا فى المقام (و بالجملة) فالمختار هو 
عدم سقوط أصل التيمم فى الفرض للإجماع و قاعدةٌ الميسور, و حينئذ فلا بد من تعيين كيفية التيمم. 

(فنقول) اما الوجه الأول فى كيفيته- اعنى مسح الجبهة بالصعيد- فلقاعدة الميسور و ان مسحها بالصعيد يعد ميسورا لمسحها 
باليدين بعد ضربهما على الصعيدء و لا دليل على قيام الذارعين مقام الكفين» فيسقط المسح بهما و عليهماء فلا يبقَقى من فرض 
التيمم الّا مسح الجبهة» و حيث لا يتمكن الا من مسحها على الصعيد فلا يجب عليه الا ذلكك. 

و اما الوجه الثانى و هو الاستعانة بالذارعين و المسح بهما و عليهما فلدعوى قيامهما مقام الكفين و كون ذلك ميسورا لما تعذر 
منه» و منه ظهر وجه التخيير بين مسح الجبههٌ بالصعيد و المسح عليها بالذراعين» و هو دعوى كون كل ذلك ميسورا عند العرف 


و مرتبة من مراتب أصل الفرض فيتخير فى العمل بأحد الميسورين» و هذه الوجوه متضاربه لا تطمئن النفس الى واحد منهاء 
مضافا الى احتمال الاستنابة و كون حكم مقطوع اليدين كالمريض العاجز عن المباشرة» فالاحتياط هو الجمع بين الاستنابة و 
مسح الجبهة بالصعيد و و الاستعانة بالذارعين و المسح بهما و عليهماء و كان على المصنف (قده) ذكر الاستنابة أيضا فى وجه 
الاحتياط هنا- أى فى مقطوع اليدين- و ان لم يكن له وجه فى مقطوع اليد الواحدة كما ذكرناه فى الأمر الأول. 
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[مسألة (1) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم بعد حائلا و لم يمكن إزالتها] 


مسأل (4) إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا-و لم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به و المسح به و 
الضرب بالظاهر و المسح به. 
وقد مرٌ حكم هذه المسألة عند الكلام فى حكم ضرب باطن اليدين مستوفى. 


[مسألة )1١(‏ لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه] 


مسألة )0١(‏ لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه» و اما مع التعدد كالحائض و النفساء فيجب تعيينه و لو بالإجمال. 

الكلام فى هذه المسألهُ يقع تارهُ فى وجوب قصد البدلية فى التيمم و عدمه؛ و اخرى فى وجوب تعيين المبدل منه و عدمه. 

(اما المقام الأول) ففيه أقوال- أحدها- القول بعدم وجوب قصد البدلية مطلقا سواء تعدد ما فى الذمة أو اتحد, و سواء قلنا باتحاد 
كيفية التيمم فيما هو بدل عن الوضوء مع ما هو بدل عن الغسل أو لم نقلء و هذا القول محكى عن جماعة من المحققين 
كصاحبى المداركك و الذخيرة و كاشف اللثام» و نسب الى أكثر المتأخرين. 

(و استدل له) بان عنوان البدلية غير مأخوذة فى ماهية التيمم بحيث يكون من مقوماته و اجزائه و ليس امرا قصديا كالقيام 
للتعظيم» بل هو أمر انتزاعى ينتزع عن أفعال التيمم سواء قصده الفاعل أم لاء و عليه فليس على اعتبار قصده دليل» و عند الشكك 
فى اعتباره يكون مقتضى الأصل و إطلاق ظواهر الأدلهُ من الايات و الاخبار و صدق الامتثال بدون قصده؛ عدم اعتباره. و هذا 
فى صورة اتحاد ما فى الذمهُ ظاهر» و مع تعدده ربما يقال باعتبار قصد البدلية» للزوم تعيين ما عليه و لو بالإجمال فيحتاج الى 
المعين الذى منه قصد البدلية. 

(و فيه) انه لا ينحصر التعيبن فى قصد البدلية بل يمكن تعيينه بكل ما يخرجه عن الاجمال كما إذا كان عليه تيممان أحدهما بدل 
الوضوء و الأخر بدل الغسل كما فى الحائض و النفساء فيمكن الإتيان بتيمم بقصد رفع الحدث الأصغرء و بتيمم أخر بقصد رفع 
الحدث الأ-كبر- بناء على المختار من كون التيمم رافعا للحدث- إذ التعبين يحصل بذلك مع انه لم يقصد البدلية فى شىء 
منهماء و كذا لو قلنا باختلاف كيفيتهما فيأتى بأحدهما بضربة 
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واحدة و بالآخر يضريتين» خيث يتعيق كل واحذ نتهنها يكيفيقه عن الأخير و هذا القول لأ يخلو عن قوة. 

و منه يظهر ضعف الأقوال الأخر؛ و هى: القول بوجوب قصد البدلية مطلقاء و القول بوجوبه عند تعدد ما عليه» و عدمه مع اتحاده. 
و القول بوجوبه مع الاختلاف فى الكيفية» و عدمه مع اتحادها. 

(و اما المقام الثانى) أعنى وجوب قصد المبدل منه على تقدير القول بوجوب قصد البدلية» فالذى يظهر من المصنف (قده) فى 
المتن هو التفصيل بين اتحاد ما عليه و بين تعدده بعدم وجوب التعيين فى الأول و وجوبه فى الأخير, و هذا لا يخلو عن المنع» بل 


اللازم على تقدير وجوب قصد البدلية هو وجوب تعيين المبدل منه إذ قصد البدلية لا ينفك عن قصد المبدل منه. لأن البدلية 
من الأوصاف التى تلزمها الإضافة إلى الغير» فلا يعقل قصدها مع عدم قصد المبدل منه و لو إجمالاء و ليس المراد من قصد 
البدلية قصد مفهومها حتى لا يلزمه قصد المبدل منه» نعم فى صورة الاتحاد يكفى فى قصد المبدل منه قصد ما عليه بعنوان ما فى 
ذمته؛ فإنه متعين بالذات و يكون اشارة اليه بالإجمال» بخلاف صورة التعدد فإنه يحتاج فيها الى تعيين ما عليه مما يكون فى ذمته 
و الله العالم بحقائق الأحكام. 


[مسألة (؟1) مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها] 


مسأل )1١(‏ مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينهاء و مع التعدد يجوز قصد الجميع و يجوز قصد ما فى الذمهُ كما يجوز قصد واحده 
منها فيجزى عن الجميع. 

فى وجوب قصد الغاية- أى الفعل الذى يشترط فى صحته أو كماله الطهارة- و عدمه وجهان مبنيان على ان التيمم هل هو 
مستحب نفسى كالغسل و الوضوء أولاء و سيأتى البحث عنه. ثم انه على تقدير وجوب قصد الغاية لا يجب تعيينها فيما إذا كانت 
واحدة و مع تعددها يجوز إتيان التيمم بقصد جميعها فيكون امتثالا للجميع كما يجوز قصد واحدة منها فيكون امتثالا بالنسبة الى 
ما قصده و يجزى عن الجميع إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا ببعضها- كما سيأتى فى شرح المسألة التاسعه من الفصل الاتى 
تقار للك كال 
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[مسألة (18) إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل تيممه»] 


مسألة (17) إذا قصد غَايةُ فتبين عدمها بطل و ان تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه فى التطبيق و بطل ان كان على وجه التقييد. 
إذا تيمم لغاية بعينها و تبين عدمها و عدم غاية أخرى بطلء الا-ان فرض انتفاء الغايات كلها غير واقع- بناء على صحة التيمم 
للكون على الطهارة- و ان تبين وجود غاية أخرى غير الغاية المنويه فإن كان قصد الغايةُ المنوية على وجه التقييد بطل أيضاء و 
ذلكك لان مرجع التقيبد الى انتفاء النيةُ للغاية الموجودة, فإن معنى التقييد إتيان التيمم للغاية المنويةُ بحيث لولاها لما كان آتيا به 
وان كان من باب الاشتباه فى التطبيق صح لتمامية النية حينئذ» و هو ظاهر. 


[مسألة (1) إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر] 


مسألةٌ (؟١)‏ إذا اعتقد كونه محدثا بالحدث الأصغر فقصد البدليةٌ عن الوضوء فتبين كونه محدثا بالأكبرء فإن كان على وجه 
التقييد بطل» و ان اتى به من باب الاشتباه فى التطبيق أو قصد ما فى الذم صحء و كذا إذا اعتقد كونه جنبا فبان عدمه و انه ماس 
للحيك لذ 

1ك كك اقده) لاق دنا عرفة ,قن النسالة السائقة مح ساط الحة و التطلذن قبا إذا كاث الأقانةا فى سور تخلت المتر 
على وجه الاشتباه فى التطبيق أو التقييد و انه على الأول لا يضر بالنية و لا يخل بقصد الامتثئال دون ما كان على وجه التقيبد. 


[مسألة (14) فى مسح الجهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح] 


مسألة (15) فى مسح الجهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفى جر الممسوح تحت الماسح. نعم لا تضر 


لحر ابر اتن المهوم إن غيردق كرنه مسونةا 

المسح هو إمرار الماسح على الممسوح.ء و يتحقق بجر الماسح عليه؛ و يلزمه سكون الممسوح إذ مع حركته يكون كل منهما 
ماسحا و ممسوحاء كما انه لو كان الماسح ساكنا و الممسوح متحركا يلزم كون الممسوح ماسحا و الماسح ممسوحاء فيعتبر فى 
تحقق مسح اليد على الوجه و ظاهر اليدين سكون الوجه و اليدين و حركة الماسح و جره عليهماء نعم لا تضر الحركة اليسيرة 
التى لا تضر بصدق الممسوح عليهما عرفا. 


[مسألة (12) إذا رفع يده فى أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم] 


مسألة (18) إذا رفع يده فى أثناء المسح ثم وضعهما بلا فصل و أتم فالظاهر كفايته و ان كان الأحوط الإعادة. 
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و لعل وجه الاحتياط فى الإعادة هو اما احتمال وحدة المسح كما يستفاد من التيممات البيانية و كونه القدر المتيقن و مطابقته مع 
الأصل بناء على كون الأصل فى المقام هو الاشتغال لكون الشكك فى المحصلء و اما لمنافاته مع الموالا المعتبرة فى التيمم» 
لكن الظاهر عدم وجوب هذا الاحتياط لعدم الدليل على اعتبار وحدة المسح. و التيممات البيانية أفعال مجملة لا دلاله فيها على 
اعتبارهاء و ليس فى المقام دليل أخر يثبت اشتراط الاتصال و الوحدة فى المسح فالمحكم هو إطلاق ما دل على وجوب المسح 
فإنه شامل للمسح بمثل هذا النحو فلا تصل النوبة الى الأصل العملىء و اما المنافاة للموالاة ففيه ان الكلام فيما لم يكن منافيا لها 


[مسألة (17) إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أو الأكبر] 


مسألة (17) إذا لم يعلم انه محدث بالأصغر أو الأكبر و علم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما فى الذمة. 

اما على القول باتحاد كيفية التيمم فيهما فواضح. و اما على القول بالاختلاف فيأتى بتيمم واحد بضربتين بان يمسح الوجه و 
الكفين بالضربة الاولى ثم يضرب يديه مره ثانية يمسح بعدها على الكفين» و لا يوجب المسح على الكفين قبل الضربة الثانية 
فوات الموالاء كما يأتى فى أخر المسألة الاتية. 


[مسألة (14) المشهور على انه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه و اليدين] 


مسألة (18) المشهور على انه يكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربةٌ واحدةٌ للوجه و اليدين و يجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل 
و الأقوى كفايةٌ الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضا و أن كان الأحوط ما ذكروه و أحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاء و 
الاولى ان يضرب بيديه و يمسح بهما جبهته و يديه ثم يضرب اخرى و يمسح بها يديه» و ربما يقال غاية الاحتياط ان يضرب مع 
ذلكك مره أخرى يده اليسرى و يمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى و يمسح بها ظهر اليسرى. 

اختلف فى الواجب من عدد الضربات على أقوال فالمحكى عن جماعة كالسيد و ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و المفيد فى العزيمة 
و الصدوق فى ظاهر المقنع و المدارك و الحدائق و الرياض كفاية ضربهُ واحدٌ مطلقاء و هو مختار جمله من المحققين من 
المتأخرين و منهم المصنف (قده). 
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و عن أركان المفيد و على بن بابويه و المنتقى و التبيان و الذخيرة وجوب الضربتين مطلقا. 


و المشهور بين المتقدمين و المتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا- كما فى الجواهر- هو التفصيل بين ما هو بدل عن 
الوؤقنوة واعنا هو مدل عن الفبسا يكفابة الفترية الرائحدة فن الأول و وحعوى القيرت قن الأخين و نسب الو والك الصيدرق 
وجوب الضربات الثلاث: واحدة للوجه. و الثانية لمسح اليد اليمنىء و الثالثة لمسح اليد اليسرىء و عبارته المحكية هكذا: إذا 
أردت ذلك فاضرب بيديكك على الأرض مره واحدة و انفضهما و امسح بهما وجهكك. ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها 
يمينكك من المرفق إلى أطراف الأصابع» ثم اضرب بيمينكك الأرض و امسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع (انتهى) 
وهذه العبارة- كما ترى- لا تدل على ذهابه الى اعتبار ضربات ثلاث» بل المستفاد منها هو اعتبار الضربتين» لكن مع عدم اعتبار 
كون الضربة الثانية التى لليدين دفعة» بل اعتبر كونها على التعاقب. 

(و كيف كان) فمنشأ الاختلاف فى ذلكك اختلاف الأخبار الواردة فى المقام التى صريح بعضها كفاية الضربة الواحدة» و صريح 
بعضها اعتبار مرتين» و سيأتى نقلهاء و قد جمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على ما هو بدل من الوضوء. و الثانية على ما هو بدل 
من الغسلء و استدل على هذا الجمع بوجوه- منها- موافقته للمشهور المحقق و الإجماع المنقول (و منها) ان الطائفة الأولى نص 
فى كفاية الضربةٌ الواحدهٌ و ظاهرهُ فى إطلاقها بالنسبة الى ما كان بدلا عن الغسلء و الطائفة الثانية نص فى اعتبار التعدد و ظاهرة 
فى إطلاقها بالنسبة الى ما كان بدلا عن الوضوءء فيؤخذ بنص كل و يرفع اليد عن ظهوره فى إطلاقه على ما هو القاعدة فى كل 
متعارضين لهما نص و ظاهر حيث يرفع اليد عن ظهور كل بنص الأخر و لا يخفى ما فيه لا.شتراكك الطائفتين فى إطلاقهما 
بالنسبة الى ما هو يدل عن الغسل و الوضوء فتكونان من قبيل المتبائنين. 

(و منها) صحيحة ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سئلت أبا عبد الله عليه الشلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما 
وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه 
الأرض ثم صنع 
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بشماله كما صنع بيمينه: ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل و فى الوضوء الوجه و اليدين الى المرفقين و القى ما كان عليه 
مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد (و تقريب دلالتها) ان قوله عليه السَّلام هذا التيمم على ما كان فيه الغسل و فى الوضوء 
الوجه و اليدين (إلخ) ظاهر فى مغايرة التيمم الذى هو بدل عن الغسل مع ما هو بدل عن الوضوء بتكرر الضربة فيما هو بدل عن 
الغسل دون ما هو بدل عن الوضوء, و لا ينافيه اشتمال الصحيحة على ثلاث ضربات فيما هو بدل عن الغسل على ما ذهب اليه 
على بن بابويه لانه محمول على جواز التفريق فى الضربة الثانية للكفين كما حكى القول به عن العلامة و المحقق فى المعتبر و 
الشيخ فى الاستبصار. 

(و منها) صحيحة زرارة عن الباقر عليه الشلام» قال قلت له كيف التيمم» قال هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب 
بيديكك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه و مرة لليدين و متى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا و الوضوء ان لم تكن جنبا 
(و تقريب دلالتها) ان قوله عليه الّ.لام هو ضرب واحد للوضوء معناه ان للوضوء ضربةٌ واحدة؛ و قوله عليه السّلام و الغسل من 
الجنابة جملة مستأنقةٌ و الواو فيها للاستينافء و كلمة الغسل مرفوعة بالابتداء» و قوله تضرب بيديكك خبر لها فتصير دليلا على 
التفصيل» بل ادعى بعض صراحتها فيه. 

(و منها) ما أرسله العلامة فى المنتهىء قال (قده) روى- يعنى الشيخ - فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام 
ان التيمم من الوضوء مره واحدة» و من الجنابة مرتان» و هو صريح فى التفصيلء و استدل به العلامة للحكم به و تبعه الشهيدان. 
(و منها) عدهٌ مراسيل مريةٌ فى المعتبر و الغنية و السرائر من أنه ضربة واحدة للوضوء و للغسل من الجنابةُ مرتين. 


(و منها) ان التفصيل أقرب الى الاعتبار لا-ن الوضوء أخف استعمالا للماء من الغسلء فينبغى ان يكون تيممه أخف من تيمم 
الغسلء و انه مخالف للعامة» إذ أكثرهم يقولون بالمرتين مطلقاء و كثير منهم يقولون بالمره مطلقاء فالتفصيل بالمره فى الوضوء و 
المرتين 
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فى الغسل مخالف معهم ففيه الرشاد لان الرشد فى خلافهم (و منها) موافقة المرهُ فى الوضوء مع أصالة البراءة» و المرتين فى 
الغسل مع الاشتغال. 

هذه جملة من الوجوه و الشواهد التى ذكروها فى وجه الجمع بين الطائفتين على ما عثرت عليه (و لا يخفى ما فى الكل) و انه لا 
يمكن الجمع بين الطائفتين بالحمل المذكور و لا يصح الاستشهاد له بشىء مما ذكرء اما عدم إمكان الجمع المذكور فلاباء ما 
يدل على المرة عن الحمل على ما كان بدل الوضوء. لكون مورده الغسل و ذلكك كأغلب الأخبار الواردة فى بيان التيمم» التى 
منها ما ورد فى قضية عمار كقول الباقر عليه التد.لام فى صحيحة ابن بكير و حكاية تيمم النبى صلَى اللّه عليه و آله لتعليمه» قال 
فضرب صلَى الله عليه و آله بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح بجبينه ثم مسح كفيه كل واحدة على 
ظهر الأخرى فمسح اليسرى على اليمنى و اليمنى على اليسرىء و قوله عليه السّ.لام فى صحيحة زرارة فى حكاية تيمم عمار و 
تعليم النبى صلَى الله عليه و آله له قال عليه السلام: ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه و 
كفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد. 

(و ظهورهما) فى وحدة الضربة غير قابل للإنكار و عدم قبولهما للحمل على ما هو بدل عن الوضوء واضح لكون المورد هو 
التيمم بد لاعن الغسلء و ما قيل من احتمال عدم إرادتهم عليه الس لام فى تلكك الوقائع إلا بيان كيفية المسح لا عدد الضربة و لذا 
ضرب بيديه على البساط- كما فى بعض الاخبار» أو كون الاقتصار على الضربةً من الحاكى فى مقام الحكاية» حيث انه لم يتعلق 
غرضه بنقل الفعل بجميع خصوصياته المعتبرة فى التيمم- فى غايةٌ الضعف. 

و أضعف منه احتمال عدم ارادهُ المعصوم عليه السّلام بنقله لفعل النبى صلَى الله عليه و آله الا بيان نوع التيمم فى الجملة؛ و هو 
يحصل ببيان قسم منه- اعنى التيمم الذى يقع بدلا عن الوضوء. 

و ضعف الاحتمال الأول ظاهر بعد ملاحظةُ كون الامام عليه السلا فى مقام بيان مهي التيمم و انه لو كان المعتبر فيه الضربتان لم 
يتركهما الامام عليه الّ.لام و لم يكتف بذكر ضربةٌ واحده مع كونه فى مقام بيان المهية؛ فتركك ذكر الضربةٌ الأخرى- و الحال 
هذه- أقوى شاهد على عدم كونها مأخوذة فى ماهيةٌ التيمم» و اما كون الاحتمال الأخير أضعف فلان مورده قضيهُ عمار و هو 
التيمع 
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بدلا عن الغسلء فلو كان المقام مقتضيا لبيان نوع التيمم فى الجملة لكان الأنسب بيان القسم الذى هو محل الابتلاء فى مورد 
الحديث لا ذكر ما هو بدل عن الوضوءء الخارج عن مورد. 

(و بالجملة) فالذى يقتضيه التدبر التام عدم ملائمة الجمع المذكور بين هذه الاخبار» بل الذى يستفاد منها كون التعارض بينهما 
بالتباين و انه لا بد من رعاية قاعدة التعارض التباينى» و سيأتى وجه الجمع بينها و العلاج لتعارضها إنشاء اللّه تعالى. و اما عدم 
صحة الوجوه و الشواهد المذكورة فلما فى الوجه الأول- أعنى موافقة التفصيل مع المشهور و الإجماع المنقول- من ان الشهرة 
فى الفتوى لا توجب ظهورا فى الخبر بل لا بد من ان يكون الظهور من اللفظ نفسه بحيث لو القى الخبران على العرف لم يتحير 
فى وجه الجمع بينهما كالعام و الخاصء و المطلق و المقيد و من المعلوم ان المقام ليبس كذلك. و منه يظهر سقوط الاستشهاد 


بالإجماع المنقول بطريق اولى. 

واما الوجه الثانى- أعنى رفع اليد عن ظاهر كل بنص الأدخر ففيه ما عرفت من كون مورد كثير من اخبار الاكتفاء بالمرُ- هو 
التيمم بدلا عن الغسل» فلا يمكن حمله على البدل من الوضوء مضافا الى ما تقدم من عدم صحة هذه الوجه رأسا. 

(و اما الثالث) اعنى الاستشهاد بصحيحة ابن أذينة عن محمد مسلم فليس فيما ظفرنا عليه من الصحيحة عطف الوضوء فيها بالواو 
على الغسلء بل المذكور فى ذيل الحديث هكذا: ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل فى الوضوء الوجه و اليدين الى 
المرفقين و القى ما كان عليه مسح الرأس و القدمين فلا يؤمم بالصعيد-. و عليه فالصحيحة تدل على ان الكيفية التى بنها الامام 
عليه التررلام من مسح الوجه و اليندين الى المرفقين ققد جعل فيها المسح على مواضع الغسل فى الوضوء و لم يفرض المسح فى 
التيمم على مواضع المسح فى الوضوء- إلى الرأس و القدمين- فالصحيحة أجنبية عما أريد الاستشهاد به من التفصيل المذكور 
وقد تقدم نقل الحديث- كما ذكرنا- عن محمد بن مسلم فى مسأَلةً اعتبار الترتيب فراجع. 

و اما الرابع- أعنى صحيحة زرارة- فظاهرها كون مراده عليه الشّلام من قوله هو 
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ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة» ان التيمم قسم واحد يستوى فيه ما كان للوضوء و الغسلء ثم بين عليه السّ.لام الكيفية 
الواحدةٌ فيهما فقال: تضرب بيديكك مرتين (إلخ) و حمل قوله ضرب واحد على ان المراد ضربةٌ واحدة لليدين على الأرض و 
جعل قوله عليه السّلام و الغسل من الجنابة جملة مستأنفة ركيكك فى الغاية. 

واما الخامس اعنى ما أرسله العلامهُ فى المنتهى فقد أورد عليه كما فى الوسائل بأن الحديث المدعى لا وجود له فى كتب 
الاخبار بل هو خبر ابن أذينة عن ابن مسلم و قد فسره الشيخ فى التهذيب بما حكاه العلامة فى المنتهىء لا انه متن الحديثء و قد 
عرفت ان خبر أذينة أجنبى عن ذلكك و ليس فيه تفصيل بين التيمم بدل الوضوء و التيمم بدل الغسل أصلاء و منه يظهر الجواب 
عن المراسيل المروية عن المعتبر و الغنية و السرائر» فإنها أيضا محصل ما استفادوه من الاخبار و جعلوه دليلا على التفصيل 
المذكورء و اما السابع اعنى كون التفصيل أقرب الى الاعتبار فهو اعتبار محض لا جدوى فيه و لا يصح جعله مناطا لاستنباط 
حكم من الاحكام. 

و اما الثامن- أعنى موافقة المرهُ فى الوضوء مع البراءة» و المرتين مع الاشتغال فغريب جداء إذ لو كان التيمم مجرى للبراءة فكيف 
يتمسكك للمرتين بقاعدة الاشتغال؛ و لو كان مجرى للاشتغال فكيف يتمسكك للمرة بالبراءة» فهذا التفكيكك لا يليق بان يسطرء 
فكيف يجعل شاهدا للتفصيل. 

و قد ظهر ان القول بالتفصيل ليس عليه دليل و لا شاهد سوى ذهاب المشهور اليه و انه من الموارد التى لو اتبع المشهور لكان 
متابعتهم من غير دليل» فسقط القول بالتفصيل و بقى القولان الآخران- اعنى القول بكفاية المر مطلقا و القول بوجوب المرتين 
مطلقا (و استدل للأول) بإطلاق الكتاب الكريم و ما دل على كفاية المرة من النصوص مثل ما عن التهذيب من خبر زرارة قال 
سئلت الباقر عليه السّد.لام عن التيمم؛ فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبهته و كفيه مره واحدة (و خبر ابن 
ابى المقدام) عن الصادق عليه السّرلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح جبينه و كفيه مرة 
واحدة-» بناء على ان يكون قوله مره واحدة- فى الخبرين قيدا للضربء فيكون المعنى: ضرب 
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بيديه على الارض مره واحدة (و المروى عن دعائم الإسلام) عنهم عليهم السلام: المتيمم تجزيه ضربةُ واحدة يضرب بيديه على 
الأرض فيمسح بها وجهه و يديه (و كالمروى عن السرائر) قال و قد روى ان الضربة الواحدة للوجه و الكفين تجزى فى الوضوء 


و الجنابة و كل حدث. و اليه ذهب قوم منا و عن النبى صلَى الله عليه و آله انه قال لعمار يكفيكك ان تقول بيديكك هكذا: ثم 
ضرب بيده الأرض ضربةُ واحدة ثم مسح الشمال على اليمين و ظاهر كفيه و وجهه (و كالرضوى) المروى فى محكى الرياض: 
صفة التيمم للوضوء و الجنابة و سائر أبواب الغسل واحد و وهو ان تضرب بيديكك على الأرض ضربةٌ واحدة (و كصحيحة 
الكاهلى) قال سئلته عن التيمم فضرب على البساط فمسح بهما وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى (و بالأخبار 
الواردة) فى حكاية عمارء التى لم يقيد فيها الضربة بالمرتين مع كونها فى مقام بيان الكيفية و تعليم السائل» لا سيما صحيحة 
زرارةً عن الباقر عليه السّرلام التى فيها: قال عليه السّلام ثم أهوى- يعنى النبى صلى الله عليه و آله- بيديه إلى الأرض فوضعهما 
على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه و كفيه إحداهما على الأخرى ثم لم يعد ذلكك-. بناء على ان يكون فعل المضارع من باب 
الافعال من الإعادة» فالمعنى عدم اعادة الوضع على الأرضء فيكون نصا فى المرة (و بالأصل) أى أصالة البراءة- بناء على عدم 
كون الشكك فى المحصل. 

و أورد على الجميع اما على الاستدلال بإطلاق الآيهُ الكريمة فبمنع الإطلاق فإنها فى مقام أصل تشريع الحكم لا فى بيان كيفيته» 
و بان الإطلاق- لو سلم- قابل للتقييد كما فى مطلقات الاخبار بما دل على اعتبار المرتين؛ و اما الاخبار فهى ما بين ما صرح فيه 
بكفاية المرة الواحدة و بين ما استفيد كفاية المره منه بإطلاقه» أما القسم الثانى فهو قابل للتقييد بما يأتى مما يدل على اعتبار 
مرتين» و اما القسم الأول فلمعارضته مع ما يدل على التعدد, و اما الأصل فلمنع كون المقام من موارد جريان البراءة لكون الشكك 
فيه فى المحصل على ما مر مرارا من ان الشرط للصلاة هو الأثر الحاصل من الوضوء و الغسل و التيمم» اعنى الطهارة الحاصلة 
منها لأنفس الافعال. 

(فالعمدة) النظر إلى أدله القول بالتعدد. و قد تمسكوا له أيضا بوجوه عمدتها 
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الأخبار الدال عليه (كصحيح الكندى) عن الرضا عليه السّدّلام قال التيمم ضربة للوجه و ضربةُ للكفين» و النبوى مثله» و صحيح 
محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام عن التيمم؛ فقال مرتين مرتين للوجه و اليدين-. بناء على ان تكون كلم مرتين الثانية 
تأكيدا للأولى» إذ لم يقل احد بوجوب الضرب اربع مرات. و ان يكون المراد من المرتين ضربتين و ان يكون الضربتان إحداهما 
للوجه و الأخرى الكفين لا ان يكون المراد ضربتين متعاقبتين قبل مسح الوجه (و صحيح ليث المرادى) عن الصادق عليه السّلام 
فى التيمم» قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بهما وجهكك و ذراعيكك-. بناء على ان يكون المراد 
بالمرتين التوزيع على مسح الوجه و اليدين لا ضربهما متعاقبين (و الرضوى المروى) فى صفة التيمم» و فيه تضرب بيدكك على 
الأرض ثم تمسح بها وجهكك موضع السجود من مقام الشعر الى طرف الأنف ثم تضرب اخرى فتمسح بها اليمنى الى حدٌّ الزند 
و روى من أصول الأصابع تمسح باليسرى على اليمنى و باليمنى على اليسرى. 

هذه هى الأخبار التى يتمسكك بها لاعتبار المرتين» و لا يخفى ان الدال منها على التعدد منحصر فى صحيح الكندى و النبوى 
الذى مثله فى المضمون. و اما صحيح ابن مسلم و صحيح المرادى فليس فيهما ظهور فى اعتبار ضربة للوجه و ضربة لليدين بل 
لعلهما فى الدلاله على اعتبار الضربتين المتعاقبين قبل مسح الوجه أظهر سيما صحيح المرادى حيث قال فيه تضرب بكفيكك على 
الأرض مرتين ثم تنفضهما و تمسح بها وجهكك و ذراعيككء فإنه كالصريح فى ان نفض اليدين و المسح على الوجه و الذراعين 
كل ذلك بعد المرتين لا انه على نحو التوزيع؛ و عليه فيسقط الخبر ان عن الحجية بالإعراض عن العمل بهما من هذه الجهة لعدم 
معهودية القول بوجوب المرتين المتعاقبتين عن احد من الأصحاب. و اما الرضوى ففيه مضافا الى عدم حجيته عندنا إلا إذا كان 
مستندا إلى الرواية عن الامام عليه السّد.لام مع عمل المشهور به. معارض مع ما فى الفقه الرضوى أيضا الذى تقدم نقله فى اخبار 


المره من انه يكفى الضرب مره واحدةٌ للوضوء و الجنابة و سائر أبواب الغسل. 
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فالعمدة فى القول بالتعدد هو صحيح الكندى. فإن النبوى و ان كان مثله فى الدلالهُ الا انه قاصر من حيث السند, و فى مقابله 
الأخبار الصريحة فى كفايةٌ المرة الواحدة. و قد تقدم عدم إمكان الجمع بينهما بالتفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء و ما هو بدل 
عن الغسل» فقد يقال بان صحيح الكندى موهون بإعراض الأصحاب عنه و فى الجواهر ان ندرة القول به من الإمامية تمنع من 
البناء عليه- فالمتعين هو الأخذ باخبار المرهُ و القول بكفايتها مطلقاء (لكن الإنصاف) ان الدال على التعدد ليس معرضا عنه. 
كيف و المشهور قد جعلوا مناط القول بالتفصيل الأخذ به و الجمع بينه و بين أخبار المرهُ فقد اعتمدوا على اخبار التعدد من هذه 
الجهة, و اما ما فى الجواهر من ندرة القول باعتبار المرتين مطلقا ففيه انه ليس من الندرة بمثابة تجعل الخبر الدال عليه معرضا عنه 
إذ قد تقدم نقل القول بوجوب المرتين مطلقا عن أركان المفيد و والد الصدوق و غيره من جماعة من القدماء» فيبقى ترجيح 
الأخبار الدالة على المره بكثرتها و ان الدال على المرتين خبر واحد لا يقاوم تلكك الاخبار. و هذا الوجه و ان كان لا بأس به الا 
ان الاحتياط يقتضى التعدد مطلقا سواء فى ما هو بدل عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسل. 

وقد ذكر فى طريق الاحتياط وجوه (الأول) ان يحتاط بتكرير التيمم بان يتيمم مرة بالضربة الواحدة فيمسح بها الوجه و اليدين» 
ثم يتيمم اخرى بالضربتين فيمسح بالضربة الاولى وجهه و بالثانية اليدين» وان شاء يتيمم ثالثة بثلاث ضربات يمسح بالأولى 
وجهه و بالثانية يده اليمنى و بالثالثة يده اليبسرى خروجا عن خلاف من أوجب الثلاث كما حكى عن على بن بابويه و وردت 
رواية عليه» وان شاء رفع الوهم بالكلية احتاط بتكرار الضرب قبل مسح الوجه فى واحد من هذه التيممات ليطابق عمله مع ما 
تقدم من ظاهر خبر ليث المرادى و ان لم يعمل به احد من هذه الجهة. 

(الوجه الثانى) ان يتيمم تيمما واحدا بالضربتين: ضربة لمسح الوجه و ضربة لمسح اليدين على ما هو مفاد صحيح الكندى؛ و 
ربما يشكل فيه بإيجابه فوات الموالاة على القول بالمرة. لانه يفصل الضربة الثانية بين مسح الوجه و مسح الكفينء 
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لكنه يندفع بأن العبرة فى الموالاة هو المتتابعة العرفيةء و هى حاصلة مع الفصل المذكورء فلا بأس بهذا الاحتياط. 

(الوجه الثالث) ما ذكره فى المتن و أشار إليه الشيخ الأكبر الأنصارى (قده) فى حاشيته على نجاة العباد و اشتهر العمل به بعده و 
هو ان يمسح بالضربةٌ الأولى الوجه و اليدين جميعا ثم يضرب يديه مر أخرى فيمسح بها يديه» و قد أشكل عليه أيضا بفوات 
الموالاة على القول بالمرتين بفصل المسح على اليدين قبل الضربة الثانية» لكن قد عرفت فى الوجه السابق عدم فوات الموالاة 
بمثل ذلك لحصول المتابعةٌ العرفية. 

(الوجه الرابع) هو الوجه الثالث لكن مع الإتيان بضربةٌ واحدة بباطن اليمنى يمسح بها ظهر اليد اليسرى خروجا من خلاف على 
بن بابويه» و اما فى المتن من انه ربما يقال ان غايةُ الاحتياط ان يضرب مع ذلكك مرةٌ أخرى يده اليسرى (إلخ) فالظاهر انه لا وجه 
لتكرار ضرب اليد اليسرى للمسح على اليمنى لحصول ذلكك فى ضمن الضربة الثانية لليدين للمسح على ظهر الكفين؛ فالقول 
بالإعادة حذرا من فوات الموالاه لا يخلو من وسواسء كما ان ترجيح الاحتياط بالوجه الأول أيضا مرجوح لقربه من الوسوسة 
التى هى من الشيطان» فأحسن الوجوه فى الاحتياط هو الوجه الثانى أو الثالث, و لا بأس بالوجه الرابع أيضا على الوجه الذى 
ذكرناه» هذا ما عندى فى هذه المسألة العويصة؛ و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة (11) إذا شك فى بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه] 


مسألة (19) إذا شكك فى بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به و بنى على الصحةء و كذا إذا شكك فى شرط من شروطه. 
و إذا شكك فى أثنائه قبل الفراغ فى جزء أو شرط فان كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة و ان كان قبله اتى به و بما بعده من 
غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل لكن الأ-حوط الاعتناء به مطلقا و ان جاز محله أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن 
مكانه أو لم ينتقل الى حالة اخرى على ما مر فى الوضوء خصوصا فيما هو يدل عنه. 

إذا شكث فى جزء من اجزاء التيمم أو شرط من شروطه بعد الفراغ منه و الدخول 
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فى غيره لم يعتن به و بنى على الصحة. لقاعدةٌ الفراغ الجارية فى كل عمل شكك فى صحته بعد الفراغ عنه. و هذا مما لا اشكال 
فيه» كما انه لا إشكال فى وجوب الاعتناء به و الإتيان بالمشكوك و بما بعده لو شكك فى إتيانه فى أثناء التيمم قبل تجاوز محل 
المشكوك من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسلء و انما الإشكال فيما لو شكك فى الأثناء فى إتيان جزء بعد تجاوز 
محله و انه هل يجب الإتيان به و بما بعده مطلقا أو لا يجب كذلك أو يفصل بين ما إذا كان بدلا عن الوضوء فيأتى بالمشكوكك 
وبين ما إذا كان بدلا عن الغسل فلا يجب الاتيان به و منشأ الاحتمالات هو الخلاف فى عموم قاعدة التجاوز لغير الصلاة. 

(و تفصيل ذلكك) انه لا شبهة فى عدم جريان قاعدة التجاوز عند الشكك فى شىء من الوضوء إذا كان الشكك فى الأثناء و لو كان 
بعد التجاوز عن محل المشكوكك كما إذا شكك فى غسل الوجه مثلا فى حال مسح الرجلين و انما الكلام فى ان عدم جريان 
القاعدءٌ فى الوضوء هل هو على طبق القاعدة الأولية وان قاعدةٌ التجاوز مختصه بباب الصلاة» فيكون مقتضى الاستصحاب و 
قاعدة الاشتغال هو الإتيان بالمشكوكك فى الوضوء. أو ان القاعدة عامة لكل مركب ذى اجزاءء و انه انما خرج الوضوء عن قاعدة 
التجاوز بدليل خاص فى بابه و هو صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام المذكور فى محله. 

فمختار الشيخ الأكبر الأنصارى (قده) هو التعميم فى قاعدة التجاوز لعموم دليلها مثل قوله عليه السّلام فى خبر إسماعيل بن جابر: 
كل شىء شكك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه. و خبر زرارة عن الصادق عليه الس لام بعد ذكر جملة من أفعال 
الصلاة: 

يا زرارة إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء (و تقريب الاستدلال) ان كلمة- شىء- المذكورة فى هذه 
الاخبار دالة على معنى عام شامل لاجزاء الصلاهٌ و غيرها من المركبات التى لها اجزاء. 

و مختار جملهُ من أساتيدنا تبعا لغير واحد من المحققين من محشى الرسائل هو الاختصاص بباب الصلاة و ذلكك لان ذكر 
القاعدة المذكورة بلفظها العام فى ذيل الشكك فى أفعال الصلاه يوجب اختصاصها بخصوص الشكك فى أفعالهاء كما فى مثل 
قوله عليه السّلام الا 
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أجمع لكك السهو فى كلمتين إذا شككت فابن على الأكثر, الواقع بعد حكم الشكك فى ركعات الصلاة فإنه لم يحتمل فيه العموم 
لغير الصلاة؛ و لا يخفى ان الثانى أقوىء و عليه فلا تشمل القاعدةٌ للطهارات الثلاث جميعا لا من جههُ خروجها عن القاعدة 
بالتخصيصء بل من جهة عدم شمولها لها رأساء فيكون الحكم فى الشكك فيها هو الاعتناء به للاستصحابء و قد ظهر بذلكك عدم 
وجه للتفصيل بين ما هو بدل عن الوضوء و ما هو بدل عن الغسلء فان الشكك فى أثناء الغسل أيضا لا دليل على عدم الاعتناء به 
مضافا الى ان التفصيل مبنى على تبعية التيمم لما هو بدل منه فى احكامه, و قد تقدم مرارا عدم ثبوت التبعية المذكورة لعدم 
الدليل عليها. 


[مسألة )1١(‏ إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود اليه] 


مسألة )3١(‏ إذا علم بعد الفراغ تركك جزء يكفيه العود اليه و الإتيان به و بما بعده مع عدم فوت الموالالة» و مع فوتها وجب 
الاستيناف» و ان تذكر بعد الصلاه وجب إعادتها أو قضائهاء و كذا إذا تركك شرطا مطلقا ما عدا الإباحهُ فى الماء أو التراب فلا 
يجب الا مع العلم و العمد. 

الحكم فى هذه المسأله واضح بعد فرض كون المتروكك مأخوذا فى ماهيةُ التيمم وجودا أو عدما. و ان الإخلال به و لو جهلا أو 
سهوا أو نسيانا يوجب عدم تحقق المأمور به الموجب لعدم تحقق الامتثال» فيجب العود اليه بما يوجب الامتثال» و يتفاوت 
الامتثال فيما إذا فات الموالانهً و ما لم تفت باستيناف التيمم فى الأول و إتيان المتروكك فى الأخيرء كما يجب استيناف الصلاه 
اعادة أو قضاء لو كان التذكر بعد إتيانها و تبين وقوع الصلاء من غير طهارة» و اما عدم وجوب الإعادهٌ عند الخلل بإباحة ما يتيمم 
به جهلا أو سهوا و نسيانا فلما تقدم وجهه فيما يشترط فيما يتيمم به. 
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[فصل فى أحكام التيمم] 

اشارة 

(فصل فى أحكام التيمم) 

[مسألة )١(‏ لا يجوز التيمم للصلاءُ قبل دخول وقتها] 


مسألة )١(‏ لا يجوز التيمم للصلاء قبل دخول وقتها وان كان بعنوان التهيؤ نعم لو تيمم بقصد غايةُ أخرى واجبة أو مندوبة يجوز 
الصلاء به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاةً القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم. 

الكلام فى التيمم قبل الوقت للصلاة التى لم يدخل وقتها يقع تارهُ مع التمكن من التيمم فى الوقت, و اخرى مع عدمه. اما الأول 
فالمعروف عندهم عدم جوازه للإجماع عليه و فى الجواهر: محصلا و منقولا عن كتب كثيرة بل لعله متواتر و المراد بالتيمم قبل 
الوقت هو التيمم بقصد إتيان ذات الوقت فى وقتهاء نظير الوضوء قبل الوقت لاتيان الفريضة فى وقتهاء لا التيمم لغاية أخرى 
كصلاةٌ القضاء أو النافلة أو قراءةٌ القران و نحوها. 

و اعلم ان ظاهر المعتبر و المنتهى أو صريحهما ان عدم جواز التيمم قبل الوقت لأجل ذات الوقت من خواص التيمم و به يفترق 
عن الطهارة المائيهُ الجائز وقوعها قبل الوقت كذلكك,. للدليل على الجواز فيها دون التيمم» و ما أفاداه من الفرق محتاج الى 
التنقيح و البحث. (فنقول) لا إشكال فى جواز الوضوء و الغسل قبل الوقت لأجل غاية أخرى كالقراءة و نحوها من الغايات 
المندوبة أو الواجبة» كما لا إشكال فى جوازهما أيضا لأجل الكون على الطهارة؛ فإنه أيضا غايةٌ من غاياتهما المندوبة على 
التحقيق» و هو المقصود من الاستحباب النفسى للوضوء و الغسل إذ لم يثبت الاستحباب النفسى لهما مع قطع النظر عما يترتب 
عليهما من الطهارة كما حققناه فى باب الغسل فى مسأل ان غسل الجنابةٌ مستحب نفسى. 

و اما جواز الغسل و الوضوء قبل الوقت لعنوان التأهب للصلاة بحيث تكون الغاية 
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المنوية نفس عنوان التأهب فعن كشف اللثام انه ليس معناه الا الكون على الطهارة و الإتيان بالصلاة بعد الوقتء فليس التأهب 
عنده عنوانا أخر غير عنوان الكون على الطهارة» و لكن التحقيق خلافه» لاختلاف المفهوم من العنوانين و اختلاف ما استدلوا به 
لصحة الوضوء لهماء و هنا عنوان ثالث و هو الوضوء أو الغسل قبل الوقت لاتيان الفريضة فى وقتها بحيث تكون الغاية نفس إتيان 
الفريضة لا التأهب لهاء و الفرق بينهما كالفرق بين المفعول له الحصولى و التحصيلىء فالتأهب كالحصولىء فان نفس الوضوء أو 
الغسل مصداق للتأهب و هو حاصل قبل الوقت بخلاف إتيان الفريضة فإنه أمر مفارق مع الطهارة المائية مترتب عليها. 

و حينئذ فيقع البحث فى جواز الطهارة المائية قبل الوقت على هذين الوجهين فربما يستدل للجواز بالمرسل المروى فى الذ كرى: 
ما ور الصلاه من أشّر الطهارة لها حتى يدخل وقتهاء لكن القدر المتيقن منه هو ما إذا كانت الغايةُ نفس إتيان الصلاه لا بعنوان 
التأهب. و ذلكك لظهور كون الطهارة لنفس إتيان الصلاهُ من قوله: من أخّر الطهارة لها- الا ان يقال ان توقير الصلاه المحثوث 
عليه فى المرسل يحصل بإتيان الطهارة للتأهب أيضا و لا يبعد ذلك بناء على تعميم قوله: الطهارة لهاء لما يكون لأجل الصلاه و 
لو مع واسطةٌ عنوان التأهب. 

إذا تبين ذلك فنقول انه بناء على عدم جواز الطهارةٌ المائية قبل الوقت بعنوان التأهب و لا بعنوان إتيان الفريضة فى الوقت لإنكار 
مغايرة هذين العنوانين مع عنوان الكون على الطهارة. فينتفى الفرق بين التيمم و الطهارة المائية بناء على جواز التيمم قبل الوقت 
للكون على الطهارة لما دل على ان التراب احد الطهورين و انه بمنزلة الماءء فإذا جاز الإتيان به لهذه الغايهُ و حصلت الطهارة به 
جاز الاكتفاء به بعد دخول الوقت للصلاهٌ و اما بناء على ما اخترناه من المغايرة بين العناوين الثلاثةُ و جواز الإتيان بالطهارة المائية 
لكل من تلكك العناوين فيقع البحث فى جواز التيمم لكل منها أيضاء فإن خصصن الجواز فى التيمم بما إذا نوى الكون على 
الطهارة لاختصاص ما ذكر من الدليل- اعنى كون التراب طهورا- به فيحصل الفرق بين الطهارة المائية و التيمم» و لعل الأظهر 
ذلك لإطلاق معاقد الإجماعات المحكية على عدم جواز التيمم قبل الوقت و انصراف الحراسلن المورض كن الد كر الو 
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الطهارة المائية و عليه فيثبت صدق ما حكى عن المعتبر و المنتهى من اختصاص عدم الجوز بالتيمم فيما إذا اتى به للتأهب أو 
لإتيان الصلاه بعد الوقتء بل الأقوى عدم الجواز فى التيمم حتى بعنوان الكون على الطهارة بعد تسليم الإجماعات المحكية على 
عدم الجواز لظهور شمول إطلاقها له أيضا- و لو كان مقتضى عموم المنزلة وان التراب احد الطهورين جوازه كذلكك, هذا تمام 
الكلام فيما إذا اتى بالتيمم قبل الوقت من التمكن منه بعده. 

(و اما المقام الثانى) أعنى ما إذا لم يتمكن من التيمم بعد الوقت فربما يحتمل جوازه قبل الوقت و لو لفعل الفريضة بعد الوقت أو 
للتأهب لهاء بل استظهر وجوبه بعضهم من كلام كاشف الغطاء (قده) فى شرح المفاتيح و حاشية المداركك- لكونه مقدمة 
للواجبء و قال لا مانع من وجوبه قبل الوقت هنا لانه كمقدمات الحج و نحوها من مقدمات الواجب المشروط قبل وقته» و 
لعموم المنزلة و شدة الاهتمام بأمر الصلاه وعد العبد عاصيا بتركه عرفا (و ربما يعارض) بإطلاق الإجماع على المنع منه قبل 
الوقت» و يجاب بمنع شموله لمثل الفرض لكونه من الافراد النادرة. 

و لكن الانصاف عدم استقامة ما ذكره؛ اما الوجوب للمقدمة فلمنع وجوب مقدمة ما يشترط وجوبه بالوقت الا فيما إذا كان تركه 
مستلزما لتركك الواجب غالبا بحسب العاده كمقدمات الحج و نحوهاء فان عدم وجوب المقدمة حينئذ مناف مع تشريع ذى 
المقدمة» فيستكشف وجوب المقدمة بحكم العقل بخطاب نفسى أصلى ينتج نتيجهُ الخطاب المقدمى من باب تيمم الخطاب 
على ما فصلناه فى الأصول و أشرنا إليه فى مبحث الغسل أيضا و اما عموم المنزلة فهو غير ثابت و ان أرسلوه إرسال المسلمات؛ و 


اما شدة الاهتمام بأمر الصلاة فلأنها تقتضى وجوب إتيانها فى جميع الأحوال إذا ثبت الترخيص فى إتيانها و لا تكون هى بنفسها 
مشرعا لاتيانها» فلو فرض عدم التمكن بعد الوقت من التيمم بالتراب و نحوه؛ و لكن كان متمكنا من الغبار أو الطين مثلا- فشدة 
الاهتمام بأمر الصلاة لا تقتضى وجوب التيمم بالتراب قبل الوقت» فتحصل انه لا دليل على الوجوب. و اما الجواز فهو تابع للقول 
به فى ما إذا تمكن منه بعد الوقتء و قد تقدم الكلام فيه» و الجواز هنا أقوى إذا اتى به قبل الوقت للكون على الطهارة» و ذلكك 
لقوهُ دعوى انصراف 
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إطلاقات الإجماعات المحكيهٌ على عدم الجواز عن صورة العلم بعدم التمكن من التيمم بعد الوقت لكونها من الافراد النادرة» بل 
الأحوط عدم التركك لاستازام تركه كونه فاقد الطهورين بعد الوقت المستلزم لترك الصلاةٌ و فوتها منه بناء على ما قويناه من 
سقوط الأداء عن فاقد الطهورين. 

هذا كله فيما إذا اتى بالتيمم لغير غايهُ واجبةً أو مندوبة؛ و اما إذا اتى به لغاية واجبهُ كصلا القضاء فيما إذا كان وظيفته التيمم لها 
كما إذا ضاق وقتها لظن الموت أو قلنا بجواز صلا القضاء مع التيمم مطلقا- كما يأتى حكمه فى المسألة السادسة- فالظاهر جواز 
الاكتفاء به بعد الوقت لأداء الفريضة أيضاء و اما الغايات المندوبة فقد عرفت حكم نيه الكون على الطهارة و التهيؤء نعم فيما جاز 
التيمم له كصلاة الليل و غيرها من النوافل فالظاهر أيضا جواز الاكتفاء به للفريضة بعد دخول وقتهاء كل ذلكك لخروج هذه 
الموارد عن معقد الإجماعات المحكية و انصرافها الى التيمم لأجل الصلاه التى لم يحضر وقتهاء و مما ذكرنا ظهر الوجه فى 
المسألةُ الانيةٌ و هى: 


[مسألة (1) إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة] 


مسألة (1) إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التى لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد 
ماء فلو تيمم لصلاهً الصبح يجوز ان يصلى به الظهر و كذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة. 
هذا مع قطع النظر عن القول بالمضايقة. و اما بالنظر إليه فسيأتى الكلام فيه فى المسألة الرابعة. 


[مسألة (1) الأقوى جواز التيمم فى سعة الوقت] 


مسألة (*) الأ.قوى جواز التيمم فى سعةٌ الوقت وان احتمل ارتفاع العذر فى أخره بل أو ظن بهء نعم مع العلم بالارتفاع يجب 
الصبر لكن التأخير إلى أخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط و ان كان موهوما نعم مع العلم بعدمه و بقاء العذر لا إشكال فى جواز 
التقديم» فتحصل انه اما عالم ببقاء العذر إلى أخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الأخر أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم 
بالبقاء و يجب التأخير مع العلم بالارتفاع» و مع الاحتمال الأقوى 
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جواز المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء» و الأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع. 

اختلف فى جواز التيمم فى سعة الوقت على أقوال؛ فقيل بالجواز مطلقا و لو علم أو ظن اصابة الماء فى أخر الوقت» و هو 
المحكى عن الصدوق و قواه فى المنتهى و التحرير» و حكاه الشهيد عن ظاهر الجعفىء و استقر به فى البيان. 


وقيل بعدم الجواز مطلقا و لو ظن أو علم بعدم اصابة الماء إلى أخر الوقتء و هو المحكى عن الشيخ فى أكثر كتبه و السيد و 
ابى الصلاحء و ادعى السيد عليه الإجماع فى المسائل الناصرية و الانتصار. 

و فصل جملة من الأصحاب بين رجاء زوال العذر و عدمه بالمنع فى الأول و الجواز فى الأخير؛ و هو المحكى عن ابن الجنيد و 
المحقق فى المعتبر و العلامة فى جملة من كتبه. 

(و استدل للأنول)- أعنى الجواز مطلقا- بإطلاق الكتاب الكريم؛ الأمر بالتيمم مع عدم وجدان الماء الظاهر فى قيام التيمم مقام 
الوضوء و الغسل عند إرادة الصلاء و لو فى أول الوقت (و أورد عليه) المرتضى بان الاستدلال بالايهُ متوقف على إثبات جواز 
إرادة الصلاه فى أول الوقتء قال: و نحن نخالفه فيه و نقول ليس كذلك (و أجيب عنه) بان المراد من اراد الصلاهٌ هو ارادتها 
فى الجملة لا خصوص الإرادة المتصلة بفعل الصلاة. فلا مانع من ان يريد الصلاة المتأخرة عن أول الوقت و يصح بهذه الإرادة 
التيمم فى أول الوقت (و لا يخفى) ما فى هذا الجواب من التكلف, مضافا الى ان ذلكك لا يثبت جواز الصلاه بهذا التيمم فى أول 
الوقتء فالإنصاف تماميةٌ إيراد المرتضى على الاستدلال بالاية. 

واستدل للجواز أيضا بجملهُ من الاخبار مثل ما دل على وجوب الصلاهٌ بمجرد دخول الوقت, نحو قوله عليه السّرلام إذا دخل 
الوقت فقد وجب الصلاة و الطهور, و ما دل على استحباب فعل الصلاه فى أول الوقت و الحث على المحافظة على ذلك, و 
بالتتوق المعزوقة: انتما افكت الضلاة تتممت و«صضليت: 
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(و خبر داود الرقى) عن الصادق عليه السّ.لام: أكون فى السفر و تحضرنى الصلاه و ليس معى ماء و يقال ان الماء قريب مناء 
فاطلب الماء و انا فى وقت يمينا و شمالاء قال لا تطلب و لكن تيمم فإنى أخاف عليكك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلكك 
السبع-» و ظهوره فى الجواز فى سعة الوقت باعتبار قول الراوى: و تحضرنى الصلاة» و قوله و انا فى وقتء و جواب الامام عليه 
الشّلام بقوله لا تطلب و لكن تيمم غير قابل للإنكار» بل قيل انه نص فى صحة التيمم عند سعة الوقت. 

(و خبر ابى عبيدة) عن الصادق عليه السّ.لام عن المرأة ترى الطهر فى السفر و ليس معها ماء يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاه 
قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلى-» و هو فى الظهور كخبر الرقى باعتبار اشتماله على قول 
الراوى وقد حضرت الصلاة» الظاهر فى كونه فى ابتداء الوقت. 

وما ورد من الصحيحة فى إمام قوم أصابته جنابة و ليس معه ما يكفيه للغسلء أ يتوضأ بعضهم و يصلى بهم, قال لا و لكن يتيمم 
الجنب الامام و يصلى بهمء ان الله قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا-» بدعوى ان الغالب وقوع الجماعة فى سعة 
الوقت, مع بعد أمر المأمومين بالتأخير إلى أخر الوقت لدركك فضِيله الجماعة مع خصوص هذا الامام مع إمكان إدراكها بإمام 
أخر متطهر بالطهارةٌ المائية (و ما ورد) من جواز صلاة الليل و النهار بتيمم واحد. 

و ما ورد من الاخبار المستفيضة فى عدم الإعادة لمن صلى متيمما ثم وجد الماء» بعضها بالإطلاق الشامل للوجدان فى الوقت و 
خارجه (مثل صحيح الحلبى) عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل إذا أجنب و لم يجد الماءء» قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد ماء 
فليغتسل و قد اجزئته صلوته التى صلىء و فى معناه غيره» و بعضها بالتصريح بعدم وجوب الإعادهٌ فى الوقت مثل خبر على بن 
سالم عن الصادق عليه السّلام قال قلت له أتيمم و أصلى ثم أجد الماء و قد بقى على وقتء فقال لا تعد الصلاهً فإن رب الماء هو 
رب الصعيدء و صحيحة زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام فإن أصاب الماء و قد صلى بتيمم و هو فى وقت. قال عليه السَّلام 
تمت صلوته و لا اعادةٌ عليه-» و نحوهما غيرهما. 
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و هذه الاخبار أظهر ما يدل على التوسعة لا سيما المصرح فيها بعدم وجوب الإعادةٌ فى الوقتء الا ان دلالتها بالنسبةُ إلى إتيان 
الصلاة مع التيمم مع رجاء زوال العذر و عدمه بالإطلاق» و حمل هذه الاخبار الظاهرة فى جواز الصلاه متيمما فى سعة الوقت 
على ارادهً ما لو صلى فى السعهٌ بظن الضيق- كما عن بعض - بعيد فى الغايةُ» كما ان حمل صحيحة زرارة المصرحةٌ بجوازها فى 
السعهُ على إرادهً الصلاهُ مع التيمم فى الوقت لا اصابة الماء فى الوقت بجعل قوله فى السؤال- و هو فى وقت- قيدا لقوله و قد 
صلى بتيمم لا لقوله فإن أصاب الماء- كما صنعه الشيخ (قده) أبعد» مع انه لا يمكن القول به فى خبر على بن سالم و نظائره. 

(و بالجملة) لا يكاد يشكك فى ظهور هذه الاخبار- أعنى ما ورد فى عدم وجوب الإعادة فى الوقت- فى الدلال على التوسعة. و 
لكن سيأتى أنه لا بد من تقييدها بصورة عدم رجاء زوال العذر جمعا بينها و بين ما سيأتى من أدلة المانعين و قد ذكر فى 
الجواهر وجوها لتأييد القول بالتوسعة مطلقا مثل دعوى أداء القول بالتضييق الى العسر و الحرج و كونه مفوتا لكثير من 
المستحبات كالنوافل المرتبة» و مساواة العجز عن استعمال الماء مع سائر الأعذار التى يجوز معها الصلاءٌ فى السعةٌ كالسلس و 
البطن و الاستحاضة؛ و سيجىء تضعيف كل هذه المؤيدات بل و تزبيف غير الطائفة الأخيرة من الأدلة المتقدمة للتوسعةٌ فى 
ضمن إثبات ما نختاره من التفصيل بين رجاء زوال العذر و عدمه. 

(و استدل للقول بالمنع مطلقا) أيضا بوجوه لا يخلو أكثرها عن المناقشة مثل استصحاب بقاء التكليف بالطهارة المائية حتى يتحقق 
العجز عنها المتحقق بالضيق, و قاعدة الاشتغال الجارية فى الطهارات الثلاث على ما تقدم من كون الشكك فى اعتبار شىء فيها 
شرطا أو جزء من قبيل الشكث فى المحصلء و مثل ان التيمم طهارة اضطرارية متوقفة على تحقق الاضطرار عن الطهارة المائية و 
العجز عنهاء و حيث ان المطلوب هو طبيعة الطهارةٌ المائيه و الصلاةٌ معها الجامعةٌ بين أفرادها الزمانية من أول الوقت إلى أخرها 
فيكون الاضطرار عنها متوقفا على الاضطرار عن جميع أفرادها الطولية» 
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ولا يتحقق ذلكك إلا بتأخير الصلاه إلى أخر الوقت بمقدار لا يتمكن الا من الصلاهُ مع الطهارة الترابية. 

و استدل أيضا بالأخبار الآمرة بالإعادة فى الوقت عند وجدان الماء (منها) صحيحة يعقوبء قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السَّلام عن 
رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلوته ماءء» أ يتوضأً و يعيد الصلاهً أم تجوز صلوته؛ قال عليه السّلام إذا وجد الماء قبل ان يمضى 
الوقت توضأ و أعادء فان مضى الوقت فلا اعادهُ (و منها) موثق منصور بن حازم عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل تيمم و صلى 
ثم أصاب الماءء فقال اما انا ان كنت فاعلا انى كنت أتوضأ و أعيد (و منها) خبر ابى بصير قال سئلته عن رجل كان فى سفر و 
معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر ان معه ماء قبل ان يخرج الوقتء قال عليه ان يتوضأ و يعيد الصلاة. 

ولا يخفى ان هذه الروايات لا دلالة فيها على المنع (اما لاولى) فلأنها على الدلالة على التوسعة أظهرء غايةٌ الأمر كونها داله على 
وجوب الإعادة عند وجدان الماء فى الوقت فيدل على انه مع عدم الوجدان تكون صلاة مجزية» و اين هذا من القول بوجوب 
التأخير إلى أخر الوقتء و اما الرواية الثانية فهى فى الدلاله على الاستحباب أظهر من جهة قوله عليه السَلام: 

اما انا ان كنت فاعلا انى كنت أتوضاً و أعيد إذ لو كانت الإعادة واجبة لأمر بها صريحا من غير ان يخص نفسه عليه السّلام بهاء 
مضافا الى ما عرفت فى الخبر الأول من عدم دلاله وجوب الإعادة على وجوب التأخير, و اما خبر ابى بصير فهو أجنبى عن الدلالة 
على التضييق رأساء لكون مفاده وجوب الإعادهٌ على من نسى الماء فى رحله و ان نسيانه الماء لا يكون موجبا للدخول تحت 
عنوان فاقد الماء و لا تحت عنوان العاجز عن استعماله» بل كان واجد الماء واقعا فلم يتحقق معه موضوع جوز التيمم» و لذا 
وجب الإعادة عليه بعد التذكر. 

و عمده ما استدل به لهذا القول هى الأخبار الآمرة بالتأخير إلى أخر الوقت (كصحيحة محمد بن مسلم) قال سمعته يقول إذا لم 


تجد الماء و أردت التيمم فاخر التيمم إلى أخر الوقت فان فاتكك الماء لم تفتكك الأرض (و حسنة زرارة) عن أحدهما: إذا لم 
يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فان خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل فى أخر 
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الوقت و لا قضاء عليه و ليتوضاً لما يستقبل» و عن المحقق البهبهانى فى حاشيته على المداركك ان هذه الرواية وردت بإسناد أخر: 
فليمسكك بدل فليطلبء و عليه فتكون دلالتها أوضح (و موثقة ابن بكير) عن الصادق عليه السّ.لام: فإذا تيمم الرجل فليكن ذلكك 
فى أخر الوقت فان فاته الماء فلن يفوته الأرض (و موثقة الأخر) أيضا قال سئلت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن رجل أجنب فلم 
يصب الماءء أ يتيمم و يصلىء قال عليه السّ.لام لاء حتى أخر الوقتء فان فاته الماء لم تفته الأرض (و خبر محمد بن حمران) عنه 
عليه السّ.لام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل فى الصلاه و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل فى 
الصلاة. قال يمضى فى الصلاة» و اعلم انه ليس ينبغى لأحد أن يتيمم إلا أخر الوقت (و عن دعائم الإسلام) عنه عليه السّلام عن 
آبائه عن على عليهم السلام: لا ينبغى ان يتيمم من لا يجد الماء الا-فى أخر الوقت (و عن الفقه الرضوى) و ليس للمتيمم ان 
يتيمم إلا فى أخر الوقت أو الى ان يتخوف خروج وقت الصلاة. 

واستدل للتفصيل بالجمع بين الاخبار المصرحة فيها بالتوسعة و بين الاخبار التى استدل بها القائل بالتضييق بدعوى ان الاخبار 
الدالة على التوسعةٌ مطلقةٌ بالنسبهُ إلى صورةٌ رجاء زوال العذر و ليست صريحة فيهاء و الاخبار المانعة ظاهره فى خصوص العذر 
المرجو الزوال فيقيد بها الأخبار المجوزة و تكون النتيجة التوسعة فى صورة عدم رجاء زوال العذره و الذى يشهد باختصاص 
الأخبار المانعة- و هى الأخبار الآمرة بالتأخير- بصورة رجاء ارتفاع العذر إلى أخر الوقت هو اشتمال جمله من تلكك الاخبار على 
انه ان فاته الماء لم تفته الأرض.ء الظاهر فى ان التأخير انما هو لمكان رجاء الوصول الى الماء فى أثناء الوقت» بل فى مصباح 
الفقيه ان فى هذا القول اشارة أبلغ من التصريح بأن التأخير انما هو لرجاء اصابةٌ الماء و هو كذلكك, بل فى قوله فى حسنة زرارة 
فليطلب ما دام الوقت أيضا إشارة الى ذلكك, حيث ان الظاهر منه كون التأخير لمكان الطلب الذى لا جدوى له الا مع رجاء 
الوصول إليه» إذ لا معنى للأمر بالطلب مع العلم بالعدم» بل قد يقال باستحالة طلب ما يعلم بعدم الوصول اليه» بل لو كان لفظ 
الخبر فليمسكك بدل فليطلب لكان فيه أيضا تلويح الى ان الإمساكك لمكان رجاء الوصول الى الماء» إذ من المستبعد 
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جدا ان يأمر بالتأخير تعبدا مع القطع بإتيان الصلاه فى أخر الوقت متيمماء مضافا الى ما فى خبر محمد بن حمران من كلمة ليس 
ينبغى (إلخ) فإن فيها شائبة الدلالة على استحباب التأخير و كذا قوله لا ينبغى (إلخ) فى خبر دعائم الإسلام. 

(و لا يخفى) ان دليل القول بالتفصيل أجود. و عليه فلا محيص عن الالتزام به» فالأقوى وجوب التأخير مع رجاء زوال العذر سواء 
علم زواله أو ظنه أو احتمله بالاحتمال المتساوى» بل و لو كان موهوما و كان عدم الزوال مظنونا ما لم يبلغ درجة الاطمئنان الذى 
هو علم عادى, و جواز البدار مع العلم أو الاطمئنان بعدم الزوال» و ما ذكرناه هو مقتضى الجمع بين الطائفتين من الاخبار 
المتقدمة. 

و بما ذكرناه من كون التفصيل هو مقتضى الجمع بين الاخبار يندفع التمسكك لجواز البدار مع رجاء الزوال باستصحاب بقاء 
العذر إلى أخر الوقت, و ذلكك لعدم انتهاء الأمر الى الأصل العملى مع الدليل الاجتهادى, مع ما فى هذا الأصل من كونه جاريا 
فى الأأمر الاستقبالى بمعنى كون اليقين فيه متعلقا بالأأمر الموجود فى الحال و الشكك متعلقا ببقائه فى الزمان المستقبل» و فى 
جريانه و شمول اخبار الاستصحاب له كلام قد حرر فى الأصول و الحق عدم الجريان لانصراف الاخبار عنه كما هى منصرفة عن 
الاستصحاب القهقرائى» فراجع. 


و اما سائر الوجوه التى استدل بها للتوسعةٌ و التضييق فشىء منها مما لا يمكن الركون اليه اما ما استدل به للتوسعةٌ فإطلاق الآية 
الكريمة قد عرفت ما فى الاستدلال به» و انه انما ورد فى مقام بيان أصل التشريعء لا فى بان كيفية التيمم بخصوصياته, و اما ما 
يدل على وجوب الصلاةٌ بمجرد دخول الوقت ففيه انه يتم الاستدلال به لو لم يقيد بما يدل على وجوب التأخير» و مع أخصية 
أخبار التضييق- كما عرفت- تصير مقيدة له. و نتيجة التقييد هو وجوب التأخير مع رجاء زوال العذر و منه يظهر حكم ما يدل 
على استحباب فعل الصلاه فى أول الوقت. 

واما النبوى المعروف: أينما أدركتنى الصلولة (إلخ) فالاستدلال به ضعيف لضعف سنده بالإرسال- و ان قال فى الجواهر انه 
مروى على لسان غير واحد من الأصحاب» 
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على ان كلمة أينما تدل على الظرف المكانى لا الزمانى فلا دلالة فيه على العموم بحسب الوقتء مضافا الى انه على تقدير 
العموم الزمانى فإنما يدل على فعل التيمم فى أى وقت أدركته الصلاء مع وجدانه لسائر الشرائط لا مطلقاء و ليس فيه دلاله على 
شرطية شىء أو نفى شرطيته؛ و انما يشت حكم كل شرط إثباتا أو نفيا بدليل أخرء فعلى تقدير شرطية التأخير إلى أخر الوقت اما 
مطلقا أو مع رجاء زوال العذر فلا ينفى شرطيته بعموم هذا الحديث. 

(و اما خبر داود الرقى) فهو فى مقام المنع عن التخلف عن الرفقة و النهى عن الطلب خوفا من الضلال و الهلاكك لا-فى مقام 
جواز الإتيان بالصلاهُ مع التيمم فى أول الوقت مطلقا و لو مع العلم بوجدانه فى أخره؛ و لو سلم إطلاقه فيقيد بما عرفت مما يدل 
على المنع مع الرجاءء و كذا خبر ابى عبيدة فى المرأة التى ترى الطهر فى السفر. 

و اما ما ورد فى إمام قوم أصابته جناب فلعله مسوق لدفع توهم عدم صلاحية المتيمم للايتمام به لا لبيان جواز صلاة المتيمم فى 
كل جزء من الوقت مطلقاء و مع فرض الإطلا-ق من هذه الجهة أيضا فليس إطلااقه أقوى من المطلقات المتقدمة التى عرفت 
تقيبدها بما يدل على المنع مع الرجاء (و منه يظهر) حكم ما ورد من جواز صلاة الليل و النهار بتيمم واحد. إذ لا كلام فى جواز 
ذلكك أصلاء و انما الكلام فى جواز التيمم فى سعةه الوقتء و اما إذا تيمم فى وقت يجوز التيمم لها فى السعة أو الضيق مطلقا أو 
مع عدم رجاء الزوال فبقى تيممه هذا الى وقت صلاه اخرى فيجوز صلوته معه اما مطلقا حتى على القول بالضيق أو مع الانتظار 
مطلقا أو مع الرجاء» و اما ما دل على عدم وجوب الإعادة لمن صلى متيمما ثم وجد الماء مطلقا أو مع التصريح فى الوقت فتلكك 
الأخبار هى عمدة ما استدلوا به- كما تقدم- و لكنها مطلقات بالنسبةُ إلى الرجاء و عدمه فيقيد إطلاقها بما دل على وجوب 
التأخير فى صورة الرجاء؛ و مما ذكرنا ظهر حال المؤيدات التى ذكرها فى الجواهر لهذا القول» فلا نطيل الكلام بالبحث عنهاء 
هذا تمام الكلام فى أدلةٌ القائلين بجواز البدار مطلقاء و اما أدلهٌ المانعين فهى أيضا ضعيفة سوى ما تقدم من اخبار وجوب التأخير 
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اما استصحاب بقاء التكليف بالطهارة المائية إلى أخر الوقت و كذا قاعدة الاشتغال ففيه انه يتم الرجوع الى الأصل مع عدم وجود 
الدليل الاجتهادى» و قد عرفت ان مقتضى الجمع بين اخبار الباب هو التفصيل. 

و اما ان التيمم طهارة اضطرارية و ان الاضطرار عن الطبيعة انما يتحقق بالاضطرار عن جميع أفرادها فى جميع الوقت ففيه أولا انه 
يمكن تصوير الأمر بالطبيعة الجامعة بين الافراد الاضطرارية فى أول الوقت و الافراد الاختيارية فى أخره. بأن يقال صل اما متطهرا 
مع التيمم فى أول الوقت أو متطهرا بالطهارة المائية فى أخره. و هذا لا مانع منه إذا دل عليه الدليل» و تصير النتيجه وجوب 
الصلاه فى كل جزء من الوقت على نحو العموم البدلى على حسب ما هو وظيفته من الاضطرار و الاختيار» نظير التكليف بالجامع 
بين القصر و الإتمام لو كان فى بعض الوقت حاضرا و فى بعضه مسافرا. 


(و ثانيا) ان تحقق الاضطرار فى أخر الوقت لا يتوقف على تحقق أخر الوقت» بل يحصل بالعلم بعدم التمكن من استعمال الماء 
فيه و لو كان العلم به فى أول الوقتء فهذا يصير دليلا للقول بالتفصيل لا القول بالضيق مطلقاء فتحصل ان الحق هو التفصيل 
لحمل الأخيان الواردة فن وجروب التأخير على ضورة رجاه زوال العدو: 

هذا كله إذا كان العذر فى التيمم هو عدم وجدان الماء؛ و اما سائر المسوغات فالظاهر مساواتها من هذه الجهةٌ مع عدم وجود 
الماء فلا بد فيها أيضا من التفصيل بين الرجاء و عدمه؛ و قد حكى عن الشهيد الثانى فى الرّوض دعوى الإجماع على عدم 
الفرق» خلافا لظاهر الجواهر حيث خضصٌّ ص الضيق على القول به بما إذا كان العذر المسوغ عدم وجود الماء لورود الأدلة الدالة 
على التضييق فى مورده؛ و يقول بالتوسعةٌ فى سائر الأعذار- قال (قده) و كذا لا تقتضى تلكك الأدلهٌ وجوب التأخير فى غير فقد 
الماء من أسباب التيمم كالمرض و نحوه فقضيه إطلاق القاعدة أو العموم الجواز فيه مع السعة حتى على القول بالتضييق (انتهى) 
و لكن الحق هو العموم بالقياس الى جميع الأعذار للإجماع المحكى عن الروض و لوجود ملاكك لزوم التأخير و هو رجاء زوال 
العذرء و الله العالم بحقيقة احكامه. 


[مسألة () إذا تيمم لصلاءً سابقه و صلى] 


مسألة (©) إذا تيمم لصلاءٌ سابقه و صلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل 
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وقت صلاهءً اخرى يجوز الإتيان بها فى أول وقتها وان احتمل زوال العذر فى أخر الوقت على المختارء بل و على القول بوجوب 
التأخير فى الصلاه الأولى عند بعضهم لكن الأحوط التأخير فى الصلاه الثانية أيضا و ان لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره 
أسهلء نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما فى الصلاة السابقة. 

إذا تيمم لصلاة حاضرة ضاق وقتها أو لفائتة ثم حضرت وقت صلاة اخرى فعلى القول بالتوسعة مطلقا كما هو مختار المصنف 
(قده) يجوز الإتيان بالصلاة الثانية فى أول وقتهاء و على المختار من التفصيل أو القول بالمضايقة مطلقا ففى جواز الإتيان بها 
قولان» فعن المبسوط و المحكى عن صريح جماعة و ظاهر آخرين- كما فى الجواهر- هو الجواز لظهور أدلة المضايقة فى غير 
المتيمم فلا يشمل من كان على تيمم فى الوقتء و بما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددة؛ و بوجود المقتضى و هو 
الطهارة و سببيةُ الوقت للوجوب و ارتفاع المانع» و عن مصباح السيد و الشهيد فى البيان و جملةٌ من المتأخرين هو المنع لأن 
الأدلة المانعة عن التوسعةٌ و ان كان ظاهرها غير المتيمم الا انها تشمل المتيمم أيضا لعموم علتها فإنها معلل برجاء الماء و هو 
متحقق فى الفرض. و ما دل على الاكتفاء بتيمم واحد لصلوات متعددةٌ لا يدل على جواز إيقاع تلكك الصلوات فى أول أوقاتهاء و 
دعوى انتفاء المانع ممنوع بادعاء وجوده و هو رجاء الماء على القول المختار» أو عدم تحقق الضيق على القول بالمضايقة مطلقا. 
ولا يخفى ان هذا هو الأقرب الى ما اخترناه من التفصيل. 

وهل يجوز الصلاهُ مع هذا التيمم فيما يصح منه الصلاه أعنى فى أول الوقت مع العلم ببقاء العذر أو فى أخره مع رجاء الزوال» أو 
يجب تجديده للصلاة الثانية» المحكى عن الإيضاح وجها و قولا هو الأخير؛ و قد حكى عن بعض العامة الذى أوجب لكل صلاهً 
تيمماء و هذا فى غايهُ الضعف و الشذوذ (و الأقوى هو الجواز) للاخبار المتظافرة الدالة على جواز إتيان الصلوات المتعددة بتيمم 
واحد و كفايةُ التيمم الواحد 
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لصلوات الليل و النهار (ففى خبر زرارة) عن الباقر عليه السّ.لام قال قلت لأبى جعفر عليه الّرلام يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة 
الليل و النهار كلهاء فقال عليه الس لام نعم ما لم يبحدث أو يصب الماء (و خبر أخر) لزرارة عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل 
تيممء قال عليه السّ.لام يجزيه ذلكك الى ان يجد الماء (و خبر حماد بن عثمان) قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا 
يجد الماء» يتيمم لكل صلاة؟ فقال عليه السّ.لام لاء هو بمنزلة الماء (و خبر السكونى) عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه 
عليهم السلام» قال لا بأس بأن تصلى صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم تحدث أو تصب الماء. 


[مسألة (4) المراد باخر الوقت الذى يجب التأخير اليه أو يكون أحوط الأخر العرفى] 


مسألة (0) المراد باخر الوقت الذى يجب التأخير اليه أو يكون أحوط: 

الأخر العرفى فلا يجب المداقة فيه و لا الصبر الى زمان لا يبقى الوقت الا بقدر الواجبات فيجوز التيمم و الإتيان بالصلاة مشتملة 
على المستحبات أيضاء بل لا ينافى إتيان بعض المقدمات القريبةُ بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع فى الصلاءً بمعنى إبقاء الوقت 
بهذا المقدار. 

هل المراد باخر الوقت هو الوقت الموسع لمقدار الواجب من التيمم و إدراكك ركعة من الصلاهُ بقاعده من أدركك ركعة فقد 
أدركك الوقتء أو إدراك الواجب من التيمم و ادراكك جميع الصلاهُ مقتصرا على واجباتهاء أو مع ادراكك مقدار الإتيان 
بمستحباتها المتعارفة» أو مطلق مستحباتها أو مع الإتيان ببعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم؛ احتمالات» أقواها الأخير: و 
ذلك لانصراف الإطلاقات الدالةُ على التأخير إلى متعارفةٌ العرفى كما هو المناط فى سائر المقامات و التحديدات» فيكون المدار 
على الصلوات المتعارفة على حسب اختلافها من الأشخاص من البطوء و السرعة و اشتمالها على المندوبات و عدمه؛ و به يبطل 
بقِيهُ الاحتمالات سيما الاحتمال الأول فإنه ضعيف فى الغاية» إذ التنزيل فى قاعدةٌ من إدراكك ركعةٌ من الوقت انما هو فيمن عجز 
عن ادراكك جميع الركعات فى الوقت لا انه يجوز التأخير الى ان لا يدركك من الوقت إلا ركعة. 


[مسألة (2) يجوز التيمم لصلاةً القضاء] 


مسألة (*) يجوز التيمم لصلاة القضاء و الإتيان بها معه و لا يجب التأخير إلى زوال العذرء نعم مع العلم بزواله عن قريب يشكل 
الإتيان بها 
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قبله» و كذا يجوز للنوافل الموقتهُ حتى فى سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى أخره. 

فى هذه المسألهُ أمران (الأول) فى جواز التيمم لقضاء الفريضة و الإتيان بها معه. و اعلم ان المصنف (قده) أفتى فى هذه المسألة 
بجواز التيمم؛ و فى مبحث القضاء احتياط فى تأخير ذوى الأعذار مطلقا و لم يفت بالجواز. حيث قال فى المسألة الرابعة و 


الثلاثين منه: الأحوط لذوى الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى أخر العمر أو خاف مفاجاة 
الموت (انتهى) و لم يعلم ان ما ذكره فى باب القضاء هل هو عدول منه عما افتى به فى هذه المسألة» أو انه يفرق بين العذر فى 
الطهارة المائية و بين سائر الأعذار مثل العذر عن القيام و نحوه (و كيف كان) فابسط ما عثرت عليه فى عبائر الأصحاب و هو ما 
أفاده فى المستند, قال (قده) يتيمم للفائت فريضة كانت أو نافلة فى كل وقت تذكر و أراد فعلهاء اما على القول بالمضايقة فى 
القضاء فظاهرء و اما على التوسعةُ فلعمومات جواز فعلها متى ذكرها و إطلاق الآيتين و اخبار التيمم مع أصالة عدم التوقيت لها 
بوقت» خلافا للبيان» فقال لا يتيمم للفائت لأن وقتها العمر فيشملها اخبار التأخير إلى أخر الوقت (و فيه) ان هذا التحديد غير 
مستفاد من التوقيت بل هو من مقتضيات عدم الفورية و مثل ذلكك ليس وقتا بل يجوز التيمم فى كل وقت لمن عليه فائتة و لو لم 
يرد فعلها لان وجوبها عليه مستلزم لوجوب مقدمتها التى هى التيمم مع العذر فلا مناص من القول اما بعدم وجوب الفائتة حين 
العذر أو بوجوب مقدمتها أيضاء و الأول ظاهر الفساد بالإجماع و العمومات فتعين الثانى» ثم ذكر حكم غير الموقتة من سائر 
الصلوات من النوافل و النذر المطلق و ان حكمها كالقضاء فى جواز البدار بها مع التيمم حتى النوافل المبتدئة فى أوقات 
كراهتها- الى ان قال- و اما ماله وقت كالنذر الموقت و النوافل اليومية و الايات و العيدين فمقتضى إطلاق أخبار المضايقةُ فى 
التيمم عدم صحتها إلا فى أخر أوقاتهاء و دعوى ظهورها فى الفرائض اليومية غير مسموعة؛ و لكن قيل الظاهر عدم الخلاف فى 
جواز التيمم لكل منها فى حال إيقاعهاء فإن ثبت الإجماع فهوء و الا فالوقوف على الاخبار (انتهى). 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: 00" 

و حاصل كلامه انه جعل المدار فى جواز البدار فى القضاء مع التيمم إخراجه عن الموقتات و ظاهره بل صريحه انه على تقدير 
كون القضاء من الموقتات يشمله إطلاق أخبار المضايقة. 

(و التحقيق) ان يقال ان القضاء و ان لم يكن من الموقتات و لو على القول بالمضايقة فى القضاءء الا انه ليس مبنى جواز البدار 
هنا على ذلكك, اما عدم كونه من الموقتات فلان المراد بالموقت هو ما كان الإتيان به فى الوقت دخيلا فى ملاكه بحيث لو كان 
يمكن إيجاده لا-فى زمان لما كان مطلوباء و غير الموقت هو الذى كان الإتيان به فى وقت من الأوقات من ضروريات زمانية 
فاعله و ان الفاعل الزمانى لا يقع فعله إلا فى الزمان من غير دخل للزمان فى ملاكه؛ و صلاة القضاء من هذا القبيل سواء قلنا فيه 
بالفورية و المضايقة أو قلنا بالمواسعة. اما على الثانى فواضح. و اما على الأول فلكون القضاء حينئذ كصلاة الزلزلة» و مجرد 
وجوب الفوريةٌ فيها لا يجعلها من الموقتات. 

و اما انه ليس مبنى الجواز هنا على عدم كون القضاء من الموقتات فلادن الأسمر بالتأخير إلى أخر الوقت فى اخبار التيمم ليبس 
بملا-كك كون الصلاهٌ من الموقتات بل بملاكك رجاء زوال العذر و هو حاصل فى غير الموقت أيضاء فإذا كان العذر مما يرجى 
زواله فظاهر تلك الاخبار وجوب التأخير. 

(فالأولى) ان يجعل مبنى المسألة فى جواز القضاء مع التيمم أو مع عذر آخر على استفاد عموم البدلية مما يدل على بدلية 
الافراد العذريةٌ عن الإفراد الاختيارية مثل صلاة المتيمم عن المتوضى أو المغتسل و صلاة القاعد عن القائم و نحوهما فان استفيد 
من دليل البدلية عموم فهوء و الا فمقتضى القاعدة هو الانتظار الى ان يزول العذر أو يحصل اليأس عن زواله» و الظاهر عدم 
الإطلاق فى أدلهٌ البدلِيهُ فى شىء عن الاعذار سواء كان مدركها قاعدةٌ الميسور أو الاخبار الخاصة الواردة فى كل عذر لورودها 
فى مقام ثبوت أصل البدلية فى الجملة؛ فالمحكم هو إطلاق أدلة الصلاة الاختيارية» و مقتضى إطلاق تلكك الأدلة عدم جواز 
البدار فى فعل القضاء مع العذر الا مع خوف مفاجاهٌ الموت أو مع اليأس 
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من البرء و زوال العذر كما احتاط المصنف (قده) فى مبحث القضاء على ما عرفت. 

وقد ظهر مما ذكرناه ضعف ما تمسكك به فى المستند لإثبات جواز البدار فى القضاء متيمما من عمومات جواز فعلها متى ذكرها 
و إطلاق الآيتين و اخبار التيمم و أصالة عدم التوقيت لها بوقت» فان عمومات جواز فعل صلاة القضاء متى ذكرها لا تشمل الا 
فعلها مع جميع شرائطها الاختيارية و ذلكك لإطلاق ما دل على شرطيتها فى الصلاةً» و اما إطلاق الآيتين و اخبار التيمم فقد تقدم 
منعه. 

و أضعف من ذلك ما افاده (قده) فى طى كلامه بقوله بل يجوز التيمم فى كل وقت لمن عليه فائتة و لو لم يرد فعلها لان وجوبها 
عليه مستلزم لوجوب مقدمتها التى هى التيمم مع العذر (و وجه ضعفه) ان عبادية الطهارات الثلاث انما تصحح بامتثال العبادة 
المشروطة بها لا لأمرها الغيرى المقدمى التوصلى و لا يعقل إتيان التيمم حينئذ عبادة مع عدم اراد الفعل المشروط به. و تفصيل 
ذلك موكول إلى الأصولء هذا تمام الكلام فى حكم إتيان قضاء الفريضة بالتيمم. 

(الأمر الثانى) فى إتيان النوافل» و الظاهر ان الموقتات منها حكمها حكم الفرائض الموقتة فلا يجوز التيمم لها مع سعةٌ الوقت مع 
رجاء زوال العذر و يجوز مع عدم رجائه؛ فيصح التيمم لصلاة الليل مثلا فى أول الثلث الأخير من الليل مع اليأس عن زوال عذره 
إلى أخر الليل» و يجب التأخير إلى أخر الليل مع الرجاءء؛ و دعوى انصراف الأدلةٌ الدالة على التضييق الى خصوص الفرائض 
الموقتة ممنوعة بأنها تشمل النوافل بعموم التعليل و الملاك. و اما غير الموقتهُ من النوافل فيصح التيمم لها فى حال العذر و لو 
علم بزواله بعده» و ذلكك لعموم ما يدل على طهورية التراب و انه يكفيك عشر سنين و عدم ما يدل على التضييق مثل ما ورد فى 
الموقتات من قولهم عليه السّ.لام فليكن تيممكك فى أخر الوقت من غير فرق فى ذلكك بين ذوات الأسباب أو النوافل المبتدئة؛ و 
فى المبتدئة أيضا من غير فرق بين إتيانها فى الأوقات المكروهة أو غيرهاء خلافا للمحكى عن المعتبر و المنتهى و التذكرة فلم 
يجوزوا التيمم للمبتدئة فى الأوقات المكروهة و لم يعلم وجه للمنع عنه؛ و لعل نظرهم إلى مرجوحية الصلاه فى أوقاتها 
المكروهة؛ فذهبوا الى عدم شمول أدلهُ مشروعية التيمم 
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لهاء و لكن مرجوحيتها لا تنافى رجحانها الذى به يتم كونها عباده فلا مانع عن شمول أدلة التيمم لها. 

(و مما ذكرنا كله) ظهر ما فى الجواهر أيضا من ترخيصه التيمم لقضاء الفرائض مطلقا و للنوافل كذلك موقتاتها و غير موقتاتها 
من ذوات الأسباب أو المبتدئة؛ قال (قده) كما انها- اى أخبار التضبيق- لا تقتضى وجوب تأخير التيمم إلا بالنسبة للموقت أى 
الذى ضرب الشارع له وقتا خاصا محددا بل الفرائض خاصة؛ فمن أراد قضاء فائتة و لو قلنا بالتوسعة فى القضاءء أو نافلة راتبةُ مع 
سعة وقتها أو مبتدئة فى الأوقات المكروهة أو غيرها أو نحو ذلكك جاز له التيمم (انتهى) و ما ذكره (قده) فى النوافل المبتدئة و 
ان كان مقبولا بل فى ذوات الأسباب من غير الموقتة: و لكن حكمه (قده) فى قضاء الفائتةٌ و فى النوافل الراتبة فى سعةٌ وقتها 
منظور فيه» و الصواب ما ذكرناه من عدم الجواز مع رجاء زوال العذر فى أوقاتها. 


[مسألة (7) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى] 
مسألة (0) إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم و صلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلوته و يحتاط بالإعادة و على القول 


بوجوب التأخير تجب الإعادة. 


الظاهر ان مراد المصنف (قده) فى هذه المسألة ما إذا كان العذر المسوغ للتيمم غير ضيق الوقت من مرض و نحوه, إذ حينئذ 


يصح التيمم و الصلاه فى فرض المسألة بناء على القول بالمواسعة كما هو مختاره» وقد استدركك سيد مشايخنا (قده) ما 
استظهرناه من كلامه و قال فى حاشيته فى هذا المقام عند قوله- عدم سعه الوقت-: مع وجود العذر المسوغ للتيمم غير ضيق 
الوقتء و لكن بعض أساتيدنا المعظمين (قده) كأنه حمل كلامه على ما إذا كان العذر هو ضيق الوقت و قال فى حاشيته فى هذا 
المقام عند قول المصنف (قده)- و على القول بوجوب التأخير تجب الإعادة-: الظاهر وجوب الإعادهُ فى المقام على كل تقدير 
(ولا يخفي) انعبارة المتن آبية غن هذا الحمل: و الصوات هو الأول: 

ثم ان الحكم فى المسألهُ هو الصحة على القول بالمواسعة على ما اختاره المصنف» 
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و اما على القول بالمضايقة المطلقة حتى مع عدم رجاء زوال العذر فالحكم هو البطلان إذا كان وجوب التأخير إلى أخر الوقت 
تعبدا محضاء و اما على القول بالتفصيل فلا بد ان ينظر فى ان المدار هل هو على الضيق الواقعى فيكون العلم به طريقا محضاء أو 
ان العبرة بإحراز الضيق بعلم أو امار معتبرة» أو ان المعتبر هو خوف الضيق و لو كان حاصلا من غير طريق معتبر» و الأقوى هو 
الأخير» لما تقدم من حسنة زرارة من قوله عليه السّد.لام: فان خاف ان يفوته الوقت فليتيمم» و من الواضح تحقق خوف الفوت مع 
ظن الضيق فضلا عن اعتقاده بل و مع احتماله إذا كان عقلائيا و الأمر بالتيمم عند الخوف مقتض للاجزاء و ان تبين السعةء لأن 
موضوع الحكم و هو عنوان الخوف متحقق, فالأقوى على المختار من التفصيل صحة صلوته فى الفرض. 


[مسألة (4) لا يجب اعادهٌ الصلوات التى صلاها بالتيمم الصحيح] 


مسألة (8) لا يجب اعادة الصلوات التى صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا فى الوقت ولا فى خارجه مطلقا نعم الأحوط 
استحبابا إعادتها فى موارد (أحدها) من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء فإنه يتيمم و يصلى لكن الأحوط إعادتها 
بعد زوال العذر و لو فى خارج الوقت (الثانى) من تيمم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه (الثالث) من تركك 
طلب الماء عمدا إلى أخر الوقت و تيمم و صلى ثم تبين وجود الماء فى محل الطلب (الرابع) من أراق الماء الموجود عنده مع 
العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلكك, و كذا لو كان على طهارةٌ فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء (الخامس) من أخر 
الصلاء متعمدا الى ان ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق. 

فى هذا المتن أمور (الأول) لا يجب اعادةٌ ما صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا فى خارج الوقت و لا فى الوقتء اما عدم 
وجوب قضائها فى خارج الوقت فللإجماع؛ كما حكى عن الخلاف و المعتبر و التحرير و التذكرة و المنتهى؛ منا و من غيرنا عدا 
ما عن طاوسء و قد نسبه الصدوق فى محكى الأمالى إلى دين الإمامية أيضاء و عدم صدق الفوت و لان القضاء بأمر جديد و هو 
غير ثابت فى المقام» و للأخبار المتظافرةٌ الدالة 
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على عدم وجوب القضاء اما بالتصريح كحنسة زرارة المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام: فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و 
يصلى فى أخر الوقت فإذا وجد الماء فلا-قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل- أو بالإطلاق- كصحيح الحلبى عن الصادق عليه 
الّ.لام فى الرجل إذا أجنب و لم يجد الماءء قال عليه السّلام يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل و لا يعيد الصلاه (و حسنته) 
قال سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليتمسح من الأرض و ليصل فإذا وجد ماء 
فليغتسل و قد اجزئه صلوته التى صلى (و صحيح العيص) قال سئلت أبا عبد الله عليه السَّلام عن الرجل أجنب فتيمم بالصعيد ثم 


وجد الماء» قال لا يعيد» ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين» أو بخصوص الحكم بعدم القضاء مع إثبات وجوب 
الإعادة فى الوقت كصحيحة يعقوب بن يقطين» قال سئلت أبا الحسن عليه السشّلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلوته ماءء أ 
يتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلوته؛ قال عليه السِّ.لام إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ و أعاد» فان مضى الوقت فلا 
اعادةُ عليه. 

و اما عدم وجوب الإعاده فى الوقت بعد ان صِلَى بتيمم صحيح فلا بد فى فرض صحة تيممه أولا ان يقال بابتنائه على القول 
بالتوسعة مطلقا أو كان التيمم باعتقاد ضيق الوقت ثم بان سعته- بناء على صحة التيمم بذاكك الاعتقاد- كما اخترناه» أو ما إذا 
صلى فى سعة الوقت لا بالتيمم لهذه الصلاءٌ بل كان متيمما لغاية أخرى من صلاهُ فريضة سابقه أو نافلة أو غيرهما بناء على جواز 
الصلاهُ فى سعة الوقت للمتيمم و ان لم يجز له التيمم فى سعته- كما تقدم القول به (و كيف كان) فالكلام فى المقام فيما إذا 
فرض صلوته فى سعة الوقت بتيمم صحيح ثم ارتفع العذر فى الوقتء لا ما إذا كان تيممه باطلا فإنه خارج عن محل الكلام فإنه 
يجب فيه القضاء و الإعادهُ بلا إشكال. 

إذا تبين محل البحث فنقول الحق فى المقام أيضا هو عدم وجوب الإعادةٌ فى الوقت للإجماع عليه عدا ما حكى عن ابن الجنيد و 
ابن ابى عقيل من القول بالصحة فى هذا الحال و لزوم الإعادة» و الإجماع سابق عليهما و منعقد بعدهما على خلافهماء و لقاعدة 
الاجزاء و إطلاق ما تقدم من صحيح الحلبى و حسنته و صحيح العيص» 
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و خصوص الاخبار الدالهُ على عدم وجوب الإعاده فى الوقت كصحيح زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام فإن أصاب الماء و 
قد صلى بتيمم و هو فى وقتء قال عليه السِّ.لام قد مضت صلوته و لا اعادهُ عليه (و موثق على بن أسباط) عن عمه عن ابى عبد 
الله عليه التّد.لام فى رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماء و هو فى وقت قال قد مضت صلوته و ليتطهر (و صحيح ابى بصير) قال 
سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقتء فقال عليه السّلام ليس عليه إعادهٌ الصلاهٌ 
(و خبر معاوية بن ميسرة) قال سئلت أبا عبد الله عليه الام عن الرجل فى السفر لا يجد الماء تيمم و صلى ثم اتى الماء و عليه 
شىء من الوقت» أ يمضى على صلوته أم يتوضأ و يعيد الصلاة» قال يمضى على صلوته» فان رب الماء هو رب التراب (و خبر 
على بن سالم) عن ابى عبد الله عليه التّلام؛ قال قلت له أتيمم و أصلى ثم أجد الماء و قد بقى على وقتء فقال لا تعد الصلاق 
فإن رب الماء هو رب الصعيد. 

و هذه الاخبار صريحة فى عدم وجوب الإعادة إذا وجد الماء فى الوقتء فلا مناص عن الأخذ بمضمونها و العمل بهاء و اما 
صحيحة يعقوب المتقدمة الدالة على التفصيل بين وجوب الإعادة فى الوقت و عدم وجوبها فى خارج الوقت فهى لا تقاوم ما 
تقدم من الاخبار المصرحة بعدم الإعاد فى الوقت لإعراض الأصحاب عن العمل بها إذ قد عرفت عدم نسبة القول بوجوب 
الإعادة الا الى ابن الجنيد و ابن ابى عقيل» مضافا الى إمكان حملها على الاستحباب بقرينة موثق منصور بن حازم- و قد تقدم- 
عن الصادق عليه الّ.لام فى رجل تيمم و صلى ثم أصاب الماءء فقال عليه السّ.لام اما انا فكنت أتوضاً و أعيد, أو بحملها على 
التقية» حيث ان وجوب الإعادة فى الوقت مذهب كثير من فقهاء العامة كطاوس و عطاء و قاسم بن محمد و مكحول و ابن سيرين 
والزهرى و ربيعة» وان كان وجوب القضاء خارج الوقت لم ينقل إلا عن طاوس- كما تقدم. 

(الأمر الثانى) لا فرق فى عدم وجوب اعادة ما صلاها بتيمم صحيح بين الحاضرة و الفائتة و المنذورة و الايات و النوافل المرتبة و 
غيرهاء اما غير اليوميهٌ من الموقتات سواء كانت فريضة كصلاة الايات و المنذورةٌ الموقتة» أو نافلة كالرواتب اليوميهٌ فلاطلاق 
الأخبار 
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المتقدمة الدالة على عدم وجوب الإعادهُ فى الوقت و لا القضاءء فى خارجه. و اما غير الموقتة كصلاة القضاء فلان محل الكلام 
هو ما إذا اتى بها بتيمم صحيح و قد تقدم ان المختار فى صلاةٌ القضاء هو عدم جواز التيمم لها الا مع اليأس عن زوال العذر إلى 
أخر العمر أو مع خوف مفاجاة الموتء فإذا تيمم و الحال هذه و صلى القضاء ثم ارتفع العذر على خلاف العادهٌ مثلا فمقتضى 
قوله عليه السّ.لام فى تعليل عدم وجوب الإعاده فى الوقت فى الموقتات بان رب الماء هو رب التراب هو عدم وجوب الإعاده فى 
كل مورد اتى بالصلاه مع تيمم صحيح و لو كان غير موقت. 

و مما ذكرنا ظهر الحال فى الصلاةٌ المنذورة المطلقة» فإن جواز الإتيان بها مع التيمم أيضا كصلاة القضاء مقيد- على المختار- 
بعدم رجاء زوال العذر إلى أخر العمر أو خوف مفاجاء الموت, فإذا صلاها مع تحقق احد الشرطين فمقتضى ما تقدم من التعليل 
عدم وجوب الإعادة» كما انه قد ظهر أيضا تصوير الصلاةً مع التيمم الصحيح بناء على ما اخترناه من توقف جواز البدار على 
اليأس من زوال العذر إلى أخر الوقتء فإنه إذا علم ببقاء العذر و صلى مع التيمم فقد كانت صلوته بتيمم صحيح, فإذا وجد الماء 
أو زال العذر بوجه أخر فمقتضى الأخبار المتقدمة و التعليل الوارد فيها هو عدم وجوب الإعادة. 

(الأممر الثالث) لا فرق فى عدم وجوب اعادةٌ ما صلاها بتيمم صحيح بين المسافر و الحاضر لعموم الدليل بالنسبة إليهما خلافا 
للمحكى عن السيد فى شرح الرسالة» فأوجب الإعادة على الحاضر لو تيمم لفقد الماء ثم وجده. و استدل له بإشعار ما ورد فى 
وجوب الإعاده فيمن صلى متيمما عند منعه الزحام يوم الجمعة عن الخروج للوضوءء و انصراف الأدلة الدالهُ على عدم الإعادة 
عن الحاضر الفاقد للماء لندرة فقد مثله الماء لا سيما مع عدم عموم لغوى فى أكثر تلكك الأدلة. 

(و فيه) ما لا يخفىء لمنع اشعار ما ورد فى وجوب الإعادة فى مورد الزحام بوجوبه على الحاضر الفاقد للماء مطلقا و لو لغير 
الزحام كالمحبوس فى مكان لا يتمكن من الماء فيه 
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مثلا بل تعميم الحكم له قياس محضء مضافا الى ما سيأتى من عدم وجوب الإعادة فى زحام الجمعة أيضاء و اما دعوى انصراف 
الأدله فهى غير مسموعة لأن المدار على الانصراف الناشى من تفاوت صدق المفهوم على افراده من جهةٌ التشكيكك فيه لا من 
مجرد غلب وجود بعض الاافراد فلا يحتاج مع الإطلاق و عدم صحة دعوى الانصراف الى وجود العموم اللغوى» مضافا الى ان 
الشكك فى شمول تلكك الاخبار للحاضر موجب للشكك فى صحة أصل التيمم لا فى الإعادة خاصة: فهذا فى الحقيقة يرجع الى 
القول بعدم تسويغ عدم وجدان الماء للتيمم بالنسبة إلى الحاضر و اختصاصه بالمسافر» فيخرج عن موضوع الفرض و هو ما إذا 
اتى بالصلاة يتيمم صحيح, و قد عرفت ان عموم التعليل فى الاخبار المتقدمة يقتضى الاجزاء و عدم وجوب الإعاده فى كل مورد 
صلى بتيمم صحيح. 

و من ذلكك ظهر أيضا عدم وجوب الإعادة ولا القضاء فيما إذا كان العذر المسوغ للتيمم غير فقد الماء- و ان كان مورد الأخبار 
المتقدمهُ خصوص عدم وجدان الماء- و الظاهر عدم وجود الخلاف فيه و عدم قائل بالتفصيل فى الاعذار» كل ذلكك شاهد على 
انهم فهموا العموم من الاخبار من عموم التعليل الوارد فيها بان رب الماء هو رب التراب كما فى ذيل خبر معاوية بن ميسرة» أو 
ان رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين- كما فى ذيل صحيح العيص.ء و قوله عليه السّ.لام فان رب الماء هو رب 
الصعيد الوارد فى ذيل خبر على بن سالم؛ و بذلكك كله ظهر ان الأصل فى كل مورد اتى بالصلاه مع التيمم الصحيح هو الاجزاء 
لعموم التعليل المذكور و عموم ما دل على ان التراب احد الطهورين على ما يأتى بيانه لا لما أطالوا الكلام فيه فى الأصول من 
توقف الاجزاء فى المأمور به بالأمر الاضطرارى على اشتمال المأمور به الاضطرارى على جميع مصلحة الفرد الاختيارى فى حال 


الاضطرار أو على بعضها مع عدم إمكان استيفاء ما بقى منها بعد رفع الاضطرار أو كان ما بقى منها غير لازم الاستيفاء و أطالوا 
هناك الكلاءم فى النقض و الإ-برام؛ فإن من المقرر ان الواجب على المكلف هو امتثال الأمر لا النظر فى مصالح المأمور به و 
إمكان استيفائها و عدمه. بل النظر فى مصالح المأمور به من وظيفة الشارع, 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/2 ص: 817 

(و التحقيق) ان ظاهر الأوامر الاضطرارية هو الاجزاء لا من جهة النظر الى المصالح فيها بل من جهة ان التكليف بالواجب الموسع 
الذى يكون وقته أوسع منه لا محالة يرجع الى الأمر بالجامع بين أفراده التى يمكن وقوعها فى وقته» فإذا وقع الاضطرار بالنسبة 
الى بعض الافراد فدليل الأمر الاضطرارى يقتضى بدليهُ الفرد الاضطرارى عن الفرد الاختيارى و مقتضى بدليته عنه و قيامه مقامه 
هو تطبيق المأمور به على كل منهما فإذا كان فى أول الوقت مأمورا بالأمر الاضطرارى فمقتضاه توجه الخطاب بالمأمور به الى 
هذا الفرد منه اعنى الفرد المضطر اليه و ان كان بحيث لو لم يأت به الى أخر الوقت كانت وظيفته الفرد الاختيارى و لكن بعد 
قيام الدليل على جواز البدار و عدم وجوب التأخير و لو من جهة اليأس عن زوال العذر- كما على المختار من القول بالتفصيل 
فى جواز البدار- فلا-زم الدليل الدال على جواز الفرد الاضطرارى فى أول الوقت هو كونه بمنزلة القصر و الإتمام للمسافر و 
الحاضر فكما ان الدليل الدال على جواز صلاه المسافر أول الوقت قصرا دال على تطبيق الصلاةً المأمور بها على ما اتى به. فلا 
يجب عليه الإعادة إذا قدم أهله فى أخر الوقت كذلك فى ما نحن فيه و انما الفرق بوجود التخبير فى القصر و الإتمام مطلقا و لو 
كان عالما بقدوم أهله فى أخر الوقتء و لكن التخيير فى الأوامر الاضطرارية- بناء على التفصيل- مقيد بما إذا علم بعدم زوال 
العذر؛ و على القول بجواز البدار مطلقا بكون التخبير أيضا مطلقا كالتخيير الحاصل فى القصر و الإتمام فى الفرض المتقدم. 
(فالعمدهٌ فى إثبات الاجزاء) هى استفادةٌ وحدة الأمر فى الفرد الاختيارى و الاضطرارى و انه ليس فى الواجب الموسع إلا أمر 
واحد و هو المتعلق بالافراد الاختيارية فى صورةٌ عدم تحقق الاضطرارء و بالفرد الاضطرارى و الاختيارى مع تحقق الاضطرار فى 
بعض الافراد فيكون الترخيص فى البدار موجبا للتخبير عقلا بين الفردين- بناء على وقوف الأسمر على العنوان الجامع فقط- أو 
التخيير شرعا- بناء على سرايةٌ الأمر من الجامع الى الخصوصيات- إذا تبين ذلكك فنقول ان الأمر بالصلاة متعلق بالجامع المشروط 
بالطهارة التى 
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تتحصل بالماء فى حال الاختيار و بالصعيد فى حال الاضطرارء فلازم الدليل الدال على كون الصعيد طهورا هو بدليةٌ الطهارة 
الحاصلةً من الصعيد فى حال الاضطرار عن الحاصلة من الماء؛ فإذا دل الدليل على جواز البدار كان ذلكك دالا على التخيير 
العقلى أو الشرعى بين الفردين و لا-زمه تطبيق المأمور به على الفرد الاضطرارى كتطبيقه على الفرد الاختيارى و هو مقتض 
للاجزاء و عدم وجوب الإعادة» هذا حكم الإعاده فى الوقت. 

و منه يظهر حكم القضاء فى خارج الوقت بطريق أولى» فإن القضاء الذى هو بأمر جديد انما يجب مع صدق عنوان فوت 
الفريضة فى الوقتء و بعد ثبوت تطبيق المأمور به على الفرد الاضطرارى لا مجال للشكك فى عدم صدق عنوان الفوت فلا وجه 
معد لوتحويية الفعناء: 

فتحصل ان الأصل يقتضى الاجزاء فى الأوامر الاضطراريةٌ مطلقا فى الواجبات الموسعة إذا دل الدليل على جواز البدار فيها- فلا 
يجب الإعادة بعد رفع الاضطرار فى الوقت فضلا عن القضاء فى خارجه و اما فى الواجبات المضيقة و كذا فى الموسعات مع 
عدم جواز البدار فيها فالأصل أيضا الاجزاء بمعنى عدم وجوب القضاء إذا اتى بالواجب الاضطرارى على الوجه الصحيح لعدم 
صدق الفوت حينئذء و الله الموفق للصواب. 


(الأمر الرابع) حكم جملهُ من الأصحاب بوجوب الإعادة فى موارد خاصة أنها ها المصنف (قده) إلى خمسة؛ و الحق عدم 
وجوب الإعادة فيها أيضا و ان كان الأحوط استحبابا هو الإعادة فيها بعد زوال العذر خروجا عن خلاف من أوجبهاء بل قد تقدم 
ان مقتضى روايهُ منصور بن حازم هو استحباب الإعادة مطلقا و لو فى غير هذه الموارد الخمسة لقوله عليه السّ.لام فيها: اما انا 
فكنت أتوضأ و أعيد, فاللازم ان يببحث عن كل واحد من الموارد المذكورة؛ فنقول. 

(الأول) منها من تعمد الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماء. و الكلام فى حكم هذا الأمر من جهات (الاولى) فى جواز تعمد 
الجنابة مع كونه خائفا من استعمال الماءء» و التحقيق جوازه للإجماع المحكى فى المعتبر على اباحته و موافقة جوازه مع 
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الأصل و العمومات الداله على الا-ذن فى إتيان الحرث متى شاءء و للحرج الشديد فى المنع عنه فى فى بعض الأحوالء و دلالة 
غير السكوى الجا كن لقضية أبى ذو واقؤلة:لرسؤل! الله على اللشعلية و ال»حلكة ايت عل غير ماده وقولة صلى الله عليه 
و آله يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين» و خبر إسحاق بن عمار عن الرجل يكون مع أهله فى السفر فلا يجد الماء يأتى أهله- 
الى ان قال عليه السّلام هو حلال بل و ما ورد فى صحيح سليمان ان الصادق عليه الّلام كان وجعا شديد الوجع فأصابته جناب و 
هو فى مكان بارد و كانت ليله شديدة الريح باردة فأمر غلمانه فصبوا عليه الماء و غسّلموه فإنه و ان ورد فيه انه اتى بالغسل لا 
التيمم الا انه مبنى على القول بعدم انتقال التكليف الى التيمم فى الجنابة العمدية فهو و ان كان من هذه الجهة غير معمول به الا 
انه يدل على جواز التعمد للجنابة فى حال الاضطرار فى الجملهٌ و لو من جهة الاضطرار الى عدم المباشرة فى الغسل فإنه عليه 
السّلام أمر غلمانه فجعلوه على خشبةُ و صبوا عليه الماء و غسلوه. و اما استفادة تعمد الجنابة من الحديث فلقيام الدليل و الضرورة 
على نزاهتهم من الاحتلام» و قد مر شطر من الكلام فى ذلكك من مسألهُ العشرين من مبحث مسوغات التيمم؛ و فى المسألة الثامنة 
من مبحث ما يوجب الجنابة من مباحث الغسل. 

(الجهة الثانية) إذا تعمد الجنابةُ من الخوف من استعمال الماء لمرض فهل يجب عليه الغسل و لو أدْى الى الضررء أو يتعين 
التيمم» و قد تقدم البحث فى ذلكك فى مسألة العشرين المتقدمة و ذكرنا ان المشهور هو تعين التيمم» و حكى عن الشيخين 
وجوب الغسل عليه وان خاف على نفسه و اختاره صاحب الوسائل أيضا و عليه صاحب المستند لكن مع عدم خوف تلف 
النفسء و ذكرنا ان الأقوى ما عليه المشهور. 

(الجهة الثالثة) إذا صلى مع التيمم فهل يجب عليه الإعادهُ فى الوقت إذا زال عذره و تمككن من الطهارة المائية. أولاء قولان, 
المحكى عن جملهُ من كتب الشيخ كالتهذيب و الاستبصار و النهاية و المبسوط و عن المهذب البارع و الإصباح و روض الجنان 
هو الأول و استدل له بعض بقاعدة الاحتياط» لعدم العلم باجزاء الطهارة الترابية فى الفرض مع ما ورد فى غير واحد من الاخبار 
من التشديد عليه بالأمر بالاغتسال و ان تألم من البرد» 
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و بالمروى عن الصادق عليه السّلام» و فيه: قال سئلته عن رجل أصابته جنابة فى ليل باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسلء قال 
عليه السّلام يتيمم» فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة. 

(و الأ.قوى) عدم وجوب الإعادة لقاعدة الاجزاء على ما تقدم بيانها فى ذيل الأمر الثالث, و للأخبار المتقدمة الدالة على عدم 
وجوب الإعادة و لا القضاء مع التعليل بان رب الماء هو رب الصعيدء فإنها شاملة بإطلاقها صورة تعمد الجنابة» و خبر ابى ذر 
الذى فيه انه يكفيك عشر سنين و عدم ورود الأمر فيه من رسول الله صلى الله عليه و آله لأبى ذر بإعادة الصلاة بعد وجدان 
الماء» فإنه لو أمره بإعادة الصلاه لحكاه الامام عليه السّلام فى مقام البيان. 


و بذلك يندفع ما استدل به للاول من عدم العلم بالاجزاء» و ذلكك لعدم وضوح الفرق بين المورد و بقيه الموارد فى شمول 
قاعدة الا-جزاءء فان الواجب فى الجميع ليس إلا الطبيعة المنطبقة على الفرد و ان المأتى به مع التيمم فرد منها كالمأتى به مع 
الطهارة المائية و ان الفرض صحة التيمم و وقوع الأمر به و انطباق المأمور به على المأتى به و انه ليس عليه من الواجب فردان من 
الطبيعة» فاللا-زم هو الا-جزاء, و الا فلا بد اما من القول ببطلان المأتى به أو بوجوب التكرار فى أصل الواجب و كلاهما خللاف 
الفرض. 

واما المرسل فمضافا الى ضعفه بالإرسال لا صراحة فيه بمن تعمد الجنابة بل التأمل فيه قاض بكون مورده غير المتعمد لها و 
ذلكك للتعبير فيه بقوله أصابته جنابة» لإشعاره بعدم كونه متعمدا فى ذلككء فان حق التعبير عن المتعمد ان يقال أجنب نفسه. هذا 
مضافا الى انه معارض بما هو أصرح منها دلالة و أقوى سندا مما تقدم من الاخبار الصريحة فى نفى وجوب الإعادة فيمن أجنب 
ولم يجد الماء. و موردها وان كان فى صورة عدم وجدان الماء فلا منافاةً لها مع المرسل الدال على الإعادة فى صوره خوف 
التلف من البرد, الا ان الظاهر المقطوع به عدم الفرق بين فقد الماء و بين سائر الأعذار المسوغة للتيمم تنزيلا للمنع الشرعى 
الناشى من خوف استعمال الماء منزلة المنع العقلى الناشى من فقدانه. لا سيما مع عدم حرمة التعمد للجنابة كما مر فى الجهة 
الاولى مع التعليل فى غير واحد من تلكك الاخبار لعدم وجوب الإعادة بان رب الماء هو رب الصعيدء الذى تقدم 
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انه يدل على عدم وجوب الإعادةً فى كل مورد اتى بالصلاة مع التيمم الصحيح, فلا بد من حمل المرسل اما على الندب أو على 
التقيُ و مع ذلكك فالاحتياط فى الإعادة حسن لاحتمال كون الأمر بالإعادة فى المرسل تعبدا محضا للتشديد فى أمر تعمد الجنابة 
كما فى الاخبار الواردةُ فى وجوب الغسل عليه فان المستفاد منها انه انما أمر فيها بالغسل لعدم المساهلة فى تعمد الجنابة و 
الاهتمام بأمر الصلاةً و الطهارة المائية» و لكن لما كان المرسل ضعيفا لإرساله لم يكن هذا الاحتياط واجباء و لا بأس به استحبابا 
كما فى المتن. 

(الثانى) من الموارد الخمسهُ من تيمم لصلاه الجمعهُ عند خوف فوتها لأجل الزحام و منعه عن الخروج للوضوءء و الكلام فيه يقع 
فى مقامين (الأول) فى مشروعية التيمم و صحته فى الفرض (فنقول) لا إشكال فى مشروعية التيمم و صحته فى الفرض بناء على 
القول بوجوب صلاةه الجمعة تعييناء و ذلكك لدخول المورد فى عنوان التيمم لأجل ضيق الوقت» حيث انه تفوته صلا الجمعة 
بالخروج للوضوء مع عدم وجود الماء فى المسجد أو عدم إمكان الوضوء فيه بل قبل انه لا خلاف فى صحته فى الفرض حتى 
ممن أنكر جواز التيمم لأجل ضيق الوقت مطلقاء قال و لعله للفرق بينهما من جهة مانعية الزحام هنا لا الضيق المجرد و للاهتمام 
بصلا الجمعة التى هى أهم من جميع الصلوات اليومية بناء على وجوبها التعيينى كما هو مفروض المسألة» و لخصوص خبر 
السكونى و موثق سماعة الآتيين فى المقام الثانى. 

واما على القول بالوجوب التخييرى فيها فللاشكال فى مشروعية التيمم و صحته حينئذ مجال لعدم ثبوت مسوغية فوات أحد 
فردى الواجب للتيمم له مع إمكان الإتيان بالفرد الأسخرء بل الأقوى هو المنع عن صحته. و عليه فيخرج هذا المورد عن حكم 
المفروض فى المقام و هو البحث عما إذا صلى بتيمم صحيح بناء على التحقيق من عدم وجوب صلاة الجمعة تعبينا فى الغيبة. 
(المقام الثانى) فى حكم اعاده ما صلاها جمعة بتيمم صحيح بعد خروج وقت صلاة الجمعة و انه هل يجب إعادة الفريضة مع 
الطهارة المائية ظهرا اربع ركعات أولاء 
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فعن الوسيلة و الجامع و المقنع و النهاية و المبسوط و المهذب هو الوجوب,. و ذلكك للشكك فى اجزاء الجمعة المأتى بها بالتيمم. 


و لموثق سماعة عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام انه سئل عن الرجل يكون فى وسط الزحام يوم 
الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر انه على غير وضوء و لا يستطيع الخروج من كثرةٌ الزحام» قال يتيمم و يصلى معهم و يعيد 
إذا هو انصرف. 

(و خبر السكونى) أيضا عنه عن آبائه عن على عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون فى وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا 
يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس» قال يتيمم و يصلى معهم و يعيد إذا انصرف. 

و الأقوى عدم وجوب الإعادة كما حكى عن المحقق و العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى و غيرهم من متأخرى المتأخرين» بل 
فى الجواهر: 

لعله لا خلاف بينهم فيه للأصل- أى أصالة البراءة- و عدم وجوب الأزيد من فرد واحد من الطبيعة و قاعدة الاجزاء بعد القطع 
بصحة ما اتى به مع التيمم» فلا شكك معها فى الاجزاء؛ و لما ورد مما يدل على عدم الإعادهً معللا بان رب الماء هو رب الصعيد؛ 
وعدم دلالهُ الخبرين على وجوب الإعادةٌ لمكان الإتيان بالتيمم؛ بل لعل الظاهر منهما كون الإعادة لمكان كون الصلاهً معهم؛ 
كما يدل قوله عليه الام فى الخبرين: يتيمم و يصلى معهم و يعيد, لا سيما معروفيةٌ انعقاد الجمعه معهم فى ذلكك الزمان» 
فتكون الإعاد لعدم اجزاء ما اتى به تفي كما يدل عليه صحيح زرارة عن الباقر عليه الس لام» قال قلت له ان أناسا رووا عن أمير 
المؤمنين عليه السّد.لام انه صلى اربع ركعات بعد الجمعة لم يفصل بينهن بتسليم فقال عليه السلام يا زرارة ان أمير المؤمنين عليه 
السلام صلى خلف فاسق فلما سلم و انصرف قام أمير المؤمنين عليه السلام فصلى اربع ركعات بينهن بتسليم» فقال له رجل الى 
جنبه: يا أبا الحسن صليت اربع ركعات لم تفصل بينهن» فقال اما انها اربع ركعات مشتبهات» فسكت. فو اللّه ما عقل ما قال له 
هذاء و لو سلم ظهور دلالتهما على وجوب الإعادة لأجل إتيان الجمعة بالتيمم فلا بد من رفع اليد عن ظهورهما بالأدلة القوية 
التى قويناها و قوينا بها عدم وجوب الإعادة» فيحمل الخبران على الاستحباب» و هذا هو الوجه فى القول باستحباب الإعادة فى 
المقام مع الخروج عن خلاف من أوجبه 
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(لكن الانصاف) ظهور الخبرين فى كون الإعادة لمكان كون الجمعةٌ معهم, و عليه فلا يبقى محل للقول باستحباب الإعادة فيما 
إذا كانت الجمعةٌ مع الامام العادل مع التيمم, الا ان يقال بالاحتياط و الإتيان برجاء افضليتها. 

(المورد الشالث) من تركك طلب الماء إلى أخر الوقت و تيمم و صلى ثم تبين وجود الماء فى محل الطلبء و الكلا.م فى هذا 
المورد أيضا فى جهات (الاولى) فى حكم تركك طلبه الى أخر الوقت (الثانية) فى انه إذا تركك الطلب إلى أخر الوقت فهل يجب 
عليه الصلاءً متيمما فى أخر الوقت أو انها تسقط عنه بعصيانه و تركك الطلب فى سعة الوقت «الثالثة) فى انه إذا كان مكلفا 
بالصلاة مع التيمم فى أخر الوقت فهل يجب عليه القضاء فى خارج الوقت أولاء و قد استوفينا الكلام فى الجهات الثلاث فى طى 
المسألةُ التاسعة فى مسوغات التيمم ص ١8*‏ مفصلاء و فى المسأله السادسة و العشرين فى مسوغيةُ ضيق الوقت ص 27١8‏ فراجع 
إليهما. 

(المورد الرابع) من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلكك, و كذا لو كان على طهارةٌ فأجنب مع 
العلم أو الظن بعدم وجود الماء» و البحث فى هذا المورد أيضا يقع تار عن حكم اراقةٌ الماء أو اجنابه عمدا و اخرى فى حكمه 
بعد الإراقة أو الاجناب و انه هل هو مكلف بالصلاه متيمما و يصح منه التيمم أولاء و ثالثه فى حكم وجوب الإعاده عليه فى 
الوقت عند التمكن من الماء أو القضاء فى خارجه. و قد استوفينا الكلام فى الجهات الثلاث فى المسأله الثالثة من مسائل الفصل 
المعقود فى غسل الجنابة مفصلا و أشرنا إلى الكلام فيها فى المسألة الثالثه عشر من مسائل التيمم فى البحث عن مسوغاته ص 


ع0 ل, 

(المورد الخامس) من أخر الصلاه متعمدا الى ان ضاق وقته فتيمم لأجل الضيقء و الكلام فيه أيضا يقع تار فى حكمه بعد الضيق 
وانه هل يصح منه التيمم أولاء و اخرى فى وجوب القضاء عليه إذا صلى متيمما فى الضيق» و قد استوفينا الكلام فى الجهتين فى 
المسألةٌ السادسة و العشرين فى مسوغية ضيق الوقت تفصيلا ص 23١8‏ و أشرنا إليه فى المسألة الثامنة فى غسل الجنابة» فراجع. 
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[مسألة (4) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر] 


مسألة (9) إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقيا لم ينتقض و بقى عذره فله ان يأتى بجميع ما يشترط فيه 
الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بتلكك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مر انه لا يجوز له مس كتابة القران و لا قراءة 
العزائم و لا الدخول فى المساجد, و كالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء. 

فى هذه المسألةُ أمور (الأول) انه إذا تيمم لصلاةً جاز ان يصلى به صلا اخرى و ان يجمع بين صلوات متعددة بتيمم واحد سواء 
كانت مشتركة فى الوقت أو مختلفة» و قد مر الوجه فى ذلكك فى المسألة الرابعة من هذا الفصل اعنى البحث عن أحكام التيمم 
ص 87" (الثانى) إذا تيمم لغاية كالدخول فى المساجد مثلا جاز له الإتيان بغاية أخرى مما يشترط فيه الطهارةٌ ما دام بقاء ذاكك 
التيمم و عدم انتقاضه بحدث أو بإصابةٌ الماء بشرط العجز عن تحصيل الطهارة المائية لتلكك الغايةُ الأخرى و جواز الإتيان بها 
متيمما للعجز عن الطهارة المائية» فلا يجب تجديد التيمم لكل غَايهٌ على حدة و لا خلاف فى ذلكك بينهم» قال فى الجواهر: لا 
اعرف فيه خلافا من احد من الأصحاب بعد فرض كون الغايةُ مما تستباح بالتيمم» و قال بل ظاهر المنتهى أو صريحة الاتفاق 
عليه» نعم ربما كان بين الأصحاب بحث فى أصل مشروعية التيمم لبعض الغايات كما ستسمعه (انتهى) و يدل على ذلكك عموم 
تنزيل التيمم منزلة المائية و انه لا ينتقض الا بالحدث أو التمكن من الماء و انه يكفيكك عشر سنين و ان رب الماء هو رب 
التراب» و الاخبار الدالة على جواز إتيان الصلوات المتعددة بتيمم واحد حسبما أشرنا إليه فى الأأمر الأول و نقلناها فى ذيل 
المسألة الرابعة من هذا الفصل ص ”28 و خصوص خبر زرارة عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل تيممء قال عليه السّ.لام يجزيه 
ذلك الى ان يجد الماءء فإن إطلاق الإجزاء يشمل اجزائه لكل غايةُ و لو كانت غير الصلاة. 

(الأمر الثالث) إذا كان المسوغ للتيمم مختصا بغاية لا يجوز الإتيان بغاية أخرى به مما لا يعجز عن إتيان الطهارة المائيةُ له» و قد 
استوفينا الكلام فى هذا الأمر فى المسألة الحادية و الثلاثين فى مبحث المسوغات عند البحث عن مسوغية ضيق الوقت, فراجع. 
ين 
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[مسألة )1١(‏ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا] 
مسألة )٠١(‏ جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له 


أحدهما فيصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض و الوضوء التجديدى مع وجود شرط 
صحته من فقد الماء و نحوه نعم لا يكون بدلا عن الوضوء التهتتئى كما مر كما ان كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة 


محل اشكالء نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة. 
اعلم ان هيهنا مقامات ثلاثة أشار إليها المصنف (قده) فى هذه المسائل (الأول) انه يستباح جميع الغايات المشترطة بالطهارة 
المائية بالتيمم لا خصوص الغايات التى اضطر الى فعلها مثل الصلاة المفروضة التى لا سبيل له الا الى إتيانها مع التيمم» بل 
يستباح به جميع الأفعال التى تكون الطهارة شرطا لصحتها كصلاة النافلة أو لكمالها كقراءة القران» أو لجوازها كمس كتابة 
القران و اللبث فى المسجد. و قد تقدم الكلام فى المسألهُ التاسعةُ ص .0/١‏ 

(الثانى) انه يستباح جميع الغايات المشترطه صحتها أو جوازها أو كمالها بالطهارة بفعل التيمم و لو لم يأت به لتلكك الغاية بل اتى 
به لغاية أخرى فإذا تيمم لغاية مثل صلاةٌ الفريضة أو النافلة جاز له الإتيان بكل ما يشترط صحته أو جوازه أو كماله بالطهارة 
بذاكك التيمم ما لم ينتقض بحدث أو بالتمكن من استعمال الماء» و هذا أيضا تقدم فى المسألة السابقة. 

(الثالث) انه يجوز له الإتيان بالتيمم لكل غاية يشترط صحتها أو جوازها أو كمالها بالطهارةٌ المائية» و لا يتوقف صحته على 
خصوص غايةٌ من الغايات» بل له ان يتيمم عند كل غاية إلا ما استثنى» و هذا هو الذى أشار إليه المصنف (قده) فى هذه 
المسألة» و قد صرح جملهُ من الأصحاب بهذه الكلية؛ و فى الحدائق انه المشهور بين الأصحابء و عن الغنيةُ الإجماع عليه» و عن 
الإسلام. 
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لولح ترا لين )لكل قولد مزال ساون الى شق لعن لل بريه نه معدل لوكو ون عرزي وك ريك الور كوا 
ورد من ان التراب احد الطهورين و انه بمنزلة الماء و يكفيكك عشر سنين: و ان التيمم غسل المضطر و انه الوضوء التام فى وقت 
الضرورة. و بما ورد من الاخبار فى الموارد الخاصة مثل تيمم الحائض بعد النقاء لحلية وطيها و ما ورد فى التيمم للنوم و للخروج 
من المسجدين جنباء و ما ورد من بدليته عن غسل الإحرام» و غير ذلك من الموارد. 

فهذه الكليهُ فى الجملهٌ مما لا ينبغى الإشكال فيها الا انه وقع البحث عن موارد جزئية و هى أمور (الأول) فى التيمم لدخول 
المسجدين و اللبث فى سائر المساجد و لمس المصحف فهل يستباح به الغايات المذكورة أولاء فعن كاشف الغطاء الميل اليه» و 
عن فخر المحققين المنع عنه مستدلا بقوله تعالى و لا جا إلا لخابرى سبل عََلِ تَغْتِلُوا- بناء على ان المراد منه النهى عن دخول 
الجنب فى المساجد بكون المراد من الصلاه فى صدر الآيهُ مواضعهاء و تقريب الاستدلال انه تعالى جعل الاغتسال غايةُ للتحريم 
فلا يستباح بغيره» و الحق به مس كتابةٌ القران لعدم فرق الأمهٌ بينهما و يلزمه المنع عن استباحة الطواف به أيضا لاستلزامه الدخول 
فى المسجد. 

و هذا الاستدلال منه (قده) عجيبء لمنع ارادهٌ المساجد من الصلاة أولا لعدم قرينة داله عليها بعد إمكان إرادهُ معناها الحقيقى 
لكى يكون النهى متعلقا بالصلاء فى حال الجنابةٌ إلا فى حال السفر المعبر عنه كرك عاريد 2 رق فر سور اقب للسلل: 
حينئذ» و اختصاص جوز التيمم بالسفر لغلبة فقدان الماء فيه» كما وقع التصريح بلفظ السفر فى أخر الآية. 

(و ثانيا) انه يجب الخروج عن ظهور كون خصوص الغسل غَايةُ للتحريم بما دل على بدلية التيمم من الأدلة المتقدمة. 

(و ثالنا) انه لا-دليل على إلحاق غير اللبث فى المساجد به الا ان يتمسكك بعدم القول بالفصلء و هو ممنوع فالحق جواز التيمم 
للبث فى المساجد و دخول المسجدين 
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و مس كتابة القران لعموم دليل طهورية التراب و سائر ما تقدم الاستدلال به فى الكلية المتقدمة. 


(الثانى) حكى فى الجواهر عن الشهيد فى الذكرى الإشكال فى صوم الجنب و وطى الحائض بعد انقطاع الدم بالتيمم» ثم حكى 
عن الغنية الميل الى العدم بالنسبة إلى الأولء و لم أر فى الذكرى كلاما له فى صوم الجنبء لكن الصريح منه فى مبحث الحيض 
جواز الوطى بعد انقطاع الدم إذا تيممت و غسلت فرجها مستدلا بالخبر الوارد فى ذلك, و لم أدر من اين يحكى عنه المنع كما 
انى لم أعثر على ما نسبه الى الغنية من المنع. 

(نعم) قوىٌ فى المدارك فى كتاب الصوم المنع عن بدلية التيمم عن الغسل فى صوم الجنب و الحائض.ء و قال: الأصح عدم 
الوجوب لاختصاص الأمر بالغسل فيسقط بتعذره و ينتفى بالأصلء و قيل يجب لعموم الأمر بالتيمم فى الآيهُ المباركة عند عدم 
الإباحة؛ و ضعف الدليلين ظاهر (انتهى) و مراده (قده) من قوله لاختصاص الأمر بالغسل هو ان الواجب فى الصوم هو خصوص 
الغسل أو الطهارة الحاصلة منه لا مطلق الطهارة و لو كانت حاصلة من التيمم و لا دليل على بدلية التيمم عن الغسل أو الوضوء فى 
خصوص صوم الجنب و الحائض. 

و حكى عن العلامة فى المنتهى أيضا القول بالمنع مستدلا بان المانع من صحة الصوم هو حدث الجنابة» و التيمم لا يرفعه بل هو 
طهور بمنزلة الماء فى كل ما يجب فيه الغسل لا فيما توقف على رفع الجنابة» فالتيمم يجب فى كل موضع يجب فيه الغسل لا فيما 
يشترط بعدم الجنابة (و لا يخفى ما فى كلامهما) اما ما فى المداركك فلان الظاهر من دليل اعتبار الغسل ليس اعتباره من حيث 
انه غسلء بل الظاهر منه اعتباره من أجل اعتبار ما يترتب عليه من الطهارة» فبدليل طهورية التيمم عند العجز عن الغسل يثبت به ما 
يثبت بالغسلء و اما ما عن المنتهى فلما تقدم من ان التيمم رافع للحدث لا انه يترتب عليه الاستباحة فقط, مع ان المستفاد من أدلة 
شرطية الغسل فى الصوم هو شرطيته لا مانعية الجنابة» و لو 
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أغمضنا عن ذلك فغاية ما يمكن تسليمه هو اعتبار الخلو من الحدث فى صحته. و بدليل بدلية التيمم عن الغسل يترتب عليه آثار 
الخلو من الحدث سواء كان الحدث مانعا أو الخلو منه شرطا (و بالجملة) فالأقوى ما عليه المشهور من صحةٌ صوم الجنب مع 
التيمم عند تعذر الغسل» و تمام الكلام فى ذلك فى كتاب الصوم. 

(الثالث) ربما يستشكل فى استباحةٌ الوطى بالتيمم بعد انقطاع الدم بناء على حرمته قبل الاغتسال بان التيمم ينتقض بمطلق 
الحدث الذى منه الجنابةٌ الحاصلة بمسمى الوطى فيكون الوطى بقاء فى حال الحدث (و أجيب) بعدم الدليل على حرمة الوطى 
مع حدث الحيض إلا فى حدوثه دون بقائه و ذلك بعد ورود الدليل على جواز وطى الحائض إذا تيممت ففى خبر ابى عبيدة 
عن الصادق عليه السّلام فى المرأة ترى الطهر فى السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة» قال عليه 
السّ.لام إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلىء قال فيأتيها زوجها فى تلكك الحالء قال نعم إذا غسلت 
فرجها و تيممتء و فى خبر أخر عنه عليه السّ.لام بعد ان سئل عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل يحل لزوجها وطيهاء قال عليه 
التّ.لام نعم؛ و فى الجواهر: و ربما يظهر منهما عدم الاحتياج الى تجديد التيمم لكل وطئ كما عن النهاية النص عليه؛ قيل لأن 
الجنابة لا يمنع الوطى فلا ينتقض التيمم المبيح له (أقول) و لعل مراد من نقل عنه القول بعدم انتقاض التيمم هو جعله كالتيمم 
للوصول الى الماء فى المسجد إذا انحصر الماء فيه فإنه يجوز التيمم له» و حينئذ فلا ينتقض بالوصول الى الماءء بل و يجوز 
الوضوء أو الغسل فى المسجد بهذا التيمم مع عدم إمكان اتيانهما فى خارج المسجد, و كذا فى التيمم و الوضوء للنوم فإن 
أثرهما لا يرتفع به و انما الوضوء أو التيمم حينئذ لأجل إيقاع النوم على وجه الكمال (و كيف كان) فلا بأس باستفادة عدم لزوم 
تجديد التيمم لكل وطى من إطلاق الخبرين سواء أثبتنا بذلكك عدم انتقاض التيمم بالوطى أو قلنا بان الحكم تعبدى محض. 


وليس الاشكال بلزوم انتقاض التيمم بأول الوطى مبتنيا على القول بحرمة وطى الحائض بعد طهرها قبل الاغتسال بل يتمشى 
الاشكال على القول بالكراهة أيضاء فما فى 
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الجواهر- بعد ذكر الاشكال المذكور- من قوله (قده) الا ان الأمر سهل عندنا لعدم اشتراط الوطى بالغسل كما مر- غير سديدء 
لأن الكراهة مسلّمة عند القائلين بعدم الحرمة» للجمع بين الخبرين و غيرهما مما ظاهره المنع و بين ما صريحه الجواز كموثقةٌ ابن 
يقطين عن الكاظم عليه السّ.لام فى الحائض ترى الطهرء أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسلء قال عليه السّ.لام لا بأسء و بعد الغسل 
أحب (و مرسلة ابن مغيرة) عنه عليه السّّلام: المرأة إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فان 
فعل فلا بأس» و تمس الماء أحب الىّء بل الخبر ان يدلان بنفس مدلولهما على الكراهة فيحمل عليها ما يدل بظاهره على المنع 
كموثقة أبى بصير عن الصادق عليه السّلام عن امرأه كانت طامثا فرأت الطهرء أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسلء قال عليه السّلام 
لا يصلح حتى تغتسلء و تمام الكلام فى حكم الوطى قبل الغسل فى محله (و بالجملة) فالوجه فى دفع الاشكال هو ما ذكرناه من 
عدم ارتفاع اثر التيمم بالوطى بالنسبة الى هذه الغاية أعنى الوطى كعدم ارتفاع أثره بالوصول الى الماء فى المسجد فى الفرض 
المتقدم بالنسبة الى هذه الغاية أعنى الدخول فى المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه. و اللّه الهادى. 

(الرابع) ربما يشكل فى بدلية التيمم عن الوضوء الذى لا يكون رافعا للحدث كوضوء الجنب للأكل و النوم و وضوء الحائض 
للذكر فى أوقات صلوتهاء و كذا فى بدليةٌ التيمم عن الأغسال المستحبة كغسل الجمعة: 

من إطلاق أدلة بدلية التيمم مثل قوله عليه التّ.لام: التيمم بالصعيد لمن لا يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء» و قوله صِلَى الله 
عليه و آله يكفيكك التراب عشر سنين» مع ضرورة الاحتياج فى عشر سنين الى ما ذكر من الوضوءات الصورية و الأغسال 
المسنونة» فكيف يكفيه الصعيد إذا لم يكفه لهاء و ما دل على بدليةُ التيمم عن غسل الإحرام بضميمة عدم الفصل بينه و بين غيره 
من الأغسال المندوبة» و لإطلاق قوله فى الرضوى: التيمم غسل المضطر و وضوئه و لعموم المنزله فى صحيحة حماد: هو بمنزلة 
الماءء حيث ان المتبادر منه كونه بمنزلة الماء فى التوضى و الاغتسالء و لأولوية غير الصلاه فى الاكتفاء بالتيمم بعد ثبوت كفايته 
لها مع وجود المسوغ له من العجز عن استعمال الماء. 
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و من دعوى انصراف تلكك الأدلة عما لا يرفع الحدث خصوصا بملاحظة كون الحكمة فى مشروعية الوضوءات المذكورة و 
الأغسال المسنونة للتنظيف غالباء كما يستفاد من العله فى تشريع غسل الجمعة من انه شرع لرفع ريح الآباط و لاستبعاد جواز 
التيمم بدلا عن غسل الجمعةٌ مع عدم الإشارة إليه فى شىء من الاخبار المسوقة لبيان حكم من لا يتمكن منه فى يوم الجمعة من 
تقديمه يوم الخميس أو قضائه يوم السبت. 

(و لا يخفى) ان الأول هو الأقوى لما فى أدلة البدلية من الإطلاق القوى» هذا بناء على المشهور من عدم الاجتزاء بالأغسال 
المسنونة عن الوضوءء و اما على القول بالا-جتزاء فهى رافعة للحدث الأصغرء فلا إشكال فى البدلية لعدم مورد للانصراف 
المذكور فى إطلاقات أدلة التيمم. 

(الأمر الخامس) قد تقدم الكلام منا فى حكم التيمم بدلا عن الوضوء قبل الوقت للتهيؤ لأجل الصلاه و عن الوضوء للكون على 
الطهارة فى المسألهُ الاولى من هذا الفصل و قوينا هناكك عدم الجواز للإجماع المحكى على عدم جواز التيمم قبل الوقت فراجع. 
ص 76١‏ و اللّه الهادى إلى سواء السبيل. 


[مسألة )١١(‏ التيمم الذى هو بدل عن غسل الجنابة حاله] 


مسألة )1١(‏ التيمم الذى هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله فى الإغناء عن الوضوء كما ان ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج 
الى الوضوء أو التيمم بدله مثلهاء فلو تمكن من الوضوء توضاً مع التيمم بدلهاء و ان لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن 
القميل و الأخر صن الو يوم 

إذا تيمم بدلا عن غسل الجناية فلا يحتاج معه الى الوضوء إذا تمكن منه و لا الى التيمم بدلا منه مع عدم التمكن منه؛ اما عدم 
الحاجة الى الوضوء مع التمكن منه فلخبر الحلبى عن الصادق عليه الس لام عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء 
الصلاة» أ يتوضاأً بالماء أو يتيمم» قال عليه السّلام لإبل يتيمم و اما عدم الحاجة الى التيمم مع عدم التمكن من الوضوء فقد ادعى 
فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه؛ و استدل له بظاهر الآبةٌ المباركة أعنى قوله تعالى أَوْ لامش مع التللءَ قل تَجدُوا اء كَتمَمُوا 
(الآية) 
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حيث انه تعالى أمر بطبيعة التيمم الحاصلةٌ بمرة واحدة فيكتفى بهاء و لكن فى دلالته تأمل بل منبع, لأنه فى مقام أصل التشريع لا 
بصدد بيان الاجتزاء بالمره و عدمه (و بصحيح زرارة) عن الباقر عليه الّ.لام فى حكاية تيمم عمار و تعليم النبى صلَّى اللّه عليه و 
آله له كيفية التيمم؛ قال عليه التّ.لام: ثم أهوى صلى اللّه عليه و آله بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه 
بأصابعه و كفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلكك-. بناء على ان يكون المراد بقوله ثم لم يعد ذلكك: 

عدم التجاوز عما فعله صلى الله عليه و آله من تيمم واحدء و بان التيمم بدل عن غسل الجنابة الذى يكفى عن الوضوء فيكون هو 
كذلكك قضاء لحكم البدلية. 

و اما التيمم بدلا عن غير غسل الجنابة من الأغسال فمع التمكن من الوضوء فلا خلاف فى عدم اغنائه عنه- بناء على عدم اجزاء 
غير غسل الجنابة عن الوضوء؛ حيث ان الأصل أعنى غسل غير الجنابة لم يكن مجزيا فعدم اجزاء بدله يكون بطريق أولى لأن 
البدل لا يكون أقوى من مبدله. 

(و مع عدم التمكن منه) ففى الحاجة الى تيمم أخر بدلا عن الوضوء زائدا عمار يأتى به بدلا عن الغسل خلافء فعن المقنع: 
الحكم بالتسويةٌ بين تيمم الجنابة و الحيض فى الاكتفاء بتيمم واحدء و استدل له الشيخ فى التهذيب بخبر ابى بصير قال سئلته عن 
تيمم الحائض و الجنب سواء إذا لم يجد ماء؛ قال نعم» و عن عمار الساباطى مثله. 

قال فى المدارك ما لفظه: قال فى الذكرى و خرّج بعض الأصحاب وجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوب الوضوء 
هنالك. و لا بأس به و الخبر ان غير مانعين منه لجواز التسوية فى الكيفية لا الكمية» ثم قال فى المدارك: و ما ذكره أحوط و 
ان كان الأظهر الاكتفاء بتيمم واحد- بناء على ما اخترناه من اتحاد الكيفيه و عدم اعتبار نيةُ البدلية فيكون جاريا مجرى أسباب 
الوضوء أو الغسل المختلفة» و لو قلنا باجزاء الغسل مطلقا عن الوضوء كما ذهب اليه المرتضى ثبت التساوى من غير اشكال 
(انتهى ما فى المداركك). 

و الأقوى هو الاحتياج الى تيمم أخر بدلا عن الوضوء كما حكاه فى مفتاح 
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الكرامة عن جمله من كتب العلامة كالمنتهى و النهاية و التحرير» و عن الدروس و البيان و الموجز و كشف الالتباس و جامع 
المقاصد و إرشاد الجعفرية و غيرهاء و استدل له فى الجواهر بوجوب المبدلين اعنى الغسل و الوضوء معا و عدم إغناء أحدهما 


عن الأخرء فالبدل اولى. 

(قلت) و ليس فى البين ما يوجب الاكتفاء بتيمم واحد الا ما تقدم من الخبرين اعنى خبر ابى بصير و خبر عمار و كون الأسباب 
المتعددة للغسل و الوضوء كالأسباب المتعدده للوضوء فى عدم الحاجة الى تعدد المسبب فيكون التداخل بينهما سببيا لا مسبيا 
كما قال صاحب المداركك فى حاشيته على الألفية ما لفظه: و قيل بالاكتفاء بتيمم واحد و هو متجه على القول باتحاد الكيفية و 
عدم نيه البدلية فيكون كما لو تعددت أسباب الوضوء (انتهى). 

ولا يخفى ان شينا منهما لا يكفى فن إثناثك هذه الدعوق» انا الخبران فلما فيهما من احتمال كوت النسوية فى الكيفية لا الكمية- 
كما احتمله فى الذكرى- و اما ما ذكره صاحب المداركك فلما تقرر فى الأصول من ان الأصل عند الشكك فى التداخل سواء كان 
سببيا أو مسببيا هو عدمه الا ما ثبت بالدليل» فان مقتضى تعدد الشرط هو تعدد الجزاء إلا إذا ثبت وحدته و هو منتف فى المقام؛ 
و قوله عليه السّد.لام إذا اجتمعت عليكك لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد انما يراد منه اجتماع أسباب متعددةٌ للغسل لا أسباب 
الوضوء و الغسل كليهماء و اما ما ذكره فى المدارككث و حاشية الألفية من ابتناء القول بكفايةُ تيمم واحد على القول باتحاد كيفية 
التيمم فى الجميع و عدم وجوب نية البدلية (ففيه) ان اتحاد كيفية التيمم و عدمه و وجوب نيه البدلية و عدمه كلاهما أجنبى عن 
الدلالة على الاكتفاء بتيمم واحد و عدمه؛ بل الاكتفاء به موقوف على ثبوت التداخل و لو مع اتحاد الكيفية وعدم وجوب نية 


البذلية و الله الموقق للصوايه 
[مسألة (؟1) ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث] 


مسألة )1١(‏ ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث كما انه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ولا يجب 
عليه اعادهُ ما صلاه كما مر 
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وان زال العذوفى الوقت: و الأحوط الأغادة حيقد بل و القضاء أيضا فن الصون :الخمسة المتقدمة, 

لا إشكال فى انتقاض التيمم الذى هو بدل عن الغسل بالحدث الموجب للغسل و كذا انتقاض التيمم الذى هو بدل عن الوضوء 
بالحدث الناقض للوضوء سواء كان الحدث الأصغر أو الأكبر» و كذا انتقاض التيمم بوجدان الماء أو زوال العذر؛ للإجماع على 
ذلك كله و دلالة النصوص عليه قال فى المعتبر: لا ينقض التيمم الا ما ينقض الطهارة المائية و وجود الماء مع التمكن من 
استعماله و هو مذهب أهل العلم (و فى المدارككث) هذا الحكم- اى انتقاض التيمم بأحد الأمرين- مجمع عليه بين الأصحاب؛ و 
اخبارهم به ناطقة» و قد نقل الإجماع عليه فى عبائر آخرين كالتذكرة و المنتهى و الذكرى و كشف اللثام. 

(و يدل عليه) من النصوص خبر زرارة» قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلهاء قال 
نعم ما لم يحدث قلت فيصلى بتيمم واحد صلاة الليل و النهار» قال نعم ما لم يحدث أو يصب الماء. 

(و خبر السكونى) عن الصادق عليه السّ.لام عن آبائه عليهم السلام: لا بأس بأن تصلى صلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم 
تحدث أو تصب الماء. 

واما حكم انتقاض التيمم الذى هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر فسيأتى فى المسألهُ الرابعة و العشرين» كما تقدم فى المسألة 
الثامنة ص 88" حكم إعادة الصلاه إذا اتى بها بتيمم صحيح و الموارد الخمسة التى يستحب فيها الاحتياط بالإعادة» فلا نعيد 
الكلام فيها. 


[مسألة (1) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاهُ لا يصح ان يصلى به] 


مسألة (1) إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاه لا يصح ان يصلى به وان فقد الماء و تجدد العذر فيجب ان يتيمم ثانياء نعم 
إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بان فقد أو تجدد العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه و 
عدم وجوب تجديده لكن الأحوط التجديد مطلقا و كذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر فى ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى 
الإعاده حينئذ للصلاةً التى ضاق وقتها. 
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لا إشكال فى انتقاض التيمم بوجدان الماء أو زوال العذر و عدم جواز الإتيان بالصلاة بذلك التيمم و ان فقد الماء أو تجدد 
العذر بعد ذلكك و لكن مع حصول الفصل بمقدار يكفى للوضوء أو الغسل» لإطلاق النصوص فى انتقاض التيمم بوجدان الماء 
أو زوال العذر و إطلاق الإجماعات المحكية عليه فيجب عليه حينئذ إعادة التيمم للعذر الجديد و لا يكتفى بتيممه الأول» بل لم 
يحكك الخلاف فيه ال-عن بعض العامة كالشعبى و ابى سلمة؛ و انما الكلا-م فى أمور (الأول) لو وجد الماء بعد التيمم ولم 
يتمكن من استعماله لحدوث مرض أو لضيق الوقت من استعماله ففى جواز الاكتفاء بالتيمم المأتى به لفقد الماء قولان» ظاهر 
المشهور هو الجواز و عدم وجوب الإعادة» بل فى الجواهر دعوى نفى الخلاف فيه» و المحكى عن ظاهر المنتهى و المداركك و 
الذخيرة و الكاشانى فى المفاتيح و عن الغنائم هو وجوب الإعاده و استدلوا له باستصحاب بقاء شغل الذمة بالعبادة لو اكتفى 
بذاكك التيمم و اتى بالصلاة به و بإطلاق جملهُ من الاخبار (كصحيح زرارة) المتقدم فى المسألة السابقة» الذى فيه: يصلى بتيمم 
واحد صلاة الليل و النهار» قال نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء. 

(و فى خبر الدعائم) إذا مر بالماء أو وجده انتقض تيممه. حيث ان إطلاق قوله أو يصيب الماء فى الأول و ظهور قوله عليه السّلام 
إذا مر بالماء أو وجده يدل على ان المدار فى الانتقاض نفس الإصابة و الوجدان و لو لم يتمكن من استعماله. 

(و لكن الأقوى) كون المنساق من الخبرين و أمثالهما هو الوجدان الذى يتمكن معه من الاستعمال لا صرف الوجدان و المرورء 
و يؤرّده بل يدل عليه ما ورد فى تفسير عدم الوجدان فى الآيهُ المباركة من كونه عبارة عن عدم التمكن من الاستعمال و لو مع 
وجوده و بذلكك اندفع توهم إطلا-ق ما دل على الانتقاض بالوجدان و الإصابة» مع انه لو سلم الإطلاق و منع دعوى الانسباق 
المذكور لكان الإطلاق مقيدا بما يدل على اعتبار التمكن كما فى خبر أبى أيوب عن الصادق عليه السّرلام: التيمم بالصعيد لمن 
ليحك الساء كبن توقيا مرق عندور شان | لبس الله فال قو ل متجواك ورا عقا قال اقلق فاخ أضات الماء و هوق ا أخر 
الوقتء قال فقال قد مضت صلوته؛ قال قلت فيصلَى بالتيمم صلاةٌ اخرىء قال عليه السّلام إذ رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض 
التيمم. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ا؛ ص: 7/١‏ 

واما ما تمسكوا به للانتقاض بمجرد الوجدان من استصحاب بقاء الشغل ففيه انه محكوم بأصالة بقاء الطهارة الحاصلة بالتيمم قبل 
الوجدان. بناء على ما اخترناه من كون التيمم رافعا للحدث و محصلا لمرتبة من الطهارة فتستصحب الى ان يحصل القطع بمزيلهاء 
و القدر المتيقن هو الوجدان مع تمكن استعمال الماء. 

فتحصل ان مقتضى الدليل الاجتهادى- و هو دلالة الإطلاقات على كون المناط فى تسويغ التيمم هو عدم التمكن من استعمال 
الناوسو كلا الأضل العملى أعنى استصحاب الطهارة هو عدم انتقاض التيمم و عدم وجوب إعادته فى صورةٌ وجدان الماء إذا 


كان فى ضيق الوقت أو مع مقارنته بمرض لا يتمكن معه من الوضوء أو الغسل» هذا فيما كان عدم الوجدان مقارنا مع عذر أخر 


مسوغ للتيمم. 
(الأمر الثانى) فيما إذا وجد الماء قبل الصلاة ثم فقده أو طرء عذر أخر للتيمم مع عدم الفصل بمقدار الإتيان بالطهارة المائية فهل 
يجب عليه حينئذ إعادة التيمم أولا-وجهان من إطلاءق ما دل على انتقاض التيمم بمجرد الوجدان بل و ان قيدناه بالتمكن من 
استعماله» حيث انه قبل طرو العذر يتمكن منه؛ و من ان المراد بالتمكن هو التمكن من إتيان الوضوء التام أو الغسل كذلك لا 
الإتيان ببعض اجزائهماء فالعجز عن البعض عجز عن الكل. 

(و التحقيق) ان يقال انه إذا وجد الماء وجب عليه بمقتضى ظاهر الحال البناء على انتقاض تيممه فان كان فى الوقت وجب عليه 
حفظه و التطهر به فان قصّر فى ذلكك حتى فقد الماء ثانيا و كان فقدانه بتقصير منه وجب عليه اعادة التيمم للصلاة» بل و يحتاط 
بإعادة الصلاءٌ مع الطهارة المائية بعد زوال العذر فى الوقت أو فى خارجه- كما تقدم- و ان كان فقد الماء لا بتقصير منه بل طرء 
ذلكك بلا اختيار أو طرء عذر أخر كحصول مرض مانع من استعمال الماء و لم يفصل بين وجدان الماء و بين طرو العذر من فقد 
الماء أو المرض زمان يسع الطهارة المائية فمقتضى انه واقعا لم يكن متمكنا من استعمال الماء و ان كان فى ظنه انه متمكن منه 
هو عدم وجوب اعادة التيمم لبقاء العذر واقعا و هو عدم التمكن من 
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الاستعمال» و لو شكك فى شمول الأدلةُ الاجتهادية للمقام فمقتضى استصحاب بقاء الطهارة الحاصلة من التيمم هو عدم انتفاضة و 
جواز الاكتفاء به. و لكن الاحتياط بالإعادة لا ينبغى تركه. 

(الأسمر الثالث) لا-فرق فى انتقاض التيمم بوجدان الماء بين ما إذا كان الوجدان فى وقت الفريضة أو قبله» فلو تيمم قبل الوقت 
لغايةٌ أو كان متيمما لصلاه الصبح مثلا و بقى تيممه- اى لم يحدث بعده- حتى طلعت الشمس ثم تمكن من استعمال الماء قبل 
دخول وقت الصلاهُ فلم يستعمل حتى طرء العجز ثانيا فعليه ان يتيمم بعد دخول الوقت للصلاهُ سواء كان طرو العجز بعد دخول 
الوقت أو قبله. لشمول ما دل على انتقاض التيمم بإصابة الماء و التمكن من استعماله لهذه الصورة. 

(و ربما يتخيل) عدم انتقاضه حينئذ بتوهم انه قبل الوقت لم يكن متمكنا من الطهارة المائية لخصوص الغاية التى لم يدخل 
وقتها- بناء على بطلانها قبل الوقت بقصد إتيان الصلاة فى وقتها كما تقدم تحقيقه. 

(و لكنه تخيل باطل) فان وجدان الماء متحقق و التمكن من استعماله الذى قلنا انه شرط فى انتقاض التيمم ليس مقيدا بالتمكن 
منه لأجل غايةُ خاصة؛ بل مقتضى القاعدةٌ هو الاكتفاء بمجرد التمكن من استعماله و لو كان بقصد الكون على الطهارة أو التهيؤ 
للصلاهُ أو غيرهما من الغايات» و يدل عليه أيضا إطلاق ما تقدم فى الأمر الأول من خبر أبى أيوب عن الصادق عليه السّ.لام؛ 
حيث قال فى أخر الحديث: قلت له فيصلى بالتيمم صلاةً اخرى. قال عليه السّلام إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم» 
فإن إطلاقه يشمل رؤية الماء و القدرة عليه قبل الوقت أيضا و لو حصل العجر بعد ذلكك» و الله الهادئ إلى الصواب: 


[مسألة )6( إذا وجد الماء فى أثناء الصلاة] 


مسألة (18) إذا وجد الماء فى أثناء الصلاه فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه و صلوته وان كان بعده لم يبطل و 
يتم الصلا» لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام و الإعادة مع الوضوء و لا فرق فى التفصيل المذكور بين الفريضة و النافله على 
الأقوى و ان كان الاحتياط بالإعاده فى الفريضة أكد من النافلة. 

الأقوال فى هذه المسأله وان كثرت حتى أنهاها بعضهم إلى سبعة الا ان عمدتها 
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قولان (أحدهما) التفصيل بين وجدان الماء قبل الركوع من الركعة الاولى و بين وجدانه بعده ببطلان الصلاه فى الأول و صحتها 
فى الخو 

(و ثانيهما) ما نسب الى المشهور بل عن السرائر دعوى الإجماع عليه» و هو القول بالصحة مطلقا و لو كان وجدان الماء قبل 
الركوع الأول بل و لو قبل القراءة. 

(اما القول الأسول) فقد حكى عن جملة من المتقدمين» منهم المرتضى فى غير واحد من كتبه» و عليه جمله من متأخرى 
المتأخرين منهم كاشف الغطاء و العلامة الطباطبائى و عليه صاحب الجواهر قدس الله أسرارهم. 

و منشأ الاختلاف هنا هو اختلاف الاخبار فى المقام (و لا بد أولا) من بيان ما هو مقتضى القاعدةٌ فى المسألة مع قطع النظر عن 
الاخبار الواردة فى خصوص المورد. فنقول: مقتضى الجمع بين ما دل على ان التيمم طهارة اضطراريةٌ و ما دل على ان وجدان 
الماء ناقض له كالحدث هو انتقاضه مطلقا و لو كان فى أثناء الصلاه سواء كانت فريضة أو نافلة الااان يدعى انصراف ما يدل 
على نقضه بوجدان الماء عما إذا وجده فى أثناء الصلاة و لا وجه له. و لازم انتقاض التيمم هو فقدان الطهارة فى أثناء الصلاة 
فيكون حكمه كما لو أحدث فى أثنائهاء فالقاعدة تقتضى بطلانها و لو كان قبل التسليم الأخير. 

الاانه قد وردت فى المقام أخبار دالة على صحة الصلاهُ فى الجملة» و هى على قسمين (الأول) ما يدل صريحا على التفصيل بين 
ما قبل الركوع من الركعة الاولى و بين ما بعده. و الذى ورد فيه حديثان: صحيح زرارة عن الباقر عليه الّ.لام» قال قلت له ان 
أصاب الماء و قد دخل فى الصلاة» قال فلينصرف فليتوضاً ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض فى صلوته فان التيمم احد 
الطهورين؛ و خبر ابن عاصم عن الصادق عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم فى الصلاهُ فجاء الغلام فقال هو ذا 
الماء» فقال ان كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و ان كان قد ركع فليمض فى صلوته. 

(القسم الثانى) ما يدل على صحة الصلاه مطلقا و لو وجد الماء قبل الركوع من الركعة الأولى كصحيح زرارة و محمد بن مسلم 
عن الباقر عليه السّلام قال قلت له فى رجل 
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لم يصب الماء و حضرت الصلاةً فتيمم فصلى ركعتين ثم أصاب الماءء أ ينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلىء قال 
عليه الّ.لام لا يمضى فى صلوته و لا ينقضهما. لمكان انه دخلها و هو على طهر بتيمم؛ حيث انه عليه السلام علل وجوب 
المضى بأنه دخل فى الصلاءٌ و هو على طهر فيدل على ان المدار على مجرد دخول الصلاة» و هو يحصل بتكبيرةٌ الإحرام (و خبر 
محمد بن حمران) عن الصادق عليه الس لام قال له: رجل تيمم ثم دخل فى الصلاهُ و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى 
بالماء حين يدخل فى الصلاة قال عليه السّلام يمضى فى الصلاة» و اعلم انه ليس ينبغى لأحد أن يتيمم إلا فى أخر الوقت,- فان 
فى التعبير بصيغة المضارع فى قوله فى السؤال: حين يدخل فى الصلاه دلالة على إتيان الماء بمجرد دخول الصلاه من غير فصل. 
(و ما فى الفقه الرضوى) فإذا كبرت فى صلوتكك تكبيرة الافتتاح و أتيت بالماء فلا تقطع الصلاهً و لا تنقض تيممكك و امض فى 
صلوتك, و المرسل المحكى عن كتاب الجمل للمرتضى. قال و روى انه إذا كبر تكبيرة الإحرام مضى فيها. 

وفى مقابل هذين الفريقين من الاخبار ما يدل على انتقاض التيمم بوجدان الماء فى أثناء الصلاء كخبر زرارة عن الباقر عليه 
السّ.لام المروى فى أخر السرائر قال سئلته عن رجل صلى ركعة بتيمم ثم جاء رجل و معه قربتان من ماءء قال يقطع الصلاة و 
يتوضأ ثم يبنى على واحدة. 

(و خبر الحسن الصيقل) قال قلت للصادق عليه التّ.لام رجل تيمم ثم قام يصلى فمرٌ به نهر وقد صلى ركعة» قال فليغتسل و 


يستقبل الصلاة» قلت انه قد صلى صلوته كلهاء قال لا يعيد. 

و لكن لا يمكن التعويل على هذين الخبرين لإ.عراض المشهور عنهماء فإنه لم ينقل القول بالانتقاض بعد الركوع من الركعة 
الأولى إلا عن ابن الجنيد القائل باشتراط صحة الصلاه بالدخول فى ركوع الركعة الثانية مضافا الى اشتمال الخبر على خلاف 
المشهور من جهه أخرى و هى البناء على الصلاة بعد الوضوء و عدم وجوب الاستيناف» فلا محيص عن العمل بمدلول الفريقين 
لقنا يقي 
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(فنقول) هل النسبة بينهما بالإطلاق و التقييد بكون القسم الثانى مطلقا يدل بإطلاقه على صحة الصلاهٌ و لو كان وجدان الماء قبل 
الركوع؛ فيقيد بما يدل عليه القسم الأول من الأمر بالانصراف قبل الركوع و المضى إذا كان بعده» و بهذا الوجه تمسكك القائلون 
بالتفصيلء أو ان النسبةٌ بينهما بالتباين بدعوى ظهور خبر محمد بن حمران فى كون إتيان الماء بمجرد الدخول فى الصلاة بلا 
فصل للتعبير بصيغة المضارع و صريح ما فى الرضوى من قوله فإذا كبرت فى صلوتكك تكبيرة الإحرام و أتيت بالماء (إلخ) و كذا 
المرسل المحكى عن جمل المرتضىء بل و التعليل فى صحيح زرارة و محمد بن مسلم بقوله عليه السّلام لمكان انه دخلها و هو 
على طهر بتيمم» فان المورد وان كان بعد إتيان الركعتين الا ان الحكم فى التعليل انما تعلق بمجرد دخول الصلاةء فكل ذلك 
كالصريح فى كون المدار على مجرد افتتاح الصلاٌ بحيث يأبى عن التقييد بما بعد الركوع. 

(و لكن الإنصاف) انه ليس ظهور القسم الثانى بحيث لا يتطرق اليه التقييد بعد صراحة القسم الأول فى التفصيل فإن العمده فى 
الاخبار المذكورةٌ هو خبر محمد بن حمران و صحيح زرارة و محمد بن مسلم, أما الرضوى و المرسل فلا يمكن الاعتماد 
عليهماء مضافا الى احتمال كون المرسل المذكور فى الجمل بعينه هو احد الخبرين الأولين» و الذى يقتضيه النظر فيهما هو عدم 
كون دلالتهما على صورة الوجدان قبل الركوع إلا بالإطلاق القابل للتقييد بأى قيد يقوم عليه الدليل» اما التعبير بصيغهُ المضارع 
فى كلام السائل فليس فيه الا إشعار بكون إتيان الماء بمجرد الدخول فى الصلاة. مضافا الى ان استفادة العموم انما هى من تركك 
الاستفصال فى كلام الامام عليه الس لام» فليس فيه صراحة فى الاختصاص بما قبل الركوع.ء و اما التعليل فلا يزيد عن عموم قابل 
للتخصيص إذا دل عليه الدليل و نظير هذا التعليل ما ورد فى صحيح زرارة الدال على التفصيل بين ما قبل الركوع و ما بعده فإنه 
قال بعد الأمر بالمضى إذا كان قد ركع: فان التيمم احد الطهورين, مع ان التعليل يقتضى عدم الفرق بين ما قبل الركوع و ما 
بعده. 

ولو سلم ظهورهما فى ان المدار على مجرد الدخول فى الصلاءٌ فليس هذا الظهور أقوى 
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من ظهور ما دل فى اخبار الصوم على عدم البأس على الصائم إذا اجتنب اربع خصال كقوله عليه السلام: 

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الشراب و الطعام و النساء و الارتماس فى الماء فان مدلوله هو حصر المفطرات 
بهذه الأربع» و مع ذلكك فقد قد بما يدل على مفطرية ما عداها مما ينتهى إلى العشرة, و لا إشكال فى ان دلاله خبر محمد بن 
حمران و التعليل فى صحيح زرارة و محمد بن مسلم ليست بهذه المثابة من الظهور. حتى يدعى كون التعارض بين الفريقين 
بالتباين. فمقتضى الجمع بين الفريقين تقيبد القسم الثانى بالأول و نتيجة هذا التقييد هو القول الأول- أعنى التفصيل الذى اختاره 
المصنف (قده) فى المتن؛ و لكن الاحتياط يقتضى الإتمام فى صورة وجدان الماء قبل الركوع ثم الإعادة مع الوضوء مع سعة 
الوقت للوضوء و الصلاه بعده. و اما مع الضيق بان لم يكن له من الوقت الا بمقدار إتمام الصلاه مع التيمم فلا إشكال فى صحة 
الصلاة لبقاء العذر فى التيمم» فهو كما لو وجد الماء قبل الصلاهً مع ضيق الوقت عن استعماله» حيث تقدم عدم وجوب اعادةٌ 


و مما ذكرنا ظهر عدم الفرق بين كون وجدان الماء فى أثناء صلاة الفريضة أو النافلة لإطلاق ما تقدم من الاخبار خصوصا مع 
التعليل الوارد فى بعضها بان التيمم احد الطهورين و فى بعض أخر بأنه دخلها و هو على طهر بتيمم» الشامل للنافلة أيضا. 

فما فى الجواهر من اختصاص صحة الصلاةً اما مطلقا أو إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى بالفريضة بدعوى انصراف 
الأخبار إليها خصوصا مع جواز قطع النافلة فى حال الاختيار» مما لا وجه له بعد ما تقدم من إطلاقها و عموم التعليل؛ و الأمر 
الوارد فيها بالمضى لا دلالة فيه على الوجوب حتى يختص بالفريضة؛ بل المفهوم منه هو صحة الصلاةً و عدم وجوب قطعها و 
استينافها بعد الطهارة المائية» فالمفهوم منه ليس الا الترخيص فى الإتمام لوقوع الأمر هنا فى مقام توهم الحظر باحتمال حرمة 
إتمام الصلاه لكون إتمامها من قبيل الصلاهُ بلا طهارة. 

و مما ذكرنا فى وجه الجمع بين الاخبار فى المقام يظهر النظر فيما أطال الكلام 
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فيه كثير من الأصحاب فى وجوه الجمع بينها فلا وجه لاطالةٌ الكلام بذكرها و النقض و الإبرام فيهاء كما ظهر أن مقتضى القاعدة 
مع قطع النظر عن الاخبار هو بطلا-ن الصلاهً لإطلاق ما دل على انتقاض التيمم بوجدان الماءء؛ و عليه فلا مجال للتمسكك بحرمة 
قطع الصلائ فإنها إنما ثبتت فى الصلاهُ الصحيحة لا ما إذا بطلت بفقد بعض شروطها كما إذا أحدث فى الصلاة» و منه ظهر 
حكم المسألهُ الاتيهُ وهى. 


[مسألة )١10(‏ لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء فى أثنائها] 


مسألة (10) لا يلحق بالصلاء غيرها إذا وجد الماء فى أثنائها بل تبطل مطلقا و ان كان قبل الجزء الأخير منها فلو وجد فى أثناء 
الطواف و لو فى الشوط الأخير بطل» و كذا لو وجد فى أثناء صلا الميت بمقدار غسله بعد ان تيمم لفقد الماء فيجب الغسل و 
اعادة الصلاة» بل و كذا لو وجد قبل تمام الدفن. 

و وجه عدم لحوق غير الصلاة بها فى الحكم المذكور هو اختصاص الدليل بالصلاة فيكون الطواف باقيا تحت القاعدة التى كان 
مقتضاها هو الانتقاضء و يترتب على ذلكك بطلان الطواف إذا وجد الماء فى أثنائه و لو فى الشوط الأخير و هذا فى التيمم بدل 
الغسل الرافع لحدث الجنابة أو الحيض و النفاس أظهرء فإنه بعد وجدان الماء لو قلنا بعدم بطلان طوافه لكنه يبطل تيممه بالنسبة 
إلى اللبث فى المسجد فيجب عليه الخروج و لا يصح معه الطواف منه. 

(و ربما يتوهم) عدم بطلان الطواف و جواز إتمامه لعموم تشبيهه بالصلاة فى قوله عليه السّد.لام الطواف بالبيت صلاة» المقتضى 
لا-شتراكه معها فى كل مالها من الاحكام التى منها عدم بطلانها بوجدان الماء فى أثنائهاء (لكنه و هم محض) فان التشبيه 
المذكور منصرف عن هذا الحكم قطعا. 

و كذا لو وجد الماء فى أثناء الصلاه على الميت الذى تعذر غسله لفقد الماء فتيمم بدلا من الغسلء فإنه بعد وجدان الماء بمقدار 
غسله- فى أثناء الصلاه عليه- تبطل الصلاةً» لانتقاض التيمم بوجدان الماء فيجب تغسيله و استئناف الصلاهُ عليه لوجوب الترتيب 
بين غسله و الصلاه عليه» و لا يكتفى بتيممه استنادا الى عموم تنزيل التيمم منزلة الطهارة و ان التراب احد الطهورين فان التنزيل 
حاصل ما دام بقاء العذر و هو فقد الماء. 

ولو كان الوجدان بعد الفراغ من الصلاه عليه فالظاهر أيضا وجوب إعادةٌ الصلاة 
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بعد تغسيله لارتفاع اثر التيمم بوجدان الماء» و ما دل على الاجزاء فى باب الصلاةٌ اليومية إذا وجد الماء بعد الصلاه أو فى أثنائها 
لا يشمل صلاة الميت, و لا دليل على تنزيلها منزلة اليوميه فى هذا الحكم. فما عن المعتبر من احتمال الاجزاء ضعيفء بل 
مقتضى القاعدة هو فقدان المشروط بفقدان شرطه. فإذا بطل تيممه بطلت الصلاة أيضا لفقدان الترتيب الذى هو شرط فى صحةٌ 
الصلاة» فما دام لم يدفن الميت يجب تغسيله و اعاده الصلاهً عليه بل الحكم ذلكك و ان كان وجدان الماء بعد الدفن إذا فرض 


خروجه من القبر لسيل و نحوه. 
[مسألة )١12(‏ إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر أخر من استعماله] 


مسألة )١18(‏ إذا كان واجدا للماء و تيمم لعذر أخر من استعماله فزال عذره فى أثناء الصلاهُ هل يلحق بوجدان الماء فى التفصيل 
المذكورء اشكال فلا يتركك الاحتياط بالإتمام و الإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى نعم لو كان زوال العذر فى أثناء 
الصلاهُ فى ضيق الوقت أتمها و كذالو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بان تجدد العذر بلا فصل فان الظاهر عدم بطلانه وان 
كان الأحوط الاعادة. 

قد تقدم ان مقتضى القاعدة هو بطلان الصلاة و التيمم بالتمكن من استعمال الماء فى أثناء الصلاة» الا ان يدل دليل على جواز 
المضى معد لكن الدليل دل على جوازه معه إذا كان التمكن من استعمال الماء بوجدانه؛ و اما إذا كان العجز من استعماله لا 
بسبب فقدانه بل بسبب أخر كالمرض و نحوه فارتفع فى أثناء الصلاهً ففى إلحاقه بوجدان الماء و عدمه وجهانء» من ان المدار 
فى تسويغ التيمم هو العجز عن استعمال الماء سواء كان لفقدانه أو لعذر أخر, فالمدار فى انتقاضه أيضا على مطلق التمكن من 
الاستعمال» و من ان الحكم بالمضى مطلقا أو مع التفصيل المذكور ورد فى مورد وجدان الماء و ان مقتضى القاعدةٌ فى غير 
مورد النص هو الحكم بالبطلان لانتقاض التيمم. 

(و لا يخفى) ان الجزم بأحد الطرفين مشكلء فالأحوط على القول بالمضى مطلقا فى صورة الوجدان و لو كان قبل الركوع هو 
الإتمام ثم الإعادة مع الطهارة المائية فى سعة الوقت مطلقا و لو كان زوال العذر قبل الركوع, و على المختار من التفصيل فيرفع 
اليد عن الصلاة إذا زال العذر قبل الركوعء؛ و يحتاط بالإتمام و الإعادةٌ إذا زال بعد الركوع, 
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هذا إذا كان فى سعة الوقتء و اما مع ضيقه بحيث لا يسع الوقت لاستيناف الصلاة مع الطهارة المائية فلا يحتاج الى هذا 
الاحتياط» بل يتعين عليه الإتمام و لو كان زوال العذر قبل الركوع لان نفس ضيق الوقت من الاعذار و كذا لو تجدد العذر فى 
أثناء الصلاة أو بعدها بلا-فصل فان الظاهر عدم البطلان لكون المدار فى البطلان على التمكن من استعمال الماء» و هو غير 
حاصلء واما وجه الاحتياط المذكور فى المتن فهو الخلا.ف فى ان مجرد زوال العذر هل هو موجب للبطلا-ن» أو زواله مع 
التمكن من استعمال الماء» و قد مر تحقيق الكلام فيه فى شرح المسألة الثالثة عشر فى الأمر الأول من الأمور التى مهدناه فيها ص 
ان 


[مسألة 7( إذا وجد الماء فى أثناء الصلاهُ بعد الركوع ] 


مسألة (17) إذا وجد الماء فى أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد فى أثنائها أيضا أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفى ذلكك 
التيمم لصلاه أخرى أولاء فيه تفصيلء فاما ان يكون زمان الوجدان وافيا للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه فى الصلاة أولاء 
فعلى الثانى الظاهر عدم بطلا-ن ذلكك التيمم بالنسبة إلى الصلاه الأخرى أيضاء و اما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل 
تجديده لها لان القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع انما هو بالنسبة إلى الصلاةٌ التى هو مشغول 
بها. 

المذكور فى كتب الأصحاب ان فى هذه المسألة قولان (أحدهما) ما هو المعروف بين الأصحاب من عدم انتقاض التيمم للصلا 
الأعرض و فتينة اللاقضاء به لهاو ذلكق لان الداققن وهو المكو .من امال الما خرن متتحقق لاف أثناء الضالةة و لا يخدهاء 
اما فى أثنائها فلوجوب المضى فيها و حرمة ابطالها فهو يمنع عن استعمال الماء فى أثنائها شرعاء و المانع الشرعى كالمانع العقلى 
فى ذلكك. و اما بعد الصلاهً فلفرض فقدان الماء اما فى الأثناء أو بعدها بلا فصلء هذا مضافا الى استصحاب بقاء الطهارة الحاصلة 
بالتيمم لو شكك فى ارتفاعها بهذا القدر من الوجدان و استبعاد اجتماع الصحة و الفساد فى تيمم واحد بالقول بصحته بالنسبة إلى 
الصلاة التى هو فيها و بطلانه بالنسبة إلى صلاه اخرى, و استبعاد بقاء الصحهُ فى حال الصلاهُ مع كونه واجدا للماء فى أثنائها و 
بطلان التيمم بعد 
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الفراغ من الصلاة مع كونه فاقدا للماء حينئذ» فيلزم الالتزام بصحته فى حال وجدان الماء و بطلانه حال فقدانه عكس ما هو حكم 
التيمم. 

(و ثانيهما) ما هو المحكى عن المبسوط و الموجز و المنتهى و مال إليه فى التذكرة و حكى أيضا عن فخر المحققين» و هو 
الانتقاض بالنسبهُ إلى صلا اخرى, و ذلكك لتحقق القدرة عقلاء و المنع الشرعى لا يوجب زوالها عقلاء و المدار فى الانتقاض 
على التمكن العقلى و هو حاصل (و لا يخفى ما فيه من الضعف) إذ الممنوع الشرعى كالممنوع العقلى. 

واما التفصيل المذكور فى المتن فلم أعثر عليه فى كلمات الأصحابء و حاصله التفصيل بين ما إذا كان زمان الوجدان وافيا 
بإتيان الطهارة المائية على تقدير عدم كونه فى الصلا و عدمه: بالقطع بعدم الانتقاض فى الأخير و الاحتياط فى الأول, و لا 
يخفى انه ليس تفصيلا فى المسألة» إذ صورةٌ عدم وفاء زمان الوجدان خارج عن محل الكلام (و الأقوى) عدم الانتقاض فيما هو 
محل الكلا-م و هو صورة وفاء زمان الوجدان للطهارة المائية الأأعلى القول بانتقاضه بمجرد الوجدان و لو لم يتمكن معه من 
الاستعمال» نعم على القول بجواز قطع الصلاهٌ أو ااسضياه كنا فيا نيما فى السالة السابقةُ فالقول بالانتقاض قوى لعدم المانع 
الشرعى حينئذ لكون المانع كما عرفت هو حرمة الابطال؛ و لا ينافيه جواز إتمام خصوص تلك الصلاة به و لزوم اجتماع الصحة 
و الفساد فى طهاره واحده مجرد استبعاد يمكن الالتزام به إذا اقتضاه الدليل مثل ما دل على جواز المضى فى الصلاة» الحاكم 
على عموم ما دل على انتقاض التيمم بالوجدان فيخرج خصوص تلك الصلاةٌ عن تحت عمومه. 

مع إمكان ان يقال بعدم الانتقاض للصلاه الأخرى فى هذه الصورة أيضا كما يحكى عن الذكرى و جامع المقاصد لاستصحاب 
بقاء الطهارة (و كيف كان) ينبغى مراعاءٌ الاحتياط مطلقا سواء قلنا بحرمة الإبطال أو جوازه فيأتى للصلاه الأخرى بتيمم أخر. 


[مسألة (14) فى جواز مس كتابة القران] 


مسألة (14) فى جواز مس كتابة القران و قراءةٌ العزائم حال الاشتغال 
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بالصلاة التى وجد الماء فيها بعد الركوع اشكال لما مر من ان القدر المتيقن من بقاء التيمم و صحته انما هو بالنسبة إلى تلكك 
الصلاة» نعم لو قلنا بصحته الى تمام الصلاءً مطلقا كما قاله بعضهم جاز المس و قراءة العزائم ما دام فى تلكك الصلاة» و مما 
ذكرنا ظهر الإشكال فى جواز العدول من تلكك الصلاةٌ إلى الفائتة التى هى مترتبة عليها لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها. 
قد تقدم فى المسألةٌ الحادية و الثلاثين من مبحث مسوغات التيمم البحث عن الطهارة الحاصلة من التيمم عند العجز عن تحصيل 
الطهارةٌ المائية و ان الحاصل منه هل يكون طهارةٌ مطلقة بالنسبة الى جميع الغايات» أو بالنسبة الى ما عجز عن تحصيل الطهارة 
المائية له دون غيره مما يمكنه تحصيلها له. و ذكرنا وجه احتمال كون الحاصل الطهارةٌ المطلقة و أبطلناه بما لا مزيد عليه و قوينا 
احتمال كون الحاصل منه الطهارة بالنسبة الى ما يعجز عنه. و على هذا فالأقوى فى هذه المسألة أيضا عدم جواز مس كتابة 
القران و قراءة العزائم» لأن بقاء هذا التيمم يفيد الطهارة بالقياس الى هذه الصلاة لا الطهار المطلقة فى حال تلك الصلاة و لو 
بالقياس إلى غايةٌ أخرىء و يترتب على ذلكك عدم جواز العدول من تلكك الصلاة إلى فائتة سابقه لعدم بقاء التيمم بالنسبة إليها. 


[مسألة (19) إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاةً] 


مسألة (1) إذا كان وجدان الماء فى أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعى بالركوع كما لو كان فى السجود و شكك فى انه ركع أم 
لاء حيث انه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانى أم لاء اشكال فالاحتياط بالإتمام و الإعادةٌ لا يتركك. 

لا يخنى ان قاعدة التجاوز الجارية فى الافعال :من الأصول المسخرزة التى 'مؤديها البناء على تحقق المشكوكك فى مخله و ترقيت 
آثاره عليه» و لكن الآثار المترتبة عليه مختلفة» فمنها ما هو من إثارة المترتبة عليه بلا واسطهٌ كعدم وجوب اعادته» و منها ما 
يترتب عليه بواسطة» و الواسطة قد تكون شرعيةٌ و قد يكون عقلية» و على الأخير قد يكون ترتب 
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ما له واسطةٌ غير شرعية على تحقق المشكوك مدلولا عرفيا لوجوب البناء على تحققه الذى هو مدلول قاعدة التجاوز من غير 
حاجة الى إثبات جعل أخرء و قد يكون مدلولا عرفيا لدليله مع الحاجة الى إثبات جعل أخر بالجعل الأولء و نظير الأخير ما إذا 
شكك فى حال القيام بين الثلاث و الأربع مع الشكك فى إتيان القراءة أو الركوع فى الركعة الثالثة» فإن ما بيده من الركعة ان كانت 
ثالثة يكون الشكك فى إتيان وظيفتها شكا فى المحلء و ان كانت رابع يكون شكه بعد المحلء فإذا بنى على الأربع بحكم قاعدة 
الشكك فى الركعات لا يجب عليه الإتيان بوظيفة الركعة الثالثة لكن لا بنفس قاعدة البناء على الأربع» بل بحكم الشارع بتجاوز 
محل المشكوكك. و الدليل المثبت للتجاوز عن محله هو دليل البناء على الأكثر بدلالة التزاميه عرفية» و قد لا يكون ثبوت الأثر 
مدلولا عرفيا أصلا لا بواسطهُ جعل أخر و لا من غير واسطته. 

و حكم هذه الاقسام هو ثبوت الأثر إذا كان بلا واسطة أو بواسطة شرعية أو غير شرعية إذا كان ترتبه عليه مدلولا عرفيا لوجوب 
البناء على تحقق المشكوك سواء كان إثباته بجعل أخر أولك و اما إذا لم يكن مدلولا عرفيا فترتيب الآثار التى تترتب على 
المشكر عن بواسطلة قير شوعة عق على الول «الامنا الكيت: 

إذا تبين ذلكك فنقول ما نحن فيه من قبيل ما يثبت الأسثر بتوسط إثبات جعل أخر مع كونه مدلولا عرفياء إذ للبناء على تحقق 
الركوع - كما عرفت- أثار» منها صحة الصلاة» و منها كون وجدان الماء فى تلك الحالة وجدانا له بعد الركوع المحكوم معه 
بالمضى فى الصلاة» المحتاج الى جعله؛ لكن الدليل الدال على البناء على إتيان الركوع يدل بدلالة التزامية على وجوب المضى- 


فالواسطة هنا و ان كان غير شرعية- أعنى كون الوجدان للماء وجدانا له بعد الركوع- الا ان العرف يفهم من وجوب البناء على 
تحقق الركوع بعد ملاحظة الأمر بالمضى فى الصلاة مع الوجدان بعد الركوع ان الشارع أمر بالمضى فى الفرض لعموم وجوب 
البناء على تحقق الركوعء فالأ-قوى ان يقال انه لا إشكال فى انه كالوجدان بعد الركوع الوجدانىء ولا يحتاج إلى الإعادة بعد 
الإتمام؛ و ان كان الاحتياط حسنا على كل حال. 
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[مسألة )٠١(‏ الحكم بالصحة فى صورة الوجدان بعد الركوع] 


مسألة )٠١(‏ الحكم بالصحة فى صورةٌ الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاهُ فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم 
بقطع؛ بل يمكن ان يقال فى صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى و لم يقطعء الصحة باقية بناء على الأ-قوى من عدم بطلا.ن 
الصلاءً مع وجوب القطع إذا تركه و أتم الصلاة. 

قد عرفت فيما تقدم فى المسألة الرابعة عشر ان الدليل على الصحة إذا وجد الماء فى أثناء الصلاة- اما مطلقا أو إذا كان بعد 
الركوع- ليس حرمة قطع الصلاة» بل الدليل على الصحةٌ ورود الأخبار الدالة عليهاء فحرمة الابطال و عدمها سيان فى الحكم 
بالصحة. و لذا قلنا بالصحة فى النافلة أيضا لإطلاق الدليل» و يترتب على ذلكك انه لو فرض عروض ما يجوّز قطع الصلاة أو ما 
يجب معه قطعها فالصحة باقيه ما لم يقطع بناء على عدم بطلان الصلاهً بعروض ما يوجب قطعها (و تفصيل ذلك) ان المحكى 
عن الذكرى انه قد يجب قطع الصلاة كما فى حفظ الصبى و المال المحترم عن التلف و إنقاذ الغريق و المحترق- حيث يتعين 
عليه» فلو استمر بطلت صلوته للنهى عنه المفسد للعبادة مع انه (قده) قال فى مسأَله التحية على المصلى انه لو عصى و لم يرد 
الجواب و اشتغل بالصلاة لم تبطل صلوته؛ قال: و بالغ بعض الأصحاب فى ذلكك فقال تبطل الصلاة لو اشتغل بالأذكار و لما يرد 
السلام؛ و هو من مشرب اجتماع الأسمر و النهى فى الصلاه كما سبق و الأصح عدم الابطال بتركك رده (انتهى) و اعترض فى 
الحدائق على حكمه بالبطلان للنهى عنه المفسد للعبادة- بأنه مبنى على استلزام الأمر بالشىء للنهى عن ضده. و الظاهر منه فى 
غير موضع من كتابه عدم القول به» و لعل مراده مما استظهره منه هو ما ذكره فى مسأَله ترك رد التحية و نظائرها. (و كيف كان) 
فقد أورد عليه فى الجواهر بان وجه البطلان ليس مسألة الضد حتى يورد عليه بمنافاته مع التحقيق و مع ما هو بناء الشهيد (قده) 
عليه بل الوجه فيه هو الأ-مر بالقطع فى صحيح حريز و هو لا يجامع الأمر بالإتمام» ضرورة. لا للنهى عن الضد فان فرض تلكك 
المسألة الانتقال اليه 
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من الأمر بالشىء لا مع التصريح بالنهى مثلا عن الضد بالخصوص و ليس هو مبنى المسألة قطعا (انتهى). 

و صحيح حريز الذى أشار إليه هكذا: قال عليه السّّ.لام إذا كنت فى صلاة الفريضة فرأيت غلاما لكك قد أبق أو غريما لكك عليه 
مالء أو حبِهُ تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاةً و ابتغ غلامكك أو غريمكك و اقتل الحية و مراده (قده) من قوله فان فرض تلكك 
المسألة (إلخ) هو ان البطلان فى المقام ناش من الأمر بالقطع المنافى للإتمام لكونه نقيضه لا من باب اقتضاء الأمر بالشىء للنهى 
عن ضده الخاص. و لا إشكال فى الاقتضاء للنهى عن النقيض اما من باب العينية أو الاستازام باللزوم البين بالمعنى الأخصء 
فيرجع دعواه (قده) الى ان الإتمام نقيض للقطع المأمور به لا انه ضده. 

(و لكن التحقيق) ان القطع و الإتمام كلاهما أمران وجوديان متضادانء لا ان يكون القطع عدم الإتمام» فالأمر بالقطع فى الصحيح 


المذكور لا يدل على حرمة الإتمام الا على قاعدة اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاصء مع انه يمككن ان يقال ان الأمر 
بالقطع فى الخبر وارد مورد توهم الحظر فلا يفيد الوجوب- كما اعترف به صاحب الجواهر (قده) و لكن منع من إفادته الإباحة» 
مضافا الى إمكان ان يقال ان النهى عن الإتمام على تقدير كونه نقيضا للقطع عرضى و ان المنهى عنه هو العنوان الملازم له مما 
فيه المفسدةٌ مثل تركك العبد الآبق و الغريم و الحية المتخوف منها و لا إشكال فى تضاد هذه العناوين مع إتمام الصلاة فيرجع 
الأأمر الى باب الضد أيضاء فالحق ان العصيان فى ترك امتثال الأمر بالقطع و الاشتغال بالصلاة لا يكون الأمن من باب التزاحم 
الذى ثبت فيه صحة الإتيان بالمهم عند عصيان الأمر بالأهم اما من باب الإتيان بداعى الملاكك أو بداعى الأمر الترتبى» فالحق 
عدم بطلان الصلاهُ مع وجوب القطع إذا تركه و أتم الصلاة. 


[مسألة (١؟)‏ المجنب المتيمم بدل الغسل] 


مسألة )1١(‏ المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه؛ و اما الحائض و نحوها ممن تيمم 
تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذى هو بدل منه؛ و إذا وجد ما يكفى للغسل و لم يمكن 
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صرفه فى الوضوء بطل تيممه الذى بدل عن الغسل و بقى تيممه الذى هو بدل عن الوضوء من حيث انه حينئدذ يتعين صرف 
ذلكك الماء فى الغسل قلي مأمورا بالوضوء) و إذا وتحد ها يكفى لأحدذهما و أمكن ضترقه فى كل متهنا بطل كلة العبدمينة و 
يحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث انه حينئذ يتعين صرف ذلكك الماء فى الغسل فليس مأمورا بالوضوءء و لكن 
الأقوى بطلانهما. 

فى هذه المسألة أمران (الأول) المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفايةٌ الوضوء فقط لا يبطل تيممه و ذلكك لما 
تقدم فى المسألة الحادية عشر من ان التيمم الذى هو بدل عن غسل الجنابة لا يحتاج الى الوضوء مع التمكن منه و لا الى التيمم 
بدلا من الوضوء مع عدم التمكن منه بل حاله فى الإغناء عن الوضوء كحال الغسل نفسه؛ و عليه فلا وجه لبطلان التيمم بدل 
الغسل بوجدان الماء بقدر الوضوء فقط لان عدم التمكن من الغسل المسوغ للتيمم بدلا منه باق على حاله» و انما قد المصنف 
(قده) المجنب المتيمم بما إذا كان تيممه بدل الغسل لإمكان أن يتيمم بدل الوضوءء و ذلكك فيما إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم 
أحدث بالحدث الأصغر فإنه مع عدم التمكن من الوضوء يجب عليه التيمم بدلا عنه على ما سيأتى فى المسألهُ الرابعة و العشرين 
من عدم بطلان التيمم بدل الغسل بالحدث الأصغر بعده. فلعل تقييده فى المتن لوخراج هذا التيمم» فإنه ينتتقض بوجدان الماء 
بقدر الوضوء. 

(الثانى) من يجب عليه تيممان (كالحائض و النفساء و المستحاضة و الذى مس الميت) إذا وجد الماء بقدر الوضوء فقط بطل 
تيممه الذى هو بدل عن الوضوءء و إذا وجد ما يكفى للغسل فقط بطل تيممه الذى هو بدل عن الغسلء لان وجدان الماء الذى 
هو ناقض للتيمم هو الوجدان مع التمكن من الاستعمال فى الطهارة و المفروض ان التمكن من استعماله مختص بواحد من الغسل 
والوضوء فيكون النقض مختصا بما يتمكن من استعماله فى مبدله» و هذا من حيث الكبرى لا اشكال فيه» و قد ذكره فى الجواهر 
أيضاء لكن الكلام فى تحقق صغراه؛ إذ ما يكفى للغسل يكفى الوضوء قطعاء و لذا لم يذكر فى مصباح الفقيه 
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وجدان ما يكفى للغسل فقط» لكن المصنف (قده) فرض وجدان ما يكفى للغسل و لم يمكن صرفه للوضوءء و يمكن فرضه فيما 


إذا كان ملكا للغير و اذن مالكه للصرف فى الغسل و نهى عن صرفه فى الوضوء فالمتيمم حينئذ متمكن من الغسل دون الوضوء. 
و اما إذا وجد ما يكفى لأحدهما و أمكن صرفه فى كل منهما (ففى الجواهر) ان فى انتقاضهما معا بذلك, أو ما يختاره المكلف 
منهماء أو القرعة» أوجه أقواها الأول لصدق الوجدان فى كل منهما و عدم الترجيح (انتهى). 

أقول: و فى المسأله وجهان آخران أحدهما انتقاض ما هو بدل عن الغسل خاصة و ثانيهما عدم انتقاض شىء منهماء فتصير 
الوكون عوسي 

(أما وجه الأول) أعنى انتقاضهما فلان التمكن من استعمال الماء فى كل واحد منهما تخييرا كالتمكن من استعماله فى كل منهما 
تعيينا فى كونه وجدانا و تمكناء كما ان الإكراه فى ارتكاب احد المحرمين تخييرا كالإكراه فى ارتكاب أحدهما تعبينا فى إثبات 
الترخيص فى ارتكابه و رفع المنع الشرعى عنه و كذا الإكراه فى إحدى المعاملتين تخبيرا كالإكراه فى إحداهما تعيينا فى رفع 
أثرها بسبب الإكراه. و إذا صح التمكن فى تحصيل كل واحدة من الطهارتين باستعمال الماء فيهما يبطل التيمم الذى هو بدل 
و اما انتقاض ما يختاره المكلف فلم يظهر لى له وجه. إذ لا ربط فى اختيار المكلف فى صدق الوجدان. الا ان يدعى عدم 
صدق الوجدان بالنسبة الى كل منهما الا بعد صرفه فيه» و هو كما ترى» فان صدق الوجدان بالنسبة الى كل منهما أمر وجدانى» 
نعم بعد صرف الماء فى أحدهما يصدق الفقدان بالنسبة إلى الأخر و لكنه فقدان بعد الوجدان. 

و من ذلكك ظهر عدم وجه للقرعة» فإنها فى كل أمر مشكلء و الوجدان هنا لا اشكال فيه و لا خفاء لان المفروض اختيار 
المكلف فى صرفه فى كل منهما- بناء على عدم تعين صرفه فى الغسل- مضافا الى عدم معهودية القرعهُ فى مثل المقام مما 
يرجع الى استنباط الاحكام؛ كما ظهر بطلان الوجه الأخير- و هو عدم انتقاض شىء من التيممين- 
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لناعرف هق فيندق وجدان الماء بلا ريب فالاققاض ععضق ل اشكال: و حيشل قدو الأمر بن وكشي النقاضهيا معاو 
انتقاض ما هو بدل عن الغسل خاصة: و لعل الأوجه هو الثانى بناء على ما يأتى من المصنف: (قده) فى المسألة الثالثة و العشرين 
من تعين صرف الماء فى الغسل فى فرض المسألة» فيكون تعين صرفه فى الغسل كالتعجيز بالنسبة الى الى الوضوء, و المنع 
الشرعى كالمنع العقلى و يكون حكمه كما إذا اذن المالكك فى صرف الماء فى الغسل خاصة؛ و لكن المصنف (قده) مع اختياره 
هناك تعين صرف الماء فى الغسل رجح هيهنا انتقاض التيممين مدعيا صدق الوجدان بالنسبة إليهما معاء و لكن الأقوى عدم 
صدق ذلكك بعد تعين الصرف فى الغسل كما استقواه سيد مشايخنا (قده) فى حاشيته فى هذا المقام» و الحمد للّه. 


[مسألة (؟؟) إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفى إلا لأحدهم] 


مسألةُ (؟1) إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفى إلا لأحدهم بطل تيممهم أجمع إذا كان فى سعهٌ الوقتء و ان كان فى 
ضيقه بقى تيمم الجميع» و كذا إذا كان الماء المفروض للغير و اذن للكل فى استعماله؛ و اما إذا أذن لبعض دون الآخرين بطل 
تيمم ذلكك البعض فقط كما انه إذا كان الماء المباح كافيا للبعض دون البعض الأخر لكونه جنبا و لم يكن بقدر الغسل لم يبطل 
تيمم ذلكك البعض. 

إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحا لا يكفى إلا لأحدهم فاما ان يتبادر كل منهم الى حيازته أو لا يتبادر احد منهم إليهاء فعلى 
الأول فاما ان يسبق أحدهم إلى حيازته أو يتساوون فى الحيازة» ففى صورة عدم تبادر أحدهم اليه ينتقض تيممهم جميعا إذا كان 


الماء كافيا لكل واحد منهم على البدل لا لواحد منهم على التعيبن لصدق الوجدان على كل واحد منهم» هذا مع سعة الوقت, و 
اما مع ضيقه بمعنى ضيق الوقت عن استعمال الماء فى الطهارٌ فلا ينقض تيممهم أصلاء لما تقدم سابقا من ان مجرد وجدان 
الماء لا ينقض التيمم الا مع التمكن من استعماله فى الطهارة المائية؛ و ضيق الوقت مانع من استعماله؛ و ان كان كافيا للبعض 
دون البعض كما إذا كان بعضهم جنبا و لا يكفى الماء للغسل بطل تيمم من يكفيه الماء دون الأخر. 
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وامافى صورةٌ تبادر جميعهم إلى الحيازة فإن سبق أحدهم كان الماء له و بطل تيممه دون الباقين» و ان تساووا فى الحيازة كان 
الماء لهم بالشركة و لم ينتقض تيمم احد منهم, إذا المفروض عدم كفايته إلا لأحدهم, و ما لكل واحد منهم لا يكفى لطهارته. 
فلا يتمكن كل واحد منهم من استعماله الا ان يبذل الشركاء نصيبهم لواحد منهم أو كان نصيب بعضهم يكفى له خاصة كما إذا 
كان متيمما بدلا عن الوضوء و كان تيمم الآدخرين بدلا عن الغسل فينتقض تيمم المتمكن من رفع حدثه بالماء خاصة دون 
الباقين» هذا فى الماء المباح. 

(و منه يظهر) حكم الماء المملوكك للغير إذا أذن للكل فى استعماله» فإنه ينتقض تيممهم جميعا لصدق التمكن بالنسبة الى كل 
واحد منهم, إلا إذا استعمل واحد منهم بعد الاذن بلا مهلة» بحيث لم يمض زمان يمكن للآخرين استعماله فان الانتقاض حينئذ 
ينحصر بالمستعمل دون الآخرين و لو اذن لبعضهم دون الآخرين بطل تيمم المأذون فقط هذا تمام الكلام فى حكم ما إذا وجد 
جماعةُ متيممون ماء لا يكفى إلا لأحدهم. 

ولو اجتمع جماعة محدثون على ماء لا يكفى إلا لأحدهم و لا مالك له أو كان له مالك اذن الكل فى استعماله فالظاهر انه 
يجب على كل واحد منهم ان يتطهر به الا ان يتبادر أحدهم إلى حيازته فيختص الوجوب به أو تساووا فى حيازته فلا يجب على 
الجميع الا مع رضا الآخرين بتصرف واحد منهم كما فى المتممين؛ لكن المحكى عن بعض معاصرى مشايخنا الميل الى سقوط 
الطهارة عن الجميع؛ و المحكى عنه فى وجهه ان تكليف كل واحد منهم بالطهارة المائية مع عدم كفايته إلا لأحدهم غير 
معقول؛ و ترجيح أحدهم المعين به دون الأخر ترجيح بلا مرجح. و الحكم بالتخيير يحتاج الى الأمر به كذلكك. مع ان الأمر 
بالطهارة ظاهر فى الطلب التعيينى- الى ان قال- و احتمال القرعة- لأنها لكل أمر مشكل- مدفوع بعدم الجابر لها فى المقام 
(انتهى). 

أقول- و لم يظهر لى وجه فى تعبيره عن تكليف الجميع بالحكم التخييرى» بل المقام بالواجب الكفائى أشبهء بأن يكون الكل 
مكلفا بالمبادرة إلى استعمال الماء فى الطهارة فإذا سبق أحدهم إليه سقط عن الباقين بارتفاع موضوعه. فان الواجب الكفائى 
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يسقط تارة بفعل بعض مع إمكان فعله من الآخرين فيكون سقوط الواجب عن الباقين من جهه سقوط ملاكك الواجبء و اخرى 
يكون السقوط من جهة ارتفاع الموضوع و عدم إمكان التكرار كدفن الميت مثلاء و ما نحن فيه من قبيل الأخير» و لازم الوجوب 
على الجميع على هذا النحو هو عصيان الجميع و استحقاقهم للعقاب إذا تركوا جميعا استعمال الماء الموجود فى الطهارة و هذا 
النحو من الوجوب من معقول و هو مدلول الأمر فى مثل هذا المورد. 

(و بيان ذلك) إجمالا ان كل تكليف متعلق بموضوع خارجى و ان كان بصورة الخطاب المنجز مثل اشرب الماء يكون مشروطا 
بوجود موضوعه. و لذا قيل ان مرجع القضية الطلبية أو الخبرية إلى قضية شرطية يكون شرطها موضوع تلكك القضية و جزأيها 
محمولهاء فمعنى اشرب الماء هو انه لو وجد الماء يجب عليكك شربه. فوجوب الطهارة المائية مشروط بوجود الماءء فإذا وجد 
الماء تنجز الوجوبء و تكليف كل واحد من المجتمعين ليس مشروطا بتكليف الآخرين ولا بعدم تكليفهم» و المفروض ان كل 


واحد منهم- على نحو العام البدلى- قادر على استعماله فى طهارته؛ و انما الممتنع استعمال الجميع بوصف الاجتماعء و التكليف 
ليس متعلقا بالمجموع بل بكل واحد على حدة» فيجب حينئذ على كل واحد المبادرةٌ إلى الاستعمال» فإذا سبق إليه أحدهم سقط 
عن الباقين» و إذا تركك الجميع يستحق كل واحد منهم العقاب على عصيانه» فالمقام و ان لم يكن من قبيل الواجب الكفائى 
ملاكاء لا-ن ملاكك الوجوب فى كل واحد منهم موجود. الا انه من قبيل ذلكك فى مقام الامتثال» لما عرفت من ارتفاع الموضوع 
باستعمال واحد منهم- و ان كان قبل استعمال الجميع يكون موضوع التكليف ثابتا لكل واحد منهم و بذلكك يكون التكليف 
منجزا لكل واحد أيضاء فلا وجه للسقوط عن الجميع كما افاده هذا القائل» و اللّه الهادى إلى سواء السبيل. 


[مسألة (7؟) المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماء] 


مسبألة (99) المحدث بالأذكبر غير الجنابة إذا وجد ماء لا يكفى إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل و تيمم بدلا عن 
الوضوء, و ان لم يكف الا للوضوء فقط توضأء و تيمم بدل الغسل. 

اما تقديم الوضوء فى الفرض الثانى فظاهرء لعدم كفايةٌ الماء الا له و اما 
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وجه تعين الغسل فى الفرض الأول مع إمكان صرفه فى الوضوء, فلأ-نه إذا صرفه فى الوضوء يبقى الحدث الأكبر بحاله؛ و لا 
اشكال ان اهتمام الشارع برفع الحدث الأكبر أشد. و الطهارة الحاصله من الغسل أقوى من الحاصلة بالوضوء؛ فمقتضى أهمية 
الغسل فى نظر الشارع تقديمه عند التزاحم كما هو الحال فى كل متزاحمين» و لو تطرق الشكك فى إثبات أهمية الغسل فلا شكك 
تعين الوضوء فمقتضى الاحتياط تقديم الغسل. 

ثم انه بناء على تعين الغسل لو عصى و توضأ فهل يبطل الوضوء لعدم الأمر به أو يصح إذا اتى به بداعى الملاكك أو بداعى الأمر 
التربتى» وجهان مبنيان على صحة الإتيان بالمهم مع وجود الأهم فى باب المع احمين: و المكتار عندنا هو الضبحة لأن سقوط 
التكليف عن الوضوء انما هو لابتلائه بالأهم لا لعدم وجود الملاكك فيه. فإذا اتى به بداعى ملاكه صح و كذا إذا اتى بداعى الأمر 
العورس بتاء على المكاز عددنا نج عييحة النريي د كبا نقتهناة فى الأضول يما لأ نز ندعل 


[مسألة )١(‏ لا يبطل التيمم الذى هو بدل عن الغسل] 


مسألة (76) لا يبطل التيمم الذى هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر فما دام عذره عن الغسل باقيا يكون 
تيممه بمنزلته» فان كان عنده ماء بقدر الوضوء توضاً و الا تيمم بدلا عنه» و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسلء فان كان عن جنابة 
لا حاجة معه الى الوضوء. و الا توضأ أيضاء و لكن الأحوط إعادة التيمم أيضا فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلا 
عن الغسل و توضأ وان لم يكن تيمم مرتين مره عن الغسل و مرّهُ عن الوضوءء هذا إذا كان غير غسل الجنابة؛ و الا يكفيه مع 
عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما فى الذمة. 

المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل قيل كادت ان تكون إجماعا ان الجنب إذا تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأسترو 


عليه لو كان عنده الماء بقدره» و مع عدمه يتيمم بدلا عن الوضوء ما دام عذره للغسل باقيا. 
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(و استدل للمشهور بوجوه) منهاء دعوى الإجماع على ان التيمم لا يرفع الحدث بل يستباح به الصلاة» فالجنابة باقية» و الاستباحة 
الحاصلة بالتيمم تزول بالحدث الأصغرء فهو بعد الحدث الأصغر جنب لا يستباح له الصلاةء فحاله بعد الحدث كحاله قبل الإتيان 
بالتيمم. 

(و استدل فى المعتبر) على بقاء الجنابة بعد التيمم بان المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بسبب الحدث السابق فلو لم 
يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة بسبب وجود الماءء فيلزم ان يكون وجود الماء من موجبات الطهارة كالحدث مع 
ان وجود الماء ليبس حدثا إجماعاء و لانه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين فى موجبه لاستوائهم فى وجود الماء لهم؛ و لكن 
استوائهم فيما يوجبه عند وجوده باطل» لان المحدث بالأصغر يتوضأ بعد وجود الماء ولا يغتسل المجنب يغتسل و لا يتوضاً. 
(وتعيا) [طلفى لحت عليه افق حمض ‏ الاكقيا ربق المزهنا لمرو ف دكين القوالي عن القن ضلن "الله عليه و له انه قال 
لبعض أصحابه الذى تيمم من الجنابة و صلّى: صليت بأصحابكك و أنت جنب. 

(و منها) دعوى الإجماع من كل من قال ببقاء الجنابة فإنه يقول فى مورد الكلام بالتيمم بدلا عن الغسل دون الوضوءء فالقول 
بوجوب الوضوء أو التيمم بدله دون التيمم بدل الغسل مع القول ببقاء الجنابة خرق للإجماع المركب. 

(و منها) جملةً من الاخبار» كصحيحة زرارةٌ عن الباقر عليه السَّلام: متى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنباء و الوضوء ان لم 
تكن جنبا-» فقد شرط فى الوضوء عدم الجنابة» و إطلاقه يقتضى عدم الفرق بين ما قبل التيمم و ما بعده. 

(و صحيحة أخرى له) عنه عليه السّلام: يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلهاء فقال عليه السّلام نعم ما لم يحدث أو 
يصب الماء. 

(و خبر السكونى) عن الصادق عليه السّ.لام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: لا بأس ان يصلى الرجل صلاة الليل و النهار بتيمم 
واحد ما لم يحدث أو يصب الماء- 
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فإنه يفهم منهما ان مطلق الحدث كوجدان الماء ناقض لمطلق التيمم. 

(و خبر الحلبى) عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يجنب و معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة» أ يتوضأ بالماء أو يتيمم» 
قال لاء بل يتيمم. 

هذه جملة ما استدل به للمشهورء و قد تقدم منا فى باب ني التيمم انه رافع للحدث بمعنى انه موجب لمرتبة من الطهارةٌ إلى زمان 
وجود الماء و التمكن من استعماله» فان كان ما ادعى من الإجماع على عدم كونه رافعا للحدث معناه الرفع المطلق فمسلم؛ و 
لكنه لا ينافى الرفع فى الجملة؛ و ان أريد به مطلق الرفع فالإجماع عليه ممنوع» بل مقتضى إطلاق الطهور على التراب و ان رب 
الماء هو رب الصعيد و غير ذلك مما تقدم الاستدلال به على الرافعية هو ترتب الطهارة على التيمم. 

و منه يظهر ضعف ما استدل به فى المعتبر لبقاء الجنابة» فإن وجود الماء ليس حدثا و لكن لما كان غايةٌ للطهارة الحاصلهً من 
التيمم كان وجدانه و التمكن من استعماله سببا لارتفاع الطهارة» و تقدم هناكك ان هذا أمر معقول يمكن الالتزام به إذا دل عليه 
الدليل و أضعف منه ما ذكره من لزوم استواء المتيممين فى وجدان الماءء» لان لزومه مبنى على جعل وجدان الماء حدثاء و قد 
عرفت بطلانه. 


(و الحاصل) انْ رفع الحدث بالتيمم مقيد ببقاء موضوعه و هو العجز عن استعمال الماء» و عند وجود الماء و التمكن منه يرتفع 


موضوعه؛ فالمحدث بالحدث الأكبر إذا تيمم يجب عليه الغسل عند التمكن منه لكون الطهارة الحاصلة له من حدثه مقيدة بعجزه 
الاج 'كون وعدا البناء يدانا 

و اما إطلاق الجنب عليه فى بعض الاخبار ففيه ان الخبر المحكى عن الغوالى ضعيف بالإرسال لا يقاوم الأخبار المستفيضة الدالة 
على كون التيمم طهورا و انه يكفيك عشر سنين» مضافا الى معارضته مع ما دل على صحة إمامة المتيمم للمتطهر بالطهارة 
المائية- كما هو المختار فى مبحث الجماعة- و تقدم دلالة الصحيحة عليه فى إمام قوم أصابته جنابة و ليس معه ماء يكفيه 
للغسل» أ يتوضأ بعضهم و يصلى بهم, قال لاء و لكن يتيمم 
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الجنب الامام و يصلى بهمء ان الله قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء» بل التعليل الوارد فى ذيل الحديث بنفسه دليل على 
عدم صحة إطلاق الجنب على المتيمم بعد ان جعل اللّه له التراب طهورا بحيث يصح له ان يكون اماما للمتطهرين. 

(و اما الإجماع المركب) ففيه ان القائل بعدم انتقاض التيمم بدل الغسل بالحدث الأصغر لا يقول ببقاء الجنابة كما انه لا يقول 
بارتفاعها رفعا مطلقاء بل رفعا مقيدا ببقاء العجز عن استعمال الماء. 

و اما الاخبار التى استدل بها فالإنصاف عدم دلالهُ شىء منهاء اما الصحيحة الأولى فلظهورها فى حكم مصيب الماء و انه يجب 
عليه الغسل إذا كان جنبا و الوضوء ان لم يكن جنباء و اشتراط عدم الجنابة لوجوب الوضوء انما هو لبيان تحقق الموضوع و انه 
يجب الوضوء على المحدث بالحدث الأصغره فبناء على رفع الحدث الأكبر بالتيمم يكون الحدث الأصغر بعده بنفس هذه 
الصحيحة موجبا للوضوء إذا وجد الماء بقدر ما يكفيه فقط. 

(و اما الصحيحة الثانية) و خبر السكونى فلا يفهم منهما الا ان الحدث ناقض للتيمم الذى اتى به لأجله. لا ان مطلق الحدث و لو 
كان أصغر ناقض لمطلق التيمم و لو كان بدلا عن الغسلء و الذى يشهد لما ذكرناه ان اصابة الماء لا تنقض التيمم إلا إذا تمكن 
المكلف معها من إتيان الطهارة التى تيمم بدلا عنهاء فإذا كان متيمما بدل الغسل فالناقض له هو وجدان الماء بمقدار يتمكن منه 
من الغسل لا بمقدار الوضوء فقط. فالحدث الذى ذكر فى الخبرين أيضا كذلكك فكل حدث ناقض لما اتى بالتيمم بدلا عن 
الطهارة منهء لا لمطلق التيمم؛ و لما لم يكن الحدث الأصغر ناقضا للغسل و لا موجبا له فلا دليل على كونه ناقضا للتيمم الذى هو 
بدل منه أيضا. 

(و اما خبر الحلبى) فأجنبى عن المقام رأساء لأن ظاهره السؤال عن أصل وجوب التيمم بدل الغسل من الجنابة لا عن التكليف 
تعن تقرف عدت :الا معد 

فهذه الأدلهُ لا تنهض لإثبات قول المشهورء فالمرجع عند الشكك فى نقض الحدث 
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الأصغر للتيمم بدل الغسل هو استصحاب بقاء اثر التيمم اعنى الطهارة الحاصلة به الى ان يحصل القطع بحدوث رافعه من جتابة 
جديدة أو وجدان الماء بحيث يتمكن معه من الغسلء فالقاعدة تقتضى عدم الانتقاض كما عليه المحققون من المتأخرين» و لكن 
الاحتياط يقتضى إعادة التيمم بدل الغسل خروجا من مخالفة المشهور فان تمكن من الوضوء توضأء و الا جاز له ان يأتى بالتيمم 
بقصد ما فى ذمته من التيمم بدل الغسل أو الوضوءء هذا فيما كان التيمم بدل الغسل من الجنابة» و منه ظهر حكم غيره ممن تيمم 
بدلا عن الغسل كالحائض و غيرهاء فإذا وقع منها الحدث الأصغر بعد تيممين أحدهما بدلا عن الغسل و الأخر بدلا عن الوضوء 
فالأقوى عدم انتقاض التيمم الذى هو بدل عن الغسلء و ان كان الاحتياط اعادته. 


[مسألة (74) حكم التداخل الذى مر سابقا فى الأغسال يجرى فى التيمم أيضا] 


مسألة (10) حكم التداخل الذى مر سابقا فى الأغسال يجرى فى التيمم أيضاء فلو كان هناكك أسباب عديدة للغسل يكفى تيمم 
واحد عن الجميع؛ و حينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج الى الوضوء أو التيمم بدلا عنه. 

لا إشكال فى كفايهُ تيمم واحد بدلا عن الوضوء عند اجتماع أسباب متعددة للوضوء كما فى الوضوء نفسه؛ و هذا هو المعبر عنه 
بالتداخل السببى بمعنى حدوث حدث واحد عند اجتماع الأسباب المتعددة؛ فلا محالة يكون الحادث منها أولا هو المؤثر فى 
تحقق الحدث؛ فلا يوجب الأسباب التى بعده لحدوث الحدث أصلاء كما لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الاكتفاء بتيمم واحد 
عند تحقق الحدث الأكبر و الأصغر فى غير الجنابة» بل يجب الوضوء مع التيمم بدلا عن الغسل» و مع عدم التمكن منه يجب 
الإتيان بتيمم أخر بدلا عن الوضوءء و توهم الاكتفاء بتيمم واحد ضعيف فى الغاية» لما عرفت فى المسألهُ الحادية عشر من ان 
المستفاد من قوله عليه السّ.لام إذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأك عنها غسل واحد هو اجتماع أسباب متعددة للغسل فقط لا 
للوضوء و الغسل كليهما فإذا لم يقم دليل على التداخل عند اجتماع سبب الغسل و الوضوء فلا يجوز الاكتفاء بغسل واحد عن 
الغسل و الوضوءء فعدم جواز الاكتفاء بالتيمم الذى بدل الغسل عما هو بدل الوضوء يكون اولى لعدم زيادة الفرع على الأصل و 
اللدلاعة المدل» 
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و هل يجوز الاكتفاء بتيمم واحد عن الأغسال المتعددة و يجرى فيه التداخل المسببى كما فى الأغسال نفسهاء أو لا يجوزء بل 
يجب الإتيان عن كل غسل بتيمم على حدة وجهانء أقواهما الأول» لعموم تتزيل الصعيد متنزلة الماء و انسحاب حكم المبدل الى 
البدل, فإذا اجتمعت أسباب متعددة للغسل يكفى تيمم واحد عن الجميع؛ و حينئذ فإن نوى الجميع تفصيلا يكفى عن الجميع» 
سواء كانت الجنابة فيها أم لاء و مع وجود الجنابة فيها لا يحتاج الى تيمم أخر بدلا عن الوضوء لعدم وجوب الوضوء مع التمكن 
من الغسل فى الفرضء فكذا فى بدله» و ليس ذلك لإغناء التيمم بدلا عن الغسل عن الوضوء و الغسل كليهماء و ان لم تكن فيها 
غسل الجنابة احتاج الى الوضوء أو التيمم بدلا عنه. وان نوى الجنابة يكفى عن التيمم بدلا عن غسل غير الجنابة أيضا و سقط 
عنه الوضوء و التيمم بدله؛ و ان نوى بالتيمم عن غير غسل الجنابة ففى اغنائه عن غسل الجنابة إشكال تقدم فى باب الأغسال من 
انه لو نوى بالغسل غير الجنابة فهل يغنيه عن الجنابة أو لا (و كيف كان) فلا إشكال فى كفاية تيمم واحد مع أسباب متعددةٌ 
للغسل» لعدم وجوب أزيد من غسل واحد عن الجميع فكذا فى بدله قضاء لحكم البدلية. 


[مسألة (12) إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها] 


مسأل (28) إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقى» و اما لو قصد معينا فتبين ان الواقع غيره 
فصحته مبنية على ان يكون من باب الاشتباه فى التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا. 

قد تقدم نظيره فى المسألة الثالئة عشر و الرابعة عشر من فصل كيفيةُ التيمم» لكن فى انطباق قاعدةٌ الخطاء فى التطبيق فى هذا 
العورة حفام 

(و توضيح ذلكك) ان تلكك القاعدة تجرى فيما إذا قصد المأمور به و تعلقت ارادته بعين ما تعلق به اراده الآمر و كان خطائه فيما 
لا يكون من مقومات ماهية المأمور به من أوصافه كوصفى الأنداء و القضاءء و اما إذا كان الخطاء فى المأمور به نفسه أو فى 


صفاته المقومة له فهو خارج عن باب الخطاء فى التطبيق» بل الحكم فيه هو البطلان و ان لم يكن على وجه التقييد و هذا الذى 
ذكرناه من حيث الكبرى الكلية لا اشكال فيه» و انما الكلام فى تشخيص مصاديقها و تمييز الأوصاف المقومة للمأمور به عن غير 
المقومةء وقد جعلوا الأداء و القضاء 
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و الوجوب و الندب من الأوصاف التى لا يتقوم بها المأمور به كما ان عنوان الظهر و العصر من الأوصاف المقومة فلو نوى 
العصر مكان الظهر بطلت صلوته و لو لم يكن على وجه التقييد. 

وعلى هذا فلا بد من البحث عن ان وصف البدلية عن غسل معين هل هو من الأوصاف المقومة للتيمم أولاء و لعل مبنى الأول 
هو تغاير ماهيات التيممات باعتبار كونها بدلا عن الوضوء أو الغسلء و فيما هو بدل عن الغسل أيضا فيما إذا كان بدلا عن غسل 
الجنابة أو غسل الحيضء و مبنى الثانى هو كون التيمم فى الجميع ماهيه واحدةٌ يقع بدلا عن الوضوء أو الغسل بأقسامه, فبالنظر 
الى تغاير مهيات الأغسال يمكن ان يقال بتغاير ماهيات التيممات التى تقع بدلا عنها. 

و لكن الأظهر عدم كون البدلية من الأوصاف المقومة بناء على عدم اختلاف التيمم الذى هو بدل عن الغسل مع الذى هو بدل 
عن الوضوء فى الكيفية» و اما فى بدليته عن غسل معين فلا اشكال لعدم الاختلاف فى الكيفية فى بدل الأغسال؛ و وجه ظهور 
كون التيمم ماهية واحدة فى الجميع هو الأمر به فى الآيهُ المباركةٌ بعد ذكر أسباب متعددة له من أسباب الوضوء و الغسل؛ و 
حينئذ فالخطاء فى التطبيق لا يضر بصحة التيمم إذا وقع فى نيه ما هو بدل عنه من الأغسالء و اللّه الهادى. 


[مسألة (/71) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر] 


مسألة (10) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناك ماء لا يكفى إلا لأحدهم فإن كان مملوكا لأحدهم تعين 
صرفه لنفسه. و كذا ان كان للغير و اذن لواحد منهم» و ان كان مباحا أو كان للغير و اذن للكل يتعين للجنب فيغتسل» و يتيمم 
الميت و يتيمم المحدث بالأصغر أيضا. 

فى هذه المسألهُ فروض ينبغى ان يتعرض لها (الأول) إذا اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر و كان هناكك ماء لا يكفى إلا 
لأحدهم و كان مملوكا لأحدهم فإن كان للميت تعين صرفه فى تغسيله و ليس لوارثه ان يجود به لخروج ماء الغسل من أصل 
المال و انه يبدء به ثم ينتهى إلى الإرثء فالميت اولى بماء غسله من وارثه» وان كان للجنب أو للمحدث بالأصغر فالمذكور فى 
غير واحد من عبائر الأصحاب كالمتن 
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تعين صرفه فى نفسه. و فى الجواهر: يحرم على كل من الآخرين بذله لغيره مع تحقق الخطاب باستعماله و ضيقه بل وسعته بل مع 
عدم الرجاء لغيره بل و مع الرجاء ما لم يعلم المكنة فى وجه تقدم سابقا (انتهى). 

وفى المدارك: فان كان ملكا لأحدهم اختص به و لم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله لوجوب صرفه فى طهارته 
(انتهى). 

و الظاهر من قوله مع مخاطبته باستعماله هو ارادةٌ اختصاص المنع بما إذا دخل الوقت و تنجز عليه التكليف بالصلاة» فيكون نظير 
صدر كلام الجواهر من قوله مع تحقق الخطاب باستعماله الا انه قتِده أولا بقوله و ضيقه, ثم اضرب بقوله بل وسعته. 


وعن بعض المحققين (قده) جواز بذله و لو مع العلم بعدم اصابته» قال (قده) و لو قلنا بحرمة إراقته و نحو إراقته مما يعد فى 


العرف فرارا من امتثال التكليف و مسامحة فى أدائه. 

(و استدل له) بعدم ما يدل على حرمة بذله و نحو بذله مما يعد من المقاصد العقلائية من مأكله و مشربه و الإنفاق على صديقه و 
دابته» فإن حرمة إراقته و نحوها ثبت بالإجماع و نحوه من الأدلة اللبية» و القدر المتيقن منها هو فيما إذا عدّ التصرف تفويتا 
للتكليف مثل اراقةٌ الماء من غير غرض عقلائى لا مثل البذل و السماحة به لحفظ احترام الميت المؤمن ببذل مائه فى تغسيله أو 
صرفه فى شرب دابته و نحوه (انتهى بمعناه). 

و ما ذكره (قده) جدير بالتصديق» و قد اخترناه كما استوفينا الكلام فيه فى المسألهُ الثانية من المسائل المذكورة فى فصل غسل 
الجنابة» فراجع حل كافنا إنشاء الله تعالى (و الأقوى) جواز ان يصرف المالكك مائه فى تغسيل الميت ثم الإتيان بالتيمم سواء 
كان المجنب أو المحدث بالأصغرء بل لعل جواز التيمم مع حفظه لرعاية احترام المت و لو لم يصرف بعد حتى يجعله فاقدا 
للماء لا يكون بعيداء و ان كان الأحوط خلافه. 

(الثانى) إذا كان الماء ملكا لجميعهم على نحو الاشتراكك و لم يكن حصة كل 
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واحد منهم وافيا لما عليه من الغسل أو الوضوءء فان علم أحدهم بالمكنة مما يكملها بحيث يفى بما عليه أو ظن ذلكك فالحكم 
كما إذا كان مالكا لما يفى بما عليه من الأول و ان لم يعلم أحدهم المكنه من ذلكك و لم يظن بهء فان قلنا بوجوب الممكن من 
أغسال الميت بعد العجز من كلها و أمكن ذلك وجب صرف حصة الميت فيما يمكن من أغساله و ليس لوارثه ان يسمح به لغير 
الميت- كالفرض الأول- و ان لم يجب ذلكك أو لم يمكن سقط الغسل و انتقل الى التيمم و لا يجب غسل بعض أعضاء الميت 
كما لا يجب على الجنب أو المحدث بالأصغر التبعيض فى الغسل و الوضوءء و لا يجب على أحدهم بذل ماله من الماء لغيره 
ليكمل به ما يفى بالغسل أو الوضوء, لعدم الدليل على ذلك. 

(الثالث) ان يكون الماء مباحا لا مالكك له. فهل يجب على كل من الجنب و المحدث و وارث الميت المبادرة إلى حيازته أولاء 
وجهانء المختار عند صاحب المداركك هو الأول (و الأقوى هو الأخير) لما عرفت فى الفرض الأول من عدم حرمة البذلء فلا 
دليل على وجوب تحصيله أيضا بعد كون وجوب الغسل و الوضوء مشروطا بوجوده شرطا شرعياء و المقدمات الوجودية فى 
الواجب المشروط لا تصير واجبة من قبل وجوب ذيها كما هو ظاهرء و يمكن وجوبها قبل وجوب ذيها بخطاب نفسى أصلى 
متعلق بها ينتج نتيجة الوجوب المقدمى الغيرى» و لكن إحراز ذلكك يحتاج الى دليل مثبت له و هو مفقود فى المقام؛ اللهم الا ان 
يتمسكك بما دل على وجوب الطلب لتسويغ التيمم و وجوب شراء الماء ولو بأغلى الثمن بدعوى ان المبادرة إلى حيازة الماء 
المباح اولى بالوجوب من الشراء» و يجعل ذلكك دليلا على عدم كون وجوب الطهارة المائيةُ مشروطا بوجود الماء أو يكون الأمر 
بالطلب خطابا نفسيا ينتج نتيجة الخطاب الغيرى. 

(و كيف كان) فان تبادر و أو سبق بعضهم الى الماء كان ملكا له دون الآدخرين فيدخل فى الفرض الأولء و ان تساووا فى 
الحيازة كان الماء مشتركا بينهم و يكون كالفرض الثانى» و ان لم يتبادر احد منهم أو كان الماء للغير و اباحه لواحد منهم لا على 
التعيين فالظاهر قيام الإجماع على عدم تعين صرفه فى أحد من الثلاثة بحيث لا يكون 
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للآسخرين صرفه فى طهارته. انما الكلام فى الأفضل و الاولى منهم فالمشهور كونه الجنب فيغتسل و يدفن الميت بتيمم و يتيمم 
المحدث بالأصغرء و نسب فى الشرائع قولا بأن الاولى هو الميتء و ان قال فى المداركك انه لم يعرف قائلا به. 


(و استدل للمشهور) بما رواه فى الفقيه عن ابن ابى نجران عن الكاظم عليه السّد.لام فى ثلاثة نفر كانوا فى سفر أحدهم جنب و 


الثانى ميت و الثالث على غير وضوء و حضرت الصلاهٌ و معهم من الماء قدر ما يكفى أحدهم. من يأخذ الماء؛ و كيف يصنعونء 
قال يغتسل الجنب و يدفن الميت بتيمم و يتمم الذى هو على غير وضوءء لآن الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنة و 
التيمم للآخر جائز. 

و لعل المراد من كون غسل الجنابة فريضة ان وجوبه ثبت بالقران الكريم» و من كون غسل الميت سنة ان وجوبه ثبت بالحديث. 
و الاافهما واجبان من غير اشكالء و التعبير بالفريضة و السنة بهذا التفسير كثير فى الاخبار (و خبر التفليسى) قال سئلت أبا الحسن 
عليه الام عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ماء يكفى أحدهماء أيهما يغتسلء فقال عليه الس لام إذا اجتمعت سن و فريضة بدء 
بالفرض (و خبر الحسن بن النضر الأ-رمنى) عن ابى الحسن الرضا عليه الام عن قوم يكونون فى السفر فيموت منهم ميت و 
معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفى أحدهماء أيهما يبدء به» قال يغتسل الجنب و يتركك الميت» لان هذا فريضة و هذا 
سنةء و عن المعتبر انه استظهر اتحاد الخبرين الأخيرين و ان التفليسى هو الأرمنى و لعله لكون التفليس من بلاد الأرمن. (و كيف 
كان) فما تقدم من الحديثين أو الأحاديث دليل على تقديم الجنبء و ظاهر ما ذكر و ان كان التعبين و وجوب تقديم الجنب الا 
انه يبحمل كون ذلكك على وجه الأولوية لعدم القائل بالوجوب على إطلاقه الذى هو ظاهره؛ و ان نقل عن بعض القول بتعين 
صرف الماء فى الجنب فى بعض الفروض اعنى ما إذا كان الماء مباحا أو مبذولا لأحدهم لا على التعيين» و استدل للقول الأخر- 
أعنى تقديم الميت- بالمرسل المروى عن الصادق عليه السّ.لام عن الميت و الجنب يتفقان فى مكان لا يكون الماء الا بقدر ما 
يكفى أحدهماء أيهما 
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اولى ان يجعل الماء له؛ قال عليه السّ.لام يتيمم الجنب و يغسّل الميت بالماء» و لكن المرسل لضعفه بالإرسال لا يقاوم ما تقدم 
مما دل على تقديم الجنب خصوصا مع التعليل الوارد فيها بتقديم الفريضة على السنةء مع انه لم يعرف القائل بتقديم الميت- كما 
تقدم عن المدارك- و استدل لكل من القولين بوجوه اعتبارية لا يمكن التعويل عليهاء كالاستدلال لتقديم الجنب بان حدث 
الجنابة أعظم و ان غايهُ غسله الإتيان بالواجب اعنى صلاةٌ الفريضة دون غسل الميتء إذ لا يترتب على غسله سوى تنظيفه؛ و 
كالاستدلال لتقديم الميت بان الغسل خاتمة طهارته بخلا.ئ الجنب فإنه يمكن وصوله الى الماءء و بان تيمم الجنب يورث 
الطهارة دون تيمم الميت بناء على وجوب غسل المس على من مسه بعد تيممه. فالميت اولى بالماء لانه يحصل بغسله طهارته و 
لا تحصل طهارته بتيممه» و بان الموت أيضا يوجب الجنابة. 

(و لا يخفى) انه لا اعتبار بهذه الوجوه فى ترجيح احد القولين» فالعمدة ما تقدم من الاخبار و ظاهر المصنف (قده) فى المتن 
تعين تقديم الجنب على الميت و المحدث بالأصغرء و لعل مراده التقديم على نحو الأولوية لا الوجوب. لعدم إمكان استفادة 
الوجوب مما تقدم من الاخبار لا-ن العمل بظاهرها غير ممكنء إذ ظاهرها تعين تقديم الجنب مطلقا و هو خلاف الإجماع و 
حملها على صورةٌ كون الماء مباحا أو مبذولا لأحدهم من المالكك لا على التعيين ليس بأولى من حمل الأمر بتقديم الجنب على 
الأولوية و الاتسهات :و الله العالم. 

(الفرض الرابع) لو اجتمع جماعة محدثون بالحدث الأصغر و جنب, و معهم من الماء ما يكفى لغسل الجنب أو لوضوء من عداه 
من الجماعة المحدثين لا يبعد تقديم حق المحدثين على الجنب كما ربما يدل عليه خبر ابى بصير قال سئلت الصادق عليه 
الام عن قوم كانوا فى سفر فأصاب بعضهم جنابة و ليس معهم من الماء الا ما يكفى الجنب لغسلهء يتوضؤن هم هو أفضل أو 
يعطون الجنب فيغتسل و هم لا يتوضؤن. قال يتوضؤن هم و يتيمم الجنب. 
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ولا منافاةً بين تقديم الجنب على المحدث بالأصغر إذا كان واحدا كما هو مفاد صحيح ابن ابى نجران- و بين تقديم المحدث 
على الجنب إذا كان المحدث متعددا- كما هو مفاد هذا الخبر» لإمكان كون تعددهم موجبا لتقديم حقهم, و عليه فلا حاجةُ الى 
حمل هذا الخبر على ما إذا كان الماء ملكا للمحدثين؛ لإطلاق الخبر و عدم شاهد لهذا الجمع؛ نعم لا بد من حمل الخبر على ما 
إذا لم يكن ملكا لأحدهم بالخصوص. و الا لوجب صرفه فى طهارة نفسه. الا ان يجعل هذا الخبر دليلا على جواز ان يسمح 
المحدث مائه لغيره» و لكنه مشكلء و ظاهر الأصحاب تقديم الجنب مطلقا و لو كان المحدث متعددا. 

بل عن التنقيح: الإجماع على تقديم سائر أنواع الحدث الأكبر عليه- كما قد عرفت فى المسألة الثالثة و العشرين من ان المحدث 
بالحدث الأكبر غير الجنابةٌ إذا كان معه مقدار من الماء مالا يكفى إلا الواحد من الغسل و الوضوء تعين صرفه فى الغسل و 
ملاك التقديم عندهم هو أهمية الغسل بالنسبةٌ إلى الوضوءء و لكن تسريه الحكم الى دوران الأمر بين رفع الحدث الأكبر من 
احد و بين رفع الحدث الأصغر من جماعة آخرين لا تخلو من اشكالء لكن الذى يسهل الخطب هو ان الأولويةُ المبحوثة فى 
المقام على وجه الاستحباب لا على وجه الا لوجوبء و لعله يكفى فى الترجيح على هذا النحو ما فى خبر ابى بصير من ترجيح 
البحوقه «الحدية الأضعراو الله الهادض 


[مسألة (18) إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة فى زمان معين و لم يتمكن من الوضوء] 


مسألة )١8(‏ إذا نذر نافل مطلقة أو موقت فى زمان معين و لم يتمكن من الوضوء فى ذلكك الزمان تيمم بدلا عنه و صلىء و اما إذا 
نذر مطلقا لا مقيدا بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر الى زمان إمكان الوضوء. 

مورد المسألة هو ما إذا نذر إتيان النافلة من غير التفات إلى إتيانها مع الوضوء أو الغسل أو التيممء و اما لو قيد نذره بإتيانها مع 
الوضوء خاصة أو الغسل كذ لكك بحيث لم يتعلق نذره بالنافلة مع التيمم فلا كلام فى سقوط النافلة بالعجز عن الطهارة المائية 
لتفيد نذره بغير صوره العجزء ثم ان النافلة المنذورةٌ إما تكون مقيدة بزمان معين سواء كانت موقتهُ فى نفسها- كما إذا نذر صلاهٌ 
الليل فى ليله معينة- أو كانت مطلقة- كما إذا نذر إتيان 
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ركعتين فى ليله خاصة؛ و اما تكون غير مقيده بزمان خا ص- سواء كانت موقتة كما إذا نذر إتيان صلاة الليل من غير تعيين ليل 
خاصة؛ أو كانت مطلقة كإتيان ركعتين من غير تقييد بزمان. 

(فعلى الأول) يتيمم مع العجز عن الطهارة المائية و يأتى بالصلاه المنذورة و يكون حكمها حكم اليومية فى وجوب التيمم لها 
لإطلاق ما دل على كون التراب طهورا و غيره من أدلهُ مشروعية التيمم. 

(و على الشانى) فمع رجاء الزوال» الظاهر وجوب الصبر الى زوال العذر و التمكن من الوضوء أو الغسل أو يحصل اليأس من 
التمكن طول العمر أو يخاف مفاجاً الموت, و قد تقدم الإشارة الى ذلكك فى مسألهُ إتيان قضاء الصلاه مع التيمم و اخترنا ذلكك 
أيضا فى قضاء الصلاه و انه لا يجوز الإتيان بها مع التيمم إلا إذا حصل له اليأس من زوال العذر أو إذا خاف مفاجاهُ الموت,. و 
الله العالم بحقيقة الحال. 


[مسألة (19) لا يجوز الاستيجار لصلاهً الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء] 


مسألة )١9(‏ لا يجوز الاستيجار لصلاة المت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء بل من كان قادرا ثم عجز عنه 
يشكل جوز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقتء بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته 
فلا يتركك الاحتياط. 

فى هذه المسألة أمران (الأول) لا يجوز الاستيجار للصلوات اليومية عن الميت ممن وظيفته الإتيان بالصلوات العذريةٌ التى منها 
الصلاه مع التيمم- مع وجود من يقدر على الصلوات الكاملة الاختيارية التى منها الصلاه مع الطهارة المائية» سواء كان الفائت عن 
المت الصلوات الاضطرارية أو الاخضاريةء و ذلكك لظهور الأوامز الوازدة فى القضاء عن الميث فى القضاء غنه يمهو المتعارف 
من الصلوات الكاملةٌ الاختياريه و لو كانت الفائت عنه الصلاه الاضطراريهُ كظاهر ما دل على القضاء على المكلف نفسه فان 
الواجب عليه ان يقضى ما عليه بالإتيان بالكاملة الاختيارية و لو كانت الفائتةٌ منه اضطراريةء و اعتبار الممائلة بين القضاء و الأداء 
المستفاد من قوله عليه السّلام يقضى ما فاته كما فاته 
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مختص بالشرائط و الا-جزاء و غيرها من الأوصاف فى حال الاختيار كالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات. و اما المماثلة فيما 
سقط عنه بالاضطرار فى الأداء فلا يعتبر فى القضاءء لاختصاص دليل سقوط صلاة المختار و كفاية الصلاهً الاضطراريةٌ بحال 
العذر و الاضطرارء و هذا واضح (نعم) مع عدم التمكن من استيجار القادر بوجه من الوجوه و عدم من يتبرع بالقضاء عنه و عدم 
تمكن الولى من الإتيان بالقضاء يصح استيجار غيره ممن يأتى بالصلاة الاضطرارية و لو كان الفائت من الميت الصلاةٌ الاختيارية. 
(الأمر الثانى) لو كان الأجير قادرا فعجز فمع سعهٌ الوقت يجب عليه التأخير إلى زوال العذر, و مع ضيقه فالظاهر انفساخ الإجارة 
لانصراف الإجارة إلى الإتيان بالصلاةٌ الكاملة الاختيارية لكونها المتعارف مما يستأجر للإتيان به (و توهم) وجوب الصلاةٌ 
الاضطرارية على الأجير عتد عجزه كوجوبها عليه لو عجز عن الصلاة الاخفيارية لنفسه (فاسد) فا معقند الأجارة هو الاتيان 
بالصلاة الكاملة» و الفرد الاضطرارى خارج عن مصب الإجارة فمع العجز عن الإتيان بالعمل المستأجر عليه فى الوقت المشروط 
عليه يكون كغيره من موارد عجز الأسجير فى انفساخ الإجارة بالنسبةُ الى ما عجز عنه و لا يجوز للمستأجر للصلاه عن الميت 
الاكتفاء بإتيان الأجير بالصلاءً الاضطرارية» بل يجب عليه بعد انفساخ الإجارة استيجار غيره ممن يتمكن من الصلاةه الكاملة إلا 
إذا لم يوجد الا من يصلى الصلاة الاضطرارية كما تقدم فى الأمر الأول» هذا إذا شرط على الأجير مباشرته فى الإتيان بالعمل؛ و 
لو كان أجيرا فى إبراء ذمهُ الميت عما عليه و لو بأن يستأجر غيره فمع عجز نفسه يجب عليه استيجار غيره ممن يأتى بصلاةٌ 
المختار» و لا يجوز له الإتيان بصلاه المضطر لعدم وقوع الإجارةً عليهاء و مما ذكرنا ظهر ما فى المتن من الاستشكال فى الحكم 
خصوصا فى صورةٌ ضيق الوقت لما عرفت من عدم الإشكال فى انفساخ الإجاره مع ضيق الوقت فى صورة اشتراط المباشرة» 
فيكون حكمه حكم خراب الدار المستأجرة أو موت العبد المستأجر أو غصب الغاصب لهما قبل تسليمهما إلى المستأجر و الله 
الموفق للصواب. 


[مسألة )1١(‏ المجنب المتيمم إذا وجد الماء فى المسجد] 
مسألة (0 المجنب المتيمم إذا وجد الماء فى المسجد و توقف 
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غسله على وكنوله و المكك افيه لآ يطل قيفمه بالنسبة إلى سترسة المكك ان بطل بالنشية إلى الغابات الأخر قاذ ييخول له قراءة 


العزائم و لا- مس كتابة القران» كما انه لو كان جنبا و كان الماء منحصرا فى المسجد و لم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب ان 
يتيمم للدخول و الأخذ كما مر سابقا ولا يستباح له بهذا التيمم الا المكث فلا يجوز له المس و قراءة العزائم. 

قد مر حكم المجنب المتيمم إذا وجد الماء فى المسجد فى المسألهُ الثامنة من مسائل الفصل المعقود فيما يحرم على الجنب فى 
مبحث غسل الجنابة» و فصلنا عدم جواز الإتيان بغاية اخرى كقراءة العزائم فى المسألة الحادية و الثلاثين فى فصل مسوغات 


التيمم. 
[مسألة (1) لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين] 


مسألة )١(‏ قد مر سابقا انه لو كان عنده من الماء ما يكفى لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث قدم رفع 
الخبث» لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء فى الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة فى إناء نظيف لرفع الخبثء و إلا تعين ذلك, و 
كذا الحال فى مسألة اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغر بل فى سائر الدورانات. 

قد مر حكم الدوران بين رفع الحدث و الخبث فى ذيل العنوان السادس من مسوغات التيمم و هو وقوع التزاحم بين رفع الحدث 
بالماء و واجب آخر أهم., و اما إمكان صرف الماء فى رفع الخبث باستعماله أولا فى الوضوء أو الغسل و جمع الغسالة فيتصور 
ذلك فى صورة عدم نجاسة البدن بان احتاج الى الماء فى رفع الخبث عن اللباسء و الا فيتوقف تصور إمكان ذلك على القول 
بطهارة الماء المستعمل فى التطهير من النجاسة و اما إمكان ذلكك فى مسألهُ اجتماع الجنب و الميت و المحدث بالأصغرء فمبنى 
على جواز استعمال غسالة المستعمل فى رفع الحدث اما مطلقا أو خصوص المستعمل فى الوضوء إذا فرض ابتداء المتوضى 
باستعمال الماء؛ فيجوز للجنب حينئذ ان يجمع غسالته و يكمل به الماء لغسله» فيبقى الإشكال فى غسل الميت بغسالة الجنب 
فعلى القول بجواز رفع 
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الحدث بالماء المستعمل فى الحدث الأكبر فلا بأس بإتيان ما يمكن من أغسال الميت بما يجمع من غساله الجنب أيضا إذا كان 
بدنه طاهراء و لا ينافى إمكان ذلك إطلاق ما تقدم من خبر ابن ابى نجران و غيره فى تقديم الجنب فى صورة الدوران المذكور, 
و ذلك لانصراف الخبر الى ما هو الغالب من عدم إمكان جمع الغسالة بحيث يمكن الطهارة المائية فى الجميع (فما فى الذكرى) 
من الاستدلال بالخبر المذكور على عدم طهوريةٌ المستعمل فى الحدث, حيث قال (قده) بعد ذكر الخبر: و فيه إشارة الى عدم 
طهورية المستعمل و الا لأمر بجمعه. غير وجيه» و مما ذكرنا ظهر الحكم فيما لو أمكن جمع الغسالة فى سائر الدورانات كما إذا 
اجتمع الجنب مع جماعة محدثين بالحدث الأصغرء فمع إمكان جمع غسالة المتوضين فى إناء و طهارة ذلك الماء يمكن ان 
يغتسل الجنب به و لا ينتقل الى التيمم؛ و هذا واضح. 


[مسألة (1"7) إذا علم قبل الوقت انه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به] 
مسألة (1*) إذا علم قبل الوقت انه لو أخر التيمم الى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأسحوط أن يتيمم قبل 


الوقث لغاية أخرى غير الصلاة فى الوقت و يبقى تيممه الى ما بعد الدخول فيصل بهء كما ان الأمر كذلكك بالنسبة إلى الوضوء 
إذا أمكنه قبل الوقت و علم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى أو للكون على الطهارة. 


قد مر حكم هذه المسألة منافى طى المسألة الاولى من هذا الفصلء و يظهر مما تقدم هناكك الوجه فى الاحتياط بالوضوء قبل 
الوقت لغاية أخرى أو للكون على الطهارة- إذا علم بعدم إمكان الوضوء فى الوقت» و تقدم هناكك حكم الإتيان بالوضوء قبل 
الوقت لإتيان الصلاهُ فى الوقت و كذا الوضوء للتأهب للصلاةً» فراجع ما ذكرناه هناكك تجده كافيا فى حل هذه المسألة؛ فلا 


نعيده. 


[مسألة (117) يجب التيمم لمس كتابة القران ان وجب] 


مسألة (*) يجب التيمم لمس كتابة القران ان وجبء كما انه يستحب 
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إذا كان مستحباء و لكن لا يشرع إذا كان مباحاء نعم له ان يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح. 

قد تقدم فى المسألة العاشرة من هذا الفصل ان جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا فيجب التيمم لما يجب لأجله 
الوضوء أو الغسل و يندب لما يندب له أحدهماء فيصح التيمم لمس كتابة القران و يجب له ان وجب و يستحب له ان استحبء و 
تقدم الإشكال فى التيمم للكون على الطهارة» و عليه فيشكل الإتيان بالتيمم لمس كتابة القران إذا لم يكن واجبا و لا مستحباء لما 
اخترناه فى مبحث غسل الجنابهُ من ان الطهارات الثلاث بمعنى نفس أفعالها ليست مستحبة فى نفسها بل لا بد ان يؤتى بها لغايةٌ 
من الغايات فإذا لم تكن الغايةٌ التى يؤتى بها لأجلها متعلقا للأمر لا الوجوبى و لا الندبى فلا يمكن تصحيحها و تصحيح عباديتهاء 
و عليه فيشكل الإتيان بالوضوء أيضا لأجل مس كتابة القران إذا كان المس غير واجب و لا مستحب و لم ينو غاية أخرى غيره 
حتى الكون على الطهارة؛ و لكن الظاهر من عبارة المصنف (قده) فى مبحث الوضوء هو الجوازء حيث قال فى فصل غايات 
الوضوء: اما شرط لجوازه كمس كتابة القران» و قال فى فصل الوضوءات المستحبة: أما القسم الأول- أى ما يستحب فى حال 
الحدث الأصغر- فلأمور- الى ان قال- العشرون مس كتابةٌ القران فى صورة عدم وجوبه و هو شرط جوازه (انتهى) و لم يقيد فى 
العبارتين جواز الوضوء للمس بما إذا كان واجبا أو مستحبا و لم يذكر حكم الوضوء للمس المباح» فإطلاقه يقتضى جوازه. فإذا 
جاز الوضوء فالقاعدة تقتضى على مذهب جوز التيمم أيضا لما تقدم من ان جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمم أيضا و 
لقاعدة البدليةُ و عموم كون التراب طهورا كالماء. 


[مسألة () إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة] 


مسألة () إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمم و مسح البشرةٌ و ان كان على 
المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرةٌ و الأحوط مسح كليهما. 

لو كان شعر الرأس منشورا على الجبههٌ و كان زائدا على المتعارف فلا إشكال 
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فى عدم كفاية مسحه و وجوب رفعه و مسح البشرة» وان كان على المتعارف فالظاهر أيضا وجوب رفعه لعدم كون منبته من 
الجبهة؛ و وجه نفى البعد فى كفاية مسحه لعله لكون نشره على الجبههُ متعارفا و صدق مسح الجبههٌ على مسحه. لكنه بعيد بعد 
فرض وقوع الشعر عليها من الرأسء فالأقوى لزوم المسح على البشرة و ان كان لا بأس بالاحتياط المذكور فى المتن بان يمسح 


على الشعر مره ثم يرفع الشعر و يمسح على البشرة أو بالعكس. 
[مسألة (14) إذا شك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل] 


مسألة (0) إذا شكك فى وجود حاجب فى بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء و الغسل فى وجوب الفحص حتى يحصل 
اليقين أو الظن بالعدم. 

الشكك فى وجود الحاجب فى بعض مواضع الوضوء و الغسل اما يكون فى حاجبية الموجود أو فى أصل وجود الحاجب اما 
الشكك فى حاجبيهٌ الموجود فقد فقد ذكر المصنف (قده) فى مبحث الوضوء فى المسألهُ التاسعةُ من مسائل فصل أفعال الوضوء 
انه يجب تحصيل اليقين بزوال المانع أو وصول الماء إلى البشرة» و الوجه فيه هو قاعدة الاشتغال و انه لا بد من إحراز فراغ الذمة 
ولا .يصح الرجوع الى أصالة عدم الحاجب لان الشكك فى حاجبية الموجود و بإجراء الأصل فى العدم الأزلى لا يثبت العدم 
النعتى» مضافا الى ان هذا الأصل لا يثبت وصول الماء إلى البشرةُ الأعلى القول بالأصل المثبت» و لصحيح على بن جعفر عن 
أخيه الكاظم عليه الّ.لام فى المرأة التى عليها السوار و الدملج لا تدرى يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو 
اغتسلت. قال عليه السّلام تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه. 

واما الشكك فى أصل وجود الحاجب فما عليه المصنف (قده) فى شرائط الوضوء انه يجب الفحص حتى يحصل له اليقين أو 
الظن بعدمه» و ادعى فى الجواهر استمرار السيرة على عدم الفحص و حكى عن بعض دعوى الإجماع عليه (و أورد عليه الشيخ 
الأكبر) فى الطهارة بأن دعوى السيرٌ و الإجماع فى بعض افراد المسأله مجازفة كما إذا شكك فى وجود القلنسوة على الرأس أو 
الجورب فى الرجلء و الفرق بين كون المشكوك رقيقا أو غليظا اقتراح؛ و الحوالة على السيرة فى الفرق المذكور فرار عن 
المطلب (انتهى). 
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و الظاهر قيام السيرة على الاكتفاء بالظن الاطمئنانى النوعى و عدم الاعتناء بالاحتمال الذى لا يعتنى به عند العقلاء» فإذا كان منشأ 
الشك امرا عقلائيا فالواجب الفحص حتى يحصل الاطمئنان» و اما الظن بالعدم فلا يغنى من الحق شيئا بل حكمه حكم الشكك 
فلا بد من الفحص ليحصل الاطمئنان العادى؛ هذا إذا حصل الشكك فى الأثناء» و اما لو حدث بعد الفراغ فمقتضى القاعدة عدم 
الاعتناء» إلا إذا شكك فى حاجبية الموجود و علم انه فى حال الطهارة كان غافلا عن رعايةُ المشكوكك فيشكل حينئذ إجراء قاعدة 
الفراغ» و اما فى الشكك فى أصل وجود الحاجب بعد الفراغ مع العلم بعدم الالتفات فى الأثناء فالظاهر قيام السيرة على عدم 
الاعتناء و انهم يعتمدون على الاطمئنان النوعى الحاصل غالباء فإذا حدث الشكك بعد الفراغ كان عندهم من الشكوك التى لا 
يعتنى بها العقلاء. 


[مسألة )١2(‏ فى الموارد التى يجب عليه التيمم] 
مسألة (ع”) فى الموارد التى يجب عليه التيمم بدلا عن الغسل و عن الوضوء كالحائض و النساء و ماس الميت الأسحوط تيمم 


الث بقصد الأسعاحة فد شر نظن الى بدل عن الرقيو أو الل :بان حكرة بدلا عديماء التصيال كزة البطلاب: تبعما والجحدا 
من باب التداخل» و لو عين أحدهما فى التيمم الأول و قصد بالثانى ما فى الذمةُ اغنى عن الثالث. 


قد عرفت فى المسألةُ الحادية عشر و الخامسة و العشرين من هذا الفصل ان توهم الاكتفاء بتيمم واحد عند تحقق الحدث الأكبر 
و الأصغر معا كما فى غير الجنب ضعيف فى الغايةٌ» لعدم الدليل عليه بعد كون الأصل مقتضيا لعدم التداخل عند الشكك فيه؛ و 
التداخل فى المقام مسببى بمعنى ان أسباب الحدث موجبة لتحقق حدثين متغايرين الأكبر و الأصغر. و التداخل على فرض ثبوته 
لا يوجب اتحادا فى سببى الطهارة أعنى الحدثين و انما يدل على رفعهما بتيمم واحدء فلو اتى لكل من الحدثين بتيمم صح من 
غير اشكالء و عليه فالاحتياط بالتيمم الثالث مما لا حاجة إليه لعدم احتمال كون التداخل سببيا كالوضوء لأسباب متعددة من 
النوم و البول و غيرهماء حيث ان التداخل فيه على وجه العزيمة لا الرخصة إذ لا تعدد فى الحدث الأصغر بتعدد أسبابه. 
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[مسألة (/1؟) إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة] 


مسأل (/9) إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة و غيره من أسمائه تعالى أو آيهُ من القران فالأحوط محوه حذرا من 
وجوده على بدنه فى حال الجنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث؛ و ان لم يمكن محوه أو قلنا بعدم 
وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل بل يجب اجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماسا أو لف خرقة بيده و 
المس بهاء و إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل الا بمسه فيدور الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية و 
الانتقال الى التيمم و الظاهر سقوط حرمة المس بل ينبغى القطع به إذا كان فى محل التيمم لأن الأمر حينئذ دائر بين تركك الصلاءً 
وارتكاب المس و من المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضاً أو يغتسل فى الفرض الأول و ان استلزم المسء لكن الأحوط مع 
ذلك الجبيرة أيضا بوضع شىء عليه و المسح عليه باليد المبللة» و أحوط من ذلك ان يجمع بين ما ذكر و الاستنابة أيضا بأن 
يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع بل و ان يتيمم مع ذلكك أيضا ان لم يكن فى مواضع التيمم و إذا كان ممن وظيفته التيمم 
و كان فى بعض مواضعه و أراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه و الجبيرة و الاستنابة» لكن الأقوى كفاية مسحه و سقوط حرمة 
السن حفك: 

إذا كان بعض أعضاء الإنسان منقوشا بما يحرم على المحدث مسه فالأحوط محوه لثلا يكون على بدنه فى حال الحدثء فان 
نفس وجوده على العضو و ان لم يصدق عليه المس عرفا و لكنه موجب لتحقق ما هو مناط حرمة المسء و هو مباشرة بدن 
المحدث له؛ بل هذا اولى» و لذا لا إشكال فى حرمة كتابة اسم الجلالة على بدنه إذا كان محدثا لأن الكتابة حينئذ توجب 
مباشرةً بدن المحدث للاسمء بل الظاهر صدق المس بالكتابة و ان أنكره فى المستند كل ذلكك لتعظيم الاسم و ترفعه من ان يناله 
و يباشره بدن المحدثء و ان شئت قلت بتعميم المس لكل ذلكك و لكن بمعناه الاسم المصدرى- أى الأثر الحاصل من المس و 
ان لم يصدق عليه بمعناه المصدرىء؛ فيجب محوه. (و كيف كان) فما دام 
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باقيا على بدنه يحرم مسه فى حال الحدث لعدم الفرق فى الحرمة بين أنواع الكتابة و النقشء و عليه فلا يجوز المسح عليه فى 
حال الوضوء و الغسل» لعدم حصول الطهارة المجوزة للمس الا بعد تمام الوضوء أو الغسلء بل الظاهر بطلانه لكون إمرار اليد 
المتحد مع غسل الأعضاء أو مسحها محرما فيدخل فى باب اجتماع الأمر و النهى؛ فيجب عليه مع الإمكان غسل المحل بإجراء 
الماء عليه. 

وان لم يمكن محوه و لا الغسل بإجراء الماء عليه أو كان فى محل المسح فى الوضوء يكون المورد من باب التزاحم بين حرمة 


المس و وجوب الطهارة المائية» فمقتضى كون الطهارة المائية مما له البدل هو الانتقال الى التيمم إذا لم يكن النقش فى مواضعه 
والافالظاهر سقوط حرمة المس للزوم كونه فاقد الطهورين لو كانت الحرمة باقية» و من الواضح اهتمام أمر الصلاةً و عدم رضا 
الشارع بتركهاء و لكن المصنف (قده) رجح جانب الطهارةٌ المائية و استظهر سقوط حرمة المسء و لعله من جهة دعوى أهمية 
الطهارة المائية فى نفسها و ان كانت مما له البدلء و لم يعلم لها وجهء و عليه فالاحتياط يقتضى الجمع بين الطهارة المائية مع 
المس» و وضع شىء على الموضع المنقوش و إمرار اليد المبتلهُ عليه نحو الجبيرة» و الاستنابة فى المسح بان يستنيب متطهرا 
ليباشر غسل الموضع أو مسحه. ثم الإتيان بالتيمم إذا لم يكن النقش فى مواضعه. و إلا سقط التيمم. 

ولو كانت وظيفته التيمم لفقد الماء و نحوه و كان النقش فى محل التيمم فحكمه أيضا كالوضوء فى الاحتياط بالجمع بين 
المسح على الموضع و المسح على نحو الجبيرةً و الاستنابة. 

و يحتمل سقوط حرمة المس هنا من جهة ان المسح على المنقوش فى حال تحصيل الطهارة خصوصا مع عدم إمكان المحو و 
عدم إمكان الوضوء أو الغسل الا بالمس لا يكون مشمولا لدليل حرمته اما لانصرافه عنه أو لتخفيف الحرمة لأجل كون ذلكك فى 
أثناء تحصيل الطهارة خصوصا مع القول بتحقق الطهارة تدريجا بأفعال الوضوء و الغسل» 
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و عليه فلعل الأقوى لزوم تقديم الطهارة المائية عند التزاحم و لعل نظر المصنف (قده) الى هذا الوجه باحتمال شمول المتطهر 
للمغتسل بإتيان الطهارة أيضا مع الضرورة بعدم إمكان تحصيل الطهارة إلا بالمس» جعلنا الله تعالى من المتطهرين و رزقنا الله 
الحشر مع الطاهرين محمد و إله الأطيبين صلوات إله عليهم أجمعينء إلى هنا انتهى الكلام فى مباحث التيمم و به تنتهى مباحث 
الطهارة أيضا و كان ختامه فى مستهل محرم الحرام سنة ألف و ثلاثمائة و إحدى و سبعين من الهجرة؛ و الحمد لله رب العالمين 
و سلام على المرسلين اللهم اختم لنا بالخير و السعادة. 

مصباح الهدى فى شرح العروةُ الوثقى» ج/ ص: 677 

هو 


[كتاب الصوم] 
اشارة 


من مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى لمؤلفه الفقير الفانى الحاج الشيخ محمد تقى الآملى عفى عنه 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» و العاقبة للمتقين» و الصلاهُ و السلام على محمد سيد المرسلين و إله الطاهرين» و لعنةٌ الله على أعدائهم 
أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

و بعد فهذه جملة مما نحرره فى شرح مسائل كتاب الصوم من العروةٌ الوثقى لفقيه عصره و وحيد دهره آيه الله على الإطلاق 
سيدنا الأعظم السيد محمد كاظم اليزدى الطباطبائى قدس الله سره و طيب رمسه. و هو من اجزاء شرحنا المسمى بمصباح الهدى 
لمؤلفه الفقير المحتاج الى عفو ربه الكريم الرحيم محمد تقى بن محمد الآملى عصمه الله تعالى من الزلل و الطغيان و غفر له و 


لوالديه و لجميع المؤمنين و المؤمنات بمنه وجوده و كان الشروع فى تحريره عشيهُ يوم الجمعة الرابع عشر من شهر محرّم الحرام 
سنه ١/17‏ 
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يسم الله الوتتمخ الونحيم 

كتاب الصوم, و هو الإمساككث عما يأتى من المفطرات بقصد القربة» و ينقسم الى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه بمعنى 
قله الثواب» و الواجب منه ثمانية: صوم شهر رمضانء و صوم القضاءء و صوم الكفارة على كثرتهاء و صوم بدل الهدى فى الحج, 
و صوم النذر و العهد و اليمين» و صوم الإجارهُ و نحوها كالمشروط فى ضمن العقد» و صوم الثالث من أيام الاعتكاف. و صوم 
الولد الأكبر عن أحد أبويه» و وجوبه فى شهر رمضان من ضروريات الدين و منكره مرتد يجب قتله» و من أفطر فيه لا مستحلا- 
عالما عامدا يعرّر بخمسة و عشرين سوطا فان عاد عزر ثانيا فان عاد قتل على الأقوى و ان كان الأحوط قتله فى الرابعةٌ و انما يقتل 
فى الثالثة أو الرابعة إذا عزر فى كل من المرتين أو الثلاث, و إذا ادٌّعى شبهه محتملهُ فى حقه درء عنه الحد. 

فى هذا المتن أمور 


[المقدمة فى بيان أمور] 
[ (الأول) فى تعريف الصوم] 


(الأول) فى تعريف الصوم, و قد حدّد بحدود لا يسلم شىء منها عن المناقشات طردا أو عكساء و أحسن ما يقال ان ما ذكروه فى 
تعريفه لا يزيد على شرح اللفظ و لا يضربه الانتقاض اطرادا و انعكاساء فالصوم وظيفة خاصة من الوظائف التى بين المخلوق و 
خالقه و خشوع مخصوص يعرفه أهل كل مله و نحلة و به يتقربون الى خالقهم مع ما بينهم من الاختلاف فى تأديته» و منه يظهر 
انه ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعة بل معناه أمر يعرفه العامة من الناس من المسلم و غيره» نعم مفهومه عندهم يغاير معناه 
اللغوى. فإنه فى اللغهُ مطلق الإمساكك, و فى العرف عبار عن إمساكك مخصوص عن أشياء خاصة فى وقت مخصوص. فتكون 
المغايرة بين معناه اللغوى و مفهومه العرفى بالعموم و الخصوص. 
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(الأمر الثانى) فى أقسام الصوم 


ينقسم الصوم الى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه؛ و فى الشرائع عدّ الواجب منه الى ستةء و هى ما عد منه فى المتن عدا 
صوم الإجارة و صوم الولد الأكبر» و حكى ذلكك عن العلامة أيضاء و فى الجواهر: باستقراء الأدلة الشرعيةٌ و الإجماع بقسميه 
عليه» و الأمر فى عددها سهلء لعدم مخالف فى وجوب الصوم بالإجارة و نحوها كالشرط فى ضمن العقدء و لا فى وجوبه على 
الولد الأكبر فى الجملة 


(الأمر الثالث) وجوب صوم شهر رمضان على من اجتمع فيه شرائط الوجوب 


مما ثبت بالكتاب الكريم و الاخبار المتواترة بين الطائفتين و عليه إجماع المسلمين» فهو من ضروريات الدين» و منكره مرتد 


يلحقه احكامه من النجاسة و غيرهاء و هذا مع التفاته الى كونه ضروريا مما لا اشكال فيه لأن إنكاره يرجع الى إنكار الدين» و مع 
عدم التفاته الى ذلكك فالأقوى كونه موجبا للارتداد أيضا حسبما حققناه فى أبواب النجاسات بما لا مزيد عليه» فيقتل لو كان 
ارتداده عن فطرة» و يستتاب لو كان ملا و يقتل مع عدم رجوعه. و الحاقه بالمرتد لا يتوقف على إفطاره بل هو مرتد باستحلال 
إفطاره و لو لم يفطرء كما انه مع القطع بوجوبه فى الشريعة لو استحل إفطاره رجع ذلك الى إنكار الشريعة و لو لم يكن الصوم 
من ضروريات الدين كما فى غير صوم شهر رمضان من أقسام الواجب منه (و يدل على وجوب قتله) فى صوم شهر رمضان 
صحيح بريد العجلى المروى فى الكافى و الفقيه عن الباقر عليه السّ.لام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة 
أيام» قال يسئل هل عليكك فى إفطاركك اثمء فان قال لا فإن على الامام ان يقتله» و ان قال نعم فان على الامام ان ينهكه ضربا (و 
النهك هو المبالغة فى كل شىء) فالمراد هو التشديد فى ضربه و المبالغةٌ فيه. 


(الأمر الرابع) إذا أفطر عالما عامدا لا مستحلا 


وجب تعزيره بلا خلاف فيه» وان اختلف فى مقداره» فعن غير واحد بل لعله المشهور تحديده بخمسة و عشرين سوطا لخبر 
مفضل بن عمر عن الصادق عليه السّلام فيمن أتى امرأته و هما صائمان: إن أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد, و ان 
كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا. 
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(و عن جماعة آخرين) ترك التقدير و إيكال مقداره الى الحاكم لما فى ذيل خبر العجلى المتقدم من قوله فان على الامام ان 
ينهكه ضرباء و لإطلاءق ما دل على إيكال تقدير التعزير الى الامام؛ و لاختصاص خبر مفضل بالإفطار بالجماع و لا دليل على 
العف إلى غيرة: 

فالأقوى هو العمل بخبر مفضل فى مورده كما ان الاحتياط للحاكم هو اختيار التقدير الوارد فيه بمعنى عدم الزيادة عليه خروجا 
من خلاف من قال بتعينه إلا إذا كان هناكك سبب أخر للتشديد و الزيادة على المقدر. 


(الأمر الخامس) لو عزر مرة ثم عاد يعزر ثانياء 


فان عاد ففى قتله فى الثالثة أو تعزيره فيها و عدم جواز القتل إلا فى الرابعة لو عاد. قولان» المحكى عن الأكثر بل عن المشهور 
هو الأول لمقطوعة سماعة قال سئلته عن رجل أخذ فى شهر رمضان و قد أفطر ثلاث مرات و قد رفع الى الامام ثلاث مرات؛ قال 
يقتل فى الثالثة. 

(و صحيحة يونس) عن ابى الحسن عليه السّلام: أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا فى الثالثة. 

(و خبر ابى بصير) عن الصادق عليه الشلام: من أخذ فى شهر رمضان و قد أفطر فرفع الى الامام» قال يقتل فى الثالثة. 

و الظاهر من جماعة انه يقتل فى الرابعة لضعف الأخبار الدالة على القتل فى الثالثة سنداء و اختصاص صحيحة يونس بمن أقيم 
عليه الحد فلا يشمل التعزير» و للمرسل المروى فى التهذيب: أصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة. 

(و خبرابى بصير) عن الصادق عليه السّلام: الزانى إذا جلد ثلاثا يقتل فى الرابعة» فيدل بالفحوى فى غيره؛ و لا يخفى انه مع 
تعارض الأدلة ينبغى الرجوع الى الأصل و هو فى المقام يقتضى الاحتياط لكونه فى باب الدماءء» المعلوم من الشريعة عدم جواز 
التهجم على سفكها الا بدليل قاطع. 


(الأمر السادس) حكى فى الجواهر عن التذكرة انه انما يقتل فى الثالثة أو الرابعة 
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لو رفع فى كل مره الى الامام و عزّْرء و اما إذا لم يرفع اليه فعليه التعزير خاصة, ثم قال و هو جيد (أقول) و لعله بالنظر الى ما 
يستفاد من الاخبار المتقدمة أعنى مقطوعة سماعة و صحيحة يونس و خبر ابى بصير الأسخير و يقيد بها غيرها مما يتوهم منه 
الإطلاق. 

(الأمر السابع) إذا ادعى شبهه محتملهُ فى حقه درء عنه الحدّء لإطلاق ما يدل على درء الحدود بالشبهات؛ و لخصوص ما ورد 
فيمن أفطر فى شهر رمضان. 

(ففى خبر زرارة و ابى بصير) عن الباقر عليه السّ.لام فى رجل أتى أهله فى شهر رمضان أو اتى اهله و هو محرم و هو لا يرى الا 
ان ذلكك حلال له» قال ليس عليه شىء؛ و فى خبر محمد بن عمران عن الصادق عليه السّلام قال اتى أمير المؤمنين عليه السّلام و 
هو جالس فى المسجد بالكوفة بقوم وجودهم يأكلون بالنهار فى شهر رمضان فقال لهم أمير المؤمنين عليه السّدلام أكلتم و أنتم 
مفطرون قالوا نعم قال يهود أنتم» قالوا لاء قال فنصارىء قالوا لاء قال فعلى اى شىء من هذه الأديان المخالفين للإسلام؛ قالوا بل 
مسلمونء قال فسفر أنتم, قالوا لاء قال فبكم علَهُ استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم لأن الله عز و جل يقول بل 
لكان ع اتشيع بعد قنالوا.رل اتمسيصن تابنا من عله (الستارك قاذ اد فول عنلازه لو أجاروه وه مسييما فى مبزاله عليه 
انلام عن السفر و المرض و قوله عليه السشلام فإنكم أبصر بأنفسكم فيدل التعليل على قبول قول من ادعى شبهة محتملة فى حقه 
فى درء الحد بل التعزير عنه. 
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[فصل فى النية] 
اشارة 


(فصل) فى النية» يجب فى الصوم القصد اليه مع القربة و الإخلاص كسائر العبادات 

بلا خلاف فى ذلك بل الإجماع بقسميه عليه بل هو كالضرورىء فلا يحتاج الى تجشم الاستدلال» و قد مر فى البحث عن نيةٌ 
الوضوء انها عبار عن ارادهٌ الشىء و قصده قصدا ناشيا عن التقرب اليه تعالى و ابتغاء وجهه سبحانه. فهى مؤتلفةٌ من أمرين: 
قد الشئ و كوخ قضده بداعى التقزبو ب بالأول بصي القعل اخعاريا لآن ملوككه شار الو كزنه ادر بالآرادةه ز 
بالثانى يصير عبادياء و يكون تسمية مجموع الأمرين بالنية من باب تسمية الشىء باسم جزئه. 

و ليعلم انه لو كانت عله وجود الشىء مركبا من أمور مثل المقتضى لوجوده كالنار للإحراق و شرائطه كمجاورة المحترق مع 
النار» و عدم المانع كانتفاء الرطوبة فى الجمس المحترق» يكون تحقق المعلول متوقفا على تحقق علته بجميع أجزائهاء فيكفى فى 
انتفاء المعلول انتفاء بعض اجزاء علته» و لكن استناد انتفاء المعلول الى وجود المانع أو عدم الشرط انما يصح إذا كان المقتضى 
موجودا إذ مع انتفاء المقتضى لا يستند انتفاء المعلول إلا إليه لا الى انتفاء الشرط و لا الى وجود المانع» و كذا استناد عدم 
المعلول الى المانع متوقف على وجود الشرط أيضا كوجود المقتضىء فالمانعية الفعلية و فعلية المانع انما هما بعد وجود 
المقتضى و الشرط. 


إذا تحقق ذلك فنقول العزم على ترك المفطرات بمنزلة المانع عن فعلهاء فاستناد تركها الى العزم متوقف على وجود مقتضى 
فعلها و تحقق شرائط تأثير مقتضيهاء لكن هذا المعنى - اعنى استناد التركث الى العزم عليه فى جميع انات الصوم غير متحقق كما 
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فى حال الغفلة و النوم» بل ربما لا يكون التركك من ابتداء الصوم أيضا مستندا اليه- و ان كان العزم أيضا متحققا- كما إذا لم 
يكن المقتضى لفعلها موجودا أو كانت شرائطه منتفية» إذ التركك حينئذ يستند الى عدم المقتضى أو انتفاء الشرطه فالمراد من 
النية فى الصوم هو كون الإمساك عن المفطرات مستندا الى العزم عليه شأنا و لو لم يكن بالفعل مستندا اليه فكون تركك 
المفطرات بداعى القربة بمعنى استناد تركها اليه مع فرض وجود المقتضى لفعلها و تحقق شرائطه؛ و لذا يصح الصوم من النائم و 
الغافل إذا نوى من الليل الإمساكك عن المفطرات فى النهار لداعى القربةٌ. 

(و اما الإخلاص) فقد مر معناه و وجه اعتباره فى العبادة و أنحائه و اقسامه و حكم كل قسم منه فى مبحث الوضوء, فراجع, 

ولا يجب الاخطار بل يكفى الداعى 

وقد مر معنى الاخطار و الداعى و الاكتفاء بالداعى فى العبادات فى مباحث الوضوء أيضا. 

و يعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد الى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا 
بزمان معين» من غير فرق بين الصوم الواجب و المندوبء ففى المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه أيام البيض مثلا أو 
غيرها من الأيام المخصوصة؛ فلا يجزى القصد الى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما فى ذمته 
متحدا أو متعددا ففى صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع و يكفى التعيين الإجمالى كان يكون ما فى ذمته واحدا فيقصد ما فى 
ذمته و ان لم يعلم انه من اى نوع وان كان يمكنه الاستعلام أيضاء بل فيما إذا كان ما فى ذمته متعددا أيضا يكفى التعيين 
الإجمالى كان ينوى ما اشتغلت ذمته أولا أو ثانيا أو نحو ذلكك 

و ليعلم أولا- انه يعتبر فى الإسرادة المتوقفة عليها اختيارية الفعل المأمور به ان يكون متعلقها هى الماهية النوعية التى تعلقت بها 
ارادهً الآ-مر بحيث ينطبق عليه انطباق الكلى على فرده. و هذا القدر مما يتوقف عليه تحقق اختيارية الفعل المأمور به سواء كان 
متحدا أو متعدداء فلو لم يقصد إتيان الفرد المأمور به بل قصد الإتيان بفرد من غيره أو قصد الإتيان بالمهية الجنسية مع تعلق الأمر 
بنوع منها لم يكن المأتى به منطبقا على ما أمر به فإذا كان مأمورا بغسل الجنابة فاتى بغسل بقصد غسل المس أو بقصد مطلق 
الغسل من دون 
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قصد غسل الجنابة أو غيره لم يقع صحيحاء لان المعتبر فى صحته كون المأمور به بعينه هو متعلق ارادةٌ الفاعل» و مع تعلق ارادةٌ 
الآمر بغسل الجنابة لا يكون غسل المس و لا مطلق الغسل من حيث هو معنى جنسى متعلق ارادته لكى ينطبق متعلق ارادة الفاعل 
مع ما تعلق به اراده الآسمرء و هذا ضابط كلى فى اعتبار التعبين فى الاتيان بالمأمور به. و اما تشخيص متعلق الأمر و ما يكون من 
مقوماته و ذاتياته بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته و ما يكون من عوارضه الخارجة عن ماهيته فهو محتاج إلى مراجعة دليله و 
ملاحظة ما هو مأخوذ فى موضوعه. و لعل عنوان الظهر و العصر لصلوتهما من هذا القبيل و كذا القصر و الإتمام و صوم شهر 
رمضان و غيره من أنواع الصيام؛ لان الظاهر من النصوص الواردٌ فى الأمر بصوم شهر رمضان أو قضائه أو صوم الكفارة أو بدل 
الهدى أو نحوها هو أخذ عنوان القضاء أو الكفارة أو نحوهما فى موضوع الأمر و متعلقة؛ و يدل على ذلكك اختلاف أثارها و 
أحكامها مثل التضييق و التوسعة و السقوط عند العجز بلا بدل أو مع البدل و نحو ذلكك, فان اختلاف الآثار يكشف عن اختلاف 
مؤثرهاء و هذا الاختلاف وان أمكن استناده إلى ناحية الأمر مع وحدة المأمور به لكنه بعيد فى الغاية. 


إذا تبين ذلكك فنقول: ينقسم الصوم بالنظر الى الحاجة الى التعيين و عدمها إلى أقسام. 
[أمور] 
الأول صوم القضاء الموسع و الكفارة 


والنذر المطلق و بدل الهدى فى الحج و نحوها من أقسام الصوم الواجب غير المعين» و المعروف اعتبار نيه التعيين فيه» و عن 
بعض دعوى نفى الخلاف فيه؛ و عن المعتبر ان على ذلكك فتوى الأصحاب. و عن السرائر دعوى الإجماع عليه و فى الشرائع: لو 
اقتصر على نيه القربة و ذهل عن تعيينه لم يصح. 

(و يدل على ذلكك) ان متعلق الأسمر هو الصوم المخصوص بخصوصية كونه قضاء أو كفارة مثلاء لا الصوم الجنسى الذى هو 
القدر المشتركك بين أنواعه» فإتيان القدر المشتركك ليس امتثالا للأمر بالصوم المخصوص لعدم مطابقته معه. 


(الثانى) الواجب المعين بنذر و شبهه 


أو الإجازة كما إذا آجر نفسه للصوم فى وقت معين» أو قضاء صوم شهر رمضان إذا صار مضيقاء ففى اعتبار التعيبن فيه كالموسع 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/؛ ص: 67 

أو عدمه كشهر رمضان حسبما يأتى» قولان- المحكى عن الشيخ و عن العلامهُ فى غير واحد من كتبه و الشهيدين و غيرهم هو 
الأول» ونسبه فى المسالكك الى المشهور و السحكى عن المرتضى و الحلى و العلامة فى المتنهى هو الأخيز. 

(و يستدل للأول) بأن زمان الصوم فى الواجب المعين ما عدا شهر رمضان فى ذاته صالح لوقوع غيره فيه» و لذا يصح لو نوى 
غيره مع الغفلة أو النسيان عما عليه من الواجب المعين» فتخصيص تحقق واحد مما يصاح ان يقع فيه دون الأخر يحتاج الى 
مخصص و هو قصد الفاعل؛ إذ لا مخصص غيره لقوله صلى الله عليه و آله إنما الأعمال بالنيات. 

و هذا بخلاف شهر رمضان الذى لا يصح فيه صوم غيره أصلاء فإنه متعين بذاته» لان الزمان لا يقبل غيره من أقسام الصومء كما 
يدل عليه ما ورد من عدم وقوع صوم أخر فيه و لو لم يجب عليه الصيام فيه كما فى السفرء ففى مرسل الحسن بن بام عن رجل 
قال كنت مع ابى عبد الله عليه الشّ.لام فيما بين مكة و المدينة فى شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطرء فقت 
جعلت فداكك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطرء فقال عليه السّلام ان ذلكك تطوع و لنا ان 
نفعل ما شئناء و هذا فرض و ليس لنا ان نفعل الأمر ما أمرنا. 

و دلالته على عدم وقوع التطوع بالصوم فى شهر رمضان غير قابل للإنكار» فلا يرد عليه انه لا يدل الا على المنع من صوم شهر 
رمضان فى السفر و لا دلالهُ له على المنع من غير صومه فيه. 

وانما ذ كرتا يظهر بطلان ما سعدل به للقول الأخير من اث زهان الواجب المعين قد تعين لصؤعه فصار كشهر زمضاق: وان الفا 
فى التعين بالأصالة و العرضء هذا مضافا الى ان الوجه فى اعتبار التعيين- كما عرفت- هو لزوم اتحاد متعلق ارادهُ الفاعل مع 
متعلق إرادهٌ الأمر فى صدق الامتثال من غير فرق فى ذلكك بين وحدة المأمور به و تعددهء لكن إثبات الحاجةٌ الى التعيين من هذا 


الوجه يوجب نفى الفرق بين شهر رمضان و بين غيره فى الحاجة إليه. اللهم الا ان يتشبث لعدم اعتباره فى شهر رمضان بالإجماع, 


و سيا تى الكلام فيه» 
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(الثالث) الصوم المندوب» 


ولا إشكال فى لزوم التعيين فى النية فى غير المعين منه» و كذا المعين كصوم يوم الغدير و أيام البيض- بناء ما اخترناه من اعتبار 
التعيين فى الواجب المعين غير شهر رمضانء و ذلك للعلهٌ المشتركةٌ بينهما و هى صلاحية الفعل المشتركك لوقوعه على وجوه. 
فلا ينصرف إلى شىء منها الا بالقصدء و ليس القدر المشترك الجنسى بينها مأمورا به حتى يقصد إتيانه و يقع امتثالا للأمر» و 
هذا هو المعروف بين الأصحابء خلافا للمحكى عن الشهيد (قده) فى البيان من عدم اعتبار التعيين فى المندوب المعين؛ بل 
المحكى عنه فى الروضة انه الحق فى بعض تحقيقاته مطلق المندوب بالواجب المعين لتعينه شرعا فى جميع الأيام إلا ما استثنى» 
الصوم الواجب. 

(أقول) و ما استحسنوه حسن و لكن لا لأجل ما ذكروه من تعين الصوم فى جميع الأيام شرعاء بل لما سيأتى منافى ذيل المتن 
الاتى إنشاء الله تعالى. 

ثم انه يكفى التعيين الإجمالى فى كل موضع يحتاج الى التعيين» و لا يحتاج الى التفصيل (قال فى الجواهر) المراد بالخصوصية 
الموجبة للتعيين هى ما تفيد تعيين الصوم الواقع على وجه تشخصه فلا يجب التعرض لخصوص الكفارة مثلا بل يكفى القصد 
الى ما فى ذمته مع فرض اتحاده و ان لم يعلم كونه قضاء أو كفارة كما صرح به شيخنا فى كشفه. و دعوى أنها أوصاف داخلة 
فى حقيقةُ المكلف به فيجب حينئذ قصدها واضحة المنع (انتهى). 

أقول: و الى ذلكك أشار المصنف (قده) بقوله: و يكفى التعبين الإجمالى (إلخ) و منه يعلم انه إذا كان ما فى الذمة متعددا أيضا 
يكفى التعبين الإجمالى بأن ينوى ما اشتغلت الذمة به أولا أو ثانيا لحصول التعيين به و الله العالم. 

وامافى شهر رمضان فيكفى قصد الصوم و ان لم ينو كونه من رمضان بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا اجزء عنه» نعم إذا 
كان عالما به و قصد غيره لم يجزه» كما لا يجزى لما قصده أيضاء بل إذا قصد غيره عالما به مع 
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تخيل صحة الغير فيه ثم علم بعدم الصحة و جدّد نيته قبل الزوال لم يجز أيضاء بل الأحوط عدم الاجزاء إذا كان جاهلا بعدم 
صحة غيره فيه و ان لم يقصد الغير أيضا بل قصد الصوم فى الغد مثلا فيعتبر فى مثله تعيين كونه من رمضانء بل وجوب ذلك لا 
يخلو من قوة. 

فى هذا المتن أمور 


[و أيضا أمور] 


(الأول) المشهور على انه يكفى فى شهر رمضان ان ينوى الصوم غدا 


ان لم ينو كونه من رمضانء و عن الغنية و التنقيح دعوى الإجماع عليه. و استدل له بحصول التعين المغنى عن التعيين المشترط 
فى امتثال الأمر عقلا و شرعاء (و توضيح ذلكك) انه مع العلم بكون الغد من شهر رمضان- و مع العلم بوجوب صوم شهر رمضان 
و مع العلم بعدم وقوع ما عدا صوم شهر رمضان فيه- إذا قصد صوم الغد بداعى امتثال امره تقربا اليه تعالى فهذا القصد منه لا 
ينفك عن قصد صوم شهر رمضانء فيكفى فى تعبينه» لما عرفت من ان المعتبر من التعيين هو ان يتميز المأمور به لكى تتعلق به 
الإبرادة الفاعلية و يتحد متعلق الإدرادتين حتى يحصل به الامتثال؛ و هذا المعنى حاصل مع فرض العلم بالأمور الثلاثة» أعنى 
وجوب صوم شهر رمضان و ان الغد من شهر رمضان و انه لا يقع ما عدا صوم شهر رمضان فيه؛ مع كونه مريدا للصوم غدا بداعى 
امغال الآمر تثريا البه تعالى عو لا معتى للتعيين الا هذا 

فالقول بأنه فى صوم شهر رمضان لا حاجة الى التعيين مسامحة فى التعبير» و الصواب ان يقال انّ قصد صومه لا ينفكك عن 
التعيين» مضافا الى ان ما يخرج من حيّز ارادهً الفاعل من مقومات ما تعلق به الأمر لا يعقل ان يتعلق به ارادته لخروجه عن حيّز 
قدرته (و تفصيل ذلككث) ان الماهية النوعية التى تعلق بها الأمر تختلف باعتبار مقوماتها فقد يكون المقوم لها امرا خارجا عن قصد 
الفاعل و قدرته و ذلكك كصوم يوم الغدير أو شهر رمضانء و كالحج فى ذى الحجةٌ و نحو ذلك. فان كون الغد مثلا يوم الغدير 
أو من شهر رمضان أو كون هذا الشهر ذا الحجة خارج عن قدرة الفاعل و ارادته و اختياره» فما هو باختياره هو الصوم غدا أو 
الحج فى هذا الشهرء و قد يكون المقوم للماهية من الأسمور التى يمكن تعلق ارادهٌ الفاعل به و يصح منه قصده لكونه تحت 
اختياره ككون صوم الغد 
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قضاء أو كفارة أو كون هذه الصلاهُ صلا جعفر أو غيرها من العناوين القصدية؛ ففى القسم الأول يكفى فى صدق الامتثال مثلا 
قصد صوم الغد بلا حاجةُ الى قصد عنوان شهر رمضان أو الغدير أو غيرهما لان العقل و الشرع انما يحكمان بوجوب قصد ما هو 
باختيار المكلف لا ما هو خارج عن اختياره» و مما ذكرنا ظهر عدم الفرق بين صوم شهر رمضان و بين صوم الندب المطلق و 
المعين» ففى الجميع يكون ما يمكن ان تتعلق به ارادة الفاعل من المأمور به المقيد بالزمان هو القطعة منه فى ظرف تحقق ما هو 
خارج من حيز ارادةً الفاعل» و ليس هذا مختصا بباب الصوم بل كل مأمور به إذا كان مقيدا بالوقت يكون كذ لكك مثل النوافل و 
غيرهاء فإيقاع الركعتين فى كل زمان يسعهما مطلوب يكفى فى تطاوع ارادةٌ الفاعل لإرادة الآمر قصد إيقاع الركعتين فى ذلكك 
الوقت بلا حاجة الى تعبين كونهما فى ذاكك الوقت فحديث اعتار التعييخ من ناحية اغثبار تعلق الارادة الفاعلية بعين ما تعلق به 
الإرادة الآمريه ينفع فيما يمكن ان يتعلق به ارادةً الفاعل من مقومات المأمور به مثل صلاة جعفر و نحوها أو صوم القضاء و صوم 
الكفارة» و اما فيما يكون التقوم بأمور خارجة عن قدرة الفاعل فاعتبار الاتحاد بين متعلق الإرادتين يقتضى اعتبار تعلق ارادة 
الفاعل بكل ما يمكن ان يتعلق به ارادته دون الأمور الخارجة عن قدرته؛ و هذا ما وعدنا البحث عنه فى شرح المتن المقدم فى 
البحث عن نيه الصوم المندوب المعين و المطلق و قلنا بكفاية نيه الصوم فى الغد فى الجميع بلا فرق بين شهر رمضان و غيره» و 
الحمد لله 


(الأمر الثانى) لو نوى غير شهر رمضان فيه جاهلا بكونه من رمضان 


كما فى يوم الشكك أو ناسيا له أو ذاهلا عنه اجزء عن شهر رمضان و لا يقع ما نواه» اما عدم وقوع ما نواه فلانه لا يقع فى شهر 
رمضان صوم غيره على المشهور بين الأصحاب بل قيل انه المعروف فى الشريعة بحيث كاد ان يكون من قطعيات الشرع عندهمء 


وقد مرت الإشارة اليه و الاستدلال له بخبر الحسن بن بسام؛ و سيأتى تفصيله فى المسألهُ السادسة» و اما إجزائه عن شهر رمضان 
فللإجماع عليه كما ادعاه غير واحد من الأصحابء و فى المداركك: اما الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر فالظاهر انه موضع 
وفاق كما اعترف 
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به الأصحاب فى صيام يوم الشكك بنية الندب (انتهى) و يدل على ذلكك مضافا الى الإجماع؛ النصوص الواردة فى يوم الشكك 
كخبر الزهرى "١١‏ و فيه قال عليه السّلام ينوى ليله الشكك أنه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزء عنه و ان كان من 
شعبان لم يضره. فقلت و كيف يجزى صوم تطوع عن فريضة» فقال عليه الس لام لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و 
هو لا يعلم انه من شهر رمضان ثم علم بذلك لا جزء عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه (و خبر عبد اللّه بن سنان) عن 
الصادق عليه السّ.لام عن رجل صام شعبان فلما كان شهر رمضان أضمر يوما من شهر رمضان فبان انه من شعبان لانه وقع فيه 
الشكك, فقال يعيد ذلكك اليوم» و ان أضمر من شعبان فبان انه من رمضان فلا شىء عليه (و مرسل المفيد فى المقنعة) قال ثبت 
عن الصادقين عليهم السلام انه لو ان رجلا تطوع شهرا و هو لا يعلم انه شهر رمضان ثم تبين له بعد صيامه انه كان شهر رمضان 
لاجزئه ذلك عن فرض الصيام (و خبر سماعة) عن الصادق عليه السّلام» و فيه: انما يصام يوم الشكك من شعبان و لا يصومه من 
شهر رمضان لانه قد نهى ان ينفرد الإنسان بالصيام فى يوم الشكك. و انما ينوى من الليلهُ أنه يصوم من شعبان و ان كان من شهر 
رمضان اجزء عنه بتفضل الله و بما قد وسع على عباده؛ و لو لا ذلكك لهلكك الناس. 

(و كيف كان) فهذا الحكم أعنى الاجزاء عن شهر رمضان إذا نوى غيره جهلا أو نسيانا مما لا ينبغى الريب فيه سواء قلنا بكونه 
على طبق القاعدةٌ أو قلنا بكونه على خلافها و انه انما ثبت لأجل النص و الفتوى. 


(الأمر الثالث) لو نوى غير رمضان فى شهر رمضان مع العلم بكونه منه 


فلا إشكال فى عدم وقوع ما نواه» لما عرفت و سيأتى فى المسألهُ السادسة من عدم وقوع صوم غير رمضان فيه» و فى وقوعه عن 
رمضان كما فى صورة الجهل به أو نسيانه و عدمه قولان» المصرح به فى المعتبر و المحكى عن المرتضى و التذكرة للعلامة هو 
الأول و قواه فى المختلفء و يستدل له بحصول نيه القربه اعنى قصد صوم يوم من رمضان بداعى امتثال 


)١(‏ الزهرى بضم الزاء و سكون الهاء هو محمد بن مسلم ينتهى نسبه الى زهرةُ بن كلاءب كان من علماء المخالفين و كان له 
رجوع الى مولانا سيد الساجدين سلام الله عليه. 
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الأمرء و الزائد عليها اعنى قصد صوم غيره لغو لا عبرة به بعد فرض عدم إمكان وقوعه فيه, و لانه لا فرق عند التأمل بين الجاهل 
أو الناسى و بين العالم سوى ارتفاع حكم الخطاب عنهما دون العالم» و هو غير فارق بعد اشتراكك الجميع فى قاعدة تبعية الافعال 
للنيات» و حيث ثبت الصحة و الاجزاء عن رمضان فى حال الجهل و النسيان فليكن صورة العلم أيضا كذلكك. 

و عن الحلى و الشهيدين و جماعة هو الثانى لأسن وقوعه منه متوقف على قصده اما بالخصوص أو بالعموم بان يقصد مطلق 
الصوم؛ و شىء منهما لم يحصلء لأنه إنما قصد خصوصية غير شهر رمضان مع العلم بأنه من شهر رمضانء فمقتضى قوله صلى 
الله عليه و آله: إنما الأعمال بالنيات هو عدم الوقوع من رمضانء و من ذلكك يظهر ان الصحة و الاجزاء من شهر رمضان على 


خلاسف القاعدة و انما خرج صورة الجهل و النسيان لأجل النصوص و الإجماع. و اما مورد العلم فلم يثبت شىء منهماء فيبقى 
تحت القاعدة. 

(ولا يخفى) ان هذا هو الأقوى لما عرفت من ان المنشأ لعدم الحاجه فى شهر رمضان الى التعبين انما هو كون قصد صومه (مع 
علمه بكونه من رمضان و علمه بوجوب صومه وعلمه بأنه لا يقع غيره فيه) موجبا لامتئال أمره لأ-نه لا ينفك عن قصد صوم 
رمضان. فينصرف إطلاق الصوم الى صوم شهر رمضان, و هذا هو تعيينه بكونه منه من غير حاجة الى تعيين أخر» و ذلكك بعد 
فرض كفاية التعيين إجمالات فعدم الحاجة الى التعيين ليس لأجل إلغاء خصوصية كونه من رمضان و الاكتفاء بإتيان المعنى 
الجنسى كما يترائى مما حققه فى مصباح الفقيه فى المقام؛ بل مع فرض تعلق الأممر بالماهية النوعية المتخصصة بكونها فى 
رمضان و اعتبار تعلق الإرادهٌ الفاعلية بعين ما تعلق به الإرادة الآمرية يكون الاكتفاء بقصد صوم الغد لأجل عدم انفكاكه عن 
قصد الخصوصية؛ و من المعلوم انه مع قصد خصوصية أخرى لا يعقل انصراف الإطلاق إلى خصوصية رمضان. فالقاعدة تقتضى 
فى صورة نية الخلاف عدم وقوعه عن رمضان مطلقا. و انما ثبت الاجزاء فى غير صورة العلم بالنص و الإجماعء, و يؤيده ما وقع 
من التعبير فى خبر سماعة المتقدم من كون الاجزاء بتفضل من الله و بما قد وسع على عباده و انه لو لا ذلكك لهلكك الناس. 
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(الأمر الرابع) إذا كان عالما بكون الغد من رمضان و نوى غيره 


اما تشريعا أو للجهل بعدم وقوع غيره فيه ثم علم بعدم الصحة فجدّد النيه قبل الزوال ففى الصحة و عدمها وجهان» من جواز 
تجديد النيه قبل الزوال فى شهر رمضان فى بعض الصور- كما يأتى فى المسألة الثانية عشرء و من ان الحكم فى تلكك المسألة 
على خلاف القاعدة؛ إذ اللازم من اعتبار النيه فى الصوم حصولها من اوّله و استدامتها فى جميع اجزاء النهار فلا تكفى النية فى 
أثنائه» و ما دل على الا-جتزاء انما ورد فيمن لم ينو الصوم أصلا لا-فيمن نوى صوما أخر غير الواجب عليه؛ فاسراء الحكم اليه 
قياس باطل لا نقول به و هذا هو الأقوى. 


(الأمر الخامس) قد عرفت فيما تقدم فى الأمر الأول ان الاكتفاء بنية الصوم 


المطلق و عدم الحاجة الى تعيبن كونه من رمضان انما هو بعد العلم بكونه من رمضان و بوجوب صومه و بعدم وقوع غيره فيه» و 
مقتضاه الحاجة الى التعيين فيما لو كان جاهلا بشىء من هذه الأمورء فلو كان جاهلا بعدم وقوع غيره فيه و جوّز صلاحية الزمان 
له و لغيره فالقاعدة تقتضى الاحتياج الى التعيين للزوم انطباق متعلق ارادهُ الفاعل مع متعلق اراد الآ-مر. قال الشهيد (قده) فى 
البيان: المتوخى لشهر رمضان كالمحبوس الذى لا يعلم الأهلَُ هل يشترط فيه التعيين يحتمل ذلكك, لانه زمان لا يتعين فيه 
الصوم و يحتمل العدم لأنه بالنسبة إليه شهر رمضانء و يقوى الأول لأنه معرض للقضاء و القضاء يشترط فيه التعيين» ثم فصل 
بين القول بعدم وجوب الاجتهاد و جواز إيقاع الصوم فى أى وقت شاء و بين القول بوجوبه و احتمل وجوب التعبين فى الأول 
دوق الخ 

(أقول) الظاهر وجوب التعيين مطلقا لاشتراكك العلهُ فى وجوبه سواء قلنا بوجوب التحرى على المحبوس أم لا فان ما يختاره يصير 
فى حقه شهر رمضانء فان قلنا بعدم وجوب التعيين فى صورة التحرى فاللازم هو القول بعدم الوجوب أيضا مع عدم التحرى على 


القول بعدم وجوبه؛ لكفايهُ مجرد الاختيار فى ان يكون ما اختاره شهر رمضان فى حقه. فالفرق الذى ذكره (قده) لا وجه له» و 
الله العاصم. 
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عسيآلة 7 له يشترط التعرضن للأداءو القضاء ولا الوجوت: و التدت :و لا ببائر الأرصات الشخصية بل لو توي شينا متها فى محل 
الأسخر صح إلا إذا كان منافيا للتعيين» مثلا إذا تعلق به الأمر الادائى فتخيل كونه قضائيا فإن قصد الأمر الفعلى المتعلق به و اشتبه 
فى التطبيق فقصده قضاء صح. و اما إذا لم يقصد الأمر الفعلى بل قصد الأمر القضائى بطل لانه مناف للتعيين حينئذ. و كذا يبطل 
إذا كان مغيرا للنوع كما إذا قصد الأمر الفعلى لكن بقيد كونه قضائيا مثلا أو بقيد كونه وجوبيا مثلا فبان كونه ادائيا أو كونه ندبيا 
فإنه حينئذ مغير للنوع و يرجع الى عدم قصد الأمر الخاص. 

ما فى هذه المسألة مأخوذ مما فى نجاة العباد. قال (قده) فى مبحث الصوم- بعد جملهُ من الكلام- فلا يلزم حينئذ فيها- أى فى 
العبادات- التعرض للوجوب و الندب و لا القضاء و الأداء و لا الأصاله و التحملء فلو لم ينو شيئا منهما بل لو نوى شيئا منها فى 
محل ضده على وجه لا ينافى التعيين و لا يقتضى تغيير النوع صح (انتهى). 

وقد اختلفت الانظار فى فهم المراد منه (و توضيحه) انه قد مر ان المعتبر فى النيه هو ان يكون متعلق ارادة الفاعل هو بعينه ما 
تعلق به اراد الآمر لكى تكون الهوية المأتى بها بعينها الهوية المأمور بها حتى يكون إتيانها بداعى الأمر بها امتثالا للأمر بهاء فلو 
لم يقصد ما تعلق به الأمر و قصد غيره مكانه لم يكن أتيا بالمأمور به و لا يكون إتيانه امتثالا للأمرء و لا يمكن تصحيحه بالخطاء 
فى التطبيق لان فرضه يصح فيما إذا قصد المأمور به و أخطأ فى أوصافه الغير المقومة له كما إذا اتى بما تعلق به الأمر باعتقاد انه 
قضاء ثم بان كونه أداءء حيث ان المأتى به بعينه هو المأمور به و انما الاختلاف فى الصفه الخارجة عن قوام المأمور به. 

إذا تبين ذلكك فنقول الخصوصيات المأخوذة فى المأمور به على أقسام (منها) ما لا بد من قصده لتوقف اتحاد متعلق اراد الفاعل 
مع متعلق اراد الآ.مر على قصده كعنوان الظهر و العصر و غيرهما من العناوين المقومة لذات المأمور به و هويته (و منها) ما لا 
يعتبر قصده فى قصد المأمور به و لكن يكون قصد ضده مضرا بقصده كالقصر و الإتمام بناء على عدم 
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كونهما نوعين مختلفين» فلو نوى صلاةه الظهر مثلا بلا قصد كونها تماما أو قصرا فأتمها على ما هو وظيفته من القصر و الإتمام 
كانت صحيحة؛ و كذا لو كان فى مواضع التخيير فصلى من غير تعيين لأحدهما فى أول الصلاة فأتمها قصرا أو تماما صحت 
صلوته. لكن لو نوى القصر فى موضع التمام أو بالعكس يكون مخلا بالصحةٌ فيكون قصد أحدهما غير معتبر فى أول الأمر بل 
يكون قصد ضده مخلاء و ليس إخلال قصد ضده من جهة أخذهما فى ماهية المأمور بها حتى يقال بلزوم قصدهما من أول 
الأمرء بل لأجل كون وصف القصر و الإتمام موجبا لتفاوت الاجزاء نقيصة و زيادة» و إذا كان حاضرا و نوى القصر يكون قصده 
هذا هو القصد إلى أتين الصلاة الناقصة. و إذا كان مسافر و نوى التمام يكون قصده الإتيان بالزيادة فى الصلاة» المبطلة لها. و 
على التقديرين يكون قصده من أول الصلاة الإتيان بالصلاه الفاسدة لا الصحيحة؛ فيكون كما لو نوى من أول الصلاة الإتيان 
بالمبطل فى أثنائها بحيث تكون نيه المبطل منضمة إلى نيه الصلاهً و يكون مرجعها إلى ني الصلاة الباطلة هذا إذا نوى الضد ثم 
اتى بما هو وظيفته بان عدل عما نواه أولا و أتمها على الوجه الصحيح. و اما لو أتمها على ما نواه أولا بأن اتى بالقصر فى موضع 


الإتمام أو بالعكس فالبطلان من جهة إتيان الزيادة و النقصان لأمن جه قصدهما فقطء و لعل مراد صاحب الجواهر (قده) من 
قوله و لا يقتضى تغيير النوع هو مثل هذه الصورة. و ان كان التعبير عنه بتغيير النوع لا يخلو عن مساهلةٌ لكون البطلان فى مثله 
لأجل الزيادة أو النقيضة لا لأجل تغيير النوع. 

(و منها) ما لا يعتبر فى المأمور به ولا يكون قصد ضده أيضا منافيا للتعيين و لا مغيرا للنوع كما إذا قصد الجماعة ثم بان عدم 
وقوعها من جههُ خلل فيهاء و لكنه اتى بما هو وظيفة المنفرد» فان صلوته صحيحة فرادى و لو كان ناويا للجماعة- بناء على القول 
بها- فلا يعتبر فى تحقق الفرادى قصد الفرادىء و لا يضر بتحققها قصد الجماعة التى هى ضدها لان قصدها لا ينافى التعيين و لا 
يوجب اختلاف المأمور به مع المأتى به و لا يوجب تغيير النوع» هذا ما يتعلق بشرح مراد صاحب الجواهر (قده). 

و مما ذكرنا ظهر ما فى المتن من مواقع النظر فإنه فسر ما يكون قصد الضد 
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منافيا للتعبين بما إذا تعلق الأمر الدائى بشىء فتخيل كونه قضائيا و فسر ما يكون قصده مغيرا للنوع بما إذا قصد الأمر الفعلى بقيد 
كوت كضاكا أرتوجويا فيان كرت اذاقنا أو تدبا زو أن حير يان عنواة الأدادى القضاةى كذا الراجيوو البسدوب لعنا ست 
العناوين المنوعة للصوم بحيث يكونان داخلين فى قوامه بل هما من الأوصاف الخارجة الغير المقومة؛ فقصد أحدهما فى محل 
الأسخر لا يوجب الإخلالل بالتعيين كما فى الظهر و العصر و نحوهما من العناوين المقومة» ولا تغيير النوع كما فى القصر و 
الإتمام؛ فحديث الإخلال بالتعيين و إيجاب تغيير النوع أجنبى عن المقام. 

«فالأولى ان يقال) ان البطلان فى الصورتين انما هو من جهة انه لم يقصد امتثال الأمر الفعلى المتعلق به. اما فى الصورة الأولى 
فواضحء فإنه لم يقصد امتثال الأسمر الفعلى أصلاء و انما قصد الأمر القضائى أو الوجوبى الذى لم يكن متوجها اليه» واما فى 
الصورة الثانية فلأنه لما قيد الأمر الفعلى فى نيته بكونه قضائيا مثلا ففى الحقيقة لم ينو الأمر الادائى الفعلى (و الحاصل) ان الفرق 
هنا بين صورتى الخطاء فى التطبيق و التقيبد بالصحة فى الأولى و البطلان فى الثائية اثما هو من جَهة قضد الأمر المتوجه اليه و 
عدمه قفى صورة الخطاء فى التطبيق اثما قصضد الأمر الفعلى و لكن أخخطأ فى تطبيقه على الأمر الموجود المتوجه البهء و فى صوزة 
التقييد لم يقصد الأمر المتوجه إليه أصلاء و مما ذكرنا ظهر أن عدم وجوب التعرض للأداء و القضاء و كذا الوجوب و الندب 
انما هو مع تحقق قصد امتثال الأمر المتعلق به لا مطلقا. 


[مسألة (١؟)‏ إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان] 


مسألة (؟) إذا قصد صوم اليوم الأول من شهر رمضان فبان انه اليوم الثانى مثلا أو العكس صح و كذا لو قصد اليوم الأول من 
صوم الكفارة أو غيرها فبان الثانى مثلا أو العكس و كذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالية فبان انه قضاء رمضان السنة السابقة 
و بالعكس. 

و ليعلم ان اعتبار تعيين المأتى به فى العبادات قد ينشأ من ناحية اعتبار تعلق ارادةٌ الفاعل بعين ما تعلق به اراد الآمرء و قد تقدم 
ان اعتبار التعيين من هذه الجهةٌ انما 
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هو فى الصفات المنوعةٌ المقومةٌ لماهيةٌ المأمور به لا فى الصفات الشخصيةٌ الخارجةٌ عن قوامه. و قد ينشأ من ناحيةُ تعدد المأمور 
به و هو على أقسام (الأسول) ان يكون التعدد فى الافراد العرضية بحسب الزمان كما إذا كان عليه صومان صوم القضاء و صوم 


الكفارة مثلات فإنه يمكن وقوع كل منهما فى اليوم الذى يريد ان يصوم فيه» فان قلنا بكون القضاء و الكفارة نوعين مختلفين 
فاعتبار التعبين يكون ناشيا من الجهة الا-ولى- اعنى اعتبار اتحاد متعلق اراد الفاعل مع متعلق إرادة الأمر- و ان قلنا بعدم 
اختلافهما فى الماهية بل كان وصف القضاء أو الكفارة من العناوين الخارجة عن قوام المأمور به فاعتبار التعيين هنا انما هو لرفع 
الإبهام من جهة تعدد المأمور به فيرجع وجوب تعبين المأمور به الى تعيين الأمر الذى يريد امتثاله. 

(القسم الثانى) ان يكون التعدد فى الا-فراد الطولية بحسب الزمان كصوم أيام شهر رمضان أو غيره من أيام النذر و الكفارة و 
الاعتكافء. فان المكلف فى كل يوم مكلف بصوم ذلكك اليوم فقط و فى مثله لا يحتاج الى التعيين لاتحاد المأمور به فى كل 
يوم. 

(القسم الثالث) ان يكون التعدد فى الا-فراد العرضية مع توقف أحد الألفراد فقط على التعبين دون الباقى كما إذا اشتغلت ذمته 
بقضاء الصوم عن نفسه و قضائه عن الغير فان وقوعه عن نفسه لا يحتاج الى قصد كونه عن نفسه» بل وقوعه عن غيره متوقف 
على قصد كونه عن غيره» فإذا نوى الصوم مطلقا صح عن نفسه. فالتعيين فى هذا القسم واجب بالنسبة إلى القضاء عن الغير لا 
القضاء عن النفس»ء و هذا سار فى غير الصوم من العبادات بل و المعاملات حيث ان البيع لنفسه لا يحتاج إلى إرادة إيقاعه عن 
نفسه و انما يحتاج البيع عن غيره الى قصد وقوعه عن الغير» فمجرد القصد الى العمل مع عدم قصد وقوعه عن الغير كاف فى 
وقوعه لنفسه. 

إذا تبين ذلكك فنقول كل يوم من أيام شهر رمضان و كذا النذر و الكفارة متعين لوقوع صومه فيه فلا يحتاج الى تعيين كونه اليوم 
الأول مثلاء فإذا لم يقصد الا الصوم غدا كان كافيا فى الصحةء و اما لو قصد يوما فبان غيره كما لو نوى اليوم الأول فبان انه 
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اليوم الثانى فالظاهر ان يفرق بين كونه على وجه التقيبد أو الخطاء فى التطبيق بالصحة فى الثانى دون الأول و لكن المصنف 
(قده) حكم بالصحة مطلقاء و سيجىء فى نيه قضاء شهر رمضان عدم اعتبار تقديم المتقدم منه فى الفوت على المتأخرء و عليه 
فلا يجب تعيين المتقدم و المتأخر أيضا و اما لو نوى قضاء شهر رمضان من السنة السابقة فبان برأيه ذمته منها و ان القضاء الذى 
عليه كان من هذه السنه فصحته أيضا متوقفة على عدم كونه من باب التقيبد بل كان من الخطاء فى التطبيق بان كان من نيته 
امتثال الأ-مر الفعلى المتعلق بالقضاء فأخطأ فى تطبيقه على المأتى به و المصنف (قده) فى هذا أيضا حكم الصحةٌ مطلقاء و 


الأقوى ما ذكرنا. 
[مسألة (؟) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل] 


مسألة (”) لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الإمساككث عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى. 

المعتبر فى الصوم هو تركك جميع مفطراته فلو نوى تركك عدة أمور يعلم تركك جميع المفطرات فى ضمنها صح. إذا كان نيته 
لتركك الجميع من المفطر و غيره لا من جهة نيه دخول غير المفطر فى حقيقة الصومء بل ليتحقق تركك المفطر فى ضمن تركك 
الجميع, و الا كان تشريعا محرما. 


[مسألة (©) لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات] 


مسألة (©) لو نوى الإمساكك عن جميع المفطرات و لكن تخيل ان المفطر الفلا-نى ليس بمفطر فان ارتكبه فى ذلكك اليوم بطل 


صومه و كذا ان لم يرتكبه و لكنه لاحظ فى نيته الإمساكك عما عداه؛ و اما ان لم يلاحظ ذلكك صح صومه على الأقوى. 
البطلا-ن فى صورة ارتكاب المفطر مبنى على الحكم بالبطلا-ن فيما إذا اتى بالمفطر جاهلا بالحكم كما سيأتى» و اما فى صورة 
عدم ارتكاب المفطرء فان كان فى وقت نيه الصوم غافلا عنه مع قصده الإمساكك عن غيره من المفطرات فالظاهر الصحةٌ لعدم 
الإخلالل بصومه لا بارتكاب المفطر و لا بالإخلال بالنية» واما لو كان وقت النيهٌ ناويا لارتكابه فان كان ذلكك من جهةٌ اعتقاده 
عدم كونه مفطرا بحيث لو اعتقد أو احتمل كونه مفطرا لنوى الإمساكك عنه فالظاهر أيضا الصحة لقصده الإمساك عنه بالقصد 
التقديرى مع قصده 
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لعنوان الصوم الواجب شرعا فيكفى قصده الفعلى للإمساك عما هو مفطر واقعا و ان لم يقصده تفصيلاء و قصد عدم الإمساكك 
عن مفطر باعتقاد عدم كونه مفطرا لا يضر بقصد أصل الصوم. 


[مسألة (3) النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة] 


مسألة (0) النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيه النيابة وان كان متحداء نعم لو علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم انه له 
أو نياب عن الغير يكفيه ان يقصد ما فى الذمة. 

قد عرفت فى طى المسألة الثانية الفرق بين إتيان العبادة عن نفسه و إتيانه عن الغير بعدم الحاجة الى التعيين فى الأول و الحاجة 
إليه فى الأخيرء فلو نوى الصوم و لم ينو عن الغير وقع عن نفسه لو كانت ذمته مشغولةٌ به و يقع لغوا لو لم يكن كذلك. فوقوع 
الصوم عن الغير موقوف على نيته عن الغير سواء كانت ذمته مشغولة بالصوم لنفسه أم لا“ و لكن يكفى القصد الإجمالى فى 
ذلككء فلو علم اشتغال ذمته و لم يعلم انه لنفسه أو لغيره يكفيه ان يقصد ما فى ذمته لتعلق القصد اليه على تقدير كونه لغيره فلا 


بحب التكرار عن نقسه ثارة واعن غيره اخرئء وان كان أستوط: 
[مسألة (2) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره] 
اشارة 


مسألة (2) لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلكك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أولا كالمسافر و نحوه فلو 
نوى صوم غيره لم يقع عن ذلكك الغير سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلت ولا يجزى عن رمضان أيضا إذا كان 
مكلفا به مع العلم و العمد. نعم يجزى عنه مع الجهل أو النسيان كما مر» و لو نوى فى شهر رمضان قضاء رمضان الماضى أيضا 
لم يصح قضاء و لم يجز عن رمضان أيضا مع العلم و العمد. 

فى هذه المسألهُ أمور 


[ (الأول) المشهور نقلا و تحصيلا كما فى الجواهر انه لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره] 


(المول) المشهور نقلا-و تحصيلا كما فى الجواهر انه لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره» واجبا كان أو مندوباء من المكلف 


بصومه و غيره كالمسافر» خلافا للمحكى عن المبسوط فجوز صوم المندوب و الواجب من غير رمضان للمسافر فى شهر رمضان» 
قال (قده) لو كان مسافرا سفر القصر فصام بنيةٌ رمضان لم يجزه. و ان صام بنيهُ التطوع كان جائزاء وان كان عليه صوم نذر معين 
و وافق ذلكك شهر رمضان 
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فصام عن المنذور و هو حاضر وقع عن رمضان و لا يلزم القضاء لمكان النذرء و ان كان مسافرا وقع من النذر و كان عليه القضاء 
لرمضانء و كذا ان صام و هو حاضر بنيه صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان و لم يجزه عما نواه» وان كان مسافرا وقع 
عما نواه (انتهى). 

و يستدل للأول بأن العبادة وظيفة متلقاة من الشرع تتوقف على النقل و لم يثبت التعبد فى شهر رمضان بصوم سوى الصوم 
الواجب فيه بالأصالة» فيكون فعله فيه بدعة محرمة» من غير فرق فى ذلكك بين من يجب عليه صومه و من لا يجب عليه» و لخبر 
الحسن بن بسام عن رجل قال كنت مع ابى عبد الله عليه السّلام فيما بين مك و المدنية فى شعبان و هو صائم ثم رأينا هلال شهر 
رمضان فأفطرء فقلت له جعلت فداكك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطرء فقال ان ذلكك 
تطوع و لنا ان نفعل ما شئناء و هذا فرض و ليس لنا ان نفعل الا ما أمرنا. 

و دلالته على عدم جواز التطوع بالصوم فى شهر رمضان واضحةء إذ لو كان جائزا لما كان فرق بينه و بين شعبان فى جواز الصوم 
ندبا من المسافر بل المستفاد من قوله عليه السّ.لام: و ليس لنا ان نفعل الا ما أمرنا عدم وقوع مطلق الصوم فيه غير صوم شهر 
رمضان سواء كان فى السفر أو الحضرء فتوهم اختصاص الخبر بنفى صوم شهر رمضان فى السفر بنية انه من رمضان فاسدء (و 
يدل عليه أيضا) ما تقدم من خبر الزهرى الذى فيه فقال عليه السّ.لام: لو ان رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا و هو لا يعلم 
انه من شهر رمضان ثم علم بذلك لا جزء عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه. فان ما ذكره عليه الس لام من التعليل صريح 
يمري كل لحن ومتباد كن مو وفنا كرو موا 5 

(و استدل العلامة) فى محكى المختلف بقوله تعالى فَمَنْ كان مِنْكمْ مريضاً أو عَللِ س مر فعِدَةٌ مِنْ أَيَام أَخَر بدعوى دلالته على 
النكات الإستاو يه :1 ربكا ميزه انام اكز ويكار 1 قات الاق ربوز لقن للد عقدار اند يونين ال العام ان 
السفرء ثم أورد على نفسه سؤالا حاصله ان شهر رمضان للمسافر زمان لا يجب صومه فيه فاجزاؤه عن 
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غير رمضان يكون كغيره من الأزمنة التى لا يتعين فيها الصوم؛ و أجاب عنه بالفرق بينهماء فان هذا الزمان لا ينفكك عن وجوب 
صومه عن رمضان و وجوب الإفطار فيه فى السفر فأشبه العيد فى عدم صحةُ صومه. 

و هذه الأدلة وان كان لا يخلو بعضها عن المناقشة الا ان فى خبر الحسن بن بسام و خبر الزهرى غنى و كفاية؛ مضافا الى عدم 
نقل الخلاف الا ما تقدم من المحكى عن المبسوط و لم يعلم له وجه. و فى الجواهر ان ما ذهب اليه غريب. 

(و يدل على وجوب الإفطار) فى شهر رمضان فى السفر و عدم صحة الصيام فيه مطلقا و لو عن غير رمضان مرسل إسماعيل بن 
سهل قال خرج أبو عبد الله عليه السّلام من المدنية فى أيام معين من شعبان و كان عليه السّلام يصوم ثم دخل شهر رمضان و هو 
فى السفر فأفطر فقيل له تصوم شعبان و تفطر شهر رمضانء فقال شعبان الىّ» ان شئت صمته و ان شئت لاء و شهر رمضان عزم من 
الله على الإفطار» و هو بصريحه دال على عدم جواز التطوع فى السفر فى شهر رمضان بل مقتضى قوله عليه التّرلام: و شهر 
رمضان عزم من الله على الإفطار و وقوعه تعليلا لعدم التطوع فى السفر هو عدم صحة غير التطوع فى السفر أيضا كالنذر المعين و 
غيره» فالخبر صريح فى خلاف المحكى عن المبسوط من وقوع صوم النذر و غيره من المسافر فى شهر رمضان. 


[الأمر الثانى لو نوى صوم غير شهر رمضان فيه مع العلم و العمد] 


(الأمر الثانى) لو نوى صوم غير شهر رمضان فيه مع العلم و العمد ففى وقوعه عن شهر رمضان و عدمه قولان» المحكى عن غير 
واحد من الأصحاب منهم الشيخ و المحقق و المرتضى قدس الله أسرارهم هو الأول» و استدل له فى المعتبر بأن النية المعتبرة 
حاصلة بركنيها جميعا- اعنى القصد الى الصوم و التقرب به الى اللّه- و ما زاد عليهما و هو قصد خصوصية ما عدا شهر رمضان 
لغو لا عبرة به فيقع عن شهر رمضان لعدم وقوع غيره فيه و المحكى عن الحلى و الشهيدين و جماعة هو الأخير و هو الأقوى. و 
قد مر الدليل عليه فى الأمر الثالث كما انه قد تقدم عدم الخلاف فى الصحة و الاجزاء عن شهر رمضان إذا نوى صوم غيره فيه 
لجهل أو نسيان و ذكرنا هناكك النصوص الداله على ذلكك فراجع. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/؛ ص: 5117 


[الأمر الثالث لو نوى فى شهر رمضان قضاء شهر رمضان الماضى] 


(الأمر الغالث) لو نوى فى شهر رمضان قضاء شهر رمضان الماضى 

لم يقع قضاء بل و لا عن شهر رمضان أداء مع العلم و العمد و يصح عنه مع الجهل بكونه من شهر رمضان كيوم الشكك, و ربما 
يتوهم صحته و وقوعه من شهر رمضان مع العلم و العمد أيضا لأن عدم الصحة انما كان فى صورة نيه غير رمضانء و المفروض 
انه نوى يوما من رمضان و ان كان قصده شهر رمضان الماضى فليس ماهيةٌ المنوى مغايرة مع فرضه (و لكن الأقوى هو البطلان) 
لأن نيه غير رمضان الحاضر كاف فى تحقق مغايرة المنوى مع المأتى به: الموجب للفساد على ما تقدم بيانه سابقا. 


[مسألة (1) إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم] 
اشارة 
مسألة )١(‏ إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيه الصوم بدون تعيين انه للنذر و لو إجمالا كما مر و لو نوى غيره فان كان مع الغفلة 


عن النذر صح. و ان كان مع العلم و العمد ففى صحته إشكال. 
فى هذه المسألهُ أمور 


[الأول قد تقدم لزوم اتحاد متعلق ارادهٌ الفاعل مع متعلق ارادة الآمر] 


(الأول) قد تقدم لزوم اتحاد متعلق ارادهٌ الفاعل مع متعلق ارادةٌ الآمر 

بالنسبةُ إلى الأوصاف التى بها قوام ماهية المأمور به. و ان اختلاف الصوم بحسب أنواعه من هذا القبيل. فقصد مطلق الصوم 
بالمعنى الجنسى غير كاف فى تحقق الامتثال سواء تعدد ما عليه من الصوم أو لم يكن عليه الا نوع واحد منه. و عليه فلو نذر يوما 
معينا وجب عليه عند النية القصد إلى أنه للنذر و لو لم يكن عليه صوم أخرء و تعيّن ذلكك اليوم للنذر ليس كتعين شهر رمضان 


لصومه فى عدم صلاحيته لوقوع غيره فيه. حيث قلنا هناك انه مع العلم بعدم وقوع غيره فيه و العلم بكونه من رمضان و العلم 
بوجوب صومه عليه يكفى القصد الى صوم الغد و ان ذلكك مستلزم للتعيبن» و النذر وان تعلق بيوم معين ليمس كذلك لعدم 
الدليل على عدم صلاحية اليوم المنذور فيه لوقوع غيره» فمجرد قصد صومه لا يوجب التعيين المتوقف عليه تحقق الامتثال (نعم) 
يكفى التعيين و لو إجمالات فلو علم بوجوب صوم يوم معين عليه و لم يعلم انه للنذر أو لغيره من أسباب الوجوب يكفى نية 


صومه بقصد ما فئ ذمته. 
[الثانى لو نوى غير المنذور فى اليوم الذى يجب عليه صومه بالنذر] 


مع الغفلة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: /55 

عن النذر صح ما نواه» لما عرفت فى الأمر الأول من عدم الدليل على عدم صلاحية اليوم المنذور فيه لوقوع غيره. 

(و ربما يقال) ان النذر يوجب حكما وضعيا من ملكك أو حق لله سبحانه بالنسبة إلى متعلق النذرء فقول الناذر لله علي صوم يوم 
بعينه عبار عن تمليكك صوم ذلك اليوم لله تعالى أو جعله حقا له فيكون ذلكك شاغلا لذلكك اليوم عن وقوع صوم أخر فيه. 
فيكون حاله كشهر رمضان فى عدم وقوع غيره فيه و لو فى مع الجهل أو النسيان. 

(و فيه) ان اللام فى قول الناذر لله على كذا لا تدل على التمليكك أو إنشاء الحق بالنسبةٌ إلى متعلق النذرء بل غايةُ ما يستفاد منها 
هو الحكم الوضعى بمعنى اشتغال الذمة لله سبحانه لمتعلق النذر لا ان يكون نفس متعلق النذر ملكا له سبحانه أو متعلقا لحقه. 
فلا يوجب ذلكك اشغال اليوم المعين عن وقوع صوم أخر فيه» و عليه فيكون فعل غيره فيه من قبيل الإتيان بأحد الضدين مع تعين 
الضد الأخر لضيق وقته أو غيره» فإنه يصح الإتيان بالمهم فى حال النسيان عن الأهم أو الجهل به. 


[الأمر الثالث لو نوى غير النذر المعين عامدا عصى] 


(الأمر الثالث) لو نوى غير النذر المعين عامدا عصى 
الملكك أو الحق لمتعلق النذر و عدمه. فعلى ما قويناه من عدم الدليل على ثبوته فمقتضى القاعده هو الصحة؛ بناء على صحة 
إتيان الضد المهم مع وجود الأهم عالما عامدا اما بداعى ملاكك الأمر أو الأمر الترتبى كما هو المختار. 


[مسألة (4) لو كان عليه قضاء رمضان السنة التى هو فيها] 


مسألة (8) لو كان عليه قضاء رمضان السنةُ التى هو فيها و قضاء رمضان السنهٌ الماضيه لا يجب عليه تعيين انه من اى منهما بل 
يكفيه ني الصوم قضاء و كذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد و كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين فى الآثار. 
و الوجه فى ذلك كله عدم اختلاف افراد صوم القضاء و النذر و الكفارة فى الماهية» و انما الاختلاف بين افرادها بالتشخص و 


الوجود مع عدم اعتبار الترتيب بين افراد القضاء و جواز تقديم المتأخر منها فوتا على المتقدم و كذا لا يجب تقديم افراد المنذور 
بتعدم 
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وقوع النذر عليه» فيجوز تقديم ما وقع عليه النذر أخيرا على المتقدم و كذا فى الكفارة فلا يعتبر الترتيب فى صومها بحسب 
الترتيب فى وقوع أسبابها. 

(و الضابط) فى الجميع هو اتحاد الالفراد فى الآثار» ففى كل ما لا يختلف فيه الآثار يكون الحكم هو الجواز و عدم وجوب 
التعيين فى النية» و اما مع الاختلاءف فى الآثار فيجب التعيين» كما إذا كان عليه قضاء الصوم من السنةُ الماضية و من السنة 
الحاضرة مع ضيق وقت الحاضرة فإنه يجب تقديمه و هو لا يحصل إلا بالنية و كالكفارتين المختلفتين من جهة اشتراط التتابع بان 
كان عليه كفارتان إحداهما يجب فيها التتابع فى الصوم و الأخرى لا يجب. فإنه لا بد حينئذ من تعيين إحداهما. 


[مسألة (9) إذ أنذر صوم خميس معين] 


مسأل (9) إذ أنذر صوم خميس معين و نذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق فى ذلك الخميس المعين يكفيه صومه و 
سقط الندران“ثاخ قصدهما أثنت غليهما و ان قصد الحدهيا اكيس علية و بتقط عنه الأخر. 

إذا نذر صوم يوم خميس معين كالخميس من هذا الأسبوع مثلا و صوم يوم معين من شهر معين كيوم النصف من شعبان هذه 
السنة مثلا و اتفق مطابقته مع الخميس المعين ففى انعقاد النذرين معا و سقوطهما بصوم ذاكك اليومء أو انعقاد المتقدم منهما و 
لقرية الآخر اجدالا نو متيان على كز السوان الماخرذقى كل عه النذرين ماخرذا على وجه الترضرعية أو عن وه المزاكية 
للزمان المعين (فعلى الأول) ينعقد النذران و يسقطان بصوم ذلك اليوم» و يكون الإفطار فيه موجبا لحنثين و يستحق به عقوبتين 
(و على الثانى) ينعقد المتقدم منهما و يلغو الأخر لعدم الاختلاف فى متعلق النذرين؛ إذ يلزم من صحة النذر الثانى صحة الالتزام 
بالشىء بعد الالتزام به بعنوان واحد, و هذا لا ينافى صحة نذر الواجب كنذر صوم شهر رمضان إذ ليس فيه الا التزام واحد من 
ناحيةٌ المكلف. 

(و الأقوى) كون العنوان الذى تعلق به النذر مأخوذا على وجه الموضوعية فيصح النذران معا و يترتب على انعقاد هما ما يترتب 
على النذر من المثوبة فى الوفاء به و العقوبة فى مخالفته» و يكفى صومه لسقوط كلا النذرين كما يكفى صوم شهر رمضان إذ 
أنذر صومه فى سقوط كلا الأمرين» و يتوقف ترتب الثواب عليهما على 
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قصد امتثالهما معاء فان قصدهما أثيب عليهماء و ان قصد أحدهما أثيب عليه و سقط عنه الآخر. 

ولا يقال ان الثواب يترتب على اطاعة الأمر الذاتى المتعلق بالمنذور لأجل اعتبار رجحانه فى صحة النذر لا الأمر العرضى بالوفاء 
بالنذرء لان كلا الأمرين يصير ان كأمر واحد تعبدى لكون الأمر الذاتى الناشى عن رجحانه تعبديا فيه اقتضاء التعبدية» و الأمر 
العرضى الناشى من النذر توصلى لا اقتضاء فيه للتعبدية» و مع اجتماعهما يصيران كأمر واحد تعبدى» فيصح ان يقال بترتب 
الثواب على قصد امتثاله و سقوطه مع عدمه. 


[مسألة )٠١(‏ إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم فى أيام البيض مثلا] 


مسألة )03١(‏ إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلكك اليوم فى أيام البيض مثلا فان قصد وفاء النذر و صوم أيام البيض أثيب عليهما و 
ان قصد النذر فقط أثيب عليه فقط و سقط الأخر ولا يجوز ان يقصد أيام البيض دون وفاء النذر. 
ما فى هذه المسأله ظاهر مما تقدم» و قد ظهر وجه صحة وفاء النذر و ترتب الثواب عليه من المسألة المتقدمة» و وجه عدم جواز 
تركك قصد الوفاء بالنذر أيضا يظهر من اعتبار قصده و لزوم تعبينه كما تقدم فى المسائل المتقدمة. 


[مسألة )1١(‏ إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب] 


مسألة )1١(‏ إذا تعدد فى يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع 
وان قصد للبعض دون البعض أثيب على المنوى و سقط الأمر بالنسبةٌ إلى البقية. 

سقوط الأمر تارة يكون بالامتثال و اخرى يكون بمضى زمانه فى الموقتات و عدم الإتيان به فى وقته عصيانا أو بلا عصيان, و لا 
بد حينئذ من ان يكون سقوط الأمر عن البقيهُ فى خصوص ما كانت من الوظائف الموقتة بالوقت المضيق ليسقط أمرها بمضى 
وقتها. 


[آخر وقت النية من الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق] 
اشارة 


مسألة (؟١1)‏ آخر وقت النيهُ من الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق و يجوز التقديم فى أى جزء من 
اجزاء ليله اليوم 
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الذى يريد صومه؛ و مع النسيان بكونه رمضان أو المعين الأخر يجوز متى تذكر الى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر و اجزئه عن 
ذلك اليوم. ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال» و اما فى الواجب غير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل الى الزوال دون ما 
بعده على الأصح. و لا فرق فى ذلكك بين سبق التردد أو العزم على العدم؛ و اما فى المندوب فيمتد الى ان يبقى من الغروب 
زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى. 

فى هذه المسألهُ أمور 


[الأول آخر وقت النيهُ فى الواجب المعين عند طلوع الفجر الصادق] 


(الأول) آخر وقت النيهُ فى الواجب المعين عند طلوع الفجر الصادق على وجه يقع الإمساك فى الآن الأول من النهار مع النيةء 
لأن الظاهر من اعتبار النيه فى الصوم هو كون الإمساكك فى كل آن من آنات يومه مع النية» و لما كان العلم بأول زمان طلوع 
الفجر متعسرا أو متعذرا رخص فى تقديم النية على طلوع الفجر مع بقائها الى الفجر. و هذا بناء على كون النيهُ عبارة عن 
الاخطارء و اما بناء على الداعى كما هو التحقيق فالأ.مر أسهلء فإن نفس الداعى بمعنى عدم الترديد فى الصوم وعدم نية 
الخلا.ف باق من الليل إذا كان من عازما فى الليل ان يصوم غداء و لا حاجة الى بقاء الالتفات الى زمان طلوع الفجر (و كيف 


كان) فلا يجوز تأخير النيهُ من أول الفجر اختيارا بمعنى كونه عند طلوع الفجر مرددا فى الصوم أو ناويا لعدمه. 
[ (الأمر الثانى) يجوز للناسى و الجاهل أن ينوى الصوم فى الواجب المعين متى تذكر] 


(الأ-مر الثانى) يجوز للناسى و الجاهل أن ينوى الصوم فى الواجب المعين متى تذكر الى ما قبل الزوال إذا لم يتناول المفطر و 
يجزيه عن ذلك اليوم؛ ففى الواجب المعين كشهر رمضان و النذر المعين وقتان للنية: اختيارى و أخره عند طلوع الفجر. و 
اضطرارى و أخره عند الزوال» و عن المعتبر و التذكرة انه موضع وفاق بين الأصحاب. 

(و يستدل له) بما روى من ان ليله الشكك أصبح الناس فجاء أعرابى إلى النبى صلَى اللّه عليه و آله فشهد برؤية الهلال فأمر النبى 
صلى الله عليه و آله مناديا ينادى من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسكك (و المناقشة فيه) بأنه مرسل عامىء و انه يدل على 
الاكتفاء بشاهد واحد فى الهلال» و انه فى مورد الجهل فلا دلالهُ فيه على صورة النسيان, و بأنه مطلق لا تحديد فيه بانتهاء 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/. ص: 607 

وقث الية إلى الزوال (مدفوعة) يران ضبعف الخبر بالعمل» و انه لا ضراحة فى الخبر باتمتضار الشاهد فى الأعرابى لاحتتمال 
كونه مكملا للشهادة؛ و لا إطلاق فى الخبر من هذه الجههُ بل هى قضيهُ شخصية كما انه ليس فيه إطلاق من جهةٌ اعتبار العدالةٌ 
فى قاقد ب اوور بده سدنهارق عراب ناد ناكما يديد يد قر لد تهات اكاك لك كرا 31/1 

و عن العلامة فى المنتهى انه إذا جاز مع الجهل جاز مع النسيانء و لعله أراد أولوية الناسى فى المعذورية من الجاهل من جهة 
احتمال الجاهل كونه من شهر رمضانء. و اما إطلاقه بالنسبةُ الى ما بعد الزوال فيقيد بما سيأتى مما يدل على انتهاء وقت 
الاضطرارى للنيه فى الصوم الواجب الى الزوال» مضافا الى إمكان منع إطلااقه لكون مورده قضيه شخصيةء بل يمكن دعوى 
انصرافه الى ما قبل الزوال كما يظهر لمن تدبر فى قوله ان ليلة الشكك أصبح الناس فجاء أعرابى؛ فإن ظاهره مجىء الأعرابى 
صباحا (و بالجملةهً) فلا ينبغى الإشكال فى الاستدلال به. 

ويستدل له أيضا بفحوى ما دل على انعقاد الصوم فى المريض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال» و لا ينافيه عدم ورود 
النص فى المريض و ان الأصحاب ذكروه ببعض الوجوه الاعتبارية» فإن تلكك الوجوه التى ذكروها فى المريض تجرى فى المقام 
أيضاء و بأصالة عدم اعتبار تبيبت النية مع النسيان» و بحديث رفع النسيان بناء على ارادة رفع جميع الآثار فى مورد النسيانء التى 
منها وجوب القضاءء و بالاخبار الاتيةٌ الدالهُ على بقاء وقت النيةٌ إلى الزوال؛ الشاملهٌ بإطلاقها للواجب المعين أيضاء المخصصة 
بصورة عدم تنجز التكليف بالصوم على المكلف لنسيان أو جهل أو فقد شرط من شرائطه كما إذا كان مريضا أو مسافراء و هذه 
الأدلة وان لم يسلم أكثرها عن المناقشه الا ان مجموعها مع الإجماع المدعى و ذهاب المشهور كاف فى إثبات الحكم. خلافا 
للمحكى عن اين ابى عقيل من القول ببطلان الصوم مع الإخلال بالنية فى الليل و لو كان ناسياء و هو و ان كان موافقا مع القاعدة 
الا أن الأدله المتقدمةٌ كافيهُ فى ابطلاله. 
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[الأمر الثالث يمتد وقت النية فى الصوم الواجب غير المعين الى الزوال] 


(الأمر الثالث) يمتتد وقت النيه فى الصوم الواجب غير المعين الى الزوال بمعنى جواز تأخيره اليه و عدم جواز تأخيره عنه و عدم 


اجزاء النية بعد الزوال للناسى و نحوه و هذا هو المشهور بين الأصحاب (و استدلوا له) بموثق عمار عن الصادق عليه السّلام فى 
الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد ان يقضيهاء متى ينوى الصيام, قال عليه السَلام هو بالخيار الى ان تزول الشمس» 
فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الإفطار فليفطر, سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوى الصوم 
بعد ما زالت الشمسء قال عليه السّ.لام لاء و هذا- كما ترى- صريح فى عدم إجزاء نيه قضاء شهر رمضان بعد الزوال (و خبر ابن 
بكير) على الصادق عليه الس لام عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى من النهار» قال 
عليه البّ.لام يصوم ان شاء و هو بالخيار الى نصف النهار (و صحيح هشام بن سالم) عن الصادق عليه السّ.لام» قال قلت له الرجل 
يصبح و لا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى فى الصوم, فقال ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه» 
وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوىء فان الحكم بالصحة و انه يحسب له يومه ان نوى الصوم قبل الزوال يشمل 
الصوم الواجب و غيره» وان كان قوله عليه السّلام وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى نوى لا ينطبق الا على الصوم 
المندوب و يكون المعنى انه يوجر عليه بمقدار ما نوى بعد عدم صحةٌ الصوم فى اليوم الكامل فان التبعيض فى الصحةٌ فى الصوم 
غير معهود فى الشريعة» و هذه الاخبار مع ذهاب المشهور الى انتهاء وقت النية فى الصوم الواجب الى الزوال كافية للقول به. 
(خلافا للمحكى عن ابن الجنيد) من القول بجواز تجديدها بعد الزوال» قال و يستحب للصائم فرضا و نفلا ان يبيت الصيام من 
الليل لما يريده به» و جائز ان يبتدء بالنية و قد بقى بعض النهار و يحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام؛ و لو 
جعله تطوعا كان أحوط. و عن المفاتيح و الذخيرة موافقتة (و يستدل له) بصحيح ابن الحجاج عن الكاظم عليه السّلام فى الرجل 
يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار فى صوم ذلكك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لم يكن نوى ذلكك من الليل» قال عليه السلام 
نعم ليصمه و يعتد به إذا 
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لم يكن أحدث شيئاء بناء على ان يكون المراد من ارتفاع النهار ذهاب عامته المنتهى الى العصر (و أصرح من ذلكك) مرسل 
البزنطى عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصرء أ يجوز ان يجعله 
قضاء من شهر رمضان. قال عليه السَلام نعم. 

(و الأقوى ما عليه المشهور) لسقوط هذين الخبرين عن الحجيةٌ بالاعراض عنهما و العمل بما يعارضهما من الاخبار المتقدمة» بل 
عن المنتهى نسبتهما الى الشذوذء و عن ظاهر الانتصار الإجماع على ما ذهب اليه المشهورء حيث يقول: صوم الفرض لا يجزى 
عندنا إلا بنية قبل الزوال» مضافا الى إمكان المنع عن دلالة صحيح ابن الحجاج فان ارتفاع النهار ظاهر فى وقت غلبة ضوء 
الشمس قبل الزوال لا فى ذهاب عامته. خصوصا مع اقترانه بقوله بعد ما يصبح (و كيف كان) فلا فرق فى تجديد النية إلى الزوال 
بين سبق الترديد فى الصوم بل العزم على العدم و عدمه بان كان غافلاء و ذلكك للإطلاق فيما تقدم من الاخبار» بل ظاهر صحيح 
هشام كونه فى مورد العزم على العدم» حيث قال: الرجل يصبح و لا ينوى الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأى فى الصوم. 


[الأمر الرابع الأكثر على ان الصوم المندوب يمتد وقت النيهُ فيه] 
(الأسمر الرابع) الأ-كثر على ان الصوم المندوب يمتد وقت النيةٌ فيه الى ان يبقى من الغروب زمان يمكن تجديد نيته فيه» و عن 


الانتصار و الغنيةُ و السرائر الإجماع عليه و يدل عليه صحيح هشام المتقدم فى الأمر الثالث؛ و خبر ابى بصير عن الصائم المتطوع 
تعرض له الحاجة» قال عليه السّلام هو بالخيار ما بينه و بين العصر فان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم و لم يكن نوى ذلكك 


فله ان يصوم ذلكك اليوم ان شاء»- و لإطلاق صحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السَّلام قال قال على عليه السّلام إذا لم يفرض 
الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل ان يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار» ان شاء صام و ان شاء أفطر (و 
صحيح هشام بن الحكم) عن الصادق عليه السّ.لام قال كان أمير المؤمنين عليه الام يدخل على اهله فيقول عندكم شىء و 
الاصمتء فان كان عندهم شىء أتوه به و إلا صام. 

(و المحكى عن غير واحد من الأصحاب) كون الصوم المندوب كالواجب فى امتداد وقت نيته الى الزوال» و نسبه فى المسالكك 
الى المشهورة يو ندال لين ابل ركير 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/؛ ص: 500 

عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل و مضى من النهارء قال يصوم ان 
شاء و هو بالخيار الى نصف النهار. و صحيح هشام بن سالم المتقدم الذى فيه: وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذى 
نوى»- بناء على ان يكون المراد من حساب بقيهُ اليوم هو فساد الصوم حيث ان الصوم لا يتبعض. 

واستدل العلامة فى محكى المختلف بقوله عليه السّ.لام لأعمل إلا بالنية» و قال: و مضى جزء من النهار بغير نيه يستلزم نفى 
حكمه. وقد ترك العمل به فى صورة ما إذا نوى قبل الزوال لمعنى يختص به و هو صيرورة عامة النهار مستويا فيبقى الباقى على 
الأصلء ثم قال و لأنه عبادة مندوبة فيكون وقت نيتها وقت نيه فرضها كالصلاة. 

ولا يخفى ان دلالة خبر ابن بكير على تحديد وقت نية الصوم المندوب بالزوال انما تكون بالإطلاق» و لكن خبر ابى بصير نص 
فى امتداد وقت نيه المندوب الى العصرء و مقتضى الصناعةٌ تقييد إطلاق خبر ابن بكير بخبر ابى بصيرء و ما فى صحيح هشام 
محمول على الفضل بتفاوت فضل الصوم عند تفاوت وقت نيته من التبييت به فى الليل الى ان ينوى به فى أخر النهار كما هو 
الموافق مع الاعتبار. 

(و مما ذكرنا يظهر) ضعف ما حكى عن العلامة فى المختلفء فان عدم العمل بقوله عليه السلام لا عمل إلا بالنية فيما إذا نوى 
قبل الزوال لقيام الدليل عليه يقتضى ذلكك فيما إذا نوى بعده أيضا فى الصوم المندوب لقيام الدليل عليه و هو خبر ابى بصير 
المتقدم» و صيرورة عامة النهار مستويا فيما إذا نوى قبل الزوال لا يصحح تركك النية فى جزء من العملء المنافى مع قوله لا عمل 
إلا بالنية» مع ما فى الاستدلال بقوله لا عمل إلا بالنية لإثبات وجوب النيةُ فى الأعمال بالمعنى المعتبر فى العبادات حسبما فصلتاه 
فى مبحث النية من باب الوضوء. 

(فالأقوى) هو القول الأول من امتداد وقت نيه صوم المندوب الى ان يبقى من النهار بمقدار يمكن صومه لا ان يكون انتهاء النية 
مع انتهاء النهار و اللّه الهادى. 
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[مسألة )1١1"(‏ لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم] 


مسأل (1) لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى و صام قبل ان يأتى بمفطر صح على الأقوى الا 
ان يفسد صومه برياء و نحوه فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط. 

الظاهر ان فرض المسألة فى الواجب غير المعين الذى يمتد فيه وقت النية إلى الزوال» و يمكن فرض المسألة بحيث يشمل الصوم 
المندوب (فنقول) لو نوى الصوم الواجب غير المعين أو المندوب ليلا (أو فى النهار فى الواجب غير المعين قبل الزوال و فى 


المندوب و لو بعد الزوال) ثم نوى الإفطار فى النهار ثم بدا له الصوم فى الواجب غير المعين قبل الزوال و فى المندوب مطلقا و 
لو بعد الزوال فنوى و صام قبل ان يأتى بمفطر ففى صحةٌ صومه و عدمها (احتمالا-ن) أقواهما الأأول؛ و احتمل الأخير فى 
المداركك مع التصريح بضعفه (و يستدل للأول) بأنه لو قلنا بان العزم على الإفطار مفسد للصوم و ان لم يتناول المفطر- كما هو 
الحق و سيأتى البحث عنه- لا يكون فساده به الا لارتفاع أثر النية السابقة بواسطة العزم على الخلاف و وقوع الإمساكك الحاصل 
فى هذا الجزء من الزمان بلا نية» لكنه غير قادح بعد دلالة الأخبار المتقدمة على عدم اشتراط الصوم بالنية السابقة و انه ان لم 
يتناول المفطر فله ان ينوى فى أثناء النهار فحال العازم على الصوم و الناوى للإفطار كحال غير العازم عليه أو العازم على عدمه 
من الأول فى انه إذا بدا له نيه الصوم يصح منه. (و احتمال) ان نيهُ الإفطار فى الأثناء بنفسها تكون من مبطلات الصوم كالأكل و 
الشرب (مندفع) بمخالفته للأصل و ظواهر ما يدل على حصر المفطرات فيما عداه؛ فالأقوى فى مفروض الكلام صحةٌ الصوم لما 
ذكرء و لظهور خبر عمار المتقدم فى إرادة التخيير الاستمرارى الى ان تزول الشمس و بعده ينقطع الخيار و يتعين عليه المضى 
على الصوم ان كان نواه الى الزوال كما لا يخفى على المتدبر فى قوله عليه الس لام: هو بالخيار الى ان تزول الشمس فى جواب 
السائل عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريد ان يقضيها متى ينوى الصيام» هذا كله فيما إذا نوى الصيام ثم نوى 
الإفطار فى النهار ثم عاد إلى نيهُ الصوم. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/؛ ص: 521 

واما لو نوى الصيام ثم أفسده بالرياء و نحوه ثم أراد تجديد النية و الإخلاص قبل الزوال فالأحوط ان لم يكن أقوى هو البطلان 
لكون الرياء فى العمل من مبطلاءت العبادة على ما دل عليه أدلة فساد العبادة به» و ليس حكمه حكم نيه الإفطار» حيث عرفت 
عدم الدليل على كونه مفسدا فإذا فسد الصوم بالرياء لا يمكن إصلاحه بتجديد النية لأن الصوم لا يتبعض فى الصحة و الفساد. 
فيكون حال قصد الرياء كحال الإتيان بسائر المفطرات. 


[مسألة (1) إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتبان بالمفطر بعده] 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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مسألة (18) إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم. 

لا يخفى انه بناء على كون النيه عبارة عن الداعى لا مجال للترديد فى صحة الصوم مع العزم عليه فى الليل و بقائه إلى طلوع 
الفجرء و انما يتمشى عنوان هذه المسألة بناء على كون النيةً عبار عن الاخطارء قال فى البيان: و لا تبطل النية بنوم و لا التناول 
ليلا بعدهاء و فى الجماع و ما يوجب الغسل تردد؛ من أنه مؤثر فى صيرورة المكلف غير قابل للصوم فيزيل حكم النية؛ و من 
حصول شرط الصحة و زوال المانع بالغسل (انتهى) فقوله (قده) فيزيل حكم النيهُ انما يصح بناء على الاخطارء و اما على الداعى 
فإن العزم بنفسه عبارةٌ عن النية فإذا كان باقيا فالنية حاصلة بنفسها و باقيةُ ما لم يحصل للمكلف ترديد فى الصوم. 

ثم ان الأ-قوى بناء على الإخطار أيضا عدم بطلان النيةٌ بتناول المفطر ليلا و لا بالجماع» لعدم الدليل على بطلانها بما ذكر فإن 
المنوى هو الإمساكك من أول الفجر الى الغروب, الذى هو ظرف للصوم لا الإمساك فى الليلء و لا يخرج المكلف عن قابلية 


الصوم فى النهار بالجماع فى الليل مع فرض إمكان الغسل بعده. 
[مسألة (10) يجوز فى شهر رمضان ان ينوى لكل يوم نية على حدة] 


مسألة (10) يجوز فى شهر رمضان ان ينوى لكل يوم نيه على حدة. و الاولى ان ينوى صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم و 
يقوى الاجتزاء بنية واحدةٌ للشهر كله, لكن لا يتركك الاحتياط بتجديدها لكل يوم؛ واما فى 
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غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر. 

و هذه المسألة أيضا انما يصح عنوانها بناء على الاخطار, و اما على القول بكون النيةٌ عبارة عن الداعى فلا مجال للبحث عنها 
رأساء فإن العزم على الصوم بنفسه حينئذ عبارة عن النية» إذا الفرق بين الاخطار و الداعى بعد اشتراكهما فى كونهما عبارة على 
العزم على إتيان العملء هو ان الاخطار هو العزم مع الالتفات اليه» و الداعى هو العزم و لو مع الغفلة عنه. بحيث لو التفت لوجد 
نفسه عازما على الفعل» فبناء على الداعى يكون العزم و لو كان مغفولا عنه مما لا بد منه عند العمل و انما يزيله العزم على تركك 
العمل أو الترديد فيه» و هذا المعنى مما لا إشكال فى لزومه لكل يوم من شهر رمضانء فلو عزم فى أول ليله منه على صيام الشهر 
كله لم يكفه الا-مع بقاء العزم فى كل يوم كما انه لو لم ينو صوم الشهر فى أول ليله منه. و لكنه عزم عليه فى كل يوم بحيث 
كان عند طلوع الفجر من كل يوم عازما على الصوم غير مردد فيه صح صومه لحصول النية. 

(نعم) يبقى الكلا-م فى ان صوم شهر رمضان هل هو عبادةٌ واحدة لها اجزاء و ان صوم كل يوم جزء من عمل واحد على نحو 
الارتباط كأجزاء الصلاة أو على نحو الاستقلال كافعال الحجء أو ان كل يوم يكون صومه عملا مستقلا لا ارتباط له بالاخر لا 
ثبوتا و لا سقوطاء و لا يخفى انه لا وجه لاحتمال ارتباطية كل يوم بالنسبةٌ إلى اليوم الأخر لوضوح استقلال كل يوم فى شرائط 
الوجوب من البلوغ و العقل و كونه حاضرا و الخلو من المرض و الحيض و النفاس و غير ذلككء و كذلك فى مقام الامتثال» 
فيتحقق بالاتيان بالصوم فى كل يوم و ان عصى بتركه فى اليوم الأخرء فاستقلال كل يوم سقوطا و ثبوتا مما لا اشكال فيه؛ و انما 
يقع البحث فى ان صوم الشهر كله هل هو يعتبر عملا واحدا فى الشرع وان كان له أجزاء مستقلة أولاء فعلى الأول يصح اعتبار 
النية للشهر كله مع توقف الصحةٌ فى كل يوم على العزم على صومه عند طلوع الفجر منه و على الثانى- أى عدم اعتبار الشهر 
عملا واحدا- لا وجه لنيهُ صوم الشهر كله بل يكفى العزم فى كل يوم. و الحق انه ليس مثل الحج فإن أفعال الحج فى الجملة 
ارتباطية لوجوب الترتيب فيها فى الجملة بخلاف 
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صوم شهر رمضان لصحةُ صوم كل يوم مع الإفطار فى الباقى» و عليه فلا وجه لوجوب نيه صوم الشهر كله. نعم العزم عليه واجب 
لا بالوجوب الشرطى بل لانه عزم على إطاعة أمر المولى (و كيف كان) فلا إشكال فى وجوب بقاء العزم فى كل يوم عند طلوع 
الفجرء فلو نوى صيام الشهر كله و كان عند طلوع الفجر فى يوم من أيامه مرددا أو ناويا للإفطار لم يصح صوم ذلكك اليوم كما 
انه لا يضر بالصحة الترديد فى الصوم أو العزم على التركك فى الليل مع تجديد النيهُ فى أخره بحيث يكون عند طلوع الفجر عازما 
على الصومء هذه خلاصة البحث فى هذه المسألة بناء على ما هو التحقيق من كون النيهُ عبارة عن الداعى» و منه يظهر عدم 
الحاجة الى تطويل الكلام فيما ذكره الأصحاب قدس اللّه أسرارهم فإن كل ذلك ساقط بناء على ما اخترناه من الداعى» كما انه 
ظهر الحكم فى غير شهر رمضان من الصوم المعين و انه لا بد فى كل يوم من النيهُ بمعنى وجوب العزم على الصوم عند طلوع 


الفجر و عدم صحة الاكتفاء بنية واحدة للجميع؛ إذ لا شكك فى وجوب بقاء العزم لكل يومء كما ان عدم اعتبار كون صوم 
الجميع عملا واحدا فى غير شهر رمضان أوضح. 


[مسألة (12) يوم الشك فى انه من شعبان أو رمضان] 
اشارة 


مسألة (18) يوم الشكك فى انه من شعبان أو رمضان يبنى على انه من شعبان فلا يجب صومه. و ان صام ينويه ندبا أو قضاء أو 
غيرهماء و لو بان بعد ذلكك انه من رمضان اجزء عنه و وجب عليه تجديد النيهٌ ان بان فى أثناء النهار و لو كان بعد الزوال» و لو 
صامه بني انه من رمضان لم يصح و ان صادف الواقع. 

فى هذه المسألهُ أمور 


[الأول يوم الشك فى انه من شعبان أو رمضان] 


(الأول) يوم الشكك فى انه من شعبان أو رمضان 

يبنى على انه من شعبان لاستصحاب بقاء شعبان (و توهم المنع عن استصحابه) بدعوى عدم اتحاد متعلق الشكك و اليقين فيه إذ 
المتيقن مرتفع قطعاء و المشكوك منه مشكوك الحدوث (مندفع) بكون شعبان اعنى به القطعهُ من الزمان المحدود من اجتماع 
النيرين الى اجتماعهما أمر وحدانى متصل واحد كان متعلقا لليقين فيشكك فى بقائه (نعم) قد يستشكل 
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فى استصحابه لأجل كون الشكك فى بقائه من جهة الشكك فى مقتضى بقائه كما إذا شكك فيه فى يوم الثلاثين من جهة الشكك 
فى كون شعبان ثلاثين يوما أو تسعةُ و عشرين فإنه يمنع عن استصحابه من لا يقول بالاستصحاب عند الشكك فى المقتضى. و اما 
إذا علم بكون شعبان تسعة و عشرين و شكك فى كون هذا اليوم هو التاسع و العشرين منه أو يوم الثلاثين من جهة الشكك فى 
رؤيهُ الهلال فى أوله فلا يكون من قبيل الشكك فى المقتضىء فتأمل. 


(الأمر الثانى) لاايجب صوم يوم الشى ظاهرا 


للأصل الموضوعى أعنى ما تقدم من استصحاب بقاء شعبان أو عدم دخول رمضانء و الحكمى- أعنى استصحاب عدم وجوب 
صومه مع حكومة الأول على الأسخير» و لنفى الخلا.ف فى عدم وجوبه (و فى استحباب صومه) بنيةٌ انه من شعبان أو كراهته 
قولانق؛ المخثار عند من عدا المفيد هو الأول و ادعى عليه الإجماع فى محكى الانتصار و الغنيهٌ و الخلاف و ظاهر التنقيح و 
الروضة؛ و النصوص المستفيضة دالهٌ على استحبابه (ففى مرسل ابى الصلت) المحكى عن مقنعة المفيد (قده) عن الرضا عليه 
السلام عن أبيه عن جده عن رسول الله صلّى الله عليه و آله: من صام يوم الشكك فرارا بدينه فكأنه صام ألف يوم من أيام الآخرة 


غراء زهراء لا يشاكلن أيام الدنياء قال و روى أبو خالد عن زيد بن على بن الحسين عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله 


صِلَى اللّه عليه و آله انه قال صوموا سر الله قالوا يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و ما سر اللّهء قال: يوم الشككء و للأخبار 
الواردة فى فضل صوم شعبان جميعا و الثلاثة الأخيرة منه و وصله بصوم شهر رمضان. 

و المحكى عن المفيد كراهته فيما إذا لم يصم قبله» و يستدل له باخبار ظاهرها النهى عن صومه كالمروى فى التهذيب عن 
الصادق عليه التّ.لام» قال نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله عن صوم ستة أيام: العيدين و أيام التشريق و اليوم الذى يشكك فيه 
شهر رمضان (و خبر عبد الكريم) المروى فى التهذيب أيضا عنه عليه السّر.لام؛ و فيه انى جعلت على نفسى ان أصوم حتى القائم» 
قال عليه المّ.لام لا تصم فى السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذى يشكك فيه (و خبر محمد بن الفضيل) قال سئلت 
أبا الحسن الرضا عليه الس لام عن اليوم الذى يشكك لا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من شعبان فقال عليه الس لام شهر رمضان 
شهر من الشهور يصيبه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جلا ص: 58١‏ 

ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية ولا يعجينى ان يتقدم احد بصيام يوم. 

و هذه الاخبار تحمل على ما إذا صامه بنية شهر رمضان أو تحمل على التقية لذهاب العامة على المنع عن صومه (و فى الجواهر): 
ما حكى عن المفيد شاذ على خلافه النصوص و الإجماع المحكى. و الاخبار التى ظاهرها النهى محمولة على التقية لأنه مذهب 
جياعة ون القامة: 


(الأمر الثالث) كما يصح صوم يوم الشك ندبا بنيه انه من شعبان 


يصح صومه قضاء أو كفارة أو نذرا أو غير ذلكك من أنواع الصوم الواجب اتفاقاء و دعوى انصراف ما دل على صحة صومه بنية 
شعبان الى الصوم المندوب ممنوعة, مضافا الى إمكان التمسكك بإطلاق أدلة مشروعيتها- أى أنواع الصوم الواجب- مع ما فى 
جواز الإتيان بالمندوب مع اشتغال ذمته بالصوم الواجب و لا سيما القضاء و خصوصا إذا صار معينا بكونه قضاء ما فات منه من 
رمضان هذه السنة» مع ان مقتضى استصحاب بقاء شعبان و إثبات كون المشكوك من شعبان هو صلاحيته لكل صوم واجب مما 


يصح وقوعه فى شعبان. 
(الأمر الرابع) لو صام فيه ندبا فبان انه شهر رمضان 


اجزء عنه» و فى رسالة الشيخ الأ-كبر (قده) إجماعا نصا و فتوىء و به يخرج عن قاعده عدم اجزاء المندوب عن الواجب مع 
اختلاف حقيقتهما (انتهى)؛ و يدل على الاجزاء به عن شهر رمضان بمعنى سقوط القضاء به نصوص متظافرة كصحيح الكاهلى 
قال سئلت أبا عبد الله عليه السّلام عن اليوم الذى يشكك فيه من شعبان, قال عليه السَلام: 

لأن أصوم يوما من شعبان أحب الى من ان أفطر يوما من رمضانء و معناه ان صيام هذا اليوم من شعبان أحبٌ الى من ان أفطره 
فيظهر كونه من شهر رمضان فأكون بمنزلة من أفطر فى شهر رمضان و وجب عليه القضاء بإفطاره؛ فلو لا اجزائه عن رمضان على 
تقدير مصادفته معه لما كان صومه موجبا لتركك الإفطار فى شهر رمضان (و خبر الأعرج) المروى فى الكافى و التهذيبء قال 
قلت لأبى عبد الله عليه السّلام انى صمت اليوم الذى يشكك فيه فكان من شهر رمضانء أ فأقضيه. 
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قال عليه السَّلام لاء هو يوم وفقت, و ذلكك بعد تقييده بما إذا لم يكن صومه بنيةُ انه من رمضان كما سيأتى. 

(و موثقةُ سماعة) قال سئلته عن اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان لا يدرى أ هو من شعبان أو من رمضان فصامه فكان من 
شهر رمضان. قال عليه السّلام هو يوم وفق له و لا قضاء عليه-» بناء على نسخة الكافى التى هى أضبطء و لكن فى التهذيب مع انه 
نقلها عن الكافى نقلها هكذا: (فصامه من شهر رمضان) بإسقاط كلمةٌ فكان, و الظاهر ان سقوطها سهو من القلم» و على فرض 
صحته معرض عنه فان ظاهره صحةٌ صوم يوم الشكك بنيةُ انه من شهر رمضانء و هو خلاف المشهور كما سيأتى. 

(و موثقه الأخر) المروى فى الكافى أيضاء قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّ.لام: رجل صام يوما وهولا يدرى أمن شهر رمضان 
هو أم من غيره فجاء قوم فشهدوا انه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به» فقال بلى» فقلت انهم قالوا صمت و 
أنت لا تدرى أمن شهر رمضان هذا أم من غيره» فقال بلى فاعتد به» و انما هو شىء وفقكك الله له انما يصام يوم الشكك من 
شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لا-نه قد نهى ان ينفرد الإنسان بالصيام فى يوم الشكك و انما ينوى من الليل ان يصوم من 
شعبان» فان كان من شهر رمضان اجزء عنه بتفضل الله تعالى و ما قد وسع على عباده و لو لا ذلكك لهلكك الناس. 

و لعل مبنى النهى عن ان ينفرد الإنسان بالصيام هو النهى عن صيامه بنيهُ صوم شهر رمضان مع عدم ثبوته عند الناس و عدّهم إياه 
من شعبان» و يمكن ان يكون معنى قوله عليه التّ.لام و لو لا ذلك لهلكك الناس انه لو لا التكليف بالظاهر و المعاملة مع 
المشكوك بكونه من شعبان على ما هو الظاهر ثم الحكم من الله سبحانه باجزائه عن الواقع لو ظهر كونه من شهر رمضان. لكان 
فيه هلاكك الناسء و لكن الله سبحانه وسع عليهم بكلا الأمرين- أى جعله فى الظاهر من شعبان و حكم باجزاء صومه عن شهر 
ومقاة لوخنامد نيه اهدو الك قب كشاق علنهيع: 

و التعبير بالاجزاء لعله ظاهر فى مغايرة المأتى به مع ما يجب عليه من صوم شهر 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: 587 

رمضان كما يدل عليه أيضا قوله عليه السّلام بتفضل الله تعالى و ما قد وسع على عباده؛ لا كون المأتى به نفس صوم رمضان و 
ان نيه غيره لا يقدح فى وقوعه إذا وقع أصل الصوم بداعى مطلوبيته فى ذلكك اليوم و ان كان عنوان المطلوب فى الواقع مخالفا 
مع عنوانه باعتقاد المكلف- و ان كان هذا المعنى أيضا هو المستظهر من التعبير بقوله عليه السّلام انما هو شىء وفقكك الله له (و 
بالجملة) فالخبر نص فى اجزاء ما اتى به بنيهُ صوم شعبان عن صوم رمضان لو صادف كونه من رمضان (و خبر محمد بن حكيم) 
قال سئلت أبا الحسن عليه السّ.لام عن اليوم الذى يشكك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر يوما من شهر 
رمضان. فقال كذبواء ان كان من شهر رمضان فهو يوم وفقت له؛ و ان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام (و خبر بشير 
النبال) عن الصادق عليه الس .لام» قال سئلته عن صيام يوم الشكء فقال صمه؛ فإن يكك من شعبان كان تطوعاء و ان يكك من شهر 
رمضان فيوم وفقت. 

و هذه جملة من الاخبار التى ظفرت بهاء و لعل المتتبع يطلع على أكثر منهاء فلا ينبغى التأمل فى الاجزاء لو ظهر بعد ذلكك انه 
ادن وكيا 


(الأمر الخامس) لو صام يوم الشك بنية صوم واجب غير شهر رمضان 


من قضاء أو نذر و نحوهما فبان بعد ذلكك انه من رمضان ففى إجزائه عن شهر رمضان بمعنى عدم وجوب قضاء ذلك اليوم و 
وجوت الأتناة بالواجث الذق كان علية (قولئكة) و الك عن العلامة و الكنهيدين :فى الدروين :الروضة وظافر جماعة 


آخرين هو الأول» و عليه صاحب الجواهر فى الجواهر و النجاة و عليه المصنف (قده) فى المتن. 

(و يستدل له) بأصالة عدم وجوب القضاء المستلزم للاجزاءء و بأنه زمان لا يصلح الا لصوم شهر رمضان و ان صومه فيه لا يحتاج 
الا الى الإمساكك عن المفطرات مع النية و لا يحتاج فى نيته الى قصد كونه من شهر رمضان- كما تقدم- و بإطلاق جملة من 
الاخبار المتقدمة (كخبر سعيد الأعرج) الذى فيه: انى صمت اليوم الذى يشكك فيه فكان من شهر رمضانء أ فأقضيه قال لا هو 
يوم وفقت له (و خبر ابن حكيم) عن اليوم الذى يشكك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من أفطر فى شهر رمضانء 
فقال كذبواء ان 
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كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له؛ و ان كان من غيره فهو بمنزل ما مضى من الأيام؛ و إطلاقهما بالقياس الى الصوم الواجب 
و غيره ظاهر من جههُ تركك التعرض لكون صومه مندوبا أو غيره. 

(ولا يخفى) ما فى هذه الأدل من الوهن؛ ضرورة ان صحة التمسكك بالأصل موقوفة على عدم دليل على عدم الاجزاءء و مقتضى 
القاعدة الأوليةٌ هو لزوم مطابقةُ ما تعلق به ارادهً الفاعل مع ما تعلق به اراد الآمرء فالاجزاء مع عدمها محتاج الى الدليل؛ و اما عدم 
صلاحية شهر رمضان لصوم غيره فلا يفيد الا عدم الحاجة فيه الى تعيين انه من شهر رمضان لا فى نفى الضرر بتعيين صوم واجب 
غيره» و اما إطلاءق ما ذكر من الاخبار فممنوع بعدم الإطلاق فى خبر الأعرج لكونه من مورد قضية شخصية» و لانصراف خبر 
محمد بن حكيم الى الصوم بنية شعبان بل هو كالصريح فى ذلكك كما يدل عليه قوله: فان يكك من شعبان كان تطوعاء فان ثبت 
الإجماع على عدم الفرق بين المندوب و الواجب فى الاجزاء فهو و الا فاللازم فى الحكم بالاجزاء هو الاقتصار على المتيقن» و 
هو صوم التطوع, و قد استشكل جملةُ من الأصحاب فى الحكم به. بل ظاهر هم الحكم بعدم الصحة فالمسألهُ لا تخلو عن شوب 
الاشكالء و الله العالم. 


(الأمر السادس) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان 


فبان فى أثناء النهار انه من رمضان يجزيه عن شهر رمضان و لو كان بعد الزوال» فيجب عليه تجديد النية» أما إجزائه عن شهر 
رمضان فللإجماع عليه و أولويته عن الاجزاء فيما إذا كان التبين بعد مضى النهار و لإطلاق جمله من النصوص المتقدمة الدالة 
على الاجزاء الشاملة لما إذا كان التبين فى أثناء النهار كخبر محمد بن حكيم و خبر بشير النبال و غيرهما. 

واما وجوب تجديد النيه فلان مقتضى القاعدٌ هو وجوب مطابقة المنوى مع المأمور به و قد اغتفر فيه فى المقام بما دل على 
الاجزاء لو نوى غير شهر رمضان و القدر المتيقن منه هو الاغتفار إذا لم يتبين فى جميع النهار اما إذا تبين فى أثناء النهار فالامتثال 
لا يتحقق الا بقصد المأمور به فعلا و هو صوم شهر رمضان. و اما عدم الفرق بين كون التبين قبل الزوال أو بعده فلاطلاق ما ذكر 
و الأولوية المذكورة و يكون هذا الحكم مختصا بيوم الشكك. 
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واما إذا نسى النية فى الليل أو كان له عذر عن الصوم كالمرض فزال عذره فى أثناء النهار فإنه لا يصح صومه فى شهر رمضان 
إلا إذا كان التذكر أو زوال العذر قبل الزوال- كما تقدم فى أوائل فصل النية. 


(الأمر السابع) المشهور هو عدم جواز صوم يوم الشك بنية انه من شهر رمضان 


وانه لو صام كذلكك بطل صومه و لو تبين انه من شهر رمضان و عن المبسوط نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه» و فى 
الزياض تشبعة إلى غامَة المتأخرين (و:يستدل له) بالتهى عنه المقتضى لفساده- والو كاك النهى عنه لشرطه- بناء:غلى شرطية النية؛ 
فلا يقال ان النهى انما تعلق بالنية لا بالصوم نفسهء و النية خارجة عن العبادة» مع ان الحق عندنا دخول النية فى العبادة لكن بأمر 
أخر المعبر عت رتدحة التقييد غلئ ما فصلناء فى الأصول: 

(ففى خبر الزهرى) قال سمعت على بن الحسين عليه السِّلام يقول يوم الشكك أمرنا بصيامه و نهينا عنه» أمرنا أن يصومه الإنسان 
على انه من شعبانء و نهينا ان يصومه على انه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال (و فى موثق سماعة) عن الصادق عليه المّدلام 
انما يصام يوم الشكك من شعبان و لا يصومه من شهر رمضان لانه قد نهى ان ينفرد الإنسان بالصيام فى يوم الشكك و انما ينوى 
من الليل انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزء عنه بفضل الله عز و جل و بما وسع على عباده و لو لا ذلك لهلكك 
الناسن. 

(و صحيح محمد بن مسلم) المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السَلام فى الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من رمضانء فقال 
عليه السّ.لام عليه قضائه و ان كان كذلكك, و الظرف فى قوله من رمضان يحتمل ان يكون متعلقا بقوله يصومء اى يصوم بنية انه 
مخ .رمضانء و يحتمل ان يكوق متعلقا بقوله شك فيةة اى شك فى كولة مق رمضان (فعلى الأول) يكون: الخين كالنص فى 
البطلان و ثبوت القضاء عليه- و لو كان اليوم من رمضان- من جهة كون نيته فى صومه ان يكون من رمضان (و على الثانى) فلا 
بد اما من حمله على التقية أو تقييده بما إذا نوى به صوم شهر رمضان. 

(و صحيح هشام) عن الصادق عليه الشلام: يوم الشكك من صامه قضاه و ان كان كذلكء 
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بع من ضام ة علج الداهن:شعهر رمضنان غير وؤوعة قفنادتو ات كان روما من شدي رمفيان لآث السكة حكانك لعسامه على العام 
شعاتة ومن غالفها كان عليه القضاء 

و الظاهر من قوله يوم الشكث من صامه قضاه- مع الغض عما فسر به أخيرا- هو وجوب القضاء على من صامه مطلقا و لو بغير نية 
شهر رمضان إذا تبين كونه منه» و فى قوله يعنى (إلخ) احتمال ان يكون من الامام عليه السَّلام ان يكون من الراوى- اعنى هشام- 
أو يكون من الشيخ فى التهذيب (فعلى الأسول) يصير الخبر نصا فى المطلوب (و على الثانى) يكون دليلا عليه أيضا لأن ما ينقله 
الراوى عن الامام يكون حجة و لو كان نقلا بالمعنى فيكون كما إذا نقل ما سمعه منه عليه السّلام بلفظه (و على الثالث) فيصح 
الاستدلال به بعد تقييده بما إذا كان المنوى شهر رمضان و ان كان يصح حمله على التقية أيضا. 

(و بالجملة) فهذه الاخبار اما دالهُ بصراحتها على عدم الاجزاء إذا صام بنيهُ شهر رمضان أو بإطلاقها بعد تقييدها بما ذكر بقرينةُ ما 
تقدم من الاخبار الواردة فى الصحة و الاجزاء إذا صام بنية انه من شعبان» فلا محيص عن قول المشهور. 

خلافا للمحكى عن الشيخ فى الخلاف و ابن الجنيد و ابن ابى عقيل فذهبوا الى الاجتزاء به عن شهر رمضان لو صادفه. و احتج له 
الشيخ فى الخلا-ف بإجماع الفرقة و اخبارهم على ان من صام يوم الشكك اجزء عن رمضان و لم يفرقواء و فى احتجاجه بإجماع 
الفرقة ما لا يخفى» كيف و هو قد نسب فى المبسوط عدم الاجزاء الى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه» و قد عرفت 
المستفاد من الاخبار. 

(نعم) يمكن الاستدلال له بخبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يصوم اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان 
فيكون كذلك. فقال هو شىء وفق له-» بناء على ان يكون قوله من شهر رمضان متعلقا بقوله يصوم لا بقوله يشكك فيه (و موثق 
سماعة) المتقدم- قال سئلته عن اليوم الذى يشكك فيه من شهر رمضان لا يدرى ا هو من شعبان أو من رمضان فصامه من شهر 


رمضان- بناء على ما فى التهذيب- فقال هو يوم وفق له ولا قضاء عليه (لكن الانصاف) عدم صحة التمسكك بهذين الخبرين 
للقول الاج ان :اننا الشين الأول 
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فلاحتمال ان يكون الظرف فى قوله من شهر رمضان متعلقا بقوله يشكك بل لعل هذا أظهر لكونه أقربء و مع تساوى الاحتمالين 
أيضا يبطل الاستدلال لعدم ظهور الخبر فى الصوم بنية شهر رمضان (و اما الثانى) فلان المضبوط فى الكافى هكذا: فصامه فكان 
من شهر رمضانء بزيادة لفظة (فكان) و قد تقدم فى الأ-مر النالث ان الاعتماد على نسخهٌ الكافى خصوصا مع ان الشيخ فى 
التهذيب قد روى الحديث عن الكلينى» و عليه فيكون الخبر ان انما يدلان على الاجزاء فى مورد البحث بإطلاقهماء فلا بد من 
تقييدهما بما تقدم مما يدل على التفصيل بين ان ينوى الصوم على انه من شعبان أو ينويه على انه من رمضان بالصحة فى الأول 
و البطلا-ن فى الأ-خير. و مع الغض عن ذلك فلا يمكن الاعتماد على الخبرين لإعراض الأصحاب عن العمل بهما و قيام الشهرة 
العظيمة على خلافهماء فالقول بالبطلان و وجوب قضائه قوى جداء و الله العالم بالصواب. 


[مسألة (17) صوم يوم الشى يتصور على وجوه] 
اشارة 

مسألة (10) صوم يوم الشكك يتصور على وجوه 
[الأول ان يصوم على انه من شعبان] 


(الأول) ان يصوم على انه من شعبان» و هذا لا اشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنيةُ ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلككء و لو 
انكشف بعد ذلك انه كان من شهر رمضان اجزء عنه و حسب كذلكك 


[الثانى ان يصومه بنية انه من رمضان] 

(الثانى) ان يصومه بنية انه من رمضانء و الأقوى بطلانه و ان صادف الواقع 

[الثالث ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان واجبا] 

(الثالث) ان يصومه على انه ان كان من شعبان كان ندبا و ان كان من رمضان كان واجباء و الأقوى بطلانه أيضا. 

اما الوجهان الأولان فقد تقدم الكلام فيهما فى الأمر السادس و السابع فى المسألةُ المتقدمة (و اما الوجه الثالث) فقد وقع الخللاف 


فيه على قولين» فالمحكى عن كتب الشيخ ما عدا الخلاءف و المبسوط و عن السرائر و الشرائع هو البطلادن» و عليه أكثر 
المتأخرين» و استدلوا له بوجوه (منها) ما حكى عن الشيخ (قده) من انه إذا نوى كذلكك لم ينو احد السببين قطعاء و النيهُ فاصلة 


بين الوجهين» و لعل مراده (قده) هو لزوم تعيين احد النوعين من الصوم المندوب و الصوم المفروض فى شهر رمضانء و هو لا 
يحصل إلا بالنيهٌ (و منها) ما افاده الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة الصوم؛ و هو ان حقيقة صوم شهر رمضان تغاير حقيقةُ الصوم 
المندوب كما يكشف عن ذلكك اختلاف أحكامهماء فإذا 
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لم يعين حقيقة أحدهما فى النيةُ التى حقيقتها استحضار حقيقة الفعل المأمور به لم يقع عن أحدهما: و لعل ما افاده (قده) يرجع 
الى الوجه الأول لأ-ن كون النية فاصلة بين الوجهين موقوف على اختلا.ف الصومين بالنوع و الحقيقة, و الا كان نيه القدر 
المشتركك بينهما كافية. 

(و منها) ان المستفاد من الاخبار الواردة فى صوم يوم الشكك هو حصر صحته بما إذا نوى انه من شعبان كقوله عليه الشلام فى 
موثق سماعة: إنما يصام يوم الشكك من شعبان- الى ان قال- و انما ينوى من الليل انه يصوم من شعبان فان كان من شهر رمضان 
اجزء عنه بفصل الله عز و جل (إلخ) و ظاهر الحصر هو وجوب ني شعبان فيه على نحو الجزم فيخرج صورة الترديد عن مورد 
الحصر. 

(و نوقش فيه) بان الحصر فى الخبر إضافى فى مقابل أن ينوى صومه على انه من شهر رمضان كما يظهر بالتأمل فى الموثق 
المذكور (و فى خبر الزهرى) المتقدم فى الأمر السابع من المسأل المتقدمة: يوم الشكك أمرنا بصيامه و نهينا عنه» أمرنا أن يصومه 
الإنسان على انه من شعبان و نهينا ان يصومه على انه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال» فإن صورة الترديد خارج عن مورد 
النهى كما انه خارج عن مورد الأمر (و التحقيق ان يقال) بالفرق بين ما إذا كان الترديد فى أصل النية و بين ما كان الترديد فى 
المنوى مع الجزم بالنية (و توضيحه) ان القصد تارة يتعلق بالصوم المردد بين الوجهين بلا تصور جامع بينهماء فينوى ان يكون 
صومه من شهر رمضان ان كان اليوم من رمضان و ان يكون من شعبان ان كان اليوم من شعبان فنيته مبهمة مرددة بين الوجهين و 
مرجعه الى عدم تحقق النية رأساء فإن القصد انما يصح تعلقه بما يمكن وجوده خارجاء و الأمر المردد لا يمكن ان يتحقق فى 
الخارجء إذ الموجود فى الخارج هو الفرد المعين لا احد الفردين لا بعينه فلا يصح تعلق القصد به (و اخرى) يتعلق القصد بالصوم 
غدا و يكون الداعى له فى صومه هو رجحانه الجامع بين الوجوب و الندبء فمتعلق النيةُ أمر قابل للوجود الخارجى» و هو صوم 
هذا اليوم؛ و الباعث له فى إتيانه أمر كلى قابل الانطباق على الوجوب و الندبء فليس فيه إبهام و لا ترديد فى أصل النية» 
فمقتضى لزوم النية فى العمل هو البطلان على 
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الوجه الأول لما عرفت من ان مرجعه الى عدم تحقق النية رأساء لعدم إمكان تعلقها بالأمر المبهم المردد الذى لا وجود له 
خارجاء بخلاف الوجه الثانى فإن التعيين المعتبر فى النية متحقق فيه بالإجمال و لو لم يكن متحققا بالتفصيلء و هذا هو المعبر عنه 
بالترديد فى المنوى مع الجزم بالنية» بمعنى انه قاصد للإتيان بالمأمور به الواقعى لكن المنوى و هو صوم هذا اليوم الشخصى 
المعين مردد فى وصفه انه من شعبان أو من شهر رمضان. و هذا النحو من الترديد فى المنوى لا يوجب ترديدا فى النية: و هذا هو 
الوجه الرابع الذى ذكره المصنف (قده) بقوله. 


[الرابع ان يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما فى الذمة] 


الرابع ان يصومه بنية القربة المطلقة بقصد ما فى الذمه و كان فى ذهنه انه اما من رمضان أو غيره بان يكون الترديد فى المنوى لا 


فى نيته فالأقوى صحته و ان كان الأحوط خلافه. 

و وجه الاحتياط فيه هو النهى عن صومه على انه من شهر رمضان فى الاخبار المتقدمة» فإذا قصد ما فى ذمته من الأمر و كان من 
شهر رمضان فقد نوى صومه على انه من رمضان و هو مورد النهى فى الاخبار» و هذا الاحتياط غير لازم. فإن النهى الوارد فى 
الاخبار انما تعلق بالصوم بنية شهر رمضان على نحو الجزم فلا يشمل تعلق قصده به بعنوان ما فى الذمة» و لكن الاولى هو 
الاقتصار على ما وقع التصريح به فى الاخبار من نية الصوم على انه من شعبان للقطع ببراءة الذمة بهذا الوجه و خروجا عن مخالفة 
من قال بالبطلان و ان كان القول بالصحة أيضا محكيا عن غير واحد من الأصحاب كالشيخ فى المبسوط و الخلاف و العمانى و 
اب حدزة و العللانة فى النتضلت و الشهية فى الدروسيف يو :الله العاصم. 


[مسألة (14) لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار] 
اشارة 


مسألة (18) لو أصبح يوم الشكك بنية الإفطار ثم بان له انه من الشهر فان تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسكك بقية النهار 
فى هذه المسألهُ أمور 


[الأول لا اشكال و لا خلاف فى جواز الإفطار فى يوم الشى] 


(الأول) لا اشكال و لا خلاف فى جواز الإفطار فى يوم الشكك 
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من شعبان للاستصحاب و لتوقف وجوب الصوم على ثبوت شهر رمضان و للأخبار الواردهٌ فى ان الصوم للرؤية و الإفطار للرؤية. 
و خبر محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السَلام عن اليوم الذى يشكك فيه لا يدرى أ هو من شهر رمضان أو من شعبانء فقال عليه 
الّد.لام شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان» فصوموا للرؤية و أفطروا للرؤية ولا يعجبنى أن يتقدم احد 
بصيام يوم و قد تقدم ذلكك فى طى الأمر الثانى من الأمور المذكورة فى المسألهُ السادسة عشر 


[الأمر الثانى لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار ثم بان انه من شهر رمضان] 


(الأمر الثانى) لو أصبح يوم الشكك بنية الإفطار ثم بان انه من شهر رمضان 

بعد ان تناول المفطر وجب عليه قضاء ذلكك اليوم و الإمساكك فى بقية اليوم تأدباء اما وجوب القضاء فواضح. فإنه أفطر يوما من 
شهر رمضان مع اجتماع شرائط التكليف فيه و لو لم يكن التكليف به منجزا لمكان الجهل بموضوعه. و لا يقاس بالمتناول 
للمفطر نسيانا لاختصاص دليل عدم وجوب القضاء به فلا يشمل المقام. 

واما وجوب الإمساك تأدبا فالظاهر ان عليه الإجماع كما عن الشيخ فى الخلاءفء و عن العلامة فى المنتهى و الشهيد فى 


نقله الوارد فى يوم الشككء و فيه ان ليلة الشكك أصبح الناس فجاء أعرابى فشهد برؤية الهلال فأمر النبى صلَى الله عليه و آله 
مناديا ينادى من لم يأكل فليصم و من أكل فليمسكك. و قد تقدم ان ضعف سنده منجبر بالعمل. 


[الأمر الثالث لو أصبح يوم الشى بنية الإفطار] 


(الأمر الثالث) لو أصبح يوم الشكك بنية الإفطار 

ولم يتناول المفطر الى ما بعد الزوال ثم بان انه من شهر رمضان فلا إشكال فى وجوب الإمساكك عليه الى الليل و هل يصح منه 
الصوم لو جدد النية و يترتب عليه سقوط القضاء عنه أولاء وجهان؛ من إطلاق النبوى المتقدم و هو قوله صلى الله عليه و آله من 
لم يأكل فليصم؛ و من ظهوره فى كون ذلكك قبل الزوال فيقتصر فيه على مورده؛ فيعمل فى غيره على ما هو مقتضى القاعدة من 
ان الإخلال بالنية موجب لفساد العبادة» و انما خرج عن هذه القاعده فى مورد نسيان النية و تجديده قبل الزوال فى الواجب 
المعين كما تقدم؛ كما انه لو صام بنية شعبان كان مجزيا و لو بان انه من رمضان بعد الزوالء و ذلكك لدلالة الأخبار المتقدمة 
على الاجتزاء به مطلقا سواء كان التبين بعد انقضاء النهار 
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أو فى أثنائه قبل الزوال أو بعدهء و لا دلالةُ لتلكث الاخبار على ان من أمسكك من غير نية الصوم شهر رمضان ثم قضائه بعد ذلكك. 


[الأمر الرابع لو أصبح يوم الشك بنية الإفطار] 


(الأمر الرابع) لو أصبح يوم الشكك بنية الإفطار 

و تبين انه من شهر رمضان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه تجديد النيهٌ و إتمام الصوم و لا يجب عليه القضاء لبقاء 
الوقت الاضطرارى للنية إلى الزوال لمن تركها فى الليل لعذر من نسيان أو جهل حتى أصبح كما تقدم فى أول الفصل و للنبوى 
المتقدم: من لم يأكل فليصمء و قد يستدل له بفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المسافر و المريض إذا زال عذرهما قبل 
الزوال» و لكنه فى المريض غير منصوص عليه و انما ورد النص فى المسافر و قد الحقوا به المريضء و مع ذلكك فالأولوية 
ممنوعة؛ و الإجماع و النبوى كافيان فى إثبات الحكم. و قد تقدم الكلام فى الأمر الثانى من الأمور المذكورة فى المسألهُ الثانية 
عشر. 

[مسألة (19) لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما] 

مسألة (19) لو صام يوم الشكك بنية انه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا و تبين بعده انه من رمضان 
اجزء عنه أيضا و لا يضره تناول المفطر نسيانا كما لو لم يتبين و كما لو تناول المفطر بعد التبين. 


حكم هذه المسألةُ مبنى على عدم قدح تناول المفطر مع عدم العمد به فى جميع أنحاء الصيام من المندوب و المفروض بأقسامه. 
و سيأتى الكلام فيه. 


[مسألة )1١(‏ لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برباء و نحوه لم يجزه عن رمضان] 


مسألة )2١(‏ لو صام بنيةُ شعبان ثم أفسد صومه برباء و نحوه لم يجزه عن رمضان و ان تبين كونه منه قبل الزوال. 
وقد مر حكم هذه المسألة فى طى المسألة الثالثة عشر. 


[مسألة (1؟) إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الإفطار] 
اشارة 


مسأل (١5؟)‏ إذا صام يوم الشكك بنيةُ شعبان ثم نوى الإفطار و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر فنوى صح صومه؛ و 
اما ان نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النيهٌ قبل الزوال لم ينعقد صومه؛ و كذا لو صام يوم الشكك 
بقصد و أحب معين ثم نوى الإفطار عصيانا ثم 
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تاب فجدّد النيهُ بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال. 

فى هذه المسألهُ أمور 


[الأول إذا صام يوم الشى بنية شعبان ثم نوى الإفطار] 


(الأول) إذا صام يوم الشكث بنية شعبان ثم نوى الإفطار 

فتبين كونه من رمضان قبل الزوال و لم يتناول مفطرا فنوى صومه من رمضان صح صومه و لو قلنا بان العزم على الإفطار مفسد 
للصوم كما هو الأقوى و سيأتى البحث عنه. و ذلكك لان العزم على الإفطار ليس بنفسه من المفطرات بل انما يوجب الإخلال 
بالنيةُ فيجعله كمن لم ينو الصيام رأساء و قد تقدم انه لو نوى الإفطار فى يوم الشكك ثم تبين انه من رمضان قبل الزوال فنوى 
الصوم صح منه. و قد تقدم حكمه فى المسألة الثامنة عشر. 


[الأمر الثانى إذا نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصيانا] 


(الأمر الثانى) إذا نوى الإفطار فى يوم من شهر رمضان عصيانا 

ثم تاب و جدد النية قبل الزوال ففى انعقاد الصوم بتجديد النية و عدمه قولان (و تفصيل ذلك) ان هيهنا مسئلتين (إحداهما) فيما 
إذا أصبح بنية الإفطار عالما عامدا بحيث لم ينو الصوم من الابتداء رأسا ثم تاب و جدد النية قبل الزوال» و المعروف من مذهب 
الأصحاب هو البطلان و وجوب القضاء حتى ان العلامة (قده) فى المنتهى لم ينقل خلافا فيه» وقد تقدم الكلام فى ذلكك فى 
المسألة الثانية عشر فى ان أخر وقت النيه فى شهر رمضان و الواجب المعين هو عند طلوع الفجر و ان تأخير النيهُ عامدا موجب 
للبطلاسن و لا يصححه تجديد النية قبل الزوال» و ذلكك للزوم النية فى كل آن من آنات الصوم فيبطل بالإخلال بها فى بعض 


النهار فإنه يوجب فساد الصوم فى ذلك الزمان الفاقد للنيه فإذا بطل فى ذلكك الزمان بطل فى الجميع» إذ الصوم لا يتبعض فى 
الصحة و الفساد. 

(لكن المحقق فى الشرائع) قال انه لو قيل بالانعقاد كان أشبه بالقواعد. و قد ذكر وافى توجيهه وجوها (منها) ما فى المسالك من 
انه مبنى على الاجتزاء بالنية الواحدهُ للشهر كله مع تقدمها أو على القول بجواز تأخير النيهُ عمدا الى قبل الزوال (و فيه) ان المعتبر 
على الاجتزاء بالنية الواحدة استدامة حكمها بمعنى عدم نيه خلافهاء و مع الإصباح بنية الإفطار يزول حكم النيهُ حتى على القول 
بالاجتزاء بنيهُ واحدة» و اما جواز تأخيرها الى ما قبل الزوال فى الواجب المعين فلم يتحقق القول به و 
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على فرض تحققه فهو ضعيف مردود بما تقدم من انتهاء وقت النيهُ اختيارا فى الواجب المعين الى الفجر. 

(و منها) ما فى مصباح الفقيه من ان عدم الانعقاد مبنى على وجوب التبييت بالنية» و هو ممنوع لان عمدة دليله الإجماع؛ و يشكل 
الاعتماد عليه مع اختيار مثل المحقق الذى هو ترجمان الفقهاء القول بالانعقاد المنافى مع اعتبار التبييت و اشعار كلامه بكونه قولا 
معروفا بين الأصحاب»: المنافى مع الإجماع (و فيه) ان المنافى مع الانعقاد ليس اعتبار التبييت» كيف و قد تقدم عدم اعتباره مع 
مقارنة الفجر للنيةٌ و انه انما رخص فى تقديم النيه على الفجر لمكان تعسر العلم بالمقارنة بل تعذره؛ فالمانع عن الانعقاد خلو 
قطعهُ من زمان الصوم عن النيهُ اختيارا. 

(و منها) ما احتمله الشيخ الأكبر (قده) من كون مراد المحقق ما إذا عزم على الإفطار فى الليل ثم ذهل عن نيه الصوم و الإفطار 
جميعا عند طلوع الفجر فأصبح غير ملتفت الى الصوم ثم جدد النية قبل الزوال» فإنه يمكن ان يكون حكم هذا حكم الناسى للنية 
فى الليل رأسا لأنه لم يتعمد تركك النيه فى وقته و هو الجزء الأخير من الليل المتصل بالفجرء و المتيقن من العامد الذى يبطل 
صومه بتركك النيهٌ هو الذى نوى الإفطار فى ذلكك الوقت أو كان مرددا فى الصوم مع الالتفات اليه (و فيه) انه مع تقدم العزم على 
الإفطار فى الليل و عدم نيه الصوم بعده الى الصبح فغفلته عن الإفطار و الصوم لا يوجب اجراء حكم الناسى عليه مع بقاء العزم 
على الإفطار فى أول النهار و ان لم يكن ملتفتا الى عزمه» فالعزم فى ارتكازه موجود و لا عذر له فى ذلكك بعد سبق العزم على 
الإفطار فى الليل (فالأ.قوى) فى هذه المسألة ما عليه المشهور من البطلان و عدم الانعقاد و وجوب القضاءء و الظاهر ان مراد 
المصنف (قده) فى هذه المسألهٌ من قوله. و اما إذا نوى الإفطار فى يوم شهر رمضان (إلخ) هو هذا الفرض اعنى ما إذا نوى 
الإفطار من ابتداء النهار بحيث أصبح ناويا له (المسألة الثانية) ما إذا نوى الصوم فى وقت النية و دخل فى النهار بنية الصوم ثم 
نوى الإفطار فى أثناء النهار ثم تاب و رجع الى نيه الصوم قبل الزوال» و قد تعرض المصنف (قده) 
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لوقه القسالة قيما نات :فى المسالة الثائية والعقريى مشر للقصيا العف فبيا إتغاء الله قعالى. : 


[الأمر الثالث من الأمور المبحوث عنها فى هذه المسألة انه لو صام يوم الشى بقصد واجب معين] 


(الأمر الثالث) من الأمور المبحوث عنها فى هذه المسألهُ انه لو صام يوم الشكك بقصد واجب معين 

ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب و جدد النيهٌ بعد ما تبين انه من رمضان قبل الزوال فالمصرح به فى المتن هو عدم الانعقاد و هو 
مبنى على ما يأتى من بطلا-ن الصوم فى الواجب المعين بنية الإفطار فى أثناء النهار» فيكون كما نوى الإفطار فى يوم من شهر 
رمضان مع العلم بأنه منه من الابتداءء إذ لا فرق فى إبطال نية الإفطار بين الرجوع عنها الى قصد الصوم قبل الزوال و عدمه. 


(و احتمل فى المستمسككث) صحته بدعوى ان قصد الإفطار انما كان تجريا محضاء لان المفروض عدم صحة الصوم الذى نواه من 
أول الأسمر لعدم وقوع صوم غير رمضان فيه فإذا جدد النية بعد تبين انه من شهر رمضان قبل الزوال يكون كما لو أصبح بنية 
الإفطار ثم تبين قبل الزوال انه من رمضان و لم يتناول المفطر بعد, فإنه يجدّد النية و يصح صومه. 

(أقول) يمكن اندفاعه بالعلم التفصيلى بحرمة الإفطار فى ذلكك اليوم فإنه يعلم انه اما من شهر رمضان أو من واجب معين غيره» 
فنية الإفطار ليست تجريا محضاء فتكون كما لو نوى الإفطار مع العلم بأنه من شهر رمضانء و لكن يمكن الجواب عن ذلكك بان 
النهى عن صوم يوم الشكك بنية انه من رمضان مانع من حصول هذا العلم التفصيلىء و فما هو الموجب لصوم هذا اليوم قبل تبين 
انه شهر رمضان ليس الا كونه واجبا معينا غير رمضان. و المفروض انه قد تبين خلافه» و النهى عن الصوم بنيةٌ انه من رمضان و 
ان كان حكما ظاهريا لكون موضوعه هو الشكك فى كون اليوم من رمضان الا انه مانع من تنجز التكليف بصوم رمضان فى هذا 
اليوم ما دام الشكك باقياء بل مجرد الترخيص فى الإفطار كاف فى رفع تنجز التكليفء فليس له قبل تبين الحال علم تفصيلى 
بتكليف منجز و لعله لذا تأمل سيد مشايخنا (قده) فى البطلان فى حاشيته فى المقام. 


[مسألة (؟5) لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعين بطل صومه] 
اشارة 


مسألة (17) لو نوى القطع أو القاطع فى الصوم الواجب المعين بطل 
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صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتى و كذا لو تردد» نعم لو كان تردده من جهة الشكك فى بطلان صومه و عدمه لعروض 
عارض لم يبطل و ان استمر ذلكك الى ان يسثلء و لا فرق فى البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين ان يرجع الى نيه الصوم 
قبل الزوال أم لا» و اما فى غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال. 

فى هذه المسألهُ أمور 


[الأول إذا نوى الإفطار فى أثناء النهار] 


(الأول) إذا نوى الإفطار فى أثناء النهار 

فى الصوم الواجب المعين بعد ان نوى صومه فالأقوى بطلان الصوم و وجوب القضاء سواء رجع عنه و جدد النية قبل الزوال أم 
لاء و سواء كان نوى القطع أو القاطع, و المراد من نية القطع هو العزم على الخروج من الصوم و رفع اليد عنه فى مقابل العزم على 
الصوم؛ من غير قصد فعل مفطر خاص من المفطرات» و من نيه القاطع هو العزم على فعل احدى المفطرات» و الدليل على 
البطلا-ن فى جميع ذلك هو خلو قطعة من الزمان من نيه الصوم مع اشتراطه بالنية لكونه عبادة؛ فإن نيه الإفطار منافية مع قصد 
الصوم و كذا لو تردد فى الإفطار و عدمه فإنه مناف مع العزم على تركه و لو فى جزء من الزمان. 

و لكن المنسوب الى المشهور بين الأصحاب عدم البطلان و انه لو رجع و جدد النيه صح صومه؛ بل ظاهر المحكى عن بعض 
كالمحقق فى المعتبر إطلاق الحكم بالصحة و لو لم يرجع عن عزمه و لم يتفق له تناول المفطر الى الليل. 


واستدلوا للصحة بمقايسة نيه الخلاف فى أثناء النهار بالنوم و الغفلة الحاصلة فى أثنائه» و بحصر المفطرات فى غير واحد من 
الاخبار بأمور ليس منها قصد الإفطار (ففى صحيح محمد بن مسلم) عن الباقر عليه السّد.لام: لا يضر بالصائم ما صنع إذا اجتنب 
اربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماءء و بان النية لا يجب تجديدها فى كل أزمنة الصوم إجماعا فلا 
تتحقق المنافاة» و باستصحاب بقاء الصحة. 

ولا يخفى ما فى هذه الوجوه من الوهن؛ فإنكك قد عرفت سابقا ان النيةٌ عبارة عن العزم على العمل للتقرب الى الله سبحانه و 
العزم قد يكون ملتفتا اليه و قد يكون 
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مغفولا عنه» و الغفله عنه لا تنافى وجوده الارتكازى فى النفسء و انما الذى ينافيه هو العزم على العدم أو التردد فيه» فقياس 
المقام بالنوم و الغفلة لا وجه له. 

و منه يظهر بطلان الاستدلال بعدم وجوب تجديد النيه فى كل أزمنة الصوم, فإن النيهُ بمعنى العزم الارتكازى باقيةُ ما لم يعزم 
على الخلاف و لم يحصل له الترديد من غير حاجة الى التجديد. و استصحاب بقاء الصحة لا يجدى بعد حصول ما ينافى عبادية 
الفعل وان لم يحصل من الاعمال ما يوجب الإفطار و اما الاستدلال بحصر المفطرات فيما عدا نيه الخلاف ففيه ان المدعى 
ليس كون نية الخلاف من جملة المفطرات. بل لان الصوم لا بد فيه من النية» و العزم على الإفطار أو الترديد فيه مناف مع النية 
المشروطةٌ فى العبادة. 

و قد نسب القول بما قويناه من البطلان الى غير واحمد من الأساطين كالمرتضى و العلامة و ولده و الشهيدين و المحقق الثانى 
قدس الله أسرارهمء و حاصل استدلالهم هو ما ذكرنا من ارتفاع النية حقيقة أو حكما بالعزم على الخلاف أو الترديد فيه» فيكون 
حكم المضى فى يوم الصوم حكم المضى فى الصلاة و الإتيان بأفعالها مع النية بأن يكون عازما على إبطالها أو مرددا فى ذلك. 


[الأمر الثانى لا فرق فى إبطال نية القطع أو القاطع بين ان يعزم على الإفطار فى الحال أو الاستقبال] 


(الأمر الثانى) لا فرق فى إبطال ني القطع أو القاطع 

بين ان يعزم على الإفطار فى الحال أو الاستقبال و ذللكك لان الصوم عبارة عن الإمساكك فى جميع النهار فإذا عزم على الإفطار 
فى جزء من اجزائه أو تردد فى ذلك فقد حصل ما ينافى نية الإمساكك فى جميع النهار فهو فى حال الترديد أو العزم على الإفطار 
ليس له نيه فى الصوم؛ و مقتضى اشتراط النية فى جميع آنات العمل هو بطلانه بفقدها و لو فى بعض آناته؛ و العزم على الإفطار 
ولو فى المستقبل يوجب الإخلال بالنية المشروطة فى العبادة فعلا. 

(و اختار فى الجواهر) الفرق بين كون المنوى الإفطار فى الحال أو الاستقبال» قال (قده) و اما نيه القطع بمعنى العزم على ما 
يحصل به ذلك و ان لم يتحقق الإنشاء 
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المزبور و كذا نيه القاطع فقد يقوى عدم البطلان بهما استصحابا للصحة السابقة التى لم يحصل ما ينافيها إذ الواقع عند التأمل 
يؤكدهاء و دعوى كون المعتبر فى الصحة العزم فى سائر الأزمنة على الامتثال بالصوم فى سائر أوقات اليوم لا نعرف لها مستنداء 
وان كان مقتضى الاقتصار على المتيقن ذلكك (انتهى). 

و ظاهر كلامه (قده) هو صورة نيه القطع أو القاطع فى المستقبل بقرينة قوله: 


إذ الواقع عند التأمل يؤكدهاء يعنى ان العزم على الإفطار فى المستقبل لازمه العزم على الإمساكك فى الحال و هذا العزم يؤكد 
النية (و لا يخفى ما فى كلامه) فإنه كما يجب فى ابتداء الصوم القصد إلى الإمساكك فى جميع النهار كذلك يجب بقاء هذا 
القصد إلى أخر زمان الصوم فلو نوى من الليل الإمساكك فى بعضه و كان عازما على الإفطار فى جزء من النهار أو كان مرددا فى 
ذلك لم يصح صومه لامنه ينوه من الليل» إذ الذى نواه لم يكن صوما بل إمساكا فى بعض النهار» و الصوم عبارةً عن الإمساكك 
من أول الفجر الى الغروب فهذه النيه لا بد من بقائها فى جميع انات النهار ليتحقق معنى العبادة و هو الإمساكك مع النية. و اما ما 
افاده من عدم المستند لاعتبار العزم فى سائر الأزمنة على الامتثال بالصوم فى سائر أوقات اليوم (ففيه) ان المستند له هو ارتباطية 
الاجزاء المؤتلفة للمركب الذى تعلق به التكليف فى مرتبه ثبوت التكليف به. فلا بد فى امتثال التكليف من تعلق ارادة المكلف 
به لينطبق متعلق اراده الفاعل مع متعلق اراد الآمرء و مما ذكرنا ظهر فساد الصوم بالترديد فى الإفطار فى الأثناء سواء كان ترديده 
فى الإفطار فى الحال أو فى الإفطار فى المستقبل لمنافاةً الترديد مطلقا مع العزم على الصوم اللازم بقائه من أول الصوم إلى أخره. 


[الأمر الثالث ان نية القطع أو القاطع أو الترديد انما يبطل به الصوم] 


(الأمر الثالث) ان نية القطع أو القاطع أو الترديد انما يبطل به الصوم 

إذا كان منافيا مع نيته» فلو فرض عدم منافاته معها لم يبطل» و ذلكك فى موارد. 

(منها) ما إذا كان قصد الإفطار مبنيا على تقدير السفر كما إذا قصد مسافهٌ يشكك فى كونها مسافةٌ التقصير فقصد الإفطار على 
تقدير كونها مسافة القصرء فان هذا القصد لا يضر بنية الصوم على تقدير وجوبه عليه كما لا يضر بها إذا كان من نيته ذلكك من 
الليل كما إذا 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج/ ص: 51/8 

احتمل السفر فى النهار فنوى الإفطار من الليل على تقدير السفر فاتفق عدم السفر فإنه يصح صومه. 

(و منها) ما إذا كان قصده للإفطار مبينا على اعتقاد زوال حكم نيه الصوم لأمر أخر كما لو نوى الإفطار فى يوم الشكك انه من 
شوال على تقدير ثبوت الهلا-ل مع بقاء قصد الصوم ما دام لم يثبت» فلا يضر ذلكك بصومه لو لم يثبت الهلالء لان نيته للإفطار 
انما هى على تقدير عدم قابلية الزمان للصوم لا مطلقا (و منها) ما إذا قصد الإفطار لاعتقاد فساد صومه بسبب أخر كما إذا 
اعتقدت المرأوُ حدوث الحيض فنوت الإفطار ثم تبين طهرها قبل ان تتناول المفطرء و الحكم فى الجميع هو عدم فساد الصوم 
بمجرد هذا النحو من قصد الإفطارء لعدم انتفاء العزم على الصوم المأمور به فى شىء من هذه الموارد لبقائه على عزمه على تقدير 
صحةٌ صومه. و لافرق فى حصول الترديد له فى هذه الموارد بين بقائه مدةٌ الى ان يسثل و يتبين له الأمر و بين زواله بلا مهل و 
ذلك لبقاء عزمه على الصوم على تقدير صحته؛ و هو كاف فى تحقق النيهُ المفتقر إليها فى العبادة. 


[الأمر الرابع ان ما ذكر كله انما هو فى الواجب المعين] 
(الأمر الرابع) ان ما ذكر كله انما هو فى الواجب المعين» 


وامافى غيره من المندوب أو غير المعين من الواجب فلو نوى القطع أو القاطع أو تردد فى إتمامه صح مع الرجوع عن نيته و 
العزم على الإتمام قبل الزوال فى الواجب و الى انتهاء النهار فى المندوب لما تقدم من جواز تأخير النيه فيهما كذلكك من أول 


الأمرء إذ مرجعه الى ثبوت التخيير طول النهار فى المندوب فى إنشاء النية و الى الزوال فى الواجب غير المعين فليس نيه الإفطار 
فى زمان التخيير اولى بالإبطال من تركك النيةٌ رأسا إذا جددها فى وقتهاء و هذا ظاهر. 


[مسألة (1؟) لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية] 


مسألة (3) لا يجب معرفة كون الصوم هو تركك المفطرات مع النيهُ أو كف النفس عنها معها. 

فى هذه المسألة أمران (أحدهما) انه وقع الاختلاف فى التعبير عن مهيهُ الصوم, فعن كثير ان الصوم هو تركك المفطرات مع النية» 
و قال بعضهم انه عبارة عن الكف عن المفطراتء لان الترك أمر عدمى أزلى خارج عن قدرة المكلف. و متعلق الأمر لا بد 
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ان يكون امرا مقدوراء و ليس ذلك الأ-كف النفسء (و أورد عليه) بأنه ان كان المراد من الكف هو ردع النفس و حبسها عن 
ارتكاب المفطرات فهو منتقض بلزوم خروج التركك فى حال الغفلةٌ و النوم و عند عدم ميل النفس الى المفطرات كلا أو بعضا أو 
عدم القدره عليها كذلك- عن ماهية الصوم, إذ الترك فى هذه الموارد ليس لأجل ردع النفس و حبسها عن الارتكاب, و ان 
كان المراد توطين النفس على التركك ففيه أولا انه عبارة عن العزم و النية» فيلزم ان يكون الصوم عبار عن نفس النيةُ و هذا باطل 
فان الصوم مما يتعلق به النيهُ و لا يعقل ان يتعلق النيهٌ بالنية (و ثانيا) ان التركك إذا كان امرا ازليا غير مقدور فالتعريف بتوطين 
النفس عليه لا يرفع الإشكال؛ فإن توطين النفس على غير المقدور أيضا غير معقول. (مضافا) الى ان الترك الأزلى ليس متعلقا 
للأمر بل متعلقة هو التركك فى زمان مخصوص و هو مقدور للمكلفء و بعبارة أخرى استمرار التركك فى زمان الصوم هو 
المكلف به و هو أمر تحت قدرةٌ المكلفء فالحق ان الصوم عبار عن نفس الترك. و لا يرد عليه الا النقض بلزوم بطلان الصوم 
بفعل المفطرات نسيانا مع ان المذهب على خلانفه و الجواب انه من باب ان المولى تفضّلى على عباده برفع المؤاخذة عنهم 
بارتكاب المفطر نسيانا و قنع بالمأتى به عن المأمور به كما فى غير الصوم من العبادات التى لها اجزاء وجودية إذا ترك المكلف 
بعضها نسيانا و دل الدليل على عدم البطلان مع النسيان. 

(الأسمر الثانى) انه لا- يجب على المكلف معرفة كون الصوم هو التركك أو الكفء لان اختلاف تعبيرهم فى ذلكك ليس فيه ثمرة 
عملية؛ لاتفاقهم على صحة الصوم من النائم و الغافل و من لا رغبة له فى المفطر أو لا قدرة له عليه. فإذا تركك المفطرات سواء 
كان بكف نفسه عنها أو بغيره صح صومه على القولين» فالمكلف ينوى بالصوم ما هو المأمور به واقعا و يكفى ذلكك له وان لم 
يعلم عنوان المأمور به بالتفصيل. 


[مسألة (") لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا أو مستحبين] 


مسألة (1) لا يجوز العدول من صوم الى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين» و تجديد نية رمضان إذا صام يوم الشكك 
بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة ان وقتها موسع لغير العالم الى الزوال. 

و ليعلم أولا ان مقتضى القاعدة عدم جواز العدول مما هو مشتغل به الى عبادة 
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أخرى من الصلاءً و الصوم و نحوهما مما تكون مختلفة الأنواع و المشتركات تحت معنى واحد جنسى مثل صلاه الظهر و العصر 
بناء على كونهما كذلكك و صوم شهر رمضان و صوم أخر غيره من واجب أو مندوب و ذلكك لان العدول فى الأثناء إما يكون 


باعتبار انقلاب ما مضى من المعدول عنه الى المعدول اليه» أو يكون باعتبار بقاء ما مضى على ما كان عليه من الهويةٌ الواقعةُ و 
إيقاع الباقى على الهويهُ المعدول إليهاء و شىء منهما لا يستقيمء اما الأول فلاستلزامه انقلاب الشىء عما هو عليه و هو محال؛ و 
اما الثانى فلاستلزامه تركيب العمل الواحد من هويتين مختلفتين بالماهية» و هو أيضا مستحيل فى العقليات كما لا يخفى. 

و مقتضى ذلك عدم جواز العدول من ماهية الى ماهية أخرىء فإذا ورد دليل عليه بالخصوص لا بد من حمله على معنى معقول. 
وهو الحكم بترتيب آثار المعدول اليه بعد تبدل النية لا انقلاب الماهية حقيقة؛ و هذا المعنى محتاج الى الدليل و لم يرد فى باب 
الصوم دليل على ذلكك إلا فى بعض الصور. 

(و تفصيل ذلكك) ان الصوم المعدول عنه ينقسم إلى أقسام (فمنها) الواجب المعين مما لا يجوز قطعه و رفع اليد عنه اختيارا و لا 
يصلح وقوع صوم أخر فى وقته» سواء كان وقته مما لا يصاح لوقوع صوم أخر فيه بالذات كشهر رمضان أو بالعرض كالنذر 
المعين و قضاء شهر رمضان إذا صار مضيقا و الواجب بالإجارة فى وقت معين» و حكم هذا القسم هو عدم جواز العدول عنه الى 
غيره من واجب أخر أو مندوبء و ذلكك واضح بعد رض عدم جواز رفع اليد عما هو متلبس به من الواجب المعين و عدم 
صلاحية زمانه لوقوع صوم أخر فيه و لو بالعرضء و من ذلكك العدول عن قضاء شهر رمضان الى صوم أخر بعد الزوال و لو لم 
يكن وقته مضيقا. 

(و منها) ما لو صلاح الزمان للمعدول عنه و المعدول اليه مع جواز قطع الأول كالواجب غير المعين و قضاء شهر رمضان قبل 
الزوال إذا كان الوقت موسعا و الصوم المندوب و لو بعد الزوال» ففى جواز العدول عنه الى فرض مثله أو الى صوم مندوب 
قولان» المصرح 
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به فى الدروس جوازه من نفل الى نفل أخر قال: و فى العدول من فرض غير معين الى نفل قولانء و ان المنع فيه اولى» و اختار 
صاحب الجواهر المنع فى الجميع مستدلا بان جواز القطع و إبطاله بنيهُ قطعه أو الإتيان بالقاطع لا يستلزم جواز عدوله الى غيره 
بالنيهُ ما لم يدل على جوازه دليل» نعم بعد إبطاله بالنية يمكن القول بجواز قصد غيره فيما إذا كان وقت نيته باقيا كما فى الواجب 
غير المعين قبل الزوال و المندوب و لو بعد الزوال. 

(و منها) صوم يوم الشكك من شعبان لو صامه لأبنيةٌ انه من شهر رمضان ثم تبين انه منه فى أثناء النهار و لو بعد الزوال» فان 
الظاهر انه مورد العدولء بناء على وجوب تجديد النية» و ليس تجديدها من جهة ان زمان النية للناسى و الجاهل موسع فى شهر 
رمضان الى الزوال- كما أفاده فى المتن- فإنه يرد عليه أولا منافاته مع ما تقدم منه (قده) من عدم الفرق فى التبين لمن صام يوم 
الشكك بنية انه من شعبان بين كونه قبل الزوال أو بعده (و ثانيا) ان تجديد النيُ بعنوان انه من شهر رمضان عبارة عن العدول فى 
النية فلا داعى إلى تأويله بعد ما تقدم من انه معقول بمعنى ترتيب آثار صوم شهر رمضان على هذا الصوم, التى منها عدم 
وجوب القضاء عليه. 

وقد تقدم الفرق بين ما إذا نوى يوم الشكك الصوم بنيهٌ انه من شعبان و بين ما إذا نوى الإفطار و لم يتناول المفطر و انه يصح 
الصوم بعد تبين انه من شهر رمضان فى الأول سواء كان قبل الزوال أو بعده و فى الثانى يختص الصحة بما إذا كان التبين قبل 
الزوالك و هذا شاهد على ان تجديد النيهُ فى الأول انما هو من مصاديق العدول لا من باب توسعة وقت النيةُ لغير العالم كما لا 
يخفى. و اللّه العالم بالصواب. 
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[فصل فيما يجب الإمساى عنه فى الصوم] 

اشارة 

فصل فيما يجب الإمساكك عنه فى الصوم؛ و هى أمور 
[الأول و الثانى الأكل و الشرب] 


اشارة 


الخول:و الناتى الأكل والشربه هن غير فزق فى المأكول والمشروب يق المعتاد #البكي و الماءنو تحوهما و غيرها كالتراب و 
الحصى و غصارة الأشجار و نحوها و لا بين الكثير و القليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات حتى 
انه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم ردّه الى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلكك ما كان عليه من 
الرطوبة بريقة على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية و كذا لو استاكك و اخرج المسواكك من فمه و كان عليه رطوبة ثم رده 
الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكورء و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من 
بين أسنانه. 


فى هذا المتن أمور 
(الأول) لا إشكال فى وجوب الإمساى عن الأكل و الشرب فى حال الصوم 


فى الجملة كاحت عسي اللساخرو نو هونن فدرورياك الديو وحدلء عله قرلةعدا ل و زرو اللووااس با اكه 
الوط الْأئِِضٌ مِن الوط الْأَسوَدٍ مِنَ الْمَخِرِ ثم أبَمُوا الصَلام إِلَى اللَلِ المفسر فى خبر إبراهيم بن هاشم المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه السّلام ببياض النهار و سواد الليل» و للنصوص الكثيرة الواردة فى ذلكك. 

(ففى صحيح محمد بن مسلم) عن الباقر عليه السّلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و 
الارتماس فى الماء- على ما فى الفقيه و موضع من التهذيب, و فى موضعين آخرين من التهذيب: (ثلاث خصال) مع عد الأربعة 
المذكورة: و .رينا بوحه على فرظ عبوحة التسكة يجعل الأكل و الشرت خصلة والحدة. 
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(و الحصر فى الأربع) مع كون المفطرات أكثر منها غير مضرء لكون دلالهُ الخبر على الحصر بالإطلاق» و هو قابل للتقييد. 

(و خبر ابى بصير) عن الصادق عليه الّد.لام: الصيام من الطعام و الشرابء و الإنسان ينبغى ان يحفظ لسانه من اللغو و الباطل فى 
رمضان و غيره. 

(و المحكى عن رسال المحكم و المتشابه) للسيد عن على عليه السّلام؛ قال و اما حدود الصوم فأربعة حدود أولها اجتناب الأكل 
و الشرب. و الثانى اجتناب النكاح, و الثالث اجتناب القىء متعمداء و الرابع اجتئاب الارتماس فى الماء و ما يتصل بها و ما يجرى 


مجراها. 


(و خبر إبراهيم بن هاشم) و فيه قال صَلَّى الله عليه و آله إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام و الشرب فقد أصبحتمء و غير ذلكك 
من الاخبار التى تأتى الإشارة إلى بعضها فى تضاعيف المباحث الاتية. 


(الأمر الثانى) المشهور عدم الفرق بين كون المأكول و المشروب معتادين و عدمه 


لعموم الأدلهُ المتقدمة و إطلاق بعضها الشامل لغير المعتاد منهماء و المحكى عن ابن الجنيد» و السيد المرتضى عدم البطلان به. 
(و يستدل لهما) بدعوى الانصراف فى مطلقات الكتاب و السنةٌ إلى المعتاد و المتعارفء و لخبر مسعدةٌ بن صدقهٌ المروى فى 
الكافى عن الصادق عن آبائه عن على عليهم السلام عن الذباب يدخل فى حلق الصائم, قال عليه الس .لام ليس عليه قضاءء انه 
ليس بطعام»- و الظاهر من السؤال و ان كان عن مورد دخول الذباب فى الحلق من غير عمدء الا ان التعليل فى الجواب بأنه ليس 
بطعام يدل على ان ما ليس بمأكول عادة لا يضر بالصوم و لو كان عمدا. 

(و الأقوى ما عليه المشهور) لمنع دعوى الانصراف. مع انه لو سلم فإنما هو فى المطلقات دون العموم مثل ما ورد النهى فيه عن 
الأكل و الشرب. فان حذف المتعلق دال على العموم لصدق الأكل و الشرب فى غير المعتاد- و ان قلنا بانصراف المأكول 
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و المشروب الى خصوص المعتاد منهما- و اما خبر مسعدة فمردود بإعراض الأصحاب عنه- لو سلم التعميم فيه لصورة العمد- 
بل يمكن دعوى الإجماع على البطلان لعدم العثور على مخالف سوى ابن الجنيد» و الإجماع سابق عليه و متأخر عنه؛ و اما السيد 
فالمحكى عنه فى المسائل الناصريةٌ انه لا خلاف فيما يصل الى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد انه يفطره مثل الحصاةٌ و 
الخرزة ١١‏ و ما لا يؤكل ولا يشرب. و انما خالف فى ذلك الحسن بن صالح و قال انه لا يفطر و روى نحوه عن أبى طلحة» و 
الإجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف فسقط حكمه (انتهى) و مع هذا الكلام منه (قده) فذهابه الى عدم البطلان بعيد جدا. 


(الأمر الثالث) لا فرق بين الكثير و القليل 


لإطلاق الأدله و عمومها و عدم صحة دعوى الانصراف فيها فيبطل الصوم بمثل عشر حبةُ الحنطه و عشر قطرةٌ من الماء ما لم يصر 
مستهلكاء فلو بل الخياط الخيط بريقه أو غير ريقه ثم رده الى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومهه إلا إذا استهلكت 
الرطوبةٌ فى ريقه بحيث صدق على ابتلاعه انه ابتلاآع ريقه» و كذا الحكم فى المسواككء و سيأتى فيما يكره للصائم حكم 
المسواكك الرطب و ما ورد فيه من الاخبار. 


(الأمر الرابع) يبطل الصوم بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه 


عمداء قولا واحدا عنذثات كما فى الجواهر- خلاقا لأى حنيفة: حيث حكى عته ثفى البأس عنه. 

وربما يستشكل فيه كما فى المدارك مع الغض عن الإجماع عليه بعدم تسميته أكلاء و بصحيح ابن سنان عن الصادق عليه 
الّ.لام فى الرجل الصائم يقلس 232١‏ فيخرج منه الشىء» أ يفطره ذلكك. قال لاء قلت فان ازدرده بعد ان صار على لسانه؛ قال لا 
يفطره ذلكك. 


(و يندفع) بأن المناقشه فى الإبطال ببلعه اما لأجل دعوى انصراف الأكل عنه 


)١(‏ خرزة بفتحتين: مهره (صراح اللغةٌ). 

(؟) القلس بالتحريكك و قيل بالسكون ما خرج من الجوف ملا الفم أو دونه (مجمع البحرين). 
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مع تسليم كونه من افراده و صدق مفهوم الأكل عليه عرفاء واما لأجل منع صدق الأكل عليه رأسا إما لقلته أو لأجل دخل 
الإدخال من الخارج فى الفم فى صدق الأكل» و شىء من ذلكك لا يمكن المساعدة عليه» و ذلك لمنع الانصراف أو كونه بدويا 
على تقدير تسليمه» و عدم صدق الأكل عليه لقلته ممنوع بمعلومية إراده ما يشمل مثل ذلكك من الأكل الممنوع منه فى الصوم؛ و 
قد تقدم نفى الفرق بين القليل و الكثير. 

(و اما الفرق) بين الإدخال من خارج الفم و عدمه بصدق الأكل فى الأول دون الأخير فهو أوهن من الفرق بين القليل و الكثير» 
مع انه على تقدير تسليمه يجدى فى مثل النخامة و بقايا القىء فى الفمء لا فى بقايا الغذاء المختلفة بين الأسنانء ضرورة انه بعد 
ابتلاآع المتخلف منه يصدق عليه انه أكل ما أدخله فى فمه من الخارج صدقا حقيقياء و لا يشترط فى إبطال الأكل كون إدخال 
الغذاء فى الفم فى زمان الصومء لعدم الإشكال فى انه لو جعل الغذاء فى فمه بالليل ثم ابتلعه بعد طلوع الفجر يبطل صومه؛ و 
الفرق بينه و بين المختلف بين الأسنان تحكم. 

واما التمسكك بالصحيحح) ففيه أولا المنع عن العمل به فى مورده اما بحمله على التقية أو بإرادة أصل اللسان المتصل بالحلق من 
قوله: بعد ان صار الى لسانه. حتى لا يتعدى الى فضاء الفم» أو بحمل الازدراد على كونه بغير اختياره كما هو الغالب- و ذلكك 
لعدم نقل الخلاءف فى عدم جواز بلعه اختياراء بل ظاهر هم الاتفاق على فساد الصوم به إذا دخل فى فضاء الفمء و ان وقع 
الخلاف فى إيجابه القضاء خاصة كما عن ظاهر الغنيهُ دعوى الإجماع عليه أو انه يوجب الكفارة أيضا كما عن الحلى التصريح 
به و لعله الأقوى كما سيأتى. 

(و ثانيا) بالفرق بين مورد الصحيح و هو ما يخرج من الجوف و بين ما بقى من الغذاء بين الأسنان الذى وصل الى الفم من 
الخارج؛ حيث ان الصحة فى الأول لا يستازمها فى الثانى» 


[مسألة )١(‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم] 


مسأل )١(‏ لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم وان احتمل ان تركه يؤدى الى دخول البقايا بين الأسنان فى حلقه؛ و لا 
يبطل صومه لو دخل 
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بعد ذلك سهواء نعم لو علم ان تركه يؤدى الى ذلكك وجب عليه و بطل صومه على فرض الدخول. 

لا يجب التخليل بعد الأكل قطعا لمن يريد الصوم إذا لم يحتمل ان تركه يؤدى الى دخول ما بقى بين الأسنان فى حلقه. (و مع 
احتماله) ففى وجوبه وجهان مبنيان على بطلان الصوم بدخول ما بين الأسنان فى حلقه سهوا و عدمهه فان قلنا بالبطلان وجب 
التخليل تحفظا عن دخوله الموجب لبطلان الصوم؛ و ان قلنا بعدمه لم يجب. و فى بطلان الصوم بدخوله سهوا وعدمه قولان. 
المحكى عن فوائد الشرائع ان الأقرب وجوب القضاء خاصة لتعريض صومه للإفطار بتهاونه فى تخليل الأسنان (انتهى) و مال إليه 


فى المسالك. 

(و أورد عليه) بان تعرض الصوم للإفطار ان كان موجبا للقضاء لصيرورةٌ الدخول فى الحلق عمديا بتهاونه فى التخليل كان موجبا 
للكفارة أيضاء و الا فلا موجب للقضاء, فالتفصيل بين القضاء و الكفارة لا وجه له. 

(و يمكن ان يقال) فى توجيهه ان مقتضى القاعدة بطلا-ن الصوم بابتلا-ع ما بين الأسنان و لو كان سهواء لأن الأصل فيما ثبت 
دخله فى المأمور به هو إطلاق اعتباره فيه بالنسبة الى حال العمد و النسيان و السهوء و قد خرج عنه الإتيان بالمفطر سهوا بالنص و 
الإجماع؛ لكن المخرج لا إطلاق له بالنسبة إلى السهو مع تفريط المكلف. و القدر المتيقن منه ما لم يكن عن تفريط منه فيقع ما 
كان منه بتفريط داخلا فى إطلاق ما دل على مفطرية الأكلء و اما عدم وجوب الكفار فلدعوى ان الظاهر من دليل وجوبها هو 
صورةٌ العمد لا ما كان عن سهو و لو كان عن تفريطء و لعل هذا هو الوجه فيما ذكره فى نجاءٌ العباد من الاحتياط بالقضاء حينئذ 
و سيأتى الكلام فى البحث عن إطلاق ما يدل على عدم بطلان الصوم بارتكاب المفطر سهوا. 

و مما ذكرنا ظهر حكم ما لو علم بان ترك التخليل يؤدى الى دخول ما بين الأسنان فى الحلق, فإنه مع الدخول يبطل صومه و 
يجب القضاء و الكفارة معاء و مع عدمه لا تجب 
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الكفارة» و ظاهر المتن عدم وجوب القضاء أيضاء و لكن الأقوى وجوبه فان ترك التخليل مع العلم بأنه يؤدى الى الدخول فى 
الجوف و لو سهوا مستلزم للإخلال بالنية إذ مرجعه الى تركك العزم على الإمساكك عن هذا المفطر؛ و هو موجب للقضاء على ما 
سيا تى . 


[مسألة (؟) لا بأس يبلع البصاق و ان كان كثيرا مجتمعا] 


مسألة (؟) لا بأس ببلع البصاق و ان كان كثيرا مجتمعاء بل و ان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا لكن الأحوط 
التركك فى صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب. 

لا بأس ببلع البصاق فيما إذا لم يكن كثيرا مجتمعا فى فمه. لانصراف ما دل على النهى عن الأكل و الشرب عنه و لقيام السيرة 
على عدم الإمساك منه؛ و عن التذكرة دعوى الإجماع عليه بل و كذا المجتمع منه إذا لم يكن بفعله» و عن الخلاءف نفى 
الخلا.ف عن عدم ابطال الصوم به و اما إذا كان سببه كتذكر الحامض أو لعارض أخر أوجب اجتماع البصاق على غير الوجه 
المعتاد ففيه إشكال فإنه بمنزلة ابتلاع بقايا القىء الواصل الى فضاء الفم حيث تقدم و يأتى فساد الصوم به إذا تعمده. هذا فى غير 
الخارج من الفم. 

واما لو خرج من الفم ثم ادخله فيه و ابتلعه فالظاهر صدق الأكل عليه و لو كان قليلا فالأرجح بطلان الصوم به سواء قلنا بحرمة 
اكله لكونه كعرقه و نخامته و دمعةُ و غيرها من فضلات الإنسان و انها تعد عرفا من الخبائثء أو قلنا بحليته. 

وعن المنتهى انه لو ترك فى فمه حصاة أو درهما فأخرجه و عليه لمعه من الريق ثم اعاده فيه و ابتلعه فالوجه الإفطار قلّ أو كثر 
لابتلاعه البلل الذى على ذلك الجسم و قال بعض الجمهور لا يفطر ان كان قليلا (انتهى). 

و مما ذكرنا يظهر حكم بلع بصاق غيره فإنه مما يصدق عليه الأكل بطريق اولى كما ان حرمة الأكل فيه أقوى و لكن المستفاد 
من بعض الاخبار هو الجواز بل عدم بطلان الصوم به؛ فمما يدل على الجواز فى غير الصوم صحيح الصيقل المروى فى الكافى 
عن الصادق عليه السّ.لام؛ قال مرت امرأة مدنية برسول اللّه صلَى الله عليه و آله و هو يأكل- الى ان قال- فقالت ناولنى لقمهُ من 


طعامكك فناولهاء فقالت لا و اللّه الا الذى فى فمكك, فاخرج رسول الله صِلَى الله عليه و آله اللقمة من فمه فناولها فأكلهاء قال فما 
أصابها داء حتى فارقت الدنياء 
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وما ورد فى النص على ابى جعفر الجواد عليه السِّ.لام المروى فى الكافى أيضاء و فيه قال على بن جعفر فقمت فمصصت ريق 
ابى جعفر عليه السّد.لام و قلت أشهد أنكك إمامى عند الله فان ذلكك لما كان بمحضر من الرضا عليه الشلام فتقريره عليه السّلام و 
عدم إنكاره عليه دليل على الجوازء و يمكن القول باختصاص ذلك بريق المعصوم إذا فعل ذلكك حباله و تبركا به. 

و مما يدل على عدم بطلان الصوم به صحيح ابى ولاد المروى فى التهذيب قال قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام انى اقبل بنتا لى 
صغيرةٌ و انا صائم فيدخل جوفى من ريقها شىء» قال فقال لى لا بأس» ليس عليكك شىء. 

(و موثق ابى بصير) المروى فى التهذيب أيضاء قال قلت لأ-بى عبد الله عليه السّ.لام الصائم يقبل امرئته قال عليه السّدلام نعم و 
يعطيها لسانه تمصه. بناء على إطلاقه الشامل لما إذا كانت المرأة صائمة أيضا. و أصرح منه ما فى خبر على بن جعفر المروى فى 
التهذيب أيضا عن أخيه عليه السَلام قال سئلته عن الرجل الصائم إله أن يمص لسان المرأة و تفعل المرأة ذلك قال لا بأس. 
لكن ظاهر الأصحاب عدم العمل بها فى الصائم فيحمل خبر ابى ولاد على صورة عدم الاختيار فى دخوله فى الجوفء و خبر ابى 
بصير و على بن جعفر على عدم البأس بمجرد المص لا ببلعه أيضاء بل مجرد عدم عمل الأصحاب كاف فى عدم حجيةٌ ما ذكر 
على ما هو طريقنا فى باب العمل بالاخبارء و اللّه الهادى. 


[مسألة ("1) لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفم] 
اشارة 


مسألة () لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس ما لم يصل الى فضاء الفمء بل الأقوى جواز الجر من الرأس 
إلى الحلق و ان كان الأحوط تركه و اما ما وصل منهما الى فصاء الفم فلا يتركك الاحتياط فيه بتركك الابتلاع. 
الظاهر ان فى المسأَلهُ أقوالا ثلاث 


(الأول) جواز الابتلاع فيما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس 


و عدم بطلان الصوم به مطلقا و لو كان و أصلا إلى فضاء الفم ما لم ينفصل عنه الى الخارج و هو المحكى عن المعتبر و المنتهى 
والمذار اك 

(و يستدل له) بان ذلكك لا يسمى أكلا و لا شربا فيكون سائغا بأصالةٌ البراءة السالمةٌ عن المعارضء و بان النخامةٌ مساوقة للريق 
فى عدم الوصول من الخارج فوجب مساواتها له فى الحكم., و بأنه لا ينفكك عنه الصائم إلا نادرا فوجب العفو عنه لعموم البلوى 
و لخبر 
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غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّدلام: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته-» بناء على كون النخامة بالمعنى الأعم من الخارج 
من الصدر و النازل من الرأس- كما يشهد به ما عن بعض أهل اللغة 2١١‏ و لفحوى صحيح عبد الله بن سنان- المتقدم- الدال 


على جواز ابتلاع اجزاء القلس بعد ان صار على لسانه. 
(القول الثانى) ما عن العلامة فى التذكرة و الشهيدين و هو الجواز فيهما ما لم يصلا الى فضاء الفم 


والمنع عنهما بعد الوصول اليه» اما الجواز قبل الوصول اليه فلما استدل به للقول الأول و اما المنع بعده فلصدق الأكل على 
ابتلاعهما حينئذ» فلا بد من حمل خبر غياث على صورة عدم الوصول الى فضاء الفم» مضافا الى ضعف سنده. و اما صحيح ابن 
سنان فلعدم العمل به فى مورده- كما تقدم فى طى الأمر الرابع من الأمور المذكورة فى أول الفصل ص 588 


(القول الثالث) التفصيل بين الخارج من الصدر و النازل من الرأس 


بالجواز فى الأول إذا لم يصل الى فضاء الفم و المنع فى الأخير؛ و هو الظاهر من المحقق فى الشرائع و وجه الجواز فى الأول هو 
ما تقدم فى القولين الأولين» و يستدل للمنع فى الثانى بإجمال معنى النخامة لاختلاف كلمات أهل اللغهُ فى تفسيرها بعد اتفاقهم 
على ان الخارج من الصدر يسمى نخامة؛ فالمتيقن من معناها هو ذلك فلا دلالة لخبر غياث على الجواز فى النازل من الرأس» 
مضافا الى قوهُ صدق الأكل عليه فإنه إدخال شىء فى الجوف من خارجه بخلاف الخارج من الصدرء فان ابتلاعه اعادةٌ ما كان 
فى الجوف اليه فلا يصدق عليه الأكل إلا إذا وصل الى فضاء الفم. 

(و الأقوى هو القول الثانى) لعدم صدق الأكل فيهما قبل الوصول الى الفم, و الفرق بينهما ضعيف فان ما يتزل من الرأس أيضا 
يعدامن حوق. البدةه و ليس الأسشاد كن الجواز الى هبر غياث دق يقال باجمال عت التخامة بل 'الستاط انه له بعد بلعهنما قبل 
الوصول الى فضاء الفم أكلاء و اما بعد الوصول إليه فالإنصاف صدق الأكل حينئذ. 


)١(‏ نخمة بالفتح: آب بينى و دماغ و سينه» تنخم: انداختن از سينه يا از بينى (منتهى الاريب) 
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(و مما ذكرنا ظهر) حكم الجر من الرأس إلى الحلق و انه لا بأس به ما لم يصل الى فضاء الفمء و الله الهادى. 


[مسألة (6) المدار على صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو الغير المتعارف] 


اشارة 


مسألة (©) المدار على صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر الوصول الى الجوف إذا لم يصدق الأكل 
والشرب كما إذا صب دواء فى جرحه أو شيئا فى اذنه أو إحليله فوصل الى جوفه؛ نعم إذا وصل من طريق انفه فالظاهر انه 
موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب حينئذ. 

فى هذه المسألة أمران 


(الأول) المدار فى الأكل و الشرب على ما يصدق عليه أحدهما 


وان كان على غير النحو المتعارفء و الظاهر ان المناط فيهما دخول الطعام و الشراب الى الجوف عن طريق الحلق و لو كان 


وصوله الى الحلق عن غير ناحيةٌ الفم كما لو فرض وصوله اليه من ناحية الأنف و الاذن و العين» بخلاف ما يصل الى الجوف من 
غير ناحية الحلق و ان وجد طعمه فى الحلق, و القول بان وصول طعمه اليه ملزوم وصول نفسه إليه لاستحالة انتقال العرض من 
موضوعه الى موضوعه أخر مردود؛ فان المدار على صدق دخول ذى الطعم فى الحلق عرفا لا بالدقة العقلية. 

(و كيف كان) فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف إذا لم يصدق عليه الأكل و الشرب لأنهما قد أخذا موضوعين للحكم فى 
باب الصوم. 

(فان قلت) مقتضى إطلاق ما يدل على وجوب الاجتناب عن الطعام و الشراب كونهما مفطرين و لو لم يصدق على إدخالهما فى 
الجوف عنوان الأكل أو الشرب كصحيح ابن مسلم: 

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء. 

(و خبرابى بصير): الصيام من الطعام و الشراب و (قوله عليه السّد.لام) فى خبر أخر فى مقام المبالغة: ليس الصيام من الطعام و 
الشراب وحده (و قوله عليه السّلام) فى خبر أخر فى مقام تعليل عدم الإفطار بدخول الذباب فى الحلق: انه ليس بطعام, الظاهر فى 
كون المدار فى المفطر على كونه طعاما و لو لم يصدق على إدخاله فى الجوف عنوان الأكل (و خبر ابن ابى يعفور) فى 
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تعليل نفى الباس عن الاكتحال: انه ليس بطعام و لا شراب (قلت) المتفاهم من الاجتناب عن كل شىء هو الاجتناب عن فعل ما 
هو المعتاد بالنسبة إليه» فالاجتناب عن الطعام و الشراب هو ما هو المعتاد المنصرف اليه فيهما- أعنى الأكل و الشرب كما ان 
الاجتناب عن النساء المذكور فى صحيح محمد بن مسلم هو الاجتناب عن مباشرتهن لا مطلق الاستمتاع حتى النظر و اللمس 
فالتعبير بالأكل و الشرب تارة و بالطعام و الشراب اخرى لا يوجب اختلافا فيما هو المقصود من المفطرء إذ مرجع التعبيرين أمر 
واحد و هو الإمساكك عن أكل المأكول و شرب المشروب. 


(الأمر الثانى) مقتضى ما ذكرناه فى الأمر الأول عدم فساد الصوم بصب الدواء فى الجرح 


أو فى الإحليل و لو وصل الى الجوفء و كذا فى الاذن و العين إذ أوصل إلى الجوف من غير ناحيهٌ الحلق» خلافا للمحكى عن 
الشيخ فى المبسوط و جماعة منهم العلامة فى المختلف من البطلان و لم يحكك عنهم دليل عليه؛ و لعله لدعوى استفادةٌ المنع 
عن مطلق إدخال الشىء فى الجوف مما دل على المنع من الأكل و الشربء أو لما تقدم فى الأمر الأول مما ورد من المنع عن 
الطعام و الشراب و انهما أعم من الأكل و الشربء أو لما ورد من المنع عن الاحتقان بالمائع كما يأتى؛ أو لما ورد من المنع عن 
صب الدهن فى الا-ذن إذا كان يصل الى الحلق» ففى خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّ.لام عن الصائم هل يصلح له 
ان يصب فى اذنه الدهنء قال عليه السّ.لام إذا لم يدخل حلقه فلا بأسء فإنه يدل بمفهومه على ثبوت البأس إذا دخل فى الحلق 
أو لما ورد .هن البطلان بتعمد الاستنشاق أو دخول الغبار فى الأنف. 

(ففى خبر سليمان المروزى) قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو 
كنس بيتا فدخل فى انفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ان ذلك مفطر مثل الأكل و الشرب و النكاح. 

(و قد يستدل) للبطلان بصب الدواء فى الإحليل حتى يصل الى الجوف بأنه قد 
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أوصل إلى جوفه مفطرا بأحد المسلكين. فإن المثانة تنفذ الى الجوف فكان موجبا للافطار كما فى الحقنة. 

(و أورد عليه فى المعتبر) بأن المثانة ليست موضوعة للاغتذاء و قولهم للمثانة منفذ الى الجوف غير مسلمء بل ربما كان يرد إليها 


من الماء على سبيل الرشح. و لا ببطل الصوم بالأمر المحتملء و ظاهره تسليم البطلان لو علم بدخول الدواء من الإحليل فى 
الجوفء و انما منع عن البطلان لأجل عدم العلم به و انه من الأمر المحتمل. 

(و الأقوى) عدم البطلان بشىء من ذلك الا ما تقدم من استظهار البطلان فيما يدخل عن طريق الحلق و لو من غير ناحية الفم 
كالاذن و العين و الأنفء و اما من ناحية الجرح و الإحليل فلا دليل على البطلان لعدم صدق عنوان الأكل و الشرب بذلكك؛ و 
عدم استفاد مبطلية كل ما يدخل فى الجوف مما دل على مبطلية الأكل و الشربء فإنه قياس محض. و المنع عن الاحتقان 
بالمائع لا يدل على المنع عن كل ما يدخل فى الجوفء لاحتمال الخصوصية فيه» و لذا يجوز الاحتقان بالجامدء بل يمكن قلب 
الدليل و الاستدلال بالجواز فى الجامد على عدم المنع و لو فى الجملة؛ وما ورد من منع صب الدهن فى الاذن إذا وصل الى 
الحلق لا يدل على ما إذا دخل الجوف عن غير طريق الحلق» فهو على خلاف ما استدل له أدل. 

و أوضح فسادا الاستدلال بما ورد من المنع عن تعمد الاستنشاقء للإجماع على عدم مبطلية الاستنشاق إذا لم يؤد الى الدخول 
فى الحلق, و لو قدّدنا الخبر بصورة دخول الماء فى الحلق عن طريق الأنف فلا دلالهُ فيه على مبطلية مطلق ما يدخل فى الجوف و 
لو عن غير ناحية الحلق» و ذلكك لصدق الشرب على إدخال الماء فى الجوف عن طريق الأنفء كما ان البطلان بدخول الغبار فى 
الأنف أيضا لا يدل على ذلك و مما ذكرنا ظهر بطلان الاستدلال بان للمثانةٌ منفذا الى الجوفء لان النفوذ الى الجوف على 
تقدير تسليمه لا يدل على البطلان ما لم يصدق عليه عنوان الأكل أو الشرب. و الله العالم. 
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[مسألة () لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما] 


مسألة (5) لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل الى الجوف وان كان متعمدا. 

على المشهور سواء كان رطبا أو يابسا و سواء كان بمباشرة نفسه أو بغيره و سواء كان بأمره أولاء و ذلكك لوضوح عدم صدق 
الأكل عليه» بل عدم الفساد هنا اولى من إدخال الدواء فى الجوفء لاستقراره فى الجوف و صيرورته بمنزلة الغذاء للجسم 
بخلااف السكين و الرمح» خلافا للمحكى عن المبسوط من البطلان إذا طعن نفسه أو أمر غيره بطعنه ففعل و وصل الى جوفه- 
على ما نقله عنه العلامة فى المختلف- و هو ضعيف مخالف للمشهور و مخالف مع ما صرح به الشيخ نفسه فى الخلاف من عدم 
الإفطار بوصول الرمح الى الجوف رطبا كان أو يابساء استقر فى الجوف أولاء كان باختياره أولاء و انما حكى فى الخلاف قولا 
بالبطلا-ن به عن بعض العامة؛ و هو يومى الى عدم الخلاف بين أصحابناء و هو كذلكك إذ لم يحكك الخلاف فى ذلك الا عنه 
(قده) فى المبسوط. 

(الى هنا تم بعون الله تعالى) ما أردنا تحريره من الجزء السابع من كتاب مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى) على يد مؤلفه 
الخقر الققير محيه تق نين متحيد الآملى عافلونا الله الى بلطقه الك نوا الج بو خفن اللدتسحاف فى وضن والدق وهم 
إخواننا المؤمنين و المؤمنات و يتلوه الجزء الثامن من أول الثالث من مفطرات الصوم و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و 
صلواته و تحياته على نبيه المصطفى و آله البررة الأتقياء و كان الفراغ عن طبعه فى مطبعة الفردوسى فى يوم الجمعة غرة شهر 
رجب من سن 141 ه ق 1768 ه ش اللهم اختم لنا بالسعادة 
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الجزء الثامن 
[قنمة كتاب الصوم] 

[تتمةُ مفطرات الصوم] 

اشارة 

(تنمةُ مفطرات الصوم) 
[الثالث: الجماع وان لم ينزل] 


اشارة 


الثالث: الجماع وان لم ينزل» الذكر و الأ-نثى؛ قبلا أو دبراء صغيرا كان أو كبيرا حيا أو ميتاء واطأ أو موطوء؛ و كذا لو كان 
الموطوء بهيمة» بل و كذا لو كانت هى الواطية» و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعهاء فلا تبطل بأقل من ذلككء بل 
لو دخل بجملته ملتوياء و لم يكن بمقدار الحشفةُ لم يبطل» و ان كان لو انتشر كان بمقداره. 

فى هذا المتن أمور. (الأول) لا إشكال فى مبطليَة الجماع للصوم فى الجملةء ااجبانا مو الميلي ل في عق صرورياك الرين. 
0 تعالى أجل كع ل الام لرَقَتٌ للم نانك إلى قوله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُومَنٌَ و 
ابتَعُوا إلا كحت الله لكغ و كلوا و اشونوا عتى يتوق لكه الكهط (إلنخ) بناء على كوت حتى وامدخولها غاية المباشرة النشناء أيضا 
كما هو الظاهرء و من السنَّهُ أخبار كثيرة» مثل صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّد.لام: لا يضر الصائم إذا اجتنب اربع 
خصال (أو ثلاث) الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماءء؛ و غير ذلكك مما يأتى فى خلال المباحث الآتية إنشاء اللّه. 
(الثانى) لا إشكال فى تحقّق المفطر بالإدخال فى قبل المرأة و ان لم ينزل إجماعاء و هو القدر المتيقن من مورد الأدَلَهُ المتقدّمة 
من الكتاب و السنَّهُ و انه الضرورى من الدينء و كذا فى دبرها مع الانزال بلا خلاف فيه بين العلماء» و يشهد له فحوى ما يدل 
على الإفطار بلا إنزال» و اما مع عدم الانزال فالمعروف المشهور بينهم الفساد» و عن الخلاف و الوسيلة الإجماع عليه» و عن الغنية 
الإجماع على الفساد بحصول الجنابة» فيدخل الوطى 
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فى الدبر فيه بناء على حصول الجنابة به» و لم يحكك فى ذلكك خلاف عن أحد غير ان الشيخ فى مبسوطة يظهر منه نوع تردّد فيه 
حيث يقول يجب القضاء و الكفارةٌ بالجماع فى الفرج أنزل أم لم ينزل» سواء كان قبلا أو دبراء فرج امرأة أو غلام أو ميته أو 
بهيمة» و على كل حال على الظاهر من المذهبء و قد روى ان الوطى فى الدبر لا يوجب نقض الصوم إِلَا إذا أنزل معه. و ان 
المفعول به لا ينقض صومه بحالء و الأ-حوط الأولء انتهى» و الأقوى ما هو المعروف من بطلان الصوم بالوطى فى دبر المرأة و 
ان لم ينزل» و ذلكك لدعوى الإجماع عليه مع عدم ظهور مخالف فيه؛ و دلالة الآيهُ المباركة عليه بناء على شمول الاذن فى 
المباشرة فى قوله تعالى فَالْآنَ بَاشْرُوهُنَّ للوطى فى الدبر أيضاء فتدل الآيهُ ح على حرمته فى حال الصومء كحرمة الوطى فى القبل 
أيضاء مع إمكان القول بدلالتها على الابطال به و لو مع عدم حرمته فى نفسه؛ إذ يكون ح حرما فى حال الصوم أيضاء لكونه 


مبطلا له» و لكنه بعيد و يدل عليه من النصوص؛ صحيح عبد الرحمن بن الحيجاج قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن رجل 
يعبث بأهله فى شهر رمضان حتّى يمنى» قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع؛ و صحيحة الأخر عن الصادق عليه 
الس لام» قال سئلته عن رجل عبث بامرئته و هو محرم من غير جماعء أو فعل ذلكك فى شهر رمضانء فقال عليه السَلام عليهما من 
الكفارة مثل ما على الذى يجامع» و مرسل حفص عنه عليه السّد.لام أيضا فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته فى قضاء شهر رمضان 
فيسبقه الماء فنزل» قال عليه السّ.لام عليه من الكفارة مثل ما على الذى جامع فى شهر رمضانء و خبر الهروى القائل بالرضا عليه 
السّد.لام: قد روى عن آبائكك فيمن جامع فى شهر رمضان و أفطر فيه ثلاث كفارات» و روى عنهم أيضا كفارة واحدة. فبأىٌ 
الحديثين نأخذ, قال عليه السّلام. 

بهما جميعاء متى جامع الرجل حراماء أو أفطر على حرام» فى شهر رمضان فيه ثلاث كفارات» و ان نكح حلالا أو أفطر على 
حلال فعليه كفارة واحدة» و ان كان ناسيا فلا شىء عليه؛ بناء على شمول الجماع فى هذه الروايات و النكاح فى الخبر الأخير 
للوطى فى الدبر أيضاء 
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و مضمر سماعة قال سئلته عن رجل أتى أهله فى رمضان متعمداء فقال عليه عتق رقبةٌ» و إطعام ستّين مسكيناء و صيام شهرين 
متتابعين» و قضاء ذلكك. و اين (أو أَنَى) له مثل ذلكك اليوم بناء على صدق إتيان الأهل على وطيها فى الدبر و دعوى انصرافه إلى 
وطيها فى القبل مطلقاء أو مع الانزال و ان لم تكن بعيدةٌ لكنّه بدوى يزول بعد الالتفات إلى سببية نفس الجماع للجنابة و الإفطار 
وان الدبر أحد المأتيين الذين رتب الشارع عليهما أحكام الجماع» ففى مرسل حفص بن سوقه عن الصادق عليه السّد.لام عن 
الرجل يأتى أهله من خلفهاء قال هو احد المأتين ففيه الغسل فانظر الى ما فيه فإنه كالنص فى ترتب الأحكام الثابتة على الوطى 
فى الدبر أيضا و ان الجماع بما له من الاحكام هو الأعم من الوطى قبلا أو دبراء و يمكن الاستدلال بالملازمة بين حصول الجنابة 
العمديةُ و بين فساد الصوم بها بناء على حصول الجنابة بالوطى بالدبر بلا إنزال كالوطى فى القبل كما تقدم فى مباحث غسل 
الجنابة من الطهارة» و يدل على الملازمة بينهما مضافا الى الإجماع المحكى عن الغنيهُ على ان الجنابة عمدا يفسد الصوم معتضدا 
بعدم نقل الخلاف فيه عن احدء الروايات الواردة فيمن أجنب متعمّدا فى شهر رمضان فى ليله أو نهاره بمباشرة أهله أو غيرها و 
فيمن أصبح جنبا و فى حكم الجنابة فى شهر رمضان فان التدبر فيها مما يشرف الناظر إليها فى ان الفساد مستند إلى الجنابة» 
بحيث يحصل له القطع بان تعمد الجنابة كتعمد الأكل و الشرب يناقض الصوم, ففى خبر عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد الله 
عليه السّ.لام لأ عله لا يفطر الاحتلا-م الصائم و النكاح يفطر الصائم؛ قال عليه السّ.لام: لان النكاح فعله و الاحتلام مفعول به 
فانظر إلى السؤال حيث ان المستفاد منه ارتكاز ذهن السائل بتساوى الاحتلام مع النكاح فى كونهما موجبا للجنابةٌ» و الى الجواب 
عنه حيث انه عليه السّلام يقرر السائل على ما هو عليه من الارتكاز, و انما يفرق بينهما بالاختيار و غير الاختيار» فيستفاد منه ان 
الجنابة الاختيارية موجبة للفساد» و بعد كون الوطى فى الدبر بلا إنزال موجبا للجنابة يثبت كونه سببا لبطلان الصوم, و اما مرفوعة 
البرقى عن الصادق عليه السّ.لام النافية للغسل عليهما ما لم ينزل» و وجوبه عليه دونها مع الانزال؛ قال عليه السّد.لام: إذا اتى الرجل 
المرأهُ فى دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما 
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وان انزل فعليه الغسل و لا غسل عليهاء فهى موهونة بالاعراض عنهاء فلا تصلح لمعارضة ما تقدم من الأدلة» ولا يصمح الاستناد 
إليهاء و مما ذكر من الحكم فى وطى دبر المرأة بلا إنزال يظهر حكم الوطى فى دبر الغلام بلا إنزال أيضاء و انه أيضا مما يفسد 
به الصوم و تجب به كفارة الجمع لانه من المفطر الحرام لحصول الجنابة به بناء على الملازمة بين ما يوجب الجنابةٌ و بين فساد 


الصوم به» لكن إثبات السببية للجنابة بالدليل فى طرف الفاعل مشكل و فى طرف المفعول أشكلء اللهم الا ان يدعى الإجماع 
فى طرف الفاعلء و يثبت فى طرف المفعول بعدم القول بالفصلء و كيف كان فالاحتياط مما لا ينبغى تركه. (الأمر الثالث) لا 
اشكال و لا خلاف فى فساد صوم المرأة بالجماع فى قبلها و لو مع عدم الانزال» و كذا يفسد صومها بالجماع فى ديرها مع عدم 
الإنزال» إذا الجماع موجب لفساد صوم الطرفين لا خصوص الرجل بلا خلاف فى ذلكك و لا اشكالء و إذا كان الوطى فى الدبر 
موجبا لفساد صوم الواطى يكون موجبا لفساد صوم الموطوء أيضاء و مرفوعة أحمد بن محمد عن الصادق عليه السّلام فى الرجل 
يأتى المرأهُ فى دبرها و هى صائمة» قال عليه السّد.لام لا ينقض صومها و ليس عليها غسلء و مرسلة على بن الحكم عن رجل عن 
ابى عبد الله عليه السّ.لام إذا اتى الرجل المرأهُ فى الدبر و هى صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل» و مرفوعة البرقى 
المذكورة فى الأمر المتقدم قاصرة عن إثبات الصحة لإعراض الأصحاب عنها ساقطة عن الحجية» لا يصلح الاستناد إليها أصلاء 
(الأسمر الرابع) لا فرق بعد تحقق اسم الوطى و الجماع بين ان يكون الواطى و الموطوء كلاهما كبيرين أو صغيرين» أو مختلفين» 
فلو أولج فى قبل صغيرة أو درها أفسد صومه. و لو أولج الصغيرةُ فى قبل كبيرة أو دبرها أفسد صومهاء و كذا صوم الصغيرة 
الموطوئة و الصغير الواطى لو كانتا صائمين و احتاجا الى الغسل من الجنابة و لو بعد البلوغ» و ذلكك لصيرورتهما بالوطى و 
الموطوثُه جنبا فيحتاجا فى رفع جنابتهما الى الغسل» و يصمح منهما الغسل فى حال الصبى بناء على شرعيةٌ عبادات الصبى» كما 
مر مرارا و منه يظهر انهما لو كانا صغيرين صائمين يفسد صومهماء و هذا فيما إذا كان الولوج بما يتحقق به اسم الوطى» 
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ولولم يكن كذلكك كما إذا أدخل آله الطفل قبل نشوه ففى حصول الجنابة به للطرفين و الاحتياج الى الغسل و بطلان الصوم به 
اشكال و لعل الأقوى هو العدم. لعدم صدق الوطى الذى به تحصل الجنابة و وجوب الغسل و فساد للصوم, (الأمر الخامس) لا 
فرق فى الواطى و الموطوء بين كونهما حيا أو ميتاء فلو أدخلت المرأة آله ميت فى قبلها أو دبرها أبطل صومها كما لو ادخل آلته 
فى قبل ميت أو دبره أفسد صومه. بناء على حصول الجنابة بوطى الميت أو لصيرورته موطوئة و ذلكك لأ-تى و المدرك فى 
الجميع. 

(الأمر السادس) لا فرق فى الوطى الموجب للجنابة و بطلان الصوم بين ان يكون الموطوء إنسانا أو بهيمة و لا فى الواطئ بينهما 
وذلك لحصول الجنابة بوطى البهيمة و بموطوئيته كما مر فى مبحث الجنابة من الطهارة مستدلا له بالإجماع عليه» لكن فى 
الحكم بحصول الجنابة بوطى البهيمه إشكال و بصيرورته موطوء بها أشكلء و المقام مما لا ينبغى ان يتركك فيه الاحتياط» (و 
الأمر السابع) يتحقق الوطى الموجب للجنابة و بطلان الصوم بإدخال الحشفهُ أو مقدارها من مقطوعهاء و لا تبطل بأقل من ذلكك 
و ذلكك لكون المفسد منه الصوم هو الموجب للجنابة و الغسل» لما عرفت من ان المستفاد من النصوص هو كون الوطى 
الموجب للجنابة هو المفسد للصومء و حيث ان الموجب لها هو إدخال الحشفة فيمن هى له. و إدخال مقدارها من مقطوعها 
فالمفسد للصوم أيضا هو المحدود بذلك الحد ففى المقطوع منه الحشفة لو ادخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم 
يبطل؛ و ان كان لو انتشر لكان بمقدارهاء لعدم صدق إدخال مقدار الحشفة على إدخال الجملة الملتوية التى لا تكون بمقدارها. 


[مسألة - لافرق فى البطلان بالجماع بين صورةً قصد الانزال به و عدمه] 


مسأل *- لا فرق فى البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه. 
وذلك لكون الجماع بنفسه مبطلاو لو مع عدم الانزال» فقصده من حيث نفسه قصد للمفطرء فلا يحتاج فى الإبطال به قصد 
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[مسألة 1- لا بيبطل الصوم بالإيلاج فى غير احد الفرجين بلا إفزال] 


مسألة 1- لا يبطل الصوم بالإيلاج فى غير احد الفرجين بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل و ان لم ينزل من حيث انه نوى 
المفطر. 

عدم البطلادن بالإيلاج فى غير احد الفرجين بلا إنزال» لأجل انه لا يكون من المفطرات, و البطلان مع قصد الإنزال لأن قصده 
قصد للمفطر» فيفسد من جهة الإخلال بالنية و ان لم نيته إلى الإنزال خلافا لصاحب الجواهر: فإنه قده مع اختياره البطلان بتية 
القاطع» يقوى الصحة فى المقام و لعله عدل عن فتاواه بالبطلان عند قصد المفطر و الا فلا وجه له كما لا يخفى. 


[مسألة 4- لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال] 


مسأل 8- لا يضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال 
لا-ن إدخال الإصبع فى أحد الفرجين لا يكون موجبا للجنابة» ففى إدخاله لا بقصد الانزال لا يكون آتيا بالمفطر» و لا قاصدا 
لإتيانه» فلا يكون مضرا بصحة صومه. و مع تحقق الانزال به يدخل فى الاستمناء و سيأتى حكمه. 


[مسألة 4- لا ببطل الصوم إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره] 


مسأل 9- لا يبطل الصوم إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره كما لا يضر إذا كان سهوا. 

لا يبطل الصوم لو جامع مكرها بغير اختيار» أو فى حال النوم و الإغماء و نحوهما مما لا عمد له معه كما لا يضر إذا كان عن 
سهو من الصوم, لكن الإ-كراه عليه لا بد من ان يكون على وجه موجب لساب القدرة و الاختيار عنه مثل إذا أوجر شىء فى 
حلقه أو أخذ و القى فى الماء وغمس فيه على وجه تحقق الارتماس. و الإكراه بهذا الوجه الموجب لساب الاختيار فى الجماع 
فى طرف الموطوء ممكن؛ كما إذا قهر و فعل به» و اما فى طرف الواطى فلعله مما لا يقع» بل الواقع هو الوطى منه احتياراء لكن 
على وجه الاضطرار فى الاختيار» كما إذا أقدم عنده طعاما و أجبره على أكله أو أمره بالارتماس فى الماء بحيث يكون الأكل أو 
الارتماس بإرادة منه لكن إرادة ناشئهُ عن إيعاد المكره. بحيث لولاه لما كان الفاعل يريده. فان الصوم ح فاسد يجب قضائه. 
لكن لا عصيان فى إبطاله؛ و لا كفارةً عليه» و السر فى عدم وقوع ذلكك فى طرف الواطى هو توقف الجماع على حال النعوظ و 
انتشار الآلهُ المتوقف على القصد و الاختيار» اللهم الا ان المكره يأخذ آلته و 
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يدخلها فى فرج و هو بعيد» و كيف كان فمع تحقق الإ-كراه على حد القهر المانع عن الإرادة لا يكون الصوم باطلاء و لو كان 
كلام لكان فى تحقق صغراه: أى صيرورة الإكراه موجبا لصدور الوطى لا بالاختيار. كما ان الوطى فى حال النوم أيضا كذلكك 
فى طرف الواطىء و انه أمر ممكن فى طرف الموطوء» و كيف كان فيدل على عدم بطلان الصوم بالجماع على وجه القهر المانع 


عن الاختيار» أو على وجه النسيان عن الصومء مضافا الى الإجماع على اعتبار العمد و الاختيار فى صدوره؛ بل فى صدور غيره 
من المفطرات» كما سيأتى البحث عنه النصوص المعتبرة فى المقام. 

ففى موثق عمار انه سثل عن الصادق عليه السّلام عن الرجل ينسى و هو صائم فجامع أهله فقال يغتسل و لا شىء عليه. 

و مرسل الصدوق فى الفقيه قال و روى عن الأثمهُ عليهم السلام ان هذا فى شهر رمضان و غيره ولا يجب عنه القضاء. 

و الموثق الأخر للعمار المروى فى الكافى قال سئلت أبا عبد الله عليه السَلام عن الرجل و هو صائم فيجامع اهله فقال عليه السّلام 
يغتسل و لا شىء عليه؛ و حمله الشيخ على النسيان» و احتمل فى الوسائل حمله على الجاهل و على الصوم المندوب» فلا شىء 
عليه وان بطل» و قد ورد أخبار كثيرة فى عدم البطلان بالأكل و الشرب مع نسيان الصوم. وانه رزق رزقه الله تعالى. 


[مسألة -٠١‏ لو قصد التفخيذ مثلا فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل] 


مسألة -٠‏ لو قصد التفخيذ مثلا-فدخل فى أحد الفرجين لم يبطل و لو قصد الإدخال فى أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من 
حيث انه نوى المفطر. 

الدخول فى أحد الفرجين عند قصد التفخيذ لا يكون مبطلا لانه غير اختيارى و لا يكون بإراده منه. و البطلان فى صورة قصد 
الإدخال يكون بنية الإتيان بالمفطر و قصد الإتيان بالقاطع و ان لم ينته الى الدخول فى أحدهما لأن نيه القاطع بنفسها مبطل 
لأجل الإخلال بنية الصوم و قد مر فى المسألة السابقة حكاية الخلاف فى ذلك عن صاحب الجواهر و انه قوى الصحةٌ فى المقام 


ولااوجه له. 
[مسألة -1١١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها] 


مسألة -١١‏ إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها و كذا لو دخل الخنثى بالأنثى و لو دبرا اما لو وطى الخنثى 
دبرا بطل صومهما 
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ولو دحل الرجل بالخنثى و دخلت الخنثى بالأأنثى بطل صوم الخنثى دونهما ولو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل 
صو مهما. 

اعلم ان الحكم ببطلان الصوم بالجماعء و ترتيب آثار بطلانه من الإتيان بالقضاء و الكفارة يتوقف على إحراز الوطى الموجب له. 
و مع الشكك فيه يكون المرجع هو الأصل الجارى فيه من البراءة و الاستصحابء و يترتب على ذلكك الفروع المذكورة فى هذه 
المسأله و هى أمور. 

(الأول) إذا دخل الرجل فى قبل الخنثى لم يبطل صومه و لا صومهاء ولا يجب الغسل عليه و لا عليهاء ولا يحكم بجنابته و لا 
بجنابتهاء و ذلك للشكك فى كون المدخول فيه هو الفرج بناء على عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة و لا كونها واجدة للطبيعتين» 
اعنى كونها رجلا و امرأة» مقابل كونها فى الواقع اما رجلا أو امرأة للشكك ح فى كون الثقب المدخول فيها فرجا لأنها فرج على 
تقدير كونها امرأة مع انها على تقدير كونها طبيعة ثالث أو جامعة للطبيعتين يكون الدخول فى قبلها مما يشكك فى ترتيب آثار 
الجماع و الوطى فى القبل عليه بالشَّبِهةُ الحكمية. لأن الأدلة الدالة على حكم الوطى فى قبل المرأة لا تشتمل الخنثى لخروجها 


عن الأنثى موضوعا بناء على كونها طبيعة ثالث و لانصرافها عنها بناء على كون جامعة للرجولية و الأنوثية فلا تكون مشمولا 
لحكم الوطى المرأة كما لا يخفى. 

(الثانى) إذا دخل الخنثى بالأنثى لا بيبطل صومها سواء دخخل فى قبلها أو دبرهاء للشكك فى كون الآلهُ التى تدخلها آله الرجولية؛ و 
قد تقدم عدم البطلان بإدخالء ما عداها و لا يعلم ح بطلان صومها و لا صوم المرأة المدخول بها. 

(الثالث) لو وطى للخنثى دبرا بطل صوم الواطى و الخنثى معا لحصول الجنابة لهما. 

(الرابع) لو دخل الرجل الخنثى و الخنثى بالأمنثى بطل صوم الخنثى؛ للعلم التفصيلى بتحقق الوطى منه» ان كان رجلا أو فيه ان 
كانت امرأة» دون الرجل و الأننى؛ لشكك الرجل فى وطى المرأة» و شكك الأنثى فى الوطى الرجل إياها. 
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(الخامس) لو وطئت كل من الخنثيين الأسخرى لم يبطل صومهماء لشكك كل واحد منهما فى صيرورته واطيا للمرئة أو موطوء 
للرجل؛ و ذلكك للشكك فى كل واحد منهما فى الرجولية و الأنوثية» و كون الصادر منهما المساحقة بناء على كونهما مرأتين و 
هى لا توجب البطلان مع عدم قصد الانزال. 


[مسألة 17- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار] 


مسألةُ ؟1- إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فان تراخى بطل صومه. 

و وجه صحهٌ صومه لو أخرجه فورا عدم صدور المبطل منه؛ لأنه فى حالةٌ القهر و النسيان لم يصدر منه المبطلء لعدم كونه مبطلا 
و بعد التذكر و الاختيار لم يصدر منه فعل لكى يكون مبطلاء و مقدار زمان الإخراج الذى يشتغل به أيضا خارج عن الاختيار و 
وجه بطلا-نه مع الإ.خراج متراخيا هو صدور الوطى منه بالاختيار» بناء على ظهور دليل مبطليةُ الجماع فى كون المبطل منه هو 
الأعم من الحدوث و البقاء. 


[مسألة 17- إذا شى فى الدخول أو شك فى بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه] 


مسألة -١‏ إذا شكك فى الدخول أو شكك فى بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه. 
للشك فى تحقق المبطل؛ و كون الشبهة موضوعية؛ فيرجع الى الأصل من البراءة و الاستصحاب مع حكومة الاستصحاب على 
البراءة. 


[الرابع من المفطرات الاستمناء] 


اشارة 


الرابع من المفطرات الاستمناء اى إنزال المنى متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة 
امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التى يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع افراده و اما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه 


المنى من دون إيجاد شىء مما يقتضيه لم يكن عليه شىء. 

من المفطرات للصوم الاستمناء» و هو طلب خروج المنى بغير الجماع مما يوجب خروجه به عادة كالتفخيذ و نحوه مع خروجه 
أيضاء فيعتبر فيه قصد خروج المنى و كون الفعل الموجب لخروجه مما يوجبه عادة» و خروج المنى و هو بهذا المعنى من 
المفطرات», و ظاهرهم الاتفاق على حصول الإفطار به 
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و فى المعتبر و يفطر بإنزال الماء بالاستمناء و الملامسة و القبلة اتفاقاء و عن المنتهى الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء 
نزل باستمناء أو ملامسة أو قبلهُ بلا خلاف. 

وعن المدارك قد اجمع العلماء كاف على ان الاستمناء مفسد للصوم. 

و عن الفاضل الهندى ان إفساده مما أطبق عليه الأصحاب. 

و يدل عليه جملهُ من النصوصء كصحيح ابن الحيّماج عن الصادق عليه الّد.لام» عن الرجل يعبث بأهله حتى يمنى قال: عليه من 
الكفارة مثل ما على الذى يجامعء بناء على ان تكون كلمة (حتّى) فى قوله حتى يمنى تعليلية» حتى يصير المعنى انه يعبث بأهله 
لكى يخرج منه المنى» فينطبق على ما إذا قصد خروجه. 

و خبرابى بصير عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل وضع يده على شىء من جسد امرئته فأدفق» فقال: كفارته ان يصوم شهرين 
متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة. 

و خبر سماعة فى رجل لزق بأهله فأنزل قال: إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكينء و المصرح به فى هذه الاخبار الثلاثة هو 
وجوب الكفارة» دون البطلا-ن و القضاءء الا ان وجوبها يلازم البطلان و وجوب القضاءء للإجماع على عدم الكفارة عند عدم 
البطلان» و الخبران الأخيران أعنى خبر ابى بصير و خبر سماعة» يدلان على البطلان بالإنزال مع عدم قصد خروج المنى بالإطلاق. 
و صحيح ابى مسلم عن الباقر عليه السّلام هل يباشر الصائم أو يقل فى شهر رمضان؟ 

فقال عليه الّ.لام: انى أخاف عليه فليتنزه عن ذلككء الا ان يثق ان لا يسبق منيه» و هذا الخبر الأخير يدل على البطلان فيما إذا لم 
يكن قاصدا لخروج المنىء الا فيما لم يكن من عادته خروجه مما يفعل من المباشرة و التقبيل» و يدل على البطلا-ن أيضا 
النصوص الداله على بطلا-ن الصوم بالجنابة العمدية و لو كانت بغير الجماع, لان خروج المنى بالاستمناء بقصد خروجه جنابة 
عمدية» و ذلك كخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام و قد تقدم فى ص * و لا فرق فى الفعل الموجب لخروج المنى بين 
الملامسة و القبلهُ و التفخيذ. كما ادعى عليه 
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الاتفاق فى المعتبر و المنتهى» و المصرح به فى النصوص المتقدمة من العبث و اللزق و المباشرة و وضع اليد على شىء من جسد 
المرنة» و بين النظر و تصوير صورة الواقعة» و تخيل صورة المرأة» و قد وقع الخلاف فى البطلان بالنظر و بما بعده؛ و استظهر 
المحقق قده فى الشرائع: عدم البطلان بالنظر الى المرأة أو باستماع صوتها إذا تعقب بالامناء مطلقاء سواء كان النظر إليها حلالا 
كالنظر الى حليلته» أو حراما كالنظر إلى الأجنبي» و سواء كان مقصوده الامناء» أولاء و سواء كان الامناء من عادته بمثل هذا النظر 
أو الاستماع أولاء و المحكى عن الشيخ التفصيل بين من يحل النظر إليها و من يحرم: بوجوب القضاء فى الأول؛ دون الأخير» و 
حكى عن ابى الصلاح وجوب القضاء على من اصغى الى حديث أو ضم أو قبل فأمنى» من غير فرق بين الحلال و الحرام» و قال 
فى المداركك: الأصح ان ذلكك غير مفسد إلا إذا كان من عادته الامناء» قال: و كذا القول فى التخيل لو ترتب عليه الانزال. 

و التحقيق ان يقال بوجوب القضاء و الكفارة بالامناء بما يترتب عليه و كان من عادته خروج المنى منه به و ذلكك لانه قاصد 


للاتيان بالمفطرء فيكون صدوره منه بالعمد و الاختيار» و هذا هو القدر المتيقن مما يستفاد من النصوص الواردة فى البطلان 
بالاستمناء» و ان لم يكن موردها النظر و التخيل و الإصغاءء بل كان المباشرة و اللزق و نحوهما مما فى النصوصء لكن المعلوم 
بالوجدان هو عدم اعتبار خصوصية الفعل الموجب لإخراج المنى فى ذلكك. بل العبرة فى الفساد هو الإتيان بالمفطر عن عمد بما 
يكون من عادته حصوله به» فيتحقق به الفساد الموجب للقضاء و الكفارة معاء قال فى الجواهر: 

و كأنه لا خلاف فيه» كما اعترف به فى الرياضء هذا إذا قصد الاتيان بما يكون من عادته الامناء به» و لو قصد الامناء بما لا 
يوجبه عاد و اتفق خروج المنى منه؛ فالظاهر فساد صومه و وجوب القضاء و الكفارةً معاء كما فى المختلف و اللمعة لأنه قصد 
الإتيان بالمفطر و اتى 
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به عن العمد و الاختيار» و كون الفعل مما لا يوجبه عاد لا ينفع فى سلب البطلان بعد صدور المبطل عنه بالاختيار» و لو أتى بما 
يوجبه عاد فأمنى من دون قصد الإمناء. ففى الروضة الحكم بالبطلان لقصده ما يوجب خروج المنى به عادة مع خروجه. و تنظر 
فيه فى الجواهر و قال قله: 

دخول ذلكك فى الاستمناء بسبب اعتياده مع انه غير مقصود لا يخلو من نظرء أقول: و الأقوى ما قاله فى الروضة لأن قصد ما 
يوجب خروج المنى عادة مع الالتفات بكونه كككث قصد للاستمناءء كما ان قصد ما يصدق عليه الرجوع فى الطلاق رجوع, و ان 
لم يقصد به الرجوع, و قصد ما يصدق عليه البيع فى المعاطاة قصد للبيع» وان لم يقصد البيع» فالرجوع فى الطلاق قد يتحقق 
بقصد مفهومه و إنشائه بقوله رجعتء و قد يتحقق بما لا يصح وقوعه إلا بالزوجة كالوطى و التقبيل و التفخيذء وان لم يقصد به 
الرجوع, و فى المقام أيضا يكون قصد ما به يخرج المنى عادهُ مع خروجه قصد للإمناء فهو استمناء» و اللازم على ذلكك وجوب 
الكفارة أيضا بخروجه» كما فيما إذا قصد الامناء لما لا يوجب خروج المنى به مع اتفاق خروجه. 

و اختصاص نصوص المقام بذكر الكفارة بالملاعبة و اللزق و نحوهماء و ليس لوجوبها لكل ما به يحصل الأمناء إذا قصد ذاكك 
الموجب دليلء و لا سيما إذا كان ما يحصل به الامناء مما لا يوجبه عادءٌ و كان خروج المنى به من باب الاتفاق. 

غير قادح فى وجوبها لإمكان إثبات وجوبها بما يدل على ثبوتها فى كل إفطار عمدى صدر بالقصد و الاختيار لكن فى الجواهر 
قوى وجوب القضاء خاصة بكل منهما (اى مما يقصد الامناء أو يقصد ما يوجبه عاد بلا قصد الامناء) و قال: بل بكل إنزال غير 
مقصود حصل من النظر و الاستمتاع بشهوة لغلام أو امرأة محلل أو محرمة» و حكى القول به عن العلام فى المختلفء و الشهيد 
فى اللمعة» و استدل له بما يفهم من فحاوى نصوص اللمس و التقبيل» و ما فيها من التعليل بخوف الانزال» و ما استشهد به فى 
تلك النصوص من ان بدو القتال اللطام الى ان قال و بذلكك يظهر عدم الفرق بين المحلل و المحرم ضرورة عدم مدخلية الإثم 
فى حصول البطلان انتهى. 
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أقول: و قد عرفت ان الأقوى وجوب الكفارة فى كل منهماء (اى فيما يقصد الامناء أو يقصد ما يوجبه عادةٌ بلا قصد الامناء) و 
فيها يفرق بين المحلل و المحرم» بوجوب كفارة واحدةٌ فى المحلل» و كفارة الجمع فى المحرم, و لو أتى بما لا يوجبه من غير 
قصد خروجه و اتفق خروجه فلا إشكال فى عدم البطلان» و لا يجب قضاء و لا كفارة لعدم قصد الاتيان بالمفطر أصلاء و كون 
خروج المنى منه بلا-قصد منه فى خروجه و لا قصد منه لما يوجب خروجه عادة» و ذلكك ظاهر كما سيأتى فى المسألة الثامنة 
عشر و سيأتى فى المسألة السابعة عشر: انه لو قصد الإنزال؛ بإتيانه ما يوجب خروج المنى و لكن لم ينزل من باب الاتفاق يبطل 
صومه. من باب نيه إيجاد المفطرء و لا كفارة عليه. 


[مسألة 15- إذا علم عن نفسه انه لو نام فى نهار شهر رمضان يحتلم] 


مسأل -١‏ إذا علم عن نفسه انه لو نام فى نهار شهر رمضان يحتلم فالأسحوط تركه و ان كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان 
التركك موجبا للحرج: 

و ليعلم أن إفساد الصوم بفعل المفطرء منوط على صدور المفطر عن للصائم بالإرادةٌ و الاختيار» و اختيارية الفعل اما بكونه بنفسه 
متعلقا للإرادة» كالأكلء أو بالقدرء على إيجاد مقدماته: بحيث لا يبقى بعد ما يوجد منها مقدمة أخرى خارجِةٌ عن قدرته و 
اختياره كفرى الأوداج المترتب عليه القتل» إذا تبين ذلك فاعلم» ان خروج المنى عن النائم فى حال نومه متوقف على نومه؛ و 
ليس بعد تحقق النوم منه مما يترتب عليه الاحتلا-م نحو ترتب القتل على فرى الأوداج؛ بل يحتاج إلى أمور أخرى خارجة عن 
حيز اختيار النائم لا يكون النائم بالنسبة إليها فاعلا بل يكون مفعولاء و لذا ورد الفرق بين الاحتلام و بين النكاح» فى خبر عمر بن 
يزيد عن الصادق عليه السّلام: بان النكاح فعله؛ و الاحتلام مفعول به. بمعنى احتياجه الى تصوير صورة فى حالةٌ النوم و تخيلهاء و 
حيث ان الخيال قوى فى حالة النوم لإعراض النفس عما عداه بغنوة الحواس و ركودها يتأثر الجسم المتخيل من ناحية الصورة 
المرئية فى الطيف و ينزل منه المنى» و منه ظهر ان بين النوم الذى مقدمة للاحتلام و بين تحقق الاحتلام أمور غير اختيارية يكون 
النائم مفعولا به فح لا يكون الاحتلام اختيارياء لعدم كونه بنفسه مراداء و لا كون مقدمته الاختيارية اعنى النوم مما يترتب عليه 
الاحتلام من دون واسطة أمر غير مقدور بل هو نظير صيرورة البذر سنبلا 
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المتوقفة على إلقائه فى الأرضء و تحقق أمور غير اختيارية بعد الإلقاء حتى ينتهى إلى صيرورته سنبلاء و هذا مما لا اشكال فيه 
انما الكلام فى المراد من مفعولية النائم بالاحتلام» وانه هل هو صرف خروجه عن اختيار النائم و لو كان نومه بالاختيار» أو أنه 
يستفاد عذر النائم عن تحققه عقلاء لكونه مما يفعل به لا بالاختيار» فعلى الأول يكفى فى رفع أثره الذى هو البطلان صرف كونه 
خارجا عن الاختيار و على الثانى لا بد فى رفع أثره كونه غير مقدور على نحو الإطلاق» فمع التمكن من المنع عنه و لو بتركك 
مقدمة من مقدماته اعنى النوم لا يعذره العقل فى تحققه منه» و لعل الوجه فى بطلان الصوم بنوم الصائم مع علمه بأنه يحتلم فى 
نومه» هو استفادة المعذورية العقلية عن تحقق الاحتلا.م المتوقفة على خروجه عن حيز ارادته بقول مطلق» و وجه صحته هو 
استفادة كون خروجه عن حيز الإدرادة فى الجملة؛ و لعل هذا هو الأظهره و عليه فالأ.قوى صحة الصوم إذا نام الصائم فى نهار 
رمضان. مع علمه بأنه يحتلم فى نومه و لا سيما إذا كان التركك موجبا للحرجء لتحقق المعذورية العقلية ح بسلب القدرة عن 
تركك النوم» فيصير الاحتلام خارجا عن حيز القدره على نحو الإطلاقء و لا يرد بأن أدلة الحرج و للضرر على تقدير جريانها انما 
تدل على جوز الإفطار, لا على نفى المفطرية» بل الحرج ح يصير منشأ لسلب القدرءٌ عن ترك مقدمته التى هى النوم؛ كما لا 
يخفى لكن الأحوط مع ذلكك كله تركه ح خصوصا إذا لم يكن تركه موجبا للحرج. و الله العالم. 


[مسألة 10- يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات و ان علم بخروج بقايا المنى فى المجرى] 
مسألة -١6‏ يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وان علم بخروج بقايا المنى فى المجرىء و لا يجب عليه 


التحفظ بعد الانزال من خروج المنى إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج» 
اعلم ان الموجب للجنابة خروج المنى عن المجرى الى خارجه. فما لم يخرج عن المجرى لا تحصل الجنابة» وان تحركك عن 


محله الى محل آخرء ثم ان خروجه عن المجرى بعد خروجه لا يحدث جناب جديدة» بل التكرر فى الخروج لا يوجب إلا جنابة 
واحدة» و هذا بخلاءف ما لو خرج منه شىء فاغتسل له ثم بعد الاغتسال خرج منه شىء من بقايا ما بقى من الإنزال الأول فى 
المجرى حيث ان إخراجه بعد الاغتسال يوجب 
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إحداث جنابة اخرى موجبة لغسل آخرء إذا تبين ذلكك فنقول يجوز للمحتلم فى النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات قبل ان 
يغتسلء و ان علم بخروج بقايا المنى فى المجرىء لا-ن هذا الخارج و ان كان مما يترتب عليه الأثر بالنسبة إلى اقتضائه فساد 
الصوم, إذا الخارج من المنى بالاحتلام لم يؤثر فى فساده. و لهذا الباقى الذى يخرج بالاستبراء اثر جديد و هو فساد الصوم, الا 
ان أدلة فساد الصوم بخروج المنى عن العمد و الاختيار منصرفة عن خروج ما يبقى منه فى المجرى بعد الاحتلام» فالمرجع فيه 
هو أدلهُ جواز الاستبراء» و لو منع عن الرجوع إليها أيضا بدعوى منع إطلاقها لكى يشمل صورة لزوم الإفطار, فليرجع الى الأصل 
العملى و هو البراءة فى المقام» هذا مضافا الى ان الحكم بجواز الاستبراء له مقطوع به. و لم يحكك فيه الخلاءفء و يمكن 
التمسكك بالسيرةٌ العملية حيثء ان عمل الصائمين على البول بعد الاحتلام» بلا احتمال لهم للمنع عنه هذا تمام الكلام فى جواز 
الاستبراء» و هل يجب التحفظ عن خروج المنى إلى خارج المجرى بعد ان تحركك عن محله الى المجرى أم لان وجهان. و 
أقواهما الأخير لانصراف أدلهٌ الإمساكك عن خروجه عن مثله» و لا سيما فيما كان التحفظ ضرريا أو حرجيا كما لا يخفى. 


[مسألة -١2‏ إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال] 


مسألة -١8‏ إذا احتلم فى النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم انه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث 
جنابة جديدة. 

و وجه الاحتياط هو جواز تقديم الاستبراء على الغسل» لعدم كونه مستلزما لجنابة جديدة» و انصراف أدله مفطرية إخراج المنى 
بمخرج اختيارى عنه» و كونه بعد الغسل موجبا لحدوث جنابة جديدة؛ و هو اعنى حدوثها مفطر على الإطلاق» فيكون الاحتياط 
عند الدوران بين خروج بقايا المنى الموجود فى المجرى قبل الغسل» أو بعده هو إخراجه قبله» لعدم استلزام الجنابة الجديدة» 
بخلاف ما بعد الغسل المستلزم إخراجه إياهاء و هذا فيما إذا علم بخروجها بعد الغسل» من دون اختيار منه فى إخراجهاء و اما لو 
أخرجها بعده بالاختيار و الإراده ببول أو خرطات. فالأقوى هو البطلان» و وجوب القضاء و الكفارة معاء 
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[مسألة 17- لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكو] 


مسأل -١17‏ لو قصد الإنزال بإتيان شىء مما ذكر و لكن لم ينزل بطل صومه من باب نية إيجاد المفطر: 

وقد تقدم الكلام فى ذلكك ص ١١‏ و لا فرق مع قصد الانزال بين الأسباب التى يقصد به الانزال من العاديهُ و غيرهاء مما صرح 
به فى النصوص أو غيره من المحلل أو المحرم» و يكون منشأ البطلا-ن فى الجميع هو قصد الانزال المضر بنية الصوم» و يكون 
الفساد من جههٌ الإخلال بهاء و لا كفارة فيه لكون الكفارة فى مورد الإتيان بالمفطرء لا ما إذا كان الفساد لأجل النية. 


[مسألة 14- إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال] 


مسأل 18- إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلكك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و اما 
إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوى عدم البطلان و ان كان الأحوط القضاء 
خصوصا فى مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل 

إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال و كان من عادته الانزال بذلكك يبطل صومه مطلقاء سواء أنزل أم لاء لان قصد الانزال 
مخل بالنية» و لو لم يتحقق الانزال و وجب القضاءء و مع الانزال تجب الكفارة أيضاء لكونه إفطارا عمديا صدر عن الاختيار و لا 
كفارة مع عدم الا-نزال» و لو أوجد ما لا يوجب الإنزال عادهٌ و لم يكن قاصدا للإنزال فمع عدم الانزال لا إشكال فى صحة 
صومه. لعدم الإتيان بالمفطر أو الإخلال منه فى النية» و لو اتفق خروج المنى به فالأقوى عدم البطلان» لكن مقتضى الجمود على 
ظواهر بعض الاخبار المتقدمة هو البطلا-ن» مثل نصوص الواردةٌ فى اللمس و التقبيلء و ما فيها من التعليل بخوف الانزال و ما 
استشهد به فى تلكك النصوص من ان بدو القتال اللطام؛ و قد تقدم حكاية القول بالفساد بكل إنزال غير مقصود من النظر و 
الاستمتاع بشهوةٌ محللة كالنظر الى حليلته» و استماع صوته بشهوة» أو محرمة كالنظر و الاستمتاع لغلام أو أجنبية» عن العلامة فى 
المختلف و الشهيد فى اللمعة؛ و لا يخفى حسن مراعاة الاحتياط بالقضاء خصوصا فى مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل مما ورد 
فيه النصء إذا لم يكن من عادته الانزال به. و لو كان كذلكك فى غيره. و الله العاصم من الزلل فى القول و العمل. 
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[الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأثمة صلوات الله عليهم] 
اشارة 


الخاسى كفية الكدت علق الله تعالى أو رسوله أو الآنية مبلرات الله عليهم سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنياة و سوام كان 
بنحو الاخبارء أو بنحو الفتوىء بالعربى أو بغيره» من اللغات من غير فرق بين ان يكون بالقولء أو الكتابة» أو الإشارةٌ أو الكناية 
أو غيرها مما يصدق عليه الكذب مجعولاله؛ أو جعله غيره و هو أخبر به» مسندا اليه لا على وجه نقل القولء و اما لو كان على 
وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون مبطلاء 

فى هذا المتن أمور: (الأسول) لا إشكال فى حرمة الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم» و فى قبحه و 
كونه من أقبح أنواع الكذب. حيث انه افتراء على الله سبحانه و على خلفائه» من غير فرق فى ذلكك بين الصائم و غيره؛ و لا بين 
هذه الكبيرة و بين غيرها من المحرمات؛ و ان كانت حرمة الجميع على الصائم أشدء و انما الكلام فى انه كالأكل و الشرب مما 
يكون الإمساك عنهما مأخوذا فى مهية الصوم و من مقوماتهاء أولاء فقد وقع الخلاف فيه» فالمحكى عن الشيخين و القاضى و 
التقى و السيدين فى الانتصار و الغنيةُ هو الأول» و عن السيدين دعوى الإجماع عليه و عن الدروس نسبته الى المشهورء و عن 
الرياض تسيقه إلى الأكثر. 

و يستدل له بخبر ابى بصير عن الصادق عليه الشّ.لام» الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم» قال قلت هلكناء قال: ليس حيث 
تذهب انما ذلك على الله و على رسوله و على الأئمة عليهم السلام و خبره الآخر عنه عليه السّ.لام قال: ان الكذب على الله و 


على رسوله و على الأثمهُ عليهم السلام يفطر الصائم و خبره الأخر المروى عن نوادر احمد بن محمد عنه عليه السّ.لام من كذب 
على الله و على رسوله و هو صائم نقض صومه و وضوئه إذا تعمد. 

و موثق سماعة قال سئلته عن رجل كذب فى شهر رمضان فقال قد أفطر و عليه قضائه» فقلت و ما كذبته» قال يكذب على الله و 
على رسوله صلى الله عليه و آله. 

و موثقة الأخر. قال سألته عن رجل كذب فى شهر رمضانء فقال: قد أفطر و عليه قضائه» و هو صائم يقضى صومه. و وضوئه. إذا 
تعمد و يحتمل ان يكون الأخبار الثلاثةُ المحكية عن ابى بصير كموثقى سماعة فى الأصل خبرا واخدا تعدد بحسب تعدد التقلة 
عنهما. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جك ص: ٠١‏ 

و مرفوعة الخصال عن الصادق عليه الّ.لام خمسة أشياء تفطر الصائم؛ الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب 
على الله و على رسوله و على الأثمة عليهم السلام. 

وعن الفقه الرضوى خمسة أشياء تفطرك الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب على الله و على رسوله و 
على الأئمه عليهم السلام و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة الدلاله لو لم نقل بصراحتها فى بطلان الصوم بهذا الكذبء و وجوب 
قضائه» و ضعف سند بعضها منجبر بالعمل؛ و قد عرفت استناد القول بالفساد إلى الشهرة» عن محكى الدروسء و دعوى الإجماع 
عليه فى المحكى عن الانتصار و الغنية. و المحكى عن العمانى و جمل السيد و عن الحلى و أكثر المتأخرين هو الأخير» و نسبه 
فى الحدائق إلى المشهور بين المتأخرين» و يستدل له بالأصل بعد استضعاف ما استدل به للقول الأول و حصر المفطر فى صحيح 
محمد بن مسلم فى غيره» و فيه قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: 

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال (أو أربع) الطعام و الشراب و الارتماس فى الماء و وجه ضعف ما استدل به 
للقول الأول هو موهونية الإجماع بذهاب كثير الى خلافه» بل الناقل للإجماع و هو السيد فى كتاب الانتصار خالفه و ذهب الى 
القول الأخير فى كتاب جمله؛ و قال فيه: بعدم الفساد» و بعدم إحراز الشهرة القدمائية على البطلان و ان قيل بهاء و ضعف الاخبار 
المستدل بها سنداء و اشتمال بعضها على ما لا يقول به احد» و هو نقض الوضوء كالصوم بهذا الكذبء و ما ورد فى اخبار كثيرة 
من الأمر بالصائم فى حفظ لسانه عن الكذب مطلقا و عن الفحش و الغيب و مطلق الباطل؛ و الحكم بإبطال الصوم فى كثير مما لم 
يقل أحد بإبطاله به كالمروى عن عقاب الاعمال عن رسول الله صلَى الله عليه و آله» و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه و 
نقض وضوئه؛ فان مات و هو ككك مات و هو مستحل لما حرم الله و خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام: الغيبة تفطر 
الصائم و عليه القضاءء و المروى فى تحف العقول عن النبى صلى الله عليه و آله فى وصيته لعلى عليه السّلام يا على احذر الغيبة 
و النميمة» فإن الغيبه تفطر الصائم, و النميمة توجب عذاب القبر» و غير ذلكك من الاخبار الداله على الإفطار بما لا يكون مفطرا 
قطعاء المحمول على دخل الإمساك عنه فى تحقق الصوم الكامل من 
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غير دخل له فى امتثال الأمر بالصوم و سقوط القضاءء و به يضعف دلالةٌ الأخبار الداله فى الإفطار بهذه الكذبة أيضاء لأن الأخبار 
يفسر بعضها بعضاء و الأقوى هو القول الأول؛ و فساد الصوم بهذا الكذب لذهاب المشهور من القدماء اليه و كون بعض الاخبار 
الدالة عليه من الموثقات مع جبر سند غيرها باستناد الشهرة القدمائية إليه الموجب لانجبار ضعف سندها و عدم اشتمال جميعها 
الى نقض الوضوء بذلكك الكذب لكى يوهن دلالتها على الفساد مع ان اشتمال بعضها الأخر غير قادح فى الأخذ بتلك الجملة 
الدالهُ على نقض الصوم به مما لا معارض لها فى تلك الجملة» و الحصر المستفاد من صحيح ابن مسلم إضافىء لعدم ذكر كثير 


من المفطرات فيه؛ مع ان غايته العموم فيبخصص بما يدل على تخصيصه و الاخبار الواردة فى الإفطار بالغيبةُ و النميمة و مطلق 
الكذب و الفحشء و ان يوهن دلالة تلكك الاخبار على البطلا-ن بهذا الكذب الا انها ليست بمثابة توجب رفع اليد عنهاء فلا 
محيص إلا بالأخذ بهاء و الحكم بمؤدّاهاء و اللّه هو العليم بأحكامه. (الأمر الثانى) هل الحكم بالإبطال يختص بالكذب فى حكم 
شرعى بان نسب الى اللّه تعالى أو إلى رسوله أو إلى الأئمة عليهم السلام قولا أو فعلا أو تقريرا يستفاد منه حكم شرعىء أو 
يعمه, و ما يتعلق بأمر دنيوى كما إذا أخبر كذبا بان الحسين عليه السّ.لام قال فى يوم الطف كذاء أو فعل كذاء أو قتل كذاء 
(وجهان): من إطلا-ق النصوص و الفتاوىء و من إمكان دعوى انصرافها إلى إرادةٌ الكذب فى الأنمور الشرعية التى بيانها من 
خواصهم. و المحكى عن التحرير هو الأول و لا بعد فى الأخيرء لكن الأحوط هو الأولء بل لعله الأقوى» لإطلاق النصوصء و 
منع دعوى الانصراف. 

(الأسن القالث) لا فرق فى الكلات نين ان كوت ينهو الأارة أو بنحن الفترى: لان الكلات وان كان من أوضات الشب ححية ان 
الكلام إذا كان لنسبة الكلامية اعنى» يوجد فى أثناء الكلام من النسبة الرابطة بين موضوعه و محموله واقع اى نسبة خارجية فهو 
خبر صدق مع مطابقة النسبتين» و كذب مع تخالفهماء و الا فإنشاء فالصدق و الكذب من أوصاف الخبرء دون الإنشاء» لكن 
الفتوى متضمنة للخبر» لان المفتى فى إبراز فتواه» تارة يحكى عن الواقع هذا الشىء حلالء أو حرام» و اخرى يخبر عن فتواه» و 
يقول 
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حرمة ذاكك الشىء أو حليته قوى عندى» أو ما استنبطته من الأدلة هو حرمة هذا الشىء» ففى الأول يحكى عن الواقع صريحاء و 
يتضمن حكايته عنه لنقل فتواه ضمناء و فى الثانى يحكى فتواه صريحاء و يتضمن لاخباره عن الواقع ضمناء و على كلا التقديرين 
يخبر عن الواقع اما صريحاء أو ضمناء و إذا كان كاذبا فى حكايته عنه يصير كلامه خبرا كاذباء فلا فرق ح بين كونه حاكيا للواقع 
أو عن فتواه. 

(الأ-مر الرابع) لا-فرق فى الاخبار عن الشىء بين ان يكون بالعربى أو بغيره» و ان كان المخبر عنه عربياء لكن الناقل ينقل عنه 
بالمعنى» فالنقل بالمعنى أيضا داخل فى الاخبار يتصف بالصدق و الكذب فيما إذا كان مطابقا مع المحكى عنه. أو مخالفا له 
فلا فرق بين ألفاظ اللغات للاطلاق. 

(الأمو اتشاكين) لأافزق فقن تحتج الكديةايين ان ركوة التق بالقول كاث يقل قال الله تغال كذاء أو بالكتابة بأن ركنت لأعد 
انه تعالى يقول كذاء أو بالإشارة كما إذا سئل عن قوله تعالى بأنه يقول كذا فيجيب بخفض الرأس بأنه نعم» أو برفعه بأنه لا» أو 
بالكناية كما إذا قال بان اللّه تعالى راض عمن يفعل كذا فيخبر بلازم حكمه و هو الرضا بفعل شىء, أو تركه؛ و نحو ذلكك مما 
يصدق عليه الكذب. فيبطل الصوم فى الجميع؛ لإطلاق ما يدل على بطلانه بالكذب من غير فرق بين اقسامه؛ و لعل التصريح 
بذلك لدفع توهم كون الكذب من أوصاف الخبر» و هو انما يكون بالقول دون غيره فيندفعم لصدق الخبر فيما عدا الاخبار 
بالقول أيضاء فيتصف بالصدق و الكذب كما فى الاخبار بالقول. 

(الأمر السادس) لا فرق فى الكذب بين ان يكون مجعولا للناقل؛ أو انه جعله غيره» و الناقل ينقل ما جعله غيره بصورة الاخبار عن 
الواقع» مسندا الى الجاعل لا على وجه نقل قوله كان يقول قال اللّه تعالى كذاء كما ذكره فلان فى كتابه بحيث يكون النقل عن 
الله و مستنده فى نقله عنه تعالى كتاب كذاء فإنه كذب على الله تعالى الذى جعله الجاعل فى كتاب كذاء و هذا بخلاف ما إذا 
كان نقله عن ذاكك الكتاب على وجه الحكاية. كان يقول كتب فلان فى كتابه كذا من دون نقله عنه تعالى مستندا الى ذاكك 
الكتاب» فلا يكون مبطلا لعدم صدق الكذب على اللّه تعالى» لعدم صدق النقل عنه تعالى» بل هو ناقل عن ذاكك 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: 77 
الكتاب»؛ فهو فى نقله عنه اما صادق أو كاذبء و صاحب الكتاب ناقل عن الله تعالى فهو كاذب فى نقله عنه تعالى. 


[مسألة 1- الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص)] 


مسألة 19- الأقوى إلحاق باقى الأنبياء و الأوصياء بنبينا (ص) فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الأحوط إلحاق فاطمة 
الزهراء سلام الله عليها بهم أيضا. 

الأقوى إلحاق الزهرى سيدة النساء و باقى الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام بالرسول و الأئمةٌ عليهم السلام؛ فيما يحكى عنهم من 
الأحكام الشرعية» لرجوع الكذب عليهم فى نقل الأحكام الشرعية عنهم الى الكذب على الله و اما الكذب عليهم فى الأمور 
العادية و الطبيعي مثل النقل عنهم فى أكلهم أو ذهابهم أو ضحكهم أو بكائهم مما لا يرجع الى النقل عن الاحكام بناء على 
بطلان الصوم بالكذب على الله و الرسول و الأثمة عليهم السلام فى النقل عنهم فيما عدا الاحكام من الأمور العادية و غيرها ففى 
إلحاقه منع» إذ لا يرجع الكذب عليهم فى غير الأمور الشرعية إلى الكذب الى الله و لا يصح التعدى عن الرسول و الأثمة عليهم 
السلام؛ الى سائر الأنبياء و الأوصياءء بدعوى ارادةٌ الجنس منهما الشامل لمطلق الرسل و الأوصياءء لما فيه من البعد» ثم مع ذلكك 
لا يشمل الصديقة الكبرىء اللهم الا ان يدعى بكون العبرة فى البطلان فى الكذب على الرسول و الأثمهُ عليهم السلام بملاكك 
كونه كذبا على المعصوم؛ فيشمل الصديقة الكبرى سلام الله عليهاء و فيه من البعد ما لا يخفى. 


[مسألة -7١‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى احد] 


مسألة -٠‏ إذا تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى احد أو موجها الى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان و ان كان الأحوط 
القضاء. 

و فى اعتبار توجيه الخطاب الى مخاطب يقصد إفهامه فى تحقق الكذب و عدمه. 

(وجهان). المختار عتد يعض من الأضبحاب هو الأول: فلا يكفى مجرد تكلمه غتد نفسة من دوق أن يكوق مخاطا أو موجها الى 
من لا يعقله كان يخاطب عربا بلسان عجمى لا يعرفه و هذا هو الأقوى. لعدم صدق الخبر من دون توجيه الخطاب, أو توجيهه 
الى مخاطب لا يفهمه؛ و لو سلم صدقه فبدعوى انصراف إطلاق دليل مبطليته بما إذا القى الخطاب الى مخاطب يفهمه؛ قال فى 
الجواهر يشترط فيه (اى فى تحقق الكذب) قصد الافهام 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج. ىك ص: ؟7 

فلو تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى احد أو موجها الى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد انتهى. و لعل وجه الاحتياط فى 
القضاء هو الإطلاق, و لا بأس به و ان لم يكن على وجوبه دليل. 


[مسألة ١؟-‏ إذا سئله سائل» هل قال النبى (ص) كذا فأشار (نعم) فى مقام (لا)] 


مسألة -1١‏ إذا سئله سائل» هل قال النبى (ص) كذا فأشار (نعم) فى مقام (لا)» أو (لا) فى مقام (نعم)» بطل صومه. 


و ذلكك لما تقدم فى طى الأمر الخامس من كفاية تحقق الكذب بكل ما يصدق عليه الخبر. سواء كان بلفظ صريح, أو بكتابة 
أو بكناية» أو إشارة فالإشارة بنعم فى مقام (لا) و بالعكس من هذا القبيل فتكون مفسدا للصوم. 


[مسألة 177- إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى (ص) مثلا] 


مسأل ؟7- إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبى (ص) مثلا- ثم قال كذبت بطل صومه. و كذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثم قال فى 
النهار ما أخبرت البارحةُ صدق. 
و مافى هذه المسألة أيضا داخل فى الكذب غير الصريح و فى الجواهر حاكيا عن كشف الغطاء لو حدث بحكم صادقء ثم قال 
كذبتء أو كاذب فقال صدقتء أو كذبت ليلا فقال نهارا ما أخبرت به البارحهُ صدقء أو أخبر صادقا فى الليل فقال فى النهار 
خبرى ذلك كذب ترتب الفساد. 


[مسألة 77- إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا فصلء لم يرتفع عنه الأثر] 


مسألةُ 17- إذا أخبر كاذبا ثم رجع عنه بلا-فصلء لم يرتفع عنه الأ-ثرء فيكون صومه باطلا بل و كذا إذا تاب بعد ذلكك فإنه لا 
تنفعه توبته فى رفع البطلان» 

بطلان الصوم بتعمد الكذب على اللّه تعالى أو الرسول أو الأثمة عليهم السلام كبطلانه بالأكل أو الشربء فكما ان الأكل بحدوثه 
يبطل الصوم, و لا يرتفع أثره بالندم عنه و التوبة فكذلك الكذب. لا يرتفع أثره و هو البطلان بالرجوع أو بالتوبة عنه» و استدل 
لذلك فى الجواهر: بظهور الأخبار الدالة على البطلان» فى عدم الفرق بين الرجوع عن الكذب و الاخبار بالصدق و عدمه مع 
التوبهٌ و عدمها و الجهل بالحكم و عدمه. انتهى. 

وان شئت فقل: ان الكذب بحدوثه مبطل للصوم, و الرجوع الى الصدق و التوبة عنه مانعان عن البقاء» فالمؤثر فى البطلان لا 
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[مسألة 7- لا فرق فى البطلان بين ان يكون الخبر المكذوب مكتوبا فى كتاب من كتب الاخبار أو لا] 


مسألهُ 1- لا فرق فى البطلان بين ان يكون الخبر المكذوب مكتوبا فى كتاب من كتب الاخبار أو لا فمع العلم بكذبه لا يجوز 
الاخبار به وان أسنده الى ذلكك الكتاب الا ان يكون ذكره على وجه الحكايةٌ دون الاخبار بل لا يجوز الاخبار به على سبيل 
الجزم مع الظن بكذبه بل و كذا مع احتمال كذبه الا على سبيل النقل و الحكايةُ فالأحوط لناقل الاخبار فى شهر رمضان مع عدم 
العلم بصدق الخبر ان يسنده الى الكتاب أو إلى قول الراوى على سبيل الحكاية. 

وقد تقدم فى الأمر السادس من الأمور المذكورة فى أول المبحث عن الكذب ص 6” انه لا فرق فى الكذب المبطل للصوم. 
بين ان يكون مجعولا للناقل أو لغيره» بان سمعه من غيره أو رآه مكتوبا فى كتاب. فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به لانه 
كذب وان أسنده إلى الغير أو الى ذلكك الكتابء اللهم الا ان يكون ذكره على وجه الحكاية بأن يقول كان فلان يقول كذاء أو 


ان ذلكك مكتوب فى كتاب كذا حيث انه اخبار عن قول الغير أو عن كتابه» لا انه خبر عن الواقع فبالنسبة إلى الواقع لا يكون خبرا 
عنله. 

و بالنسبة إلى النقل عن الغير أو عن كتابه ليس نقلا- عن الواقع و هو صادق فى نقله عنه أو عن كتابه, و لو كان كاذبا بان لم 
يسمع منه و لم ير فى كتابه فهو كاذب فى نقله عنه و ليس هذا كذبا على الله و رسوله الذى هو المبطل؛ هذا مع العلم بكذب ما 
فى الكتابء و لا إشكال فى جواز الاخبار به على سبيل الجزم مع العلم بصدقه أو قيام أماره معتبرة على صدقه من توثيقه أو 
توثيق مصنفه. و مع عدم العلم بصدقه أو كذبه فلا يجوز الاخبار عنه على الجزم سواء كان شاكاء فى تحققه أو ظانا به بظن غير 
مك اول رود جلي اناي الطاب على تالو كاي رج لصم عن كن افلم صر ويلبد لد ليس واراتع 
الإحافي هل اقلق وهر محر :نا قا الى عض فى اقل الى ١‏ رار الى ل لك او شين وان اد 
الصوم به و عدمه احتمالان: من انه على تقدير المخالفة كذب فيكون مبطلاء و من انه لا يصدق عليه العمد لانه لم يجزم بكذبه 
بل أتى بما يحتمل كذبه و الأقوى هو الأولء لأن احتمال المصادفةٌ ينافى الجزم بكونه كذباء لا انه على تقدير كونه كذبا يجعله 
كذبا صادرا عن غير العمدء كيف و الا لم يصتح العقاب عليه» مع انكك 
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عرفت حرمته الموجبة لترتب العقاب عليه» و يكون فى الاخبار بما يحتمل كذبه قاصدا للكذب على تقدير المخالفة» كما ان فى 
قصد شرب احد الكاسين اللذين يقطع بخمرية أحدهماء قاصد لشرب الخمر على تقدير كون ما يشربه خمراء و كيف كان 
فالظاهر ان الاخبار بما لم يحرز صدقه على وجه الجزم به موجب لبطلا-ن الصوم, لو كان فى الواقع كذباء و لو أخبر باعتقاد 
الصدق فبان انه كذب لم يبطل صومه. كما ان اخباره لا يكون حراما بالحرمة التكليفية» و ذلك لا لأجل كون المدار على 
الصدق و الكذب هو مطابقة الخبر مع الواقع و عدمها بحسب اعتقاد المخبر» لما ثبت فى محله من فساده بل لأجل اعتبار التعمد 
فى الكذب فى البطلا-ن» و مع اعتقاد الصدق لم يصدر منه الكذب العمدىّء و ان صدر منه الكذب لا عن عمدء و لو أخبر 
باعتقاد الكذب فبان انه صدق لم يصدر منه المفطر و هو الكذب. و فى بطلان صومه وعدمه احتمالان أقواهما الأول لأجل 
الإخلال بالنية لما مر من الفساد بنية القاطع و لو لم ينته الى فعله. 


[مسألة م-- الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة] 


مسألة -١©‏ الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة وان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم: إلا إذا رجع الى الكذب على الله 
ورسوله (ص)» 
و يدل على حرمته ما دل على حرمةٌ الكذب مطلقاء الا فيما كان فيه مصلحة أهم, و اما انه لا يوجب فساد الصوم فلدلالة الأخبار 
المتقدمة على عدم فساد الصوم بكل كذبء ففى موثق ابى بصير قال بعد ان سمع من الصادق نقض الصوم بالكذب هلكناء قال 
عليه السّد.لام ليس حيث تذهب انما ذلكك الكذب على الله و على رسوله و على الأثمة» فانظر انه يدل على نفى البطلان فيما عدا 
الكذب على الله و رسوله و الأثمثء فلا ينتهى إلى الرجوع الى أصالة البراءة» و منه يظهر البطلان فيما إذا رجع الكذب الى الفقهاء 
وأضراء بهم إلى الكذب على الله و رسوله لإطلا.ق دليله حيث لم يقيد الكذب عليه تعالى أو الرسول بقيد مخصوص فيبطل 
بكلما يصدق عليه اسم الكذب عليه و لو كان فى ضمن الكذب على الفقهاء و أمثالهم. 


[مسألة 7- إذا اضطر الى الكذب على اللّه و رسوله (ص)] 


مسألة 18- إذا اضطر الى الكذب على الله و رسوله (ص) فى مقام التقيُ من ظالم لا تبطل صومه بهء كما انه لا تبطل مع السهو أو 
الجهل المركب. 
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فى بطلان الصوم بالكذب على الله أو الرسول اضطرارا فى مقام التقية و عدمه قولان» المختار عند كاشف الغطاء هو الأخير» و 
استشكل عليه فى الجواهر بأن التقيه رافعة للإثم فى ارتكاب المفطر بعد الفراغ عن كونه مفطراء و أورد عليه الشيخ الأكبر فى 
رسالة الصوم بان المتبادر من الدليل اختصاص المفطر بالكذب المحرم, و القول بأن التقية ترفع حكم الاثم دون الإفطار ساقط. 
لان المتبادر تعلق الحكم على الكذب المحرم كما يشهد به ضِمْ نقض الوضوء إليه فى بعض الاخبار بان الناقض له هو المحرم 
من الكذب لو قيل به لا الكذب مطلقاء و مع دعوى ان المتبادر انحصار المفطر بالمحرم من الكذبء فليس عدم الإفطار عند 
التقية لأجل انتفاء التحريم حتى يقال ان ارتفاع الإثم بسبب التقيةٌ لا يوجب ارتفاع الفساد بسببهاء لأن التقية لا ترفع مفطرية 
المفطرء بل انما هو لأجل انحصار المفطر بالمحرّم» ثم انه قده عم الحكم بعدم مفطرية الكذب المرخص فيه بالكذب الذى 
يصدر عن الصبى» حيث انه أيضا لا يكون محرما فلا يفسد به صومه إذا كان مميزاء بناء على شرعية عباداته كما هو التحقيق» و 
استحسن كلامه فى مصباح الفقيه بانصراف دليل مبطلية الكذب بما يكون محرما فى الكذب فى مقام التقيةء و أورد عليه فى 
الكذب الصادر عن الصبى بان عدم مؤاخذة الصبى عليه ليس لإباحته فى حقه بل لرفع القلم عنه و عدم مؤاخذته على ارتكاب 
المحرمات فهو مكلف بترك الكذب أيضا على حد تكليفه بترك الأكل و الشرب فى صومه و لكنه غير ملزم شرعا بالخروج 
عن عهدته. هذا هو ما صدر عن هؤلاء الأعاظم فى ذاك المقام, و حاصل منشأ القول بعدم البطلان هو دعوى انحصار المبطلية 
الكذب بما يكون محرماء و لعل دعواه ينشأ عن اقتضاء الكذب للحرمة حيث انه إذا أطلق ينصرف الى المحرم منهه و هذا 
بخلا.ف الأكل و الشرب حيث ان فيهما اقتضاء للحلية» بمعنى أنهما لو خليا و نفسهما فيهما الملاك للحلية» و انما يصيران 
محرمين بطروٌ طار عليهما كما لا يخفى. فهذا الاقتضاء المحرز فى الكذب للحرمة هو الموجب لانصراف دليل مبطليته للصوم الى 
تعليق الحكم بالفساد على المحرّم منه. و هذا بخلاءف الأكل و الشرب و نحوهما من المفطراتء و منشأ القول بالفساد هو منع 
الانصراف فالمرجع هو إطلاق الدليل» وح يجب الاقتصار فى الرفع بسبب التقيةُ بالقدر المتيقن مما رفع 
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بها و هو الحكم التكليفى أعنى الحرمة؛ لا الوضعى أعنى الفساد, و دليل دعوى الانصراف لا تخلو عن القرب, و عليه فالأقوى 
عدم البطلان فيما إذا اضطر الى الكذب فى مقام التقية» كما لا يبطل الصوم بالكذب مع السهو عن الصومء أو السهو عن الكذب» 
أو مع الجهل المركب بأن أخبر باعتقاد كونه صادقا فبان انه كذبء كل ذلك لاعتبار التعمد فى إتيان المفطر فى الابطال و لا 
عمد مع السهو أو الجهل المركب كما هو واضح. 


[مسألة /71- إذا قصد الكذب فبان صدقا] 


مسألة /ا7- إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل فى عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا. 
و قد مر الكلام فى حكم هذه المسأله فى طى المسألة الرابعة و العشرين و وجه تقييد البطلان بالعلم بكونه مفطرا هو انه مع العلم 


به ان اعتقد عدم مفطريته لا يكون قصده قصدا لمفطر الا تشريعا و هو لا يكون قصدا للقاطع, اللهم الا ان يرجع الى العدول عن 
الصوم و مع احتمال مفطريته يكون قصد الإتيان به قصد الإتيان بما يحتمل كونه مفطراء و هو لا يضر بالصوم مع تبين المخالفة» 
كما هو مفروض الكلام» حيث ان الكلام فيما يتبين كونه صدقا. 


[مسألة 74- إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر] 


مسألة 18- إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه. 
بقوله (أو الجهل المركب) فى ذيل المسألة السادسة و العشرين. 


[مسألة 18- إذا أخبر هزلا بان لم يقصد المعنى أصلا لم ببطل صومه] 


مسألة 59- إذا أخبر هزلا بان لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه. 

المراد بالهزل هنا إلقاء اللفظ على المخاطب لا على وجه الاستعمال و قصد إلقاء المعنى بكسوة اللفظ. بل على وجه النظر الى 
اللفظ بنحو الموضوعية لا الطريقية» و وجه عدم كونه مبطلا هو عدم كونه اخبارا حتى يتصف بالكذب أو الصدقء و انما هو 
إيقاع اللفظ من حيث هو لفظ. 


[السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه] 


السادس إيصال الغبار الغليظ الى حلقه بل و غير الغليظ على الأحوط سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب 
و نحوه و سواء كان باثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو باثارة غيره بل أو باثارة الهواء مع التمكين منه و عدم تحفظهه و الأقوى 
إلحاق البخار الغليظ و دخان التنباكك و نحوه و لا بأس بما يدخل فى الحلق غفلُ أو نسيانا أو قهرا أو مع تركك التحفظ بظن عدم 
الوصول و نحو ذلكك. 
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فى هذا المتن أمور: (الأسول) المشهور على فساد الصوم بإيصال الغبار الى الحلق؛ أى الى ما يحكم معه بالإفطار بإيصال المفطر 
إليه فى الجملة» و وجوب القضاء و الكفارة به» و عن الغنية و السرائر و التنقيح الإجماع عليه» و فى الجواهر انه لم احد خلافا بين 
القائلين بعموم المفطر للمعتاد و غيره الا المحقق فى المعتبر حيث انه مع ذهابه الى عموم المفطر تردد فى فساد الصوم بإيصال 
الغبار الى الحلق» و المحكى عن السيد و اتباعه عدم الفساد, بناء على ذهابهم الى اختصاص المفطر من الأكل و الشرب الى 
المعتاد منهماء و الغبار من غير المعتاد. 

وعن ابى الصلاح فساد الصوم به لكنه موجب للقضاء فقط من دون وجوب الكفارة به و الأقوى ما عليه المشهورء لما عرفت من 
عدم الخلاف فى الفساد الا من المحقق الذى تردد فيه لكون مخالفة السيد لأجل الخلاف فى انحصار المفطر بالمعتاد» و حكاية 
الإجماع عليه من غير واحد من الأعيان» و إطلاق ما دل على مفطرية الأكل و عدم تقيبده بالمعتاد إذ الغبار المتعدى إلى الحلق 


نوع من المتناولاءت و ان كان غير معتاد فيحرم و يفسد و تجب به الكفارة و خبر المروزى قال: سمعته يقول إذا تمضمض 


الصائم فى شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل فى أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين 
متتابعين فان ذلك له مفطر كالأكل و الشرب و النكاح. فان قوله عليه السَلام: 

فان ذلك له مفطر كالأكل و الشرب. صريح فى كونه من المفطرات؛ مضافا الى ان إيجاب الكفارة بعد الحكم بالإفطار يلازم 
وجوب القضاء أيضاء لأ-ن الكفارة لا تجب إلا بإفساد الصوم عمدا و هو موجب للقضاء و ان انفك وجوب القضاء عن وجوبها 
كما فى بعض الموارد حسب ما يأتى» و إضمار الخبر غير مضر بحجيته بناء على ان يكون من جهة تقطيع الخبر كما هو الظاهر» و 
ربما يقال: بل و لو لم يكن ككك لانجبار ضعفه الناشى عن الإضمار بالعملء و لكنه مندفع بان العمل يجبر ضعف الخبر المفروغ 
خبريته» و لو لم يكن الإضمار من ناحية التقطيع لم يحرز خبرية هذا الخبر حتى يجبر ضعفه بالإرسالء اللهم الا ان يحرز بالعمل 
خبريته أيضا فيرجع ح الى ان الإضمار ناش عن التقطيع فى الخبر. أو يحرز خبريته بذكره فى كتب الاخبار فى عداد سائر الأخبار 
المروية عنهم عليهم السلام» إذ عدم 
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الداعى لمصنفيها فى النقل عن غير المعصومين يورث الظن القوى بكون هذا الخبر أيضا منهم, أو بالمنع عن اختصاص الانجبار 
بما إذا نسب الى الامام؛ و لا يحتاج فى تسميته خبرا الى الانتساب اليه كما فى كتاب الصوم للشيخ الأكبر قده؛ و لكن المنع عنه 
فى غير محله» و كيف كان فلا يضر إضماره بحجيته» كما لا يضر بها اشتماله على ما ليس به قائل من حصول الإفطار بشم 
الزائحة و المعمضة والاسشفاق» لها ين فى مضله فى ان" الخبرالمشكنل علن حم متدلاذة متزلة اعبار انتينة ف وان اشتمل 
على جواب واحد فيصح تفكيكه فى الحجيةٌ إذا اقتضاه القاعدة» كما فى المقام حيث ان بعض ما يشتمل عليه هذا الخبر مما عمل 
به» و بعضه موهون بالاعراض عنه؛ و بالجملة فلا يضر التمسكك به اشتماله على ما لا يقول به أحد من الأصحاب كما لا يضره 
معارضته على ما يدل على عدم البطلان به كالموثق المروى عن الرضا عليه السّ.لام سألته عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلكك 
فيدخل الدخنة فى حلقه قال: لا بأس و يؤيده الصحيح الحاصر للمفطر فى غيره و فيه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث 
خصال (أو أريع خصال) الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماءء فان الظاهر من قوله يدخل الغبار فى حلقه هو السؤال 
عن دخول الغبار بلا عمد منه. وان الظاهر من خبر المروزى هو دخوله بعمد منه ذلكك بتركك تحفظه عن دخوله فى انفه و حلقه 
عند الكنسء لان اثارته بالكنس و ترك التحفظ يوجب التعمد فى دخوله فى حلقه. فلا معارضةٌ بينهما لدلالهُ خبر المروزى على 
البطلان بدخول الغبار فى الحلق عمداء و الموثق على عدم البطلان بدخوله بغير العمد. 

و مع إطلاق الموثق الشامل لحال العمد يجب تقييده بخبر المروزىء لكون النسبة بينهما نسب المطلق و المقيد» و مع فرض كون 
النسبة بينهما بالتباين بأعمّيةُ خبر المروزى و شموله لغير حال العمد أيضا يجب طرح الموثق للاعراض عن العمل به و سقوطه عن 
الحجيةُ بالأعراض فلا محيص الا عن الالتزام بما عليه المشهور من بطلان الصوم بإيصال الغبار الى الحلق عمدا و وجوب القضاء 
به» و منه يظهر وجوب الكفارة أيضا لكون المنصوص فى خبر المروزى 
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هو الكفارة» و انما أثبتنا به القضاء لوجوب القضاء عند وجوب الكفارة وان لم يلزم الكفارة عند وجوب القضاء. 

(الأسمر الشانى) ظاهر الأكثرين تقبيد الغبار بالغليظ أو الكثير» و ظاهر الآخرين إطلاق الحكم بإبطاله و لو لم يكن غليظا أو كثيراء 
حيث تركوا التقيبد بالغليظ أو الكثير» و بالغ الشهيد الثانى فى الروضِة حتى نفى الوجه فى التقييد» و قال قده: و تقييده (اى الغبار) 
بالغليظ فى بعض العبارات و منها الدروس لا وجه له و قال فى المسالكك فى شرح عبارة الشرائع فى المقام انه لم يقيد الغبار 
بكونه غليطا كما فعل جماعة و ورد فى بعض الاخبارء و الظاهر ان عدم القيد أجود لأسن الغبار المتعدى إلى الحلق نوع من 


المتناولات وان كان غير معتاد فيحرم و يفسد الصوم و يجب به الكفارة» سواء فى ذلكك الغليظ و الرقيق بل الحكم فيه أغلظ من 
تناول المأكول إذا كان غبار ما يحرم تناوله و حيث اعتبر الغليظ فالمرجع فيه الى العرفء انتهى. و الأقوى التقييد لكونه المتيقن 
من الإجماعات و الشهرة؛ و لعدم صدق الأكل فى غيره و الا لفسد الصوم بإيصال مطلق الهواء الكدر المخلوط بالاجزاء الأرضية» 
فلا يقال انه أكل التراب بخلاف ما إذا كان غليظاء و لخبر المروزى الذى هو المدركك لذاكك الحكم اعنى قوله عليه السّلام أو 
كنس بيتا فدخخل فى انفه و حلقه غبار فان الغبار الذى يثأر من كنس البيت يكون غالبا من الغليظ» و لكن الأحوط كما فى المتن 
الاجتناب عن مطلق الغبار و لو كان رقيقا لما فى المسالك من كون الغبار المتعدى إلى الحلق نوعا من التناول و لو لم يكن 
معتاداء بناء على حصول الابطال بالتناول و لو لم يكن أكلا- أو شرباء و منع ظهور الخبر فى الغبار الغليظ بمنع غلبة اثارة الغبار 
الغليظ من كنس البيت» و مع تسليمها فمنع كون غلبتها منشأ لظهور اللفظ فى التقييد المانع عن التمسكك بالإطلاءق» و عدم 
الملازمة بين فساد الصوم بإيصال الغبار الرقيق الى الحلق و بين فساده بإيصال مطلق الهواء الكدر المخلوط بالاجزاء الأرضية» إذ 
الإجزاء الأرضية المخلوطة بالهواء لا يصدق عليه الغبار حتى تدخل فى إطلاق الخبر الدال على النهى عن التناول» و لو لم يصدق 
عليه الأكل و لا الشرب كما لا يصدق التناول على استنشاق الهواء من ناحيةٌ الفم أو الأنفء اللهم إلا إذا اجتمعت فى فضاء الفم 
ثم ابتلع المجتمع منها حيث انه مبطل من 
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غير اشكال. لصدق التناول و البلع بل الأكل كما لا يخفى, و ح فالأحوط ان لم يكن أقوى الاجتناب عن الغبار مطلقا و لو كان 
رقيقاء (الأأمر الثالث) لا فرق فى الغبار بين ما كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب, و العل الوجه فى التصريح 
بعدم الفرق هو دفع توهمه من ناحيهُ كون الخبر فى مورد الحرام منه الذى يشأر من كنس البيت و هو من الغبار المحرّم؛ و وجه 
اندفاعه هو إلغاء خصوصية المورد بنظر العرفء و كون المفهوم من النص عندهم هو أوسع عن إيصال نفس الغبار بما هو غبار 
من غير مدخليه حرمته فى كونه موضوعا لهذا الحكم. مضافا الى ان عموم حرمة التناول أيضا يقتضى ذلكك حيث انه يصدق 
التناول على إيصال الحلال من الغبار كايصال الحرام منه من غير فرق بينهماء و لعل هذا الحكم مما لا ينبغى الإشكال فيه. 
(الأمر الرابع) لا-فرق فى إيصال الغبار بين ان يكون باثارته من الصائم بكنس كما فى مورد الخبر» أو نحو كنسء أو باثارة غيره 
أو باثارة الهواء مع عدم تحفظه مع التمكن منه. خلافا لما يظهر من فقيه عصره فى كشفه. حيث يقول و لا يلزم سدّ الفم و الأنف 
عن غبار الهواء» و يلزم عما يحدث بكنس أو نسف (الى قلع بناء) أو تقليب طعام أو حفر ارض و نحوها انتهى. و ظاهره الفرق 
بين ترك التحفظ من الهواء» و بين تركه من الكنس و نحوه؛ بالصحة فى الأول و البطلان فى الأخير» و لعل منشئه كون النص 
فى مورد كنس البيت» و لكن الظاهر انتفاء الفرق لفهم العرف كون المناط فى البطلان هو تعمد إيصال الغبار الى الحلق» سواء 
كان بسببه» أو باثارة غيره أو كان باثارةً الهواءء مضافا الى عموم المنع عن التناول حيث لا يختصٌ بفرد دون فرد» و لو كان ورود 
النّص فى مورد الكنس منشأ للاختصاص للزم التخصيص به و عدم التعدى عنه الى ما ذكره من النسف و تقليب الطعام و حفر 
الأرض:و تحوهاء و كما نتعدق.غن :موز الكسن .الى هده المذ كوراتك بتعدف غنه الى ما كان باثارة الهواء: 

(الأمر الخامس) صرح فى كشف الغطاء بان البخار غير مفطر الا مع الغلبهُ و الاستدامة» قال: فإنه إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه 
و الأحوط تجنب الغليظ منها مطلقاء و استشكل عليه فى الجواهر بأنه لا يرجع الى دليل معتبر» ثم استدركك القول 
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بالإفطار به بناء على شمول الإطلاقات للغبار» باعتبار كونه اجزاء وصلت الى الجوف بالحلق» و المفروض عدم اعتبار الاعتياد 
بالمفطر انتهىء و التحقيق ان يقال: إذا كان البخار فى الغلظه أو الكثرة على حد يؤثر فى رطوبةٌ ما يلاقيه و يصل اليه بحيث يصير 


رطبا يكون مبطلا للصوم, لاجتماع مياه فى الفم بمداخلته فيه مما يصدق على بلعه الشرب. و لو لم يكن بهذه المثابة و لم يؤثر 
فى رطوبة المحل الملاقى له لم يضر ترك التحفظ عنه لعدم صدق الأكل و لا الشرب و لا التناول على تركه؛ و لقيام السيرة على 
عدم التجنب عن بخار الحمام فى حال الصوم و ورود الصائمين فى الحمام بحيث يقطع باتصالها الى أعصار المعصومين» هذا و 
مع الشكك فى كونه من قبيل الأول أو الأخير فالمرجع هو البراءة. 

(الأمنالسادشس) الحق المتأخزوث بالغبان التدغان الغليظ اللى يخضل مد اجزاء.و:يتعدىئ الى الحلق» واستبعده قفن المدار كةو 
التنقيح و الكفاية و الذخيرة؛ و فصل الشيخ الأكبر قدس سره فى كتاب الصوم بين القول بعموم حكم الغبار لغير الغليظ» أو 
اختصاصه بخصوص الغليظ منه. و قال فى الأول بإلحاق الدخان به لتنقيح المناط و الأولوية» و قوى فى الثانى عدم اللحوق و 
قال: لان الاجزاء الترابية فى الغبار تلصق بالحلق و تنزل مع الريق» بخلاف الأجزاء اللطيفة الرمادية فى الدخانء فإنها تدخل فى 
الجوف مصاحبا للدخان النازل» و لا تلصق الحلق و لا تنزل مع الريق منها شىءء و الدخان ليس مما يؤكل و الاجزاء الرمادية 
ليست منفردة عن الدخان حتى يصدق عليها الأكل بنزولهاء و بالجملة فالفرق بين الاجزاء الترابية الداخلة فى الحلق مع الهواء» و 
الاجزاء الرمادية النازل مع الدخان» فى دخول الاولى بنفسها فى الحلق منفصلا عن الهواء مخالطا للريق» و نزول الثانية فى ضمن 
الدخان بحيث لا ينفصل عن الهواء الدخانى و لا تختلط بالريق واضح انتهى. 

و فيه أولا-ان الفرق بين الا-جزاء الترابيةٌ فى الغبار و الرماديهٌ فى الدخان بلصوق الأول بالحلق و نزولها مع الريق فى الجوف و 
عدمه فى الثانى؛ لا يوجب تفصيل الحكم بالإلحاق بين عموم الحكم فى الغبار» أو اختصاصه بخصوص الغليظه إذ مع القول 
بالعموم يكون الا-جزاء الرمادية أيضا ككك. و لعل نظره فى ذاكك التفصيل الى دعوى الفرق فى الدليل المثبت لحكم الغبار إذ 
بناء على القول بعموم الحكم فيه للغليظ و غيره؛ لا بد من ان يقال بثبوت 
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الحكم فيه كذلكك بالتعبد» و ذلكك لعدم صدق الأكل و الشرب و التناول الأعم منهما على إيصال الرقيق من الغبار الى الحلق, 
فلو كان إيصاله مضرًا بالصوم يجب ان يكون بالتعبد» و على القول باختصاص البطلان بخصوص الغليظ من الغبار» يكون إبطاله 
لصدق التناول على إيصاله بالحلق فيكون مبطلك بناء على عموم الابطال و شموله لكل تناول و لو لم يصدق عليه الأكل و 
الشربء و هذا بخلاف الاجزاء الرمادية فى الدخان» حيث انها لما لم تلصق بالحلق و لا تنزل فى الجوف مع الريق لا يصدق عليها 
التناول» لعدم صدقه على تناول الدخان و عدم انفرادها عن الدخان حتى يصدق على تناولها الأكلء و لا يخفى ما فيه فإنه بناء 
على عموم الحكم فى الغبار لا يلزم ان يكون وجه القول به هو التعبد, و على القول به لا يلزم إلحاق الدخان به للأولوية و تنقبح 
المناط» إذ لعل فى الغبار خصوصيةٌ أوجبت إيجاب التنزه عنه فى حال الصوم, معدومة فى الدخان و لعل ما أبداه قده من الفرق 
بين الغبار و الدخان صار منشأ للفرق بينهما بالتعبد» و بناء على اختصاص الحكم بالبطلان بالغليظ من الغبار لم يعلم الفرق بين 
الغبار:و بين الدخان بلضوق الأجزاء الترابية فى الأول دون الأخين و علئ تقدير ثبوته لا يكون فارقا إذ المدار على الابطال ليبس 
بإلصاق المفطر على الحلق حتى إذا دخل الجوف مع عدم لصوقه لا يكون مبطلا مع انه على القول باعتباره فى المفطر يمكن 
القول: بوجوب التحرّز عن الدخان أيضا بالتعبدء كما يقال: به فى الغبار بناء على عموم الحكم فيه و شموله لغير الغليظ منه» فما 
فضّلله قده ليس بمرضىء و الحق عدم إلحاق الدخان بالغبار لعدم الدليل عليه» و كون الأصل مقتضيا لعدم الإلحاق» مضافا الى 
موثق عمر بن سعيد عن الرضا عليه السّلام عن الصائم يتداخن بعود أو بغير ذلكك فتدخل الدخنة فى حلقه» فقال عليه السّلام جائز 
لا بأس بهء و دخول الدخنة فى الحلق عند التداخن بالعود ظاهر فى كونه لأجل ترك التحفظ و التمكن من دخولها فيه فيكون 
عمديا مضافا الى دلالة الحكم بالجواز فى قوله عليه السّ.لام جائز على التعمد به إذ ما لا يكون عمدا لا يحتاج الى الحكم 


بالجواز. فحمل الخبر على غير العمد مما لا وجه له و ترك العمل بما فى ذيله من نفى البأس عن دخول الغبار فى الحلق غير 
مضر بحجيهٌ ما فى صدره. لتحقق المعارض لذيله دون صدره. و هذا فى الدخان الذى لا يجتمع منه شىء إلى الفم 
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حتى يدخل الى الجوف من الحلق ليس ببعيدء و لكن فيما كان كذلك فالأ-قوى وجوب التجنب عنهء لصدق الأكل على بلع 
المجتمع منه و ان لم يكن المأكول معتادا لما تقدم من عدم اعتبار الاعتياد فى الأكل و لا فى المأكول؛ هذا حكم مطلق الدخان 
واما شرب التتون من التنباكك و غيره فالحكم فيه أشد و قد قيل بوجوب التحرّز عنه و لو مع عدم وجوبه فى غيره من الأدخنة» و 
يستدل له بوجوه. 

منها صدق الشرب على استعماله فى عرف أهل اللسان فى هذه الأعصار و ان لم يكن هذا المشروب فى زمان صدور النهى عن 
الشرب. لكن النهى عنه يشمل ما يتحقق بعد صدور الخطابء إذ الحكم بتركك الشرب لا يختص بزمان الصدورء بل هو عام الى 
يوم القيام على نهج القضايا الحقيقية هكذا كلما وجد و كان على تقدير وجوده مما يصدق عليه مفهوم الشرب فهو حرام على 
الصائم؛ و من المعلوم عن عرف أهل اللسان ان استعمال التتون على النحو المتعارف مما يصدق عليه الشرب فيكون حراما على 
الصائم؛ و هذا الوجه مما لا بأس به وان لم يخلو عن البعد لانصراف الشرب عن امتصاص غير المائع اما لأجل وضعه 
لامتصاص المائع» أو لانصرافه إلى مضّه لو كان موضوعا لمطلق المصء (و منها) ان استعماله بواسطة الاعتياد و التلذذ يقوم مقام 
القوتء و يكون أشد من الغبار و هذا الوجه محكى عن كشف الغطاء, و لا بأس به أيضا. 

(واهتها) امتقرارسيرة السلضة على الاجدات عنة: 

(و منها) انه ماح لصورةٌ الصوم بحسب ارتكاز المتشرعة بحيث يرون فاعله مفطرا غير صائم» و هذا مما لا ينبغى إنكاره» و ان 
كان منشئه ارتكاز مفطريته منهم بحيث يعاملون معه معاملة الأكل و الشرب و هذه الوجوه وان لم يسلم شىء منها من المناقشة» 
الا ان تعاضد بعضها ببعض يوجب الاطمئنان بوجوب التحرز عنه» و كون التجنب عنه موافقا مع الاحتياط اللا-زم مراعاته فى 
الدين» و ان مراعاته فى ترك استعماله الزم من مراعاته فى التجنب عن الغبار و البخار و الدخان الغليظ و الله العاصم. 

(الأسمر السابع) لا بأس بما يدخل فى الحلق غفلة أو نسيانا أو قهراء أو بظن عدم الوصولء و نحو ذلكك مما لا يكون دخوله فيه 
عمدياء و هذا فى صورة الغفلهُ و النسيان 
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و القهر مما لا اشكال فيه» لعدم تحقق العمد قطعاء و اما فى تركك التحفظ بظن عدم الوصول فلا يخلو عن الاشكال» لتحقق العمد 
ح بالتمكين عن الوصولء و لو كان تمكينه لأجل الظن بعدمه؛ حيث لم يقم دليل على جواز اتباعه» و الأحسن أن يعبر بما فى 
النجاء بقوله (أو تخيل عدم الوصول) بدل الظن بعدمه لا-ن التخيل يجتمع مع القطع بعدم الوصول كما لا يخفىء و مع القطع 
بعدمه لا يكون الوصول مع تركك التحفظ عمديا. 


[السابع الارتماس فى الماء] 
اشارة 


السابع الارتماس فى الماء و يكفى فيه رمس الرأس فيه و ان كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين ان يكون رمسه دفعة أو 


تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زماناء و اما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به و ان استغرقه. و المراد 
بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه» فلا يكنفى غمس خصوص المنافذ فى البطلان و ان كان هو الأحوط و خروج الشعر لا ينافى صدق 
العمي: 

فن بهذا المتن 'أهور الأول وقع الخلاف فى حكم الارتماس على الصائم تكليفا على أقوال» و المشهور هو الحرمة» و المحكى عن 
الشيخ فى التهذيب و السيد فى أحد قوليه و الحلى هو الكراهة» و عن ابن ابى عقيل جوازه من دون كراهة؛ و قد نقل عنه العلامة 
فى المحكى عن المنتهى» و نسبه الى الجمهور أيضاء و لا يخفى سقوط القول الأخير بالإجماع على خلادفه؛ و الأقوى ما عليه 
المشهور للنصوص الكثيرة الوارده فى النهى عنه» كخبر يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّ.لام قال: لا يرتمس المحرم فى 
الماء و لا الصائم. 

و صحيح الحلبى لا يرتمس الصائم و لا المحرم رأسه فى الماء. 

و خبر الصيقل عن الصادق عليه السّلام عن الصائم يرتمس فى الماء قال عليه السّلام: لا. 

و خبر ابن مسلم الصائم يستنقع فى الماء و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البوريا تحته ولا ينغمس 
رأسه فى الماء. 

و خبر حريز عن الصادق عليه السَلام قال: لا يرمس الصائم و لا المحرم رأسه فى الماء. 

و مرسل الحناط عن الصادق عليه السَلام عن الصائم يرتمس فى الماء قال: لا و لا المحرم و عن الصائم أ يلبس الثوب الملول قال 
عليه السّلام لا. 
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و خبر حنان عن الصادق عليه السّ.لام عن الصائم يستنقع فى الماء قال: لا بأس و لكن لا ينغمس فيه و المرأة لا تستنقع فى الماء 
لأنها تحمل ألماء بقبلهاء و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة الدلالة فى التحريم؛ و عمل بظاهرها المشهور شهره كادت ان يكون 
إجماعا و لا يعارضها شىء مما يخالفها فى التحريم لكى يرفع اليد به عما هى ظاهرة فيه» فالعمل بها متعين. 

(الشانى) اختلف القائلون بحرمة الارتماس على الصائم فى انه هل يفسد به الصوم, و يوجب القضاء أم لاء و المشهور فيه هو 
الفساد و المحكى عن الشيخ فى الاستبصار و المحقق فى المعتبر و الشرائع و العلامة فى المختلف و المنتهى و المحقق الثانى فى 
حاشيه الإرشاد و الفخر و الشهيد الثانى و صاحب المداركك هو عدم الفساةه ونست الى أكثر المتاخرية 4و اتدل للثول 
بالأخنار المتقدمة ويخيوهاء ستريب إن الصا ف الأمرو النهى الوازدو فى العباذات و المعاملات المركية تن الكجؤاء .و الشرائط 
و الموانع هو الغيرية التى يستفاد منها دخل متعلقها فى المركب جزء أو شرطا أو مانعاء و ان كان الأصل الاولى فى الأوامر و 
النواهى هو الأصلية» فالنهى فى تلكك الاخبار ظاهرة فى مانعيةٌ متعلقة عن الصوم و هو معنى الفساد و الابطال» مضافا الى تصريح 
غير واحد من الاخبار بذلكك» كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه الشّلام المتقدم نقله مراراء و فيه لا يضر الصائم ما صنع إذا 
اجتنب ثلاءث خصال (أو أربع) الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماءء و ظاهر الإضرار به هو الإضرار بصومه. فما عن 
الشهيد فى شرح الإرشاد بأنه يكفى فى الإضرار كونه محرما عليه مخالف مع الظاهر كما هو واضحء و أظهر من ذلك. 

الخبر المروى عن الخصال خمسة أشياء تفطر الصائم الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب على الله و على 
رسوله و على الأثمةُ عليهم السلام. 

و عن الفقه الرضوى انه قال: خمسة أشياء تفطرككء الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب على الله و على 
رسوله وعلى الأئمه عليهم السلام. وعد الارتماس فى هذين الخبرين من المفطرات كالأكل و الشرب دليل ظاهر على اتحاد 


حكمه مع 
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سائر المفطرات فى الابطال و وجوب القضاء بل الكفارة فيما تجب فيه. و لا ينبغى التأمل فى ظهور هذه الاخبار فى التحريم و فى 
الفسادء لكن يعارضها. 

موثق ابن عمار عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل صائم ارتمس فى الماء متعمدا عليه قضاء ذلكك اليوم قال عليه الس لام ليس 
عليه قضاء و لا يعودن» و ظهوره فى عدم الفساد بتعمّ.د الارتماس فى الماء؛ بل نصوصيته فى عدم وجوب القضاء عليه الذى هو 
لازم صحةٌ صومه وعدم بطلاءنه بالارتماس غير قابل للإنكار و لا بد من الجمع بينه و بين الاخبار المتقدمة و قد اختلف فى 
طريقه بوجهين. 

أحدهما بحمل النهى فى الاخبار المتقدمة على الكراهة و يشهد له الخبر المروى عن ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام قال: 
يكره للصائم ان يرتمس فى الماءء و لعله المنشأ للقول بكراهة الارتماسء و لا يخفى عدم ملائمته مع ما فى خبر الخصال و فقه 
الرضا و صحيح ابن مسلم من التصريح بمفطرية الارتماس و كونه مضرا بالصوم؛ و مع ما فى هذا الموثق من النهى عن العود الى 
الارتماسء و اقتران ارتماس الصائم بما لا يقبل الحمل على الكراهة كارتماس المحرم فى صحيح الحلبى و صحيح حريز و 
مرسل الحناط المتقدمة ص ”و اقترانه بما يحرم على الصائم كالأكل و الشرب و الجماع فى صحيح ابن مسلم المتقدم ص /. 
و ثانيهما بإبقاء النهى فى الأخبار المتقدمة على ظاهره من الحرمة و صرفه عن ظهوره فى الحرمة الغيرية الدالة على مانعية 
الارتماس عن صحة الصوم و حمله على الحرمة الذاتية التكليفية من دون استتباعه الفساد» و إبقاء الموثق على ظاهره من عدم 
الفساد بالارتماس و لا ظهور لخبر ابن سنان فى الكراهة المصطلحة لإطلاق الكراهة كثيرا على الحرمة فى الاخبار مع ظهوره فى 
حرمته» حيث ينهى عن العود إليه. و هذا الحمل و ان كان أقرب من الأمولء لكن لا يلائم مع ظهور خبر الخصالء و ما فى فقه 
الرضا عليه المّ.لام بل نصوصيتهما فى الفسادء و خبر ابن مسلم فى إضرار الارتماس بالصوم الظاهر فى الفسادء و لعل هذا الحمل 
من القائلين بحرمة الارتماس تكليفاء و عدم الفساد به وضعاء بطرح خبر الخصالء و ما فى فقه الرضا لضعفهما سندا و حمل 
الإضرار فى خبر ابن مسلم على 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: 9” 

ارتكاب فعل المحرم مثل الجدال و الغيبهُ فى حال الصوم, و لا يخفى ما فيه لانجبار ضعف سند خبر الخصال و ما فى فقه الرضا 
بالعمل» حيث ان المشهور بين الفقهاء هو حرمة الارتماس و فساد الصوم به أيضاء و ان كفاية فعل المحرم فى الإضرار خلاف 
الظاهر من الإضرارء فالأقوى ما عليه المشهور من القول بحرمة الارتماس على الصائم و فساد الصوم به. و انه يوجب القضاء بلا 
كلام فيه و الكفارة بناء على وجوبها بتعمّد إفساد الصوم بكل مفطرء و ان لم يرد على وجوبها به بالخصوصء و سيأتى البحث 
عن ذلك. 

(الأمر الثالث) الرمس فى اللغة (سر بآب فرو بردن) و الارتماس على ما فى منتهى الاريب (يآب فرو شدن) و ظاهره إدخال جميع 
البدن فى الماء و تغطيته به من القدم الى القرن بحيث يقع جميعه تحت الماء فى آن ما دفعة أو تدريجاء و على هذا المعنى 
فترروه فى الغسل الارتماسى فى باب الأغسال» لكن فى باب الصوم فسروه بغمس الرأس و إدخاله تحت الماء و لو مع خروج 
البدن عنه» و ذلك لإطلاق النهى عنه الشامل لما كان مع خروج البدنء و تردّد الشهيد قده فى الدروس فى إلحاق إدخال الرأس 
فقط بإدخال جميع البدن و قال: و لو غمس رأسه فى الماء دفعة أو على التعاقب ففى إلحاقه بالارتماس نظرء و أورد عليه بأنه 
مخالف لإطلاق النهى عن رمس الرأس فى الماءء؛ و دفعه عنه فى مصباح الفقيه بدعوى انصراف النصوص إلى إرادةٌ الارتماس 


المطلق» كما وقع التعبير فى بعض تلكك الاخبارء و قال: فى تقييده بالرأس فى جملة منها لكونه الجزء الأخير الذى يتحقق به 
الانغماس, لا لإرادته بالخصوص و هذه الدعوى غير بعيدة عن مساق الاخبار, الا انها قابلة للمنع» فالأخذ بالإطلاق أوفق بالقواعد 
انتهى» و ظاهره تسليم إطلاءق النهى عن رمس الرأس فى الماء الشامل لغمسه فيه مع خروج باقى البدنء و لا يخفى منافاته مع 
معنى الرمس و الارتماس لغْهُ و عرفاء و منافاته مع ما تسالموا عليه من معناه فى الغسل الارتماسىء و لو لم يكن الاخبار الناهية 
عن الارتماس المطلق و كانت النصوص منحصرة فى النهى عن الارتماس بالرأس إذ الرمس أو الارتماس لا يحصل الا بدخول 
الرأس فى الماء مع جميع البدن فيما تنظر فيه فى الدروس قوى جدا. اللهم الا-ان يقوم الإجماع على خلافه هناء و قال فى 
الجواهر: بأنه لا أجد فيه خلافا انتهى» و حكموا ببطلان الصوم 
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برمس الرأس فى الماء مع خروج البدن و أرسلوه إرسال المسلمات. 

(الأمر الرابع) يعتبر فى تحقق رمس الرأس أو البدن إدخال مجموعه تحت الماءء. و تغطيته به بحيث يحصل تمام الرأس أو البدن 
تحت الماء» فى آن أو زمان» سواء حصل غمسه دفعة أو تدريجاء فلو حصل الغمس على التعاقب بان يغمس طرفا من الرأس فى 
الماء مع خروج طرفه الأخر ثم اخرج ذاك الطرف و ادخل الطرف الآخر و هكذا بحيث ادخل كل طرف منه فى الماء لكن لا 
فى زمان واحد بل كل طرف فى زمان غير زمان الطرف الأخر و لم يحصل تغطية المجموع فى زمان واحد فلا بطلان لعدم 
تحقق الارتماس. و ان استغرقه الماء على سبيل التعاقبء فالمعتبر فى الدفعةُ فى الارتماس هو الدفعةٌ فى مقابل الدفعات. لا الدفعة 
فى مقابل التدريج. إذ لا يحصل الارتماس الا بالتدريج لكونه زمانيا اى واقعا فى الزمان على وجه الانطباق. 

(الأأمر الخامس) المصرح به فى غير واحد من كلمات الأصحاب ان المراد بالرأس هنا مجموع ما فوق الرقبة إلى منابت شعر 
الرأس» فالمدار فى الفساد تغطية ذاك المجموع فى الماء لانسباقه الى الذهن من إطلاءق الرأس فى المقام» فلو ادخل المنافذ 
كلها و كانت منابت شعر الرأس خارجة عن الماء لم يبطل به الصوم. خلافا لما يظهر من صاحب المداركك حيث لم يستبعد تعلق 
التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة و ان كانت منابت الشعر خارجة عن الماءء و لعل الوجه عنده كون البطلان بتغطية الرأس كله 
دخول المنافذ فى الماء و نفوذ الماء فيهاء فيكون المدار على دخول المنافذ سواء دخل المنابت أم لاء و يشهد لذلكك مضافا الى 
فهم العرف من النهى عن إدخال الرأس فى الماء و انسباق ذلك منه ما فى خبر حنان عن الصادق عليه السّلام عن الصائم يستنقع 
فى الماء قال عليه السّ.لام لا بأس و لكن لا ينغمس فيه و المرأة لا تستنقع فى الماءء لأنها تحمل الماء بقبلهاء فإن النهى عن 
استنقاع المرأة معللا- بأنها تحمل الماء» و عطفها على النهى عن انغماس المرء فى الماء يشعر بكون العلهُ فى النهى عن انغماسه 
أيضا هو حمله بمنافذه الماء» فيكون المدار على تغطية المنافذ فقطء و ان لم تحصل تغطية الرأس بتمامه. و فيه ما لا يخفى لان ما 
ذكر مما لا يدل عليه دليل؛ و فهم العرف ذلك ممنوع.؛ بعد احتمال كون الحكم تعتبدياء و لو سلم انسباق 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: ١؟‏ 

ذلكك الى أذهانهم فلا مسرح للرجوع إليهم فى ذلكك لعدم اعتبار إفهامهم فى ملاكات الاحكام و لا إشعار فى خبر حنان على 
علية نفوذ الماء من منافذ الرأس فى النهى عن الانغماس فى الماء و لو سلم فلعل لتغطية منابت شعر الرأس مدخلية فى ذلككء إذ 
لا إشكال فى تأثير تغطيتها فى نفوذ الماء فى منافذ الرأس فالأقوى ح عدم فساد الصوم بإدخال منافذ الرأس مع خروج منابته عن 
الماء؛ و ان كان الاحتياط حسنا على كل حالء كما ان الأقوى عدم إفساد إدخال تمام منابت شعر الرأس الى أن ينتهى إلى 
المنافذ مع خروج المنافذ عن الماء؛ و بعبارة أوضح لا بطلان برمس نصف الرأس سواء كان النصف الأعلى أو الأسفل و سواء 
كان نصفا متساويا أو كان أقل أو أكثر» و خروج شعر الرأس عن الماء لا يضر بصدق الغمس مع دخول المنابت فى الماءء و لا 


سيما فيما طال الشعر كما لا يخفى. 
[مسألة “٠‏ لا بأس بلرمس الرأس أو قمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات] 


مسألة -"١‏ لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فى غير الماء من سائر المائعات بل و لا رمسه فى الماء المضاف و ان كان 
الأخوط الاجعاب خصوصا فى الماء القضاف: 

المائعات اما لا يصدق عليه اسم الماء و لو مع القيد كاللبن و السمن و الدبس و نحوهاء و اما يطلق عليها الماء المضاف و إطلاقه 
على هذا الأسخير اما من جهة كونه شبيها بالماء كالمضاف المعتصرء أو من جهة اختلاطه بالماء كالمضاف الممزوج إذا تبين 
ذلكك فنقول فى إلحاق المائع و لو لم يصدق عليه الماء المضاف بالماءء» أو إلحاق المضاف به دون غيره من المائعات» أو عدم 
الإلحاق مطلقا و لو ما كان يصدق عليه المضاف وجوه. المصرّح به فى المسالك هو الأول قال قده: فى حكم الماء مطلق المائع 
وان كان مضافا كما نبه عليه بعض أهل اللغة و الفقهاء انتهى» و لا يخفى ان تعميم الحكم بالبطلان بالنسبة الى غير الماء من 
المائعات إما يكون بدعوى صدق الارتماس على إدخال الرأس فى غير الماء من المائعاتء و اليه ينظر حكم الشهيد الثانى 
بالإلحاق متمسكا بصدق الارتماس عليه كما تنه عليه بعض أهل اللغه و الفقهاء, و اما يكون لأجل قيام الدليل على البطلان 
بمطلق الارتماسء سواء كان فى الماء أو غيره بعد الفراغ عن صدق الارتماس فى غير الماء أيضاء و هو صحيح الحلبى عن 
الصادق عليه السّلام و فيه الصائم يستنقع فى الماء و لا يرمس رأسه 
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حيث ان النهى عن رمس الرأس على نحو الإطلاءق يشمل ما كان الرمس فى الماء أو فى غيره من المائعات التى يصدق الرمس 
على التغطية بهه و الوجه الأول و أن كان ضحيحا بعتى ضدق الارثكماس على القسن فى غير الماء خصوضا فى المضاق الاان 
الحكم بالبطلان مختص بالغمس فى الماء؛ و لا دلالة لصحيح الحلبى على الإطلاق؛ لأن عطف قوله ولا يرمس رأسه على قوله 
يستنقع فى الماءء يدل على ارادهٌ رمس الرأس فى الماء لا مطلق الرمس و لو كان فى غير الماء» مع انه على تقدير الإطلاق يقيد 
بما عداه و لو منع التقييد لكونهما مثبتين و لم يحرز اتحاد الحكم فيهما فلا أقل من دعوى الانصرافء اعنى انصراف الارتماس 
الى الرمس فى الماء؛ فالحق عدم شمول الإطلاق لمطلق المائعات غير الماء» و اما المضاف فالحق فيه التفصيل بين المعتصر و 
المصعد مما يطلق عليه الماء لمشابهته معه. و بين الممتزج الذى يطلق عليه. لاشتماله عليه فيقال فى الأول بعدم الإلحاقء لكونه 
كالمايعات فى عدم صدق الماء حقيقة عليه» و فى الثانى بالإلحاق لكون المضاف الممزوج ماء حقيقة» و لم يخرج بالمزج عن 
كونه ماء و ان لم يصدق عليه الماء على نحو الإطلاق» و هذا التفصيل ليس ببعيد. لكن طريق الاحتياط فى الجميع واضح و الله 
الهادى. 


[مسألة 1١‏ - لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه] 
مسألة -"١‏ لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثم رمسه فى الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه نعم لو أدخل رأسه 


فى إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء فى الماء فالظاهر عدم البطلان. 


لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه كالطين و الحناء و السدر و نحوها ثم غمر فى الماء» ففى صدق الارتماس عليه تأمل 


من جههُ صدق (فرو رفتكى سر در آب) و من جهة عدم وصول الماء اليه» و لعل الأول أقوى و عليه فالأقوى بطلان الصوم به. و 
لو أدخل رأسه فى إناء و رمس الإناء فى الماء فالظاهر عدم صدق الارتماس قطعاء و منه السير فى السفن تحت البحريةٌ المعمولة 
فى هذه الأعصار حيث انه ليس بالارتماس قطعا. 


مسألة 7 لو ارتمس فى الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل 
صومه على الأقوى و ان كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر. 
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قد مر هذه المسألهُ عند قوله فلا يكفى غمس خصوص المنافذ خلافا لما يظهر من صاحب المدارك. و قد قلنا بان المدار فى 
البطلا-ن هو غمس تمام الرأس مما فوق الرقبه إلى منابت شعر الرأس» و لا يكفى بعضه سواء كان البعض الأعلى اعنى منابت 
الشعر أو البعض الأسفل الذى فيه المنافذ. 


[مسألة 77- لا بأس بإفاضة الماء على رأسه] 


مسألة 79- لا بأس بإفاضة الماء على رأسه و ان اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس فى الماء نعم لو أدخل رأسه أو تمام 
بدنه فى النهر المنصب من عال الى السافل و لو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس و كذا فى الميزاب إذا كان 
كبيرا و كان الماء كثيرا كالتهر مثلا 

لا بأس بإفاضة الماء على الرأس و ان أحاط على جميعه ما لم يصدق عليه الرمسء لما فى صحيح ابن مسلم الصائم يستنقع فى 
الماء و يصب على رأسه؛ و المدار فى نفى البأس على سلب صدق الرمس عليه؛ من غير فرق بين كثرةٌ الماء و قلته و جريانه و 
ركوده: و على ذلكك فلا بأس بالوقوق تحت الدوشات المعمولة فى الحماماث فى هذه الأعضارء و يبطل فى كلما يصدق عليه 
الأرتماس كالموارةد التى عدها النصتفق قده فى المتن,. 


[مسألة ©"1- فى ذى الرأسين إذا قميز الأصلى منهما فالمدار عليه] 


مسألهُ ع"- فى ذى الرأسين إذا تميز الأصلى منهما فالمدار عليه و مع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما لكن 
لا يحكم ببطلان الصوم الا برمسهما و لو متعاقبا. 

اعلم ان ذا الرأسين إما يعلم بكون رأسهما كلاهما أصليين» أو يعلم بزيادة أحدهما و أصالة الأخير, و على الأخير فإما يتمبز 
الزائد عن الأصلى أو يشتبه بينهماء فههنا صور. 

(الاولى) فيما إذا علم بأصالة كلا الرأسين, و الحكم فيها هو حكم ذى الرأس الواحد فيحرم ارتماس كل واحد منهما منفردا و 
يبطل به الصوم كما يحرم و يبطل الصوم بارتماسهما معا و ذلكك لان كل واحد منهما رأس أصلى يحرم ارتماسه بإطلاق دليل 
الأرتماس الشافل لذي الرأسين.و ذ الرأسن الواحد معا: 


(الثانية) ما إذا علم بزيادة أحدهما مع تميز الزائد عن الأصلىء و الحكم 
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فيها واضح بحرمة الارتماس بالأصلى و فساد الصوم به. و عدم حرمة الارتماس بالزائد و لا فساد الصوم به و ذلكك ظاهر. 

(الثالثة) ما إذا علم بزيادة أحدهما مع اشتباه الزائد بالأصلىء و الحكم فيها اما بالنسبة إلى حرمة الارتماس فالأقوى وجوب التحرز 
عن الارتماس بكل واحد منهماء كما لا إشكال فى حرمة الارتماس بهما معاء و ذلكك لكون المورد من موارد العلم الإجمالى 
بحرمة أحد الارتماسين المردد بين الارتماس بهذا أو ذاكك» فيجب الاجتناب عن كل واحد منهما منفردا لأجل الوجوب الموافقة 
القطعية فى أطراف المعلوم بالإجمالء و ان ارتكابهما معا مستازم للمخالفة القطعية, إذ بارتماسهما معا يحصل القطع بتحقق 
الارتماس المحرم سواء ارتكبهما دفعة أو متعاقباء و لا إشكال فى بطلان الصوم بارتماسهما معا و لو على التعاقب للقطع بارتماس 
الرأس الأصلى فى الماء الموجب للبطلا-ن؛ و انما الكلام فى الفساد بارتماس أحدهماء ففيه (وجهان) من انه لا يوجب للحكم 
بالإفطار لا واقعا حيث يشكك فى تحقق المفطر واقعا حيث يشكك فى كون الارتماس بالرأس الأصلىء و لا ظاهرا حيث لا أصل 
يوجب به الحكم بالإفطار ظاهراء و الحكم بوجوب التحرز عن الارتماس فى أحدهما حكم عقلى من باب المقدمة العلمية 
لإ-حراز التحرز عن المفطر الواقعى؛ و هو لا يوجب الحكم بالإفطار ظاهراء بل لا يترتب على مخالفته العقوبة إلا مع مصادفتها 
لمخالفة الواقع حيث يترتب على مخالفة الواقع ح العقاب لصيرورته منجزا بالعلم الإجمالىء اللهم الا على القول باستحقاق 
المتجرى للعقاب» حيث انه يترتب على الارتماس فى أحدهما ح العقاب و لو لم يصادف مع مخالفة الواقع لأجل التجرى. 

و من ان العلم الإجمالى الموجب لتنجز الواقع به عند المصادفة يقتضى حكم العقل بعدم الاجتزاء به لاحتمال مصادفة الواقع 
المنجز و عدم أصل محرز للصحة ظاهراء و ان لم يكن أصل محرز للفساد ظاهرا لكن عدم الأصل المحرز للصحة ظاهرا كاف 
لحكم العقل بعدم الاجتزاء بما اتى به لاحتمال مخالفته مع الواقع المنجز بقيام العلم الإجمالى عليه» و لعل الوجه الثانى أقرب» و 
لكن الشيخ الأكبر قده فى حاشيته على نجاه العباد افتى بعدم البطلان برمس أحدهما فى الماء. كالمصنف قده فى المتن و الله 
العالم بأحكامه. 
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[مسألة 78- إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء] 


مسألة ه"- إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب عنهما و لكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما. 
البحث عن حكم هذا المسألة مبنى على الفرق بين الماء و غيره فى المنع عن الارتماس فى الماء دون غيره من المائعات» فح 
تصير هذه المسألة من صغريات باب العلم الإجمالى كالمسألة المتقدمة بعينهاء فان قلنا فى المسألة المتقدمة بوجوب الاجتناب 
عن الارتماس فى كل واحد منهما من باب المقدمة العلمية» و عدم البطلان بالارتماس فى أحدهما كما هو مختار المصنف قده 
بكون الحكم فى تلكك المسألة أيضا كذلكك. و ان قلنا فى تلكك المسألة بالبطلان اى بوجوب القضاء بالارتماس فى أحدهما 
لأجل نفى ما يوجب الاكتفاء بما اتى بهه لعدم ما يوجب الحكم بصحته- واقعا و لا ظاهرا يكون الحكم فى هذه المسألة أيضا 
كذلك, لكن بعض مشايخنا رضوان عليه كتب فى حاشيته على هذه المسألة بكفاية الرمس فى أحدهما فى البطلان» و لم يكتب 
فى المسألة المتقدمة شيئاء و لعل الفرق بين المسئلتين فى ذلكك غير ظاهر يحتاج الى التدبر. 


[مسألة ع"9- لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا] 


مسألة #"- لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط فى الماء من غير اختيار. 

و السهو فى الارتماس اما يكون بالإتيان به غفلة عن كونه ارتماسا كما إذا كان مشغول القلب بهم شاغل له فارتمس غافلا عن 
كونه ارتماسا فى الماء؛ و اما يكون بالغفلة عن كونه صائما فيرتمس مع الالتفات بكونه ارتماساء و المراد بالقهر هو ان يرمه غيره 
قن المامو سقط قتدايلة امار مده :و السنقوظ قن الناد مو غير امخار ظافر كما ذا وقت على ارق لباك قول فونه سقط 
فيه» و الحكم فى الجميع هو عدم البطلان و ذلكك لاعتبار التعمد فى الإتيان بالمفطر فى البطلان حسبما يأتى البحث عنه. 


[مسألة 1- إذا القى نفسه من شاهق فى الماء] 


مسألة /9*- إذا القى نفسه من شاهق فى الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه. 
و لعل المراد من التخيل هو اعتقاد عدم الرمس بمعنى الاطمئنان بعدمه؛ و الا فمع عدمه يشكل الحكم بالصحةٌ كما لا يخفى. 
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[مسألة 4"- إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره] 


مسأل 78- إذا كان مائع لا يعلم انه ماء أو غيره أو ماء مطلق أو مضاف لم يجب الاجتناب عنه. 

و البحث عن حكم هذه المسألة أيضا كالمسألة الخامسة و الثلاثين مبنيّ على الفرق بين الماء و غيره؛ و فى الماء بين المطلق منه 
و المضاف باختصاص المفطر بالارتماس فى الماء المطلق دون المضاف و المائع الأخر غير الماء؛ و عليه ففى وجوب الاجتئاب 
عن الارتماس فيما يشكك فى كونه ماء أو مائعا أخر أو كونه ماء مطلقا أو مضافا (وجهان) مبنيان على ان متعلق النهى عن 
الارتماس هل هو مأخوذ على نحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودء أو على نحو العام الاستغراقى بالنسبةٌ الى كل فرد 
فرد من افراد طبيعته» أو على نحو العام المجموعى الحكمىء إذ متعلق الحكم ثبوتيا كان أو عدميا يتصور أخذه على احد هذه 
الأنواع الأربعة» و الفرق بين صرف الوجود و العام الاستغراقى واضح, حيث ان المتعلق فى صرف الوجود هو نفس الطبيعة من 
حيث الوجود بحيث لا يتثنى و لا يتكرر و ينطبق دائما على أول الوجود, و فى العام الاستغراقى يكون كل فرد بخصوصيته 
الفردية مأخوذا فى المتعلق فى مقابل فرد آخرء و الفرق بينهما و بين الأخذ على نحو العام المجموعى الحقيقى أو الحكمى أيضا 
واضح. حيث ان فى العام المجموعى يصير كل فرد كالجزء من المتعلق» و هذا بخلاف الأخذ على نحو صرف الوجود أو العام 
الاستغراقى» حيث ان فى صرف الوجود تكون الطبيعة من حيث الوجود الصرف مأخوذا دون الخصوصية الفردية» و هى باعتبار 
الوجود تكون تمام الموضوعء و فى العام الاستغراقى تكون الخصوصية الفردية مأخوذا فى الموضوع على نحو التمام» بحيث 
يكون كل فرد موضوعا تاما للحكم ثبوتا و سقوطاء و لازم ذلك انحلال الحكم إلى أحكام متعددة حسب تعدد موضوعه. فكل 
فرد من العام يخصه حكم مستقل مختص به طاعة و معصية» و هذا بخلاف العام المجموعى حيث ان الافراد يكون فيه ملحوظا 
كالجزء من الموضوع. و الفرق بين العام المجموعى الحقيقى و بين الحكمى هو ان فى الحقيقى تكون الافراد بخصوصيتها 
الفردية ملحوظة كالجزء من المتعلق» و فى الحكمى تكون الافراد باعتبار الوجود السعى للطبيعة ملحوظة ككك. و هو المعر عنه 


بالطبيعة السارية» و لازم أخذ المتعلق على نحو صرف الوجود هو عدم صحة الرجوع الى البراءة و الإباحة عند الشكك فى الشبهة 
المصداقيهُ لكون الشكك فيه شكا فى المحصل 
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الواجب فيه الرجوع الى الاشتغال؛ و ذلكك لتبين التكليف و متعلقهُ معاء و كون الشكك فى تحقق مصداقه. و لازم الأخذ على نحو 
العام الاستغراقى هو صحة الرجوع فيه الى البراءة) لكون الشكك فى أصل التعلق التكليف المستقل المشكوك زائدا عما علم به 
لكون المشكوك على تقدير كونه مصداقا للعام متعلقا لتكليف مستقل متعلق به ثبوتا و سقوطا و له اطاعة و عصيان على حدة 
فى صورتى الموافقة و المخالفة» و لازم أخذه على نحو العام المجموعى الحقيقى و الحكمى هو رجوع الشكك فى المشكوكك 
الى الشكك بين الأقل و الأكثر الارتباطى المورد للخلاف فيه فى الرجوع الى الاشتغال أو البراءة» و ان الحق عندنا هو الرجوع الى 
البراءة العقلية و الشرعية معاء إذا تبين ذلكك فنقول ربما يقال فى المقام إذا شكك فى كون المائع مما يبطل الصوم بالارتماس فيه 
أم لا يجب الاجتناب عن الارتماس فيه لكون الارتماس فيما يبطل الصوم به مأخوذا عند تعلق النهى به على نحو صرف الوجود 
فيكون المرجع عند الشكك فى مصداق شىء له هو الاشتغال» و أورد عليه بان مرجع الشكك فى المقام الى الشككث فى اتساع 
التكليف بنحو يشمل الارتماس فى المردد و عدمه» فيكون الارتماس موضوعا للشكك فى التكليفء و الشكك فى التكليف مطلقا 
مجرى لأصالة البراءة انتهى؛ و كأنه مع تسليم كون المتعلق مأخوذا على نحو صرف الوجود يقول بكون الشكك فى المقام فى 
اتساع التكليف بنحو يشمل الارتماس فى المردد و لا يخلو عن التعسفء اللهم الا ان يكون مراده منع كون المتعلق مأخوذا على 
نحو صرف الوجود بل هو مأخوذ على نحو العام المجموعى الحكمى المعتر عنه بالطبيعة السارية» و كيف كان فالحق فى المقام 
هو القول باستحالة أخذ المتعلق على نحو صرف الوجود لكون التكليف فيه عدمى و فى التكاليف العدميةُ يستحيل أخذ المتعلق 
على نحو صرف الوجود. لأ-ن النهى عن الشىء ناش عن مبغوضيةٌ وجوده على نحو صرف الوجود و هى أى مبغوضيةٌ وجوده 
ككك يقتضى تعلق الطلب الى عدمه على نحو السلب المطلق, لان صرف الوجود فى قوة الموجبة الجزئية» و نقيض الموجبة 
الجزئية هو السلب الكلى» فمبغوضية صرف الوجود يقتضى مطلوبية التركك على نحو الإطلاق فلا يتعلق النهى بصرف الوجود 
أصلاء فلا بد ان يكون اما على نحو العام الاستغراقى» أو على نحو العام المجموعى بأحد قسيمه أعنى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: 58 

الحقيقى و الحكمى, فيكون المرجع عند الشكك فى مصداقه هو البراءة» و ان كان التحقيق فى كون التعلق مأخوذا على نحو العام 
المجموعى الحكمى المعبر عنه بالطبيعة السارية و الله العالم. 


[مسألة 14- إذا ارتمس نسيانا أو قهرا] 
مسألة 8 إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ثم تذكر أو ارتفع القهر وجب عليه المبادرة إلى الخروج و الا بطل صومه. 
وذلك لان المنهى عنه هو كون الرأس مرموسا سواء كان فى حال حدوثه أو بقائه» فالبقاء بعد التذكر أو ارتفاع القهر ارتماس 


[مسألة -٠‏ إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصح صومه] 


مسأل -*٠‏ إذا كان مكرها فى الارتماس لم يصح صومه بخلاف ما إذا كان مقهورا. 

المراد بكونه مكرها فى الارتماس هو ان يكون الارتماس صادرا منه بإرادةُ منه إرادة ناشئةٌ من إيعاد المكره بالكسرء و يكونه 
مقهورا على الارتماس هو ان يكون الارتماس صادرا منه لا بالاختيار و من دون ارادةٌ منه له كما إذا أخذ و القى فى الماء. 

و السر فى البطلا-ن فى المكره؛ و الصحة فى المقهور ظاهر لكون الارتماس إراديا منه فى الأول دون الأ-خيرء فالا-كراه يرفع 
العصيان بالإبطال لا الابطال نفسه. 


[مسألة 61- إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه] 


مسألهُ -6١‏ إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه و ان كان واجبا عليه. 

و يكون المقام من قبيل التراحم بين وجوب شىء له مقدمة محرمة كإنقاذ غريق متوقف على الدخول فى ملك مغصوب حيث 
ان الدخول حرام و الإنقاذ المتوقف على الدخول واجب. و الحكم فيه هو سقوط حرمة المقدمة لو كان وجوب ذيها أَهمّ» و 
سقوط وجوب ذى المقدمة لو كانت حرمة المقدمة أهتّ» أو كان وجوبه مساويا مع حرمتها فى الملاكك, اما سقوط وجوبه فيما 
كانت حرمة المقدمة أهم فظاهرء لدوران الأمر بين المهم و الأهم الواجب فيه تقديم الأهم, و اما فى المتساويين فلان تقديم 
المقدمة التى تساوى حرمتها مع وجوب ذى المقدمة الذى يساوى وجوبه مع حرمتها يوجب اهميتها على الوجوب المتأخر, إذ 
العقل لا يرخص العبد فى ارتكاب مخالفة المولى الآن لأجل موافقته لأمر 
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فى الاستقبال مساو مع ما يخالفه الان فى الملاك؛ و ان شئت فقل ان العقل لا يراه ح فى المخالفة حتى يحكم له بجوازهاء و لا 
يخفى ان مورد حكم العقل فى مورد حكمه بجواز المخالفة انما هو فى رفع المؤاخذة عن ارتكاب الحرام عند أهمية وجوب ذى 
المقدمة لا بطلان الصوم بالارتكابء و بعبارة أوضح المحكوم عليه بالجواز هو الابطال؛ لا أصل الابطال» فما يصدر منه ابطال 
مجوز لا انه ليس بإبطال. 


[مسألة 5!9- إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم] 


مسألة 61- إذا كان جنبا و توقف غسله على الارتماس انتقل الى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا و ان كان مستحبا أو كان 
واجبا موسعا وجب عليه الغسل و بطل صومه. 

يمكن فرض توقف الغسل على الارتماس فيما إذا كان مائه للغير و لا يرضى صاحبه الا بالغسل فيه على نحو الارتماسء فإذا كان 
جنبا و توقف غسله على الارتماسء فان كان الصوم واجبا معنا يصير المقام من قبيل التزاحم بين الواجبين اللذين لأحدهما البدل 
حيث انه يقدم على ما لا بدل له لكون ما لا بدل له أهمّ» فالصوم الواجب المعين مما لا بدل له» و الغسل مما له البدلء فيتعين 
الإتيان بالتيمم» و السر فى ذلكك ان فى تقديم ما لا بدل له يحرز الواجبان أحدهما بنفسه و الأخر ببدله. فالعقل لا يرخص العبد 
فى تركك ما لا بدل له لإحراز ماله البدل لان فيه تفويت لمصلحته من غير تدارككء بخلاف تقديم ما لا بدل حيث ان فيه إحراز 
لمصلحته بنفسه و إحراز مصلحة ما له البدل ببدله» وان كان الصوم مما يجوز إبطاله بكونه مندوبا أو واجبا موسعاء وجب عليه 
تقديم الغسل لكون الدوران بينه و بين الصوم المندوب من قبيل الدوران بين الواجب و المستحبء و لو كان الواجب مما له 


البدل و من المعلوم عدم التزاحم بين الواجب و المندوب و لو كان وجوب الواجب فى مرتبةٌ الأدنى من الواجبء إذ لا معنى فى 
التزناحم بين ما يجوز تركه و ما لا يجوز و لو كان عدم جواز تركه عن ملاكك ضعيف يوجب عدم جوازه» ومن ذلك يظهر 
تقديمه على الصوم الواجب الموسع. و ذلكك لكون الأممر بالتيمم و بدليته عن الغسلء انما هو فى ظرف العجز عن الغسل عجزا 
تكوينيا أو تشريعياء و مع الترخيص فى إبطال الصوم الواجب الموسع لا يكون عاجزا عن إتبان الغسل لا عقلا و لا 
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شرعاء و لا-فرق فى ذلكك بين القول بمفطرية الارتماس أو القول بتحريمه من غير ان يكون مفسداء غاية الأمر بناء على الثانى 
يجب الإفطار أولا ثم الإتيان بالغسل الارتماس حذرا عن ارتكاب الارتماس المحرم فى حال الصوم بناء على عموم حرمته 
بالنسبة إلى الصوم الواجب الموسع و المندوب أيضاء لكنكك قد عرفت ضعف القول بالتحريم من دون الابطال و ان الأقوى كون 
ذلك من المبطلات للصوم. 


[مسألة 67- إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعين» بطل صومه و غسله] 


مسأل «6- إذا ارتمس بقصد الاغتسال فى الصوم الواجب المعين» بطل صومه و غسله إذا كان متعمداء و ان كان ناسيا صحا معاء 
واما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه و صح غسله. 

إذا ارتمس فى الماء بقصد الاغتسال بان نوى الغسل فى حال الدخول فى الماء مع العلم و العمدء فان كان صومه واجبا معينا من 
رمضان أو غيره فلا إشكال فى بطلان صومه و غسله معاء اما الصوم فلبطلانه بالارتماس عمدا و اما الغسل فلكونه منهيا عنه» و 
النهى عنه يوجب فساده لكونه عبادة و النهى عنها يوجب فسادهاء و ان كان ناسيا للصوم صح صومه و غسله. اما الصوم فلعدم 
بطلانه بالارتماس السهوىء و اما الغسل فلعدم النهى عنه لاختصاص النهى بالارتماس عمداء هذا فى الصوم الواجب المعين الذى 
لا يجوز نقضه بالإفطار» و اما ما يجوز إفطاره و رفع اليد عنه كالصوم المستحب و قضاء شهر رمضان قبل الظهر فى الوقت 
الموسع فعلى القول بمفطرية الارتماس بطل صومه لإتيانه المفطر عمدا و صح غسله لانه لا يكون منهيا عنه لجواز نقض الصوم, 
و على القول بحرمته من دون ان يكون مفطرا فان قلنا بعموم تحريمه فى كل صوم من الواجب المعين و الموسع و المستحب 
يصح صومه و يبطل غسله عكس الأولء اما انه يصح صومه فلعدم كون الارتماس مفطرا على هذا القول, و اما بطلان غسله 
فلحرمة الارتماس عليه فى كل صوم فيكون الارتماس فى الصوم المندوب حراما كحرمة التكتف فى الصلاةهٌ المندوبة» و على 
القول باختصاص التحريم بالصوم الواجب المعين لانصراف دليله إليه و لكون قياسه مع. 

الصلاءً المندوبة مع الفارق حيث ان المصلى يأتى فى الصلاءٌ بعنوان الوظيفة» و هذا بخلاف الارتماس فى الصوم المندوب يصح 
صومه و غسله معا و هذا ظاهر. 
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[مسألة 6 إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى] 


مسألة *6- إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى فان لم يكن من شهر رمضان و لا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل 
حال المكث فى الماء أو حال الخروج» وان كان شهر رمضان يشكل صحته حال المكث لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه 


بعد البطلان أيضاء بل يشكل صحته حال الخروج أيضا لمكان النهى السابق كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامداء و من 
هنا يشكل صحةٌ الغسل فى الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان فى حال المكث أو حال الخروج. 

إذا أبطل صومه بالارتماس العمدى ثم أراد الغسل بالارتماس فان لم يعرضه حرمة خارجية فلا إشكال فى صحةٌ غسله. لأن 
ارتماسه بعد فساد صومه بالارتماس المتقدم لا يكون حراما لا من جهه كونه مفطر أولا من جههٌ حرمته بعروض حرمة خارجية 
بعد ابطال صومه بالمفطر العمدى و هو الارتماس المتقدم, و ان عرضه حرمة خارجية بأن كان شهر رمضانء و قلنا بأنه يجب عليه 
الإمساك عن سائر المفطرات حتى الارتماس تعبدا بعد إفساد الصوم فلا يصح غسله فى حال الدخول فى الماء؛ لوجوب 
الإمساك عنه بعد ابطال الصوم بالمفطر الأول و لا فى حال مكثه فى الماءء لان المستفاد من دليل حرمة الارتماس هو حرمة 
مرموسيةُ الرأس لا مجرد احداثه لكى يكون لو ارتمس غَفْلهٌ لكان البقاء بعد تذكره جائزا بل بقائه كدخوله يكون مبغوضا و معه 
فيمتنع ان يقع عبادة و انما الكلا.م فى صحةٌ صومه لو اغتسل حال الخروج فإنه يكون كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها 
عامداء و قد اختلف فى حكمه على أقوال (منها): انه واجب و حرام معاء و أحب لكونه تخلصا عن الغصب و التخلص عنه واجب 
بمعنى ان التخلية بين المغصوب و بين مالكه واجبء و هى تختلف فى المنقول و غيره بحسب اختلاف المغصوب و التخلية عن 
الدار المغصوبة بالخروج عنها و رفع المانع عن المالكك فى اعمال السلطنة عليهاء فالخروج بنفسه واجب نفسى لكونه مصداق رد 
المغصوب الى مالكه و هو واجب لا لأجل كونه مقدمةٌ للواجب و هو الكون فى المكان المباح لكى يمنع مقدميته تارة و وجوبه 
الغيرى المقدمى أخرى بمنع وجوب الكون فى المكان المباح بدعوى ان الثابت 
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فى الشريعة المقدسه ليس الا حرمة الكون فى المكان المغصوب لا وجوب الكون فى المكان المباح» و ما فى التمسكك من انه 
ليس بواجب نفسى كما هو ظاهر ليس على ما ينبغى» بل الظاهر وجوبه النفسى لكونه مصداق التخلص عن الغصب و رد 
المغصوب الى مالكه و هو واجب لأنمر الله سبحانه بالرد إلى أهلهاء و حرام لكونه تصرفا فى مال الغير من دون رضاه و يكون 
مصداق الغصب. و العقل و ان يحكم بارتكابه لوجوب ارتكاب أقل القبيحين لكون التصرف الخروجى أقل من التصرف 
المكثى فيصير مضطرا الى مقدار ذاكك التصرف الخروجى لكن لما كان منشأ اضطراره اليه سوء اختياره بالدخول عمدا و 
الاضطرار بالاختيار لا ينافى الاختيار و مع كونه مختارا فى ارتكابه يصير الارتكاب منهيا عنه» و يكون هو مستحقا للعقاب عليه 
فيكون واجبا و حراما بالنهى عنه فعلاء و هذا القول من ابى هاشم من المعتزلة» و قد أجمع أهل العدل من الإمامية و المعتزلة على 
تخطئته و لم يوافق معه احد من أهل العدل أصلاء و منها ما اختاره المحقق القمى قده و هو كون الخروج واجبا و حراما أيضاء 
لكن مع تبديله الحرام بالحكم التسجيلى و مراده منه هو الحكم الصادر عن المولى لأجل تصحيح العقاب على العبد كما فى 
التكليف بالعصاةٌ مع العلم بعصيانهم, إذ لا فائدة فيه الا تسجيل العقوبة عليهم و قيام الحجة للمولى على عقابهم و لا يخفى ان 
الحكم التسجيلى فى نفسه من اللّه سبحانه غير معقول إذ لا يعقل التشفى منه بل توجيه التكليف عليهم بعينه بملاكك توجيهه الى 
المطيعين لطفا بهم جميعاء مع توقف ترتب أثره و هو القرب الحاصل للمكلف بامتثاله على اختيار العبد فيحتاج فى ترتبه على 
ارادته» و فى هذه المرحلة ينقسم العبد الى المطيع و العاصى بالاختيار» فيثاب المطيع و يعاقب العبد على ما يختاره و يريده من 
غير تفاوت أصلاء هذا و مع الغض عن استحالته فى نفسه فكون التكليف فى المقام من الحكم التسجيلى فاسد لان المضطر الى 
الخروج ان صح تكليفه بعدمه لكون اضطراره اليه بسوء اختياره كما يقول به أبو هاشم فلا حاجة الى الالتزام بكونه تسجيلياء بل 
هو مثل سائر التكاليف لصحته بالنسبة إلى المضطر الناشى اضطراره عن سوء الاختيار و ان لم يصح تكليفه بعدم الخروج 
لاستحالة تكليف غير القادر على الشىء مطلقاء سواء كان امتناعه بالاختيار 
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أولا بالاختيار» فلا يصح تكليفه عند العقل تسجيلا كما لا يصح بغيره أيضاء فحديث التسجيل لا يسمن و لا يغنى من الجوع لانه 
لاا كبرى له و لا صغرىء (و منها) ما اختاره فى الفصول من انه واجب بالأمر الفعلى؛ و يكون فى حكم المعصية بالنهى السابق 
الساقط بسبب الاضطرارء (و منها) ما اختاره فى الكفاية من انه ليس بواجب فعلا و محكوم بالنهى السابق الساقطء و هذه الأقوال 
الأربعة كلها مشتركة فى كون المقام من مصاديق الممتنع بالاختيار» و القول الأول مبنى على القول بصحة تعلق النهى بالممتنع 
إذا كان الاضطرار اليه بسوء الاختيار مع كون النهى عنه أصليا نفسياء و القول الثانى أيضا كالقول الأول لكن مع تبديل الحكم 
النفسى بالتسجيلى على ما مرء و القولا-ن الأ-خيران مبتئان على امتناع تعلق النهى بالممتنع من التسجيلى و غيره كان الامتناع 
بالاختيار أولا بالاختيار» و يفترقان بتعلق الأمر الفعلى به على ما اختاره فى الفصول أو بامتناع تعلق الأمر به أيضا على ما اختاره 
فى الكفاية» (و منها) انه واجب بالوجوب الفعلى للأمر المتعلق به فعلا و ليس بحرام بالنهى عنه لا فعلا و لا بالنهى السابق الساقط 
بالاضطرارء و يكون المقام خارجا عن مورد الامتناع بالاختيار لكى يقال ببقاء النهى فعلا خطابا و ملاكا أو سقوطه ككك أو 
سقوط خطابا و بقائه ملاكاء بل الخروج عن الدار الغصبى مأمور به بالأمر الفعلى بلا تعلق نهى به فعلاء و لا بالنهى السابق الساقط 
لعدم تعلق النهى به لا قبل الدخول و لا بعده؛ اما بعده فواضح لانه كما عرفت مأمور بالتخلص من الغصب و الخروج تخلص منه 
و اما قبل الدخول فلان النهى عن الخروج اما يكون مطلقا أو يكون مشروطا بالدخول لكن المطلق منه غير معقول و ذلكك لتحقق 
الخروج قبل الدخول بمعنى كونه خارجا عن الدار المغصوب و النهى عنه بالنهى المطلق تحصيل للحاصل و هو قبيح بل ممتنع؛ 
فلو كان نهى عنه قبل الدخول لكان مشروطا بالدخول بهذه الصورة ان دخلت الدار المغصوب فلا تخرج عنه و هذا أيضا غير 
معقول؛ بل لو صح التكليف المشروط بالدخول لكان بصورة الأمر هكذا ان دخلت الدار الغصبى فاخرج عنهاء و هذا القول هو 
المرضى عند الشيخ الأكبر قده و هو الحقيق بالقبول؛ و قد بسطنا الكلام فى تنقيحه فى الأصول بما لا مزيد عليه» و يترتب عليه 
صحة الصلاءً فى حال الخروج فى ضيق الوقت, لعدم اجتماعها مع 
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النهى عن الكون الصلاتى أصلا كما يترتب على الأقوال الأربعة الأولى صيرورة المقام من صغريات باب اجتماع الأمر و النهى 
اما ملاكا فقط أو ملاكا و خطابا معاه هذا حكم الخروج عن الدار الغصبى إذا عرفت ذلكك فاعلم ان الخروج عن الماء فى المقام 
كالخروج عن الدار الغصبىء و ان الأقوال فيه كالأقوال فى الخروج عن الدار الغصبىء و ان الحق منها فيه كالحق منها فيه و عليه 
فيكون إخراج الرأس عن الماء واجبا بالوجوب الفعلى من غير ان يكون منهيا عنه لا ملاكا و لا ملاكا و خطاباء و يصح الغسل فى 
حال الإخراج عنه و توهّم بطلانه بتعدم كونه ارتماسا كما حكى عن الذخيرة مدفوع بما بيناه فى البحث عن الغسل الارتماسى 
فى باب غسل الجنابة فراجع هذا تمام الكلام فى شهر رمضانء إذا أفسد صومه بمفطر حيث قام الدليل على وجوب الإمساكك فى 
بقيهُ يومه تأدباء و اما فى الصوم الواجب المعين غير شهر رمضان فليس على وجوب الإمساك فى بِقَدَهُ يومه بعد إبطاله دليل» و 
عليه فيصح غسله فى حال الدخول فى الماء إذا كان الإفساد بغير هذا الارتماس أو المكث فيه» فضلا عن قصد الغسل فى حال 
الخروجء و لو كان الإفساد بالدخول فى الماءء؛ فما فى المتن من الاشكال فيه سواء كان فى حال المكث أو حال الخروج مما لا 
وجه له أصلا و الله العالم. 


[مسألة 58- لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب] 


مسألة ه*- لو ارتمس الصائم فى الماء المغصوب فان كان ناسيا للصوم و الغصب صح صومه و غسله. وان كان عالما بهما بطلا 
معاء و كذا ان كان متذكرا للصوم ناسيا للغصب. و ان كان عالما بالغصب ناسيا للصوم صح الصوم دون الغسل. 

إذ ارتمس الصائم فى الماء المغصوب بنيةٌ الغسل» فان كان ناسيا للصوم و الغصب صح صومه و غسله بلا اشكال و لا خلاف 
فيهماء اما صحة صومه فلان مفطريةٌ الارتماس مختصة بالعامد و من بحكمه مثل الجاهل بالحكم و ناسى الحكم الذى هو أيضا 
جاهل به فى حال نسيانه دون ناسى الموضوع, فمع نسيان الصوم لا يكون الارتماس مبطلا أصلاء و اما صحةٌ غسله فواضح» حيث 
ان بطلاانه انما هو لكونه محرّما و النهى فى العبادهٌ يوجب فسادها و المفروض انتفاء المفطريهٌ فى حال النسيان فلا نهى عن 
الارتماس ح حتى يوجب فساد الغسلء و ان كان عالما بهما بطلا معاء و ذلكك أيضا ظاهر لفساد صومه بتعمد الإتيان 
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بالمفطر و صيرورته حراما موجبا لبطلان الغسل؛ و كذا لو كان عالما بالصوم و ناسيا للغصب لكون الارتماس ح حراما لأجل 
كونه مفطرا و يفسد الغسل و ان لم يكن الغصب موجبا لبطلان الغسل به لأجل نسيانه إذ يكفى فى بطلانه الالتفات بكونه مفطرا 
محرما مع عدم التفات بكونه غصباء و ان كان عالما بالغصب ناسيا للصوم يصح صومه لعدم كونه مفطرا و يبطل غسله لعلمه 
بالخغصب. 


[مسألة 52- لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا] 
مسأل #*- لا فرق فى بطلان الصوم بالارتماس بين ان يكون عالما بكونه مفطرا أو جاهلا. 
وقد تقدم فى المسألة المتقدمة عدم اختصاص الاحكام بالعالمين بها إلا فى مسألهُ القصر و الإتمام و مسألة الجهر و الإخفات 


فالحكم الواقعى فى حق الجاهل بحكم الارتماس هو مفطريته و إذا ارتكبه بطل صومه واقعا و لو لم يعلم ببطلامنه» و لم يكن 
معاقبا عليه لو لم يكن مقصرا فى جهله و لو صار عالما به وجب عليه قضائه. 


[مسألة /51- لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل] 

مسألة /ا6- لا يبطل الصوم بالارتماس فى الوحل و لا بالارتماس فى الثلج. 

وقد تقدم فى مسألة الثلاثين نفى البأس عن الارتماس فى المائع غير الماء» بل فى بعض أقسام المضاف لعدم صدق الارتماس 
فى الماء عليهماء و هذا اى عدم الصدق فى الارتماس فى الوحل و الثلج أظهر. 


[مسألة 64- إذا شك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه] 


مسألة 4ع- إذا شكك فى تحقق الارتماس بنى على عدمه 
للا ستصحاب. 


[الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق] 


اشارة 


الثامن البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق فى صوم شهر رمضان أو قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة و المندوبة؛ و 
ان كان الأحوط تركه فى غيرهما أيضا خصوصا فى الصيام الواجب موسعا كان أو مضيقا. 
لا ينبغى الإشكال فى كون البقاء على الجنابة عمدا الى الفجر الصادق مبطلا للصوم, و انه من المفطرات فى الجملة؛ فى قبال نفى 
مفطريته رأسا على المشهور المعروف بين الأصحاب و فى غير واحد من الكتب دعوى الإجماع عليه؛ و فى جواهر انه اى 
الإجماع لو لم يكن محصلا يمكن دعوى تواتره» و يدل عليه الاخبار الكثيرة بل قيل لعلّها متواترة» 
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كخبر ابى بصير عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل ثم تركك الغسل متعمدا حتى أصبح قال عليه 
السّلام: يعتق رقب أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا و عن المعتبر ان بهذا الخبر أخذ علمائنا إلا شاذ» و احتمال 
كون الكفارة فيه لأجل مجرد المعصيةٌ فلا يدل على ثبوت القضاء الملازم مع البطلان مندفع بثبوت الملازمة بين وجوب الكفارة 
و بين ثبوت القضاء فى الصوم, و ان لم تكن ملازمة بين ثبوت القضاء و وجوب الكفارة» مضافا الى التصريح بالقضاء مع الكفارة 
فى خبر المروزى عن الفقيه قال إذا أجنب الرجل فى شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع 
صوم ذلكك اليوم ولا يدركك فضل يومه؛ و خبر ابن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم قال: 
فقال عليه السّلام إذا احتلم نهارا فى شهر رمضان فليس له ان ينام حتى يغتسلء و ان أجنب ليلا فى شهر رمضان فلا ينام ساعة 
حتى يغتسل» فمن أجنب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبةُ أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلكك اليوم و يتم صيامه 
ولن يدركه ابدا و الاخبار الواردة فى حكم النائم جنبا و هى كثيرة» كصحيح الحلبى عن الصادق عليه الشّ.لام فى رجل احتلم 
أول الليل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا فى شهر رمضان حتى أصبح قال عليه السلام يتم صومه ذلكك ثم يقضيه إذا أفطر من 
شهر رمضان و يستغفر ربه» و صحيح البزنطى عن الرضا عليه السشّلام عن رجل أصاب من أهله فى شهر رمضانء أو اصابته جنابة 
ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال عليه السّد.لام يتم ذلكك اليوم و عليه قضائه» و غير ذلكك من الاخبار التى تأتى الإشارةٌ إلى بعضهاء 
و لعل هذه الاخبار المعتضدة بالشهرة المحققة و نقل الإجماع المستفيض كاف فى إثبات هذا الحكم اى الحكم ببطلان الصوم 
بالبقاء على الجنابة إلى الصبح عمداء خلافا للمحكى عن الصدوق فى المقنع» و الأردبيلى فى شرح الإرشاد و السيد المير داماد 
ل ا ل 
اشهان الفسنة وعدم وعرت التضات و بعد ل له:بإطالاق قله تعالى أجل كم ليله الل ليام لوقت إِقم نلطائكمء 
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فإن إطلاقى يقتضى جواز مباشرتهن ذ كل جوء فق اجزاء الليل و لواقن الجزء الأخير مدهو قوله تعاك قَالَآن تافتدوهة و اتتغوا 
ل تكب اله .واوا على يتن لالط لض من لاود من جره بناء على ان يكون قله تعالى ب 
الْحَئِطِ الْأسْوَدِ متعلقا بالجميع لا خصوص قوله تعالى وَ كُلُوا وَ اشْرَبُواء فإنه ح يقتضى جواز المباشرة كجواز الأكل و الشرب فى 
الجزء الأخير من الليل جواز البقاء على الجنابة إلى الصبح, و بجملهُ من النصوص كصحيح العيص عن الصادق عليه السّ.لام عن 
رجل أجنب فى شهر رمضان فى أول الليل فاخر الغسل حتى يطلع الفجر قال يتم: صومه و لا قضاء عليه» و صحيح الخثعمى عن 
الصادق عليه السّ.لام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله: يصلى صلاةه الليل فى شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل 
متعمدا حتى يطلع الفجر و خبر سليمان بن زينبة قال كتبت الى ابى الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام؛ أسئله عن رجل 


أجنب فى شهر رمضان من أول الليل فاخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب الى بخطه أعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته و يتم 
صومه و لا شىء عليه» و خبر إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السّلام عن رجل أصابته جنابة فى شهر رمضان فنام حتى 
يصبح اىّ شىء عليه قال: لا يضره هذا و لا يفطر و لا يبالى» فان ابى قال قالت عائشة ان رسول الله صلى اللّه عليه و آله جنبا 
أصبح من جماع من غير احتلام قال لا يفطر و لا يبالى» و رجل أصابته جنابة فبقى نائما حتى يصبح قال لا بأس يغتسل و يصومء 
و صحيح القماط انه سئل أبو عبد الله عليه السّلام عمن أجنب فى أول الليل فى شهر رمضان فنام حتى أصبح قال عليه السّلام: لا 
شىء عليه و ذلك ان جنابته كانت فى وقت حلاءلء و خبر حماد بن عثمان عن الصادق عليه الس لام عن رسل أجنب فى شهر 
رمضان من أول الليل فاخر الغسل الى ان طلع الفجر فقال له قد كان رسول الله صلَى الله عليه و آله يجامع نسائه من أول الليل و 
يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر و لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ]١[‏ يقضى يوما مكانه هذه جملة ما تمسكك به للقول بعدم 
الفساد بتعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجرء 


]١[‏ (الأقشاب جمع قشب ككتف و هو من لا خير فيه من الرجال) 
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ولا يخفى ما فيه اما التمسكك بالآية الأولى ففيه أولا بالمنع عن إطلاقها من حيث جواز الرفث فى كل جزء من اجزاء الليل» بل 
هى فى مقام بيان جوازه فى الليل فى مقابل عدم جوازه فى النهار» أو دفع توهم المنع عنه فى الليل كما انه يمنع عنه فى النهار» و 
هذا المعنى بالنظر الى نفس الآيه ظاهر و بالنظر الى ما ورد فى شرح نزولها أظهر ففى تفسير على بن إبراهيم عن الصادق عليه 
السّ.لام قال كان النكاح حراما فى الليل و النهار فى شهر رمضان الى ان قال: و كان قوم من الشباب ينكحون بالليل سرا فى شهر 
رمضان فانزل الله عز و جل أُحِلّ لَكعْ لَيلَةَ ملام (الآية) الى ان قال و أحل الله تعالى النكاح بالليل فى شهر رمضان و الأكل بعد 
النوم الى طلوع الفجر و ثانيا لو سلّم إطلاق الآبةٌ المباركة فهى كسائر المطلقات قابلة للتقييد إذا كان لها مقيد و الاخبار الدالة 
على المنع عن البقاء على الجنابة عمدا و وجوب القضاء بل الكفارة به مقيدهُ لإطلاقها كما هو الشأن فى كل مطلق و مقيد بناء 
على ما هو التحقيق من صحةٌ تخصيص العام الكتابى و تقيبد إطلاقه بالخبر كما هو المحقق فى الأصولء و اما التمسكك بالآية 
الثانية ففيه أولا- منع شمول الغابة المستفادة من قوله تعالى عتّى يتين كم إلخ لغير الجملة الأخيرة أعنى قوله تعالى و لواو 
اشْرَبُوا و ثانيا على تقدير تسليم الشمول فهى أيضا قابلةً للتقييد كالآية الاولى» و اما التمسكك بالاخبار ففيه أولا بالمنع عن حجيتها 
جميعا بالاعراض عنها و سقوط الخبر المعرض عنه عن الحجية على ما هو طريقتنا فى حجية الاخبارء و ثانيا بالتكلم فى كل واحد 
منها على حدة فنقول اما التمسكث بصحيح العيص فبامكان حمله على تأخير الغسل الى الصبح من غير عمد؛ جمعا بينه و بين 
الاخبار المتقدمة الظاهره فى صورةٌ العمد, أو حمله على التقية لموافقة القول بالصحة مع مذهب العامة؛ أو حمل الفجر على 
الفجر الكاذب, أو حمل قوله حتى يطلع الفجر على انه كاد ان يطلع, أو على الضرورة لا-عواز الماء و التراب» و يحمل خبر 
الخنعمى على التقية لاشعاره بمداومة النبى صلى الله عليه و آله على هذا الفعل و هى بعيدة عنه صلى الله عليه و آله؛ وقد يقال 
بحمله على صورة العذر جمعا بينه و بين الاخبار المتقدمة و هو بعيد» و منه يظهر الحال فى خبر إسماعيل بن عيسى و خبر حماد 
بن عثمان بل أمارات صدورهما للتقية أظهرء و لنعم ما فى الجواهر 
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من انه كيف يسوغ لمسلم ان يسند إلى النبى المكرم من انه صَلَّى الله عليه و آله كان يجامع نسائه من أول الليل و يؤخر الغسل 
حتى يطلع الفجر مع انه لا ينبغى ان ينسب الى من له أدنى رابطة فى الدين فضلا الى من هو أساسه و نظامه و المتأسى به فى 


أقواله و أفعاله خصوصا مع ظهور. 

(كان) فى استمرار ذلكك منه. مع ان صلاه الليل واجبه عليه اتفاقاء و منافاة ما يفعله مع حرمة شهر رمضان و نوافله و احياء ليلة 
بالعبادة» فلا يشكك من له أدنى ممارسة لكلماتهم فى ان ذلكك منهم خارج مخرج التقية أو انه تعريض بهم على نحو الاستهزاء و 
السخرية بهم و بعائشة التى روت ذلكك لهمء و كيف يذعن شيعى بان الرضا عليه السّ.لام يروى عن أبيه انه قال قالت عائشة ان 
رسول الله أصبح جنبا من جماع كما فى خبر إسماعيل بن عيسىء و يمكن حمل خبر حماد على بيان الردع عما يقول العامة بأن 
يحمل قوله قد كان رسول الله يجامع إلخ على الاستفهام الإنكارى يعنى أ كان صِلَّى الله عليه و آله يفعل ذلكك و لا أقول انه 
صلى الله عليه و آله كان يفعله كما يقول هؤلاء الاقئاب أى العامة العمياء» بل أقول انه بيقضى يوما مكائه و.هذه المحامل و ان 
كانت بعيدةٌ لا موجب لها بعد الفراغ عن سقوط تلكك الاخبار عن الحجيةٌ بالاعراض عنها الا انه لا بأس بذكرها تشحيذا للذهن و 
كيف كان فلا ينبغى التأمل فى صحة القول بكون البقاء على الجنابة عمدا الى الصبح من المفطرات» هذا بالنسبة إلى شهر 
رمضان. 

و هكذا الحكم بالنسبة إلى قضائه» و يدل عليه بالخصوص. 

صحيح ابن سنان المروى فى الكافى قال كتب أبى الى ابى عبد الله عليه السّد.لام و كان يقضى شهر رمضان و قال: انى قد 
أصبحت بالغسل و أصابتنى جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لا يصم هذا اليوم و صم غدا. 

و خبر الأخر الذى رواه الصدوق و الشيخ عن ابن سنان انه سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب 
من أول الليل و لا يغتسل حتى يجىء أخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره. 
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و موثق سماعة قال سألته عن رجل أصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر 
فقال: عليه ان يتم صومه و يقضى يوما أخر فقلت إذا كان ذلكك من الرجل و هو يقضى رمضان قال: فليأكل يومه ذلك و 
ليقضء فإنه لا يشبه رمضان شىء من الشهورء و ظاهر ذيله هو بيان الفرق بين شهر رمضان و بين غيره فى أنهما بعد صدور 
المنافى و تحقق الابطال يختص شهر رمضان بعدم جواز تناول المفطر بعد إبطاله» و اما غيره فلا يجب الإمساكك بعد إبطاله و 
يجوز تناول المفطر بعد إبطاله سواء كان قضاء شهر رمضان أو غيره؛ و ربما يقال فى تفسيره بإرادة إلحاق قضاء شهر رمضان 
بأدائه فى الحكم ببطلانه بالإصباح جنبا عن عمد, و ان حرمة شهر رمضان يوجب إلحاق قضائه به فى ذلكك الحكم, فقرع عليه 
صحةٌ صوم النافلة مع الإصباح به جنبا بل النذر المعين من غير احتياج الى القضاءء و هذا المعنى لا يوافق مع ظاهر الخبر و سيأتى 
حكم غير قضاء شهر رمضان فى ذلكك. و كيف كان فالأخبار المذكورة واضحة الدلالة على اعتبار الإمساكك عن الإصباح جنبا 
عمدا فى قضاء شهر رمضان. مضافا الى إمكان إلحاقه بشهر رمضان لانه هو هو الا انه يوتى فى خارجه فيعتبر فيه ما يعتبر فى 
الأشداء بنفس دليل اعتباره فى الأ-داء و لو لم يكن دليل آخر على اعتباره فى القضاءء مع إمكان ان يقال: بان ما يدل على اعتبار 
شىء فى الأداء يدل بظاهره على اعتباره فيه من حيث هو صوم بمعنى دلالته على دخله فى مهية الصوم كلما تحققت فيدل على 
اعتباره فى كل صوم, الا ان فيه كلام سنحققه. و بالجملة فلا ينبغى التأمل فى إلحاق قضاء شهر رمضان بصوم شهر رمضان فى 
ذاك الحكم كما عليه ظاهر الأصحابء خلافا لما عن المعتبر من الميل الى عدم الحاقه به و ما عن المنتهى من التردد فيه معللا 
باختصاص النصوص بشهر رمضانء و أنت ترى ان ما فى موثق سماعة المتقدم فى صدر هذه الصفحة متعرض لحكم الأداء و 
القضاء معا مع ما عرفت من ان التعرض لحكم الأداء كاف فى إثبات إلحاق القضاء به هذا فى قضاء شهر رمضان. و اما الصوم 
الواجب غير القضاء من الموسع كالنذر المطلق و المضيق كالنذر 
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المعين» فالمشهور على ما نسب إليهم الحاقه بشهر رمضان و قضائه فى الفساد بالبقاء على الجنابة عمداء و يستدل له بان المتبادر 
من الصوم قى الموارد التى تعلق به أمر وجوبى أو ندبى هو تلكك المهيةُ المعهودة التى أوجبها الشارع فى شهر رمضان و إذا ورد 
نص على اعتبار شىء فيه فى شهر رمضان كما فى المقام يستكشف منه اعتباره فيه من حيث هو صوم لا من حيث خصوص شهر 
رمضانء كما فى الصلاء و الوضوء و الغسل و نحوهاء و هذا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيهٌ فى تلكك الماهيات المخترعة أظهرء 
ولكن يشكل ذلكك بأنه يتم لولا قيام الدليل على عدم منافا البقاء على الجنابة عمدا الى طلوع الفجر فيما عدا شهر رمضان فى 
الجملة فإنه يستكشف منه ان هذا المفطر ليس كسائر المفطرات المنافية مع مهي الصوم من حيث انه صومء و ذلكك لتخلفه فى 
بعض الموارد و هو ما قام الدليل على عدم منافاته فيه فيتتحصل من ملاحظةٌ المجموع موارد ثلاثء منها ما قام الدليل على منافاة 
البقاء على الجنابة فيه كصوم شهر و قضائه؛ و منها ما قام الدليل على عدم منافاته فيه كصوم النافلة لو كان كذلكك, و منها ما لم 
يرد فيه دليل على احد الطرفين لا على المنافاهً و لا على عدمها كالصوم الواجب غير شهر رمضان و قضائه. و الأمر يدور فيه بين 
الحاقه بشهر رمضان و قضائه أو إلحاقه بالصوم المندوب و ليس فى إلحاقه بالأول ترجيح على إلحاقه بالثانى فيصير من صغريات 
ما لا نص فيه الذى يرجع فيه الى البراءة» و الى ذلكك يشير فى المداركك بقوله ان المطابق لمقتضى الأصل عدم اعتبار هذا الشرط 
و الواجب المصير إليه الى ان يثبت المخرج عنه انتهى» هذا و لكن مراعاة الاحتياط حسن على كل حالء و اما الصوم المندوب 
فالمشهور فيه عدم المنافاة» و يستدل له بصحيح الخثعمى قال قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام أخبرنى عن التطوع و عن هذه 
الثلاثة الأيام ]١[‏ إذا أجنبت 


]١[‏ و لعل المراد من الأيام الثلاثة هى الأيام التى يستحب صومها فى كل شهر. 
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من أول الليل فاعلم انى أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصومء قال عليه المّ.لام: صمء و موثق ابن بكير قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح يصوم ذلكك اليوم تطوعا فقال: أ ليس هو بالخيار ما بينه و ما 
بين نصف النهار» و موثقه الأخر عنه عليه السّلام قال سئل عن رجل طلعت عليه الشمس و هو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل 
و مضى من النهار ما مضى قال: يصوم ان شاء و هو بالخيار الى نصف النهار. و مقتضى ترك الاستفصال فى هذا الخبر بين 
الصوم الواجب و المندوبء و مفهوم الموثق الأول فى قوله أ ليس هو بالخيار ما بينه وما بين نصف النهار هو جواز الصوم مع 
الإصباح جنبا فى الواجب غير المعين أيضاء الا انه يستثنى قضاء شهر رمضان بالنصوص المتقدمة» فيبقى ما عداه مما يوسع وقت 
نيته الى الزوال اختيارا دون الواجب المعين الذى يمتد وقت نيته الى الفجر خاصة؛ فيمكن الاستدلال بهما على عدم المنافاة بين 
الصوم و بين الإصباح جنبا متعمدا فى الواجب غير المعين و لكنه لا يخلو عن الإشكال لأنه بعد العلم بخروج قضاء شهر رمضان 
منها لا يببعد دعوى انصرافهما إلى النافل» مع كون السؤال فى الموثق الأول عن النافلهُ و الموثق الثانى و ان لم يكن كذلك الا انه 
لا يبعد دعوى انصراف السؤال فيه الى النافلة» بل لو اعتمدنا الى ما تقدم من ان المتبادر من إطلاق الأمر بالصوم فى أى مورد 
انما هو إراده الطبيعة المعهودة التى أوجبها الشارع فى شهر رمضان بقوله تعالى شَهْرُ رَمَضَانَ الى قوله: 

فمن شهد منكم الشهر فليصمه أى يأتى فيه بتلك الطبيعة المعهودة» مع دعوى إمكان حمل الأخبار الواردة فى عدم المنافاة فى 
الصوم المندوب إلى التقية كما يشعر بها قوله عليه السّدّلام فى الموثق أ ليس هو بالخيار بينه و بين نصف النهار حيث ان احتمال 
كونه طفرةً عن الواجب فيه أظهر و لا وجه له الا التقية» و لعله لذلكك يصح الاحتياط فى الصوم المندوب أيضاء الا انه لا معارض 


للأخبار الداله على عدم المنافاةً فى الصوم المندوب. 

فالقول بالمنافا فيه بحمل تلكك الاخبار على التقية قول بلا وجه. و حمل تلكك الاخبار 
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على التقية حمل بلا ضرورة فالأ.قوى فى الصوم المندوب عدم المنافاةً و ان كان مراعاءٌ الاحتياط فيه حسن أيضاء و لو لأجل 
القائل بالمنافاة فيه لكنها فى الصوم الواجب من الموسع و المضيق أحسنء اللهم الا ان يؤتى به فى المندوب برجاء حسنه فإنه 
أحسن من تركه للاحتياط لأ-ن فى ترك الصوم لأججل الاحتياط تفويت للمندوب وهو مخالف للاحتياط كما لا يخفى؛ و قد 
استوفينا البحث عن تلك المسألة فى مبحث غسل الجنابة من كتاب الطهارة عند البحث عما يتوقف على الغسل فراجع تجده أو 
فى و الله العالم بأحكامه. 

واما الإصباح جنبا من غير عمد فلا يوجب البطلا-ن إلا فى قضاء شهر رمضان على الأقوى و ان كان الأحوط إلحاق مطلق 
الواجب غير المعين به فى ذلكك. و اما الواجب المعين رمضان كان أو غيره فلا يبطل بذلكك. 

الإصباح جنبا من غير عمد تاره يكون بنسيان الجنابة» و سيأتى حكمه فى مسأل الخمسين» و اخرى يكون للجهل و هذا هو المراد 
به فى هذا المقام» و حكمه انه لا يوجب البطلان فى شهر رمضان و فى الواجب المعين غيره و لا فى الصوم المندوب» و يوجب 
البطلان فى قضاء شهر رمضان و فى إلحاق الواجب غير المعين بالواجب المعين من شهر رمضان و غيره أو بقضاء شهر رمضان 
وجهانء يأتى الكلام فيما هو التحقيق فيه اما عدم إيجابه الفساد فى شهر رمضان فهو ظاهر الأصحاب حيث قيدوا الإفطار بصورة 
العمد فى البقاء على الجنابة» و سيأتى فى مسألة السادسة و الخمسين دعوى الإجماع على صحة صومه لو نام ناويا للغسل فاستمر 
الى ان أصبحء و فى الخلا-ف إذا أجنب فى أول الليل و نام عازما على ان يقوم فى الليل و يغتسل فبقى نائما إلى طلوع الفجر لم 
يلزمه شىء بلا خلاف انتهى؛ و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه و فى المدارك انه مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا انتهى» 
ولا يخفى ان ما ادعى عليه الإجماع و عدم وجدان الخلاف من مصاديق الإصباح جنبا من غير عمد» و يدل على ذلكك صحيح 
القماط عن الصادق عليه السّلام عمن أجنب فى شهر رمضان 
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فى أول الليل فنام حتى أصبح قال عليه السّ.لام: لا شىء عليه» و ذلكك ان جنابته كانت فى وقت حلال» و صحيح ابن رئاب عنه 
عليه السّ.لام عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان فينام و لا يغتسل حتى يصبح. قال عليه السّ.لام: لا بأس يغتسل و يصلى و 
يصوم, و يحملان على صورة غير العمد جمعا بينهما و بين. 

صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل» تصيبه الجنابة فى شهر رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل 
قال عليه الس لام» يتم صومه و يقضى ذلك اليوم؛ و ذلك بعد حمل هذا الصحيح على العمد, و الشاهد على صحةٌ هذا الجمع 
بذاك التصرف فى الطرفين هو صحيح الحلبى الوارد فى النائم المتعمد على الإصباح جنباء و فيه انه سئل عن الصادق عليه 
الام عن رجل احتمل أول الليل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا فى شهر رمضان حتى أصبح قال عليه السّلام: يتم صومه 
ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان (يعنى بعد انقضائه بمجىء يوم الفطر) و يستغفر ربه» و ذلكك لعصيانه فى تركك الغسل 
عن عمدء و بهذا الصحيح يقيد إطلاق صحيح محمد بن مسلم بصورة العمد, و بعد يقيده به بصورةٌ العمد يصير أخص من 
صحيح القماط و صحيح ابن رئاب الدالين على نفى البأس و الحكم بالاجزاء مطلقا فيقيدان بصحيح ابن مسلم بعد صيرورته 
أخص منهما بتقييده بما فى صحيح الحبلى و ان كانت النسبة بينه و بين صحيح القماط و صحيح ابن رئاب بالتباين» لولا تقيده 
بما فى صحيح الحبلى و قد ثبت فى باب التعارض صحة هذا الجمع. 


هذا فى شهر رمضان و اما غيره من الواجب المعين فهو أيضا كذلك, لدعوى صاحب الجواهر عدم وجدان الخلاف» بل هو 
داخل فى دعوى نفى الخلاائ عنه فى كتاب الخلا-فء و يمكن الاستدلال له بإلحاقه بشهر رمضان للخبرين المتقدمين اعنى 
صحيح القماط و صحيح ابن رئاب» و ذلكك بعد إلغاء خصوصية موردهما اعنى شهر رمضان و بعموم ما دل على حصر المفطر 
فى غيره» و بهذين الوجهين يثبت الصحة فى الصوم المندوب أيضاء مضافا الى ما تقدم من صحته مع التعمد فى الإصباح جنباء 
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غير العمد. و بأصالة البراءة عن وجوب القضاء و الكفارة به لو أغمضنا عن الوجهين الأ-ولين» و انتهى الأ-مر إلى الرجوع الى 
الأصول العلمية» و اما قضاء شهر رمضان فالمنسوب الى الشيخ و الفاضلين و المحقق الثانى هو البطلان» و نسبه المحقق الثانى 
إلى الأصحاب. و يستدل له بصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من أول الليل و لا 
يغتسل حتى يجىء أخر الليل و هو يرى ان الفجر قد طلع قال: لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره. 

و صحيحه الأخر كتب أبى الى ابى عبد الله عليه السلام و كان يقضى شهر رمضان و قال: 

انى أصبحت بالغسل و أصابتنى جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر فأجابه عليه السَّلام لا تصم هذا اليوم و صم غداء و موثق سماعة 
عن رجل أصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال: عليه ان يتم صومه و 
يقضى يوما أخرء فقلت إذا كان ذلكك من الرجل و هو يقضى رمضان قال فليأكل يومه ذلكك و ليقض فإنه لا يشبه رمضان شىء 
من الشهورء بناء على ان يكون قوله فإنه لا يشبه رمضان إلخ عله لوجوب إتمام ذاكك الصوم فى شهر رمضان و جواز الأكل فى 
قضائه بعد اشتراكهما فى البطلان بسبب البقاء على الجنابة إلى الصبح من غير عمد و ربما يستشكل فى الاستدلال بهذه الاخبار 
على البطلان بالإصباح جنبا بغير تعمد فى قضاء شهر رمضانء اما فى صحيحى ابن سنان فلاشتمالهما على قوله لا يغتسل حتى 
يجىء أخر الليل كما فى الصحيح الأمولء و قوله فلم اغتسل حتى طلع الفجر كما فى الصحيح الثانى و إطلاق هيئات الافعال و 
الأسماء المشتقهُ ينصرف إلى الاختيارية منهاء مثل صرب و أكل و قام و قعد و نحوهاء و اما فى موثق سماعة فلان السؤال عن 
الإصباح جنبا فى قضاء شهر رمضان الواقع فى ذيله يوافق مع السؤال عنه فى شهر رمضان الواقع فى صدره فيجب تطابقهما فى 
الحكم؛ لكن الصدر يقيد بصورة العمد بعد تبين عدم بطلان صوم شهر رمضان بالإصباح جنبا بغير العمد و النسيان فيكون 
الحكم فى قضائه أيضا كذلك فلا يشمل الذيل ما كان الإصباح بغير العمد كالجهل بالجنابة» لكن الاشكال على الاستدلال 
بالصحيحين يندفع بمنع انصراف 
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الهيئات إلى الأفعال الاختياريةٌ و ذلكك لكونها على اختلافها موضوعة لنسبةٌ العرض الى موضوعه.ء على اختلاف النسب من غير 
فرق فى ذلكك بين كون الفعل اختياريا للفاعل مثل الأمثلة المتقدمة: أو غير اختيارى مثل مرض و مات و نحوهماء و لا بين كون 
العرض من أفعال السجايا و الطبائع اللازمة و غيرهاء و لا بين كون الفعل لازما أو متعديا على ما حررناه فى الأصولء و اما فى 
الموثق فلعله لا يخلو عن وجه» و كيف كان فلعل ما فى الصحيحين كاف فى إثبات الحكم؛ هذا تمام الكلام فى قضاء شهر 
رمضانء و اما ما عداه من الواجب غير المعين ففى إلحاقه بصوم شهر رمضان و الواجب المعين غيره» و ذلكك بإلغاء خصوصية 
شهر رمضان فى الحكم بعدم فساده بالإصباح جنبا بغير العمد» كما انه بالغائها عنه الحق الواجب المعين به. أو إلحاقه بقضاء شهر 
رمضانء و ذلكك بإلغاء خصوصية القضاء فى الحكم بالإفساد به (وجهان) و ليس لأحدهما ترجيح على الأخر و مع تساويهما 
يخرج المورد عن مجرى الدليل الاجتهادىء و لا بد من الرجوع الى الأصل العملى و هو البراءة فى المقام» لكن الاحتياط فى 


إلحاقه بقضاء شهر رمضان حسن على كل حال و الله العالم. 

كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا معينا أو غيره بالاحتلام فى النهار. 

اتفق الأصحاب على عدم بطلان الصوم بجميع اقسامه بالاحتلام فى النهار» من غير فرق فيه بين الصوم الواجب و المندوب» و فى 
الواجب بين المعين و غيره» و فى المعين بين شهر رمضان و غيره؛ و قد ادعى عليه الإجماع فى السنة غير واحدء و عن العلامة فى 
المنتهى انه لا نعلم فيه خلافاء و فى الجواهر الإجماع بقسميه عليه» و فى المستمسكك بل لعله ضرورىء و يدل عليه من النصوص. 
خبر عبد الحميد عن بعض مواليه عليه السَّلام قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال: 

إذا احتلم نهارا فى شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسلء و إرساله و قصوره من حيث السند منجبر بعمل الأصحاب. و لا ينافيه 
إشعاره بوجوب المبادرة إلى الغسل من ظهوره فى 
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حرمة النوم عليه قبل الاغتسال؛ لحمله على الكراهة لأجل مخالفته مع فتوى الأصحاب بعدم حرمة النوم عليه قبل الاغتسال» و عدم 
وجوب المبادرة على الغسل مع إرسال الخبر و قصوره من حيث السندء بل لو كان صحيح السند لكان الاعراض عن العمل به من 
هذه الجهة موجبا لسقوطه عن الحجية, و لا ينافى سقوطه عن الحجية من هذه الجهة مع حجيته من جهة دلالته على عدم الإفساد 
بالاحتلام فى النهار» و لا ينافى اختصاص تعرضه لعدم النوم قبل الاغتسال بشهر رمضان مع عموم الحكم بعدم الابطال بالاحتلام 
فى جميع أقسام الصوم المستفاد من إطلاق قول السائل سألته عن احتلام الصائم. 

و صحيح عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام ثلاثة لا يفطرن الصائم القىء و الاحتلام و الحجامة؛ و لا ينافيه اشتماله على 
الحكم بعدم الإفطار بالقىء بعد قيام الدليل على مفطريته لإمكان حمله على غير صورةٌ العمد كما هو كذلك. 

و صحيح العيص انه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال لا 
بأسء و إطلاقه يشمل ما كان الاحتلا-م بالليل أو النهار» و لا يضر بالتمسكك به بعدم الإفساد بالاحتلام فى النهار كون محط 
السئول فيه عن حكم النوم قبل الاغتسال» و ذلكك لان نفى البأس عنه على الإطلاق» و لو كان الاحتلام فى النهار يدل على عدم 
الإفساد بالاحتلاسم و موثق ابن بكير المروى فى الكافى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّد.لام عن الرجل يحتلم بالنهار فى شهر 
رمضان أ يتم صومه كما هو قال عليه السّلام: لا بأس. 

و خبر عمر بن يزيد المروى فى العلل قال قلت لأبى عبد الله عليه السَّلام لأى عله لا يفطر الاحتلام الصائم» و النكاح يفطر الصائم 
قال عليه الّ.لام: لان النكاح فعله و الاحتلام مفعول به و لعل هذا المقدار من الأدلة كاف فى إثبات ذاكك الحكم, و نفى الريب 
عند ار انننا:ف الحية الل 

ولا-فرق فى بطلا-ن الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين ان يكون الجنابة بالجماع فى الليل أو الاحتلام» ولا بين ان يبقى كذلكك 
متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على تركك الغسل. 
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لافرق فى بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين ان تكون الجنابة بالجماع فى الليل أو الاحتلام» للتصريح به فى صحيح الحلبى 
و صحيح البزنطىء ففى الأول فى رجل احتلم أول الليل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا الى ان قال يقضيه إذا أفطر, و فى الثانى 
عن رجل أصاب من أهله فى شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال عليه السّ.لام: يتم ذلكك اليوم و عليه 
قضائه» و قد تقدم الصحيحان صفحة 26 و لا بين ان يكون متيقظا أو نائماء و يدل على الثانى التصريح به فى غير واحد من 
النصوص كالصحيحين المذكورين آنفاه و خبر ابن عبد الحميد و فيه وان أجنب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق 


رقبة إلى أخر الحديثء و قد تقدم صفحة 8ه و إذا كان النائم كذلكك يكون الحكم فى المتيقظ كذلك بالطريق الاولى» مضافا 
الى إطلا-ق جملة من الفتاوى و النصوصء كخبر ابى بصير عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل ثم 
ترك الغسل متعمدا حتى أصبح (الحديث»» و قد تقدم,ء و لكن يعتبر فى النائم ان يكون مع العزم على ترك الغسلء و الا لا 
يكون الإصباح جنبا عمديا فيما إذا نام مع العزم على الغسل قطعاء و فيمن لم يعزم عليه و لا عدمه كلام يأتى فى مسألة السادسة و 
اللخشيص د 

و من البقاء على الجنابة عمدا الاجناب قبل الفجر متعمدا فى زمان لا يسع الغسل و لا التيمم و اما لو وسع التيمم خاصة صح 
صومه و ان كان عاصيا فى الاجناب. 

قال فى الجواهر: و من البقاء على الجنابة عمدا احداث سببها فى وقت لا يسع الغسل بعد حصوله ولا التيمم انتهى, لا يقال 
المفطر هو تعمد البقاء على الجنابة» و البقاء عليها فى وقت لا يسع رفعها بالغسل و التيمم ليس اختياريا ضرورة استحالةٌ إيجاد 
الشىء فى وقت لا يسعه و لذا يستحيل الأمر بموقت لا يسعه وقته فلا يعقل التعمد به: لانه يقال المقدور بالواسطةٌ مقدورء فالبقاء 
مقدرهُ على سببه و هو حدوث الجنابة فى ذاكك الوقت فيتعلق به العمد» 
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و اما لو وسع التيمم خاصة فالكلام فيه يقع تارةُ فى صحة صومه إذا أصبح متيمما و عدمهاء و اخرى انه على تقدير صحته هل 
يكون عاصيا باجنابه فى وقت لا يسع الا التيمم» أو لا يكون عاصياء و ثالثه فى وجوب قضاء ذاكك الصوم و عدم اما الكلام فى 
صحة صومه متيمما و عدمها ففيها قولان» و المشهور الصحة. و المحكى عن العلامةه فى منتهاه هو الفساد» و اختاره السيد فى 
المدارك, و يستدل للمشهور بعموم بدلية التيمم عن الطهارة المائية و ما دل على ان التراب احد الطهورين و انه يكفيكك التراب 
عشر سنين و ان التيمم غسل المفطر و انه الوضوء الكامل فى وقت الضرورة و نحو ذلكك مما نقلناه فى مبحث التيمم فى المسألة 
العاشرٌ فى بيان ان جميع غايات الغسل و الوضوء غايات التيمم التى منها الصوم؛ و استدل العلامة لما ذهب اليه من الفساد بان 
المانع من صحة الصوم هو حديث الجنابة و التيمم لا يرفعه بل هو طهور بمنزلة الماء فيما يجب فيه الغسل لا فيما هو مشروط 
صحته بعدم الجنابة» و ما افاده قدس سره مبنى على القول بكون التيمم مبيحا لا رافعا للحدث. و قد تقدم المنع عنه فى مبحث 
التيمم» و ان الحق كونه رافعا له» وان اشتراط صحته بالغسل هو بعينها اشتراطها بعدم الجنابة, لأن صحته مشروط بالغسل بما هو 
رافع للجنابة لا من حيث انه غسل و مع كون التيمم رافعا عند تعذر الغسل يترتب عليه ما يترتب على الغسل من الرفع» فيكون معه 
إصباحه مع الطهارة لا مع الجنابة» و لا فرق فى ذلكك بين ان تكون الطهارة شرطا فى صحة الصوم أو كون الجنابة مانعا عنهاء 
لكون التيمم محصلا للاول و رافعا للثانى» و استدل صاحب المدارك قده لعدم وجوب التيمم بما حاصله: ان الواجب فى الصوم 
هو خصوص الغسل أو الطهارةٌ الحاصلة منه. لا مطلق الطهارة و لو كانت حاصلة من التيمم و ليس دليل على بدلية التيمم عن 
الغسل و الوضوء بخصوصهماء و يندفع بان الظاهر من دليل اعتبار الغسل هو اعتباره بما يترتب عليه الطهارة لآ اعتباره من حيث 
انه غسلء و بدليل طهورية التيمم و بدليته عن الغسل عند العجز عنه يترتب عليه ما يترتب على الغسل و لا دليل على اعتبار 
خصوص الطهارةٌ الحاصلةٌ من 
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الغسل فى صحة الصوم, مع انه لو قام عليه الدليل أيضا لكان دليل بدلية التيمم عن الغسل مثبتا لكون الطهارة الحاصلةٌ منه فى 
ظرف العجز عن الغسل هى الطهارة الحاصله من الغسل فى حال التمكن منه بحكم بدليته و الا لم يكن بدلا كما لا يخفى. 

و ربما يقال بعدم التكليف بالتيمم إذا كان العجز عن الغسل بسوء الاختيار باجنابه فى وقت لا يسع فيه الغسل» بدعوى انصراف 


دليل وجوبه عما إذا كان العجز ناشيا عن سوء الاختيار و قد يستأنس له بما إذا قيل يجب على العاجز عن الحج ان يستنيب انه لا 
يتبادر منه القادر الذى صير نفسه عاجزا بتخلفه عن الرفقة» و فيه المنع عن الانصرافء بل الظاهر منه كون المناط فى وجوب 
التيمم هو العجز عن الإتيان بالمائية من غير مدخلية فى سبب العجز فى ذلكك. و انه كان بالاختيار أولا بالاختيار» فلا فرق بين 
العجز الناشى عن سوء الاختيار أولا-عن سوئه؛ فيشمل العمومات ما كان العجز بسوء الاختيار مثل شمولها لما يكون لا بسوئه. 
هذا تمام الكلام فى صحة الصوم إذا أجنب فى وقت لا يسع الا التيمم خاصة مع إصباحه متيمماء و اما عصيانه فى ذلك و عدمه 
ففيه احتمالان مبنيان على ان تعلق الخطاب بالطهارة الترابية فى طول الطهارةٌ المائية» و عند العجز عنها هل هو على سبيل التنويع 
كالتكليف بالقصر و الإتمام؛ حيث ان المكلف بالأسول هو المسافر و بالثانى هو الحاضرء و يكون فاقد الماء موضوعا للتيمم و 
واجده موضوعا للطهارة المائية من الغسل أو الوضوء, أو لا يكون كذ لكك,. بل تككون الترابيةُ بدلا اضطراريا بلا ان يصير منشأ 
لتقييد موضوع الخطاب بالمائية بالواجد بل متعلق التكليف بالمائية هو المكلف مطلقا واجدا كان للماء أو فاقدا له» و لمكان 
عجزه عن امتثال التكليف بالمائية جعل الشارع الإتيان بالترابية بدلا منها نظير بدليهُ سائر المراتب المتأخرة عن الصلاة الاختيارى 
عنها عند العجز عنهاء حيث ان الخطاب بها لا يوجب تقييد الخطاب بالصلاة الاختيارى بالقدرة عليها شرعاء فالتكليف بالمائية 
مطلق و بالترابية مشروط بالعجز عن المائية» و الأقوى بالنظر هو الأول لأن مقابلة الفاقد لموضوع المائية فى قوله تعالى قَلّمْ تَجِدٌوا 
اه قَتِيمَمُوا صَعِيداً طَيّباً تفكيكك بين موضوع الترابية و المائية» و الفصل و التفكيكك 
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قاطع للشركة» فيستفاد منه مغايرة موضوع الترابية مع موضوع المائية و إذا أخذ الفاقد موضوعا للترابية و كان موضوعها مغايرا مع 
موضوع المائية يختص موضوع المائية بخصوص الواجد و يحصل التنويع و يتحقق نوعان من المكلف واجد الماء و فاقده» و 
يصير الواجد موضوع الطهارة المائية و الفاقد موضوع الطهارة الترابية» و يترتب على ذلكك عدم ملاكك الطهارة المائية عند العجز 
عنها لعدم الملاكك للطهارة الترابية عند التمكن من المائية» كعدم الملاكك للطهارة الترابية عند التمكن من المائية و حيث ان كل 
تكليف لا يقتضى إيجاب إيجاد موضوعه فى ظرف عدمه و لا حفظ وجوده فى ظرف وجوده و ذلكك لكونه متعلقا به على 
تقدير وجوده على نحو القضيهُ الحقيقيهُ و الواجب المشروط ففعليته تتوقف على وجود موضوعه فلا اقتضاء فيه لتحصيله عند 
عدمه و لا لحفظه عند وجوده كما ان التكليف بالتيمم لا يقتضى وجوب تحصيل الفقدان عند عدمه و لا حفظه عند تحققه فلا 
جرم لا يكون تحصيل التمكن من المائية واجبا عند عدمه و لا حفظه واجبا عند وجوده؛ فيكون إجناب الشخص جائزا فى وقت 
لا يسع الا للتيمم بالنسبة إلى الصوم و الصلاٌ و كل أمر واجب متوقف على الطهارة» و يترتب على عدم التنويع حرمة تفويت 
التمكن من المائية عند وجوده و وجوب تحصيله عند عدمه. فان قلت بناء على التنويع أيضا لا يمكن الالتزام بعدم حرمة تفويت 
ا ا ا 
الترابية ليس عرضيا كالتكليف بالواجبات التخييرية شرعا أو عقلاء كما بظهر من قوله تعالى إذا مم إِلَى الصَلة (الآية) الى قوله 
تعالى وَ إِنْ كنت جا فاطَهَرُوا حيث أخذ فى موضوع التيمم عجز المكلف من الاتيان بالمائية» فيستكشف من تقديم المائية على 
الترابية اشتمالها على مزية لازمة الاستيفاء فى الجملة؛ اما فى نفسها أو فى الغاية المترتبة عليهم و إلا لزم من الإلزام بها عند 
التمكن فها و عدم جواز الاكتفاء بالترابية مع تساوى الطهارتين فى نفسهما و فيما يترتب عليهما من الغايه الترجيح من دون 
مرجح.ء و الجهل بخصوصية تلكك المزية و كونها فى نفس الطهارة أو فيما يترتب عليها من الغاية غير مضر فى العلم بها من جهة 
العلم بعلتها التى هى طوليةٌ التكليفين. 

قلت طولية التكليفين ليست عله لوجود مزيةُ لازم الاستيفاء فى المائية» لاحتمال 
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كون تقديم الطهارة المائية عند التمكن منها فقد موضوع الترابيةُ و هو العجز عن الطهارة المائية حيث انه لا يجتمع مع موضوع 
المائية للتضاد بينهماء فالمتحقق دائما منهما ليس الا واحد منهماء اما التمكن الذى هو موضوع للمائية» أو العجز الذى هو موضوع 
للترابية» فيترتب ح على التنويع جواز ان يخرج المكلف نفسه عند التمكن عن موضوع المائية بإذهاب التمكن و جعله نفسه 
عاجزاء فينتفى عنه حكم المائية بزوال موضوعه لا عن موضوعه. و هذا كما فى موضوع الحضر و السفر حيث ان له إخراج نفسه 
عن موضوع و إدخاله فى موضوع آخرء غَايهُ الأمر ان ذلك فى الحضر و السفر من الطرفين بمعنى ان يجعل نفسه حاضرا بعد ان 
يكون مسافرا و بالعكسء و فى المقام من طرف واحد بمعنى ازالهٌ التمكن عن نفسه و جعل نفسه عاجزا دون العكس. لا-ن 
التمكن من ازاله العجز عن المائية هو تمكن عليهاء إذ المراد بالتمكن عليها هو الأعم من القدرة عليها نفسها أو على تحصيل 
القدرة عليها و لذا يكون فاقدالماء القادر على تحصيله بالسعى فى الأنرضن أو بالشراء أو الاستيهات واتحوها قاذرا عليه 
فالمتمكن من الماء يمكنه الإسخراج عن التمكن و جعله نفسه عاجزا عنه بإراقته و نحوهاء و لكن العاجز الواجب عليه التيمم انما 
يكون عاجزا إذا لم يتمكن من رفع عجزه. و الا يصير متمكنا على الماء بالتمكن على تحصيل تمكنه و من هذا ينشأ الطولية و 
تقديم المائية على الترابية دون العكسء و نتيجة ذلك هو جواز إجناب نفسه فى وقت لا يسع الا التيمم خاصة. الا ان يقوم دليل 
على عدم جوازه بالخصوص. 

و مما ذكرناه يظهر عدم وجوب قضاء ذاكك الصوم, لان ضيق الوقت عن الغسل و تعلق التكليف بالتيمم و إتيانه بما هو وظيفته 
فى ذاكك الحال من التيمم و الإصباح به و إتمام الصوم يسقط عنه القضاء مثل من أتى بالتيمم فيما تعلق به التكليف من غير 
الإجناب العمدى فى مثل هذا الوقت, و هذا بناء على عدم كونه عاصيا بتعمد الجنابة فى ذاكك الوقت واضح. و كذا على القول 
بالعصيان إذ العصيان انما هو فى الاجناب فى ذاكك الوقت. و اما بعد تحققه فتكون وظيفته التيمم بناء على عموم دليله و شموله 
لما إذا كان العجز عن المائيةٌ 
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بسوء الاختيار» فح يكون مأمورا بالصوم متيمماء و مع الإتيان به يكون مجزيا موجبا لسقوط القضاء. 

و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حديث الحيض و النفاس الى طلوع الفجر, فإذا طهرت قبل 
الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم» و مع تركهما عمدا يبطل صومهاء و الظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان و ان كان 
الأحوط إلحاق قضائه به أيضاء بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب أيضاء و اما لو طهرت قبل الفجر فى زمان لا يسع الغسل و 
لا التيمم أو لم تعلم بطهرها فى الليل حتى دخل النهار فصومها صحيح واجبا كان أو ندبا على الأقوى. 

فى هذا المتن أمور (الأول) المشهور على إلحاق حديث الحيض بالجنابة فيبطل الصوم بالبقاء على حدثه الى طلوع الفجرء فإذا 
طهرت عن الحيض وجب عليه الاغتسال فيما تمكنت منه أو التيمم فيما يصح منهاء و مع تركهما معا عمدا يبطل صومهاء خلافا 
للمحكى عن نهايةٌ العلامة و الأردبيلى و صاحب المداركك و نسب الى جمل السيد و مبسوط الشيخ أيضا و يستدل للمشهور 
بموثق ابى بصير عن الصادق عليه الّ.لام قال: ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى أصبحت عليها 
قضاء ذلكك اليوم» و يمكن ان يستدل باشتراكك الحائض مع الجنب فى أغلب ما على الجنب من الاحكام و يندفع بعد التلازم 
بينهما فى الاحكام, و الاشتراكك الغالبى لا يوجب إلحاق المشكوكك بالغالب بعد فرض نفى التلازم بينهماء و ربما يستدل له كما 
فى الجواهر بأولوية حدث الحيض فى الإبطال عن حدث الجنابة لكون غير الاختيارى من الحيض أيضا مبطلا كما فى صورة 
المفاجاةٌ به قهرا دون الجنابة لما عرفت من عدم الابطال بها بالاحتلام؛ ولا يخفى ما فيه من الغرابة لأن ما هو أشد تأثيرا من 


الجنابة هو نفس الحيض. و الكلام ليس فيه نفسه و ما يكون محل الكلام هو ما يبقى من أثره بعد ارتفاعه بحصول 
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الطهر منه و هو الذى يمنع عن الصلاه و الصوم و هذا ليس أشد من الأثر الحاصل عن الجنابة كما لا يخفى و كيف كان ففى 
الاستدلال بالخبر غنى و كفاية؛ و استدل للقول الأخر بالأصل مع ضعف الخبر المذكور سنداء و فيه ان الخبر فى نفسه من الموثق 
لااضعف فيه و على تقدير ضعفه فهو منجبر بالعمل» لاستناد المشهور اليه» بل عن جامع المقاصد نفى الخلاف فيه لان المنسوب 
الى المخالف هو التردد فى الحكم أو الميل الى الخلا-ف لا الجزم به و كيف كان فلا ينبغى التأمل بناء على المختار فى حجية 
الاخبار كما مر منا مرارا فلا وجه للترديد و التأمل أصلا (الثانى) الحق المشهور النفاس الى الحيض فى ذاكك لقاعدة المجمع 
عليها فى إلحاقه بالحيض حكما بل موضوعاء لكون دم النفاس هو بعينه دم الحيض الذى احتبس لحكمة تكون الولد وقد مر 
الكلام فى تلكك القاعدة» و دعوى الإجماع عليها فى مبحث النفاس من الطهارة. 

(الثالث): ظاهر الموثق المذكور إثبات هذا لحكم فى شهر رمضان و عدم تعرضه لصوم ما عداه من قضائه أو غيره من الواجب 
المعين أو غيره و المندوبء و المرجع فيما عدا شهر رمضان هو عموم الحصر المستفاد من قوله عليه السّلام: لا يضر الصائم شيئا 
إذا اجتنب عن اربع (الحديث)»» أو أصالة البراءة لو انتهى الأمر إلى الرجوع الى الأصول العملية: لكن الأحوط إلحاق قضاء شهر 
رمضان به بناء على كونه هو بنفسه صوم شهر رمضانء الا انه يؤتى به فى خارج وقته» بل لعل هذا هو الأقوى كما يعبر عنه بان 
القضاء فعل الشىء فى خارج وقته ولا سيما فيما إذا استفيد من الأمر بالقضاء تعدد المطلوب من الأمر بالأداء؛ إذ عليه يكون 
القضاء بنفسه هو المأمور به بالأمر الادائىء الا انه يستفاد ذلكك بمعونة الأمر بالقضاءء و عليه فالأقوى فى القضاء الحاقه بالأداء بل 
الأحوط إلحاق مطلق الواجب من المعين و غيره بل المندوب بشهر رمضانء و ذلك لاحتمال ان يكون الصوم فى الجميع حقيقة 
واحدة و طبيعة فأرده و مهية نوعية مشتركة فى الجميع» و تكون اقسامه من الواجب و المندوب و غيرهما من أصنفهاء و ان 
المستفاد من دليل اعتبار شىء فيه من مورد مثل اعتبار الخلو عن حدث الحيض الذى هو محل الكلام فى المقام هو اعتباره فيه 
من حيث تلكك الحقيقة 
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النوعية» فيعم اعتباره فى جميع أصنافه اللهم الا ان يقوم دليل على اختصاصه ببعضهاء و هذه الدعوى و ان لم تكن فى الوضوح 
كدعوى إلحاق قضاء شهر رمضان بصومه الاانها أيضا ليست بكل البعيدء و عليه فاللازم مراعاة الاحتياط فيما عدا صوم شهر 
رمضان و قضائه من أقسام الصوم. 

(الرابع): لو طهرت قبل الفجر فى زمان لا يسع الغسل و لا التيمم أو لم تعلم بطهرها فى الليل حتى دخل النهار أو علمت به و 
لكنها ظنت سعة الوقت للغسل ففاجئها الصبح فى أثنائه صح صومه. لاختصاص الموثق المذكور بصورة التوانى عن الغسلء فلا 
دليل على الفساد فيما عداه» من غير فرق فى ذلكك بين أقسام الصوم؛ لكن خصص صاحب الجواهر الحكم بالصحةٌ فيما عداه بما 
عدا الموسع و المندوبء و ظاهره الحكم بالبطلان فى الموسع و المندوبء و لعل وجهه فى الموسع هو النهى عن صومه كذلكك 
فى قضاء شهر رمضانء و صحيح ابن سنان من قوله عليه السّلام لا تصم هذا اليوم و صم غدا مع مساواة الحدثين» و لا يخفى ما 
فيه من البعد بعد كون الدليل على إلحاق الحيض بالجنابة هو الموثق المذكور المقتصر فيه الحكم بالبطلان على التوانى و ليس 
على مساواة الحدثين دليل» هذا فى الموسع و اما فى المندوب فلا ينبغى التأمل فى الحكم بصحته فى مفروض الكلام أصلا. 


[مسألة 9- يشترط فى صحة صوم المستحاضة على الأحوط] 


مسألة 9- يشترط فى صحة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهارية التى للصلاه دون ما لا يكون لها فلو استحاضت قبل 
الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها و اما لو استحاضت بعد 
الإتيان بصلاة الفجر أو بعد الإتيان بالظهرين فتركت الغسل الى الغروب لم يبطل صومهاء و لا يشترط فيها الإتيان بأغسال الليلة 
المستقبل و ان كان أحوطء و كذا لا يعتبر فيها الإتيان بغسل الليلة الماضية بمعنى انها لو تركت الغسل الذى للعشائين لم يبطل 
صومها لأجل ذلكك, نعم يجب عليها الغسل حينئذ لصلاهٌ الفجر فلو تركته بطل صومها من هذه الجهة, و كذا لا يعتبر فيها ما عدا 
الغسل من الاعمال 
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وان كان الأ-حوط اعتبار جميع ما يجب عليها من الأغسال و الوضوءات و تغبير الخرقة و القطنة. و لا يجب تقديم الغسل 
المتوسطةٌ و الكثيرة على الفجر و ان كان هو الأحوط. 

و قد استوفينا الكلام فى أطراف هذه المسألهُ فى طى المسألة الثانية عشر من مسائل أحكام الاستحاضة من كتاب الطهارة فراجع 


تجده وافيا. 
[مسألة +4- الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا] 


مسأل ١ه-‏ الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام و الأحوط إلحاق 
غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به وان كان الأ.قوى عدمه كما ان الأ.قوى عدم إلحاق غسل الحيض و النفاس لو 
نسيتهما بالجنابة فى ذلكك و ان كان أحوط. 

و ليعلم أن الإصباح جنبا. 

تارهٌ يكون مع العلم بالموضوع اى الجنابة و الحكم اعنى كونه مبطلاء و هذا هو الذى تقدم حكمه. و اخرى يكون مع الجهل 
بالموضوع, و هذا أيضا قد تقدم من انه لا يوجب البطلان إلا فى قضاء شهر رمضان. و ثالث يكون مع الجهل بالحكم, و الأقوى 
فيه البطلان و وجوب القضاء بل الكفارة أيضاء و ذلكك لعدم معذوريةٌ الجاهل فى الحكم. 

و رابعة مع نسيان الغسل فى الليل قبل الفجر فيما كان مكلفا به على تقدير تذكره بان كان الوقت يسع له و هذا هو الذى تعرض 
له فى تلكك المسألة» وقد اختلف فى حكمه فالمعروف المشهور هو البطلا-ن و وجوب القضاء به. خلافا للمحكى عن ابن 
إدريس و المحقق فى الشرائع و النافع» و استدل للمشهور بان صحة الصوم مشروطة باللإصباح على الطهارة و هو شرط واقعى غير 
مقدّد بحالة العلم و الجهل و النسيان, و مع الإخلاءل به و لو نسيانا لم يقع المأمور به على وجهه و يبقى فى عهدته فيجب عليه 
القضاءء فالنسيان عذر لسقوط الإثم و ما يترتب عليه من الكفارة, لا فى سقوط القضاء 
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كما لا يسقط بنسيانه قضاء الصلاٌ و بالنصوص الواردةٌ فى وجوب القضاء. 

كصحيح الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الشلام قال سئل أبو عبد الله عليه الشسلام عن رجل أجنب فى شهر رمضان 
فنسى حتى خرج رمضان قال عليه الشلام: عليه ان يقضى الصلاه و الصيام؛ و فى خبره الأخر عنه عليه السّلام كذلكك. 

و صحيح إبراهيم بن ميمون المروى فى الفقيه قال سئلت أبا عبد الله عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان ثم ينسى حتى 
يمضى لذلكك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال: 


عليه قضاء الصلاهٌ و الصوم, و المرسل المروى فى الفقيه أيضا قال و روى فى خبر آخر ان من جامع فى أول شهر رمضان ثم 
ينسى الغسل حتى خرج شهر رمضان: ان عليه ان يغتسل و يقضى صلاته و صومه. الا ان يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضى 
صلاته و صيامه الى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك, و مقتضى هذه الاخبار هو اعتبار خروج شىء من رمضان أو مضى 
جمعة اى أسبوع فى ذلكك. و عليه مشى الفقهاء فى متونهم, فعبروا بما فى الاخبار مع ادنى تغيير» و عبر فى الشرائع بقوله حتى مر 
عليه الشهر كله أو أيام؛ و عبر فى المتن بما فى نجاة العباد حتى مضى عليه يوم أو أيام» و الظاهر عدم اعتبار مضى اليوم بتمامه 
فضلا عن خروج الشهر كله بل المدار على الإصباح جنبا نسيانا للغسل مثل الإصباح به عمداء فيكون حال الإصباح به نسيانا 
كحال الإصباح به عمدا فى وجوب القضاء و ان خالفه فى وجوب الكفارة و ما هو المناط فى البطلان هو ذلكك من غير فرق بين 
البقاء على الجنابة بعد الإصباح جنبا طول النهار أو مبادرته الى الغسل بعد الإصباح جنباء فمن نسى الغسل حتى أصبح يجب عليه 
القضاءء كما ان من نام جنبا فى الليل مع العزم على الاغتسال بعد الانتباه فلم ينتبه حتى أصبح فنسى الاغتسال طول النهار لا يجب 
عليه القضاءء و الى ذلك تحمل النصوص المتقدمة و كلمات الأصحاب اللذين اتبعوا النصوص فى التعبير» و على ذلكك إذا 
مضى عليه الشهر كله ناسيا للغسل أو مضى أيام متعددة منه يكون بطلان كل يوم منه بالإصباح فيه جنبا ناسيا للغسل بلا اعتبار 
اجتماع الأيام 
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فى ذلكك بل بطلان كل يوم بالإصباح فيه جنباء سواء بقى النسيان مستمرا أو زال فى كل يوم فى النهار و عاد بعد انقضائه فى 
الليل» و لا يعتبر فى الجنابة المنسية بين وقوعها فى شهر رمضان أو قبله فنسيها فى الليل الأول منه حتى انتهى الى إصباحه جنبا فى 
ليله واحدة أو الليالى المتعددة فى الشهر فى بعض منه أو جميعه؛ ثم انه على ما فسرنا المراد من نسيان الغسل إذا مضى عليه يوم 
أو أيام يرد الإشكال فى الجمع بين الحكم بالبطلان فيما إذا نسى الغسل و ورد فى الصبح جنبا ناسيا للغسل و بين الحكم بالصحة 
فيما إذا تذكر الغسل و نام بقصد الانتباه مع عادته عليه فاتفق عدم انتباهه الى الصبح, و وجه الاشكال ان النسبةٌ بين موردى 
الحكمين هو العموم من وجه؛ و يجتمعان فيما إذا نسى الغسل و نام الى الصبح, فان دليل الحكم بالبطلان عند النسيان يقتضى 
بطلانه و دليل الحكم بالصحة عند عدم الانتباه فى النوم الأول يقتضى صحته. و قد شططوا فى وجه الجمع بينهما بوجوه لا تخلو 
كلها من التعسفء أقواها أن اجتماع الدليلين من قبيل الاجتماع بين المقتضى و اللامقتضىء حيث ان نصوص المقام تقتضى 
البطلان فيما إذا نسى الغسل و نام و لم ينتبه الى الفجرء و دليل الصحة بالإصباح جنبا لا يقتضى البطلان بإصباحه كذ لكك لا انه 
يقتضى الصحة مع نسيان الجنابة و غسلها فالدليلان لا يزاحمان أصلاء و الحكم فى مورد الاجتماع هو البطلان للنسيان فلا حاجة 
فى الجواب الى الالتزام بكون النسيان بعد الانتباه عن النوم الأول إذا نسى بعده فنام النومة الثانية إلى الصباح, حيث ان الدليلين 
يقتضيان فيه القضاء و لو كان فى الليلة الاولى و لو كان قبل النوم الأول بناء على ان لا يكون النوم الأول فيما عدا الليلة الاولى 
فى حكم النوم الأول بل فى حكم ما عداه من الثانى و الثالث لما فيهما من التكلف المستغنى عنه مع ما فى الأخير من الفساد 
ضرورة ان حكم النوم الأول و الثانى و الثالث انما يقاس بالنسبة إلى ليله واحدة لا الى الجميع؛ فلو نام فى الليل الأول و انتبه قبل 
الفجر و نام فى الليلة الثانية إلى الصباح لا يكون نومه فى الليله الثانية فى حكم النوم الثانى» و ربما يقال فى وجه الجمع بين 
الدليلين بحمل ما ورد من صحة الصوم بالإصباح جنبا فى النوم الأول و ما ورد من البطلان من النسيان على النسيان فى الشهر كله 
أو أيام متعددةٌ منه» فيفرق بين اليوم الواحد و بين 
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غيره من الأيام المتعددة و الجميع؛ و لا يخفى ما فيه من الوهن فإنه مع عدم الحاجة الى التكلف به يرد عليه بما قدمناه من كون 


العبرة فى البطلان بسبب النسيان هو الإصباح جنبا ناسيا للغسل و انه فى كل يوم تكليف متعلق به و يخصه من غير اعتبار اجتماع 
الأيام أو الشهر كله فى ذلكك و انه لا عبرة بنسيان الغسل فى النهار بتمامه بل الذى يبطل العمد به يكون مبطلا أيضا إذا كان عن 
النسيان و هو الإصباح جنباء و اما بقائه على الجنابة طول النهار فليس العمد به مفطراء فلا يكون نسيانه أيضا كذلكك فكل يوم إذا 
أصبح به جنبا عن نسيان يكون صومه باطلا كما ان إصباحه جنبا عن عمد أيضا يكون كذلكك. و لعله الى ما ذكرناه يرجع ما فى 
الروضة من الإشكال فى هذا الوجه حيث يقول: و يشكل بان قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض لاشتراكهما فى المعنى ان لم 
يكن اولى انتهى» و وجه استلزام قضاء الأبعاض و هى الإصباح جنبا عن نسيان للغسل فى كل يوم من أيامه لكونه هو الموجب 
للبطلان و المعنى المشترك فى الجميع لا بقاء النسيان فى جميع تلكك الأيام لكن لا أولوية للبعض ح على الجميع بعد اشتراكهما 
فى العلهُ الموجبة؛ و فى بعض حواشى الروضة جعل وجه الأولوية اسهليةُ قضاء البعض عن قضاء الجميعء و لا يخفى ان اسهلية 
القضاء فى البعض لا توجب أولويته و قد يقال ان اليوم الأول أقرب الى زمان حدوث الجنابة فيكون اولى بالتذكر عما بعده لقربه 
به فيصير إيجاب القضاء فيه اولى و لا يخلو ما فيه أيضاء و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى فساد الصوم بالإصباح به جنبا نسيانا 
للغسل للنصوص المتقدمة» خلافا للحلى و المحقق فى الشرائع و النافع» و يستدل له بما ذهب إليه الحلى من المنع عن العمل 
باخبار الآحاد و بحديث الرفع الدال على رفع النسيان المحمول على رفع المؤاخذة عليه بناء على ان يكون القضاء عقوبة و 
مؤاخذة على ترك الأداء؛ و الأول مندفع بالمنع عنه بما ثبت من حجية كل خبر يوثق بصدوره. و الثانى بأن قضاء تكليف جديد 
يتعلق بالمكلف منوطا بترك الأداء و ليس لأجل العقوبة على تركه؛ نعم يصح التمسكك بحديث الرفع لعدم وجوب الكفارة» 
حيث انه مما يصح 
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ان تكون عقوبه على العصيان هذاء و فى اختصاص وجوب القضاء بنسيان الغسل بخصوص شهر رمضان أو مع إلحاق قضائه به 
أو مع التعدى إلى الواجن المغين كالتدر المعين أو التسدض إلى الواجب الموسع أيضا و اختصاص الصحة بالصوم المندوب» 
(وجوه): 

من كون مورد النصوص هو شهر رمضان و التعدى عنه الى ما عداه من أقسام الصيام يحتاج إلى إلغاء خصوصية مورد النص» و 
لا دليل عليه وان قضاء صوم رمضان نفسه الا انه يقع فى خارج وقته بل على تقدير استفادة تعدد المطلوب من الأمر بالأداء و لو 
بقرينة الأسمر بالقضاء يكون القضاءء هو بعينه ما وجب من الأمر بالأداء و أصل كونه مطلوبا و الخصوصية الفائتة مطلوبة بطلب 
آخر منضم الى طلب أصل الطبيعة» إذ عليه يكون ما هو معتبر فى الأداء اعتباره فى القضاء أظهرء و من ان المستفاد من النصوص 
اشتراط صحة الصوم بعدم الإصباح جنبا مطلقا سواء كان عن علم و عمد أو عن جهل أو نسيان و مقتضاه هو البطلان بأى نحو 
كان من العلم و الجهل و النسيان و غيرها فى أى صوم كانء الا ما يقوم الدليل على عدم الابطال به و لا يخفى ان الوجه الأخير 
هو الأ-جود و عليه فالأ.قوى عدم الفرق بين أقسام الصوم حتى الواجب الموسع الا الصوم المندوب الذى لا يضر به البقاء على 
الجنابة عمداء و الأقوى عدم إلحاق الحائض و النفساء فى نسيان ما عليهما من الغسل على الجنب لعدم الدليل على الإلحاق» مع 
ورود النص فى الناسى لغسل الجنابة» و لكن الأحوط الإلحاق لاحتمال كون المدار فى بطلان الصوم نسيان غسل الجنابة هو 
الإصباح جنبا عن نسيان من حيث هو حدث, لا من حيث كونه جنابة بالخصوص. و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة 1ه- إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل] 


مسألة ١ه-‏ إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم» فان تركه بطل 
صومه؛ و كذا لو كان متمكنا من الغسل و تركه حتى ضاق الوقت. 

وقد مرحكم هذه المسألة مستوفى بالنسبة إلى المجنب غير المتمكن من الغسل لا بسوء الاختيار أو بسوءء و ان مقتضى ما 
استدل به العلامة فى المنتهى و صاحب المداركك لعدم التكليف بالتيمم هو عدم الفرق فيه بين ما كان عدم التمكن 
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بالاختيار أولا بالاختيار» نعم ما ذكره بعض المحققين من انصراف دليل التكليف بالتيمم عما كان العجز فيه بالاختيار يقتضى 
المنع عنه فيما إذا كان سلب التمكن بالاختيار» و كيف كان فقد عرفت فيما مضى عدم الفرق بين كون العجز بالاختيار أولا 
بالاختيارء و انه مع العجز يجب عليه التيمم و يبطل صومه بتركه لبطلانه بتركك الغسل عند التمكن منه و انه مع الإصباح متيمما 
عند العجز عن المائية يصح صومه و يسقط عنه القضاء فراجع 


[مسألة 1- لا يجب على من يتيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر] 


مسألة 7ه- لا يجب على من يتيمم بدلا عن الغسل ان يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على 
الأ.قوى و ان كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما على القول بان التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث 
الأضغر. 

إذا تيمم الجنب بدلا عن الغسل فيما يصح منه التيمم بتحقق شىء من مسوغاته ففى وجوب إبقائه مستيقظا حتى يطلع الفجر أو 
جواز النوم له متيمما الى ان يطلع الفجر كالمغتسلء قولان مبنيان على بطلان التيمم الذى بدل عن الغسل بالحدث الأصغر كما 
يبطل بالأكبر أو بالتمكن من استعمال الماءء فعلى القول ببطلانه بالحدث الأصغر يبطل تيممه بالنوم لكونه من الحدث الأصغر و 
مع بطلانه يكون جنبا كالمتمكن من استعمال الماء حيث ان المتيمم بعد تمكنه من استعمال الماء يعود جنبا يجب عليه الغسل و 
إذا بطل تيممه بالنوم كبطلاانه بالتمكن من استعمال الماء يصبح جنبا عمدا فيبطل صومه بالإصباح به. إذ لا فرق فى إبطاله 
بالحدث الأصغر بين ان يكون الحدث هو النوم أو غيره من الأحداثء و اما بطلان التيمم الذى بدل عن الغسل بالحدث الأصغر و 
عدمه فربما يقال بابتنائه على القول بكون التيمم رافعا أو مبيحاء فعلى الأول لا يبطل بالأصغر و على الثانى يبطلء و لكن الابتناء 
على ذلكك فاسد لإمكان القول ببقاء أثره بعد الحدث الأصغر على القول بالإباحة أيضاء كما انه على القول بكونه رافعا أيضا 
يمكن القول بانتقاضه بالحدث الأصغر إذا دل عليه الدليل كما ينتقض بالتمكن من استعمال الماء و لو على القول بكونه رافعا و 
لذا يعبر عنه بكونه رافعا ما دام بقاء العجز عن استعمال الماءء 
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و يمكن ان يدعى قيام الدليل على انتقاضه بالحدث الأصغر. كصحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام عن الرجل يصلى بتيمم واحد 
صلاة الليل و النهار كلها فقال عليه السّ.لام: نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءء و خبر السكونى عن الصادق عليه السّ.لام عن آبائه 
عليهم السلام لا بأس بان يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل و النهار ما لم يحدث أو يصيب الماءء فان جعل الغايةٌ لنفى البأس 
هو الحدثء ثم عطف اصابة الماء عليه مع كون الإصابة ناقضة للتيمم رأسا يستفاد منه كون الحدث أيضا كذلك. و إطلاقه 
يقتضى عدم الفرق بين كونه أصغر أو أكبر كما ان إطلالق التيمم أيضا يقضى عدم الفرق بين كونه بدلا عن الوضوء أو عن 
الغسلء و هذه الدعوى ليست بعيدة؛ و عليه فالأ-حوط لو لم يكن أقوى معاملة الناقض للتيمم مع الحدث الأصغر فيجب عليه 


الإصباح متيمما فى حال اليقظة» و لا يكفى فى صحةٌ صومه التيمم مع الإصباح به نائما و لو على القول بكونه رافعاء و قد استوفينا 
الكلا-م فى رافعية التيمم و استباحته و فى البحث عن انتقاضه بالحدث الأصغر و عدمه فى مبحث التيمم فى فصل البحث عن 
احكامه فراجع» فان قلت فعلى القول بانتقاض التيمم بالحدث الأصغر يمكن القول بعدم بطلان الصوم إذا أصبح بعد التيمم نائما 
لأن انتقاضه بالنوم الذى هو من الأحداث انما هو بعد تحققه و مع تحقق النوم لا يبقى التكليف بالصوم لاستحالة تكليف الغافل» 
قلت ما ذكرته شىء استدل به فى المداركك على عدم وجوب الإصباح به متيقظا و هو فاسد لصحة تكليف النائم به و لو لم يكن 
منجزا عليه كما فى حال النوم فى النهار مع ان حكم الإفساد بالنوم حكم وضعى لا يدور صحته مدار صحة التكليف لكونه 
مستقلا بالجعلء و سيأتى فى حكم النومة الاولى مع العزم على تركك الغسل حرمة النوم و بطلان الصوم به إذا انتهى الى الفجرء و 
ان النوم؛ يصح تعلق التكليف به من الإيجاب و التحريم و غيرهما من الأحكام التكليفية لكونه مقدورا بالقدره على مقدماته و ان 
المقدور بالواسطة مقدور. 


[مسألة 1- لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام] 


مسأل ”ه- لا يجب على من أجنب فى النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر الى الغسل فورا و ان كان هو الأحوط. 
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وعن منتهى العلامة انه لو احتلم نهارا فى رمضان نائما أو من غير قصد لم يفسد صومه و يجوز له تأخير الغسل و لا نعلم فيه 
خلافا انتهى» و يمكن الاستدلال له بإطلاق صحيح عيص بن قاسم و فيه انه سثل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام فى شهر 
رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال عليه السلام: 

لا بأس: و إطلاقه كما ترى يشمل النوم نهارا و لا معارض له إلا خبر إبراهيم بن عبد الحميد ]١[‏ عن بعض مواليه قال سألته عن 
احتلا-م الصائم قال: إذا احتلم فى نهار شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل لكنه مع ضعفه و إرساله و إضماره يكون معرضا عنه 
حمله الأصحاب على الكراهة هذا و فى المستمسكك نسبته الإجماع بقسميه على عدم وجوب المبادرة إلى الغسل الى الجواهر و 
نفى العلم بالخلاف فيه الى الحدائق لكن الذى فى الجواهر هو دعوى الإجماع بقسميه على عدم فساد الصوم بالاحتلام فى النهار 
لا على عدم وجوب المبادرة إلى الغسل بعد الانتباه و كذا فى الحدائق يقول لا خلاف بين الأصحاب فيما اعلم فى انه لا يبطل 
الصيام بالاحتلام نهارا فى شهر رمضان و غيره انتهى؛ نعم فيه بعد ان ذكر خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال: و حمل الأصحاب 
النهى عن النوم فى هذا الخبر على الكراهة انتهى» و هو يشعر فى دعوى إجماع الأصحاب على الكراهة» و كيف كان و لعل 
الوجه فى الاحتياط على المبادرة إلى الغسل الذى ذكره المصنف هو دلالهُ هذا الخبر عليه و لا بأس به لانه حسن على كل حال. 


[مسألة 05- لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما] 


مسأل *ه- لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقى على 
الشكك لانه لو كان سابقا كان من البقاء على الجنابة غير متعمد و لو كان بعد الفجر كان من الاحتلام فى النهار نعم إذا علم سبقه 
على الفجر لم يصح صوم قضاء رمضان مع كونه موسعا و اما مع ضيقه فالأحوط الاتيان به و بعوضه. 

لو علم باحتلامه و علم بسبقه على الفجر يكون من البقاء على الجنابة إلى 


]١[‏ إبراهيم بن عبد الحميد الأسدى البزاز الكوفى و إبراهيم عبد الحميد الصنعانى كلاهما واقفيان و لكن عد خبر الثانى منهما 
من الموثق» 
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الفجر غير متعمد فيصح صومه فيما عدا قضاء شهر رمضان و يبطل فيه كما تقدم و لو علم بتأخره عن الفجر يكون من الاحتلام 
فى النهار فيصح مطلقا و لو فى قضاء شهر رمضانء و لو شكك فى سبقه و تأخره صح أيضا حتى فى قضاء شهر رمضان لأصالةً 
تأخره عن الفجر فيترتب عليه حكم الاحتلا-م فى النهار» و هذا كله ظاهر انما الكلا-م فى ان البطلا-ن فى قضاء شهر رمضان 
بالإصباح جنبا عن جهل بالجنابة هل يختص بالموسع منه أو يعمه و المضيق أيضا فإن فيه احتمالان منشئهما إطلاق ما ورد من انه 
لا يصوم ذلكك اليوم و يصوم غيره الشامل للموسع و المضيق معاء أو انصرافه الى الموسع حيث انه ليس للمضيق غير حتى 
يصومه؛ و لعل الأخير أظهر و استدل فى المسالكك لعدم انعقاد الصوم القضائى ممن لم يعلم بالجنابة حتى أصبح بإطلاق النهى 
و بان القضاء موسعء و هذا كما ترى ظاهر فيما كان القضاء موسعا لم يتضيق وقته. ثم انه قده استدركك بقوله نعم لو تضيق 
برمضان أمكن جواز القضاء للثانى انتهى» و مراده من الثانى هو من لم يعلم بالجنابة حتى أصبحء و كيف كان فالأحوط كما فى 
المتن الإتيان به و بعوضه لكونه من صغريات ما علم إجمالا بوجوب صوم يوم مردد بين هذا اليوم و يوم أخر فى المستقبل حيث 
يجب فيه الاحتياط بالجمع بينهما. 


[مسألة 44- من كان جنبا فى شهر رمضان لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال] 


مسأل 0ه- من كان جنبا فى شهر رمضان لا يجوز له ان ينام قبل الاغتسال إذا علم انه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسالء و لو نام و 
استمر الى الفجر لحقه حكم البقاء متعمدا فيجب عليه القضاء و الكفارة» و اما ان احتمل الاستيقاظ جاز له النوم وان كان من 
النوم الثانى أو الثالث أو الأزيد فلا يكون نومه حراما و ان كان الأحوط تركك النوم الثانى فما زاد و ان اتفق استمراره الى الفجر 
غايةُ الأمر وجوب القضاء أو مع الكفارة فى بعض الصور كما سنبين. 

من كان جنبا لا يجوز له ان ينام بالليل قبل الاغتسال إذا علم انه لا يستيقظ قبل الفجر للاغتسال فى شهر رمضان بل فى كل يوم 
يجب عليه صومه معينا و لو من غير شهر رمضانء بناء على الحاقه بشهر رمضان فى ذاكك الحكم, و يستدل لحرمة نومه بأنه مع 
العلم بعدم الانتباه قبل الفجر يكون من اصباح 
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الجنب عمداء فيكون مقدمة للتعمد للإفطار المحرم؛ قال فى المسالكك: ان النومة الأولى بعد الجنابةُ انما تصح مع نيه الغسل ليلا و 
الا لم يصح النوم و لا بد مع ذلكك (اى مع نيه الغسل ليلا) من احتمال الانتباه و كون الانتباه معتادا له و الا كان كمتعمد البقاء 
انتهى» و لكن استشكل عليه سبطه فى المداركك بقوله و هو مشكل جدا خصوصا على القول بان غسل الجنابةٌ انما يجب لغيره 
الى ان قال و كيف كان فلا-ريب فى تحريم العزم على تركك الاغتسالء فاما تعلق الحرمة بالنوم فغير واضح خصوصا مع اعتياد 
الانتباه قبل طلوع الفجر (انتهى»» و لعل فى قوله خصوصا على القول بان غسل الجنابة انما تجب لغيره يشير الى المنع عن حرمة 
النوم من أجل وجوب تركه من باب المقدمة كما نبحث عنه فى حكم النومة الثانية» و كيف كان فمع الغض عن الإشكال فى 
حرمة النوم و لو قلنا بجوازه فلا ينبغى الإشكال فى وجوب القضاء و الكفارة فيما إذا نام و استمر نومه الى الفجر لانه بقاء على 


الجنابة عمدا الى الفجرء إذ مع العلم بعدم الانتباه قبل الفجر للاغتسال لو نام لكان عازما على ترك الغسل و البقاء على الجنابة 
الى الفجر و لا-فرق فى البقاء عليها عمدا الى الفجر. بعد العزم على تركك الاغتسال عمدا الى الفجر بين الإصباح مستيقظاء أو 
نائماء كان نومه نوم الأول أو غيره. حيث انه فى جميع تلكك الفروض باق على الجنابة عمدا الى الفجر بعزمه على تركك الاغتسال 
الى الفجر فيلحقه حكم البقاء متعمداء هذا مع العلم بعد الانتباه قبل الفجر للاغتسالء و اما مع احتماله و اعتياده له فلا ينبغى 
الإشكال فى جواز النوم الأول إذا نام مع العزم على الاغتسال قبل الفجر بعد الانتباه» انما الكلام جواز ما زاد عنه من النوم الثانى و 
الثالث أو الأزيد؛ و المصرح به فى المسالكك هو حرمته مطلقا و لو مع العزم على الغسلء قال قده: أن النومة انما تصح مع العزم 
على الغسل و إمكان الانتباه و اعتياده فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه النوم ثانيا و ان عزم على الغسل و اعتاد الانتباه لكن 
لو خالف واثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصته انتهى» و ناقشه فى المداركك بعدم وضوح مأخذ لحرمته الى ان قال و 
الأصح إباحة النوم 
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الثانى بل الثالث و ان ترتب عليهما القضاءء كما اختاره العلامة تمسكا بمقتضى الأصل السليم عن المعارض انتهى ما فى 
المدارك. و ما اختاره هو المصرح به فى كلمات غير واحد من المتأخرين» و كيف كان فيمكن الاستدلال للتحريم بوجوه (منها) 
من ناحيه وجوب المقدمة بتقريب ان الواجب على المكلف فى يوم الصوم الإصباح إلى فجره متطهرا عن الجنابة» و هو متوقف 
على الغسل قبل فجره فيجب الاغتسال قبل الفجر وجوبا مقدميا موسعا من أول الليل الى ان يبقى منه ما يسع فيه الغسل بحيث 
ينطبق آخر الغسل إلى أخر الليل حتى يدخل فى الفجر متطهراء و حيث ان وجوبه من أول الليل إلى أخره يكون موسعا و 
الواجب الموسع يتخير فيه المكلف فى إتيان المأمور به فى كل أن من آنات وقته تخييرا عقليا لو لم يتعلق الطلب. بخصوصيات 
متعلقة على نحو التخيير» أو شرعيا لو تعلق بهاء فلا جرم يتخير المكلف عقلا أو شرعا فى إتيان المأمور به فى كل أن من آنات 
وقته الموسع إذا أحرز القدرة فى إتيانه فى كل أن من وقته» و مع عدم إحرازها يجب عليه البدار فى الوقت الذى يتمكن من 
الإتيان به فيه» و هو أى إتيانه فيه يتوقف على تركك النوم فيه فيجب عليه تركه لكون تركه مما يتوقف عليه فعل الغسل الواجب. 
و الأمر المقدمى بتركه يقتضى النهى عن فعله لأن الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده العام؛ فيصير النوم ح منهيا عنه و لا يخفى 
ما فيه لان وجوب المقدمى للاغتسال فى الليل على نحو الواجب الموسع يقتضى تخيير المكلف فى إتيانه إلى أخر وقته حسبما 
يقتضى توسعته. و الإلزام بإتيانه قبله مشروط بإحراز عدم القدرة عليه فى أخر الوقت فما لم يحرز عدمها فيه يكون المكلف فى 
فسحة من تأخيره بمقتضى حكم العقل ببراءة ذمته عن التكليف بتقديمه؛ و الحاصل ان وجوب تقديمه على أخر الوقت مشروط 
بإحراز عدم القدرة فى أخره. لا-ان جواز تأخيره إلى أخر الوقت يكون مشروطا بالقدرة فيه لكى يحتاج إلى إحرازها فيه 
فحديث المقدمية لا يثبت حرمة النوم قبل أخر الوقت لأجل وجوب الاغتسال فيه و لعله الى ذلكك ينظر صاحب المدارك فى 
إشكاله فى حرمته النوم فى قوله خصوصا على القول بان غسل الجنابة انما يجب لغيره 
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(و منها) انه لو نام ثانيا يتفق استمراره الفجر فيلزم بقائه إليه جنبا و هو حرام؛ و فيه أولا النقض بالنوم الأسولء فإنه أيضا يتفق 
استمراره الى الفجر مع انه جائز من غير اشكال فيه إذا نام مع العزم على الاغتسال بعد الانتباه مع احتمال الانتباه و اعتتياده» و ثانيا 
ان اتفاق استمرار نومه الى الفجر لا يصير البقاء على الجنابة اليه عمدياء و ما يكون حراما هو التعمد بالإصباح جنباء (و منها) 
استصحاب بقاء النوم الى الصبح فإنه محرز للبقاء اليه جنبا فيثبت حرمته؛ و فيه أولا النقض بالنوم الأول و ثانيا بالمنع عن جريانه 
لكونه من إجراء الأصل فى الأمر المستقبل حيث ان المتيقن هو تحقق النوم فى الحال و الشكك فى بقائه فى الاستقبال؛ فان دليل 


حجية الاستصحاب لا يدل على حجيته؛ و ثالثا ان هذا الاستصحاب و لو قلنا باعتباره لكنه لا يثبت به حرمته هذا النوم إذا لحرمة 
تثبت على البقاء على الجنابة عمدا الى الفجرء و باستصحاب بقاء النوم الى الصبح لا يثبت تعمد البقاء على الجنابة إلى الصبح الا 
على القول بالأصل المثبت» حيث ان ترتب تعمد البقاء على الجنابة على استمرار النوم الى الصبح ليس من قبيل ترتب الآثار 
الشرعية المرتبة على المستصحب. و انما أثره الشرعى هو حرمة النوم و هى لا تترتب على المستصحب اعنى بقاء النوم الى الصبح 
الا بعد ترتب تعمد البقاء على الجنابة عليه و هو لا يثبت بالاستصحاب. و رابعا انه لو قلنا باعتبار الأصل المثبت أيضا لا يجدى 
التمسكك به فى المقام, لأسن الأ-ثر أعنى حرمة النوم مترتب على تعمد البقاء على الجنابة من حيث انه أمر وجدانى حاصل 
بالوجدانء مثل ما إذا عزم على تركك الغسل الى الصبحء و على القول باعتبار الأصل المثبت لا يحصل التعمد على البقاء على 
الجنابة لا وجدانا و لا تعبداء لان المراد باعتبار الأصل المثبت هو ترتيب الآثار الشرعية المترتبةٌ على المستصحب بواسطة الآثار 
غير الشرعية المترتبةٌ عليه من دون إثبات تلك الواسطة. لا إثبات الواسطة نفسهاء إذ 
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الاستفينحانة ثبت الفسن السنتصحي لو كان حكيا شرعيا أ وحكه القرفى لو كان المحتمصعي موضوها لده و اما الآثان يز 
الشرعية المترتبة على المستصحب فلا يثبت بالاستصحاب أصلاء فتعمد البقاء على الجنابة لا يثبت باستصحاب استمرار النوم الى 
الفجر أصلاء و خامسا انه لو قيل بإثبات مثله بالتعبد فلا ينفع الاستصحاب أيضا فى إثبات حرمة النوم و لو ثبت التعمد بالبقاء على 
الجتابنة باتسكها نه لأن التكرملة مو نار لسن الو سداق عار :شه يدق انه ين على اتنا عل الحتارة بو ذالم ا 
يثبت بثبوت التعمد تعبداء و نظير ذلكك جواز الاقنداء بالإمام فى ركوعه مع الشكك فى بقائه فيه الى ان يلحقه به المأموم فى 
الركوع؛. حيث ان استصحاب بقائه فى الركوع الى ان يدركه المأموم فيه لا يثبت جواز الاقتداء لا-ن جوازه من آثار اطمينان 
المأموم بإدراكه فى ركوعه؛ و باستصحاب بقائه فى الركوع لا يبحصل صفة الاطمئنان للمأموم و لو ثبت بقائه فيه بالتعبد, إذ 
التعبد بالبقاء لا يورث صفة الاطمئنان بالوجدان و هذا لعله ظاهرء (و منها) التمسكك بغير واحد من النصوص التى يمكن 
الاستدلال بها لإثبات حرمته» كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يجنب فى أول الليل ثم ينام حتى 
يصبح فى شهر رمضان قال عليه السّ.لام: ليس عليه قلت فان استيقظ ثم نام حتى أصبح قال عليه السّ.لام: فليقض ذلكك اليوم 
عقوبة» و تقريب الاستدلال به هو ان ظاهر قوله عليه السّلام عقوبة هو ان وجوب القضاء عقوبةُ مترتب على نومه حتى الصباح بعد 
الاستيقاظ. فيدل على حرمته. إذ لو لا حرمته لم تكن عقوبة عليه لاختصاص العقوبة بارتكاب الحرام, و فيه ان العقوبة المترتبة 
على ارتكاب الحرام مختصة بالعقوبة الأخروية؛ و القضاء ليس ككك,. لعدم الملازمة بين وجوبه و بين ارتكاب الحرام كما لا 
يخفى» و كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم 
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قال فقال: إذا احتلم نهارا فى شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسلء و ان أجنب ليلا فى شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل» فمن 
أجنب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبةُ أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن يدركه ابداء 
و تقريب الاستدلال تار بقوله فلا ينام ساعة حتى يغتسل حيث انه نهى عن النوم قبل الاغتسالء و بإطلاقه يشمل ما إذا كان النوم 
الأول أو غيره كان مع العزم على الغسل أو على عدمه أو بلا عزم أصلا فيدل على حرمة النوم الثانى و الزائد عنه حتى مع العزم 
على الغسلء و اخرى بقوله فمن أجنب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبته (إلخ) فإن وجوب الكفارة انما يصح فيما 
إذا ارتكب الحرام و ليس حرام فى البين الا النوم جنبا حتى يصبح فيكون نومه حراماء و لا يخفى ما فيه اما أولا فبضعف الخبر 
سند أو إرساله و إضماره و اشتماله على ما لا يقول به احد و هو حرمة نوم الصائم الجنب فى النهاره و اما ثانيا فبالمتع عن صحة 


التمسكك به, اما التمسكك بقوله فلا ينام ساعة فلان المضبوط منه فى نسخة التهذيب و بعض نسخ الوسائل و ان كان كذلكك, الا 
انه فى الاستبصار و بعض نسخ الوسائل مضبوط مع كلمة (الا) هكذا فلا ينام إلا ساعة و هو فى الدلالة على جواز النوم أظهر, و 
كيف كان فلا يصح التمسكك به لا على المنع و لا على الجوازء و اما التمسكك بوجوب الكفارة فبالمنع عن الملازمة بين وجوبها 
و بين ارتكاب الحرام بل هو يصح مع عدم ارتكابه كما فى إفطار الحامل المقرب و ذى العطاش و الشيخ و الشيخة و غير ذلكك 
من الموارد؛ و هى فى ارتكاب تروك الإحرام و جوازه مع الفداء كثيرة» و كصحيح الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل 
احتلم أول الليل أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا فى شهر رمضان حتى أصبح قال عليه السّلام: يتم صومه ذلكك ثم يقضيه إذا 
أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه» و لعل المستدل به يستدل بقوله عليه السّلام: و يستغفر ربه حيث ان الاستغفار انما يكون من 
الذنب و فيه ما لا يخفى لظهوره فى كون النوم متعمدا مع العزم على تركك الغسل فيصير من البقاء على الجنابة عمدا مع عدم 
ظهور الاستغفار فى صدور الذنب و عدم ظهور الأمر به لأجل النوم لاحتمال كونه لتركك الغسل الى الصبح» 
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فان قلت: الظاهر من قوله ثم نام متعمدا فى شهر رمضان حتى أصبح, هو كون أصل النوم عمديا لا خصوصية كونه الى الصبح 
كذلك فلا ظهور له مع العزم على ترك الغسل الى الصبح بل يجتمع مع العزم عليه بعد الانتباه فينحصر فى كون الاستغفار من 
ارتكاب النوم من حيث هو نوم لا من ارتكابه الى الصبح من حيث ملازمته مع العزم على ترك الغسل و مع المنع عن ظهوره فى 
ذلك يحمل عليه بقرينة تركك ذكر الكفارة إذ لو كان الاستغفار من العزم على تركك الغسل الى الصبح و البقاء على الجنابة عمدا 
الى الصبح لكان له ان يذكر وجوب الكفارةٌ لكونه فى مقام البيان» قلت: ما ذكرته لا يوجب ظهور الخبر فى إرادهُ مريد الغسل» 
و ترك ذكر الكفارة أيضا لا يصير قرينة على الحمل على خصوص مريد الغسل لكونه كما قررت من باب السكوت فى مقام 
البيان فيجب رفع اليد عنه بالأخبار المبينة لوجوبها لحكومتها عليه؛ و بالجملة فالاستدلال بهذا الخبر لحرمة النوم الثانى و ما زاد 
عليه ساقطء فلم يبق ما يمكن الاستناد إليه فى تحريمه فالحق عدم حرمته و ان كان الأحوط ترك النوم الثانى فما زاد اختيار الان 
الاحتياط حسن على كل حال. 


[مسألة 4- نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل] 


مسأل 8ه- نوم الجنب فى شهر رمضان فى الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره الى طلوع الفجر على أقسام, 
فإنه إما يكون مع العزم على تركك الغسلء و اما يكون مع التردد فى الغسل و عدمه. و اما يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل» و 
اما يكون مع البناء على الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار» فان كان مع العزم على تركك الغسل أو مع التردد فيه لحقه 
حكم تعمد البقاء جنبا بل الأحوط ذلك ان كان مع الغفلة و الذهول أيضا و ان كان الأقوى لحوقه بالقسم الأخير. و ان كان مع 
البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فان كان فى النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شىء عليه و صح صومه. و ان 
كان فى النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه و نام ثانيا مع احتمال الانتباه فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون 
الكفارة على الأقوىء و ان كان فى النومة الثالثة 
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فكذلكك على الأقوئء و ان كان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة أيضا فى هذه الصورةٌ بل الأحوط وجوبها فى التومة 
الثانية أيضا بل و كذا فى النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتاد الانتباه» و لا يعد النوم الذى احتلم فيه من النوم الأول؛ بل المعتبر 


فيه النوم بعد تحقق الجنابة فلو استيقظ المحتلم من نومه ثم نام كان من الأول لا الثانى. 

فى هذه المسأله أمور (الأول): إذا نام الجنب فى الليل من شهر رمضان مع العزم على ترك الغسل و استمر نومه الى طلوع الفجر 
يكون ممن تعمد على البقاء على الجنابة الى الفجرء سواء كان مع العلم بعدم الانتباه أو مع العلم به أو مع احتماله و اتفق استمراره 
فيلحقه حكمه و هو بطلان الصوم و وجوب قضائه كما تقدم إجماعا كما عن الرياض و عند علمائنا كما عن المعتبر و المنتهى» و 
كيف كان فيدل على حكم هذه الصورة كلما دل على حكم التعمد بالبقاء على الجنابة إلى الصبح من الإجماع و الاخبار 
المتقدمة الدالة على حكم التعمد بالبقاء» (الثانى): إذا نام الجنب فى الليل مع التردد فى الغسل و عدمه و استمر نومه الى طلوع 
الفجر, ففى بطلان الصوم به و وجوب القضاء عليه و عدمه قولان ظاهر الشرائع و المصرح به فى المعتبر هو الأول؛ و ظاهر العلامة 
فى المنتهى دعوى الإجماع عليه حيث يقول: و لو نام غير ناو للغسل فسد صومه و عليه القضاءء ذهب إليه علمائنا و تأمل فى 
المدارك فى وجوبه و مال فى الرياض الى عدمه و استدل فى المعتبر على وجوب القضاء بان مع العزم على تركك الاغتسال 
يسقط اعتبار النوم و يعود كالمتعمد للبقاء على الجنابة و مراده قده من سقوط اعتبار النوم هو عدم تأثيره فى اتصاف ترك الغسل 
و البقاء على الجنابة بكونه اضطراريا بل يصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة» و اعترض عليه فى المداركك بان عدم نيةٌ الغسل أعم 
من العزم على تركه؛ و المتحقق مع التردد هو الأول أعنى عدم نيه الغسلء و ما استدل به لوجوب القضاء هو الأخير أعنى العزم 
على العدم و هو غير متحقق كيف و التردد لا يجتمع مع العزم أصلا لا الى الوجود و لا الى العدم» و أجيب عنه بان مراد المحقق 
قده من الاستدلال بالعزم على تركك الغسل 
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هو التمسكك بكون البقاء على الجنابة مع التردد و عدم العزم على الغسل اختياريا حيث انه مع عدم العزم عليه لو أصبح مستيقظا 
يكون باقيا على الجنابة عمدا حقيقة» و لو نام الى ان طلع الفجر يكون باقيا عليها عمدا حكماء فما هو المدار على اختيارية البقاء 
جنبا هو عدم العزم, لا العزم على العدمء و انما عبر فى مقام الاستدلال بالعزم على العدم لان عدم العزم على الغسل فيه أظهر, و لا 
يخفى ما فيه من التكلف, و مخالفته لظاهر ما فى المعتبر فان الظاهر من قوله من نام جنبا غير ناو للغسل فسد صومه هو النوم مع 
العزم على عدم الغسلء لا مطلق عدم ني الغسل الشامل لمن لم ينو الغسل و لا عدمه. و اما صحة القول بأنه مع التردد فى الغسل 
يكون البقاء على الجنابة نائما إلى الصبح اختياريا يلحقه حكم التعمد على البقاءء ا الكلام فيهاء و استدل على الفساد 
بصحيح الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل احتلم أول الليل؛ أو أصاب من اهله ثم نام متعمدا فى شهر رمضان حتى 
أصبح قال عليه السَلام: يتم صومه و يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربه» و بصحيح البزنطى عن الرضا عليه السّلام عن 
رجل أصاب من أهله فى شهر رمضان أو اصابته جنابة» ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال عليه السّلام يتم ذلكك اليوم و عليه قضائه» 
و تقريب الاستدلال بهما أنهما بإطلاقهما يدلان على فساد الصوم بالبقاء على الجنابة إلى الصبح نائماء سواء كان مع العزم على 
الاغتسال بعد الانتباه أو مع العزم على عدمه أو كان بلا عزم على احد الطرفين خرج عنه ما كان على العزم على الاغتسال بالأخبار 
المفصلة بين النومة الآولى و بين ما زاد عليهاء و يبقى الباقى تحت إطلاقهاء و لا يخفى ان الظاهر من معنى تعمد النوم الى الصباح 
هو العزم على البقاء على الجنابة» فلا إطلاق لهما لكى يشمل حالة التردد أو الذهول و الغفلة» و بخبر المروزى عن الفقيه عليه 
السّ.لام (يعنى الكاظم) قال عليه السّلام: إذا أجنب الرجل فى شهر رمضان و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع 
صوم ذلك اليوم. 

و خبر عميد الحميد المتكرر نقله و فيه: فمن أجنب فى شهر رمضان فنام 
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حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لعل المتمسكك بهذين الخبرين أيضا 
يتمسكك بإطلاقهماء و فيه ان عدم إطلاقهما أظهر من الصحيحين الأولين كما لا يخفى. 

و استدل الشيخ الأكبر فى رسالة الصوم بأن النائم مترددا كالمستيقظ مترددا الى ان يفجأه الصبح. و قد اتفقوا على ان من بات 
عازما على تركك الصوم أو مترددا فيه فسد صومه لتركك تبييت النية ليلا و لا ريب فى ان المتردد فى الغسل متردد فى النية 
للصوم الصحيح. فالنائم على التردد فى الغسل إذا فاجأه الصبح فهو كالباقى مستيقظا الى الفجر مع التردد فى الغسل و فى الصوم, 
و عليه القضاءء و لا-فرق فى ذلكك بين ما إذا اعتاد الانتباه و عدمه. إذ مع عدم العزم على الغسل لا فرق بين اعتياده للانتباه و 
عدمه إذا لم يتفق الانتباه بل بقى نائما الى ان طلع الفجرء إذ الاعتياد للانتباه انما يفيد إذا كان علمه بذلك موجبا لعزمه على 
الغسل بعد الانتباه» و مع بقائه على النوم مترددا يكون كالباقى مترددا الى الصبح مستيقظا كما لا يخفى» هذا ما يستفاد من عبارته 
المشوشة فى هذا المقام, الا ان المستفاد منها هو فساد الصوم من جهة الإخلال بنية الصوم فى الليل الى ان طلع الفجر, لا من جهة 
الوتيان بالمفسد و هو البقاء على الجنابة عمدا الى الصبح. فاللازم مما حققه قده هو بطلان الصوم بالنوم فى الليل جنبا مترددا الى 
الصبح و وجوب القضاء عليه دون الكفارة لأن الفساد الناشئ من الإخلال بالنية يوجب القضاء دون الكفارة كما سيأتى مع انه 
قده يصرح بان عليه القضاء و الكفارة؛ و لعله الى ما ذكره الشيخ قده يرجع ما حققه بعض المحققين ]١[‏ فى توجيه استدلال 
المحقق قده فى المعتبر» حيث استدل لفساد الصوم إذا نام غير ناو للغسل بان مع العزم على تركك الاغتسال يسقط اعتبار النوم» و 
أورد عليه بان عدم نيه الغسل أعم من العزم على تركك الاغتسال» و أجاب عنه المحقق المذكور قده فى مصباحه بان ما يسقط 
اعتبار النوم هو عدم العزم لا العزم على العدم, و تعبير المحقق فى المعتبر بالعزم على العدم اما من باب التمثيل. بملاحظة ان 
الحكم مع العزم على التركك أوضحء أو من باب التوسع بإرادةً التركك الاختيارى من 


]١[‏ هو المحقق الهمدانى قده صاحب مصباح الفقيه. 
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قوله مع العزم على تركك الاغتسال لاا خصوص التركك المسبوق بالعزم عليه» و لا يخفى انه لو لا إرجاعه الى ما حققه الشيخ قده 
من فساد الصوم للإخلال بنيته» ليرد عليه بان مع عدم العزم على الغسل لا يصير الإصباح جنبا فى حالةٌ النوم اختيارياء لكى يدخل 
فى البقاء على الجنابة الى الفجر عمداء بخلاف النوم مع العزم على العدم, و هذا لعله ظاهر مع ان هذا التوجيه يخالف مع ظاهر 
التعبير لما فى المعتبر» و كيف كان فالحق بطلان الصوم و وجوب قضائه فيما إذا نام الجنب مع عدم العزم على الغسل بعد الانتباه 
واتفق استمرار نومه الى الفجر فيما إذا احتمل الانتباه و كان معتادا له. 

(الثالث): إذا نام الجنب فى الليل مع الذهول و الغفلة عن الغسل» و فى كونه كمن نام مع التردد فى الغسل و عدم العزم عليه أو 
كمن عزم عليه وجهان ظاهر غير واحد من الفقهاء هو الأولء و لعل الأخير أقوى. و ذلكك لان شمول النصوص المتقدمة التى 
استدل بها لفساد الصوم مع التردد فى الغسل لهذه الصورة التى يكون المكلف غافلا عن الجنابة رأسا أخفى و لا منافاة بين نومه 
هذا و بين نيه الصوم أيضاء لإمكان ارتكاز نية الصوم مع الغفلة عن هذ المفطر لغفلته بحيث لو كان متوجها اليه لكان ينوى 
الإمساكك عنه فإنه يكون ناويا للإمساكك عنه إجمالاء و هو كاف فى صحة الصوم كما تقدم فى مباحث النية» و هذا بخلاف 
صورة التردد فى الغسل» حيث انه لمكان التفاته اليه لا يكون ناويا للامساكك عنه لا تفصيلا و لا إجمالا. 

(الرابع): ما إذا نام عازما على الاغتسال حين الاستيقاظ مع احتمال انتباهه و اعتياده عليه و استمر نومه الى الصباح فلا يخلو اما 
يكون النوم هو النومة الأولى بعد العلم بالجنابة» أو يكون النومة الثاني أو الثالثه» فإن كانت النومة الأولى فالمشهور بين الأصحاب 


صحة صومه و عدم وجوب شىء عليه من القضاء و الكفارة و صرح جماعة بعدم الخلاف فيه و عن الخلاف الإجماع عليه؛ و 
يدل عليه من الاخبار صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى 
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يصبح فى شهر رمضان قال عليه السشلام: ليس عليه شىء قلت فإنه يستيقظ ثم نام حتى أصبح قال: فليقض ذلكك اليوم عقوبة و لا 
يضر بالتمسكك به لصحةُ صوم من نام بعد العلم بالجنابة بعزم الاغتسال بعد الانتباه إطلاق قوله ليس عليه شىء الشامل لمن لم 
يكن من عزمه الاغتسال الناشى من ترك الاستفصال فإنه منصرف إلى صورة العزم على الاغتسال أو متعين صرفه إليها جمعا بينه 
و بين ما تقدم من الاخبار الدالة على القضاء بتركك الغسل اختيارا التى شمولها لمن عزم على ترك الاغتسال أظهر من شمول 
صحيح ابن عمار له و لا يعارضه موثق سماعة و فيه سألته عن رجل أصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضان فنام و قد علم بها و 
لم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال عليه السّ.لام: عليه ان يقضى يومه و يقضى يوما أخرء و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما 
عليهما السلام قال سألته عن الرجل تصيبه الجنابة فى شهر رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال: يتم صومه و يقضى ذلكك اليوم الا 
ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماء يسخن فيطلع الفجر فلا يقضى يوماء و وجه نفى المعارضة إما بدعوى كون صحيح 
ابن عمار أخص من هذين الخبرين لكونه نصا فى انه ليس عليه شىء لو لم يستيقظ الى الصبح. و ان القضاء انما يجب فيما لو 
استيقظ ثم نام» و هذان الخبر ان دالان على وجوب القضاء عليه بالإطلاق» فيقيد إطلاقهما بصحيح ابن عمار, فان قلت الخبران 
يدلان بالنصوصية على استمرار النوم الأول إلى طلوع الفجر. كما لا يخفى على الناظر فى قوله فى الموثق فنام وقد علم بها و لم 
يستيقظ حتى يدركه الفجرء و قوله فى صحيح ابن مسلم ثم ينام قبل ان يغتسلء و قوله الا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجرء قلت 
الظاهر من الخبرين انهما يدلان على استمرار النوم الأول الى الفجر بالإطلاق لا بالنصوصية» لاحتمال ان يكون المراد من قوله فى 
الموثق لم يستيقظ حتى أدركه الفجر انه لم يستيقظ فى الوقت الذى كان من شأنه الغسل فيهء لا انه لم يستيقظ أصلا حتى فى 
ابتداء نومه» و ان يكون المراد بقوله فى صحيح ابن مسلم انه نام قبل 
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ان يغتسل أنه أخر الغسل عن النوم فلا يأبيان عن التقييد و هذا الاحتمال فيهما و ان كان خلاف الظاهر منهماء لكنه جار فيهماء 
يمنع عن نصوصيتها فيما ذكرء بحيث لا يقبلا-ن التقيبد» واما بدعوى حملهما على ما إذا لم يكن عازما على الغسل لو سلم 
صراحتهما فى إراده استمرار النومة الأولى المانعة عن تقييدهما بما عدا النومة الاولى لو أمكن حملهما على ما إذا لم يكن عازما 
عليه و اما بدعوى الفرق بين الجنابة بغير العمد مثل الاحتلام و الجنابة بالاختيار بالفساد فى الأول و الصحة فى الأخرء لظهور 
موثق سماعة فى الجنابة بالاحتلام» و حمل إطلاق صحيح ابن مسلم عليه لعدم إبائه عنه» و ظهور صحيح ابن عمار فى الجنابة 
بالاختيار» فلا معارضة بينهما بناء على صحة الفرق بين الجنابتين كما قيل به و اما بطرحهما بالاعراض عنهما و انطباق عمل 
المشهور على معارضهماء و هو صحيح معاوية بن عمار كما هو المختار عندنا من سقوط الخبر عن الحجيةٌ بالإعراض عنه؛ و 
كيف كان فلا محيص عن متابعة المشهور و لزوم الأخذ بصحيح ابن عمار و العمل عليه» و قد يستدل للمطلوب بصحيح ابن ابى 
يعفور عن الصادق عليه السِلام فى الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال عليه السِّلام يتم صومه و 
يقضى يوما أخر وان لم يستيقظ حتى أصبح أتم صومه و جاز له. ولا يخفى ما فيه» فان الظاهر من قوله يجنب ثم يستيقظ ثم 
ينام» هو كون الجنابة المسئول عن حكمها هى بالاحتلام؛ و انه يعلم بالاستيقاظ عن نومة التى احتلم فيها و ان النوم بعد 
الاستيقاظ عن النومة التى احتلم فيها هو النوم الأول بعد العلم بالجنابة» و قد حكم عليه السّ.لام فيه بالقضاءء. و ان ما حكم فيه 
بالجواز له و عدم وجوب القضاء هو الإصباح بالنوم الذى احتلم فيه و يكون الإصباح بالجنابة قبل العلم بهاء فيصير المستفاد من 


الصحيح وجوب القضاء فى النوم الأول بعد العلم بالجنابة و عدم وجوبه فى النوم الذى احتلم فيه و هو النوم قبل العلم بالجنابة و 
لا يخفى ان هذا الصحيح بهذا الظاهر يعارض مع صحيح ابن عمارء اللهم الا ان يقال بالفرق 
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بين الجنابة الاختياريةٌ و بين الاحتلام بعدم كون استمرار النوم الأول بعد العلم بالجنابةٌ الاختيارية موجبا للقضاءء و كون استمراره 
بعد العلم بالجنابة القهرية الحاصلة بالقهر موجبا له كما قبل به أو كون الباقى من النوم الذى احتمل فيه الى ان استيقظ منه هو 
النوم الأسولء و النوم الواقع بعد الاستيقاظ من النوم الحاصل فيه الاحتلام هو النوم الثانى كما سيأتى البحث عنه و ذلكك فيما إذا 
لم يستيقظ عن نومه الحادث فيه الجنابة عند حدوث الاحتلام» بل بقى بعد حدوثه نائما و لو فى قليل من الزمان بحيث يصدق 
عليه انه النوم فى حال الجنابة» و كيف كان فهذا الخبر لا يصح التمسكك به فى المقام» نعم يصح الاستدلال بما فى فقه الرضا: و 
ان اصابتكك جنابة فى أول الليل فلا بأس ان تنام متعمدا و فى نيتكك ان تقوم و تغتسل قبل الفجر فان غلبكك حتى تصبح فليس 
عليكك شىء. الا ان تكون انتبهت فى بعض الليل ثم نمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت فعليكك صوم ذلكك اليوم و اعادة يوم 
أخر مكانه» وان تعمدت النوم الى ان تصبح فعليك قضاء ذلك و الكفارة و هى صوم شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام 
ستين مسكيناء و دلالته على عدم وجوب القضاء إذا استمر النوم الأول بعدم العلم بالجنابة الى الفجر واضحة؛ سواء كانت الجنابة 
بالاختيار أو بالقهر و الاحتلام» كما يظهر من قوله و ان اصابتكك جنابة فى أول الليل» حيث انه يشمل القهرية و الاختيارية معا و 
سنده أيضا قوى حيث ان ما فيه حجةٌ عندنا إذا علم استناده الى الامام عليه السّلام» و لم يكن من قول صاحب الكتابء و لم يكن 
عمل المشهور على خلافه و كلا الأمرين محرز فى المقام» حيث انه عبر فى أول الكلام بقوله (قال) الظاهر فى كون قائله الامام؛ 
وانه مما انطبق عليه العمل فلا بأس بالاستناد اليه و الاستدلال به هذا تمام الكلام فيما إذا كان النوم المستمر الى الفجر هو النوم 
الأول و اما إذا انتبه عنه ثم نام بعده بالنوم الثانى و استمر نومه الثانى إلى الصباح؛ فالمشهور هو وجوب إتمام ذاكك الصوم و 
قضائه بعد شهر رمضان و عدم وجوب الكفارة به. و فى الخلاف إجماع الفرقةٌ عليه» و عند المستند نقل الإجماع عليه مستفيض» 
و حكى عن المداركك نسبته إلى الأصحابء لكن الذى فيه نسبةُ عدم وجوب القضاء فى النوم الأول إليهم؛ و يدل على وجوب 
القضاء ذيل صحيح ابن عمار و فيه فإنه استيقظ 
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ثم نام حتى أصبح قال: فليقض ذلكك اليوم عقوبة» و قد استدل له بصحيح ابن ابى يعفور أيضا و فيه ما تقدم فى الاشكال على 
الاستدلال به لعدم وجوب القضاء فى النومة الأولى» هذا بالنسبة إلى وجوب القضاء فى النومة الثانية» و اما عدم وجوب الكفارة 
فيها فقد استدل له بالإجماع على عدم وجوبها و بالأصل» و عدم تعرض النصوص الدالة على وجوب القضاء لوجوبها مع كونها 
فى مقام بيان ما يجب فيهاء و قد ناقش فيه فى الجواهر لو منع عن الإجماع بقاعدة أصالةُ ترتبها على كل مبطل مقصود و الأصل 
يندفع بها و اقتصار النصوص على القضاء خاصة أعم من عدمها انتهى» أقول اما القاعده فلا دليل عليهاء و لو سلم فهى فيما كان 
الإتيان بالمبطل مقصوداء كما أشار إليه فى الجواهر بقوله كل مبطل مقصود و النومة الثانية من الجنب ليست ككك, إذ المفروض 
هو نوم الجنب مع العزم على الانتباه قبل الفجر و الغسل بعد انتباهه مع احتمال الانتباه و كونه معتادا له و معه فلا يكون الإتيان 
بالمبطل مقصودا خصوصا مع ما اخترناه من جواز النوم ثانيا و ثالثا و ما زاد» و لذا يستشكل فى وجوب الكفارة فى النومة الثالثة 
أيضاء كما يأتى و عدم التعرض للكفارة فى مقام البيان يدل على عدم وجوبهاء مع انه يكفى الأصل فى نفى وجوبها لو لم يتم 
الدليل على وجوبهاء و لو لم يتم الإطلاق المقامى فى نفيه» وقد يستدل لوجوبها بخبر المروزى إذا أجنب الرجل فى شهر 
رمضان بليل و لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلكك اليوم و لا يدرك فضل يومه. و خبر إبراهيم بن 


عبد الحميد فمن أجنب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقب أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلكك اليوم و يتم صيامه 
ولن يدركه ابداء لكن الخبر المروزى خال عن ذكر النوم و خبر إبراهيم ظاهر فى النومة الاولى» و حملهما على النومة الثانية 
خلاف الظاهر منهما من غير قرينةٌ دالة عليه» و لعل الاولى حملهما على صورة العمد» و يشهد له 
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موثق ابى بصير عن الصادق عليه السّد.لام فى رجل أجنب فى شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال عليه 
السّ.لام: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناء قال و قال انه خليق الا يدركه. هذا تمام الكلام فى النومة 
الثانية» و اما النومة الثالثة و هى التى تقع بعد النومين الأولين, بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه و نام ثانيا مع احتمال الانتباه ثم 
انتبه و نام ثالثاء و اتفق استمراره الى طلوع الفجر. فالمشهور على انه يجب القضاء و الكفارة معاء اما وجوب القضاء فلعله مما لا 
خلاف فيه» و يدل عليه كل ما دل على وجوبه فى النومة الثانية» إذا الظاهر من النومة الثاني هو غير النومة الآولى و لو كانت ثالثة 
أو رابعة فما زاد» و اما وجوب الكفارة ففيه قولا-ن: فالمحكى عن الشيخين و ابن حمزةٌ و ابن زهرةٌ و غير واحد من الفقهاء 
وجوبهاء و عن الغنية و فى الخلاف دعوى الإجماع عليه و استدل له الشيخ قده بخبر المروزى و مرسل إبراهيم و موثق ابى بصير 
المذكورة أنفاء و قد عرفت ظهور الخبر المروزى و موثق ابى بصير فى الإصباح جنبا عمداء و ظهور الخبر المرسل فى النومة 
الاولى» فلا دلالهٌ لهذه الاخبار على وجوب الكفارةٌ فى النومة الثالثة إذا نام مع العزم على الاغتسال بعد الانتباه مع احتماله و كونه 
معتادا له» و ليس ما عدا هذه الاخبار مما يمكن ان يستدل له لوجوب الكفارة فى النومة الثالثة» فالحق عدم وجوبها للأصلء وفاقا 
للمحكى عن المعتبر و المنتهى؛ و قال فى المداركك و الأصح ما اختاره المحقق فى المعتبر و العلامة فى المنتهى من سقوط 
الكفارة مع تكرار النوم ناويا للغسل تمسكا بأصالة البراءة و ان النوم سائغ و لا قصد له فى ترك الغسل فلا عقوبة» إذا الكفارة 
إنما يترتب على التفريط و الإثم و ليس أحدههما ثابتا انتهى؛ و ما افاده جيدء و ما فى الجواهر من كون النوم الثالث كتعمد البقاء 
على الجنابة لندرة الانتباه فيه و فيما بعده ضعيفء بالمنع عن ندرته و عن كون ندرته على تقدير تسليمها موجبا لإلحاق النوم 
الثالث الى تعمد البقاء على الجنابةٌ كما ان منعه عن التلازم بين الكفارة و بين الاثم لا يخلو عن المنع و ان لم يكن التلازم بينهما 
أيضا ثابتاء و كيف كان فالأقوى عدم وجوب الكفارة وفاقا للشيخ الأكبر فى رسالة الصوم حيث يقول: و القول بعدم وجوب 
الكفارة لا يخلو 
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عن قوةٌء و ان كان الأحوط ما عليه المشهور من وجوب الكفارةٌ فى النومة الثالثة لأن مخالفة المشهور مشكلء و الاحتياط حسن 
على كل حال بل الأسحوط وجوبها فى النومة الثانية أيضا لما عرفت من دعوى أصالة ترتبها على كل مبطل و دلالة الأخبار 
المتقدمة أعنى خبر المروزى و مرسل إبراهيم و موثق ابى بصير عليه و تلكك الدعوى و ان كانت ضعيفة لكنها تكفى فى إيراث 
الاحتمال الموجب لرعاية الاحتياط؛ بل الأحسن مراعا الاحتياط فى النومة الأولى أيضا إذا لم يكن معتادا للانتباه» لما قال فى 
المسالكك و شرط بعض الأصحاب مع ذلكك اعتياده الانتباه و الا كان كمتعمد البقاء على الجنابة و لا بأس به انتهى» و لا يخفى 
ان شرط بعض الأصحاب ذلكك و نفى بأس مثل الشهيد الثانى (قده) كاف فى رعايةُ الاحتياط و الله العاصم. 

(الأسمر الخامس): ظاهر كلمات الفقهاء كصريح غير واحد منهم هو ان المراد فى النوم المحكوم عليه بما ذكر من النوم الأول و 
الثانى و الثالث هو النوم الواقع بعد حصول العلم بالجنابة قال فخر الإسلام: لو أجنب فى النوم و لم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه فالظاهر 
انه غير معدود فى النومات, و انما المعدودة بعد العلم بالجنابة» و ادعى فى الجواهر القطع بذلكك و قال: لعدم صدق انه نام جنبا 
ثم استيقظء و المحكى عن جمله من المتأخرين الالتزام بأن النومة التى حصلت الجنابة فيها هى النومة الأولى لكن يشترط 


استمرارها الى ما بعد حصول الجنابةٌ فى الجملهُ و عدم حصول الانتباه بالاحتلام لكى يصدق على ما يتحقق منها بعد الاحتلام ما 
فى الاخبار من قوله ثم نام أو ينام حتى أصبح قال فى المستند: ظاهر الروايات المتقدمة احتساب نومة الاحتلام من النومتين؛ لأنها 
نوم يصدق على ما بعدها من زمان حصول الاحتلام انه نوم الجنب الى الصباح.ء و الاخبار المشار إليها هى خبر المروزى و مرسل 
إبراهيم و موثق ابى بصيرء و قد عرفت ظهورها فى تعمد البقاء على الجنابة و مع الغض عن ذلكك كان حملها على ما كان النائم 
عازما على ترك الاغتسالء أو على عدم العزم عليه كان أولى, الا-ان ظاهر صحيح ابن ابى يعفور هو وجوب القضاء فى النوم 
الواقع بعد الانتباه عن النوم الذى احتلم فيه» و فيه الرجل يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى 
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يصبح قال: يتم صومه و يقضى يوما أخرء و ان لم يستيقظ حتى أصبح أتم صومه و جاز له وهذا الخبر كما ترى ظاهر فى 
الحكم بوجوب القضاء فى النوم الذى يحصل بعد الاستيقاظ من النوم الحاصل فيه الجنابة» و لا يخفى ان القول به أحوط لو لم 
يكن أقوى؛ بل الأحوط منه احتساب الذى حصلت فيه الجنابة من النوم» و لو لم يبق بعد حصول الجنابة فى الجملة؛ بل حصل 
الانتباه حين حدوثها و ذلك لإطلاق ما فى الصحيح المذكور يجنب فى شهر رمضان ثم يستيقظ الشامل لما كان الاستيقاظ حين 
حدوثها ان لم نقل بدلالة كلمة (ثم) فى قوله عليه السّلام يستيقظ على تأخر الاستيقاظ عن حدوث الجنابة» و قد يستدل لعدم عد 
النوم الذى احتلم فيه من النوم الأول» بصحيح العيص بن القاسم عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل ينام فى شهر رمضان فيحتلم 
ثم يستيقظ ثم ينام قبل ان يغتسل قال عليه السّلام: لا بأس و فيه انه ليس السؤال فيه عن الاحتلا-م فى الليل و البقاء معه الى 
الصبح, بل الظاهر منه هو السؤال عن وقوع الاحتلام فى النهار و تركك الاغتسال بعد الاستيقاظ و الاشتغال بالنيام» و انه أجاب عنه 
بنفى البأس الظاهر فى كون السؤال عن بطلان الصوم به و لا دخل له بوقوعه جنبا الى الصبح فى حال النوم. 


[مسألة /1ه- الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به] 


مسأل /اه- الأسحوط إلحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به فى حكم استمرار النوم الأول أو الثانى أو الثالث حتى فى 
الكفارة فى الثانى و الثالث» إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر و نحوه. 

و فى إلحاق الصوم المعين الذى فيه القضاء و الكفارة بصوم شهر رمضان فى النومات الثلاءث و عدمه وجهانء من كون 
اختصاص النصوص الواردهٌ فى أحكامها بمورد شهر رمضان و من استفادة شرطية صحةٌ الصوم بما هو صوم بالإمساكك عن هذا 
المفطر كسائر المفطرات؛ هذا فى حكم ما عدا النوم الأمولء و اما فى حكمه فجميع أقسام الصوم على السواء و هو الصحة بلا 
وجوب القضاء و الكفارة و هو الموافق لأصالة البراءة» كما ان الحكم فيما عدا رمضان فيما عدا النوم الأول أيضا هو البراءة لو 
شكك فى الإلحاق و لم يستظهر التعدى عن مورد النص الى غيره من الصيام» هذا كله فى غير قضاء شهر 
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رمضان. و اما فيه فالأقوى الإلحاق لكونه هو صوم شهر رمضان واقع فى غير وقته كما تقدم الكلام فيه فى مسألة نسيان غسل 
الجنابة و لا يخفى انه على القول بالإلحاق يتعدى عن شهر رمضان الى الواجب المعين الذى فيه القضاء و الكفارة كالنذر 
المعين» على القول بثبوتها فيه لا مطلق الصوم و لو كان مندوباء كيف و تعمد البقاء على الجنابة فى المندوب لا يكون مفسدا 
فضلا عما إذا نام مع العزم على الاغتسال بعد الانتباه و لا الصوم الواجب غير المعين و لا فى المعين الذى لا قضاء و لا كفار فى 
مخالفته كالصوم المعين الذى يجب بالنوم عن صلاة العشاء على القول بوجوبه معيناء و بعدم وجوب قضائه لو خالف وعدم 


الكفارة فى مخالفته. 
[مسألة 04- إذا استمر النوم الرابع أو الخامس] 


مسألة 28- إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر ان حكمه حكم النوم الثالث. 
فان المستظهر من النصوص المتقدمة كون المراد من النوم الثانى فى وجوب القضاء ما ليس من النوم الأول لا خصوص كونه 
ثانيا فى مقابل الثالث و الرابع» و ان المراد من الثالث ما ليس بالثانى لا خصوص الثالث المقابل للرابع و الخامس و ما بعده. 


[مسألة 44- الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام المذكورة] 


مسألة 4ه- الجنابة المستصحبة كالمعلومة فى الأحكام المذكورة. 

لكون الاستصحاب أصلا محرزا يقوم مقام العلم فى الأحكام المترتبة على الدرجة الثالثة من العلم الطريقى و يثبت به 
للمستصحبء كلما يترتب عليه عند العلم به من الاحكام على ما تبين فى الأصول فتكون الجنابة المستصحبة مثل المعلومة فى 
جميع مالها من الأحكام. 


[مسألة ٠م‏ ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب] 


مسألة 0*- ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فى حكم النوماتء و الأقوى عدم الإلحاق»؛ و كون المناط فيهما صدق 
التوانى فى الاغتسال فمعه يبطل و ان كان فى النوم الأول و مع عدمه لا يبطل و ان كان فى النوم الثانى أو الثالث. 

قال الشيخ الأكبر قده فى رسالة الصوم» و هل يجرى فى النوم عن غسل الحيض و النفاس و الاستحاضة ما يجرى فى النوم على 
الجنابة من الأقسام الثلاث وجهان أقواهما 
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العدم, و ان كان الجريان لا يخلو عن قوةُ انتهى» و قوى فى النجاءً إلحاق الحائض و النفساء بالجنب فى حكم الانتباهة و 
الانتباهتين» و لم يتعرض للمستحاضة و نسب الإلحاق اى إلحاق الحائض و النفساء الى الجنب فى حكم النومات الى غير واحد 
ممن تأخرء و لعل وجهه ما استدل لبطلان الصوم بنسيان غسل الجنابة فى الليل الى ان دخل فى الصبح جنبا نسيانا بان صحة 
الصوم مشروطة بالإصباح على الطهارة و هو شرط واقعى يوجب انتفائه الفساد» و عليه فكما يعتبر فى صحة الإصباح على الطهارة 
من الجنابة يعتبر فيها الإصباح على الطهارة من حدث الحيض و النفاس فيما إذا نقيت من الدم,ء و ان النصوص الواردة فى 
النومات و ان كانت فى الجنبه الا انه يتعدى عنه و يجرى فى الحائض و النفساء بالأولوية» هذا فى الثومة الثانية و الغالثة؛ و اما 
النومة الأسولى فالحكم فى الجميع ظاهر؛ و هو صحة الصوم وعدم وجوب القضاء الموافق مع الأصلء و لا يخفى عدم ثبوت 
اشتراط صحة الصوم بعدم البقاء على الحدث الأكبر إلى الصبح. و ان الثابت بالدليل هو عدم تعمد البقاء على الجنابة و الحيض» 
و قد الحق النفاس بالحيض بدعوى اشتراكه مع فى أحكامه بل انه هو الحيض نفسه على ما تقدم و ان التعدى عن الجنابة إلى 
الحيض و النفاس ممنوع بمنع الأولوية حسبما قد مناه فى حكم البقاء على الحيض ص. و ليس دليل أخر يدل على إلحاق 


الحيض و النفاس بالجنابة فى حكم النوم الثانى و الثالثء فالأ.قوى عدم إلحاقهما بها فيه وان المناط فيهما هو التوانى من 
الاغتسال لورود النص فى موثق ابى بصير على البطلان به» و فيه ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى 
أصبحت عليها قضاء ذلكك اليوم» فمع التوانى يبطل و ان كان فى النوم الأول كما إذا نامت مع عدم العزم على الاغتسال و نحوه. 
و مع عدمه لا يبطل و ان كان فى النوم الثانى و الثالث كما إذا كانت مطمئنا على انتباهها و نامت بعزم الغسل بعد الانتباه و اتفق 
استمرار النوم الى الفجر. 


[مسألة -2١‏ إذا شك فى عدد النومات بنى على الأقل] 


مسألة -8١‏ إذا شكك فى عدد النومات بنى على الأقل. 
و ذلكك لأصاله عدم الزائد عليه فيتأتى. بحكم الأقل لأنه المتيقن» و يبقى حكم الزائد على حكمه بالأصل. 
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[مسألة !2- إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه أيام] 


مسألة 27- إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شكك فى عددها يجوز له الاقتصار فى القضاء على القدر المتيقن و ان كان 
الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ. 

اما جواز الاقتصار فى القضاء على القدر المتيقن فلكون المقام من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلالى الذى يؤخذ عند 
الشكك فيه بالأقل الذى هو المتيقن» و يرجع فى الزائد عليه المشكوكك الى البراءة و اما الاحتياط فى تحصيل اليقين بالفراغ 
فلذهاب المشهور فى قضاء الفائتة المرددة بين الأقل و الأكثر إلى الاشتغال مع بنائهم فى الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلالى 
إلى الرجوع الى البراءة فيما زاد على الأقل المتيقن» و وجه الشيخ الأكبر (قده) كلامهم فى الرسائل بالابتناء على تعدد المطلوب 
فى باب القضاء مع الحاجه فى إثبات وجوبه الى الأمر الجديد به و ذلكك بإحراز تعدد المطلوب فى الأمر بالأداء عن ناحيةُ تعلق 
الأمر بالقضاء فالقضاء يحتاج فى إثبات وجوبه الى الأمر الجديد, لكن المستفاد منه كون الأداء من حيث أصل الطبيعة» مطلوبا و 
من حيث خصوصية كونه فى وقته مطلوبا أخرء و إذا فات منه خصوصية كونه فى الوقت يشكك فى تحقق امتثال أصل الطبيعة بعد 
القطع باشتغال الذمةٌ بهاء فيكون الشكك فى فراغ الذمهُ عما اشتغلت به. لا فى أصل الاشتغال» فيكون المرجع قاعدة الاشتغال هذا 
بالنسبة إلى حكم أصل الشكك فى الأقل و الأكثر مع قطع النظر عن وجود أصل محرز يحرز به حال الزائد على الأقل و اما بالنظر 
اليه فهل المرجع ها هنا استصحاب بقاء النسيان الى زمان يقطع بزوال الجنابةُ فيه بالاغتسال و عدمه احتمالان و التحقيق فى ذلكك 
ان الشكك فى طرف الأكثر اما يحصل من جهة الشكك فى ابتداء زمان الجنابة مع القطع بزمان انقطاعها كما إذا علم بالاغتسال فى 
أخر شهر رمضان مثلا-و يشكك فى كون الجنابة و نسيانها من أول الشهر أو من وسطه مثلاء فبالنسبة الى نصف الشهر يقطع 
بالبطلادن و يكون الشكك فى النصف الأولء وفى مثله يجرى استصحاب بقاء الطهارةٌ الى نصف الشهر و به يحرز كون الواجب 
من القضاء عليه هو الأقل» و اما يحصل من جههُ الشكك فى انتهاء زمان نسيان الجنابةٌ مع العلم بابتدائه كما إذا علم 
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بنسيان الجنابة من أول الشهر و يعلم ببقائه الى نصف الشهر و يشكك فى زواله فى النصف منه و بقائه إلى أخر الشهر و الأصل 


الجارى فى مثله هو استصحاب بقاء الجنابة» و نسيانها الى أخر الشهر, و به يحرز الأكثر, و لا بأس بالرجوع اليه لو لم يكن أصل 
حاكم عليه فربما يقال بان المرجع هو أصاله الصحة فى المقدار المشكوك و هو النصف الأخير من الشهر و هى حاكمة على 
الاستضصحاب» و لكن فى صحة النمسكك بها اشكال» لكونها من الأصول المحرزة الثافةٌ حجبتها ببناء العقلاء بمناط الاذ كرية: 
فينحصر موردها بما إذا لم يشكك فى الخلل من جهة طرو النسيان» حيث انه يقطع بان البقاء على الجنابة إلى أخر الشكك على 
تقدير تحققه كان عن جهة نسيانها المنتفى معه الاذكرية» فلا محل للتمسكك بأصالة الصحة فيما يشكك فى صحته من جهة نسيان 


ما هو دخيل فى صحته؛ فالمرجع فى المقام هو بقاء نسيان الجنابة إلى أخر الشهر فيجب الإتيان بالأكثر كما لا يخفى. 
[مسألة 2'9- يجوز قصد الوجوب فى الغسل] 


مسألة «8- يجوز قصد الوجوب فى الغسل و ان أتى به فى أول الليل لكن الا-ولى مع الإتيان به قبل أخر الوقت ان لا يقصد 
الوجوب بل يأتى به بقصد القربة 

و ليعلم ان الواجب الموقت يكون وجوبه مشروطا بوجود وقته. سواء كان الوقت دخيلا فى ملاكه أو فى تحصيل ملاكه؛ و يكون 
إنشاء وجوبه مع أخذ وقته مفروض الوجود على نهج القضايا الحقيقية» و ذلك بعد بطلان الواجب المعلق كما حقق فى الأصول 
وان وجوب المقدمة يتبع وجوب ذيها فى الإطلاق و الاشتراط و الفعليهُ و عدمهاء و إذا كانت فعلية وجوب ذى المقدمة مشروطة 
بمجىء وقت الواجب تكون فعلية وجوب مقدمته أيضا كذلككء و يستحيل ان تصير المقدمة واجبة بالوجوب الفعلى قبل مجيئى 
وقت ذى المقدمة» لكن إتيان بعض الواجبات فى وقته منوط بإيجاد مقدمته قبل وقته؛ و منه ما فى المقام من غسل الجنابة قبل 
الفجر لأجل الإمساكك من أول الفجرة؛ و إذا لم يمكن وجوبه بالوجوب المقدمى الغيرى و لم يكن رفع اليد عنه أيضا ممكنا 
لاستلزامه نقض الغرض من ارادةٌ ذيها فى وقته» فلا جرم يتوسل الآمر بخطاب آخر 
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نفسى أصلى متوجه إلى إيجاد المقدمة قبل مجيئى وقت ذيهاء فهذا الخطاب أصلى نفسى لكنه ينتج نتيجة الوجوب المقدمى 
الغيرى» و لا بد ان يكون جاعله الشارع» و يكون جعله على نحو متمم الجعل» و ان كان استكشاف جعله منه من ناحية إرشاد 
حكم العقل بجعله من الشارع و ليس وجوبه عقليا من ناحية حكم العقل بوجوبه بالاستقلال لأن وظيفة العقل ليس هو الشارعية 
و شرح ذلكك بأزيد من هذا موكول إلى الأ-صولء و يترتب على ذلكك وجوب الغسل من أول الليل لأجل الإمساكك من أول 
الفجر بالوجوب الشرعى الغيرى المتحصل من الخطاب الشرعى الأصلى النفسى الذى نتيجته وجوبه بالوجوب الغيرى يعنى يترتب 
على وجوبه الأصلى الثابت بالخطاب النفسى ما يترتب على وجوبه المقدمى لو أمكن توجيه الخطاب اليه و حيث ان الكاشف 
من هذا الخطاب النفسى المسمى بمتمم الجعل هو حكم العقل بثبوته» و القدر المتيقن من حكمه به هو قبل الفجر فى زمان 
يتمكن من الغسل فيه بحيث إذا فرغ منه يطلع عليه الفجر فى حال طهارته من الحدث,. و اما قبل ذلك فليس لنا طريق الى 
استكشاف ذاكك الخطاب الشرعى من ناحيهٌ حكم العقل من جعله من الشارع على نحو متمم الجعل» فلا جرم يكون المتيقن من 
الوجوب هو وجوبه فى أخر الوقت» فيصح منه قصد الوجوب فى إتيانه لو اتى به فى أخر الوقتء و اما فيما قبله فالأحوط لو لم 
يكن أقوى إتيانه بقصد القربه أو قصد غايهٌ أخرى غير الإمساكك من أول الفجر و لو كانت هى الكون على الطهارة» و هذا ما 
عندى فى هذه المسألة و عليك بمطالعة ما فى بعض الشروح فيها و الله العاصم. 


[مسألة 6 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم] 


مسأل *- فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حديث الحيض و النفاس. 

و استدل لذلكك بالإجماع على ان الطهارة شرط اختيارى للصوم فيسقط شرطية الشرط عند الاضطرارء بخلاف الصلاة بناء على 
سقوطها عن فاقد الطهورين كما عليه المشهور» خلافا لمن قال بوجوب قضائهاء أو القائل بوجوب الذكر عليه فى وقت الصلاة» و 
يدل على ذلكك ما فى صحيح ابن مسلم فان انتظر ماء يسخن أو يستسقى فطلع الفجر فلا يقضى صومه. حيث انه يدل على ان 
انتظار الماء للغسل و مفاجاءٌ الصبح 
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الظاهر فى كونه بظن بقاء الوقت للغسل لا يكون مبطلا للصوم؛ فينحصر المبطل بما إذا طلع الفجر جنبا عن الاختيار» و لا دلالهُ فيه 
على عدم وجوب التيمم أيضا عند تعذر الغسل لأجل ترك امره به و ذلكك لظهوره فى كون الانتظار لأجل توهم بقاء الوقت 
الغسل كما يشهد به (الفاء) فى قوله فطلع الفجر, و خبر ابى بصير فى الحائض ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل فى 
رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلكك. فإنه يدل على ان اصباحها من دون التوانى لا يضر بصومها. 


[مسألة مع- لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت] 


مسألة ه8- لا يشترط فى صحة الصوم الغسل لمس الميت كما لا يضر مسه فى أثناء النهار. 
و ذلك لعدم الدليل على شرطيهُ الطهارة عن حدث المس فى صحة الصوم, و لا لمانعية حدثه عنها لا حدوثا و لا بقاء» فلا 
موجب لاعتباره فى صحةٌ الصوم أصلاء 


[مسألة 2- لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان] 


مسأل #*- لا يجوز إجناب نفسه فى شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التيمم بل إذا لم يسع للاغتسال و لكن وسع 
للتيمم» و لو ظن سعه الوقت فتبين ضيقه فإن كان بعد الفحص صح صومه. و ان كان مع تركك الفحص فعليه القضاء على 
الأحوط. 

قد مر حكم الاجتناب فى شهر رمضان فى وقت لا يسع للاغتسال و التيمم» و فى وقت لا يسع للاغتسال و لكن يسع للتيمم فى 
ص 28 و لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فلا إشكال فى صحةٌ صومه إذا كان بعد الفحص. و اما مع تركه ففى صحته اشكال 
لاحتمال صدق التعمد على إصباحه جنباء و لا سيما مع احتماله للضيق» فالأحوط ان عليه القضاء لو لم يكن أقوى. 


[التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع] 


اشارة 


التاسع من المفطرات الحقنةُ بالمائع و لو مع الاضطرار إليها لرفع المرض و لا بأس بالجامد و ان كان الأحوط اجتنابه أيضا: 

وقع الخلاف فى جواز الاحتقان بالمائع للصائم و حرمته ثم على تقدير حرمته ففى كونه حراما محضا تعبدا أو كونه مفسدا 
للصوم وانه من المفطرات» و على تقدير 
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فساد الصوم به فهل هو موجب للكفارة أم لا على أقوال» المحكى عن ابن جنيد استحباب الامتناع عنه معللا بأنه يصل الى 
الجوف و ظاهر إطلاق الاستحباب هو الجوازء و هو الظاهر عن محكى جمل السيد حيث يقول: ان قوما قالوا بأن الحقنة تنقص 
الصوم و لا تبطله و هو الأشبه؛ و المحكى عن الشيخ فى جملة من كتبه و الحلى و المحقق فى المعتبر و صاحب المدارك هو 
الحرمة فقط من دون فساد الصوم به» و تردد فى الفساد فى الشرائع و المحكى عن مبسوط الشيخ و القاضى و الحلبى و عن 
الإرشاد و التحرير و الدروس بطلان الصوم به. وعن الناصريات انه لم يختلف فى ان الحقنة تفطرء و فى الجواهر الأقوى ان لم 
ينعقد إجماع كما حكاه فى المختلف من السيد وجوب الكفارة به لاندراجه فيمن أفطر متعمداء و الأقوى هو حرمته و فساد 
الصوم به» و ذلكك للإجماع المدعى على وقوع الإفطار به فى الخلاف و عن الغنيهُ بل عرفت عن ناصريات السيد انه لم يختلف 
فى ان الحقنة تفطر و يدل على فساد الصوم به صحيح البزنطى عن الرضا عليه السّ.لام فى الرجل يحتقن تكون به العلة فى شهر 
رمضان فقال عليه السّلام: الصائم لا يجوز له ان يحتقن. 

و مفهوم القيد الوارد فى موثق الحسن بن فضال عن أبيه المروى فى الكافى قال كتبت الى ابى الحسن عليه الس لام ما تقول فى 
اللطئ ]١[‏ يستدخله الإنسان و هو صائم فكتب عليه السَلام: 

لا بأس بالجامد. و عن فقه الرضا عليه الس لام قال: لا يجوز للصائم ان يقطر فى اذنه شيئا و لا يسعط و لا يحتقن, و الأصل الاولى 
فى النواهى و ان كان هو الحرمة التكليفية الا انه انقلب فى النواهى الوارده فى المركبات الى الغيريةٌ فيستفاد منها مانعية متعلقها 
فى المركب المأمور به فتدل على فساد الصوم به فالقول بعدم حرمته كما عن ابن الجنيد ضعيف فى الغايةُ كما ان القول بحرمته 
التكليفية محضا و عدم فساد الصوم به مستدلا بالنواهى الوارده فى الاخبار المذكورة بدعوى عدم دلالتها على الأزيد من الحرمة 
التكليفية و عدم دلالتها على الفساد أيضا مثله و قد عرفت ما فيه» و استدل العلامة فى المختلف للفساد بان تعليق الحكم على 
الوصف فى قوله عليه السّلام 


[١]هو‏ إدخال الشىء فى الفرج. 
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الصائم لا يجوز له ان يحتقن» يشعر بالعليه فيكون بين الصوم و الاحتقان الذى هو نقيض المعلول منافاة و ثبوت احد المتنافيين 
جواز الاحتقان لا الاحتقان نفسه و نقيض عدم جوازه هو جوازه لا وجوده فما هو المنافى له هو جواز الاحتقان لا الاحتقان نفسه 
و أنت تعلم ما فى هذه الاستدلال من التكلف مع الغنى عنه بما تقدم من استفادةٌ المانعية من هذه النواهى لظهورها فى مانعية 
متعلقها عن صحة المأمور به و به يبطل ما أورده عليه فى المداركك حيث انه مع استفادة المانعية لا يبقى محل للقول بعدم منافاةً 
الصوم مع الاحتقان كيف و الا يلزم وجود الشىء مع المانع عن تحققه و هو خلف بل على ما ذكرنا المترتب على الوصف من 
أول الأ-مر هو الوضع أعنى مانعية الاحتقان عن الصوم لا التكليف اعنى عدم جواز الاحتقان» فالاستدلال كالايراد عليه كلاهما 
ساقطان لا معول عليهماء و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى فساد الصوم بالاحتقان بالمائع لانصراف الاحتقان بخصوص المائع؛ 


و على تقدير إطلاقه فيقيد بالمائع للموثئق المصرح فيه بنفى البأس عن الجامد» و اختصاص المائع بدعوى الإجماع على عدم 
جوازه؛ و لا فرق فيه بين ان يكون مع الاضطرار اليه و عدمه. لتصريح الصحيح المتقدم على ان الصائم لا يجوز له الاحتقان فى 
صورة العلهٌ و الحاجة الى الاحتقان» و من هنا يظهر صحة ما ادعيناه من استفادة المانعية من هذا النهىء إذ الحرمة التكليفية لا 
تجتمع مع الحاجة و العلةُ الى الاحتقان» بخلاف الوضع حيث انه يجتمع مع الاضطرارء و اما ثبوت الكفارة به فيما إذا كان محرما 
عند عدم الاضطرار فسيأتى البحث عنه فى مبحث الكفارة فانتظر هذا كله فى الاحتقان بالمائع» و اما بالجامد فالمشهور على نفى 
البأس عن الاحتقان به فلا يكون حراما و لا موجبا للقضاء و لا للكفارة» خلافا للحكمى عن المعتبر فإنه حرمه خاصةٌ و عن 
العلامةٌ فى المختلف فأوجب به القضاء خاصة و عن غير واحد من الفقهاء فأوجبوا به القضاء و 
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الكفارة معاء و يستدل للمشهور بالأصل و بما دل على حصر المفطر فى غيره» و صحيح على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه 
السّلام عن الرجل و المرأة هل يصلح لهما ان يستدخلا الدواء و هما صائمان فقال عليه السّلام: لا بأس» و موثق الحسن بن فضال 
المروى فى الكافى عن أبيه قال كتبت الى ابى الحسن عليه السّ.لام ما تقول فى اللطف يستدخله الإنسان و هو صائم» فكتب عليه 
السّلام: لا بأس بالجامدء و فى التهذيب مثله؛ الا ان فيه ما تقول فى التلطف بالأشيافء و إطلاق الصحيح الأول يقتضى عدم 
الفرق فى إدخال الدواء فى القبل و الدبر» و ظاهره الانصراف الى الدواء الجامد, و مع إطلاقه لو سلم إطلاقه يقيد بمفهوم الموثق 
حيث ان نفى البأس فيه عن الجامد يشعر بل يدل بالدلالة السياقية بثبوت البأس فى المائع» و لا يعارضهما صحيح البزنطى عن 
الرضا عليه الم لام الصائم لا يجوز له ان يحتقن لعدم إطلاق الاحتقان على إدخال الجامد, و لو سلم إطلاقه فيقيد بالموثق الذى 
صرح فيه بنفى البأس عن الجامد» فيصير المتحصل من مجموع هذه الروايات بعد ضم مقيدها بمطلقها هو نفى البأس عن الجامد 
و ثبوته فى المائع و هو ما ذهب اليه المشهور و عليه المعول و به ببطل ما عداه من الأقوال» و لعل الوجه فى تلكك الأقوال هو 
تركك العمل بالموثق لوجود ابن فضال فى سنده مع كونه مكاتبة» و لا يخفى ما فيه لحجية الموثق عندنا لا سيما ما كان فى سنده 
بنو فضال الوارد فيهم بقوله عليه السّ.لام خذوا ما رووا و منه يظهر انه لا يضر بصحة التمسكك به كونه مكاتبة لكون المناط فى 


فربحة الأخخل وهو الو قوق قووف 

[مسألة /اع- إذا احتقن بالمائع] 

مسأله /ا#- إذا احتقن بالمائع لكن لم يصعد الى الجوف بل كان بمجرد الدخول فى الدبر فلا يبعد عدم كونه مفطرا و ان كان 
و لعل الوجه فى نقى البعد عن سلب مفطريته هو انصراف الاحتقان و سلب صدقه عنه. و لا يخفى ما فيه بعد فرض دخول المائع 
فى الدبر. 


[مسألة مع- الظاهر جواز الاحتقان بما بشك فى كونه جامدا أو مائعا] 


مسألةٌ 84- الظاهر جواز الاحتقان بما يشكك فى كونه جامدا أو مائعا وان كان الأحوط تركه. 


و وجه الجواز فيه هو الرجوع الى الإباحة بعد عدم صحةٌ الرجوع الى عموم 
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[العاشر تعمد القىء] 
اشارة 


العاشر تعمد القىء و ان كان للضرورةٌ من رفع مرض أو نحوه و لا بأس بما كان سهوا أو من غير اختيار و المدار على الصدق 
العرفى فخروج مثل النواة أو الدودة لا يعد منه. 

فى هذا المتن أمور (الأول): اختلف فى حكم تعمد الصائم للقىء؛ و المشهور عندهم انه مفطر للصوم و موجب للقضاء خاصة 
دون الكفارة وعن المرتضى عدم وجوب شىء به أصلاء و عن الحلى انه حرام تكليفا ولا يجب به قضاء و لا كفارةٌ بل انه 
منقص للصوم غير مبطل له و حكى السيد عن بعض قولا بأنه موجب للقضاء و الكفارة معاء و يستدل للمشهور بصحيح الحلبى 
عن الصادق عليه السّلام قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر و ان ذرعه يعنى (سبقه) من غير ان يتقيأ فليتم صومه. 

و صحيحه الأخر عنه عليه السَّلام قال: إذا تقبأ الصائم فعليه قضاء ذلكك اليوم و ان ذرعه من غير ان يتقيأ فليتم صومه. 

و موثق سماعة عن الصادق عليه السّ.لام عن القىء فى شهر رمضان قال: ان كان شىء يذرعه فلا بأس و ان كان شىء يكره عليه 
نفسه فقد أفطر و عليه القضاء. 

و موثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام قال: من تقيأً متعمدا و هو صائم قضى يوما مكانه. 

و خبر مسعدةٌ بن صدقة عنه عليه السِّ.لام قال: من تقيأ متعمدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة. و لعل ذكر التعمد فى هذه 
الاخبار حمل الأصحاب على تقييد هذا المفطر بقيد التعمد حيث يقولون تعمد القىء. و الا فقد يأتى اختصاص مفطرية جميع 
المفطرات بصورة العمد الا البقاء على الجنابة» و كيف كان فهذه الأخبار الدالة على وجوب القضاء مع الشهرة المحققة و 
الإجماع المحكى عن الخلاف و الغنية بل فى الجواهر إجماع المتأخرين على وجوب القضاء كافية فى الذهاب اليهء فلا محيص 
الا بالقول به» و يستدل لعدم وجوب الكفارة به بالإجماع المدعى على عدم وجوبها كما فى صريح الخلاف و ظاهر غيره المؤيد 
بالتتبع بل فى الجواهر انه لم يعرف القائل بوجوب 
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القضاء و الكفارة معا منا الا-ما حكى المرتضى قولا بوجوبهما و لم يعلم قائله» و استدل للمرتضى بالأصل و بان الصوم هو 
الإمساكك عما يدخل فى الجوف لاما يخرج منه و بما فى الصحيح عن الباقر عليه السّد.لام ما يضر الصائم إذا اجتنب عن اربع 
الحجامة؛ و يندفع التمسكك بالأصل بانقطاعه بما تقدم من الاخبار الصريحة فى وجوب القضاء و معها لا يبقى محل للتمسكك 
بالأصل و بها يندفع أيضا الوجه الثانى أعنى قوله ان الصوم هو الإمساكك عما يدخل فى الجوف لا ما يخرج منه إذ هو مع هذه 
الفصويين كانه سياد فى حقابل التسن مقنافا ال مدق كقو مح المقطراتك كال كباس نو الكذت الله أو بوسولة نو البقاء عن 
الجنابة و الجماع و نحوهاء و المروى عن الباقر عليه الس لام فى حصر المفطرات مطلق قابل للتقييد» فيقيد بتلكك الاخبار كما قيد 
بغيره مما دل على بقِيهٌ المفطرات؛ و أغرب فى الجواهر فى القول باحتمال اندراج القىء فى الطعام بناء على إرادة العم من 


ابتلا-عه أو إخراجه. و المروى عن الصادق عليه السّ.لام ساقط عن الحجية بالاعراض لو لم يجمع ببنه و بين تلكك الاخبار» و قد 
قيل فى الجمع بينهما بحمل القىء على ما كان بغير الاختيار كما يكون الاحتلام ككك لكنه بعيدء و احتمل فى الجواهر حمله 
على نفى الكفارةٌ و هو أبعد, و بما ذكرناه يظهر بطلا-ن قول الحلى (قده) أيضا من ان القىء حرام على الصائم لكنه لا يكون 
مفطرا لحمله تلكك النصوص الدالهٌ على القضاء على الحرمه و هو أيضا لا يخلو عن الغرابة» و كيف يرضى بحمل قوله قضى يوما 
مكانه فى موثق ابن بكير أو قوله فقد أفطر و عليه الإعادهً فى خبر مسعدةٌ على الحرمة المحضة بلا وجوب القضاءء و يستدل 
لوجوب الكفارة مع القضاء لو كان له قائل بإطلاى نصوص الكفارة فيمن أفطر عمداء و بالملازمة بين الكفارةٌ و بين الابطال 
عصياناء 
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و يندفع بلزوم الخروج عن حكم الإطلاق بالإجماعات المحكيه و عدم وجدان الخلاف فى عدم وجوبهاء و منع الملازمة بين 
الكفارة و بين الابطال عصيانا كما سيأتى فى مبحث الكفارة: و ربما يقال بانحصار الكفارةٌ بمورد الإفساد بالأكل أو الشرب 
لتبادره من الإفطار و فيه منع واضح. 

(الأسمر الثانى): لا-فرق فى وجوب القضاء بالقىء بين ان يكون بالاختيار أو بالاضطرار بان كان مريضا مضطرا اليه بمعنى 
الاضطرار فى اختيار القىء كالاضطرار فى شرب الدواء أو الحجامه مثلاء لا طلاق النصوص الشامل لحاله الاضطرار و الاختيار 
(الأمر الثالث): يختص المفطر من القىء بما إذا كان عمدياء و لا بأس بما إذا كان سهوا عن الصوم أو سبقه من غير اختيار. 
لدلكلة الأخبار المتقدمة على الاختضاصن كما أشرثا إليه: 

(الأمر الرابع): المدار فى المفطر على ما يصدق عليه القىء عرفا فلا ببطل بخروج مثل النواةً و الدودة فيما لا يصدق على خروجه 
القىء» و هذا فيما لا يصدق عليه القىء قطعا ظاهر» و مع الشكك فيه أيضا ككك لكونه من الشبهة الموضوعية التحريمية المرجع 
فيها الى البراءة. 


[مسألة 24- لو خرج بالتجشْوٌ شىء ثم نزل من غير اختيار] 


مسألة 88- لو خرج بالتجشؤ شىء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا و لو وصل الى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه و عليه 
القضاء و الكفارة بل تجب كفارةٌ الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها. 

لو خرج بالتجشؤ شىء و وصل الى فضاء الفم ثم نزل فله صورء الا-ولى ان يكون كلاهما قهريا من غير اختيار بحيث لم يكن 
شىء من التجشؤ و خروج شىء من الحلق الى فضاء الفم و لا-عوده الى الحلق اختيارياء و الحكم فيه انه لم يبطل صومه به اما 
بخروج شىء بالتجشؤ الى فضاء الفم فلانه مما لا يصدق القىء و لا شىء من المفطر عليه مع انه لو صدق عليه القىء أو مفطر 
أخر يكون قهريا سبقه من غير 
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اختياره» و قد مر فى المسألة السابقة عدم الابطال بالقىء إذا اذرعه من غير اختيار» و اما بنزوله الى الحلق من غير اختيار فلانه و 
ان صدق عليه الأكل لكنه لما كان بغير الاختيار فلا يضر بالصوم لاعتبار كون المبطل صادرا بالاختيار إلا فى مثل البقاء على 
الجنابة فى بعض الصور حسبما فصل» و على ذلك يحمل ما فى صحيح عبد الله بن سنان قال سأل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن 
الرجل الصائم يقلس (اى يتجشأ) فيخرج منه الشىء من الطعام أ يفطر ذلكك قال عليه السّلام: لا قلت فان ازدرده (اى ابتلعه) بعد 


ان صار على لسانه قال عليه السّ.لام: لا يفطره ذلك, و موثق عمار عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع 
الى جوفه و هو صائم قال عليه السّلام: ليس بشىء. 

الصورة الثانية ان يكون الخروج بالتجشؤ قهريا و لكنه بلعه اختيارا و الحكم فيها هو بطلان الصوم و عليه القضاء و الكفارة» و لم 
يحكم خلاف فى ذلكك عن احدء نعم حكى عن أبى حنيفة نفى الباس عن ابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين الأسنان و لعل 
ما يتخلف فى الفم من بقايا القىء أو التجشؤ عنده كذلكك, و كيف كان و الإجماع عندنا على خلافه؛ و لأجله حمل صحيح عبد 
الله بن سنان المتقدم فى الصورة الأولى على التقية بناء على ظهوره فى كون الابتلاع اختياريا و إبائه عن الحمل على القهرء و 
هذا بخلاائف موثق عمار فإنه لا يأبى عن الحمل فى رجوع ما يخرج بالتجشؤ الى الجوف قهرا حيث لم يسند الخروج و الرجوع 
فيه الى الصائم و قد تقدم بعض الكلادم فى ذلكك فى الأسمر الرابع من الأ-مور المذكورة فى أول الفصل المعقود فيما يجب 
الإمساكك عنه. هذا تمام الكلام فى وجوب القضاء و الكفارة فى هذه الصورة و لا يخفى انه مع كون الخارج مما يحرم بلعه من 
جهة خباثته كما إذا كان من بقايا القىء أو كان نخامة أو من جهه نجاسته و نحوها تجب كفارة الجمع بناء على وجوبها فى 
الإفطار بالحرام؛ الصورة الثالثة ما إذا كان الخروج و النزول كلاهما عمدياء ولا إشكال فى فساد الصوم به و وجوب القضاء و 
الكفارة معاء الصورة الرابعة ما إذا كان الخروج عمديا و النزول قهريا و فى بطلان الصوم 
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به احتمالا-ءن من كون التجشؤ عمديا وان كان الرجوع الى الحلق قهريا فيكون الرجوع فى حكم العمد كما فى نزول ما بين 
الأسنان من بقايا الغذاء إذا نزل بتركك الخلال و لو كان التزول قهرياء و من ان الرجوع قهرى و ان كان التجشؤ عمدياء اللهم الا 
مع العلم بتزوله قهرا لو تجشأ عمداء و الأ-قوى هو الأ-خير وان كان الأحوط هو الأول» وقد مر نظير ذلك و سيأتى حكم هذه 
المسألهُ فى المسألهُ الثامنةُ و السبعين. 


[مسألة -1١٠‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار فسد صومه] 


مسألة -١١‏ لو ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار فسد صومه ان كان الإخراج منحصرا فى القىء و ان لم يكن منحصرا فيه 
لم يبطل إلا إذا اختار القىء مع إمكان الإخراج بغيره و يشترط ان يكون مما يصدق القىء على إخراجه و اما لو كان مثل در أو 
بندقة أو درهم أو نحوها مما لا يصدق معه القىء لم يكن مبطلا. 

إذ ابتلع فى الليل ما يجب عليه قيؤه فى النهار كالسم مثلا فسد صومه مع انحصار إخراجه بالقىء و ان لم يتقيأء و ذلك لا لأن 
إخراجه ضد الإمساك عن القىء حتى يبتنى بطلانه على اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده و الا فيصح الضد العبادى و لو لم 
يكن مأمورا به اما بالملا-كك أو بالأممر الترتبى بناء على صحة الرتبء بل لان وجوب الإخراج مع انحصار طريقه بالقىء يوجب 
إيجابه و وجوب فعله يضاد مع وجوب تركه لانه من قبيل الضد العام الذى لا إشكال فى اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عنه فوجوب 
الإخراج يمنع عن التعبد بتركه و الإمساكك عنه. و ان شئت فقل المقام من قبيل فوجوب شىء مما له مقدمة محرمة؛ لأن الإخراج 
الواجب متوقف على القىء الذى هو محرم لوجوب الإمساك عنه فى الواجب المعين و مع أهمية وجوبه تسقط الحرمة عن 
مقدمته. و سقوط الحرمة عنها برفع الوجوب عن تركها الذى هو الموجب لحرمتها و مع رفعه عن تركها يمتنع التعبد بتركهاء فيقع 
الكسر و الانكسار بين ملاكك وجوب تركها و وجوب فعلها بالوجوب المقدمىء و مع أهمية ملاكك وجوبها المقدمى يمتنع التعبد 
بتركها بملاكه النفسىء و هذا بخلاف الضد الخاص مثل الإزال و الصلاة فإن ملاك فعل الإزالهُ لا يضاد مع ملاكك الصلاة» و 


مع أهمية الإزالة لا يضمحل ملاكك الصلاة لكن المكلف غير متمكن 
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من إحرازه بفعل الصلاة مع إحراز ملاكك الإزالة» فباهمية ملاكك الإزالة يرفع اليد عن تحصيل ملاك الصلاهً فى ظرف كونها ذا 
ملاءك. و هذا بخلااف ملاءك وجوب الإمساك عن القىء فإنه يضمحل باهمية ملا-ك فعله لأجل إخراج ما ابتلعه فى الليل 
فالدوران فيه بين ملاكك تركه و ملاكك فعله, و مع أهميهُ فعله بالملاكك يضمحل ملاكك تركه بالكسر و الانكسار, و بعبارة ثالثة 
التراحم فى الضد المبتلا بالضد الأهم فى الضد الخاص انما هو بين ملاكك الضدين و عدم قدر المكلف فى الجمع بينهما فى 
الأحرازء و فى وجوب الشىء وحرمة مقدمته انعا هو بين ملادكك تركك المقدمة و ملادكك فعلة»:و.حيث انه فى الأخير يكون 
التزاحم بين وجود الشىء و عدمه لا محالة يقع الكسر و الانكسار بين الملاكين» و نتيجة ذلك انه لو عصى فى الاتيان بذى 
المقدمة و ترك مقدمته لا يصح التعبد بتركها لو كان تركها عباديا كما فى المقام» هذا كله مع انحصار الإخراج بالقىء و مع 
عدم الانحصار فلا بيبطل الصوم ما لم يتقيأ للأ.مر بالصوم لإمكان امتثاله بإخراج ما ابتلعه بغير القىء فلا مانع عن صحة الأمر 
بالصوم مع وجوب إخراج ما ابتلعه و يكون المقام من قبيل وجوب شىء له مقدمة محرمة مع عدم الانحصار حيث يحكم العقل 
ببقاء وجوبه و حرمة مقدمته و لزوم الإتيان به بإتيان ما عدا المقدمة المحرمة منه. و لا يخفى ان قرض الكلام فى هذه المسألة 
انما هو فيما إذا توقف إخراج ما يجب إخراجه بالقىء» و اما لو كان مثل الدرة (اى الدر) أو الدرهم أو البندقة ]١[‏ فلا يكون 
إخراجه مبطلا 


[مسألة -1/١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم انه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار] 


مسألة -/١‏ إذا أكل فى الليل ما يعلم انه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء. 

إذا أكل فى الليل ما يعلم انه يوجب القىء فى النهار من غير اختيار» ففى بطلان الصوم به و عدمه وجهان مبنيان على ان التعمد 
المعتبر فى فساد الصوم بالقىء هل هو التعمد فى زمان القىء أو التعمد به و لو بإيجاد ما يوجب تحققه بلا اختيار» و الأقوى هو 
الأول لظهور الأخبار المتقدمةٌ من قوله: وان اذرعه من غير ان يتقيئا و قوله: 


ان كان شىء يذرعه و قوله: من تقيأ متعمدا فى ان انسباق القىء من غير ارادهُ و اختيار 


]١[‏ البندقة واحدة البندق و هو ما يرمى به عن الجلاهق من طين مدور مجفف- مجمع البحرين 
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لا يوجب الفساد و لو كان منشأ انسباقه بالاختيار» و لكن يمكن ان يقال ان أكل ما يوجب القىء فى النهار مع العلم به يوجب 
عدم تمشى نيه الصوم منه اعنى قصد تركك المفطرات التى منها القىء فى النهار إذ هو بأكله يعلم بصدور القىء منه» اللهم الا ان 
يقال بان المفطر هو القىء بالاختيار و العلم بصدور القىء منه بلا اختيار ليس علما بصدور المفطر منهه و العمده فى ذلكك ما 
ذكرناه من ان التعمد المطلق و لو بالعمد إلى إيجاد مقدمات القىء هو المعتبر فى فساد الصوم بالقىء أو التعمد بالنسبة إليه نفسه 


و الظاهر هو الأخير و الأحوط فى الول 


[مسألة 1/7- إذا ظهر اثر القىء و أمكنه الحبس و المنع وجب] 


مسألة 77- إذا ظهر اثر القىء و أمكنه الحبس و المنع وجب إذا لم يكن حرج و ضرر. 

إذا ظهر اثر القىء و أمكنه الحبس فلو لم يحبسه و قاء لكان قيئه بالاختيار فيدخل فى المفطر العمدى الموجب للبطلان» و حيث 
ان الإتيان بالمفطر حرام وجب عليه الحبس و المنع ما لم يكن حرج و لا ضررء و مع الحرج أو الضرر فى حبسه لا يجب عليه 
الحبس فلو قاء (ح) يدخل قيئه هذا فى المفطر العمدى بالاضطرار نظير إفطار المريض فيبطل صومه و يجب عليه القضاءء هذا إذا 
تمكن من المنع و لم يمنع لحرج أو ضرر فيه» و لو لم يتمكن من المنع فلا بطلان لدخوله فيمن سبقه القىء من غير اختيار. 


[مسألة /1- إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه] 


مسأله 77- إذا دخل الذباب فى حلقه وجب إخراجه مع إمكانه و لا يكون من القىء و لو توقف إخراجه على القىء سقط وجوبه 
وبصت ,صبوافة: 

وجوب إخراج الذباب من الحلق انما هو لحرمة أكله لكونه من الحشرات المحرم أكلها بالإجماع بقسيمه كما فى الجواهرء و 
لكون الحشرات بأجمعها من الخبائث» و لكون بعضها مما نص على تحريمه بالخصوصء و بعضها ذات سموم يحرم لما فيه من 
الضرر فلا إشكال فى حرمة أكله. فإذا دخل فى الحلق و أمكن إخراجه وجب و لا يكون إخراجه من القىء لما عرفت فى مسألة 
السبعين و فى أول البحث من القىء من عدم صدق القىء على إخراج مثل الدودة و النواءً و أمثالهما و منه الذباب فلا يبطل 
الصوم بإخراجه فلا مزاحم لإخراجه الواجبء و لو توقف إخراجه على القىء» المبطل للصوم يقع التزاحم 
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بين وجوب إخراجه و بين وجوب الإمساكك عن القىء و حرمة إبطال الصوم بالقىء فان كان فى إدخال الذباب فى الجوف 
ضررا يجب تقديم إخراجه بإبطال الصوم بالقىء؛ و مع عدمه ففى تقديم أحدهما على الأخر نظر و لعل مراعاة الصوم إذا كان 
فى شهر رمضان تكون أهم. و اليه ينظر المصنف قده فى قوله سقط وجوبه و صح صومه. لا فى مطلق الصوم كما هو ظاهرء و لا 
فى مطلق الواجب منه و لا-فى مطلق المعين من الواجب منه؛ و الحكم الكلى فى المقام و أمثاله هو تقديم الأهم منهما إذا كان 
معلوما أو محتملا و الا فالتخيير. 


[مسألة 1- يجوز للصائم التجشوٌ اختبارا] 


مسألة /ا- يجوز للصائم التجشؤ اختبارا و ان احتمل خروج شىء من الطعام معه و اما إذا علم بذلكك فلا يجوز. 

لا إشكال فى جواز تجشؤ الصائم اختيارا مع العلم بعدم خروج شىء من الطعام معه لعدم ما يقتضى المنع عنه و حصر المبطلات 
فيما عداه و هذا ظاهر و مع احتماله ففى جوازه و عدمه احتمالان أقواهما الأول للأصل و ظاهر صحيح ابن سنان المتقدم فى 
الرجل الصائم يقلس (اى يتجشأ) فيخرج منه الشىء من الطعام (الحديث) و الكلام فى ذلكك انما هو فيما يصدق على الخارج 
عنوان القىء»؛ و الا فمع عدمه فلا ينبغى الإشكال فى جوازه و لو مع العلم بخروجه فضلا عن احتماله فحينئذ فيمكن القول بعدم 
خوازه لمنافاته مع استمرار النية إلى أخر النهار و التعمد بالتجشؤ مع احتمال تعقبه بالقىء ينافى مع قصد الإمساكك عنه فى وقت 
يحتمل تحققه فيه بالتجشؤء مع ان المعتبر فى صحةٌ الصوم قصد الإمساك عن المفطرات فى جميع انات النهار الى الغروب كما 
تقدم فى مبحث النية» و مما ذكرناه يظهر بطلان الصوم بالتجشؤ الاختيارى مع العلم بخروج شىء من الطعام معه حيث انه اختبار 


للقىء بالتجشؤ فيكون مبطلا و لو لم يخرج و كان علمه جهلا مركبا و ذلكك لا خلاله بالنية. 
[مسألة 10- إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل الى الحلق وجب إخراجه و صح صومه] 


مسألةُ 0- إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل ان يصل الى الحلق وجب إخراجه و صح صومه و اما ان تذكر بعد الوصول اليه فلا 
يجب بل لا يجوز إذا صدق عليه القىء و ان شكك فى ذلكك فالظاهر وجوب إخراجه أيضا مع 
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إمكانه عملا بأصالة عدم الدخول فى الحلق. 

إذا ابتلع شيئا سهوا فتذكر قبل وصوله الى الجوف الذى هو بوصوله الى انتهاء الحلق وجب إخراجه و صح صومه. اما وجوب 
إخراجه فلان إيصاله إلى الجوف أكل يبطل به الصوم لأن الأكل عبارة عن إيصال شىء إلى الجوف من ناحية الحلق و الإيصال 
الاختيارى بعد التذكر كذلك حيث انه إيصال إلى الجوف من ناحية الحلق فلا يجوز فيجب إخراجه؛ و اما صحة صومه فلان 
إخراجه من الحلق و لو من منتهاه لا يصدق عليه القىء فلا موجب لبطلانه» و اما إذا تذكر بعد الوصول الى الجوف بتجاوزه عن 
منتهى الحلق و دخوله فى الجوف فلا يجب إخراجه لتحقق الأكل سهوا بدخوله فى الجوف فلا موجب لإ-خراجه بل لا يجوز 
إخراجه إذا كان إخراجه مما يصدق عليه القىء؛ و لو شكك فى وصوله الى الجوف يجب إخراجه أيضا لأصالة عدم وصوله الى 
الجوف فيترتب عليها حرمة ابتلا-عه و وجوب إخراجه ان لم يحتج فى ترتبهما إلى إثبات كون ابتلاعه أكلاء و الا فيصير من 
الأصل المقبت الذى لأ بعول عليه: 


[مسألة ع/1- إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة] 


مسألة 8/- إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاةً الواجبة فدخل فى حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شىء من بقايا 
الطعام الذى بين أسنانه و توقف إخراجه على إبطال الصلاةٌ بالتكلم ب (أخ) أو بغير ذلكك فإن أمكن التحفظ و الإمساكك إلى 
الفراغ عن الصلاه وجب وان لم يمكن ذلكك و دار الأمر بين ابطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج فان لم يصل الى الحد من 
الحلق كمخرج الخاء و كان مما يحرم بلعه فى حد نفسه كالذباب و نحوه وجب قطع الصلاهٌ بإخراجه و لو فى ضيق وقت 
الصلاة و ان كان مما يحل بلعه فى ذاته كبقايا الطعام ففى سعة الوقت للصلاة و لو بإدراكك ركعةٌ منه يجب القطع و الإخراج» و 
فى الضيق يجب البلع و ابطال الصوم» تقديما لجانب الصلاةً لاهميتهاء وان وصل الى الحد فمع كونه مما يحرم بلعه وجب 
إخراجه بقطع الصلاه و ابطالها على اشكالء و ان كان مثل بقايا الطعام لم يجب و صحت صلاته و صح صومه على التقديرين 
لعدم عد إخراج مثله قيئا فى العرف. 
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إذا كان الصائم بالصوم الواجب المعين مشتغلا بالصلاه الواجبة فدخل فى حلقه ما يحرم بلعه فى نفسه كالذباب و البق و 
نحوهماء أو ما يحل بلعه كبقايا الطعام الذى فى فمه أو بين أسنانه و توقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم فإن أمكن التحفظ 
و الإمساكك على تلكك الحالة و تركك الإ.خراج الذى به تبطل الصلاة و البلع الذى به يبطل الصوم وجب الإمساك على تلكك 
الحالة» و لا دوران ح بين إبطال الصلاه أو الصوم وان لم يمكن ذلكك و دار الأمر بين إبطال أحدهما أما الصلاة بالإخراج أو 


الصوم بالبلع ففيه صورء (الاولى) انه لم يصل الى حد الحلق بل يكون فى فضاء الفم مما يتصل بالحلق و كان مما يحرم بلعه فى 
نفسه فان كان فى سعهُ وقت الصلاه يجب قطعها بإخراجه لاهميهُ إتمام الصوم عن إتمام الصلاه مع التمكن من الإتيان بالصلاة 
التامهُ فى الوقت بل حرمة قطع الصلاه فى مثله غير معلوم لجواز قطعها عند طرو الحاجة التى منها الفرار عن الإتيان بالمحرم؛ و ان 
كان فى ضيق الوقت عن تمام الصلاة فى الوقت مع التمكن من إدراكك ركعة منها فيه فان لم يكن التضيق بالاختيار» فلا إشكال 
فى كونه كمن أدركك الوقت جميعا فيجب عليه قطع الصلاهٌ بإخراج ما فى فمه ثم الاشتغال بالصلاءٌ و إدراكك الركعة منها فى 
وقتهاء وان كان التضيق بالاختيار ففى كونه كمن أدرك الوقت كله و عدمه وجهان مبنيان على ان المستفاد من قوله عليه 
الّ.لام: من أدركك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله هل هو فوت الوقت عما عدا الركعة بلا اختيار منه بان صار بالغا أو 
عاقلا أو صارت المرأه طاهرة عن الحيض فيما لم يبق من الوقت إلا ركعة» أو ان المستفاد منه هو ان دركك الركعة من الوقت فى 
حكم ادراك جميعه مطلقاء و لو ان المكلف بنفسه أوقع نفسه فى ذاكك الوقت عمدا بان لم يصل الى ان بلغ الى ذاكك الوقت 
فعلى الأول فالحكم فيه كمن لم يدرك من الوقت شيئاء إذ دليل بدلية ادراك الوقت فيمن أدرك ركعة منه يختص ح بمن وقع 
فى هذا الوقت قهراء و على الثانى يكون حكمه حكم من أدركك الوقت كله فيكون مثل من كان فى سعة الوقت ممن يجب عليه 
قطع الصلاة بإخراجه 
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وان كان الضيق عن إدراكك ركعة من الوقت أيضاء فالذى عليه المصنف قده فى المتن هو وجوب قطع الصلاة أيضاء و ظاهره 
من فرض كون ما فى الفم محرم الأكل فى نفسه هو كون الدوران بين ما يحرم بلعه بعنوانين» و هما عنوان كونه مما يحرم بلعه 
فى نفسه» و عنوان كونه مبطلا للصوم الذى من الواجب المعين» و بين ما يحرم إخراجه لكونه مبطلا للصلاه فى الوقت الذى لا 
بدل لهء و المحرم بعنوانين أهم مما يحرم بعنوان واحد. و هذا على نحو العموم مما لا سبيل إلى ادعائه إذ رب واجب يقدم على 
محرمات كثيرة لأقوائية ملاكه عن ملاك محرمات متعددة؛ و لعل الصلاه التى بنى الإسلام عليها و تكون من أركانه من هذا 
القبيل» و لعل فى مثل هذا الفرض لا بدل لها لكى ينتقل اليه حتى يصير المورد من التزاحم بين مالا بدل له و بين ما له البدل 
كما هو ظاهرء (الصورة الثانية) ما إذا كان الشىء الداخل فى الفم مما يحل اكله كبقايا الطعام الذى بين الأسنان, و الحكم فيها 
انه يجب قطع الصلاه و إخراجه فى سعة الوقت و لو بإدراكك ركعة من الوقت» و هذا مما لا-اشكال فيه للتمكن من إدراكك 
الصلاه فى الوقت و لو بركعة منه. فيصير المورد من موارد الدوران بين مالا بدل له و بين ماله البدل» و فى الضيق من إدراكها و 
لو بركعة منها فى الوقت يجب البلع و ابطال الصوم لاهمية الصلاه عنه و لو منع عن العلم باهميتها فلا أقل من كونها مما تحتمل 
اهميتهاء و مع المنع عن احتمالها أيضا فلا ينبغى الإشكال فى عدم احتمال أهمية الصوم عنهاء فالحكم ح هو التخيير؛ فيصح ان 
يقال بعدم احتمال تقديم الصوم بإبطال الصلاة تعبينا مع احتمال تقديم الصلاهُ بإبطال الصوم, و اما ما فى المستمسكك من ان 
ثبوت الأهمية انما هو إذا دار الأسمر بين فوات الصلاهً فى الوقت بالمره و فوات الصوم. و اما إذا دار بين فوات الصلاة التامة و 
فوات الصوم فثبوتها محل تأملء فلعله خارج عن الفرض لان المفروض فى المتن هو الضيق عن دركك ركعة من الوقت الذى 
يفوت الصلاة معه بالمرة» (الصورة الثالثة) ما إذا وصول الى حد الحلق و كان مما يحرم بلعه و لا إشكال فى وجوب إخراجه 
بقطع الصلاء و إبطالها فى سعة الوقت و فى ظاهر عبار المتن هو 
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وجوب إخراجه بقطع الصلاة و ابطالها مطلقا و لو فى ضيق الوقت, و هو لا يخلو عن المنع لاهمية الصلاة كما تقدم فى بيان 
حكم مالم يصل الى الحد من الحلق» و الحق فى المقام ان يقال مع النزول الى الجوف لا يجب إخراجه لتحقق الأكل السهوى 


بالنزول فيه فلا يكون بقائه مبطلا للصوم؛ من غير فرق بين ما كان مما يحرم أكله أو يحلء إلا إذا كان بقائه ضرريا فيجب 
إخراجه ح لأجل رفع الضررء و كلما كان إخراجه مما يصدق عليه القىء يحرم إخراجه لإبطال الصوم به الا إذا جاز أو وجب 
إخراجه لأجل الضرر أو غيره؛ و فيما لم ينزل الى الجوف يحرم بلعه لإبطال الصوم به سواء كان بلعه حراما فى نفسه أم لاء و مع 
المزاحمة بين الصوم و إبطال الصلاةٌ يتعين إبطال الصلاهً فى سعة الوقت و ابطال الصوم فى ضيقه و لو من إدراك ركعة من 
الوقت, هذا ما عندى فى هذا المقام و اللّه العالم بحقائق الأحكام: بقى الكلام فى قول المصنف: و ان كان مثل بقايا الطعام لم 
يجب و صحت صلاته و صح صومه على التقديرين لعدم عد إخراج مثله قيأء و حكمه بعدم وجوب إخراجه انما هو لمكان 
تحقق الأكل بالوصول الى ذاكك الحد من الحلق و حكمه بصحةٌ صلاته لعدم الإخراج الموجب لبطلانها و بصحة صومه على 
التقديرين يعنى تقدير الا خراج و عدمه اما مع الإخراج فلعدم صدق القىء عليه عرفا لان القىء هو إخراج الغذاء الوارد فى 
الجوف منه و اما مع عدم الإخراج فلكون الأكل المتحقق بوصوله الى ذاكك الحد من الحلق سهويا و إنزاله إلى الجوف من ذاكك 
الحد لا يكون أكلاء هذا بيان المراد من هذه العبارة» و لا يخفى ما فيه بعد كون الأكل هو الإدخال فى الجوف و إنزاله فيه؛ و 
الحق فى المقام هو وجوب الإ-خراج ما لم ينزل فى الجوف و بطلا-ن الصوم بتركه و دوران الأمر بين بطلان الصوم و الصلاه و 
وجوب إبطال الصلاةٌ بالإخراج مع الإمكان فى سعهٌ الوقت و ابطال الصوم بالإنزال فى ضيقه. 


[مسألة /1/1- قبل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمدا] 


مسألة /الا- قيل يجوز للصائم ان يدخل إصبعه فى حلقه و يخرجه عمدا و هو مشكل مع الوصول الى الحد فالأحوط التركك. 

ما فى هذه المسألهُ مشتبه المراد حيث لم يعلم مرجع الضمير المنصوب فى 
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قوله و يخرجه. و انه هل هو الإصبع لكى يصير المعنى يدخل الإصبع و يخرج الإصبع عمداء أو ما دخل فى الحلق الذى ذكره فى 
المسألةُ المتقدمة؛ لكن الأخير بعيدء لاستقلال كل مسألهُ فى الذكر فلو كان المراد هو ما دخل فى الحلق لكان الأنسب التصريح 
به» و ظاهر المستمسكك هو إرجاعه إلى الإصبع حيث يقول: ان كان الاشكال من جهة الإدخال ففيه انه لم يتضح الفرق بين إنفاذ 
الرمح و السكين و بين الإصبع» و ان كان من جهة الإخراج لاحتمال القىء ففيه انه ضعيفء و مترجمى العبارة أرجعوه الى ما فى 
الحلق فنى غاية القصوى ما لفظه. بعضى علماء كفتهاند جائز است صائم عمدا انككشت خود را داخل حلق كند و جيزيكه فرو 
رفته بيرون آورد انتهى» و يظهر هذا أيضا من العلامة البروجردى قده فيما كتبه ها هنا حيث علق على قول المصنف فالأحوط 
الترك ما لفظه مع إمكان إخراجه بغيره و الا فالأحوط الإخراج به و الإتمام ثم القضاء انتهى» و يحتمل عندى معنى ثالث و هو 
إرجاع الضمير الذكور الى ما اكله و دخل فى جوفه بان أدخل إصبعه و اخرج شىء مما اكله عمداء و وجه الاشكال وو 
الاحتياط بالتركك هو الإخراج العمدى مع عدم ضرورة فيه و لا دوران بين ابطال الصوم بالبلع و إبطال الصلاة بالإخراج؛ بل لأجل 
استفادة حرمة إخراج ما فى الجوف مثل إدخاله من غير فرق بين كونه الإخراج بالقىء أو باليد و الإصبع و لو لم يصدق عليه 
القىء» و هذا وان لم يكن معلوما قطعا الا انه ليس ببعيدء و يكفى انسباقه الى الذهن فى الاشكال عليه و الاحتياط فى تركه» و 
حيث ان تحقق الأكل عند المصنف بالوصول الى الحد المذكور فى المسألةٌ السابقة للحلق قال: و هو مشكل مع الوصول الى 
الحد, و على ما اخترناه ينبغى ان يقال الاشكال انما هو فيما وصل الى الجوف و اما إدخال الإصبع فى الحلق و إخراجه فينبغى 
القطع بجوازه و انه مما لا اشكال فيه أصلاء و ما أفاده العلامة البروجردى (قده) فلعله بعيد عن العبارة جداء إذ ليس الكلام فيما 


يجب إخراجه حتى يقال مع إمكان إخراجه بغيره يكون الأحوط ترك الإخراج بالإصبع و مع عدم إمكانه فالأحوط الإخراج به و 
الإتمام ثم القضاءء فتدبر فى المتن و فى الحواشى المعلقة عليه حتى ظهر لكك حقَيقةُ الحال. 
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[مسألة ///1- لا بأس بالتجشوؤ القهرى] 


مسألة 7/8- لا بأس بالتجشؤ القهرى و ان وصل معه الطعام الى فضاء الفم و رجعء بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم انه يخرج 
معه شىء من الطعام؛ و ان خرج بعد ذلكك وجب إلقائه و لو سبقه الرجوع الى الحلق لم يبطل صومه و ان كان الأحوط القضاء. 
وقد تقدم حكم هذه المسألهُ فى مسأل 07 و قلنا بإمكان القول بالمنع عن التجشؤ مع احتمال خروج شىء مما يصدق عليه 
القىء لمنافاته مع النية المعتبرة فيها الاستمرار كما تقدم حكم التجشؤ القهرى أيضا. 


[فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار] 
اشارة 


فصل فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار المفطرات المذكورة ما عد البقاء على الجنابة الذى مر الكلام فيه تفصيلاء انما 
توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد و الاختيار» و اما مع السهو و عدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم 
من الواجب المعين و الموسع و المندوبء و لا فرق فى البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم» و لا بين المكره و غيره؛ 
فلو اكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى, نعم لو وجر فى حلقه من غير 
مباشرة منه لم يبطل. 

فى هذا المتن أمور (الأول) قد تقدم فى طى بيان الجنابة فى حالة الصوم ان الجهل بها الى ان يصبح مبطل لصوم قضاء شهر 
رمضانء و ان نسيانها فى ليله شهر رمضان الى ان يصبح مبطل لصومه و ان البقاء عليها عمدا مبطل لجميع أقسام الصوم الا الصوم 
المندوبء وان النوم جنبا الى الفجر مبطل على حسب التفصيل المتقدم بين النومات و الأحوال كل ذلكك قد تقدم تفصيله فى 
طى الثامن من الفطرات. 

(الثانى) ما عدا البقاء على الجنابة من المفطرات يعتبر فى مفطريتها ان يكون صدورها على وجه العمد و الاختيار. فلو كان 
وقوعها على السهو و عدم القصد فلا تبطل بهاء و السهو و عدم القصد قد يكون فى فعل المفطر كما فى الذباب الذى يطير 
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الى الحلق و الغبار الذى يدخل فى الحلق و كالوقوع فى الماء و رمسه فيه من غير ارادته و أمثال ذلككء و قد يكون عن الصوم و 
ارتكب المفطر عمدا للسهو عن الصوم أو نسيانه و يدل على عدم البطلان مع عدم القصد الإجماع عليه كما ادعاه غير واحد من 
الفقهاء» و فى الجواهر قولا واحداء و عن المستند بلا ريب و لا خلاف فيه» و يدل عليه من النصوص صحيح الحلبى عن الصادق 
عليه الشسلام عن رجل نسى فأكل و شرب ثم ذكر قال: 

لا يفطر انما هو شىء رزقه الله فليتم صومه؛ و خبر عمار بن موسى المروى فى الفقيه عنه عليه السّد.لام عن الرجل ينسى وهو 
صائم فجامع اهله و لا شىء عليه ثم قال الصدوق قده بعد ذكر هذا الخبر قال مصنف هذا الكتاب رحمه اللّه وذلكك فى شهر 


رمضان و غيره ولا يجب فيه القضاء هكذا روى عن الأثمة صلوات الله عليهم. 

و خبر سماعة المروى فى الكافى قال سألته عن رجل صام فى شهر رمضان فأكل و شرب ناسيا قال: يتم صومه (يومه) و ليس 
عليه قضائه. 

و خبر زرارة المروى فى العلل عن الباقر عليه السّلام فى المحرم يأتى أهله ناسيا قال عليه السّلام: لا شىء عليه انما هو بمنزلة من 
أكل فى شهر رمضان و هو ناس. 

و خبر الزهرى المروى فى الكافى عن زين العابدين عليه الس لام قال: عليه السّ.لام و اما صوم الإباحة كمن أكل و شرب ناسيا أو 
قاء من غير تعمد فقد أباح الله له ذلكك و اجزء عنه صومه و خبر عبد السلم بن صالح الهروى قال قلت للرضا عليه التّدلام يا ابن 
رسول الله صلَى الله عليه و آله قد روى عن ابائكك عليه السّ.لام فيمن جامع فى شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات و روى 
عنهم عليه السّ.لام أيضا كفارة واحدة فبأى الحديثين نأخذ قال: بهما جميعا متى جامع الرجل على حرام فى شهر رمضان فعليه 
ثلاث كفارات» عتق رقبة» و صيام شهرين متتابعين» و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلكك اليوم» و ان كان نكح حلالا أو أفطر على 
حلالل فعليه كفاره واحده وقضاء ذلكك اليوم» و ان كان ناسيا فلا شىء عليه و الاخبار الواردة فى القىء الدالة على تقييد 
كلو هد والعتدفيى الاوك ة :فى« كنات ظلى: الله أ وغل رسو نه عيلن الله علهدو آله لتقف بالنله و فد حفو يك نن البح عرد 
القىء 
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والكذب وما ورد فى وجوب القضاء على من أفطر قبل الغروب معللا بأنه أكل متعمدا الدال على ان المفطر من الأكل هو ما 
يكون عن العمد» ففى خبر سماعة و ابى بصير عن الصادق عليه السّ.لام فى قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب السود عند 
غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس فقال: على الذى أفطر صيام ذلكك اليوم ان اللّه عز 
وجل يقول ثُمَ أَبمُوا الضَللِامَ إلى اللِّلى فمن أكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضائه لأنه أكل متعمداء و غير ذلكك من الاخبار 
الوا شرك نوارك قسن 11( لقانت السب شاف مرو دقن سل لكان نكا العمك دافن لكلا السو فيا عن كن 
الجماع و عن بعضها اعتباره فى القىء و عن بعضها فى الكذب على الله و رسوله و الا جمع منها ما هو المحكى عن فقه الرضا 
حيث قد ذكر فيه الإمساكك عن الكذب على الله و رسوله و الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و القىء بالاختيار 
الى ان قال: و ان نويت الصوم و لم تقع شيئا من هذه الأمور عمدا فقد أديت ما وجب عليكك فى الصوم و يقبل الله منكك بفضله. 
وان نسيت و أكلت و شربت أتممت الصوم و ليس عليكك قضائه انتهى بمعناه» هذا و لكن الأصحاب كما فى الحدائق قاطعون 
بعموم الحكم فى الجميع؛ و يمكن ان يستدل للعموم بعدم القول بالفصل و انسباق عدم الخصوصية فى الموارد المنصوصة و 
استفادة عليةٌ النسيان من حيث انه نسيان فيطرد فى الجميع من صحيح محمد بن قبس و فيه كان أمير المؤمنين عليه السَّلام يقول: 
من صام فنسى و أكل و شرب فلا يفطر من أجل أنه نسى فإنما هو رزق رزقه الله تعالى فيتم صيامه فان فى قوله عليه السّلام من 
أجل أنه نسى إشعار بكون المنشأ لعدم الإفطار و إتمام الصيام هو النسيان فى التناول و لو كان التناول غير الأكل و الشرب من 
بقيةٌ المفطرات. 

(الأمر الرابع) المعروف على انه لا فرق فى بطلان الصوم بارتكاب احدى مفطراته عمدا و عدم بطلانه بارتكابها من غير عمد بين 
أقسام الصوم من الواجب المعين و الموسع و المندوب و صوم شهر رمضان و غيره. الا ما تقدم من البقاء على الجنابة جهلا بها 
فى قضاء شهر رمضان من بطلانه» و ما تقدم فى نسيان الجنابة فى شهر رمضان بلا خلاف 
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فى ذلكك كما صرح به غير واحد من الأصحابء خلافا لما عن السيد فى أجوبة المسائل المهنائية و عن التذكرة من الفساد فى 
الواجب غير المعين و المندوب و الأول هو الأقوى؛ و يدل عليه من النصوص المرسل المتقدم من الفقيه و هو قوله: و ذلكك فى 
شهر رمضان و غيره؛ و لا يجب فيه القضاء هكذا روى عن الأئمة صلوات الله عليهم مضافا الى إطلاق صحيح الحلبى و خبر عمار 
بن موسى و خبر الزهرى و الى خبر سماعة و خبر زرارة الواردين فى شهر رمضان, و خبر ابى بصير عن الصادق عليه السشلام فى 
رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا قال عليه السّ.لام: يتم يومه و ليس عليه شىء. و استدل له بالقاعدة المستفادة من عموم 
قوله عليه ال.لام كلما غلب الله عليه فاللّه اولى بالعذر الوارد فى نفى القضاء عن المغمى عليه بملاحظة وروده فى مورد نفى 
القضاء عن المغمى عليه فلا يرد على الاستدلال به لنفى القضاء و الكفارهً فى تناول شىء من المفطرات» بكون المستفاد منه هو 
القاعدة المختصة بإثبات المعذورية من جهة التكليف فلا ينافيها ثبوت القضاء معهاء و دفعه واضح بعد كون ورودها فى مورد 
نفى القضاءء و يستدل للمحكى عن السيد و التذكرةٌ بأن حقيقة الصوم هى الإمساكك عن المفطرات و لم تتحقق مع تناول شىء 
منها و لو سهوا أو من غير قصدء و بصحيحة ابن مسلم المتقدمة مرارا عن الباقر عليه السّ.لام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 
ثلاث خصال الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فى الماء؛ فان عمومها يشمل صورة السهوء و معنى الضرر هو عدم انعقاد 
الصوم مع ارتكاب شىء من هذه الأربعة عمدا أو سهواء و مقتضاه وجوب قضائه فى الواجب المعين فيما فيه القضاء و عدم ترتب 
الأثر عليه فيما لا قضاء فيه كالواجب غير المعين و المندوبء و فيه أولا النقض بالواجب المعين لأن حقيقة الصوم لا تختلف فى 
أقسامه و لو لم تتحقق حقيقته فى الواجب غير المعين و المندوب مع تناول بعض المفطرات سهوا لم تتحقق مع تناوله سهوا فى 
الواجب المعين أيضاء مع ان السيد و العلامة قدس سرهما لا يقولان بالفساد فيه» و لا يمكن ان لا يقال به أيضاء و ثانيا بالحل اما 
ما ذكر من ان حقيقهُ الصوم هى الإمساك عن المفطرات (إلخ) ففيه انه بعد قيام الدليل على عدم مضرية تناول المفطرات سهوا 
بالصوم يمكن ان يقال: بان حقيقته 
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هى الاجتناب عن ارتكاب المفطرات عمدا و ليس القول به مع قيام الدليل عليه بمستنكر بعد كون حقيقته من الأمور الاعتبارية 
التى يصح اعتبارها فيمن بيده الاعتبار كيف يشاء و على حسب ما يراه من المصلحة؛ و اما الاستدلال بصحيحة ابن مسلم فان ما 
افادوه فى تقريب الاستدلال بها على فساد تناول المفطر أعنى الأربعة المذكورة فيها سهوا من قولهم؛ و معنى الضرر هو عدم 
انعقاد الصوم مع ارتكاب شىء من هذه الأربعة عمدا أو سهوا وان كان يصح الا انه مع الغض عما يدل على عدم الضرر 
بارتكاب هذه الأربعة سهواء و اما بالنظر اليه فالمستفاد من الصحيحة مع ما يدل على عدم الإضرار بارتكاب هذه الأربعة سهوا هو 
عدم انعقاد الصوم مع ارتكاب شىء من هذه الأربعة عمدا فقطء و هذا أيضا مما ليس فيه حزازة بعد قيام الدليل عليه؛ و العمدة 
فى المقام تمامية إطلاق ما يدل على عدم الفساد بارتكاب المفطر سهوا بالنسبة إلى أقسام الصوم, مع تصريح خبر ابى بصير بعدم 
الفساد فى نسيان الأكل و الشرب فى صوم النافلة» و معه فالقول بالفساد كأنه اجتهاد فى مقابل النص و الله العالم. 

(الأأمر الخامس) اختلف فى فساد الصوم و وجوب القضاء و الكفارة به بارتكاب احدى مفطراته جهلا بحكمها و مفطريتها و 
عدمه على أقول خمسة؛ -١‏ و هو المعروف منها و هو الفساد. و عدم الفرق بين العالم و الجاهل بهاء و فى المداركك نسبته إلى 
الأذكن و يريما نشت التنالمشهور: -١‏ و عن الشيخ فى موضع من التهذيب و الحلى انه لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم فلا 
يجب عليه شىء, و احتمله فى المنتهى إلحاقا للجاهل بالناسى» "7- و عن المحقق فى المعتبر التفصيل بين القضاء و الكفارة 
بوجوب الأول و عدم وجوب الأخير, - و فى الجواهر التفصيل بين الجاهل المتنبه المقصر فى تركك السؤال و بين غيره بوجوب 
القضاء و الكفار فى الأمول» و وجوب القضاء دون الكفارة فى الأخيرء ه- و فى رسالة الصوم للشيخ الأكبر قده هذا التفصيل 


الأخير بوجوب القضاء و الكفارة معا فى المتنبه مثل ما اختاره فى الجواهر. لكن مع عدم وجوب شىء منهما فى القاصرء 
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و استدل للقول الأول اما لوجوب القضاء بارتكابها فباطلاق ما دل على اعتبار الإمساكك عن تلك المفطرات فى ماهية الصوم بل 
الصوم ليس إلا الإمساكك عن تلك المفطرات مع النية فيمتنع تحققه بدونه» و تحققه من الناسى تعبد شرعى بقناعة الشارع بما 
ليس بمأمور به بدلا عنه لحكمة فيهاء و لعل منها اشتراكه مع المأمور به فى تحصيل مقدار المهم من المصلحة» بل ربما يقال بان 
تقييد مفطرية المفطر بالعلم بها الراجع الى اشتراط وجوب الإمساك عنها بالعلم بوجوبه غير معقول, و اما لوجوب الكفارة 
فباطلاقات كثير من أدلتها الدالة على ترتبها على تناول المفطر مطلقا عالما كان أم جاهلاء مثل الأخبار المتقدمة الواردة فى 
الاستمناء و الاخبار الواردة فى مسألة البقاء على الجنابة المتقدمة» و استدل للقول الثانى و هو القول بالصحة و عدم وجوب شىء 
عليه مطلقا لا القضاء و لا الكفارة بالأصل الخالى عن المعارضء إذ ما يتوهم ثبوت شىء من القضاء أو الكفارة به هو المعلومات 
التى استدل بها فى القول الأول لثبوتهما بتناول شىء من المفطرات جهلا بالحكم و شيئا منها مما لا يثبت به شىء لاختصاصها 
بغير الجاهل بالحكم, اما لانسباقه منهاء أو لأجل تقيد أكثرها بمتعمد الإفطار غير الصادق مع الجهل بالحكم, لكون التعمد 
بالإفطار منوطا بالعلم بكونه مفطراء أو بعبارة أوضح التعمد انما هو بإتيان المفطر لا بالإفطار به و ما هو المبطل هو التعمد بالإفطار 
لا بفعل المفطر و لو مع عدم قصد الإفطار به للجهل بكونه مفطراء و بموثق زرارة وابى بصير قالا سألنا أبا جعفر عليه الّد.لام عن 
رجل أتى أهله فى شهر رمضانء أو اتى اهله و هو محرم و هو لا يرى الا ان ذلكك حلال له قال: ليس عليه شىء» و ظاهره نفى 
مطلق ما يوجب الاتيان بالمفطر ثبوته شرعا من القضاء و الكفارة لا استحقاق المؤاخذة عليه التى ترتبها عليه عقلى» و لا العقوبة 
الأخروية التى محلها فى الآخرة فهو (ح) ظاهر فى نفى وجوب القضاء و الكفارة و به يبخصص العمومات 
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الواردة فى ثبوتهما فى مورد الجهل بالحكم لو منع عن انسباقها إلى صورة العلم بالحكم, أو تقيد أكثرها بالعمد غير الصادق مع 
الجهل» و بصحيح عبد الصمد الوارد فيمن لبس قميصا حال الإحرام» و فيه اى رجل ارتكب أمرا بجهالة فلا شىء عليه» و إطلاق 
الأمر المرتكب بجهالة يشمل تناول المفطر بجهالة أيضاء و نفى الشىء عن مرتكبه يعم نفى القضاء و الكفارة» و بصحيح عبد 
الرحمن بن الحجاج الوارد فى تزويج المرأة فى عدتها و فيه قلت فبأى الجهالتين أعذر جهالته بان ذلكك محرم عليه أم جهالته 
انها فى العدةٌ فقال عليه السَلام: 

احدى الجهالتين أهون من الأسخرى الجهالة بأن الله حرم عليه و ذلكك انه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت فهو فى الأخرى 
معذور فقال: نعم و هذا يدل على نفى القضاء و الكفارة فى ارتكاب المفطر مع الجهل بحكمه و يأتى فى طى الاستدلال لبقية 
الأحوال ما يدل على نفى خصوص الكفارة فيه» و استدل للقول الثالث و هو التفصيل بين القضاء و بين الكفارة بوجوب الأول و 
عدم وجوب الأسخير» اما وجوب القضاء فباطلاق الأمر به عند عروض احدى الأسباب المقتضيه لفساد الأداء الشامل للعالم و 
الجاهل كما مر تقريبه فى الدليل للقول الأولء و اما عدم وجوب الكفارة فبما استدل به لعدمه فى الدليل للقول الثانى من الأصل 
و خبر زرارة وابى بصير عن الباقر عليه الس لام المتقدم» و استدل للقول الرابع و هو الفرق بين الجاهل المتنبه المقصر فى تركك 
السؤال و بين غيره بوجوب القضاء و الكفارة فى الأول و وجوب القضاء فقط دون الكفارة فى الأ-خيرء اما وجوب القضاء فى 
المتنبه و غير المتنبه فلإطلاق أدلته الشامل للعالم و الجاهل بقسميه فى المتنبه و غيره مع عدم ما يوجب تقييده بالعالم أو بالمتنبه 
من الجاهلء فان قلت إطلاق نفى الشىء عن المتناول فى خبر زرارة و ابى بصير يعم نفى القضاء و الكفارة و ما عداهما مما 
يترتب على التناول لولا الجهل فيكون معارضا مع ما يدل على وجوب القضاء بتناوله بالإطلاق» قلت الظاهر من خبر زرارة و ابى 


بصير هو نفى الكفارةٌ مع انه على تقدير 
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عموم النفى تكون معارضته مع ما يدل على وجوب القضاء بالإطلاق على نحو العموم من وجه. و ماده افتراق الإطلاقات الدالة 
على وجوب القضاء هو فى العالم بالحكم و ماده افتراق خبر زرارة و ابى بصير هو فيما عدا القضاء مما يترتب على تناول المفطر 
جهلا بالحكم. لكن يقدم إطلاق ما يدل على وجوبه على خبر زرارة و ابى بصير لموافقته مع الشهرة الفتوائية و ظهور جملة من 
أدلهُ القضاء فى الجاهلء و اما وجوب الكفارة فى المتنبه المقصر فى ترك السؤال فباطلاق ما يدل على وجوبه الشامل للعالم و 
الجاهل كخبر عبد السلم بن صالح الهروى المتقدم ص 2107 و فيه متى جامع الرجل على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث 
كفارات, و ان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدهُ و قضاء ذلكك اليوم و ان كان ناسيا فلا شىء عليه» و خبر 
سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين» و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج 
عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع فإن 
إطلاق هذه الاخبار كما ترى يشمل العالم و الجاهلء مضافا الى انه لو منع عن وجوب الكفارة بدعوى عدم صدق العمد على 
الإتيان بالمفطر وان صدق العمد على الإتيان بالفعل يلزم القول بعدم وجوب القضاء أيضاء لأن وجوبه أيضا فى صورة العمد 
بالإفطار فالفرق بين القضاء و بين الكفارة بوجوب الأول دون الأخيرء مستدلا لعدم وجوب الأخير بانتفاء العمد على الإفطار مع 
اعتباره فى وجوبه كما فى المداركك مما لا وجه له؛ و استدل للقول الخامس و هو القول الرابع لكن مع عدم وجوب القضاء و 
الكفارةً معا فى غير المتنبه القاصر عن السؤال بعموم قاعدة كلما غلب الله تعالى عليه فاللّه اولى بالعذر بلحاظ التمسكك بها لنفى 
القضاء عن المغمى عليه و بعمومها تشمل الجاهل غير المتنبه القاصر عن السؤال 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: ١١7‏ 

أيضاء و خصوص ما ورد فى خبر زرارة وابى بصير فيمن أتى امرئته و هو صائم لا يرى الا ان ذلكك حلال له من انه ليس عليه 
شىء»ء فإن إطلاق نفى الشىء عنه يدل على نفى القضاء و الكفارة عنه معاء فان قلت عموم قاعدة كلما غلب و خصوص ما فى 
خبر زرارة وابى بصير معارض مع إطلاقات وجوب القضاء و الكفارة على من يتناول المفطر الشامل للعالم و الجاهل بقسميه من 
المقصر و القاصر قلت لا معارضة بينهما بل القاعدة و الخبر حاكمان على تلك العمومات و الا لم يبق مورد للنفىء إذ الحاكم لا 
ينفى الإمالة اقتضاء الثبوت لولاه و ليس ذلك الا بقيام دليل على ثبوته بحيث لولا الحاكم ليحكم بثبوته لدليله» فان قلت إطلاق 
الخبر يشمل الجاهل المقصر أيضا فلو تم الاستدلال به لنفى القضاء و الكفارة فى القاصر لكان اللازم القول بنفيهما فى المقصر 
أيضاء فالفرق بين المقصر و القاصر بالقول ثبوت القضاء و الكفارة فى المقصر. و عدمهما فى القاصر مستدلا لنفيهما فى القاصر 
بالخبر المذكورة ليس على ما ينبغى» قلت المنفى فى قوله عليه السّ.لام ليس عليه شىء و ان لم يكن مختصا بالعقاب و استحقاقه 
لكنه لا إشكال فى انه يشملهما أيضاء و مع شمولهما أيضا فى النفى يجب تقييد الخبر بما يصح فيه نفى العقاب و استحقاقه عقلا 
وهو القاصر عن السؤال و إخراج من قصر فى إزالهُ الجهل عن نفسه بالسؤال و هو المتنبه المقصر فى السؤالء و الأقرب من هذه 
الأقوال هو القول الأخير بوجوب القضاء و الكفارة فى الجاهل المقصرء و عدم وجوبهما فى القاصر» و يمكن ان يستدل لوجوب 
الكفارة فى المقصر بالإطلاقات الدالهُ على وجوبها على من أفطرء و لا يضر فى التمسكك بها تقييد وجوبها فى بعض الاخبار 
بالتعمد لكفاية إطلاق بعضها الأخر للتمسكك به فى إثباته» فإن قلت الظاهر انصراف الإفطار إلى صورة العمد و القصد كما فى 
كل فعل اختيارى يسند الى الفاعل فيختص بالعالم العامد» إذا لجاهل بمفطرية المفطر لا يتمشى 
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منه قصد الإفطار بما لا يعلم بكونه مفطرا لا سيما فى الجهل المركب إذا اعتقد عدم مفطريته» قلت أولا لا نسلم فى صحة إسناد 
الفعل الاختيارى إلى فاعله صدوره منه بالقصد و الإرادة إذ لا منشأ له لا من جهة الهيئة و لا من جهة الماده و قد تقدم فى هذا 
الكتاب غير مرة» و مع التسليم فهو انما يتم فيما إذا كان التعبير فى الدليل على ثبوت الكفارة بالإفطارء لكن الأخبار المثبتة 
للكفارة ليست مختصة بما أسند الإفطار إلى الفاعل حتى يدعى انصرافها الى ما يكون صدور المفطر منه بالقصد و الاختيار» بل 
فى الاخبار ما علق الكفارة فيه الى نفس الفعل كالأخبار الواردة فى ثبوت الكفارة بالاستمناء أو الجماع؛ و ما فى خبر عبد السلام 
المتقدم ان نكح حلالا فعليه كفارة واحدة و قوله و متى جامع حراما فعليه ثلاث كفارات» و ما ورد فى المعتكف من انه ان 
وطئها فعليه كفارتان» و ما ورد فيمن اكره امرئته على الوقاع» و فيمن كنس بيتا فدخل الغبار فى حلقه؛ و من نام على الجنابة نوما 
الثاء و من أخر الغسل متعمداء و ما ورد فى ان الكذبة تفطر الصائم فان المسند الى الفاعل فى هذه الموارد هو الفعل الذى صدر 
منه بالاختيار» و ان لم يقصد منه الإفطار و بالجملهُ فهذا ما عندى فى هذا المقام؛ و قد أطلنا البحث عنه لكونه من مزال الأقدام. 

(الأأمر السادس) لو تناول مفطرا من المفطرات مكرها فان بلغ الإكراه حدا يرفع به قصد المتناول و صار تناوله بلا ارده منه و لا 
اختيار فلا اشكال و لا خلاف فى عدم الإفساد به لانتفاء العمد المعتبر فى فساد الصوم بتناول المفطر إجماعاء و ذلكك كما إذا 
وجر فى حلقه من غير مباشرة منه إذ لم يحصل منه فعل (ح) بالمباشرة بل هو محل الفعل المباشرى من غيره نظير تغسيل الحى 
للميت» حيث ان الفعل فعل للحى و الميت محل لفعله فيصدق على المكره ح انه ممسكك عن تناول المفطر فيدل على عدم 
الإفساد 
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به عموم قوله عليه السّ.لام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع (أو ثلاث) خصال (إلخ)» و فى حكم الإيجار فى حلقه من غير 
مباشرة ما إذا بلغ خوفه من المكره (بالكسر) الى حد ارتكب المفطر بإرادة المكره قبل ان يتصور الغايات المترتبة على فعله من 
كونه مفسدا للصوم و نحوه لخروج الفعل ح كصورة الإيجار فى الحلق عن الاختيار و ان كان بمباشرة المكره (بالفتح) لكنه كأنه 
بإرادة المكره (بالكسر). نظير حركة الفارهٌ نحو الهرءٌ فيما إذا غلبها الخوف من الهرهُ فتحركك نحوها بالمباشرة لكن بإرادةُ من 
الهره و هذا هو صدور الفعل عن الفاعل بإرادة من غيره بالإراده التكوينية كما فى حركة الجوامد بإرادةٌ الغير و وجه الحاقه 
بالإيجار هو انتفاء العمد فيه وان تحققت المباشرة لكنها لا يكون بالاختيار و هذا ظاهر للمتدبر وان كان خفيا لغيره غايةٌ الخفاء 
و كيف كان فهذا ممالا شبهةٌ فيه. انما الإشكال فيما إذا تناول المفطر عمدا بإرادةً من المكره لكن بإرادةُ ناشئةُ عن خوفه عن 
المكره فرارا عن الضرر المتوعد عليه بحيث لولاه لما كان له داع فى التناول أصلاء فالفعل فعله بالمباشرة بإراد منه لكن الإرادة 
حصلت له من إيعاد المكره (بالكسر)» فالمنسوب إلى الأكثر انه كالناسى و المفطر الموجر عليه فى حلقه فى عدم فساد صومه به 
وعن الشيخ فى المبسوط بطلا-ن الصوم به وان كان مرخصا فى فعله فى بعض مراتب الإكراه كما يأتى» و عليه غير واحد من 
الفقهاء كالشهيد الثانى فى المسالكك و غيره فى غيره و عليه المصنف قده فى المتن» و يستدل للاول و هو عدم الفساد بالتناول 
مكرها بالأصل و بعموم ما فى حديث الرفع من قوله عليه السّ.لام: رفع عن أمتى ما استكرهوا عليه» و مشاركة المكره مع الناسى 
فى عدم الإ-ثم فى التناول و عدم ترتب الأ-ثر على أفعال المكره فى الشرع كمعاملا.ته و إيقاعاته و نحوهماء و لا يخفى ما فيه 
لانقطاع الأصل بالدليل و هو العمومات الدالة على كون الإتيان بتلكك المفطرات بالاختيار مفسدا للصيام, و لا مانع عن شمولها 
للمكره الا بدعوى عدم صدق الإتيان بها بالاختيار مع الإكراه أو قصور شمولها له و لو صدق على إتيانها كونه بالاختيار و كلتا 
الدعويين ضعيفة لأن المعتبر فى الإتيان بالاختيار انما هو حصول 
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التناول بالقصد و الإراده فى مقابل عمل المضطر و الناسى لا بمعنى ما يطلق عليه العرف انه عمل بالاختيار فى قبال ما يصدر عنه 
بالإكراه» فالاختيار المعتبر فى تحقق العمد متحقق و الاختيار بالمعنى المقابل للإكراه لا دليل على اعتباره» و اما قصور العمومات 
عن شمولها للمكره فيه انه ان أريد بالقصور عن الشمول لأجل عدم المقتضى له فهو باطل» و ذلكك لان الصوم عرفا و شرعا 
ليس إلا الإامساك عن المفطرات فى الوقت المضروب له؛ و من المعلوم انه يمنع تحققه مع تناول شىء منها الا ان يقوم دليل 
على إقناع الشارع عما طلبه من الصوم بإتيان ما لا يكون صوما لأجل اشتراكه معه فى شىء من مصلحته كما فى الناسى و غيره» 
فمقتضى العمومات هو عدم صحة ما يأتى غير موافق مع المأمور به عمدا أو سهوا عالما أو جاهلا اختيارا أو اضطرارا بطيب 
النفس أو بالإكراه الا ان يرد دليل على الصحة و استفيد منه بقناعة الشارع عن المأمور به بما ليس منه فالمقتضى للشمول تام لا 
ترديد فيه» و ان أريد بالقصور وجود المانع عنه ففيه ما يأتى من عدم ما يمنع عنه كما نوضحه و اما التمسكك بحديث الرفع ففيه 
أولا ان الظاهر منه بالظهور المستند إلى الدلالة السياقية هو رفع المؤائشدة أن الأكن الجاستب الذى يؤل الى رفع المؤاخذة لا رفع 
جميع الآثار لكى يشمل القضاء و الكفارة أيضاء و ثانيا انه على تقدير تسليم عموم المرفوع فإنما يسلم عمومه بالنسبة الى كل أثر 
شرعى قابل للوضع و الرفع شرعا و كان ترتبه على الشىء بلا واسطة أمر غير شرعى و ان كان بواسطة أمر شرعىء و لا يخفى ان 
القضاء ليس كذلك,. لانه مترتب على مخالفة المأتى به مع المأمور به التى ينتزع منها الفساد» و من المعلوم ان الفساد المنتزع عن 
المخالفة و الصحة المنتزعة عن الموافقة كمنشإهما ليستا من الأمور الجعليهٌ الشرعية فلا يكون الفساد كالمخالفة قابلا للرفع 
التشريعىء فلو اكره على تركك ركعةٌ من الصلاةٌ أو تركك الإمساكك عن الأكل مثلا فهو كما لو اكره على تركك أصل الصلاهُ و 
الصوم رأساء فكلما أثر شرعى لهذه المخالفة فهو مما يرفع بالرفع كالحرمة بل الكفارة و نحوهما دون الفساد الذى ينتزع عن 
مخالفة المأتى به للمأمور به» بل الحق فى القضاء ان يقال انه عبارة عن نفس الأداء الا انه يقع فى خارج وقته على نحو تعدد 
المطلوب الذى يستكشف مطلوبيته من 
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نفس الأمر بالأداء من الأمر بالقضاء إذ لو لا الأمر بالقضاء لكان الظاهر من الأمر بالأداء هو تقيبد مطلوبية متعلقة بالوقت الادائى و 
مع عدم إتيان المأمور به فى وقته يستفاد من الأمر بالقضاء وجوب إتيانه فى خارج وقته من الأمر الادائى بقرينة الأمر بالقضاءء. 
فهو لا-زم عقلى للمخالفة لا أمر شرعى يرفع بالرفع, و الفرق بين ما ذكرناه أخير أو بين ما ذكر أولا ان مبنى الأول تسليم كون 
وجوب القضاء امرا شرعيا الا انه لا يثبت رفعه بالحديث لكونه مترتبا على الشىء بواسطة أمر عقلى و هو المخالفة» و مبنى الأخير 
على إنكار كون وجوبه شرعيا مترتبا على وجوب الأداء و لو بواسطة أمر عقلى بل وجوب القضاء هو نفس الأداء الواجب على 
نحو تعدد المطلوبء و انما الحاجة الى الأمر الجديد بالقضاء لأجل استكشاف تعدد المطلوب به من الأمر بالأداءء و بالجملة 
فالاستدلال بحديث الرفع لنفى القضاء عن المكره بالإفطار فى شهر رمضان كالاستدلال به لنفيه عن المكره بتركك الصوم أو 
الصلاة فى وقتهما فكما لا إشكال فى عدم صحة الاستدلال به لنفى القضاء فى الأخير ينبغى نفى الاشكال فى عدم صحته لنفيه 
فى الأسولء و اما مشاركة المكره مع الناسى فى عدم الإثم فى التناول فلا تدل على عدم وجوبه القضاء على المكره إلا إذا قام 
الدليل على عدم وجوبه عليه مثل قيامه على عدم وجوب القضاء على الناسى و الا يكون من القياس المحرم العمل» و اما عدم 


ترتب الأ-ثر على أفعال المكره فهو على عمومه ممنوع؛ بل المسلم منه هو رفع الآثار التى يتوقف ترتبها على الاختيار المقابل 
للإكراه كالعقود و الإيقاعات حيث ان صحتهما متوقفة على طيب الخواطر و الرضاء و قد عرفت عدم اعتبار الاختيار بذاكك 
المعنى المقابل للاكراه فى مفطريةٌ المفطرات. و انما المعتبر فيها مباشرءٌ فعل المفطر بالقصد و الإراده على معنى كونها بالاختيار 
وان كان باعثه فى قصد المفطر هو التحرز عن إيعاد المكره (بالكسر) و التحرز عن ضرره و لم يكن له الرضا و طيب النفس 
بالإفطار. فظهر مما ذكرناه بطلان الصوم بتناول المفطر مع الإإكراه و يترتب على فساده وجوب قضائه فيما فيه القضاء كصوم شهر 
رمضان لعدم القول بالفصل بين فساده و بين وجوب قضائه؛ بل قد عرفت ان وجوب القضاء فيما فيه القضاء إذا كان على نحو 
تعدد المطلوب فلا يحتاج فى إثباته فيما ثبت بطلان الأداء الى التمسكك الى عدم القول بالفصلء 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: ٠77/‏ 

بل البطلا-ن مع استكشاف تعدد المطلوب كاف فى الحكم بوجوبه كما لا يخفىء و يؤيد وجوب القضاء عند تناول المفطر 
بالإكراه بل يدل عليه مرسل رفاعة المروى عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه السّ.لام: دخلت على ابى العباس بالحيرة فقال يا أبا 
عبد الله ما تقول فى صيام اليوم فقلت ذاكك الى الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا فقال يا غلام على بالمائدة فأكلت معه 
وانا أعلم و الله انه من شهر رمضان فكان إفطارى يوما و قضائه أيسر من ان يضرب عنقى ولا أعبد الله و مرسل داود بن 
الحصين بعد قوله عليه الّلام و قلت الصوم معكك و الفطر معكك فقال عليه السّلام: اى و اللّه يوما من شهر رمضان أحب الى من 
ان يضرب عنقىء فإن التعبير بالإفطار فى الخبرين مع التصريح فى الأول بالقضاء يدلان على وجوب القضاء فى الإفطار بالإكراه 
فإن الإفطار تقيهُ من الإفطار بالإكراه» و سيأتى فى طى المسألة الثانية تمه الكلام فى الإفطار تقية. 


[مسألة -١‏ إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه] 


مسأل -١‏ إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه و كذا لو أكل بتخيل ان صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر انه 
واجب. 

اما بطلان الصوم بالإفطار عمدا فيما إذا ظن فساد صومه بالأكل نسيانا فلانه من صغريات الجهل بالحكم. إذ لا فرق فى الجهل به 
بين ما إذا جهل حكم المفطر مع العلم بالصومء أو جهل حكم الصوم مع العلم بالمفطر حيث ان فى كليهما يكون جاهلا بالحكم 
بناء على ما تقدم من بطلان الصوم بتناول المفطر جهلا بالحكم و ان أمكن الفرق بين الصورتين لو قلنا بتعدم بطلانه نظرا الى ما 
فى خبر زرارة وابى بصير المتقدم فى حكم الجاهل بالحكم, لان ما فى الخبر المذكور هو نفى الباس عن الجاهل بالمفطر مع 
العلم بالصوم, فلو قلنا به لأجل الخبر المذكور يمكن اختصاص القول بمورده لكون الحكم على خلاف القاعدة و الذهاب فى 
غير مورده مثل المقام الى البطلان لعدم الدليل فيه على الصحةء و اما لو أكل بتخيل ان صومه مندوب يجوز إبطاله فتذكر انه 
كان واجبا فلا إشكال فى بطلانه لانه لا موجب لصحته إلا قياسه بتناول المفطر عند نسيان الصوم» فيتوهم 
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مساواة نسيانه مع نسيان صفته لكنه توهم فاسدء بل الحكم بالصحة عند نسيان الصوم لأجل قيام الدليل عليه لا يوجب الحكم بها 
عند نسيان صفته الا على القول بالقياس المحرم العمل. 


[مسألة "- إذا أفطر تقية من ظالم بطل صومه] 


مسألة -١‏ إذا أفطر تقيهُ من ظالم بطل صومه. 

و فى كون الإفطار تقيهُ من الظالم كالافطار اكراها موجبا للقضاء مطلقا أو عدمه ككك, أو التفصيل بين ما كانت التقيهُ فى الحكم 
الكلى بأن كان الحكم الكلى عندهم مخالفا مع ما هو الحكم عندنا كالافطار عند استتار القرص» حيث انهم يرون انتهاء الصوم 
به و نحن نرى انتهائه بذهاب الحمرة المشرقية» و كالافطار بما لا يرونه مفطرا كالارتماس و نحوه مما يخالفوننا فى مفطريته» و 
بين ما إذا كانت فى الموضوع كالافطار فى يوم يرونه عيد الفطر» و نحن لا نراه ككك حيث ان الاختلاف فى تعيين يوم الفطر لا 
فى حكمه؛ و كما فى الاختلاف فى يوم عرفة و الأضحى (وجوه)» قد يقال بالأول كما أشرنا إليه فى طى بيان حكم المكره من 
ان الإفطار تقيهُ من الإفطار بالإ-كراه فيكون حكمه حكمه؛ و قد يقال بالثانى و ذلكك لدلالهُ ما ورد فى التقيهُ من الاخبار على 
الا-جتزاء بما اتى به تقيهُ الموجب لانقلا.ب الحكم الواقعى الاولى الى الحكم الواقعى الثانوى فما يأتى به فى حال التقيه موافقا 
معهم هو حكمه الواقعى» و لذا لو ترك التقيهُ فى محل اعمالها واتى بما هو الواقع الأولى ففى صحة عمله اشكالء و يدل على 
الاجتزاء الكاشف عن الانقلاب من الاخبار صحيح هشام عن ابى عمرو عن الصادق عليه السّلام تسعة أعشار الدين فى التقيةُ و لا 
دين لمن لا تقيه له و التقيهةُ فى كل شىء إلا فى ثلاث شرب المسكر و المسح على الخفين و متعهُ الحجء فان الظاهر منه بقرينة 
استثناء مسح الخفين و متعهُ الحج هو جواز ارتكاب كل محظور لأجل التقيء سواء كان المنع عنه لو لا التقية نفسيا كشرب النبيذ. 
أو غيريا كالتكتف فى الصلاهً و غسل الرجلين فى الوضوء و رفع المنع الغيرى و الرخصة فى ارتكاب الممنوع عنه لولا التقية 
يستلزم عقلا صحة المأتى به فى حال التقية» و قول الباقر عليه السّلام التقية فى كل شىء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الل 
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و موثق سماعة التقي واسعة و ليس الا و صاحبها مأجور إنشاء اللّه تعالى» و غير ذلكك من الاخبار التى يستفاد منها الرخصة فى 
ارتكاب الممنوع منه بالنهى الغيرى فى حال التقية المقتضى لصحة ما يأتى به فيفرق بتلكك الاخبار بين الإفطار | كراها و بنيه تقية 
بالقول بالبطلان و وجوب القضاء مع الإكراه» و الصحةُ و عدم وجوب قضائه مع التقيُء و قد يقال بالأخير أعنى التفصيل بين ما لو 
تناول المفطر بعنوان المفطر و تركك الصوم كما فى يوم الذى يحكمون بكونه عيداء و بين لو تناوله لا بذاكك العنوان كالافطار 
عند استتار القرصء أو تناول ما لا يرونه مفطرا كالارتماس مثلا فيحكم بالبطلان فى الأول؛ و بالصحة فى الثانى» و وجه البطلان 
فى الأول هو انصراف الأخبار المرخصة للتقية عما يكون الاتقاء فى موافقتهم فى الموضوع الخارجى ككون اليوم عيدا مع 
توافقهم معنا فى احكامه؛ و وجه الصحة فى الثانى هو تلكك الأخبار الدالة على كون التقيهٌ من الدين, و ان من لا تقيةُ له لا دين 
له ولا يخفى ان هذا الأخير أقرب الى الصوابء و قد فصلنا البحث عن التقية فى الموضوع الخارجى كالعيد فى مبحث الوضوء 
عند البحث عن المسح على الحائلء و ذكرنا ما عندنا فى حكم الاجزاء فى متابقتهم فى يوم عرفة و العيد فيما إذا خالفوا معنا 
فيهما فراجع. 


[مسألة -٠‏ إذا كانت اللقمة فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجها] 


مسأل - إذا كانت اللقمه فى فمه و أراد بلعها لنسيان الصوم فتذكر وجب إخراجهاء و ان بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه بل 
تجب الكفارة أيضاء و كذا لو كان مشغولا بالأكل فتبين طلوع الفجر. 

وجوب إخراج اللقمه عن الفم بعد التذكر واضحء و بطلان صومه بالبلع مع إمكان إلقائها كك فان بلعها اختيارا تجب الكفارة 
حيث ان البطلا-ن ينشأ من البلع الاختيارىء و الكفارة تترتب على ابطال الصوم بالاختيار» و الحكم فيما لو كان يدول بالكل 


فتبين طلوع الفجر أيضا كككث. 
[مسألة '- إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه] 


مسألهُ - إذا دخل الذياب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار فى حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه و ان أمكن إخراجه وجب 
ولو وصل الى مخرج الخاء. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: ١١‏ 

عدم البطلان بدخول ما ذكر فى المتن من دون الاختيار واضح بعد كون المبطل هو التعمد بالإفطار» كما ان وجوب إخراجه ان 
أمكن ظاهر بعد كون بلعه حراما و لو بعد وصوله الى مخرج الخاء لكونه مما يحرم اكله كما مر فى طى مسأله الثالثة و السبعين و 
لا يبطل الصوم بإخراجه لعدم صدق القىء. 


[مسألة 4- إذا غلب على الصائم العطش] 


مسألة ه- إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاكك يجوز له ان يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورةٌ و لكن 
يفسد صومه بذلك و يجب عليه الإمساكك بقِية النهار إذا كان فى شهر رمضان و اما فى غيره من الواجب الموسع و المعين فلا 
يجب الإمساكك و ان كان أحوط فى الواجب المعين. 

إذا غلب على الصائم العطش بحيث يخاف من الهلاكك يجوز له ان يشرب الماء لأجل وجوب حفظ النفس عن الهلاك و كذا 
يجوز شربه لو كان فى تركه حرج أو ضرر مما لا يتحمل عادةُ لدليل نفى الحرج و الضرر و يجب عليه الاقتصار على مقدار 
الضرورة و هو ما يرفع به الهلاكة أو ما يرفع به الحرج أو الضررء و ذلكك لموثق عمار عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يصيبه 
العطاش حتى يخاف على نفسه قال عليه الشّ.لام: يشرب بقدر ما يمسكك رمقه و لا يشرب حتى يروىء و خبر المفضل قال قلت 
لأبى عبد الله عليه التّدلام ان لنا فتيات و شبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال عليه السلام: فليشربوا 
بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرون. 

و يفسد عليه صومه بذلك لتناول المفطر بالاختيار و لو كان مضطرا فى اختياره كما فى المكره على الإفطار» و يجب عليه قضائه 
لو كان له القضاء لأدلة وجوبه. و يجب عليه الإمساكك بقِيهُ النهار إذا كان فى شهر رمضان لوجوب إمساكها على من أبطل 
صومه بتناول المفطر تأدباء سواء كان مع العصيان أو من دون عصيانء و يدل عليه ما تقدم من الاخبار فى الإصباح جنبا و فيمن 
نام جنبا و امتد نومه الى طلوع الفجرء و موثق عمار و خبر المفضل المذكوران فى المقام» و اما فى غير شهر رمضان من الواجب 
الموسع أو المعين فلا يجب الإمساكك لعدم الدليل على وجوبه الا انه فى الواجب المعين أحوط 
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لاحتمال إطلاق موثق عمار و خبر المفضل المتقدمين و ان كان الأقوى انصرافهما الى خصوص شهر رمضان و ليعلم ان ها هنا 
عنوانين» أحدهما ذو العطاش و هو الذى به العطاش و داء العطش اى الاستسقاء كلما شرب الماء لا يروى» و سيأتى حكمه فى 
الفصل المعقود فى الأشخاص اللذين وردت الرخصة فى إفطارهم فى شهر رمضانء و ثانيهما من يصيبه العطش حتى يخاف على 
نفسه من الهلا-كك من غير ان يكون به مرضء و هو المراد من الموثق و خبر الفضيل كما يشهد به قول السائل فى الموثق عن 
الرجل يصيبه العطش أو العطاش حتى يخاف على نفسه. و قوله فى خبر الفضيل لا يقدرون على الصيام من شدةُ ما يصيبهم من 


العطشء و لكن صاحب المدارك حمل الموثق على المعنى الأول و قال: و هل يجب على ذى العطاش الاقتصار على الشرب 
على ما يندفع به الضرورة» أم يجوز التملى من الشراب و غيره قيل بالأسول لرواية عمار عن ابن عبد الله عليه الّ.لام ثم نقل 
الموثق المذكور الى ان قال: و قيل بالثانى و هو خيرة الأكثر لإطلاق قوله عليه السّلام: الشيخ الكبير و الذى به العطاش يفطران؛ و 
لادويب ان الأول الأسحوط انتهى: و لأ يشفى مافيه لأدن الموثق انما هو فيمن يغلب به العطش و الاطلقق ائما هو فيمن به ذاء 
العطش اعنى الاستسقاء و هما مغايران موضوعا و حكماء و كيف كان فالكلام فى المقام انما هو فيمن غلبه العطش على حد 
بخاف الهلاك, و حكمه جواز الشرب على قدر ما يرتفع به خوفه و انه يجب عليه الإمساكك فى بقيهُ يومه» و يجب عليه القضاء 
فيما فيه القضاء و لا كفارة و لا فديهٌ عليه» و اما من به داء العطش فهو مرخص فى تركك الصوم و يجوز له الامتلاء من الماء و 
غيره و عليه الفدية عن كل يوم بمد أو مدين؛ ولا يجب عليه القضاء مع تمكنه منه على كلام فيه مما يأتى و الله العاصم. 


[مسألة ع- لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذى يعلم اضطراره فيه الى الإفطار] 


مسألة 8- لا يجوز للصائم ان يذهب الى المكان الذى يعلم اضطراره فيه الى الإفطار بإكراه أو إيجار فى حلقه أو نحو ذلكك؛ و 
يبطل صومه لو ذهب و صار مضطرا و لو كان بنحو الإيجار بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد الى ذلك فإنه كالقصد للإفطار. 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: ١5‏ 

اما عدم جواز ذهابه الى ما يعلم باضطراره إلى الإفطار بالإكراه فظاهر. حيث انه اضطرار بالاختيار» و هو لا ينافى الاختيار و معه 
فيصدق أنه إفطار عمدى يبطل صومه؛ و لو ذهب و صار مضطرا كما ان الإفطار بالإكراه مبطل للصوم و لو لم يكن الاضطرار 
بالاختيار و اما ذهابه الى ما يعلم بايجار الغذاء فى حلقه فقد يمنع عن حرمته بدعوى ان العمد اليه عمد الى غير المفطر لكى 
يكون حراما بل هو كالعمد الى النوم الذى يعلم باحتلامه الذى تقدم جوازه فى مسألة الرابع عشر فى مبطلات الصوم, و لكن 
الأقوى بطلان الصوم بذهابه اليه و ذلكك لانه كاختيار إيقاعه فى الماء قهرا و إسقاطه فيه من غير اختيار» فإنه اختيار للارتماس» و 
عدم كون الإيجار حراما انما هو لأجل كونه خارجا عن الاختيار و مع اختيار بالتماسه عن مؤجره أو ذهابه اختيارا الى ما ينتتهى 
إلى الإيجار إذا صار الإيجار اختياريا يصير حراماء كما ان التماسه فى إسقاطه فى الماء يكون ارتماس بالاختيار» هذا إذا ذهب و 
صار مضطرا و لو بنحو الإيجار؛ و فى بطلان الصوم بمجرد القصد الى ذلكك و لو مع عدم الذهاب احتمالان أقواهما البطلان لما 
تقدم من ان قصد المفطر مفطر للإخلال بالنية المعتبرة فى الصوم. 


[مسألة /1- إذا نسى فجامع لم يبطل صومه] 


مسألةُ /ا- إذا نسى فجامع لم يبطل صومه و ان تذكر فى الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج و الا وجب عليه القضاء و الكفارة. 
اما عدم البطلان بالجماع عند نسيان الصوم فلما تقدم من اعتبار العمد فى مفطريةٌ المفطرء و اما وجوب المبادرة إلى الإخراج عند 
التذكر فى الأثناء فلكون المفطر عند العمد به مفطرا حدوثا و بقاء» و قد تقدم هذه المسألة فى مسألة الثانية عشر من مسائل 
المفطرات. 


[فصل فى أمور لا بأس بها للصائم] 


اشارة 


فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى و لا بمضغ الطعام للصبى و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك مما لا 
يتعدى الى الحلق و لا يبطل صومه إذا اتفق التعدى إذا كان من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا اما مع العلم بذلكك 
من الأول فيدخل فى الإفطار العمدى. 

و يدل على نفى البأس عما ذكر فى المتن الأصل» و عدم صدق شىء من المفطرات 
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عليه» و عموم حصر المفطر فى غيره» و خصوص ما ورد من النصوص فيه» ففى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه الس لام فى 
الرجل يعطش فى شهر رمضان قال عليه السَلام: 

لا بأس ان يمص الخاتم» و خبر يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليه التّ.لام يقول الخاتم فى فم الصائم ليس به بأس 
فأما النواة فلا و خبر منصور بن حازم عنه عليه الام فى الرجل يجعل النواهُ فى فيه و هو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال 
عليه السّلام: نعم. و يحمل النهى عن النواه على ما إذا انفصل شىء منها و انتشر فى الفم فيحرم بلعه على ما هو المشهور أو يحمل 
النهى على الكراهةٌ أو على ما إذا كانت النواة رطبا كما يتفق كثيراء و فى الحدائق استظهار ارادةً ما كان على النواة من اثر التمر و 
لا بأس به و ليس على جواز مص الحصى بالخصوص نصء و يمكن إدراجه فى الخاتم لانه اما منه أو قريب منه؛ و يشهد على 
ذلك ما فهمه الكلينى قده من الخاتم حيث انه عنون بابا بعنوان باب فى الرجل يمص الخاتم و النواة و ذكر فيه صحيح ابن 
سنان و خبر يونس بن يعقوب و ليس فى شىء منهما ذكر عن الحصىء و يدل على نفى البأس عن مضغ الطعام للصبى خبر 
مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: ان فاطمة عليها السلام كانت تمضغ للحسن و الحسين عليهما السلام و 
هى صائمة فى شهر رمضانء و صحيح الحلبى عنه عليه السّد.لام و فيه و سأل عن المرأة يكون لها الصبى و هى صائمة فتمضغ 
الخبز و تطعمه فقال عليه السّ.لام: لا بأس و الطير ان كان لهاء و هذا الأخير يدل على جواز زق الطائر أيضاء و يدل عليه أيضا خبر 
حماد عن الصادق عليه السّ.لام فى الصائم يصيب الدواء فى اذنه قال عليه السّ.لام: نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ؛ و مرسل 
المفيد فى المقنعة قال قال عليه السّلام لا بأس ان يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشىء من حامضه و يزق الفرخ و يمضغ الخبز 
بعد ان لا يبلغ من ذلكك شيئا و يبصق إذا فعل ذلكك مرارا أدناها ثلاث مرات و يجتهد, و هذا الأخير يدل على جواز ذوق 
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المرق أيضاء و يدل عليه أيضا صحيح الحلبى المروى فى التهذيب انه سثل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر 
اليه فقال: لا بأس» و خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدرء و خبر على بن جعفر 
عن أخيه موسى بن جعفر عليه الس لام قال سألته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه فى حلقه قال: لا يفعل قلت فان 
فعل فما عليه قال: 

ل شىء عليه و لا يعود. و خبر الحسين بن زياد عن الصادق عليه السّ.لام قال لا بأس للطباخ و الطباخة أن يذوق المرق و هو 
صائم و اما خبر سعيد الأعرج عن الصادق عليه السّلام عن الصائم أ يذوق الشىء و لا يبلعه قال عليه السّلام: لا فهو محمول على 
الكراهته للأخبار المصرحة فيها بنفى البأسء و حمله الشيخ قده على عدم الحاجةُ كما سيأتى» و هذه الاخبار كما ترى ظاهره فى 
عدم بطلان الصوم بشىء مما ذكر إذا اتفق التعدى إلى الحلق ما لم يكن عن قصد أو علم بالتعدى قهرا أو نسياناء و على هذا 
الظاهر هو العمل و هو المطابق مع القاعدة لعدم العمد الذى يعتبر فى مفطرية المفطرء خلافا للشيخ فى الاستبصار فإنه بعد ان ذكر 
خبر سعيد الأعرج قال هذه الرواية محمولة على من لا يكون له حاجة الى ذلكك لان الرخصة إنما وردت فى ذلكك عند الضرورة 
الداعية إليه من فساد طعام أو هلاكك صبى أو موت طير عنده يهلك ان لم يذقه و اما مع فقد ذلكك فلا يجوز على حالء و لا 


يخفى ان بعض الاخبار المتقدمة وان كان ككك كخبر على بن جعفر فى زق الطير الا ان أكثرها مطلق لا منشأ لتقييده فإطلاقه 
هو المحكم., هذا فيما إذا لم يتعد الى الحلق» و خلافا لما عن المنتهى من وجوب القضاء إذا كان الإدخال لا لغرض صحيح فيما 
إذا تعدى الى الحلق» و إطلاق ما فى هذه الاخبار مع عدم صدق الإفطار عمدا يرده هذا مع عدم القصد و لا العلم بالتعدى إلى 
الحلق و اما مع احد هما فالأقوى هو البطلان لصدق العمد بل لا خلاف ظاهرا فيه فى 
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صوارة الفمك: 

و كذا لا بأس بمضغ العلكك و لا ببلع ريقه وان وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلكك بتفتت اجزاء منه بل كان لأجل المجاورة. 
العلك بالكسر معروف و هو المسمى بالفارسية (بقنذرون»» و لا إشكال فى جواز مضغه فيما إذا لم ينفصل اجزاء و تفتت فى 
الفم و لم يتغير الريق» و ذلكك لعدم ما يوجب البطلان به» و لا صدق شىء من المفطرات عليه» كما لا إشكال فى عدم جوازه مع 
تفتت اجزاء منه و انتشارها حيث ان بلعها من المفطرات» لما عرفت فى البحث عن الأكل انه مبطل للصوم قليله أو كثيره إذا 
صدق عليه الأكلء إنما الكلام فيما إذا تغير طعم الريق بمجاورته معه من دون تفتت اجزاء منه فيه» فقد وقع الخلاف فيه» و عن 
الشيخ فى النهاية تحريمه و هو الظاهر من ابن الجنيد» و عن المبسوط جوازه مع الكراهة» و يستدل للاول بخبر الحلبى المروى فى 
الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال قلت الصائم يمضغ العلك قال: لا و بان وجود الطعم فى الريق دليل على تخلل شىء من 
اجزاء ذى الطعم فيه لاستحالة انتقال العرض عن موضوع الى موضوع أخر فيكون ابتلا.عه مفطراء و لا يخفى ما فيه اما الخبر 
فلمعارضته مع خبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الصائم يمضغ العلكك فقال: نعم إنشاء و به يحمل ما فى خبر 
الحلبى على الكراهة لأمن النهى الظاهر فى التحريم مع الترخيص فى فعل المنهى عنه منشأ لاستفادة الكراهة؛ و يشهد بها ما فى 
خبر ابن مسلم عن الباقر عليه الس لام قال: يا محمد إياكك ان تمضغ علكا فانى مضغت اليوم علكا و انا صائم فوجدت فى نفسى 
منه شيئاء فإن التحذير الشديد فيه مع فعله عنه عليه السّ.لام دليل على الكراهة» و لعل صدوره عنه عليه السّد.لام كان مع علمه عليه 
السّد.لام بتغير طعم الريق به لكنه بعد مضغه راى زيادة تغير الريق به على ما يظنء و لذا نهى عنه تنزيهاء و اما الاستدلال بما ذكر 
من ان وجود الطعم (إلخ) فهو مبنى على القول بالانتشار فى باب الاعراض و هو ان كان ممكنا لكن الانحصار به ممنوع لإمكان 
حصول العرض بالمجاورة كما فيمن لطخ باطن قدميه بالحنظل فإنه يجد طعمه فى ذائقته مع انه لاا سبيل فيه فى 
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الانتشار مع انه على القول بالانحصار فيه فكون الاجزاء المنتشرة التى لا يدركك بالحس موجبا للبطلان ممنوع, لاستهلاكه عرفا و 
ان العلم بها انما هو من ناحيه وجود اعراضها مع حكم العقل بالملازمة بينها و بين موضوعاتها عقلا على القول بانحصار وجود 
الاعراض بالانتشار» و من الواضح ان مثل هذا العلم بوجودها لا يكون مبطلا بعد عدم صدق الأكل على ابتلاع الريق المتطعم 
بطعمها كما لا يخفى» فالحق جواز مضغه مع الكراهة و اللّه العالم. 

و كذا لا بأس بجلوسه فى الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة وان كان يكره لها ذلكك. 

و يستدل لعدم البأس فى انغماس الصائم فى الماء بدون الارتماس بالأصل و عموم ما يدل على انحصار المفطر فيما سواه و عدم 
ما يدل على مفطريته و خصوص خبر الحسن بن راشد عن الصادق عليه المّ.لام فى الصائم يستنقع فى الماء قال عليه السّلام: نعم 
و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه الّد.لام الصائم يستنقع فى الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينفع البورياء تحته و لا 
يغمس رأسه فى الماءء و خبر الحلبى عنه عليه السّدِ.لام الصائم يستنقع فى الماء و لا يرمس رأسه. و خبر حنان بن سدير عنه عليه 
التّ.لام عن الصائم يستنقع فى الماء قال عليه السّلام: لا بأس و لكن لا يغمس رأسه و المرأة لا تستنقع فى الماء لأنها تحمل الماء 


بقبلهاء و لا خلاف فى جواز ذلك للرجل و قد وقع الخلاف فى جوازه للمرئة» و المشهور فيها أيضا هو الجوازء خلافا للمحكى 
عن الحلبى القائل بوجوب القضاء فقطء و عن القاضى و ابن زهرة القضاء مع الكفارة و يستدل لهم بما فى خبر حنان و المرأة لا 
تستنقع فى الماء لأنها تحمل الماء بقبلهاء و الأقوى ما عليه المشهور من عدم الفرق بين المرء و المرأة بعدم القضاء و الكفارة» و 
حمل ما فى خبر حنان على الكراهة كما يؤيدها التعليل المذكور فيه إذ لم يعلم حملها الماء بقلهاء و مع فرض تحققه فلا يكون 
موجبا للبطلان فالتعليل المذكور بعيد من حيث الموضوع و الحكم, لكن لا بأس فى حمله على الكراهة» و لذا افتى المصنف 
قده فى المتن بكراهة لهاء و الحق الشهيد قده فى اللمعةٌ 
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بالمرئة الخنثى و الخصى الممسوح لمساواتهما معها فيه العلة و لا يخفى ما فيه من الوهن و اللّه العالم. 

ولا ببل الثوب و وضعه على الجسد. 

وفى الجواهر بلا خلاف أجده فيه و يستدل لكراهته بنصوص واردة فى النهى عنه كخبر الحسن بن راشد المروى فى الكافى قال 
قلت لأبى عبد الله عليه السّلام الحائض تقضى الصلاه قال عليه السّلام: لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من اين جاء ذا قال: ان 
أول من قاس إبليس» قلت و الصائم يستنقع فى الماء قال: نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال: 

لاقلت من اين جاء ذا قال: من ذلككء و خبر الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم يرتمس فى الماء قال: 
عليه السّلام لا ولا المحرم قال و سألته عن الصائم أ يلبس الثوب المبلول قال عليه السّلام: لاء و خبر عبد اللّه بن سنان قال سمعت 
أبا عبد الله عليه السّلام يقول لا تلزق ثوبكك الى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره؛ بحملها على الكراهة لدلالة 
صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام على الجواز و فيه الصائم يستنقع فى الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و 
ينضح المروحة و ينضح البورياء تحته و لا يغمس رأسه فى الماء بناء على ان يكون المراد من التبرد بالثوب هو بله كما يدعى 
ظهوره فيه» و لا أقل من شموله إياه و لو لم ينحصر المراد به مضافا الى نفى وجدان الخلاف فيه» بل ادعاء الإجماع عليه و 
ضعف النصوص الناهية سنداء فلا ريب فى الحكم بالكراهة أصلا. 

ولا بالسواكك باليابس بل بالرطب أيضا لكن إذا أخرج المسواكك من فمه لا يرده و عليه رطوبة و الا كانت كالرطوبة الخارجية لا 
يجوز بلعها الا بعد الاستهلاكك فى الريق. 

لا خلا-ف فى جواز السواكك باليابس بل فى استحبابه» و فى الجواهر الإجماع بقسميه عليه» و يدل عليه المطلقات الدالة على 
جواز السواكك بقول مطلق فى شهر رمضان 
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و هى كثيرة» ففى خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه الّ.لام يستاكك الصائم أى ساعة من النهار أحبء و خبر الحلبى عنه 
عليه السّدلام الصائم يستاكك اى النهار شاءء و خبر محمد بن سنان عن الباقر عليه السّ.لام عن السواكك للصائم قال: يستاكك أى 
ساعهٌ شاء من أول النهار إلى أخره؛ و غير ذلكك من الاخبار و الاخبار المطلقةٌ الدالة على استحباب السواكك الشاملة بإطلاقها 
للصائم و غيره» و فى السواكك بالرطب خلاف و المشهور على جوازه؛ و عن المنتهى ان جوازه قول علمائنا اجمع خلافا للمحكى 
عن ابن عقيلء و اختلف فى النقل عنه فعن المنتهى انه كرهه؛ و عن المختلف حكاية المنع عنه» و يستدل للمنع لو كان له قائل 
بجمله من الاخبار الناهية عنه كخبر ابى بصير المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الس لام قال: عليه السّد.لام لا يستاكك الصائم 
بعود رطبء و خبر محمد بن مسلم المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّلام قال: يستاكك الصائم أى النهار شاء و لا 
يستاكك بعود الرطبء و خبر الحلبى عنه عليه المّ.لام عن الصائم يستاكك قال: لا بأس به و قال: لا يستاكك بسواكك رطبء و خبر 


عمار بن موسى عنه عليه السّ.لام عن الصائم ينزع ضرسه قال: لا ولا يدمى فاه و لا يستاكك بعود رطبء و غير ذلكك من الاخبار» 
و الأقوى ما عليه المشهور لورود جملهُ من الاخبار على جوازه؛ كخبر المروى فى قرب الاسناد عن على عليه السّلام قال: لا بأس 
بأن يستاكك الصائم بالسواكك الرطب فى أول النهار و أخرهء فقيل لعلى عليه السّ.لام فى رطوبة السواكك فقال: عليه الس .لام 
المضمضة بالماء أرطب منه فقال عليه السِّ.لام: فان قال قائل لا بد من المضمضة لسن الوضوء له قيل له فإنه لا بد من السواكك 
للسنةُ التى جاء بها جبرائيل؛ و مثله الخبر المروى فى التهذيب عن الرضا عليه السّلام» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: ١59‏ 

و المروى فى أخر السرائر عن كتاب موسى بن بكر عن الصادق عليه السّ.لام و فيه انى لأستاكك بالماء و انا صائمء و لأجل هذه 
الاخبار المصرحة بالجواز تحمل الأخبار الناهية على الكراهة» و يشهد له خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السَّلام انه كره 
للصائم ان يستاكك بسواك رطب و قال عليه السّ.لام: لا يضر ان يبل سواكه بالماء ثم ينفضنه حتى لا يبقى فيه شىء, و لفظة 
الكراهة و ان لم تكن ظاهرةٌ فى لسان الاخبار فى الكراهة المصطلحة الا انها ليست ظاهرةٌ فى الحرمة أيضاء و لا يخلو عن الإشعار 
بالكراهة الكافى للتائية به مع ان الجمع بين الطائفتين جمع لا يحتاج الى شاهد أخر على ما مر منا فى هذا الكتاب مرارا من ان 
النهى المنضم اليه الترخيص فى الفعل هو منشأ إثبات الكراهة كما ان الأ-مر بالشىء المنضم اليه الترخيص فى التركك هو 
الاستحباب مع استعمال صيغتى النهى و الأسمر فى معنى واحد فى كلتا حالتى الضم الى الترخيص و عدمه. و شرح ذلكك فى 
الأصول و بالجملة فلا ينبغى الإشكال فى جواز الاستياكك بالرطبء انما الكلام فى جوازه هل هو مع المرجوحية التى يصير بها 
مكروها فى مقابل الاستحباب و سائر الاحكام, أو ان المراد منه هو الكراهة فى العبادات بمعنى كونه مستحبا لكنه يكون أقل 
ثوابا من الاستياكك باليابس نظير كراهة الصلاء فى الحمام؛ ظاهر المحكى عن ابن ابى عقيل هو الأولء و الحق هو الأخير لما عليه 
الأصحاب من الاستحباب بالرطب كما حكى عن المنتهى بان استحبابه قول علمائنا اجمع» ثم ان الشيخ قده فى التهذيب جمع 
بين الطائفتين بحمل الأخبار الناهية عن السواكك بالرطب الى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل فى فمه من رطوبة العود, فاما 
من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حالء و أورد عليه فى الجواهر بأنه جمع تبرعى لا شاهد له» أقول و لعل ما 
افاده الشيخ جمع ينسبق الى الذهن فكأنه قال: لا يفعل بالرطب لكى لا ينتهى إلى بلع رطوبته فيكون النهى لأجل التحرز عن 
الابتلا-ء بابتلاعه و هو حسن الا ان النهى حينئذ يحمل على الإرشاد و هو بعيد. و كيف كان إذا خرج المسواك عن فمه لا يرده 
الى فمه و عليه رطوبة سواء كانت الرطوبة لنفسه أو كانت رطوبة خارجية 
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ولا يجوز بلع رطوبته إلا إذا كان مستهلكا فى الريق بحيث لا يعد بلع الريق المستهلك فيه الرطوبة بلعا للرطوبة و لا بلعا لهما بل 
لا يصدق عليه الا بلع الريق فقطء و قد مر هذا البحث فى أول البحث عما يجب الإمساكك عنه. 

و كذالا بأس بمص لسان الصبى أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة و لا بتقبيلها أو ضمها أو نحو ذلكك. 

اما مص لسان الصبى فلم يرد على جوازه نص بالخصوص الا انه ورد فى خبر ابى ولاد عن الصادق عليه السّ.لام انى اقبل بنتا لى 
صغيرة و ان صائم فيدخل فى جوفى من ريقها شىء فقال عليه السّلام: لا بأس ليس عليه شىء» و دخول شىء من ريقها فى جوفه 
لعله يكون لأجل تقبيل فمها و مص لسانهاء و لا بأس بالتمسكك به بعد حمله على ما إذا كان دخول الريق فى الجوف من غير 
قصد به بل دخل من غير اختيار» و كيف كان فالأصل فيه و فى مص لسان الزوجةهُ و عموم حصر المفطرات فى غيره و عدم 
الدليل على مفطريته يقتضى الجواز و عدم بطلان الصوم به من غير فرق بين ما كان عليه رطوبة أم لا ما لم يبلعها أو لم يقصد 
بلعها و لو لم يبلعهاء و اما مص لسان الزوجة فقد ورد النص على جوازه كما ورد فى جواز مصها لسان زوجها ففى خبر على بن 


جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال سألته عن الرجل الصائم إله أن يمص لسان المرأة و تعمل المرأة ذلك قال: لا بأس» و 
خبر ابى بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الصائم يقبل امرئته قال: نعم و يعطيها لسانه تمصه. و اما تقبيل المرأة و ضمها و 
لمسها و الملاعبة معها ففيها طوائف من الاخبار» منها ما يدل على المنع عنها مطلقا كخبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه 
التّ.لام قال سألته عن الرجل هل يصاح له ان يقبل و يلمس و هو يقضى شهر رمضان قال عليه ال .لام: لاء و خبره الأخر عن 
المرأة هل تحل لها ان تعتنق الرجل فى شهر رمضان و هى صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة قال: لا بأس قال و سألته عن 
الرجل هل يصلح له و هو صائم فى رمضان ان يقلب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها قال: ان لم يفعل ذلك بشهوة 
فلا بأس و اما بشهوة فلا يصلح, 
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و منها ما يدل على الجواز مطلقاء كمرسل الفقيه قال سأل النبى صلَى الله عليه و آله عن الرجل يقبل امرئته و هو صائم قال: صلى 
الله عليه و آله هل هى الاريحانة يشمهاء و خبر ابى بصير المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يضع يده على 
جسد امرئته و هو صائم فقال عليه السّلام: لا بأس وان أمذى فلا يفطرء و خبره الأخر المذكور أنفا فى مص اللسانء و منها ما 
يدل على المنع ممن يحركك شهوته كصحيح الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام عن رجل لمس من المرأة شيئا 
أيفسد ذلكك صومه أو ينقضه فقال: ان ذلكك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المنى» و خبر منصور بن حازم المروى فى 
الكافى أيضا قال قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام ما تقول فى الصائم يقبل الجارية و المرأة فقال: اما الشيخ الكبير مثلى و مثلكك 
فلا بأس و اما الشاب الشبق فلا لانه لا يؤمن و القبلة إحدى الشهوتين» و صحيح زرارةُ و محمد بن مسلم المروى فى التهذيب 
عن الباقر عليه السّلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل فى شهر رمضان فقال: انى أخاف عليه فليتنزه عن ذلكك الا ان يثق الا 
يسبقه منيه» و خبر سماعة المروى فى الفقيه قال سأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلصق بأهله فى شهر رمضان قال: 
ما لم يخف على نفسه فلا بأسء و منها ما يدل على وجوب القضاء به كصحيح رفاعة المروى فى الفقيه و التهذيب قال سألت أبا 
عبد الله عليه الشد.لام عن رجل لامس جارية فى شهر رمضان فأمذى قال: ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا و 
يصوم يوما مكان يوم؛ و زاد فى التهذيب وان كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود و يصوم يوما مكان يوم؛ و الجمع بين هذه 
الاخبار يمكن بحمل الأخبار المرخصة على نحو الإطلاق على من يثق من نفسه عدم الانزال و الاخبار المانعة على نحو الإطلاق 
على مق لا يثق لشتهادة الأخاز المائعة هم 
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بحركك شهوته بعدم الكراهة فى الأول و بالكراهة فى الأ-خير أو بحمل الأخير على شد الكراهة مع ثبوتها فى الأول بمترتبة 
ضعيفةٌ منهاء و مقتضى الجمع الأول هو نفى الكراهة ممن يثق من نفسه رأساء و مقتضى الجمع الأخير ثبوت الكراهة فى الجميع 
مع تأكدها ممن لا يثق فى نفسه؛ و على كل واحد قائل من الأصحاب. و الحق ان يقال بحرمة مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و 
ملامسة مع قصد الإنزال أو عادته و لو لم يقصد و فساد الصوم به و لو لم ينزل و كراهتها مع عدم قصد الانزال و لا عادته مطلقا 
ممن يحركك شهوته و من لم يحركك و وثق بنفسه أو من لم يثق إذا لم يكن من عادته الانزال بمثله مع شدة الكراهة ممن لم يثق 
بنفسه» و يدل على الكراهة فى الجميع ما رواة الشيخ فى التهذيب عن أصبغ بن نباتة قال جاء رجل الى أمير المؤمنين عليه السّلام 
فقال يا أمير المؤمنين اقبل و انا صائم فقال عليه التّ.لام: له عف صومكك فان بدو القتال اللطام» و قال عليه الس لام: أيضا اما 
يستحيى أحدكم ان يصبر يوما الى الليل» انه كان يقال ان بدو القتال اللطام؛ و صحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام عن الرجل 
يجد البرد أ يدخل مع أهله فى لحاف و هو صائم فقال: له يجعل بينهما ثوباء و يمكن ان يستفاد من هذه الاخبار كون منشأ 


الكراهة هو التلذذ المتحقق فى الجميع ممن يثق من نفسه و من لا يثق» كما يظهر من التعليل بقوله عليه السّ.لام ان بدو القتال 
اللطام» و إطلاق الأمر بجعل الستر فيما بين الرجل و المرأة فى اللحاف. 


[مسألة -١‏ إذا امتزج بريقه دم و استهلى فيه] 


ماله -١‏ إذا امتزج بريقه دم و استهلكك فيه يجوز بلعه على الأقوى؛ و كذا غير الدم من المحرمات و المحللاتء و الظاهر عدم 
جواز تعمد المزج و الاستهلاك للبلع سواء كان مثل الدم و نحوه من المحرمات أو الماء و نحوه من المحللات فما ذكرنا من 
الجواز انما هو إذا كان ذلكك على وجه الاتفاق. 

إذا استهلك الدم فى ريق الفم على وجه يصدق على بلعه انه بلع الريق فقط و لا يصدق عليه بلع الدم لا منفردا و لا منضما الى 
الريق يجوز بلعه» لجواز بلع ريق الفم و المفروض انه ككك بعد الاستهلاك. و لعل التعبير بالأقوى لاحتمال تنجس الريق 
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بملاقاته الدم فيما إذا كان الدم ورد عليه من الخارج و احتياجه الى التطهير بالمضمضة. فإن الأقوى فيه عدم النجاسةٌ بالملاقاة أو 
طهره بزوال عين النجاسة لو قيل بنجاسته بالملاقاة من غير حاجة الى التطهير» و استظهر المصنف قده جوار البلع بعد الاستهلاكك 
بما إذا كان الامتزاج بالاتفاق لا بالعمد للبلع بعد الاستهلاك, و لعل الوجه فى ذلك صدق بلع الممتزج بالريق من المحرم كالدم 
أو المحلل كالماء و ان لم يصدق بلعه بصيرورته مستهلكا بالامتزاج لكن قصد بلعه فى نفسه مفسد للصوم للإخلال بالنية وان لم 
يتعقبه الإتيان بالمفطرء فلا وجه لما تنظر فيه بعض الأعاظم من أساتيدنا قده فى المقام؛ و لا لما تبعه فى المستمسكك من دعوى 
عدم ظهور وجه للمنع عن الجواز فيما إذا تعمد المزج و الاستهلاكك للبلع. 


[فصل يكره للصائم أمور] 
اشارة 

فصل يكره للصائم أمور 
[أحدها مباشرةٌ النساء] 


أحدها فباشرة النساء لمسا و تقييلا وملاعبة خصوصا لمن يتحركك شهوته بذلكك بشرط ان لا يقصد الانزال و لا كان من عادته 
و الاحرم إذا كان فى الصوم الواجب المعين. 
وقد اتضح البحث عن ذاك الأمر مفصلا فى المتن السابق عند البحث عن قوله و لا بتقبيلها أو ضمها. 


[الثانى الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو و نحوهما] 


الثانى الاكتحال بما فيه صبر أو مسكك أو و نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق و كذا ذر مثل ذلكك فى العين. 
و فى الجواهر حكايةٌ الإجماع صريحا و ظاهرا على عدم حرمة الاكتحال؛ بل الإجماع المحصل على نفيها و فى كراهته مطلقا و 
شدتها بما فيه صبر أو مسكك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق» أو عدم كراهته رأسا إلا بما فيه ما يصل به طعمه 


أو رائحته إلى الحلق احتمالان منشاهما اختلاف الاخبار فى ذلك و تعدد الاحتمالات فى كيفية الجمع بينهاء فمن الأخبار الواردةٌ 
فى الاكتحال ما يدل على الترخيص فيه مطلقا كصحيح محمد بن مسلم المروى فى الكافى و التهذيب عن الباقر عليه السّلام فى 
الصائم يكتحل قال عليه السّلام: لا بأس به ليس بطعام و لا شراب» 
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و خبر عبد الحميد بن ابى العلاء عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: لا بأس بالكحل للصائم» و خبر ابن ابى يعفور عنه عليه 
الّ.لام عن الكحل للصائم فقال: لا بأس به انه ليس بطعام يؤكلء و خبر الحسين بن ابى منذر قال قلت لأبى عبد الله عليه السّلام 
اكتحل بكحل فيه مسكك و انا صائم قال: لا بأس بهء و خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّ.لام عن أبيه عليه السّلام قال 
عليه السّدلام: لا بأس بالكحل للصائم و كره السعوط و خبر عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه الّ.لام عن أبيه عليه المّلام انه 
كان لا يرى بأس بالكحل للصائم, و منها ما يدل على المنع مطلقاء كصحيح الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام 
عن الرجل يكتحل و هو صائم قال عليه التّرلام: لا انى أتخوف عليه ان يدخل رأسه؛ و خبر الحسن بن على المروى فى التهذيب 
أيضا عن ابى الحسن عليه السّ.لام عن الصائم إذا اشتكى عينه ليكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلكك, فقال: لا يكتحل 
(و الذرور كرسول ما يذر فى العين من الدواء اليابس يقال ذررت عينه إذا داويته بها)» و صحيح سعد الأشعرى المروى فى 
الكافى عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام عمن يصيبه الرمد فى شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار و هو صائم قال: يذرها إذا أفطر 
ولا يذرها و هو صائمء و منها ما يدل على التفصيل كصحيح محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن أحدهما عليه السّلام عن 
المرأة تكتحل و هى صائمة فقال: إذا لم يكن تجد له طعما فى حلقها فلا بأس» و موثق سماعة المروى فى الكافى و التهذيب قال 
سألته عن الكحل للصائم فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسكك و ليس له طعم فى الحلق فليس به بأس» 
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و خبر الحسين بن علوان عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام ان عليا عليه السّلام كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم 
يجد طعمه. و عن الفقه الرضوى و لا بأس بالكحل إذا لم يكن ممسكاء و قد اختلف فى الجمع بين هذه الطوائف على وجوه 
منها ما هو المحكى عن الذخيرة من الجمع بينها بالإطلاق و التقييد بحمل ما يدل على الجواز مطلقا على ما ليس فيه مسكك و لا 
يوجد طعمه فى الحلق» و حمل ما يدل على المنع مطلقا على ما فيه المسكك و يوجد طعمه فيه بقرينة الأخبار المفصلة الحاكمة 
على الطائفتين الأوليين على قاعدة الجمع بين المطلق و المقيد. و لازم ذلكك حرمة الاكتحال بما فيه مسكك أو نحوه مما يجده فى 
حلقه. و لا يخفى ما فيه لمخالفته مع الإجماع على الكراههٌ و عدم الحرمة؛ و منافاته مع بعض ما يدل على الجواز كخبر محمد بن 
مسلم و خبر ابن ابى يعفور المعلل فيهما الجواز بعدم كون الكحل طعاما و شرابا و انه ليس بطعام يؤكل الجارى فيما فيه المسكك 
و نحوه؛ حيث انه أيضا مما لا يؤكل ولا يشربء و مع خبر الحسين بن ابى منذر المصرح بجواز الاكتحال بما فيه مسكك فهذا 
الجمع ليس بشىء» (و منها) حمل أخبار المرخصة على ما إذا لم يجد له طعما فى الحلق أو لم يكن ممسكا بالقول بكونه جائزا 
من غير كراهة: و اخبار المنع على ما إذا كان ككك بالقول بكونه مكروهاء و هذا الجمع و ان كان أقرب من الجمع الأول الا انه 
يرد عليه بأنه يتوقف على حمل المطلق على المقيد و هو غير ثابت فى غير الإلزاميات مثل المندوب و المكروه فإن القاعدة فيه 
هو إبقاء المطلق على حاله؛ و منها حمل الأخبار المجوزة على الجواز المطلق المجتمع مع الكراهة و حمل الأخبار المانعة على 
الكراهة مطلقا فيما فيه ما يصل طعمه إلى الحلق و ما لا يكون كككء و الاخبار المفصلة على شدة الكراهة» و هذا الجمع أقرب 
عن الجمعين الأولين و ان لم يخلو حمل الأخبار المفصله على شدة الكراهة عن البعد أيضا الا انه المتيقن» 
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و عليه فالأقوى كراهة الاكتحال للصائم مطلقا و ان كانت كراهة ما يصل طعمه إلى الحلق أشد و الله العالم» هذا حكم الاكتحال» 
و منه يظهر حكم ذرٌ مثل ذلك فى العين لكونه من الاكتحال فيشمله حكمه. 


[الثالث دخول الحمام إذا خشى منه الضعف] 


الثالث دخول الحمام إذا خشى منه الضعف. 

وفى صحيح محمد ابن مسلم المروى فى الكافى و الفقيه عن الباقر عليه السّ.لام انه سثل عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم 
فقال عليه السّلام: لا بأس ما لم يخش ضعفا. 

و المروى فى العيون عن الرضا عليه السّ.لام عن آبائه عليه السّ.لام قال قال على عليه السّ.لام: ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن و 
هو صائم الحمام و الحجامة و المرأة الحسناءء و قد حملا على الكراهة للإجماع على عدم العزيمة كما فى الجواهره و لخبر ابى 
بصير عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم قال: 

لا بأس» و يقيد إطلاق نفى البأس فيه كإطلاق النهى عن التعرض للحمام بما إذا لم يخش الضعف و اما اختصاص الكراهة بما 
إذا خشى الضعف فلعله مما لا ينطبق عليه القاعده من عدم حمل المطلق على المقيد فى غير موارد الإلزام و عليه ينبغى القول 
بالكراهة مطلقاء و شدتها فيما إذا خشى الضعفء و يؤيده التعبير فى المروى فى العيون بالتعريض لان فيه مظنة كون النهى عن 
الحمام لكونه مما يوجب الضعفء و يدل على أصل الكراهة أيضا ما ورد من النهى عن إخراج الدم معللا بكونه مما يتخوف منه 
الفساد فيدل على كراهة كلما يتخوف منه الفساد و لو بغير إخراج الدم الذى منه الدخول فى الحمام. 


[الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها] 


الرابع إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها و إذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث 
الضعف أو هيجان المرة. 

و يدل على كراهة إخراج الدم المضعف غير واحد من الاخبار» ففى صحيح الحلبى المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه 
الس.لام قال سألته عن الصائم أ يحتجم فقال: اننى أتخوف عليه ما يتخوف به على نفسه قلت ماذا يتخوف عليه قال عليه السّبلام: 
الغشيان (الغثيى به) أو ان تثور به مره قلت أ رأيت ان قوى على ذلكك و لم 
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يخش شيئا قال: نعم إنشاءء و خبر الحسين ابن ابى العلاء عن الصادق عليه الب لام عن الحجامة للصائم قال عليه السّلام: نعم إذا 
لم يخف ضعفا و خبر عمار بن موسى عن الصادق عليه الس لام فى الصائم ينزع ضرسه قال: لا و لا يدمى فاه و لا يستاكك بعود 
رطبء و مرسل الصدوق قال و كان أمير المؤمنين عليه الّ.لام يكره ان يحتجم الصائم خشية أن يغشى عليه فيفطرء و المروى فى 
العيون عن الرضا عليه السّلام عن آبائه عليه السّ.لام عن أمير المؤمنين ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن و هو صائم الحمام و 
الحجامة و المرأ الحسناء؛ و خبر سعيد الأ-عرج عن الصادق عليه السّ.لام عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس الا ان يتخوف على 
نفسه الضعفء و خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّ.لام قال: لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا فى شهر رمضان فإنى أكره 
أن يغرر بنفسه الا ان لا يخاف على نفسه و انا إذا أردنا الحجامة فى رمضان احتجمنا ليلاء و هذه الاخبار دالة على كراهة إخراج 
الدم المضعف فى الجملة إلا انه ينبغى البحث عن أمور (الأول) أكثر هذه الاخبار واردة فى الحجامة» لكن الأقوى تعميم الحكم 


بالنسبهُ إلى مطلق إخراج أدم و لو بغير الحجامة و ذلكك لخبر عمار بن موسى الناهى عن نزع الضرس و ادماء الفيه مضافا الى 
التعليل فى مورد الحجامة أيضا بتخوف الفساد أو حصول الضعف أو ثوران المرهُ حيث ان القاعدة فى الحكم الوارد فى مورد 
المعلل بعلة هى تسريته الى غير مورد وروده مما يسرى فيه العلهٌ كما انه يوجب قصره فى مورده مما يجرى فيه العلهُ فإذا قال لا 
تأكل الرمان لانه حامض توجب العلة تسرية الحكم الى الحامض من غير الرمان و عدم سرايته الى غير الحامض من الرمان بل 
الأقوى التعميم بغير إخراج الدم مما يورث شيئا من ذلككء (الثانى) ظاهر بعض هذه الاخبار و ان كان هو النهى عن إخراج الدم 
المضعف 
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الا انه محمول على الكراهة بقرينة البعض الأخرء و بالإجماع على عدم الحرمة محصلا و منقولاء و يدل على نفى التحريم صريحا 
مافى خبر القداح المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الس لام قال: ثلاثة لا يفطر الصائم القىء و الاحتلام و الحجامة؛ و قد 
احتجم النبى صلَى الله عليه و آله و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم؛ و ما فى خبر عمار الساباطى عن الصادق عليه 
الّ.لام عن الحجام يحجم و هو صائم و عن الصائم يحتجم قال: لا بأس و ما فى خبر الحلبى عنه عليه السّلام لا بأس ان يحتجم 
الصائم فى شهر رمضانء (الثالث) لا فرق فى الجواز مع الكراهة فى شهر رمضان و غيره لإطلاق غير واحد من تلكك الاخبار» و ما 
فى خبر ابن سنان من قوله عليه السّ.لام لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا فى شهر رمضان فإِنّى أكره أن يغرر بنفسه الا ان لا يخاف 
على نفسه و انا إذا أردنا الحجامة فى رمضان احتجمنا ليلاء و فى المروى فى مكارم الأخلاق عن الصادق عليه السّلام يحتجم 
الصائم فى غير شهر رمضان متى شاءء فاما فى شهر رمضان فلا يضر بنفسه و لا يخرج الدم الا ان تبيغ ]١[‏ به فاما نحن فحجامتنا 
فى شهر رمضان بالليل و حجامتنا يوم الأحد و حجامة موالينا يوم الاثنين» فمحمول على شدة الكراهة فيه كما ان ما فى خبر 
الساباطى من انه لا ينبغى للحجام ان يحجم و هو صائم و لا بأس على الصائم ان يحتجم؛ محمول على الكراهة الشديدة فى 
الحجام و الرخصة مع أصل الكراهة فى المتحجم, و لعل منشأ الكراهة فى الحجام هو ان يدخل الدم حلقه بغير اختياره أو بغير 
شعوره. 

الرابع المستفاد من تلكك الاخبار هو نفى البأس رأسا مع عدم الخوفء و ثبوته معه مطلقاء و شدته فى شهر رمضان ما لم يعلم 
بانتهائه إلى حصول الغشيان, و اما مع العلم به فيحرم لحصول البطلان به مع العلم بانجراره إلى الإغماء الموجب للبطلان. 
الخامس قد ظهر من التعليل الوارد فى غير واحد من تلكك الأخبار كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرءٌ الصفراء أو 
السوداء [*] و الله العالم. 


-]١[‏ البيغ الهيجان و فى المجمع فى الحديث ان الله فرض على ائمة العدل ان يقدروا على أنفسهم بضعفة الناس لكيلا تبيغ على 
الفقير فقرهاى يتهيج به- 

[1]- المرة بكسر الميم خلط من أخلاط البدن غير الدم و المجمع مرار بالكسر مجمع البحرين. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: ١89‏ 


[الخامس السعوط] 


الخامس السعوط مع عدم العلم بوصوله الى الحلق و الا فلا يجوز على الأقوى. 


و فى المسالكك السعوط بفتح السين و ضم العين ما يصل الى الدماغ من الأنف انتهى» و قد ورد فى حكمه نصوص كخبر ليث 
المرادى المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن الصائم يحتجم و يصب فى اذنه الدهن قال عليه السّرلام: لا 
بأس إلا السعوط فإنه يكره. و خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّ.لام عن أبيه عليه السّد.لام عن على عليه الس لام قال: لا 
بأس بالكحل للصائم و كره السعوط للصائم؛ و عن الفقه الرضوى لا يجوز للصائم ان يقطر فى اذنه شيئا و لا يسعطء و قد وقع 
الخلاف فى حكمه بين الأصحاب فى مقامات: 

الأول فى كراهته ما لم يعلم بوصوله الى الحلق أو الدماغ؛ فالمحكى عن كثير من الفقهاء هو الكراهة؛ و عن المفيد و سلار هو 
الحرمة و بطلا-ن الصوم و وجوب القضاء و الكفارة به. وعن ابن جنيد و مقنع الصدوق عدم الكراهة؛ و الأقوى ما عليه الأكثر 
للأصل و حصر المفطر فى صحيح محمد بن مسلم فيما عداه» و ما ورد فى نفى البأس من الكحل من التعليل بأنه ليس بطعام و لا 
شراب حيث انه قد مر بأنه يدل على تعدى الحكم بنفى البأس عن الكحل الى كلما لا يكون طعاما و شراباء و بهذه الوجوه ينفى 
حرمته و وجوب القضاء و الكفارة بهه و يدل على كراهته الأخبار المتقدمة المعبرة فيها فيما عدا المحكى عن فقه الرضا عليه 
الام بالكراهة فإن لفظةُ الكراهة و ان لم تكن فى لسان الاخبار ظاهرة فى الكراهة المصطلحة لاستعمالها فى الاخبار فى الحرمة 
كثيرا الا انها ليست ظاهرة فى الحرمة و المتيقن منها هو المرجوحية المنطبق على الكراهة مضافا الى فحوى كراهة الاكتحال بذى 
الطعم» و ما فى الفقه الرضوى لم يحرز استناده الى الامام عليه السّ.لام» و لم يوافقه المشهورء و هما شرطان فى اعتبار ما فيه و لم 
يحرز شىء منهما فى هذا لمقام مع احتمال الكراهة أيضا فى التعبير بعدم الجواز كما احتمله فى الحدائق» 
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و معدل السك عق المقين:و سلا بالأخار المشدعة جام على إرادة اللحرسة من لفظة الكرافة قن الخبرين المقدمين اع ير 
ليث و خبر سماعة» و فيه ما بيناه آنفا من عدم ظهور لفظة الكراهة فى الحرمة و ان لم تكن ظاهرة فى الكراهة المصطلحة؛ و اما 
ما نسب الى ابن الجنيد و المقنع من عدم الكراهة رأسا فليس له وجه مع إطلادق الاخبار المتقدمة» المقام الثانى فيما إذا علم 
بتعديه الى الحلق» و ظاهر إطلاق كثير من كلمات الأصحاب هو الكراهة أيضا كالخلاف و النهاية و الجملء و ظاهر غير واحد 
هو الحرمة حيث قيدوا الكراهة بما لا يتعدى الى الحلق كالشرائع و قال فى المداركك و به قطع الشيخ و جماعة, و الأقوى فيما لا 
يعلم بتعديه اليه هو الكراهة و ان انتهى الى التعدى اليه و ذلكك لإطلاق الأخبار المتقدمة و عدم الدليل على البطلان بالتعدى فيما 
إذا لم يعلم به من أول الأسمرء و استدل العلامة للبطلا-ن فى محكى المختلف بأنه أوصل إلى جوفه المفطر فكان عليه القضاء و 
الكفارة؛ و لا يخفى ما فيه اما أولا فلمنع لزوم السعوط الوصول الى الحلق فتعمده ليس تعمدا على الوصول و حصوله من دون 
العمد به لا يكون مفطرا موجبا للقضاء فضلا عن الكفارة» و اما ثانيا فبالمنع عن كون مطلق الإيصال إلى الجوف مفسدا بل 
المفطر هو الإيصال إلى المعدة بما يسمى أكلاء فالحق عدم مفطرية السعوط فيما إذا وصل الى الحلق فيما لم يعلم بوصوله من 
أول الأسمر المقام الثالث فيما إذا علم بوصوله الى الحلق من أول الأمرء فالمشهور من كلا-مهم أيضا هو الكراهة» و يمكن ان 
يتمسكك به بما ذكر أخيرا من المنع عن كون الإيصال إلى الحلق مفطرا لعدم صدق الأكل عليه؛ و المحكى عن المبسوط و 
المختلف هو عدم الجواز و عليه المصنف فى المتن و يستدل له لصدق الأكل عليه و هو لا يخلو عن المنع و لكن الأحوط تركه 
مع العلم بوصوله الى الحلق و الله العالم 


[السادس شم الرياحين] 


السادس شم الرياحين و المراد بها كل نبت طيب الريح. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: ١2١‏ 

المراد بالرياحين كل نبت طيب الريح و كراهة شمها على الصائم مما ظاهرهم الاتفاق عليها و عن المنتهى انها قول علمائنا اجمع 
فهو اى شمها جائز مع الكراهة و يدل على أصل جوازه غير واحد من الاخبار» كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج المروى فى 
التهذيب عن الكاظم عليه السّ.لام عن الصائم أ ترى له ان يشم الريحان أم لا ترى ذلكك له فقال: لا بأس به» و صحيح محمد بن 
مسلم المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن الصائم يشم الريحان و الطيب قال: لا بأس» و خبر سعد بن 
سعيد المروى فى التهذيب قال كتب رجل الى ابى الحسن عليه الّد.لام هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به فقال عليه السّه.لام: لا 
بأس به» و خبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال: الصائم يدهن بالطيب و يشم الريحان» و يدل على كراهة شمه أيضا أخبار 
أخر كخبر الحسن بن راشد المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام قال: الصائم لا يشم الريحان؛ و خبره الأخر عنه عليه 
الس لام عن الصائم ب يشم الريحان قال عليه الس لام: لا لأنه لذه و يكره هله ان يتلذذ» و مرسل الصدوق فى الفقيه قال و كان الصادق 
إذا صام لا يشم شم الريحان فسئل عن ذلكك فقال: انى اكره أن أخلط صومى بلذة» و روى فى مرسل آخر عنه عليه السّلام عن 
المحرم يشم الريحان قال عليه السّ.لام: لا قبل و الصائم قال لا قيل يشم الصائم الغالية و الدخنة قال: نعم قيل كيف حل له ان يشم 
الطيب و لا يشم الريحان قال: لان الطيب سنة و الريحان بدعة للصائم؛ و خبر الحسين الصيقل عن الصادق عليه السّ.لام قال و 
سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: لا ولا يشم الريحان» و مقتضى الصناعة فى الجمع بين الطائفتين هو كراهة شم 
الريحان للصائم إذا النهى المنضم اليه الترخيص فى الفعل يستفاد منه الكراهة لا بمعنى استعمال النهى فى الكراهة مجازا أو 
حقيقةُ بل النهى المنضم اليه الترخيص 
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كالنهى الذى لم ينضم اليه الترخيص مستعمل من حيث الماده و الهيئه فى معنى واحدء غايةُ الأمر بعد ضم الترخيص فى الفعل 
يستفاد منه مرجوحية الفعل مع جوازه و هو معنى الكراهة» و يدل على خصوصيه النرجس فى الكراهة ما ورد من النهى عنه 
بالخصوص كخبر محمد بن الفيض (العيص) المروى فى الكافى قال سمعت أبا عبد الله عليه السّدلام ينهى عن النرجس فقلت 
جعلت فداكك لم ذلك فقال: لانه ريحان الأعاجم, و قال الكلينى بعد نقل هذا الخبر أخبرنى بعض أصحابنا ان الأعاجم كانت 
تشمه إذا صاموا و قال: انه يمسك الجوع. و عن المفيدة قده ان ملوك العجم كان لهم يوم معين يصومونه و يكثرون فيه شم 
النرجس فنهوا عليه السّ.لام عن ذلكك خلافا لهم؛ و فى الاستبصار كان للمجوس يوم يصومونه فلما كان ذلكك كانوا يشمون 
الترجسء أقول لو كان منشأ خصوصية النرجس بالكراهة هو ورود النهى عن شمه بالخصوص لكان اللائق ذكر المسكك معه 
لورود النص فيه أيضاء و فى خبر غياث بن إبراهيم المروى فى الكافى عن الصادق عليه اليّد.لام عن أبيه ان عليا عليه السّ.لام كره 
المسكك ان يتطيب به الصائم» و لو كان منشأ اختصاص النرجس بالذكر هو شدة رائحته لكان المسكك أيضا كذلكك. و لذا الحقه 
العلامة فى المنتهى بالنرجس لشدة رائحته» و كيف كان فهذا الحكم أعنى كراهةٌ الشم يختص بالرياحين» و اما استعمال الطيب 
فهو مستحب فى حال الصوم من غير خلافء و يدل على استحبابه جملهُ من النصوص كخبر الحسن بن راشد المروى فى الكافى 
قال كان أبو عبد الله عليه السّد.لام إذا صام يتطيب بالطيب و يقول الطيب تحفة الصائم» و مرسل الصدوق قال قال الصادق عليه 
السّر.لام: من تطيب بطيب أول النهار و هو صائم لم يكد يفقد عقله» و عن الخصال عن الحسن بن على عليه السّد.لام تحفة الصائم 
ان يدهن لحيته و تجمر ثوبه و تحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسها و تجمر ثوبهاء و كان أبو عبد الله الحسين عليه السّلام 
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إذا صام يتطيب و يقول الطيب تحفة الصائم» و قد تقدم فى مرسل الصدوق قوله عليه السّلام الطيب سنة و الريحان بدعة للصائم» 
و فى تاسع عشر من البحار نقلا عن كتاب جعفر بن سليمان عن الصادق عليه السشّلام ان من ضرب وجهه بكف ماء ورد فى ذلكك 
اليوم (أى فى اليوم الأول من شهر رمضان) أمن من المذلة و الفقر و من وضع على رأسه من ماء ورد أمن تلكك السنهُ من 
السرسام فلا تدعوا ما نوصيكم به. 


[السابع بل الثوب على الجسد] 


السابع بل الثوب على الجسد. 

بلا خلاءف يوجد فيه كما فى الجواهر بل الإجماع على كراهته ظاهراء و يدل عليها من الأخبار خبر الحسن بن راشد و فيه عن 
الصائم يستنقع فى الماء قال: نعم قلت فيبل ثوبا على جسده فقال: لا و خبر الصيقل عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: لا و 
هذا الخبر يقتضى كراهة لبسه و لو لم يكن على الجسد كما لا يخفى على الناظر فى قوله يلبس الثوب المبلول» إذ هو أعم من 
مباشرته مع الجسدء و خبر عبد اللّه بن سنان لا تلبس ثوبكك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره. و هذا الخبر يقتضى رفع 
الكراهة بالعصر مع انه بعد العصر لا يرتفع رطوبته فلا بد اما من اراده قبل العصر من الرطب اى المرطوب الذى لم يعصر بعد كما 
هو الظاهر من المبلول أو إراده تخفيف الكراهة من العصر و ان لم ترتفع بالكلية» و هذه الاخبار و ان تشتمل على النهى الظاهر 
فى التحريم الا انها تحمل على الكراهة لعدم الخلاف فيها بل للإجماع الظاهر عليها؛ و لصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام 
قال الصائم يستنقع فى الماء و يصبب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه فى الماء 
بناء على ارادةٌ بل الثوب من التبرد به كما هو المنساق منه و يؤيده التعبير ينضح المروحة و البورياء. 


[الثامن جلوس المرأةهٌ فى الماء بل الأحوط لها تركه] 


الكامى حتلوين القرأة فى الملوئل الأخوط لها تر كه 
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وقد مر الكلام فى ذلكك ذيل قول المصنف و كذا لا بأس بجلوسه فى الماءء 


[التاسع الحقنة بالجامد] 


التاسع الحقنة بالجامد. 


وقد تقدم فى حكم الحقنة بالجامد فى فصل ما يجب الإمساكك عنه من المفطرات. 
[العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم] 
العاشر قلع الضرس بل مطلق ادماء الفم. 


لموثق عمار بن موسى المروزى فى الكافى عن الصادق عليه الّ.لام عن الصائم ينزع ضرسه قال: لا و لا يدمى فاه و لا يستاكك 
بعود رطبء مضافا الى ما تقدم من ما يدل على كراهة إخراج الدم المضعف. 


[الحادى عشر السوا بالعود الرطب] 


الحادى عشر السواكك بالعود الرطب. 


وقد تقدم مرارا. 
[الثانى عشر المضمضة عبنا] 


الثانى عشر المضمضة عبثا و كذا إدخال شىء أخر فى الفم لا لغرض صحيح. 
يمكن ان يستدل لكراهة المضمضة عبثا على الصائم بما يأتى من النصوص الوارده فى حكم المضمضة و الاستنشاق كما سيأتى 
فى الفصل المذكور فيه أحكام المضمضة. 


[الثالث عشر إنشاد الشعر] 


الثالث عشر إنشاد الشعر و لا يبعد اختصاصه بغير المراثى أو الاشتمال على المطالب الحقّهُ من دون إغراق أو مدح الأئمةٌ عليهم 
السلام وان كان يظهر من بعض الاخبار التعميم. 

قال فى الحدائق و لم يذكر الأصحاب الشعر فى مكروهات الصيام و ان من ذكره منها خصه بما إذا كان من الإشعار الدنيوية 
الخارجة عن الحكمة و الوعظ و مدح أهل البيت أو رثائهم» أقول و النصوص الواردةُ فى ذلكك مختلفة فمنها ما يدل على كراهته 
مطلقا كصحيح حماد المروى فى التهذيب عن الصادق عليه البّلام تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و فى الحرم و فى يوم 
الجمعهٌ وان يروى بالليل قال قلت و ان كان شعر حق قال: وان كان شعر حق» 
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و خبره الأخر عنه عليه السّ.لام قال لا ينشد الشعر بالليل ولا ينشد فى شهر رمضان بليل ولا نهار فقال له إسماعيل يا أبتاه و ان 
كان فينا قال: عليه السّ.لام وان كان فيناء و منها ما يدل على تخصيص الكراهة بما عدا مراثى الأئمه كخبر خلف بن حماد 
المروى فى كتاب الآداب الدينية للخزانة المعينية للشيخ أبو على الفضل ابن الحسن الطبرسى عن الرضا عليه الس لام قال قلت له 
ان أصحابنا يروون عن ابائكك ان الشعر ليله الجمعهُ و يوم الجمعة و فى شهر رمضان و فى الليل مكروه و قد هممت أن أرثى أبا 
الحسن عليه السّد.لام و هذا شهر رمضان فقال ارث أبا الحسن فى ليالى الجمع و فى شهر رمضان و فى سائر الأيام فإن الله عز و 
جل يكافئكك على ذلكك و مثل ذلكك ما ورد فى رثاء الحسين عليه السّلام و هى كثيرة لا تحصىء و منها ما يدل على نفى البأس 
عن إنشاد الشعر فى الحرم و حالة الإحرام فيما إذا اشتمل على الحكمة كصحيح على بن يقطين و فيه انه سئل أبا الحسن عليه 
الام عن إنشاد الشعر فى الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به» و مورده كما ترى هو فى الطواف و فى الحرم 
مع ان فى خبر حماد بن عثمان تصريح بكراهة إنشاده فى حال الإحرام و فى الحرم» و خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام 
قال عليه السَّلام بينا رسول الله صلى الله عليه و آله ذات يوم بفناء الكعبة يوم افتتح مكة إذ أقبل إليه وفد فسلموا عليه فقال رسول 
الله صلى الله عليه و آله من القوم قالوا وفد بكر بن وائل قال صلَى الله عليه و آله فهل عندكم علم من خبر قس بن ساعدة الى 
ان قال صلَى اللّه عليه و آله: 


وهل فيكم احد يحسن من شعره شيئا قال بعضهم سمعته يقول: فى الأولين الذاهبين من القرون لنا بصائرء الى أخر ما قرئه» و هذا 


الخبر أيضا صريح فى ترغيب النبى صلَى الله عليه و آله إلى إنشاد الشعر بين يديه صلّى الله عليه و آله فى مسجد الحرام؛ فيدل 
على رجحانه و مقتضى الجمع بين هذه الاخبار هو اختصاص الكراهة بغير المراثى و مدح الأثمةٌ عليه السّ.لام و ما لا يشتمل على 
المظالت الحقد» و هذا هو مختار الشهيد فى الذكرض و الشهيد الثاتى فى غير واد من كنبةو المحقق الثاتى و صضاجيب المدذاركة 
بل الأوجه اختصاصها بما يكون مرجوحا فى غير حاله الصيام لكونه حراما أو مكروها فيكون فى حال الصوم أشد كما يكون 
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ككك فى الأوقات الشريفة و الأمكنةٌ المقدسة» و اما ما كان منه راجحا ذا فضيلة فيكون فى الحالات الشريفةٌ و الأوقات و الأمكنة 
المقدسة أفضلء و على هذا فينبغى حمل الخبرين الأولين أعنى صحيح حماد و خبره الأخر على التقية» و لا سيما الأخير منهما 
المشتمل على قول إسماعيل يا أبتاه و ان كان فينا و قوله عليه السّ.لام و ان كان فيناء و اما ما استدل به فى الحدائق لنفى الكراهة 
فى المرائى من صحيح عبد الله الفضل من قال فينا بيت الحديث و خبر الحسن الجهم ما قال فينا مؤمن بيت الحديث و نحوهما 
فهو أجنبى عن المقام لكونه فى مقام إنشاء الشعر فيهم لا إنشاده مع ان ما يدل على الكراهة أخص منه فيقيد أو يبخصص به 


[الرابع عشر الجدال و المراء] 


الرابع عشر الجدال و المراء و أذى الخادم و المسارعة إلى الحلف و نحو ذلك من المحرمات و المكروهات فى غير حال الصوم 
فإنه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله. 

وفى خبر المداينى ولا تنازعوا ولا تحاسدوا الى ان قال و قال أبو عبد الله عليه السشلام: 

إذا صمت فليصم سمعكك و بص رك من الحرام و القبيح و دع المراء و أذى الخادم؛ و فى خبر الفضيل ابن يسار المروى فى 
التهذيب عن الصادق عليه الِّ.لام قال: إذا صام أحدكم الثلاثة الأيام فى الشهر فلا يجاد لن أحدا ولا يجهل ولا يسرع الى 
الايمان و الحلف باللّه و ان جهل عليه احد فليحتمله» و اما اشتداد حرم المحرمات و كراهة المكروهات فى غير حال الصوم فى 
حاله فلم أر ما يدل عليه نص بهذا العنوان» نعم يمكن ان يستدل له بخبر المدائنى و خبر الفضيل» و قد ورد تضاعف الحسنات و 
السيئات فى إتيان الفضائل و الرزائل فى الأوقات الشريفة كالجمعة و نحوهاء و عن الصادق عليه الس لام اجتنبوا المعاصى ليل 
الجمعةٌ فإن السبئةٌ مضاعفةٌ فالحسنة مضاعفة: و من تركك معصية الله ليله الجمعة غفر الله له كلما سلف منه؛ و قيل له استأنف 
العمل و من بارز الله ليلة الجمعة بمعصية أخذه الله بكلما عمل فى عمره و ضاعف عليه العذاب بهذه المعصية؛ و عن ثواب 
الاعمال عن الباقر عليه السّلام قال: الخير و الشر يضاعف يوم الجمعة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: ١217‏ 

وعن الدعائم عن النبى صلَى الله عليه و آله أكثروا من الصلوات على يوم الجمعة فإنه يوم يضاعف فيه الاعمال» و فى خطبة 
الى على اللسعليه ا الدافى أخر عبان .ها يدل على #قاصيت: السو الخر فى شير وتضاته قنور النصن فى تمافيفيها فى 
ذى الحجة و فى كل زمان شريف و مكان منيف يمكن منها اصطياد تضاعيفهما فى الحالات الشريفة أيضا كحالة الصوم رزقنا 
اللّه سبحانه الدوام على طاعته و الاجتناب عما يكرهه فى جميع الأحوال و الأوقات 


[فصل فيما يوجب الكفارة] 


اشارة 


فصل فيما يوجب الكفارة المفطرات المذكورة كما انها توجب القضاء كذلك توجب الكفارة إذا كانت مع العمد و الاختيار من 
غير كره و لا إجبار من غير فرق بين الجميع حتى الارتماس و الكذب على الله و على رسوله بل الحقنة و القىء على الأقوى؛ نعم 
الأقوى عدم وجوبها فى النوم الثانى من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و ان كان الأحوط فيها أيضا ذلكك خصوصا الثالث؛ و لا 
فرق أيضا فى وجوبها بين العالم و الجاهل و المقصر و القاصر على الأحوط و ان كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا 
القاصر و المقصر غير الملتفت حين الإفطارء نعم إذا كان جاهلا بكون الشىء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم ان الكذب 
على الله و رسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم بوجوب الكفارة. 

فى هذا المتن أمور (الأول): لا إشكال فى وجوب الكفارة فى إبطال الصوم بارتكاب مفطر من المفطرات فى الصوم الذى تجب 
الكفارة فيه مما سيأتى فى الجملة» و يدل عليه من النصوص صحيح عبد الله بن سنان المروى فى الكتب الثلاثة عن الصادق عليه 
الّ.لام عن رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال عليه السّلام: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو 
يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق. 

و خبر عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه المروى فى الكافى و التهذيب قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا قال: 
يتصدق بعشرين صاعا و يقضى مكانه؛ 
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و المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السِّ.لام انه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال: كفارته جريبان من طعام و هو 
عشرون صاعاء و ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق عليه الّ.لام عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان 
متعمدا قال: عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبى صلَى الله عليه و آله أفضلء و خبر المشرقى الذى رواه الشيخ قده 
أيضا عن الكاظم عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا فعليه عتق رقبهٌ مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم و هذه الأخيار كما 
ترى تدل على وجوب الكفارة بالإفطار فى شهر رمضان بأى مفطر كان من دون فرق فيه بين المفطرات» مضافا الى ما ورد فى 
بعض المفطرات بالخصوص ففى خبر المروزى المروى فى التهذيب قال سمعته يقول إذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان أو 
استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل فى انفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلكك مفطر مثل 
الأكل و الشرب و النكاح؛ و خبر ابى بصير المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّلام فيمن تركك الغسل متعمدا حتى 
أصبح قال: يعتق رقب أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناء و خبر المروزى عن الفقيه عليه السّلام فيمن أجنب بليل و 
لا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم؛ و مضمر عبد الحميد عن بعض مواليه و فيه فمن أجنب 
فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبةُ أو إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلكك اليوم» و النصوص الواردة فى الاستمناء و 
قد تقدمتء و النصوص الواردة فى الجماع المتقدمة؛ (الأسمر الثانى): انما تجب الكفاره بارتكاب مفطر من المفطرات فيما إذا 
ارتكبه بالعمد و الاختيار من دون كره و لا إجبار» اما اعتبار العمد و الاختيار فى مقابل السهو و النسيان فلانه مع السهو و النسيان 
لا يكون المفطر مفطرا فلا يجب القضاء فضلا عن الكفارة كما تقدم, و اما الاختيار فى مقابل الإكراه و الإجبار فلان المستفاد من 
الأدله الواردة فى وجوب الكفارة انها تجب فيما إذا كان بطلان الصوم على وجه العصيان 
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كما يشهد به ما فى صحيح عبد الله بن سنان (متعمدا من غير عذر) فلا كفارة فيما لا يكون الإفطار عن العصيان و كان معذورا 
فيه فلا كفارة فى مورد الإكراه و الإجبار على الإفطار و لعل هذا ظاهرء (الأمر الثالث): قد عرفت فى الأمر الأول استفادة وجوب 
الكفارة فى الإفطار بأى مفطر من المفطرات المذكورة للاخبار العامة الدالهُ على وجوبها بالإفطارء و الاخبار الخاصة الوارده فى 


الأكل و الشرب و الجماع و نحوهاء و لكن وقع الخلاف فى بعض منهاء منها الارتماس فالمشهور من القائلين بكونه مفطرا هو 
وجوب الكفارة بالتعمد به» و المحكى عن ابى الصلاح هو وجوب القضاء به خاصة دون الكفارة و هو الظاهر من المحقق فى 
النافع و العلامة فى القواعد» و يستدل للأخير بالأصل و خلو النصوص عن ذكرها مع كونها متعرضة لإيجاب القضاء الكاشف عن 
ورودها فى مقام الحاجة و عدم دلاله النصوص الدالهُ على وجوبها بارتكاب اى مفطر من المفطرات لانصرافها الى نحو الأكل و 
الشرب و الجماع دون نحو الارتماسء و الأقوى هو الأول و هو وجوب الكفارة فى التعمد بالارتماس لدلالةٌ العمومات المتقدمة 
على وجوبها بالتعمد فى الإفطار و دلالةٌ الأخبار المذكورة فى الارتماس على كون الارتماس من المفطرات»ء فلا تأمل فى وجوبها 
العم عله يح ذلاتة الدايل :علي كواثه من المفطرات :وجوت الكنارة فن التحمد نما يكز منية ومنها الكذى :على اللةو 
على رسوله وقد اختلف فى وجوب الكفارة فى التعمد به أيضاء و الأقوى فيه أيضا وجوب الكفارة مع التعمد به لإطلاق المفطر 
عليه و عموم ما دل على وجوب الكفارة فى التعمد به بالمفطر و لعل القائل بعدم وجوبها فيه ممن يقول بعدم كونه مفطرا 
للصوم؛ و منها الحقنة بالمائع و المحكى عن جمل السيد انه قال و قالوا فى اعتماد الحقنةٌ و ما يتيقن وصوله الى الجوف من 
السعوط و فى اعتماد القىء و بلع الحصا انه يوجب القضاء من غير كفارة» و المحكى عن الشيخ فى الجمل و الاقتصاد القضاء 
بالمائعات خاصة؛ و كره الجامدات» و يحتمل ان تكون خاصة إشارة إلى انحصار القضاء بالمائعات 
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دون الجامدات» و يشهد به ذكره الكراهة فى الجامدات» و يحتمل ان يكون إشارة إلى انحصار القضاء خاصة فى المائعات دون 
الكفارة فيكون قائلا بعدم الكفارة فى الحقنة بالمائع مع قوله بثبوت القضاءء. و فى الجواهر و الأقوى ان لم ينعقد إجماع كما 
حكاه فى المختلف عن السيد وجوب الكفارة به (اى بالاحتقان بالمائع) لاندراجه فيمن أفطر متعمداء اللهم الا ان يدعى انسباق 
غيره منها و فيه بحث انتهىء أقول ليس فى اخبار الاحتقان إطلاق المفطر على الاحتقان كإطلاقه على الارتماس و الكذب على 
الله و انما القول بفساد الصوم بالتعمد به لأجل نفى الجواز عنه فى صحيح ابن ابى نصر و نفى البأس عن الجامد المشعر بثبوته 
فى المائع و ذلكك بعد فرض ظهور الأموامر و النواهى الوارده فى المركبات فى الغيرية» و دلالتهما على جزئيةٌ متعلق الأوامر أو 
شرطيته و مانعية متعلق النواهى, و هذا وان كان مقبولا عندنا حسبما حررناه فى الأصول لكنه ليس فى الوضوح بمثابة التعبير 
بالمفطر كما عبر به فى الارتماس و الكذبء و عليه فالأحوط لو لم يكن أقوى ثبوت الكفارة فى التعمد بالحقنة و اما حديث 
الانصراف على تقدير صدق المفطر على الاحتقان ففيه ما مر من انه لا يضر بالتمسكك بالإطلاق» و منها القىء و لم يحكك 
وجوب الكفارة به عن احد منا الا ما حكى المرتضى قولا بوجوبها مع القضاء و لم يعلم قائله» و يستدل لعدم وجوبها بالإجماع 
المدعى على عدمه كما فى صريح الخلاف. و ظاهر غيره المؤيد بعدم وجدان القائل بوجوبها مع دعوى انحصار الكفارةٌ بمورد 
إفساد الصوم بالأكل أو الشرب لتبادره من الإفطارء و فيه ما لا يخفى لعدم تحقق الإجماع و انه لا يضر بالقول بوجوبها عدم 
وجدان القائل به إذا دل الدليل على وجوبهاء و استدل لوجوبها بنصوص الكفارة فيمن أفطر عمدا كخبر مسعدةٌ بن صدقهُ من 
تقيأ متعمدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة» و صحيح الحلبى إذا تقيأ الصائم فقد أفطرء و نحوهما من الاخبار المتقدمة فى 
مقام بيان ما يمسكك عنه؛ و الاستدلال بها بعد ضمها الى العمومات الدالة على وجوب الكفارةٌ عند تعمد الإفطار أظهر من إثبات 
وجوبها بالتعمد بالحقنة حيث قد عرفت عدم إطلاق المفطر عليها فى شىء من الاخبار 
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وان استفيد مفطريتها من النهى عنهاء و اما القىء فالمصرح به فى هذه الاخبار مفطريته عند التعمد به و مقتضاه لزوم الكفارة به 
أيضا لكن الإجماع المدعى على عدم وجوبها به وعدم وجدان القائل بوجوبها أوجب التردد فيه و اللازم فيه الاحتياط لو لم نقل 


بكون وجوبها أقوى و الله العالم. 

(الأسمر الرابع): الأقوى عدم وجوب الكفارة فى النوم الثانى من الجنب بعد الانتباه بل و الثالث و ان كان الأحوط فيهما ذلكك 
خصوصا الثالث بل الأسحسن مراعاه الاحتياط فى النوم الأول إذا لم يكن من عادته الانتباه كما مر كل ذلكك فى مباحث ما 
(الأمر الخامس): قد تقدم فى فصل المعقود فى اعتبار العمد و الاختيار فى الإفطار حكم الجاهل بالحكم التكليفى و الوضعى و 
اقسامه من القاصر و المقصر و المتنبه على السؤال و غير المتنبه عليه و اختلاف الأقوال فى وجوب الكفارةٌ عليه و ما هو المختار 
منهاء (الأمر السادس): لو كان عالما بحكمه التكليفى و جاهلا بالوضعى كما إذا كان جاهلا بكون الشىء مفطرا مع علمه بحرمته 
كما إذا لم يعلم بان الكذب على الله سبحانه من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالذى عليه المصنف قده هو لحوقه بالعالم فى 
وجوب الكفارة» و لعل منشئه هو التمسكك بموثق زرارة فى الرجل يأتى اهله و هو فى شهر رمضان أو يأتى اهله و هو محرم و هو 
لا يرى الا ان ذلكك حلال له قال عليه السّ.لام: ليس عليه شىء. فإنه بعموم نفى الشىء عنه يدل على نفى الكفارة عنه فى مورد 
الجهل بالحكم و هو حرمة المأتى به من حيث نفسه و من حيث كونه مضرا بالصوم, و لا دلاله له فيما إذا علم بحرمته من حيث 
نفسه و كان جاهلا من حيث الصوم فيرجع الى العمومات الدالة على وجوب الكفارة فى تناول المفطر الشامل لما إذا كان عن 
جهل بالحكم لاختصاص نفى البأس فى الموثق بما إذا كان التناول عن الجهل بالحكم وضع و تكليفا معاء و ما استفادة قده لا 
يخلو عن المنع بل الظاهر منه كون الجهل فى حرمته من حيث الصوم ضرورة العلم بحلية الإتيان بالأهل من حيث نفسه فالجهل 
بها انما هو من حيث الصوم 
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ففيما إذا جهل بحرمة شىء فى حال الصوم من حيث الصوم يشمله الحكم بأنه ليس عليه شىء و لو كان عالما بحرمته من حيث 
نفسه كما فى مثل الكذب على الله سبحانه إذا علم بحرمته من حيث نفسه و جهل كونه من المفطر. 


[مسألة -١‏ تجب الكفارة فى أربعة أقسام من الصوم] 

اشارة 

مسألةٌ -١‏ تجب الكفارة فى أربعة أقسام من الصوم, 

[الأول صوم شهر رمضان] 

الأول صوم شهر رمضان و كفارته مخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا على الأقوى و ان كان الأحوط 
الترتيب فيختار العتق مع الإمكان و مع العجز عنه الصيام و مع العجز عنه فالاطعام» و يجب الجمع بين الخصال ان كان الإفطار 
على محرم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم. 


كان ما تقدم فى حكم الكفارة فى ارتكاب المفطرات و فى هذه المسألة فى الصوم الذى تجب الكفارة فى إفطاره و هو أربعة 
أقسام من الصوم؛ الأول صوم شهر رمضانء ولا اشكال ولا خلاف فى وجوب الكفارة بالتعمد فى إفطاره» و قد دلت الأخبار 


المتقدمة و الاتيهُ عليه كما لا إشكال فى كون كفارته الخصال الثلاث اعنى العتق و الصيام و الإطعام, و انما الكلام فى كونها 
على نحو الترتيب أو التخيير فان فيه قولين و المشهور انه على نحو التخيير و عن الانتصار و الغنية دعوى الإجماع عليه و استدلوا 
له بصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّد.لام فى رجل أفطر فى شهر رمضان متعمدا يوما واحد من غير عذر قال عليه الس لام: 
يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق» و خبر ابى بصير عن الصادق عليه 
الشّلام عن رجل وقع يده على شىء من جسد امرئته فأدفق فقال: كفارته ان يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق 
رقبة» و موثق سماعة سألته عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان متعمدا قال: عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين 
متتابعين و قضاء ذلكك اليوم و اين له مثل ذلكك» و صحيح عبد الرحمن عن الصادق عليه السّ.لام سألته عن رجل أفطر يوما من 
شهر رمضان متعمدا قال عليه السّلام: عليه خمسهٌ عشر صاعا لكل مسكين مداء و خبر جميل المروى فى الكافى عن الصادق عليه 
الشّلام عن رجل أفطر يوما من شهر 
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رمضان متعمدا فقال عليه السّ.لام: ان رجلا النبى صلَى الله عليه و آله فقال: هلكت يا رسول الله الى ان قال وقعت على أهلى قال 
ضلى الله.علية يو آله تصق و اسعففر اللهه و اللقرسه فن هديو الكزرين الأخيرين :هوا دلالكهما علن الاجتراء بالضدقةمطلقا والو 
كانت الكفارة مرتبة لما كان وجه للاكتفاء بذكر الصدقةُ فقط بل مقتضى مقام البيان ذكر الخصالين الآخرين و الانتهاء الى ذكر 
الصدقة عند تعذرهماء و عن فقه الرضا و من جامع فى شهر رمضان أو أفطر فعليه عتق رقب أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 
ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام و عليه قضاء ذلكك اليوم و انى له مثله. و دلالهُ هذه الاخبار على التخيير واضحةٌ بل هى 
صريحة فيه» و المحكى عن ابن ابى عقيل و السيد فى أحد قوليه انه على وجه الترتيب بمعنى وجوب العتق أولا و ان لم يجد 
فالصيام و ان لم يجد فالاطعام» و يستدل للترتيب بالمروى فى الفقيه عن الباقر عليه السّلام ان رجلا اتى النبى صلَى الله عليه و آله 
فقال هلكت و أهلكت فقال صلَى الله عليه و آله: و ما أهلككك قال: أتيت امرأتى فى شهر رمضان و انا صائم فقال النبى صلى 
الله عليه و آله أعتق رقبة قال: لا أجد قال: فصم شهرين متتابعين فقال: لا أطيق قال: تصدق على ستين مسكينا قال: لا أجد فاتى 
النبى صِلَى الله عليه و آله بعذق (اى نخلة بحملها) فى مكتل (اى زنبيل كبير) فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال النبى صلّى الله 
عليه و آله خذها فتصدق بها فقال فالذى بعنكك بالحق ليس ما بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه منا فقال خذه فكله أنت و أهلكك 
فإنه كفارة لكك. 

و المروى عن كتاب على بن جعفر انه سئل أخاه عن رجل نكح امرئته و هو صائم فى رمضان ما عليه قال عليه السّ.لام: عليه 
القضاء و عتق رقبةُ و ان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد فليستغفر الله مضافا الى 
الأصل العملى فى مثل المقام؛ حيث انه يقتضى الترتيب و هو الاحتياط اللا-زم لكون الشكك فى التخبير و الترتيب يرجع الى 
الشك فى مرحلة الفراغ حيث يقطع بتعلق الذمة بالعتق لكنه يشكك فى الفراغ عنه بالصيام و الإطعام لأن وجوب 
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العتق لو كان تخييريا يفرغ الذمة عنه بالإتيان بالصيام و الإطعام و لو كان على الترتيب لا يفرغ عنه إلا بإتيانه الا مع العجز عنه» و 
الأقوى ما عليه المشهور من التخيير للشهرة المحققة و الإجماع المدعى عليه و الاخبار المستفيضة» و اشتمال بعض منها على 
تقديم الإطعام على الصيام و الاقتصار فى بعض منها على ذكر بعضها كصحيحة عبد الرحمن بن ابى عبد الله و موثقة سماعة 
المقتصر فيهما على ذكر الإطعام» ففى الصحيحة فى السؤال عمن أفطر يوما من شهر رمضان قال: يتصدق بعشرين صاعا و يقضى 
مكانه» و فى خبره الآخر عليه خمسة عشر صاعا لكل مسكين مد بمد النبى أفضلء و فى الموثقة فى السؤال عمن لزق بأهله فأنزل 


قال: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين» و كخبر المشرقى المقتصر فيه على ذكر العتق و فيه فى السؤال عمن أفطر من 
شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفارة فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان فعليه عتق رقبةُ مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم؛ و 
كخبر المروزى المقتصر فيه على الصيام و قد تقدم؛ فان هذا الاختلاف يلاثم مع التخبير» و هذا بخلاف الترتيب كما لا يخفى مع 
قصور سند ما يدل على الترتيب و عدم صراحة المروى عن النبى صلَى الله عليه و آله فى الترتيب حيث ان ما فيه ترتيب ذكرى 
فقط و هو أعم., و اشتماله على كون مصرف الصدقة الواجبة عليه هو نفسه و اهله» و احتمال التقيهُ عن الباقر عليه السّ.لام فى 
حكايته عن النبى صلى الله عليه و آله لموافقته مع ما يحكى المخالفين عنه صلى الله عليه و آله كأبى حنيفة و غيره و تقية 
الكاظم عليه التّد.لام فى خبر على بن جعفر فى موافقتهم فى الحكم على طبق حكمهم بالترتيب و إمكان حمل خبر الترتيب على 
الاستحباب» مضافا الى سقوطه عن الحجية باعراض المشهور عن العمل به و أخذهم باخبار التخيير على ما هو التحقيق من اعتبار 
الخبر الموثوق بصدوره و سقوط الخبر عن الاعتبار بالاعراض عنه لزوال الوثوق عنه بالاعراض كما مر مرارا و الله العالم» و مع 
ذلك كله فالاحتياط مما لا ينبغى تركه باختيار العتق مع الإمكان و مع العجز عنه الصيام و مع العجز عنه فالاطعام» هذا تمام 
الكلام فى الترتيب و التخيير» 
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ولا إشكال فى كفاية الإتيان بإحدى الخصال فى الإفطار بالمحلل اعنى بالإفطار بما يكون تناوله حلالا لو لا الصوم كالاتيان 
بالزوجة و تناول ما يحل أكله أو شربه. و انما الكلام فى تناول المحرم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم كالزنا 
واللواط وقد اختلف فيه فالمشهور فيه أيضا هو كفايةٌ الإتيان بإحدى الخصال كالافطار بالمحلل للأصل و المطلقات الدالهُ على 
كفايةٌ الإتيان بإحدى الخصال على وجه التخيير أو الترتيب و عدم ما يوجب تقييدها بالإفطار بالمحلل لضعف ما يدل على 
وجوب الجمع فى الإفطار بالمحرم؛ و المحكى عن الصدوق وجوب الجمع بين الخصال الثلاث؛ و يستدل له بخبر عبد السلام 
الهروى عن الرضا عليه السّ.لام فى اختلاءف الروايات فى كفارة الإفطار فى شهر رمضان و الأخذ بأيهما و فيه قال عليه السّلام: 
يؤخذ بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبه و صيام شهرين 
متتابعين و إطعام ستين مسكينا و قضاء ذلكك اليوم؛ و ان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحده و قضاء ذلكك اليوم و 
ان كان ناسيا فلا شىء عليه» و موثق سماعة على ما رواه الشيخ قده فى رجل أتى أهله فى شهر رمضان متعمدا قال عليه السّلام: 
عليه عتق رقب و إطعام ستين مسكينا و صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلكك اليوم و من اين له مثل ذلك اليومء بناء على عطف 
إطعام و صوم شهرين على ما قبلهما بكلمة (و) لا (أو) و حمل الخبر على صورةٌ الإفطار بالحرام» و ما فى الفقيه من ان الخبر 
الذى روى فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ان عليه ثلاث كفارات فإنى افتى به فيمن أفطر بجماع أو بطعام محرم عليه 
لوجود ذلكك فى رواية أبى الحسن الأسدى فيما ورد عليه من الشيخ ابى جعفر محمد بن عثمان العمرى انتهىء و الظاهر اتصال 
ذلك بالناحية لأن العمرى من الوكلاء و هم لا ينطقون الا عن الناحية و لا يخفى ان مقتضى الصناعة هو حمل الأخبار المطلقة 
الدالة على كفاية الإتيان بإحدى الخصال على تلكك الاخبار» و تقييد المطلقات بما عدا الإفطار بالمحرم و العمل فى الإفطار 
بالمحرم بتلكك الأخبار الدالة على وجوب الجمع بين الخصال فيه لكن الذى يمكن الاستناد إليه هو خبر عبد السلام الصرح 
بالتفصيل بين الإفطار بالمحلل و المحرمء 
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واما موثق سماعة فهو مختلف الضبط فى التعبير بكلمة (أو) أو (و) لا يصح الاستناد اليه كما ان ما فى الفقيه لم يثبت استناده إلى 
الناحية فلعل العمرى افتى على طبق ما استنبطه و لكن لا يصح الاستناد الى خبر عبد السلام لما فى سنده من الدغدغةٌ و كون 


مضمونه مخالفا لما عليه المشهور فيكون معرضا عنه لكن الاحتياط فيه مما لا ينبغى تركه؛ ثم انه على القول بوجوب كفارة 
الجمع فى الإفطار بالمحرم القدر المتيقن منه هو وجوبها فى الجماع المحرم و الإفطار على المحرم ذاتا كالخمر و المغخصوبء و 
فى التعدى عنهما الى كل محرم كوطى الزوجة فى حال الحيض و أكل ما يضر بالبدن اشكالء و إطلاق النص يقتضيه لو لم يدع 
انصرافه الى المحرم بالذات و الله العالم. 


[الثانى صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال] 


الثانى صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال و كفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن فصوم ثلاثة 
أيام و الأحوط إطعام ستين مسكينا. 

ف .هذا المتى أمرق (الأول): المشهور على وجوت الكفارة فى الأفطار فى قضاء شهر رمضان بعد الرؤال و المحكى عن ابن اب 
عقيل عدمه, و الأقوى ما عليه المشهورء و يدل عليه خبر بريد العجلى المروى فى الكافى و الفقيه عن الباقر عليه السّلام فى رجل 
أتى أهله فى يوم يقضيه من شهر رمضان قال عليه السّلام: ان اتى أهله قبل الزوال فلا شىء عليه الا يوما مكان يومء و ان اتى أهله 
بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين فان لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم و صام ثلاث أيام كفارة لما صنع» و 
مثله فى الدلاله على أصل وجوب الكفارةٌ غيره مما يأتى» و استدل لما حكى عن ابن ابى عقيل بموثق عمار المروى فى التهذيب 
عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد ان يقضيها متى يريد ان ينوى الصيام قال: هو بالخيار 
الى ان تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الإفطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الإفطار 
يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال: عليه السّلام لاء سثل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال: قد 
أساء و ليس عليه شىء إلا قضاء ذلكك اليوم الذى أراد ان يقضيه, و فيه ما مر منا 
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مرارا من سقوط الخبر عن الحجية بالإعراض عنه و قيام العمل على خلافه» فالموثق وان كان موثقا يصح الاستناد اليه لكن بعد 
الأعراض عن العمل به يسقظ عن الحجية بزوال الوثوق عنه سيت الأعراضء فلا متحيض إلا بالأخل يما عليه المشهور و لا حاجة 
لنا الى الجواب عن الموثق بتضعيف سنده باشتماله على جماعة من الفطحية حتى يورد عليه بعدم موافقته مع من يعمل بالأخبار 
الموثقة من الأصحابء بل لو كان السند قويا فى أعلى الدرجة من القوه يصير بسبب الاعراض أوهنء و أجاب الشيخ قده فى 
التهذيب عنه بان قوله عليه السّ.لام ليس عليه شىء إلا قضاء ذلكك اليوم محمول على انه ليس عليه شىء من العقاب لان من أفطر 
فى هذا اليوم لا يستحق العقاب و ان أفطر بعد الزوال و تلزمه الكفارة» و لا يخفى ما فيه من البعد و من المخالفة مع ما يدل عليه 
مافى هذا الموثق من قوله عليه السّ.لام قد أساء و من الفتوى على حرمة الإفطار فى قضاء صوم شهر رمضان المترتب عليها 
استحقاق العقاب و من الملازمهُ بين وجوب الكفارةٌ و بين العصيان فى الإفطار وان انفكك العصيان به عن الكفارة فى بعض 
الموارد فهذا التوجيه ليس بشىء, و حمله فى الحدائق على التقيهُ لذهاب الجمهور على عدم وجوب الكفارة فى إفطاره و لا بأس 
به وان لم نحتج إليه. 

(الأمر الثانى) مقتضى خبر بريد و غير واححد من الاخبار الأخر وجوب الكفارة فيما إذا أفطر بعد الزوال و لو كان قبل العصرء و 
لكن المذكور فى صحيح هشام بن سالم المروى فى التهذيب هو نفى الكفارة ان وقع الإفطار قبل صلاةً العصر و ثبوتها ان وقع 
بعدهاء و فيه قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل وقع على اهله و هو يقضى شهر رمضان فقال: 


ان كان وقع عليها قبل صلاه العصر فلا شىء عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلكك اليوم و أطعم عشرة 
مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلكء و العمل على طبق خبر البريد» فهذا الخبر و لو كان صحيحا مطروح 
بالا-عراض عنه» و يمكن حمله على ارادةٌ دخول وقت الصلاتين بالزوال الا-ان هذه قبل هذه.؛ و ربما يسند الى و هم النساخ 
بتبديله الظهر بالعصر و لكنه مع بعده و عدم جواز إبداء احتماله فى باب الاخبار لسلب الوثوق به لا يكون وجيها لعدم دخل بعد 
الصلاهُ 
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ولو كانت صلاة الظهر بل المدار على بعد الزوال و قبله» وقد يجمع بينه و بين خبر البريد بالإثم بالإفطار بالزوال و لو كان قبل 
صلاة العصر و بوجوب الكفارة إذا كان بعد صلاهُ العصر و هو أيضا ضعيف لانه مع ما فيه من البعد فرع المعارضة و قد عرفت 
عدم مقاومة الصحيح لذلك لسقوطه عن الحجيهٌ بالاعراض. 

(الأمر الثالث) المستفاد من خبر البريد و صحيح هشام هو كون الكفارة فى إفطار قضاء شهر رمضان إطعام عشرةٌ مساكين ان قدر 
عليه و الا فصيام ثلاثة أيام» و قد ورد فى اخبار أخر كونها ككفارة الإفطار فى شهر رمضان. ففى مرسل الفقيه انه ان أفطر قبل 
الزوال فلا شىء عليه و ان أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل من أفطر يوما فى شهر رمضان. و موثق زرارة المروى فى التهذيب 
عن الباقر عليه الّ.لام فى رجل صام قضاء من شهر رمضان فاتى النساء قال: عليه السّلام عليه من الكفارة ما على الذى أصاب فى 
رمضان لا-ن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضانء و خبر حفص بن سوقة المروى عن الصادق عليه السلا فى الرجل يلاعب 
عياله أو جاريته و هو فى قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع فى شهر رمضانء 
وعن الفقه الرضوى إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار فى الإفطار إلى زوال الشمسء فإن أفطرت بعد الزوال 
فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضانء و قد روى ان عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد 
من طعام فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل و لأجل اختلاف الاخبار فى ذلكك اختلفت 
الألقوال فى مقدار كفارته فالأكثر على انه إطعام عشرة مساكين إن أمكن, و مع عدم إمكانه فصيام ثلاثة أيام وقد نسب الى 
المشهور أيضاء و يستدل لهذا القول بخبر البريد و صحيح هشام, و قد ناقش فى الاستدلال بهما صاحب المداركك باشتمال خبر 
البريد على الحرث بن محمد و هو مجهول؛ و صحيح هشام على جواز فعل المفطر بعد الزوال قبل فعل صلاهة العصر و هو 
مخالف لما ذهب إليه الأصحاب» 
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الا نكف سافنةقان التكبال ير ارم عل جا قال لذ فين مسف مد أن كان شعادو كك دوه لأبعاد المعهرن ار الأكير 
عليه لما عرفت من كون المدار فى حجيته هو الوثوق بصدوره فكلما كان الخبر أضعف سندا يصير بالاستناد إليه أوثق مع ان 
الراوى عن الحرث هو الحسن بن محبوب الذى هو من أصحاب الإجماع على انه لا يروى إلا-عن الثقهُ فالجهل الحاصل من 
مجهولية الحرث يرتفع برواية الحسن عنه. و بالجملهُ فهذه المناقشة ضعيفه جدا على ما عليه بناء الأصحاب فى حجيةٌ الاخبار فى 
هذه الأعصار و عليه يدور مبنى الفقه فيها و لولاها للزم تأسيس فقه جديد مع كثرة الاختلاف فيما بأيدينا من الاخبار كما ان 
المناقشه فى صحيح هشام بسبب اشتماله على التحديد ببعد صلاهُ العصر مندفعة بما ثبت فى الأصول من صحة التفكيكك فى 
الخبر الواحد بالنسبةُ إلى مداليله فى الحجية و لو كان لأوله بالنسبهُ الى كل مدلول منه الى خبر أخر فيمكن التفكيكك فيه فى 
الحجية؛ و المحكى عن ابنى بابويه اعنى الصدوق و أباه أن كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال ككفارة إفطار شهر 
رمضان نفسه و يستدل له بموثق زرارة عن الباقر عليه السّ.لام و مرسل حفص و مرسل الفقيه و ما فى الفقه الرضوى المتقدم 


جميعها أنفاء لكن لا يصاح الاستناد بشىء منها بعد الاعراض عنها و قيام الشهرة على العمل بخلافها مع كون مرسل حفص و 
الفقيه قاصرين عن المعارضة مع خبر البريد و صحيح هشام و عدم حجية ما فى الفقه الرضوى فى المقام لظهوره فى كونه من 
صاحب الكتاب كما يدل عليه تعقبه بقوله و روى ان عليه إذا أفطر (إلخ) فلم يبق الا موثق زرارة و هو ساقط عن الحجية 
بالاعراض و لا يحتاج الى حمله على الاستحباب. 

و المحكى عن ابن البراج ان كفارة قضاء رمضان كفارة اليمين إطعام عشرهٌ مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبهٌ مخيرا بينها و مع 
العجز عن الجميع فصيام ثلاثة أيام؛ و عن ابى الصلاح انها صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين و ظاهره التخيير بينهماء و فى 
المدارك انه لم نقف لهذين القولين على مستند. 


[الثالث صوم النذر المعين] 


الثالث صوم النذر المعين و كفارته ككفارة إفطار شهر رمضان. 
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فى هنذا المدق أفراة (الأول) التعروقب بين الأضحات وعوري الكفازة فى يدك القدن المعين ير اقطار صونة واف السدار عت 
دعوى نفى الخلاءف فيه و فى صوم شهر رمضان و صوم الاعتكاف الواجبء و لكنه حكى عن ابن ابى عقيل ان من جامع أو 
أكل أو شرب فى قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد اثم و عليه القضاء و لا كفارة عليه» و إطلاق كلامه يقتضى نفيها 
فى النذر المعين أيضا لكن لم يسند الخلا-ف إليه أحد من الأصحاب و لم يقم عنه دليل على النفى؛ و كيف كان فلا ينبغى 
التأمل فى وجوبها فى إفطاره كما يدل عليه الاخبار الآنيهُ مضافا الى الإجماع و نفى الخلاف فى وجوبها. 
(الأمر الثانى) اختلف فى مقدار كفارة حنث التذر المعين فالأكثر كما فى المداركك انها كالافطار فى شهر رمضان كفارة كبرى 
مخيرة بين العتق و الصيام و الإطعام و عن الصدوق و المحقق فى النافع انها ككفارة اليمين و هى عتق رقبة أو إطعام عشرة 
و ا د ا ا و لال ار و 1 
او ام عشرة لان بن أزسي ا يدرت أفيكم أذ جعوته أ تعر وقرة قم لو بد نيدم أن م يك 
كم ارَة أ اكع إذا عَلَفتم. و استدل للادول بخبر عبد الملكك بن عمرو المروى فى التهذيب فى باب النذور عن الصادق عليه 
الام فيمن جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال: و لا أعلم إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين 
مسكيناء و خبر على بن مهزيار المروى فى التهذيب و فيه كتب إليه (يعنى الى ابى الحسن عليه السلام) يسأله يا سيدى رجل نذر 
ان يصوم يوما فوقع ذلكك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة فكتب عليه الشّ.لام اليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة» و 
خبر القاسم الصيقل المروى فى التهذيب فى باب قضاء شهر رمضان من كتاب الصيام و فيه انه كتب إليه أيضا يا سيدى رجل 
نذران يصوم يوما للّه فوقع فيه فى ذلكك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة فأجابه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة» و 
تقريب الاستدلال بالخبرين الآخرين مبنى على كون الأمر بالعتق فيهما على وجه 
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لير تو بين الإطعام و الصيام؛ و خبر على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام فيمن عاهد اللّه تعالى فى غير معصيته ما عليه ان لم 
يف بعهده قال عليه السّلام: يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين» و خبر ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام و 
فيه من جعل عليه عهد اللّه و ميثاقه فى أمر اللّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكيناء بناء على كون 


النذر مثل العهد فى كونهما التزاما فيجب فى حنثه ما يجب فى حنث العهدء و يستدل للثانى بصحيح الحلبى المروى فى الفقيه 
عن الصادق عليه السّ.لام قال سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا و لا يسميه قال: ان سميت فهو ما سميت و ان لم يسم شيئا فليس 
بشىء فان قلت لله على فكفارة يمين» و صحيح على بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدى إنى نذرت أن أصوم كل 
سبت و ان لم أصمه ما يلزمنى من الكفارة فكتب و قرأته لا تتركه الا من عله و ليس عليكك صومه فى سفر و لا مرض الا ان 
تكون نويت ذلكك وان كنت أفطرت فيه من غير علهُ فتصدق بعدد كل يوم سبعة مسكين. بناء على ان يكون المروى (شبعة) 
بالشين المعجمة بعده الباء الموحدة بمعنى الإشباع اى إشباع المساكين إشارة إلى إطعام المساكين المعهود و هو إطعام العشرة 
منهم الذى احدى الخصال من كفارة اليمين أو على السهو من النساخ فى عبارةٌ التهذيب بإبدال العشرة بالسبعة و يؤيد الأخير 
تعبير الصدوق فى المقنع بمضمونه مبدلا للسبعة بالعشرة» قال فى المداركك و من شأنه أى الصدوق فى ذلكك الكتاب اى المقنع 
نقل متون الاخبار و إفتائه بمضمونها و لعل لفظ السبعة وقع فى التهذيب سهوا و فى المسالك ان المقنع بخط الصدوق عندى 
مضبوط فيه العشرة و قد اختلف الانظار فى الجمع بين هذه الاخبار على وجوه منها ما هو المحكى عن السيد المرتضى فى بعض 
كتبه و الحلى و العلامة فى غير المختلف بحمل ما دل على ان كفارة حنث النذر ككفارة الإفطار فى شهر رمضان على نذر 
الصوم و حمل ما دل على انها ككفارة اليمين على نذر غيره و ذلكك لمشاركة صوم 
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النذر مع صوم رمضان فى الوجوب المعين فناسب ان تكون كفارته ككفارته قالوا و هذا الحمل اولى من العمل بأحد الجانبين 
خاصة المستلزم لا طراح الأدخر مع تقاربهما فى القوة» و لا يخفى انه مع كونه تبرعيا لا شاهد عليه وان ما ذكر فى وجهه أمر 
اعتبارى لا يصح الاستناد إليه أنه طرح لمدلول كليتهما لا انه عمل بهما معاء و منها حمل ما دل على انها ككفارة شهر رمضان 
على القادر على الإتيان بها و ما يدل على كونها ككفارة اليمين على العاجز عنهاء و يستشهد لهذا الجمع بخبر جميل بن صالح 
عن الكاظم عليه التدلام قال عليه السّلام: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين و فيه ان الظاهر من هذا الخبر هو العجز 
عن فعل المنذور لا عن كفارة النذر فلا شهادة فيه على كون كفارة النذر هى كفارة اليمين عند العجز عن الإتيان بكفارة شهر 
رمضان فلا بد (ح) من حمل هذا الخبر على الندب لعدم وجوب الكفارة على الناذر عند العجز عن العمل بالنذرء و منها ما 
احتمله فى الجواهر فى كتاب الكفارات من حمل ما دل على كونها ككفارة شهر رمضان على النذر الذى لا يجوز مخالفته و 
تكون الكفارة لحنثه. و ما دل على كونها ككفارة اليمين على النذر الذى تجوز مخالفته و تكون الكفارة لإيقاعه مع حمل تلكك 
الطائفة على الندب لعدم وجوب الكفارة لإيقاع النذر الذى لا ينعقد و تجوز مخالفته و استشهد على ذلككء بخبر عمر و بن خالد 
المروى فى التهذيب عن الباقر عليه الّ.لام قال: النذر نذران فما كان لله فف به و ما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين. قال فى 
الوافن فى نان هذا الخبن لعل المراة انما كاك ثله نحي الوفاء يدبو ميك الفته معصية .وما كان لقي الله تجوز المخالففة فهو ان 
اشتركا فى وجوب الكفارة بالمخالفة انتهى» أقول و لكن الكفارة فيما كان لله لأجل مخالفته و على وجه الوجوب. و ما كان لغير 
اللّه لأجل إيقاعه و على وجه الندب. 

و بخبر عمر و بن حريث المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام فى رجل قال ان 
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كلم ذا قرابة له فعليه المشى إلى بيت الله و كل ما يملكه فى سبيل الله و هو برئ من دين محمد صَلَى الله عليه و آله قال عليه 
السّ.لام: يصوم ثلاثة أيام و يتصدق على عشرة مساكين» و حمله الشيخ فى الاستبصار على الندب أو على ان يجعل ذلكك شكرا 
بمخالفته لمعصيته دون ان يكون ذلك كفارة» أقول و حمله على الندب مبنى على ما ذكرناه من كون صيام ثلاث أيام و التصدق 


على عشرة مساكين لأجل إيقاع النذر الذى تجوز مخالفته لكونه فى معصيةٌ إذ ترك التكلم مع ذى قراب من المعاصى فهذه 
وجوه ذكرت فى الجمع بين هذه الاخبار» و التحقيق هو القول بكون كفارة حنث النذر هى كفارة الإفطار فى شهر رمضان كما 
عليه المشهورء و عن الانتصار و الغنيه الإجماع عليه» و رجحان النصوص الدالة عليه لكون معارضها الداله على كونها ككفارة 
اليمين موافقا مع مذهب العامة مع اعراض المشهور عن العمل به الموجب لسقوطه عن الحجيةٌ و ان كان الاحتياط باختيار إطعام 
ستين مسكينا و مع العجز عنه و عن بقيه الخصال الإتيان بصيام ثلاثة أيام مما لا ينبغى تركه؛ و مما ذكرنا يظهر ما عن الحلى و 
العلامة فى بعض كتبه و الشهيد الثانى فى الروض من التفصيل بين نذر الصوم و نذر غيره بوجوب كفارة شهر رمضان فى الأول 
و كفارة اليمين فى الأسخير» و عن سلار و الكراجكى أن كفارة النذر ككفارة الظهار و لم يظهر له وجه؛ و عن الراوندى انها 
كفارهُ الظهار مع الإمكان و مع العجز عنها فكفارة اليمين و لا وجه له أيضا و اللّه العالم بأحكامه. 


[الرابع صوم الاعتكاف] 


الرابع صوم الاعتكاف و كفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال و لكن الأحوط الترتيب المذكور هذا و كفارة 
الاعتكاف مختصة بالجماع فلا تعم سائر المفطرات و الظاهر انها لأجل الاعتكاف لا للصوم و لذا تجب فى الجماع ليلا. 

فى هذا المتن أمور (الأول) المشهور شهرة عظيمة كادت ان تكون إجماعا وجوب الكفارةٌ فى إبطال الاعتكاف إذا وجب 
الاعتكاف بل بلا خلاف فيه كما فى الجواهر بل قال: لا بأس بدعوى الإجماع و هو ككك إذ لم يثبت خلاف فى ذلكك الا من 
ظاهر عبارة ابن ابى عقيل و هو مع انه غير ثابت و لم يكن له شاهد مما لا يصغى اليه و يدل على 
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وجوبها فيه غير واحد من الاخبار كخبر زرارة المروى فى الفقيه و الكافى و التهذيب عن الباقر عليه السّ.لام فى المعتكف يجامع 
اهله قال إذا فعل فعليه ما على المظاهرء و خبر سماعة المروى فى الكتب الثلاثة عن الصادق عليه البّدِ لام فى معتكف واقع اهله 
فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضانء و خبره الأخر المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّ.لام فى معتكف واقع اهله 
قال: 

عليه ما على الذى أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناء و خبر عبد 
الأعلى المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل وطأ امرئته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضان قال: عليه الكفارة قال 
قلت فإن وطأها نهارا قال: عليه كفارتان» و اختلاف هذه الاخبار فى كميهٌ كفارته لا يضر بالاستدلال بها على أصل وجوبها و 
نااك وج الجقع عياض اقدرها 

(الأمر الثانى) المصرح به فى الخبر الأخير لسماعة المروى فى الفقيه و ظاهر خبره الأول هو كون كفارة الاعتكاف ككفارة شهر 
رمضانء و ظاهر خبر زرارةً هو كونها ككفارةٌ الظهار, و انما قلنا ظاهره ذلكك لانه يحتمل ان يكون المراد من قوله فعليه ما على 
المظاهر هو ثبوت أصل الكفارةٌ عليه مثل المظاهر و ان اختلفا فى المقدار كما يحتمل ذلكك فى الخبر الأول لسماعةٌ فى قوله عليه 
الّ.لام هو بمنزلة من أفطر فى شهر رمضانء وان المشهور كما فى الجواهر على انها فى الكمية ككفارة شهر رمضان و قال بل 
نسبه الفاضل إلى الأصحاب تارة و الى علمائنا اخرى مشعرا بدعوى الإجماع عليه و هذا هو الأقوى لتصريح خبر سماعة به و 
موافقته مع الشهرة و تأيده بانتسابه إلى الإجماع و اقتضاء الجمع بين صريح ما فى خبر سماعة و ظاهر خبر زرارة برفع اليد عن 
ظهوره و حمله على التشبيه فى أصل الكفارة لا فى مقدارها أو حمله على استحباب الترتيب فإن كفارة الظهار هو كفارة شهر 


رمضان لكن على نحو الترتيب كما عليه نص القران 
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الكريم ]١[‏ و لعل الاحتياط المذكور فى المتن فى الترتيب ينشأ من ذلكك و لا بأس به. 

(الأمر الثالث) المصرح به فى الشرائع كالمحكى عن الشيخ اختصاص الكفارة فى إفساد الاعتكاف بالجماع و نسبه فى المعتبر 
الى أكثر المتأخرين» و المحكى عن المفيد و السيد المرتضى وجوبها بفعل المفطر مطلقا و لو كان غير الجماع قال فى المعتبر و 
لا اعرف مستند هما انتهىء و الأ-قوى هو الأول لاختصاص الأخبار المتقدمة الوارده فى كفارته بمورد الجماع و ليس على 
وجوبها فى غير الجماع دليل و مع الشكك فيه فالأصل المعول عليه هو البراءة. 

(الأمر الرابع) الظاهر ان الكفارة فى صوم الاعتكاف لأجل الاعتكاف لا للصوم كما يدل عليه خبر عبد الأعلى المتقدم فى الأمر 
الأول و يترتب على ذلكك وجوب الكفارة بالجماع ليلا كما هو مورد الخبر المذكور و تعددها بالجماع نهارا فى شهر رمضان أو 
فى صوم واجب يعين فيه الكفارة كالنذر المعين أو قضاء رمضان إذا أفسده بعد الزوال» و قد تجتمع فيه اربع كفارات كما إذا 
أكره المرء المعتكف امرئته المعتكفة على الجماع فى نهار شهر رمضانء بناء على وجوب كفارة اعتكافها عليه أيضا ككفارة 
شهر رمضان عليه اربع كفارات اثنتان لصومه و اعتكافه, و اثنتان لصومها و اعتكافهاء و قد بقى أمور فى كفارة الاعتكاف يأتى 
ف غمائله إنغاء الل 

واما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة فى إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق و الكفارة أو مندوبا فإنه لا كفارةً فيها وان 
أفطر بعد الزوال. 

قال فى المدارك هذا يعنى عدم وجوب الكفارةٌ فيما عدا ما ذكر من أقسام الصوم موضع وفاق بين الأصحاب بل قال العلامةٌ انه 
قول العلماء كاف انتهى» و فى جواز الإفطار فى الصوم الواجب غير المعين ما عدا قضاء شهر رمضان قبل الزوال و بعده احتمالان 


[] سورة المجادلة آبة و الِينَ بط اهرون من زلانهع م تكوذون لل انوا كخريز كه من بل أن يتعانا ذلك مُوعَطُونَ بو 
اله بم علوت حبر من ل بجذ صم هين متابعين ين قبل أن اا قن لم يستغ فإطكام سنن مشكين. 
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ربما يقال بالتحريم لعموم النهى عن ابطال العمل و هو ضعيف لمنع ذاك العموم و عدم ما يدل على تحريمه فى الصوم و قد 
نص العلامةُ و غيره على جواز الإفطار قبل الزوال و بعده. 


[مسألة ؟- تتكور الكفارة بتكرر الموجب فى يومين] 


مسأل -١‏ تتكرر الكفارة بتكرر الموجب فى يومين أو أزيد من صوم له كفارة و لا تتكرر بتكرره فى يوم واحد فى غير الجماع و 
ان تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى و ان كان الأسحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط 
التكرار مطلقا. 

لا اشكال و لا خلااف نصا و فتوى فى تكرر الكفارة بتكرر موجبها فى يومين أو أزيد بمعنى وجوبها لكل يوم على حدة من 
صوم له كفارة سواء كان من شهر رمضان أو غيره و فى شهر رمضان كان من شهر واحد أو أكثر كالافطار فى يوم من شهر 
معان اه الع وروم سن كور امعان المطة امداق الكلاة سكن عن لحماد بو الزهرس وطن أن نطيقة اذا الى كفرق 


إحدى الروايتين عنه» و سواء قلنا بكون التكليف بالصوم فى جميع الشهر و فى الشهر الواحد تكليفا واحدا و لذا يصح الاكتفاء 
بنية واحدةٌ لجميع الشهرء أو قلنا بكون التكليف به فى كل يوم تكليف مستقل على حدة له امتثال مستقل و عصيان على حدة 
فيحتاج كل يوم إلى نيه مستقلة» و انما الخلاف فى تكرر موجبها فى يوم واحد» -١‏ و المحكى عن مبسوط الشيخ هو عدم 
تكررها بتكرره فيه و كفاية كفارة واحدة و اختاره جماعة منهم ابن حمزة و المحقق فى الشرائع و النافع و المعتبر» ؟- واعن 
المحقق الثانى تكررها بتكرر موجبها فى يوم واحد مطلقاء -٠“‏ و عن السيد المرتضى تكررها بتكرر الوطى و عدمه فى تكرر 
غيره» *- و عن ابن الجنيد التكرر فيما إذا تخلل التكفير و عدمه مع عدمه مطلقا سواء فى الوطى أو غيره» 2- و عن العلامة فى 
المختلف التكرر مع تغاير جنس المفطر و عدمه مع عدمه سواء كان فى الوطى أو غيره مع تخلل التكفير و عدمه؛ و يستدل للاول 
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١تابأصالة‏ البراءة عن الأدكثر عن المرة 29و بظؤواهر إطلائق التصوص. الدالة على وجوت الكفازة مقل سافى خبر سعيد بق 
المسيب ان رجلا قال يا رسول اللّه أفطرت يوما من شهر رمضان فقال: عليه السّدّلام أعتق رقبة و صحيح عبد الله بن سنان فى 
رجل أفطر فى شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناء و 
فى خبر أخر من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبةٌ مؤمنة» فإن إطلاق هذه الاخبار يدل على كفايةٌ عتق الرقبة أو 
أحد الخصالين الآخرين للإفطار فى يوم من شهر رمضان و لو مع تعدد تناول المفطر فيه لا سيما مع غلب تعدد تناوله عن غير 
الصائم فى الأكل و الشرب و نحوهما خصوصا ان قلنا بتعدد الأكل بتعدد الازدراد و الابتلاع من غير فرق فى ذلكك بين الجماع و 
غيره و ذلك مع طرح ما ورد فى تعدد الكفارة بتعدد الجماع كما يأتى لضعف سندهء "- و بتعليق الكفارةُ فى أكثر النصوص 
كهذه النصوص و غيرها على الإفطار و هو المتحقق بالتناول الأول الموجب لفساد الصوم و بطلانه و ما يقع بعده لا يكون مفسدا 
له لفساده بالأول بل المنسبق من الاخبار التى علقت الكفارة فيها على ما يصدق عليه المفطر و لم يعقلها على عنوان المفطر نفسه 
مثل ما فى خبر ابن الحجاج المروى فى الكافى عن الصادق عليه الّ.لام فى الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان قال عليه السٌلام: 
عليه من الكفارةً مثل ما على الذى يجامع؛ و غير ذلكك من الاخبار يكون أيضا هو المفطر لا فعل ذلكك مطلقاء *- و بعدم الأمر 
بتعدد الكفارة فى الجماع الذى يكون الغالب فيه تعدد المفطر عند ارتكابه حيث انه يحصل بالإدخال و الاستمناء و كل واحد 
منهما من المفطرات»؛ و استدل للثانى أعنى التكرر بتكرر المفطر مطلقا -١‏ بان تعدد السبب موجب لتعدد المسبب و الأصل عدم 
التداخل 
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؟- و بان الإمساك بعد الإفطار واجب فى شهر رمضان تأدبا فيكون الإفطار بعد الإفطار كالافطار قبله فى كونه هتككا لشهر 
رمضان و الكفارة انما تجب بالإفطار لكونه هتكا فتتعدد بتعدد الإفطار» و لا يخفى ما فيه بمنع تعدد السبب بعد ما عرفت من 
كون وجوب الكفارة معلقا على تناول المفطر و هو لا يتكرر لانطباقه على ما يفسد به الصوم و هو التناول منه فى الأولء و بان 
الإمساكك بعد الإفطار و ان كان واجبا فى شهر رمضان تأدبا الا انه لم يقم دليل على وجوب الكفارة بمخالفته بعد ما عرفت من 
تعليق وجوب الكفارة على إفساد الصوم و تناول مفسدة و لم يرد دليل على وجوبها بكل ما يكون هتكا لحرمته؛ و استدل للثالث 
وهوالتفصيل بين تعدد الوطى و تعدد غيره بالتعدد فى الأول و كفايةُ كفارة واحده فى الأخيرء اما الاكتفاء بالكفارة الواحده فى 
غير الوطى فبما تقدم فى الاستدلال للقول الأول» و اما وجوب التعدد فى الوطى فبما ورد فى العيون و الخصال من خبر الفتح بن 
يزيد الجرجانى و فيه انه كتب الى ابى الحسن عليه الّد.لام يسئله عن رجل واقع امرأة فى شهر رمضان من حلال أو حرام فى يوم 
عشر مرات قال عليه السّلام: عليه عشر كفارات لكل مره كفارة فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد» و حكى العلامة عن ابن ابى 


عقيل انه قال ذكر أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام ان الرجل إذا جامع فى شهر 
رمضان عامدا عليه القضاء و الكفارة فإن عاود إلى المجامعةُ فى يومه ذلك مره أخرى فعليه فى كل مره كفارة» و قال العلامة 
أيضا و روى عن الرضا عليه السّد.لام ان الكفارة تتكرر بتكرر الوطىء قال فى الحدائق و يمكن ان يكون هذا الذى أرسله العلامة 
إشارة إلى خبر الفتح المتقدم أو إلى رواية أخرى غيره و عن المنتهى انه تأمل فى سند خبر الفتح و قال لا يحضرنى الآن حال 
رواته و نفى البعد فى الجواهر عن القول بالتكرر عند تكرره. و هذا هو الأقوى إذ الخبر المذكور مقبول لا معارض له و لم يثبت 
قيام الشهرة على خلافه فيجب الأخذ به. و اما القول الرابع و هو المحكى عن ابن الجنيد بتكرر الكفارة فيما إذا 
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تخلل التكفير و عدمه مع عدمه فليس له من الاخبار دليلء و لعله ذهب اليه لما يحكى عن أبى حنفية من القول بعدم التكرر 
للإفطار فى أيام متعددة من شهر رمضان إذا لم يتخلل بينها التكفير مستدلا له بأن الكفار عقوبة على جناية تكرر سببها قبل 
استيفائها فتداخلتا كالحد, و لا يخفى انه لو تم فى الإفطار فى الأيام المتعددة لأمكن القول به فى يوم واحد أيضا و لكنه ممنوع, 
و قياس أبى حنيفة ضعيف حيث ان الدليل قام على وحدةٌ الحد عند تعدد موجبه مع انه مبنى على التخفيف فلم يتكرر بتكرر 
موجبه قبل استيفائه» و هذا بخلاف التكفير حيث انه لم يقم دليل على و حدته عند تكرر موجبه و الأصل يقتضى تكرره عند 
تكرر موجبه. هذا بالنسبة الى ما يحكى عن أبى حنيفة بالنسبة إلى تعدد الإفطار فى أيام متعددة و مع فرض صحته فلا يتم فى 
يوم واحد لما عرفت من عدم تكرر الموجب فيه لترتبه على الإفطار و لا يحصل الا بالتناول الأول من المفطر إلا فى الوطى لقيام 
الدليل فيه بتكرر التكفير عند تعدده. لا يقال لو كان المدار فى ثبوت الكفارة فى اليوم الواحد على تناول المفطر و إفساد الصوم 
به يلزم عدم ثبوتها فى التناول الأول أيضا ضرورة ابطال الصوم بقصد تناوله فى الرتبة المتقدمة على تناوله لمكان الإخلال بالنية. 
لأنه يقال ما ذكرته اجتهاد فى مقابل النص إذ لا شبهة فى ثبوت الكفارة بالتناول الأول فيمكن ان يقال حينئذ ان الموجب لها هو 
قصد الإفطار المتعقب لتناول المفطر على نحو الشرط المتأخر حيث ان الإخلال بالنية مبطل للصوم لكنه لا يوجب الكفارة ما لم 
يتناول المفطر و لا بأس بذلك فيما إذا دل عليه الدليل» و كيف كان فهذا القول ليس له دليل» و استدل العلامة فى المختلف 
للقول الخامس اعنى تعدد الكفارة بتعدد موجبها مع اختلاافه فى الجنس و عدمه عند تعدد موجبها مع اتحاده فيه بقوله بان 
الكفارة تترتب على كل واحد من المفطرات فمع الاجتماع لا يسقط الحكم و إلا لزم خروج المهية عن مقتضاها حالة انضمامها 
الى غيرها فلا تكون تلكك المهية هذا خلفء ثم أيده بخبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل أفطر 
يوما 
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من شهر رمضان متعمدا قال: عليه السّ.لام عليه خمسة عشر صاعاء و فى الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه 
السّلام فى الرجل يعبث بأهله فى شهر رمضان حتى يمنى قال: 

عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع ثم قال لو أفطر إنسان بأكل أو شرب أو جماع وجب عليه الكفارة بالحديث الأول و لو 
عاد يعبث بأهله حتى امنى وجب عليه الكفارة للحديث الثانى فإنه دال على إطلاق هذا الفعل و لأن إيجاب الكفارةٌ يتعلق على 
الجماع مطلقا و هو صادق على المتأخر عن الإفطار صدقه فى المتقدم و ماهيته واحدةٌ فيهما فيثبت الحكم المطلق على مطلق 
الماهية ثم قال و اما مع اتحاد الجنس فان كفر عن الأول تعددت الكفارة أيضا لأن الثانى جماع وقع فى زمان يجب الإمساكك 
عنه فترتب عليه وجوب الكفارة لأنها معلقة على مطلق الجماع و الثانى مساو للاول فى الماهية و إذا كان موجبا للكفار فاما ان 
تكون الكفارة الواجبة هى التى وجبت أولا فيلزم تحصيل الحاصل و هو محال و ان كان غيرها ثبت المطلوب الى ان قال و اما 


إذا لم يكفر عن الأول فلان الحكم معلق على الإفطار فهو أعم من المتحد و المتعدد و الأصل براءة الذمه انتهى ما أردنا نقله» و 
لا يخفى ما فى كلامه من البدايةً إلى النهاية» اما قوله قده ان الكفاره تترتب على كل واحد من المفطرات (إلخ) فيه أولا ما تقدم 
من ان المعلق عليه الكفارة هو المفطر فمع الاجتماع ينحصر المفطر فى الأول منها ولا يكون ما عداه مفطرا لبطلان الصوم بتناول 
الأول منها فسقط قوله قده و إلا لزم خروج المهية عن مقتضاها حاله انضمامها الى غيرهاء و اما ثانيا فلانه لو تم ما ذكره بناء على 
ان يكون تناول الأكل و الشرب و نحوهما بعنوان الأكل و الشرب و نحوهما موجبا للكفارة لا بعنوان كونه مفطرا فاللازم ثبوت 
الكفارة بفعل ما دل الدليل على إيجابه لها من غير فرق بين تغاير الأجناس أو اتحادها إذ فى متحد الجنس أيضا يلزم خروج 
المهية عن مقتضاها حاله انضمامها الى فرد أخر من جنسها كما لا يخفىء و اما ما أيده بصحيح ابن الحجاج فى الرجل يعبث 
بأهله ففيه انه يدل على كون الامناء بالعبث بالأهل موجب للكفارة إذا كان مفطرا لا مطلقا و لو ممن لم يكن مكلفا بالصوم و 
مفطريته يتوقف على كونه فى حالة الصيام لا فى ما إذا أبطل بتناول المفطر المتقدم عليه من جنسه أو من غير جنسه فسقط 
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قوله فإنه دال على إطلاق هذا الفعل» و كذا قوله و لأن إيجاب الكفارة يتعلق على الجماع مطلقا و هو صادق على المتأخر عن 
الإفطار (إلخ)» و اما قوله قده و اما مع اتحاد الجنس فان كفر عن الأول تعددت الكفارة أيضا لأن الثانى جماع وقع فى زمان 
يجب الإمساك عنه ففيه أولا-ان وجوب الكفارةٌ معلق على الإفطار لا على ترك الإمساكك فى زمان يجب فيه الإمساكك فليس 
فى كل ترك واجب إفطار حتى يقال بعدم التفاوت بين الفعل الأول الذى به يتحقق الإفطار و يبطل به الصومء و بين الثانى الذى 
يتركك به الإمساكك الواجب و ثانيا فبأنه لو تم ما ذكره لا يفرق بين التكفير عن الأول و عدمه و قوله قده ان الحكم معلق على 
الإفطار و هو أعم من المتحد و المتعدد عدول عما بنى عليه من الإطلاق» و تمسكه بأصالة البراءة مع فرضه إطلاق ما يوجب 
الكفارة من غير فرق بين المتحد و المتعدد و بين الاتحاد فى الجنس و التغاير و بين تخلل التكفير و عدمه مما لا سبيل اليه؛ و 
بالجملة فما أفاده فى المقام ليس على ما ينبغى و لقد أجاد فى الجواهر حيث يقول بعد جملهُ من كلامه وان أردت تمام 
العجب فالحظ ما فى المختلف و هو كما يقول و اللّه الهادى» و المتحصل من هذا المبحث بطوله هو عدم تكرر الكفارة بتكرر 
موجبه فى يوم واحد الا بتكرر الجماع من غير فرق فى المتكرر من الموجب بين ما يكون من جنس واحد أو من أصناف 
متغايرة» و لا بين ما تخلل التكفير بينها و ما لم يتخلل الا ان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين بل الأحوط التكرار مطلقا خروجا 
عن خلاف من أوجبه. 


[مسألة - لا فرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع] 


مسأل - لا-فرق فى الإفطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين ان تكون الحرمة اصلية كالزنا و شرب الخمر أو عارضية 
كالوطى فى حال الحيض أو تناول ما يضره. 

لإطلاق ما يدل على ثبوت كفارة الجمع فى الإفطار بالمحرم الشامل لما هو محرم بالأصل أو بالعارض كما فى خبر عبد السلام 
المروى عن الرضا عليه السّد.لام و فيه متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات (إلخ)»» فإن 
إطلاقه 
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يشمل المحرم الأصلى و العرضىء اللهم الا ان يدعى انصرافه الى المحرمات الأصليةُ و هو مشكل و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى 


المسألة الاولى من هذا الفصل. 
[مسألة - من الإفطار بالمحرم الكذب على الله و رسوله (ص)] 


مسأل ؟- من الإفطار بالمحرم الكذب على الله و رسوله (ص» بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها فى الخبائث 
اما الكذب على الله و رسوله و الأئمة عليهم السلام فقد احتمل فيه عدم وجوب الكفارة به أصلا بناء على بطلان الصوم به 
بدعوى تعليق وجوبها على التعمد بالإفطار المتبادر منه إفساد الصوم بالأكل و الشرب و لو تم ذلك لاختص وجوبها بتعمدهما و 
لكنه ممنوع لصدق المفطر على غيرهما مما يجب الإمساك عنه مع ورود النصوص على وجوبها بالجماع و الاستمناء و معاودة 
النوم جنبا و عليه فلا فرق بعد صدق الإفطار بالمحرم بتعمده بينه و بين غيره من المفطر المحرم, و اما ابتلاع النخامة ففى كونه 
من الإفطار بالمحرم اشكال من جهة الإشكال فى معنى النخامة موضوعا و فى حرمتها بعد تبين موضوعهاء اما الأول ففسرها فى 
مجمع البحرين بان النخامة بالفم ما يخرجه الإنسان من حلقه من مخرج الخاءء و هو المصرح به فى الصحاح حيث يقول النخامة 
النخاعة و بالعكس. و عن الدروس و غيره انها مطلق ما يخرج من الصدر أو الخيشوم؛ و عن بعض ان النخامة ما ينزل من الرأس 
و يخرج من الخيشوم, و النخاعة ما يخرج من الصدرء و قد اختلف فى فساد الصوم ببلعها على ثلاثة أقوال و هى القول بأنها 
كالريق لا يفطر إلا إذا انفصلت عن الفم كما عن المعتبر و المنتهى» و القول بأنها لا تفطر ما لم تصل الى فضاء الفم و تفطر إذا 
أضابت فى فضائه إذا اتلغهنا عمدا كبا عن الشهيدين و العلامة قن التذكرة سواء خرة عن الصسدر أو ولت عن الراس» و 
القول بالتفصيل بين ما يخرج من الصدر و ما ينزل من الرأس بجواز ابتلاع الأول ما لم ينفصل عن الفم و لو وصل الى فضاء الفم 
و المنع عن ابتلاع الأخير و لو لم يصل الى الفم و قد ذكرنا ما هو الحق فى ذلك فى المسألة الثالثة من مسائل الفصل فيما يجب 
الإمساك عنه انما الكلا.م فى حكم ابتلا-ع النخامة من حيث الحرمة و الحلية فربما يقال بالحرمة لكونها من الخبائث التى 
تستقذرها النفوس و هى حرام لكنه بالنسبة إلى نخامة الغير و ان كان كذلكك لكن بالنسبةُ الى ما للإنسان نفسه 
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ممنوعء؛ بل المتعارف واقع بابتلاع ما للإنسان نفسه من غير كراهة و استقذار» و يمكن ان يستدل لحليةٌ بلع ما لنفسه بصحيح عبد 
اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّد.لام من تنخع فى المسجد ثم ردها فى جوفه لم تمر بداء فى جوفه إلا أبرأته منه» و مع الشكك 
فى حرمة بلعها فالمرجع هو أصالة البراءة و كيف كان فيترتب على حرمة بلعها وجوب كفارة الجمع لو أفطر بها الصوم لإطلاق 
ما يدل على وجوبها الشامل لجميع المحرمات. 


[مسألة ه- إذا تعذر بعض الخصال فى كفارةٌ الجمع] 


مسألة ه- إذا تعذر بعض الخصال فى كفارةً الجمع وجب عليه الباقى. 

لا بأس فى بسط الكلام فى المقام فى أمور (الأول) الظاهر كون الجمع فى الكفارة استقلاليا لا ارتباطيا بمعنى صحة التفكيكك فى 
الامتثال بإتيان البعض و العصيان بالبعض الأخر فلو أعتق مثلا و ترك الإطعام و الصيام يكون العصيان بتركهما لا بترك الجميع 
فلا يضر تركهما بصحة عتقه نظير أداء بعض ما فى الذمهٌ من الدين» حيث ان الباقى منه لا يضر ببراءة ذمته عما اداه» فما فى 
المستمسكك من كون التكليف به ارتباطيا مستظهرا من الدليل مما ليس على ما ينبغىء و عليه فلا يكون سقوط البعض بالعجز عنه 


موجبا لسقوط المقدور منه كما ان من عجز عن الخصال الثلاث يتخير بين ان يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق» و لو 
عجز اتى بالممكن منهما كما سيأتى» و لو لم يرد على التخيير بين صوم ثمانية عشر يوما و بين التصدق بما يطيق لكان اللازم 
القول بالتخبير بين ما يطيق من الصوم و ما يطيق من الصدقة. 

(الثانى) بناء على ارتباطية التكليف بالجمع فهل القاعدهُ تقتضى سقوط التكليف بالعجز عن الجمع, أو انه يجب الإتيان بالباقى 
وجهان, أقواهما الأخير و ذلكك لاستصحاب وجوبه فيما إذا توارد عليه الحالتان اعنى حالة القدرة و العجز على ما عجز عنه كما 
إذا كان قادرا على الجميع فطرء عليه العجز بالنسبهٌ الى ما عجز عنه حيث كان وجوب الباقى قبل طرو العجز متحققا فيستصحب 
بعد طرو العجز على ما عجز عنه و هذا الاستصحاب من قبيل القسم الثالث من أقسام القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى و 
هو ما إذا تبدل وجود الفرد الى وجود آخر كما فى تبدل مرتبة من وجود 
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السواد إلى مرتبة اخرى منه فيما إذا اختلف بالتشكيكك, و قد ثبت فى الأصول صحة الاستصحاب فيه بل المقام أظهر منه بما بيناه 
فى الأأصول فى مبحث الشكك فى الشرطيةُ و الجزئية؛ و مع الغض عن ذلكك فيمكن القول بصحة الاستصحاب فيما إذا كان 
المتعذر مما يتسامح به عرفا بحيث يصدق بعد تعذره بقاء الوجوب للباقى لو قيل ببقائه و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه بناء على 
المسامحةُ فى الموضوع فى الاستصحاب. و قد يتمسكك لإثبات وجوب الباقى بقاعدة الميسور بما تقرر فى الأصول و لا بأس به 
و كيف كان فلا إشكال فى المقام فى وجوب الميسور من الخصال عند تعذر جميعه فيما إذا وجب الجمع بين الخصال و الله 


العاصم. 
[مسألة #- إذا جامع فى يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها] 


مسألة 8- إذا جامع فى يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها وان كان على وجه المحرم تعددت كفارات الجمع بعددها. 
لا يخفى ان الظاهر من خبر الهروى المتقدم الذى فيه متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام فى شهر رمضان فعليه ثلاث 
كفارات, و ان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدةٌ» بعد ضمه الى خبر الفتح الذى فيه السؤال عن رجل واقع امرأة 
فى شهر رمضان من حلال أو حرام فى يوم عشر مرات قال عليه السّلام: عليه عشر كفارات لكل مره كفارة» هو ان ما يجب فى 
المره الواحدة من كفارة واحدةٌ فى الإفطار بالحلال أو كفارةُ الجمع فى الإفطار بالحرام يتعدد بتعدد الجماع فى اليوم الواحد و 
هذا كما ترى مما لا خفاء فيه» و لكنه قد استصعب على صاحب الحدائق حيث يقول بقى الإشكال فى ان ظاهر الخبرين (اى خبر 
الفتح و ما حكاه ابن ابى عقيل عن صاحب كتاب شمس المذاهب» ان الواجب بالمتعدد من الجماع كفارة واحدةٌ وان كان 
الجماع لأجنبية الى أخر عبارته و أنت ترى ما فيه بل الظاهر منهما هو وجوب الكفارة مرات متعددة نحو ما يجب منها فى المرة 
الواحدةُ من الجمع بين الخصال أو الاكتفاء بإحداها. 


[مسألة /1- الظاهر ان الأكل فى مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و ان تعددت اللقم] 


مسألهُ /ا- الظاهر ان الأكل فى مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وان تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر فى يوم واحد لا 
تتكرر بتكررها 
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و كذا الشرب إذا كان جرعةٌ فجرعة. 

قال فى المسالكك و الأكل و الشرب مختلفان و يتعددان بتعدد الازدراد و الجماع بالعود بعد النزع؛ و ما افاده بعيد فى الغاية بل 
الظاهر صدق الوحدة عرفا على ما يقع فى مجلس واحد بحيث تصدق عليه الوحده عرفا و لو كان من الأكل و الشرب و كان 
المشروب و المأكول مختلفة الأصناف فى سفرة واحده كما ان تكرار الإدخال و الإخراج لا يوجبان التكرر مع صدق الوحدة 
عرفا بان كان تكررهما فى جماع واحد و قد ظهر مما ذكرناه حكم ما فى المسألة الاتية. 


[مسألة 4- فى الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات] 
مسألة 8- فى الجماع الواحد إذا أدخل و اخرج مرات لا تتكرر الكفارة وان كان أحوط. 
[مسألة 4- إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة] 


مسأل 9- إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلكك يكفيه التكفير مره و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة 
الجمع. 

إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع فعلى احتمال عدم تكرر الكفارةٌ بتكرر الجماع لا ينبغى التأمل فى الاكتفاء بالتكفير الواحد و هذا 
ظاهر و على القول بتكررها بتكرر الجماع فالظاهر أيضا كذلك لان تعددها انما هو بتعدد الجماع لا بتعدد غيره و لا بتعدد 
المفطر من الجماع و غيره» و دعوى ظهور دليله فى سببية كل فرد من الجماع للتكفير و لو لم يتعدد الجماع ممنوعة» و منه يظهر 
انه لو جامع أولا ثم اتى بمفطر غير الجماع يكفيه التكفير الواحد قطعاء و إذا أفطر أولا بالحرام ثم أفطر بالحلال تكفيه كفارة 
الجمع, و لو انعكس ففى وجوب الجمع تأمل لكون كفارة الجمع فى الإفطار بالحرام» و مع تأخر تناول الحرام لا يكون الإفطار 
بالحرام بل الإفطار تحقق بالأمول منهما و هو الحلال نعم يجب الإمساكك فى بقية اليوم لكن لم يقم دليل على وجوب الكفارة 
بتركه لتناول المفطر فضلا عن وجوب الجمع فى تناول الحرام, اللهم الا ان يقال باستفادة وجوب كفارةٌ الجمع بتناول الحرام فى 
شهر رمضان و لو وقع الإفطار بغيره و هو بعيد و ان لا يخلو عن الاعتبار. 


[مسألة -٠١‏ لو علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم] 


مسألة -٠١‏ لو علم انه اتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب 
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القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه. 

و ذلك للعلم التفصيلى بوجوب القضاء و الشكك البدوى فى وجوب الكفارةٌ و المرجع فيه البراءة و هذا ظاهر. 

و إذا علم انه أفطر أياما و لم يدر عددها يجوز الاقتصار على القدر المعلوم. 

بالنسبة إلى القضاء و الكفارة أيضا إذا كان الإفطار مما يوجبها و فى المستمسكك فسر المتن بجواز الاقتصار فى الكفارة و لعل 
وجهه كون المقام فى بيان أحكامهاء و الا فالحكم فى القضاء و الكفارة سيان من جواز الاقتصار على المتيقن منهماء و الرجوع 
فى الزائد المشكوكك الى البراءة. 

و إذا شككك فى انه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه احدى الخصال. 


لكون إحداها المتيقن و يكون الشكك فى الزائد منها المرجع فيه البراءة من غير فرق بين كون الجمع بين الخصال على وجه 
الارتباطية أو الاستقلالية» لكون المرجع فى الأقل و الأكثر الارتباطى أيضا هو البراءة. 

و إذا شكك فى ان اليوم الذى أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة. 

للشكك فى وجوبهاء لأن الإفطار قبل الزوال لو كان فى قضاء رمضان لا تجب به الكفارة. 

و ان كان بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا بل له الاكتفاء بعشرةُ مساكين. 

لاشتماله على كفارة إفطار قضاء رمضان مع الزيادة عليها و يجوز الاكتفاء بإطعام عشرة مساكين لكون وجوبه هو المتيقن فيرجع 
فيما زاد عليه الى البراءة 


[مسألة -١١‏ إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال] 


مسألة -١١‏ إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم يسقط عنه الكفارة بلا اشكال و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها و كذا لو 
بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول الى 
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حد الترخص و اما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهرى من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلكك من الأعذار 
ففى السقوط و عدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثانى و أقواهما الأول. 

فى هذه المسألة أمور (الأمول) إذا أفطر فى نهار صوم تجب الكفارة بإفطاره كشهر رمضان ثم سافر بعد الزوال لا تسقط عنه 
الكفارة قطعا لأن المسافرة بعد الزوال لا توجب سقوط فريضة الصوم بل يصح من المسافر به الصوم خصوصا إذا بدا له السفر 
بعد الزوال و لم ينوه من الليل على ما سيأتى البحث عنه. (الثانى) إذا سافر قبل الزوال بقصد الفرار عن الكفارة لا تسقط عنه 
الكفارةٌ للاتفاق المدعى عليه كما حكاه بعض المتأخرين من ان موضع الخلاف فى غير هذه الصورة» و لانه لو لم يكن ككك 
لصار عذرا لسائر العصاة المتناولين للمحرماتء و للجزم بوجوب الكفارة على المسافر الذى أفطر قبل بلوغه الى حد الترخص 
كما يأتى» و ربما يستدل له بصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّ.لام و فيه قال أبو عبد الله عليه السّرلام أيما 
رجل كان له مال و حال عليه الحول فإنه يزكيه قلت فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم قال: ليس عليه شىء أبدا قال و قال زرارة 
عنه عليه السّد.لام انه قال انما هذا بمنزله رجل أفطر فى شهر رمضان يوما فى إقامته ثم خرج فى أخر النهار فى سفر فأراد بسفره 
ذلك إبطال الكفارة التى وجبت عليه و قال انه حين راى الهلال الثانى عشر وجب عليه الزكاء و لكنه لو وهبها قبل ذلكك لجاز و 
لم يكن عليه شىء بمنزلة من خرج ثم أفطر» و المحكى عن المنتهى فى شرح هذا الحديث ان الظاهر ان مرجع الإشارةٌ فى قوله 
(انما هذا) سقط من الرواية و فى الكلام الذى بعده شهادة لما قلناه و دلالة على ان المرجع هو حكم من وهب بعد الحول و رؤية 
هلال الثانى عشر انتهى» و قال فى الوافى قوله عليه السّلام انما هذا بمنزله رجل إشارة إلى قوله أيما رجل كان له مال و حال 
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عليه الحول فإنه يزكيه و لعله سقطت كلمة (ثم وهبه) من قلم النساخ أو اكتفى عنها بدلالهُ ما بعدها عليها انتهى؛ ما فى الوافى و 
كيف كان فالخبر يدل على ان المسافرة لأجل سقوط الكفارة بعد وجوبها لا توجب سقوطها كما ان الهبة بعد حلول الحول لا 
توجب سقوط الزكاة و ان المسافرة قبل وجوب الكفارة كمن خرج ثم أفطر توجب سقوطها كما ان الهبهُ قبل حلول الحول 
توجب سقوط الزكاةً فيدخل الخبر على ان المسقط للصوم بعد وجوب الكفارة لا يوجب سقوطها هذا و يرد على الاستدلال به 


ان السفر فى أخر النهار لا يكون مسقطا للكفارة لأنه لا يكون موجبا لسقوط وجوب الصوم لصحة الصوم عن المسافر إذا شرع 
فيه بعد الزوال كما سيأتى فالخبر أجنبى عما نحن فيه من حكم سقوط الكفارة بطرو مسقط الصوم كما لا يخفىء و بنى العلامة و 
من تأخر عنه حكم المسألة على مسألهُ امتناع أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور به و عدمه و قال فعلى الأول تسقط الكفارة 
لانتفاء الأ-مر بالصوم و على الثانى تجب لثبوت الأمر بالصوم قبل تحقق المسقط للصوم و وجوب الصوم الى ان يأتى بالمسقط 
فكان الإفطار عن الصوم الصحيح الواجب الموجب للكفارة بعموم ما يدل على ثبوتها بالتعمد بالإفطار و ليس فى البين ما يوجب 
سقوطها بعد ثبوتهاء و أورد عليه فى المداركك بعدم المنافاةً بين الحكم بامتناع التكليف بالفعل مع علم الآمر بامتناع الشرط و بين 
الحكم بثبوت الكفارة؛ لتحقق الإفطار فى صوم واجب بحسب الظاهر و شيده فى الحدائق مع زيادة بسط فى المقال» و قال ان 
الاحكام الشرعيهُ و التكاليف الواردة من الشارع انما بنيت على الظاهر لا على نفس الأمر و الواقع إلى أخر ما أفاده فى ذاكك 
الموضع مما لا يرجع الى محصلء و التحقيق عندى ان المانع من صحة الصوم و المسقط لوجوبه من السفر و المرض و نحوهما 
هو المتحقق منه بوجوده العينى الخارجى من غير فرق فى ذلكك بين ما يكون شرطا للوجوب و كان دخيلا فى الملاك, أو كان 
شرطا للواجب و كان دخيلا فى تحصيل الملاءك بعد الفراغ عن تماميته» و لا بين كون وجوده العينى قهريا أو كان تحققه 
بالاختيار فما لم يتحقق السفر مثلا يكون المكلف مأمورا بالصوم واقعا لوجود المقتضى له و عدم المانع» لان المانع عنه هو السفر 
الخارجى 
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ولو كان موجبا لزوال الملاكء و يشهد بذالك القطع بوجوب إمساك المسافر ما لم يخرج عن حد الترخيص وجوبا واقعيا لا 
ظاهرياء و انه يجب بعنوان الصوم لا بعنوان وجوب الإمساكك كمن أفطر عامدا فى شهر رمضان حيث يجب عليه الإمساكك فى 
بيه يومه تأدبا من غير فرق فى ذلكك بين علمه بتعقب سفره الى الخروج عن حد الترخص و عدمه؛ بل ولا بين علم الآمر و جهله 
به لو فرض جهله و العياذ باللهء و يشهد بذالكك انه لو لم يخرج عن حد الترخص الى الزوال ثم ندم عن السفر و عزم على عدمه 
بعد الزوال فإنه يصح منه صومه؛ و لا يجب عليه القضاءء و ليس ذلك إلا لأجل كون الإمساكك المتحقق منه قبل الزوال صوما 
حقيقة» و الا لوجب عليه القضاء لانقضاء وقت تجدد نيته بعد الزوال» و على ذلكك يترتب وجوب الكفارة بالإفطار عمدا ولا 
يسقط باختيار المسافرة لاسقاطها قبل الزوالء و اما مسألة امتناع أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرط المأمور فهى غير مرتبطة بالمقام 
مع انه لا أساس لها أصلاء بناء على ما هو التحقيق من كون جعل الاحكام لموضوعاتها على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية» و 
عليه فلا يبققى مجال للبحث عن إمكان الأأمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور أو امتناعه فان قلت ما ذكرته ينافى مع اشتراط 
التكليف بالصوم و صحته على خلو المكلف عن موانعه فى جميع انات النهارء فلو طرء الحيض فى آخر آنات النهار لا تكون 
مكلفا بالصيام من أول النهار و لا يصح منها الإمساكك من اوله فيكون وجوب الإمساكك و صحته فى الآنات المتقدمة مشروطا 
بالخلو عن الموانع الى أخر الآنات على نحو الشرط المتأخر. 

قلت هذا الذى ذكرته لا ينافى مع ما ذكرناه لان اشتراط صحة الإمساكك فى الآنات المتقدمة على عدم طرو الموانع فى الآنات 
التالية لها انما يوجب رفع الوجوب و بطلان الإمساكك عند تحقق الموانع فى آن تحققهاء لا رفعه بالعلم بتحققها فى آن تحققها 
قبل تحققها و ان علم بتحققها فى وقت تحققها لانه كما يعلم بتحققها فى الآن المتأخر يعلم بعدم تحققها قبل مجيئى آن تحققهاء 
و ما ذكرناه لا يخلو تصوره عن الغموض لكن يمكن ان يلقاه من كان له سمع و هو على ذلك شهيد و الله العاصم. 
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و مما ذكرناه ظهر حكم ما إذا سافر لا بقصد الفرار عن الكفارة» فإنه أيضا لا يوجب سقوطها على الأقوى كما هو المشهور 


خلافا للمحكى عن المختلف فحكم بسقوطها و لا وجه له. (الثالث) لو سافر فأفطر قبل الوصول الى حد الترخيصء و قد تبين 
حكمه مما تقدم وانه يجب عليه الكفارة من غير اشكال بل لعله مما اتفق عليه و انعقد عليه الإجماع قال فى الجواهر و سيأتى من 
المصنف (يعنى المحقق) الجزم بوجوب الكفارة على من أفطر من المسافرين قبل البلوغ الى حد الترخص و ان سافر بعد ذلككء 
و لعله يخرجه عن موضع النزاع أيضاء (الرابع) لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهرى من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون 
أو سفر قهرى بان أزعج من محل اقامته و اخرج الى محل أخر بالسير فى مسافة التقصيرء ففى سقوط الكفارة به و عدمه قولان» و 
المختار عند الأكثر كما فى الجواهر هو الأخير» و عن الخلاف الإجماع عليه؛ و المحكى عن فوائد الشرائع حكاية الأول أعنى 
السقوط عن بعض. و فى الجواهر انه لم يتحقق قائله» و وجه القولين يظهر مما تقدم. و الأقوى ها هنا أيضا هو عدم السقوط لما 
تقدم و لما يمكن ان يقال بان المدار فى وجوب الكفارة هو حصول هتكك الحرمة بالجرأة على عصيان المولى و تهتكك حرمته 
الحاصل بالإفطار قبل تحقق المسقطء هذا و لكن الحق هو ما تقدم من عدم انتفاء التكليف بالإمساكك ما لم يتحقق المسقط و لو 
مع العلم بأنه يتحقق فى الان المتأخر. 

(الخامس) لو أفطر متعمدا ثم بان انه من شوال كما فى يوم الشكك منه إذا أفطر قبل ثبوت كونه من شوال و ظاهر غير واحد منهم 
هو سقوط الكفارة فيه» و ان سقوطها من المسلمات, و نفى عنه البأس فى الجواهر ان كان إجماعا أو قلنا بان المدار فى وجوبها 
هو تعمد الإفطار فى شهر رمضان واقعا قال قده و الا فبناء على مدار الكفارة التكليف شرعا ظاهرا يتجه (ح) وجوبها فيه أيضا كما 
لو طرء الحيض و نحوه. أقول و لا ينبغى التأمل فى كون المستفاد من النصوص هو كون المدار فى وجوبها هو التكليف بالصوم 
فى شهر رمضان واقعاء و انه فى مورد طريان الحيض و نحوه أيضا ما لم يطرء 
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مكلف بالصوم واقعاء فالحق فى هذه الصورة أعنى صورة تبين كون اليوم من شوال عدم وجوبها بعد التبين و الله العالم» و هذا 
الأمر هو الذى تعرض له المصنف قده فى المسأله الآتيهُ و هى قوله 


[مسألة ؟1- لو أفطر يوم الشكى فى أخر الشهر ثم تبين انه من شوال] 


مسأل -١7‏ لو أفطر يوم الشكك فى أخر الشهر ثم تبين انه من شوالء فالأقوى سقوط الكفارة و ان كان الأحوط عدمه. و كذا لو 
اعتقد انه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان انه من شوال أو اعتقد فى يوم الشكك فى أول الشهر انه من رمضان فبان انه من شعبان. 
و الحكم فى الجميع هو سقوط الكفارة لكون المدار فى ثبوتها و هو تعمد الإفطار فى شهر رمضان غير المتحقق فى الجميع. 


[مسألة ١7‏ من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد] 


مسألة -١7‏ قد مر ان من أفطر فى شهر رمضان عالما عامدا ان كان مستحلا فهو مرتد» بل و كذا ان لم يفطر و لكن كان مستحلا 
له وان لم يكن مستحلا عزر بخمسةُ وعشرين سوط فان عاد بعد التعزير عزر ثانيا فان عاد كذلكك قتل فى الثالثة و الأحوط قتله 
فى الرابعة. 

وقد مر البحث عنه مفصلا فى ص 879 من المجلد السادس 


[مسألة 15- إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان] 


مسأل -١‏ إذا جامع زوجته فى شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزيران خمسون سوطا فيتحمل عنها 
الكفارة و التعزير و اما إذا طاوعته فى الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره» و ان أكرهها فى الابتداء ثم طاوعته فى الأثناء 
فكذلك على الأقوى و ان كان الأحوط كفارةٌ منها و كفارتين منهء و لا فرق فى الزوجة بين الدائمة و المنقطعة. 

ف هده المشالة :امون (الأثول الا فس الاشكال فى رونعوت كارن عل انمره إذا ا كرد مرتته هك الوط وها ماما في 
الجملة للإجماع على وجوبها عليه كما ادعاه غير واحد من الأساطين» و فى المعتبر قال علمائنا من اكره امرئته على الجماع عزر 
خمسين سوطا و عليه كفارتان و لا كفارة عليهاء و قال فى الحدائق قد صرح الأصحاب من غير خلاف يعرف بان من اكره 
زوجته على الجماع فى نهار شهر رمضان و هما صائمان 
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فإن عليه كفارتين و لا كفارة عليهاء و يدل على ذلكك خبر مفضل بن عمر المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل 
اتى امرئته و هو صائم و هى صائمة فقال: ان استكرهها فعليه كفارتان و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليها كفارة» وان 
أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نص الحد. و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرون و ضربت خمسة وعشرون سوطاء و 
الاشكال فى الاستدلال به بأن إبراهيم بن إسحاق الذى راويه ضعيف متهم, و المفضل بن عمر ضعيف جداء كما فى المعتبر 
مدفوع بما هو المختار عندنا من حجية الخبر الموثوق بصدوره وان من أقوى المنشأ للوثوق به هو استناد الأصحاب اليه و 
اعتمادهم عليه الموجود فى هذا الخبر فلا موقع للإشكال فيه من حيث سنده كما لا موقع للإشكال من حيث دلالته بأن المرأةُ مع 
صيرورتها مكرهة لا عصيان لها و لا كفارة عليهاء و لا يقيم عليها الحد لكى يتحمل عنها الزوج لا سيما إذا قلنا بعدم فساد صومها 
اما مطلقاء كما هو المشهور بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه أو فيما إذا فعل بها من غير اختيارها فإنه اجتهاد فى مقابل النص مع 
إمكان ان يقال ان الكفارة و التعزير يقعان فى مقابل إكراهها لا لأجل تحمل الزوج عنهاء و ليس فى لفظ الخبر كلمة التحمل 
حتى يستشكل بعدم تحققها فى حقها حتى يتحملهما عنها الزوج» و بالجملة فهذا القدر الذى يستفاد من الخبر فى الجمله مما لا 
اشكال فيه؛ (الأمر الثانى) ظاهر المتن كغيره من المتون تقييد الحكم بكون الصوم من شهر رمضان. و لكن النص المذكور خال 
عن التقييد» و عليه فيمكن طرو الحكم فى كل ما له كفارة من الصوم الواجب عليهما كما يمكن اختصاصه بشهر رمضان و 
قضائه لو ضاق وقته و صار متعيناء و لعل وجه التقييد بخصوص شهر رمضان انسباقه من النص مع كون الحكم مخالفا للقواعد و 
الأصل و دعوى الانسباق ليست ببعيد» (الثالث) لا إشكال فى ان على كل منهما كفارته و تعزيره إذا طاوعته فى الابتداء و إذا 
أكرهها فى الابتداء ثم طاوعته فى الأثناء ففى ان على كل منهما ح كفارته أو انه تجب كفارتها عليه كما لو لم تطاوع فى الأثناء 
أو انه تجب كفارتان عليه و كفارةً عليها احتمالات» وجه الأول اما وجوب كفارة واحدةٌ على الرجل فلان الظاهر من النص 
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اعتبار استمرار الإكراه إلى الفراغ فى وجوب الكفارتين عليه فيبقى غيره على مقتضى الضوابط الذى منه ما إذا طاوعته فى الأثناء» 
و اما وجوبها على المرأ فلأنها لمطاوعتها متعمد فعل المفطر فتجب عليها الكفارة» و وجه الثانى اما وجوب الكفارتين عليه فلانه 
بإكراهه إياها تجب عليه الكفارتان لإطلالق النص الدال على وجوبهما بإكراهه إياها الشامل لما استمر الإكراه إلى الفراغ أو 
صارت مطاوعة فى الأثناء» و ليس ما يدل على تقييد الإكراه بالاستمرار الى الفراغ فمقتضى الإطلاق و انتفاء ما يوجب التقييد هو 
وجوب الكفارتين عليه و لو طاوعت فى الأثناء» و اما عدم وجوب شىء عليها فلبطلان صومها بحدوث الجماع بالإكراه لأن 
المكره فى تناول المفطر يبطل صومه؛ و يجب عليه قضائه و ان لم يكن عاصيا فى الإفطار و لا تجب عليه الكفارة لأنها عند 
مطاوعتها لم تكن صائمة حتى يبطل صومها بالمطاوعة لكى تصير الكفارة واجبهُ عليهاء و وجه الثالث اما وجوب كفارتين على 


المرء فلما تقدم فى وجه الاحتمال الثانى من إطلااق النص فى وجوبهما عليه بإكراهه إياهاء و اما وجوب كفارة واحدة على 
المرأة فلصحة صومها ما لم تطاوع اما مطلقاء أو فيما إذا فعل بها من غير اختيارهاء و لعل الأقوى هو وجوب كفارتين على المرء 
لا كراهة إياها و اعتبار استمرار الإكراه إلى الفراغ مما لا شاهد عليه» و الظاهر كفايةُ تحققه منه و لو فى حال حدوث الجماع» و 
وجوب كفارة عليها فيما إذا كان العمل عليها بالإجبار من غير اختيار منهاء و مع اختيارها بالإكراه بسبب توعيد المكره فالأقوى 
بطلا-ن صومها به؛ و معه فلا تجب عليها الكفارةً بالمطاوعة فى الأثناء لبطلان صومها بحدوث الفعل باختيارها و لو بالإكراه» و 
ليست المطاوعة على الجماع تكرار للجماع حتى يقال بإيجابه الكفارة مع إمكان المنع عن إيجابه لتكررها فيما إذا لم يوجب 
المتقدم منه للكفارة كما لا يوجب حدوثه فى المقام لها لمكان الإكراه (الأمر الرابع) لا فرق فى الزوجة بين الدائمة و المنقطعة 
أيضا لإطلاق النص بناء على صدق المرأه المضافة إلى المرء على المنقطعة أيضا فيقال عليها انها امرئته 
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كما هو المعبر فى النص فيشملها الحكم. 


[مسألة 18- لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم لا يتحمل عنها الكفارة] 


مسأل ه١-‏ لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فى النوم لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير كما انه ليس عليها شىء و لا يبطل 
صومها بذلكك و كذا لا يحتمل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع و ان أوجبت إنزالها. 

ذهب الشيخ فى الخلا.ف الى وجوب كفارتين على المرء بجماعة مع زوجته الصائمه فى حال نومها كما فى حالة يقظتها مع 
الإكراه و الأقوى عدم وجوب التحمل عنها فى حال النوم لكون النص فى مورد الإكراه» و حيث ان الحكم مخالف مع القاعدة و 
الأصل يجب الاقتصار على مورد قيام الدليل عليه و لا يجوز التعدى عنه الى ما لا يشمله الدليلء و لا يبطل صومها بوطئها فى 
حال نومها لعدم تحقق المفطر منها كما هو واضح. و لا يتحمل عنها التعزير أيضاء و منه يظهر انه لا يتحمل عنها الكفارة بإكراهها 
على ارتكاب مفطر أخر غير الجماع و لو كان من مقدمات الجماع المنتهى الى إنزالها الموجب لفساد صومهاء كل ذلكك 
لوجوب الاقتصار على مورد النص. 


[مسألة -١‏ إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا] 


مسألة -١8‏ إذا أكرهت الزوجةهُ زوجها لا تتحمل عنه شيئا. 
وذلك أيضا للزوم الاقتصار على مورد النص فى الحكم المخالف مع القاعدة. 


[مسألة 11- لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان] 


مسألة -١١‏ لا تلحق بالزوجة الأمه إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان فليس عليه الا كفارته و تعزيره و كذا لا تلحق بها 
الأجنبية إذا أكرهها عليه على الأقوى و ان كان الأحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل انها زوجته فاكرهها عليه. 

اعلم ان المضبوط من النص فى كتب الفروع و الأ-صول هو ما حكيناه من خبر المفضل فى رجل اتى امرئته و هو صائم و هى 
صائمة. بإضافة الا-مرأة إلى الضمير الراجع الى الرجلء و قال فى الجواهر بل لم نعثر على نسخة بالتجريد عن الإضافة» لكن 
صاحب الحدائق أسند إلى الفخر بأنه فى الإيضاح غير الرواية فبدل لفظ امرئته فى الخبر 
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بامرئة بحذف الضميرء و قال: و كأنه سهو منه (قده)» لان الموجود فى كتب الاخبار و كذا فى كتب الفروع إثبات الضمير كما 
نقلناه انتهى ما فى الحدائق» أقول فعلى ما هو المضبوط من لفظ الخبر فى كتب الأصول و الفروع ينبغى القطع بعدم شمول الخبر 
للأمة و لا الأجنبية لعدم صدقها عليهماء إذ لا يقال لهما انهما امرأة الرجلء و هذا فى الأجنبية ظاهر, و فى الأمهُ أيضا كك, و مع 
كون الحكم مخالفا مع القواعد و الأصول يلزم الاقتصار على مورد دليله؛ و لنعم ما فى المعتبر فى الرد على الشيخ قده فى ذهابه 
الى ثبوت الحكم فى النائمة حيث يقول ذلك الحكم ثابت على خلاف الأصل ولا يلزم من ثبوته فى مورد لوجود الدلالة ثبوته 
فى مورد أخر مع عدمها انتهى ما فى المعتبر» و على ما ينسب إلى الإيضاح فالظاهر أيضا كذلكك, لان اندراج الأمهُ فى المرأة 
ممنوع لانسباق المزوجة من المرأة كما تنسبق المزوجة من الزوجة أيضاء و دعوى إلحاقها بالمزوجة وان لم تكن مندرجة فيها 
ضعيفة هذا بالنسبة إلى الأمةء و اما الأجنبية فقد يقال بإلحاقها بالمزوجة لا غلظيةُ إكراهها على الجماع؛ و فيه ان اغلظيةُ اكراه 
الأجنبية وان كانت مما لا ريب فيها الا ان كونها موجبة لوجوب كفارتها على المكره ممنوع, لاحتمال ان تكون الاغلظية موجبة 
لسقوط الكفارة إذ قد يكون عظم الذنب موجبا لسقوط التكفير لعدم قبوله له إذ الكفارة انما هى للتدارك لما صدر منه من 
الخطيئة و هى قد لا تقبل التدارك كما فى تركك الحج مع الاستطاعة إليه حيث انه ورد فى تاركه بان الله غنى عن العالمين» و 
لم يبين له حدا و لا كفارة» لكن فى الجواهر ان الانصاف قوةٌ القول بهاء فالاحتياط لا ينبغى تركه خصوصا لو أكرهها على انها 
زوجته ثم بان أنها أجنبية» إذ لا عظم فيه ح للذنب كما لا يخفى انتهى» و لعل المصنف قده الى ذلكك يشير بالاحتياط فى قوله لا 
سيما فيما إذا تخيل انها زوجته و الله العالم. 


[مسألة /1- إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا] 


مسألة 14- إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلكك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له كراهها على 
الجماع وان فعل 
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لا يحتمل عنها الكفارة و لا التعزير و هل يجوز له مقاربتها وهى نائمة إشكال. 

فى هذه المسألة أمور (الأ-مر الأول) إذا كان الزوج مفطرا و كانت الزوجة صائمة ففى جواز إكراهه إياها على الجماع و عدمه 
وجهانء فعلى القول بعدم فساد صومها به اما مطلقا على خلاف التحقيق» أو فيما إذا كان فعله بالإجبار بلا ارادهٌ منهاء فالحق هو 
الجواز لكونه مباحا غير مفطر لهاء فالمقتضى للتحريم منتف (ح) و هو فساد الصوم إذ المفروض ان صومها لا يفسد بذلك اما 
مطلقاء أو فيما إذا كان بلا اراده منها و لو بالإكراه» و على القول بفساد صومها بذلكك فيما إذا كان بإراده منها إرادة ناشئةُ عن 
الإكراه» ففى المدارك ان الأصح التحريم لأصالة عدم جواز إجبار المسلم على غير الحق الواجب عليه انتهى» و ظاهره عدم 
ثبوت حق الانتفاع عن البضع للزوج فيما إذا توقف على ارتكاب محرم عليها من إفطار محرم عليها أو تركك صلاةً واجبةُ عليها و 
نحوهماء و استشكل فيه فى الجواهر و قال (قد) و فيه بحث و لم يبين وجهه. و ربما يتمسكك لجواز إكراهها بعموم ما دل على 
ثبوت حق الانتفاع بالبضع للزوجء و ان كان التمكين حراما عليها من جههٌ ترتب الإفطار العمدى عليه المحرم عليهاء فيجوز على 
الزوج إكراههاء و يجب عليها الامتناع ما أمكنء و فيه منع ذاكك العموم, و المتيقن مما ثبت هو إطلاق وجوب اطاعتها له فى 
الاستمتاعات المترتبة على الزوجية؛ و من الواضح تقييده بما لا يكون محرما عليها إذ لا يعقل وجوب الإطاعة فيما يحرم عليها 


كما لا يخفى» و قد يستدل للجواز بإطلاق قوله تعالى يَللاؤْكم روت لَكم فَأنُوا نكم أَنّى شم و فيه أيضا انه لا يثبت الحق 
للزوج فيما يكون محرما عليهاء كما لا دلالة له فى ثبوته له فيما يحرم عليه و هذا ظاهرء فالحق عدم جواز إكراهها على الجماع و 
ان كان الجماع جائزا للزوج لأجل كونه ممن لا يجب عليه الصيام. 

(الأسمر الانى) لو أكرهها على الجماع ففى تحمله عنها الكفارة و التعزير قولان» قال فى الجواهر المحكى عن بعضهم وجوب 
الكفارة عنها عليه» و احتمل فى القواعد سقوطها عنه مستدلا بكونه مباحا غير مفطر لهاء و مقتضى استدلاله للسقوط 
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هو ثبوتها لو كان الفعل حراما عليه كما هو الحق حسبما مر فى الأمر الأول؛ و الأقوى هو السقوط حتى فيما إذا كان الفعل حراما 
على الزوجء لعدم اندراجه فى مورد النص و هو ما إذا كانا كلاهما صائمين لا ما إذا لم يكن الزوج صائما. 

(الأمر الثالث) قال المصئف قدس سره و هل يجوز له مقاريتها واهى نائمة إشكال؛ وقال فى المستمسكك الإاشكال يبتثى على 
ثبوت الحق و عدمه فى المقام نظير ما تقدم فى الإكراه؛ أقول بناء على عدم ثبوت الحق للزوج ينبغى القول بالجوازء و ذلكك لانه 
وان لم يكن له حق فى حال كون الزوجة صائمة الا ان مقاربته معها مباح تكليفاء و المفروض حليتها للزوج لعدم كونه صائماء و 
عدم تكليف الزوجة بالمنع عنها لكونها نائمة» وعدم بطلان صومها بها لعدم ارادتها لها و كونها بغير اختيار منهاء فالمقتضى 
للجواز متحقق و لا مانع عنه» فاللازم هو القول بالجواز و الله سبحانه هو العالم بأحكامه. 


[مسألة 14- من عجز عن الخصال الثلاث فى كفارهُ مثل شهر رمضان] 


مسألة 19- من عجز عن الخصال الثلاث فى كفارة مثل شهر رمضان تخير بين ان يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدق بما يطيق و 
لو عجز اتى بالممكن منهما وان لم يقدر على شىء منهما استغفر الله تعالى و لو مرةٌ بدلا عن الكفارة و ان تمكن بعد ذلك منها 
اتى بها. 

وقع الخلاف فيما لو عجز عن الخصال الثلاث فيما تجب ذلكك تخبيرا أو تعيينا على أقوال» فالمحكى عن المفيد و المرتضى و 
الحلى أنه يصوم ثمانية عشر يوما و استدلوا لذلكك بخبر ابى بصير و سماعة المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السِّلام عن 
الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيامء و لم يقدر على العتق» و لم يقدر على الصدقة؛ قال عليه السَلام: 
فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام. 

و الخبر الأخر لأ-بى بصير المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه المّ.لام عن الرجل ظاهر امرئته فلم يجد ما يعتق» و لا ما 
يتصدقء و لا يقوى على الصيامء قال عليه السّلام: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. 

و المحكى عن مقنع الصدوق و عن ابن الجنيد انه يتصدق بما يطيق» 
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و يستدل له بصحيح عبد الله بن سنان المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّّلام فى رجل أفطر فى شهر رمضان 
متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال عليه السِّ.لام: يعتق نسمة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكينا. فان لم يقدر 
تصدق بما يطيق. 

و خبره الأخر عنه عليه السّد.لام فى رجل وقع على أهله فى شهر رمضان فلم يجد ما يتصدق به على ستين مسكينا قال: يتتصدق 
بقدر ما يطيق. 


و المحكى عن المختلف و الدروس هو التخيير بين صيام ثمانية عشر يوما و بين الصدقة بما يطيقء و عليه غير واحد من 
الأصحاب, و يستدل له بكون التخيير هو مقتضى الجمع بين تلكك الاخبار» و أورد عليه فى المداركك بان الحكم بالتخبير للجمع 
تلكة: الأصراركجنة لو كافاً السين ال الكن الأم كلاف تلككة وقد اختان الأعدديا ندل على :وجرت التصدق ينا رطق 
لضعف ما يدل على وجوب ثمانية عشرء و ظاهره بل صريحة صحة الحكم بالتخبير لو تم التكافؤ سنداء و لا يخفى ما فى اعتراضه 
على ضعف السند بعد كون الأخبار الدالهُ على صوم ثمانية عشر معمولا بهاء و لا ينظر الى جمل رواية» و لا الى عدم التعرض فيه 
مدحا أو قدحاء لكن الكلا-م فى صحة الجمع بينها و بين ما يدل على التصدق بما يطيق بالحمل على التخييرء لان الخبر الأول 
المروى عن ابى بصير و سماعة مطلق بالنسبة الى ما يجب فيه الشهران المتتابعان و يشمل شهر رمضان و غيره» و ما ورد فى 
وجوب التصدق بما يطيق وارد فى شهر رمضان. و مقتضى الصناعة فى الجمع بين المطلق و المقيد هو تقيبد إطلاق خبر ابى 
بصير و سماعة بما عدا شهر رمضانء و القول فى شهر رمضان بوجوب التصدق بما يطيق و الخبر الثانى لأبى بصير فى مورد 
الظهار» و لا منافاة بين وجوب صوم ثمانية عشر فيه و بين وجوب التصدق بما يطيق فى شهر رمضانء و مقتضى ذلكك هو تعين 
التصدق بما يطيق فى شهر رمضان كما نسب الى الصدوق و ابن الجنيدء و لا يخفى ان ذلكك لو لم يكن أقوى لكان أحوطء و 
المحكى عن منتهى العلامة هو الترتيب بين التصدق بما يطيق و بين صوم الثمانية عشر بوجوب الأول مع إمكانه» و مع العجز عنه 
فالثانى» و هو بعيد لا وجه له. و لا يخفى ان مقتضى الصناعة هو القول بتعين التصدق 
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بما يطيق بعد العجز عن الإتيان بالخصال كلهاء ولا أقل من كون اختياره هو الأحوط لكونه فردا من الواجب المخير مع احتمال 
تعينه» و كيف كان فلا إشكال فى الا-جتزاء بالإتيان» إنما الكلام فى أمور (الأمر الأول) وقع التعبير فى عبارات الأكثرين بما فى 
المتن من قوله: من عجز عن الخصال الثلاث فى كفارة إلخ. و مقتضاه هو وجوب التصدق بما يطيق» أو صيام ثمانية عشر يوما 
بعد العجز عن الخصال الثلاث جميعاء و لكن فى الشرائع قال: كل من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن صومهما صام ثمانية 
عشر يوماء و مقتضى إطلاقه وجوب صيام ثمانية عشر يوما عند العجز عن صوم الشهرين مطلقا من غير فرق بين ما لو كان 
وجوبهما بسبب كفارة أو نذر و نحوه. و لا فى الكفارة بين كونها للإفطار فى شهر رمضان أو لغيره؛ و لا بين كونها على وجه 
التخبير أو التعيين» و لا يخفى ما فيه لاقتضائه وجوب ثمانية عشر يوما فى مثل كفارة الظهار الذى يجب فيه الخصال الثلاث على 
وجه الترتيب مع ان المنصوص فى الكتاب الكريم هو إطعام ستين مسكينا بعد العجز عن الصيام قال الله تعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
ملام غَهْرَئن ملتابعين من قَبِلٍ أَنْ يتماسا من لَم تشتطع وَإِْظِامُ مين مشكيناً. و كيف كان فالتعبير بما فى الشرائع ليس بصواب. 
(الأمر الثانى) قال المصنف قده: و لو عجز اتى بالممكن منهماء و لعل هذه العبارة مأخوذةٌ من النجاةٌ العباد حيث قال فيها: و من 
عجز عن الخصال الثلادث فى كفارة مثل شهر رمضان صام الثمانية عشر يوماء أو تصدق بما يطيق مخيرا بينهماء و لو عجز اتى 
بالممكن منهماء و قد أورد عليه فى المستمسكك بأنه مع فرض العجز عن الصدقةٌ بما يطيق كيف يمكن تكليفه بالممكن منهما. 
أقول فكأنه فسر العبارة أعنى قوله (و لو عجز اتى بالممكن) إلى انه لو عجز عن تمام صوم الثمانية عشر و عن الصدقةُ بما يطيق 
جميعا و صار كلا فردى التخيير متعذرا اتى بالممكن منهما اى بالممكن من الصوم, و هو بعض الثمانية عشرء أو بالممكن مما 
يطيق من الصدقة. إذ على هذا التفسير لا يبقى محل للقول بالإتيان بالممكن مما يطيق بعد تعذر الإتيان بما يطيق» و يمكن ان 
تفسير العبارة المذكورة إلى انه لو تعذر 
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احدى فردى التخبير مع التمكن من الأدخر اتى بالممكن منهماء كما هو الشأن فى كل واجب مخير» فان لم يتمكن من صوم 


الثمانية عشر أصلا و لو من بعضها و تمكن من الإتيان بالصدقة بما يطيق يأتى بهاء و لو عجز عن الصدقة بما يطيق و تمكن من 
الإتيان بصوم تمام الثمانية عشراتى به» و هذا ظاهر حيث انه حكم الواجب المخيرء و لعل العبارة بهذا التفسير انسبء و عليه و 
ربما تفسر العبارة بأن المراد من الصدقة بما يطيق الصدقةُ على ستين مسكينا بما أمكن و لو لم يكن لكل مسكين مدا بل الممكن 
هو الأقل منه و ح فالبدل عنه فى حال العجز عنه هو الإعطاء بكل مسكين بما يمكن من الأقل من المدء لكن ذاك التفسير كما 
ترى بعيد من هذه العبارة» مع انه على تقدير ارادته مما لم يعرف له دليل. 

(الأ-مر الثالث) لو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوما أو على الأقل منهاء و الوجه عدم الوجوب اما فى أكثر فللأصلء و اما فى 
الأقل فككك. الا انه ربما يقال بوجوب الممكن منها مع العجز عن التصدق بما يطيق و ذلكك لقاعدة الميسور المستفادة من قوله 
صلى الله عليه و آله: إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم. و قوله عليه السّ.لام: مالا يدرك كله لا يتركك كله. و قوله عليه 
السّ.لام: الميسور لا يسقط بالمعسور. و نفى عنه البعد الشيخ الأكبر قده فى رسالة الصوم, و ان استظهر صاحب الجواهر من الأدلة 
عدم وجوب الأقل لو قدر عليه خاصة؛ قلت و لعل ما فى الجواهر هو الأصوب. و ذلكك لان تعيين الثمانية عشر بعد العجز عن 
صوم الشهرين و تعيين الاستغفار بعد العجز عن صوم الثمانية عشر يدل على عدم وجوب الأكثر من الثمانية عشر و عدم وجوب 
الأقل منها لو قدر عليهماء و لو سلم جريان قاعدة الميسور فى المقام و عدم الحاجةُ فى تشخيص كون المقام من مواردها لكان ما 
يدل على وجوب الاستغفار بعد العجز عن صوم الثمانية عشر المستفاد منه عدم وجوب الأقل لو أمكن منه أخص من دليل 
القاعدة فيخصص دليل القاعدة به فالأقوى عدم وجوب الأقل من ثمانية عشر لو قدر به» و هذا مما لم يتعرض له المصنف قده 
فى المتن لو فسرنا قوله: و لو عجز اتى بالممكن منهما بما فسرناه؛ و الا لكان المتن متعرضا له؛ و لكنه يرد عليه بعدم معقولية 
ذلكك فى التصدق بما يطيق. 
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(الأمر الرابع) لو لم يقدر على شىء منهما استغفر الله تعالى» و فى المدارك الانتقال الى الاستغفار مع العجز عن الصوم مقطوع 
به فى كلام الأصحابء بل ظاهرهم انه موضع وفاق» و استظهر الشيخ الأكبر فى رسالةٌ الصوم عدم الخلاف فيه و يدل عليه خبر 
ابى بصير عن الصادق عليه السلام: كل من عجز عن الكفارةٌ التى تجب عليه صومء أو عتق» أو صدقة» فى يمين» أو نذرء أو قتل» 
أو غير ذلك, مما تجب على صاحبه فيه الكفارةٌ فالاستغفار له كفارةً ما خلا يمين الظهار. 

و موثق ابن بكير عن زرارة عن الباقر عليه السّلام المروى فى الكافى و التهذيب قال: 

سألته عن شىء من كفارة اليمين فقال عليه الس لام: يصوم ثلاثة أيام قلت انه ضعف عن الصوم و عجز قال: يتصدق على عشرة 
مساكين قلت انه عجز عن ذلكك قال: فليستغفر الله و لا يعد. و زاد فى الكافى فإنه (يعنى) الاستغفار أفضل ]١[‏ الكفارة و أقصاه و 
أدناه فليستغفر ربه و ليظهر توب و ندامة» فلا إشكال فى وجوبه بعد العجز عن الخصال جميعاء و عما ثبت بدليته عن الخصال عند 
العجز عنه كصوم ثمانية عشر أو التصدق بما يطيق انما الكلام فى جهتين (الأولى): ظاهر الأصحاب عموم بدلية الاستغفار عن 
الخصال و هو الظاهر من خبر ابى بصير المتقدم من قوله: كل من عجز عن الكفارة التى تجب عليه صوم (إلخ)» لكن فى الجواهر 
استشكل فى عموم بدليته و قال: لم أجد من النصوص تعميم بدليته أيضاء ثم نقل خبر ابى بصير و موثق ابن بكير المتقدمين و 
قال: و هما غير عامين لجميع صور تعذر وجوب الشهرين بل فى أولهما التصريح بخروج يمين الاستظهار, و لا يخفى عموم خبر 
ابى بصير لاشتماله على أداته اعنى لفظه كل و ان إخراج يمين الاستظهار يشهد على اراد العموم إذ لولاها لما كان محل 
للإخراج و لعل هذا ظاهر. 

(الثانيهُ) الظاهر من المداركك بدليةٌ الاستغفار عن الخصال و كونه فردا من الكفارةً عند العجز عن الخصال و عما هو بدل عنه 


كصوم ثمانية عشر يوما أو التصدق بما 


]١[‏ اما كونه أفضل و أقصى فلانه ينفع العاجز و ان لم يأت بغيره و لا ينفع غيره القادر بدونه و اما كونه ادنى فلانه لا مؤنة فيه 
(وافى). 
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يطيق و قال: هذا الانتقال مع العجز عن الصوم الى الاستغفار مقطوع به فى كلام الأصحاب بل ظاهرهم انه موضع وفاقء أقول: و 
يدل عليه ما فى خبر ابى بصير من قوله عليه السّلام: فالاستغفار له كفارة. و ما فى موثق ابن بكير على ما فى الكافى من قوله عليه 
السَلام: 

فإنه (يعنى الاستغفار) أفضل الكفارة و أقصاه و أدناه. و لكن استشكل فى الجواهر فى ذلك قال: ان لم ينعقد الإجماع على كونه 
كفارة أمكن إرادة سقوط الكفارةً من الخبرين ما دام عاجزا و الاجتزاء بالتوبة لا على انها بدل عن الكفارة» و ربما يومى اليه ما 
فى الموثق فى المظاهر انه يستغفر و يطاء فإذا وجد الكفارة كفر» و عن الشيخ العمل به فى التهذيبين إذ لو كان بدلا لا جزء و ان 
تمكنء انتهى ما فى الجواهر, و لا يخفى ما فيه لأن بدلية الاستغفار لعلها مقطوع بها كما يعترف هو قده به أيضاء و ان الظاهر من 
الخبرين هو البدليهٌ كما استظهرناه. و استشهاده قده بإيماء الموثق الوارد فى المظاهر لا يخلو عن الغرابة بعد استثناء الظهار عن 
ذلك فى خبر ابى بصير بقوله عليه البّدلام: فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار. ضرورة ان مقتضى استثناء بدليته فى يمين 
الظهار هو الحكم بوجوب أداء الكفارة بعد وجدانها على ما هو مفاد الموثق الوارد فى الظهار مع انه لو لم يكن خبر ابى بصير 
لكان ذلكك الموثق الوارد فى الظهار كافيا فى استثناء بدليته فى الظهار كما لا يخفى فالحق هو بدليهٌ الاستغفار عن الكفارة فى 
حال العجز عنها إلا فى يمين الظهار, و عليه المصنف فى المتن حيث يقول بدلا عن الكفارة. 

(الأمر الخامس) المعتبر من الاستغفار كمافى غير واحد من كتب الأصحاب هو المرة الواحدة لما ثبت فى الأصول من ان الأمر 
بالشىء يقتضى تحقق الامتثال بإتيان المأمور به و لو مره واحدة؛ و ذلكك لا من جهة دلالة الأمر على وجوبه مره واحدة: بل لان 
تعلق الأمر بالطبيعة الغير المقيدة بالمرة أو التكرار هو المقتضى لحصول الامتثال فى إتيانه و لو فى ضمن المرة» و يعتبر فيه بقصد 
البدليهُ عن الكفارة» لما عرفت من كونه بدلا عنها فى حالهٌ العجز عنهاء فلا يكفى الاستغفار بلا قصد كونه كفارة فى تلكك 
الحالة» و ان يتلفظ بلفظةٌ الاستغفار من كلمة استغفر الله أو ما يؤدى معناهاء فلا يكفى 
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الندم على ما فعل و العزم على عدم العود, و ان احتاج معه إليهما لما تحقق فى محله من ان حقيقة التوبة هى الندم على ما فعل و 
العزم على عدم العود مع التلفظ بكلمة الاستغفار» مضافا الى دلالة الموثق المروى عن الباقر عليه السّلام عليه اعنى قوله: فليستغفر 
اللفق لا بعك 

(الأمر السادس) قد ظهر مما قررناه فى الأمر الرابع ان الاستغفار فى حالةٌ العجز عن الخصال رأسا بدل عن الكفارة إلا فى يمين 
الظهار» و يترتب على ذلكك انه لا تجب الكفارة بعد الاستغفار ان تمكن منهاء كما انه على ما مال إليه فى الجواهر يجب الإتيان 
بها بعد التمكن منها و لو بعد حين. قال الشهيد قده فى الدروس: و لو قدر بعد الاستغفار فإشكال إذ لا تجب الكفارة على الفور 
و من الامتثال و اما لو قدر بعد الثمانية عشر و ما أمكن منها فلا شىء انتهى. أقول: و تمام الكلام فيه هو إثبات بدلية الاستغفار 
كما عرفت» كما ثبت بدليهُ صوم الثمانية عشر و التصدق بما يطيق منهاء فما فى المتن من انه ان تمكن بعد ذلكك اتى بها مما لا 


يجب اعتباره و ان كان أحوط. 


(الأمر السابع) فى اشتراط التتابع فى صوم الثمانية عشر و عدمه قولان. يأتى ما هو الحق منهما عند تعرض المصنف له فى المسألة 
الاولى من فصل صوم الكفارة. 

(الأممر الثامن) لو حصل العجز عن صوم الشهرين بعد صوم شهر منهماء ففى وجوب صوم الثمانية عشر و عدمه (وجوه): من 
وجوب صوم تسعة أيام لأن صوم الثمانية عشر كان بدلا عن الشهرين فيكون نصفه و هو صوم التسعةٌ بدلا عن الشهرء و من 
سقوط البدل ح لصدق صيام ثمانية عشر على ما صامه من الشهر. حيث انه مشتمل عليها و من وجوب الثمانية عشر لضعف 
الأولين» اما الأول فلان وجوب صوم الثمانية عشر عند العجز عن صوم شهرين لا يقتضى وجوب صوم تسعة أيام الذى نصف 
صومها عند العجز عن صوم شهر واحد ما لم يدل عليه الدليل» لان الظاهر المستفاد من الدليل كون صوم الثمانية عشر بدلا عن 
صوم الشهرين عند العجز عن صومهما رأسا بحيث لا يطيق على صوم يوم منهماء و من الواضح عدم دلالة ذلكك على وجوب 
أبعاض الثمانية عشر عند العجز عن صوم أبعاض صوم الشهرين كما 
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لايح 

و اما الثانى فلان صوم الثمانية عشر الذى فى ضمن صوم الشهر لا يكون معنونا بعنوان كونه بدلا عن الشهرين» بل هو من أبعاض 
الشهرين فهو من المبدل ولا يحسب من البدلء فلو كان المستفاد من الدليل وجوب البدل عند عدم التمكن من الإتيان بتمامه 
لكان اللا-زم هو الاتيان بالثمانية عشر و لو اتى ببعض المبدل» هذا كله مع عدم التمكن عن التصدق بما يطيق و الا فيجب 
التصدق به من غير اشكالء و لا ينتهى إلى احتمال الإتيان بالصوم فى تسعة أيام. 

(الأمر التاسع) لو عجز عن الثمانية عشر اتى بالممكن منه بناء على تعين صوم الثمانية عشرء أو عدم إمكان التصدق بما يطيق» و 
الا فهو المتعين بناء على التخيير بينهماء أو تعين التصدق بما يطيق. 

(الأمر العاشر) قال العلامة فى الإرشاد: و لو قدر على العدد دون الوصف فالوجه وجوب المقدورء و مراده من القدرُ على العدد 
هو التمكن من صوم شهرين» و من عدم التمكن من الوصف هو العجز عن إتيانه متواليا. و قال الشهيد قده فى الدورس حتى لو 
أمكن الشهران متفرقين وجب. و قال الشيخ الأكبر فى رسالة الصوم الذى هو شرح على الإرشاد عند قول العلامة: فالوجه وجوب 
المقدور ما لفظه و لم اعرف هذا الوجه بعد دلالهُ الرواية على وجوب ثمانية عشر مع العجز عن صيام شهرين متتابعين انتهى, و لا 
يصح التمسكك بقاعدةٌ الميسورء لعدم إجرائها فى فاقده الشرطء لكون التقيبد امرا ذهنياء و الفاقدة للشرط يرى متباينة مع واجده 
فلا تكون بعضا من الواجدء و لا الميسور منها أو المستطاع منهاء مع انه على تقدير جريانها فى فاقده الشرط يكون الخبر الدال 
على وجوب صوم ثمانية عشر يوما أخص منهاء فيجب تخصيصها به فالحق عدم وجوب المقدور هذا ما خطر ببالى فى شرح 
هذه المسألة و الله العاصم. 


[مسألة +7- يجوز التبرع بالكفارةً عن الميت صوما كانت أو غيره] 


مسألة -٠١‏ يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره و فى جواز التبرع بها عن الحى إشكال و الأسحوط العدم 
اعلم انه قد حقق فى مبحث التعبدى و التوصلى من الأصول انه إذا شكك فى سقوط 
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ما يجب على المكلف بالوجوب العينى فى مرحلة الثبوت بفعل المتبرع أو الأجير فى مرحلة السقوطء فالأصل اى المستفاد من 
إطلاق الأمر به من الدليل الاجتهادى و مقتضى الأصل العملى هو عدم السقوط إلا إذا قام الدليل على سقوطه؛ و بعد تبين ذلكك 
فنقول يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره» و قد ادعى نفى الخلا.ف المعتد به فيه» و يستدل له بالأخبار 
المتضمنة لانتفاع الميت بما يلحقه من الطاعات. 

كخبر حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّ.لام قال: ان الصلاه و الصوم و الصدقة و الحج و العمرة و كل عمل صالح ينفع 
المبت» حتى ان الميت فى ضيق فيوسع عنه و يقال: هذا بعمل ابنكك فلان و بعمل أخيكك فلان أخوه فى الدين. 

و خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّ.لام: من عمل عن ميت من المؤمنين عملا صالحا أضعف الله اجره و ينعم الميت 
و خبر محمد بن مسلم عنه عليه الشلام قال: يقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن. 

و خبر عمر بن يزيد المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام أ يصلى عن الميت؟ 

قال عليه السّ.لام: نعم حتى انه يكون فى ضيق فيوسع عليه ذلكك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنكك ذلك الضيق بصلاة فلان 
أخيك عنكك. و خبر هشام بن سالم عن الصادق عليه السّد.لام و فيه: يصل الى الميت الدعاء و الصدقة و الصلاهً و نحوه هذا قلت 
و يعلم من ذلكك به قال: نعم ثم قال: يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه. 

و خبر ابن ابى عمير و فيه: يدخل على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقة و البرّ و الدعاء قال: و يكتب أجره للذى 
يفعله و للميت. 

و الخبر المروى عن الفقيه عليه البّدلام: يدخل على الميت فى قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقة و العتق» الى غير ذلكك من 
الاخبار البالغة إلى ثلاءث و ثلا-ثين» و قد ذكرها ابن طاوس (قده) فى «كتاب غياث سلطان الورى» و نقلها غير واحد من 
الأصحاب منهم صاحب الحدائق فى كتاب الصلاهً فى مبحث القضاء عن الأموات. فلا ينبغى الإشكال ح 
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فى جواز التبرع بالكفارة عن الميت لاننه تبرع بالصوم أو العتق أو الصدقةه التى هى مورد الأكثر من تلكك الاخبار؛ و إطلااقها 
يقتضى الجواز فيما إذا كان الميت مشتغل الذمة بها أو بريئاء بل ظاهر غير واحد منها هو فى مورد شغل ذمةٌ الميت بهاء كخبر 
هشام فى مورد الدعاء و الصدقة و الصلاه الذى فيه قوله عليه السّ.لام: يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه. وفى خبر حماد بن 
عثمان: ان الصلاه و الصوم و الصدقة و الحج و العمره و كل عمل صالح ينفع المت حتى ان الميت ليكون فى ضيق فيوسع عليه 
ويقال: هذا بعمل ابن فلان أو بعمل أخيكك فلان أخوه فى الدين. إذ السخط و الضيق لا يكونان الا بالمداهنة فى تركك الواجب 
فيصير التبرع به موجبا لرفعهماء و حصول السعةٌ للميت. و لعل هذه الاخبار مع عدم الخلاف المعتد به فى الجواز كاف فى الحكم 
به» وسع اللّه تعالى علينا فى الآخرة إنشاء اللّه تعالى هذا كله فى التبرع بالكفارة عن الميت من غير فرق بين الصوم و غيره. و اما 
التبرع عن الحى فقد اختلف فيه على أقوال» فالمحكى عن مبسوط الشيخ (قده) هو الجواز مطلقا من غير فرق بين الصوم و غيره» 
وعن المختلف موافقته» و ذهب صاحب المدارك الى المنع مطلقاء و اختاره فى الجواهر و قال: و الأقوى عدم التبرع عن الحى 
مطلقا وفاقا لجماعة» بل لعله المشهور و ذهب المحقق فى الشرائع إلى التفصيل بين الصوم و غيره بالمنع فى الصوم و الجواز فى 
غيره» و استدل للاسول بوجوه, (الأسول) ان الكفارة دين و كل دين يجوز التبرع عنه عن الميت و الحىء اما انها دين فلاقتضاء 
تنزيلها فى النصوص منزلة الدين كتنزيل الصلاه منزلة الدين» ففى خبر حماد عن الصادق عليه السّلام فى اخباره عن لقمان و فيه: 
إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخر بشىء صلها و استرح منها فإنها دين. و ما رواه الصدوق فى باب آداب المسافر: إذا جاء وقت 


الصلاء فلا تؤخرها بشىء صلها و استرح منها فإنها دين. 

و خبر حريز المروى عن الباقر عليه السّءِ لام قال قلت له رجل عليه دين من صلاة فلم يقضه فخاف ان يدركه الصبح و لم يصل 
صلاة ليلته تلكك قال عليه السّ.لام: يؤخر القضاء و يصلى صلاة ليلته تلك. و إطلاق الدين فى هذه الاخبار و ان كان على الصلاة 
الا انه يعلم بالقطع عدم الفرق بين الصلاهُ و بين غيرها من الصيام و الصدقةُ و العتق و نحوها مما تشتغل الذمة 
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بها فى كون اشتغال الذمةٌ بها دينا كما لا يخفى على المتدير. 

واماان كل دين يصح التبرع عنه فلخبر الخئعمية و فيه انها سألت رسول الله صلَى الله عليه و آله ان ابى أدركته فريضة الحج 
شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج ان حججت عنه أ ينفعه ذلكك فقال صلَى الله عليه و آله لها: أ رأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته ينفعه ذلكك قالت نعم قال: فدين الله أحق بالقضاء. 

(الثانى) ابتناء حق الله سبحانه على التخفيف, فصحة التبرع فى حق غيره تعالى كما لو كان لادمى يقتضى صحته فى حقه تعالى 
لبنائه على التخفيف. 

(الثالث) صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام و فيه انه عليه السّلام قال: ان رجلا اتى النبى صلَى الله عليه و آله فقال: هلكت يا 
وول الله فقال#مالكك:فال«الناز بااوشوك اللهقال» و مالك فال وقفت على أهلن قال تصدق .و امشففر الى تقال :سل الله 
غلدق لضن هذا الثسن فتصد مه فقاله نا شيل اللد عل من ادق وقد الخو كت :انه لبس لوكي ءاقلا بر لا كبر قال 
تخدمو اطعيه غبالكة و اتتتففر الله: 

و خبر عبد المؤمن الأنصارى عن الباقر عليه السّلام ان رجلا اتى النبى صلَى الله عليه و آله فقال: 

هلكت و أهلكت فقال: ما أهلككك فقال: أتيت امرئتى فى شهر رمضان و انا صائم الى ان قال فاتى النبى صلَى الله عليه و آله 
عدق فى مكل افد حيية عش ماقا سن مت فقال الى صلى الله عليه و الدة 

ذه فعدق :نا( الحددت) . 

(الرابع) خبر على بن أبى حمزة المروى فى كتاب المنسكك لحسين بن الحسن العلوى الكوكبى عن الكاظم عليه السّلام قال قلت 
لأبى إبراهيم: أحج و أصلى و أتصدق عن الاحياء و الأموات من قرابتى و أصحابى قال: نعم تصدق عنه وصل عنه و لكك أجر 
أخر بصلتكك إياه. 

و موثق إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام فى رجل يجعل عليه صياما فى نذر فلا يقوى قال عليه السّلام: يعطى من يصوم 
عنه فى كل يوم مدين. فإنه لو حصل فراغ الذمة بفعل الغير فى النذر لكان حصوله فى الكفارة بالطريق الاولى» و هذه وجوه 
استدل أو يمكن الاستدلال بها على جواز التبرع بالكفارة عن الحىء و الكل مخدوش لا يصح 
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الاستناد بشىء منها. 

اما الأول فبالمنع عن كون الكفارة و غيرها من الواجبات المالية كالزكاة و الخمس و غير الماليةٌ ديناء و ذلكك لان الدين عبارة 
عن المال الكلى الثابت فى ذمهُ شخص لشخص أخر بسبب من الأسباب كالاقتراض أو أمر أخر اختيارى كجعله مبيعا فى السلم 
أو ثمنا فى النسية و نحو ذلككء أو قهرى كباب الضمانات فهو حكم وضعى مجعول بالجعل الشرعى المستقل على ما هو التحقيق 
فيه يتبعه أحكام تكليفية كوجوب أدائه فى الحالّ منه مع التمكن و اليسار و حرمة التسويف فى أدائه مع مطالبة الدائن» و حرمة 
مطالبته مع إعسار المديون و نحو ذلكك من الاحكام, و من الواضح ان الحقوق الإلهيهُ من الواجبات الماليهٌ و غيرها ليست 


كذلك. بل المجعول فيها أولا حكم تكليفى يتبعه حكم العقل بلزوم امتثاله» و لو أمر الشارع بامتثاله لكان امره إرشاديا لعدم 
صحة إعمال المولوية فى مرحلة الامتثال للزوم التسلسلء فالأمر بشىء مالى مثل الأمر بإعطاء الزكاءً أو ذبح الشاءً و نحوهما لا 
يفيد الا وجوب ذاكك الشىء من دون إثبات شىء فى ذمته لله سبحانه بحيث يصير الله سبحانه دائنا و هو مديونا و يتبعه الأحكام 
التكليفية» بل ليس من الأول الا الأمر بذاكك الشىء و حكم العقل بلزوم امتثاله» و لو أطلق عليها الدين لكان من باب التنزيل 
تشبيها بالدين فى لزوم الخروج عن عهدته؛ هذا فى صغرى كونه ديناء و لو سلم كونها دينا و ليس كل دين مما يصح التبرع عنه 
ضرورة اقتضاء الحاجة فى إثباته إلى دليل» و خبر الخثعمية مما لا يصح الاستناد اليه لكونه عامياء و ليس فى البين ما يصلح لان 
يرفع اليد عما يقتضيه الأصل من التعبدية بمعنى عدم تفريغ الذمة عنه بفعل الغير كما لا يخفى. 

واما الثانى أعنى ابتناء حق الله سبحانه على التخفيف و ان صحة التبرع فى حق غيره تقتضى صحته فى حقه تعالى لبنائه على 
التخفيفء و فيه ان ما يدل على ابتناء حق اللّه سبحانه على التخفيف انما ورد للحث و الترغيب فى أداء حقوق الناس و الخروج 
عن مظالم العباد لان المطالب فى حقوقه تعالى انما هو سبحانه الكريم فالأمر مع الكريم الرحيم بخلاف حقوق الناس فالتخفيف 
بهذا المعنى لا يرتبط لسقوطه بتبرع المتبرع أو عدم 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: 7١9‏ 

سقوطه؛ و مع الغض عن ذلكك إذا كان حق الناس الذى هو الأشد قابلا للسقوط بالتبرع لا يلزم ان يكون حق الله الذى هو 
الأسخف قابلا ‏ أيضا إذ فى التبرع فى حق الناس يصل ذى الحق إلى حقه بتبرع المتبرع حيث انه يؤدى حقه. و الكلا-م بعد فى 
صحة التبرع فى حق الله تعالى و القول بان صحته فى حق الناس يستلزم صحته فى حق الله قياس باطل لا نقول به» مع ان صحة 
التبرع فى كلما يكون من حقوق الناس أول الكلام» و المحكى عن المحقق الثانى (قده) هو المنع عن صحة التبرع عن دين الحى 
بلا اذن منه» و كيف كان فهذا الوجه ليس بشىء. 

واما الوجه الثالث اعنى صحيح جميل و خبر الأنصارى فهما أيضا لا يدلان على تبرع النبى صلَى اللّه عليه و آله بإعطاء كفارة 
الأعرابى بل ظاهرهما تمليكه (صلَى الله عليه و آله) التمر إلى الأعرابى لكى يصرفه فى كفارته كما يدل عليه قوله صلّى الله عليه 
و آله بعد تضرع الأعرابى و إظهار فاقته: فخذه و اطعمه عيالك. 

و اما الرابع اعنى خبر على بن أبى حمزةُ فمع ما فيه من عدم الوثوق فليس فيه ظهور فى التبرع عن الحى فيما يجب عليه» فيمكن 
حمله على النيابٌ فى الندب أو على فعل الندب و إهداء ثوابه الى الاحياء و الأموات» لكن الأول أعنى الحمل على النيابة أظهر؛ و 
عن السيد الزاهد ابن طاوس حمله فى الحى على ما يصح النيابة من الصلوات» و يبقى الميت على عمومه. أقول و فى التفكيكك 
بين الحى و الميت بعد لظهوره فى وحدة السياق. و اما موثق ابن عمار ففيه انه لم يعمل به فى مورده اعنى النذر و مع الغض عنه 
فالتعدى عنه إلى الكفارة ممنوع لبطلا-ن القياسء, فالحق ان شيئا من هذه الوجوه لا يصح الاستناد إليه فى إثبات جواز التبرع 
بالكفارة عن الاحياء مطلقا صياما كان أو غيره و استدل للثانى أعنى المنع عن التبرع عن الحى مطلقا بأنه المطابق مع الأصل 
أعنى إطلاق الدليل و قاعدةٌ الاشتغال و استصحاب بقاء الشغل بعد فعل المتبرع مع عدم الدليل على جوازه للمناقشهُ فيما استدل 
به على الجواز كما عرفت من غير فرق فى ذلكك بين الصوم و غيره» 
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و يستدل للتفصيل بين الصوم و غيره بان الصوم كالصلاة لا يؤدى عن الحى أصالة و هذا بخلاف العتق و الإطعام» و فيه أولا ان 
العتق و الإطعام اللذان من الكفارةً عبادة كالصوم و من شأن العبادة بمعنى ان الأصل فيها ان لا تقبل النيابة و التبرع الا فيما قام 
الدليل عليه؛ و ثانيا انه لو تم الأدلة التى استدل بها على الجواز لا يفرق فى دلالتها على الجواز بين الصوم و غيره؛ و الحق هو 


القول بالمنع مطلقا لعدم تمامية ما استدل به على الجواز» و مع الإغماض عنه و تسليم تمامية تلكك الأدلة فاللازم هو القول 
بالجواز مطلقاء فالقول بالتفصيل مما لا وجه له أصلا و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة ١؟-‏ من عليه الكفارةً إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم قنكرر] 


مسألة -١١‏ من عليه الكفارةٌ إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر. 
لعدم ما يدل على تكرارها بمضى سنين و مع الشكك فيه فالمرجع هو البراءة. 


[مسألة 77- الظاهر ان وجوب الكفارة موسع] 


مسأل ؟١-‏ الظاهر ان وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون. 

و ليعلم ان الأصل فى الأ-مر هو لزوم الإتيان بمتعلقه من غير دلالةٌ فيه على الفور أو التراخى؛ و مقتضاه تخيير المكلف فى إتيانه 
فورا أو متراخيا و هو معنى السعهٌ فى الامتثال لكن لا يجوز التأخير إلى حد التهاون فى الامتثال لا-نه هتكك على المولى و 
استخفاف به المحرم عقلا لكن فى الكفارة خصوصية ربما يقال بكونها موجبة لوجوب المبادرة إليها عقلا كوجوب المبادرة إلى 
التوبة عقلا-و ذلكك لكونها كفارة للذنب و مذهبة له فكما يحكم العقل بوجوب المبادرة إلى التوبة ككك يحكم بوجوب 
المبادرة إلى الكفارة المذهبة للذنب فمئالها الى مآل التوبه فى كونها مذهبة لذهاب درن المعصية عن القلب الموجب لحكم 
العقل بوجوب زوالها فوراء لكنه مدفوع بان ما هو الواجب شرعا من الكفارة هو الذى اقتضاه دليل وجوبه و هو صرف وجود 
الكفارة غير مقيد بالفور أو التراخى على ما هو معنى الوجوب الموسعء و مع استفادة سعهُ وجوبها من الشرع ليس للعقل ان 
يحكم بفورية وجوبها كما انه لولا-وجوبها شرعا لم يكن للعقل إيجابها إذ العقل لا يكون مشرعا و هذا بخلاف التوبة فإن 
وجوبها كفوريةٌ وجوبها كلاهما 
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عقلى و لو لا الأمر بها شرعا لكان حكم العقل بوجوبها كافيا فى لزوم الإتيان بهاء فلا يقاس الكفارة بها فى حكم العقل بوجوب 
المبادرة إليهاء و قد ذكرنا جملهٌ وافية فى وجوب التوبة عقلات© و فى فوريهُ وجوبها كذلك, وان ما ورد فى وجوبها شرعا 
إرشادى فى أول أحكام الأموات ص "١8‏ و كيف كان لا ينبغى التأمل فى كون وجوب الكفارة موسعا لا تجب المبادرة إليها. 


[مسألة 177- إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام] 


مسألة 77- إذا أفطر الصائم بعد المغرب على حرام من زناء أو شرب الخمر أو نحو ذلكك لم يبطل صومه و ان كان فى أثناء 
النهار قاصدا لذلكك. 

و وجه ذلكك واضح فإن صحة الصوم فى النهار غير مشروطةٌ بعدم صدور المعصية عنه فى الليل» و عليه فلا يضر بصومه صدور 
العصيان منه بالليل و لو كان قاصدا له فى النهار و مع الشكك فى صحته فالمرجع هو البراءة. 


[مسألة *7- مصرف كفارة الإطعام للفقراء] 


مسألة ؟- مصرف كفارة الإطعام للفقراء اما بإشباعهم و اما بالتسليم إليهم كل واحد مداو اعوط كدان د عتيطة إى عي أو 
أرز أو خبز أو نحو ذلكك ولا يكفى فى كفار واحدهٌ إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطائه مدين أو أزيد بل لا بد من 
ستين نفسا نعم إذا كان للفقير عيال متعددون و لو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا. 

فى هذه المسألة أمور. (الأمر الأول) المذكور فى نصوص الكفارة هو إطعام ستين مسكيناء و لم يرد التعبير بإطعام الفقراء الا ان 
الفقهاء بنوا على عدم الفرق فى باب الكفارة بين الفقير و المسكين للإجماع منهم على ان معنى كل من الفقير و المسكين هو 
معنى الأخر عند الانفراد» و قد شاع ان الفقير و المسكين كالجار و المجرور إذا اجتمعا افترقا و إذا افترقا اجتمعا بمعنى انهما عند 
اجتماعهما كما فى آيهُ الزكاة يراد من كل منهما معنى غير معنى الأخر و عند انفراد هما كما فى الكفارة التى عبر فيها بالمسكين 
يراد منه معنى الذى يعم الفقير» و قد اختلف فى تغاير معناهما أو اتحادهما على أقوال. 

(منها) القول بأنهما مترادفان» و نسبه فى المداركك إلى جماعة منهم المحقق 
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فى الشرائع و قال: بهذا الاعتبار جعل أصناف المستحقين للزكاة سبعة. 

(و منها) انهما متغايران مفهوما و مصداقا و هو الظاهر من صاحب المداركك حيث يقول بعد جملةُ من الكلام: المتجه بعد ثبوت 
التغاير عدم دخول أحدهما فى إطلاق لفظ الأخر إلا بقرين و الا إراده الأخر مجاز لا يصار اليه الا مع القرينة» و مع انتفائها يجب 
حمل اللفظ على حقيقته اتتهى كلامه فى كتاب الزكاة. 

(و منها) هو القول الثالث لكن مع أخصية المسكين عن الفقير و هو المحكى عن الأكثر بل هو المشهور و هو المختاره و قد 
فصلنا الكلام فى ذلكك فى كتاب الزكاة» و الذى ينبغى ان يقال فى المقام: هو ارادة المعنى الأعم من لفظهُ المسكين الواردة فى 
نصوص الكفارة و جواز صرف الإطعام فيها على الفقير بناء على أسوئية المسكين منه كما هو المختار و ذلكك لا لتعدد وضع 
المسكين بلحاظ حالة الانفراد و الاجتماع كما قيل لبعده. و لا لقيام قرينة خارجية على إرادة الأعم من المسكينء بل لمناسبة 
الحكم و الموضوع حيث يظهر من الأمر بالإنفاق على المسكين ان المنشأ لوجوب الإنفاق عليه انما هو لحاجته لا لمذلته الحاصلة 
من حاجته التى هى مدلول المسكين. لا-ن المسكين مأخوذ من المسكنة بمعنى الذلهُ كما ان الفقير مأخوذ من الفقر بمعنى 
الحاجة» و لا شبههٌ ان محل الإنفاق و مورده هو المسكين الذى مسكنته ناشئةُ عن الفقر و الحاجة» لا من عليه المسكنةٌ مطلقا و لو 
كان غنياء فمن نفس وجوب الإنفاق يستكشف ان السبب فى إيجابه هو رفع خلة المسكين و حاجته التى هى موجودة فى الفقير 
كما لا شبهة فى جواز الإنفاق على المسكين فيما ورد الأمر بالإنفاق على الفقير بناء على أسوئية المسكين بطريق اولى؛ فظهر 
انهما فى مورد الإنفاق يدخل كل منهما تحت الأخر فى حال الانفراد من جهة مناسبة الحكم و الموضوع. لا من جهة ترادفهما 
مفهوماء و لا من جهة تعدد وضع لكل منهما فى حال الانفراد و الاجتماع؛ و لا من جهة قيام قرينة 
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خارجية حتى يصير مجازا مضافا الى الإجماع و الاتفاق المدعى فى كلمات الأساطين على صحة الإطعام فى الفقراء و ان لم 
تكونوا مساكين» فظهر صحة ما عبر به المصنف (قده) فى المتن بقوله: مصرف كفارة الإطعام للفقراء» و ان عبر فى النصوص 
المي كد 

(الأمر الثانى) صرف الإطعام إلى الفقراء اما بإشباعهم, و اما بالتسليم إليهم لصدق الامتثال فى كل واحد من الإطعام و التسليم؛ و 
نفى الخلاف و الاشكال فى ذلكك. فى الجواهر و ان كان الإطعام فى الإشباع أظهر و الظاهر جواز التفريق أيضا بالإطعام بالبعض 
و التسليم بالبعض الأخر للصدق المزبور أيضاء اما الإشباع ففى الاكتفاء به مره واحده سواء كان فى الليل أو النهار كما نسب الى 


المشهورء أو اشباعهم طول يوم واحد و لو بصرف الطعام غير مره كما عن المفيد» أو اشباعهم فى الفداهً و العشى كما عن ابن 
الجنيد, أقولء أقواها الأول لخبر ابى بصير عن الباقر عليه الس لام و فيه سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم 
قال عليه السّلام: نعم ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلكك. قلت و ما أوسط ذلككء فقال: 

الخل و الزيت و التمر و الخبر يشبعهم به مره واحدة. حيث انه نص فى الاكتفاء بمرهُ واحدةء و إطلاقه يدل على الاكتفاء بالمرةٌ 
الواحده سواء كان فى النهار أو فى الليل» و فى النهار فى الغداءً أو فى العشىء و مورده و ان كان فى كفارةٌ اليمين حيث ان الآيةُ 
المباركة فى مورد اليمين الا انه يتعدى عنه إلى سائر الكفارات بعدم الفصل. 

و استدل للمفيد بخبر سماعة عن الصادق عليه السَّلام قال سألته عن قول الله عز و جل مِنْ أَوْسَطِ ل تُطِْمُونَ أهليكخ أَوْ كنوه 
فى كفارة اليمين قال عليه الس لام: ما يأكل أهل البيت ليشبعهم يوما و كان يعجبه مد لكل مسكين. و أجيب عنه بضعف الخبر 
بالإرسال أقول: و بمخالفته مع المشهور الموجب لوهنه و لو لم يكن مرسلا بل بالمناقشه فى دلالته لظهوره فى تقدير الإطعام 
بكونه بما يشبعهم يوما بمعنى كون مقدار الطعام ما يشبعهم يوما بحيث لا يحتاج الآكل الى الطعام إلى أخر اليوم و لو كان 
الأكل مره واحدة؛ فلا دلالة فيه على تكرار الإشباع طول اليوم؛ و لما كان ذلكك المعنى يحصل فى غالب الناس بإشباع المد من 
الطعام قال: و كان يعجبه مد لكل مسكين. 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» جل ص: 77 

اما ما ذهب اليه ابن الجنيد فلم ينقل له دليل حتى ينظر فيه فهو مردود بعدم الدليل عليه و كيف كان فلا يعتبر فى الإشباع ان 
يكون بقدر المد أو المدين أو أزيد أو انقص بل ما يحصل به الإشباع عاده سواء زاد عن المدام نقص. فلو لم يكفه المد زاده 
كما انه لو شبع بدونه كفى, و يجزى فى الإشباع كلما يتعارف التغذى به لغالب الناس من المطبوخ و ما يصنع من أنواع الأطعمة 
و من الخبز من اى نوع من أنواعه مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو غيرهماء و لا يشترط فيه الإدام و ان كان أفضل و هو 
كل ما جرت العادة على اكله مع الخبز جامدا كالجبن أو مائعا كاللبن الحامض و نحوهما و كلما كان أجود كان أفضلء و 
يتساوى فى الإشباع الصغير و الكبير ان اجتمعوا فى الأكلء و لو انفرد الصغا ر احتسب الاثنان بواحد. و يدل على الأول فى صورة 
الاجتماع صدق إطعام العدد. و حسنة الحلبى عن الصادق عليه السّلام فى قول الله تعالى مِنْ أَوْسَطٍ لا تُطُعِمُونَ أَهْليكمء قال عليه 
السّ.لام: هو كما يكون انه يكون فى البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلكك و ان شئت جعلت 
لهم إداما فالادام أدناه الملح و أوسطه الزيت و الخل و ارفعه اللحم. و لا فرق فى صورة الاختلاط بين كون الكبار بقدر الصغار 
أو أكثر أو أقلء لإطلاق النص. و لا بين كون أكل الصغير بقدر أكل الكبير أو دونه أو أكثرء لإطلاق النص أيضاء و لا تقدير فى 
الكبر و الصغر شرعا فيرجع فيهما الى العرفء و لا يعتبر فى الكبير البلوغ و لعل البالغ عشر سنين ممن يصدق عليه الكبير عرفا 
فيكون الصغير ما دونه. و يدل على الثانى أعنى احتساب الاثنين من الصغار واحدا عند الانفراد اتفاق الأصحاب عليه كما فى 
المسالك, مضافا الى خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه الّ.لام قال: لا يجزى إطعام الصغير فى كفارة اليمين و لكن 
صغيرين بكبير. و ظاهره و ان كان يقتضى عدم اجزاء الصغير مطلقا الا انه يحمل على حالة الانفراد جمعا بينه و بين خبر يونس 
عن الكاظم عليه السّ.لام قال سألته عن رجل عليه كفارة إطعام مساكين أ يعطى الصغار و الكبار سواء و الرجال و النساء أو يفضل 
الكبار على الصغار و الرجال على النساء فقال عليه الشلام: كلهم سواء. بحمل خبر 
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غياث على صورة انفراد الصغار. و حمل خبر يونس على صورة الاختلاط. و ذلك مضافا الى ظهور خبر يونس فى نفسه فى 
الاختلاط بشهادة ما فى خبر الحلبى المتقدم من قوله: انه يكون فى البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد. 


بناء على ان يكون التفاوت بينهم فى الأكل بسبب التفاوت فى الصغر و الكبرء و ظهوره فى صورة الاختلاط ظاهر لا يخفىء و اما 
كون خبر الحلبى و خبر غياث فى مورد كفارة اليمين فلا يثبت بهما عموم الحكم فى جميع الكفارات, ففيه ان العموم يثبت بعدم 
القول بالفصلء و لو نوقش فى هذا الجمع بدعوى ظهور خبر يونس فى حكم التسليم و لا نزاع فيه فى استواء الصغير و الكبير 
مطلقا سواء كانوا مجتمعين أو منفردين؛ و ليست دعوى ظهوره فيه ببعيد كما يظهر من التأمل فى قوله: أ يعطى الصغار و الكبار. 
حيث ان الظاهر من الإعطاء هو التسليم لا الإشباع؛ و حسنة الحلبى لا تدل على التسويةُ بين الصغير و الكبير لان الاختلاف فى 
م ا ل ل ا ل لي الى عموم الآيةٌ 
اعنى قوله تعالى فَكَفَارَئهُ طم عدر ملاكين ليخ | ]١‏ و هو يقتضى التساوى بين الصغير و الكبير مطلقا فى صورة الاجتماع و 
الا-نفراد فى الإشباع و التسليم» يقال: بخروج الصغار فى حال الانفراد فى الإشباع بالاتفاق على التفاوت فى حال الانفراد فيبقى 
الباقى بحكم العموم» و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى التفاوت فى حال الانفراد و انه يحسب الاثنان من الصغار واحداء هذا 
تمام الكلام فى حكم الإشباع, و اما التسليم فالكلام فيه فى مواضع (الأول) فى قدر الطعام و فيه أقوال. 

(منها) ما هو المشهور ولا سيما بين المتأخرين: من انه قدر مد لكل مسكينء و استدلوا له بقوله تعالى فَإِطَعَامُ سِّينَ مش كيناً. 


الشامل للمد و ما فوقه أو ما دونه و قد خرج ما دونه بالإجماع فيبقى الباقى مجزياء و بحديث الأعرابى و قد تقدم مرارا 


[1] سووة التائدة الاقف 
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و فيه ان النبى صلَى الله عليه و آله اتى بعذق من تمر فيه خمسة عشر صاعا فقال صلَّى الله عليه و آله: خذ بهذا فأطعم عنكك 
ستين مسكينا. و من المعلوم ان كل صاع أربعة أمداد و إذا قسم على ستين يبلغ نصيب كل واحد منهم مدا. 

و بخبر عبد الله سنان عن الصادق عليه الشلام: إذا قتل خطاء ادى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين 
فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مدا مدا. 

هذا مضافا الى أصالة البراءة عن الزائد للمدء و الإجماع على عدم جواز الاكتفاء بالأقل منه. 

و بخبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان قال: عليه خمسة عشر 
صاعا لكل مسكين مد. 

و موثق سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه السَلام: عليه إطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين. 

(و منها) ما ذكره الشيخ (قده) فى الخلاف و المبسوط و النهايةُ و التبيان و مجمع البيان و الوسيلة و الإصباح: من انه قدر مدين و 
استدل له بالإجماع الذى ادعاه الشيخ فى كتاب الخلاف. 

و بخبر ابى بصير الوارد فى كفارةٌ الظهار عن أحدهما عليهما السلام تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا. فان ثلاثين تبلغ الى 
مائة و عشرين مداء و تقسيمه الى ستين يصير نصيب كل واحد منهم مدين. و المرسل المروى عن على عليه الس لام فى الظهار 
أيضا: يطعم ستين مسكينا نصف صاع. 

و بان المدين هو الموافق للاحتياط. 

(و منها) التفصيل بين حال القدرة و العجز بوجوب المدين فى الأول و جواز الاكتفاء بالمد فى الثانى. 

(و منها) التفصيل بين كفارة الظهار و بين غيرها: بوجوب المدين فى الاولى و مد فى الأخيرء و الأقوى هو القول الأول أعنى 
الاجتزاء بمد و ذلك لما تقدم من أدلته» و ضعف ما استدل به الآخرونء اما الإجماع الذى ادعاه الشيخ فى الخلاف 
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فبمنعه مع ذهاب المشهور على الاكتفاء بالمد. و خبر ابى بصير و المرسل المروى عن على عليه السّ.لام محمولان على الندب» 
لكون الحمل عليه جمعا عرفيا بينهما و بين ما تقدم فى النصوص الصريحة الدالة على الاجتزاء بمد واحدء كما يحمل عليه ما فى 
خبر الحلبى من إعطاء حفنةُ زائدة على المد فى كفارة اليمين و فيه: 

يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة. و الحفنة بفتح الحاء المهملة ملاء الكفين من طعام؛ و ما 
فى خبر هشام عن الصادق عليه السّ.لام قال: فى كفارةٌ اليمين مد مد من حنطة و حفنة لتكون الحفنُ فى طحنه و حطبه. و لكن 
المحكى عن الكافى وجوب الحفنة للخبرين و ضِعًف قوله بخلو النصوص المعتضدة بالعمل الوارده فى مقام العمل عن ذكرهاء 
فالمتجه ح حمل الخبرين على الاستحباب» فيكون الزائد عن المد مستحباء و اقله الحفنة للخبرين» و أكثره المدان لخبر ابى بصير» 
و منه يظهر بطلا-ن القول بالتفصيل بين القدرةٌ و العجز, مع انه لم يعلم به قائل. و اما القول بالتفصيل بين كفارة الظهار و بين 
غيرها فلخبر ابى بصير المتقدم الوارد فى كفارة الظهار و المرسل المروى عن على عليه السّد.لام فى الظهار أيضا حسبما نقلناه فى 
الاستدلال للقول الثانى و هو فى حد نفسه حسن فيمكن إبقاء كل واد على حاله لكن التفصيل مخالف للإجماع المركب» و 
عليه فلا محيص الا عن القول بالمد لموافقته مع المشهور مع عدم الاطلاع على قائل بالتفصيل بين الظهار و غيره» و اما قاعدة 
الاحتياط فالحكومة البراءة عليهاء مع انه قد يكون المدان مخالفا مع الاحتياط كما فيما إذا اوصى بالكفارة و لم يبين القدر و له 
أطفال صغارء فإن إعطاء المدين ح خلاف الاحتياط و بالجمله فالأقوى ما عليه المشهور من الكفايهٌ بالمد و ان كان الاحتياط 
فيما يمكن فيه مما لا ينبغى تركه. 

(الموضع الثانى) المشهور على ان جنس المخرج يجب ان يكون حنطة أو دقيقا أو خبزا أو نحو ذلكك مما يسمى طعاما كالشعير 
و الأرز و نحوهماء و استدل له بإطلاق الأدلة أعنى ما ورد من الأمر بالإطعام من غير تقيبد بطعام مخصوصء و دعوى 
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الإجماع فى الخلاف عليه؛ و ما فى بعض كتب اللغهُ من اختصاص الطعام بالبر غير قادح فى الحكم المذكور لامنه خلااف 
الاستعمال الشائع كما انه فى عرفنا الحاضر ربما يطلق على الملح مضافا الى ان المدار على صدق الإطعام و هو يصدق بتسليم ما 
عدا البر مما يصدق عليه الطعام قطعاء و يكفى إخراج الحنطة و الشعير و دقيقهما و ان توقف على عمل زائد الى ان يصير مأكولا 
بالفعل للإطلاق» و عن ابن الجنيد يجب مِؤْنهُ طحنه و خبزه و ادامه» و لعله يستدل بما فى خبر هشام بن الحكم عن الصادق عليه 
السَّلام فى كفارة اليمين: 

مد من الحنطةٌ و حفنة و لتكون الحفنة فى طحنه و حطبه؛ وقد عرفت فى الموضع الأول حمله على الاستحباب. 

و ربما يقال بالتفصيل بين كفارة اليمين و بين غيرها من الكفارات باعتبار الحنطةٌ أو الدقيق أو الخبز فى كفارة اليمين» و الاكتفاء 
بما يسمى طعاما فى باقى الكفارات» و ذلكك لتقيد النصوص الواردة فى كفارةٌ اليمين بالحنطةٌ و الدقيق و الخبز و إبقاء إطلاق ما 
ورد بالإطعام على نحو الإطلاق فى بقِيهُ الكفارات على ما هو مقتضى الجمع العرفى بين المطلق و المقيد. فمن النصوص الواردة 
فى كفارةً اليمين صحيح الحلبى: يطعم عشرةٌ مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق. 

و صحيح الثمالى: إطعام عشرءٌ مساكين مدا مدا دقيق أو حنطة. 

و خبر هشام: مد مد من حنطة. 

و خبر ابى بصير بعد السؤال عن أوسط ذلكك قال: الخل و الزيت و التمر و الخبز يشبعهم له مره واحدة. 

و اما الاخبار الوارده فى الإطعام المطلق فهى كثيرة فى موارد مختلفة» و لا يقال بكون التفصيل بين كفارة اليمين و بين غيرها 


مخالف مع الإجماع لعدم القول بالفصل بينهما لانه يقال: بالمنع عن الإجماع لوجود القائل بالتفصيلء و هذا هو الحلى يقول: 
يجوز ان يخرج حبا و دقيقا و خبزا و كلما يسمى طعاما إلا كفارة اليمين» فإنه 
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يجب ان يخرج من الطعام الذى يطعم للاية» و هذا هو العلامة يقول فى التحرير: يجوز إخراج الخبز و الدقيق و السويق و الحب 
لا السنبل من كل ما يسمى طعاما فى جميع الكفارات إلا كفارةٌ اليمين فان الواجب الإطعام من أوسط ما يطعم اهله» و لو اطعم 
مما يغلب على قوت البلد جاز انتهىء و الأقوى عدم الفرق بين كفارة اليمين و بين غيرها فى صحة الاكتفاء بإعطاء ما يصدق 
عليه الطعام و لو لم يكن حنطة أو دقيقا أو خبزاء و ذلك لضعف ما تمسكك به للتفصيل. اما الاخبار الوارده فى كفارة اليمين 
فالإنصاف عدم استظهار تقييد المخرج بالثلاثة المذكورة فيها بل الظاهر منها هو بيان الفرد الظاهر من الطعام؛ و الذى يدل على 
ذلك هو الاكتفاء بذكر الحنطةُ و الدقيق فى صحيح الحلبى و صحيح الثمالى و ذكر الحنطة فقط فى هشام, و اما خبر ابى بصير 
فهو أجنبى عن الدلالة على تقييد الطعام بكونه حنطة أو دقيقا أو خبزا كما لا يخفى على الناظر فيه» و اما الاستشهاد بما حكى عن 
الحلى و التحرير على عدم انعقاد الإجماع المركب على عدم التفصيل بين كفارة اليمين و كفارة غيره فالإنصاف عدم دلالة 
المحكى عنهما على التفصيل أيضاء بل الظاهر منهما الفرق بين كفارة اليمين و بين غيرها فى اعتبار كون المخرج فى كفارة 
اليمين من أوسط ما تطعمون للاية» بخلاف الكفارات الأخرء واين هذا من التفصيل بين كفارةً اليمين و غيرها فى اعتبار كون 
المخرج فى كفارة اليمين هو أحد الثلاثة المذكورة. و بالجملة فالأقوى نفى التفصيل بين الكفارتين» بل المعتبر فى الجميع ما 
يصدق عليه الطعام؛ و ان ذكر الحنطةٌ و نحوها فى نصوص الكفارة من باب بيان الفرد الشائع من الطعام لا تقييد الطعام المخرج 
به هذا. 

و لصاحب الجواهر (قده) تفصيل أخر بين ما كان الإ-خراج بالإشباع أو كان بالتسليم باعتبار كون المخرج فى التسليم هو ما 
يسمى طعاما عرفا بخلاف الإشباع لكفايةٌ الإشباع فيه و لو من غير الطعام من الفواكه و نحوها من البقولات. 

و فيه أولا عدم ظهور ذاكك الفرق من الأدلهُ بل الظاهر منها اعتبار الإشباع من الطعام كما يعتبر تسليم الطعام. و ثانيا عدم صدق 
الإطعام بإشباع غير الطعام؛ و لعله 
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أيضا ظاهر. 

(الموضع الثالث) ظاهر الأوسط المذكور فى الآيهٌ المباركة الواردة فى كفارة اليمين مع الغمض عما ورد فى تفسيره هو الوسط 
فى الجنسء فإذا كان المطعم من الحنطة مثلا عاليا أو دانياء يكون المخرج متوسطا بينهماء لا يعتبران يكون من الأعلى؛ و لا 
يكفى ان يكون من الأدنى؛ و هذا المعنى يساعد مع الاعتبار» إذ تعين إخراج الأعلى حيف على المخرج. و الاكتفاء بالأدنى جور 
على المستحق, و إخراج الوسط منهما قسط عليهماء ضرورة ان خير الأمور أوساطهاء لكن اختلف النصوص فى تفسيره فمنها ما 
فسر فيه بالتوسط من جنس الأطعمة مثل الخبز و ماء اللحم المتوسط بين الخبز و الجبن و بين الطبيخ من الأرز كخبر ابى بصير 
السائل عن أوسط ما تطعمون أهليكم قال عليه السّلام: ما تقوتون به عيالكم عن أوسط ذلككء قلت و ما أوسط دلكك قال: الخل و 
الزيت و التمر و الخبز تشبعهم به مره واحدة. و نحوه غيره. 

و منها ما فسر فيه بالتوسط فى المقدار كالخبر الأخر لأبى بصير أيضا قال سألت أبا جعفر عليه البّم.لام عن قول الله عز و جل مِنْ 
أَوْسَطٍ ل تطْعِمُونَ قال عليه السّلام: قوت عيالك و القوت يومئذ مدء و صحيح الحلبى المتقدم فى السؤال عن الوسط عن الصادق 
عليه السّلام قال عليه السَلام: 


هو كما يكون فى البيت من يأكل المدء و منهم من يأكل أكثر من المد. و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلكء و ان شئت 
جعلت لهم إداماء و الإدام أدناه ملح» و أوسطه الخل و الزيتء و ارفعه اللحم. 

ولا يخفى انه بناء على ما هو الظاهر من الآيهُ المباركة مع الغمض عما ورد فى تفسيرها ينبغى القول بوجوب إخراج الأوسط 
بهذا المعنى و عدم الاكتفاء 0 
باستحباب إخراج الوسطء إذ مرجع هذا التفسير الى ازدياد الإندام على الطعام؛ و صريح صحيح الحلبى عدم وجوبه لا يكال 
إخراجه الى مشي المكلفء فيكون الخبر قرينة على استحباب اختيار الإدام لو كان المراد من الأوسط فى الآيهُ هو هذا التفسير: و 
بناء 
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ل ل ا اراق عدي اانا )ررقي على سافن 
التسليم» هذا بالنسبة إلى قوله عابي انيل م سير واما قوله تعالى أَفْليكمْ ففيه احتمالان» اهما ان يكو المراد من 
المخاطب لضمير الجمع هو المخرج للطعام؛ و يؤيده ما فى خبر الأخير لأبى بصير قوت عيالك. إذ الظاهر منه هو عيال المعطى» 
و ثانيهما ان يكون المراد منه هو المكلفون بمعنى ما يكون قوتا للناسء و عليه فيرجع الى إرادة إخراج ما يكون قوت الغالب 
للناس و لعله أظهر. 

(الموضع الرابع) المعروف اجزاء إخراج المد من الحنطة و الشعير و الدقيق و الخبز» و ان توقف غير الخبز على عمل حتى يصير 
مأكولت و استدلوا بالإطلالق» خلافا لابن الجنيد فإنه أوجب مؤنةُ طحنه و خبزه و ادامه» و استدل بخبر هشام عن الصادق عليه 
الشّلام فى كفارةٌ اليمين مد من الطعام و حفنة و لتكون الحفنة فى طحنه و حطبه. 

و الخبر محمول على الندب جمعا بينه و بين صحيح الحلبى المتقدم الذى أو كل فيه إخراج الزائد عن المد الى مشية المكفر. 
(الموضع الخامس) لا خلاف كما فى الجواهر فى اعتبار إخراج عين الطعام» فلا يجزى إخراج قيمته لاشتغال الذمةٌ بعين الخصال 
لا بقيمتهاء و الاجتزاء بالقيمة فى الزكاءً و نحوها بالدليل فلا يقاس المقام بهاء مع عدم قيام الدليل على الاجتزاء بها فيه» و مخالفة 
بعض العامة لبعض من الاستحسان مردودة عليه» نعم يجوز إعطاء القيمهُ إلى المستحق و توكيله فى شراء عين الطعام ثم احتسابه 
من الكفارة. 

(الموضع السادس) الظاهر ان التسليم الى المستحق تمليكك له فله التصرف فيه بما شاء ولا يتعين عليه الصرف فى الأكل و 
الإشباع كما فى باب الزكاة فله ان يملكه غيره ببيع أو صلح أو هبة أو مهر و نحوهاء و يصح للمعطى أن يتملك منه بإحدى 
موجباته على كراهةٌ فيه» كما يكره تملكك الزكاهُ على المزكىء و يترتب على ذلكك تأدى الواجب بمد واحد بشرائه عن 
المستحق بعد احتسابه عليه ثم احتسابه على غيره و هكذا الى أخر العدد. 
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(الموضع السابع) يشترط فى العين المخرج ان يكون سليما من العيب و ممازجة غيره من التراب و الزوان الا ما يعتاد اختلاطه» و 
ذلك لعدم صدق الطعام على ما هو الخارج من معتاده و ذلك ظاهر. 

(الأمر الثالث) من الأمور المذكورة فى المتن لا يجوز صرف الكفارة الى ما دون العدد» بل فيما يجب فيه إطعام الستين أو العشرة 
يجب كمال العدد؛ و لا يجوز الصرف الى ما دون العدد و ان راعى العدد فى الدفع بان دفع الى مسكين ستين يوما فضلا عن ان 
يدفع اليه ما يدفع الى الستين فى يوم واحد. خلافا لأبى حنيفة القائل باجتزاء الصرف الى واحد فى ستين يوماء و اما الصرف اليه 
دفعة فلم يجوزه احد من المسلمين» و كيف كان فيدل على عدم الجواز فيما ذكرناه اتفاق فقهائناء و خبر إسحاق بن عمار عن 


الكاظم عليه السّ.لام عن إطعام عشرةٌ مساكين أو إطعام ستين مسكينا أ يجمع ذلكك لإنسان واحد يعطاه؟ فقال عليه السّلام: لا و 
لك وعطى :إتبنانا إتسانا كما فال الله تعالن.. 

مضافا الى ان إطعام الستين مسكينا أو عشرة مساكين يشتمل على وصف و هو المسكنة و عدد و هو الستون أو العشرة» فكما لا 
يجوز الإخلال بالوصفء لا يجوز الإخلال بالعدد و هذا فيما إذا تمكن من العدد ظاهرء و مع التعذر بان لا يوجد الستين أو 
العشرة فى البلد, و لا يرجو تحققهم, ولا يتمكن من صرفه فى بلد أخرء فالمشهور على جواز الاقتصار على الممكنء و تفريق 
العدد عليهم بحسب الأيام» حتى لو لم يجد سوى واحد فرق عليه فى ستين يوماء و فى الجواهر لم نقف فيه على مخالف صريح 
معتد به كما اعترف به غيرنا أيضاء ثم حكى عن كشف اللثام انه يظهر من الخلا-ف الاتفاق عليه. و استدل على ذلكك بخبر 
السكونى عن الصادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام: ان لم يجد فى الكفارةٌ إلا الرجل و الرجلين فلتكرر عليهم حتى 
يستكمل العشرةٌ يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا. و نوقش فى الاستدلال به تارةُ بأنه ضعيف السند و الآيهُ ظاهرةُ فى عدم الاجتزاء 
لما دون العدد مطلقا فيبقى فى الذمه الى ان يوجدء و قال فى المسالك بعد هذه المناقشه لكن الحكم به مشهور لا راد له» و 
اخرى باحتمال التقية من ابى حنيفة بقرينة كون 
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الراوى منهم, و ثالثة بكونه فى مورد كفارة اليمين فلا يعم ما عداها. و الجواب عن الأول ظاهر بعد كون ضعف الخبر مجبورا 
بالعمل على ما هو البناء فى حجية الخبر و عن الثانى بعدم موافقته مع فتوى أبى حنيفة لاشتراط جواز الصرف فيما دون العدد فى 
هذا الخبر بعدم وجدان غير الرجل و الرجلين و هو مناف مع فتوى أبى حنيفة من إطلاق الاجتزاء. 

و عن الثالث بالدلالة السياقية على كون الحكم فى مطلق الكفارة ككك بإلغاء خصوصية المورد و هو كفارة اليمين عرفاء أو بعدم 
القول بالفصلء نعم ظاهر الخبر و بعض الفتاوى ملاحظة التعدد فى الأيام؛ و قال فى الجواهر: و لا ريب انه أحوطء أقول: و يمكن 
ان يكون ملاحظة التعدد فى الخبر بالنظر الى الإشباع فإنه من المستحيل عادةٌ إشباع شخص واحد ستين مرةٌ أو عشر مرات دفعة 
كما يومى اليه قوله: فليتكرر عليهم حتى يستكمل العشرة؛ و ان كان يبعده قوله: فيعطيهم اليوم ثم يعطيهم غداء و كيف كان فلا 
ريب فى ان ملاحظة تعدد الأيام أحوط. 

(الأمر الرابع) قد تقدم منا جواز الإعطاء إلى الصغار كالكبار, و انه فى الإشباع يحسب كل صغير شخصا واحدا فى حال الانضمام 
مع الكبار» و يحسب الاثنان بواحد فى حال الانفراد و فى التسليم يحسب كل صغير شخصا واحدا مطلقا فى حال الانضمام و 
الانفراد للإجماع عليه كما تقدم. 


[مسألة 18- يجوز السفر فى شهر رمضان] 


مسألة 10- يجوز السفر فى شهر رمضان لا لعذر و حاجةٌ و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه. 

المشتيور عن الأصبحات هران السقر فى اتير رمقياةة و إن كان علق كراعة الى ان سضى هن الشهر ثلؤثة و عشروة بوم شتوول 
الكراهة» و المحكى عن ابى الصلاح عدم جوازه مختارا إذا دخل شهر رمضان. و ما عليه المشهور هو المعول؛ و يدل على جوازه 
أخبار كثيرة. 

كخبر محمد بن مسلم المروى فى الفقيه عن الباقر عليه السّلام انه سئل عن الرجل 
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يعرض له السفر فى شهر رمضان و هو مقيم و قد مضى منه أيام فقال: لا بأس بأن يسافر و يفطر و لا يصوم. 

و ظاهر السؤال فى هذا الخبر و ان كان عند عروض الحاجةٌ الى السفر لكن الجواب مطلق يشمل ما إذا كان السفر اقتراحياء و خبر 
حماد بن عثمان قال قلت لأبى عبد الله عليه الشلام رجل من أصحابى جائنى خبره من الاعراص و ذلكك فى شهر رمضان أتلفاه و 
أفطر أو أقيم و أصوم قال: تلقاه و أفطر «و الا-عراص بالعين و الصاد المهملتين قرية قريب المدينة» و المرسل المروى فى الفقيه 
عن الصادق عليه السّ.لام انه سئل عن الرجل يخرج يشيع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال: ان كان فى شهر رمضان فليفطر قبل 
أيهما أفضل يصوم أو يشيعه قال عليه السّ.لام: يشيعه ان الله عز و جل وضع عنه الصوم إذا شيعه و مثله صحيح محمد بن مسلم 
المروى فى الكافى و المرسل المروى فى المقنع و خبر عبيد بن زرارة المروى فى الكافى و التهذيب قال قلت لأبى عبد اللّه عليه 
الت.لام فى قول اللّه عز و جل كَمَنْ طَّهِدَ مِنْكمٌ المّهْرَ فلص مهُ قال عليه الشه.لام: ما أبينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه و 
امعالض المدازاك انها والأضل يساس فرك هلان ون كل قريديا ادعلا قدرقيلة وذ لم أخويو ميمح عدار بو قرزا 
من سافر قصر و أفطر. 1 

واو ا وص ارو رار لماو رك محر با براي روه الح تعدا و الخررة اخري فاتوير 
للتعويل على الأصل لشىء من القولين» و اما قوله تعالى كن كان يكم تريضاً أو حل سف فلا إطلاق له يشمل السفر الاقتراحى 
فى شهر رمضانء بل هو فى مقام بيان حكم المسافر فى الجملة» و منه يظهر حكم الاستدلال بقوله: من سافر قصر و أفطرء» حيث 
انه لا يدل على الترخيص فى السفر فى شهر رمضان بل هو فى مقام بيان حكم السفر المرخص فيه؛ و قد يستدل للجواز بان 
المستظهر من الأدلهُ كون الحضر من المقدمات الوجوبية للصوم و ان وجوبه مشروط بالحضرء و ان وجوب الواجب المشروط لا 
يقتضى وجوب مقدماته الوجوبية لكونه حكما له على تقدير وجود مقدمات وجوبه. و تكون 
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فعليته عند وجود مقدمات وجوبه. و لا يعقل وجوب تلكك المقدمات من ناحية وجوبه بالوجوب المقدمىء و هذا الوجه أيضا 
ليس بشىء لانه لو سلم كون الحضر من المقدمات الوجوبية للصوم ان المقدمات الوجوبية كما ذكر وان استحال وجوبها من 
ناحية وجوب ذيها بالوجوب المقدمىء الا انها يمكن وجوبها بخطاب أخر مستقل نفسى يوجب وجوبها بالوجوب النفسى و ينتج 
نتيجة الوجوب المقدمى المسمى عندنا بمتمم الجعل كوجوب الأغسال الليلية للصوم فى النهارء و كوجوب تحصيل الرفقة و 
الراحلة للمسير الى الحج, و مع تمامية الأخبار المستدل بها للقول بالمنع تصير تلكك الأخبار دالهُ على وجوب حفظ تلك المقدمة 
الوجوبية بعد تحققها نظير ما يدل على وجوب حفظ الاستطاعة فى أشهر الحج لو قيل به» مع ان الاستطاعة من المقدمات 
الوجوبية بلا اشكالء و استدل للقول الأخر بكون الحضر من المقدمات الوجودية كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة» و يدل على كونه 
من المقدمات الوجودية قوله تعالى كَمَنْ طَهِدَ مِنْكمُ الور فَليِضْمَهُ بتقريب ان كلمة (الشهر) منصوب على انه مفعول به لقوله 
(شهد) فيصير معناه من حضره شهر رمضان و شهد هلاله فليصمه تماماء و قد خرج منه من كان مريضا أو مسافرا حين حضوره 
بقوله تعالى: الا من كان مريضا اما مسافراء يعنى حين حضوره فيبقى الباقى على حكم الوجوب و منه من يختار السفر فى أثنائه» 
و بجملة من الاخبار كخبر الحسين بن المختار المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال: لا تخرج فى رمضان الا للحج 
أو العمرهٌ أو مال تخاف عليه الفوت أو لزرع يحين حصاده. 

و خبرابى بصير عنه عليه السّ.لام عن الخروج إذا دخل شهر رمضان فقال: لا الا فيما أخبركك به خروج إلى مكة أو غزوه فى 
سبيل الله تعالى أو مال تخاف هلاكه أو أخ تخاف هلاكه. 

وفى حديث الاربعمأة: ليس للعبد ان يخرج الى سفر إذا دخل شهر رمضان لقول الله عزو جل كَمَنْ شَهِدَ مِنْكمٌ المَّهْرَ لضفه 


و يندفع اما كون الحضر من المقدمات الوجودية ففيه ان الظاهر من الأدلة كونه 
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من شرائط الوجوب و مقدماته و ما استدل به لذلك بالاية المباركة مدفوع بكون الظاهر من الآيهُ كون كلمة (الشهر) منصوبا 
بنزع الخافض بإضمار حرف الجرء و التقدير فمن شهد منكم فى الشهر بمعنى ان منكم من كان فى الشهر حاضرا فليصمه. 
فتكون الآيهُ فى بيان تنويع المكلف فى شهر رمضانء و ان من كان فيه حاضرا يجب عليه الصوم؛ و من كان فيه مسافرا فعدة من 
أيام أخرء و هذا المعنى مع ظهور الآيهُ فيه فى نفسه مؤيد بمقارنة السفر مع المرضىء إذ لا ريب فى فساد القول بكون معنى الآية 
ان من كان سالما فى أول الشهر يجب عليه الصوم إلى أخره و لو صار مريضا فى أثنائه» بل لا إشكال فى كون الآية فى مقام 
تنويع المكلف بالنسبة إلى الصحة و المرضء و انه فى كل يوم من الشهر يجب عليه الصوم فيه إذا كان صحيحاء و فى عدة من 
أيام أخر إذا كان مريضاء و يكون الحكم فى السفر أيضا كذلكك بحكم المقارنة بينهماء و هذا عين الواجب المشروط. مع انه 
على تقدير كون الحضر من المقدمات الوجودية فكونه مما يجب إيجاده لو لم يكن موجوداء أو حفظه فيما إذا كان موجودا 
بالوجوب المقدمى ممنوع؛ إذ ليس كل مقدمة وجودية كذلك, بل هى تختلف بما يجب إيجادها عند عدمهاء و يجب حفظها و 
يحرم إعدامها عند وجودها و بما لا يجب شيئا منهما بل إنما أخذ وجودها الاتفاقى لا بالاختيار من المقدمات و بما يجب حفظها 
لو كان موجودا و لكن لا يجب إيجادها لو كانت معدومة؛» و هذا الاختلاف نشاء من ناحيهُ دخلها فى تحصيل الملاك حسبما 
حقق فى الأصولء فيمكن ان يكون الحضر ثبوتا بالنسبة إلى الصوم كذلكك. و يجعل الأخبار المتقدمة الدالهُ على جواز السفر 
مثبتةُ له فى مرحلة الإثبات» لكن الحق ما حققناه من كون الحضر من شرائط الوجوب لا من مقدمات الوجود. 

و اما الاستدلال بالاخبار المستدل بها على المنع عن السفر ففيه أولا انها ليست بحجة لأنها مع ضعف سندها تكون معرضا عنهاء 
و ذلك بناء على ما هو التحقيق عندنا من حجية الخبر الموثوق بصدوره., وان الاعراض عن الخبر يوجب الوهن بصدوره بحيث 
كلما كان أصح يصير بالاعراض أوهنء و قد مر ذلكك فى مطاوى هذا الشرح مراراء و ثانيا بإمكان الجمع بين هذه الاخبار و بين 
الاخبار المتقدمةٌ الدالةٌ على الجواز بكون 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» جل ص: 771 

الاخبار المجوزة نصا فى الجوازء و هذه الاخبار المانعة ظاهرة فى التحريمء فيرفع اليد عن ظاهرها بقرينة تلكك الأخبار المجوزة 
مع ان لنا تحقيق فى المنشأ بالأمر و النهى و انه معنى حرفى, و نسبةٌ ارسالية فى الأمر و احتباسية فى النهى فى عالم التشريع؛ و ان 
العقل يحكم بلزوم اتباعها بإتيان المأمور به» و الصرف عن المنهى عنه لولا ترخيص الشارع فى تركك الأول و فعل الثانى فينتزع 
منهما الوجوب و التحريم لا ان الصيغه استعملت فيهماء و على هذا فالجمع بين الطائفتين بدلالتهما على الجواز مع الكراهة أظهر. 
بقى أمور (الأول): ان مقتضى ما ذكرناه من الجمع بين الطائفتين هو كراهة السفر فى شهر رمضان اقتراحاء لكن الظاهر من جملة 
من الاخبار استحباب تركه كصحيح الحلبى المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام عن رجل يدخل شهر رمضان و هو مقيم 
لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان ان يسافر فسكت فسألته غير مره فقال: يقيم أفضل الا ان يكون له حاجة لا 
بدله الخروج فيها أو يتخوف على ماله. 

و نحوه غيره مما يأتى» و بذلكك الظاهر أخذ صاحب المداركك (قده) و قال: بأفضلية الحضرء و لم يتعرض لكراهة السفر لكنه لا 
منافاة بين الأخذ بذاكك الظاهر و القول بِأَفضليهُ الحضر و الأخذ بظاهر النواهى بعد استفادة الكراهةٌ منهاء إذ يمكن الجمع بين 
أفضليةُ الحضر و كراهة ضده الذى هو السفره و لا مانع من الجمع بين استحباب احد الضدين و كراهة الضد الأخر. 

(الثانى) لا ينبغى الإشكال فى جواز السفر فى شهر رمضان فيما إذا كان لحاجة كالحج و العمرة أو مال يخاف عليه الفوت أو 


الزرع حين حصاده أو لتشييع أخ له أو غزو مما استثنى فى الاخبار الناهية عن السفر و لو كانت هذه الاخبار مستند ابى الصلاح 
لكان له ان يستثنى هذه الموارد عن المنع كما استثنى فى هذه الاخبار» لكنه (قده) أطلق المنع» و الظاهر ان ذكر هذه الموارد من 
باب المثال» و المدار على عروض الحاجة الى السفر و ان الحاجة العارضة من سنخ هذه المذكورات فى هذه الاخبار» و لعل 
استثناء هذه الموارد أيضا دليل على عدم ارادهٌ التحريم من النهىء إذ الحرمة لا تزول بعروض حاجة تشبيع الأخ أو توديعه. لعدم 
مزاحمة الاستحباب مع التحريم؛ و هذا بخلاف 
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الكراهةٌ فإنها يمكن ان تزول بعروض مستحب أفضل و أكد منها فى الملاكء و يومى الى ما ذكرناه ما فى خبر زرارةُ عن الباقر 
عليه السّ.لام عن الرجل يشيع أخاه فى شهر رمضان اليوم و اليومين قال: يفطر و يقضى قيل له فذلكك أفضل أو يقيم و لا يشيعه 
قال عليه السَلام: 

يشيعه و يفطر فان ذلكك حق عليه. فان قوله عليه السِّ.لام: فان ذلكك حق عليه يدل على أفضلية التشيبع مع الإفطار عن الإقامة و 
الصوم. 

(الشالث) مقتضى ما ذكرناه فى الأمر الثانى أفضلية السفر لزيارة الحسين عليه السّ.لام عن الإقامة و الصوم. لأنه إذا كان تشييع 
المؤمن أو توديعه أو المرافقة مع أخ له فى السفر أو لحاجة الحج و العمرهُ موجبا لافضايةٌ السفر فكيف لا يكون لزيارة الحسين 
التى هى أفضل من الحج و العمرة ألف ألف مر و يكون فيها ملاكك الوجوب و قد ارتفع وجوبها رأفة على المكلفين لكونه 
صلوات الله عليه باب الرحمة و شاء الله تعالى ان لا يرد من ناحيته ضيق على عبادة و وجوب زيارته عليه التّد.لام ضيق عليهم 
ارتفع عنهم ببركته لأمنه رحمه الله الواسعة مع ما ورد من الترغيب و التأكيد. فى زيارته فى شهر رمضان. و ان فيه أوقاتا 
مخصوصة لزيارته كالليلة الاولى و ليله النصف و الاخيرة منه و ليالى القدر و خاصة ليلة الثالث و العشرين و ليله الفطر» و هذه 
الترغيبات لا يلائم مع كراهة السفر فى شهر رمضان لزيارته» و قد ورد فى الفقيه و الكافى عنهم عليهم السلام انه لا يفطر الرجل 
فى شهر رمضان إلا فى سبيل حق و أى سبيل أحق من سبيل زيارة سيد الكونين سلام الله عليه» لكنه مع ذلك ورد ما يدل على 
كراهته كخبر ابى بصير المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام قال قلت له جعلت فداكك يدخل على شهر رمضان فأصوم 
بعضه فتحضرنى نية زيارة قبر ابى عبد الله عليه السّلام فأزوره و أفطر ذاهبا و جائيا أو أقيم حتى أفطر و أزوره بعد ما أفطر بيوم أو 
يومين فقال: أقم حتى تفطرء قلت له جعلت فداكك فهو أفضل قال: نعم اما تقرأ فى كتاب اللّه: فمن شهد منكم الشهر فليصمه و 
خبر محمد بن الفضل البغدادى المروى فى التهذيب أيضا قال كتبت الى ابى الحسن العسكرى عليه السّلام جعلت فداكك يدخل 
شهر رمضان على الرجل فيقع بقلبه زيارة الحسين عليه السِّّلام و زيارة أبيكك ببغداد فيقيم فى منزله حتى يخرج عنه شهر رمضان 
ثم يزورهم 
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أو يخرج فى شهر رمضان و يفطر فكتب لشهر رمضان من الفضل و الأجر ما ليس لغيره من الشهور فإذا دخل فهو المأثور ]١[‏ و 
احتمال حمل هذين الخبرين على من يزوره بعد شهر رمضان بيوم أو يومين فكره له السفر لزيارته فيه ضعيف فى الغايةٌ لا يلائم 
مع الترغيب فى زيارته فيه لا سيما ليله القدر و ليله الفطر, و اولى المحامل حملهما على التقية كما يؤيده الخبر الثانى الذى 
بالمكاتبة و اللّه العالم. 

(الرابع) المشهور على جواز السفر فى شهر رمضان و لو كان للفرار من الصومء خلافا للمحكى عن العمانى و ابن الجنيد و ابى 
الصلاح القائلين بالحرمة إذا كان كذلك, و الأقوى ما عليه المشهور للأخبار المتقدمة الدالة على الجواز. حيث أن إطلاقها 


يشمل ما إذا كان السفر لأجل الفرار عن الصوم بل لعله الظاهر من خبر الحلبى المتقدم إذ فيه السؤال عن الرجل يدخل شهر 
رمضان و هو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان ان يسافرء إذ الظاهر منه كون اراد السفر منه لدخول شهر 
رمضان بحيث لولاه لا يريد براحاء و لعل سكوت الامام عليه السّد.لام عن الجواب و سؤال السائل عنه غير مره يؤيد ذاكك الظاهر 
مع ان جواز إعدام شرط الوجوب إذا لم يقم دليل على حرمته يكون على طبق القاعدة» ضرورة ان وجوب الواجب عند وجوده 
لا يقتضى حفظ وجوده فيجوز إعدامه و لو كان لأجل زوال الوجوب بإعدامه. 

(الخامس) المعروف بين الأصحاب زوال كراهة السفر إذا مضى من الشهر ثلاث و عشرون يوماء و يستدل لذلكك بمرسل على بن 
أسباط المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الّ.لام إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط قل الله تعالى قَمَنْ شَّهِدَ نكم الشَّهْر 
َليِضُمْهُ فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان ان يخرج إلا فى حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه و ليس له ان 
يخرج فى إتلاف مال غيره [1] فإذا مضت ليلهُ ثلاث و عشرين فليخرج حيث يشاء. و لكن هذا الخبر يدل على زوال الكراهة بعد 


مضى 


]١[‏ المأثور كأنه من آثر كالمحبوب من أحب و يحتمل ان يكون من اثر على أصحابه الشىء كفرح اى اختاره لنفسه عليهم و 
الاسم الأثرة (وافى) 

]١[‏ يعنى فى شأن إتلافه بان يمنعه عن التلف (وافى) 
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ليله ثلاثةُ و عشرين و المعروف زوالها بعد مضى يومها و لعله لا وجه له. 


[مسألة 7- المد ربع الصاع] 


مسأل 18- المد ربع الصاع و هو ستمائة مثقال و اربع عشر مثقالا و على هذا فالمد مأه و خمسون مثقالا و ثلاث مثاقيل و نصف 
مثقال و ربع ربع المثقال» و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع 
و ما ذكره ظاهر كما ان المن التبريز المعمول فى إيران الذى هو ستمأ مثقال و أربعين مثقالا لو اعطى ربعه الموسوم عندهم 
(بجهار يكث) قد زاد سبعةُ مثاقيل إلا نصف مثقال و ربع ربعه كما انه لو اعطى الكيلو المعمول فى هذه الأعصار الذى هو ثلث 
المن التبريزى قد زاد عن المد بكثير. 

[فصل يجب القضاء دون الكفارةً فى أمور] 

اشارة 


فصل يجب القضاء دون الكفارة فى أمور 


[أحدها ما مر من النوم الثانى بل الثالث] 


أحدها ما مر من النوم الثانى بل الثالث و ان كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث. 


[الثانى إذا بطل صومه بالإخلال بالنية] 


الثانى إذا بطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشىء من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع. 

اما بطلان الصوم بالإخلال بالنية أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع فقد مر البحث عنه مستوفى فى خلال البحث عن مسائل النية» و 
اما عدم وجوب الكفارة به فلان المستفاد من أدله وجوبها انما هو وجوبها عند التناول المفطر و الإتيان بشىء من المفطرات لا 
فى إبطال الصوم مطلقاء و لو بواسطة تركك مراعاء ما يجب مراعاته. 


[الثالث إذا نسى غسل الجنابة] 


الثالث إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر. 
وقد مر حكم نسيان غسل الجنابة فى مبحث المبطلاءت بأنه من المبطلاتء و لا يجب به الكفارة لاعتبار العمد فى الإفطار فى 
وجوبها مضافا الى ان الكفارة عقوبةُ تجب عند العصيان و لا عصيان فى النسيان. 


[الرابع من فعل المفطر قبل مراعاةً الفجر ثم ظهر سبق طلوعه] 


الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه 
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وانه كان فى النهار» سواء كان قادرا على المراعاء أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلككء أو كان غير عارف بالفجر, و كذا 
مع المراعاة و عدم اعتقاد بقاء الليل بان شكك فى الطلوع أو ظن فأكل ثم تبين سبقه. بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء 
الليل» و لا فرق فى بطلان الصوم بذلكك بين صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب و المندوبء بل الأقوى فيهما ذلكك حتى مع 
المراعاةً و اعتقاد بقاء الليل. 

فى هذا المتن أمور (الأمول): من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليها بان لم يكن اعمى و لا محبوس و كان عارفا 
بالفجر و لم يكن فى الهواء غيم و نحوه مما يوجب المنع عن المراعاة ثم ظهر سبق طلوعه و انه كان فى النهار» و البحث فى هذا 
الأمر يقع فى جهات (الاولى) فى جواز تناوله المفطر قبل المراعاة و المصرح به فى عبائر غير واحد من المحققين جوازه اعتمادا 
على استصحاب بقاء الليل» و فى عبارة الشيخ الأكبر فى رسالة الصوم نفى الخلاف فيه فى الجملةٌ قال مازجا مع عبارة الإرشاد: 

و يجب القضاء بفعل المفطر مطلقا قبل مراعاة الفجر قبل القدره عليها و يكون الفجر طالعا فى الواقع حين الأكل و ان كان مأذونا 
فى الفعل بلا خلا-ف فى الجملة كما قيل بناء على إرجاع قوله: بلا خلاف الى الجميع حتى قوله: وان كان مأذونا و قال فى 
الجواهر: مع انه لا خلاف فى جواز تناول المفطر فيه. كما اعترف فيه بعضهم انتهىء و هذا هو الأقوى» استنادا الى الاستصحاب 
الجارى فى الشبهات الموضوعيهٌ قبل الفحص. و لكن أشكل عليه بعض السادة (قده) ]١[‏ فى شرحه على نجاة العباد و قال: 
بحرمة التناول لعدم جواز الرجوع الى الأصول قبل الفحص مطلقاء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية: و استدل لذلكك بوجوه 


[1 ]وهو الشيك اليشة السية أو كرانت"الخؤاقنارى (قنة) 
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(منها): ان ما ورد من النصوص مقررة لحكم العقل و بناء العقلاء. 

(و منها) ان المتبادر منها هو حكم الجاهل العاجز عن الاستعلام» و الشكك الذى لا يزيله الفحص. 

(و منها) ان لفظ الشكك و نحوه مما هو موضوع لتلكك الحالة منصرف الى ما لا يقدر المكلف على إزالته بسهولة. 

و يندفع الأول بأن جملهُ من تلك النصوص و ان كان مساقها مساق حكم العقل مثل الناس فى سعة مما لا يعلمون؛ لكن فيها ما 
ليس ككك مثل كل شىء حلال حتى تعرف انه حرام. 

و منه يظهر ضعف الوجه الثانى» حيث ان مفاد الطائفة الثانية ليس مقصورا على بيان حكم الشكك الذى لا يزيله الفحص»ء نعم 
المعتبر هو الشكك المستقرء فما توقف استقراره على التتبع يجب التتبع عنهء لأجل استقرار الشك, و هذا ليس بفحصء إذ المراد 
بالفحص هو التفحص بعد استقرار الشككء و هذا تتبع لأجل استقرار الشكك و لعل هذا هو مراده (قده)» كما يظهر من وجهه 
الثالث من دعوى انصراف لفظ الشكك الى ما لا يقدر المكلف ازالته بسهولة» إذ مرجعه الى كون الموضوع فى أدلة الأصول هو 
الشك المستقرء و بالجمله فالإجماع على عدم وجوب الفحص بعد استقرار الشكك فى الشبهات الموضوعية كاف فى إثبات عدم 
وجوبه فلا ينبغى الإشكال فيه. 

الجهة الثانية فى وجوب القضاء عليه؛ و الأقوى وجوبه. و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل فى صريح الانتصار و الخلاف و 
ظاهر الغنية الإجماع عليه» مضافا الى ان وجوبه على طبق القاعدة لفساد الصوم الذى يتحقق بالإمساك عن المفطرات فى تمام 
اليوم بناء على الملازمة بين فساد الصوم و وجوب قضائه. كما استظهر الشيخ الأكبر انعقاد الإجماع عليهاء و جواز التناول بحكم 
الاستصحاب لا يوجب رفع وجوب القضاءء لما تقرر فى محله من ان الحكم الظاهرى لا يقتضى الاجزاء؛ و يدل على ذلك من 
النصوص موثق سماعة المروى فى الكافى و الفقيه قال سألته عن رجل أكل و شرب بعد 
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ما طلع الفجر فى شهر رمضان فقال: ان كان قام فنظر فلم يرى الفجر فأكل ثم عاد فرآى الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه» و ان 
كان قام فأكل و شرب ثم نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع فليتم صومه و يقضى يوما أخر لأنه بدء بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة» 
و صحيح الحلبى المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام انه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع 
الفجر و تبين قال: يتم صومه ذلكك ثم ليقضه. فان تسحر فى غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثم قال: ان ابى كان ليله يصلى و انا 
أكل فانصرف فقال: اما جعفر فقد أكل و شرب بعد الفجرء فأفطرت ذلك اليوم فى غير شهر رمضان. 

و مكاتبة خليل بن هاشم الى ابى الحسن عليه السّ.لام المروى فى التهذيب عن رجل سمع الوطى و النداء [1] فى شهر رمضان 
فظن ان النداء للسحور فجامع فخرج فإذا الصبح قد اسفر. فكتب عليه السّلام بخطه يقضى ذلكك اليوم إنشاء اللّهء و غير ذلكك من 
الاخبار التى يأتى بعضها فى محله إنشاء الله الجهة الثالشة فى وجوب الكفارةُ عليه و فى الجواهر دعوى عدم الخلاف فى عدم 
وجوبه؛ للأصل السليم عن المعارض. و الاقتصار فى النصوص على القضاء خاصة مع كونها فى مقام البيان» و لأن الكفارة دائرة 
مدار الإثم ولااثم فى المقام لما تقدم من جواز التناول بحكم الاستصحاب. و لأنها مترتبة على التعمد بالإفطار و لا عمد به هنا و 
ان كان متعمدا فى فعل المفطرء و هذه الأدلهٌ وان لم يسلم بعضها عن المناقشة لكن فى بعضها الأخر كفاية كدوران الكفارة 
مدار الإثم المنتفى فى المقام و اللّه العالم بالأحكام. 

(الأسمر الشانى) مما فى المتن إذا تناول المفطر قبل مراعاة الفجر. و ظهر وقوعه فى النهار؛ مع العجز عن المراعاة لعمى؛ أو حبس» 


أو غيم فى الهواء أو لعدم كونه عارفا بالفجر, و نحو ذلك. و الجامع هو العجز عن المراعاة» ففى فساد الصوم به و وجوب قضائه 
أو عدمه (وجهان) المعروف بين الأصحاب هو الأخيرء بل عن الرياض عدم وجدان الخلاف فيه» لجواز التناول له مع اختصاص 
النص و الفتوى بحكم الانسباق» 


]١[‏ سمع الوطى أى صوت النعال و رفعها حين المشى و النداء للأذان» 
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و الدلالة السياقية بصورة التمكن من المراعاة» و خصوص ذيل موثق سماعة الذى فيه (لانه بدء بالأكل و الشرب قبل النظر فعليه 
الإعادة) حيث علل وجوب الإعادة بالتقصير فى النظرء و لا تقصير على العاجز عن النظرء و المحكى عن موهم كلام المقنعة هو 
الأول» و مال إليه فى الجواهر, و لعله الأقوى؛ كما عليه المصنف فى المتنء لما تقدم فى الجهة الثانية من الأمر المتقدم من عدم 
تحقق حقيقةُ الصوم عرفا بتركك الإمساكك عن المفطرات فى بعض النهار» و فساده بتناول بعضها فيه مطلقاء سواء كان التناول عن 
العلم» أو العمد. أو الاختيار أو عن الجهلء أو السهوء أو النسيان» أو الاضطرارء مع الملازمة بين الفساد و بين وجوب قضائه فى 
صوم شهر رمضانء و وجه عدم الفرق بين أسباب تركك الإمساكك فى جزء من النهار فى تحقق تركك تلكك الحقيقةٌ هو انها إذا لم 
تتحقق لم تتحقق, و لو اختلف الموجبء لعدم تحققها بالعمد و نحوه, لان هذا الخلاف فيما يوجب عدم تحققهاء اللهم الا ان 
يدل دليل على عدم وجوب قضائه الكاشف عن قناعة الشارع عما اتى به من غير المأمور به و هو الإمساكك فى بقيهُ النهار عما هو 
المأمور به و هو الإمساكك فى تمامه, لنكتة رآها ليس علمها فى سعتناء و لعلها اشتراكك المأتى به مع المأمور به فى بعض 
الملاءك. و الله العالم» كما ورد الدليل فى السهو و النسيان, لكنه مفقود فى المقام. لضعف ما استدل به على عدم وجوب 
القضاءء اما جواز تناول المفطرء فلما عرفت فى الأمر الأول: من انه لا يقتضى نفى القضاءء لا-ن الحكم الظاهرى لا يقتضى 
الا-جزاء» و اما اختصاص النص و الفتوى بصورة القدرة على المراعاة فبمنع انسباقهما بصورة القدرة» كيف و هذا هو صحيح 
الحلبى فى رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر و تبين» ترى انه مطلق بالنسبة إلى القادر عن الفحص و العاجز عنه 
لشموله لما إذا كان تبين الفجر بعد خروجه من بيته بسئواله عن الناس و تبين الفجر عنهم مع كونه عاجزا عن المراعاة» و هذا مما 
لا ينبغى الإشكال فيه؛ و اما ذيل موثق سماعة بتعليل إيجاب القضاء بالتقصير فى تركك المراعاة فبإمكان تقصير العاجز من جهة 
ترك السؤال» فيجب عليه السؤال» و مع عدم السؤال يجب عليه القضاءء فلم يبق الاعدم وجدان الخلافء و لا دلالهُ فيه فالحق 
عدم الفرق بين القادر 
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على المراعاة و العاجز عنها فى وجوب القضاء على الجميع» و هذا فى العجز الناشى عن غير الجهل بالفجر ظاهر و اما إذا كان 
من جه عدم معرفة الفجر فلا إشكال فى كونها كالعدم؛ لكن فى كونه فى حكم العاجزء أو كون مراعاته فى الرجوع الى غيره 
وجهان. 

(الأمر الثالث) لا إشكال فى عدم وجوب القضاء لو راعى عن الفجر و اعتقد بقاء الليل فتناول المفطر ثم تبين خطائه فى اعتقاده. 
وان التناول وقع فى النهارء و يدل على ذلكك مضافا الى الإجماع المحكى على عدم وجوبه عن غير واحد من الأصحاب صدر 
موثق سماعة المتقدم نقله الذى فيه: ان كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرآى الفجر فليتم صومه و لا اعادةٌ عليه. و ما فى 
صحيح ابن عمار من قوله عليه السّ.لام: اما انكك لو كنت أنت الذى نظرت ما كان عليكك قضائه. و هذان الخبران مع الإجماعات 
المحكية كافيه فى الحكم لعدم وجوب القضاءء لكن مع كون التناول بعد المراعاة على وجه يكون مستندا إليها عرفاء و لم 


يحصل بينهما فصل محوج عادة الى إعادةٌ المراعاة الإبقاء الاعتقاد على بقاء الليل» و لو لا الإجماع و دلالة الاخبار على عدم 
الوجوبء لكان مقتضى القاعدة هو الوجوب. لانتفاء حقيقة الصوم بعدم تحقق الإمساكك فى تمام النهارء بل القول به هنا اولى 
مما لم يحصل له الاعتقاد» لاستناده فيه الى الاستصحابء لو قيل باقتضاء الأمر الظاهرى للاجزاء لكن فيما اعتقد ببقاء الليل لا أمر 
بجواز التناول لا واقعا و لا-ظاهراء بل هو تخيل الجواز و الرخصة العقليه فى جواز التناول من جهة الجهل بطلوع الفجر جهلا 
مركبا معذورا معه فى مخالفة التكليف الواقعى؛ و المعذورية العقلية فى مخالفته مما لا يقتضى الاجزاء عند الجميع» بل ليبس 
سوى حكم العقل بالمعذورية شىء أصلا (هذا) و قد احتاط المصئف بالاحتياط الاستحبابى فى الإتيان بالقضاء بقوله: 

بل الأحوط القضاء حتى مع اعتقاد بقاء الليل» و لعله مع الاخبار المتقدمة الدالة على عدم وجوب القضاء و الإجماعات المحكية 
مما لا وجه له؛ و حمله على إرادةٌ صورة ترك المراعاة لأجل اعتقاد بقاء الليل و نفى البعد عن وجوب القضاء ح لإطلاءق 
النصوص بعيدء لان المراعاة طريقى أمر بها لأجل إحراز بقاء الليل» و مع إحرازه فلا حاجة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: 758 

إليهاء و يدل على طريقيةُ المراعاهً اباحة تناول المفطر الى ان يتبين لكم الخيط الأبيض «الآية). 

(الأسمر الرابع) لو تفحص عن الفجر و حصل له الظن ببقاء الليل» أو الظن بالطلوع» أو بقى على شكه. و لم يحصل له شىء من 
الظن و اليقين» و تناول المفطرء فتبين انه وقع فى النهار» ففى وجوب القضاء عليه و عدمه. وجهان: من إطلاق أدلة المفطرية» و 
عموم ما دل على القضاء بتناول المفطرء و لأنه اولى بذلكك من الظان ببقاء الليل باخبار الغير كما سيأتى و عدم الدليل على اعتبار 
الظن بالبقاء. و من إطلاق الاخبار الدالة على نفى القضاء مع المراعاة» و ان بقى على شكه. أو حصل له الظن بالطلوع؛ فضلا عن 
الظن بالبقاء» و الأقوى عندى هو عدم وجوب القضاءء سواء كان شاكا بعد المراعاة أو ظانا بالطلوع» فضلا عن الظن بالبقاء» و 
ذلك لترتب وجوب الإمساك على التبين بالطلوع» و كون المراعاة طريقا إليه» فأمر بالمراعاة لكى يحصل له اليقين بالفجر» و مع 
مراعاته و عدم حصول اليقين بالفجر لا يجب عليه الإمساك. و لو مع حصول الظن بالطلوع, ما لم يقم على اعتباره دليل بناء على 
موضوعية التبين لا طريقيته» و لو نوقش فى ذلكك و قيل بطريقته كما هى الأصل فى كلما أخذ العلم موضوعا فى دليلء الا ان 
تقوم قرينة على موضوعيته» لكان إطلاق ما يدل على نفى القضاء مع المراعاة كافيا فى صحةٌ الحكم بنفيه معهاء و لو حصل الظن 
بالطلوع» فضلا عن الشكك فيه أو الظن بالبقاء. 

(الأسمر الخامس) لا إشكال فى بطلان الصوم بتناول المفطر بعد طلوع الفجر مع عدم المراعاء فى صوم غير شهر رمضانء كما 
يبطل فى صوم شهر رمضان. و انما الكلام فى إلحاق صوم غير شهر رمضان بصومه؛ فى عدم الفساد مع المراعاة» فقد اختلف فيه 
على أقوال؛ و المحكى عن العلامة و غيره عدم الإلحاق مطلقاء و بطلان غير صوم شهر رمضان و لو مع المراعاة مطلقاء سواء كان 
الصوم واجبا أو مندوباء وفى الواجب سواء كان معينا أو غير معين» و فى المعين سواء كان معينا بالأصل كالمنذور المعين؛ أو 
بالعرض كقضاء شهر رمضان إذا ضاق وقته» و استظهر فى المحكى عن المستند 
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عدم الخلاف فيه» و حكى عن بعض نفى الاشكال عنه؛ و يستدل لذلكك بكون الفساد هو مقتضى القاعدة» و عدم ما يوجب رفع 
اليد عنها فيما عدا صوم شهر رمضان. مع ما يدل على الجرى على طبق القاعدةً فى بعض مما عداه بالخصوصء اما كون الفساد 
على طبق القاعدة فلما تقدم من كون حقيقهُ الصوم عرفا و شرعا عبار عن الإمساكك فى تمام النهار» و مع انتفائه و لو بتركه فى 
بعض النهار لا يتحقق الصوم؛ و إطلاق ما يدل على مفطرية المفطر فى كل الأحوال التى منها تناوله فى حال الجهل بطلوع الفجرء 
و لو مع المراعاة الموجب لتداركه بإعادته فيما يجب فيه القضاءء و إطلاق ذيل صحيح الحلبى المتقدم الذى فيه: فان تسحر فى 


غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر, بناء على شموله لصورة المراعاة؛ و عدم اختصاصه بما عداها. 

و موثق ابن عمار عن الكاظم عليه المّد.لام و فيه: يكون على اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحر مصبحا أفطر ذلكك اليوم و 
اقضى مكان ذلكك اليوم يوما أخر أو أتم على صوم ذلكك اليوم و اقضى أخر فقال عليه السّ.لام: لا بل تفطر ذلكك اليوم لأنكك 
أكلت مصبحا و تقضى يوما أخر. 

و خبر على بن أبى حمزهُ عن الكاظم عليه السّدلام عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و و هو لا يعلم فى شهر رمضان قال عليه 
الّرلام: يصوم يومه ذلكك و يقضى يوما أخرء و ان كان قضاء لرمضان فى شوال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلكك و 
يقضىء و اما عدم ما يوجب رفع اليد عن القاعدهٌ فى تركك الإمساكك فى جزء من النهار» فلان ما دل على الصحة عند تناول 
المفطر بعد الفجر فى شهر رمضان و هو موثق سماعة المتقدم و صحيح معاوية بن عمار الاتى لا يدل على صحة ما عدا شهر 
رمضان أيضاء اما الموثق فلان السؤال فيه عن الرجل يأكل و يشرب بعد ما طلع الفجر فى شهر رمضان و لم يذكر فى الجواب الا 
حكم ما سئل» فهو سئوالا و جوابا فى مورد شهر رمضان. و لا تعرض فيه لصوم غيره» و اما صحيح ابن عمار فهو و ان لم يكن فى 
سئواله ذكر شهر رمضانء لكن فى الجواب ما يوجب انحصار الحكم فيه؛ إذ فيه انه عليه السّ.لام قال: يتم صومه ذلكك ثم ليقضه. 
فان إتمام صومه مع فساده المستفاد من قضائه مختص بشهر رمضان. حيث يجب إمساكك 
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بقِيهُ اليوم بعد فساده تأدبا له» و اما ما عداه من الصيام فلا يجب الإمساكك فى بقيهُ اليوم بعد فسادهاء و ان وجب قضائه فيما فيه 
القضاءء أو إتيانه فى يوم أخر فى غير المعين منه. 

فان قلت قوله عليه السّ.لام فى صحيح ابن عمار فى الجواب و ان كان يختص بشهر رمضان لما ذكرت من الأمر بالإتمام بعد 
الفساد المختص بشهر رمضان. لكنه ذيله يعم صوم رمضان و غيره» إذ فيه: اما انكك لو كنت أنت الذى نظرت ما كان عليكك 
قضائه. فإنه كما ترى يشمل صوم الرمضان و غيره» قلت الظاهر من مخاطبة السائل بقوله عليه السّ.لام: اما انكك (إلخ) هو ارادة 
بيان حكمه الذى وقع منه تناول المفطر فى شهر رمضانء فيكون المورد مما فيه القدر المتيقن فى مورد التخاطب المانع من انعقاد 
الإطلاق» فينحصر المستفاد منه فى حكم صوم شهر رمضان و لا يشمل غيره هذاء و المصرح به فى المداركك إلحاق الواجب 
المعين بشهر رمضان فى عدم الفسادء لو كان التناول بعد المراعاة حيث يقول: اما المعين فالأظهر مساواته لصوم رمضان فى 
الحكم و إطلادق كلامه يقتضى عدم الفرق بين المعين بالأصل أو بالعرضء و تبعه غير واحد ممن تأخر عنه فمالوا فى الواجب 
المعين إلى الإلحاق» و استدلوا بان الإمساكك فى الواجب المعين يكون واجبا الى الغروب, و مع الشكك فى زواله لأجل تركه فى 
جزء من النهار يجب استدامته الى الغروب؛ عملا باستصحاب وجوبه؛ و تحصيلا للقطع بالفراغ» و لا يجب معه القضاء. لا-ن 
القضاءء بأمر جديد يشكك فيه؛ و يرجع فيه الى البراءة» و صحيح ابن عمار الاتى الذى فيه: اما انكك أنت الذى نظرت (إلخ) 
المؤيد بموثق سماعةٌ الذى علل فيه وجوب القضاء بكون التناول قبل النظر الدال على انه لو كان بعده لا يجب معه القضاءء فهو و 
ان كان فى مورد شهر رمضانء الا-ان العبرة بعموم العلة لا بخصوص المورد. هذا فى الواجب المعين, و اما فى غير المعين» 
فحيث ان وقته باق لا يحصل القطع بالفراغ منه الا بإتيانه فى يوم أخر, و لا يسمى إتيانه فيه قضاءء بل هو فى وقت أخر يقع فى 
وقته لكونه غير معين» هذا خلاصة ما استدل به لهذا القول. ولا يخفى ما فيه؛ اما التمسكك بقاعدة الاشتغال» فلانه بعد إطلاق 
دليل مفطرية 
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ما تناوله فى أول النهار جهلا بالطلوع لا يبقى له شكك فى الاشتغال» حتى يتمسكك فيه بقاعدة وجوب تحصيل اليقين بالفراغ» و 


حيث انه مما لا يجب إتمامه بعد فساده و انه يجوز له الإفطار و لا يجب عليه الإتمام» علم ان هذا الواجب المعين إذا كان مما 
يجب قضائه يجب عليه الإتيان بالقضاء فى يوم أخرء فحديث التمسكك بقاعدة الاشتغال مع فرض ما ذكر من إطلاق دليل مفطرية 
ما تناوله و ثبوت الفساد به بعيد لا يخفىء و أبعد منه هو التمسكك باستصحاب الوجوب, حيث ان التناول لما وقع فى أول النهار 
فلم يزل عليه زمان يقطع فيه بوجوب الإمساكك لكى يستصحب عند الشكك فى بقائه» مع انه لو كان التناول فى أثناء النهار لا 
محل لاستصحابه أيضاء إذا لوجوب الثابت قبل التناول فى الأثناء كان معلقا بالصوم فى هذا اليوم؛ و قد ارتفع بالفساد الناشى عن 
تناول المفطرء و لو كان الإمساءكك معه واجبا فى بقيهٌ النهار لكان وجوبا أخر متعلقا بهذا الإمساكك لا بعنوان الصيام؛ و هو أيضا 
مما يقطع بعدمه. للإجماع على عدم وجوب إمساكك بقيةُ اليوم إذا فسد الصوم فى أثناء النهار» و لو فرض شكك فى بقاء الوجوب 
لكان من قبيل الشكك فى القسم الثانى من أقسام القسم الثالث من أقسام الاستصحاب فى الكلى» و هو ما إذا كان موجودا فى 
ضمن مقطوع الارتفاع» و يكون الشكك فى بقائه لأجل الشكك فى حدوث فرد أخر مقارنا لارتفاع الفرد المقطوع ارتفاعه. حيث 
يشك فى المقام بعد القطع بارتفاع وجوب الإمساكك قبل تناول المفطر بحدوث وجوب الإمساكك بعد تناوله» و الحكم فى هذا 
القسم هو عدم الجريان؛ كما حقق فى الأصولء و اما صحيح ابن عمار فقد تقدم أنه بقرينة الحكم فيه بالإتمام يختص بمورد 
صوم رمضانء و لا يشمل غيره من الصيامء و بالجملهة فلم يظهر وجه لإلحاق الواجب المعين بشهر رمضان فى الحكم بصحته مع 
المراعاة» و المحكى عن بعض من تأخر الميل إلى إلحاق مطلق الواجب و لو غير المعين منه الى شهر رمضانء و استدل له بوجوه 
(منها) ان الأصل الجارى فى المقام هو الأصل الجارى فى الشكك فى مفطرية المفطرء و هو حاكم على استصحاب الاشتغال و 
قاعدته» لان الشكك فى الاشتغال ناش عن الشكك فى المفطرية. 
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(و منها) ان ذلكك إذا لم يضر يصدق الصوم شرعا فى شهر رمضان بمقتضى حكم الشارع فيه بالصحة لا يضر فى غيره أيضاء لأن 
مرجع مفسديته لسائر الاقسام الى اعتبار أمر زائد عن المسمى فيهاء فيكون تقيبدا فى الأدلةُ ينفى بالأصل عند الشكك فيه؛ مضافا 
الى ان الصوم ماهيه واحدة يجب اتحاد افراده فيما به يتحقق تلك المهية» و الا لم تكن واحدة. 

(و منها) ان الحكم بعدم الإعادة فى موثق إسحاقء و صحيح ابن عمار مع المراعاة» و ان كان فى مورد صوم شهر رمضان بقرينة 
مآ فتهها مح الأض بالإتمام» مع عدم المراعاة المختص بصومه. لكن من تعليل الإعادة بعدم المراعاة يستفاد عموم الحكم بعدم 
الإعادة مع المراعاةٌ» إذ العبرة بعموم التعليل لا بخصوصية المورد, و بالجملة فحق القول ان يقال: اما باختصاص الحكم بعدم 
الإعادة مع المراعاة بخصوص صوم شهر رمضانء أو يقال: بالتعميم فى الجميع, و اما التفصيل فيما عدا شهر رمضان بين الواجب 
المعين و بين غيره» و إلحاق المعين بصوم شهر رمضان دون غيره مما لا وجه له. هذا خلاصة ما استدل به لهذا القول» ولا يخفى 
ما فيه» اما الوجه الأول فللمنع عن إجراء الأصل فى مفطرية المفطر بعدم عموم الدليل على مفطريته الا فيما قام الدليل فيه على 
الاختصاص مثل ما يدل على اختصاص مفطرية الإصباح جنبا من غير عمد بقضاء شهر رمضانء و ما يدل على اختصاص مفطرية 
الإصباح جنبا عمدا بصوم شهر رمضان و قضائه» دون غيرهما من أنواع الصيام» لكن الدليل على تخصيص المفطرية مفقود فى 
المقام» و عليه فالمرجع هو عموم دليل المفطرية» و معه فلا ينتهى الى الأصل. 

و اما الوجه الثانى ففيه ان تناول المفطر جهلا بالطلوع مع مراعاته إذا لم يضر بصحة صومه بعد قيام الدليل عليه لا يوجب إلحاق 
غيره به» مع عدم قيام الدليل عليه» إذ يمكن ان يكون لخصوصية فى شهر رمضان موجبة لذلكء. مع عدم صدق اسم الصوم على 
ما تناول فيه المفطر أو كان مع صدق الاسم عليه أيضاء و ذلك برفع مفطرية 
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المفطر منه؛ إذ يمكن التفكيكك فى افراد الصيام بمفطرية شىء فى فرد دون فرد أخر كما فى مثل الإصباح جنبا عمدا أو جهلاء و 
هذا ليس اختلافا فى مهي الصوم. حتى يقال: بظهور الأدله فى وحدتهاء بل هو اختلاف فى مفطرية المفطرء نظير اختلاف افراد 
الصلاء فى الاجزاء و الشرائط» مع صدق الصلاءً على الجميع. 

و اما الوجه الثالث فبالمنع عن عموم التعليل فى الخبرين» اما موثق سماعة فالعلة المذكورة فيه هى التقصير فى المراعاة لوجوب 
الإعادة» لا علية المراعاةُ لعدمهاء و اما صحيح ابن عمار فان الظاهر كون العلهُ أعنى قوله عليه السّلام: اما انكك لو كنت أنت الذى 
نظرت ما كان عليكك قضائه» عله لخصوص الحكم المتقدم عليها و هو ما أمر فيه الجارية بالنظرء فكأنه قال: و اما انكك فى مورد 
نظر الجارية لو كنت أنت الناظر لما وجبت عليكك الإعادة» فيكون نظير قولك الخمر حرام لإسكاره؛ حيث لا يتعدى منه الى 
حرمة كلما فيه الإسكار» و هذا بخلاف ما إذا قيل الخمر حرام لانه مسكر, حيث انه يصير صغرى لكبرى كلية» وهى و كل 
مسكر حرامء حتى ينتج انها حرام؛ فالأقوى ح هو القول الأول وهو القول باختصاص الصحة مع المراعاة بخصوص شهر 
رمضانء و بطلان الصوم فيما عداه حتى مع المراعاة و اعتقاد بقاء اليل و هذا ما عندى فى هذه المسألة و الحمد الله. 


[الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر] 


الخامس الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر. 

اما وجوب القضاء إذا أكل تعويلا على من أخبر ببقائه مع القدرة على مراعاته فمما لا خلاف فيه» بل عن الغنية الإجماع عليه و 
هو مقتضى القاعدة فيما إذا ظهر تركك الإمساكك فى جزء من النهار و لو جهلاء كما مر مضافا الى صحيح ابن عمار المروى فى 
الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السّلام آمر الجارية ان تنظر أ طلع الفجر أم لا فنقول: لم يطلع بعد فآكل ثم انظر فأجده قد كان 
طلع حين نظرت فقال: تتم يومكك و تقضيه اما انكك لو كنت أنت الذى نظرت ما كان عليكك قضائه و ظاهره اعتبار المباشرة فى 
المراعاة» فلا يجدى مباشرة غيره» و ان كان غير الجاريةُ سواء كان رجلاء أو امرأة 
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واحداء أو متعدداء عدولاء أو غير عدول» وان كان السؤال فى صدر الخبر عن الجارية» لكن العبره بالعموم المستفاد من الجواب» 
فيجب القضاء مع عدم المباشرة فى جميع هذه المفروضء خلافا للمحقق الثانى و الشهيد الثانى (قدس سرهما) و قالا: بسقوط 
القضاء بالعدلين لكونهما حجة شرعية» و عن أخر الاكتفاء بالعدل الواحد, بناء على ان المقام من باب الاخبار لا الشهادة» فيكون 
العدل الواحد حجةٌ شرعية» و لا يخفى ان كون العدلين أو العدل الواحد حجة شرعيةٌ إنما ينفع لجواز التناول» و ليس الكلام فيه» 
لجوازه باستصحاب بقاء الليل كما تقدم؛ و ان القضاء انما يجب بعد انكشاف الخلاف, و عدم وجوبه مبنى على مسأل الاجزاء. و 
ان الأقوى فيها عدمه؛ مع ان حجيةٌ العدل الواحد ممنوعة حسبما قررناه فى كتاب الطهارة» فالحق وجوب القضاء و لو مع قيام 
البينة على الطلوع عند انكشاف الخلاءفء هذا مع عدم المباشرة على المراعاة عند القدرة عليهاء و معها فلا يجب القضاء بلا 
خلا-ف فيه. كما فى الجواهر و عن صريح الانتصار» و ظاهر المحكى عن المنتهى و غيره الإجماع عليه و ظاهر النص و الفتوى 
سقوط القضاء مع المراعاٌ و لو مع الظن بالطلوع» فضلا عن الشكك أو الظن ببقاء الليل» هذا تمام الكلا-م فى إثبات وجوب 
القضاءء و اما الكفارة فالأقوى عدم وجوبهاء لعدم ما يدل على وجوبهاء مضافا الى اعتبار التعمد فى وجوبها المنتفى فى المقام؛ 
مع ثبوت الرخصة الظاهرية استنادا الى استصحاب بقاء الليل» و مع الشكك فى وجوبها عليه فالمرجع هو البراءة. 


[السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر] 


السادس الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه. 

قال فى المدارك: و قد قطع الأصحاب بوجوب القضاء على من هذا شأنه دون الكفارة. أقول: اما القضاء فلما مر فى الموارد 
المتقدمهُ من انتفاء حقيقه الصوم بتركك الإمساكك فى جزء من النهار فيفسدء و ان فساده يستلزم وجوب قضائه فى صوم شهر 
رمضان مضافا الى صحيح عيسى بن القاسم عن رجل خرج فى رمضان و أصحابه يتسحرون فى بيت و نظر الى الفجر فناداهم 
فكف بعضهم و ظن بعضهم انه يسخر فأكل قال عليه السّلام 
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يتم يومه و يقضى. و فى رسالة الشيخ الا-كبر (قده) ان إطلالق النص و الفتوى يقتضى عدم الفرق فى ثبوت القضاء بين كون 
الأكل بظن كذب المخبر بعد النظرء أو من دون نظرء ثم قال: و يشكل الأول من جهة عموم منطوق صدر الموثقةٌ السابقة (يعنى 
موثقة سماعة) الدال صدرها على عدم القضاء مع المراعاة» أقول ظاهر صحيح العيص: هو كون الإفطار عند اخبار المخبر بطلوع 
الفجر مع تركك مراعا المفطرء كما يظهر من قوله: عن رجل خرج فى رمضان و أصحابه يتسحرون فى بيت و نظر الى الفجر, لان 
مراعاة الآكل للفجر أيضا تنوقف على خروجه من البيتء و لا تنفع مراعاته قبل ذلككء لان المراعاة التى توجب سقوط القضاء 
هى ما كانت يقع الأكل بعدها متصلا بهاء بحيث يسند إليها عرفاء و الظاهر من الصحيح عدم وقوعها من الآكل بهذه الصفة؛ ثم 
لو سلم إطلاق الصحيح و شموله لما صدر النظر من الآكل فربما يقال: 

بمعارضته مع صدر موثقة سماعة بالعموم من وجه فيتساقطان» و يكون المرجع عموم وجوب القضاءء. و ما تقتضيه القاعدة من 
وجوبه مع فساد الصوم؛ و يمكن منع ذلكك. لان اخبار الغير بالطلوع يوجب تزلزل المراعاة الصادرة منه المحوج إلى إعادتهاء لأن 
الظاهر من سقوط القضاء بالمراعاه انما هو من جهه عدم تقصير المتناول فى تناول المفطرء كما يظهر من ذيل تلك الموثقة» و 
من المعلوم ان طرح اخبار الغير لا من جه احتمال الكذبء بل من جهة احتمال السخرية المدفوع شرعا بالأصلء و الاتكال على 
نظره السابق أيضا تقصيرء فح لا ينتهى الى معارضة الموثقةُ مع الصحيح. مع انه على تقدير تسليم المعارضة تكون العبرء عند 
مخالفة نظر الآكل مع نظر غيره الى نظره نفسه. كما يدل عليه مضمرة سماعة المروية فى الكافى و الفقيه و التهذيب قال سألته 
عن رجلين قاما فنظر الى الفجر فال أحدهما: ل لل ناكل الذي لم جع 4 لجرو لاتروي رق 
عرم على اللنى رع انه راى الجر 31 دعر ويل يقو ل لوو اشوننا حت يوق لك لبط المعن وق اليل الأ مرو ره 
الْمَجْرِهِ فانظر كيف جعل المدار عند مخالفة نظر الآكل 
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مع غيره على نظره ثم ان مقتضى تركك الاستفصال فى صحيح العيص هو وجوب القضاء مطلقا و لو مع عجز المتناول عن 
المراعاة و هو ككك لكون ثبوت القضاء مع العجز عن المراعاة هو المطابق مع القاعدة؛ مضافا الى ان تكليف العاجز عن المراعاة 
هو الرجوع الى الغير و لم يفعلء الا ان يقال: بان مخالفته معه لظن كذبه سخرية» فيكون وجود الخبر عنده كعدمه؛ و مع عجزه 
عن المراعاٌ و ظنه ببقاء الليل و عدم خبر يصح ركونه اليه لا يجب عليه القضاء بلا خلاف فيه؛ و انما يجب القضاء على العاجز 
إذا تمكن من الرجوع الى الغير حيث انه فحصه حينئذ» هذا تمام الكلام فى حكم القضاء لو لم يلتفت الى اخبار المخبر بالطلوع 
ظنا منه كذبه للرجل سخرية؛ و اما عدم الكفارة فلعدم ما يدل على وجوبهاء مع ما تقدم من كون ثبوتها فى مورد العمد فى 
الإفطار المنتفى فى المقام, و ذ فى الجواهر و الجميع مشتركون فى نفيها بالأصل انتهىء و ظاهر الجميع عدم الفرق فى نفيها بين 
وحدة المخبر» كما هو مورد الصحيح و بين تعدده. و عدالته و فسقه. خلافا لجماعة فاستقربوا الكفارة باخبار العدلين» و عن 
بعضهم باخبار العدل الواحد أيضاء و التحقيق ان يقال: اما إذا كان المخبر عدلين فلا يخلو اما ان يظن بها السخرية و الهزل أولاء 


فعلى الأول ففى وجوب الكف استنادا الى قولهما و عدمه وجهان: من أصاله عدم السخرية و بناء العقلاء على كون المخبر بخبر 
فى مقام الجد فى الاخبار» و من عدم ثبوت كون أخبارهما ينه شرعية حتى يترتب عليها الأمثر من وجوب الكف و وجوب 
الثقيناء كر كم الآمساكفة و الأقرى هو الأخيرة لأن أكثر ما يمك ان سشاد عه حيية البمة من الأناكىى الروابات اثما دل 
على وجوب تصديق العادل» و عدم الاعتناء باحتمال كذبه؛ من غير نظر لها إلى إلغاء احتمال هزله و سخريته فيما لم تكن 
السخرية معصية؛ و نتيجة ذلكك عدم دلالةُ أدلة حجية البينةُ فيما لم يحرز كون المخبر فى مقام الجد فى الاخبار» و ان كان الأصل 
الجارى فى رفع كونه فى مقام الهزل هو ظهور حال المتكلم فى مقام الجد فى الاخبارء لكنه لا يرفع به الشكك فى الهزلء و ما لم 
يرفع لا يثبت البينة» و خبر العدل حتى تثبت 
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حجيته بأدلتهاء و مما ذكرناه يظهر عدم وجوب الكفارة بتركك ترتيب الآثار على خبره قطعاء بل يكون خبر كلا خبر رأساء و 
لذلكك أخرج فى الجواهر صورة الظن بالسخرية عن مورد الحكم بوجوب الكفارة رأساء و قال (قده) بعد ما نقل عن جماعة 
استقراب الكفارةٌ باخبار العدلين (: و لعلهم يريدون إذا لم يظن السخرية بأخبارهما) و على الثانى فلا ينبغى الإشكال فى وجوب 
الكف و لا فى وجوب القضاء عند تركه؛ و انما الكلام فى وجوب الكفارة كما عن العلامة و الشهيدينء أو عدمه كما هو ظاهر 
إطلاق الفتاوى؛ ففيه وجهان: من ان الإفطار مع قيام البينة على الطلوع يكون كالافطار مع تيقنه فيكون عمديا تجب فيه الكفارة» و 
من ان الكفارة مترتبه على تعمد الإفطار الذى لا يتحقق الا بالعلم بالنهار و مجرد كون زمان فى حكم النهار بمقتضى قيام البينة 
لا يوجب صدق التعمد إلى الإفطار» و الأقوى هو الأولء لأن النهار الذى تقوم عليه البينة ليس قسيما للنهار الواقعى» و انما هو 
زمان أثبتت الشارع أحكام النهار الواقعى له بدلالة دليل حجية. فكل ما كان من آثار النهار الواقعى يترتب على النهار الثابت 
بالبينة» اللهم الا ان يقال: بأن الكفارة مترتبة على تعمد نقض الصوم و هى من لوازم تعمد هتكك حرمة اليوم الذى لا يتحقق الا 
بالعلم بالنهار الواقعى؛ و لكنه أيضا يتحقق بقيام البينة» و مما ذكرناه يظهر حكم اخبار العدل الواحد بالطلوع, فإنه فى حكم 
العدلين فى تمام مالهما من الاحكام؛ بناء على اعتبار قوله أيضاء لكن إثبات اعتباره بالدليل مشكلء و ان كان مخالفته أيضا لا 
يخلو عن الاشكالء و قد فصلنا الكلام فيه فى مباحث المياه و النجاسة و الطهارة من كتاب الطهارةٌ» و قلنا بلزوم مراعاء الاحتياط 
فيه و عليه فلا بد من مراعاته فى المقام أيضا و الله الهادى. 


[السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل] 


السابع الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل و ان كان جائزا له لعمى أو نحوه و كذا إذا أخبره عدل بل عدلان بل الأقوى وجوب 
الكفارة أيضا إذا لم يجز له التقليد. 

فى هذا لمتن أمور (الأول) ربما يقال: بجواز الإفطار تقليدا ممن أخبر بدخول 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» جلى ص: ١02‏ 

الليل إذا لم يتمكن من تحصيل العلم به. و لا يجب عليه التأخير حتى يحصل له العلم به» و قال فى المدارك: لا خلاف بين 
علمائنا ظاهرا فى جواز الإفطار بظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق الى العلم به انتهى» و قال فى الجواهر: الإفطار تقليد المن 
أخبر ان الليل دخل حيث يجوز له التقليد لعمى أو شبهه؛ و قال فى المداركك فى مبحث أوقات الصلاة: ان مالا طريق له الى العلم 
يجوز له الاجتهاد فى الوقت بمعنى التعويل على الأمارات المفيدة للظن و لا تكليف له بالصبر حتى يبقن» و هو احد القولين فى 


المسألة و أشهرهما بل قيل انه إجماع» و قال ابن الجنيد ليس للشاكك يوم الغيم و لا غيره ان يصلى الا عند يقينه بالوقت» و صلاته 
فى أخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشكك الى ان قال فى المدارك: و يمكن ان يستدل للاول بخبر ابى الصلاح الكنانى 
قال سألت أبا عبد الله عن الرجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فى السماء عله فأفطر ثم ان السحاب قد انجلى فإذا الشمس 
لم تغب فقال: قد تم صومه و لا يقضيه. و إذا جاز التعويل على الظن فى الإفطار جاز فى الصلاة» إذ لا قائل بالفرق انتهى ما فى 
المداركء اعلم ان هاهنا مقامين أحدهما فى جواز الإفطار تقليدا ممن أخبر بدخول الليل عند تعذر العلم به» سواء ظن بدخوله. 
أو شكك فيهء أو كان ظانا بعدمه. و ثانيهما فى جواز الإفطار عند الظن بدخول الليل عند تعذر العلم به» سواء حصل الظن به من 
اخبار المخبر بدخوله؛ أو من أسباب أخر غيره من الأسباب العامة كظلمة فى الهواء مورثة للظن, أو غيم أو غبار و نحو ذلكك أو 
من الأسباب الخاصة كورد أو اشتغال بعمل يظن بدخول الليل عند تمامهء اما المقام الأول فمقتضى القاعد عدم جواز تقليد غيره 
إذا تمكن من العلم بدخول الليل بالتأخير» و ذلك لعدم ما يدل على جواز التعويل عليه و معه فالأصل يقتضى عدم الاعتماد 
عليه» و الإجماع المدعى على صحة الاستناد اليه غير مفيد» لعدم تحصيل محصله. و عدم صحة الاعتماد على منقوله» مع ان فى 
الكلمات استظهار الإجماع و لم يدعه احد صريحاء مع ما فى دعواه فى باب الصوم مع ثبوت الخلاف فى باب الصلاة 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» جل ص: 701 

مع دعوى عدم القول بالفرق بينهماء فالقول بعدم جواز التقليد ممن لا يتمكن من العلم بدخول الوقت إلا بالتأخير فى باب الصلاةٌ 
و الصوم قوى جدء الا ان يقوم الإجماع على جوازه؛ هذا مع عدم التمكن من العلم بدخوله إلا بالتأخير» و اما مع تعذر العلم به 
حتى مع التأخير إذا اتفق كما فى المحبوس فى مكان مظلم يتساوى له الليل و النهار فالأقوى جواز التقليد له. لجريان شبه دليل 
الانسداد فى حقه. لا سيما إذا حصل له الظن بالدخول من التقليد. 

و اما المقام الثانى فاعلم ان الإفطار من جهة دخول الليل مع عدم دخوله واقعاء اما يكون من جهة اعتقاده بدخوله جهلا مركباء أو 
يكون مع الشكك فى دخوله مع عدم قيام أمارة شرعية عليه أو يكون لأجل الظن به. و على الأول فلا إشكال فى جواز تناوله و 
عدم الإثم عليه لتعبده بعلمه و ليس بعد إحراز دخول الليل إحرازا علميا ما يوجب منعه عن الإفطار بعد فرض كونه مكلفا بإتمام 
صومه الى الليل» و هذا واضح لا يعتريه الريب» مضافا الى ما دل عليه من النص كما يأتى فى الأمر الاتى؛ كما لا إشكال فى عدم 
وجوب الكفارة عند انكشاف الخلاف» و تبين كون الإفطار فى النهار لعدم العمد فى الإفطار و فى وجوب القضاء عليه قولان» 
يأتى ما هو الحق منهما. 

و على الثانى أعنى ما إذا أفطر شاكا فى دخول الليل مع عدم قيام أمارة شرعية على دخوله لا إشكال فى حرمته و كونه آثما 
لعدم جواز نقض اليقين بالشكك و عليه القضاء من دون خلا-ف فيه» و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه و الأقوى وجوب 
الكفارة عليه لأنه بمنزلة العالم العامد بحكم استصحاب بقاء النهار مع تناوله فى النهار واقعاء و ربما يقال: بعدم وجوبها مع جهله 
بعدم جواز الاقدام بناء على سقوطها عن الجاهل بالحكم, و لا يخفى ما فيه لفساد المبنى كما تقدم فى البحث عن اعتبار العمد و 
الاختيار فى وجوب الكفارة؛» و على الثالث اعنى حصول الظن بدخول الليل ففى جواز عمله به مع عدم التمكن من العلم 
بالدخول إلا بالتأخير و عدمه أقوال؛ و المشهور جواز العمل بهذا الظن مطلقا من غير فرق بين الأسباب الميثرةٌ له من ظلمة و 
غيرهاء و المحكى عن المفيد و الشيخ و سلار و ابى الصلاح هو العدم, لانه انتقال من اليقين بالنهار الى 
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الظن بدخول الليل؛ و عن الحلى التفصيل بين الظن الغالب و غيره: بجواز العمل بالأأخخير دون الأول و المختار عند صاحب 
الجواهر (قده) هو التفصيل بين ما كان حصوله لعلهُ فى السماء من سحاب أو غيم و نحوهماء و ما لم يكن كككء بجواز العمل 


الأول ذو الاك وساف ماهو الحزاق ذلك 

(الأمر الثانى) إذا أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل فيما يجوز له تقليده ثم تبين وقوع إفطاره فى النهار يجب عليه القضاءء, و لا 
تجب عليه الكفارة» اما وجوب القضاء فلانتفاء حقيقَه الصوم عرفا و شرعا بتركك الإمساكك فى جزء من النهار بأى نحو اتفق من 
العمد و غيره مع الملازمة بين فساد الصوم و بين وجوب قضائه فيما ثبت فيه القضاءء مضافا الى فحوى ما ثبت من وجوب القضاء 
مع استصحاب الليل و اخبار المخبر ببقائه» و قد عرفت فى الأمر الأول ادعاء الإجماع على جواز التقليد ممن لا يتمكن من العلم 
بدخول الليل إلا بالتأخير لعمى أو حبس و نحوهما مع ما فيه» و فى الجواهر إلحاق الاعتماد على قول العدل الواحد بمن يجوز له 
التقليد لغ و تحوهء بناء على تجؤاز التعويل فى #تتعول الوقت فى اخباره واغلية مشئ المضفق (قده) فى المت عمينت بقول: 

و كذا إذا أخبره عدلء و لكن الأقوى كما مر مرارا عدم الدليل على اعتبار قول العدل فى الموضوعات. لان ما يدل على حجية 
الشر الواد'هو الستة وشىء متهالا بدال غلن اعتباز قول العدل الوالعل'فئ الموختوغات» ولأ:دلالة فى يه الننا علن اعتبان تخيز 
العدل فى الأحكام فضلا عن الموضوعات,. و على تقدير دلالتها فهى بالإطلاسق الشامل للاحكام و الموضوعات؛ ولا بد من 
تقييده بالأحكام بخبر مسعدة بن صدقة الدال على انحصار الحجة فى إثبات الموضوعات بالبينة عند عدم العلم بهاء و تفصيل 
ذلكك موكول إلى الأصولء و قد حررنا شيئا منها فى كتاب الصلاه فى البحث عن المواقيت» و مر منا فى كتاب الطهارة من هذا 
الشرح أيضاء نعم لا ينبغى الإشكال فى إثبات الوقت بالبينة» و توهم اختصاص حجيتها بالحاكم عند القضاء ضعيف فى الغاية 
مخالف مع ما يستفاد من عموم حجيتها للحاكم 
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وغيره فى مورد القضاء و غيره» كما يظهر من قوله عليه الّد.لام: و الأشياء كلها على ذلكك حتى يستبين أو تقوم بها البينة» كما ان 
القول باختصاص اعتبارها فى الموضوعات بما يكون لها حكم تكليفى نفسى له امتثال و مخالفة بما هو هو فلا تندرج فيها ما 
ليس لها حكم نفسى بل كان لها حكم غيرى من جهة شرطيتها أو جزئيتها للغير كالوقت و نحوه (ساقط)» و لعل منشأ القول به 
هو انحصار دليل حجيتها فى الموضوعات بخبر المسعدة ]١[‏ و الموارد المذكورة فيه هى الموضوعات التى لها حكم تكليفى 
نفسى كالثوب و العبد و الزوجة؛ و يندفع بان معنى قوله عليه السّلام: و الأشياء كلها على ذلككء ان الأشياء كلها على حالها 
الأصلى الذى يقتضيه أصل كل شىء و كون مورد الخبر من ما فيه الحكم النفسى من باب ذكر المورد لا لخصوصيةٌ فيه فيدل 
على ان كل شىء على حاله الذى يقتضيه الأصل الجارى فيه؛ الا ان تقوم البينة على خلافه. فيشمل ما كان من الموضوع ذو 
حكم نفسى أو غيرى جميعاء و كيف كان فلا إشكال فى اعتبار البينة فى الوقتء و جواز الإفطار عند قيامها على دخول الليل» و 
انه يجب القضاء إذا انكشف خطائها و وقوع الإفطار فى النهار» و ربما يقال: بعدم وجوب القضاء عند انكشاف الخلاف بدعوى 
انها فى حكم العلم فكما انه مع العلم بدخول الليل لا يجب القضاء عند انكشاف الخلاف فكذلك مع ما هو بمنزلة العلم به لا 
يجب القضاء عند انكشاف خلافه» وقد حكى ذاكك القول عن المحقق الثانى (قده) مستدلا له بحجية شهادتهماء و لا يخفى ما 
فيه لمنع ذلك فى العلم الوجدانى فضلا عن العلم التعبدى لأن دليل الحجيهُ يثبت حجيتها فى ظرف تحقق موضوعها و هو ظرف 
عدم العلم بخلافهاء و مع انكشاف الخلاف تسقط عن الاعتبار بانتفاء موضوعهاء و معه فمقتضى القاعدة بطلان الصوم بتركك 
الإمساكك فى جزء من النهار فيجب 


العبد يكون عندك و لعله حر قد باع نفسه أو قهر فبيع أو خدع فبيع أو امرأة تحتكك و هى أختكك أو رضيعتكك و الأشياء كلها 


على هذا حتى تستبين أو تقوم بها البينة. 
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قضائه ما لم يقم دليل على عدم وجوبه. و صرف الدليل على حجية البينة لا يقتضى عدم وجوبه. و لعل هذا المعنى فى العلم 
الوجدانى عند انكشاف خلافه أظهر إذ ليس فيه توهم حكم شرعى حتى يقال: بان امتثاله يجزى عن الواقع» بخلاف البينة التى 
هى حجة شرعية» إذ ربما يتوهم بان الاستناد إليه فى مخالفة الواقع مجز عن الواقع» و ان كان الحق فساده لان المجعول الشرعى 
فى مورد البينة ليس الا حجيتها الثابتةُ بدليل اعتبارها و هو لا يثبت الا كون البينةٌ علما تعبديا فتصير بعد قيام الدليل على اعتبارها 
كالعلم الوجدانى من غير ترتيب اثر ما عداه عليها أصلاء و شرح ذلكك بأزيد من ذلكك موكول إلى الأصول هذا كله حكم 
القضاء فيما إذا اتكشف الخلافء و اما الكفارة فالحق عدم وجوبهاء لعدم الإثم و التقصير فى التناول» و جواز تناوله شرعا فلا 
موجب لهاء و مع الشكك فى وجوبها فالمرجع هو البراءة. 

(الأمر الثالث) إذا أفطر تقليدا لمن أخبر بدخول الليل مع عدم جواز تقليده فلا إشكال فى وجوب القضاء عليه و الأقوى وجوب 
الكفارة أيضاء لصدق الإفطار عمدا فى زمان حكم الشارع بمقتضى الاستصحاب بكونه نهاراء ولا يقال: بأن أدلهُ وجوبها منصرفة 
عن النهار الاستصحابىء و انما تثبت وجوبها بتعمد الإفطار فى النهار الواقعى. 

الأقه تال النهناو الأممسحانى لبس #سينا للتينان الراقى وجل عر عر سو راد و داكي نذا يقال بان المسول فى الاماراك و 
الأصول المحرزة هو الهوهوية؛ و نتيجة ذلكك إثبات حكام ما للنهار الواقعى للنهار الاستصحابى بدليل التعبد بالاستصحاب فيثبت 
وجوب الكفارة للنهار الاستصحابىء لكونه ثابتا للنهار الواقعى» و ربما يقال: بعدم وجوب الكفارةٌ فيما إذا كان جاهلا بعدم جواز 
التقليد فيما قلد فيه غيره و أفطر تقليداء بناء على سقوط الكفارة عن الجاهل بالحكم, و فيه ما عرفت من فساد المبنى و انه لا فرق 
فى ثبوتها بين الجاهل و العالم إذا كان الجاهل مقصرا فى تركك السؤال» لكن لا بأس بالقول بسقوطها فى القاصرء إذ المستفاد 
من الدليل ثبوتها 
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فى حق المقصر و لو كان جاهلاء فلم تثبت فى حق الجاهل إذا كان قاصرا. 


[الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطائه] 
اشارة 


الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطائه و لم يكن فى السماء علة» و كذا لو شكك أو ظن بذلكك منهاء بل المتجه 
فى الأسخيرين الكفارة أيضا لعدم جواز الإفطار حينئذ و لو كان جاهلا- بعدم جواز الإفطار فالأقوى عدم الكفارة و ان كان 
الأحوط إعطائهم؛ نعم لو كانت فى السماء عله فظن دخول الليل فأفطر ثم بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة» و 
محصل المطلب ان من فعل المفطر بتخيل عدم طلوع الفجر أو بتخيل دخول الليل بطل صومه فى جميع الصورء إلا فى صورة ظن 
دخول الليل مع وجود عله فى السماء من غيم أو غبار أو بخار أو نحو ذلك من غير فرق بين شهر رمضان و غيره من الصوم 
بالمفطر أو شكك فى دخول الليل أو ظن ظنا غير معتبر و مع ذلكك أفطر يجب الكفارة أيضا فيما فيه الكفارة. 


فى هذا المتن أمور (الأسول) إذا أفطر لظلمة قطع معها بحصول الليل مع عدم عله فى السماء من غيم و نحوه فبان خطائه» و ان 
تناوله المفطر كان فى النهار فلا إشكال فى انتفاء الإثم» لكونه متعبدا بعلمه فلا كفارة عليه» لاعتبار التقصير فى وجوبها عليه» و 
فى وجوب القضاء عليه و عدمه (قولان) المصرح به فى الجواهر هو الأول و فى شرح النجاة للسيد الخوانسارى (قده) انه لم نجد 
قائلا به الا المصنف انتهى» و كيف كان فعليه المصنف فى المتنء و يستدل له بانتفاء حقيقَةُ الصوم عرفا و شرعا بتركك الإمساكك 
فى جزء من النهار الموجب لفساد ما تحقق منه من الإمساكك المستلزم فساده لوجوب قضائه فيما فيه القضاءء و عموم ما دل على 
وجوب القضاء بتناول المفطرء و إطلاقه الشامل لما إذا كان التناول مع القطع بدخول الليل مع عدم دخوله واقعاء و خبر ابى بصير 
و سماعة عن الصادق عليه السّ.لام فى قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر 
بعضهم, ثم ان السحاب انجلى 
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فإذا الشمس طلعت. فقال عليه الّلام: على الذى أفطر صيام ذلكك اليوم, ان اللّه عز و جل يقول: 

م أَبمُوا الام إِلَى اللَِّلىِ فمن أكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضائه لأنه أكل متعمداء بناء على ان يكون المراد من قوله فرأوا 
أنه الليل هو العلم و الاعتقاد. و حيث ان العلم غالبا يحصل بالرؤية و المشاهدة يصح التعبير عنه بالرؤية كما فى قوله عليه السّ.لام: 
صم للرؤية و أفطر للرؤية» إذ المراد من الرؤية هو العلم لعدم اعتبار خصوص الرؤْيةُ فى الإفطار و الصيام قطعاء هذا و لو أغمض 
عن ذلكك فلا أقل من ان يراد من قوله: فرأوا مطلق الإدراك الراجح الشامل للعلم أيضاء و صدر الخبر و ان كان فيما يكون فى 
السماء عله لكن ذيله الذى من الامام عليه السّ.لام يدل بإطلاقه على وجوب القضاء فيما لم تكن عله فى السماء اعنى قوله عليه 
الام ان الله عز و جل يقول ثم أَبِمُوا الصَّلام إِلَى اللّيل الى قوله عليه الشلام: 

لأأنه أكل متعمداء و الاشكال فى الاستدلال به دلالة ثارة باجتمال:ان ركو المراد من الأهز بصيام ذلكك اليوم إتمام صومه؛ و 
اخرى باحتمال ان يكون المراد وجوب القضاء على من أفطر بعد كشف الخلا-ف بتوهم ان ذلكك الإفطار يبيح له الإفطار بعد 
كشف الخلاف دفعا لتوهمه؛ و قد أيد الاحتمال الأخير بقوله عليه السّ.لام فى ذيل الخبر: لأنه أكل متعمداء حيث ان تعمد الأكل 
لا يكون الا بعد انتكشاف الخلافء و الا فمع عدم انكشافه لا يكون الأكل عمديا (ضعيف) فى الغاية» مخالف لظاهر الخبر, إذ لا 
شبهه فى ظهوره فى وجوب القضاءء هذا و المنسوب الى المشهور عدم وجوب القضاء عليه و استدل له بالأصلء؛ و انصراف 
الإطلاقات الدالة على وجوب القضاء عند فساد الصوم عمن تناول المفطر باعتقاد دخول الليل لأجل ظلمهُ موهمة؛ و فحوى ما 
يدل على انتفاء القضاء عند تناول المفطر بالظن فى دخول الليل؛ إذ لو لم يجب القضاء مع الظن بدخوله لكان عدم وجوبه مع 
العلم به اولى» و صحيح زرارة المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن الباقر عليه السّدلام: وقت المغرب إذا غاب القرص فإن 
رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاه و مضى صومك و تكف عن الطعام ان أصبت منه شيئا. و مثله خبر زيد الشحام 
المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام 
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بناء على إرادة غيبوبة الشمس بحسب العلم و الاعتقاد من قوله: إذا غاب القرص, لا بحسب الواقع و الا لم يكن معنى للرؤية 
بعده, و ذكر الرؤية قرينة على اراده تحقق الغيبوبة بحسب العلم لا بحسب الظنء فإن إطلاق الغيبة ظاهر فى تحققها عنده؛ و 
المظنون غير متحقق» و المضى.ء فى قوله عليه الّ.لام: و مضى صومكك كناية عن الصحةٌ و عدم وجوب القضاءء كما عبر به عن 
الصحة فى موارد اخرىء و يشهد بذلكك مقابلته مع إعاده الصلاة بقوله عليه السّ.لام. أعدت الصلاة. و حمله على البطلان بان 


يكون المراد من مضيه زواله اى فساده و ذهابه. أو ان المراد منه مضى وقته و عدم إمكان إعادته لأن القضاء بأمر مستأنفء و هذا 


بخلاف الصلاة فإن وقتها باق يمكن إعادتها فى وقتها بعيد فى الغاية» و مخالف مع ظاهر الخبر بلا نهاية» و الخبر بظهوره يدل 
على عدم القضاء عند الإفطار بالعلم بغيبوبة الشمس إذا انكشف خلافه. و يكون معمولا به قد عمل به المشهور و لا معارض له 
فبِكَن الأخل بة. 

أقول: هذا ما قيل أو يمكن ان يقال فى الاستدلال للقولين؛ و الأ-قوى هو الأخير أى عدم وجوب القضاءء, و ذلك لقو دلالة 
خبرى زرارةٌ و الشحام بالتقريب المتقدم مع صحة سند خبر زرارة و موافقتها مع المشهور و تأيد مضمونها بالأولوية عن عدم 
القضاء فى صورةٌ الظن بالدخولء و تقييد إطلاق ما دل على وجوب القضاء بهماء و صحةٌ الاستناد إليهما فى مخالفةٌ القاعدةٌ فيما 
يقتضيه من انتفاء حقيقةُ الصوم بترك الإمساكك فى جزء من النهار كما يخرج عما يقتضيه القاعدة فى تركك الإمساكك سههوا أو 
نسيانا لقيام الدليل عليهء و ليس فى البين ما يعارض الخبرين إلا خبر سماعة بالتقريب المتقدم» لكنه ضعيفء لكون سماعة واقفياء 
ولا جابر له مضافا الى ما قيل من ذهاب المشهور على خلافه» فهو موهون بالاعراض و لو كان صحيحا فضلا عن كونه ضعيفا 
محتاجا الى الجبر» و لكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 

(الأمر الثانى) لو أفطر مع عدم علهُ فى السماء لظلمه شك بها فى حصول الليل؛ ولا ينبغى الإشكال فى عدم جواز إفطاره و انه 
آثم به. لعدم جواز نقض اليقين بالشك, و يجب عليه القضاء من غير خلاف فيه؛ و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه؛ و يدل 
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على وجوبه عموم ما يدل على وجوبه بتناول المفطر فى النهار عمدا و انتفاء حقيقةُ الصوم بإفطاره» و ذيل خبر سماعة أعنى قوله 
عليه السّلام ان الله عز و جل يقول إلى أخر الحديثء و يجب عليه الكفارة إلا إذا كان جاهلا قاصرا حسبما مر. 

(الأمر الثالث) لو أفطر ظانا بدخول الليل لظلمة مورثة للظن بدخوله مع عدم علهُ فى السماء فبان وقوعه فى النهار. و قد اختلف 
فى حكمه فعن المفيد و الشيخ و السيد و غيرهم وجوب القضاء عليه لانه انتقل من اليقين بالنهار الى الظن بالليل و ذلك تفريطء 
و إطلاقات أدلة القضاء و موثق سماعة المتقدم, بناء على ان يكون المراد من الرؤيهُ المذكورة فيه (فرأوا أنه الليل) هو الظن اعنى 
الاعتقاد الراجح المقابل للعلم» كما يدل خبره الأخر عبر فيه بالظن بدل الرؤية» ففى الكافى عن سماعة قال: سألته عن قوم صاموا 
شهر رمضان» فغشيهم سحاب اسود عند غروب الشمسء فظنوا انه ليل فأفطروا الى أخر الحديث. 

و المحكى عن الحلى هو التفصيل بين الظن القوى و الضعيف, بوجوب القضاء فى الأخير دون الأول؛ و لم يحدد مرتبة القوة إذ 
هى قابلة للتشكيكك, و فصل فى الجواهر بين ما إذا لم تكن فى السماء علة؛ و بين ما كان كذلكك بوجوب القضاء فى الأول و 
عدمه فى الأخير» و استدل له بالجمع بين خبر سماعة و الاخبار الآتية الواردة فى عدم وجوب القضاء مع الظن بدخول الليل 
بحمل خبر سماعة على ما إذا لم تكن فى السماء علة» و كان منشأ الظن نفس الظلمة الموهمة» و الاخبار الآتية على ما إذا كانت 
عله فى السماء من غيم و نحوه؛ و لا يخفى إباء خبر سماعة عن الحمل على ما إذا لم تكن فى السماء عله مع ان المصرح فيه 
غقاء السماء العاف الأسؤة: 

و الحق فى هذا الأمر هو وجوب القضاء بل الكفارة أيضاء لإطلاق أدلة وجوبهماء و عدم ما يدل على جواز الاعتماد على ذلكك 
الظن» و عدم ما يدل على سقوط القضاء على تقدير جواز الاعتماد عليه و ربما يستدل لجواز الاستناد اليه بما قيل من ان المرء 
متعبد بظنه. بل فى المدارك ظهور عدم الخلاف فى جواز التعويل على الظن, حيث لا طريق الى العلم؛ 
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فح فلا يتعقبه قضاءء نظرا الى ان الليل ما هو ظن انه الليل فقد اتى بالصوم الشرعىء و لازمه الاجزاء؛ و بصحيح زرارة و خبر 
الشحام المتقدمين, ولا يخفى ما فيه اما أولا فبالمنع عن تعبد المرء بظنه ما لم يقم دليل على اعتباره» مع ان الأصل عدم حجيته 


إلا إذا دل الدليل عليهاء و اما ثانيا فلانه على تقدير جواز الاعتماد عليه فليس جوازه مما يوجب تقييد الواقع بما قام عليه الظن الا 
على القول بالتصويب الباطل عندنا بالإجماعء فلا يلزم من جواز الاستناد اليه نفى القضاء عند انكشاف الخلافء نعم فائدة جوازه 
رفع الإثم فى الاستناد اليه و عدم الكفارة فى تناوله المفطر عند انكشاف الخلافء و اما نفى القضاء فلاء و اما صحيح زرارة فقد 
تقدم منا دعوى ظهوره فى صورة العلم بالغروب و عدم شموله لما ظن به. و ما فى المداركك من ظهور عدم الخلاف فى جواز 
التعويل على الظن ممنوع» كيف و هو (قده) ينقل الخلاف فى جواز الاعتماد على الظن بالوقت فى باب الصلاة» مع تصريحه 
بعدم التفكيك فى الوقت بين الصلاة و الصوم بالقول بجواز الاعتماد بالظن فى أحدهما دون الأخر, مع انه (قده) يختار عدم 
الجواز فى الصلاة» و بالجملة فالأقوى كما فى المتن وجوب القضاء و الكفارة فى صورة الشكك أو الظن و الله العالم. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 16 هق 
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(الأمر الرابع) ربما يقال بسقوط الكفارة عمن يكون جاهلا بعدم جواز الاعتماد على الظن» و عدم جواز الإفطار فى حال الشكك, 
بناء على عدم وجوبها على الجاهل بالحكم, و عليه المصنف (قده) فى المتن» و الحق ما مر منا مرارا من الفرق بين المقصر و 
القاصر بوجوبها على المقصر دون القاصرء و لعل هذا هو مراد المصنف فى المقام و ان كان إطلاق كلامه هو الأول. 

(الأمر الخامس) لو كانت فى السماء عل فظن بها دخول الليل فأفطر, ثم بان الخطاء؛ فالمشهور عدم وجوب القضاء فيه» مستندا 
الى غير واحد من الاخبار الدالةٌ على نفيه بالنصوصية كخبر زرارة عن الباقر عليه السّ.لام المروى فى التهذيبء انه قال لرجل ظن 
ان الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك قال عليه الس لام: ليس عليه قضاءء المحمول على ما إذا كان فى السماء 
عله للاخبار الاتية 
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كخبر ابى الصلاح الكنانى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الشّلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و فى السماء 
غيم فأفطر ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال عليه السَلام: قد تم صومه فلا يقضيه. 

و خبر زيد الشحام المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل صائم ظن ان الليل قد كان, و ان الشمس قد 
غابت و كان فى السماء سحاب فأفطرء ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب فقال عليه السّلام: تم صومه و لا يقضيه. و لا 
معارض لهذه الاخبار إلا خبر سماعة خصوصا على ما فى الكافى من التعبير بكلمةٌ فظنوا بدل فرأواء لكن العمل على طبق هذه 
الاخبار فلا ينبغى التردد فى المقام. 

(الأمر السادس) لا فرق فى جميع ما ذكر من صور انكشاف الخلاف فى طرف طلوع الصبح أو دخول الليل فيما يوجب الفساد» و 
مالا يوجبء و مافيه القضاء من الصيام التى يجب قضائها عند فسادهاء و ليس فيه القضاء بين صوم شهر رمضان و غيره من 
الصوم الواجب و المندوبء و ذلكك لإطلاق النص فى الجميعء و ان كان بعض الاخبار منه فى مورد شهر رمضان؛ الاان إطلاق 
البعض الأخر كاف فى اطراده فى الجميع. 


[مسألة -١‏ إذا أكل أو شرب مثلا مع الشى فى طلوع الفجر] 


مسألة -١‏ إذا أكل أو شرب مثلا- مع الشكك فى طلوع الفجر و لم يتبين أحد الأمرين لم يكن عليه شىء» نعم لو شهد عدلان 
بالطلوع و مع ذلكك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفارة أيضا و ان لم يتبين له ذلكك بعد ذلكك, و لو شهد عدل واحد 
بذلك فكذلك على الأحوط. 

فى هذه المسألة أمور, (الأمول): إذا شكك فى طلوع الفجر فلا إشكال فى جواز تناوله المفطر بعد الفحص و لو بقى شكه فى 
الطلوع؛ و فى جوازه مع عدم الفحص قولا-ن, أقواهما الأول للاستصحاب. و الخبر المروى فى التهذيب عن ابن عمار قال قلت 
لأبى عبد الله عليه الد.لام أكل فى شهر رمضان بالليل حتى أشكك قال عليه السّلام: كل حتى لا تشكك خلافا لما فى الخلاف من 
المنع مع الشكك فى الطلوعء و لم يذكر دليلا لمنعه. و استدل له غيره بان الصوم الواقعى المأمور به عبارة عن الإمسااك فى النهار 
فيجب الكف فى الجزء المشكوك من النهار مقدمة لتحصيل القطع بامتثال الأمر بالصوم النفس الأمرىء و هذا 
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أصل وارد على استصحاب حلي الأكلء و فيه انه و ان كان كذلك الا انه محكوم بالأصل الجارى فى الموضوع اعنى استصحاب 
عدم طلوع الفجر و مع إجرائه لا يبقى محل للرجوع إلى قاعدة الاشتغال و لزوم تحصيل القطع بالامتثال. 

(الأمر الثانى): إذا تناول المفطر مع الشكك و لم يتبين أحد الأمرين لا الطلوع و لا عدمه. لم يكن عليه شىء و لو مع الظن بالطلوع 
بظن غير معتبر فضلا عن غيره من الشكك أو الظن بعدم الطلوع؛ و ذلك لاستصحاب بقاء الليل» و أصالة عدم تحقق التناول فى 
النهار. و استصحاب كون الزمان الذى وقع فيه التناول من الليل» حيث انه كان مسبوقا بالليل بناء على صحة إجراء الاستصحاب 
فى التدريجيات» و يثبت به كون الأكل فى الليل لا- فى النهار» و تعلق الحكم على تبين الفجر فى الآية الكريمة مع ما ورد من 
نفى القضاء على من لم يتبين له الطلوعء ففى خبر سماعة فى رجلين قاما فنظرا الى الفجر فقال أحدهما: هو ذا و قال الأخر: ما 
أرى شيئا قال: فيأكل الذى لم يتبين له الفجر و ليشرب (الحديث) و أصالة البراءة من وجوب القضاء و الكفارة» و لا فرق فى 
ذلكك بين من تناول مع المراعاة أو مع عدمها. 

(الأمر الثالث) لو قامت البينة على الطلوع و مع ذلكك تناول المفطر وجب عليه القضاء و الكفارة؛ و ان لم يتبين له الطلوع بعده» و 
لو تبين خطاء البينة وان التناول وقع فى الليل فلا يجب القضاء قطعاء و فى وجوب الكفارة و عدمه احتمالان مبنيان على ان 
المدار فى وجوبها هو التكليف بالصوم ظاهرا لكون مخالفته هتكا على المولى و جرئة على عصيانه و هى تجب لكون المخالفة 
عتكاء أو ان المدار فيه هو تعمد الافطار فى شهر رمضان واقعاء.و الأقوى هو الأخي و أن كان الأحوط هو الأول و قل مر نظير 
ذلكك فى المسألة الثانية عشر من مسائل أحكام الكفارةٌ فيما إذا أفطر يوم الشكث من أخر الشهر ثم تبين انه من شوالء أو اعتقد 
انه من شهر رمضان فأفطر ثم تبين انه من شوالء أو اعتقد فى يوم الشكك فى أول الشهر انه من رمضان فأفطر ثم بان انه من 
شعبان. أو انه فى المقام اعتقد طلوع الفجر فأفطر فبان عدم طلوعه فى وقت الإفطار, و البينة فى حكم اعتقاد الطلوع كما لا 
يخفى» 
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وقد مر حكم شهادة العدل الواحد فى الأمور المتقدمة قبل هذه المسألة بما لا مزيد عليه. 


[مسألة ؟- يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص] 


مسألة -١‏ يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة؛ ولا يجوز له ذلكك إذا شكك فى 


الغروب عملا بالاستصحاب فى الطرفين و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط 
للإشكال فى حجيه خبر العدل الواحد و عدم حجيته الا ان الاحتياط فى الغروب إلزامى و فى الطلوع استحبابى نظرا 
للاستصحات: 

اما جواز فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لو مع الظن به بظن لم يقم على اعتباره الدليل فقد مر منا فى طى 
المسألة الاولى» و قويناه لاستصحاب بقاء الليل» خلافا لما فى الخلافء و اما عدم جوازه إذا شكك فى الغروب و لو مع الظن به 
بظن غير معتبر» فلاستصحاب بقاء النهار» و الأصل الجارى فى بقاء الليل و النهار عند الشكك من المسلمات» بل ادعى الأمين 
الأسترآ بادى انه من الضرورياتء و الاشكال عليه بان الزمان أمر تدريجى ذو اجزاءء كل جزء منه مغاير مع جزئه الأخرء فلا يكون 
المتيقن منه هو المشكوك. مدفوع بما تقرر فى الأصول من عدم الفرق بين الأمور القاره و التدريجية فى صحة الاستصحاب فى 
الجميع؛ نعم يرد الإشكال فى إجرائه فيه لإثبات حكم الفعل المقيد بالزمان كالامساك المقيد بالنهار» فإن الأصل الجارى فى 
بقاء النهار الذى هو مفاد كان التامهُ و الوجود المحمولى للنهار لا يثبت اتصاف الإمساكك بكونه فى النهار الا على القول بالأصل 
المثبت» و ليس لوجود النهار على نحو مفاد كان التامة أثر حتى يثبت بالاستصحاب و لكنه أيضا يندفع بتقريبين أحدهما بإجراء 
الأصل فى بقاء الفعل المقيد بالزمان كالامساك الذى هو محل البحث فى المقام؛ و إذا شكك فى بقاء النهار و يشكك فى بقاء 
الإمساك المقيد به يقال قبل زمان طرو الشكك فى بقاء النهار كان الامساكك المقيد بالنهار موجودا و صار بقائه فى زمان طرو 
الشكك فى بقاء النهار مشكوكا لأجل الشكك فى بقاء النهار. و حيث ان الشكك فى بقائه 
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لا يجرى فيه الأصل لإثبات حكم الشكك المسببى لصيرورته مثبتا يجرى الأصل فى نفس الشكك المسببى فيقال: الأصل بقاء 
الإمساكك المقيد بالنهار و يترتب عليه حكمه؛ و هذا الأصل يجرى فيما يكون للفعل المقيد بالنهار حالة سابقه؛ و لا يجرى فيما لا 
يكون ككك الا على نحو التعليق» و معه أيضا لا يثبت شيئا حسبما فصل فى الأصول. 

و ثانيهما ان تقيبد متعلق الحكم بقيد انما يصح فيما إذا كان القيد عرضا للمتعلق مثل تقييد الرقبةُ بالمؤمنة» حيث ان الايمان من 
اعراض الرقبةُ دون ما لم يكن ككك, حيث ان المعتبر فيما عداه هو صرف القارن لا التقييد» و ذلك مثل الصلاه و الطهارة» حيث 
ان الطهارة ليست عرضا للصلاه بل كلاهما عرضان للمصلىء و فى مثله لا يعتبر إلا مقارنة الصلاهً مع الطهارة» و لا يصح تقييد 
الصلاه بهاء و لذا لو شكك فى وجود الطهارة مع التيقن بها سابقا يستصحب بقائها على نحو مفاد كان التامهُ و لا يحتاج إلى إثبات 
مفاد كان الناقصة لكى يصير من الأصل المثبت. و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإن الإمساكك صفهٌ للصائم الممسكك. و النهار 
عرض للزمانء و فى مثله لا يعتبر إلا مقارنة الإمساكك مع الزمان» و إذا كان الموضوع مركبا من اجزاء و كان بعض اجزائها محرزا 
بالوجدان؛ و بعض اجزائها مجرى الأصل يصح إجراء الأصل فيه؛ و يثبت الموضوع المركب بعضه بالوجدانء و بعضه بالأصل؛ و 
يترتب عليه الحكم الأصلىء و تفصيل هذا بأزيد من ذلكك موكول إلى الأصولء و اما ما فى المستمسكك فى هذا المقام فمما 
يحتاج الى التوضيح و البيان» و اما ما افاده المصنف (قده) فى اعتبار قول العدل الواحد فقد مر مرارا من انه لا دليل على اعتباره» 
انما الكلاسم فيما ذكره من ندبيةٌ الاحتياط فى الطلوعء مع انه على تقدير الإشكال فى اعتباره ينبغى رعاية الاحتياط فى الطلوع 
أيضاء و لا اثر لاستصحاب بقاء الليل مع قيام الامارة على خلافه على تقدير اعتبار قول العدل الواحدء اللهم الا ان يقال ان الشكك 
فى الحجية يستتبع القطع بعدمهاء لأن الحجة هى التى بوصولها تصير حجة فلا يضر الإشكال فى حجيةٌ قوله مع الاستصحاب 
المخالف له لكن هذا فى معنى عدم اعتبار قوله كما لا يخفى. 


[التاسع إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه] 
اشارة 


التاسع إدخال الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل 
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الجوف فإنه يقضى و لا كفارة عليه» و كذا لو ادخله عبثا فسبقه؛ و اما لو نسى فابتلعه فلا قضاء عليه أيضاء و ان كان الأحوطء و لا 
يلحق بالماء غيره على الأ-قوى و ان كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال فى الفم الإدخال فى الأنف للاستنشاق أو غيره و ان كان 
الأحوط فى الأمرين. 

فى هذا المتن أمور (الأ-ول) المعروف من مذهب الأصحاب كما فى المدارك جواز المضمضة للصائم فى الوضوء و غيره. 
للأصل و عدم ما يدل على المنع عنه. 

و خبر يونس الآ-تى الذى فيه: و الأفضل للصائم ان لا يتمضمضء حيث انه يدل على استحباب تركه؛ و خبر حماد المروى فى 
الكافى عن الصادق عليه السّد.لام فى الصائم يستنشق و يتمضمض قال: نعم و لكن لا يبلع» خلافا لظاهر الشيخ فى الاستبصار حيث 
يقول بعد ذكر خبر زيد الشحام عن الصادق عليه السّ.لام فى صائم يتمضمض قال عليه الس لام: لا يبلع ريقه حتى يلزق ثلاث 
مرات»؛ هذا الخبر مختص بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة فاما للتبرد فإنه لا يجوز على حال انتهى» لكنه (قده) استدل لعدم 
الجواز بما فى خبر يونس: من ان الأفضل للصائم ان لا يتمضمضء و يمكن ان يجعل استدلاله به قرينة على اراد تركك الأفضل 
لا عدم الجواز و الا لم يصح استدلاله» و قد يستدل للجواز بالمحكى عن منتهى العلامةُ من انه لو تمضمض لم يفطر بلا خلاف 
بين العلماء كافةُ سواء كان فى الطهارة أو فى غيرها انتهى» و فيه ان ذلكك لا يدل على الجواز كما لا يخفى. 

(الأ.مر الثانى) لو ادخل الماء فى الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه و دخل جوفه» فمقتضى الأصل و حديث الرفع و اعتبار 
العمد و الاختيار فى تناول المفطر فى بطلان الصوم هو صحة صومه و عدم وجوب القضاءء لكن المشهور ذهبوا على وجوبه» بل 
عن المنتهى عليه الإجماع» و يدل عليه من النصوص خبر سماعة المروى فى الفقيه و التهذيبء قال سألته عن رجل عبث بالماء 
يتمضمض من عطش فدخل حلقه قال عليه السّلام: عليه قضائه و ان كان فى وضوثه فلا بأس. 

و خبر الحماد المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن الصائم يتوضا 
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للصلاه فيدخل حلقه الماء فقال: ان كان وضوئه لصلاهً فريضة فليس عليه شىء» و ان كان وضوثه لصلاةٌ نافلة فعليه القضاء. 

و خبر يونس المروى فى الكافى و التهذيب و الاستبصار فى الصائم فى شهر رمضان ان تمضمض فى وقت فريضةٌ فدخل الماء 
حلقه فلا-.شىء وقد ثم صومه؛ وان تمضمض فى غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة و الأفضل للصائم ان لا 
مضافا الى أولويةٌ ما دل على وجوب القضاء إذا دخل فى الحلق ماء المضمضة لوضوء النافلة كالخبرين الأخيرين لو قيل به؛ و قد 
يقال: بمعارضة هذه الاخبار مع ما يدل على عدم وجوب شىء بفعل المفطر سهواء و قد مر مرارا. 

و بخبر عمار الساباطى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الس لام عن الرجل يتمضمض فيدخل فى حلقه الماء قال عليه 
السشّلام: ليس عليه شىء قال قلت: يمضمض و هو صائم قال: 


ليس عليه شىء إذا لم يتعمد ذلكك, قلت فان تمضمض الثانية فدخل فى حلقه الماء قال: 

ليس عليه شىء» قلت تمضمض الثالثة قال فقال: قد أساء ليس عليه شىء و لا قضاءء و لا يخفى ما فيه؛ اما بالنسبةٌ الى معارضة 
هذه الاخبار مع عموم ما يدل على نفى البأس بفعل المفطر بلا عمد فيه» فلان النسبةُ بين هذه الاخبار الواردةٌ فى المقام الدالة 
على وجوب القضاءء و بينه بالعموم من وجه لدلالة هذه الاخبار على وجوب القضاء بما يدخل فى الحلق بالمضمضة مطلقاء سهوا 
أو عمداء و دلاله عموم ما يدل على نفى القضاء فى فعل المفطر من دون العمد مطلقا سواء كان بما يدخل فى الحلق بالمضمضة 
أو بغيرهاء و تفترق هذه الاخبار فى مورد ما يدخل فى الحلق عمدا بالمضمضة» و يفترق عموم ما يدل على عدم القضاء فى غير 
العمد بفعل المفطر فى غير العمد فى ما عدا ما يدخل فى الحلق بالمضمضة. و يتعارضان فيما يدخل فى الحلق بغير العمد 
بالمضمضة؛ لكن الترجيح مع هذه الاخبار لاعتضادها بالشهرةٌ المحققةُ و الإجماع المحكى, و اما بالنسبة إلى موثق عمار فلحمله 
على المضمضة فى الوضوء مطلقاء أو الوضوء لصلاه الفريضة» لكون النسبةٌ بينه و بين الاخبار الدالة على وجوب القضاء بالإطلاق 
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والتقيبيدء بإطلاق هذا الخبر» و تقيبيد تلكك الاخبار بما إذا كانت المضمضة فى غير الوضوءء أو فى الوضوء لصلاهً الفريضة» 
بحمل هذا الموثق على ما إذا كانت للوضوء مطلقاء أو لوضوء الفريضة كما يشعر بذلكك تكرار السائل و فرضه وقوع ذلكك فى 
المضمضة الثانية و الثالثة أيضا المناسب مع التمضمض للوضوء اما مطلقاء أو للوضوء فى الفريضة كما لا تخفى, و بالجملة فلا 
ينبغى التأمل فى وجوب القضاء لدخول الماء فى الحلق بالمضمضة من دون الاختيار. 

(الأمر الثالث) المشهور كما فى المنتهى على عدم وجوب الكفارة فيما يدخل فى الحلق بالمضمضة من دون الاختيار مما يجب 
به القضاءء فيكون المورد مما يجب فيه القضاء خاصة؛ و استدل لعدم وجوبها بالأصلء و عدم الإثم فى المضمضة كما عرفت فى 
الأ-مر الأول» و عدم ما يدل على وجوبها بالخصوصء كما دل على وجوب القضاء كذلككء و عدم جواز الرجوع الى عمومات 
الكفارة لاختصاصها بصورة العمد المنتفى فى المقام» و اقتصار النصوص على ذكر القضاءء خلافا للشيخ (قده) فى التهذيب 
حيث يقول: و المتمضمض والمستنشق إذا كان للصلاه فلا شىء عليه» مما يدخل فى حلقه وان كان لغير الصلاةً فدخل فى 
حلقه فعليه القضاءء و تلزمه الكفارة» ثم استدل بخبر المروزى قال سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم فى شهر رمضان أو استنشق 
متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل فى أنفه أو حلقه غبار» فعليه صوم شهرين متتابعين» فان ذلكك له فطر مثل الأكل و 
الشرب و النكاحء و فيه ان راوى الخبر سليمان بن حفص المروزى وان كان ثقَهُ يعد خبره من الحسان لكنه مضمرء مع اشتماله 
على وجوب القضاء و الكفارة بتعمد المضمضة و الاستنشاق و لو لم يدخل فى حلقه شىء, و هذا مما على خلافه الإجماع؛ 
مضافا الى أنه معرض عنه لمخالفته مع المشهور, و ادعاء الإجماع على خلافه فلا تكون حجة. 

(الأسمر الرابع» صرح بعض الفقهاء بإلحاق العبث بالتبرد فى وجوب القضاءء و جزم به غير واحد من المتأخرين» و قواه صاحب 
الجواهر فى النجاة» و يستدل له بكونه داخلا فى معقد إجماع المنتهى؛ 
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وفى معقد إجماع الانتصار حيث يقول: التمضمض لغير الطهارةٌ من التبرد و نحوه و أولوية وجوب القضاء فيه عن وجوبه فى 
المضمضة للعطش أو فى الوضوء لصلاة النافلة بناء على وجوبه فيه» و ذيل خبر يونس و ان تمضمض فى غير وقت فريضة فدخل 
الماء حلقه فعليه الإعادة حيث ان إطلاقه يشمل ما إذا كانت المضمضة للعبث, و مفهوم موثق سماعة و ان كان فى وضوثئه فلا 
بأس» حيث انه يدل على ثبوت البأس فيما عدا ما كان فى الوضوء مطلقا و لو كانت للعبثء و انتفاء حقيقة الصوم بالدخول فى 


الحلق حيث انه إمساكك عن المفطرات» و يكون تركه بأى نحو كان موجبا لانتفاء حقيقته» و خروج النسيان و نحوه بالدليل لا 


يقتضى بخروج ما يدخل بالمضمضة عبثاء إذا لم يدل دليل على خروجه. و أورد على الكل بعدم التعويل على المنقول من 
الإجماعء و منع أولوية العبث عن التبريد للعطش لاحتمال مدخليةُ العطش فى جذب الماء الى الجوفء فيكون فعل المضمضة 
معه أقرب الى العمد من فعلها للعبث الذى يكون احتمال غلبة الماء فى الدخول الى الحلق فيه أبعد, مع انه على تقدير تسليم 
الأولوية لا تكون قطعية فلا يعبأ بهاء كما فى أولوية وجوب القضاء فى العبث عن وجوبه فى الوضوء لصلاة النافلة مع ما فى 
وجوبه فيه حسبما يأتى» و خبر يونس موقوف يحتمل ان يكون منه لا-من الامام» و ان كان جلالة شأنه انه لا ينطق الا عنه عليه 
الدّ.لام» و مفهوم خبر سماعة هو ثبوت البأس فى مضمضة العطش التى هى مورد السؤال لا-فى مطلق المضمضة فى مقابل 
مضمضة الوضوءء و الأقوى هو الإلحاق للشهرة المحققة» و الإجماع المحكى. و الظن الاطمئنانى بمجموع ما استدل به من الأدلة» 
وان كان كل واحد منها لا تخلو عن المناقشة. الا ان فى المجموع كفاية. 

(الأمر الخامس) لو ابتلع ما أدخله فى فمه للمضمضة لنسيانه الصوم؛ فالمعروف هو عدم وجوب القضاءء لعموم ما يدل على عدم 
وجوبه بالتناول نسياناء و إطلاق دليل العفو عنه. مع عدم ما يدل على وجوبه فى المقام لانسباقه الى السبق» و الدخول 
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فى الحلق بلا اختيار منه» خلافا للمحقق فى المعتبر حيث يقول: لو أدخل فى فمه شيئا فإن كان عابثا و ابتلعه ناسيا فعليه القضاء 
انتهى» و مثله المحكى عن المنتهى و التذكرة و لم يعللاه بوجه. و لعله دعوى تنقيح المناط و هو ضعيف. 

(الأمر السادس) الأقوى عدم وجوب القضاء بإدخال غير الماء فى الفم؛ و دخول شىء منه فى الحلق من دون اراد و اختيار و لو 
كان عبثاء فضلا عما يكون لغرض صحيح. و ذلك لعدم ما يدل على وجوبه لانسباق الأخبار المتقدمة إلى إدخال الماء؛ و لا 
دليل سواها مع كون مقتضى الأصل و القاعده و حديث الرفع و حصر المفطرات فى غيره هو عدم الوجوبء و لكنه استشكل فى 
وجوبه فى القواعد, و لعله لتنقح المناط و لا وجه لدعواه. 

(الأأمر السابع) الأ.قوى عدم إلحاق ما يدخل فى الفم بالاستنشاق بالمضمضة. و ان قلنا ببطلا-ن الصوم بإدخال المأكول أو 
المشروب الى الحلق من ناحية الأنف؛ و ذلكك لاختصاص الأخبار المتقدمةٌ بما يصل الى الحلق بالمضمضةُ: فلا تشمل ما يصل 
اليه بالاستنشاقء و لا فرق فى ذلكك بين ما كان الاستنشاق لغرض صحيح أم لا: 


[مسألة 7- لو تمضمض لوضوء الصلاةً فسبقه الماء] 


مسألة *- لو تمضمض لوضوء الصلاةً فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء. سواء كانت الصلاء فريضة أو نافلة على الأقوى» بل 
لمطلق الطهارة ان كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء و الغسل و ان كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاهُ 
الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاءُ من الغايات. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) لا إشكال فى عدم وجوب القضاء لو تمضمض فى وضوء الفريضة اليومية المؤدا بلا خلاف فيه 
نصا و فتوى و إجماعاء كما عن الانتصار و الخلاف و المنتهى» و يدل عليه من النصوص موثقة سماعة المتقدمة و فيها: وان كان 
فى وضوثه فلا بأس» و خبر يونس الذى فيه ان تمضمض فى وقت فريضة فدخل الماء فى حلقه فلا شىء عليه و قد تم صومه. 
بناء على ان يكون المراد من قوله فى وقت فريضة هو الوضوء للفريضة. و لو لم يكن فى وقتها و لو بقرينة القطع بعدم مدخلية 
وقت الفريضة 
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من حيث هو وقتهاء لسقوط القضاء و ان الحكم بالسقوط لا يدور مدار كون الوضوء فى وقت الفريضة بالإجماعء اللهم الا ان 
يقال: بعدم جواز الوضوء للفريضة إلا- فى وقتهاء و جعل هذا الخبر مما يدل عليه و هو فاسد كما تقدم فى مبحث الوضوءء و 
صحيح الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام فى الصائم يتوضأ للصلاه فيدخل الماء حلقه قال عليه المّ.لام: ان كان وضوء لصلاهً 
فريضِة فليس عليه قضاءء و ان كان وضوء لصلاة النافلة فعليه القضاءء و مقتضى هذه الصحيحة بل و خبر يونس بناء على ما قربناه 
عدم الفرق فى الفريضة بين اليومية و غيرهاء و لا فى اليومية بين الأداء و القضاءء و هو كذلك لعدم القول بالفصل أيضاء فالمعيار 
فى سقوط القضاء هو كون الوضوء لصلاه فريضة بأى نحو كان. 

(الأمر الثانى) ظاهر كثير من الأصحاب تعميم الحكم بعدم القضاء بالوضوء للنافلة أيضاء و عن التحرير انتسابه الى المشهورء و 
استدل له فى الجواهر بالأصلء و حديث الرفع؛ و ما فى موثق سماعة من قوله عليه السّد.لام: وان كان فى وضوثه فلا بأس» و 
الإجماع المحكى على عدم وجوبه فى الوضوء للنافلة أيضاء و ما أرسله فى الحدائق من اخبار الطائفة عليه» و ظاهر جماعة 
اختصاص العفو بالوضوء للفريضة. و وجوب القضاء فى الوضوء للنافلة» لصحيح الحلبى و خبر يونس المتقدمين» و لعل هذا هو 
الأقوى لكون النسبة بين هذين الخبرين و بين خبر سماعة بالإطلاق و التقييد» فيجب تقييد إطلاق خبر سماعة بهماء الا ان الشأن 
فى حجيتهما مع ذهاب المشهور على الأول؛ و ظهور إجماع المحكى عن الخلاف و المنتهى فيه» و كون خبر يونس موقوفا لم 
يعلم استناده الى الامام» و كيف كان فلو لم يكن القول بوجوب القضاء فيه قويا ولا ينبغى التأمل فى كونه أحوط و الله العالم. 
(الأمر الثالث) بناء على تعميم العفو فى مطلق الوضوء و لو كان للنافلة» ففى تعميمه لمطلق الوضوء و لو كان لغايات اخرى غير 
الصلاة مثل قراءة القران» أو الكون على الطهارة (وجهان) من إطلاق ما فى ذيل موثق سماعة من قوله: وان كان فى وضوئه 
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فلا بأسء و من انصرافه الى ما كان للصلاةٌ. 

(الأمر الرابع) لا- فرق فى ثبوت العفو بناء على عدم اختصاصه بالوضوء للصلاة الفريضة بين الطهارة الصغرى اعنى الوضوء؛ و 
الكبرى اعنى الغسلء للأصل و القاعدة؛ و خبر يونسء و موثق عمارء و معقد إجماع الانتصار. حيث يدعى الإجماع على عدم 
القضاء فى التمضمض للطهارة؛ و لا يعارض مع هذه الأدله إلا ما فى ذيل موثق سماعة من مفهوم قوله: وان كان فى وضوئه فلا 
بأس» حيث انه يدل على ثبوت البأس فيما عدا الوضوء, لكنه مطلق يقيد بما فى خبر يونس ان تمضمض فى وقت فريضة فدخل 
الماء حلقه فلا شىء و قد تم صومه. حيث انه أخص مما فى مفهوم ذيل موثق سماعة» مضافا الى ان الحكم بالصحة فى الوضوء 
يقتضى الحكم بها فى الغسل بالطريق الاولىء ثم انه على القول بإلحاق الغسل بالوضوء فى ثبوت العفو فهل يختص بالغسل 
للفريضة كالأغسال الرافعة للحدث أو يعم ما للنافلة أيضا وجهانء لا يبعد الأخير عن الوجه. و ان لا يخلو أيضا عن الإشكال. 
[الأضن الحايين ١‏ ظاهر الشرائع و التذكرة عدم وجوب القضاء فيما لو كانت المضمضة للتداوىء أو ازالةُ النجاسة عن الفمء و قواه 
فى الجواهر أيضا للأصل و القاعدة و العمومات الدالة على انحصار المبطل بما إذا كان التناول عن العمد المنتفى فى المقام؛ و 
كون المضمضة مأذونا فيه» بل مما أمر به فى إزالة النجاسة عن الفم, فلا يستتبع القضاءء و لا يخفى ان الأصل و القاعدة مما 
يجب رفع اليد عنهما لأجل ما فى ذيل موثق سماعة؛ و العمومات أيضا تخصص به و لا منافاة مع الاذن فى المضمضة» و الأمر 
بهاء و وجوب القضاء فيما سبقه الماء و دخل فى حلقه كما فى سائر موارد الا-ذن فى تركك الصوم مع ثبوت القضاء كما فى 


المريض و المسافر و الحائض و نحوهاء و هذا الأمر مما لم يتعرض له فى المتن. 


[مسألة - يكره المبالغة فى المضمضة مطلقا] 


مسأل *- يكره المبالغة فى المضمضة مطلقا و ينبغى له ان لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات. 

أما كراهة المبالغة فيدل عليها مرسل حماد المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام 
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فى الصائم يستنشق و يتمضمض قال: نعم و لكن لا يبلغ» بناء على ان يكون قوله: لا يبلغ بالغين المعجمة فيحمل على الكراهة» و 
يحتمل ان يكون بالعين المهمله كما فى بعض نسخ الحديث. و عليه فلا يكون دليلا على الكراهة» و كيف كان فالمراد بالمبالغة 
فى المضمضة و الاستنشاق اما بحسب الكم بان يكررهما دفعات متعددة» أو بحسب الكيف بإيصال الماء فى المضمضة إلى 
قرب الحلق» و فى الاستنشاق إلى أعلى الأ-نفء و كان على المصنف ان يذكر الاستنشاق مع المضمضة لاتحادهما من حيث 
المدركك, و كأنه تبع نجاه العباد فى ذلكك, حيث ان فيه أيضا اقتصار على ذكر المضمضةٌ؛ و اما استحباب ان لا يبلع ريقه حتى 
يبزق ثلاث مرّات» فلخبر زيد الشحام المروى فى الكافى و التهذيب و الاستبصار عن الصادق عليه السّ.لام فى صائم يتمضمض 
قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مراتء و قال فى التهذيب و قد روى مره واحدة و قد حمل النهى فيه على الكراهة» و كان 
الأأنسب أن يعبر بكراهة بلعه قبل البزق» اللهم الا-ان يقال: كل مكروه مما ينبغى تركه و ان لم يكن تركه مستحبا بل هو تركك 
المكروه. 


[مسألة ه- لا يجوز التمضمض مطلقا] 


مسألة ه- لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنه يسبقه الماء الى الحلق أو ينسى فيبلعه. 

اما عدم جواز التمضمض ممع العلم بأنه يدخل به الماء فى الحلق أو ينسى فيبلعه فلان ارتكابه ح يكون بالاختيار» فيكون عمدياء 
إذ الاقتحام الى ما ينتهى إلى صدور المفطر موجب لصدق العمد على صدوره فيبطل صومه مع الانتهاء الى صدوره. و فى بطلانه 
مع عدم الانتهاء الى صدوره احتمالان» أقواهما البطلان» لان قصد المفطر مفطر للإخلال بالنية المعتبرة فى الصوم, و لا فرق فيما 
ذكرناه بين المضمضة من كونها لغرضء أو كان عبثاء أو كان فى وضوء أو غسل لصلاة أو غيرهاء و هذا معنى قول المصنف 
(مطلقا)» و قد سبق حكم هذه المسألة فى المسائل المتقدمة مرارا كالمسألة السبعين و الإحدى و السبعين من فصل مفطرات 
الصوم, و المسألة السادسة من فصل اعتبار العمد فى الإفطار. 


[العاشر سبق المنى بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن من قصده] 
العاشر سبق المنى بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن من قصده و لا 
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عادته على الأحوط و ان كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا. 
وقد تقدم حكم هذه المسألهُ فى المسألةُ الثمانية عشر من فصل ما يجب الإمساك عنه؛ و فى فصل ما لا بأس للصائم. 


[فصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم] 


اشارة 


فصل فى الزمان الذى يصح فيه الصوم و هو النهار من غير العيدين» و مبدثه طلوع الفجر الثانى» و وقت الإفطار ذهاب الحمرة من 
المشرق» و يجب الإمساكك من باب المقدمة فى جزء من الليل فى كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساكك تمام النهار» و يستحب 
تأخير الإفطار حتى يصلى العشاءين. 

لتكتب صلاته صلا الصائمء الا ان يكون من ينتظره للإفطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبالء و لو كان لأجل 
القهوة و التتن و الترياكك, فإن الأفضل حينئذ الإفطار ثم الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلةُ بقدر الإمكان. 

فى هذا المتن أمور. (الأول) الزمان الذى يصح فيه الصوم هو النهار دون الليل؛ فلا يشرع فى الليل فقط أو فيه مع النهار إجماعاء و 
فى الجواهر بل ضرورة من المذهب بل الدين؛ فلا يصح الا فى النهار فقطء و لا يصح فى العيدين إجماعا من المسلمين» و كذا 
فى أيام التشريق لمن كان بمنى» و كان على المصنف (قده) ان يذكره أيضاء و لعل تركه لكونه بمسائل الحج أمس و أنسب. 
(الثانى) مبدء وقت الإمساكك كن النندر الناني بلا خلاف بين علماء الإسلام؛ و فى الجواهر بل إجماعهم بقسميه عليه» و فى 
الآببة الكريمة حُنُواوَ اشْرَبوا حتى يتين لك التو ابض ون الْحبط سود و فى الكافى عن الصادق عليه التللام هو بياض 
النهار من سواد الليل» و ربما يسند إلى الأعمش خلاف ذلككء و منشئه ما يحكى عنه من قوله: 

يجب الإمسااكك من طلوع الفجر الذى يملأ البيوت و الطرق» و أنت ترى ان هذه العبارةٌ لا تدل على مخالفته مع ما عليه 
المسلمون, و وقت الإفطار هو غروب الشمس بلا خلاف أيضاء و انما الكلام فى محددة. و عند أكثر أصحابنا هو ذهاب الحمرة 
المشرقية عن قمه الرأس إلى جانب المغرب» 
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خلافا لجماعة مناء و أكثر العامة فذهبوا إلى أنه باستتار القرص. و الأقوى هو الأول» لصحيح يزيد بن معاوية عن الباقر عليه 
السّلام و فيه: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب المعين يعنى ناحية المشرق فقد غابت الشمس فى شرق الأرض و غربهاء اى شرق 
در ونع ا سر دح اد و ل ع قا 
بحذاء القبلة و تفقد الحمرة التى ترتفع من المشرق فإذا جائت قم ]١[‏ الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط 
القرص»ء و يستدل للقول الأسخر بصحيح عبد الله ع الاك يه 
الشمس فغاب قرصهاء و فيه انه محمول على الغيبوبةٌ من أفق الصائم من شرقه و غربه الذى يفسره ما فى صحيح يزيد بن معاوية 
فتكون نسبة ما فيه الى ما فى هذا الصحيح نسبة الحاكم إلى محكومة؛ فلا معارضة بينهما إذ لا تعقل المعارضة بين المفسر و 
المشي.. 

(الأمر الشالث) يجب الإمساكك من باب المقدمة العلمية فى جزء من الليل فى قبل طلوع الصبح و بعد خروج النهار, لا لأن 
الإمساك فيهما من مقدمات الإمساك فى النهار بحيث يلزم من عدمه عدم الإمساك فى النهار لوضوح نفى المقدمية بهذا 
المعنى» بل لكون الإمساك فيهما موجبا للعلم بحصول الإمساك فى النهار الذى هو المأمور به. و على عهدة المكلف إتيانه 
طاعة للامتثال» و لا يخرج عن عهدته الا بالعلم بإتيانه و هو لا يحصل إلا بالإمساكك فى شىء من الطرفين» ضرورةٌ تعسر العلم 
بالطلوع و الغروب غالباء بل تعذره؛ و لذا يجب تقديم النيهُ على الطلوع حفظا لإحراز تحققها حينه» لتعسر إحرازه الا بالتقديم» و 
لولاه لكان المقارنة كافية» بل كان اللازم تحصيلها بناء على كون النيه هى الاخطار كما تقدم فى مبحث النية» و هذا الوجوب 
فى جزء من الليل فى طرفى النهار ناش من حكم العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ بعد القطع بالاشتغال و لا سيما فى مثل المقام 
الذى يحصل العلم بالمخالفة غالبا بتركك الإمساكك فى الطرفين» 


]١[‏ والقمة بالكسر أعلى الرأس (مجمع البحرين) 
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للزوم وقوع تناول المفطر فى أول الطلوع أو أخر النهار لعدم حصول العلم بتحققهما الا بعد تحققهما غالباء و هذا لعله ظاهر. 
(الأمر الرابع) يستحب له تأخير الإفطار عن الصلاة لتكتب صلاته صلا الصائم؛ و ذلكك لما فى صحيح الحلبى عن الصادق عليه 
الّلام عن الإفطار قبل الصلاة أو بعدها قال عليه السّلام: ان كان معه قوم يخشى ان يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم, و ان كان 
غير ذلك فليصل و ليفطر. 

و موثق زرارة و فضيل بن يسار عن الباقر عليه السّلام فى رمضان: يصلى ثم يفطر الا ان تكون مع قوم ينتظرون الإفطار فإن كنت 
معهم فلا تخالف عليهم و أفطر ثم صل و الا فايدء بالصلاه قلت لم ذلكك قال: لانه حضركك فرضان الإفطار و الصلاة فابدء 
بأفضلهماء و أفضلهما الصلاة ثم قال: تصلى و أنت صائم فتكتب صلاتكك تلكك و تختم بالصوم أحب إلىء و لعل المراد من 
قوله: فتكتب صلاتكك و تختم بالصوم انه تكتب صلاتكك صلاةٌ الصائمين كما فسره الفقهاء بذلكك كما فى المتن» و مرسل ابن 
بكير المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السَّلام قال عليه الشلام: يستحب للصائم ان قوى على ذلكك ان يصلى قبل ان يفطر» و 
المرسل المروى عن مقنعة المفيد قال: و روى فى ذلك انكك إذا كنت تتمكن من الصلاة و تعقلها و تأتى على حدودها قبل ان 
تفطر فالأفضل ان تصلى قبل الإفطار» و ان كنت ممن تنازعكك نفسكك للإفطار و تشغلكك شهوتكك عن الصلاه فابدء بالإفطار 
ليذهب عنكك وسواس النفس اللوامة» غير ان ذلكك مشروط بان لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة الى ان يخرج وقت الصلاة. 
(الأسمر الخامس) هل الحكم بأَفْضَليةُ تأخير الإفطار عن الصلاه يعم العشاء الأخيرة أو يختص بالمغرب (وجهان)» بل قولان: من 
إطلاق الاخبار المتقدمة فى الأمر المتقدم, و عموم التعليل فى موثق زرارة و فضيل من قوله: فتكتب صلاتكك تلكك و تختم 
بالصوم و من انسباق الصلاة الاولى من الإطلاق لمكان العادهُ فى زمن صدور تلكك الاخبار على التفريق بين العشائين و الظهرين» 
و تأخير العشاء الأخيرة إلى ربع الليل أواكلكةة 
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و ليس فى التعليل المذكور فى الموثق ظهور فى إرادهُ ما قيل فى معناه من انه تكتب صلاتكك مختومة بالصوم بمعنى كتابتها 
صلاة الصائمين» بل يحتمل ان يراد منه ختم الصلاه على الصوم» اى صيرورتها ختما له بانتهاء الصوم إليهاء كما انه يفتتح بها 
بمصادفة أول النهار بصلاه الصبحء و هذا المعنى و ان كان أيضا بعيدا لكنه لا يكون أبعد من المعنى الأول أعنى كتابة الصلاه 
صلاه الصائمين؛ على انه على تقدير تسليم الظهور فى المعنى الأول لا ظهور له فى شموله لصلاة العشاء أيضاء و لذا يقول فى 
الوافى فى بيان الحديث الشريف: يعنى فتكتب الصلاهٌ و تختم مع كتابتها حال كونها ملتبسة بالصوم, كأنه أراد بها صلاةً المغرب 
لأنهم كانوا يفرقون بين الصلاتين انتهىء فانظر انه لو كان المراد تلبس الصلاة بالصوم فلا يصدق على صلاه العشاء مع ما بينها و 
بين الصوم من الفصلء و لا سيما إذا اتى قبلها ما ندب اليه من الإتيان بنوافل شهر رمضان من ثمان ركعات منهاء و كيف كان 
فالمتيقن من هذه الاخبار أفضليةُ تقديم صلاهُ المغرب على الإفطار و اما تقديم صلاةٌ العشاء فاستفادة أفضلية تقديمها عليه لا 
يخلوا عن غموض. و لذا خص الحكم فى الشرائع بصلاةً المغرب. 

(الأسمر السادس) المصرح به فى الاخبار المتقدمة استحباب تأخير الصلاهً عند انتظار الرفقة» لكن عن غير واحد من الفقهاء 
استحبابه أيضا عند تنازع نفسه للإفطار» قال فى المدارك: و لعل وجهه استلزام تقديم الصلاه على هذا الوجه (اى على وجه 
تنازع نفسه) فوات الخشوع و الإقبال المطلوب فى العباده ثم قال: و عندى ان الاولى تقديم الصلاء فى هذه الصورة لإطلاق 
النصوص المتقدمة» و مخالفة النفس فى الميل الى خلال فه؛ فان الخير عادةٌ (انتهى)» لكن المحكى عن مرسل مقنعةٌ المفيد ما 


يمكن ان يستدل به على استحباب تأخير الصلاه عند تنازع النفس فى تقديمهاء قال و روى انكك إذا كنت تتمكن من الصلاء و 
تفعلها و تأتى على حدودها قبل ان تفطر فالأفضل ان تصلى قبل الإفطار» و ان كنت ممن تنازعكك نفسكك للافطار و يشغلكك 
شهوتك عن الصلاه فابدء بالإفطار ليذهب عنكك وسواس النفس اللوامة» غير ان ذلكك مشروط بان لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة 
الى ان يخرج وقت الصلاة 
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أقول: و يمكن الاستدلال لذلك بقول الصادق عليه السّ.لام فى مرسل ابن بكير المتقدم: يستحب للصائم ان قوى على ذلكك ان 
يصلى قبل ان يفطرء فإنه مع تنازع النفس فى تقديم الصلاة لا يبقى للمصلى قوهُ على تقديمهاء و ربما يستدل له أيضا بفتوى 
المحقق (قده) و غيره باستحباب تأخيرها مع تنازع النفس فى ذلكك بدليل التسامح فى أدلةٌ السننء بناء على ثبوت البلوغ بفتوى 
الفقيهه و أورد عليه فى الجواهر بان دليل التسامح انما يجرى فيما إذا كان الاحتمال الجارى فى مقابل الاستحباب هو احتمال 
الإباحة» بأن يدور الأمر بين استحباب الشىء أو اباحته؛ لا فيما إذا دار بين استحبابه و استحباب شىء أخر كما فى المقام» حيث 
ان تقديم الإفطار على الصلاه يستلزم ترك مستحب أخر و هو تقديم الصلاءً على الإفطار» و دليل التسامح لا يتكفل لإثبات 
استحباب تركه؛ و ما افاده (قده) جيد و كيف كان ففى مرسل المقنعة و مرسل ابن بكير كفاية. 

(الأمر السابع) قد يقال: بان الظاهر من النص و الفتوى عدم استحباب تقديم الصلاه فى مورد المستثنى اعنى مورد انتظار الرفقة» و 
مورد تنازع النفس فى تقديم الصلاقء لا استحباب تقديم الإفطار, و الأمر المتعلق بالإفطار فى مرسل المقنعة بقوله (فابدء 
بالإفطار) انما هو فى مقام دفع توهم تركك الاسولى» و بيان عدم كون تأخير الصلاهُ تركا للولى؛ و يندفع بظهور النص فى 
استحباب تقديم الإفطار لا عدم استحباب تقديم الصلاءً كما لا يخفىء على الناظر فى قوله عليه السّلام فى موثق زرارة و الفضيل: 
لانه حض رك فرضان الإفطار و الصلاهٌ فابدء بأفضلهماء و أفضلهما الصلاة» و منه يظهر انه مع انتظار الرفقة أو تنازع النفس يكون 
تقديم الصلاهُ على الإفطار أيضا مستحباء الا ان تقديم الإفطار عليها أفضل لا اختصاص الفضل بتقديمه عليها فلا يكون تقديمها 
عليه مستحباء (الأمر الثامن) فى حكم منازعة النفس للإفطار منازعتها للتتن و التنباكك و الشاى و القهوة و الترياق للمعتاد بها ان لم 
تدخل تخت المراذ :من الإفطار»:و لكن الأقوى صدق الافطار على تتاول شىء .متها كما يصدق على تناول الماء الفاتر أو التمر أو 
الرطب و قطع الصوم بها. 
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(الأمر التاسع) لا يعتبر ان يكون المنتظرين جماعة يصدق عليهم القوم» و ان كان لفظة القوم مأخوذة فى صحيح الحلبى و موثق 
زرارة و الفضيلء لكن العبرة بالمنتظر و لو كان واحداء بل يمكن ان يقال بصدق القوم عليه أيضا. 

(الأسمر العاشر) الظاهر عدم اختصاص هذا الحكم بخصوص شهر رمضانء بل هو جار فى كل صوم, و ذلك لإطلاق ما فى 
صحيح الحلبى و مرسل ابن بكير و مرسل المقنعة؛ و لا ينافيه ذكر شهر رمضان فى موثق زرارة و الفضيل لعدم وجوب حمل 
المطلق على المقيد فى المستحبات. 

(الأمر الحادى عشر) ظاهر صحيح الحلبى استحباب تأخير الصلاه فيما إذا خاف حبس القوم عن عشائهم, لا انه ترخيص فى 
ترك المستحب و هو تقديم الصلاهً على الإفطار كما لا يخفى على الناظر فى قوله فليفطر معهم. 

(الأمر الثانى عشر) الظاهر عدم كون الحكمة فى تقديم الصلاة المحافظة على وقت الفضيلة» بل هى وصل الصوم بالصلاة و 
تلبسه بهاء فلو أفطر بما لا ينافى وقتها فاته المستحب وان أدركك فضيلهُ الوقت. 

(الأمر الثالث عشر) الممسكك أدبا كالمسافر الوارد فى وطنه الذى أفطر قبل وروده؛ فإنه يستحب له الإمساكك أدبا فى بقيٌ يومه 


خارج عن حكم هذه المسألة لأنه ليس بصائم حتى يشمله هذا الحكم. 

(الأمر الرابع عشر) الاولى فيما يستحب تقديم الإفطار المحافظة على وقت الفضيلةٌ بالجمع بينهما مهما أمكن, كما دل عليه ما فى 
مرسل المقنعة من قوله: غير ان ذلك مشروط بان لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة الى ان يخرج وقت الصلاة انتهى» و عليه فلو لم 
يمكن الجمع يقدم الصلاء؛ لأنه لا يعادل الوقت شيئا و اللّه العالم بأحكامه. 


[مسألة -١‏ لا بشرع الصوم فى الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار] 


مسألة -١‏ لا يشرع الصوم فى الليل و لا صوم مجموع الليل و النهار بل و لا إدخال جزء من الليل فيه الا بقصد المقدمية. 

وقد اتضح حكم هذه المسألهُ مما تقدم فى الأمر الأول من الأمور المتقدمةء 
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من الإجماع بل ضرورة المذهب بل الدين على اختصاص زمان الصوم بالنهار» فلا يشرع فى الليل منفرداء و لا منضما الى النهار 
ولو بإدخال جزء من الليل؛ فلو فعل ذلكك لكان تشريعا محرما فيبطل ما يقع منه فى النهار أيضا لأنه جزء من الصوم المحرم. 


[فصل فى شرائط صحة الصوم] 
اشارة 

[و هى أمور] 

اشارة 

وهى أمور 


[الأول الإسلام و الايمان] 


الأول الإسلام و الايمان» فلا يصح من غير المؤمن و لو فى جزء من النهار» فلو أسلم الكافر فى أثناء النهار و لو قبل الزوال لم 
يصح صومه. و كذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة و ان كان الصوم معينا و جدد النيةُ قبل الزوال على الأقوى. 

هذا الفصل معقود لبيان شرائط صحة الصوم و هى أمورء الأول الإسلام فلا يصح الصوم كسائر العبادات من الكافر مطلقاء أصليا 
ال ا ل را ل 
ل و ع ا ا ا ل ل بعض الوجوه العقلية 
فمن الأول قوله تعالى وَ لها مََعَهُمْ أَنْ تَقبَلَ مِنْهعْ تَفَقاتهُمْ إلا أنه كَفَرُوا بالله وَ برَسُوله. وقوله تعالى: 

ين أَهْر كت لَخبطنٌ عَمَذَكٌ و قوله تعالى و كِب إلا '] عَمُِوا من عَمَل فحلا هلاءَ مَيدوراً. 


ولا يخفى عدم دلالهُ شىء من هذه الايات على اشتراط صحة العبادة بالإسلام بمعنى كونها مسقطة للإعادة و القضاءء بل الآيةٌ 
الأولى تدل على عدم قبولها مع الكفرء و الثانية تدل على حبط الاعمال بالشركك المتعقب لها كما ورد مثله فى قوله صلَى الله 
عليه و آله إياكم ان ترسلوا إليها نارا فتحرقوهاء و كذا الآيةُ الثالثة بل هى باعتبار ما ورد فى تفسيرها فى الدلالة على الصحة أشبه 
ففى الكافى عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن هذه الآيهُ (و قدمنا الى ما عملوا إلخ) فقال: ان كانت لأشد بياضا من القباطى (و 
هى ثوب من اعمال مصر بيضاء) فيقول الله عز و جل كونى هباء منثوراء و ذلكك انهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه. 

وعة الفا عباتم الأكا و الة لفغن اتعراطط ولا ثتوالى الله عمال 
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معرفته فى قبول الاعمال؛ و قد عنون لها فى الوسائل بابا كالمروى عن العلل عن الصادق عليه السّ.لام انه كتب الى مفضل كتابا و 
فيه انما يتقبل من العباد العمل بالفرائض التى افترضها اللّه تعالى على حدودها مع معرفة من دعى اليه قال: و ان صلى و ان زكى 
و حج و اعتمر و فعل ذلكك كله بغير معرفة من افترض الله طاعته فلم يفعل شيئا من ذلكك و لم يصل و لم يصم و لم يزكك ولم 
يحج و لم يعتمر و لم يغتسل من الجنابة و لم يتطهر و لم يحرم للّه حراما و لم يحل له حلالا-و ليس له صلاهُ وان ركع وان 
سجد ولا زكاهٌ له ولا حج وانما ذلك كله بمعرفة رجل أمر اللّه تعالى على خلقه طاعته و أمر بالأخذ عنه. فمن عرفه و أخذ 
منه أطاع الله و نحوه غيره» و الانصاف عدم دلالة هذه الاخبار أيضا على اشتراط الإسلام فى الصحةٌ بمعنى كونه مسقطا للإعادة 
والقضاءة وان :دلت على اغتبان الولاية فى القبول بمعتن ترتت الأثر على العمل فى الآخرة: 

و من الثالث اعنى الاستدلال بالوجوه و الاعتبار ما استدلوا لاشتراط الإسلام فى صحة العمل كاشتراط الطهارة فى صحة الصلاهً 
مثلا- بامتناع نيه القربه عن الكافرء لامتناع حصول القرب له و فيه ان امتناع حصول القرب لا يوجب امتناع نية التقرب, لاحتمال 
إمكان حصوله له و معه فيحصل منه نيته» مع ان المعتبر فى صحة العبادة هو قصد امتثال الأمر لا قصد التقرب فقطء و ان أمكن 
ان يكون الداعى لقصد الامتثال هو قصد التقرب و قصد الامتثال ممكن ممن يعتقد بوجود الرب الآمر له وان كان كافراء بل 
مين قل ترسالة متحبك :على الله عليةبو [لتدو كاق كافرا أورفدالانكازةه ضيروواامة السؤوات للدي و الجيلة فيذه 
الأدلة مما لا يمكن ان يثبت بها اعتبار الإسلام فى صحة العبادات بمعنى كونه معتبرا فى سقوط الإعادة و القضاءء لكن الإجماع 
المحصل و المنقول كاف فى اعتباره و عليه فلا يصح الصوم من الكافر و ان وجب عليه» و قد فصلنا الكلام فى ذلكك فى كتاب 
الزكاةٌ فى المسأله السادسة عشر و مما ذكرناه يظهر ان الأمر فى اعتبار الايمان بالمعنى الأخص فى مقابل المخالفين أشكلء لأن 
الأدلة المتقدمة لا تكون وافية فى إثبات اعتباره» و ليس إجماع على اعتباره أيضاء بل هو مما فيه الخلاف فعن غير واحد صحة 
عبادات المخالفين إذا تعقبت بالاستبصار منهم على نحو الشرط المتأخر, نعم مع 
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عدمه فلعله مما انعقد الإجماع على فسادهاء و قد حققنا القول فى ذلكك فى الزكاة» و كيف كان لو أسلم الكافر فى أثناء النهار. و 
المرتد عاد إلى الإسلام بالتوبة فى أثنائه» فإن كان بعد الزوال فلا إشكال فى بطلانه و وجوب الإمساك عليه فى بقيهُ النهار تأدباء 
و وجوب القضاء عليه فيما يجب عليه القضاء كما فى المرتد» وان كان قبل الزوال ففى صحة صومه و عدمها قولان» والمحكى 
عن المبسوط و الحلى و المحقق هو الصحة. لما دل على تأثير النيهُ فى أثناء النهار قبل الزوال» و المحكى عن العلامةٌ و الشهيد و 
غيرهما هو البطلان» و اختاره فى الجواهر, و عليه المصنف (قده) فى المتن؛ لان اشتراط الإسلام فى صحة الصوم يوجب اعتباره 
فى كل جزء من اجزائه بحيث لو انتفى فى جزء منه لانتفت الصحةء ولا يصح القول بصحة جزء و بطلان جزء أخر لأن الصوم لا 
يتبعضء و قياس المقام بما إذا أثر النية فى أثناء النهار قبل الزوال باطلء لانه مع الفارق» بل المقام من قبيل ما إذا أبطل صومه قبل 


الزوال بمبطل ثم أراد تجديد النيهٌ قبل الزوال» و هذا هو الأقوى كما لا يخفىء و اما بطلان الصوم بالارتداد كما إذا عقد الصوم 
مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل ان يتناول مفطر ففيه قولان, أقواهما البطلان» و سيأتى وجهه فى المسألهُ الاولى من فصل 
أحكام القضاء. 


[الثانى العقل] 


الثانى العقل فلا يصح من المجنون و لو أدوارا وان كان جنونه فى جزء من النهار» و لا من السكرانء ولا من المغمى عليه؛ و لو 
فى بعض النهار و ان سبقت منه النية على الأصح. 

فى هذا المتن أمورء (الأسول) يشترط فى صحة الصوم كسائر العبادات العقل؛ فلا يصح من المجنون بلا خلاف فيه كما عن غير 
واحدء و لحديث رفع القلم المروى عن على عليه السّلام عن النبى صلَّى الله عليه و آله انه قال: رفع القلم عن ثلاثة» عن المجنون 
حتى يفيق» و عن الصبى حتى يبلغ» و عن النائم حتى ينتبه» و ان كان رفع القلم دالا على عدم الوجوب لا على نفى الصحة و لذا 
يصح من النائم من غير اشكال كما سيأتى» و لا فرق فى الجنون الرافع للصحة بين كونه إطباقياء أو أدوارياء كان فى تمام النهار, 
أو فى جزء منهء سبق منه النية قبل الفجر فى حال عقله أم لاء كانت إفاقته منه قبل الزوال مع تجدده 
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النيةُ بعد الإفاقة» أم لاء و ذلكك لما تقدم فى اعتبار الإسلام من ان اشتراطه يقتضى تحققه فى جميع انات النهار بحيث لو خلى منه 
آن منه لبطل قضاء للشرطية فى جميع الآنات. 

(الثانى) يشترط فى صحة الصوم الخلو من السكر و الإغماء؛ فلا يصح من السكران و المغمى عليه؛ اما مع عدم سبق النية منهما 
فى الليل قبل طرو السكر و الإغماء و عدم تجديدها بعد زوالهما فى أثناء النهار فى وقت يصح منه تجديدها فيه بحسب أقسام 
الصيام فللإجماع على بطلانه ح» مضافا الى تركك النية فيه التى لا شبهة فى اعتبارها فى فساد الصوم بتركها كما هو واضح. و اما 
مع سبق النيه قبل الفجر قبل طروهما ففى الصحة و عدمها قولان» فالمحكى عن المفيد و الشيخ فى المغمى عليه» و صاحب 
المدارك و غير واحد ممن تأخر عنه فى المغمى عليه و السكران هو الصحة؛ و لو مع الاستيعاب فى تمام النهار» كالنوم 
المستوعب فى النهار مع سبق النيهٌ فى الليل» و الأكثرون على الفساد و عليه المصنف (قده)» و يستدل للأخير بوجوه. منها ان 
السكران و المغمى عليه بزوال عقلهما و لو فى جزء من النهار فى صورة عدم الاستيعاب يسقط عنهما التكليف وجوبا أو ندباء 
لزوال عقلهماء و قبح المطالبةٌ عن غير العاقل عقلاء فلا يصح منهما الصوم مع سقوطه. 

و منها ان ما أفسد الصوم إذا وجد فى جميع النهار أفسده إذا وجد فى بعضه. كالجنون و الحيض و النفاسء إلا إذا قام الدليل 
على عدم إفساده إذا وجد فى البعض كالسفر بعد الزوال على ما يأتى البحث عنه. و مقتضى ذلك هو الفساد حتى فى صورة 
عدم الاستيعاب» و منها ان سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء و القضاء ساقط عن المغمى عليه كما سيأتى فيكون الأداء أيضا 
كذلك. 

و منها انه لو لم يضر تخللهما مع سبق النية لم يضر تخلل الموت أيضا مع سبقهاء بان يموت المكلف فى أثناء النهار ثم يطرئه 
الحيات و النهار باق لاشتراكهما مع الموت فى ارتفاع التكليف. مع ان من المعلوم بطلانه بطرو الموت و لو طرء 
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بعده الحيوة. 


و منها انه لو صح صوم السكران و المغمى عليه مع سبق النية منهما للزم صحته مع صدور المنافى منهما فى حال السكر و الإغماء 
فى أثناء النهار لعدم كون صدوره منهما عمديا مع انحصار المبطل بالصدور عمدا. 

و منها عدم صدق الصوم عرفا و شرعا مع طروهماء ولا سيما مع استيعابهما تمام النهار. 

و منها ان المصحح مع سبق الني فى الليل هو بقائها على سبيل الاستدامة الحكمية لكنه منتف عنهما لانتفاء أهليتهما عن القصد. 
فلا تبقى فيهما النية حكما على ما تقدم من معنى الاستدامة الحكمية الذى مرجعه إلى بقائها فى النفس مع الغفلة عنه بحيث لو 
توجه لوجد نفسه ناوياء و من المعلوم ان المغمى عليه و السكران و المجنون و نحو ذلك ممن يزول عقله ليس كذلك. و هذا 
بخلااف الغافل و النائم و الساهى و نحو ذلكك ممن تكون النيهٌ باقيه فيهم على نحو الاغتراس مع غفلتهم عن بقائهاء و يستدل 
للأول أعنى القول بالصحة بالنقض بالنائم فإنه غير مكلف قطعاء مع ان صومه لا يفسد بنومه إجماعاء و لا يقال بخروج صحة 
صوم النائم بالنص و الإجماع و لو بدعوى اجراء الشارع صومه مجرى الصوم الصحيح فى إسقاط القضاء و ترتب الثواب, لان 
سقوط التكليف عن غير المستأهل له عقلى؛ و مع انتفاء الأهلية عن النائم لا محل لإخراج صحهٌ صومه عما يقتضيه حكم العقل 
بالنص و الإجماعء لأن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيصء بل الخارج منهما خارج بالتخصص. بل السر فى خروجه هو عدم 
قدح عروض احد هذه الأحوال من الجنون و الإغماء و السكر و النوم و نحوها فى صدق الامتثال فيما إذا عرض شىء منها فى 
أثناء النهار» إذ لا ريب فى انه إذا أمر المولى عبده بفعل مستمر ممتد طول النهار» و اشتغل العبد بامتثاله فعرضه شىء من هذه 
الأحوال فى أثناء النهارء ثم ارتفع» فإنه يعد ممتثلا فى عرف العقلاء. و اما الأدلهُ التى استدل بها للقول بالفساد فكلها مخدوشة؛ لا 
يصح الاستناد إليهاء هذا ما قيل أو يمكن ان يقال فى المقام؛ و الحق بطلان الصوم بعروض الإغماء أو السكر فى أثناء النهار و لو 
فى لحظهٌ منه» و ذلكك 
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للفرق بين النوم و بين الإغماءء بناء على كون الإغماء موجبا لازالة العقلء و كون النوم موجبا لتغطيته, لا ازالته» قال الفخر (قده) 
فى شرح الإرشاد: ان النوم و السكر مغطيان للعقل و لا يزيلانه» و الجنون مزيل له قطعاء و فى الإغماء احتمالان» و الأكثر على انه 
أيضا مزيل انتهىء فالفرق بين النوم و الإغماء ح بعد اشتراكهما فى تعطيل الحواس هو كون الإغماء مزيلا للعقل» و النوم مخطى 
له و مع هذا الفرق يصح التكليف بالنائم لبقاء عقله دون المغمى عليه و يتم ما ذكره المشهور من صحةٌ صوم النائم مع سبق 
النية منه دون المغمى عليه» و من وجوب القضاء على النائم مع عدم سبق النية منه دون المغمى عليه» فيكون النائم كالسكران فى 
صحة التكليف بهما و بقاء إرادتهما على نحو الالغتراس المعبر عنها بالاستدامة الحكمية لبقاء عقلهما و ان كان مغطى؛ و ان 
المغمى عليه كالمجنون فى زوال العقل عنهما فلا يصح تكليفهما بعروض الإغماء أو الجنون و لو فى جزء من النهار مع سبق النية 
و عدمه. ولا يجب عليهما القضاءء و مما ذكرناه يظهر عدم صحة الصوم بتجديد النيةُ لو ارتفع الإغماء أو الجنون فى وقت يصح 
فيه تجديدهاء و صحته بتجديدها لو انتبه أو ارتفع سكره فى وقت يصح منه تجديدها لو لم يسبق منه النية قبل طريانهماء و لكن 
الصحةٌ مع تجديد النية فى وقته تختص بمن لم يكن طريان الإغماء و السكر عليه بفعله» و الا لبطل صومه بطريانهما لكونه ناشيا 
عنه بالاختيار. 


[الثالث عدم الإصباح جنبا] 


الثالث عدم الإصباح جنبا أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدم. 


[الرابع الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار] 


الرابع الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار» فلا يصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة, 
أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة؛ و يصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية. 

اما اعتبار الخلو من الحيض و النفاس فى مجموع النهار فعليه الإجماعء و يدل عليه من النصوص أخبار كثيرة ادعى تواترهاء 
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ففى خبر الحلبى المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو 
كان العشى حاضت أ تفطر قال عليه السّلام: نعم و ان كان وقت المغرب فلتفطر قال و سألته عن امرأة رأت الطهر فى أول النهار 
فى شهر رمضان فتغتسل (لم تغتسل) و لم تطعم فما تصنع فى ذلكك اليوم قال: تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها من الدم و خبر 
عيص بن قاسم المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام عن امرأة تطمث فى شهر رمضان قبل ان تغيب الشمس قال عليه 
السّ.لام: تفطر حين تطمثء و خبر منصور بن عازم المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّرلام: اى ساعة رأيت الدم فهى تفطر 
الصائمة إذا طمثت»ء و خبر عبد الرحمن بن الحجاج المروى فى الكافى قال سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن المرأة تلد بعد 
العصر أ تتم ذلكك اليوم أم تفطر؟ قال: تفطر و تقضى ذلكك اليوم؛ و اما صحة الصوم من المستحاضة إذا أتت بما هو وظيفتها فيما 
يعتبر فى صِحهُ صومها فقد تقدم الكلام فيه فى المسأله الثانية عشر من مسائل أحكام الاستحاضة فى كتاب الطهارة فراجع. 


[الخامس ان لا يكون مسافرا] 


الخامس ان لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاه مع العلم بالحكم فى الصوم الواجب إلا فى ثلاثة مواضع؛ (أحدها) صوم 
ثلاثة أيام بدل هدى التمتع. 

(الثانى) صوم بدل البدنةُ ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانية عشر يوما. 

(الثالث) صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق بل الأقوى عدم جواز صوم المندوب فى السفر 
أيضا إلا ثلاثة أيام للحاجة فى المدينة» و الأفضل إتيانها فى الأربعاء و الخميس و الجمعةء و اما المسافر الجاهل بالحكم لو صام 
فيصح صومه و يجزيه حسبما عرفته فى جاهل حكم الصلاة؛ إذ الإفطار كالقصرء و الصيام كالتمام فى الصلاة» لكن يشترطان 
يبقى على جهلة إلى أخر النهار» و اما لو علم بالحكم فى الأثناء 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: 794١‏ 

فلا يصح صومه. و اما الناسى فلا يلحق بالجاهل فى الصحةء و كذا يصح صومه إذا لم يقصر فى صلاته كناوى الإقامة عشرة أيام 
أو المتردد ثلاثين يوما و كثير السفر و العاصى بسفره و غيرهم ممن تقدم تفصيلا فى كتاب الصلاة. 

فى هذا المتن أمورء (الأول) لا يصح صوم شهر رمضان ولا يجب فى السفر الذى يقصر فيه الصلاه إجماعا بل بالضرورة من 
المذهب, و يدل عليه الكتاب الكريم و السنة قال الله تعالى كممن لكان يكم مريضاً أو علي قر فد ين يام أخو. 

و مرسل حسن بن أسباط قال كنت مع الى عبد الله عه التجلظة قيما وز متكنة وا الحنيوكنة فى ب#جفيانة ين كبو ماق داقع :وأا بساك 


شهر رمضان فأفطرء فقلت له جعلت فداكك أمس كان من شعبان و أنت صائم و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطر فقال: ان 
ذلكك تطوع و لنا ان نفعل ما شئناء و هذا فرض فليس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا. 

و خبر يحيى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال: الصائم فى السفر فى شهر رمضان كالمفطر فيه فى الحضرء ثم قال: 
اق يجااتن الى صلى اللدتعلية و آله فقال يا وول اللماثة غلين شين فقال وسؤل: الله سلنئ اللهغليه و لدان اللساعز وجل 
تصدق على مرضى أمتى و مسافريها بالإفطار فى شهر رمضان أ يحب أحدكم لو تصدق بصدقةٌ ان ترد عليه. 

و خبر عيص بن القاسم عن الصادق عليه السّلام قال: إذا خرج الرجل فى شهر رمضان مسافرا أفطر و قال: ان رسول الله صلّى الله 
عليه و آله خرج من المدينة إلى مكه فى شهر رمضان و معه الناس و فيهم المشاهٌ فلما انتهى الى كراع الغميم ]١[‏ دعا بقدح من 
ماء فيما بين الظهر و العصر فشربه و أفطر ثم أفطر الناس معه و تم أناس على صومهم فسماهم العصاة و انما يؤخذ باخر أمر 
وقول الفا اللسعليه اله 

و خبر عبيد بن زرارة المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام عن قول الله عز و جل: 

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكمٌ المَّورَ فَلضَعَهُ قال عليه الشلام: ما أبينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه. 


[١]و‏ كراع الغميم بالغين المعجمة و زان كريم واد بينه و بين المدينة نحو من مائة و سبعين ميلا و بينه مك نحو ثلاثين ميلا 
(مجمع البحرين) و الميل أربعة آلاف ذراع و كل ثلاثة أميال فرسخ 
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و خبر صفوان بن يحيى المروى فى الكافى عن الكاظم عليه السّ.لام انه سئل عن الرجل يسافر فى شهر رمضان فيصوم قال عليه 
السلام: ليس من البر الصيام فى السفر. 

و المرسل المروى فى مجمع البيان» قال روى أصحابنا عن الصادق عليه السّلام الصائم فى شهر رمضان فى السفر كالمفطر فيه فى 
لحر 

و خبر معاوية بن عمار المروى فى التهذيب قال سمعته يقول: إذا صام الرجل رمضان فى السفر لم يجزه و عليه الإعادة. و 
المطلقات الواردة فى عدم جواز الصوم فى السفرء فإنها تدل على عدم جوازه فى شهر رمضان قطعا. 

(الأمر الثانى) المشهور على عدم جواز صوم الواجب غير صوم شهر رمضان فى السفر الا ما ورد الرخصة فيه حسبما يأتى» خلافا 
للمحكى عن المفيد من جواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات فى السفر كما حكاه عنه المحقق فى المعتبر و العلامةٌ فى 
المختلف. و للمحكى عن على بن بابويه من جواز صوم جزاء الصيد فى السفره و ما عليه المشهور هو الأظهر لخبر صفوان بن 
يحيى المتقدم عن الكاظم عليه الم لام انه سئل عن الرجل يسافر فى شهر رمضان فيصوم فقال عليه السّلام: ليس من البر الصيام 
فى السفرء بناء على ان كون العبرة بعموم الجواب لاا بخصوص السؤال. 

و صحيح عمار بن مروان عن الصادق عليه السَّلام قال: من سافر قصر و أفطر. 

و خبر ابان عن الباقر عليه السشّلام عن رسول الله صلى اللّه عليه و آله قال: خيار أمتى الذين إذا سافروا قصروا و أفطروا. 

و خبر محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن الصادق عن الظهار على الحرة و الأمه قال: نعم الى ان قال: و ان ظاهر و هو 
مسافر أفطر حتى يقدم ]١[‏ و ان صام فأصاب ما لا يملكك فليقض الذى ابتدء فيه» و ما ورد فى عدم جواز صوم قضاء شهر 
رمضان فى السفرء و خبره الأخر المروى فى الكافى عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الظهار على الحرة و الأمهُ فقال عليه 
الَلام: نعم الى ان قال عليه السلام. 


[١]فى‏ الوافى وان صام فأصاب ما لا فليمض الذى ابتدء فيه. 
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و خبر على بن جعفر المروى فى الكافى من الكاظم عليه السّرلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و هو مسافر يقضى 
إذا قام فى المكان قال عليه اللام: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام. 

و خبر عقبة بن خالد المروى فى الكافى أيضا عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل مرض فى شهر رمضان. فلما برء أراد الحج. 
كيف يصنع بقضاء الصوم قال: إذا رجع فليصمه. 

و الاخبار المطلقة الناهية عن الصوم فى السفرء و الاخبار الواردةً فى المنع عن صوم المنذور فى السفر الا ما نوى الإتيان به فى 
السفرء و الاخبار الواردةٌ فى استثناء المواضع الثلاثة عن المنع عن الصوم فى السفر الداله على المنع عما عداها فى الصيام الواجبة» 
واما ما حكى عن المفيد من جواز الصوم الواجب فى السفر ما عدا شهر رمضان, أو عن على بن بابويه من صحة صوم جزاء 
الصيد فيه فلم يقم له دليل» و الاخبار المتقدمةٌ يرده كما لا يخفى. 

(الأمر الثالث) السفر الذى يجب الإفطار فيه هو ما يوجب فيه قصر الصلاة» للتلازم بين قصر الصلاهً و الإفطار» كما يدل عليه خبر 
معاويهٌ بن وهب المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السّلام و فيه: إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت,ء و خبر 
سماعة المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّ.لام قال: و ليس يفترق التقصير و الإفطار فمن قصر فليفطرء و المرسل 
المروى فى مجمع البيان عن الصادق عليه السّلام: من سافر قصر و أفطر. 

(الأمر الرابع) يعتبر فى الإفطار فى السفر علم المكلف بسقوط الصوم فى السفره لما دل على اعتباره فى قصر الصلاة؛ مع ما دل 
على التلا-زم بين القصر و الإفطارء مضافا الى ما دل على اعتباره فى جواز الإفطار» ففى خبر عيص بن القاسم المروى فى الكافى 
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و خبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن رجل صام شهر رمضان فى السفر فقال عليه 
التد.لام: ان كان لم يبلغه ان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن ذلكك فليس عليه القضاء و قد اجزء عنه الصوم و خبر ابن 
أبى شعبة المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّلام فى رجل صام فى السفر فقال عليه السَّلام: ان كان قد بلغه ان رسول 
الله صلّى اللّه عليه و آله نهى عن ذلكك فعليه الإعادةٌ و ان لم يكن بلغه فلا شىء عليه. 

(الأمر الخامس) استثنى عن عدم جواز الصوم الواجب فى السفر مواضع ثلاثة» أحدها صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع لمن لا 
يجد هدى التمتع و لا ثمنه» فإنه يصوم عشرة أيام بدله ثلاثة فى الحج, و سبعة إذا رجع الى أهله, للإجماع المحكى لو يكن 
محصلاء و نص الكتاب الكريم بقوله تعالى فَمَنْ تَمَنّح بالْعُمْرَهٍ إِلَى الج فَمَا اسْتهسرَ مِنّ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِلَامُ ثلائةُ أيَام فى 
احج وَ سَتِعَةْ إذا رَجَعْتُْ تلك عَشَرَةْ كاملة و دلالة الأخبار الكثيرة عليه» ففى خبر سماعة قال سألته عن الصيام فى السفر قال عليه 
السِّ.لام: لا صيام فى السفرء قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله فسماهم العصاة فلا صيام فى السفر إلا الثلاثة 
هدى قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة» قال فقلت له إذا دخل يوم التروية و هو لا ينبغى ان يصوم 
بمنى أيام التشريق قال: فإذا رجع الى مكة صام, قال قلت فإن أعجله أصحابه و أبوا أن يقيموا بمكة قال: فليصم فى الطريق» قال 
فقت يصوم فى السفر قال: هو ذا هو يصوم فى يوم عرفةٌ و أهل عرفة فى السفر و خبر الحسن بن الجهم المروى فى التهذيب 


قال سألته عن رجل فاته صوم الثلاثة أيام فى الحج قال عليه السّلام من فاته صيام ثلاثة أيام فى الحج ما لم يكن عمدا تاركا فإنه 
يصوم بمكة ما لم يخرج منهاء فان ابى جماله ان يقيم عليه فليصم فى الطريق» 
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و خبر معاوية بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّد.لام عن متمتع لم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام فى الحج يوما 
قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة» قال قلت فان فاته ذلكك قال: يتسحر ليل الحصبة ]١[‏ و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده, 
قلت فان لم يقم عليه جمّ اله أ يصومها فى الطريق قال: ان شاء صامها فى الطريق» و ان شاء إذا رجع الى اهله؛ و هذه الاخبار مع 
الآبة الكريمة» و عدم وجدان الخلافء و دعوى الاتفاق على هذا الحكم كاف فى إثباته فى الجملة؛ و تفصيل البحث عنه 
موكول الى محله؛ و اما خبر محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن أحدهما عليهما السلام الصوم الثلاثة أيام ان صامها فأخرها 
يوم عرفة» فان لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها فى اهله؛ و لا يصومها فى السفرء فلا يعارض مع الاخبار المتقدمة 
لسقوطه عن الحجية بالإعراض عنه؛ و حمله الشيخ فى التهذيب على نفى الوجوب التعيينى للصوم فى السفرء بل هو مخير بينه و 
بين ما إذا رجع الى اهله؛ و لا يخلو عن القرب لا سيما مع اعتضاده بالمرسل المحكى عن المفيد قال سثل عمن لا يجد هديا و 
جهل ان يصوم الثلاثة أيام كيف يصنع فقال: اما اننى لا أمره بالرجوع إلى مكة و لا أشق و لا أمر بالصيام فى السفر و لكن يصوم 
إذا رجع الى أهله انتهى, فإنه كالصريح فى نفى تعيين الصوم فى السفر كما لا يخفى. (و ثانيها) صوم الثمانية عشر يوما ممن لا 
يجد البدنه إذا أفاض قبل الغروب عامدا من عرفات» و المشهور جواز الإتيان به فى السفر و انه يتخير فى الإتيان فى مكةٌ أو فى 
الطريق أو فيما إذا رجع الى اهله» و يدل عليه خبر يونس المروى فى الكافى عن الباقر عليه الّد.لام عن رجل أفاض من عرفات 
من قبل ان تغيب الشمس عامدا قال عليه السّ.لام: عليه بدنة ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو فى 
الطريق أو فى اهله» و عن غير واحد احتمال ذهابهم الى عدم جوازه فى السفرء و ذلكك لعدم تعرضهم له؛ بل اقتصارهم على 
استثناء الثلاثة أيام 


]١[‏ فى المجمع و ليله الحصبة بالفتح بعد أيام التشريق و هو صريح بان يوم الحصبة يوم الرابع عشر لا يوم النفر انتهى و فى خبر 
رفاعة المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال الراوى قلت له و ما الحصبة قال يوم نفر و هو ظاهر فى كونه يوم الثالث 
عشر و العلم عند اللّه. 
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بدل الهدىء و لعله لأجل الإطلاقات المتقدمة الدالة على عدم جواز الصوم الواجب فى السفر مع دعوى نفى ظهور خبر يونس 
فى جوازه؛ و ذلكك لاحتمال إرادةٌ إقامه عشرة أيام فى الطريق و هو بعيدء و كيف كان فالمسألة خالية عن الاشكال. (و ثالثها) 
صوم النذر المشترط بالسفر خاصة أو المقيد بالسفر و الحضر دون النذر المقيد بالحضر أو المطلق عن قيد الحضر و السفر و 
المشهور المحقق صحته فى السفرء قال المحقق فى الشرائع: 

والنذر المشترط سفرا و حضرا على قول مشهور. و قال فى الجواهر: وقد يشعر عبارة المتن (يعنى الشرائع) بوجود الخلاف فيه 
الا-انى لم أجده لأحد من أصحابنا كما اعترف به بعضهم انتهى, و قال المحقق فى المعتبر بعد نقل ما يدل عليه من النص: و 
لمكان ضعف هذه الروايهٌ جعلناه قولا مشهورا انتهى» و يستدل لهذا بخبر على بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدى 
نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن انا لم أصمه فما الذى يلزمنى من الكفارة فكتب و قرئته لا تتركه الا من علٌ» و ليس عليكك 


صومه فى سفر و لا مرض الا ان تكون نويت ذلكك. و أورد على الاستدلال به بضعف السند تارة» و الدلالة اخرىء اما ضعفه 


سندا فلجهالة البندار الكاتب و المكتوب إليه الذى لم يعلم أنه الإمام عليه الس لام؛ و اما ضعفه دلالته فلاحتمال كون المراد من 
قوله نوبت ذلك هو نيه الصوم و إنشاء السفر بعدهاء لا نية نذر الصوم فى السفرء مع ما فى استثناء نذر الصوم فى المرض عما لا 
يصح الصوم فى حالة طريانه؛ و اشتماله على كون كفارة النذر الصدقة على سبعة مساكين مع انه مما لا قائل به» لكن دعوى 
ضعف السند مدفوعة بكون الراوى هو على بن مهزيار الذى روايته من الصحاح لتصريحه بقرائته لما كتب فى الجوابء و ان 
الظاهر منه كون المكتوب اليه هو الامام و ذلك لاهتمام على بن مهزيار فى نقله و تصريحه بقراءة المكتوب, و التعبير عما فى 
الكتابة من المكتوب اليه بقول الكاتب (يا سيدى) الذى لا يعبر عنه غالبا إلا فى الإمام» قال فى المداركك: و ان الرواية صحيحة 
السند و لا يضر جهالة الكاتب لان مقتضى الرواية أخبار على بن مهزيار بقراءة المكتوب انتهى» و يجاب عن المناقشهُ فى دلالته 
بان ما ذكر من المناقشات احتمالات لا يدفع الظهور, و لا إشكال فى ظهوره فى استثناء نذر 
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الصوم المقيد بالسفر و هو اى الظهور هو المناط فى الاستدلال كما عليه المعول فى إثبات أكثر الاحكام و اشتماله على ما لا 
قائل به أيضا غير ضائر فى الاستدلال به. لإثبات ما يقوله المشهور لصحة التفكيكك فى اجزاء الخبر فى الحجيةٌ على ما حقق فى 
الأصولء مع احتمال إرجاع الاستثناء فى قوله: الا ان تكون نويت ذلكك الى السفر خاصة؛ بدعوى تخصيص الإشارة اعنى كلمة 
ذلك فى قوله: نويت ذلك بالسفر وان كان هو خلاف الظاهر لظهورها فى الإرجاع إلى الجميع؛ لو لم نقل بظهوره فى 
الاختصاص بالأخير اعنى المرضء فلا موجب لطرح الخبر بعد استناد المشهور اليه و العمل بمضمونه؛ فلا إشكال فى صحةُ صوم 
المنذور المشترط بالسفر منفردا أو منضما الى الحضرء و المحكى عن المفيد و السيد و سلار صحة المنذور مطلقاء لتناول إطلاقه 
السفر» و لعموم الوفاء بالنذرء و لإطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد المروى فى التهذيب عن الرضا عليه السّلام عن الرجل يجعل 
لله عليه صوم يوم مسمى قال: يصوم ابدا فى السفر و الحضرء و فيه ان إطلاق ما يدل على صحةٌ صوم المنذور فى السفرء يقيد بما 
يدل على عدم صحته فيما إذا لم ينو ذلك عتد نذره» و عموم وجوب الوفاء بالنذر مخصص بما يدل على اعتبار اباحة المنذور و 
رجحانه» فلا يصح نذر ما يكون مباحا فضلا عمًا يكون مرجوحا أو حراماء و إطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد يقيد بما فى خبر 
على بن مهزيار» كما يقيد به المطلقات الدالة على عدم صحة الصوم المنذور فى السفرء مع ان النسبة بين خبر إبراهيم بن عبد 
الحميد الدال بإطلاقه بصحة الصوم النذرى فى السفر و لو مع عدم اشتراطه به» مع تلكك المطلقات الدالة على بطلانه فيه و لو مع 
اشتراطه به بالعموم من وجه. و لو أغمضنا عن تقيبد خبر إبراهيم و تلكك المطلقات بخبر على بن مهزيار» و سلمنا استقرار 
التعارض بينهما بالعموم من وجه. لكان اللالزم ترجيح تلك المطلقات على خبر إبراهيم» لكثرة تلك المطلقات و كون خبر 
إبراهيم واحداء و موافقة المطلقات مع المطلقات الدالة على فساد الصوم فى السفرء و ما ورد مما يدل على اعتبار الرجحان فى 
متعلق النذر و ان المعتبر هو الرجحان لولا النذر لا الحاصل بسببه» فلا يصح نذر المرجوح وان حصل له الرجحان به الا إذا 
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قام الدليل على صحته كنذر الإحرام قبل الميقات» فهذه مرجحات توجب ترجيح المطلقات على خبر إبراهيم ان تم التعارض 
بينهماء لكن الانصاف تقييدها كتقيبد خبر إبراهيم بخبر على بن مهزيارء و المتحصل منهما بعد تقييدهما به هو صحة صوم 
المنذور المشترط بالسفر منفردا أو منضما بالحضرء و بطلان المنذور مطلقا أو مقيدا بالحضر خاصة إذا اتى به فى السفرء فمن 
تلكك المطلقات خبر كرام المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه الّ.لام قال قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام انى جعلت 
على نفسى ان أصوم حتى يقوم القائم فقال عليه السَّلام: صم و لا تصم فى السفرء و لا العيدينء و لا أيام التشريق» و لا اليوم الذى 
يشكك فيه انه من رمضان. 


و خبر القاسم ابن ابى القاسم الصيقل المروى فى التهذيب قال كتبت اليه يا سيدى رجل نذران يصوم يوما من الجمعة (كما فى 
الوسائل) كل جمعة دائما (كما فى التهذيب) ما بقى» فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض» 
هل عليه صوم ذلكك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدىء فكتب اليه قد وضع الله عنكك الصيام فى هذه الأيام كلها و تصوم 
يوما بدل يوم إنشاء اللّه تعالى. 

و خبر زرارة المروى فى الكافى و التهذيب عن الباقر عليه السّ.لام قال قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام ان أمى كانت جعلت عليها 
نذرا ان الله ان رد عليها بعض ولدها من شىء كانت تخاف عليه ان تصوم ذلكك اليوم الذى يقدم فيه ما بقيت» فخرجت معنا 
مسافرة إلى مكة فأشكل علينا لمكان النذرء أ تصوم أم تفطر فقال عليه السّ.لام: لا تصوم وضع الله عنها حقه و تصوم هى ما 
جعلت على نفسهاء قلت فما ترى إذا رجعت الى المنزل أ تقضيه قال عليه السّلام: لا قلت افتتركك ذلكك قال عليه السَّلام: لا لأنى 
أخاف ان ترى فى الذى نذرت فيه ما تكره. 

و خبر عمار الساباطى عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يقول: لله على ان أصوم شهرا أو أكثر من ذلكك أو أقل فيعرض له أمر 
لا بد له ان يسافر أ يصوم و هو مسافر قال: 

إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم فى السفر فريضة كان أو غيره» و الصوم فى السفر معصية. 
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(الأمر السادس) وقع الخلاف فى جواز صوم المندوب و عدمه فى السفر و المنقول عن الأكثر من القدماء هو الأخير و المحكى 
عن جماعة من المتأخرين هو الأول أعنى الصحة؛ اما مع الكراهة كما عن بعضهم. أو مع عدمها كما عن آخرين» و منشأ الخللاف 
فى ذلكك هو اختلاف الاخبار فيه و مما يدل على المنع هو المطلقات المتقدمة الدالة على حرمة الصوم فى السفر و خبر عمار 
الساباطى المتقدم فى الأ-مر الخامسء بناء على ان يكون المراد من قوله أو غيره هو الصوم المندوبء و من الفريضة فى قوله 
فريضة كان مطلق الفريضة؛ و ارادهُ خصوص صوم شهر رمضان من قوله: فريضة» و ما عداه من الصيام الواجبة من قوله: أو غيره 
بعيد جداء و خبر البزنطى المروى فى التهذيب عن ابى الحسن الرضا عليه السّ.لام عن الصيام بمكة و المدينة و نحن فى سفر قال: 
فريضة فقلت: لا و لكنه تطوعء كما يتطوع بالصلاة» فقال تقول اليوم و غداء قلت: نعم قال: لا تصم و احتمال اراد خصوص مكة 
و المدينة أو من يقول اليوم وغدا كما فى الوسائل بعيد فى الغاية» و المروى عن تفسير العياشى لم يكن رسول الله صِلَى الله 
عليه و آله يصوم فى السفر تطوعا ولا فريضة؛ و خبر زرارة عن الصادق عليه الّرلام و فيه: لم يكن رسول الله صِلَى اللّه عليه و 
آله يصوم فى السفر فى شهر رمضان و لا-غيره» و مما يدل على الجواز الخبر المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه 
التّ.لام و فيه انه عليه التّ.لام خرج من المدينة فى أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان و هو فى السفر 
فأفطر فقيل له أ تصوم شعبان و تفطر شهر رمضان؟ فقال عليه السّ.لام: نعم شعبان الّتتى إن شئت صمته؛ وان شئت لاء و شهر 
رمضان عزم من الله عز و جل على الإفطار. 

و الخبر الأخر المروى فيهما أيضاء و فيه كنت مع ابى عبد الله عليه السّلام فيما بين مكة و المدينة فى شعبان و هو صائمء ثم رأينا 
هلال شهر رمضان فأفطر» فقلت له جعلت فداكك أمس كان من شعبان و أنت صائمء و اليوم من شهر رمضان و أنت مفطرء فقال: 
ان ذلك 
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تطوع. و لنا ان نفعل ما شئناء و هذا فرض فليس لنا ان نفعل إلا ما أمرنا. و خبر الجعفرى قال سمعت أبا الحسن عليه السَلام يقول: 
كان ابى عليه الت.لام يصوم يوم عرفة فى اليوم الحار فى الموقفء و يأمر بظل مرتفع فيضرب له بناء على ان يكون صومه عليه 


الس لام مندوبا لا واجبا بالنذر و نحوه؛ و الاستفصال المذكور فى خبر البزنطى لأنه لو لم يكن بين الفرض و الندب فرق لم يكن 
وجه للاستفصالء و هذه هى الأخبار الواردة فى الصوم المندوب فى السفر على ما اطلعنا عليه فمنهم من أخذ بالطائفة الاولى و 
حكم بالمنع» و منهم من أخذ بالطائفة الثانية و حكم بالجوازء و منهم من جمع بينهما بحمل ما فى الطائفة الأولى على الكراهة 
بقرينة الطائفة الثانية المصرحة بالجواز و عليه المحقق فى الشرائع حيث يقول: و قيل يكره و هو أشبه, و الأقوى هو المنع» و ذلكك 
لذهاب المحصلين من أصحابنا إليه كما عن الحلى و عن المفيد نسبته الى المشهور عند القدماء» و كون الأخبار الدالةُ عليه أصح 
و أكثر مما عمل بها القدماء, و عدم صحة الاخبار الدالة على الجواز فى نفسها مع عدم الجابر لها فضلا عن كونها معرضا عنها 
بقيام الشهرة القدمائية على الاعراض عنهاء مضافا الى ان معارضتها مع ما يدل على المنع بالعموم من وجه؛ و على تقدير استقرار 
التعارض بينهما يجب الحكم بسقوطهما معا فى مورد الاجتماعء و الرجوع الى المطلقات الدالة على المنع كما هو الحكم فى 
المتعارضين بالعموم من وجه. و اما الاستفصال بين الفرض و الندب فلا دلالة فيه على بطلان الصوم المندوب فى السفرء لان 
تركك الاستفصال دليل على العموم؛ لكن الاستفصال لا يدل على الخصوص. 

(الأمر السابع) استثنى من عدم جواز الصوم المندوب فى السفر صوم ثلاثة أيام للحاجة فى المدينة بلا خلاف فيه؛ و يدل عليه 
خبر معاوية بن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام قال: ان كان لكك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم 
الأربعاء و تصلى ليله الأربعاء عند أسطوانة أبى لباب و هى أسطوانة التوبُ التى كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء» و 
تقعد عندها يوم الأربعاء ثم تأتى يوم الخميس التى تليها ما يلى مقام النبى صلى الله عليه و آله ليلتكك و يومككء و تصوم يوم 
الخميس ثم تأتى الأسطوانة التى تلى مقام النبى صلَى الله عليه و آله و مصلاه ليله الجمعة فتصلى عندها ليلتكك و يومك, و 
تصوم 
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يوم الجمعة» وان استطعت ان لا تتكلم بشىء فى هذه الأيام إلا ما لا بد لكك منه. و لا تخرج من المسجد إلا لحاجة؛ و لا تنام فى 
ليل و لا نهار فافعل فان ذلك مما يعد فيه الفضلء ثم احمد الله سبحانه فى يوم الجمعة و أثن عليه» و صل على النبى صلَى الله 
عليه و آله» و سل حاجتكك و ليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لى إليكك من حاجة شرعت انا فى طلبها و التماسهاء أو لم أشرع 
سألتكها أو لم أسألكها فإنى أتوجه إليكك بنبيك محمد صلى الله عليه و آله نبى الرحمة فى قضاء حوائجى صغيرها و كبيرها. و 
هذه الرواية كما ترى تدل على استحباب ذلكك الأمر فى الوقت المضروب له و هو من يوم الأربعاء الى يوم الجمعةء لكن الفقهاء 
ذكروا استحبابه مطلقاء و قالوا: بكونه فى الوقت المذكور أفضلء و لم يرد على استحبابه مطلقا دليل» و لعلهم قدس أسرارهم 
فهموا من هذا الخبر الاستحباب على نحو تعدد المطلوب, و لذا قالوا بكونه فى الوقت المذكور فى الخبر أفضلء و لا بأس به» و 
المحكى عن المفيد (قده) إلحاق المشاهد الأئمة صلوات الله عليهم بمشهد النبى صلى الله عليه و آله فى استحباب الصوم فى 
ثلاثة أيام للحاجة للمسافر و لا دليل على الإلحاقء و لعله (قده) استنبط الملاكك من الخبر المقدم للاستحبابء و انه لمكان 
مجاورة قبر المعصوم فحكم بإلحاق المشاهد المتبركة اليه و لا وجه له. 

(الأمر الثامن) قد مر فى الأمر الرابع اعتبار العلم بالحكم فى وجوب الإفطار فى السفر فلو صام فيه مع الجهل بوجوبه يجزى عنه. 
و يسقط عنه. القضاءء و ذلك لاعتبار العلم بالحكم بوجوب القصر فى الصلاة» و صحة التمام مع الجهل بالحكم, و الملازمة بين 
القصر و الإفطار و التمام و الصومء مضافا الى الاخبار المصرحة باجزاء الصوم مع الجهل بالحكم كخبر عيص و خبر عبد الرحمن 
و خبر ابن أبى شعبة المتقدم كلها فى الأمر الرابع» و المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام إذا سافر الرجل فى شهر رمضان 
أفطر و ان صام بجهالة لم يقضء مضافا الى الإجماع المحقق كما قيل» لكن الجهل بالحكم الموضوع للحكم بوجوب الصوم هو 


الجهل المستمر فى تمام النهار فلو علم به فى أثناء النهار وجب عليه الإفطار لخروجه عن موضوع الجاهل بالحكم فى بقية النهار 
كاله ون 
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(الأسمر التاسع) لا إشكال فى ان الناسى للموضوع اعنى به السفر لو صام و لم يتتذكر حتى انتهى النهار يصح صومه. كما انه لو 
صلى تماما و لم يتذكر فى الوقت لا يجب عليه القضاء حسبما حقق فى كتاب الصلاهً من وجوب الإعادة على ناسى الموضوع 
فى الوقتء و عدم وجوب القضاء عليه لو تذكر فى خارج الوقت, و مع عدم وجوب قضاء الصلاه فى خارج الوقت لا يجب عليه 
قضاء الصوم لو تذكر بعد انقضائه؛ و ذلكك للملازمة بين قصر الصلاة و الإفطار» وان كل من يجب عليه التمام يجب عليه 
الصيام و اما الناسى للحكم ففى إلحاقه بالعامد فيجب عليه القضاء أو الى الجاهل فلا يجب (وجهان) أقواهما الأول؛ لوجوب 
قضاء الصلاه عليه لما حقق فى كتاب الصلاءً من انحصار المعذورية فى الجاهل بحكم القصر بما إذا كان جاهلا بأصل الحكم 
جهلا مطلقاء و كان ممن لم يقرء عليه آي التقصير و لم يفسر له و انصراف دليله عمن كان عالما به ثم نسيه» و يكون حكم هذا 
حكم من لم يأت بما يجب عليه؛ و يكون الواجب عليه القضاء. هذا مع الملازمة بينه و بين وجوب قضاء الصوم. 

(الأمر العاشر) الملازمة بين القصر و الإفطار ثابتُ الا فيما إذا سافر بعد الزوال؛ و لا سيما من لم يقصد السفر من الليل فإنه يجب 
عليه إتمام صومه و يصح منه مع انه تجب عليه الصلاه قصراء أو يصل الى ما يجب فيه إتمام الصلاة بعد الزوال فإنه يجب عليه 
التمام» مع وجوب الإفطار عليه حسبما فصل فى كتاب الصلاة» و يأتى فى بيان شرائط وجوب الصوم أيضا. (الحادى عشر) كل 
من لم يقصر فى صلاته يصح منه الصوم كناوى الإقامة عشرة إذا كان خروجه عن حكم المسافر حكميا لا موضوعياء و المتردد 
ثلاثين يوماء و كثير السفرء و العاصى بالسفرء و غيرهم كمن لم يقصد المسافة» و ربما يقال فى كثير السفر بالفرق بين المكارى و 
غيره بجواز الإفطار فى المكارى دون غيره؛ و لا يخفى ما فيه كما قد يقال بالفرق بين السفر لصيد التجارة و بين غيره بوجوب 
الصوم فى الأولء و الإفطار فى الأخير و كذا بين المسافر أربعة فراسخ مع عدم الرجوع ليومه و بين غيره بوجوب الصوم أيضا فى 
الأول» دون الأخير؛ و لا وجه لشىء من هذه الأقوال» نعم بناء على وجوب الاحتياط فى المسافر أربعة فراسخ مع عدم الرجوع 
ليومه فى الصلاهُ 
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بالجمع بين القصر و الإتمام يجب الاحتياط فى الصوم أيضا بالجمع بين الصوم و قضائه. 


[السادس عدم المرض أو الرمد الذى يضره الصوم] 


السادس عدم المرض أو الرمد الذى يضره الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه أو نحو ذلكك سواء حصل اليقين 
بذلكك أو الظن» بل أو الاحتمال الموجب للخوفء بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منهء و كذا إذا خاف من 
الضرر فى نفسه أو غيره» أو عرضه أو عرض غيره؛ أو فى مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم فى نظر الشارع من وجوب الصومء 
و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منهء ولا يكفى الضعف وان كان مفرطا ما دام يتحمل عادة نعم لو كان مما لا يتحمل عاد 
جاز الإفطار» و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففى الصحة إشكال فلا يتركك الاحتياط بالقضاء؛ و 
إذا حكم الطبيب بان الصوم مضر و علم المكلف من نفسه عدم الضرر يصح صومهه. و إذا حكم بعدم ضرورةٌ و علم المكلف أو 
ظن كونه مضرا وجب عليه تركه و لا يصح منه. 


فى هذا المتن أمور. (الأول) لا إشكال فى اشتراط صحة الصوم كوجوبه بعدم المرض الذى يضره فى الجملة بالأدلة الأربعة فمن 
الكتاب قوله تعالى و مَنْ كانَ مريضاً َدْ َي سفرِقِذة من يام حر و من السنة غير واحد من الاخبار التى يمر عليكك بعضها فى 
الأمور الاتية» و من الإجماع ما ادعاه غير واحد من الأصحابء ذ ففى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه» و من 
العقل وجوب دفع الضرر و قبح إيقاع النفس فى مظنونه بل محتمله. و قبح إيقاعها فى التهلكة, و لا ينافى تلكك الأدلهُ ما فى خبر 
عقبةُ بن خالد عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل صام و هو مريض قال عليه السّ.لام: يتم صومه و لا يعيد» و ذلك لحمله على ما 
إذا لم يتضرر به. لآن المدار فى جواز الإفطار عند المرض هو حصول الضرر كما سيتضح. 

(الأمر الثانى) لا فرق فى أقسام المرض بين أنواعه و اقسامه من الرمد و غيره؛ و انما خص الرمد بالذكر تبعا للرواية» ففى خبر 
حريز عن الصادق عليه السّلام: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطرء 
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و خبر عمار عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يجد فى رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز الإفطار قال عليه السّلام: إذا 
صدع صداعا شديدا و إذا حم حمى شديدةٌ و إذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الإفطار» و كان عليهم ذكر الصداع أيضا 
إذ هو أيضا مذكور فى هذا الخبر» و الأجمع ما فى صحيح على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال: كل شىء من المرض 
أضر به الصوم فهو يسعه تركك الصوم, و لعل المراد من السعةٌ هو معناها الأعم الشامل للوجوب فيما كان تركه واجبا. 

(الأمر الثالث) لا فرق فى الضرر الحاصل من الصوم بين ان يكون الصوم موجبا لشدته أو طول برئه أو شدة ألمه بل و لو بحدوث 
مرض أخر فيما إذا كان مريضاء بل و لو كان صحيحا و لكن يكون الصوم موجبا لصيرورته مريضاء وفاقا للمشهور فى الأخير» 
لعموم ما دل على تعليق الحكم على الضرر كما فى صحيح على بن جعفر و خبر حريز المتقدمين فى الأسمر السابق» و مرسل 
الصدوق فى الفقيه» و فيه و قال صلوات الله عليه: 

كلما اضربه الصوم فالإفطار له واجب. و تردد العلامة فى المنتهى فى الأخير من وجوب الصوم و سلامته من معارضة المرض»ء و 
من كون المريض يبيح له الإفطار لأجل ان المرض يوجب حصول الضرر بصومه؛ و الضرر هاهنا حاصل فالخوف من حصول 
الضرر فى السالم فى معنى الخوف من زيادته و تطاوله فى المريضء و الأقوى ما عليه المشهور و لا وجه للتردد أصلا. 

(الأمر الرابع) لا إشكال فى سقوط التكليف بالصوم مع اليقين بالضرر لكون سقوطه معلا على الضررء و العلم به إحراز له فيقطع 
بسقوط التكليف عنه و هذا ظاهرء و كذا يسقط مع الظن بالضرر للإجماع بقسميه على اعتبار الظن بالضررء و كونه المورث 
للخوف الذى علق عليه الحكم بالسقوط فى - خبر الحريز المتقدم (الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر) و للزوم الحرج 
لولاه لعدم إمكان العلم غالبا. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: "١0‏ 

و لقاعدة وجوب دفع الضرر المظنونء و لكون مخالفته إيقاعا للنفس فى التهلكة المحرم عقلا و شرعاء و ان كان حكم العقل 
بوجوب اتباعه طريقى لأنه فى مورد الضرر ذا حكمين حكم بحرمة الضرر و هو حكم نفسى ناش عن قبح الاقتحام فيه» و حكم 
مسن و صر ريع لكيه وتاي ارم الو و لمق إحرد> مود كانم ب سدور 
إلقاء النفس فيها فى قوله تعالى وَ لا تُلقُوا بأَئِدِيكم إِلَى النَهْلَكةُ. 

وهل الخوف الحاصل من احتمال الضرر احتمالا موهوما أو مساويا الذى يعبر عنه بالشكك مثل العلم أو الظن بالضررء أم لا 
(وجهان) مختار غير واحد من المحققين هو الأول؛ لكون المدار فى السقوط كما يستفاد من خبر الحريز على الخوفء. و هو 
يحصل مع الاحتمال الموهوم فضلا عن المساوىء و للزوم الحرج لولاه؛ و منافاة تركك الاعتناء به مع سهولة الشريعة السمحة مع 


إمكان عدم حصول الظن غالباء لكن الأقوى هو الأخيرء لتعليق الحكم بالسقوط فى غير واحد من الاخبار على وجدان الضرر 
اللازم منه الاقتصار على العلم بالضررء الا انه جاز الاكتفاء بالظن به أيضاء للإجماع بقسميه عليه و اما مع الاحتمال فلاء ففى خبر 
سماعة المروى فى الكافى ما حد المرض الذى يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه فى السفر من كان مريضا أو على 
سفر قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر» و ان وجد قو فليصمه كان المرض ما كانء و خبر محمد بن مسلم 
قال قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام ما حد المريض إذا نقه [1] فى الصيام فقال: ذلكك اليه هو اعلم بنفسه إذا قوى فليصم؛ و خبر 
ابن أذينة المروى فى الكافى قال كتبت الى ابى عبد الله عليه السّلام اسئله 


]١[‏ قال فى مرات العقول اى خرج من مرضه و بقى فيه ضعف قال فيروز ا بادى نقه من مرضه كخرج و منع صح و فيه ضعف. 
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ما حد المرض الذى يفطر فيه صاحبه» و المرض الذى يدع صاحبه الصلاةُ من قيام قال: 

بل الْإِنَْانٌ عَللِ نَفْسِهِ بَصدرَه و قال ذلكك اليه هو اعلم بنفسه و خبر محمد بن عمران عن الصادق عليه الّ.لام فى حديث القوم 
الذين رفعوا الى على عليه السلام و هم مفطرون و فيه قال على عليه التّرلام: فيكم عله استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنكم أبصر 
بأنفسكم. لأن الله تعالى يقول بل الِْنْللَانٌ عَللِْ نَفْسِهِ بَصِيرَة و هذه الاخبار التى علق فيها سقوط التكليف بالصوم على الوجدان 
اط تن كر دريو لد كاد يدا رمدو مل الحرية لزلزم الا ا قال تعدية | لمانا هما ل متف تلكه لاخ اد مرا 
التكليف بوجدان الضررء و مقتضى خبر حريز سقوطه بخوفه و لو حصل من احتمال الضررء و هذا هو الأقوىء لكن فى الاحتمال 
المعتد به عند العقلاء و لو لم يكن مساوياء الا ان الاحتياط مما لا ينبغى تركه و لا فرق فيما يورث الاحتمال بين كونه امارة» أو 
تجربة» أو قول عارف من طبيب أو غيره» و فى اعتبار شهادة العدلين فى ذلكك اشكالء لخروجه عن الشهادة الحسية» و كونه من 
العدهعانةة .و الأقو هو العدم؛ و ان لم تكن ثمرة لاعتبارها فى المقام, لانه مع ايراثها الاحتمال المخوف يترتب عليها الحكم و 
لو لم تكن حجة شرعية و مع عدمه لا يترتب عليها الحكم و لو كانت حجةء لأن حجية البينة مختصة بما إذا لم يعلم خلافها إذ 
لا معنى للتعبد بها مع العلم بخلافهاء اللهم الا-ان يقال: بترتب الثمره على حجيتها فيما أورث منها الاحتمال غير المخوف فإنها 
يعمل بها على القول بحجيتهاء و لا يعمل بها على القول بعدمهاء و الحق حينئذ عدم حجيتها لكونها حدسية. 

(الأمر الخامس) يسقط التكليف بالصوم أيضا فيما إذا خاف بسببه من الضرر فى نفسه أو غيره» أو عرضه أو عرض غيره؛ كما فى 
موارد التقية لقول الصادق عليه السّ.لام حين أفطر فى مجلس المنصور و قال بعد خروجه منه: لأن أفطر يوما من شهر رمضان ثم 
اقضيه أحب الى من ان يضرب عنقىء و غير ذلكك مما ورد فى التقيةُ و نحوها من الضرورات التى يسقط التكليف عند طروهاء و 
كذا يسقط عند التراحم مع واجب أخر يكون أهم منه فى نظر الشارع» كحفظ مال و نحوه مما أحرز أهميته عنده فيجب عليه 
تركه. 
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و الإتيان بما هو أهمء لكن لو خالف و اتى بالصوم يصح صومهء اما بالخطاب الترتيبى» و اما بالملاكك حسبما حقق فى الأصولء 
و ليس مثل الصوم عن المريض بحيث يكون باطلا لأجل كون السلامة عن المرض من شرائط وجوبه و صحته؛ بل الحكم بتركه 
ينشأ من عجز المكلف عن الجمع بينه و بين الواجب الأهم؛ و حكم العقل بلزوم صرف القدرة فى الإتيان بالأهم مع كون المهم 
ح تام الملاك, و ان المرخص له فى تركه هو العجز عن إتيانه مع الإتيان بالأهم» و تفصيل ذلك موكول إلى الأصول. 

(الأمر السادس) لا يكفى الضعف المفرط فى إسقاط التكليف عن الصوم إذا كان مما يتحمل عادة» كيف و امتثال كل تكليف 


لا ينفك عن تحمل مشْقَة ما على حسب اختلاف التكاليف فى ذلكك من الحج و الجهاد إلى أدناهاء و لذلك سمى بالتكليف 
مأخوذا من الكلفة بمعنى المشقة» و لو كان الضعف مما لا يحتمل عادهُ يصير ضررا جاز معه الإفطار» و الحاكم على ذلكك هو 
الوجدان على ما دل عليه الاخبار المتقدمة» و مع الشك فى كونه ككك يجب الصوم, لتوقف سقوط التكليف عنه بإحراز كون 
الضعف الحاصل منه مما لا يتحمل عادة. 

(الأمر السابع) لو صام بزعم عدم الضرر فبان بعد الفراغ عنه خلافه و انه كان مضراء ففى صحته و عدم وجوب قضائه؛ أو بطلانه 
و وجوب قضائه وجهان مبنيان على كون وجدان الضرر علما أو ظنا أخذ موضوعا لسقوط التكليف عن الصوم, أو ان موضوعه 
هو الضرر الواقعى» و ان الوجدان طريق اليه فعلى الأول يصح صومه لتحقق موضوعه و هو وجدان عدم الضررء و على الثانى 
يبطل و ان جهل المكلف ببطلا-نه» و لا يخفى ان الأخير هو الأظهر. و قد مر آنفا ان العقل فى موارد الضرر يكون ذا حكمين 
حكم نفسى بحرمة الاقتحام فيه» و حكم طريقى بلزوم الا-حتراز عن مظنون الضرر و محتمله للتحرز عن الاقتحام فيه» و حكمه 
الأول النفسى مما يثبت به الحكم الشرعى بحرمة الاقتحام فيه بقاعدة الملازمةٌ بين ما حكم به العقل و ما حكم به الشرع على ما 
حقق فى الأصول. 

(الأمر الثامن) إذا حكم الطبيب بان الصوم مضرء و علم المكلف من نفسه 
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عدمه فصام يصح صومهه. و إذا حكم بعدمه. و علم المكلف بأنه مضر أو ظن به وجب عليه تركه» ولا يصح منه لما تقدم من 
الاخبار الدالة على تحديد المرض المسقط للصوم بالوجدانء و ان قول الطبيب و غيره طرق للإحرازء ولا شكك انه مع مخالفة 
الطريق مع ذيه بنظر المكلف يكون المناط على وجدانه و هذا ظاهر. 


[مسألة -١‏ يصح الصوم من النائم] 


مسألة -١‏ يصح الصوم من النائم و لو فى تمام النهار إذا سبقت منه النيهٌ فى الليل» و اما إذا لم تسبق منه النيةُ فإن استمر نومه الى 
الزوال بطل صومه؛ و وجب عليه القضاء إذا كان واجباء و ان استيقظ قبله نوى و صح. كما انه لو كان مندوبا و استيقظ قبل 
الغروب يصح إذا نوى. 

لا اشكال و لا خلاف فى صحة صوم النائم إذا سبقت منه النية فى الليل» و لو استغرق النوم تمام النهار» و فى الجواهر بل الإجماع 
عليه بقسميه بل لعله من الضروريات المستغنية عن الاستدلال بالإجماع و الروايات انتهى» و استدل له من الاخبار بخبر الحسن بن 
صدقة المروى فى الكافى عن ابى الحسن عليه ال لام قال عليه السّلام: قيلوا فان الله يطعم الصائم و يسقيه فى منامه» و عن مقنعة 
المفيد انه قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله: نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح, و قال الصادق عليه السَّلام: الصائم فى عبادةُ و ان 
كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلماء و لا ينبغى الإشكال فى صحةٌ صومه عملا و ان كان لا يخلو عنه علماء فعن ابن إدريس 
ان النائم ليس مكلفا بالصوم و ليس صومه شرعياء و أورد عليه العلامة فى المختلف بعدم سقوط التكليف بالصوم عن النائم 
بنومه لزوال عذره سريعاء و وجه ما أفاده الحلى بأن مراده اجراء الشارع صوم النائم مجرى الصوم الصحيح فى استحقاق الثواب و 
فى إسقاط القضاءء و لا يخفى ما فى كلادم الحلى و فى إيراد العلامة عليه» و فى توجيه الموجه لكلام الحلى جميعاء اما كلام 
الحلى فلانه لعله اجتهاد فى مقابل النص» و ذلكك للنص و الإجماع على صحة صومه إذا سبقت منه النية و لو استوعب نوعه تمام 
النهار» و معه فلا معنى لنفى الصحةٌ عن صومه شرعاء و نفى التكليف عنه بملا-كك كونه تكليفا بما لا يطاق. و اما إيراد العلامة 


عليه فبان زوال المانع عن التكليف سريعا أو غير سريع أو عدم زواله أصلا لا يوجب الفرق فى جواز التكليف معه. إذ على فرض 
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مانعيه النوم عن التكليف يكون مانعا بوجوده عنه و لو كان موجودا فى آن واحدء و زوال التكليف عنه فى آن وجوده يوجب 
بطلانه رأسا لعدم جواز التبعيض فى الصوم, و التفكيكك فى صحته بالقول بصحته فى حال اليقظهٌ و بطلانه فى حال النوم؛ و اما 
توجيه الموجه فلبعده عن كلام الحلى جداء و التحقيق ان يقال: بصحة صوم النائم و كون صومه شرعياء و كونه مكلفا به لا لأجل 
زوال النوم بسرعة كما ذكره العلامة بل لأجل بقاء ملاكك صحة التكليف و هو العقل الذى لا يزول بالنوم مثل زواله بالجنون و 
الإغماء. بل هو باق فى حال النوم كبقائه فى حال الغفلة و السهو من دون فرق بينه و بين الغفلة و السهو فى بقائه» و ان اختلفا 
بركدة الحواس فى حاله. دون حالتى الغفلة و السهوء كما يصح تكليف الجاهل أيضاء و لا أقول بصحته بشرط الغفلهُ و السهو و 
النوم و الجهلء بل المنظور صحته فى تلكك الأحوال و ان كانت الحالة تزول به أيضا أعنى انه يصير عالما بعد ان كان جاهلاء و 
ملتفتا بعد ان كان غافلاء و متذكرا بعد ان كان ساهياء و قد تقدم فى البحث عن صوم المغمى عليه بان النوم لا يزيل العقل» بل 
انه يغطيه دون الإغماء» و مقتضى ذلكك صحة الصوم من النائم إذا سبق منه النيةُ لعدم ما يوجب فساده من النية و العقل» أما النية 
فلسبقها منه مع استدامتها الحكمية كما فى الغافل و الساهىء و اما العقل فلبقائه فى حال النوم و ان كان مغطىء و اما بقاء النية 
بالاستدامة الحكمية فلبقاء النية و اغتراسها فى حال النوم بحيث لو توجه و التفت الى حاله ليرى نفسه عازما على الصوم بانيا عليه 
من غير تردد و تحير فيه» فهو على نيته ان لم يكن بسبب النوم ملتفتا الى ما عليه من العزم الثابت الراسخ على ما نواه من الصومء و 
انما اعتبرنا فى صحته سبق النية بالليل» لانه مع عدمه يكون فى مقدار زمان نومه من دون نية» فلا يكون باقيا بالاستدامة الحكمية» 
فيبطل صومه ح لأجل الخلل فى نيته لو لم يدركك بعد انتباهها زمانا يمكن تجديد النية فيهاء كما إذا انتبه فى الصوم الواجب بعد 
الزوال» أو نام فى الليل بلا نيةٌ مع الالتفات بأنه لا نيه إلا بعد الفجر. حيث انه ح تاركك للنية عمداء فيبطل صومه للإخلال بنيته 
عمداء بل هو موجب للكفارة أيضاء كما قواه فى الجواهره و لعله الى ما ذكرناه يرجع ما فى المسالكك مما حققه فى المقام جزاه 
اللّه عن العلم خير 
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الجزاء قال (قده): اعلم ان النوم غير مزيل للعقل إجماعاء بل إنما يغطى الحواس الظاهرة و يزيل التمبيز الى ان قال: النائم و الغافل 
و نحوهما قد ينظر فيه من حيث الابتداء بمعنى توجه الخطاب اليه بالفعل» و قد ينظر اليه من حيث الاستدامة؛ و القسم الأول لا 
إشكال فى امتناع التكليف به و القسم الثانى قد يكون العارض مخرجا للكلف عن أهليه الخطاب به كالجنون» و هذا يمنع عن 
استدامة التكليف أيضاء و قد لا يخرجه عنه كالنوم و السهو و النسيان مع بقاء العقل» و هذا وان منعت عن ابتداء التكليف لكن لا 
يمنع عن استدامته الى ان قال: ان مقتضى الصحة و هو النيةُ و البلوغ و كمال العقل و الإسلام و نحوها موجود و المانع مفقود. و 
استدامة النيةُ حكما بمعنى عدم نيهُ المنافى حاصلة» فتعين القول بالصحة انتهى. 

أقول و لقد أجاد فيما أفاد و لكنه لم يبين وجه البطلا-ن فيما إذا كان النوم من حيث الابتداء» بل المستفاد منه هو امتناع توجه 
التكليف اليه» و هو لا يخلو عن المنع؛ بل لعل مراده هو حالة التوجه الى التكليف و قصد امتثاله الذى هو عبارة عن النية» إذ النية 
سواء كانت هى الداعى أو الاخطار انما هى قصد الإتيان بالمأمور به بداعى امتثال امره» و انما الفرق بينهما انها تعتبر على 
الإخطار لأ-ن تكون مقارنا مع أول العمل» و على الداعى يكفى تحققها قبل العمل مع استدامتها حكماء و إذا لم يكن من حيث 
الابتداء ملتفتا متوجها لم يصدر منه النية فى زمان يعتبر حصولها من حيث كونها داعيا أو إخطاراء و مع عدم حصولها تبطل 
العبادة للخلل فى نيتهاء فالمدار فى البطلان فيما إذا كان النوم من حيث الابتداء انما هو من جهة فقد النية ح, و الا فمع سبقها 


على النوم و لو كان من أول الليل فيما إذا كان قاصدا لصوم الغد و لم يستيقظ الا بعد تمام النهار من الغد يصح صومه. لما ذكره 
من النيهٌ و البلوغ و كمال العقل و استدامة النيهُ حكماء اللهم الا على القول بالإخطار فى النيهُ حيث يعتبر ان تكون ذااكك القصد 
مقارنا مع أول الفجر, و قد تقدم الفرق بين الداعى و الإخطار فى أول مباحث النية» و بما ذكرناه يظهر صحة الصوم إذا نواه فى 
أول شهر رمضان إذا قلنا بكفاية النيهُ فى اوله» و عدم الحاجة الى تجديدها فى كل ليلة» إذ النوم فى كل يوم ح مسبوق بالنية فى 
أول الشهر» و يترتب 
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على ذلكك انه لو نوى الصوم فى أول ليلهُ من شهر رمضان بل قبل الدخول فيه ثم نام و لم ينتبه الا بعد مضى الشهر لكان صومه 
فى جميع الشهر صحيحاء و هذا و ان كان غريبا الااان منشئه فساد الاكتفاء بنيهُ واحدة للشهر كله و بما ذكرنا كله ظهر صحة ما 
فى المتن من صحةٌ صوم النائم إذا سبقت منه النية» و بطلانه فيما إذا لم تسبق و استمر نومه الى الزوال فى الصوم الواجب فيجب 
عليه القضاء فى الواجب المعين, و الإعادة فى غير المعين» و يصح إذا استيقظ قبل الزوال و يجدد النيهٌ فيما إذا لم يتركك النية 
عمدا فى الليل قبل النيام» كما انه لو كان مندوبا و استيقظ قبل الغروب يصح إذا نوىء لما تقدم فى مبحث النية من امتداد وقت 
النية اختيارا فى الصوم المندوب الى ان يبقى من النهار لحظة و الله العاصم. 


[مسألة 1- يصح الصوم و سائر العبادات من الصبى المميز على الأقوى] 


مسأل -١‏ يصح الصوم و سائر العبادات من الصبى المميز على الأقوى من شرعية عبادته» و يستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه 
لسبع من غير فرق بين الذكر و الأنثى فى ذلكك كله. 

الكلام فى هذه المسألة يقع فى أمور. (الأول) هل الصوم الصادر من الصبى و سائر عباداته صحيح شرعىء أو تمرينى» وجهان بل 
قولا-ن أقواهما الأول» و تفصيل ذلك يتوقف على بيان المحتملات فى عباداته ثبوتاء ثم بيان ما هو الحق منها إثباتا بما بقتضيه 
الدليل فنقول: اما المحتملات ثبوتا فأمور. 

(منها) ان تكون عباداته تمرينية محضا من دون الأمر بها شرعاء لا أمرا إلزاميا و لا غير إلزامى» بل يكون الصادر منه كالصادر عن 
النائم» و انما أمر الأولياء ببعث الصبى على العبادات لكى يسهل عليهم الإتيان بها بعد البلوغ بسبب الملكة الحاصلة لهم فى 
إتيانها بما صدر عنهم قبل البلوغ» من دون ان يكون فيما يأتى به قبل البلوغ ملاكك رجحان إلزامى أو غير إلزامى أصلاء فيكون 
حال ما يصدر منهم كما يصدر عن البهائم أو غير المميز من الأطفالء و انما الملاكك فى بعثهم الى العبادات حصول الملكةٌ لهم 
فى الإتيان بما فيه الملاكك من العبادات» و هى ما يصدر عنهم بعد البلوغ» و على هذا فلا يتصف عملهم بالصحة الشرعية أصلا 
بمعنى الموافقة مع المأمور به. حيث انه لا 
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أمر بهم حتى يكون ما يصدر منهم موافقا معه تار و كان صحيحا و مخالفا اخرى و كان فاسداء إذ الصحة و الفساد هنا بمعنى 
موافقة المأتى به مع المأمور به و مخالفته» و أنت بعد تصور التمرين بهذا المعنى تعلم قطعا بفساده؛ إذ لا فرق بنظر العقل القطعى 
بين ما يصدر عن الصبى المميز البالغ سنه الى ان لا يبقى الى بلوغه الا مقدار ساعة؛ و بين البالغ إلى مرتبة البلوغ. و كان التفاوت 
بينهما بقدر ساعة أو يوم مثلاء لكى يقال: 

بانتفاء الملاكك فى عمل الأول و هو من بلغ الى بلوغه ساعة» و تحققه فى الأخير. 


(و منها) ان تكون عباداته شرعية بمعنى كون أفعاله ذات ملاكك ثابت فيها موجب للأمر بها من الشارع» لكن لا يجد مقتض 
للإلزام» بل تكون فى ذاتها قاصرءٌ عن حد الإيجاب عليه لكنها موجبة للرجحان, و لهذا صارت منشأ للأمر بها فأمر بها بما ورد 
من قولهم مروهم وهم أبناء السبع و غيرهء بناء على ان الأمر بالأمر أمر حقيقة. 

(و منها) ان تكون شرعية بمعنى كونها ذات مصلحة ملزمة مقتضيةٌ لشمول الإطلاقات الأمرهُ بها لو لا تقييدها بما أوجب 
تخصيصها بالبالغين مثل حديث رفع القلم و نحوه؛ فعلى الأولين يكون خروج الصبى عن موضوع التكليف بالتخصصء و على 
الثالث بالتخصيصء و ذلكك بعد فرض كونه مميزا قابلا لان يتوجه اليه الخطاب عقلا. 

و يترتب على الأولين وجوب استيناف الصلاة التى يبلغ فى أثنائها بغير ما ينقض الطهارة» فيجب عليه الاستيناف بعد البلوغ و لا 
يحرم عليه قطع ما بلغ فى أثنائها بعد البلوغ؛ اما على الوجه الأول فواضح. إذ الصادر منه قبل البلوغ كالصادر عن الجمادات و 
البهائم مما ليس بعبادة أصلاء و اما على الثانى فلان المأتى به منها و ان كان عبادة صحيحة شرعا لكنه فاقد لملاكك الإلزام به و 
المفروض تعلق الأمر الإلزامى بها من حين البلوغ؛ فيجب عليه الاستيناف لامتثال التكليف المتعلق به من حين البلوغ. 

و يترتب على الثالث جواز الاكتفاء بما فى يدهء بل يحرم عليه القطع. لأن المصلحة فيه موجودة, و انما المرتفع منه هو الإلزام 
لمصلحةُ فى رفعه و هو أيضا يثبت بالبلوغ» هذا ما يحتمل من الوجوه فى عباداته بحسب مقام الثبوتء و اما ما يمكن القول 
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به من هذه المحتملاءت فقد عرفت بطلان الوجه الأول وانه مما لا يحتاج بطلاءنه الى دليل بعد تصوره. فيبقى تعيين احد 
الاحتمالين الأ-خيرين فقد يقال: بالأمول منها و هو كون عبادات الصبى ذات مصلحة غير ملزمة أوجبت رجحانها منه مع قصور 
ملاكها عن حد الإلزام» و ذلك لان المستفاد من الدليل كحديث رفع القلم أو ما دل على الأمر بأمرهم بها هو اشتمال أفعالهم 
على المصالح فى الجملة؛ و اما كونها بقدر الإلزام فلا دليل عليه أصلاء فالمتيقن مما يثبت فى أفعالهم هو الرجحان القدر 
المشتركك بين الوجوب و الاستحباب, اما كون الرجحان بقدر الإلزام فلاء ولا يخفى ما فيه اما أولا فبما ذكر من بطلان احتمال 
التمرين فى أفعالهم» و ذلكك لعدم رؤية الفرق بين ما يصدر عن البالغ فى أول بلوغه؛ و بين ما يصدر عنه قبل بلوغه بساعة أو يوم 
لكى يقال: بتمامية ملاكك الإلزام فى الأول» و قصوره فى الأخير. 

و اما ثانيا فبان فى التعبير برفع القلم عن الصبى دلالة على ان فى عمله مقتضى الإلزام و هو ملاكه؛ و انما الرفع نشاء عن مصلحة 
فيه و هى مصلحة التسهيل و الإرفاق كما هو مفاد الرفع إذ رفع ما ليس فيه مقتضى الثبوت لا إرفاق فيه و لا امتنان به فيكون 
المرفوع اما فعلية التكليف كما هو الحق, أو تنجزه, و أياما كان تكون عباداته صحيحة شرعا يترتب على ايتانها الثواب» بل ثواب 
ما فيه ملاكك الإلزام» ولا يترتب على عدم إتيانها العقاب لارتفاع فعلية التكليف عنه أو تنجزه. و هذا هو الموافق للتحقيق و الله 
العالم. و قد مر منا بعض القول فى ذلكك فى المسألةٌ الرابعة من مسائل العرق الجنب من الحرام فى الجزء الأول من هذا لشرح. 
(الأسمر الثانى) يستحب تمرين الولى الصبى على العبادة؛ و حمله عليها ليعتادها ولا يجد مشقهٌ بعد البلوغ» قال فى المداركك: 
التمرين تفعيل من المرانةٌ و هى العادهٌ يقال: مرن على الشىء مرونا و مرانة تعوده و استمر عليه» و لا خلاف ولا إشكال فى 
استحبابه على الولى سواء كانت عبادات الصبى شرعية أو تمرينية» و انما الخلاف فى مبدثه و منشئه اختلاف الاخبار فى ذلكك, و 
عن المفيد فى المقنعة انه يؤخذ الصبى بالصيام إذا بلغ الحلم» أو قدر على صيام ثلاثة أيام متتابعات» و لعله (قده) استند فى 
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ذلك الى خبر السكونى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام: إذا أطاق الغلام صوم ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه 
صيام شهر رمضان و لعل الوجوب المذ كور فيه محمول على الاستحباب المؤكد للإجماع على اناطة الوجوب بالبلوغ» و يحتمل 


حمل الخبر على التقية» فإن الوجوب عند أطاقه الصوم ثلاثة أيام متتابعة منقول عن احمد محتجا بما روى عن النبى صلَى الله 
عليه و آله: إذا أطاق الغلا-م صيام ثلاثة أيام وجب عليه صيام شهر رمضان, و هو المناسب مع راويه و هو السكونىء إذ كثيرا 
يروى ما يوافقهم» بل عن غير واحد من أصحاب الرجال انه منهم» و يعضد الحمل على التقية موافقة مضمونه مع ما يحكى عن 
ابن الجنيد» حيث ان المحكى عنه أيضا ذلكك. فإنه يقول: يستحب ان يعود الصبيان و ان لم يبلغوا الصيام» و يؤخذوا إذا أطاقوا 
صيام ثلاثة أيام تباعاء و عن الشيخ فى النهاية انه يستحب ان يؤخذ الصبيان إذا أطاقوه و بلغوا تسع سنين و ان لم يكن واجبا 
عليهم؛ و ظاهره ان مبدء الأخذ هو كمال التسع إذ لم يتعرض لما قبل التسع» لكن المحكى عن مبسوطة ان مبدء ذلكك بعد تمام 
سبع سنين» و يمكن ان يستدل لكون المبدء تسع سنين بما فى ذيل خبر الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلا فى 
حديث قال عليه السّمِ لام: انا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بنى سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم» فان كان الى نصف النهار أو 
أكثر من ذلكك أو أقلء فإذا غلبهم العطش و الغرث ]١[‏ أفطروا حتى يتعودوا الصوم و يطيقوه» فمروا صبيانكم إذا كانوا بنى تسع 
سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا. و ظاهره كما ترى هو الفرق بين صبيانهم و صبيان غيرهم» بكون 
المبدء فى أخذ صبيانهم هو إ كمال السبع» و فى صبيان غيرهم هو إ كمال التسع» فيصير دالا على كون المبدء فى صبيان غيرهم 
هو التسع» و بما أرسله الصدوق فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام: الصبى يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه» 
فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام الى ذلكك الوقتء فإذا غلب عليه الجوع و العطش أفطر. و مثل ما أرسله الصدوق ما فى فقه 
الرضوى و فيه: 

و اعلم ان الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين على قدر ما يطيقه» فإن أطاق إلى 


]١[‏ الغرث بالتحريكك الجوع و قد غرث بالكسر كفرح جاع فهو غرثان (مجمع البحرين) 
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الظهر أو بعده صام الى ذلكك الوقتء فان غلب عليه الجوع و العطش أفطر و إذا صام ثلاثة أيام ولاء يأخذه بصيام الشهر كله. 

و يستدل لكون المبدء هو كمال السبع على ما اختاره الشيخ فى المبسوط و استقربه العلامة فى محكى المختلف بصدر خبر 
الحلبى المتقدم اعنى قوله عليه السّلام: انا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا فى سبع سنينء و لا يخفى ان هذا الخبر بصدره و ذيله 
دال على الفرق بين صبيانهم و صبيان غيرهم بكون المبدء فى صبيانهم هو تمام السبع و فى غيرهم بإكمال التسع و لا دلالةُ له 
فى غير صبيانهم بكون المبدء هو السبع كما لا يخفى. 

وفى الشرائع يمرن الصبى و الصبية على الصوم قبل البلوع و يشدد عليهما بسبع مع الطاقة» و ظاهر قوله: و يشدد عليهما سبع» مع 
إطلاق قوله: قبل البلوغ انه يقول: باستحباب التمرين قبل السبع أيضاء و بذاكك الظاهر يصرح فى المعتبر حيث يقول: و يؤخذ 
الصبى بالصوم إذا بلغ ست سنين و أطاق الصوم استحباباء و يلزم وجوبا إذا بلغ خمس عشرة سنة؛ و أورد عليه بعدم الدليل على 
ما قاله» لان الروايات بين ما دل على السبع أو التسع أو القدره على ثلاثة أيام متواليات أو الإطاقة و القوهُ على الصيام» و ليس فيها 
ما يدل على استحباب التمرين قبل السبع و لا على التشديد فى السبع أقول: و لعل نظر المحقق فى استحباب الست هو على صدر 
خبر الحلبى المذكور فيه السبع؛ بناء على عدم استفادة اختصاص السبع بصبيانهم» مع ان الخبر فى المحكى عن المختلف مضبوط 
بالسبع فى كلا الموضعينء فيستفاد مبدثية السبع بالنسبة الى جميع الصبيان مع اراده الطعن فى السبع من السبع الذى يحصل 
بإكمال الست, أو كان نظره (قده) الى ما يدل على مبدئية القدرة على ثلاثة أيام متتابعات» أو على القَوهُ و الإطاقة» إذ كثيرا ما 
تحصل قبل إكمال السبع ولا سيما فى القوهُ و الإطاقة على بعض اليوم كنصفه أو الأقل منه أو الأكثرء لأن المدار على حصول 


التميز و هو يحصل قبل !كمال السبع بكثير. 

و فى خبر سماعةٌ المروى فى الكافى قال سألته عن الصبى متى يصوم قال: إذا 
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قوى على الصيام» و خبر زرارة و الحلبى المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه البّدلام انه سئل عن الصلاه على الصبى 
متى يصلى عليه؟ يعنى على جنازته قال: إذا عقل الصلاه قلت: 

متى تجب الصلاة عليه يعنى متى تجب الصلاة الفريضة عليه إذا كان حياء و لعل المراد بفرضها و هو ابن ست سنين ثبوتها عليه و 
لو نفلاء أو ثبوت استحباب تمرينية فيها فقال: 

إذا كان ابن ست سنين و الصيام إذا أطاقه. 

و خبر على بن جعفر المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه السّ.لام قال سألته عن الصبى أ يصلى عليه إذا مات و هو ابن خمس 
سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلى عليه. هذا بالنسبة الى حكمه باستحباب التمرين قبل | كمال السبع, و اما التشديد عليه فى السبع 
فلصيرورته أقوى بإ كمال السبع» و عليه فكلما يصير أقوى يصير التشديد عليه أكد. 

و خلاصة الكلام فى ذلك ان المتحصل من الروايات هو ان استحباب التمرين انما هو بالنسبةٌ الى من يطبق» و الإطاقة تتفاوت 
بحسب أسنان الصبى؛ و لعل من بلغ التسع بالطعن فى العشر ممن يطيق و فى مثله لا يوجد من لا يطيق» فيستحب التمرين بالنسبة 
إليه عموماء و يتفاوت الصبيان قبل بلوغ التسع فى القوهٌ و الطاقة بحسب اختلاف أمزجتهم و أمكنتهم فى الحر و البرد فى القوةٌ و 
الطاقة» فالقوى منهم يمرن و لو لم يبلغ الست و الضعيف منهم ممن لا يعقل الصلاة» و لا يقوى على الصوم لا يمرن لعدم الفائدة 
فى تمرينه» و منه يظهر صحة التمرين فى الرابع عشر أو الخامس عشر قبل إكماله. كما نطق به ما فى خبر معاوية بن وهب 
المروى فى الكافى قال سألت أبا عبد الله عليه التد.لام فى كم يؤخذ الصبى بالصيام قال: ما بينه و بين خمس عشرة سنة و اربع 
عشرةُ سنةُ فان هو صام قبل ذلكك فدعه و لقد صام ابنى فلان قبل ذلكك فتركته. 

و المروى فى الخصال عن الصادق عليه السّلام: يؤدب الصبى على الصوم ما بين خمس عشرة سنة إلى ستة عشرةٌ سنة» و المرسل 
المروى عن المقنع انه روى: ان الغلام يؤخذ بالصيام ما بين أربعة عشرةٌ سنة الا ان يقوى قبل ذلكك. 

(الأمر الثالث) قال فى المدارك: ما وقفت عليه من الروايات فى هذه المسألة مختص بصوم الصبىء و قد قطع الأصحاب 
باستحباب تمرين الصبية قبل البلوغ و التشديد 
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عليها للسبع» ولا ريب فى استحباب التمرين الا ان تعيين مبدئه يتوقف على النقل انتهى و يدل على استحبابه فى الصبية اشتراكها 
مع الصبى فى ملاكك استحبابه» و هو تعوده بالصيام و تسهيله عليه بعد بلوغه كما نطق به فى خبر الحلبى المتقدم. 


[مسألة 7- يشترط فى صحة الصوم المندوب] 


مسألة *- يشترط فى صحة الصوم المندوب مضافا الى ما ذكر ان لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها 
مع التمكن من أدائه» و اما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا و قلنا بجواز الصوم المندوب فى السفر أو كان فى المدينة و 
أراد صيام ثلاث أيام للجاجة فالأقوى صحته. و كذا إذا نسى الواجب و اتى بالمندوب فإن الأقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ» و 
اما إذا تذكر فى الأثناء قطع» و يجوز تجديد النيهُ حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال» و لو نذر التطوع على 


الإطلادى صح و ان كان عليه واجب فيجوز أن يأتى بالمنذور قبله بعد ما صار واجباء و كذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان 
الواجب قبلهاء و اما لو نذر أياما معينةٌ لا يمككن إتيان الواجب قبلها ففى صحته اشكال. من انه بعد النذر يصر واجباء و من ان 
التطوع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره. و لا يبعدان يقال: انه لا يجوز بوصف التطوع و بالنذر يخرج عن الوصفء و يكفى 
فى رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذرء و بعبارة أخرى المانع هو وصف المندوب و بالنذر يرتفع المانع. 

فى هذه المسألة أمور. (الأأول) المشهور على عدم جواز التطوع بشىء من الصيام لمن عليه صوم واجب فى الجملة» خلافا 
للمحكى عن السيد المرتضى و العلامة فى القواعد و جماعة فجوزوا التطوع به لمن عليه الفرض مطلقاء و لو كان قضاء شهر 
رمضانء و استدل المشهور بصحيح زرارة المروى فى التهذيب فى باب كيفية الصلاةُ عن الباقر عليه السَلام قال سألته عن ركعتى 
الفجر قال عليه السّ.لام: قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشر ركعة صلاة الليل أ تريد ان تقايس لو كان عليك من شهر 
رمضان أ كنت تتطوع إذا دخل عليكك وقت الفريضة فابدء بالفريضة. 
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و صحيح الحلبى المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع؟ فقال: 
لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان. 

و خبر ابى الصباح الكنانى المروى فى الكافى و التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ 
يتطوع؟ قال عليه الس لام: لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان. و قال الصدوق فى الفقيه فى باب الرجل يتطوع بالصيام و عليه 
شىء من الفرض. 

وردت الاخبار و الآثار عن الأثئمة صلوات اللّه عليهم انه لا يجوز ان يتطوع الرجل بالصيام و عليه شىء من الفرضء و ممن روى 
ذلك الحلبى و أبو الصباح الكنانى عن ابى عبد الله عليه السلام. 

و فى الوسائل نقلا عن المقنع قال: اعلم انه لا يجوز ان يتطوع الرجل و عليه شىء من الفرض كذلكك وجدته فى كل الأحاديث» 
و يستدل للقول المحكى عن السيد بإطلاق ما دل على استحباب الصوم اما فى كل يوم عدا الأيام المحرمة مطلقاء أو على وجه 
مخصوص من الصيام المندوبة الشامل بإطلاقه لمن عليه الصوم الواجبء و لا يخفى ما فيه بعد ورود المقيد لإطلاقه و تقييده بمن 
لا يكون عليه الفريضةء و اما قياس الصوم المندوب ممن عليه الفريضة بالصلاة المندوبة ممن عليه الفريضة. بناء على جوازها منه 
فمندفع ببطلا-ن القياسء و كونه مع الفارق لورود ما يدل على عدم الجواز فلا معارض فى الصوم دون الصلاهُ مع ما فى جواز 
المقيين غلية: 

(الأمر الثانى) المشهور على عدم جواز التطوع بالصوم إذا كان عليه صوم واجبء سواء كان قضاء شهر رمضان أو واجب أخر من 
كفارة أو نذر و نحوهماء خلافا لصاحب المدارك و الحدائق و استظهر من الكلينى أيضاء حيث انه عنون فى الكافى بابا فى 
الرجل يتطوع بالصيام و عليه من قضاء شهر رمضانء ثم ذكر فيه صحيح الحلبى و خبر الكنانى حيث انه يظهر منه فتاواه 
باختصاص المنع عن التطوع بمن عليه قضاء شهر رمضانء و كيف كان و اختاره جملة من المتأخرين» و استدل للمشهور بما 
أرسله الصدوق فى الفقيه و المقنع من قوله فى الفقيه: وردت الاخبار و الآثار عن الأئمه عليهم السلام انه لا يجوز ان يتطوع 
الرجل بالصيام و عليه شىء من الفرض. و فى المقنع: انه لا يجوز 
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ان يتطوع الرجل و عليه شىء من الفرضء كذلكك وجدته فى كل الأحاديث, و ما ذكر (قده) لا يكون أقل من الخبر المرسل و 
قد عمل به المشهور فيكون حجة؛ مثل الصحيح المسند مضافا الى تحقق ملاكك المنع عن التطوع فيما إذا كان عليه واجب أخر 


عدا قضاء شهر رمضان و هو شغل الذمه بالصوم الواجبء و هذا الاستدلال و ان لم يخلو عن القرب حيث ان ما أرسله الصدوق و 
تلقاه الأصحاب بالقبول و عملوا به يكون حجة قطعاء الا ان فى المقام ما يوجب وهنه و هو قوله فى الفقيه: و ممن روى ذلكك 
الحلبى و الكنانى الظاهر منه كون نظره الى ما فى الكافى من روايتهما التى فى مورد المنع عن التطوع ممن عليه قضاء شهر 
رمضان من غير تعرض لما عداه بالنفى أو الإثبات مع ما فى ورود الاخبار و الآثار عن الأئمةٌ عليهم السلام فى المنع عن التطوع و 
عليه شىء من الفرض مع عدم وجوده فيما بأيدينا من الاخبار سوى ما تقدم من صحيح الحلبى و خبر الكنانى و صحيح زرارة 
الوارد كلها فى من عليه قضاء شهر رمضانء و هذا مع قوله فى الفقيه: و ممن يروى ذلكك الحلبى و الكنانى يشهد بان نظره (قده) 
فى قوله: وردت الاخبار و الآثار انه لا يجوز التطوع و عليه شىء من الفرض الى هذه الاخبار الواردة فى قضاء شهر رمضانء و 
يرتفع الوثوق بإرساله خبرا أخر ما عدا هذه الاخبار, و من المعلوم قصور تلكك الاخبار عن إثبات المنع فيما عدا قضاء شهر 
رمضان وان لم تدل على جوازه؛ فلا بد من ان يرجع فيما عدا قضائه الى الأصل و هو يقتضى الجوازء لكن الاحتياط لذهاب 
المشهور الى المنع مما لا ينبغى تركه. 

(الأمر الثالث) لا إشكال فى عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه الفريضة إذا تمكن من أدائهاء و اما مع عدم التمكن منه كما إذا 
كان مسافرا لا يجوز له الإتيان بالصوم الواجب. و قلنا بجواز الصوم المندوب فى السفر أو كان فى المدينة و أراد صيام ثلاثة أيام 
للحاجة أو وجب عليه الكفارة متتابعة و لم يسع الوقت لها ففى صحة تطوعه ح (وجهان) من كون المانع تزاحم الصوم الواجب 
مع المندوب و أهمية الواجب عنه و مع عدم التمكن من إتيانه فلا مزاحمة لكى يحكم بتقديم الأهم منهماء و من كون المانع 
اشتغال الذمهُ بالواجب و لو لم يتمكن من إتيانه و مع شغل الذمة به لا يصح 
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الإتيان بالمندوبء و الأقوى هو الأول لبعد الأمر بترك الصوم الذى هو جنهُ من النار لمكان شغل الذمة بما لا يتمككن من إتيانه» 
كما ان الأسمر بترك الصلاه المندوبة فى وقت الا-جزائى للواجب و استحباب تأخير الواجب لإيقاعها فى وقت الفضيله و عدم 
الاشتغال بالمندوبةٌ بعيد جداء فعلى القول بالمضايقةُ فى باب الصلاةٌ ينبغى تخصيصها بما لم يكن تأخير الفريضة لانتظار الوقت 
الفضلى مستحباء و اما مع استحبابه فتركك الصلاة المندوبة لأجل فريضة ينتظر مجيئى وقتها و لا يؤتى بها فى وقت تركك المندوبة 
مما لا وجه له. و ان كان مع دلالهٌ الدليل عليه يجب القول به. لكن الدليل الدال على المضايقة منصرف عنه. 

(الأ-مر الرابع) لو نسى الصوم الواجب و اتى بالمندوب ففى صحته وجهانء من كون النسيان موجبا لعدم تمكنه من الإتيان 
بالمنسى فيصير كالفرع السابق لا يتمكن من الاتيان بالواجبء و من ان المستفاد من الدليل شرطية خلو الذمة عن الواجب و لو 
كانت مستفادة من النهى عن الإتيان بالنفل» إذ لا فرق فى الشرط فى كونه واقعيا بين ان يكون مستفادا من الوضع أو التكليف» 
من أمر أو نهى غيرى منشأ لاستفادته و الأقوى هو الأولء لكون المانع ينشأ من تزاحم الواجب الذى هو الأهم مع النفل كما فى 
الفرع السابق» لكن فى الجواهر فضّلى بين الفرعين و قال: بالصحةٌ فى صورة نسيان الواجب مع ميلة بالقول بالبطلان فيما إذا لم 
يتمكن من الإتيان بالواجبء و لا وجه له هذا كله فيما إذا كان التذكر بعد الفراغ, و اما إذا تذكر فى الأثناء ففى المتن انه يقطعه 
و يجوز تجديد النية ح مع بقاء محلهاء و مثله ما فى الجواهر و عليه جملة من المتأخرينء و لكنه بإطلاقه ممنوع بل الحق هو 
التفصيل بين ما إذا كان التذكر فى وقت يمكن إتيان الواجب معه كما إذا كان قبل الزوال» أو كان فى وقت لا يمكن ذلكك» 
ففى الأول يجب القطع أو تجديد النيهُ فى الواجب فيما إذا لم يكن الواجب معيناء و يتعين التجديد فيما كان كذلك, و على 
الثانى ينبغى القول بجواز التمام نفلا و ذلكك لانه قبل التذكر كان ناسيا للواجبء و بعد التذكر لم يكن متمكنا من ان يأتى 
بالواجب 
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فى ذاكك اليوم» فلا يمنع وجوبه من إتمام النفل نفلاء و لم أر من تعرض لذلكك فى هذا المقام و اللّه العالم بأحكافة 

(الأسمر الخامس) لو نذر التطوع على الإطلاق من غير تعيين وقت معين كما إذا نذر صوم يوم من الأيام؛ أو نذر صوم يوم معين 
يمكن إتيان الواجب قبله صح نذره. و يجوز الإتيان بالمنذور قبل ما عليه من الواجب لصيرورة النفل واجبا بطرو النذر عليه غاية 
الأأمر انه واجب بالعنوان الثانوى الطارى عليه» و ما كان واجبا عليه مثل القضاء و نحوه كان واجبا عليه بالعنوان الاولى» فهو اى 
النفل الطارى عليه الفرض حين ما يؤتى يكون فرضا صادرا ممن عليه فرض أخرء لا انه نفل و يكون خارجا عن موضوع التطوع 
ممن عليه الفريضة من غير فرق ذلكك بين بقاء الأمر الندبى المتعلق بالمندوب بعد عروض الوجوب عليه بطرو الطارى كما فى 
وجوب أمر ندبى بطرو الإجارٌ عليه فيما إذا آجر نفسه لإتيان أمر مندوب كالزيارةٌ و قراءة القران و نحوهماء أو وجوب مندوب 
بأمر ممن يجب امتثال امره كالوالدين بالنسبة إلى أولادهماء أو الزوج بالنسبة إلى زوجته. أو السيد بالنسبة الى عبده» و نحو ذلكك 
هما يكون المتادوت توصك" كوثه مداو ا نصعلنا لاس الوتخوي بطرناة الأسر الطارئ عليهودو كاق الأمراة علو لبن يمع أخل الأهيز 
الندبى فى موضوع ما تعلق به الأمر الوجوبىء و جاز اجتماعهما بالطولية» أو زال الأمر الندبى كما إذا تعلق الأمر الوجوبى عند 
طرو الطارى بنفس ما تعلق به الأنمر الندبى و فى رتبةٌ تعلقه و صار الأمران أمرا واحدا وجوبياء حيث يمتنع اجماعهما فى رتبة 
واحدة؛ و لمكان كون الأ-مر الندبى مما لا اقتضاء فيه للمنع عن الترككء و فى الأمر الوجوبى اقتضاء له. و لم يككن تنافر بينهما 
لعدم التنافى بين مالا اقتضاء فيه و بين ما فيه الاقتضاءء فلا جرم يصير مؤدى الأمرين شيئا واحدا و هو الإتيان بالمأمور به مع المنع 
عن تركه؛ فيخرج عن كونه مندوبا و يصير واجبا بالعرض ان بسبب طرو الطارى عليه؛ غَايةٌ الأمر انه فيما يبقى النفل بعد طرو 
الفرض ان المأتى به نفل و فرضء لككن دليل المنع عن التطوع ممن عليه الفريضة لا يشمله لانصرافه الى نفل لم يطرء عليه 
الفرض» و فيما اضمحل عنه وصف النفل فرض محض 
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خارج عن موضوع التطوع ممن عليه الفريضة رأساء و ما ذكرناه ظاهر بعد فرض صحة النذرء و صيرورة المنذور واجبا بطرو النذر 
عليه بدليل وجوب الوفاء بالنذرء انما الكلام فى صحته؛ و منشأ الإشكال فى صحته هو اعتبار الرجحان فى متعلقة» و لا رجحان 
للنفل الصادر ممن عليه الفريضة لكونه حراماء و مع حرمته فلا رجحان فيه» و تخلص عنه المصنف (قده) فى المتن بكفاية 
الرجحان الجائى من قبل النذر فى صحة النذر و لا يحتاج الى رجحان سابق عن تعلقه» و قد تكرر هذا منه فى غير موضع من هذا 
الكتاب,. و لكنه مما لا يمكن الموافقة معه و ذلكك لتوقف صحةٌ النذر و انعقاده على رجحان متعلقهُ و توقف رجحانه على 
انعقاده» مضافا الى ان الاكتفاء بمثل ذلكك الرجحان الجائى من قبل النذر مستلزم لتجويز نذر كل مرجوح بل محرم؛ وان أجاب 
عنه المصنف (قده) فى كتاب الحج بان الالتزام به فى كل مورد يحتاج الى دليل يدل على كفايةُ الرجحان بشرط النذر فى ذاكك 
المورد و الا فاللازم هو القول باعتبار رجحان المتعلق لولا النذر كما ورد الدليل على صحة الصوم المندوب فى السفر بشرط 
النذر بان يكون المنذور الصوم فى السفر خاصة» أو الصوم فى الحضر و السفرء و فى صحة الإحرام قبل الميقات بشرط النذر و 
قال: فلا يرد ان لا-زم ذلكك (أى كفاية الرجحان بشرط النذر) صحة نذر كل مكروه أو محرم, و قال بعض أساتيدنا بكفاية 
الرجحان الذاتى الذى فى مثل الصلاه و الصوم مع قطع النظر عن تعلق الأمر بهما و صحة الإتيان بهما بداعى ذاكك الرجحان و لو 
سقط عنهما الأمرء و أورد عليه فى المستمسكك بان هذا غير معقول» لان ذات التطوع ان كانت راجحة امتنع النهى عن التطوع بهاء 
لان التطوع بالراجح من المستقلات العقلية كالتطوع بالواجبء و ان كانت مرجوحة امتنع نذرها لاعتبار الرجحان فى متعلق النذرء 
أقول يمكن ان يقال: برجحانها فى ذاتها مع صحة النهى عنها صحة ناشئةُ عن مزاحمتها مع الواجب الأهم, لا لأجل مرجوحية فيه. 


فما فيه من الرجحان مصحح لنذره و انعقاده؛ و ما فيه من تفويت الواجب الهم صار منشأ للنهى عنه و لولا النهى عنه لكان 
اللازم صحة إتيانه بتركك الواجب و لو مع العصيان فى تركه فيما كان مضيقا و ذلكك بداعى 
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فافيه من الرجحان» أو بداعي الأمر الترتبى بثاء على صضحقة؛ الا ان النهى عنة ضار موجبا لبطلاته عتل إثيائه يتركك الواجب ولو 
مع عدم العصيان فى تركه فيما كان موسعاء لأن النهى فى العبادة يوجب فساده؛ و لا فرق فى بطلان العبادة المنهى عنها بين ان 
يكون النهى عنها ناشيا عن مرجوحية متعلقة» أو عن إيجاب الإتيان به لتركك ما هو الأهم و لكن يرد عليه (قده) بان الرجحان 
الذاتى فى الصوم و الصلاه لا بكفى فى صحة اتيانهما عبادة» بل فى التعبد بهما يلزم الإتيان بهما اما بداعى التقربء أو بداعى 
امتثال الأ-مر بهما مع ان النذر يتعلق بالصوم المندوب بوصف الندبء لا به من حيث انه صوم و لو لم يكن مندوباء كما ان 
الإجارة تتعلق به ككك اى يصير الأجير مشغول الذمه بإتيانه بعنوان كونه صوما مندوبا عمن قصد إتيانه عنه فهو صوم مندوب عن 
المستأجر و ان كان واجبا على المؤجر بالإجارة» فالحق ان يقال: ان النذر يتعلق بالصوم بوصف كونه مندوباء وان نذر الصوم 
المنهى عنه باطل الا ان يقوم دليل على صحته؛ مثل ما قام على صحة إحرام قبل الميقات بالنذر لكن ليس فى المقام دليل على 
صحة الصوم المندوب بالنذر قبل إتيان الصوم الواجبء و لازم ذلكك عدم صحة إتيان المنذور قبل الإتيان بالصوم الواجبء سواء 
نذر التطوع على الإطلاقء أو فى أيام معينة يمكن إتيان الواجب قبلهاء اما على الأول فلان طبيعة الصوم التى تعلق بها النذر تكون 
جامعا بين ما يؤتى به بعد إتيان الصوم الواجب و ما يؤتى به قبله» لكن ما يؤتى به قبله يكون منهيا عنه و لا ينعقد النذر به 
فمقتضى ذلكك تضييق دائرة الطبيعة المنذورة عنها من حيث هى طبيعة» و تختص بما ينطبق على ما يؤتى به بعد إتيان الواجب و 
لا يصير الطبيعة من حيث هى طبيعة واجبة بالنذر حتى تخرج بسببه عن موضوع التطوع بالصوم, و على الثانى فكذلكك إذ الصوم 
فى وقت معين يمكن إتيان الصوم الواجب قبله أيضا مما يمكن ان يؤتى به بعد إتيان الواجب قبله» و ان يؤتى به قبله» لكن 
المأتى به قبله منهى عنه فلا يكون صحيحاء و المفروض عدم صحته بالنذرء فقهرا ينطبق المنذور على ما يؤتى به بعد إتيان 
الواجب قبله» و منه يظهر بطلا-ن النذر رأسا فيما إذا نذر صوم يوم معين لا يمكن إتيان الواجب قبله» و يختص المنذور بالصوم 
المحرم فلا ينعقد لعدم قيام دليل 
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على انعقاد. 


[مسألة *- الظاهر جواز التطوع بالصوم] 


مسأل ع- الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريا و ان كان الأحوط تقديم الواجب 

فى جواز التطوع بالصوم ممن كان الصوم الواجب عليه استيجاريا و عدمه وجهان من إطلاق الأدلة الدالة على المنع» و من ان 
المنساق منها هو الواجب عليه لنفسه, و الواجب عليه بالاستيجار ليس واجبا على نفسه بل هو واجب على المنوب عنه؛ و النائب 
يؤدى ما هو فرض على غيره؛ و الأقوى هو الأول لمنع الانسباق» مع ان الواجب بالاستيجار لا يختص بما يؤدى واجبا بالنيابة عن 
الغير» بل يصح الاستيجار و لو لم يكن الأداء بعنوان النيابة كاستيجار شخص لعمل مشروط بالصوم فى وقت غير معين» فإنه يصح 
استيجاره و يجب على الأ-جير إتيانه» مع انه لا يكون فرضا على غيره و انما فرض على الأ-جير لكن بالاستيجار و إذا أراد ان 
يتطوع بالصوم يكون صومه تطوعا ممن عليه الفريضة نفسه الا انها فرض بالاستيجار. 


[فصل فى شرائط وجوب الصوم] 

اشارة 

فصل فى شرائط وجوب الصوم و هى أمور 
[الأول و الثانى البلوغ و العقل] 


الأول و الثانى البلوغ و العقل» فلا يجب على الصبى و المجنون الا ان يكملا قبل طلوع الفجر. دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب 
عليهما وان لم يأتيا بالمفطر» بل و ان نوى الصبى الصوم ندبا لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام و القضاء إذا كان الصوم 
واجبا معيناء و لا فرق فى الجنون بين الإطباقى و الأدوارى إذا كان يحصل فى النهار و لو فى جزء منه؛ اما لو كان دور جنونه فى 
الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه. 

فى هذا المتن أمور. (الأول) يعتبر و يشترط فى وجوب الصوم كسائر العبادات البلوغ و العقل» فلا يجب على الصبى و المجنون 
إجماعا محصلا و منقولاء و يدل عليه نصوص كثيرة كحديث المعروف فى رفع القلم عن الثلاثة» و فى الوسائل عن الخصال عن 
ابن ظبيان قال: اتى عمر بامرئة مجنونة قد زنت فأمر برجمها فقال على عليه السّ.لام: اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاث عن الصبى 
حتى يحتلم» و عن المجنون حتى يفيق» و 
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عن النائم حتى يستيقظ. و نحوه غيره. 

(الثانى) لا إشكال فى وجوب الصوم على الصبى أو المجنون إذا كملا قبل طلوع الفجر بحيث يطلع عليهما الفجر و هما كاملان» 
كما لا إشكال فى عدم وجوبه عليهما إذا كملا بعد الفجر بعد تناولهما المفطر و لو قبل الزوال» أو بعد الزوال و لو قبل تناول 
المفطر انما الكلا-م فيما إذا كملا بعد الفجر قبل الزوال و قبل تناولهما شيئا من المفطرات» ففى عدم وجوب الصوم عليهما 
باستيناف النيهُ من حين الكمال مطلقاء أو وجوبه كذلككء أو التفصيل بين سبق النية ليلا كما فى الصبى إذا أصبح مع نية الصوم 
ثم كمل قبل الزوال؛ و من لم ينو الصوم ليلا بوجوب إتمام الأول» و عدم الوجوب فى الأخير أقوال» و المشهور شهرة عظيمة 
كادت تكون إجماعا كما فى الجواهر هو الأول؛ بل عن الحلى الإجماع عليه و استدل له بان المستفاد من دليل اعتبار البلوغ و 
العفقل فى وجوب الصوم هو اعتبار تحققهما فى جميع انات النهار بحيث لا يخلو آن منه عنهماء كما فى اعتبار الخلو عن حدث 
الحيض و النفاس و مع خلو أول النهار من أحدهما لا يكون واجباء و إذا لم يكن من أول النهار الى زمان حصول الكمال واجبا 
لا يصح ان يصير من زمان حصوله الى أخر النهار واجباء لعدم صحةٌ تبعيض صوم يوم واحد فى الوجوب و عدمه. مضافا الى ان 
العقل شرط للصحة أيضا كما هو شرط للوجوب. و القطعة من الصوم الخاليه عن عقل صائمه محكومة بالفساد, فلا يصح 
اتصاف قطعةٌ الحاصل فيها العقل و البلوغ بالصحةء لأن الصوم الواحد لا يتبعض فى الصحة و الفساد. و المحكى عن الوسيلة هو 
وجوب إكماله عليهما بعد حصول كمالهما و لو مع عدم سبق النية» و قواه فى المعتبر» و مال إليه فى المداركء و استدل له فى 
المحكى عن المعتبر بان الصوم ممكن فى حقهماء و وقت النية باق» ثم أورد عليه بان الصبى لم يكن مخاطباء و أجاب بأنه الآن 
يصير مخاطباء و لو قيل بأنه لا يبجب صوم بعض اليوم, قلنا إذا تمكن من نيته تسرى حكمها إلى أول النهار فلا يكون تبعيضا فى 
الصوم, و لا يخفى ما فيه لان الكلام فى إمكان الصوم عليهماء فإنه بعد اعتبار البلوغ و العقل فى وجوب الصوم عليهما بل اعتبار 


العقل فى صحته من أول النهار إلى أخره كما هو الفرض لا يكون الصوم ممكنا عليهماء و ليس لبقاء 
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وقت النيهٌ دليل إلا قياس المقام بالمسافر الذى يرد فى محل ينقطع به سفره قبل الزوال حين لم يتناول مفطرا قبله» و الناسى نية 
الصوم ليلته إذا التفت الى نسيانه قبل الزوال و هو باطل» لقيام الدليل على السريان فيهما دون المقام» و مخاطبة الصبى حين البلوغ 
مشروط: بصحة مخاطبته فى تمام آنات النهار فلم يقم دليل على التمكن من اسراء حكم النية إلى أول النهار. و المحكى عن 
الشيخ فى مبسوطة و خلافه هو التفصيل بين سبق النية منهما و عدمه. بوجوب تجديدها فى الأول؛ و إكمال الصوم؛ و يصح منهما 
و لااقضاء عليهما و عدمه فى الأخير, لأن النية تصحح الصوم, اما فى الصبى فبناء على شرعية عباداته واضحء و اما فى المجنون 
فلعدم قدح تخلل الخروج عن أهلية التكليف فى بعض النهار فى حكم النيهُ كما فى النائم» و إذا صح وجبء و لا يخفى ما فيه 
لان تصحح الصوم بالنية أول الكلا-م» كيف و يعتبر فى صحته البلوغ و العقل تمام انات النهار» و ليس إذا تحققت نيته لكان 
صحيحا و لو مع فقد ما عدا نيته مما يعتبر فى صحته. اما فى الصبى فبناء على شرعية عباداته فلا يمكن القول بصحة عباداته من 
الصلاء أو الصوم و نحوهما الا بعد إحراز كون المرفوع عنه فى حال الصبى هو الإلزام» مع اشتراكه مع البالغين فى ملاكك الإلزام» 
و هذا وان كان قريباء و قد استظهرناه عن التعبير بالرفع كما تقدمء لكن بناء على كون صحة عباداته لأجل تحقق ملاكك 
الاستحباب فيها الموجب لتعلق الأمر الندبى بها فلا يتم صحته بعد البلوغ» لاستلزامه تبعض الصوم فى الندب و الوجوب و كونه 
قبل بلوغ الصبى مندوباء و بعده واجباء و هذا وان كان ممكنا لكنه بعيد فى الغايةٌ؛ مع انه على تقدير القول به لا يكون مصححا 
للصوم أيضا لأ-ن وجوب الواجب منه منوط بتحقق شرط وجوبه و هو البلوغ فى تمام النهار؛ و مع عدمه فى أول النهار ينتفى 
الوجوب عن أخره الذى تحقق فيه البلوغ» و اما فى المجنون فالأ-مر أوضح لأمنه مع اعتبار خلو الصائم عن الجنون طول النهار 
يقدح تخلل الخروج عن أهلية التكليف فى بعض النهار, و قياس المجنون بالنائم مع الفارق لما عرفت فى مسأل صحة صوم 
النائم و لو استوعب النهار إذ استتبعته 
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النيةُ من ان النوم لا يخرج المكلف عن أهلية التكليف بل يكون حاله حال الجهل و الغفلة اللذين يرتفعان بالتكليف و يصير 
عالما و متذكراء و هذا بخلاف الجنون و الإغماء و السكرء و اما قوله: و إذا صح وجب ففيه من منع الملازمة بينهماء إذ يمكن ان 
يكون صحيحا لتحقق شرط صحته. و لا يكون واجبا لانتفاء شرط وجوبه كما فى عبادات الصبى بناء على شرعيته عن ملاكك 
استحبابى فيهاء فالملازمة بين الصحة و الوجوب هى أول الكلام. 

و المحكى عن الاقتصاد هو عدم وجوب الإتمام أيضا و لو مع سبق النية» لكن مع وجوب القضاء عليه لصدق الفوت عليه و لا 
يخفى ما فيه أيضا من عدم صدق الفوت مع عدم وجوبه عليه فى وقته» و ان وجوب القضاء لا يدور مدار صدق الفوت» بل هو 
ينوط بقيام الدليل عليه» و حيث لا يدل على وجوبه دليل فالقول به قول بلا دليل» و مع الشكك فالمرجع فيه هو البراءة. 

فقد تبين ان الأ-قوال أربعة فى المقام؛ و هى القول بعدم وجوب الإتمام فى الوقت مطلقاء و لا القضاء فى خارجه و هو ما ذهب 
اله المشهوو. 

و القول بعدم وجوب الإتمام أيضا مع وجوب القضاء و هو المحكى عن الاقتصاد. 

و القول بوجوب الإتمام مطلقا و لو مع عدم سبق النية» و هو المحكى عن المبسوط و الخلاف. 

و القول بالتفصيل بين سبق النية و عدمه؛ و هو المحكى عن الوسيله و قواه فى المعتبر» و ان الأجود منها هو الأول؛ لكن الأحوط 
هو الإتمام مع الإتيان بالقضاء. لكى يوافق مع جميع الأقوال كلها. 


(الأمر الثالث) لا فرق فى الجنون الذى يرتفع معه التكليف بالصوم بين الإطباقى و الأدوارى إذا كان دوره فى النهار و لو فى جزء 
منه» لإطلاق ما يدل على ارتفاعه معه. 
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(الأمر الرابع) ما ذكر فى الحكم فى الجنون انما هو فيمن لا يعقل العباده من المجانين؛ و اما من يعقلها و جنونه فى غيرها فالأقوى 
وجوب الصوم عليه؛ و صحته منه» و لعل إطلاق كلام الأصحاب منزل على من عداه؛ و هذا الأمر لا يكون مذكورا فى المتن 


[الثالث عدم الإغماء] 


الثالث عدم الإغماء فلا يجب معه الصوم و لو حصل فى جزء النهار؛ نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه. 
الكلام فى صوم المغمى عليه مع سبق النية منه قبل الفجرء تاره يقع فى صحته و وجوب إتمامه لو زال الإغماء فى أثناء النهار» و 
قد تقدم فى شرائط صحة الصوم ان الأقوى عدم صحته بطروه فى جزء من النهار و لو مع سبق النيُ منه قبل الإغماء» و اخرى فى 
وجوب القضاء عليه و سيأتى فى فصل أحكام القضاء. 


[الرابع عدم المرض الذى يتضرر معه الصائم] 


الرابع عدم المرض الذى يتضرر معه الصائمء و لو برء بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النية و الإتمام» و اما لو برء قبله و لم 
يتناول مفطرا فالأحوط أن ينوى و يصوم و ان كان الأقوى عدم وجوبه. 

وقد تقدم فى شرائط صحة الصوم اشتراط صحته و وجوبه بعدم المرض الذى يتضرر معه الصائم بالأدلهً الأربعة» و الذى هو فى 
هذا المقام انه لو برء منه بعد الزوال و لم يفطرء أو قبل الزوال بعد ان أفطر لا يجب عليه الإمساكك فى بقيةُ يومه. اما فيما إذا برء 
بعد الزوال قبل ان يفطر فلفوات وقت النية فى الصوم الواجبء و هى معتبرة فى صحة الصوم. و اما فيما إذا برء قبل الزوال بعد ان 
أفطر فلفساد الصوم بالتناول» و يستحب الإمساكك فى هاتين الصورتين لما فيه من التشبه بالصائمين» و لقول زين العابدين عليه 
التّ.لام فى خبر الزهرى: من أفطر لعلهُ من أول النهار ثم قوى بقيهُ يومه أمر بالإمساكك عن الطعام بقيهُ يومه و ليس بفرض» و 
سيأتى البحث عن استحباب ذلكك فى المسألة الثالثة من فصل أقسام الصوم, و لو برء قبل الزوال و لم يتناول مفطرا ففى وجوب 
تجديد النية؛ و وجوب الصوم عليه و عدمه وجهانء و المشهور على الأول و نسبه فى ظاهر المداركك إلى علماثنا 
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اجمعء و ادعى نفى الخلاءف فيه عن المفاتيح» و عن الذخيرة نقل الإجماع عليه عن بعضء و استدل له المحقق فى المعتبر و 
العلامهٌ فى التذكرة و المنتهى بأنه قبل الزوال يتمكن من أداء الواجب على وجه تؤثر النيهُ فى ابتدائه فيجبء و استدل له فى 
المداركك بفحوى ما دل على ثبوت ذلكك فى المسافر فان المريض أعذر منه» و المحكى عن إطلاق كلام ابن زهرةٌ و ابن حمزة 
هو عدم الوجوب. و مال إليه فى الجواهر لو لم يكن الإجماع على خلافه» و فصل القول فى ذلك هو انه بعد ورود الدليل على 
وجوب الصوم على الجاهل و الناسى و المسافر إذا علم أو تذكر أو قدم من السفر قبل الزوال و تناول المفطر يقع البحث فى ان 
الأصل يقتضى بقاء وقت النية لاولى الأعذار إذا زال عذرهم قبل الزوال و لم يتناولوا المفطر أو ان الأصل يقتضى عدم بقائه 
لاعتبار كون كل جزء من اجزاء الصوم مع النيةُ حقيقة أو حكماء و اما اسراء النية المتأخرة الى ما تقدم من الإمساكك بلا نيه فمما 
يأباه العقل و الاعتبار» إلا إذا قام الدليل عليه كما فى المسافر و الجاهل بشهر رمضان و الناسىء و ما لم يرد عليه الدليل فمقتضى 


الأصل عدم بقائه» و لا يخفى ان الأ-قرب الى النظر هو الأسخير» و لا أقل من الشكك و عليه فلا محيص الا الاحتياط بأن ينوى 
الصومء وان كان الأ.قوى عدم وجوبه بالنظر الى أقربية كون اقتضاء الأصل عدم بقاء وقت النية فيما لم يرد على بقائه دليل 
بالخصوص و الله العالم. 


[الخامس الخلو من الحيض و النفاس] 


الخامسن الكل عق الحيضن :و التقاتن قاذ باجب: معهننا وان كان حصولهما فى جوء من التهار: 
و قد تقدم فى شرائط صحة الصوم الأخبار الدالة على اعتبار الخلو من الحيض فى وجوب الصوم, مع ما دل على اشتراكك النفاس 
مع الحيض فى الأحكام؛ مضافا الى الإجماع على اعتبار الخلو منه فى وجوب الصوم أيضا. 


[السادس الحضر] 
اشارة 


السادس الحضر فلا يجب على المسافر الذى يجب عليه قصر الصلاةء بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا و المتردد 
ثلاثين يوما و المكارى و نحوه و العاصى بسفره فإنه يجب عليه التمام؛ إذ المدار فى تقصير الصوم على تقصير الصلاة» فكل سفر 
يوجب قصر الصلاه يوجب قصر الصوم و بالعكس. 
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وقد تقدم هذا الأمر فى شرائط الصحة مفصلا. 


[مسألة -١‏ إذا كان حاضرا فخرج الى السفر] 


مسألة -١‏ إذا كان حاضرا فخرج الى السفرء فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار» و ان كان بعده وجب عليه البقاء على صومه. 
و إذا كان مسافرا و حضر بلده, أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم 
وان كان بعده أو تناول فلاء وان استحب له الإمساكك بقيةُ النهار» و الظاهر ان المناط كون الشروع فى السفر قبل الزوال أو بعده 
لا الخروج عن حد الترخصء و كذا فى الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يتركك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال و 
الخروج عن حد الترخص بعده؛ و كذا فى العود إذا كان الوصول الى حد الترخص قبل الزوال و الدخول فى المنزل بعده. 

فى هذه المسألة أمور: (الأول) اختلفت الأقوال فى الحاضر الخارج الى السفر فالمحكى عن المفيد (قده) ان المسافر ان خرج من 
منزله قبل الزوال وجب عليه الإفطار و القصر فى الصلاة؛ و ان خرج بعد الزوال وجب عليه التمام فى الصيام و القصر فى الصلاة 
سواء بيت نيه السفر فى الليل أم لا“ و هو اختيار ابن الجنيد و ابى الصلاح, الا-ان أبا الصلاح مع الخروج بعد الزوال أوجب 
الإمساكك فى بقيهُ يومه مع قضاء ذاكك الصوم أيضاء و ما اختاره المفيد هو مختار المحققين من المتأخرين و عليه صاحب 
الجواهر (قده) أيضا و قد اختاره المصنف (قده) فى المتن» و قد انتسب الى المشهور بل قيل كاد ان يكون إجماعاء و يستدل له 
بجملهُ من النصوص المشتملة على الصحاح و غيرهاء ففى صحيح الحلبى المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّلام 


انه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم قال فقال عليه السَّلام: ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر و 
ليقض ذلك اليوم؛ و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه. 

و صحيح محمد بن مسلم المروى فى الكتب الثلاثة عن الصادق عليه السّلام قال: إذا سافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد 
نصف النهار فعليه صيام ذلكك اليوم و يعتد به من شهر رمضان. 
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و خبر عبيد بن زرارةٌ المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يسافر فى شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: ان خرج 
قبل الزوال فليفطر» و ان خرج بعد الزوال فليصمء فقال: يعرف ذلكك بقول على عليه السّ.لام أصوم و أفطر حتى إذا زالت الشمس 
عزم على يعنى الصيام. 

و خبره الأخر المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام قال: إذا خرج الرجل فى شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام؛ فإذا خرج 
قبل الزوال أفطر» و هذه الاخبار مطلقةُ تشمل ما إذا كان مع نيه السفر بالليل و عدمه فى كلا حكميها اعنى الإفطار فيما إذا كان 
الخروج قبل الزوالء و الإتمام إذا كان بعد الزوال» و المحكى عن الشيخ و ابن حمزة و ابن البراج و العلامة فى بعض كتبه و 
المحقق فى الشرائع و المعتبر و النافع اعتبار تبيبت النيهٌ من الليل» فمعه يفطر و لو خرج بعد الزوال» و مع عدمه يجب الإمساكك و 
لو خرج قبله» و استدل له فى المعتبر بإطلا-ق قوله تعالى ثُمَ أَبموا الضَلِامَ إِلَى اللّوبلى. و قال: و لا يلزم ذلكك علينا لان مع نيته من 
الليل يكون صوما مشروطا فى نيته» و لأ-نه إذا عزم من الليل لم ينو الصوم فلا يكون صوما تاماء و لو قيل يلزم على ذلكك لو لم 
يخرج ان يقضيه التزمنا ذلكك فإنه صام من غير نية الا ان يكون جدد نيته قبل الزوال» ثم أيد ذلكك بما ورد من الروايات» كرواية 
رفاعة بن موسى (المروى فى التهذيب) عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يعرض له السفر فى شهر رمضان حين يصبح قال: يتم 
صومه (يومه) ذلكك. 

و رواية على بن يقطين عن الكاظم عليه السّّلام (المروى فى التهذيب) فى الرجل يسافر فى شهر رمضان أ يفطر فى منزله؟ قال 
عليه الت.لام: إذا أحدث نفسه فى الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله» وان لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له فى السفر من 
يومه أتم صومه. 

و رواية أبى بصير المروى فى التهذيب أيضا قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم تنو السفر من الليل فأتم الصوم و اعتد به من 
شهر رمضانء ثم أجاب عن روايهُ الحلبى بأنها مطلقهُ فيحمل على من نوى الصوم من الليل؛ و الإطلاق لا ينافى الصريح انتهى ما 
فى المعتبر» و يدل على هذا القول أخبار أخر كمرسل إبراهيم بن هاشم عن الرضا عليه السّلام و 
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فيه: لو انه خرج من منزله يريد النهر و ان ذاهبا و جائيا لكان عليه ان ينوى من الليل سفرا و الإفطار فإن هو أصبح و لم ينو السفر 
فبدا له من بعد ان أصبح فى السفر قصر و لم يفطر يومه ذلككء و المرسل الأخر عن ابى بصير: إذا خرجت بعد طلوع الفجر و لم 
تنو السفر من الليل فأتم الصوم و اعتد به من شهر رمضان. 

و مرسل سماعة عن ابى بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: إذا أردت السفر فى شهر رمضان فنويت الخروج من 
الليل فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر و عليكك قضاء ذلك اليوم» و خبر سليمان بن جعفر الجعفرى قال سألت أبا 
الحسن الرضا عليه السّ.لام عن الرجل ينوى السفر فى شهر رمضان فيخرج من اهله بعد ما يصبح فقال: إذا أصبح فى أهله فقد 
وجب عليه صيام ذلكك اليوم الا ان يدلج دلجة ]١[‏ و ظاهر المحكى عن المبسوط اعتبار تبييت النية و الخروج قبل الزوال فى 
الإفطارء و ان انتفى أحدهما لزمه الصوم و لا-قضاء عليه؛ و قال الشيخ الأكبر فى رسالة الصوم: و لم نقف له على مستند؛ ثم 


حكى عن بعض مشايخه ان فيه جمعا بين الاخبار الدالة على اشتراط الإفطار بالخروج قبل الزوال» و بين الدالة على اشتراطه 
بالعزم على السفرء بتخصيص ما دل على الإفطار قبل الزوال بما إذا عزم على السفر من الليل» لان التعارض بينهما بالعموم من 
وجه. فيقيد عموم كل منهما بخصوص الأخرء فإن الظاهر يحمل على النصء و مثل هذا الجمع لا يحتاج الى الشاهدء ثم قال: و 
على هذا استدل للشيخ و تبعه بعض مشايخناء ثم شرع (قده) فى تزييف هذا الجمع, و انه مستلزم للجمع بين النقيضين بما سنبين 
ما افاده (قده) هذا و عن على بن بابويه عدم اشتراط الإفطار بشىء من الامرين لا الخروج قبل الزوال» و لا تبييت النية بالليل» بل 
لو خرج قبل الغروب يجب عليه الإفطار و يبطل 


]١[‏ الدلجة السير بالليل يقال أدلج بالتخفيف إذا سار من أول الليل و بالتشديد إذا سار من آخره و الاسم الدلجةٌ بالضم و الفح 
(مجمع البحرين) 
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صومه و يجب عليه قضائه و لو لم يبيت الصيام من الليل. 

و استدل له بخبر عبد الأعلى مولى آل سام المروى فى التهذيب فى الرجل يريد السفر فى شهر رمضان قال: يفطر و ان خرج قبل 
ان تغيب الشمس بقليل» هذه خلاصة الأقوال الظاهره فى المسألة و هى القول باشتراط الخروج قبل الزوال فى الإفطار و لو مع 
التبييت» و القول باشتراط التبييت و لو خرج بعد الزوالء و القول بكفاية أحد الأمرين فى الإفطار و وجوب الإتمام عند انتفائهما 
معا كما إذا خرج بعد الزوال من دون تبيبتء و القول بعدم اعتبار شىء منهما بل يجب الإفطار و لو خرج بعد الزوال من دون 
التبييت» و الأجود منها هو القول الأول الذى نسب إلى الشهرة أما عندنا فبملاكك تحقق الحجية فى الاخبار الدالةٌ عليه» و انتفائها 
فى الاخبار الدالة على ما عداه من استناد المشهور الى هذه الاخبار و الاعراض عما سواهاء و لا سيما الشهرة القدمائيةٌ التى عليها 
التعويل فى الاستناد و الاعراض فلا ينتهى الأمر إلى إعمال قواعد التعارض بسقوط العامين من وجه فى مورد التعارض»؛ مع عدم 
الترجيح لأحدهما و الأخذ بالمرجح فيما له الترجيح. 

واما مع الإغماض عما ذكرناه و البناء على تعارض هذه الاخبار فيقال: ان كل واحدة من الطائفتين أعنى ما تدل على اعتبار 
الخروج قبل الزوال فى الإفطار و ما تدل على اعتبار التبييت فيه متعرضة لشرطيتين» فالطائفة الأولى تحتوى على شرطية إذا 
خرجت الى السفر قبل الزوال فأفطرء و شرطية إذا خرجت بعد الزوال فتمم الصوم. و الطائفة الثانية تشتمل على شرطية إذا خرجت 
مع التبييت فأفطر» و شرطية إذا خرجت بلا تبييت فتممء و المعارضة انما تقع بين الشرطية الا-ولى اعنى إذا خرجت قبل الزوال 
فأفطرء و بين الشرطية الثانية من الطائفة الثانية أعنى إذا خرجت بلا تبييت فتمم, فيما إذا خرج قبل الزوال بلا تبييت» حيث ان 
مقتضى الشرطية الاولى من الطائفة الاولى هو الإفطار» و مقتضى الشرطية الثانية من الطائفة الثانية هو الإتمام» و بين الشرطية الثانية 
من الطائفة الاولى اعنى إذا خرجت بعد الزوال فتمم» و الشرطية الاولى من الطائفة الثانية أعنى إذا خرجت مع التبييت فأفطر, فيما 
إذا خرج مع التبييت بعد الزوال» حيث 
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ان مقتضى الشرطية الثانية من الطائفة الاولى هو الإتمام؛ و مقتضى الشرطيةٌ الاولى من الطائفة الثانية هو الإفطار, و اما بين الشرطية 
الاولى من الطائفتين» و الثانية منهما فلا تعارض أصلاء و ح فطريق الجمع بين الطائفتين فى مورد التعارض اما بتقييد إطلاق كل 
من الشرطيتين بالأخرى, و هذا ما ذكره بعض مشايخ الشيخ الأكبر قدس سرهما فى تقرير الاستدلال لما ذهب اليه الشيخ فى 
المبسوط من اعتبار الخروج قبل الزوال و التبييت معا فى الإفطار لكنه يؤدى الى الجمع بين النقيضينء لان مقتضى تقييد قولنا: 


إذا خرجت قبل الزوال فأفطر بقولنا: إذا خرجت من دون التبييت فتمم هو اعتبار التبييت فى الإفطار و عدم جواز الإفطار من دون 
التبييت» و مقتضى تقييد الشرطية الاولى من الطائفة الثانية أعنى قولنا: إذا خرجت من دون التبييت» فتممء بالشرطية الاولى من 
الطائفة الاولى اعنى قولنا: إذا خرجت قبل الزوال فأفطرء هو عدم اعتبار التبييت فى الإفطار قبل الزوال» فيلزم اعتباره و عدم اعتباره 
معا و هذا هو التناقضء و اما بتقييد إطلاق الشرطيةٌ الاولى من الطائفةً الأولى بالثانية من الطائفةٌ الثانية» و إبقاء الشرطيةٌ الاولى من 
الطائفة الثانية على حالهاء و مقتضاه هو البناء على اعتبار التبييت مطلقاء سواء خرج قبل الزوال أو بعده. فيجب الإفطار معه و لو 
خرج بعد الزوال» و الإتمام مع عدمه و لو خرج قبل الزوالء و اما بتقيبد إطلاق الشرطية الاولى من الطائفة الثانية أعنى قولنا: إذا 
خرجت مع التبييت فأفطر, بالشرطيةٌ الثانية من الطائفة الاولى اعنى قولنا: إذا خرجت بعد الزوال فتممء و بقاء الشرطية الاولى من 
الطائفة الأولى على حالها من الإطلاق» و مقتضاه هو ما ذهب اليه المشهور من كون المدار فى الإفطار على الخروج قبل الزوال و 
وجوب إتمام الصوم مع الخروج بعد الزوال و لو مع تبيت النيةٌ ليلاء و لو كان لأحد التقييدين مرجح يجب تقديمه؛ و مع عدم 
المرجح فى البين يسقط المتعارضان فى مورد التعارضء و هو فى مورد الخروج قبل الزوال بلا تبيت النية» و بعد الزوال مع التبيت 
لو لم يكن لأحدهما ترجيح, لكن الترجيح للطائفة الأولى الدالهُ على اعتبار الخروج قبل الزوال 
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فى الإفطار لكونها أكثر» و وجود الصحيح فيهاء و اشتهار مضمونها بين الأصحاب و لا سيما القدماء» و ضعف سند الطائفة الثانية 
و كونها معرضا عنهاء و ضعف دلالتها و موافقتها مع العامة كالا و زاعى و ابى ثور و الزهرى و النخعى و مكحول على ما حكى 
فى منتهى العلامة» فالمتحصل من هذا المبحث بطوله هو ان المدار فى الإفطار هو الخروج قبل الزوال و لو لم يبيت الليل» و مع 
الخروج بعد الزوال يجب الإتمام و لو مع عدم التبييت» و بما ذكرناه ظهر بطلان القول بوجوب الإفطار مطلقاء و لو مع الخروج 
بعد الزوال من دون التبيت» و ذلكك لعدم اعتبار خبر عبد الأعلى لكونه غير منسوب الى الامام عليه السلام أولاء و انه مطلق يمكن 
تقنيكة نما :ندل عل إععان الويف ثاناء وا انس مشر عت سافط ع اسع" الاعرافن #القاءنو الحيق الله عل العاسه: 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى انه إذا حضر المسافر بلده أو بلدا عزم على الإقامة فيه عشرا و كان بعد الزوال و لو لم يتناول مفطراء 
أو قبل الزوال وقد تناوله قبل حضوره لا يجب عليه صوم ذلكك اليوم» و يجب عليه القضاءء للإجماع المدعى على ذلك, و 
النصوص الآتية الدالةُ عليه خلافا لظاهر إطلاق ما فى النهاية من إطلاق وجوب الصوم عليه» و سقوط القضاء عنه إذا قدم اهله و 
لم يكن قد فعل ما ينقض الصوم لو لم يحمل على قدومه قبل الزوال» كما انه لا إشكال فى جواز تناوله المفطر قبل قدومه و لو 
مع علمه بأنه سيدخل قبل الزوال» و لو قدم قبل الزوال و لم يتناول شيئا من المفطر وجب عليه الصيام؛ و يكتفى بإتمامه. و لا 
يجب عليه القضاءء و يدل على الجميع مضافا الى الإجماع عليه نصوص كثيرة. 

ففى صحيح يونس المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن الكاظم عليه السَلام: 

فى المسافر يدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه ان يتم صومه و لا قضاء عليه يعنى إذا كانت جنابته من 
احتلام» قال المجلسى (قده) فى شرح الكافى قوله: يعنى إلخ لعله من كلام يونس و حملها على جنابة لم تخل بصحة الصوم, و 
خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى أيضا عن الصادق عليه السّلام قال: فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر و هو يريد الإقامة بها 
فعليه صوم ذلكك اليوم» و ان دخل بعد 
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طلوع الفجر فلا صيام عليه و ان شاء صامء و حمل قوله عليه السّ.لام: فلا صيام عليه على ما إذا أفطر قبل قدومه و قوله: و ان شاء 
صام على التخيير بين تركك التناول قبل القدوم لكى يقدم قبل الزوال غير متناول للمفطرء و بين تناوله قبله لكى لا يجب عليه 


الصوم بعد القدوم. 

و خبر رفاعة بن موسى المروى فى الكافى أيضا عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يقبل فى شهر رمضان من سفر حتى يرى انه 
سيدخل أهله ضحوة أو ارتفاع النهار قال: 

إذا طلع الفجر و هو خارج و لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر. 

و خبر محمد المروى فى الكافى قال سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن رجل قدم من سفر فى شهر رمضان و لم يطعم شيئا قبل 
الزوال قال عليه السّلام: يصوم. 

و خبر ابى بصير المروى فى التهذيب قال سألته عن الرجل يقدم من سفر فى شهر رمضان فقال: ان قدم قبل زوال الشمس فعليه 
صيام ذلكك اليوم و يعتد به. 

و مضمر سماعة عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر الى ان قال: بعد زوال الشمس أفطر و لا يأكل ظاهراء و ان قدم من سفره 
قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلكك اليوم ان شاءء و هذا الخبر الأخير يدل على استحباب ترك الأكل فيما إذا دخل من سفره بعد 
الزوال فى بقية يومه. بعد حمل النهى فى قوله: و لا يأكل ظاهرا عليه» و يدل على ذلكك أيضا مضمر أخر لسماعة المروى فى 
الكافى قال سألته عن مسافر دخل اهله قبل زوال الشمس و قد أكل قال: لا ينبغى له ان يأكل يومه ذلكك شيئاء و لا يواقع فى شهر 
رمضان ان كان له أهلء و دلالته على الاستحباب واضحة بعد التعبير بقوله: لا ينبغى. 

و أصرح من ذلكك مافى خبر الزهرى المروى فى الكافى عن زين العابدين عليه السّ.لام و فيه: واما صوم التأديب فأن يؤخذ 
الصبى إذا راهق بالصوم الى ان قال عليه السّلام: و كذلك المسافر إذا أكل أول النهار ثم قدم أهله أمر بالإمساكك بقِيهٌ يومه و 
ليس بفرضء و بهذه الاخبار يندفع ما يحكى عن المفيد و المرتضى و الخلاف من إيجاب الإمساكك عليه تعبدا 
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لو لم يحمل على الاستحباب المؤكد. كما ان بالأخبار المتقدمة يندفع ما عن الغنية من إطلاق استحباب الإمساكك للمسافر إذا 
قدم اهله لو لم يحمل على ما بعد الزوال» أو على صورة تناول المفطر و لو كان قبل الزوالء و كيف كان فالحكم واضح لا 
اشكال فيه أصلا. 

(الأمر الثالث) اعلم ان المسافر الذى يكون موضوعا للأحكام السفرى هو الذى يتلبس بالسفر و يشتغل به و قد تحقق فى كتاب 
الصلاهٌ باعتبار كونه ملتبسا بالضرب فى المسافة» و ان مبدء المسافة هو أخر بلده» فبالخروج عن أخر بلده يصدق عليه المسافر لا 
الخروج من منزله قبل الخروج من بلده. و لا الخروج عن حد الترخص إذا تغاير آخر البلد مع آخر منزله» و مع حد الترخص» 
فحد الترخص مبدء لحكم السفر لا انه مبدء لموضوعه. و ليس يجب توافق مبدء السفر مع مبدء حكمه كما انه بالخروج عن 
المنزل لا يصدق عليه المسافر ما دام كونه فى بلده و لم يخرج منهء نعم قد يتوافق أخر البلد مع أخر المنزل كمنزل أهل البادية 
من الكوخ و الخيم؛ حيث ان خيمته بلده لو لم يكن محل الخيم بلده. إذا تبين ذلك فنقول: هل المناط بالخروج الى السفر و 
الرجوع عنه قبل الزوال أو بعده هو الشروع فى السفر الذى يحصل بالخروج عن البلد لا عن المنزل و لا عن حد الترخص و 
بالقدوم الى البلد لا الدخول فى المنزل ولا فى حد الترخصء أو المناط على الخروج من حد الترخص و العود اليه» و ذلكك بعد 
القطع بعدم كون المناط على الخروج من المنزل و العود إليه إذا تفاوت أخر المنزل مع أخر البلد» و ذلكك للقطع بعدم تحقق 
السفر موضوعا ما دام كونه فى البلد (وجهان)» من كون حد الترخص كما ذكرناه مبدء لحكم السفر لا لموضوعه؛ و من احتمال 
كونه مبدء للسفر موضوعاء و الأقوى منهما هو الأول» و ذلكك لصدق المسافر على من كان بين البلد و بين حد الترخص قطعاء 
كالقطع بعدم صدقه على من كان بين منزله و بين أخر البلد و لم يخرج بعد عن البلد لكن الاحتياط بالجمع بين الصوم و بين 


قفياتة إذا كات التروع قن السفر بالخروس عن البلد قبل الزوال» و الخروت عن نحن الترخض يندم أو كان الووضول :الى سود 
الترخص 
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قبل الزوال» و الدخول فى البلد بعده مما لا ينبغى تركه. و كان على المصنف (قده) ان يعبر بالدخول فى البلد بعد الزوال بدلا 
عن قوله: و الدخول فى المنزل كما لا يخفى. 


[مسألة ؟- قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاهً و الصوم و قصرها و الإفطار] 


مسأل ؟- قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاءً و الصوم و قصرها و الإفطار. لكن يستثنى من ذلكك موارد؛ أحدها الأماكن الأربعة 
فإن المسافر يتخير فيها بين القصر و التمام فى الصلاه و فى الصوم يتعين الإفطار. الثانى ما مر من الخارج الى السفر بعد الزوال 
فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع انه يقصر فى الصلاة. الثالث ما مر من الراجع من سفره فإنه ان رجع بعد الزوال يجب عليه 
الإتمام مع انه يتعين عليه الإفطار. 

وقد تقدم الدليل على التلازم فى شرائط صحة الصوم كخبر معاوية بن وهب و خبر سماعة و المرسل المروى فى مجمع البيان» 
ص 197 و يدل على ذلكك مضافا الى الاخبار المتقدمة خبر الفضل بن شاذان المروى فى العيون عن الرضا عليه الس لام فى كتابه 
إلى المأمون: إذا قصرت أفطرت و من لم يفطر لم يجز عنه صومه فى السفر و عليه القضاء لانه ليس عليه صوم فى السفرء هذا و 
قد استثنى من ذلكك مواردء منها الأماكن الأربعة التى يتخير فيها بين القصر و الإتمام فى الصلاة حيث انه يتعين عليه الإفطار» و 
لا تخيير له بين الصوم و الإفطار» و ذلكك لانه ليس فى أدلة ثبوت التخيير فى الصلاءً ما يدل على ثبوته فى الصومء كما لا دلالة 
فى الاخبار الدالةٌ على الملازمة بين القصر و التمام على الملازمة بين التخيير فى القصر و التمام فى الصلاة» و التخيير فى الصوم و 
الإفطار فى الصومء فأدلة وجوب الإفطار فى السفر تعيينا سليمة عما يوجب تخصيصها بما عدا أماكن التخيير» مضافا الى خبر 
عيسى بن عثمان عن الصادق عليه السّلام عن إتمام الصلاهُ و الصيام فى الحرمين فقال: أتمها و لو صلا واحدة. فإن الاكتفاء فى 
الجواب بالصلاة و تركك التعرض عن الصوم يشهد على اختصاص الحكم بالصلاة و دعوى كون الضمير فى قوله: أتمها تثنية 
راجعا إلى الصلاهً و الصوم يكذبها مخالفته مع النسخ المضبوطة على نحو الافراد. 
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مع ان الضمير التثنية لا يلاثم مع قوله: و لو صلاه واحدة. إذ هو شاهد على افراد الضميرء و بالجملة فالحكم لعله مما لا اشكال 
و منها الخارج الى السفر و الراجع عنه بعد الزوال فإنه يتعين على الأول إتمام صومه مع تعين القصر عليه فى الصلاة» و على الثانى 
الإفطار مع تعين الإتمام عليه فى الصلاة» و قد مر حكم هاتين الصورتين مفصلا فى المسألة الاولى من هذا المبحث. ص 77٠‏ 


[مسألة 1- إذا خرج الى السفر فى شهر رمضان] 


مسألة *- إذا خرج الى السفر فى شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول الى حد الترخصء و قد مر سابقا وجوب 
الكفارة عليه ان أفطر قبله. 


وقد حررنا البحث فى ذلك مفصلا فى طى المسألهُ الحادية عشر من فصل الكفارة ص 191. 
[مسألة ؟- يجوز السفر اختيارا فى شهر رمضان] 


مسأل ؟- يجوز السفر اختيارا فى شهر رمضان بل و لو كان للفرار من الصوم كما مر و اما غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم 
جوازه الا مع الضرورة كما انه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان. 

اما جواز السفر اختيارا فى شهر رمضان و لو للفرار من الصوم فقد مر البحث عنه فى المسألهُ الخامسة و العشرين من فصل الكفارة 
ص 777 و اما فى غير شهر رمضان من الواجب المعين ففى جوازه و عدمه لو كان حاضراء و وجوب الإقامةٌ لإتيانه مع إمكانها 
إذا كان مسافراء قولا-ن مبنيان على ان الحضر من شرائط وجوب الصوم, أو من شرائط وجوده على نحو يجب إبقائه لو كان 
متحققاء و إيجاده لو كان معدوماء فعلى الأول فلا يجب إبقائه لو كان موجوداء ولا إيجاده لو كان معدوماء بخلاف الأخير و 
توضيح ذلكك ان شرائط الوجوب كلها مما لا يجب تحصيله لو كانت معدومة. ولا حفظها لو كانت موجودة من غير فرق بين 
الاختيارية منها و غيرهاء اما ما لا تكون بالاختيار فواضح ضرورة امتناع إيجادها لكى يصح تعلق التكليف بإيجادها أو إبقائها بعد 
وجودها كالزمان مثلاء و اما ما كان منها اختياريا فلان فعلية وجوب الواجب اعنى ذى المقدمة منوطة بتحقق وجود مقدمهُ وجوبه 
فما كانت فعلية وجوبه ككك لا يعقل ان يترشح من 
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وجوبه خطاب مقدمى متعلق بإيجاد مقدمته عند عدمها أو حفظها عند وجودهاء لان فعليته متحققه على تقدير وجود تلكك 
المقدمة, و لا اقتضاء لها لإثباتها أو إبقائها كما هو شأن الواجب المشروط. و اما شرائط وجود الواجب فهى على أنحاء. 

فمنها ما يكون خارجا عن الاختيار» و هذا كشرائط الوجوب مما لا يعقل إيجابه بالوجوب المقدمىء بل لا بد من ان يكون فعلية 
وجوب ذيه مشروطا بوجوده لكونه خارجا عن الاختيار. 

و منها ما يكون امرا اختياريا و يكون شرطا للواجب على نحو إطلاق غير مأخوذ فى شرطيته نحو من الأنحاء؛ و هذا مما يجب 
تحصيله بالوجوب المقدمى لو كان معدوما و يجب حفظه لو كان موجودا إذا توقف وجود الواجب على حفظه. 

و منها ما يكون شرطا على نحو يجب حفظه لو كان موجوداء و لا يجب تحصيله لو كان معدوماء و لعل الوضوء قبل الوقت يكون 
من هذا القبيل» حيث انه لو كان على الوضوء قبل الوقتء و يعلم انه إذا نقضه لا يتمكن من تجديده. بناء على القول بوجوب 
حفظه ح مع الإمكانء و لو لم يكن مع الوضوء و يعلم انه لو لم يتوضأ لم يتمكن منه بعد مجيئى وقت الصلاة لا يجب عليه 
الو يوه 

و منها ما يكون بوجوده الاتفاقى شرطا للواجبء و هذا أيضا مثل شرط الوجوب لا يعقل ان يصير واجبا بالوجوب المقدمى. إذا 
تبين ذلكك فنقول: الأمر فى شرطية الحضر للصوم يدور ثبوتا بين ان يكون شرطا لوجوبه؛ أو شرطا لوجوده على احد أنحاء 
شرطيته لكن من وجوب القضاء على المسافر يستفاد شرطيته للواجب لا للوجوبء لان شرط الوجوب دخيل فى الملاك؛ و عند 
انتفائه ينتفى الملاكء و مع انتفائه لا يصير القضاء واجباء لان وجوبه ينشأ من وجوب تدارك الملاك الفائت بفوت الأداء بإتيان 
القضاء فبوجوب القضاء يستكشف ان ملاك وجوب الصوم فى الأداء تام و انما السفر مانع عن إحراز فى ظرف تماميته: لا انه 
بالحضر يصير ذا ملاكك فحال الحضر بالنسبة إليه كحال الطهارة بالنسبه إلى الصلاة» و لازم ذلكك عدم جواز السفر فيما إذا كان 
عليه الصوم الواجب المعين من شهر رمضانء أو غيره من الواجب المعين بالأصل» 
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كقضاء شهر رمضان إذا صار مضيقاء أو بالعارض كالنذر المعين و وجوب الإقامة لإتيانه إذا كان مسافراء لكن الدليل دل على 
جواز السفر فى شهر رمضان فيستفاد منه كون شرطية الحضر بالنسبة اليه على نحو شرط الوجود الذى لا يجب بالوجوب 
المقدمى» بل كان شرطيته بوجوده الاتفاقى و هذه الاستفادة منتغيةُ فيما عداه» و إطلاق شرطيةُ الشرط يقتضى ان يكون شرطا 
مطلقا فيفترق صوم شهر رمضان عن غيره من أقسام الواجب المعين بعدم وجوب تحصيل مقدمته التى هى الحضر دون ما عداه 
اللهم الا ان يقال بعدم الفرق بينهما و ان ما تثبت شرطيته فيه يكون شرطا فى غيره على نحو اشتراطه فيه» و هذا ليس ببعيد بعد 
كون الصوم حقيقة نوعية واحدة و انما الاختلاف بين أصنافها و افرادها باختلاف عوارضها المصنفة و المشخصة. و لقد أجاد 
صاحب الجواهر (قده) حيث يقول: 

ان الصوم لا يجب الأعلى الحاضر. و انه لا يجب عليه ان يحضر فلا يكون مكلفا بتحصيل الحضر بل السفر باق على ما هو عليه 
من الإباحة» و هذا فى شهر رمضان بل لعل ذلك كذلكك فى كل صوم قد تعين كقضاء شهر رمضان عند التضيق و صوم النذر 
المعين و صوم الكفارة إذا تعين فيكون الحاصل من مجموع الأدلة وجوب الصوم على من كان حاضراء و عدمه على المسافر الا 
ما خرج بالدليل انتهى ما افاده بمعناه» و يؤيد ذلكك ما فى خبر عبد الله بن جندب و فيه قال عبد الله بن جندب: سمعت من 
زرارة عن ابى عبد الله عليه السّ.لام انه سئله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نيه فى زيارة ابى عبد الله عليه السدلام 
قال عليه السَلام: 

يخرج و لا يصوم فى الطريق فإذا رجع قضى ذلكك. و فيه دلالة على جواز السفر ممن عليه صوم واجب معين بالنذر من غير 
اضطرار الى السفرء فيلحق ما عدا الواجب المعين بالنذر به لعدم القول بالفصل. 


[مسألة 4- الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان] 


مسألة ه- الظاهر كراهة السفر فى شهر رمضان قبل ان يمضى ثلاثة و عشرون يوما إلا فى حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ 
يخاف هلاكه. 


قد مر حكم هذه المسألهُ مستوفى فى المسألة الخامسة و العشرين من فصل الكفارة ص 777. 
[مسألة - يكره للمسافر فى شهر رمضان] 


مسأل *- يكره للمسافر فى شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار 
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التملى من الطعام و الشراب» و كذا يكره له الجماع فى النهار بل الأحوط تركه و ان كان الأقوى جوازه. 

قال فى الشرائع: من له الإفطار فى شهر رمضان يكره له التملى من الطعام و الشرابء و قال فى المداركك: يندرج فيمن يسوغ له 
الإفطار المريض و المسافر و الحائض و الشيخ و الشيخةُ و غيرهم ثم قال: و قد قطع الأصحاب بكراهة التملى من الطعام و 
الشراب للجميع؛ و استدلوا عليه بان فيه تشبيها بالصائمين» و امتناعا من الملاذ طاعة لله انتهى» و يدل على كراهة ذلك على 
المسافر صحيح ابن سنان المروى فى الكافى عن الصادق عليه المّد.لام عن الرجل يسافر فى شهر رمضان و معه جارية له أفله ان 


يصيب منها بالنهار فقال: 

معان | اناما نعرق عد لخو تحور عفنا 3 اله فى اللال؛ نمنيه] الريك فنقيه ١‏ ابرط له انه ا كرت واشوكة و ع قال إن اللة 
تباركك و تعالى قد رخص للمسافر فى الإفطار و التقصير رحمة و تخفيفا لموضع التعب و النصب و وعث السقر و لم يرخص له 
فى مجامعة النساء فى السفر بالنهار فى شهر رمضانء و أوجب عليه قضاء الصيام و لم يوجب عليه قضاء تمام الصلاء إذا آب من 
سفره ثم قال: و السنةُ لا تقاس و انى سافرت فى شهر رمضان ما آكل الا القوت و ما اشرب كل الرى. 

و خبره الأخر المروى فى الكافى و التهذيب عن الرجل يأتى جاريته فى شهر رمضان بالنهار فى السفر فقال: ما عرف هذا حق 
شهر رمضان ان له فى الليل سبحا طويلاء و من تعليل الحكم فى هذين الخبرين بكونه لحرمة شهر رمضان يستفاد عدم اختصاصه 
بالمسافر بل يعمه و كل من يسوغ له الإفطار فى شهر رمضان مع إمكان إتمامه بالإجماع, إذ لم يحكك الخلاف فيه عن أحد إلا 
عن الحلبى المحكى عنه حرمة التملى فى خصوص ذى العطاش مستدلا بموثقة عمار المروى عن الصادق عليه السّلام فى الرجل 
يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال عليه السّلام: يشرب بقدر ما يمسك رمقه و لا يشرب حتى يروى. 

و خبر مفضل بن عمر المروى فى الكافى أيضا عن الصادق عليه الّ.لام و فيه قلت لأبى عبد اللّه عليه السّد.لام ان لنا فتيات و شبابا 
(فتيان و بنات) لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم 
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من العطش قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم و ما يحذرونء و فيه أولا بالمنع عن ظهور هذين الخبرين فى حكم سقى من 
يسوغ له الإفطار فى شهر رمضان على ما هو محل الكلام فى هذه المسألة» لاحتمال ان يكون المنع عن الامتلاء لأجل ان المقدار 
المسوغ من الشرب لأجل الضرورة لا يكون مفطراء و انه مع ارتكابه أيضا صائم, و هذا الاحتمال و ان كان باطلا لما تقدم من ان 
تناول المفطر لأجل الضرورة لا يخرج عن كونه مفطرا مبطلا للصوم. الا انه لا يكون حراما لأجل الضرورة بل هو مخالف مع 
الإجماع على بطلا-ن صوم مناولة وان اختلف فى وجوب القضاء عليه كما سيأتى» لكن وجود هذا الاحتمال يضر بالتمسكك 
بهذين الخبرين لإثبات حرمة امتلا-ء ذى العطاش من السقى و ان كانا على هذا الاحتمال مخالفا مع الإجماع, و ثانيا بالقطع 
بمساواةً ذى العطاش مع غيره ممن يسوغ له الرى إجماعاء بل أولويته عن غيره فى الرى لمكان كونه ذا العطاش» هذا و عن الشيخ 
(قده) حرمة الجماع على المسافر فى نهار شهر رمضانء و عن الحلبى حرمته على كل من سوغ له الإفطار مطلقا مستدلا بظاهر 
خبرى عبد اللّه بن سنانء و فيه أولا إشعار الخبرين بكراهة الجماع فى قوله عليه السّلام: اما يعرف هذا حرمة شهر رمضان فى 
الخبر الأول» و قوله: و ما عرف هذا حق شهر رمضان فى الخبر الثانى» إذ الإنصاف انهما لا يخلوان عن الإشعار بالكراهة» و ثانيا 
بمعارضتهما مع اخبار كثيرة مصرحة بنفى البأس عن الجماع المقتضى لرفع اليد عن ظهور هذين الخبر فى الحرمة لو سلم 
ظهورهما فيهاء و ذلكك لقاعدة تحكيم النص أو الأ.ظهر على الظاهر خصوصا بناء على ما هو المختار فيما يستعمل فيه الأمر و 
النهى كما مر فى هذا الكتاب مرارا. 

ففى خبر عمر بن يزيد المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّد.لام عن الرجل يسافر فى شهر رمضان إله أن يصيب من النساء؟ 
قال عليه السّ.لام: نعم و خبر سهل المروى فى الكافى أيضا عن الكاظم عليه السّ.لام عن رجل أتى أهله فى شهر رمضان و هو 
مسافر قال عليه السَّلام: لا بأس. 
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و خبر الهاشمى المروى فى الكافى عن الكاظم عليه السّ.لام أيضا عن الرجل يجامع أهله فى السفر و هو فى شهر رمضان قال: لا 


باس. 


و خبر ابى العباس المروى فى الكافى عن الصادق عليه الب لام فى الرجل يسافر و معه جارية فى شهر رمضان هل يقع عليها؟ قال 
نعم. و خبر داود بن الحصين المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّد.لام عن الرجل يسافر فى شهر رمضان و معه جارية أ يقع 
عليها؟ قال نعم. 

و خبر على بن الحكم المروى فى الكافى عن الكاظم عليه السّ.لام عن الرجل يجامع أهله فى السفر فى شهر رمضان قال عليه 
السَلام: لا بأس به. 

و خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يقدم من سفره بعد العصر فى شهر رمضان فيصيب 
امرئته حين طهرت من الحيض أ يواقعها قال عليه السّ.لام: لا بأس» و هذه الاخبار بنصوصيتها فى نفى الباس عن الجماع؛ و 
التصريح بجوازه موجبة لحمل الخبرين الأولين على الكراهة؛ لكن الأحوط تركه لذهاب الشيخ و ابى الصلاح على حرمته؛ و 
الاحتياط حسن على كل حالء وفقنا الله تعالى لما يحبه و يرضاه. 


[فصل وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص] 

اشارة 

فصل وردت الرخصة فى إفطار شهر رمضان لأشخاص بل قد يجب 
[ (الأول و الثانى) الشيخ و الشيخة] 


(الأول و الثانى) الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا فيجوز لهما الإفطار. لكن يجب عليهما فى صورة المشقة 
بل فى صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام و الأحوط مدان و الأفضل كونهما من حنطة؛ و الأقوى وجوب 
القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلكك. 

فى هذا المتن أمور. (الأول) الشيخ و الشيخة إذا عجزا عن الصيام أصلا أو يشق عليهما مشقهُ شديده جاز لهما الإفطار بل يجب 
إذا ترتب على صومهما ضرر لا يتحمل عادهُ فيكون حراما يجب تركه؛ و يدل على أصل الحكم الأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله 
تعالى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئَهُ فِذرَةٌ طَطَام مش كين بناء على ان يكون المراد منه (و الله العالم) و على اللذين يصرفون فى الإتيان 
بالصوم تمام جهدهم و طاقتهم بحيث لا يبقى فى إتيانه من طاقتهم شيئاء و لا يكونوا فى سعة فى إتيانه بل يكونوا فى ضيق منه 
مرخصون 
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فى تركك الصوم و الإتيان بما هو فداء عن صومهم و هو إطعام الطعام على قدر ما يشبعه, و الآيهُ المباركة و ان لم تكن ظاهرة فى 
هذا المعنى لما فيها من الاحتمالات الا انها يحمل عليها بما ورد فيها من الاخبار ففى صحيح محمد بن مسلم المروى فى الكافى 
عن الباقر عليه السّلام فى قول الله عز و جل: 

وَ على الَِّينَ يطِيِقُوئَه فِذيةُ طَامُ مشكين قال عليه الشلام: الشيخ الكبير و الذى بأخذه العطاش. 

و مرسل ابن بكير المروى فى الكافى أيضا عن الصادق عليه التدلام فى قول الله عز و جل و عَلَى الِّينَ بوه وذ ملام 
مشكين قال عليه السَّلام: الذين كانوا يطيقون الصوم و أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلكك فعليهم لكل يوم مد. 


و خبر ابى بصير المروى فى تفسير العياشى قال سألته عن قول عز و جل و عَلّى الَّذِينَ يطِبقُوتهُ فِذيَةُ لام مشكين قال: هو الشيخ 


الكبير الذى لا يستطيع و المريض. 
و خبر رفاعة عن الصادق عليه الش.لام فى قول الله عز و جل وَ عَلَى الَّذِينَ يطِيقُوئَهُ فِذْيَةُ طَامُ مش كين المرأة تخاف على ولدها و 
الشيخ الكبير. 


و من السنةُ هذه الاخبار المتقدمة مضافا الى ما ورد فى حكم الشيخ و الشيخة» كصحيح محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن 
الباقر عليه السّ.لام قال سمعت أبا جعفر عليه الس لام يقول: الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا فى شهر 
رمضانء و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمد من الطعام, و لا قضاء عليهما و ان لم يقدرا فلا شىء عليهماء و فى صحيحة 
الأخر ذكر مثله الا ان فيه: و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمدين من طعام. 

و خبر عبد الملكك الهاشمى المروى فى الكافى عن الكاظم عليه الشّ.لام عن الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التى تضعف عن 
الصوم فى شهر رمضان قال عليه السّ.لام: يتصدق فى كل يوم بمد حنطة» و خبر عبد الله بن سنان المروى فى الكافى قال سألته 
عن رجل كبير ضعف 
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عن صوم شهر رمضان قال: يتصدق كل يوم بما يجزى من طعام مسكين. 

و خبر الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما 
يجزى عنه طعام مسكين لكل يوم. 

و خبر الكرخى المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ]١[‏ لضعفه و لا 
يمكنه الركوع و السجود فقال: ليؤم رأسه إيماء الى ان قال قلت: فالصيام قال: إذا كان فى ذلكك الحد فقد وضع الله عنه» فان 
كانت له مقدرةً فصدقةٌ مد من طعام بدل كل يوم أحب الىء و ان لم يكن له يسار ذلكك فلا شىء عليه. 

و خبرابى بصير المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الشّ.لام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان الى 
رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فده إطعام و هو مد لكل مسكين. 

و خبرابى بصير المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّ.لام عن الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم فقال: يصوم عنه بعض 
ولده قلت: فان لم يكن له ولد قال: فادنى قرابته قلت: و ان لم يكن قرابة قال: يتصدق بمد فى كل يوم فان لم يكن عنده شىء 
فليس عليه. 

فى الجواهر و ما فى هذا الخبر الأخير من صيام الولد أو غيره من ذوى القربى من الشيخ لم أجد عاملا مما يظهر منه من وجوب 
ذلكك فى زمن حياته» نعم حمله الشيخ و الشهيد فى الدروس على الندب و لا بأس به وان كان مستغربا انتهى» هذا ما اطلعت 
عليه من الاخبار» و لعل المتتبع يجد أكثر من ذلك. 

و من الإجماع ما يظهر منه لمن تتبع كتب الأصحاب و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه؛ بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق 
بين عجزهم عنه؛ و بين كونه شاقا عليهم مشقَه لا تتحمل عادة. 

و من العقل فيما إذا عجزوا عن الصيام أصلا حكم العقل بقبح المطالبة عمن 


]١[‏ مرحوم مجلسى أول در شرح فقيه جنين ترجمه نمودهاند كه مردى بير بسيار بير است كه نمى تواند بأدب خانه رفتن بسبب 
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يعجز عن الإتيان بما يطلب منه واضح ظاهرء و فيما إذا كان شاقا عليهم بالمشقَه التى لا تتحمل عاد فككك, و لا سيما مع ما ورد 
فى الشريعة من نفى الحرجء و بناء هذا الدين على التسهيل و السماحة» و انه تعالى لا يكلف الا وسعهاء بل و نفس هذه الآيةٌ 
الواردة فى الصوم اعنى قوله تعالى وَ عَلَى الَِّينَ يُطِيقُوتهُفِذْيَة طَكام مش.كينء بناء على بعض محتملاته اعنى الترخيص فى تركك 
الفذوك بو الإماة بالكدادا معن يكتاح فى لقيو امبرف تا طانعا الى هقيار حر عع جيل التففة الكنديدة فى تقايل 
العاجز رأساء و كيف كان فترخيص الشيخ و الشيخة فى تركك الصوم مع العجز عنه رأسا أو كونه شاقا بما لا تتحمل عادةٌ مما لا 
ينبغى الارتياب فيه. 

(الأمر الثانى) المشهور على وجوب الفدية على الشيخ و الشيخة إذا أفطرء سواء كان افطارهما للعجز عن الصوم رأسا أو لكونه 
شاقا عليهما مشقَهُ شديدة؛ خلافا للمحكى عن المفيد و المرتضى من عدم وجوب الفداء فى صورة العجز عن الصوم مثل عدم 
وجوب القضاءء و اختصاص وجوبها بما إذا أطاقاه بمشقهُ شديدة. و اختاره العلامهُ فى المختلف و هو مختار الشهيد الثانى أيضا 
و نسبه العلامة فى المنتهى الى أكثر علمائناء و يستدل للمشهور بصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: الشيخ الكبير و 
الذى به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا فى شهر رمضان و يتصدق كل واحد فى كل يوم بمد من طعام و لا قضاءء حيث ان 
إطلاقه يشمل ما إذا كان الحرج بالغا الى حد العجزء أو الى كون الصوم فيه مشقةُ شديدة. 

و خبر عبد الملك الهاشمى عن الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة التى تضعف عن الصوم فى شهر رمضان قال: تتصدق عن كل 
يوم بمد من حنطة. 

و صحيح الحلبى عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان فقال: يتصدق بما يجزى منه طعام مسكين لكل يوم, فإن إطلاق 
الضعف فى هذين الجرين يشمل ما إذا بلغ الى حد العجز عن الصوم أو مع التمكن منه مع المشقة الشديدة؛ و اما ما ذهب اليه 
المفيد و المرتضى فقال الشيخ فى التهذيب: فلم أجد به حديثا و الأحاديث كلها على انه متى عجزا كفرا عنه ثم قال و الذى 
حمله (يعنى المفيد 
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و ا ل و ا ا ل ل الي 
فإنه يسقط عنه وجوبه جملة لانه لا بحسن تكليفه الصيام, و حاله هذه و قال الله تعالى (لا يُكلّصُ الله َفْسا إلا وْشِعَيا) ثم أورد 
عليه بان هذا ليس بصحيح لا-ن وجوب الكفارة ليس مبنيا على وجوب الصوم. لانه لا يمتنع ان يقول الله تعالى: متى لم تطيقوا 
الصيام فصار مصلحتكم فى الكفارة و سقط وجوب الصوم عنكم و ليس لأحدهما تعلق بالاخر انتهى ما فى التهذيبء و أورد 
عليه فى المدارك بان ما وجه به كلام المفيد لا وجه له؛ فان التكليف بالصيام كما يسقط مع العجز عنه لإناطة التكليف بالوسع 
كذا يسقط مع المشقهٌ الشديدة. لأن العسر غير مراد لله تعالى» و أيضا فإنه لا خلاف فى جواز الإفطار مع المشقَهٌ الشديدة إنما 
الكلام فى وجوب التكفير معه كما هو واضح انتهى ما فى المداركك (أقول): و أنت تعلم كما انه لا خلاف فى جواز الإفطار مع 
المشقهُ الشديدة ككك لا خلا-ف فى وجوب التكفير معه. إذا لفقهاء من المفيد و غيره قائلون بوجوبه معه. و انما الكلام فى 
وجوب الكفارة مع الإفطار عند العجز عن الصوم رأسا فكان ما ذكره (قده) من ان الكلام فى وجوب التكفير عند الإفطار مع 
المشقة من طغيان القلم» و كيف كان فالأقوى ما عليه المشهور من ثبوت الكفارة مطلقا فى صورة العجز عن الصوم و فى صورة 
المشقة» لا لإطلاق الآيهُ الشريفة و النصوصء بل لدلاله خبر الكرخى المتقدم على وجوب الكفارة مع العجز و فيه بعد السؤال عن 
الرجل الشيخ الذى لا يستطيع القيام الى الخلاء و لا يمكنه الركوع و السجود قال قلت: فالصيام قال: إذا كان فى ذلكك الحد فقد 


وضع الله عنه و ان كانت له مقدر صدقة مد من طعام بدل كل يوم أحب الى (الحديث»» فإنه طاهر فى العاجز عن الصيام و لا 
أقل من إطلاقه الشامل له اللهم الا-ان يقال: بظهوره فى استحباب الغداء على ما يدل عليه قوله (أحب الى) و اما ما عداه 
ساك كدح ليون الى يعوب الكتار: كى سور لحرلا از قاد عرفت ينا ذها تن الاحووالاك وابدى اتيعال كو قرا 
تعالى (وَعَلَى الَِّينَ يُِيقُوَة) فى مقام تشريع التخبير بين الصوم و الفنداء فى أول الإسلام, الا انه نسخ بقوله تعالى فَمَنْ شه 
نكم اله 
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فليِضممهُ و احتمال كونه فى بيان حكم من كان قادرا على الصوم ثم طرء عليه العجز عنه على تقدير الإضمار و الحذفء و 
احتمال ان يكون المراد منه اللذين يطيقون الصوم اى يصرفون فيه تمام طاقتهم بحيث لا يبقى لهم معه طاقة؛ و الاحتمال الأول 
بعيد فى الغاية» و ان قال به غير واحد من المفسرينء و الاستدلال بالاية لحكم الشيخ و الشيخة مبنى على احد الاحتمالين 
الأخيرين لكن الاحتمال الثانى أيضا بعيد لاحتياجه الى الحذف أو الإضمار و لا قرينة عليه» فتعين حمل الآهُ على الاحتمال 
الأخير. و معه ينحصر موردها بمن يتحمل الصوم مع المشِقَهُ الشديدة. و مع الغض عن ذلك فلا أقل من تساوى الاحتمالات؛ و 
معه فتخرج الآيهُ عن إمكان الاستدلال بها لإثبات وجوب الكفارة فى صورة العجز عن الصوم. و اما الاخبار المستدل بها لقول 
المشهور فالظاهر عدم ظهورها فى وجوب التكفير عند العجزء اما صحيح محمد بن مسلم فلان مفاده هو نفى الحرج فى إفطار 
الشيخ الكبير و ذى العطاشء و الحرج هو المشقهٌ الشديدة مضافا الى ان نفيه إرفاق و امتنان فلا بد من ان يكون مما يمكن فيه 
التكليف لكى يكون فى رفعه امتناناء و اما ما لا يصح فيه التكليف رأسا كمورد العجز المطلق فلا مقتضى لثبوته لكى يكون فى 
رفعه منةُ» و اما خبر الهاشمى و خبر الحلبى فلما فيهما من التعبير بالضعف عن الصوم المختص بما إذا كان فيه المشقهُ و لا يشمل 
مورد العجزء و لا يخفى انه مع انتفاء ما يدل على حكم الفدية فى فى صورة العجز إثباتا أو نفيا و انتهاء الأمر إلى الرجوع الى 
الأصل يكون المرجع هو البراءة فيما ذهب اليه المفيد لا يخلو عن القربء الا ان الأحوط عدم التعدى عما ذهب اليه المشهور و 
لله العالم. 

(الأمر الثالث) المعبر عنه فى القران الكريم و أكثر النصوص عما يجب إعطائه هو الطعام» قال سبحانه وَ عَلَى الّذِينَ يُطِقُوئه فذيَة 
طَكَامُ مشكين» و الطعام هو ما يؤكل بمعنى ما يتغذى به الإنسان مثل الحنطة و الحبوبات» و قد فسر الطعام فى قوله 
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الى :و ياه الذيى اروز العنات صل لكو عدن و لمعي و كي كدو واظيه كلق : إعراع كيه يات عدن [الإفيان وان 
لم يكن حنطة؛ لكن فى خبر عبد الملك الهاشمى تتصدق فى كل يوم بمد حنطة؛ فيمكن ان يكون ذكر الحنطة لكونها من 
الطعام؛ و كانت العبرُ على إخراج الطعام» و يمكن ان يكون لخصوصية فى إخراجها و عليه فالقدر المتيقن مما يجزى إخراجه 
هو الحنطة» فالأحوط عدم التعدى عنهاء و يؤيده تخصيص الطعام فى بعض كتب اللغة بالحنطة. 

(الأمر الرابع) المشهور فى القدر المخرج هو المدء و يدل عليه غير واحد من النصوص المتقدم بعضها فى الأمر الأول» لكن فى 
أحد صحيحى ابن مسلم (و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمدين من طعام) و حمله الشيخ (قده) فى التهذيب على من 
يتمكن من إخراج المدين؛ و ما اشتمل على المد على من لم يتمكن من المدين» و فيه من البعد ما لا يخفى» و حمل المدين فى 
الاستبصار على الاستحبابء و كأنه لا بأس به. 

(الأمر الخامس) لا إشكال فى سقوط القضاء عن الشيخ و الشيخة مع عدم تمكنهما من الإتيان به كالأداء نفسه؛ و مع تمكنهما 
منه فى وجوبه عليهما و عدمه وجهانء بل قولان المصرح به فى الشرائع هو الأول» و حكى النص عليه عن العلامةٌ و غيره» و 


عليه المصنف فى المتن» و يستدل له بعموم وجوبه على من فات منه الأداء» و لان المتمكن منه يشبه المريض فيشمله الوجوب 
الايكاطي المررع رالا نول الى اوردق كالاقريما أو عا عكر قوذ ون أزء اخ والمكى عن املع واالمتيزاد 
مريع علي رو الونة ين بسار و كدامة مدن اخوكون لير أطين عند :لسري وك دالقنيك الأكين ف رسنال الو مهرد 
يدعى انه ظاهر من اقتصر على ذكر الفديهُ فى الشيخ و الشيخهٌ خاصة؛ و لكنه يندفع بظهور كلامهم على إرادة صورة الاستمرار 
كما هو الغالب فى الشيخ و الشيخة؛ حيث ان منشأ عجزهما أو تحمل المشقهُ فى الأداء موجود فيهما فى الإتيان بالقضاء غالباء و 
ان أمكن التخلف أيضا كما إذا صادف شهر رمضان بالصيف حيث لا يتمكنا من الصوم فيه أصلا أو بلا مشقة» بخلاف قضائه 
حيث يتمكنا منه فى الشتاء» و كيف كان فيستدل له بالأصل و عدم ما يدل على وجوبه عليهما عموما أو خصوصاء 
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وما يدل على نفيه عنهما كخبر محمد بن مسلم المتقدم فى الأمر الأول الذى فيه: و لا قضاء عليهما. 

و خبر داود بن فرقد عن أبيه عن الصادق عليه السّ.لام فيمن تركك صيام ثلاثة أيام فى كل شهر فقال: ان كان من مرض فإذا برء 
فليقضه؛ و ان كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد. حيث انه فصل بين المرض و بين الكبر و العطشء و حكم فى المرض 
بوجوب القضاء و فى الكبر و العطش بالفدية و بدليتها عن الصوم, و التفضيل قاطع للشركة» مع ان البدلية أيضا تقتضى سقوط 
القضاءء و الا يلزم الجمع بين البدل و المبدل منه. 

و مثله فى التعبير عن الفدية بالبدل خبر الكرخى و فيه (فصدقة مد من طعام بدل كل يوم) و خبر الحلبى الذى فيه و يتصدق بما 
يجزى عنه (اى عن الصوم) طعام مسكين لكل يوم. 

و خبر ابن سنان الذى فيه أيضا: و يتصدق كل يوم بما يجزى من طعام مسكين, فإن اجزاء الصدقة عن الصوم يقتضى عدم 
وجوب القضاء على المتصدق عنه» و الافمع وجوب القضاء لا تكون الصدقة مجزية عنه» و يمكن الاستدلال بالاية المباركة 
أيضا فإن إيجاب القضاء على المسافر و المريضء و إيجاب الفدية على اللذين يطيقونه فى مقابل إيجاب القضاء على المسافر و 
المريض يدل على عدم وجوب الفدية على المسافر و المريض. و القضاء على اللذين يطيقونه لما عرفت من ان التفصيل قاطع 
للشركة. و استدل أيضا بالمحكى عن فقه الرضا عليه السّ.لام و فيه: إذا لم يتهيأ للشيخ أو للشاب المعلول أو المرأٌ الحامل ان 
يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الإفطار و التصدق واحد من كل يوم بمد من طعام و 
ليس عليه القضاءء و هذه الاستدلالات من الطرفين لا تخلو عن المناقشْة» اما ما استدل به لوجوب القضاء من عموم وجوبه على 
فق فاك مه اللأذادة أو ان الشمكة هه تنية المريعن تعمل لكوت 
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ففيه عدم عووم يدل على وجوب تضاء الصوم عند فوت أدائه كما يعترف به الشيخ الأكبر (قده) حيث يقول: ان الأقوى عدم 
وجوب القضاء و ان قدر بعد ذلك, لعدم الدليل لا خصوصا و لا عموما انتهى» فإثبات وجوبه فى كل مورد يحتاج الى قيام دليل 
يدل على ثبوته فيه بالخصوصء و منع تشبه المتمكن من الصوم فى الشيخ و الشيخة بالمريض. و ان هو ككك فى ذى العطاش بل 
هو مريض فى نفسه؛ و منع كون التشبه به موجبا لشمول حكم المريض لهما بعد فرض نفى المرض عنهما و انهما شبيهان 
بالمريض حيث انه لا دليل لثبوت حكم المريض لمن يشبه به بعد فرض انه ليس بمريض بل هو شبيه به كما لا يخفىء و اما ما 
استدل به لعدم الوجوب فالأصل منه يسلم عن المناقشه لو لم يدل على وجوبه دليل اجتهادى من عموم أو خصوصء و الا فلا 
معول على الرجوع الى الأصل. 

و اما خبر محمد بن مسلم فالمنساق منه هو عدم القضاء فى صورة عدم التمكن منه كما هو الغالب فى مورد الشيخ و الشيخة فلا 


تعرض فيه للقضاء فى صورة التمكن منه و ان كان يندفع بعطف ذى العطاش فيه على الشيخ الكبير و هو مما يرجى تمكنه من 
القضاء بزوال ما فيه من المرضء و خبر داود بن فرقد انما هو فى مورد قضاء صوم الأيام الثلاثة من كل شهر, لا أيام شهر رمضان 
الذى هو محل الكلام؛ اللهم الا ان يقال باستفادة القاعدة الكليهُ منه و لا بأس بهء و اما التعبير بالبدلية عن الفديةٌ فهو لا يدل على 
كون الفداء بدلا عن القضاء حتى يكون الجمع بينهما جمعا بين البدل و المبدل منهء بل استفاد منه بدليته عن الأداء الذى هو لا 
يتحصل بالقضاءء إذ الوقت الفائت لا يدرك بالقضاء بل القضاء محصل لأصل مصلحة الفعل على نحو تعدد المطلوب بلا 
تداركه لما فات من مصلحة الأداءء و منه يظهر المنح عن الاستدلال بما عبر فيه بالاجزاء و ان الفداء يجزى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: 0" 

عن الصوم إذا القدر المتيقن منه هو الاجزاء عما فات منه الأداء لا مطلقاء و اما الاستدلال بالآيةُ ففيه انه انما ينفع لتأييد الدليل إذا 
دل على عدم الوجوب. و اما هو بنفسه فلا يثبت عدم الوجوب. و اما المروى عن فقه الرضا ففيه انه يتم الاستدلال به فيما أحرز 
إسناده الى الامام و انه ليس من مصنفه مع عدم اعراض المشهور عنه و لم يحرز اسناد هذه الجملةٌ الى الامام عليه السّلام؛ و ان 
المشهور كما فى الحدائق هو وجوب القضاء عند التمكن منه؛ فالأ.قوى ح بحسب النظر الى الدليل عدم الوجوب وان كان 
الاحتياط مما لا ينبغى تركه و الله العالم. 


[الثالث من به داء العطش] 


الثالث من به داء العطش فإنه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقَة و يجب عليه التصدق بمد و الأحوط 
مد ان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا© و الأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك كما ان 
الأحوط ان يقنصر على مقدار الضرورة. 

فى هذا لمتن أمور. (الأول) العطاش بضم العين داء لا يروى صاحبه من الماء و هو المعبر عنه بالاستسقاءء و لا إشكال فى سقوط 
التكليف بالصوم عنه مع العجز عنه. و لا خلاف ظاهرا فى جواز الإفطار له إذا شق عليه الصوم؛ و حكى عليه الإجماع مستفيضاء و 
استدل له بعمومات جواز الإفطار للمريضء و بما دل على نفى العسر و الحرجء و كون التكليف منوطا بالوسع» وان العسر غير 
مراد له تعالى» و صحيح محمد بن مسلم المتقدم فى الشيخ و الشيخة الذى فيه الشيخ الكبير و الذى به العطاش لا حرج عليهما ان 
يفطرا فى شهر رمضان و يتصدق كل واحد منهما فى كل يوم بمد من الطعام, و فى صحيحه الأخر (بمدين) و لا قضاء عليهماء و 
ان لم يقدرا فلا شىء عليهما. 

(الأمر الثانى) الظاهر وجوب الصدقة على ذى العطاش أيضا لدلالة خبر ابن مسلم المتقدم على وجوبها عليه و قيل باختصاصها 
بها لى الستمر مرقية الى رفقان القابل ا حيث لا يحب التفاد وهر تخصيص ,الااشخطض إذ لأ مرجب له و عن الميحقق الثاني 
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عدم وجوب الفدية فيما إذا لم يكن مرجو الزوال فبرء على خلاف العادةٌ و لا دليل له أصلا. 

(الأسمر الثالث) لا إشكال فى عدم وجوب القضاء عليه مع عدم التمكن منه؛ و انما الخلاف فى وجوبه عليه إذا برء فالأكثر على 
وجوبه ح» بل حكى عليه عدم الخلا.ف خلافا للمحكى عن المحقق الثانى (قده) من انه إذا كان غير مرجو الزوال لم يجب 
القضاء إذا برء على خلاف العادهٌ و حكى عن سلار أيضا قبله» و الأقوى ما عليه الأكثر للعمومات الدالهُ على وجوب القضاء على 


المريض إذا برء من الكتاب و السنةء إذ العطاش كما عرفت داء و مرض من الأمراض. 


ولا يقال: ان العمومات الدالة على وجوب القضاء مخصصة بصحيح ابن مسلم المصرح بعدم القضاء فى ذى العطاش لأن النسبة 
بينهما بالعموم المطلق. 

لانه يقال: المنسبق من الصحيح هو نفى القضاء عن ذى العطاش كالشيخ فيما إذا لم يقدرا عليه بملاكك ما يسفط عنهما الأداء» و 
لا تعرض له فى سقوطه عنهما مع التمكن من القضاءء و لو سلم إطلاقه للمتمكن و غيره تكون النسبة بينه و بين العمومات الدالة 
على وجوب القضاء بالعموم من وجه. لعموم الصحيح بالنسبة إلى المتمكن من القضاء و غيره» و اختصاص العمومات بالمتمكن, 
و اختصاص الصحيح بذى العطاش من المرضىء و شمول العمومات لغير ذى العطاش من المرضىء فان قلت الحكم فى العموم 
من وجه هو سقوط المتعارضين فى مورد التعارض و الرجوع الى الأصل و الأصل المرجع فى المقام هو البراءة عن وجوب 
القضاء. 

قلت: انما هو فيما إذا لم يكن لأحد المتعارضين مرجح و هو هنا موجود للعمومات لموافقتها مع الكتاب التى هى من المرجحات 
فى المتعارضين بالعموم من وجه. 

(الأمر الرابع) الأكثر على جواز التملى من الماء و غيره لذى العطاش لإطلاق قوله عليه السّد.لام فى صحيح ابن مسلم: الشيخ الكبير 
و الذى به العطاش يفطران فى شهر رمضان.ء و الترخيص فى الإفطار يقتضى جواز تناول كل مفطر كان و لو لم يكن بقدر 
الضرورة؛» و المحكى عن الحلبى وجوب الاقتصار على شرب الماء فقط بقدر الضرورةٌ لخبر عمار عن 
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الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال: يشرب بقدر ما يمسكك به رمقه و لا يشرب حتى 
يروى» و فيه ان هذا الخبر ليس فى مورد من به داء العطاشء بل انما هو فى مورد من عرضه العطش حتى يخاف الخوف من 
نفسه بحيث يزول عارضته بشرب مقدار من الماء إذا المتعين عليه الشرب بقدر ما يدفع به ضرورته. و هذا بخلاف من كان 
مريضا بمرض داء الشرب الذى سهل الله سبحانه له الإفطار بمرضهء و كيف كان فقد تقدم فى المسألة السادسة من الفصل 
المتقدم كراهة التملى من الطعام و الشراب على كل من يجوز له الإفطار فى شهر رمضانء منه الشيخ و الشيخة و من به داء 
العطش و الله العالم. 


[الرابع الحامل المقرب التى يضرها الصوم أو يضر حملها] 


الرابع الحامل المقرب التى يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر و تتصدق من مالها بالمد أو المدين و تقضى بعد ذلك. 

فى هذا المتن أمور. (الأول) الحامل المقرب و هى التى قرب زمان وضعها إذا خافت من الصوم بالضرر على نفسها أو على ولدها 
جاز لها الإفطار بلا خلاف ظاهرء و عن المنتهى ان عليه إجماع فقهاء الإسلام؛ و استدل له بعمومات نفى العسر و الحرج و أدلة 
نفى الضررء و ما ورد فى سهولةٌ الشريعة و ان العسر غير مراد له تعالى و انه أراد اليسر من عباده» و صحيح محمد بن مسلم 
المروى فى الكافى و التهذيب و الفقيه عن الباقر عليه السّ.لام فى الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطرا 
فى شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم و عليهما ان تتصدق كل واحد منهما فى كل يوم تفطر فيه بمد من طعام؛ و عليهما قضاء 
كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد. 

و صحيح ابن مسكان المروى فى الكافى و التهذيب عن ابى الحسن عليه السّلام و فيه ان امرأتى جعلت على نفسها صوم شهرين 
فوضعت ولدها و أدركها الحبل ]١[‏ فلم تقو على الصوم قال عليه السّ.لام: فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين, و المروى 


عن فقه الرضا عليه السّلام و فيه إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو المعلول أو الحامل ان يصوم من العطش أو الجوع أو تخاف 
المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا 


]١[‏ و حبلت المرأة بالكسر حبلا إذا حملت الولد و الحبلى الحامل (مجمع البحرين) 
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الإفطار و يتصدق كل واحد منهم بمد من طعام و ليس عليه القضاء. 

(الأسمر الثانى) لا-فرق فى الضرر المترتب عليها من ناحية الصوم المرخص لافطارها بين ان يكون على نفسها أو على ولدها 
لإطلاق النصء و قد ادعى عليه الاتفاق أيضاء مضافا الى قاعده نفى الضررء و فى وجوب التصدق عليها مطلقا و لو كان الإفطار 
للخوك على النقبن» أو اختصاصه نما إذا كان النتوق على الوله قؤلاة: رأ :البحتث غتندا إنشاء الله ضالى. 

(الأمر الثالث) لا اشكال و لا خلاف فى وجوب التصدق عليها بعد ان أفطرت فى الجملة» كما تدل النصوص المتقدمة فى الأمر 
الأول» و انما الخلاف فى وجوبه عليها مطلقاء أو اختصاصه بما إذا كان الخوف على ولدهاء و عدم وجوبه فيما إذا كان الخوف 
على نفسهاء و مقتضى صحيح محمد بن مسلم المتقدم فى الأمر الأول هو الأول» بل قد يدعى ظهوره فيما إذا كان الخوف على 
النفس و هى ليست بعيدة كما لا يخفى على الناظر فى قوله: لأنهما لا تطيقان الصوم؛ و إطلاق معقد إجماع ما فى الخلاف حيث 
يقول: 

الحامل و المرضع إذا خافتا أفطرتا و تصدقا عن كل يوم بمد الى ان قال: دليلنا إجماع الفرقة و طريقة الاحتياط» و إطلاق ما فى 
خبر ان مسكان و هو وان كان فى مورد الصوم المنذور لكن بضميمة عدم القول بالفصل يثبت الحكم فى صوم شهر رمضان 
أيضاء و صريح ما فى فقه الرضا من عدم تهيئ الصوم للحامل من العطش أو الجوع حيث انه مما يختص بها دون الحمل» و 
المحكى عن العلامة و ولده الفخر و المحقق و الشهيد الثانيين هو الأخير» و نسب الى المشهور و يستدل له بمكاتبة على بن 
مهزيار الواردة فى المرضع قليلة اللبن بناء على دلالتها على عدم الكفارة عليها بالتقريب الذى يأتى فى البحث عن حكمها 
بضميمة عدم الفصل بينها و بين الحامل فى حكمهاء و بان خوف الحامل على نفسها من المرض أو من زيادته المندرجة فى 
المرض يعد من المرض المرخص للإفطار الموجب للقضاء من غير كفارة فيشمله حكمه؛ و لو سلم عدم اندراجه فى موضوع 
الضرر فلا أقل من ان يكون المقام اعنى خوف الحامل ادنى من خوف المكلف من حصول المرض بصومه أو من زيادته به فى 
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ظرف كونه مريضاء ولا إشكال فى عدم الفديه فى الأخير الذى هو أقوى من خوف الحامل على نفسه؛ و مع عدمه فى الأقوى 
يكون عدمه فى الأدنى أولى؛ و بان ظهور صحيح محمد بن مسلم فى وجوب الفديةٌ على الحامل عند الخوف على نفسها مما 
يجب رفع اليد عنها باعراض المشهور عنه. هذا ما قيل أو يمكن ان يقال للقول الأخيرء و الأقوى هو الأول لضعف ما تمسكك به 
للأخيرء أما مكاتبة ابن مهزيار فلما يأتى من منع دلالتها على نفى الفدية فيما إذا كان الخوف على نفس المرضعة القليلة اللبن» و 
منع اسراء حكمها الى الحامل لو سلم دلالتها على نفى الفدية فى المرضعء و اما اندراج الخوف على النفس فى حكم المريض 
فهو و ان كان صحيحا الا انه لا يمنع عن وجوب الفدية عليه إذا قام الدليل على وجوبهاء لانه لم يقم دليل على ان الإفطار لأجل 
الخوف من طريان المرض أو من زيادته يقتضى نفى وجوب الفدية فيه أو فى بعض موارده حتى يكون إيجابها فى بعض ما قام 
الدليل عليه من باب تخلف المعلول عن علته المستحيلء فلا بأس بالفرق بين أفراده فى وجوب الفدية و عدمه إذا اقتضاه الدليل» 
و مما ذكرناه ظهر بطلان دعوى اقتضاء عدمه؛ فى الأقوى عدمه فى الأدنى لعدم مجال للعقل فى إدراك ذلكك بحيث يصير قرينة 


على رفع اليد عن ظهور الدليل فى الإطلاق» كما ان ظهوره لا يرتفع باعراض المشهور عن العمل لو سلم اعراضهم مع ما فى نسبة 
ذلكك إليهم؛ إذ لم يظهر القائل بالقول الأخير الا من العلامة فى بعض كتبه و ولده الفخر و المحقق و الشهيد الثانيين بل الظاهر 
من المحقق فى المعتبر عدم القائل به مناء حيث يسند القول به الى الشافعى» و كيف كان فالأقوى وجوب الفدية عليها إذا 
أفطرت سواء كان الإفطار لأجل خوفها على نفسها أو على حملها. 

(الأمر الرابع) مقتضى إطلادق المتن وجوب الفدية على الحامل عدم الفرق بين ما إذا كان الخوف على النفس أو على الولد. 
للجوع أو العطش و نحوهما أو لغير ذلكك كالخوف على حصول المرضء أو على إشرافه عليه الموجب لشرب الدواء و نحوه و 
هو ككك لإطلاق دليله» و قد يقال: باختصاص وجوبها بالأول للأصل مع المنع عن 
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شمول الدليل للأخير لانصرافه عنه و هو ممنوع إذ لا وجه لدعوى الانصراف الا غلب وجود المنصرف اليه و ندرةٌ المنصرف عنه 
و هما لا يمنعان عن الأخذ بالإطلاق» و انما المانع عنه هو الانصراف الناشى عن غلبةٌ الاستعمال فى المنصرف إليه الناشئةُ عن 
تشكيكك المفهوم و كونه ذا مراتب مختلفة فى الجلاء و الخفاء حسبما حقق فى الأصول. 

(الأمر الخامس) الفدية الواجبة عليها تكون من مالها لا مال زوجها لو كانت لها الزوج و ذلكك لظهور الأمر بها فى ذلكك كما ان 
القضاء يجب عليها أيضا لذلك, و ليست الفدية و لا ما يجب عليها من سائر الكفارات و الضمانات من النفقةٌ الواجبة لعدم 
كونها من المؤنة» و يشهد على ذلكك وجوب الكفارةٌ بالجماع عليها إذا كانت مطاوعة له بل وجوب كفارتها على زوجها إذا 
أكرهها على الجماع. 

(الأمر السادس) المقدار الواجب إخراجه هو المد من الطعام لما تقدم فى الشيخ و الشيخة و ذى العطاشء و ينبغى الاحتياط ها 
هنا أيضا بإخراج المدين لما تقدم فى الشيخ و الشيخة. 

(الأمر السابع) المشهور على وجوب القضاء عليها لما فى صحيح محمد بن مسلم المتقدم فى الأمر الأول و فيه: و تقضيانه بعد و 
فى الخلا.ف دعوى الإجماع على وجوبه» و عن على بن بابويه و سلار عدم وجوبه عليهاء و يستدل له بصحيح ابن مسكان 
المتقدم فى الأمر الأول بتقريب ان التعرض لوجوب الفدية عليها وعدم التعرض للقضاء فى الجواب عن حكمها دليل على عدم 
وجوب القضاء عليهاء لان المقام يقتضى التعرض لوجوبه لو كان واجباء و لا يخفى ان فى عدم التعرض للقضاء و ان كان اشعار 
على عدم وجوبه لكنه لا يكون له ظهور فى ذلكك بمثابة يصير الخبر قرينة على صرف خبر ابن مسلم عما هو ظاهر فيه من 
الوجوبء و حمله على الاستحباب غايةٌ الأمر انه على تسليم ظهور خبر ابن مسكان فى عدم الوجوب يصير معارضا مع خبر ابن 
مسلم, و لكن الترجيح لخبر ابن مسلم بكونه معمولا به و خبر ابن مسكان معرضا عنه و لكن لا ينتهى الأمر الى ذلكك لمنع ظهور 
عدم التعرض للقضاء فى خبر ابن مسكان فى عدم وجوب القضاء لكى ينتهى إلى التعارض و الله العالم. 
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[الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم] 


الخامس المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد و لا فرق بين ان يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستاجرة 
و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها و القضاء بعد ذلككء و الأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود 


من يقوم مقامها فى الرضا تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع. 


الحكم فى المرضعة كالحكم فى الحامل فيجوز لها الإفطار إذا أضر الصوم بها أو بالرضيع كان الضرر من قبيل الجوع و العطش 
و نحوهما أو غيره» و يجب عليها التصدق من مالها بالمد أو المدين و يجب القضاء بعد ذلك, و يدل على ذلكك كله صحيح ابن 
مسلم المتقدم فى الأمر الأول فى حكم الحامل و مكاتبة على بن مهزيار المروية فى أخر السرائر و فيها كتبت إليه (يعنى الهادى 
عليه الّد.لام) اسثله عن امرأة ترضع ولدها أو غير ولدها فى شهر رمضان فيشتد عليها الصوم و هى ترضع حتى يغشى عليها و لا 
تقدر على الصيام أ ترضع و تفطر و تقضى صيامها إذا أمكنها؟ أو تدع الرضاع و تصوم فان كانت ممن لا يمكنها اتخاذ من 
ترضع ولدها فكيف تصنع, فكتب عليه التّ.لام ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ضئر استرضعت ولدها و أتمت صيامها و ان كان 
ذلكك لا يمكنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صيامها متى ما أمكنها هذا و لكن بقى فى المرضعة أمور. (الأول) قد يقال: 
بدلالة هذه المكاتبة على عدم وجوب الفدية على المرضعة بتقريب عدم التعرض لوجوبها فيها مع كون المقام مقتضيا لتعرضه لو 
كانت واجبة حيث يكون السؤال عما يجب كما يدل عليه قوله: فكيف تصنع و لأجل هذه الدلالة ربما يقال: بعدم وجوب الفدية 
عليها بل قد يقال: بتعميمه بالنسبة إلى الحامل أيضا بدعوى عدم القول بالفصل بينهما و بين المرضعة القليلة اللبن» و لا يخفى ان 
تركك التعرض للصدقة فى هذه المكاتبة و ان كان له إشعار الى عدم وجوبهاء الا انه لا يبلغ إلى مرتبة الظهور حتى يقاوم مع 
ظهور صحيح ابن مسلم فى وجوبها حيث صرح فيه بان عليهما (اى على الحامل و المرضع) ان تتصدق كل واحد منهما فى كل 
يوم تفطر فيه بمد من طعام؛ المعتضد بالإجماع المحكى عن الخلاف بل لم يحكك نفى وجوبها عن المرضعة على نحو الإطلاق 
عن احد, و ان قيل 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جلك ص: "2٠‏ 

فيهما و فى الحامل بالتفصيل بينهما بنفى وجوبها عنهما فيما إذا كان الخوف على أنفسهما خاصة. و وجوبها عليهما فيما إذا كان 
الخوف على الولد بدعوى اختصاص المكاتبة بما إذا كان الخوف على نفس المرضعة كما يدل عليه قوله: فيشتد عليها الصوم و 
هى ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام» و حمل صحيح ابن مسلم على ما إذا كان الخوف على الولد, و قد تقدم ما 
فيه فى البحث عن الحامل و انه على تقدير تعميمه فى المرضعة لا وجه لإلحاق الحامل بها فى هذا الحكم؛ لعدم تماميه عدم 
القول بالفصل ما لم ينته الى القول بعدم الفصل. 

(الأسمر الثانى) الأكثر فى المرضعة على عدم الفرق بين ان تكون اما للولد أو غيرهاء و لا فى غير الام بين ان تكون مستأجرة أو 
متبرعة» و هو ككك لإطلاق صحيح ابن مسلم و تصريح المكاتبة بعدم الفرق فى قوله: عن امرأة ترضع ولدها أو غير ولدها فى 
شهر رمضان. 

(الأمر الثالث) هل الرخصة فى الإفطار تختص بما لم يتمكن من حفظ الولد بغير إرضاعها من إرضاع امرأة اخرى متبرعة أو 
بأجرهُ مساوية لما تأخذها المرضعة الأولى أو مع زيادتها عليها إذا أمكن دفعهاء أو انها يجوز لها الإفطار مطلقا و لو مع التمكن 
من حفظ الولد بإرضاع الغير أو باشرا به اللبن من غير مرضعة كما اعتيد فى هذه الأعصار قولان» مختار المصنف فى المتن هو 
الأول للمكاتبة المذكورة ان كانت ممن يمكنها اتخاذ ضئر استرضعت ولدها و أتمت صيامها مؤيدا بما فى صحيح ابن مسلم لا 
حرج عليهما ان تفطرا فى شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم إذ الحرج فى الصوم و عدم الإطاقةٌ ترتفعان بإمكان حفظ الولد 
بغير إرضاع من فى إرضاعها الحرج و الإطاقة» و ذهب فى الجواهر إلى الأخير لإطلاق صحيح ابن مسلم مع اعتضاده بإطلاق 
الفتوى و عدم مقاومة المكاتبة معه سند أو غيره قال (قده): و لا استبعاد فى الرخصة شرعا لخصوص المرضعة كائنة ما كانت فى 
ذلك انتهى» أقول: و مجرد نفى الاستبعاد فى الرخصة لا يوجب الرخصة ما لم يرد عليها دليل» و لا بأس بالاستناد إلى المكاتبة 


فى نفى الرخص مع التمكن من اتخاذ ضئر اخرىء, و قد عرفت عدم دلالهٌ الصحيح على الرخص مع 
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التمكن منه. فما فى المتن من الاقتصار فى الإفطار على صورةٌ عدم التمكن من حفظ الولد على نحو أخر هو الأ-قوى كما هو 
واضح. 

(الأمر الرابع) لا فرق فى التمكن ممن يقوم مقامها بين ان يكون بضئر أخرى أو بنحو أخر غير الضئرء و لا فى الضئر بين ان تكون 
تبرعة أو ممق تأخذ الأجرق و لأى الأجرة بيق أن تكرن بمقدار اجرة المثل أو أزيد ما لم يبلغ الى حد الإجحاف المنتهى الى 
الضررء و لا-فى باذل الأسجرة بين ان يكون أب الولد أو أجنبيا متبرعا فى البذل» أو كان هى المرضعة الأولى فتجب عليها مع 
تمكنها من البذل بذل الأجره من باب المقدمه مع عدم باذل أخر توقف صومها الواجب عليها و لو كانت متبرعة فى الضئر و 
البذل و هذا ما انتهى اليه هذا الفصل و الحمد لله. 

[فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار] 

اشارة 

فصل فى طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار 

[و هى أمور] 

اشارة 

وهى أمور. 

[ (الأول) رؤية المكلف نفسه] 

(الأول) رؤية المكلف نفسه. 

[ (الثانى) التواتر] 


[ (الثالث) الشياع المفيد للعلم] 


(الثالث) الشياع المفيد للعلم؛ و فى حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعونةُ القرائن» فمن حصل له العلم بإحدى الوجوه المذكورة 
وجب عليه العمل به وان لم يوافقه احد. بل و ان شهد ورد الحاكم شهادته؛ 


[ (الرايع) مضى ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان] 


(الرابع) مضى ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فإنه يجب الصوم معه فى الأول و الإفطار فى الثانى. 

يثبت الشهر برؤية الهلال من غير اشكال و لا خلاف بينناء و الإجماع بقسميه عليه نصدق الرؤية المأمور بالصوم و الإفطار عندهاء 
و صدق شهادة الشهر المأمور بالصوم عندها فى قوله تعالى كَمَنْ شَهِدَ مِنْكمٌ المَّهْر لْيِصّعْهُ بناء على ان يكون المراد به مشاهدة 
الشهر و حضوره. و لا- ريب انه برؤية الهلا لى يشاهد الشهرء و النصوص بثبوته بالرؤية كثيرة بل متواترة» ففى صحيح الحلبى 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام فى السؤال عن الأهلة 
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قال: و هى اهلهُ الشهور فإذا رأيت الهلا ل فصم و إذا رأيته فأفطر» و صحيح محمد بن مسلم المروى فى الكافى و الفقيه و 
التهذيب عن الباقر عليه السّ.لام قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأى و لا بالتظنى و لكن بالرؤية» و 
غير ذلكك من الاخبار التى لا حاجة الى نقلها بعد تواترهاء و لا فرق فى وجوب ترتيب أحكام الشهر عند رؤْية هلاله بين ان 
يكون منفردا فى رؤيته أولاء و شهد عند الحاكم بالرؤيةُ أولاء و قبل الحاكم شهادته أولاء بالإجماع و السنة» ففى صحيح على بن 
جعفر المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه السَلام فى الرجل يرى الهلال فى شهر رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم قال 
عليه السّ.لام: إذا لم يشكك فليصم و الا فليصم مع الناسء و فى الفقيه مثله الا ان فيه: إذا لم يشكك فليفطر و الا فليصم مع الناس» 
فيكون المفروض فى خبر الفقيه الرؤيه فى آخر الشهر و فى خبر التهذيب الرؤية فى أوله. قال فى الوسائل: و الظاهر تعدد 
الروايتين» و كيف كان فلا إشكال فى هذا الحكم و لا خلاف فيه بيننا» و ان حكى الخلاف فيه عن بعض العامة من عدم صوم 
المنفرد و فطرة إلا-فى جماعة الناس قال فى الجواهر: و هو محجوج بالكتاب و السنة و الإجماعء و يثبت أيضا بالتواتر و الشياع 
المفيد للعلم و لا-فرق بين الشياع المفيد للعلم و بين التواتر موضوعاء إذ المراد بالتواتر هو اخبار جماعة يمتنع تواطئهم على 
الكذب فلا محالة يحصل العلم من اخبار هم على صدق ما يخبروا به؛ و الشياع عبارة عن إشاعة الشىء؛ و مع تقيده بكونه مفيدا 
للعلم يكون هو التواتر و لذا يستدل فى محكى المنتهى و التذكرة لاعتبار الشياع بأنه نوع تواتر يفيد العلم» و ليت شعرى لم فرقوا 
بينهما و عدوا الشياع بعد التواتر من الأسباب المثبتة للشهرء و كيف كان ففيما يحصل به العلم بالشهر يكون المدار على حصوله 
و حيث ان العلم بالشهر مأخوذ على وجه الطريقية» و العلم الطريقى لا يفرق فيما به يحصل من أسباب حصوله. و يكون اعتباره 
ذاتيا غير قابل للتصرف الشرعى نفيا أو إثباتاء فلا جرم لا يفرق فيه بين حصوله بالرؤية أو بالتواتر أو بالشياع لو تصورنا مغايرة 
الشياع مع التواتر بل من عد ثلاثين من الشهر 
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السابق بعد القطع بان الشهر الهلالى لا يزيد على ثلاثين يوما بل بكل ما يفيد العلم و لو لم يكن من الأسباب العادية لحصوله 
فعلى هذا فلا يعتبر فى الشياع عدد مخصوص فى المخبرين» و لا فرق فيهم بين الصغير و الكبير» و لا بين الذكر و الأنثى و لا بين 
المسلم و الكافر. هذا فيما إذا أفاد العلم و لو لم يحصل منه العلم فلا إشكال فى عدم التعويل عليه فيما إذا لم يحصل منه الظن 
أيضاء و مع حصوله ففى جواز التعويل عليه قولان» فعن التذكرة الأقوى التعويل عليه كالشاهدين فان الظن الحاصل بشهادتهما 
حاصل مع الشياع» و هو المحكى عن المسالكك أيضاء و حكى فى المداركك عن جده الشريف انه احتمل اعتبار زياد الحاصل 
من ذلكك على ما يحصل فيه بقول العدلين لتحقق الأولوية المعتبره فى مفهوم الموافقة؛ و لا يخفى ما فى هذه الاستدلالات فان 
اعتبار البينة ليس لأجل حصول الظن منهاء بل لا يعتبر حصول وصف الظن منهاء و لو كان الملاك فى اعتبارها الظن لكان من 


باب الظن النوعى المطلق من غير مدخلية لحصول الظن الشخصى فى مورد قيامها فى اعتبارهاء و المفروض عدم قيام دليل على 
اعتبار الشياع» و ليس لفظ الشياع موضوعا فى دليل يدل على اعتباره حتى يتمسكك بإطلاقه و يثبت به اعتباره و لو فيما لا يحصل 
به العلم و لو كان ككك لكان اللامزم اعتباره و لو فيما لم يحصل منه الظنء مع ان المحكى عن العلامة انما هو اعتباره فيما إذا 
حصل منه الظن الغالب بالرؤية مع انه يلزم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل من غير الشسياع إذا ساوى الظن الحاصل من شهادة 
العدلين أو كان أقوى و هو باطل بالإجماع, و مما ذكرناه يظهر بطلان ما حكى عن الشهيد الثانى (قده) من اعتبار زيادة الظن 
الحاصل من شهادة العدلين فى اعتباره لكى يتم بها الاستدلال بالفحوى, و ذلكك لان اعتبار البينة لا يكون معللا بإفادتها الظن 
حتى يتعدى منها الى ما يحصل به ذلك بالأولوية و انما هو مستنبط لا عبرة به عندناء و اما الشياع العلمى فهو حجة لأجل كون 
العلم الطريقى مدارا فى إحراز موضوع الحكم الشرعىء فهو مما به يحرز المعلوم بل هو إحراز المعلوم من غير فرق فيه فى أسبابه 
عند العقل. 
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و كيف كان فالحق عدم ما يدل على اعتبار الشياع الظنى» و عدم الدليل على اعتباره كاف للقطع بعدم اعتباره» إذ الأصل عند 
الشكك فى اعتبار دليل غير علمى هو عدم الاعتبار الا ما قام الدليل على اعتباره» و مما ذكرناه يظهر حكم مضى ثلاثين يوما من 
الشهر السابق فإنه يوجب العلم بكون اليوم الحادى و الثلاثين منه من الشهر اللاحقء و ذلك للقطع بان الشهر الهلالى لا يزيد عن 
ثلاثين» و يدل على ذلك خبر محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن أحدهما عليهما السلام: شهر رمضان يصيبه ما يصيب 
الشهور من النقصان فإذا صمت تسعةٌ و عشرين يوما ثم تغمت السماء فأتم العده ثلاثين. 

و خبر محمد بن قيس المروى فى التهذيب أيضا عن الباقر عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السلام و فيه: و ان غم عليكم فعدوا 
ثلا-ثين ليلة ثم أفطرواء و خبر إسحاق بن عمار المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّلام فى حديث قال: ان خفى 
عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين» و خبر ابى خالد الواسطى المروى فيه أيضا عن الباقر عليه السّلام و فيه: إذا خفى الشهر فأتموا 
العده شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين و غير ذلكك من الاخبار. 


[الخامس البينة الشرعية] 


الخامس البينة الشرعية و هى خبر عدلين» سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده؛ أو شهدا ورد شهادتهماء 
فكل من شهد عنده عدلان يجوز بل يجب عليه ترتيب الأثر من الصوم أو الإفطار, و لا فرق بين ان تكون البينة من البلد أو من 
خارجة: و بين وجود العلهُ فى السماء و عدمهاء نعم يشترط توافقهما فى الأوصافء و لو اختلفا فيها لا اعتبار بهاء نعم لو أطلقا أو 
وصف أحدهما و أطلق الآخر كفىء ولا يعتبر اتحادهما فى زمان الرؤية فى الليل» ولا يثبت بشهادة النساء؛ و لا بعدل واحد ولو 
مع حم اليميل: 

فى هذا المتن أمور. (الأمول) لا ينبغى الإشكال فى اعتبار البينة فى باب الهلال و إثباته بها فى الجملة» و لم يحكك الخلاف فى 
ذلكك عن أحد إلا ما نسبه فى الشرائع إلى 
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القيل من عدم إثبات الهلال بها مطلقاء و فى الجواهر و غيره انه لم يعرف قائله» و لكن يمكن استناده الى صاحب الحدائق من 
المتأخرين حيث انه يقول: بعدم جواز التعويل عليها إلا إذا أفاد العلم» فإنه لا خلاف فى جواز التعويل عليها فى صورة افادتها 


العلم بل ليس ح الا اتباع العلم» و ليس فى العلماء من يمنع عن العمل به؛ و لا يعقل المنع عنه الا برفع اليد عن العمل بالمعلوم؛ 
فمحل الكلا-م فى جواز التعويل على البينة انما هو فيما لم يحصل منها العلم» فهو اى صاحب الحدائق فيه اى فى محل الكلام 
يقول: 

بعدم جواز التعويل عليهاء و كيف كان يدل على ثبوت الهلال بالبينة ما دل على اعتبارها على نحو الإطلاق مثل رواية مسعدة بن 
صدقةُ و نحوهاء و قد استقصيناه فى كتاب الطهارة فى البحث عن النجاسة و الطهارة» و ما دل على جواز التعويل بها فيما هو 
أعظم من الهلال كالدماء و النفوس و الأموال و الفروجء و ما ورد فى اعتبارها فى الهلال بالخصوص كصحيح منصور بن حازم 
المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السَلام قال عليه السّلام: صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان 
بأنهما رأياه فاقضه. و الظاهر انه عليه السّ.لام لما قال: صم للرؤية و أمكن ان السائل لم ير الهلال فى أول الشهر و تناول المفطر 
لأجل عدم رؤيته قال عليه السّ.لام: ان اتفق ذلكك و شهد الشاهدان أنهما رأياه يجب القضاءء و هو صريح فى ثبوت الشهر بالبينة 
كما هو واضح.ء و صحيح الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّد.لام أيضا قال قال على عليه السّ.لام: لا تقبل شهادة 
النساء فى رؤيةٌ الهلال إلا شهاده رجلين عدلين. 

و صحيح أخر له المروى فى التهذيب عنه عليه السّ.لام أيضا قال عليه السّ.لام: ان عليا كان يقول: لا أجيز فى رؤية الهلال إلا 
شهادة رجلين عدلين» و خبر عبد الله بن سنان المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه التّ.لام عن الأهله قال: هى اهلهً 
الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت: ان كان الشهر تسعةٌ و عشرين يوما اقضى ذلكك اليوم؟ قال: لا الا ان تشهد 
لكك بينهُ عدول فان شهدوا انهم رأوا الهلال قبل ذلكك فاقض ذلكك اليوم» و غير ذلكك من الاخبار التى لا حاجة الى نقلها و 
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لغلة يأتى بعضها فى الأمور الانبة. 

(الأسمر الشانى) لا يعتبر فى اعتبار البينة ان يكون عند الحاكم بل تعتبر و لو لم تكن عنده؛ أو كانت عنده و لكن ردها الحاكم 
لأجل عدم إحراز عدالة الشاهدين أو كونهما فاسقين عنده؛ فيجوز لكل من كانا عنده عدلان ترتيب الأثر عليها من الصوم و 
الإفطار من غير خلاف فى ذلك. بل ادعى عليه الإجماع» و يدل عليه خبر منصور بن حازم المتقدم الذى فيه: فان شهد عندكك 
شاهد ان مرضيان (الحديث) و ما فى خبر الشحام: الا ان يشهد لكك بينهُ عدولء و إطلاق باقى الأخبار التى لم يقيد قبولها بكونها 
عند الحاكم أو بعدم ردها إياها. 

(الأقموالفالة) المشهورر كمافى'الجزاهر على اعقبار البية فى ليلل سمطلقاسواء كاتك هن اليلد أو صحاقت نمه خاو ةو سوا 
كان فى الصحو أو فى الغيم و عله فى السماءء؛ و استدلوا له بالأدلة المتقدمة مما يدل على اعتبارها بالعموم, و الاخبار المتقدمة 
الواردة فى قبولها فى الهلاللى بالخصوصء و حكى القول به عن المفيد و المرتضى و الحلى و عامة المتأخرين» خلافا للمحكى 
عن آخرين مع ما فى تغايرهم من الاختلاف, فعن المبسوط و الغنية و الوسيلة اعتبار عدد القسامة و هو الخمسون مطلقاء سواء 
كانوا من البلد أو من خارجه مع الصحو و الاجتزاء بشهادةٌ رجلين عدلين مطلقا سواء كانا من البلد أو من خارجه مع الغيم و 
العله» و عن النهايةٌ و القاضى اعتبار عدد القسامة مع الصحو من خارج البلد خاصة: و مع العلةُ يعتبر عدد القسامهُ من أهل البلد. و 
يكتفى بالعدلين من خارجه؛ و عن الخلاسف اعتبار عدد القسامة من أهل البلد أو العدلين من خارجه مع الصحو و الاجتزاء 
بالعدلين مطلقا سواء كانا من أهل البلد أو من خارجه مع العلة» و عن المقنع اعتبار عدد القسامهُ مطلقا سواء كانوا من أهل البلد 
أو من خارجه مع الصحو و عدد القسامة من البلد أو العدلين من خارجه مع العله. هذا ما يحكى من عبائرهم و لم يعلم منهم 
اختلافهم فى الحكم أو انهم اختلفوا فى التعبير» و ان مآل الجميع 
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واحد. و كيف كان فيستدل لهم بالجمع بين ما تقدم من الدليل للقول المشهور مما دل على قبول شهادة العدلين مطلقا من الأدلة 
العامة و الخاصة» و بين ما يخالفها من النصوص كصحيح أبى أيوب إبراهيم بن عثمان بن الخزازى المروى فى التهذيب عن 
الصادق عليه السّد.لام عما يجزى فى رؤية الهلال قال عليه الّ.لام: ان شهر رمضان فريضة من فرائض اللّه فلا تؤدوا بالتظنى» و 
ليس رؤية الهلال ان يقوم عدهُ فيقول واحد: قد رأيته و يقول الآخرون: لم نره إذا رآه واحد رآه مأ وإذا رآه مأة رآه ألف» و 
لا يجزى فى رؤية الهلال إذا لم يكن فى السماء عله أقل من شهاده خمسينء و إذا كانت فى السماء عله قبلت شهادةٌ رجلين 
يدخلان و يخرجان من مصر. و لعل منشأ ما فى المبسوط و الغنية و الوسيلةُ من اعتبار الخمسين مع الصحو مطلقا و الاجتزاء 
بالعدلين مطلقا مع العلة هو هذا الخبر» و خبر الخزاعى (الخثعمى) الجماعى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام قال 
عليه الّ.لام: لا تجوز الشهادة فى رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة؛ و انما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج 
المصر و كان بالمصر عله فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية» و هذا الخبر لعله على القول المحكى 
عن المقنع و هو اعتبار الخمسين مطلقا مع الصحو و اعتبارها من أهل البلد و الاجتزاء برجلين من خارج البلد مع العلهُ أدل» لكن 
مع الإضافة على الاخبار بالرؤية اخبارهم عن قوم فى خارج البلد صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية» و خبر محمد بن مسلم المروى 
فى التهذيب عن الباقر عليه السلا قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و ليس بالرأى و لا بالتظنى و لكن بالرؤية» 
قال: 

والرؤية ليس ان يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد: هو ذا هو و ينظر تسعة فلا يرونه إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف و إذا كانت 
عله فأتم شعبان ثلا-ثين» و زاد الحماد الراوى عن الخزاعى فيه قوله: و ليس ان يقول رجل هو ذا هو و لا أعلم إلا قال و لا 
خمسونء و موثق ابن بكير المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام قال: صم للرؤية و أفطر للرؤية و ليس رؤية الهلال ان 
يجىء الرجل و الرجلان فيقولان: رأينا إنما 
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الرؤية ان يقول القائل: رأيت فيقول القوم صدقء و خبر ابى العباس المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الس لام قال: الصوم 
للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية ان يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون, و هذه الاخبار الثلاثة الأخيرة تخالف مع جميع الأقوال 
المتقدمة؛ و قد اختلفت الانظار فى طريق الجمع بينها ورد المحقق فى المعتبر هذه الاخبار المعارضة مع الاخبار العامة و الخاصة 
الدالة على اعتبار البينة مطلقاء بكونها مخالفة مع عمل المسلمين إذ لم يوجد اشتراط الخمسين فى حكم سوى قسامةٌ الدم, و منع 
العلامة فى المنتهى عن العمل بها لأجل ضعفها سنداء و حملها فى المختلف على عدم عدالة الشهود و حصول التهمهُ فى 
اخبارهم» و حملها فى الجواهر على ما فى أيدى العامة من الاجتزاء بشهاده رجلين فى الصحو مع القطع بكذبهما باعتبار عدم 
العلهُ فى الرائى و المرئى و كثرة المطلعينء و اليه يؤل ما فى المستمسكك من ظهور الأخبار المعارضةٌ فى عدم حجية البينةٌ مع 
عدم الاطمئنان النوعى بالخطاء فالممنوع من حجية البينة هو تلكك الصورة. و لذا رخص فى الرجوع إليها فى حال عله السماء أو 
ما إذا كانت البينة من خارج البلد» و جمع فى الرجوع إليها فى حال عله السماء أو ما إذا كانت البينُ من خارج البلد» و جمع فى 
الحدائق بين هذه الاخبار» و بين ما دل على الاجتزاء بعدلين بحمل تلكك الاخبار على ما إذا لم يحصل العلم من شهادة عدلين» و 
قال: بان المستفاد من مجموع الاخبار هو اعتبار العلم فى الهلال و عدم الاكتفاء بغيره و لو مع شهادة خمسين, و جعل الاخبار 
الثلاث الأخيرة أعنى خبر محمد بن مسلم و موثق ابن بكير و خبر ابى العباس شاهدا على ما فهمه من الاخبار من اعتبار العلم فى 
إثبات الهلال» و لا يخفى ان هذه الوجوه و ان لم يسلم عن المناقشات الا ان المجموع منها كاف فى الاطمئنان بما عليه المشهورء 


ولا سيما ما ذكره فى الجواهر حيث ان اعتبار البينةُ و ان لم يتوقف على حصول الظن منها شخصا بحيث كان المدار فى اعتبارها 
على وصف الظنء لكن من المعلوم ان اعتبارها انما هو لأجل الظن النوعى المطلق» و هو يتم فيما إذا لم يلازم مع قيام ما يورث 
الظن النوعى على خلافه» و لا إشكال انه مع الصحو و عدم العلهُ فى الراثى و المرئى و كثرة الناظرين 
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إذا رآه واحد يراه مأهُ و إذا رآه مائة يراه ألف فاختصاص الواحد أو الاثنين من بينهم فى الرؤية مع اشتراكك الباقين معهم فى 
الرؤيهُ و سلامتهم عما يمنعهم عنها كاشف قوى عن الاطمئنان بخطاء المدعين لهاء و معه فلا ظن نوعى معه بمطابقةٌ خبرهم مع 
الواقع فيخرج المورد عما يدل عليه دليل اعتبارها و هو ما كان مفيدا للظن بنوعه وان لم يفده فى المقام» فالحق ما عليه المشهور 
من اعتبار البينة مطلقاء و لو كانت من البلد مع الصحوء الا فيما إذا حصل الاطمئنان بخطائها و اللّه الهادى. 

(الأمر الرابع) يشترط توافق الشاهدين فى صفةٌ الهلال بالاستقامة و الانحراف و نحو ذلكك مما به يوجب اتحاد المشهود عليه» و 
ان اختلفا فى التعبير و كان المفهوم مما عبر به أحدهما مغايرا مع المفهوم مما عبر به الأخر, فلو اختلفا على وجه اختلف المشهود 
عليه بطلت شهادتهما لعدم تحقق البينة التى هى عبارة عن شهادة شاهدين على المشهود عليه الواحد» بل كان المشهود عليه 
أمرين أقيم على كل واحد شاهد واحدء و لعل اختلافهما فى مكان الهلال من هذا القبيل» كما إذا قال أحدهما بكونه فى طرف 
الجوت: وافال الآخر بكونه فى طرق الشمال» أو شهلا أحدهما:يكوة تخديه إلى الأرض و قال الآخر يكوته الى جاتب آخر مغاير 
مع الجانب الأول حيث ان كل واحد منهما ينفى ما يشهده الأخر فلا يثبت شيئا منهماء فان قلت القدر المشترك مما يشهدان به و 
هو رؤية الهلال أمر واحد مشهود عليه فهو مما يثبت بشهادتهماء وان كانت خصوصيهٌ كونه فى هذا المكان أو ذاكك أو كونه 
على هذا الوصف أو ذاكك لم تثبت بهاء بل لااثر لها فى المقام إذ الشهر يثبت برؤية الهلا-ل لا بإثبات أوصافه. قلت القدر 
المشتركك لا يكون مشهودا و من المدلول اللفظى مما شهدا به» بل هو أمر عقلى و من المداليل العقلية التى لم تتعلق بها الشهادة» 
فلك يكون مما قامت علية اليينة لكن كبتك نهناء ولو أطلقاافى الشتهادة أو أطلق اختذهما و وضنق الآخر قبت المشسهوه غلنه 
المطلق بشهادتهما لكون نفس المعنى الإطلاقى هو المشهود عليه فى الأول أى فى صورة 
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إطلاقهماء و عدم تكاذبهما فى الأخير أى فيما إذا وصف أحدهما و أطلق الأخرء ولا مغايرة فيما شهدا عليه لكى يكون لكلام 
كل منهما مدلولان هما إثبات ما شهد به و و نفى ما شهد به الأخرء بل ما شهد به أحدهما يجتمع مع ما شهد به الأخر. كما انه لا 
يعتبر اتحادهما فى زمان الرؤيةُ مع توافقهما على الرؤيهُ فى الليل كما إذا شهد أحدهما برؤيته فى أول الليل» و شهد الأخر برؤيته 
بعد انقضاء نصض ساعة منهء فان المشهود عليه فى شهادتهما شىء واخد؛ و ليس فى مدلول شهادة كل واحد منهما نفى ما يشهد 
به الأخر لإمكان كونه فوق الأفق فى أول الليل و بعد نصف ساعة من اوله؛ و لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليله الاثنين 
مثلاء و الأخر برؤية هلال شهر رمضان فى ليله الأربعاء فلا إشكال فى عدم ثبوت كون الاثنين من شعبان بشهادتهما إذا كان أثرا 
لكونه من شعبانء و لا فى عدم ثبوت كون الأربعاء أول شهر رمضان إذ لم تقم البينة بشىء منهماء و هل يثبت بهما كون الأربعاء 
من شهر رمضان و لو كان ثانيه أم لا وجهانء احتمل الأول منهما فى الجواهر و قال: و لعل الأول أقوىء و لعل وجهه هو دعوى 
الفاقهنما فن كون الأربعاء من رمضان» و ريما بقال: الأخير تدعوئ ان 'اغتلئف الشاهديئ؛فى السين يوحي 'اختلافهما فى 
المسبب فيخرج عن كون المشهود عليه امرا واحداء أو بدعوى ان دليل اعتبار البينة يدل على اعتبارها عند قيامها على رؤيةٌ 
الهلالى فى كل شهرء و لا يخفى ما فى هاتين الدعويين من الوهنء و لكن الأقوى هو عدم الثبوت و ذلكك لان ثبوت كونه من 
شهر رمضان لا بد من ان يكون اما بنفسه مما قامت عليه البينة» أو مما يترتب على ما قامت عليه البينة» و المفروض عدم قيام البينة 


على كون الأربعاء من شهر رمضان و لم تقم على ما يترتب عليه كون الأربعاء من شهر رمضانء لان كل من الرؤيتين اعنى رؤية 
هلال شعبان فى ليله الاثنين» و رؤية هلال شهر رمضان فى ليله الأربعاء لم يثبت بالبينة» بل الشاهد على كل واحد منهما شاهد 
واحد. و ثبوت كون الأربعاء من شهر رمضان متوقف على ثبوتهما و لم يثبتا بالوجدان كما هو واضح. و لا بقيام الامارة عليهما 
لعدم قيامهاء فلا يثبت كونه من شهر رمضانء و لا يجب ترتيب شهره عليه. 
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(الأمر الخامس) لا يثبت الهلال بشهادة النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضم اليمين إجماعا فى الأول و يدل عليه نصوص كثيرة 
كصحيح الحلبى الذى فيه لا تقبل شهادة النساء فى رؤْيهُ الهلال إلا شهادة رجلين عدلين» و صحيح حماد المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه الشلام قال: ان عليا كان يقول: 

لا أجيز فى الهلال إلا شهاده رجلين» و خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى و فيه: لا تجوز شهادةٌ النساء فى الهلال» و غير 
ذلكك من الاخبار» و ظاهر هذه الاخبار بل صريحها اعتبار رجلين عدلين» فلا تجوز شهادة النساء مطلقا سواء كانت مستقلات أو 
منضمات الى الرجال» كما لا اعتبار بشهادةٌ الصبيان و لو كانوا عدولاء و المشهور عدم ثبوت الهلال بشهادة عدل واحد خلافا 
للمحكى عن سلار من الاكتفاء بالعدل الواحد فى الصوم دون الإفطار» و يدل على قول المشهور من عدم اعتبار قول عدم الواحد 
فى الهلال عدم ما يدل على اعتباره» و مع عدمه فالأصل هو عدم الاعتبار إذ حجية الحجهٌ منوطة بوصولها الى المكلف و ما لم 
تصل يقطع بعدمها بمعنى انه لا يجوز العمل بها قطعاء و ما ورد فى نوادر الراوندى فى عدم اعتبار شهادة العدل الواحد و لو مع 
ضم اليمين و فيه قضى رسول الله صِلَى الله عليه و آله بشهادة الواحد و اليمين فى الدين» و اما الهلال فلا إلا بشاهدى عدل. و 
استدل للسلار بصحيح محمد بن قيس المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السّ.لام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام: إذا رأيتم 
الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمينء و فى الاستدلال به أوّلا انه ساقط عن الحجيهٌ بالإعراض عنه على ما هو طريقتنا 
فى حجية الخبر كما مر غير مرة» و ثانيا باختلاف متن الخبر فى الضبطء ففى النسخةٌ المطبوعةٌ من التهذيب و اشهدوا عليه عدولا 
من المسلمينء و فى النسخهُ المطبوعةٌ القديمةُ من الوسائل أو شهد عليه عدول من المسلمينء و ان كان فى المطبوعةٌ الجديدة أو 
شهد عليه عدل من المسلمين» و مثله فى النسخة المطبوعة من الفقيه» و حكاه مصحح التهذيب فى حاشيته عن بعض نسخ 
المخطوطة من التهذيب, و مع هذا الاضطراب لا تصلح للاستناد اليه 
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و ثالثا ان العدل مصدر يطلق على الواحد و الكثير يقال: رجل و رجلان عدل و رجال عدلء و رابعا أنه قائل بالاجتزاء بالعدل فى 
هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم, و الخبر لو تمت دلالته ليدل على الاجتزاء به فى هلال شهر شوال بالنسبة إلى الفطر فهو 
مغاير مع مطلوبه» و خامسا انه على تقدير حجيته و تماميته سندا و دلالة لا يصلح لمعارضة ما تقدم من الاخبار الدالة على اعتبار 
الشاهدين» و عدم الاجتزاء بالشاهد الواحدء لكون تلكك الأخبار أكثر عددا و أصح سنداء و موافقته مع الإجماع على اعتبار التعدد 
المتقدم على سلار و المتأخر عنه» فالترجيح لهاء فلا إشكال فى ضعف هذا القول و ان ما عليه المشهور هو المتبع. 


[السادس حكم الحاكم الذى لم يعلم خطائه 9 لاخطاء مستنده] 


السادس حكم الحاكم الذى لم يعلم خطائه و لا خطاء مستنده كما إذا استند الى الشياع الظنى. 
ظاهر الأصحاب كما فى الحدائق وجوب العمل بحكم الحاكم الشرعى بالهلال عند ثبوته عنده و حكمه به» واستدلوا له 


بالعمومات الدالة على وجوب اتباعهم فيما يحكمون به و إطلاقاتها مثل ما فى مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه الس لام: 
فإذا حكم بحكمنا و لم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و قول الحجة أرواحنا فداه اما 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى روا أحاديثنا فإنهم حجتى عليكم و انا حجة الله و صحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه 
السّ.لام قال عليه السّ.لام: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلالى فى منذ ثلا-ثين يوما أمر الإمام بالإفطار ذلكك اليوم 
(الحديث)» و مرسل رفاعة عن الصادق عليه الس لام قال عليه المّ.لام: دخلت على ابى العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول 
فى الصيام اليوم فقلت ذاكك الى الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا فقال: يا غلام على بالمائدة فأكلت معه و انا و الله 
اعلم انه من شهر رمضان 
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فكان إفطارى يوما و قضائه أيسر على من ان يضرب عنقى و لا أعبد اللهه و قريب منه مرسل داود بن حصين الذى فيها قوله عليه 
السّ.لام: الصوم معكك و الإفطار معكك, و خبر خلاد المروى فى التهذيب الذى فيه قوله عليه السّ.لام قلت يا أمير المؤمنين ما 
صومى إلا صومكك و لا إفطارى إلا إفطارككء و تقريب الاستدلال بهذه الاخبار الثلاث الأخيرة هو انه لا إشكال فى اعمال تقيةٌ 
من الامام عليه السّلام فى قوله عليه الشلام: ذاكك الى الامام ان صمت صمنا (إلخ) و فى قوله: الصوم معكك. و قوله: ما صومى إلا 
صومكك, فيحتمل ان يكون قوله ذاكك الى الامام إلى أخر قوله و هو ان أفطرت أفطرنا و أفعاله و هو اكله معه تقيةء و عليه فلا 
دلالة فيها على اعتبار حكم الحاكم فى الهلال» و يحتمل ان يكون قوله ذاكك الى الامام مطابقا مع الواقع و كان تطبيق الامام على 
ابى العباس فى قوله: ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا الى أخر كله عليه السّ.لام معه صادرا عن التقية» و على هذا فتصير 
الاخبار الثلادث دليلا على اعتبار حكم الحاكم فى الهلال و الظاهر هو الاحتمال الأخيرء و ذلك للقطع بكون قوله عليه السّلام: 
ان أفطرت أفطرنا الى أخر كله يكون للتقية وانما الشكك فى كون قوله ذلك الى الامام أيضا صادرا عن التقية» و أصالة جهة 
الصدور فى كونه فى مقام بيان الحكم الواقعى من غير مزاحم لها تقتضى الحمل على بيان الواقع مضافا الى ان سوق القضية 
يشهد عن مفروغية كون ذلك الى الامام عنده عليه السّلام و عند اللعين ابى العباس و عند حاضرى مجلسه. حيث انه عليه السّلام 
يستدل بان صومه صومه و إفطاره إفطاره بكون ذلكك للإمام غايةٌ الأمر مع تطبيق الإمامهُ على ابى العباس و لو لم يكن ذاكك 
الأمر للإمام لما كان محل لقوله عليه السّد.لام: ذلكك الى الامام و لا فى تطبيق الإمامة على ابى العباس» و لعل هذا ظاهر و يؤيده 
بل يدل عليه المروى عن النبى صِلَى الله عليه و آله ان ليله الشكك أصبح الناس فجاء أعرابى فشهد برؤية الهلال فأمر النبى صلَى 
الله عليه و آله مناديا ينادى من لم يأكل فليصم, و قد تقدم فى مباحث النية» و أنت ترى انه يشهد بكون الأمر بالصيام كان من 
مناصبه صِلَى الله عليه و آله و انه كان معلوما عند الجميع؛ و من صبح الناس مع الشكك يظهر انه لم يكن عندهم الامارات 
الأسخرى من البينة و الشياع و عد شعبان ثلاثين» لاحتمال ان يكون أوله أيضا مشكوكاء و هذه الأدلة لعلها كافية فى حصول 
الاطمئنان للفقيه فى اعتبار 
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حكم الحاكم فى الهلالل و ان أمكن المناقشه فى بعضهاء مضافا الى ان المدار فى إثبات ولايهُ الحاكم اعنى المجتهد الجامع 
لشرائط الفتوى هو ولايته على كل ما للقضاة عند العامة ولايهُ عليه و يعد من مناصبه و شئونه» فكلما علم انه من مناصب قضاتهم 
فهو من مناصب الحاكم الشرعى لنا فى عصر الغيبة؛ و من المعلوم ان الحكم بالهلالل فى الصوم و الإفطار و الحج و سائر 
المواقيت من شئون قضاتهم كما هو الا-ن أيضا ككك. حيث يلزمون الناس بمتابعة قاضيهم فى الحكم بالهلال و التشديد فى 
الإنكار على من لا يوافقهم فيه على حد يعدون المخالفة معهم من المنكرات» و ليس ذلكك إلا لأجل مفروغية كون إثبات 


الهلال بحكم القاضى من الأمور المسلم عندهم بحيث يعدون مخالفه مخالفا مع المسلمين و الظاهر ان هذا الديدن كان من 
الصدر الأول إلى الانء كما يدل عليه خبر الأعرابى المتقدم؛ و لعل فى ما ورد من قوله عليه السّ.لام فى خبر ابى الجارود: الفطر 
يوم يفطر الناسء و الأضحى يوم يضحى الناس.ء و الصوم يوم يصوم الناسء إشارة الى ذلككء و بالجمله فلا إشكال فى كون 
الحكم بالهلال من مناصب قضاتهم. و اما إثبات ولايهُ الحاكم منا على كل ما كان من شئون ولاتهم فهو موكول الى محل أخرء 
وقد أثبتناه فى كتاب القضاء و لعل مقبولة عمر بن حنظلة بعد الردع البليغ عن الرجوع الى قضاتهم و بيان الوظيفة فى الرجوع الى 
ولاتنا شاهد عليه» حيث ان تركك ذكر ما يرجع الى المنصوب منهم عليهم السلام بعد الردع عن الرجوع الى قضاه الجورء و تعبين 
الوظيفة إلى قضاءً الحق يدل على صحة الرجوع الى قضاهٌ الحق فى كلما يرجع الى قضاتهم الذى منه الهلال» و مما ذكرنا ظهر 
اعتبار قول الحاكم فى الهلال بما لا مزيدء خلافا لبعض المتأخرين المانع عنه أو الشاكك فيه تارهُ بدعوى انه منهى عنه» للنهى عن 
العمل فى شهر رمضان بالرأى و التظنى و لكن العمل فيه بالرؤية» و من المعلوم عدم حصول العلم بالهلال من حكم الحاكم 
فالعمل بحكمه اتباع له بغير علم» و اخرى بمنافاته مع ما دل على انحصار ما يرجع إليه بالبينة كما دل عليه الاخبار المتقدمة من 
قوله عليه السّلام: لا أجيز فى الهلال إلا شهاده رجلين عدلينء و لا يخفى ما فيه إذ الرجوع الى حكم الحاكم بعد قيام الدليل على 
جوازه رجوع الى العلم اعنى ما يعلم اعتباره و لو لم يورث العلم بالواقع» 
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و بعبارة اخرى انه و لو لم يكن علما بالواقع الا انه علمى الاعتبار مثل البينة نفسهاء و ان الحصر فى قوله عليه السّرلام: لا أجيز فى 
الهلال (إلخ) إضافى يعنى فى قبول الشهادةٌ على الهلال لا يقبل إلا شهادة عدلين رجلين دون العدل الواحد و دون شهادة النساء 
لا انه لا يثبت الهلال مطلقا الا بشهادتهماء فالمتحصل هو لزوم اتباع حكم الحاكم فى الهلال فى الجملة و الله العاصم. 

(الأمر الثانى) يعتبر فى جواز اتباع حكم الحاكم عدم العلم بخطائه أو خطائه فى مستنده؛ فلو علم بخطائه فلا يجب بل لا يجوز 
اتباعه كما إذا علم بكون اليوم الذى حكم بكونه من شهر رمضان انه ليس من رمضانء بل انه أخر شعبان أو أول شوال مثلاء و 
ذلك لان حكم الحاكم يكون من الامارات بل لعله بعد الإقرار من أقواهاء و من المعلوم ان دليل اعتبار الامارة اى امارة تكون 
يدل على اعتبارها فى مورد الشكك فى الواقع وان لم يكن الشكك موضوعا لهاء إذ لا معنى للتعبد بما يعلم خلافه» و السر فى 
ذلك هو كون اعتبار الاماره مطلقا على وجه الطريقية المحضة بلا ادنى تغيبر فى الواقع و لا المس بكرامته أصلاء و الا يلزم 
التصويب الممتنع عقلا أو ما قام الإجماع على خلافه؛ و مع بقاء الواقع على ما هو عليه لا يعقل أن يؤمر العالم به على مخالفته الا 
على وجه التصويب و الانقلاب. فاعتبار حكم الحاكم كاعتبار سائر الأمارات يختص بما عدا العلم بمخالفته مع الواقع و مع العلم 
بها فلا يعقل اعتبارها فدليل اعتبارها يضيق اعتبارها بصورةٌ ما عدا العلم بخلافها مع الواقع» و هذا معنى ما يقال: من ان العمل 
بالأمارة يختص بما إذا لم يعلم بمخالفتها مع الواقع بحيث أذ الجهل بالواقع موردا للعمل بها لا موضوعا لهاء و توضيح ذلكك 
موكول إلى الأصولء هذا فيما إذا علم بخطائه بمعنى كون المحكوم عليه مخالفا مع الواقع» و كذا إذا علم بخطائه فى مستنده و 
ان لم يعلم بخطائه فى ما حكم به» كما إذا استند فى حكمه الى شهادة الفاسق مع تقصيره بان كان عالما بفسقه, أو كان الشهود 
عنده مجهول الأسحوال فحكم بشهادتهم بلا مطالبة الجارح و المعدلء و بعبارة أوضح لا يكون حكمه جاريا منه على موازين 
الحكم, و منه 
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حكم قضاة الجور مستندا إلى شهادة غير المزكى أو شهادة رجل واحد, فهذا الحكم أيضا مما لا يجب اتباعه لانه حكم بغير 
حقء و اما إذا كان الحكم على موازين القضاء بان طالب المعدل بعد أداء الشهود شهادتهم و شهد المعدل بعدالهُ الشهود و كان 


المعدلون عدولا عند الحاكم و لكن أخطأ المعدلون فى ما شهدوا به من عداله الشهود و كان الشهود فساقا فى الواقعم و صدر 
الحكم عن الحاكم على موازين القضاء نفذ حكمه و يجب اتباعه على من ابتلى به و لو كان موازينه مخالفا مع راى المبتلى به أو 
راى مجتهده. و منه ما إذا كان مستند حكم الحاكم بالهلال هو الشياع الظنى حيث انه يرى حجيته و حكم بالهلال لحصوله عنده 
فإنه يجب اتباعه ممن لا يرى حجيته أو لا يرى مجتهده حجيته لكون حكمه صادرا عن ميزان الحكم و يكون على موازين 
القضاء و ان كانت الموازين التى عنده موازين غير موازين عند من يجب العمل بحكمه؛ و يدل على ما ذكرناه ما فى مقبولةٌ عمر 
بن حنظلة عن الصادق عليه السّ.لام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكموا الى السلطان الى ان 
قال: ارجعوا الى من كان منكم قد روى حديثنا الى ان قال: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف و علينا قد 
ردء ولا يخفى ان الظاهر من المنازعة فى الدين أو الميراث هو كونها فيهما على نحو الاختلا.ف فى حكمها من باب الشبهة 
الحكمية بأن تكون المنازعة فى الدين بكون أحدهما مدعيا فى الدين المستوعب بتعلق حق الديان الى مال الميت و عدم انتقال 
أمواله إلى ووقة و مدص الأكر هانتفالها ان "الواوت وان :وت عليه آداء الديق و لوم مال أ أى كانت الدعوى في 
منجزات المريض بان يدعى أحدهما كونها من الأصلء و يدعى الأخر بإخراجها من الثلث؛ و فى الميراث مثل ما إذا ادعى الولد 
الأكبر بكون الكتب العلميةُ مطلقا من الحبوة» و الأخر يدعى باختصاصها بالقران وحده. و فى مثل هذه المنازعات ان رجعوا إلى 
القاضى بالحق و كان فتواه مطابقا مع احد المتنازعين و مخالفا مع الأدخر يجب على الأخر اتباعه فى حكمه مع كون حكمه 
مخالفا مع رأيه أو رأى مجتهده الذى يقلد عنه. و يكون الرد عليه فى حكم الرد على الله سبحانه 
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ولولا-وجوب اتباعه لكان الرجوع اليه لغوا غير حاسم للدعوى و يلزم منه تعطيل الدعوى و هو مناف مع جعله حاكما كما لا 
يخفى» و الى بعض ما ذكرناه يشير المصنف (قده) فى ما كتبه فى القضاء بقوله: و لا يجوز له (اى لحاكم أخر) نقضه إلا إذا علما 
قطعيا بمخالفته للواقع بان كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر أو إذا تبين تقصيره فى الاجتهاد» ففى ما عدا هاتين 
الصورتين لا يجوز له نقضه وان كان مخالفا لرأيه بل وان كان مخالفا لدليل قطعى نظرى كإجماع استنباطى» أو خبر محفوف 
بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأول (انتهى) أقول: و لعل من هذا القبيل ما فى المقام من 
كون حكمه مستندا الى شياع ظنى لأجل اعتباره عنده فيجب اتباعه على من لا يرى اعتباره أو يقلد من لا يقول باعتباره» بخلاف 
ما ذكره فى المتن من تقييد الرجوع الى حكم الحاكم بما لم يعلم خطاء مستنده كما إذا استند الى الشياع الظنى فما يذكره 
هناك مخالف لما حققه فى رسالة القضاء و الله العاصم 

ولا يثبت بقول المنجمين 

لا ينبغى الإشكال فى وجوب اتباع العلم بالشهر إذا حصل من قول المنجمء لما مر من ان العلم بالشهر مأخوذ على الوجه 
الطريقية» و ان العلم الطريقى لا ينظر إلى أسباب حصوله فمن اى طريق حصل يلزم اتباعه, لانه بنفسه إحراز الواقع و ليس بعد 
إحرازه شىء إلا حكم العقل بلزوم مراعاة الواقع, اللهم الا ان يمنع عنه مانع كما فى مثل قطع القطاع مع ما فى المنع من الاشكال 
حسبما حرر فى الأصول مع جوابه؛ فإطلاق المنع عن العقل بقول المنجم فى الهلال ليس بمراد أو انه ضعيف جداء اللهم الا ان 
يكون نظر المانع الى المنع عن حصول العلم من قوله فيكون منعا صغروياء لا انه مع حصول العلم من قوله لا يجوز العمل بهء هذا 
فيما أفاد الرجوع الى المنجم العلم بالشهره و فيما لم يفد العلم كما هو الغالب فلا يجوز العمل به لأن الأصل فى الأمارات التى لا 
يحصل منها العلم هو عدم جواز العمل بها إلا إذا قام الدليل على اعتبارهاء و لم يقم دليل على اعتبار قول المنجم بل النصوص 
المستفيضة الحاصرة لثبوت الشهر بالرؤية أو بمضى ثلاثين يوما من الشهر المتقدم عليه تدل على عدم اعتبارها فلا حاجة 
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الى الإطالة فى المنع عنه و ادعاء كون أكثر أحكام المنجمين مبنيا على الحدس الذى خطائه أكثر من صوابه و انهم لا يثبتون 
أول الشهر على وجه لزوم الرؤية و انما هو على معنى تأخير القمر عن المحاذاهُ ليترتبوا عليه مطالبهم, و لا للجواب عنه بأن 
اخبارهم مبنى على محاسبات دقيقة عن سير القمر و الشمس لا يبتنى على الحدس و انهم يخبرون بالرؤيةُ و يعينون أول الشهر و 
أخره ولا فى إثبات المنع عن الركون الى اخبارهم بالمروى عن النبى صلَى الله عليه و آله: من صدق كاهنا أو منجما فهو كافر 
بما انزل على محمد صلَى الله عليه و آله مع ظهور ذاك المروى فى النهى عما يخبرون عنه من الحوادث التى يدعون حدوثها 
عن قبل تأثير الفلكيات فى -حدوثهاء و اما الأمور المبتنيةٌ على الحساب فالتصديق بها ليس منهما عنه؛ و كيف كان فلا ينبغى 
الإشكال فى عدم جواز الاعتماد على قول المنجمين فى الهلال فيما إذا لم يحصل العلم من أقوالهم» خلافا لشاذ منا و عن بعض 
الجمهور من صحة الاعتماد إليهم مستدلا بقوله تعالى و بِالنّجُم هُمْ يَهْتَدُونَ و بصحة الرجوع الى الكواكب فى القبلهُ و الأوقات 
التى تتوتب عليها أمور شترغية فكذا هاه ولا ينخقى ما فيه اما التمسكك بالابة القسريفة فإن المراد من الاعتداء بالننجم .هو معرفة 
مسالكك البلدان و معابرها بالنجم فى البر و البحر و ان كان الرجوع الى الكوكب فى القبلهُ و الأوقات انما هو بمشاهدة النجم؛ و 
اين هذا من الرجوع الى قول المنجم مع ان الرجوع إليه فى معرفة الوقت و القبلة لأجل قيام الدليل عليهء بخلاف المقام الذى لا 
دليل على صحة الرجوع الى قول المنجمء بل قد قام ما يدل على المنع عنه» و بالجملة فلا ريب فى عدم جواز الاعتماد على قول 
المنجم فى الهلال ما لم يحصل العلم منه. 

ولا بغيبوبة الشفق فى الليلة الأخرى. 

المراد بهذه العبارة هو غيبوبة الشفق» قبل غروب الهلال و غروبه بعد غيبوبة الشفق و المشهور بين الأصحاب انها لا تكون امار 
على ان هذه الليلة الثانية من الشهرء خلافا للمحكى عن مقنع الصدوق قال (قده): إذا غاب الهلال قبل الشفق (يعنى قبل 
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غيبته) فهو لليلة وان غاب بعد الشفق فهو لليلتين و ان راى فيه ظل الرأس ]١[‏ فهو لثلاث ليال» و يمكن ان يستدل له بما رواه فى 
الفقيه عن الصادق عليه الس لام: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو ليلتين» و المحكى عن فقه الرضا 
عليه السّ.لام و قد روى إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة و إذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين و إذا رأيت ظل رأسكك فيه فهو 
لثلا.ث ليالء و الأ-قوى ما عليه المشهور لهجر ما رواه فى الفقيه و كون بقاء الهلال بعد الشفق فى الليلة الثانية غالبيا و الا فمن 
الممكن غروبه قبل غيب الشفق فى الليلة الثانية و ذلكك فيما إذا رأى فى الليلة السابقة منها ضعيفا و وجهه هو خروجه عن تحت 
الشعاع قبيل الليلة الاولى و لذا يرى فيها ضعيفا بمشقهُ و يغرب قبل غروب الشفق فى الليلة الثانية» و قد يغرب فى الليلة الأولى بعد 
غروب الشفق فيما إذا راى فيها واضحا منيرا و ذلكك لكون خروجه عن تحت الشعاع فى الليله السابقهُ منها بعد مضى ساعةٌ من 
الليل بحيث لا يرى فيها لكون الخروج تحت الأفق و لكنه يرى فى الليلة المستقبلة كأنه لليلتين» و يدل على ما عليه مضافا الى 
النصوص الحاصرة فى إثبات الهلال بالرؤية أو عد الثلاثين من الشهر السابق ما فى خبر على بن راشد المروى فى التهذيب قال 
كتب الى أبو الحسن العسكرى عليه السّلام كتابا أرخه يوم الثلثاء ليل بقيت من شعبان و ذلكك فى سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين و 
كان يوم الأربعاء يوم الشكك و صام أهل بغداد يوم الخميس و أخبرونى أنهم رأوا الهلال ليله الخميس و لم يغب الا بعد الشفق 
بزمان طويل قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس و ان الشهر (أو ان الشكك) كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء قال: فكتب الى 
زادكك الله توفيقا فققد صمت بصيامنا قال: ثم لقيته بعد ذلكك فسألته عما كتبت به اليه فقال لى: أو لم اكتب إليكك إنما صمت 
الخميس و لا تصم إلا للرؤية» فإنه يدل على انه مع بقاء الهلال فى ليله الخميس بعد الشفق بزمان طويل جعل الخميس أول 


الشهر متمسكا بأنه الموافق مع الرؤية» فيدل على عدم الاعتبار بهذه الامارة. 


]١[‏ فلعل رؤيةُ ظل رأس الرائى فى القمر لأجل صقالهُ جرم القمر كالمرآة فإذا حاذاه الرائى يرى ظل رأسه به كما فى المرات. 
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ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فلا يحكم بكون ذلكك اليوم أول الشهر. 

المشهور على عدم اعتبار رؤية الهلال يوم الثلاثين قبل الزوال فى ثبوت أنه لليلة الماضية. 

وقد نسبه العلامة فى المنتهى الى أكثر علمائما الا من شذ منهمء و عن التذكرةٌ نسبته إلى علمائنا من دون إشاره إلى شذوذ 
المخالفء و فى الجواهر يمكن تحصيل الإجماع عليه» و يدل عليه من الاخبار خبر محمد بن عيسى المروى فى التهذيب و 
الاستبصار قال كتبت اليه عليه المّ.لام جعلت فداكك ربما غم علينا هلال شهر رمضان (على ما فى التهذيب) أو فى شهر رمضان 
(على ما فى الاستبصار) فنرى من الغد الهلالى قبل الزوال و ربما رأيناه بعد الزوال فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ و 
كيف تأمرنى فى ذلككء فكتب عليه السّلام تتم الى الليل فإنه ان كان تاما رئى قبل الزوال. 

و تقريب الاستدلال به ان الظاهر من قول السائل ربما غم علينا فى شهر رمضان بناء على نسخة الإستبصار هو السؤال عن غم 
هلاللى شوال فى شهر رمضانء و على نسخة التهذيب ينبغى ان يحمل على هلال شوال أيضا و ان لم يكن ظاهرا فيه و ذلك 
بقرينة ما فى السؤال من قوله: فترى ان نفطر قبل الزوال إذا رأيناه إذ لو كان السؤال عن هلال شهر رمضان ينبغى ان يقول: فترى 
ان نصوم إذا رأيناه قبل الزوال» و تعليل الامام عليه السَّلام إتمام الصوم الى الليل بقوله ان كان تاما رئى قبل الزوال بمعنى ان شهر 
رمضان لو كان ثلاثين أمكن ان يرى الهلال فى أخره أى يوم الثلاثين قبل الزوال فلا تكون الرؤيةٌ قبل الزوال علامة لكون الليلة 
الماضية أول الشهرء و على هذا فالخبر بالنصوصية أو بالظهور القوى يدل على عدم اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال فى إثبات 
الهلال فى الماضية. 

و أورد على الاستدلال به تارة بضعف السند و جهالة المكتوب اليه. و اخرى بضعف الدلاله و اضطرابها لكون المفروض فى 
السؤال وقوع الاشتباه فى شهر رمضان و انه انما رئى فى غد تلكك الليلةُ و هو يوم الثلاثين من شعبان» و على هذا فالحكم بصوم 
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ذلكك اليوم يدل على اعتبار الرؤية قبل الزوال» و قول السائل فترى ان نفطر و التعليل المذكور فى الجواب يدلان على ان الاشتباه 
فى هلال شوال و انه لا اعتبار برؤيته قبل الزوال فى الحكم به لليلة الماضية لأنه قد يتفق رؤيهُ هلال الليلة اللاحقةُ قبل الزوال إذا 
كان الشهر تاماه فتكون دلالهُ الخبر مضطربة ساقطة؛ بل يمكن على الأخير أيضا جعله دليلا على اعتبار الرؤية قبل الزوال و ذلكك 
بحمل التعليل على ان المراد منه هو ان الشهر المستقبل ان كان تاما رئى هلاله قبل الزوال. 

ولا يخفى ما فى الجميع» اما ضعف سند الخبر فهو منجبر بالشهرة لما عرفت من ان الحكم بعدم الاعتبار مشهور بالشهرة العظيمة 
التى كادت ان تبلغ الى حد الإجماع. 

واما جهالة المكتوب اليه فبما فى الخبر من القرائن على كون المكتوب اليه هو الامام كالتعبير عنه بقوله (عليه السّد.لام) كما فى 
التهذيب و الاستبصارء و بقول السائل إليه بكلمة (جعلت فداكك) الذى لا يعبر عنه بالنسبة الى غير الامام و نقل الأساطين من 
المحدثين الخبر فى طى ما يحكى عن الامام عليه الشّ.لام. و اما ضعف دلالته ففيه ما عرفت فى تقريب الاستدلال ان الخبر على 
نسخة الاستبصار واضح الدلالةُ بل نص فى الدلالهُ على عدم الاعتبار» و على نسخة التهذيب أيضا ظاهر و لو بقرينة ما فى السؤال 
و الجواب مضافا الى الاطمئنان بغلط نسخة التهذيب المحذوف فيها كلم (فى) فى قوله شهر رمضان لعدم استقامة المعنى سئوالا 


و جوابا مع حذف- فى- فى كلمهٌ شهر رمضان مع ان الخبر المذكور فى كتابى التهذيب و الاستبصار خبر واحد قطعاء فإحدى 
النسختين مشتملة على غلط إما بزيادة- فى- فى نسخة الاستبصارء و اما بنقصه فى نسخة التهذيبء و مع الدوران بين الزيادة و 
النقيصة يكون الأصل مقتضيا لعدم النقيصة لاحتياج الزيادة إلى مؤنة زائدة عما يحتاج إليه النقيصة يكون مقتضى الأصل عدمها 
عند الشكك فيها. 

و اما ما قيل من إمكان الاستدلال بهذا الخبر على اعتبار رؤية الهلال قبل الزوال فى إثبات كون يوم الرؤية أول الشهر بحمل قوله 
عليه السّلام ان كان تاما رئى قبل 
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الزوال على ان الشهر المستقبل ان كان تاما رئى هلاله فى أوله قبل الزوال فلا تخلو عن الغرابة فأى مناسبة لتماميته مع رؤبة هلاله 
فى أول يوم منه قبل الزوال و هذا بخلاف ما إذا كان الشهر السابق تاما ثلاثين فإنه يمكن ان يخرج القمر فى ليله الثلاثين منه عن 
تحت شعاع الشمس بعد نصف ساعة من أول الليل بحيث لا يرى فى تلكك الليلة لكون الخروج و بعد القمر عن الشمس ببعد 
المعدل و بعد السواء على قدر يمكن رؤيته تحت الأنفق فلا يرى فى ليلة ثلا-ثين و لو ضعيفا و لكنه يرى فى ليله الإحدى و 
الثلا.ثين جليا نيراء و يمكن ان يرى فى يوم الحادى و الثلا-ثين قبل الزوال مع انه اليوم الأول من الشهر قطعاء فالانصاف حذف 
هذه الحمل و أمثالها عن الفقه لكنهم فعلوا و نحن نقتفى آثارهم مع ما فيها و الله العاصم عن الزلل» و بالجملة فلا قصور فى 
دلالة هذا الخبر على عدم الاعتبار. و خبر جراح المداينى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: من راى 
هلال شوال بنهار فى شهر رمضان فليتم صيامه (أو صومه»» و قد يناقش فيه أيضا بضعف سنده و دلالته لكونه مطلقا بالنسبة الى 
قبل الزوال فيقيد بما يأتى من الاخبار الدالة على الاعتبار فيما إذا كانت الرؤيةٌ قبل الزوال: و فيه ما مر فى الخبر الأول من انجبار 
ضعفه بعمل المشهور و ان تقييده بما يأتى من الاخبار متفرع على صلاحية تلكك الاخبار لان يقيد بها الإطلاق و سيأتى ما فيه» و 
المرسل المروى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام: إذا رأيتم الهلاللل أو رأوه ذوا عدل منكم نهارا فلا تفطروا حتى تغرب الشمس 
كان ذلكك فى أول النهار أو فى أخره و قال: 

لا تفطروا الا لتمام ثلا-ثين من رؤية الهلال أو بشهادة شاهدين عدلين أنهما رأياه. و دلالته على المنع عن التعويل برؤيته قبل 
الزوال واضحة. لأسن قوله عليه السّد.لام: كان ذلكك فى أول النهار نص فيه و إرساله أيضا منجبر بالعمل هذا مضافا الى النصوص 
المستفيضة على ان الصوم و الإفطار بالرؤية أو بشهادةٌ عدلين و مع عدمهما فبالاكمال تلاثيقء :هذا و المحكى عن السيد اغتباز 
رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فى ثبوت انه لليلة الماضية 
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وينسب إلى الكلينى و الصدوق أيضاء و حكى عن صاحب الذخيرة و الكاشانى و قربه فى المستند» و عن المختلف التفصيل فى 
اعتباره بين الصوم و الفطر و اعتباره فى الصوم دون الفطر. 

و استدل لاعتباره مطلقا من غير فرق بين الصوم و الفطر بخبر عبيد بن زرارة و عبد اللّه بن بكير المروى فى التهذيب عن الصادق 
عليه البّ.لام قال عليه المِّ.لام: إذا رئى الهلاللى قبل الزوال فذاكك اليوم من شوالء و إذا رئى بعد الزوال فذاكك اليوم من شهر 
رمضان, و خبر حماد بن عثمان المروى فى الكافى عنه عليه السّ.لام قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية؛ و إذا رآه 
بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة. قال فى المداركك و المسألة قويةٌ الاشكال لأن الخبرين المتضمنين لاعتبار ذلكك معتبر الإسناد الى 
ان قال: 

و من ثم تردد المحقق فى النافع و المعتبر و هو فى محله انتهى؛ أقول: لا إشكال فى المسألةٌ بناء على ما هو المختار من حجية 


الخبر الموثوق به وان من أقوى موجبات الوثوق هو استناد الأصحاب اليه و ل سيما المتقدمين منهم و انه كلما كان أضعف 
يصير بالاستناد إليه أقوى كما ان الاعراض موجب لسلب الوثوق عنه و كلما كان فى نفسه قويا يصير بالاعراض أضعف و من 
المعلوم ذهاب المشهور الى القول بعدم الاعتبار بل قيل بأنه مشهور بالشهرة العظيمة التى كادت ان تكون إجماعا و ان كان 
الاحتياط حسنا على كل حال. 

واما ما نسب إلى العلامة فى المختلف فليس له وجه بل خبر عبيد بن زرارةٌ وابن بكير صريح فى اعتباره فى الفطر» لكن 
المستفاد من عبارة المختلف هو ذهابه الى عدم الاعتبار مطلقا و انه يقول فى الصوم لأجل الاحتياط و الله الهادى و ربما يستدل 
للاعتبار مطلقا بإطلاق ما ورد من الإفطار و الصوم بالرؤية من قوله عليه الّ.لام: إذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر» بدعوى 
ان ذلكك شامل لما قبل الزوال» ولا يخفى ما فيه من انصرافه إلى الرؤية فى وقتها و هو الليل و لا يشمل النهار أصلا. 


[ما يفيد الظن بثبوت هلال شهر رمضان] 
اشارة 


ما يفيد الظن بثبوت هلال شهر رمضان ولا بغير ذلكك مما يفيد الظن و لو كان قويا الا للأسير و المحبوس. 
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وهو أمور منها عد شعبان ناقصا و شهر رمضان تاما ابدا و المشهور عدم التعويل عليه لدلالة جملة من الاخبار على ان شهر 
رمضان كغيره من الشهور يصيبه ما يصيبها من النقصانء و ذلكك كصحيح حماد بن عثمان المروى فى التهذيب عن الصادق عليه 
السّ.لام قال: فى شهر رمضان هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان؛ و خبر محمد بن مسلم المروى فى 
التهذيب عن أحدهما عليهما السلام قال: 

شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان فإذا صمت تسعة و عشرين يوما ثم تغيمت السماء فأتم العده ثلاثيين» و خبر 
المفضل و الشحام المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن الأهلةٌ فقال: 

هى اهله الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أرايت ان كان الشهر تسعهُ و عشرين يوما اقضى ذلكك اليوم فقال 
عليه السّد.لام: لا الااان يشهد لكك بينه عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلكك فاقض ذلكك اليوم» و غير ذلكك من الاخبار 
البالغة إلى عشرين مما لا يحتاج الى النقل» خلافا للمحكى عن بعض كتب المفيد و اختاره الصدوق (قده) فى الفقيه و نسب الى 
غير الصدوق أيضا للأخبار الكثيرة الدالة على ان شهر شعبان ناقص ابدا و شهر رمضان تام ابدا كخبر حذيفةٌ بن منصور عن معاذ 
بن كثير المروى فى التهذيب عن الصادق عليه التّ.لام قال قلت له عليه السّد.لام ان الناس يقولون ان رسول الله صلَى الله عليه و 
آله صام تسعة و عشرين أكثر مما صام ثلاثين فقال: كذبوا ما صام رسول الله صلى الله عليه و آله منذ بعثه الله تعالى الى ان 
قبضه أقل من ثلاثين يوماء و لا نقص شهر رمضان منذ خلق الله تعالى السموات و الأرض من ثلاثين يوما و ليلةه و غير ذلكك من 
الاخبار التى تبلغ إلى أربعة عشر خبرا. قال الصدوق فى الفقيه بعد نقل جملة منها ما لفظه قال مصنف هذا الكتاب من خالف 
هذه الاخبار و ذهب الى الاخبار الموافقة للعامة فى ضدها اتقى كما يتقى العامة و لا يكلم 
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إل بالتقبة كاتا من كان الأان يكون سعرهدا فرشد. وسين لهذإن البدعة إنما كباتك وخطل هرك ذكرها و للااقوة إلذ بالله 


انتهى ما فى الفقيه» و قال فى محكى الخصال ان خواص الشيعة و أهل الإستبصار منهم فى شهر رمضان انه لا ينقص من ثلاثين 
يوماء و الاخبار فى ذلكك موافقهُ الكتاب و مخالفةٌ العامة فمن ذهب من ضعفةٌ الشيعة الى الاخبار التى وردت للتقيهُ فى انه ينقص 
و يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان و التمام اتقى منه كما يتقى عن العامة انتهى» هذا ما ظهر من الصدوق (قده) فى هذه 
المسألة» و قال المحقق (قده) فى المعتبر و لا اعتبار بالعدد (يعنى يعد شعبان ناقصا و شهر رمضان تاما ابدا) فان قوما من الحشوية 
يزعمون ان شهور السنه قسمان ثلاثون يوما و تسعة و عشرون يوما فرمضان لا ينقص ابدا و شعبان لا يتم ابدا محتجين بأخبار 
منشوية الى أهل البيت#بصادمها عمل المشلمين فى الأقظاز بالرؤينة و ووايات مريسة لا يتطرق إليها الاتحثمال فلا ضروزة إلى 
ذكرها انتهى ما فى المعتبر» و قال فى الجواهر و كأن المحقق يشير الى الصدوق فى قوله: من الحشوية لكن لا ينبغى تركك الأدب 
معه لانه من أجلاء الطائفة و من خزان ال محمد عليهم السلام؛ أقول: من البعيد جدا ان يكون نظر المحقق (قده) فى قوله من 
الحشوية الى الصدوقء ولا ينبغى منه ان يكون ناظرا اليه كما لا ينبغى على الصدوق (قده) أيضا ان يعبر عن القائلين بالرؤية 
بضعفة الشيعة و بالاتقاء عنهم مثل ما يتقى عن العامة معللا بأن البدعة لق الطاب المع ء الى القول بهاء و 
انها الموافق للقران الكريم اعنى قوله تعالى , توك حن اَن جى ماقي للناس ‏ الْحدي» حيث انه نص فى ان المدار فى 
الشهور على الأهل؛ و قد دلت عليه الاخبار المتظافرة بالغهُ الى عدد كثير و انه الموافق مع الوجدان إذ لا فرق بين شهر رمضان و 
بين غيره فى طرو الزيادة و النقصانء و المعصوم من عصمه الله تعالى عصمنا الله تعالى من الخطاء و الزلل و من الطغيان فى 
القلم» و كيف كان فعن بعض الاخبارية اختيار هذا القول و قد يسند إلى طائفة منهم 
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المسمون بالشيخية و الأقوى ما عليه المشهورء اما على المختار فى حجيةٌ الخبر فلسقوط اخبار العدد عن الحجية باعراض المشهور 
عن العمل بهاء و اما على تقدير شمول أدلة الحجية لها فقد قيل بترجيح أخبار الرؤية بوجوه لا يسلم شيثا منها عن المناقشة لا 
حاجة الى :ذ كرهاء و الأظهر عندى كون اخاز العدد اخبارا مدسوسة ناشئة عن دس الدساسين و الزنادقة البارزة فى عضر الصادق 
عليه التّ.لام» و يؤيده كونها الا-واحدا منها منسوبا الى الصادق عليه الّد.لام و قد قال ابن ابى العوجاء أو ان قتله و الله لثن 
قتلتمونى لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال و أحل فيها الحرام و الله لقد فطرتكم يوم صومكم و صومتكم يوم 
فطركم, و ذاكك إشارةٌ الى ان اخبار العدد من مجعولاته و مدسوساته» حيث ان بها يحصل الفطر فى يوم الصوم و الصوم فى يوم 
الفطر إذ الثمرة بين أخبار الرؤية و اخبار العدد تظهر فيما إذا لم يظهر الهلال فى ليله الثلاثين من شعبانء فيوم الثلاثين من أول 
شعبان يصير آخر شعبان عند العاملين بأخبار الرؤية» و أول شهر رمضان عند القائلين بالعدد و إذا لم ير هلال شوال فيوم الحادى 
والثلاثين من أول يوم الصوم و هو يوم الثلاثين من أول شعبان يوم الفطر عند القائلين بالعدد» و أخر شهر رمضان عند العاملين 
بأخبار الرؤية أى يوم لا يجب صومه. و يوم الصوم عند أهل العدد و يوم الحادى و الثلاثين من أول يوم الصوم يكون يوم الفطر 
عند أهل العدد و يوم الصوم عند أهل الرؤيةٌ فبدس اخبار العدد و العمل بها يحصل الصوم فى يوم الفطر و الفطر فى يوم الصوم 
كما هو ظاهر. 

هذا تمام الكلام فى اعتبار العد اعنى عد شهر شعبان ناقصا ابدا و شهر رمضان تاما ابداء و قد ظهر ان الأقوى عدم اعتباره. 

(و منها) التطوق و المراد به ظهور النور فى جرم القمر مستديرا بحيث يصير طوقا عليه؛ و المعروف عدم الاعتبار به وفى 
المدارك لا اعلم فيه مخالفاء و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه» و المنسوب الى الصدوق أنه أمارة كونه لليلتين و يستدل له 
بصحيح مرازم عن أبيه المروى فى التهذيب و الاستبصار عن الصادق عليه السّلام و فيه: إذا تطوق الهلال 
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فهو لليلتين وان رأيت ظل رأسكك فيه فهو لثلا.ث ليال» و حمله الشيخ فى التهذيب على ما إذا كان فى السماء عله من غيم و 
نحوه فجاز حينئذ اعتباره فى الليلة المستقبل بتطوق الهلا-ل و غيبوبته قبل الشفق أو بعده. و اما مع زوال العله و كون السماء 
مصحية فلا نعتير هذه الأشياء. 

و أورد عليه فى المداركك بان التطوق و نحوه ان كان مقتضيا للحكم بكون الهلال لليلتين وجب اطراده و الا فلا انتهى» و الكلام 
فى هذا الخبر مثل ما تقدم من انه موهون بإعراض الأصحاب فليس بحجة حتى يعارض مع ما تقدم من الاخبار الدالة على 
انحصار الامارة بالرؤية و ما فى حكمها من الشياع العلمى أو البينة أو عدّ الثلاثين من أول الشهر مع أصاله عدم الحجية فيما 
(و منها) عدّ خمسة أيام من أول هذا الشهر فى السنة الماضية فالخامس أول هذا الشهر من السنة الاتية» و لم يحكك القول به عن 
انا مخ الأمنحات لكق يه نوواناكة :واف الجواهر ات موافق للغادة قال واف المحكى عباتن" المخلوقات متهتو يميه 
سن فكان صحيحا انتهى ما فى الجواهر» و يدل على اعتباره من الاخبار مرسل الجدرى المروى فى الكافى عن الصادق عليه 
الَّلام: صم فى العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أول. 

و خبر عمران الزعفرانى المروى فى الكافى أيضا عن الصادق عليه الّ.لام و فيه قلت لأبى عبد الله عليه البّد.لام ان السماء تطبق 
علينا بالعراق اليومين و الثلاثة فأى يوم نصوم قال عليه السّلام: 

انظروا اليوم الذى صمت من السنة الماضية فعد منه خمسة أيام و صم يوم الخامس. 

و مثله خبره الأسخر المروى فى الكافى أيضا و فيه قلت لأ-بى عبد الله عليه السّ.لام انما نمكث فى الشتاء اليوم و اليومين لا يرى 
شمس ولا نجم فأى يوم نصوم قال: انظر اليوم الذدى صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم يوم الخميس. 

و خبر عاصم بن حميد المروى فى الإقبال عن الصادق عليه السّلام عدوا اليوم الذى تصومون فيه و ثلاثة أيام بعده و صوموا اليوم 
الخامسء و لكن فى مكاتبة محمد بن الفرج إلى العسكرى عليه السّدلام استثنى السنه الخامسة و قال فيها بعد الست بين الاولى و 
الآتيةٌ من 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج4 ص: //" 

جهة الكبيسة؛ و فيها كتب محمد بن الفرج إلى العسكرى يسئله عما روى من الحساب فى الصوم عن ابائكك عليهم السلام فى 
خمسة أيام بين أول السنة الماضية و السنة الثانية الذى يأتى فكتب صحيحء و لكن عد فى كل اربع سنين خمسا و فى السنة 
الخامسةٌ ستا بين الاولى و الحادث و ما سوى ذلكك فإنما هو خمسةٌ خمسة. قال السيارى و هذه من جههٌ الكبيسهٌ قال: و قد حسبه 
أصحابنا فوجدوه صحيحاء قال و كتب اليه محمد بن الفرج فى سنة ثمان و ثلاثين و مأتين هذا الحساب لا يتهيأ لكل إنسان ان 
يعمل عليه انما هو لمن يعرف السنين و من يعلم متى كانت سنة الكبيسة ثم يصح له هلال شهر رمضان أول ليله فإذا صح الهلال 
لليلته و عرف السنين صح له ذلكك إنشاء اللّه. 

و هذه الاخبار أيضا مهجورةٌ باعراض المشهور عن العمل بها بل قد عرفت عدم القائل منا بمضمونهاء و أقرب المحامل لها حملها 
على ما إذا حصل العلم بهذه العلامة بالهلال كما لا يبعد حصوله بعد التجربة و اللّه العالم. 

(و منها) عد تسعةٌ و خمسين يوما من أول رجب و صوم يوم الستين» ففى مرفوعة أبى خالد المروية فى كتاب فضائل شهر 
رمضان عن الصادق عليه السّلام قال: إذا صح هلال رجب فعد تسعهُ و خمسين يوما و صم يوم الستين» و رواه الصدوق فى الفقيه 
و المقنع مرسلا عن الصادق عليه التّدّلام أيضا و هذا الخبر أيضا مما لم يعرف عامل به و لعله يرجع الى اخبار العدد حيث ان 


مقتضى أخذ شهر من السنةُ تاما و شهر ناقصا و ان شعبان ناقص ابدا هو كون رجب أيضا تاما ابدا فيكون يوم الستين من أول 


رجب أول الشهر من رمضانء و كيف كان فلو كان كذلك يرد على الاستدلال به ما تقدم فى الاستدلال باخبار العدد. هذا و اما 


استثناء الأسير و المحبوس عن عدم جواز العمل بما يفيد الظن من هذه الأمارات الذى ذكره فى المتن فسيأتى البحث عنه فى طى 
المسألة الثامنة من هذا الفصل. 


[مسألة -١‏ لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية] 


مسألة ١-لا‏ يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية. 

المستفاد من الاخبار المتقدمة الوارد فى الشهادة هو اعتبارها فيما إذا كانت على الرؤيةٌ فلا تقبل الشهادة العلمية ما لم تكن على 
الرؤيةُ. قال فى المداركك ولا يكفى 
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قول الشاهد اليوم الصوم أو الفطر بل يجب على السامع الاستفصال لاختلاف الأقوال فى المسألهُ فيجوز استناد الشاهد الى سبب 
لا يوافق مذهب السامع» نعم لو علم الموافقة اجزء الإطلاق كما فى الجرح و التعديل» و قال فى الجواهر بأنه قد يناقش فى ذلكك 
بان مقتضى شهادته كونه ككك واقعا و هو لا اختلاف فيه و لذا لم يجب استفصاله بالشهادة بالملكك و الغصب و النجاسة و 
نحوها مما هى مختلفة الأسباب و كذلكك الجرح و التعديل؛ وان ظهر من المدارك المفروغية من وجوب الاستفصال فيهما 
حيث يقيس الشاهد فى الصوم أو الفطر بالشاهد على العدالة أو الفسق فى قوله كما فى الجرح و التعديد. ثم قال و لعل الأمر فى 
الشاهد على العدل و الفسق بالعكس يعنى المفروغ فيهما عدم وجوب استفصال الشاهد عليهما كما يشهد به الاكتفاء بما يذكره 
علماء الرجال فيهما بل السيرة من العلماء و غيرهم على عدم استفصال الشاهد إذا شهد بالفسق أو العدالةُ و ما ذلكك الا ما ذكرناه 
فتأمل جيدا انتهى ما فى الجواهرء و لعمرى ان للتأمل فيما ذكره مجالاء اما قوله (قده) بان مقتضى شهادته كونه ككك واقعا (إلخ) 
فهو مبنى على صحة حمل قول القائل على الصحيح الواقعى لا على الصحة عنده و لا الصحة عند الحامل؛ و هو على الإطلاق 
ممنوع بل انما يتم فيما إذا علم الحامل بعلم القائل بالصحة مع علمه بتوافقهما فيما يوجبهاء أو بكون التخالف بينهما بالعموم 
المطلق مع أعمية الصحة عند الحامل عن الصحة عند القائل إذ يصح له حمل قول القائل على الصحة الواقعية لكون الصحيح عند 
القائل ح صحيحا عند الحامل دون ما عدا هاتين الصورتين حيث لا يصح حمل كلامه على الواقعية حسبما فصل فى البحث عن 
أصاله الصحة فى رسالة على حدة. ففى مثل العدالهٌ و الفسق و نحوهما مما له أسباب مختلفة لا محيص عن الاستفصال لكى 
يحرز توافقهما فى أسباب العدالة و الفسق» و هذا الحكم لا يختص بالعدالة و الفسق بل يجرى فى مثلهما مما يمكن اختلاف 
الحامل و القائل فى أسباب ما يشهد به و منه الصوم و الفطر اللذان محل البحث فى المقام. 

و اما ادعاء مفروغية عدم وجوب الاستفصال فى الشهادة على العدالهُ و الفسق بشهادة الاكتفاء بما يذكره علماء الرجال فيهما ففيه 
ان منشأ الاكتفاء بما يذكره 
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غلماء الرجال هو حضول الاطيفنان يما يذكروتة» و صيرورة ما يخيره المخير موثوق الصدورو لا ربط له ياب الشهادة كيف و 
لم يشاهد الشاهد المشهود به أصلا حيث ان علماء الرجال لا يكونون فى عصر الرواة. 

واما دعوى سيرة العلماء على عدم استفصال الشاهد فى الفسق و العدالة فهى ممنوعة» بل الحق فيه وجوب الاستفصال و عدم 
الاكتفاء بالشهادة عليهما على الإطلاق إلا فيما إذا علم بعلم الشاهد بأسباب العدالة أو الفسق مع العلم بتوافق مذهب الشاهد مع 


مذهب المشهود عنده فى الأسباب أو أعميةٌ ما ذهب اليه المشهود عنده عن مذهب الشاهد اجتهادا أو تقليدا أو بالاختلاف مع 
التخالف حيث انه لا يجب الاستفصال ح. و فيما عدا هاتين الصورتين يجب الاستفصال و لا بأس بدعوى السيرة على عدم 
استفصال الشاهد فى مثل الملكك و الغصب و النجاسة؛ و لكن التعدى عما قام عليه السيرة إلى غيره مما لا دليل عليه و الله 
الهادى. 


[مسألة ؟- إذا لم ينبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم] 


مسألة -١‏ إذا لم يثبت الهلالم و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلكك اليوم» و كذا إذا قامت البينة على هلال 
شوال ليله التاسع و العشرين من هلال رمضان أو رآه فى تلك الليله بعينه. 

إذا لم يثبت الهلاللى فى يوم الشكك من شعبان فتركك الصوم ثم شهدت البينة برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم بلا خلاف فيه لأن 
الشهادةٌ تثبت الهلا و مع ثبوته بها يجب ترتيب جميع آثار ثبوته واقعا على ثبوته التعبدى بالبينة التى منها وجوب قضاء صوم 
ذلكك لو أفطر فيه» و يدل على ذلكك بالخصوص صحيح منصور بن حازم المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام و فيه: صم 
لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته وان شهد عندكك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه. 

و خبر عبد الرحمن المروى فى التهذيب قال سألت أبا عبد الله عليه البّ.لام عن هلال شهر رمضان يغم علينا فى تسع و عشرين 
من شعبان قال: لا تصم الا-ان تراه فان شهد أهل بلد أخر فاقضه. و فى معناهما غيرهما من الاخبار و هى كثيرة» و مما ذكرناه 
يظهر وجوب القضاء أيضا فيما إذا قامت البينة على هلال شوال ليله التاسع و العشرين من هلال 
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رمضان, أو رأى الهلال بنفسه فى تلكك الليلة فإن من آثار رؤيهٌ الهلال فى ليله التاسع و العشرين من هلال رمضان هو كون اليوم 
المتقدم على التاسع و العشرين أيضا من شهر رمضان إذ الرمضان لا ينقص عن التاسع و العشرينء و إذا ثبت الهلال فى ليلة 
التاسع و العشرين من هلاللى شهر رمضان يكون اليوم المتقدم على هلالله أيضا من شهر رمضان و مع تركك الصوم فيه يجب 
قضائه» و يدل على ذلك بالخصوص خبر ابن سنان المروى فى التهذيب عن رجل نسى حماد بن عيسى الراوى عن ابن سنان 
اسمه قال (يعنى ذاكك الرجل) صام على عليه السّ.لام بالكوفة ثمانية و عشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادى 


فقوا وزماافان الخهر سعة و عشروة يوها. 

آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ؟١‏ جلدء مؤلفء تهران - ايران» اول؛ 180 ه ق 
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[مسألة 8- لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه] 


مسألة *- لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الأختر أرقا إذا لم يثبت عنده خلافه. 
لإطلاق دليل اعتباره و دلالة مقبولة عمر بن حنظلة على اعتباره فى الشبهات الحكمية التى يكون حكم الحاكم فيها مخالفا مع 


رأى أحد المتنازعين أو راى مجتهده قطعاء مع لزوم اتباعه عليهما و كون رده حراما عليهما كما تقدم, و قد تقدم أيضا انحصار 
اعتباره بما لم يثبت عنده خلافه. 


[مسألة *- إذا ثبت رؤيته فى بلد أخر و لم يثبت فى بلده] 


مسأل - إذا ثبت رؤيته فى بلد أخر و لم يثبت فى بلده فان كانا متقاربين كفى و الا-فلا إلا إذا علم توافق افقها وان كانا 
متباعدين. 

المراد من البلاسد المتقاربة فى هذا المقام هو البلاد التى لم تختلف مطالعها بحيث تكون رؤية القمر فى بلد منها موجبا لإمكان 
رؤيته فى بلد أخر منها لو لا-عروض ما يمنع عنها كالغيم و نحوه؛ و عليه فالمراد من المتباعدة التى فى مقابلها هو ما تختلف 
مطالعها و مغاربهاء و لكن المراد من المتقاربة فى المتن هو معناها العرفى حيث جعل المتباعدةٌ التى فى مقابلتها على قسمينء ما 
علم توافق وافقهما و ما لا يعلم» و ما ذكرناه أحسن إذ المتقاربان بالمعنى العرفى غير منضبط لكونها قابلة للتشكيكء و كيف 
كان ففى الجواهر بلا خلاف و لا إشكال فى ذاكك الحكم أى فى حكم تساوى الجميع فى وجوب الصوم و الفطر فى المتقاربة 
إذ حال بلد بالنسبة إلى بلد كحال محلة من بلد بالنسبة إلى 
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محلةُ اخرى من ذاكك البلد» و يدل على ذلك إطلاق ما فى صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السِّلام: فان شهد عندكك 
شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه. حيث ان إطلاقه يشمل ما إذا كان الشاهد ان من البلد أو من خارجه. 

ومافى صحيح هشام فيمن صام تسعه و عشرون يوما ان كانت له بينهُ عادلة على أهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى 
يوماء فإنه أيضا يشمل ما كان الشاهد من أهل ذاكك المصر أو من سائر الأمصارء و غير ذلكك من الاخبار التى يأتى بعضها هذا 
فى البلاد المتقاربة. و اما البلاد المتباعدة أعنى ما علم أو احتمل اختلافها فى المطالع فالمشهور كما فى الحدائق هو ان لكل بلده 
حكم نفسهاء فما يرى فيها الهلا لى يجب على أهلها الصوم أو الإفطار دون ما لا يرى» و هذا الحكم عندهم ناش عن اختلاف 
المطالع» و ينشأ اختلافها عن كروي الأرض و لازم ذلكك كون زمان معين من شهر رمضان فى بلد و من شعبان أو شوال فى بلد 
أخر و لاغر فيه كما يكون زمان معين ليلا فى بلد و نهارا فى بلد أخر باعتبار اختلافهما فى كون الشمس فوق الأفق فى بلد و 
تحته فى بلد أخر اختلافا ناشيا عن اختلاف المطالع أيضاء أو كون زمان معين جمعة فى بلد و سبتا فى بلد أخر و يوم الأحد فى 
بلد ثالث» و حدد البعد الذى به تختلف المطالع بساعة بألف ميل. قال الفخر فى الإيضاح كل بلد غربى بعد عن الشرقى بألف 
ميل يتأخر غروبه عن غروب الشرقى ساعة واحدة و يتقدم طلوع الشرقى عن طلوعه بتلك الساعة» و ذكر بعضهم ان تفاوت 
العرض فى بلدين إذا بلغ الى خمس عشر درجة يتفاوتان فى المطالع و المغارب بمقدار ساعة؛ و قال أخر من الشافعية إذا كان 
الفصل بين البلدين بمقدار ثمانية فراسخ يكون التفاوت بينهما فى الطلوع و الغروبء و نقل العلامة عن بعض علمائنا قولا بان 
حكم البلاد كلها واحد فمتى راى الهلال فى بلد و حكم بأنه أول الشهر كان ذلكك الحكم ماضيا فى جميع أقطار الأرض مواد 
تباعدت البلاد أو تقاربت اختلفت مطالعها أم لا هذا ما حكى عنه (قده) فى التذكرة؛ و مال الى هذا القول فى المنتهى و استدل 
له بأنه إذا راى الهلال فى بلد فهو من شهر رمضان فيه للرؤية و لباقى البلاد بالشهادة فيجب 
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على الجميع صومه لقوله تعالى كَمَنْ شَهِدَ مِنْكمْ الشّهْرَفِضْعَةُ و لأن البينة العادلة شهدت بالهلال فيجب الصوم على الجميع كما 


لو تقاربت البلاد» و بأنه شهد برؤيته من يقبل قوله فيجب القضاء لو فات لما رواه الشيخ عن ابن مسكان و الحلبى جميعا عن ابى 
عبد اللّه عليه السّ.لام قال فيها الااان يشهد لكك بينة عدول فان شهدوا انهم راو الهلال قبل ذلكك فاقض ذلك اليوم» و فى الحسن 
عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه الشّ.لام انه سثل عن اليوم الذى يقضى من شهر رمضان فقال: لا تقضه الا ان يشهد شاهدان 
عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلك اليوم الذى يقضى الا أن يقضى أهل الأمصار فإن فعلوا 
فصمه قال (قده) علق عليه الّ.لام وجوب القضاء بشهادة العدلين من جميع المسلمين و هو نص فى التعميم قربا و بعدا ثم عقبه 
بمساواته لغيره من أهل الأمصار و لم يعتبر القرب فى ذلككء و فى حديث عبد الرحمن بن ابى عبد الله فان شهد أهل بلد أخر 
فاقضه و لم يعتبر القرب أيضاء ثم نقل صحيح هشام بن الحكم المتقدم و قال (قده) علق عليه السّ.لام قضاء اليوم على الشهادة 
على مصر فى قوله عليه الس لام: ان كانت له بيه عادلة على مصر و هو (يعنى كلم على مصر) نكرة شايعة تتناول الجميع فلا 
تخصيص للصلاحيةٌ لبعض الأمصار إلا بدليل الى ان قال: و الأحاديث كثيرة بوجوب القضاء إذا شهدت بالرؤية» و لم يعتبروا 
قرب البلد و بعدها الى ان قال: و بالجملهُ ان علم طلوعه فى بعض الأصقاع و عدم طلوعه فى بعضها المتباعدة عنه لكروية الأرض 
لم يتساو حكما اما بدون ذلكك فالتساوى هو الحق انتهى. 

ولا يخفى ان صدر عبارته مخالف مع ذيلها و صدرها يدل على ذهابه على تساوى البلاد المختلفة فى المطالع فى الحكم؛ و 
ذيلها يدل على قوله بعدم التساوى فى الحكم فى البلاد التى علم اختلافها فى المطالع؛ فيحتمل ان يكون نظره فى صدر العبارة 
على ظاهر ما بحكى عن المشهور من الفرق بين المتقاربة و المتباعدة بالحكم بالتساوى فى الأول و عدمه فى الثانى من غير فرق 
فيهما بين المتحد فى المطالع و مختلفه, 
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و يحتمل ان يكون نظره الى إبطال الحكم بعدم التساوى فى الحكم فيما لم يعلم الاختلاف فى المطالع بل الحاقه بما علم باتحاد 
المطالع فيكون الحكم عنده فيما علم باتحاد المطالع و ما لم يعلم به هو التساوى فى الحكم. و فيما علم باختلاف المطالع هو 
الحكم بعدم التساوى» و كيف كان فقد حكى احتمال هذا القول اعنى القول بتساوى الحكم فى البلاد المختلفة فى المطالع 
الذى حكاه العلامة فى التذكرةُ عن بعض علمائنا عن الشهيد (قده) فى الدروس وان لم أجده فيهاء و حكى اختياره عن غير 
واحد ممن تأخر و منهم صاحب المستند و قواه فى الجواهر حيث يقول: فالوجوب ح على الجميع مطلقا قوى» و اختاره بعض 
ممن عاصرناهم فى شرحه على نجاةٌ العباد» و كيف كان فيستدل له بوجوه (منها) دعوى القطع بعدم تأثير بعد البلاد فى ذلكك و 
هى لا تخلو عن الجزاف (و منها) المنع عن اختلاف المطالع و المغارب فى الربع المسكون اما لعدم كروية الأرضء و اما لكونه 
قدرا يسيرا لا اعتداد باختلافه بالنسبة إلى علو السماءء و لا يخفى ما فيه من الوهن بل الأنصاب خذق أمثال هذه الكلمات عن 
كتب الفقه لانه يكشف عن قلهُ اطلاع قائله على العلوم الطبيعية و الرياضية» لكن فى الحدائق أصر على إنكار كروية الأرض كل 
الإنكار و استدعى مساعدة التوفيق لكتابة رسالة شافية مشتملة على الاخبار الصريحة فى دفع القول بهاء و هذا كما ترى فاختلاف 
البلاد الشرقية و الغربية فى المطالع و المغارب أمر وجدانى غير قابل للإنكار. 

(و منها) التمسكك بما فى دعاء السمات من قوله: و جعلت رؤيتها لجميع الناس مرأى واحداء بناء على ان يكون المراد به انه إذا 
رأى فى بلد يرى فى جميع البلاد» و هذا الاستدلال أيضا لا تخلو عن الغرابة» و كيف يمكن مصادمة الوجدان بظاهر لفظ ظنى 
يحتمل فيه وجوه من الاحتمالات من الاتحاد فى الرؤية أو المرئى أو هما معا مع ما فى سنده من الاشكال. 

(و منها) ان القطع بإمكان الرؤيهٌ فى بلد و عدمه فى بلد أخر غير ممكن لأحد لابتنائه على قواعد رصديهٌ و هى لا تفيد القطع 
فيا كدر زتها مي ف للقن 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: 90" 

دليل على اعتباره» و هذا الوجه أيضا لا يخلو عن التعسف لإمكان حصول القطع عند العالم بها كما هو كذلكك كثيراء مع انه إذا 
لم يحصل منها القطع بالاختلاف لا يحصل القطع بالاتحاد أيضاء فكيف تصح معه الحكم بأن الرؤية فى بلد موجب لوجوب ما 
يترتب عليه على جميع الناس من أهل هذا البلد و غيرهم. 

(و منها) ما ذكره بعض من كفاية الرؤية فى بلد من البلاد لوجوب الصوم أو الفطر فى بلد أخر من المعمورة مع عدم إمكان 
الرؤية فيه و ذلكك لإطلاق أو أمر الصوم بالرؤية و الإفطار بالرؤية» و إطلاق ما دل على كفاية الرؤية فى بلد أخر من غير تقييد 
بما لا يكون مختلفا فى الأفق و لصحيح محمد بن عيسى المروى فى التهذيب فى باب علامة أول شهر رمضان و أخره و دليل 
دخوله قال كتب إليه أبو عمرو أخبرنى يا مولاى انه ربما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علة 
فيفطر الناس و نفطر معهمء و يقول قوم من الحساب قبلنا انه يرى فى تلكك الليله بعينها بمصر و إفريقية و الأندلس فهل يجوز يا 
مولاى ما قال الحساب فى هذا الباب حتى يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف 
فطرنا فوقع عليه الّ.لام لا تصومن الشكك أفطر لرؤيته و صم لرؤيته» و تقريب الاستدلال به ان النهى عن الصوم لأجل كونه شاكا 
من قولهم كالصريح فى انه لو كان قاطعا برؤية أهل تلك البلد لكان حكمه حكمهم مع انها من البلاد البعيدة بالنسبة إلى بلاد 
الراوى. 

ولا يخفى ما فيه لأن الأمر بالرجوع إلى الرؤية مع اختلاف البلاد فيها فى إمكانها و عدمه بنفسه دليل على ان العبرة فى كل بلدة 
برؤية أهل للهلالل فيه كما يستعلم من نظائره من الليل و النهار» و إذا اختلف البلاد فيهما تكون العبرة فى الليل و جواز تناول 
المفطر فيه و وجوب الإمساكك و حرمة تناول المفطر فى النهار بالنسبة الى كل بلد بليلة و نهاره و يترتب عليه صيرورة ساعةٌ معينة 
ليلا لبلد كالخراسان و اشتغل اهله بالإفطار» مع كون تلكك الساعة بعينها نهار الأهل طهران و كون ساعه ككك نهارا لأهل بلد 
كخراسان و ليلا لبلد أخر كطهران حيث ان طلوع الصبح فى خراسان يتقدم على طلوعه فى الطهران» 
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ولا يمكن ان يقال طلوعه فى بلدهٌ يكون موجبا لترتيب أحكامه فى جميع البلدان حتى فيما لم يطلع بعد و لا فرق فى اختلاف 
البلاد فى الليل و النهار أو اختلافها فى الشهورء و قد تقدم إمكان ان يكون يوما واحد خميسا لواحد و جمعة لاخر و سبتا لثالث؛» 
و من الغرائب ان فى الحدائق جعل ذلكك من اللوازم الفاسدة المترتبة على كروية الأرض و لأجله أنكر الكروية» و لعمرى لقد 
كثر احتياج الفقه إلى إسقاط هذه الجمل عنه و يتوقف على مؤسس جديد و الله العاصم. 

واما خبر محمد بن عيسى فهو على خلاف ما استدل به له أظهر. حيث ان محط نظر السائل الى ان اختلاف البلدان هل يوجب 
اختلا.ف الفرض بحيث يكون صوم بعضهم على خلاءف صوم بعض أخر و فطر بعضهم على خلاءف بعض أخرء و أجاب عليه 
ال.لام بان كل مكلف بالصوم و الفطر برؤيته» و مع ضم الاكتفاء بالبينة تصير النتيجة هو تكليف أهل كل بلد بالصوم أو النظر 
برؤية الهلا-ل أو بقيام البينة على رؤيته فى بلد يكون رؤيته فيه موجبا لرؤيته فى بلد أخر مثله لتقاربهماء أو كون الرؤية فى بلد 
شرقى بالنسبة إلى بلد واقع فى غربه» فالمحصل من هذا البحث بطوله هو تساوى البلاد فى حكم الصوم و الإفطار فى البلاد التى 
علم باتحادها فى الأفق و عدمه فيما يعلم باختلافها فيه أو يحتمل ذلك الا انه فى صورة الاحتمال مع التمسكك بالاستصحابء و 
لا يخفى انه إذا رأى الهلالم فى البلاسد الشرقيهُ فى ليله يقطع بكونها أول ليله الشهر فى البلاد الغربي منها لأن رؤيته فى البلد 
الشرقى يوجب أظهرية رؤيته فى الغرب منه, و اليه ينظر الشهيد (قده) فى الدروس عند قوله: و يحتمل ثبوت الهلال فى البلاد 
الغربية برؤيته فى البلاد الشرقية و ان تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع» و لكن يرد عليه (قده) بالتعبير بالاحتمال مع ان حق 


التعبير ان يقول: و يقطع ثبوته لما عرفت من ان العلم بالهلال مأخوذ على وجه الطريقية و العلم الطريقى لا ينظر إلى أسبابه فبأى 
سبب حصل يجب اتباعه؛ و بما ذكرناه يظهر ضعف ما فى شرح الدروس فى هذا المقام حيث يقول: 
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و انما جعل احتمالا لاحتمال ان لا يكون بناء الأحكام الشرعية على أمثال تلكك العلوم الدقيقة و لا سبيل إلى استفادة ذلكك من 
الاخبار الوارده فى هذا الباب انتهى. و من الغريب اسناد احتمال القول بتساوى البلاد البعيدهً مع اختلافها فى الأفق إلى الشهيد 
(قده) نظرا الى عبارته هذه و هو كما ترى و الله العاصم. 


[مسألة 4- لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى] 


مسألة ه- لا يجوز الاعتماد على البريد البرقى المسمى بالتلغراف فى الاخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم بان كان البلدان 
متقاربين و تحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناكك. 

اعلم ان وصول الاخبار بالآلاءت المعدة لإيصالها مثل البريد البرقى و التلفون و الراديو كالوصول على نحو المشافهة فما كان 
حجة كالبينة و حكم الحاكم عند الاطلاع عليه بلا آله يكون حجة إذا وصل إليكك بالآلة» و ما لم يكن حجة إذا كان الاطلاع 
عليه بلا آله لا يكون حجة عند الاطلاع عليه بالآلة, فإذا بلغكك البريد برؤية الهلال فى بلد أخر لا بد لكك من تنظر الى متكلمه و 
الى كون ذاكك البلد مما يتساوى مع بلدكك فى الأفق فمع إحراز الاتحاد. و كون المخبر بالالهُ شاهدين عدلين؛ أو الحاكم 
الشرعى الذى يخبر بحكمه بالآلة» أو كان المخبرين بها بقدر يحصل بهم الشياع القطعى و نحو ذلككء يصح الاعتماد عليه و إذا 
لم يكن كذلك فلا يصح فالمعيار بعد حصول العلم باتحاد الأفق هو حصول العلم بالرؤية فى ذلكك البلد» أو حصول العلم بقيام 
حجة شرعية على تحقق الرؤيةُ فيه من البينة أو حكم الحاكمء فحال ما يصل إليكك من البعد بالبريد و نحوه كحال ما يبلغكك من 
بلدكك فى الإحراز بالعلم أو قيام حجة شرعية و عدمهماء و هذا المعنى لعله مخفى على العوام من الناس و إذا وصل إليهم بريد 
من بلد فى يوم الشكك من شوال يتبادرون بالإفطار من غير إحراز توافق الافقين و من غير علم بالمخبر بالبريد و من غير حصول 
علم بالرؤية و ليس هذا إلا لجهلهم بالمسائل؛ و لأجل ذلكك يكتبون الفقهاء فى رسائلهم عدم جواز الاعتماد على البريد يعنى 
عدم جواز الاعتماد على ما يصنعه عامة الجهلاء» و الا فمع بلوغ الخبر بالالهُ يكون حكم الاعتماد عليه كالاعتماد بما يبلغكك بلا 
إله و يصح الاعتماد 
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على ما يصح الاعتماد عليه بلا إله» و لا يصح على ما لا يصح و الله العالم. 


[مسألة ع- فى الشك انه من رمضان أو شوال يجب ان يصوم] 


مسألة *- فى الشكك انه من رمضان أو شوال يجب ان يصوم و فى الشكك فى انه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار و يجوز ان 
يصومه لكن لا بقصد انه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه» و لو تبين فى الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار 
سواء كان قبل الزوال أو بعده. و لو تبين فى الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساكك و كان صحيحا إذا لم يفطر و نوى 
قبل الزوال و يجب قضائه إذا كان بعد الزوال. 


وقد تقدم تحرير ما فى هذه المسألهُ فى مسائل النيهُ من مسألة السادسة عشر إلى أخر مسألهُ الثامنة عشر. 
[مسألة /1- لو غمت الشهور و لم ير الهلال فى جملة منها] 


مسألة /ا- لو غمت الشهور و لم ير الهلال فى جملة منها أو فى تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة. 

إذا غم شهر أو شهران أو ثلاث أو ما لا تقضى العادهً بنقصان بعضها يعد ما قبلها ثلاثين و يجعل اليوم الحادى و الثلاثين مما قبله 
أول الشهر. و ذلك لصحيح محمد بن قبس عن الباقر عليه السّلام قال ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول: 

وان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطرواء و صحيح محمد بن مسلم عنه عليه السّ.لام: و فيه و إذا كانت عله فأتم شعبان ثلاثين» 
مضافا الى أصالة بقاء الشهر السابق الى ان يعلم انقضائه. و امتناع الحكم بدخول الشهر اللاحق بمجرد الاحتمال و هذا ظاهرء و لو 
غمت شهور السنةُ أو أكثر بحيث اقتضت العادهٌ نقصان بعضها ففى تنقيح حال شهر منها بخصوصه فيما إذا تعلق به حكم شرعى 
كما لو نذر عبادة شهر من صوم أو غيره فى سنةُ هلالية و اتفق غم الشهور كلها أقوال أحدها عد كل شهر منها ثلاثين كما فى ما 
إذا كانت الشهور المشتبهة مما لم تقض العاده بنقصان بعضهاء و هو المحكى عن الشيخ فى المبسوط و جماعة و قال المحقق فى 
الشرائع بأنه أشبه و أورد عليه بان عد كل شهر ككك مع العلم بنقصان بعض 
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منه فيما إذا كان جميع الشهور مورد الابتلاء فاسد, للعلم القطعى بمخالفته مع ما هو تكليفه فيه. 

و ثانيها احتساب بعضها ناقصاء و أسنده فى الشرائع إلى القيل و قال فى المداركث: 

انه مجهول القائل مع جهالة الناقص. 

و ثالثها العمل فى ذلكك برواية الخمسة و هو أيضا للشيخ فى المبسوط و اختاره العلامة فى غير واحد عن كتبه» و قال فى 
المختلف الاعتماد فى ذلك على العادة لا الرواية. 

أقول و ذلكك لان رواية الخمسةٌ هى ما رواه عمران الزعفرانى انه سثل الصادق عليه السّ.لام ان السماء تطبق علينا بالعراق اليومين 
و الثلاثة لا نرى السماء فأى يوم نصوم قال: أفطر اليوم الذى صمت فيه و صم يوم الخامس, و هى لا تصاح لان يستند إليها لأن 
عمران مجهول و الرواية فى طريق منها مرسلة» و فى طريق أخر ضعيفة» و هى غير مفيدة لغمة الشهور» لكون المفروض فيها غمة 
السماء يومين أو الثلاثة و تحتاج الى تقييدها بغير السنةُ الكبيسة و فيها ستهُء هذا و لكن يرد على العلامة (قده) بعدم اطراد العادةٌ 
بالنقيصة على هذا الوجه اى على وجه يوافق أول الشهر من هذه السنةُ مع اليوم الخامس من هذا الشهر فى السنة الماضية. 

و رابعها ما ارتضاه صاحب الجواهر (قده) و افتى به فى النجاه و هو عد كل شهر ثلاثين الى شهر يحصل العلم بنقص فيه أو فيما 
قبله» و توضيح ذلك انه على ما صرح به أهل الحساب عدم إمكان التمام فى أزيد من أربعة أشهر متوالية» و عدم إمكان النقص 
فى أزيد من ثلاث أشهر متوالية» و على هذا فلو أراد تنقيح حال شهر واحد من أربعة أشهر من السنة الهلالية التى تغم شهورها 
جميعا و كان ما قبلها ناقصا عد الشهور من أول السنةُ إلى أربعة شهور تاما من غير اشكالء و إذا أراد تنقيح حال الشهر الخامس 
فليس له إكمال الجميع ثلاثين» للقطع بنقصان شهر من هذه الشهور الخمسة بيوم؛ لكن الناقص بين ان يكون هو الخامس أو شهر 
من أربعة شهور قبله» فلا يجرى استصحاب بقاء الشهر فى شىء من الطرفين» 
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ولا يصح التمسكك بإطلاق الأخبار الآمرهُ بالإكمال ثلاثين فيجب إسقاطهما عن الطرفين لأجل التعارض و ان يرجع الى أصالة 


البراءة عن يوم الثلاثين من الشهر الخامس و فى مثل الصوم و الدوران بين أخر شعبان و أول شهر رمضان الى الاخبار يوم الشكك 
و هما يعينان تعيين الناقص فى الشهر الخامسء و إذا أراد تنقيح حال الشهر السادس أو السابع يفعل مثل ما ذكر فى الخامس و ما 
قبله» و إذا أراد تنقيح الشهر العاشر فيعلم إجمالا بنقص يومين لكن لا يمكن نقصهما من شهر واحد إذ الشهر لا يصير ثمانية و 
عشرين يوما فيجعل النقص يوما منه كالشهر الخامس و يوما مما قبله» و هكذا يفعل فى الشهر الحادى عشر و الثانى عشرء و لازم 
ما ذكرناه هو انه لو نذر عبادة سنةُ هلالية من صوم أو غيره و اتفق غم الشهور كلها اتى بتلكك العبادهٌ فى ثلاثمائة و ثمانية و 
خمسين يوماء و ذلكك للقطع بنقص شهرين من شهور السنة الهلالية و هذا إذا كان ما قبل هذه السنهُ من الشهور ناقصاء و إذا 
كان ما قبل تلكك الشهور أربعة تام يفعل بالشهر الأول من السنةُ ما قلناه فى الشهر الخامس منها لو كان ما قبلها شهورا ناقصة؛ و 
لا يخفى ان هذا القول الأخير أجود. و لعل ما فى المتن من احتساب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة ينطبق على هذا 
القول الأخير و الله العالم. 


[مسألة 4- الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن] 


مسألة 8- الأسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن» و مع عدمه تخيرا فى كل سن بين الشهور 
فيعينان شهر إله» و يجب مراعاة المطابقة بين الشهرين فى سنتين بان يكون بينهما احد عشر شهراء و لو بان بعد ذلكك ان ما ظنه 
أو اختاره لم يكن رمضان فان تبين سبقه كفاه لأنه حينئذ يكون ما اتى به قضاءء و ان تبين لحوقه و قد قضى قضاه. و ان لم 
يمض اتى به و يجوز له فى صورة عدم حصول الظن ان لا يصوم حتى يتيقن انه كان سابقا فيأتى به قضاءء و الأحوط إجراء 
أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارةٌ و المتابعة و الفطرةُ و صلاه العيد و حرم صومه ما دام الاشتباه باقيا و ان بان الخلاف 
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فى هذه المسألةٌ أمور (الأول) من لم يتمكن من تحصل العلم بشهر رمضان كالأسير و المحبوس يجب عليه تحصيل الظن و 
العمل يه إجناعا على :ما حكاه العلامة فى العذكرة والنفيى» وابدل عليه من الأعار هبر عيك الرحدة بن انى غك الله عرق 
الصادق عليه السّ.لام قال قلت له رجل أسرته الروم و لم يصم شهر رمضان و لم يدر اى شهر هوء قال: يصوم شهرا يتوخاه و 
يحسب فان كان الشهر الذى صامه قبل رمضان لم يجزه. و ان كان بعد رمضان اجزئه؛ و يمكن ان يستدل له بشبه دليل الانسداد 
فيقال: باب العلم بشهر رمضان مسدود و ان التكليف بالصوم فيه لم يسقط بسبب تعذر العلم به لكون تركك الصوم رأسا مخالفة 
قطعية و ان الاحتياط بصوم تمام السنة لا يكون واجبا لتعسره لو لم يكن متعذرا مع استلزامه المخالفة القطعية أيضا فى صوم 
الأيام المحرمة صومهاء و ان القرعةٌ ليست موردا للرجوع إليها لعدم إحراز كون المورد موردهاء فحينئذ فمع التمكن من تحصيل 
الظن و العمل به لو لم يعمل بالظن و عمل بما يشكك فى كون رمضان أو يظن بعدمه يكون من قبيل ترجيح المرجوح على 
الراجح؛ فيتعين ح ان يعمل به» و مع عدم حصوله يجب تحصيله مقدمة للعمل به. 

(الأسمر الثانى) لا خلاف ظاهرا فى انه لو لم يظن شهر أصلا تخير فى كل سنهُ شهرا فيعين له شهراء و قد ادعى بعضهم عليه 
الإجماع, و يدل عليه ما قررناه من شبه دليل الانسداد للعمل بالظن فى الأمر الأول؛ و تقريبه فى هذا الأمر عدم جواز ترك الصوم 
رأسا لكونه مخالفة قطعيه محرمة, و لا يمكن الموافقة القطعية بالاحتياط بالصوم فى تمام السنة لتعسره بل تعذره مع الابتلاء 
بالمخالفة القطعية فى صوم الأيام المحرمة» و لا دليل على اعتبار القرعة فى أمثال المقام فتعين الاكتفاء بالامتثال الاحتمالى و هو 


يحصل باختيار شهر من الشهور فيكون مخيرا فى تعيينه حيث لا مرجح فى البين» و قد يستدل بخبر عبد الرحمن المتقدم فى الأمر 
الأول بتقريب ان المأمور به فيه هو صوم شهر يتوخاه اى يقصده مع التحرى اى الطلب و هو صادق على اختيار شهر بعد التحرى 
سواء حصل له الظن أم لاء و مع عدم حصوله يكون الحكم هو التخيير» 
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لكن الظاهر من التحرى هو طلب ما هو أقرب الى الواقع فيختص بالظن. 

و ربما يقال بان الواجب مع التمكن من تعيين شهر رمضان هو الصيام فيه على نحو تعدد المطلوب اعنى وجوب أصل الصوم و 
وجوب كون الصوم فيه» و مع تعذر التعيين يكون الساقط هو التعيين نفسه فيكون الباقى هو وجوب صوم شهر عليه بلا تعيين. 
ولا يخفى ما فيه من الوهن لان ما هو الواجب هو صوم شهر رمضان بنحو وحدة المطلوب كما يستفاد من قوله تعالى فَْمَنْ شَّهِدَ 
نكم الَّهْرَ فيض مه و العجز عنه عجز مسقط له بناء على ما هو التحقيق فى القيود من ان الأصل فيها القيدية المطلقة الموجب 
لسقوط المقيد عند تعذره لا سقوط قيديته و بقاء الواجب مطلقة فى الذمة» مع ان المتعذر ليس هو إتيان الصوم فى شهر رمضان 
بل العلم بإتيانه فيه لا يتحصل الا بالتكرار فاللازم هو الاحتياط التام كما فى جميع موارد العلم الإجمالى فى الشبههٌ الوجوبية مثل 
الدوران بين وجوب الظهر و الجمعةُ فى يومها حيث يجب فيه الاحتياط و مع عدم التمكن من الاحتياط التام فاللازم هو التبعيض 
فى الاحتياط كما قرر فى دليل الانسداد الكبير مع انه لو تم ما ذكره لكان اللاسزم الا-جتزاء بما يأتى به و لو تبين كونه قبل 
الرمضان مع انه خلاف الإجماع و الخبر المتقدم فى الأمر الأول. 

(الأمر الثالث) ظاهر الأصحاب وجوب المطابقةٌ بين الشهرين فى السنتين بان يكون الفصل بينهما بأحد عشر شهرا لا أزيد و لا 
انقصء و يدل على اعتباره مضافا الى الإجماع على اعتباره انه لو زاد على احد عشر و لو شهرا واحدا بان فصل بين الشهرين و 
السنتين اثنى عشر شهرا فيكون فى هذا الفصل رمضانا تركه صومه قطعاء إذ شهر من اثنى عشر يكون رمضان قطعاء و لو نقص 
عن احد عشر يحصل القطع بان احد الشهرين اللذين ظن بكونهما رمضان أو اختارهما عند عدم حصول الظن لا يكون رمضاناء 
ولاجل ذلكك لا بد من ان يكون الفصل بين الشهرين احد عشر شهرا لا أزيد و لا انقص. 

(الأمر الرابع) لا إشكال فى الاجزاء عن صوم الشهر المظنون أو المختار لو استمر الاشتباه و لم يتبين الواقع» أو تبين موافقة الشهر 
الذى صام فيه مع الرمضان. 
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اما مع تبين الموافقة فواضح حيث ان صومه وقع فى محله بلا خلل فيه لا فى نيته حيث نوى الصوم الواجب أداءء و لا فى المنوى 
حيث كان الواجب عليه هو صوم شهر رمضان أداء. و اما مع استمرار الاشتباه فبالإجماع كما ادعاه غير واحد من الأصحابء و 
دلالة خبر عبد الرحمن المتقدم فى الأمر الأول الذى فيه فان كان الشهر الذى صامه قبل شهر رمضان لم يجزه حيث ان الحكم 
بعدم الاجزاء فى هذه الصورة يدل على الاجزاء فيما عداه. و لو تبين الخلاف فان كان الصوم واقعا قبل شهر رمضان فيجب عليه 
الإتيان فى شهره؛ و هذا مع ظهوره مما قام عليه الإجماع و صريح ما فى خبر عبد الرحمن: و ان كان بعد شهر رمضان يكون 
مجزيا عن صوم شهر رمضان قضاء بالإجماع و النص أيضا حيث ان فى الخبر المذكور: 

وان كان بعد رمضان اجزئه. و قد يشكل عليه بان شرط صحة القضاء نيته تعيينا و هو لم ينو القضاء بل انما نوى الأداءء و لكنه 
مندفع بأنه اجتهاد فى مقابل النصء مع انه لا يجب تعيين الأداء و القضاء بل و لا الوجوب و الندب بل لو نوى شيئا منهما فى 
محل الأخر صح إذا لم يكن على وجه التقييد كما مر فى مبحث النيه فى الصوم و فى الوضوء و الغسل مفصلاء و فى الجواهر و 
يمكن التخلص منه بما قيل من أنه ينوى الوجوب عما فى ذمته فان كان ذلكك الشهر شهر رمضان اجزئه ذلكك. و ذلك للاكتفاء 


بنيهٌ القربه» و ان كان ما بعده تعين كونه قضاء لانه هو الثابت فى الذمهٌ أقول: نيه الوجوب عما فى الذمة تتوقف على إحراز 
اشتغال الذمة؛ و مع احتمال تقدمه على شهر رمضان لم يحرز اشتغال الذمهُ الا على تصوير الواجب المعلق المستحيل. 

(الأ-مر الخامس) حكى فى المدارك عن بعض العامة انه فيما لم يحصل الظن بشهر رمضان لا يلزمه الصوم لانه لم يعلم دخول 
شهر رمضان و لا ظنه ثم قال: و هو محتمل انتهى» لكن فى الجواهر نسب الميل إليه الى بعض المحققين من مشايخه و لم يعينه» 
و يحتمل ان يكون مراده هو صاحب المداركء و كيف كان فيمكن ان يكون منشأ احتمال عدم الوجوب كون المقام من قبيل 
ما كان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأمور التدريجية التى يكون وجود بعض 
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أطرافها بعد تصرم الطرف الأخر منهاء كالصوم الواجب المردد بين هذا اليوم أو الغد أو هذا الشهر و شهر أخر بناء على عدم تنجز 
المعلوم بالإجمالء لأنه لو كان فى الاستقبال لم يكن فعليا حين تعلق الحكم به لتوقف فعليته بمجىء وقته فيصح إجراء الأصل فى 
عدم وجوبه فى الحال كما يصح إجرائه فى الاستقبال لعدم جريانه بالنسبة إلى الطرف الأول الذى مضى فى حال الاستقبال» 
فالأصل فى كل من الأطراف التدريجى لا يكون مبتلى بمعارضة الأصل الجارى فى الطرف الأخر. لكن الأقوى عدم الفرق فى 
تأثير العلم الإجمالى فى تنجز متعلقة بين ما كانت أطرافه فعليا أو تدريجيا حسبما قرر فى الأصولء من غير فرق بين ما لا يكون 
للزمان دخلا فى التكليف ملاكا و خطاباء و ما كان له الدخل فيه ملاكا و خطاباء أو كان له الدخل فى الخطاب دون الملاكك 
لانه على جميع التقادير يعلم بتوجه التكليف اليه المردد بين كون المعلوم به فى الحال أو فى الاستقبال غاية الأأمر فيما كان 
الزمان دخيلا فى الملاك بضم مقدمة خارجية و هى حكم العقل بحرمة تركه امتثال مثل هذا المعلوم بالإجمال كحكمه بحرمة 
المخالفة القطعيهُ فيما إذا كان وجود الأطراف دفعياء فاحتمال جواز المخالفة القطعية فى التدريجيات ضعيف جداء فاحتمال جواز 
عدم الإتيان بالصوم فى صورة عدم حصول الظن مما لا يعبأ به هذاء و احتاط صاحب الجواهر (قده) فى النجاءً فى الإتيان بالقضاء 
بعد الحكم بالتخيير فيما لم يظن شهرا أصلاء ثم قوى تعين القضاء عليه مع سقوط الأداء عنه. و استدل له بعض شراح النجاة بأن 
التخيير لم يثبت كونه طريقا شرعيا و ان الانتقال اليه من مجرد فرض الخطاب بالصوم مع تعدد الطرق الممكن تكليف الشارع بها 
من القرعة و نحوهاء و احتمال سقوط أصل الخطاب بالصوم مما يورث القطع بإسقاطه إذ ما لا طريق الى امتثاله يسقط التكليف 
به لكون التكليف به عبثا مع ان الغرض منه هو بعث المكلف الى امتثاله فعلا أو تركاء و لا يخفى ان المستفاد من خبر عبد 
الرحمن المتقدم فى الأ-مر الأول عدم سقوط التكليف فى حال تعذر العلم بشهر رمضان و بعث المكلف إلى تحرى الشهر و 
العمل 
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به بالظن و العقل يحكم بالتخيير (ح) مع تعذر الظن و عدم طريق أخر للامتثال لعدم ثبوت طريقية القرعة لأجل قيام الإجماع على 
عدم الرجوع إليها فى المقام؛ مع توقف صحة الرجوع إليها إلى الجابر بمعنى إحراز كون المقام مقام العمل بها و انه من المشكل 
أو المشتبه الذى يجب الرجوع فيه الى القرعة» و انه لا يجب فيه الاحتياط لتعذره أو تعسره أو قيام الإجماع على عدم وجوبه؛ و 
من المعلوم ان مع فرض التكليف بالصوم كما هو مقطوع به عند الأصحاب. و قد قال فى المداركك و لو لم يغلب على ظن الأسير 
شهر فقد قطع الأصحاب بأنه يتخير فى كل سنهُ شهرا و يصومه؛ و عدم إحراز طريق للامتثال يتعين التخيير فلا محيص الا بالرجوع 
اليه» و ان كان الاحتياط فى الإتيان بالقضاء أيضا حسن على كل حال. 

(الأسمر السادس) صرح غير واحد من الأصحاب بإجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من وجوب صومه و التتباع بالصوم فى 
أيامه» و حرمة الإفطار فيه. و وجوب الكفارة على إفطاره» و وجوب إخراج الفطرة فى اليوم الذى بعده و حرمة صومه ما دام 


الاشتباه باقياء و الإتيان بكلما يؤتى فى شهر رمضان فى أيامه و لياليه و فى العيد و ليلته من المرغبات. 

و نوقش فى هذه الكلية بأنه لا دليل على هذه الكلية» و انما المستفاد من خبر عبد الرحمن المتقدم هو الاكتفاء بالظن فى الامتثال 
بعد تعذر العلم به» و مقتضاه وجوب صومه. و اما ترتيب جميع آثار شهر رمضان عليه فمما لم يثبت بدليل» و التحقيق ان يقال لا 
إشكال فى دلالة الخبر المتقدم على جواز العمل بالظن فى شهر رمضان عند تعذر العلم به و لكن فى الرجوع اليه ح احتمالات. 
(أحدها) كون التكليف فى الامتثال ح هو الامتثال الظنى بعد تعذر العلم بالامتثال بلا جعل الظن طريقا فى إثباته» و لا جعل 
المظنون شهر رمضان فى الأحكام المترتبة على رمضان فحال العمل بالظن فى شهر رمضان كحال ما يختاره للصوم عند تعذر 
الظن؛ فكما ان ما اختاره لا يصير محكوما بأحكام شهر رمضان بل الأمر باق على واقعه و لذا لا يجزى مع تبين الخلاف و تقدم 
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ما اختاره على شهر رمضان و يقع قضاء عن شهر رمضان مع تبين تأخره. و ككك حال العمل بالظن و هذا مبنى المناقشة 
المذكورةٌ فى هذه الكلية. 

(و ثانيها) إحراز حجية الظن فى تنزيل المظنون منزلة شهر رمضان من الأحكام المترتبةٌ عليه من وجوب الصوم و حرمة الإفطار و 
وجوب الكفارة على إفطاره و وجوب المتابعة فى صيامه. لا ما يكون من لوازمه و ملزوماته و ملازمته فيكون حال هذا الظن حال 
الأصل العملى فى عدم حجيته مثبتة. 

(و ثالثها) كونه كالامارات التى جعل طريقا الى الواقع» و انه العلم التعبدى و ان المجعول فيه هو الدرجة الثاني من العلم 
الطريقى» فيكون مثبتاته حجة و هذا مبنى ما صرحوا به من الكلية؛ و الانصاف أن إثباته بالدليل فى غاية الإشكال لعدم دلالة 
النص المذكور على حجيته بهذا المعنى» و عدم دلاله دليل العقل على اعتباره بهذه الكلية» و عليه فيكون المتيقن من الدليل هو 
الاحتمال الأول و مع الغض عنه فالمتعين هو الثانى و اما الاحتمال الأخير فكأنه لا وجه له. 


[مسألة 4- إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر] 


مسأل 4- إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاث أشهر مثلا فالأحوط صوم الجميع و ان كان لا يبعد اجراء حكم الأسير و 
المحوسن: و أما اث اشسه الشتهر المتدور ضوعةايية شهرية أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج و معه يعمل 
بالظن و مع عدمه يتخير. 

و ليعلم ان مقتضى القاعدة فى اشتباه شهر رمضان بين الشهور هو وجوب الاحتياط بالصوم فى كلما يحتمل كونه شهر رمضان 
لكونه من موارد العلم الإجمالى فى الشبهة الموضوعية الوجوبية الناشئةُ من دوران الموضوع بين أمرين أو أمور متعددة. لكن 
خبر عبد الرحمن المتقدم فى الأ-مر الأول فى المسألة المتقدمة دل على جواز العمل بالظن و لو مع التمكن من الاحتياط التام؛ 
لكن مورد الخبر هو الأسير إذ فيه: رجل أسرته الروم و لم يصم شهر رمضان و لم يدر أى شهر هو (إلخ) فيحتمل ان يكون 
الحكم المذكور فيه مختصا بالأسير الذى هو مورد السؤال؛ و كان حكم غيره هو العمل على طبق العلم الإجمالى و الاحتياط التام 
الذى به 
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يحصل الموافقة القطعيه إن أمكن. و الا فبما أمكن منه الذى يحصل به الموافقة الاحتماليه و ترك المخالفة القطعية نظير ما 
يحب منه فى الشبهة التحريمية عند الاضطرار الى غير المععين من بعض افراذ المتحمل متها. 


و يحتمل ان يكون الحكم المذكور فيه بمناط الاشتباه الناشى عن القهر و الغلبةٌ و ان لم يكن بالأسرء فيتعدى عن مورد الخبر و 
هو الأسير الى ككل مق حضل له الاشهاه لأجنل القهر و الغلبة» و على هذا التكثمال أخل الأصحاب و تعدواعن الأسير إلى 
المحبوس مع ان مورد النص كان فى الأسير. 

و يحتمل ان يكون المدار على الاشتباه الحاصل فى شهر رمضان إذا اشتبه فى شهور السنهُ كما يظهر من قول السائل فى الخبر ١و‏ 
لم يدر أى شهر هوا الظاهر كونه مرددا فى تمام شهور السنة و لو لم يكن الاشتباه حاصلا من القهر و الغلبة» و عليه فيتعدى الى 
كل شبهةُ ناشئةُ عن اى سبب لكن مع الاختصاص بكون المشتبه هو شهر رمضان مع تردده بين تمام شهور السنة. 

و يحتمل ان يتعدى عنه الى ما كان الاشتباه فى شهر رمضان لا لأجل القهر و الغلبة و لو لم يكن المشتبه مرددا فى تمام الشهور 
بل كانت الشبهة فى شهرين منها أو ثلاثة أو أكثر و عليه يجرى حكم الأسير و المحبوس على الجاهل بشهر رمضان و لو مع 
عدم تردده بين تمام السنة. 

و يحتمل ان يكون المدار على مطلق المشتبه الواجب صومه و لو لم يكن شهر رمضانء بل كان مما يجب صومه بالنذر و نحوه 
ولا يخفى أن الدلالة السياقية للخبر تدل على عدم اختصاص حكمه بخصوص الأسيرء بل و لا بما إذا كان الجهل ناشيا عن القهر 
والغلبة فيما إذا كان المشتبه هو شهر رمضان مع تردده فى تمام شهور السنة و اما التعدى إلى شهر رمضان إذا كان مرددا بين 
بعض شهور السنةُ فالإنصاف انه مما لم يتضح دلال الخبر عليه فضلا عما كان المشتبه غير شهر رمضان مما يجب صومه بالنذر و 
نحوه» و كيف كان ففى كل ما يجب فيه الاحتياط ان لم يتمكن منه للزوم العسر أو 
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الحرج» فمع حصول الاطمئنان بشهر من الشهور يجب صومه سواء كان الاشتباه فى شهر رمضان أو فيما يجب صومه بالنذر و 
نحوه» و مع عدم حصول الظن الاطمئنانى يجب مراعاةٌ الاحتياط بما أمكنء و الاولى تقديم المظنون على غيره و مع التساوى فى 
الاحتمال فالحكم هو التخيير» و الأجود تأخير الصوم الى حد يقطع بعدم تقديمه على زمان يجب فيه فى شهر رمضان أو غيره. 
فيأتى ح بقصد ما فى ذمته أداء كان أو قضاء بلا تعيين شىء منهما فى النية. 


[مسألة -1١‏ إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر] 


مسألةُ -٠١‏ إذا فرض كون المكلف فى المكان الذى نهاره ستهُ أشهر و ليله ستهُ أشهرء أو نهاره ثلاثه و ليله ستهُ أو نحو ذلكك فلا 
يبعد كون المدار فى صومه و صلاته على البلدان المتعارفةٌ المتوسطهٌ مخيرا بين افراد المتوسطة. و اما احتمال سقوط تكليفهما 
عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم و كون الواجب صلاة يوم واحد و ليلة واحدة» و يحتمل كون المدار على بلده الذى كان 
متوطنا فيه سابقا ان كان له بلد سابق. 

النحدبلات فى مفروقن هذه السالة امور (الأول) رجوع من فى تلكك البلاد الى البلدان المتعارفة المتوسطة اعنى الآفاق المائلة 
الواقعة بين الآفاق الاستوائية و الآفاق الرحوية» و ذلكك لما فى نظائره من رجوع غير المتعارف الى المتعارف كما فى تحديد 
الوجه فى الوضوء بما دارت عليه الإبهام و الوسطى حيث ان غير المتعارف فى الأصابع طولا و قصرا يرجع الى المتعارف» و 
كتحديد الكر بالأشبار و نحوهما و هى كثيرة. 

وفيه ان وجوب الصلوات اليومية و الصيام مشروطة بأوقاتها المضروبة لهما من الزوال و الغروب و الفجر فى الصلاءٌ و نهار شهر 
رمضان فى الصومء و كيف يصح فعلية الواجب الموقت فى غير وقت وجوبه. ثم جعل المرجع البلاد المتوسطة مما لا وجه له. 


اللهم الا-ان يقال بكون المسلمين غالبا فى تلكك البلا-د» أو لأجل تحقق تشريع حكم الصلاهُ و الصوم صادرا فى تلكك البلاد 
كمكة و المدينة لكن لو تم هذا الأخير يجب البناء على الرجوع الى إحدى البلدين دون التخيير بين الافراد المتوسطة. 

(الثانى) سقوط تكليف الصلاه و الصوم عمن فى تلكك البلاد لفقد شرط وجوبهما 
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فيها من الأوقات المضروبةٌ لهماء و قد بعده المصنف (قده) و لكنه ليس بكل البعيد بعد فرض فقد الوقت الذى هو شرط 
الوجوب. 

الثالث) الفرق بين الصوم و الصلاة بسقوط الصوم لفقد شرط وجوبه و هو نهار شهر رمضان و وجوب صلاة يوم واحد و ليلة 
واحدة, و أورد عليه بتعدم تحقق الدلوك الذى هو شرط وجوب الظهرين وان أمكن تحقق الفجر و المغرب و العشاء لكن 
يمكن فرض الدلوك بمجىء نصف النهار من يومه» و كيف كان فهذا الاحتمال سخيف جدا. 

(الرابع) كون المدار بلده الذى كان متوطنا فيه ان كان له بلدء و لعل الوجه فيه هو استصحاب بقاء حكمه بعد خروجه عنه و لا 
يخفى ما فيه من الوهنء و الحق فى المقام هو استحالة هذا الفرض لخروج هذه الآفاق عن قابليةُ المسكونية» و البحث عن حكم 
فرض مستحيل تضييع للعمر» قال بعض مشايخنا فى حاشيته فى المقام: الظاهر خروج هذا الفرض و أشباهه من الممتنعات العادية 


[فصل فى أحكام القضاء] 
اشارة 


فصل فى أحكام القضاءء يجب قضاء الصوم ممن فاته بشروط و هى البلوغ و العقل و الإسلام فلا يجب على البالغ ما فاته أيام 
صباه» نعم يجب قضاء اليوم إذا بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه. و اما لو بلغ بعد الطلوع فى أثناء النهار 
فلا- يجب قضائه و ان كان الأحوطء و لو شكك فى كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء و كذا 
مع الجهل بتاريخ البلوغ» و اما مع الجهل بتاريخ الطلوع بان علم انه بلغ قبل ساعة مثلا و لم يعلم انه كان قد طلع الفجر أم لا 
فالأحوط القضاء و لكن فى وجوبه إشكال. 

فى هذا المتن أمور (الأول) يجب قضاء من فات منه الصوم بشروط منها البلوغ فلا يجب قضاء ما فات من الصبى أيام صباه بعد 
بلوغه إجماعا محصلا و منقولا و لا صالهٌ البراءة عن وجوبه عليه لو شكك فيه 
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وربما يستدل له بحديث رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ» و يضعف بأنه ان أريد منه رفع القلم عنه بالنسبة إلى القضاء فيه ان 
الكلا-م فى وجوب القضاء عليه بعد بلوغه فهو ح ليس بصبىء و ان أريد به نفى الأداء عنه المستلزم لنفى القضاء ففيه المنع عن 
الملازمة كما يدل على نفيها نفس ذاك الحديث إذ فيه: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ» و عن النائم حتى يستيقظ» و 
عن المجنون حتى يفيق» مع عدم سقوط القضاء عن النائم إجماعا كما مر و سيأتى أيضاء و بالجمله فلا إشكال فى عدم وجوب 
ما فات فى حال الصبى بعد البلوغ. 

(الثانى) لو بلغ قبل طلوع الفجر بحيث يدخل فى الصبح بالغا و لم يصم فى يومه وجب عليه القضاء إجماعا لإطلاق الأدلةٌ الدالة 
على وجوب القضاء على من فات منه الأنداء عند وجوبه عليه من غير فرق بين من بلغ بما يوجب الجنابة و غيره» و لا فيمن بلغ 


بالجنابة بين من تمكن بالطهارة غسلا أو تيمما و غيره لوجوب الصوم على من لم يسعه الطهارة من الجنابة و لو بالتيمم لما تقدم 
فى مبحث المفطرات من سقوط شرطيةٌ الطهارة عن الجنابة حينثئذ» و كذا يجب القضاء فيما إذا بلغ مقارنا لطلوع الفجر, و لا 
يتوهم من ان الشرط يعد من العلة التامةُ المعتبر تقدمها على المعلول فلا يكفى تحقق البلوغ الذى شرط للوجوب مقارنا مع طلوع 
الصبح فى وجوب صوم ذاك اليوم» و ذلكك لامن المعتبر من التقدم هو التقدم بالذات لا الزمان» بل المعتبر فى العلةٌ الفاعلية 
تقارنها مع المعلول بالزمان و الا يلزم تخلف المعلول عنها. 

(الأمر الثالث) لو بلغ بعد طلوع الفجر فى أثناء النهار و لو بعد آن من الطلوع بحيث ورد فى الصبح صبيا و لم يصم فى وجوب 
القضاء عليه و عدمه (وجهان) مبنيان على وجوب الصوم عليه لو بلغ فى أثناء النهار قبل الزوال مع عدم فعله للمفطر كالمريض أو 
المسافر إذا زال مرضه أو صار حاضرا قبل الزوال مع عدم تناوله المفطر كما تقدمء و عدمه. فعلى القول بوجوبه عليه يجب عليه 
القضاء لو كان البلوغ قبل الزوال مع عدم فعله المفطر قبله» 
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و لكن الأقوى عدم وجوب الصوم عليه لما تقدم من ان شرائط الوجوب لا بد من تحققها فى جميع آنات نهار الصوم بحيث لا 
يخلوان من نهاره منها إذ الصوم لا يتبعض فى النهار بحيث يكون واجبا فى آن و غير واجب فى آن أخرء اللهم إلا إذا قام عليه 
دليل بالخصوص كما فى المسافر» و قد الحقوا به المريض مع ما فى إلحاقه به من الاشكالء و قد فصلنا الكلام فى ذلكك فى 
البحث عن شرائط وجوب الصوم. 

(الأ-مر الرابع) لو شكك فى كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فلا يخلو عن صور (إحداها) ان يكون تاريخ كل من البلوغ و الطلوع 
مجهولت و الحكم فيها هو عدم جريان الأصل فى كل واحد منهما اما لعدم محل لجريانه فيهما لأجل عدم إحراز اتصال زمان 
الشكك باليقين فيكون التمسكك بدليل الاستصحاب فيه من قبيل التمسكك بعموم العام فى الشبهة المصداقية للعام غير الجائز قطعاء 
أو لخروجه عن تحت دليل الاستصحاب حيث ان مورده ما كان الشكك فى امتداد المستصحب لا فى اتصاله بوجود حادث آخر 
من جهة الشكك فى التقدم و التأخرء و اما لجريانه فيهما و سقوطهما بالمعارضة حسبما فصل فى الأصولء و قد حررناه فى مبحث 
المياه فى توارد الكرية و الملاقاةُ عند الشكك فى التقدم و التأخرء ثم على الثانى ففى ثبوت التقارن بهما و عدمه وجهان من ان 
التقارن أمر حادث وجودى مسبوق بالعدم فيكون إثباته بأصاله عدم كل منهما الى زمان الأخر مثبتاء و من انه من اللوازم الخفية 
الثابتة بالاستصحابء و الأقوى هو عدم ثبوت التقارن لان التقارن كالتقدم و التأخر مما يحتاج فى إثباته إلى إجراء الأصل فيه 
فدعوى خفاء الواسطة غير مسموعة مع ما فى القول بصحة إثبات ما واسطته خفية حسبما حقق فى الأصولء إذا تبين ذلكك 
فنقول: فى هذه الصورة يكون الحكم هو عدم وجوب القضاء فى مجهولى التاريخ فى البلوغ و الطلوع بناء على ما اخترناه من 
عدم ثبوت التقارن بإجراء الأصل فيهماء و ذلكك لكون المرجع بعد عدم جريان الأصل فيهما رأسا أو سقوطه بالتعارض و عدم 
ثبوت التقارن بهما هو البراءة عن وجوب القضاءه 
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و بناء على جريان الأصل فيها و سقوطه بالتعارض مع ثبوت التقارن بهما يكون الحكم هو وجوب القضاء لما عرفت من وجوبه 
مع تقارن البلوغ مع الطلوع» قال فى الجواهر: و لو شكك فى تقدمه و تأخره بنى على تأخر مجهول التاريخ منهماء فلو جهل 
تاريخهما حكم بالاقتران فيجب الصوم حينئذ لكن فيه ما أشرنا سابقا فى كتابى الطهارة و الصلاهٌ من ان الاقتران حادث أيضا و 
الأصل عدمه؛ فالمتجه الرجوع الى غيرهما من أصل و نحوه و هو هنا البراءة انتهى و هو يتضمن بعض ما قدمناه. 

(الثانية) ان يكون تاريخ البلوغ مجهولا و تاريخ الطلوع معلوماء و الحكم فيها أيضا هو عدم وجوب القضاء لاستصحاب عدم 


تحقق البلوغ الى زمان الطلوع. 

(الثالة) ان يكون تاريخ الطلوع مجهولا-و تاريخ البلوغ معلوماء و فى وجوب القضاء فيها بإجراء الأصل فى تأخر الطلوع عن 
البلوغ اشكالء من ان أصالةٌ عدم الطلوع الى ما بعد البلوغ يثبت كونه قبل الفجر و هو مقتضى لوجوب القضاء لو تركك الأداء؛ و 
من ان وجوب الصوم مترتب على كون البلوغ قبل الطلوع أو مقارنا و بأصالة تأخر الطلوع عن البلوغ لا يثبت كون البلوغ قبله أو 
معه الأعلى القول بالأصل المثبت» و لعل هذا الأخير هو الأقوى. 

و كذالا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من غير فرق بين ما كان من اللّه أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه 
الجران: 

هذا هو الشرط الثانى فى وجوب قضاء الصوم, فلا يجب على المجنون فى نهار الصوم و لو فى جزء منه كما فى الصبى. و فى 
الجواهر بلا خلاف يعتد به بينهم» و عن الروضة حكاية الإجماع عليه» و حكم من أفاق من الجنون قبل الفجر أو مقارنا له كحكم 
الصبى» و كذا فى حكم الشكك فى كون الإفاقة قبل الفجر أو بعده. و لا فرق فى عدم وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة بين من 
يتقدم منه النية على الصوم قبل جنونه» و بين غيره» خلافا للمحكى عن الشيخ من تكليفه بالقضاء إذا أفاق ان لم تتقدم منه النية» و 
صحةٌ صومه مع تقدمها منه و لعله (قده) قاسه بالنائم» و لا يخفى ما فيه 
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و كذالا- فرق فى الجنون بين ما كان من الله أو من فعله» و لا-فيما كان من فعله بين ما كان على وجه محرم أو محللء خلافا 
للإسكافى فيما إذا كان بفعله على وجه محرم, و لعل نظره فى ذلكك الى انه هو الذى يفوت على نفسه الشرط فيكون فى ذلكك 
كالكافر, و لا يخفى ان إطلاق الأدلة يقتضى عدم الفرق فى ذلكك مع انه لو تم لكان اللازم عدم الفرق بين ما كان فعله بين 
المحلل و المحرم كما قال به بعضء و قد يستدل لعدم وجوب القضاء فيما إذا كان الجنون بفعله تعالى لقوله عليه السّلام: 

كلما غلب الله تعالى عباده فهو تعالى اولى بالعذرء و فيه ان الظاهر من الخبر الشريف هو رفع العقوبةُ فيما كان حدوثه بفعله و لا 
ربط له بوجوب القضاءء و لذا لا يرى المنافاة بينه و بين وجوب القضاء على الحائض و النفساء مع ان حدوث الحيض و النفاس 
بفعله تعالى» و كذا المسافر الذى اضطر الى السفر بغير اختيار منه. فالمدار على وجوب القضاء انما هو قيام الدليل على وجوبه 
من غير فرق بين ما كان سقوط الأداء بفعل المكلف نفسه أو بفعل غيره» و مع عدم قيامه فلا يكون واجبا و مع الشكك فيه يكون 
المرجع هو البراءة. 

و كذالا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لا. 

المشهور على عدم وجوب القضاء على المغمى عليه مطلقا سواء نوى الصوم قبل الإغماء أم لاو به قال الشيخ فى النهاية و 
المبسوط و قطع به الحلى و عليه عامة المتأخرين» و يدل عليه الاخبار الكثيرة كصحيح أيوب بن نوح المروى فى التهذيب قال: 
كتبت الى ابى الحسن الثالث اسئله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته فى الصلاه أم لاء فكتب لا يقضى الصوم و لا 
يقضى الصلاة. 

و صحيح على بن مهزيار المروى فى الفقيه قال: سئلته (يعنى عن الهادى) عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من 
الصلاة أم لاء فكتب لا يقضى الصوم و لا الصلاة. 
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و خبر القاسانى المروى فى التهذيب قال: كتبت اليه و انا بالمدينة اسئله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته فكتب 
عليه السّلام لا يقضى الصوم. 


و خبر عبد اللّه بن سنان المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال: كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شىء» بناء على 
شموله للقضاء حيث انه شىء على صاحبه فيكون منفيا بما إذا حدث من الإغماء من فعله تعالى» و لا يعارض هذه الاخبار بما 
ورد مما ينافيه كخبر منصور بن حازم المروى فى التهذيب عن الصادق عليه المّ.لام عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليله قال: ان 
شئت أخبرتكك بما آمر به نفسى و ولدى ان تقضى كل ما فاتكك, و خبر حفص بن البخترى المروى فيه أيضا عن الصادق عليه 
السَّلام قال: 

يقضى المغمى عليه ما فاته» و ذلكك لإعراض المشهور عنه و ذهابهم الى العمل بالأخبار المصرحة بنفى القضاء على ما هو الحق 
عندنا فى حجية الاخبار؛ مع إمكان حمل المعارض على الاستحباب, مع ما فى خبر منصور مما يؤيد الحمل عليه» بل يدعى 
ظهوره فيه من قوله عليه الشلام: ان شئت أخبرتكك, حيث ان بيان الحكم الإلزامى لا يليق تعليقه على مشية المخاطب ممن وظيفته 
إرشاد الجاهل و قوله عليه السَلام: 

بما آمر به نفسى و ولدى حيث ان فيه إيماء بل ظهور فى كون ما يأمر به نفسه الشريف و ولده مما يليق بجنابة و لو كان حكما 
إلزاميا لكان اللازم على الكل اتباعه» مع ان فى هذين الخبرين ليس تصريح بثبوت القضاء فى الصوم, بل التعبير فيهما هو القضاء 
فى كلما يفوت بالإغماءء, و الاخبار المتقدمة نص فى نفى القضاء عن الصوم الفائت بالإغماء» فتكون النسبة بينهما نسبه النص و 
الظاهر فيقدم النص على الظاهر كما هو الحكم عند المعارضة بينهما هذاء و المحكى عن المفيد و المرتضى و الشيخ فى 
الخلاف هو التفصيل بين من سبقت 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: 5١6‏ 

منه النيُ و من لم تسبق منه بعدم وجوب القضاء فى الأول و وجوبه فى الأخير؛ و قال فى المدارك: و لم نقف للقائلين بالوجوب 
على حجة يعتد بهاء و قال الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة الصوم: لو ثبت دليل دال على وجوب القضاء بفوت الصوم كما ادعاه 
هذا المحقق فلعله هو دليلهم نظرا الى فساد الصوم بعدم النيهُ كما فى النائم إذا لم تسبق منه النيُء و كما لا يوجد فى الإغماء دليل 
على وجوب القضاء كذا فى النوم؛ و لو دل العموم المدعى على وجوب القضاء فى النوم يدل على القضاء فى الإغماء؛ و الفرق 
بين النوم و الإغماء كما ادعوه لم يتحققء اللهم الا-ان يفرق بالإجماع انتهى» أقول: و قد تقدم الفرق بينهما فى مبحث شرائط 
وجوب الصوم و صحة ما حققه الفخر (قده) من الفرق بينهما من ان النوم يكون مغطى العقل لا مزيله» و الجنون و السكر مزيل 
له وان فى الإغماء وجهان أقواهما كونه كالجنون مزيلا للعقل» و عليه فيصح الفرق بينهما بصحة تكليف النائم بالأداء و تمكنه 
من الامتثال بالانتباه كالجاهل الذى يتمكن من الامتثال بزوال جهله» بل التكليف ليس الا لزوال الجهل عن الجاهلء و هذا 
بخلاءف المغمى عليه فان زوال إغمائه يكون خارجا عن قدرته و اختياره كالجنون, و مع عدم وجوب الأداء فلا يجب القضاء 
مضافا الى ما أشار إليه الشيخ الأ-كبر (قده) من قيام الإجماع على وجوب القضاء على النائم و لم يقم دليل على وجوبه على 
المغمى عليه» و لعل هذا كاف فى الفرق و ان كان الحق ان نظر المجمعين على وجوبه على النائم هو صحة تكليفه بالأداء» و 
كيف كان فقد استدل العلامة (قده) فى محكى مختلفة: بأن الإغماء مرض فيدخل فى عموم ما دل على وجوب القضاء على من 
فات منه الصوم بالمرض من الكتاب و السنة» و بأنه يجب قضاء الصلاء على المغمى عليه فيجب عليه قضاء الصوم أيضاء لعدم 
القول بالفرق بينهماء 
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ولا يخفى ما فيه اما دعوى كون الإغماء مرضا فبالمنع عن كونه مرضا عرفا و ان كان مرضا حقيقة» و يدل على عدم كونه مرضا 
عرفا ان المرضى اللذين يحدث فيهم الإغماء للحاجة إليه فى مقام العمل الجراحى فيهم لا يرون الإغماء الحادث فيهم مرضا 


حادثا فيهم كما لا يخفى» و بالمنع عن انصراف عمومات وجوب القضاء على المريض اليه و مع تسليم كونه مرضا و تسليم 
شمول العمومات له أيضا فبكونها مخصصة بالأخبار المتقدمة الدالة على عدم وجوب القضاء عليه إذ النسبةٌ بينها و بين هذه 
الاخبار بالعموم و الخصوص المطلق. 

واما دعوى وجوب قضاء الصلاهُ عليه فيجب قضاء الصوم عليه أيضا لعدم القول بالفصلء فبالمنع عن وجوب قضاء الصلاة عليه 
أولا لكون الأخبار الداله على وجوبه عليه معارضة بما يدل على عدمه. و بالفرق بين الصلاهُ و الصوم بآكدية الصلاة بالنسبة إلى 
الصوم و بالمنع عن القول بعدم الفصل بين الصلاه و الصوم و عدم العلم بالقائل لا يقتضى العلم بالعدم؛ فالحق عدم وجوب 
القضاء على المغمى عليه مطلقا و لو مع عدم سبق النية منه قبل الإغماء من غير فرق بين من كان إغمائه بفعله أو بفعل غيره أو 
بفعل الله تعالى» و ان كان ممن حدث الإغماء فيه بفعله لا يخلو عن الاشكال و ينبغى مراعاة الاحتياط فيه: 

و كذالا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلكك اليوم فإنه يجب عليه قضائه, و لو أسلم فى أثناء 
النهار لم يجب عليه صومه و ان لم يأت بالمفطر و لا-عليه قضائه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده و ان كان 
الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال. 

لا يجب القضاء على من أسلم عن كفر أصلى بالنسبة الى ما فات منه الصوم فى الأيام السابقةُ على اليوم الذى أسلم فيه إجماعاء 
بل يمكن دعوى الضرورة فيه إذ لم يعهد 
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فى عصر من الأعصار أن يأمروا الكافر الذى أسلم بقضاء ما فات منه فى أيام كفره و حديث الجب المعروف يدل عليه؛ و كذا 
اليوم الذى أسلم فى أثنائه بعد تناول المفطر سواء أسلم قبل الزوال أو بعده و لم ينقل الخلاف فى ذلكك عن احدء و قد ادعى 
عليه الإجماع أيضاء و استدلوا بصحيح العيص بن القاسم المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السَّلام عن قوم 
أسلموا فى شهر رمضان و قد مضى منه أيام هل عليهم ان يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذى أسلموا فيه فقال عليه السَلام: ليس 
عليهم قضاء و لا يومهم الذى أسلموا فيه الا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجرء و خبر مسعدة بن صدقةٌ المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السّلام كان يقول فى رجل أسلم فى نصف شهر رمضان انه ليس عليه الا 
ما يستقبل» و لا يعارض هذه الاخبار مع خبر الحلبى المروى فى التهذيب و الاستبصار عن الصادق عليه الس لام و فيه عن رجل 
أسلم بعد ما دخل شهر رمضان أيام فقال: ليقض ما فاته. و حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام لمرض أو غير ذلكك أو 
جهلا بوجوب الصوم عليه لكونه جديد الإسلام؛ و قال فى الوسائل: و يمكن حمله على المرتد إذا أسلم أو على الاستحباب؛ و 
هذه المحامل و ان لم تخلوا عن البعد الا-ان الحكم مما لا شبهة فيه و لو أسلم بعد الزوال فالحكم أيضا ككك و ان لم يتناول 
المفطر و ذلكك لانقضاء زمان النية فلا محل لتوهم تجديدها منه و صحة صومه معه و لو أسلم قبل الزوال من قبل تناول المفطر 
فالمشهور على بطلا-ن الصوم ح و عدم وجوب قضائه لدلالة صحيح عيص بن قاسم الذى فيه: و ليس عليهم قضاء و لا يومهم 
الذى أسلموا فيه الا ان يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجرء خلافا للمحكى عن المبسوط من انه إذا أسلم قبل الزوال جدد النية و كان 
صومه صحيحاء و ان تركك قضاه و قواه المحقق فى المعتبر و غيره فى غيره» و استدلوا له بما دل على تأثير النيهُ فى أثناء النهار 
قبل الزوال و بقاء وقت 
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النيهُ إلى الزوال لمن فاتت منه النيهُ فى وقتها الاختيارى كما فى الجاهل بشهر رمضان أو المريض أو المسافر إذا زال مرضه أو 
حضر قبل الزوال» و فيه ان اشتراط الإسلام فى صحة الصوم يوجب اعتباره فى كل آن من آنات نهاره» ولا يصح القول بصحة 


جزء و بطلا-ن جزء أخر لأسن الصوم لا يتبعضء و قياس المقام بما ثبت فيه تأثير النيهُ فى أثناء النهار قبل الزوال باطل» لان المقام 
من قبيل ما إذا أبطل صومه قبل الزوال بمبطل ثم أراد تجديد النية قبل الزوال» و قد تقدم البحث عن ذلكك فى فصل شرائط 
صحةٌ الصوم, و استدلوا بخبر الحلبى المتقدم الذى دل على وجوب القضاءء و لا ينافيه صحيح العيص النافى لوجوبه لإمكان 
حمله على نفى وجوبه فيما إذا جدد النية و أتم الصوم بعد تجديدها حيث يحتمل معه وجوب القضاء لخلو قطعةُ من نهاره عن 
النيُ فدفعه بعدم وجوبه» لكن خبر الحلبى محمول بالمحامل المتقدمة» و صحيح العيص غير قابل للحمل على ما ذكر لما فيه من 
حصر الوجوب بما إذا كان الإسلام قبل طلوع الفجرء و لقد أجاد صاحب المداركك حيث انه بعد نقله لما حكى عن المبسوط 
قال: 

وهو جيد لولا ورود الرواية بعدم الوجوب انتهىء, و لكن الإنصاف أنه لولا ورود الرواية بعدم الوجوب أيضا لا يمكن القول بما 
فى المبسوط إلا إذا يقوم عليه الدليل لان مقتضى القاعدةٌ هو البطلان بفقدان شرط الصحة فى جزء من النهار فيحتاج إثبات 
الصحة مع فقده فيه الى إقامة الدليل عليه. و كيف كان فالأقوى عدم وجوب تجديد النيه وعدم وجوب الإمساك فى بقيهُ يومه 
ولاوجوب قضائه؛ و لكن يستحب الإمساكك فى بقِيهٌ اليوم لما تقدم من استحبابه فى كلما لا يجب فيه الإمساكك, و قد عرفت 


حمل خبر الحلبى عليه» و انه من احدى محامله و الله العالم. 
[مسألة -١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته] 


مسأل -١‏ يجب على المرتد قضاء ما فاته أيام ردته سواء كان عن مله أو فطرة. 
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و ليعلم ان ها هنا مقامين (الأول) فى ان الارتداد يوجب بطلان الصوم أم لا. 

(و الثانى) فى انه إذا بطل صومه اما بارتداده أو بتناول مفطر بعد الارتداد فهل يجب عليه القضاء أم لاء اما المقام الأول ففى 
بطلان الصوم بالارتداد و عدمه قولان فعن الشيخ و الحلى و جماعة منهم المحقق فى المعتبر هو عدم البطلان» قال فى المعتبر: لو 
عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد لم يفسد صومه. و عن العلامة فى غير واحد من كتبه و الشهيد فى الدروس هو البطلان» و هذا 
الأخير هو الأقوى كما تقدم من المصنف فى أول فصل شرائط صحة الصوم؛ و يستدل له بأن الإسلام شرط للصحة و قد فات 
بالارتداد فيفوت مشروطه. و يلزم من فساد الجزء فساد الكل لان الصوم عبادة واحدة لا تقبل التجزى كما مر غير مرة» و لكن 
الذى ثبت اعتباره فى صحة الصوم بالدليل هو الخلو عن الكفر الأصلىء و اعتبار الخلو عن الكفر العارضى فلم يقم عليه دليل إذ 
الدليل كما تقدم منحصر بالإجماع و هو منتف فى الكفر العارضى. 

و اما المقام الثانى ففى الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف فى وجوب القضاء عليه. و قد استظهره الشيخ الأكبر (قده) أيضا من 
الأصحابء و مورد الكلام انما هو فى المرتد الذى إذا أفسد صومه بمفسد و كان مسلما كان القضاء عليه واجبا فهل يجب عليه 
القضاء إذا كان مرتداء و على هذا التقرير فلا ينبغى التأمل فى دليل وجوب القضاء لان ما يدل على وجوب القضاء على المسلم 
إذا أفسد صومه بمفسد يدل على وجوبه على الكافر أيضا مرتدا أو غيره» و ذلكك واضح بعد اشتراكك جميع الناس فى الاحكام و 
كون الكفار مكلفا بالفروع كالأ-صول و ليس فى البين ما يوجب إخراج المرتد عن ذاكك الحكم. لأمن الإطلاقات الدالة على 
سقوط القضاء عن الكافر إذا أسلم مثل حديث الجب و غيره تنسبق الى الكافر الأصلى؛ فالمقتضى لوجوب القضاء على المرتد و 
هو ما يدل على وجوب القضاء على المسلم موجود, و المانع عن شموله للمرتد 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جل ص: 67١‏ 

مفقود فيشمله حكمه. و بهذا البيان يندفع الإشكال فى وجوبه عليه بدعوى المنع عن العموم الدال على وجوب قضاء ما فات من 
الصيام؛ أو المنع عن دلالة خبر الحلبى و خبر ابن سنان على وجوب القضاء على المرتد» ففى خبر الحلبى: إذا كان على الرجل 
شىء من صوم شهر رمضان فليقضه فى أى الشهور شاء أياما متتابعة» و فى خبر ابن سنان: من أفطر شيئا من رمضان فى عذر فان 
قضاه متتابعا فهو أفضلء و ان قضاه متفرقا فحسن, و ذلك بدعوى عدم بيان من عليه القضاء عموما أو خصوصا فى شىء من 
الخبرين أصلاء و كيف كان فلا إشكال فى وجوب القضاء على المرتد من هذه الجهة الى من جههٌ فقد العموم الدال على بيان 
من عليه القضاء لا-ن الكلا-م فى وجوب القضاء عليه انما هو فيما يوجب القضاء على غيره من المكلفين و وجوب مثله عليه بعد 
الفراغ عن كونه مكلفا بالفروع و مشتركا مع غيره فى الاحكام, انما الكلام فى صحته منه بناء على القول بعدم قبول توبته باطناء 
إذ اللازم عدم صحته منه. و معه يستحيل تعلق التكليف به لامتناع حصوله منه مع ان المعتبر فى صحة التكليف مقدورية متعلقة 
كما هو واضح. لكن الأقوى قبول توبته باطنا كما فصلناه فى كتاب الطهارة فى المطهرات» و يمكن ان يجاب على القول بعدم 
قبول توبته بكفاية فائدة ما فى حسن التكليف و لو مع عدم التمكن من إتيان متعلقة لصحة ترتب العقوبة على تركه إذا كان عدم 
التمكن من الفعل بسوء الاختيار المصحح للعقاب على مخالفته وان لم يصح به الخطابء و تمام الكلام فى ذلكك موكول الى 
محله. 


[مسألة ؟- يجب القضاء على من فاته لسكر] 


مسألة -١‏ يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوى أو على وجه الحرام. 

قد تقدم فى فصل شرائط صحة الصوم ان الأقوى صحته عن النائم و السكران و الغافل و الساهى بخلاف المجنون و المغمى 
عليه» و ان التفاوت بين الأولين و بين المجنون و المغمى عليه بعدم ازاله العقل فى الأولين» و إزالته فى المجنون و المغمى 
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عليه» و يترتب على ذلكك أمران أحدهما صحة الصوم عن النائم و السكران إذا سبقت منهما النيهُ فى وقتها قبل حدوث النوم و 
السكرء و ثانيهما وجوب القضاء عليهما مع فوت الصوم عنهما بتخلل النيه أو غيره من المفسدات» و يدل على وجوب القضاء 
عليه عا ول على 'وبهريه عند فساء الأداء ينفسيده و لأ فرق بي ان يكون متطأ السكر من فحله نفسه أو بفعل غيره يو لآ فى فغله بين 
ان يكون على وجه الحلالل كما إذا كان للتداوى أو على وجه الحرام خلافا للمحكى عن ابى على من الفرق بين المحلل و 
المحرم بوجوب القضاء فى المحرم دون المحلل و لا وجه له. 


[مسألة '- يجب على الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض و النفاس] 


سألة يحب على 'الحائضن و التفساء قضناء ماغاتهما حال الحيقن + النفاس4ئ انا النسعدافية فيجي عليها الأداء و إِذا فات 
منها فالقضاء 

اما وجوب القضاء على الحائض و النفساء فبالإجماع المحصل و المنقول مضافا الى الاخبار الوارد فى ذلكك, ففى التهذيب عن 
الصادق عليه السّ.لام فى امرأة حاضت فى رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال: تفطر ذلك اليوم كله تأكل و تشرب ثم 
تقضيه» و خبر زرارة المروى فى الكافى عن الباقر عليه الّ.لام عن قضاء الحائض الصلاه ثم تقضى الصيام فقال: ليس عليها ان 


تقضى الصلاه و عليها ان تقضى صوم شهر رمضان ثم اقبل على فقال ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر بذلك فاطمة 
عليها السلام و كانت تأمر بذلكك المؤمنات» و خبر أبان المروى فى الكافى أيضا عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا: 
الحائض تقضى الصوم و لا تقضى الصلاة؛ و خبر الحسن بن راشد عن الصادق عليه السّلام عن الحائض تقضى الصوم قال: نعم 
قلت تقضى الصلاة قال عليه السّ.لام: لا قلت من اين جاء هذا قال: أول قاس إبليس» و خبر سماعة المروى فى الفقيه و التهذيب 
عن الصادق عليه السّلام عن المستحاضة 
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قال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التى كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد. و يدل على وجوبه على النفساء خبر البجلى المروى 
فى الكافى و الفقيه قال سألت أبا الحسن عليه السِّلام عن المرأة تلد بعد العصر أ تتم ذلكك اليوم أم تفطر فقال: تفطر ثم تقضى 
ذلك اليوم» و خبره الأخر المروى فى التهذيب عن ابى الحسن عليه السّلام قال سألته عن النفساء تضع فى شهر رمضان بعد صلاهً 
العصر أ تتم ذلكك اليوم أم تفطر فقال: تفطر ثم لتقض ذلكك اليوم, و اما المستحاضة فقد مر مرارا بأنها تجب عليها الصوم و يصح 
منها إذا فعلت ما يجب عليها و يجب عليها قضائه إذا فات منها أو تركت ما يجب عليهاء ففى خبر على بن مهزيار المروى فى 
الكافى و الفقيه و التهذيب قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو دم نفسها فى أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت 
فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم 
لاافكتب تقضى صومها ولا تقضى صلاتها ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يأمر فاطمة عليها السلام و المؤمنات من نسائه 
بذلكك ولا ينافى تضمنه لما هو متروكك بالاتفاق اعنى عدم قضاء ما فات منها من الصلاه على حسب وظيفتها مع قيام الإجماع 
على وجوب قضائها عليها لو أخلت بما هو وظيفتها من الأغسال و غيرها لان تركك العمل بجزء من الخبر لا يضر بحجيته فى ما 
عداه لو تم ملاكك حجيته كما هو مقرر فى محله و الله العاصم. 


[مسألة - المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته] 


مسألة *- المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته و اما ما اتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه. 

فى هذه المسألةُ أمور ينبغى البحث عنها (الأول) وقع الخلاف فى اعتبار الايمان بالمعنى الأخص فى صحة العبادات بمعنى كونها 
مسقطة للإعادة و القضاء و عدم اعتباره على قولين المصرح به فى المدارك هو الأول وان الحق بطلان عباده المخالف و ان 
فرض وقوعها مستجمعة لشرائط الصحةٌ عندنا للأخبار المستفيضة المتضمنة لعدم انتفاعه بشىء من اعماله و استظهر فى الجواهر 
صحة عباداته لما فى صحيح البجلى كل عمل عمله فى حال نصبه و ضلالته ثم منّ الله عليه و عرّفه الولاية فإنه يوجر عليه الا 
الزكاة 
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و مافى خبر ابن حكيم قال كنا عند ابى عبد اللّه عليه الّ.لام إذ دخل عليه كوفيان كانا زيديين فقالا: انا كنا نقول بقول و ان الله 
منّ علينا لولايتكك فهل يقبل شىء من أعمالنا فقال عليه السّم.لام: اما الصلاهً و الصوم و الحج و الصدقة فإن الله يتبعهما ذلكك 
فيلحق بكماء و اما الزكاةً فلا لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم و أعطيتما غيره» فإن الأجر على العمل و إلحاق العمل بالعامل متوقف 
على صحته إذ لا معنى للأجر على الفاسد, و الانصاف عدم دلالهُ شىء من الاخبار المستفيضة المتضمنة لعدم انتفاعه بشىء من 
اعماله على اعتبار الايمان فى الصحةٌ مثل اعتبار الطهارة فى الصلاء بمعنى بطلانها بدونهاء بل الظاهر منها عدم حصول اثر على 


عباداته من أجر أو أقرب أو ارتفاع درجة و نحو ذلك لا البطلان بمعنى عدم سقوط الإعادة و القضاءء ففى صحيح أبى حمزة 
الثمالى قال قال لنا على بن الحسين عليه السّ.لام اى البقاع أفضل قلت اللّه و رسوله وابن رسوله اعلم قال: ان أفضل البقاع ما بين 
الركن و المقام و لو ان رجلا عمّر عمر نوح فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل فى ذلكك المكان ثم 
لقى الله بغير ولايتنا لم ينتفع بذلكك شيئاء و فى صحيح محمد بن مسلم و اعلم يا محمد ان أئمةُ الجور و اتباعهم لمعزولون عن 
دين الله قد ضلوا و أضلوا فأعمالهم التى يعملونها كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون على شىء مما كسبوا ذلكك 
هو الضلال البعيد؛ و فى المروى عن الصادق عليه السّ.لام سواء على الناصب صلى أم زناء و غير ذلكك من الاخبار؛ و هى كما 
ترى لا تدل الا على عدم القبول و ترتب الأثر لا البطلان بمعنى عدم سقوط الإعاده و القضاءء وان ترتب الأجر و إلحاق العمل 
بالعامل بعد الإستبصار أيضا لا يدل على الصحة الا ان الحق عدم ترتب أثر عملى على البحث عن اشتراط الايمان فى صحة 
العبادات لا-نه مع موت المخالف على ما عليه من الخلاف لا اثر لعمله فى الآخرهُ أصلا بل لا ينفع بشىء منها رأسا و مع موته 
متطوا يوج علدو نه عمل سواء قلنا حيتت أو تفيل من الله تسيحاتة: 
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و بالنسبةٌ إلى إسقاط عمله عن الإعادةُ و القضاء بعد استبصاره لا إشكال فى إسقاطه لهما إذا عمل على طبق مذهبه إلا الزكاة 
ففى صحيح ابن أذينة قال كتب الى أبو عبد الله عليه السلام ان كل عمل عمله الناصب فى حال ضلالته أو حال نصبه ثم منّ الله 
عليه و عرّفه هذا الأمر فإنه يوجر عليه و يكتب له الا الزكاةء و فى صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام فى الرجل يكون 
فى بعض هذه الأهواء كالحرورية ]١[‏ و العثمانية و القدرية ثم يتوب و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلاءً صلاها أو 
صوم أو زكاة أو حج. أو ليس عليه إعادة شىء من ذلكك قال: ليس عليه إعادة شىء من ذلكك غير الزكاةٌ فإنه لا بد أن يؤديها 
لأنه وضع الزكاة فى غير موضعها و انما موضعها أهل الولاية» فلا ثمره فقهيهُ على البحث عن صحة عباداته و عدمها و ان ترتب 
عليه الثمر بالنسبةُ إلى ترتب العقاب على تركك القضاء لو مات على الخلافء و لكنها ثمرة كلامية» ولا يقال: لا فرق بينه و بين 
الكافر من هذه الجهه مع انه لا إشكال فى اعتبار الإسلام فى صحة العبادات لانه يقال: الفرق بينهما هو قيام الدليل على اعتبار 
الإسلام فى صحة العبادات و هو الإجماع و ان استدل له بغيره» لكن العمدةٌ فيما يدل على اعتباره فيها هو الإجماع و هو مفقود 
فى اعتبار الايمان للاختلاف فى اعتباره فى العبادات. 

(الأمر الثانى) المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته للعمومات الدالهٌ على وجوب القضاء على من فاته الأداء الشامل 
للجميع من المخالف و الموافق و المسلم و غيره خرج عنها الكافر الأصلى بدليل الجب و الإجماع كما تقدم و يبقى الباقى و منه 
المخالف. و ربما يقال: بدلالة خبر سليمان بن خالد على عدم وجوب قضاء ما فات منه 


]١[‏ و حرورى يقصر و يمد اسم قرية بالكوفة نسب إليها الحرورية بفتح الحاء و ضمها وهم الخوارج وهم المارقون (مجمع 
اللععويق) 
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من الصلاه فى حال ضلالته» لكنه مندفع بظهور الخبر فى عدم وجوب قضاء ما اتى به فى حال الضلالة لا ما فات منه فى تلكك 
الحالة» و فيه قال سليمان بن خالد لأبى عبد الله عليه السّد.لام و انا جالس انى منذ عرفت هذا الأمر أصلى فى كل يوم صلاتين 
اقضى ما فاتنى قبل معرفتى قال عليه السّلام: لا تفعل فان الحال التى كنت عليها أعظم من تركك ما تركت من الصلاةء فإن الظاهر 
منه كون الفوت منه قبل معرفته هو لإتيان الصلاة على طريقة أهل الخلا-ف لا تركك الصلاةً رأساء و مع المنع عن ظهوره فى 


ذلكك فلا أقل من الاحتمال المضر بالاستدلال» و حمله الشهيد على ارادهُ ما تركت من شرائطها و أفعالها لا تركها بالكليةُ؛ و ما 
ذكرناه أظهرء و كيف كان فلا ظهور له فى الدلالة على عدم قضاء ما فات منه قبل المعرفة بالكلية حتى ينافى مع ما يدل على 
وكرت قصاته 

(الأمر الثالث) قد تبين فى الأمر الأول عدم وجوب قضاء ما اتى به من العبادات على طبق مذهبه إلا الزكاة كما هو المصرح به فى 
صحيح ابن أذينة و صحيح الفضلاء المتقدمين و غيرهما من الاخبار» و لا فرق فى ذلكك بين من كان منهم محكوما بالكفر و بين 
غيرهم» كما يدل عليه صحيح ابن أذينة الذى فى الناصب و صحيح الفضلاء فى الحرورية التى من الخوارج و الناصبى و 
الخارجى كلاهما محكومان بالكفر كما مر فى كتاب الطهارة. 

(الأ-مر الرابع) فى وجوب قضاء ما اتى به على وفق مذهبنا و عدمه وجهان» من انصراف النصوص المتقدمة الدالة على عدم 
القضاء الى ما كان ما اتى به فى حال ضلالته موافقا لمذهبه؛ و من ان سقوط القضاء فيما إذا كان ما اتى به موافقا لمذهبنا اولى 
عن سقوطه فيما إذا كان موافقا لمذهبهم لا قربيته الى الواقع؛ و هذا الأخير لعله الأقوى فيما إذا كان ما اتى به موافقا لمذهبنا 
صادرا منه على وجه قربى لكى لا يختل نيته» لكن المصنف فى كتاب الصلاهً احتاط فى القضاء إذا كان ما اتى به موافقا لمذهبنا 
و اللّه العالم. 


[مسألة م- يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم] 


مسألة ه- يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بان كان نائما قبل 
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الفجر الى الغروب من غير سبق نيه و كذا من فاته للغفلة كذلك. 

قد تقدم الكلام فى حكم هذه المسألة» و صحة صوم النائم مع سبق النيةُ منه و ان استوعب نومه تمام النهار. و وجوب القضاء 
عليه مع عدم سبقها إذا كان الانتباه فى وقت لاا يصح تجديد النية فيه كما إذا كان بعد الزوال و صحة تجديد النية منه إذا كان 
الانتباه فى وقت يصح منه تجديدها فيه كما إذا كان قبل الزوال. 


[مسألة 2- إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان] 


مسألهُ #- إذا علم انه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الأقل و الأ-كثر يجوز له الاكتفاء بالأقل و لكن الأحوط قضاء الأكثر 
خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلكك و كان شكه فى زمان زواله كان يشكك فى انه حضر من سفره بعد 
أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان. 

إذا علم بوجوب قضاء صوم عليه لكن تردد مقداره بين الأقل و الأكثرء مقتضى القاعدة جواز الاكتفاء فى الإتيان بالأقل» لكون 
المقام من موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلالى الذى تيقن بالأقل» و يشكك فى الزائد عنه و هو الأكثرء فيجب الإتيان 
بالأقل لكون وجوبه معلوما تفصيلا و يرجع فى الزائد عليه الى البراءة» لكن المشهور فى دوران الأمر فى الفائت فى الصلاة بين 
الأقل و الأ-كثر ذهبوا الى وجوب الأكثر و هو لا يوافق مع بنائهم فى الرجوع الى البراءة عند الدوران بين الأقل و الأ-كثر 
الاستقلالى؛ و وبجهه الشيخ الأ-كبر (قده) فى الرسائل بأن القضاء و ان كان وجوبه بأمر جديد الا ان الأمر به كاشف عن كون 


الأمر بالأ-داء على نحو تعدد المطلوب بكون الإتيان بالمأمور به مطلوبا و إتيانه فى وقته مطلوبا أخر و عند فوت إتيانه فى وقته 


يكون إتيانه على نحو الإطلاقى مطلوبا بالأسمر الأول بدلالة الأمر بالقضاء عليه» وح إذا شكك فى الفوت يكون الاشتغال بالأداء 
متيقنا و يشكك فى فراغ الذمهُ عنه فيرجع الى الاشتغال ثم ضعَفه بالمنع عن كاشفيةٌ الأمر بالقضاء عن تعدد المطلوب فى الأمر 
بالأمداءء بل الظاهر من الأسمر بالقضاء مترتبا على فوت الأداء هو كون التكليف بالقضاء مغايرا للتكليف بالأداء شرع لما فات منه 
من الأداء. مع انه على تسليم تعدد 
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المطلوب فى الأ-مر بالأداء يكون المرجع عند الشكك فى الأداء هو قاعدة حيلولة الوقت و عدم الاعتناء بالشكك فى الشىء بعد 
خروج وقته» إذا عرفت ذلك فاعلم ان مقتضى القاعدة فى الشكك فى عدد الفائت هو جواز الاكتفاء بالأقل و الرجوع الى البراءة 
فى الأكثرء و لعل الاحتياط فى قضاء الأكثر للخروج عن مخالفة المشهور فيما ذهبوا إليه فى قضاء الصلاءً عند الشكك فى الأقل و 
الأكثر إذ ما ذكروا فيه يجرى فى قضاء الصوم أيضاء و اما خصوصية ما أزا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر و كان شكه فى 
زوال المانع كما إذا شكك فى انه حضر من سفره أو سلم من مرضه بعد ثلاثة أيام أو أربعة أيام فلجريان الاستصحاب فى بقاء 
السفر أو المرض الى اليوم الرابع فيثبت به فوت الصوم فيه. لكنه كما ترى من الأ-صول المثبتة التى لا تعويل عليها لكون الأثر 
مترتبا على تركك الصوم فى اليوم الرابع لأعلى بقاء السفر أو المرض فيه و ترتب تركه على بقائهما ليس من الآثار الشرعية حتى 
يثبت به من دون الابتناء على الأصل المثبتء بل الأ-ثر الشرعى هو وجوب الإفطار فيه الذى هو حكم شرعى مترتب على بقاء 
السفر أو المرض لا التركك الخارجى كما لا يخفى» هذا إذا علم بأنه لو كان فى اليوم الرابع مسافرا أو مريضا لكان تاركا للصوم 
و لو علم بأنه لو كان مسافرا أو مريضا لكان صائما على وجه محرم فباستصحاب بقاء السفر مثلا يثبت ح حرمة صومه إذ الحرمة 
مترتبة على بقاء السفر و يثبت بثبوت حرمته وجوب قضائه إذ المسقط للقضاء هو الإتيان بالأداء لأعلى وجه محرم؛ لكن أصالة 
الصحةٌ عند الشكك فى كون صومه فى اليوم الرابع حراما يثبت صحته لحكومتها على الاستصحاب. هذا كله إذا كان الشكك فى 
زوال السفر أو المرض و لو شكك فى الأقل و الأكثر من جهةٌ الشكك فى زمان حدوث المانع فباستصحاب عدم حدوثه الى زمان 
القطع بحدوثه يثبت الأقل و لا حاجة الى قضاء الأكثر من غير اشكال و اللّه الهادى. 


[مسألة /ا- لا يحب الغور في القضاء و9 لا التتابع ]| 


مسألة /ا- لا يجب الفور فى القضاء و لا التتابع نعم يستحب التتابع فيه و ان كان أكثر من سنة لا التفريق فيه مطلقا أو فى الزائد 
على البيقة 
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فى هذه المسألة أمور (الأمول) المعروف من مذهب الأصحاب عدم وجوب الفور فى القضاء بل يجوز التراخى فيه. خلافا 
للمحكى عن الحلبى من وجوب الفور فيه حيث يقول: يلزم من يتعين عليه فرض القضاء لشىء من شهر رمضان ان يبادر فى أول 
أحوال الإمكانء و الأقوى ما عليه المعروف لصحيح الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه الس لام إذا 
كان على الرجل شىء من صوم شهر رمضان فليقضه فى أى الشهور شاء أياما متتابعة فان لم يستطع فليقضه كيف شاء و ليبمحص 
الأيام فإن فرق فحسن و ان تابع فحسن, قال قلت أ رأيت ان بقى عليه من صوم رمضان شىء أ يقضيه فى ذى الحجة قال: نعم و 
صحيح ابن سنان المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام أيضا قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان فى عذر فان قضاه متتابعا 


فهو (كان) أفضل و ان قضاه متفرقا فحسن, و صحيح حفص بن البخترى المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّمِ لام 


أيضا قال عليه التّ.لام: كن نساء النبى صلَى اللّه عليه و آله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك الى شعبان كراهة ان يمنعن رسول 
الله صلّى الله عليه و آله فإذا كان شعبان صمن و صاءء و لم ينقل عن الحلبى دليل على ما ذهب اليه من وجوب الفور و ربما 
يستدل له بدلالة الأمر على الفور ولا يخفى ما فيه من الوهن لانه مع المنع عن دلالته عليه كما حرر فى الأصول يحمل على الفور 
فيما إذا لم يقم دليل على جواز التراخى و مع ورود الأخبار الدالة على جوازه فلا تبقى للأأمر دلالة على الفور» و ربما يحمل 
كلامه على إراده تأكد الندب لكونه مسارعةٌ على الخير التى لا إشكال فى رجحانها. 

(الأعر الثاتى) لا تجب المتابعة فى القضاء إجماعا بقسميه من المحصل و المنقول» كما حكى عن الناصريات و الخلاف و 
المختلف. للأصل و صحيح الحلبى و صحيح ابن سنان المتقدمين فى الأمر الأول. 

و خبر الجعفرى عن الرضا عليه السّ.لام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أ يقضيها متفرقة قال عليه السّلام: لا بأس 
بتفريق قضاء شهر رمضان؛» 
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و موثق سماعة عمن يقضى شهر رمضان منقطعا قال: إذا حفظ أيامه فلا بأس. 

و خبر البصرى عن الصادق عليه السّلام عن قضاء شهر رمضان فى ذى الحجة و قطعه قال: 

اقضه فى ذى الحجةٌ و اقطعه إن شئت. 

و فى حديث شرائع الدين: و الغائت من شهر رمضان ان قضاه متفرقا جاز و ان قضاه متتابعا كان أفضل. 

(الأمر القاليك) المشهور :على استحبات المتاننة فى القضاء مطلقا و ان كان أكثر من منتة أوكمائنة لكوتها مشازعة الى الخير:و 
يدل على صحيح الحلبى و صحيح ابن سنان المتقدمان فى الأمر الأول و حديث شرائع الدين المتقدم فى الأمر الثانى» و خبر 
غياث عن الصادق عليه الس لام عن على عليه السّلام انه قال فى قضاء شهر رمضان ان كان لا يقدر على سرده [ ]١‏ ففرقه و قال: لا 
بقضى شهر رمضان فى عشر ذى الحجةٌ و ظاهر ذيل هذا الأخير كراهة التفريق بناء على ان يكون النهى عن القضاء فى عشر ذى 
الحجة للتحرز عن التفريق بيوم العيد و أيام التشريق» و حمله الشيخ على من كان حاجا فإنه مسافرء و احتمل فى الوسائل حمله 
على التقية» و كيف كان نفى البأس عن التفريق و التصريح بحسنه فى صحيح الحلبى و صحيح ابن سنان يأبى عن الكراهة و الله 
العالم. 

والمحكى عن بعض الأصحاب على ما أرسله فى السرائر استحباب التفريق مطلقاء و يستدل له للفرق بين الأداء و القضاءء و لا 
يخفى انه وجه استحسانى لا يصح التعويل عليه فى إثبات الحكم الشرعى أعنى استحباب التفريق مطلقاء مع ان الاعتبار على 
خلافه لأن فى التتابع يحصل التشابه بين القضاء و المقضى و هو اولى و أقرب بقوله عليه السلام: 

من فاتته فريضةٌ يقضيها كما فاتته» و فى المداركك نسب الميل الى هذا القول الى المفيد 


]١[‏ والسرد تتابع بعض حلق الدرع الى بعض فقال سرد فلا-ن الصوم إذا والاه و منه إذا كان لا يقدر على سرده فرقه (مجمع 
البجرين). 
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فى مقنعته حيث انه بعد ان حكم بالتخيير بين التتابع و التفريق قال و قد روى عن الصادق عليه السلام إذا كان عليه يومان فصل 
بينهما بيوم» و كذا إذا كان عليه خمسة أيام و ما زاد فان كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية ان شاء ثم فرق الباقى» و الوجه 
فى ذلكك انه ان تابع بين الصيام فى القضاء لم يكن فرق بين الشهر فى صومه و بين القضاء فأوجبت السنةُ الفصل بين الأيام ليقع 


الفرق بين الأمرين انتهىء و لا يخفى ان ذيل كلامه يشهد بصحة ما نسب اليه من الميل الى هذا القول فلا يرد على المدارك بما 
فى الجواهر من قوله (قده): لكنه كما ترى ليس فيه استحباب التفريق مطلقا انتهى» و كيف كان فليس لهذا القول دليل أصلاء و 
المحكى عن بعض أخر على ما أرسله فى السرائر أيضا استحباب التتابع فى ستة أيام ثم يفرق فى الباقى» و يستدل له بخبر عمار 
الساباطى و هو مع اشتماله على جماعة من الفطحيةٌ سندا مضطرب المتن كما فى كثير مما ينقله العمار و أجودها ما حكاه الشيخ 
فى باب الزيادات من التهذيب عن عمار عن الصادق عليه الّ.لام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها قال 
عليه السَّلام: ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماء وان كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها يومين» و ان كان عليه شهر فليفطر بينها 
أياماء و ليس له ان يصوم أكثر من ثمانية أيام يعنى متوالية» فإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أيام أفطر بينها يوما. 

ولا يخفى انه مع ضعف سنده و اضطراب متنه و الا-عراض عن العمل به لا- يوافق مع ما أرسل إليه القول بالتتابع فى الست و 
التفريق فى الباقى و الاولى حذف حكاية هذا القول عن الأقوال و إرجاع الخبر إلى قائله» فلا محيص عن القول باستحباب التتابع 
مطلقا فى الستةُ و ما زاد عليها و الله العالم. 
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[مسألة 4- لا يجب تعيين الأيام] 


مسألة 8- لا يجب تعيين الأيام فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى و ان لم يعين الأول و الثانى و هكذا بل لا يجب الترتيب 
أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعين و يترتب عليه أثره. 

و ليعلم ان ها هنا مقامين الأول فى انه إذا كان عليه قضاء صيام أيام متعددة كعثرة أيام مثلا هل يجب تعيين الأيام على ترتيب 
فوت المقضى بأن يأتى بقضاء صوم اليوم الأول أولا ثم الثانى ثم الثالث إلى أخر الأيام أم يكفى الإتيان بصيام عشرة أيام قضاء 
من غير العيين: 

الثانى انه لو عين على خلاف الترتيب فى المقضى هل يتعين بتعينه» أو يكون لغوا. 

اما المقام الأول فقد مر الكلام فيه فى المسألة الاولى و الثانية من مسائل النية بيان الضابط فيما يحتاج الى التعبين و ما لا يحتاج 
مفصلاء و خلاصته ان الحاجة الى التعيبن يتحقق بأحد أمرين أحدهما فى اتحاد متعلق ارادة الفاعليةُ مع متعلق ارادةٌ الآمرية بكون 
متعلق الأممر بين «متعلق اراده الفاعل و فى مثله يحتاج الى التعيين و لو كان المأمور به واحداء و ثانيهما ان يكون المأمور به 
متعددا و لم تكن التكاليف المتعددة طولية و كان المأمور به لولا التعيين باقيا على الإبهام كما فى مثل صلاه الصبح و نافلتها 
حيث ان زمانهما يصاح للإتيان بهماء فلو قصد الإتيان بالماهية المأمور بها فى هذا الوقت من غير تعيين لم تقع لا عن الفريضة و 
لا-عن النافلة» إذا تبين ذلكك فنقول كل يوم من أيام رمضان لا يحتاج صومه الى تعيين كونه اليوم الأول أو الثانى أو الثالث» بل 
يكفى قصد الصوم فيه لأن خصوصية كونه فيه ليست من مقومات المأمور به و مأخوذة فيه بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته. 
فالواجب فى كل يوم هو ان يصوم فيه لا ان الصوم المقيد بكونه فيه واجب فيه» و لقد أجاد صاحب الجواهر (قده) حيث عبر عن 
هذا فى مقام الاستدلال على عدم الحاجة الى التعيين بعدم وجوبه فى الأداء و انما كان فيه من ضرورة الوقتء و مراده 
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(قده) ان ظرفيةٌ نهار اليوم الأول مثلا لم يؤخذ قيدا فى المأمور به لكى يكون الصوم المقيد بنهار اليوم الأول هو المأمور به بل 
المأمور به هو الإمساكك فى نهار اليوم الأولء و إذا لم تكن تلك الخصوصيةٌ مأخوذة فى المأمور به فلا تكون مأخوذة فى قضائه 


فعند تعدد القضاء عليه يكون الواجب إتيانه بعده ما يجب عليه بلا حاجة الى تعيين كونه قضاء عن الأول أو عن الوسط أو عن 
الأخيرء فلو الى النية عن التعيين أو عين على خلاف الترتيب يكون مجزيا. 

و يدل على ذلكك مع عدم وجدان الخلاف فيه الأصل و إطلاق دليل وجوب القضاء. اما المقام الثانى فالظاهر ممن تعرض لهذا 
الحكم انه يتعين: لا ان ني تعيينه تقع لغواء فلو تعين اللاحق قبل الإتيان السابق يقع عما عين. 

و تظهر الثمره فيما لو ظهر صحة ذلكك اليوم الذى نوى قضائه فإن المتجه ح عدم وقوعه عن غيره لعدم نيته و لا يصح عدوله الى 
غيره» اما بعد الفراغ عن الصوم فواضح حيث لا محل للعدول ح. و اما لو كان فى الأثناء فيما يكون محل النيةٌ باقيا كما إذا كان 
قبل الزوال فلان محل تجديد النيةُ انما هو فيما إذا لم يتعين فى الابتداء ثم بدا له الصوم فى أثناء النهار لا ما إذا عين صوما ثم بدا 
له العدول الى الصوم الأخرء وقد تقدم فى مباحث النيةُ عدم جواز العدول من صوم الى صوم أخرء و ربما يقال بعدم تعين ما 
عينه على خلاف الترتيب لكون الأمر بالقضاء كالأمر بصوم عدد معين من الزمان لا جهةٌ لتعيين أحدهاء و فيه انه قياس مع الفارق 
حيث ان السبق و اللحوق فى القضاء جه معينة فى القضاء موجبة لتعينه لو نواه بخلاف الأمر بصوم عدد معين من الزمان حيث لا 
جهةٌ معينةٌ فيه أصلاء هذا و هل يستحب تعيين الأول فالأول على ترتيب فوت الأداء أم لا احتمالان» المصرح به فى المسالكك هو 
الأول قال لكون الأسبق أحق بالمبادرة» و لا يخفى ما فيه لتساوى الأيام فى الذمة» و كون الترتيب غير مأخوذ فى الأداء بل انما 
حصل من ضرورة 
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الوقت هذا كله فى قضاء صيام أيام متعددهُ من شهر واحدء و هكذا الكلام فى الأيام المتعدده من شهور متعددةٌ على ما فى 
المسألة الاتية. 


[مسألة 9- لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا] 


مسأل 9- لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بان صار قريبا من رمضان 
أخر كان الأحوط تقديم اللاحق و لو أطلق انصرف الى السابق و كذا فى الأيام. 

حكم قضاء الصوم من رمضانين أو أكثر هو حكم قضاء أيام متعددهُ من رمضان واحد فلا يجب فبه التعبين» و لو عين لتعين» و 
يجوز تقديم اللاحق على السابق» بل قد يجب فيما إذا صار اللاحق مضيقا دون السابق و هو يتصور فيما إذا كان عليه شىء من 
قفباء الرفضان السابق» و شنى رمخ قضاء زمضان هذه السنة» وى إلى الرمضان المقبل بقد وما عليه من الرمضان قن هذه السنة؛ 
بناء على عدم جواز تأخيره إلى الرمضان المقبل» و عدم وجوب المبادرةٌ فيما بقى من الرمضان السابق حيث ان وجوب قضاء 
الرمضان السابق ح يكون موسعا مع تضيق ما من الرمضان فى هذه السنة» فيجب تقديم ما لهذه السنهُ على الرمضان السابق كما 
هو الشأن فى كل موسع و مضيق. 

اما قول المصنف (قده): و لو أطلق انصرف الى السابق فلعل وجهه هو تعينه بالسبق» و كذا فى الأيام» و مقتضى ذلكك بطلانه 
إذا ظهر صحة الصوم السابق و عدم وجوب قضائه. اللهم الا-ان يقال الانصراف الى السابق مع الإطلاق يتم فيما إذا كان عليه 
قضاء السابق لا مطلقاء و هو لا يخلو عن التعسف. 


[مسألة -٠١‏ لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب] 


مسأله -٠١‏ لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة و النذر و نحوهما نعم لا يجوز التطوع بشىء 
لمن عليه صوم واجب كما مر. 

لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كفارة أو غيرها للأصل بعد عدم ما يدل على الترتيب بينهاء خلافا 
للمحكى عن ابن ابى عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفارة لمن عليه قضاء شهر رمضان حتى يقضيه. و لم يظهر له 
وجه. 
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واما مسألهُ عدم جواز التطوع بشىء من الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب فقد استوفينا الكلام فيها فى فصل شرائط صحة 
الصوم ص 17". 


[مسألة -1١‏ إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه] 


مسألة -١١‏ إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه ثم تبين بعد الفراغ فراغ ذمته لم يقع لغيره» و اما لو ظهر له فى الأثناء فإن كان بعد الزوال 
لا يجوز العدول الى غيره» و ان كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره و ان كان الأحوط عدمه. 

إذا اعتقد ان عليه قضاء فنواه ثم بعد الفراغ عنه تبين فراغ ذمته عنه و صحةُ صوم المقضى يقع القضاء لغوا و ليس له ان يعد له 
الى غيره لعدم صحة العدول بعد الفراغ» لعدم الدليل عليه مع ان الأصل فى الصوم عدم صحة العدول عما نواه الى غيره فيما لم 
يرد دليل على جوازه؛ وقد مران فى نيةٌ القضاء عن نفسه لا يحتاج الى تعيين كونه عن نفسه؛ بل نيةٌ الإتيان بالقضاء على نحو 
الإطلاق ينصرف الى نفسه إلا إذا نوى عن غيره؛ فمع الإطلاق يقع عن نفسه إذا كان ممن يجب عليه القضاءء و يقع لغوا لو لم 
يكن ككك. و لو ظهر له فى الأثناء فمع انقضاء زمان نيه غيره من الصوم الواجب أو المندوب لا يجوز العدول الى غيره» سواء 
كان قبل الزوال أو بعده. و مع بقاء زمان نيه غيره» و لو كان بعد الزوال كالصوم المندوب ففى جواز تجديد نيه غيره مما يكون 
وقت نيته باقيا و عدمه وجهان من بقاء وقت نية غيره و من ظهور الدليل فى جواز التجديد فيما إذا كان ابتدائيا لا ما إذا نوى 
صوما فأراد عدوله الى صوم أخر فالأ-قوى هو الأسولء و الأسحوط هو الأسخيرء لكن الاحتياط فى تركك العدول الى الواجب و 
الاكتفاء به. و اما إذا كان المعدول اليه مندوبا فلا إشكال فى جواز العدول اليه رجاء و الله العاصم. 


[مسألة 17- إذا فاته شهر رمضان أو بعضده] 


مسألة ؟1- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه لم يجب القضاء و لكن يستحب النيابة عنه فى 
أدائه و الاولى ان يكون بقصد إهداء الثواب. 
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فى هه السالة أموو (الكول) لآ شكال للا عاكف ف انه إذا اق هر وفقيان أر عضن مه لفرقن أوععيقن اورفاس قفا 
قبل ان يخرج شهر رمضان لم يقض عنه وجوباء و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه» و يدل عليه من 
النصوص أخبار مستفيضة كخبر سماعة المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو 
مريض لا يقدر على الصيام فمات فى شهر رمضان أو فى شهر شوال قال عليه السّلام: 

لا صيام عليه ولا قضاء عنه. قلت فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان و لم تقدر على الصوم فماتت فى شهر رمضان أو فى 


شوال فقال: لا تقضى عنها. 

و خبر منصور بن حازم عن الصادق عليه الس لام المروى فى التهذيب عن المريض فى شهر رمضان فلا يصح حتى يموت قال 
عليه السّلام: لا يقضى عنه و الحائض يموت فى شهر رمضان قال: لا يقضى عنها. 

و خبر محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن الحائض تفطر فى شهر رمضان أيام حيضها فإذا أفطرت ماتت قال: ليس عليها 
5 

وقد يستدل على عدم وجوب القضاء فى مفروض المقام بعدم وجوب القضاء على الميت فأولى ان لا يجب على الحىء لأنه ان 
عع النش كاوعق منة الى لأتنعن علد 

و أورد عليه بأنه ان أريد من عدم الوجوب على الميت عدمه فعلا فهو مسلم؛ لكن عدم وجوبه لا يوجب امتناع التكليف بالقضاء 
على الحى إذ يكفى وجود الملاكك كما هو ككك بالنسبةٌ إلى الأداء» و ان أريد عدم الملاكك فممنوع, لانه خلاف إطلاق أدلة 
القضاء. أقول: و لعل هذا الإيراد اجتهاد فى مقابلهُ النص» حيث انه علل عدم وجوب القضاء عنه بعدم جعل القضاء عليه حيا. 
ففى صحيح ابى بصير المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام عن امرأة مرضت فى شهر رمضان و ماتت فى شوال فأوصتنى 
أن أقضى عنها قال: هل برأت من مرضها قلت: 

لا ماتت فيه قال: لا تقضى عنها فان اللّه لم يجعله عليها قلت: فإنى اشتهى ان أقضى عنها 
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وقد أوصتنى بذلك قال: فكيف يقضى شيئا لم يجعله الله عليها فان اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم. حيث انه يدل على توقف 
وجوب القضاء عنه ميتا على وجوبه عليه حياء فما لا يجب عليه فى حال حياته لا يجب عنه بعد موته و هو بعينه الاستدلال 
المحكى عن القيل و لا غبار عليه بعد ورود النص به. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى عدم وجوب القضاء فيما إذا فاته شىء من شهر رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات فيه؛ و اما 
إذا فاته للسفر و مات فيه مسافرا ففى كونه كما إذا كان الفوت لمرض أو حيض أو نفاس فى عدم وجوب القضاء عنه أو عدمه 
قولان» و المحكى عن غير واحد من المتأخرين هو الأول. 

و يستدل له بالتعليل المذكور فى خبر ابى بصير المتقدم اعنى قوله عليه السشلام: 

فان الله لم يجعله عليها و قوله عليه التّ.لام: فكيف يقضى شيئا لم يجعله الله عليها المستفاد منه عدم وجوب ما فات منه مما لم 
يجب عليه قضائه سواء كان الفوت لمرض أو سفر و نحوهماء و بما فى خبر ابن بكير المروى فى التهذيب عن الصادق عليه 
ال.لام فى الرجل يموت فى شهر رمضان قال: ليس على وليه ان يقضى عنه ما بقى من الشهرء و ان مرض فلم يصم رمضان ثم 
لم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات فى مرضه ذلكك فليس على وليه ان يقضى عنه الصيام» فان مرض فلم 
يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى عنه لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه فان 
المستفاد من قوله عليه السّّلام: لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه هو ان المدار فى وجوب القضاء عنه هو وجوبه عليه فما لم 
يجب عليه فلا يجب عنه و لو كان عدم وجوبه عليه لأجل السفر. 

و المحكى عن التهذيب و المقنع هو الأ-خيرء وقد مال إليه فى الشرائع حيث يقول: و لا يقضى الولى إلا ما تمكن الميت من 
قضائه و أهمله إلا ما يفوت بالسفر و لو مات مسافرا على رواية انتهى» و اختاره فى المداركء و يستدل له بصحيح ابن مسلم 
المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّد.لام فى امرأة مرضت فى شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل ان يخرج شهر 
فصان هل قفي 
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عنها؟ قال عليه السّلام: اما الطمث و المرض فلاء و اما السفر فنعم. 

و خبر منصور بن حازم المروى فى التهذيب عن الصادق عليه ال لام فى الرجل يسافر فى رمضان فيموت قال: يقضى عنه و ان 
امأ حاضت فى رمضان فماتت لم تقض عنها و المريض فى رمضان و لم يصح حتى مات لا يقضى عنه. 

و خبرابى بصير عن الصادق عليه السشّلام عن رجل سافر فى رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال عليه السّلام: يقضيه أفضل 
أهل بيته» و ربما يرجح هذا القول اى القول بوجوب القضاء عن المسافر الذى مات فى شهر رمضان بالفرق بين المسافر و 
المريض فيما لم يضطر الى السفر بان السفر من فعله و انه يمكنه الإقامة و الأداء الذى هو أبلغ من التمكن من القضاء بخلاف 
المرض أو طرو الحيض و النفاس الذى هو مما غلب الله سبحانه عليه فهو تعالى اولى بالعذر, و ربما يرجح القول الأول بدعوى 
المناقشهُ فى سند هذه الاخبار الدالة على ثبوت القضاء على المسافر و منع صحته» أو بدعوى حملها على ما إذا كان السفر معصية 
ولو لأمنه فى شهر رمضان بناء على حرمته فيه الا لضرورة أو بدعوى حملها على الندب أو بدعوى المنع عن حجيتها باعراض 
المشهور عن العمل بهاء فهى قاصرة عن تقييد ما يدل بإطلاقه على عدم وجوب القضاء عنه فيما لا يجب القضاء عليه» خصوصا 
مثل خبر ابى بصير المتضمن لتعجب الصادق عليه الّ.لام عن وجوب القضاءء و لا يخفى ما فى ترجيح القول الأول بتلكك 
الدعاوى لما فى المناقشة فى سند هذه الاخبار لاشتمالها على الصحاحء و ضعف حملها على ما إذا كان السفر معصيةٌ لأنه خلاف 
الظاهر منهاء مع انه عليه لا يكون مرخصا فى الإفطار بعد كونه حراما مع ما تقدم من جواز السفر فى شهر رمضان و لو لأجل 
الفرار عن الصيام» و عدم قرينة موجبة للحمل على الندب و لم يثبت اعراض المشهور عن العمل بها على وجه يسقطها عن 
الحجية» و على هذا فالقول بوجوب القضاء عنه هو الأحوط لو لم يكن أقوى و الله العالم. 

(الأمر الغالك) ذهب الأصحات كما عن المنتهى الى استحبات القضاء عمن 'فاتث منه الأداء بمرض .و تحوه و.ماث قبل ان يتمكن 
من القضاءء و استدل له فى المنتهى بأنه طاعة تفعل عن الميت يوصل اليه ثوابها» و نوقش 
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فيه بتعدم ثبوت مشروعيته لكى يكون طاعة يوصل الى الميت ثوابه» اللهم الا ان يكون على نحو إهداء الثواب بمعنى ان الحى 
يصوم صوما مندوبا و يهدى ثوابه إلى ميته. 

وأنت ترى ان هذا ليس قضاء عن الميتء و التعبير عنه باستحباب القضاء عن الميت مسامحة واضحة؛ و أجاب عنه فى الجواهر 
بأن إطلاق دليل مشروعية القضاء مع ما دل على مشروعية النيابة عنه يدل على مشروعيته. و لا يحتاج الى الحمل على إهداء 
الثواب خصوصا مع ملاحظة ما يحكى من تعاهد بعض السلف من أصحاب الأئمة على ان يؤدى الحى منهم عن الميت الصوم 
الصلاه فإن من الواضح عدم كون ذلكك من إهداء الثواب. 

ولا يخفى ان إطلاءق أدلة مشروعية القضاء لا يثبت مشروعية القضاء عنه فيما لم يثبت مشروعيته عليه» و لم يثبت من السلف 
الصالح من أصحاب الأئمة أداء الحى منهم عن الميت الصوم و الصلاه فيما لم يجب القضاء على الميت فى حال حياته و ان 
ثبت النيابة عنهم فيما يجب عليهم قطعا أو فيما يحتمل اشتغال ذمتهم به احتياطاء فإثبات المشروعية بما افاده (قده) فى الجواهر 
فى غايةُ الإشكال لا سيما مع استفادة عدمها من خبر ابى بصير المتقدم فى الأمر الأول فإن قوله عليه السّلام: فكيف يقضى شيئا 
لم يجعله الله عليها. ظاهر فى نفى مشروعية القضاء, و ان الظاهر من قوله عليه الّ.لام: فان اشتهيت ان تصوم لنفسكك فصم. هو 
الإتيان بالصوم المندوب عليه و إهداء ثوابه الى الميت» و حمل المنع عن القضاء على المنع عنه بعنوان كونه ثابتا عليها و تفريغا 
لذمتها كما يظهر من وصيتها و لجدّ الوصى على العمل بوصيته و إنفاذه كما يدل عليه قوله: فإنى اشتهى ان أقضى عنها و قد 


أوصتنى بذلك لا مجرد الفعل عنها فلا بأس ح بان يصوم عنها لنفسه لا بداعى وصيتها له بعيد فى الغاية» و كيف كان فالأولى 
كما ذكره المصنف (قده) ان يكون بقصد إهداء الثواب. 


[مسألة 17- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر] 


مسألة -١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان أخرء فإن كان العذر هو المرض سقط قضائه على الأصحء و 
كفى عن كل يوم 
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بمد و الأسحوط مدانء و لا يجزى القضاء عن التكفير» نعم الأحوط الجمع بينهماء وان كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه 
فالأ قوى وجوب القضاءء و ان كان الأ-حوط الجمع بينه و بين المد و كذا ان كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر فى 
العاعين غيره سكير ا فق يق برته الى زمفبان آخر أو العكين فإنه يجت القضباء أبضا فى هاتين الصوكيةن على اللقري» و 
الأحوط الجمع خصوصا فى الثانية. 

ف علو الجا لاضن عقي ادر طن درو يدك كل عهااسكلة 

(الأسولى) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض و استمر مرضه الى رمضان القابل؛ فالأكثر على سقوط القضاء عنه و يجب عليه 
التصدق عما فاته من الأيام. و فى الجواهر انه هو المشهورء و يدل عليه نصوص مستفيضة بل متواترة كخبر زرارة المروى فى 
الكافى و الفقيه عن الباقر عليه الس لام فى الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان و يخرج عنه و هو مريض و لا يصح حتى يدركه 
شهر رمضان أخر قال عليه السّ.لام: يتصدق عن الأول و يصوم الثانى فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر 
رمضان أخر صامهما جميعا و يتصدق عن الأول. 

و خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى أيضا عن الباقر و الصادق عليهما السلام عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان 
آخر فقالا: ان كان برء ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الأخر صام الذى أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على على 
مسكين و عليه قضائه؛ و ان كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذى أدركه و تصدق عن الأول لكل يوم مد على 
مسكين و ليس عليه قضائه. 

و خبر ابى بصير المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه السّ.لام: إذا مرض الرجل من رمضان الى رمضان ثم صح 
فإنما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام و هو مد لكل مسكين. قال عليه الس لام: و كذلكك أيضا فى كفارة اليمين و كفارةٌ الظهار 
مدا مدا وان صح 
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فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان يقضى الصيامء فان تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من 
ذلك الرمضان. 

و خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام و هو طويل» و خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السَّلام. و خبر ابى الصباح 
الكنانى و خبر عبد الله بن سنان و غير ذلكك من الاخبار» و بهذه الاخبار تقيد إطلاق ما يدل على وجوب القضاء على المريض 
من الكتاب مثل قوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مريضاً أؤ عَللِا س مر َك من أزام َحَو. بناء على جواز تخصيص الكتاب بالخبر 
الواحد مع ان هذه الاخبار مستفيضة يدعى تواترهاء و كذا إطلاق ما دل عليه من النتة وطرح ما :يدال على خخلاقها لكونه موافقا 


للعامةٌ و مخالفا لعمل الجماعة. 

ميقل بل الصددر ةربن وتوم قوز قوع كفي سنوة بطو ل قال 111 و التو ا قز 
اللخجا رجو تان ندع لكر ون حو دمتمميطن الكداته اللسطةو ادو لتنا رو عاونا للشسفك غا ارا سحن ذا رسي المي 
الفدية و القضاء للاحتياط» و لرواية سماعة قال سألته عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلكك لم يصمه فقال: يتصدق 
بدل كل يوم من الرمضان الذى كان عليه بمد من طعام و ليصم هذا الذى أدركه فإذا أفطر فليصم رمضان الذى كان عليه فانى 
كنت مريضا فمر على ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا أخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم 
عافانى الله تعالى و صمتهن. و فيه ان الاحتياط ليس بواجب فى المقام بعد قيام الدليل على وجوب الفداء و عدم وجوب القضاءء 
بل فى خبر الفضل المروى فى الوسائل فى باب حكم من كان عليه شىء من قضاء رمضان فأدركه رمضان أخر عن العيون و 
العلل عن الرضا عليه الّ.لام ما هو صريح فى نفى وجوب الجمع بينهماء و انه إذا وجب الفداء لا يجب القضاءء و فيه ان قال فلم 
إذا مرض الرجل أو سافر فى شهر رمضان فلم يخرج من سفره 
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أو لم يقوم من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان أخر وجب عليه الفداء للاول و سقط القضاءء و إذا أفاق بينهما أو أقام و لم 
يقضه وجب عليه القضاء و الفداء قيل الى ان قال: لأنه بمنزلة من وجب عليه صوم فى كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء؛ و 
إذا وجب عليه الفداء سقط الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازمء فإن أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه و 
الصوم لاستطاعته؛ و بالجملة المورد وان كان فى حد نفسه من موارد العلم الإجمالى بوجوب أحد الأمرين المتباينين يوجب 
الاحتياط بالجمع بينهما الا انه فيما لم يقم دليل على إثبات وجوب أحدهما و نفى وجوب الأخر. حيث ان العلم الإجمالى ينحل 
بقيامه ككك ح. و بالجملة فلا مورد لدعوى وجوب الاحتياط فى المقام بعد ورود الأخبار المتقدمة على نفى وجوب القضاء. و ما 
فى خبر سماعة محمول على الاستحباب بقرينةُ ما فى خبر عبد اللّهِ بن سنان المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام و فيه: من 
أفطر شيئا من رمضان فى عذر ثم أدرك رمضان أخر و هو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فأما أنا فإنى صمت و تصدقت. حيث 
انه كالصريح فى كون الصيام للاستحبابء إذ لو كان واجبا عليه لكان واجبا على الكل و لم يكن محل لقوله عليه السّه.لام: 
فليتصدق بمد لكل يوم الظاهر من انحصار التكليف به كما لا يخفى» هذا تمام الكلام فيما يجب على من فات منه صوم شهر 
رمضان أو بعضه لمرض مستمر الى رمضان أخرء و قد تبين انه يجب عليه الفداء و يسقط عنه القضاء. 

واما مقدار الفداء فالمشهور بين الفقهاء شهرهً عظيمه هو المدء و قد دل عليه الاخبار المتقدمة» و لكن المحكى عن النهاية و 
الاقتصاد و ابن حمزة و ابن البراج انه مدان و لا دليل له الأضبط بعض النسخ من خبر سماعة فى قوله: كان عليه يمد من طعام 
بمدين طعام؛ و هذه النسخة ليست مما بأيدينا من النسخ» بل الموجود فى التهذيب و الاستبصار و الوافى هو المضبوط بمد من 
طعام؛ 
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و قال فى الجواهر: و كان ضبط كلمهُ مدين بدل مد من طعام اشتباه من قلم الناسخ فى رسم خطه. حيث ان كلمةٌ من المبدوة 
بميم قريب فى الكتابة إلى كلمة ين المبدوة بالياء مع ان (مدين طعمام) بجر طعام غلط من حيث الاعرابء و ان الصواب نصب 
كلمة طعام لكى تكون تمييزاء و هذا أيضا شاهد على كون مدين بالتثنية غلطا ناشيا من اشتباه الناسخ» و ليس لوجوب المدين 
مدركك سواه؛ و ربما يتمسكك له بوجوبه على الشيخ و الشيخة و ذى العطاسء و لا يخفى ما فيه من الوهن لعدم وجوبهما على 
الشيخ و الشيخة و ذى العطاش أولا كما تقدم فى البحث عنه» و عدم صحة التعدى عنهما الى المقام لو قيل بوجوبهما فى الشيخ 


و الشيخة و ذى العطاش ثانياء و مع ذلك الأحوط إخراج المدين حذرا عن مخالفة القائل بوجوبه وان لم يكن له مدرك, و 
الظاهر ان وجوب إخراج المد فى فرض المقام تعيينى لا انه محمول على الرخصة فلا يجزى القضاء عن الفداء خلافا للمحكى 
عن التحرير من القول بالاجزاء به عنه حملا للفداء على الرخصة و الاخبار المتقدمهة ولا سيما ما فى خبر الفضل بن شاذان دالة 
على بطلالنه» نعم الأحوط الجمع بينهما حذرا عن مخالفة من أوجبه كابن الجنيد كما تقدم. (الصورة الثانية) ما إذا فاته شهر 
رمضان أو بعضه لعذر غير المرض كالسفر و استمر الى الرمضان المقبل بان كان من الرمضان الأول الى الثانى مسافراء ففى 
إلحاقها بالصورة الأولى بكون الحكم فيها أيضا هو وجوب الفداء و سقوط القضاء أو وجوب القضاء فيها فقط أو الجمع بينهما 
(وجوه) المنسوب الى الشيخ فى الخلاءف هو الإلحاق» و لكن الموجود فى الخلا.ف يخالف معه فإنه بعد ان حكم بوجوب 
القضاء على من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره؛ قال فان كان تأخيره أى تأخير القضاء الى رمضان أخر لعذر من سفر 
أو مرض استدام به فلا كفارة عليه فظاهر انه لا يقول فى الفوت بالمرض مع استدامة المرض الى رمضان أخر بالفدية؛ بل 
المختار عنده هو وجوب القضاء فقطء و كيف كان فيستدل لهذا القول لو كان قائل به بصحيح عبد الله بن سنان المتقدم الذى 
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فيه: من أفطر شيئا من رمضان فى عذر ثم أدرك رمضان أخر و هو مريض فليتصدق بمدء فإن إطلاق قوله فى عذر يشمل ما إذا 
كان العذر هو المرض أو غيره» و بما فى خبر الفضل بن شاذان الذى فيه ان قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر فى شهر رمضان 
فلم يخرج من سفره أو لم يقوم من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان أخر وجب عليه الفداء للاول و سقط القضاءء و إذا أفاق 
بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء (الحديث) فإنه الصريح فى اشتراكك السفر و المرض فى ذلك الحكم. 
و المحكى عن المختلف و الشهيد الثانى (قدس سرهما) هو عدم الإلحاق و وجوب القضاء فقط من دون الكفارة و اختاره فى 
المداركك أيضاء و استدلوا له بعموم ما دل على وجوب القضاء من الكتاب و السنة السالم عن معارضة ما يدل على ثبوت الفداء 
و سقوط القضاء لوروده فى مورد المرض عدا صحيح ابن سنان و خبر الفضل و هما لا ينهضان حجةهٌ فى معارضة العموم الدال 
على وجوب القضاءء اما الصحيح فلان قوله عليه السِّ.لام: فيه من أفطر شيئا من رمضان فى عذر و ان كان مطلقا الا ان قوله عليه 
السّلام: ثم أدركه رمضان أخر و هو مريضء يشعر بان هذا هو العذرء فلا يصلح لان يخصص به العمومات. 
واما خبر الفضل فهو وان تمت دلالته لكنه ساقط عن الحجية بالاعراضء إذ لم يعرف قائل بإلحاق ما عدا المرض من الاعذار 
بالمرض. 
وأأووة طلم باة الأشعاد فصي انتانبو أن جز ذا لذ اسكال: فيه لكنة لذ ركرك تالة يكون قرنه على ازادة عصوض 
المرض من العذرء بل هو كما ذكره المستدل ليس أزيد من الاشعارء و اما الاعراض عن خبر الفضل على نحو يوجب وهنه و 
سقوطه عن الحجية فهو أيضا غير محرزء و على ذلكك فالمسأله لا تخلو عن شوب الاشكالء و لا محيص فيها الا الاحتياط بالجمع 
بين الفداء و القضاء. 
(الصورة الثالثة) ما إذا كان الفوت بسبب المرض و المانع عن القضاء غيره كالسفر الضرورى الذى لا يتمكن من تركه و الإقامة 
فى محل بعدةٌ أيام يجب عليه القضاءء 
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و الحكم فيها كالحكم فى الصورة الثانية من الوجوه و الدليل» و قد استدل للقول بسقوط القضاء فيها بصحيح ابن سنان المتقدم 
بتقريب ان إطلاق العذر فى ترك الأنداء و تعيين المرض فى تركك القضاء ء يدل على عدم اعتبار بقاء عذر المانع عن الأداء و 
ممانعته عن القضاءء لكنكك عرفت ما فى دلالته على إطلاق العذر فضلا عن دلالته على تخالف عذر المانع عن الأداء مع العذر 


المانع عن القضاءء بل المتيقن من النصوص هو سقوط القضاء فيما إذا كان سبب الفوت هو المرض مع استمراره الى رمضان 
المقبل» و عدم وجوب الاحتياط فى الجمع بين القضاء و الفداء فى هذه الصورة أظهر. 

(الصورة الرابعة) ما لو كان الفوت بما عدا المرض و المانع عن القضاء هو المرضء و الحكم فيها كالحكم فى الصورة الثانية و 
الثالثة» و لكن المصنف (قده) فى المتن جعل الاحتياط فيها اولى من الصورة الثالثة» و قال: و الأحوط الجمع خصوصا فى الثانية 
يعنى ما أشار إليه بقوله: أو العكس و لعل وجه الأولوية هو دلالة ذيل صحيح ابن سنان اعنى قوله: ثم أدركك رمضان أخر و هو 
مريض» حيث ان إطلااقه يدل على ان منع المرض عن القضاء مسقط له؛ و لو لم يكن هو مانعا عن الأداء؛ و عليه فلا- يمكن 
الالتزام بكفاية القضاء عن الفداء و ان لم يمكن القول بكفاية الفداء عن القضاءء فلا محيص عن الجمع بينهما و الله الهادى. 


[مسألة 16- إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر] 


مسألة -١‏ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا فى التركك و لم يأت بالقضاء الى رمضان أخر وجب عليه 
الجمع بين الكفارة و القضاء بعد الشهرء و كذا ان فاته لعذر و لم يستمر ذلكك العذر بل ارتفع فى أثناء السنة و لم يأت به الى 
رمضان أخر متعمدا و عازما على التركك أو متسامحا و اتفق العذر عند الضيق فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع., و اما ان كان عازما 
على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء لكن لا يتركك الاحتياط بالجمع أيضاء و لا فرق فيما 
ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره» فتحصل مما ذكر فى هذه المسألهُ و سابقها ان تأخير القضاء 
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الى رمضان أخخر إما يوجب الكفارةٌ فقط و هى الصورة الأولى المذكورةٌ فى المسألة السابقة» و اما يوجب القضاء فقط و هى بقيةٌ 
الصورة المذكورة فيهاء واما يوجب الجمع بينهما و هى الصور المذكورة فى هذه المسألة» نعم الأسحوط الجمع فى الصور 
المذكورةٌ فى السابقة أيضا كما عرفت. 

فى هذه المسألة أيضا صور ينبغى البحث عنها (الأولى) إذا برئ المريض المفطر بعد خروج شهر رمضان و قضى ما فات منه قبل 
حلول الرمضان الأخر فلا اشكال و لا خلاف فى عدم وجوب الفداء عليه و انه لا يجب عليه شىء غير القضاء للعمومات الدالهٌ 
على وجوب القضاء من الكتاب و السنة» و عدم شمول نصوص الفداء لهذه. الصورة أصلا. 

(الثانية) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر و لم يأت بالقضاء الى رمضان أخر. 

(الثالثة) ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و لم يستمر ذلكك العذر بل ارتفع فى أثناء السنةُ و لكنه لم يأت بالقضاء الى 
رمضان أخر متعمدا و عازما على التركك أو متسامحا و متهاونا بالقضاء بمعنى عدم العزم بإتيانه سواء كان مع العزم على عدمه أو 
بلا عزم عليه أو على عدمه؛ و المعروف فى هاتين الصورتين هو وجوب الجمع بين القضاء و الفداءء القضاء لاستطاعته و الفداء 
لتضييعه» بل لم يحكك خلاف الا عن الحلى فى السرائر» و قيل بأنه مسبوق بالإجماع و ملحوق به على خلافه» و ما عليه المعروف 
هو المتبع لدلالة الأخبار المتقدمة فى المسألةُ السابقة عليه. 

ففى خبر زرارة: فإن كان صح فيما بينهما و لم يصم حتى أدركه شهر رمضان أخر صامهما جميعا و يتصدق عن الأول. 

وفى خبر محمد بن مسلم: ان كان برء ثم توانا قبل ان يدركه الرمضان الأخر صام الذى أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من 
طعام على مسكين و عليه قضائه. 

و خبر ابى بصير: و ان صح فيما بين الرمضانين فإنما عليه ان يقضى الصيام فان تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعا 


لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلكك 
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الرمضان. 

و مضمرة الأخر المروى فى تفسير العياشى قال سألته عن رجل مرض من رمضان الى رمضان قابل و لم يصح بينهما و لم يطق 
الصوم قال: يتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام الى ان قال: فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى ان يقضيه 
حتى جاء الرمضان الأخر فإن عليه الصوم و الصدقه جميعا يقضى الصوم و يتصدق من أجل انه ضيع ذلكك الصيام. 

و فى خبر الفضل بن شاذان: فإن أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضبيعه و الصوم لاستطاعته و هذه الاخبار وان 
كانت فى مورد ما إذا كان الفوت فى الرمضان للعذرء و انه لم يستمر العذر بل ارتفع فى أثناء السنة أعنى الصورة الثالثة, لكنها 
تشمل الصورة الثانية أيضا أعنى ما إذا كان فوت الأداء لا لعذر بل كان متعمدا فى التركك و لم يأت بالقضاء الى رمضان أخرء و 
ذلك بجعل منشأ وجوب الجمع بين القضاء و الفداء هو تمكنه من القضاء و تهاونه فيه الحاصل بعدم العزم عليه أو بالعزم على 
عدمه. فندل على وجوب الجمع بين القضاء و الفداء فى الصورتين معا هذا لما ذهب اليه المعروفء و لم يظهر لما ذهب إليه 
الحلى من سقوط الفداء و وجوب القضاء فقط وجه الا ما بنى عليه من عدم جواز العمل باخبار الآحاد و هو مع خلله فى نفسه لا 
يصح التمسكك به فى المقام؛ لكون الأخبار المذكورة خارجة عن حيز الاخبار الظنى إلى درجة القطع؛ بل يمكن دعوى تواترها. 
ولقد أجاد المحقق (قده) فى المعتبر حيث يقول: روا الفدية فضلاء السلف كزرارة و محمد بن مسلم و ابى الصباح الكنانى و 
ابى بصير و عبد اللّه بن سنان و ليس لروايتهم معارض الا ما يحتمل رده الى ذلكك انتهى» و لعل مراده من المعارض الذى 
يحتمل رده الى ذلك هو العمومات الدالهُ على وجوب القضاءء إذ لا تنافى بينها و بين وجوب الفداء. 
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وان وجوب القضاء يثبت بهاء و وجوب الفدية ثبت بتلكك الأخبار الدالة على وجوبها و بالجملة فلا معارض لهذه الاخبار الا 
مرسل سعد بن ابى سعيد المروى فى الكافى عن رجل عن ابى الحسن عليه السّد.لام قال سألته عن رجل يكون مريضا فى شهر 
رمضان ثم يصح بعد ذلكك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلكك أو أكثر ما عليه فى ذلك قال: أحب له تعجيل الصيام فان كان 
أخره فليس عليه شىء. فإنه ظاهر فى عدم وجوب الفداء لكنه ساقط بالإرسال و متروكك بالهجرء و يمكن حمله على التقية 
لموافقته مع مذهب ابى حنيفة و جماعة من العامة» و حمله الشيخ على التأخير مع نيه الصيام و الضعف عنه و كون التأخير بغير 
تهاون حتى يدركه الرمضان الأخر. 

و فيه ما لا يخفى من البعدء و كيف كان فلا ينبغى التأمل فى وجوب الجمع بين القضاء و الفداء فى الصورة الثانية و الثالثة. 
(الصورة الرابعة) ما إذا فات منه الصوم فى شهر رمضان لمرض ثم برء من المرض بعد خروج شهر رمضانء و ترك القضاء لا 
للتهاونء بل كان عازما عليه و أخر اعتمادا على سعة الوقت» فلما ضاق حصل العذر و لا إشكال فى وجوب القضاء عليه بعد 
خروج الرمضان الأخير إذا برء من المرضء و فى وجوب الكفارةٌ عليه و عدمه قولا-ن, أقواهما الأول» و هو المحكى عن 
الصدوقين و محتمل ابن سعيد و ابن زهرة و اختاره الشهيدان و صاحب المدارككء؛ و حكى عن المحقق فى المعتبر خلافا لكثير 
من الفقهاء. و فى رسالة الصوم للشيخ الأكبر (قده) بل الأكثرء و يستدل للأول بإطلاق الأمر بالفداء منضما الى القضاء فيما إذا 
برء بين الرمضانين» و تركك القضاء الشامل لما إذا عزم على القضاء و أخر اعتمادا على سعة الوقت ثم حصل العذر فى ضيقه أو 
عزم على عدمه أو لم يعزم عليه و لا على عدمه بل كان بلا عزم الى ان ضاق الوقت و حصل فيه العذر. 
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ففى صحيح زرارة: فإن كان صح فيما بينهما و لم يصح حتى أدركه شهر رمضان أخر صامهما و تصدق عن الأول. 

و فى صحيح ابى الصباح عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال: عليه ان يصوم و ان يطعم كل 
يوم مسكينا. 

و فى خبر سماعة عن رجل أدركه رمضان و عليه رمضان قبل ذلكك لم يصمه فقال: يتصدق بدل كل يوم من الرمضان الذى كان 
عليه بمد من طعام و ليصم هذا الذى أدركه فإذا أفطر فليصم رمضان الذى كان عليه. 

و هذه الاخبار كما ترى تشمل بإطلاقها ما إذا كان تركك الصوم بين الرمضانين فى حال الصحة و البرء مع العزم عليه أو العزم 
على عدمه أو بلا عزم أصلاء و مقتضاه وجوب القضاء بعد الرمضان الأخير مع الفدية. اللهم الا ان يقوم مقيد لإطلاقها و يقيدها 
بما عدا العزم على القضاء بين الرمضانين و هو الذى يستدل به القائل بوجوب القضاء فقط فى تلك الصورة. و قد نسب الى 
المشهور و لا سيما المتأخرين منهم و هو عدهٌ اخبار» كصحيح محمد بن مسلم الذى فيه قولهما عليهما السلام: ان كان برء ثم 
توانا قبل ان يدركه الرمضان الأخر صام الذى أدركه و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضائه. و ان كان 
لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان أخر صام الذى أدركه و تصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين و ليس عليه قضائه» و قد 
تقدم. 

و خبرابى بصير الذى فيه: فان تهاون به و قد صح فعليه الصدقهُ و الصيام جميعا لكل يوم مداء و قد تقدم و خبره الأخر المروى 
عن تفسير العياشى الذى فيه: فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى ان يقضيه حتى جاء الرمضان الأخر فإن عليه الصوم و الصدقة 
جميعا يقضى الصوم و يتصدق من أجل انه ضيع ذلك الصيام» و قد تقدم و خبر الفضل الذى فيه: فان أفاق فيما بينهما و لم 
يصمه وجب عليه الفداء لتضبيعه و الصوم لاستطاعته؛ و قد تقدم و تقريب الاستدلال بهذه الاخبار على تقيبد الأخبار المطلقة 
المتقدمة هو ان التوانى و التهاون و التضييع التى أخذت فى هذه الاخبار قيدا لموضوع الحكم بالجمع 
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بين الفداء و القضاء فيما إذا صح و برء بين الرمضانين و لم يصمه. تدل على عدم الحكم به عند عدمهاء اما بتقريب مفهوم 
الشرط كما فيما أخذ التوانى قيدا كما فى صحيح محمد بن مسلم و الخبر الأول لأبى بصيرء أو فيما أخذ التهاون قيدا كما فى 
الخبر الأسخير لأ-بى بصيرء و اما بتقريب مفهوم التعليل كما فى خبر الأ-خير لأبى بصير الذى فيه قوله: من أجل انه ضيع ذلكك 
الصيام. 

و خبر الفضل الذى فيه: وجب عليه الفداء لتضبيعه الصوم لاستطاعته. و كيف كان فتدل على عدم وجوب الجمع مع عدم التوانى 
أو التهاون أو التضبيع» فبها يقيد إطلاق الاخبار المتقدمة» و من المعلوم انه مع العزم على الصوم فى سعة وقته لا يكون التأخير فى 
وقته الواسع مع العزم المذكور تهاونا أو توانيا أو تضييعاء و إذا صار معذورا فى ضيق وقته يجب عليه القضاء بعد خروج الرمضان 
الأخير لأجل لاستطاعته على الصوم بين الرمضانين و لا يجب عليه الفداء لعدم التوانى أو التهاون أو التضبيع فى القضاءء اما فى 
سعةُ الوقت فلكونه مرخصا فى التأخير فى سعة الوقت. و اما فى ضيقه فلصيرورته معذورا فى الترككء هذا غَايهُ ما قيل فى تقريب 
الريك ذلكل بيده الخقا على ردوب الفا فى جه العمورة: 

و يرد عليه أولا- بأن التوانى و التهاون و التضيبع تصدق مع العزم على القضاءء لأن التوانى يحصل بمجرد الترك لا لعذر سواء 
كان عازما على الفعل أم لا كما انه إذا أخر فى سعة الوقت حتى إذا تعذر عليه فى ضيقه يصدق على تأخيره التضييع بلحاظ ان 
فى التأخير آفات, و منه يظهر صدق التهاون أيضا على تأخيره و ان كان التأخير جائزا بملاحظة سعةُ وقته لكن الإنسان لا يؤخر 
الأمور المهمه فى سعة وقته مع احتماله طرو العذر عن إتيانه فى ضيقه كما هو مشاهد بالعيان و ليس التأخير إلا عن عدم 


الاهتمام به اما كسلا أو لرعايةٌ ما هو أهم منه عنده و على التقديرين يصدق على تسويفه التوانى و التهاون و التضبيع كما لا 
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و ثانيا لو سلم عدم مجامعة التوانى أو التهاون أو التضييع مع العزم على القضاء فى أخر الوقت لكن دلالة هذه الاخبار الدالةُ على 
اعتبار التوانى و نحوه على اشتراط وجوب الجمع بين القضاء و الفداء بالتوانى متوقف على وجود المفهوم فى الرواية لكى يدل 
مفهومها على عدم وجوب الجمع مع عدم التوانى فيتحقق التعارض بين هذا المفهوم و بين إطلاق الاخبار المتقدمة الدالةُ على 
وجوب الجمع و لو مع عدم التوانى» فيحمل المطلق على المقيد بحكم تحكيمه على المطلقء و اما مع عدم المفهوم فلا تعارض 
بينهما حتى يحتاج الى الحمل» إذ المطلق يدل على وجوب الجمع حتى مع عدم التوانى» و المقيد يدل على وجوبه فى صورة 
التوانى و لا يدل على عدمه عند عدمه و لا منافاة بين وجوبه فى صورة التوانى على ما هو مفاد المقيد» و وجوبه مع عدمه أيضا 
على ما هو مفاد المطلق» لكن دلالة تلك الاخبار على المفهوم ممنوعة سواء كان المفهوم المدعى هو مفهوم الشرطء أو مفهوم 
التعليل بالتضييع؛ لان مفهومها هو الذى نطق به فى ذيل الخبر بقوله: وان كان لم يزل مريضا فيكون الصدر متضمنا لحكم من 
صح بين الرمضانين و لم يصم. و الذيل متضمنا لحكم من استمر مرضه بينهماء و ليس فيه صدرا و ذيلا تعرض لحكم السالم بين 
الرمضانين بوجوب الجمع على المتوانى و المتهاون منه و عدم وجوبه على غيره. فهذه الاخبار غير صالحة لأ-ن تكون موجبة 
لتقيبد إطلاق الاخبار المطلقة» فيكون المرجع هو تلك المطلقاتء الا ان ذهاب المشهور الى عدم وجوب الفداء فى هذه الصورة 
و جواز الاكتفاء بالقضاء فقط يبعد الاطمئنان بالقول بعدم وجوبه. 

و مافى الجواهر من جعل الشهرة قرينة صارفة للكلام عن ظاهره الى غيره أبعد» و لنعم ما قاله الشهيد الثانى (قده) فى موضع من 
ان مخالفة المشهور مشكلة؛ و موافقتهم من غير دليل أشكلء, و لا محيص فى أمثال المقام الا التمسكك بعروة الاحتياط» و على 
الله سبحانه التوكل و به الاعتصام. و قد تحصل مما ذكره المصنف فى هاتين المسألتين 
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واشرعحاه يما لأمزيد علية ان تأخير الققاء الى رمضاق آخر إها يوحب الكفارة فقط وه الضورة الأولى» فى المسألة السابقة و 
هى ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه للمرض و استمر مرضه الى رمضان القابل» و اما يوجب القضاء فقطء و هى الصور الباقية فى 
المسألهُ الاولى اعنى ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لغير المرض و هى الصورة الثانية» و ما فاته بسبب المرض لكن زال المرض 
واتجدد عذر أخر عن القضاء كالسفر وهى الصورة الثالثة» و ما فاته بسبب عذر أخر غير المرض لكن زال و تجدد المرض 
المانع عن القضاء و هى الصورة الرابعة» و قد تقدم رجحان الاحتياط بالجمع بين القضاء و الفداء فى هذه الصورة؛ و اما يوجب 
الجمع بينهما و هى الصورة المذكورة فى هذه المسألهُ ما عدا الصورة الأولى منها التى لم يتعرض المصنف لها و قد ذكرناها و 
اللّه الهادى. 


[مسألة 14- إذ استمر المرض الى ثلاث سنين] 


مسأل -١6‏ إذ استمر المرض الى ثلاث سنين يعنى الرمضان الثالث» وجبت كفارةٌ للأولى و كفارةٌ أخرى للثانية و يجب عليه 
القضاء للثالثة إذا استمر إلى أخرها ثم برئ» و إذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضاء و يقضى للرابعة إذا استمر إلى أخرها 
اى الرمضان الرابع» و اما إذا أخر قضاء السنة الاولى الى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة. 


فى هذه المسألة أمران أحدهما إذا استمر المرض الى ثلاث سنين بمعق التمراره من الرمضان الأول إلى الرمضان الثالث يحب 
فداء للسنةٌ الأولى» أى لتركك القضاء بين الرمضان الأول و الثانى» و لا يجب قضاء الرمضان الأولء و يجب فداء أخخر للسنةٌ الثانية 
أى لتركك قضاء الرمضان الثانى فيما بينه و بين الرمضان الثالث من دون وجوب قضائه بعد الرمضان الثالث؛ و يجب قضاء 
الرمضان الثالث بعده بينه و بين الرمضان الرابع إذا صح فيه؛ و مع استمرار المرض بين الرمضان الثالث و الرابع يجب فداء أخر 
لتركك قضاء الرمضان الثالث بينه 
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و بين الرابع؛ و يجب قضاء الرابع بعد الرابع بينه و بين الرمضان الخامس إذا برء فيه و هكذا و ذلكك لإطلاق ما يدل على وجوب 
فدية الاستمرار» و عدم الفرق فيه بين الرمضان الواحد و الأكثرء و لخصوص خبر سماعة الذى فيه: فانى كنت مريضا فمر على 
ثلاث رمضانات لم أصح فيهن ثم أدركت رمضانا أخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام ثم عافانى اللّه تعالى و 
صمتهن. بعد حمل قضاء جميع الرمضانات الثلاث على الندب بقرينة خبر ابن سنان حسبما تقدم فى المسألة الثالثةُ عشر. 

و خبر ابى بصير المروى عن تفسير العياشى الذى فيه بعد الحكم بالتصدق مكان كل يوم أفطر على مسكين بمد من طعام قال: 
فان استطاع ان يصوم الرمضان الذى استقبل و الا فليتربص الى رمضان قابل فيقضيه فان لم يصح حتى رمضان قابل فليتصدق كما 
تصدق مكان كل يوم أفطر مدا مدا. 

و لعل هذا المقدار كاف لإثبات ذاكك الحكمء فلا ينبغى الإشكال فيه خلافا للمحكى عن الصدوقين من وجوب الفدية للرمضان 
الأول و وجوب القضاء للرمضان الثانى الذى استمر بعده المرض الرمضان الثالث» و قد يستدل له بخبر على بن جعفر المروى عن 
قرب الاسناد عن أخيه الكاظم عليه السّلام عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصم فيهما ثم صح بعد ذلكك كيف يصنع قال: يصوم 
الأخر و يتصدق عن الأول بصدقة كل يوم مد من طعام لكل مسكين. 

ولا يخفى ما فى هذا القول من الضعف و مخالفته مع الإطلاق» و ما دل عليه خبر سماعة و خبر ابى بصير و الخبر المروى عن 
قرب الاسناد محمول على ما إذا حصل البرء بعد الرمضان الثانى لا ما إذا استمر الى الرمضان الثالث» بل المحكى عن الصدوقين 
قابل للحمل على ذلكك كما احتمله العلامه فى المختلف بل جزم به ابن إدريس على ما حكى عنه؛ و عليه فلا خلااف فى 
المسمالة. 

و ثانيهما انه لا تتكرر الكفارة بتكرر السنين من غير فرق فيها بين فديهُ الاستمرار و فديةٌ التهاون لصدق الامتثال بإخراجها مره 
واحدة» و قد صرح بذلكك غير 
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واحد من الأصحاب. و فى الجواهر بل لا أجد فيه خلافا الاعن المحكى عن التذكرةٌ فقال: 

بتكرارها بتكرر السنة قياسا على السنةُ الأولى التى أوجبت المد عن كل يوم, و لا يخفى ما فيه من الضعف. 


[مسألة -١7‏ يجوز إعطاء كفارةٌ أيام عديدهٌُ من رمضان واحد أو أزيد بفقير واحد] 


مسألة -١©‏ يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد بفقير واحد فلا يجب إعطاء كل فقير مدا واحدا ليوم واحد. 
و ذلك لإطلاق دليله كما تقدم فى مطاوى الأخبار السابقة ففى صحيح ابن مسلم: 
و تصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين. 


و فى خبر ابى الصباح: عليه ان يصوم و ان يطعم كل يوم مسكينا. و نحوهما غيرهماء فإطلاق المسكين فى قوله عليه السشلام: على 
مسكين و قوله: كل يوم مسكينا يشمل المسكين الذى اطعمه ليوم واحد أو لأيام متعددة كما يشمل ما إذا كانت الفدية فدية 
الاستمرار أو فدية التهاون فى القضاءء و هذا بخلاف كفارة الإفطار فى شهر رمضان إذا أراد الإطعام أو تعين» فإن إطعام ستين 


مسكين لا يصدق على إطعام مسكين واحد ستين مرة. 
[مسألة 11- لا تجب كفارة العبد على سيده] 


مسألة -١/‏ لا تجب كفارة العبد على سيده مق غير فرق بين كفارة التأخير و كفازة الافطارء ففى الأول ان كان له مال:و اذن له 
السيد اعطى من ماله, و الا استغفر بدلا عنهاء و فى كفارة الإفطار يجب عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال و الاذن من 
السيد» و ان عجز فصوم ثمانية عشر يوماء وان عجز فالاستغفار. 

لا تجب كفارةً العبد على سيده لان الواجب على السيد نفقةُ عبده؛ و الكفارة ليست من نفقته» كما لا تجب كفارة الزوجة على 
زوجها ولا كفارة ما عداها من واجبى النفقة على من تجب النفقة عليه من غير فرق فى ذلكك بين كفارة تأخير القضاء أو كفارة 
الإفطار فيما تجب الكفارة به. و لا فى كفارة التأخير بين فدية الاستمرار اى استمرار المرض بين الرمضانين أو فدية التهاون اى 
تركك الصوم فيما بين الرمضانين مع تحقق البرء و الصحة. ففى كفارة التأخير ان كان للعبد مال و اذن له مولاه فى صرف ماله فى 
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كفارته يجب عليه إخراجها من ماله؛ بناء على القول بحصول الملكك له مع عدم جواز تصرفه فيه الا بإذن مولاه؛ و اما على القول 
باستحالة حصول الملك له و انه مع ما فى يده ملك لمولاه فلا ملك له حتى يصح له التصرف فيه باذن مولاه؛ بل اذن المولى له 
ح تصرف منه فى ملكك نفسه؛ و يكون صرفه فى كفارةٌ عبده تبرعا فى إخراج كفارة عبده من ماله. 

و كيف كان فان لم يكن له مال أو لم يأذن سيده فى صرف ماله فى كفارته بناء على اشتراط صحةٌ تصرفه فى ماله على اذن 
السيد مطلقا و لو كان المصرف فيما يجب عليه يجب عليه الاستغفار» بدلا عن الكفارة بناء على وجوب الاستغفار على من تجب 
عليه الكفارة عند عدم التمكن منها مطلقا أيه كفارة كانت كما تقدم عموم بدليته عن الكفارةٌ إلا كفارة يمين الظهار كما تقدم 
و فى كفارة الإفطار يجب عليه اختيار الصوم مع عدم المال أو مع عدم اذن السيد فيما كان له مال إذا كان الواجب احدى 
الخصال على نحو التخيير» و مع العجز عن صوم شهرين فصوم ثمانية عشر يوماء و مع العجز عنه فالاستغفار على ما هو الواجب 
فى كفارة الإفطار. 


[مسألة 14- الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان آأخر] 


مسألة 18- الأحوط عدم تأخير القضاء الى رمضان أخر مع التمكن عمدا و ان كان لا دليل على حرمته. 

المصرح به فى كلام جماعة من الأصحاب عدم جواز تأخير القضاء الى رمضان أخر عمدا مع التمكن منه. و قد استدل العلامة 
(قده) فى تحكى المختلق لسقوط الققاء عفد استمرار المرض الى :رمضان آخر يأن العذر قد استورعب وقت الأداء و القضاء 
وبحي اذ بمنتطاحنه التقياب اننا اسعيعانه وقث الأداك تظاهرء و انا ابسيعاب وفك التقراء خلان ونه ها بين الرنفياتي: إذ لا بحوق 
التأخير عنه. 


و قال الشهيد فى الدروس: لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوت اختياراء و تجب المبادرة؛ و فى غنائم القمى (قده) إذا برء 


بين الرمضانين يجب عليه القضاء و لا يجوز التأخير عن الرمضان الآتى, و الظاهر عدم الخلاف فيه. 
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وفى شرح النجاهً عن بعض الأجلة ان عدم وجوب التعجيل بين الرمضانين متروككء و استدلوا له بالأخبار المتقدمة فى طى 
المسألة الرابعة عشر الدالة على ثبوت الكفارة بالتأخير من غير عذرء معلّلا فى بعض منها بالتضبيع أو التوانى أو التهاون مع ما 
ينسبق الى الذهن من ان الكفارة لا تكون الاعن ذنب» ففى خبر ابى بصير المتقدم فى المسألة المذكورة: وان صح فيما بين 
الرمضانين فإنما عليه ان يقضى الصيام فان تهاون به و قد صح فعليه الصدقة و الصيام جميعا لكل يوم مدا إذا فرغ من ذلكك 
الرمضان. 

و خبره الأخر المروى عن تفسير العياشى و فيه: فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى ان يقضيه حتى جاء الرمضان الأخر فإن عليه 
الصوم و الصدقةٌ جميعا يقضى الصوم و يتصدق من أجل انه ضيع ذلكك الصيام. 

و أظهر منهما ما فى خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّ.لام و فيه ان قال: فلم إذا مرض الرجل أو سافر فى شهر رمضان فلم 
يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان أخر وجب عليه الفداء للادول و سقط القضاءء و إذا أفاق 
بينهما أو أقام و لم يقضه وجب عليه القضاء و الفداء. قيل: لان ذلكك الصوم انما وجب عليه فى تلكك السنة فى هذا الشهرء فأما 
الذى لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها و قد غلب اللّه عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه. و كذلكك كل ما غلب الله 
عليه مثل المغمى الذى يغمى عليه فى يوم و ليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات» كما قال الصادق عليه الّ.لام: كل ما غلب الله 
على العبد فهو أعذر له لا-نه دخحل الشهر و هو مريض فلم يجب الصوم فى شهره و لا فى سنته للمرض كان فيه و وجب عليه 
الفداء لأنه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أدائه فوجب عليه الفداء» كما قال الله تعالى حلم طَ رين مشابعين. كَمَن لم 
نمع فَإِطَْامٌ ستّينَ مشكيناً و كما قال الله تعالى فَفِذْيَة مِنْ صِليام أَْ صَدَقَُ أو نْسَكِ ]١[‏ فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه 


ع 


فان قال: فان لم يستطع إذ ذاكك فهو الان يستطيع؛ قيل لانه لما دخل عليه شهر رمضان أخر 


]١[‏ و فسر النسكك بالشاة و أصل النسكك التطهير. 
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وجب عليه الفداء للماضى لانه بمنزلة من وجب عليه صوم فى كفارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداءء» و إذا وجب عليه الفداء 
سقط الصوم و الصوم ساقط و الفداء لازم. فإن أفاق فيما بينهما و لم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه و الصوم لاستطاعته انتهى. 
و انما نقلناه بطوله لدلالة غير موضع منه على لزوم الإتيان بالقضاء قبل الرمضان الأخرء و قد يستدل كما عن الفاضلين بان القضاء 
مأمور به و جواز التأخير فى القدر المذكور أعنى إلى الرمضان الأخر معلوم من السنة؛ فينتفى ما زاد عنه» و هذا الاستدلال كما 
تزى لك يخلو عن الأجمال» وقد بوحه بابتناثة على دعوئ ظهورالأوامن فى القوية:و لا حفن مافيه مق الوهن :قلخل الأصوفت 
حمله على كون التأخير عن السنهُ مساهلةُ فى الإتيان بالواجب و مسامحة فيه و هى محرمة» و التأخير إلى الرمضان الأخر و ان كان 
كذلك كما يعلم ممن أخر قضاء يوم واحد فات من رمضان الى يوم الأخر من شعبان فإنه لا إشكال فى صدق التساهل عليه و 
ان ثبت جوازه بالأخبار المرخصة فى التأخير إلى الرمضان الأخر لكن التساهل فى التأخير عن الرمضان الأخر لم يثبت جوازه 
بدليل» بل الدليل يدل على عدم جوازه و لا بأس به. 

والمحكى عن النشستد العل" الى حزان التأخيز عق الرمفنان الأظر الأصل ةو دلالة عزميلة سبعد يق سعية عن رعحل .عن ان 
الحسن عليه السّ.لام قال سألته عن رجل يكون مريضا فى شهر رمضان ثم يصح بعد ذلكك فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلكك أو 


أكثر ما عليه فى ذلكك قال: أحب له تعجيل الصيام فان كان أخره فليس عليه شىء. و عدم دلالهُ ما استدل به لعدم الجواز على 
عدمه. و ذلكك لحمل ما علل فيه الكفارة بتضبيع القضاء أو التوانى أو التهاون فيه على التضييع و التوانى و التهاون مما فات منه 
من الفضل فى تأخيره عن الرمضان الأخير» إذ لا إشكال فى رجحان التعجيل كما نطق به خبر سعد فى قوله عليه السلام: أحب له 
تعجيل الصيام. و حمل خبرى أبى بصير على ارادة القضاء فى زمان الصحة بعد الرمضان الأخيرء و لم يتعرض للاستدلال بخبر 
الفضل فكأنه (قده) لا يراه دالا على عدم الجواز و لا يخفى ما فى كلامه (قده) من الضعفء إذ الأصل مفطوع بالدليل» و مرسلة 
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سعد ضعيفةُ بالإرسال و مهجورة بذهاب المشهور على خلاف ما فيهاء و حمل التعليل بالتضبيع و نحوه على تضييع ما فات منه 
من فضل التعجيلء؛ و حمل خبرى أبى بصير على اراد القضاء بعد الرمضان موهون بكونه خلاف الظاهرء مع ان الخبر الفضل 
أصرح و أظهر فى الدلالة على عدم جواز التأخير عن الرمضان الأ-خير و لكنه (قده) لم يتعرض له مضافا الى ما ادعى من 
الإجماع على عدم الجواز و عدم وجدان المخالف فى ذلكك, بل استظهار عدم الخلاف فيه» و بالجمله فلا سبيل الى القول 
بالجواز و لا الى دعوى عدم الدليل على عدم الجواز كما فى المتن و الله الهادى. ثم انه هل المستفاد من الاخبار الدالة على 
حرمة التأخير هو توقيت القضاء بما بين الرمضانين بحيث يكون وجوبه فيه من قبيل الواجب الموقت كوجوب الأداء فى شهر 
رمضان غاية الأأمر كون وجوب الأداء فى وقته من الواجب الموقت المضيق و وجوب القضاء فيما بين الرمضانين من الواجب 
الموسع أو المستفاد منها هو وجوب تعجيل القضاء قبل الرمضان الأخير و عدم تأخيره عنه بلا إثبات كونه واجبا موقتاء المصرح 
به فى المعتبر هو الأول» حيث يقول فى أول كلامه: 

وقت قضاء صومه (اى صوم شهر رمضان) ما بينه و بين الآتى فلا يجوز الإخلال بقضائه حتى يدخل الثانى الى ان قال: و اما لو 
استمر به المرض الى رمضان أخر ففيه قولان» القول بعدم وجوب القضاء كما عن الشيخين» و القول بوجوبه كما عن ابن بابويه» 
ثم استدل على عدم الوجوب بان العذر استمر أداء و قضاء فقط لأنا بينا ان وقت القضاء ما بين الماضى و الآتى» فكان كما لو 
أغمى عليه من أول وقت الصلاه حتى خرج انتهى» و به صرح فى الحدائق أيضا حيث يقول: المستفاد من الاخبار الدالة على 
سقوط القضاء مع استمرار المرض الى رمضان أخر ان وقت القضاء الموظف له شرعا هو ما بين الرمضانين فان صح ما بينهما و 
أمكنه القضاء وجب عليه فى هذه المدة» و لو أخل به و الحال هذه لزمه مع القضاء الكفارة؛ اما القضاء فبالدليل الدال على 
وجوب القضاء هناء و اما الكفارة فعقوبةٌ لإخلاله بالواجب الذى هو الإتيان به فى تلكك المدة. 

ولولم يصح فيما بينهما فلا-قضاء عليه بعد ذلك,. لان الوقت المعين للقضاء قد فات بالعذر الموجب لعدم توجه الخطاب 
الشرعى إليه فيه» و القضاء بعده و الحال هذه يحتاج الى 
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دليل انتهى. 

وعن المنتهى هو الأخير حيث يقول: و قولهم ان وقت القضاء بين الرمضانين ممنوعء إذ وجوب القضاء فيه لا يستلزم تعينه له» و 
لهذا لو فرط لوجب قضائه بعد الرمضان الثانى» و لا يخفى ما فيه» و الذى يسهل الخطب عدم ثمرة للقول بالتوقيت و عدمه. إذ 
مع استمرار العذر لا يجب القضاء بعد الرمضان الأخير و لو قلنا بعدم التوقيت» و ذلك لما دل على عدم وجوبه مع استمرار العذر 
من الاخبار كما تقدم. و لو برء بين الرمضانين و ترك القضاء فيه مع التمكن منه وجب القضاء بعد الرمضان الأخير مع الكفارة و 
لو قلنا بعدم التوقيت» فالبحث عن التوقيت مما لا طائل فيه» و ان كان الظاهر من الاخبار خصوصا خبر الفضل بن شاذان هو 
التوقيت و الله العالم. 


[مسألة 14- يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم] 


مسألة 19- يجب على ولى الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو اتى به و كان 
باطلا من جه التقصير فى أخذ المسائل؛ و ان كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وان كان من جه الترك عمداء نعم يشترط فى 
وجوب قضاء ما فات بالمرض ان يكون قد تمكن فى حال حياته من القضاء و أهمل و الافلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما 
عرفت سابقاء و لا فرق فى الميت بين الأب و الام على الأقوى» و كذا لا فرق بين ما إذا تركك الميت ما يمكن التصدق به عنه و 
عدمه وان كان الأ-حوط فى الأول الصدقة عنه برضاء الوارث مع القضاءء و المراد بالولى هو الولد الأكبر وان كان طفلا أو 
مجلونا حي الموك يل :وان كان بحملا 

فى هذه المسألةُ أمور (الأول) المشهور على انه إذا مات الميت و عليه شىء من الصيام يجب على وليه إتيانه فى الجملة» و عن 
المنتهى انه مذهب علمائنا و هو ظاهر فى الإجماع؛ بل عن الخلاف و السرائر الإجماع عليه صريحا و يدل عليه نصوص كثيرة 
كصحيحة البخترى المروية فى الكافى عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يموت و عليه 
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صلاءً أو صيام قال: يقضى عنه اولى الناس بميراثه قلت ان كان اولى الناس به امرأة فقال عليه السَلام: لا الا الرجل. 

و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفى قبل ان يبرء قال 
عليه السّلام: ليس عليه شىء و لكن يقضى عن الذى برء ثم يموت قبل ان يقضى. 

و موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليه الّ.لام فى من يموت فى شهر رمضان قال: ليس على وليه ان يقضى 
عنه الى ان قال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلكك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه ان يقضى لأنه قد صح 
فلم يقص و وجب عليه. 

و موثقة أبى بصير عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل سافر فى رمضان فأدركه الموت قبل ان يقضيه قال: يقضيه أفضل أهل بيته. 
و غير ذلكك من الاخبار التى يمر عليكك بعضها فيما يأتى» فلا ينبغى الإشكال فى وجوب القضاء على الولى فى الجملة. 

خلافا للمحكى عن ابن ابى عقيل: من ان الواجب على الولى انما هو الصدقة عن الميت عن كل يوم بمد من طعام قال: و بهذا 
تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام ثم قال: و القول الأول (يعنى القول بوجوب القضاء) مطرح لانه شاذ» و ما يحكى عنه لا يخلو 
عن الغرابة» و كيف كان يستدل له بصحيحة أبى مريم الأنصارى عن الصادق عليه السّ.لام: إذا صام الرجل شيئا من شهر ثم لم 
يزل مريضا حتى مات فليس عليه شىء و ان صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وان لم يكن له 
مال صام عنه وليه (على ما فى الكافى و الفقيه) أو وان لم يكن له مال تصدق عنه وليه (على ما فى التهذيب). 

و صحيحة ابن بزيع عن الجواد عليه الشلام رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدق؟ 

قال: يتصدق عنه فإنه أفضلء و الأقوى ما عليه المشهور للأخبار الكثيرةً الدالة عليه و كونها معمولا بهاء و كون هذين الخبرين 
معرضا عنهما مع احتمال التقية فيهما لكون القول بالصدقة منسوبا الى ابى حنيفة و مالكك و الثورى و الشافعى فى رأيه الجديد. 
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و كيف كان فهذا القول شاذ مطروح, و خلافا للمحكى عن المبسوط و الجمل و الاقتصار فخير بين الصدقة و القضاءء و ربما 
يحكى عن السيدين الإجماع عليه» و حكى عن الإسكافى أيضا و يستدل له بأنه جمع بين الاخبار التى استدل بها المشهور على 
وجوب القضاء و خبر ابى مريم الذى استدل به لما حكى عن ابن ابى عقيل بقرينةُ صحيح ابن بزيع المصرح فيه بأفضلية الصدقة, 


ولا يخفى انه لو تمت حجية خبر ابى مريم لكان هذا الاستدلال أصوب مما استدل به للمحكى عن ابن ابى عقيل» لكن قد 
عرفت عدم تمامية الاستدلال به لكونه معرضا عنه و موافقا مع مذهب العامة فلا يعول عليه. 

(الأمر الناتى )لا إشكال فن.وجوب قضاء:مااقات عن البيت لعدر >المرفن والخيض :و تحوهماء و قينا فاك مبهعمدا عصبانا 
قولا-ن» و المحكى عن المحقق فى مسائله البغداديه اختصاص الوجوب بما فات منه لعذر لا ما تركه عمدا مع قدرته عليه» و 
حكى الشهيد فى الذكرى عن شيخه عميد الرؤساء أنه ينصر هذا القول» ثم نفى عنه البأس و قال: بان الروايات تحمل على 
الغالب من التركك و هو انما يكون على هذا الوجه يعنى ان الغليهُ فى الفوت تكون على وجه العذر لا الترك عمداء و حكى 
الميل الى ذلك عن جملة من المتأخرين كصاحبى المداركك و الذخيرة» و استحسنه فى الحدائق و قال: بان الروايات منها ما هو 
مصرح فيه بالسبب الموجب للتركك كالحيض و المرض»ء و منها مطلق و مقتضى القاعده حمل مطلقها على مقيدها انتهى, و لا 
يخفى ما فيه لآن غلبة فوت الصيام عن عذر ممنوعة» و على تقدير التسليم كونها موجبا لحمل الفوت فى المطلق منه على الفوت 
عن العذر ممنوع, إذ الغلبة الوجودية لا يوجب صرف اللفظ الى الفرد الغالب ما لم ينته الى غلب الاستعمال الناشئةُ عن كون 
صدق المطلق على افراده بالتشكيكك. فالأقوى عدم الفرق فى وجوب القضاء على الولى بين ما كان الفوت عن عمدا و عن عذر 
لدلالة الأخبار المطلقهٌ على الإطلاق» و لا موجب لحملها على المقيد اعنى ما ذكر فيه سبب الفوت من الاعذار لما تحقق فى 
الأصول من عدم 
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حمل المطلق على المقيد فيما إذا كانا متوافقين فى النفى أو الإثبات إلا مع إحراز وحدةٌ المطلوب. 

و اما الاستدلال للعموم بعموم التعليل فى بعض الاخبار مثل ما فى مرسلة ابن بكير لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه؛ الدال 
على كون المدار على وجوب القضاء على الولد هو الفوت عن الميت مع تمكنه من القضاء سواء كان الفوت عمدا أو عن عذر 
أو بالأولوية و الفحوى» حيث ان تركك القضاء اعتمادا على سعةٌ الوقت إذا كان موجبا للقضاء عنه فتركه أداء و قضاء عمدا و 
عصيانا اولى بإيجابه لذلكك قطعا ممنوع بأنه مع تسليم الانصراف و حمل المطلق على المقيد لا سبيل لدعوى اسراء الحكم الى 
غير مورد المعلل له. و إثبات الحكم له عن عموم العلهُ لأنه إثبات للحكم به فى غير موضوعه. مع ان العلهُ علهُ لثبوته لموضوعه و 
هو الفوت عن عذرء كما ان دعوى أولوية ثبوت الوجوب فيما كان ترك القضاء عصيانا عن ثبوته فيما إذا كان اعتمادا على سعة 
الوقت ليست مظنونة فضلا عن كونها قطعية» و أى مناسبة بين تركك القضاء عن الميت عصيانا و بين وجوبه على وليه حتى يدعى 
القطع به. 

(الأنمر النالث) يشترط فى وجوب القضاء على الولى تمكن الميث:غلى قضائه و إهمالة فيه دون ما إذا استمر العذر به الى أن 
مات, و هذا فيما إذا كان العذر غير السفر إجماعى ادعى عليه الإجماع بقسميه؛ و يدل عليه النصوص المستفيضة التى تقدم 
بعضهاء و فيما إذا كان العذر هو السفر كلام تقدم فى طى المسأله الثانية عشرء و قد قلنا ان وجوب القضاء عنه أحوط لو لم يكن 
أقوى. 

(الأمر الرابع) المحكى عن نهاية الشيخ عدم الفرق فى وجوب القضاء على الولى بين ان يكون الميت رجلا أو امرأة فكما يجب 
على الولد قضاء ما فات من أبيه يجب قضاء ما فات من امه أيضاء و حكى عن مبسوطة أيضا و اليه مال العلامهُ فى المنتهى و 
المختلفء و تردد فيه المحقق فى الشرائع و أنكره ابن إدريس أشد الإنكار بل قال 
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ليس هذا مذهبا لأحد من فقهائنا و انما أورده الشيخ إيراد إلا اعتقاداء و يستدل للاول بوجوه منها قاعده الاشتراكك بين الرجال و 


النساء فى الأسئلهُ التى وردت بعبارة عن الرجل إذ الحكم المذكور فيه يشتركك بين الرجل و المرأة الا-ان يدل دليل على 
الاختصاص. و فيه ان دليل الا-شتراكك يثبت الا-شتراكك بين الرجل و المرأةً فيما كان لهما من الاحكام لا فى موضوعيته لحكم 
شرعى متعلق بمكلف أخر كفوت الأداء عن الميت مع تمكنه من القضاء الذى هو موضوع لوجوب القضاء على الولى؛ إذ ثبوت 
موضوعية فوته عن الرجل مع تمكنه من القضاء لا يقتضى موضوعية فوته عن المرأة أيضا مع تمكنها من القضاء. 

و منها عموم بعض الاخبار المعلقة فيه الحكم عن الميت الصادق على الذكر و الأنثى كخبر ابن سنان عن الصادق عليه السّلام انه 
قال: الصلاءُ التى حصل وقتها قبل ان يموت الميت يقضيها اولى الناس به و هو و ان كان فى مورد الصلاهُ لكن يتعدى عنها الى 
الصوم بالإجماع المركبء وان من يقول بوجوب قضاء الصلاهً عنها يقول بوجوب قضاء الصوم أيضا. 

و منها الأخبار الواردة فى وجوب قضاء الصوم عن المرأة كصحيح أبى حمزة عن الباقر عليه السَّ.لام عن امرأة مرضت فى شهر 
رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها قال: اما الطمث و المرض فلا و اما السفر فنعم. 

و مثله صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام و قد مر فى طى المسألهُ الثاني عشرء و صحيح ابى بصير عن الصادق عليه 
السّ.لام عن امرأة مرضت فى رمضان و ماتت فى شوال فأوصتنى أن أقضى عنها قال: هل برئت من مرضها قلت لا ماتت فيه قال: 
لا يقضى عنها فان اللّه لم يجعله عليها إلى أخر الحديث, و قد تقدم فى طى المسألةُ الثانية عشر. و تقريب الاستدلال بالأخير انه 
لولم يجب القضاء عن المرأة لم يكن للاستفسار عن حالها و انها هل برئت أم لا وجه» فهو 
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ظاهر الدلالة فى وجوب القضاء عنها إذا برئت من مرضها و لم تأت بالقضاءء و الاشكال فى الاستدلال بهذه الاخبار بان أقصاها 
الدلاله على مشروعية القضاء لا على وجوبه؛ إذ المشروعية تجامع مع الاستحباب الذى لا اشكال فيه» ضعيف بأن الإنصاف ظهور 
تلكك الاخبار فى الوجوبء لكن يرد على الاستدلال بها انها لا تدل على وجوبها على الولى بل أقصاها الدلالة على وجوب 
القضاء عنها و لو بالاستيجار من صلب مالها لا-ن يقضى عنها لو كان لها مال» فما فى الجواهر من انه إذا ثبت الوجوب ثبت 
بالنسبة إلى الولى ضرورة معلومية عدم الوجوب على جميع الناس فليس ح إلا الولى و لو بقرينة ثبوته فى الرجل مندفع بما 
احتملناه: من إمكان وجوبه بإخراج أجرته عن مالها كسائر الديون التى تبقى بعد الموت مع عدم وجوب إخراجها على جميع 
الناس» و لعل خبر ابن سنان المصرح فيه بأنه يقضيه اولى الناس به منضما إلى الإجماع المركب بعدم الفرق بين الصلاه و الصوم 
مع ذهاب الأكثر الى عدم الفرق فى الميت بين الرجل و المرأة كاف فى إثبات الحكم فى المرأة أيضا. 

(الآمر الحاممر )التقتيو ري الأمتجداي هو وجوت القعناء على الوالقى نظلا سواء كان للميت مال يمك أن وتصدق يه عن عق 
كل يوم بمد أم لاء و ذلكك لإطلاق الأخبار المتقدمة» و المحكى عن السيد المرتضى (قده) اعتبار ان لا يخلف الميت ما يتصدق 
به عنه فى وجوب القضاء على الولىء و اما مع تخلفه فاللازم هو التصدق به عنه. و يستدل له بصحيح ابى مريم المتقدم بناء على 
نسخة الكافى و الفقيه: و ان لم يكن له مال صام عنه وليه. و الأقوى ما عليه المشهور لاختلاف متن الخبر و كونه فى التهذيب: و 
ان لم يكن له مال تصدق عنه وليه و كونه موافقا مع العامة و اعراض الأصحاب عن الاستناد اليه و العمل به الموجب لسقوطه 
عن الحجيهٌ على ما هو المناط عندنا فى حجيةٌ الخبر كما مر مراء وان كان الحق عند الاختلاف بين نسخةٌ الكافى و التهذيب 
صحة العمل بما فى الكافى لأنه أتقن من الشيخ فى نقل الاخبار كما صرح به فى المداركك فى هذا المقام: من ان الظاهر ترجيح 
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فى الكافى و الفقيه كما يعرفه من يقف على حمق هذا الكتاب. 


(الأمر السادس) المشهور لا سيما فى كلام المتأخرين ان المراد بالولى هو أكبر أولاده الذكورء و استدل له العلام فى المختلف 
بأصالة البراءة عن وجوبه على من عداه» قال و خالفنا الأصل فى الولد الأ-كبر للنقل و الإجماع عليه و لاختصاصه بالحباء من 
التركة فيقق الباقن غلى أصل الدليل: 

و قال فى المعتبر مقام الاستدلال بأن الأصل براءة ذمة الوارث الا ما حصل الاتفاق عليه. 

أقول و لعلهما (قدس سرهما) يريا إجمال الولى و عدم إطلاقه لكل من يكون وارثا و لذا يقولا: بالأخذ بالقدر المتيقن و هو 
الولد الأكبر و الا فمع فرض إطلاقه و شموله لكل وارث لا يبقى محل للأخذ بالقدر المتيقن و لا للرجوع الى البراءة فيما عداه. 
فالعمده فى اختصاص الوجوب بالولد الأ-كبر هو دعوى عدم إطلاق الولى بل إجماله وعدم شموله لكل وارثء و الا ففى 
الأخبار ليس تصريح بالولد الأكبر. 

ففى صحيح البخترى عن الصادق عليه السِّ.لام فى الرجل يموت و عليه صلاهُ أو صيام قال: يقضى عنه اولى الناس بميراثه قلت: 
ان كان اولى الناس به امرأةٌ فقال لا الا الرجل» و فى مرسل حماد بن عثمان عمن ذكره عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يموت 
وعليه من شهر رمضان من يقضى عنه قال: اولى الناس به قلت فان كان اولى الناس به امرأة قال لا الا الرجال» و فى صحيح ابن 
ابى عمير عنه عليه السّلام فى الرجل يموت و عليه صلاةٌ أو صيام قال: 

يقضيه اولى الناس بهء و فى خبر ابى بصير: يقضى عنه أفضل أهل بيته» و فى مرسل الفقيه: يقضى عنه من شاء من اهله» و فى 
الفقة الرهوى: و ]ذا'مات 
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الرجل و عليه من صوم شهر رمضان فعلى وليه ان يقضى عنه و كذلكك إذا فاته فى السفر الا ان يكون مات فى مرضه من قبل ان 
يصح فلا قضاء عليه» و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال ان يقضى عنه فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه 
ولشيةه الماك 

و هذه الاخبار كما ترى لا تعرض فيها لاختصاص الوجوب بالولد الأكبر الذكور بحيث لو لم يكن لم يجب على من عداه من 
الورثة» و لكن يمكن استظهار الوجوب به مع وجوده حيث اولى الناس بالميت من الأولا-د هو الذكور منهم إذا اجتمعوا مع 
الإناث كما يدل عليه كون سهمهم من الإرث ضعف سهم الأنثى؛ و إذا كانوا متعددين يكون أكبرهم أولى بالميت ممن عداه 
كما يذل غليه اختصاصه بالحاءء و لغله الى ذلكك ينظر العلاقة فى :استدلاله بكوت المراد من الولى هو الأكبر مخ أولاده الذ كوو 
باختصاصه بالحباء» بمعنى ان من اختصاصه بالحباء يستفاد كونه اولى بالميت, لا ان اختصاصه به يدل على اختصاص وجوب 
القضاء به فلا يرد عليه بما فى الحدائق من ان الاختصاص بالحباء غير مقتض لما ذكره لجواز ان تكون العلهُ فى إيجاب القضاء 
غير ذلكك؛ و لعل ذهاب المشهور على اختصاص الوجوب بالأكبر من الذكور ناش عما استفدناه» لكنه يرد عليه بان أولويةٌ الولد 
الأكبر من الذكور يدل على اختصاص وجوب القضاء به عند وجوده. لأعلى انتفاء الوجوب عمن عداه عند عدمه؛ و قد تقدم فى 
مباحث أحكام الأموات عند البحث عن كون اولى الناس بأحكام الميت اولى الناس بميراثه ما ينفع فى المقام فراجع. 

(الأمر السابع) ظاهر عبارة المتن من قوله (قده): و المراد بالولى هو الولد الأكبر اختصاص الوجوب بالأكبر من الذكور فلا يجب 
على البنات من الأولاد عند عدم الذكورء كما يدل عليه قوله فى المسألة الاتية لو لم يكن للميت ولد لم يجب على احد من 
الورثة وان كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه؛ و بذلكك يصرح 
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الشيخ و غيره فاسقطوا القضاء عن الولى من النساء» و يدل عليه ما فى خبر البخترى و خبر الحماد من نفى الوجوب عن النساءء 


لكن المحكى عن الصدوقين و المفيد و ابن البراج وجوبه على النساء» و يدل عليه ما فى فقه الرضا عليه الس لام: فان لم يكن له 
ولى من الرجال قضى عنه وليه من النساء؛ لكن حجية ما فى فقه الرضا ينحصر بما إذا كان مرويا عن الامام و لم يكن من صاحب 
الكتاب و لم يكن مما اعرض عنه الأصحابء و الظاهر ذهاب المشهور إلى الأول كما نسب الى المعظم, و ليس شىء من 
حواشى أهل العصر حاضرا لدى حتى اعلم فتواهم فى ذلكك. 

(الأمر الثامن) هل يشترط فى تعلق الوجوب بالولى بلوغه حين يموت مورثه أم يراعى الوجوب ببلوغه فيتعلق به ح و لو كان حين 
الموت طفلا أو مجنونا بل وان كان حملا وجهان بل قولا-ن: من إطلاق قوله اولى الناس بالميت اولى الناس بميراثه: و من 
انصرافه عمن لم يكن مكلفا حين موت المورث و لا سيما فيما إذا كان حملاء و لعل الأول أقوى لصدق اولى الناس بميراثه على 
الطفل و المجنون بل و على الحملء و ان كان الوجوب عليهم مرعى بتحقق شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اللّه الهادى. 


[مسألة -7١‏ لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على احد من الورثة] 


مسألة -٠١‏ لو لم يكن للميت ولد لم يجب القضاء على احد من الورثةُ وان كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب. 

و مبنى عدم وجوب القضاء على احد من الورثة عند فقد الولد هو القول باختصاص الوجوب بالولد كما تقدم فى الأمر الرابع فى 
المسألة المتقدمة. كما ان وجه الاحتياط فى أكبر الذكور من الأقارب هو عدم استفادة الاختصاص بخصوص الولد الأكبر» لكن 
عليه ينبغى القول بالاحتباط فى الإتيان بالقضاء على مطلق الذكور من الأقارب إذ لا وجه لاحتمال اختصاص الوجوب ح بالأكبر 


من الذكور منهم كما لا يخفى 
[مسألة -1١‏ لو تعدد الولى اشتركا] 


مسألة ١؟-‏ لو تعدد الولى اشتركا و ان تحمل أحدهما كفى عن الأخر كما انه لو تبرع أجنبى سقط عن الولى. 

المراد بأكبر الأولياء الذى فسروا به الولى هو من لا أكبر منه» فيشمل الواحد و المتعدد فيما إذا كانوا متساويين فى السن و ح ففى 
وجوب القضاء على الجميع على نحو 
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الا.شتراكك و التوزيع فإذا كان للميت وليان مثلا و كان عليه قضاء عشرة أيام مثلا يجب على كل واحد منهما خمسة أيام؛ أو 
وجوب الجميع على الجميع على نحو الوجوب الكفائى» أو وجوبه على واحد منهم على نحو الوجوب العينى و تعيين المكلف 
منهم بالقرعة أو سقوط التكليف بالقضاء و عدم وجوبه على واحد منهم وجوه. و أقوالء ذهب الأ-كثر إلى الأول لإطلاق قوله 
الترجيح بلا مرجح فيجب عليهم التشريكك فيه بالتوزيع؛ و المحكى عن البعض هو وجوب الجميع على الجميع على نحو الوجوب 
الكفائى, و ذلكك لانن التوزيع لا يتم فيما يلزم فيه الكسر كما إذا كان الولى اثنين و كان القضاء على الميت تسعة أيام أو أحد 
عشر يوماء فان اليوم المنكسر لا يوزع عليهماء بل لا بد من ان يأتى به أحدهما لأن الصوم اليوم الواحد لا يتبعض بين اثنين» كما 
ان الصلاه الواحدة أيضا ككك فلا محالة يكون وجوب اليوم المنكسر على كل واحد منهما على نحو الوجوب الكفائى بمعنى 
استحتاقهما العقاب بتركهما معاء و امغال أحدههما بفعله و ترثب الثوات عليه و سقوطه عن الآخر فيما إذا قعله أحدهما وتركه 
الأخر و إذا كان الواجب فى ما يلزم الكسر على نحو الوجوب الكفائى فليكن الجميع على الجميع كذلكك. و لكن فيما إذا أتيا به 


فى يوم واحد أو صليا معا بتلكك الصلاة الواحدهٌ فى آن واحد ففى اتصاف فعل كل واحد منهما بالوجوب و ترتب الثواب على 
امتثال كل واحد منهما كما فى صلاة المتعددين على الميت دفعة واحدهُ جماعة أو فرادى إشكالء لأن فعل كل واحد يكون 
بالنيابة عن الميت فيما اشتغلت ذمته به» و المفروض اشتغال ذمته بصوم يوم واحد أو صلاه واحدة فلا يقع فعلهما معا عن الميت 
لانه متعدد و المتعدد من حيث انه متعدد لا يقع عن الواحدء و بعبارة أخرى تفريغ ذمهُ الميت غير قابل للتكرر فلا يصح تحققه 
عن المتعدد و ليس مثل الصلاهً على الميت و انما هو كالقتل مثلاء و إذا لم يتكرر فلا ينطبق ضابط الوجوب الكفائى على فعلهما 
فيما إذا أتيا دفعةُ و ان كان فعل 
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أحدهما يوجب السقوط عن الأخر إذا لم يأتيا به دفعة كما ان تركهما معا يوجب استحقاقهما العقوبة على ترك الواجب دفعة؛ و 
لعل هذا صار المنشأ لذهاب الأكثر على التوزيع على الجميع و قالوا بوجوب التوزيع على الجميع لا بنحو الوجوب الكفائى؛ بل 
يكون سقوطه عن المتعددين بفعل أحدهم كسقوطه عن الولى بفعل المتبرع إذ المتبرع لا يجب عليه حتى يكون سقوطه عمن 
وجب عليه أعنى الولى بإتيان من وجب عليه حتى يكون كفائياء بل السقوط عنه بفعل المتبرع لكون فعله مذهبا لموضوع 
الوجوب على الولى و هو اشتغال ذمة الميت به» إذ الواجب على الولى هو تفريغ ذمة الميت عنه المتوقف على اشتغالها به بناء 
على قيام الدليل على صحة التبرع فى الإتيان بما اشتغلت ذمةُ الميت به كما هو الأأقوىء و لكن يرد الاشكال فيما إذا كان 
المتعددون من الأولياء أو الولى و المتبرع أو المتبرعون المتعددون و أتوا دفعة» كما إذا كان المديون مشغول الذمهٌ بالخمسة مثلا 
و تبرع اثنان بتفريغ ذمته بإعطاء الخمسة بالدائن دفعة إذ فى حصول الملكك للدائن بكلتا الخمستين مع كونه مالكا للخمسة فى 
ذمه المديون و المفروض إعطاء كل واحد من المتبرعين بعنوان تفريغ ذمة المديون عن الخمسة أو تفريغ ذمته بأحدهما غير 
المعين لاستحالة وقوعه بأحدهما معينا لعدم المرجح لأحدهما واقعاء أو عدم حصول التفريغ أصلا لكون كل واحد منهما مانعا 
عن حصول التفريغ بالادخر اشكالء و الأقوى بالنظر هو الأخيرء و لكن الالتزام به فيما إذا كان على الميت صلاه واحدة أو صوم 
واحد واتى المتعددون به دفعة مشكلء وان لم يكن به بأس فى الدين الواحد فى ذمهُ ميت أو حي إذا تعدد المتعددون فى 
أدائه دفعة لان الالتزام بصيرورة الدائن مالكا لكل ما يأخذه من المتعددين فى مقام تفريغ ذمةٌ المديون بعيد جداء و كيف كان 
فالمحكى عن ابن البراج القرعة؛ و لعله لأن القرعة لكل أمر مشكلء و لا يخفى ان الرجوع إليها يصح فيما إذا كان واقع مجهول 
احتيج الى التعيين فيعين بالقرعة و لا يكون فى المقام ككك إذ ليس احد من هؤلاء الأولياء مأمورا بالقضاء 
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واقعا حتى يتعين بالقرعة؛ مع انه يحتاج فى إجرائها إلى إحراز الإشكال المتوقف على عمل الأصحاب و لم يحرز عملهم بالقرعة 
فى المقام» بل المحرز عدمه إذ لم يحكك القول بالقرعة عمن سوى ابن البراج. 

و عن ابن إدريس سقوط القضاء عن الجميع لان التكليف يتعلق بالولد الأكبر المنتفى مع التعدد» و فيه ما لا يخفى لعدم تعرض 
الأخبار كما عرفت بثعين الولكد'الأكبرة و ان المراد به كما قدمناه هو من لا أكبر منه الشامل للمتحد و المتعدة؛ فالأقوى فى هذا 
المقام ما عليه الأكثر و الله الموفق. 


[مسألة 77- يجوز للولى أن يستأجر من يصوم عن الميت] 


مسألة -7١‏ يجوز للولى أن يستأجر من يصوم عن الميت و ان يأتى به مباشرة و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلا 


لم يسقط عن الولى. 

اعلم أن الأصل فى كل واجب على مكلف هو لزوم الإتيان به بالمباشرة و لا يسقط بإتيان غيره سواء كان بإجارةٌ أو اتى به تبرعا 
الا-ان يقوم دليل على جواز الاستنابةٌ فيه» و ان الأصل فى كلما يصح فيه التبرع جواز أخخذ الأجره عليه» ولا إشكال فى صحة 
التبرع فى الإتيان بما اشتغلت ذم الميت به من صلاه أو صوم أو حج أو دين كما دل عليه النصوص المستفيضة» و السر فيه هو 
ظهور دليل الدال على وجوب قضاء ما فات منه على الولى لأجل تفريغ ذمته عما تكون مشغولة به لا خصوص إتيانه بالمباشرة و 
عليه فيسقط عن الولى بفعل غيره بالتبرع أو بالإجارة» و مقتضى ذلكك جواز استيجار الولى غيره فى ان يأتى بما فات من الميت 
بعنوان تفريغ ذمة الميت عما اشتغلت به كما يجوز له طلب إتيان غيره به تبرعا لكن استيجار غيره لا يسقطه عن الولى و ان صار 
بالإجارة واجبا على الأ-جيرء كما ان بالطلب عن المتبرع لا يسقط عن الولى بل المسقط عنه هو فعل الأجير أو المتبرع صحيحا 
على وجه يوجب تفريغ ذمة الميت عنه و الا-فمع بقاء شغل ذم الميت به يجب على الولى إتيانه لبقاء منشأ وجوبه عليه و هو 
افك ردقه المر يد 


[مسألة 177- إذا شك الولى فى اشتغال ذمة الميت و عدمه] 


مسألة 1- إذا شكك الولى فى اشتغال ذمهٌ الميت و عدمه لم يجب عليه شىء و لو علم به إجمالا و تردد بين الأقل و الأكثر جاز 
له الاقتصار على الأقل. 
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لما كان وجوب القضاء على الولى متوقفا على اشتغال ذمة الميت به بل مع تمكنه منه و عدم الإتيان به يكون شكك الولى فى 
اشتغال ذم الميت موجبا لشكه فى وجوب قضائه عليه» و المرجع فى شكه فى وجوب قضائه عليه هو البراءة لكون الشك فى 
تعلق التكليف به عليه لكن هذا الأصل محكوم بأصالة عدم إتيان الميت بالأداء عند تمكنه التى من أثارها الشرعية تعلق الأمر 
بالقضاء عليه» بناء على كون القضاء بالأمر الجديد و مقتضاها هو وجوب الإتيان بالقضاء على الولى لو لم تكن محكومة بأصل 
أخر حاكم عليهاء لكن قاعدة الوقت حائل» و عدم الاعتبار فى الشكك بعد الوقت بناء على عدم اختصاصها بالصلاء و جريانها فى 
جميع الموقتات عند الشكك بعد خروج وقتها فى إتيانها فى وقتها و أصاله الصحةٌ فى فعل الميت عند الشكك فى تركه الأداء إذا 
كان الشكك فى اشتغال ذمته من جهة الشكك فى تركه الأداء عمدا أو من جهة تركه القضاء عند تمكنه منه و أصالة عدم حصول 
التمكن من القضاء له إذا كان الشكك فى اشتغاله من جهة الشكك فى تمكنه من القضاء إذا لم يكن ترك الأداء منه عمدياء و لعل 
المرجع فى هذا الشكك هو الأصل الأخيرء و عليه فالحكم هو عدم وجوب القضاء على الولى عند شكه فى اشتغال ذمةٌ الميت به 
هذا إذا كان شكه فيه بسيطا غير مقرون بالعلم الإجمالى. 

و كذا لو علم إجمالا باشتغال ذمته به و شكك فى الأقل و الأكثر بأن دار المعلوم بالإجمال بينهماء فإنه يرجع فى طرف الأكثر إلى 
البراءة لكون المورد من موارد الشكك بين الأقل و الأ-كثر الاستقلالى الجارى فيه البراءة عن الأ-كثر من غير اشكال؛ و حكم 
الأصول الحاكمة عليها حكم ما لو كان الشكك فى أصل الاشتغال. 


[مسألة 7- إذا اوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاةً سقط عن الولى] 


مسألة 7- إذا اوصى الميت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاهً سقط عن الولى بشرط أداء الأجير صحيحا و الأوجب عليه. 


الكلام فى هذه المسألة فى أمرين أحدهما فى صحةٌ وصيهُ استيجار ما عليه من الصوم و الصلا» و لا إشكال فى صحتها لعموم ما 
يدل على صحة الوصيهُ و وجوب إنفاذهاء و لا فرق بين ان يوصى به مطلقا أو 
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من أجير معين» و يجب إخراجها من الثلث بناء على عدم كون ما عليه من الدين و لو مع تعيين إخراجه من الأصل إلا مع اجازة 
الوارث؛ و على البناء على كون ما عليه من الصلاه و الصوم من الدين فيخرج من الأصل إلا إذا اوصى بإخراجه من الثلث. 

و ثانيهما فى حكم الولى مع هذه الوصية» و لا إشكال فى سقوط ما عليه بسبب الفوت عن الميت بعد تحقق الاستيجار من 
الوصى و صدور العمل عن الأجير صحيحاء لما عرفت فى طى المسألة الثانية و العشرين من سقوط التكليف عن الولى بصدور 
العمل عن الأجير صحيحاء لكون المقصود من أمر الولى به هو تفريغ ذمة الميت لا صدور العمل عن الولى بالمباشرة» و لا فرق 
فى الأجير بين ان استأجره الولى أو وصى الميت إذا اوصى الميتء و لا يسقط عن الولى بتحقق الاستيجار قبل ان يعمل الأجير 
عمله فضلا عن سقوطه بنفس الوصية و لو قبل صدور الاستيجار عن الوصى لما تقدم فى المسألة المذكورة: من ان موضوع 
وجوب القضاء على الولى هو اشتغال ذمةٌ الميت بما فات منه فما دام بقاء الاشتغال يكون القضاء واجبا عليه» و من المعلوم عدم 
فراغ ذم الميت بصدور الإجارة عن الوصى فضلا عن نفس وصيته قبل تنفيذهاء و مع بقاء اشتغاله به يكون الواجب باقيا على 
الولى حتى يأتى به أو يسقط عنه بإتيان غيره من الأ-جير الموصى به أو غيره من أجير يستأجره الولى أو من المتبرع» إذ الظاهر 
جواز استجار الولى أجيرا لذلكك مع إيصاء الميت به كما يجوز الإتيان به عن المتبرع» لان دليل وجوب تنفيذ وصيه الميت لا 
يمنع الولى عن فعل ما يجب عليه و عن جواز استيجاره له و لا لفعل المتبرع» لان وجوب تنفيذها متوقف على بقاء اشتغال ذمة 
المت بما فات منه» و عمل الأجير نفسه بالمباشرة أو بالاستيجار مع صدور العمل عن أجيره و عمل المتبرع يرفع الاشتغال فيرتفع 
حكم الوصية بارتفاع موضوعهاء و لا يعقل ان يكون وجوب تنفيذها حافظا لموضوعها الذى هو الاشتغال, لان فعليته منوطة على 
بقاء الموضوعء و لا يعقل ان يكون الحكم المنوط على بقاء الموضوع حافظا للموضوع؛ و تفصيل ذلكك موكول إلى المراجعة 
إلى الأصول: 
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[مسألة م7- انما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به] 


مسألة -١0‏ انما يجب على الولى قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقربه عند موته. و اما لو علم انه كان 
عليه القضاء و شكك فى إتيانه حال حياته أو بقاء ذمته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه» نعم لو شكث هو فى حال 
حياته و اجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل و لم يأت به حتى مات فالظاهر وجوبه على الولى. 

الواجب على الولى قضاء ما اشتغل به ذم الميت من الصوم أو الصلاة» و تنجز وجوبه عليه يتوقف على إحرازه اشتغال ذمةُ الميت 
به. فما لم يحرز اشتغالها به يكون المرجع للولى عند الشكك فى وجوب القضاء عليه هو البراءة» و طريق الإ-حراز أما العلم 
الوجدانى باشتغال ذمة الميت به و هذا ظاهر بعد كون العلم مأخوذا على الوجه الطريقية حيث انه مما يحرز به المعلوم بل هو 
عين إحرازه. 

و اما قيام البينة على اشتغال ذمهُ الميت به و ذلكك بناء على عموم حجية البينة و كونها طريقا لإثبات موضوعات الاحكام, لكنه قد 
يشكل حجيتها فى إثبات شغل ذمهُ الميت بالصلاه و الصوم لما ورد فى عدم الاجتزاء بها فى إثبات الدين على الميت الا بعد ضم 


اليمين من المدعى إليها معللا باحتمال الوفاء بناء على ان الصوم و الصلاة أيضا دين فيشملهما ما دل على عدم الاجتزاء فى إثبات 
الدينء لكن الأقوى انصراف ذلك الى دين المخلوقين ولا يشمل دين الخالق و ان كان هو أحق بالوفاء و اما إقرار الميث بشغل 
ذمته عند موته مع إشكال فى حجيته أيضاء لأنه انما يثبت ما يكون على المقرء و وجوب القضاء على الولى يكون له لا عليه وان 
كان الإنقرار من أقوئ الأمارات بعد الاحراز الوجذاتئ: و اما أصل محرز للاشتغال كأضالة عدم الإتيان بالأداء و القضاء عند 
التمكن من القضاء و لكنه لا معول عليه لكونها محكومة بقاعدة الوقت حائل بناء على جريانها فى جميع الموقتات عند الشكك 
فيها بعد خروج وقتهاء و عدم اختصاصها بالصلاة» و لو شكك الميت فى حال حياته فى بقاء شغل ذمته و اجرى الاستصحاب أو 
اعتمد على قاعدة الشغل و لكن لم يأت به حتى مات ففى وجوب الإتيان به على الولى و عدمه وجهان مبنيان على توقف وجوب 
القضاء على الولى على إحراز ترك الأداء و القضاء عنده أو على إحرازه 
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عند الميت فعلى الأول فلا يجب القضاء على الولى لعدم الإحراز عنده دون الأخيرء لكن الظاهر كون العبره على إحراز الولى لا 
الميت» و لذا لو علم الميت باشتغال ذمته و علم الولى بعدمه لا يجب على الولى قضاؤه. و لو علم الولى بالاشتغال مع اعتقاد 
الميت بعدمه لوجب عليه القضاء. 

و منه يستظهر ان المدار فى الوجوب و عدمه على الولى على ثبوت الفوت عند الولى و لو لم يثبت عند الميت حال حياته و الله 


العالم. 
[مسألة 78- فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان] 


مسألة -١8‏ فى اختصاص ما وجب على الولى بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكل صوم واجب قولان إطلاق بعض الاخبار الثانى 
وهوالأحوط. 

المحكى عن الشيخين و جماعة عدم الفرق فى وجوب القضاء بين صوم شهر رمضان و غيره من الصيام الواجبة على الميت التى 
فى ذمته» بل نسب ذلك الى الكل الا من خص الرمضان بالذكر كالعمانى و ابنى بابويه» و استدلوا لذلكك بالإجماع بناء على ان 
اختصاص الرمضان بالذكر فى من خصه به لا يدل على ذهابه الى عدم وجوب غير رمضان على الولى عنده؛ لاحتمال ان يكون 
اختصاص خصوص الرمضان بالذكر عنده هو اقتفائه فى ذلكك بغير واحد من الاخبار الوارده فى قضاء الرمضانء حيث انه لا يدل 
على نفى الوجوب فى غيره؛ و مع تسليم مخالفتهم فى ذلك فى الفتوى بذهابهم على عدم الوجوب فى غير رمضان نقول بعدم 
قدح خلافهم فى الإجماعء حيث ان خلافهم مسبوق بالإجماع. و ملحوق به على خلافهم فلا يضر مخالفتهم فيه. 

و بعموم صحيح البخترى الذى فيه: الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام قال عليه السلام: يقضى عنه اولى الناس بميراثه» فان 
العموم الإطلاقى فى قوله: أو صيام يشمل كل صيام من رمضان و غيره. 

و خبر الوشاء عن الرضا عليه التّ.لام: إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من عله فعليه ان يتصدق عن الشهر الأول و 
يقضى الشهر الثانى» و هو و ان كان فى مورد وجوب صوم شهرين متتابعين الا انه يتعدى عنه الى غيره من الصيام بعدم القول 
بالفصل» 
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مضافا الى اشعاده بوجوب قضاء كل صوم فى ذمهٌ الميت على الولى حيث انه يشعر بمفروغية وجوب صوم شهرين متتابعين عليه 


و كونه عليه الس.لام فى مقام بيان حكمه بعد الفراغ عن وجوبه؛ ففيه إيماء بوجوب قضاء كل صوم عليه فلا يضر فى التمسكك به 
على العموم كونه فى مورد شهرين متتابعين» كما انه لا يضر بصحة التمسكك به و بصحيح البخترى كون التعبير فيهما بالجملة 
الفعلية» فإنها تدل على الوجوب بل ربما تكون فى الدلالهُ عليه أظهر؛ و مرسل ابن بكير الذى فيه: فعلى وليه ان يقضى عنه لانه 
قد صح فلم يقض و وجب عليه؛ فان عموم التعليل فى قوله عليه السّ.لام: لانه قد صح فلم يقضء يشمل ما إذا كان الواجب عليه 
غير شهر رمضان فتأمل. 

و اما تقييد هذه الاخبار بما ورد من النصوص فى وجوب قضاء شهر رمضان على الولى ففيه ما لا يخفى من التعسف. حيث انهما 
مثبتين» و المطلق منهما لا يحمل على المقيد الا مع إحراز وحده المطلوبء فالأقوى ما عليه المشهور من عدم اختصاص ما وجب 
على الولى بخصوص قضاء شهر رمضانء الا انه يقع الشكك فى موردين أحدهما فيما وجب على الميت بالولاية كما إذا كان على 
الولى قضاء ما فات من ميته فمات قبل الإتيان به مع تمكنه من أدائه» و ثانيهما ما وجب عليه بالإجارة فمات قبل الإتيان به ففى 
وجوبهما على الولى مطلقا أو عدمه كذلكك أو التفصيل بين ما وجب بالولاية و ما وجب بالإجارة بوجوب قضاء الأول دون 
الأسخير وجوه أقواها الأخير» و ذلكك لشمول الإطلاق لما يجب على الولى بالولاية» و لا سيما إذا كان الواجب هو الصيام على 
تسفيعدة نا قالكمو مروقه و كاق اللريك نندسيا لأمتات عد عل الول عو انما سنن ققراء عله اعادو هذا يخاذف ما 
يجب على الأجير بالإجارة» فإن الإجارة تبطل بموت الأجير لأن المستأجر إنما يملكك عمل الأجير بالإجارة لا عمل غيره؛ بل ربما 
لا يرضى بعمل وليه أصلا. 
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و عن الشهيد فى الذكرى و شرح المفاتيح و الذخيرة الجزم بالعدم فى الواجب بالإجارة و الولايهُ معا للأصل بعد دعوى انصراف 
أدله الوجوب على الولى عما يجب على مورثه بالولاية أو الإجارة» و لا يخفى ان دعوى الانصراف فيما وجب على المورث 
بالإجارة ليست بعيدة و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة /1؟- لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان] 


مسألة 717- لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال» بل تجب عليه الكفارة به و هى كما مر 
إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد. و مع العجز عنه صيام ثلاثة أيام» و اما إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرع فالأقوى جوازه؛ و 
ان كان الأسحوط التركك كما ان الأقوى الجواز فى سائر أقسام الصوم الواجب الموسع و ان كان الأحوط التركك فيها أيضاء و اما 
الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتى فى قضاء شهر رمضان عن نفسه الا مع التعيين بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيق 
بمجىء رمضان أخر ان قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور. 

فى هذه المسأله أمور (الأول) المشهور على عدم جواز الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال إذا كان الصوم عن نفسه؛ و عن 
الاتتصار و الخلاف و الغنيهُ الإجماع على عدم جوازه؛ و يدل عليه من الاخبار صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام و فيه: 
صوم النافلة لكك ان تفطر ما بينكك و بين الليل متى شئت و صوم قضاء الفريضة لكك ان تفطر الى زوال الشمس فإذا زالت 
الشمس فليس لكك ان تفطر. 

و صحيح جميل عنه عليه الب لام فى الذى يقضى شهر رمضان: انه بالخيار الى زوال الشمس و ان كان تطوعا فإنه إلى الليل 
بالخيار. 


و خبر إسحاق عنه عليه السّلام: الذى يقضى شهر رمضان بالخيار فى الإفطار ما بينه و بين ان تزول الشمس و فى التطوع ما بينه و 
بين ان تغيب الشمس. 
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و خبر سماعة عنه عليه السّلام فى قوله عليه السّلام: الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال: 

ان ذلكك فى الفريضة فأما فى النافلة فله ان يفطر اى وقت شاء الى الغروب. و ما ورد فى وجوب الكفارة على من أفطر بعد الزوال 
كخبر زيد العجلى فيمن أفطر بعد الزوال فى قضاء شهر رمضان فعليه ان يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم 
يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة أيام كفارة لما صنعء فإنه بالدلالة السياقية تدل على حرمة الإبطال بعد الزوال و ان وجوب 
الكفارة لما صنع عقوبة عليه. 

و المحكى عن الشيخ فى التهذيب و الاستبصار جواز الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال و ان وجب به الكفارة لموثقة أبى 
بصير عن الصادق عليه السّلام المرأة تقضى شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار فقال عليه السّلام: لا ينبغى ان يكرهها بعد 
الزوال» حيث ان (لا ينبغى) ظاهر فى الكراهة. 

و موثق عمار عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان و يريدان يقضيها متى يريد ان ينوى الصيام 
قال عليه الّ.لام: هو بالخيار الى ان تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم و ان كان نوى الإفطار فليفطر 
سثل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوى الصوم بعد ما زالت الشمس قال عليه السّلام: لا سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما 
الك الكتسمن :قال :قد اساء و لمم عليه د 

و صحيح هشام عن الصادق عليه الّ.لام فى رجل وقع على اهله و هو يقضى شهر رمضان فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاةً 
العصر فلا شىء عليه يصوم يوما بدل يوم وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرة مساكين فان لم يمكنه صام ثلاثة 
أيام. 

ولا يخفى ان هذه الأخبار معرض عنها ساقطة عن الحجية بالاعراض» فلا يصح الاستناد إليها مضافا الى ضعف خبر ابى بصير و 
قصور دلالته بمنع الملازمة بين جواز اكراه الزوج زوجته و جواز الإفطار عليهاء و منع ظهور كلمة لا ينبغى فى الكراهة مع كون 
الأخبار المتقدمة 
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كالنص فى الحرمةٌ فيجب حمله على الحرمة» و ظهور موثق عمار فى الحرمة و نفى الكفارة كما لا يخفى على المتأمل فى قوله 
عليه السّ.لام: قد أساء و ليس عليه شىء, مع ان المستدل يستدل به على عدم الحرمة و ثبوت الكفارة عكس ما يدل عليه» و ان 
الاستدلال بصحيح هشام على جوز الإفطار بعد الزوال مبنىٌ على دعوى انه إذا ثبت الجواز قبل العصر ثبت بعده بضميمة 
الإجماع؛ و لا يخفى انه يمكن دعوى القلب بان يقال: انه يدل على عدم جواز الإفطار بعد العصرء و إذا ثبت به عدم جوازه بعده 
يثبت فيما قبله بعدم القول بالفصل مع انه ظاهر فى نفى الكفارة إذا كان الإفطار قبل صلاه العصر لا على جواز الإفطار قبلها كما 
لا يخفى على المتأمل فى قوله: ان كان وقع عليها قبل صلاهُ العصر فلا شىء عليه خصوصا بقرينة مقابلته مع قوله عليه السّلام: و 
ان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم و أطعم عشرةٌ مساكين (إلخ) مع ما فيه من الحكم بإتمام صيام ذلكك اليوم مع انه لا يجب 
عليه بعد الإفطار الإمساكك فى بقَيهُ يومه على الاقوى. 

و بالجملةٌ فالأقوى ما عليه المشهور من حرمة الإفطار بعد الزوال فى قضاء شهر رمضان. 

(الأ-مر الثانى) المشهور على انه إذا أفطر فى قضاء شهر رمضان يجب عليه الكفارة» خلافا للمحكى عن ابن ابى عقيل حيث انه 


قال: من جامع أو أكل أو شرب فى قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد اثم و عليه القضاء و لا كفارةُ و نقل عنه الشهيد 
(قده) فى الدروس انه لا كفارة فى غير رمضان ثم قال: و هو شاذء و الأقوى ما عليه المشهور لصحيح هشام المتقدم فى الأمر 
الأول الذى فيه: فان فعل بعد العصر صام ذلكك اليوم و أطعم عشرة مساكين (إلخ) و صحيح بريد العجلى المتقدم فى الأمر الأول» 
و مرسل الفقيه حيث يقول: و روى انه ان أفطر قبل الزوال فلا شىء عليه و ان أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر 
يوما فى شهر رمضان. 
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و خبر زرارة المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السّلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان تأتى النساء قال: عليه من الكفارة ما 
على الذى أصاب فى رمضان لان ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان. 

و مرسل حفص عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يلاعب عياله أو جاريته و هو فى قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال: 
عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع فى شهر رمضان. 

وعن الفقه الرضوى إذا قضيت صوم شهر رمضان أو النذر كنت بالخيار فى الإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعد الزوال 
فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضانء و قد روى ان عليه إذا أفطر بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد 
من طعام فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم و صام ثلاثة أيام كغارة لما فعل. 

و احتج ابن ابى عقيل بموثق عمار المتقدم فى الأمر الأول الذى فيه قال عليه السَلام: 

قد أساء و ليس عليه شىء, و فيه انه ساقط عن الحجية عندنا بالاعراض عنه. و أجاب عنه فى الاستبصار بحمل قوله عليه السّلام: 
ليس عليه شىء على نفى العقاب عنه و ان لزمته الكفارة» و هذا الحمل مع بعده فى نفسه مبنى على ما ذهب اليه الشيخ من جواز 
الإفطار بعد الزوال مع لزوم الكفارة به و قد عرفت منعه, و أجاب عنه فى المداركك بضعف السند و فيه انه موثق يجب العمل به 
لولا الاعراض عنه؛ و حمله فى الحدائق على التقية لكون سقوط الكفارة مذهب الجمهور على ما نص عليه العلامة فى المنتهى و 
لا بأس به. 

(الأمر الثالث) المشهور على ان كفارة من أفطر فى قضاء شهر رمضان بعد الزوال هى إطعام عشرة مساكين» فان لم يتمكن فصيام 
ثلاثة أيام» و قد مر الكلام فى فصل ما يوجب الكفارة. 

(الأمر الرابع) هل الحكم بحرمة الإفطار بعد الزوال و وجوب الكفارة به 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ جلىل ص: 61/9 

فى قضاء شهر رمضان يختص بما إذا كان عن نفسه؛ أو يعمه و ما كان عن غيره بالإجارة أو التبرع (وجهان) من إطلاق الاخبار و 
من ان المنسبق منها هو ما كان عن نفسه فيختص به لعدم الدليل على تسريته الى غيره» قال فى الحدائق: و لم أقف على من 
تعرض للتنبيه على ذلكك من الأصحاب انتهى» و فى المستمسكك جعل الفرق بين هذا الحكم و سائر الاحكام التى استقر بناؤهم 
على تسريتها للفعل عن الغير هو ان مرجعه الى وجوب البقاء على النيابة فلا يكون من أثار الفعل الوضعية أو التكليفية بل من 
آثار النيابة. أقول بناء على إطلاق الاخبار لا فرق بين فعل نفسه و بين ما يفعله عن الغير بالنيابة» لكون المفروض شمول الإطلاق 
لما يفعله عن الغير مع ان أول البحث عن حرمة الإفطار و وجوب الكفارةٌ به فيما يفعله بالنيابة إلى البحث عن وجوب البقاء على 
النيابة فيما إذا كانت النيابة بالإجارة لا بالتبرع ممنوع, إذ لا إشكال فى وجوب البقاء عليها ما لم ينفسخ عقد الإجارة؛ و كيف 
كان فالأقوى عدم التسرية الى ما يفعله عن الغير للانصراف و ان كان أحوط. 

(الأمر الخامس) المشهور بين الأصحاب جواز الإفطار فى كل صوم واجب موسع عدا صوم شهر رمضان و قضائه و لو كان بعد 


الزوال» سواء كان نذرا غير معين أو كفارة أو غيرهماء و قد صرح العلامة فى المختلف و التذكرة على جواز الإفطار قبل الزوال و 
بعده» و كذا الشهيد الثانى و جماعة و استدلوا له بالأصل و إطلاق الأمر به وعدم ما يدل على حرمته. 

و المحكى عن الحلبيين عدم جواز ذلك فى النذر غير المعين» و عن الصدوق مساواة النذر مع قضاء رمضان فى الحرمة بعد 
الزوال و فى الكفارة» و وافقهم فى الحرمة خاصة غير واحد ممن تأخر للنهى عن ابطال العمل مطلقا الا ما خرج بالدليل كالافطار 
فى قضاء شهر رمضان قبل الزوال؛ و لإطلاق صحيح ابن سنان و خبر سماعة ففى الأول: 

فى صوم قضاء الفريضة لكك ان تفطر الى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك ان تفطر 
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فإن إطلاق قضاء الفريضة يشمل كل فريضة و لو كانت غير قضاء شهر رمضان و فى الثانى فى قوله: الصائم بالخيار الى زوال 
الشمس قال: ان ذلكك فى الفريضة و اما فى النافلة فله ان يفطر اى وقت شاء الى الغروبء. و فيه ان النهى عن ابطال العمل لا يدل 
ا ارارق لماحم رااان ار حر ايل عرروارة ني وقام بعالم لخاد ينا سق مله كذ] لال لفحي لداعل و 
آلة: إياكم ان ترسلوا إليها نارا فتحرقوهاء ثم تمثل صلَى الله عليه و آله بقوله تعالى وك متيو أَخللالكُع. 

و صحيح ابن سنان غير ظاهر فيما استدلوا به و لا سيما ما عبر فيه بصوم قضاء الفريضة إذ ليس فى أقسام الصوم الواجب ما يجب 
ققانه غداسشيى رمفاة الا النذو السو دو لكله يتصرف الى ماهو فد ضةالأصالة تسبي فى شور ومضان )و الك ات 
عن التمسكك بخبر سماعة و ان كان هو فى الدلالة على العموم أظهر من صحيح ابن سنان و ذلكك لمقابلة الفريضة فيه مع النافلة 
لكن انصراف الفرض بالأصل عن لفظ الفريضة يمنع عن التمسكك بالإطلاق و ان لم يخلو عن المنع أيضاء و عليه فالأحوط فى 
الواجب الموسع تركك الإفطار بعد الزوال. 

و اما الكفارة فلعلها لا وجه لها إلا موافقة الصدوق فى قضاء النذر المعين» حيث انه حكم بمساواته مع قضاء رمضان حتى فى 
وجوب الكفارة فى إفطاره بعد الزوال. 

(الأمنالسادس) "المشهوز على جوان الافطار ف قضاء شهر رمضان حجن عن :نفسه قبل الزوال إلا إذا تعين بالعرضن سدن أو إتخارة 
أو التضبيق بمجىء رمضان بناء على عدم جواز القضاء كما تقدم» و يدل على جواز الإفطار صحيح ابن سنان و صحيح جميل و 
خبر إسحاق و خبر سماعة المتقدم جميعها فى الأمر الأول. 

و مرسل الفقيه المتقدم فى الأسمر الثانى» و خبر بريد العجلى عن الباقر عليه السّ.لام فى رجل أتى أهله فى يوم يقضيه من شهر 
رمضان قال: ان كان اتى أهله قبل الزوال فلا شىء عليه الا يوما مكان يوم و ان كان اتى 
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أهله بعد زوال الشمس فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يقدر صام يوما مكان يوم و صام ثلاثة 
أيام كفارة لما صنع» خلافا للمحكى عن ابن زهرةٌ و العمانى و الحلبى فحرموه و قد ادعى ابن زهرة على حرمته الإجماع و 
استدلوا لحرمته بالنهى عن ابطال العمل و قاعدة البدلية حيث ان القضاء بدل عن الأداء بل هو فعل الأداء فى خارج الوقت و 
ل ل ل 
يجزى عن الواجبء و لعموم قوله تعالى ” را للم إِلَى اللّلء و عموم ما فى خبر زرارة عن الباقر عليه السّلام فى رجل صام 
قضاء من شهر رمضان فاتى النساء قال عليه الس .لام: عليه من الكفار ما على الذى أصاب فى شهر رمضان لان ذلكك اليوم عند 
اللّه من أيام شهر رمضانء و مرسل حفص عن الصادق عليه السّلام فى الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو فى قضاء شهر رمضان 
فيسبقه الماء فينزل فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذى يجامع فى رمضان. 


و صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّد.لام فى رجل يقضى رمضان له ان يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له فقال: إذا 
كان ذلك من الليل و كان ذلك من قضاء شهر رمضان فلا يفطر و يتم صومه؛ و نوقش فى الكل اما فى النهى عن ابطال العمل 
فلما مر فى الأ.مر الخامس من انه وارد فى مقام ابطال العمل بما يوجب حبطه لا فى مقام رفع اليد عن فرد و الإتيان بفرد أخرء و 
اما بدلية القضاء عن الأداء فلعدم ما يدل على مساواة البدل و المبدل فى جميع الاحكام على نحو العموم, و اما انه لو لم يحرم 
الابطال لكان الإتمام مستحبا فلان جواز القطع و تبديل هذا بفرد أخر لا يستلزم استحباب الواجبء بل و لا استحباب الإتمام و 
انما هو مناف مع تعين هذا الفرد للوجوب لا وجوب أصل الطبيعة؛ فإذا قطعه يكون قطعه قطعا للواجبء و إذا أتمه يكون إتمامه 
إتماما للواجب, و اما آيهُ و أتموا الصيام الى الليل فهى فى خصوص شهر رمضان لا فى قضائه؛ اللهم الا ان يستدل بعموم مساواة 
البدل و المبدل فيرجع الى الوجه الثانى و قد عرفت ما فيه. 

واما خبر زرارة و مرسل حفص فإئما يقيد إطلاقهما بما مر من الاخخبار المصرحة 
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بجواز إفطار قضاء شهر رمضان قبل الزوال مع إمكان منع إطلاقهما بدعوى ان ترك الاستفصال لأجل كون السؤال عن الإفطار 
بالجماع فيما يحرم عليه لا السؤال عن زمان ما يحرم عليه و اما صحيح ابن الحجاج فهو يدل على حرمة الإفطار قبل الزوال فى 
صورة تبيت النيةٌ بالليل و هو لا يوافق مع القول بحرمة الإفطار قبل الزوال مطلقاء و لم يحكك القول بمضمونه عن احد من 
الأصحابء فهو بماله من المؤدى مطروح معرض عنه على ما هو مدار الحجيةٌ عندنا فى باب الاخبار و مع الغض عن ذلكك 
فيحمل على إرادة كراهة الإفطار و استحباب الإتمام, و اما الجمع بينه و بين الاخبار الدالة على جواز الإفطار قبل الزوال بحمل 
الأخبار المجوزه على صورة عدم التبييت بالليل بل قصد الصوم فى النهار فبعيد فى الغاية لاستلزامه لحمل الأخبار الكثيرة الدالة 
على الجواز على الفرد النادر» و هو ما إذا نوى الصوم فى النهار خاصة و لا يخفى ما فيه من البعد و الله العاصم من الزلل. 

الى هنا تم بعون الله تعالى ما أردنا تحريره من الجزء الثامن من كتاب مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى على يد مؤلفه 
الحقراالققر سكيهه تق نه ححيتةة اللي غاتليما اللداقداك اطق النققنى التكلى بو على عنييا واعن المو شي وال سنات و 
يتلوه الجزء التاسع من أول الفصل فى صوم الكفارة و الحمد لله أولاا-.و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلواته التامات على نبيه 
المصطفى و آله البررة الأتقياء و كان الفراغ عن طبعه فى مطبعة الفردوسى فى اليوم الأخر من شهر محرم الحرام من سنةُ 18/4 ه 
ق 1767 ه ش اللهم اختم لنا بالسعادة 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١١‏ جلد. مؤلفء تهران - ايران» اول» 178٠‏ ه ق 
الجزء التاسع 

[قتمة كتاب الصوم] 

[فصل فى صوم الكفارة] 

اشارة 


فصل فى صوم الكفارة 


[و هو أقسام] 

اشارة 

وهو أقسام 

[ (منها) ما يجب فيه الصوم مع غيره] 


(منها) ما يجب فيه الصوم مع غيره» و هى كفارةٌ قتل العمد و كفارةُ من أفطر على محرم فى شهر رمضان فإنه تجب فيه الخصال 
الثلاث. 

و الجمع بين الخصال الثلاث فى كفارة قتل العمد ثابت بإجماع المسلمين على ما ادعى؛ و يدل عليه من الاخبار (صحيح عبد الله 
بن سنان) و ابن بكير المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبةٌ» فقال ان 
كان قتله لإيمانه فلا توبة له» و ان كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فان توبته ان يقاد منه» وان لم يكن علم به احد انطلق 
إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم, فان عفوا عنه و لم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و 
اطعم ستين مسكينا. 

واما كفارة إفطار شهر رمضان بالمحرم فالمشهور هو كفايةُ إحدى الخصال فيه؛ و قد مر الكلام فيه فى البحث عن حكم الكفارة 


فى الجزء الثامن ص: .١78‏ 
[و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره] 


و منها ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره و هى كفارة الظهار و كفارة قتل الخطأ فان وجوب الصوم فيهما بعد العجز. عن 
غيره» و كفارة الإفطار فى قضاء رمضان فان الصوم فيها بعد العجز. عن الإطعام كما عرفت. 

دااجتب فيه شوم يعد العجر هو خزره وار ( نمدا فى كلار وار قال الله زدالن فى عور يدانلاو ارق لطا وروا 
نللائه ثم يَعُودُونَ نا قالُوا تخريز رَكَعدْ مِنْ قبل أنْ يه ت- الى ان قال تعالى - فَمَنْ لم جد فَعدمُ ط رين ملتابعين مِنْ بل أن 
يماما قم لم , َنِمَطِغ فَإطَامُ سِنَينَ مث كيناً (و فى مرسل كالصحيح) رجل صام من كفارة الظهار ثم وجد نسمة, قال يعتقها و لا 
يعتد بالصوم- الى غير ذلك من النصوص - مضافا الى الإجماع كما عن المنتهى. 

(و ثانيها) كفارة قتل الخطأء قال الله تعالى فى سورة النساء وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْماً 

مضناح الهلنى فى شرج الغزوة الولتي ارج ك«ضي 1 ْ : : 
خَطَأْ قتَخرير رَقَبِْ مُؤْمِنَةِوَ ديه مُسَلّمَةٌ إللِ] أَهلِه إِنَا أنْ , ِصَدَكُوا فَإنْ كان من قَْم عَدُوٌ كم و هُوَ مُؤْمنَ ري رقب مؤِْنَِقَ إِنْ كان 
بن قزم يتنك و يهم مِبأقَ كيه مس أمةٌ إلا أله و تخريز وكيد مؤمئة من لم يجذ علاط جرئن قابعين تَؤبةٌ بن الله وك 
اللاو و ري ا ا اا حر ا 
(ففى صحيح ابن سنان): إذا قتل خطأ يؤدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم 


ستين مسكيناء و الحكم فيه مشهورء بل عن المبسوط و المسالك ففى الخلاف فيه» لكن المحكى عن الديلمى و ابن حمزة هو 
الحكم بالتخيير و لم يحكك عنهما له وجه. و ظاهر القران ينافيه. 

(و ثالثها) كفارة الإفطار فى قضاء شهر رمضانء فان المشهور فيها هو إطعام عشرةُ مساكين فان لم يتمكن فصيام ثلاثة أيام» و قد 
تقدم فى الجزء الثامن ص 178 (و رابعها) 

ل ا ل 0 

دعر مار ار ورور الم ا ل 
تُطعِمُونَ أهليكم أؤ كسْوَتْهُمْ أو تخريرٌ رَقَبهُ فَمَنْ لَمْ يَجذ لام ثلا و أَام ذلك كَمَارَةٌ أطانكم إذا عَلَفْتُم و عليه نصوص كثيرة. 
الاي َ 

كفارة صيد النعامة و كفارة صيد البقر الوحشى و كفارة صيد الغزال فإن الأول يجب فيه بدنهُ و مع العجز عنها صيام ثمانية عشر 
يوماء و الثانى يجب فيه ذبح بقرهُ و مع العجز عنها صوم تسعة أيام» و الثالث يجب فيه شاه و مع العجز عنها صيام ثلاثة أيام. 
او الح 0 لا 
اسان تع و اجر ري وار عد ا قل مِنَ انعم يكم به و عَذلٍ منْكم 
هديا بلع الكغبة أؤ كَفَارَةٌ طْعَامُمَللاكِينَ أَؤْ عَدْلُ ذلك مِتَلاما و استدل المشهور بالنصوص الكثيرة الواردة فى ذلك الحاكمة 
على ظاهر الآيُ و تردد المحقق 
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فى الشرائع» و تفصيل ذلك موكول الى كتاب الحج. 

ايا 

كفارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا و هى بدنةُ و بعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما. 

وقد ادعى الإجماع على وجوب الكفارة فى الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداء محصلا و منقولاء و المشهور كون الكفارة 
فيها على الترتيب المذكور لصحيح ضريس عن الباقر عليه السّلام فى رجل أفاض من عرفات من قبل ان تغيب الشمس. قال عليه 
بدن ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو فى الطريق أو فى اهله (و مرسل ابن محبوب) عنه عليه السّدلام 
فى رجل أفاض من عرفات قبل ان تغرب الشمس. قال عليه بدنة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوماء خلافا للمحكى عن 
الصدوقين فقالا ان كفارتها شاة» و لم يوجد لهما مستند الاا ما حكى عن الجامع من إسناده إلى رواية؛ و عن الشيخ فى الخلاف 
ان عليه دما مستدلا بالإجماع و الاحتياط و بقول النبى صلى الله عليه و آله فى خبر ابن عباس: من تركك نسكا فعليه دم و 
التفصيل موكول الى محله. 

(و سابعها) 

كفارة خدش المرأة وجهها فى المصاب حتى ادمته و نتفها رأسها فيه و كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنهما 
ككفارة اليمين. 

على المشهورء و عن الروضة و الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف فيه» و عن الانتصار و السرائر دعوى الإجماع عليه» و يدل 
عليه خبر خالد بن سدير عن الصادق عليه الس لام عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على امه أو على أخيه أو على قريب له فقال لا 
بأس بشق الجيوب قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون و لا يشق الوالد على ولده ولا زوج على امرئته و تشق المرأة على 
زوجها و إذا شق الزوج على امرئته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنت يمين ولا صلاه لهما حتى يكفرا أو يتوبا عن ذلكك و 


إذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففى جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و فى 
الخدش إذا أدمت و فى النتف كفارة حنث يمين و لا شىء فى اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبة و لقد شققن الجيوب 
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[و منها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره] 


و منها ما يجب فيه الصوم مخيرا بينه و بين غيره و هى كفارةٌ الإفطار فى شهر رمضان و كفارة الاعتكاف و كفارة النذر و العهد و 
كفارة جز المرأه شعرها فى المصاب فان كل هذه مخيرة بين الخصال الثلاث على الأقوى و كفارة حلق الرأس فى الإحرام و هى 
دم شاه أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستهُ مساكين لكل واجد مدان. 

أما كفارة الإفطار فى شهر رمضان بالمحلل فقد مر الكلام فيها فى المسألهُ الاولى من الفصل المعقود فى ما يوجب الكفارة و قلنا 
ان المشهور فى كفارته هو أصل الخصال الثلاث على نحو التخيير. 

و اما كفارة الاعتكاف فالأكثر على انها ككفارة شهر رمضان لموثق سماعة عن الصادق عليه السّلام عن معتكف واقع اهله؛ قال 
هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان (و موثقة الأدخر) عن معتكف واقع اهله. قال عليه ما على الذى أفطر يوما من شهر 
رمضان متعمدا: عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا (خلافا) للمحكى عن الصدوق و جماعة من ان كفارته 
ككفارة الظهار لصحيح زرارة عن الباقر عليه السّ.لام عن المعتكف يجامع اهله قال عليه السّلام إذا فعل فعليه ما على المظاهر» و 
صحيح الحناط عن الصادق عليه السّ.لام فى امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هى معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه 
من المسجد الى بينه فتهيأت لزوجها حتى واقعهاء فقال عليه السّ.لام ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضى ثلاثة أيام ولم 
تكن اشترطت فى اعتكافها فان عليها ما على المظاهرء و قد تقدم ذلكك فى فصل الكفارات فى الجزء الثامن ص ”18 و اما كفارة 
حنث النذر فالأظهر انها أيضا ككفارة شهر رمضان سواء كان المنذور صوما أو غيره؛ و قد تقدم القول فى ذلكك أيضا فى فصل 
الكفارات ص ٠‏ واما كفارة العهد فالمشهور فيها انها أيضا ككفارة شهر رمضانء و عن الانتصار دعوى الإجماع عليه» و يدل 
عليه خبر ابى بصير عن أحدهما عليهما السلام؛ من جعل عليه عهد الله و ميثاقه فى أمر الله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين أو 
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إطعام ستين مسكينا (و خبر احمد بن محمد بن عيسى عن الجواد عليه السّ.لام فى رجل عاهد اللّه تعالى عند الحجر ان لا يقرب 
محرما ابدا فلما رجع عاد الى المحرم, فقال أبو جعفر عليه السّّلام يعتق أو يصوم أو يتصدق على ستين مسكيناء و ما تركك من 
الأمر أعظم و يستغفر الله و يتوب اليه (و خبر على بن جعفر عليه السلام) عن أخيه عليه السلام فى رجل عاهد الله تعالى فى غير 
معصية» ما عليه ان لم يف بعهده؟ قال عليه السّلام يعتق رقبة أو يتصدق أو يصوم شهرين متتابعين» و إطلاق الصدقة محمول على 
الستين بقرينة العتق و شهرين متتابعين. 

وهذه الاخبار- كما ترى- ظاهرة الدلالهُ فى كون كفارةٌ العهد ككفارة شهر رمضان و لا معارض لها من الاخبارء الا انه 
استشكل فى العمل بمضمونها بوجهين (الأول) ما ذكره فى المسالكك من إجماع الأصحاب على انه اما فى حكم النذر أو اليمين 
(الثانى) شمول إطلاق العهد على النذر و اليمين و شمول إطلاق اليمين على العهد فيتعارض ما دل على كفارته مع ما دل على 


كفارة اليمين فيتساقطان (و يندقع الأول) بعدم تحقق الإجماع و المنقول منه غير مفيد (و الثانى) بانصراف العهد حين الإطلاق 
الى ما يقابل النذر و اليمين و ان كان يصح إطلاقه و ارادة أحدهما أيضا مع القرينة فلا ينبغى الإشكال فى الحكم المذكور, و 
لكن المحكى عن الصدوق و جماعةٌ هو كون كفارته ككفارة اليمين» و لا وجه له. كما لا وجه لما يحكى عن المفيد من انها 
ككفارة الظهار. 

واما كفارة جز المرأة شعرها فى المصاب فلما فى خبر خالد بن سدير من قوله عليه السلام فى جز الشعر عتق رقبه أو صيام 
شهرين أو إطعام ستين مسكيناء و الخبر و ان كان ضعيفا بالراوى المذكور حتى ان الصدوق صرح بأن كتابه موضوع- الا ان 
ا ل ل 
بالتخيير فيهاء قال سبحانه فى سورة البقرة وَ لا تَحْلِقوا رُؤّْس كم حَتّى يَتِلعَ الْهَدىُ مَحِلَهُ قَمَنْ كان مِنْكم مريضاً أؤ به أذىّ مِنْ رَأْسِهِ 
ديه ِنْ صلم أو صَدَقَة أو تُشَكك. و فى مجمع البحرين انه 
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فسر النسكك بالشاق و الصيام بثلاثة أيام» و الصدقة بإطعام ستهُ مساكين (أقول) و قد وقع الخلاف فى تعين الصدقة فقيل انها 
عبارةً عن إطعام ستهُ مساكين لكل مسكين مدان- و عليه المصنف فى المتن» و قيل انها إطعام عشرةٌ مساكين لكل مسكين مدء و 
تحقيق ما هو الحق موكول الى باب الحج, و قد كتبنا ما هو الحق هناكك مفصلاء وفقنا الله لطبعه و نشره. 


[و منها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره] 


و منها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره و هى كفارة الواطئ أمنه المحرمة بإذنه فإنها بدنة أو بقرة» و مع 
العجز فشاهً أو صيام ثلاثة أيام. 

بلا خلاف يوجد فيه» و يدل عليه موثق إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام فى رجل محل وقع على امهُ محرمة الى ان قال 
ان كان موسرا و كان عالما انه لا ينبغى له و كان هو الذى أمرها بالإحرام فعليه بدنة وان شاء بقرة وان شاء شاةء وان كان أمرها 
وهو معسر فعليه دم شاه أو صيام؛- بناء على كون المراد عن الصيام هو صيام ثلاثة أيام التى هى المعروفة فى بدل دم الشاة و 
احتمل فى حج الجواهر الاكتفاء بصوم يوم واحد (و كيف كان) فالمذكور فى الرواية هو التخبير بين البدنة و البقرةٌ و الشاهٌ 
للموسرء و لكن الفتوى غير منطبق عليه؛ و التحقيق موكول الى محله. 


[مسألة )١(‏ يجب التنابع فى صوم شهرين من كفارةٌ الجمع] 


مسألة )١(‏ يجب التتابع فى صوم شهرين من كفارة الجمع و كفارة التخيير و يكفى فى حصول التتابع فيها صوم الشهر الأول و يوم 
من الشهر الثانى و كذا يجب التتابع فى الثمانية عشر بدل الشهرين بل هو الأحوط فى صيام سائر الكفارات و ان كان فى وجوبه 
فيها تأمل و إشكال. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) يجب التتابع فى صوم شهرين من كفارة الجمع أو التخبير» و قد نفى الخلاف فيه ظاهرا و يدل عليه 
من الكتاب الآيةٌ المباركة فى قتل الخطاء- فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين- و فى الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل ان يتماساء و من السنة اخبار متظافرة مر كثير منها و يأتى الإشارة إلى بعضها الأخرء فلا إشكال فى وجوب التتابع 


فى صوم شهرين فى كفارة شهر رمضان 
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سواء كان فى كفارةٌ الجمع أو كفارةٌ التخبير. 

(الأمر الثانى) ظاهر التتابع المذكور و ان كان هو التتابع فى جميع الشهرين الا ان الاخبار دلت على الاكتفاء فى حصوله بصوم 
الشهر الأول متتابعا و يوم من الشهر الثانى» و عن العلامة فى التذكرة دعوى اتفاق علمائنا على ذلكك؛ و فى صحيح جميل و 
محمد بن عمران عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين فى ظهار فيصوم شهرا ثم يمرضء قال عليه 
التّ.لام يستقبل» فان زاد على الشهر الأخر يوما أو يومين بنى على ما بقى» و خبر ابى بصير عن الصادق عليه السّلام قال ان كان 
على الرجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض فى الشهر الأول فإن عليه ان يعيد الصيام و ان صام الشهر الأول و صام من 
الشهر النائن :شا فإننا غليه ان تقضى: 

و دلالة الخبرين على كفاية الصوم فى الشهر الأول و شىء من الشهر الثانى فى حصول التتابع واضحة» و اما ما فيها من وجوب 
الإعادة فيما لم يكن كذ لكك و لو كان لمرض مع انه إذا كان تركك التتابع لعذر يجوز البناء بعد زوال العذر فيأتى الكلام فيه فى 
مطاوى الأمور الاتية إنشاء الله تعالى (و صحيح الحلبى عنه عليه السّد.لام) قال صيام كفارة اليمين فى الظهار شهر ان متتابعان و 
التتابع ان يصوم شهرا و يصوم من الأخر أياما أو شيئا منهه فان عرض له شىء يفطر منه ثم قضى ما بقى عليه» و ان صام شهرا ثم 
عرض له شىء فأفطر قبل ان يصوم من الأخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله؛ و قال صيام ثلاثة أيام فى كفارة اليمين متتابع و لا 
يفصل بينهن (و صحيح منصور بن حازم) عنه عليه السّ.لام فى رجل صام فى ظهار شعبان» قال بصوم شهر رمضان و يستأنف 
الصوم فان صام فى الظهار فزاد فى النصف يوما قضى بقيته (و موثق سماعة) قال سئلته عن الرجل يكون عليه شهر ان متتابعان أ 
يفرق بين الأيام» فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فاقطر فلا بأس و ان كان أقل من شهر أو شهرا فعليه ان يعيد 
الصيام (و صحيح أبى أيوب) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السَّلام فى رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين فى ظهار فصام 
ذا القعده و دخل عليه ذو الحجة, قال عليه الّلام يصوم ذا الحجةٌ كله 
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إلا أيام التشريق ثم يقضيها فى أول يوم من المحرم حتى يتم له ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين» قال و لا ينبغى له ان 
يقرب اهله حتى يقضى ثلاثة أيام التشريق التى لم يصمها و لا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذى يليه أياما ثم عرضت له 
عله أن يقطعه ثم يقضى بعد تمام الشهرين. 

(الأسمر الثالث) انه بعد البناء على حصول التتابع بصوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثانى ففى جواز التفريق اختيارا بعد الإتيان 
بالصوم فى اليوم الأول من الشهر الثانى أو حرمته تكليفا وان صح الصوم مع التفريق» قولان» و المشهور على الأول للأصل و 
ظاهر صحيح الحلبى المتقدم فى الأمر الثانى الذى فيه: و التنابع ان يصوم شهرا و يصوم من الأخر أياما أو شيئا منه» و ما فى 
صحيح منصور بن حازم: فان صام فى الظهار فزاد فى النصف يوما قضى بقيته» و ما فى موثق سماعة: إذا صام أكثر من شهر 
فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس. 

(و المحكى) عن المفيد و المرتضى و ابى الصلاح و ابن إدريس حصول الا ثم فى التفريق عمدا و ان جاز بعده الإتمام» فعن 
المفيد انه لو تعمد الإفطار بعد ان صام من الشهر الثانى شيئا فقد أخطأ و ان جاز له الإتمام» و استدل الحلى بآن التتابع ان يصوم 
الشهرين كملا و لم يحصل و لا استبعاد فى الاجزاء مع الاثم. 

ولا يخفى انه مع التصريح بتفسير التتابع المأمور به فى الصوم بتتابع صوم شهر و شىء من الشهر الأخر يكون القول بعدم حصوله 


كملا اجتهادا فى مقابل النصء فلا موقع للقول به بعد شرح الشارع ما هو المراد منه فلو كان فى المقام كلام ينبغى ان يحرر فى 
انه بعد حصول التتابع بالمنى المذكور فهل يجوز التفريق فيما بقى من الشهرين تكليفا أولاء و لو لم يكن جائزا فعدم جوازه لا 
لأجل دخل عدمه فى التتابع بل لأمر تعبدى لا بد من ورود الدليل عليه» و من المعلوم عدم ما يدل على حرمته فالمرجع مع 
الشكك فى حرمته هو البراءة. 

و مما ذكرناه يظهر عدم صحة التمسكك لجوازه بالأخبار المتقدمة لأنها لا تدل على 
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الأزيد من حصول التتابع المأمور به من غير تعرض لجواز التفريق بعده أو عدمه؛ نعم يمكن الاستدلال بخبر سماعة الذى تعرض 
لنفى البأس بعد حصول التتابع» لكن الانصاف المنع عنه أيضا و لا سيما ما فيه من قوله عليه السّلام إذا صام أكثر من شهر فوصله 
ثم عرض له فأفطر فلا بأسء فإن مورد نفى البأس فيه هو عروض أمر مانع له من التتابع فى الباقى» و حمل العارض على ما أوجب 
لبان الإاقطار يعدا لكاو من لبعد ةو الله العالم (الأمر الرابع) المشهور هو وجوب التتابع فى الثمانية عشر الذى هو يدل عن 
الشهرين عند العجز عنهما- كما تقدم- و استدلوا له بوجوه (منها) ان المستفاد من دليل وجوبه انه من جهة اقتصار الشارع 
بالثمانية عشر عن الشهرين من باب الاكتفاء بالجزء عند العجز. عن الكلء و كما كان التتابع فى الكل واجبا وجب فى الجزء أيضا 
إبقاء لحكمه الثابت فى ضمن الكل (و منها) ما أرسله المفيد فى المقنعة؛ فإنه بعد التصريح باعتبار التتابع فى المثانية عشر قال: 
بمجىء الآثار عنهم عليهم السلام؛ و ما أرسله لا ينقص عن مرسل عنهم عليهم السلام فيجب العمل به إذا اجتمعت فيه شرائط 
الحجية التى من أهمها ذهاب المشهور الى الفتوى به (و منها) لزوم الاحتياط عند الشكك فى وجوبه لكون المورد من موارد 
دوران الأمر بين التعيين و التخيير الواجب فيه الاحتياط (و منها) قاعدة البدلية- اعنى تساوى حكم البدل و المبدل منه- و قد دل 
خبر ابى بصير و سماعة و الخبر الأخر لأبى بصير على بدليةٌ الثمانية عشر عن الشهرين» و قد مر نقل الخبرين فى الجزء الثامن من 
الكتاب ص 7١7‏ (و منها) التمسكك بالاستصحابء بتقريب ان التتابع فى صوم الثمانية عشر فى ضمن الشهرين كان واجباء و عند 
العجز عن صوم الشهرين و وجوب الإتيان بالثمانية عشر يشكك فى بقاء الوجوب فيستصحب بقائه» و منه يظهر تقريب الاستدلال 
بقاعدة الميسور (و منها) ان صوم الثمانية عشر كفارة فيدل على اعتبار التوالى فيه كلما يدل على اعتباره فى صوم الكفارة كما 
ورد فى التعليل لوجوبه فى الشهرين بأنه لأجل ان لا يستخف بأداء الواجب (هدا ما قيل فى الاستدلال لوجوب التتابع فى المقام) 
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و يمكن المناقشْه فى الجميع (اما الأول) أعنى استفادة ان صوم الثمانية عشر جزء من صوم الشهرين عند العجز عن إتيانه فلما فيه 
أولا من منع ذلكك كما يأتى وجهه فى وجه المنع عن بدليته عن صوم الشهرين (و ثانيا) ان الواجب من التتابع فى الشهرين لا 
يكون فى جميعهما بل هو فى شهر و يوم فى الشهر الأخرء فلو سلم جزئية صوم الثمانية عشر للشهرين لم يعلم كونه جزء مما 
يجب فيه التتابع أو من غيره (و ثالثا) انه لو سلم كونه جزء مما يجب فيه التتابع فلم يعلم وجوب التتابع فيه إذا انفرد عن بقية 
الا-جزاءء إذ لعل لحال الانضمام إلى بقِيهُ الأجزاء دخلا فى وجوبه. اللهم الا ان يتمسكك لبقاء وجوبه بالاستصحاب فيرجع الى 
الوجه الأخر و سيثاتى ما فيه. 

(و اما الثانى) أعنى دعوى المفيد (قده) مجيئى الآثار عنهم عليهم السلام بذلكك فلان ذلكك لا يدخله فى الخبر المرسل لاحتمال 
ان يكون نظره (قده) استفاده وجوب التتابع من الاخبار التى ما يدينا فيكون دعواه لأجل ما فيه من انسباق التتابع من هذه الاخبار. 
(و اما الثالث) اعنى لزوم الاحتياط عند الشكك فلان الأقوى هو الرجوع فى مثله الى البراءة كما ثبت فى الأصول فى حكم الشكك 
فى الأقل و الأكثر الارتباطيين» و ليس المقام من قبيل الشكك فى التخيير و التعيين أصلا. 


(و اما الرابع) أعنى قاعدةٌ تساوى حكم البدل و المبدل منه ففيه أولا منع تلك القاعده من حيث الكبرى إذ لم يقم عليها برهان» 
و ثانيا منعها من حيث الصغرى حيث لم يثبت بدلية صوم ثمانية عشر يوما عن صوم الشهرين» بل مقتضى خبر ابى بصير و سماعة 
و الخبر الأخر لأبى بصير المتقدمين هو كون صوم الثمانية عشر بدلا عن الإطعام و الإطعام بدل عن صوم الشهرين؛ ففى خبر ابى 
بصير و سماعة: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام» و فى الخبر الأخر: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة 
مساكين ثلاثة أيام. 
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(و منه يظهر) ما فى الخمس اعنى استصحاب وجوب التتابع» فان صوم الثمانية عشر ليس جزء من الشهرين بل هو بنفسه بدل عن 
الإطعام؛ و على تقدير كونه جزء منه لم يعلم كونه جزء مما يجب فيه التتابع اعنى الشهر الأول مع يوم من الشهر الثانى لاحتمال 
كونه جزء مما لا يجب فيه ذلكك و هو بق الشهر الثانى» فلا يقين باعتبار التتابع فى الثمانية عشر سابقا و لو فى ضمن الشهرين؛ 
فلا محل للاستصحاب (و منه ظهر) فساد الاستدلال بقاعدة الميسور أيضا إذ ليس وجوب صوم الثمانية عشر بعنوان كونه جزء 
من صوم الشهرين حتى يثبت وجوب التتابع فيه بتلكك القاعدة. 

واما التمسكك باعتبار التوالى فى صوم الكفارة مطلقا فسيظهر تفصيل القول فيه فى الأمر الاتى و هو. 

(الأأمر الخامس) مما تعرض له المنصف (قده) فى المتن (فنقول) ان المعروف بين الأصحاب وجوب التتابع فى كل صوم إلا 
أربعة» قال فى الشرائع و كل الصوم يعتبر فيه التتابع إلا أربعة» و قال فى الجواهر فى شرحه: لان ما عداها- اى ما عدا الأربعة 
فالتتابع فيه اما لازم لتعيين الزمان كشهر رمضان أو منصوص عليه فى الكتاب و السنة أو فى السنةُ خاصة (انتهى) و قال فى 
المدارك: يمكن المناقشهُ فى وجوب المتابعة فى صوم كفار قضاء رمضان و حلق الرأس و صوم الثمانية عشر فى بدل البدنة و 
بدل الشهرين عند العجز عنهما لإطلا-ق الأمر بالصوم فيها فيحصل الامتثال مع التتابع و بدونه (انتهى) و يظهر من تخصيصه 
المناقشهُ فى وجوب المتابعة بما ذكره من الموارد تسلمه لوجوبها فيما عداها و هو- اى التسلم- فى محله (و قد ادعى الإجماع) 
بقسميه على ثبوت الكلية فيما عدا ما ناقش فيه فى المدارك بعد استثناء الأربعة فلا إشكال فى وجوب المتابعة فيما ثبت قيام 
الإجماع عليه- و ان كان الاستدلال على ثبوت الكلية فى بعض اففرادها باقتضاء الزمان ذلكك مثل شهر رمضان كما فى الجواهر لا 
يخلو عن المنع» ضرورة ان المراد باعتبار المتابعة هو ما يكون تركها موجبا لاستيناف الصوم كما فى الشهرين المتتابعين حيث ان 
تركك التتابع فيهما من دون عذر يوجب الاستيناف» و من المعلوم 
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ان تركك التتايع فى شهر رمضان ليس كذلكك و ان أوجب ضرورة الوقت التتالى فى أيامه» فعد صيام شهر رمضان مما يجب فيه 
التتابع لا يخلو عن المسامحة (و بالجملة) فلا ينبغى التأمل فى صدق الكلية فى ما عدا ما ناقش فيه فى المداركك و ما استثناه فى 
الشرائع و غيره من كتب الأصحاب. و انما الكلام فى هذين الموردين. 

(فنقول) ما ناقش فيه فى المدارك أربعة اما صيام كفارة قضاء شهر رمضان- أعنى الثلاثة أيام- فالظاهر انصراف التتابعع من 
إطلاق دليله و لو بقرينة كونه كفارة و كون الغالب فى الكفارة التتابع» مضافا الى ما ورد من كون الصوم فى كفارة قضاء شهر 
رمضان كالصوم فى كفارة اليمين المعلوم فيه التتابع» و لما ورد فى التعليل لوجوب التتابع فى الشهرين بان لا يسهل عليه الأداء 
ليستخف به. و العبرة بعموم العلة لا بخصوص المورد, فيتعدى عن المورد الى كل كفارة. 

واما الصوم الواجب فى حلق الرأس و هو صوم ثلاثة أيام مخيرا بينه و بين دم شاه أو إطعام عشرةٌ مساكين لكل مسكين مد أو 
ستهُ مساكين لكل مسكين مدان- فعن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على وجوب التتابع فى صومه و اما الثمانية فتحقيق القول 


فى وجوب التتابع فى صومها موكول الى كتاب الحجء و قد مر البحث عن صوم الثمانية عشر بدل الشهرين و ان الحق فيه عدم 
وجوب التتابع فيه. 

(بقى الكلام) فيما استثنوه من تلكك الكلية» و هو أربعة موارد (الأول) صوم النذر و العهد و اليمين مجردا عن التقييد بالتتابع و 
سيأتى حكمه فى المسألة الثانية الاتية (الثانى) صوم قضاء الواجب و لو نذرا معينا أو نذرا اشترط فيه التتابع» و سيأتى فى المسألة 
الثالثة (الثالث) جزاء الصيد و ان كان نعامة, فالأكثر فيه على عدم وجوب التتابع خلافا للمفيد و المرتضى و سلار فأوجبوا فى 
جزائه التنابع» و عن المختلف ان المشهور فيه صوم شهرين متتابعين و هو ضعيفء و تحقيق القول فيه موكول الى كتاب الحج 
(الرابع) صوم سبعة أيام بدل الهدى, و المشهور فيه هو وجوب التتابع خلافا للحسن و الحلبيين» و تحقيقه أيضا موكول الى كتاب 
الحج. 
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[مسألة ؟ إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد] 


مسألة ١‏ إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أزيد لم يجب التتابع إلا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه. 

إذا نذر صوم شهر أو أقل أو أكثر فلا يخلو عن صور (الاولى) ما إذا اشترط التتابع فى المنذور و لا إشكال فى اعتباره حينئذ و 
عدم حصول العمل بالنذر بإتيان المنذور متفرقا (الثانية) ما إذا لم يشترط التتابع و لكن قصد ما هو المنسبق من اللفظ عند إطلاقه 
و كان المنسبق منه هو التتابع و ذلكك كما إذا نذر صوم شهر و قلنا بانسياق الشهر إلى الهلالى» و لا إشكال فى اعتبار التوالى فيها 
أيضا لأن قصد ما هو المنسبق من اللفظ مع انسباق الشهر الهلالى عن الشهر يوجب قصد التتابع فى المنذور إجمالا لأن الشهر 
الهلالى هو الشهر الواقع بين الهلالين و لازمه التوالى كما يلزمه الابتداء به من أول الشهر و جواز الاكتفاء به و لو كان ناقصا عن 
الثلاثين. 

(الثالثة) ما إذا اشترط التفريق أو عمم فى قصده صريحا و لا إشكال فى عدم اعتبار التتابع فى هذه الصورة. 

(الرابعة) ما إذا كان المنذور مجردا عن التقييد بالتتابع و لم يقصد ما ينسبق اليه اللفظ أو لم يكن للفظ انسباق الى التتابع و كان 
قصده مطلق الصوم اللابشرط عن التتابع بمعنى عدم لحاظ شىء معه حتى لحاظ كونه لا بشرط أو الصوم المطلق» و قد وقع 
الخلاف فى اعتبار التتابع فيها و المشهور على عدم اعتباره فيها للأصل و عدم ما يدل على اعتباره» و المحكى عن ابى الصلاح 
اعتباره فيهاء قال إذا نذر صوم شهر و أطلق فإن ابتدء بشهر لزمه إكماله (انتهى). 

و هذه العبارة ليست ظاهرة فى اعتبار التوالى فى هذه الصورة لاحتمال انطباقها على الصورة الثانية- أعنى ما كان قصده ما ينسبق 
من اللفظ و كان المنسبق منها هو التتابع» و عن ابن زهرة انه إذا نذر صوم شهر فان نذر صوم شهر فأفطر مضطرا نبى» و ان كان 
مختارا فى النصف الأول استأنفء و ان كان فى النصف الثانى اثم و جاز له البناء» و حكى عن البراج بل عن المفيد أيضاء و 
استدلوا له بانسباق الاتصال 
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كما ينسبق من نظائره مما جعل موضوعا لحكم شرعى كالثلاثة فى الحيض و أيام الاعتكاف و العشرةٌ فى الإقامهُ و نحوهاء حيث 
ان المقبر فيها هو المتوالى فهاء بل لعل هدا هو المدركك لهم فى اعتبار التوالى فى جملة من الكفارات التى ذكروا فيها وجوب 
التوالى ككفارة قضاء شهر رمضان و الثمانية عشر يوما لمتعمد الإفاضه من عرفات قبل الغروب و كفارة الحلق و نحوها إذ ليس 


لاعتباره فى شىء من تلكك الموارد دليل بالخصوصء مع ان جلالتهم تأتى عن الإفتاء من غير دليل. 

(و بالجملة) فالكلا-م ينتهى إلى دعوى انسباق الاتصال من لفظ المنذور عند الإطلاق كما فى النظائر المذكورة؛ و الانصاف 
صحة دعواه لا سيما فيما إذا كان المنذور مثل الشهر و الأسبوع و ثلاثة أيام و نحوهاء و نتيجة ذلكك هو اعتبار التوالى من المنذور 
الا فيما إذا قيده بعدم اعتباره فيه أو علم من قصده الصوم المطلق أو مطلق الصوم بمعنى الصوم اللابشرط حتى عن الإطلاق. 

(و ربما يستدل) له بخبر الفضيل بن يسار عن الباقر عليه الّ.لام فى رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم 
عرض له أمرء فقال عليه التّْر.لام جاز له ان يقضى ما بقى عليه؛ و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا (و 
خبر موسى بن بكير) عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمرء فقال 
عليه البّ.لام ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقى» وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا 
تاما. 

و أورد على الاستدلال بها يضعف السند و اعراض المشهور عن العمل بهما و احتمال حملهما على ما إذا اشترط التتابع فى 
المنذور. و ظهور هما فى المعذور و المختار لو منع ظهورهما فى المعذور مع انه لا قائل به فى المعذور. 


[مسألة (") إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع] 


مسألة () إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع فالأحوط فى قضائه التتابع أيضا. 

المشهور على عدم وجوب التتابع فى قضاء الصوم المنذور بالنذر المعين كنذر 
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صوم أيام البيض من هذا الشهر من هذه السنةهُ مثلا- أو المشروط فيه التتابع كنذر صوم عشرة أيام متتابعاء للأصل السالم عن 
المعارض بعد أن كان القضاء بأمر جديد إذ الأمر به لا يقتضى ايتانه متتاليا إلا إذا ورد الأمر به كما ورد الأمر بأصل القضاءء 
خلافا للمحكى عن الشهيد (قد) فى الدروس حيث استقرب وجوب التتابع فى قضائه و تردد العلامة فى وجوبه فى القواعد. 

و يمكن الاستدلال له بان القضاء هو الأداء و انما التفاوت بينهما فى الوقت و لذا قالوا انه فعل الشىء فى خارج وقته. فإذا كان 
الأمداء متتاليا وجب ان يكون القضاء كذلكك و إلا لزم التفاوت بينهما (و بان التتابع) الذى هو قيد الصوم المنذور منذور فكما 
يجب قضاء الصوم لكونه منذورا يجب قضاء قيده أيضا لأنه أيضا متعلق للنذر (و بما ورد) من قولهم عليهم السلام من فاتته 
فريضة فليقضها كما فاتته و إذا كان الفائت هو الصوم المتتابع وجب ان يكون القضاء أيضا كذلك. 

و الأقوى ما عليه المشهور لضعف هذه الوجوه بعد كون القضاء بالأمر الجديد (اما الأول) فلان المنذور إذا لم يؤت فى وقته 
ينحل وجوبه بانحلال النذر عند فوت وقته و إذا لم يكن أمر بالقضاء لا يكون ايتانه فى خارج وقته واجباء و المفروض عدم 
دلالة الأمر بالقضاء على ايتانه متتاليا فإطلاقه يقتضى جواز الاكتفاء فى ايتانه لا على وجه التتابع (و مما ذكرناه يظهر) الجواب عن 
الثانى- أعنى القول بان التتابع أيضا منذور مثل أصل الصوم, إذ التتابع ائما كان واجبا لأجل تعلق النذر به و المفروض انحلال 
النذر بفوات وقته: و الصوم انما وجب قضائه لقيام الدليل على وجوبه. و لم يقم دليل على وجوب التتابع حتى يثبت به وجوب 
قضائه (و اما الوجه الثالث) اعنى التمسكك بقولهم من فاتته فريضة (إلخ) ففيه انه مرسل غير ثابت و على تقدير ثبوته فيمكن ان 
يقال بظهوره فى فريضة الصلاة للانصرافء و على تقدير تسليم التعميم لغيرها فيمكن القول بانصرافه الى ما كان فريضة فى 
نفسهاء لا ما يكون واجبا بنذر و شبهه (و بالجملة) فالظاهر فى هذه المسألة ما عليه المشهور و ان كان الاحتياط مما لا ينبغى 


تركه. 
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[مسألة () من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع] 


مسألة (؟) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز ان يشرع فيه فى زمان يعلم انه لا يسلم له بتخلل العيد أو بتخلل يوم 
يجب فيه صوم أخر من نذر أو إجارةُ أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهر ان متتابعان لا يجوز له ان يبتدء بشعبان بل يجب ان 
يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب و كذا لا يجوز ان يقتصر على شوال مع يوم من ذى القعدةٌ أو على ذى الحجة مع يوم من 
المحرم لتقصان الشهرين بالعيدين نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامةٌ فاتفق فلا بأس على الأصح و ان كان الأحوط 
عدم الاجزاء» و يستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد و هو صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع إذا شرع فيه يوم التروية فإنه 
يصح و ان تخلل بينها العيد فيأتى بالثالث بعد العيد بلا فصل أو بعد أيام التشريق بلا فصل لمن كان بمنىء و اما لو شرع فيه يوم 
عرفة أو صام يوم السابع و التروية و تركه فى عرفة لم يصح و وجب الاستيناف كسائر موارد وجوب التتابع. 

فى هذه المسأله أمور (الأول) من وجب عليه الصوم المعتبر فى صحته التتابع فليس له ان يشرع فيه فى زمان يعلم انه لا يسلم له و 
لا يحصل به الامتثال» و ذلكك لتوقف الامتثال على الأمر به المنفى فى مثل ذلكك الزمان الذى لا يصلح لإتيان المأمور به فيه» و لا 
إشكال فى عدم حرمة ذلكك تكليفا بالحرمة الذاتية نظير حرمة صوم يوم العيد» نعم فى تحقق الحرمة التشريعية بالاتيان به زائدا 
على بطلانه وضعا ترددء أقواه ذلكك بناء على سراي التشريع الى العمل المشرع به- كما حقق فى الأصول. 

(الثانى) لا فرق فى عدم سلامة الزمان لان يقع فيه الصوم المتتابع بين ان يكون لأجل تخلل العيد فيه أو تخلل يوم يجب فيه صوم 
أخر من نذر معين أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهر ان متتابعان لا يجوز له ان يبتدء بشعبان» بل يجب ان يصوم قبله 
يوما أو أزيد و هذا على تقدير كون شعبان تاما واضحء حيث ان التتابع يتحقق بين شهر أيامه ثلاثون و يوم أو أزيد من شهر 
أخرء و على تقدير نقصه يتوقف على كفاية الشهر الهلالى إذا ابتدء بالصوم فى أثنائه و لا يلزم كونه ثلاثين متصلة» و قد اختلف 
فيه على قولين أصحهما ذلك- كما فى المسالك- و على كل تقدير يتوقف صحة الاكتفاء 
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بشعبان و يوم أو أزيد من رجب على عدم الفرق فى البوم الزائد على الشهر بين ان يكون سابقا عليه أو لاحقا به و فيه وجهان, 
الذى ينسبق الى الذهن هو الأخير أعنى لحوق اليوم بالشهر و تأخره عنه و ان مقتضى التدبر هو كون المراد صوم شهر و يوم زائد 
على الشهر سواء كان متقدما أو متأخرا. 

و كذا لا يجوز له ان يقتصر على شوال مع يوم من ذى القعدة لنقصان شوال من اوله بيوم و هو يوم الفطر الذى يحرم صومه. 
فيجب عليه الإتيان بصوم شوال مع يومين من ذى القعدةٌ لو كان شوال تاما أو ثلاثة أيام ان كان ناقصا- لو قلنا بان البدئة بالصوم 
فى أثناء الشهر يوجب اعتبار كون الشهر ثلاثين متصلة» و كذا لا يجوز ان يقتصر على ذى الحجة مع يوم من المحرم؛ و ذلكك 
لنقصان ذى الحجة بالعيد بل لا يصح الإتيان بالصوم فى ذى الحجة إلا إذا شرع فيه بعد العيد فلا يعتد بما يصومه قبل العيد 
لحصول الفصل به. فإذا ابتدء باليوم الحادى عشر يتحقق التتابع بإكمال الصوم الى اليوم الحادى عشر من المحرم لو كان ذو 
الحجةٌ تاماء و الى اليوم الثانى عشر من المحرم لو فرض نقصان ذى الحجة بناء على ما تقدم من القول باعتبار الثلاثين فى الشهر 
الأول إذا ابتدء بالصوم فى أثناء الشهر. 


(الأمر الثالث) ما تقدم فى الأمرين السابقين انما هو فيما إذا علم حين الشروع بأنه لا يسلم الزمان له و اما إذا لم يعلم به من أول 
الأمر و اتفق فى الأثناء ففى الصحة و إتمام الصوم بعد رفع الخلل مطلقا أو عدمها و وجوب الاستيناف و رفع الخلل كذلكء أو 
التفصيل بين ما كان الخلل بمثل فصل العيد أو شهر رمضان و بين ما كان بغير ذلكك كالحيض و النفاس و المرض» وجوه: 
المصرح به فى نجاه العباء هو الأول؛ و عليه المصنف (قده) فى المتن (و يستدل له) بما ورد فى جواز البناء على ما مضى عند 
طرو العذر وعدم وجوب الاستيناف معللا بأنه مما غلب الله تعالى عليه و ليس على ما غلب الله عليه شىء؛ و مع عدم العلم 
بالتخلل يكون تخلله عذرا لا يجب معه الاستيناف. 

و مختار غير واحد من الفقهاء هو الثانى لإطلاق النص الدال على وجوب الاستيناف 
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الشامل لصورة الجهل بتحقق الفصل ففى صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السِّلام فى رجل صام شعبان فى ظهار ثم 
أدركه شهر رمضانء قال يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم, فان صام فى الظهار فزاد فى النصف يوما قضى بقيته (و موثق 
محمد) عنه عليه السِّ.لام: ان ظاهر فى شعبان و لم يجد ما يعتق ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين» و ان ظاهر و 
هو مسافر انظر حتى يقدم, و بأنه مع عدم سلامة الزمان للصوم المتتابع لا يكون مأمورا به فيه» و الأمر الظاهرى الناشى عن اعتقاد 
السلامة لا يقتضى الإجزاء؛ء بل هو ليس إلا تخيل الأمر فليس هناكك أمر أصلا حتى الأمر الظاهرى. 

و المحكى عن الشهيد (قد) فى الدروس هو التفصيل» و لعل وجهه هو المنع عن صدق العذر فيما إذا كان المانع عن التتابع مثل 
مجىء شهر رمضان أو العيد» و صدقه فيما إذا كان مثل الحيض و النفاسء مع منع إطلاق الخبرين و شموله لما لا يعلم بالطرو و 
لعل ما فصله (قد) هو الأأقوى إلا فيما إذا كان مع الغفلة عن اتفاقه أو مع الاعتقاد بعدم اتفاقه على نحو الجهل المركب حيث 
يصدق معه المعذورية حينئذ فان المدار على صدقها. 

(الأسمر الرابع) المشهور على انه يستثنى من عدم جواز الشروع فى زمان لا يسلم له التتابع فى الصوم فيما يجب فيه التتابع مورد 
واحد و هو صوم ثلاثة أيام بدل هدى التمتع إذا شرع فيه يوم التروية» فإنه يصوم بعدها يوم عرفة و يتركك العيد ثم يصوم بعده 
بلا فصل أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى» و عن الحلى الإجماع عليه (و يدل عليه) من النصوص خبر عبد الرحمن بن الحجاج 
عن الصادق عليه السّ.لام فيمن صام التروية و يوم عرفة» قال يجزيه ان يصوم يوما أخرء و خبره الأخر عن ابى الحسن عليه السّدلام 
كان أبو جعفر عليه السّد.لام يقول ذو الحجة كله من شهر الحرام» و من صام يوم التروية و يوم عرفةُ فإنه يصوم يوما أخر بعد أيام 
التشريقء و موثق يحيى الأزرق عن ابى الحسين عليه السشلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعا و ليس له هدى فصام يوم التروية و 
يوم عرفة» قال يصوم يوما أخر بعد أيام التشريق. 
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ولا يعارضها ما بظاهره يدل على انه إذا فات منه التتابع فقد فاته صيام ثلاثة أيام كمضر الواسطى: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع 
اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام فى الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فان لم يقدر و لم يقم عليه الجمال فليصمها فى 
الطريق أو إذا قدم على اهله صام عشرةٌ أيام متتابعات» و خبر حماد. و فيه: صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم التروية و يوم التروية 
و يوم عرفة» فمن فاته ذلكك فليتسحر ليل الحصبة (أى ليله النفر) و يصبح صائما و يومين بعده و سبعة إذا رجع.- و غيرهما. 

و وجه عدم المعارضة هو ان النسبة بين هذه الاخبار و بين الاخبار المتقدمة هى نسبة الظاهر و النص و العموم و الخصوص لدلالةً 
الأخبار المتقدمة على جواز ترك التتابع فيما إذا صام يوم التروية و يوم عرفة بالنصوصية؛ و دلالة هذه الاخبار على فوت ثلاثة 
أيام فى الحج بالظهور فيقدم الأخبار المتقدمة على هذه الاخبار, و مع الإغماض عن ذلك فبسقوط هذه الاخبار بإعراض 


الأصحاب عن العمل بها و لدعوى الحلى و العلامة (قدس سرهما) الإجماع على الاكتفاء باليومين قبل العيد فى حصول التتابع» 
فماعن المدارك من الميل الى خلاف ذلكك قائلا ان الروايات بذلكك ضعيفهٌ وان فى مقابلها أخبار أخر صحيحة السند دالة 
على خلاف ما تضمنته» فى غير محله. 

و انما الكلام فى جهات (الاولى) ظاهر الأصحاب عدم جواز التأخير عما بعد العيد لمن لم يكن بمنى و عما بعد أيام التشريق 
لمن كان فيها لا-ن المنساق من الأمر به بعد العيد أو بعد أيام التشريق هو بعد هما بلا فصلء و لان التتابع واجب و قد اغتفر 
الفصل بما ذكر لحرمة الصوم فيهما ولا عذر للتأخير بعدهماء كما إذا أفطر فى أثناء الشهرين لعذر من مرض و نحوه فإنه لا 
يجوز التأخير و لا التفريق فيما بقى بعد زوال العذر كما يأتى- فكذلك فى المقام. 

خلافا للمحكى عن المستند. حيث جوز التأخير اختيارا ما لم يخرج ذو الحجة للأصل و إطلاق البعدية و قصور الأوامر الواردة 
فى النصوص عن إثبات التعجيل (و الأقوى 
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هو الأول) لصحة دعوى الانسباقء و اما التأخير عن ذى الحجة فلعله لا يجوز بالاتفاق لاعتبار كون الثلاثة فى الحج بنص الآبة 
الكريمة. 

(الثانية) مورد الاستثناء هو ما ذكر من صورة الشروع يوم التروية. فلو شرع يوم عرفة لم يصح الإتيان باليومين الآخرين بعد العيد 
أو أيام التشريق- بلا خلاف يوجد فيه عملا بالقاعده من غير ما يوجب رفع اليد عنهاء و كذا لا يصح لو شرع فى اليوم السابع و 
صام يوم التروية و تركه يوم عرفة فيجب الاستيناف على المشهور لما ذكر من القاعدة. خلافا للمحكى عن ابن حمزةٌ فجوز 
الفصل بيوم عرفة و لم يظهر له وجهء لكن فى المختلف نفى عنه البأس لمطلوبية التشاغل بالدعاء فيه (و لا يخفى ما فيه) فان 
مطلوبية الدعاء لا يزاحم وجوب الصوم فيه كما ورد النصوص الدالة على وجوبه فى اليوم السابع و التروية و عرفة» مع انه على 
تقدير المزاحمة و ترجيح الدعاء و لو كان مستحبا على الصوم الواجب فيه لكان اللازم هو الاستيناف لا البناء و ايتان الباقى بعد 
العيد أو أيام التشريق. 

(الثالثة) المشهور على جواز الشروع يوم التروية و تأخير اليوم الثالث عمدا و اختيار لإطلاق الأخبار المتقدمة خلافا للمحكى عن 
بعضهم من اختصاص الجواز بصورة الجهل و الغفلة؛ قال فى المسالكء و يظهر من بعض الأصحاب ان البناء مشروط بما لو ظهر 
العيد و كان ظنه يقتضى خلافه و الا استأنفء و لعل وجهه دعوى انصراف الأخبار المتقدمة إلى صورة الضرورة (و لا يخفى ما 
فيه) لعدم الانصراف بل حمل الأخبار المتقدمة على خصوص صورة الجهل حمل على الفرد النادر لعدم غَفلةُ الناسكك عن العيد 
غالباء اللهم إلا إذا كان لأجل الاشتباه فى الهلال؛ فالأقوى تعميم الجواز لصورة العلم و العمد للإطلاق كما عليه المصنف (قد) 
فى المتن. 

(الرابعة) الأكثر على انه لا يجوز الإتيان بباقى الأيام الثلاثة فى أيام التشريق لعموم ما دل على عدم جواز الإتيان بالصوم فيها لمن 
كان بمنى و صحيح ابن سنان عن الصادق عليه الّلام عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق» 
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و نحوه صحيح ابن مسكان عنه عليه السّلام؛ و خبر الأزرق المتقدم الذى فيه: قال يصوم يوما أخر بعد أيام التشريق. 

خلافا للمحكى عن ابن الجنيد فجوز ان يصوم ذلكك فى أيام التشريق لخبر قداح عن الصادق عليه السّ.لام: من فاته صيام ثلاثة 
أيام فى الحج و هى قبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له» و خبر إسحاق عنه عليه السّلام 
عن أبيه ان عليا عليه السَّلام كان يقول من فاته صيام الثلاثة أيام التى فى الحج فليصمها أيام التشريق. 


والأقوى ما عليه الأدكثرء لمعف هذين الخبرين و اعراض الأصحاب عن العمل بهما و إمكان حملهما على التقيةٌ و ذهب 
الصدوق و والده و الشيخ فى المبسوط و النهاية إلى جواز صوم اليوم الأخر من أيام التشرين و هو اليوم الثالث عشر و تبعهم فى 
ذلكك الحلى و صاحب المداكك و الخراسانى فى الذخيرة- للأخبار الكثيرة المتظافرة الدالهُ عليه كصحيح حماد عن الصادق عليه 
الّ.لام: صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة فمن فاته ذلكك فليتسحر ليله الحصبة يعنى ليله النفر و 
يصبح صائما و يومين بعده و سبعة إذا رجع (و صحيح العيص) عن الصادق عليه السشّلام فى متمتع يدخل فى يوم التروية و ليس 
له هدىء قال فلا يصوم ذلكك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحر ليله الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النفر و يصوم يومين بعده و غير 
ذلك من النصوص. 

و أورد فى الجواهر على الاستدلال بها بمعارضتها مع ما دل على المنع عن الإتيان بهذه الثلاثة فى أيام التشريق كخبر ابن سنان و 
خبر الأزرق و صحيح ابن مسكان و عموم ما يدل على حرمة صيام أيام التشريق و بضعف دلالتها على جواز الإتيان به فى اليوم 
الثالث عشر بإمكان كون المراد من صبحية الحصباء اليوم الذى بعدهاء قال بل قبل انه المتبادر» فهو حينئذ الرابع عشر (انتهى). 

و أورد عليه بان اخبار الجواز أخص مما دل على التحريم المطلق و تحريم خصوص الثلاثة أيام فإن التجويز فى اخبار الجواز انما 
ورد فى خصوص اليوم الأخير من أيام التشريق, و اما تضعيف دلالةٌ أخبار الجواز على جواز الصيام فى اليوم الثالث عشر 
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فمندفع بصراحة بعضها فى ذلك ففى صحيح رفاعة فى المتمتع لا يجد الهدىء, قال يصوم قبل التروية و يوم التروية و يوم عرفة 
قلت فإنه قدم يوم التروية» قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق» قلت لم يقم عليه جماله» قال يصوم يوم الحصبةُ و بعده يومين» قال 
حجنا لكين لامي اتري للك وير رمز سار الي لعز يوم درل سواتر): 11 طرويك ترل ادك لقره لله 
عز و جل فَطِتََامُ ُلانَةُ أيَامِ فى الْحَجّ (الحديث) فانظر ما فيه من التصريح بكون يوم الحصبة من أيام التشريق» حيث قال عليه 
الترلام أولا: يصوم لكقة موعن لمفر يده كز نقازه مسر ن الدائل اند جنك طاح ينها لاف سوام بو وما د اع تر 
الحصبة بأنه يوم النفره مضافا الى ان المناسب لتسمية يوم الحصبةٌ بهذا الاسم هو كونه اليوم الثالث عشر الذى فيه الرمى» فإن 
الحصبة بالفتح من حصبته حصباء اى رميته بالحصباء. 

(أقول) اما التصريح فى تلكك الاخبار بكون يوم الحصبة من أيام التشريق فهو معارض بما يدل على انه بعدها كالمروى عن 
تفسير العياشى عن الصادق عليه الس لام عن على عليه الس لام؛ قال يصوم المتمتع قبل يوم التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة 
فان فاته ذلكك و لم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام التشريق: يتسحر ليله الحصبة ثم يصبح صائماء و خبر معاوية بن عمار عن 
الصادق عليه السّلام عن متمتع لم يجد هدياء قال عليه السّلام يصوم ثلاثة أيام فى الحج يوما قبل الروية و يوم الروية و يوم عرفة» 
قال قلت فان فاته ذلككء قال يتسحر ليله الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده. قلت فان لم يقم عليه جماله أ يصومها فى 
الطريق» قال ان شاء صامها فى الطريق و ان شاء إذا رجع الى أهله.- فإن ظاهره كون ليله الحصبةٌ بعد انقضاء اليوم الثالث عشر 
فينطبق يوم الحصبة على اليوم الرابع عشر إذ هو اليوم الذى ينبعث الجمال للخروج من مكة و لا يمهل للناسك ان يصومه. و اما 
اليوم الثالث عشر فهو يوم النفر من منى الى مكةء و لا ينافى النفر عن منى مع صوم الناسكك حتى يسثئل عنه (و منه يظهر) إمكان 
حمل يوم النفر فى بقيهُ الأخبار الوارده فى المقام على النفر من مكة؛ و لكنه بعيد. 

و فى صحيح البجلى عن الكاظم عليه السّلام فى جواب عباد البصرى- قال عليه السّلام يصوم 
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صبيحة و يومين بعد ذلكك فلا نقول كما قال عبد الله بن الحسن يصوم أيام التشريق فان جعفرا كان يقول ان رسول الله صلى الله 


عليه و آله أمر بلا لا ينادى ان هذه أيام أكل و شرب فلا يصومن احد (و قال فى مجمع البحرين) و ليله الحصبة بالفتح بعد أيام 
التشريق و هو صريح فى كون يوم الحصبةٌ هو اليوم الرابع عشير لا يوم النفر» هذا مضافا الى انه لو أخذ بهذه الاخبار و قيل بجواز 
الإتيان بما بقى من صوم هذه الثلاثة فى اليوم الثالث لكان اللازم هو القول بوجوبه لما عرفت فى الأمر الثانى من وجوب المبادرة 
بعد العيد أو أيام التشريق لرعاية التتابع مع انه لا قائل بالوجوب كما اعترف به فى المستند على ما حكى عنه (و بالجملة) لا 
محيص عن القول بوجوب التأخير عن أيام التشريق لإعراض الأصحاب عن العمل بمضمون ما دل على جواز الصيام فى اليوم 
الثالت عقر لو سلننادلألتها غلى 3 لكفت و الله الموقق للضواب: 

(الأسمر الخامس) ان المحكى عن الصدوق و الشيخ و ابن حمزهُ جواز صوم يوم الأضحى و أيام التشريق فى كفارة القتل من 
القاتل فى أشهر الحرم لخبرين مرويين عن زرارة عن الباقر عليه السّ.لام بجواز ذلككء و سيأتى الكلام فى تحقيقه فى ذكر أقسام 
الصوم المحرم إنشاء اللّه تعالى. 


[مسألة (0) كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه] 


مسألة (0) كل صوم يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه لا لعذر اختيارا يجب استينافه و كذا إذا شرع فيه فى زمان يتخلل فيه 
صوم واجب أخر من نذر و نحوه. و اما ما لم يشترط فيه التتابع و ان وجب فيه بنذر أو نحوه فلا يجب استينافه و ان أثم بالإفطار 
كما إذا نذر التتابع فى قضاء رمضان فإنه لو خالف واتى به متفرقا صح و ان عصى من جهة خلف النذر. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) أجمع علماء الإسلام على انه إذا أفطر فى أثناء الشهر الأول أو بعد إكماله قبل ان يصوم من الشهر 
الثانى شيئا لغير عذر يجب استينافه و لا يعتد بما اتى به قبل الإفطار» و وجوب الاستيناف بذلك فى الشهرين المتتابعين إجماعى 
بالإجماع المحصل و المحكى متواترا حكاه غير واحد من الأساطين كالحلى فى السرائر و المحقق فى المعتبر و العلامه فى 
المنتهى و التذكرة و التخريرء وفى 
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الجواهر: و لا أجد خلافا فى غير الشهرين خصوصا فى الشهر المنذور تتابعه» و فى شرح النجاةٌ أنه اعترف بالإجماع فى غير 
الشهرين غير وااحد من الأصحاتب. 

و يدل على ذلكك فى الشهرين من النصوص ما تقدم من الاخبار فى المسائل المتقدمة (كصحيح الحلبى) عن الصادق عليه 
الّ.لام: صيام كفارة اليمين فى الظهار شهر ان متتابعان- الى ان قال- و ان صام شهرا ثم عرض له شىء فأفطر قبل ان يصوم من 
الأخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله.- بناء على ان يكون المراد من قوله ثم عرض له شىء عروضه عمدا من غير عذر (و فى 
صحيح منصور بن حازم) فى رجل صام فى ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضانء قال يصوم شهر رمضان و يستأنف الصوم (و 
خبر سماعة) فى الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين يفرق بين الأيام» قال عليه السّلام إذا صام أقل من شهرا و شهرا فعليه ان 
بعيد الصيام»- الى غير ذلكك من الاخبار. 

واستدلوا لذلكك أيضا بأنه لم يأت بالمأمور به و هو صوم شهرين متتابعين و لم يفعله فلا يخرج عن العهدة» و هذا الأخير لو تم 
لدل على وجوب الاستبناف فى كل صوم يشترط فيه التتابع سواء كان شهرين أو شهرا واحدا أو ثلاثة أيام (و قد أورد عليه فى 
الجواهر) بان الاستدلال مبنى على كون وجوب التتابع فيما يجب فيه شرطيا لا نفسيا تعبدياء و إثبات ذلكك مستازم للوازم يعسر 
الالمتزام بها ككون الجميع عباده واحدة و كفاية نيه واحدة للجميع» و منافاته مع حصر مفسدات الصوم الشامل للكفارات و 


غيرها بما عدا ذلكك, و كون الشرط من الشرط المتأخر لكون صحة كل يوم متقدم متوقفا على صوم اليوم المتأخرء و معناه 
الظاهر منه مستحيل» و لو ثبت فى مورد بدليل فلا بد من الحمل على شرطيةٌ التعقب أو على الكشف الحكمىء و كلاهما بعيد 
يحتاج فى إثباته الى دليل قوى لا يمكن التخلص عنه المفقود فى المقام؛ و عليه فلا يبعد القول بكون كل يوم من الأيام عبادة 
مستقلةُ لا ربط لصحه بعضها بصحة الأخر و ان أوجب الشارع تتابعها (هذا ملخص ما فى الجواهر فى المقام). 

و يرد عليه (أولا) ان الشرطية لا تقتضى كون الجميع عبادةً واحدة» بل يمكن 
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ان تكون عبادتان مستقلتان مترتبتين تكون السابقهُ شرطا لصحة اللاحقهُ كما فى الظهرين و العشائين أو تكون اللاحقَهُ شرطا 
لصحة السابقة كما فى أفعال الحجء فلا يلزم من القول بالشرطية كفاية نية واحدة للجميع؛ و منه ظهر عدم منافاة الشرطية مع ما دل 
على حصر المفسدات بما عدا التتابع» فان الحصر المذكور انما هو فى الصوم المطلق لا ما وجب فيه التتابع (و ثانيا) ان الشرط 
المتأخر على المعنى الصحيح منه من اشتراط التعقب أو الكشف الحكمى و ان كان محتاجا الى دليل قوى الا ان قيام الإجماع فى 
الشهرين و عدم وجدان الخلا.ف فى غيرهما مما ورد الأمر فيه بالتتابع كاف لإثبات الشرطيةٌ بالمعنى المذكورء فالحق صحة 
الاستدلال بما ذكروه من انه مع ترك التتابع لم يأت بالمأمور به فلا مقتضى للاجزاءء و اللّه الهادى. 

(الأمر الثانى) قد مر فى المسألة الرابعة انه لا يجوز ان يشرع فيما يشترط فيه التتابع فى زمان يعلم ان لا يسلم له بتخلل يوم يجب 
صومه لنذر أو غيره» و ذلكك لان هذا الزمان صار مشغولا بواجب أخر فلا يصح وقوع صوم الكفارة فيه» و ما قبله و ما بعده أيضا 
لا يقع فيه الكفارة لتخلل هذا الزمان بصوم غيره و هو ينافى التتابع المعتبر فيه. 

(الأمر الثالث) ان ما لم يشترط فيه التتابع إذا وجب فيه لعارض من نذر أو شبهه لا يجب الاستيناف إذا أخل بالتتابع و لو عمداء و 
ذلك لان النذر أو شبهه لا يوجب شرطية التتابع فى ما لم يشترط فيه ذلكك, غاية الأمر تحقق حنث النذر بالتفريق فإنه بعد وقوع 
المأمور به لا محل لتداركه لانه كان واجبا فى ضمن واجب أخرء و المفروض تحقق ذاكك الواجب و لا يصح ايتانه ثانيا لتداركك 
التتابع الواجب إذا لا معنى للامتثال عقيب الامتثال. 


[مسألة (2) إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع] 


مسألة (©) إذا أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذ رهن الأعذان كالترفى: الحيفن و النفاس :و الشف الاقسطرارق دون 
الاختيارى لم يجب استينافه بل يبنى على ما مضىء و من العذر ما إذا نسى النية حتى فات وقتها بان تذكر بعد الزوال؛ و منه أيضا 
ما إذا نسى فنوى صوما أخر و لم يتذكر الا بعد الزوال» و منه ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس فان 
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تخلله فى أثناء التتابع لا يضر به و لا يجب عليه الانتقال الى غير الصوم من الخصال فى صوم الشهرين لأجل هذا التعذر» نعم لو 
كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارةٌ اتجه الانتقال إلى سائر الخصال. 

فى هذه السألة أموز (الأول) المتميور عتن الأيعات ان كلما يشترط فيه التتابع من كفارة أو نذر فى الشهرين أو الشهر الواحد 
أو غيرهما إذا أفطر فى أثنائه لعذر من مرض أو حيض و نحوهما لم يجب عليه الاستيناف بل يبنى على ما مضى بعد زوال العذر, 
و ليعلم ان مقتضى القاعده هو وجوب الاستيناف مطلقا فإن الأصل فى الشرطية هو كونه شرطا على نحو الإطلاق الشامل لصورة 
العجز عنه و عدمه. و لازمه انتفاء المشروط عند انتفاء الشرطء الا ان يقوم دليل على سقوط الشرطية فى صورة العجز و بقاء 


وجوب المشروط حينئذ» فلا بد من البحث فى المقام عن دلالة الدليل على ذلك (فنقول) اما فى الشهرين المتتابعين فقد ادعى 
الإجماع على عدم وجوب الاستيناف مع تعذر التتابع فى الأثناء» و نقل الإجماع عليه مستفيض بل متواتر. 

(و يدل عليه) من النصوص صحيح رفاعة عن الصادق عليه الشلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا و مرضء قال 
يبنى عليه الله حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت و أفطرت أيام حيضهاء قال تقضيهاء قلت فإنها قضتها 
ثم يئست من الحيضء قال لا تعيدهاء اجزئهاء و مثله صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام»- و صدره كما ترى دال على 
عدم قدح المرض بعد صوم شهرء و ذيله يدل على عدم قدح طرو الحيض مطلقا و كفاية الإتيان بما لم يأت به بعد زوال العذر, 
بل العلة المذكورة فى صدر الخبر- اعنى قوله عليه السَلام: الله حبسه- دالة على تعميم الحكم لحصول المرض بعد صوم أقل من 
شهرء و نحوه فى ذلكك (خبر سليمان بن خالد) عن الصادق عليه السّلام فى رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة و 
عشرين يوما ثم مرض فإذا برء يبنى على صومه أم يعيد صومه كله فقال عليه السّ.لام بل يبنى على ما كان صامء ثم قال هذا مما 
غلب الله عز و جل عليه؛ و ليس على ما غلب الله عز و جل عليه شىء. 
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ولا يعارض هذه الاخبار شىء إلا خبر جميل و محمد بن حمران عن الصادق عليه الب لام فى الرجل الحر يلزمه صوم شهرين 
متتابعين فى ظهار فيصوم شهرا ثم يمرضء قال يستقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى على ما بقى (و خبر ابى بصير) قال 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة الدمء فقال عليه السلام ان كان على رجل 
صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض فى الشهر الأول كان عليه ان يعيد الصيام و ان صام الشهر الأول و صام من الشهر الثانى 
شيئا ثم عرض له ما فيه العذر فإنما عليه ان يقضى- لكن هذين الخبرين ليسا بحجة لإعراض الأصحاب عنها على ما هو طريقتنا 
فى حجية الخبر» فلا نحتاج الى تكلف وجه الجمع بينهما و بين الاخبار السابقة بحملهما على ما يوافقها- كما فعله فى الجواهر- 
بحملهما على كون المرض العارض على حد لا يمنع من الصوم فلا يكون عذراء أو على عدم المبادرة على الصوم بعد ارتفاعه» 
أو على التقيه لما يحكى عن الشافعى فى أحد قوليه من اختصاص العذر بالحيض دون المرضء هذا مع ما فى الجميع من البعد 
بل إبائهما عنه و تصريح خبر ابى بصير بكون العارض عن عذر فى قوله عليه السّ.لام: ثم عرض له ما فيه العذر, و هو غير قابل 
لحمل المرض على ما لا يمتع من الصوم, و لتأخر عصر الشافعى عن عصر الصادق عليه السّ.لام المانع لحمل الخبر على التقية 
(نعم) يمكن ان يقال بتقديم الأخبار السابقة على الخبرين لكونها أقوى ظهورا فى عدم وجوب الاستيناف من جهة استظهارها 
بذكز العلة- اع كن ذلكه مد أجل آذ الله شبحانة سه أؤائه هنا غلب الله ع وجل عليه 

واما صحيح الحلبى المتقدم فى المسألة الاولى فهو محمول على ما كان الشىء العارض للإفطار مما لا يكون عذرا مانعا فيكون 
الإفطار من قبيل الإفطار العمدى الواقع عن اختيار» و ذلكك بقرينة قوله عليه التّ.لام: و التتابع ان يصوم شهرا و يصوم من الأخر 
أياما أو شيئا منه فان عرض له شىء يفطر منه ثم قضى ما بقى عليه»- حيث ان المراد منه هو العروض بالاختيار» و لو سلم شموله 
لما لا يكون بالاختيار فهو يكون بالإطلاق» فيقيد 
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بما مر مما يدل على عدم الاستيناف مع العذر فى صورة الإفطار مع العذر فى ما إذا لم يتحقق التتابع بصوم شهر شىء من الشهر 
الأخرء هذا فى الشهرين المتتابعين. 

واما الشهر الواحد فالمشهور فيه أيضا عدم الاستيناف بل عن شرح الروضة انه مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب. و يدل عليه 
عموم العلهُ المذكورة فى الاخبار المتقدمة و مكاتبةٌ الحسين بن سعيد الى الرضا عليه السّلام» و فيها: جعلت فداكك رجل نذر ان 


يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطرء أ يتبدئ فى صومه أم يحتسب بما مضىء فكتب اليه: 

يحتسب بما مضى. 

وعن الشيخ فى النهاية ما يظهر منه انه مع العذر يجب عليه الاستيناف» حيث يقول: من نذر ان يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة 
عشر يوما و عرض له ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقى من الشهرء و ان كان صومه أقل من خمسة عشر يوما كان عليه 
الاستيناف (و فى المدارك) التصريح بالاقتصار فى عدم الاستيناف على صوم الشهرين خاصة فحكم بوجوب الاستيناف فيما 
عداه من الشهر الواحد و الثلاثة أيام مطلقا الا ثلاثة أيام فى يدل الهدى لمن صام يومين و حصل الفصل بالعيد» و استدل بأن 
الأصل يقتضى بقاء المكلف تحت عهدة التكليف إلا إذا ثبت خلافه» و ما ذكره (قده) جيد من حيث الكبرى» حيث قلنا ان 
الأصل فى الشرطية هو إطلاقها بالنسبة إلى صورة العذر عن ايتان الشرط و عدمه. و لكن الكلام فى الصغرى اعنى عدم قيام 
الدليل على خلاف الأصل المذكورء و الانصاف تماميةٌ الاستدلال بعموم العلهُ مع انضمامه بالمكاتبة المتقدمة مضافا الى الشهرة 
المحققة المؤيده بدعوى اتفاق كلمهُ الأصحاب على عدم الاستيناف و ربما يستدل بوجوب الاستبناف فى الفرض المذكور- 
أعنى فى الشهر الواحد الذى وجب صومه متتابعا إذا صام الأقل من خمسة عشر يوما- بخبر موسى بن بكير عن الصادق عليه 
السّ.لام فى رجل جعل عليه صوم شهر فصيام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمرء فقال ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان 
يقضى ما بقى» و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما (و خبر الفضيل بن يسار) عن الباقر عليه السّلام 
فى 
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رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمرء فقال جاز له ان يقضى ما بقى عليه» و ان كان أقل من 
خمسة عشر يوما لم يجز. حتى يصوم شهراء- بناء على ان يكون المراد من عروض الأمر هو العروض بغير اختيار منه فيكون دالا 
على وجوب الاستيناف فيما كان تركك التتابع لعروض العذر الموجب للإفطار فبل كمال خمسة عشر يوما. 

و لكن يرد على الاستدلال بهما ان الظاهر منهما هو إطلاقهما بالنسبةُ إلى عروض الأمر الاختيارى و غيره لا خصوص غير 
الاختيارى منه» و حينئذ فيقيد هذا الإطلاق بعموم التعليل المتقدم و مكاتبة الحسين بن سعيد, و اما دعوى ظهور هما ابتداء فى 
صورة العمد مستظهرا بان الأ.مر يطلق على ما هو اختيارى و هو من أفعال العبد لا ما هو من العوارض القهرية الخارجة عن 
الاختيار فقيه انه ممنوع, و لا ظهور للفظة- الأمر- فيما ذكرء بل الانصاف ما ادعيناه من شموله لصورتى القهر و الاختيار» كما ان 
دعوى ضعفهما سندا أيضا مدفوعةٌ بكونهما معمولا بهما عند الأصحاب كما يظهر فى المسألةُ السابقةُ (و بالجملة) فالأقوى هو 
تساوى الشهر الواحد و الشهرين فى الحكم المذكور سواء كان طرو العذر قبل بلوغ النصف أو بعده. 

واما فيما عدا الشهر و الشهرين كالثمانية عشر و الثلاثة أيام فالمشهور على ما استظهره صاحب الجواهر (قده) من فحاوى 
كلامهم هو عدم وجوب الاستينافء و عن الانتصار الإجماع عليه فى الصوم المتتابع على وجه الإطلاق» و عن الغنية الإجماع عليه 
فى كفارة الحلق و كفارة اليمين» و استدلوا له بما تقدم من عموم التعليل بان ما غلب الله عليه فلا شىء فيه و كذا إطلاق مكاتبة 
الحسين بن سعيد المتقدمة بعد القطع بعدم الفرق بين الصوم المنذور و غيره. 

خلافا للمحكى عن المبسوط و الجمل و الاقتصاد و الجامع و قواعد العلامة و الدروس و اللمعه و المسالكك و الروضة من 
وجوب الاستيناف فى كل ثلاثة أيام يجب التتابع فى صومها- إذا حصل العذر المانع إلا فى الثلاثة فى بدل الهدى للمتمتع إذا 
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صام يومين قبل العيد فحصل الفصل بيوم النحر و أيام التشريق» و استدلوا له بقاعدة عدم الاجزاء عند عدم الإتيان بالمأمور به 


على وجهه الا فيما قام الدليل على الاجزاء و لم يقم دليل عليه فيما عدا الشهر و الشهرينء لقول الصادق عليه السّ.لام فى صحيح 
الحلبى المتقدم فى المسألة الاولى: و صيام ثلاثة أيام فى كفارة اليمين متتابع و لا يفصل بينهن» و قوله عليه السلام فى صحيح 
ابن سنان كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام فى كفارةٌ اليمين- بناء على اراد عدم جواز التفريق فى المستثنى- اعنى صوم كفارة 
اليمين- و لو كان لعذرء و ذلكك لانه لولاه لكان الحكم فى المستثنى منه على خلاف الإجماع أو لزوم تخصيص الأكثر. لكثرة ما 
يجب فيه التتابع غير كفارةً اليمين من أقسام الصوم خصوصا الكفارة» و هذا بخلاف ما إذا أريد من المستثنى منه جواز التفريق 
مع العذر فيقال كل صوم يجوز التفريق فيه مع العزر إلا-فى كفارة اليمين فإنه لا يجوز التفريق فيها و لو كان العذر بل يجب 
الامنكيناف: 

وهذاغاية يمكن الاستدلال به لهذا القول» و قد ظهر أن العمدة فيه هو دعوى عدم ما يدل على الاجزاء بما اتى به قبل طرو 
العذر. و قد عرفت دلاله عموم التعليل على الاجزاء؛ و اما ما فى صحيح الحلبى فالظاهر منه هو انه لبيان أصل وجوب التتابع فى 
كفارةٌ اليمين فى مقابل ما لا يجب فيه التتابع كقضاء شهر رمضان- لا بيان حكم المعذور فى تركه: و حينئذ فيكون عموم التعليل 
بما غلب الله عليه دالا على الا-جزاء فيها أيضاء و اما ما فى صحيح ابن سنان فيمكن حمله على ففى التفريق فى كفارة اليمين 
اختيارا بعد تجاوز النصفء فيكون المنفى فى كفارة اليمين هو التفريق الثابت بعد تجاوز النصف فى سائر الكفارات» و لا مرجح 
لحمله على التفريق لعذر إذ لا شاهد له. هذا مضافا الى ان مفاد الخبر هو عدم جواز التفريق فى خصوص كفارة اليمين لا غيرها 
مما يجب فيه صوم ثلاثة أيام ككفارةٌ الحلق عمدا و كفارة الإفطار فى قضاء شهر رمضان مع ان المحكى عنهم هو القول 
بوجوب الاستيناف مع الفصل لعذر إلا فى الثلاثة أيام بدل الهدى بالفصل بالعيد» و صحيح ابن سنان لا يثبت ذللكك. فالمتحصل 
من هذا الأمر هو صحة ما ذكره فى المتن من عدم وجوب الاستيناف إذا كان طرو الفصل لعذر سواء كان 
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فى الشهرين أو الشهر الواحد أو ثلاثة أيام و لو كان فى كفارة اليمين. 

(الأمر الثانى) أطلق بعضهم كالمحقق فى الشرائع تعليق الحكم على العذر من غير تفصيل فى العذر و أطلق آخرون تعليقه على 
حصول الاضطرار من غير فرق فى أقسامه» و قصر بعضهم بذكر المرض و الحيضء و المحكى عن الصدوق (قده) هو ذكر 
المرض خاصة؛ فلا بد من تفصيل الكلام فى البحث عن ذلك. فتقول اما المرض فما كان حاصلا منه بغير اختيار من العبد فلا 
إشكال فى كونه عذراء و ذلكك لكونه مما غلب الله عليه؛ و اما إذا كان حدوثه بفعل المكلف ففى كونه عذرا موجبا لجواز البناء 
على ما اتى به وجهان مبنيان على ان المراد مما غلب الله عليه هو ما كان بفعله تعالى و ان كان ذلكك بسبب من العبد و اختياره 
فعل ما يوجب المرضء أو ان المراد خصوص ما لم يكن للعبد فيه اختيار» و ظاهر إطلاق النهاية هو الأول» و سيجىء تحقيقه فى 
حكم السفر. 

(و اما الحيض) فلا إشكال فى كونه عذرا إذا لم يكن بفعل ما يوجبه, و هو المعروف بين الفقهاء بل لم يعرف فيهم قائل بخلافه» 
و اقتصار الصدوق بذكر المرض لا يدل على نفيه فى الحيضء و يدل عليه عموم التعليل بما غلب الله تعالى عليه و وقوع التصريح 
فى خبر رفاعة- و ان كان مورده خصوص الشهرين المتتابعين» كما ان إطلاقه يقتضى عدم الفرق بين قرب حصول يأسها و عدمه 
فلا يجب الانتظار فى الأسولء و لا بين ان يكون صيام الشهرين على وجه التعبين أو التخيير» فلا يجب اختيار غير الصوم من 
الخصال مع التمكن. و اما الحيض الحارث بفعلها ما يوجبه فسيجىء حكمه (و مما ذكرناه يظهر) حكم النفاس أيضا. 

واما السفر فففى كونه عذرا مطلقا و لو كان اختياريا بلا ضرورة فيه» أو عدمه مطلقا و لو كان ضروريا مضطرا فيه أو مكرها عليه 
أو التفصيل بين الاختيارى منه و غيره (وجوه) قوى أولها فى الجواهرء و قال ما حاصله ان تجويز السفر له مع المنع من الصوم فيه 


حبس من اللّه سبحانه إياه عن الصوم و انه مما غلب الله عليه باعتبار تحريم 
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الصوم فى السفرء فيكون قوله ما غلب الله تعالى عليه كناية عن كل ما ينافى الصوم إذا لم يكن من قبل المكلفء و مرجع ذلكك 
هو انحصار ما ينافى التتابع بتعمد الإفطار فيما لا مانع من الصوم فيه من قبل الشارعء فلا ينافيه ما إذا كان هناكك مانع من الصوم و 
لو كان إيجاد المانع بفعل المكلف كالسفر الاختيارى. 

(و المحكى عن الوسيلة) و السرائر و ظاهر الخلاف هو قاطعية السفر للتبايع مطلقا و لو كان مضطرا فيه» لعدم صدق كونه مما 
غلب الله تعالى عليه بعد ان كان باختيار منه و لو اضطرارا كالاضطرار الى مبيع ما له فلا ينافى الاختيار بمعنى كونه من فعل العبد 
و مستندا اليه» و هذا بخلاف المرض و الحيض فان حصولهما ليس من فعل المكلف و ان كان سببهما بفعله» و اما السفر فهو من 
فعل المكلف و لو حصل له الاضطرار فيه. 

و استحسن المحقق فى المعتبر الفرق بين السفر الضرورى و الاختيارى بجواز البناء فى الأول و عدمه فى الثانى» و المحكى عن 
العلامة القطع به و اختاره فى الدروس فيما إذا حدث سببه بعد الشروع فى الصوم. 

(و هذا الأخير هو الأقوى لصدق غلبه الله عليه فى السفر الضرورى دون الاختيارى, أما صدقه فى الأول فلكون المكلف مضطرا 
الى السفر فيكون اختياره له لأجل اضطراره؛ فيكون حاله فى دفع الاضطرار بالسفر كحاله فى تناول المفطر لأجل اضطراره فى 
تناوله بالمرضء و اما عدم صدقه فى السفر الاختيارى فلان المستظهر من غلبة الله تعالى عليه هو ما كان بفعله تعالى تكوينا 
كالمرض و الحيضء و المنع الشرعى عن الصوم فى السفر و ترخيصه إياه للسفر ليس فعلا تكوينيا له سبحانه. 

(وسجا د كرنا يظهر) فى الفرف ف المرض و« السضى دنا كان قفا ينا روما غبار وعدية كل و كذاف البمتر 
الاضطرارى لا فرق بين ما كان حصول الاضطرار الى السفر باختيار منه و غيره لظهور المدار فى صدق غلبةُ اللّه عليه و هو حاصل 
فى جميع الصور لكون الاضطرار و المرض و الحيض بفعله سبحانه و ان كان 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج4» ص: 70 

سببها من المكلفء و لكن المسألهُ لا تخلو من شوب اشكالء و مما ذكرناه ظهر حال سائر الأعذار كالحامل و المرضعةٌ إذا خافتا 
على الولد- و ان وقع الخلا-ف فيهما- لكن الأقوى فيهما أيضا هو جوز البناء على ما مضى لو فرض تجدد العذر فى الأثناء» و 
ذلك لصدق :غلبة الله ستحكاته عليهما تكوينا: 

(الأسمر الثالث) لو نسى النيه فى بعض أيام الشهر حتى فات محلها ففى المداركك انه يفسد صوم ذلك اليوم؛ قال: و هل ينقطع 
التتابتع بذلكء قيل نعم لان فساد الصوم يقتضى عدم تحقق التتابع و قيل لا لحديث الرفع و ظاهر التعليل المستفاد من قوله عليه 
السلام: 

اللتسييه رو الندن على تاغلب اللموعن وعنل عله شوو امسشكل غرنفن اللعوائق بأ الفنان لبش ا قدلةتعا ل واكم فو من 
الشيطان كما يدل عليه قوله تعالى باه التّطانٌ وهر وه و قوله تعالى و ا أَنْلنية إن لطا أن در و قوله تعالى و إن 
نيك امسن (الآبة). 

ولا يخفى انه لا دليل على حصر سبب النسيان بالشيطانء و الايات المباركات لا تدل الأعلى وقوعه منه لا على انحصار كل 
بسانمو كل الح ركر تدسنةه وايزين وفرع ةا مه كنا مان كرو العيدوق قر اباب شنيق الى عل اللماعلية ا لتدمق أنه اتهاء 
من الله سبحانه لا انه سهو من الشيطانء مع إمكان ان يقال ان المراد من التعليل هو ما يقابل الإفطار الاختيارى و لو كان بتوسط 
مخلوق» و فى حكم نسيان النيةُ من نام عن النيهُ حتى فات محلهاء فإنه أيضا لا يضر بالتتابع» أو نسى أنه مشغول بالصوم المتتابع و 


نوى صوما أخر و لم يتذكر الا بعد الزوال حيث انه لا يضر بالتتابع و ان لم يقع منه اليوم الصوم الذى يجب فيه التتابع. 

(الأمر الرابع) لو نذر قبل تعلق الكفارة أن يصوم كل خميس مثلا إلى أخر عمرة انعقد نذره فلا يخلو له الزمان للتتابع لتخلل صوم 
النذر. و لكن ذلكك لا يضر بالتتابع لصدق الحبس و غلبة اللّه تعالى عليه» و عليه فلا يجب عليه الانتقال الى غير الصوم 
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من الخصال لو كان وجوب الصوم تخييريا كما لا يجب على المرأة الانتقال الى غيره لعروض المانع لها من الصوم فى كل شهر 
هكذا صرح فى الجواهر و افتى به فى نجاةً العباد و تبعه المصنف فى المتن. 

لكن الحكم بعدم انقطاع التتابع مشكل لما تقدم منا من استظهار كون الحبس و الغلبة من الله تعالى بفعله التكوينى لا الحكم 
الشرعىء و الحبس عن الصوم المتتابع فيه ليس لأمر تكوينى بل لحكم الشارع بوجوب الوفاء بالنذرء فالظاهر وجوب اختيار غير 
الصوم لو كان وجوبه تخييرا و تمكن من غيره من الخصال. 

واما مع كون الصوم المتتابع فيه واجبا تعيينا ولو لأجل عدم التمكن من غيره فيحتمل انحلال النذر لتبين عدم رجحان متعلق 
النذر فى زمان الإتيان به كما لو نذرت المرأة صوم كل خميس مثلا ثم تزوجت و زاحم الصوم المنذور لاداء حق الزوجء و لعل 
الأظهر عدم انحلال النذر و عدم إضرار التخلل بالتتابع فبأتى بالباقى متتابعا لقاعدة الميسور لو لم يمنع عن إجرائها فى الشروط 
عند تعذرها. 

(هذا إذا كان النذر قبل وجوب الصوم المتتابع فيه. و اما النذر بعد وجوبه فان كان وجوب الصوم تخبيريا فالظاهر صحة النذر و 
تعين غير الصوم من بقيهُ الخصالء و ان كان وجوبه تعيينيا فالظاهر فساد النذر و عدم انعقاده رأسا لإخلاله بالواجب الفعلى. 

و منه ظهر حكم ما لو نذر صوم الدهر ثم وجب عليه صوم الكفارة فإنه مع التخيير ينتقل إلى بقِيهُ الخصال و مع الترتيب كصوم 
كفارة الظهار يكون الصوم حينئذ ملحقا بصورة عدم التمكن منه لان المنع الشرعى كالمنع العقلى فينتقل إلى الإطعام؛ و اما مع 
التعين كما إذا تعذر سائر الخصال فيحتمل انحلال النذر بالنسبة إلى زمان أداء صوم الكفارة لتبين عدم رجحان متعلقة فى ظرف 
الإتيان به» و الاحتياط يقتضى الإتيان بالصوم بمقدار ما يجب فى الكفارة بقصد ما فى ذمته من غير تعيين الصوم المنذور أو 
الكفارةء و الله العالم. 
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[مسألة (/1) كل من وجب عليه شهران متتابعان] 


مسألة (/) كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة أو مخيرة إذا صام شهر أو يوما متتابعا يجوز له التفريق فى البقية و 
لو اختيارا لا لعذرء و كذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعا و لم يكن المنساق منه ذلككء و الحق المشهور 
بالشهرين الشهر المنذور فيه التتابع فقالوا إذا تابع خمسة عشر يوما منه يجوز له التفريق فى البقية اختياراء و هو مشكل فلا يتركك 
الاحتياط فيه بالاستيناف مع تخلل الإفطار عمدا و ان بقى منه يوم كما لا إشكال فى عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف 
فى سائر أقسام الصوم المتتابع. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) من وجب عليه شهران متتابعان فى كفارة يكفيه فى حصول التتابع صوم شهر و يوم متتابعا و يجوز 
التفريق فى الباقى اختيارا و لو من غير عذر خلافا لما عن محتمل النهاية من اختصاص ذلكك بحال العجزء و قد تقدم تفصيل 
ذلكك فى الأمر الثانى من الأمور المذكورة فى شرح المسألة الاولى من هذا الفصل كما سبق فى الأمر الثالث هناكك ان التفريق 


بعد التتابع المذكور لا اثم فيه و لا حرمة فيه تكليفا خلافا لما عن المفيد و السيد و غيرهما من حصول الإثم و تقدم هناكك وجه 
ضعف هذا القول فلا نعيد. 

(الأمر الثانى) ما ذكر من كفايةُ التتابع بصوم شهر و يوم لا اشكال فيه فى صوم الكفارة» و هل يجرى ذلكك فى الشهرين المنذور 
صومهما أو يختص ذلكك بصوم الكفارة» الظاهر انه يختلف ذلكك باختلاف كيفية النذر فان كان صريح النذر أو المنساق منه هو 
التتامع فى جميع الشهرين فالظاهر عدم جواز التفريق أصلا و لو كان الباقى يوما واحداء و اما إذا قصد التتابع مطلقا أو قصد التتابع 
الشرعى فالظاهر إلحاق النذر بالكفارة فى ذلكك. فاق بعض الاخبار المتقدمة فى المسألة الاولى و ان كان مختصا بصوم الكفارة 
كصحيح جميل و محمد بن عمران و صحيح الحلبى و صحيح أبى أيوب الا ان بعضها الأخر مطلق بالنسبة الى كل من وجب 
عليه شهران متتابعان كموثق سماعة؛ قال سئلته عن الرجل يكون عليه شهران متتابعان أ يفرق بين الأيام» فقال ان صام أكثر من 
شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس (الحديث) و مثله ما لو قيد التتابع بالعرفى منه 
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فان التتابع بعد تفسير الامام عليه اللام يكون معناه هو التتابع بين الشهر الأول و الشهر الثانى و لو بشىء من الشهر الثانى لا تتابع 
جميع أيامهما (و بعبارة أخرى) يكون معناه هو كون شهر بعد شهر و هذا يصدق بتتابع بعض الشهر الثانى للشهر الأولء و الله 
العالم. 

(الأسمر الثالث) المشهور هو إلحاق الشهر المنذور فيه التتابع بالشهرين فإذا تابع فى خمسة عشر يوما جاز له التفريق فى الباقى 
اختياراء و عن الحلى الإجماع عليه مدعيا تواتر الاخبار به عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (فمنها) خبر فضيل بن يسار المروى فى 
التهذيب عن الباقر عليه السَّلام فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمرء فقال جائز له ان يقضى 
ما بقى عليه و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما (و خبر موسى بن بكير) عن الصادق عليه السَّلام 
فى رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمرء فقال ان كان صام خمسة عشر فله ان يقضى ما بقى. 
وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما. 

و ربما يناقش فى هذا الحكم كما فى المدارك بالمنع عن صحة التمسكك بالخبرين لقصور هما سندا و دلالة لضعف سندهما و 
عدم ظهورهما فى رفع اليد عن التتابع عمدا (و لكنها مندفعة) لانجبار ضعف السند بعمل المشهور بهما و قصور دلالتهما بإطلاق 
قوله عليه السلام فيها ثم عرض له أمر و شموله لما كان عن عمد أو عن عذرء غاية الأمر تقيبده فيما إذا كان عن عذر إذا كان 
أقل من خمسة عشر يوما بما تقدم من الاخبار الدالة على جواز الاكتفاء بما مضى معللا بان ما غلب الله تعالى فليس عليه شىء. 
وقد يدعى ظهور الأسمر فى قوله عليه الّ.لام ثم عرض له أمر فى الأ-مر الاختيارى و ما كان من فعل المكلف عامدا لا ما هو 
حادث قهرى (و لكنها ممنوعة) بعدم كون ذلك متبادرا عند العرف» و لعل اشكال المصنف فى هذا الحكم فى المتن و نهيه عن 
تركك الاحتياط لأجل المناقشةٌ المذكورة فى التمسكك بالخبرين سنذا و دلالة» و لا وجه له- و ان كان الاختياط حسنا. 
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ولا حاجة الى تجاوز النصف بيوم- كما فى الشهرين» لعدم اشتراطه فى الخبرين و انما جعل المناط فى الحكم بالاجتزاء فيهما 
صيام خمسة عشر يوما لا أزيد منه. فما عن الوسيله من اعتبار الزيادة على النصف لا وجه له الا القياس على الشهرين؛ و هو باطل 
مضافا الى انه مع الفارق لما تقدم الإشارة إليه من ان التتابع فى الشهرين- بعد قيام الدليل بتفسيره بتتابع شهر و يوم- يكون معناه 
هو مجرد كون شهر عقيب شهر لا تتابع جميع أيام الشهرين» و هذا المعنى منتف فى الشهر الواحد فيحتاج الاجتزاء ببعض أيامه 
إلى دليل. فمع التمسكك بالخبرين ينبغى ان يقال بالاجتزاء بخمسة عشر يوما الذى هو مؤداهماء و مع الإشكال فى العمل بهما لا 


محيص عن الإشكال فى أصل الحكم. و الله العاصم. 

(الأمر الرابع) المشهور على عدم جريان الحكم المذكور فى غير الشهر المنذور صومه كصوم الشهر الواححد الواجب فى قتل 
الخطأ مع كون القاتل رقا لا-حراء فان عليه نصف ما على الحر من الكفارة» و ذلكك لاختصاص دليل الحكم- اعنى الخبرين 
المتقدمين- بمورد النذر لظاهر قوله فيهما- فى رجل جعل عليه صوم شهر- خلافا للمحكى عن الشيخ فى المبسوط و الجمل» و 
العلامة فى بعض كتبه و لعله لتعميم قوله: جعل عليه صوم شهر بإيجابه عليه بقتل الخطأ و انه بالقتل قد أوجب على نفسه صيام 
الشهرء و لكنه بعيدء لظهور الجعل فى كونه بمثل النذر و العهد و اليمين» كما انه لا وجه لإلحاق غير الشهر الواحد به فى هذا 
الحكم كما لو نذر صوم عشرين يوماء فلا وجه للاجزاء بصوم عشرة أيام متتابعا فى جواز التفريق فى الباقى» و عن الشيخ جريان 
الحكم فيما لو نذر صوم سنة» و لم نعثر له على دليل فى ذلكك. و الله الهادى. 


[مسألة (8) إذا بطل التتابع فى الأثناء] 


مسألة (8 إذا بطل التتابع فى الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام السابقة؛ فهى صحيحة و ان لم تكن امتثالا للأمر الوجوبى و لا 
الندبى لكونها محبوبة فى حد نفسها من حيث انها صوم» و كذلك الحال فى الصلاه إذا بطلت فى الأثناء فإن الأذكار و القراءة 
صحيحة فى حد نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها. 
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الصحة فى العبادات بمعنى انطباق المأتى به مع ما هو مراد المولى» و هى بهذا المعنى يترتب عليها أمران لازمان لها (أحدهما) 
استحقاق الثواب و سقوط العقاب (و ثانيهما) اجزاء المأتى به عن المأمور به و عدم وجوب الإعادة و القضاءء و المتكلم يببحث 
عن الصحة باعتبار لازمها الأول لأن نظره الى ما يستحق به الثواب و يباعد عن العقابء و الفقيه يبحث عنها باعتبار لازمها الثانى 
لأن المهم عنده هو ما يسقط به الإعادهً و القضاء (إذا تبين ذلك فاعلم) ان حكم المصنف (قده) بالصحة فى فرضى المسألة لا 
يخلو من المسامحةٌ لأن صوم الأيام السابقة- إذا لم يكن مأمورا به بأمر وجوبى ولا ندبى- لا ينطبق على المأمور به فلا تكون فى 
ايتانها موافقة للأمر و لا يكون مجزيا و مسقطا للإعادة و القضاء بل يجب استينافهاء و كونها محبوبة لذاتها وان كان مما لا كلام 
فيه ضرورة ان الصوم جنة من النار و ان الجوع بمعنى تركك الأكل من أوصاف الملائكة و المقربين و ليس كالأكل و الشرب و 
نحوها لكن الصحةٌ بمعنى انطباقه مع ما هو المحبوب ذاتا و كونه إتيانا لما هو مصداق المحبوب و ترتب الأثر عليه من المثوبة 
منوطا بما إذا كان الباعث فى ايتانه هو ذلكك, و المفروض انه لم يؤت كذلكك, فالحكم بالصحة و ان كان لم يكن امتثالا مما لا 
وجه له. 

نعم هنا شىء و هو ان المأمور به إذا كان تدريجيا كصوم كل يوم بل صوم اليوم الواحد باعتبار أجزائه الواقعة فى انات اليوم 
يكون التكليف به اعنى فعليه التكليف المنوطهُ بمجىء وقته كامتثال المكلف تدريجيا فبمجىء كل آن من آنات النهار يصير 
التكليف المتعلق بالصوم فيه فعليا- بناء على انحلال الأمر بالصوم فى هذا اليوم الى أو أمر بعد انات ذلكك اليوم كل واحد منها 
يتعلق بالامساكك فى آن منئه الى آخر آناته؛ فكأنه قال أمسكك فى الأدن الأول عند مجيئه و فى الان الثانى عند مجيئه: فالأمر 
الانحلالى بالإمساكك فى كل ان مشروط بمجىء ذاكك الان» و حيث ان الشرط تدريجى فالفعلية المشروطةٌ بالشرط التدريجى 
أيضا تدريجى. و امتثال المكلف لهذا التكليف أيضا تدريجى. 
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و على هذا يترتب بطلان تصوير الواجب المعلق بدعوى كون الوجوب فى أول الوقت فعليا و الواجب- اعنى ما يتحقق فى هذا 
الزمان إلى أخر الوقت على نحو الاستمرار- استقباليا (و وجه البطلان) هو ان الوجوب فى أول الوقت و ان كان فعليا لا اشكال 
فيه لكن فعليته تدريجية بمعنى انه بمجىء كل آن يصير الوجوب فى ذاك الا-ن فعليا كما ان فى ايتان المكلف فى كل آن 
يتحقق الامتثال فى ذاك الأن تدريجبا على نحو الاستمرار المتصل إلى آخر الوقت» و نحيث ان الوجوبات الانحلالبة كامغالاتها 
كلها ارتباطية فلا- جرم لو لم يمتثل الوجوب المتعلق بالإمساكك فى الان الأخير لم يتحقق امتثال الوجوب المتعلق بالإمساكك فى 
الان الأول؛ لكن عدم تحقق امتثال الوجوب المتعلق بالإمساكك فى الان الأول لا يكون لأجل عدم انطباقه مع ما هو المأمور به فى 
ذاكك الا-ن» بل انما هو لأجل عدم تعقبه بامتثال الوجوب المتعلق بالإمساكك فى الان الأخير» وان شئت فعبر عن المأتى به فى 
الان الأول بالصحيح لكن بالصحة التأهلية بمعنى كونه على وجه لو انضم إليه بقيهُ الأجزاء لترتب عليه الغرض من موافقة الأمرو 
كونه مسقطا للإعادةٌ و القضاء. 

و يترتب على ذلك انه لو كان للصحة بهذا المعنى اثر يترتب عليه و لعل الأذكار و القراءة فى الصلاة تكون كذلكك فإذا بطلت 
الصلاة فى الأثناء و كان للاذكار و القراءه اثر من حيث انها ذكر أو قراءة يصح ترتبه عليها كما إذا نذر القراءه و لو كانت فى 
ضمن صلاة باطلة فإنه يحصل البر بهاء لكن هذا فى ما مضى من أيام الصوم المتتابع مشكل بناء على ان صحة الصوم لكونه 
عبادة منوطةٌ بإتيانها و لو لأجل محبوبيته الذاتية» و المفروض عدم إتيانها كذلكء نعم لو كان الصوم بذاته عبادة كالسجود يصح 
ان يقال بصحته عبادة بلا حاجة فى عباديته إلى الإتيان بقصد محبوبيته لكن كونه بذاته عباده غير معلوم و ان علم بكونه محبوبا 
بذاته لكن صرف محبوبيته الذاتية لا يصيرها عبادة ما لم يأت بداعى التعبد به» و هو يتوقف على إتيانه بما يصيره عبادة إذا لم 
يكن بذاته عبادة. 

هذا ما عندى فى هذا المقام» و عليك بمراجعة المستمسكك فى هذه المسألة فان ما فيه لا يخلو عندى من الانظارء و الله 
المستعان» و عليه التكلان. 
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[فصل فى أقسام الصوم] 

اشارة 

فصل 

[أقسام الصوم أربعة] 

اشارة 

أقسام الصوم أربعة: واجب و ندب و مكروه كراهة عبادهُ و محظور, و الواجب أقسام: صوم شهر رمضان و صوم الكفارة و صوم 


القضاء و صوم بدل الهدى فى حج التمتع و صوم النذر و العهد و اليمين و الملتزم بشرط أو إجارهُ و صوم اليوم الثالث من أيام 
الاعتكاف. اما الواجب فقد مر جملةٌ منه. 


ينقسم الصوم بالمعنى الأعم الشامل للصحيح و الفاسد إلى أربعة أقسام؛ و سيأتى تصوير الحرمة و الكراهة فيه مع كونه عبادة. 
[واما المندوب منه فأقسام] 


اشارة 
واما المندوب منه فأقسام, 
[منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين] 


منها ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين كصوم أيام السنة عدا ما استثنى من العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى, 
فقد وردت الاخبار الكثيرة فى فضله من حيث هو و محبوبيته و فوائده» و يكفى فيه ما ورد فى الحديث القدسى: الصوم لى و انا 
اجازى به. و ما ورد من ان الصوم جنة من النار و ان نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و عمله متقبل و دعائه مستحبات, و نعم ما 
قال بعض العلماء من انه لو لم يكن فى الصوم الا الارتقاء عن حضيض النفس البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانية 
لكفى به فضلا و منقبة و شرفا. 

الصوم المندوب ينقسم إلى أقسام (منها) ما لا يختص بسبب مخصوص و لا زمان معين كصوم أيام السنةُ ما عدا المحرم منهاء و 
يكون أسبابه نظير استحباب النوافل المبتدئة التى هى خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر, و لا إشكال فى استحبابه 
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كذلك. بل لعله من الضرورى الذى لا يجهله احد من المسلمين» و يدل عليه نصوص كثيرة متواترة» كالحديث القدسى الذى 
حكاه فى المتن- و ان لم أعثر عليه فيما عندى من الاخبار (نعم) فى خبر الكنانى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام 
اللّه تعالى يقول الصوم لى وانا أجزى عليه» قال فى الوافى: إنما خص الصوم باللّه من بين سائر العبادات و بأنه جاز به مع 
اشتراكك العبادات فى ذلكك لكونه خالصا له و جزائه من عنده خاصا من غير مشاركة أحد فيه لكونه مستورا عن أعين الناس 
مصونا عن ثنائهم عليه (انتهى) (و فى خبر فضيل) المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السلام» قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله قال الله عز و جل الصوم لى و انا أجزى به (و فى المروى عن الخصال) عن ابن عباس عن النبى صلَى اللّه عليه و آله قال الله 
عز و جل كل عمل ابن أدم له الا الصيام فهو لى و انا أجزى به (و فى المروى عن معانى الاخبار) عن رسول الله صلى الله عليه و 
آله: قال الله عز و جل كل اعمال ابن أدم بعشرةٌ أضعافها إلى سبعمأة ضعف الا الصبر فإنه لى و انا أجزى به فثواب الصبر مخرون 
فى علم الله و الصبر الصوم. 

و ما ورد من ان الصوم جنة من النار» ففى الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه السّ.لام فى حديثء قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
سلّم الصوم جنة من النار» و مثله المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السَّلام؛ و قال فى الوافى انما كان الصوم جنة من النار لانه 
يدفع حر الشهوة و الغضب اللتين بهما يصلى نار جهنم فى باطن الإنسان فى الدنيا و تبرز له فى الآخرة. 

و ما ورد من ان ثوم الصائم عبادة» ففى الفقيه عن الصادق عليه السلام نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و عمله متقبل و دعائه 
مستجابء و رواه فى ثواب الاعمال عنه عليه السلام عن النبى صلى الله عليه و آله (و خبر عبد الله بن طلحة) عن الصادق عليه 
السلام عن رسول الله صلى الله عليه و سلم: الصائم فى عبادة و ان كان على فراشه- أو: و ان كان نائما على فراشه- على ما فى 


بعض نسخ الكافى. 

و ربما يستدل بهذه الاخبار على استحباب النوم للصائم؛ و لكنها أجنبيةُ عن ذلك بل هى فى مقام بيان ان الصائم فى حال نومه 
يكتب له ثواب العبادة كما انه فى حال 
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النوم له: ففى الكافى و الفقيه و ثواب الاعمال عن الحسن بن صدقة عن ابى الحسن عليه السلام قال قيلوا فان اللّه يطعم الصائم و 
يسقيه فى منامه. 

وقد ورد فى فضل الصوم من حيث هو صوم أخبار كثيرة أنهاها فى الوسائل إلى أربعين حديثاء و حكى فى كتاب احياء عن 
بعضهم انه قيل لو لم يكن فى الصوم الا الارتقاء من حضيض البهيمية إلى ذروة التشبه بالملائكة الروحانيه لكفى به فضلا و 
منقبة» و حكاه أيضا فى الجواهرء و لم يتبين قائله. 


[و منها ما يختص بسبب مخصوص] 


و منها ما يختص بسبب مخصوص و هى كثيرة مذكور فى كتب الأدعية 

كالصوم فى عمل أم داود و الصوم لعمل ليله الرغائب و هى أول ليله جمعة من رجب فيصام يوم الخميس و كالصوم للعمل 
الذى علمه رسول صلى الله عليه و آله للإمام موسى الكاظم عليه السلام فى النوم فأطلقه الرشيد من الحبسء فعن العيون فى 
حديث طويل عن الفضل بن الربيع» و فيه ان هارون امره بإطلاق موسى بن جعفر عليه السلام و ان يدفع اليه ثلاثين ألف درهم- 
الى ان قال- فقلت له يا بن رسول الله أخبر فى بالسبب الذى نلت به هذه الكرامة من هذا الرجلء فقال عليه السلام رأيت النبى 
صلى الله عليه و آله ليله الأربعاء فى النوم فقال لى يا موسى أنت محبوس مظلوم؛ فقلت نعم يا رسول الله الى ان قال صِلَى الله 
عليه و سلّم- أصبح صائما و اتبعه بصيام الخميس و الجمعة فإذا كان وقت الإفطار فصل اثنتى عشرهٌ ركعة تقرأ فى كل ركعة 
الحمد و اثنتى عشرة مره قل هو الله أحد فإذا صليت منها اربع ركعات فاسجد ثم قل يا سابق الفوت يا سامع كل صوت يا محيى 
العظام و هى رميم بعد الموت أسألك باسمكك العظيم الأعظم ان تصلى على محمد عبدك و رسولكك و على أهل بيت الطييين 
الطاهرين و ان تعجل لى الفرج مما انا فيه. (الحديث) 


[و منها ما يختص بوقت معين] 

اشارة 

و منها ما يختص بوقت معين و هو فى مواضع, منها- و هو آكدها- 
[منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر و قد ورد انه يعادل صوم الدهر] 


صوم ثلاثة أيام من كل شهر و قد ورد انه يعادل صوم الدهر و 
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يذهب بوحر الصدر, و أفضل كيفياته ما عن المشهور و يدل عليه جملهُ من الاخبار و هو ان يصوم أول خميس من الشهر و أخر 


خميس منه و أول أربعاء فى العشر الثانى» و من تركه يستحب له قضائه؛ و مع العجز عن صومه لكبر و نحوه يستحب ان يتصدق 
عن كل يوم بمد من الطعام و أو بدرهم. 

و يدل على آكديهُ صوم الثلاثة أيام من كل شهر خبر زرارة المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن أفضل ما جرت به 
السنة فى التطوع من الصوم, فقال عليه السلام ثلاثة أيام من كل شهر: الخميس فى العشر الأول و الأربعاء فى العشر الأوسط و 
الخميس فى العشر الأدخر قال قلت هذا جميع ما جرت به السنةء قال نعم» و رواه فى الفقيه مع حذف كلمه (أفضل) قال فى 
الكذاقو4 وغل هالمزاة ما اعرك ين الينة المز كذة. 

و يدل على انه يعادل صوم الدهر ما فى خبر حماد المروى فى الفقيه و الكافى عن الصادق عليه السلام و فيه: ثم قبض صلَى الله 
عليه و سلّم على صيام ثلاثة أيام فى الشهر و قال يعدلن صوم الدهر (و فى صحيح محمد بن مروان) و كان عليه السلام يقول 
ذلكك يعدل صوم الدهره و لعله لأجل ان الحسنة توجر بعشر أمثالها كما فى الآيهُ المباركة فتعدل ثلاثة أيام فى كل شهر لصيام 
الشهر كله فمن صامها طول عمره كان كمن صام الدهر كله- أى عمره كله- و قال المجلسى (قده) فى شرح الكافى: ربما 
يستدل به على رجحان صوم الدهرء و لا يخفى ما فيه. 

ويدل على ان هذا الصوم يذهب بوحر الصدر ما فى خبر حماد أيضاء و فيه: 

و يذهبن بوحر الصدرء و قال حماد: الوحر- الوسوسة؛ و عن نهاية ابن أثير: فى الحديث الصوم يذهب الوحرء هو بالتحريكك غشه 
و وسوسته و قيل الحقد و الغيظ و قيل العداوة و قيل أشد الغضب. 

و يستفاد من الاخبار ان لهذا الصوم كيفيات» و أفضلها ما عليه المشهور و هو المذكور فى المتن و يدل عليه خبر حماد المروى 
فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام ان رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم صام حتى قيل ما يفطر» ثم أفطر حتى قيل ما 
نضوم) نم هيام 
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صوم داود يوما و يوماء ثم قبض صلَى الله عليه و سلم على صيام ثلاثة أيام فى الشهرء و قال يعدلن صوم الدهر- الى ان قال- 
فقلت اى الأيام هىء قال أول خميس فى الشهر و أول أربعاء بعد العشر منه و أخر خميس منه فقلت و كيف صادت هذه الأيام 
التى تصامء فقال لان من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل فى هذه إلا أيام فصام رسول الله صِلَى الله عليه و 
سلم هذه الأيام لأنها الأيام المخوفة. 

و ظاهر الحديث استحباب الخميس الأول من الشهر و الأربعاء الأول من العشر الثانى و الخميس الأخير من العشر الأخير فيما إذا 
تقذ الخمسن و الأزيعاء ف عض عشراتة» كما ذ كره فى المتند: 

و فى جملهُ من الاخبار ذكر مطلق خميسين بينهما أربعاء كخبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: كان 
رسول الله صلّى الله عليه و سلّم أول ما بعث يصوم حتى يقال ما يفطر و يفطر حتى يقال ما يصوم ثم تركك ذلكك و صام يوما و 
أفطر يوما و هو صوم داود عليه السلام ثم ترك ذلكك و صا الثلاثة أيام الغر- يعنى الأيام البيض- ثم تركك ذلكك و فرقها فى 
كل عفرة يوما: خنسي نيما أرضاية فقضى صل اللمكلية و ؟ لددودهو: يكنا د لكك 

وقال المجلسى (قده) فى شرح الفقيه انه قد ورد أخبار كثيرة على الترغيب فى أتباعه صلَى الله عليه و سلّم فيما كان عليه فى 
أخر عمرة (أقول) منها خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام المروى فى التهذيب عن صوم السنة فقال صيام ثلاثة أيام من كل 
شهر: الخميس و الأربعاء و الخميس يذهب ببلابل القلب 1١‏ فان الظاهر من صوم السنة انه ما جرت عليه سنة الرسول صَلَى الله 
عليه و سلّمء ففسره الصادق عليه السلام بما كان صلى إله عليه و آله يعمله فى أخر عمره و انه هو الذى يذهب ببلابل القلب. 


(1) البلناقة الوسواين لوافي) 
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و من كيفياته ما ذكر فى بعض الاخبار من التخيير بين خميسين بينهما أربعاء و بين اربعايئن بينهما خميس كخبر إسماعيل بن 
داود المروى فى التهذيب عن الرضا عليه السلام عن الصيام, فقال ثلاثة أيام فى الشهر: الأربعاء و الخميس و الجمعة؛ فقلت ان 
أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين» فقال عليه السلام لا بأس بذلك و لا بأس بخمسين بين أربعائين. 

و من كيفياته خميسان بينهما أربعاء فى شهر و أربعائين بينهما خميس فى شهر أخرء ففى مضمر سماعة قال سئلته عن صوم ثلاثة 
أيام فى الشهر فقال فى كل عشر أيام يوما: خميس و أربعاء و خميس و الشهر الذى يليه أربعاء و خميس و أربعاء. 

(و منها) الأربعاء و الخميس و الجمعة فى كل شهرء ففى خبر إسماعيل بن داود عن الرضا عليه السلام قال ثلاثة أيام فى الشهر 
الأرضاء والخميس: الطيعة 

(و منها) التخيير بين أمور ثلاثة ففى خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام عن صوم السنة فقال صيام الثلاثة أيام فى كل شهر: 
الطميس ب الأرسادو الخميس :وا وها الاتيى و الأ عاءيو الشمقين: و ان شافقى كن عشيرة يوماء كان ذلكم للانوين عصيلة ةو 
ان أحب ان يتزيد على ذلكك فليزد. 

(و منها) صوم ثلاثة أيام فى الشهر مطلقاء متوالية أو متفرقةُ (ففى خبر عمار الساباطى) عن الصادق عليه السلام فى الرجل يكون 
عليه ثلاثة أيام من الشهر هل يصلح له ان يؤخرها أو يصومها فى أخر الشهرء قال لا بأس» قلت يصومها متوالية أو يفرق بينهاء قال 
ما أحبء ان شاء متوالية وان شاء فرق بينها (و خبر على بن جعفر عليه السلام) عن أخيه الكاظم عليه السلام عن صيام الثلاثة أيام 
فى كل شهر يكون على الرجل» يصومها متوالية أو يفرق بينهاء قال اى ذلكك أحب. 

وربما يحمل هذان الخبران على القضاء بقرينة ما فيهما من كلمةٌ (عليه) و قال فى الجواهر: و حمل ذلك على خصوص القضاء 
مما لا داعى إليه (أقول) و ما ذكره 
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(قده) جيد و لكن الظاهر من كلمة عليه كون صوم الثلاثة أيام فى الشهر واجبا عليه» و لعل الظاهر كون السؤال عمن أوجب على 
نفسه صوم ثلاثة أيام فى الشهر بنذر أو نحوه. 

(و كيف كان) فيستطهر من مجموع الأخبار المتقدمة التخبير بين الكيفيات المذكورة فيها و ان أفضلها ما عليه المشهور لصراحة 
خبر حماد فى تعبين ما كان رسول الله صلّى الله عليه و سلّم يصومه فى أخر عمره و هو المراد من صوم السنةُ فى جملهُ من اخبار 
الباب» و من الواضح أفضليةٌ اتباع سنته صلّى الله عليه و سلّم و به قال فى الجواهر. حيث يقول: و الذى يظهر من مجموع ما وصل 
إلينا من النصوص ان الأفضل ما ذكره المصنف (يعنى المحقق فى الشرائع) و غيره من الكيفية المزبورة فى صومها (انتهى) و قال 
فى الشرائع: الأول صوم ثلاثة أيام من كل شهر: أول خميس منه و أخر خميس و أول أربعاء فى العشر الثانى (انتهى). 

ومن تركه يستحب له قضائه» و يدل على استحبابه خبر ابن سنان المروى فى الكافى و التهذيب قال سئلت أبا عبد الله عليه 
السلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر و الشهران لا يقضيه قال فقال لا يصوم فى السفر و لا يقضى شيئا من صوم 
التطوع إلا الثلاثة الأيام التى كان يصومها فى كل شهر و لا يجعلها بمنزلة الواجب الا التى أحب لكك ان تدوم على العمل 
الصالح. 


و من تركه للعجز عنه لكبر و نحوه يستحب ان يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام أو بدرهم و يدل على استحباب المد من 


الطعام خبر العيص بن القاسم المروى فى الكافى و الفقيه قال سألته عمن لم يصم الثلاثة الأيام من كل شهر و هو يشتد عليه 
الصيام» هل فيه فداء قال مد من طعام فى كل يوم (و خبر يزيد بن خليفة) المروى فى الكافى عن الصادق ع قال شكوت الى ابى 
عبد الله عليه السلام فقلت انى اصرع إذا سمت هذه الثلاثة الأيام و يشق على قال فاصنع كما أصنعء فإنى إذا سافرت تصدقت 
عن كل يوم بمد من قوت أهلى الذى أقوتهم به. 
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و يدل على استحباب إعطاء الدرهم خبر عمر بن يزيد المروى فى الكافى قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان الصوم يشتد على 
فقال لى لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ثم قال و ما أحب ان تدعه (و فى الخصال) عن الصادق عليه السلام فمن لم 
يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم (و فى الكافى) عن عقبهُ قال قلت للصادق جعلت فداكك انى كبرت و 
ضعفت عن الصيام فكيف اصنع بهذه الثلاثة الأيام فى كل شهر فقال يا عقب تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد. 
قال لعلها كثرت عندكك فأنت تستقل الدرهم قال قلت ان نعم الله على لسابغة» فقال يا عقبة لإطعام مسلم خير من صيام شهر. 
هذا ما يتعلق بما فى هذا المتن» و قد بقى أمور ينبغى التعرض لها (الأول) المشهور على استحباب قضاء هذا الصوم ممن فات منه 
مطلقاء عمدا كان أو لسفر أو مرض و نحوهما من الأعذار لإطلاق خبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام؛ و قد مر (و خبر داود 
بن فرقد) عن الصادق عليه السلام فى من تركك صيام ثلاثة أيام فى كل شهرء فقال ان كان من مرض فإذا برء فليقضه و ان كان 
من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد» و إذا كان القضاء مشروعا للمريض فللمسافر بطريق أولى فإن المريض أعذر منه قطعا- و ان 
كانت الأولوية ممنوعة- و على تقدير ثبوتها فإثبات القضاء فى المسافر تبلكك الأولوية امنعء ضرورة ان ثبوت القضاء لا يدور 
مدار العذر و لا عدم العذر فى تركك الأداء. 

و خالف صاحب المدارك فى استحبابه إذا فات الأداء للمرض أو السفر (لصحيح سعد بن سعد) عن الرضا عليه السلام عن صوم 
ثلاثة أيام فى الشهرء فيه قضاء على المسافر؟ 

قال لا (و خبر مرزبان بن عمران) قلت للرضا عليه السلام أريد السفر فأصوم لشهرى الذى أسافر فيه قال عليه السلام: لا» قلت فإذا 
قدمت اقضيه؟ قالا لا كما لا تصوم كذلكك لا تقضى» و إذا سقط عن المسافر فعن المريض بطريق أولى لأنه أعذر. 

(و فيه) خبر ابن فرقد المتقدم نص فى مشروعية القضاء إذا كان الفوت للمرضء مع 
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ما فى التمسكك بالأولوية من حيث الصغرى و الكبرى- كما عرفت فى طى الاستدلال للمشهور- و صحيح سعيد و خبر مرزبان 
يحملا-ن على نفى الوجوب, و يمكن ان يحمل الإثبات و النفى على إثبات تأكد الاستحباب و نفيه كما يشعر به خبر عذافر 
المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أصوم هذه الثلاثة الأيام فى الشهر فربما سافرت 
وربما أصابتنى عله فيجب على قضائها؟ قال فقال لى انما يجب (فى) الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيارء قلت بالخيار فى 
السفر و المرض؟ قال فقال: المرض قد وضعه الله و السفر ان شئت فاقضه. و ان لم نقضه فلا جناح عليكث. 

(الأممر الثانى) الأقوى عدم كفاية قضائها فى مثلها من الأيام لكى يحسب أداء و قضاء على نحو التداخل و ذلكك لأصاله عدم 
الداخل الا فيما قام الدليل عليه و لم يقم على صحته فى المقام دليل؛ خلافا لما عن الشهيد الثانى فى الروضة من انه إذا قضاها 
فى مثلها من الأيام أحرز فضيلةٌ الأداء و القضاء قيل و لعله لما علل فى بعض الاخبار من ان استحباب صوم الخميس لكونه يوم 
عرض الاعمال كما فى غير واحد من الروايات ففى العلل و العيون عن الرضا عليه السلام فى حديث قال عليه السلام اما الخميس 
فقد قال الصادق عليه السلام تعرض كل خميس اعمال العباد على الله تعالى فأحب أن يعرض عمل العبد على اللّه و هو صائم 


(الحديث) وان استحباب صوم الأربعاء لاستدفاع العذاب كما فى الخبر المتقدم و انما جعل أربعاء فى العشر الأوسط لأن 
الصادق عليه السلام أخبر ان الله خلق النار فى ذلكك اليوم و فيه أهلكك الله القرون الاولى و هو يوم نحس مستمر فأحب ان يدفع 
العبد عن نفسه نحس ذلكك اليوم بصومه» (و فيه) ذلكك مما لا يثبت به جواز التداخل حتى يرفع اليد عن أصالهً عدمه بالدليل و 
سيأتى وجهه. 

(الأمر الثالث) المحكى عن الفخر فى شرح الإرشاد انه إذا صادف الأيام الثلاثة أو بعضها مع ما يجب فيه الصوم كشهر رمضان 
أو النذر المعين يحصل له ثواب الواجب و المندوب و كفت نيه الواجب عن المندوب و دخل المندوب ضمناء قال و كذا 
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لو صام قضاء شهر رمضان أو النذر غير المعين أو الكفارات أو أى صوم كان من الواجبات فى الأيام المندوبات فإنه يحصل له 
ثواب الصوم الواجب و المندوب معاء و يكفى فيه نية الواجب أو المندوب. 

(و لأد بح ناقيه) لاشتنا ضبخة ماقاله عل 'جواق التذاخل السييئ كما يظهرق قوله كفت ثية الواجب عن المندوت .و فل 
المندوب ضمناء مع ان المقام مما لم يثبت فيه التداخل المسببى فضلا عن السببى و لا يجتمع الصوم الواجب مع المندوب لما 
تقدم من عدم جواز الصوم المندوب مع اشتغال الذمةٌ بالواجب منه؛ و على فرض الاجتماع فلا يبقى الأ.مر الندبى مع الأمر 
الوجوبى بالنسبةٌ إلى يوم معين بل الباقى منهما هو الأ-مر الوجوبى فلا يصح قوله و يكفى فيه نية الواجب أو المندوب و على 
فرض بقاء الأمرين لا بد فى حصول الثواب بهما من قصد امتثالهما معا فلو قصد امتثال أحدهما فقط يكون امتثالا لما قصد و 
إسقاطا للآخر فيترتب الثواب على ما قصد امتثاله. 

و يمكن تصحيح كلامه فى المقام بكون المستفاد من النصوص رجحان وجود طبيعة الصوم فى الأيام الثلاثة واجبا كان أو غيره» 
و طريق استفادته من النصوص هو التعليل المذكور فيها من كون استحباب صوم يوم الخميس لأجل كونه يوم عرض الاعمال 
فناسب ان يعرض اعماله و هو صائم, و يوم الأربعاء يوم خلق الله فيه النار و أهلكك فيه القرون الاولى فناسب استدفاع العذاب فيه 
بالصوم لكون الصوم جنة من النار؛ و من المعلوم ان المناسب لعرض الاعمال فى حال الصوم أو استدفاع العذاب عنه انما هو 
طبيعة الصوم و لو كانت متحققة فى ضمن الفرد الواجب منها لكن الإشكال فى استنباط ذلكك من ذاك التعليل لا-ن العلل 
الشرعية حكم و مصالح لجعل الاحكام فلا يلزم فيها الاطراد فالمجعول هو استحباب صوم تلكك الأيام الذى هو نوع من الصوم لا 
جعل استحباب طبيعته المتحققةُ و لو فى ضمن الفرد الواجب مع ان فى استحباب الطبيعة من حيث هى طبيعةُ و وجوبها من حيث 
تخصصها بخصوصية فرد معين اشكالا و ان لم يكن إشكال فى العكس أى فى وجوبها من حيث هى طبيعة و استحبابها من 
شرع تشصمضها بخصوصية الفزدية كالصلةة مطلما والفبلاة فى المشحد: 
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(و كيف كان) فانجزم بحصول ثواب المندوبات المتعددة أو الواجب و المندوب فيما إذا اجتمع جهات متعددة فى غايةُ الاشكال 
وأذ كان ركان جعئ :الله يدهدانة فنا :ذا لاني المكرق نديها مسنسمة الزاكي آرا كيت الغ لين نعة لاند قال ذو القهم 
العظيم وفقنا الله تعالى لطلب مرضاته. 

(الأمر الرابع) رخص فى تأخير صوم هذه الأيام من أول الشهر الى آخره و من الصيف الى الشتاء (و يدل على الأول) موثق عمار 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصح له ان يؤخر؟ أو يصومها فى 
آخر الشهر قال لا بأس فقلت يصومها متوالية أو يفرق بينها قال ما أحبء ان شاء متواليهُ و ان شاء فرق بينها (و يدل على الثانى) 
عن المأغير م الضيق: الى الشعاء خير سبق أنى جمزة المروى ف الفقيه قال قلك لذي جعفر أو لين عبد الله عليهمًا 


السلام صوم ثلاثة أيام فى الشهر أؤخر فى الصيف الى الشتاء فإنى أجده أهون علىء فقال نعم فاحفظها (و خبر حسن بن راشد) 
المروى فى الكافى قال قلت لأبى عبد الله أو لأبى الحسن عليهما السلام الرجل يتعمد الشهر فى الأيام القصار يصوم لسن قال لا 
بأسء و مثلهما غيرهما (و لا يخفى) ان مرجع هذا الترخيص الى الترخيص فى تركك الأداء و الإتيان به قضاء. 

(الأمر الخامس) المستفاد من خبر ابن راشد المتقدم فى الأمر السابق جواز تعجيلهاء حيث ان إطلاق قوله يتعمد الشهر فى الأيام 
القصار يشمل ما إذا كان التعمد بالتقديم (و قال فى الجواهر) لم أجد من ذكره. لكنه (قده) مال إليه فى النجاة حيث يقول بل قد 
يقوى جواز تعجيلها أيضا. 

(الأمر السادس) المحكى عن على بن بابويه فى رسالته الى ابنه: إذا أردت سفرا و أردت ان تقدم من صوم السنةُ شيئا فصم ثلاثة 
أيام للشهر الذى تريد الخروج فيه (قال فى المداركك) و لم نقف لما ذكره على مستندء بل فى خبر المرزبان المروى فى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج4. ص: "م 

الكافى ما ينافيه و فيه: قلت للرضا عليه السلام أريد السفر فأصوم لشهرى الذى أسافر فيه قال عليه السلام لا (و قال فى الحدائق) و 
لعل مستند ابن بابويه ما فى كتاب فقه الرضا عليه السلام» إذ فيه: ان أردت سفرا و أردت ان تقدم من السنهُ شيئا فصم ثلاثة أيام 
الشهر الذى تريد الخروج فيه (و اماما فى خبر المرزبان) فيمكن ان يحمل النهى فيه على النهى عن الصيام فى السفر لاعن 
تقديمه, و هذا الكلام صريح فى الرخصة فى التقديم فلا منافاة» و لعله كما رخص فى القضاء رخص فى التقديم (انتهى ما فى 
الحدائق) و ما فيه يقوى ما قواه فى النجاةٌ من استحباب التعجيل الا انه خاص بمن أراد السفر و الله العالم بأحكامه. 

(الأأمر السابع) ربما يقال بأنه إذا كان فى العشر الأخير من الشهر خميسان يعجل و يصوم فى الأول منها مستدلا بما فى الفقيه 
مرسلاء و فيه: روى انه سئل العالم عليه السلام عن خميسين يتفقان فى أخر الشهر فقال صم الأول فلعلكك لا تلحن الثانى (و لا 
يخفى) عدم دلاله ما فى الفقيه على استحباب التعجيل فى الخميس الأول عند اجتماع الخميسين فى العشر الأخير مطلقا لما فى 
قوله فلعلكك لا تلحق الثانى و حمله على لحوق الثانى بطرو قبل لحوقه بعيد حيث انه لا يوجب تقديم ما يستحب التأخير (اللهم) 
الا-ان يحمل على جواز التقدم فيكون المرسل أيضا دليلا عليه و هو أيضا لا يخلو عن البعد (و الاولى) حمله على ما إذا كان 
الخميس الثانى يوم الثلاثين من الشهر و احتمل نقصان الشهر و كان الخميس الثانى الخميس الأول فى الشهر الذى بعد هذا 
الشهر فإنه (ح) يفوته الخميس فى العشر الأخير فيصح القول بتقديم الخميس الأول معللا بأنه لعله لا يلحقه (و قال فى الوافى) 
الخميس الثانى فى نفسه أفضل و الخميس الأول بهذه النية أى بقصد انه لعله لا يلحقه الثانى يصير أفضل فأفضليةٌ كل منهما من 
جهة غير جهة الأخر (انتهى) و ما افاده جيد و مرجعه الى مراعاة الاحتياط فى إدراك فضيلة صوم الخميس الأخير و الله العالم. 
(الأمر الثامن) تقدم انه من تركك هذا الصوم للعجز عنه لكبر و نحوه يستحب 
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ان يتصدق عن كل يوم بمد من الطعام أو بدرهم؛ و ظاهره اختصاص استحباب الفديةُ بما إذا كان التركك عن العجزء فلا فدية 
فيما إذا كان التركث اختيارياء لكن المحكى عن الدروس استحبابه عند التركك اختيارا فيما إذا لم يرد القضاء. 

و يستدل له بإطلاق ما فى خبر عقبةٌ: لإطعام مسلم خير من صيام شهرء و فى خبر إبراهيم صدقهٌ درهم أفضل من صيام يوم و هما 
وان كانا فى مورد المشقَهُ و الشده الا ان خصوصية المورد لا يخصص الوارد بل العبرة على إطلاقه أو عمومه. الا ان المستفاد 
من خبر عمر بن يزيد كراهة تركك الصوم مع القدرة و العدول الى الفداءء» و فيه بعد قوله عليه السّ.لام: الدرهم تتصدق به أفضل 
من صيام يوم قال عليه السّ.لام و ما أحب ان تدعه) بناء على ظهوره فى إرجاع الضمير فى تدعه الى الصيام لا الى التصدق 
بالدرهم, و احتمال رجوعه الى التصدق به بعيد فى الغاية» و اما النصوص المستفيضة على ان الصدقة بالدرهم أفضل من صيام 


يوم فهو فى مطلق اليوم لا خصوص أحد الثلاثة و لا منافاة بين أفضايته على صوم اليوم المطلق و أفضليةُ صوم أحد الأيام الثلاثة 
عليه و اللّه العالم. 

(الأمر التاسع) يكره فى تلكك الأيام التى يصوم فيها المجادلة و الجهل و الإسراع إلى الحلف باللّه كما هى مكروهة فى كل الأيام 
و الأوقات و لو فى غير أيام الصوم؛ و كما أنها مكروهة فى حال الصوم و لو فى غير هذه الأيام و لا سيما صيام شهر رمضان بل 
فى شهر رمضان و لو فى غير حال الصوم كاللئالى منه» بل يستحب فى هذه الأيام احتمال من يجهل عليه. 

و يدل على كراهةٌ ما ذكر و استحباب تحمل من يجهل عليه خبر فضيل عن الصادق عليه السّلام إذا صام أحدكم الثلاثة أيام من 
الشهر فلا يجادل أحدا و لا يجهل و لا يسرع الى الحلف باللّه و الايمان باللّه وان جهل عليه فليحتمل. 


[ (و منها) صوم أيام البييض من كل شهر] 


(و منها) صوم أيام البيض من كل شهر و هى الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر على الأصح المشهور و عن العمانى أنها 
الثلاثة المتقدمة. 
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و قد ادعى الإجماع على استحباب صومها كما عن الغنية و المختلف و اتفاق كافهٌ العلماء عليه كما عن المنتهى و التذكرةٌ خلافا 
للمحكى عن الصدوق من نسخ استحباب صومه بصوم السنة فى كل شهر و هو الصوم المتقدم و المشهور فى أيام البيض هى 
الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر و عن العمانى انها الأيام الثلاثة المتقدمة التى يستحب صومها. 

و الحق ما عليه المعظم من انها الثالث عشر الى الخامس عشر و انه يستحب صومها و ليس استحبابه منسوخا و يدل على الأمرين 
معا مضافا الى دعوى الإجماع و اتفاق العلماء عليهما جملة من النصوصء ففى الخبر المروى فى العلل عن النبى صلَى الله عليه و 
سلّم ان الله أهبط أدم إلى الأسرض مسودا فلما رأته الملاككة ضجت و بكت و انتحبت (الى ان قال صلى الله عليه و آله فنادى 
مناد من السماء ان صم لربكك اليوم فصام فوافق يوم ثالث عشر من الشهر فذهب ثلث السواد ثم نودى يوم الرابع عشر ان صم 
لربكك اليوم فصام فذهب ثلث السواد ثم نودى يوم خمسة عشر بالصيام فصام و قد ذهب السواد كله فسميت أيام البيض للذى رد 
اللّه عز و جل على آدم من بياضه ثم نادى مناد من السماء يا آدم هذه الثلاثة أيام جعلتها لكك و لولدك. من صامها فى كل شهر 
فكأنما صام الدهر. 

و عن الدروع الواقية لابن طاوس عن أمير المؤمنين عليه السّد.لام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله: أتانى جبرائيل فقال قل 
لعلى صم من كل شهر ثلاثة أيام يكتب لكك بأول يوم تصومه عشرة آلاف سنة و بالثانى ثلاثون ألف و بالثالث مأه ألف سنة 
قلت يا رسول الله صلى الله عليه و آله الى ذلكك خاصة أم للناس عامة فقال يعطيكك ذلكك و لمن عمل مثل ذلكك فقلت ما هى 
يا رسول الله صلى الله عليه قال صلى الله عليه و آله الأيام البيض من كل شهر و هى الثالث عشر و الرابع عشر و الخامس عشر. 
و هما نص فى استحباب أيام البيض و فى أنها الثالث عشر الى الخامس عشر من كل شهر. 
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و استدل لما نسب الى الصدوق من نسخ استحبابه بخبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السشّلام الذى فيه ثم تركك ذلكك و صام 
الثلاثة الأيام الغر ثم ترك ذلكك و فرقها فى كل عشرة يوما خمسين بينهما أربعاء فقبض صلى الله عليه و آله و هو يعمل ذلكك و 
لا يخفى عدم دلالة ذلك على نسخ استحباب صوم أيام البيضء نعم هو دال على أفضليةُ صوم الأيام المشهورة فى الشهر بل 
عبارة الصدوق أيضا غير ظاهرة فى النسخ فإنه قال بعد نقل النبوى المتقدم: هذا الخبر صحيح و لكن رسول صلى الله عليه و آله 


سن مكان أيام البيض خميسا فى أول الشهر و أربعاء فى وسطه و خميسا فى آخره (قال فى الوسائل) بعد نقل ذلكك عن الصدوق 
لا منافاة يبن استحباب هذه الثلاثة و تلكك الثلاثة» و كان مراده بيان تأكذ الاستحباب انتهى ما فى الوسائل. 

و استدل العماتى بخبر عبد الله بن جعفر المروى فى قرب الاسناد عن الصادق عليه السَّلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان ينعت 
صيام رسول الله صلى الله عليه و آله قال صام رسول الله صلى اللّه عليه و آله الدهر كله ما شاء الله ثم ترك ذلكك و صام صيام 
داود عليه السّدلام: يوما لله و يوما له ما شاء الله ثم تركك ذلكك و صام أيام البيض ثلاثة أيام من كل شهر فلم يزل ذاكك صيامه 
حتى قبضه الله اليه منضما إليه الأخبار الكثيرة الدالة على ان صومه صلى الله عليه و إله فى آخر عمر الشريف هو صوم الثلاثة 
الأيام المتقدمة. 

(و فيه) ان هذا مخالف مع تنصيص الأخبار المتقدم و تصريحها يكون أيام البيض هى الثالث عشر الى الخامس عشر مع ما هو 
المعروف من تسميتها بأيام البيض و وجه تسميتها بها من كون لياليها بيضاء كايامها و تصريح ما فى خبر محمد بن مسلم من 
مغايرتها مع الثلاثة المتقدمة حيث ان فيها ثم تركك ذلكك (اى صوم داود) و صام الثلاثة الغر (أى أيام البيض) ثم ترك ذلكك و 
فرقها فى كل عشرٌ فصام خمسين بينهما أربعاء فقبض و هو يعمل ذلكك, مع دعوى الاتفاق على انها ما ذهب اليه المشهور. 


[و منها صوم يوم مولد النبى صلى الله عليه و آله و سلم] 


و منها صوم يوم مولد النبى صلى الله عليه و آله و سلم و هو السابع عشر من ربيع و الأول على الأصح و عن الكلينى انه الثانى 
عشر منه. 
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تدامفن النسة عن الأغشال النسونة قن كنات الطيارة ان المشيورر ببح القرقة التاجنة ان ولآدة سندنا سند العرسلي: “صلى الله 
عليه و آله كان فى السابع عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل فى أول الفجر الثانى من يوم الجمعة» و ذهب الكلينى فى الكافى 
إلى انها فى الثانى عشر من ربيع الأول و عليه الجمهور و لم يذكر الكلينى مدركا لما ذكره قال المجلسى فى شرحه على الكافى 
ان ما ذكره الكلينى يمكن ان يكون اختياره أو انه ذكره تقية» و الثانى أقرب (أقول) و احتمال التقيه أيضا بعيد حيث ان كتاب 
الكافى ينادى بتشيع مصنفه و لا موقع لحمل مثل هذه القضيه التى لا قائل بها غيره من الخاصة على التقية (و كيف كان) فيدل 
على كون المولد هو السابع عشر و على استحباب صومه غير واحد من الاخبار كخبر إسحاق بن عبد الله العلوى العريضى 
المروى فى كتاب الخرائج و الجرائح لسعيد بن هبة الله الراوندى قال ركب ابى و عمومتى الى ابى الحسن عليه السلام و قد 
اختلفوا فى الأيام التى تصام فى السنة و هو مقيم فى قرية )١«‏ قبل مسيره إلى سر من راى فقال لهم جئتم تسئلونى عن الأيام التى 
تصام فى السنة فقالوا ما جئناك إلا لهذا فقال و هى الأربعة أولهن يوم السابع و العشرين من رجب يوم بعث الله محمد صلى الله 
عليه و آله و سلم إلى خلقه رحمة للعالمين و يوم تولده و هو السابع عشر من شهر ربيع الأول و يوم الخامس و العشرين من ذى 
القعدهُ فيه دحيت الكعبة و يوم الغدير فيه اقام رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عليا عليه التّلام علما و اماما من بعده. و 
رواه الشيخ فى التهذيب و فى المصباح بإسناده إلى إسحاق العلوى. 

وعن المفيد فى مسار الشيعةُ فى اليوم السابع عشر من ربيع الأول كان مولد رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لم يزل 
الصالحون من آل محمد عليهم السلام على قديم الأوقات يعظمونه و يعرفون حقه و يرعون حرمته و يتطوعون بصيامه؛ قال قدس 
سره و روى عن أئمة الهدى عليهم السلام انهم قالوا من صام يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول و هو مولد سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه و آله و سلم كتب الله له صيام سن و 


)١(‏ وفى التهذيب نقلا عن ابن عباس و هو بصربا بدل قوله و هو مقيم فى قرية الصربا قرية على ثلاثة أميال من المدينة. 
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قال فى المقنعة قد ورد الخبر عن الصادقين عليهم السلام بفضل صيام أربعة أيام فى السنة: 

يوم السابع عشر من ربيع الأول و هو اليوم الذى ولد فيه رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم فمن صامه كتب الله له صيام ستين 
(إلخ). 

و فى كتاب روضة الواعظين روى ان يوم السابع عشر من ربيع الأول هو يوم مولد النبى صلى الله عليه و آله و سلم فمن صامه 
كتب الله له صيام ستين سنة (و لا يخفى) كفاية مثل ذلكك من الاخبار فى إثبات استحباب صوم مولد النبى صلى الله عليه و آله 
و سلم وانه هو يوم السابع عشر و ان كان خبر إسحاق العريضى ضعيف السند مشتملا على عده من الضعفاء و المجاهيل و ما فى 
كتابى المفيد و الروضة من المراسيل لكن الانصاف حصول الاطمئنان بشهادة مثل المفيد (قده) بكون اليوم السابع عشر مما لم 
يزل الصالحون من آل محمد عليهم السلام يعظمونه و يعرفون حقه على قديم الأيام و قوله قد ورد الخبر عن الصادقين بفضل 
صيامه و انه اليوم الذى ولد فيه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و هذه العبائر تدل على شهرة كون اليوم السابع عشر ميلاده 
صلى الله عليه و آله و سلم فى عصره (قده) و الأعصار المتقدمة عليه» و الانصاف انه مما يطمئن به النفس و يصح ان يستند إليه 
فى إثبات الحكم الإلزامى المخالف مع القاعدة المحتاج فى إثباته إلى الدليل القوى فضلا عن الحكم الندبى الذى يتسامح فيه 
بما لا يتسامح فى غيره» كل ذلكك مع الشهرة القطعية بل اتفاق العلماء قديما و حديثا على الأمرين معا اعنى استحباب صوم يوم 
ولادته صلى الله عليه و آله و سلم و انه هو اليوم السابع عشر و به يثبت حجية هذه الاخبار و لو كانت مراسيل أو ضعاف الاسناد 
فالأقوى ما عليه المعظم من كونه يوم السابع عشر و انه يستحب صومه وفقنا الله لصيامه. 

ثم لا يكاد ينقضى تعجبى فى منشأ حدوث أمثال هذه الاختلافات فى مثل مولده صلى الله عليه و آله و سلم و وفاته أو مواليد 
الأئمةُ عليهم السلام و وفياتهم و سائر الوقائع المهمهُ مع ان الاهتمام بها و عدم الباعث على الخلاف يوجب تحقق الوفاق فيها بين 
العامة 
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و الخاصة اللهم الا ان يقال كان المخالفة عنادا منهم بإلزامهم بالأخذ بما لا يوافق أهل البيت عليه السّلام؛ ولا يخفى ان فى أمثال 
ذلكك يكون الأحرى اتباع أهل البيت لأنهم أدرى بما فى البيت. 


[و منها صوم يوم الغدير] 


وهو العيد الكبير و أعظم الأعياد شرفا و حرمة» ففى خبر الحسن بن راشد المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام» 
قال قلت له جعلت فدااكك هل للمسلمين عيد غير العيدين» قال نعم يا حسن أعظمها و أشرفهاء قلت اى يوم هو؟ قال هو يوم 
نصب فيه أمير المؤمنين عليه السلام علما للناس قلت جعلت فداكك و ما ينبغى لنا ان تصنع فيه قال تصومه يا حسن و تكثر الصلاهٌ 
عيدا قال قلت فما لمن صامه قال صيام ستين شهرا. 

و فى خبر العبدى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام صيام يوم غدير خم يعدل صيام الدنيا لو عاش انسان ثم صام ما 


عمرت الدنيا لكان له ثواب ذلكك و صيامه يعدل عند الله عز و جل فى كل عام مأهُ حجة و مأهُ عمره مبرورات متقبلات و هو 
عبد الله الأكبرة الى غير ذلكف من الخغاز المتواترة: 


[و منها صوم يوم مبعث النبى صلى الله عليه و آله و سلم] 


و منها صوم يوم مبعث النبى صلى الله عليه و آله و سلم و هو السابع و العشرون من رجب. 

و فى خبر الحسن بن راشد المتقدم و لا تدع صيام يوم سبع و عشرين من رجب فإنه اليوم الذى نزلت فيه النبوة على محمد صلى 
اللّه عليه و سلّم و ثوابه مثل ستين شهرا لكم و غير ذلكك من الاخبار. 

و اما خبر الصيقل عن الرضا عليه السّلام بعث اللّه محمد الثلاث ليال مضين من رجب و صوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاما فعن 
عن بي عرد الل القن اله كات مقايكها بقرلوة 
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ان ذلك غلط من الكاتب و انه لثلاث بقين من رجب. 


[و منها صوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة] 


و منها صوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبةُ و هو اليوم الخامس و العشرون من ذى القعدة. 

و فى خبر حسن بن على الوشاء عن الرضا عليه السلام من صام ذلكك اليوم كان كمن صام ستين شهراء و فى مرسل الصدوق عن 
الكاظم عليه السّلام فى خمس و عشرين من ذى القعدة أنزل الله الكعبة البيت الحرام فمن صام فى ذلك اليوم كان كفارة سبعين 
سنةُ و هو أول يوم انزل الله فيه الرحمة. 

وفى خبر آخر فى خمس و عشرين ليله من ذى القعدةٌ أنزلت الرحمة من السماء و انزل الكعبة على آدم فمن صام ذلكك اليوم 
استغفر له كل شىء بين السماء و الأرضء و غير ذلكك من الاخبار التى لا حاجة الى ذكرها بعد كثرتها مع انه لم ينقل خلاف فى 
استحباب صومه. 


[و منها يوم عرفة] 


و منها يوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء. 

المشهور على استحباب صوم عرفة لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء و ذلكك للأخبار الكثيرة الداله على استحبابه كمرسل 
الصدوق عن الصادق عليه السّ.لام ان صوم يوم التروية كفارة سنة و صوم يوم عرفة كفارة سنتين (و صحيح ابن مسلم) عن 
أحدهما عليهما السلام انه سثل عن صوم يوم عرف فقال انا أصومه (و خبر عبد الرحمن) عن ابى الحسن عليه السلام صوم يوم 
عرفة يعدل السنة (و فى خبر آخر) ان فى تسع ذى الحجة نزلت توبة داود عليه السّ.لام فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين 
سن خلافا لما عن المستند من منعه لاستحباب صومه بالخصوص و ان استحب بما انه يوم من الأيام و يستحب صوم كل يوم ما 
عدا ما يحرم صومه و استدل له بخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لم يصم 
عرفة فقد نزل صيام شهر رمضان (و خبر محمد بن قبس) عن الباقر عليه السلام (و خبر زرارة عنه و عن الصادق عليهما السلام 
قالا لا تصم يوم عاشوراء ولا يوم عرفة بمكة و لا فى المدينة و لاافى وطنكك ولا فى 
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بعض الأمصار بعد حمل النهى فى هذه الاخبار على الكراهةٌ جمعا بينها و بين الاخبار الداله على الجواز و فيه ان الظاهر من خبر 
محمد بن مسلم هو ان رسول الله صلَى الله عليه و سلّم لم يصم يوم عرفة بعد نزول صيام شهر رمضان وجوبا لاستقرار الوجوب 
فى صوم شهر رمضان فلا منافاة بينه و بين ما يدل على استحباب صوم عرفةٌ بالخصوص. و خبر محمد بن قىس و خبر زرارة 
مطلق يحمل على ما يدل على كراهته فيما إذا كان يضعف عن الدعاء أو ما إذا كان يوم عرف مشكوكا و مشتبها بالعيد أو ما إذا 
كان صومه ممن يتأسى به و يوشكك ان يتوهم الناظرون إليه فى كونه واجبا على ما يأتى فى بيان الصيام المكروهة. 


[و منها يوم المباهلة] 


و منها يوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذى الحجة. 

و صرح باستحباب صومه غير واحد من الأصحاب كالشيخ فى مصباحه و العلامة و غيرهما و اعترف غير واحد منهم بعدم 
وقوفهم على نص على استحبابه بالخصوص و المحكى عن منتهى العلامة بأنه يوم شريف قد أظهر الله فيه نبينا على خصمه و 
حصل فيه من التنبيه على قرب على عليه السلام من ربه و اختصاصه به و عظم منزلة و ثبوت ولايته و استجابة الدعاء به ما لم 
يحصل لغيره و ذلكك من أعظم الكرامات لاخبار اللّه تعالى ان نفسه نفس رسول الله »١١‏ فيستحب صومه شكرا لهذه النعمة 
الجسيمة؛ و المشهور فى يوم المباهلة هو اليوم الرابع و العشرون من ذى الحجة و قبل هو الخامس و العشرون و لم يعلم قائله و 
حكى المجلسى (قده) فى زاد المعاد عن بعض بأنه يوم السابع و العشرون و عن بعض بأنه الحادى و العشرون و ليوم الرابع و 
العشرين مزيد شرافة بأنه اليوم الذى تصدق مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام بخاتمه على المسكين و نزل فى فضله الآيةُ المباركة 
إنما وليكم الله و رسول (الآية). 


(1) و لقد يعجبنى ما قاله ابن حماد: و سماه رب العرش فى الذكر نفسه- فحسبكك هذا القولى ان كتب ذا خبر- و قال لهم هذا 
وصيى و وارثى- و من شد رب العالمين به ازرى- على كزرى من فميصى اشارة- بان ليس يستغنى القميص عن الزر. 
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[و منها كل خميس و جمعة معا] 


و منها كل خميس و جمعة معا أو الجمعة فقط 

يستحب صوم كل خميس و جمعة منفردا أو معاء و استدل لاستحبابه كذلكك بان هذين اليومين شريفان يضاعف فيهما الحسنات 
فاستحب فعله و هذا كما ترى لا يشت استحباب صومهما منفردا أو معا بالخصوص. 

(و يدل) على استحباب صوم يوم الخميس منفردا عن الجمعة الخبر المروى عن أسامة بن زيد ان النبى صلى الله عليه و آله و 
سلم و كان يصوم الإ-ثنين و الخميس فسئل عن ذلكك فقال ان اعمال الناس تعرض يوم الاثنين و الخميس (و خبر محمد بن 
مروان) عن الصادق عليه السّرلام كان رسول الله صلى اللّه عليه و آله و سلم يصوم حتى يقال لا يفطر و يفطر حتى يقال لا يصوم 
ثم صام يوما و أفطر يوما ثم صام الاثنين و الخميس. 

(و على استحباب صوم يوم الجمعة منفردا عن الخميس) خبر ابن سنان عن الصادق عليه المّ.لام قال رأيته صائما يوم الجمعة 
فقلت جعلت فداك ان الناس يزعمون انه يوم عيد قال كلاانه يوم خفض و دعة (الخبر المروى فى العيون) عن الرضا عليه 
السّلام من صام يوم الجمعة احتسابا اعطى ثواب صيام عشرة أيام غر و زهر. 


و يدل على استحباب صومهما معا خبر الدارم المروى فى العيون عن الرضا عليه الس لام عن آبائه انه قال رسول اللّه لا تفرد و 
الجمعةُ بصوم.؛ و ما رواه الشيخ فى التهذيب بسنده عن أبى هريرة عن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم قال لا تصوموا يوم 
الجمعة الا ان تصوموا قبله أو بعده. ففيه دلالة على استحباب صوم يوم الجمعه مع صوم اليوم الخميس. 

و قد يستدل لاستحباب صومهما بالمروى فى المقنعة عن راشد بن محمد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم 
من صام من شهر حرام الخميس و الجمعةٌ و السبت كتب الله له عبادة تسع مأهُ سنة. و الاستدلال به لاستحباب كل خميس و كل 
جمعة من كل شهر لا يخلو عن الغرابة (و المحكى) عن ابن الجنيد نسخ استحباب صوم 
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يوم الا-ثنين و الخميس و نفى استحباب صوم يوم الجمعة منفردا عما قبله أو بعده. و لعله يستدل للاول بخبر محمد بن مروان 
المتقدم وفيه بعد قوله عليه السّ.لام ثم صام الا-ثنين و الخميس قال ثم آل من ذلكك الى صيام ثلاثة أيام فى الشهر (الى آخر 
الحديك). 

و يستدل للثانى بخبر الدارم المتقدم و ما رواه الشيخ عن أبى هريرة (و لا يخفى ما فيه) اما خبر محمد بن عمران و ما فى معناه 
فهو لا يدل على الأزيد من أَفضليةُ صوم الأيام الثلاثة فى كل شهر على صوم يوم الاثنين و الخميس.ء و لا دلالة فيه على نسخ 
صومهما كما مر نظيره فى صوم أيام البيضء و اما خبر الدارم فهو مع كونه ضعيف السند معرضا عنه ساقط عن الحجيةٌ بالاعراض 
واما خبر أبى هريرةُ فحاله معلوم و قد قال الشيخ (قده) بعد نقله هذا الخبر: طريقه رجال العامة لا يعمل به و ان المعمول به هو 
خبر ابن سنان (انتهى) و قد مر خبر ابن سنان فى الصفحة السابقة نعم فى خصوص صوم الاثنين ورد خبر يمكن استظهار الكراهة 
منه (ففى الخصال) عن عقبة بن بشر الأ-زدى قال جئت الى ابى جعفر عليه الس لام يوم الاثنين فقال كل فقلت انى صائم فقال و 
كيف صمتء قال فقلت لا-ن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ولد فيه» فقال اما ما ولد فيه فلا يعلمون و اما ما قبض فيه 
فنعم» ثم قال فلا تصم و لا تسافر فيه (و اما صحيح على بن مهزيار) الوارد فيمن نذر ان يصوم يوما دائما ما بقى فوافق ذلكك اليوم 
يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض فكتب فى جوابه قد وضع الله الصيام فى هذه الأيام كلها؛ 
فهو مع ظهوره فى نفى المشروعية بقرينة ما فى سياقه مما لا عامل به و لو حمل على الكراهة لأن ابن الجنيد يقول بنفى استحباب 
صوم يوم الحمة منفردا عما قبله أو ما بعده لا بكراهته مطلقا. 


[و منها أول ذى الحجة بل كل يوم من التسع فيه] 


و منها أول ذى الحجة بل كل يوم من التسع فيه. 

ويدل على استحباب صوم يوم الأول من ذى الحجه مرسل سهل بن زياد المروى فى الكافى عن الكاظم عليه الّ.لام قال عليه 
التّدلام وفى أول يوم من ذى الحجه ولد إبراهيم خليل الرحمن على نبينا عليه السّر.لام فمن صام ذلكك اليوم كتب الله له صيام 
ستين شهرا (و فى مصباح 
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المتهجد) قال من صام أول يوم من العشر عشر ذى الحجة كتب الله له صوم ثمانين شهرا (و روى الصدوق فى ثواب الاعمال) 
مرسلا ان فى أول يوم من ذى الحجة ولد إبراهيم خليل الرحمن على نبينا و عليه السّ.لام فمن صام ذلكك اليوم كان كفارة ستين 
سنةء و يدل على استحباب صوم كل يوم من التسع فيه ما رواه الصدوق فى الفقيه: فان صام التسع كتب الله له صوم الدهر. 


[و منها يوم النيروز] 


و منها يوم النيروز 

وقد روى الشيخ فى المصباح عن معلى بن خنيس عن الصادق عليه السّلام قال إذا كان يوم النيروز فاغتسل و البس أنظف 
ثيابكك و تطيب بأطيب طيبكك و تكون ذلكك اليوم صائما» و قد مر فى كتاب الطهارة فى البحث عن الأغسال المسنونة الاختلاف 
فى تعبين يومه و ان المشهور الآن هو يوم انتقال الشمس الى برج الحمل فلا بأس بالبناء عليه و الإتيان فيه بما يستحب ان يؤتى 
فى النيروز. 


[و منها صوم رجب و شعبان] 


و منها صوم رجب و شعبان كلا أو بعضا و لو يوما من كل منهما. 

و على استحباب صومهما كلا أو بعضا إجماع المسلمين بل و ضرورة الدين و النصوص به متواترة عن النبى صلى الله عليه و آله 
وسلم والأثئمه المعصومين و يدل على استحباب صوم رجب كلا ما روى المفيد (قده) فى مسار الشيعةُ قال روى عن أمير 
المؤمنين عليه السلام انه كان يصوم الرجب كله و يقول رجب شهرى و شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و شهر 
رمضان شهر الله عز و جل (و عن المجالس و ثواب الاعمال) فى حديث طويل فى فضل رجب و ثواب الصيام فى أيامه قال 
صلى الله عليه و آله و سلم و من صام من رجب ثلاثين يوما نادى مناد من السماء يا عبد الله اما ما مضى فقد غفر لكك فاستأنف 
(و فى خبر صالح الهروى) المروى فى كتاب فضائل رجب عن الرضا عليه السَّلام: 

و من صام رجب كله خرج من ذنوبه كهيئته يوم ولدته امه و أعتق من النار و ادخحل الجنة مع المصطفين الأخيار و عن مقنعة 
المفيد عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال من صام رجبا كله كتب الله له رضاه و من كتب له رضاه لم يعذبه. 
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(و عن مصباح الشيخ (قده) ان من صام الشهر كله أعتق الله الكريم رقبته من النار و قضى له حوائج الدنيا و الآخره و كتب فى 
الصديقين (و عن سلمان الفارسى) عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فى حديث قال من صام رجبا كله أنجاه الله من 
النار و أوجب له الجنة. 

و يدل على استحباب يوم منه أو من شعبان؛ ما حكاه الصدوق فى المجالس فى حديث عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم 
السلام عن النبى صلى الله عليه و آله و سلم قال من صام يوما من رجب ايمانا و احتسابا غفر له و من صام يوما من شعبان ايمانا 
و احتسابا غفر له و نحو ذلكك من الاخبار. 

و يدل على استحباب صوم شعبان كله خبر عنبسة العابد المروى فى الكافى قال قبض النبى صلى الله عليه و آله و سلم على صوم 
شعبان و رمضان و ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس و أوسط أربعاء و آخر خميس و كان أبو جعفر و أبو عبد الله يصومان 
ذلكك 0١١‏ (و خبر أبى سلمة) المروى فى المجالس قال ان رسول الله صلى الله عليه و آله سلم لم يكن يصوم فى السنة شهرا تاما 
إلا شعبان يصل بشهر رمضان (و خبر صفوان) المروى فى مصباح الشيخ قال قال لى أبو عبد الله عليه الشّ.لام حث من فى 
ناحيتكك على صوم شعبان فقلت جعلت فداكك ترى فيه شيئا فقال نعم؛ ان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم كان إذا راى 
هلال شعبان أمر مناديا ينادى فى المدينة يا أهل يثرب انى رسول رسول الله إليكم الا و ان شعبان شهرى فرحم الله من أعاننى 


على شهرى- ثم قال- ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يقول ما فاتنى صوم شعبان منذ سمعت منادى رسول الله صلّى الله عليه و 


آله و سلم ينادى فى شعبان و لن يفوتنى فى أيام حياتى شعبان ان شاء الله ثم كان يقول صوم شهرين متتابعين توبةُ من الله. 


)١(‏ و خبر فضيل بن يسار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال و فرض الله فى السنهُ صوم شهر رمضان و سن رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم صوم شعبان و ثلاثة أيام من كل شهر مثلى الفريضة فأجاز الله عز و جل له ذلكك و فى خبر الحلبى 
المروى فى الكافى قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام هل صام احد من آبائكك شعبان قط قال صامه خير آبائى رسول الله 
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و يدل على استحباب بعض أيامه و لو يوما واحدا غير واحد من الاخبار كخبر مروان بن مسلم المروى فى كتاب فضائل شعبان 
عن الصادق عليه السّ.لام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله شعبان شهرى و رمضان شهر الله فمن صام من شهرى يوما 
وجبت له الجنةُ و من صام منه يومين كان من رفقاء النبيين و الصديقين يوم القيامة و من صام الشهر كله و وصله بشهر رمضان 
كان ذلكك توبة له من كل ذنب صغير أو كبير و لو من دم حرام (و خبر العباس بن هلال ل) المروى فى العيون و الخصال قال 
سمعت أبا الحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام يقول من صام من شعبان يوما واحد ابتغاء ثواب الله دخل الجنة؛ و غير 
ذلكك من الاخبار التى لا تحصى كثرة. 

لكن ورد اخبار آخر فى النهى عن صوم شعبان و انه سئل عنه فقال ما صامه احد من الأثئمة (ففى الكافى) انه جاء فى صوم 
شعبان انه سئل عنه فقال ما صامه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ولا-احد من آبائى ثم حمله (قده) على اراده نفى 
الوجوب و انهم ما صاموه على ذلكك الوجه بل على الاستحبابء قال و ذلكك ان قوما قالوا ان صومه فرض مثل صوم شهر رمضان 
وان من أفطر يوما من شعبان وجبت عليه الكفارة و حمله الشيخ أيضا على نفى الوجوب و قال ان أبا الخطاب و أصحابه كانوا 


يذهبون الى ان صومه فرض واجب مثل شهر رمضان و ان من أفطر فيه وجب عليه الكفارة. 
[و منها أول يوم من المحرم و ثالثة و سابعه] 


و منها أول يوم من المحرم و ثالثةُ و سابعه. 

و يدل على استحباب الصوم فى اليوم الأول منه ما أرسله فى الفقيه و قال روى ان فى أول يوم من المحرم دعا زكريا ربه عز و 
جل فمن صام ذلكك اليوم استحباب الله له كما استحباب لزكريا عليه السّلام» و روى المفيد فى المقنعة مثله عن النبى صلَى الله 
عليه و سلّم (و عن المجالس و العيون) عن ابن شبيب عن الرضا عليه السّلام قال عليه السّلام ان هذا اليوم (يعنى أول المحرم) هو 
اليوم الذى دعا فيه زكريا ربه فقال رب هب لى من لدنكك ذرية طيب إنكك سميع الدعاء فاستحباب الله له و أمر الملائكة فنادت 
زكريا و هو قائم يصلى فى المحراب ان الله يبشرك بيحيى» من صام هذا اليوم ثم دعا الله عز و جل استجاب الله له كما 
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استجاب لزكريا. 

و يدل على استجاب يوم ثالثه ما رواه فى الإقبال عن النبى صلى الله عليه و سلّم ان من صام اليوم الثالث من المحرم استجيب 
دعوته» و فى شرح النجاهً للسيد العقيلى (قده) ان فى اليوم الثالث من المحرم كان خلاص يوسف من الجب (أقول) و هو لا يدل 
على استحباب صومه بالخصوص.ء اللهم الا على القول باستحباب صوم كل يوم شريف لما سنح فيه» و ليس لاستحباب صوم 
سابعه بالخصوص خبرء و لكن صاحب الجواهر عد صومه مما ثبت فيه التأكد من النصوص. و قال فى النجاةُ أيضا باستحبابه- 
كما فى المتن؛ و قال السيد الخوانسارى (قده) فى شرحه على النجاةٌ: و الظاهر انه سهوء و الصحيح تاسعه كما يظهر من الروايات 


(انتهى) و لم يذكر المصنف استحباب صوم اليوم التاسع مع انه مروى (ففى خبر مسعدة بن صدقة) المروى فى التهذيب عن 
الصادق عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام قال صوموا العاشوراء التاسع و العاشر فإنه يكفر ذنوب سنة» و فى الحدائق: بل 
يستحب صوم المحرم تمامه كملا (أقول) و يمكن ان يستفاد استحباب صومه بتمامه عن غير واحد من الاخبار كخبر نعمان بن 
سعد المروى عن مقنعة المفيد (قده) عن على عليه السلام انه قال رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم لرجل ان كنت صائما بعد شهر 
رمضان فصم المحرم فإنه شهر تاب الله على قوم و يتوب الله فيه على آخرين. 

و عن المفيد (قده) فى كتاب حدائق الرياض ان من أمكنه صوم المحرم فليصم فإنه يعصم صائمه من كل سيئة» و عن النبى صلى 
الله عليه و سلّم ان أفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة فى جوف الليل و ان أفضل الصوم من بعد شهر رمضان صوم شهر الله 
الذى يدعونه محرم. 

بل المستفاد من بعض الاخبار استحباب صوم المحرم و لو يوما منه ففى النبوى) المروى فى الإقبال قال صلى الله عليه و آله من 
صام يوما من المحرم فله بكل يوم ثلا-ثون يوما (قال فى الإقبال) و روى من طرقهم عليهم السلام ان من صام يوما من المحرم 
محتسبا جعل الله بينه و بين جهنم جنةُ كما بين السماء و الأرض «هذا كله فى غير يوم 
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العاشوراء و اما فيه فسيأتى الكلام فيه فى الصيام المكروهة. 


[و منها التاسع و العشرون من ذى القعدة] 


و منها التاسع و العشرون من ذى القعدة. 

ففى مرسل الفقيه انه روى ان فى تسع و عشرين من ذى القعدة أنزل الله عز و جل الكعبة و هى أول رحمة نزلت فمن صام ذلكك 
اليوم كان كفارة سيعين سنة و لا منافاة بين هذا الخبر و بين ما دل على كون دحو الأرض فى يوم الخامس و العشرين من ذى 
القعده بإمكان خلق الأرض بقدر موضع الكعبة أو لإثم إنزال الكعبة إليها و دحو الأرض منها ثانيا و اللّه العالم بخلقه, الا يعلم من 
خلق و هو اللطيف الخبير. 


[و منها صوم ستة أيام بعد عيد الفطر] 


و منها صوم ستة أيام بعد عيد الفطر بثلاثة أيام أحدها العيد. 

لما فى خبر الزهدى المروى عن زين العابدين عليه السلام فى الكافى و الفقيه قال فى عداد الصوم الذى صاحبه بالخيار: و صوم 
ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان و النبوى العامى: من صام رمضان و اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهرء و قال الشهيد 
الثانى (قده) فى الروضة فمن صامها مع شهر رمضان عدلت صيام السنة ثم قال و فى الخبر ان المواظبة عليها تعدل صوم الدهر و 
قال و علل فى بعض الاخبار بان الصدقة بعشر أمثالها فيكون رمضان بعشرة أشهر و الستهُ بشهرين و ذلكك تمام السنه فدوام فعلها 
كذلكك يعدل صوم دهر الصائم» و إطلاق تلكك الأخبار يقتضى عدم الفرق بين كون الستهُ متصلة بالعيد أو منفصلة عنهء الا ان 
إطلاقها يقيد بما يدل على كراهة الصوم بعد العيد بلا فصل ففى خبر زياد عن الصادق عليه السلام لا صيام بعد الأضحى ثلاثة 
أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام» إنها أيام أكل و شرب (و موثق حريز) عنه عليه السلام إذا أفطرت رمضان فلا تصومن بعد الفطر 
تطوعا الا بعد ثلاث مضينء و عن الشيخ نفى استحباب هذه الستهُ و نقل عن بعض الأصحاب كراهتها مستدلا بهذه الاخبار (و 
يرد) بأن الأخبار الدالة على الاستحباب ليست نصا فى الاتصال بيوم العيد بل تكون دلالتها بالإطلاق فيقيد إطلاقها بهذه الاخبار 


فلا موجب لطرح تلكك الاخبار و الأخذ بهذه الأخبار الدالة على الكراهة ترجيحا لها عليها و قال الشهيد الثانى فى الروضة: و 
التعليل (اى التعليل 
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بكون صوم هذه الستهُ مع صوم شهر رمضان معادل صوم الدهر) و ان اقتضى عدم الفرق بين صومها متوالية و متفرقةٌ بعده بغير 
فصل و متأخرة الا ان فى بعض الاخبار اعتبار القيد (يعنى قيد الاتصال و التوالى) ثم قال فيكون (يعنى الاتصال) فضيلة زائدة على 
القدر (انتهى). 

ولا يخفى انه ليس فى الاخبار ما يدل على اعتبار القيد بل الموجود هو ما يدل على الفصل و هو (قده) أبصر بما قال (و كيف 
كان) فالأولى جعل العيد من الثلاثةُ فيؤخر فى صوم السنهُ عن العيد بيومين. 

ويدل على ذلكك صحيح البجلى عن الصادق عليه السلام عن اليومين الذين بعد الفطر أ يصام أم لا فقال عليه السلام اكره لكك 
ان تصومهما» حيث انه يدل على كراهة صوم يومين بعد العيد و يصيرا مع انضمام العيد بها ثلاثة أيام» لكن الظاهر من خبر زياد 
المتقدم هو الثلاثة بعد الفطر لا بعد الصوم من شهر رمضان كما لا يخفى على الناظر فى قوله و لا بعد الفطر ثلاثة أيام» و صحيح 
البجلى لا يدل على انحصار الكراهة باليومين بعد العيد و الله العالم- هذا بالنسبةٌ إلى الاتصال بيوم العيد و الفصل عنه- و اما 
بالنسبة إلى التوالى و التفرقة فالظاهر هو التخيير للإطلاق و عدم ما يوجب تقييده بالتوالى أو التفرقة. 


[و منها يوم النصف من جمادى الاولى] 


و منها يوم النصف من جمادى الاولى. 

ذكره بعض الأصحاب و عده من الصوم المندوب فى الجواهرء و قال بعضهم انه ليس على استحبابه خبر (أقول) و صرح الشيخ 
باستحبابه فى المصباح و قال بان فى النصف منه سن ست و ثلاثين كان مولد ابى محمد على بن الحسين زين العابدين عليهما 
السلام و يستحب صيام هذا اليوم و فيه بعينه من هذا الشهر من هذه السنهُ كان فتح بصرةٌ لأمير المؤمنين صلوات الله و سلامه عليه 
(انتهى) و لعل ما ذكره كاف للحكم باستحبابه بناء على ثبوته بفتوى الفقيه لأجل قاعدة التسامح فى أدلهُ السنن. 
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[مسألة )١(‏ لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه] 


مسألة )١(‏ لا يجب إتمام صوم التطوع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب و ان كان يكره بعد الزوال. 

الصوم المندوب لا يصير بالشروع فيه واجبا الا اليوم الثالث من الاعتكاف على ما يأتى, فله الإفطار فى أى وقت شاء الى الغروب 
إجماعا بقسميه كما فى الجواهر (و يدل عليه) من الاخبار صحيح جميل عن الصادق عليه السلام فى الذى يقضى شهر رمضان 
انه بالخيار الى زوال الشمس وان كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار. (و صحيح عبد الله بن سنان) عنه عليه السلام: صوم النافلة 
لك ان تفطرء الى غير ذلكك من النصوص كخبر ابن عمار و خبر ابى بصير و خبر سماعةٌ و نحوها التى لا معارض لها الا ما 
يتوهم من النهى عن ابطال العمل الذى مر غير مره عدم دلالته على حرمة إبطال العمل برفع اليد عنه إبطال فى أثنائه فى الواجب 
فضلا عن المندوبء و لو فرض دلا لته عليه لوجب تقييده بما عدا الصوم المندوب بالأخبار الدالة على جواز قطعه؛ فلا ينبغى 
الإشكال فى جواز قطعه الى الغروب (و لكن يكره بعد الزوال) لخبر مسعده بن صدقةٌ عن الصادق عن أبيه عليهما السلام ان عليا 
عليه السلام قال الصائم تطوعا بالخيار ما بينه و بين نصف النهار فان انتصف النهار فقد وجب الصوم» بناء على حمله على 


الأولوية كما حمله الشيخ عليها فى التهذيب و الاستبصار و على تأكد الاستحباب. 

(لا- يقال) حمل الوجوب على الاستحباب حمل على خلانف الظاهر مع انه لا يثبت الكراهة حيث ان تأكد رجحان الفصل لا 
يوجب مرجوحية التركك. 

(لا-نه يقال) تأكد الندب بالدلالة السياقية يدل على رجحان الفعل و مرجوحية التركك إذ ما كان فعله راجحا و تركه مرجوحا 
يكون آكد مما يكون فعله راجحا و لا يكون تركه مرجوحا. 

ويمكن ان يستدل للكراهة بخبر معمر بن خلاد المروى فى التهذيب عن ابى الحسن عليه السلام قال كنت جالسا عنده آخر يوم 
من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة 
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فقال ادن- و كان ذلكك بعد العصر- قلت له جعلت فداكك صمت اليوم فقال لى و لم قلت جاء عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى 
الذى يشكك فيه انه قال يوم وفق له قال أ ليس تدرون انما ذلكك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصامه 
الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له فاما و ليس عله ولا شبههٌ فلا فقلت فأفطر الان فقال لا فقات و كذلكك لنوافل 
ليس لى ان أفطر بعد الظهر قال نعم» و ظهور قوله عليه السلام نعم فى انه ليس لكك ان تفطر بعد الظهر غير قابل للإنكار» و توهم 
كون المراد منه نعم لك ان تفطر بعيد فى الغايهُ فهو نهى عن الإفطار بعد الزوال محمول على الكراهة بقرينة النص على جوازه 
الى الغروب فى الاخبار المتقدمة: و المناقشة فيه باحتمال كون قوله نعم جوابا له بان لكك الإفطار بعد الزوال واهيةٌ لأنها خلاف 
الظاهر. 

و الانصاف تماميهٌ هذا الاستدلال مضافا الى فتوى الفقهاء بها و هى كافية فى إثبات الحكم غير الإلزامى بدليل التسامح فى دليل 
السدة. 


[مسألة ؟ يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم] 


مسألة ١‏ يستحب للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ 

فى هذه المسألهُ أمور (الأول) يستحب للصائم المتطوع قطع الصوم إذا دعاه أخوه إلى الطعام على ما هو المشهور بين الأصحاب 
وقيل انه مما لا يوجد فيه الخلاف بل عن المعتبر دعوى الاتفاق عليه للنصوص الكثيرة الدالةٌ عليه ففى خبر إسحاق بن عمار عن 
الصادق عليه السّد.لام قال إفطاركك لأخيكك المؤمن أفضل من صيامكك تطوعا (و خبر عبد الله بن جندب) عن بعض الصادقين 
عليه السّلام قال من دخل على أخيه و هو صائم تطوعا فأفطر كان له أجر لنيته و أجر لإدخال السرور عليه و غير ذلكك من الاخبار 
التى يأتى بعضها. 

(الثانى) الظاهر عدم الفرق فى استحباب قطع الصوم بين الصوم المستحب و بين الواجب الموسع فى زمان يجوز قطعه كقضاء 
شهر رمضان قبل الزوال فيما لم يصر مضيقا بمجىء الرمضان المستقبل و كالواجب غير المعين فيما إذا وجب كذلكك بالإجارة 
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أو النذر و شبهه و لو كان بعد الزوال و ذلكك لإطلاق جملة من الاخبار كخبر نجم بن حطيم المروى فى الكافى عن الباقر عليه 
السلام قال من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسيلة أن يفطر عنده فليفطر فليدخل عليه السرور فإنه يحتسب له بذلكك اليوم عشرة 
أيام و هو قول الله عز و جل مَنْ لكا باحس كذ كلَهُ عفر اَي (و خبر داود الرقى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال 
لإفطارك فى منزل أخيكك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا و خبر عبد الله بن جندب المروى فى 


الكافى قال قلت لأبى الحسن الماضى عليه السلام ادخل على القوم و هم يأكلون و قد صليت العصر و انا صائم فيقولون أفطر 
فقال أفطر فإنه أفضل و خبر حسين بن حماد) المروى فى المحاسن قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ادخل على الرجل و انا 
صائم فيقول لى أفطر فقال ان كان ذلكك أحب إليه فأفطر (و خبر السكونى) المروى فى المحاسن عن الصادق عليه السلام قال 
فطرك لأخيكك المسلم (اى لأ-جله) و إدخالك السرور عليه أعظم اجرا من صيامكك. و غير ذلكك من الاخبار بل فى بعض 
الاخبار التصريح بذلكك فى الصوم الواجب. 

(ففى خبر الخثعمى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن الرجل ينوى الصوم فيلقاه أخوه الذى هو على امره أ يفطر 
قال عليه السلام ان كان تطوعا اجزئه و حسب له وان كان قضاء فريضة قضاه. 

(الثالث) لا-فرق فى استحباب القطع بين ما إذا دعى إلى طعام أو ورد هو فى منزل من غير دعوةٌ و ذلكك لإطلاق غير واحد من 
تلكك الاخبار أو تصريح بعضها بدخول الصائم على أخيه الظاهر فى كونه من غير دعوته اليه كخبر جندب المتقدم فى الأمر 
الأول الذى فيه من دخل على أخيه و هو صائم إلى آخر الحديث و خبر حسين بن حماد المتقدم فى الأمر الثانى الذى فيه ادخل 
على الرجل و انا صائم و خبر موسى بن بكر المروى فى المحاسن عن الكاظم عليه السلام قال فطركك لأخيكك و إدخالكك 
السرور عليه أعظم من الصيام و أعظم أجرا. 

خلافا لما فى الحدائق من اختصاص الاستحباب بما إذا كان الدخول على الأخ عن دعوة و قال بأنه المستفاد من الاخبار (أقول) 
ليس فى اخبار الباب على ما تصفحت 
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فى الوسائل خبر يشتمل على ذكر الدعوة إلا خبر إسماعيل بن مهران المروى عن المحاسن عن الصادق عليه السلام حيث ان فيه: 
قلت لأبى عبد الله عليه السلام يدعونى الرجل من أصحابنا و هو يوم صومى فقال عليه السلام أجبه و أفطر. 

(ولا يخفى) ان المستفاد منه و من سائر الأخبار هو التماس الإفطار من الصائم و سرور الملتمس بإفطاره و لا خصوصية لدعوته 
إياهء مع ان القاعدة فى المندوبات إبقاء المطلق على إطلاقه و عدم حمله على المقيدء فلا وجه لحمل مطلقات الباب على ما فى 
هذا الخبر و تخصيض الاستحتاب بما إذا كان عن الدعوة كما لا بخفى. 

(الرابع) لا فرق فى الاستحباب بين ما إذا هياء للصائم طعاما أم لا لإطلاق الأخبار المتقدمة و عدم ما يوجب تقييدها بصورة ما إذا 
هياء له الطعام و ان كانت عرف القضيهٌ بكون السؤال عن الإفطار ينبغى ان يكون عند إحضار شىء للصائم حيث انه لا محل 
للسؤال عن الإفطار بما للصائم نفسه كما لا يخفى. 

(الخامس) لا-فرق فى استحباب الإفطار بين ما إذا يشق على سائل الإفطار مخالفة الصائم و عدمه للإطلاق و لكن ما فى بعض 
تلكك الاخبار التعليل بإدخال السرور يومى الى اختصاص الندب بما يشق على سائل الإفطار مخالفته بل فى خبر الحسين بن حماد 
المروى فى المحاسن عن الصادق ما يدل عليه» و فيه ادخل على الرجل و انا صائم فيقول لى أفطر فقال عليه السلام ان كان ذلكك 
أحب إليه فأفطر. 

(السادس) المحكى عن الحلى (قده) اعتبار عدم الاعلا-م بالصوم فى أفضليهُ الإفطار و ذلك لما فى خبر جميل بن دراج عن 
الصادق عليه السلام قال أيما رجل مؤمن دخل على أخيه و هو صائم فسيلةُ الأكل فلم يخبره بصيامه فيمن عليه بإفطاره كتب الله 
جل ثناؤه له بذلك اليوم صيام سنة و مثله غيره (و لا يخفى) انه لا يستفاد منه اعتبار كتمان الصوم عن الصائم فى الاستحباب بل 
الظاهر منه كونه من قبيل المستحب فى المستحبء مضافا الى ان فى غير واحد من الاخبار سؤال الإفطار عن الصائم المنوط بعلمه 
بصيامه 
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ففى خبر ابن حطيم من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسيلة أن يفطر عنده فليفطر فليدخل عليه السرور (الحديث) و نحوه غيره 
وهو كثير. 

(السابع) إطلاق الاخبار المتقدمة يقتضى استحباب الإفطار من الصائم إذا سئل عنه فيما يجوز له الإفطار سواء كان قبل الزوال أو 
بعده بل الخبر المروى عن عبد اللّه بن جندب المتقدم فى الأمر الثانى صريح فى استحبابه بعد العصر إذ فيه ادخل على القوم و 
هم يأكلون و قد صليت العصر و انا صائم فيقولون أفطر فقال أفطر فإنه أفضلء و لا منافاةً بين كراهة الإفطار فى الصوم المندوب 
بعد الزوال و بين استحبابه إذا سئله الأخ المؤمن لأنه بطرو فضيلة اجابة سؤال المؤمن و سروره بها يصير أفضل و ان كان هو من 
حيث نفسه و مع قطع النظر عما يطرء عليه كان مرجوحا (الثامن) الظاهر اعتبار كون الإفطار بقصد اجابة سؤال السائل و إدخال 
السرور عليه فى استحبابه و ترتب الثواب عليه لأنه عبادة يتوقف ترتب الثواب عليها على القصد فلو أفطر بعد السؤال عنه لا بقصد 
اجابة سؤال السائل بل لأجل اشتهاء الإفطار فى نفسه لم يترتب عليه ثواب الإجابة و على ذلكك يترتب صحة ما فى الحدائق من 
قوله و اما ما اشتهر فى هذه الأوقات سيما فى بلاد العجم من تعمد تفطير الصائم بشىء يدفع اليه من تمرة أو يسير من الحلواء أو 
نحو ذلك لأجل تحضيل الثواب بذلكك فليس نداخل تحت هذه الاخبار ولا هو مما بيترتب عليه الثواب (انتهى) :وان كان هو 
(قده) يذكر هذا الكلام متفرعا على ما اختاره من اعتبار الدعوة الى الطعام فى استحباب الإفطار و قلنا بعدم اعتبارها فى الأمر 
الثالث. 

(التاسع) الأخبار الواردة فى المقام بين ما علق الاستحباب فيه على سؤال القوم كما فى خبر عبد الله بن جندب أو سؤال الرجل 
كما فى خبر حسين بن حماد المتقدمين فى الأمر الثانى و ما علق فيه على طلب الأخ الإفطار من الصائم كخبر بن حطيم المتقدم 
فى الأمر الثانى الذى فيه من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسيلة (الحديث) و غير ذلكك و ما علق فيه على سؤال الأخ المسلم 
كخبر داود الرقى المتقدم فى الأمر الثانى 
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الذى فيه لإفطارك فى منزل أخيكك المسلم (الحديث) و غيره و ما علق فيه على سؤال الأ-خ المؤمن كخبر إسحاق بن عمار 
المتقدم فى الأمر الأول و نحوه ولا إشكال فى اعتبار كون السائل مسلما و ان كان لفظ (الرجل) أو (القوم) يشمل غير المسلم 
أيضا بل لفظ الأ-خ المطلق لو لا-انصرافه الى المسلم و انما الكلا-م فى شموله لغير المؤمن بالمعنى الأخص أو اختصاصه به 
فالمحكى عن المحقق و العلامة هو الأخير لكونه المنطبق من لفظة (الأخ) و لأنه الذى جعل ذاكك الحكم لرعايته و كان إدخال 
السرور فى قلبه بإجابة ملتمسه أفضل من الصوم و هذا هو الأقوى. 

(الأمر العاشر- و هو تمام الأمور- المصرح به فى غير واحد من كتب الأصحاب كراهة إتمام الصوم و مخالفة السائل و تركك 
إجابته فى الإفطار و قد عده المحقق فى الشرائع من الصوم المكروه و جعله الرابع من اقسامه و صرح بالكراهة أيضا العلامة و 
الشهيد قدس سرهما و اعترض عليهما المدارك بعدم الوقوف على ما يدل على الكراهة من النصوص و انما هى تدل على 
أفضلية القطع و هى لا تستلزم كراهة عدمه. و أجاب عنه فى الجواهر بإمكان إثبات الكراهة بما دل على النهى عن معارضة 
المؤمن و ترك اجابته و بما فى خبر سماعةٌ بن مهران إذا دخلت الى منزل أخيكك فليس لكك معه أمر (و فى خبر الحسين بن 
حماد) إذا قال أخوكك كل و أنت صائم فكل و لا تلجئه الى ان يقسم عليكك, و كفى بذلكك دليلا لمثلها. 

زا لأ يكس :3:0 )نوها ندل عل التف هن معار فيه النوو لكبدل عن لقنن عو تر كه لافطاو حعيية أنه لك رطق ليه 
عنوان معارضته و تركك اجابته- و ان كان ملازما معه. و إسناد النهى المتعلق به الى إبقاء الصوم عرضى و يكون مجازا من قبيل 


المجاز فى الاسناد» و خبر سماعة لا يدل على كراهة الصوم بوجه من الوجوه إذ نفى الأمر عمن ينزل فى منزل أخيه لا يدل على 
كراهة ما يصدر من النازل شرعاء و النهى عن إلجاء الأخ إلى القسم ليس نهيا عن الصوم حتى يصير الصوم به مكروهاء و عن 
بعض الساده فى شرحه على النجاهٌ إثبات الكراهة بكون المراد منها فى العبادة هى أقليةٌ 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج4: ص: 78 

الثواب و النصوص الواردة فى المقام كلها تدل على افضلته الإفطار عن الصوم فيتحقق معنى الكراهة أعنى كونها أقل ثوابا. 

(و لا يخفى ما فيه) لا-ن كلما يكون أقل ثوابا من شىء أخر لا يكون مكروها والا يلزم ان يكون الحج مثلا مكروها لان ثوابه 
أقل من الصلاة» و هذا كما ترى» بل الكراهة بمعنى أقل ثوابا تكون على ضابط يجىء فى الصيام المكروهة عن قريب إنشاء الله 
تعالى» و هو لا ينطبق على المقام» فالحق ان يقال ان أمكن إثبات الكراهة بفتوى الفقيه بالكراهة من باب قاعدة التسامح أمكن 
القول بكراهة الصوم بعد التماس الإفطار لما عرفت من تصريح المحقق فى الشرائع بها وعده من أقسام الصوم المكروه؛ و 
سيجىء مزيد توضيح لذلك عنقريبء و الله الهادى. 


زو اما المكروه منه] 
اشارة 


و اما المكروه منه بمعنى قله الثواب ففى مواضع أيضا. 

اعلم انه لما اعتبر الرجحان فى العباده و هو لا يجتمع مع كراهتها المستلزم لمرجوحيتها فسروا و الكراهة فى العبادة بمعنى كونها 
أقل ثوابا و حيث يورد على هذا التفسير بوجوه من الإيراد كلزوم اجتماع المصلحة و المفسدة المؤثرتين فى الكراهة و الإيجاب 
أو الندب لأن أقلية الثواب تنشأ عن وجود مفسدة فى الفعل و هو اى اجتماع المصلحة و المفسدة المؤثرتين فى طلب الفعل و 
التركك إلزاميا أو غيره غير معقول بل لا يؤثر شىء منهما لو كانتا متساويين و يكون الحكم تابعا للأهم منهما لو كانت إحداهما 
أهم و كلزوم كون النهى اخبارا بأقلية الثواب لا إنشاء و هو أمر غير معهود حيث اندلم يعهد استعمال الإنشاء فى الاخبار و ان كثر 
استعمال الجملةٌ الخبريةٌ فى الإنشاء بل قيل ان الإنشاء بها آكد و كلزوم عدم الانضباط لا فى طرف المكروه ولا فى المستحب 
إذ الصلاه فى الحمام مثلا يكون أقل ثوابا من الصلاةٌ فى البيت و يمكن ان تكون أكثر ثوابا فى مكان آخر أخس من الحمام و 
الصلاة فى البيت يلزم ان تكون مستحبة بالقياس إلى الصلاه فى الحمام و مكروهة بالقياس إلى الصلاه فى المسجد و كذا 
الصلوات فى المساجد 
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المتفاوتة فى الفضيلةُ مع انها لا تتصف بالكراهة أصلا كما ان الصلاة فى البيت لا تكون مكروهة قطعا. 

فلا جرم وجهوه بما يسلم عن تلكك الخلل و قالوا بأن لماهية الصلاهً مثلا قدرا من الثواب مترتبا على الإتيان بها للامتثال من دون 
دخل خصوصية الفرد المأتى به فى ذلكك بحيث لو أمكن تفكيك الطبيعة عن خصوصيات الفردية لكان ذاكك الثواب مترتبا على 
إتيانها و يكون ضم الخصوصيات إليها ناشيا عن امتناع تحقق الطبيعة منفكة عنها و ضم الخصوصيات إليها فى مقام ترتب الثواب 
كضم الجدار إلى الإنسان فى كونه أجنبيا عنه و ذلكك كالصلاة فى البيت و قد تكون لطبيعة الصلاة باعتبار وجودها الخاص ثوابا 
زائدا على ما يترتب على نفسها ناشيا عن وجودها الخاص و ذلكك كالصلاة فى المسجد أو الجماعة و قد يكون باعتبار وجودها 


الخاص ينقص عن ثوابها المترتب عليها من حيث هى صلاه فتصير أقل ثوابا مما لا تكون منضمة إليها فالصلا المستحب فى 
المسجد بمعنى أكثرية ثوابها عما يترتب على طبيعتها المنفكة عن كاف الخصوصيات الفردية لاقتضاء زيادته على ما ترتب عليها 
بواسطة عارضها الخاص و هو كونها فى المسجد و الصلاة المكروهة فى الحمام بمعنى اقليةُ ثوابها عما يترتب على نفسها بواسطة 
وجود المانع عما يترتب عليها من حيث نفسها و هو عارضها الخاص اعنى كونها فى الحمام و بذلكك يندفع جميع الشكوك 
المذكورة بحذافيرها حيث لا يلزم اجتماع المؤثرين فى الحكمين المتضادين و لا استعمال الإنشاء فى الاخبار و تحقق الانضباط 
فى المستحب و المكروه و هذا معنى العبادة المكروهة و هو معنى قلهُ الثواب. 


[منها صوم عاشوراء] 


منها صوم عاشوراء. 

اختلفوا فى حرم صوم يوم العاشوراء و استحبابه أو كراهته و منشأ الاختلاءف فى ذلكك هو الاختلاءف فى الاخبار الوارده فى 
صومه و هى على ما اطلعت عليه على طوائف منها ما يدل بظاهره على الاستحباب. 

كخبر ابى همام المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه السلام قال صام رسول الله صلى الله عليه و سلم 
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يوم عاشوراء و خبر مسعدةٌ بن صدقة المروى فى التهذيب عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال صوموا 
العاشوراء التاسع و العاشر فإنه يكفر ذنوب سنة. 

و خبر القداح المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عن أبيه قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. 

و خبر جعفر بن عثمان المروى فيه أيضا عن الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله كثيرا ما ينقل يوم 
عاشوراء فى أفواه الأطفال المراضع من ولد فاطمةٌ عليها السلام من ريقه فيقول لا تطعموهم شيئا الى الليل و كانوا يروون من ريق 
رسول الله صِلَى الله عليه و آله قال و كان (نت) الوحش تصوم يوم عاشوراء على عهد داود ع (و خبر كثير النواء) المروى فى 
التهذيب أيضا عن الباقر عليه السلام قال لزقت السفينة يوم عاشوراء على الجودى فأمر نوح عليه السلام من معه من الجن و 
الإنس أن يصوموا ذلكك اليوم قال أبو جعفر عليه السلام أ تدرون ما هذا اليوم هذا اليوم الذى تاب الله عز و جل فيه على آدم و 
حوا و هذا اليوم الذى فلق الله فيه البحر لبنى إسرائيل فأغرق فرعون و من معه و هذا اليوم الذى غلب فيه موسى عليه السلام 
فرعون و هذا اليوم الذى ولد فيه إبراهيم عليه السلام و هذا اليوم الذى تاب الله فيه على قوم يونس و هذا اليوم الذى ولد فيه 
عيسى بن مريم عليه السلام و هذا اليوم يقوم فيه القائم عليه السلام (و فى حديث الزهرى) عن زين العابدين فى تقسيم الصيام 
عد صوم يوم العاشوراء من الصيام التى صاحبها بالخيار ان شاء صام و ان شاء أفطر و منها ما يدل على المنع كخبر زرارة و ابى 
مسلم المروى فى الفقيه عن الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقال كان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان 
تركك و خبر ابان بن عبد الملك) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن صوم تاسوعا و عاشوراء من شهر المحرم فقال 
عليه السلام تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام و أصحابه رضى الله عنهم بكربلاء و اجتمع عليه خيل أهل الشام و أناخوا 
عليه و فرح ابن مرجانة و عمر بن سعد بتوافر الخيل و كثرتها و استضعفوا فيه الحسين عليه السلام و أصحابه كرم الله وجوههم 
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و أيقنوا ان لا يأتى الحسين ناصر و لا يمده أهل العرق بابى المستضعف ثم قال و اما يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين عليه 
السلام صريعا بين أصحابه و أصحابه صرعى حوله أ فصوم يكون فى ذلك اليوم كلا و رب البيت الحرام ما هو يوم صوم و ما 


هو الا يوم حزن و مصيبة دخلت على أهل السماء و أهل الأرض و جميع المؤمنين و يوم فرح و سرور لابن مرجانة و آل زياد و 
أهل الشام غضب الله عليهم و على ذرياتهم و ذلكك يوم بكت فيه (عليه) جميع بقاع الأرض خلا بقعهُ الشام فمن صام أو تبركك 
به حشره الله مع آل زياد ممسوخ القلب مسخوط عليه و من ادخر إلى منزله فيه ذخيرة أعقبه الله تعالى نفاقا فى قلبه الى يوم يلقاه 
و انتزع البركة عنه و عن أهل ببته و ولده و شاركه الشيطان فى جميع ذلكك. 

(و خبر زيد النرسى المروى فى الكافى أيضا عن الصادق عليه السلام قال من صامه (اى يوم عاشوراء) كان حظه من صيام ذلكك 
اليوم حظ ابن مرجانة و آل زياد قال قلت و ما كان حظهم من ذلكك اليوم قال النار أعاذنا الله من النار و من عمل يقرب من النار. 
و خبر نجبةٌ )١«‏ عن الباقر عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء فقال صوم متروكك بنزول شهر رمضان و المتروكك بدعة قال نجبة 
فسئلت أبا عبد الله عليه السلام من بعد أبيه عليه السلام عن ذلكك فأجابنى بمثل جواب أبيه ثم قال اما انه صوم يوم ما نزلت به 
كتاب و لا جرت به سنة الا سنة آل زياد بقتل الحسين بن على عليه السلام. 

و خبر حريز عن زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام قالا لا تصم (تصوموا) فى يوم عاشوراء و لا عرف بمكة و لا فى المدينة 
ولافى وطنكك و لافى مصر من الأمصار. 


(1) نجبة بالنون و الجيم المفتوحتين و الباء الموحدة شيخ صادق و كان صديقا لعلى بن يقطين (وافى). 
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(و خبر ابى عند المروى فى المجالس عن الصادق عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء قال عليه السلام ذلكك يوم قتل الحسين فان 
كنت شامتا فصم ثم قال ان آل أميهُ نذر و انذرا ان قتل الحسين عليه السلام ان يتخذوا ذلكك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا و 
يفرحون أولا-دهم فصارت فى آل ابى سفيان سنة الى اليوم فلذلكك يصومونه و يدخلون على أهاليهم و عيالاتهم الفرح ذلكك 
اليوم ثم قال ان الصوم لا يكون للمصيبة و لا يكون الا شكرا للسلامة وان الحسين عليه السلام أصيب يوم عاشوراء فان كنت 
فيمن أصيب به فلا تصم و ان كنت شامتا ممن سره سلامة بنى أمية فصم شكرا لله تعالى. 

و خبر جعفر بن عيسى. 

المروى فى الكافى عن الرضا عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء و ما يقول الناس فيه فقال عليه السلام عن صوم ابن مرجانة 
تسألنى ذلكك يوم صامه الأدعياء من آل زياد بقتل الحسين عليه السلام و هو يوم يتشائم به أهل الإسلام لا يصام و لا يتبركك به و 
يوم الا-ثنين يوم نحس قبض الله فيه نبيه صلى الله عليه و آله و ما أصيب آل محمد إلا-فى يوم الا-ثنين فتشائمنا به و تبركك به 
عدونا و يوم عاشوراء قتل الحسين عليه السلام و تبركك به ابن مرجانة و تشائم به آل محمد صلى الله عليه و آله فمن صامهما أو 
تبرك بهما لقى الله تبارك و تعالى ممسوخ القلب و كان حشره مع الذين سنوا صومهما و التبركك بهما. 

و المروى فى المجالس عن جبلة المكية قالت سمعت ميثم التمار يقول و الله لتقتلن هذه الأمة ابن بنيها فى المحرم لعشر مضين 
منه و ليتخذن أعداء الله ذلكك اليوم يوم بركة وان ذلكك لكائن قد سبق فى علم الله تعالى ذكره اعلم ذلكك بعهد عهد الى مولاى 
أمير المؤمنين عليه السلام و لقد أخبرنى أنه يبكى عليه كل شىء حتى الوحوش فى الفلوات» و الحيتان فى البحار و الطير فى جو 
السماء و تبكى عليه الشمس و القمر و النجوم و السماء و الأرض و مؤمنو الإنس و الجن و جميع ملائكة السموات و رضوان 
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و مالكك و حملة العرش و تمطر السماء دما و رمادا ثم قال وجبت لعنة الله على قتلة الحسين عليه السلام كما وجبت على 
المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر و كما وجبت على اليهود و النصارى و المجوس قالت جبلة فقلت له يا ميثم و كيف 


يتخذ الناس ذلك اليوم الذى يقتل فيه حسين بن على عليهما السلام يوم بركة فبكى ميثم رضى الله عنه ثم قال سيزعمون 
بحديث يضعونه انه اليوم الذى تاب الله فيه على آدم عليه السلام فإنما تاب الله على آدم فى ذى الحجة و يزعمون انه اليوم 
الذى قبل الله فيه توبة داود عليه السلام و انما قبل الله توبته فى ذى الحجة و يزعمون انه اليوم الذى أخرج الله فيه يونس من 
بطن الحوت و انما أخرجه الله من بطن الحوت فى ذى القعدهٌ و يزعمون انه اليوم الذى استوت فيه سفينة نوح عليه السّيلام على 
الجودى و انما استوت على الجودى يوم الثامن عشر من ذى الحجة و يزعمون انه اليوم الذى فلق الله فيه البحر لبنى إسرائيل و 
انما كان ذلكك فى ريبع الأول (الحديث) و منها خبر عبد الله بن سنان الذى رواه الشيخ مرسلا فى المصباح قال دخلت على ابى 
عبد الله عليه السّد.لام يوم عاشوراء و دموعه تنحدر على عينيه كاللؤلؤ المتساقط فقلت مم بكائكك فقال أ فى غفلة أنت أما علمت 
ان الحسين عليه السشّلام أصيب فى مثل هذا اليوم فقلت ما قولكك فى صومه فقال صمه من غير تبيت و أفطره من غير تشميت و لا 
تجعله يوم كملا و ليكن إفطاركك بعد صلاة العصر بساعة على شربةُ من ماء فإنه فى مثل ذلكك الوقت من ذلكك اليوم تجلت 
البفداد عي ارسيو لله لخدي ار 

هذا ما وصل إلينا من الاخبار فى صوم يوم العاشوراء و حمل بعض الطائفة الدالة على الاستحباب على التقيةُ لموافقتها مع العامة 
و الاستناد فى بعض منها إلى آبائهم عليهم السلام الغالب فيه كونه عن التقية لأن فى بيان الحكم الواقعى من الامام لا يحتاج الى 
النتقل عن امام آخر ففى النقل عنه إيماء إلى التقيه و ذلك كخبر ابى همام عن الكاظم عليه السلام الذى فيه اسناد صوم 
العاشوراء الى رسول الله صلى الله عليه و سلم و خبر مسعدة الذى يروى الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام و خبر 
القداح الذى يروى فيه الصادق عليه السلام عن أبيه. 
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و خبر جعفر بن عثمان الذى يروى فيه الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم فعله فى أولاد فاطمة عليها السلام 
واما خبر كثير النواء فليس فيه ذكر عن صوم يوم عاشوراء و ليت شعرى لم جعلوه من الاخبار الدالةٌ على استحباب صومه مع ما 
فى كثير النواء من الذم و انه كان بتريا عاميا 0١١‏ و قول الصادق عليه السّ.لام فيه اللهم إنى إليكك من كثير النواء برىء فى الدنيا و 
الآخرة و قال أيضا ان الحكم بن عبينة و سلمة و كثير النواء و أبا المقدام و التمار (يعنى سالما) أضلوا كثيرا ممن ضل من هؤلاء و 
انهم فيمن قال و من الناس من يقول أمنا بالله و باليوم الأخر و ما هم بمؤمنين مع معارضة خبره مع المحكى عن ميثم و اسناد ميثم 
ما يحكيه النواء الى الوضع و الجعل مع جلالةٌ قدره و قوله ان ما يحيكه مما يعلمه بعهد عهد إليه أمير المؤمنين عليه السلام و قول 
الباقر عليه السلام فيه انه كان مؤمنا شاكرا فى الرجاء و صابرا فى البلاء و ان الباقر عليه السلام يحبه حبا شديدا و قد ثبت انه من 
حوارى أمير المؤمنين عليه السلام و خواصه و لا ينبغى الإشكال فى ترجيح ما يحكيه على ما حكاه النواء و ان قول النواء ساقط 
بمعارضة ما يحكيه الميثم معه كما لا يخفى. 

و حمل الشيخ اخبار الاستحباب على ما إذا كان الصوم على طريق الحزن بمصاب رسول الله صلى الله عليه و آله و الجزع لما حل 
بعترته و اخبار المنع على ما إذا كان على وجه التبركك. 

و التحقيق ان يقال انه يختلف حكم صوم يوم العاشوراء باختلاف وقوعه فإنه يمكن ان يقع على أنحاء. 


)١(‏ البترية بضم الموحدة فرق من الزيدية قبل نسبوا إلى المغيرة بن سعيد و لقبه الأبتر و قيل هم أصحاب كثير النواء الحسن بن 
صالح و سالم بن أبى حفصة و الحكم بن عينية و سلمة بن كهيل و أبو المقدام ثابت الحداد و هم الذين دعوا إلى ولاية على 
عليه السلام فخلطوها بولاية أبى بكر و عمر و يثبتون لهم الإمامة و يبغضون عثمان و طلحة و الزبير و عائشة و يرون الخروج مع 


ولد على عليه السلام (مجمع البحرين) 
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منها ان يقع على وجه التبرك مثل ما وقع عن بنى أمية و اتباعهم و لا إشكال فى حرمته لأنه مضادة مع الله و مع رسوله و آل 
رسوله بل يمكن الحكم بكفر فاعله حيث انه يعمل ما علم بأنه ليس من الدين بالضرورة و لا يقر عليه إذا كان شيعيا. 

و منها ما إذا وقع بعنوان كونه مندوبا فى يوم عاشوراء بالخصوص كصوم يوم الغدير و نحوه من الأيام التى يستحب صومها 
بالخصوص و الأقوى عدم استحبابه كذلكك لعدم ما يدل عليه لكون الأخبار المجوزة كما ذكر قاصرة عن إثبات استحبابه 
بالخصوص لقو احتمال كون صدورها للتقيةُ مع مواظبة الأئمهُ سلام الله عليهم أجمعين على ترك صومه و مواظبة المخالفين 
على فعله بحيث يعد تركه منهم عليهم السلام و فعله عن مخالفيهم من الشعار و ما اشتمل عليه الاخبار المانعة من متروكية صومه 
و من قوله عليه السلام فى خبر ابان بن عبد الملك: أ فصوم يكون فى ذلكك اليوم كلا و رب البيت الحرام ما هو يوم صوم و ما 
هو إلا يوم حزن و مصيبة و قوله فيه: فمن صام أو تبركك به حشره الله مع آل زياد حيث ان عطف أو تبركك به على قوله من صام 
يدل على كون صومه و لو لم يكن لأجل التبرك به مرجوحا مسخوطا و منه يظهر بعد ما اختاره الشيخ فى التهذيب و الاستبصار 
من حمل الأخبار المانعة على ما إذا كان الصوم على وجه التبرك و الاخبار المجوزة على ما إذا كان على وجه الحزن إذ لا معنى 
لكون الصوم على وجه الحزن وقد صرح فى خبر ابى غندر بان الصوم لا يكون على وجه المصيبةٌ و لا يكون الا شكرا للسلامة و 
كيف يصح مع تلكك الجمله حمل الأخبار المجوزة على ما إذا كان الصوم على وجه المصيبة و بالجملة فالظاهر دلالة الأخبار 
المانعة على عدم استحباب صوم يوم العاشوراء بالخصوص و سقوط الأخبار المجوزة عن صحة التمسكك بها على استحبابه 
بالخصوص لسقوط ما يمكن ان ينفى به احتمال كون صدورها عن التقيهُ وفى صحته و بطلانه إذا اتى به بقصد كونه مستحبا 
بالخصوص وجهان مبنيان على عدم انطباق التشريع على العمل الخارجى و قصره على العمل الجانحى أو انطباقه و صيرورة 
العمل الخارجى مصداقا له و الأقوى هو الأخير كما حقق فى الأصول. 
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و منها ما إذا وقع بعنوان كونه مندوبا لا بالخصوص بل بعنوان كونه صوما مندوبا بالعموم وانه يستحب فى كل يوم لم يكن 
صومه محظورا كالعيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى إذ لا شبهة فى ان صوم يوم العاشوراء ليس كصوم يوم العيدين بل يصح 
صومه واجبا كان أو مندوبا على نحو مندوبية صوم كل يوم ما عدا الأيام المحرمة صومه و الأقوى جواز صومه كذ لكك و كونه 
مندوبا و مكروها بمعنى قله ثوابه اما جوازه فلعموم ما يدل على جواز الصوم فى كل يوم ما عدا الأيام المحظورة صومه و اما 
كونه مندوبا فلان الصوم عبادةٌ لا تقع الا راجحا و لا أقل من كونه مندوبا لو لم يكن بواجب و اما كونه مكروها فلانطباق عنوان 
عليه يرجح به تركه على فعله أو ملازمته مع عنوان كذلكك بلا ان يصير فعله به مرجوحا بل هو باق على ما هو عليه من الرجحان 
من غير ان يحدث فيه منقصة أو حزازةً موجبة لتركه فلو فعله لكان فعله مستحبا و لو تركه لكان تركه أيضا مستحبا و ذاكك 
العنوان المنطبق على الفعل أو الملازم له هو عنوان التشبه ببنى أميةُ و آل زياد لعنهم الله فيدخل ذلكك فى باب التزاحم غَايةُ الأمر 
أنه تزاحم بين النقيضين إذ التزاحم لا ينحصر بالضدين فيكون الحكم هو التخيير بين الفعل و التركك عند التساوى بينهما فيصير 
المكلف مخيرا بينهما كالتخيبر بين الضدين عند التساوى و تعين الأهم منهما عند ترجيحه على الأدخر و فى مثل صوم يوم 
العاشوراء الذى مما لا بدل له يكون أهميهُ التركك محرزة بمواظبة الأئمة عليهم السلام و شيعتم عليه لكن أهمية الترك لا توجب 
بطلان الفعل بل لو وقع لوقع صحيحا لرجحان فعله أيضا و كونه موافقا للغرض كما انه عند تزاحم الضدين المستحبين مع كون 
أحدهما أهم لو ترك الأهم و اتى بالمهم يكون كذلك. 


فان قلت إذا كان الترك أرجح يكون الفعل مرجوحا لان أرجحية الترك هو عين مرجوحية الفعل بناء على ان الأمر بالشىء 
يقتضى المنع عن ضده العام الذى هو تركه على وجه العينية و مع مرجوحية الفعل بوجه غالب على رجحانه يصير رجحانه مغلويا 
فلا يصح الأمر به ولا يصير عبادة. 
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قلت أرجحية التركك يوجب مرجوحية الفعل إذا أوجب حزازة و منقصة له و اما مع عدمه فلا و لكن النهى عن فعله ح لا بد و ان 
من الأيام مستحب و ان كان الأفضل تركه بذاكك العنوان لأجل التشبه بأعداء الدين و يدل على ذلك مرسل عبد الله بن سنان 
المتقدم ص 88 إذ هو حاكم على الطائفتين الأولين أعنى ما يدل على الاستحباب و على المنع بالحكومة بالمعنى الأخص أعنى 
كون الحاكم شارحا و مفسرا للمحكوم حيث ان ما فيه بيان للمراد من الطائفتين و ان الصوم المندوب إليه بالطائفة الاولى هو 
الصوم من غير تبيت و الإفطار من غير تشميت و عدم كونه الصوم الكامل و كون الإفطار بعد صلاهُ العصر بساعة على الماء و ان 
الممنوع عنه بالطائفة الثانية هو الصوم الكامل بتبييت فى الليل و الإفطار بعد الغروب فيدل على نحو الشرح و التفسير بكراهة 
الصوم الكامل على نحو صوم سائر الأيام و حيث انه يقطع بصحته على تقدير وقوعه فلا جرم يلزم حمل الاخبار على الكراهة 
بمعنى اقليةً الثواب فصوم يوم العاشوراء يعد من الصيام المكروهة هذا ما عندى فى هذه المسألةُ رزقنا الله موالاة الحسين عليه 
الشلام و موالاة أوليائه و معاداةٌ أعدائه. 


[و منها صوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء] 


و منها صوم عرف لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء الذى هو أفضل من الصوم و كذا مع الشكك فى هلال ذى الحجةٌ خوفا من ان 
يكون يوم العيد. 

قد مر فى بيان الصيام المندوبة استحباب صوم عرفةٌ بالخصوص لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء و لم يكن يومها مشكوكا ولم 
يكن الصائم ممن يتأسى به فيوهم الناظر اليه وجوبه و انه يكره فى الموارد الثلاثة و يدل على كراهته فى المورد الأول غير واحد 
مد الاخيا 

كخبر محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السلام عن صوم يوم 
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عرفةُ فقال عليه الس لام من قوى عليه فحسن ان لم يمنعكك من الدعاء فإنه يوم دعاء و مسأل فصمه وان خشيت ان تضعف من 
ذلك فلا تصمه. 

و يدل على كراهته فيما يضعفه عن الدعاء و فى مورد الشكك فى يومها خبر سدير المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السّلام قال 
سئلته عن صوم يوم عرفة فقلت جعلت فداك انهم يزعمون انه يعدل صوم سنة فقال كان ابى لا يصومه قلت و لم ذاكك جعلت 
فداكك قال ان يوم عرفة يوم دعاء و مسأل و أتخوف أن يضعفنى عن الدعاء و اكره أن أصومه و أتخوف ان يكون يوم عرفة يوم 
اضحى و ليس بيوم صوم. 

و يدل على المورد الثالث خبر سالم المروى فى الفقيه عن الصادق عليه الام قال اوصى رسول الله صِلَى الله عليه و سلم الى 
على عليه السّلام وحده و اوصى على عليه السّلام الى الحسن و الحسين عليهما السلام جميعا فكان الحسن امامه فدخل رجل يوم 


عرفة على الحسن عليه السّ.لام و هو يتغذى و الحسين عليه السّ.لام صائم ثم جاء بعد ما قبض الحسن عليه السّلام فدخل على 
الحسين عليه الس لام يوم عرفة و هو يتغذى و على بن الحسين عليه السّ.لام صائم فقال له الرجل انى دخلت على الحسن عليه 
الّلام و هو يتغذى و أنت صائم ثم دخلت عليك و أنت مفطر فقال ان الحسن عليه السلام كان إماما فأفطر لثلا يتخذ صومه سنة 
و ليتأسى به الناس فلما ان قبض كنت أنا الإمام فأردت ان لا يتخذ صومى سنة فتأسى الناس بى» قال فى الوسائل المقصود دفع 


توهم الناس وجوب صوم عرفة لا استحبابه انتهى. 
[و منها صوم الضيف بدون اذن مضيفه] 


و منها صوم الضيف بدون اذن مضيفه و الأحوط تركه مع نهيه بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا. 

فى كراهة صوم الضيف مطلقا و لو مع نهى المضيف أو حرمته بدون اذن مضيفه و لو مع عدم نهى المضيف عنه أو التفصيل بين 
عدم اذنه فيكره إذا لم ينه عنه و بين النهى عنه فيحرم (وجوه) و أقوال و المشهور كراهته مطلقا و لو مع نهى المضيف عنه و 
استدلوا لها بخبر الزهرى المعروف عن زين العابدين عليه السّد.لام و فيه و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه قال رسول الله 
صلّى الله عليه و سلّم و من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم 
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والنهى فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السّلام و لا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه (و خبر فضيل بن يسار) 
عن الباقر عليه السّ.لام قال قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم إذا أدخل رجل بلده فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى 
يرحل عنهم و لا ينبغى للضيف ان يصوم إلا بإذنهم لثلا يعملوا الشىء فيفسد عليهم و لا ينبغى لهم ان يصوموا إلا بإذن الضيف 
لثلا يحتشمهم فيشتهى الطعام فيتركه لهم. 

و خبر هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّد.لام قال قال رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا إلا 
بإذن صانهه الى أن قال و الا كان القبيق جاهل و ذلكك بعد خمل النهن الوارد فى بر الزهرئ و فى وضبة التبى 'صلى الله 
عليه و سلم على الكراهة لعدم صلاحية خبر الزهرى سندا لتقيبد أصالة الجواز و أصالةً عدم الاشتراط المستفادين من إطلاق 
الأمر بالصوم وانه جنة من النار و ما ورد فى استحبابه تمام الأيام إلا العيد و أيام التتشريق مع اشعار كلمةٌ (و لا ينبغى) و التعليل 
الوارد فى خبر فضيل و قوله من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه و الا كان الضيف جاهلا فى خبر هشام على 
الكراهة و المحكى عن الشيخين و جماعة النهى عن صوم الضيف بدون اذن مضيفه و فى المعتبر و عن السرائر و النافع و الإرشاد 
وغير ذلك انه لا يصح و فى المعتبر انه ما اتفق عليه علمائنا و أكثر علماء الإسلام و استدلوا بظاهر النهى فى خبر الزهرى و 
النبوى المروى فى وصية النبى صِلَى الله عليه و سلم و الخبرين الأخيرين أعنى خبر فضيل و خبر هشام و قد عرفت عدم تمامية 
الاستدلال بالأولين أعنى خبر الزهرى و النبوى المروى فى وصية النبى لضعفهما سندا و لا بالأخيرين دلاله بل إشعارهما على 
الكراهة و دعوى اتفاق العلماء فى المعتبر معارضهٌ بدعوى إجماع الفقيه على الكراهة فهى ساقطة و لا سيما مع قيام الشهرة على 
خلافها و المصرح به فى الشرائع هو عدم انعقاد الصوم مع النهى و الكراهة بدون اذن مضيفه و قد يستدل له بخبر هشام المتقدم 
بتقريب عدم تحقق الجهل من الضيف الأبعد نهى مضيفه فان المراد بالجهل هو الجهل بحق المضيف و ما يجب رعايته من 
جانب ضيفه فان صام الضيف بدون اذن مضيفه و لم يعلم به المضيف لم ينكسر قلبه إلا 
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إذا قدم الى الضيف ما يتناوله و امتنع الضيف عنه لكنه غير لازم و هذا بخلاف ما إذا نهاه المضيف و لم ينته الضيف عنه حيث 


انه يتكسر قلب المضيف و يحصل الجهل بحقه ولا يخفى ما فيه من الوهن إذ لا يتعين الجهل ان يكون بهذا المعنى بل الظاهر 
من قوله عليه السلام من فقه الضيف ان لا يصوم تطوعا هو بيان المنافاة بين الذهاب إلى الضيافة و بين الصوم لآن مقتضى ورود 
الضيف على بيت المضيف هو تهيئة المضيف نزلا له لإكرامه و إذا حضره عند الضيف و لم يصل اليه يده ينكره المضيف و يقع 
فى قلبه خيفة فالصوم لا يلائم الذهاب إلى الضيافة و يكون جهلا بوظيفة الذهاب إليها و خارجا عن فقهها و هذا المعنى حاصل 
بالصوم لا يتوقف حصوله على نهى المضيف عنه نعم يرتفع باذنه فيه كما لا يخفى فالحق و هن هذا التفصيل بل اللازم هو 
اختيار احد القولين الأولين و ذلك لان الأخبار المتقدمة ان تمت دلالتها على المنع فلا يعتبر فيه النهى لأنها تدل على اعتبار عدم 
الاذن الشامل للنهى و عدمه و ان منع عن العمل بها فاللازم هو القول بالصحة من غير فرق أيضا بين نهى المضيف عنه و عدمه و 
قد عرفت عدم إمكان العمل بظاهرها لعدم تماميتها سندا أو دلالهُ فالحق ما عليه المشهور من صحة صوم الضيف و لو مع نهى 
المضيف فضلا عما إذا كان مع عدمه لكن الاحتياط فيما إذا نهى عنه مما لا ينبغى تركه و ذلكك لدعوى مثل المحقق الذى هو 
لسان الفقهاء و مترجمهم اتفاقهم على المنع بل الاحتياط فيما إذ لم يكن باذن المضيف و لو لم ينه عنه أيضا حسن خروجا عن 
خلاف من منع عنه أخذا بظاهر ما فى خبر الزهرى و النبوى المحكى فى وصيته صلَى الله عليه و سلّم لأمير المؤمنين عليه السلام. 
و كيف كان فهل الممنوع منه تنزيها أو تحريما اقدام الضيف على الصوم بعد صيرورته ضيفا كما إذا نوى الصوم بالليل فى حال 
كونه ضيفا مع عدم اذن المضيف أو مع نهيه عنه و اما إذا ورد على المضيف صائما فلا كراهة و لا تحريم أو مطلقا و لو بوروده 
على المضيف صائما احتمالاه أقواهما الأول و ذلك لدلالة الأخبار المتقدمة على المنع عن صوم الضيف لا المنع عن صيرورة 
الصائم ضيفا و لو سلم شمولها للمنع عن الابتداء بالصوم و عن استدامته فلا فرق بين المنع عن استدامته فيما 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج41؛ ص: 4/ 

إذا صار ضيفا قبل الزوال أو بعده فما يقال بكراهته إذا صار ضيفا قبل الزوال دون ما بعد الزوال لإطلاق كراهة الإفطار بعد الزوال 
و شمول دليل كراهته لما إذا صار ضيفا بعد الزوال ممنوع بأن النسبةٌ بين الإطلاقين أعنى إطلاق ما يدل على كراهة الإفطار بعد 
الزوال و إطلاق ما يدل على المنع عن استدامة الصوم بعد صيرورته ضيفا هى بالعموم من وجه و مقتضاها هو سقوط كلا 
الإطلاقين فى مورد التعارض و العمل بالأصل فيه لا ترجيح إطلاق ما يدل على كراهة الإفطار بعد الزوال كما هو واضح. 


[و منها صوم الولد بدون اذن والده] 


و منها صوم الولد بدون اذن والده بل الأحوط تركه خصوصا مع النهى بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه و الظاهر 
جريان الحكم فى ولد الولد بالنسبة إلى الجد و الاولى مراعاة اذن الوالدة و مع كونه إيذاء لها يحرم كما فى الوالد. 

فى هذا المتن أمور (الأول) المحكى عن الشرائع و القواعد و المنتهى و التذكرة كراهة صوم الولد من غير اذن والده. 

لخبر هشام المتقدم فى صوم الضيف الذى فيه و من بر الولد ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما الى ان قال و الا لكان 
الولد عاقا. 

و خبر نشيط بن صالح المروى فى العلل و فيه من بر الوالدين ان لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا ولا يصلى تطوعا إلا بإذن 
أبويه و أمرهما بعد حملهما الكراهة لشهادة السياق على ذلكك و دلالة خبر النشيط على تسوية ما ذكر فيه من الصوم و الحج و 
الصلاة فى ذلكك مع عدم القائل بالحرمة فى الصلاءٌ أصلا مضافا الى أصالة الجواز و أصالة عدم اشتراط صحةٌ صوم الوالد باذن 
والده و الإطلاقات الدالة على استحباب الصوم و انه جنة من النار و حصر الصوم المحرم فى غير ذلك خلافا للمحكى عن النافع 
و التلخيص و التبصرة و الإرشاد و شرحه للفخر و الدروس و غيرها فذهبوا الى حرمته لظهور النهى فى التحريم و دلالة خبر هشام 


على ان صومه من دون اذن والده من العقوق و العقوق محرم و سبب المحرم أيضا محرم و الأقوى هو الأول لضعف الخبرين 
سندا مع ما فيهما بالاشعار على الكراهة فلا يقاومان مع ما دل على استحباب الصوم على الإطلاق 
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و منع كون الصوم فى الولد من دون اذن والده عقوقا إذ العقوق معنى عرفى لا يتحقق عندهم فى صوم الولد بمجرد عدم اذن 
الوالد له على الصوم و لا سيما مع عدم علمه به نعم مع منعه عنه تكون مخالفته عقوقا و لو لم ينته إلى إيذائه فلا يبعد القول 
بحرمته مع نهى الوالد عنه و كراهته مع عدم اذنه و الأسحوط تركه مع عدم الإبذن أيضا خروجا عن خلاف من حرمه مع ظهور 
الخبرين فى التحريم و الله العالم. 

الأمر الثانى يحرم صوم الولد إذا كان فيه إيذاء لوالده من حيث شفقته على ولده لحرمة إيذائه فيحرم الصوم الذى سبب له و 
توهم ان حرمته إذا كانت فيما يؤذى والده لكان اللازم حرمته إذا كان يؤذى به غيره لأنه أيضا حرام إذ لا فرق فى حرمة الإيذاء 
بين إيذاء الوالد أو الأجنبى مدفوع بالمنع عن إيذاء الأجنبى بصوم الأجنبى و لذا قيدوا الإيذاء بالصوم بما كان من حيث الشفقة 
على الصائم المختص بابويه أو من كان مثلهما فى الشففقَةُ عليه و الافلا يتحقق الإيذاء بصوم الأجنبى و على فرض تحققه فلا 
يكون حراما ولا يصح منع المكلف عن الصوم عند تأذى الأجنبى عن صومه كما لا يجوز منعه عن التصرف فى داره إذا كان 
تصرفه موجبا لإيذاء جاره و بالجملهُ فلا إشكال فى حرمة صوم الولد إذا كان موجبا لإيذاء والديه من حيث شفقتهما عليه (الأمر 
الثالث) لا إشكال فى ثبوت الحكم كراهة أو تحريما فى صوم الولد بلا واسطة من دون إذن أبيه بلا واسطة و اما إجرائه فى ولد 
الولد و ان نزل من غير اذن والده و ان علا ففيه اشكال من جَههُ احتمال شمول ما فى النص من لفظ الولد لولد الولد وان نزل و 
الوالد للجد و ان علا و احتمال انصرافه الى الولد و الوالد بلا واسطهُ بل منع صدق الولد و الوالد على ما كان منهما مع الواسطة 
(الأمر الرابع) لا إشكال فى حرمة صوم الولد إذا كان موجبا لإيذاء والدته لحرمة إيذائها كايذاء الوالد و فى إجراء حكم الوالد 
على الوالدهً مع عدم الإيذاء احتمالا-ن أقواها ذلكك لما فى خبر هشام من التعبير بابويه فى قوله عليه السّ.لام من بر الولد ان لا 
يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما و كذا فى خبر نشيط من قوله من بر الوالدين ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما و 
لم يذكر المصنف (قده) كراهة صوم المضيف من دون اذن ضيفه مع ان الخبر مشتمل عليه أيضا 
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ففى خبر الفضيل المتقدم و لا ينبغى لهم ان يصوموا إلا بإذن الضيف لثلا يحتشمهم فيشتهى الطعام فيتركه لهم. 


[و اما المحظور منه ففى مواضع أيضا] 


اشارة 


واما المحظور منه ففى مواضع أيضا. 

قد يستشكل فى تصوير حرمة العبادة بالحرمة الذاتية لان عباديتها تتوقف على الإتيان بداعى الأمر بها و الأمر بها لا يجتمع مع 
النهى عنها فلا تكون محرمة بالحرمة الذاتية بل حرمتها لا تكون إلا تشريعية و يندفع بأنه فيما تكون عياده بالذات كالسجود 
تصور الحرمة الذاتية بمكان من الإمكان حيث انها فى كونها عبادة لا تحتاج الى الأمر بها لكونها بذاتها عبادة فيصح تعلق النهى 
بها و فيما لا تكون عبادتها ذاتية و تتوقف فى صيرورتها عبادة إلى تعلق الأمر به لكى يؤتى بداعى الأمر بها حتى تصير عبادة 


يكون النهى متعلقا بذات العمل الذى شرع نوعه لان يتعبد به و لو لم يكن نفس ذاكك العمل المنهى عنه مشروعا فالمنهى عنه هو 
ذات العمل التى ليست مأمورا به لكنها تكون عبادة لو لم يكن منهيا عنه و قد مر زياده البحث فى ذلكك فى أحكام الحائض 


[أحدها صوم العيدين] 


أحدها صوم العيدين الفطر و الأضحى و ان كان عن كفارة القتل فى أشهر الحرم و القول بجوازه للقاتل شاذ و الرواية الدالةُ عليه 
ضعيفةُ سندا و دلالة. 

لا خلاف فى حرمة صوم يومى العيدين و الإجماع عليه قائم بل حرمة صومهما ضرورى بين المسلمين و النصوص فى حرمته 
متظافرة ففى خبر الزهرى المعروف و اما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و فى وصية النبى صلى الله عليه و سلّم 
لعلى عليه السشلام المروية فى الفقيه قال صلَى الله عليه و سلّم يا على صوم الفطر حرام و صوم يوم الأضحى حرام. 

و فى خبر الحسين بن زيد المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّ.لام عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله 
نهى عن صيام ستة أيام يوم الفطر و يوم الشكك و يوم النحر و أيام التشريق و غير ذلكك من الاخبار التى لا حاجة الى نقلها مع 
كثرتها و تظافرها 
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ولا-فرق فى حرمة صومهما بين القاتل فى أشهر الحرام و غيره لإطلاق النص و الفتوى خلافا لما عن الشيخ و الصدوق وابن 
حمزة من ان القاتل فى أشهر الحرم يصوم شهرين منها و ان دخل فيها العيد و أيام التشريق. 

لخبر زرارة المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّ.لام عن رجل قتل رجلا خطاء فى الشهر الحرام قال عليه البّد.لام و يغلظ عليه 
الدية و عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل فى هذا شىء قال عليه السّلام و ما هو قلت يوم 
العيد و أيام التشريق قال عليه السّلام يصوم فإنه حق لزمه. 

و خبره الأخر المروى فى الكافى أيضا عن الباقر عليه السّ.لام فى رجل قتل رجلا فى الحرم قال عليه ديه و ثلث و يصوم شهرين 
متتابعين من أشهر الحرم و يعتق رقبةٌ و يطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل فى هذا شىء قال و ما يدخل قلت العيدان و أيام 
التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه و الأقوى هو الأول لمخالفة هذين الخبرين مع إجماع الأصحاب كما عن العلامة فى التذكرة و 
المنتهى و عن المعتبر انها شاذان نادران لا يقومان على تخصيص العموم المعلوم. 

(أقول) مع ما فى الأول من ضعف السند لاشتمال طريقه على سهل بن زياد و هو ضعيف و ضعف دلالتهما معا لعدم التصريح 
فيهما بدخول العيد و أيام التشريق فى أيام الصوم بل يحتمل ان يراد منها عدم إخلال الإفطار فيهما بالتتالى المعتبر فى صوم 
الشهرين مع ان دخول العيد و أيام التشريق فى صوم الشهرين المتتابعين غير لازم بناء على كون المراد من التتالى صوم شهر و 
يوم من شهر آخر لإمكان الابتداء من أول ذى القعدٌ و اتصاله باليوم الأول من ذى الحجة فيحصل التتالى بالمعنى المذكور و لا 
يخفى ان ما عندى من نسخة الوسائل اثبت الخبر الأول هكذا (يصومه فإنه حق يلزمه) مع الضمير المنصوب فى يصومه و فى 
الخبر الثانى يصوم من دون الضمير و لكن المذكور فى الجواهر عكس ذلكك أعنى إثبات يصوم من دون الضمير فى الخبر الأول 
و مع الضمير المنصوب 
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فى الخبر الثانى و قال بعد نقل الخبر الثانى ما لفظه: بل ارادة صوم الشهرين و انه لا يضر هذا الفصل بالتتابع أظهر من الأول 
لاتحاد ضمير يصومه و المتقدم فيه العيدان مع انه ليس فى هذه الأشهر إلا الاضحى الا ان يريد بالاخر يوم الغدير وان لم يحرم 


صومه انتهى و لا يخفى ما فى إرادةُ يوم الغدير من اليوم الأخر من البعد مع ان الخبر الثانى وارد فيمن قتل فى الحرم و لا يصح 
الاستدلال به لحكم من قتل فى شهر الحرام الا-ان فى مجموع الكافى و التهذيب و الفقيه اربع روايات مشتملة على ضبط 
(يصومه) مع الضمير المنصوب فى الجميع و اللّه العالم. 


[الثانى صوم أيام التشريق] 


الثانى صوم أيام التشريق و هى الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر من ذى الحجةٌ لمن كان بمنى و لا فرق على الأقوى بين 
الناسكك و غيره. 

لا خلاف فى تحريم صوم أيام التشريق فى الجملةُ بل ادعى عليه الإجماع فى المحكى عن الغنيةُ و المعتبر و التذكرةٌ و المنتهى. 

و يدل عليه ما فى خبر الزهرى و اما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيام من أيام التشريق. 

وفى خبر زياد بن ابى الجلال عن الصادق عليه السلام لا تصم بعد الأضحى ثلاثة أيام و لا بعد الفطر ثلاثة أيام إنها أيام أكل و 
شرب» الى غير ذلكك من النصوص المطلقة الدالة على تحريم صيام أيام التشريق التى يجب تقييدها بما يدل على من كان بمنى. 
كصحيح معاوية بن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن صيام أيام التشريق قال عليه السلام اما بالأمصار فلا 
بأس به و اما بمنى فلا و فى خبره الأخر المروى فى الفقيه عنه عليه السلام عن صيام أيام التشريق قال عليه السلام انما نهى رسول 
صَلَى الله عليه و سلّم عن صيامها بمنى فاما بغيرها فلا بأس. 

و خبر منصور بن حازم المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام النحر بمنى ثلاثة 
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أيام فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضى الثلاثة الأيام و النحر بالأمصار يوم فمن أراد ان يصوم صام من الغد مضافا الى دعوى 
الشهيد الثانى فى الروضة الإجماع على عدم الحرمة لمن لم يكن بمنى و ربما يوجه إطلاق من أطلق حرم صومها و لم يقيدها 
بمن يكون بمنى بأنه عبر بأيام التشريق بلفظ الجمع و هو كاف فى التقييد بمن كان بمنى لان كلمة (أيام) جمع و أقل الجمع 
ثلاثة و أيام التشريق لا يكون ثلاثة إلا بمنى فإنها فى غيرها يومان قال الشهيد الثانى (قده) فى الروضة و هو لطيف. 

وهل الحكم بحرمته لمن كان بمنى يعم الناسكك و غيره أو يختص بالناسكث. 

وجهان بل قولان الأكثرون على الأول لإطلاق الأخبار المتقدمة و عدم ما يوجب تقييدها بالناسكك و المحكى عن العلامة هو 
الأخير ولا يخلو عن القرف لاتساق الاختصاص من تلكك الأخمار و اشعار جملة أخرى منها بالتقية, 

ففى مرسل الفقيه قال و عن النبى صلى الله عليه و سلّم و الأئمة عليه السّلام انما كره الصيام فى أيام التشريق لان القوم زوار الله 
فهم فى ضيافته و لا ينبغى للضيف ان يصوم عند من زاره و اضافه و إشعاره باختصاص الحكم بالناسكك ممن كان بمنى غير قابل 
للإنكار بل يمكن دعوى ظهوره فيه كما لا يخفى على المتأمل فى قوله عليه السّر.لام لان القوم زوار الله فهم فى ضيافته حيث ان 
التعبير بالقوم و كونهم فى ضيافته تعالى ظاهر فى الناسكين و فى قرب الاسناد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه عليه 
التد.لام يقول قال ابى قال على بعث رسول الله صلى الله عليه و آله ببديل بن ورقاء الخزاعى على جمع أورق 1١‏ أيام منى فقال 
تنادى فى الناس الا لا تصوموا فإنها أيام أكل و شرب و مرسل الصدوق فى المقنع قال روى ان النبى صلَى الله عليه و سلّم بعث 
بديل بن ورقاء الخزاعى على جمل أورق و امره أن ينهى الناس عن صيام أيام منى هذا و لكن الأحوط لغير الناسكك تركه فى 
أيام منى لعدم القائل بجوازه له قبل المحقق (قده) و انما قال به العلامة فى القواعد و الإرشاد و لكنه استشكل فيه فى التحرير و 
التذكرة. 


)١(‏ و الأورق من الإبل الذى فى لونه سواد الى بياض و منه جمل أورق (مجمع البحرين) 
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وفى كشف الغطاء تحريمة لمن كان يمكة واليس له وجة الادعوئ اتضراق الأمضار و غير متئ فى الاخبار الى غير مكة وله 
يخفى ان دعواه فى كلمة غير منى ضعيفةٌ فى الغايةٌ بل هى فى كلمة الأمصار أيضا كذلكك. 

(و كيف كان) فلم يحكك فى حرمة صومه ممن يكون بمنى خلاف إلا فى مواضع أحدها ما تقدم ممن قتل فى أشهر الحرم من 
جواز صوم أيامه كفارة له و قد تقدم مع ما فيه (و ثانيها) ما عن ابن الجنيد من جواز صومها فى كفارةٌ بدل الهدى ممن شرع فى 
الثلاثة يوم الرؤية أو فاته تمام الثلاثة قبل الحج و قد تقدم مع ما فيه (و ثالثها) ما عن الصدوق و والده و الشيخ و غيرهم من صوم 
اليوم الأدخر من أيام التشريق و قد تقدم مع ما فيه و المراد بأيام التشريق هو الحادى عشر و الثانى عشر و الثالث عشر من ذى 
الحجةه لمن كان بمنى و الحادى عشر و الثانى عشر منه لغيره سمى بذلكك لان لحوم الأضاحى كانت تشرق فيها اى تبسط فى 
الشمس لتجف أو لأن الضحايا لا تذبح ولا تنحر حتى تشرق الشمس اى تطلع. 


[الثالث صوم يوم الشى فى انه من شعبان أو رمضان بنية انه من رمضان] 


الثالث صوم يوم الشكك فى انه من شعبان أو رمضان بنيةُ انه من رمضان و اما بنية انه من شعبان فلا مانع منه كما مر. 
وقد مر منا البحث عن ذلك مفصلا. 


[الرابع صوم وفاء نذر المعصية] 


الرابع صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلانى أو إذا ترك الواجب الفلانى يقصد بذلكك الشكر 
على تيسره و اما إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به نعم يلحق بالأول فى الحرمة إذ أنذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو 
عن معصيةٌ تركها. 

نذر صوم فعل المعصية أو ترك الطاعة يقع على وجوه منها ان ينذر الصوم إذا تمكن من الحرام الفلا-نى أو تركك الواجب 
الفلانى شكرا بان يقول ان صادف لى شرب الخمر فى هذه الليلهُ أو تركك الصلاهُ فيها لا صوم فى يوم كذا شكرا لفعل المعصية 
اومة 
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الطاعةُ من غير فرق بين ان يكون المنذور صوم يوم من الأيام أى يوم كان أو يكون صوم يوم مخصوص كأول رجب مثلا و قال 
فى الجواهر و لا خلاف أجده فى حرمة الصوم بل نسبه بعضهم الى قطع الأصحاب. 

(أقول) فلا ينبغى الإشكال فى بطلا.نه للنهى عنه الموجب للفساد و يدل على حرمته صريحا خبر الزهرى المروى عن زين 
العابدين عليه السّد.لام و فيه و صوم نذر المعصية حرام (و خبر حماد بن عمرو) و انس بن محمد عن أبيه جميعا المروى فى الفقيه 
عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام فى وصيه النبى صَلَى اللّه عليه و سلّم لعلى عليه السلام قال و صوم نذر المعصية 
حرام (و خبر أبى حمزة) عن الباقر عليه السلام قال من صام شعبان كان طهر الله من كل زلهُ و وصمة قال قلت ما الوصمة قال 
اليمين فى المعصيةٌ و لا نذر فى المعصية» و النذر على المعصية يشمل ما إذا كان لفعل الحرام أو تركك الواجب حيث ان تركه 
حرام و على كلا الحالين يكون إتيان المنذور معصية و المستفاد من هذه الاخبار ان حرمته ذاتية لا تشريعية فقط خلافا لما يظهر 


من الفاضل الهندى و اليه يلوح كلام صاحب المداركك أيضا حيث يقول لا ريب فى عدم انعقاد هذا النذر و تحريم الصوم على 
هذا الوجه لان الصوم يفتقر إلى القربهٌ و هذا مما لا يمكن التقرب به (انتهى). 

و أنت ترى انه جعل المانع عن صحته هو عدم إمكان التقرب به إذ الإتيان بالصوم شكرا على المعصية بفعل المحرم أو تركك 
الواجب مناف مع إتيانه بداعى التقرب فى امتثال أمر الشارع كما هو واضحء و لازم ذلكك هو صحته لو أمكن ان يؤتى بداع قربى 
كما فى حال النسيان أو الغفلة إن أمكن الإتيان به معهماء و هذا بخلاف ما لو كان حراما ذاتيا كالصوم فى العيدين أو صوم 
المرأة فى حال الحيض حيث انه حرام و ان اتى به بداع قربى فى حال الغفلة أو النسيان. 

(و يدل) على كون حرمته ذاتية مضافا الى الاخبار المتقدمة صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سثل عن امرأةٌ 
جعلت مالها هديا و كل مملوك لها حرا ان كلمت أختها أبدا قال تكلمها و ليس هذا بشىء انما هذا و شبهه من خطوات 
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الشياطين» مع انه يرد على البناء على فساده بكون حرمته تشريعية مانعة عن قصد التقرب به لزوم تعميم الحكم ببطلان كل صوم 
منذور لم ينعقد نذره و لو لم يكن نذره شكرا على المعصية و الالتزام به مشكل لانه مبنى على تعلق الأمر النذرى الجائى من قبل 
وجوب الوفاء به بالمنذور فى رتبة الأمر المتعلق بالمنذور لو لا النذر لكى يأخذ كل واحد منهما ما لا اقتضاء فيه عما بقتضيه 
الأخر من الوجوب و التعبدية فيما إذا كان الأمر الا صلى تعبديا ندبيا حيث انه لا اقتضاء فيه بالنسبة إلى الوجوب كما ان الأمر 
النذرى وجوبى لا اقتضاء فيه بالنسبة التعبدية فيصير المأمور به بالأمرين حينئذ واجبا تعبديا لكن فيما إذا انعقد النذر لا مع عدم 
انعقاده فيكون الإتيان به وفاء بالنذر تشريعا محرما و هذا بخلاف ما إذا تعلق النذر بما هو مأمور به بامره الأصلى حيث يؤخذ أمره 
فى موضوع الأمر النذرى كالأمر الجائى من قبل الإجارة حيث ان الأجير يصير أجيرا فى الاتيان بما هو مأمور به بالأمر الأصلى و 
لذا يجب قصد امتثاله فيما يمكن قصد امتثاله بمعنى كون العمل المأمور به قابلا للنيابة فإن الأمر الجائى من الالتزام بعقد الإجارة 
يكون فى طول الأمر المتعلق بالعمل و لا يمس بكرامته أصلا و عدم انعقاد النذر حينئذ لا يضر بصحة العمل بل يصير العمل 
حينئذ صحيحا كالصادر من المتبرع بداعى أمره الأصلى الندبى التعبدى فإن قلت اضمحلال ندبية الأمر الندبى و تلونه بلون 
الزسهوتت«الناشيو دم الاك المناوض الردوي علة لخاد هياو مسرو زتويا انوا انعد وحوري م قوفن عل إفقاء اعدو 
المفروض هو صحة المنذور عند عدم انعقاده و مع عدمه فلا يتحول الأمر الأصلى عما هو من كونه مندوبا بالأمر الندبى التعبدى 
فيصح الإتيان به مع عدم انعقاد النذر قلت المفروض كون الاتيان به بداعى وجوبه التعبدى الناشى وجوبه من الأمر النذرى و 
تعبديته من الأمر الندبى الأصلى بحيث لو كان باقيا على ندبيته لما كان يأتى به و المفروض عدم وجوبه كذلكك لعدم انعقاد 
النذر فلا يمكن الإتيان به بداعى التقرب به و لكن الكلا-م بعد لا يخلو عن الخلل إذ مع طولية الأمرين أيضا يكون الاتيان به 
بداعى أمره النذرى بحيث لولاه لم يكن الأ-مر المتعلق به عباديا داعيا للإتيان به و عليه فاللازم هو الحكم بالبطلان عند عدم 
انعقاد النذر 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ج94 ص: /1 

ولو لم يككن عدم انعقاده لأجل كون المنذور معصيه هذا كله تمام البحث فى حرمة المنذور و الظاهر كون النذر أيضا حراما إذ 
إنشائه بعنوان التقرب به حرام لكونه تشريعا محرما بناء على سرايةٌ التشريع الى العمل الخارجى و صيرورة العمل حراما كحرمة 
قصده اى البناء و الالتزام بمشروعيته و ليس هو كنية المعصية التى يعفو اللّه عنها إذا لم يصدر منها كما ربما يلوح اليه ما يظهر 
من بعض المتأخرين و لعل نظره (قده) الى المنع عن صيرورة العمل الخارجى تشريعا و فيه ما لا يخفى و اللّه العالم. 

(و منها) اى من أنحاء نذر الصوم للمعصية أن ينذره زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصيةٌ تركها و هذا كالأول و انما الفرق 


بينهما ان النذر فى الأول معلق على فعل المعصية أو ترك الطاعة و يكون الإتيان بالمنذور عند حصول المعلق عليه شكرا 
لحصوله من فعل المعصية أو تركك الطاعة و فى الثانى منجز لا تعليق فيه و يكون إتيان المنذور زجرا لتحقق الطاعة منه أو تركك 
المعصيهُ عنه (و كيف كان) فحكمه حكم الأول فى حرمة النذر و المنذور معا بالأدلة المتقدمة. 

و منها ما إذا علق النذر على فعل المعصية أو ترك الطاعة زجرا و لا ريب فى انعقاده و صحة الصوم المنذور لخروجه عن نذر 
المعصيهُ كما هو واضح ثم ان العهد و اليمين كالنذر فى جميع ذلك. 


[الخامس صوم الصمت] 


الخامس صوم الصمت بأن ينوى فى صومه السكوت من الكلام فى تمام النهار أو بعضه بجعله فى نيته من قيود صومه و اما إذا 
لم يجعله قيدا وان صمت فلا بأس به بل وان كان بانيا على ذلكك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات و تركه قيدا فى 
صو مه. 

لا إشكال فى حرمة صوم الصمت و بطلانه فى الجملهُ و عن التذكرة و المنتهى و غيرهما ان على حرمته إجماع علمائنا. 

و يدل عليه من النصوص خبر زرارة المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام فى حديث قال و لا صمت يوما الى الليل (و خبر 
الزهرى) المعروف عن زين العابدين عليه السلام و فيه و صوم الصمت حرام (و المروى عن حماد و انس جميعا عن الصادق 
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عليه السلام عن آبائه عليهم السلام فى وصية النبى لعلى عليهما السلام قال صلى الله عليه و آله و لا صمت يوما الى الليل الى ان 
قال و صوم الصمت حرام (و ما فى معانى الاخبار و الخصال) عن زين العابدين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و 
آله ليس فى أمتى رهبانية ولا سياحة ولا ذم يعنى السكوت. 

و ينبغى التفصيل فى أقسام صوم الصمت فإنه يقع على أنحاء (منها) ما إذا جعل الصمت صِفه الصوم و قيدا له و نوى الصوم 
الذى يكون التكلم من مفطراته فيقصد الإمساكك عنه كالإمساكك عن بقيهُ مفطراته سواء كان القيد اعنى الصمت الذى جعله قيدا 
للصوم و نوى الصوم المقيد به قيدا له فى تمام النهار أو فى بعضه فالظاهر فساد الصوم فى هذا النحو لعدم الأمر به بهذا النحو اى 
بنحو يكون الإمساك من الكلام من أحد اجزائه و الكلام كالأكل و الشرب و سائر المفطرات من مفطراته و عدم قصد امتثال 
الأمر المتعلق بالصوم و هو الصوم الذى لا يكون مقيدا و متصفا بصفةُ كونه بالإمساك من الكلام و هذا معنى ما قاله المصنف 
(قده) بجعله فى نيته من قيود صومه. 

و صرح فى المدارك بان ظاهر الأصحاب ان الصوم على هذا الوجه يقع فاسدا لمكان النهى لكنه (قده) احتمل الصحة قال 
لصدق الامتثال بالإمساكك عن المفطرات و توجه النهى إلى الصمت المنوى و نيته و هو خارج عن حقيقة العبادة ولا يخفى ما 
فيه لان مبنى الفساد ان كان النص و معقد الإجماع فالظاهر منهما هو توجه النهى إلى الصوم المقيد لا الى قيده و صفته فيكون 
مما تعلق النهى بالعبادة لقيده لا انه تعلق بقيده و بينهما من الفرق ما لاا يخفى و ان كان مبناه هو التشريع فالتحقيق هو الفساد لان 
ما تعلق به الأمر لا يكون منويا ولا قصد امتثال امره و ما نواه لا يكون مأمورا به ولا يكون امتثاله امتثالا للأمر المتوجه اليه مع ان 
قوله بخروج النية عن حقيقة العباد ممنوع بما تحقق من دخولها فيها و لو بأمر آخر على نحو نتيجة التقييد حسبما فصل فى 
الأصول. 

(و منها) ما إذا تركك التكلم و لو فى تمام النهار من دون أخذ تركه وصفا للصوم 
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ولا إدخال تركه فى نية الصوم و هذا النحو من الصوم لا يكون فاسدا لعدم كونه منهيا عنه فهو جائز بل هو أفضل لما ورد فى 
النصوص فى آداب الصوم من استحباب تركك التكلم (ففى خبر جابر) المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السّلام قال قال رسول 
الله صلّى الله عليه و سلّم لجابر بن عبد الله يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره و قام وردا من ليله و عف بطنه و فرجه و 
كن لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر و فى خبر الجراح المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال ان الصيام 
ليس من الطعام و الشراب وحده ثم قال قالت مريم إِنّى نَذَوْتُ للرَّخن صَوْماً ى صوما و صمتا (و فى نسخة اخرى) أى صمتا 
فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم (الحديث). 1 

(و خبر ابى بصير المروى فى التهذيب) عن الصادق عليه الس لام قال الصيام ليس من الطعام و الشراب و الإنسان ينبغى ان يحفظ 
لسانه من اللغو و الباطل فى رمضان و غيره (و المرسل المروى) فى المقنعة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله 
صَلَى الله عليه و سلّم من صام شهر رمضان ايمانا و احتسابا و كف سمعه و بصره و لسانه عن الناس قبل الله صومه (الحديث). 

و فى نوادر احمد بن محمد بن عيسى عن الصادق عليه السّد.لام و فيه الزم ما استطعت من الصمت و السكوت الا عن ذكر الله 
تعالى. 

ل ل ل ل يتم الصوم و هو الصمت الداخل اما تسمع قول 
مريم بنت عمران: إِنّى نَدَوتٌ للإخلآن صَؤْما َآن أَكَلُم اليو نيديا يعنى صمتا فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم من الكذب الى ان 
قال و الزموا الصمت و السكوت الى ان قال و واليت فى صومكك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاكك الله عنه فى السر و 
العلانيةٌ و غير ذلكك من الاخبار الكثيرة. 

و كان مولانا زين العابدين عليه السّلام لما يدخل شهر رمضان لا يتكلم الا بالدعاء و التسبيح و الاستغفار و التكبير. 
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(و بالجملة) فلا ينبغى التأمل فى أفضليةُ الصمت عن التكلم مطلقا لا سيما فى حال الصوم عن المباح فضلا عن المرجوح لا سيما 
عن الحرام وفقنا اللّه لما يحب و يرضاه منا و هذا ما أشار إليه المصنف (قده) بقوله و اما إذا لم يجعله قيدا وان صمت فلا بأس 
به. 

(و منها) ما إذا أدخل الصمت فى نيه الصوم بان نوى الصوم و الصمت بنية واحدة و ضم أحدهما إلى الأخر فى النيهُ لكن لا 
بجعل الصمت صفةٌ و قيدا للصوم بل بلحاظ كون كل واحد مغايرا مع الأخر على نحو اين هو من صاحبه الا انه نواها بنية واحدة 
متعلقة به و بالصوم و الظاهر ان نيته كذلكك حرام إذا لم يتعلق بالصمت غرض صحيح يوجبه أو يندبه لان الصمت من دون 
غرض صحيح تشريع محرم و لو كان بنية مستقلة لكن انضمامه الى الصوم فى نيتهما بنية واحدة لا يوجب بطلان الصوم لآن 
النهى بأمر خارج عن العباده اما فى المنوى اعنى الصمت و الصوم فواضح حيث لم يجعل الصمت قيدا للصوم و اما فى النية 
فلأنها من حيث هى متعلقة بالصوم لا تكون منهيا عنها و ان تعلق بها النهى من حيث هى متعلقة بالصمت و ربما يشكل بأنه مع 
التشريع لا أمر به كذلك فعدم الصحةٌ لعدم الأمر به و لا يخفى ما فيه من الوهن و الى هذا النوع أشار المصنف (قده) بقوله بل و 
ان كان بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات و تركه قيدا فى صومه. 

مب ارات ا ال ل و مول و زا ا 

مِنّ الْبَشَرِ أحداً فُولِى ع نَذَوْتٌ لو خطن صَوْماً لَنْ كلم الْيَوْمَ إِنْديّاا الا انه منسوخ فى شريعتنا فلو نواه بقصد مشروعيته يكون 
تشريعا محرما (نعم) لا بأس بتركك الكلام إذا كان فيه غرض صحيح و لم يتعرض له المصنف فى المتن لانه خارج عن الصوم 
المعهود قال فى الجواهر و هو (اى هذا النوع من الصمت) غير مراد هنا ضرورة كون المراد بيان أنواع الصوم بالمعنى المعروف 


دون هذا المعنى و ان كان هو حراما أيضا إذا لم يتعلق به غرض صحيح يوجبه أو يندبه 
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انتهى و وجه حرمته هو ما بيناه من كونه تشريعا محرما. 
[السادس صوم الوصال] 


السادس صوم الوصال و هو صوم يوم و ليله إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار فى البين و اما لو أخر الإفطار إلى السحر أو الى 
الليلُ الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزء من الصوم فلا بأس به و ان كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا. 

لا اشكال بل لا خلاف فى حرمه صوم الوصال فى الجملهُ و نسبهُ جوازه الى ابن الجنيد غير ثابتة و على تقدير الثبوت فمخالفته 
غير مضر بانعقاد الإجماع لعدم نقل الخلاف عمن عداه و على تقدير ضرره بالإجماع فالنصوص الواردهُ فى حرمته كافية فى 
إثبات حرمته. 

(ففى خبر زرارة) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام قال لا-وصال فى صيام و مثله خبر منصور بن حازم المروى فى 
الكافى و الأمالى و خبر حماد و انس جميعا عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام فى وصية النبى صلى الله عليه و آله 
لعلى عليه السلام قال و لا وصال فى صيام الى ان قال و صوم الوصال حرام و غير ذلكك من الاخبار. 

(و كيف كان) فلا إشكال فى حرمته و انما الكلام فى موضوعه و عن الشيخ فى المبسوط و النهاية هو ان ينوى الإمساكك عن 
المفطرات الى وقت السحر و يدخل بعض الليل فى صومه بالنية و هو بهذا المعنى حرام قطعا. 

و يدل على حرمته (مضافا الى كونه تشريعا محرما لاتفاق المسلمين على انتهاء وقت الصوم بانتهاء النهار و ان اختلفوا فى انتهاء 
النهار فيكون إدخال شىء من الليل فى الصوم تشريعا محرما) صحيح الحلبى المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام 
قال الوصال فى الصيام ان يجعل عشاه سحوره ١١‏ (و خبر حفص) المروى فى الكافى عنه 


)١(‏ العشاء بفتح عين المهملة و المد طعام العشى و السحور بالفتح ما يتسحر به. 
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عليه السلام الواصل فى الصيام يصوم يوما و ليله و يفطر فى السحر. 

و عن اقتصاد الشيخ و ابن إدريس هو ان يصوم يومين من غير ان يفطر بينهما ليلا-و هو بهذا المعنى أيضا حرام لكونه تشريعا 
مضافا الى خبر محمد بن سليمان عن أبيه المروى فى الوسائل عن الصادق عليه السلام عن صوم شعبان و رمضان لا. يفصل 
بينهما قال عليه السلام إذا أفطر فى الليل فهو فصل قال و انما قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لا وصال فى صيام يعنى لا 
يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار و قد يستحب للعبد ان لا يدع السحور (و خبر زرارة) المروى فى آخر السرائر من 
كتاب حريز عن الباقر عليه السلام قال و لا قران بين صومين. 

و ذهب الشهيد الثانى (قده) فى الروضة إلى انه أعم من الأ-مرين» جمعا بين النصوص. و قال فى الوسائل تفسير الوصال 
بالتفسيرين يدل على حصوله و صدقه بكل واحد منهما (أقول) و هذا هو الأقوى و العبارةً الجامعة للمعنيين ان يقال ان الوصال 
عبارةً عن إدخال إمساكك شىء من غير صوم يومه فى صومه بالنيةُ سواء كان إمساكك شىء من الليل أو إمساكك صوم الغد و انما 
قلنا بالنية لأن ترك الإفطار فى الليل ليس حراما و فعل المفطر فيه ليس بواجب ما لم ينو تركه فى صومه فلا بأس بتأخير الإفطار 
إلى السحر بل إلى الليلة الثاني مع عدم النيهُ (و عن المدارك) انه مما قطع به الأصحاب و لكنه (قده) قال ان الاحتياط يقتضى 


اجتناب ذلكك إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بتأخير الإفطار إلى السحر مطلقا أقول و لعله أراد من الرواية صحيح المجلسى 
المتقدم الذى فيه الوصال فى الصيام ان يجعل عشاه سحوره فإنه يمكن ان يدعى إطلاقه لما لم ينو ترك المفطر فى شىء من 
الليل فى وقت النية و يمكن ان يستدل لذلكك بالاية الشريفة: و أتموا الصيام الى الليل» و ما فى خبر ابن ابى عمير عن الصادق 
عليه السلام وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام (الحديث) و قد تقدم و بما فى خبر زرارة و فضيل المروى فى 
الفقيه عن الباقر عليه السلام فى حديث 
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فضل البدء بالصلاة و سؤال المروى لم ذلكك قال عليه السلام لانه قد حضرك فرضان الإفطار و الصلاه فابدء بأفضلهما و 
أفضلهما الصلاءٌ و قد استدل به فى الوسائل على حرمة صوم الوصال لدلالته على وجوب الإفطار الدال على حرمة تركه و لكن 
الأقوى عدم وجوب الإفطار لأصالةٌ الإباحة عن وجوبه مع عدم الدليل عليه للمنع عن دلالهُ ما استدل له فان الظاهر من النصوص 
ملاحظة النية التى هى معتبرة فى مفهوم الصيام شرعا فمجرد تركك الإفطار فى الليل أو تأخيره عن أول الليل الى السحر لا يصدق 
عليه الصوم حتى يصير محرما فالمستفاد من صحيح المجلسى فى تفسير الوصال بجعل العشاء سحورا هو جعله كذ لكك بالنيهُ فلا 
إطلاق له حتى بعم ما إذا كان بلا نية إدخاله فى الصوم و منه يظهر ان وجوب الإفطار المذكور فى خبر ابن ابى عمير و خبر 
زرارة و فضيل هو وجوبه عن الصوم الشرعى المتقوم بالنية لا مطلق الإمساكك بلا نيه للصوم أصلا و الآيه المباركة تدل على عدم 
وجوب الصوم بعد دخول الليل لا على وجوب الإفطار بعده و لكن رعاية الاحتياط فى ذلكك حسن أيضا و لذا قال المصنف 
(قده) بأن الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا و اللّهِ العالم. 


[السابع صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج] 


السابع صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزوج و الأحوط تركه بلا اذن منه بل لا يتركك الاحتياط مع نهيه عنه و ان لم يكن مزاحما 
لحقه. 

و الكلا-م فى جواز صوم التطوع للزوجة و صحته منها أو حرمته عليها وعدم صحته تارةٌ يقع بالنسبة الى ما تقتضيه القاعدة و 
اخرى بالنظر الى ما يستفاد من الاخبار الواردة فى المقام. 

اما الأول فبسط الكلام فيه ان يقال لا يخلو اما ان يكون صومها عله تامه لتركها ما يجب قيامها به من تسليم نفسها الى زوجها 
لكى يتمتع بها بحيث يغدو عليها و يروح كما إذا كان تركها التسليم متوقفا على صومها بحيث لولاه لم يمكنها تركه و يتحقق 
منها التسليم قهرا (و اما ان لا يكون كذلكك) بل كانت بحيث لو تركك الصوم أمكنها تركك التسليم بالاشتغال بضد آخر غير 
الصوم فعلى الأول يصير الصوم حراما عليها لترتب تركك 
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التسليم الواجب عليها مع ان تركه حرام عليها لأن الأمر بالتسليم يقتضى النهى عن تركه حيث ان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن 
ضده العام و هو نقيضه فيصير حراما و هو اى تركك التسليم مما يترتب على الصوم لكون الصوم عله تام له على ما هو المفروض 
فيصير الصوم حراما لأن العلهٌ التامهُ للحرام حرام على ما ثبت فى البحث عن مقدمة الواجب و مع حرمته يكون باطلا لأن النهى 
فى العبادات يقتضى الفساد و على الثانى يكون حرمة الصوم عليها مبنيا على اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاص و هو 
ممنوع لبطلان مقدمية فعل الضد لترك ضده فلا موجب لفساده فيصح منها و يترتب عليه الثواب و ان كانت عاصيةٌ بتركك تسليم 
نفسها الى زوجها لان يتمتع بها متى شاء هذا إذا كان صومها مانعا عن استمتاع زوجها منها فالحق صحة صومها لان منافعها ملكك 


لها لا تخرج عن ملكها و سلطنتها بالزوجية كما فى الأولااد بالنسبة إلى أبويها و ليست هى كالمملوك بالنسبةٌ إلى مولاه أو 
الأ-جير بالنسبة إلى مستأجرة فلا مانع لها فى ان تتصرف فى نفسها أو مالها ما تقتضيه سلطنتها عليهما الااما كان مزاحما لحق 
زوجها أو حق آخر المفروض انتفائه فلها السلطنة على نفسها تفعل ما تشاء و لا فرق فى ذلكك بين ان ياذنها زوجها أو لم ياذنها و 
لا بين ان ينهى عنه أو لم ينه عنه. 

و اما المقام الثانى فقد اختلف النصوص فى ذلك فمنها ما يدل على منعها عن الصوم من دون اذن زوجها. 

المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّلام قال قال النبى صلى الله عليه و آله ليس للمرئة ان تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. 

(و صحيحه الأخر) المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام أيضا قال جائت امرأهُ إلى النبى صلى الله عليه و آله فقالت يا رسول 
الله صلّى الله عليه و آله ما حق الزوج على المرأة فقال لها ان تطيعه و لا تعصيه و لا تتصدق من بيته إلا باذنه و لا تصوم تطوعا 
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إلا باذنه و لا تمنعه نفسها و ان كانت على ظهر قتب )١١‏ و خبر عمر و بن جبير عن الصادق عليه السلام قال جائت امرأة إلى النبى 
صلَى الله عليه و سلّم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأهُ فقال صلى الله عليه و آله هو أكثر من ذلكك فقالت أخبرنى 
بشىء من ذلكك فقال صلَى الله عليه و آله ليس لها ان تصوم إلا باذنه و فى خبر هشام ان المرأه لو صامت بدون اذن الزوج 
كانت عاصية. 

(و منها) ما يشعر بالكراهة كمرسل قاسم بن عروة المروى فى الكافى عن الصادق قال عليه السلام لا يصلح للمرئة ان تصوم 
تطوعا إلا بإذن زوجها. 

(و منها) ما يدل على نفى الباس عنه كخبر على بن جعفر عليه المّد.لام عليه السلام المروى عن كتابه عن الكاظم عليه السّلام عن 
المرأة تصوم تطوعا بغير اذن زوجها قال عليه السّلام لا بأس. 

وقد اختلف الانظار فى وجه الجمع بينها فعن غير واحد حمل الأخبار المانعة على الكراهة لتصريح خبر على بن جعفر على نفى 
البأس عنه فيما إذا صامت بغير اذن زوجها فى الصوم المتطوع به و يؤيده ما فى خبر قاسم من التعبير بكلمة (لا يصلح) الظاهرة 
فى الكراهة أو المشعرة بها و هذا جمع حسن لا بأس به و لا سيما على المختار فى مدلول صيغةٌ الأمر و انه هو البعث الى الشىء 
بمعنى احداث مصداق البعث لا إنشاء مفهومه و انه ما لم ينضم اليه الترخيص فى التركك لكان المكلف ملزما بامتثاله بإتيان 
متعلقة إلزاما عقليا فينتزع منه الوجوب لا ان الصيغة استعملت فى الوجوب بداعى إنشائه» و من المعلوم ان انتزاع الوجوب بما ذكر 
متوقف على عدم ضم الرخص فى التركك اليه وان صِيغه النهى مستعمله فى أحداث مصداق الزجر عن الشىء بما هو معنى 
حرفى لا إنشاء مفهومه و انه ما لم ينضم إليها الترخيص فى الفعل يستفاد منها التحريم عقّلا 


)١(‏ القتب بالتحريكك رحل البعير و الرحل كالسرج للفرس و هو ما يشد على البعير (مجمع البحرين) 
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كما فى صيغهُ الأمر و حيث ان خبر على بن جعفر صريح فى نفى الباس فلا جرم تنتفى الدلالة على الحرمةٌ فيستفاد منه الكراهة و 
لو لم تكن عليها قرينة أخرى مع ان فى المقام تكون عليها قرينة أخرى و هى كلمة (لا يصاح) فى خبر قاسم فما يكرره فى 
الحدائق من المنع عن هذا الجمع و قال بأنه لا أصل له و ان كان مشهورا بينهم الا انه رب مشهور لا أصل له و رب متأصل ليس 
بمشهور ليس على ما ينبغى وقد حمل صاحب الحدائق خبر على بن جعفر على الصوم الواجب و قال بان الروايات المتقدمة 


(يعنى ما تدل على المنع) صريحة أو كالصريحة فى التحريم ثم قال: و يؤيده أيضا ما صرح به الأصحاب من ان منافع الاستمتاع 
بالزوجة مملوكة للزوج فلا يجوز لها ان تعرض نفسها للتصرف فيما يمنعه. 

(أقول) خبر على بن جعفر- على ما فى نسختين من الوسائل الموجودتين عندى- هكذا (و سألته عن المرأة تصوم تطوعا بغير اذن 
زوجها) لكنه (قده) لم يذكر فى الخبر عند نقله كلمة (تطوعا) و لم أتحقق ما هو الصحيح فيحتمل سقوط هذه الكلمةُ عن النسخة 
الموجودة عند صاحب الحدائق» و يؤيد صحة ما عندنا ان صاحب الوسائل ذكر هذا الخبر فى باب صوم المرأةُ تطوعا بغير اذن 
زوجهاء حيث انه يشهد بأنه ضبط الخبر مع كلمة التطوع. 

(و كيف كان) فمع كون الصحيح من الخبر هو كونه مع كلمة (تطوعا) لا- محل لحمله على الصوم الواجبء و مع عدمه 
فالإنصاف أنه حمل بعيد لا شاهد له أصلا. 

و عندى ان الاولى حمل خبر على بن جعفر على ما إذا لم يزاحم صومها لاستمتاع الزوج منها. و الاخبار المانعة على ما إذا زاحم 
الزوج فى استمتاعه منهاء و على هذا ينطبق ما فى الاخبار مع ما تقتضيه القاعدة فى صومها. و يؤيده ما ذكره فى الحدائق من 
تصريح الأصحابه بأن منافع الاستمتاع بالزوجة مملوكة للزوج فلا يجوز لها التصرف فيما يمنع الزوج عن حقه منهاء و الحاصل 
جواز صومها من دون اذن زوجها إذا لم يزاحم حق زوجهاء لكن الأحوط تركك الصوم المندوب من دون اذن زوجها فرارا عن 
مخالفة 
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من منع عنه. و اما التفصيل بين عدم اذن الزوج و بين نهيه عنه بالجواز فى الأول و المنع فى الأخير ففى الجواهر عدم وجدان 
القائل به. و على تقدير تحققه فلا دليل عليه. 

أقول: و لعل الاحتياط مع نهى الزوج عنه آكدء و ذلك لاحتمال كونه مع النهى عنه مظنة الإجماع على حرمته عليهاء و لذا قال 
المصنف (قده): بأنه لا يتركك الاحتياط مع نهيه عنه. ثم انه بناء على ما اخترناه فى وجه الجمع بين تلكك الاخبار بحمل الأخبار 
المانعة على صورةٌ المزاحمة» و حمل بخر على بن جعفر المصرح بنفى البأس على صورة عدم المزاحمة» و اتحاد مفاد هذه 
الاخبار مع ما تقتضيه القاعدة هو اختصاص الحرمة بما إذا كان الزوج مريدا للتمتع عنهاء فيفرق بين حضوره و عدمه. و بين غفلته 
و عدمهاء و بين صحته و مرضه.؛ و بين صغره و كبره؛ بل العبارةٌ الجامعة ان يقال: بالفرق بين ما إذا كان صومها مانعا عن 
استمتاعه فيما إذا كان المقتضى له متحققا عند الزوج و بين عدمه و عليه فلو كان الزوج كبيرا حاضرا متذكرا غير غافل و لم يكن 
فيه اقتضاء التمتع و اشتهائه لم يكن الصوم حراما على الزوجة» بل يمكن القول بصحة صومها إذا أسلمت نفسها للزوج للتمتع بها 
بالإفطار عن الصوم, إذ المانع عن صحته هو تزاحم حق استمتاع الزوج منها و لا مزاحمة فى هذه الصورة كما لا يخفى, هذا على 
ما اخترناه فى وجه الجمع. و اما لو قدمنا الأخبار المانعة فالظاهر عدم الفرق بين الجميع حتى فيما إذا كان الزوج مريضا أو صبياء 
وان كان قد يشكك فى الصبى فى تناول تلكك النصوص له لظهورها فيما كان الزوج أهلا لأن يأذن» و دعوى انتقال الاذن الى 
وليه (واهية 

و كيف كان فلا فرق فى الزوجة بين الدائمة و المنقطعة؛ و اما المحللةً فهى فى حكم المملوكة التى يأتى حكمها. 


[الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى] 


الثامن صوم المملوك مع المزاحمة لحق المولى, و الأحوط تركه من دون اذنه بل لا يتركك الاحتياط مع نهيه. 
الكلام فى صحهٌ صوم التطوع من العبد كالكلام فى صحته من الزوجة يقع تاره مع قطع النظر عما ورد فى صومه من النصوصء و 


اخرى بالنظر الى ما يستفاد من النصوص. 
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اما الأول فقد ذكرنا فى مسأل صحةٌ وضوء العبد من دون اذن مولاه بل مع نهيه عنه فى مباحث الوضوء من كتاب الطهارة من ان 
تضرقاتة اليه بها الى زعدا شسيطا غرف فتوط لذن تو لأه على ما عفاد من الأآة الكريية عقد] مقلر كا لا بفدة علا شوو بو قن 
فصلنا الكلام فى ذلكك فى حاشية المكاسب فى شروط المتعاقدين» و على هذا فيجب الفحص عن كون الصوم هل هو كذلكك 
أم لا- فنقول: مع مزاحمته لما للمولى من استيفاء منافع العبد لا ينبغى التأمل فى حرمته و فساده» لكون منافعه مملوكة للمولى 
فيحرم على العبد تفويتها و يحرم ما يوجب تفويتها فيصير الصوم محرما عليه لكونه مفوتا للمنافع المملوكة للمولى؛ و مع عدم 
مزاحمته مع ما للمولى من منافعه فحرمته من دون اذن المولى متوقف على كونه تصرفا معتدا به عرفا حتى يكون منهيا عنه» و 
الظاهر انه لا يكون كذلكك لكونه تروكا مشروط بالنية» بل يمكن ان يقال: انه ليبس بتصرف أصلا و المفروض عدم مزاحمته مع 
ما للمولى من منافعه؛ لكن الانصاف كونه عند العرف تصرفا معتدا به. 


و اما الثانى فقد ورد أخبار دالة على المنع عن صومه من دون اذن مولاه. 
آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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كخبر الزهرى المروى عن زين العابدين عليه الس لام و فيه: واما صوم الاذن فالمرئة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا 
يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه. 

و خبر هشام بن الحكم عن الصادق عليه الّ.لام عن رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم و فيه: و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته 
(نصحه) لمولاه ان لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و امره الى ان قال: و الا كان العبد فاستا عاصيا. 

و فى خبر وصية النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السّلام قال صلى الله عليه و آله: 

ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه» و ظاهر هذه الاخبار كما ترى يدل على المنع عن صومه. و إطلاقها يقتضى ثبوت المنع 
حتى فيما لم يزاحم صومه مع ما للمولى استيفائه منه من منافعه و ليس فى الاخبار ما يعارضها. و يثبت الجواز و قد افتى 
بمضمونها كثير من الأصحابء و نسب الى المشهور أيضاء و عن المنتهى عدم الخلاف 
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فيه خلافا للمحكى عن جمل السيد و ابن زهرة وابن حمزهٌ و كثير ممن تأخر و عن ابن زهرة دعوى الإجماع على الجواز, و 
استدلوا له بالأصل و العمومات الدالة على استحباب الصوم على المكلفين الشاملة للعبد و الحر. و جعل النهى عن صومه فى خبر 
الزهرى فى أقسام صوم الا-ذن فى مقابل صوم المحظور الظاهر فى مغايرته مع المحظور و ذكره فى هذه الاخبار فى سياق صوم 
الولد من دون إذن أبويه و صوم الضيف من دون اذن مضيفه اللذين يكون الحكم فيهما هو الكراهة مع ما فى سند هذه الاخبار 
من الضعف و عدم بلوغ الشهرة على المنع الى حد تكون جابرة لضعفهاء و ما استدلوا به لا يخلو عن قوه لكن لما كان الانصاف 
عدم تماميه دعوى سلطنة العبد على الإتيان بالصوم كسلطنته على الإتيان بالذكر و الدعاء و نحوهما مما لا ينافى مع استيفاء 
المولى ما له من المنافع لما عرفت من دعوى نفى البعد عن كون الصوم تصرفا عرفا و شيئا معتدا به وان كان حقيقته تروكا مع 
النيدء فلا جرم يكون الأحوط تركه منه بلا اذن مولاه لو لم يكن أقوىء ولا سيما مع نهى المولى عنه و الله هو العليم. 


[التاسع صوم الولد مع كونه موجبا لتالم الوالدين و اذيتهما] 


وقد مر حكم صوم الولد كراهة و حرمة فى البحث عن الصوم المكروه. 


[العاشر صوم المريض] 


العاشر صوم المريض و من كان يضره الصوم. 
وقد تقدم فى فصل شرائط صحة الصوم. 


[الحادى عشر صوم المسافر] 
الحادى عشر صوم المسافر إلا فى الصور المستثناة على ما مر. 
[الثانى عشر صوم الدهر] 


الثانى عشر صوم الدهر حتى العيدين على ما فى الخبر و ان كان يمكن ان يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر 
من حيث هو. 

ففى خبر الزهرى قال عليه السَّلام» و صوم الدهر حرام. 

وفى خبر حماد و أنس فى وصيه النبى صلى الله عليه و آله لعلى عليه السّلام قال 
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و صوم الدهر حرام. 

وفى خبر زرارة المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام عن صوم الدهر فقال عليه السّلام: 

لم يزل كان مكروها. 

و خبره الأخر المروى فى الكافى عنه عليه السّلام عن صوم الدهر فقال عليه السَّلام: لم يزل نكرهه. 

و خبر سماعة المروى فى الكافى قال سألته عن صوم الدهر فكرهه و قال: لا بأس ان يصوم يوما و يفطر يوما. 

و المروى عن الصادق عليه السّ.لام فى كتاب اللهوف ان زين العابدين عليه السّ.لام بكى على أبيه أربعين سنهُ صائما نهاره قائما 
ليله» و هذه الاخبار كما ترى تدل على حرمة صوم الدهر من حيث هو صومه. لا لأجل اشتماله على الأيام التى يحرم صومها 
كالعيدين و أيام التشريقء و لا سيما ما فى خبر سماعة حيث انه بعد الحكم بكراهته نفى البأس عن صوم يوم و إفطار يوم, و لا 
ينافه التعبير بالكراهة إذ المراد بها الحرمة كما يعبر عن الحرمة بها كثيرا فى الاخبار» لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم 
حرمة ما عدا الأيام المحرمة منها بل هو مكروه؛ و يدل على عدم حرمته ما حكى عن زين العابدين عليه السد.لام من صيام أربعين 
سنةُ المحمول على ما عدا الأيام الحرمة منها قطعاء و يشعر بذلك التعبير بالكراهة فى خبرى زرارةٌ و خبر سماعة. فالأقوى حينئذ 
كراهة صوم الدهر ما عدا الأيام المحرمة منهاء و حرمته مع تلكك الأيام و الله العالم. 


[مسألة ٠"‏ يستحب الإمساك تأديا فى شهر رمضان] 


اشارة 


مسألهُ " يستحب الإمساكك تأديا فى شهر رمضان و ان لم يكن صوما فى مواضع. 
و فى الحدائق: قد صرح الأصحاب بأنه يستحب الإمساكك تأديبا وان لم يكن ذلك صياما فى مواطن ثم شرع فى عد مواطنه كما 
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[أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا] 


أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله و قد أفطرء و اما إذا ورد قبله و لم يفطر فقد مر انه يجب 
وقد تقدم فى فصل شرائط وجوب الصوم. 


[الثانى المريض إذا برء فى أثناء النهار و قد أفطر] 


الثانى المريض إذا برء فى أثناء النهار و قد أفطر و كذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مر من عدم صحة 
صومه و ان كان الأحوط تجديد النية و الإتمام ثم القضاء. 


وقد تقدم فى فصل شرائط وجوب الصوم. 
[الثالث الحائض و النفساء] 


الثالث الحائض و النفساء إذا طهرتا فى أثناء النهار. 

و يدل على ذلكك ما فى حديث الزهرى قال عليه السّ.لام: و اما صوم التأديب فإنه يؤمر الصبى إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا و 
ليبس بفرضء و كذا من أفطر لعلة أول النهار ثم قوى بقيةُ يومه أمر بالإمساكك بقيةُ يومه تأديبا و ليس بفرضء و كذلك المسافر 
إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بقيه يومه بالإمساكك تأديبا و ليس بفرضء و كذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية 
يومها. 

و خبر عمار بن موسى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام فى المرأة يطلع الفجر و هى حائض فى شهر رمضان فإذا 
أصبحت طهرت و قد أكلت ثم صلت الظهر و العصر كيف تصنع فى ذلكك اليوم الذى طهرت فيه قال: تصوم و لا تعتد به. 
وخبر محمد بن مسلم المروى فى التهذيب أيضا عن الباقر عليه السلام عن المرأةً ترى الدم غدوةٌ أو عند ارتفاع النهار أو عند 
الزوال قال: تفطر و إذا كان ذلكك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها و لتقض ذلك اليوم بناء على حمل هذين 
الخبرين على الاستحباب بقرينة ما فيهما من وجوب القضاء و عدم الاعتداد بما تأتى به مع ما فى خبر الزهرى من كونه صوم 
التأديب و عدم كونه فرضا فى نظائره و عطف صوم الحائض عليها الدال على اشتراكه معها فى عدم كونه فرضاء هذا كله فى 


الجائقن ؤبو اما النفساء فتلحق 
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الحائض فى ذلك الحكم لتصريح الأصحاب باشتراكهما فيه مع اشتراكهما فى كثير من الاحكام. 


[الرابع الكافر إذا أسلم فى أثناء النهار] 


الرابع الكافر إذا أسلم فى أثناء النهار أتى بالمفطر أم لاء الخامس الصبى إذا بلغ فى أثناء النهارء السادس المجنون و المغمى عليه 
إذا أفاقا فى أثنائه. 

وقد تقدم فى أثناء المباحث المتقدمة عدم وجوب الصوم على كل واحد من هؤلاء إذا ارتفع عنهم ما يوجب فساد الصوم؛ فى 
أثناء النهار سواء كان الارتفاع قبل الزوال أو بعده و سواء كان بعد تناول المفطر أو قبله مع ما فى هذه المسائل من الخلاف. و اما 
استحباب الإمساكك فى بقيةُ النهار تأديبا فلنص الأصحاب على استحبابه» و دلالة خبر الزهرى عليه فى قوله: و كذا من أفطر لعلةٌ 
أول النهار ثم قوى بقية يومه. هنا الى انتهى الكلام فى مباحث الصوم ختم الله سبحانه لنا بالخير و السعادة» و نجانا من مضلات 
الفتن» و كان ختامه فى عصر يوم الثلثاء الخامس و العشرين من شهر ربيع المولود من شهور 1785 اللهم أعطنا ثواب الصائمين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

[كتاب الاعتكاف] 

اشارة 

كتاب الاعتكاف 

[و هو اللبث فى المسجد بقصد العبادة] 


وهو اللبث فى المسجد بقصد العبادة» بل لا يبعد كفاية قصد التعبد بنفس اللبث و ان لم يضم اليه قصد عبادةٌ أخرى خارجة عنه 
لكن الأحوط الأول و يصح فى كل وقت يصح فيه الصوم و أفضل أوقاته شهر رمضان و أفضله العشر الأواخر منه؛ و ينقسم الى 
واجب و مندوبء و الواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط فى ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلكك و الاففى أصل 
الشرع مستحبء و يجوز الإتيان به عن نفسه و عن غيره الميتء و فى جوازه نياب عن الحى قولان لا يبعد ذلكك بل هو الأقوى؛ و 
لا يضر اشتراط الصوم فيه فإنه تبعى فهو كالصلاهُ فى الطواف الذى يجوز فيه النيابة عن الحى. 
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فى هذا المتن أمور (الأول) الاعتكاف فى الأصل الإقامة قال الله تعالى: 

عَاكِفُونَ فى الْمَلاجِدٍ اق تقيميق قيب قال كنال ملام لمن فيه زوالا اى المقيم و متجدد القدوم و الاحتباسء قال تعالى و 
الى اتذكرنا الى محوينا و الليك الفلويل قال قعالى ك3 812 أضانام لهه الى بلالزدرةاى بزاطبون بها تن مكلف على الال 
دق باب كتير و اقفن" اف لازام لواواظلب» أو مزع شكفوا مل القن اق استداروا غليمم .و طبد|التسفرعة هو اليك :فن الحسجه على 


نحو مخصوصء و قد عرف بتعاريف لا يسلم شىء منها عن النقوض لا حاجة الى ذكرها و ذكر ما أورد عليها و ما يدفع عنه بعد 
كونها تعاريف لفظية تورد لكشف المراد فى الجملة؛ و الأحسن ان يقال: انه عمل مخصوص و عبادة خاصة شرعت فى الشرع 
لان يتعبد به و من الوظائف المقررة للمكلف فى مقام التعبد كسائر العبادات المقررة فى الشريعة» و فى ثبوت الحقيقة الشرعية 
له و عدمه. و على تقدير الثبوت كونه موضوعا للصحيح أو الأعم بحث راجع الى الأصول. (الثانى) المعروف بين الأصحاب انه 
يكفى فيه إتيانه بقصد التعبد به» و لا يعتبر فيه ضم قصد عبادةٌ أخرى خارجة عنه. و ذلكك لإطلاق النصوص الواردةٌ فيه و 
ظهورها فى مشروعيةٌ الاعتكاف لنفسه؛ و ما ورد من استحباب اللبث فى المسجد. و أن المؤمن فى المسجد كالسمكك فى الماء 
و أن المنافق فيه كالطير فى القفس. 

و فى خبر السكونى المروى فى قرب الاسناد عن الصادق عليه الّد.لام عن أبيه عليه الّ.لام قال قال النبى صلَى اللّه عليه و سلّم: 
من كان القران حديثه و المسجد بيته بنى اللّه له بيتا فى الجنة, و ما رواه الديلمى عن على عليه السلام قال عليه السّرلام: الجلسة 
فى الجامع خير لى من الجلسة فى الجنة لأن الجنهُ فيها رضى نفسى و الجامع فيه رضى ربىء و المروى فى الخصال عن النبى 
صلَى الله عليه و سلّم سبعة يظلهم الله فى ظله الى ان قال: و رجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود اليه» و إطلاق ما 
ورد فى الاعتكاف مما يدل بإطلاقه على كونه نفس اللبث فى المسجد. 

ففى خبر السكونى المروى فى الفقيه اعتكاف عشر فى شهر رمضان تعدل حجتين 
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و عمرتين» و صحيح داود بن سرحان المروى فى الفقيه أيضا قال كنت بالمدينة فى شهر رمضان فقلت لأبى عبد الله عليه السلام: 
انى أريد أن اعتكف فما ذا أقول و ما ذا افرض على نفسىء فقال: لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منهاء ولا تقعد تحت 
ظلال حتى تعود الى مجلسككء و فى دلالتهما على عدم اعتبار ضم العبادة الخارجة عن اللبث فى المسجد إليه تأمل» و العمدة 
فى عدم اعتباره عدم ما يدل على اعتباره و هو كاف فى عدمه للأصلء خلافا لما يحكى عن التذكره حيث يظهر منه اعتبار ذلك 
قال فى الاستدلال على اشتراط الصوم فيه: ان الاعتكاف لبث فى مكان مخصوص فلم يكن بمجرده قربه كالوقوف بعرفات» و 
ظاهره ان الاعتكاف فى المسجد من حيث هو لبث فى المسجد ليس من العبادهٌ فيحتاج فى صيرورته عبادة إلى ضم عبادة اليه 
كالصوم. و لا يخفى ما فيه حيث ان اللبث فى المسجد من حيث هو لبث من العبادات, و انه على تقدير عدمه لا يثبت اعتبار 
الصوم فيه بالخصوصء و قد جزم باعتبار ذلكك فيه فقيه عصره فى كشفه و قال: 

ان حقيقة الاعتكاف هو اللبث المخصوص اللعبادةٌ معتادهٌ أو غير معتاده و لو قصد اللبث مجردا عن قصد العبادةٌ أو العبادة مجردة 
عن اللبث لم يكن معتكفا على الأقوى انتهى. 

و الأقوى ما عليه الأكثر من عدم اعتبار ضم العبادة الخارجة عنه إليه فى كونه اعتكافا لعدم ما يدل على اعتباره» و لكن الظاهر 
من المصنف (ره) هو الأخير حيث قال: و هو اللبث فى المسجد بقصد العباد يعنى بقصد عبادة خارجة عن اللبث بقرينة قوله: بل 
لا يبعد كفايةُ قصد التعبد بنفس اللبثء و قوله: و لكن الأحوط الأول. 

واعتلق فى أصل الحث عح 'اعتان عنادة شارحة عن اللث فى المسجد تأملء لأن ثمزة الحفاعنة تظهر فين اعشازها فى ثبته-بناء 
على اعتبارها فى حقيقته مع ان نيته لا تنفكك عن نيتها إذ المعتبر فيها الصوم فيدخل نيته فى نيته تبعا و هذا شىء سنح بالخواطر 
عند الكتابة فى هذا المقام و لم أر من تعرض له فى كلا-م الأصحاب. (الثالث) لا إشكال فى مشروعيه الاعتكاف. و على 
زوع عجان رجه اندض اد جما ل المسلوي. 

و يستدل لمشروعيته بقوله تعالى أَنْ طَهَلا بت لِلطَائفِينَ وَ الْاكفِينَ وَ الوّكع الشجُودِء 
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وقوه وَل تماشرُومُن و َع عأكِمُونَ فى الْمللاجد. وفى دلالتهما على مشروعية هذا الاعتكاف المعهود الذى ببحث عنه تأمل؛ و 
لكن النصوص المتواترة دالة على مشروعيته» و سيمر عليكك بعضها فى طى ما يأتى من المسائل. (الرابع) يصح فى كل وقت 
يصح فيه الصوم بمعنى انه يصح فى كل زمان يصح فيه الصوم؛ و لا يصح فى زمان لا يقع فيه الصوم كالعيدين؛ اما صحته فى 
كل زمان يصح فيه الصوم فلعدم ما يدل على تقيبد مشروعيته بوقت مخصوصء فيكون مقتضى إطلاق دليل مشروعيته جواز 
الإتيان به فى كل وقتء و اما عدم صحته فى زمان لا يقع فيه الصوم فلاعتبار الصوم فى تحققه كما سيأتى فلا بد من وقوعه فى 
زمان يقع فيه الصوم مضافا الى عدم الخلاف فيه. (الخامس) أفضل أوقاته شهر رمضانء ففى خبر السكونى المتقدم عن رسول 
الله صلى الله عليه و سلّم اعتكاف عشر فى شهر رمضان تعدل حجتين و عمرتين. لكنه يدل على فضل الاعتكاف فى شهر 
رمضان لا على أفضليته فيه عن غيره» و أفضل أوقاته فى شهر رمضان هو العشر الأخير منه. 

ففى صحيح الحلبى المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّد.لام كان رسول الله صلَى الله عليه و سلّم إذا كان العشر الأواخر 
اعتكف فى المسجد. و ضربت له قب من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه. 

و خبر ابى العباس المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام أيضا قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه و آله فى شهر رمضان 
فى العشر الأول ثم اعتكف فى الثاني فى العشر الوسطى ثم اعتكف فى الثالثة فى العشر الأواخر ثم لم يزل صلى الله عليه و آله 
يعتكن فى العشر الأواخر. 

و مرسل الصدوق عن الصادق عليه السّد.لام قال كانت بدر فى شهر رمضان و لم يعتكف رسول الله صلَى الله عليه و آله فلما ان 
كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته. 
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و خبر داود بن سرحان المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام قال: لا اعتكاف إلا فى العشر الأواخر من شهر 
رمضان: و فى الفقيه لا اعتكاف إلافى العشرين من شهر رمضان المحمول على الأفضلية. (السادس) الاعتكاف مستحب فى 
أصل الشرعء و يمكن ان يعرضه الوجوب بعارض من نذر أو عهد أو يمين أو شرط فى ضمن عقد أو إجارةٌ أو نحو ذلك كأمر 
الوالدين ولدهما تر سم لان رو الجر رك بالعرضء فينقسم الى مستحب بالذات و واجب 
بالعرض. 

(السابع) يجوز الإتيان به عن نفسه مباشرة» و عن غيره الميت نيابة» و فى جوازه نيابته عن الحى قولان المصرح به فى كشف 
الغطاء هو العدم و استدل له بعدم الدليل على جوازه و هو كاف فى عدم مشروعيته عنه» و بان المعتبر فى صحته الصوم و لم 
يثبت جواز النيابة عن الحى فيه» و ذهب صاحب الجواهر (قده) الى الجواز و قال: لا يقدح ما فيه من النيابة فى الصوم التبعى 
كالصلاة فى الطواف و نحوها انتهى. 

و ليعلم ان الأصل فى كل تكليف متعلق بمكلف هو اعتبار صدوره عنه بالمباشرة و عدم جواز الاستنابة عنه الا ما ثبت جوازها فيه 
بالدليل» فحينئذ لا بد من التماس الدليل على جواز النيابةٌ فى الاعتكاف مثل ما دل على جوازها فى الطوافء و الحق عدم قيام 
دليل عليه وعلى هذا فيقع السؤال عما يدل على جواز النيابة عن الميت إذا كان الأصل فيه عدم الجواز الا ما قام الدليل عليه و 
سيأتى البحث عنه فى المسألهُ السابعة فى فصل أحكام الاعتكاف. 


[و يشترط فى صحته أمور] 


اشارة 
و يشترط فى صحته أمور 
[الأول الإيمان] 


الأول الإيمان فلا يصح من غيره. 

يشترط فى صحة الاعتكاف الإسلام» فلا يصح من الكافر لأنه عباده و هى لا تصح من الكافر لاعتبار قصد القربةُ فى صحتهاء و 
كون الفاعل ممن يمكن ان يتقرب بها و الكافر لا يمكن حصول القرب له؛ مع ان منه ممن لا يحصل منه قصد التقرب كالمنكر 
للالوهية أعاذنا اللّه تعالى من إنكارهاء مضافا الى ان الاعتكاف هو اللبث فى المسجد و هو مناف مع الكفر لوجوب إخراجه عن 
المسجد بناء على كون الكافر مكلفا بالفروع 
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كالأصول كما هو الحق فيكون لبثه فى المسجد حراما فلا يصح منه بناء على حرمة دخول الكافر فى المسجد و حرمة لبثه فيه. و 
الظاهر اعتباره ابتداء و استدامة فلو ارتد فى الأثناء بطل اعتكافه: لافتقاره فى آن ارتداده إلى النيهُ على وجه يمكن ترتب القرية 
عليه و هى فى حال الارتداد منتفية عنه على هذا الوجه. اما لعدم تمشى قصد القربة منه ان كان ارتداده بإنكار اللّه سبحانه. و اما 
لعدم أهليته لان يحصل له القرب لو كان ارتداده بغيره» خلافا للمحكى عن المبسوط من عدم بطلانه بالا رتداد فى الأثناء و لا 
يخفى ما فيه» و لم يتعرض المصنف (قده) لاشتراطه لاستغنائه بذكر اشتراط الايمان لانه أخص من الإسلام؛ و اشتراط الأخص 
كاف عن اشتراط الأ-عم إذ مع انتفاء الأ-عم يكون الأسخص منتفيا قطعا و ان أمكن انتفائه مع وجود الأ-عم أيضاء و كيف كان 
فيشترط الايمان بالمعنى الأخص لعدم أهلية غير المؤمن لأن يتقرب به و ان أمكن منه قصد التقربء و لا إشكال فى انتفاء الثواب 
على عمله؛ و انه يكون هباء منثوراء و فى اعتبار الايمان فى صحةٌ العمل شرعا كلام قد مر فى الصومء و قد ادعى عليه الإجماع؛ و 
تظهر الثمرة فيما إذا نذر الاعتكاف نذرا مطلقا فى حال الاستبصار فارتد و اتى به فى حال الضلال ثم رجع الى الاستبصار فإنه لا 
يكفى ما اتى به فى حال ضلاله لما نذره وفاء بنذره لبطلانه بواسطةٌ انتفاء الايمان» و هذا بخلاف ما لو لم يكن الايمان شرطا فى 


صحته. 

[الثانى العقل] 

الثانى العقل فلا يصح من المجنون و لو أدوارا فى دوره؛ ولا من السكران و غيره من فاقدى العقل. 

و ذلك لان الاعتكاف من العبادات» و يعتبر فى العبادات القصد و هو منتف من فاقدى العقلء و انه يعتبر فى صحته التكليف و 
لو ندباء و لا إشكال فى عدم نيه فاقد العقل للخطاب. 

[الثالث نية القربة] 


الثالث نيه القربةٌ كما فى غيره من العبادات و التعيين إذا تعدد و لو إجمالا و لا يعتبر فيه قصد الوجه كما فى غيره من العبادات و 


ان أراد أن ينوى الوجه ففى الواجب منه ينوى الوجوب و فى المندوب الندب و لا 
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يقدح فى ذلكك كون اليوم الثالث الذى هو جزء منه واجبا لانه من احكامه فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها و 
لكن الأولى ملاحظة ذلكك حين الشروع فيه بل تجديد ني الوجوب فى اليوم الثالث و وقت النية قبل الفجر و فى كفاية النيه فى 
أول الليل كما فى صوم شهر رمضان اشكال نعم لو كان الشروع فيه فى أول الليل أو فى أثنائه نوى فى ذلكك الوقت و لو نوى 
الوجوب فى المندوب أو الندب فى الواجب اشتباها لم يضر إلا إذا كان على وجه التقييد لا الاشتباه فى التطبيق. 

فى هذا المتن أمور (الأول) يعتبر النيهُ فى الاعتكاف لانه من العبادات و هى مما تعتبر فيها النيهُ بلا خلاف فيهما بل بالاتفاق و 
المراد بالنية المعتبرة فيه هى ما يعتبر فى غيره من العبادات و قد تقدم تحقيق البحث عنها فى مباحث الوضوء و الغسل و التيمم 
من كتاب الطهارة و فى مباحث نيه الصوم مستوفى. (الثانى) يشترط فى صحته التعبين فيما إذا كان متعددا كالمنذور و المستأجر 
عليه و المندوب و غير ذلكك مما به يتعدد و قد تقدم وجه اعتباره و الضابط فيا يعتبر فيه و ما لا يعتبر فى أول الصوم و يكفى 
التعيين الإجمالى فى كلما يحتاج الى التعيين قال فى الجواهر يحتاج فى صحة العبادة إلى إرادة الخصوصية الموجبة لتعبينها مما 
تكون من مقوماتها و داخلة فى حقيقتها التى بها تتنوع العبادة و تصير بها نوعا مغايرا مع نوع أخر منهاء و المراد بتلكك الخصوصية 
هى ما توجب تعيين المنوى على وجه تشخصه فلا يجب فى الصوم مثلا-ان يتعرض لخصوص الكفارة مثلا فيما عليه الكفارة) 
بل يكفى القصد الى ما ذمته مع فرض اتحاده و ان لم يعلم كونه قضاء أو كفارة. و دعوى أنها أوصاف داخلة فى حقيقة 
المكلف به فيجب حينئذ قصدها واضحة المنع انتهى بمعناه. (الثالث) لا يعتبر فى الواجب من الاعتكاف قصد وجوبه. و لا فى 
المندوب منه قصد ندبهء ولا قصد وجه الوجوب و وجه الندب» و قد سبق فى مبحث الوضوء و غيره معنى الوجه و وجه عدم 
اعتباره و ما قيل فى وجهه مع ما فيه مستوفى. (الرابع) لو أراد ان ينوى الوجه فلا إشكال فى انه فى الواجب منه ينوى الوجوب 
كما فى المنذور و نحوه؛ و قد وقع الإشكال فى المندوب 
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منه حيث انه يصير واجبا بعد الشروع أو بعد مضى يومين منه على ما سيأتى» و قد وقع الخلاف فى كيفية نيهُ وجهه حينئذ على 
أقوال منها ما ذكره جماعة من الأصحاب و عليه المصنف (قده) فى المتن: من كفايةٌ نية الندبء و استدلوا له بان الاعتكاف عمل 
واحد و عبادهٌ واحدة؛ و لا توصف قبل وقوعه الا بالندب فالندب حينئذ وجهه. و الوجوب الحاصل بعد الشروع فيه أو بعد مضى 
البومين منه انما هؤ من احكامه لاهن وجوه امرهء ضرورة كوته بأمر أخر غير الأنمر بأصل الاغتكافء: و لا يعثبر فى صحخة 
الاعتكاف إتيانه بداعى هذا الأمر فضلا عن نيه وجهه. إذ هو توصلى لا يعتبر فى سقوطه إتيان متعلقة بداعيه. و لذا لو أتم الفاعل 
اعتكافه بداعى الأمر الأول غير عالم بالأمر الثانى صح فعله قطعاء و لعل وجوب إتمام الحج المندوب بعد الشروع فيه؛ أو وجوب 
إتمام النافلة بعد الشروع فيها لو قيل بوجوبه فى النافلة من هذا القبيل. ولا يورد عليه بما أورده فى المدارك من انه لا معنى 
لإيقاع الفعل الواجب على وجه الندب لان الوجوب لما كان عارضا على الفعل المندوب و قد أخذ وصف الندب فى موضوعه و 
يكون فى طول ندبه و العارض على الشىء لا يعقل ان يكون رافعا له إذ العرض لا يعقل ان يكون رافعا لموضوعه. فلا جرم 
يكون الفعل المندوب بوصف كونه مندوبا واجبا عند عروض سبب وجوبه من الشروع فيه. أو مضى يومين من أيامه» أو نذر 
إتفانة أو نحو ذلكك من العوارضء و من ذلكك يظهر ان الأمر الجائى من قبل نذر المندوب لا يتحد مع الأمر المندوب» ولا 
يتخذ كل واحد منهما ما يقتضية الآخر كما كان بعض مشابخنا يقول به مضرا عليه بل حال نذر المندوت كحال الإجارة عليه أو 
ما تأتى بأمر من يجب امتثال امره من المولى بالنسبةٌ الى العبد و الوالدين بالنسبةُ إلى الولد و هذا معنى ما ذكروه من كون 


الوجوب الحاصل بعد الشروع فيه أو بعد مضى اليومين منه من احكامه. 


و بالحملة فهذا الوجه مما لا غبار عليه. و منها ما اختاره فى المداركك من أنه ينوى فى ابتداء العمل إتيانه بجملته إلى أخره على 
ان يكون الجزء الأول منه أو اليومان الاو لا-ن على وجه الندب و الباقى على وجه الوجوب. و لما أورد على هذا الوجه بلزوم 
تقدم النية على محلها إذ محل فعل الواجب هو اليوم الثالث مثلا بناء على وجوبه بعد 
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مضى اليومين» فلو نواه فى أول الشروع فى العمل لزم تقديم النية على محلها مع ان اللازم مقارنتها مع العمل. 

أجاب بأن الاعتكاف واحد يعتبر فيه نية واحدة متعلقة بجملته لا بكل جزء جزء منه بالاستقلال مقارنة مع الشروع فى العمل» و هو 
كذلك حيث انه ينوى الجمله فى أول العمل غَاية الأمر انه يقع على وجهين بالنسبة إلى بعضه على وجه الندب و بالنسبةُ إلى 
بعضه الآخر على وجه الوجوب. 

و أورد عليه فى الجواهر بأنه لو تم ما ذكره لكان اللازم تجديد النية عند تحقق سبب الوجوب من الشروع فى العمل أو مضى 
يومين منه» إذ لا معنى لقصد امتثال الأمر الوجوبى قبل تحقق الخطاب به ضرورة عدم الوجوب الا بعد مضى اليومين مثلا. أقول 
يندفع ما أورد عليه بإمكان تحقق الخطاب على نحو الواجب المعلق لو قيل بإمكانه؛ أو بكون الأأمر و شرطه و امتثاله كلها 
تدريجية بناء على امتناع تصور الواجب المعلقء و لا يلزم منه قصد امتثال الأمر الوجوبى قبل تحقق الخطاب. و عندى ان هذا 
الوجه أيضا مما لا غبار عليه. 

و منها ما ذكره فى الشرائع من أنه ينوى الجزء الأول أو اليومين الأولين منه على وجه الندب مقتصرا عليه ثم يجدد النيةُ بعد الجزء 
الأول أو بعد مضى اليومين على وجه الوجوب. و أورد عليه بأن الاعتكاف لا يتحقق بالأقل من ثلاثة أيام و هى عبادة واحدة 
متصلة شرعاء و من شأن العباد المتصلة ان لا تفرق النية على اجزائها بل تقع بنية واحدة. و يندفع بأن وحدة العبادة لا يلازم مع 
وحدة نيتها كما أن تعددها لا يلازم مع تعددها بل كل من وحدة النية و تعددها يتبع الدليل الدال عليه» كيف و الحج عمل 
واحد و كل واحد من اجزائه يؤتى بينه مستقلة» و صوم كل يوم من شهر رمضان عبادةً مستقله و مع ذلكك يصح الإتيان بالجميع 
بنيةُ واحدهٌ على القول بصحته كما تقدم فى مباحث نيه الصومء و هذا الوجه أيضا مما لا غبار عليه. و عندى وجه أخر يمكن 
تطبيق ما 
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فى الشرائع عليه و هو ان يؤتى الكل على وجه الندب لا ان يقتصر على جزئه الندبى على وجهه ثم إذا شرع فيه أو مضى يومان 
منه يجدد النية على وجه الوجوبء و هذا أمس بما فى الشرائع حيث قال: و ان كان مندوبا نوى الندب و إذا مضى له يومان 
فجت الثالة على الأتظهر ىجد نيه الوجؤوب» فاق الظاهر مق .قوله: توق الت انه نوع الحملة عن وجة التدت و إذا مضق 
يومان و وجب الثالث تجدد النيهٌ إذ مع اقتصار قصد وجه الندب على الجزء المندوب لا يصدق تجديد النية على الجزء الواجب 
منه و كيف كان فعلى المختار من تدريجية الامتثال لا وقع لهذا الإشكال أصلاء لكون الامتثال التدريجى يقع بعضه على وجه 
الندب و بعضه على وجه الوجوب من غير اشكالء و لعل ما فى المتن من قوله: و لكن الأولى ملاحظة ذلكك حين الشروع ناظر 
الى الوجه الثانى الذى هو مختار صاحب المدارك. و قوله بل تجديد نيه الوجوب فى اليوم الثالث ناظر الى ما ينسب إلى الشرائع 
لمكا الامو الله العالم. (الخامس) وقت نية الاعتكاف هو أول الشروع فيه؛ و هو أول الفجر من اليوم الأول من أيامه لو 
لم يلاحظ دخول الليلة الأولى أو بعضها فى اعتكافه؛ و ذلكك بناء على عدم دخول الليله الاولى و الليل الرابعة فى أيامه مع عدم 
لحاظ دخولهما فيها كما هو الحق. و يأتى البحث عنه فيجب ان تكون النية مقارنة مع أول العمل بناء على الاخطار لا مقدما عليه 
لاعتبار مقارنتها مع العمل على القول بالإخطارء و لا يؤخر عنه للزوم كون الجزء الأول من العمل بلا نية. و المحكى عن فقيه 


عصره فى رسالته هو كفاية التبيت هنا كما يكفى فى شهر رمضان. و لم يعلم انه يقول بكفايته بناء على الداعى أو الاخطار. و 
التحقيق ان يقال: بعدم اعتبار مقارنة النيه مع أول العمل فى شىء من العبادات بناء على الداعى كما مر مرارا و اعتبارها معه بناء 
على الاخطارء و حيث ان المختار فيها كفاية الداعى و عدم اعتبار المقارنة مع كفايته فالأقوى صحة وقوعها فى أول الليل مع 
بقائها فى خزانة النفس الى الشروع فى العمل حتى ينتهى إلى أخره» و توقيت المصنف (قده) إياها بقبل الفجر اما على القول 
بالإخطار و ان لم يكن هو قائلا به» أو على القول بالداعى إذا ذهل و غفل بنحو ذهب الداعى بالمره و دخل فى الصبح كذلك. 
و وجه الاشكال 
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ينشأ من عدم حدوث اللبث عن داعى الاعتكافء و من ان طرو الغفله كذلكك فى الأثناء لا يضر بالداعى إذا كان بحيث لو التفت 
ليرى فى نفسه العزم على العملء و يكون طروها فى الابتداء كذلكك, كما انه فى صوم شهر رمضان يكون كذلك فإنه تصح 
النية فى أول الليل إذا نام معها الى الصباح و لم ينتبه الا بعد الفجرء و الأقرب صحته فى الاعتكاف أيضا لعدم الفرق بناء على 
الداعى بينه و بين صيام شهر رمضان و سائر العبادات هذا كله مع عدم لحاظ إدخال الليل الأول أو شىء منه فى الاعتكافء و لو 
شرع فيه من أول الليل الأول أو من أثنائه نواه من ذلكك الوقت الذى يشرع فيه بناء على صحة الزيادة على ثلاث أيام ببعض اليوم 
أو الليل كما سيأتى. (السادس) لو نوى الوجوب فى المندوب أو الندب فى الواجب فمع كونه على وجه الاشتباه فى التطبيق و 
كون الداعى هو الأ-مر الواقعى المتوجه اليه الا-انه يخيل وجوبه مع كونه ندبيا أو العكس فلا بأس و يصح منه و مع كونه على 
وجه التقيبد فلا يصح لعدم امتثال الأمر المتوجه اليه واقعاء و إتيانه بداعى الأمر التخيلى و هو لا يوجب الاجزاء؛ وقد مر بسط 
الكلام فى ذلكك فى المسأله الاولى من مسائل أبحاث نية الصوم. 


[الرابع الصوم] 


الرابع الصوم فلا يصح بدونه» و على هذا فلا يصح وقوعه من المسافر فى غير المواضع التى يجوز له الصوم فيهاء و لا من 
الحائض و النفساءء و لا فى العيدين بل لو دخل فيه قبل العيد بيومين لم يصح و ان كان غافلا حين الدخولء نعم لو نوى اعتكاف 
زمان يكون اليوم الرابع أو الخامس منه العيد فان كان على وجه التقييد بالتتابع لم يصح. و ان كان على الإطلاق لا يبعد صحته 
فيكون العيد فاصلا بين أيام الاعتكاف. 

يشترط فى صحة الاعتكاف الصوم, فلا يصح بدونه. وفى الجواهر بلا خلاف فيه؛ بل الإجماع بقسميه عليه» و عليه نصوص 
#كواثرة. 

ففى خبر الحلبى المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام قال: و تصوم ما دمت معتكفا. 
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و خبر الزهرى عن زين العابدين عليه السّلام: و صوم الاعتكاف واجب. 

و المروى فى العيون عن الرضا عليه السلام قال قال على بن أبى طالب عليه السلام: 

لا اعتكاف الا بالصوم. و مثله خبر ابى داود و خبر محمد بن مسلم و خبر عبيد بن زرارة المروى كلها فى الكافى عن الصادق 
عليه السلام و غير ذلكك من الاخبارء فلا يصح وقوعه من المسافر فيما لا يجوز له الصوم فيه» خلافا للمحكى عن الصدوق و 
الشيخ و الحلى فذهبوا الى استحبابه فى السفر و استدلوا له بأنه عبادة لا يشترط فيها الحضرء و حيث انه مشروط بالصوم فإطلاق 


دليل مشروعيته و عدم تقييدها بالحضر يثبت جواز صومه فى السفرء و لا يخفى ما فيه فإنه يمكن ان يقال بالعكس من ذلكك و 
هو ان اعتبار الصوم فى الاعتكاف و إطلالق عدم صحته فى السفر سواء كان فى حال الاعتكاف أو غيره يثبت عدم جواز 
الاعتكاف فى السفرء مع ان التعارض بين إطلاق ما يدل على جواز الاعتكاف فى السفرء و إطلاق ما يدل على عدم جواز الصوم 
فيه بالعموم من وجه المقتضى لسقوطهما معا فى مورد التعارضء فلا وجه لترجيح إطلاق ما يدل على جواز الاعتكاف فى السفر 
على إطلاق ما يدل على عدم جواز الصوم فيه» و نتيجة سقوطهما هو انتفاء ما يدل على مشروعيةٌ الاعتكاف فى السفر. و بالجملة 
فلا ينبغى التأمل فى عدم صحته من المسافر الذى لا يصح منه الصوم» بخلاف ما يصح منه فى السفر كالمنذور سفرا أو سفرا و 
حضراء و كالثلاثة بدل الهدى. و الثمانية عشر بدل البدنة» و الثلاثة التى للحاجة فى المدينة و كالصوم المندوب عند من يجوزه 
في اسه 

و كذا لا يصح من الحائض و النفساء لعدم صحةٌ الصوم منهما و ان لم يصح منهما أيضا لحرمة اللبث فى المسجد عليهما. 

و كذالا يصح فى زمان لا يصح فيه الصوم كالعيدين؛ فلا يصح الشروع فيه من يوم الفطر أو الأضحى بل لو دخل فيه قبل العيد 
بيومين لم يصح و ان كان غافلا حين الدخول لبطلان صوم يوم الثالث و حرمته عليه و عدم جواز الفصل بين الايام الثلاثة بتركك 
اليوم الثالث و الإتيان به فى اليوم الرابع لاعتبار التوالى فى أيامه بالإجماع. 
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ولو نوى اعتكاف زمان رابعة أو خامسة العيد فان كان على وجه التقيبد بالتتابع بأن ينوى اعتكاف جميع الأيام الأربعة أو 
الخمسة شيئا واحدا و عملا فاردا قاصدا لصومه كذلككء كما ينوى اعتكاف ثلاثة أيام و صومها كذلكك لم يصح لاشتماله على 
يوم لم يصح الصوم فيه و يبطل اعتكافه» و ان كان على وجه الإطلاق بأن نوى الثلاثة المشتملة على الزيادة شيئا و الزيادة عليها 
شيئا أخر ففى صحة ما عدا العيد أو بطلا-نه (وجهان): من تحقق أقل الاعتكاف: و من ان متعلق النيه الجميح. أقول: إذا نوى 
اعتكاف ستةٌ أيام أحد الأيام الثلاثة الثانية منها العيد لا على وجه التقيبد بالتتابع فلا ينبغى الإشكال فى صحة الثلاثة الأولى منها 
لأنها أقل زمان يصح فيها الصوم و الاعتكاف و لم يعتبرها مقيدةٌ بما يزيد عليهاء و اما الثلاثة الثاني فإن صادف اليوم الأول منها 
مع العيد يبطل و لا يضر بطلانه بصحة الثلاثة الأولى المتقدم عليه» و لو استمر عليه و أتى به فى اليوم الثانى و الثالث منه يصح و 
يكون اعتكافا مستأنفا يجب إتمامه بيوم أخرء و ان صادف اليوم الثانى من الثلاثة الثانية العيد يصح اليوم الأول منها و هو اليوم 
الرابع من أول الشروعء و يبطل اليوم المصادف مع العيد و يصح اليوم السادس و لا يجب إتمامه بيومين آخرين لانه اعتكاف 
مستأنف لا يجب إتمامه إلا بعد مضى يومين منه و هاهنا قد مضى من الاعتكاف الثانى يوم واحد لدخول اليوم الرابع فى 
الاعتكاف الأول و انقطاعه بفصل العيد فى اليوم الخامس فلم يمض من الاعتكاف الثانى الا يوم واحد و هو اليوم السادس فلا 
يجب إتمامه؛ و ان صادف اليوم الثالث من الثلاثة الثانية العيد فهو باطل قطعاء و فى بطلان اليومين المتقدمين عليه اعنى اليوم 
الرابع و الخامس من أيام الاعتكاف احتمالان: من إدخالهما فى الثلاثة الاولى: و من ان كل ثلاثة اعتكاف على حدة و لذا يجب 
الثالث منها فيجب السادس بعد اعتكاف الرابع و الخامس.ء و التاسع بعد اعتكاف السابع و الثامن منها فيجب السادس بعد 
اعتكاف الرابع و الخامسء و التاسع بعد اعتكاف السابع و الثامن فيكون حال كل ثلاثة كالثلاثة الاولى فى بطلان اليومين الأولين 
منها إذا صادف اليوم الثالث منها مع العيدء هكذا ينبغى ان يحرر المقام و لم أر من حرره كذلكك و الحمد لله على إرشاده. 
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[الخامس ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام] 


الخامس ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام؛ فلو نواه كذلكك بطلء و اما الأزيد فلا بأس به و ان كان الزائد يوما أو بعض يوم أو ليلة 
أو بعضهاء و لأحد لأ-كثره» نعم لو اعتكف خمسة أيام وجب السادس بل ذكر بعضهم انه كلما زاد يومين وجب الثالث فلو 
اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع و هكذاء و فيه تأمل» و اليوم من طلوع الفجر الى غروب الحرمة المشرقية فلا يشترط إدخال 
اليل الاولى و لا الرابعة وان جاز ذلك كما عرفت»ء و يدخل فيه الليلتان المتوسطتان و فى كفايةٌ الثلاثة التلفيقية إشكال. 

فى هذا المتن أمور (الأسول) يشترط فى صحة الاعتكاف ان لا يكون زمانه أقل من ثلاثة أيام» فلو نواه كذلكك بطلء و فى 
الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه» أقول: و يدل على ذلكك من الأخبار. 

خبر ابى بصير المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. 

و خبر عمر بن يزيد المروى فى التهذيب عنه عليه السّلام قال: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام. 

و خبر داود بن سرحان المروى فى الكافى قال بدأنى أبو عبد الله عليه السّ.لام من غير ان أسأله فقال: الاعتكاف ثلاثة أيام يعنى 
السنةٌ ان شاء اللّه .)١١‏ 

و خبر ابى عبيدة المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّلام قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام 


آخرء و ان شاء خرج من المسجدء. فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام آخر 


)١(‏ قوله يعنى السنةُ هو من كلام الراوى و المعنى ان السنة الجاريهُ فى الاعتكاف ثلاثة أو المراد انه قال ذلكك فى الاعتكاف 
السنهُ فيكون لبيان الفرد الخفى (مرآة العقول) 
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(الأمر الثانى) لا بأس بالزيادةٌ على الثلاثةُ إجماعاء و يدل عليه من النصوص ما ورد من استحباب الاعتكاف فى العشر الأواخر من 
شهر رمضانء و ان رسول الله صِلَى الله عليه و آله كان يعتكف فيه, و انه فاته فى عام بدر فاعتكف فى العام القابل عشرين عشر 
العامة و عقر ققناء اليا فاتهودى قول :رمو ل الل صلى اللداعلية:و الذة ان اعتكاك ع فى شهر ومفان مدال حجين و عدز قن 3 
ما ورد من استحباب اعتكاف شهرين فى المسجد الحرام ففى خبر أبى حمزةُ المروى فى ثواب الاعمال عن زين العابدين عليه 
الشد.لام قال: و الله لقضاء حاجته يعنى الأخ المؤمن أحب الى الله عز و جل من صيام شهرين متتابعين و اعتكافهما فى المسجد 
الحرام» و مثله خبر ابن عمار و خبر إبراهيم الحاذقى المرويين فى الكافى عن الصادق عليه السشلام» و خبر ابى عبيدة المتقدم الذى 
فيه: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر و ان شاء خرج من المسجد. 

(الأمر الثالث) لا خلاف ظاهرا فى انه لأحد فى طرف الأكثر من الاعتكافء و أرسله غير واحد من الأصحاب إرسال المسلمات» 
و يمكن ان يستأنس له بتحديد الطرف الأقل؛ و السكوت عن تحديد الطرف الأكثر حيث انه يشعر بعدم حد فيه إذ لولاه لكانوا 
متعرضين له كما تعرضوا لطرف الأقل. (الأمر الرابع) لا بأس بكون الزيادة يوما أو بعض يوم أو ليله أو بعضهاء و يمكن ان يستدل 
له بعدم التحديد فى الطرف الأكثر اللازم منه إدخال بعض اليوم أو الليلهُ فيه» و ما فى خبر ابى عبيدة من قوله عليه السلام: 

فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام و ان شاء خرج من المسجدء فإن إطلالق قوله عليه السّلام: وان شاء خرج من 
المسجد يشمل ما إذا خرج فى أثناء اليوم الرابع» أو عند ابتدائه أو عند انتهائه» فيدل بالدلالهُ السياقية على جواز زيادهٌ البعض» 
لكن فى الجواهر يحكى عن بغية شيخه كاشف الغطاء الميل الى العدم» قال فى الجواهر: 

و عليه إبداء الفرق. (الأ-مر الخامس) المشهور على انه لو اعتكف خمسة أيام وجب اليوم السادسء و يدل على ذلكك خبر ابى 
عبيدةً المتقدم الذى فيه: فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخرء و هو كما ترى نص فى 


وجوب اليوم السادس إذا اعتكف بعد الثلاث الأولى بيومين يجب الثالث بعدهما حتى يتم ثلاثة 
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أيام أخر. (الأمر السادس) ذكر الشهيد الثانى فى المسالكك و سبطه فى المدارك عدم القائل بالفرق بين اليوم السادس و بين كل 
ثالث من كل ثلاثة» و إذا قلنا بوجوب السادس لقلنا بوجوب كل ثالث من كل ثلاثة بعده» لكن يجب القول بوجوب السادس 
لانه منصوص لخبر ابى عبيدة فيجب القول بوجوب كل ثالث بعده. 

أقول يمكن ان يستدل لوجوب كل ثالث من كل ثلاثة بخبر ابى عبيدة أيضا فإن فيه: من اعتكف ثلاثة أيام فهو فى اليوم الرابع 
بالخيار و قوله: فإن أقام يومين بعد الثلاثة (الحديث) فإن إطلاقه يشمل كل ثلاث و انصرافه إلى الثلاثة الاولى من حين الشروع 
فى الاعتكاف بدوى لا يضر بالتمسكك بالإطلاق» فلو اعتكف ثمانية أيام وجب اليوم التاسع و هكذا. (الأمر السابع) المشهور على 
ان المراد من اليوم هو يوم الصوم اعنى من طلوع الفجر الصادق الى ذهاب الحمرةٌ المشرقية عن سمت الرأسء فلا يشترط إدخال 
الليله الاولى و لا الرابعة» و يعتبر دخول الليلتين المتوسطتينء فهنا دعويان إحداهما عدم دخول الليله الاولى و لا الرابعة» و هذه 
الدعوى متفرعة على كون المراد باليوم هنا هو يوم الصوم, و استدلوا له بأنه المعروف من اليوم عند الإطلاق لغهُ و استعمالاء و قد 
استعمل فيه فى القران الكريم عند قوله تعالى سوا عَلَيِهمْ سَتِعْ لال وَ مان أيام. إذ الظاهر من الأيام بقرينة مقابلتها مع الليالى 
هو الأيام التى تقابلهاء لا ما يعمها و يشملهاء خلافا للمحكى عن العلامة و جماعةٌ من دخول الليلة الاولى فى الاعتكاف لكون 
المراد من اليوم هو المركب من بياض النهار و الليل؛ و استدلوا له باستعمال اليوم فى المركب من الليل و النهار و بدخول 
الليلتين المتوسطتين فى الاعتكافء و قال فى المسالكك: 

بان هذا اولى. و لكن الأقوى ما عليه المشهور لان الاستعمال فى الأعم أعم من الحقيقة؛ و دخول الليلتين المتوسطين لقيام الدليل 
عليه لا يثبت كون المراد من اليوم هو الأ-عم, و تظهر الثمرة فى الليلة الأولى فإنها تدخل فى الاعتكاف على القول بإرادة الأعم 
من اليوم» و خارجة عنه على القول بإراده ما يقابل الليل من اليوم» و قد تقدم فى بيان وقت نيه الاعتكاف ان وقته عند طلوع 
الفجر من اليوم الأول و ان كان الاولى تقديمها 
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عند أول الليل ثم تجديدها عند طلوع الفجر. هذا تمام الكلادم بالنسبةٌ إلى الليلة الاولى, و اما الليلة الرابعة فينبغى ان يقال: 
بخروجها عن الاعتكاف إذ لا وجه لتوهم دخولها فيه» لكن فى المدارك انه احتمل بعض الأصحاب دخول الليله المستقبلة فى 
مسمى اليوم» و على هذا فلا ينتهى الأيام الثلاثة إلا بانتهاء اليل الرابعة. قال: و هو بعيد جدا بل مقطوع بفساده انتهى. 

أقول قال المحقق المجلسى (قده) فى كتاب السماء و العالم من البحار: لا ريب فى ان الليل بحسب الشرع مقدم على اليوم؛ فما 
ورد فى ليله الجمعة مثلا انما هى الليلة المتقدمة لا المتأخرة؛ و ما يعتبره بعض المنجمين و بعض العرب فى تأخير الليلة فهو 
محض اصطلاح منهم. و لا يبتنى عليه شىء من أحكام الشريعة» ثم قال: و مما يدل عليه ما رواه الكلينى فى الروضة بسند موثق 
عن عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان المغيرية يزعمون ان هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة فقال: كذبوا هذا اليوم 
ليل الماضية» ان أهل بطن نخلة حيث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرامء ثم ذكر (قده) المغيرية و قصه أهل بطن نخلة الى 
ان قال: فالليل سابق على النهار و محسوب مع اليوم الذى بعده يوماء و ما سبق من تقديم خلق النهار على الليل لا ينافى ذلكك 
انتهى. أقول: و لعل ما احتمله هذا البعض من الأصحاب من دخول الليلة المستقبل فى مسمى اليوم مأخوذ مما زعمه المغيرية أو 
اتخذه مما يدل على تقديم النهار على الليل» و كيف كان فهو احتمال يقطع بفساده؛ هذا تمام الكلام فى الدعوى الاولى اعنى 
دعوى عدم دخول الليلة الاولى و لا الرابعة فى الاعتكاف الا فيما إذا أدخلهما أو أدخل بعضهما فيه بالنية. 


واما الدعوى الثانية فهى فى دخول الليلتين المتوسطتين فيه فالمشهور فيه ذلكك خلافا لما فى الخلافء قال فى المسأله الخامسة و 
العشرين من كتاب الاعتكاف إذا قال للّه على ان اعتكف ثلاثة أيام» لزمه ذلكك, فان قال متتابعة لزم بينهما ليلتان» و ان لم يشترط 
المتابعة جاز له ان يعتكف نهارا ثلاثة أيام لا لياليهن» ثم نقل أقوال أصحاب 
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الشافعى و غيرهم الى ان قال: دليلنا ان الأصل براءة الذمهُ و الذى وجب عليه بالنذر الاعتكاف ثلاثة أيام؛ و اليوم عبارة عما بين 
طلوع الفجر الثانى إلى غروب الشمس هكذا ذكره الخليل و غيره من أهل اللغة و الليل لم يجر له ذكر فوجب ان لا يلزمه انتهى» 
ولا يخفى ما فيه مع انه (قده) ذكر فى المسأله الحادية عشر منه انه لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و ليلتين الى ان قال: 
دليلنا إجماع الفرقة على انه لا يجوز (أو لا يكون) الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام انتهى» و كيف كان فالأقوى ما عليه المشهور من 
جهة اعتبار الاستمرار الذى أخذت الأيام الثلاثة ظرفا لهء و من المعلوم انه مع خروجه عن المسجد فى الليلتين المتوسطتين لا 
يكون اللبث فيه مستمرا ثلاثة أيام» و ان كان معتكفا فى تلكك الأيام المتوالية على سبيل الاستمرارء و هكذا فى نظائر الاعتكاف 
مثل أيام الإقامة و أيام الحيض و الطهر و الخيار و نحوها. 

فان قلت: يمكن ان يكون التوالى فى الاعتكاف كالتوالى فى الصوم فيما يعتبر فيه الموالاة كالكفارات» فكما انه يتحقق فيه 
الموالاة مع خروج الليل إجماعا كذلكك يتحقق فى الاعتكاف بتوالى الأيام الثلاثة مع خروج الليالى عنه. 

قلت الفرق بين الاعتكاف و الصوم مضافا ما ذكرت فى السؤال من الإجماع على تحقق التوالى فى الصوم مع خروج الليل» هو ان 
الاعتكاف يتحقق فى الليل كما يتحقق فى النهار» و من ثم لو صرح بإدخال الليالى أو بعضها و اتى بلفظ يستلزم إدخالها دخلت» 
و إذا لم يدخل الليالى المتوسطهُ كان قد فرق الاعتكاف فلا يكون متتاليا و هذا بخلاف الصوم. فإنه لما لم يتحقق فى الليل تعين 
حمل الموالاه فيه على توالى نهار الأيام خاصة لامتناع غيره؛ و الموالا المعتبرة فى الاعتكاف اعتبرت فى الفعل الواقع فى الأيام؛ 
و المعتبرة فى الصوم اعتبرت فى نفس الأيام؛ و الا فالإفطار فى الليل يتخلل بين الصومين و ان كانت الموالا متحققةٌ بين يوميهاء 
هذا مضافا الى ان المعهود فى الاعتكاف و السيرةٌ الجارية فيه هو استمراره من أول شروعه الى غروب يوم الثالث منه و عدم 
انقطاعه بالخروج فى الليالى المتوسطة بين أيامه بخلاف الصوم, مع ان فى 
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وجوب الكفارة بالجماع فى الليل دلالة على وجوب الاعتكاف فيه. 

ففى خبر ابن أعين المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام عن رجل وطأ امرئته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضانء قال: عليه 
الكفارة قلت: فإن وطأها نهارا قال: عليه كفارتان. (الأمر الثامن) المحكى عن العلامة فى المختلف اجزاء التلفيق فى صدق الثلاثة 
مع الاتصالء و عليه جماعة أخرى منهم صاحب الجواهر (قده) و قالوا بأنه لو نوى الاعتكاف فى أول الظهر من يوم الخميس مثلا 
يحصل اقله بمضى هذا النصف من يوم الخميس و تمام يوم الجمعة و السبت و نصف يوم الأحد إلى الظهر منه» فيتحقق بيومين 
تامين و نصف يوم الخميس و نصف من الأحد فيدخل فيه ثلاءث ليالء ليله الجمعة و السبت و الأحدء خلافا للمحكى عن 
المبسوط و جماعة أخرى فذهبوا الى عدم الاجزاء بذلكك. و استدل للأول بأن المنساق الى الذهن من اعتبار الأيام الثلاثة فى 
عدد الاعتكاف هو مقدار الزمان المساوى لزمان ثلاثة أيام» لا خصوص تلك الأيام بعينهاء لكونه المتداول فى الاستعمالات كما 
فى مثل قوله تعالى حَلَقَ الكلطازات و الْأرض فى بيه اام حيث :ان المراد.من ستة أيام فيه هو مقندازها إذ لأ يوم قبل خلق 
التموات:و الأسزقين كب الاك يقي بشافا الن إراقة كل لقن نهنا وكين فال المقام الذى يكتفى فيه بالتلفيق قطعا كاقل 
الحيض أو أكثره و أكثر النفاس و اقامة العشرُ فى المسافر و أيام الاستبراء و العدهُ و مده الخيار. حيث انه يكتفى فى جميع تلكك 


الموارد بالمده المضروبة لها و لو حصلت بالتلفيق. 

و استدل للثانى: بأن اليوم حقيقة عرفا و لغهُ فى زمان مخصوص ممتد من أول الفجر الصادق الى الغروبء و بعض اليوم ليس 
بيوم حقيقة لمغايرة الجزء و الكل كما هو واضحء الا ان تقوم قرينةٌ على ارادة مقدار زمانه عند إطلاقه و هى منتفية فى المقام» بل 
يمكن ان يدعى بقيامها على اراد خصوص اليوم منه فى المقام و هى اعتبار الصوم فى الاعتكاف الذى لا للفيق فيه قطعاء بل 
اللازم من جواز التلفيق بما صورناه اعتبار صوم أربعة أيام من الخميس إلى أخر يوم الأحد لعدم تمشى التلفيق فيه و قيام قرينة 
فى 
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الموارد التى ذكروها فى الاستدلال مثل الآيهُ المباركة و المقامات التى ذكر اجزاء التلفيق فيها لقيام الدليل عليه لا يقتضى حمل 
مورد الاعتكاف عليهاء مع عدم قيام دليل عليه فى هذا المورد بل مع قيام الدليل على عدمه؛ و هو اعتبار الصوم فيه مع عدم صحة 
التلفيق فيه» و لا شبههٌ فى احتمال اعتبار خصوصية اليوم الكامل فى المقام؛ و معه فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الدليل فى 
اعتباره مع عدم ما يدل على خلافه» فالأقوى عدم الاجزاء بالتلفيق» نعم لا بأس بازياد بعض اليوم أو الليل على الأيام الثلاثة كما 
تقدم فى البحث عن نيته. 


[السادس ان يكون فى المسجد الجامع] 


السادس ان يكون فى المسجد الجامع» فلا يكفى فى غير المسجد و لا فى مسجد القبيلهُ و السوقء و لو تعدد الجامع تخير بينها» و 
لكن الأحوط مع الإمكان كونه فى أحد المساجد الأربعة مسجد الحرام و مسجد النبى (ص) و مسجد الكوفة و مسجد البصرة. 
فى .هذا المتن أمون (الأول) شبرط فى محخة الافتكاق ان يكرة قن السجد'اجمافا هنا بقشسمية و التصوض بيه سشقيضة و 
سيمر عليك بعضها و قد تطابق النصوص و الفتاوى على عدم صحته فى غير المسجد مطلقا من غير فرق فى المعتكف بين الرجل 
و المرأة خلافا للمحكى عن بعض العامة فجوز للمرئة الاعتكاف فى مسجد بيتها و هو مردود بالإجماع منا على خلافه» و بالجملة 
فلا خلاف فى اشتراط كونه فى المسجد. و انما الخلاف فى تعيينه فقد اختلفوا فيه على أقوال منها ما هو المحكى عن ابن ابى 
عقيل: من صحته فى كل مسجد من الجامع و غيره» و يستدل له بظاهر الآيةُ المباركة: 

ولا تباشروهن و أنتم عاكفون فى المساجد. حيث انها تدل على اعتبار كونه فى المسجد» و صحته فى أى مسجد كانء و تقريب 
دلالتها على الأول أنها خصت تحريم المباشرة مع النساء لمن كان معتكفا فى المسجدء و لو كان الاعتكاف صحيحا فى غيره لم 
يكن التحريم مختصا بمن كان معتكفا فيه» فمن اختصاصه به يثبت اعتبار صححته فيه» و تقريب دلالتها على الثانى هو الإتيان 
بالجمع المعرف باللام اعنى قوله: فى المساجد, و هو 
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يدل على العموم؛ و فيه ان ظهور الجمع فى العموم و ان كان مما لا ينكر الا-انه مخصص بالنصوص الدالةٌ على المسجد 
المخصوص كما سيأتى. 

و منها اعتبار كونه فى المسجد الجامع و هو المسجد الذى يجتمع فيه المعظم من أهل البلد فى مقابل مسجد السوق أو القبيلة و 
نحوهما مما أعد لطائفة خاصة؛ فهو اى المسجد الجامع مما أعد لمعظم أهل البلد سواء انعقد فيه الجمعة أو الجماعة أم لاء و ان 
كان لا ينفكك فى الغالب عنهما أو عن أحدهماء لكنه لا يعتبر فى صدق الجامع انعقادهما أو انعقاد أحدهما فيه» بل المدار فى 


صدقه كونه مما أعد لمعظم أهل البلد. 

قال فى الروضة: و هو اى المسجد الجامع ما يجتمع فيه أهل البلد و ان لم يكن أعظم لا نحو مسجد القبيل» و هو مختار المحقق 
فى الشرائع» و حكى عن المفيد أيضاء و قد اختار غير واحد من المتأخرين كصاحب الجواهر و غيره» و استدلوا له بجمله من 
النصوص. 

كصحيح الحلبى المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام قال عليه السّ.لام: لا اعتكاف الا بصوم فى مسجد الجامع» و صحيح 
داود بن سرحان المروى فى الكافى عن الصادق عليه الّ.لام قال: ان عليا كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام أو 
مسجد الرسول صلى الله عليه و سلّم أو مسجد جامع. و خبر على بن عمران عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام انه قال: 
المعتكف يعتكف فى المسجد الجامع؛ و خبر داود بن الحصين المحكى عن جامع البزنطى عن الصادق عليه السلام قال عليه 
السّ.لام: لا اعتكاف الا بصوم وفى المصر الذى أنت فيه» و قال فى الوسائل بعد نقل هذا الأخير و هذا مبنى على عدم وجود 
المسجد الجامع فى غير المصر غالبا انتهى. 

و منها اعتبار كونه فى مسجد جماعة أو ما يصلى فيه صلاة اليومية بالجماعة. و حكى عن جماعة من الأصحاب و ظاهرهم 
الانعقاد فيه و لو لم يكن جامع البلد» و استدلوا له بنصوص كثيرة. 
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كصحيح الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: لا يصلح الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول 
أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفا. 

و موثق ابن سنان المروى فى الفقيه عن الصادق عليه الس لام قال: لا يصلح العكوف فى غيرها (يعنى غير مكة) الا ان يكون فى 
مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلّم أو فى مسجد من مساجد الجماعة. 

و خبر يحى بن العلاء الرازى عن الصادق عليه السشّلام قال: لا يكون اعتكاف إلا فى مسجد جماعة. 

و خبر عمر بن يزيد المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّد.لام قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام ما تقول فى الاعتكاف ببغداد 
فى بعض مساجدها فقال: لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة قد صلى فيه امام عدل صلاهُ جماعة: و لا بأس ان يعتكف فى مسجد 
الكوفةُ و البصرة و مسجد المدينةُ و مسجد مكةء بناء على ان يكون المراد بالإمام العدل الامام العدل المقابل لإمام المخالف كما 
كان هو الغالب فى مساجد البغداد, لا الامام المعصوم بقرينة ما فيه من نفى الباس عن الاعتكاف فى المساجد المذكورة فى 
ذيله» إذ لو كان المراد من قوله: امام عدل هو ذلك لا نحصر صحةٌ الاعتكاف فى المساجد التى ينفى عنها الباس فلا معنى حينئذ 
لنفى البأس عنها بعد الحكم باعتبار كون المسجد مما صلى فيه المعصوم مع كون هذه المساجد المذكورة مما صلى فيه 
و خبر ابى الصلاح الكنانى المروى عن الصادق عليه السّلام قال ان عليا كان يقول: 

لا ارى الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام أو فى مسجد الرسول صلَّى الله عليه و سلّم» أو فى مسجد جامع جماعة. 

و منها اعتبار كونه مسجدا يصلى فيه صلاهٌ الجمعةٌ بالجماعة» و هو المحكى عن 
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انتصار السيد و مبسوط الشيخ» و حكاه فى المحكى عن المختلف عن المفيد و ابن حمزة و الحلى. 

ويستدل لهذا القول بالمرسل الذى حكاه فى المختلف عن ابن الجنيد انه روى عن ابن سعيد عن الصادق عليه السّلام جوازه فى 
كل مسجد صلى فيه امام عدل صلاةً جمعة» و فى المسجد الذى يصلى فيه الجمعةٌ بإمام و خطبة. 


و منها ما عن الأكثر و نسب الى الشيخ و المرتضى و الصدوق و ابى الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة وابن سعيد و هو انه لا 
يصلح الاعتكاف إلا فى أربعة مساجد, المسجد الحرام؛ و مسجد النبى صلَّى الله عليه و سلّم و مسجد الكوفة» و مسجد البصرة» و 
مثله المحكى عن ابن بابويه الا انه بدل مسجد البصرة بمسجد المدائن» و نسب مسجد البصرة إلى رواية» ثم قال: و العله فى 
ذلكك كله انه لا يعتكف إلا-فى مسجد جمع فيه امام عدلء و جمع النبى صلَى الله عليه و سلّم بمكة و المدينة» و جمع أمير 
المؤمنين عليه السّ.لام فى هذه المواضع؛ و عن الشيخ صحته فى الخمسة بذكر مسجد المدائن مع مسجد البصرة» و استدلوا له 
مضافا الى الإجماع المدعى به فى الانتصار و الخلاف و التبيان و الغنية و السرائر و مجمع البيان. 

بصحيح عمر بن يزيد المتقدم و فيه قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام ما تقول: فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدهاء فقال: لا 
اعتكاف إلا فى مسجد جماعة صلى فيه امام عدل صلاء جماعة و لا بأس ان يعتكف فى مسجد الكوفة و البصرة و مسجد 
المدينةٌ و مسجد مكة. 

و مرسل الفقيه و فيه وقد روى فى مسجد المدائن. 

وما أرسله ابن الجنيد و قال روى ابن سعيد عن الصادق عليه السلام: جواز الاعتكاف فى كل مسجد صلى فيه امام عدل صلاةٌ 
الجمعة جماعة؛ و فى المسجد الذى 
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تصلى فيه الجمعةٌ بإمام و خطبة. 

و مرسل المقنع و فيه لا اعتكاف إلا فى مسجد يصلى فيه الجمعة بإمام و خطبة بناء على حمل الإمام فى هذه الاخبار على إمام 
الأصلء و هذه الاخبار كما ترى مقيدة بما إذا كان المسجد مما جمع فيه امام معصوم جمعة أو جماعة فينحصر فى الأربعة أو 
الخعبة المذ كوززة !و الاخباز البتقدىة :الى استدل ابيا للأقزال الأخر مطلقة :فتكت خملوا علي تلك الأخفان النفيدة غلنى:ما 
تقتضيه القاعدة فى الجمع بين المطلق و المقيد مع ان جواز الاعتكاف فى هذه المساجد متيقن» و فيما سواها مشكوكء. فيجب 
الاقتصار على المتيقن» هذه جملهٌ الأقوال فى المسألة» و ما استدل به لكل واحد منهاء و قد ظهر مما ذكرناه ان منشأ الاختلاف فى 
الأقوال هو اختلاف الاخبار فى ذلككء فلا بد من الجمع بين تلكك الاخبار على ما يرفع الاختلاف. فتقول: الظاهر عدم الاختلاف 
فى الاخبار التى عبر فيها بالمسجد الجامع؛ و مسجد الجماعة؛ و المسجد الذى صلى فيه امام عدل صلاةه الجمعة جماعة؛ إذ 
الجميع ينطبق على المسجد الجامع بمعنى ما يجتمع فيه المعظم. فى مقابل مسجد السوق و القبيلة مع إمكان تفسير الجامع بما 
يصلى فيه الجمعه كما فسره فى مصباح المنير بذلككء أو بما يصلى فيه الجماعة كما فسره به فى المسالك, و ذلكك لوقوع 
الجماعة و الجمعه فى الأمصار بحسب الغالب فى ما يجتمع فيه المعظم. فمآل هذه الطوائف أعنى ما عبر فيها بالجامع» أو مسجد 
الجماعة» أو ما يصلى فيه الجمعهُ واحدء و اما ما عبر فيه بالمساجد المخصوصة الأربعة أو الخمسة كصحيح عمر بن يزيد فهو و 
ان كان صحيحا من حيث السند لكن لا دلالهُ له على إرادهً امام المعصوم فيما فيه من امام عدل لما أوضحناهء مع ان تنكير العدل 
فى قوله: امام عدل يشعر بل يدل على كون المراد اى عدل كانء لاا خصوص المعصوم. و به يجاب عن الاستدلال بمرسل المقنع 
مع ما فيه من الإرسالء و اما مرسل الفقيه» و ما أرسله ابن الجنيد فيرد عليهما مضافا الى ما يرد على الاستدلال» بصحيح عمر بن 
يزيد» و بمرسل مقنع من انهما لا يدلان على حصر الجواز بما صلى فيه إمام الأصل بالجمعة أو الجماعة» 
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هذا مضافا الى منع كون هذه الاخبار مقيدة» و ما عداها مطلقةٌ الواجب حملها عليها إذ فى ما عداها ما لا يقبل ذلكك و كيف 
يصح حمل ما فى صحيح داود بن سرحان الذى فيه: ان عليا كان يقول: لا ارى الاعتكاف إلا فى المسجد الحرام» أو مسجد 


الرسول» أو مسجد جامع؛ على ارادة المسجد الحرام» و مسجد الرسول عن قوله: أو مسجد جامع» أو حمل قوله فى خبر داود بن 
الحصين: لا اعتكاف إلا فى المصر الذى أنث فيه على احدى المساجد الأربعة: أو الخمسة: أو حمل ما فى موثق ابن سنان: لا 
يصح العكوف فى غيرها يعنى مكة الا ان يكون فى مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله» أو فى مسجد من مساجد الجماعة 
فلا ينبغى التأمل فى إراده الفضيلهُ فى تلكك الأخبار المنصوصة بالمساجد المخصوصة. و اما دعوى الإجماع فهى موهونة بالقطع 
بتحقق الخلافء و كون المسأله ذات أقوال متعددة. و اما كون المساجد المخصوصة متيقنةُ فهو لا تنافى جواز الإتيان فى غيرهاء 
إذا دل عليه الدليل» فالحق جواز الإتيان بكل مسجد أعد لاجتماع المعظم فيهاء سواء أقيمت فيه الجماعة أو الجمعة أم لاء و سواء 
صلى فيه المعصوم جمعة أو جماعة أم لاء و لكن الأحوط مع التمكن من الإتيان فى إحدى المساجد المخصوصة عدم اختيار 
غيرهاء لما ذكر من كونها المتيقن» و للخروج عن مخالفة من اختصه بها و اللّه العالم. 


[السابع اذن السيد بالنسبة إلى مملوكه] 


السابع اذن السيد بالنسبة إلى مملوكه؛ سواء كان قنا أو مديرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرر منه شىء؛ و لم يكن اعتكافه اكتساباء 
و اما إذا كان اكتسابا فلا مانع كما انه إذا كان مبعضا فيجوز منه فى نوبته؟؟؟ مولاه من دون اذن بل مع المنع منه أيضاء و كذا 
يعتبر إذن المستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاص.ء و اذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقه و اذن الوالد و الوالدة 
بالنسبة إلى ولدهماء إذا كان مستلزما لإيذائهماء و اما مع عدم المنافاة و عدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم؛ و ان كان أحوط خصوصا 
بالنسبة إلى الزوج و الوالد. 
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فى هذا المتن أمور (الأسول) لا خلاف ولا إشكال فى اعتبار اذن المولى فى صحة اعتكاف العبدء لما تقدم فى أبحاث الصوم 
المستحب من انه عبد مملوكك لا يقدر على شىء؛ فما فيه من المنافع و الانتفاعات و التصرفات لمولاه» ولا يصح له التصرف فيه 
بلا اذن من مولاه لانه» تصرف فى ملكك الغير من دون اذنه» فكلما يكون شيئا معتدا به عرفا من أفعاله و حركاته و سكناته خارج 
عن تحت سلطنته و مملوكك لمولاه» ولا شبهة ان الاعتكاف فى المسجد الذى لا يكون أقل من ثلاثة أيام يكون كذلكء أى 
شىء معتد به عرفا فيحتاج فى صحته إلى اذن مولاه. فلا يصح منه الا بإذن مولاه» و ليس المانع عن صحته كونه مفوتا لحق 
مولاه» و مانعا عن استيفائه» بل لو لم يكن كذلك لكان باطلا لانه تصرف فيما للغير من دون اذنه كتصرف أحد فى ملكك الأخرء 
حيث ان المنع عنه لا ينوط بكونه مفوتا لحق مالكه. بل انما هو لأجل كونه تصرفا فى ملك الغير؛ و لا يحل لأحد ان يتصرف فى 
ملكك غيره الا باذنه» و لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه. و قد استوفينا فى بيان خروج ما كان من تصرفاته يعد شيئا معتدا به عن 
حيز سلطنته عن الآية المباركف عبد مملوكك ل يدر حل َْء وَ هَل علي مَؤلاة: فى بيع العبد فى المعاملات. (الأمر الثانى) لا 
فرق فى المملوك فيما ذكر بين كونه قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا لم يتحرر منه شىء» و ذلك لمناط تحقق 
الممنوعية فى الجميع؛ و هو كونه عبدا مملوكا فلا يقدر على شىء و هذا ظاهر. (الأمر الثالث) يصح الاعتكاف من المكاتب إذا 
كان اعتكافه اكتساباء كما إذا آجر نفسه للاعتكاف نيابة عن غيره ميتاء أو عن الحى بناء على صحة النيابة عن الحى أيضاء و 
ذلك لا لأجل عدم الحاجة الى الاذن حينئذ» بل لتحقق الاذن من مولاه بعقد المكاتبة. اللهم الا ان يمنعه عن مثل هذا الاكتسابء 
فلا فرق مع عدم المنع عنه بين كون الكتابة مطلقة» أو مشروطة» لتحقق الاذن بصدور عقد الكتابة مطلقا و لو كانت مشروطة. 
(الأمر الرابع) يصح الاعتكاف من العبد المبعض إذا هاياه )١١‏ مولاه إذا كان الاعتكاف منه فى توبته» بحيث 


(1) المهاياة فى كسب العبد انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه و يكون كسبه فى كل وقت لمن ظهر له بالقسمة (مجمع 
لصوي 
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تسع توبته له من دون اذن من مولاه» بل و لو مع نهيه عنه أيضاء لأنه لكونه مبعضا يكون بعض منافعه له على مقدار تبعيضه فى 
المملوكية. فتصير منافعه مشتركة بينه و بين مولاه على نحو الإشاعة؛ و لا يجوز لأحد من الشركاء ان يتصرف فيما له على الإشاعة 
إلا بإذن شريكه. لكن الاذن يتحقق من المولى بإيقاع المهاياة بينه و بين عبده» فتصير منافعه التى للعبد متميزة عما تكون لمولاه 
بواسطة المهاياة و صحتها فيكون تصرفه فى أيام نوبته فى ملكه. مع اذن مولا-ه الذى هو شريكه فيها كما هو ظاهر. (الأمر 
الخامس) صرح الشهيد (قده) باعتبار إذن المستأجر فى صحة اعتكاف أجيره الخاصء و اختاره صاحب الجواهر (قده) و غيره 
أيضا مستدلين له بكون المستأجر مالكا لمنفعة أجيره؛ و ما ذكروه على إطلاقه ممنوع؛ بل يجب التفصيل فى الأجير فإنه يتتصور 
على أقسام. 

(الأول) فيما إذا أجر نفسه فى كلما له من المنافع و الافعال بحيث يصير جميع منافعه ملكا للمستأجر و فى هذا القسم يصح القول 
بتوقف صحة اعتكافه على إذن مستأجرة لان هذا الفعل الصادر منه يكون ملكا لمستأجره لا يصح تصرف الأجير فيه الا بإذنه» 
فهو حينئذ كالعبدء الا ان منافع العبد مملوكة لمولاه تبعا لملكه لعينه» نظير ملكك منافع الدار لصاحب الدار تبعاء و فى هذا الأجير 
مملوكة للمستأجر بعقد الإجارة» نظير ملكك مستأجر الدار لمنافعها بالإجارة» و كيف كان فحكم هذا الأجير حكم العبد فى عدم 
صحةٌ تصرفاته فيما له من المنافع إلا بإذن مستأجرة» و لعل ما استدلوا به من كون منفعته لمستأجره انما هو فى هذا القسمء إذ فيه 
يكون نفس فعله الاعتكافى ملكا لمستأجره. فلا يصح استيفائه من الأجير إلا بإذن مستأجرة. (القسم الثانى) ما إذا أجر نفسه لعمل 
فى وقت معين يضاد مع الاعتكاف فى ذلكك الوقتء كما إذا أجر نفسه لتعمير دار المستأجر فى أيام معينة» حيث ان عمله فيها لا 
يجتمع مع عمل الاعتكاف فى ذلك الوقت لكونه ضدا له. و هذا يدخل فى باب الأمر بالشىء؛ و حيث انه لا يقتضى النهى عن 
الضد الخاص و ان كان موجبا لارتفاع الأمر عنه» فلو تركك المأمور به و اشتغل بضده يكون صحيحاء اما بالملاك, أو لصيرورته 
مأمورا بالأمر الترتبى على ما حقق فى الأصولء فاللازم 
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حينئذ صحة اعتكافه و ترتب الثواب عليه» و ان كان عاصيا لما يجب عليه بعقد الإجارة و مستحقا للعقوبة على تركه. (القسم 
الثالث) ما إذا لم يكن الاعتكاف منافيا مع ما يجب عليه بالإجارة» كما إذا أجر نفسه لخياطة ثوب أو كتابة كتاب فى زمان معين» 
فاعتكف فى المسجد و اشتغل بما يجب عليه بالإجارة» و لا إشكال فى صحةٌ اعتكافه» و صحةٌ عمله المستأجر عليه و استحقاقه 
الأسجرة» و أوضح من ذلكك ما إذا توقف العمل المستأجر عليه باللبث فى المسجد كما إذا أجر نفسه لتعمير المسجد فى زمان 
معين بحيث يتوقف اشتغاله به على لبثه فيه» فيقصد الاعتكاف فى لبثه فيه زمان عمل المستأجر عليه» و هذا مما لا اشكال فيه. 
فتبين ان صورة بطلان الاعتكاف منحصرة بالقسم الأول» بحيث لم يكن الأجير مالكا لعمل من اعماله كالعبد و فيما عداه يصح 
منه الاعتكاف و ان كان عاصيا بترك العمل المستأجر عليه فى القسم الثانى أيضا. (الأمر السادس) ظاهر الأصحاب اعتبار اذن 
الزوج فى صحة اعتكاف الزوجة؛ و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه» معللين بملكية الزوج منافعهاء فلا يجوز صرفها بغير الاذن» 
وقد يدعى دلالة صحيح ابى ولاد المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عليه» و فيه سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن 
امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هى معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها فتهيأت لزوجها حتى 


واقعها (الحديث) فان فى التعبير فى السؤال بقول السائل: و هى معتكفة بإذن زوجها دلالة على مفروغية اعتبار اذن الزوج فى 
صحة اعتكافهاء و الا لم يكن محل لذكره. مضافا الى اشتراط الصوم فى الاعتكاف مع اعتبار اذن الزوج فى المندوب من الصوم 
(هذا). ولا يخفى ما فى هذه الأدله من الوهن, للمنع عن ملكك الزوج منافع الزوجة» و المنع عن عدم جواز صرفها بغير الاذن» و 
منع دلالة صحيح ابى ولاد على اعتبار اذن الزوج فى اعتكاف الزوجة» بل و لا إشعاره به» و منع اعتبار اذن الزوج فى صحةُ صوم 
المندوب من زوجته كما تقدم, و منع اعتبار الصوم المندوب فى صحة الاعتكاف لكفاية مطلق الصوم فى صحته و لو كان واجبا 
كما يأتى» و إمكان انفكاك الصوم المندوبء و الاعتكاف 
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فى الا-ذن بأن كانت مأذونه فى الصوم دون الاعتكاف. فاللازم صحة اعتكافها إذا كانت مأذونه فى الصوم المندوبء فلا يدل 
على اعتبار اذنه فى اعتكافهاء و التحقيق ان يقال: 

ببطلا-ن اعتكافها فيما إذا كان عله تامه لتفويت التمتع منها بحيث لولاه لتمتع منها زوجها قهرا لكونه حينئذ عله تامة للتفويت 
المحرم عليهاء و العلٌ التامه للمحرم محرمة؛ و مع حرمته يكون باطلا لأن النهى عنه يقتضى فساده. و فيما إذا لم يكن كذلك لا 
يكون فاسداء لان فساده متوقف على النهى عنه؛ و لا يكون منهيا عنه لأن النهى عنه متوقف على كون الأمر بالشىء مقتضيا للنهى 
عن ضده الخاصء و هو ممنوع بالمنع عن مقدميهُ فعل الضد لترك ضده حسبما برهن عليه فى الأصولء هذا إذا صار الاعتكاف 
موجبا لتفويت حق الزوج من الاستمتاع بهاء و مع عدمه كما إذا كان الزوج غائبا عنهاء أو مريضاء أو صغيراء أو معتكفا مثلها 
فالحكم بعدم البطلان أظهرء فالمتحصل هو بطلان اعتكاف الزوجة من دون اذن زوجها فيما إذا كان عله تامه لتركك تسليم نفسها 
بزوجها لان يتمتع بها و صحته فيما عداه» و قد مر بعض الكلام فى ذلكك فى البحث عن تطوع الزوجة بالصوم. (الأمر السابع) 
المحكى عن الدروس اعتبار اذن الوالد و المضيف فى صحة اعتكاف الولد و الضيف. و الأقوى فى الضيف عدم اعتبار اذن 
مضيفه لعدم الدليل عليه أصلاء بل لعله لا يحتاج الى البيان» و لعل ما ذكره (قده) انما هو لأجل اعتباره فى الصوم المندوب مع 
اشتراط الصوم فى الاعتكاف و هو مع ما فى اعتبار اذن المضيف فى صحة تطوع الضيف بالصوم ممنوع بعدم اعتبار الصوم 
المسدوب فى الاعتكافء. و اما اعتكاف الولد فالحق فيه عدم اعتبار اذن الوالد فيه. الا إذا كان موجبا لإيذائه حيث انه حرام 
حينئدذ لحرمة إيذائه من غير اشكالء و لا فرق بينه و بين الوالده فى ذلكء بل لعل حرمة إيذاء الوالدة تكون آكدء و فيما سوى 
ذلك فلا دليل على البطلان مع نهيهما عنه فضلا عن اعتبار إذنهماء لكن الأحوط مراعاة إذنهما و عدم الاشتغال به بدونه لا سيما 
مع نهيهماء أو نهى أحدهما عنه. 
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[الثامن استدامة اللبث فى المسجد] 


الثامن استدامة اللبث فى المسجدء فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم, و الجاهل به. 
اما لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطلء و كذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو 
للاغتسال من الجنابة أو استحاضة و نحو ذلكك. و لا يجب الاغتسال فى المسجد و ان أمكن من دون تلويث وان كان أحوطء. و 
المدار على صدق اللبثء فلا ينافيه خروج بعض اجزاء بدنه من يده أو رأسه أو نحوهما. 

فى هذا الكن أعون. (الأول) يعبر فى ضححة الاعتكاف اسطافة اللبث فى السجد بمقدار ها يحصضل به العدى المعخير فقن 


الاعتكاف, و هو ثلاثة أيام» و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه؛ بل الإجماع بقسميه عليه. و عن المدارك نسبته الى العلماء كافة 
و يدل عليه مضافا الى الإجماع و الى انه لا معنى للاعتكاف الا اللبث فى المسجدء فيكون اللبث ذاتيا له بمعنى ما ليس بخارج 
عن حقيقته بل هو نفس مهيته فلا يعقل تحقق الاعتكاف مع انتفائه» النصوص الكثيرة. 

ففى خبر داود بن سرحان المروى فى الكتب الثلاثة عن الصادق عليه السّلام قال: 

ولا ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منهاء ثم لا يجلس حتى يرجعء و المرأهُ مثل ذلكك. 

و خبره الأخر المروى فى الكتب الثلاثة قال كنت بالمدينة فى شهر رمضان فقلت لأبى عبد الله عليه السّلام: انى أريد ان اعتكف 
فما ذا أقول و ما ذا افرض على نفسى. فقال: 

لا تخرج من المسجد إلا لحاجةٌ لا بد منهاء و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسكك. 

و خبر عبد الله بن سنان المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّد.لام قال عليه السَلام: ليس للمعتكف ان يخرج من المسجد الا 
الى الجمعة أو جنازة أو غائط. 
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و صحيح الحلبى المروى فى الكتب الثلاثةُ عن الصادق عليه الس لام قال: لا ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا 
بد منهاء ثم لا يجلس حتى يرجعء و لا يخرج فى شىء إلا لجنازة. أو يعود مريضاء ولا يجلس حتى يرجعء قال: و اعتكاف المرأة 
مثل ذلكك. (الأممر الثانى) لو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة لخروجه. فان كان قبل إكمال الثلاثة بطل اعتكافه من 
أصلهء و لو كان بعد إكمالها صح اعتكافه الى زمان الخروجء و بطل ما يقع منه بعده. اللهم الا ان ينوى اعتكافا مستأنفا ثلاثة 
أيام» أو أزيد و ذلك لان المستفاد من النصوص المتقدمة فى الأمر الأول شرطية استدامة اللبث فى صحته المقتضى لانعدام 
المشروط بانعدام شرطه. (الأمر الثالث) لا-فرق فى بطلا-ن الاعتكاف بالخروج عن المسجد بين ان يكون عالما بمبطليته» أو 
جاهلاء و ذلك لان المستفاد من النصوص المتقدمة كون الاستدامة من الشروط الواقعية» و هى لا تتفاوت بين العلم و الجهل 
بهاء وان كان يتفاوت فى المعذورية و عدمها إذا كان جاهلا قاصراء و أرسل فى الجواهر نفى الفرق بين العلم و الجهل بالحكم 
فى المقام إرسال المسلمات»ء و قال (قده): الجهل بالحكم ليس عذرا بخلاف الموضوع. 

(الأسمر الرابع) المعروف على انه لو خرج ناسيا أو ساهيا لم يبطل اعتكافه و فى الجواهر دعوى نفى الخلا-ف فيه» و يستدل له 
بأصالة عدم مانعية الخروج النسيانى عن صحته بعد عدم قيام الدليل عليهاء إذ الدليل على مانعية الخروج من دون الأسباب 
المبيحة له اما الإجماع على مانعيته» أو الاخبار المتقدمة فى الأمر الأول المشتملةٌ على النهى عن الخروج المستفاد منها مانعية 
الخروج عن صحته. أو كونه منافيا لحقيقة الاعتكافء إذ هو كما عرفت ليس الا اللبث فى المسجد مع النية» فالخروج بما هو 
خروج ولو كان عن سهو أو نسيان مناف مع حقيقته» موجب لانتفائه» و شىء من هذه الأدلة لا يثبت البطلا-ن مع الخروج 
النسيانى. اما الإجماع فلأ-نه فى صورة العلم و الاختيار بل قد عرفت دعوى نفى الخلا.ف فى عدم البطلا-ن عند الخروج مع 
النسيان, و اما الاخبار فهى أيضا منصرفة عن صورة النسيان فى أنفسهاء و لا سيما مع اشتمالها على النهى عن الخروج المختص 
بصورة التذكرء إذ لا يصح نهى الناسى عنه, و اما كونه منافيا لحقيقة الاعتكاف. 
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فالكلام هاهنا فى اليسير من الخروج الذى لا ينافى مع صدق اللبث عرفا كالخروج بقدر ما لا بد للحاجة كما سيأتى» مع انه لو 
كان قاطعا لحقيقته لكان منافيا معه. فيما يكون بضرورة فيه و فيما لا بد منه. غايهُ الأمر عدم الإثم فيه لو كان الاعتكاف واجبا. 
واما الخروج الطويل المضاد مع صدق الاسم معه فهو خارج عن محل الكلام كما سنذكره؛ و بالجملُ فشىء من هذه الأدلهٌ لا 


يوجب البطلان مع الخروج بالسهو أو النسيان» فمع الشكك فى بطلانه به يكون المرجع هو الأصلء أى أصاله عدم مانعيته عنه» بل 
يصح الرجوع الى حديث الرفع» و الاستدلال به على عدم البطلان تاره بجملهٌ ما فيه من رفع النسيان» حيث انه يدل على ان حكم 
الخروج مع التذكر مرفوع عند طرو النسيانء بناء على تعميم المرفوع بكلما يكون قابلا للرفع و الوضع شرعاء من الحكم التكليفى 
و الوضعىء و يكون المستفاد منه اختصاص حكم مانعيه الخروج بصورة التذكرء و ارتفاعه بسبب النسيان» و هذا الرفع واقعى 
كالوضع مع التذكر فيدل على اختصاص المانعية بصورة التذكر. 

واخرى بجمله ما فيه من قوله: ما لا يعلمون, إذ بعد التذكر يشكك فى بطلان الاعتكاف للشكك فى كون الخروج النسيانى قاطعا 
له فقاطعية المشكوكة بعد تذكره مرفوعة برفع ما لا يعلمون» لكن هذا رفع ظاهرى يثبت الصحة فى مرحلة الظاهر عند الشكك 
فيها واقعاء و الفلا يمس بكرمه الواقع» و يشهد على صحة التمسككث بحديث الرفع فى المقام استشهاد الامام عليه السلام به على 
بطلان الحلف بالطلاق و العتاق و الصدقةٌ عند الاستكراه. 

ففى صحيح البزنطى عن ابى الحسن الرضا عليه السّ.لام فى الرحل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاءق و العناق و صدقة ما 
يملك أ يلزمه ذلكك؟ فقال عليه السّلام: لا قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم: 

وضع عن أمتى ما اكرهوا عليه؛ و ما لم يطيقواء و ما أخطئواء فان الاستشهاد بقول رسول الله صلى الله عليه و سلّم على رفع ما 
اكرهوا و ما لم يطيقوه و ما أخطئوا دليل على ارادهُ رفع الحكم الوضعى مما فيه» و حيث ان من جملة ما فيه هو النسيان» فيدل 
على 
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رفع مانعيته الخروج عن المسجد بسبب النسيان فيثبت صحة الاعتكاف مع الخروج عن النسيان و هو المطلوب» هذا ما قيل» أو 
يمكن ان يقال: فى عدم مانعية الخروج النسيانى عن صحته. و لا يخلو عن المنع. اما التمسكث بأصالته عدم المانعية فهو يتم إذا لم 
يكن دليل اجتهادى فى المقام يقتضى البطلا-ن» لكن الانصاف وجوده فيه» و هو إطلاءق الاخبار المتقدمة الدالهٌ على مانعية 
الخروجء و لو ما كان منها مشتملا على النهى؛ لأن النهى غيرى دال على مانعيةُ متعلقة» فلا فرق فيما يدل على المانعية بين ما كان 
بخطاب الوضع الشامل للمتذكر و الناسىء أو كان بالخطاب التكليفى» حيث ان الخطاب التكليفى؛ إذا كان غيريا دالا على 
المانعية أو الجزئية أو الشرطية يعم الناسى أيضاء و معه فلا ينتهى الرجوع الى الأصل العملى. نعم الإجماع على مانعيةُ الخروج لا 
يشمل الخروج النسيانى» لعدم الإجماع فيه» بل ادعى الإجماع على عدمهاء كما ان التمسكك بمنافاة الخروج مع حَقَيقَهُ الاعتكاف 
أيضا لا يتم فى الخروج الذى هو محل الكلاءم فى المقام» حيث قد عرفت فى تقريب الاستدلال بان البحث فيما إذا صدق 
الاعتكاف عرفا مع الخروج. و اما التمسكث بحديث الرفع اما جملةُ ما فيه من رفع النسيان فهو فاسدء لان الكلام فى حكم المنسى 
عد زوال السعاق او قدغية:ف الأضول ان موارى التمسكة بالحديث انما هو فيما إذا كان المرفوع امرا وجوديا شاغلا لممحله 
المناسب له فى عالم العين أو الاعتبار» و ان يكون قابلا للرفع التشريعى إما بنفسه. كما إذا كان حكماء أو بأثره كما إذا كان 
موضوعا لحكم شرعىء و ان يكون فى رفعه منهُ على المكلف؟ حيث انه ورد فى مقام الامتنان» و ذلكك كأكل شىء محرم نسيانا 
لحرمته» حيث انه مما وجد فى عالم العين و يكون بأثره قابلا للرفع و هو الحرمة و المانعيةٌ لما لم تكن مجعولة بالأصالة» و كان 
وضعها بتعلق الأمر بشىء مقيد بعدم شىء أخر حيث ينتزع منه مانعيةُ ذاكك الأمر الذى اعتبر عدمه فى متعلق الأمر يكون رفعه 
أيضا برفع منشأ انتزاعه و هو الأمر بذاكك المقيد فرفع مانعية المانع مع بقاء الأمر بذات المقيد مجردا عن قيده يحتاج الى دليل 
يدل عليه» و ليس فى رفع 
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النسيان دلالة عليه» وان شئت فقل: ان لسان نفى النسيان بمعنى المنسى هو رفعه من حيث هو رفع, لا إثبات شىء أخر» و 
الحاصل ان المانعية كانت منزعة عن الأمر بالشىء المقيد بعدم المانع» و يكون رفعه برفع ذاككء و مع رفعه إثبات صحة الممنوع 
مجردا يحتاج إلى أمر أخر و يحتاج إثباته إلى الدليل» و ليس فى نفى الأمر المتعلق بالمقيد دلالة على تعلقه بالمتعلق المجرد عن 
قيده كما لا يخفى. فالقول بان وجوب المتعلق مجردا عن التقيد بعدم المانع يثبت بالأدلة المثبتةُ له» و نفى مانعية المانع فى حال 
النسيان يثبت بحديث الرفع اعنى ما فيه من رفع النسيان» و من ضمه الى تلك الأدلةٌ يثبت وجوبه بلا قيد عدم المانع ساقطء لا 
يصح الاعتماد عليه» هذا. و اما التمسكك بجمله ما فيه من رفع ما لا يعلمون» حيث انه بعد رفع النسيان يشكك فى حكم هذا 
الخروج النسيانى من جهة الشكك فى اختصاص مانعية الخروج بصورة التذكر أو شموله لما كان بالنسيان» و فى مثله يصح 
التمسكك برفع ما لا يعلم, الا انه متوقف على عدم تمامية إطلاق ما يدل على مانعيته» و الا فمعه فالمحكم هو إطلاقه؛ و كيف 
كان فلو تم الإجماع على عدم بطلان الاعتكاف بالخروج عن النسيان فهوء و الا فالحكم بالصحة معه لا يخلو عن الاشكالء و لا 
فرق فى النسيان بين كونه نسيان الحكم. حيث انه بعد نسيانه يصير جاهلا به فيشمله إطلاق ما يدل على رفع الحكم المجهول. 
أو نسيان الاعتكاف» أو نسيان حدود المسجدء فخرج عن حله بزعم انه غير خارج. 

(الأأمر الخامس) المصرح به فى الشرائع بطلان الاعتكاف بالخروج عن المسجد عن كره. حيث يقول: فلو خرج بغير الأسباب 
المبيحة بطل اعتكافه طوعا أو كرهاء و يستدل له بان الاعتكاف لبث فى المسجد. و الخروج مناف له. و المحكى عن العلامةٌ فى 
التذكرة اختصاص البطلان بالخروج الاختيارىء اما إذا أخرج كرها فلاء الا مع طول الزمان بحيث يخرج عن كونه معتكفاء و فى 
المدارك نفى البأس عما ذكره فى التذكرة» و استدل له بالأصل» و حديث رفع القلم و عدم توجه النهى الى هذا الفعل. 

و ظنى عدم الخلاف بين ما ذكره المحقق و ما ذكره العلامة؛ لأن المحقق يقول 
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بالبطلان مع الإكراه فيما إذا لم يصدق اللبث فى المسجد مع الخروج الإكراهىء و العلامة يقول: بالصحة إلا فيما إذا خرج عن 
كونه معتكفاء و كيف كان فمع انتفاء صدق اللبث فى المسجد ينبغى القول بالبطلان» لانتفاء موضوعه. و لعله لا ينبغى الخلاف 
فيه بل يمكن ان يقال: بعدم الخلاف فيه. و مع صدق اللبث فيه بكون الخروج يسيرا كالخروج للحاجات الضرورية فالأقوى عدم 
البطلان» لما ورد من الرخصة فى الخروج للحاجة بأدنى من الإكراه و أسهل منه. بحيث يقطع بالترخيص فيه فيما هو أشد منه. و 
إذا ثبت جواز الخروج لحاجة من الحوائج فأى حاجة أشد من دفع ضرر الإكراه» و إذا جاز عند طرو ضرورة من الضرورات فأى 
ضرورة أقوى من ضرورة دفع ضرر المتوعد عليه عند الإيعاد عليه فهذا لبس بقياس يحرم العمل به كما هو ظاهر. 

(الأمر السادس) لا يبطل الاعتكاف بالخروج لضرورة فى الجملة بلا خلاف فيه و عن المنتهى انه قول العلماء كافة» و يدل عليه 
من النصوص. 

صحيح داود بن سرحان المروى فى الكتب الثلاثة عن الصادق عليه السّلام قال: لا ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع 
إلا لحاجة لا بد منهاء ثم لا يجلس حتى يرجعء و المرأة مثل ذلكك. و غير ذلكك من الاخبار التى تقدم بعضها فى الأمر الأول» و 
لافرق فى الضرورة بين كونها عقلاء مثل تحصيل الغذاءء أو الدواءء. أو الماء لمن كان فاقدا لهاء و لا يتمكن من تحصيلها و هو 
فى المسجد. أو شرعا كقضاء الحاجهٌ من بولء أو غائط, أو الاغتسال من الجنابة» أو الاستحاضة الوسطى و الكبرى إذا استلزم 
الاغتسال فى المسجد تلويثه» أو عاده كالاغتسال فيه إذا لم يستلزم إتيانه فى المسجد تلويثه. لجريان العادُ على الخروج منه له و 
لو لم يستلزم الإتيان به هتكا للمسجد أو مكثا محرما عليه و ذلكك لقيام السيرة على الخروج لمثله» فيعد الخروج له ضروريا 
بحسب العادة» و فى وجوب الخروج حينئذ و عدمه وجهان. ظاهر الأكثر الأول, لعله للهتكك و الامتهان المنافى للاحترام» لكن 


لزومهما على الدوام ممنوع, بل الأحوط عدم الخروج فيما إذا لم يستلزم تلويثاء و لم ينته الى الهتكك المحرم, و منه بظهر عدم 
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جواز الخروج للوضوء أو الغسل المندوب كما صرح بعدم جوازه فى الغسل المندوب فى المداركء و هو المحكى عن التذكرة 
و استحسنه فى المداركك أيضا. (الأمر السابع) قال فى المعتبر: يجوز ان يخرج رأسه ليرجل شعره و يده و بعض أطرافه لما يعرض 
من حاجة الى ذلككء لان المنافى للاعتكاف خروجه لا خروج بعضه. و قد روى الجمهور عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم كان بذ اك رأسه لك رجله و عو معتكف: و كان لأ يدخل الببت إلا لحاجة الأنسان: و قال الشهيد الثاني (قده) فى 
المسالكك؛ يتحقق الخروج من المسجد بخروج جزء من البدنء لمنافاة خروج الجزء له كالكل. و الأقوى دوران الأمر بين صدق 
اللبث مع إخراج بعض البدن و عدمه. فيصح مع صدقه. و يبطل مع عدمه. و ربما يفرق بين خروج المعظم من البدن و إبقاء 
القليل منه» و بالعكسء كما ربما يختلف الصدق بين الإ.خراج على سبيل الدوام و مده طويلة» و بين زمان قليل» أو إخراجه 
لحاجة و لو لأجل ترجيل شعره؛ و من دون حاجة اليه» و كيف كان فالمدار على صدق اللبث و عدمه. و اما ما روى الجمور عن 
عائشةُ ففيه انه مع عدم كونه من طرقنا لا ظهور فيه لخروج رأسه صلَى الله عليه و سلّم عن المسجدء نعم الظاهر منه إدناء رأسه 
الى جانب عائشة؛ و كون عائشة فى خارج المسجده و من الغريب استظهار وقوع ذلكك (اى ترجيل شعره صلّى الله عليه و سلم) 
فى المسجد. قال: اما لذهابها اليه أو لاعتكافها أيضا فى المسجد انتهى» و هو كما ترى بعيد. 

و مما ذكرناه من حصول التفاوت فى صدق اللبث بين ما كان إخراج البعض فى تمام مده الاعتكاف و بعضه. يظهر صحة ما 
استدركه فى الجواهر بقوله: نعم ليس له ان ينوى الاعتكاف ببعض بدنه؛ و ليس ذلكك مناقضا لحكمه الأول بعدم المنافاة فى 
خروج بعض اجزاء بدنه» و ذلكك لعدم صدق اللبث فى الأول دون الأخير» فما فى شرح النجاهً لبعض السادة (قده) من التناقض 
بين الحكمين مندفع بعدم التناقض بينهماء مع ان الظاهر من قوله فى الجواهر: ليس له ان ينوى الاعتكاف ببعض بدنه هو كون 
الحوى الكمذكافه يضقي لايد خا رجا عنه عقي الأخريى شو 
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كما قال ضرورة عدم مشروعية مثل ذلكك. و اما إخراج بعض البدن مع صدق اللبث معه فإنما لا يكون مضرا لمكان صدق اللبث 
بتمام البدن عرفا من جه المسامحة العرفية لكون الخارج قليلا من البدن لا يضر خروجه فى صدق اللبث بتمامه» و كيف هذا مع 
قصده عدم الاعتكاف بشىء من بدنه أصلا و لو بقدر القليل منه الذى لا يضر خروجه فى الأثناء فى صدق اسم اللبث عرفا بتمام 
البدن و الله العالم. 


[مسائل] 

[مسألة ١‏ لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل] 

مسأله ١‏ لو ارتد المعتكف فى أثناء اعتكافه بطل و ان تاب بعد ذلكك إذا كان ذلكك فى أثناء النهار بل مطلقا على الأحوط. 

قد مر حكم هذه المسألهُ فى مبحث شرائط صحة الاعتكافء و لا يخفى ان الحق ان يقول المصنف (قده): بل مطلقا على الأقوى. 
وانما اقتصر على ذكر الاحتياط لمخالفة الشيخ فى المبسوط فى بطلان الاعتكاف بارتداد المعتكف فى الليل» بخلاف ما كان 


منه فى أثناء النهار؛ فان البطلا-ن به مما عليه الاتفاق؛ و يمككن ان يكون خلاف الشيخ لأجل عدم دخول الليل عنده فى 
الاعتكاف» و كيف كان فالأقوى بطلانه بالارتداد فى أثنائه» و لو كان الارتداد فى الليل لا فى النهار. 


[مسألة ؟ لا يجوز العدول بالنية من اعنكاف الى غيره] 


مسألة ”لا يجوز العدول بالنية من اعتكاف الى غيره و ان اتحدا فى الوجوب و الندبء و لا عن نيابةٌ ميت إلى أخر أو الى حى أو 
عن نيابةُ غيره الى نفسه أو العكس. 

و ليعلم ان الأصل عند الإتيان بعمل من عبادة أو معاملة من عقد أو إيقاعء بل ما تكون معاملة بالمعنى الأعم بمعنى عدم اعتبار 
قصد القربه فى صحته و ان لم تكن من العقود و الإيقاعات عدم جواز العدول منه الى الأخرء سواء كان فى الأثناء أو بعده» و 
سواء كان المعدول عتة و المعدول اليه مختلفيق فى الوجوب و الندذيه أو القشاء و الأداءء أو فى الأصالة و المحمل: أو فى التيابة 
عن الحى و الميتء أم لاء فلا يجوز العدول عما قصد الإتيان به الى شىء أخر و ذلكك اما فى الأثناء فلان العدول اما يكون 
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باعتبار انقلاب ما مضى من المعدول عنه الى المعدول اليه» أو يكون باعتبار بقاء ما مضى على ما كان من الهوية الواقعة» و إيقاع 
ما يأتى منه على الهوية المعدول إليهاء أو يكون باعتبار بقاء ما مضى على ما كان من الهوية الواقعة» و إيقاع ما يأتى منه على 
الهوية المعدول إليهاء و كل واحد منهما فاسد: اما الأول فلاستازامه انقلاب الشىء عما هو عليه و هو فى التكوينيات مستخيل؛ و 
فى الاعتباريات مما ينكرء و به يبطل العدول بعد الفراغ عن العمل» فلا يصح العدول من العصر الى الظهر و بالعكسء و لا من 
القضاء إلى الأسداء و بالعكسء و لا مما عن نفسه الى ما عن غيره و بالعكسء و لا فى التحمل عما يكون عن زيد الى ما يكون 
عن عمرو و نحو ذلك. 

و اما الثانى أعنى بقاء ما مضى الى ما كان عليه؛ و إيقاع ما بقى منه على الهوية المعدول إليهاء فلاستلزامه تركيب عمل واحد من 
هويتين متغايرين و هو فى الاعتباريات مما ينكرء وان لم يكن بمستحيلء لكن يحتاج فى إثباته إلى دليل قوى يدل عليه؛ و فيما 
لا دليل عليه فمقتضى الأصل بالمعنى المتقدم عدم صحته. 

إذا تبين ذلك فنقول: فبمقتضى هذه القاعدة لا يصح العدول بالنية من اعتكاف الى غيره» و ان اتحدا فى الوجوب و الندب و 
غيرهماء و لا عن نيابةٌ ميت الى ميت أخر أو الى حى؛ أو عن حى إلى ميتء أو عن ميت الى ميتء أو عن نيابة غيره الى نفسه. أو 
عن نفسه الى غيره» لعدم الدليل على صحةُ شىء من ذلكء و قد صرح بعدم جوازه فى الجواهر بعد ان حكى عدم جوازه عن 
رسالة شيخه حيث قال: لا يجوز العدول بالنيةُ من اعتكافء الى غيره مع اختلافهما فى الوجوب و الندب» أو اتحادهماء و لا عن 


نيابة ميت الى غيره إلى أخر عبارته. 
[مسألة " الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد] 


مسألة ٠"‏ الظاهر عدم جواز النيابة عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد نعم يجوز ذلك بعنوان إهداء الثواب فيصح إهدائه الى 
متعددين احياء و أمواتا أو مختلفين. 
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اعلم انه كما عند الشكك فى قبول العمل للنيابة كانت القاعدة تقتضى عدم جوازها الا فيما إذا قام الدليل عليه كما مر فى المسألة 
الثانية» كذلكك عند الشكك فى جوازها عن أكثر من واحد فى اعتكاف واحد يكون الأصل هو عدم الجوازء الا فيما دل الدليل 
على جوازهاء لأصالهُ عدم المشروعية فيما لم يثبت مشروعيته بالدليل» و مقتضى ذلكك عدم صحة النيابة عن الأكثر من الواحد 
فى الاعتكاف الواجب بمعنى عدم تفريغ ذمة المنوب عنه عما فى ذمته بفعل النائبء و اما فى الاعتكاف المندوب فيمكن ان 


يقال فيه: بعدم الجواز أيضاء و ذلكك لان النيابة كما عرفت على خلاف الأصلء إذ الأصل فى كل عمل من عبادة أو غيرها من 
عقد أو إيقاع عند الشكك فى اعتبار المباشرة فى إتيانه أو الاستنابة فيه هو عدم جواز الاستنابة» و قد خرجنا عن حكمه فى نياب 
الواحد عن الواحد فى الاعتكاف. لقيام الدليل عليه و اما نيابة الواحد عن أكثر من واحد فلم يقم عليه دليل فيبقى تحت الأصلء 
وهذا كما ترى يثبت المنع عن نيابة الواحد عن الأ-كثر من واحد فى الاعتكاف الواجب أو المندوبء و يمكن ان يقال فيه: 
بالجواز لما ورد فى غير واحد من الاخبار التى يمكن حملها على النيابة. 

كخبر محمد بن مروان المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال: ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين و ميتين يصلى 
عنهماء و يتصدق عنهماء و يحج عنهماء و يصوم عنهماء فيكون الذى صنع لهما و له مثل ذلكك فيزيده اللّه عز و جل ببره و صلته 
خيرا كثيراء و ظهوره فى النيابة عنهما غير قابل للإنكار بقرينة قوله عليه السّ.لام: فيكون الذى صنع لهماء و لذا حمل فى الوسائل 
الصلاءً التى فى قوله يصلى عنهما على صلاءً الطواف. و صلاة الزيارة» لعدم صحة النيابة عن الحى فى الصلاةً» و احتمال كون ما 
ذكر فيه على نحو إهداء الثواب بعيد فى الغايةٌ كبعد حمل إرادةٌ أن يفعل كل ما ذكر عن كل واحد من الأنبوين منفردا لا 
بالاشتراكك. 

و خبر على بن أبى حمزةً عن الكاظم عليه السلام أحج و أصلى و أتصدق عن الاحياء و الأموات من قرابتى و أصحابى قال عليه 
السَّلام: نعم تصدق عنه وصل عنه. و لكك أجر بصلتكك 
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إياهء قال فى الوسائل قال ابن طاوس يحمل فى الحى على ما يصح فيه النيابة. 

و فى خبره الأسخر قال سألته عن الرجل يحج و يعتمر و يصلى و يصوم و يتصدق عن والديه و ذوى قرابته قال: لا بأس به يوجر 
فيما يصنعء و له أجر أخر بصِلة قرابته» قلت و ان كان لا يرى ما ارى و هو ناصب قال يخفف عنه بعض ما هو فيه» و يؤيد ذلكك 
مما هو بظاهره يدل على جواز النيابة فى الحج المندوب عن أكثر من واحد. لكن الانصاف سوق الأخبار المذكورة فى المقام 
لبيان حكم أصل مشروعية النيابة» لا بيان النيابة الواحد عن أكثر من واحدء و الاخبار الواردة فى الواحد لا ظهور لها فى جواز 
نيابة الواحد عن أكثر من واحدء و على تقدير ظهورها فلا يصح قياس الاعتكاف بالحج مع عدم ورود الجواز فيه» و بالجملة 
فالأقوى عدم جواز نياب الواحد فى اعتكاف واحد عن أكثر من واحدء و لا بأس بالاتيان به عن نفسه. و إهداء ثوابه الى متعددين 


احياء أم أمواتا أو مختلفين. 
[مسألة ؟ لا يعتبر فى صوم الاعتكاف ان يكون لأجله] 


مسألهُ ؟ لا يعتبر فى صوم الاعتكاف ان يكون لأ-جله؛ بل يعتبر فيه ان يكون صائما أى صوم كان فيجوز الاعتكاف مع كون 
الصوم استيجاريا أو واجبا من جهة النذر و نحوه. بل لو نذر الاعتكاف يجوز له بعد ذلكك ان يوجر نفسه للصوم و يعتكف فى 
ذلك الصوم, و لا يضره وجوب الصوم عليه بعد نذر الاعتكافء فإن الذى يجب لأجله هو الصوم الأعم من كونه له» أو بعنوان 
أخرء بل لا بأس بالاعتكاف المنذور مطلقا فى الصوم المندوب الذى يجوز له قطعه, فان لم يقطعه تم اعتكافه, و ان قطعه انقطع 
و وجب عليه الاستيناف. 

قال شيخ الفقهاء (قده) فى الجواهر: الظاهر ان شرطيهُ الصوم له (اى للاعتكاف) كشرطيةُ الطهارة للصلاة لا يعتبر فيه وقوعه له 
بل يكفى فى صحة الاعتكاف وقوعه معه وان لم يكن له. سواء كان الصوم واجبا أو ندبا رمضان كان أو غيره؛ ثم قال 
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بلا خلاف أجده فيه ثم حكى عن المعتبر ان عليه فتوى علمائناء و يدل على ذلكك فعل النبى صلى الله عليه و آله له فى شهر 
رمضانء بل ضرورةٌ مشروعيته فيه و كونها من وظائف شهر رمضان و سننه بحيث لا يعتريه ريب ولا شكك مع القطع بأنه لا يقع 
فى شهر رمضان صوم غيره» و إذا صح مع صوم شهر رمضان فيصح مع واجب أخر من قضاء أو استيجار أو نذر و نحوه؛ و على 
ذلكك فيجوز ان يوجر نفسه للصوم أولا- ثم ينذر الاعتكاف صائما بأى صوم كان فيصوم للإجارة و يعتكف وفاء للنذر كما انه 
يجوز ان ينذر أولا ثم يوجر نفسه للصوم فيصوم للاعتكاف وفاء بنذره؛ كما انه يجوز ان يأتى بالاعتكاف المنذور فى الصوم 
المندوب إذا لم يكن عليه صوم واجبء و وجوب الاعتكاف عليه بالنذر لا ينافى مع مندوبية الصوم, لان الصوم المندوب مأخوذ 
فى موضوع حكم المنذورء و لا يعقل ان يكون موجبا لزواله؛ لا-ن الحكم حكم للموضوع, و لا يعقل ان يكون مزيلا له لكون 
زوال موضوعه موجبا لزوال نفسه. و مما ذكرناه يظهر ضعف ما عن التذكرة: 

من انه لو نذر الاعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الصوم بالنذر لان ما لا يتم الواجب الا به يكون واجباء وجه الضعف ان النذر إذا 
تعلق بالاعتكاف بالصوم المندوب يكون الواجب عليه هو الاعتكاف فى الصوم المندوب, و وجوبه عليه كذلكك لا ينافى مع 
مندوبية صومه؛ و لا يحتاج الى ما أجاب عنه فى المداركك بان النذر المطلق يصح إيقاعه فى صوم شهر رمضان, أو واجب غيره» 
فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضيا لوجوب الصوم الى ان قال: نعم لو كان الوقت معينا و لم يكن صومه واجبا اتجه وجوبه للنذر 
أيضاء أقول: 

مع اتجاه وجوبه للنذر لا يخرج عن كونه مندوبا لان النذر تعلق بالاعتكاف الذى يكون فى تعلق الحكم النذرى به صومه مندوبا 
و ندبية الصوم فى موضوع حكم النذر لا ينافى مع وجوبه بذاك الحكم كوجوب الحج المندوب بالاستيجار عليه. 

و ظهر أيضا ضعف ما فى المسالكك من الجزم بالمنع من جعل صوم الاعتكاف مندوبا للتنافى بين وجوب المضى على الاعتكاف 
الواجبء. و جواز قطع الصوم المندوب و ذلكك لما ذكرناه من عدم المنافاة» و عليه فيتم ما ذكره المصنف (قده) من 
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انه يجوز له قطعه. فان قطعه انقطع. و وجب عليه الاستيناف فى النذر المطلق كما يجب عليه الكفارة فى قطع الاعتكاف فى النذر 
المعين» و ان لم يقطعه تم اعتكافه. و هذا كله فيما عدا اليوم الثالث» و اما اليوم الثالث فيأتى حكمه. 


[مسألة 0 يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين] 


مسأل 0 يجوز قطع الاعتكاف المندوب فى اليومين الأولين» و مع تمامهما يجب الثالث, و اما المتذور فان كان مغينا قلا دحوو 
قطعه مطلقاء و الا فكالمندوب. 

اختلف الأصحاب (قدس الله أسرارهم) فى وجوب الاعتكاف المندوب بالدخول فيه و عدمه على أقوال. (منها) انه يجب 
بالدخول فيه كالحج المندوب» و قد حكى عن الشيخ فى المبسوط و الحلبى و ابن زهرة» و يستدل له بدعوى ابن زهرة الإجماع 
على وجوب إتمامه بالدخول فيه» و بما دل على حرمة إبطال العمل مثل قوله تعالى 1 تُتطلُوا أَعْالَكمْ. و بإطلاق ما دل على 
وجوب الكفارة بالوقاع قبل تمام ثلاثة أيام الشامل لليوم الأول أيضاء مثل خبر ابى ولاد عن الصادق عليه الس لام فى المرأة يقدم 
زوجها و هى معتكفة فهيأت له حتى يواقعها قال: ان كانت خرجت من المسجد قبل مضى ثلاثة أيام» و لم يكن اشترطت فى 
اعتكافها فعليها ما على المظاهر» و مثله خبر زرارة عن الباقر عليه السلام. و بإطلاق خبرى ابن الحجاجء و ابى بصير الدالين على 


وجوب القضاء على الحائض بعد الطهرء و المريض بعد البرء» حيث ان هذا الإطلاق يتم إذا وجب بالشروعء ففى الأول المروى 
فى الكتب الثلاثة عن الصادق عليه السّلام: إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتى بيته ثم يعيد إذا برء و يصومء 
و فى الثانى المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السّ.لام فى المعتكفة إذا طمثت قال: ترجع الى بيتها فإذا طهرت رجعت 
فقضت ما عليها. 

و فيه ما لا يخفىء اما دعوى الإجماع على وجوب المضى بالشروع فيه مما لا يلتفت إليها بعد القطع بكون المسأله خلافية ذات 
أقوال متعددة» وان المشهور ذههوا 
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الى عدم الوجوب بمجرد الشروع. و اما ما دل على حرمة إبطال العمل فهو أجنبى عن الدلالة على حرمة إبطال ما شرع فيه» مضافا 
الى انه لو كان كذلك لوجب تحصيله بالواجبء فلا يشمل المندوبء و لو فرض شموله له لوجب تقييده بما يدل على عدم 
وجوبه قبل مضى اليومين منه على ما يأتى» فلا تعويل على الاستدلال به؛ و بمثل هذا الأخير يجاب عن الاستدلال بإطلاق ما يدل 
على وجوب الكفارةٌ بالوقوع قبل تمام أيام الثلاثة» مضافا الى إمكان القول: بوجوب الكفارة بالجماع فى الاعتكاف المستحب 
أيضا ما لم يقطعه. و كون الكفارة على ما عهد من الشروع انما تجب فى مقام مخالفة الواجب للعقوبة ممنوع» مع ان تلكك 
المعهودية لا تنافى مع وجوبها فى ترك المستحب إذا قام عليه الدليل» غاية الأمر كون وجوبها على خلاف المعهود, فالعمدة ما 
ذكرناه أولا من لزوم تقييد دليله فى الاعتكاف بما إذا مضى منه يومان و صار واجبا به. و بذلكك يجاب أيضا عن الاستدلال 
بخبرى ابن الحاج و ابى بصير حيث يقيد إطلاقهما فى المندوب بما إذا مضى منه يومان» و بالجمله فهذا القول مما لا يمكن 
المساعدةٌ معه. 

و منها عدم وجوبه مطلقا حتى بعد مضى اليومين منه» و قد حكى عن السيد المرتضى و الحلى و عن مختلف العلامة و منتهاه و 
عن المعتبر انه الأشبه بالمذهب. 

و استدل له بأصالة عدم الوجوب, و استصحاب بقاء الجوازء و أصالة البراءة و انه عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع فيه كغيره من 
المندوبات الا الحج المندوب الذى فارق ما عداه من المندوبات» لورود الدليل عليه دون ما عداه» و لأن اليوم الثانى و الأول 
متساويان؛ فلو اقتضى الثانى وجوب الإتمام لاقتضاه الأول أيضاء و لا يخفى أن الأصول التى استدل بها لا تجرى بعد قيام الدليل 
الاجتهادى على قيامها كما سيأتى» و باقى ما استدل به لا يغنى من الحق شيئا. 

و منها التفصيل بين ما إذا شرط الرجوع. و ما إذا لم يشترطه؛ بالقول: بعدم الوجوب فى الأول مطلقا و لو مع مضى اليومين» و 
وجوب اليوم الثالث بعد مضى اليومين 
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فى الثانى أى مع عدم الشرطء و هو المحكى عن ابن حمزة» و الظاهر انه هو القول الرابع» الا-انه تعرض لفائدة الشرط كما 
سيجىء البحث عنه؛ فالأولى حذفه عن الأقوال» و ذكره فى مقام ذكر فائدة الشرط. 

و منها القول بعدم الوجوب ما لم يمض منه اليومان» و الوجوب عند مضيهء و هو المحكى عن ابن الجنيدء و ابن البراج» و ظاهر 
الشيخ فى النهاية» و المحقق فى الشرائع» و اختاره غير واحد من المتأخرين» و عليه المصنف فى المتن. 

و استدل له بصحيح محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّ.لام قال: إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله ان 
يخرج و يفسخ الاعتكاف. و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يخرج و يفسخ الاعتكاف حتى يمضى ثلاثة أيام. 

و صحيح ابى عبيدة المروى فى الكافى عن الباقر عليه السّد.لام أيضا قال: من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار ان شاء زاد 


ثلاثة أيام أخرء و ان شاء خرج من المسجدء و ان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام» بل المستفاد 
من الأخير وجوب كل ثالث من كل ثلاثهُ من دون اختصاص بالثلاثة الاولى. 

و طعن العلامة فن الاسعدلال بهذي الخترين بالطعن فى الستده لماقى سنتدهما ابن الفضال. و هو ضعيق معروف يفساد العقيدة: 
و أجيب عنه بأنهما على حسب نقل الشيخ يكونا كذلككء و اما بحسب ما فى الكافى فهما فى أعلى مرتبة الصحة: مع ان ضعف 
سندهما على حسب نقل الشيخ أيضا غير مضر بالحجيه على حسب ما اخترناه من حجية الخبر الموثوق بصدوره. و انهما مما 
نوق نهداء قان العاكية فى الخلاصية قال: 

وانا اعتمد على راى على بن الحسن بن الفضال و ان كان مذهبه فاسداء و عن الكلينى و النجاشى توثيقه مع ان ضعفه ينجبر 
بالشهرة» و لا معارض لهما من الاخبار» فلا محيص 
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إلا بالأخذ بهما و العمل على طبقهماء فهذا القول هو المتعين» هذا كله فى الاعتكاف المندوبء و اما الواجب ففى المعين منه لا 
يجوز قطعه قطعاء و فى المطلق منه المشهور على وجوبه كالمعين» بمجرد الشروع. و لا وجه له. الا ما استدل له بوجوب الشروع 
فى المندوب. و الأقوى انه كالمندوب فى عدم وجوبه إلا بمضى يومين؛ قال فى المداركك: 

و لو قيل بمساواته للمندوب فى عدم وجوب المضى فيه قيل مضى اليومين لم يكن بعيدا. 


[مسألة ء لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة] 


مسألةُ * لو نذر الاعتكاف فى أيام معينة و كان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجاره يجوز له ان يصوم فى تلكك الأيام وفاء 
عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف فى أيام مع قصد كون الصوم له و لأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة. 

لما كان المعتبر فى الاعتكاف الصوم المطلق اى صوم كانء فان كان عليه صوم منذور أو واجب بالإجارة يجوز له ان يصوم فى 
أيام اعتكافه صوم المنذور أو الاجارةٌ وفاء عنهماء اللهم إلا إذا نذر الاعتكاف مع الصوم الذى يصومه لأجله. حيث انه لم يخرج 
غع اليدو او الإجارة» فلو صام فى أيامه كذلكك لم يحصل الوفاء بالنذر فى اعتكافه. 


[مسألة /ا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين] 


مسألة »الو نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيد بعدم الزيادة بطل نذره و ان لم يقيده وجب ضم يوم أو يومين. 

بطلان النذر مع تقيد المنذور باعتكاف يوم أو يومين بشرط عدم الزيادة انما هو لأجل عدم مشروعيته مع ان المعتبر فى صحة 
النذر رجحان المنذور؛ و وجه صحته مع عدم تقيد المنذور بعدم الزيادة هو إمكان الإتيان بالمنذور فى ضمن الفرد المشتمل 
على الزيادة» فينعقد النذرء و يجب الاتيان بالمنذور» و حيث ان صحته متوقفة على الإتيان بالزيادة فلا جرم يجب عليه الإتيان 
بالزيادة مقدمة لإتيان المنذورء ولا فرق فى ذلكك بين أخذ المنذور يوما أو يومين مطلقا أو مهملاء و إرجاع أخذه مهملا إلى 
إرجاعه 
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مقيدا بعدم الزيادة لكونه بمنزلته فى عدم المشروعية مما لا وجه له بعد صحة إمكان إتيانه فى ضمن الفرد المشتمل على الزيادة 
ولولم يكن المنذور على وجه الإهمال مشروعاء فاللازم عدم صحته مع الإطلاق أيضاء لأن المشروع هو اعتكاف يوم أو يومين 


مع الزيادة» و بعبارة أخرى مع شرط الزيادة فالمطلق اعنى لا بشرط عن الزيادة سواء كان معها أو لم يكن لا يكون مشروعاء 
فالحق صحة نذره مطلقا أو مهملا عن الزيادة لإمكان الإتيان معهاء و هذا بخلاف المقيد بعدم الزيادة» إذا المأئق به معها لا 
ينطبق عليه المنذر و هو اليوم أو اليومان مع عدم الزيادة» و مع عدمها لا يكون مشروعاء و ان كان منذوراء لكن لا يصح نذره 
لعدم المشروعية. 


[مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد] 


مسألة 8 لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام معينة أو أزيد فاتفق كون الثالث عيدا بطل من أصله. و لا يجب عليه قضائه لعدم انعقاد نذره 
لكنه الحوط, 

أما وجه البطلان من أصله فلان الاعتكاف لا يصح الا فى ثلاثة أيام و ما زاد» و لا فى زمان لا يصح فيه الصومء فلا يصح فى 
ثلاثة أيام يكون أحدها عيدا لعدم صحة الصوم فى العيد منهاء فإذا نذر اعتكافها على نحو التعيين مع الجهل بكون يوم منها عيدا 
لا ينعقد نذره لعدم كون المنذور مشروعاء و مع عدم انعقاده فلا يجب قضائه؛ لأن وجوبه يتوقف على فوت الأداء فى وقته» و مع 
عدم انعقاد النذر فلا فوت حتى يجب به القضاء. و وجه الاحتياط فى القضاء هو احتمال تعدد المطلوب فى النذر بتحليل نذر 
الأيام الثلاثة المعينة إلى نذر الاعتكاف فى ثلاثة أيام» و كون الثلاثة هى هذه الثلاثة المعينة من باب تعبين المصداقء و يحتمل 
ان يكون لاحتمال إيراث مصلحة من اعتكاف يومين فى الاعتكاف الثالثة موجبة لإتمامهاء و لما صادف اليوم الثالث مع العيد 
وجب قضائه» و يحتمل ان يستفاد وجوب قضائه مما ورد فى الحائض و المريض: من وجوب القضاء عليهما بعد الطهر و البرء؛ و 
لعل هذه الاحتمالات كافيهُ فى إبداء احتمال وجوب القضاء الموجب لحسنه. و كيف كان فطريق الاحتياط هو استئناف الثلاثة 
قضاء لهاء لا بقضاء يوم العيد فقط إذ بتخلل العيد انفصم الاعتكاف الذى صادف أحد أيامه مع 
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العيد» فالاكتفاء بقضاء يوم العيد فقط يكون اعتكافا بالأقل من الثلاثة» و لا يكون مشروعاء قال فى النجاه: و الأحوط استيناف 
ثلاثهُ قضاء لها انتهى» لكن المصنف (قده) لم يتعرض لذلك. 


[مسألة ؟ لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل] 


مسألة 9 لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل الا ان يعلم يوم قدومه قبل الفجرء و لو نذر اعتكاف ثانى قدومه صح و وجب عليه 
ضم آخرين. 

لا يخفى ان نذر الاعتكاف يوم قدوم زيد يمكن ان يقع على وجوه. بعض منها يصح. و بعض يبطل. 

منها ان ينذر الاعتكاف من ابتداء ساعة قدومه فى يوم قدومه الى انتهاء يوم الثالث منهء و هذا لا ينعقد. لكون المنذور أقل من 
ثلاثة أيام بقدر الساعات التى تمضى من اليوم الأول إلى ساعة قدوم زيدء و هو ليس بمشروع. لاعتبار ان لا يكون عدد 
الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام» و لو أراد الناذر فى نذره ان يكون ابتداء صومه أيضا من حين شروعه فى الاعتكاف اعنى الساعة 
التى يقدم زيد فيها فى يوم قدومه يزداد الموجب فى عدم مشروعيته. حيث ان الصوم لا يتبعض. و الى هذا الوجه يشير صاحب 
الجواهر (قده) فى النجاه حيث فرع على اعتبار ان لا يكون عدد الاعتكاف أقل من الثلاثة على وجه التقيبد» ثم قال نعم لو نذر 
من غير تقييد صح. و ضم يوما أو يومين كما لو نذر اعتكاف ثانى يوم قدوم زيد مثلا انتهى» حيث انطوى فيه عدم الصحة فيما 


لو نذر اعتكاف يوم قدومه. و وجه عدم صحته هو كون زمان الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام إذا كان ابتدائه من ساعة قدومه. و 
انتهائه أخر يوم الثالث منه» أو مع تبعيض الصوم أيضا و كل واحد منهما موجب لعدم انعقاد النذر لعدم مشروعيته. 

و منها ان ينذر الاعتكاف فى يوم وروده من أول الفجر إلى أخر يوم الثالث» و يصوم من أول الفجر أيضاء و هذا النذر ينعقد 
لرجحان متعلقةٌ» فمع العلم التفصيلى 
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بيوم وروده ينوى الاعتكاف و الصوم من أول طلوع فجره. و لو علم به إجمالا و تردد بين أطراف محصورة يجب الاحتياط 
بالشروع فيه من أول يوم من أطرافه المحتمل لقاعدة العلم الإجمالى فى التدريجيات حسبما فصل فى الأصولء و أشير إليها فى 
بعض مواضع هذا الكتاب. 

و منها ان ينذر الاعتكاف فى يوم وروده من أول ساعة وروده الى ان يكمل ثلاثة أيام بالتلفيق مع صوم اليومين اللذين يقع 
الاعتكاف فى بعضهما من أول الاعتكاف و أخره بالتمام» و ينعقد هذا النذر لرجحان متعلقة بناء على جواز التلفيق كما تقدم و 
مع العلم التفصيلى بيوم وروده ينوى صومه من أول فجره؛ لان الصوم لا يتبعضء و ينوى اعتكافه من حين قدوم زيدء و مع العلم 
الإجمالى به و كون المعلوم فى أطراف محصورة يفعل ذلكك فى أول محتملاته؛ فتبين مما ذكرناه ان الحكم الكلى بعدم الانعقاد 
لا يصح فى جميع الوجوه المحتملة فى تلكك المسألة» و انه لا ينعقد فى بعضهاء و ينعقد فى البعض الأخر و ان الغرض من ذكر 
هذه المسألهُ فى المتن على ما يظهر من المراجعة إلى النجاهُ هو بيان ما لا ينعقد النذر فيه من هذه الوجوهء لكون المنذور هو أقل 
من ثلاثة أيام» و انه لا يكون مشروعا هذا ما سنح لى فى شرح هذه المسألة و الله العالم. و لو نذر اعتكاف ثانى يوم قدمه صح. 
إذا لم يكن المنذور مقيدا بشرط عدم الزيادة» و وجب عليه ضم يومين آخرين لتوقف تحقق المنذور عليه. 


[مسألة ٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام] 


مسألة ٠١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد. 

يعنى إذا كان المنذور هو الأيام الثلاثة المقيدهٌ بعدم كونها مع الليلتين المتوسطينء و وجه عدم انعقاده عدم مشروعية المنذور 
لأجل خلو الليلتين عن الاعتكاف مع اعتبار الاعتكاف فيهما لأجل التتابع كما سبقء و اما إذا كان المنذور هو الأيام الثلاثة لا 
بشرط عن الليلتين المتوسطين فينعقد النذرء و يجب الإتيان بالاعتكاف فى التمامء غاية الأمر 
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كون ما عدا الليلتين واجبا بالنذر؛» و كون الاعتكاف فى الليلتين واجبا لتوقف المنذور عليه» فيجب ضم اعتكافهما إليه. 


[مسألة ١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد] 


مسألة ١١‏ لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإن الليله الأولى 
حرفن الشهر.: 

الغرض من ذكر هذه المسألة هو بيان الفرق بين ما إذا كان المنذور عنوان ثلاثة أيام» أو عنوان الشهرء بعدم دخول الليلة الاولى 
فى الأول و دخولها فى الأخير. و ذلكك لخروجها عما يصدق عليه الأيام الثلائق و لأجل ذلك قلنا بعدم دخولها فى أقل ما يعتبر 
فى الاعتكاف من العدد و دخولها فيما يصدق عليه الشهر إذا الشهر عبارة عن ابتداء الليلة الأولى التى يطلع فيها القمر إلى أول 


ليله يرى فيها القمر فى شهر بعده. فالليل داخلة فى الشهرء فتدخل فى المنذور و خارجة عن الأيام الثلاثة فلا يتعلق بها. 
ولايتوقف تحقق المنذور على اعتكافها لكى يجب اعتكافها مقدمة لتحقق المنذور. 


[مسألة ؟١‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين] 


مسألة ١7‏ لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و ان كان ناقصاء و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما. 

لو نذر اعتكاف شهر معين أو غير معين يجزيه ما بين الهلالين» سواء كان تاماء أو ناقصاء اما فى المعين فظاهرء حيث ان المنذور 
هو اعتكاف شهر رجب مثلا أو اعتكاف هذا الشهرء و اما فى غير المعين فلانسباق الشهر الهلالى منه» و فى الاجتزاء منه بالشهر 
العددى أعنى ثلاثين يوما من غير الشهر الهلالى وجهان: من صدق الامتثال بكل منهما عرفا: و من الانصراف إلى الهلالى دون 
العددىء و لعل الأخير أظهرء و لو كان مراده الشهر العددى بتعين عليه ثلاثون يوماء و ذلكك لانصراف مقدار الشهر الى الشهر 
الكامل و هو ثلا-ثون؛ و لو شرع فى الأول الشهر الهلالى و كان ناقصا وجب تكميله بيوم أخر من الشهر الذى بعده حتى يتم 
ثلاثون. 
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[مسألة ١”‏ لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع] 


مسأل ١‏ لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع» و اما لو نذر مقدار الشهر جز له التفريق ثلاث ثلاث الى ان يكمل ثلاثون يوماء بل 
يبعد جواز التفريق يوما فيوما و يضم الى كل واحد يومين آخرين» بل الأأمر كذلكك فى كل مورد لم يكن المنساق منه هو 
التتابع . 

الفرق بين الشهر و بين مقداره هو بتتابع إجزاء الأول» فيكون نذر اعتكافه راجعا الى نذر اعتكاف اجزائه المتتابعة؛ و يعبر عته 
بكون التتابع شرطا فى المنذور معنى» كما سيجىء فى المسألةٌ اللاحقة» و هذا بخلاف مقدار الشهرء فإنه ليس فيه ما يدل على 
أخذ التتابع فى المنذور لا لفظا و لا معنى» و على هذا يجب التتابع فيما لو نذر اعتكاف شهر سواء كان معينا أو غير معين» و لا 
يجب فيما لو نذر اعتكاف ثلا-ثين يوماء و جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة الى ان يتم الثلاثين» لتحقق الامتثال بالتفريق كما يتحقق 
بالتتابع» و انما قلنا له التفريق ثلاثة ثلاثة لأن الثلاثة أقل مده يسوغ الاعتكاف فيهاء و فى جواز تفريقه يوما فيوما بضم يومين 
آخرين بكل يوم منه سواء كان اليومان الآخران مندوبين أو واجبين بغير النذر وجهانء و استقرب العلامة فى التذكرةٌ و المنتهى 
جوازه» قال (قده) فى التذكرة: و هل يجوز التفريق يوما فيوما بان يعتكف يوما من نذره ثم يضم اليه يومين مندوبين الأقرب 
الجواز كما لو نذر ان يعتكف يوما و سكت عن الزيادة و عدمهاء فان عليه الإتيان بذلكك اليوم و يضم اليه يومين آخرين» فحينئذ 
إذا نذر ان يعتكف ثلاثة أيام فاعتكف يوما عن النذر و ضم اليه آخرين لا عنه بل تبرع بهما ثم اعتكف يوما أخر عن النذر و 
ضم اليه آخرين ثم اعتكف ثالثا عن النذر و ضم اليه آخرين جاز سواء تابع التسعة أو فرقها انتهى» و اختاره فى الحدائق قال: 

و هو جيدء و استظهر بعض عدم الجوازء نظر الى ان المنساق من هذه الألفاظ اعنى لفظة ثلاثين أو عشرة أو ثلاثهُ أيام فى المقام 
هو المتوالى منها لأجل إضافة الاعتكاف إليها الذى هو الظاهر فى المتتابع منه» فيكون كالقرينة المحفوفة بالكلام الموجب 
لانصراف اللفظ اليه المانع عن التمسكك بإطلاقه» و هذا الأخير لا يخلو عن القرب. 
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و عليه فالأولى عدم الإتيان متفرقا على نحو ما ذكره فى التذكرة و الله العالم. 
[مسألة 16 لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع] 


مسألة ١‏ لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظاء أو كان المنساق منه ذلك, فأخل بيوم أو أزيد بطلء 
وان كان ما مضى ثلاثة فصاعدا و استأنف أخر مع مراعاة التتابع فيه و ان كان معينا و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضائه؛ و 
الأحوط التتابع فيه أيضا و ان بقى شىء من ذلك الزمان بعد فالأحوط ابتداء القضاء منه. 

فى هذه المسألة أمور (الأول): نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا كعشر الأخير من شهر رمضانء أو أيام البيض منه؛ أو من شهر رجب 
مثلا على وجه التتابع اما يكون باشتراط التتابع لفظاء أو يكون بحصول التتابع معنى» و المراد من التتابع لفظا ان يكون مدلولا عليه 
بلفظ التتابع أو ما يؤدى مؤداه كأن يقول لله على ان اعتكف ثلاثة أيام متتابعاء و من التتابع معنى ما يكون مدلولا بالالتزام كنذر 
اعتكاف شهر رجب أو شهر رمضانء حيث ان المنذور لا يتحقق الا بالتتابع. (الثانى): إذا أخل بيوم أو أزيد فى النذر المطلق اعنى 
ما لم يتعين المنذور بوقت معين كما إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام من غير تحديدها بهذه الثلاثة أو هذه بطل» و يجب عليه 
الاستيناف» سواء كان الإخلال قبل إكمال ثلاثة أيام منه فيما إذا كان المنذور أكثر منهاء أو بعده و ذلك لأن ما مضى منه قبل 
الإخلال يبطل لو كان أقل من الثلاثة» لعدم صحة الاعتكاف فى زمان أقل من الثلاثة» و لاعتبار التتابع فى منذورة و لو كان ثلاثة 
أيام أو أزيد فلاعتبار التتابع فيما مضى منه قبل الإخلال و لا ينطبق على المنذور و يجب عليه الإتيان بالمنذور لمكان النذر» و 
وجوب الوفاء به و ما يأتى به مستأنفا لا يكون قضاء بل هو نفس المنذور لعدم تحديده بوقت معين ليكون فعل الشىء فى خارج 
وقته حتى يصدق عليه القضاء و هذا ظاهر. (الثالث): 

إذا كان الإخلال بيوم أو أزيد فى النذر المعين فلا إشكال فى وجوب قضائه بناء على وجوب قضاء المنذورء انما الكلام فى انه 
يجب قضاء تمام المنذور مما اتى به قبل الإخلا- ل و مما أخل به. و مما يبقى منه بعد الإخلال مطلقاء أو يجوز الاقتصار على 
قضاء ما 
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أخل به مع ما بعده, و لا يجب الاستيناف بإعادةٌ ما اتى به قبل الإخلال مطلقاء أو يفصل بين ما إذا كان الدال على التتابع هو 
اشتراطه لفظاء أو كان مدلولا عليه بالالتزام بلزوم الاستيناف و الإتيان بتمام المنذور فى الأسول دون الأسخير وجوه؛ بل أقوال» 
المحكى عن المبسوط و غيره هو الأول» و استدل له بعدم الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعاء و لو بسبب النذر الذى 
لم يخرج من عهدته بذلككء و المحكى عن المختلف و المسالكك هو الثانى» قال فى المختلف بعد نقل القول الأول عن 
المبسوط و لقائل أن يقول: لا يجب الاستيناف و ان وجب عليه الإتمام متتابعا و كفارة النذر لأمن الأيام التى اعتكفها متتابعة 
وقعت على الوجه المأمور به فيخرج بها عن العهدة. ولا يجب عليها استينافهاء لأن غيرها لم يتناوله النذر بخلاف ما إذا أطلق و 
شرط التتابع فإنه هنا يجب الاستيناف لأنه أخل بصفة النذر فوجب عليه استينافه من رأسء بخلاف صورة النزاع» و الفرق بينهما 
تعين الزمان هناك و إطلاقه هناء فكل صوم متتابع و اى زمان كان مع الإطلاق يصح ان يجعله المنذورء اما مع التعبين فلا يمكنه 
البدلية انتهى» و ارتضاه صاحب المدارك (قده) بعد نقله و قال» و هو جيد و قال فى المسالكك: و الأصح انه يأتى بما بقى من 
الأيام و يقضى ما أهمل و ما مضى ان قصر عن ثلاثةُ و الا فلا. 

و المصرح به فى الشرائع و المحكى عن الدروس هو الثالث, قال فى الشرائع: 


ولو نذر اعتكاف أيام معينة ثم خرج قبل إكمالها بطل الجميع ان شرط التتابع» و يستأنفء قال فى المسالكك فى شرح هذه 
العبارة: المراد بالتعيين حصرها فى زمان معين كالعشرة الاولى من رجبء و قد عرفت ان مثل ذلكك يقتضى التتابع معنى» فقوله: 
ان شرط التتابع يريد به شرطه لفظا مع كونه متتابعا معنى انتهى» و مثله ما فى المداركك الا انه أورد عليه فى طى ما أفاده فى شرح 
الفرع الأول من الفروع التى ذكرها فى الشرائع فى طى ذكر الشرط السادس بقوله: الأصح عدم بطلا-ن ما فعل إذا كان ثلاثة 
فصاعدا مع التلفظ بالتتابع و بدونه» إذ المفروض تعيين الزمان» و قد عرفت ان التلفظ 
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بالتتابع لا يقيد مع تعبين الزمان الا مجرد التأكيد لإفادة التعبين التتابع المعنوى انتهى ما فى المدارك, و هذا الثالث هو مختار 
صاحب الجواهر أيضاء قال (قده) بعد ان استظهر التفصيل عن عبارة الشرائع و نسبه الى صريح الدروس قال: و هو كذلكك 
ضرورة كون التتابع فيه كالتتابع فى شهر رمضان لأنه يعنى ان الخلل فى أثنائه لا يفسد ما سبق و لا ينافى ما يأتى, و انما يجب 
قضائه نفسه انتهىء و كأنه (قده) يريد ان يفرق بين التتابع معنى و لفظا بكون الأول من قبيل التتابع المعتبر فى شهر رمضان» حيث 
ان صوم كل يوم منه واجب مستقل ثبوتا و سقوطاء فالإخلال بيوم منه لا يفسد ما سبق و لا ينافى ما يأتى» و الشرط اللفظى من 
قبيل التتابع المعتبر فى أقل ما يعتبر فى الاعتكاف من الزمان و هو ثلاثة أيام» حيث ان الإخلال بيوم يبطل الجميع؛ و ما ذكره من 
الفرق غير ظاهرء بل الفرق بين نحوى اشتراط التتابع هو بقصد الناذر حين النذرء فان نوى النحو الأول يقع النذر كذلك, و لولم 
يشترط التتابع لفظاء و لو نوى النحو الثانى يقع على ما نوىء و لو اكتفى بما يدل على اشتراط التتابع معنى و لم يشترطه لفظاء 
فالمدار على ما قصده. فان علم فهو و مع الشكك فيه يأتى حكمه فى الأمر الآتى. 

فالحق انه مع إحراز قصده التتابع المعتبر فى الأيام الثلاثة إذا أخل بيوم أو أزيد هو وجوب قضاء الجميع مما سبق و ما أخل به و 
ما يأتى بمعنى استيناف الاعتكاف, و حيث انه لا يقع فى وقته المعين بالنذر فيكون فعل الشىء فى خارج وقته و يكون قضاء. و 
يصح ان يعبر عنه بالقضاءء و حيث انه استيناف لما يعتبر فيه التتابع فالأحوط التتابع فيه أيضاء و حيث ان ما بقى من الوقت مما 
عين فيه الاعتكاف بالنذر فالأحوط ابتداء القضاء منه. (الأمر الرابع) لو علم الناذر بأنه قصد التتابع بأحد نحويه من التتابع المعتبر 
فى أيام شهر رمضانء أو فى الأيام الثلاثة من الاعتكاف؛ و شكك فى كونه على النحو الأول أو الأخيرء أو علم بأنه قصد التتابع 
فى الجمله من دون قصد احد نحويه؛ فهل الواجب ترتيب آثار تتابع المعتبر فى الأيام الثلاثة بالإخلال بيوم منه أو أزيد بقضاء 
الجميع؟ أو يصح الاكتفاء بترتيب آثار تتابع المعتبر فى شهر رمضان بقضاء ما أخل به وجهان مبنيان على ان المقام من قبيل 
الدوران بين الأقل و الأكثرء أو بين التعيين 
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و التخيير» فعلى الأول فيرجع الى البراءة» و على الثانى إلى قاعدة الاشتغال بناء على كونها المرجع فى الدوران بين التعيين و 
التخيير. و الأقوى هو التفصيل بين ما إذا علم الناذر انه قصد أحد نحوى التتابع و شكك فى كونه هو التتابع فى أيام شهر رمضانء 
أو التتابع المعتبر فى الأيام الثلاثة فى الاعتكاف. و بين ما إذا علم يعدم قصد احد النحوين من التتابع» بل انما تعلق قصده بالتتابع 
فى الجملة بلا قصد أحد نوعيه أصلا بالرجوع الى الاشتغال فى الأول؛ فيحتاط بقضاء الجميع عند الإخلال بيوم من الاعتكاف أو 
أزيد للعلم إجمالا- باشتغال ذمته بأحد نحوى التتابع» و يكون اللازم عليه تحصيل العلم بالفراغ» و لا يحصل العلم به الا بقضاء 
الجميع مما مضىء و ما أخل به» و ما بعده. و فى الثانى يكتفى بقضاء ما أخل به بعد الفراغ عن إتيان ما بقى من الوقت بعد 
الإخلال» ضرورة انه يعلم بعدم تعلق قصده فى الاعتكاف فى الشهر الذى تعلق نذره به بإتيانه متتابعا على نحو التتابع المعتبر فى 
الأيام الثلاثة» فلا موجب لقضاء الجميع عليه لا بجعل تشريعى فى أصل الشرع. و لا بجعل الناذر على نفسه فى نذره. فحينئذ لا 


يضر الفصل بين الأيام بتخلل تركك الاعتكاف فى يوم أو أزيد بصحة ما مضى منه قبل الإخلال كما فى صوم شهر رمضان من 
غير فرق فى ذلكك بين ان يكون قصد الإجمالى للتتابع باشتراطه لفظا أو معنى. 


[مسألة 18 لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع] 


مسألة ١5‏ لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع و لم يشترط التتابع و لا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلكك اليوم و ضم 
يومين آخرينء و الاولى جعل المقضى أول الثلاثهُ و ان كان مختارا فى جعله أيا منها شاء. 

إذا نذر اعتكاف أربعةٌ أيام» فاما ان يقصد الأربعةُ المتتالية نحو تتابع الأيام الثلاثة سواء اشترطه لفظا أو معنى, أو لا يقصد تتابعها 
كذلك سواء قصده على نحو التتابع فى أيام شهر رمضان أم لاء فعلى الأول إذا أخل باليوم الرابع يجب استيناف الاعتكاف فى 
غير المعين منه» و قضائه فى المعين كما مر فى المسألة المتقدمة؛ و على الثانى يجب قضاء اليوم الرابع» و حيث ان الاعتكاف لا 
يكون أقل من الثلاثة و صار اليوم الذى يأتى قضاء عن اليوم الرابع منفصلا عن الثلاثة الأولى بالإخلال فى اليوم الرابع احتيج 
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الى ضم يومين الى اليوم الذى يأتى بالقضاء عن اليوم الذى أخل باعتكافه؛ و هل يتخير فى جعل اليوم الواجب عليه هو اليوم 
الأول أو الثانى أو الأخيرء أو يتعين اليوم الأول له (وجهان) من صلاحية كل واحد من الأيام الثلاثة لأن يجعله اليوم الواجب عليه 
بالنذرء وعدم الدليل على تعبين أحدهاء و لاستلزام جعل اليوم الأخير واجبا لندبية الأولين و لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه 
الصوم الواجب. و ان اليوم الثالث يصير واجبا بمضى اليومين الأولين فلا يجزى عن الواجب عليه بالنذر لعدم جواز التداخل فيما 
لم يرد دليل على جوازه. و الأ.قوى هو التخيير لفساد الوجه الأخير بوجهيه. اما استلزام جعل اليوم الثالث هو الواجب عليه بالنذر 
لندبية اليومين الأولين ففيه أولا منع الاستلزام لكونهما مقدمة للصوم الواجب فيصير ان واجبا بالوجوب المقدمى. و ثانيا بالمنع 
عن عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه الصوم الواجب بالنذر و انما الممنوع عن التطوع به هو من فى ذمته قضاء شهر رمضان لا 
مطلق الواجب كما تقدم فى فصل شرائط صحة الصوم, و اما صيرورة اليوم الثالث واجبا بمضى اليومين الأولين ندبا فلا يعجزى 
عن الواجب عليه بالنذر لعدم الدليل على جواز التداخل فيه ففيه ان غاية ما يستفاد من الأدلة الشرعية كما فى المداركك هو ان 
من اعتكف يومين يتعين عليه اعتكاف الثالث, و هو لا ينافى وجوبه من جهة أخرى. 

أقول: و ما أفاده فى المدارك جيد كما يظهر من صحة الاعتكاف فى شهر رمضان. فان اليوم الثالث منه يصير واجبا بمضى 
اليومين الأولين منه فلا يجوز الإخلال به مع انه يجب صومه لشهر رمضانء بل إذا نذر فى الاعتكاف فى شهر رمضان يصير اليوم 
الثالث منه واجبا بالنذر» و بكونه ثالث أيام الاعتكاف و بكونه من شهر رمضان و يصير واجبا مؤكدا بتأكد ملاكه لاجتماع 
الملاكات الثلاث و ان لم يجتمع الوجوبات لاستحالته» لكونه من باب اجتماع الأمثال المحال كاستحالة اجتماع الأضداد. 

ثم ان صاحب المدارك (قده) ذكر ان جمعا من المتأخرين ذكروا ان الزائد 
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على الواجب أصالة ان تأخر عن الواجب لم يقع الا واجباء وان تقدم جاز ان ينوى به الوجوب من باب مقدمة الواجب و الندب 
لعدم تعين الزمان له. 

ثم قال: و قد يشكل إذا كان الواجب يوما واحداء فان اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث, و لا يكون مجزيا عما فى ذمته 
و أيضا فإن الاعتكاف يتضمن الصوم و هو لا يقع مندوبا ممن فى ذمته واجبء و ظاهر هذا الاشكال هو الاشكال على قول 


القائلين بأنه عند تقدم الزائد على الواجب أصالة جاز ان ينوى به الندب لعدم تعين الزمان له مع ان كلامهم من صدره الى ذيله 
لا يخلو عن الإشكالء أما قولهم الزائد على الواجب أصالة ان تأخر عن الواجب لم يقع الا واجبا ففيه انه يتم فيما إذا كان الزائد 
عن الواجب المتأخر عنه هو اليوم الثالث باختيار اليوم الثانى لكونه واجبا بالنذر حيث ان اليوم الثالث من الاعتكاف لا يقع الا 
واجباء و إذا اختار اليوم الأول للواجب بالأصالة فلا موجب لليوم الثانى» بل يمكن إيقاعه على صفه الندب كما إذا كان مقدما 
على الواجب بالنذرء فقولهم ان الزائد على الواجب أصاله ان تأخر عن الواجب لم يقع الا واجبا بإطلاقه باطل. 

اما قولهم انه ان تقدم الزائد على الواجب بالأصالة جاز ان ينوى به الوجوب من باب المقدمة؛ و الندب لعدم تعين الزمان له 
ففيه انه مع كونه مقدمة للواجب لا يبقى على صفه الندبية الفعلية لكى ينوى الندبء اللهم ان يراد بالندبية الأصليةُ التى كان عليها 
لو لا مقدميته للواجبء فالحق عدم الفرق فى اليومين الزائدين على الواجب بالنذر فى كونهما واجبين بالوجوب المقدمى بين 
كونهما متقدمين على الواجب الأصلىء أو متأخرين عنه أو كانا مختلفين فى التقدم بجعل الواجب الأصلى هو اليوم الثانى» و فى 
جميع ذلكك يكون اليومان المنضمان واجبين بالوجوب المقدمىء غاية الأمر ما يكون مقدما يكون من قبيل الشرط المتقدم 
لصحة الواجب الأصلى بالنذرء و ما يكون متأخرا يكون من قبيل الشرط المتأخر. هذا ما عندى فى المقام. 
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و قال فى الجواهر: و لو أراد زوال الإشكال الأول من أصله (يعنى اشكال صيرورة اليوم الثالث إذا نوى به الوجوب الأصلى واجبا 
بمضى يومين فلا يبرء به الذمهُ عن الواجب) نوى بالأول الندب» و يجعل ما فى ذمته وسطا على انهما واجبان من باب المقدمة 
فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة انتهى. 

أقول: و لا ينحصر دفع الإشكال الأول بجعل اليوم الوسط ما فى ذمته؛ بل يندفع بجعل اليوم الأول ما فى ذمته أيضاء بل لعل جعله 
اولى» حيث انه بالقصد الا-ولى؛ و يأتى بما فى ذمته فى اليوم الأول» و حيث ان صحته يتوقف على ضم يومين آخرين اليه فيأتى 
بعد اليوم الأول بهما تحصيلا لتفريغ ذمته عما تشتغل به حيث انه لا يحصل الا بضم اليومين اليه» و من ذلكك يظهر مقدمية 
اليومين لتفريغ الذمة عما تشتغل به من غير فرق بين الإتيان بهما مقدما أو مؤخرا عن الواجب بالنذرء أو بالتفريق» لكن فى 
المستمسكك ما يظهر منه منع مقدمية اليومين للواجب بالنذر قال: دامت بركاته إذا فرض انه لا يشرع الاعتكاف أقل من ثلاثة و 
انه يجب قضاء اليوم الفائت كان ذلكك, دالا على وجوب الضم فيكون المنضم واجباء و لا-وجه لكونه مندوبا لا-ذاتا لعدم 
مشروعية أقل من ثلاثة» و لا عرضا كما هو واضح. و لا واجبا من باب المقدمية إذ لا مقدمية بين اليوم و اليومين» فإنها جميعا 
اعتكاف واحدء. و لو لا وجوب الفضاء لكان مندوبا لكن لوجوب القضاء صار الجميع واجبا واحد انفسيا لا مقدمياء و من ذلكك 
تعرف الإشكال فى كلمات الجماعة انتهى. أقول: أكثر ما افاده حقء انما الكلام فى قوله: و لا واجبا من باب المقدمية؛ و قوله: و 
لكن لوجوب القضاء صار الجميع واجبا واحد انفسيا لا مقدمياء فان فيه ان الجميع و ان صار واجبا واحدا لكنه لما ذكره من عدم 
مشروعية الاعتكاف أقل من ثلاثة و وجوب قضاء اليوم الفائت صار بعض من هذا الاعتكاف الواحد واجبا لمكان وجوب قضاء 
اليوم الفاثت» و بعض منه واجبا لتوقف صحة ما وجب قضائه على إتيانه و هو اليومين» فهذا الواحد الواجب وجوب بعض منه 
أصلى نفسى وجب بالنذر» و وجوب بعض منه غيرى مقدمى وجب لتوقف صحة الواجب بالنذر على إتيانه» و لعل ما ذكرناه 
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ظاهر لا ينبغى التأمل فيه و منه تعرف عدم الإشكال فى كلمات الجماعة و لا يحتاج الى الأمر بالتأمل و اللّه العالم. 


[مسألة 12 لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ان يضم إليها سادسا] 


مسألة ١8‏ لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ان يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثين. 

لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب ان يضم إليها اليوم السادس بناء على وجوب كل يوم ثالث من كل ثلاثة سواء كان هو اليوم 
السادس الذى هو ثالث الثلاثة الثانية» و دل على وجوبه صحيح ابى عبيدةٌ عن الباقر عليه الس لام حسبما مره أو اليوم التاسع الذى 
هو ثالث الثلاثة الثلاثة» و هكذا كل ثالث من كل ثلاثة لعدم القائل بالفرق بينها و بين السادس الذى هو الثالث من الثلاثة الثانية) 
ولافرق فى ذلك فى الاعتكاف المندوب بين ما إذا نوى فى أول الاعتكاف اعتكاف خمسة أيام» أو فصل بين الثلاثة الاولى و 
بين الرابع و الخامس بالنيةٌ كما انه لا إشكال فى وجوب ضم السادس إذا فصل بينهما و بين الاعتكاف فى الثلاثة الأولى بالنية 
كما إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام ثم نذر الرابع و الخامسء إذ الرابع و الخامس حينئذ اعتكاف أخر منفصل عن الثلاثة الأولى 
يجب الثالث منه بعد مضى يومين منه؛ و اما لو نذر اعتكاف خمسة لا بشرط عن عدم الزياده فنوى كذلكك أيضا ففى وجوب 
ضم السادس اليه و عدمه قولا-ن» و المعروف هو الوجوب. و نسب عدم وجوبه فى الروضة إلى القيلء و قال بأنه مال اليه 
المصنف (يعنى الشهيد- قده) فى بعض تحقيقاته؛ و الفرق بين الرابع و الخامس فى المندوب و بينهما فى الواجب انهما فى 
المندوب منفصلان عن الثالث شرعاء و لما كان أقله ثلاثة كان الثالث هو المتمم للمشروع بخلاف الواجب فإن الخمسة فعل 
واحد واجب متصل شرعا انتهىء و لا يخفى ما فيه لان وجوب الخمسةُ و صيرورتها فعلا واجبا متصلا شرعا انما هو بسبب النذرء 
وهواى وجوبه بالنذر يتوقف على مشروعيته» و المفروض ان المشروع منه هو ما يتعقب بالسادس. حيث انه يجب كل ثالث من 
كل ثلاث بمضى اليومين منها فما هو المنذور هو الخمسة التى يتعقبها 
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السادسء فلا بد من ان ينضم إليها السادس وفاء بالنذرء و لا يصح الاكتفاء بالخمسة فقط حيث انها لا تكون مشروعة. 


[مسألة ١77‏ لو نذر زمانا معينا] 


مسألة ١7‏ لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره و تركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضائه و لو غمت الشهور فلم يتعين عنده 
ذلك المعين عمل بالظن و مع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال. 

فى :هذه المسألة أمراقن (الأثول) يحب قضاء ها وحن من الاضكاف بالنذر المعيق فيما إذا قذره فى زماك معين قتركه نساتا أو 
عصيانا أو اضطراراء و قد ادعى نفى الخلاف فى وجوب تضائه. و فى المدارك ان وجوب قضائه مقطوع به فى كلام الأصحاب. 
و يستدل له مضافا الى الإجماع المذكور. 

بالمرسل المروى عنهم عليه السّ.لام من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» بناء على عموم لفظه (فريضة) و شموله للاعتكاف 
الواجبء و عدم انصرافها إلى فريضة اليومية. 

و قولهم عليه السّلام اقض ما فات كما فات. 

و بان الاعتكاف مشتمل على الصوم الذى قد ثبت القضاء فى ترك الواجب منه. و بأنه قد ثبت القضاء فى الحائض و المريض 
بالنص مع عدم القول بالفصل بينهما و بين غيرهما. 

ففى صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السّلام إذا مرض المعتكف أو طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتى بيته ثم يعيد إذا برء. 
و خبر ابى بصير عنه عليه السّلام فى المعتكفة إذا طمثت ترجع الى بيتها فإذا طهرت رجعت فضت ما عليها. هذا و لو تم الإجماع 
على وجوب قضائه فهوء و الا ففى إثبات الوجوب بما ذكر من الأدلة تأمل؛ أما المرسلان فبما فيهما من الإرسال و ضعف الدلالة 
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حيث انهما فى مقام بيان كيفيه قضاء ما فاتء و انه يقضى كما فات من القصر و التمام و الجهر و الإخفات لا انه يجب قضاء 
كلما فات مع انسباق اليومية من الفريضة فى قوله عليه الس لام: من فاتته فريضة» فلا يشمل كل فرض. مع انه لو سلم شموله لكل 
فرض فإنما يشمل ما كان فرضا بالأصل كصوم شهر رمضان لا ما يعرضه الفرض بالنذر و نحوه؛ و اما اشتمال الاعتكاف على 
الصوم فلما فى وجوب قضاء كل صوم واجب أولاء و لان وجوب قضاء صومه الواجب لا يقتضى وجوب قضاء الاعتكاف ثانياء و 
النص الدال على وجوب القضاء على الحائض و المريض بعد الطهر و البرء لا- يدل على عموم وجوب القضاء فى فوت الأداء 
نسبانا أو خضيبانا أ امطوارك لاتعمال ان تكو فى الحسفن. و الباض عفيو سن عه وكوت اللقبان عدد فوت الآداء فاو 
مع ذاكك الاحتمال لا يصح التعدى عنهما الى كل فوت. اللهم الا بالتمسكك بعدم الفصل و هو غير ثابت» الا ان الإجماع مؤيدا 
بتلكك الأدلة كاف فى إثبات وجوبه و الله العالم. (الثانى) المحكى عن الشهيد انه لو غمت عليه الشهور و لم يعلم بالشهر الذى 
نذر فيه الاعتكاف تعبينا توخى و يحصل الظن به و يعمل بما ظنء و اعترض عليه بأنه لا دليل على اعتبار الظن فى المقام» و قياسه 
على من غمت عليه الشهور فى صوم شهر رمضان مع الفارق» حيث انه قد ورد الدليل على اعتبار الظن فيه دون المقام» لكن 
الأقوى صحة ما قاله الشهيد (قده) و ذلكك بإجراء دليل انسداد فى كلا المقامين تقدم تقريبه فى الصوم؛ فلا نعيده؛ و مع عدم 
الظن يتخير بين موارد الاحتمال لحصول الموافقة الاحتمالية به» فلا يجوز تركها الموجب للقطع بالمخالفة. 


[مسألة 14 يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدةٌ المسجد] 


مسأل 14 يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجدء فلا يجوز ان يجعله فى مسجدين سواء كانا متصلين» أو منفصلين» نعم لو 
كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحدا فلا مانع. 

يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجدء لظهور الأدلة فى اعتبار وحدته كما يظهر بالتدبر فى قوله عليه السّ.لام فى صحيح 
الحلبى: لا اعتكاف الا بصوم فى مسجد الجامع؛ 
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و نحو ذلكء و حمل المسجد الجامع على الجنس بعيد فى الغاية» و قد حكى عن المنتهى انه لو فصل الجامع الذى يجوز 
الاعتكاف فيه بحاجز جاز ان يعتكف بكل منهما لانه بعضه. و ليس له ان يخرج عن أحدهما إلا لضرورة أو حاجة من حر أو برد 
أو غير ذلك. 

اما لو كان احد الموضعين ملاصقا بالاخر بحيث لا يحتاج إلى المشى فى غيره لجاز ان يخرج من أحدهما إلى الأخر انتهى» و 
عن بغيهُ فقيه عصره جواز التشريكك فى مسجدين متصلين بالباب, و الأأقوى تحديد الجواز بما يصدق الوحدة العرفية على 
المتصلين بحيث يصدق عليهما انهما مسجد واحد كالقسمة الجنوبيةُ من المسجد السلطانى فى الطهران و ما يشبهه المشتمل على 
وسط محفوف بحاشيتين حيث انه مع حاشيتيه مسجد واحد و مسجد الكوفة حيث انه من أول ما يدخل فيه من بابه إلى أخره من 
صحنه و حجراته و جانبه الجنوبى كلها مسجد واحدء. و اما فى مثل المسجد السلطانى بالنسبة جانبه الجنوبى و الشمالى اللذين 
يتوسطهما الصحن الخارج عن المسجد ففى التشريكك فيهما فى اعتكاف واحد اشكالء و لعل الأقوى عدم جوازه؛ لكونهما غير 
متلاصقين يحتاج الخروج عن أحدهما و الدخول فى الأخر إلى المشى فى خارج المسجد اعنى صحنه الذى لم يوقف مسجداء و 
هذا بخلاف مثل مسجد الكوفةٌ الذى صحنه و كلما فى داخل بابه مسجد الكوفة. 


[مسألة 14 لو اعنكف فى مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه] 


مسأل 19 لو اعتكف فى مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلكك بطل و وجب استينافه أو قضائه ان 
كان واجبا فى مسجد أخر أو ذلكك المسجد إذا ارتفع عنه المانع و ليس له البناء سواء كان فى مسجد أخر أو ذلكك المسجد بعد 
رفع المانع. 

قال فى الجواهر و لو تعذر إتمام اللبث فى المكان الذى اعتكف فيه لخروجه عن قابليةٌ اللبث فيه بأحد الأسباب احتمل الاكتفاء 
باللبث فى غيره بل ربما قيل به و هو مشكل 
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و لو زال المانع احتمل البناء و الأقوى الاستيناف مع فرض الوجوب. 

أقول لا وجه لاحتمال البناء فى مسجد أخر بعد اعتبار وحدةٌ المكان من الدليل و اما البناء فيه فمع طول المدهٌ و محو صورة 
الاعتكاف بحيث لا يعد ما مضى منه قبل الخروج مع ما يأتى منه بعده اعتكافا واحدا فكذلكك و اما مع قصر زمان الخروج و 
صدق الوحدة على المكث الحاصل قبل الخروج مع ما يحصل منه بعده فالحق جوازه لكونه من الخروج الضرورى الذى لا يضر 
بصحة اعتكافه بل لعل هذا اولى من الخروج لما رخص فيه فتكون صحة البناء فيه بالطريق الاولى. 


[مسألة ١؟‏ سطح المسجد و سردابه و محرابه منه] 


مسأل ٠١‏ سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها و كذا مضافاته إذا جعل جزء منه كما لو وسع فيه. 

قال فى الجواهر و يلحق بالمساجد حيطانها التى من جانبها و آبارها و سطوحها و منائرها و منابرها و محاريبها و سراديبها كبيت 
الطشت فى الكوفة و نحو ذلك مما هو مبنى على الدخول ما لم يعلم الخروج بخلا.ف سنائدها و نحوها مما هو مبنى على 
الخروج ما لم يعلم دخولها انتهى, و المراد بالسنائد هى التى استندت إليها حيطان المسجد من خارجهاء و المحكى عن المنتهى 
دخول السطح فى مسمى المسجد عرفا لكونه بحكمه فى سائر الأحكام عندهم.ء و لما دل على ان من تخوم الأرض إلى عنان 
السماء من المسجد شرعاء هذا و لكن المحكى عن الدروس تحقق الخروج من المسجد بالصعود على السطح لعدم دخوله فى 
مسماه. و التحقيق ان يقال: الكلام فى مضافات المسجد يقع فى مقامين الأول فى حكم ما علم منها بكونها من المسجد كما فى 
ما يكون فى داخل باب مسجد الكوفة من البئر و السرداب و السطح و المنارة و الحجرات و المحاريبء و كلما يكون فى داخل 
الباب» حيث يقطع بان جميعها من المسجدء و حكم هذا هو جواز الاعتكاف فيه لإطلاق ما دل على جوازه فى مسجد الجامع و 
احتمال انصرافه على غير 
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واحد منها لعدم جريان السيرء فى الاعتكاف بها كراس المنارةٌ و المنبر أو تحت البثر ضعيف فى الغايةٌ بعد فرض صدق المسجد 
على الجميع؛ و لعل ما فى الدروس خارج عن هذا الفرض كما يدل عليه دليله بعدم دخول السطح فى مسمى المسجد. 

والثانى فيما به يحرز دخول هذه المذكورات فى المسجد عند الشكك فيه» فكلما ثبت مسجديته فى دفتر من الدفاتر المعمولة 
عند الناس من كتابة الأوراق و السجلات التى يكتب بينهم كتاب بالعدل فهوء و الا فما فيه ظهور من الافعال فى كونه مسجدا أو 
خارجا عن المسجد أعد لحوائج الواردين فى المسجد مثل المدخل و المخرج و محل وضع الخفاف و النعال و نحو ذلكك فان 
هذه الظهورات حجه عندهم من باب حصول الاطمثنان بهاء و مع عدمه فالشياع العلمى و البينهُ و حكم الحاكم و مع عدم ذلكك 


فالمرجع هو استصحاب عدم المسجدية» و اما الإضافات الى المسجد التى تضاف اليه بعد بنائه أو معه لأجل اتساعه فحكمها 
حكمه إذا كان اتخاذها كاتخاذه للمسجدية» و جعلها جزء منه لصدق الوحدة على الزائد و المزيد عليه بعد صيرورة الزائد جزء 


من المزيد عليه. 
[مسألة ١؟‏ إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه] 


مسأل ١؟‏ إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين و كان قصده لغوا. 

للأصل و عدم الدليل على تأثير هذه النيُ اللهم الا ان يرجع الى التقييد فى الامتثال فيبطل اللبث فى غيره حينئذ للإخلال بالنية» و 
لو نذر الاعتكاف فى مكان مخصوص منه لفضيلهٌ فيه كما فى مقام إبراهيم من المسجد الحرام» أو جنب المنبر من مسجد النبى 
صلى الله عليه و سلم ينعقد و يتعين لأجل النذرء فلو تخلف و اعتكف فى غيره يلزم الحنث و يصح اعتكافه فى غيره و ان لزمه 
الكفاره فى مخالفة النذر لو كان النذر معينا فى وقت مخصوص. قال صاحب الجواهر فى النجاة: و لو خصصه الولى الشرعى 
كحاكم الشروع لمصلحة من المصالح أمكن اعتباره. و لكنه مشكل لعدم الدليل على عموم ولايته» اللهم الا ان ترجع المصلحة 
إلى السياسة المدنية التى لا ملجأ عن مراعاتهاء و يكون الحاكم هو القائم بحفظهاء و قال السيد الجليل الخوانسارى فى شرح 
النجاة. 
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وله (اى لاعتباره) وجه فى المتولى الخاص للمسجدء و لم يظهر لى مراده (قده) من متولى الخاص للمسجد مع كون وقف 
المسجد تحريريا فتدبر. 


[مسألة "؟ قبر مسلم و هانى ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر] 


مسألة 7١‏ قبر مسلم و هانى ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر. 

لخروج بنائهما من المسجدء و عدم إحاطة حائط المسجد بهماء و استقرار بناء المسلمين على عدم دفن أمواتهم فى المساجد مع 
ما كان من قهر اللعين ابن زياد عليه لعائن الله عليهما الموجب لمنعه عن دفنهما فيه لو كان الدفن فيه من دافنهما لأجل التعظيم 
لهنااصلواك الله علييماء و اللدى على قائلهها: 

[مسألة "1 إذا شك فى موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه] 

مسألة 7 إذا شكك فى موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد. 

و ذلك لاستصحاب عدم مسجديتة كما تقدم منا فى طى المسألة العشرين. 


[مسألة 76 لا بد من ثبوت كونه مسجد أو جامعا بالعلم الوجدانى] 


مسأل 7 لا بد من ثبوت كونه مسجد أو جامعا بالعلم الوجدانى أو الشياع المفيد للعلم أو البينُ الشرعية» و فى كفاية خبر العدل 
الواحد اشكال و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعى. 


لاا إشكال فى لزوم إحراز مسجديةُ المسجد أو جامعية الجامع فى ترتيب آثارهما عليهما التى منها الاعتكافء و طريق الإحراز 
بعد العلم الوجدانى و الشياع المفيد للعلم هو البينة الشرعية لعموم حجيتها و إثبات الموضوعات بها كما يدل عليها خبر مسعدة 
بن صدقة؛ وقد تكرر هذا فى هذا الشرح غير مرة و الظاهر عدم إثباتهما باخبار العدل الواحد لعدم اعتباره فى الموضوعات الا 
ما قام الدليل على اعتباره؛ و فى إثباتهما بحكم الحاكم الشرعى إشكالء و الأقوى عدم الثبوت الا ان يكون حكمه فى مورد 
الخصومة و كان الحكم لرفعها و اللّه العالم. 
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[مسألة 8" لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية] 


مسألة 0 لو اعتكف فى مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعيهُ فبان الخلاف تبين البطلان. 
بكون الأمر الظاهرى مقتضيا للإجزاء إذ فى صورة اعتقاد الخلادف لا يكون امرا ظاهريا حتى يقتضيه؛ و انما هو تخيل الأمر و 
اعتقاده بالجهل المركب. 


[مسألة 7؟ لاافرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة] 


مسأل ١‏ لا فرق فى وجوب كون الاعتكاف فى المسجد الجامع بين الرجل و المرأة فليس لها الاعتكاف فى المكان الذى اعدته 
للصلاة فى بيتها بل و لا فى مسجد القبيلة و نحوها. 

قال فى الجواهر بلا خلاف أجده بينناء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادعاه فى الحدائق لأصالة الاشتراكك, أقول: و يدل 
عليه من النصوص ما فى خبر داود ابن سرحانء و خبر الحلبى المرويين فى الفقيه عن الصادق عليه الس لام بعد قوله عليه السلام: 
لا- ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع قال عليه السّ.لام: و المرأهُ مثل 
ذلك. و فى الأ-خير و اعتكاف المرأة مثل ذلككء ثم الغرض من ذكر هذه المسألهُ هو دفع توهم ما عن بعض العامة من جواز 
الاعتكاف لها فى بيتها مستدلا بما ورد من ان مسجد المرأةُ بيتهاء و فيه ان المراد منه كون بيتها كالمسجد فى الفضيلة و الثواب لا 
فى مطلق أحكام المسجد كما هو ظاهر. 


[مسألة /1؟ الأقوى صحة اعتكاف الصبى المميز] 


مسألة 7٠‏ الأقوى صحة اعتكاف الصبى المميز فلا يشترط فيه البلوغ. 
صحةُ اعتكاف صبى المميز مبنيهُ على صحة عباداته» و قد مر فى هذا الشرح صحتها منه غير مره فى كتاب الطهارة و فى شرائط 


[مسألة 4" لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل] 


مسألة ١8‏ لو اعتكف العبد بدون اذن المولى بطل و لو أعتق فى أثنائه لم يجب عليه إتمامه» و لو شرع فيه باذن المولى ثم أعتق 


فى الأثناء فإن كان فى اليوم الأول أو الثانى لم يجب عليه الإتمام الا ان يكون من الاعتكاف 
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الواجبء و ان كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث؛ و ان كان بعد تمام الخمسة وجب السادس. 

قد مر اعتبار اذن المولى فى صحة اعتكاف عبده. فلو اعتكف بدون اذنه كان باطلا و لو أعتق فى أثنائه لا يصير إتمامه عليه 
واجبا لعدم وجوب إتمام الباطل» لكن المحكى عن الشيخ وجوب إتمامه عليه و ان لم يكن أصله مأذونا فيه قال فى الجواهر: 
وهو غريبء ولو شرع فيه باذن المولى ثم أعتق فى الأثناء فإن كان فى اليوم الأول أو الثانى لا يجب عليه الإتمام بناء على عدم 
وجوب إتمامه بمجرد الشروع فيه الا ان يكون واجبا بالنذر و شبهه» و ان كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث, و ان كان بعد 
الخمسهُ وجب السادسء و هكذا فى كل ثلاثهُ إذا مضى منها يومان فإنه يجب عليه الإتيان بالثالث لو كان عتقه بعد مضى اليومين 


[مسألة 59 إذا اذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه] 


مسألة 49 إذا اذن المولى لعبده فى الاعتكاف جاز له الرجوع عن اذنه ما لم يمض يومانء و ليس له الرجوع بعدها لوجوب 
إتمامه حينئذ» و كذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد. 

لا إشكال فى جواز رجوع المولى عن اذنه بعد شروع العبد فى الاعتكاف المأذون فيه ما لم يجب إتمامه على العبد» كما إذا لم 
يمض عليه يومان و لم يكن إتمامه منذورا فيه باذن المولى و لم يكن الاعتكاف منذورا فيه لو قيل بوجوب إتمام الواجب بالنذر 
بالشروع فيه؛ و بعبارة أوضح يكون رجوع المولى عن الا-ذن فيما لم يجب الإتمام على العبد بوجه من الوجوه. و ذلكك لعدم 
المانع عن رجوعه مع المقتضى له و هو عموم دليل سلطنته على عبده. و كون العبد مع منافعه ملكا لمولاه» و انما الكلام فى 
جواز رجوعه بعد صيرورة الإتمام واجبا على العبد كما إذا قلنا بوجوب إتمامه بمجرد الشروع فيه و لو كان مندوباء أو فيما إذا 
كان واجبا فيما إذا كان أصل الاعتكاف منذورا باذن المولىء أو فيما كان الإتمام واجبا بالنذر. أو كان بعد مضى اليومين من 
الاعتكاف. ففى تأثير رجوعه و بطلان الاعتكاف به و عدمه وجهانء و هذه مسألهُ سيالة لها نظائر فى الفقه يجمعها 
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كون فعل شىء عن فاعل منوطا باذن غيره فاذن له ثم رجع عن اذنه كرجوع المولى عن اذن عبده فى الحج بعد إحرام العبد 
للحج باذنه» و رجوع الباذل للنفقةُ عن اذنه فى حج الغير بماله بعد شروع المأذون فيه» و رجوع الآذن غيره فى دفن ميته فى أرضه 
بعد الدفن» و رجوع الآ-ذن فى رهن ماله بعد وقوع الرهن» و رجوع المالكك عن اذنه فى الصلاهُ فى داره أو أرضه بعد شروع 
المأذون فى الصلاة» و منها ما فى المقام من رجوع المولى عن اذنه فى الاعتكاف الذى يجب إتمامه على العبد» و من هذا القبيل 
أيضا رجوع الآذن عن اذنه فى الغرس أو الزرع أو البناء فى ملكه بعد وقوع شىء من هذه الأمور؛ و قد قيل بعدم جواز الرجوع 
عن الاذن فى هذه المواضعء و عدم تأثيره لو رجع, و ذلك لوجوه فصلناها فى كتاب الصلاً فى مبحث مكان المصلىء و الحق 
فى الاذن فيما يجب إتمامه بالشروع فيه كالحج و الصلاة الفريضة اليومية» أو بعروض الموجب لإتمامه كنذر الإتمام» أو مضى 
يومين فى الاعتكاف هو جواز الرجوع عن الإذن لأن حرمة إبطاله و وجوب المضى متوقف على صحة عمله بقاء و تمكنه من 
إتمامه و برجوع المولى عن اذنه يصير اعتكاف العبد باطلا لا انه يبطله بعد رجوع المولى عن الإذن لكى يصير حراما بدليل قوله 
تعالى و لا تُتطلُوا أخلطالكع؛ و قوله عليه الثد.لام لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» بل هو انبطال؛ نعم رجوع المولى يضير سببا 


للإبطال لكن المولى لا يكون مكلفا بمضى العبد و لا يكون ابطال عمل العبد حراما عليه» و منعه عن الرجوع عن الاذن قصر له 
وجوب المضى على العبد و هو الاعتكاف الصحيح حيث ان صحته متوقف على عدم رجوعه. 


[مسألة ٠١‏ يجوز للمعتكف الخروج من المسجد] 


مسألة يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادةٌ أو لحضور الجماعة أو لتشبيع الجنازة و ان لم يتعين عليه هذه 
الأمور و كذا فى الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدننا أو الآخرة مما يرجع مصلحته 
الى نفسه أو غيره و لا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات. 
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اما جواز الخروج لإقامة الشهادة ففى الجواهر انه لم اعشر فيها و فى تشييع المؤمن على نص بالخصوص إلا أنهما مندرجان فى 
الحاجة انتهى» و لعل إدخال إقامة الشهادة فى الحاجة التى يجوز لها الخروج مما لا اشكال فيه بناء على تعميم الحاجة الى ما 
يرجع الى مصلحة غيره؛ و لا سيما مع تعينها عليه» و كذا لتحمل الشهادة مع تعينه عليه» و اما مع عدم تعنيه عليه ففى جوازه 
اشكال. 

واما لحضور الجماعة فإن كان المراد من الجماعةً هو الجمعهُ فلا إشكال فى جواز الحضور لها فتوى و نصاء قال فى الحدائق: و 
منها (اى من الأ-مور التى يجوز الخروج لها) الجمعة لو كانت تقام فى غير ذلكك المسجد انتهى؛ و يدل على جواز الخروج لها 
خبر عبد اللّه بن سنان المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: ليس للمعتكف ان يخرج من المسجد الا الى الجمعة أو 
جنازة أو غائط» و ان كان المراد من الجماعة هو الصلاهً جماعة فى فريضة اليومية فهذا مما لم يرد عليه نصء و لم أر من تعرض 
لجوازه» بل لعل الفتوى و النص على خلاافه؛ ففى الشرائع: و لا يجوز للمعتكف الصلاه فى خارج المسجد. و قال فى الجواهر 
مازجا مع عبارة الشرائع بعد قول الشرائع خارج المسجد بهذه العبارة الذى اعتكف فيه مع عدم الضرورة لإطلاق الأدلهُ السابقة» و 
إطلاقه كما ترى يشمل ما إذا كان خارج المسجد الذى اعتكف فيه مسجدا أخر و كان صلاه المعتكف فيه بالجماعة و القول 
أن إذراك الجحبافعة من الرورة بعيد فى القايةءى كك كاذ فندل عليه مق التسوضن غير والحد من الاخبان. قفي كدر عبد الله 
بن سنان المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّ.لام قال سمعته يقول: المعتكف بمكة يصلى فى أى بيوتها شاء سواء عليه صلى 
فى المسجد أو فى بيوتها (الى ان قال) و لا يصلى المعتكف فى بيت غير المسجد الذى اعتكف فيه الا بمكةُ فإنه يعتكف بمكة 
حيث شاء لأنها كلها حرم اللّه. 

و بالجملة فلم أر من محشى العروة تعرضا فى ذلكك المقام الا من السيد السند البروجردى (قده) فإنه قال: لا يخلو من الإشكال 
إلا فى مكة انتهى و الله العالم. 

واما الخروج لتشبيع الجنازة فقد ادعى عليه اتفاق العلماء» فعن المنتهى انه قال علمائنا يجوز ان يخرج لتشييع الجنازة و عيادة 
المريضء و يدل عليه من النصوص. 
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صحيح الحلبى و فيه: و لا يخرج فى شىء إلا لجنازة أو يعود مريضاء و صحيح ابن سنان و فيه: ليس للمعتكف ان يخرج من 
المسجد الا الى الجمعة أو جنازة أو غائط» قال فى الحدائق يجوز حضور الجنازة لتشييعها و الصلاهُ عليها أعم من ان يكون متعينا 


عليه أم لا لإطلاق النص. 

و اما الخروج للضرورات العرفية أو الشرعيةٌ الواجبةُ فتقدم الكلام فيه مستوفى فى طى الأمر الثامن فى استدامة اللبث فى المسجد. 
و اما الخروج للأمور الراجحة ففى جوازه و عدمه خلافء و المحكى عن النافع انه لو خرج أبطله إلا لضرورة أو طاعة مثل تشييع 
جنازة المؤمن» و عن المنتهى انه يجوز ان يخرج إلى زيارة الوالدين لأ-نه طاعة فلا يمنع الاعتكافء و عن المبسوط 00 
للمعتكف صعود المنارة و الأذان فيهاء سواء كانت داخل المسجد أو خارجه لانه من القربات» و فى الخلاف يجوز للمعتكف ان 
يخرج لعيادة المريض. و ان يزور الوالدين» و الصلات على الأمواتء و قال فى مسألة :١8‏ يجوز للمعتكف ان يخرج فيؤذن فى 
منارة خارجة للجامع؛ و ان كان بينه و بين الجامع فضاء لما روى فى الحث على الأذان من الاخبار إذ لم يفصلوا فيه بين حالة 
الاعتكاف و غير حاله فوجب ان تكون على عمومها. 

و يمكن ان يستدل لذلك بفهم ذلك مما صرح به فى النصوص من جواز الخروج له كالجمعة؛ و تشييع الجنازة و نحوهماء 
فيكون المدار فى جوازه على ما يكون من أمثاله» و ضابطه ما يكون فى الطاعةٌ كالأذان و نحوه. 

أو بإدراج ما لم يرد فيه نص بالخصوص فى الحاجة التى نص على جواز الخروج بها فى غير واحد من النصوصء ففى خبر ابن 
سنان المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام: و لا يخرج المعتكف من المسجد إلا فى حاجة؛ أو فى الحاجة التى لا بد 
منها كما وردت فى غير واحد من الاخبار, بناء على شمول اللابدية لما لا بد منها عرفا أو شرعا أو عاده فيشمل جميع ذلك لا 
سيما إذا عممنا الحاجة بما كانت لمصلحة نفسه أو غيره؛ أو لأن التعارض بين دليل استحباب المستحبات, و دليل المنع عن 
الخروج بالعموم من وجه. و عند تعارضهما 
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فى مورد الاجتماع يتساقطان و يرجع الى الأصل و هو جواز الخروج فيما لم ينته الى محو صورة الاعتكاف. أو يقال بترجيح دليل 
الاستحباب كما قيل به فى معارضة دليل المنع عن الخروج, مع ما يدل على وجوب شىء من الواجبات مع كون التعارض بينهما 
أيضا بالعموم من وجه. و لعل المرجح فى المقامين فى ترجيح ما دل على الوجوب فى الواجبء أو على الاستحباب فى 
المستحب هو ما ذكرناه من فهم المثالية مما نص على جواز الخروج به. و لعل بهذا و أمثاله يمكن الفتوى بجواز الخروج فيما 
ذكروه من الموارد التى لم يرد فيها نص بالخصوص على الجوازء و لكن الاحتياط فيما لم يرد فيه نص بالخصوص بتركك 
الخروج مما لا ينبغى تركه؛ و منه يظهر عدم جواز الخروج لما كان فى ارتكابه غضاضة فيخرج لرفعها خلافا للمحكى عن 
المنتهى قال (قده): لو كان الى جانب المسجد سقَايهُ خرج إليها الااان يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقَةٌ 
بدخولها لأجل الناسء قال (قده) فعندى هاهنا يجوز ان يعدل عنها إلى منزله وان كان أبعد, ثم قال: و لو بذل صديق منزله 
لقضاء حاجته لم يلزم اجابته لما فيه من المشقهٌ بالاحتشام؛ بل يمضى إلى منزله هذاء و عن الرياض ان من الضرورة فعل الأكل 
فى غير المسجد لمن عليه فيه غضاضة مستدلا باندراجه فى الحاجةٌ و الضرورة» و لا يخفى ما فيه. 

واما جواز الخروج فيما بجوز الخروج له سواء كان لمصلحة نفسه أو غيره فلما فى خبر ميمون بن مهران المروى فى الفقيه قال 
كنت جالسا عند الحسن بن على عليهما السلام فأتاه رجل فقال له يا ابن رسول الله صلى الله عليه و سلّم: ان فلانا علي مال و 
يريد ان يحبسنى فقال: 

و اللّه ما عندى مال فأقضى عنككء قال فكلمه؛ قال فلبس نعله فقلت له يا بن رسول الله صلَّى الله عليه و سلّم أ نسيت اعتكافك, 
فقال له لم انس و لكنى سمعت ابى يحدث عن جدى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم انه قال: من سعى فى حاجة أخيه المسلم 
فكأنما عبد الله عز و جل تسعة آلاف سنةُ صائما نهاره قائما ليله» فإنه يدل على جواز الخروج لمصلحة غيره و هو واضحء و لكنه 


مع ما فيه من ضعف السند قاصر الدلالة أيضا لاحتمال ان يكون عليه الّلام رجع عن عن اعتكافه؛ إذ ليس فيه انه رجع عليه و 
يحتمل ان يكون خروجه واجبا لكونه تخليصا للمؤمن المعسر عما فيه من مشقَهُ المطالبه عنه» و كان خروجه من باب النهى عن 
الشكر: الراسي عليه كلوانت لعلف 
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لكن الأصحاب استندوا اليه و أفتوا بجواز الخروج فيما كان الخروج لمصلحة غيره و الله العالم بأحكامه. 

و من جميع ما ذكرناه يظهر عدم جواز الخروج اختيارا فبما ذكر فى المتن من الموارد لانه خروج بغير سبب مبيح له. 


[مسألة "١‏ لو أجنب فى المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج] 


مسألة ”١‏ لو أجنب فى المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج و لو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه. 

لو أجنب فى المسجد بلا-عمد ولا اختيار سواء كان بالاحتلام أو بغيره و أمكنه الغسل فى المسجد ففى وجوب الخروج عن 
المسجد للغسلء» أو وجوب الغسل فيه» أو جواز الغسل فيه مع جواز الخروج أيضا وجوه بل أقوال» المحكى فى المداركك عن 
إطلاق جماعة هو الأسولء و يستدل له بكونه منافيا لا-حترام المسجد. و مستلزما للبث المحرم؛ و بورود النهى عن الوضوء فى 
المسجد من البول و الغائط فيكون النهى عن الغسل للجنابةٌ فيه اولى» و بكون ذلكك فى معرض تلويث المسجد دائما إذ قلما يتفق 
خلو بدن الجنب عن النجاسة؛ لا سيما إذا حصلت الجنابةٌ بالاحتلام. 

و المختار عند جماعة وجوب الغسل فيه مع الإمكان للمنع عن منافاته مع احترام المسجد على وجه يصير محرماء و ان كان منافيا 
مع وضع المسجد و بنائه فى الجملة إذ هو لم يعد للاغتسال فيه و المنع عن استلزامه اللبث المحرم دائما لإمكان الاشتغال بالغسل 
فى حال الخروج عن المسجد الذى هو واجب على الجنب. و بعدم دلالهٌ النهى عن الوضوء فى المسجد من البول و الغائط على 
المنع عن الغسل فيه» لعدم دلالته على حرمة الوضوء فيه. بل هو محمول على الكراهة» وعدم دلاللته على حرمة الغسل فيه 
بالأولوية لعدم تنقيح المناط» بل كون المنع عن الوضوء من البول أو الغائط أمرا تعبديا لا يعلم ملاكه حتى يتعدى عنه الى 
الغسل. 

و بان مفروض الكلام فيما إذا لم ينته الى تلويث المسجدء لان البحث عن وجوب الغسل فيه انما هو مع إمكانه فيه و مع التلويث 
لا إمكان له نعم يكون فى عرضة التلويث 
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لكن صرف المعرضيةٌ لا يوجب المنع عنه» و المرضى عند جماعة هو جوازه فى المسجد مع أولوية الخروج عنه؛ و الغسل فى 
الخارجء اما جوازه فلما ذكر فى وجه القول الثانى من ان الكلام فى صورة إمكانه فى المسجد على وجه لا يلزم ارتكاب محرم 
من تلويث المسجد و نحوه حتى استلزام اللبث المحرم لفرض الكلام فيما إذا لم يستلزمه كما إذا كان زمان الغسل فى المسجد 
مساويا مع زمان الخروج عنه» أو كان أقل؛ إذ هذا لمقدار من اللبث مما يضطر اليه لعدم إمكان تركه. و مع الاضطرار اليه لا 
يكون محرما لكى يبطل به الاعتكافء فيصح ان يشتغل فيه بالغسلء و لا يحتاج الى ان يكون شعله به فى حال الخروج بل لا 
معنى لكون الشغل به فى حال الخروج إذ مع الغسل فى حال الخروج لا يحتاج الى الخروجء نعم لا بد من مراعاه زمان الخروج و 
زمان الغسل و مقايستهما معاء و مع تساويهما فى غير مورد الاعتكاف يكون الحكم هو التخيير» و مع اقلية زمان الاغتسال يتعين 
الاغتسال لكون زمان اللبث المضطر اليه مع الغسل أقل. 


و اما جواز الخروج و الاغتسال فى خارج المسجد فللسيرة القطعية على جوازه؛ و كون الغسل فى المسجد فى معرض تلويثه» و 
الضرورات العرفيةٌ و العادية» و هذا الأخير هو الأقوى و ان كان الغسل فيه مع إمكانه و خلوه عن ارتكاب ما يحرم فى المسجد 
أحوط, هذا كله مع إمكانه فى المسجدء, و مع عدم إمكانه يجب عليه الخروج» و فى وجوب التيمم عليه لخروجه بحث طويل 
استوفيناه فى مبحث غسل الجنابة فراجع» و لو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة اللبث عليه و هى موجبة لبطلان الاعتكاف لكونه 
عبادة يبطل بالنهى عنه. و لبعض أعاظم أساتيدنا (قده) حاشية مبسوطة فى هذا المقام فصل فيها بين ما لو كان جنبا فى أول 
اعتكافه؛ أو فى أثنائه أو فى أخره قال فى الأول: ببطلان الاعتكاف. و حكم فى الثانى أى فيما صار جنبا فى أثناء اعتكافه بلزوم 
المبادرة إلى الخروج للاغتسال ثم الرجوع لإتمام اعتكافه. و فصل فى بطلا-ن الاعتكاف و عدمه لو تأخر الخروج و تركك 
المبادرة إليه بين ان يكون تأخير الخروج مستلزما لتأخير الرجوع اللازم بعد الاغتسال عن أول أزمنةٌ إمكانه» و بين ما لم يستلزمه 
وقال بالبطلان 
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من الأول وببعدمه قن الثاتىء و مثل للثاتى بها إذا كات الماء يعدا لآ يصل اليه الآ بعد ساغة و لكنه يؤتى بجرياثة بيات المسبحد 
بعد نصف الساعة فلم يخرج من المسجد بانتظار وصول الماء اليه حيث ان تأخير خروجه حينئذ لا يوجب تأخير رجوعه بعد 
غسله عن أول أزمنهُ إمكانه» و نفى البعد عن صحةٌ اعتكافه. 

و قال فى الثالث اى فيما صار جنبا فى أخر زمان اعتكافه بحيث لا يسمع الباقى منه أزيد من الاغتسال و ينتهى زمان الاعتكاف 
بانتهاء الغسل: بان الظاهر ان يكون إيجاب الخروج عليه ختما لاعتكافه و لبثه المحرم بعد ذلكك خارجا غير مفسد له (هذا)» و 
أوضحه فى المستمسكك بكون وجوب الخروج حين الجنابة للاغتسال مانعا عن جزئيةُ اللبث من الاعتكاف فلا تقدح حرمته فى 
صحة الاعتكاف لخروجه عن الاعتكاف. (أقول): و لازم ذلك صيرورة زمان الاعتكاف ثلاثة أيام إلا تلك الساعة التى يجب 
عليه الخروج عن المسجد للاغتسالء فتصير أيام اعتكافه أقل من ثلاثة أيام بساعة فيصير باطلا. 

و منه يظهر ان ما نفى عنه البعد عن صحةٌ اعتكافه فيما إذا صار جنبا فى الأثناء بعيد فى الغاية» لصيرورةٌ زمان اعتكافه أقل من 
ثلاثة أيام بمقدار زمان الخروج الواجب عليه و الاغتسال بعده. لكون هذا المقدار من الزمان خارجا عنه. 

فالحق ان يقال مع الخروج للاغتسال يصح الاعتكاف فى جميع تلك الصور للنص بأنه يصح مع الخروج للاغتسالء غايةٌ الأمر انه 
لو صار جنبا فى أخر زمان الاعتكاف لم يجب عليه الرجوع الى المسجد لانتهاء زمان اعتكافه قلنا بكون زمان الخروج و 
الاغتسال جزء منه أو خارجا مع إمكان ان يقال بوجوب الرجوع عليه و إكمال اعتكافه باللبث بمقدار زمان الخروج و الاغتسال 
بعد ثلاثة أيام لكنه بعيد, و مع عدم الخروج يبطل كذلكك لخروج مقدار زمان الخروج و الاغتسال عن الاعتكاف و صيرورة 
الاعتكاف بذلكك أقل من ثلاثة أيام. 


[مسألة ؟"! إذا غصب مكانا من المسجد سبق عليه غيره] 


مسألة ؟* إذا غصب مكانا من المسجد سبق عليه غيره بان ازاله و جلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه» و كذا إذا جلس على فراش 
تقصزب بل الأحول الاجسات عن الجلرس على ارقن السهد المفروش كرات مغصوف أو أجر 
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مخصوب على وجه لا- يمكن ازالته وان توقف على الخروج خرج على الأسحوطء و اما إذا كان لابسا لثوب أو حاملا له فالظاهر 
عدم البطلان. 

فى هذه المسألة أمور, (الأول) إذا غصب مكانا من المسجد و لبث فيه ففى بطلان اعتكافه به و عدمه قولان» و المراد بغصب 
مكان من المسجد مع انه من المشتركاتء و ان وقفه تحريرى ليس لأحد فيه ملككء بل هو حر عن الملكية فيكون كالإنسان الحر 
لا يكون ملكا لأحد فلا يلحقه غصب اى تصرف فيه من شخص من دون اذن مالكه عدوانا هو دفع من سبق اليه قهرا إذ من سبق 
الى مكان منه فهو أحق به حتى يفارقه أو يطيل المكث فيه غير مشغول بعبادة حتى يخل بعبادة المتعبدين على ما فصل البحث فيه 
فى البحث عن المشتركات فى كتاب الاحياء و الأأموات, فهو وان لم يكن ملكا لأحد لكنه يمكن ان يتعلق به حق احدء و به 
يتحقق الغصب إذ هو ليس مختصا بالتصرف فى ملكك الغير عدوانا بل يتحقق به و بالتصرف فى متعلق حق الغير عدواناء فمن 
سبق الى مكان من المسجد يصير أحق به ما لم يفارقه» و يدل على ذلكك. 

مرسل محمد بن إسماعيل عن الصادق عليه التّد.لام قال قلت له نكون بمكة: أو بالمدينة» أو الحيرة أو المواضع التى يرجى فيها 
الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجىء أخر فيصير مكانه قال عليه السّ.لام: من سبق الى موضع فهو أحق به يومه و ليلته» و خبر 
طلحةٌ بن زيد قال أمير المؤمنين عليه السِّلام سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل و كيف كان 
ففى كتاب الصلاهً من الجواهر قال: اما حق السبق فى المشتركات كالمسجد و نحو ففى بطلان الصلاه بغصبه و عدمه وجهان. بل 
قولان أقربهما الثانى» وفاقا للعلامة الطباطبائى فى منظومته انتهى» و ما أشار به مما قاله العلامة الطباطبائى هو قوله: و الغصب فى 
مشتركك كالمسجد غير مزيل صحة التعبد انتهى» و يستدل لذلكك بعموم ما دل على اشتراكك السابق و اللاحق فى المقام فيما 
اشغله السابق و لم يثبت انعدامه عن اللا-سحق باشتغال السابق بل التعبير بأحقية السابق يدل على بقائه إذ كلمة (اللاحق) افعل 
تفضيل يدل على اشتراكك السابق و اللا-حق مع أولويةٌ السابق عن اللا-حق» و عدم جوازها لا يثبت زوال حقه إذ هو أعم من 
ذلك. و ما دل على أولوية السابق لا يدل على سقوط حق اللاحق» 
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و مع فرض الشكك فيه يكون المرجع أصالة بقائه و أصالة عدم تعلق الحق للسابق بسبب سبقه على وجه يثبت به حق منع غيره بعد 
فرض رفعه عنه سواء كان هو الدافع أو ثالث غيرهماء و المختار عند غير واحد من المحققين هو البطلان. و انه آثم بدفع السابق 
لو كان اللابث هو الدافع نفسه؛ و ذلك للخبرين المتقدمين اعنى مرسل محمد بن إسماعيل و خبر طلحة بن زيد, و لأن أولوية 
السابق تقتضى بقاء حقه ما لم يرفع يده عن حقه فى ذلكك المكان و ليس للدافع حق اشتراكك مع المدفوع بعد تحكيم أولوية 
السابق» فلا يجوز له مزاحمة المدفوع, و بعبارة أخرى جواز منع السابق اللاحق عن التصرف فى ذاكك المكان» و عدم جواز ذلكك 
للا-حق هو بنفسه مثبت للحق السابق على وجه يمنع اللا-حق عما تصرف فيه» و هذا بناء على كون الحق حكما وضعياء و كان 
بنفسه مجعولا ظاهرء و على تقدير ان يكون منتزعا عن الحكم التكليفى يكون أظهر. حيث ان تحريم منع اللاحق السابق و جواز 
منع السابق اللاسحق كاف فى صحة انتزاع الحق للسابق» بل منشأ انتزاع الملكية على القول بانتزاعيتها ليس الا ذلك, لكنه لكون 
وقف المسجد تحريرياء و انه لا يصير ملكا لأحد لا ينتزع من الحكمين اعنى جواز منع السابق اللاحق؛ و عدم جواز منع اللاحق 
السابق ملكية السابق فينتزع منهما حق السابق» و ثبوت هذا الحق للسابق دون اللاحق لا ينافى مع ثبوت حق اللاحق بدليل عموم 
الااشتراكك, إذ هو لو لا السابق يكون ممن له المقام فى ذاكك المكان و ليس لما عد السابق منعه عنه كما لا يخفىء و بما ذكرناه 
ظهر ضعف ما قد يقال: بأن الأحقيهُ فى المقام بقرينة صيغة افعل التفضيل مجرد الأولوية لا خصوصية فى المكان بحيث يكون 
السابق يملك التصرف فيما سبق اليه» و المزاحم له فيه غاصب له و وجه الضعف ان نفس جواز منع السابق اللاحق» و عدم 


جواز منع اللاحق للسابق كاف فى إثبات خصوصية للسابق فى المكان ناشئة عن سبقه منتفية عن اللاحق و هو عبارةً عما يسمى 
بالحق أو ما شئت فسمه. و اما ضعف سند الخبرين فهو غير مانع عن الأخذ بهما بعد كونهما مقبولين عند الأصحابء إذ لا اشكال 
عندهم فى أحقية الأسبق من المشتركين فى هذا المكان, و لا بأس فى عدم العمل بمضمونهما على التمام لعدم العمل بهما فى 
التحديد باليوم و الليل كما فى المرسلء أو الى الليل كما فى خبر طلحة إذ الاستناد بها فى الجملهٌ كاف فى صحة 
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العمل بهماء فلا محيص عما فى المتن من ان الأقوى بطلان الاعتكاف باللبث فى مكان قد دفع السابق اليه عنه و الله العاصم. 
(الأسمر الشانى) لو جلس على فراش مغصوب. ففى بطلان الاعتكاف به و عدمه وجهان مبنيان على اتحاد الكون الغصبى المحرم 
مع الكون الاعتكافى الذى هو عبادة و عدمه؛ إذ مبنى بطلان العبادة فى المكان المغصوب هو اتحاد الكونين مع استحالةٌ اجتماع 
الأأمر و النهى؛ و تغليب جانب الأ-مر على النهى, أو عدم جواز التقرب بالمجمع مع وجود المندوحة و إمكان الامتثال بغيره مع 
جواز الاجتماع؛ و الذى يترائى فى بادى النظر هو عدم اتحاد الكونين لا-ن الكون الاعتكافى انما يتحقق بمطلق الكون فى 
المسجد. و لا مدخلية للاستقرار على الأرض فيه فالجلوس على الفراش الذى به يحصل التصرف فى المغصوب أمر خارج عن 
الاعتكاف» فالجلوس غليه كمسه ببدثه من رجله أو يده أمر لا يتحد مع الكون الاعتكافىء اللهم الا-ان يقال: باتحاد الكون 
الاعتكافى مع الكون الغصبى نحو اتحاد العام مع الخاصء و المطلق مع المقيد؛ فالكون الجلوسى على فراش المغصوب كون 
اعتكافى؛ و ان كان الاعتكاف مما يتحقق بغيره أيضا و هذا هو الأقوى و عليه فالأقوى بطلان الاعتكاف. (الأمر الثالث) لو جلس 
على ارض المسجد المفروش بتراب مخصوب فإن أمكن إزالته فهو كالفراش المغصوبء و حكمه حكمه. وان لم يمكن إزالته 
فإن عد تالفا عرفا كاللون المغصوب الذى صبغ به الثوب و نحوه بحيث يكون مضمونا بقيمته على الغاصب فلا إشكال فى جواز 
الجلوس عليه» و صحة الاعتكاف معه. و ان لم يعد تالفا ففى جواز الجلوس عليه» و صحة الاعتكاف معه و عدمه وجهانء بل 
قولان من ان المنع عنه تعطيل للمسجد و منع للمسلمين عن حقهم و هو ضرر عليهم؛ منفى بقاعدة لا ضررء كما لو فرش فى دار 
شخص كذلك من دون رضاء صاحب الدارء و من المنع عن كون ذلك ضرراء وان التصرف فى تراب الغير من دون اذن 
مالكه أيضا ضرر على المالكث, و مع تعارض الضررين يكون المرجع هو ما يكون مرجعا لولاهما و هو عموم حرمة التصرف فى 
مال الغير من دون رضاء اللهم الا ان يقال بأولوية مراعاة حق المسلمين جميعا عن مراعاة حق المغصوب عنه لدوران الأمر بين 
الضرر على الواحد, أو على أكثر منه؛ و لا يخلو عن وجه الا ان الأصوب رضاء المالكك بأخذ قيمة ترابه» و إخراج المسجد 
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عن التعطيل» لانه مع عدم إمكان ازالته لولاه لزم تعطيل المسجد عن الانتفاع الى ان ينتهى إلى خرابه؛ و هو مما يقطع بعدم رضاء 
الشارع به» و مع عدم رضاه بالاختيار يجبره الحاكم به و يعطيه قيمته مع عدم رضاه على ان ذلكك يعد من التالف بلا كلام. (الأمر 
الرابع) إذا كان لابسا لثوب غصبى أو حاملا له فالظاهر كما فى المتن عدم البطلان لتغاير الكون الغصبى مع الكون الاعتكافى, 
لا-ن الكون الاعتكافى هو الكون فى المسجد و اللبث فيه بأى نحو اتفق من القيام و القعود و الاصطجاع و غير ذلككء و لبس 
المغصوب و حمله خارج عنه بحيث لا يتحدان أصلاء و هذا بخلاف الجلوس على الفرش المغصوب حيث انه كما عرفت يتحد 
مع الكون الاعتكافى اتحاد الخاص مع العام, فالفرق بينهما لعله ظاهر غير خفى. 


[مسألة ‏ إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا] 


مسألة *” إذا جلس على المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه. 

لما كان بطلا-ن العبادهُ فى المكان المغصوب لأجل النهى عن الكون فيه. و كان النهى عنه بفعليته موجبا لبطلانهاء فكلما كان 
النهى ساقطا أو لم يكن فعليا منجزا لا تكون باطلة» و يترتب على ذلكك صحة الاعتكاف مع الجلوس على المغصوب نسيانا فيما 
إذا كان الناسى غير الغاصب؛ لسقوط النهى عن الناسى لأجل استحالةٌ تعلق التكليفء به و فيما إذا كان الناسى هو الغاصب و 
تحفّظ عن النسيان أيضا كذلكء و فيما إذا ترك التحفظ و لم يكن مباليا كلام طويل استوفيناه فى كتاب الصلاهُ فى مبحث 
لباس المصلىء و كذا صحةٌ اعتكاف الجاهل بالغصبء و كذا لجاهل بحكمه التكليفى و الوضعى إذا كان قاصراء و كذا صحة 
اعتكاف المكره أو المضطر فى الجلوس على المغصوب. و ذلكك لعدم فعلية النهى أو عدم تنجزه فى الجاهل و المكره و 
المضطرة و التفصيل موكول إلى الأصول .و الى ها خررناه فى الضلاة. 


[مسألة رذرا إذا وجب عليه الخروج لاداء دين] 


مسألة *" إذا وجب عليه الخروج لأنداء ديق واجب الأداء عليه أو لإتيان واجب أخر متوقف على الخروج و لم يخرج اثم و لكن 
لا يبطل اعتكافه على الأقوى. 
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لابتناء بطلانه على اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاصء و حيث انه لا اقتضاء له فالاعتكاف لا يصير منهيا عنه. و مع عدم 
النهى عنه لو أتمه لكان صحيحا اما بالملا-ككث أو مع الأسمر التربتى على ما فصل فى الأ.صول و حررناه فى غير موضع من هذا 
الكتاب. 


[مسألة 8" إذا خرج من المسجد لضرورة] 


مسألة 0" إذا خرج من المسجد لضرورة فالأحوط مراعاةٌ أقرب الطرق» و يجب عدم المكث الا بمقدار الحاجهُ و الضرورة» و 
يجب أيضا ان لا يجلس تحت الظلال مع الإمكان بل الأحوط ان لا يمشى تحته أيضا بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع 
الفيوورة: 

فى هذه المسألة أمور. (الأول) إذا خرج من المسجد لضرورة و كان لمقصده طرق متفاوتة فى القرب و البعد» فالمنسوب إلى 
الأصحاب وجوب مراعاةٌ أقرب الطرق منهاء و استدل له بعض السادة العظماء فى شرحه على النجاة بأن الضرورة تتقدر بقدرهاء و 
لخروج مقدار الزائد عن الحاجة و الضرورة؛ مع ان الإباحة تختص بهماء و لا-ن ذلك هو المفهوم عرفا من النصوص فى مثل 
المقام» و لكن صاحب الجواهر (قده) عبر فى النجاءٌ بكلمة (ينبغى مراعاة أقرب الطرق) الظاهرةً فى عدم الوجوب. و قيل لإطلاق 
النصوص و عدم رود تقييد بذلكك فيهاء و أورد عليه كما فى المستمسكك بمنع الإطلاق لأن الخروج عبارة عن الكون فى خارج 
المسجد و مع سلوكك أبعد الطريقين يكون الخروج الزائد ليس للحاجة. (أقول) الصواب جعل المدار على قلهُ زمان الخروج و 
كثرته» فلو كان زمان الخروج مع سلوكك أبعد الطريقين اقصر من زمانه مع سلوكك أقربهما كما إذا كان تمكن من السلوك من 
الا بعد راكبا و لا يتمكن منه فى الأقرب إلا راجلا و بقدر التفاوت بين الركوب و غيره يتفاوت زمان سلوكك الطرقين فى الطول و 
القصر و لا سيما إذا كان المركوب سريع السير مثل السيارة المعمولة فى زماننا يجب السلوك عن الطريق الا بعد. لكون زمان 
الخروج معه اقصرء و اما مع قطع النظر عن تفاوت الزمانين فليس بين طريق البعيد و القريب تفاوت بعد كون المعتكف فيهما معا 


خارجا عن المسجد. و لا زيادة للخروج فى الطريق الا بعد حتى 
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كانت خارجة عن الحاجة» و كان ما فى المستمسكك ناظر إلى الملازمة بين سلوك الا بعد و طول زمان الخروجء و كان ما فى 
المتن من الاحتياط فى مراعاة أقرب الطريق مع تصريحه بعدم المكث الا بمقدار الحاجة و الضرورة ناظر الى ما أبديناه» لكن مع 
اطولية زمان السلوك فى الطريق القريب عن السلوك فى الطريق البعيد ينبغى بل يجب تركك السلوكك فى الطريق القريب» و 
يتعين السلوكك فى البعيد لكون زمان الخروج فيه أقل فالزائد عنه ليس للحاجة. و مما ذكرناه يظهر ان جمع المصنف (قده) بين 
احوطية مراعاة أقرب الطريق و بين وجوب عدم المكث الا بمقدار الحاجة ليس على ما ينبغى» اللهم الا ان يصير سلوك الأبعد 
منشأ لمحو صورة الاعتكاف مع كون زمانه اقصر لا بعديته, و منه يظهر أيضا انه فى طريق واحد إذا تفاوت زمان السير من جهة 
التفاوت بين الإسراع فى السير و بطوئه يجب المشى على نحو العادهُ الجارية فى مثل تلك المسافة» فلا يجب الركض و الإسراع 
فى المشىء و لا يجوز التوانى فى المشى أيضا على نحو يخرج عن المتعارف» ففى مثل المسافة التى بين مسجد الكوفة و بين 
الشريعة التى تعارف فيها السلوكك راكبا إذا احتاج المعتكف فى المسجد سلوكها يجب عليه الركوب لكون زمان سيره راكبا 
اقصرء و عند الدوران بين ركوب الدابةُ أو السيارة يجب اختيار الأخير المتعارف فى السير فيها لا قصريةٌ زمان الخروج معه ما لم 
ينته إلى إشكال أخر و هو الجلوس أو المشى تحت الظلالل. (الأمر الثانى) المعروف عند الأصحاب انه إذا خرج عن المسجد 
لضرورةٌ يجب ان لا يجلس تحت الظلالء و قد ادعى فى الجواهر نفى الخلاف فيه» و قال: 

بل يمكن تحصيل الإجماع عليه» و يدل عليه من الاخبار خبر داود بن سرحان المتقدم الذى فيه لا تخرج من المسجد إلا لحاجة 
لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسكك. (الأمر الثالث) المحكى عن المحقق و العلامة و غيرهما ان المعتكف 
الخارج عن المسجد لأجل الضرورة يجب عليه ان لا يمشى تحت الظلالء و يستدل له بالإجماع الذى ادعاه السيد المرتضى قال 
(قده): ليس للمعتكف إذا خرج عن المسجد ان يستظل بسقف حتى يعود اليه ثم استدل عليه بالإجماع انتهى و بما يدل على 
حرمته على المحرم بناء على أصالةُ مساواةً المعتكف معه فيما يجب عليه الا ما ثبت افتراقه 
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عنه بالدليل و باحتمال إلغاء خصوصية الجلوس تحت الظلال المنهى عنه فى خبر ابن سرحان المتقدم» و استظهار كون المنع عنه 
هو من جهةه كونه تحت الظلالل» فيثبت المنع عنه فى حال المشى و الوقوف كما هو كذلكك فى حال القعود» و بان صاحب 
الوسائل صرح فى أخر باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس و لا المشى تحت الظلال بأنه تقدم ما يدل على 
عدم جواز الجلوس و المرور تحت الظلال للمعتكف. و قاعدة الاحتياط عند الشكك فى المانعية» و المحكى عن المفيد و 
الطوسى و السلار وابى الصلاح و الحلى هو الجواز و حكى عن المحقق و العلامة و المرتضى أيضاء و يستدل لهم بما فى خبر 
ابن سرحان المتقدم: و لا تقعد تحت ظلالل حيث خص النهى بالقعود تحت الظلال؛ و هو يدل على عدم المنع عن غيره من 
المشى و الوقوف تحته و نحوهماء و أصالةٌ البراءة عنه عند الشكك فى مانعيته كما هى المرجع عند الشكك فى الجزئية و نحوهاء و 
لا يخفى ان الاستدلال بخبر ابن سرحان مبنى على حجية مفهوم اللقب الذى هو أضعف المفاهيم فى الحجية؛ لكن لا بأس 
بالتمسكك بالبراءة لو منع عن التمسكك بما تمسكك به القائلون بعدم الجواز و الحق هو لمنع عنه؛ اما دعوى السيد الإجماع على 
عدم الجواز فبالمنع عنهاء فإن المحكى عنه هو الإجماع على انه لا يستظل بسقف و هو ليس بظاهر فى دعوى الإجماع على عدم 
جواز المشى تحت الظلالل لإمكان ان يقال: بان المنسبق منه انما هو الجلوس تحته مع القطع بتحقق الخلاف كيف وقد نسب 
الجواز الى السيد نفسه. فلو سلم دعواه الإجماع فى عدم جواز المشى تحت الظلال لكان إجماعا منقولا لا اعتبار به أصلاء كما 


ان مساواءٌ المعتكف مع المحرم فيما يحرم على المحرم الا ما ثبت افتراقهما فيه أصل لا أصل له بل كل واحد موضوع على حدةٌ 
وان اشتركا فى بعض الاحكام, و اما احتمال إلغاء خصوصية الجلوس تحت الظلال و استظهار كون المنع عنه من جهة كونه 
تحت الظلال فهو مما لم يقم دليل على صحته؛ و ليس هذا الاحتمال الا كالتمسكك بمفهومه من باب الأخذ بمفهوم اللقبء و اما 
ما ذكره صاحب الوسائل فليس مما تقدم منه فى كتابه ما يدل على عدم جواز المرور تحت الظلال و قد وجههه بعض بأنه (قده) 
أراد خبر ابن سرحان المتقدم بزعم إلغاء خصوصية الجلوسء و العجب انه (قده) عنون ذاكك 
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بعنوان باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس و لا المشى تحت الظلال اختياراء و لم يذكر فيه ما يدل على ذلك 
أصلا إلا قوله و تقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس و المرور تحت الظلال و هو غريبء و اما قاعدةٌ الاحتياط عند الشكك فى 
المانعيةٌ فقد عرفت من ان المرجع فيه هو البراءة» فالأقوى عدم حرمة المشى تحت الظلال الا ان الاحتياط مهما أمكن حسن على 
كل حال. (الأأمر الرابع) المصرح به فى كلا-م بعض و إطلاءق كلام آخرين المنع عن الجلوس مطلقا مهما أمكن و لو لم يكن 
تحت الضلالء لإطلاق صحيح الحلبى الذى فيه: لا ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس 
حتى يرجع, و خبر أخر لداود بن سرحان عن الصادق عليه السَّلام: لا ينبغى للمعتكف ان يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لا 
بد منها ثم لا يجلس حتى يرجعء و لكن المختار لجماعة أخرى جواز الجلوس إذا لم يكن تحت الظلال لتقييد ما فى الخبرين بما 
فى الخبر الأخر لابن سرحان الذى فيه: و لا تقعد تحت ظلالء و لعله لا وجه له لعدم المنافاةٌ بين المنع عن مطلق الجلوس و المنع 
عن الجلوس تحت الظلالل كما يبعد حمل المنع عن مطلق الجلوس الى الجلوس الزائد عن مقدار الحاجة» اللهم إلا إذا كانت 
الحاجة مما لا بد منهاء و لكنه خارج عن الفرضء إذا الكلام فى المنع عنه بعد إمكان تركه عادةء فالأحوط لو لم يكن أقوى 
تركه مهما أمكن. 


[مسألة 2" لو خرج لضرورة و طال خروجه] 


مسألة 6" لو خرج لضرورةٌ و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل. 

كان الحكم بصحة الاعتكاف مع الخروج عن المسجد عند طرو أحد الأسباب المبيحة له فيما إذ بقى صورته مع الخروج. و اما 
مع انمحاء صورته كما إذا كان زمان الخروج طويلا ‏ بحيث لا يصدق معه كونه معتكفا فلا يبقى موضوع حتى يحكم عليه 
بالصحة أو البطلان» و قد نص غير واحد على اعتبار بقاء الصورة فى الحكم بالصحة» قال فى الجواهر فى ذيل قول المحقق (لو 
خرج ساهيا لم يبطل اعتكافه): نعم ينبغى تقييد ذلكك بما إذا لم يطل حتى انمحت الصورة؛ كما اعترف به غير واحد ضرورة 
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الحقيقةٌ الذى لا فرق فيه بين العمد و السهو و الاضطرار و غيره انتهى. 


[مسألة 1 لافرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون] 


مسألة "لا فرق فى اللبث فى المسجد بين أنواع الكون من القيام و الجلوس و النوم و المشى و نحو ذلككء فاللازم الكون فيه 


بأى نحو كان. 


و ذلك لان حقيقة الاعتكاف هو اللبث فى المسجد فى زمان مخصوص على نحو مخصوص من غير تقييده بأحد أنواع الكون 
من القيام و نحوه؛ و مقتضى الإطلاق عدم اعتبار قيد مخصوص فيه و عند الشكك فيه فالمرجع هو ذاكك الإطلاق. 


[مسألة 8" إذا طلقت المرأةً المعنكفة فى أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا] 


مسألة 78 إذا طلقت المرأة المعتكفة فى أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج الى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها و 
يجب استينافه ان كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة. و اما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج و 
إبطاله و الخروج فورا لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة فى البين» و اما إذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها فى منزلها 
فى أيام العدة. 

إذا طلقت المرأة المعتكفة بإذن زوجها طلاقا رجعياء فان كان الاعتكاف مندوباء أو واجبا غير معين» أو معينا مع اشتراط الحل 
عند العارض أو مطلقاء وجب عليها الخروج الى منزلها للاعتداد» و بطل اعتكافهاء و عن التذكرة عند علمائنا اجمع؛ و استدل له 
مضافا الى دعوى الإجماع عليه بان الاعتداد فى البيت واجب مضيق لا قضاء له كالجمعة؛ و حكى الخلاف عن بعض العامة ثم 
قال و يجب استينافه بعد العده ان كان واجبا موسعا غير موقت بوقت معين, و ان كان الاعتكاف واجبا معينا مع عدم اشتراط الحل 
ففى تعين بقائها فى المسجد إلى أخر اعتكافهاء أو تخييرها بين ذلكك و بين الرجوع الى منزلها الى أخر أيام عدتهاء أو تعين 
الرجوع الى منزلها (وجوه) المحكى عن الشهيد القطع باعتدادها فى المسجدء و اختاره الشهيد الثانى فى المسالكك مستدلا له بان 
دين الله أحق ان يقضىء و استحسنه فى المدارك, و احتمل المصنف (قده) التخيير حيث ينفى عنه البعد لكون المقام من باب 
تزاحم الواجبين» و هما وجوب الكون فى المسجد لأجل الاعتكاف؛ 
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و وجوب الكون فى المنزل لأجل الاعتداد مع عدم ثبوت الأهميةُ فى البين» لكن صرح بعض السادة العظماء بعدم القائل به من 
الأصحاب قال: فيتحمل ان يكون خلاف الإجماع المركب. 

و المنسوب الى المشهور هو الأسخير أى تعين الخروج الى المنزل و هو مختار صاحب الجواهر فى النجاةً؛ و قد يقال باندراجه 
تحت دعوى إجماع التذكرة عليه» و يستدل بالاتفاق على جواز الخروج عن المسجد لصلاه الجمعهُ و نحوها من الواجبات مع 
كون الاعتكاف واجبا معينا فيكشف عن عدم معارضته لسائر الواجبات التى منها اللبث فى المنزل للاعتداد» و بان دليل وجوب 
الاعتداد فى المنزل حاكم على دليل وجوب اللبث فى المسجد للاعتكاف لدلالته على حرمة الخروج عن البيت كما هو صريح 
اليه المباركة (و لا يخرجن) و الخروج عن البيت بمدلوله يدل على حرمة اللبث فى المسجدء و حرمة اللبث فى المسجد سبب 
لبطلانه لأنه عباده و النهى عنها يوجب فسادها لامتناع الإتيان بها بداعى التقرب بهاء فدليل حرمة الخروج عن البيت يرفع صحة 
الاعتكاف», لكن دليل وجوب اللبث فى المسجد لا يرفع صحة الاعتداد فى البيت ضرورة أن المرأة لو تركك الاعتكاف و اعتدت 
فى البيت «صحت عدتها قطعاء و لو قلنا بوجوب لكها فى السسجد إلى أخر الاعتكاق و حرمة خروجها عنه فى الأثناء هذا ها قيل 
فى حكم هذه المسألة من الأأقوال» و يحتاج فى تحقيق الحق منها الى مقدمة و هى ان وجوب الإسكان المذكور هل هو من 
حيث وجوب نفقة الزوجة على الزوجء أو ان فيه حقا لله سبحانه كما ان فى العده حق له تعالى (وجهان) من كون المطلقة 
الرجعية بحكم الزوجة يجب الإنفاق عليهاء و يقع بينهما التوارث لو مات أحدهما فى أثناء العدة فيجب إسكانها كما ما يجب 
الإنفاق عليهاء و من ان الإسكان وجب بالنهى عن إخراجها عن المنزل و خروجها بنفسها عنه فهو حكم تعبدى يثبت بالدليل غير 


مرقيطالإنفاق» و عرق عل الأول سقوظ وعونة فا لأديجن:فبه الافاق التاعترى ال وحدت تقوزحا فى أثناء العدةو 
الصغيرة التى وطئت و لو محرما حيث انهما لا نفقة لهما ولا سكنى لهما أيضاء و يترتب على الأخير عدم جواز خروجها عن 
البيت و لو باذن الزوج و يمنعهما الحاكم لو اتفقا عليه» و الأقوى هو الأخير لظهور 
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الكتاب و السنة و الفتاوى فيه» و عن الكشاف فى تفسير قوله تعالى «لا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بيُوتِهنَ وَ لا بَحْرَجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفاجشّ ؛ 
مُبيَنَهُ) إنما جمع بين النهيين ليشعر بان لا يأذنوا أو ان ليس لاذنهم اثر انتهى» و لعل الخصوصية التى فى سكناها التى بها صار حقا 
الال به سي ل عو مس ور رةه 
كا رخواعه كن عن لجار بل دن مايا نا داع سيلا فرلع تاي )دورو رلك قر الف برد 
0 
فك اتاو ف الما زا عل لاد الماح كف و مسي ايارو لبي لاقت عفن الننات لان الله عو وجل قر 
لذن الل فك متيف ديك أترا لعلينا ناكم افو نقيت ف افوا وري ذا كرنا كلب قوط لفان كز وجرت الإستكان فنع 
حيث وجوب الإنفاق عليهاء و كذا احتمال كونه حقا للزوج خاصة؛ أو للزوجة خاصة؛ ولا لهما معا فلا يسقط باذن الزوج لها فى 
الخروجء و لا بتجاوز المرأة عنه مثل تجاوزها عن النفقة, و لا باتفاقهما عن صرف النظر عنه بل معه يجبرهما الحاكم عليه؛ و 
يترتب على ذلكك ان الواجب من الإسكان هو ما يحصل دوران الزوجة فى أيام العده مدار زوجها حيث يدورء و ان الواجب 
عليها من السكنى مثل ما وجب عليها منه قيل الطلاق» و الواجب على الزوج من إسكانها فى العدهُ أيضا ما وجب عليه منه قبل 
الطلاق» فلو انتقل الزوج من منزل كان ساكنا فيه مع زوجته حال الطلاق الى منزل أخر يجب ان يحمل معه زوجته؛ و يجب عليها 
الانتقال معه» و بذلكك يظهر سقوط أكثر الفروع التى فرعوها على حرمة خروجها من المنزل الذى مسكنها فى حال الطلاق على 
ما ذكروها فى كتاب الطلاق» و مقتضى ما ذكرناه هو وقوع التزاحم بين الحكمين اعنى حكم وجوب إتمام الاعتكاف فيما إذا 
وجب معينا اما بالنذر و نحوه؛ أو بمضى يومين منه» و حكم وجوب السكنى فى مسكن الزوج فى أيام العده لانطباق قاعدة 
التزاحم عليهما من إمكان اجتماعهما فى مرحلة الإنشاء على نحو القضِية الحقيقية» و عدم استحالة اجتماعهما فى تلك المرحلة) 
و امتناع جمع المكلف بين امتثالهما بعد صيرورتهما فعليا بتحقق موضوعهما 
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فى مرتبة الفعلية و حيث لا رجحان لأحدهما و لا مما يحتمل أهميته فيكون الحكم هو التخيير و اما ما استدل به فى المسالكك 
من تعين بقائها فى المسجد إلى أخر الاعتكاف من جهة كونه حق الله تعالى» و ان حقه تعالى أحق بالقضاءء ففيه أولا انه بما 
اخترناه يكون سكناها مع زوجها فى مسكنه أيضا حق الله تعالى» و ليس الدوران بين حقه تعالى و حق غيره فكأنه (قده) سلم ان 
اعتدادها فى بيت طلاقها يكون حقا لزوجها عليهاء و هو كما ترى مضافا الى المنع عن تقديم حقه تعالى على حق غيره» بل لعل 
مراعاءً حق الناس اولى» و ان ما ورد من قوله صلَى اللّه عليه و سلّم: ان دين اللّه أحق بالقضاء يكون من طرق العامة و لا معول 
عليه» كما ان الاستدلال بالاتفاق على جواز الخروج للجمعة للرجال عند وجوبها عليهم على وجوب الخروج للاعتداد فى المنزل 
أيضا فاسد, لكون الخروج فى مثل الجمعة لا ينافى مع الاعتكاف لرجوعه بعد أداء الجمعة الى المسجدء و إتمام الاعتكاف. 
بخلا.ف خروج المرأة عن المسجد للاعتداد فى المنزل» حيث انه يبطل الاعتكاف لانمحاء صورته؛ و انه يجب عليها القضاء أو 
الاستيناف, و بالجملة فالحق ما نفى عنه المصنف البعد فى المتن من التخيير بين البقاء فى المسجد و إتمام الاعتكافء و الخروج 
عنه فورا و الاعتداد فى البيت و قضاء الاعتكاف. هذا كله فيما إذا كان الطلاق رجعيا. 


و اما البائن منه فلا إشكال فى وجوب إتمام الاعتكاف. لعدم وجوب كونها فى منزلها فى أيام عدتها و هذا ظاهر. 
[مسألة 6 قد عرفت ان الاعتكاف اما واجب معين» أو واجب موسع» واما مندوب] 


مسألةُ 9 قد عرفت ان الاعتكاف اما واجب معين» أو واجب موسعء واما مندوب. فالأول يجب بمجرد الشروع بل قبله» و لا 
يجوز الرجوع عنه. و اما الأخير ان فالأ-قوى فيهما جواز الرجوع قبل !كمال اليومين؛ و اما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الأحوط 
فيهما أيضا وجوب الإتمام بالشروع خصوصا الأول منهما. 

وقد استوفينا الكلام فى أطراف هذه المسأله فى طى المسألة الخامسة و وجه خصوصية الواجب المطلق فى الاحتياط بإتمامه 
بمجرد الشروع فيه تركك مخالفتهم كما قالوا 
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بان مخالفتهم مشكلء و ان كانت متابعتهم من غير دليل أشكلء لكن الاحتياط حسن على كل حال و الله هو الموفق. 


[مسألة + يجوز له ان يشترط حين النية الرجوع متى شاء] 


مسأل *٠‏ يجوز له ان يشترط حين النيهٌ الرجوع متى شاء حتى فى اليوم الشالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أولاء بل 
يشرط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارضء و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على 
حاله» و يعتبر ان يكون الشرط المذكور حال النيه فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه وان كان قبل الدخول فى اليوم 
الثالث؛ و لو شرط حين النية ثم بعد ذلكك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و ان كان الأحوط ترتيب آثار السقوط من 
الإتمام بعد !كمال اليومين. 

فى هذا المسألة أمور (الأول) يجوز للمعتكف ان يشترط الرجوع عن اعتكافه فى الجملة» بل يستحب له و قد ادعى فى الحدائق 
اتفاق كلمة الأصحاب على استحبابه» و يدل عليه من الاخبار موثق عمر بن يزيد المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السَلام: 
قال: إذا اعتكف العبد فليصم و قال: لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام» و اشترط على ربكك فى اعتكافكك كما تشترط عند 
إحرامكك ان تحلل من اعتكافكك عند عارض ان عرض لكك عارض من عله تنزل لكك من أمر اللّه. 

و خبر أبى بصير المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه المّ.لام: لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام» و 
من اعتكف صامء و ينبغى للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط المحرم؛ و صحيح ابى ولاد المروى فى الكافى و الفقيه 
قال سئلت الصادق عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هى معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها 
فتهيأت زوجها حتى واقعها فقال عليه السّلام: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان يمضى ثلاثة أيام و لم يكن اشترطت فى 
اعتكافها فان عليها ما على المظاهر, 
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و صحيح محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن الباقر عليه المّد.لام قال: إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله ان يخرج و 
يفسخ الاعتكاف و ان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يفسخ اعتكافه حتى يمضى ثلاثة أيام. (الأمر الثانى) المشهور 
على جواز الرجوع عن الاعتكاف عند اشتراطه سواء كان الاعتكاف واجبا موسعا أو مندوباء و سواء كان قبل مضى اليومين أو 


بعده» و استدلوا له بمفهوم صحيح محمد بن مسلم المتقدم آنفا الذى فيه: وان أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له ان يفسخ 


(إلخ»» فإنه يدل على جواز الفسخ فيما إذا قام يومين مع الاشتراط و بإطلاق بقيهُ الأخبار خلافا للمحكى عن المبسوط فمنع عن 
الرجوع فى الثالث و يستدل له بإطلاق ما دل على المنع عن الخروج بعد مضى يومين حيث انه يشمل ما إذا كان مع الاشتراط. 
ففى صحيح ابى عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السّلام: من اعتكف ثلاثة أيام فهو فى اليوم الرابع بالخيار ان شاء زاد أياما أخر, و ان 
شاء خرج عن المسجد. فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يستكمل ثلاثة أيام؛ و الأقوى هو الأول لكون 
مفهوم صحيح ابن مسلم أخص فيقيد به إطلادق صحيح الحذاء لا سيما مع ذهاب المشهور اليه حتى الشيخ نفسه حيث وافق 
المشهور فى النهاية. (الأمر الثالث) ظاهر الأكثر كما فى الحدائق عدم اختصاص جواز الاشتراط بعروض العارض بل قالوا بجوازه 
من غير تقييده بعروض عارضء و استدلوا له بنص صحيح ابى ولاد المتقدم الذى فيه فخرجت حين بلغها قدومه (إلخ) حيث ان 
حضور الزوج و التشويق الى المواقعة ليس مما يعد عارضا سببا للخروج بل الخروج معه اقتراحى بلا سبب له. 

و بإطلاق صحيح محمد بن مسلم حيث ان الشرطية الثانية المذكورة فيه اعنى قوله: 

وان قام يومين و لم يكن اشترط بكون فى مقابل الشرطية الأولى المذكورة فيه اعنى قوله: 

إذا اعتكف يوما و لم يككن اشترط (إلخ) و الشرطيةٌ الأولى مطلقه عن قيد طرو العذرء و إطلاقها يدل على جواز الاشتراط و لو 
كان اقتراحا فالشرطية الثانية أيضا كذلكء فيدل على جواز الخروج مع الشرطء و لو كان الشرط اقتراحا خلافا للمحكى عن 
جماعة تبعا للعلامة فى التذكرة حيث خصوا جواز الخروج عند الاشتراط بما إذا كان بعروض 
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عارضء و حكى عن الشهيد الثانى القطع به» و يستدل لهم بخبر ابى بصير و خبر عمر بن يزيد ففى الأول ينبغى للمعتكف إذا 
اعتكف ان يشترط كما يشترط المحرم, و لا إشكال فى شرط المحرم ان الرجوع معلق على عروض العارض و لا يصح شرطه بلا 
سبب و لا عارض و فى الثانى و اشترط على ربكك فى اعتكافكك كما تشترط فى إحرامكك أن يحلكك من اعتكافكك عند عارض 
ان عرض لكك من عله تنزل بكك من أمر الله تعالى» و هذا الخبر فى الدلالهُ على اعتبار تعليق الرجوع على عروض العارض أظهرء 
و لكن الأقوى هو الأول لدلالهُ صحيح ابى ولاد بالنصوصية و صحيح ابن مسلم بالإطلاق على عدم اعتباره» و لا مسرح لتقييد 
إطلاقه بما فى خبر ابى بصير و خبر عمر بن يزيد لكونها مثبتين وعدم التنافى بينهما فلا وجه للحمل أصلا. (الأمر الرابع) اختلف 
القائلون باختصاص جوز الاشتراط بما إذا علق الرجوع على عروض العارض فى اعتبار كون العارض مما ينقطع به الاعتكاف أو 
الأعم منه و من غيره من العوارض على قولين» يستدل للاول منهما بخبر عمر بن يزيد المتقدم الذى فيه عند عارض ان عرض 
لكك من علة تنزل بكك من أمر اللّه تعالى حيث انه ظاهر فى كون العارض خصوص العذر المسوغ للخروج و لو مع عدم الشرط 
كالعلة و المرض و يستدل للثانى بصحيح ابى ولاد حيث قد عرفت سابقا ان قدوم زوج المرأة ليس عارضا لكى يكون عروضه 
موجبا لإخراج الخروج عن المسجد عن الاقتراح» و على تقدير صدق العروض و إخراج الخروج عن الاقتراح فليس من الأعذار 
المسوغة للرجوع قطعا لكى يسوغ به الخروج من دون شرط. و الأقوى فى هذا الأمر أيضا هو الأول لعدم ما يوجب تقيبد صحيح 
ابى ولا-د بما فى خبر عمر بن يزيد بل صحيح ابى ولاد لمكان نصوصيته فى عدم اعتبار التعليق بالعارض المسوغ للخروج فلا 
يكون قابلا للحمل عليه مع ان التخصيص بالعارض المسوغ للخروج يوجب لغوية الاشتراط فى الاعتكافء و انتفاء الفائدة عنه 
حيث انه بدون الا-شتراط يجوز الخروج مع عروض المسوغ و بلا عروضه لا يجوز الخروج مع الا-شتراط فالا-شتراط حينئذ لغو 
يحمل على التعبد و هو بعيد فى الغاية. (الأأمر الخامس) المصرح به فى المنتهى و الدروس انه لا يجوز للمعتكف ان يشترط 
الجماع و نحوه من منافيات الاعتكاف كالفرحة و التنزه و نحوهما مع ارادة 
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البقاءء على الاعتكاف لا على فسخه و الرجوع عنه لأسن الذى ورد النص على جوازه هو اشتراط حل الاعتكاف و فسخه نحو 
اشتراط الفسخ فى العقد أو اشتراطه فى الإحرامء لا اشتراط فعل ما ينافيه مع بقائه» و ليس على جوازه دليل بل لعل ما يدل على 
بطلان الشروط المنافية مع إطلاق الكتاب و السنهُ يدل على بطلان الشرط المنافى فى الاعتكافء و مع الغض عن ذلكك يكون 
مقتضى عدم جوازه عدم تأثيره فى حل ما شرطهه و الظاهر عدم انعقاد الاعتكاف المشترط فيه هذا الشرط رأسا من أول الأمر 
للإخلال بالنية إذ هو نظير نيه الصوم المشروط بارتكاب بعض مفطراته حيث انها ليست نيه الصوم أصلا. 

(الأمر السادس) يعتبر ان يكون الشرط المذكور حال نيه الاعتكافء فلا عبرةٌ بالشرط قبلها كما لا عبرة بما يتبانى المتعاملان قبل 
العقد بلا ذكره فى ضمنه. و لا بما يذكر بعد الشروع فى الاعتكاف بل المذكور من الشرط قبل نيه الاعتكاف أو بعد الشروع فيه 
يكون نظير الشروط الابتدائية التى لا دليل على اعتبارها حسبما فصل فى المعاملاءت,. و لا-فرق فى عدم تأثيره إذا كان بعد 
الشروع بين ما إذا كان قبل الدخول فى اليوم الثالث أو بعده. فالتفصيل فى الشرط المتأخر عن الشروع بين ما كان قبل الدخول 
فى اليوم الثالث و ما كان بعده بالانعقاد فى الأول و عدمه فى الثانى ضعيف فى الغاية» إذ لا وجه له أصلاء نعم فى الشرط 
المتقدم على النيهُ لو قبل بالصحة بناء على كفاية التواطى قبل العقد فى صيرورةٌ العقد مشروطا يمكن القول بصحة الشرط 
المتقدم» لكن المبنى ضعيف كما حرر فى المعاملات فى باب الشروطه و كيف كان يمكن الاستدلال لاعتبار كون الشرط حال 
النيهُ بخبر ابى بصير الذى فيه و ينبغى للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط بتقريب ان كلمة (إذا) تفيد المقارنة لصيرورة المعنى إذا 
أراد أن يعتكف. و اراد الاعتكاف هى بنيته. (الأمر السابع) لو شرط حين النية ثم بعد ذلكك أسقط حكمه ففى سقوطه و عدمه 
(وجهان): من انه كالخيار المجعول بالشرط حق قابل للاسقاط لأن أول ما يترتب على الحق قابليته للاسقاط فما لا يسقط 
بالإسقاط لا يكون حق: و من انه لم يثبت حقيته بدليلء إذ الاخبار المتقدمة فى مشروعيته لم تدل على حقيته بمعنى كونه قابلا 
للإسقاطء و مع الشكك فيه يكون المرجع هو استصحاب بقائه» إذا لم يكن الشكك من قبيل الشكك 
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فى المقتضىء و كيف كان فالأحوط ترتيب آثار السقوط من الإتمام بعد !كمال اليومين. 


[مسألة 6١‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته] 


مسألة ١‏ كما يجوز اشتراط الرجوع فى الاعتكاف حين عقد نيته كذلكك يجوز اشتراطه فى نذره كان يقول لله على ان اعتكف 
بشرط ان يكون لى الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا و حينئذ فيجوز له الرجوع وان لم يشترط حين الشروع فى الاعتكاف 
فيكفى الا-شتراط حال النذر فى جواز الرجوع؛ لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضاء و لا فرق فى كون النذر اعتكاف 
أيام معينة» متتابعة أو غير متتابعة» فيجوز الرجوع فى الجميع مع الشرط المذكور فى النذرء ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع 
التعين و لا الاستيناف مع الإطلاق. 

ظاهر الأصحاب انه يصح ذاكك الاشتراط فى حال النذر أو اليمين أو العهد. فيعمل به ان عاما فعام و ان خاصا فخاص بمعنى انه 
لو كان الشرط رجوعه مطلقا فيصح رجوعه مطلقاء و لو كان رجوعه عند عروض المسوغ للخروجء أو عند عروض عارض مطلقا 
ولولم يكن مسوغا فيصح رجوعه على ما شرطء و عن غير واحد دعوى نفى الخلاءف فيه ظاهراء بل عن التنقيح و المستند 
الإجماع عليه» خلافا لما فى المدارك و الحدائق حيث استشكلا ذكر الشرط فى النذر و قالوا بعدم نص فيه لاختصاص النص 
بالشرط فى الاعتكاف, و حق القول فى ذلك ان الشرط فى النذر يقع على وجوه. 


منها ان يكون إيقاع النذر مشروطا على نحو يرجع الى التعليق فى الإنشاء و هذا مستحيل عقلا لامتناع الإنشاء على وجه التعليق 
كما فصل فى المعاملات. 

و منها ان يكون المنشأ مشروطا و هذا أيضا باطل إلا إذا كان المعلق عليه امرا معلوم الحصول كما سيأتى فى المسألة الثالثة و 
الأربعين. 

و منها ان يكون الرجوع بنفسه منذورا قد تعلق به النذر بان يقول: لله على ان اشترط فى اعتكافى جواز الرجوع اما مطلقا أو 
مشروطا بعروض عارض من 
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عذر أو غيره» و يكون نذره له على نحو نذر الفعل» فلو صح نذره هذا يجب عليه ذكر الشرط حين نيته الاعتكاف و شروعه فيه 
انما الكلام فى صحته, و لا يبعد صحته لما تقدم من رجحان الشرط حين الاعتكاف فيكون نذره صحيحا. 

و منها ان يكون شرط الرجوع أيضا منذورا بتعلق النذر به نفسه على نحو شرط النتيجة» و فى انعقاده تأمل» و لعل هذا الوجه هو 
مورد اشكال صاحب المدا رك و الحدائق و تأملهما فى صحته بدعوى اختصاص النص بالشرط فى الاعتكاف. و عدم ما يدل 
على صحةٌ النذر على نحو نذر النتيجة. 

و منها ان يكون النذر متعلقا بالاعتكاف المشروط على ما بينه المصنف بقوله: 

كان ينذر لله على ان اعتككف بشرط ان يكون لى الرجوع عند عروض عارض أو مطلقاء و الحق فى هذا هو صحة النذر و 
وجوب المنذور عليه على نحو ما نذرء و ذلكك لعمومات الدالة على صحة النذر فيما إذا كان متعلقهُ راجحاء و من المعلوم 
رجحان الاعتكاف المشروط بجواز الخروج مثل المطلق منه» و يصح نذره كذلكك كما يصح نذر المطلق» لكن فى الاكتفاء به 
عن ذكره حين الشروع فى الاعتكاف تأمل إذا لواجب عليه الاعتكاف المشروط بجواز الرجوع و صيرورته مشروطا متوقف على 
الإتيان بالشرطء إذ كما يجب عليه الاعتكاف بسبب النذر يجب عليه الإتيان بشرطه بسببه» و لا يكفى نذر المشروط عن الإتيان 
بالشرط و المحل لإتيانه هو النية لا قبلها و لا بعدها كما تقدم؛ و لعل هذا هو منشأ احتياط المصنف حيث قال: لكن الأحوط ذكر 
الشرط حال الشروع أيضاء اللهم الا ان يقال بان قصد إيقاع المنذور مع كونه هو الاعتكاف المشروط كاف عن الاشتراط فى 
حال النية لأنه قصد له إجمالاء ولا فرق فى كون المنذور اعتكاف أيام معينة أو غير معينة» متتابعة أو غير متتابعة» فيجوز الرجوع 
فى الجميع مع الشرط المذكور فى النذرء و فصل الشهيد الثانى (قده) فى المسالكك تبعا للمحقق فى المعتبرء و العلامة فى 
المنتهى فى الاعتكاف المنذور تفصيلا ينتهى إلى أقسام ثمانية باعتبار ان المنذور اما يكون معينا أو يكون غير معين؛ و على كلا 
التقديرين فاما يكون متتابعا أو غير متتابع» و على 
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التقادير الأربع فاما يشترط الرجوع على ربه ان عرض له عارض أولاء فأربعة منها مما لم يشترط فيها الرجوع, و أربعة مما اشترط 
فيهاء و المصنف (قده) تعرض لهذه الأربعة التى اشترط فيها الرجوع بقوله: ولا فرق فى كون النذر اعتكاف أيام منفصلة (إلخ) و 
هو انه لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين» و لا الاستيناف مع الإطلاقء و قد تقدم حكم الأربعة التى لم يشترط فيها فى 
المادث السابقة. 


[مسألة 7 لا يصح ان يشترط فى اعتكاف ان يكون له الرجوع فى اعتكاف أخر له] 


مسألة ١*لا‏ يصح ان يشترط فى اعتكاف ان يكون له الرجوع فى اعتكاف أخر له غير الذى ذكر الشرط فيه؛ و كذا لا يصح ان 
يشترط فى اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص أخر من ولده أو عبده أو أجنبى. 

نقل فى الجواهر عن رسالة شيخه (قده) التصريح بأنه لا يصح ان يشترط فى اعتكاف ان يكون له الرجوع فى اعتكاف أخر له غير 
الذى ذكر الشرط فيه و لا ان يشترط فى اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص أخر من عبده أو ولده» ثم احتمل صحته بناء على 
صحة مثله فى الخيار» و قال (قده): لاشتراكك المقام مع الخيار فى المدركء و هو عموم المؤمنون عند شروطهم الذى هو المنشأ 
فى كثير من الأحكام السابقة و غيرهاء ثم أمر بالتأمل الجيد و لا يخفى عدم دلالة عموم المؤمنون على جواز الا-شتراط فى 
الاعتكاف, و ان المدركك له هو الإجماع و الاخبار المتقدمة» و شىء منهما لا يدل على جواز مثل هذا الشرط المذكور و لا 
على ترتيب الأثر عليه» و مع الشكك فى صحته يكون المرجع هو أصالة عدمهاء و وجه عدم دلاله عموم المؤمنون على مثل هذا 
الشرط هو ان الظاهر منه هو الشروط التى تقع على الشخص بحيث يصير ملزما على الوفاء بها لا ما تقع له بحيث يكون انعقادها 
لنفعه» و ذلكك بقرينة كلمة (عند) فى قوله عليه السّ.لام: عند شروطهم. و التعبير بكون المؤمن يكون كذلكك مشعرا بمدحه. و انه 
من أوصافه المحمودة. و ما يكون لنفع المشترط لا يكون مما يختص بالمؤمن لأمن الكافر أيضا مسلط بما يشترط له هذا. و 
يمكن دعوى ظهور النصوص السابقةُ فى اختصاص الأحكام الثابتة للشرط بالشرط الواقع فى الاعتكاف الذى يقع فيه الشرط لا 
اعتكاف آخر له أو لغيره من عبده أو ولده أو أجنبى عنه و لكنها لا يخلو عن التأمل. 
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[مسألة 7 لا يجوز التعليق فى الاعتكاف] 


مسألة © لا يجوز التعليق فى الاعتكاف فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النيةُ فإنه فى الحقيقة لا يكون 
فين التعليق. 

و ليعلم ان التعليق قد يتصور فى الإنشاء و قد يلاحظ بالنسبة إلى المنشأء و المراد بالأول هو كون التعليق فى ناحيةٌ الإيجاد و جعل 
الإيجاد معلقا على وجود المعلق عليه بحيث لولاه لم يكن الإيجاد إيجادا كما إذا علق الضرب الصادر منه على كون المضروب 
زيدا بحيث لو لم يكن زيدا لم يكن ضربه ضرباء و هذا النحو من التعليق يستحيل عقلاء لان الضرب إذا تحقق فى الخارج فقد 
تحقق» سواء كان المضروب زيدا أو غير زيد غايهُ الأمر لو ضربه بقصد كونه زيدا فبان عدم كونه زيدا يكون من باب التخلف 
فى الداعى لا-ان الضرب الصادر لا يكون ضرباء و المراد بالتعليق فى المنشأ هو ما إذا كان المنشأ بالإنشاء معلقا على أمر على 
نحو إنشاء الواجب المشروط و هذا أمر ممكن كيف و جميع القضايا الحقيقية المتداولة فى جميع العلوم تكون من هذا القبيل» و 
مثال ذلكك فى المعاملات كالتدبير و الوصية و النذر المعلق على أمر مثل ان رزقت ولدا فعلى كذاء و محل الكلام فى تعليق 
الاعتكاف كتعليق المنشأ فى باب المعاملاءت هو الثانى» و قد قام الإجماع على بطلانه فى المعاملات فى بعض صوره و اقسامه 
حسبما فصل فى محله؛ و اما فى الاعتكاف فليس على بطلانه إجماع و ان كان صاحب الجواهر أرسله إرسال المسلمات و قال 
(قده) لا يجوز التعليق فى الاعتكافء فمن علقه بطل إلا إذا كان شرطا مؤكدا كقوله ان كان راجحا أو كان المحل مسجدا أو 
نحو ذلك انتهى, و لعل منشأ التسالم فى ذلكك هو إلحاق الاعتكاف بالمعاملات فى ذلكك كما الحق بها فى شرط فسخه و 
الرجوع عنهء و لكن يقع السؤال فى وجه الإلحاق و كيف كان فعلى القول بعدم جوز التعليق ينبغى استثناء ما إذا كان المعلق 
عليه معلوم الحصول حين النذر كرجحان الاعتكاف و مسجديهٌ المحل لما ذكره المصنف (قده) فى المتن من انه ليس من 


التعليق بالحقيقة» و لجواز مثله فى باب المعاملات» انما الكلام فيما إذا كان مشكوكاء و مقتضى تقيبد المصنف كون الشرط 
معلوم الحصول هو بطلان ما كان مشكوكا و لو كان المعلق عليه شرطا مؤكدا مثل التعليق 
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على رجحان الاعتكاف و مسجديهٌ المحل» و مقتضى ما فى الجواهر صحته حيث انه استثنى عن عدم الجواز ما كان الشرط 
مؤكدا من دون تقيبده بكونه معلوم الحصولء و لعل نظر المصنف فى تقييد بكونه معلوم الحصول من جهة وقوع الإخلال بنية 
الاعتكاف مع الشكك فى حصول المعلق عليه كما استدلوا به على بطلان التعليق فى الاعتكاف. 

و فيه المنع عن الإخلالل بالنيه فيما إذا كان هو الاعتكاف المعلق على ما علقه عليه لصحة تعلق النيه بذاكك المنوى المعلق» و 
تمشى ارادته بوجوده المعلق» و صحة إرادته بإرادة منوطة بوجود المعلق عليه مع الشكك فى وجود المعلق عليه بل مع القطع 
بعدمه حسبما فصل فى مبحث الواجب المشروط من الأصول. 


[فصل فى أحكام الاعتكاف] 
اشارة 

فصل فى أحكام الاعتكاف 
[بحرم على المعتكف أمور] 
اشارة 

يحرم على المعتكف أمور 


[ (أحدها) مباشرةٌ النساء] 


(أحدها) مباشرة النساء بالجماع فى القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل بشهوة» و لا فرق فى ذلكك بين الرجل و المرأة» فيحرم على 
المعتكفة أيضا الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة. و الأقوى عدم حرمة النظر بشهوة الى من يجوز النظر اليه و ان كان الأحوط 
اجتنابه أيضا. 

فى هذا المتن أمور (الأول) يحرم على المعتكف مباشرة النساء بالجماع بالإجماع على حرمة الجماع عليه محصلا و منقولا كما 
فى الجواهر و استدلوا بالكتاب الكريم: و لا تباشروهن و أنتم عاكفون فى المساجدء بناء على ان يكون المراد من الاعتكاف فى 
توه سان كر )حو ذاكت الانسكاف سود لةسطلق الكوق قن : انين ججدو "كبا تجلاك عليه 5 كرو عن تسيا الرقك ال 
النساء فى ليله الصيام دفعا لتوهم جوازه فى ليالى الاعتكافء و كون التحليل لمن لا يكون معتكفا و الا فهو حرام للمعتكف 
مطلقا فى الليل أو النهار» و بالسنةُ المستفيضة بل المتواترة. 

ففى خبر الحسن بن الجهم المروى فى الكافى عن ابى الحسن عليه المّلام عن المعتكف يأتى أهله؟ فقال: لا يأتى امرأته ليلا و 


لا نهارا و هو معتكف. و ما ورد فى وجوب 
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الكفارة به كما يأتى فى المسائل الاتية. 

و موثق سماعة المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام عن معتكف واقع اهله قال عليه السّ.لام: هو بمنزلة من أفطر فى شهر 
رمضانء و لا يعارضها ما فى صحيح الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام و فيه كان رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله إذا كان العشر الأواخر اعتكف فى المسجد و ضربت له قبهُ من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه؛ و قال بعضهم و اعتزل 
النساءء فقال أبو عبد الله عليه التّم.لام اما اعتزال النساء فلاء و وجه عدم المعارضة بحمل ما فى هذا الصحيح على عدم اعتزالهن 
عن المخالطة و المجالسة و المحادثة دون الجماع. 

قال الصدوق (قده) و ذلكك معلوم بقرينة ما فيه من قوله: و طوى فراشه إذ فى الجماع بسط الفراش. (الأمر الثانى) لا فرق فى 
الجماع المحرم على المعتكف بين القبل و الدبر لصدق الجماع عليهماء و دعوى انصراف الجماع الى القبل موهونة بكون 
الانصراف بدويا ناشيا عن غلبةُ وجود الجماع فى القبل و هو غير مضر فى التمسكك بالإطلاق كما مر مراراء بل فى نجاة العباد انه 
يقوى البطلان بالجماع مطلقا من غير فرق بين الذكر و الأنثى و غيرهما كالدابة. 

و ربما يستدل لذلكك بفحوى الآيهُ المباركة: و لا تباشروهن (الآية) و بعموم ما ورد فى المنع عن الجماع الشامل للجماع مع 
الذكور و الإناث و منافاهٌ ذلك مع الاعتكاف و لكن فى إلحاق الجماع فى الدبر بالجماع فى القبل اشكالء و قد مر بعض الكلام 
فى البحث عن الجماع فى مبطلاءت الصوم و فى موجبات الجنابة فى مبحث الجنابة من كتاب الطهارة» و كيف كان المعتبر فى 
الجماع المحرم هو ما به تحصل الجنابة سواء أنزل أم لا. 

(الأممر الشالث) المشهور على حرمة اللمس و التقبيل بشهوة مثل حرمة الجماع؛ و عن ظاهر التبيان و مجمع البيان و المداركك 
دعوى الاتفاق على حرمتهاء و يستدل لحرمتها بإطلاق النهى عن المباشرة فى الآيهُ الشريفة (و لا تباشروهن) خرج عنها ما إذا لم 
يكن بشهوة؛ و ما عن المنتهى من انه ثبت انه صلى الله عليه و سلم كان يلمس بعض نسائه فى الاعتكاف 
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من غير شهوة» و فى الاستدلال بما ذكر ما لا يخفى لانسباق الجماع عن المباشرة التى نهى عنها فى الآيهُ حيث انها كالملامسة و 
نحوهاء يكون الظاهر منها هو الجماع مضافا الى ما فى هذه الآ من وقوع النهى عن المباشرة فيها بعد الترخيص فى مباشرتهن فى 
الصوم فى قوله تعالى فَالَآنَ بَاشْدرُوهُنَّ» المراد منها الجماع من غير ترديدء و ذلكك قرينة على ارادته من الجماع المنهى عنه أيضاء 
و ماعن المنتهى فهو غير ثابت أولاء و على تقدير ثبوته فلا يدل على حرمة اللمس بشهوة ثانياء لانه لا يدل الا على عدم اللمس 
منه صلى الله عليه و آله بشهوةُ و هو أعم من الحرمة؛ و لكن الأسحوط تركهما لذهاب المشهور إلى الحرمة مع دعا و الاتفاق 
عليها. (الأمر الرابع) الظاهر عدم الفرق فى حرمة الجماع أو اللمس و التقبيل لو قلنا بحرمتهما أيضا بين الرجل و المرأة» فيحرم 
عليها مثل ما يحرم على الرجل بلا خلاءف بل ادعى عليه الإجماع بقاعدة الاشتراكك الا فيما ثبت اختصاصه بأحدهماء و قد 
يتمسكك بما فى صحيح ابى ولاد المتقدم» و صحيح الحلبى» و خبر ابن سرحان المتقدمين لكن فى دلالتها نظر لظهور صحيح ابى 
ولاد فى كون الكفارة على المرأة لأجل الخروج عن المسجد المتقدم على الجماع» و ظهور ما فى صحيح الحلبى» و صحيح ابن 
سرحان فى كون المرأة مثل الرجل فى جواز الخروج عن المسجد عند الحاجة لا فى جميع أحكام الاعتكاف التى منها حرمة 
الجماع و نحوه؛ لكن فى قاعدة الا-شتراكك مع نفى الخلاءف و دعوى الإجماع على مساوتهما فى ذلك الحكم غنى و كفاية. 
(الأأمر الخامس) المحكى عن ابن الجنيد حرمة النظر بشهوةٌ الى من يحرم النظر اليه كذلكك كالغلا-م و الأجنبية» و عن ظاهر 


الدروس حرمته مطلقا و لو الى من يحل النظر إليه بشهوة كالزرجة و الأمث حيث انه أطلق فى القول بحرمة الاستمتاع بالنساء فى 
حال الاعتكافء و ليس لحرمته دليل لا بالنسبهٌ الى من يحرم النظر إليه بشهوة و لا مطلقا الا توهم اندراجه فى المباشرة المنهى 
عنها و هو مدفوع لاعتبار الملامسة فى صدق المباشرة بشىء من أعضاء البدن قطعا لو لم نقل باختصاصها بالجماعء مع انه لا 
يثبت التفصيل بين المحرم من النظر و غير المحرم على ما ذهب اليه ابن الجنيد. فالأقوى عدم حرمته بالنسبة الى من يحرم النظر 
اليه» و انه لا يو جب 
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فساد الاعتكاف مطلقا بالنسبهُ الى من يحرم و من لا يحرم و ان كان الاحتياط فى الاجتناب عنه حسنا خروجا من مخالفة من 


حرمه و الله الهادى. 
[ (الثانى) الاستمناء] 


(الثانى) الاستمناء على الأحوط و ان كان على الوجه الحلال كالنظر الى حليلته الموجب له. 

و قد ادعى عدم وجدان الخلالف فيه؛ و يستدل لحرمته بنقل الشيخ فى الخلاف الإجماع على حرمته؛ و بأنه كيفيةٌ منافية مع 
الاعتكاف الذى هو اللبث العبادى فى المسجد أو اللبث فيه للعبادة. و لقد يعجبنى ما قاله الحلى (قده) بأن حقيقة الاعتكاف فى 
عرف الشرع هو اللبث للعبادة» و المعتكف اللابث للعبادةٌ إذا فعل القبائح أو مباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة؛ و الإيراد بأنه 
يلزم بطلانه حال النوم و السكوت و إهمال العبادةُ فاسد لضرورة الحاجة إليها و كونها محيئةُ للحاله التى يتمكن معها للعبادة كما 
لا يخفى و بأنه ان كان فى المسجد يكون اجنابا فيه و لعله مثل مكث الجنب فيه أو دخوله فيه لا للاستطراق أو مطلقا بالنسبة الى 
من يكون الاستطراق محرما عليه و ان كان فى خارج المسجد يكون خروجه لا لحاجة فيه و لا وجود سبب مبيح له مبطلا له» و 
بخروج المعتكف بالجنابة الحاصلة منه عن أهلية الاعتكاف لكون جنابته موجبة لحرمة اللبث عليه فى المسجد. و بأنه إذا كان 
التقبيل و اللمس بالشهوةٌ محرما عليه فتحريم الاستمناء عليه اولى» و هذه الوجوه وان لم يسلم بعضها عن المنع كما منع عن 
تحريم احداث ما يوجب خروجه عنه لقضاء الحاجة فإنه لا يكون حراماء و كذا أولوية الاستمناء بالتحريم عن التقبيل و اللمس 
مع ما فى تحريمهما من المنع كما تقدم الا ان المجموع منها لعله كاف لإثبات تحريمه مع القطع بتنافيه مع الاعتكاف الذى كان 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم يطوى فراشه فى أيامه و كان صِلى الله عليه و سلم يشمر المئزر للعبادة» و يؤيده بعض ما ورد 
من حرمةٌ ما يحرم على المحرم, فالأقوى حينئذ تحرميه و فساد الاعتكاف به. 


[ (الثالث) شم الطيب مع التلذذ] 


(الثالث) شم الطيب مع التلذذ و كذا الريحان, و اما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم مثلا فلا بأس به. 
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المشهور كما فى الجواهر على حرمة شم الطيب, و عن الخلاف الإجماع على حرمته. و يدل عليها صحيح ابى عبيدة المروى فى 
الكافى عن الباقر عليه السلام قال عليه السّ.لام المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يمارى و لا يشترى و لا يبيع؛ 
خلافا للشيخ أيضا فى مبسوطة من عدم حرمته» و ليس له وجه. و عن المستند المنع عن حرمته للأصل و عدم دلاله الصحيح على 


التحريم لكونه بصيغة النفى» و لا يخفى ما فيه من الوهن لدلالة النفى على التحريم لو لم نقل بكونه أبلغ كما ان الجملة الخبرية 
أبلغ فى الدلالة على الوجوب من صيغة الأ-مر» ولا فرق فى الطيب بين اقسامه مما أعد للشم و لا يستعمل فى غيره؛ و غيره مما 
يستعمل فى الأكل و غير الأكل أيضا كما هو المصرح به فى الصحيح و هل الحكم بالحرمة يختص بما إذا كان متلذذا بشمه أو 
يحرم و لو لم يكن متلذذا به بل كان استعماله لغيره وجهان: من ذكر شم الطيب مطلقا فى الصحيح. و من تقييد الريحان بالتلذذ 
به و المنسبق من إطلااق شم الطيب هو استعماله لان يتلذذ به و لعل تركك قيد التلذذ به دون الريحان من جهةه غلبةٌ استعمال 
الطيب للتلذذ به دون الريحان لاستعمال الريحان فى الأكل و غيره كثيرا فاحتاج الريحان الى ذكر التلذذ فى الحكم بحرمته فى 
حال الاعتكاف دون الطيبء و ذكر فى النجاُ بعد ذكر شم الطيب متلذذا به متفرعا عليه (ففاقد حاسة الشم خارج) و تبعه 
المصنف (قده) فى المتن و قال كما إذا كان فاقدا لحاسة الشم و الظاهر ان مورد حرمة شم الطيب و نحوه انما هو فيمن له حاسة 
الشم, و اما فاقدها فالشم منتف عنه بانتفاء موضوعه فلا يصدر منه الشم بلا تلذذ فمن له حاسة الشم يحرم عليه الشم متلذذا و 


بحل غير متلذذ به و الله العالم. 
[ (الرابع) البيع و الشراء] 


(الرابع) البيع و الشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط. و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيويه من المباحات حتى 
الخياطة و النساجهٌ و نحوهما و ان كان الأحوط الترك الا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجةٌ إليهما 
للأكل و الشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع. 
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فى هذا المتن أمور (الأول) لا خلاف فى حرمة البيع و الشراء فى حال الاعتكاف و فى الجواهر الإجماع بقسميه على حرمتهما و 
فى الحدائق ان القول بالتحريم مما لا خلاف فيه و انما الخلاف فى فساد الاعتكاف بذلك. فقال الشيخ فى المبسوط: لا يفسد 
الاعتكاف بهما و ان كان لا يجوز له فعل ذلكك. و قال ابن إدريس الأولى عندى ان جميع ما يفعل المعتكف من القبائح و 
يتشاغل به من المعاصى أسباب به يفسد اعتكافه انتهى» و يدل على حرمتهما صحيح عبيدةٌ المتقدم فى الطيب الذى فيه و لا 
يشترى و لا يبيع» و لم اطلع على مخالف فى حرمتهما الا ما يحكى عن المستند من القول بالكراهة ان لم يتحقق الإجماع على 
الحرمة» و منشئه هو ما تقدم منه من توهم منع دلالة صيغة النفى على التحريم و هو مندفع بما تقدم. (الأمر الثانى) المحكى عن 
المرتضى (قده) المنع عن التجارة مطلقا حتى الإجارة و الصلح بناء على كون الصلح عقدا مستقلا لمنافاتها مع حقيقَة الاعتكاف 
التى هى اللبث فى المسجد تعبدا أو للعبادة فيه» و لمفهوم النهى عن البيع و الشراء و لان المنسبق من النهى عن البيع و الشراء من 
قوله عليه الب لام: لا يشترى ولا يبيع هو كون الشرى و البيع منهيا عنهما من حيث كونهما شغلا مانعا عن عمل الاعتكافى الذى 
حر لامعال لاسي ارو اذب حك كرييا عراء ريما دكين ابي عتينا #الجبييضن الع ون القدادتين وم 
الجمعة حيث انه أيضا محرم من حيث انه شغل عن ذكر الله تعالى كما يدل عليه بعد قوله وَ ذرُوا ابيع قوله فإذا قضديتِ الصّلاة 
َانْعيدوُوا فى الْأَّدْض و ابْتعُوا مِنْ قَضْلى الله و قوله تعالى وَ ذا َأَا بلكَارَةٌ أ لَهُواً نمضا إِلَهاء و قوله تعالى قُلْ كا عِمْدَ الله حَير 
مِنَ اللَهُو وَ مِنَ التِارَة هذا بناء على كون الصلح عقدا مستقلاء و اما لو كان هو البيع فيما إذا تعلق بالعين فيحرم من حيث كونه 
بيعا من غير اشكالء و لا يخفى ما فى الوجهين الأولين لعدم منافاً التجارة و لا البيع و الشراء مع حقيقةُ الاعتكاف و لو كانت هى 
اللبث فى المسجد لأجل العبادة فضلا عن كونها هى اللبث فيه تعبدا إذ لا يعتبر فيه دوام العبادة ما دام اللبثء و لمنع أولوية النهى 


عن التجارة عن النهى عن البيع و الشراء بل مساواته معه لاحتمال 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج41 ص: 7١7‏ 

خصوصية فى البيع و الشراء بها صارا منهيا عنه. لكن الوجه الأخير قريب جداء و عليه فالأحوط لو لم يككن أقوى تركك التجارة 
مطلقا فى حال الاعتكاف رأساء و انتظار حدوث النفع له من الله سبحانه لانه خير الرازقين. (الأأعر الثالث) المحكى عن ابن 
إدريس انه بعد ان حكم بفساد الاعتكاف بالاشتغال بالقبائح و المعاصى و الأسباب قال: 

و اماما يضطر اليه من أمور الدنيا من الأفعال المباحة قلا يفسد به الاعتكاف الى ان قال: 

و المعتكف اللاابث للعبادة إذا فعل قبائح و مباحات لا حاجة إليها فما لبث للعبادة انتهى» و ظاهر هذا الكلام كما ترى بطلان 
الاعتكاف بفعل جميع المباحات التى لا حاجة إليهاء و قد اعترض عليه العلامة فى المختلف بقوله و نحن نطالبه بوجه ما قاله و 
احتجاجه أضعف من ان يكون شبهة فضلا عن كونه حجةء فان الاعتكاف لو شرط فيه دوام العبادة بطل حال النوم و السكوت و 
إهمال العبادة و ليس كذلك بالإجماع انتهى, و لكنه (قده) فى المنتهى و أفق الحلى و قال: بان ما يقتضى الاشتغال بالأمور 
الدنيوية من أصناف المعاش ينبغى القول بالمنع عنه عملا بمفهوم النهى عن البيع و الشرى الى ان قال الوجه تحريم الصنائع 
المشتغلهُ عن العبادة كالخياطة إلا ما لا بد منه انتهى ما فى المنتهىء و لا يخفى ما فيه من البعد بينه و بين ما أورده فى المختلف 
على الحلى» و كيف كان فالإنصاف تماميهٌ ما ذكره الحلى (قده) من التنافى بين الاعتكاف و بين الاشتغال بالأمور المباحة» 
فالأقوى تركك الاشتغال بها الا ما قامت السيرةٌ على الاشتغال بها فيه أو مما لا بد مئه مما يدخل تحث الحاجة التى لا بد مثها. 
(الأمر الرابع) صرح غير واحد من الفقهاء بأنه يستثنى من البيع و الشراء ما تدعو الحاجة إليه كشراء ما يضطر اليه من المأكول و 
الملبوس و بيع ما يكون وصلة الى شراء ذلكك. و قال فى النجاة و ينبغى تقيبده بما إذا تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع. و يستدل 
للجواز عند الحاجةٌ بانصراف النص الوارد فى النهى عن الشراء و البيع فى حال الاعتكاف عن الشراء و البيع عند الحاجة إليهما و 
هو كذلكك لما بيناه فى الأمر المتقدم من ان المستفاد من النص هو حرمة البيع و الشراء مثل حرمتهما و حرمة التجارة وقت النداء 
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بهما عن الاعتكاف و العبادة» و من الواضح ان الشغل بهما حال الاضطرار بهما لأجل دفع الضرورة ليس كذلكك و لا يحتاج فى 
إثبات جوازهما الى التمسكك بأدلهُ نفى الحرج و الضرر حتى يشكل فى صحة الاعتكاف به لأجل ان النفى لا يستلزم الإثبات» و 
مما ذكرنا من كون المنساق من النهى عن البيع و الشراء هو حرمتهما مثل حرمة الاشتغال بالبيع وقت النداء يظهر صحة البيع و 
الشراء الصادرين من المعتكفء لأ-ن المنهى عنه هو البيع و الشراء بالمعنى المصدرى منهما و هو لا يلزم خروج المعنى الاسم 
المصدرى عن سلطنة البائع أو المشترى كما ان البيع وقت النداء أيضا كذلكك حسبما فصل فى المعاملات و حررناه فى الأصول 
أيضا. 


[الخامس المماراة] 
الخامس المماراءً اى المجادلة على أمر دنيوى أو دينى بقصد الغلبه و إظهار الفضيلة؛ و اما بقصد إظهار الحق ورد الخصم من 


الخطاء فلا بأس به بل هو من أفضل الطاعات فالمدار على القصد و النية فلكل امرء ما نوى من خير أو شر. 
المماراة المجادلة و منه قوله تعالى فلا كار فيه اى لا تجادل فى أمر أصحاب الكهف إِنَا ملأ ظاهراً بحجة و دلاله فقص عليهم 


ما اوحى الله إليكك كذا فى مجمع البحرين؛ و قيل المراء لا يكون الا اعتراضا و الجدال يكون ابتداء و اعتراضا فهو أعم من 
المراء و فى مرات العقول و أكثر ما يستعمل المراء و الجدال فى المسائل العلمية و لفظةُ (المخاصمة) فى الأمور الدنيوية ثم قال 
وقد يخص المراء بما إذا كان الغرض إظهار الفضل و الكمالء و الجدال بما إذا كان الغرض تعجيز الخصم و ذلته» و كيف كان 
وقد عرف بأنه الا-عتراض على كلادم الغير من غير غرض دينى و هو حرام فى غير حال الاعتكاف ففى خبر مسعدة بن صدقة 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين إياكم و المراء و الخصومة فإنهما يمرضان القلوب (القلب) 
على الا-خوان و ينسب عليهما النفاق» و خبره الأخر المروى فيه أيضا عن الصادق عليه السّ.لام قال: ثلاث من لقى الله عز و جل 
بهن دخل الجنهُ من اى باب شاء من حسن خلقه؛ و خشى الله فى المغيب 
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و المحضرء (أى فى حال حضور الناس و غيبتهم) و تركك المراء وان كان محقاء و غير ذلكك من الاخبار و هو محرم فى حال 
الاعتكاف بالخصوص كما يحرم فى حال الإحرام؛ و قال فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه اى فى حرمته فى الاعتكاف, و يدل 
على حرمته فيه بالخصوص صحيح عبيدة المتقدم فى الطيب و فيه: و لا يمارى و لعل إدخاله فى محرمات الاعتكاف مع كونه 
حراما فى غيره أيضا لزيادة تحريم فيه كتحريمه فى حال الإحرام؛ و كتحريم الكذب على الله و رسوله فى حال الصيام؛ و كيف 
كان فالمحرم منه هو ما كان لإثبات الغلبة و إظهار الفضيلة كما يتفق لبعض أهل العلم فى كثير من الأوقات. و اما لو كان الغرض 
منه مجرد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطاء يكون من أفضل الطاعاتء و قال العلامة فى المنتهى و يستحب له دراسة العلم و 
المناظرة فيه و تعلمه و تعليمه فى الاعتكاف بل هو أفضل من الصلوات المندوبةٌ انتهى و هو كما أفاد. 

و المائز بين ما يحرم منه و ما يجب أو يستحبء النية قال بعض الاعلام فليتحرز المكلف من تحويل الشىء من كونه واجبا الى 
جعله من كبائر القبائح أعاذنا اللّه تعالى منه. 

و الأقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد و ازالةُ الشعر و لبس المخيط و نحو ذلكك وان كان أحوط. 
المحكى عن المختلف انه نقل عن الشيخ فى الجمل و ابن البراج و ابن حمزة انه يجب على المعتكف تجنب ما يجب على 
المحرم تجنبه» و المشهور العدم و نسبه فى المبسوط بعد أن افتى بالقول المشهور إلى الرواية» و عن التذكرة ان الشيخ لا يريد 
بذلك العموم لا-نه لا يحرم على المعتكف لبس المخيط إجماعا و لا ازالة الشعر و لا أكل الصيد و لا عقد النكاح؛ و قال فى 
الحدائق و كيف كان فلا ريب فى ضعف هذا القول لعدم الدليل عليه و ما ادعاه من الرواية فلم تصل إلينا و هو اعلم. 
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[مسألة ١‏ لافرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار] 


مسأل ١‏ لا-فرق فى حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهارء نعم المحرمات من حيث الصوم كالأكل و الشرب و 
الارتماس و نحوها مختصة بالنهار. 

الأمور المعتبرةٌ عدمها فى الاعتكاف على قسمين منها ما يشترط عدمها فى الاعتكاف من حيث انه اعتكافء و منها ما يشترط 
عدمها فيه من جهة اعتبار عدمها فى الصوم الذى يعتبر فى الاعتكافء فالقسم الأول يعتبر عدمها ما دام معتكفا من غير فرق بين 
الليل و النهار» و القسم الثانى يعتبر عدمها ما دام كونه صائما فى حال الاعتكاف فتصير مختصة بالنهار فمن الأول البيع و الشراء و 
المماراة و نحوهاء و من الثانى الأكل و الشرب و نحوهما من المفطرات, نعم مثل الجماع و الاستمناء يعتبر عدمه فى الاعتكاف و 


الصوم معا فلا فرق فى حرمته بين الليل و النهار الا-انه لو وقع فى نهار صوم واجب يكون فى إفطاره الكفارة تجب به كفارتان 
كماساقى فن المسالة الثالقة: 


[مسألة ؟ يجوز للمعتكف الخوض فى المباح] 


مسألة ١‏ يجوز للمعتكف الخوض فى المباح و النظر فى معاشه مع الحاجةٌ و عدمها. 
قد ظهر فى طى البحث عن البيع و الشراء ان الأقوى جواز ارتكاب المباحات. و النظر فى أمر المعاش فيما يحتاج اليه» و ما جرت 
السيرة بارتكابه و لو فى غير ما يحتاج اليه و عدم جواز ارتكاب غيرهما من الأمور الدينوية لمنافاته مع الاعتكاف. 


[مسألة " كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف] 


مسأل ” كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع فى النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه» و كذا يفسد 
الجماع سواء كان فى الليل أو النهار» و كذا اللمس و التقبيل بشهوة بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات من البيع و 
الشراء و شم الطيب و غيرها مما ذكر بل لا يخلو من قوهٌ و ان كان لا يخلو من اشكال أيضاء و على هذا فلو أتمه و استأنفه أو 
قضاه بعد ذلكك إذا صدر منه احد المذكورات فى الاعتكاف الواجب كان أحسن و اولى. 
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ما تقدم من ذكر المحرمات فى حال الاعتكاف كان فى مقام بيان حكمها التكليفى من حيث الحرمة و الحلية و اما بالنسبة إلى 
حكمها الوضعى اعنى من حيث فساد الاعتكاف بها فلا إشكال فى بطلانه بما يبطل به الصوم إذا وقع فى النهار حيث انه يوجب 
بطلان شرط صحة الاعتكاف و هو الصوم الموجب لبطلان الاعتكاف بانتفاء شرطه. و اما ما يحرم فيه من حيث كونه اعتكافا فلا 
إشكال فى فساده بالجماع الواقع فى الليل و ان عليه الكفارة لو وقع فى الليل» و كفارتين لو وقع فى نهار شهر رمضان. قال فى 
الحدائق: 

و الظاهر انه لا خلاف فى فساد الاعتكاف به و اما اللمس و التقبيل بشهوةٌ ففى حرمتهما على المعتكف كلام تقدم, و قلنا بأنه لا 
دليل على حرمتهما عليه فيما يجوز فيه النظر اليه الا ان المشهور لما قالوا بحرمته كان الاحتياط فى تركه؛ و على ذلكك اى على 
القول بعدم حرمتهما فلا مجال للقول بفساده بهماء و على القول بحرمتهما ففى فساد الاعتكاف بهما و عدمه قولان» فالمحكى 
عن الإسكافى و الخلاف و المعتبر و التذكرة و التحرير و الدروس و متشابه القران لابن شه رآ شوب هو الفساد و عن الوسيلةٌ و 
ظاهر الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و التلخيص و التبصرة عدم الفساد, مع ذهابهم بالتحريم. 

و الأ.قوى هو الأولء و ذلك لان النهى المتعلق بشىء فى عبادةُ أو معاملة ظاهر فى الغيرية» و إرشاد إلى كون متعلقة مانعا عن 
صحة ما يقع فيه من العبادة أو المعاملة» و الأصل الاولى فى النهى و ان كان هو النفسية المولوية الا ان الظاهر منه فى ما يتعلق 
بشىء فى باب العبادات و المعاملات هو الغيرية و هذا أصل ثانوى يجب الجرى عليه ما لم تقم قرينة على خلافه و مقتضى ذلكك 
هو فساد الاعتكاف بإتيان كلما نهى عن الإتيان به فيه الا ان يقوم دليل على صحته معه من غير فرق بين التقبيل و اللمس بشهوة 
بناء على النهى عنهما و بين غيرهما مثل البيع و الشراء و الاستمناء و المماراة و نحوهما مما ورد النهى عنه فى حال الاعتكاف؛ و 
لعل وجه الإشكال فى البطلا-ن بارتكاب احدى تلكك المحرمات هو ظهور اولى النهى فى النفسيهٌ و المولوية» لكن الحق ما 
ذكرناه و كيف كان فلو أراد الاحتياط فى الاعتكاف الواجب يتمه و يستأنف فى الواجب المطلق و يقضيه فى الواجب المعين 


كما هو واضح. 
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[مسألة © إذا صدر منه احد المحرمات المذكورة سهوا] 


مسأل ؟ إذا صدر منه احد المحرمات المذكورةٌ سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه الا الجماع فإنه لو جامع نيوا أنشيا خالا جور 
فى الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و فى المستحب الإتمام. 

و ليعلم ان المنشأ للمانعية أنا النيئ العبرى الارشادع كماهو الأسل افن النيق التعناق بالفني ب المر كت مق الاتعراة بولقب اط 
مثل النهى عن التكتف فى الصلاة. أو النهى عن الصلاه فيما لا يؤكل لحمه. أو النهى النفسى المولوى عنه فى حال الإتيان بذاكك 
المركب مثل النهى عن لباس الذهب و الحرير فى حال الصلاٌ على الرجالء أو اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحد مثل الأمر 
بالصلاة و النهى عن الكون فى المكان المغصوب. فعلى الأولين لا يفرق فى المانع بين العمد و السهو و العلم و الجهل و التذكر 
و النسيانء اما فى النهى الغيرى فواضح حيث ان المستفاد منه مانعيه متعلقة عن صحة المأمور به واقعا و هى بوجودها الواقعى 
تكون مانعا من غير فرق فى حالات المكلف بالنسبة اليه» و إتيان المكلف به مستندا إلى أمر ظاهرى دال على الصحة أم لا. و اما 
فى النهى النفسى المولوى فكذلكك إذ النهى و لو كان ساقطا فى بعض حالات المكلف مثل نسيانه أو لا يكون منجزا فى بعض 
اخرى كما لو جهله الا ان ملاكه متحقق فى جميع الحالات و هو كاف فى تحقق المانع و ان زال النهى بطرو حالة أو زال تنجزه 
بطرو حالة اخرىء و فيما كانت المانعية ناشئة عن اجتماع الأمر و النهى تنحصر المانعية فيما إذا كان النهى باقيا منجزاء و عند 
سقوطه بطرو حالة كالنسيان أو زوال تنجزه عند حالة اخرى كالجهل الذى يكون المكلف معذورا فيه لا يتحقق المانع و لذا 
يصح الصلاة فى المكان المغلوب نسيانا أو جهلا و نحوهما إلا إذا قام دليل على بطلانهاء و لازم ذلكك هو بطلان الاعتكاف فيما 
إذا صدر منه احدى المحرمات المذكورة من غير فرق فيها بين حالة العلم و الجهل و التذكر و النسيان و الاختيار و الاضطرار 
سواء كان فى الجماع أو غيره من المحرمات» لكن الظاهر من الأصحاب هو الفرق بين الجماع و غيره ببطلان الاعتكاف بالجماع 
سهوا و انحصار بطلانه بإتيان غيره من المحرمات بصورة العمد و الاختيا 
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و لعل منشئه دعوى انصراف أدله حرمة ما عدا الجماع إلى صورة العمد دون ما يدل على حرمة الجماع و هو مشكل و ليبس 
لدعواه وجه ظاهرء لكن فى الجواهر دعوى انعقاد الإجماع على عدم البطلان مع السهو بل ينحصر مع العمدء و عن المنتهى 
التصريح بانحصار البطلان فى الجماع بالعمد فضلا عن غيره» و كيف كان فلا محيص فى المسألهُ من الاحتياط فى صورة الشكك 
وهو كما ذكره المصنف (قده) فى الواجب غير المعين بالإتمام ثم الاستيناف» و فى المعين بالإتمام و القضاء و فى المستحب 
بعد مضى اليومين كالواجب المعين و قبله بالإتمام من دون وجوب الاستئناف أو القضاء. 


[مسألة 4 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات] 


مسألهُ 0 إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فان كان واجبا معينا وجب قضائه و ان كان واجبا غير معين وجب استينافه إلا إذا 
كان مشروطا فيه أو فى نذره الرجوع فإنه لا يجب قضائه أو استثنافه» و كذا يجب قضائه إذا كان مندوبا و كان الإفساد بعد 
اليومين» و اما إذا كان قبلهما فلا شىء عليه بل فى مشروعية قضائه حينئذ إشكال. 


إذا فسد الاعتكاف بمفسد فان كان واجبا معينا وجب قضائه بناء على وجوب قضاء ما فات من الاعتكاف كما سبق فى طلى 
المسأله السابعةُ عشر من المسائل المتقدمه فى أول الاعتكاف. و ان كان واجبا غير معين وجب استينافه لوجوب الاعتكاف عليه و 
كون الفاسد غير مجز عنه لفساده و لو مع إتمامه هذا إذا لم يكن مشروطا أصلا أو اشترط فى حال نيته الرجوع مع عدم اشتراطه 
فى حال نذره و لو اشترط الرجوع فى حال نذره فلا يجب قضائه فى الواجب المعين و لا استينافه فى غير المعين» و لكن 
المصنف فى ظاهر المتن يحكم بعدم وجوب القضاء و لا الاستيناف إذا كان مشروطا فى حال النيهُ و لو لم يكن مشروطا فى حال 
النذر و هو ليس على ما ينبغى بل العبره فى وجوب القضاء أو الاستيناف فى الواجب المعين أو غير المعين قبل مضى اليومين 
على إطلاق النذر عن الشرط أو اشتراطه به بلا دخل فى اشتراط الاعتكاف عند نيته و عدمه نعم فى الواجب 
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غير المعين و فى المندوب بعد مضى اليومين إذا أفسده حينئذ يجب قضائه مع عدم اشتراطه حين النية و لا يجب قضائه معه. و قد 
عرفت سابقا ان هذا هو فائدةٌ الاشتراط» و لعل عبارةٌ المتن ناظرة اليهء و كيف كان لو كان الإفساد فى المندوب قبل مضى 
اليومين فان كان فعل المفسد بقصد الإتيان به فى أثناء الاعتكاف مع بنائه على اعتكافه فلا إشكال فى حرمته لكونه تشريعا بناء 
على سراية الحرمة التشريعية إلى العمل الخارجى أيضاء و فى وجوب القضاء عليه و عدمه وجهان: من صدق الفوت الموجب 
للقضاءء و من انصرافه الى الواجب لو قيل بدلالةٌ عموم قوله: من فاتته فريضة فليقضهاء و شموله لكل فريضة؛ و عدم اختصاصه 
بالفريضة اليوميةُ. و ان كان فعله بقصد الرجوع عن الاعتكاف فلا يجب القضاء قطعاء و فى استحبابه وجهان: من عدم الدليل على 
مشروعية قضائه» و: من دلالة صحيح الحلبى المروى فى الكافى و المرسل المحكى فى الفقيه على استحبابه و فيه قال أبو عبد الله 
عليه الت.لام كانت بدر فى شهر رمضان و لم يعتكف رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم فلما كان من قابل اعتكف عشرين عشرا 
لعامه و غشرا قكاء لما فاتهء و الأقوى هو الأول لأن الظاهر من الخبرين هو كون المندوت الفائت مشتخصصا بخصوصية الوقت و 
هو كونه فى شهر رمضانء و لا دلالة لهما على استحباب قضاء المندوب المطلق مع انه فى وقت قضائه ان كان صالحا للاعتكاف 
فيصير وقتا للأداء إذ هو مستحب فى كل وقت صالح له و ان لم يكن الوقت صالحا له فلا يجوز فيه الاعتكافء فتركك الأداء فى 
وقت يصلح له و الإتيان بقضاء ما فات منه فى وقت أخر مما لا فائدة فيه كما لا يخفى. 


[مسألة ع لا يجب الفور فى القضاء وان كان أحوط] 


مسأله ء لا يجب الفور فى القضاء و ان كان أحوط. 

المحكى عن المبسوط و المنتهى وجوب الفور فى القضاء و لعل الوجه فيه هو توهم اقتضاء الأ-مر به للفور و هو فاسد لعدم 
اقتضاء الأمر للفور و لا للتراخى» و عدم دليل أخر يدل عليه» لكن الاحتياط حسن للخروج عن مخالفتهما و ان لم يظهر لما ذهبا 
اليه دليل. 
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[مسألة / إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء] 


مسألة /ا إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء وان كان أحوط. نعم لو كان المنذور 
الصوم معتكفا وجب على الولى قضائه لأن الواجب حينئذ عليه هو الصوم و يكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما 


لو نذر الاعتكاف فان الصوم ليس واجبا فيه و انما هو شرط فى صحته و المفروض ان الواجب على الولى قضاء الصلاهً و الصوم 
على الميت لا جميع ما فاته من العبادات. 

إذا مات فى أثناء الاعتكاف الواجب عليه سواء كان وجوبه بنذر أو شبهه أو بمضى يومين فى المندوب أو بالشروع فى المندوب 
على القول بوجوب إتمامه بالشروع فالمحكى عن المحقق و العلامة هو وجوب قضائه على وليه» أو إخراج ما ينوب به عنه من 
ماله» و عن مبسوط الشيخ حكاية وجوبه عن بعض الأصحاب. و يستدل له بعموم ما ورد ان من مات و عليه صوم واجب وجوب 
على وليه ان يقضى عنه أو يتصدق عنه؛ و استدل له العلامة فى المحكى عن المختلف بان المشهور وجوب قضاء الصوم من 
الميت و لا يمكن الإتيان بمثل هذا الصوم الا على هيئة وجوبه و هى هيئه الاعتكاف فيكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة» و 
الأقوى عدم وجوب قضائه على وليه لعدم الدليل عليه» و مع الشكك فى وجوبه فالمرجع هو البراءة و اما الدليلان ففيهما ما لا 
اما العموم فلا-ن ظاهره. أولا هو وجوب قضاء الصوم الواجب بالأصالة على الولى إذا فات عن الميت. و ثانيا ان الواجب على 
المعتكف من الاعتكاف هو نفس الاعتكاف فى حال الصوم مطلقا و لو لم يكن الصوم للاعتكاف كما فى الاعتكاف فى شهر 
رمضان. فيخرج حينئذ عن مصداق كونه مات و عليه صوم الذى هو موضوع ذااكك العموم؛ و ليس على وجوب قضاء الاعتكاف 
دليل أخر سوى ذاك العموم, و بعبارة أخرى شمول ذاك العموم لصوم 
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أيام الاعتكاف متوقف على وجوب صومه على المعتكف و هو ممنوع, إذ الواجب على المعتكف هو الاعتكاف فى حال الصوم 
لا الصوم فى حال الاعتكاف. 

و ثالثا لو سلم شمول العموم للصوم فى حال الاعتكاف لكان اللا-زم وجوب قضائه على الولى و لا يلزم قضاء الاعتكاف عليه 
أيضا و هو اى وجوب قضاء الصوم فقط من دون وجوب قضاء الاعتكاف فاسدء إذ الصوم كان واجبا على الميت من باب 
المقدمة و لا يعقل وجوب المقدمه فقط من دون ذى مقدمته مع ان الغرض إثبات وجوب الاعتكاف من ناحيهٌ وجوب صومه 
الذى يستدل لإثبات وجوبه بعموم من مات و عليه صوم واجب وجب على وليه ان يقضى عنه لا إثبات وجوب صومه فقطء و منه 
يظهر ضعف ما فى المعتبر من ان الخبر ان كان دالا انما يدل على وجوب قضاء الصوم و اما الاعتكاف فلاء و استجوده فى 
المدارك. 

فان قلت مسألة المقدمية تتعاكس بين الميت و بين وليه لان الواجب من الصوم على الميت كان وجوبه مقدميا من باب وجوب 
الاعتكاف عليه و انه مما لا يشترط الصوم فى صحته. و على الولى يكون وجوب الاعتكاف عليه مقدميا من باب وجوب الصوم 
فى حال الاعتكاف عليه و هو اى الصوم فى حال الاعتكاف يتوقف على الإتيان بالاعتكاف فيجب عليه الاعتكاف وجوبا مقدميا 
لأجل وجوب الصوم عليه. 

قلت هذه مغالطة لأن قضاء الواجب بالوجوب المقدمى عن الميث لا بذ من ان يكو باتياته بما.هو مقدمة للواجب» ولا يعمل ان 
يصير واجبا على الولى بالوجوب النفسى الأصلى إذ الواجب عليه انما هو تفريغ ذمهُ ميته و المفروض انه الاعتكاف الذى لم يقم 
دليل على وجوب قضائه. و ما قام عليه العموم انما هو الصوم, و لا يدل العموم على وجوبه على الولى الا على نحو يجب على 
ميته و هو النحو الوجوب المقدمى مع ان وجوبه كذلك عليه غير معقول مع انه على تقدير إمكانه لا يكون متكفلا لإثباته لما 
تقرر فى الأصول: من انه إذا كان ثبوت حكم العام لبعض افراده متوقفا على ثبوت حكم أخر 
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فيه لا يصح التمسكك لإثباته بذالكك العام الا عند انحصار افراد العام بذلك» حيث انه يثبته حذرا عن اللغوية» فاللازم على ذلك 
عليه. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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و ثالثا بان الكلام فى المقام فيما إذا مات المعتكف فى أثناء اعتكافه الواجب عليه» و حينئذ لا يصدق عليه فوت الواجب حتى 
يجب قضائه عليه» نعم فيما إذا تمكن من الأداء فى الواجب غير المعين و أهمل يمكن ان يقال: بوجوب قضائه على الولى لعدم 
وزود هذا الاشكال الثالث وان يرد عليه الأولا.ن كما قد قال به الشهيد فى المحكى عن دروسة حيث يقول: و لوهات قبل 
القضاء بعد التمكن وجوب على الولى قضائهء و مقتضاه انه لو مات فى الأثناء بعد التمكن من الأداء و إهماله فيه لكان القضاء 
واجبا على الولى. لكن الحق ما تقدم من عدم وجوب القضاء على الولى أصلاء هذا كله فيما إذا كان الاعتكاف واجبا على 
الميت بنذر و نحوه. و لو كان المنذور الصوم معتكفا فعن جامع المقاصد انه وجب على الولى قضائه. لأن الصوم حينئذ واجب 
بالأصالة؛ و الاعتكاف يكون واجبا من باب المقدمة؛ و عموم ما ورد من وجوب قضاء الصوم و الصلاهُ على الولى يشمل هذا 
الصوم فيجب عليه الإتيان بالاعتكاف من باب المقدمة» و قد اختاره صاحب الجواهر (قده) فى النجاة» و عليه المصنف (قده) فى 
المتن» لكن الواجب على الولى حينئذ ليس ما هو الواجب على مورثه بل انما يجب عليه الإتيان بالاعتكاف لتوقف صحةٌ قضاء 
الصوم الواجب عليه» و لذا لا يجب عليه نية النيابة عن مورثه فى الاعتكاف و ان وجبت فى قضاء الصوم و عليه فيخرج اعتكافه 
عن كونه قضاء عن اعتكاف مورثه. 


[مسألة 6 إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شرائه] 


مسألة 8 إذا باع أو اشترى فى حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شرائه و ان قلنا ببطلان اعتكافه. 

التوى النقطق بالنيم و القرى فك عطاق والفيعى الاليم العصد رف متهنما وه 
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الحاصل من البائع و المشترى من حيث الصدورى أعنى الأثر الحاصل من فعلهما من حيث هو هو بلا لحاظ إسناده إلى الفاعل» 
و قد يتعلق بالمعنى المصدرى منهما و هو من حيث إسنادهما إلى الفاعل» فبالاعتبار الأول يكون المبغوض هو البيع أو الشراء من 
لاي لل ل ري بر ل تعالى 
وَعَوْمَ البلا فى مقابل غيره الممضى بقوله عالى أَعَلّ الله البيع» و هذا النهى موجب لفساده بمعنى عدم إمضاء الشرع إياه و 
بالاعتبار الثانى يكون المبغوض هو صدور البيع أو الشراء عن البائع أو المشترى من دون مبغوضية نفس البيع أو الشراء الصادر 
منهما فلا يوجب الردع عنهما من حيث هما صادران بل المبغوض هو هما من حيث صدورهما و ذلك كالبيع وقت النداءء إذ 
المنهى عنه ليس هو المعاملة الخارجية مقطوع النسبة عن فاعلها بل هو قيام الفاعل لها بها و اشتغاله بهاء و هذا النهى لا يوجب 
الفساد إذا ظهر ذلكك فنقول النهى عن البيع و الشرى فى حال الاعتكاف كالنهى عن البيع وقت النداء كما تقدم منا عند البحث 


عن حرمتهما على المعتكف. و عليه فالنهى عنهما فى حال الاعتكاف لا يكون موجبا لفسادهماء فالقول بالبطلان كما حكى عن 
بعض ضعيف فى الغاية. 


[مسألة 4 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع] 


مسألة 4 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة» و فى وجوبها فى سائر المحرمات اشكالء و الأقوى عدمه 
وان كان الأحوط ثبوتها بل الأحوط ذلكك حتى فى المندوب منه قبل تمام اليومين و كفارته ككفارة شهر رمضان على الأقوى و 
اك كاق الأجوعل كونها مرقة ككفارة الظهان. 
فى هذه المسألة أمور. (الأول) تجب الكفارة بالجماع فى الاعتكاف الواجب المعين بالنذر و نحوه. أو بكونه ثالث ثلاثة فيما لا 
خيار له بالشرط سواء كان الجماع فى النهار أو فى الليل إجماعا محققا كما عن الانتصار و الغنيهُ و التذكرة و المنتهى» و على 
وجوبها به نصوص كثيرة. 
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ففى خبر زرارة المروى فى الفقيه و الكافى و التهذيب عن الباقر عليه السلام عن المعتكف يجامع اهله قال عليه الس لام: إذا فعل 
فعليه ما على المظاهر. 
و خبر سماعة المروى فى الكتب الثلاثة عن الصادق عليه السلام عن معتكف واقع اهله قال عليه السّلام: هو بمنزلة من أفطر يوما 
مخ شهر رمقياةة 
و خبر عبد الأ-على بن أعين المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضان 
قال عليه السَّلام: عليه الكفارة» قال قلت فإن وطأها نهارا قال: عليه كفارتان. 
و خبرابى ولاد المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام فى امرأةً معتكفة بإذن زوجها خرجت من المسجد الى بيتها فتهيات 
زوجها حتى واقعها فقال عليه السّلام: ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تقضى ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت فى اعتكافها فان 
عليها ما على المظاهر 
و خبر أخر لسماعة المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام عن معتكف واقع اهله قال عليه السّلام: عليه ما على الذى أفطر من 
شهر رمضان متعمدا عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين؛ أو إطعام ستين مسكينا. (الأمر الثانى) اختلفوا فى وجوب الكفارة بإفساد 
الاعتكاف بإتيان سائر المحرمات» و حكى عن الشيخ و أكثر المتأخرين اختصاص الكفارة بالجماع دون ما عداه من المفسدات و 
ان فسد به الصوم و وجب به القضاء لو كان واجبا. و يدل على ما ذهبوا اليه اختصاص النصوص بذكر الكفارة فى الجماع» و 
عدم تعرضها لها فى غيره» و مع الشكك فى وجوبها يرجع الى البراءة» و حكى عن الشيخ أيضا إلحاق كل مباشرة تؤدى الى إنزال 
الماء عمدا الى الجماع من الاستمناء و غيره» و عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه و ليس له وجه ظاهرء و قيل و لعله لفهم مساواتها 
مع الجماع من تأديتها بعبارة واحده فى الآيةُ المباركة و هى قوله تعالى و لا تبَاشِرُومُنٌ و أَثَمْ لَاكِقُونَ فى الْمَللَاجٍد و فيه ان 
الظاهر من المباشرة هو الجماع و قد كنى بها عنه 
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مع عدم ظهور قوله الى و أقه لاكنوة فى الافكات المعووف ب والسكى عن اليد و السيد إلتحاف كل مقديد بالجماء ولق 
لم يكن مندرجا تحت عنوان المباشرة و لم يكن من إنزال الماء و هو المحكى عن الدروس و غيره. و لعله بدعوى ان المنسبق 


من من نصوص الجماع عرفا هو ان سبب وجوب الكفارة هو التعمد فى إفساد الاعتكاف من غير مدخلية لخصوص المفسد. و انه 
اى شىء كانء و فيه ان الانسباق عرفا بحيث يدخل فى المداليل اللفظية ممنوع, و الظن به لا يصح الاستناد اليه بل الاعتماد عليه 
أشبه بالقياس المحرم العمل عندنا. فالحق عدم ما يوجب إلحاق غير الجماع به فى وجوب الكفارة فى إفساد الاعتكاف به لعدم 
الدليل عليه» مع كون المرجع عند الشكك فيه هو البراءة» و ان كان الأحوط ثبوتها خروجا عن خلاف من أوجبها فى غير الجماع. 
(الأمر الثالث) المحكى عن المفيد و الشيخ (قدس سرهما) وجوب الكفارة بالجماع فى كل اعتكاف سواء كان واجبا أو مندوباء 
كان الواجب معينا. أو غير معينء كان التغيين بالنذر و شبهه. أو بمضى يومين من المندوب أو الواجب المطلق. و يستدل لهما 
بإطلاق الروايات المتضمنة لوجوب الكفارة بالجماع حيث انه يقتضى عدم الفرق فيه بين الواجب و المندوب, و لا فى الواجب 
بين المطلق و المعين. و المحكى عن غيرهما هو اختصاص وجوبها بالواجب المعين» فلا تجب فى الواجب المطلق» و لا-فى 
المندوب لمنع إطلاق الروايات المتضمنة لوجوبها بالجماع أولا. 

وذلك لانسباق ظهورها فى وجوب الكفارةٌ فى الواجب المعين ظهورا ناشيا عن الالتفات الى كون الكفارة عقوبةٌ للتعمد 
بالعصيان مع انه لا عصيان فى إفساد المندوب أو الواجب المطلق قبل مضى يومين من الاعتكاف. قال المحقق (قده) فى المعتبر 
بعد نقلى وجوب الكفارة بالإفساد بالجماع فى كل اعتكاف عن الشيخين و لو خصا ذلكك باليوم الثالث أو بالاعتكاف اللازم كان 
أليق بمذهبهماء لأنا بينا ان الشيخ ذكر فى النهاية و الخلاف ان للمعتكف الرجوع فى اليومين الأولين من الاعتكاف و إذا كان له 
الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه. لكن يصح هذا على قول الشيخ فى المبسوطء فإنه يرى وجوب 
الاعتكاف بالدخول فيه انتهى ما فى المعتبر» و ما ذكره 
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(قده) يمكن ان تكون قرينة حالية محفوفة بالكلام مانعة عن انعقاد الإطلاق حيث ان من مقدماته انتفاء القدر المتيقن» و هذا 
الذى ذكر يوجب تيقن ارادة الواجب المعين مما وجبت الكفارة فى إفساده بالجماع و تمنع عن انعقاد الإطلاق. 

و ثانيا لو سلم إطلاق الروايات فهو مقيد بما يدل على عدم وجوبها فيما عدا الواجب المعين كصحيح ابى ولاد الذى فيه: ان 
كانت (يعنى المرأة) خرجت من المسجد قبل ان تقضى ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت فى اعتكافها فان عليها ما على المظاهرء 
فان اعتبار عدم اشتراط الرجوع عن الاعتكاف فى وجوب الكفارة يدل بمفهومه على عدم وجوبها مع الاشتراط» فيستفاد منه عدم 
الوجوب فيما يجوز له الرجوع و لو مع عدم اشتراطه كما فى المندوب أو الواجب غير المعين قبل مضى اليومين من غير فرق فى 
ذلكك بين كون الكفارة فيما تجب فيه لأجل الجماع كما هو الظاهر من الصحيح, أو لأجل الخروج عن المسجد بناء على استناد 
الفساد اليه لكونه أسبق من الجماع؛ فالمنع عن كونه مقيدا لإطلاءق النصوص الواردهٌ فى وجوب الكفارة بإفساد الاعتكاف 
بالجماع كما فى المستمسكك غير وجيه لانه على تقدير دلاله الصحيح على وجوب الكفارة بالإفساد بكل مفسد يفرق بين الإفساد 
بالجماع و غيره بالقول بوجوبها بالإفساد بالجماع فى كل اعتكاف, و اختصاص وجوبها بغيره بالاعتكاف الواجب المعين و له 
وجه؛ و الاشكال فى وجوبها فيما يجوز له الرجوع عن الاعتكاف كالمندوب و نحو بكون الكفارة فى صورة العصيان و لا 
عصيان فى الرجوع فيما يجوز له الرجوع مرفوع بالفرق بين الرجوع عن الاعتكاف فيما يجوز له الرجوع و لو بالجماع» و بين 
الإتيان بالمفسد فى حال الاعتكاف بلا قصد الرجوع عنه؛ و ما فيه الكفارة لو قيل بها هو الأخير دون الأول مع ان اختصاص 
وجوب الكفارة بصورة العصيان ممنوع لإمكان إيجابها مع عدم العصيان إذا قام عليه الدليل كما فى وجوب الفداء للإفطار فى 
شهر رمضان ممن يجوز له الإفطار كذى العطاش و نحوه؛ و وجوب الدم على من اضطر الى ارتكاب بعض تروك الإ-حرام 
كالتظليل و نحوه؛ و بالجملة فالحق فى هذه المسأله هو اختصاص وجوب الكفارة بالإفساد بالجماع فى الواجب المعين من 


الاعتكاف و الله العالم بحقائق الأحكام. (الأمر الرابع) المشهور بين الأصحاب 
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كما فى الحدائق ان كفارةٌ الجماع فى الاعتكاف هى ككفارة الإفطار فى شهر رمضان و هى الإتيان بإحدى الخصال تخييراء و 
ذلك لموثقتى سماعة المتقدمين ففى إحداهما عن الصادق عليه السّ.لام عن معتكف واقع اهله قال عليه السّ.لام: هو بمنزل من 
أفطر يوما من شهر رمضان و فى الأخر عنه عليه السّ.لام عن معتكف واقع اهله قال: عليه ما على الذى أفطر يوما من شهر رمضان 
متعمدا عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكينا. 

وعن ظاهر الصدوق هو كونها ككفارة الظهار و هى الإتيان بإحدى الخصال على الوجه الترتيب و هى العتق مع التمكن منه» و 
صيام شهرين متتابعين مع عدم التمكن من العتق و إطعام ستين مسكينا مع عدم التمكن من الصيام؛ و ارتضاه فى المداركك 
لصحيح زرارةٌ المروى فى الفقيه عن الباقر عليه السّلام: إذا فعل فعليه ما على المظاهر» و صحيح ابى ولاد المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه السّ.لام و فيه ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تقضى ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت فى اعتكافها فان عليها ما 
على المظاهرء و عن المختلف ان ما يدل على انها ككفارة إفطار شهر رمضان أوضح عند الأصحاب. و ما يدل على انها ككفارة 
الظهار أصح طريقا. و قد حمل جمع من الأصحاب ما يدل على انها ككفارة الظهار على الاستحبابء و لا بأس بهء وان أورد 
عليهم فى الحدائق بأنه قاعدتهم فى جميع الأبواب» و حمله فى المنتهى على ان المراد التشبيه فى المقدار دون الكيفية؛ و به 
صرح فى الوسائل أيضا حيث يقول بعد ذكر صحيح ابى ولاد: هذا محمول على بيان الكمية لا الكيفية» أو على الاستحباب قاله 
جباعة ين الأصصاته و الأقرى مااعليه المشهون مع كرتها ككثارة شهر ومضان لأظيرية عانال غليه من الأخبارعما يلال على 
كونها كالظهار» و ذهاب المشهور الى العمل به و تركك العمل بالاخر و لكنه ينبغى الاحتياط بالعمل بما يدل على انها كالظهار. 


[مسألة ٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجبا و كان فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار فعليه كفارتان] 


مسألهُ ٠١‏ إذا كان الاعتكاف واجبا و كان فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار فعليه كفارتان (إحداهما) للاعتكاف (و 
الثانية) للإفطار فى نهار رمضانء و كذا إذا كان فى صوم قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فإنه يجب عليه كفارة 
الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان. و إذا نذر الاعتكاف 
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فى شهر رمضان و أفسده بالجماع فى النهار وجب عليه ثلاث كفارات (إحداها) للاعتكاف (و الثانية) لخلف النذر (و الثالثة) 
للإفطار فى شهر رمضان. و إذا جامع امرأة المعتكفة و هو معتكف فى نهار رمضان فالأحوط أربع كفارات وان كان لا يبعد 
كفاية الثلاث (إحداها) لاعتكافه و اثنتان للافطار فى شهر رمضان إحداهما عن نفسه و الأخرى تحملا عن امرئته و لا دليل على 
تحمل كفارة الاعتكاف عنها و لذا لو أكرهها على الجماع فى الليل لم تجب عليه إلا كفارته و لا يتحمل عنها (هذا)» و لو كانت 
مطاوعةٌ فعلى كل منهما كفارتان ان كان فى النهار و كفارة واحدةٌ ان كان فى الليل. 

فى هذه المسألة أمور. (الأسول) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع فى نهار شهر رمضان تجب عليه كفارتان إحداهما 
للاعتكاف و الأخرى للافطار فى شهر رمضان على المشهور المعروف بين الأصحابء بل قبل بلا اشكال و لا خلاف: و عن غير 
واحد من الأصحاب دعوى الإجماع عليه و يدل عليه» من النصوص. 

خبر ابن أعين المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل وطأ امرئته و هو معتكف ليلا فى شهر رمضان قال 


عليه السّلام: عليه الكفارة قال قلت: فإن وطئها نهارا قال: 

عليه كفارتان. 

و مرسل الصدوق قال: و قد روى انه ان جامع بالليل نعليه كفارة واحدة. و ان جامع بالنهار فعليه كفارتان» و مما ذكرناه يظهر انه 
لو كان صومه قضاء شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال يجب عليه كفارة الاعتكاف و كفارة قضاء شهر رمضان لإطلاق 
دليليهماء و أصاله عدم تداخلهماء و إذا نذر الاعتكاف فى شهر رمضان نذرا معينا فأفسده بالجماع فى النهار يجب عليه ثلاث 
كفارات» إحداها للاعتكافء. و الثانية لخلف النذر, و الثالثة للإفطار فى شهر رمضان لإطلاق أدلتها مع أصالهةٌ تعدد المسببات 
عدن قمده اسبايها: (الأمر الثانى) المشهور كما فى الدروس على وجوب اربع كفارات لو جامع امرئته المعتكفة فى نهار شهر 
رمضان و هو معتكف بإكراهه إياها على الجماع؛ و قال فى الدروس: لا نعلم مخالفا 
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فى ذلك الا المحقق فى المعتبر» و عن المختلف نفى ظهور الخلاف فيه و عن المسالكك و جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب 
مؤذنا بالإجماع عليه خلافا للمحقق و العلامةُ فى المعتبر و المنتهى ناقلا له عن بعض الأصحاب نأنكروا تحمل كفار الاعتكاف. 
و هذا هو الأقوى لعدم الدليل على وجوب تحملها عليه و ما دل على وجوب تحمله كفارة الصوم عنها لا يدل على وجوب 
تحمل كفارة الاعتكاف أيضا عنهاء و مع الشكك فى ذلكك فالمرجع هو البراءة و لكن الاحتياط فى ذلكك مما لا ينبغى تركه 
لدعوى الإجماع على وجوبه؛ و إسناده إلى المشهور هذا إذا أكرهها على الجماع فى النهار» و لو طاوعته فى ذلكك فلا إشكال 
فى ان على كل واحد منهما كفارتان ان كان فى النهار. و كفار واحدةٌ ان كان فى الليل. (الأمر الثالث) لو أكرهها على الجماع 
فى الليل لم تجب عليه إلا كفارة واحده عن نفسه حتى عند القائلين بوجوب تحمل كفارتها عليه لو أكرهها فى النهار» و هذا 
شاهد فى نفسه على عدم وجوب تحمل كفارةٌ الاعتكاف عليه لو أكرهها على الجماع.ء و الا لم يكن فرق بين الإكراه فى الليل أو 
النهار. و هذا أخر ما وفقنا الله سبحانه لشرح كتاب الصوم و الاعتكاف من كتاب العروةٌ الوثقى» و الحمد لله أولا و آخرا و ظاهرا 
و باطناء و صلواته الزاكيات على محمد و آله الاطهرين الأبرار. 

و على جميع أنبيائه و أوصياء أنبيائه» و الصديقين و الصالحين من عباده» و كان الشروع فى تحريره عشية يوم الجمعة الرابع عشر 
من شهر المحرم سنه 1787 و صار ختامه فى ضحى يوم السبت التاسع عشر من شهر جمادى الاولى 178 على يد مؤلفه الفقير 
الضعيف المحتاج الى عفو ربه الغفور الكريم مع تشتت الأحوال و سوء المزاج من توارد الأمراض»ء و ضعف القوى و الأعضاءء 
والتأثر عما يرد على المسلمين فى بلالد الإسلام و إخواننا القاطنين فى بلادناء و بلاد العراق من سلطة الكفار و المنافقين» و 
أحيائهم مراسم الكفر و النفاقء و انمحائهم آثار الشرع و الإسلام, أعاذنا لله تعالى و جميع المسلمين فى جميع البلا.د عن 
إيذائهم» ورد مكرهم إليهم, فإنه لا يحيق المكر السىء إلا بأهله. 

والحمد اللعلن اعادو له الشكر على لاونو انا الفبفيف القات: متحيد لقن رق ميحيك الآنلى غثر اللدسيحاتة لى والوالدي و 
لجميع المؤمنين و المؤمنات. 
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هو 


[كتاب الزكاة] 


اشارة 


كتاب الزكاة 

من مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى لمؤلفه الفقير الفانى الحاج شيخ محمد تقى الآملى (عفى عنه) 
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سم الله الوحمن الوح 


[مقدمة المؤلف] 


اليك لازي العالبي عحيدناا يزازى عند والاتكه التق مزق و أنناته المرسليى و العار ات العانات على عير خلقة و اشرق تعد 
محمد سيد المرسلين و آله الطاهرين و اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين و بعد فهذه جملهُ مما حررته فى 
شرح مسائل كتاب الزكاة من العروة الوثقى لفقيه عصره و فريد دهره آية اللّه على الإطلاق سيدنا الأعظم و مولانا الافخم السيد 
محمد كاظم اليزدى الطباطبائى قدس سره و طيب رمسه و هو من اجزاء شرحنا المسمى بمصباح الهدى لمؤلفه الفقير المحتاج 
الى عفو ربه الرحيم محمد تقى الآملى عصمه اللّه سبحانه بلطفه الجلى و الخفى و غفر له و لوالديه و للمؤمنين و المؤمنات بمنه 
وجوده و كان الشروع فى طبعه اليوم الأول فى شهر رجب سنه 189 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

(كتاب الزكاة التى وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به كافر.) 

لانه منكر لضرورى الدين الذى قد ثبت فى كتاب الطهارة كفره. قال العلامة (قده): اجمع المسلمون كاف على وجوبها فى جميع 
الأعصبار وهي أخد الأركان الخببينة: إذ احرف هذا فد أنكر وجوبيا دين وله غلن القطرة و تشاديم الستلميق فهو هر ند 
يقتل من غير ان يستتابء و ان لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفره مع علمه بوجوبها استتيب ثلاثاء فان تاب و الا فهو مرتد 
وجب فتله» وان كان ممن يخفى وجوبها عليه لانه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره 
انتهى المحكى عنه» فلا إشكال فى كفر منكره. 

بل فى جملةُ من الاخبار ان مانع الزكاء كافر. 

ففى خبر ابى بصير عن الصادق عليه الس.لام قال: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إنشاء يهوديا أو نصرانياء و خبره الأخر المروى 
عن الكافى عن الصادق عليه السّّ.لام قال: من منع قيرطا من الزكاهُ فلبس بمؤمن و لا مسلم و موثقة سماعة عن الصادق عليه 
السد.لام قال: ان الله عز و جل فرض للفقراء فى أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها و هى الزكاة بها حقنوا دمائهم و بها 
سموا مسلمين» و عن الفقيه عن الصادق عليه السسلام فى وصية النبى لعلى صلى الله عليهما و آلهما: يا على كفر باللّه العلى العظيم 
فى هذه الأمة عشرة و عد منهم مانع الزكاة و ثمانية لا يقبل الله منهم للصلاهً و عد منهم مانع الزكاة» الحديث؛ و غير ذلك من 
الأتخبار الأخر. 


[شروط وجوب الزكاة] 
اشارة 


و يشترط فى وجوبها أمور 


[الأول البلوغ] 


الأول البلوغ فلا تجب 

الزكاةُ فى الذهب و الفضة 

على غير البالغ. 

إجماعا محصلا و منقولا مستفيضا بل متواتراء و النصوص المستفيضة الدالة على انه ليس فى مال اليتيم زكاة المنضمة إلى 
الإجماع على عدم الفصل بين اليتيم و بين غيره مضافا الى المروى عن الرضا عليه السّ.لام فى صبِيه صغار لهم مال بيد أبيهم أو 
أخيهم هل يجب على مالهم الزكاة؟ فقال عليه السّلام: لا يجب على مالهم حتى يعمل به 
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فإذا عمل به وجبت الزكاة اما إذا كان موقوفا فلا زكاه عليه. و استدل فى الجواهر بترك الاستفصال فى صحيح يونس بن يعقوب 
أرسلت الى ابى عبد الله عليه السّد.لام ان لى إخوة صغار فمتى تجب على أموالهم الزكاةً فقال: إذا وجبت عليهم الصلاهُ وجبت 
عليهم الزكاة قلت: 

فما لم تجب عليهم الصلاةً قال: إذا اتجر به فزكه» و يمكن منعه بدعوى دلالة سياق الخبر على كون الاخوة يتيما كما لا يخفى 
على المتأمل فى قوله: ان لى إخوة صغاراء و كيف كان ففى ما تقدم غنى و كفاية» ثم لا إشكال فى عدم وجوبها على غير البالغ 
فى تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول. و 

الظاهر انه لا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبها أيضا 

على من كان غير بالغ فى بعضه. 

فلا وجوب للحول الذى بلغ فى أخره مثلا و ذلكك لخبر ابى بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس على مال اليتيم 
زكاءً و ليس عليه صلاة» و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غله زكا» و ان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة, و لا عليه 
لما ستقيل حت يدرك فإذا أدركك كانت عليه زكاة واحدة و كان عليه مثل ما على غيرة هن الناس. 

فان الظاهر من قوله عليه السّ.لام: ان بلغ فليس عليه لما مضى زكاة يدل على انه غير مكلف بالزكاة فى الأموال التى ملكها قبل 
البلوغ مطلقا سواء مضى عليها أحوال عديدة أو بعض الحولء و فى قوله عليه السّلام: و لا عليه لما يستقبل احتمالان (أحدهما) ان 
يكون معطوفا على قوله لما مضى و هذا هو الظاهر و عليه فيجب حمل قوله حتى يدرك على ادراكك غير البلوغ كإدراكك 
الحول أو الرشد, و ذلكك لثلا يلزم جعل الغاية نفس المغيى لان الشرط المترتب عليه الكلام هو البلوغ فلا معنى لجعله غايهٌ فعلى 
تقدير جعل الحول متعلق الإدراك فى قوله حتى يدرك يصير المعنى هكذا إذا بلغ فليس عليه زكاة لما يستقبل فى تكك الأموال 
التى ملكها فيما مضى حتى يدركك الحول فإذا أدركك الحول كانت عليه زكاه لمكان مضى الحول عليه فيدل على اعتبار الحول 
من حين البلوغ. و (ثانيهما) ان يكون جملة مستقلة و هو بعيد و يصير المعنى انه ليس عليه لما يستقبل زكاةُ متى حال الحول عليه 
حتى يحول عليه و هو بالغ فإذا حال عليه الحول و هو بالغ اى كان بالغا فى الحول وجبت عليه الزكاة و كيف ما كان فيدل 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج4» ص: 778 

على المطلوب هذا هو المشهور و هو المنصورء و لكن عن بعض المتأخرين حكى المناقشة فى ذلكك قال (قده): و إثبات اعتبار 
البلوغ فى تمام الحول بحسب الدليل مشكل إذ المستفاد من الأدلهُ عدم وجوب الزكاة ما لم يبلغ و هو غير مستلزم لعدم الوجوب 
بسبب الحول السابق بعضه عليه إذ لا يستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه فى زمان التكليف. و اللا-م فى قوله فليس عليه لما 


مضى زكاة غير واضحة الدلالهُ على المعنى الشامل للحول الناقصء بل المتبادر منه خلافه. و كذا قوله. ولا عليه لما يستقبل غير 
واضح فى إثبات الفرض المذكور. ثم قال بل قد نقول فى قوله: فإذا أدركك كانت عليه زكاةً واحدةٌ دلالة على خلاف ذلك 
انتهى» و لا يخفى ما فيه فان دعواه عدم وضوح دلالة اللام على المعنى الشامل للحول الناقص ممنوعة مع كونها للعموم» فيدل 
على الشمول و المنع فى دعوى التبادر على خلافه أشد, و قوله و كذا قوله ولا عليه لما يستقبل غير واضح فى إثبات الفرض 
المذكور مدفوع بما عرفت من ان فيه احتمالين و على كليهما يدل على المطلوبء و على تقدير كونه مجملا أيضا فالفقرهٌ الاولى 
اعنى قوله فليس عليه لما مضى كافية فى إثبات المطلوب و اما دعواه دلالهُ قوله فإذا أدركك كانت عليه زكاهً واحدهُ على خلاف 
ذلك ففيه مالا يخفى مضافا الى ان الخطابات المشروطة إنما تتعلق بمتعلقاتها و تصل إلى درجة الفعليهة حين تحقق شرائطها 
فالخطاب بالزكاة بشرط حلول الحلول يتعلق بالمكلف و لا بد من اعتبار حلول الحلول فى حال التكليف الموجب لاعتبار مبدئه 
من حاله لعدم التكليف قبله لا بالمشروطه و لا بمراعاة شرطه مع انه يمكن اعتبار البلوغ طول الحول من دليل اعتبار التمكن من 
التصرف كما سيأتى؛ و الصبى فى حال الصباوة لا يكون متمكنا من التصرف بل هو محجور عليه هذا تمام الكلام بالنسبة إلى 
النقدين» و المتحصل منه عدم ثبوت الزكاهٌ فيهما على غير البالغ فى تمام الحول و لو بلغ فى أثنائه مطلقا لا وجوبا و لا استحباباء 
اما نفى الوجوب فلمكان الدليل على عدمه كما عرفت. و اما نفى الاستحباب فلعدم الدليل عليه هذا إذا لم يتجر بهماء و مع 
الاتجار يأتى حكمها عند تعرض المصنف (قده) فى المتن. و اما المواشى و الغلات فعن المشهور استحباب الزكاه فى غلات 
الطفل و مواشيه. و عن الشيخين و أتباعهما وجوبها فيهماء و عن ظاهر ابن إدريس هو الحرمة و حكى الجزم بها عن مصابيح 
الطباطبائى» و الأحوط ان لم يكن أقوى هو الأخير أى الحرمة كما 
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سيظهر وجهه. استدل للاول بصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليه السلام: ليس على مال اليتيم فى 
العين و المال الصامت شىء فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة حيث انه يدل بمفهوم قوله: ليس على مال اليتيم فى العين و المال 
الصامت على ثبوت الزكاهً فى ما عدا المال الصامت للصبى» و قد صرح بأحد فردى المفهوم فى قوله فاما الغلات فعلها الصدقة و 
قوله عليه السّلام: واجبه وان كان له ظهور فى الوجوب المصطلح الا انه لا صراحة فيه بعد معلومية عدم ظهوره فى المنع 
المصطلح فى لسان الاخبار» و بعد الجمع بين هذا الصحيح و بين خبر ابى بصير المتقدم المصرح فيه بعدم الزكا فى جميع غلات 
الطفل يحمل على الندب فيصير دليلا على استحباب الزكاً فى غلاته و مواشيه. و استدل للثانى بالصحيح المذكور بإبقاء قوله 
واجبه على ظاهره من الوجوب المصطلح. و إلحاق المواشى بالغلات بالإجماع المركبء و الأقوى عدم الثبوت فيهما مطلقا و 
ذلك لقصور الصحيحة المذكورة عن معارضة خبر ابى بصير المتقدم بواسطة إعراض المشهور من القدماء عن العمل بها فلا 
دليل على الوجوب أصلاء و لا موجب لحملها على الندب بعد سقوطها عن الحجية باعراض المشهور عن العمل بها فلم يبق الا ما 
يدل على عدم الثبوت بقول مطلق و لو على الندب مضافا الى النصوص المستفيضة الواردةٌ فى نفى الزكاءً عن مال اليتيم هذا فى 
غلاته» و اما فى مواشيه فالحكم بالاستحباب فيها أشكل لمنع المفهوم فى قوله: فى العين و المسال الصامت لانه من مفهوم اللقب 
الذى لا نقول به» و لا موقع للتمسكك بدليل التسامح فى المقام و ان كان مطابقا للفتوى المشهور الا انه فى المقام معارض بدليل 
حرمة التصرف فى مال الطفل و عدم جواز التصرف به الا على الوجه الأحسن و لم يثبت, و مما ذكرناه يظهر ما فى المتن فى 
المسألة الاولى الاتيهُ من الفتوى باستحباب إخراج الزكاهً فى غلاءت غير البالغ بل الأصوب هو الاحتياط فيه كما احتاط فى 


ماشه 


[الثانى العقل] 


الثانى العقل فلا زكاهً فى مال المجنون 

إذا كان الجنون إطباقيا و كان 

فى تمام الحولء 

و المشهور ان حكمه حكم الصبى فلا زكاهُ فى ماله الصامت أصلا لا وجوبا ولا استحبابا إلا إذا اتجر به فيستحب كما فى 
الصبى» و يستحب فى مواشيه و غلاته» 
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ولا يخفى ان هذا الإلحاق لم يقم عليه دليل» و قد عرفت ضعف القول بالاستحباب فى غلات الطفل فضلا عن مواشيه؛ فالقول 
به فى المجنون أضعفء و ليس الحكم فى المجنون إجماعياء مع مخالفة كثير من المحققين كما لم يكن إجماع فى حكم 
الصبى أيضا. 

اما نفى ثبوت الزكاءً فى مال المجنون فللأصل بعد فرض عدم الدليل على الوجوب بناء على كون سوق خطابات الزكاة للتكليف 
المختص بالمكلفين بدليل رفع القلم عن المجنون و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج القائل بالصادق عليه السّلام: امرأة من أهلنا 
مختلطة أ عليها زكاة فقال عليه السِّ.لام: ان كان عمل به فعليها الزكاهً و ان كان لم يعمل به فلاء و خبر موسى بن بكر السائل عن 
الكاظم عليه السّلام عن امرأةُ مصابة و لها مال فى يد أخيها هل عليه زكاة؟ 

فقال عليه ال لام: ان كان أخوها يتجر به فعليه زكا» هذا إذا كان الجنون مستوعبا للحول و قد أطلق الأصحاب المجنون و لم 
يفصلوا بين المطبق منه و الأدوارى و مقتضاه عدم الفرق بينهما بل لا زكاةً على المجنون 

فى بعض الحول و لو أدواراء 

وفى المحكى عن تذكرة العلامة و نهايته انه لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول فلو جن فى أثنائه سقط و 
استأنف من حين عوده خلافا لصاحب المداركك حيث قرب تعلق الزكاءٌ على الأندوارى و قال: اما الأشدوارى فالأقرب تعلق 
الوجوب به فى حال الإفاقة» إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه فى تلكك الحال انتهى» فكأنه (قده) جعل المنشأ فى عدم تعلق 
الزكاةٌ بمال المجنون جنونه المانع عن تعلق التكليف به» و لذا قال بعدم المانع من توجه الخطاب إليه فى حال الإفاقة» و لا يخفى 
مافيه لا-ن المنشأ فى عدم التعلق هو عدم مقتضيةٌ لا وجود المانع فى ظرف تحقق المقتضى لما عرفت من ان خطابات الزكاةٌ 
سواء كانت وضعا أو تكليفا مخصصة بما عدا المجنون بالخبرين المتقدمين» و مقتضى إطلاق الخبرين اعتبار العقل فى تمام 
الحول كسائر الشرائط» و مع فقده و لو فى بعض الحول ينتفى الوجوب بانتفاء شرطه كما فى كل واجب مشروط. و منه يظهر ان 
الأفوى ما نسب الى القيل من 

ان عروض الجنون آنا ما يقطع الحول 

ولا اشكال فيه أصلاء إذ معنى اعتبار العقل فى تمام الحول هو استمراره فى تمام آناته» فلو طرء الجنون فى آن ما لم يكن شرط 
الوجوب محققا فى ذاكك الان و هو ينافى مع اعتباره فى 
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تمام الحول فلا وجه لقول المصنف (قده) 

ولكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون و انه لم يكن فى تمام الحول عاقلا و الجنون آنا ما بل ساعة و أزيد لا يضر 


لصدق كونه عاقلا. 
[الثالث الحرية] 


الثالث الحرية فلا زكاهً على العبد 

ان أحلنا ملكه و ذلكك لا من جهة اعتبار الحرية حينئذ بل لعدم الملكك الذى هو الشرط الرابع 

وان قلنا بملكه 

فكذلكك أيضا بناء على عدم تمكنه من التصرف و حجره عنه لكن لا من جهة اعتبار الحرية أيضا بل لعدم الشرط الخامس اعنى 
التمكن من التصرفء و بناء على ملكه و تمكنه من التصرف فكذ لكك أيضا من جهة اعتبار الحرية و ذلكك لتخصيص عمومات 
الزكاه الشاملة للعبد مطلقا و لو كانت للتكليف بما دل على اعتبار الحرية» ففى الصحيح عن الصادق عليه السّ.لام: ليس فى مال 
المملوكك شىء و لو كان له ألف ألف و لو احتاج لم يعط من الزكاة شىء؛ و الصحيح الأخر عنه عليه الّدلام أيضا و فيه سأله 
رحل و انا حاضر فى مال المملوكك أ عليه زكاة؟ قال: لا و لو كان له ألف درهم. و الموثق عنه أيضا و فيه ما تقول فى رجل 
يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فبقول: أحللنى من ضربى إياكك أو من كل ما كان منى إليكك أو مما أخفتكك أو 
أرهبتك فيحلله فى حل رغبة فيما أعطاه ثم ان المولى بعد أصاب الدراهم التى أعطاها فى موضع قد وضعها فيه فأخذها فحلال 
هى قال عليه السّد.لام: لا فقلت أ ليس العبد و ماله لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاكك ثم قال: فليردها له فإنها لا تحل له فإنه اقتدى 
نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيمة» فقلت فعلى العبد ان يزكيها إذا حال الحول قال عليه الس لام: لا الا ان تعمل 
له بها و لا يعطى العبد من الزكاءً شيئا. و هذه الاخبار كما ترى كما تدل على نفى الزكاءً عن مال العبد يدل على ثبوت الملكك 
له كما هو الظاهر من اضافةٌ المال إليه فى الخبرين الأولين» و صريح الأخير فيما وهبه الولى إياه» و لعل هذا هو الأقوى» وان كان 
المشهور على عدم الملكك. 

ولافرق فى العبد بين القن و المدبر و أم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذى لم يؤد من مال الكتابة 

لإطلاق الأخبار المتقدمة؛ و خبر أبى البخترى عن الصادق عليه السّ.لام: ليس فى مال المكاتب زكاهٌ و لكن عن المداركك نوع 
ميل الى ثبوت الزكاة على المكاتب حيث قال بعد الاعتراف بان عدمه مذهب الأصحابه و استدل على 
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عدمه فى المعتبر بأنه ممنوع من التصرف فيه الا بالاكتساب فلا يكون ملكه تاماء و بما رواه الكلينى عن أبى البخترى ثم تنظر 
بالدليل الأول و استضعف الخبر بضعف سنده. ولا يخفى ما فى تضعيفه من الوهن بعد كون رواية الكلينى» و إطباق الأصحاب 
على العمل به كما اعترف به هذا كله فى غير المبعض. 

واما المبعض 

كالمكاتب المطلق الذى تحرر منه شىء 

فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النتصاب 

بلا خلاف فيه كما فى الجواهرء بل اتفاقا كما عن الحدائق لوجود المقتضى اعنى تمامية شرائط الوجوب بالنسبة إلى نصيبه الحرء 
وعدم المانع الا-دعوى اندراجه تحت عنوان المملوك لا سيما مع قله نصيبه الحر و هى ممنوعة بل هو مبعض يصدق عليه 
العنوانان بالنسبة إلى نصيبه منهما لا سيما مع التغليب فى جانب الحرية» و ان كان نصيبه منها أقل كما هو الشأن فى باب العبد» و 


لو سلم اندراجه فى اسم المملوكك فيما إذا كان جزئه الحر أقل فمبناه على التسامح العرفى فحينئذ يمنع ابتناء الحكم الشرعى عليه 
كما لا يخفى. 


[الرابع ان يكون مالكا] 


الرابع ان يكون مالكا 

للأجناس الزكوية إجماعا محكيا عن النهاية» بل بإجماع العلماء كما عن المعتبر و كافةٌ كما عن المنتهى» و فى الجواهر لا ينبغى 
التأمل فيه فلا يجب على غير المملوك و ذلك للأصل يعنى أصالة عدم الوجوب و البراءة السالم عن معارضة إطلاق الأدلهُ بعد 
انصرافه الى غيره» و الظاهر اعتبار الملكية باعتبار الأشخاص بمعنى كون المالكك مالكا بما هو شخص فلا تجب فيما كان الملكك 
فيه بالجهة العامة كالمملوك للفقراء مثلا الذى يكون الطبيعى منهم مالكا لا خصوصية الأفراد كما يظهر مما فرعوا على اعتبار 
الملكك من نفى الزكاءٌ عما كان الملكك فيه بالجهةٌ العامهٌ و بالجملةٌ 

الزكاءٌ على المتهب 

قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض 

بناء على عدم حصول الملكك قبله» و اعتبار القبض فى حصوله؛ بل يجب على الواهب مع تحقق سائر الشرائط لعدم الخروج عن 
ملكه. و اما بناء على دخل القبض فى اللزوم دون الملكية فالظاهر عدم الوجوب على الواهب لعدم الملككء و اما المتهب فيجب 
عليه إذا كان متمكنا من التصرف و الا-فلا- يجب عليه أيضاء هذا و لو رجع الواهب قبل الحول سقطت الزكاة عن الواهب و 
المتهب معا قولا واحدا كما عن المنتهى لعدم جريان الحول عليهماء و ان 
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كان بعد الحول و بعد إمكان أداء المتهب وجبت الزكاهُ و يجب إخراج مقدارها عن الموهوب و هل يضمنه المثهب حينئل؟ 
(احتمالا-ن) الأقوى العدم لجريان استحقاق الفقراء إياه مجرى الإتلاف الذى لا ضمان معه وان كان بعد الحول و قبل إمكان 
الأداء ففى سقوط الزكاء حينئذ عن المتهب (وجهان) المحكى عن صريح التذكرة و كشف الالتباس عدم الزكاءً حيث قالا لو 
رجع الواهب قبل إمكان الأداء فلا زكاه على المتهب و لا على الواهبء و عن المنتهى عدم التقييد بإمكان الأداء و لعله أجود إذ 
لا يعتبر التمكق من الأداء فى الوجوب كما لا بخفى؛ هذا كله فيما يعتبر فيه الحول. و اما ما لآ يعتبر فيه الحول كالغلات فيشترط 
فى وجوب زكوته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب به ما لم يرجع الواهب حتى بلغ وقت تعلق الزكاة عنده» و فى 
رجوعه قبل التعلق أو بعده و بعد التمكن من الأداء أو قبله ما تقدم. 

وكذالا تجب فى المال 

الموصى به قبل القبول 

بناء على اعتبار القبول فى الوصية التملكية؛ و عدم حصول الملكية فيها بمجرد موت الموصى. و اما بناء على عدم اعتباره فيها 
كما انه لا يعتبر فى الوصية العهدية قطعا فيجب الزكاه على الموصى له لو كان وقت التعلق بعد الموت فيما لا يعتبر فيه الحول» و 
يجرى الحول من حين الموت فيما يعتبر فيه الحول. 


أو قبل القبض 


بناء على مذهب الشيخ (قده) من توقف استقرار الملكك على القبض حتى لورد قبل القبض و بعد القبول بطلت الوصية 

و كذا فى القرض لا تجب 

الزكاة على المقترض 

الا بعد القبض 

فيجرى الحول عليه من حين القبض إذا كانت عين المال المقترض باقية عنده. لا من حين العقد لان المال لا يملك بعقد القرض 
إجماعا بقسميه كما فى الجواهر و لا من حين التصرف بعد القبض لعدم مدخلية التصرف بعده فى حصول الملك على 
المشهور المعروفء بل فى الجواهر دعوى عدم معروفية الخلاف بيننا. و يدل على ذلك مضافا الى ما ذكر صحيحة زرارة عن 
الصادق عليه الّلام فى رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زكوته على المقرض أو على المقترض؟ 

قال عليه السَّلام: لا بل زكوتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترضء قال قلت فليس 
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على المقرض زكوتها قال عليه السّ.لام: لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد و ليس على الدافع شىء لأنه ليس فى يده شىء 
إنما المال فى يد الأخر فمن كان المال فى يده زكاء قال قلت أ فيزكى مال غيره من ماله فقال: انه ماله ما دام فى يده؛ و ليس 
ذلك المال لأحد غيره؛ ثم قال عليه السّ.لام يا زرارة اريت وضيعة ذلكك المال و ربحه لمن هو و على منء قلت للمقترض قال: 
فله الفضل و عليه النقصان و له ان ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغى له ان يزكيه بل يزكيه فإنه عليه. 


[الخامس تمام التمكن من التصرف] 


الخامس تمام التمكن من التصرف فلا تجب فى المال الذى لا يتمكن المالك من التصرف فيه. 

و فى المدارك نسب القطع به الى الأصحابء و فى الحدائق نفى الخلاف فيه و عن الغنيةُ الإجماع على اعتبار الملكك و التصرف 
فيه» و الظاهر ان يكون الإجماع على اعتبار إمكان التصرف بمعنى كون التمكن من التصرف هو معقد الإجماع فى كلمات هؤلاء 
الجماعة؛ و حينئذ يتفرع عليه عدم الوجوب فى ما لا يتمكن المالكك من التصرف فيه. 

بان كان غائبا و لم يكن فى يده و لا فى يد وكيله. 

و صارت غيبته موجبا لعدم التمكن من التصرف فى ماله» و يدل عليه موثق إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام فى الرجل 
يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى اين هو و مات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال عليه السشلام: يعزل حتى 
يجىء قلت فعلى ماله زكاة قال عليه السّلام: لا حتى يجىء قلت فإذا جاء هو يزكيه فقال عليه السَلام: 

لاحتى يحول الحول فى يده؛ و موثقه الأخر عنه عليه السّ.لام أيضا هذا إذا كان الاغتياب موجبا لعدم التمكن من التصرفء و لو 
تمكن منه مع غيبته اما بنفسه أو بوكيله فالظاهر وجوب الزكاه عليه لإطلاق دليل وجوبها السالم عن المعارض بعد دلالهُ النصوص 
على اعتبار العجز من التصرف فى سقوطها عن الغائبء و ان مجرد الغيبة ليس موجبا للسقوط 
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كما ان مجرد عدمها أيضا ليس موجبا للثبوت, بل المدار على العجز سواء كان المالكك غائبا أو حاضراء خلافا لما يميل إليه 
محكى الكفاية حيث قال: استفادة عدم وجوب الزكاهٌ فى مال الغائب مطلقا من الروايات غير بعيد فان قيل به لم يكن بعيدا 
(أقول) الإنصاف ان ما مال إليه فى الكفاية ليس بكل البعيد كما يظهر بالتدبر فى موثق الأخير لإاسحاق بن عمار فلاحظ و تأمل؛ 


الآ انه يدفعه ذيل موثق زرارة المصرح فيه بوجوب الزكاةٌ فى مال الغائب مع القدرةٌ عليه و فيه وان كان يدعه متعمدا و هو يقدر 
على أخذه فعليه زكاة لكل ما مر به من السنين. 

ولذقى المسروق: 

كما هو فى معقد إجماع التذكرة و المنتهى» و نفى الخلاف المحكى عن الخلاف. 

و المغصوب 

الذى هو أيضا من معقد الإجماعء و نفى الخلاف فى الكتب المتقدمة من غير فرق فيه فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام أولا يعتبر فيه 
كالغلات» خلافا لما عن المداركك من الإشكال فى شموله لما لا يعتبر فيه الحول كالغلات» قال (قده) لعدم وضوح مأخذه لدلالة 
الأخبار الواردة فى المقام فى المغصوب فيما يعتبر فيه الحول, و لا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول فلو قيل بوجوب 
الزكاه فى الغلات متى تمكن المالكك من التصرف فيه لم يكن بعيداء و يرده مضافا الى إطلاق معاقد الإجماع و نفى الخلاف فى 
الكتب المتقدمة و هو كاف فى المطلوب إطلاق صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال عليه السّلام: لا صدقة فى الدين 
ولا-على المال الغائب عنكك حتى يقع فى يدككء فان قوله عليه السّ.لام: و لا على المال الغائب عنكك بإطلاقه يشمل الغلات 
أيضا. 

ثم ان المعتبر فيما لا حول فيه هو التمكن من التصرف فيه من زمان التعلق الى زمان وجوب الإخراج فلو غصب أو سرق فى زمان 
تعلق الزكاة فلا زكاة» و لو عاد فى زمان وجوب الإخراج. 
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والمجحود 

فى النسختين عندى من العروة كلم المحجور بالراءء» و الظاهر ان يكون المجحود بتقديم الجيم على الحاء من الجحد بمعنى 
الإنكار كما فى الجواهرء فإنه ذكره بعد المغصوبء و كيف كان يصح الحكم فى كليهما إذ لا زكاهُ فى ما يكون محجورا من 
التصرف فيه كما لا زكاهُ فيما جحد عليه لانتفاء إمكان التصرف كما لا يخفى. 

والمدفون فى مكان منسى. 

ففى خبر سدير الصيرفى قلت لأ-بى جعفر عليه السلام ما تقول فى رجل كان له مال فانطلق به فدفنه فى موضع فلما حال عليه 
الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذى ظن ان المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث ثلادث سنين ثم انه احتفر 
الموضع من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال: يزكيه لسن واحدة لأنه كان غائبا عنه و ان كان احتسبه. 

ولافى المرهون 

إذا لم يكن متمكنا من فكه اما لتأجيل الدين أو للعجز عن فكه أو نحو ذلكك على المشهور شهرةٌ عظيمة» بل فى الجواهر كادت 
تكون إجماعاء خلافا لما عن المبسوط فأوجب الزكاة فى المال المرهون قال: لان حق المرتهن فى الذمة» و لا يخفى ما فى 
استدلاله من الوهن ضرورةٌ كون العين متعلقا لحق المرتهن تعلقا موجبا لمنعه عن تصرف الراهن فيها بما يشاء كما حقق فى 
محله؛ و مع التمكن من فكك الرهن ففى وجوب زكوته لصدق التمكن من التصرف فيه كما عن الدروس و البيان و المسالكك و 
الروضة؛ أو عدمه لمنع صدق التمكن من التصرف بل انما الصادق هو التمكن من تحصيل صفة التمكن كما فى الجواهر 
(وجهان) أقواهما الأخير» و سيأتى توضيحه عند تعرض المصنف (قده) له ولو استعار عينا للرهن و تمكن المستعير من فكه لا 
تجب الزكاءً على مالكه قطعا و لو قلنا بوجوبها على الراهن المتمكن من الفكك إذا كان الرهن ملكا له كما وقع التصريح به عن 
جماعة. ولا تجب أيضا. 
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فى الموقوف ولافى المئذور التصدق به. 

على ما يأتى الكلام فى التفصيل فيهما عند تعرض المصنف لتفصيلهما. و المدار فى التمكن على العرفء و ذلكك لوجود ما 
يرادف لفظ التمكن فى نصوص الباب بحيث يستفاد منها كون العبرة بمفهوم ذاكك اللفظ أو ما يرادفه و ان لم يكن لفظ التمكن 
بخصوصه موجودا فيهاء و من البين ان كل موضوع ذى حكم إذا ترتب عليه حكم شرعى و لم تكن له حقيقة شرعية يكون بماله 
من المفهوم العرفى موضوعا للحكم لا المعنى اللغوى أو العقلى أو العرف الخاصء و ذلكك لكون الخطابات الشرعية واردُ على 
المتفاهم العرفى كنظائر المقام كالماء و نحوه؛ فحينئذ فلا عبرة بالعجز عن بعض التصرفات مع صدق التمكن عرفا كما لا عبرة 
بالتمكن من البعض مع صدق سلبه كذلكك. و لا إشكال فى ان الفهم العرفى ربما يختلف و ينتهى الأمر الى ان يشكك العرف فى 
صدق التمكن بحيث يحصل منه الشكك فى الصدق و لو كان المفهوم من أوضح المفاهيم العرفية» و عند ذلكك. 

يعمل بالحالة السابقة. 

لو علم بها عملا بالاستصحاب المنقح للموضوع. 

و مع عدم العلم بها. 

ففى سقوط الزكاة لأصالة البراءة لأجل الشكك فى شرط وجوبها الموجب للشكك فيه لكون الشكك فى الشرط مستلزما للشكك فى 
المشروطهء أو ثبوتها لإطلاق دليل وجوبها لرجوع الشكك الى الشكك فى أصل الاشتراط لا فى تحقق الشرطء فالمرجع فيه إطلاق 
الدئيل كما هو الأصل عند الشكك فى كون الواجب مطلقا أو مشروطا (وجهان) أقواهما الأول و لكن. 
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الأحوط الإخراج. 


[السادس النصاب] 


و هو أيضا من شرائط العامة الجارية فى تمام الأجناس الزكوية. 
كما سيأتى تفصيله. 


[مسائل] 
[مسألة ١‏ يستحب للولى الشرعى] 


اشارة 


وهم الطبقات السنةُ على مراتبهم. 
إخراج الزكاه فى غلات غير البالغ يتيما كان أولاء ذكرا كان أو أنثى. 


وعن جماعة كالشيخين و أتباعهما وجوبها فى غلاته و مواشيه لصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر و الصادق عليهما 
السلام: ليس على مال اليتيم فى العين و المال الصامت شىء. فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة» و هو ان كان أخص من المدعى 
لتعرضه لغلاءت اليتيم دون مطلق الطفل و دون مواشيه الا انه يثبت العموم فى مطلق الطفل بعدم القول بالفصلء و فى المواشى 
بإطلاق خطابات الوضع مع إمكان التمسك بمفهوم حصر النفى عن العين؛ و المال الصامت الدال على الثبوت فى المواشى. و 
الأقوى عدم الوجوب لإطلاق النصوص المتكائرة الواردة فى نفى الزكاةً عن مال اليتيم الشامل بإطلاقها لغلاته و مواشيه» و خبر 
ابى بصير عن الصادق عليه السلام ليس على مال اليتيم زكاءُ و ليس عليه صلاءٌ و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع زكاف و 
صحيح زرارة و ابن مسلم موهون باعراض المشهور من القدماء إذ الشهرة القدمائية انعقدت على عدم الوجوب و هى المدار على 
التوهين و التوثيق عند العمل و الاعراض كما حقق فى الأصولء فلم يثبت حجيته بعد كون المدار فى الحجية على الخبر الموثوق 
الصدور كما ثبت فى محله و لو سلم حجيته فى نفسه لكونه صحيحا بناء على كون العبرة فى الحجيةٌ على الخبر الصحيح و لو 
كان معرضا عنه فهو ساقط بالتعارض مع خبر ابى بصير المتقدم, لموافقته مع جمهور العامة مع انه كما عرفت أخص من المدعى, 
و إتمام المدعى 
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بعدم القول بالفصل ممنوع بعدم العبرة بعدم القول. بالفصل و انما المدار على القول بعدم الفصل و هو غير ثابت. و منه يظهر 
التأمل فى استحباب الزكاه فى غلاته أيضا بحمل الوجوب على الثبوت لعدم ثبوت كونه حقيقة فى الوجوب المصطلح. و ارادة 
الندب منه و حمل النفى فى خبر ابى بصير على نفى الوجوب بقرينة الصحيح المذكور بعد الحمل المتقدم و ذلكك لان إرادة 
الندب من الوجوب فى الصحيح متوقف على حجيته فى نفسه لكى يجمع ببنه و بين خبر ابى بصير بالجمع المذكور و مع كونه 
معرضا عنه عند القدماء لا يكون حجة حتى ينتهى إلى الجمع المذكور, و لا يمكن إثبات الاستحباب فى المقام بدليل التسامح 
لفتوى جماعة من الأصحاب على الاستحبابء و ذلك لمعارضته مع دليل حرمة التصرف فى مال الغير. و على ذلكك فالأحوط 
عدم الإخراج من غلاته أصلا هذا فى غلاته. 

و اما النقدين فلا يستحب فيها الزكا فى ماله قطعا لعدم الدليل عليه مضافا الى نفى الزكاة عنهما فى الصحيح المذكور و مما 
ذكرناه ظهر الكلام فى. 

استحباب إخراجها من مواشيه. 

كما صرح به جماعة ممن ذهب الى استحبابه فى غلاته. 

وان الاشكال فيه أشد لعدم الدليل على استحبابه منه ال-دعوى إجماع المركب على مساواة حكم مواشيه مع غلا-ته و هى 
ممنوعةٌ جذا. 

فالأحوط بل الأقوى. 

التركك, نعم إذا اتجر الولى بماله يستحب إخراج زكوته أيضا. 

اعلم ان فى ثبوت الزكاهً فى مال الصبى و المجنون إذا اتجر الولى به استحبابا أو وجوبا أو عدم ثبوتها رأسا أقوال» فالمشهور كما 
صرح به الأكثر هو الاستحباب, 
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و المحكى عن ظاهر مقنعة المفيد هو الوجوب. الا ان شيخ الطائفة حمل كلامه فى التهذيب على الاستحباب محتجا بان المال لو 
كان للبالغ و اتجر به لما وجبت فيه الزكاة فالطفل اولى» و عن ابن إدريس نفى الزكاةً مطلقا لا وجوبا و لا استحباباء و اليه يميل 


كلام صاحب المداركك (قده). و استدل للمشهور اما نفى الوجوب فبالأصلء و ما يدل على عدم وجوب الزكاهٌ فى مال التجارة 
الدال على نفيه فى مال اليتيم و المجنون أيضا من الاخبار» و ذلكك كخبر إسحاق قال قلت لأبى إبراهيم الرجل يشترى الوصيفة 
يثبتها عنده لتزيد وهو يريد ببعها على ثمنها زكاه قال: لا حتى يبيعهاء قلت فإذا باعها يزكى ثمنها قال: لا حتى يحول عليه الحول 
وهو فى يده. و نحوه صحيح زرارة المروى عن الباقر عليه السلام فى منازعة أبى ذر و عثمان فى ثبوت الزكاءٌ فيما يتجر به و 
مخاصمتهما فى ذلكك الى رسول الله صلَى الله عليه و سلّم؛ و تصديق رسول الله لأبى ذر فيما يقول من نفى الزكاة فيه» و خبر 
ابن بكير و عبيد و جماعة من الأصحاب المروى عن الصادق عليه السلام المصرح فيه بنفى الزكاةً عن المال المضطربء و 
إطلاق ما يدل على نفيها عن اليتيم كبعض الأخبار المتقدمة النافية للزكاةً عن ماله» و خبر مروان بن مسلم عن ابى الحسن عليه 
السلام عن أبيه قال عليه السلام كان ابى يخالف الناس فى مال اليتيم ليس عليه زكاة. و اما إثبات الاستحباب فبالاخبار الكثيرة 
الإشمرةٌ بالزكاةٌ فى مالهما إذا اتجر به بعد حملها على الاستحباب بقرينة الأخبار النافية: و استشكل على ذلكك فى الحدائق بأنه 
ليس طريق الجمع ضرورة ان الندب أيضا حكم شرعى يحتاج إثباته إلى دلالة الدليل؛ و لكن الأقوى ما عليه القوم و ذلك لما 
حقق فى الأصول من ان الأمر لا يدل الا على نفس الطلب لا بمعنى انه يستعمل فى مفهوم الطب كما توهم بل بمعنى انه ينشأ به 
مصداقه و الطلب طلب فى الوجوب و الندبء و القول بآكدية الطلب فى الوجوب عنه فى الندب شطط من الكلام؛ نعم التأكد 
ثابت فى ملاكه لا فيه نفسه؛ و لازم الطلب و طبعه هو عدم رضى الطالب بتركه؛ و إذا رضى بتركه يكون عليه التنبيه به فنفس 
الطاب بما هو طلب دال على عدم الرضا بالترك فهو من حيث هو طلب يقتضى 
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الوجوب الا ان يقوم دليل على عدمه. فالوجوب لا يحتاج إلى أزيد من الطلب بخلاف الندب فإنه يحتاج الى ضم القرينة الدالة 
على الرضا بالترك بالطلبء فالأخبار الإمره صريحة فى الطلبء و انما يستفاد منها الوجوب لو لا الاخبار النافية للوجوب و بعد 
ضم اخبار النافية إليها يستفاد من مجموعهما الطلب المنضم إليه قرينة الرضا بالتركك و هو معنى الاستحباب. (فان قلت) ما ذكرته 
يتم لو ثبت حجية الأخبار الإمرةٌ بالزكاة و هى غير ثابتة لاحتمال التقيهُ فيها كما يعضده خبر مروان بن مسلم المتقدم آنفا الدال 
على كون القول بثبوت الزكاة فى مال اليتيم مذهب الناس» و قد صرح فى المعتبر بان الوجوب مذهب أبى حنيفة و الشافعى و 
احمد. (قلت) الحمل على التقيةٌ فى المقام انما هو لمكان المعارضة و الا فالأخبار المثبته صالحة للحجية فى نفسها لو لا 
المعارضة؛ و المعارضة ترتفع بما حققناه فى استفادة الندب من مجموع الطائفتين فلا موجب للحمل على التقية و مما ذكرناه 
يظهر وجه القول بالوجوب أيضا و هو الأخذ بالاخبار الإسمرة. و لا يخفى ما فيه من لزوم طرح الأخبار النافية. و اما وجه القول 
بعدم الثبوت رأسا فهو الأصل بعد طرح هذه الاخبار اما من جه كونها احادا كما عليه الحلى» و اما من جهة معارضة ما يدل منها 
على الوجوب مع الاخبار النافية مع كون الطائفة الأولى موافقا مع العامة» و عدم ما يدل على الاستحباب كما يميل اليه كلام 
الحدائق, و قد عرفت الوهن فيه و بالجملةٌ فالأقوى ما عليه المشهور من استحباب الزكاء فى مال تجارة اليتيم و المجنون إذا اتجر 
به الولى و هنا فروع. (الأول) 


[الأول لا يدخل الحمل فى غير البالغ] 


لا يدخل الحمل فى غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته. 
و فى الجواهر ثم ان ظاهر النص و الفتوى كون الطفل المولود» فلا يدخل الحمل فى شىء من الأحكام السابقة» بل لعل قوله 


تعالى بُخْرِجَكَمْ طِفْلا ظاهر فى عدم صدقه على الحمل كما هو مقتضى العرف أيضاء و اولى من ذلكك لفظ اليتيم» و دعوى 
التنقيح ممنوعة فالأصل حينئذ بحاله فما عن بعضهم من احتمال دخول الحمل 
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فى الحكم بل ربما مال اليه بعض الناس بل تردد فيه فى البيان ثم استقرب انه مراعى بالانفصال حيا واضح الفسادء ثم حكى 
إجماع الأصحاب على انه لا زكاةً فى ماله قبل الانفصال لا وجوبا و لا استحبابا (الثانى) 


[الثانى المتولى لإخراج الزكاةً هو الولى.] 


المتولى لإخراج الزكاة هو الولى. 

لأنه هو الذى له ولاية التصرف فى مالهاء و ظهور بعض النصوص فى ذلكك ففى ذيل صحيح يونس بن يعقوب قال الصادق عليه 
السلام: إذا اتجر به فزكه» و فى خبر الحناط فى مال اليتيم يكون عندى فاتجر به قال عليه السّلام إذا حركته فعليكك زكوته» فليس 
للطفل حينئذ تصدى الإخراج بدون اذن الولى و لو قلنا بشرعية عباداته» و لا لغيره ذلككء و لكن عن المقدس الأردبيلى (قده) 
احتمال جواز الأخذ لآحاد عدول المؤمنين و المستحقين عند عدم حضور الولى؛ و فى الجواهر لعل وجهه ان هذا الاستحباب 
ليس تكليفا محضا بل له جهة تعلق بالمال و لازم ذلك مباشرة الحاكم حينئذ للإخراج مع عدم حضور الولى؛ و عن السيد 
المرتضى (قده) انه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل و ضرعه؛ و مقتضاه كون الإخراج وظيفة 
الامام؛ و مع غيبته يتصديه الحاكم, و بالجملهُ فما احتمله الأردبيلى (قده) مشكل جدا فلا محيص الا الى ما فى المتن من قوله. 

و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعىء و لو تعدة الأولياء: 

كالب و الجد. 

جاز لكل منهم ذلك و من سبق نفذ عمله و لو تشاحوا فى الإخراج وعدمه. 

قال فى كشف الغطاء يوزع عليهم ان أمكن التوزيع, و الأقوى انه. 

قدم من يريد الإخراج. 
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إذ ليس للآخر منعه عنه. 

ولو لم يؤد الولى الى ان بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه. 

لما عرفت من ان استحباب إخراجه ليس تكليفا محضا متعلقا بالولى بل له جهة تعلق بالمال نظير تعلق الزكاة بالأعيان الزكوية 
فيكون المكلف بالأداء ندبا هو المالكك بعد رفع حجره بالبلوغ أو العقل. (الفرع الثالث) لا فرق فى استحباب زكاة مال الطفل مع 
التجارة بين النقدين و غيرهما لإطلاق أدلته» و ربما يدعى اختصاصه بالنقدين بدعوى انصراف دليله إليهما و هو ممنوع. 


[مسألة ؟ يستحب للولى الشرعى إخراج زكاةٌ مال التجارةٌ للمجنون دون غيره] 


مسألة ١‏ يستحب للولى الشرعى إخراج زكاةٌ مال التجارءٌ للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما. 
اما استحباب إخراج زكاة مال تجارته على الولى فللنص» قال عبد الرحمن بن الحجاج قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأة من 


أهلنا مختلطةٌ أ عليها زكاف فقال: 

ان كان عمل به فعليها الزكاة» وان كان لم يعمل به فلاء و قال موسى بن بكير سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و 
لها مال فى يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال ان كان أخوها يتجر به فعليه زكاة» هذا و اما عدم استحبابه فيما عدا ذلكك فقد وقع فيه 
الخلاف» فقيل بل فى الجواهر انه المشهور ان حكم المجنون حكم الصغير فيستحب فى كلما استحب فى مال الطفل من غلاته و 
مواشيه على القول باستحبابه فيهماء قال فى الجواهر و لكن ان لم يكن إجماعا أشكل إثبات ذلكك لعدم دليل معتد به على هذه 
التسوية» و قيل كما فى الشرائع و عن المحقق و الشهيد الثانيين و جماعة بأنه لا زكاهُ فى ماله للأصل و عدم الدليل على ثبوته» 
قلت و ذلك هو الأ.قوى بل قد عرفت الإشكال فى مواشى الصغير بل فى غلاته أيضا فراجع هذا تمام الكلام فى الصغير و 
المحنوة 
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[مسألة ” الأظهر وجوب الزكاهٌ على المغمى عليه فى أثناء الحول] 


تسألة #الأظهر وحوب:الر كاة غلى المقمى .عليه فى أثناء الرلءو كذا السكران. 

خلافا للمحكى عن التذكرة و النهايه فى المغمى عليه فقال فيهما ان حكم المغمى عليه حكم المجنون الا انه صرح فى التذكرة 
بوجوبها على الساهى و النائم و المغفل» و اعترض عليه فى المداركك بان فى الفرق بين النوم و الإغماء نظرا لأنه ان أريد عدم 
أهليه المغمى عليه التكليف فمسلمء لكن النائم كذلك. و ان أريد كون الإغماء مقتضيا لانقطاع الحول و سقوط الزكاةُ طولب 
بدليله فالمتجه مساواةً الإغماء للنوم فى تحقق التكليف بعد زوالهما كما فى غيرهما من التكاليفء و عدم انقطاع الحول بعروض 
ذلك فى الأثناء انتهى. (و الأقوى) ما أفاده فى المدارك من وجوب الزكاءً لعدم ما يدل على انقطاع الحول به فيكون إطلاق 
أدله ثبوت الزكاء هو المحكم بخلاف المجنون» حيث قد عرفت ورود المقيد لإطلاقها فلا محيص فيه عن التقييد» و مما ذكرنا 
يظهر الكلا-م فى الساهى و النائم و الغافل أيضاء و ان الأقوى فيها أيضا هو الوجوبء و احتمل المحقق القمى (قده) فى غنائمه 
تفصيلا بين طرو النوم و النسيان فى ابتداء الحول و قال فيه بعدم عد حالتهما من الحول و بين طروهما فى الأثناء» و قال بعدم 
انقطاعه به قال (قده) و تظهر الثمرة فيما لو انتقل اليه المال فى حال النوم أو الغفلة فيعتبر تمام الحول من حين يقظته و استشعاره 
لا من حين الانتقال اليه كما فى البالغ فإنه يستأنف الحول من حين البلوغ» و لا يخفى ما فيه ضرورةٌ عدم الدليل على اعتبار الخلو 
من النوم و الغفلة فى ابتداء الحول و لو كان المنشأ عنده هو تعلق التكليف به وقت الانتقال لعدم قابليته له ففيه انه يكفى صحة 
التعلق به بعده مع انه على تقدير اعتبار صحة التعلق فى الابتداء ينبغى اعتبارها فى الأثناء أيضا. فالتفكيكك بين الابتداء و بين 
الأكتاء لأ وله أضاذ: 


[مسألة ؟ كما لا تجب الزكاهً على العبد لا تجب على سيده] 


مسأله ع كما لا تجب الزكاهً على العبد لا تجب على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا. 
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اعلم ان فى ملكك العبد و عدمه أقوال انحاها بعضهم إلى سبعةُ و المعروف بينهم هو عدم الملك مطلقاء و نسب إلى الأكثر القول 
بالملكك كذلك. و قيل بأنه يملكك ملكا غير تام» و قيل بأنه يملكك التصرف فى العين لا العين نفسه» و قيل بملكه لما يملكه 


مولاه خاصة» و قيل بملكه لفاضل الضريبة» و قبل بملكه لأرش الجناية» و ربما قيل بملكه للثلاثة الأخيرة أو الاثنين منها. و استدل 
للقول بالعدم مطلقا بالأدلة الاجتهادية و الفقاهتية, أما الأدلهٌ الاجتهاديةٌ فبالأدله الأربعة» فمن الكتاب آيتان» الاولى قوله تعالى 
توك لله اهيدا عجر نشرزة عق حوره لوعي إن كر سهان ١‏ معنا ل مؤضيفة مرفي لا يدا كران 
فكل عبد مملوك لا يقدر على شىء»؛ و عموم الشىء يدل على نفى القدرة على كل شىء الذى منه نفى القدرة له على الملكك 
لامر سد ا الا لير يام اليو فل بو لجراي الحا واو المراك مويه لعل رجاو 0 
بالايةٌ يتوقف على أمور. (الأول) كون قوله تعالى لا يَقدِدُ صفة موضحة لا قيدا احترازياء (الثانى) دلالة كلمة شىء على العموم؛ 
(الثالث) عدم الفصل بين نحوى الملكك الاختيارى و القهرىء أما إثبات الأول فبقرينة السياق و المقام وان التقيبد فى المقام 
موجب للغوية ذكر المملوكية إذ معه لا يبقى لها خصوصية بخلاف ما إذا جعل للإيضاح حيث يفيد حينئذ ان شأن المملوك هو 
تلك الصفة؛ و انه على جعله موضحة نكون صفة ذاتيا ناشيا عن اقتضاء الذات فإنه يدل على ان طبع المملوكك و ذاته من حيث 
كونه مملوكا يقتضى عدم القدرءٌ و على جعله احترازيا يكون عرضيا مفارقاء و لا شبهة ان الاقتضاء الذاتى أدخل فى ضرب 
المثل» و أوفق بإرادةً البرهان على عدم القدرة» و دلالة صحيح زرارة و موثق شعيب الواردان فى عدم جواز طلاق العبد و نكاحه 
معللا بالاية المباركة على ان المراد من الصفهُ فيها هو الكاشفية لا الاحتراز» فان الاستدلال بالاية لا يتم بناء على كون التقيد 
احترازيا كما لا يخفى. 

واما إثبات الثانى فبكون المفهوم من الشىء هو العموم لغهُ و عرفا خصوصا بالنسبةُ إلى الأعيان كما حقق فى تفسير الحديث 
المباركك كل شىء لكك حلالء و قد قيل فى 
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المعقول بان مفهوم الشىء من المفاهيم العامة مضافا الى أنه نكرة واقعة فى سياق النفى فيفيد العموم من هذه الجهة أيضاء و اما 
إثبات الثالث فبالإجماع المحكى عن مصابيح الطباطبائى على نفى التفصيل بين قسمى الملككء هذا بالنسبة إلى تلك الآيةٌ 
الكريمة. 

الآسة الثائية قوله تغالق عدوت لكة عكلا ين اتقدكه هَل لكذين لاملكة أطاتك (إلغ) وريب الاتنتدلال بها ان الاستفهام 
فيها إنكارى دال على امتناع الشركة ب احور ب ا را ا ري ا ااا و امريد تي 
الوجوه و هو مناف مع امتناعها بكل وجهه و المراد من الموصول فى قوله تعالى فِى ألا واكم جنس الأموال لا خصوص ما 
رزقه الأسحرار من الأعيانء و ذلك لدلالة الآيهُ على رفعة شأن الأحرار و صفهٌ المماليكء و هى لا تتم الا مع ارادة الجنس فى 
الموصول» إذ لو أريد به خصوص ما بيد الأحرار لم يكن حكما مختضا بهم لعدم شركة الأحرار مع العبيد فيما رق العبيد أيضا 
بناء على صحة ملكهم كما لا يخفى. فمن السنهُ طوائف (منها) ما تدل على ان العبد إذا بيع كان ما فى يده قبل البيع ملكا لسيده 
الا ان يدخل فى المبيع» أو يشترطه المشترى و هى كثيرة» و هذا لا يتم الا على القول بعدم الملكك إذ لو كان العبد مالكا لاستمر 
ملكه فى يده بعد البيع و لم يكن شىء من ذلكك للبائع و لا للمشترى و لم يكن للسيد بيع ما فى يده معه لعدم مالكيته له. و 
سسا و يي ل ل ل 
الملكك ضرورة انه مع القول به لا وجه لكون ما ملكه لمولاه بعد عتقه؛ و لم ب يحتج الى تقرير المولى فى يله. و (منها) ما تدل 
على ان العبد إذا مات يكون ما تركه لمولاه» و هذا أيضا لا يتم الأعلى القول بعدم الملكك إذ لو صح ملكه وجب ان يكون المال 
ميراثا للمولى حيث لا معنى للإرث إلا انتقال مال عن شخص إلى أخر بالموت. و (منها) ما تدل على عدم نفوذ الوصية له معللا 
بأنه عبد مملوكء ففى الصحيح فى مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقال أهل الميراث لا تتنجز 


وصيتها انه مكاتب لم يعتق و لم يرث» فقضى عليه السلام انه يرث بحساب ما أعتق منه 
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و يجوز له الوصيهُ بحساب ما أعتق منه» و قضى فى مكاتب اوصى له بوصيهُ وقد قضى نصف ما عليه فأجاز نصف الوصية. و 
(منها) ما تدل على نفى الموارثة بالرقية» و ان الرق مانع عن التوارث حيث انها أيضا تدل على نفى الملكك حيث انه لو صح ملكه 
لأدتخل المال :فى ملكط بالأسئبات المرحية الدخول+ واامنها) نا عد ل غلى ان المولى لو اوضى له نعل .ماله بعت دمن العيد بساية» 
حيث انه أيضا شاهد على عدم ملكه و الا-فلا مانع على الملكك من إعطاء ما اوصى له إياه من غير عتقه. (و منها) النصوص 
المصرحة بنفى الملكك عنه و هى أيضا كثيرة كصحيح محمد بن قيس عن الباقر عليه السّ.لام انه قال فى المملوكك ما دام عبدا 
فإنه و ماله لأهله لا يجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصيةٌ الا ان يشاء سيده» و صحيح محمد بن مسلم قال سألت الصادق عليه 
الّ.لام عن رجل ينكح أمته من رجل أ يفرق بينهما إذا شاء؟ ان كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله يقول عبدا مملوكا لا 
يقدر على شىء فليس للعبد شىء من الأمرء و صحيح ابن سنان قال قلت للصادق عليه السّلام مملوكك فى يده مال عليه زكاهً قال 
عليه الس .لام: لا قلت و لا على سيده قال عليه السّلام لا لانه لم يصل اليه و ليس هو للمملوك. و من الإجماع ما حكى بلفظه عن 
زكاء الخلاف و نهج الحق و بعبائر مختلفة يفيده كمذهب الإمامية و مذهب أصحابنا و كلمة و عندنا من نقلهُ متعددين كما فى 
الجواهر مضافا الى التتبع فى المقامات المختلفة فى الفقه المسلمة بين الجميع مما يوجب القطع بمفروغية الحكم عندهم كعدم 
وجوب الزكاه و الخمس و الحج و الكفارات و نفقة القريب و من فى يده من العبيد عليه» و عدم استحباب الزكاة عليه مع ثبوته 
فى مال الطفلء و كمنعه من التصرفات و ان لم يكن مولاه قابلا للولاية» و كعدم إبقاء ما فى يده له عند بيعه أو عتقه. و عدم 
ضمانه لما يتلفه الا بعد عتقه. و عدم استحقاقه للإرث و انتقال ماله بموته الى مولاه» و عدم جواز الوصية له و الوقف عليه» و 
جواز تصرف المولى فى ماله بأنواع التصرفات حتى التملكك, و تملكك المولى ما كان من فوائد البدن كالحمل و اللبن و عوض 
البضع و صرف الوصية له من المالك الى عتقه؛ فان هذه الفروع من المسلمات؛ و هى المؤيدة للتسالم على 
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عدم الملككث. و من العقل وجوه (الأمول) ان مالكية العبد لما فى يده فرع مالكيته لنفسه. و إذا لم يكن مالكا لنفسه فلا يكون 
مالكا لغيره. (الثانى) ان ما يكتسبه العبد من فوائد ملكك المولى فيكون له تبعاء فلو كان معه ملكا للعبد أيضا لزم توارد المالكين 
فسلطان السلطان غالب عليه. (الرابع) ان الحكم بصحة ملكه مستلزم للحكم بجواز تملكك كل من العبدين صاحبه فى بعض 
الصور كما إذا كان العبد مالكا لعبد, فملكك المولى العبد المالكك عبده الى مملوكه فيصير المملوكك مالكا لمالكه و المالكك 
مملوكا لمملوكه؛ هذا تمام الكلام فى تقرير الأدلهُ الاجتهادية» و اما الدليل الفقاهتى فباستصحاب عدم تملكك العبد عند الشكك 
فيه فيما إذا كان الشكك فى حصوله بأسبابه الاختيارية كالبيع و نحوه أو القهرية و هو كثيرء وان كان يتفق كون الأصل على 
خلافه كما إذا صار العبد عبدا بالاسترقاق فيشكك فى بقاء ملكه لما فى يده إذا لم يتملكه المسلم فالأصل حينئذ بقاء تملكه. و 
استدل للقول الثانى و هو القول بأنه يملكك مطلقا لكن مع الحجر عليه بسبب الرق حتى يأذن له المولى» وقد نسب ذاك القول 
إلى الأ-كثر بوجوه (الأول) إطلاق ما دل من الكتاب و السنةُ على حصول الملكك بتحقق أسبابه الشامل للحر و العبدء لا يقال انه 
منصرف الى الحر و ذلكك بسبب معلومية حجر العبد عن التصرفء فإنه يقال الانصراف ممنوع أو انه بدوى غير مضر بالتمسكك 
بالإطلاق» و معلومية حجر العبد لا يصير منشأ للانصرافء و لو سلم فهو ناش عن انس الذهن بتلكك المعلومية» و الانصراف المانع 
عن الأخذ بالإطلاق يجب ان يكون من جهة تفاوت مصاديق مفهوم اللفظ فى صدقه عليها بالتشكيكك لا بواسطة انس الذهن الى 


بعض أفراده بأسباب خارجة كانصراف الماء عن ماء الزاج و الكبريت بواسطة غلبة الوجود فى غيرهما كما بين فى محله؛ و ما 
ذكرنا ظاهر فى جميع أسباب الملك, و لكنه فى نحو الحيازات للمباحات أظهرء ضرورة ان دعوى عدم حصول الملكك بحيازته 
أصلا أو حصوله للمولى بحيازة العبد و لو وقعت بغير اذن المولى بعيد جداء أو دعوى كون حصوله للمولى بحيازةٌ العبد انما هو 
لمكان كونه نماء الملكك له فيتبعه فيه ممنوعة» ضرورة 
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كونه نماء الملك فرع تملك العبد إياه بالحيازة لكى يصير نماء له و مع عدم ملكه لا يكون نمائه حتى يتبعه فيه مع ان التبعية 
على تقدير حصول الملكك للعبد أول الكلام. 

(العان ) ظطاهز فوله الى :ف اكوا للإامق نكم و الصَالِجِين من طادكع و فيكم (إلخ) و تقريب الاستدلال به ان الظاهر فى 
الفسمير من قوله تعالى إِنْ يَكونُوا قا هو الإرجاع الى جميع ما تقدم من الأيامى و العباد و الإماء كما هو الظاهر من تعقيب 
الضمير الى جمل متعددة لو لم يكن قرينة فى البين على إرجاعه إلى البعضء فيدل على ترتب الجزاء اعنى حصول الغنى لكل 
واحد من المذكورين» و حصوله للعبد دال على صحةٌ تملكه إذ لإغناء بمال مملوكك للغير. لا يقال المراد من الغناء سعةٌ العيش و 
لو بالإباحة و هو تحصل بمال الغير» فإنه يقال ظاهر اسناد الغناء الى المذكورين و وحدة السياق هو كون الغناء بمعناه المتعارف 
اعنى السعة فى المال لا-فى العيش و لو بإباحة التصرف فى مال الغير» فعلى فرض تسليم ظهور إرجاع الضمير الى الجميع لا 
محيص عما ذكرء الا انه يمكن منع ذاكك الظهور بدعوى قيام القرينة على إرجاعه إلى الأيامى, فإن الظاهر من الآبهُ هو كون 
العا في الإواح هو التوعيك فالوتدالي 

إِنْ يَكونُوا فطلا يُفْنهِمْ اللَهُ مِنْ قَضْلِه و من المعلوم انه غير مانع عنه فى العبيد لثبوت المهر و النفقه على المولى؛ كما ان غناهم 
على تقدير القول بالملك لا يكون مقتضيا له لتحقق حجر العبد المانع عن التصرف و ان حصل الملكك. (الثالث) الاخبار الدالة 
على قابليته للتملكك أو حصول الملكك له و هى على طوائف. (منها) ما تدل على نفى الربا بين العبد و السيدء حيث انها ظاهرةُ فى 
ثبوت الملكك له نظير ما تدل على نفيه بين الوالد و الولد, و بين الزوج و زوجته. و (منها) ما وقع فيه التعبير بإضافة المال الى 
العبد فى النصوص الكثيرة المتفرقة فى أبواب الفقه الظاهر فى التمليكك كما هو الأصل فى اللام؛ و دعوى كونه مجازا فى أدنى 
الملابسة ممنوعة بعدم القرينة عليه خصوصا فى مثل هذه الكثرة التى لا يناسبه التجرد عن القرينة. و (منها) ما تدل على حصول 
الملكك له كصحيح ابى جرير قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوك له: 

أنت حر ولى مالك قال: لا يبدء بالحريةٌ قبل المال يقول لى مالكك و أنت حر برضاء 
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المملوك؛ و صحيح فضيل بن يسار قال لى عبد مسلم عارف أعتقه رجل فدخل به على ابى عبد الله عليه السّلام فقال له من هذا 
السندى فقال: رجل عارف و أعتقه فلان فقال أبو عبد الله عليه السّ.لام: ليت انى كنت أعتقته. فقال السندى لأبى عبد الله عليه 
السّدلام انى قلت لمولاى بعنى بسبع مائة درهم و انا أعطيتكك ثلاثمائة درهم؛ فقال له أبو عبد الله عليه الس .لام. ان كان يوم 
اشترطت لكك مال فعليكك ان تعطيه؛ و ان لم يكن لكك يومئذ مال فليس عليكك شىء, هذا تمام الكلام فيما استدل به للقول 
بالملك. و لا يخفى ان القول به هو الأقوى لأنه الموافق لما يقتضيه الجمع بين دليل القولين» و ضعف أكثر ما استدل به للقول 
بعدم الملككء اما التمسكك بالكتاب فيرد على التمسكك بالاية الأولى بأن الظاهر من الصفه هو الاحتراز كما هو الأصل فيه. و ما 
استظهر به للخروج عما هو الظاهر و جعله كاشفا من دلالةٌ السياق» و لغوية ذكر المملوكية على تقدير الكاشفية ممنوعء اما الأول 
فيتوقفه على البلوغ على مرتبة موجبة لصرف اللفظ عن ظهوره. فى التقييد, و انعقاد ظهور أخر ناش عن دلالهُ السياق فى 


الكاشفية و هو ممنوع. و اما الثانى فبمنع لغوية ذكر المملوكية على تقدير الكاشفيةُ فإن الغرض من التمثيل هو إيراد الكلية على 
المولى المتوقف على الأمرين المملوكية؛ و عدم القدرة على شىء و هو لا يحصل بالأمر الأخير فقط كما لا يخفى على من تدبر 
فى الآيةُ المباركة بتمامهاء و اما أولوية التمثيل بالصفة الذاتية عن التمثيل بالأمر العرضى فهى استحسان لا وقع بها ما لم تبلغ إلى 
درجة الظهور كما حقق فى الأ-صول عند البحث عن تعارض الأحوالء و يرد على التمسكك بالاية الثانية بأن الظاهر منها نفى 
اكه كد يه لمواان قتا الراك دن الأيران لاد نينا مم الخد سافان رين تادر الوح وله ععازى رباكت 
كلتك وقوه فى لبور ناح كما لاا محل او ررد عل انبسك بالطائقة الارلق نلق الاخبا باق الحك بكرودما فى بدا الفيد 
بعد بيعه للمولى الا-ان يشترطه المشترى كما يجامع مع القول بعدم الملكك يجتمع مع القول بالملكك أيضاء و ذلكك بانتقاله عن 
العبد الى مولاه عند البيع» و هذا وان لم يخلو عن غرابة الا انه ليس بمثابة موجبة لرفع اليد عن إطلاق الكتاب و السنة الدال على 
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حصول الملكك بأسبابه الشامل للاحرار و العبيد» و ما دل بظاهره على ملكك العبد» و مرجع ما ذكرناه الى اشتراط بقاء ملكك العبد 
على بقائه على ملكك مولاه. فبانتقاله عنه ينتقل ماله عنه و تغير الحكم بالانتقال غير عزيز نظير انتقال أمر نكاح العبد الى مشتريه 
إذا بيع أو الى زوجته إذا أعتقتء و يؤيد أو يدل على ما ذكرنا ظاهر اسناد المال الى العبد فى خبر محمد بن مسلم قال سألت 
أحدهما عن رجل باع مملوكا فوجد له مال فقال عليه السّ.لام المال للبائع إنما باع نفسه الا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من 
متاع فهو له. و خبر يحيى و ابى العلاء عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال من باع عبدا و كان 
للعبد مال فالمال للبائع الا ان يشترطه المبتاع أمر رسول اللّه صلَى الله عليه و سلم بذلكك, و ظهورهما خصوصا الأخير فى كون 
المال للعبد وانه ببيعه ينتقل منه الى المولى الا-ان يشترطه المشترى غير قابل للإنكارء و يمكن ان يقال بانتقاله عن العبد الى 
المولى عند بيعه و لو مع اشتراطه للمشترى الا انه حينئذ ينتقل من المولى البائع إلى المشترى على سلوك طريق الاعوجاجى نظير 
أعتق عبدك عنىء و هذا أمس بقضِية الاشتراط بخلاف ما إذا قلنا بالانتقال عن العبد إلى المشترى فى صورة الاشتراط» و مما 
ذكرنا كله يظهر الجواب عن الطائفة الثانية و الثالثة أيضا حيث ان ملكك المولى لما فى يد العبد بعد عتقه و موته كما يجامع مع 
القول بعدم ملك العبد و كون ما فى يده ملكا للمولى من أول الأمر يجامع مع القول بملكه أيضاء و انتقال ماله الى مولاه عند 
عتقه أو موته و كون انتقاله اليه بموته إرثا غير مضر إذ لا مشاحة فى تسميته إرثا بعد قيام الدليل عليه» و يرد على التمسكك 
بالطائفة الرابعة بان عدم نفوذ الوصية له معللا بأنه مملوك لا ينافى مع حصول الملكك له بأسبابه التى لم يرد عليها نهى غَايةُ الأمر 
عدم حصول الملكك له بالوصية» و التعليل بالمملوكية كما يلائم مع نفى الملك عنه مطلقا يلائم مع نفى الملك الخاص عنه و 
هو الحاصل بالوصيه فلا ظهور فيه فى نفى الأعم. و يرد على الطائفة الخامسة بأن نفى التوارث لا يدل على عدم الملك. بل 
الإنصاف انه على إثبات إمكان الملكك أدل حيث انه مع عدم الملكث لا موضوع للإرث عن العبد. و على الطائفة السادسة بأن 
عتق العبد 
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بحساب ما قضى له المولى حكم تعبدى ثبت بالدليل لا-انه متوقف على عدم الملك حتى يستدل به عليه» بقى الكلا-م فى 
النصوص المصرحة بنفى الملكك عنه مع قوتها فى الدلالة الا انها معارضة مع ما يدل على إمكان حصول الملكك له؛ فلا بد من 
الجمع بينهماء و طريق الجمع وجوه أقواها حمل النصوص الدالة على نفى الملكك على نفيه على نحو الاستقلال بحيث يكون 
العبد مسلطا نحو تسلط الملاكك على أملاكهم يتصرف فيها كيف شاء و متى شاءء بل هو مالكك ملكا محجورا عليه يجوز الانتزاع 


منه متى أراد المولىء و لا يخفى ان ركن الملكك هو ترتب هذين اللازمين أعنى إطلاق السلطنة» و عدم جواز الانتزاع عنه حتى 


ربما نسب الى بعض منكرى استقلال الأحكام الوضعية فى الجعل بان معنى الملكيةٌ ليس إلا جواز تصرف المالكك و عدم 
احتياجه فى التصرف إلى اذن غيره» و عدم جواز تصرف غيره الا باذنه؛ و مع انتفاء هذين الأمرين كأنه لا ملك له. و حمل 
النصوص الدالة على الملك على ثبوته مع حجر العبد فى التصرف فيه و جواز الا-نتزاع عنه» و هذا جمع عرفى يلائمه كلتا 
الطائفتين فلا محيص عنه كما لا يخفى, و اما الإجماع على عدم الملك فموهون بذهاب كثير الى الملكك مع نقل ذهاب الأكثر 
إليه كما تقدم» و اما حكم العقل باستحالة ملكه بالوجوه المتقدمة ففيه ان تلك الوجوه كلها مخدوشة؛ و ذلكك لان الملكية كما 
حقق فى موضعه أمر اعتبارى كأنها فى عالم الاعتبار خيط ممدود بيد المالكك و المملوكك فلا موطن لها الا موطن الاعتبار» و 
يكون تحققا بعين اعتبارها فى موطن اعتبارها ممن بيده الاعتبار» و لا إشكال فى صحة اعتبار الملكية بين العبد و بين ما بيده 
بعين صحة اعتبارها بين الحر و بين ما بيده؛ و به يندفع الوجوه المذكورة فى استحالة ملاكه عقلاء و بما ذكرنا يظهر وجه القول 
الثالث و هو القول بملكك العبد مالكا غير نام لو أراد القائل بغير التام ما ذكرناه من كونه محجورا عليه و يجوز الانتزاع عنه» 
فمرجع القول الثالث الى الثانى فى الحقيقة كما ان مرجع القول الرابع اعنى القول بأنه يملكك التصرف لا العين نفسه الى القول 
الأول أعنى عدم الملكك مطلقا بناء على ان يكون المراد من ملكك التصرف لما فى يده اباحته و الا فلا يرجع 
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الى محصل. و استدل للقول الخامس و هو القول بملكه لما يملكه المولى خاصة اما على ملكه بما يملكه المولى فبموثق إسحاق 
بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول فى رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثرء فيقول حللنى من ضربى 
إياكك. و من كل ما كان منى إليككء و مما أخفتكك و أرهبتك, و يحلله و يجعله فى حل رغبة فيما أعطاه ثم ان المولى بعد ان 
أصاب الدراهم التى أعطاه فى موضع وضعها فيه العبد فأخذها المولى إحلال هى له؟ فقال عليه السلام: لا تحل له لأنه افتدى به 
نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيمة» قال قلت له فعلى العبد ان يزكيها إذا حال عليها الحول قال عليه السلام: لا 
الاان يعمل له فيها و لا يعطى من الزكاة شيئا انتهى؛ و اما على عدم ملكه لما سواه فبما تقدم فى وجه القول الأول؛ و لا يخفى ان 
هآ اشعدل:يه لملكك ما ملكه المول قرئ دادو أوؤة على 'تفيه الملكك ما سوازما أوزد على :الوبجه الأنول. :و استدل للقول 
السادس و هو القول لملكه بفاضل الضريبة خاصة بصحيح عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد ان يعتق 
مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ ضريبة ضربها عليه فى كل سنهُ و رضى بذلك المولى فأصاب المملوك فى تجارته مالا سوى 
ما كان يأخذ مولاه من الضريبة و إذا ادى الى سيده ما فرض عليه مما اكتسب و يعتق بعد الفريضة فهو للمملوكك قال عليه السلام 
أ ليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها اليه لم يسئلهم عما سواهاء قلت للمملوك ان يتصدق مما اكتسب و يعتق 
بعد الفريضة التى كان يؤديها إلى سيده قال: نعم و أجر ذلكك له (الحديث). 

و يرد على نفيه لما سوى فاضل الضريبةُ ما تقدم فى رد القول الأولء و اما استدلاله لملكك فاضل الضريبةُ بالصحيح المذكور 
فحسن الا انه يبقى وجه الجمع بين هذا الصحيح بكون ما بيده ملكك له بعد عتقه و بين ما تقدم من الاخبار و الإجماع على انتقال 
مال العبد بعتقه الى مولاءه» و يمكن الجمع بينهما بكون جعل الضريبةُ إذنا من المولى فى التصرف فى فاضلها فيكون الحكم 
بكون الفاضل له لمكان رضى المولى به بل لا معنى لجعل الضريبةٌ إلا جعل الفاضل للعبد فهو تمليكك للفاضل إياه و بقاء له بعد 
عتقه يكون 
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بإبقاء المولى له إياه» فيكون فى حكم الهبه الجديدة فتأمل. حجة القول السابع و هو القول بملكه لأرش الجناية بأن المولى انما 
يملكك خدمته و الانتفاع به» و اما النفس فنفسه و اما البدن فبدنة و أرشهما له و لم تتعلق التكاليف بهماء و فيه ما لا يخفى من 


الوهن؛ و من حجج الأقوال الثلاثة الأخيرة يظهر وجه القول بالمركب من الأقوال الثلاثة الأخيرة كما لا يخفى؛ و قد اتضح من 
جميع ما ذكرناه ان أقوى الأأقوال هو القول بملكك العبد ملكا محجورا عليه لا يصح له التصرف فيه الا بإذن مولاه» و يصح 
للمولى انتزاعه عنه كيف شاءء و اما الثمرة بين القول بالملكك و عدمه فبوجوه (الأول) لو كان فى يد العبد الكافر عبد مسلم و 
مولا-ه مسلم بيع على القول بملكك العبدء أو يتملكه المولى بناء على ان له الانتزاع بالمعنى الشامل للملكك و لا يجب بيعه على 
القول بعدم الملكك و هذا ظاهرء و لو كان فى يد العبد المسلم عبد مسلم و مولاه كافر فعن شرح القواعد لفقيه عصره انه يباع 
على جميع الأقوال» اما على القول بعدم الملكك فواضح. و اما على الملكك فلأنه حينئذ تحت سلطان المولى وان لم يكن ملكا 
له» و لا يخفى انه الملاكك فى وجوب بيع عبد المسلم الذى مملوكك للكافر. (الثانى) لو وطأ العبد جاريته يحد على كل واحد من 
القولين» لكن حد الزنا على القول بعدم الملكء و حد التعزير على القول بالملك. (الثالث) لا يجوز للمولى وطى من تحت يد 
عبده من دون اذنه على القول بالملك الا ان يقصد الملكك فيطأ فى ملكك منه. و فى جعل الوطى نفسه تملكا نظير الوطى فى 
العدة إذا وقع عن قصد حيث انه رجوع و لو لم يقصد به الرجوع اشكالء نفى عنه البعد كاشف الغطاء فى شرحه على القواعد» و 
قال فى الجواهر و فيه بحيثء و الأقوى ان الوطى نفسه ليس تملكا لا-نه لا يكون مصداقا له و فردا فعليا منه بحيث يحمل عليه 
عنوان التملك بالحمل الصناعى. و اعلم انه إذا تصرف ذو الخيار فيما انتقل عنه بالعقد الخيارى تصرفا مملوكا عليه بكونه فسخا 
لذاك العقد مثل ما إذا باع ما انتقل عنه ففيما يتحقق به الفسخ احتمالات (الأول) ان يكون الفسخ بإرادة التصرف التى هى 
متقدمة على التصرف و علة له» فارادة البيع من ذى الخيار مثلا فسخ موجب لانتقال 
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المبيع اليه. و بالبيع ينتقل منه الى الأخرء و هذا هو مختار المحقق الثانى و عليه الشيخ الأ-كبر فى مبحث المعاطاة. (الثانى) ان 
يكون الشروع بأول البيع مثل التكلم بكلمة الباء من بعث مثلا فسخا و تمامه بيعاء و لازم ذلكك وقوع أول البيع فى ملكك الغير و 
هذا مختار جماعة» و قد أورد عليهم المحقق الثانى بلوم كون أول الوطى فيما لو تصرف به زناء» و لمكان الفرار عن لزومه التزم 
الأسعيال الأول (العالق) ان يكون الفسخ حاصلا بنفس التصرف فالبيع المصدرى الصادر عن ذى الخيار يترتب عليه الفسخ؛ و 
يترتب على فسخه انتقال المبيع إلى المشترى الثانى أعنى المبيع بالمعنى الاسم المصدرىء فالإنشاء واحد و المنشأ أمران طوليان 
أحدهما الفسخ و الآخر البيع. 

(الرابع) ان يكون الفسخ و البيع كلاهما مترتبا على تصرفه البيعى فى رتبة واحدة ففعله الخارجى فسخ و بيع معاه» و على هذين 
الاحتمالين لا يرد الاشكال الوارد على الاحتمال الثانى كما لا يخفى. إذا عرفت ذلكك فتقول لو كان الوطى فى المقام تملكا 
بمعنى كونه مصداقا للتملك لا بد من تصحيحه بإحدى الوجوه. اما الأول بجعل إراده الوطى تملكا حتى يقع الوطى فى ملكه. 
أو بجعله مصداقا لعنوان التملكك و الوطى طوليا على الاحتمال الثالث» أو عرضيا على الاحتمال الأخيرء و الأقوى هو الاحتمال 
الأأولء فارادة الوطى تملك. و الوطئ واقع فى ملكه الحاصل بإرادة الوطىء و منه يتضح فساد جعله تملكا حيث ان اراد الوطى 
لا يكون مصداقا للتملكك كما لا يخفى. (الرابع) لا يصح للمولى نكاح جارية عبده لنفسه بناء على عدم ملكك العبد لان البضع لا 
تحل بسبين» و يصح بناء على ملكك العبد» و هذا ظاهر. (الخامس) لو وهب كل من السيدين عبد لعبد الأخر فلا يخلو عن صور- 
الاولى- ان يعلم بتقدم تاريخ احدى الهبتين على الأخرى. و لا إشكال فى هذه الصورة» و يصح الهبهُ المتقدمة دون المتأخرة بناء 
على ملك العبد, و كلتا الهبتين بناء على عدم ملكه. الثانيةُ- ان يعلم بتقارن تاريخهماء و الحكم فيها هو بطلانهما بناء على ملكك 
العبد للزوم كون كل منهما سيدا و عبدا و صحتهما معا بناء على عدم ملكه. الثالثة- ان يجهل تاريخهما معا و الحكم فيها 
كالصورةٌ 
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الثانية. لأصالة عدم تقدم كل منهما عن الأخر فيتعارض الأصلانء أو لا يجريان أصلا لعدم اتصال زمان الشكك باليقين على 
خلاف التحقق فى مجهولى التاريخ» و كيف ما كان فلا سبيل لإحراز تقدم إحداهما على الأخرء فيكون الحكم كما لو علم 
التقارن وان لم يكن التقارن محرزا أيضا- الرابعة- ان يعلم تاريخ إحداهما و يشكك فى تاريخ الأخرى؛ و هل يمكن إحراز 
تأخرها عما علم تاريخه بإجراء أصاله عدم تقدمها على الأخرى أم لا (احتمالان) أقواهما العدم لابتنائه على الأصل المثبت» 
فالحكم فى هذه الصورةٌ أيضا هو البطلان كسابقتها لعدم إحراز المتقدم منهما كما لا يخفى. (السادس) يجب الزكاه على المولى 
إذا كان متمكنا من التصرف عرفا بناء على عدم الملك. و لا يجب عليه بناء على الملكك كما ذكره المصنف (قده) بقوله. 

و اما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفى من التصرف فيه. 

وقد تقدم سابقا صحيحة عبد الله بن سنان المصرحة فيها نفى الزكاه عن السيد معللا بأنه لم يصل اليه الظاهر فى التعليل لنفيها 
عنه بعدم تمكنه من التصرف فراجع. 


[مسألة 0 لو شك حين البلوغ فى مجيئى وقت التعلق] 


مسألة ه لو شكك حين البلوغ فى مجيئى وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه. 

اعلم ان فى هذه المسألة صورا ينبغى التعرض لها (الا-ولى) لو شكك حين البلوغ فى مجيئى وقت التعلق فالأقوى عدم وجوب 
الزكاء لأ-ن أصالة عدم مجيئى وقت التعلق وان كانت جارية الا انه لا يثبت بها تحقق وقت التعلق حين البلوغ؛ و بعبارة أخرى 
حكم وجوب الزكاة انما يثبت إذا كان وقت التعلق بعد البلوغ» و باستصحاب عدم تحقق وقت التعلق الى حين البلوغ لا يثبت 
تأخره عن البلوغ» فما هو مجرى الأصل أعنى عدم مجيئى وقت التعلق لا يترتب عليه الأثر» و ما هو المؤثر اعنى التعلق حين البلوغ 
لا مجرى للأصل فيه لعدم الحالة السابقة له» و إثبات أثر البلوغ حال التعلق باستصحاب 
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عدم مجيئى وقت التعلق الى حين البلوغ متوقف على الأصل المثبت؛ حيث ان البلوغ حين التعلق ليس أثرا شرعيا لعدم مجيئى 
وقت التعلق الى حين البلوغ كما لا يخفى. 

(الثانية) لو علم تاريخ البلوغ و علم بمجىء وقت التعلق أيضا لكن مع الشكك فى تقدمه على تاريخ البلوغ أو تأخره عنه فان كان 
متقدما لا يجب الزكاة فإنه لا يكون التعلق حال البلوغ» و ان كان متأخرا تجب الزكاهُ فيكون المقام من صغريات الحادثين اللذين 
يكون تاريخ أحدهما معلوما و الأخر مجهولاء و الحكم فيهما صحة جريان الاستصحاب فى المجهول منهما إذا كان الأثر مترتبا 
على نفس عدمه فى حال الأخر. و لا مجرى له إذا كان الأثر مترتبا على اتصاف الأخر بكونه فى حال عدمه و الأقوى فى المقام 
هو عدم الجريان لكون الأثر كما عرفت مترتبا على كون وقت التعلق حين البلوغ و بأصالة تأخر وقته عن البلوغ لا يثبت اتصاف 
وقت التعلق بكونه حين البلوغ الا على القول بالأصل المثبت. (الثالثة) لو شكك حين التعلق فى البلوغ فلا تجب الزكاة لأصالة عدم 
البلوغ حين التعلق و هذا واضح. (الرابعة) لو علم تاريخ التعلق و شكك فى تاريخ البلوغ» و الحكم فيها كالصورة الثالثة حيث انه 
يجرى أصالة تأخر البلوغ عن التعلق النافية لوجوب الزكاة. (الخامسة) ما إذا كان كلاهما مجهولى التاريخ» و الحكم فيها أيضا هو 
العدم؛ لعدم إجراء الأصل فيهما اما لمكان المعارضة أو لعدم جريانه فى نفسه لعدم اتصال زمان الشكك باليقين فيرجع حينئذ إلى 
أصالة البراءة» هذا إذا كان الشكك فى البلوغ و التعلق» و اما لو شكك فى العقل فلا يخلو أيضا عن أقسام «الأول» ان يكون مسيوقا 


بالجنون» و كان الشكك فى حدوث العقل قبل التعلق أو بعده. فاما يكون الشكك فى مجيئى وقت التعلق حين العقل» أو علم بهما 
مع العلم بتاريخ حدوث العقل و الشكك فى تاريخ التعلق» أو يكون الشكك حين التعلق فى العقل أو علم بهما مع العلم بتاريخ 
التعلق و الشكث فى تاريخ حدوث العقلء أو يكونا معا مجهولى التاريخ فيجرى فى هذا القسم جميع الصور المتقدمة؛ و قد عرفت 
حكمها. «الثانى» ان يكون مسبوقا بالعقل و هو أيضا لا يجلو عن صور الاولى- ما إذا علم زمان التعلق 
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و شكك فى تقدم زمان حدوث الجنون و تأخره للجهل به؛ و الحكم فيها هو وجوب الزكاة لأصالة تأخر حدوث الجنون الثانية- ما 
إذا علم زمان حدوث الجنون و شكك فى تقدم زمان التعلق عليه» أو تأخره عنه للجهل به. و الحكم فيها عدم الوجوب لأصالة 
تأخر زمان التعلق. الثالشة- ما لو جهل التاريخان و الحكم فيها أيضا هو العدم. لعدم إحراز كون التعلق فى حال العقل اما لتعارض 
الأصلين» أو لعدم جريانهما فى حد نفسه. (الثالث) ان يكون الشكك فى كون التعلق حين العقل مع الجهل بالحالة السابقة فلا 
يدرى بأنها العقل أو الجنون, و الحكم فيه أيضا هو عدم الوجوب لعدم إحراز شرطه الذى عبارةُ عن كون التعلق فى حال العقل» 
فيرجع الى أصالة البراءة عن الوجوب. 


[مسألة ع ثبوت الخيار للبائع و نحوه] 


مسألة © ثبوت الخيار للبائع و نحوه. 

كالأجنبى إذا جعل له الخيار بالشرط. 

لا يمنع من تعلق الزكاة. 

على المبيع المنتقل إلى المشترى بالعقد, بناء على ما هو التحقيق من تحقق النقل و الانتقال بالعقد لا من حين انقضاء زمان 
الخيار. 

إذا كان المبيع باقيا فى ملكك المشترى. 

فى تمام الحول. 

اعلم ان الخيار اما يكون للمشترى فقط كما فى خيار الحيوان فيما إذا كان المبيع حيوانا فقطء و اما يكون للبائع» أو لكليهماء فان 
كان للمشترى فقط فهو لا يمنع من التصرف فى المبيع, لان ذا الخيار غير ممنوع عنه قطعاء و انما الكلام فى صحة تصرف من 
عليه الخيار فحينئذ وجوب زكاة المبيع عليه فى زمان خياره و عدمه مترتبان على القول بتحقق الملكك بالعقد أو توقفه على 
انقضاء زمان الخيار» 
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فعلى الأول تجب الزكاة على المشترى لأنه يملكك بالعقد و يتمكن من التصرف فى زمان خباره؛ و على الثاتى لا تجب عليه 
الزكاة قبل انقضاء زمان الخيار لعدم تحقق الملكك قبله» و ان كان الخيار للبائع خاصةء أو لهما معاء فعلى القول بتوقف الملكك 
على انقضاء زمان الخيار فلا تجب الزكاه على المشترى فى زمان الخيار قطعاء و على القول بتحققه بالعقد ففى وجوبها على 
المشترى (قولانق) المحكى عن المشهون هو الوجوب لأجل حصول الملكك من نحين العقده و فى السالكق و المدارك و عن 
فوائد الشرائع و شرح المفاتيح عدم جريان الحول من حين العقدء بل المعتبر ابتدائه من حين انقضاء زمان الخيار لا لأجل عدم 
حصول الملكك بل لمكان عدم التمكن من التصرف فيه قبل انقضاء زمانه» و حيث ان المختار عند المصنف (قده) صحهُ تصرف 


غير ذى الخيار فيما انتقل اليه قال (قده). 

ولا- يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف فلو اشترى نصابا من الغنم أو 
الإبل مثلا و كان للبائع الخيار جرى فى الحول من حين العقد لا من حين انقضائه. 

و يمكن القول بجريان الحول من حين العقد و لو على القول بمنع الخيار عن تصرف من لا خيار له بدعوى شمول إطلاق أدلة 
الزكاة لمثل هذا الملكك المؤثر فى ملكك نمائه» فيكون المراد من المستدلين بحصول الملكك بالعقد على جريان الحول من حين 
العقد هو كون حصوله بالعقد منشأ لوجوب الزكاءٌ على من انتقل إليه» لإطلاق أدله وجوبها على المالك, لكن يدفع هذا القول 
باعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكا» فالتمسكك بإطلاق أدله وجوب الزكاةً بدعوى شموله لمثل هذا الملكك لا ينفع فى 
إثبات الوجوب مع فرض تسليم منع الخيار عن تصرف غير ذى الخيار بالتصرف المنافى لبقاء العين» و سيجىء فى مسأل السادسة 
عشر من فصل زكاة الأنعام الثلاثة ما يتضح الكلام فى حكم تصرف من عليه الخيار فانتظر. 
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[مسألة | إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد] 


مسأل ؛ إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب فى حصة كل واحد فلا تجب فى النصاب 
الواحد إذا كان مشتركا. 

و قد ادعى على هذا الحكم نفى الخلاف فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه» و فى المسالكك خلافا لبعض العامة حيث أوجب 
على المالكين إذا اجتمع من مالهما نصاب مع اجتماع شرائط الخلطة بكسر الخاء و هى العشرة كما لو اشتركك اثنان فى أربعين 
شاه و كان لكل واحد عشرون و اتحد المسرح و المشرع و المراح و الفحل و الحالب و المحلب. 


[مسألة 6 لاافرق فى عدم وجوب الزكاءٌ فى العين الموقوفة] 


مسألة 8 لا- فرق فى عدم وجوب الزكاة فى العين الموقوفة بين ان يكون الوق عاما أو خاصا فلا تجب فى نماء الوقف العام؛ و 
اما نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب. 

ما ذكره فى هذه المسأله منحل إلى مسائل (الاولى) لا إشكال فى عدم وجوب الزكاة فى العين الموقوفة كما نفى الخلاف فيه 
صريحا فى الحدائق» و حكى عن الكفاية لانتفاء الملكك فيهما بناء على احد القولين فى الوقفء و ان كان التحقيق خلافه» أو 
عدم استقلال الموقوف عليه بالملك لكونه حق البطون اللاحقه و كونه ممنوعا من التصرف فيه الا بالاستمناء» و لا فرق فى 
ذلكك بين الوقف العام و الخاص و ان كان فى الأول أظهر. (الثانية) لا تجب فى نماء الوقف العام قبل القبض إذا كان افراد 
الموقوف عليهم متعددا فى الخارج كالفقراء بل و لو اتفق انحصارها بالفرد» و ذلكك لعدم تحقق الملكك لفرد معين الا بالقبض» 
نعم تجب فيه بعد القبض إذا بلغ المقبوض بقدر النصاب, و لعل هذا هو مراد المصنف (قده) من الإطلاق أعنى إطلاق قوله و لا 
تجب فى نماء الوقف العام. (الثالثة) تجب الزكاة فى نماء الوقف الخاص إذا بلغ حصة كل منهم النصابء و عن محكى التذكرة 
نسبته إلى علمائناء و حكى عن مبسوط الشيخ (قده) 
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انه لو ولدت الغنم الموقوفة و بلغ الأولاد نصابا و حال عليه الحول وجبت الزكاة الا ان يكون الواقف شرط ان يكون الغنم و ما 


يتوالد منها وقفاء وفى المداركك بعد نقله ذلكك قال: و هو جيد ان ثبت اشتراط ذلكك لكنه محل نظرء و قال فى الجواهر و لعله 
اى وجه النظر من جهة المعدومية و فيه انها غير قادحة فى التبعى» و لذا حكى عن التذكرة و التحرير التصريح بصحة الشرط 
المزبورء و لعله الظاهر من غير هما (الرابعة) قال فى الحدائق لو كان الوقف على جههُ عامة كالوقف على المساجد و نحوها فهو 
ف الحقيقة وقق على ساتئر المسلين كنا صرعوا ينه ولأ زكاة فيه كما لآ وكاة فى ديت المال من غير خلاف: ولا إشكال لأن 
خطابات الزكاة لا عموم فيها بحيث يتعلق بمثل ذلكك. 


[مسألة ؟ إذا تمكن من تخليص المغصوب] 


مسألة 3]3] سكن من تكلس العصوت أو السروق أو التحجون بالاسشعالة جالغير أو اليقة أو تحرو ذلكف سهولةفالألسوط 
إخراج زكوتهاء و كذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه سرقة بل و كذا لو أمكن تخليصه 
ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلكك ابدا و كذا فى المرهون ان أمكنه فكه بسهولة. 

لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة» و انما الكلام فى ان التمكن المعتبر فيه هل هو التمكن الفعلى فلا 
يجدى التمكن الشأنى أم يكفى الشأنى منه. فمقتضى إطلاق معاقد إجماعات المحكية عن بعضهم و إطلاق كلمات الآخرين هو 
الأول» و استدل له بجملهُ من الاخبار كصحيح ابن سنان: لا صدقةٌ على الدين و لا على المال الغائب عنكك حتى يقع فى يديكك. 
و صحيح ابى الحسن الرضا عليه السلام و فيه: الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه 
الزكاة؟ قال عليه السّلام: إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكىء و الموثقين الواردين فى ميراث الغائب و انه لا يجب عليه الزكاة 
حتى يحول الحول فى يده كما فى أحدهما أو و هو عنده كما فى الأخرء و مقتضى إطلاق تلكك الاخبار اعتبار كون المال عنده 
أو فى 
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يده فى وجوب الزكاة» و عدم وجوبها إذا لم يكن عنده أو فى يده و لو مع التمكن من الأخذ والإيقاع عنده أو فى يده و 
المستظهر عن غير واحد من الأساطين كالشهدين فى البيان و الروضة و صاحب المدارك و غيرهم (قدس الله أسرارهم) هو 
الأخيرء و استدل له بموثق زرارة عن الصادق عليه الّ.لام فى رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال عليه السّ.لام: فلا زكاهً 
عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاة لعام واحد, و ان كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه فعليه زكاء لكل ما مر من السنين» فإنه 
صريح فى كفاية القدره على الأخذ و وجوب الزكاه إذا كان متعمدا فى تركه؛ و يكون مقيدا للإطلاقات المتقدمة؛ و نوقش فى 
هذا الاستدلال بمعارضة الموثق المذكور مع صحيح ابن سنان المتقدم فان قوله عليه السّ.لام: ليس على الدين صدقة» و لا على 
المال الغائب حتى يقع فى يديكك صريح فى اعتبار اليد الفعلية فيحمل الموثق الدال على الاكتفاء بالقدرة على الأخذ على القدرة 
الحاصلهُ على الوجه المتعارف مثل التوكيل فى القبض و نحوه لا بمثل إيجاد أسباب التمكن كتخليص المغصوب ببعضه و نحوه. 
(أقول) دعوى صراحة صحيح ابن سنان فى اعتبار اليد الفعلية واضحة المنع كما لا يخفى على المتأمل فى قوله عليه السّلام حتى 
يقع فى يديككء حيث لا يستفاد منه الأزيد من الإطلاق القابل للتقييد؛ فلا وجه لدعوى المعارضة بينه و بين الموثق» و حينئذ 
فالمتعين هو العمل على الموثق الا انه ينبغى البحث عن الأمور التى قيل أو يمكن ان يقال بأنها موجبة للتمكنء فمنها التمكن من 
#تخليض النغضوت أو الستروق أو السحجوى _بالاستاتة بالقر إذا كان عادلك:فمن يعن الأصيحات #الشييدين فى البياة و 
الروضة هو وجوب الزكاء فى المغصوب مع التمكن منه بالاستعانة بالعادل» و عن آخرين منعه بدعوى اختصاص الموثق بالمال 


الغائب فلا يشمل المغصوب و المسروق و المحجور الا بدعوى تنقيح المناط الممنوعة قطعا فيكون المحكم حينئذ هو الإطلاقات 
المتقدمة و عن رسالة الشيخ الأكبر الأنصارى (قده) فى الزكاء ما حاصله انه يجب فى تشخيص معنى القدرة على الأخذ الواردة 
فى موثق زرارة و التمكن من التصرف الوارد فى معقد الإجماع ان يرجع الى العرف لانه المحكم 
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فى مثله» و الظاهر صدق القدرةٌ على الأخذ بمجرد القدرهُ على الأسباب و لو كانت بعيدة؛ و اما التمكن من التصرف فالظاهر 
عدم صدقه على التمكن من أسباب التمكن لأن أقصاه هو التمكن من تمكن التصرف لا انه تمكن التصرفء كما ان الاستطاعة 
على الاستطاعة على الحج استطاعة عليها لا عليه» الا ان الذى يظهر من ملاحظة فتاويهم و معاقد إجماعهم هو ما يعم هذا المعنى 
ولا أقل من ان يحصل الشكك فى مراد الكل أو البعض فيجب الرجوع الى القدر المتيقن من تخصيص العمومات الموجبة للزكاة 
انتهى. و لكن الأقوى عدم الوجوب مع التمكن من تخليص المغصوب و المسروق و المجحود بالاستعانة بالعادل» و ذلكك لعدم 
التمكن من التصرف عرفا وجداناء و انه ليس الا التمكن من التمكن من غير فرق فى ذلكك بين ان يكون التمككن من التخليص 
بسهولة أم لا وان كان مع عدم السهولة أظهرء و اما موثق زرارة فقد عرفت ان مورده فى المال الغائب» و تعميم الحكم الى كل 
مال لم يكن فى يد مالكه أو وكيله يحتاج الى تنقيح المناط الممنوع على مدعيه؛ و مما ذكرنا يظهر حكم ما لو كان التمكن من 
تخليص المذكورات بالاستعانة إلى ظالم بل هو أظهرء بناء على حرمة الاستعانة به لكونها نحو ركون اليه الممنوع شرعاء و عن 
البيان التردد فى كونه تمكنا مع جزمه بكون الاستعانة بالعادل تمكنا قال (قده) فى إجراء المصانعة مجرى التمكن نظرء و كذا 
الاستعانة بظالمء اما الاستعانة بعادل فتمكن انتهى. و منها التمكن من تخليص المذكورات بالبينة و الحلفء و لا إشكال فى انه 
ليس تمكنا من التصرف مع عدم السهولة» و كذا إذا كان بسهولة» قال فى محكى جامع المقاصد عند قول العلامة (قده) و لا 
المجحود بغير بين مقتضاه انه لو كان له بينة يجب عليه. و هو مشكل ان كان يريد وجوب انتزاعه و أداء الزكاةً انتهى. و مما ذكر 
فى التمكن من التخليص بالبينة يظهر أولوية عدم الوجوب إذا كان التمكن منه بالحلف الذى قد ورد المدح على تركه. و النهى 
عن فعله كالخصومة التى يحضرها الشيطان. و منها ما لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه» و الأقوى فيه أيضا عدم 
الوجوب لان التمكن المعتبر 
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فى وجوب الزكاءً هو تمكن المالكك فى التصرف فى ماله نحو تصرف الملاكك فى أملاكهم, و تمكير الغاصب للمالكك مع بقاء 
يده عليه تمكن للمالكك فى التصرف فى ماله بما انه من قبل الغاصب. و انه مأذون منه فلا يترتب عليه أثر فى وجوب الزكاة و لو 
كان فى يد المالكك أيضا كما إذا غصب نصابا من الغنم ثم جعل المالكك راعيا لهاء و أعطاها إياها و أقرها بيده نحو تقرير 
المالكك اغنامه إلى الراعى حيث لا يصدق معه بتمكن المالكك للتصرف فى ماله كما لا يخفىء و منه يظهر ما لو تمكن من أخذه 
بسرقة حيث انه أيضا تمكن على التمكن لا على التصرف كما هو واضح. و منها ما لو أمكن تخليصه بفداء بعضه مع عدم 
انحصار طريق التخلص به أو مع انحصار فعن البيان و الروضة و المداركك انه يجب الزكاهٌ فيما زاد عن الفداء ان بلغ النصاب» و 
لعل نظرهم فى ذلك الى موثق زرارة المتقدم الدال على وجوبها مع القدره على الأخذء لكنه أورد على الاستدلال به كاشف 
الغطاء (قده) بان الظاهر من الموثق هو القدرة على الأخذ و المال بحاله لا القدرة عليه برفع اليد عن بعضه و تضييعه على نفسه الا 
ان يكون تضيبع البعض اولى من تضبيع الكل عليه عقلا و شرعا حالا و عاقبة. أقول و لعله إلى استثنائه ينظر كلام المصنف (قده) 
فى المتن حيث قيده بقوله مع فرض انحصار طريق التخلص بذلكك أبداء ضرورة انه مع هذا الفرض يكون تضييع البعض اولى من 
تضبيع الكل كما لا يخفى؛ و كيف كان و الأقوى فى هذا المورد أيضا عدم الوجوب لعدم صدق التمكن من التصرف الذى هو 


المدار كما لا يخفىء و منها ما لو كان خروج المالكك عن التمكن بعروض شىء من الموانع الشرعية عن التصرف عروضا ناشيا 
عن اختياره من إغماء أو جنون أو نذر أو عهد. فعن كاشف الغطاء عدم الخروج من التمكن, و لعله لمكان كون عروضه 
باختياره» و لا يخفى ما فيه بعد كون المدار فى عدم الوجوب على انتفاء التمكن و لو كان بعروض الموانع الشرعية منه اختيارا. و 
منها لو اشترط على المالكك ان لا يتصرف فى ماله فى عقد لازم فيما يصح اشتراطه. فإنه أيضا يمنع عن وجوب الزكاةٌ بواسطة 
منعه عن التصرف مع فرض صحة الشرط كما لا يخفىء و منها ما لو كان المال مرهونا 
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و أمكن فكك الرهن بسهولة» وقد تقدم الكلام فيه» و ان الأقوى فيه عدم وجوب الزكاة و ان تمكن من فكه بسهولة؛ و ذلكك 
لعدم صدق التمكن من التصرفء و ان تمكن من تحصيل صفته؛ و قد عرفت ان المعيار فى وجوب الزكاة هو التمكن من 
التصرف لا التمكن من تحصيل صفته؛ و اولى من ذلكك بالسقوط الرهن المستعار إذا تمكن المستعير من الفكك حيث لا تجب 
الزكاة بذلك على المالكك قطعا. 


[مسألة ٠١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكوته] 


مسألة ٠١‏ إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكوته بل وان أراد المديون الوفاء و لم يستوف 
اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة. 

هاهنا أمران (الأول) إذا أمكنه استيفاء الدين و لم يفعل ففى وجوب الزكاة عليه و عدمه (قولان) المشهور شهرة عظيمة كما فى 
الجواهر بل قال ان عليه إجماع المتأخرين هو الأخير للأصل أى أصالة البراءة عن الوجوب عند الشكك فيه» و ظهور النصوص فى 
كون مورد الزكاه العين الموجودة فى الخارج لا الكلى المعتبر فى الذمة» و لا سيما الأدلة الدالة على اعتبار حلول الحول عند 
المالك المستظهر منها كون المدار فى وجوب الزكاهُ عدم التحويل و التحول عن ملكه فى تمام الحول المنصرف عن ملك 
الكلى المعتبر فى ذمهُ المديون ضرورة عدم صدق عند المالكك عليه كما لا يخفى. و النصوص الدالهُ على عدم وجوبها فى 
الدين كقول الصادق عليه السّلام فى صحيح ابن المسلم المتقدم لا صدقة على الدين, و قوله عليه السّلام فى جواب الحلبى ليس 
فى الدين زكاة لاء و قول الكاظم عليه الس لام فى جواب السؤال عن الدين عليه زكاة لا حتى يقبضه. قلت فإذا قبضه أ يزكيه قال 
لا حتى يحول عليه الحول فى يده؛ و خبر ابى بصير السائل عن الصادق عليه السّلام عن رجل يكون نصف ماله عينا و نصفه دينا 
فيحل عليه زكاةٌ قال يزكى العين و يدع الدين» قلت فان اقتضاه بعد ستةُ أشهر قال يزكيه حين اقتضاه و خبر على بن جعفر عن 
أخيه عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال عليه السّلام: لا حتى يقبضه 
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و يحول عليه الحول» هذا و عن الشيخين فى المقنعة و الخلاف و المبسوط و المحكى عن المرتضى (قدس الله أسرارهم) هو 
الوجوب. و ادعى عليه الإجماع فى الخلاف»ء و استدل لهم بخبر عبد العزيز السائل عن الصادق عليه الس لام عن الرجل يكون له 
الدين أ يركي؟ 

قال عليه السّ.لام كل دين يدعه و هو إذا أراد أخذه فعليه زكوته؛ وان كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة و خبر عمر بن 
يزيد عن الصادق عليه السّد.لام أيضا ليس فى الدين زكاة الا ان يكون صاحب الدين هو الذى يؤخره, فإن كان لا يقدر على 
أخذه فليس عليه زكاةً حتى يقبضه. و خبر الكنانى عن الصادق عليه السلام فى رجل ينسئ أو يعير فلا يزال ماله دينا كيف يصنع 


فى زكوته قال: يزكيه و لا يزكى ما عليه الدين فإنما الزكاه على صاحب المال» هذا جملهُ مما استدل به للطرفين» و لا يخفى انه 
بالنظر الاولى الى الصناعة العلمية من لزوم حمل المطلق على المقيد هو صحة قول الأخير كما قواه فى الحدائقء الا ان الأقوى 
خلافه.» وذلكك لموافقة الطائفة الأخيرة مع العامة القائلين بوجوب الزكاة فى الدين مطلقا و لو لم يتمكن من قبضه. و عدم كون 
التفصيل بين التمكن من القبض و عدمه كما هو المستفاد من هذه الاخبار مذهبا لهم لا ينافى لحمل تلكك الطائفة على التقية 
لمكان قربها الى مذهبهم فتأملء و عدم قابليهُ جميع اخبار القول الأول للتقيبد فان خبر على بن جعفر يكون فى مورد التمكن من 
القبض حيث يكون السؤال عن الدين على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه فإنه غير قابل للتقييد بعدم التمكن من القبض» و 
عمل المتأخرين بأجمعهم على العمل بالطائفة الأولى فالعمل بها المتعين و عليه المعول» و حينئذ يجب طرح الطائفة الأخيرة 
بموافقتها مع العامة أو حملها على الاستحباب أو على زكاة مال التجارة و ان كان الأخبر بعيذا فئ الغابة:هذا تمام الكلام فى 
الأمر الأول. (الثانى) إذا أراد المديون الأداء و لكن لم يستوف الدائن اختيارا أما مسامحة» أو فرارا عن الزكاة فمع القول بوجوب 
الزكاء إذا تمكن الدائن من قبضه يكون القول بالوجوب حينئذ أولى» ضرورة أظهرية التمكن حينثذء و مع القول بعدمه عند 
شك اق رحونها نقد لزلكن )شاه مجك عن لزان جهو الا رن سيت ار 
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قيد عدم الزكاةُ فى الدين بما إذا لم يعتنه المديون و يمكنه منه فى وقته» و كذا فى المحكى عن فوائد الشرائع و جامع المقاصد 
و الميسية و إيضاح النافع تقييد عدم الزكاة بكلمة الا ان يعينه و يخلى بينه فان امتناعه منه حينئذ لا ينفى ملكه حتى لو تلف كان 
تلفه منه» لكن عن إيضاح النافع انه حينئذ يخرج عن الفرض اى فرض كون المال دينا لان امتناع الدائن مما عينه المديون إذا لم 
ينف الملكك عنه حتى كان تلفه منه يصير ما عينه ملكا للدائن» و يبرء ذمة المديون بالأداء» و يخرج عن كونه دينا كما هو ظاهرء 
وعن حواشى الشهيد (قده) أيضا التقيبد بقوله الا ان يعينه فى وقته و يحمله الى الحاكم, أو يبقيه على حاله بعد عزله فى يده مع 
تعذر الحاكم, و لا يخفى ان تماميهُ ما ذكروا متوقف على صحة ما بنوا عليه من حصول الملكك بمجرد العزل ما لم يقبضه الدائن 
وهو محل منع» ضرورة ان صيرورة العين الخارجى الذى يعينه المديون مصداقا لما فى ذمته و تطبيق ما فى ذمته عليه يتوقف 
على وصوله بيد الدائن أو يد من هو بمنزلته من وكيله أو وليه؛ فما لم يقبضه الدائن أو من هو بمنزلته لا يصير مصداقا لما فى ذمة 
المديون. و لم يبرء ذمته بالأداء» و لا يصير العين الخارجى ملكا للدائن و لا يكون حينئذ تلفه عليه بل مع قبض الحاكم أيضا مع 
عدم امتناع المالكك عن القبض و عدم غيبته و الى ذلكك أشار المصنف (قده) بقوله فى المتن. 

و الفرق بينه و بين ما ذكر فى المغصوب و نحوه ان الملكية حاصلة فى المغصوب و نحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل فى ملكه 
الا بعد قبضه. 

بل فى الجواهر ربما توقف فى الملكك من الامتناع من المالكك و ان كان الحق حينثذ ولايهُ الحاكم على التطبيق» و تعين العين 
الذى يقبضه الحاكم عن المديون بعنوان الوفاء عن الدين بتعيين المديون و قبض الحاكم لأنه ولى الممتنع» و على هذا فالأقوى 
هو الأخير و هو عدم وجوب الزكاه فى الدين؛ و لو عينه المديون و عزله و مكنه منه أو أوصله الى الحاكم مع عدم حضور الدائن 
و عدم امتناعه عن القبض هذا كله فيما إذا 
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لم يكن حيواناء و لو كان حيوانا فعدم الوجوب أظهر و ذلكك لانتفاء السؤم فى الدين و هو شرط فى وجوب الزكاء فى الحيوان و 
لذا قال فى التذكر و من أوجب الزكاه فى الدين توقف فيما إذا كان الدين نعماء و لعله يشير بذلكك الى ما عن المبسوط حيث 


انه مع ذهابه الى وجوب الزكاة فى الدين يقول بعدمه إذا كان شاةٌء قال (قده) فاما ان أصدقها أربعين شاهُ فى الذمة فلا يتعلق بها 


الزكاة لا-ن الزكاه لا تجب الا فيما يكون سائماء و ما يكون فى الذمهٌ لا يكون سائما. وعن التذكرة و النهايةٌ ان الدين لو كان 
نعما لا زكاهً فيه» و عن البيان الحيوان الذى فى الذمة لا يعقل فيه السؤم» لكن فى التذكرة الاستشكال فى ذلكك قال (قده) انهم 
ذكروا فى باب سلم اللحم وجوب التعرض لكونه لحم راعية أو معلوفة» و إذا جاز ان يثبت فى الذمة لحم راعية جاز ان يثبت 
راعية» و أورد عليه فى فوائد القواعد بأنه انما يتجه ذلك إذا جعلنا مفهوم السؤم عدميا و هو عدم العلفء و اما ان جعلناه امرا 
وجوديا و هو أكلها من مال الله المباح لم يعقل ان يكون ما فى الذمه سائماء قال فى المدارك و فى الفرق نظرء فإنه إذا جاز 
ثبوت الحيوان فى الذمة جاز ثبوت هذا النوع المخصوص منه و هو ما يأكل المباحء ثم قال (قده) لكن المتبادر من الروايتين 
المتضمنتين ثبوت الزكاة فى الدين ان المراد به النقد فلا يببيعد قصر الحكم عليه لأصالة البراءة من الوجوب فى غيره؛ و مراده 
(قده) من الروايتين خبر عبد العزيز المتقدم ذكره و رواية درست عن الصادق عليه السّ.لام التى تكون مثل خبر عبد العزيز» و زاد 
فى الجواهر دعوى انسباق كون المملوكك شخصا سائما من أدلة السؤم, قال (قده) اللهم الااان يدعى انسياق كون المملوكك 
شخصا سائما من أدلهُ السؤم كانسياق النقد من نصوص الدين» و كيف كان فالأقوى فى هذه المسألهُ ما عليه عامة المتأخرين من 
عدم وجوب الزكاة فى الدين فى غير الحيوان منه فضلا عن الحيوان. 


[مسألة ١١‏ زكاةً القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض] 


مسألة ١١‏ زكا القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض»ء فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية و بقى عنده سنة وجب 
عليه الزكاة نعم يصح ان يؤدى المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الأجنبى أيضاء و الأحوط 
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الاستيذان من المقترض فى التبرع عنه و ان كان الأقوى عدم اعتباره» و لو شرط فى عقد القرض ان يكون زكوته على المقرض 
فان قصد ان يكون خطاب الزكاة متوجها اليه لم يصح و ان كان المقصود ان يؤدى عنه صح. 

هذه المسألة تشتمل على أمور (الأول) زكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله و حال عليه الحول مع اجتماع سائر الشرائط» و 
هذا مما لا اشكال ولا خلاف فيه» بل يمكن دعوى الإجماع عليه. و قد قال فى الجواهر بأنه لم يجد فيه خلافاء و يدل عليه جملة 
من النصوص كخبر زرارة المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام فى رجل دفع قرضا على من زكوته على المقرض أو على 
المقترض؟ قال عليه السّلام لابل زكوتها ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترضء قال قلت فليس على المقرض زكوتها قال 
لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد و ليس على الدافع شىء لأنه ليس له فى يده شىء إنما المال فى يد الأخر فمن كان 
المال فى يده زكاه؛ قال قلت أ فيزكى مال غيره من ماله فقال انه ماله ما دام فى يده و ليس ذلك المال لأحد غيره» ثم قال يا 
زرارة أرأيت وضيعة ذلك المال و ربحه لمن هو و على من هوء قلت للمقترضء قال: فله الفضل و عليه النقصان و له ان ينكح و 
يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغى ان يزكيه بل يزكيه فإنه عليه. (الأ.مر الثانى) لا إشكال فى كون مبدء الحول من حين تملكك 
المقترض؛ و انما الكلام فى مبدء تملكه و انه هل يملكك بالعقد أو بالقبض أو بالتصرفء مقتضى الأصل الاولى فى كل معاملةُ و 
هو أصالة الفساد اعنى بها استصحاب بقاء المال على ملكك المالكك الذى هو المقرض فى المقام الى ان يثبت المزيل» و المتيقن 
منه هو الأخير أعنى التصرف فيجب الخروج عن مقتضاه قطعا كما يخرج عنه فى كل معاملة» و الأصل الجارى بعد هذا الأصل 
الاولى هو أصالة عدم شرط أخر فى حصول الملكك بالعقدء و مقتضاه هو حصول الملكك بتمام العقد و لو لم يحصل القبض» 
لكن الإجماع محصلا و منقولا قام على عدم حصوله قبل القبضء انما الكلام فى حصوله بالقبض أو توقفه على 
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التصرفء و المشهور المسلم هو الأول؛ و المحكى عن مبسوط الشيخ و خلافه هو الأخير» و فى الجواهر الا انه لم نتحققه بل فى 
الدروس نسبةٌ الأول إليه حيث يقول (قده) يملكك المقترض بالقبض على الأصح و هو قول الشيخ؛ و كيف كان فالأقوى هو 
الأول و ذلكك لان صحة التصرف منوط بالملكك فلو كان الملكك مشروطا به لزم إناطته به فيكون الشىء موقوفا و موقوفا عليه 
المستلزم لتقدم الشىء على نفسه؛ و كون التصرف المتوقف على الملكك كالبيع و الوقف و العتق و الوطى فى بعض المواضع 
مملكا كالمعاطاة بناء على القول فيها بالإباحةُ و ان كان ممكنا و كان المخلص من صحته بعد الفراغ عن اعتبار الملكك فيه هو 
الالتزام بالملكية التقديرية الاعوجاجية انا ما قبل التصرف حسبما حققناها فى باب المعاطاة الا انه يحتاج الى قيام دليل قوى على 
توقف مثل هذا التصرف فى جميع الموارد على الملكك التى منها مورد المفروض من الكلام» و على عدم تحقق الملكك قبل هذا 
التصرف و هو منتف فى المقام؛ بل يمكن ان يقال فى جميع الموارد حتى فى باب المعاطاة بان توقف مثل الوقف و العتق و 
الوطى على الملك مطلقا ممنوع لإمكان ان يقال بتوقفه على الملكك فيما إذا لم يحصل الملكك بنفس هذا التصرفء و اما مع 
حصوله به فلا يتوقف عليه» و هذا وجه وجيه يمكن ان يصحح به مثل هذه التصرفات فى المعاطاةٌ بناء على القول بالإباحة الا انه 
لا يتم فى مثل البيع الذى يتوقف صحته على دخول المعوض فى ملكك البائع حتى يخرج عن ملكه الى مشتريه لكى يدخل 
عوضه الى ملكه. و كيف ما كان الالتزام بكون التصرف المملكك خارجا عما يدل على توقفه على الملكك أيضا يحتاج الى قيام 
الدليل على صحته؛ و انه مملكك كل ذلكك مضافا الى دلالةٌ الخبر المتقدم فى الأمر الأول على حصول الملكك فى القرض 
بالقبض فى غير موضع منه مثل قول زرارة فيه رجل دفع الى رجل مالا قرضا (الى آخره) حيث يكون مورد السؤال تحقق القبض 
بدفع المقترض الى المقترض من غير تعرض فيه عن تصرف المقترض النافى بإطلاقه اعتبار التصرف فى حصول الملككء و مثل 
قول الباقر عليه الّلام فى الجواب عنه بل زكوته ان كانت موضوعة عنده حولا على المقترض الدال بإطلاقه على كون العبرة فى 
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الملكث هو كون المال عند المقترض الذى عبارةٌ عن القبض النافى لاعتبار التصرف فى حصول الملكك أيضاء و مثل قوله عليه 
السّ.لام و ليس على الدافع شىء؛ حيث جعل المناط فى عدم وجوب الزكاةٌ دفعه الموجب لإخراج الملكك عنه؛ و مثل قوله عليه 
السّ.لام فمن كان المال فى يده كانت الزكاة عليه» فإنه يدل أيضا على تحقق الملكك بالقبضء و مثل قوله عليه السّ.لام انه ماله ما 
دام فى يده؛ و قوله عليه السلام و ليس ذلك المال لأحد غيره؛ و مثل قوله عليه السّلام فله الفضل و عليه النقصان و له ان ينكح و 
يلبس منه و يأكل منه و لا ينبغى له ان يزكيه فإنه عليه جميعا حيث انه عليه السّلام رتب صحة جميع تلكك التصرفات على الملكك 
فاستنتج منه وجوب الزكاة عليه و لو لا حصول الملكك بالقبض و توقفه على التصرف لما كان لهذا الترتب معنى و لا يصح 
الاستنتاج قطعاء و بالجمله فالخبر بملاحظة ما ذكرناه دليل قوى على عدم اعتبار التصرف فى حصول الملكك, و كفاية القبض فى 
حصوله. ثم على القول باعتبار التصرف هل المعتبر منه هو مطلق التصرف الذى منه القبض كما عن الشهيد (قده) فى بعض 
تحقيقاته لكى يعود النزاع حينئذ لفظيا فان القبض نوع منه كما عن الرياضء أو التصرف الناقل للملكك لزوما. أو المتلف للعين 
كما استظهره فى التذكرة» و قال فى المسالكك انه الظاهر من كلماتهم؛ و فى الناقل عن الملك جوازا وجهان وجيهان (وجوه و 
احتمالات) لا دليل على شىء منها بل الإنصاف إجمال المراد من التصرف كما لا يخفى. (الأمر الثالث) لو تبرع المقرض بإخراج 
الزكاة عن المقترض ففى الاجزاء عنه وجهان قال فى المداركك الوجه الاجزاءء و به قطع فى المنتهى قال لأنه بمنزلة أذاء الديقة:و 
يدل عليه صريحا ما رواه الشيخ فى الصحيح عن منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام فى رجل استقرض مالا فحال عليه 
الحول و هو عنده فقال: ان كان الذى أقرضه يؤدى زكاته فلا زكا عليه و ان كان لا يؤدى أدى المستقرضء و عن إيضاح النافع 


التردد فى صحة التبرع» و قال (قده) فى صحة التبرع نظرء و عن كشف الالتباس انه استشكل الشهيد فى اجزاء التبرع و لو مع 
الاذن لعدم اعتبار النية من غير المالكك أو وكيله. و يحتمل الاجزاء بناء على ان الاذن توكيلء أقول لا بد فى المقام 
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من تنقيح الكلا-م فى صحة التبرع فى العبادات التى منها الزكاة لكى يتبين حكم الزكاة أيضاء ثم تعقيبه بالبحث عن تبرع 
المقرض بالزكاء عن المقترضء فنقول اما صحة التبرع فى العبادات فمقتضى الدليل و الأصل عدمها الا ان يقوم الدليل على 
صحته؛ اما من حيث الدليل الاجتهادى فلان مقتضى إطلاق الدليل هو عدم سقوط فعل الواجب العبادى بل مطلق الواجب و لو 
لم يكن عباديا عن المكلف بفعل المتبرع لا-ن مرجع الشكك فى سقوطه عنه بفعله الى الشكك فى كون الوجوب مشروطا بعدم 
صدور متعلق التكليف عن الغير» و عند الشكك فى الاشتراط و الإطلاق يكون المرجع هو إطلاق الدليل المثبت لإطلاق الوجوب» 
و توضيح ذلكك ان سقوط الواجب بفعل المتبرع يتصور على قسمين- أحدهما- ان يكون سقوط الخطاب عن المكلف بفعل 
الغير ناشيا عن كون فعل المتبرع موجبا لارتفاع موضوع التكليف مثل قضاء ما فات عن الميت الواجب على وليه فى ظرف 
اشتغال ذمهٌ الميت به فتكليف الولى به مشروط باشتغال ذم الميت به و فعل المتبرع رافع لاشتغال ذمته عنه فيرتفع تكليف الولى 
عنه بارتفاع موضوعه.؛ و هذا انما يتم فى الموضوع الذى يناله يد الجعل كاشتغال الذمهٌ بالدين مثلا لكى يصح الحكم عليه 
بالا رتفاع. 

و ثانيهما- ان يكون سقوطه عنه بفعله ناشيا عن كون فعل المتبرع موجبا لسقوط ملاك التكليف عن فعل المكلف بفعله مع بقاء 
موضوعه كتغسيل الميت و الصلاه عليه حيث ان سقوطهما عن المكلف بهما بفعل الغير يكون من جههُ عدم بقاء ملاءكك 
التكليف فى فعله مع بقاء موضوعه و هو الميت كتكليف العاجز عن الحج بالاستنابة المشروط بعدم فعل المتبرع بناء على سقوط 
التكليف بالاستنابة بفعل المتبرع» حيث ان ملاكك وجوب الاستنابة مشروط بعدم فعل المتبرع لا موضوعه لان فعل المتبرع لا يرفع 
شغل ذمة العاجز عن الحج إذا تبين ذلكك فنقول ان الشكك فى سقوط الواجب بفعل المتبرع فى القسم الأول يرجع الى الشكك فى 
اشتراط التكليف بعدم فعل الغير أعنى فى اشتراط بقاء موضوعه بعدم صدور الفعل عن المتبرع» و مقتضى إطلاق الخطاب اعنى 
قوله عليه السَلام: 

اقض ما فات عن الميت سواء اشتغل غي ركك بالقضاء عنه أم لا هو عدم الاشتراط» و فى القسم 
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الثانى يرجع الى الشكك فى اشتراط بقاء الملاكك بعدم فعل الغير» و الظاهر من إطلاق الخطاب الباقى فى حال اشتغال الغير هو 
بقاء ملاكه فى هذا الحال أيضاء فيكون مقتضى إطلاقه بمدلوله هو بقاء التكليف فى حال اشتغال الغير» و بفحواه هو بقاء ملاكه 
فى هذا الحالء و مع الشكك فى بقائه يكون المرجع هو ذاك الإطلاق» و اما من حيث الأصلى العملى فالأصل هو البراءة لو لا 
الاستصحابء و ذلكك لدوران الأمر بين كون الواجب مطلقا أو مشروط و المتيقن من التكليف المعلوم ثبوته انما هو فى ظرف 
ثبوت الشرطهء و اما مع انتفائه فالتكليف مشكوك يرجع فيه الى البراءة» لكن الرجوع إليها انما يصح فيما إذا كان الشكك فى 
مرحلة ثبوت التكليف. و اما إذا كان فى مرحلة البقاء فالمرجع هو الاستصحاب اعنى استصحاب بقاء الموضوع فى القسم الأول 
و استصحاب بقاء الملاكك فى القسم الثانى. و المتحصل من جميع ذلك هو الحكم بعدم سقوط الواجب و لو كان توصليا بفعل 
المتبرع عند الشكك فى سقوطه به الا إذا قام الدليل على صحة التبرع به» و مع قيامه يحكم بالسقوط من غير فرق فى العبادى و 
غيره» و الاشكال فى الأول بعدم صحهٌ تقرب المتبرع عنه بفعل المتبرع لكونه عبادة تتوقف على الني المتوقفة على فعل المكلف 
نفسه أو المأذون منه المنتفى فى عمل المتبرع مندفع بما حررناه فى الفقه و الأصول من انه بعد ورود الدليل على صحة التبرع 


يجب تصحيحه بما ذكرناه فى موضعه من ان المتبرع يفعل بقصد تفريغ ذمة المتبرع عنه» و يكون فى عمله قاصدا لا براء ذمته» و 
يسقط الواجب عن المتبرع عنه و يحصل له القرب بفعله» هذا تمام الكلا-م فى التبرع فى الواجب على نحو العموم. واما فى 
خصوص الزكاء ففى صحة تبرع المتبرع فيها وجهان مقتضى الأصل الاولى الذى مهدناه هو العدم الا ان يقوم الدليل على صحته. 
وما يمكن ان يستدل به على جوازه وجوه (منها) ان الزكاه من الديون و الدين يصح فيه التبرع» و فيه عدم الدليل على صحة 
التبرع فى كل دين على نحو العموم حتى يشمل الزكاهُ فيحتاج فى خصوص الزكاة إلى قيام الدليل عليه لا سيما و هى عبادة. (و 
منها) جواز الاستنابة فيها بالاذن و التوكيل» و كلما يصح فيه الاستنابة 
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يصح فيه التبرع و بالعكس لأن النائب و المتبرع مشتركان فى كونهما يعملان بقصد تفريغ ذمةٌ الغير» الآ ان داعى النائب فى عمله 
هو اقتضاء المنوب عنه أو أخذ العوضء و داعى المتبرع هو قصد القربة فى تبرعه الذى يرجع ثوابه اليه من حيث انه عمله و ان 
كان ثواب عمله بما هو فعل المتبرع عنه يعود الى المتبرع عنه. فما لم يكن قابلا للتبرع بمعنى انه لا يصح ان يوجد من المتبرع؛ 
بقصد تفريغ ذمة المتبرع عنه لا يصح فيه النياب لأن مصحح النيابة أيضا صحة إتيان النائب بقصد تفريغ ذمه المنوب عنه. لكن 
تصح النيابة فى الزكاة فتصح فيها التبرع» و هذا وجه وجيه يمكن ان يعول عليه. (و منها) ما دل على جواز إتيان المتبرع بها بعد 
موت من تجب عليه كخبر شعيب قال قلت للصادق عليه السّلام ان على أخى زكاه كثيرة فأقضيها أو أؤديها عنه فقال لى: و كيف 
لكك بذلك فقلت احتياط؛ قال: نعم إذا تفرج عنه فان فى قوله عليه السّلام إذا تفرج عنه إيماء إلى أنه بكون القضاء و الأداء بعد 
الموت فيدل على صحة التبرع بعد الموت» و بضميمة عدم الفصل يثبت المطلوب. (و منها) خبر منصور بن حازم المذكور فى 
أول هذا الأمرء وقد تقدم دعوى صاحب المداركك صراحته على المدعىء و فيه كفاية» و بالجملة فالأقورى صحة التبرع بالزكاة 
فى حال حيوةٌ من يجب عليه و بعد موته. و هل يشترط ان يكون باذن المتبرع عنه وجهان أقواهما العدم؛ لإطلاق الدليل» و عدم 
ما يدل على الاشتراط» و عن الدروس اعتبار اذن المقترض فى الاجزاءء و لعله من جهةٌ الاستشكال فى التبرع بالزكاة من دون نية 
المالكك أو وكيله و الاكتفاء بالإذن لإرجاعه الى التوكيلء و فيه ما تقدم من صحة التبرع و لو من غير اذنء و إطلاق الأدلة يدفع 
اعتباره. (الأ-مر الرابع) لو شرط فى عقد القرض ان يكون زكوته على المقرضء و هذا يمكن ان يقع على نحو بن أحدهما ان 
يكون المقصود جعل القرض على الذى لا يكون مالكا للمال لخروجه عن ملكه بالقرض و دخوله فى ملك المقترض موضوعا 
لخطاب الزكاة و موردا لتكليفه بالشرطء و بعبارة أخرى جعل غير المكلف مكلفاء و إخراج للمكلف عن التكليف 
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بسبب الشرطهء و ثانيهما ان يكون جعل تأدية الزكاة الواجبة على المقترض المورد للتكليف على عهدة المقرضء و إيجاب أدائها 
عن المقترض بسبب الشرط- اما الأول- ففى صحة الشرط و فساده. ثم على تقدير الفساد فهل هو مفسد للقرض أم لا أقوالك و 
المحكى عن نهاية الشيخ هو القول بالصحة؛ و تكون الزكاه على المقرض وفاء بالشرط لعموم المؤمنون عند شروطهم؛ و صحيح 
ابن سنان قال سمعت الصادق عليه السّ.لام يقول باع ابى من هشام بن عبد الملكك أرضا بكذا و كذا ألف دينار و اشترط عليه 
زكاء ذلك المال عشر سنين و انما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالى» و صحيح الحلبى عن الصادق عليه السّلام باع أبى أرضا 
من سليمان بن عبد الملك بمال و اشترط عليه فى بيعه ان يزكى هذا المال من عنده لست سنين» و صحيح منصور بن حازم 
المتقدم فى الأمر المتقدم. و الأقوى كما عليه المشهور هو بطلان الشرط لكونه مخالفا للكتاب و السنة الدالين على وجوب الزكاةٌ 
على المالك, و التمسكك بعموم المؤمنون عند شروطهم فاسد لان العموم المذكور لا يكون مشرعا بل انما هو يدل على الإلزام 
بما التزم من الأمر المشروع و لا يصحح الالتزام بما لا يكون مشروعاء و فى الجواهر على انه معارض لما دل على اعتبار الملكك 


فى الزكا من وجه و الترجيح بالشهرة و غيرها له. أقول ما افاده (قده) لا يخلو من النظرء فإنه على تقدير انتهاء الأمر الى ذلكك ما 
دل على اعتبار الملكك فى الزكاة لا يعارض مع ما يدل على وجوبها على غير المالكك بالشرط لعدم المنافاةً بين عدم وجوبها على 
غير المالكك من حيث هو هو و وجوبها عليه بسبب الشرطء كعدم المنافاة بين الحلية الأولية الثابتة للغنم من حيث هو هو و الحرمة 
العارضة عليها إذا صارت موطوئة أو جلالاء ثم الترجيح بالشهرة الفتوائية أيضا باطل» نعم الشهرةٌ القدمائية توجب دخول ما قامت 
الشهرة على العمل به فى موضوع الحجة؛ و يخرج المخالف منها عنه حسب ما تقرر فى الأصولء و لكنه غير الترجيح بها كما لا 
يخفى» هذا. و اما الصحيحان فالظاهر منهما شرط زكاة الثمن الذى أداه هشام أو سليمان بالنسبةٌ إلى السنين المتقدمة على 
المعاملة» لا زكاءٌ ما يأتى من السنين لغرابة كنز الامام عليه السّلام إياه هذه المده كى يشترط ان يكون زكوته على 
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المشترى خصوصا قول الصادق عليه السلام فى صحيح ابن سنان لان هشاما كان هو الوالى» فإنه تقريب لفعل الباقر عليه السّلام 
جعل شرط الزكاةٌ عليه» فان كونه واليا لا يلائم مع جعل زكاءٌ سنين المستقبلة عليه» و أى مناسبة بين ولايته و بين إلزامه بإعطاء 
الزكاٌ السنين الاتية بخلاف السنين الماضية» فإن كونه واليا صار فى عرضة مظنة عدم إخراج الزكاءُ بيده من الثمن» و القدر 
المظنون من استيلائه عليه هو ست سنين أو عشر سنين» و لعل هذا الزمان كان مقدار زمان ولايته الى زمان وقوع المعاملة فاشترط 
عليه إخراج زكاهُ هذا المقدار من الزمان تطهيرا للمال احتياطاء لانه كان مظن عدم إعطائها لكونه والياء و هذا المعنى يناسب مع 
الرواية كمال الملائمة؛ قال فى الوافى بعد نقل الخبر الأول بيان» لعل الولاه كانوا يومئذ لا يزكون أموالهم فأراد عليه السلام ان 
يحل له ثمن أرضه كلا فاشترط على هشام زكوته ليحل انتهى» فالإنصاف ظهور الخبرين فيما ذكرناء و ان أبيت عن ذلكك فلا 
أقل من الاجمالء و اما دعوى ظهورهما فى جعل زكاة السنين المستقبلة من الثمن على سليمان أو هشام فبعيده جدا لما عرفت 
من بعد كنز الامام عليه ال .لام كل البعد فى هذه المدة مع عدم ملائمة التعليل بولاية هشام كما عرفتء و بالجمله ففى 
الصحيحين احتمالات احتمال شرط زكاة السنين الماضية من الثمن على هشام أو سليمان» و هذا هو الذى استظهرناه» و احتمال 
اشترط زكاة السنين المستقبلةٌ من الثمن عليهماء و عليه مدار الاستدلال و هو بعيد غايته» و احتمال ارادة مقدار من المال عليهما 
يقدر بقدر زكاة هذه المدهُ من الثمن و ان لم يجمع شرائط الزكاءً فى هذه المدة و هذا أيضا بعيد» و مع بعده خروج عما نحن 
فيه» و احتمال شرط إخراج الزكاة الواجب على الامام عليه السّلام على سليمان و هشام كما هو مفاد القسم الثانى» و عليه فيكون 
خارجا عن محل الكلادم اعنى القسم الأول و احتمال اراد زكاه الأرض المشتراهً لا الثمن و هو أيضا بعيد غايته» لا سيما مع 
صحيح الحلبى المذكور فيه و اشترط عليه فى بيعه ان يزكى هذا المال من عنده المشار إليه بكلمه هذا الى المال المذكور فى 
قوله عليه السّلام باع أبى أرضا من سليمان بمال فإنه ظاهر فى جعل زكاة هذا المال الذى 
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هو الثمن عليه لا زكاة الأرض التى انتقلت اليهء و مع قيام هذه الاحتمالات لا يصح الاستدلال بهماء و مع الغض عن جميع ذلكك 
فلا يجوز العمل بهما لإعراض الأصحاب عنهما قديما و حديثا إذ لم يظهر العمل بهما من أحد إلا المحكى عن الصدوقين فلا 
يكونا حجةٌ بسبب الاعراض عنهما. واما صحيح ابن منصور فقد تقدم الكلام فيه و انه يدل على جواز تبرع المقرض بالزكاة عن 
المقترضء و لا دلالة له على جواز اشتراطها على المقرض كما لا يخفى» و هل فساد الشرط يقتضى فساد القرض الذى وقع 
الشرط الفاسد فى ضمنه أم لا؟ قولان مبنيان على ان الشرط الفاسد مفسد أم لاء و الأقوى هو الأخير لأن الشرط لا يكون مفسدا 
إلا إذا كان منافيا مع مضمون العقد نظير شرط عدم التصرف فى البيع» أو عدم التملك له و على تقدير فساد القرض فالزكاةً 
على المقرض لا بالشرط بل بواسطة عدم انتقال المال منه اى من المقرض لكن إذا كان مع تمكنه من التصرفء هذا تمام الكلام 


فى القسم الأمول. اما القسم الثانى فالظاهر جواز اشتراط إخراج زكاة الواجب على المقترض من مال المقرض بناء على صحة 
التبرع بالزكاة كما تقدمء و يتجه لزومه حينئذ بعموم المؤمنون عند شروطهم لانه شرط سائغ فان و فى المقرض سقط الزكاة عن 
المقترض كما كانت تسقط عنه بأداء المتبرع؛ و إلا تعين عليه الإخراج» فيكون وجوب الأداء على المقرض بالشرط نظير ما لو 
وجب على شخص أداء دين شخص أخر بالنذر و شبهه. لكن هذا كله يتوقف على صحة التبرع بالزكاة لكى يصير واجبا بالشرط 
وال فيدخل فى الشرط المخالف للكتاب و السنهُ كما لا يخفى. 


[مسألة ١!‏ إذا نذر التصدق بالعين الزكوية] 


مسأل ؟١‏ إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت و لا معلقا على شرط لم تجب الزكاةٌ فيهاء و ان لم تخرج عن 
ملكه لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه. نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاء وجب إخراجها أولا ثم 
الوفاء بالنذرء وان كان موقتا بما قبل الحول و وفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصابء و كذا 
إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع 
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الحول بالعصيانء نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاءء و كذا إذا كان موقتا بما 
بعد الحول فان تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه و اما ان كان معلقا على شرط فان حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم 
تجب و ان حصل بعده وجبت وان حصل مقارنا لتمام الحول ففيه اشكال و وجوه ثالثها التخيير بين تقديم أيهما شاء و رابعها 
القرعةٌ. 

البحث فى هذه المسألة يقع فى أمور (الأول) ذكر فى الشرائع هذا الفرع اعنى نذر الصدقة من توابع شرط الملكك حيث قال: 
فالملك شرط فى الأجناس كلها الى ان قال: و لو نذر فى أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول؛ و جعله صاحب 
الجواهر فى نجاته من توابع شرط التمكنء و لكل وجه. فان متعلق النذر ان كان فعل الصدقة لم يخرج متعلقة عن الملكك و لكن 
لا يتمكن من التصرف على تفصيل يأتى ذكره إنشاء الله و ان كان النذر من قبيل نذر النتيجة فيخرج متعلقة عن الملكك. 
(الثانى) متعلق النذر اما يكون كليا فى الذمهُ كما إذا نذر التصدق بعشرين دينارا أو بأربعين شاهٌ مثلاء و اما يكون كليا فى المعين 
كما إذا نذر التصدق بعشرين دينار من ألف ديناره الموجود فى صندوقه أو بأربعين شاه من قطيع غنمه. و اما يكون شخصيا 
كنذر التصدق بهذا العشرين أو بهذه الشياةء و حكم الكلى فى الذمة انه لا ينقطع به الحول قبل تعينه بتعين الناذر إياه فى النصاب 
قطعا بلا كلا-م» و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه لانه دين والدين لا يمنع من الزكاة» و لو عينه الناذر فى النصاب قبل الحول 
فالمنسوب الى بيان الشهيد و ان لم أجده فيه تعين المنذور بما يعينه الناذر فيلحق بالمنذور الشخصى.ء و لعل وجهه دعوى كون 
ولاية الإقباض و القبض فى نذر الكلى للناذر نظير ولاية المالك للعزل فى الزكاة و ولاية المديون لتعيين الدين إذا امتنع الدائن 
عن القبض اما مطلقا أو مع المراجعة إلى الحاكم, قال فى الجواهر: و هو لا يخلو عن بحث إذ لا دليل على تشخيص مورد النذر 
هنا بمجرد التعيين انتهى» و هو كذلكك لان ثبوت 
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الولاية فى الزكاٌ و الدين لقيام الدليل عليها لا يقتضى ثبوتها فى النذر مع عدم اشتراكه معهما فى قيام الدليل» و ليس إلحاق 
النذر بهما الا قياسا لا نقول به و حكم الكلى فى المعين بعد تعيين الناذر إياه فى النصاب هو حكم الكلى فى الذمهُ من جهة 


الإشكال فى تعينه بتعيبنه» و ربما يقال ان عدم التعين بتعيبنه فى الكلى فى المعين اولى منه فى الكلى فى الذمة» و ذلك 
لاشتراكك الموجود فى الخارج بين المالكك و بين المنذور له بالنسبة و المال المشتركك لا يتميز باختيار احد الشركاء و لو كانت 
القسمة تمييزا لحق الش ركاء لاتبعاء و لكنه يتم إذا كان النذر متعلقا بإحدى النصب على نحو الإشاعة لا على نحو الإبهام أو الكلى 
فى المعين و لو لم يعينه الناذر ففى سقوط الزكاة من احدى النصب الموجودة فى المال و يكون التعيين الى الناذر و عدمه 
وجهان و فى الجواهر الظاهر سقوط الزكاء من أحدها و التعيين الى الناذر» و أورد عليه بعض شارحى النجاة بقوله و فيه تأمل 
كما لا يخفى, ثم قال و الاولى ان يقال ان الكل يجرى فى الحول فله ان يتصرف فيها الى ان يبقى النذر فيقطع عنه الحول من 
حينه لتعينه بذلك قهرا. 

(أقول) ولا يخفى ما فيه من التأمل» بل الحق ان يقال نذر المتعلق بإحدى النصب الزكويةٌ كبيع إحداها أو الصاع من الصبرة يقع 
على وجوه احتملت فى بيع الصاع من الصبرة» حيث ان الصاع فى البيع قد يجعل مراتا و مقدرا للمبيع من النصف أو الثلث و 
غيرهما من الكسورء فمرجع بيع الصاع من الصبرة حينئذ إلى بيع العشر منها فيما إذا كانت الصبرة مشتملة على عشرة أصوعء فبيع 
عشر منها و قد عبر عنه بالصاع لكونه عشرا منها على حسب الفرضء و يجب حيئئذ ان يعلم مقدار الصبرةً و اشتمالها على عشرة 
أصوع لكى يقع الحكاية عن عشرها بالصاع لأنها لو لم تشتمل على عشرة أصوع بل كانت خمسة مثلا كان الصاع خمسا منها 
كما لا يخفى. و بعد البيع يصير البائع و المشترى شريكين, و الصبرة مشتركة بينهما بالنسبة فيكون العشر المشاع من كل جزء منها 
للمشترى و تسعة أعشار منه للبائع» و لا يخفى ان تعلق النذر بإحدى النصب هكذا يصير المال الموجود المشتمل على النصب 
مشت ركا يق الناذن وبين المتذوراله 
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على حسب تفصيل يأتى ذكره؛ فيكون فى حكم المال المشتركك من انه يجب على كل واحد من الشركاء زكاه نصيبه إذا 
اجتمعت فيه شرائطهاء و فى هذه الصورة يتم القول بان التعيين ليس بيد الناذر كما انه فى البيع أيضا ليس بيد البائع لكونه 
مشتركاء و تعيين المال المشتركك يتوقف على رضاء الشركاء كافةٌ و لا يتعين بتعيين أحدهم, و قد يجعل الصاع عنوانا للمبيع على 
نحو الفرد المنتشر و معنى النكرة فيجعل المبيع احدى الصيعان من الصبرة القابل الانطباق على كل صاع منها على البدل مثل 
قابلية انطباق رجل فى جئنى برجل على كل فرد من افراد طبيعة الرجل على البدلء فالمبيع حينئذ اعنى احدى الصاعات من 
الصبرة جزئى خارجى مردد بين هذا الفرد أو ذاكك أو ذلكك, و تكون خصوصية الفردية داخلة فى المبيع كما ان النكرة إذا 
صارت متعلقة للطلب تكون الخصوصية داخلة فى حيز الطلبء و المشهور على بطلا-ن هذا البيع» و قد ذكروا لبطلانه وجوها 
عمدتها إبهام المبيع» لان الموجود فى الخارج ليس الا هذا الصاع بخصوصيته أو ذاكك بخصوصيته فكل واحد هو هو بنفسه» و 
ليس فى الخارج فردا مرددا بين هذا الصاع أو ذاكك حتى يكون هو المبيع» فالفرد المردد مفهوم انتزاعى لا من المفاهيم المتأصلة 
التى يكون لها مصداق موجود فى الخارج اى يمكن وجوده فيه» و لا منتزعة عن منشأ انتزاع صحيح فلا يصح تعلق البيع به و لا 
النكاح ولا الطلاق فلا يصح بيع احد العبدين أو أحد الصاعين على ان يكون المبيع الفرد المردد منهما لا خصوص هذا ولا 
ذاكء و لا نكاح احدى المرأتين و لإطلاق إحداهماء و السر فى ذلك ان الملكية و الزوجيهُ وان كانت من الأمور الاعتبارية و 
ليست من الصفات الخارجية المتأصلة؛ و المحمولاءت بالضميمةٌ الا-انها فى نظر العرف و العقلا-ء تكون فى حكمهاء فكما لا 
يمكن وجود الحموضة أو البياض أو السواد فى محل مردد مبهم بل لمكان كونها من المتأصلات و المحمولات بالضميمة يجب 
ان يكون لها محل موجود فى الخارجء و المردد لا يكون له وجود فى الخارج» و هكذا الملكية و الزوجية و نحوهما من الأمور 
الاعتبارية يجب لها محل موجود فى الخارج و لا يصح تعلقها بالمبهم» فان قلت 
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فعلى هذا يجب القول ببطلان بيع الكلى فى الذمه حيث انه أيضا لا يكون موجودا فى الخارج, قلت فرق بين الكلى فى الذمة و 
بين الفرد المردد فإن الكلى فى الذمه و ان لم يكن موجودا فى الخارج فعلا حين البيع لكنه قابل لان يوجد مصداقه فى الخارج 
فهو قابل الانطباق على الخارج. و لما كانت الذمه امرا وسيعا يعتبرها العقلاء ظرفا للمملوكك يصح اعتبار الكلى فيها بالبيع ثم 
يوفيه بالتطبيق على ما فى الخارجء و هذا بخلاف الفرد المردد فإنه ليس له مصداق فى الخارج لما عرفت من ان الموجود فى 
الخارج هو ذاكك أو هذا و كل منهما هو هو لا انه هو أو غيره» فليس مما يصح انطباقه على الخارج بمعنى ان يكون فى الخارج 
ثلاث أشياء هذا و ذاكك و الثالث هو هذا أو ذاكك على وجه الترديد» و شرح الكلام بالبسط فى ذلكك موكول الى باب بيع الصاع 
من الصبرهٌ من المكاسبء و الكلام هاهنا فى صحة نذر احدى النصب الزكوية» و فى حكم الزكاه على تقدير صحة النذر اما 
حكم النذر من حيث الصحة و الفساد فهل هو كالبيع و النكاح و الطلاق فلا يصح نذر التصدق بأحد الصاعين كما لا يصح ببعه» 
أو انه كالتكليف المتعلق به مثل جئنى برجل أو أحد الكاسين, أو يفصل بين ما إذا كان نذر الفعل فيقال فيه بالصحة لكونه 
كالتكليف و بين ما إذا كان نذر النتيجة فيحكم فيه بالفساد لكونه كالوضع وجوه. و اما حكم الزكاة فالأقوى عدم وجوبها فيما 
تعلق به النذر لانتفاء الملكك عنه إذا كان نذر النتيجة» أو التمكن منه إذا كان نذر الفعل و قد يجعل الصاع عنوانا للمبيع على نحو 
الكلى فى المعين فتكون المبيع طبيعة الصاع القابل الانطباق على كل واحد من صيعان الصبرة و يصير المشترى مالكا لصرف 
وجود الصاع من الصبرةُ من غير انتقال خصوصية الصاع اليه بل المنتقل اليه بالبيع هو نفس الطبيعى من الصاع مجردا عن جميع 
الخصوصيات و ان كان يستحقها فى مقام التسليم للفرق بين كونه مالكا فعلا كما فى بيع الصاع على نحو الإشاعةٌ و بين استحقاقه 
لا-ن يملكها كما فى بيعه على نحو الكلى فى المعين؛ و يترتب على ذلكك كون اختيار التعيين بيد البائع» حيث ان المشترى لا 
يملكك الأنفس الصاع دون كونه بتلكك الخصوصية أو هذه. فحكم الكلى فى المعين حكم الكلى فى الذمة» و لا فرق 
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بينهما الا من حيث ضيق دائرة الكلى فى المعين وسعتها فى الذمة» و كذا إذا تلف مجموع البصرة ما عدا مقدار المبيع منها يتعين 
الباقى للمشترى و لا يحسب التالف عليه لان صرف الوجود من الصاع الذى كان مبيعا لم يتلف حتى يحسب عليه فحينئذ ان 
الباقى بعد التلف ان كان مصداق صرف الوجود من المبيع ينطبق المبيع عليه قهرا من دون تطبيق» و هكذا الكلاسم فى الفرد 
المنتشر الذى كان تطبيق الصاع المبيع على الصيعان الموجود فى الصبرةٌ بدليا فإنه إذا تلف مجموع ما فى الصبرة إلا مقدار المبيع 
فإنه ينطبق المبيع على الباقى قهراء و اما على الإشاعة فالصبره كما عرفت مشتركة بينهما فيكون التلف عليهماء فيجرى فيه حكم 
تلف بعض المبيع قبل قبضه هذا فى باب البيع» و هكذا الكلام فى النذر فإذا نذر نصابا من النصب الزكوية من قطيع غنم مثلا 
يستحقه المنذور له بالنذر فيكون كالنذر الجزئى الحقيقى الخارجى فيجىء فيه ما فى النذر الجزئى الذى هو محل الكلام فى 
هذه المسألة حرفا بحرفء و حكم نذره انه لا يخلو اما يكون من قبيل نذر النتيجة أو من قبيل نذر الفعل» و على كلا التقديرين 
فاما يكون منجزا غير معلق على شىء من زمان أو غيره؛ أو يكون معلقاء و على الأخير فإما يكون التعليق على غير الزمان أو يكون 
معلقا على الزمان؛ و على الأ-خير أيضا اما يكون الوقت المعلق عليه قبل الحول أو يكون بعده أو يكون مقارنا مع انتهائه» فهاهنا 
صور ينبغى البحث عنها. (الاولى) ان يكون من قبيل نذر النتيجة منجزاء و الكلام فيها تارهُ فى صحة النذر فى نفسه و اخرى فى 
حكم الزكاء بعد الفراغ عن صحة النذرء اما الكلام فى صحة النذر فتنقيح البحث عنه يتوقف على تحقيق القول فى الشرط فى 
ضمن العقد لكى يتكشف به حال نذر النتيجة» فنقول ان الشرط اما يتعلق بالأسباب مثل شرط البيع فى عقد أو شرط الصلح و 
نحوهماء و اما يتعلق بالمسببات بتلكك الأسباب مثل شرط ان يكون مبيعاء و بعبارة أخرى قد يكون الشرط هو البيع المصدرى 


أعنى الفعل الصادر عن البائع» و قد يكون بالمعنى الاسم المصدرى أعنى الحاصل من فعل البائع و هو مبيعية المبيع» لا إشكال 
فى صحة الأول و بطلان الثانى» اما صحةٌ الأول 
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فلعموم دليل وجوب الوفاء بالشرطء و اما بطلان الثانى فلان المسببات انما يتحصل بأسبابها الشرعية و لم يجعل الشارع نفس 
الشرط سببا لحصول البيع و نحوه من المسببات فلا يدخل مثل هذا الشرط تحت عموم وجوب الوفاء إلا إذا كان متعلق الشرط 
هو الملكية فإنه يصح شرطها لأنها لا تكون محصلةٌ من أسباب خاصة فيصح ان يجعل نفس الشرط من أسباب حصولهاء و على 
هذا فلا يصح شرط المبيعية مثل ان يقول بعتكك هذا الكتاب بكذا بشرط ان يكون هذا الفرس مبيعا لكك, و يصح شرط الملكية 
بأن يقول بشرط ان يكون هذا الفرس ملكا لككء و لما كان شرط الملكية فى ضمن الإيجاب و كانت ملكية أيضا الفرس 
المشروطة فى ضمنه أيضا مما يحتاج الى القبول يكون قبول بيع الكتاب المشروط بهذا الشرط قبولا ضمنيا لتمليكك الفرس أيضاء 
فيحصل ملكية الفرس للمشترى بتمليك و تملكك فى ضمن الإيجاب و القبول» هذا فى باب الشرط. و اما باب النذر فكلما لا 
يصح نذره أيضا بعين ما ذكر فى الشرطء فلا ينعقد نذر مبيعية العين لزيد و نحو ذلكك من المسببات التى لها أسباب خاصة 
يتوقف تحققها عليهاء إذ النذر كالشرط لا يكون من الأسباب المحصلة لتلكك المسببات» و يزيد النذر فى عدم صحة تعلقه 
بالملكية أيضا لاحتياجها الى القبول المفقود فى باب النذر دون الشرط لما عرفت من ان القبول الضمنى كاف فى الشرطء و 
ليسء فى النذر هذا النحو من القبول لعدم إيقاع النذر فى ضمن عقد بخلاف الشرطء فينحصر باب صحة نذر النتيجة بما إذا لم 
يكن من المسبيات الحاصلة عن أسباب خاصة, و لم يكن تحققه موقوفا الى القبول و ذلكك كالصدقة و الهديه و الأضحيهُ و نحو 
ذلك مما لا يحتاج الى القبول؛ و اما فيما يحتاج الى القبول فقد يقال بعدم صحته لتوقفه على القبولء و النذر إيقاع لا يحتاج الى 
القبول: لكن الأقوى صحته أيضا لكن بعد تحقق القبول عن المنذور لهء و لا منافاة بين كون التذر إيقاعا وبين توقف تحقق أثره 
فى بعض الموارد على القبول» و ذلكك لأجل خصوصية فى المنذور هذا حكم نذر النتيجة فى نفسه. و اما الكلام فى حكم الزكاهً 
فلا إشكال فى عدم وجوبها لو كان النذر متعلقا بما يساوى قدر 
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النصاب أو موجبا لنقصه و ذلكك لخروجه عن الملكك و صيرورته ملكا للمنذور اليه فيتتقى شرط الوجوب اعنى بقاء النصاب على 
ملك المالكك طول الحول أو قبل تعلق الوجوب. 

(الضورة الثانية) ان يكو التذ ومن قييل نذن الشجة أرضًا و لكن سعلقا على يعد الحول و هو بيتضوز على فسمين الأول ان 
ينشأ صدقية المال فى الحال و لكن يجعل بعد الحول ظرفا للأداء فيكون التعليق فى الأداء لا فى النذرء مثل جعل الوكاله فى 
الحال و ظرف عمل الوكيل فى المستقبل» بان يقول وكلتكك فى الحال و أنت وكيلى الان فى بيع دارى غداء و هذا بالحقيقة 
يرجع الى الصورة الأمولى لأسن النذر يكون منجزا لا تعليق فيه و انما التعليق فى مرحلة الأداء. الثانى- ان ينشأ صدقية المال بعد 
الحول بان يكون الإنشاء فى الحال و المنشأ به فى الاستقبال نظير الواجب المشروط فى التكاليف و الملكيهُ فى باب الوصيهٌ فى 
الوضع» حيث ان الموصى ينشأ الملكية الموصى به للموصى له بعد الموت بحيث يكون بعد الموت قيدا للملكية لا للإنشاءء 
فالإنشاء مطلق و المنشأ هو الملكية المقيدهٌ بما بعد الموت»ء و على هذا يكون زمان خروج المال عن ملكك الناذر بعد الحولء 
فيكون النصاب فى تمام الحول ملكا له و لا مانع عن وجوب الزكاهً من ناحية الملكية. و انما الكلام فى وجوبها حينئذ من جهة 
تمكن المالك عن التصرف فان فيه وجهان؛ مختار بعض مشايخنا فى مجلس الدرس هو الوجوب. و قال (قده) لا مانع عن 
وجوب الزكاة أصلا لحلول الحول على المال مع كونه مملوكا للمالك, لكن الأقوى عدم الوجوب و ذلك لا من جهة سلب 


الملكية بل من جهة انتفاء التمكن من التصرف قبل انتهاء الحولء لان التحقيق عدم جواز التصرف فيه قبل مجيئى الشرط تصرفا 
موجبا لإتلافه عقلا كأكله لو كان مأكولا و نحوه. أو شرعا كاخراجه عن ملكه و نحوه من غير فرق بين ان يكون الشرط المعلق 
عليه محققا كالوقت الذى يكون البحث فيه؛ أو مترقبا كشفاء المريض و قدوم المسافر و نحوهاء و ذلك لان مجيئى الشرط مما 
له دخل فى القدرةُ على امتثال النذرء فيكون مما له الدخل فى حسن الخطابء فيكون تفويت مقدماته قبل فعليته من قبيل مأتم 
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ملا-كه قبل فعلية خطابه؛ و فى مثله يحكم العقل بقبح التفويت حكما ادراكيا من قبل متمم الجعل» و الخطاب على حسب ما 
أوضحنا سبيله فى غير موضع من الأ-صولء فيحرم عليه التفويت؛ و يجب حفظ القدرة إلى زمان الشرط المتوقف على إبقاء 
المنذور فى ملكه قابلا للخروج عن ملكه بالنذر عند مجيئى شرطه. فيحرم عليه التصرف بكل تصرف موجب لفواته عقلا أو 
شرعا. (الصورة الثالثةٌ) ان يكون التعليق على آن انتهاء الحول بحيث يتحقق عند انتهائه شرط النذر و الزكاهً معا فيكون آن 
المقارن لانتهاء الحول آن فعلية وجوب الزكاة و النذر» فعلى المختار فى الصورة الثانية من عدم وجوب الزكاة لانتفاء التمكن من 
التصرف لا تجب فى هذه الصورة أيضا بعين ما تقدم فى الصورة الثانية» و على القول بالوجوب فيها فهل يجب فى هذه الصورة 
تقديم النذر فلا تجب الزكاة أو يجب تقديم الزكاة فلا ينعقد النذر وجهان أقواهما الثانى» و ذلك لكون اشتراط النذر بالقدرة 
شرعياء و اشتراط الزكاة بالقدرة عقلياء فعند الدوران بين المشروط بالقدرة الشرعية و المشروط بالقدرة العقلية يقدم الثانى على 
الأول» لا يقال بناء على التزاحم بين الخطابين يمكن الجمع بينهما بالقول بانعقاد النذر و تعلق الزكاة بالذمةء لأنه يقال انتهاء النوبة 
إلى التزاحم بين الخطا بين يتوقف على انعقاد النذرء و بما ذكرناه من كون الدوران بينهما دوران بين المشروط بالقدرةٌ الشرعية 
و العقلية فعلية خطاب الزكاة لا يبقى مورد الخطاب النذر حتى يجمع بينهما بما ذكر. (الصورة الرابعة» ان يكون التعليق بما قبل 
انتهاء الحولء و لا إشكال فى عدم وجوب الزكاة فيها لخروج المنذور عن الملكية قبل حلول الحول فلا يحصل شرط وجوبها 
فيكون هذه الصورة كالصورة الأولى التى قلنا بعدم وجوب الزكاه فيها من جهة انتفاء شرطه الذى هو الملكك. 

(الصورةٌ الخامسة) ان يكون معلقا على غير الوقت» و حكمها هو عدم وجوب الزكاه مطلقا سواء كان المعلق عليه أمرا فى الحول 
أو كان فى الان المقارن لانتهاء الحول؛ أو أمرا بعد الحولء و على الأول أعنى ما إذا كان فى الحول حصل الشرط أو لم يحصل 
بعد و وجه عدم وجوبها فيما إذا كان الشرط فى الحول و قد حصل فيه هو عدم الملكية 
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التى شرط فى الوجوبء و فى بقِيهُ الصور من جهة انتفاء التمكن من التصرف حتى فيما إذا كان الشرط فى الحول و لم يحصل 
فيه» إذ قبل تبين عدم حصوله فيه لا يكون المالك متمكنا من التصرف لاحتمال حصوله فينتفى شرط الوجوب حينئذ؛ و لا يخفى 
ان الكلام فى هذه الصور الخمسة كان فى نذر النتيجة و لم يتعرض لها المصنف (قده) فى المتن» و منه يظهر حكم صور ما كان 
من قبيل نذر الفعل و نشير إليها إجمالا. (الصورة السادسة) ما كان النذر من باب نذر الفعل منجزا غير معلق على شىء من وقت 
أو غيره كما إذا نذر ان يتصدق بعين نصابه. و حكم هذه الصورُ هو عدم وجوب الزكاه لا من جهة انتفاء الملكك لكون المال 
المنذور ملكا له و لا يخرج بالنذر عن ملكه؛ بل لان ملكه لا يكون تاماء و ذلكك لقصر دائرة سلطنته بسبب النذر على خصوص 
التمليك بالمنذور له و خروج أضداد هذا التصرف عن حيطة سلطنته فلا يكون سلطانا تاما على ملكه بحيث له ان يتصرف فيه 
كيف شاءء بل التحقيق خروج التمليكك بالمنذور له أيضا عن سلطانه غايةٌ الأمر بالإلزام على الفعل» فليس له القدرة عليه بمعنى 
ان شاء فعل و ان شاء تركك بل يجب عليه الفعل كما ان أضداده يجب عليه الترككء و لا فرق فى عدم وجوب الزكاةٌ بين تعلق 
النذر بتمام النصاب أو ببعضه لان المدار فى الوجوب هو التمكن من التصرف فى تمام النصابء فلو خرج النصاب و لو ببعضه 


عن سلطنته لم تجب الزكاة» و هذا إذا كان تعلق النذر قبل تعلق وجوب الزكاء و لو كان النذر بعد تعلق وجوب الزكاة بأن كان 
النذر فى الشهر الثانى عشر فيما فيه الحول أو بعد انعقاد الحب مثلا فى الزرع فإن أمكن الجمع بينهما وجب الجميعء و لا ترتيب 
حينئذ كما إذا كان له أربعين شاه مثلا و فى الشهر الثانى عشر نذر التصدق بواحد منها فإنه يخرج واحدة منها فى الزكاءٌ و واحدة 
للنذر من غير اعتبار ترتيب بينهماء و لو لم يمكن الجمع بينهما كما إذا نذر فى المثال المتقدم ان يتصدق بالجميع ففى صحة نذر 
الجميع أو بطلانه بالنسبة إلى الواحدة التى تجب إخراجها فى الزكاة و صحته بالنسبة الى ما عداها وجهان بل قولان» و يترتب 
على الأول وجوب إخراج الزكاة بالقيمهُ و صرف الجميع فى النذر» و على 
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الثانى وجوب إخراج الزكاة أو لإثم الوفاء بالنذر كما عليه المصنف (قده) فى المتن» و لعل مبنى الوجهين هو الاختلاف فى نحو 
تعلق الزكاة بالعين فان كانت ملكا فى العين على نحو الإشاعة أو الكلى فى المعين كما ذهب الى الأخير المصنف يكون اللازم 
بطلا-ن النذر فى مقدار المخرج من النصاب زكاة لخروجه بدخول الشهر الثانى عشر عن ملك المالكء و ان كان نحو تعلقها 
بالعين باعتبار كونها حقا متعلقا بما تبعه العين نظير حق الرهانة أو نظير حق الجناية يكون اللازم صحة نذر الجميع حتى فى مقدار 
المخرج من النصاب زكاة لبقائه فى ملكه مع صيرورته متعلقا لحق المستحق على احد نحوينء و لما كان اختيار الإخراج من 
العين بيد المالكك كان اللازم وجوب إخراج الزكاه من غير العين و صرف العين جميعا فى النذر جمعا بين الحقين» و الأقوى هو 
الأخيرء و سيأتى وجهه عند تعرض المصنف له. و عليه فالأقوى فى مسئلتنا هذه هو وجوب إخراج الزكاةً من غير العين و صرف 
العين جميعا فى النذر. 

(الصورةٌ السابعةٌ) ما كان النذر من باب نذر الفعل موقتا بما قبل الحول فان و فى بالنذر فلا إشكال فى عدم وجوب الزكاة 
لخروج العين بالوفاء بالنذر عن ملكه. و كذا إذا لم يف بالنذر و قلنا بوجوب القضاء الا انه لا لخروج العين عن الملكك لانه 
متوقف على الوفاء بل لعدم تمكنه من التصرفء بل الأقوى عدم وجوب الزكاه مطلقا و لو لم نقل بوجوب القضاءء و ذلك لا 
لانقطاع الحول بالعصيان كما فى المتن بل لانقطاعه بمجرد النذر الذى قد عصى به» و لكن المحكى عن شرح الروضة وجوب 
الزكاةً لو لم نقل بوجوب القضاءء و قد أورد عليه فى الجواهر بانقطاع الحول بالنذرء نعم ينبغى استيناف حول من حين العصيان 
انتهى» يعنى بناء على عدم القضاء كما صرح به المصنف فى المتن حيث يقول: نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان 
وجبت على القول بعدم وجوب القضاءء و كذا لو كان النذر موقتا بأثناء الحول لانقطاع الحول به» و ان كان موقتا بما بعد الحول 
فالمحكى عن شرح الروضة كما حكاه عنه فى الجواهر انه ان كان الوجوب اى وجوب النذر لا يتعلق الا بانقضاء الحول احتمل 
وجوب الزكاة ثم التصدق 
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بالباقى إذا اتى الوقت» و عدم وجوب الزكاةٌ نظرا الى نقض الملكيهُ و التصرفء وان كان يتعلق بمجرد صِيغهٌ النذر تعين العدم 
لما قلناء ثم أورد عليه فى الجواهر بأنه لا ينبغى التأمل فى تعلق النذر به حال الصيغة بالصدقة به فى ذلكك الوقتء و عليه يبنى 
عدم جواز إتلافه قبل الوقت, و ليس هو كالواجب الموقت فى جواز إتلاف مقدماته قبل الوقت لو قلنا به لعدم الوجوب كما لا 
يخفى على من لا حظ العرف. (أقول) إذا نذر فى أثناء الحول بان يتصدق بالعين الزكوى بعده بان يكون ظرف إنشاء النذر و 
اجراء صيغته فى الحول و ظرف الفعل و الوفاء بالنذر بعده فلا يخلوا اما يكون الالتزام بالتصدق حاليا و التصدق نفسه استقباليا 
نظير الواجب المعلق على القول بهه حيث ان الوجوب فيه حالى و الواجب استقبالى» أو يكون إنشاء الاللتزام به حاليا و الالتزام 
المنشأ بإنشائه استقباليا نظير الواجب المشروط على مذهب المشهور, حيث ان إنشاء الوجوب فيه حالى و الوجوب المنشأ به 


استقبالى» فعلى الأول فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوب الزكاهً قطعاء و ذلكك لوجوب حفظ المال المنذور تصدقه فى وقته» و 
معه فلا يكون ملكه تاما فى الحول بناء على وجوب تحصيل مقدمات الواجب المعلق قبل وقت الواجب لوجوبه قبله. و على 
الثانى ربما يقال بوجوب الزكاة لعدم وجوب تحصيل مقدمات الواجب المشروطه لكن الأقوى فيه أيضا عدم الوجوب و ان لم 
تكن مقدمات الواجب المشروط لازمة التحصيل من ناحية خطابه قبل فعليته الا انه قد يجب تحصيله بخطاب أخر متمم لخطابه 
يكون فى حكم الخطاب المقدمى من ناحية تمامية ملاكه و ان كان خطابا نفسيا مستقلا الا انه ينتج ينتجه الخطاب المقدمى 
حسبما أوضحنا سبيله فى بحث الواجب المشروطء و ما نحن فيه من هذا القبيل حيث ان مجيثئى الوقت فى النذر الموقت انما يؤثر 
فى حسن الخطاب بعد تماميةُ ملاكه لا فى أصل ملاكه. فحينئذ يجب تحصيل مقدماته قبل وقته» و معه فلا يكون متمكنا من 
التصرف فلا تجب معه الزكاة. 

(الصورة الثامنة) ان يكون النذر متعلقا بالفعل معلقا على شرط غير الوقت فلا يخلو اما ان يحصل الشرط أو لا يحصلء و على 
تقدير حصوله فاما يحصل قبل تمام الحول أو 
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يحصل بعد الحول أو يحصل مقارنا لتمامه, ثم المالكك اما ان يعلم بحصوله أو يقطع بعدم حصوله أو يشكث فى حصوله فان 
علم بحصوله و قد حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب الزكاه من غير اشكال و خلاف فيه لوجوب صرف المنذور فى 
التصدقء و عدم تمكنه من التصرف فيه بسبب تحقق المعلق عليه فى الحول و علمه به أيضا فيقطع الحول قطعاء و ان حصل بعده 
فان قلنا بتعدم وجوب تحصيل مقدمات الواجب المشروط وجبت الزكاءً كما عليه المصنف فى المتن و ذلكك لتحقق شرط 
الوجوب من الملكك و التمكن من التصرف فيه طول الحولء وان قلنا بوجوب تحصيله من ناحية الخطاب المتمم كما أومأنا إليه 
أنفا فى ذيل الصورة السابعة فلا تجب الزكاءً لعدم التمكن من التصرف و هذا هو الأقوى» وان حصل مقارنا لتمام الحول فقال 
المصنف (قده) فيه اشكال و وجوه أولها وجوب الزكا و عدم وجوب النذرء و ثانيها وجوب النذر و سقوط الزكاه عكس الأول 
و ثالثها التخيير بين تقدم أيهما شاءء و رابعها القرعة» و خامسها وجوب الوفاء بالنذر من العين و أداء الزكاةُ من غيرهاء و لا يخفى 
انه بناء على مختارنا من وجوب تحصيل مقدمات الواجب المشروط فى المقام من ناحية الخطاب المتمم يكون الأقوى هو الوجه 
الثانى» و ذلك لعدم تمكنه من التصرف حينئذ قبل تحقق الشرط من ابتداء إنشاء النذر فينقطع الحول به؛ و على القول بعدم 
وجوبه و بقاء التمكن من التصرف من زمان وقوع النذر إلى أخر الحول فلا وجه لتقديم الزكاة على النذر و لا العكسء فينبغى 
حينئذ إسقاط الوجهين الأولين فهل المتعين حينئذ هو التخيير لكونه من قبيل المتزاحمين المتساويين» أو القرعة لكونها لكل أمر 
مشكل اى مشتبه» و لو لم يكن الاشتباه واقعا اى لم يكن له واقع و اشتبه فى الظاهر بل الواقع يتحقق بالقرعة نظير التصويب 
الأشعرى الغير المعقول فى تقرير الواقع فبالقرعة فى المقام يتقرر ما يقرره القرعة أو وجوب أداء النذر من العين و أداء الزكاه من 
غيرها وجوه. و لعل وجه الأ-ولى هو البناء على كون تعلق الزكاءً بالعين من باب الشركة؛ أو الكلى فى المعين» كما ذهب 
المصنف إلى الأخير. و وجه الأخير هو البناء على كون تعلقها بالعين نحو 
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تعلق حق الرهانة أو الجناية» و لا يخفى ان الأ-خير هو الأأقوىء و عليه فالمتعين هو الأ-خير» و مع الغض عنه فالأقوى هو التخيير 
للإشكال فى الرجوع الى القرعة فيما إذا لم يكن واقع و أريد تقرير الواقع ثبوتا بالقرعة» و عدم جواز الرجوع إليها فى موارد 
الأصول العمليةٌ التى منها التخيير كما حققناه فى الأصولء ثم ان هذا كله انما هو فيما إذا تعلق النذر بتمام العين الزكوية» أو بما 
يشمل مقدار المخرج من الزكاة بحيث لا يمكن الجمع بينهماء و اما مع تعلقه بما عدا مقدار المخرج من الزكاة كما إذا نذر 


التصدق بواحدةٌ من الأربعين شاه مثلا فلا اشكال معه فى وجوب الزكاةٌ و النذر معا لعدم التزاحم ببنهما إذا لم نقل بمنع النذر 
عن التصرف فى الحولء و اما على القول به كما هو المختار فيسقط الزكاء فى المثال المذكور اعنى ما إذا نذر التصدق بواحدة 
من الشياءً التى كان عددها أربعين معلقا على شرط حصل عند انتهاء الحولء فإنه لا يتمكن من التصرف فى تمام الأربعين من 
حين انعقاد النذر إلى أخر الحول و يوجب المنع عن التصرف فى واحدةٌ منها كما لا يخفى» هذا كله فيما إذا حصل الشرط مع 
العلم بحصوله؛ و لو علم بعدم حصوله فلا يخلو فاما لا يحصل الشرط واقعا و يكون علمه بعدم حصوله مطابقا مع الواقع» أو 
يحصبل واقعاء امافى أثناء الحول. أو فى أن أخر الحول أو بعد الحول: فعلى الأول فلا يتبغى الأشكال فى :وجوت الركاة لتحفق 
شرائطه من تمامية الملكك و التمكن من التصرف و عدم انقطاع الحول بشىء. و على الثانى أعنى ما إذا حصل شرط النذر فى 
الحول مع علمه بأنه مما لا يحصل علما غير مطابق مع الواقع» فان حصل له العلم بحصوله فى الحول فيدخل فى الفرض الأول 
أعنى ما علم بحصوله و قد حصل فى الحول فلا تجب الزكاة و لو علم به بعد الحول فالأقوى انه تجب الزكاه من جهة عدم 
انقطاع الحول بشىء لتمامية الملكك فى الحول و تمكنه من التصرفء اما الأول فلفرض كون النذر متعلقا بالفعل لا النتيجة؛ و اما 
الثانى فلاعتقاده بعدم حصول الشرطء و الذى يوجب المنع عن التصرف هو العلم بحصوله أولا أقل من احتماله. و السر فى ذلكك 
ان حفظ القدرة فى الوفاء بالنذر فى موطن وجوبه و هو عند 
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تحقق الشرط فيما كان مشروطا و ان كان بحكم العقل» لكن حكمه هذا ليس من باب المستقلات العقلية» بل انما هو من قبيل 
حكمه فى باب الملازمات» مثل حكمه بوجوب المقدمة أو بحجيةٌ الظن من دليل الانسداد بتقرير الكشفء. حيث ان المدرك هو 
العقلء و لكن المدرك حكم شرعى يستكشف بكاشفية العقل فالعقل يكشف عن الوجوب الشرعى العارض للمقدمة لا انه 
يحكم بوجوبها استقلالاء و ان كان يحكم بوجوبها كذلكك أيضا الا ان البحث فى وجوب المقدمهُ ليس فى هذا الوجوب العقلى 
بل فى الوجوب الشرعى المنكشف من ناحيةٌ العقل» فوجوب حفظ متعلق النذر الى زمان حصول الشرط شرعى لكنه منتكشف 
من حكم العقل و إدراكه تمامية الملاك, و مع انسداد احتمال وجود الشرط عند الناذر و اعتقاده بعدم حصوله لا يحكم العقل 
بلزوم حفظ متعلق النذرء و الحكم الشرعى بوجوب حفظه مع فرض حصول الشرط فى الحول واقعا و ان كان واقعا موجودا حيث 
انه فى وجوده غير محتاج الى العقل لكنه ليس بمحرزء لكون محرزة هو العقل و كان مستكشفا به» و المفروض أنه بإحرازه من 
ناحية العقل كان مانعا من التصرف المنافى مع النذر لا بوجوده الواقعى, فمع اعتقاد الناذر يعدم حصول الشرط لا مانع عن 
التصرف المنافى مع النذر فى العين المنذورة فيتحقق شرط وجوب الزكاةٌ قطعا. و مما ذكرنا يظهر حكم ما إذا لم يحصل له العلم 
بوجود الشرط أصلا و لو بعد الحولء بل بقى على جهله المركب إلى الأبد فإنه تجب الزكاة عليه حينئذ بطريق اولى» هذا تمام 
الكلام فيما إذا قطع بعدم حصوله. 

ولو شكك فى حصوله ففى سقوط الزكاة أو ثبوتها وجوه. المحكى عن جمله من الأساطين هو الأ-ول؛ و هو المصرح به فى 
الجواهر» و عن القواعد و شرح اللمعة التردد فيه» و استدل لوجوبها بأصالة عدم الشرط عند الشكك فيه» و استصحاب الجواز 
السابق» و لا يخفى ما فيه فإنه مضافا الى ان اجراء أصالهُ عدم الشرط متوقف على القول بإجراء الاستصحاب فى الأمر الاستقبالى 
لإثبات الحكم فى الحال مثل استصحاب بقاء دم المرأة إلى الثلاثة 
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لإثبات كون الموجود من الدم حيضا فى الحالء أو بقائه الى بعد العشرة لإثبات كون الموجود بعد العادةٌ استحاضة؛ أو 
استصحاب بقاء الإمام فى الركوع ليخ ان يلحق به المأموم لإثبات جواز القدوة فى الحال» و فى المقام لا بد من ان يجرى الأصل 


فى عدم الشرطء و إحراز عدمه فى المستقبل لإثبات جواز التصرف فى الحالء و فى صحة إجراء هذا الأصل نظرء و تمام الكلام 
فيه فى الأصول لا ينتهى النوبة إلى التمسكك به مع حكم العقل بوجوب حفظ المنذور وعدم التصرف فيه بما ينافى النذر عند 
احتمال تحقق الشرطء و معه لا يبقى شكك فى جواز التصرف حتى يثبت بالاستصحاب. فالأقوى حينئذ هو عدم وجوب الزكاةً 
لانقطاع الحول بواسطة النذر من جهةٌ المنع عن التصرف بما ينافيه عند احتمال وجود الشرطء هذا و لكن المحكى عن الإيضاح 
فى وجه السقوط هو لزوم اجتماع الحقين المتضادين لولاه قال (قده) لان اجتماع انعقاد الحول الموجب للوجوب بعده مع صحة 
النذر و استمراره يمكن استلزامه للمحال فهو محالء أما الأولى فلأنهما لو اجتمعا توقع الشرط و لم يكن له الا تلك العين استحق 
الفقير استحقاقا لازماء و مصرف النذر استحقاق لازم و هو يستلزم اجتماع الضدينء و اما الثانية فضرورية لأنه يمتنع استلزام 
المحال انتهى كلاامه المحكى عنه؛ و لا يخفى ما فيه مع ما فيه من سوء التعبير» فان اجتماع الزكاة و النذر المستلزم للمحال لا 
يوجب إسقاط الزكاة لإمكان التنصيفء أو تقديم أحدههما بالقرعة» أو تقديم الزكاهً على النذر و الحكم بسقوط النذر فترجيح 
النذر و الحكم بسقوط الزكاه يكون من غير موجبء و كيف ما كان ففى ما ذكرنا غنى و كفاية» و معه لا حاجة الى ما استدل 
به» و لا وجه للترديد فى الحكم كما فى القواعد» و عن شرح اللمعة هذا تمام الكلام فى هذه المسألة و الحمد اللّه على انعامه. 


[مسألة ١‏ لو استطاع الحج بالنصاب] 


مسأل ١‏ لو استطاع الحج بالنصابء فان تم الحول قبل سير القافلة و التمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولاء فإن بقيت الاستطاعة 
بعد إخراجها وجب و الا فلاء و ان كان مضى الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج 
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و سقط وجوب الزكاة. نعم لو عصى و لم يحج وجبت بعد تمام الحول, و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة 
أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج. 

لو استطاع الحج بالنصاب كما إذا تملكك نصابا من النصب الزكويةُ من الإبل مثلا بالإرث أو غيره و صار مستطيعا للحج فلا يخلو 
عن أحوال (الا-ولى) ان يتم الحول المعتبر فيه إذا كان مما يعتبر فيه الحول قبل التمكن من الذهاب, سواء كان قبل مجيئى أشهر 
الحجء أو بعده قبل سير القافلة» أو بعده و قبل التمكن من المسير وجبت الزكاة أولا ثم الحج بالباقى إن بقيت الاستطاعة بعد 
إخراج الزكاة» و فى بيان الشهيد (قده) لو استطاع بالنصاب فتم الحول قبل سير القافلة وجبت الزكاة» فلو خرج بدفعها عن 
الاستطاعة سقط وجوب الحج فى عامه؛ و هل تكون تعلق الزكاء كاشفا عن عدم وجود الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلق 
الزكاه إشكالء و تظهر الفائده فى استقرار الحج. فعلى الأول لا يستقر و على الثانى يمكن استقراره إذا كان قادرا على صرف 
النصاب فى جهازه لأنه بالإهمال جرى مجرى المتلف ماله بعد الاستطاعة انتهى. أقول المعتبر فى الاستطاعةٌ هى الاستطاعة التى 
بها يتمكن المستطيع من إيصال نفسه الى بلد الحج فى موسمهه لا التى تنقطع بعروض عارض عقلى أو شرعى كوجوب الزكاة 
مثلا بحيث لا يتمكن المكلف مع انقطاعها إلى إيجاد الحج فى مكانه و زمانه» فلا فرق حينئذ بين كشف وجوب الزكاهٌ عن عدم 
وجودهاء و بين انقطاعها حين تعلق الزكاء بل الحق فساد هذا الترديد من رأس فضلا عن فساد ما يترتب عليه من الثمرةء لأن 
الاستطاعة إلى زمان تعلق الزكاه ليست استطاعة المعتبرة فى وجوب الحج أصلا حتى يبحث عن عدم وجودها بتعلق الزكاة أو 
انقطاعها به» بل المعتبر منها فى وجوبه هو الاستطاعةٌ إلى زمان سير القافلة و تمكنه من المسيرء فحينئذ فما كان الى زمان تعلق 
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الزكاً ليست استطاعة حتى تنقطع بالتعلق أو استكشف بالتعلق عدمهاء و ان شئت فقل انها جزء من الاستطاعة و تنصف 
بالاستطاعة الفعلية عند اتصالها بما يتصل بها الى زمان سير القافلة و تمكنه من المسير معهاء فيكون اتصالها بما يتصل بها شرطا 
فى اتصافها بالاستطاعة» فما لم تكن متصلة لا تكون استطاعة لكى يتردد فى كشف عدمها بتعلق الزكاة أو انقطاعها به فحق 
التعبير ان يقال باتصالها بما يتصل بها يستكشف عن كونها استطاعة على تصوير الشرط المتأخر بناء على الكشفء لا انه 
بانقطاعها عما يتصل بها يستكشف عدمها كما لا يخفى» و هذا الذى ذكرناه جار فى كل مركب سيال متدرج الوجود كالصلاة 
و الصوم و الحج و الاعتكاف فى الشرعيات»ء بل فى مثل البيت و نحوه من العرفيات؛ فان اتصاف الجزء الأول من الصلاه مثلا أو 
البيت مثلا متوقف على إلحاق بقِيه الأجزاء اليه فبلحوقها يستكشف ان الجزء الأول صلاه أو بيت لا ان بعدم اللحوق يستكشف 
انه ليس صلاة أو بيتا. (الحالة الثانية) ان يكون مضى الحول بعد سير القافلةٌ و التمكن من المسير معه. و لا إشكال فى وجوب 
الحج حينئذ» فان اتى به و خرج المال بصرفه فى الحج عن النصاب و انقطع حوله به فلا زكاهً قطعاء لعدم تحقق شرط الوجوب» 
وان عصى و لم يحج وجبت الزكاة بعد تمام الحول و استقر الحج فى ذمته بعصيانه و ان ذهبت استطاعته بإخراج الزكاة. و وجه 
وجوب الزكاة عليه مع استقرار الحج فى ذمته هو ان وجوبه لا يكون مانعا عن وجوبها لان المال لا يكون مقصودا فى الحجء و لو 
قصد فغايته ان يكون ديناء و منه يظهر حكم الحالة الثالثة و هى ان يكون تمام الحول مقارنا مع خروج القافلة فإنه تجب الزكاة 
أولا لتعلقها بالمال بخلاف الحج؛ حيث انه لو قصد تعلقه بالمال كان دينا فى الذمة» قال فى المحكى عن جامع المقاصد إذا 
اجتمع الزكاة و الحج فالزكاةً مقدمة مع بقاء العين سواء كان ووبهما معاء أو وجوت أحدهما كان سابقاء و مع ذهابها فهما 
متساويان انتهى» بل كلما اجتمع الزكاهً و الدين فى التركة قدمت الزكاةٌ إذا كانت فى العين بمعنى بقاء العين المتعلق بهاء و كذا 
اجتماع الخمس مع الدين مع بقاء العين المتعلق به. و هذا بخلاف ما 
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عداهما من الحقوق كالكفارات و غيرها مما لا تعلق لها بالعين فإنها كباقى الديون التى توزع التركة عليها مع القصورء و كذا 
الخمس و الزكاةً مع ذهاب العين و انتقالهما للذمة؛ خلافا لبعض العامة فقدمها على الديون على كل حال للنبوى: دين الله أحق 
بالقضاءء و عن بعض أخر منهم عكس ذلكك فقدم حق الآ-دمى مطلقا و لو مع بقاء العين المتعلق للزكاة و الخمسء و قواه فى 
المحكى عن الشهيد» و عن ثالث منهم التسقيط مطلقاء و عن العلامة نفى الباس عنه؛ و الأقوى ما ذكرناه من تقديم الزكاءً و 
الخمس على الدين مع بقاء العين» و التقسيط بينهما مع ذهاب و العين و انتقالهما بالذمه؛ و من جميع ذلك يظهر حكم اجتماع 
الخمس مع الحج و انه لا يمنع عنه الحج إذا كان مستقرا قبل عام الاستطاعة» و لو ربح فى عام الاستطاعة سقط الخمس عما 
يصرفه فى الحج فى ذلك العام لكونه مؤنةُ و الخمس يخرج بعد خروج المؤنة من الربح. 


[مسألة ؟1 لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه] 


مسألة ؟١‏ لو مضت ستتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بان كان مدفونا و لم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلكك 
ثم تمكن منه استحب زكوته لسنة» بل يقوى استحبابها لمضى سنةُ واحدةٌ أيضا. 

لو مضى على المالكك سنون لا يتمكن من التصرف فى ماله. اما لفقده أو دفنه أو غيبته و نحو ذلككء ثم عاد المال اليه و تمكن 
من التصرف فيه زكاةٌ لسنه واحدٌ استحبابا كما فى الشرائع» و اعترف بعدم وجدان الخلاف فيه» و فى المداركك و الجواهر و عن 
التذكرة انه مستحب عندناء وعن المتتهى إذا عاد المغصوب أو الضال الى ربه استحب له ان يزكيه لسنةٌ واحدة ذهب إليه 


علمائناء و يدل عليه من الاخبار خبر سدير الصيرفى عن الباقر عليه السلام ما تقول فى رجل كان له مال فانطلق به فدفنه فى 
موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذى ظن ان المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلكك 
ثلث سنين ثم انه احتفر الموضع من جوانبه كله فوقع على المال 
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بعينه كيف يزكيه قال: يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه و ان كان احتبسه؛ و موثق زرارة عن الصادق عليه السلام انه قال فى 
رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاءً عليه حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحدء و ان كان يدعه متعمدا و هو 
يقدر على أخذه فعليه زكاه لكل ما مر به من السنين» و ظاهر هذين الخبرين وان كان هو وجوب زكاة المال الغائب لسنة 
واحدة. وقد حكى عن بعض متأخر المتأخرين» و استظهره فى مفتاح الكرامة عن نهايةُ العلامة بعدم ذكر الاستحباب فيها و هو 
المحكى عن بعض العامة أيضا الا انه يجب رفع اليد عن ظهورهما فيه بما دل على عدم الزكاءً فى المال الغائب الى ان يقع فى 
يد المالكك؛ و تحت تصرفه و يحول عليه الحول و هو فى يده و ذلكك مثل صحيح إبراهيم قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام 
الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاهً قال عليه السلام: 

إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكىء الدال بمفهومه على عدم الزكاة ما لم يأخذهاء أو أخذهاء و لم يحل عليه الحول» و موثق 
إسحاق بن عماء عن الكاظم عليه السلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدرى اين هو و مات الرجل كيف 
يصنع بميراث الغائب من أبيه» قال: يعزل حتى يجىء, قلت فعلى ماله زكاةً قال: لا حتى يجىء, قلت فإذا جاء يزكيه فقال: لا حتى 
يحول الحول فى يده؛ فإنه صريح فى نفى الزكاءً عنه حتى يحول عليه الحول بعد تمكنه من ماله بمجيئه» و فى حكم هذين 
الخبرين فى الدلالة على عدم الوجوب غيرهما مضافا الى نفى الخلاف فى عدم الوجوب. بل الإجماع المحكى على عدمه فى 
لسان جملهُ من الأساطين و لا ينبغى التأمل فى الحكم المذكور أصلاء لكن فى زكاه الشيخ الأكبر (قده) حمل السنةُ على السنة 
الأولى التى حال عليه الحول قبل الفقدان» و جعل أول زمان الفقدان بعد حلول الحول الذى ذهب عنده المالكك ليخرجه من 
موضعه فلم يجده. و لا بأس به الا انه يجىء البحث فى عدم إحراز التمكن قبل حلول الحول؛ و سيأتى شرح الكلام فيه الا انه 
ينبغى البحث عن أمور (الأول) ظاهر خبر سدير هو ثبوت الاستحباب فى المال المدفون» و خبر زرارة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج41» ص: 7١5‏ 

فى المال الغائبء و قد اختلف التعبير فى عبائر القوم عن موضوع الحكم, و ظاهر الشرائع جعل المدار فى المال المفقود فإنه بعده 
قال لا زكاه فى المغصوب ولا فى المال الغائب و لا فى الرهن و لا فى الضال و المفقودء قال فان مضى عليه سنون و عاد زكاه 
لسنةُ واحده استحبابا انتهى» فان الظاهر من ضمير المجرور فى قوله (عليه) ان يرجع الى الأخير و هو المال المفقود» و قد صرح 
بذلكك فى القواعد أيضا حيث قال و لو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة استحباباء و عن المنتهى التعبير بالمغخصوب أو 
الضال على نحو الترديد, و فيه إذا عاد المغصوب أو الضال الى ربه استحب له ان يزكيه لسنهُ واحدهٌ ذهب إليه علمائناء و عن 
الوسيلة و التذكرة و النهاية و الإرشاد التعبير بالضال و المفقود» و عن بعض أخر كما هو المصرح فى المتن التعبير بعدم التمكن 
من التصرف و هذا هو الأولى, لأن المدار فى سقوط الوجوب على عدم التمكن سواء كان لأجل دفن المال؛ و الجهل بموضعه. 
أو غيب المالكك عنه. أو ضلال المال» أو صيرورته مغصوباء و نحو ذلكك. و لا يتوهم اختصاص الاستحباب بخصوص مال 
المدفون و الغائب جمودا على ظاهر خبرى سدير و زرارة بدعوى عدم المنافاةُ بين سقوط الوجوب فى كلما لا يتمكن فيه من 
التصرفء و اختصاص الاستحباب بخصوص المدفون و الغائب بقيام الدليل على الاستحباب فيهما دون ما عداهما مما لا يتمكن 
من التصرفء. و ذلكك لان المستفاد من خبرى سدير و زرار هو كون مورد الاستحباب هو مالا يقدر على التصرف لا لخصوصية 


للدفن و الغيبة فيه كما يشهد بذلك قوله عليه السلام فى خبر سدير بعد قوله عليه السلام يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه 
حيث انه عليه السلام علل سقوط وجوب الزكاة عن المدفون» و ثبوت الاستحباب فيه بغيبته» فيستكشف منه نفى اختصاص 
الاستحباب بالمدفون و ان العبرة فيه على الغيبة» و الغرض من هذا الاستشهاد هو نفى توهم الاختصاص بالمدفونء وان لم يكن 
فيه شهادة على عدم الاختصاص بالغائب لكن قوله عليه السلام فى ذيل خبر زرارة وان كان يدعه متعمدا و هو يقدر على أخذه 
فعليه زكاة لكل ما مر به من السنين» هو كون العبرة على عدم القدره حيث جعل المدار 
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فى نفى الوجوب و إثبات الاستحباب هو عدم القدرة على الأخذ لا خصوص غيبة المال كما لا يخفى؛ هذا مع انه لم يذهب 
اختصاص الاستحباب بمورد الخبرين اعنى المدفون و الغائبء إلى وهم و لم يحكك عن أحد. (الثانى) ظاهر عبارةُ الشرائع و 
القواعد و جملة أخرى من كلمات الأساطين هو ثبوت الحكم المذكور فيما إذا كانت مده عدم التمكن من التصرف ثلاث 
سنين؛ و لعل ذلكك اما لأجل الاقتصار فى الحكم المذكور على مورده و هو ثلاث سنين المعبر به فى خبر سديرء و السنين الغير 
الصادق على الأقل من ثلاث المعبر به فى خبر زرارة» فيكون اختيارا منهم على اختصاص الحكم بما إذا كانت المده ثلاث سنين 
أو أكثرء و اما لأجل الاقتصار فى التعبير بلفظ الخبر و ان لم يكن الحكم عندهم مخصوصا به و فى البيان و عن جامع المقاصد و 
المفاتيح انها كانت سنتين فصاعداء و استظهر فى الجواهر عدم اعتبار السنين من عبارة المنتهى و المبسوط. و لعل منشأ الاستظهار 
عن الأول عدم التقيبد فيه بالسنين حيث قال: إذا عاد المغصوب أو الضال الى ربه استحب له ان يزكيه لسنة واحدة فإن إطلاقه 
يشمل ما إذا لم تكن المد ثلث سنين» و نفى عنه البأس فى المدارك. و فى مفاتيح الكرامة انهم حملوا عبارات الأصحاب على 
ذلك و لعل منشأ الحمل حملهم كلمة السنين الظاهر فى الجمع الذى لا يكون أقل من الثلاث على ما فوق الواحد الشامل 
للا-ثنين و ما فوقه و هو بعيد فى مقام الحمل؛ لكن الأقوى فى الحكم هو عدم الاختصاص بثلاث سنين و ان كان المذكور فى 
خبر سدير صريحا هو ذلكك لكنه لا ينفى الحكم عن الأقل من الثلاث غاية الأمر عدم تعرضه لإثباته فى الأقل» لكن إطلاق موثق 
زرارة يدل على ثبوته فيه حيث ان فى صدره لم يؤخذ قيد السنين بل المفروض فيه هو مال رجل غائب عنه لا يقدر على أخذه. 
وان كان فى ذيله التعبير بالسنين فيما إذا قدر على أخذه حيث قال عليه السلام فعليه زكاهً لكل ما مر به من السنينء الا انه لا يقيد 
إطلاق الصدر مع إمكان ان يدعى ظهور قوله عليه السلام ما مر به من السنين فى سنة واحدة أو أكثر» و عليه فيمكن دعوى 
دلالته على كفايةٌ الغيبة فى الاستحباب و لو كان عاما واحدا كما قواه فى المتن» و يمكن حمل 
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إطلاق عبارة المنتهى عليه و لا بأس به نعم لا يشمل إطلاقه الأقل من السنهُ كما لا يخفى, و قد صرح به فى الجواهر أيضا قال 
(قده) نعم تلفيق العام من الضلال و الوجدان لا دليل على الاستحباب فيه» و التسامح لا يصلح لان يكون مقتضيا لذلكك انتهى» و 
مراده (قده) من عدم الدليل على الاستحباب فيه هو نفى دلالة إطلاق خبر زرارة عليه» و من عدم صلاحية التسامح لاقتضائه 
ذلك هو عدم تحقق موضوعه و هو البلوغ و لو بواسطة فتوى فقيه به إذ لم يحكك الاستحباب فى الأقل من السنةُ عن احد مع ما 
فى دليل التسامح من الاشكال حسب ما قرر فى الأ-صول. (الثالث) لو دفن مالاو لم يختبره سنتان أو أزيد ثم اختبره فجهل 
موضعه ثم وجده. أو لم يجده أصلاء فشكك فى انه قبل الاختبار هل كان متمكنا منه بحيث انه لو اختبره لوجده أو انه لو اختبره 
كان موضعه مجهولا فهل تجب زكاة الأعوام السابقة على الاختبار أم لا (وجهان) قال فى الجواهر قد يتجه الوجوب هنا لأصالة 
تأخر الحادث و هو الجهل فيبقى على استصحاب التمكن الى آن الجهلء ثم قال اللهم الا ان يقال ان الأصل لا يصاح لتنقيح 
الشرط الذى هو صدق كون المال عنده و فى يده فى هذه المده إذ يمكن تقدم التلف فيكفى حصول الشكك فى الشرط فى 


سقوط المشروط. و أصالة تأخر الحادث لا يقتضى حصول تلك الصفهُ عرفا على ان أصالةٌ براءة الذمهُ و عدم تعلق الزكاه بالمال 
تقتضى العدم» بل هما محصلان للمطلوب بلا واسطة بخلاءف أصل تأخر الحادث انتهى. (أقول) لا بأس بتفصيل الكلام فى 
المقام» فاعلم ان الشكك فى الواجب المشروط قد يكون من جهةٌ الشبهة الحكمية كما إذا شك فى اشتراط وجوب الزكاءٌ شرعا 
بالتمكن من التصرفء و فى مثله يكون المرجع هو إطلاق دليل الوجوب لو كانء و الا فالأصول العملية» و قد تقرر فى الأصول 
اختلا.ف مؤدى المرجعين؛ فان نتيجة إطلا-ق دليل الوجوب هو عدم الاشتراط» و نتيجة الرجوع الى الأصول العمليةٌ التى هى 
البراءة فى المقام هو الاشتراط اى تضبيق دائرة الوجوب بما علم به قطعا و هو حالة وجود الشرط لانه المتيقن» و مع عدمه يكون 
المرجع هو البراءة» و قد يكون الشكك من جهة الشبهة المفهومية كما إذا علم باشتراط الوجوب 
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بالتمكن و كان التمكن موضوعا عرفيا و الموضوع المأخوذ من العرف و لو كان من أظهر المفاهيم ينتهى بالأخرة الى ما يشكك 
فى صدقه عليه كما إذا كان الماء صافيا و أورد عليه التراب شيئا فشيئا يسيرا فيسيرا فإنه ينتهى الى ما يشكك فى صدق الماء عليه 
الى ان يبلغ الى ما يقطع بصحة سلب الماء عنه و صدق الوحل عليه؛ و يعبر عن هذا بالشك فى الصدق فى مقابل الشكك فى 
المصداق الذى منشئه عروض العوارض الخارجية» مثل ما إذا شكك فى صدق الماء على المانع الموجود فى البيت لأجل عروض 
الظلمة» أو اشتباه الماء بغيره» و من المعلوم ان منشأ الشكك فى الصدق هو الشكك فى المفهوم عرفا من حيث السعة و الضيق» 
فالشكك فى صدق الماء على ما اختلط بقدر معين من التراب يرجع الى الشكك فى كون مفهوم الماء عند العرف أخذ بمرتبة 
يصدق على مثل ذلك المختلط بالتراب» أو انه أضيق بحيث يكون هذا المختلط خارجا عن دائرته» ولا يخفى ان هذا الشكك 
أيضا يرجع الى الشكك فى أصل الا-شتراط» فإذا علم بان التمكن من المسير الى الحج راكبا أو راجلا استطاعة و شكك فى ان 
التمكن من المسير اليه حافيا هل هو استطاعة عرفا أم لا يكون المتعين من وجوب الحج هو عند التمكن من المسير اليه راكبا أو 
راجلاك و يكون مع التمكن من المسير حافيا شاكا فى أصل الوجوب. فإذا كان هناكك إطلاق يرفع به اشتراط الوجوب بالتمكن 
المخصوص اعنى تمكن المسير راكبا أو راجلا فيكون هو المرجع و يثبت به الوجوب مع التمكن من المسير حافياء و مع عدمه 
يكون المرجع هو البراءة عن الوجوب عنه و مما ذكرنا يطهر النظر فيما أفاده فى الجواهر فى حكم الشكك فى التمكن من 
التصرف قال (قده) و مع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الافراد يقوى سقوط الزكاء للأصل بعد قاعدة الشكك فى الشرط شكك 
فى المشروطء و ربما احتمل الوجوب للإطلاق و رجوع الشكك فى الفرض الى الشكك فى الاشتراط لا فى تحقق الشرطء و الأول 
أظهر انتهى» وجه النظر هو فساد الترديد بين الاحتمالين» و الحكم بأظهرية الأول لما عرفت من انه مع وجود الإطلاق لا محيص 
الاعن الرجوع اليه و مفاده هو الوجوبء و مع عدمه يجب الرجوع الى البراءة و قاعدة 
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التى ذكره فليس الاحتمالان فى عرض واحد حتى يردد بينهما ثم يجعل أحدهما أظهرء و قد يكون من جهة الشبهة المصداقية 
كما إذا علم باشتراط وجوب الحج بالاستطاعة» و علم انها عبار عن التمكن من المسير الى الحج راكبا أو راجلاء و ان التمكن 
من المسير اليه حافيا لا يكون باستطاعة عرفاء و لكن الشكك فى تمكنه من المسير اليه راكبا أو راجلا مع القطع بالتمكن من 
المسير اليه حافياء أو علم باشتراط وجوب الزكاةٌ بالتمكن من التصرف فى المالء و علم بتنقيح العرف لافراده» و شكك فى تحققه 
كما فى المقام حيث انه قبل اختبار المدفون يشك فى تمكنه من التصرف لأجل الشكك فى جهله بموضعه قبل الاختبار» و لا 
ينبغى الإشكال فى انه إذا كان أصلا محرزا فى البين يحرز به وجود الشرط يكون هو المرجع؛ كما إذا كان مستطيعا قبل أشهر 
الحج, و شكك فى بقاء استطاعته فيه» فإنه يستصحب بقائه» أو كان ماله بقدر النصاب فشكك فى نقصانه فإنه يرجع الى استصحاب 


بقائه» و إذا لم يكن أصلا محرزا لوجوده يكون مقتضى الصناعة العلمية أولا هو الرجوع الى الأصل المحرز لعدم الشرط لو كان 
كما إذا علم بعدم وجود الاستطاعة أولا ثم شكك فى حصولهاء أو كان عالما بعدم بلوغ ماله قدر النصاب ثم شكك فيه؛ و مع 
غتدقة دكرة التورج هو الل كما | ذا ورت عينا ر قوىة شك فق كرد قدو الساب فشكا دن وعوب الركاة علند من و1 
الشك فى تحقق شرط وجوبها فى الخارج الا انه خرج عن حكم هذه الصناعة بوجوب الفحص فى بعض الموارد» و عدم وجوبه 
فى بعض اخرىء و ضابط ما يجب فيه الفحص عند الشكك فى تحقق شرط الوجوب عما لا يجب فيه هو ان كل مورد يلزم من 
الرجوع الى الأصل النافى للتكليف سواء كان محرزا كأصالة عدم الاستطاعة عند القطع بعدمها سابقاء أو غير محرز كأصالة 
البراءة عن الوجوب إذا لم يعلم بالحالة السابقة للشرط عدم امتثال التكليف فى أغلب موارد تحقق شرطه يجب فيه الفحص» و 
ذلكك كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجء و كالنصاب الأول فى الزكاةء فإن حصول الاستطاعة فى الأغلب تدريجىء و الدفعى من 
حصولها بالنسبة إلى التدريجى منه قليل كما إذ أورث الشخص عن مورثه ما لا يستطيع به دفعة» إذ الغالب 
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حصولها بالكسب الموجب لحصولها بالتدريج؛ و إذا كان المرجع عند الشكك فى حصولها هو الأصل النافى لزم تركك امتثال هذا 
الواجب فى موطن فعليه وجوبه بتحقق شرطه فى الغائب», و هو مناف مع تشريعه. و فى مثله يحكم العقل حكما ادراكيا بوجوب 
الفحصء حيث ان تركه مؤد إلى تركك الواجب كثيراء فوجوب الفحص حكم مقدمى شرعى لكن بخطاب أصلى لا ترشحى 
مقدمى ناش عن وجوب ذى المقدمة لأن المفروض تحقق الشكك فى وجوب ذيها و لكنه مستكشف من ناحية حكم العقل؛ و 
هذا أيضا من الموارد التى يحكم بوجوب مقدمات واجب المشروط قبل تحقق وجوبه و فعليته من ناحية خطاب المتمم؛ و كذا 
الحال فى الشكك فى بلوغ المال الى النصاب الأول إذ الرجوع الى الأصل النافى فيه أيضا ينتهى إلى تركك امتثال الواجب عند 
فعلي وجوبه لكون حصول النصاب الأول أيضا تدريجيا يكون مشكوك الحصول فى الغالب» و كل مورد لا يلزم من الرجوع 
الى الأصل النافى المحذور المذكور فيرجع اليه و لا يجب فيه الفحص. و ذلكك كالشك فى بلوغ النصاب الأخير فى النقدين» أو 
غير النصاب الأول من نصب الانعام» حيث ان الشكك فيه قليل لا يلزم من الرجوع الى الأصل النافى فى مورده تعطيل امتثال ذاكك 
التكليف فى كثير من موارد فعليته» و لأجل ذلكك فرق الأصحاب فى حكم الشكك فى بلوغ المال الى النصاب الأول. فحكموا فيه 
بوجوب الفحصء و حكم الشكك فى بلوغه الى النصاب الثانى و الثالث إلى أخر النصب فحكموا فيه بالبراءة كما سيأتى إذا 
عرفت ذلكك فاعلم ان ما أفاده فى الجواهر يكون من قبيل القسم الثالث اعنى الشككث فى تحقق مصداق شرط الوجوب. و لا 
يخفى ان الأصل الجارى فى المقام هو الأصل المحرز المثبت للتكليف و هو أصالة بقاء التمكن من التصرف الثابت قبل دفن 
المال فى الأحرضء و معه فلا يكون محلا للرجوع الى البراءة لكونها محكومة بالاستصحاب. و اما أصالة تأخر الجهل الى آن 
القطع به فهى غير جارية فى المقام» لأن الأثر انما يكون مترتبا على التمكن من التصرفء و بتأخر الجهل الى آن القطع به لا يثبت 
التمكن من التصرف الأعلى القول بالأصل المثبت» لان ترتب التمكن من التصرف على 
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تأخر الجهل و تسببه عنه لا يكون شرعيا حتى يكون الأصل الجارى فى السبب مغنيا عن الأصل فى المسببء و إذا لم يكن أصالةٌ 
تأخر الجهل جارية يكون المرجع هو أصالة بقاء التمكن من التصرف من غير اشكالء و هل هذا الأصل إلا كأصالة بقاء سائر 
شرائط الوجوب عند الشكك فى بقائها كالعقل و الملك و نحوهما فكما انه عند الشكك فى بقاء الملكك يكون المرجع هو 
استصحاب بقائه فكذا عند الشكك فى بقاء التمكن كما لا يخفى. 


[مسألة 14 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة] 


مسألة ١0‏ إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا 
تمكن بعد ذلكك و الا فإن كان مقصرا يكون ضامنا و الا فلا. 

اعلم ان الفقهاء (قدس الله أسرارهم) قالوا بعد ذكر شرائط وجوب الزكاة ان إمكان أداء الواجب معتبر فى الضمان لا فى 
الوجوبء و صرحوا بالإجماع على اعتباره فى الضمانء بل على عدم اعتباره فى الوجوب. و المراد من اعتباره فى الضمان انه إذا 
استقر عليه الوجوب بدخول الشهر الثانى عشر مثلا فيما يعتبر فيه الحول مستجمعا شرائط الوجوبء و أمكنه الأداء فهو ضامن حتى 
يؤدى» وان لم يتمكن من إخراجها و لم يفرط و تلفت بتلف جميع النصاب أو كانت معزولة فتلفت أو تلف بعض النصاب لم 
يضمن لأنه أمين على حد غيره من الامناء؛ و يدل عليه من الاخبار حسنة ابن مسلم قال قلت للصادق عليه السلام رجل بعث 
بزكاةً ماله ليقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى يقسم؟ 

قال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها و ان لم يجد لها من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس 
عليه ضمان لأنها قد خرجت عن يده؛ و كذا الوصى الذى يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذى أمر بدفعه اليه 
وان لم يجد فليس عليه ضمانء و خبر زرارة عنه عليه السّلام أيضا عن رجل بعث إليه أخ 
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زكاءً ليقسمها فضاعتء فقال: ليس على الرسول و لا على المؤدى ضمانء قلت و ان لم يجد لها أهلا فسدت و تغيرت أ يضمنها؟ 
قال: لاو لكن ان عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجهاء ولا فرق فى الضمان مع التمكن من الأداء بين 
المطالبة بها و عدمها إجماعا كما عن كشف الحقء و المخالف فيه هو أبى حنيفة فاعتبر فى الضمان المطالبة بها و هو مردود, و 
لو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمكان الأداء وجبت الزكاة عليه سواء قصد بذالكك الفرار أم لاء و ذلكك لقاعدة الإتلاف: و كذا 
لو مات بعد الحول فإنه لا تسقط عنه الزكا بموته سواء تمكن من الأداء أم لاء و التمكن من الدفع الى الامام عليه السّ.لام أو 
النائب تمكن من الأداء فهو ضامن و ان لم يطالباه» و لو دفعها الى الساعى برء عن ضمانه و لو تلف عند الساعى كما سيأتى. 


[مسألة 1 الكافر تجب عليه الزكاة] 


مسألة ١8‏ الكافر تجب عليه الزكاةً لكن لا تصح منه إذا أداها نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا و لو كان قد أتلفها 
فله أخذ عوضها منه. 

ينبغى تحرير الكلا-م فى هذه المسألة فى مقامات (الأسول) فى ان الكافر هل هو مكلف بالفروع كما انه مكلف بالأصول أم لاء 
المشهور بين أصحابنا ان الإسلام و الايمان ليسا شرطا فى التكليف, بل الكفار و المخالفون مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول 
بل قيل ان الظاهر من عبارة كثير من الأصحاب الإجماع على ذلككء بل كونه من ضروريات مذهب الإمامية لأنهم يعبرون بلفظ 
عندنا أو عند علمائنا الظاهرةٌ فى كونه كذلكك عند الإمامية جميعاء و حكى الخلاف لبعض المحدثين كالكاشانى و الأمين 
الأسترابادى و صاحب الحدائق و سبقهم على ذلك الأردبيلى و صاحبى المداركك و الذخيرة من التأمل و الاشكال فى دليل 
المسألة دون موافقتهم فى الحكم. و الأقوى ما عليه المشهورء و ذلكك بالأدلة الأربعة» فمن الكتاب الكريم جميع آيات الأحكام 
العامة الشاملة لجميع الناس و المكلفين من غير اختصاص منها بخصوص المسلمين أو المؤمنين» و ذلكك مثل قوله 
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تعالى 0 اهنا ال اسك :د دوا و لِلَهِ عَلَى الآّاس جح الْبِِتِ و مَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَرةْ و وَيْلَ لِلْمَطَمَفِينَ من قتل نفسا فَجَرَاؤْهُ جَهَنّم و 
ظائرها و هى كثيرة و ما ورد فى عقاب الكفا بتركك الفروع مثل قولهتعالى كم فى ترق قاو ل تكك ين المت يهو 
قوله تعالى وَ وَيْل لِلمُشْركِينَ الذِينَ لا يُؤْتَونَ الزَّكاة و نحوهما و هى أيضا كثيرة. 

و من السنة ما دل بعمومه أو إطلاقه على شمول الحكم من الوضع أو التكليف لكل انسان كافرا كان أو مسلماء مثل على اليد ما 
أخذت و إذا التقى الختانان فقد وجب الغسلء و البيعان بالخيار» و ما ورد من الاخبار المتظافرة فى بناء الإسلام على الخمس. 
الصلاه و الزكاً و الحج و الصوم و الولاية» و ما ورد فى حدود الايمان» وفى خبر ابى بصير السائل عن الصادق عليه السّلام عن 
الدين الذى افترض اللّه على العباد ما لا يسعهم جهله و لا يقبل منهم غيره؛ فقال عليه الّلام شهادةٌ ان لا إله إلا الله» و ان محمدا 
رسول الله و اقام الصلاة» و إيتاء الزكاةه و حج البيت من استطاع اليه سبيلاء و صوم شهر رمضان. و الولاية» و خبر هشام بن 
سالم عن الصادق عليه السّرلام قال عليه السّد.لام ما كلف اللّه العباد الا ما يطيقون انما كلفهم فى اليوم و الليلة خمس صلا و 
كلفهم من كل مأتى درهم خمسة دراهم؛ و كلفهم صيام شهر فى السنة» و كلفهم حجة بيته و هم يطيقون أكثر من ذلك» و 
نظائرهما من الاخبار المتظافرة التى لا يمكن إحصائها كثرة. و من الإجماع ما ادعاه غير واحد من الأصحاب. قال فى الجواهر فى 
مسألة وجوب الزكاة على الكافر بلا خلاف معتد به بيننا لأنها من الفروع التى قد حكى الإجماع فى كتب الفروع و الأصول على 
خطابه بها و قد عرفت انه لم يحكك الخلاف الا عن جمله من المحدثين. و من العقل بوجهين (الأول) تقرير اللطف ضرورة ان 
ما يدعو من اللطف بالنسبة إلى تكليف المسلمين بعينه موجود بالنسبة إلى الكافرين» فكما ان المانع مفقود فى تكليفهم مفقود 
أيضا فى تكليف الكفار الا ما يتوهم كونه مانعا الذى يأتى اندفاعه فلا موجب لاختصاص التكليف بالمسلمين مع عموم علته و 
شموله لغيرهم؛ قال فى التجريد: و علهٌ حسنه عامة» يعنى ان عله حسن التكليف و هى التعريض للثواب عامة بالنسبة إلى المؤمن و 
الكافر فيجب 
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ان يكون التكليف أيضا عاما بعموم علته. (الثانى) انه لو لا تكليف الكفار بالفروع للزم تساوى من يصدر منه الشرور كالظلم و 
القدل و الأسر و النهب و غير ذلكك مع من لم يصدر عنه شىء من ذلكء بل صدر منه الخير مثل اعانة المؤمنين و إكرامهم و 
إطعامهم فى العقاب, لاشتراكهما فى ترك الأصول و عدم تكليفهم بالفروع؛ و ضرورة العقل قاض ببطلانه» بداهة عدم تساوى 
قاتل النبى و معينة من الكفار فى العقاب» و ليس الا للعقاب على الفروع كالأصولء لا يقال عدم تساويهم فى العقاب لا يستلزم 
كونهم مكلفين بفروع شرع الإسلام» بل لعل ذلكك لارتكاب ما هو قبيح فى شرعهم. لانه يقال مضافا الى فرض الكلام فى 
الكافرين الذين لا ملهُ و لا نحلة لهم من الطبيعيين اللذين لم يقروا بشريعة أصلا ترتب العقاب بارتكاب ما هو منكر فى شرعهم 
مناف مع ثبوت الإسلام و كونه ناسخا لما قبله من الشرائع فلا دين غيره حتى يكون التفاوت لأجل مخالفته دون الإسلام؛ و لكن 
يمكن ان يقال ثبوت التفاوت بين مرتكب القبيح العقلى؛ و بين مرتكب الحسن العقلى من الكفار لا تقتضى تكليفهم بالفروع, 
لكون الكلا-م فى غير المستقلات العقلية» و فيه دعوى القطع بتفاوت المخالف و الموافق منهم فى الفروع الثابتة بالشرع ابتداء 
ممنوعة كيف و هو أول الكلام؛ و هذا الدليل فى محل البحث ليس بشىءء و استدل المخالف فى المسألة بالأدلة الثلاثة» فمن 
الكتاب الخطابات الواردة فى حق المؤمنين كقوله تعالى 4 أَيهَا الَّذِينَ آمَنُواه الظاهرة فى اختصاصها بهم و هى كثيرة؛ و بها يقيد 
أو يبخصص إطلاقات الشاملة للكفار و عمومها. و الجواب منع اختصاص تلكك الخطابات المصدرة بيا ايها الذين أمنوا- 
بالمؤمنين أولات و انما النكتهُ فى تخصيص الخطابات بهم مع كون الحكم يشمل غيرهم أيضا هو إظهار التلطف و شرف 
المؤمنين» و يدل على ذلكك وقوع الخطاب بالمؤمنين فيما لا بختص بهم من الأحكام الأصولية قطعا مثل قوله تعالى يا أَيّهَا الّذِينَ 


آمَنُوا آمنُوا باللَّهِ وَ رَسُولِهِه و قوله تعالى 2 أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَ أَطيعُوا الوَسُولَّه و نحوهماء و منع تقييد الطائفة الأولى بها 
على تقدير اختصاصها بالمؤمنين ثانياء و ذلكك لعدم التنافى بين شمول بعض الأحكام للمؤمن و الكافر 
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بدليل عام يشمل لهماء و اختصاص بعضها بالمؤمن بدليل يختص به لكونهما مثبتين مع عدم العلم بوحدة المكلف من الخارج؛ و 
انما التنافى بينهما يتم على القول باعتبار مفهوم اللقب و هو ممنوع كما حقق فى محله. و من السنهٌ بجملة من الروايات مثل ما دل 
على توقف التكليف على الإإقرار و التصديق بالشهادتين كصحيح زرارة عن الباقر عليه الام قال قلت له أخبرنى عن معرفة 
الإمام منكم واجبة على الخلق, فقال عليه السّلام ان الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه و آله إلى الناس أجمعين رسولا و حجة 
لله على خلقه فى أرضه فمن أمن باللّه و بمحمد رسول اللّه و اتبعه و صدقه فان معرفة الإمام هنا واجبة عليه و من لم يؤمن بالله و 
زانوله وام قا وك يندتو بعرت ستهما جه بجي ابعر لاما و مر لازو باللا و زولك و في افيد الى بن 
الطادو يعي اجام فى المع تزلك الى ارال شار كين الى 17 107 كا ا عليه الوم ١‏ ترق أن الاير وجل طلب 
من المشركين زكاة أموالهم و هم يشركون به حيث يقول وَدْيل للْمُشْرِكِينَ الَذِينَ لا يُوْنُونَ الزَّكاةً إنما دعى الله للايمان به فإذا 
أمنوا باللّه و رسوله افترض عليهم الفرضء و ما ورد من تخصيص الأمر بطلب العلم بالمسلم أو مع زياد المسلمة و لو كان الكافر 
أيضا مكلفا بالفروع لوجب عليه الطلب أيضاء و أجيب عن الاستدلال بالأول أولا بأنها أخبار احاد لا تقاوم مع ما تقدم من الأدلة 
و بأنها لا تدل على الترتيب فى الطلب بل غاية الأسمر تسليم دلالتها على الترتيب فى المطلوب حيث ان الإسلام و الايمان من 
شرائط الوجود و المقدمات الوجودية نظير الطهارة بالقياس إلى الصلاة ثانياء بل الإنصاف ان يقال يكون مفاد تلكك الاخبار هو 
الترتيب فى مقام الأ-مر بالمعروف و الحث على الطاعةٌ و مراعاه الأ-هم فالأهم لا-فى مقام الترتيب فى التكليف نفسه أو فى 
المكلف به؛ و عن الثانى بان ما فسره الامام على تأويل للخبر و لا ينافى الأخذ بظاهر الآيهُ أيضا فتأمل. 
وعن الثالث بما مر فى الجواب عن الاستدلال بالآيات من ان دلالتها على الاختصاص مبنى على اعتبار مفهوم اللقب. و من العقل 
بوجوه (الأول) الغرض من التكليف هو البعث على إيجاد متعلقة و لأجل ذلكك يجب ان يكون مقدورا ممكن الحصول من 
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المكلف حتى لا يخلو البعث عن الفائدة» و متعلق التكليف ممتنع الحصول من الكافر حال كفره إذ لا بحث فى شرطيةٌ الإسلام 
فى الصحة» و من المعلوم البديهى عدم المشروط عند عدم شرطه قضاء للشرطية؛ و هذا ظاهر» و كذا بعد إسلامه لأن الإسلام 
سقط لما قبله بحكم انه يجب عما سلف فحينئذ لا يمكن حصوله منه على وجه يوافق الأمر و امتثالا له أصلاء اما لانتفاء شرطه إذا 
كان فى حال الكفرء أو لسقوط الأسمر عنه إذا كان فى حال الإسلام. و الجواب عنه أولا انه لا يتم فى غير العبادات لأن شرطية 
الإسلام فى الصحة انما هى فيها لا فى مطلق التكاليف من العدمية أو الوجودية غير العبادات كما لا يخفىء و ثانيا انه لا يتم فى 
العبادات أيضا على نحو الإطلاق فى التكاليف المالية الصرفة التى منها الزكاء و الخمس و نحوهما على حسب ما يأتى فى 
المقامات الاتية» و ثالثا انه لا يتم فى العبادات المحضة التى لا ماليه فيها أصلا كالصلاه مثلا أيضا على نحو الإطلاق» لأن 
الموسعات التى قد مضى من الوقت مقدار أدائها بشرائطها و هو كافر فأسلم لا تسقط عنه بالإسلام» بل يأتى به بعد إسلامه و هو 
مكلف به فى حال الكفر لإمكان تحصيل شرطه له بالإسلام» و ليس تكليفه به فى حال الكفر بشرط الكفر حتى يكون ممتنعا 
عليه» إذ فرق بين التكليف فى حال عدم الشرط و بينه بشرط عدمه. بل التكليف لا يصح الا فى حال عدم شرط من شرائط 
وجوده بالمعنى الأعم أى عند فقد شىء من مقدمات وجوده سواء كان من مقتضية أو شرائطه بالمعنى الأخص أو المانع» و 
بالجمله فالتكليف لا يصح الافى حال فقد شىء مما له الدخل فى وجوده. و يكون الغرض منه قلب تلك الحالهُ بحالة وجود 


كلما له الدخل فى وجوده المنتهى الى الوجودء و من ذلكك يطلع كونه باعثاء و مع تحقق جميع ماله الدخل فى الوجود يكون 
الوجود واجبا بوجود علته و لا معنى للبعث إليه حينئذ قطعا فكما ان فى حال عدم الطهارة يصح التكليف إلى الصلاة مع الطهارة 
لكونها مقدورة بالقدرة على الطهارة فكذا فى حال الكفر يصح التكليف إلى الصلاةً مع الإسلام لكونها أيضا مقدورة بالقدرة 
على الإسلام؛ نعم يقع الكلا-م فى الواجب المضيق, أو الخطاب بالقضاء بعد فوات الوقت فى الموسعات فإنهما محل لذاكك 
الاشكال 
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حيث يقال ان الخطاب بالقضاء مثلا لغو لدوران امره بين ان لا يتمكن الكافر من امتثاله أو سقوطه عنه بالإسلام» و لذا خص 
صاحب المدارك الاشكال بالقضاءء قال (قده) فى باب قضاء الصلوات عند ذكر اعتبار الخلو من الكفر الأصلى فى وجوب 
القضاء و فى الاخبار دلالة عليه» و يستفاد من ذلكك ان الكافر لا يخاطب بالقضاء و ان كان مخاطبا بغيره من التكاليفء لامتناع 
وقوعه منه فى حال كفره و سقوطه بإسلامه. و قد أورد عليه بأنه ان أراد انه لا يصح تكليفه بالقضاء لانه تكليف بما لا يطاق ففيه 
انه لا استحالة فى التكليف بما لا يطاق إذا صار ما لا يطاق باختيار المكلف و فعله. كما فى التكليف بالواجب عند فوات مقدمةٌ 
لا يمكن الإتيان بها فى وقت الواجب إذا كان فوات المقدمة باختيار المكلف كما فى التكليف بالحج يوم النحر للنائى عن مكة 
على ما حقق فى الأصولء و ان أراد انه لا فائده بمثل هذا التكليف إذ لا يقبل منه فى زمان الكفر و يسقط منه بعد إسلامه فلا 
فائدةٌ لتعلق هذا التكليف بالكافر فجوابه انه يمكن ان يكون فائدة تكليفه ترتب العقاب على تركه لو تركك الإسلام أقول ما 
ذكره أخيرا فى تصوير الفائدهُ فى تكليف الكافر بالقضاء حق و ان أمكن ان يجاب عنه بوجه أخر أيضا و هو إثبات الفائدهُ فى 
تكليفه و هى التعريض للثواب لا الثواب نفسهء و التعريض حاصل بالنسبة إلى الكافر كما بالنسبة إلى المؤمنء و اما الثواب فإنه 
فائده امتثال المكلف للمكلف به لا فائدةٌ التكليفء. و الى هذا أشار فى التجريد بقوله و الفائدة ثابتة» و لا يخفى ان هذا الجواب 
يصح فيما عدا التكليف بالقضاء, و اما فى التكليف به فلا يصح التعريض بالثواب أيضاء لعدم إمكان الثواب الموقوف على 
إمكان الامتثالء الا ان ما أفاده أولا فى صحة التكليف بما لا يطاق إذا كان الامتناع بسوء الاختيار مدفوع بأنه بعد حكم العقل 
باستحالة التكليف بما لا يطاق و قبح المطالبة عمن لا يقدر على الإتيان بما يطلب منه لا يفرق بينهما إذا كان الامتناع بالاختيار أم 
لاء و السر فى ذلك ان التكليف كما عرفت عبارهً عن البعث الى متعلقة» و احداث ارادهُ من المكلف نحو متعلق التكليف بإيجاد 
مباديها التى تكون إيجاده فى عهدة المكلفء. و من المعلوم انه مع امتناع صدور الفعل 
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من المكلف لا يصح منه ارادته» فلا مورد لإحداث الإرادةٌ فيه بإيجاد مباديها التى بعهدة المكلف و لو كان امتناعه ناشيا من سوء 
اختيار المكلفء و قد استوفينا الكلا-م فى ذلكك فى مبحث الضد من الأ-صولء فالحق فى الجواب على تقدير ان يكون مراد 
صاحب المدارك هو الأول ان يقال كما ذكره هذا القائل فى الجواب عنه بان صحة التكليف لا تدور دائما مدار إمكان إسقاطه 
بخصوص الامتثال» بل يصح إذا أمكن إسقاطه و لو بغيره» و فى المقام يصح التكليف لان الكافر يمكنه إسقاطه عن نفسه 
بالإسلام» فيدور امره بين ان يبقى على الكفر فيعاقب على ترك الامتثال» أو يسلم فيسقط عنه التكليف بالإسلام؛ فلا يكون حينئذ 
تكليفا بما لا يطاق» و حينئذ لا يكون فى هذا التكليف ثواب مترتب على امتثاله إذ لا موافقةٌ فيه» و انما الفائدة فى ترتب العقاب 
على مخالفته مع إمكان ان يقال انه لو أسلم يقصد الإتيان بالتكاليف و الامتثال يصير مثابا من جهتين جهة الإسلام المأمور به 
مستقلاء و جهة كونه توطينا للفروع؛ و ان سقط عنه حينئذ بالإسلام» هذا و قد سلك مسلكه فى الجواب الأول محشى أخر على 
الروضة فى باب الفطرة» فقال يمكن ان يرد فى باب وجوب الفطرة على الكافر مع انه لا تصح منه حال كفره و تسقط عنه لو 


أسلم بعد الهلا ما ذكر من الإشكال فى وجوب القضاء بان يقال الكافر قبل الهلال غير مكلف بالفطرة إذ لم يدخل وقت 
الوجوبء و بعد الهلال حاله مرددةٌ بين أمرين الإسلام» و حينئذ تسقط عنه. و الكفر, و حينئذ لا تصح منه» ثم أجاب بقوله قلت 
يمكن ان يقال هنا انه فى حال الكفر مكلف بالفطرة» و ان كان غير مقدور الا انه هو السبب فى ذلكك إذ لو أسلم قبل الهلال 
صح عنه فهو بتركه الإسلام قبل الهلال صير الواجب غير مقدورء و يمكن مثل هذا الجواب فى وجوب القضاء أيضا فتأمل جدا 
انتهى, و لا يخفى ما فيه من التأمل كما لا يخفى, و قد تحصل مما ذكرناه وجه التفصى عن الإشكال فى باب المضيقات و 
القضاء. و حاصله تصوير الفائده بترتب العقاب على المخالفة فى صورة اختيار البقاء على الكفر و هذا المقدار من الفائدة كاف 
فى صحة التكليف كما لا يخفى, فهذا الوجه من الاستدلال بالدليل العقلى على عدم تعلق التكليف بالكفار فى الفروع ليس 
بشىء. 
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و بما ذكرنا ظهر فساد الاستدلال بعدم تكليف الكفار بالفروع بأنه لو كلفوا بالفروع لوجب عليهم القضاء مع انه يسقط عنهم 
القضاء بالإسلام كما فى الصلاة و الزكاءً و الفطرة. وجه الفساد انهم مكلفون بالقضاء كتكليفهم بالأداء الا انه يسقط عنهم القضاء 
بالإسلامء و لا منافاة بين ثبوته عليهم فى حال الكفر؛ و سقوطه عنهم بالإسلام لثبوت الثمره فى عقابهم على تركه مع تركك 
الإسلام مع انه يمكن ان يقال بعدم الملازمة بين تكليفهم بالفروع؛ و بين وجوب القضاء عليهم إذ هو بالأمر الجديد الذى 
يمكن دعوى عدم شمول خطابه لهم؛ (الوجه الثانى) انه لو سلم انحصار فائدة التكليف بما ذكرت فى الجواب عن الوجه الأول 
من ترتب العقاب على مخالفته الناشئةُ من اختيار البقاء على الكفر نقول ان مثل هذا التكليف لا يصح, لانه ضرر على المكلف». 
مع ان من شرائط حسنه انتفاء المفسدة بالنسبة اليه» و تكليف الكافر مفسدة له لانه لا يترتب عليه الا العقوبة فى الآخرة» و الجواب 
عنه ان هذه المفسدة للكافر لم يحصل من التكليف بل انما حصل من سوء اختياره» و المفسدة التى يشترط عدمها فى حسن 
التكليف هى المفسدة الحاصلة من التكليف نفسه. (الوجه الثالث) انه لو كلف الكافر بالفروع للزم التكليف بما لا يطاق, لأنهم 
جاهلون بهذه الأوامر و النواهى» و تكليف الجاهل قبيح, و هذا الوجه مما حكى عن صاحب الحدائق (و أجيب عنه) بأنه لو كان 
تكليف الجاهل ممتنعا للزم ارتفاعه عن المسلم أيضاء و دعوى ان المسلم لمكان إسلامه يعلم الاحكام إجمالا و هو كاف فى 
صحة المؤاخذة عليه و لو كان جاهلا تفصيلا حين العملء مدفوعة بإمكان فرض مثله فى الكافر أيضا إذا كان عالما بدين 
الإسلام؛ و علم احكامه إجمالاء و قد يقال باستحالة تخصيص التكليف بالعالمين به لاستلزامه الدور و هو ممنوع, لان تخصيصه 
بالعالمين به وان كان بالخطاب الاولى مستحيلا لاستحالة إطلاق الخطاب بالإطلاق اللحاظى للعالم و الجاهل به الا ان تقييده 
بالعالمين به بخطاب أخر بنتيجة التقييد بمكان من الإمكان» و قد استوفينا البحث عن ذلكك فى الأصولء لكن إذا كان التقييد 
بالعالمين به معقولا بنتيجة التقييد كان إطلاقه للعالم و الجاهل أيضا 
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معقولا بنتيجة الإطلا-ق» بل الغرض من التكليف انما هو إرشاد الجاهل» و يكفى فى حسنه صيرورة المكلف عالما بنفس هذا 
الخطابء. فالمتحصل من البحث فى هذا المقام عدم اشتراط التكليف بالفروع بالإسلام, و انه يعم المسلم والكافر كما يعم العالم 
و الجاهل الا-ما ثبت بالدليل اختصاصه بأحد مخصوص. (المقام الثانى) فى ان الزكاةُ هل تصح من الكافر أم لا؟ و لما كانت 
الزكاءً عباده يكون من الأعمال ينبغى ان يبحث عن عمل الكافر على وجه العموم و البحث عن عباداته التى منها الزكاة لكى 
يظهر حكم الزكاهٌ منه أيضاء فنقول يقع البحث فى ان الإسلام هل هو شرط فى صحة عمل المكلف أم لا؟ 

اما العبادات فالإسلام شرط فى صحتها بإجماع الأصحاب فيما عدا الوقف و العتق و الصدقة بناء على اعتبار قصد القربةُ فيها لكى 


تدخل بها فى العباداتء و اما بناء على عدم اعتباره فيها فهى خارجة عن العبادات؛ و تدخل فى المعاملات بالمعنى الأعم أعنى ما 
لا يشترط فى صحته قصد القربة وان أمكن ان يقصد القربة بإتيانه» و استدلوا على اشتراط الإسلام فى صحة العبادات قبل 
الإجماع بأمور- الأول- أنها مشروطة بقصد القربة و هو لا يتمشى من الكافر و لا يخفى انه فى الكافر الجاحد للربوبية واضح. 
لكنه فى الكافر المقر به تعالى المنكر لصفته تعالى» أو نبو النبى صلى الله عليه و آله أو ضرورى فى الدين ممنوع» ضرورة 
إمكان تمشى قصد القربة منه وان لم يحصل له القرب, فهذا الدليل أخص من المدعى. الثانى- ان قصد القربةُ لا يتمشى الا مع 
اعتقاد العامل بكون العمل مقرباء و الكافر غير معتقد بالنبوة حتى يعتقد كون ما يأتى به من العبادة مأمورا به مقرباء و لا يخفى ان 
هذا الدليل أيضا لا يثبت المدعى بالكلية بل هو يتم فى الكافر المنكر للنبوة» و اما المنكر للضرورى المقر بنبوةٌ النبى و تصديقه 
فى غير ما أنكر فيصح منه قصد القربة فيما يعتقد منه بصدقه. و القول بان مآل إنكار البعض إلى إنكار الكل لأدائه الى عدم 
الوثوق و الاعتقاد بصدقه و الا لم يحصل منه الإنكار للبعض ممنوع؛ بإمكان حصول الاعتقاد بصدق المخبر فى بعض ما أخبره» 
و هذا ظاهر بالقياس الى غير النبى من المخبرين» حيث يمكن ان يحصل لنا الجزم بصدقه فى بعض ما يخبر به 
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وان لم صل نا الجزم بعيدقه فى الجمع. الث فول تال كي له لفو لول 82 تيه أذ تقل ميغ 
َف انْهُمْ ذا أنْهُم كَمَرُوا الله وَ بَرَسُولِهه وغير ذلكك من الايات» و قيل فى تقريبها ان أول التقوى الإسلام؛ و من ليس بمسلم 
فليس العمل منه مقبولات و ما لا يكون مقبولا-فليس بصحيح. و ما يتخيل ان القبول غير الصحةٌ فهو من البطلان بمكان, لأن 
الصحةٌ عباره عن موافقة الأنمرء و كيف يعقل موافقة الأمر من دون ثوابء فان الثواب لازم عقلا لذلكك لا يمكن تخلفه فى 
الحكمة انتهى, و لا يخفى ما فيه» فان اعتبار التقوى فى صحة العباده مستلزم للقول ببطلان عبادة الفاسق لا سيما المتجاهر منه» و 
هو كما ترى لالنه يعتبر فى التقوى الخلو من الفسق» و خصوصا التظاهر بهء مع انه لم يشترط أحد فى صحتها الخلو من الفسق 
قطعاء و يدل على أخصية التقوى من الايمان ما ذكره بعض الاعلا-م» حيث يقول و أقل درجات الخوف بما يظهر أثره فى 
الأعمال أن يمنع عن المحظورات» و يسمى الكف الحاصل عن المحظورات ورعا فان زادت قوته كف عما يتطرق إليه إمكان 
التحريم فيكف أيضا عما لا يتيقن تحريمه» و يسمى ذلكك تقوى إذ التقوى ان يتركك ما يريبه الى ما لا يريبه وقد يحمله على ان 
يتركك مالا بأس به مخافة ما به بأس و هو الصدق فى التقوىء فإذا انضم اليه التجرد للخدمة فصار لا يبنى مالا يسكنه. و لا يجمع 
مالا يأكله. و لا يلتفت الى دنيا يعلم انها تفارقه. و لا يصرف الى غير الله تعالى نفسا من انفاسه فهو الصدقء و صاحبه جدير بان 
يسمى صديقاء و يدخل فى الصدق التقوى, و يدخل فى التقوى الورع و يدخل فى الورع العفة فإنها عبارةٌ عن الامتناع عن 
مقتضى الشهوات خاصة؛ فإن الخوف يؤثر فى الجوارح بالكف و الاقدام؛ و يتجدد له بسبب الكف اسم العف و هى كف عن 
مقتضى الشهوة» و أعلى منه الورع فإنه أعم لأ.نه كف عن كل محظورء و أعلى منه التقوى» فإنه اسم للكف عن المحظور و 
الشبهة» و ورائه اسم الصديق و الصديق و المقرب انتهى» فالتقوى أخص من الايمان بمراتب كما لا يخفىء و اما ما ذكره من 
بطلان مغايرة القبول مع الصحة ففيه ان الحق مغايرتهما لأن الصحةٌ بمعنى موافقة الأمر الموجب لسقوط الإعادة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج41» ص: ””١‏ 

و القضاء و عدم المؤاخذة على ترك الامتثال بالإخلال بالمأمور به جزء أو شرطا شىءء و القبول بمعنى ترتب الأثر على فعل 
المأمور به و تنور النفس بنور العمل الحسن و تأثره عنه الموجب لترتب الثواب عليه شىء أخرء فكما انه يمكن اختلاف الثواب 
فق عمل واحد شذة ومنعقا بسبن اختلاق العاملين فى الاذراكك من حيث الشندة و الضعف كماهو مشاهد فئ الأمور الغرقية 
أيضاء كذلكك يمكن اختلاف العاملين فى ترتب الثواب على عملهم؛ و عدمه من حيث اختلافهم فى صفاء النفس و كدرتهاء و 


عليه يبحمل ما ورد من مانعية الحد و نحوه عن قبول الصلاة كما فى رواية معاذ و نحوهاء و هى كثيرة فهذا الوجه أيضا ليس 
بشىء. الرابع - الايات الكثيرة الداله على كون الكفار مخلدين فى النار» و لو كافت عبادتهم صحيحة لزم وصول الأجر إليهم فى 
الآدخرة مع انه منفى عنهم بالآيات المذكورة. و لا يخفى ما فيه أيضا بعد ما تقدم فى الجواب عن الوجه الثالث آنفا من مغايرة 
القبول مع الصحة؛ و ان الصحة لا يلا-زم وصول الأ-جر إليهم فى الآدخرة» مع ما فى حصر الأجر بالأخرة أيضا من المنع بإمكان 
ترتب الأجر فى الدنيا. 

الخامس- الأخبار الكثيرة الدالة على بطلان عبادة المخالف كما ورد انه لا طاعة الا بولاية ولى الله فتدل على شرطية الإسلام 
فى الصحة اما من جهة انتفاء الولايةُ فى الكافر أو انه إذا كانت الولاية شرطا فى الصحة فالإسلام يكون شرطا بطريق اولى» و لا 
يخفى ان استفادة شرطيةٌ الولاية فى صحة العبادةٌ من هذه الاخبار أيضا مشكل لأن أقصاها اعتبار الولاية فى القبول و لو سلم فهى 
منصرفة إلى المخالفء و الكافر و ان انتفت عنه الولاية الا ان هذه الاخبار منصرفةٌ عنه» و دعوى أولوية اعتبار الإسلام فى الصحة 
عن اعتبار الايمان فيها ممنوعة» و بالجملةُ فشىء من هذه الأدلهُ مما لا يمكن الإغناء به فالوجه فى بطلان العبادةٌ من الكافر مطلقا 
هو الإجماع؛ و ان كان فى بعض افراده يتم باعتبار القربة أيضا هذا بالنسبة الى غير الوقف و العتق و الصدقه من العبادات, و اما 
فى هذه الثلاثة فعلى القول بعدم اعتبار قصد القربة فيها فحكمها ظاهر كما يأتى فى المعاملات بالمعنى الأعم؛ و على القول 
باعتبار القربة فيها و كونها من العبادات فعن 
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جماعة كونها كباقى العبادات فى عدم صحتها من الكافر» و عن جماعة الحكم بصحتها منهم كما عن الشهيد (قده) فى اللمعة 
فى العتق فإنه مع اشتراطه القربُ فى العتق قال الأقرب صحته من الكافر فلا بد فى الحكم بصحة هذه الثلاثة و بطلان ما عداها من 
الكافر من مخصصء و هو على ممشانا واضح حيث كان الدليل عندنا على بطلان العباده من الكافر هو الإجماع المفقود فى هذه 
الثلاثة لتحقق الخلاف فيهاء و اما لو اعتمدنا فى الحكم ببطلان العبادة منهم على سائر الوجوه فقد ذكروا للفرق بثر هذه الثلاثة و 
بين غيرها من العبادات وجوها. (الأول) ان الدليل دل فى هذه الأمور على اعتبار اراد وجه الله و هو ممكن من الكافر كما فى 
الخبرةانه لا عتق الا ما أرينة بدا وجه الله و لسن كذلك شائز العادات» وقد تظهر مو الشهين الثائى الاععماد عليةة قال (قده) ف 
الروضة و اشتراطه اى العتق بنية القربة لا ينافيه لان ظاهر الخبر السالف يعنى قوله صلى الله عليه و سلّم: لا عتق الا ما أريد به وجه 
الله ان المراد منها ارادةٌ وجه الله تعالى سواء حصل الثواب أم لم يحصلء و هذا القدر ممكن ممن يقر بالله تعالى» نعم لو كان 
الكفر بجحد الإلهية مطلقا توجه اليه المنع انتهى. و لا يخفى ما فيه حيث لم يظهر المراد من اراده وجه الله الذى يدعى إمكانه 
من الكافر» و ما الفرق بينها و بين قصد القربة الذى لا يتمشى منه مع ان عبادية العبادات فى جميع أقسامها و أصنافها ليس إلا 
بإرادة وجهه تعالى كما يدل عليه قوله تعالى إن اا وَحدِ رَْه اعلا فإن كانت ممكنة من الكافر فى هذه الثلاثة فلتكن ممكنة 
فى الجميع» و ان أمكن التفكيكك بين ارادهٌ وجهه تعالى و بين حصول الثواب فليكن ممكنا بين قصد التقرب و بين حصوله 
أيضاء و بالجملة فهذا الوجه ليس بشىء. 

(الثانى) ما فى الروضة أيضا و هو ان العتق ازالة ملككء و ملكك الكافر أضعف من ملكك المسلم فهو اولى بقبول الزوال» و هذا 
كما ترى يختص بالعتق» و قد غير التعبير فى العناوين لكى يعم الثلاثة جميعاء و قال بان هذه كلها اى العتق و الصدقةٌ و الوقف 
إخراج عن الملك, و ملكك الكافر أضعف من ملكك المسلم. و لا يخفى ان هذا الوجه أسقط من الأول حيث لم يعلم المراد من 
أضعفية ملك الكافر عن المسلم بعد الفراغ عن 
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كونه مالكاء مع ان الملكك فى الجميع ليس إلا مقولة اعتبارية من مقولة الإضافة أو الجده الاعتبارية» و لا يخفى انها فى الكافر و 
المسلم شىء واحدء و لا نعقل ضعفه فى الكافر دون المسلم, ثم لا بد من الدليل على زواله فى الكافر و لو كان ضعيفاء فمجرد 
ضعفه لا يدل على زواله ما لم يقم على زواله دليل» ثم لا يخفى ما فى عبارة العناوين من الوهن حيث ان جميع المعاملاات 
إخراج عن الملك. و لا يختص الإخراج بهذه الثلاثة فلا يصير وجها لاختصاص الصحة بها مع ان الاشكال كان فى عباديتها لا 
فى كونها إخراجا أو لا كما لا يخفى. (الثالث) ما فى الروضة و هو ان كونه اى العتق عبادهٌ مطلقا ممنوع» بل هو عبادة خاصة 
يغلب فيها فكك الملكك يمتنع من الكافر مطلقاء و مراده (قده) ان فى هذه الثلاثة جهتين جههٌ مالية وجهة عبادة» و رجح من ذلكك 
جهة المالية فيحكم فيها بالصحة. و لا يخفى انه أيضا ليس بشىء لكونه مصادرة إذ السؤال يبقى بعد فى وجه ترجيح جانب 
الماليةُ مع فرض استحالةٌ العبادة من الكافر. و عدم تمشى قصد القربة منه كما ان الاشكال فى خروج هذه الثلاثة عن حكم 
عباداته يكون على هذا الفرض. (الرابع) ما فى العناوين من ان الكافر ليس بمالك فى الحقيقة؛ و انما هو صورة ملكك لبقاء 
النظم» فإذا أخرجه و دفعه خرج عن ملكه و ان لم يترتب عليه الآثار من الثواب و نحوه. و لا يخفى ان هذا الوجه أضعف من 
الكل إذ لا معنى للملك الصورى و صورة الملكك بعد فرض كون الكافر مالكا كسائر الملاك, و منع كونه مالكا فى الحقيقة 
خروج عن الفرض ثم إذا لم يكن مالكا كان الحكم ببطلان عتقه و صدقته و وقفه أولى إذ لا يصح شىء منها من غير المالكك 
لما يدل عليه قوله صِلّى الله عليه و سلّم: لا عتق إلا فى ملكء ثم لم يعلم المراد من قوله انما هو صورة الملكك لبقاء النظم؛ و هل 
ملك المسلم غير ذلككء لان الممكن لا يعقل ان يكون مالكا على الحقيقة» و الملكية الحقيقية منحصرة بالواجب القيوم الذى له 
ملكك الستحواة: و الأرقينعو تاضيافته الأشرافية القيؤهية مالكك لمااسواء ملكا حقتقياء و اما الملكك قن غيره إضافة اعقارئة بيعشرنها 
العقلاء لبقاء النظم من غير فرق بين الملكك و الملكوت. و الكافر و المسلم» بل هذا شأن الممكن من حيث هو 
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ممكن و لو كان نبياء فالملك فى غيره سبحانه و تعالى كس [آب بِقِعد يَحْسَبهُ الطَمَآنُ لأء حتّى إذا للاءهُ لَم يَجِدْهُ ملكا و لا مالكا 
وهار كاي كن سمزر كك الدابتالي 0 ينا انكل رعو العا المرككية الاكفارية أبطاء واقالة بأنها لبك ل الرضيه واثنا 
هى أمر منتزع من التكليف و ان كان يرد عليه (قده) أيضا بما هو مذكور فى محله. 

ثم الكلام فى خروج هذا الملكك الصورى أو ما شئت فسمه عن ملكه بدفعه و إخراجه. مع ان إخراجه عبادى يتوقف تحققه على 
قصد القربة الذى لا يتمشى منه على حسب الفرضء و كون إخراج الملكك غير متوقف على قصد القربة خروج عن فرض كونه 
عبادة» مع انه على ذاكك التقدير لا يحتاج الى الالتزام بصورية الملكك بل مع فرض قيام الدليل على صحته و لو مع عدم قصد 
القربةٌ يمكن ان يقال بصحته فى الملكك الحقيقى المتصور فى مقابل الملكك الصورى عند هذا القائل إذا قام الدليل على صحته. 
و بالجملة فمحض كون الملك صوريا لا يوجب صحة خروجه بإخراجه إذا لم يقم الدليل على صحته؛ ثم انه كيف يتصور 
صحته مع عدم ترتب شىء من الآثار عليه من الثواب و غيره؛ و إذا أمكن التفكيكك بين الصحة و بين ما يترتب عليه من الثواب 
فكيف لا يمكن مثله فى غير هذه الثلاثةٌ من سائر العبادات. (الخامس) ما افاده من العناوين بعد ذكر الوجوه المتقدمةٌ تحقيقا 
للمقام فقال (قده) و التحقيق ان هذه الثلاثة أيضا ليست صحيحة من جهة كونها عبادة» و لذلك لا ثواب فيه نعم هو صحيح من 
جههُ كونه معامل و فكك ملككء غايهُ ما هناكك انه يردان هاتين الجهتين مر تبطتان لا تنفكك إحداهما عن الأخرى, و لذلكك لو لم 
ينو المسلم القربة لم تصح عتقه أصلاء و نجيب عن ذلكك بان الكافر و المخالف يلزم بمعتقده. فان اعتقاده فيه الصحة, و هذا 
المقدار يصير حجة عليه فى الخروج عن الملككء و يدخل فى عموم ألزموهم بما الزموا به أنفسهم انتهى, و لا يخفى ما فيه أيضا 
من الوهن أما أولا فلأنه إعاده الوجه الثالث المذكور فى الروضة بعبارة التحقيق و ليس بوجه مستقلء و اما ثانيا فلما فى قوله هو 


صحيح من جههُ كونه معاملهُ و فكك ملكك إذ الفكك يختص بالعتق» اما الوقف اعنى الخاص منه بل بعض الاقسام من 
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العام منه أيضا و الصدقة تمليك لا فكك للملكك. و اما ثالثا فبان الاستدلال بإلزامهم بما الزموا به لا يحتاج إلى المقدمة المذكورة 
أعنى الوجه الثالث المذكور فى الروضةء بل لو تم لكان اللازم الأخذ به ولو كانت هذه الثلاثة» متمحضة فى جهة العبادية مع 
انه يرد عليه من انه لا دليل على صحة إلزامهم بما الزموا به مطلقاء و انما هو فيما إذا الزموا على أنفسهم بما فيه نفع للمسلمين لا 
فى مثل عتق الكافر عبده الكافر مثلاء أو وقفه على مثله» أو صدقته على مثله» نعم هو يصح فى تمليكه على المسلم مع ان الإلزام 
بما الزموا به فى مورد المخالفء و لم يحضرنى الان حكم الكافر فى ذلك,. و بالجمله فهذه الوجوه كلها مخدوشة ضعيفة» و ان 
الحق فى صحة هذه الثلاثه من الكافر ما ذكرناه من عدم الدليل على بطلانها منه و هو الإجماع على بطلان العبادهُ من الكافر» و 
المتحصل من هذا المقام هو عدم صحة الزكاة من الكافر لكونها عبادة» هذا تمام الكلا-م فى حكم عبادات الكافر» و اما 
المعاملات بالمعنى الأخص اعنى العقود و الإيقاعات فمقتضى عمومات أدلهُ المعاملات و إطلاقاتها هو صحتها من الكافر» و مع 
قطع النظر عنها يكون مقتضى الأصل عدم الشرطيةُ عند الشكك فى شرطيةٌ الإسلام فى صحتهاء و كذا الغرامات و الضمانات» فان 
عموم ما دل على الضمان يشمل الكافر مع أصالة اشتراكك المكلفين فى الاحكام كما ان الأسباب الملكية من الحيازة و احياء 
الموات و الاصطياد و الاحتطاب غير مختصة بالمسلم بل يعمه و الكافر كالمعاملات بالمعنى الأعم أعنى ما لا يشترط فى صحته 
قصد القربة وان أمكن ان يتقرب بهاء و مما ذكرناه يظهر ان الأصل اشتراكك المسلم و الكافر فى جميع الاحكام الا ما ثبت 
اختصاصه بأحدهما بالدليل. 

(المقام الثالث) بعد الفراغ من عدم صحة الزكاة من الكافر هل للإمام أو نائبه أخذ الزكاء منه قهرا أم لا (وجهان) قد يقال 
بالأخير و ذلكك لان الزكاة عبادة لا تصح من الكافر» و ما لا يصح منه لا يصح إجباره عليهء لأن الإجبار على الشىء انما يصح 
فيما إذا تمكن المكلف من إتيانه بنفسه ثم امتنع عنه فيجره الحاكم عليه فيسقط حينئذ نية المكلف و مباشرته و يقوم مباشرة 
الجابر و نيته مقام مباشرة المجبور و نيته» و اما 
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مع عدم تمكن المكلف على أصل الفعل و عدم قدرته عليه فلا يصح الإجبار, و الكافر حال كفره لا تصح منه الزكاف و مع 
إسلامه تسقط عنهء فلا معنى لجبره عليهاء و لكن الأأقوى هو الأول و ذلكك لانن الزكاءً حق للفقراء متعلق بالعين و الأخذ من 
الكافر استنقاذ لحقهم و لوليها الولاية على الأخذ فيقوم مباشرته مقام مباشرة الدافع حينئذ» و هل يعتبر فيها النية حينئذ حتى 
يتولاها الجابر عند أخذها من الكافر و دفعها الى المستحق, المصرح به فى المسالكك هو ذلكك, و لكن فى الجواهر و لا يعتبر نية 
القربه من الامام و نحوه ممن قهر لتعذرها فى المقهور, و امتناع الثواب بناء على عدم حصوله إلا بالجنة المحرمة عليه كما عن 
جماعة الإجماع عليه و يدفعها حينئذ بلا نية قربة انتهى» و التحقيق فى ذلكك ان الحاكم الأخذ من الممتنع قهرا فيما إذا كان 
الممتنع مسلما هل يتولى الأخذ من باب الولايهُ عن المالكك الدافع حيث انه ولى الممتنع» أو انه يتولاله من باب الولاية على 
المستحقين حيث ان الزكاة لما كانت ملكا لطبيعة المستحق بحيث لا يملكها الافراد قبل القبض شيئاء و لذا لا يجوز لهم التقاص 
من غير مراجعة الحاكم لعدم ملكك شخص القاص حتى يقتصء و انما يصير ملكا له بإعطاء المالكك أو من له الولاية على 
الإعطاء كانت الولاية عليها من رب الطبيعة الذى هو الحاكم؛ فالحاكم يأخذ ولايته على المستحقين» فعلى الأول يجب عليه ان 
يتولى النيهُ عن المالكك المسلم كما يتولى المباشرة عنه. و على الثانى فلا تجب النيةُ لأنها تجب على المالكك أو من يقوم مقامه 
من وكيله أو وليه و المفروض عدم تصدى المالكك بنفسه لانه ممتنع و عدم تصديه بوليه لان الحاكم يأخذ ولاية على المستحق 


لاولاية على الدافع» و لو لو حظ الأمر ان معا اى ولايته عن الدافع و القابض معا يعتبر النيةُ من حيث انه ولى عن الدافع» ثم مع 
توليه النية عن الدافع هل يحسب عن الدافع بحيث تكون عبادة له حتى يشاب عليه و تبرء ذمته عنه بحيث لا تجب عليه الزكاة 
بعده احتمالان» من جههُ كونه ممتنعا فلا معنى للاحتساب عليه اجرا و وضعاء و من حيث ان الحاكم يتولى ما يجب عليه بامتناعه 
عنه فيكون فعل الحاكم فعله كال وكيلء و ان كان الوكيل يفعل من حيث انه الموكل فيكون كأنه هو بالتنزيل» و الحاكم يفعله 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج4: ص: 71" 

من حيث هو حاكم قهرا على الممتنع» فالوكيل يصدر منه الفعل من حيث هو فعل الموكل بالمعنى المصدرىء و يترتب على 
ذلك سقوطه عن الممتنع لانه فعله من حيث المعنى الاسم المصدرىء و بعد صدوره فى الخارج و لو من غيره تبرء ذمةُ الممتنع؛ 
و تسقط عنه. لكن لا يئاب عليه ولا يترتب عليه الأجر لعدم صدوره عنه بالمعنى المصدرىء هذا إذا تولى الحاكم عن الممتنع 
المسلم الذى يمكن صدور الفعل عنه و اما فى المقام أعنى توليه عن الكافر و لو لم يكن ممتنعا إذ امتناعه أو عدم امتناعه غير 
مؤثر فى المقام بعد عدم صحة مباشرته فى الأداء» فاللازم حينئذ سقوط النيهُ و لو تولى الحاكم بالولاية عن الدافع و ذلكك لعدم 
تمشى النية من الدافع حتى يتولاها الحاكم عنه. و انما منشأ التولى هو عدم صحة الدفع عن الدافع نفسه لا من جهة امتناعه عن 
الدفع» فعلى هذا يكون جواز تولى الحاكم حينئذ منحصرا فى ولايته على المستحق لا من جهة ولايته على الدافع حيث لا يكون 
هو ممتنعا عن الدفع حتى يتولاه الحاكم عنه. فاللازم حينشذ هو ما حققه فى الجواهر من سقوط النية حينئذ لا لزوم توليها على 
الحاكم, الا ان الزكاءٌ لما كانت عبادةٌ قربيا يعتبر فى صحتها نيه التقرب» فهى من حيث المعنى الاسم المصدرى أعنى كونها فعلا 
موجودا فى الخارج مقطوع النسبة عن الفاعل لا من حيث انه قائم بفاعله بل من حيث انه موجود و فاعله موجود أخر تصح إذا 
كانت قربيا فيشترط فيها نية التقرب فى أصل الدفع لا لقرب من وجبت عليه فحينئذ تجب النية فى دفعها على الحاكم, و لا يخفى 
انه لم يقم دليل على اعتبار النية فيها كذلكك الا انه أحوط (المقام الرابع) فى انه لو أتلف الكافر الزكا» أو تلف عنده» فهل هو 
ضامن لها فللحاكم أخذ عوضها منه أم لا ضمان له (وجهان) ظاهر كثير من الأصحاب كالمحقق فى الشرائع و العلامة فى 
القواعد و الشهيدين هو العدم» قال فى الشرائع إذا تلفت لا يجب عليه ضمانها و ان أهملء و قال فى القواعد و لو هلكت بتفريطه 
حال كفره فلا ضمانء و استدل له بوجوه (الأسول) ان إمكان الأداء شرط فى الضمان فلا ضمان مع عدم إمكانه. و الكافر لا 
يتمكن من الأداء لعدم صحته منه حال الكفرء و سقوطها عنه 
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حال الإسلام» و أورد عليه بان الحكم بوجوب الزكاة عليه حال الكفر و عدم ضمانه على تقدير التلف فعلا لعدم الضمان بعدم 
إمكان الأداء مما لا يجتمعان» لأن شرطيةٌ القدره فى الحكم التكليفى أوضح منها فى الضمان الذى هو حكم وضعى فكيف 
يكون مكلفا بالعين مع وجودهاء ولا يكون مكلفا بالقيمه عند تلف العين مع ان عدم إمكان الأداء مشترك فى الحالين اعنى 
حالة وجود العين و حالة تلفها. (الثانى) ان تكليف الكافر بالزكاة صورى تسجيلى لما عرفت فى المقام الأول من انه لا يترتب 
عليه أثر إلا استحقاق العقاب على مخالفته لو مات على الكفر» و مثل ذلكك لا يكون تكليفا بالحقيقة و انما هو توطئة لتصحح 
العقاب نظير ما إذا طلب المولى من عبده شيئا مع عدم مطلوبيته لكن يقصد بامره مؤاخذة عبده لو ترك الامتثال» فلا يترتب عليه 
الضمان لأ-ن تبعية الضمان للتكليف انما هو فى الحقيقى منه دون الصورى التسجيلى, و يرد عليه أولا بأنه لا معنى للتكليف 
الصورى التسجيلى أصلاء بل التكليف فى جميع موارده حقيقى لأنه ليس إلا إرادة فعل المكلف الصادر منه بالاختيار» و اختلااف 
الأغراض فى إرادهُ فعله بحيث قد يريد فعله لأجل مصلحة فيه عائدة إلى المولى؛ كما إذا كان عطشانا و طلب من عبده الماء» أو 
الى العبد نفسه كما إذا أمر عبده بإحضار الماء لأجل كون العبد عطشاناء أو الى ثالثو قد يرد.فعله لأجل ما يترتب عليه من 


مصالح أخر و منه اختبار العبد و امتحانه و إبراز ما فى كمونه من الموافقة لكى يثاب», أو المخالفة لكى يعاقبء فالتكليف فى 
الجميع حقيقى, غَايةُ الأمر يكون مختلفا فى الأغراض. فالتكليف الصورى لا معنى له. و ثانيا انه لو سلم تصور التكليف الصورى 
فى غير المقام انه فى المقام ممنوع, لمنافاته مع ما تقدم فى المقام الثانى من ان للإمام و نائبه أخذ الزكاه من الكافر قهرا كالمسلم 
إذا امتنع من أدائه» و كيف يجتمع الحكم بجواز الأخذ منه قهرا معللا بكونها حا للمستحقين مع القول بكون التكليف بها صوريا 
تسجيليا لا يترتب عليه شىء إلا تصحح العقاب. (الثالث) ما فى غنائم المحقق القمى (قده) قال: ان الزكاهُ متعلقة بالعين على 
الأصح فيجوز أخذها مع الوجود, و لذلكك يتبع 
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الساعى العين إذا باعه المالكك لغيره و يرجع المشترى على البائع» إذا تلف فحينئذ ينتقل إلى الذمة و لا مؤاخذة على أهل الذمة. 
بمعاملا-تهم و مدانياتهم» و يرد عليه (قده) بما تقدم فى المقام الثانى من اشتراكك الكافر و المسلم فى الغرامات و الضمانات 
لعموم أدلتها فلا وجه لقوله (قده) و لا مؤاخذة على أهل الذمه فى مدايناتهم» فلو أتلف الكافر عينا لاخر من مسلم أو كافر يؤخذ 
منه مثلا أو قيمهُ فمع اعترافه (قده) بتعلق الزكاءٌ بالعين» و انه يجوز للإمام و الساعى أخذه قهرا مع وجوده يجب القول بجواز أخذ 
قيمته مع تلفه كما لا يخفى. (الرابع) ما عن بعضهم من ان الزكاة و ان كان لها تعلق بالعين لكن تعلقها ليس على نحو الإشاعة؛ 
بل يشبه حق المرتهن بالرهن» فمقتضى القاعدهُ حينئذ عدم الضمان حتى من المسلم أيضاء لكنه خرج المسلم بالنص و الإجماع 
و اما الكافر فهو باق تحت الأصل و القاعدة الحاكمين بعدم الضمانء و فيه ما سيأتى من ان التحقيق كون الزكاة متعلقة بالعين 
على نحو الكلى فى المعين» أو نحو تعلق حق المنذور له بالمنذور تصدقه؛ و على اى حال يكون مقتضى القاعده هو الضمانء و 
بالجملة فهذه؛ الأدلةُ كما ترى غير وافية فى نفى الضمانء فالحق ثبوته كما عليه جماعة من المتأخرين و منهم صاحب المداركك. 
و قد مال اليه صاحب الجواهر (قده)» فالحاكم يأخذها من الكافر قهرا إذا كانت موجودة و يأخذ عوضها منه إذا أتلفها أو تلفتء 
فمافى المسالكك من انه يشترط فى جواز القهر بقاء النصاب فلو أتلفه لم يضمنه الزكاهً و ان كان بتفريطه ممنوع بعدم الدليل 
على هذا الاشتراط بعد عموم دليل الضمان و شموله للكافر كما عرفت» و هل يجبر على دفع القيمة» أو لا بل يؤخذ من تركته» 
الظاهر من المسالكك هو الثانى حيث يقول (قده): و تظهر ثمر الضمان فى الإخراج من تركته؛ و لكن الأقوى هو الأول» لعدم 
الفرق بين وجود العين و بين تلفها فكما انه مع وجودها يؤخذ منه قهرا و لا ينتظر موته لكى يؤخد من وارثه المسلم لو كان 
كذلكك مع تلفها يؤخذ منه القيمة قهرا كذلك. 
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(المقام الخامس) فى سقوط الزكاء عن الكافر بالإسلام» و قد أشار إليه المصنف فى 


[مسألة ١17‏ لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاهً سقطت عنه] 


مسألة ١7‏ لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عته وان كانت العين موجودة فإن الإسلام يجب ما قبله 

على المشهور المحققء بل فى الجواهر انه لم نجد فيه خلافا و لا توقفا قبل الأردبيلى و الخراسانى و سيد المداركء و استدل له 
بقوله تعالى قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنَهُواَغْمَو لَُعْ ا قَدْ سَلَفَه و قوله صلّى الله عليه و سلّم الإسلام يجب عما قبله» و الجب بمعنى 
القطع و الاستيصال» فمعناه ان الإسلام يقطع كل ما كان قبل الإسلام من أسباب العقاب و التحميلات الحاصلة من التكاليف» و 
بمعلومية عدم أمر النبى صلَّى الله عليه و سلّم لأحد ممن تجدد إسلامه من أهل البوادى و غيرهم بزكاه إبلهم فى السنين الماضية 


والا-لشاع وذا بل ربما كان ذلك منفرا لهم عن الإسلام هذاء و فى المدارك الحكم بوجوب التوقف فى سقوط الزكاة 
بالإسلام؛ و استدل له بعد تضعيف المروى عن النبى صلى الله عليه و آله سنداء باستصحاب بقاء الوجوب الثابت قبل الإسلام و 
فحوى الأخبار الدالة على عدم سقوطها من المخالفء و قد أورد عليه اما تضعيفه للمروى عن النبى صلَّى اللّه عليه و سلّم فبانجبار 
ضعف سنده بالشهرة؛ و انه متلقى بالقبول» بل فى الغنائم انه مستفيض بل ادعى تواتره» و كذا دلالته بتلقيه بالقبول» و به ينقطع 
التمسكك بالاستصحاب و اما تمسكه بفحوى الأخبار الدالة على عدم سقوطها من المخالف ففيه ان إلحاق الكافر بالمسلم 
المخالف قياس مع الفارق. أقول لو كان سقوطها عن الكافر بالإسلام إجماعيا فهو و الا فللتوقف فيه مجال كما أفاده فى 
المدارك, و ذلك لعدم دلالة تلك الأدلة على سقوطها بالإسلام, اما آي الانتهاء فلأنها تدل على غفران الذنوب السابقة على 
الإسلام لا على سقوط ما استقر فى الذمةٌ قبل الإسلام به فيكون الإسلام كالتوبة فى انمحاء الذنوب بها بل هو فرد من التوبة كما 
لا يخفىء و اما حديث الجب فلما فى دلالته من الاجمالء و فهم الأصحاب منه العموم كما استدلوا به لا يوجب ظهوره فيه لكى 
يؤخذ بظهوره. و لا دليل على صحة اقتضائهم فيما فهموا منه من العموم؛ و ليس فهمهم جابرا لضعف الدلالهُ كجبر ضعيف السند 
بعملهم جسما قرر فى الأصولء و كون كلمة ما فى قوله صِلَى اللّه عليه و سلّم عما قبله للعموم» و كلمة الجب بمعنى القطع حتى 
يصير المعنى ان الإسلام يقطع كل ما كان 
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قبله لا يوجب ظهور إله فى مدخول العموم؛ لان كلمةٌ العموم تدل على إحاطة الحكم و شموله لتمام افراد مدخول العموم و 
لكنها لا يعين المدخولء فعموم الإسلام يقطع كل ما كان قبله يدل على إحاطة القطع بتمام ما كان قبل الإسلام» لكن لا ظهور له 
فى ان أفراد المقطوع هل هى من الذنوب حتى يصير المعنى غفران الإسلام تمام الذنوب المتقدمة» أو هى مع تداركك ما عليه 
من قضاء الواجبات فيما فيه قضاءء أو مع الضمانات و الغرامات التى كانت فى عهدته من حقوق الناس قبل الإسلام. و إذا أتلف 
مال الغير أو استدان منه مثلا لا يمكن الحكم بسقوط ذمته عن عوضه بحكم جب الإسلام عما قبله» و لذا لم يستدل احد به أيضا 
والبيث شغرئ ما الفرق ديق اللازة: و الضمانات بو ارش الحنانات :و بين الركاة التى هى أرضا نع الضجانات حي لا رستدل يسقوظط 
الدين و الضمان و أرش الجنايات بالإسلام بالخبر المذكورء و يستدل لقطع الزكاة بالإسلام به و اما معلومية عدم أمر النبى صلَى 
الله عليه و سلّم لأحد ممن تجدد إسلامه بزكاهُ مواشيهم فهو على تقدير تسليمه لعله ناش عما افاده هذا القائل (قده) من كونه 
موجبا لتنفرهم عن الإسلام؛ و سدا عن دخولهم فيه. و موجبا لارتدادهم بعد الدخول فيه ولا سيما انهم كانوا حديثو عهد به 
فحكمة ابقائهم اقتضت مجاملتهم فى تركك مطالبتهم بزكاةً ما سلف عليهم من السنين الماضية فى حال الكفرء و بالجملةُ فليس 
فى البين دليل يمكن الاعتماد عليه فى رفع اليد عن حكم الاستصحابء و مقتضى ما ذكرناه هو الحكم بوجوب الزكاةٌ بعد 
الإسلام لو لا الإجماع على عدمه ان تم من غير فرق بين ان تكون فى الغلاءت أو النقدين أو الانعام» و ان يكون الإسلام بعد 
حلول الحول فيما فيه حول أو فى أثنائه» لكن الموجود فى حاشية الكتاب عن بعض مشايخنا (قده) هو الفرق فيما ليس فيه الحول 
كالغلات. و ما فيه الحول كالأنعام و النقدين, و قال (قده) عند قول المصنف (قده) سقطت عنه وان كانت العين موجودة ما 
لفظه سقوطها فى الغلات مشكل بل ممنوعء نعم لا يبعد السقوط فيما اعتبر فيه الحول حتى بالنسبة إلى الحول الذى أسلم فى 
أثنائه و يستأنف الحول من حين إسلامه لكنه لا يخلو عن الاشكال انتهى. و لم يظهر لى الفرق بينهما كما انه حكى عن نهاية 
العلامة انه لو أسلم قبل الحول بلخطة وجبت الزكاة» 
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ولو كان الإسلام بعد الحول و لو بلحظة فلا زكاه سواء كان المال باقيا أو تالفا بتفريط أو غير تفريط انتهى» و هو أيضا مشكل 


لأن الإسلام لو كان مسقطا يجب ان يكون كذلك و لو وقع فى أثناء الحول فلا بد من استيناف الحول حينئذ من حين الإسلام و 
لو لم يكن مسقطا لا يسقط عنه الزكاة بالإسلام و لو وقع الإسلام بعد الحول فالتفصيل مما لا وجه له. 


[مسألة 14 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة] 


مسألة 18 إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها 

بحلول الحول فيما فيه الحول و مجيئى زمان التعلق لكون حق المستحقين فى العين فيخرج منها و يرجع المشترى بعد الإخراج 
إلى البائع» و سيأتى تفصيل الكلام فى حكم بيع المال الزكوى بعد تعلق الزكاة» و إذا مات الكافر و عين الزكاةُ باقِيهُ وجب على 
وارثه الكافر أو المسلم إيصالها إلى المستحقين» و وجوب الإيصال على الوارث المسلم من احدى الثمرات المترتبة على تكليف 
الكافر بالز كاه مضافا الى ما قدمناه. 


[فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاة] 
اشارة 


فصل فى الأجناس التى تتعلق بها الزكاة تجب فى تسعة أشياء الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنمء و النقدين و هما الذهب و 
الفضةء و الغلات الأربع و هى الحنطةٌ و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلكك على الأصح. 

أما وجوبها فى التسعة فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين؛ و فى الجواهر بل هو من ضروريات الفقه ان لم 
يكن من ضروريات الدينء و النصوص به متواترة» و اما عدم وجوبها فيما عداها فهو المعروف المشهور بين الأصحابء و قد 
ادعى عليه الإجماع فى المحكى عن الناصريات و الانتصار و الخلاف و الغنية و المنتهى و ذهب ابن لجنيد الى الوجوب فى كلما 
دخل فيه القفيز من حنطة و شعير و سمسم و أرز و دخن و ذرءٌ وعدس و سلت و سائر الحبوب و الزيت و الزيتون و العسل كل 
ذلكك إذا كان مأخوذا من ارض العشرء و المعتمد هو الأول للأخبار الكثيرةٌ الدالة على نفيها 
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فيما عدا التسعةٌ و المتضمنة للتهديد على القول بثبوتها فيه ففى مرسل القماط انه سئل أبو عبد الله عن الزكاة فقال وضع رسول 
الله صلَى الله عليه و سلم الزكاءُ على تسعة و عفى عما سوى ذلك الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقرو 
الغنم و الإبل» فقال السائل فالذرة» فغضب عليه السّ.لام ثم قال كان و الله على عهد رسول الله صلَى الله عليه و سلّم دائما 
السماسم و الذرة و الدخن و جميع ذلك فقال انهم يقولون انه لم يكن ذلك على عهد رسول- الله صلّى الله عليه و سلّم و انما 
وضع صلَى الله عليه و سلّم فى تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغضب عليه السشلام فقال: 

كذبوا فهل يكوة العفو الا عن عو قد كاثه و الله ما أعرق شيعا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن .ومن شاء فليكفر و دخو 
ذلك ممالا حاجة الى ذكره بعد تواتره» و فى مقابل تلكك الأخبار جملةٌ أخرى دالة على ثبوتها فيما عدا التسعةُ كالمروى عن 
الصادق عليه السّ.لام الدال على ثبوت الزكاة فى الحبوب كلهاء و الأدخر المروى عنه الدال على ثبوتها فى كل شىء كيل؛ و 
غيرهما مما لا حاجة الى ذكره؛ و لا يخفى ان العبرةً فى حجيةٌ الخبر عندنا هو الخبر الموثوق بصدوره سواء حصل الوثوق به من 
نفسه أو من الجهات الخارجة منه الى متها اغتماد القتدماء من الأصحات به وان ها لا يوق بصدوره لأ يكون حجة و لو كان 


سلب الوثوق عنه بالجهات الخارجة عنه التى منها اعراض القدماء عن العمل به حسبما استوفينا البحث عنه فى الأصول؛ و على 
هذا فما يدل على ثبوث الزكاةٌ فيما غعذا التسعة ليس. بيحجة بإغراض الأصحاب عنةة و ان كان كثيراء الا انه كلما ازداد كثرةٌ 
ازداد الااعراض عنه و هناء فعلى. هذا فلا يعارض مع الطائفة الأولى الدالة على انحصار الزكاه بالتسعه لكى يحتاج الى العلاج 
بينهما لكون الطائفة الثانية فى نفسها موهونة مع قطع النظر عن معارضتها مع الطائفة الأولى؛ لكن على ذلك التقدير لا يمكن 
استفادة الاستحباب من تلكك الاخبار أيضا كما انه لو جمع بينهما يحمل الطائفة الثانية على التقية كما حكى عن المرتضى (قد)) 
و يشهد له بعض ما فى الطائفة الأولى كالمرسل القماط المتقدم لا يبقى محل للاستدلال بها على الاستحباب, اللهم الا بدعوى 
عدم التنافى بين الندب و بين الإجمال فى الجواب للتقية» نعم لو جمع بين الطائفتين يحمل الثانية على الندب بجامع صدق الزكاة 
فيها و نصوصية الطائفة 
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الاولى فى نفى الوجوب عما عدا التسعةء و ظهورها فى نفى تشريعها فيه و لو على نحو الاستحباب فى نصوصية الطائفة الثانية فى 
تشريعها فيما عدا التسعة؛ و ظهورها فى كون تشريعها فيه على نحو الوجوب فيرفع عن ظاهر كل بنص الأخرء و لا يخفى انه جمع 
عرفى لو كانت نصوصية الطائفة الأولى. بحسب مدلول الكلام لكنها ممنوعة؛ بل الطائفة الاولى فى نفى الوجوب عما عدا التسعة 
انما هى بحسب القدر المتيقن منها حيث انها ظاهرة فى نفى التشريع فيما عدا التسعة» و المتيقن» من نفيه هو نفى تشريع الوجوب. 
و حينئذ يرد على هذا الجمع بأنه لا يكون جمعا عرفياء و قد نقل الكلينى فى الكافى جمعا أخر بين الطائفتين من الاخبار عن 
يونس بن عبد الرحمن بأنه قال: الوجوب على التسعة انما كان فى أول الإسلام؛ ثم أوجب رسول الله صلّى الله عليه و سلّم بعد 
ذلك فى سائر الحبوب كما كانت الصلاه ركعتين» ثم زاد رسول الله صلى الله عليه و آله فيها تسع ركعات تدعى بفرض النبى 
صَلَى الله عليه و سلّمء و يظهر من الكافى موافقته. و لا يخفى ما فيه من البعد, و منافاته مع ظواهر الأخبار الكثيرة الناطقة بالعفو 
عما سوى التسعهُ كما يدل عليه احتجاج الامام لنفى الزكاة عنه بعفو النبى عنها الذى لا يتم إلا بالنفى فى حال الاحتجاج؛ لا 
النفى فى أول تشريع الزكاءً و ان ثبت بعده بلسان النبى صلَّى الله عليه و سلم؛ قال الشيخ (قده) فى الاستبصار و لنعم ما قال» و لا 
يمكن حمل هذه الاخبار يعنى المتضمنة للأنواع التسعة على ما ذهب اليه يونس من ان هذه التسعة كانت الزكاءً عليها فى أول 
الإسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلكك فى غيرها من الأجناسء لأن الأمر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليه الّلام عفى 
رسول الله صِلَى الله عليه و سلّم عما سوى ذلكك لأنه إذا وجب فيما عدا هذا التسعة شيئا بعد إيجابه فى التسعة لم يبق شىء معفو 
عنهء فهذا القول واضع البطلان انتهى» و كيف كان فالتحقيق انحصار الوجوب فى هذه التسعةٌ و عدم الوجوب فيما عداها. 

نعم 

[يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر] 

اشارة 


يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر 


[ (أحدها) الحبوب مما يكال أو يوزن] 


(أحدها) الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز و الحمص و الماش و العدس و نحوها و كذا الثمار كالتفاح و المشمش و نحوهما 
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و استحباب الزكاة فيما ذكر من الحبوب و الثمار متفق عليه بين الأصحاب قاطبة عدا الإسكافى القائل بالوجوب فى كل ما دخل 
القفيز من الحبوب الذى قد عرفت اندفاعه» فحينئذ يكون رجحان الزكاةٌ فيه متفق عليه بين الكلء و انما الخلاف بين الإسكافى و 
بين الأصحاب فى خصوص الوجوب و الاستحباب, فيكون الإجماع دليلا على الاستحباب بعد نفى الوجوب بما قدمناه» و لا 
حاجة لإثبات الاستحباب الى .دليل آخر بعد الاتفاق المذكورء الا ان كثيرا من الأضحاب استدئوا له بالطائفة الثانية من الاخبار 
المتقدمه بحملها على الاستحباب, و لا يخفى بعد هذا الحمل لما عرفت من انه ليس جمعا دلاليا أولاء و انه يتوقف على حجية 
الطائفةٌ الثانيهُ التى منعنا عنها بكونها معرضا عنها ثانياء و بظهور الطائفة الثانية فى كونها صادرة للتقية كما يشهد به مرسل القماط 
المتقدم؛ و حكى ان القول بالوجوب فيما عدا التسعهُ كان مذهبا لأ-بى حنيفة و الشافعى و مالكك و ابى يوسف و غيرهم من 
أصحاب الرأى ثالثاء قال المحقق القمى (قده) و لو لا اتفاقهم على الرجحان لحملناها اى الطائفة الثانية على التقية لكونها موافقا 
للعامة» و ظهورها فى الوجوب دون الاستحبابء الا انه لا يخرج عما عليه الا- صحاب انتهى» و هو جيدء و كيف ما كان فلا 
إشكال فى استحباب الزكاة فيما ذكر 

دون الخضر و البقول كالقت و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها 

القت هو الرطبةُ و هى الموسوم فى هذه الأعصار (به يونجه)» اما عدم استحباب الزكاهً فى الخضر و البقول ففى الجواهر ان عليه 
فتاوى الأصحابء و قال بل فى محكى المنتهى نفى الخلا-ف فيه و فى محكى المقنعة لا خلاف بين آل الرسول و بين كافة 
شيعتهم من أهل الإمامة ان الخضر كالقضب و البطيخ و القَثّاء و الخيار و البادنجان و الريحان و ما أشبه ذلكك مما لا بقاء له لا 
زكاة فيه و لو بلغت قيمته ألف دينار» و لا زكاةً على ثمنه بعد البيع حتى يحول الحولء و يدل على نفيه فيها من الاخبار صحيح 
زرارة كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه زكاةء قال و جعل رسول الله صلى اللّه عليه و سلّم الصدقة فى كل شىء أنبتته 
الأرفن الآ الخصوو البقول و كل شي يقسد من يوامه» بتاء على أن المتراد 
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من جعل الصدقةُ فى كل شىء أنبتته الأرض هو جعل الأعم من الاستحباب فيكون استثناء منه دالا على نفى الاستحباب فى مورد 
المتثنى فتأمل. و خبر محمد بن إسماعيل قال قلت لأبى الحسن عليه السّلام ان لنا رطبة و أرز فما الذى علينا فيها؟ فقال اما الرطبة 
فليس عليكك فيها شىء,ء أما الأرز فما سقت السماء العشر و ما يسقى بالدلو فنصف العشر فى كل ما كلت بالصماع أو قال وكيل 
بالمكيال» و موثق سماعة ليس على البقول و لا-على البطيخ و أشباهه زكاق و غير ذلكك من الاخبار التى فيما نقلناه غنى عن 
نقلهاء بل قد يقال بعدم الاستحباب فى الثمار أيضاء و ذلكك لخبر زرارة المتقدم و كل شىء يفسد من يومه, إذ الثمار تكون 
كذلك. و صحيح الحلبى قلت لأبى عبد الله عليه التّد.لام ما فى الخضر قال و ما هى؟ قلت: القضب و البطيخ و مثله من الخضرء 
قال ليس عليه شىء الا ان يباع مثله. بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة» و عن العضاه من الفرسكك و أشباهه فيه زكاة, قال: لا 
قلت فثمنه» قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه؛ قال فى الوافى فى بيان الخبر المذكور القضب الإسفست ]١[‏ و العضاة جمع 
عضه بالكسر و أصلها عضهة فرد الهاء فى الجمع و هى كل شجر له شوكك كأنه أراد بها الأشجار التى تحمل الثمار كانت ما 
كانت و الفرسكك كز برج الخوخ ["] أو ضرب منه أحمر انتهى» و الخبر بهذا التفسير كما ترى دليل على نفى الزكاء فى مطلق 
الثمار من الخوخ و شبهه. و لعل عدم تعرض المصنف (قده) له لما فى الجواهر من انه لم أجد من افتى صريحا بعدم الاستحباب 
فى الثمار عد الأستاد كاشف انعطاء فى موضع من كشفه. ثم حكى عن الدروس و الروضة نسبته إلى الرواية» و كيف كان فلا 


بأس بالقول به مع دلالهُ الدليل عليه؛ إذ الدليل عليه ليس بأضعف مما يدل على النفى فى الخضر و البقولء بقى الكلام فى القطن 
و الأشنان و الزعفران فان فى خبر عبد العزيز نفى الزكاة عن القطن و الزعفران» و فى خبر يونس نفيها عن الأشنان» و فى الجواهر 
يمكن نفى الواجبةُ منها خصوصا 


]١[‏ إسفست معرب سيست و سيست بمعنى اسيرس است و آن علفى است شبيه يونجه كه بحيوانات داده مىشود و در صراح 
اللغةُ كويد قضبه سيست 

[؟] الخوخ- شفتالو (صراح اللغة) 
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خبر عبد العزيز» فبقى العموم الدال على الندب, و يؤيده اقتصار الاصحاب على الخضرء و لعل خصوصيةٌ خبر عبد العزيز من جهة 
التعبير فيه بكلمه على» و فيه سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن القطن و الزعفران عليهما زكاة قال لاء دون خبر يونس المعبر فيه 
بكلمة فى» حيث يقول سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الأشنان فيه زكاهً قال لا. 


[الثانى مال التجاره على الأصح] 


(الثانى) مال التجارة على الأصح. 

ففى وجوب الزكاةٌ فيه أو استحبابها أو عدمهما أقوال» فعن ظاهر الصدوق فى الفقيه هو الوجوبء و قد ينسب الى قوم من 
أصحابنا تارة» و الى طائفة من الشيعة اخرى للأمر بها فى ظاهر كثير من الاخبار المعتبرة التى تبلغ ثمانية أو تسعةُ و الأكثر الأشهر 
على الالسشهات» بل فى الجواهر هو الشتهون نقلا و تتحصياة للأخبار الكثيرة الحاضرة للركاة فى الأجتاس الشعة المعروفة وقد 
تقدم بعضهاء و خصوص صحيح زرارة الحاكية نخاصم ابى ذر و عثمان و تصديق رسول الله صلى الله عليه و سلم لأبى ذر الدال 
على عدم الوجوبء و موثق إسحاق بن عمار» و صحيح سليمان بن خالد» و خبر ابن بكير و عبيد الظاهرة بل الصريحة فى عدم 
الوجوبء فتكون قرينة على حمل الطائفة الأولى على الندب و فى الجواهر ربما توقف فى الندب بعضهم لظهور الطائفةٌ الثانية فى 
خروج الطائفة الأولى مخرج التقيةٌ» ثم أورد عليه بما حاصله ان التقيهُ لما كانت على خلاف الأصل أعنى أصالة صدور الكلام 
لبيان الحكم الواقعى فلا بد عند الا-لتزام بها من الاللتزام بالأقل الذى يؤدى به الضرورة فإذا دار الأمر فى الأمر الذى ظاهره 
الوجوب بعد إحراز كون صدوره عن التقية بين ان يبنى على انه لم يصدر لبيان الحكم الواقعى أصلاء أو انه صدر لبيان حكم 
شرعى واقعى غاية الأمر يكون ارتكاب التقيهُ فى إظهار الوجوب مع ان الواقع هو الاستحباب يكون المتعين هو الأخير لأنه كما 
عند الدوران فى بيان الحكم الواقعى أو التقيهُ يكون الأصل هو عدم التقية كذلكك بعد إحراز كونه فى مقام التقيُ إذا دار الأمر 
بين كون الحكم الواقعى هو الندبء و لكن عبر عنه بما ظاهره الوجوبء أو انه ليس فى مقام بيان الحكم الواقعى أصلا لا بد من 
الحمل على التقيهُ بمقدار ما 
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يتيقن بالخروج عن تحت أصالة عدمها فبقى الأمر حينئذ على قاعدة إرادهُ الندب منه بعد معلومية عدم اراده الوجوبء و لا يخفى 
ما فيه لان الكلام الصادر من المعصوم عليه السّ.لام ليس له دلالتان إحداهما على الوجوب. و الأخرى على الندب لكى يكون له 
مذاولاة حت يدور الألمر بين حمله يما لقامخ الدلالة على التقنة أو مله يما لدامن الدلالة على الوجوت عليها لكى يقال أن 


المتيقن الذى يؤدى به التقيةُ هو الأخير بل الكلام الصادر بما له ظهور فى الوجوب صدر تقية» فإذا لم يكن جهة الصدور محرزة 
فيه لا- يبقى شىء حتى يحمل على الندب, و ذلكك ظاهر مضافا الى ما ذكرنا نظيره فى الفرع السابق من اعراض الأصحاب عن 
العمل بالطائفة الاولى؛ و اعتمادهم على العمل بالطائفة الثانية» اللهم الا ان يقال انهم عملوا بالطائفة الأولى بعد حملها على الندب 
و هذا ليس اعراضا بل هو استناد و تعمل بالخبر كما لا يخفىء و بالجملة يمكن التعويل على الإجماع على رجحان الزكاه فى 
مال التجارٌ إذ لم يقع الخلاف فى أصل الرجحان و انما الاختلاف فى الوجوب و الندب و ما حكاه فى الجواهر عن البعض ليس 
قولا بنفى الندب بل هو الميل الى التوقف من جهة عدم الدليل عنده كما يشعر اليه كلمةٌ ربماء و لعل مراده من هذا البعض هو 
صاحب الحدائق حيث انه بعد الإشكال فى حمل الطائفة الأولى على الاستحباب بمجرد معارضتها مع الطائفة الثانية الصريحة فى 
نفى الوجوب قال: و مع ذلكك فإنه لا ينحصر الجمع بين الاخبار فيما ذكروه من حمل ما ظاهره الوجوب على الندبء بل لا يبعد 
حمل الروايات الاولى على التقيهُ حيث ان الوجوب مذهب أبى حنيفةٌ و الشافعى و احمد على ما نقله فى المعتبر و المسألةٌ لا 
تخلو عن الاشكال انتهى ملخصاء و لا يخفى انه ليس متوقفا فى الحكم بل انما هو استشكل فى مدركه؛ و كيف ما كان فلعل 
الحكم بأصل الرجحان إجماعى فيؤخذ به فينفى الوجوب بالأخبار المعتبرة المعتمدة فالمسألة صافية خالية عن الاشكال. 


[الثالث الخيل الآنات] 


(الثالث) الخيل الآنات دون الذكور و دون البغال و الحمير و الرقيق 

استحباب الزكاه فى إناث الخيل هو المعروف بين الأصحاب. و عليه الإجماع 
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كما فى الجواهر» و يدل عليه من الاخبار صحيح محمد بن مسلم و زرارة عن الصادقين عليهما السلام قالا جعل أمير المؤمنين 
عليه السَّلام على الخيل العتاق ]١[‏ الراعية فى كل فرس فى كل عام دينارين» و جعل على البراذين [ ؟] ديناراء و صحيح زرارة قال 
قلت للصادق عليه الّ.لام فى البغال شىء فقال عليه السّدلام لاء فقلت كيف صار على الخيل و لم يصر على البغال» فقال عليه 
السّ.لام: لاسن البغال لا تلقح و الخيل الإناث ينتجن و ليس على الخيل الذكورة شىء, قال قلت فما فى الحمير؟ قال ليس فيها 
شىء» و ظاهر هذين الخبرين و ان كان هو الوجوب الا انه يرفع عنه بالنصوص المتقدمة الحاصرة للتسعةُ مضافا الى خبر زرارة 
عن أحدهما ليس فى شىء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم؛ مع انعقاد الإجماع على عدم 
الوجوب فى إناث الخيل إذ لم يحكك الوجوب فيها عن احدء و فى الحدائق احتمل بعضهم ان هذه الزكاة انما هو فى أموال 
المجوس يومئذ جزية أو عوضا عن انتفاعهم بمرعى المسلمين؛ و ظاهر الخبر الثانى يدفعه انتهى؛ أقول كما يدل الخبر الثانى على 
نفى الزكاة فى البغال و الحمير صريحاء اما نفيه عن الرقيق فيدل عليه موثق سماعة ليس على الرقيق زكاة الا رقيق يبتغى به التجارة 
فإنه من المال الذى يزكى؛ لكن فى صحيحه الأخر. و صحيح محمد بن مسلم ان أبا جعفر و أبا عبد الله سئلا عما فى الرقيق» 
فقالا ليس فى الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول و ليس فى ثمنه شىء حتى يحول عليه الحول» وقد حمل على 
زكاةٌ الفطره على ان يكون مراده من حلول الحول حلول ليله الفطر و لا بأس به. 


[الرابع الاملاى و العقارات] 


(الرابع) الاملاكك و العقارات التى يراد منها الاستنماء كالبستان و الخان و الدكان و نحوها. 
قال فى الحدائق وا 2 ستحباب الزكاةً فى حاصلها مقطوع به فى كلامهم, و لم يوردوا لذلكك دليلاء و لم نقف له على دليل» ولا 
على مخالف فيه» و كأنه مسلم الثبوت 


]١[‏ العتاق من الخيل النجائب منها و هى ككتاب 

[؟] البراذين جمع برذون و هى خلاف العربية و قد يقال بأنها التركى من الخيل 
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بينهم. (أقول) و هذا القدر من التسالم الذى هو الإجماع كاف فى الدليل الا ان صاحب الحدائق لا يعتنى بالإجماعء ثم قال انه 
على تقدير الاستحباب صرحوا بأنه لا يشترط هنا الحول و لا التصاب للعموم قاله العلامه فى التذكرة, و لا ادرى أى عموم أراد 
مع عدم الدليل كما عرفتء أقول و لعله أراد عموم معقد الإجماع و إطلاقه الذى لا يعتنى إليه صاحب الحدائق هذاء و فى 
الجواهر بعد حكاية اعتراف المداركك و غيره على عدم الوقوف على الدليل قال (قده) قلت قد يقوى فى الذهن انه من مال 
التجارهٌ بمعنى التكسب عرفاء إذ التجاره فى العرف أعم من التكسب بنقل العين و استنمائهاء فان الاسترباح له طريقان عرفا 
أحدهما بنقل الأعيان. و الثانى باستنمائها مع بقائهاء و لذا تعلق به الخمس كفيره من افراد الاسترباح» ثم استجود ما حكاه عن 
أستاده من ان عدم تعرضهم لذكر قدر هذه الزكاء و وقت الإخراج و كيفيته أصلا قرينة على كونها كزكاة التجارة» أقول و هو 
جيدء بقى أمور يستحب فيها الزكاةٌ يأتى التعرض لها فى المتن» ثم اعلم ان المصنف فى فصل زكاة مال التجارهُ اختار ان زكاةٌ 
التجارة تتعلق بالعين كالزكاة المالية» و لكن المحقق (قده) قال فى الشرائع فى أحكام زكاة التجارة انها تتعلق بقيمة المتاع لا 
بعينه» و هذا القول هو المشهورء و قال الشهيد الثانى (قده) فى المسالكك متفرعا عليه فلو باع العين صح البيع فى جميعها و ان لم 
يضمن حصة المستحق بخلاف الزكاة الواجبة» و من ثم يسمى بالعينية لتعلق الحق فيها بالعين فلا تصح البيع فى حصة الفقراء قبل 
ضمانهاء و مال المصنف فى المعتبر و العلامة فى التذكرة إلى تعلقها بالعين هنا كفيرهاء و المشهور ما فى الكتابء انتهى عبارة 
المسالككء هذا فى زكاهٌ مال التجارة» و اما فى غيرها من موارد الندبء ففى تعلقها بالعين أو القيمة احتمالان» قال فى الجواهر: لم 
أعثر على تحريره فى كلمات الأصحابء ثم احتمل تعلقها بالعين و ملكك الفقراء لها على وجه التزلزل مستظهرا من النصوص 
الوارد فيها مثل قوله عليه المّ.لام: فى الحبوب كلها زكائ ثم قال (قده) الا ان اجراء لوازم الملكك عليه فى غاية الصعوبة؛ و 
إخراجه عن حكم الاملاكك محتاج الى الدليل المعتبر» و من هنا قد يقوى ان الاستحباب تكليفى محض لا مدخلية له فى ملكك 
المالكك انتهى. أقول الظاهر امتناع الجمع 
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بين استحباب الزكاةٌ و بين الالتزام بتعلقها بالعين» حيث ان مقتضى التعلق بالعين بأى نحو كان من الوجوه المحتملةُ فى تعلقها بها 
على ما يأتى فى محله صيرورةٌ المستحق مستحقا للعين و هو لا يلائم مع استحباب الإخراجء و هذا على تقدير استقلال الحكم 
الوضعى بالوضع ظاهرء و على تقدير انتزاعه من التكليف يكون أظهر إذ الحكم الندبى غير قابل لان ينتزع منه ذاكك الوضع كما 
لا يخفى» فالحق كون الزكاءً المستحبة مطلقا سواء كانت فى مال التجارة أو غيره حكما تكليفيا محضا غير مستتبع للوضع أصلا و 
لو فى الذمة إذ اعتبارها فى الذمهُ يكون كاعتبارها فى العين فى عدم اجتماعه مع الاستحباب» هذا و لكن فى رسالة الزكاة للشيخ 
الأكبر (قده) ما يدل على الإجماع على تعلقها بالعين فى غير زكاة التجارة من موارد الاستحباب, قال (قده) فى طى كلام له فى 
مبحث زكاة التجارة ما حاصله انه ان أريد بالتعلق بالعين استحقاق الفقير لان يدفع اليه من المال قدر خاص فهذا المعنى يتصور 


على القول بالاستحباب كما فى الزكاءٌ المستحبة فيما عدا الغلات من الحبوب مع الاتفاق على تعلقها بالعين إلى أخر عبارته؛ و 
سيأتى تفصيل الكلام فى ذلكك مع ما يقتضيه التحقيق فى فصل زكاة مال التجارة. 


[مسألة ١‏ لو قولد حيوان بين حيوانين] 


مسأل ١‏ لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ الاسم فى تحقق الزكاة و عدمهاء سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين بل 
سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا ان يكون بمجرد الصورة ولا يبعد ذلكك فان الله قادر 
على كل شىء. 

اعلم ان الشهيد الثانى (قده) فى المسالكك انهى صور هذه المسألة إلى التسع» و حكم فى بعضها بوجوب الزكاةً وفى بعضها 
بالعدم؛ و احتمل فى بعض اخرىء و توضيح ما افاده هو انه اما ان يكون الحيوانان المتولد منها ثالث كلاهما زكويين» أو 
أحدهما يكون زكوياء أولا يكونا كلاهما كذلك. و على التقادير فالمتولد اما يلحق بأحدهما أو بثالث زكوى أو غير زكوى 
فالصور تسع. (الاولى و الثانية) ما كان الوا أو اخيهيها ركنا 
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و كان الولد أيضا ملحقا بحقيقة زكوى سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظرا الى قدرة الله تعالى» و الحكم فى هاتين الصورتين 
هو وجوب الزكاة. (الثالئة و الرابعة) هما الصورتان الأوليان أعنى ما كان الأبوان أو أحد هما زكويا و لكن الولد لم يكن على 
حقيقة زكوىء و الحكم فى هاتين الصورتين هو عدم الوجوب لعدم صدق الحقيقة الزكوى عليه و هو واضح. (الخامسة) ما إذا 
لم يكن الأ-بوان زكويين» و كانا معا محللين و جاء الولد بصفة زكوى. و الحكم فيها أيضا هو وجوب الزكاة من غير إشكال. 
(السادسة) ما إذا لم يكن الأبوان زكويين مع كون الولد بصفهُ زكوى و كانت الأم محالةٌ و الأب محرم؛ و فيها أيضا تجب الزكاة 
من غير إشكال. (السابعة) عكس السادسة أعنى ما إذا لم تكن الأبوان زكويين و كانت الأم محرمة و الأب محللا مع كون الولد 
بصفهُ زكوىء و فيها حكم أولا بوجوب الزكاة لصدق الاسمء و احتمل عدمه أخير من جهة تبعية الولد فى الحيوان للأم فى 
الحليه و الحرمة؛ و قال مع احتمال تحريمه لو كانت امه محرمة و ان جاء الولد بصفهُ المحلل فلا زكاة. (الثامنة) ما إذا لم يكن 
الأبوان زكويين و لم يكن الولد بصفهُ زكوى فلا تجب الزكا سواء كان الأبوان محللين أو محرمين أو محرمين أو كان أحدهما 
محرما كان المحرم هو الأب أو كانت الام و هو ظاهر (التاسعة) ما إذا كان الأبوان معا محرمين فان كان الولد بصفة زكوى ففيها 
احتمل حل الولد؛ و وجوب الزكاهً فيه لصدق الاسم و عدم الحل لتبعية الولد للام و ان لم يتبعه فى الاسم فتنفى الزكاة لأنها فى 
الحيوان المحلل» و ان لم يكن بصفهٌ زكوى فلا زكاه قطعاء و فى حله إذا كان بصفه محلل الوجهان من صدق اسم المحلل عليه 
ومن تبعية الولد للأم فى الحيوان فى الحرمة و الحلية» ثم قال و الوجه تحريمه فى هذه الصورة سواء كان بصفة زكوى أو لم 
يكن لكونه فرع محرم انتهى. و أورد عليه فى الجواهر بعد نقله بقوله و هو كما ترى خصوصا بعد قوله نظرا الى قدرة الله تعالى 
ضرورة عموم القدرة للجميع؛ و دعوى انه وان اندرج فى اسم الزكوى الا انه محرم و لا زكاة فيه لكونه نتيجة محرم واضحة 
الفساد بعد تعليق الحل و الزكاةً على الاسم المفروض تحققه. كدعوى ان ذلك شكل 
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صورى و الا-فهو مختلف الحقيقة إذ مرجع ذلك الى قصر القدرة انتهى؛ إذا عرفت ما نقلناه يتبين لكك وجه ما ذكره المصنف 
(قده) فى هذه المسألهُ إلى أخر عبارته من غير حاجةٌ الى التطبيق. 


[فصل فى زكاة الأنعام الثلاثة] 

اشارة 

فصل فى زكاة الأنعام الثلاثة 

[و يشترط فى وجوب الزكاةً فيها مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور] 
اشارة 

و يشترط فى وجوب الزكاةٌ فيها مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور, 
[الأول النصاب] 

اشارة 

الأول النصاب 

[و هو فى الإبل اثنى عشر نصابا] 

اشارة 


وهوفى الإبل اثنى عشر نصابا. 
ولا تجب الزكاهٌ قبل النصاب إجماعا بل فى الجواهر ضرورة من المذهب ان لم يكن من الدين. 


[النصاب الأول خمس] 

(الأول) خمس و فيها شا 

[النصاب (الثانى) عشر] 

(الثانى) عشر و فيها شاتان» 

[النصاب (الثالث) خمسة عشر] 

(الثالث) خمسهُ عشر و فيها ثلاث شيا 


[ (الرابع) العشرون] 


(الرابع) العشرون و فيها اربع شياه» 
[ (الخامس) خمس و عشرون] 


(الخامس) خمس و عشرون و فيها خمس شياه 
بلا خلاف فى ذلك لا فى كل خمس نصابا ولا فى وجوب شاة فى كل خمسة الى عشرين حتى يكون فى عشرين اربع شياه و 
ان وقع الخلاءف فى فريضة النصاب الخامس و هو خمس و عشرين كما ستعرفء و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه و 


النصوص ان لم تكن متواترة فيه فمستفيضة. 
[النصاب (السادس) ست و عشرون] 


(السادس) ست و عشرون و فيها بنت مخاض و هى الداخلةٌ فى السنةٌ الثانية. 

كون ست و عشرين هو النصاب السادس هو المشهور المعروف و لم يحكك الخلاف فيه عن أحد إلا عن ابنى عقيل و الجنيد 
فإنهما أسقطاه و أوجبا بنت المخاض فى خمس و عشرين الى ست و ثلاثين و هو قول الجمهور من العامة مع زيادةٌ ابن الجنيد 
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انه ان لم تكن بنت مخاض فابن لبون» وان لم يكن فخمس شياهء و يدل على قول المشهور مضافا الى الإجماع الغير القادح فى 
انعقاده خلاف ابنى عقيل و الجنيد جمله من النصوص التى فيها الصحاح. و استدل لا بنى عقيل و الجنيد بحسنة الفضلاء الخمسة 
وهم زرارةٌ و محمد بن مسلم و ابى بصير و بريد و الفضيل عن الباقرين عليهما السلام قالا فى صدقة الإبل فى كل خمس شاه 
الى ان تبلغ خمسا و عشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاضء ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ خمسا و ثلاثين ففيها ابنةُ لبون» ثم 
ليس فيها شىء حتى تبلغ خمسا و أربعين ففيها حقهُ طروقة الفحلء ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ ستين ففيها جذعة» ثم ليس فيها 
شىء حتى تبلغ خمسا و سبعين فإذا بلغت خمسا و سبعين و ففيها ابنتا لبون» ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت ففيها 
حقتان طروقتا الفحل» ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ عشرين و مأهُ فإذا بلغت عشرين و مأهُ ففيها طروقتا الفحل و إذا زادت واحدةٌ 
على عشرين و مأهُ ففى كل خمسين حقهٌ و فى كل أربعين ابنة لبون. (الحديث). و هى رواية معتبرة سندا لكون راويها الفضلاء 
الخمسةء و إسنادا لإسنادها الى الإمامين الهمامين الباقرين عليهما السلام؛ و اشتمالها على نصب الأنعام الثلاثة و جملهُ من 
أحكامهاء و يشكل طرحها من هذه الجهات جدا فلا بد من توجيهاء و قد اضطرب كلامهم فيه و ذهبوا فى توجيها الى وجوه 
(الأول) و هو أسدها و أمتنها دعوى اضطراب متنهاء و ذلكك لان صاحب الوسائل بعد ان رواها عن معانى الاخبار بما ذكر قال الا 
انه قال على ما فى بعض النسخ الصحيحة فإذا بلغت خمسا و عشرين فان زادت واحدة ففيها بنت مخاض الى ان قال: فإذا بلغت 
خمسا و ثلاثين فان زادت واحدة ففيها ابنهُ لبون» ثم قال إذا بلغت خمسا و أربعين و زادت واحدة ففيها حقهٌ الى ان قال إذا بلغت 
تسعين و زادت واحدة ففيها حقتان» ثم ذكر بقيه الحديثء و لا يخفى ان هذه النسخة المصححة بشهادة الصدوق (قده) مع 
مطابقة صدر الخبر فيها مع بقيةُ الاخبار و فتوى الأصحاب و ذيله مع عامةُ المسلمين من أهل الوفاق و الخلاف تكون حجة قطعا 
يصح الاستناد اليه» و مع التشكيكك فى صحة الأخذ بها فلا 
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أقل من صيرورتها منشأ لاضطراب الحديث. متنا فلا يصح الاستناد إليه فى إثبات مذهب القديمين كما لا يخفى. (الثانى) ما هو 
مفسلكنا فى بات صجية الخبر الواحد الذى مر غير هرة: و قلنا انه كلما كان الخبر قويا سند يسا كان اغرافن المشهورعنه أوهة: 


فلا يكون مشمولا لدليل الحجية فيجب طرحه و لو بلغ فى الصحة ما بلغ سندا و إسنادا و دلالة. (الثالث) ما يسخ بالخواطر من 
كون المراد من البلوغ فيه هو البلوغ إلى مرتبة الكمال من العدد المتوقف على التجاوز عنه» فكمال الخمسة و العشرين انما هو 
بالوصول إلى ست و عشرين و هكذا فتأمل. (الرابع) ما نقل عن السيد المرتضى من حمل بنت مخاض على كونها بالقيمة مساويا 
مع خمس شياه. و لا يخفى ما فيه من البعد. (الخامس) ما احتمله بعض من حمله على الاستحباب و هو أيضا بعيد. (السادس) ما 
احتمله الشيخ (قده) من ان يكون المراد بزيادة واحدة و ان لم بذكر فى اللفظ لعلمه بفهم المخاطب. (السابع) ما احتمله الشيخ 
أيضا من حمله على التقيه لموافقته مع مذهب العامة» و اعترض المحقق (قده) على الشيخ فقال بعد نقل كلامه و التأويلان 
ضعيفانء أما الإضمار فبعيد فى التأويل» و اما التقيهُ فكيف يحمل على التقيهُ ما صار إليه جماعة من محققى الأصحاب الى ان 
قال: و الاولى ان يقال فيه روايتان أشهر هما ما اختاره المشايخ الخمسة و اتباعهم» ثم قال على انه يمكن التأويل بما ذهب اليه 
ابن الجنيد و هو انه يجب فى خمس و عشرين بنت مخاضء أو ابن لبون» فان تعذر فخمس شياه؛ و لا فرق بين ان يضمر التعذر 
أو يضمر و زيادة واحدة؛ و ليس أحد التأويلين أولى من الأخر انتهى. و يرد عليه كما أورد عليه كل ناظر الى عبارته اما قوله اما 
الإضمار فبعيد فى التأويل ففيه انه بعيد لا يساق اليه من غير دلالة» و اما مع قيام الدليل عليه فلا بأس به أصلاء و الشيخ استدل 
على صحته بالأخبار المفصلةٌ لأن الأخبار يكشف بعضها عن بعض و يكون بعضها قرينةُ فى كشف المراد عن بعض أخرء و قال 
(فذه) فبجوز تقنديره لوزود الأخبار المفضلة؛ أقول و يمكن تأيينده أيضًا بمنا حكى عن الصدوق من إمكان أن تكون زيادة فإذا 
زادت واحدة فى الفقرات من الراوى مما قد تركها الامام اعتمادا على فهم المخاطب مع انه لا بد من تأويل ذيل الخبر 
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عند قوله فإذا بلغت عشرين و مأهُ ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت واحدة على عشرين و مأهُ ففى كل خمسين حقهُ وفى 
كل أربعين ابنة لبون انه لم يذهب احد من الأصحاب إلى جعل المأه و العشرين نصابا و بإضافة واحد اليه نصابا أخر بل الخبر 
مشتمل على مالا يقول له احد من الخاصة و العامة» فإن الخلاف بيننا و بينهم مخصوص بهذا الموضع أعنى فى النصاب السادس 
وهو ست و عشرينء فإن علمائنا ذهبوا الى كون بنت مخاض فريضة ست و عشرين» وان فى خمس و عشرين ليس الا خمس 
شياهء و آن العامة أوجبوا بنت المخاض فئ خمس و عشرين:» و امافى باقى النصب فقد وافقونا فى الزيادة كست و ثلاثون» و 
ست و أربعون» و إحدى و ستون» و ست و سبعونء و إحدى و تسعونء و مأه و إحدى و عشرونء ولا يمكن ان يقال فى هذه 
الموارد بمثل مقالة المحقق من ان الاولى ان يقال فيه روايتان أشهرهما ما اختاره المشايخ الخمسة و اتباعهم, إذ ليس المذكور 
فى الخبر فى ما عدا الخمس و عشرين مختار أحد أصلاء و اما قوله على انه يمكن التأويل بما ذهب اليه ابن الجنيد فلعمرى انه 
تأويل بعيد إذ ليس عليه دليل؛ و ليس كلما يمكن يقال و منه بظهر فساد قوله (قده) و ليس أحد التأويلين أولى من ان الأخر لما 
تبين من أولوية تأويل الشيخ اعتماد الى حسن الخطاب مع تركك الزيادةً اعتماد الى فهم المخاطب مستندا إلى القرائن المنفصلة و 
الاخبار المفصلة» و اما قوله (قده) و اما التقيهُ فكيف تحمل على التقيهُ ما اختاره جماعةُ من محققى الأصحاب و رواه احمد بن 
ابى نصر البزنطى (إلخ)» ففيه أولا كما فى الجواهر لم يعلم هذه الجماعة من محققى الأصحاب الذين اختاروه؛ إذ لم ينسب الى 
احد من الأصحاب إلا القديمين» و لم يظهر لى مراده (قده) من إسناد الرواية إلى البزنطى مع انه ليس البزنطى فى طريق الخبر 
أصلاء إذ الخبر بطريق الكافى هكذا على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره و محمد بن مسلم و ابى 
بصير و بريد العجلى و الفضيل كلهم عن ابى جعفر و ابى عبد الله و رواه الشيخ بإسناده عن الكلينى مثله و رواه الصدوق فى 
معانى الاخبار عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى مثله فانظر الى هذه الاسناد لا ترى فيها عينا 
عن البزنطى أصلاء و ليت شعرى 
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فى أى سند ذكر البزنطى حتى يستدل على عدم التقية بأنه لا يذهب على مثله» ثم انه كيف خفى ذلك على الناظرين بعبارة 
المعتبر حيث لم يورد عليه احد ما ذكرناه فلعله أمر خفى علينا و عليكك بالتأمل حتى يظهر لكك حقيقة الحالء و ثانيا ان الشيخ 
استند فى الحمل على التقية بأنه موافق مع مذهب العامة» و انه قد صرح بذلكك عبد الرحمن بن الحجاج فى حديثه بعد ما روى 
عن الصادق عليه الس لام بان فى ست و عشرين بنت مخاض حيث يقول هذا فرق بيننا و بين الناس و قد تركك عليه السّلام كلمة 
مع زيادة واحدة عند قوله فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض تقية ثم تركك عليه المّدلام فى بقيهُ الفقرات لانه عليه السّلام لما كان 
ملجأ فى ذلكك الحكم ذكر البواقى بهذه الطريقة تنبيها لهؤلاء العظام من الفضلاء الى ان حال الخمس و العشرين حال البواقى 
فكما ان المعلوم من الدين و اتفاق جميع المسلمين كون البواقى بشرط تحقق الزيادة يكون الحال فى الخمس و العشرين أيضا 
كذلكء و قد صرحوا بأن الإنسان على نفسه على بصيرة فى التقية» و هم عليهم السلام كانوا عالمين بتأدى التقيهُ بمجرد ذكر 
كون زكاءً الخمس و العشرين بنت مخاض من جهة ان العامة كانوا سامعين مخالفة الشيعة لهم فى ذلكك من كثرة الأخبار الواردة 
عن أثمتهم عليهم السلام» و من عملهم, و اما كون بواقى النصب بغير زياده واحدةٌ فلم يسمعوا و لم يتوهموا منهم مطلقاء و 
الحاصل ان تركك كلمة زيادة واحدة فى بواقى النصب مع انه لا تقيهُ فيه و لاهو مطابق مع اعتقاد المتكلم و المخاطب قرينة 
واضحةُ على كون تركها فى خمس و عشرين للتقية» حيث ان الكل على مذاق واحدء و بالجملةٌ فما أفاده فى المعتبر ليس بشىء» 
وقد تلخص من جميع ذلكك ان الأقوى ما عليه المشهور من كون النصاب السادس هو ست و عشرون. وان ما ذهب اليه 
القديمان مردود بمخالفته مع الاخبار الكثيرة المعتمدة و بتقدم الإجماع على خلافهماء و تأخره عنهماء و كلمة مخاض فى قوله 
بنت مخاض بفتح الميمء و المراد ببنت المخاض الإبل الأنثى التى من شأن أمها أن تكون ماخضا اى حاملا و هى ما دخلت فى 
السة الثائية و أثما هبك بنث سخاض فن الينة الثائية لأن العرب آثما كانث تحمل الفحول على الآنات بعل وضعها ستة ليشعدها 
ولدها فهى تحمل فى السنةُ الثانية و تمخض. و فى القواعد و هى أى بنت 
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مخاض ما دخلت فى الثانية فأمها ماخض اى. حامل انتهى, و الظاهر منه اعتبار فعليهُ حمل الام مع انها غير معتبرة قطعاء بل المدار 
هو الدخول فى السنة الثاني كيف ما كان. 


[النصاب السابع ست و ثلاثون] 

(السابع) ست و ثلاثون و فيها بنت لبون و هى الداخلة فى السنة الثالثة 
[النصاب الثامن ست و أربعون] 

(الثامن) ست و أربعون و فيها حقه و هى الداخلة فى السنةٌ الرابعة 
[النصاب التاسع احدى و ستون] 


(التاسع) احدى و ستون و فيها جذعة و هى التى دخلت فى السنةُ الخامسة 
والحكم فى هذه النصب الثلاءث اتفاقى» و فى الجواهر عليه الإجماع نقلا-و تحصيلاء و لم ينقل الخلاف فيها عن احد لا فى 
النصب و لا-فى الفريضه من كل نصاب منهاء و يدل عليه من الاخبار صحاح عبد الرحمن بن الحجاج و ابى بصير المرادى و 


زوارق وفى الأول منها بعد ان قال وفى ست و عشريق ابنة مخاض الى خمس و ثلاثيق فإذا زادث واحدة ففيها ابنة لبون الى 
خسن و أربعين فإذا زادث واحدة ففيها سذعة الل اعمس وسيعين فإذا زادث واحددة فنيها انها لبوث الى تسعين فإذا زادت 
واحدة ففيها حقتان الى عشرين و مأ فإذا كثرت الإبل ففى كل خمسين حقة» و نحوه صحيح ابى بصير و صحيح زرارة الا ان فى 
أخر الأخير فإن زادت على العشرين و المأهُ واحده ففى كل خمسين حقه و فى كل أربعين بنت لبون فالحكم واضح لا اشكال و 
لا خلاف فيه أصلاء و بنت لبون هى بنت ما من شأن أمها أن تكون ذات لبن و هى ما استكملت السنتين و دخلت فى الثالثةُ فإن 
أمها صالحة لوضع ما تحمل بعدها و صيرورتها ذات لبن بالوضع, و الحقه بكسر الحاء المهمله و هى ما استكملت الثلاث و 
دخلت فى الرابعة سميت بها لاستحقاقها الفحل أو الحملء و الجذعة بفتح الجيم و الذال المعجمهٌ و هى ما استكملت الأربع و 
دخلت فى الخامسة سميت بها لأنها فى ذاكك السن تجذع مقدم أسنانها اى تسقط. 
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[النصاب العاشر ست و سبعون] 


(العاشر) ست و سبعون و فيها بنتا لبون 

على المشهور المسلم للأخبار المتقدمة خلافا للصدوقين فابدلاه بإحدى و ثمانين ففيها ثنى إلى تسعين قال فى الدروس و هو 
متروكك, و قال فى الجواهر لم نقف لهما على شاهد سوى المحكى عن الفقه المنسوب الى الرضا عليه السّ.لام الذى لم نتحققه 
كى يصلح معارضا لما سمعت» فلا ريب فى ضعف القول المزبور» و هو القول بان النصاب العاشر ست و سبعون أقول البحث فى 
الفقه المنسوب الى الرضا عليه الى لام طويلء و إجمال القول فيه ان ما كان منه معلوما من كونه من كلام مؤلفه فليس بحجة 
قطعاء و ما كان فيه قرينة على كونه من الامام عليه السّ.لام فهو فى حكم الخبر المرسل ضعيف يمكن الاستناد إليه إذا كان 
معتضدا بالعمل و الافلا يكون حجة؛ و كيف فالمحكى عن الصدوقين متروكك كما فى الدروس و ما حكى عن الفقه الرضوى 
مردود بعدم الانجبار» فالحق هو ما عليه المشهور من غير ارتياب كما لا يخفى. 


[النصاب الحادى عشر احدى و تسعون] 


(الحادى عشر) احدى و تسعون و فيها حقتان 
بلا خلاف فيه أصلا لا فى النصاب و لا فى الفريضة» و يدل عليه من الاخبار ما تقدم من الصحاح. 


[الثانى عشر مأهُ و إحدى و عشرون] 


(الثانى عشر) مأهُ و إحدى و عشرون و فيها فى كل خمسين حقَهُ و فى كل أربعين بنت لبون 

على المشهور المعروف خلافا للسيد المرتضى (قده) فى الانتصار من عدم تغير الفرض من احدى و تسعين الا ببلوغ مأ و ثلاثين 
و هو مع كونه شاذا متروكا كما فى الدروس. و ادعى السيد نفسه الإجماع على خلافه فى الناصريات» و مخالفته مع الاخبار 
المتقدمة لا شاهد عليه و لا دليل من النصء أقول و لو لا ظهور بعض عباراته فى إنكاره كون مأهُ و إحدى و عشرين نصابا أمكن 
حمله على ارادهٌ كون ما بين المأهُ و العشرين الى مأهٌ و ثلاثين عفوا حيث يقول و مما ظن انه مما انفردت 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج41؛ ص: 76٠‏ 

به الإمامية و قد وافقها غيرها انها إذا بلغت مأهُ و عشرين ثم زادت فلا شىء فى زيادتها حتى تبلغ مأهُ و ثلاثين ففيها حقهُ واحدة و 


ابنتا لبون و انه لا-شىء فى الزيادة ما بين العشرين و الثلاثين» ثم ادعى الإجماع على ذلكء و لا يخفى ما ذكره من عفو ما بين 
العشرين و الثلاثين صحيح خصوصا الواحدة الزائدة على المأهُ و العشرين شرطا لا جزء كما سيأتى الكلام فيه» و لا إشكال فى 
وجوب الحقة و ابنتى لبون فى المأهُ و الثلاآثين خصوصا على القول باعتبار عد المتعددين فيما إذا طابق معهما كما فى مأهُ و 
ثلاثين الذى فيه خمسين و اربعينين فيجب الحقة فى الخمسين منه و ابنتا لبون فى كل واحد من اربعينيه بخلاف ما كان بين المأ 
و العشرين الى ثلاثين اعنى من الواحد إلى التسعةٌ الذى بين العشرين و بين الثلاثين فإنه عفو على كل تقدير» سواء عد المأهُ و 
العشرين بالخمسين أو بالأربعين أو بكليهماء و هذا شىء لا غبار عليه» و يصح عليه دعوى الإجماع الا ان فى عباراته فى الانتصار 
ما يظهر منه إنكاره لنصاب مأهٌ و إحدى و عشرين فراجع» ثم ان هاهنا أمورا يجب التنبه عليها بعضها مذكور فى المتن (الأول) 
اختلفوا فى التقدير بالأربعين و الخمسين على أقوال- الأول- ان التقدير بهما يكون على وجه التخبير مطلقا سواء أمكن العد بكل 
من النصابين كالماتين الذى يمكن عده بالخمسين لكونه مشتملا على اربع خمسينات, و بالأسربعين لاشتماله على خمس 
اربهتات» أو أمكى عنده رحد الساين معنا كداتة ركسي التدى يكم علئ قلات تممسينات لا يمكة عده الا رسي 
لاشتماله على ثلاث اربعينات مع زيادة ثلاثين و مأ و ستين المشتمل على اربع اربعينات و لا يمكن عده بالخمسين لاشتماله على 
ثلاث خمسينات مع زيادة عشرء أو أمكن عده بهما كمائة و سبعين الذى لا يمكن عده بكل من الخمسين أو الأربعين فقط لكن 
يمكن عده بهما معا لاشتماله على خمسين و ثلاث اربعينات أو لم يمكن عده بكل واحد منها منفردا و لا بهما معا كما فى كل 
مؤزة اشثمل العدة على مابين العقود من :واحد إلى الشعة كماثة و خمسن و حشنين مغلا وتحوةافاله لاشتمالة على النيق اعت 
ما بين العقود لا يطابق مع شىء من الخمسين أو الأربعين فقط و لا معهما مجتمعاء ففى جميع هذه الصور 
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الأربع يكون مخيرا بين العد بالخمسين أو بالأربعين طابق المختار مع العدد أم لا يطابق كان المختار مع عدم المطابقة أكثرهما 
استيعابا أم لا ففى مأه و خمسين المطابق مع خمسين يصح عده بالأربعين و ان استلزم العفو عن ثلاثين» و فى مأه و ستين المطابق 
مع أربعين يصح العد بالخمسين المستلزم للعفو عن عشرء و فى مأهُ و سبعين المطابق معهما معا يصح العد بالخمسين المستلزم 
للعفو عن عشرين» و بالأربعين المستازم للعفو عن عشرة» و فى مأ و خمس و خمسين يصح العد بالخمسين المستلزم للعفو عن 
خمس و بالأربعين المستلزم للعفو عن خمس و ثلاثين» و هذا القول هو المحكى عن ظاهر جمل من الكتب كالمقنع و المقنعة و 
النهاية و المراسم و الإرشاد و النافع و التبصرة و التلخيص و البيان و اللمعه و صريح المدارك و المحكى عن مجمع البرهان و 
فوائد القواعد للشهيذ الثاتى ناسبا له فيها الى ظاهر الأصحاب» و اختاره فى الخدائق أيضا. 

الثانى- ان التقدير بهما ليس على وجه التخيير مطلقا بل انما هو فيما إذا أمكن العد بكل من النصابين كالمائتين مثلا الذى يطابق 
مع الخمسين منفردا و مع الأربعين كذلك, و اما مع عدم مطابقته مع كل منها منفردا فمع المطابقة مع أحدهما يجب العد بما 
يطابق» و مع مطابقته لهما يجب العد بهما معاء و مع عدم مطابقته معهما أو مع أحدهما يجب التقدير بما يكون أكثر استيعابا ففى 
المائتين يصح العد بالأربعين أو بالخمسين و هو مورد التخيير؛ و فى مأهُ و خمسين يجب العد بالخمسين, و فى مأهُ و ستين يجب 
العك«الا رفن وق بماة و نيفين هن العد هما هاه وق ماه وصسى :و عتمت بكي اله الشميية لكري ا كن ابرعيعانا 
لالنة ربق منه الخنسن» :و فى مأة و حمسن 'و سين حب العد بالأريعين لأنه أيقنا أكثر استحابا حبك انه لو عند بالاربعين يكون 
الباقى خمسا و لو عد بالخمسين يبقى خمس عشرء و فى الاربعمأة يصح العد بتمامه بالأربعين فقطء أو عده بتمامه بالخمسين لانه 
مطابق مع كل واحد منهما منفردا لاشتماله على عشر اربعينات و ثمان خمسينات كما يصح عد بعضه بالأسربعين و بعضه 
بالخمسين فيعد بأربع خمسينات و خمس اربعينات» و حكى هذا القول عن المبسوط و الخلاف و الوسيله و السرائر و التذكرة و 


المنتهى و نهايهُ الاحكام و 
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التحرير» و اختاره المحقق الثانى و عليه الشهيد الثانى فى المسالكك. 

الثالث- ان التقدير بهما يكون على وجه التخيير لو طابق مع كل واحد منهما كالماتين» و مع عدم المطابقةُ مع شىء منهما منفردا 
وتجكنعا كالماقة ومين واعسسين فشر فى" الماقوة ترق النذا بالحمدية أو بالأر نيدو كذاا في الماثة و مين او يخ 
يتخير بين الأخذ بالأربعين حتى يكون العفو خمس و ثلاثين؛ أو بالخمسين الذى أكثر استيعابا فيكون العفو خمساء فالقول الثالث 
جامع بين التخبير و التعيين» ففى مائة و خمسين يوجب العد بالخمسينء و فى مائة و ستين يوجب العد بالأربعين كالقول الثانى» و 
فى مائة و خمس و خمسين يوافق القول الأول فى التخيير و يخالف مع القول الثانى فى تعيين العد بالخمسين الذى هو أكثر 
استيعابا من الأسربعين» فصار حاصل الفرق بين الأ-قوال ان القول الأول مشتمل على التخيير فى جميع الصوره و فى القول الثانى 
يكون التخيير فى صورءٌ واحده و هى صورة إمكان العد بالعددين اما بالانفراد كالماتين أو بالانفراد و الاجتماع كالاربعمأة» و 
يتعين العد بأحدهما معينا فى غير هذه الصورة» و على القول الثالث يكون التخيير فى صورتين إحداهما ما ذكر فى القول الثانى» 
و الأخرى فى صورة عدم المطابقة مع احد العددين لا منفردا و لا مجتمعا كمائهُ و خمس و خمسين و كلما اشتمل على ما بين 
العقود من واحد إلى تسعة؛ و التعيين فيما عدا هاتين الصورتين» و هذا القول هو مختار صاحب الجواهر (قده) و ينبغى أولا ان 
نحرر الأصل فى المسألة ثم نتعقبه بما استدل به لكل واحد من الأقوالء و ما ينبغى ان يختار منهاء فنقول قد يقال بان مقتضى 
الأصل هو التخيير مطلقا فى جميع الصور اعنى به أصالة البراءة عن لزوم الأثقل أو الأكثر استيعاباء و قد يقال بان المقام من باب 
دوران الأأمر بين التعيين و التخيير و الأصل الجارى هو الاحتياط مضافا الى استصحاب بقاء الاشتغال الى ان يؤدى ما يقطع به 
بالبراءة» و الحق ان يفصل فى أنحاء تعلق الزكاة بالمال فيقال فى بعضها بان مقتضى الأصل هو البراءة» و فى بعضها بالاحتياط» و 
تفصيل ذلك ان الفريضة الواجبة فى كل نصاب كالشاه فى خمس من الإبل مثلا يمكن ان يعتبر على أنحاء (أحدها) ان تكون 
الفريضة هى نفس الشاه متعلقة 
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يالذمة» و كان بلوغ المال بالنصاب سببا لتعلق وجوب إعطاء الشاة بالذمة نظير وجود سبب وجوب الكفارة الموجب لتعلق 
وجوبها على الذمة. (و ثانيها) ان تكون الفريضة أيضا نفس الشائء لكن مع اعتبارها فى الإبل بالعناية كأنه كانت الشاءٌ من الإبل 
الخارجى, و على هذين الاعتبارين يكون مرجع الشكك فى التخيير بين الأربعين و الخمسين الى الشكك فى تعيين بنت لبون أو 
الحقةء أو التخيير بينهماء فيكون من قبيل الدوران بين التخيير و التعيين فى المتباينين ضرورة تحقق التباين و التغاير بين بنت لبون 
التى هى فريضة المقدر بالأربعين» و بين الحقهُ التى هى فريضة المقدر بالخمسين. (و ثالثها) ان تكون الفريضة بقدر قيمة الشاً 
من أعيان الإبل لا الشاةً نفسهاء و كان اعتبارها باعتبار كون الفريضة المفروضة فى أعيان الإبل مقدرةٌ بقدر قيمتهاء و كونها 
محددا للفريضة باعتبار اقربيتها إلى القيمة نظير نقد الغالب فى القيميات فى مقابل العروض حيث انه أقرب فى تعيين القيمةُ من 
العروضء و اعتبار وجود أداء قيمةٌ الشاه من العين اما يكون باشتراكك الفقراء مع المالكك اما بالإشاعة أو بنحو الكلى فى المعين» 
أو يكون بنحو تعلقها بالعين اما بنحو تعلق حق الرهانة بالعين المرهونة» أو بنحو تعلق حق الجناية برقبة العبد الجانى» و سيأتى 
الفرق بين هذه الأنحاء و ما هو المختار منهاء و على هذا الاعتبار يكون مرجع الشكك فى التخبير بين العد بالأربعين أو الخمسين 
إلى الأقل و الأكثر الاستقلالى؛ لأنه على تقدير اختيار أكثرهما قيمهُ تكون قيمة الأقل مندرجة فيه؛ و على تقدير اختيار أقلهما 
قيمهُ يشكك فى التكليف بالأكثر فيرجع فيه الى البراءة» فقد تبين مما ذكرنا ان الشكك فى المقام لا يرجع الى الدوران بين التعيين 


و التخيير مطلقاء و لا الى الشكك بين الأقل و الأكثر كذلكك. بل لا بد من التفصيلء و انه على الاحتمالين الأولين يكون من قبيل 
الدوران بين التخيير و التعيين» و على الاحتمال الأخير يكون من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثرء ثم انه على تقدير الدوران بين 
التعيين و التخبير فهل المرجع فيه الاشتغال أو البراءة؟ فاعلم انه قد حررنا فى الأ-صول ان للدوران بين التعبين و التخيير صورا 
بعضها مورد الاشتغال» و بعضها مورد البراءة بلا اشكال» و بعضها مورد الاختلاف» وان الحق 
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فيه هو الاشتغال» و الصور المختلفة كما إذا قطع بوجوب شىء كالصوم و يشكك فى وجوب شىء أخر كالعتق, و انه لو كان 
واجبا لكان فردا للتخيير فان الشكك فى وجوب العتق شكك فى انه ليس بواجب أصلاء أو انه واجب بالوجوب التخييرى» و بالنسبة 
إلى الصوم شكك فى كون وجوبه المقطوع به هل هو تعيينى أو تخييرى» و منشأ الشكك فى كون وجوبه تعيينا أو تخبير يا هو 
الشكك فى كون العتق واجبا بالوجوب التخييرى أو ليس بواجب أصلاهء و الحكم فيه اما بالنسبة إلى الصوم عند التمكن منه هو 
الاحتياط للقطع بوجوبه و انما الشكك فى خروج العهدة عن وجوبه بالاكتفاء بالصوم كما انه مع الإتيان بالصوم لا شكك فى العتق 
لا-نه على تقدير وجوبه يكون تخيبر ياء واما بالنسبة اليه مع العجز عن الصوم حيث انه لو كان واجبا لتعين عليه عند العجز عن 
الصوم فالحكم فيه هو البراءة» إذا تبين ذلكك فنقول ما نحن فيه من هذا القبيل فإنه فيما ينطبق على احد العددين تعيينا يكون 
الواجب هو العد به كمائة و خمسين مثلا الذى يطابق مع الخمسين و انما الشكك فى جواز عده بالاخر فينحل الشكك حينئذ إلى 
العلم بوجوب ثلاءث حقق فى مثل مائهُ و خمسين و الشكك فى وجوب ثلاث بنات لبونء و انه على تقدير وجوبه يكون احدى 
فردةٌ التخيير» فالحكم فيه هو الاشتغال عندنا فى الشكك فى تعيين وجوب ثلاث حققء هذا تمام الكلام فى كون المرجع فى هذا 
الشكك هل هو الاشتغال أو البراءة» و اما حديث استصحاب الاشتغال» فاعلم انه يصح إجرائه فى بعض المقامات» و لا يصح فى 
بعض أخرء و قد حررنا الضابط فيما يصح و ما لا يصح. و ان الأول انما هو فيما إذا كان الحكم للمشكوك لا للشكك. و الثانى ما 
كان بالعكسء ففيما إذا علم فى أول الوقت مثلا بوجوب الصلاةٌ ثم بعد ساعة أو ساعتين يشكك فى إتيانه بالواجب يصح 
استسحات الاكتجعغال'الكابك فق أول الؤقت و مه بحرزيقاء الواتجب غليه والاديتعيى الأنمر إلى قاعدة الاشتعفال 'لحكومة 
الاستصحاب عليها و لو كان موافقا معهاء و فيما إذا علم فى أول الوقت بوجوب احدى الصلوتين عليه من الظهر و الجمعة ثم اتى 
بالجمعة مثلا فإنه لا يصح استصحاب الاشتغال لإثبات وجوب الإتيان بالظهر بعد الجمعة» فإن نفس الشكك فى وجوبها مع كونها 
طرفا للعلم الإجمالى كاف فى حكم العقل بوجوب الإتيان 
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بها بعد الجمعة و لا يمكن إحراز وجوبها باستصحاب الاشتغال بعد الإتيان بالجمعة الا على القول بالأصل المثبت»ء و الحاصل انه 
ان كان الغرض من استصحاب الاشتغال هو إثبات وجوب الإتيان بالظهر بعد الإتيان بالجمعة فهذا مما لا يحتاج إلى الإحراز 
لكون طرفية وجوبها للعلم الإجمالى كافية فى الحكم بوجوب إتيانها بعد الجمعة» فيكون من قبيل إحراز ما هو محرز بالوجدان 
بدليل تعبدى كالأصلء و ان كان الغرض إحراز كون الواجب فى يوم الجمعة هو الظهر فلا يمكن الا على القول بأصل المثبت 
فاستصحاب الاشتغال لا يجرى فى مورد العلم الإجمالى لا فى المتباينين و لا فى الأقل و الأكثرء إذا تبين ذلكك فاعلم ان ما نحن 
فيه من هذا القبيل» حيث ان الواجب فى مائهُ و خمسين مثلا مردد بين ثلاث حقق تعيينا أو تخبير أبينها و بين ثلاث بنات لبونء 
فبعد إعطاء ثلاث بنات لبون لا يصح استصحاب الاشتغال لا فى إثبات وجوب الإعطاء بثلاث حقق بعده. و لا فى إحراز كون 
الفريضة هو ثلاءث حقق, اما الأول فلان حكم العقل بعد القطع بالاشتغال بثلاث حقق و الشكك فى مسقطيهُ إعطاء ثلاث بنات 
لبون كاف فى الحكم بالاشتغال و لا يحتاج الى استصحابه. و اما الثانى أعنى إحراز كون الواجب هو إعطاء ثلاث حقق 


باستصحاب الاشتغال بعد إعطاء ثلاث بئات لبون فلتوقفه على الأصل المثبت فتحصل فساد التمسكك باستصحاب الاشتغال فى 
المقام بما لا-مزيد عليه» هذا تمام الكلا-م فى حكم الأصل فى المقام, و قد تبين ان الأصل فى المقام هو البراءة» و ذلكك لما 
سنبين من تعلق الزكاة بالعين و انها ليست بالذمة الساذجة و قد عرفت انه على القول بتعلقها بالعين على أنحاء تعلقها بها يكون 
مرجع الشكك فى المقام إلى الأقل و الأكثر الاستقلالى و لا شبهة فى ان المرجع فيه هو البراءة حتى عند القائلين بوجوب الرجوع 
الى الاحتياط فى الارتباطى من الأقل و الأكثر كما لا يخفىء و اما التمسكك بالدليل الاجتهادى فقد استدل للقول الأول أعنى 
التخيير مطلقا فى جميع الصور بإطلاق قوله عليه السّّ.لام فى صحيحة زراره و صحيحة أبى بصير: فان زادت على العشرين و المائة 
واحدة ففى كل خمسين حقةء و فى كل أربعين بنت لبون إذ لو كان التقدير بالأقل عفوا و الأكثر استيعابا لما جاز التقدير فى مأهُ 
و إحدى و عشرين بالأربعين و الخمسين 
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على وجه التخيير بل كان اللازم هو التقدير بالأربعين فقطء فتقدير هذا العدد بهما دليل على عدم وجوب مراعاةٌ الأكثر منهما 
استيعاباء مضافا الى صريح اعتبار التقدير بالخمسين فقط فى عدة من الروايات كقوله عليه السّ.لام فى صحيح ابى بصير: ما ذا 
كثرت الإبل ففى كل خمسين حقة: فإنه بعد الجمع بينها و بين صحيحتى زرارةٌ و ابى بصير المتقدمتان و نظائرهما يقيد إطلاق 
قوله عليه السّلام: فإذا كثرت الإبل بما إذا بلغت الكثرة إلى مأه و إحدى و عشرين وما زاد منهاء و يحمل قوله عليه السّلام: ففى 
كل خمسين حقَهٌ على التخيير» قال فى المدارك و يدل عليه اى على التخبير المطلق صريحا اعتبار التقدير بالخمسين خاصة فى 
روايتى عبد الرحمن و ابى بصيرء و لو كان التقدير بالأربعين متعينا فى المأه و إحدى و عشرين و ما فى معناها لما ساغ ذلكك 
قطعا انتهى» لا يقال فى تعيين المطابق مع احد العددين فى صورة المطابقة مع أحدهما أو أكثرهما استيعابا مع عدم المطابقة مع 
كل منهما منفردا أو مجتمعا مراعاءً لحق المستحقين» فيجبء لا نه يقال لم يثبت كون حقهم التعبين حتى يجب مراعاته. لان 
الكلام بعد فى ان حقهم هو فى مثل مائة و إحدى و عشرين هل هو ثلاث بنات لبون تعييناء أو هى حقتين تخييرا لكون أكثرهما 
نفعا أفيد لهم لا يوجب الأخذ به ما لم يقم دليل على وجوبه. و كيف مع قيام الدليل على عدم وجوبه و هو إطلاق الأدلهٌ الدالة 
على التخيير مع ان فى التخبير المطلق مراعاةً لحق المالكك, و لم يثبت أولوية مراعاة حق المستحقين من مراعاة حقه مع إمكان ان 
يقال بجبر التفاوت الحاصل بحذف بعض الكسور و العفو بزيادة السن فى التقدير الأخر. فإذا عد مأهُ و إحدى و عشرين 
بالأربعين تصير الفريضة ثلاث بنات لبون و لو عد بالخمسين تصير حقتين» و لعل الحقتين متساويان فى القيمهُ مع ثلاث بنات 
لبون بواسطة زيادة سن الحقه عن بنت لبون» فحينئذ ليس فى اختيار الأربعين مراعاة لحق المستحق, و لا فى اختيار الخمسين 
للمالك كما لا يخفىء و استدل للقول الثانى بصحيح زرارة و صحيح ابى بصير المتقدمين و ما فى معناهما من التعبير بقوله عليه 
السّلام فى كل خمسين حقَهُ و فى كل أربعين بنت لبونء و تقريب الاستدلال ان المذكور فى هذه الاخبار هو التعبير بكلمة (واو) 
الظاهرة فى الجمع لا 
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كلمة (أو) الظاهرة فى التخيير» و مقتضى الجمع المستفاد من كلم الواو هو ملاحظة الاستيعاب بقدر الإمكانء فالمراد ان كل فرد 
حصل فى الخارج من الخمسين بإفراز مفرز فى قطيعة من الوبل المجتمع ففيه الحقة. و كل أربعين حصل فى الخارج منها بإفراز 
مفرز ففيه بنت لبونء ففى مأ و إحدى و عشرين إذا أفرز ثلاث اربعينات يكون فيه ثلاءث بنات لبون, فلا يبقى محل لإفراز 
الخمسين حتى يجب فيه الحقة» و فى مأه و خمسين إذا أفرز ثلادث خمسينات يكون فيه ثلادث حقق فلا- يبقى محل لإفراز 


الأسربعين حتى يكون فيه بنت لبونء و فى مأهُ و أربعين إذا افرزنا خمسينين يبقى منه أربعين فيكون فيه حقتين و بنت لبون هذا و 


يدل على ذلكك حكم نصاب البقر الوارد فى حسنة الفضلاء المتفق عليه فى البقر بعد ظهور اتحاد الحكم فى الجميع» و عدم 
الفرق فى ذلكك بين الإبل و البقر و فيها بعد الفراغ عن نصب الإبل قال الصادقان عليهما السلام فى كل ثلاثين بقرهُ تبيع حولى و 
ليس فى أقل من ذلكك شىء و فى أربعين بقرة مسنة» و ليس فيما بين الأربعين إلى الستين شىء» فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان 
الى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنة إلى الثمانين» فإذا بلغت ثمانين ففى كل أربعين مسنة إلى تسعينء فإذا بلغت 
تسعين ففيها ثلاءث تبيعات حوليات» فإذا بلغت عشرين و مأهُ ففى كل أربعين مسنة» فانظر كيف حكما عليه الس لام بتعين عد 
الستين بالثلادثين و السبعين بالثلاثين و الأربعين معاء و الثمانين بالأربعين و التسعين بالثلاثين» و لا ينافى ذلكك اقتصارهما عليهما 
السلام فى المأه و العشرين بالأ-ربعين مع جواز عده بالثلا-ثين لمطابقته مع كل واحد منهما بالانفراد لانه مشتمل على ثلاث 
اربعينات و أربع ثلاثينات» و ذلك لإمكان ان يكون الاقتصار لأجل عدم وجوب الاستقصاء و معلومية جواز العد بالثلاثين فى 
مأةُ و عشرين بعد تكرر الحكم باحتساب الثلاثين فيما يطايق معه, و مع عدم الفرق بين البقر و الإبل يثبت الحكم فى الإبل أيضا 
و هو المطلوب. و اما قوله عليه السّ.لام فى صحيح ابى بصير فإذا كثرت الإبل ففى كل خمسين حقه الذى ادعى فى المداركك 
صراحة دلالته على التخيير المطلق ففيه ان ظاهره انحصار النصاب الأخير فى الخمسين و هو خلاف الإجماع فلا بد فيه من التأويل 
فهو 
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كما يحتمل ان يكون مسوقا لبيان أحد فردى التخيير يحتمل ان يكون مسوقا لبيان حكم العدد المفروز على الوجه الكلى بالبيان 
المتقدم فلا صراحة فيه على التخبير» بل لا ظهور فيه أيضا. 

(أقول) و هذا غايهُ ما قيل أو يمكن ان يقال فى الاستدلال للقول الثانى» و لكنه لا يخلو عن المنع؛ فإنه لو سلم كون الواو باقيا 
على ظاهره للجمع و لم يدعى ظهوره فى معنى (أو) بدلالة السياق» و كان المراد من قوله عليه السّ.لام فى كل خمسين حقة» و 
فى كل أربعين بنت لبون ان كل فرد حصل فى الخارج من الخمسين ففيه الحقة» و كل أربعين أفرز منه بإفراز مفرز ففيه بنت 
لبون ما تفرع عليه بقوله ففى مائة و إحدى و عشرين إذا أفرز ثلاث اربعينات لا يبقى محل لإفراز الخمسين ممنوع؛ فان عدم بقاء 
محل لإفراز الخمسين انما هو لتقدم افراز ثلاث اربعينات و وجوب تقديمه ممنوع. فلم لا يفرز منه خمسين حتى لا يبقى محل 
لإفراز ثلاث اربعينات؛ و بقاء العشرين بعد افراز خمسينان؛ و واحدة بعد افراز ثلاث اربعينات لا يوجب تقدم افراز الثانى على 
الأول لا مكان العفو عن العشرينء و كذا مطابقة مأه و خمسين مع ثلاث خمسينات لا يوجب تقديم افرازها على افراز الأربعين» 
لإمكان أن يفرز منه ثلاث اربعينات حتى لا يبقى محل لإفراز خمسين وان بقى منه بعد افراز ثلاث اربعينات ثلاثين» و فى مأهُ و 
أربعين إذا افرزنا خمسينين و ان أمكن ان يفرز منه أربعين الا ان الكلام فى تقديم افراز خمسينين فلم لا يفرز منه ثلاث اربعينات 
حتى لا يبقى محل لإفراز خمسينين و ان بقى منه بعد افراز ثلاث اربعينات عشرينء و بالجملةً فما ذكر من الوجه لا يثبت تعيين 
المطابق مع احد العددين, و لا تعين أكثرهما استيعاباء و منه يظهر الجواب عما ذكر فى تقريب الاستدلال بقوله عليه السّ.لام: إذا 
كثرت الإبل ففى كل خمسين حقة فإنه بعد ضمه الى قوله عليه الّ.لام فى كل خمسين حقة» و فى كل أربعين بنت لبون» و 
تسليم ان المراد منه هو ما ذكر من المعنى اعنى كل فرد من الخمسين يفرز» و كل فرد من أربعين يفرز لا يوجب تقديم فرز 
خمسين فيما إذا طابقا عدد الإبل 
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معه و لا تقديم فرز الأ-ربعين فيما إذا طابق مع أربعين لكى ينحصر مورد التخيير بما إذا طابق مع العددين منفردا كالمائتين 
المطابق مع خمسين و الأربعين» و اما الاستدلال بحسنة الفضلاء ففيه ان غايةُ ما يدل عليه الحسنة هو تعين الأخذ بأحد العددين 


فى صورة المطابقة معه. و أخذهما معا فى صورة المطابقةُ معهما كالسبعين المطابق مع ثلاثين و أربعين» و لا تعرض فيها لما لا 
يطابق مع شىء منهما منفردا أو مجتمعا كالمشتمل على ما بين العقود» و بعد ضم الحسنة الى المطلقات المتقدمة أعنى قوله عليه 
التّ.لام فى كل خمسين حقهُ و فى كل أربعين بنت لبون و قوله عليه السلام إذا كثرت الإبل ففى كل خمسين حقَهُ تصير النتيجة 
تعين العد بما يطابق احد العددين فيما إذا طابق أحدهما و العد بهما معا فيما إذا طابقهما معا و التخبير فيما إذا طابق كل واحد 
منهما بالانفراد كالمائتين» و فيما إذا لم يطابق شيئا منهما لا بالانفراد و لا بالاجتماع كما فى كلما إذا اشتمل على ما بين العقود. 
اما التعيين فى الصورتين الأوليين فلحسنة الفضلاء. و اما التخيير فى الصورتين الأخيرتين فللمطلقات المتقدمة و هذا هو القول 
الثالث؛ و بما ذكرناه استدل له فى الجواهر فلا تصير الحسنة حينئذ دليلا على القول الثانى مع ما عرفت بما فيها من مخالفتها لما 
عليه الأصحاب فى نصب الإبل الموجب لوهنها وان كانت مقبولة فيما فيها من نصب البقر و الغنم؛ مع ان الاقتصار فى النصاب 
الأخير المذكور فيها من البقر و هو المأة و العشرين بذكر عده أربعين يوجب و هن ظهور ما تقدم منها فى تعبين ما ذكر فيها من 
عد تسعين بالثلاثين» و سبعين بالثلاثين» و أربعين و ستين بثلاثين» و الذى ينبغى ان يقال فى المقام ان مقتضى إطلاق قوله عليه 
السّلام إذا كثرت الإبل ففى كل خمسين حقَهُ هو تعين العد بالخمسين مطلقا سواء طابق عدد الإبل معه أم لا. و مقتضى إطلاق 
قوله عليه السّد.لام فى كل خمسين حقَهُ و فى كل أربعين بنت لبون هو وجوب العد بالأربعين أيضا مع العد بالخمسين فيجب فى 
مثل مأه و إحدى و عشرين عده بالخمسين تارهُ و إعطاء حقتين» و بالأربعين أخرى و إعطاء ثلاث بنات لبون» لكنه خلاف 
الإجماع على عدم وجوب زكوتين فى محل واحدء فيقيد إطلاق قوله عليه السّ.لام فى كل خمسين حقة بما إذا لم يعد الوبل 
بالأربعين» و قوله فى كل أربعين بنت لبون بما إذا لم يعد 
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بالخمسين فيقيد حكم وجوب الحقهٌ بعدم العد بالأربعين» و حكم وجوب بنت لبون بعدم العد بالخمسين. و نتيجة هذا التقييد هو 
التخيير مطلقاء و هو الحق الموافق للتحقيق, الا ان الأحوط هو القول الثانى» و ان الاحتياط فى الأخذ بالقول الثالث لا ينبغى تركه؛ 
إذا عرفت ما تلوناه عليكك تقدر على تطبيق ما فى المتن على الأقوال» و تعرف ان مختار المصنف (قده) هو القول الأول أعنى 
القول بالتخيير مطلقاء لكن مع الاحتياط فى صورة المطابقة مع احد العددين فقوله (قده) 

بمعنى انه يجوز ان يحسب أربعين أربعين و فى كل منها بنت لبون» أو خمسين خمسين و فى كل منها حقة» و يتخير بينهما مع 
المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشىء منهما. 

إشارة إلى اختيار التخيير حتى فى صورة عدم المطابقة لشىء منهما كما عليه القول الثالث المختار للجواهر. و قوله (قده) 

و مع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها 

إشارة إلى الاحتياط فى صورة المطابقة مع أحدهماء و بهذا يمتاز عن القول الثالث حيث ان فى القول الثالث كان الأخذ بما 
يطابق مع أحدهما واجبا متعيناء و لكن المصنف يقول فيه بالاحتياطء و لا يفتى بالتعيين» و ان كان لا تفاوت من حيث العمل 
لكون الاحتياط وجوبيا لانه قبل الفتوى. و قوله 

بل الأحوط مراعاة الأقل عفوا 

إشارة إلى الاحتياط فيما إذا لم يطابق مع العددين, و لا-مع أحدهما كما إذا اشتمل على ما بين العقود الذى يقول صاحب 
الجواهر فيه بالتخيير الا انه ندبى لكونه بعد الفتوى. 
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ففى المأتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة منهما 


و هذا مورد الاتفاق و محل وفاق الأقوال. 

وفى المأة و خمسين الأخوط اخثار الخمسين 

بالاحتياط اللازم كما انه يجب اختياره على القولين الأخيرين لكنه مخير فى اختبار الأربعين على القول الأول المختار عندناء و ان 
كان الاحتياط باختيار الخمسين لا ينبغى تركه. و كذا 

فى المأتين و أربعين الأحوط اختيار الأربعين 

لانطباقه عليه دون خمسين. 

وفى المائتين و ستين يكون الخمسون أقل عفوا 

فيجوز اختياره كما يجوز اختيار الأسربعين على القول الأ-ولء و يتعين تطبيقه عليهما معا بعد خمسينين و اربع اربعينات فيعطى 
حقتين و اربع بنات لبون على القولين الأخيرين» لكن ظاهر المتن هو الأخذ بأقلهما عفوا على القولين الأخيرين» و لا وجه له بعد 
مطابقته معهما مجتمعاء و كذا قوله (قده) 

وفى المأهُ و أربعين يكون الأربعون أقل عفوا 

فان المتعين فيه أيضا على القولين الأخيرين هو العد بهما لا تعين العد بالأربعين الذى أقل عفوا من العد بالخمسين كما لا يخفى: 
و هذا غَايةُ ما تيسر لنا تحريره فى هذا المقام العويص و لله الحمد. الأمر الثانى ما قاله مصنف (قده) 


[مسألة ١‏ فى النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون] 


مسألة ١‏ فى النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزى عنها ابن اللبون بل لا يبعد اجزائه عنها اختيار أيضا و إذا لم 
يكونا معا عنده تخير فى شراء أيهما شاء. 
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أما إجزاء ابن لبون مع عدم وجود بنت مخاض عنده فكأنه مما لا خلاف فيه بل عن التذكرة انه موضع وفاق» و يدل عليه من 
الاخبار خبرا زرارة و أبو بصير فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون و اما إجزائه عنها اختيارا فهو ظاهر عبارة القواعد, و فيها 
و يجزى عنها اى عن بنت مخاض ابن اللبون» و يتخير فى الإخراج لو كانا عنده و فى الشراء لو فقدهما انتهى» و انما قلنا انه ظاهر 
القواعد مع ان قوله و يتخير فى الإخراج لو كانا عنده صريح فى التخبير لاحتمال ان يكون مراده (قده) هو التخيير لأجل تساوى 
ابن لبون مع بنت مخاض فى القيمة مع تخيير المالكك فى دفع الفريضة عينا أو قيمه و هو غير ما نحن فيه من اجتزاء ابن لبون عن 
بنت مخاض مع وجودها من جهة كونه أحد فردى التخيير» و قد صرح بما احتملناه عبار المحكى عن الغنية» و فيه و عندنا ان 
بنت المخاض يساويها فى القيمة ابن اللبون الذكرء و قد حكى القول بالاجتزاء عن آخرين بل نسب الى المشهورء و لكن فى 
المسالكك نسبةٌ الاجتزاء الى بعض الأصحابء و حكم بان عدم الاجتزاء هو الأجودء و فى المداركك ان القول بالاجتزاء مطلقا و 
لو مع وجود بنت مخاض ضعيف. و فى الجواهر القول بالاجتزاء لا يخلو عن قو لقيام علو السن مقام الأنوثة و لذا لم يكن فيه 
جبران إجماعا كما عن التذكرة و لانسباق ارادة عدم الشرط حقيقة من عبارة النص و الا يلزم عدم الاجتزاء ببنت مخاض مع 
عدم وجودها حال الوجوب و ان وجدت بعده بناء على ان يكون شرط اجزاء ابن لبون عنها عدم وجودها حال الوجوب لا حال 
الأداء مع ان من المعلوم اجزائها لو وجدت بعد الوجوب قطعاء بل قيل بتعينها إذا وجدت بعده كما يأتى عنقريب. (أقول) و ما 
افاده (قده) لا يخلو عن الضعفء اما قوله لقيام السن مقام الأنوثةٌ ففيه انه ان كان المراد قيامه مقامها فى القيمهُ فهو خارج عن 


مورد البحث لما عرفت من كونه فى اجزاء ابن لبون من حيث كونه فريضة لا من حيث تساوى قيمته لعلو سنه مع بنت المخاض» 


مع انه يمكن منعه أيضا بإمكان تفاوت قيمثهما بحسب اختلاف الأزمنة و الأمكنة» و ليس الواجب:تساوى فيمثهما فى كل زمان 
و مكان مع إمكان الاختلاف بحسب اختلاف الرغبات زمانا و مكاناء و ان كان المراد قيامه مقامها فى الفريضة و انه احد فردى 
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التخيير ففيه ان محض التساوى فى القيمة لا يوجب التخيير فى الفريضة. و الا يلزم ان يكون التخيير فى كل فريضة بينها و بين ما 
يساويها من النقد بان كان الواجب فى كل نصاب هو الفريضة المنصوصة فيه أو قيمته لا بمعنى جواز إعطاء المالكك من غير 
العين إرفاقا بل بمعنى ثبوت التخبير بين الإ.خراج من العين أو إعطاء القيمهُ من أول الأمرء و هو كما ترىء و اما قوله (قده) من 
انسباق ارادة عدم الشرط حقيقة من عبارة النص ففيه ان قوله عليه الّ.لام فى رواية زرارة: فان لم يكن فيها بنت مخاض فابن 
لبون ظاهر فى الشرطيةٌ لوجود اداه الشرط و الجملة الشرطية و الفاء الجزائية و الظاهر منها هو تفرع اجزاء ابن لبون على عدم 
وجوب بنت مخاض من حين وجوب الزكاه إلى زمان الأداء بمعنى انه لو لم يكن فى آباله بنت المخاض و انتهى الأممر إلى 
تحصيلها لكى يؤديها زكاة لا يجب عليه تحصيلها بل يكفيه إعطاء ابن لبون» و هذا ظاهر فلا يرد ما أورده (قده) و الا يلزم عدم 
اجزاء بنت مخاض مع عدم وجودها حال الوجوب وان وجدت بعده. و بالجملة فالظاهر عدم اجزاء ابن لبون مع وجود بنت 
المخاض من حيث كونه فريضة و ان جاز إخراجه من حيث القيمه ان تساوى مع بنت المخاض فى القيمة؛ و إذا لم يكونا معا 
عنده ففى وجوب إخراج بنت المخاض عليه تعيبنا حتى يجب شرائها أو التخيير بينها و بين ابن لبون وجهان: من تقيبد النص 
اجزاء ابن اللبون بكونه عنده مع عدم كون بنت المخاض عنده فلا يشمل ما إذا تشاويا فى عدم كونهما عنده و: 

من انه بشراء ابن اللبون يصير هو عنده مع عدم كون بنت مخاض عنده؛ نعم لو اشتراهما تعينت بنت المخاض ما لم يسبق إخراجه 
على شرائهاء و فى المسالكك الأخير هو الأسجودء و فى المداركك ان ظاهر المحقق فى المعتبر و العلامةٌ فى جملهٌ من كتبه انه 
موضع وفاقء و ظاهر الجواهر هو الأول؛ قال لإطلاق دليل الإلزام ببنت المخاض الذى لم يخرج منه الا مورد النص و هو صورة 
عدم وجود بنت المخاض عنده و وجود ابن لبونء فيبقى ما عداه مندرجا تحت إطلاق دليل الإلزام ببنت المخاض الذى منه ما 
إذا لم يكن كلاهما عنده» و اما حديث صيرورته بشراء ابن لبون واجدا له و فاقدا لبنت مخاض فيدخل تحت النص ففيه ان 
الكلام فى تعيين الواجب قبل الشراء و ان 
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المتعين عليه حينئذ هل هو بنت المخاض أو انه مخير فى شراء أيهما شاء و هو جيد. 

(الأأمر الثالث) ان:صاحب الجواهر (قنذه) بعد ان اختار القول الثالث فى التصاب الثانى غشر من التخبير بين عد الآبال أربعين 
أربعين أو خمسين خمسين فى صورة مطابقة عددها مع العددين بالانفراد أو بالاجتماع» و فى صورةٌ عدم المطابقة معهما أصلا 
أساقن فى الضؤزة الأخيرة المائق ومقيةء و قال فيه وجوت عد بالكسسيي و .ةلك لاله يجنافى مأتين و أريعين عنده 
بالأ-ربعين فيتعين ست بنات لبون» و فى مائتين و خمسين يتعين العد بالخمسين فيجب خمس حققء و فى مأتين و ستين لو لم 
يتعين العد بالخمسين, و إخراج خمس حقق بل كان مخيرا بينه و بين العد بالأسربعين للزم ان تكون زيادة العشرة فى مائتين و 
خمسين موجبة لنقص فريضته مع ان الزيادة فى العدد لو لم توجب الزيادة فى الفريضة لم تزدها نقصا. 

(الأمر الرابع) فى كل صورة ثبت التخيير فيها فى النصاب الثانى عشر هل هو للمالكك كما صرح به جماعة» و فى التذكرة دعوى 
الإجماع عليه أو هو للساعى كما حكى عن الخلاف و المبسوطء أقواهما الأول لأنه المنسبق من الأدلة» و فى الجواهر فضلا عن 
تحقق الامتثال بأحدهما فلا تسقط لغير المالكك عليه و فيه ان تحقق الامتثال بأحدهما متوقف على تخيير المالكك فى الأداء فلا 
يصير دليلا عليه» فالأولى الاكتفاء بالدليل الأول و هو الانسباق من الدليل. 


(الأمر الخامس) قال الشهيد (قده) فى اللمعهُ بعد ذكر النصاب الحادى عشر اعنى احدى و تسعون ثم فى كل خمسين حقة؛ و فى 
كل أربعين بنت لبونء و لم يقيد النصاب الثانى عشر بالبلوغ الى مائة و احدى و عشرينء و لازم إطلاقه هو ثبوت ثلاث بنات 
لبون فى مأهُ و عشرين و لو لم تزد عليه الواحده و هو خلاف الإجماع؛ وقد اعتذر عنه بوجوه غير خال عن الضعف. فالأولى 
الاعتراف بسقوط القيد عنه و القصور فى التعبير. 
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(الأمر السادس) ظاهر النص و الفتوى اعتبار كون الواحدة الزائدة فى النصاب الثانى عشر على المأءٌ و العشرين واحدةٌ تامة فلو 
زاد على المأه و العشرين جزء من بعير بحيث ينقص عن الواحد لم يتحقق به النصاب و لم يتغير به الفرض إجماعا كما فى 
محكى التذكرة, و لا نعلم فيه خلافا الا من الإصطخرى الذى من العامة كما عن المنتهى» فما عن بعض العامة من تغيير الفرض به 
واضح الفساد. 

(الأمر السابع) هل الواحدة الزائدة على المأه و العشرين جزء من النصاب كما عن نهاية العلامة. و اختاره فى الجواهر أيضا كما 
عن جماعة منهم المحقق و الشهيد الثانيين» بل قيل انه المشهورء أو شرط له وجهان: من حيث اعتبارها فى النصاب الثانى عشر 
نصا و فتوىء و: من ان إيجاب بنت اللبون فى كل أربعين يخرج الواحدة عنه فيكون شرطا لا جزءء و الأقوى هو الأول» لظهور 
النص و الفتوى فى كونها جزء فى هذا النصاب أعنى الثانى عشر كغيره من النصبء فكما أن الواحدة مثلا جزء من نصاب 
الحادى عشر و هو الواحدةٌ و التسعون فكذا فى النصاب الثانى عشرء و اما ان إيجاب بنت لبون فى كل أربعين يخرج الواحدة عن 
النصاب ففيه ان ذلكك من اللوازم الأ-عمء إذ على الجزئية أيضا يمكن إيجابها فى كل أربعين كما لا يخفىء قالوا و يترتب على 
العركية انها لو تلفت الراهدة يعند الخرل و قبل إمكان الآداء يمتقط من الراجن مهره دن مالاو اعدف :و عشرين جوم ان كانت 
جزء بخلافه على الشرطية فإنه لا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شىء كما لاا يسقط بتلف ما زاد عنها الى ان تبلغ تسعةٌ عشر 
فينتهى العدد الى مأه و أربعين» و لا يخفى ان صحةٌ ما فرعوا من الثمرهً متوقف على تعلق الزكاة بما عدا العفو على نحو الكلى 
فى المعين» و فيه بحث سيجىء الكلام فيهء هذا تمام الكلام فى نصب الإبل و الأمور المتعلقة بها. 


[و اما فى البقر فنصابان] 

اشارة 

و اما فى البقر فنصابان 

[ (الأول) ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة] 

(الأول) ثلاثون و فيها تبيع أو تبيعة وهو ما دخل فى السنة الثانية 
[ (الثانى) أربعون] 


(الثانى) أربعون و فيها مسنةٌ و هى الداخلة فى السنة الثالثهُ و فيما زاد يتخير بين عد ثلاثين و يعطى تبيعا أو تبيعة و أربعين أربعين 
و يعطى مسنة. 
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الكلام فى هذه المسأله يقع فى أمور (الأول) لا اشكال و لا خلاف بين علماء الإسلام فى عدم وجوب الزكاه فى البقر ما لم تبلغ 
ثلاثين الأسمن الزهرى و سعيد بن المسيب, فإنهما قالا-دفى كل خمس شاة؛ و قد وقع الخلاءف فى التعبير عن نصبهاء و عن 
المسوط و المنتهى و غيرهما ان النصب فى البقر أربعة أولها ثلاثونء و الثانى أربعونء و الثالث ستون و هذه الثلاث جزئى» و 
الرابع كلى و هو فى كل أربعين مسنة» و فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة» و عن المحقق الثانى ان المتجه عدها ثلاث شخصاوين هما 
الثلا-ثون و أربعون, و أمر كلى و هو كل ثلا-ثين و كل أربعين» و عن بعضهم خمسة و هى الثلا-ثون و الأربعون و الستون و 
السبعونء و كل ثلاثين» و كل أربعين» و لا يخفى ما فى هذه الأقوال من النظر لعدم الدليل على شىء منهاء و لو أريد الاستدلال 
بشىء منها بصحيحة الفضلاء فينبغى زيادة التسعين و مأه و عشرين عليها لأنهما مذكورة فيها بل ينبغى عد المأ و المأ و عشرة 
أيضا فإن الأول مشتمل على الأربعين و ثلاثينين» و الثانى مشتمل على ثلاثين و اربعينين» و الحق ان يقال فيها نصابين كليين فقط 
وهما كل ثلا-ثين و كل أربعين كما فى الشرائع و القواعد, و عليه ما فى المتن بل الحق منه ان يقال كما فى المداركك ان لها 
نضات واحد كلى وهو اححد العددين على سبيل التخيير» و امآ ما ذكر من التصب :فى صبحيحة الفضلاء من الثلائين و الأربعين و 
السبعين و التسعين و مأ و عشرين فالظاهر كون المراد منه التمثيل للنصاب الكلى» و كيف كان فالأمر سهل بعد كون الاختلاف 
لفظيا لعدم وجوب الزكاة قبل الثلاثين إجماعاء و لا فى الزائد على الثلاثين حتى يبلغ أربعين» و لا فى عد الزائد عليه بحساب 
ثلاثين أو أربعين. 

(الأمر الثانى) لا اشكال و لا خلاف فى وجوب المسنة فى كل أربعين» و قد دل عليه صحيحة الفضلاء و انما الكلام فى الثلاثين» 
و المشهور هو التخيير فى كل ثلا-ثين بين التبيع و التبيعة و فى صحيحة الفضلاء هو الاقتصار على ذكر التبيع و لم يذكر فيها 
التتييعة» و المحكى عن الصدوقين و المفيد و ابن ابى عقيل هو تعين التبيع حيث انهم لم يذكروا التبيعة» و استدلوا للمشهور 
بوجوه (منها) مرسل المحكى فى المعتبر حيث قال (قده) و من طريق الأصحاب ما رواه زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و 
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الفضيل عن ابى جعفر و ابى عبد الله عليهما السلام قالا فى البقر فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و ليس فى أقل من ذلكك شىء حتى 
تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم فى سبعين تبيع أو تبيعة و مسنة و فى تسعين ثلاث تبايع» و هذه الرواية بهذا المضمون وان 
لم تكن مذكورة فى شىء من كتب الحديث و لم يذكرها احد من الفقهاء فى شىء من كتب الاستدلال الا-ان إرسال مثل 
المحقق (قده) الذى هو لسان الفقهاء و ترجمانهم كاف فى توثيقها مع ما قيل من وجود بعض الأصول عنده. فلعله اطلع على ما 
لم يطلع عليه غيره كما هو ليس ببعيد عنه. و (منها) ان فى صحيحة الفضلاء على ما رواه الكلينى و الشيخ (قدس سرهما) قال فى 
التسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات مع ان فيها فى المرتبة الاولى اعنى كل ثلاثين قال تبيع حولى» ففى الصحاح كل ذى حافر 
أول سنته حولى و الأنثى حولية و الجمع حوليات؛ ولا يخفى انها لمكان الالف و التاء جمع للحولية الأنثى مع كون تبيعات أيضا 
جمعا للبتيعة لا للبتيع» فوجوب ثلاث تبيعات فى التسعين مع ذكر التبيع فى الثلاثين يدل على التخيير بينها و قد اكتفى بأحد فردى 
التخيير و هو التبيع فى الثلاثين و بذكر الفرد الأخر و هو التبيعة فى التسعين بناء على ما تقدم من ان التسعين ليس نصابا مستقلا و 
انه عبارةً عن ثلاث ثلاثين و ان فى كل ثلاثين منها الفريضة المقدرة. و (منها) ان التبيعة أولى من التبيع لكونها أكثر نفعا بالدر و 
النسل و لا يخفى ما فى هذا الأخير لأن الكلام فى تعيين الفريضة الأولية لا فى جواز إعطاء غيرها إذا كان أفيد, فأولويةٌ التبيعة 
لمكان أكثرية نفعها لا يدل على كونها فردةٌ التخيير فى الفريضة كما لا يخفى. و (منها) ان التبيع فى اللغهُ عبارة عن ولد البقر 
يطلق على الذكر و الأ-نثى» كما يظهر من نهاية ابن أثير و فيه أيضا انه لو سلم ذلكك يدفع إرادة الأعم منه بالتوصيف بالحولى 
الذى عرفت انه مذكر وان تأنيثه الحولية» فالوجهان الأخير ان ساقطان» لكن لعل فى الأولين كفايةُ هذاء و استدل للقول الأخير 


بصحيحة الفضلاء و الاستدلال بها ظاهر, و لا يخفى ان الأحوط إعطاء التبيعة من باب القيمة لاشتمالها على قيمة التبيع مع زيادة» 
ثم ان المراد من التبيع و التبيعة هو ما كمل سنته الاولى و دخل فى السنة الثاني و ان فسر فى اللغه كما عن 
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الجواهر بولد البقر فى السئة الاولى :و ائما اعثر فيه كمال :الحول الحاضل بالدخول فى الستة الثاني لتقيده فى :ضصحبحة الفضللاء 
بالحولى و فيها فى كل ثلاثين بقرة تبيع حولى» و قد عرفت تفسير الحولى فى الأمر الثانى و ان المراد به كما فى الصحاح هو ولد 
الحافر فى السنةٌ الأولى التى لا يكمل الا بالدخول فى السنة الثانية» و انما سمى بالتبيع لانه يتبع امه فى المرعىء و عن النهاية التبيع 
ولد البقر أول سنته و بقرة تبيع اى تبعها ولدها انتهى و قيل فى تسميته بالتبيع لا-نه تبع قرنه اذنه» و اما المسنةُ فهى ما كملت 
السنتين و دخلت فى الثالثة» و حكى عن الأظهرى أن البقرة و الشاه يقع عليهما اسم المسنء و ليس معنى أسنانها كبرها كالرجل 
المسن, و لكن معناه طلوع سنها فى السنة الثالثة» و فى المداركك لم أقف فى كلام أهل اللغهُ على تفسير المسنةء و قال العلامة 
فى التذكزة أن ولد البقر ذا كمل منعين و وخل :فى الثالثة فهو تقو اثنية وحى المشنة شرعاء:و مقتضبى كلامه أن هذه التسمية 
مستفادة من الشرع و لم أقف على رواية تتضمن تفسيرها بذلكك الا ان العلامة فى المنتهى نقل الإجماع على ان المراد بها ما 
كمل لها سئتان و دخلت فى الثالثةُ اتتهى عبارة المداركك. 

(الأمر الثالث) فى التخبير بين التبيع و التبيعة فى البقره و بنت لبون و الحقةُ فى الإبل إشكال ينشأ من لزوم محل متأصل للملكية؛ و 
ان تعلقها بالمبهم غير معقولء و لا يصح فرض تعلقها لأحد الأمرين من التبيع و التبيعة أو بنت لبون و الحم لأن مفهوم أحدهما 
أمر انتزاعى غير متأصل فى الخارجء و قد تقدم تحقيق الكلام فى ذلك و بسطه فى مسألة نذر التصدق بالعين الزكوية. ولا 
يخفى ان الاشكال المذكور متفرع على الالتزام فى باب الزكاة بالوضع من غير فرق فيها بين تعلقها بالذمة الساذجة أو بالعين على 
أنخائة» و .اما على احتمال كونها من بات التكليق المحض فلا إشكال. أصلا كما فى سائر الواجبات التخييرية وقد ذ كز وافى 
دعا وجوه (الأول) [3 اعجار قم مف علد الله سات واه ها مشاره لكلف لو اعفان فاكيرد باألدويما لا مكاي يو لا بحن 
ما فيه فان تعين المملوكك فى كونه ما يختاره المكلف متوقف 
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على اختياره فقبل اختياره لا يكون هو مملوكا و ان كان يعلم الله سبحانه بأنه يصير مملوكا عند تحقق الاختيار» أو انه لو اختار 
لكان هو المملوك لانه المختار على تقدير الاختيار مع ان الفريضة مملوك للمستحق قبل الاختيار قطعا. (الثانى) ان الفريضة هو 
قيمة أحدهما من بنت لبون أو الحقة فى الإبل» أو التبيع و التبيعة فى البقر فمن جعل الفريضة فى البقر هو التبيع و التبيعة 
يستكشف كونهما فى نظر الشارع بقيمه واحدة وان اختلفا عند العرف فى القيمة السوقية» فيكون إعطاء أحدهما المعين الذى 
يختاره المكلف مجزيا عن الأدخر لتساويه معه فى القيمة» و امافى مثل الحقتان و ثلاث بنات لبون فى مثل المأهُ و إحدى و 
عشرين من الإبل فلا يحتاج الى فرض تساوى القيمه فى نظر الشارع و لو مع الاختلاف فى القيمة السوقية» بل هما متساويان فى 
القيمهُ السوقية أيضا لأن التعدد يقوم مقام التفاوت فى السن فالذى يتعلق بالمال و يكون مملوكا للمستحق حينئذ هو ما يقابل 
أحدهما من القيمه فلا إبهام ولا ترديد فيه» و الحاصل ان المستحق يملكك من العين الزكوية فى البقر مثلا مقدارا يوازى قيمته 
قيمةٌ التبيع و التبيعة المتساوى قيمتهما شرعا و ان اختلفا عرفاء و فى الإبل ما يوازى قيمهُ الحقتان و ثلاث بنات لبون مثلا شرعا و 
عرفا هذاء ولا يخفى ما فيه من التكليف و ذلك لان الظاهر ان الفريضة هى نفس الحقة و بنت لبون فى الإبل و التبيع و التبيعة 
فى البقر لا قيمتهما مع ما فى فرض تساوى التبيع و التبيعة فى القيمة شرعا إذ لم يثبت للشارع نظر أخر فى قيمتهما مخالفا لما عليه 
العرف من القيمه السوقية؛ و ان قيام التعدد مقام التفاوت فى السن فى الحقة و البنت لبون دائما ممنوع لإمكان اختلاف ثلاث 


بنات لبون مع الحقتين فى القيمة؛ و بالجملة فهذا الوجه أيضا ليس بشىء. و ان أمر بالتأمل فيه جيدا فى الجواهر معللا بأنه دقيق. 
(الغالك) ات الفريضة هو أحدهما معينا و بكرن الأخرمسقطا عنه نظير ماقالوا فى الواجب التخييرئ من اله الواجب هو أحندهما 
معينا عند اللّه سبحانه غير معين عند المكلف فان اختاره المكلف فهوء و ان اختار غيره يكون ما يختاره مسقطا عن الواجبء هذا 
وان كان ممكنا بحسب الاعتبار الا انه خلاف الظاهر من الدليل. 
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(الرابع) ان يفرق بين الزكاءً و بين سائر الأملاكك المتعارفة فى الحكم, فيقال بصحة تعلقها بالمبهم دون الاملاكك المتعارفة» و فيه 
انه لا فرق بينهما بعد فرض كون الزكاة ملكا للمستحق و انه متعلق بالعين خصوصا على الإشاعة كما لا يخفى. 

(الخامس) ان الملكية وان كانت من الاعراض المفتقرة إلى الموضوع الا انها لمكان كونها من الجدة الاعتبارية لا من الاعراض 
المتأصلة يصح تعلقها بالاعتباريات مثل مفهوم أحدهما الذى أمر انتزاعى موجود فى الخارج و لا يكون له وجود فى الخارجء إذ 
الموجود فى الخارج هو ذا أو ذاكك لا احد هما المردد بين هذا أو ذاكك و لو لم يكن تعلقها بها ممكنا معقولا لما تعلق لما فى 
بعض الموارد كما فى باب الوصيهٌ فمن صحة الوصية بالمبهم يستكشف إمكان تعلق الملكية بالمبهم فيحكم بتعلقها به فى سائر 
الموارد» و فيه أيضا ان تعلق الملكية إلى المبهم لكونها من الاعتباريات لا من الاعراض المتأصله و ان كان ممكنا عقلا الا انه لا 
اعتبار له عرفا بمعنى ان العرف و العقلاء لا يعتبرون طرف الملكية امرا مبهما مرددا بين شيئين أو أشياء متعددةٌ كما يعلم ذلكك 
بالمراجعة الى ما عليه ديدنهم, فإنهم يرون الملكية خيطا اعتباريا قائما بين المالك و المملوكك يكون احد طرفيه مشدودا 
بالمالكفة و -طرقه الأخر بالمملوكه يديه يضَبِيرٌ المالكك مالكا و المملو كك مهلو كو لا يخفى ان هذا جد طرف :ذاكف النشط 
الاعتبارى الموسوم بالملكية عندهم كما يكون مشدودا بالمالكك المعين من زيد أو عمرو مثلا لا بهذا أو ذاكك على وجه الترديد 
بان يكون المالكك أحدهما المبهم الغير المعين واقعا و لا يعتبرونه مشدودا بأحد شخصين لا على التعيين كذلكك يعتبرون طرفه 
الأخر مشدودا بمملوك معين من دار أو أرض أو فرس و نحوها و لا يعتبرونه مشدودا بأحد المالين لا على التعيين» و السر فى 
ذلك ان الملكيه و ان كانت بهذا المعنى امرا اعتباريا فى الذهن الا انها لما كانت عندهم كأنها الموجود فى الخارج فطر فيها 
يكون عندهم فى الخارج و ان كانت هى بنفسها من الأمور الاعتبارية» و على هذا فعند الشكك فى كل معاملة واقع على المبهم 
لا يصح التمسكك بإطلاقات تلك المعاملهُ على صحتهاء 
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لأن الإطلاقات الواردة فى كل معاملة منصرفةٌ إلى العرفى من تلكك المعاملة و الواردة على المبهم خارجة عن المعاملات العرفية 
فلا تكون مشمولة لتلكك المطلقات الواردهُ فى المعاملات العرفية. نعم لو ورد دليل بالخصوص على صحة معاملة على المبهم 
كالوصية بأحد الشيئين يجب الأخذ به وان لم تكن معاملة عرفية؛ و على هذا فالأصل فى كل ما يقع على المبهم هو البطلان من 
غير فرق بين البيع و الصلح و الإجارة و العتق و النكاح و الطلاق و الوصيه و غيرها الا ان يرد دليل بالخصوص على صحته. إذا 
عرفت ذلكك فنقول: يمكن الالتزام فى المقام بكون أحدهما المبهم من التبيع و التبيعة أو الحقَهُ و بنت اللبون ملكا للمستحق» و 
ذلك بقيام الدليل عليه بالخصوص و هو ما دل على كون الفريضة هو أحدهما على سبيل التخيير و حفظ ظهوره فى كون 
أحدهما من حيث نفسه فريضة لا من حيث قيامه مقام القيمه و ان الفريضة أولا و بالذات هى القيمه مع ما عرفت فى نصاب الإبل 
من ان التخيير فيما ثبت فيه انما هو للمالكك لا للساعى؛ و بعد الجمع بين هذه الأمور يستكشف ان المستحق يملكك من العين 
الزكوية أحد الأمرين لا خصوص هذا أو ذاك. و لا ما يطابق قيمة أحدهما فهذا الجواب الأخير اسد و أحسن إذا انضم اليه بيناه 


فافهم. 


(الأمر الرابع) ظاهر إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق فى وجوب التبيع أو التبيعة فى كل ثلاثين من البقر و المسنةُ فى كل أربعين 
منه بين كون البقر الذى عنده كله ذكورا أو إناثا أو مختلطا منهاء خلافا للمحكى عن المنتهى فاجتزى بالمسن إذا لم يكن عنده 
الا ذكورا معللا بأن الزكاة متعلقة بالعين فيجب إخراجها منها فلا يكلف غير ما عنده. و اما جواز الإعطاء بالقيمه فهو إرفاق 
بالمالكك قد ثبت بالدليلء و فيه أولا النقض بالفريضة التى فى النصب الخمس من نصب الإبل فإنها فيها من الشياةً مع ان المال 
من الآبال» و ثانيا بأنه لو تم لزم الاجتزاء بغير المسنة إذا لم تكن المسنة فى البقر و لو كان كله ذكورا أو إناثا أو مختلطا لكن مع 
عدم وجود المسنة فيه مع انه لا يقول به و ثالثا انه مخالف لإطلاق النص فيكون كالاجتهاد فى مقابل النص» 
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و مما ذكرنا يظهر عدم إجزاء المسنة عن التبيع و التبيعة أيضا الا-على وجه القيمة» و اليه ينزل إجماع المحكى عن التحرير و 
المنتهى على اجزائها عن أحدهماء و فى مفتاح الكرامة انه قد صرح جماعة بإجزاء المسن عن التبيعة و هو ظاهر لإجزاء التبيع 
عنها فالمسن اولى انتهىء و فيه ان إعطاء التبيع لا يكون من باب الاجزاء عن التبيعة حتى يكون المسن اولى بل التبيع هو بنفسه 
الفريضة لكن تخيبراء و كونه فريضة لا يوجب أولوية المسن عنه لان الاجزاء بالمسن من باب القيمة لا من جههُ كونه فريضة كما 
لأف 

(الأمر الخامس) الوجوء الثلاقة المتقدسة فى التضاب الثائى عشر من تضب الأبل فى الفخيير ببق العد أربعيق أريعين أو خمسين 
خمسين جارية هاهنا أيضاء و المختار عند المصنف (قده) هو التخبير بين العد ثلاثين ثلاثين و إعطاء تبيع أو تبيعة لكل ثلاثين» 
أو العد أربعين أربعين و إعطاء مسن لكل أربعين» و لكن الأقوى هاهنا وجوب مراعاهٌ المطابق من العددين فيما إذا طابق مع 
أحدهماء و مراعاءً الأكثر استيعابا مع عدم المطابقةُ لهما كما يجب العد بهما إذا طابق معهما معا كالسبعين الذى يوافق الثلاثين و 
الأربعين و ان لم نقل به فى الإبل و ذلكك لدلالة حسنة الفضلاء عليه كما تقدم نقله» و هذا هو الموافق للمشهور بل قيل انه لا 
خلاف فى ذلكك فى البقر. 

(الأمر السادس) المنسبق من النص و الفتوى وجوب الزكاة فى البقر الانسى ولا يشمل الوحشى منه» فيبقى الوحشى حينئذ على 
اا 00 
الإطلاقات إلى الانسى من البقر. 


[و اما فى الغنم فخمسة نصب] 
اشارة 

واما في الغنم فخمسة نصب 

[ (الأول) أربعون] 

(الأول) أربعون و فيها شاه 

[ (الثانى) مأهُ و إحدى و عشرون] 


(الثانى) مأهُ و إحدى و عشرون و فيها شاتان 


[ (الثالث) ماثنان و واحدة] 

(القالك]) اناق و واهدة وكبها تلاك شياذ 
[ (الرابع) ثلاث ماثة و واحدة] 

(الرابع) ثلاث مائة و واحدة و فيها اربع شياه 
[ (الخامس) اربعمأةً فما زاد] 


(الخامس) اربعمأة فما 
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زاد ففى كل مأهُ شاةً و ما بين النصابين فى الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق. 

اما عدم وجوب الزكاة فى الغنم قبل بلوغها إلى أربعين فبإجماع كل من يحفظ عنه العلم كما فى المحكى عن المنتهى» و فى 
الجواهر فلا يجب فى الغنم شىء قبل ذلكك بلا خلاف نصا و فتوىء و اما وجوبها فى الأربعين من دون اعتبار زيادة الواحدة عليه 
فهو المشهور المعروف بين الأصحاب بل بلا خلاف بينهم إلا فى المحكى عن الصدوقين باعتبارها فى وجوبها فيكون النصاب 
الأول عندهما احدى و أربعين ولا شاهد لهما إلا فى المحكى عن فقه الرضا عليه الّلام الذى لم يعلم حجيته فى المقام بعد 
مخالفته للنصوص المعتبرة و مخالفته مع ما عليه الفتوى؛ فلا ينبغى الإشكال فى عدم اعتبار زيادتها قطعاء و لا إشكال فى كون 
الفريضة فى النصاب الأول هى الشاءًٌ الواحدٌ كما لا اشكال و لا خلاف فى النصاب الثانى و الثالث عددا و فريضة؛ و ان النصاب 
الثانى هو مأهُ و إحدى و عشرين و فيه شاتان» و النصاب الثالث هو مأتان و واحدهٌ و فيه ثلاث شياه. و انما الكلام فى ثلاثمائة و 
واحدة فإنه بعد الاتفاق بكونه النصاب الرابع وقع الخلاف فيه من جهتين إحداهما من جهه كونه النصاب الشخصى أو الكلى, 
فالمحكى عن سلار و مفيد و المرتضى و الصدوق وابن إدريس و العلامةٌ فى بعض كتبةُ و ولده الفخر انه محل النصاب الكلى» 
وان النصاب الشخصى ينتهى إلى مائتين و واحدة. و قالوا بأنه إذا بلغت الى ثلاثمائة و واحدة يؤخذ من كل مأهُ شاة» و المشهور 
بين الأصحاب انه محل النصاب الشخصىء و ان النصاب الكلى الذى إذا بلغت الغنم إليه يؤخذ من كل مأهْ شاه هو الاربعمأة و ما 
فوقه و الجههُ الأخرى التى تترتب على الجهة الاولى هو الخلاف فى فريضة هذا النصاب فعلى القول الأول تكون الفريضة ثلاث 
شياه و على الأخير تكون اربع و استدل للقول الأول بعد الأصل بصحيح محمد بن قيس عن الصادق عليه السَّلام و فيه قال عليه 
الس لام: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شىء فإذا كانت أربعين ففيها شاءً إلى عشرين و مأهُ فإذا زادت واحدهٌ ففيها شاتان الى 
مأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم الى ثلاثمائة فإذا كثرت الغنم ففى كل مأهُ شاه و صحيح زرارة عن 
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الباقر عليه السّ.لام و فيه بعد الانتهاء الى ثلاثمائة قال عليه السّ.لام: فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله و اخرج من كل مأهُ شاة» و 
بالمروى فى الخصال عن الصادق عليه السّ.لام فى باب شرائع الدين و فيه بعد ان ذكر ثلاث شياه الى ثلاثمائة قال عليه السّلام: و 
بعد ذلكك يكون فى كل مأهُ شاة» و بما فى الفقه الرضوىء و استدل للقول الثانى بعد الأصل أيضا بما فى حسنة الفضلاء المتقدم 
مرارا و فيها قالا-عليهما السلام فى أربعين شاه شاه و ليس فيما دون الأربعين شىء ثم ليس فيها شىء حتى تبلغ عشرين و مأ 
ففيها مثل ذلكك شاه واحدة فإذا زادت على عشرين و مأءٌ ففيها شاتان الى ان قالا عليهما السلام فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل 


ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمأة فإذا تمت اربعمأة كان على كل مأهُ شاه و سقط الأمر الأول 
و ليس على ما دون المأة بعد ذلك شىء (الحديث). 

أقول اما التمسكك بالأصل فى المقام مع قطع النظر عما يستفاد من الدليل الاجتهادى فالأصل المطابق مع القول الأول هو البراءة» 
و مع القول الثانى هو الاحتياط» و لا يخفى ان المقام هو مورد البراءة لكون الشكك فى النصاب الرابع اعنى ثلاثمائة و واحده فى 
وجوب ثلاث شياه أو أربع فيكون من قبيل الأقل و الأكثر الاستقلالى حيث انه على تقدير وجوب الأربع يسقط الواجب بإخراج 
ثلاث شياه و تبرء الذمة من إخراجها و ان بقيت الذمهُ مشغولة بالرابعة» فيكون كالدين المردد بين الأقل و الأكثر الذى يرجع فيه 
الى البراءة من غير نكيرء فالأصل فى المقام مع القول الأول هذاء و اما التحقيق فى المسألة فالقول الثانى هو الموافق معه و يجب 
الأخذ به و ذلكك لما تكرر مرارا من لزوم الأخذ بالخبر الثقة» و ان الوثوق كما يحصل من الجهات الداخلية فى الخبر يحصل من 
الجهات الخارجة أيضا التى منها موافقة الخبر مع المشهور و ان مخالفته معهم موجبةُ للوهن, و لا يخفى ان حسنةٌ الفضلاء مطابقة 
مع فتوى المشهور و قد صح استنادهم إليها فى الفتوى» و انهم أعرضوا عن العمل بما استدل به للقول الأول من صحيح محمد 
بن قيس و نحوه. و بعد 
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إحراز استنادهم الى حسنة الفضلاء و اعراضهم عن العمل بما يدل على القول الأول تكون الحسنة حجة لكونها موثوقة» و يجب 
طرح ما يدل على القول الأول لكونه معرضا عنه و على هذا المسلكك مشينا فى غير موضع من مواضع تعارض النصء و وافقنا مع 
المشهور من غير الانتهاء الى التعارض و اعمال قواعده هذا على ما أسسناه. 

(فان قلت) قد تقدم ان صدر الحسنة الوارد فى نصاب الإبل مخالف مع المشهور معرض عنه عندهم» فكيف يمكن ان يكون 
مقبولة و معرضا عنها معا (قلت) لا مانع عن التفكيكك فى مقام الحجية و ان كان السند واحداء و اما ذكره الآخرون فقد ذكروا فى 
ترجيح القول الثانى و لزوم الأخذ بحسنة الفضلاء وجوها. 

(منها) الطعن فى سند خبر محمد بن قيس كما عن المختلف باشتراكه بين الثقهٌ و غيره» و أجاب عنه الشهيد الثانى بأن الراوى 
عن الصادق عليه الس لام غير مشتركك. و انما المشتركك من يروى عن الباقر عليه الس لام» و اعترض عليه باشتراكك الراوى عن 
الصادق عليه السّ.لام أيضا الا ان هذا الراوى ثقَهُ بقرينة رواية ابن حجاج عن عاصم بن حميد عنه و على هذا فهذا الطعن مردود 
كما ل سن.: 

و (منها) الطعن فى خبره بأنه موافق مع العامة لأن مضمونه محكى عن الفقهاء الأربعة بل نسب الى جميع فقهائهم عدا النخعى و 
الحسن بن حىء فمع اشتماله بما لا يقول به احد من الخاصة إذ فيه بعد ان ذكر ان فى كل مأهٌ شاهُ قال عليه الس لام و لا تؤخذ 
هرمة و لا-ذات عوار الا-ان يشاء المصدق و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق و يعد صغيرها و كبيرها فإنه ليس 
للمصدق اختيار فى الأخذ إلا ان يأول على وجه القيمهُ كما ان قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق يوافق مع مذهبهم 
الاان يحمل على التفرقة فى الملكك و انه لا يعد الصغير مع الكبير بل للسنحال حول بانفرادها كما يأتى» و أورد عليه باشتمال 
حسنة الفضلاء أيضا على ما لا يقول به الخاصة فى نصاب 
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الإبل» و فى نصاب الثانى من الغنم على نسخة التهذيب وان توافقت مع ما عليه الخاصة على نسخة الكافى و الاستبصار و 
توضيح ذلك ان الحسنة على بعض نسخ التهذيب هكذا: 

و ليس فيما دون الأربعين شىء حتى تبلغ عشرين و مأهٌ ففيها شاتان» و لم يذكر زيادة الواحدة فى هذه النسخة بخلاف نسخ 


الكافى و الاستبصار و بعض الأخر من نسخ التهذيب فإنه هكذا: فإذا بلغت عشرين و مأ ففيها مثل ذلكك شاه واحدة فإذا زادت 
على عشرين و مأهُ ففيها شاتان» و كيف كان فالخبران مشت ركان فى الاشتمال على ما يوافق العامة و ليسا مختلفين فى ذلك حتى 
يؤخذ ما يخالفهم و يطرح الأخر لكون الرشد فى خلافهم, و فيه أولا معارضة بعض نسخ التهذيب مع بعض اخرى منه التى فيها 
تلك الزيادة فيسقط عن الاعتبار بالمعارضة» و ثانيا انه معارض بما فى الكافى» و قد نص فى محله انه عند المعارضةٌ بينهما يجب 
الأخذ بالكافى لأنه أضبط. و ثالثا ان الاختلاف بين بعض نسخ التهذيب و بين بعض اخرى منه و الكافى و الاستبصار بالنقيصة و 
الزيادة و قد تقرر أنه عند الدذوران بيئهما يجب الأخذ بما يختمل فيه الزيادة لكون الزيادة أكثر مؤنة من النقيصة فعند الدوران 
بينهما يكون الأصل الجارى هو عدم الزيادة و لا يعارضه أصالة عدم النقيصة. و اما ما فى حسنة الفضلاء فى نصاب الإبل من 
مخالفته مع المشهور و موافقته مع العامة ففيه ان طرح الصدر من هذه الجهة لا يوجب انثلا-م الذيل فى الحجية بعد إمكان 
التفكيكك فيها كما حقق فى الأصولء فهذا الطعن أيضا مردود كما لا يخفى. 

و (منها) الطعن فى دلالة خبر محمد بن قيس و ذلك لان فيه بعد ذكر ما فى الغنم الى ثلاثمائة هكذا: فإذا كثرت الغنم ففى كل 
مأة شاة. و:هذا كما ترئ لسن ضتريحاافق الدلالة على وجوت الثلاك عتد :زيآدة الوالجدة علق كلأثماثةغابة الأمو'انه يذل 'غليه 
بالإطلاق» لكن حسنة الفضلاء صريحة فى وجوب الأربع فى ثلاثمائة و واحدة فيقيد بها إطلاق خبر محمد بن قيس» و يحمل 
كثرة الغنم التى فى كل مأهُ منها شاه على ما إذا بلغت إلى الأربع مأة و هذا جمع حسن يعمل به فى كل مطلق و مقيد عند 
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إحراز وحدة المطلوب كما فى المقام حيث لا ثنيا فى الصدقة و لا يجب زكاتان فى ثلاث مأهُ و واحدة إحداهما ثلاث شياه و 
الأخرى اربع» بل الواجب إحداهما قطعاء لكن دلالة الحسنة على وجوب الأربع بالنصوصية فإن فيها هكذا: فإذا بلغت ثلاثماثة 
ففيها مثل ذلكك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه حتى تبلغ اربعمأة فإذا تمت اربعمأة كان على كل مأهُ شاه و سقط 
الأمر الأول و.لبس على ما دون المأة بعد ذلك شىء و ذلالة خبر محمد بن قيس على وجوت الثلاث بالاطلاق» فإن قوله غلبه 
الس لام فإذا كثرت الغنم ففى كل مأه شاه يشمل الثلاثمأة و واحدة إلى اربعمأة بالإطلاق» حيث يصح ان يقال فإذا كثرت الغنم 
سواء بلغت اربعمأة أم لا فيصح ان يقيد بما إذا بلغت اليه كما لا يخفى» بل يمكن ان يقال قوله عليه السّلام فإذا كثرت الغنم لا 
يشمل ثلاثمائة و واحدة أصلاء إذ لا تصدق الكثرة بزيادة الواحد على ثلاثمائة كثرة لا تصدق على ثلاثمائة نفسه» و توضيح 
ذلك ان ثلاثمائة كثير فى نفسه فلا بد ان يراد من الكثرةٌ فى قوله عليه السَلام فى الغنم ثلاث شياه الى ثلاث مأهُ فإذا كثرت الغنم 
ففى كل مأهٌ شا؛ كثرة لا تصدق على ثلاثمائة» فإنه يقول إذا كثرت بعد ثلاثمائة» و من المعلوم ان زيادة الواحدة عليه لا يوجب 
صدق الكثرة عليه فى مقابل الكثرة التى كانت تصدق عليه مع عدم زيادتها و هذا بخلاسف ما إذا بلغت اربعمأة فإنه كثير فى 
مقابل ثلاثمائة» و على هذا فلم يذكر النصاب الرابع اعنى ثلاثمائة و واحدة فى خبر محمد بن قيس و لا بد من ان يكون لتركه 
نكتة» و لعلها كانت للتقية و هذا أيضا حسن جيد كما لا يخفى» هذا تمام الكلام فى خبر محمد بن قيسء و اما صحيح زرارة عن 
الباقر عليه السّ.لام ففيه انه و ان نقله العلامة فى المنتهى و لكن الظاهر انه أخذه من عبارة الفقيه ظنا منه بأنه من الرواية مع ان 
الظاهر كونه من كلام الصدوق ففى الفقيه بعد ذكر نصاب البقر و ما فيه من الفريضةٌ قال و روى حريز عن زرارة عن ابى جعفر 
عليه السّ.لام قال قلت له فى الجواميس شىء قال: مثل ما فى البقر ثم قال و ليس على الغنم شىء حتى يبلغ أربعين شاه إلى آخر 
عبارته» و الظاهر ان قوله و ليس على الغنم شىء من عبارة الصدوق و ليس من تتمة خبر حريز كما يدل عليه ذكر هذا الخبر فى 
الكافى بدون هذه الزيادة» لكن العلامة ظن كونه 
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من الخبر فأسنده إلى خبر زرارة. و اما الكلا-م فى خبر الخصال فهو بعينه الكلا-م المتقدم فى خبر محمد بن قيس لاتحادهما 
مضموناء و الفقه الرضوى ليس بحجة فى مثل المقام الذى يخالف مع ما عليه المشهورء و على ذلك فما عليه المشهور هو 
الأقوى, و عليه العمل» ثم ان هاهنا اشكالا مشهورا حكى عن المحقق (قده) و قد نقل عنه بتقريرين (أحدهما) انه إذا كان على 
القولين يجب فى أربع مأ أربع فأى فائدة للخلا.فء و لما لم يكن لهذا الاشكال على ذاكك التقرير محصل لانه لا خلاف بين 
القولين فى اربعمأة لكى تطلب فيه الفائدة بل يجب فيه اربع شياه على كلا القولين» و فى غير الاربعمأة اعنى ثلاثمائة و واحدة 
الى ان تبلغ الى ثلاثمائة و تسعة و تسعين فائدة الخلاف ظاهرة حيث انه يجب فيه اربع شياه على القول المشهورء و ثلاث شياه 
على القول الأخر فلا يحتاج الى السؤال و لو قيل بأنه لا-فائدة فى الخلا-ف بين القولين مع اتفاقهم فى وجوب اربع شياه فى 
اربعمأة يقال لا يحتاج إلى الفائدة فى جميع الجزئيات» بل يكفى ظهورها فى بعضها و ظهورها فى غير الاربعمأة كاف فى تحققه 
كما لا يخفى لم يذكره على هذا التقرير جملة من المتأخرين كما عن جامع المقاصد, و فى الروضة و المداركك و الحدائق و 
الجواهر و غيرها و اقتصروا فى ذكره على التقرير الثانى و هو انه إذا كان يجب فى ثلاثمائة و واحدةٌ ما يجب فى اربعمأة فأى 
فائده فى جعلهما نصابين» و لا يخفى انه على هذا التقرير و ان كان يورد على القول المشهور الا انه ينسحب مثله فى المأتين و 
واحدءٌ و ثلاث مأهُ و واحدهٌ على القول الأخرء وقد أجيب عنه بوجوه. 

(الأول) ما حكى عن المحقق (قده) فى درسه تفصيلا و ذكره فى الشرائع إجمالا بقوله: و تظهر الفائدة فى الوجوب و الضمان و 
مراده (قده) ان فائدة جعل الاربعمأة نصابا بعد ثلاثمائة و واحده مع كون الواجب فى كليهما اربع شياه تظهر فى محل الوجوب و 
فى الضمانء اما الأول فلأنه إذا كان اربعمأة نصابا يصير محلا للوجوب فإذا كانت عنده اربعمأة يجب عليه اربع شياه شائعا فى 


اربعمأة و لو نقصت عن 
آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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الاربعمأة و لو واحدة يكون محل الوجوب ثلاثمائة و واحدة و الزائد عنه عفو و لا شىء فيه الى اربعمأة» و أورد عليه أولا بأن 
هذا الجواب مصادرة لانه اعادةٌ للاشكال بعبارة أخرى لأن للمستشكل ان يعيد سئواله و يقول: ما فائدةٌ جعل الاربعماةٌ محلا 
لوجوب الأربع مع كون ثلاث مأ و واحدة محلا له؛ اللهم ان ينضم إليه الفائدة الثانية؛ و لذا قال فى الذخيرة و حكى عن 
المصابيح أيضا بأن الفائدة الاولى لا تتم بدون تفريع الفائدة الثاني فجعلهما فائدتين غير مناسبء و ثانيا ان جعل العفو بمعنى عدم 
كونه محلا للواجب ممنوع لاحتمال ان يكون المراد به عدم وجوب شىء به غير ما وجب بالنصاب. فالثلاثمأة و واحده نصاب 
بمعنى انه يجب به اربع شياه على القول المشهور أو ثلاث شياه على القول الأخر و ما زاد عنه الى ثلاثمائة و تسعهُ و تسعين عفو 
بمعنى انه لا يزيد فى الواجب بهذه الزيادة لا-ان تلكك الزيادة لا تكون محلا للواجبء و اختصاص محل الواجب و متعلقة 
بالنصاب دون العفو و ان كان صريح العلامةٌ فى التذكرة و غيره و لعلهم استنبطوه من النصوص من انه لا شىء فيه الا انه يناقش 
فيه و لا سيما إذا كان تعلق الزكاة بالعين على نحو الإشاعة حيث انها حينئذ شائعة فى النصاب الشائع فى الجميع فيلزم شياعه فيه و 
سيجىء تحقيق الكلام فى ذلك عنقريبء هذا تمام الكلام فى الفائدة الأولى. 


(الثانى) أعنى الضمان فإنه إذا تلف من اربعمأة واحدة بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب أربعةٌ أجزاء من اربعمأة جزء من 


شاه فيجب عليه على القول المشهور ثلاث شياه و ثلاثمائة و ستهُ و تسعين جزء من اربعمأة جزء من شاقء و ذلكك لان اربع الشياة 
الواجبة يوزع على الاربعمأة بناء على الإشاعة فيكون كل شاه منها مشتركة بين المالكك و بين المستحق على نسبة الأربع إلى 
اربعمأة فيكون أربع أجزاء من اربعمأة من كل شاه للمستحق و الباقى منها و هو ثلاثمائة و ستة و تسعين من اربعمأة من كل شاه 
للمالكك فإذا تلفت شاه واحدهُ يحسب التالف على المالكك و المستحق بالنسبة فيكون التلف على المستحق بقدر ماله من الشاهٌ 
الواحدة و هو أربعة أجزاء من اربعمأة 
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جزء من شاة. فيكون له من الاربعمأة بعد تلف الواحدة ثلاث شياه و ثلاثمائة وستهُ و تسعين جزء من اربعمأة جزء من شاه 
واحدة (هذا) و لكن الموجود فى كلمات الأصحاب يكون النقص من الواجب جزء من مأه جزء من شاف و كأنهم قسموا الشاً 
إلى مأه للأخصرية فيكون نصيب المستحق منها جزء واحد من الشاة» و لكن ما ذكرناه أحسن لاحتياج ما ذكروه الى تفسير الجزء 
من المأهُ الى بأربعة أجزاء من اربعمأة كما فسره فى الجواهر بقوله و المراد بالجزء أربعة أجزاء كما صرح به فخر المحققين 
(انتهى) و سقوط هذا القدر من الواجب انما هو لكون الاربعمأة محلا للوجوب كما ذكر فى الفائدة فيتفرع عليه كون تلف 
الواحده منه على المالكك و المستحق بالنسبة» و هذا بخلاف ما إذا كانت الغنم دون اربعمأة و لو بواحدة فإنه إذا تلف منها شىء 
لا يحسب على المستحق لان ما دون الاربعمأة الى ثلاثمائة و واحدة ليس نصابا فلا يكون محلا للوجوب فبتلفه لا يبسقط من 
الواجب شىء, و هذه فائدة لجعل الاربعمأة نصابا مستقلا بعد الثلاثمأة و واحدة و إذا تلفت من ثلاثمائةُ و واحدة شا تسقط 
الأربع على ثلاثمائة جزء و جزء فيسقط من اربع شياه اربع اجزاء من ثلاثمائة و واحده جزء من شاه و يجب عليه ثلاث و مأتان و 
سبعةُ و تسعون جزء من ثلاثمائةُ جزء و جزء من شاه بناء على ان تكون الواحدة الزائده على ثلاثمائة جزء لا شرطاء كما هو 
كذلكك على القول المشهور حيث ان شرطية الواحدة لا يلائم مع كون الثلاثمأة و واحدة من حيث هو نصابا: نعم يجرى احتمال 
الشرطيهُ على القول الأسخر حيث انه على القول الأخر إذا بلغت الغنم الى ثلاثمائة و واحده تكون فى كل مأهُ شا فيقال ان 
الوائحدة شرل أو حرفو ان كان الأقوى يفل الحرفية و ب«الحلة عن القول النقهوز وهو كرون ثلامافة و والجندة تضابا لأ 
يحتمل شرطيةٌ الواحدة فى ثلأثمائة وواحدة حتئ يبحث عنهاء وعلى القول الأخر يجىء احتمالها و لكن الحق فيها هو الجرئية و 
قد عبر فى المدارك عن الساقط بجزء من خمسة و سبعين جزء من شاه ان لم يجعل الواحدة الزائدة من النصاب و الا كان 
الساقط جزء من خمسة و سبعين جزء و ربع جزء من شاه و هو يرجع الى ما ذكرناه حيث ان أربعة أجزاء من ثلاثمائة و واحدة 
يؤل الى 
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جزء من خمسة و سبعين جزء و ربع جزء كما لا يخفى: هذا على القول المشهور و كذا على القول الأخر بالنسبة الى مائتين و 
واحدة و ثلاثمائة و واحدة و أورد على هذا لفائدة بوجهين الأول ما ذكر من عدم نقص الواجب عند تلف شىء من الغنم إذا 
كانت الغنم دون الاربعمأة و لو واحده ما دامت الثلاثمأة و واحدة باقية لوجود النصاب معللا بأن الزائد عفو و الفريضة تتعلق 
بالنصاب لا بالمجموع منه و من العفو (ممنوع) لأن الزكاة تتعلق بالعين فتصير الفريضة حقا شائعا فى المجموعء و مقتضى الإشاعة 
توزيع التالف على المجموع وان كان الزائد على النصاب عقوا لعدم المنافاة بين الأمرين» قال فى المداركك و يمكن المناقشة فى 
عدم سقوط شىء من الفريضة فى صورةُ النقص عن الاربعمأة لان مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين و ان كان الزائد 
عن النصاب عفوا إذ لا منافاة بينهما انتهى» و استحسنه فى الجواهر الا انه قال اللهم الا ان يقوم إجماع أو نحوه مما يصلح به 
الخروج عن مقتضى الضوابط فى الملك الخارجى الذى ليس هو كصفة الوجوب و نحوه مما لا يقدح فيه عدم تعيين المحل؛ 


لكن الى الا-ن لم نحققه و ان أرسل جماعة إرسال المسلمات بل ربما وقع من الفاضل نسبته إلينا مشعرا بدعوى الإجماع عليه 
انتهى عبارة الجواهر. و توضيحه انا إذا فرضنا ثلاث شياه و كانت الاثنتان منها نصابا و واحدة عفوا يتصور فيها ثلاث اثنينات و 
ثلاءث وحدات على البدلء و إذا كان محل الواجب هو النصاب منها لا الجميع لم يكن الا-ثنين الذى هو النصاب من تلكك 
الاثنينيات متميزاء و لا يمكن ان يجعل الجميع محلا للواجب فيجب حينئذ جعل واحد من تلكك الاثنينيات على البدل محلا له و 
يكون الواجب الذى ملك للمستحق منتشرا فيه فيكون متعلق الملكية الخارجية مبهما غير معين و هو غير معقول الاعتبار و ان لم 
يكن مستحيلا عقلا كما تقدم تحقيقه» هذا إذا كان تعلق الزكاُ بالعين على نحو الإشاعة» و كذا إذا كان على نحو الكلى فى 
المعين إذ عليه أيضا يكون ملكك المستحق خارجيا يحتاج الى محل معين» و لا يصح جعل احد الاثنينات الثلاث على البدل 
موردا للكلى فى المعين لعدم التعيين حينئذ حتى يصير اعتبار الكلى 
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فيه من قبيل الكلى فى المعين» فعلى هذين النحوين من التعلق اعنى على نحو الإشاعة أو الكلى فى المعين يجب ان يكون الجميع 
من النصاب و العفو محلا للواجب و معنى العفو حينئذ عدم وجوب شىء به لا عدم كونه محلا للواجب و هذا هو مختار 
التصتق :(قده) قن المتن حيك يقول: 

و ما بين النصابين فى الجميع عفو فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق. 

فان تفريع عدم وجوب شىء فى العفو غير ما وجب بالنصاب السابق تفسير للعفو. 

وانه يريد به هذا المعنى لا بمعنى انه ليس محلا للواجبء و اما إذا كان تعلق الزكاة بالعين على نحو تعلق حق الرهانة بالعين 
المرهونة أو حق الجناية برقبة عبد الجانى فالظاهر صحة تعلقها بالنصاب المبهم كما ان الظاهر صحة جعل أحد الشيثين رهنا مثل 
ما إذا أودع الفرسين مثلا عند المرتهن و قال بأن أحدهما رهن عندكك إذ لا مانع من جعل أحدهما مخرجا للدين مع كونهما معا 
امانة عنده لتحقق الاستيثاق و إمكان الوصول الى دين المرتهن بجعل أحدهما مخرجا له فيمكن حينئذ جعل النصاب المبهم 
متعلقا و محلا للواجب و الزائد عفوا بمعنى عدم كونه محلا له. و حيث ان المختار عندنا كما سيأتى تحقيقه هو كون تعلق الزكاة 
بالعين على نحو حق الرهانة أو حق الجناية لا على نحو الإشاعة و لا على نحو الكلى فى المعين فالأقوى كون محل الواجب هو 
النصاب لا هو مع العفوء و انه يصح تصرف المالكك بأنحاء التصرفات الناقلة و المتلفة إذا بقى من العين بقدر الواجب و لو كان 
بتصرفه فى النصاب فضلا عن العفو و سيجىء تفصيل الكلام فى ذلك فى محله؛ و بما ذكرناه اندفع ما أورده الحدائق على 
المداركك مع طول عبارته فراجع وجه الاندفاع ما عرفت من انه لا سبيل الى جعل النصاب المبهم محلا للواجب بناء على الإشاعة 
كما هو فرض المستشكلء حيث انه 
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أورد الإشكال بناء عليها وان إيراد صاحب الحدائق عليه غير وارد على الإشاعة؛ و ان كان أصل الإشكال ساقطا على القول 
بكون التعلق على نحو حق الرهانة أو الجناية. 

(الوجه الثانى) ان القول بكون تلف الواحدة من الاربعمأة موجبة لسقوط أربعة أجزاء من اربعمأة جزء من الشاه ممنوع» و ذلكك 
لكفاية الثلاث مأ و واحده فى وجوب الأربع حينئذ فيقوم هذا النصاب اعنى النصاب الرابع مقامه أى مقام النصاب الخامس على 
القول المشهورء و بعبارة أخرى الاربعمأة فى حد نفسه نصاب و هو مع ذلكك مشتمل على نصاب أخر و هو الثلاثمأة و واحدة» و 
لذلك لو كان العدد دون الاربعمأة فتلف منه شىء مع بقاء الثلاثمأة و واحدة لم يسقط من الواجب شىء أصلاء غاية الأمر انه لا 
حكم للثلاث مأه و واحدة مع وجود الاربعمأة لعدم الثنيا فى الصدقة» و مع تلف شىء من الاربعمأة بعد الحول يجب الأربع تماما 


بواسطة تمامية الثلاثمأة و واحده وان نقص الاربعمأة فيقوم الثلاثمأة و واحدة مقام الاربعمأة كما يقوم مقامه لو كان تلف شىء 
من الاربعمأة فى أثناء الحولء و القول بالفرق بين تلف شىء الاربعمأة فى أثناء الحول و بين تلف شىء منه بعده بعدم سقوط 
شىء من الواجب فى الأول لوجود النصاب الرابع فى الحول بتمامه و هو الثلاثمأة و واحدة و سقوطه فى الثانى بعيد فى الغاية؛ و 
ما افاده صاحب الجواهر (قده) فى دفعه بقوله و قد يدفع ذلكك بان النصاب الذى يدخل فى نصاب أخر يسقط ملاحظته و يكون 
هو السبب فى وجوب الفريضة فقيام أحدهما مقام الآخر لو فرض التلف قبل الحول لا يقتضى كونه كذلكك بعده» و لم أعثر على 
محرر للمسألة (انتهى) غير دافع إذ لم يأت بشىء إلا-اعادة الدعوى المستبعدة» و قد اعترف (قده) بعدم عثوره على تحرير 
المسألة» و تحقيق الكلا-م فى ذلكك على وجه ابسط ان يقال المشهور كما فى مفتاح الكرامة انه إذا وجب فى المال رأسان أو 
أزيد كما فى مأهُ و إحدى و عشرين الذى يجب فيه شاتان و مأتين 
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وواحدة الذى يجب فيه ثلا.ث شياه و نحو ذلك كالثلاثمأة و واحدهٌ وما فوقه يكون لكل رأس نصاب فإحدى الشاتين 
الوااختين ف مأة و إتحدى وعشزية متعلقة بالأربعين :و الأخرئ "الباق لأن الشاة الثائية انما وحنبت بين الاحدى و التمالين و 
الأربعون الأولى كافية فى وجوب واحدة فاختصت كل واحدة بسببها وذهب بعضهم إلى انه يسقط النصاب السابق بطرو النصاب 
اللا-حق و يخرج الكل من الكل و اختاره فى الجواهر أيضاء ولا يخفى ان هذا هو الأقوى لظهور الاخبار فى كون السبب فى 
وجوب الزكاً عند تحقق النصاب اللاحق هو ذاكك النصاب دون النصاب السابق عليه كما يظهر بالتدبر فى قوله عليه السّ.لام فى 
حسنة الفضلاء: فإذا زادت على عشرين و مأ ففيها شاتان» أو قوله عليه السّلام فى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه فان 
الظاهر منه كون مجموع مأ و إحدى و عشرين سببا و محلا للشاتين بحيث لم يبق معه حكم الأربعين لا ان الشاتين فى مأ و 
إحدى عشرين إحداهما للأمربعين و الأخرى للزائد على الأربعين كما هو واضح لكن سقوط النصاب المتقدم عن التأثير فى 
الزكاه متوقف على تأثير المتأخر فيها المتوقف على ان يكون واجد الشرائط التأثير التى منها حلول الحولء و يترتب على ذلكك 
انه لو نقص النصاب المتأخر فى أثناء الحول يؤثر النصاب المتقدم فى موجبه بخلاف ما إذا نقص بعد الحول فإنه أثر المتقدم فى 
موجبه بتمام شرائطه التى منها حلول الحول فوجب الزكاة المترتب على حلوله؛ و غَاية الأمر انه لو كان النقصان من غير تفريط 
من المالكك لا يكون ضامنا بنسبة ما يتخلف من حق المستحق و ان كان بتفريطه يكون ضامنا أيضاء و لازم ذلكك هو الفرق بين 
نقصان الاربعمأة مثلا-فى أثناء الحول و بينه بعده بوجوب الأربع فى الأول بسبب النصاب المتقدم وهو ثلاثمائة و واحدة و 
سقوط قدر حق المستحق بنسبة التالف الى حقه فى الثانى» و ارتفع الاستبعاد و سقط الاعتراض و صحت الفائدة الثانية كما 
ييف الاولى :و البعمة:اللدعلي العامة 

(الوجه الثانى) فى دفع الاشكال المشهور بما أفاده فى المسالكك و هو ان 
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النصاب بعد بلوغ الاربعمأة و الثلاث مأه و واحده على القول الأخر ليس هو هذا العدد المخصوص. و انما هو أمر كلى و هو كل 
مأ بخلاف الثلاثمأة و واحده على القول المشهور فإنها وان أوجبت أربعا الا-انها عين النصابء و كذا القول فى المأتين و 
واحدة على القول الآخر و يختلق باختلاف ذلكك الضمان فإنه لو تلفث الواحدة الزائدةٌ على الثلاثمأة على المشهور سقط يسببها 
جزء من الواجبء و على القول بسقوط الاعتبار عنده و وجوب شاه فى كل مأه يكون الواحد شرطا فى الوجوب لا جزء فلا 
يسقط بتلفها شىء انتهى» و لقد أجاد فيما أفاده فى أخر كلامه من الحكم بجزئية الواحدة الزائدة على ثلاثمائة بناء على القول 
المشهور من كون الثلاثمأة و واحده نصابا شخصياء و اختص شرطيتها بالقول الأخر و هو كون الثلاثمأة و واحده نصابا كليا و ان 


فى كل مأ منه شاه إذ قد تقدم فى الوجه الأول ان احتمال الشرطية فيها يجرى على هذا التقرير» و ان كان الأقوى عندنا الجزئية» 
لكن مختار الشهيد الثانى (قده) فيها الشرطيةُ كما اختاره فى الواحدة الزائدة على المأهُ و العشرين فى الإبل هذا و قد تبعه صاحب 
الجواهر (قده) فى ذكر هذا الجواب, و قال (قده): ان الاتحاد فى الفريضة مع فرض كون النصاب الثانى كليا ذا أفراد متعددةٌ 
ينفرد عن الأول فى غالب افراده غير قادح و ما حاله الإكمال النصاب فى الإبل إذا بلغت مأه و إحدى و عشرين خمسينين مع ان 
الواجب فى أول الأفراد ما وجب فى الأحد و تسعين ضرورة كون النصاب هنا إذا بلغت اربعمأة كل مأ شاه و ان اتحد مع الأول 
فى هذا الفرد لكنه ينفرد عنه بالخمسمائة فصاعداء و كذللكك فى الثلاث مائه و واحدٌ على القول الأخر انتهى. 

(أقول) الظاهر ان هذا الوجه غير موجه. و ذلكك لا-ن السؤال كان فى الثمرةٌ بين النصابين» و الجواب يكون فى مقام المائز بين 
النصابين بكون أحدهما شخصيا و الأخر كليا و هو غير مرتبط بالسؤال و كون النصاب الكلى ذا أفراد متعددة ينفرد عن الأول فى 
غالب افراده لا يدفع الإشكال لإعادة السؤال عن فائده جعل مثل هذا الكلى نصابا مع انه لا ثمرهً لجعله بما له من الافراد حتى أول 
الافراد منه فلم لم يجعل النصاب 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج4؛ ص: 772 

الكلى أضيق دائرة منه بحيث لا يشمل الاربعمأة و يبتدء من خمسة مأهُ فيقال بأنه إذا بلغت خمسة مأه ففى كل مأهُ شاه فجعل 
النصاب الكلى بحيث يشمل الاربعمأة مع ان الاربعماة متساو فى الفريضة مع النصاب الرابع اعنى الثلاثمائة يكون بلا ملاكك, و 
قياس المقام بالنصاب الكلى من الإبل مع الفارق فإنه على تقدير التخيير فى مأهُ و واحد و عشرين من الإبل بين الحقتين أو ثلاث 
بنات لبون بعده خمسين خمسين أو أربعين أربعين و عدم تعين العد بالأسربعين تكون الثمرة ظاهرة فى جعله نصابا كليا و لو 
بالنسبة إلى أول افراده و هو المأ واحد و عشرين و ذلكك لتعين الحقتين فى احدى و تسعين و التخيير بينهما و بين ثلاث بنات 
لبون فى مأهٌ و إحدى و عشرينء و هذا التعيين فى الأول و التخيير فى الأخير كاف فى الثمره بخلاف المقام حيث ان فى ثلاثمائة 
و واحدةٌ تكون الفريضة أربع شياه مثل ما فى اربعماءً على القول المشهور كما ان فى مأتين و واحدة و ثلاثمائة و واحدة ثلاث 
شياه على القول الأخر. و بالجملة فهذا الوجه ليس بسديد. 

(الوجه الثالث) ان يكون ذلك اى تعدد النصابين مع اتحاد موجبهما لأجل متابعة النص حيث يكون الدال على التعدد على 
المشهور حسنة الفضلاء؛ و على القول الأخر صحيح محمد بن قيس و نحوه مما تقدم؛ و مع ورود النص بالتعدد لا يسئل عنه و لو 
كان موجبهما واحداء و فيه أيضا ما لا يخفى حيث ان السؤال لم يكن عن لمية التعدد إثباتاء و انه هل على التعدد دليل مع اتحاد 
موجبهما حتى يقال بان الدليل هو التعبد بالنص» بل السؤال عن لمه فى مرحلة الثبوت و انه لم جعل متعددا مع اتحاد الموجبء و 
انه هل للتعدد حينئذ فائدة» فالجواب عنه بأنه ثبت بالنص أجنبى عن مورد السؤال كما لا يخفى. 

(الوجه الرابع) فى فائدة تعدد النصاب مع اتحاد موجبه هو جواز تصرف المالكك فيما زاد على ثلاثمائة و واحده من غير ضمان ما 
لم يبلغ الاربعمأة بخلاف ما 
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إذا بلغت الى اربعماة فإنه لو قلنا بجواز تصرفه قبل أداء الزكاة فلا أقل من. الضمانء قلت فيه أولا ان ترتب هذه الفائدة متوقف 
على القول بالإشاعة» و اما على سائر الاحتمالات فيصح تصرف المالكك فيما زاد عن حق المستحق و لو كان من النصاب فضلا 
عق العق :ثانا انه متوقق على تمامية القاتنذة الاتولق من القاقدتيق المد كورفيك فى الوه الأول أعنى كون النضاب وله 
محلا للواجب لا هو مع العفو و قد عرفت ما فيه على القول بالإشاعة فهذا الوجه ليس وجها مستقلا فى مقابل الوجه الأول بل هو 
على عفدي الساسة من كمرات المترقة عل الفائدة الأول السذاكورة فى الوه الأول. 


(الوجه الخامس) انه لو كانت الأغنام اربع مأة و لو كان بعضها مرضى فعلى تقدير كون الاربعمأة نصابا فى مقابل الثلاثمأة و 
واحدة يجوز للمالكك توزيع الفريضة على الصحاح و المرضى بخلاف ما إذا لم تبلغ الاربعمأة مع كون ثلاثمائة و واحدةٌ منها 
صحاحا فان على المالكك حينئذ الإعطاء من الصحاح و لا توزيع على الفقير»- أقول فيه أيضا ما لا يخفى فإنه أيضا مترتب على 
الفائدة الا.ولى اعنى كون محل الواجب هو النصاب دون الجميع إذ يصح ان يقال حينئذ إذا كانت الاربعمأة نصابا تكون محلا 
للواجبء و مع اشتماله على المرضى يصح التوزيع فلا يكون وجها برأسه مع إمكان المناقشة فيه أيضا على فرض تسليم كون 
النصاب محلا للواجب دون الجميع بأنه لا تعين للصحاح فى كونها نصابا و محلا للواجب بعد اشتمال الأغنام على الصحاح و 
المرضى و لو كان عدد الصحاح بقدر النصابء و سيأتى تحقيق ذلك فى محله عنقريب. 

(الوجه السادس) عدم رجوع الفقراء الى الغاصب إذا غصب بعضها و لم تبلغ الاربعمأة فيما إذا بقى منها ثلاث مأه و واحدة 
بخلاف ما إذا بلغت اربعمأة على تقدير كونه نصابا فان لهم الرجوع اليه» و هذا الوجه أيضا على فرض صحته مترتب على كون 
النصاب وحده محلا للواجب وان نقول بالإشاعة» و سيأتى الكلام فى صحته أيضا. 
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(الوجه السابع) ما يقال بإمكان بيان الثمرة فى النذر و شبهه فيما إذا تعلق النذر بالاربعمأة فإنه يجىء فيه ما تقدم فى نذر احدى 
النصاب الزكوية بخلاف ما إذا كانت دون الاربعمأة و تعلق بما عدا ثلاثمائة و واحدة» حيث انه يخرج عن محل الكلام فى نذر 
احدى النصب الزكويةٌ كما لا يخفىء و هذا الوجه حسن لا بأس به الا ان جعل النذر ثمرة للمسأله قليل الجدوى. 


[مسائل] 
[مسألة " البقر و الجاموس جنس واحد] 


مسأل ؟ البقر و الجاموس جنس واحد كما انه لا فرق فى الإبل بين العراب و البخاتى و فى الغنم بين المعز و الشاهُ و الضأن. 

و فى الجواهر بلا خلا-فء بل الإجماع بقسميه عليه لكون الجميع من جنس واحد هناء و لتعليق الزكاة على اسم الإبل و البقر و 
الغنم الشامل للجميع انتهى» و عن العلامة فى التذكرة و المنتهى انه لا نعرف فيه خلافاء و يدل على تساوى الجاموس و البقر 
صريحا خبر حريز المروى فى الكافى و الفقيه عن زرارة عن الباقر عليه الّ.لام قال قلت له فى الجاموس شىء. قال عليه الس لام: 
مثل ما فى البقر و العراب بكسر العين بمعنى الإبل العربى خلاءف البخاتى قال فى الصحاح إبل العراب ]١[‏ و الخيل العراب 
خلاسف البخاتى و البرازين و البخاتى بفتح الباء جمع بختى بضمها و هى الإبل الخراسانية» قيل و هى الحاصلة من العربى و 
العجمى منسوبة إلى بخت النصر المشهور و تكون طويل العنقء و الغنم اسم جنس مؤنث يقع على الذكر و الإناث و عليهما 
جميعاء و المعز نوع من الغنم معروف و هو خلا-ف الضأن و الشاهً من الغنم تقع على الذكر و الأنثى؛ و الضأن خلاف المعز من 
ذوات الصوف من الغنم. 

و كذا لافرق بين الذكرى الأ فى الكل 


[١]إبل‏ عراب و خيل عراب شتران و اسبان تازى (صراح اللغة) 
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وذلك واضح بعد صدق الاسم فى الكل. 


[مسألة ' فى المال المشترى إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب] 


مسأل “فى المال المشتركك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم و ان بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط و إذا كان 
المجموع نصابا و كان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم. 

قد تقدمت هذه المسألهُ فى مسأله السابعة من الفصل المتقدم و لم يكن حاجة الى إعادتها فى المقام و لعل النكتةُ فى تكرارها ان 
ذكرها فى الفصل المتقدم كان من جهة بيان عدم اعتبار اتحاد المالكك فى الوجوبء بل تجب الزكاهٌ و لو فى المال المشتركك 
إذا بلغ نصيب كل شريكك الى النصاب و تحت شرائط الوجوب و فى المقام لأجل بيان عدم اعتبار تميز المال فى تحقق النصاب 
كما لا يخفى. 


[مسألة ؟ إذا كان مال المالك الواحد متفرقا] 


مسألهُ ؟ إذا كان مال المالكك الواحد متفرقا و لو متباعدا يلاحظ المجموع فإذا كان بقدر النصاب وجبت و لا يلاحظ كل واحد 
على حدة. 

و فى الجواهر بلا خلاف بيننا بل الإجماع بقسميه عليه» و عن التذكرة لا فرق فى ذلكك بين ان يكون بين المالين مسافة القصر أو 
لا عند علمائنا اجمع, و كأنه أشار (قده) بذلكك الى خلاف العامة فيه و يدل عليه بعد الإجماع إطلاق الاخبار مثل قوله عليه 
السّ.لام فى أربعين شاه شاه فإنه يتناول الشياهً المجتمعة و المتفرقة كان التباعد بينها بقدر مسافة القصر أو أزيد أو أقلء و اما ما 
تقدم فى ذيل صحيحة محمد بن قيس من قوله عليه السّلام و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق فقد تقدم انه مطروح أو 
تأول بإراده الاجتماع و الا-فتراق فى المالكك لا المكان, أو بإرادة النهى عن الفرق و الجمع بمعنى ان لا ينقل بعض الشياة أو 
أهلها من منزل الى منزل أخر بل يزكيها فى أماكنها و ان كان الحمل الأخير لا يخلو عن بعد. 
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[مسألة 4 أقل أسنان الشاهُ التى تؤخذ فى الغنم و الإبل] 


مسألة ه أقل أسنان الشاءً التى تؤخذ فى الغنم و الإبل من الضأن الجذع و من المعز الثنى» و الأول ما كمل له سنة واحدة و دخل 
فى الثانية و الثانى ما كمل له سنتان و دخل فى الثالثة و لا يتعين عليه ان يدفع الزكاة من النصاب بل له ان يدفع شا أخرى سواء 
كانت من البلد أو غيره و ان كانت أدون قيمه من أفراده فى النصاب» و كذا الحال فى الإبل و البقر فالمدار فى الجميع الفرد 
الوسط من المسمى لا الأعلى و لا الأدنى و ان كان لو تطوع بالعالى أو الأعلى كان أحسن و زاد خيرا و الخيار للمالكك لا الساعى 
أو الفقير فليس لهما الاقتراح عليه بل يجوز للمالكك ان يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وان 
كان الإخراج من العين أفضل. 

هذه المسألة تشتمل على أمور (الأول) اختلفوا فى أقل أسنان الشاءً التى تؤخذ فى الغنم و الإبل فريضة أو جبراء فالمشهور ان 
أقلها الجذع من الضأن و الثنى من المعزء و قيل ما يسمى شا و استدل للاول بعد الأصل أى أصالة الاشتغال حيث ان الزكاهً 
عناذة عر قفي بعصي افيا اتندفيت :نأ.8 الظهة لبا كارك اللنمة متفكلة بر الس بريه بن كفلة قال أدانا ويد ل وسو الله (صلى 
الله عليه و سلّم) و قال نهينا أن نأخمذ المراضع و أمرنا أن نأخذ الجذعة و الثنية و ضعفه سندا لكونه من طرق العامة منجبر بنقل 
الأصحاب له و استدلالهم به و استنادهم اليه و موافقته مع الشهرة العظهُ التى كادت ان تكون إجماعا و ضعف دلالته لعدم دلالته 


على تمام المطلوب إذ لم يبين فيه أخذ الجذعة من الضأن و الثنية من المعز مع اختصاص المأخوذ بالأنثى منهما أخذا بظاهر لفظ 
الجذعة و الثنية مع ان الفتوى هو التخبير بين الجذع و الجذعة و الثنى و الثنية و لم يظهر منه أيضا ان الأمر بالأخذ بهما هل هو فى 
زكاءً الإبل و الغنم معا أو فى أحدهما خاصة منجبر بالمرسل المروى فى غوالى اللثالى عنه صِلَى الله عليه و سلم أمر عامله ان 
يأخذ الجذع من 
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الضأن و الثنى من المعز قال صاحب الغوالى: و وجه ذلكك فى كتاب على (عليه السّلام)» و لعل مراده مما وجد فى كتاب على 
عليه السّ.لام هو خبر سويد المذكور فيكون المرسل حينئذ كاشفا عن إجماله مع انه لو لم يكن ذلكك أيضا لكان كاشفا إذ 
الاخبار يفسر بعضها بعضاء و بموثق إسحاق بن عمار عن السخل متى تجب فيه الصدقة قال إذا أجذع بناء على ان يكون المراد 
منه الأخذ لا العد, إذ لو أريد منه العد لكان المتعين فى الجواب الدخول فى الشهر الثانى؛ و لا مدخلية للإجذاع فى العد عند 
الجميع فيحمل الخبر على الأخذ و الا يجب طرحه مع انه فى غاية الوثاقة لكون راويه إسحاق الذى مما يصحح حديثه عند 
جماعة؛» وقد رواه فى الكافى و الفقيه معتمدين عليه؛ و افتى الفقهاء بمضمونه و بدعوى كونه المتيقن من إطلاق الشاهُ فى 
التضصوصن لاتصيرافة عن الأقل متها سنا كاليخل حال ولادته كفا وشهند بتذلكك أمر السيل لعيدة نششراء الشاة خيث لا يكون له 
إطلاق يشمل شراء السخل قطعاء و بفحوى المنع من أخذ المريضة و الهرمة و ذات العوار و نحوهاء فإنه يدل على المنع من أخذ 
السخل حال ولادته» و لو منع عن الأولوية فلا أقل من المساواة. و استدل للقول الأخر بإطلاق قوله عليه الدّ.لام فى خمس من 
الإبل شاه و فى أربعين شاه شاة» و ضعف سند خبر سويد و دلالته و إرسال ما فى الغوالى. 

(أقول) الأقوى ما عليه المشهوره و ان كان ما استدل عليه لا يخلو عن المنع؛ اما التمسكك بالأصل فالتحقيق ان مقتضاه هو البراءة 
لكون الفريضة سواء كانت فى الإبل أو فى الغنم على ما يأتى تحقيقه هو ماليةُ الشاه لا عينهاء و هى عند الشككث فى كون الفريضة 
هى الشاهً مطلقا أو خصوص الجاع و الثنى مرددة بين الأقل و الأ-كثر الاستقلالى المورد للبراءة قطعاء و لو قيل فى الارتباطى 
منهما بالاحشاطء و اما التنسكك بخير سويد فالاتضاق جبر ضعق سنده باستناد الأصحات- اليه» :و .ذلكك لما مرهرازا ان الحجة 
عندنا هو الخبر الموثوق صدوره. وان الوثوق يثبت باستناد الأصحاب إليه 
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كما ان الا-عراض يوجب الوهن. و انه كلما كان السند أضعف يكون الاستناد اليه موجبا لأوثقيته» و كلما كان أصح كان 
الاعراض عنه أوهن, و السر فى ذلكك ان الخبر الضعيف الذى لا يكون جامعا لملاكك الوثاقة الداخلية فى نفسه مع كونه بما له 
من الضعف بمرأى و منظر منهم؛ و مع ذلكك استندوا اليه و أفتوا على وفقه يكشف كشفا قطعيا باشتماله على ما يوجب الوثاقة 
عندهمء و اطلاعهم عليه بسبب قرب عهدهم و زمانهم بصدوره بحيث لو اطلعنا عليه لحصل لنا الوثوق بصدوره مثل ما حصل 
لهم و لو كان الخبر صحيحا بل فى مرتبة العليا من الصحةٌ و كان بمرئهم و قد وصل إلينا من طرقهم و مع ذلكك لم يعملوا به و 
أطبقوا على طرحه و الا-عراض عنه يكشف كشفا قطعيا باطلاعهم على خلل فيه يوجب وهنه بحيث لو اطلعنا عليه لحكمنا بوهنه 
كما حكمواء و من ذلكك يظهر انه كلما كان أضعف يصير بالاستناد أوثق» و كلما كان أصح يصير بالاعراض أوهنء و بالجملة لا 
إشكال فى صحة الاستناد اليه بعد اعتماد الأصحاب فى مقام الفتوى اليه و اما انجبار ضعف دلالته فبمرسل الغوالى مع ان المرسل 
أيضا فى حد نفسه كاف للاستدلال به لجبر إرساله أيضا بالعمل» و يكون خبر سويد مع إجمال دلالته مؤيد إله مع سائر ما ذكر 
فى الاستدلال» فلا محيص الا عن العمل بما عليه المشهور. 

(الأأمر الثانى) اختلف عبارات الفقهاء بعضها مع بعض فى تفسير الجذع و الثنى» و عباراتهم جميعا مع ما فسرا به فى الغ اما 


الفقهاء فقد فسروا الجذع بما كمل منه سنة سبعة أشهر تارهً مطلقا سواء كان متولدا من شابين أو من هرمين؛ و هذا هو المشهور 
عندهم. و بما كمل سنه سبعة أشهر إذا كان متولدا من شابين اخرىء و بما له سنةُ كاملة كما أسنده فى مجمع البحرين الى 
الصحيح بين أصحابنا ثالثة» و عن الأمالى انه يجزى فى الأضحيهٌ من الضأن لسنة» و به افتى فى الفقيه» و الظاهر اتحاد باب الزكاةٌ 
مع الأضحيةء و بماله ستهُ أشهر رابعه كما عن حج المفاتيح ان الجذع من الضأن ما له ستهُ أشهرء و فى المشهور ما دخل فى 
الثائية و:فسَر و النتئ 
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بما دخل فى السنة الثاني مطلقا سواء فى المعز و الضأن تارة» و هذا هو المشهور و بما دخل فى السنةٌ الثانية فى الضأن و الثالثهُ فى 
المعز اخرىء قال الشيخ (قده) فى المبسوط و أسنان الغنم أول ما تلد الشاةً يقال لولدها سخلة ذكرا أو أنثى فى الضأن و المعز 
سواء ثم يقال بعد ذلكك بهمة ]١[‏ ذكرا كان أو أنثى فهما سواءء» فإذا بلغت أربعة أشهر من المعز فهى جفر [1] للذكر و الأنثى 
جفرة و جمعها جفار و إذا جاوزت أربعة أشهر فى العتود [] و جمعها عتدان» و عريض [؟] و جمعها عراض و من حين يولد 
الى هذه الغابة يقال لها عناق [ه] للأنتى و.الذكر جدى فإذا استكملت سئة فالأننى غز و الذكر تيس-.و إذا دخلت فى الثانية فهى 
جذعة و الذكر جذع فإذا دخلت فى الثالثة فهى الثنية و الذكر الثنى فإذا دخلت فى الرابعة فرباع فرباعية» فإذا دخلت فى الخامسة 
فهى سديس و سدسء فإذا دخلت فى السادسة فهى صالغ [2] ثم لا اسم بعد هذا لكن يقال صالغ عام و صالغ عامين» و على هذا 
ابداء واما الضأن فالسخلة و البهمه مثل ما فى المعز سواء» ثم هو حمل للذكر و الأنثى الى ان دخل الى سبعة أشهر فإذا بلغت 
سبعة أشهر قال ابن الأعرابى ان كان من شابين فهو جذع و ان كان من هرمين فلا يقال جذع حتى يستكمل ثمانية أشهر و هو 
جذع حتى يستكمل سن فإذا دخل فى الثانية فهو ثنى و ثنيةٌ على ما ذكرناه فى المعز سواء إلى أخرهاء و انما قيل جذع فى الضأن 
إذا بلغ سبعة أشهر و اجزء فى الأضحية لأنه إذا بلغ هذا الوقت كان نزوا و ضراباء و المعز لا ينزو حتى يدخل فى السنة الثانية 
فلهذا أقيم الجذع فى الضحايا مقام الثنى 


]١[‏ بهمة- ستور ريزه جون بره و بزغاله نر و مادة (صراح) 
[] جفر- بزغاله جهار ماه جفرة مؤنث (صراح) 

[*] عتود- بزغالدى يكك ساله جمع عدان و أصله عتدان فأدغم (صراح) 
[؟] عريض- بزغاله يكك ساله (صراح) 

[0] عناق- بالفتح بزغاله ماده جدى بزغاله غز ماده بز تيس مادة بز (صراح اللغة) 

[*] صلوغ فى ذوات الاظلاف قبل البلوغ يعنى دندان شش سالكى افكندن كاو كوسفند (صراح اللغة) 
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من المعزء و اما الذى يؤخذ فى الصدقة من الضأن الجذع و من المعز الثنى انتهى كلامه, هذه عبارات الفقهاء فى تفسير الجذع و 
الثنى. اما كلا-م أهل اللغهٌ اما فى الجذع فعن ابن الأعرابى ان الجذوعة حال لا سنء و الباقون من اللغويين على انها سن» فعن 
الصحاح انه يقال لولد الشاهٌ فى السنة الثانية ثم قال و قد قيل فى ولدها انه يجذع فى ستة أشهر أو تسعة و ذلكك جائز فى 
الأضحية» و عن المغرب الجذع من المعز لسنهُ و من الضأن لثمانية أشهر؛ و عن مصباح المنير أجذع ولد الشاة فى السنة الثانية» ثم 
حكى عن ابن الأعرابى ان العناق ]١[‏ تجذع لسته أشهر. و ربما أجذعت قبل تمامها للخصب فتسمن فيسرع اجذاعهاء و من الضأن 
إذا كان بين شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة؛ و إذا كان من هرمين أجذع من ثمانية إلى عشرة» و عن القاموس انه يقال لولد 





ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 


الشاهُ فى السنة الثانية» و عن النهاية انه من الضأن ما تمت له سنهُ و قيل أقل منهاء و عن الأزهرى الجذع من المعز لسنة» و من 
الضأن لثمانية هذا ما وصل إلينا من أقوالهم فى الجذع. و اما الثنى فعن الصحاح انه الذى يلقى ثنيه» و يكون ذلكك فى فى الظلف 
و الحافر فى السنة الثالئة» و فى الخف فى السنةٌ السادسة» و عن القاموس و المغرب و النهايةٌ انه فى الشاهٌ و البقرةٌ ما دخل فى 
الثالثة» و فى المجمع البحرين قيل انه من الخيل ما دخل فى الرابعة و من المعز ما له سن و من الغنم ما دخل فى الثالثة أو الثانية 
و هذا تفسيرهم فى الثنى» وقد ظهر مما حكيناه اختلا.ف التفسير فى مفهوم الكلمتين بين الفقهاء و أهل اللغةء و بين الفقهاء 
بعضهم من بعضء و قد عرفت ان حد الأقل من الجذع عند الفقهاء و اللغويين هو ما كان له ستهُ أشهر و الأكثر ما دخل فى السنة 
الثانية» و ان حذ الأقل من النتى بحسب التفسيرين هو ما دخل فى 


]١[‏ قد مر تفسير العناق فى عبارة المبسوط و انه الأنثى من المعز إلى أربعة أشهر و فسره فى الصراح به بزغاله مادة 
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السنة الثانية» و الأكثر منه هو ما دخل فى الثالثة» إذا عرفت ذلك فاعلم ان المصنف (قده) قد أخذ بالاحتياط و فسر اللفظين 
بالمتفق من تفسيرهما بحسب التفسيرين» و قال بأن 

الأول 

أى الجذع 

ما كمل له سنهُ و دخل فى الثانية و الثانى 

أ الخد 

ما كمل له سنتان و دخل فى الثالثة. 

لكن المشهور تفسر الجذع بما كمل له سبعة أشهرء و الثنى بما كمل له سنة» و ادعى عليه الإجماع فى ظاهر المحكى عن الغنيةٌ 
فى بحث الهدىء و عن بعض انه لا يعرف فيه قولا غيره» و أسنده بعض الى مولانا الرضا عليه الس لام» و لا يخفى انه ان حصل 
الظن من هذه الشهرة المحققة المؤيدة بدعوى الإجماع تارة» و عدم العثرة بالخلاف اخرىء و الإسناد إلى مولانا الرضا عليه 
الّ.لام ثالثة بحيث أمكن دعوى ظهور اللفظين فى هذا التفسير الذى عليه المشهور فيؤخذ به و يحكم بالاكتفاء فى الضأن بما 
كمل له سبعهُ أشهر و الثنى بما دخل فى السنه الثانيةُ كما عليه فى الجواهر حيث يقول (قده) الا انه يقوى فى النظر ما سمعته من 
الفقهاء لقو الظن الحاصل من كلامهم خصوصاء و كلام أهل اللغُ بمرئى منهم و مسمع؛ و خصوصا مع احتمال كون المراد منه 
ذلكك فى الزكاه وان كان اسم الثنى فى اللغه للداخل فى الثالثة فيجزى حينئذ ذلك فى زكاة الغنم و الإبل و الجبران انتهى» و ما 
ذكره (قده) و ان لم يخلو عن قرب الا ان ما ذكره من احتمال كون المراد منهم فى الزكاهُ بعيد فى الغاية كما انه لو ادعى ظهور 
اللفظين فى تفسيرهما بما حد وافى طرف الأكثر كما فى المتن يجب الأخذ به. و مع إجمال اللفظين و عدم ظهورهما فى أحد 
الطرفين كما هو الانصاف لاختلاف التفاسير فيهما يكون المرجع هو الأصول العملية و هو البراءة عندناء لما عرفت مرارا من كون 
المقام من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلالى» و على هذا فالحق ما عليه المشهورء و عليه صاحب الجواهر (قده) و هو 
المختار, و ان خالفنا هم فى الطريق الا ان الأحوط ما عليه المتن. ثم انه على المشهور من اعتبار الجذع من الضأن. و الثنى من 
المعز المراد منه ان أقل المجزى ذلك لا انه لا يجزى غير هما فحينئذ يجزى 
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الا على منهما سنا و إذا دفع يحسب فريضة لكن فى الدروس لو فقد الجذع و الثنى فى غنمه دفع الأقل و أتم القيمة أو الأكثر و 


استرد الزائد ولا يخفى ان حكمه بإتمام القيمهُ عند دفع الأقل و ان كان وجيها لكن لا وجه لما افاده من استرداد الزائد عند دفع 
الأكثر. 

(الأمر الثالث) المشهور على انه يجوز ان يدفع من غير غنم البلد فى زكاة الإبل و ان كان أدون قيمهُ من غنم البلد. لإطلاق قوله 
عليه السّ.لام فى خمس من الإبل شاه و نحوه حيث يشمل شا البلد و غيره» سواء تساوا قيمة أم لاء و فى الجواهر بل لا خلاف 
أجده فيه عدا ما يحكى عن مبسوط الشيخ و خلافه» فقال فى المبسوط يؤخذ من نوع البلد لا من نوع أخر لأن المكية و العربية و 
النبطية مختلفة» و فى الخلاف يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية أو مكية» و إطلاق الاخبار يدفعه و الاختلاف فى 
المكيهُ و نحوها لا يخرج الغنم عن مسمى الشاه التى هى مناط الامتثال؛ و لا يتعين عليه ان يدفع زكاة الغنم من النصاب بل له ان 
يدفع شاهً أخرى من غيره من غير خلا-ف فى ذلكك إذا كان المدفوع من شاهٌ البلد لإطلاق الدليل اعنى قوله عليه السّ.لام فى 
أربعين شاه شاةه حيث يشمل ما كان المدفوع من النصاب و غيره؛ و لا ينافيه كون الزكاءً متعلقةٌ بالعين» اما إذا كان تعلقها على 
نحو حق الرهانة أو الجناية فواضح. و اما إذا كان على نحو الإشاعة أو الكلى فى المعين فكذلك بعد ملاحظة دليل جواز 
الاكتفاء بالقيمة» إذ المستفاد من دليل تعلق الزكاةٌ بالعين و جواز الاكتفاء بالقيمة هو ان الواجب على المالكك إعطاء شاه مثلا إذا 
كان مالكا للأربعين شاه مع اجتماع شرائط الوجوب. و اما وجوب الإخراج من نفس العين فلا دليل عليه» و بالجملة فلا إشكال 
فى جواز دفع شاه أخرى من البلد, و اما من غير البلد فقد وقع الخلاف فيه فعن الدروس انه لا يجوز ان يدفع شاٌ غير البلد عن 
زكاءُ الشاه الا ان تكون أجود أو بالقيمة» و فى المسالكك عند شرح قول الشرائع و يجوز ان يخرج من غير غنم البلد قال هذا مع 
التساوى فى القيمة أو كونها زكاة الإبل» و الا لم يجز إلا بالقيمة» و فى 
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المدارك و هو أحوط, و المعروف بين الأصحاب جوازه أيضا و هو الأقوى. و ذلكك لتساوى غنم البلد مع غنم غيره فى صدق 
الاسم بعد فرض جوز الإ-خراج من غير النصاب إذا كان من غنم البلد, و لا ينافيه تعلق الزكاة بالعين و الا لم يجز من غنم البلد 
أيضا و ان ساوت مع ما فى النصاب قيمه فيصح الإخراج من غير النصاب و لو من غير غنم البلد سواء تساوت مع ما فى النصاب 
أو كا أدون» و كذا الحال فى الإبل و البقر لاشتراكهما مع الغنم فى ذلكك فيجزى مسمى الإبل فى الأول» و مسمى البقر فى 
الثانى و ان لم يكن من إبل البلد و بقرة» و ليعلم ان المراد من دفع الفريضة من غير النصاب انما هو من باب الفريضة لا من باب 
القيمهُ فيكون دفعا من العين لكن من عين جنس الفريضة» قال المحقق القمى (قده) فى الغنائم ان هاهنا أمرين أحدهما البدل 
المثلى و الأخر القيمة و الظاهر عدم الإشكال فى جواز البدل بالمثل» كإعطاء مساوى العشر فى الغلات من غير النصابء و إعطاء 
الشاءً و التبيع مثلا- مع وجودهما فى النصاب من غيره؛ و اشتراء الشاه فى خمس من الإبل و كذا التبيع و بنت مخاض مثلا لو لم 
يوجد من النصاب من غير معاوضة بعض النصابء و لم نقف على خلا.ف فى ذلك,. و أجروا ذلكك مجرى إعطاء الفريضة 
فمرادهم بالعين عين جنسها انتهى. 

(الأمر الرابع) المدار فى الفريضة فى جميع الانعام من الإبل و البقر و الغنم هو الفرد الوسط مما يسمى باسم الفريضة الواجبة 
إخراجها لا الفرد الأ.دنى و الأ-علىء اللهم الا-ان يتطوع المالكك بإخراج العالى أو الأعلى فإنه أحسن. فإنه زياد فى الخيرء اما 
اعتبار الفرد الوسط من كل جنس فلانه مقنضى كون تعلق الزكاة بالعين و وجوب شاه فى خمس من الإبل أو أربعين شاه مثلا 
هو كون الفريضة المتعلقة بالعين مقدرة بقدر ساوى مقدار مالية شاه واحدة. فالفريضة من خمس إبل مثلا هى مقدار منها نسبته 
الى المجموع نسبة الشاةً الواحدة» فالشاءً قد ذكرت فى الفريضة لا لأنها بنفسها الفريضة بل لكونها محددة لمالية الفريضة و هى 
التى نسبتها الى مجموع خمس إبل نسبة ماليه شاه واحدة اليه و الا-فلو لم يكن كذلك لم يصح تعقلها بالعين فيما لم تكن 


الفريضة من 
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من جنس النصاب كما فى الخمس الاولى من نصب الإبل إذ ليس فى خمس من الإبل شاه حتى تكون الفريضة عين الشاء من 
خمس من الإبل وان أمكن ذلكك فيما كانت الفريضة من جنسه الا انه بعد تعلق الزكاة بالعين فى الكل و ان تعلقها بها فى الكل 
على حد السواء مع عدم إمكان تعلق الزكاةً بعين الشاهً فى النصب الخمسة الاولى من نصب الإبل بل و غيرها مما لم تكن عين 
الفريضة موجودة فيها كست و عشرين من الإبل إذا لم تكن فيها بنت مخاض و ست و ثلاثون منها إذا لم تكن فيها بنت لبون و 
هكذا الى أخر النصبء أو ثلاثين من البقر إذا لم تكن فيها تبيع أو تبيعة» أو أربعين منها إذا لم تكن فيها مسنة لا بد من ان يراد 
فى الكل مالية الفريضة الموسومة؛ ففى خمس من الإبل مالية شاه واحدة من مجموع النصاب» و فى ست و عشرين منها مالية 
بنت المخاض منه» و فى ثلا-ثين من البقر مالية التبيع و التبيعة» و فى أربعين شاٌ مالية شاه واحدة منها و هكذا فى الجميع مما 
كانت الفريضة من جنس النصاب أو لم تكن من جنسه. و إذا كان المدار فى الفريضة على مالية فرد من المسمى و كانت 
الفريضة ذات أفراد متفاوتة فى الجودة و الرداءة يجب الأخذ بالوسط منها كما فى كل مورد ثبت حكم لجنس ذا افراد متفاوتة 
حيث تكون العبرة بالوسط من افراده لا الأدنى و لا الأ-على الا-ان يتفضل المكلف بإعطاء الا على فإنه مع اشتماله على امتثال 
المأمور به زيادهُ فى الخير كما لا يخفى. و مما ذكرناه يندفع ما أورده بعض الاعلام فى اجزاء الجذع فى زكاة الغنم طادعلن 
كونه ما كمل سبعةٌ أشهر أو ما كان دون الحول من ان تعلق الفريضة بالعين يوجب ان تكون الفريضة من إحدى افراد النصاب 
الذى يشترط فى تعلق الفريضة به حلول الحول عليه فكيف يكون الجذع منه فريضة مع ان الجذع سنه دون الحولء و استصعبه 
جملة من المحققين حتى اعترفوا بأنه لا مخلص منه الا بالالتزام بكون الجذع ما كمل حوله. أو باختصاصه بما عدا زكاهٌ الغنم مما 
يجب فيه الشاه كالابل وجه الاندفاع ان الواجب فيما تجب فيه الشا فى الكل واحد و هو ماليةُ الشاةً فكما يمكن اعتباره فى الابل 
يصح اعتباره فى الغنم» فيقال فى أربعين من الغنم جذع بمعنى 
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انه يجب منها ما يسوى ماليته ماليةُ شاه كمل سنه سبعة أشهرء فتكون نسب الفريضة المتعلقة بالأربعين و لو على نحو الشركة إلى 
مجموعها نسبةٌ مالية الجذع أعنى الشاهً التى كملت سنها سبعة أشهر و دخلت فى الثامنة إلى مجموع الأربعين فلا إشكال أصلاء و 
بالجملة فللمالك ان يدفع الفرد الوسط من المسمى ولا يجوز له دفع الأدنى كما لا يجب عليه إعطاء الأعلى؛ اللهم الا ان يتطوع 
بإخراجه. 

(الأأمر الخامس) لا اشكال و لا خلاف فى عدم ثبوت الخيار للفقير أو الساعى فى أخذ الزكاء و الاقتراح على المالكك؛ و 
المطالبة منه بما شاءء و ذلكك للأصل أى أصالةُ عدم الاختيار لهما عند الشكك فى ثبوته» و عدم اقتضاء تعلق الزكاةٌ بالعين بأنحاء 
تعقلها و لو على نحو الشركة ذلكء إذ ليس للشريكك اختيار فى تعيين حقه من المال المشتركك اقتراحا من دون رضاء شريكه و 
لظاهر النصوص التى منها الصحيح المشتمل على وصية أقير الم مه لمصدقه. و المروى عن الصادق عليه السّلام القائل لعامل 
المدينة مر مصدقكك إذا دخل المال ان يقسم الغنم نصفين ثم يتخير صاحبها (الحديث). و انما الكلام فى ان للمالك هل الخيار 
فى أى فرد شاء بحيث لا يكون للساعى معارضته و منازعته و اقتراح القرعة عليه أو لا وجوه و احتمالات» المشهور على الأول 
أعنى كون الخيار فى التعيين للمالكك. و لا يحتاج إلى القرعة و لو مع التشاح بمعنى انه ليس للساعى أن ينازعه و يتشاح معه 
لكى ينتهى إلى القرعة» و ظاهر التذكرة الإجماع عليه حيث قال الخيار للمالكك عندناء و عن الشيخ و جماعة ان للساعى ان ينازع 


المالك فيقترعان مع المشاحة؛ و عن بعضهم الحاجة فى تعيين الزكاة إلى القرعة مطلقا و لو مع عدم المنازعة؛ و عن البيان و 


التذكرة استحباب القرعة, و ليعلم ان محل الكلام انما هو فيما إذا تعدد ما هو بصفة الواجب فى النصاب كما إذا كان الواجب 
فى أربعين شاءً مثلا الشاة المتوسط بين الجيد و الردى و كانت ما هو بصفةٌ الوسط متعدداء و اما مع وحدةٌ ما هو بصفة الواجب و 
انحصاره فى الفريضة فهو خارج عن محل الكلام» و استدل للاول بكون المالكك هو المخاطب بالإخراج فيحصل الامتثال 
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بإخراجه كلما يطلق عليه الاسمء و بالخبرين المتقدمين إذ فى الأول منهما بعد الأمر بتنصيف المال صدعين قال عليه الشّرلام ثم 
خير المالكك اى الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له. ثم اصدع الباقى صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له 
(الحديرة) :واف الجدرث الأخين مر :مضدفكك إذا دخل المال فينقسم الغنم نصفين ثم يتخير صاحبها اى القسمين شاء فإذا اختار 
فليدفعه اليه (الحديث»» و بما ورد فى جواز مباشرة المالكك دفع الزكاة و صرفها بنفسه على الفقراء و شرائه لهم ما يحتاجونء و 
بالسيرة القطعية على اختيار المالكك لا سيما فى الأزمنة التى ليس فيها السعاة كزمانناء و فى الجواهر بل كأنه من ضروريات 
المذهب بل الدين. حجة القول الثانى و هو لزوم القرعة عند التشاح هو اقتضاء تعلق الزكاة بالعين و شركة المستحق مع المالكك 
فيها ذلكك, إذ كما ليس للمستحق اختيار التعيين من دون رضاء المالكك كذلك ليس للمالكك ذلكك أيضا من دون رضاء 
المستحق قضاء لحق الاشتراك. و لازم ذلكك انه ان رضى المستحق بما يختاره المالكك فهو و مع التشاح فلا بد بينها من حاكم و 
هو القرعة. و اماما استدل به للقول الأول ففيه ان كون المالكك هو المخاطب بالإخراج لا يوجب اختياره فى تعبين المال 
المشتركك من دون رضاء صاحبه. و انما إثبات الخيار له يحتاج الى دليل أخر مع كونه فى نفسه مخالفا لقواعد الشركةء و اما 
الخبران فهما على خلا-ف مطلوب المستدل أدلء إذ لو كان الخيار للمالكك لم يكن وجه للصدع و التقسيم ثم العرضة على 
المالكك باختيار ما يشاء بل الظاهر انه حكم ادبى رفقى كما يؤيده اشتمال خبر أمير المؤمنين عليه السّلام على جمله من إلا دأب 
التى من هذا القبيل قطعاء و اما جواز مباشرة المالكك دفع الزكاء و صرفها على الفقراء و شرائه لهم ما يحتاجون فشىء منها لا يدل 
على عدم جواز منازعةٌ الساعى مع المالكك فى تعيين الواجب إذا كان بالصفهٌ متعددا فى النصابء و اما دعوى كون اختيار 
المالكك من ضروريات المذهب بل الدين فهو غريب بعد الخلاف فى المسألة» و ذهاب مثل الشيخ و متابعيه الى لزوم القرعة عند 
المنازعة. حجة القول الثالث- و هو الحاجة الى القرعة ابتداء و لو لم تكن منازعة فى البين ان تعيين المال المشتركك يحتاج الى 
معين و هو القرعة» كما ان انتقال المال 
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من شخص إلى أخر يحتاج الى سبب و هو الصيغةٌ مثلا فى البيع» فكما ان مجرد التراضى على النقل لا يوجب النقل بل انما يفيد 
اباحةُ التصرف كذلكك محض الرضاء بالتعيين لا يوجب التعيين ما لم يستعمل ما جعله الشارع معينا و هو القرعة» فقبل الاقتراع لا 
يتميز المالا-ن وان أباح لكل من الشريكين ان يتصرف فيه لإذن الأخر فالتراضى بالتعيين لا يوجب التعيين أصلا. و اما القول 
الرابع- و هو استحباب القرعة فلم يذكر له حجة بل حمل الشهيد (قده) فى البيان كلام الشيخ على الندبء و قال و قيل يقرع و 
هو على الندب و العلامة فى التذكرة اختار استحباب القرعة حيث يقول و قيل يقرع و هو عندى على الندب, لكن لم يذكر دليل 
عليه هذا جملهُ ما قيل فى المقام» و الانصاف ان القول بالاحتياج إلى القرعة ابتداء ضعيف فى الغايه إذ لو كان تملك المستحق 
لها و تعين ما صرف فى وجه الزكاة للزكاه متوقفا على القرعة كتوقف النقل و الانتقال إلى الصيغةٌ لكان على الشارع ان يبين أو 
يستعمل وقت الأخذ أو يأمر باستعمالها مع انه لم يذكر فى خبر أو رواية قطء و عمومات ما ورد فى قسمة المال من استعمال 
القرعة غير كافية فى المقام بعد السيرةٌ القطعية من زمان الشارع إلى الان فى أخذ الزكاه و صرفها على المستحقين من غير قرعة» 
و توهم ان فى جميع هذه الموارد لا يحصل الملكك للأخذ المستحق بل صحةٌ تصرفاته انما هو من جهة الإباحة الحاصلة 


بالتراضى على التقسيم و ان لم يحصل القسمهُ كما فى المعاطاة بناء على القول بالإباحة مدفوع بقيام السيرة القطعية على معاملة 
الملكك مع المأخوذ بعنوان الزكاه قطعاء مضافا الى دلالة خبر سماعة على حصول الملكك بالقبض من غير ذكر عن القرعة؛ و فيه 
إذا أخذ الرجل الزكاه فهى كما له يصنع بها ما يشاءء و ان كان ربما يناقش فى دلالته بأنه فى مقام بيان حكم المأخوذ بعد أخذه 
ولا نظر له فى كيفية الأخذء فلو قام دليل على احتياج التمييز بالقرعة لما كان معارضا معه هذا كله بناء على الالتزام بالشركة؛ و 
قد مر مراراء و سيأتى تفصيلا ان تعلق الزكاة بالعين ليس على وجه الإشاعةُ و لا على وجه الكلى فى المعين بل العين تصير متعلقا 
لحق المستحقين نظير حق الرهانة أو الجناية» و عليه فلا إشاعة حتى يحتاج فى التمييز إلى القرعة و منه يظهر 
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بطلا-ن قول الشيخ أيضا أعنى لزوم القرعة مع المشاحة مع انه إذا كان المالكك بالخيار من إخراج الزكاه من غير النصاب من 
جنسه أو غير جنسه فخياره من الإخراج من عين النصاب إذا كان المخرج بصفةٌ الواجب بطريق اولى؛ و بالجملة فجميع ما يدل 
على اختيار المالكك فى إخراج الزكاهً من غير النصاب يدل على اختياره فى إخراجها منه إذا كان المخرج بصفةٌ الوجوبء و معه 
فلا يبقى مورد للتشاح حتى ينتهى إلى استعمال القرعة أصلاء و بما ذكرنا يظهر عدم الدليل على استحباب القرعة أيضا مع ان 
الشهيد (قد) لم يذكره اختيارا بل ذكره وجها لكلام الشيخ حملا لكلامه نعم ظاهر العلامة اختياره» و كيف كان و لعل وجهه 
الخروج عن شبههُ خلا.ف من أوجبه فتحصل ان الأقوى ما عليه المشهور من اختيار المالكك فى تعيين الفريضة فى النصاب إذا 
تعدد ما هو بصفة الواجب فيه و لا يجوز للساعى. أو الفقير منازعته و لا ينتهى إلى القرعة. 

(الأسمر السادس) لا اشكال و لا خلاف فى جواز إخراج القيمهُ فى الزكاء عن الذهب و الفضة و الغلات» و عن المعتبر انه قول 
علمائنا اجمع» و المحكى عن ابن مبنى على المنع عن إخراج القيمهُ مطلقاء و لكن لم يثبت و ان حكى عن الشهيد لمخالفة 
حكايته مع ما حكاه عنه فى شرح اللمعة الأصفهانى من موافقته مع المشهور صريحاء و يدل عليه من الاخبار صحيح على بن 
جعفر عن أخيه عليه السّ.لام قال سألته عن الرجل يعطى زكوته عن الدراهم دنانير و عن الدنانير دراهم بالقيمة أ يحل ذلكك؟ قال 
عليه السَّلام: لا بأس» و صحيح البرقى قال كتبت الى ابى جعفر عليه السّلام هل يجوز جعلت فداكك ان يخرج ما يجب فى الحرث 
عن الحنطة و الشعير و ما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز الااان يخرج من كل شىء ما فيه» فأجابه عليه 
السّ.لام أيما يتيسر يخرجء و اما زكاءً الانعام فقد وقع الخلاف فيه» فالمحكى عن المفيد عدم جواز إخراج القيمه فى زكوتها الا 
ان تعدم الأسنان المخصوصة فى الزكاة و عن المعتبر الميل اليه و قواه فى المداركك. و لازم استثنائه جواز القيمه فى النصب 
الخمسة الاولى من الإبل 
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التى تجب فيها الشاه كما تجوز فى غيرها مما تكون الأسنان المخصوصة فى النصاب كست و عشرين من الإبل إذا لم تكن فيها 
بنت مخاضء أو ثلاثون من البقر إذا لم تكن فيها تبيع أو تبيعة و هكذا فهو حينئذ قائل بجواز القيمهُ فى الأنعام لكن لا مطلقا بل 
فى الجمله بناء على ان يكون المراد من الاستثناء جواز إعطاء القيمه إذا لم يكن الأسنان المخصوصة فى النصابء و ان كان 
مراده به جواز القيمة إذا لم تكن الأسنان موجودا و لو من غير النصاب فإذا وجد فى غيره و يمكن من شرائه يجب تحصيله ثم 
إخراجه من الزكاةً فيكون حينئذ قائلا بجواز القيمةٌ إذا لم يتمكن من إخراج العين و لو من غير النصاب فيكون قائلا بالقيمة أيضا 
فى الجملة؛ و ذهب الشيخ فى الخلاف الى جواز إخراج القيمه فى الزكاهً مطلقاء و تكون القيمه على وجه البدل و هو مذهب 
أكثر المتأخرين» و استدل للأول بقاعدة الإشاعة و تعلق الزكاهً فى العين» و لازمه وجوب إعطاء ذى الحق حقه لا تبديله بالقيمة 
لأنه نوع معاوضة يحتاج مع رضاء الطرفين الى ان تقع بأسباب خاصة؛ و لا دليل على سلطنة المالكك على تبديله بها من غير رضى 


المستحق كما هو الأصل فى كل حقء و يمكن ان يستدل بعموم لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه و الناس مسلطون على أموالهم, 
ولا تأكلوا بينكم أموالكم بالباطل و نظائرها أيضاء و استدل للثانى تارةٌ بإجماع الفرقة و اخبارهم كما عن الشيخ فى الخلاف» و 
أورد عليه فى المعتبر بمنع الإجماع و عدم دلالة الاخبار على موضع النزاع يعنى فى الانعام» و اخرى بان المقصود بالزكاة رفع 
الخلة و سد الحاجةٌ و هو قد يحصل بالقيمة و لا يحصل بالعين و بان الزكاءً إنما شرعت جبرا للفقراء و معونة لهم و ربما كانت 
القيمهُ أنفع فى بعض الأوقات فاقتضت الحكمة التسويغ كما عن العلامة و قد ضعف الدليلان و هو ظاهر لأنهما يتم فى حكمة 
التشريع بعد ما ثبت تشريع القيمة و ليسا دليلا- على التشريع و لا يمكن إثباته بهما كما لا يخفى» هذا ما قيل فى المقام» و 
الانصاف جواز إعطاء القيمهُ مطلقا كما ذهب اليه الشيخ و أكثر المتأخرين» و ذلك لضعف ما استدل به لقول المفيد (قده) أما 
أولا فلأنه أخص من المدعى و ذلكك لان لازم الإشاعة إعطاء الزكاه و لو لم تكن الفريضة فى عين النصاب 
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بان تنسب فى نصاب الأول من الإبل مثلا مالية الشاهً إلى مجموع الخمس من الإبل فى النصاب الأول منه و يكون المستحق 
شريكا على القول بالإشاعة مع المالكك فى مجموع الإبل الخمس بتلكك النسبة أى يكون بقدر مالية الشاهً منه للمستحق و الباقى 
للمالكء و مقتضى الدليل المذكور عدم جواز تبديل حقه بالقيمة إلا بالمعاوضة المتوقفة على رضاء المستحق لسبب خاص» مع 
ان المفيد (قده) لا يقول به و ثانيا ان تماميه هذا الدليل متوقفةُ على القول بكون تعلق الزكاه بالعين على نحو الإشاعةٌ أو الكلى 
فى المعين و هو ممنوع» بل الحق كما مر مرارا انه على نحو الحق لا الملكك بمعنى ان المستحق لا يملكك من العين شيئا و انما 
العين متعلق حقه و مخرجه نظير تعلق حق المرتهن بعين المرهونة» أو المجنى عليه برقبة العبد الجانى على ما يأتى تفصيله فحينئذ 
لا يجب الإخراج من العين بل يجوز دفع القيمة أيضاء و ثالثا ان قوله عليه السِّلام أيما يتيسر فى جواب قول السائل الا ان يخرج 
من كل شىء ما فيه يفيد العموم فيشمل المذكور فى السؤال من الحنطةٌ و الشعير و الذهب و غيره من الانعام و التمر و الزبيب و 
الدراهم؛ و احتمال كون المراد من عموم كل شىء ما فيه هو كل شىء مما ذكر فى السؤال بعيد فى الغاية مع إمكان دعوى 
القطع بعدم اختصاص الحكم بما ذكر فى السؤال بل لو جاز فيه القيمه لجاز فى غيره» و لعل اختصاص المذكور فى السؤال به 
لكونه محلا لابتلاء السائل» و لذا أورد سئواله منه فعمم عليه السّ.لام فى جوابه عنه بقوله الااان يخرج من كل شىء ما فيه مع انه 
لو قصر على مورد السؤال لكان اللا-زم الاقتصار على الحنطة و الشعير دون سائر الغلاءت إذا لخبر الوارد فى الغلات منحصر 
بالصحيح المذكور المقتصر فيه فى الغلات بهما مع ان القائل بجواز إخراج القيمه فى الحنطة و الشعير لا بخصص الجواز بهما بل 
يقول به فيهماء و فى التمر و الزبيب أيضا فلو أمكن التعدى عنهما إليهما ليتعدى من الغلات إلى الأنعام أيضا كل ذلكك مضافا 
الى المروى عن قرب الاسناد» و فيه عيال المسلمين أعطيهم من الزكاء فاشترى لهم منها ثيابا أو طعاماء و ارى ان ذلكك خير لهم 
فقال عليه السّدلام: لا بأس فإنه بإطلاقه يشمل جميع الأعيان الزكوية من الانعام و غيره لا سيما مع استفادة العموم من قول السائل 
ان ذلكك خير لهم المستفاد منه كون 
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العبرة فى جواز التبديل بالافيديته و انفعيته للمستحق من غير فرق بين أنواعهاء و الى ما ورد فى آداب الساعى كخبر محمد بن 
خالد عن الصادق عليه الس لام و فيه فإذا أخرجها فليقويها فيمن يريد فإذا أقامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها وان 
لم يردها فليبعها فإنه يدل على جواز أخذ القيمة منه ابتداء قبل أخذ العين منه إذ وجوب أخذها زكاة ثم بيعها منه و أخذ القيمة 
كأنه من العبث, و لعل النكتة فى تقويمها بعد إخراجها كونها قيميا لا يتعين قيمتها إلا بالإخراج بخلاف الغلات و النقدين مع ما 
فيه من التعبير بأحقية صاحب العين إذا أرادها إذا حقيته لا يتصور الا بكون الخيار فى إخراجها أو قيمتها معه, و الا فبعد إخراج 


العين و تعينها للزكوية يكون صاحبها و الأجنبى بالنسبة انها على شرع سواء كما لا يخفى» و يدل على جواز الإخراج من القيمة 
أيضا صحيح ابى الجماح و فيه قال قلت للصادق عليه السّلام رجل لم يزكك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها ان يزكيها 
لما مضى قال نعم يؤخذ زكاتها و يتبع بها البائع أو يؤدى زكاتها البائع» فإن أداء البائع زكاتها بعد البيع يتوقف على جواز 
الإسخراج من غير النصابء و لو لا جوازه لما جاز ذلكك كما لا يخفىء و لم أر من يستدل بهذا الخبر على ما ذكر الا صاحب 
المدارك مع انه استدلال حسن كما لا يخفىء و بالجملة و بما ذكرنا و ما لم نذكره يمكن دعوى اشراف الفقيه على القطع 
بجواز إخراج القيمهُ فى الجميع و عدم تعيين إخراج العين فى شىء منها و لعل هذا هو الأقوى, و عليه الاعتماد و اليه المعول. 
(الأمر السابع) بناء على جواز إخراج القيمهُ كما هو الأقوى هل الواجب الإخراج بالنقدين أو يجوز الإخراج و لو بالعروض ظاهر 
جماعة هو الميل إلى الأول؛ و ذلكك لانصراف القيمة إلى النقدين» و لخبر سعيد بن عمرو عن الصادق عليه السّ.لام قال قلب 
يشترى الرجل من الزكاة الثياب و السويق و الدقيق و البطيخ و العنب فيقسمه قال لا يعطيهم الا الدراهم كما امره الله تعالى و 
المحكى عن الأكثر تصريحا و تلويحا هو الأخيرء بل ادعى عليه الإجماع فى المحكى عن الخلافء و يدل عليه خبر المتقدم 
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فى الأمر السابق المروى عن قرب الاسناد بناء على ان يكون إعطاء الثياب و الطعام إياهم من باب الزكاة فيكون المالكك يشترى و 
الطعام لنفسه ثم يعطيهم من باب الزكاة لا انه يشترى عنهم بحيث يكون الاشتراء للمستحقين فيقبل المالك عنهم ثم يعطيهم ما 
صار ما لهم بالاشتراء لبعد ذلك من جههُ عدم وكالة المالكك عنهم و لا ولايته فى ذلك, و لا تخصص الثمن الذى يشترى به 
للزكوية قبل قبض المستحق أو وليه من الامام عليه الام أو الساعى حتى يقع الاشتراء به عنهم» و هذا اعنى القول بجواز القيمة 
ولو من غير النقدين هو الأقوى لموافقته مع المشهور مع ما تقدم منا من الضابط فى العمل بالخبر كما مر مراراء فيكون المناط 
فى الحجية فى خبر قرب الاسناد ان صح استناد المشهور إليه فى ذهابهم الى جواز إعطاء القيمه و لو من غير النقدين مع إمكان 
منع دعوى انصراف القيمة المذكورة فى صحيح على بن جعفر, و صحيح البرقى إلى النقدين أولا و كونه انصرافا ناشيا عن غلبةٌ 
الوجود لا من ناحية التشكيكك فى المفهوم ثانيا و ما يضر بالتمسكك بالإطلاق هو الأخير ثم لو سلم الانصراف فغاية ما يمكن ان 
يقال هو الاختصاص بنقد الغالب و لو كان من غير النقدين» و اما الاختصاص بالنقدين فلا وجه له أصلا ثم لا فرق فى الإخراج 
من غير النقدين بين ان يكون المخرج عينا أو منفعة كسكنى دار و نحوه و المنع عن إخراج الثانى لكون المنفعة تحصل تدريجا 
كما احتمله الشهيد (قده) فى البيان و مال إليه فى المداركك بعيد لعدم مانعية التدريج فى التحصيل عن ذلكك بعد إمكان قبض 
المنفعة بقبض العين كما لا إشكال فى احتساب المال الإجارة عن الزكاٌ فيما إذا أجر المعطى نفسه أو عقاره الى المستحق ثم 
احتسب مال الإجارة عنهاء و كون الإجارة فى معرض الفسخ لا يمنع عن ذلك كما لا يخفى. 

(الأمر الثامن) ما أشار إليه المصنف (قده) فى 


[مسألة ع بأن المدار فى القيمة على وقت الأداء] 


مسألة + بأن المدارقى القيمة غلى وقت الأدارسواء كانت العى موجوذة أو ثالقة لوقت الوجوت: 
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و هذا فيما إذا لم يقوم المالكك الزكاء على نفسه مما لا اشكال فيه حيث انه وقت الانتقال إليهاء و لو قومها و ضمن القيمة ثم زاد 
السوق أو انخفض قبل الإخراج فعن التذكرةٌ ان الوجه وجوب ما ضمنه خاصة دون الزائد و الناقص و ان كان قد فرط بالتأخير 
حتى انخفض أو ارتفع» و قال فى المدارك بعد نقل كلامه و فى تعبين القيمة بمجرد التقويم نظر و استجود فى مفتاح الكرامة 


مختار العلامة (قده) قال الظاهر ان الانتقال إلى القيمهُ فى صورة التقويم من حين التقويم و الضمانء فما ذكره فى التذكرة اسد و 
أجود انتهى. ولا يخفى انه (قده) لم يذكر فى مقابل نظر المداركك وجها إلا بإعادة الدعوى, و الحق هو ما ذكره فى المداركك. 
و ذلك لان الظاهر فى جواز إعطاء القيمة هو تبديل ما للمستحق من الزكاة بالقيمة و معاوضته بهاء و لا دليل على ولاية المالكك 
فى ذلكك قبل الإخراج؛ و مع الشكك فى ذلك فالأصل أى الاستصحاب يقتضى عدمه لا سيما مع وجود المستحق حين التقويم؛ و 
تفريط المالك فى الإ-خراج قال المحقق القمى (قده) فى غنائمه بعد نقل ما فى المداركك وجه النظر الذى تنظر فيه صاحب 
المدارك ما لفظه و لعل نظره الى ان الزكاة و ان كانت متعلقة بالعين لكن الشارع رخص المالك فى التصرف فى حق الفقير و 
إعطاء بدله أو قيمته» و فى صورة اختيار القيمة يكون هذا مبايعة» و التولية من الطرفين مع المالكك فتقويمه بمنزله بيعه من نفسه 
و ليس فى نفسه الا ما قومه على نفسه انتهى» و هو كما ترى لان الدليل على ترخيص الشارع المالكك فى إعطاء القيمة لا يدل 
على ترخيصه فى تقويمه و تضمنه القيمة قبل الإخراج حتى لا يكون فى ذمته الا ما قومه على نفسه, لان الكلام بعد فى صحة 
هذا التقويم و نفوذه فى تبديل ما على العين من الزكاةً بذمته من القيمة» فالأقوى هو اعتبار قيمهُ وقب الإخراج و عدم صحة 
التقويم قبله» فلو انخفض السوق يكون حاله كحال الغاصب إذا كان التأخير بتفريطه و الظاهر كما فى الجواهر عدم ضمانه 
تفاوت السوق ما لم يكن لتفاوت العين» و لو ارتفع تجب قيمةُ وقت الإخراج قطعا. 

(الأمر التاسع) ذكر أكثر القائلين بجواز إخراج القيمة 
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ان الإخراج من العين أفضل و هو فى خصوص الانعام كذلكك خروجا عن مخالفة من أوجب إخراج العين فيهاء و اما فيما عداها 
من الغلات و النقدين و استدل له فى الرياض بخبر سعيد بن عمرو المذكور فى الأمر السابع قال (قده) و فى قوله كما أمر الله 
إشعار بأن الزكاة المسئول عن جواز إخراج قيمتها انما هو الدراهم. و الا فليس المأمور به من اللّه سبحانه فى كل جنس الا ما 
يجانسه لا الدراهم مطلقاء و عليه فقوله عليه السّ..لام لا يعطيهم الا الدراهم وارد على زكوتهاء و يكون قوله عليه السّلام كما أمر 
الله تعالى مشعرا بل ظاهرا فى عموم المنع و ثبوته مطلقاء و ظاهره و ان أفاد المنع و الحرمة لكنه محمول على الكراهة جمعا بين 
الأدلةُ انتهى؛ فلم أر من تعرض دليلا على أَفضَليهُ الإخراج من العين فيه و لعل فتوى الأصحاب بها مع التسامح فى دليل السنن 
يصير دليلا عليهاء (الأمر العاشر) قال المصنف (قده) 

ثم المدار على قيمةٌ بلد الإخراج ان كانت العين تالفةُ و ان كانت موجودة فالظاهر ان المدار على قيمة البلد التى هى فيه. 

كون المدار على قيمة بلد الإخراج إذا كانت العين تالفة من جهة استقرار الذمهٌ بها من يوم التلف بالمالية الغير المتقدرة أعنى بها 
صرف مالية التالف غير ملحوظة بكونها مساوية لكذا و كذا من الدراهم و الدنانير بل يلاحظ صرف الماليةُ فى مقابل ما لا مالية 
له أصلا كحبة من الحنطة؛ و يكون تقدرها بالأثمان, و انها فى مقابلة قدر معين من الأثمان فى يوم الإخراج؛ و مع اختلاف 
القيمهُ فى يوم الإسخراج بحسب اختلا-ف البلاد يكون المدار على قيمة بلد الإخراج؛ و يحتمل ان يكون المدار على قيهة بلد 
التلفء و قربه بعض مشايخنا (قده) فى حاشيته على المتن فى هذا المقام؛ و لعل وجهه هو البناء على استقرار الذمه بالمالية 
المتقدرة من يوم التلفء فمالية 
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العين الزكوية لا صرفها بل المتقدرة منها بما تسوى كذا و كذا من الأثمان تستقر فى الذمثء و مع اختلاف البلاد قيمهُ فى يوم 
التلف يكون المدار على قيمةُ بلد التلفء و مع استقرار الذمة بالقيمة المتقدرة يوم التلف و بلده يتعين قيمةُ بلد التلفء لكن قيمة 
يوم التلف لا يوم الإخراج؛ و الحاصل انه ان كان التلف موجبا لاستقرار الذمة بالمالية الغير المتقدرة يجب قيمةٌ يوم الأداء و بلد 


الإخراج» وان كان موجبا لاستقرارها بالمالية التقدرة يجب قيمةُ يوم التلف و بلده» و كيف ما كان فالجمع بين قيمةٌ يوم الإخراج 
و بلد التلف مما لا وجه له و لذا تأمل بعض مشايخنا (قده) فى كون المدار على قيمهُ يوم الإخراج فى صورة تلف العين» و لعل 
ونه كأمله (قده )اها ذكرتاه مق انه إذا كان القلق مها لاسكقرار القسة بالمالبة المشدر:ة الأتمان يكون اللازم أداء قيمة يوم 
التلف و بلده. هذا كله فيما إذا كانت العين تالفة» و ان كانت موجودة فهل المدار على قيمة بلد العين أو بلد الإخراج أو أعلى 
القيم منها وجوه: من كون المالكك فى بلد المال مخيرا فى مرحلة الامتثال بين إخراج العين أو إخراج قيمتها التى تكون لها فى 
البلد الذى هى فيه و الأصل بقائه على ما كان عند غيبته عن بلد العين» و: من ان القدر المتيقن مما ثبت على المالكك هو إخراج 
العين أو القيمه على نحو الإهمال بمعنى انه فى بلد العين مكلف بإخراج قيمة العين لا انه مكلف بإخراج قيمة البلد التى هى فيه 
بحيث كان المكلف به هو إخراج القيمة المقيده بكونها قيمهٌ بلد العين» بل فى بلد العين مكلف بإخراج القيمهٌ مرسلة عن التقيد 
بكونها قيمة البلد وان لم تكن مطلقة أيضا بأن تكون أى قيمة كانت, و لذا عبرنا عنه بالإهمال؛ و إذا كانت قيمةٌ بلد الإخراج 
أقل من قيمة بلد العين تصير القيمهُ مرددة بين الأقل و الأكثرء و لما كان المتعين منه الأقل يرجع الى البراءة بالنسبة إلى الأكثر, 
فيجوز الاكتفاء بقيمه بلد الإخراج إذا كانت أقل» و من رعاية الاحتياط بإخراج أعلى القيم من بلد العين أو بلد الإخراج أقواها 
الأأول» و ذلكك لانن القيمة التى تكون مكلفا بإخراجها فى بلد العين وان لم تؤخذ مقيدة بخصوص بلد العين الا ان إطلاقها 
ينصرف إليهاء كما ان النقد المذكور فى البيع و نحوه وان لم يؤخذ مقيدا بنقد الغالب أو البلد الا ان إطلاقه فى 
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مثل بعتكك هذا بدرهم ينصرف الى النقد الغالب فى البلد و عليه فيجوز الاكتفاء بقيمة بلد العين و لو كانت أقل من قيمة بلد 
الإخراج. و يمكن الخدشة فى ذلكك بان التكليف بإخراج القيمه لما كان فى مرحلة الامتثال بمعنى ان المكلف به أولا هو إخراج 
العين الا ان الشارع وسع على المكلف فى إخراجه عن عهدة هذا التكليف بالاكتفاء بإخراج القيمهُ فإخراج القيمهُ ليس بواجب 
فى مرحلة ثبوت التكليف و انما هو مجز عنه فى مرحلة الإسقاط» و لازم ذلك انه مع وجود العين يكون المكلف به هو إخراجها 
تعيينا و لو كان المكلف فى غير بلدهاء و إذا أراد امتثال التكليف فى غير بلد العين بإخراج القيمة يكون المعتبر حينئذ قيمة بلد 
الإخراج لا قيمةٌ بلد المال» إذ قيمهُ بلد المال لم تتعلق بالذمه قط حتى يستصحب بقائها عند الشكك فيه فى بلد الإخراج» بل القدر 
الثابت هو جواز إخراج القيمة فى بلد الإ.خراج» و هذه القيمة التى هى موضوع جواز الإخراج فى بلد الإخراج وان لم تؤخذ 
مقيدةٌ ببلد الإخراج الا ان اطاقها ينصرف اليهء و هذا بخلاف ما إذا كانت العين تالفه حيث انه بعد التلف يتعلق الذمهُ بإخراج 
القيمة فإن كان الثابث فى الذمة حيقل هو المالية المتقدرة بالأثمان يتعين عليه قبمة بلد التلف» و ان كان الثابث فيها هو المالية 
الغير المتقدرةٌ يكون المتعين قيمة بلد الإخراجء و على ذلكك فالمتعين حينئذ هو قيمة بلد الإخراج» و كيف ما كان فالاحتياط 
بإخراج أعلى القيم حسن لا ينبغى تركه. 


[مسألة ؛ إذا كان جميع النصاب فى الغنم من الذكور] 


مسألة ‏ إذا كان جميع النصاب فى الغنم من الذكور يجوز دفع الأ-نثى و بالعكس كما انه إذا كان الجميع من المعز يجوز ان 
يدفع من الضأن و بالعكسء و ان اختلفت فى القيمة» و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من اى الصنفين شاء كما ان فى البقر يجوز 
ان يدفع الجاموس عن البقر و بالعكسء و كذا فى الإبل يجوز دفع البخاتى عن العراب و بالعكس تساوت فى القيمة أو اختلفت. 
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فى هذه المسألة أمور (الأول): إذا كان جميع نصاب الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى و بالعكس من غير فرق بين الذكور حيث 


ما يدفع عن الإناث ان تكون متساوية القِيمهُ معها أم لا على ما هو المعروف بين الأصحابء خلافا للمحكى عن الخلاف من لزوم 
إخراج الأ-نثى إذا كان النصاب أنثىء و التخيير فى إخراج الذكور و الأنثى إذا كان النصاب ذكوراء قال (قده) فى محكى خلافه 
من كان عنده أربعون شاه أنثى أخذ منه أنثى و فى الذكور يتخير انتهى» و كذا فى المحكى عن جامع المقاصد أيضا حيث خص 
التخبير فى الذكران أو فى شاة الإبل لا مطلقاء و عن المختلف التفصيل بين ما إذا تساوت القيمه فجوز دفع الذكور عن الأنثى و 
بين ما إذا تفاوت فمنع عنه؛ و الأقوى ما عليه الأصحاب لصدق اسم الشاة الواجب إخراجها فى نصاب الغنم على الذكر و الأنثى» 
فيتحقق بإخراجها الامتثال» و كون الفريضة متعلقة بالعين حتى على وجه الإشاعة و الشركة غير مناف مع تحقق الامتثال بإخراج 
ما يصدق عليه اسم الفريضة و ان لم يكن من عين النصابء لما عرفت من ان المراد بتعلق الفريضة بالعين على نحو الإشاعة هو 
اشتراك المستحق مع المالكك فى النصاب على نحو يكون للمستحق من أربعين شاه مثلا بالنسبة إلى مجموع الأربعين نسبةُ الشاةً 
الواحدة اليه» فيقدر الشاهُ الواحدة منه للمستحق و الباقى للمالكء و ان شئت فعبر بناء على نحو الإشاعة بأن جزء من كل شاه من 
أربعين شاه للمستحق و تسعة و ثلا-ثون جزء منه للمالككء و معلوم ان الا-شتراكك بهذا النحو لا ينافى إخراج الفريضة من غير 
النصاب بعد كون المخرج مما يصدق عليه اسم الفريضة و قد تقدم مزيد التوضيح فى ذلكك فى مسألهُ جواز إخراج الفريضة من 
غير النصاب فراجع؛ و بما ذكرنا يظهر فساد ما استدل به للمختلف من تعلق الزكاة بالعين فلا بد من دفعها منها أو من غيرها مع 
اعتبار القيمة» و ذلك لان دفعها من غيرها مع صدق اسم الفريضة ليس باعتبار كونه بدلا عنها حتى يعتبر تساويه معه فى القيمة» 
بل انما هو باعتبار كونه نفس الفريضة لأن الشاهً الموضوع للإخراج تتناوله فحينئذ لا يلزم اعتبار تساويه معها فى القيمة» و كذا ما 
استدل للخلاف و جامع المقاصد من اقتضاء الشركة تساوى الفريضة مع النصاب إذ الشركة بالمعنى المتقدم 
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لا تقتضيه مع ما فى أصل الشركة كما عرفت مراراء مع انه لو تم يكون أخص من المدعى لان الشركة لو اقتضت ذلكك كان 
اللازم إخراج الفريضة من نفس النصاب إذا كانت ذكورا فلا وجه للتفصيل بين الإناث و الذكور باعتبار إخراج الأنثى فى الأول 
و التكيريف لقان بميسدا إلى قاعدة الشركة كنا له امحفي. 

(الأمر الثانى) إذا كان جميع النصاب فى الغنم من المعز يجوز ان يدفع من الضأن و بالعكس. سواء تساوت فى القيمةُ أو تفاوتت 
على ما هو المعروف بين الأصحابء لصدق اسم الشاةً عليهما فيكون كل واحدة منهما مما يتناول عليها اسم الفريضة؛ و إذا لم 
يتعين على المالكك إخراج الفريضة من عين النصاب بل كان له الخيار فى إخراجها من غيره و كان النصاب كله معزا يجوز له 
إخراج الضأن من غيره؛ أو كان ضأنا يجوز له إخراج المعز من غيره. 

(الأسمر الثالث) إذا كان النصاب م ركبا من صنفين من كل نوع من الأنواع الثلاثة من الأنعام كأربعين من الغنم التى عشرون منها 
ضأن و عشرون منها معزء أو أربعين من البقر التى بعضها جاموس و بعضها بقر. و كنصاب من الإبل الذى بعضه بخاتى و بعضه 
عراب فقد وقع الخلاءف فى انه هل للمالكك الخيار فى الإ-خراج من اى الصنفين أو يناط بتفاوت القيمه فى الصنفين» و مع 
التفاوت يجب التقسيطء و مع التساوى يتخير فى إخراج أيهما شاءء أو انه يجب فى كل صنف نصف الفرض قيل الأشهر هو 
الثانى» و لعل منشأ الاستناد إلى الشهرةٌ هو إطلاق ذكر التفسيط فى غير واحد من كتب الأصحابء لكنه أشير فى بعضها الى 
التقييد بما إذا تفاوت القيمهُء و حينئذ يكون الأشهر هو الثالث؛ و كيف ما كان فالأقوى هو الأول و ذلكك لصدق اسم الفريضة 
على كل واحد من الصنفين» و لا يضره تفاوتهما فى القيمة» و لعل منشأ القول بالتقسيط مطلقا أو مع تفاوت القيمه هو قاعدة 
الشركة و فيه ما عرفت مرارا من ان الحق عدم الشركة أولاء و عدم اقتضاء الشركة للتقسيط ثانيا لما ذكرنا من طريق 
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الشركة على القول بهاء و اما القول الرابع أعنى الأخذ من كل صنف نصف الفرض فقد احتمله الشهيد (قده) فى زكاة البق و 
قال ما حاصله يحتمل ان يجب فى كل صنف نصف تبيع مثلا أو قيمته» فإذا كان ثلاثون خمسة عشر منها من الجاموس» و خمسة 
عشر منها من البقر يجب نصف تبيع من الجاموسء و نصف تبيع من البقر» ثم رده بأنه مستلزم للتنقيصء ثم قال نعم لو لم تؤد 
إلى التنقيص كان حسنا كما لو كان عنده من كل نوع نصاب انتهى. و فيه انه مع فرض صدق اسم الفريضة على كل واحد من 
الصنفين يتعين تخيير المالكك فى إخراج كل واحد منهماء و لا ينتهى الأمر إلى الأخذ بقسط كل صنف حتى يورد عليه باستلزامه 
التنقيص» و يحكم بحسنه فيما لا يستلزمه. و بالجملة فالأقوى هو القول بالتخيير فى جميع الصور. 


[مسألة / لاافرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم فى الدخول فى النصاب و العد منه] 


مسألة 8 لا- فرق بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و الهرم فى الدخول فى النصاب و العد منه لكن إذا كانت كلها 
صحاحا لا يجوز دفع المريضء و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب» و لو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم بل 
مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط؛ نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج 
منها. 

فى هذه المسألة أيضا أمور (الأول) لا فرق فى العد من النصاب فى الأنعام الثلاث بين الصحيح و المريض و المعيب و الشاب و 
الهرم بلا خلاف بين أهل العلم فى شىء من ذلككء لإطلاق الاسم, و لتناوله الجميع» نعم قد يقع الخلاف فى شىء أخر و هو عد 
الأكوله و فحل الضراب من النصابء فعن المحقق فى النافع» و الشهيد فى اللمعهٌ و عن الروضة و الحدائق عدم عد الأكولةٌ اى 
السمينة المعده للأكل و فحل الضرابء فلو كانت له أربعين شاه إحداهن أكولة أو فحل الضراب لم تجب الزكاة» و 
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استدل لهم بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام, انه قال ليس فى الأكيلة و لا فى الربى التى تربى اثنين و 
لا شاة لبن و لا-فحل الغنم صدقة. و عن بيان الشهيد (قده) اختصاص عدم العد بالفحل خاصة الا ان يكون كلها فحولا أو 
يعظمهاء و عن ابى الصلاح عدم عده أيضا مطلقاء و استظهره فى محكى مجمع البرهان» و ذهب الأكثرون إلى وجوب عدهما من 
النصاتب للإطلاقات و العموناك» و سحيحة محيك بن فسن بعل صغيرها و كبيرهاء و لايع ا ماذهب إلية الأكترون أقوق و 
أحوط, للإطلاقات و العموماتء و ان منع التمسكك له بالصحيحة أى صحيحة محمد بن قيس التى ذكر فيها عد الصغير و الكبير 
حيث ان للسخال حول بانفرادها كما سيأتى, و اما التمسكك للقول الأخر بصحيح ابن الحجاج ففيه أولا انه متضمن لما لا يقول به 
احد من الأصحاب و هو عدم عد شاه اللبن و الربى من النصاب. و ثانيا انه ليس بصالح لتقييد المطلقات و تخصيص العمومات 
لعدم صراحته فى المطلوب لاحتمال ان يكون المراد بنفى الصدقة فيها عدم أخذها فى الصدقة لا عدم تعلق الزكاءٌ بهاء و فى 
المدارك ربما تعين المصير الى هذا الحمل لاتفاق الأصحاب على عد شاة اللبن و الربى» و ثالثا انه معرض عنه فلا يصلح 
للاستناد اليه و اما اختصاص عدم العد بالفحل كما عن ابى الصلاح و بيان الشهيد فلم يظهر له وجه. 

(الأمر الثانى) إذا كان النصاب كلها صحاحا أو سالما أو شابا لا يجوز دفع المعيب أو المريض أو الهرم عنها بلا خلاف فى ذلكك 
كما ادعاه بعضهمء بل قيل انه إجماعى لصحيح محمد بن قيس و لا يؤخذ هرمة و لا ذات عوار الا ان يشاء المصدقء و عدم 
دلالته على تمام المدعى لعدم تضمنه للمريضة غير قادح لا تمام الحكم فيها بعدم القول بالفصلء مع إمكان اندراج المريضة فى 
ذات العوار لأن العوار بالحركات الثلاث هو مطلق العيب» و اشتماله على جواز أخخل المعيبة و الهرمة إذا شاء المضدق اغتى .به 
الساعى و آخذ الصدقة مع انه لا قائل به أيضا غير مضر لإمكان حمله على قبول المصدق بالقيمة إذا كان فيه مصلحة الفقراء أو 


على اما إذا متنك ميته قمة(المتعي' أواعلن 
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ما إذا كان قبوله من سهم نفسه؛ فما عن ظاهر المقنع و المفاتيح من الفتوى بجواز أخذ ذات العوار و الهرمة إذا شاء المصدق 
مردود» و احتمال ان يكون للمصدق هذا الاختيار شرعا غير مسموعء بعد كونه مخالفا لقاعدةٌ اعتبار المصلحة فى الولى أولا أقل 
من لزوم عدم المفسدة فى فعله فلا بد من إثباته بدليل قوى لقيام القواعد الشرعية ا بالصحيح المذكور الذى لا يتأبى 
عن الحمل الى ما حملناه» فلا يصلح تخصيصهاء و استدل على المدعى أيضا بقوله تعالى وَ لا تَبِممُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقَونَ و أورد 
عليه بان الثابت منه أعم من المدعى» و يندفع بإمكان خروج ما خرج منه بالإجماع مع إمكان دعوى انحصار الخباثة فى الثلاثة 
أى المريض و المعيب و الهرم فتأمل» هذا كله إذا لم تكن الفريضة من النصاب منحصرا بإحدى الثلاثة كما فرضناه من كون 
النصاب جميعا صحيحا أو سالما أو شابا و لو كان السن الواجب فى الفريضة منحصرا بالمريضة أو بذات العوار كما إذا كان 
النصاب من الإبل ست و عشرون و كان فيه بنت مخاض واحدة و هى مريضة أو ذات عوارء أو كانت أربعين غنما مثلا-و 
اشتملت على جذع من الضأن أو ثنى من المعز و هى مريضة أو ذات عوار فهل يجوز أخذ الفريضة التى فى النصاب حينئذ» أو 
يجب أخذها عن غيره» أو القيمهُ احتمالان ظاهر الأصحاب هو الأخيرء لا طلاق النهى عن أخذهما و لو مع الانحصار. 

(الأمر الثالث) إذا كان النصاب مختلطا من الصحيح و المعيب أو السليم و المريض أو الشاب و الهرم فهل يتعين أخذ الأول من 
كل منها اى الصحيح عند الاختلاط مع المعيبء و السليم عند الاختلاط مع المريض.ء و الشاب عند الاختلاط مع الهرم؛ أو يجوز 
التقسيطء أو يتخير المالكك فى إعطاء أيهما شاء وجوه: من إطلاق النهى عن إخراج المريضة و الهرمة فى صحيح محمد بن قيس 
المذكور فيشمل ما إذا كان النصاب كله من الصحاح و الشاب و ما كان مختلطا من الصحيح و المعيب و الشاب و الهرم فيلحق 
المختلط من السليم و المريض إليهما بعدم القول بالفصل. و: من ان قاعدةٌ الشركة تقتضى التقسيطء فإذا كانت أربعين غنما مثلا 
عشرون منها سليمة و عشرون مريضة تكون 
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الفريضة منها شاه واحدة؛ فعلى الإشاعة يكون جزء من أربعين جزء من كل شاه للمستحق» فيصير سهم المستحق من عشرين 
السليمة عشرون جزء و من المريضة كذلككء و طريق التقسيط بأحد نحوين أحدهما ان يقوم كل واحدهٌ من الصحيحة و المريضة 
فيجمع بينهما ثم يؤتى بشاه سليمة قيمتها نصف مجموع القيمتين» فإذا كانت السليمة عشرون و المريضة عشر يخرج شاه سليمة 
قيمتها خمسه عشر نصف الثلا-ثين التى قيمهُ مجموع الصحيحة و المريضة. و ثانيهما ان يقوم مجموع الاربعين من السليمة و 
المريضة فيخرج شاه سليمة قيمتها ربع العشر من قيمه المجموع؛ قال فى المسالكك و هذا الطريق أسهل من الأولء و إذا كانت 
بنت لبون صحيحة فى ستة و ثلاثين مرضى يخرج بنت لبون صحيحة قيمتها جزء من ستة و ثلاثين جزء من صحيحة و خمسة و 
ثلاثين جزء من مريضه. لأن القدر المخرج حينئذ جزء من ستةُ و ثلاثين جزء من كل إبل من النصابء و إذا كانت واحدهُ منها 
سليمة و الباقى مريضة يكون جزء من ستة و ثلاثين جزء من السليمة و خمسة و ثلاثين جزء من المريضة للمستحق فيخرج بنت 
لبون حينئذ قيمتها تعادل قيمة جزء من ستة و ثلاثين جزء من السليمة و خمسة و ثلاثين جزء من المريضة. اما إخراج بنت اللبون 
فلأنها فريضة هذا النصاب أعنى ستة و ثلاثين من النصابء اما كون قيمتها متقدرا بالقدر المذكور فلان لهم الزكاءُ من النصاب 
يصير كذلك. و: من إطلادق قوله عليه السّد.لام فى كل أربعين شاه شاه و فى ستهُ و عشرين من الإبل بنت مخاض و فى ست و 
ثلا-ثين منها بنت لبون فإن إطلاقه يشمل ما إذا كان النصاب مشتملة على السليمة و المريضة. فإذا كانت الفريضة فى النصاب 


معد د] و كات مححة او نتليية أن كانت فى سعة و تلانين دن الأب نض لون اختذاهها سليمة و الأخرى عريضية يجتو 


بإخراج كل واحدة منهما من السليمة و المريضة فينتج حينئذ تخبير المالكك فى إخراج أيهما يريد. لكن الوجه الأخير أعنى تخيير 
المالكك بين إخراج السليمة و المريضة كأنه لم يذهب إليه أحد, و فى الجواهر يمكن تحصيل الإجماع على خلافه فيدور الأمر 
بين احد الوجهين الأسولين» و ذهب صاحب المدارك إلى الأول حيث قال متى كان فى النصاب صحيحة لم تجز المريضة 
لإطلاق النهى عن إخراجها 
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بل يتعين إخراج الصحيح, قال فى الجواهر الا انى لم أجده لغيره؛ نعم لعله ظاهر الرياض انتهى. و المعروف بين الأصحاب هو 
الأخير أى من الأولين و هو الأقوى لأنه مقتضى الشركة كما ذكرناه مع كون إخراج السليمة بالخصوص إضرارا على المالك؛ و 
إخراج المريضة ضرر على المستحق. و التقسيط المذكور جمع بين الحقين. 

(الأمر الرابع) لو كانت كلها مراضا أو معيبةُ أو هرمة يجوز الإخراج منها بلا خلاف فى ذلككء و نسبه فى المداركك الى العلماء؛ و 
قد نص فى الحدائق بالإجماع عليه للأصل أى أصالة البراءة عن وجوب الأزيد من المريضة. و مقتضى تعلق الزكاة بالعين 
خصوصا على وخ الشركة ونهذا ظاهر. 


[الشرط الثانى السؤم] 


الشرط الثانى السؤم 

وهو لغة الرعى» و الحكم مجمع عليه كما نقله غير واحدء و يدل عليه من الاخبار قول الصادقين عليهما السلام فى صحيحة 
الفضلاء و ليس على العوامل من الإبل و البقر شىء انما الصدقات على السائمة الراعية» و الظاهر ان وصف السائمة بالراعية 
توضيحىء لأن السوم لغهُ هو الرعى» و عن الجوهرى يقال سامت الماشيةُ تسوم سوما اى رعت فهى سائمة انتهى. و فى الغنائم و 
لعلها اى الراعيه فى الصحيح كنايهٌ عن كونها مرسلة» فيكون احترازا عن العوامل السائمة انتهى» أقول و يؤيده ما فى الصحيح 
الأخر عنهما عليهما السلام أيضا فى حديث زكاة البقر ليس على العوامل السائمة شىء إنما الصدقةُ على السائمة الراعية حيث ان 
نفى الزكاهً عن العوامل السائمة و إثباتها فى مقابله على السائمة الراعية ربما يدل على اراد ما يقابل العوامل من الراعية و هو 
المرسلة» و يدل على اعتبار السوم فى خصوص الغنم موثق زرارة عن الباقر عليه السّد.لام قال عليه السّ.لام فى عداد الأشياء التتسع 
التى فيها الزكاة لا فى غيرهاء و الغنم السائمة و هى الراعية (الحديث»» و لا بد ان يكون السوم 

طول الحول 

بلا خلاف فيه و يدل عليه صحيح زرارة عن الصادق عليه السّ.لام و فيه هل على الفرس تكون للرجل يركبها و البقر شىء فقال 
عليه السّلام لا ليس على ما يعلف شىء إنما 
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الصدقة على المسائمة المرسلةٌ فى مرحبها عامها الذى يقتنيها فيه الرجل فاما ما سوى ذلكك فليس فيه شىء, و هذا اعنى اشتراط 
السوم فى طول الحول فى الجمله مما لا إشكال إنما الكلام فى أمورالأول فى تحقيق السوم الذى يترتب عليه وجوب الزكاة» و 
العلف الذى ينقطع به السوم فى أثناء الحولء فإنه اختلف فيه على أقوال» و المشهور كما نسب إليه إرجاع ذلكك الى العرف» و 
انه يدور مدار صدق اسم السوم عرفا فكلما صدق عليه اسم السائمة تجب فيه الزكاة» و ما يصلح سلب السائمة عنه فلا زكاة فيه 
ومايشك فى صدق الاسم عليه يرجع الى البراءة» و عن الخلاف و المبسوط انه يراعى الأغلب عند اجتماع السوم و العلف؛ و 


مع التساوى فالمحكى عن المبسوط على الأقوى عدم وجوب الزكاه فيه و ان كان الإخراج أحوط؛ و عن ابن إدريس و المحقق 
فى المعتبر اعتبار السوم طول الحول و لا يراعى الأ-غلب», لكن المحقق فى المعتبر ذهب الى زواله بالعلف اليسير؛ و عن نهاية 
الشيخ زواله بعلف اليوم؛ و صرح بعدم قدح اللحظة. و تردد فى الدروس بزواله بعلف اليوم فى السنةُ بل و فى الشهر و استقرب 
بقائه و المتفق عليه من هذه الأقوال هو عدم القدح فى تحقق السوم بعلف اللحظةٌ فى السنة» كقدح أغلبيُ العلف على السوم عند 
اجتماعهما فى السنة؛ و ما بين هذين الطرفين هو محل الخلافء و الأقوى اعتباره فى طول الحول بحيث يضر به علف اليوم فى 
السنةء و ذلك لان الظاهر من صدق المشتق إذا وقت بوقت هو اعتبار تلبس الذات بمبدئه فى جميع انات ذاكك الوقت و إذا قبل 
زيد شارب أو قائم تمام الليل يكون الظاهر منه تلبس زيد بالشرب أو القيام من أول الليل إلى أخره؛ و ذلكك فيما إذا كان 
الغرض تلبسه بنفس المبدء لا بملكته» و كذا الظاهر من قوله عليه السّ.لام: السائمة المرسله فى مرجها عامها هو كون السوم فى 
جميع العام فلو تخلف عنه و لو يوما أو بعض يوم لم يصدق السائمة فى تمام العام» نعم لا يضر اللحظة لعدم صدق التعليف على 
العلف باللحظة حتى يضر بصدق السوم فى تمام العام» و لا شىء فى البين يوجب رفع اليد عما ذكرنا الا التسامح العرفى و هو لا 
يصلح للاستناد إليه» لأن العرف انما يكون فى تشخيص 
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مفهوم اللفظ فيما إذا تخالف بينه و بين اللغهُ و يكون هو المتبع عند التخالفء و اما فى تطبيق المفهوم على المصداق فلا عبرة به 
ولا دليل على اعتباره فيما يتسامح؛ فالعرف متبع فى تشخيص مفهوم المن و الكثرة؛ و اما فى إطلاقه لفظ المن الذى مفهومه 
عنده هو أربعة أمداد مثلا على الأقل منها بمثقال أو مثقالين فلا عبرة به أصلاء ففيما نحن فيه يكون العرف مناطا فى تعبين مفهوم 
السائمة عامها لا فى إطلاق هذا اللفظ بما له من المفهوم على ما كانت معلوفة فى يوم من العام أو الشهر مسامحة, فإذا كان اللفظ 
بما له من المفهوم العرفى موضوعا لحكم شرعى يسرى حكمه الى جميع مصاديقه واقعاء و لا يراعى فى إسراء حكمه الى ما 
يتسامح العرف فى تطبيقه و جريه على ما ليس بمصداق له أو سلب حكمه عما يتسامح العرف فى سلبه عنه» و مما ذكرنا ظهر انه 
لا تثبت الزكاءً فى المعلوفة يوما من السنةٌ فضلا عن المعلوفة يوما من كل شهر منها فضلا عما إذا كانت المعلوفة فى بعض 
الشهور منهاء و لو غلب عليها السوم فى السنة بأن كانت معلوفة فى شهر و سائمة فى إحدى عشر شهر أمن السنهُ فضلا عما إذا 
تساوى السوم العلف فظهر صحة ما افاده المصنف (قده) 

انه لو كانت معلوفة و لو فى بعض الحول لم تجب فيها و لو كان شهرا بل أسبوعا 

كما ظهر الخلل فى قوله 

نعم لا يقدح فى صدق كونها سائمة فى تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين 

لما عرفت من عدم العبرة بالصدق العرفى المسامحى أصلاء لكن الاحتياط فيه و فى مثله مما إذا كان التعليف يسيرا موجبا لصدق 
السوم معه بالنظر العرفى المسامحى خروجا عن مخالفة من أوجب الزكاه فيه مما لا ينبغى تركه. 
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(الأمر الثانى) 

لا-فرق فى منع العلف عن وجوب الزكاة بين ان يكون بالاختيار, أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظلم 
غاصب أو نحو ذلككء ولا بين ان يكون العلف من مال المالكك أو غيره بإذنه أو لا بإذنه» فإنها تخرج بذلكك كله عن السوم 
خلافا للشهيد الثانى (قده) فإنه استشكل فيما لو علفها الغير من مال نفسه بغير اذن مالكه قال (قده) نظرا الى المعنى المقصود و 
الحكمة المقتضية لسقوط الزكاهُ معه و هى المؤنةُ على المالكك الموجبة للتخصيص كما اقتضته فى الغلات عند سقيها بالدوالى 


انتهى, و لا يخفى ما فيه وان سبقه العلامة فى التذكرة» و حكى عن الموجزء و احتمله فى البيان و ذلكك لاد-ن العلهٌ ليست 
منصوصة بل هى من المستنبطية التى لا حجة عندناء و انما العبرة بصدق الاسم و عدمه ولا شبهة فى خروجها عن صدق اسم 
السائمه فى جميع تلكك الصورء و قياس المقام بالغلاءت التى قامت النصوص فيها على ما ذكره باطل خارج عن الطريقة؛» و 
الخروج عن إطلاق النصوص المقيدة وجوب الزكاةٌ بالسائمة الموجبة لسقوطها عن غير المسائمة من غير مقيد لا وجه له. فلا 
محيص الا بالالتزام بعدم الفرق فى تلكك الصور فى سقوط الزكاة. 

و كذا لا فرق بين ان يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزور أو بإرسالها للترعى بنفسها فى الزرع المملوك. 

أو اعتلفت من نفسها بما يخرج عن اسم السوم و لو لم يعلفها احد 

نعم لا يبخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا 
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خلافا للشهيدين و غيرهما و صاحب الرياض (قده) ففرقوا بين اشتراء المرعى و بين استيجار الأرض للرعى» فحكموا فى الأول 
بأنه علف فلا تجب معه الزكاة و الأقوى ما فى المتن كما عليه جماعة منهم صاحب الجواهر لان الظاهر ان الرعى فى المرعى 
سوم من غير تفاوت بين كونه ملكا أم غير ملككء مع عدم الفرق بين الا-شتراء و الاستيجار على تقدير ثبوت الفرق بين ملكك 
المرعى و غيره و احتمال كون الثمن بإزاء المرعى دون الأ-جرة إذ هى فى مقابلة الأرض دون الكلاء حيث ان مفهوم الأجرة لا 
يتناوله مدفوع بان الثمن أيضا كذلكك. مع ان المدار على صدق الاسم لا للغرامة و المؤنة و عدمهما أو ملكك العلف و عدمه؛ و 
منه يظهر صحة ما فى المتن حيث يقول 

كما انها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعى فى الأرض المباحة. 

قال فى الجواهر و الظاهر عدم صدق الا-سم فى الرعى من نبات الدار و البستان و ان احتمله فى كشف الأستاد خصوصا مع 
سعتهاء و الأمر سهل بعد ما عرفت من ان المدار فى صدق الاسم انتهى. 

(الأمر الثالث) اختلف فى مبدء حول السخال على ثلاثة أقوال» و المراد بالسخال هو أولاد الإبل و البقر والغنم وان كان أصل 
التسميةُ لغ مخصوصة بأولاد الغنم» فعن جملهُ من الأصحاب ان مبدء حول الأولاد بعد استغنائها عن أمهاتها بالرعى ليتحقق شرط 
السوم بالنسبة إليهاء و المحكى عن الشيخ و جماعة بل فى المسالك انه المشهور ان حولها من حين النتاج لقول الباقر عليه السّلام 
فى خبر زرارةُ و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل و البقر و الغنم فليس فيها شىء حتى يحول عليها الحول من حين النتاج؛ و 
قوله عليه ال..لام فى الخبر الأخر و ليس فى صغار الإبل شىء حتى يحول عليه الحول من يوم ينتج و فى خبر ثالث عن أحدهما 
وما كان من هذه الأصناف فليس فيها شىء حتى يحول عليه الحول منذ يوم يتتج؛ و فى رابع و هو المرسل المروى عن زرارة 
عن الباقر عليه السّلام أيضا ليس فى صغار الإبل و البقر و الغنم شىء إلا ما حال 
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عليه الول عيند الرجل والبس فى أولادها شن وحن بول عليها الول و فق يبان الشهيد التفصتوا تون ما كانت« الأولاه مقع 
السائمة و تسقى من لبنها و ما كانت من المعلوفة» يكون مبدء الحول من حين النتاج فى الأول» و من حين الاستغناء عن الأمهات 
بالرعى فى الثانى» و قواه فى المدارككء و قال فى الحدائق و الظاهر انه جعله وجه جمع بين اخبار القولين لانه متى كان اللبن عن 
سائمة فكأنه يدخل تحت اخبار السوم, و ان كانت الأم معلوفة فكأنه يدخل تحت المعلوفة فلا يدخل فى السوم الا بعد الاستغناء 
بالرعىء و الأقوى ما ذكره الشهيد (قده)» و لكن لا لما استظهره فى الحدائق من كونه وجه جمع بين اخبار القولين بل لأن الأخبار 
الدالة على انه من حين النتاج لا يدل الا على ذلكك, و توضيحه ان كلمةٌ هذه فى قوله عليه الّ.لام و ما كان من هذه الأصناف 


فليس فيها شىء إلخ إشارٌ إلى الأصناف الثلاثة أعنى الإبل و البقر و الغنم التى حكموا فيها بوجوب الزكاة» فيصير الحاصل ان 
الكبار من الأصناف الثلاثة التى فيها الزكاءُ يكون حول صغارها من حين ولادتها فتدل على ان صغار السائمةٌ من حين ولادتها 
بحكم كبارهاء و لا دلالة لها على حكم نتاج المعلوفة أصلاء و هذا المعنى مع ظهوره من اللفظ و انسباقه منها بحسب العرف 
مناسب مع الاعتبار أيضا لأن سخال السائمة تعد عرفا من السائمة لا من المعلوفة لبعد صدق السوم على الام» و عدم صدقه على 
الولد كما انه من المستبعد جدا عدم وجوب الزكاه فى المعلوفة و وجوبها فى سخالها حال ارتضاعها منهاء و هذا ليس بقياس 
حتى يقال بأنه محرم العملء و ان دين اللّه لا يقاس بالعقول بل هو حكم عرفى ارتكازى يصحح به موضوع الحكم الشرعى و هو 
حكمه بأن ولد السائمة سائمة و ولد المعلوفة معلوفة هذا و لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من دعوى عدم ظهور تلكك الأخبار 
للإطلاق بحيث يشمل سخال السائمة و المعلوفة معا فيجب الأخذ بالمتيقن منها و هو سخال السائمة فيرجع فى سخال المعلوفة 
إلى إطلاق ما دل على اعتبار السوم» و لو شكك فيه بتوهم ان ما دل على اشتراط السوم لا إطلاق له من هذه الجهة بدعوى انه 
مسوق فى بيان حكم ما من شانه السوم و العلف, و يكون مورده كلما يصلح ان تكون سائمة و معلوفة فشرط وجوب الزكاة فيها 
ان لا تكون معلوفة لا مطلقا و لو لم تكن 
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فيها شأنية السوم و السخال و لو لا.يصاح ان تكون سائمة أو معلوفة لكان المرجع حينئذ هو الأصل العملى و هو البراءة عن 
وجوب الزكاة فى سخال المعلوفة مع اندفاع ذاكك التوهمء فان قوله عليه المّلام فاما ما سوى ذلكك فليس فيه شىء بعد قوله عليه 
الّلام إنما الصدقة على السائمة المرسله فى مرجها عامها الذى يقتنيها فيه الرجل يدل على نفى الزكاء عن كلما كان سوى 
السائمة المرسلهُ فى مرجها من غير فرق فى نفيها عنه بين ما كان فيه شأنية السوم و العلف أم لا و اختصاصه بخصوص ما كان فيه 
صلاحية ذلك لا يساعده الفهم العرفى كما لا يخفى على المتدبر فيه» و بالجملة فالأقوى ما عليه الشهيد (قد) فى البيان. 


[الشرط الثالث ان لا يكون عوامل و لو فى بعض الحول] 


الشرط الثالث ان لا يكون عوامل و لو فى بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغةُ عن العمل طول الحولء و لا يضر 
اعمالها يوما أو يومين فى السنهُ كما مر فى السوم. 

اعتبار هذا الشرط مجمع عليه بين كافةٌ العلماء كما فى المدارك. و لم يخالف فيه احد إلا شاذ من العامة» و يدل عليه من 
الاخبار قوله عليه التّرلام: ليس على العوامل شىء. و قوله عليه السّلام و كل شىء من هذه الأصناف من الدواجن ]١[‏ و العوامل 
فليس فبها شىء و لا عارضه تل .من الاخبار الا موثق اب عمار فيه سألته عن الآبل تكوق للجمال و يكون فى يعن الأمصار 
أ يجرى عليها الزكاةُ كما يجرى على السائمة فى البرية قال نعم» و نحوه خبران آخران عنه أحدهما عن الصادق عليه السلام» و 
الأخر عن الكاظم عليه السّ.لام لكنه مطروح بإعراض الأصحاب عنه فلا يكون حجة حتى يقاوم الأخبار الدالة على اشتراط ان لا 
تكون عوامل؛ و عن الاستبصار ان الأصل فى هذه الأحاديث إسحاق بن عمارء و مراده ما رواه ابن عمار و ان كان متعددا فإنه 


نار 


]١[‏ الدواجن ما تعلقها الإنسان فى منزله من الغنم و الناقة و الحمام البيوتى و نحو ذلكك (مجمع البحرين) 
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رواه بالإضمارء و اخرى مسندا عن الصادق عليه الّد.لام» و ثالثه عن الكاظم عليه السّ .لام الا ان الأصل فيه هو ابن عمار فيكون 
حديثا واحد فلا تعارض الأحاديث الكثيرة» ثم حملها على الاستحباب ثم قال و يحتمل الحمل على التقيةُ. أقول و نحن فى غنى 
عن تلكك التشبثات بل لو كان روايات متعددة لكانت مطروحةٌ بالاعراض فلا حاجةٌ الى دعوى كونها حديثا واحدا أو حملها على 
الاستحباب أو التقية؛ و المراد بالعوامل هو مطلق العمل أعم من الحرث و الحمل و الركوب و غيرهاء و الظاهر ان الكلام فى 
صدق العوامل كالكلام فى صدق السائمة فيجرى فيه كلما يجرى فى السائمة» و المحكى عن المبسوط هاهنا أيضا اعتبار الأغلب 
عند الاجتماع كما فى السائمة» و قيل احاله اتصافها بكونها عاملة على العرف هاهنا أوضح من مسأل السوم التى قيل فيها بكون 
العلف يوما أو يومين منافيا له ضرورٌ عدم كون استعمال الإبل يوما أو يومين على إطلاقه ما لم تكن معدهٌ لذلك مصححا 
لاتصافها بكونها عاملة على الإطلاق» فالمدار على اتصافها بهذا الوصف عرفا فمتى أطلق عليها هذا الاسم خرج عما وضع عليها 
الزكاه و انقطع به الحولء أقول و ما افاده (قده) حسن لان الدليل الدال على اعتبار هذا الشرط لا يدل على اعتباره طول الحول بل 
انما دل على ثبوت الزكاة فى غير العوامل من الانعام؛ و من المعلوم كون الانعام عوامل أو غير عوامل أمر عرفى يؤخذ من 
العرفء و لا شبههُ فى صدق العوامل على ما كانت من الأنعام معد لذلكك. و مع انتهاء الأمر الى ما يشكك فى صدق العوامل 
عليه عرفا يكون المرجع هو الأصل العملى و هو البراءة. 


[الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط] 


الشرط الرابع مضى الحول عليها جامعة للشرائط» و يكفى الدخول فى الشهر الثانى عشر فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق 
الوجوب بل الأقوى استقراره أيضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثانى محسوب من الحول الأول فابتداء 
الحول الثانى انما هو بعد تمامه. 
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هاهنا أمور ينبغى ان يبحث عنها (الأول) لا اشكال و لا خلاف فى اعتبار الحول فى الانعام و النقدين مما وجبت الزكاهُ فيه» و فى 
مال التجارة و الخيل مما يستحب فيه بل ادعى عليه الإجماع كما فى المداركك و غيره» و النصوص عليه متظافرة ان لم تكن 
متواترة» و فى صحيح الفضال عن الصادقين عليهما السلام انهما قالا فى زكاة الغنم و البقر و كلما لا يحول عليه الحول عند ربه 
فلا-شىء عليه حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب فيه» و فى صحيح زرارة عن الباقر عليه البّدِ لام انه قال الزكاة 
على المال الصامت الذى يحول عليه الحول و لم يحركه الى غير ذلكك من الاخبار. 

(الثانى) حد الحول المعتبر فى وجوب الزكاه هو تمام احد عشر شهرا الذى يتحقق تمامه بالدخول فى الشهر الثانى عشرء فعند 
هلال الشهر الثانى عشر تجب الزكاه و لو لم يكمل الحول و لو لم يتم الشهر الثانى عشر بلا خلاف فيه» بل عن المعتبر و التذكرة 
ان هذا مذهب علمائنا اجمع» و يدل عليه من الاخبار خبر زرارة عن الباقر عليه السّلام قال قلت له رجل كان له مائتا درهم فوهبها 
لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا من الزكاءً فعل ذلكك قبل حلها بشهر فقال إذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول و 
وجبت عليه فيه الزكاة. 

(الثالث) اختلفوا فى انه هل يستقر الوجوب بدخول الشهر الثانى أو يبقى متزلزلا الى ان يكمل الثانى عشر فإن بقى المال على 
الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالأولء و ان اختلت كلا أو بعضا كشف عن عدم كونها واجبهُ كما لو حاضت المرأة فى 
أثناء اليوم من شهر رمضان أو مات المصلى فى أثناء الصلاة إذا كان شروعه فيها فى أول الوقت فإنه يكشف بحيضها فى أثنائه 


أو موته فى أثنائها عدم وجوب الصوم عليها وعدم وجوب الصلاه عليه» ظاهر فتاوى الأصحاب بل صريح كثير منها الأول و 
ظاهر الشهيدين و المحقق الثانى و جماعة هو الثانى. و استدل الأولون بخبر زرارة المتقدم نقله فى الأمر الثانى عن الباقر عليه 
الب لام» فان ظاهر قوله عليه السّلام إذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيه الزكاة هو استقرار الوجوب 
بدخول 
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الشهر الثانى عشر لا انه تجب بدخول الشهر الثانى عشر وجوبا متزلزلا مراعى ببقاء شرائط الزكاة إلى !كمال الشهر الثانى عشر 
لانه بعيد عن تلكك العبارة كل البعد و لذا لم يدع القائل بالقول الثانى عدم ظهور الخبر المذكور فيما ذكر بل سلم ظهوره و انما 
ناقش فى سنده. قال فى المسالكك ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن ذلك لكن فى طريقه كلام» فالعمل على الثانى متعين 
انتهى» و مراده من الخبر السابق هو خبر زرارة المذكورء و الكلام الذى أشار بأنه فى طريقه هو اشتمال طريقه بإبراهيم بن هاشم 
الذى وقع الخلاف فى عد خبره من الصحاح أو الحسانء و لا يخفى انه على ما ذكرناه مرارا من كون المدار على الحجيةٌ بالخبر 
الموثوق صدوره و لو كان الوثوق به من الخارج يكون ذاكك الخبر فى أعلى درجة الوثاقة لاعتماد الأصحاب به قديما و حديثاء 
إذ قد عرفت عدم الخلاف فى أصل الحكم أصلاء و ان الجميع اتفقوا اعتمادا على الخبر المذكور, و معه فلا يبقى موقع للبحث 
عن حال إبراهيم بن هاشم و انه هل هو حسن أو من الصحاح. و لا يخفى ان هذا الخبر بمدلوله حاكم على كلما يدل على اعتبار 
حلول الحول فى وجوب الزكاة» و مفسر له و مبين لمضمونه بان المراد من الحول الذى يعتبر حلولها فى الوجوب هو تمام الشهر 
الحادى عشر المحقق بدخول الشهر الثانى عشرء و لا يتوقف على تمام الشهر الثانى عشر و كما له؛ و منه يظهر فساد ما تخيله 
الكاشانى من إنكاره لدلالة الخبر على تنجز الوجوب بدخول الشهر الثانى عشر بل انما هو يدل على حرمة الفرار من الزكاة 
بالدخول فيه» و هو أعم من استقرار الوجوبء فقال لعل المراد بوجوب الزكاهُ و حلول الحول برؤية هلال الثانى عشر الوجوب و 
الحؤل لمريد الفرار بمعنى انه لا يجوز الفرار حين استقرار الزكاهً فى المال بذلكك. كيف و الحؤل معناه معروفء و الاخبار 
بإطلاقه مستفيضة» و لو حملناه على استقرار الزكاةً فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورةٌ من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذى فيه ما 
فيه» و انما يستقيم بوجه من التكليف انتهى. و استجوده فى الحدائق الا انه قال لو لا اتفاق الأصحاب قديما و حديثا على العمل 
بمضمونه فى الزكاهُ مطلقا لا بخصوص هذا الفرد الذى ذكره. و وجه فساد ما ذكره الكاشانى هو حكومةٌ هذا الخبر بمدلوله 
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على الاخبار المطلقة المستفيضة الداله على اعتبار حؤل الحول فى الوجوب لما تحقق فى محله ان الحاكم يقدم على المحكوم و 
لو كان واحدا من أضعف الظنون و كان المحكوم ألفا و من أقوى الظنونء و سر تقديمه هو عدم المعارضة بينهما على حسب ما 
فصل فى الأصولء و ليس وجه تقديمه على المحكوم تقييد المحكوم به حتى يكون تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا 
الخبر الواحدء ثم لم يعلم مراده من توصيفه الخبر بأنه الذى فيه ما فيه إذ لم يعلم فيه شىء بعد اتفاق الأصحاب قديما و حديثا 
على العمل بمضمونه كما اعترف به صاحب الحدائق» نعم فى فقه قوله عليه الس لام إذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه 
الحول كلام و هو ان فى إطلاق حلول الحول بدخول الشهر الثانى عشر مع ان الحول و ما يرادفه كالعام و السنة إنما يحول بتمام 
الشهر الثانى عشر لا بدخوله لغهُ و شرعا و عرفا مسامحة» و يحتمل فيها وجوه (الأول): ان يكون الحول فى قوله عليه السّلام فقد 
حال عليه الحول حقيقة شرعية فى تمام الشهر الحادى عشرء و هذا يظهر من عبارة المسالك. حيث يقول (قده) اعلم ان الحول 
لغ اثنا عشر شهراء و لكن أجمع أصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثانى عشرء و قد أطلقوا على الأحد عشر اسم الحول أيضا 
بناء على ذلككء و ورد عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) إذا دخل الثانى عشر فقد حال عليه الحول و وجبت الزكا فصارت 


الأحد عشر حولا شرعياء و أورد عليه بأنه لم يوجد لاستعمال الحول فى هذا المعنى موردا إلا فى هذا الخبر أولا وانه لا يصح 
الحقيقة الشرعية هاهنا لتوقفها على كون المعنى المستعمل فيه حقيقة فى لسان المتشرعة كلفظى الصلاةً و الصوم حتى يصح 
البحث عن كونه حقيقة شرعية فما لا حقيقة متشرعة له لا محل له عن الحقيقة الشرعية» و من المعلوم ان لفظ الحول لا تكون 
حقيقهُ فى الأحد عشر شهرا عند المتشرعةٌ قطعاء و يندفع بان الاستعمال فى هذا الخبر فى المعنى المذكور كاف فى كونه على 
وجه الحقيقة الشرعية: و انه لا يحتاج تحقق الحقيقة الشرعية إلى كون اللفظ حقيقة فى ذاك المعنى المستعمل فيه فى لسان 
المتشرعة بل الالتزام بذلك التزام بما لا ملزم له» الا ان الانصاف عدم تعين كون الاستعمال فى 
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الخبر على الوجه الحقيقةٌ الشرعيةٌ مع تمامية فقه الخبر بأحد الوجهين الأخيرين مع ما فى الحقيقة الشرعية من البعد فى نفسها و ان 
الأصل عدمها عند الشكك فيها. 

(الوجه الثانى) ان يكون استعمال الحول فى الخبر فى الأحد عشر على وجه المجاز المرسل بان استعمل لفظ الحول الموضوع فى 
اثنى عشر شهرا كاملا فى تمام الأحد عشر شهرا بعلاقة الكل و الجزء على نحو المجاز فى الكلمة؛ فتكون اللام الداخلة على 
الحول فى قوله عليه السّ.لام: فإذا دخل الشهر الثانى فقد حال عليه الحول حينئذ للعهدء و معناه ان الحول الذى اعتبره الشارع فى 
باب الزكاة قد حال بمضى أحد عشر شهراء فتدل بالالتزام على ان للحول فى باب الزكاء معنى شرعيا و هو احد عشر شهرا فيرجع 
الى الوجه الأولء غايةُ الأمر ان مبنى الوجه الأول هو دعوى كون استعمال الحول فى المعنى الشرعى على وجه الحقيقة الشرعية» 
و يكو الاستعهال علن 'الوجه الثائق متجاز يالك المعين :واحد فى الوجهين و هو المعتى الشرعى و هذا الوججة أيضا بعيند فى 
نفسه و مخالف مع المنساق من الخبر حيث ان الظاهر منه سئوالا و جوابا فى جميع فقراته ليس الا استعمال الحول فى معناه 
الحقيقى و مناف مع ما فى صدر هذا الخبر من تنظير من ذهب ماله بعد دخول الشهر الثانى عشر فرارا من التكليف بالزكاة بمن 
أفطر فى شهر رمضان أول النهار ثم سافر أخره فى انه لا يجديه ذلكك فى الفرار عن الكفارة» بعكس ما لو ذهب ما له قبل ان 
يدخل الشهر الثانى فإنه بمنزلة من سافر ثم أفطر فإنه بعد التأمل فيه يظهر على ان المقصود بقوله فقد حال الحول ليس انقضاء 
نفس الحول حقيقة حتى يكون على وجه استعمال الحول فى الأحد عشر شهرا اما حقيقة على وجه الحقيقة الشرعية» أو مجازا 
على نحو المجاز فى الكلمة» بل المستفاد منه هو التجوز فى انقضاء الحول الحقيقى و هو (الوجه الثالث) و حاصله ان يكون 
التجوز فى الإسناد لا-فى الكلمة» فتكون كلمة الحول فى قوله عليه السّ.لام فقد حال عليه الحول مستعملا فى معنا الحقيقى» و 
يكون المجاز فى اسناد الحول اليه عند دخول الشهر الثانى عشر بتنزيل التلبس به منزلةٌ تمامه 
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بقرينة المشارفةٌ نظير قولكك إذا دخل الساعةٌ الأخيرة من النهار فقد انقضى النهار و إذا دخل العشر الأخر من الشهر فقد انقضى 
الشهن حيك يكون المخاز فى انبناد الانقضاء الن التهان:ى الشنهن بعري الباق عتهما فى الشاعة الأخيرة من التهار أو :فق العشتر 
الأخير من الشهر منزلةٌ العدم لقلته لا فى النهار و الشهر نفسهماء و هذا الوجه هو الأظهر و عليه المعول. 

و استدل للقول الثانى تارهُ بالمنع من العمل بخبر زرارة اما لأجل التشكيكك فى دلالته كما عرفته من الكاشانى الذى أنكر دلالته 
على تنجيز الوجوب بدخول الشهر الثانى عشر فضلا عن استقراره» و قال بأنه يدل على حرمة التفويت عند دخوله؛ أو لأجل 
التشكيكك فى سنده كما عرفته من المسالكك من التأمل فى طريقه؛ و اخرى بالمنع عن دلالته على الوجوب المستقرء و تقريبه ان 
التسناق عن الكير كنا عرف هو استتاد القضياء الى الحول تمعاء الحقيق عند دعل الشهر الى عشدنه و تتزيل التلسن بالدزع 
الأول من الشهر الثانى عشر و هو عند استهلال هلاله منزلةٌ تمامه و انقضائه على ما عرفت من انه أظهر الوجوه فى فقه الخبر» لكن 


تتزيئل التليسن بالجزه الأول امج الشهر الثائق عشت متولة امهو ككاله: يمكق :ان يكون بالنظر الي جميع الأمور التى اعتبر تحققه 
فى الحول فى تعلق الزكاة بالمال من الشرائط المعتبرة فى تمام الحول و يمكن ان يكون بالنظر الى خصوص الحكم التكليفى 
أعنى وجوب الزكاة لا بالنسبة إلى الشرائط المعتبرة فى جميع الحولء فيتنجز الوجوب حينئذ بدخول الشهر الثانى لكن مراعى 
ببقاء سائر الشرائط الخارجة عن اختيار الفاعل فى بقِيهُ الحول, و يترتب عليه انه لو اختلت الشرائط الغير المقدورة الى انقضاء 
الشهر الثانى عنه فيكشف باختلالها عدم الوجوب من أول الأمر و لو تمت الشرائط انكشف عن تمامية الوجوب من اوله؛ و هذا 
بخلا.ف الشرائط المقدورة, فإن الإخلال بها غير مناف مع استقرار الوجوب فلو وهب أو باع بعد دخول الشهر الثانى عشر لم 
تسقط الزكاة» و لا يخفى ان التنزيل المذكور بكل واحد من هذين النظرين و ان كان ممكنا الا ان المتبادر منه هو التنزيل بالنظر 
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الأخير أعنى باعتبار شرطيٌ انقضاء الحول فى تنجيز التكليف بالزكا و صيرورتها حقا للفقير لا فى جميع الآثار» فلا ينافيه اعتبار 
بقاء المال جامعا لشرائط النصاب الى تمام الحول فى أصل تحقق التكليف بحيث لو اختل شىء منها قبل انقضاء عدد أيامها لا 
بالاختيار المكلف كشف عن عدم تحققه فى الواقع» نظير شرطية بقاء المرأة طاهرة عن الحيض الى الغروب لوجوب الصوم من 
أول النهار هذا و لو منع عن تبادر التنزيل المذكور فى النظر الأخير فلا أقل من عدم تبادره فى النظر الأول» فيكون المتعين منه 
حينئذ هو النظر الأخير؛ و يرجع فى اعتبار سائر الشرائط إلى أخر الشهر الثانى عشر إلى أدله اعتبارها لعدم حاكم عليها بعدم ظهور 
التنزيل المذكور فى النظر الأمولء لا يقال إمكان تنجز الوجوب بدخول الشهر الثانى عشر مع كونه مراعى يبقاء الشرائط الغير 
المقدورة إلى تمامه مبنى على صحة الشرط المتأخر و هو غير معقول جسما فصلناه فى الأصولء لأنه يقال لا ابتناء لإمكانه على 
إمكان الشرط المتأخر بل يصح تنجز الوجوب مشروطا ببقاء الشرط إلى أخر الحول بلا التزام بالشرط المتأخر كما فى صوم 
القراةالتشروط وستويه عل يفاني اوداعو التعن. إلى أغى الثوار اسك او كحاض فق أعر ]دوا د بلكل تنام بك الوم 
واجبا عليها من أول النهار» و كذلك بالنسبةٌ إلى الخلو من السفر الموجب للافطار بالنسبةُ إلى المكلفين من الرجل و المرأة. و 
هكذا بالنسبة إلى الصلاه فى أول الوقتء و قد استدلوا بصحة هذا التكليف و نظائره على إمكان الواجب المعلق و الشرط 
المتأخرء و قد فصلنا صحة تنجز التكليف فى أمثال هذه الموارد من دون ابتناء على تصوير الواجب المعلق و لا الشرط المتأخر فى 
مواضع من تحريراتنا فى الأ-صولء و إجماله اما بالنسبة إلى الواجب المعلق فلمكان كون التكليف المنجز كزمانه و فعليته كلها 
تدريجياء فطهارة المرأة عن الحيض فى كل آن من انات النهار شرط لفعليةُ التكليف بالصوم فى هذا الان» فكما ان الشرط 
يتحقق تدريجا فعلية التكليف أيضا تتحقق تدريجاء و ليس فى أول النهار وجوب صوم جميع آناته الى أخر النهار فعليا حتى 
يكون وجوب صوم الآنات التالية الى أخر النهار فى الان الأول منه فعليا لكى يكون الوجوب حاليا و الواجب استقباليا حتى يلزم 
الواجب المعلق» بل فعلية وجوب 
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كل آن انما هو عند تحقق ذاكك الان مع كون المكلف واجدا لشرائط التكليفء فتكون فعليته تدريجيا ممتدا من أول النهار إلى 
أخره كما ان امتثال المكلف أيضا تدريجىء؛ و شرح ذلكك موكول إلى الأصولء و اما بالنسبة إلى الشرط المتأخر الذى هو مورد 
البحت فى المقام فحيث ثبت بضرورة العقل استحالة دل الأمر المتأخر فى وجود الأمر المتقدم لا من جهة استلزامه لتفدم 
المعلول على العلهٌ» بل من جهة استلزامه الخلف لمكان كون جعل الاحكام على نهج القضايا الحقيقة» و ان كلما له الدخل فى 
الحكم لا بد من ان يفرض عند الحاكم و يجعل الحكم على تقدير وجوده على ما هو حقيقة الواجب المشروط؛ فمعنى دخل 
الطهاره فى الصوم هو جعل وجوبه على فرض وجودها و جعله كذلكك يستازم فعليته عند وجوده. ففعليته قبل وجود شرطه اى ما 


فرض وجودها و جعل الوجوب على تقدير وجوده خلف يجب فى كل مورد يترائى كون الشرط متأخرا إرجاعه إلى المعقول 
مه و الأسمر المعقول مته اما التعقب أو الكشق الحكمى بحسب اغختلاق الموارد'ففى مورد الفضولى يكون المعقول من تل 
الإجازة المتأخرة هو الكشف الحكمىء و فى مثل الصوم يكون الشرط هو تعقب صوم الان الأول بالطهارة عن حدث الحيض فى 
بقِيه الآنات» فنفس الطهارة فى الآنات المتأخرة لا تكون شرطا حتى يلزم تأخره عن المشروط بل انما هى محققة للشرط اعنى 
تعقب الآدن المتقدم بطهارة الآنات المتأخرة و هو مقارن مع المشروط اعنى وجوب صوم الان المتقدم؛ و كذا فى المقام نفس 
بقاء شرائط الزكاة الى أخر الشهر الثانى عشر لا يكون شرطا حتى يلزم الشرط المتأخر بل تعقب الجزء الأول من الشهر الثانى عشر 
بوجود الشرائط إلى أخره هو الشرط و هو من قبيل الشرط المقارن للمشروطء هذا غايهٌ ما يمكن ان يقال فى تقريب هذا 
الاستدلال» و لكن لا يخفى ما فيه اما ما ذكره الكاشانى (قده) من منع دلالة الخبر على تنجز الوجوب عند دخول الشهر الثانى 
عشر فضلا عن استقراره فبما عرفت ما فيه من انه خلاف الظاهر من قوله عليه الّ.لام: إذا دخل الشهر الثانى عشر فقد حال عليه 
الحول و وجبت عليه فيه الزكاة إذ حمل قوله عليه الام و وجبت عليه فيه الزكاه على إرادة انه لا تسقط عنه الزكاة بالتفويت و 
الافلا وجوب حقيقةٌ بعيد فى الغاية» كما ان 
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جملة من الفقرات المذكور فى الخبر قبل هذه الفقره و بعدها ظاهرة بل صريحة فى إرادة الوجوب الحقيقى» و صيرورة الزكاة 
بدخول الشهر الثانى عشر ملكا للمستحق كما لا يخفى على من راجعه. 

و اما ما أفاده فى المسالكك من التأمل فى سند الخبر فقد عرفت مافيه» و ان هذا الخبر فى أعلى درجة الوثاقة بعد اعتماد 
الأصحاب إليه قديما و حديثاء و اما ما ذكر من كون المتيقن من التنزيل هو بلحاظ الوجوب لا جميع الآثار حتى سائر الشرائط 
المعتبرة فى النصاب ففيه ان الانصاف ظهور الخبر فى إراده العموم لكون التنزيل بلحاظه أقرب الى معناه الحقيقى, و انه أوفق 
بظاهر قوله عليه السّلام: و وجبت الزكاة فإن ظاهره وجوب المستقرء بل فى الجواهر لا ينبغى إنكار ظهور الحسن فى ان جميع ما 
يعتبر فى وجوب الزكاء حده الدخول فى الثانى عشر لا انه بالنسبة إلى تعلق الوجوب خاصة و ان بقى شرطية الشرائط مستمرا الى 
تمام الاثنى عشر بل هو عند التأمل تفكيكك فى النصوص لا يرتكبه فقيه كما هو واضح انتهىء و المتحصل من هذا الأمر بطوله 
هو ان الأقوى استقرار الوجوب بدخول الشهر الثانى عشر مع سائر الشرائط و ان لم تبق الشرائط إلى أخره بل اختلت فى أثنائه. 
(الأ-مر الرابع) هل الشهر الثانى عشر يعد من العام الأول أو من الثانى أو يتفرع على القول باستقرار الوجوب بدخوله أو تزلزله» 
فيعد:مخ:القاتن :على الأول ومن الأول على التاق ووه أفؤاها هو الأول سد عل المكتان مق اسثقزاو الوجوية كول الشتهر 
الشانى عشرء و ذلكك لعموم ما دل على الزكاء فى كل سنة مر الظاهر فى السنة الكاملة» و ما ورد من اخبار منادى رسول الله 
صلَى الله عليه و سلّم ففى صحيح ابن سنان قال الصادق عليه السشلام لما نزلت آيهُ الزكاة فى شهر رمضان فأمر رسول الله صلى 
الله عليه و سلّم مناديه فنادى فى الناس ان الله تعالى فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاةٌ ففرض عليهم من الذهب و 
الفضهُ و فرض عليهم الصدقة من الإبل و الغنم و من الحنطة و الشعير و الزبيب و 
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نادى فيهم بذلكك فى شهر رمضان و عفى عما سوى ذللكك. قال ثم لم يتعرض لشىء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من 
قابل فصاموا و أفطروا فأمر مناديه فنادى فى المسلمين ايها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلوتكم ثم وجه عمال الصدقةً و عمال 
الطسوقء فإنه يدل على عد الشهر الثانى عشر من العام الأول بابين دلالة بل جعله فى الحدائق دليلا على كون انقضائه شرطا 
للوجوب أيضا انتصارا للكاشانى» و لكنه لا يخلو عن المنع ضرورهُ عدم ظهوره فى كون تأخير الطلب عن الحول الحقيقى لمكان 


اشتراط انقضائه فى الوجوب. لإمكان ان يكون ترك الطلب و تأخير الأمر بالدفع و عن توجيه العمال عن الحول كتاخيرها عن 
شهر رمضان لحكمة رآها صلى الله عليه و سلّم فلا يكون مؤيدا لما ذهب إليه الكاشانى فضلا عن ان يكون دليلا له هذا و فى 
روايةُ خالد الكرخى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزكاءٌ فقال انظر شهرا من السنة فانو ان تؤدى زكوتكك فيه فإذا دخل 
الشهر فانظر ما نض يعنى حصل فى يدكك من مالكك فزكه فإذا حال الحول من الشهر الذى زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت 
ليس عليكك أكثر منه» و ظهورها فى كون ابتداء الحول بعد ذلكك الشهر عشر قابل للإنكار كما لا يخفىء و مما ذكرنا يظهر عدم 
ابتناء القول بدخول الشهر الثانى عشر فى العام المتقدم على القول بكون الوجوب متزلزلا بدخوله بل هو كذلك حتى على 
المختار من القول بالوجوب المستقرء و ذلكك للأخبار المذكورة كما لا يخفى. 


[مسألة 4 لو اختل بعض الشروط فى أثناء الحول قبل الدخول فى الثانى عشر بطل الحول] 


مسألة 9 لو اختل بعض الشروط فى أثناء الحول قبل الدخول فى الثانى عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن 
من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها و ان كان زكويا من جنسها فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضى ستهُ أشهر فعاوضها 
بمثلها و مضى عليه ست أشهر أخرى لم تجب عليه الزكا بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة و ان كانت بقصد الفرار من الزكاة. 
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هاهنا أمؤر يتبغئ البحث غتها (الأول) لا اشكال و لذ خلاف فى آنه لو اخفل اد شروط وجوت الركاة فى أثناء الحول قبل دول 
الشهر الثانى عشر بطل الحول» كما إذا نقصت عن النصابء أو لم يتمكن من التصرف فيها أو نحو ذلكك, و ذلكك واضح بعد 
اعتبار الشرائط فى وجوبها طول الحول ضرورة ان اللازم من اعتبارها انما هو سقوطها عند انتفائها و هذا ظاهر. 

(الثانى) المشهور على انه لو عاوض الزكوى بغير جنسها كما لو عاوض أربعين من الغنم السائمة بثلا-ثين من البقر مثلات أو 
عاوضها بجنسها و لو لم تكن مثلها كما لو عاوض الغنم السائمة بغنم سائمة و لو كان المعوض ضأنا و المعوض عنه معزا و 
بالعكسء أو عاوضها بمثلها كالضأن بالضأن و المعز بالمعز أو عاوضها بأخص منها كالذكورة بالانوثة فلا زكاة؛ خلافا للشيخ فى 
مبسوطة فأوجب الزكاهٌ بإبدال النصاب الجامع للشرائط بالجامع لها إذا كان لجنسه كما إذا ملكك أربعين سائمة سته أشهر ثم 
عاوضها بأربعين سائمة و بقيت فى ملكه ستهُ أشهر. و استدل له بصدق انه ملكك أربعين سائمة طول الحولء و بالمرسل المحكى 
عن شرح الإرشاد للفخره و لا يخفى انه قول شاذ متروكك بل عن السرائر ان إجماعنا على خلادفه؛ و ما استدل له غير صالح 
للاعتماد عليه اما صدق انه ملكك أربعين سائمة ففيه ان شيئا من العوض و المعوض لم يحل عليه الحول عنده و هو واضحء و 
المرسل المحكى عن شرح الإرشاد لا يكون حجة لا سيما مع قيام العمل على خلافه مع احتمال ان يريد به عمومات أدلة الزكاةٌ 
مثل قوله عليه السلام فى كل أربعين شا شاه و نحوه لا خصوص رواية وصلت إليه فى معاوضة الجنس الزكوى بجنسه لاستبعاد 
وصول نص خاص اليه يكون مختفيا عن غيره. 

(الأمر الثاللة) لو عاوكن الجنس الو كوق بغيره سوا كان بجنسه أولة بقصد القزان مق الركاة فالمحكى غن اتقضار السيك ان غلية 
الزكاة» مدعيا عليه الإجماع» و المشهور كما فى الجواهر انقطاع الحول به لعموم ما دل على نفى الزكاةٌ فيما لم يحل 
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الحول عليه الشامل بإطلاقه لصورتى الفرار و عدمه؛ و خصوص ما ورد من جواز الفرار فى عدةٌ اخبار» و فى مقابلها أخبار أخر 
فيها القوى و الموثق دالهٌ على وجوبها إذا كان التبديل بقصد الفرار من الزكاة حملت على الندب جمعا بينها و بين الطائفة الأولى 


أو على التقية. 
[مسألة ٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شىء] 


مسأل ٠١‏ إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شىء فإن كان لا بتفريط من المالكك لم يضمن. و ان كان 
بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة» نعم لو كان أزيد من النصاب و تلف منه شىء مع بقاء النصاب على 
حاله لم ينقص من الزكاة شىء و كان التلف عليه بتمامه مطلقا على اشكال. 

هاهنا أمور (الأسول) لا اشكال و لا خلايف فى انه إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شىء بلا تفريط من 
المالكك و لو كان التفريط بتأخير الأداء مع التمكن منه بلا مسوغ شرعى لم يضمن التالف بل يسقط من الفريضة بنسبته. و لو 
تلف النصاب كله سقط الكل لما تقدم مراراء و سيأتى تفصيلا من تعلق الزكاة بالعين بأحد أنحاء التعلق فهى بعد الحول بمنزلة 
الأمانة عنده فيجرى عليها حكمها من عدم الضمان إذا تلف من غير تفريط» و يدل عليه المرسل المروى عن الصادق عليه السلام 
فى الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليه الحول فتموت الإبل و البقر و الغنم و يحترق المتاع قال ليس عليه 
شع 

(الثانى) لا اشكال و لا خلاف فى انه إذا كان التلف بتفريط منه فى الحفظ يجب الزكاه قضاء لحكم الامانة من الضمان إذا كان 
التلف بتفريط من الأمين كما هو واضح. 
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(الثالث) إذا تلف بعد الحول مع تأخير المالكك فى الأداء مع التمكن منه بلا مسوغ شرعىء فالأقوى فيه الضمان أيضا قضاء لحكم 
الامانة» و لا ينافيه المرسل المتقدم لان الظاهر من الفاء فى قوله فتموت الإبل التى هى للترتيب بلا مهلة وقوع هلاكك الأنعام أو 
احتراق المتاع بلا مهلهُ معتدهٌ بعد حلول الحول فلا تأخير معه للأداء» فيكون المرسل فى غير مورد التأخير للأداء كما لا يخفى. 
(الرابع) لو كان له أزيد من النصاب فتلف منه شىء مع بقاء النصاب على حاله فعلى احتمال ان تكون العين متعلقة للزكاءً لا على 
وجه الاستحقاق لا ينبغى الإشكال فى انه لا ينقص من الزكاة شىء و كان التلف بتمامه على المالكء. و كذا على وجه 
الاستحقاق إذا كان على وجه الكلى فى المعين» أو على نحو الشركة و الإشاعة؛ لكن مع كون الشركة فى النصاب فقط دون 
العفو, و اما على القول بالشركة و ان ملكك المستحق منتشر فى تمام المال من النصاب و العفو جميعاء و ان معنى العفو انه لا 
يوجب به شىء زائد عما وجب بالنصاب لا انه لا يتعلق به شىء أصلاء فالظاهر سقوط الزكاهً حينئذ بنسبة التالفء و لعل وجه 
الإشكال الذى استشكل فى المتن هو ذلككء لكن مختار المصنف (قده) هو كون التعلق بالعين على وجه الاستحقاق على نحو 
الكلى فى المعين» و عليه فينبغى ان لا يستشكل فى عدم السقوط كما ان الأقوى عندنا كون التعلق لا على وجه الاستحقاق فلا 
اشكال عندنا أيضا فى عدم السقوط أصلا. 


[مسائل] 


[مسألة ١١‏ إذا ارتد الرجل المسلم] 


مسألة ١١‏ إذا ارتد الرجل المسلم فاما ان يكون عن مله أو عن فطرة» و على التقديرين اما ان يكون فى أثناء الحول أو بعده» فان 
كان بعده وجبت الزكاةً سواء كان عن فطرة أو مله» و لكن المتولى لإخراجها الإمام عليه السلام أو نائبه» و ان كان فى أثنائه و 
كان عن فطرةٌ انقطع الحول و لم تجب الزكاه و استأنف الورثة الحول لان تركته تنتقل الى ورثته» وان 
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كان عن مله لم ينقطع و وجبت بعد حول الحول لكن المتولى الإمام عليه السلام أو نائبه ان لم يتب» و ان تاب قبل الإخراج 
أخرجها بنفسه و اما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه الا إذا كانت العين باقية فى يد الفقير فجدد النية أو كان الفقير 
القابض عالما بالحال فإنه يجوز له الاحتساب عليه لانه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال و أتلفها أو تلفت فى يده؛ و 
اما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا. 

هاهنا أمور (الأول) إذا ارتد الرجل المسلم عن فطرة فى أثناء الحول لم تجب الزكاءً لانقطاع الملكك بارتداده. و انتقال المال عنه 
الى وارثه المسلم و لو كان هو الامام عليه السلام؛ و يستأنف ورثته الحول لانتقال المال إليهم لأ-ن الردة كالموت فى ذلكك 
حسبما بين فى محله؛ و هذا ظاهر. 

(الثانى) إذا ارتد الرجل المسلم عن فطرةٌ أيضا لكن بعد الحول وجبت الزكاء لوجود مقتضيه و هو حلول الحول مع الشرائط و 
ارتفاع المانع إذ لا مانع عن إخراجها أصلا إلا ارتداد المخاطب به و هو و ان يكك مانعا من جهة كون إخراجها قريبا لا يصح من 
الكافر بأقسامه الذى منه المرتد الا انه أيضا ليس بمانع اما بسقوط النية حينئذ أو لتولى إخراجها الإمام أو نائبه حسبما تقدم فى 
المسألة السادسة عشر من هذا الكتاب, و فصلنا الكلام فيه» و قلنا ان الأقوى سقوط النيةُ حينئذ كما هو مختار صاحب الجواهر الا 
ان الأسحوط ان يتولاها الحاكم؛ لكن صاحب الجواهر (قده) فى المقام حكم بتولى إخراجها الإمام القائم مقامه. و لم يعلم فرق 
بين المرتد و بين مطلق الكافر فى ذلكء هذا فى الرجل المرتد عن فطرةٌ بعد الحول» و هكذا الكلام فى المرتد عن ملهُ بعد 
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الحول سواء كان رجلا أو امرئة إذ المرأة المرتدة فى حكم المرتد الملى و لو كانت عن فطرة. 

(الشالث) إذا ارتد عن مله فى أثناء الحول سواء كان رجلا أو امرأة لم ينقطع الحول لعدم انتقال ماله بارتداده الى وارثه بل هو 
باق على ملكه و وجبت الزكاه عليه عند تمام الحول إذا بقى المال الى تمامه مع الشرائط لأنه مكلف بالفروع حسبما فصل سابقاء 
وان كان بعد ارتداده ممنوعا من التصرف فى ماله لكنه لا يمنع عن وجوب الزكاةٌ عليه لكون منعه من التصرف بتقصير منه و انه 
متمكن من إزالته بالتوبة و الرجوع الى الإسلام؛ فإن تاب بعد الحول و قبل الإخراج يخرجها بنفسه» وان لم يتب يتولى إخراجها 
الإمام أو نائبه كما فى المرتد الفطرى» هذا و لكن المحكى عن المبسوط انه ان كان قد أسلم عن كفر ثم ارتد و لحق بدار 
الحرب و لا يقدر عليه زال ملكه و انتقل المال الى ورثته ان كان له ورثة» و الا فإلى بيت المالء و ان كان حال عليه الحول أخذ 
منه الزكاة» و ان لم يحل لم يجب عليه شىء انتهى. 

و فى الجواهر انه مع مخالفته للأصل لم نجد له شاهدا يعتد به» بل الشواهد على خلافه انتهى» و كيف ما كان لو عاد إلى الإسلام 
كان المأخوذ منه مجزيا لتولية الإمام أو نائبه بخلاف ما إذا أخرجها بنفسه فإنه لا يجزى الا إذا كانت العين باقية عند القابض أو 
كان القابض عالما بالحال و لو لم تكن العين باقية عنده فيجدد النية بعد إسلامه فى هاتين الصورتين و أجزأت,ء و مما ذكرناه 
ظهر حال المرأة و انها لا تنقطع الحول بردتها مطلقا لعدم انقطاع ملكها بردتها و ان فطريها كالملى فى ذلكك كما هو معلوم فى 
محله. 


[مسألة ؟1: لو كان مالكا للنصاب لا أزيد] 


مسألة ؟1: لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاه مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم 
نقصانه حينئذ عن 
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النصاب و لو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب الزكاءٌ سن واحدةٌ لنقصانه حينئذ عنه. 

اما عدم نقصان النصاب إذا كان اخرج زكاته فى كل سنة من غير النصاب كنقصانه إذا أخرجها من النصاب فواضح لا يحتاج 
الى البيان» و اما نقصانه إذا لم يخرجها أصلا فهو مبنى على تعلقها بالعين لا ان تكون فى الذمة الساذجة إذ عليها لا تعلق لها 
بالعين أصلاء فيكون فى كل سنة مالكا للنصاب ملكا تاما فيجب الزكاه عليه فى كل سنةء و هذا بخلاف ما إذا كانت متعلقةٌ 
بالعين بأى نحو من أنحاء التعلقات إذ لا يبقى معه النصاب فى ما عدا السنة الأولى باقيا على الملكك التام؛ اما التعلق على نحو 
الاستحقاق سواء كان على نحو الإشاعة أو الكلى فى المعين فواضح لعدم بقاء ملكك النصاب بعد صيرورة مقدار الفريضة منه 
ملكا للمستحق بأحد نحوينء و اما إذا لم يكن على وجه الاستحقاق بل كان من قبيل حق الرهانة أو الجناية أو حق الفقراء فى 
منذور التصدق فلعدم بقائه على الطلق و ان لم يخرج عن الملكء و كيف كان لا يبقى النصاب مع تعلق الزكاة بالعين على شرط 
وجوب الزكاُ إما لخروجه عن الملككء أو لخروجه عن الطلق. 

ولو كان عنده أزيد من النصاب كان كان عنده خمسون شاه و حال عليه أحوال لم يؤد زكوتها وجب عليه الزكاةً بمقدار ما 
مضى من السنين الى ان ينقص عن النصاب فلو مضى عشر سنة فى المثال المفروض وجب عشرة و لو مضى احد عشر سنة وجب 
احد غشر شاء و بعده لا يجب عليه شىء لنقضانه عن الأربعيق. 

وهذا أيضا ظاهر إذ فى كل سنهُ من هذه السنين يصدق عليه انه مالكك لأربعين 
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شاه ملكا تاما مستقرا سواء كانت الفريضة فى النصاب فقطء و كان العفو بمعنى عدم تعلق شىء به أو كانت فى النصاب و العفو 
جميعاء و كان العفو بمعنى عدم وجوب شىء به زائدا عما وجب بالنصاب و ان كان هو و النصاب محل وجوب ما وجب 
بالنصاب إذ على التقديرين بعد خروج الفريضة عن النصاب أو عما يملكه من النصاب و العفو يكون مالكا للنصاب ملكا مستقرا 
تاما إلى سنةُ الحادى عشرء نعم بعد السنةُ الحادى عشر لا يبقى تلكك النصاب تاما مستقرا كما تقدم لنقصانه عن الأربعين بناء على 
الإشاعة أو الكلى فى المعين» أو عدم تمامية الملكك بناء على ان يكون المتعلق على غير وجه الاستحقاق. 

ولو كان عنده ست و عشرون من الإبل و مضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى و خمس شيه للثانية وان مضى 
ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه و كذا الى ان بنقص من خمسة فلا تجب. 

اما وجوب بنت المخاض للسنة الأسولى لأنها فريضة هذا النصاب اعنى ست عشرونء و اما وجوب خمس شياه للسنة الثانية 
فلنقصان النصاب السادس بقدر فريضة التى هى بنت المخاضء و اما وجوب اربع شياه للسنة الثالثة فلنقصان النصاب الخامس 
بقدر فريضهة التى خمس شياه هذاء و ذكر فى المدارك تبعا لجده فى المسالكك بان ذلكك مقيد بما إذا كان النصاب بنات 
مخاضء أو مشتملا عليها أو قيمه الجميع بنات مخاضء اما لو انتفت الفروض الثلاثة أى لم يكن النصاب بنات مخاضء و لا 
مشتملا عليهاء و لم تككن قيمة الجميع بنات مخاض فلا يخلو فاما تكون قيمه كل واحدة من احاد النصاب أزيد من قيمه بنت 


مخاض. أو تكون قيمته انقص منهاء فان كانت زائدةٌ عن قيمة بنت المخاض إمكان أن يفرض خروج قيمةه بنت المخاض فى 


الحول الأول عن جزء واحد من النصاب فيبقى من النصاب الذى هو ست و عشرين خمس و عشرون و جزء من واحدة 
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الذى يساوى قيمته حسب الفرض مع قيمة خمس شياه فإذا خرج فى الحول الثانى قيمه خمس شياه من النصاب التى كانت 
تساوى مع الجزء الباقى عن الواحدةٌ بعد إخراج قيمة بنت مخاض منها يبقى فى الحول الثالث خمس و عشرون كاملا فيجب فيه 
أيضا خمس شياه. فإطلاق القول بوجوب اربع شياه فى الحول الثالث مقيد بغير هذه الصورة و ان كانت القيمة أى قيمةٌ احاد ما 
فى النصاب ناقصة عن قيمة بنت المخاض فإذا أخرج قيمة بنت المخاض عن النصاب اعنى ست و عشرين فى الحول الأول 
ينقص فى الحول الثانى عن خمس و عشرين بقدر زيادة قيمةُ بنت المخاض عن قيمة احاد ما فى النصاب فلا يتم له فى الحول 
الثانى خمس و عشرون كاملا فيجب فيه أقل من خمس شياه؛ فيقيد إطلاق القول بوجوب خمس شياه فى الحول الثانى بغير هذه 
الصورة انتهى مع زيادهٌ شرح فى مراده (قده)» و يرد عليه اما أولا فبان فى صورة اشتمال النصاب على بنت مخاض أو تساوى 
قيمه الجميع مع قيمهُ بنت مخاض يمكن ان يفرض صورة يبقى فى الحول الثالث خمس و عشرون كاملا لكى يجب فيه خمس 
شياهء و ذلكك لمكان كون الواجب من الفريضة هو الوسط من بنت مخاض لا الفرد الا على و لا الأدنى منهاء فإذا كانت احاد 
النصاب كلها بنت مخاض مثلا و كانت قيمة كل واحدةٌ منها أعلى يكون الواجب إخراج ما يساوى القيمه الوسطى منهاء و حينئذ 
يمكن ان يبقى من جزء من النصاب شيئا يساوى قيمته مع قيمة خمس شياه؛ و بعد وجوب إخراج خمس شياه للسنة الثانية يبقى 
خمس و عشرون فى السنة الثالثة كاملا من غير نقصانء فحصر التقييد بصورة عدم اشتمال النصاب على بنت مخاض و عدم 
مطابقةُ قيم احاد ما فى النصاب مع قيمهُ بنت مخاض لا وجه له. اما ثانيا فبان ما فرض فى صورة نقصان قيمه ما فى احاد النصاب 
عن قيمهُ بنت مخاض حتى يكون الواجب فى هذه الصورةٌ أزيد من واحدهٌ من احاد النصاب بان كان احاد ما فى النصاب كلها 
ذكورا مثلا-و كان قيمة كل واحده منها انقص من قيمة الوسطى من بنت مخاض فرض نادر يمكن دعوى القطع بخروجه عن 
إطلاق أدلة الزكاء لأن المنساق منها بعد التدبر التام هو ان الشارع أوجب على من 
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ملكك ستا و عشرين من الإبل مثلا واحدة منهاء و لم يوجب أزيد منهاء و إذا كانت قيمه كل واحدة منها انقص من قيمة بنت 
مخاض و كان الواجب مع ذلكك ما يساوى قيمة بنت مخاض يلزم وجوب أزيد من واحدهٌ من احاد النصاب و بما يبلغ الى اثنتين 
أو أكثر. و هذا شىء يمكن دعوى القطع بعدمه بملاحظة القطع بان جعل الفريضة فى ست و عشرين هو بنت مخاض انما هو 
بلحاظ كونها ادنى الأسنان و أقلها قيمه و هو ينافى مع إيجاب الأزيد من واحده من احاد النصاب كما فى الفرض المذكور كما 


لا يخفى. 
[مسألة 17 إذا حصل لمالك النصاب فى الأنعام ملى جديد] 
ا تى م 


مسألة ١‏ إذا حصل لمالكك النصاب فى الأنعام ملكك جديد اما بالنتاج» و اما بالشراء أو الإرث أو نحوهاء فان كان بعد تمام 
الحول السابق قبل الدخول فى اللا-حق فلا إشكال فى ابتداء الحول للمجموع ان كمل بها النصاب اللاحقء و اما كان فى أثناء 
الحول فاما ان يكون ما حصل بالملكك الجديد بمقدار العفو و لم يكن نصابا مستقلا و لا مكملا لنصاب أخرء و اما يكون نصابا 
مستقلاء واما يكون مكملا للنصاب اما فى القسم الأول فلا شىء عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء و ذلكك كما لو كان 


عنده من الإبل خمسة فحل له فى أثناء الحول أربعة أخرىء أو كان عنده أربعون شاه ثم حصل له أربعون فى أثناء الحولء و اما 


فى القسم الثانى فلا يضم الجديد الى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثم بعد ستة 
أشهر ملك خمسة أخرى فبعد تمام السنةُ الأولى يخرج شاه و بعد تمام السنةُ للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاه و هكذاء و اما 
القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول و ليس على الملكك الجديد فى بقِيهُ الحول الأول شىء و ذلكك كما 
إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملكك فى 
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أثناء حولها احد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم فملكك فى أثناء حولها اثنين و أربعين و يلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو 
كان الملكك الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من الابل عشرون فملكك فى الأثناء ستهُ أخرى أو 
كان عنده خمسة ثم ملك احد و عشرين و يحتمل الحاقه بالقسم الثانى. 

هذه المسألة مشتملة على صور ينبغى ان يبحث عنهاء و ليعلم ان المذكور فى أكثر المتون ذكر هذه المسألة فى عنوان السخال و 
فى الشرائع و لا تعد السخال مع الأمهات بل لكل منهما حول بانفراده؛ و لما لم يكن بين تجدد ملك الانعام بالنتاج أو بالشراء و 
نحوه فرقا ضرورة عدم الفرق فى ذلكك بين تجدد الملك بالولادة و غيرها عنون المصنف (قده) بما فى المتن من انه إذا حصل 
الملكك الجديد بالنتاج أو بالشراء أو الإرث و نحوها. 

(الصورة الاولى) ان يكون حصول الملكك الجديد بعد تمام الحول السابق و قبل الدخول فى الحول اللاحق كما إذا كان فى أول 
اليوم من السنة الثانية» و لا إشكال فى هذه الصورة, و انه يجب ابتداء الحول للمجموع من حين حصول الملك الجديد ان كمل 
بما تملكه جديد النصاب اللاحق. 

(الثانية) ان يكون حصول الملكك الجديد فى أثناء الحول و كان الملكك الجديد بمقدار العفو كما لو كان عنده خمسةٌ من الإبل 
فحضل له فى أثناء الجول أربعلة أخرئ و لا شىء علية يسبت هذه الزياذة لأنها عفو لأ شى» غليها كما لو كانت له:هذه الزيادة 
ابتداء إذ لا فرق فى العفو بين ان يحصل ابتداء أو بالتدريج كما لا يخفىء و هذا فيما عدا أربعين من الغنم التى ولدت أربعون 
ظاهرء و اما فيها فعن المعتبر 
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احتمال وجوب شاه فى الأربعين الجديدة عند تمام حولها مستدلا بقوله عليه السّ.لام فى أربعين شاه شاه و قال فى المدارك هو 
ضعيف جدا لان المراد به النصاب المبتدأ إذ لو ملكك ثمانين دفعة لم يجب عليه شاتان إجماعا انتهى» و هو جيدء و يدل عليه 
قوله عليه التّ.لام فى صحيحة محمد بن قبس ليس فيما دون الأربعين من الغنم شىء فإذا كانت أربعين ففيها شا إلى عشرين و 
مأه فإنه صريح فى ان ملكك أربعين شاه إلى عشرين و مأ لا تزيد فريضته عن شا و ربما يستدل بأن الأربعين نصاب كامل مع 
الانفراد فكذا مع الانضمامء و الجواب انه مع الانضمام ليس بنصاب بل عفو فلا يقاس بحال الانفراد. 

«الثالثة) ان يكون حصول الملكك الجديد فى أثناء الحول و كان نصابا مستقلا كما لو كان عنده خمس من الإبل فحصل له فى 
أثناء الحول خمسة أخرى بالنتاج أو غيره» أو مكملا لنصاب مستقل كما إذا كان عنده سبع من الإبل فولدت ثلاثة حيث ان 
الثلاثة بضميمة الاثنين من السبع نصاب مستقل و لا إشكال فى هذه الصورة أيضا و ان مبدء حول ملكك الجديد من حين حصوله 
فيجب عند انقضاء حول الأول فريضة؛ و عند انتهاء حول ملكك الجديد أيضا فريضة ولا ينافيه فى خصوص النتاج ما ورد فى 
خبر محمد بن قيس فى الغنم يعد صغيرها و كبيرهاء و ذلكك لان هذا فيما إذا كان الجميع جامعا للشرائط المعتبرة فيها التى منها 
حَلول الخول عله كمالا خف : 

(الرابعة) ان يكون حصول الملكك الجديد فى أثناء الحول و كان الملكك الجديد مكملا للنصاب اللاحق بانضمامه الى ما كان 


مالكا من الأول كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملكك فى أثناء حولها احد عشر. 

(و انما فرضنا الملكك الجديد احد عشر مثلا) 

ففى سقوط اعتبار الأول و صيرورة الجميع نصابا واحد أو وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخرج عند 
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انتهاء حول الأول فى المثال المذكور تبيع» و عند مضى حول ملكك الجديد مسنة» أو يجب فريضة الأول عند تمام حوله و إذا 
انتهى حول ملكك الجديد يلاحظ ما يخصه من فريضة نصاب المجموع فإذا جاء حول الثانى للملكك الأول أخرج ما نقص من 
تلك الفريضة و هكذا فيخرج فى المثال المذكور فى الحول الأول للملكك الأول و هو ثلاثون من البقر تبيع و لما ملكه بالملكك 
الجديد و هو العشر من البقر عند انتهاء حوله ربع مسنة إذ هو بانضمامه الى الملكك الأول يصير النصاب الثانى و هو أربعين و 
الملكك الجديد اعنى العشر ربع من الأربعين فيجب فيه ربع فريضة النصاب الثانى و هى المسنة فيجب عند انتهاء حوله ربعها ثم 
إذا جاء الحول الأسخر للملك الأول يخرج ثلاثة أرباع مسنةُ و يبقى هكذا دائماء أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهى حول 
الملك الأول ثم يستأنف حول واحد للجميع و ليس على الملكك الجديد فى بقيهُ الحول الأول شىء كما عليه المصنف (قده) 
فى المتن وجوه و احتمالات» قال فى المداركك و الجواهر أوجهها الأخير؛ و نسبه فى الأخير إلى جملة من المحققين كالفخر و 
الشهيدين و الكركى و الوحيد البهبهانى و كاشف الغطاء و صاحب الرياض و صاحب الحدائق. 

(قدس الله أسرارهم). و استدل له كما فى المداركك و الحدائق أيضا بوجوب زكاه الملك الأول عند تمام حوله؛ و معه فلا 
تجب زكاهً الملكك الجديد الى انتهاء حول الملكك الأول و إذا انتهى حوله يستأنف حول واحد للجميع فهنا دعا و ثلاثة- الأولى- 
وجوب زكاءٌ الملكك الأول عند تمام حوله؛ و يدل عليه وجود المقتضى له و انتفاء المانع عنه. اما وجود المقتضى فلأنه نصاب 
واجد لجميع شرائط وجوب الزكاة فيدخل تحت الأدلة الداله على وجوبهاء و ما انتفاع المانع فلانه لا يتصور مانع عن الوجوب الا 
تملك ما ملكه بالملكك الجديد فى أثناء الحول و هو لا يصلح للمانعية» و مما ذكرنا يظهر سقوط الوجه الأول و هو سقوط اعتبار 
الملكك الأول من حين حصول الملكك الجديد 
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و صيرورة الجميع نصابا واحدا. الدعوى الثانية- عدم وجوب زكاه الملكك الجديد الى انتهاء حول الملكك الأول و ذلكك لان 
الملكك الجديد فى نفسه ليس بقدر النصاب بل هو بضميمة الملكك الأول يبلغ النصاب اللاحق» و مع وجوب إخراج زكاه الملكك 
الأول منفردا كما ثبت فى الدعوى الاولى لا ينضم الملكك الأول إلى الملكك الجديد فى ذلكك الحول للأصل و قوله عليه المّ.لام 
لا ثنيا فى الصدقة و قوله عليه السَلام لا يزكى المال من جهتين فى عام واحد. و ظهور أدلهُ النصاب المتأخر فى غير المفروض» و 
مما ذكرنا يظهر سقوط الوجه الثانى و الثالث أيضا لاستلزام الوجه الثانى تكرر الزكاء المال فى عام واحد من وجهين و كون 
الوجه الثالث اعنى توزيع الفريضة فرارا من تثنية الصدقة مخالفا لظهور أدلة النصاب المتأخر. الدعوى الثالشة- استيناف حول 
واحد للجميع عند انتهاء الحول الأول و هو ظاهر. ضرورة انه فى الحول الثانى مالكك للنصاب المتأخر فيجب عليه عند انتهائه 
فريضة. 

(الصورة الخامسة) ان يكون حصول الملكك الجديد فى أثناء الحول و كان الملكك الجديد مع كونه مكملا للنصاب مشتملا على 
نصاب مستقل أيضا بأن كان مع الانضمام الى الملكك الأول مكملا للنصاب المتأخر. و مع الانفراد نصابا مستقلاء و هذا ما أشار 
إليه المصنف بقوله و يلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملكك الجديد نصابا مستقلا و مكملا للنصاب اللاحق و لكنه مثله 
بما إذا كان عنده من الإبل عشرون فملكك فى الأثناء ست أخرى, أو كان عنده خمسة ثم ملك احد و عشرينء و الاولى ان يمثل 


بما إذا كان عنده من الإبل عشرون فملكك فى الأثناء سبعة كما فى الجواهرء أو كان عند ستهُ ثم ملك احد و عشرينء و ذلكك 
لأنه إذا أخرج الفريضة من العشرين مع زياد السبعهُ يكمل النصاب السادس أعنى تسعةٌ و عشرون بخلاق ما فرضه المصنف 
فإنه مع إخراج الفريضة من العشرين لا تكون الزيادة مكملة لنصاب السادس بل هى مكملة لخمس و عشرين الذى يزيد به على 
الفريضة شاه أخرىء و بعبارة أخرى هو نصاب مستقل» و كيف كان فقد ذكر صاحب الجواهر فى حكم هذه الصورةٌ احتمالات 
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(الأول) احتمال ان يكون ابدا فى العشرين اربع شياه و فى الست شاء و هذا ما احتمله المصنف (قده) أخيرا فى قوله و يحتمل 
الحاقه بالقسم الثانى» و حاصله ان يكون لكل من الملكك السابق و الجديد حول بانفراده» و قواه فى الجواهر و قال (قده) بأنه 
مقتضى إطلاق الأصحاب ان له حولا بانفراده إذا كان نصابا مستقلا. 

(الثانى) احتمال ان يسقط حكم العشرين من حين ملكك الست فلا يجب حينئذ إلا بنت مخاض و لم يذكر (قده) لهذا الاحتمال 
وجهاء و لعل وجهه هو وقوع التراحم بين حكم فريضة العشرين الذى هو النصاب الرابع و فريضة ست و عشرين الذى هو 
النصاب السادس حيث لما لا يزكى المال من وجهين عام واحدء فإذا فرضنا حصول ملكك السبعةٌ الجديدة بعد مضى ستهُ أشهر 
من عام العشرين فالأمر يدور بين إسقاط العشرين و استيناف العام لست و عشرين من حين حصول الملك الجديد أو إسقاط 
الست الجديد و إخراج فريضة العشرين بعد انقضاء حوله ثم استيناف حول أخر للمجموع بعد انقضاء الحول الأول فلا يجب 
شىء للست الزائد فى النصف الأخير من العام الأول؛ و هذا التزاحم انما هو بين الحكمين فى مقام فعليتهما و تكون فعلية 
أحدهما موجبا لارتفاع ملاك الأخر جسما فصلناه فى الأصولء هذا و لكن لا وجه لسقوط حكم العشرين بناء على التزاحم؛ و 
ذلكك لكون المتزاحمين فى المقام تدريجيين لان فعلية حكم العشرين انما يتم بعد انقضاء حوله الذى هو عند انقضاء ست أشهر 
من حول ست و عشرين و فعلية حكم ست و عشرين هو عند انتهاء حوله الذى هو بعد انقضاء ستهُ أشهر من انتهاء حول العشرين 
فعند انتهاء حول العشرين لا يكون حكم ست و عشرين فعليا حتى يزاحم مع حكم العشرين» فالمقتضى لحكم العشرين عند 
انتهاء حوله موجود و المانع عنه مفقود فيؤثر فى فعليته و يمنع عن فعلية حكم ست و عشرين بالمنع عن تحقق ملاكه فهذا الوجه 
لبس مشىء أضاة 
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(الثالث) احتمال ان يكون الواجب أولا فى العشرين اربع شياه و فى السبع ستة أجزاء من ستهُ و عشرين جزء من بنت مخاض ثم 
يجب فى المجموع بنت مخاض و لكن بالتوزيع بان يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزء من بنت مخاض و إذا تم 
حول الست وجب ستة أجزاء منهاء و هذا الاحتمال مبنى على توزيع الفريضة على اجزاء النصاب بالإضافة الى كل جزء قد تم 
حوله وقد ظهر بطلانه مما ذكرناه فى الاحتمال الثانى حيث ان فعلية حكم العشرين عند انقضاء حوله يمنع عن تأثير انتهاء حول 
الست الزائد فى فعليهُ حكمه بمنعه عن تحقق ملاكه فلا محيص الا عن سقوط حكمه بسقوط ملاكه كما هو واضح. 

(الرابع) احتمال ان يكون الواجب إذا تم حول العشرين اربع شياهء و إذا تم حول الست بنت مخاض الا ما وقع بإزائه من الأربع 
ماه ف الخدء من الحول الأنول الذع ملكة هه الفائى “اذ إذا ملكك الت فى تتفت الخول:فالعقتروة :فى النضنت الأول اهن 
اكول أوهة نصبء و فى النصف الثانى جزء من النصاب السادس فإذا تم الحول الأول ادى اربع شياه فإذا تم حول الست ظهر 
أن نصف الأربع شياه للنصف الأربعة و النصف الأخر للنصاب السادس فهو بإزاء نصف ما يتوزع عليها من اجزاء بنت مخاض 
فشاتان بإزاء عشرين جزء من ستهٌ و عشرين جزء من بنت مخاض هذاء ولا يخفى سقوط هذا الاحتمال أيضا بما ذكرناه من 
تدريجية المتزاحمين و ان فعلية حكم العشرين عند انتهاء حوله لا يزاحم مع فعلية حكم الست فى العشرين عند انتهاء حوله بل 


عند انتهاء حول العشرين يصير حكم فريضته فعليا من دون مزاحم؛ و يمنع عن فعلية حكم الست و العشرين عند انتهاء حوله؛ 
فالقول بان عند تمام حول الست يظهر ان نصف اربع شياه للنصاب السادس باطل و ان الحق انه لا حكم للنصاب السادس ما لم 
ينته حول العشرين» و قد ظهر سقوط الاحتمالين الأخيرين من الاحتمالات الأربع و ان الأمر يدور بين أحد الأولين» اما احتمال ان 
يكون لكل من الملكك السابق و الجديد حول بانفراده» و اما احتمال إخراج فريضة الملكك الأول عند انقضاء حوله ثم استيناف 
حول 
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أخر للمجموع قد عرفت ان مقتضى قواعد التزاحم فى التدريجيات هو الأخير. و لكن مقتضى إطلاءق الأصحاب ان للملكك 
الجديد حولا بانفراده إذا كان نصابا مستقلا هو الأول و فى مصباح الفقيه اختار الأول و قال (قده) يستقل حينئذ كل منهما 
بحوله أو ينعقد للمجموع بعد نصاب الأمهات حول وجهان: من ان انضمام كل إلى الأخر انما يصلح مانعا عن تأثير كل جزء فى 
إيجاب فريضته لدى جامعيته الكل لشرائط التأثير فى إيجاب فريضة فإذا حال الحول على جزء بالغ فى حد ذاته حد النصاب فلا 
يصلح جزئيته لنصاب أخر لم يحل الحول عليه مانعا عن تأثير هذا الجزء فى إيجاب فريضة و: من انه متى اندرج الكل تحت 
نصاب أخر انحصر فريضته فيما جعله الشارع فريضته لذلك النصاب» فمن ملكك ستا و ثلاثين من الإبل فزكاة ماله لدى تمام 
حوله ابنة لبون و لم يجعل الشارع فى هذا العدد ابن مخاض و شاتين أو سبع شياه ابداء و هذا هو الوجه. و انما التزمنا فى العام 
الأول ببقاء حول الأمهات بحاله بدعوى انه يفهم من قول الشارع بعد بيان النصبء و كلما لم يحل عليه الحول فلا شىء عليه ان 
المراد بالاعداد التى وضعت الزكاءٌ عليها هى الأعداد التى قد حال الحول عليهاء فالسخال قبل ان يحول عليها الحول حيث جعلها 
الشارع كان لم تكن لا تصلح للمانعية عن تأثير عدد الأمهات فى إيجاب فريضتها عند حلول حولهاء و اما عند تمام حول السخال 
فقد حال الحول على الجميع» و لكن لم يلتزم بتأثيره فى إيجاب فريضته التى جعلها الشارع فريضة لهذا لاستلزامه ان يزكى بعض 
هذا النصاب فى عام من وجهين» و هذا الدليل لا يقتضى إلا صرف الحكم عن هذا الموضوع حتى يحول عليه حول أخر بعد 
حول الأمهات لا التصرف فى موضوعه؛ كيف و لو قلنا بسببية أبعاض كل نصاب لإيجاب فريضة عند تمام حولها قبل حول 
المجموع للزم تنزيل إطلاق قوله عليه السّلام: فإذا كثرت الإبل ففى كل خمسين حقهٌ و فى كل أربعين ابنةُ لبون» و كذا قوله عليه 
السّّلام فى الغنم فإذا تمت اربعمأة ففى كل مأهُ شاة» و كذا ما ورد فى سائر نصب الإبل من انها إذا بلغت احدى و ستين فكذاء و 
خمسا و سبعين فكذا و إحدى و تسعين فكذا و غير ذلكك على فروض نادرةٌ التحقق و هى ما لو 
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دخلت الجميع فى ملكه دفعة بشرائط النصاب. و الا فلو ملكها تدريجا كما هو الغالب استقل كل بعض بفريضة عند تمام حوله؛ 
فلو ملكك فى كل يوم أو أسبوع أو شهر خمسا أو ستا أو عشرا الى خمس و عشرين حتى اجتمع عنده ألف أو الفان من الإبل لم 
يكن فريضتها على هذا فى تمام عمره إلا شياة يوما فيوما على التدريج و هذا مما يقطع بعدم ارادته من اخبار الباب كما لا يخفى 
على من لاحظها انتهى بعبارته؛ و انما نقلناه بطولها لجودةٌ ما افاده من التحقيق و التتدقيق» و لقد أجاد فى اقتصاره على ذكر 
الاحتمالين و تركه للآدخرين الا ان ما افاده بطوله لا يمنع عن إطلاق الأصحاب ان للملكك الجديد حولا بانفراده إذا كان نصابا 
مستقلا سواء كان مكملا للنصاب الأخر أم لاء فالمسألة لا تخلو عن الاشكال فتدبر. 


[مسألة ؟1 لو اصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول] 


مسألة ؟١‏ لو اصدق زوجته نصابا و حال عليه الحول وجب عليه الزكاة و لو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه الى الزوج 
ووجب عليها زكاة المجموع فى نصفهاء و لو تلف نصفها يجب إخراج الزكاه من النصف الذى رجع الى الزوج و يرجع بعد 
الإبخراج عليها بمقدار الزكاة هذا ان كان التلف بتفريط منهاء و اما ان تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف 
الذى عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج. 

فى هذه المسألة أمور ينبغى البحث عنها (الأول) لو اصدق زوجته نصابا تملكه الزوجة بالعقد فلو أقبضها إياه و حال عليه الحول 
فى يدها مستجمعا للشروط المعتبرة فى الزكاءً وجب عليها الزكاهً بلا خلاف فيه كما فى الجواهرء ولا اشكال لعموم الأدلة؛ و 
إطلاقهاء و كونه فى معرض السقوط أو التشطير باحتمال طرو الفسخ 
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بالموت أو الطلاق مع عدم تحقق الدخول غير قادح فى وجوب الزكاةٌ عليها كما فى الهبهُ و نحوها. 

(الثانى) لو طلقها بعد الحول و قبل الدخول و قد أخرجت الزكاة فإن أخرجتها من غير العين فلا إشكال فى رجوع نصف 
المجموع الى الزوج لوجود المقتضى و هو الطلاق و عدم المانع لا يقال المانع عنه موجود و هو خروج الفريضة عن ملكك 
الزوجة بحلول الحول و دخولها فى ملكك المستحق ثم انتقالها جديدا إلى الزوجة بسبب أداء الواجب من غير العين» و الطلاق 
يفسخ الملك الحاصل لها بسبب النكاح دون غيره من النوافل الجديدة كما لو فرض انتقال المهر عنها بهبهٌ و نحوها ثم عاد إليها 
بإرث أو غيره ثم طلقها قبل الدخول فإنه ليس للزوج حينئذ إلا القيمهُ لأن الطلاق ناسخ لا ناقل؛ لانه يقال بعد تسليم انه ليبس 
للزوج إلا القيمهٌ فيما فرض من المثال انه فيما نحن فيه ممنوع لعدم المعارضة بين حق الزكاة و ما يثبت للزوج من النصفء 
لاحتمال المال لهما من غير حول على ما سيأتى فى الأ-مر الثالث؛ و ان أخرجتها من العين يرجع الزوج عليها بنصف الباقى و 
نصف قيمة المخرج كما حكى الاعتراف به عن الشهيد و غيره» خلافا للمحكى عن المبسوط و المعتبر من ان عليها إعطاء نصف 
المجموع الذى هو حق الزوج موفراء و ليس لها إعطاء نصف الباقى» و نصف قيمة المخرجء و ذلك لإمكان استيفاء الزوج حقه 
من العين كملا و معه فلا مقتضى للعدول إلى القيمة» و أورد عليه بمنع إمكان استيفاء حق الزوج من العين كملا لان النصف 
الذى ملكه بالطلاق هو الحصة المشاعة فى جميع اجزاء المهر» و مع فرض تلف شىء منه أو الانتقال الى الغير بإخراجه زكاةٌ 
الذى هو فى حكم التلف يسقط من النصف بالنسبة و ان كانت غرامتها عليها لأنه فى يدها مضمون عليها. 

(الثالث) لو طلقها قبل الدخول و بعد الحول و كان الطلاق قبل إخراج الزكاه رجع نصفه الى الزوج و على الزوجة زكاءً المجموع 
فتخرجها اما من نصفها 
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الذى نصيبها أو من غيره» و ربما يقال فى المقام برجوع نصف الباقى الى الزوج وله نصف قيمة الفريضة على الزوجة» و ذلكك 
لان مقدار الزكاة قد خرج عن ملكها بحلول الحولء و ليس الباقى فى يدها الا ما عداه و الطلاق يفسخ الملكك الذى هو فى 
المقام النصف المشاع فى جميع المهر» و مع فرض ذهاب شىء منه يتعذر من النصف بنسبته فينتقل إلى القيمة الا انه يذهب 
جميعه منهاء و الا لاقتضى فيما لو تلف منه النصف قبل الطلاق انحصار حقه فيما بقى فى يدها من النصف الأخر و هو معلوم 
البطلان ضرورةٌ عدم كون ما فى يدها نصف المشاع حقيقة وان أطلق عليه اسم النصف. فالمتجه حينئذ انتقال النصف المشاع 
من الباقى الى الزوج و تغرم الزوجة له قيمهُ النصف من الفريضة؛ و يندفع بعدم المنافاة بين ملكك الزوج للنصف من جميع المهر 
و استحقاق المستحق للفريضة منه بسبب سابق و لو على القول بالشركة الحقيقيهُ فى الزكاة إذ لا معارضة بين الحقين» فان كل 
جزء يفرض منه يمكن ان يكون عشره مثلا لشخص و نصفه لاخر و الباقى منه لثالث كما فى باب المواريث إذا لم يستلزم العول. 


(الرابع) الأقوى انه ليس للزوجة إخراج الزكاة من العين بعد الطلاق قبل القسمه مع الزوج إلا بإجازته لأنه مال مشتركك بينهماء و 
ليس لأحد الشريكين التصرف فى مال المشترك من دون اذن شريكه؛ فهل تصح لها القسمةٌ مع الزوج قبل أداء الزكاة احتمالان 
أقواهما ذلكك, فتخرج الزكاةً حينئذ من نصيبها أو من غيره» فان لها ان تتصرف فى متعلق الزكاُ مع التعهد بأدائها من مال أخر 
حتى بالبيع فضلا عن القسمةٌ مع الشريكك و لو لم تؤدها من نصيبها أو من مال أخر يكون للساعى أن تبيع العين و يستوفى نصف 
الفريضة من النصف المنتقل الى الزوج بالقسمة؛ فيرجع الزوج به على الزوجة» فان القسمة لم تؤثر فى تجريد ما أفرز للزوج عن 
حق المستحق ما لم يؤد زكوتها من مال أخر. 

(الخامس) ربما يقال فى كون النصف من جميع المهر للزوج بالطلاق قبل الدخول 
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مع عدم أداء الزوجة للزكاءٌ بالفرق بين التمكن من أدائها و لو لم تؤدهاء و بين عدم التمكن منه بتوهم ان خروج النصف عن 
ملكك الزوجة بالطلاق قبل التمكن من أداء الزكاة سبب لتلف شىء من الفريضة بنسبتها الشائعة فى النصف المشاع الخارج عن 
ملكها بلا تفريط» فيكون التلف على المستحق حينئذ بخلاف ما إذا كان الطلاق مع تمكنها من أداء الزكاة فإن خروجه حينئذ و 
ان كان سببا لتلفه الا انه مع تفريطها لتمكنها من أداء الزكاةه فيكون ضمانها عليهاء و ربما ينبئ فى الفرق المذكور على كون 
البضع الراجع إليها بالطلاق عوضا عما يخرج من ملكها عن نصف المهرء فعلى القول بكون البضع عوضا فلا تلف لرجوع عوضه 
إليهاء و على القول بعدم كونه عوضا فيتلف نصف المهر على الزوجة فيرد النقص من الزكاةً بنسبتها الى النصف. و الحق عدم 
الفرق بين التمكن من الأداء و عدمه. و عدم الابتناء على تقديره على كون البضع عوضاء اما عدم الفرق بين صورتى التمكن من 
الأداء و عدمه فلما عرفت فى الأمر المتقدم من عدم المعارضة بين الحقين اى حق الزوج للنصف و حق المستحق للزكاة حيث 
ان النصف المشاع الذى خرج عن ملكك الزوجة بالطلاق مغاير مع ما يستحقه المستحق من هذا المال من باب فريضة الزكاة» 
فليس خروجه عن ملكك الزوجة قبل التمكن من أداء الزكاة سببا لتلف شىء من مال المستحق من غير تفريط حتى يكون نقصه 
على المستحق كما إذا باع المالكك طسقا مشاعا من ماله من شخص.ء ثم باع نصفه المشاع أيضا من أخر فإن عليه الوفاء بكلا 
العقدين, و اما عدم الابتناء على تقدير الفرق على عوضيه البضع فلان التمكن من الأداء شرط فى الضمان لا الوجوب. و إذا 
فرض تحقق شرائط وجوب الزكاء من حلول الحلول و غيره يستحق المستحق من النصاب مقدار الفريضة. و إذا وقع الطلالق 
يكون مؤثرا فى استحقاق الزوج نصف المهر فيملك النصف منه على تقدير بقائه فى ملك الزوجة إلى حين الطلاق» و على 
تقدير عدم بقائه فقيمته» فان فرض مزاحمة بين الحقين فهى سبب لانتقال حق الزوج إلى القيمة فى مورد المزاحمة لا لتلف شىء 
من مال المستحق لكى يقال ان تلفه مع العوض أو بلا عوضء بل هذا دليل أخر أيضا على عدم الفرق بين التمكن و عدمه إذ لا 
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قبل التمكن من الأداء أو بعده. و إذا لم يكن التمكن من الأداء شرطا للوجوب يكون حق المستحق باقيا فى النصاب بحاله؛ فلو 
دفعت الزوجة حينئذ نصف المهر الى الزوج يجب عليها إخراج الزكاة من النصف الأخر الذى هو نصيبه أو من مال أخرء مع ان 
حديث عوضيهٌ البضع ضعيف جدا إذ البضع ليس عوضا عن المهر حقيقة» و لا معنى لرجوعه إلى الزوجة بالطلاق بحيث تصير 
الزوجة مالكة له عوض نصف المهر الخارج عنها كما لا يخفى. 

(السادس) لو تلف نصف المهر المختص بالزوجة بعد اقتسام المهر بينها و بين الزوج» و قيل إخراجها الزكاهً فإن كان التلف 
بتفريط منها فالذى عليه المصنف فى المتن انه تجب إخراج الزكاه من النصف الذى رجع الى الزوجء و يرجع بعد الإخراج عليها 


بمقدار الزكاة. و لا يخفى ما فيه إذ لا يتعين الإخراج من النصف الذى رجع الى الزوج» بل يجوز للمرئة إخراجها من غيره؛ نعم 
لولم تخرجها من غيره كان للساعى أن يأخذها من النصف الذى رجع الى الزوجء فهل له ان يأخذ تمام الزكاةً منه حينشذ أو 
نصفها وجهان مبنيان على القول بكيفية تعلق الزكاءً بالعين» فعلى القول بكونه من قبيل الكلى الخارجى كما عليه المصنف يأخذ 
تمام الزكاهً منه لأن الكلى الخارجى يتعين فى ضمن ما يبقى من مصاديقه حسبما حقق فى بيع الصاع من الصبرة» و على القول 
بالشركة الحقيقية فالمتعين فى الرجوع الى الزوج فى خصوص نصف المهر لا تمامه» و للساعى الرجوع الى الزوجة حينئذ فى 
النصف الأخر لأن الفرض كون التلف بتفريط منهاء هذا كله إذا كان التلف بتفريط من الزوجةٌ فان كان لا بتفريط منها فلا تكون 
ضامنا لما تلف من الفريضة فينقص من الفريضة بمقدار نصفها و يرجع الساعى فى النصف الأخر منها الى الزوج ان لم تؤدها 
الزوجةُ من مالها الأخرء و يرجع الزوج حينئذ إليها بمقدار ما اخرج و هذا ظاهر. 
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[مسألة 18 إذا قال رب المال لم يحل على مالى الحول] 


مسأل ١١‏ إذا قال رب المال لم يحل على مالى الحول يسمع منه بلا بينة ولا يمين و كذا لو ادعى الإخراج أو قال تلف منى ما 
أوجب النقص عن النصاب. 

أو قال اختل بعض الشرائط فى أثناء الحول أو نحو ذلكك, بل و لو قال إجمالا لا حقى بالفعل على فى مالى قبل منه جميع ذلكك ما 
لم يعلم كذبه بلا خلاف فيه مناء كما فى الجواهر نسبةُ اعترافه فى الجملة إلى البعضء و يدل عليه الأصل فى بعض موارده مثل 
مورد دعوى عدم حلول الحولء أو دعوى الإجمالى عدم الحق الفعلى على المال» و كون الإخراج حقا له كما هو حق عليه و 
كونه مما لا يعلم الا من قبله لعدم انحصار المستحق حتى يستعلم منه» و جواز احتساب الزكاهٌ من الدين أو غيره مما يتعذر 
الاشهاد عليه و لأنه عبادة يقبل قوله فى أدائهاء و قول أمير المؤمنين عليه السّ.لام فى خبر بريد بن معاوية و فيه قال عليه الس لام 
لمصدقه ثم قل لهم يا عباد الله أرسلنى إليكم ولى الله لأخذ منكم حق اللّه فى أموالكم فهل لله فى أموالكم من حق فتؤده الى 
وليه فان قال لكك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم لكك منهم منعم فانطلق معه من غير ان تخيفه أو تعده الا خيرا. 

(الحديث»» و فى معناه أخر و تدل تلكك الاخبار على عدم الحاجة الى البينة أو اليمين أيضا مضافا الى ان ولايه إخراج الزكاء و 
تبديلها بالقيمة و صرفها الى مستحقيها و تخصيصها ببعض المستحقين دون بعض بيد المالكك و ليس لأحد معارضته فى شىء 
من ذلككء ولا لهذا الحق مستحق خاص كى يعارض مع المالكك فى شىء من ذلكك. و يرفع الأمر إلى الحاكم حتى يطالب منه 
اليمين أو البينة» هذا و لكن عن الدروس التفصيل بين تصديقه فى دعوى عدم الحول و بين تصديقه فى دعوى التلف 
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بالحاجة إلى البمين فى الأخير دون الأول ووه بموافقة الأول مع الأصل دون الأخير و لازم ذلكك لزوم اليمين فى كلما كان 
من قبيل الأخير مخالفا مع الأصل مثل دعوى الإخراج و نحوها وهو ضعيف جداء هذا كله فيما إذا لم يعلم كذبه؛ و لو علم كذبه 
و بقاء الحق فى ما له يكون للحاكم و غيره إلزامه بالإخراج من باب الأمر بالمعروف و مع امتناعه عنه يستوفيه من ماله من باب 
الحسبة» و قال المصنف (قده) فى المسأله الخامسة من الفصل الذى عقده فى بقية أحكام الزكاءً و مع التهمة لا بأس بالتفحص و 
التفتيش عنه» أقول و هو لا يخلو عن بعد بعد إطلاق قول أمير المؤمنين عليه الد.لام فى النهى عن مراجعته لا سيما إذا استلزم 
هتكه. نعم لو لم يوجب التهتكك و لا إخافته لا بأس به كما قال (قده) الا انه ليس بلازم على كل حالء بل فى الجواهر انه ربما 


توهم قبول قوله مع العلم بكذبه عملا بإطلاق النص المذكور لكنه مدفوع بالقطع بعدم اراده ما يشمل ذلك من النص قطعا. 
[مسألة 12 إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار] 


مسأل ١8‏ إذا اشترى نصابا و كان للبائع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شىء على المشترى و يكون ابتداء الحول بالنسبة إلى 
البائع من حين الفسخ. و ان فسخ بعد تمام الحول عند المشترى وجب عليه الزكاء و حينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين 
ضمن للبائع قيمه ما اخرجء و ان أخرجها من مال أخر أخذ البائع تمام العين» و ان كان قبل الإخراج فللمشترى أن يخرجها من 
العين و يغرم للبائع ما اخرج و ان يخرجها من أخر و يرجع العين بتمامها إلى البائع. 

قد تقدم جمله من القول فى حكم هذه المسألهُ فى مسأله السادسة من مسائل أول كتاب الزكاق و خلاصة الكلام فى هذا المقام 
انه إذا كان للبائع الخيار و فسخ 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج4» ص: 601 

قبل تمام الحول فلا شىء على المشترى و لا على البائع إلى زمان الفسخء اما على المشترى فلعدم حلول الحول عليه قطعا سواء 
قلنا بملكه فى زمن خبار البائع أم لا» كان متمكنا من التصرف أم لاء و هذا ظاهر. 

و اما على البائع فلعدم الملكك بناء على التحقيق من تحقق النقل و الانتقال بالعقد و لو لم يمض زمان الخيار» و تجب عليه من 
حين الفسخ إذا حال عليه الحول و يكون مبدء الحول من حين الفسخ لانه زمان الانتقال اليه بناء على ان الفسخ يؤثر من حينه لا 
من حين العقد مع انه على تقدير تأثيره من حين العقد أيضا كذلكك لانه قبل الفسخ حينئذ لا يكون متمكنا من التصرف كما لا 
يخفى» نعم على قول الشيخ (قده) من توقف النقل على انقضاء زمان الخيار ينبغى القول بوجوب الزكاةٌ على البائع ذى الخيار 
لكونه مالكا و متمكنا من التصرف كما لا يخفىء وان فسخ البائع بعد تمام الحول عند المشترى ففى وجوب الزكاةً حينئذ على 
المشترى بناء على القول المشهور من تحقق النقل بالعقد و عدم توقفه على انقضاء زمان الخيار قولان مبنيان على جواز تصرف 
من لاد خبار له فيما انتقل إليه فى زمان الخيبار و عدمهء فعلى الأول تجب الزكاة على المشترى لتمافية شرائط وجوبها من ملكك 
النصاب و التمكن من التصرف و حلول الحول و غيرها من الشرائط؛ و على الثانى فلا تجب عليه لعدم التمكن من التصرفء و 
حينئذ ينبغى تنقيح البحث عن المبنى و ان كان محله باب أحكام الخيارات. 

فاعلم انه اختلف فى جواز تصرف من عليه الخيار على أقوال أولها عدم الجواز مطلقا وضعا و تكليفاء فلا ينفذ معاملاته و يحرم 
عليه إتلافه» و ثانيها الجواز كذلكك بحيث لو فسخ ذو الخيار مع تصرف من لا خيار له بتصرف ناقل يرجع الى المثل أو القيمة و 
الثها أيضا الجواز مطلقا وضعا و تكليفا لكنه إذا فسخ ذو الخيار يبطل تصرفه الناقل اما من حين الفسخ أو من أصله و مرجع هذا 
القول الى القول بالتفصيل بين 
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التصرفات التالفةُ و الناقلة فلا تجوز الاولى دون الثانية لأن بطلان التصرف فى الإتلاف الخارجى غير متصور لكى يحكم به عند 
الفسخ فيجب المنع عنه حينئذ» و فى حكمه الإتلا.ف الشرعى كالعتق لا-ن التالف لا يمكن لان يعود كما ان الحر لا يعود الى 
الرقء فلو صح العتق نفذ مطلقا و لا يمكن إبطاله بالفسخ و لو لم ينفذ يجب ان لا يصح رأساء و كيف كان فتحقيق القول من بين 
تلك الأقوال يحتاج الى بيان أمور. 


(الأمول) هل الفسخ عبار عن إرجاع العين فيترتب عليه حل العقد أو هو عبارة عن حل العقد و يترتب عليه ارتجاع العين وجوه 


ثالثها التفصيل بين الجواز الحقى كالفسخ فى البيع و نحوه. و بين الجواز الحكمى كالهبة بكون الفسخ فى الأول هو حل العقد 
المترتب عليه ارتجاع العين» و فى الثانى إرجاع العين المترتب عليه حل العقدء و الأقوى هو الثانى» و ذلكك لان الخيار عبار عن 
سلطنة خاصة لذى الخيار على التزامه الذى هو مضمون العقد و نظرةٌ له فيما صدر منه من الالتزام بحيث يكون مالكا على التزامه 
فى تنفيذه أو هدمه و رفعه» و هذه السلطنة تارة مجعولةُ بجعل شرعى: و اخرى يكون بجعل المتعاملين» و على الأول فقد تكون 
قابلة للإسقاط, و اخرى لا تكون قابلهُ له» فهى فى جميع الحالات و الموارد شىء واحد من غير فرق بين ما كان الجواز حقيا أو 
حكمياء فالفسخ عبارة عن حل العقد و رفع الالتزام العقدى المترتب عليه ارتجاع كل من العوضين عما انتقل إليه الى ما انتقل 
عنه» و الخيار عبار عن السلطنة على حد العقد و إمضائه؛ فإذا كان لأحد المتعاملين يكون هو مالكا لالتزامه و للالتزام الأخر 
بحيث له حل العقد أو إبقائه و إذا كان لهما يكون كل منهما مالكا للالتزام الأخر. 

(الأمر الثانى) بناء على ان الخيار عبارة عن سلطنة حل العقد و إبقائه هل هو موضوعى أو طريقى وجهان. فمعنى موضوعيته هو 
ان يكون النظر الى نفس حل العقد و صرفه من غير ملاحظة ارتجاع العينين فى حله بل المنظور هو نفس حل العقد بما 
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هو حله» و يقابله الطريقيهُ و هى عبار عن ان يكون النظر فى حل العقد هو رجوع العوضين الى ما كان و عودهما إلى الحالة 
التى كانتا عليها قبل العقد أقواهما الأخير» و ذلكك لانه لو كان موضوعيا صرفا لوجب ان ترثه الزوجة مطلقا. 

وفصل المشهور فى إرث الزوجة للخيار الذى يستحقه الزوج الميت المتعلق بالأرض بين ما كانت الأرض منتقلة عن الزوج فلا 
ترث الزوجة لأنها لا ترث من العقار و بين ما كانت الأرض منتقلة إليه فترثه الزوجة لأنها ترث من الثمن لو فسخت العقد و لو لم 
تكن العين متعلقة لحق الخيار بل كان الخيار مجرد السلطنة على حل العقد من دون النظر الى العين لما كان وجه لهذا التفصيل 
بل كان اللازم إما إرثها مطلقا أو ان لا يرثه الوارث أصلا لأن الاعتبار العقلائى تار يكون كالولاية و القيمومة التى هى عبارة 
عن نفس السلطنةٌ فهذا لا ينتقل الى الغير و لو كان وارثا للمال» و اخرى يكون اعتباره باعتبار متعلقهٌ فلا بدان ينتقل الى كل 
وارث و لو كانت زوجة بل يجب انتقاله الى وارث ذى الحق كالأجنبى الذى جعل له الخيار و ان لم يكن وارثا للمال. 

(الأسمر الثالث) بناء على كون اعتبار الفسخ طريقيا فهل هو طريق الى استرجاع العين بما هو هوء أو انه طريق الى استرجاعه من 
حيث انه مال فيكون النظر الى استرجاع ماليته بالأعم من العين بخصوصيته أو المثل أو القيمهُ وجهان مبنيان على ان المدار فى 
القيمهُ فى باب الضمان على قيمة يوم الأداء» أو قيمة يوم التلفء و منشأ كون المدار فى بابه على قيمة يوم الأداء هو بقاء العين 
الشخصية بخصوصيتها العينيةٌ فى عهدة الضامن أو بماليتها الصرفة الغير المتقدرةٌ بالمقدار أصلا حيث انه حينئذ عند الأداء يجب 
عليه رد العين مع إمكان ردهاء و مع عدم إمكانه رد قيمة يوم الرد حيث ان فى ذمته مالية العين غير متقدرة بالمقدار فيتقدر حين 
أدائها فتصير العبره بيوم الأداءء و منشأ كونه فى باب الضمان على قيمةٌ يوم التلف هو بقاء العين بماليتها 
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المتقدرة بالمقدار فى عهدة الضامن فيكون ما فى ذمته هو القدر المشتركك بين العين و المثل و القيمة لا خصوصية العين» فعلى 
الأول أعنى كون المدار فى باب الضمان على قيمةٌ يوم الأداء يجب حفظ العين عند وجودها ليتمكن عن ردها الى المضمون له 
فلا يجوز له التصرفات المتلفةٌ و الناقلة» و يكون حفظها من قبيل المقدمات الوجوديةُ للواجب المطلقء و على الثانى أعنى كون 
المدار فى باب الضمان على قيمة يوم التلف يجوز للضامن إتلا.ف العين و نقلها الى الغير لان ما فى ذمه الضامن هو القدر 
المشتركك بين العين و المثل أو القيمة» و يكون حفظ العين من مقدمات الوجوبية للواجب المشروط التى لا يجب حفظهاء و 
حيث ان التحقيق فى باب الضمان هو كون العبرة فى القيمهُ على يوم الأداء فلا جرم يجب الحكم فى المقام بحرم التصرفات 


المانعة عن الاسترداد عن غير ذى الخيار كما عليه المشهور الا انه يبعده عدم اختلاف حقيقة الخيار فى صورة بقاء العين و تلفها 
فلا بد من ان يكون طريقيا لاسترجاع المالية القدر المشترك بين العين و القيمه و المثل كما عليه المحقق الأنصارى (قده)؛ و 
المسألة ملتبسة جدا هذا كله فى غير خيار المشروط برد الثمن» و اما فيه فلا ينبغى الشبهة فى عدم جواز تصرف المانع عن 
الا_سترداد لا-ن الغرض من جعل الخيار نوعا هو التوسل الى استرداد نفس المبيع كما لا يخفى لا ان يكون النظر الى استجلاب 
ماليته بلا نظر الى نفس المبيع» كيف و لعل المالية واصلة إلى ذى الخيار بأخمذ الثمن كما إذا باعه بثمن المثل» فيكون النظر فى 
جعل الخيار حينئذ إلى استرداد نفس المبيع» و قد ظهر مما ذكرناه حكم وجوب الزكاه على المشترى فى زمان خيار البائع» و انه 
يدور مدار تمكنه من التصرف فتجب عليه الزكاهُ فيما يجوز له التصرف ولا تجب فيما لا يجوز و يشكل وجوبها فيما يشكل 


جوازه كما لا يخفى. 

[فصل فى زكاة النقدين و هما الذهب و الفضة] 

اشارة 

فصل فى زكاة النقدين و هما الذهب و الفضةء 

[و يشرط فى وجوب الزكاةٌ فيهما مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور] 


اشارة 


و يشرط فى وجوب الزكاة فيهما مضافا الى ما مر من الشرائط العامة أمور 
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[الأول: النصاب] 


الأول: النصاب ففى الذهب نصابان الأول عشرون دينارا و فيه نصف دينار و الدينار مثقال شرعى و هو ثلاثة أرباع الصيرفى» 
فعلى هذا التصاب الأول بالمثقال الصيرفى خمسة عشر مثقال و زكاته ربع المثقال و ثمنه و الثانى أربعة دنانير و هى ثلاث 
مثاقيل صيرفية و فيه ربع العشر اى من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا ثم إذا زاد أربعة فكذلك, و 
ليس قبل ان يبلغ عشرين دينارا شىء كما انه ليس بعد العشرين قبل ان يزيد أربعة شىء و كذا ليس بعد هذه الأربعة شىء إلا إذا 
زاد أربعة أخرى و هكذاء و الحاصل ان فى العشرين دينارا ربع العشر و هو نصف دينار و كذا فى الزائد إلى يبلغ أربعة و عشرين 
وفيها ربع عشرةُ وهو نصف دينار و قيراطان» و كذا فى الزائد الى ان يبلغ ثمانية و عشرين و فيها نصف دينار و اربع قيراطات و 
هكذا و على هذا فإذا أخرج بعد البلوغ الى عشرين فما زاد من كل أربعين واحد فقد ادى ما عليه و فى بعض الأوقات زاد على 
ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. 


فى هذا المتن أمور يجب ان يبحث عنها (الأول): لا تجب الزكاءً فى الذهب حتى تبلغ عشرين ديناراء قال فى الجواهر بلا خللاف 


أجده بل الإجماع بقسيمه عليه» و النصوص متواترة فيه. 

(الثانى) المشهور المتصور على ان فى الذهب نصابان أولهما عشرون دينارا ثم ليس فى الزائد عليه شىء حتى تبلغ أربعة دنانير» 
ثم ليس فى الزائد على أربعة و 
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عشرين شيئا حتى تبلغ ثمانية و عشرين و هكذا يجب أربعة أربعة كلما بلغت» و عن الصدوقين ان نصابه أربعون دينارا فلا تجب 
الزكاة حتى تبلغ الذهب أربعين» و الظاهر من محمد بن بابويه موافقته مع المشهور فى النصاب الثانى بمعنى انه يقول بأنها إذا 
زادت عن الأربعين فلا شىء فيه حتى تبلغ أربعة و هكذا يجب أربعة أربعة كلما بلغت, و لكن المحكى عن أبيه على بن بابويه 
نفى النصاب الثانى أيضاء و قال ليس فى النيف شىء حتى يبلغ أربعين» و كيف كان فالأقوى ما عليه المشهور لدلالة الأخبار 
الكثيرة المعتبرةً عليه. 

واستدل الصدوقان بموثقة الفضلاء و صحيحة زرارة» و لا يخفى انهما ليسا بحجة لإعراض الأصحاب عن العمل بهما فالعمل 
على قول المشهور متعين. 

(الثالث) صرح جملة من الأعيان بأنه لا خلاف بين الأصحاب. 

(قدس إله أسرارهم) ان الدنانير لم يتغير وزنها عما هى عليه الآدن لا فى جاهلية ولا إسلام؛» وان الدينار مثتقال شرعى فهما 
متحدان و زنا و لذا يعبر فى اخبار الزكاةٌ تارةً بالدينار و اخرى بالمثقال» ففى صحيح حسين بن يسار السائل عن ابى الحسن عليه 
التد.لام فى كم وضع رسول الله صلَى الله عليه و سلّم الزكا فقال فى كل مأتين درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاء و فى 
الذهب فى كل عشرين دينار نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيه» و موثق على بن عقبةُ عنها (عليهما السلام) قالا ليس فيما دون 
العشرين مثقالا من الذهب شىء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة و عشرين و إذا كملت أربعة و عشرين 
ففيها ثلائة أخماس دينار إلى ثمائية و عشرين» فعلى هذا الحسابه كلما زاد أربعة دثائير فانظر فى التخبرالأخير كبق عبر بالمتقال 
تأرق بالسياو افوقو سني الصرية عر هياتن الاضازة و المراد بالتفال هو الشرصن ميد وقد 
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ادعى فى الجواهر نفى الخلاءف عنه؛ و المثقال الشرعى ثلاثة أرباع الصيرفى فعلى هذا النصاب الأول من الذهب بالمثقال 
الصيرقى جمسة عش رمتقالا لان كل مثقال صيرفى متقال شرغئى :و ثلث من مثقال شرعى فتضير خمسة عشر مثقال الصيرقى مطابقا 
مع العشرين من الشرعى. 

(الرابع) الفريضة من نصاب الذهب هو ربع العشر ففى عشرين مثقالا يكون الواجب هو نصف المثقال الذى هو ربع الاثنين الذى 
هو عشر العشرين و فى أربعة دنانير قيراطان لان كل دينار عشرون قيراطا ففى كل دينار من أربعة دنانير نصف القيراط الذى هو 
ربع عشر العشرين» و القيراط أصله القراط بالكسر و التشديد لان جمعه قراريط فأبدل من أحد حرفى تضعيفه ياء كما فى دينار و 
دنار هكذا ذكره الجوهرى. و المصرح به فى جملة من كلمات الأصحاب كما فى المتن انه جزء من عشرين جزء من الدينار 
فكل دينار يكون عشرين قيراطا فالقيراط يكون نصف العشر من الدينار» لكن عن القاموس انه يختلف وزنه بحسب البلاد فبمكة 
ربع سدس دينار» و بالعراق نصف عشره. و قال بعضهم انه جزء من اجزاء الدينار و هو نصف عشرة فى أكثر البلاد» و أهل الشام 
يجعلونه جزء من أربعة و عشرين. 

أقول و هذا الذى نسبه هذا البعض الى أهل الشام هو الذى نسبه فى القاموس الى أهل مكة لأن كونه ربع السدس من الدينار 
يصح إذا قسم الدينار على أربعة و عشرين» فيكون القيراط ربعا للأربعة التى هى سدس أربعة و عشرينء و كيف ما كان فالذى 


صرح به الأصحاب من كونه نصف العشر من الدينار منزل على ما بالعراق كما هو واضح و الدينار ثمان و ستون شعيرة و أربعة 
أسباع شعيرة» و القيراط ثلاث شعيرات و ثلاثة أسباع شعيرة و هذا أيضا ظاهر. 

(الخامس) إذا خرج بعد بلوغ الذهب الى عشرين فما زاد من كل أربعين 
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واحدا الذى هو ربع العشر من أربعين فقد ادى ما عليه و فى بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل كما إذا كان بين النصابين كما 
فى الواحدة و الأربعين إلى أربعة و أربعين مثلا عند التجاوز من الأربعين لم يزد فى الفريضة شيئا سوى ما فى الأربعين حتى تبلغ 
إلى أربعة و أربعين فلو ادى من الجميع بحساب كل أربعين واحدا ينتهى الى ان يؤدى فى بعض الأوقات ما زاد على الواجب 
عليه بقليل و لا بأس به كما لا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة. 

و فى الفضة أيضا نصابان الأول مائتا درهم و فيها خمس دراهم, الثانى أربعون درهما و فيها درهم و الدرهم نصف المثقال 
الصيرفى و ربع عشره. و على هذا فالنصاب الأول مأ و خمسة مثاقيل صيرفية» و الثانى أحد و عشرون مثقالا و ليس فيما قبل 
النصاب الأول و لا فيما بين النصابين شىء على ما مرء و فى الفضة أيضا بعد البلوغ النصاب إذا اخرج من كل أربعين واحدا فقد 
ادى ما عليه و قد يكون زاد خيرا قليلا. 

فى هذا المتن أيضا أمور (الأول): لا زكاهً فى الفضة حتى تلغ مأتى درهم ولا فيما زاد على المأتين حتى تبلغ أربعين درهما بلا 
خلاف فيه نصا و فتوى كما فى الجواهرء و فيه أيضا بل الإجماع بقسميه عليه» و النصوص يمكن دعوى تواترها فيه و ليس فيما 
نقص عن المأتين شىء و لو يسيرا كالحبة و نحوها و ان تسومح فيه فى المعاملات العرفية» و ليعلم أن مسامحة العرف فى إطلاق 
لفظ بماله من المفهوم على شىء تارة تكون من باب المسامحة فى المصداق بان يرون ما لا يكون مصداقا لمفهوم مصداقا و مع 
هذه المسامحة يطلقون اللفظ بما له من المفهوم عليه إطلاقا حقيقيا و ان كان المنشأ فى إطلاقه هو المسامحة فى المصداقء و 
مرجع ذلكك الى التصرف فى 
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المفهوم كما لا يخفىء و فى مثل ذلك إذا كان اللفظ بماله من المفهوم العرفى موضوعا لحكم شرعى يسرى الحكم الى 
مصداقه المسامحى العرفى الناشى عن التصرف من المفهوم حيث ان الحكم ثابت له بما هو مفهوم عرفى و المفروض ان العرف 
يرى المفهوم على مرتبة يصدق على ذاك المصداق صدقا حقيقياء و اخرى تكون من باب المسامحةٌ فى الصدق بلا تصرف منه 
فى المفهوم و هذا الإطلاق لا يكون حينئذ حقيقيا قطعا بل هو من باب التجوز و لا بد فيه من اعمال عناية كما إذا كان مفهوم 
الكر مثلا-وزنا مخصوصا و هو ألف و مائتا رطل بالعراقى مثلا و أطلق على الأقل منه بقليل و لو بقدر رأس إبرةٌ مثلا بالمسامحة 
يكون إطلاقه عليه بالعناية و من باب التجوز بعلاقة ما كان أو ما سيكون و نحو ذلككء ولا عبرة فى هذا التسامح بالنسبة إلى 
الحكم المترتب عليه بل الحكم ثابت لما يصدق عليه المفهوم صدقا حقيقياء و لا ينظر الى ما يطلق عليه بالعناية» و هذا باب واسع 
فى تشخيص الموضوع العرفى و التمييز بين ما يتبع العرف فى مسامحاتهم و بين ما لا عبرةً بمسامحاتهم, و منه ما نحن فيه حيث 
ان النصاب الأول من الفضه مثلا هو مأتا درهم و مفهوم مأتا درهم مبين عرفا لكنهم قد يسامحون فى إطلاقه على الأقل منه بقليل 
بحيث يرون المأتين الا شعيرةُ مثلا- مصداقا للمأتين كما يرون أربعين سيرات الا مثقالا مصداقا للمن التبريزى» لكن مع تبين 
مفهوم المن التبريزى عندهم و انه عبارة عن أربعين سيرء و كل سير عبار عن ستةُ عشرة مثقال فهذا التسامح منهم لا عبرة به بل 
الحكم مترتب على الموضوع بماله من المفهوم و يرى الى ما هو مصداقه حقيقَهُ عند العرف لا بالعناية» و المتحصل من ذلكك انه 
لو نقص من مأتى درهم شىء و لو كان يسيرا بأقل من قليل لا تجب الزكاءً وان كان العرف يطلقون عليه مفهوم مأتى درهم 


بالمسامحة و الى ما ذكرنا يشير فى الجواهر حيث انه بعد الحكم بأنه ليس فيما ينقص عن المأتين شىء و لو يسيرا كالحبة و نحوه 
قال و ان تسومح فيه فى المعاملة بحيث يروج فيها لأن المسامحة العرفية لا يبتنى عليها الأحكام الشرعية إذ الحقيقة فى التقدير 
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كونه على التحقيق دون التقريبء ثم ان علم مقدار الذهب أو الفضة فهو و الا فطريق معرفته عرضه على الموازين المتعارفة فى 
التلاند اليعتمن علنها العرك و العقك دفن مخض مقاد رز الأشباء فاق اتحه الميزان أو توافقت مع الاختلاف فهو و ان اختلفت 
فبلغ بعضها حد النصاب دون الأخر ففى سقوط الموازين عن الاعتبار حيث يعلم إجمالا بمخالفة أحدههما للواقع و مع تعذر 
ا حي روج ري ار جر ار اليو 
التذكرة أو وجوب الزكاه لصدق بلوغ النصاب عند مطابقته مع بعض الموازين و ان تخالف مع الأخر و هو كاف فى وجوب 
الزكاة إذ لا يعتبر بلوغه بالجميع لعدم إمكان تحققه مع ان العرف يتسامح فى المعاملة إذا كمل الوزن على بعض الموازين و 
نقص فى بعض أخر كما حكى القول به عن المسالكك قولان أقواهما الأول» و ذلكك لضعف ما استدل به للأخير لأن الرجوع الى 
الموازين طريق إلى معرفة بلوغ النصابء و مع اختلافها تتساقط عن الطريقية كما هو الشأن فى كل طريق» و ليس اعتبارها 
موضوعيا حتى يكتفى فى صدق بلوغ النصاب عند المطابقةٌ مع , بعض الموازين و ان تخالف مع الأدخر, و اما حديث تسامح 
العرف فى المعاملة إذا كمل الوزن مع بعض الموازين و نقص مع بعض أخر فقد عرفت انه شعرى و نحن و ان أوجبنا الاحتياط 
عند الشكك فى بلوغ النصاب كما سيأتى تحقيقه الا-ان إيجابه انما هو مع التمكن من الفحص المفروض تعذره فى المقام 
لاختلاف الموازين فلا بأس حينئذ فى الرجوع الى البراءة كما هو المرجع عند الشكك فى فعلية كل واجب مشروط لأجل الشكك 
فى تحقق شرط وجوبه. 

(الأمر الثانى) قال فى المدارك لا خفاء فى ان الواجب حمل الدرهم الواقع فى النصوص الوارةة عع آئبة انيدي (مجلواك الله 
عليهم) على ما هو المتعارف فى زمانهم عليهم السلام؛ و قد نقل الخاصة و العامة ان قدر الدرهم فى ذلكك الزمان ستةُ دوانيق» و 
نص عليه جماعة من أهل اللغهُ انتهى» قد عرفت فى نصاب الذهب ان الدنانير لم تتغير وزنها عما هى عليه فى جاهليةُ و لا إسلام 
بخلاف الدراهم إذ هى كانت 
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فى زمن الجاهلية على قسمين بغلية كان وزنها ثمانية دوانيق و طبرية وزنها أربعة دوانيق ثم فى زمان بنى أمية جمعوا الدرهمين و 
قسموهما نصفين كل درهم ست دوانيق لنكتة تاريخية فاستقر الإسلام على ذلكك, فالدرهم على سته دوانيق كما نفى عنه 
الخلاف فى الجواهرء و حكى نفيه عن جملهُ من الأصحابء و عن بعض أخر دعوى الإجماع و الاتفاق عليه و الدانق ثمان حباب 
من أواسط الشعير من العظم و الصفر و الرزانة و الخفة» و هذا أيضا ثابت بالإجماع كما ادعاه غير واحد من المحققين بل قيل انه 
المتفق عليه بين الخاصةٌ و العامة و ان كان التحديد بالحبات ينتهى إلى التقريب لاختلافها قطعا كما فى تحديد الفرسخ بالذراع و 
اللي الا حر ليا لوو بد و للسا اسوو ا 0 


الو ا ا سي امام ا 25 
لاا من صغاره و لا من كباره كما انه لا اشكال ان الدرهم بحسب المثقال الصيرفى نصفه و ربع عشره و بحسب المثقال الشرعى 

نصفه و خمسه. فعلى هذا فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بالشرعى و خمسة مثاقيل و ربع مثقال بالصير فى فالنصاب الأول من 
الفضة مأهْ و خمسة مثاقيل صيرفية و مأه و أربعين شرعية» و النصاب الثانى بالصيرفية احد و عشرون مثقالا و بالشرعية ثمانية و 


عشرون. 

(الأمر الثالث) فى الفضة أيضا بعد بلوغ النصاب إذا اخرج من كل أربعين واحدا فقد اخرج ما عليه و قد يكون زاد خيرا قليلاء 
قال فى الجواهر و بعد ان ظهر ان الواجب فى كل منهما. 

(اى من الذهب و الفضة) بعد بلوغ النصاب ربع العشر و لذا لو أخرجه من عنده أحدهما بعد العلم بالاشتمال على النصاب الأول 
اجزء و ان لم يعتبر الجميع بل 
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ربما زاد خيرا إذ قد يشتمل ما عنده على العفو كما هو واضح انتهى. 


[الثانى: ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة] 


الثانى: ان يكونا مسكوكين بسكة المعامل سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين 
بالعارض:» و اما إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلا إذا تعومل بهما فتجب على الأحوط كما ان الأحوط ذلكك أيضا 
إذا ضربت للمعاملة و لم يتعامل بهما أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما الى حد يكون دراهم أو دنانير و لو اتخذ الدرهم أو 
الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاهُ و الا وجبت. 

لا اشكال ولا خلاف فى انه يشترط فى وجوب الزكاة فى الذهب و الفضِهٌ ان يكون مضروبين دراهم و دنانير مسكوكين بسكة 
المعاملة» و فى المدارك هذا قول علمائنا اجمع؛ و خالف فيه العامة فأوجبوا الزكاة فى غير المنقوش إذا كان نقاراء و يدل عليه 
من الاخبار صحيح على بن يقطين و خبر جميل» و ما دل على نفى الزكاه عن السبائكك و الحلى و النقار و التبر» و هذا فى الجملة 
مما لا شبهة فيه و انما الكلام فى أمور (الأول): لا فرق فى السكة بين الكتابة و غيرها و لا بين كونها بسكة الإسلام أو الكفر كما 
صرح به غير واحد كما فى الجواهر للإطلاق نصا و فتوىء و لا بين بقاء السكة و الأثر و عدمه كما إذا صارا ممسوحين بالعارض 
لكن مع بقاء المعاملة بهماء و لا بين عموم رواجهما فى سائر البلدان أو فى خصوص بلد و من البلاد الناسيهٌ بلا خلاف فيه كما 
فى مصباح الفقيه» و لا بين سك سلطان الوقت و غيرها إذا جرت بها المعاملةٌ» و الا فلا اعتبار بها كما صرح به فى كاشف الغطاء 
وان قال فى الجواهر بان فيه بحث. لكن الأقوى عدم الاشكال فيه للإطلاق إذ يصدق عليه الصامت المنقوش بسكة المعاملة 
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أو الدرهم و الدينار» و استدل له فى مصباح الفقيه بخبر زيد الصائغ و فيه انه لا دلال فى الخبر على المطلوب إذ فيه انى كنت فى 
قريهُ من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضه و ثلث مس و ثلث رصاص و كانت تجوز عندهم و 
كنت أعملها و أنفقها (إلخ) و ليس فيه دلالة على كون الدراهم مسكوكة بغير سكة السلطان نعم فيه دلال على وجوب الزكاة 
فيما كان رائجا فى بعض البلاد دون بعض كما انه يدل على وجوبها فى المغشوش إذا كان خالصة بقدر النصاب كما سيأتى. 
(الثانى) إذا كان الذهب و الفضه ممسوحين بالأصالة و لم يضرب عليهما السكة أصلا و لم ينقشا بسكة المعاملة فلا تجب فيهما 
الزكاهً قطعا إذا لم تعامل بهما من غير اشكالء و اما إذا تعومل بهما كذلكك اى ممسوحين غير منقوشين ففى المدارك انه قد 
قطع الأصحاب بأنه لا زكاء فيها و هو حسن انتهى» و فى الجواهر و اما ما ذكر غير واحد من الأصحاب من عدم الزكاه فى غير 
المنقوش و لو جرت المعاملةُ به بل فى المدارك و محكى الذخيرة نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه فيمكن ان 
يكون مستنده الأخبار السابقةٌ مع انه لا يخلو من بحث انتهى» و مراده من الاخبار السابقة خبر ابن يقطين الحاصر وجوب الزكاة 


فى الصامت المنقوشء و خبر جميل النافى وجوبها عن التبر و الحاصر وجوبها فى الدراهم و الدنانير إذ حصر وجوبها فيهما فى 
مقابل نفيه عن التبر يدل بإطلاقه على عدمه فى التبر و لو تعويل به فيكون المدار على المنقوش بسكة المعامله و ما يسمى درهما 
أو دينارا و اما البحث الذى لا يخلو عنه فلعله إشارةٌ الى ان المراد من الصامت المنقوش أو الدرهم و الدنانير ما جرت عليه 
المعاملة واضازت تقوذا وعومل منه معائلة الأتنان حديثة هبه ناف العرق :و الأسواق لادخضوض :ما توق عليه شكة 
المعاملهٌ فالنقيش أخذ طريقا إلى الجرى المعاملى و صيرورته ثمنا لا موضوعيا بحث يدور الحكم مداره وجودا و عدماء و بعبارة 
أخرى ما يعد ثمنا و لو لم يكن منقوشا و هذا كما ترى لا يخلو عن وجه و ان لم يمكن القطع به الا انه لريب فى كونه أحوط 
كما ذ كره فئ المت . 
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(الأمر الثالث) لا إشكال فى عدم اعتبار حصول المعاملة بالنقدين بالفعل فى وجوب الزكاة فيها بل يكفى كونهما كذلكك و لو 
كان سابقا لأن العبرة باندراجهما فيما يسمى بالدرهم و الدينار ولا يختلف فيه الحال بين بقائهما على ما كانا عليه من الجرى 
المعاملى و بين هجرهما هذا و مع الشكك فى بقاء حكمها بسبب هجرهما عن الجرى المعاملى فالمرجع هو استصحاب الوجوب 
00 

(الرابع) لو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلا أو تعومل بها لكن لم يصل التعامل بها الى حد تسمى دراهم أو دنانير ففى 
وجوب الزكاه فيها وجهان من أنها منقوشهُ بسكة المعاملهٌ فيصدق عليها الصامت المنقوش و من ان المدار فى وجوبها على 
الجرى المعاملى و صيرورتها دراهم أو دنانير و عدها ثمنا فى الأأسواق و مع الشكك فى وجوبها يكون المرجع هو البراءة عن 
الوجوب و هذا هو الأ-قوى كما عليه صاحب الجواهر و حكاه عن جامع المقاصد حيث قال أومى إليه بقوله و ينبغى ان تبلغ 
رواجها الى ان تسمى دراهم و دتانير. 

(الخامس) لو اتخذ الدراهم أو الدنانير للزينة كالحلى أو لغيرها فان خرج عن رواج المعاملة و لم يصدق عليهما الأثمان فلا تجب 
فيهما الزكاهً قطعاء و فى الجواهر لانتفاء الشرط الذى هو المعاملة بضفها و ليس ذا كالمهجورة التى قد حصل التعامل بضفها 
سابقا كما هو واضح انتهىء و الا-ففى الروضة لم يتغير الحكم و ان زاده أو نقصه ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة. و 
استدل له فى الجواهر بإطلاق الأدلة و الاستصحاب الذى به يرجح عنده الإطلاق المزبور على ما دل على نفيها عن الحلى» قال و 
ان كان التعارض بينهما من وجه بل يحكم عليه لان الخاص و ان كان استصحابا يحكم على العام و ان كان كتابا ثم مال مضافا 
الى ما قيل من ان المفهوم من نصوص الحلى المعد لذلكك أصالة و دعوى ظهورها فى جعل الدراهم و الدنانير حليا فلا تقبل 
التخصيص حينئذ واضحة المنع كدعوى ترجيح نصوص الحلى باشتمالها على التعليل بها 
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باقتضاء الزكاه فيها عدم بقاء شىء منها أو ما هو كالتعليل ضرورة انه بعد تسليم كونه علة لا حكمة أقصاه العموم القابل 
للتخصيص بما عرفت انتهى؛ أقول و لله در و على إله سبحانه اجره فيما اتى به فى هذه الاسطرة من التحقيق و كم له (قده) فى 
ذلكك من نظير الا انه لا بأس بالتفتيش فيما افاده (قده)» اما قوله (قده) لإطلاق الأدلهُ و مراده من الأدلة هى الأدلة الدالة على 
وجوب الزكاه فى الذهب و الفضة أو فى خصوص الدرهم و الدينار اما ما دل على وجوب الزكاهُ فى الذهب و الفضةٌ فهو أعم 
من ما يدل على نفيه فى الحلى بالعموم المطلق فيبخصص بما يدل على نفيه فى الحلىء و اما ما دل على وجوبها فى الدراهم و 
الدينار فلا يخفى انها معارضة مع ما يدل على نفى وجوبها فى الحلى بالعموم من وجه كما افاده (قده)» و مورد الاجتماع هو 
الحلى المتخذ من الدراهم و الدنانير و القاعدهُ فى باب تعارض العام من وجه هو الأخذ بالأرجح منهما دلالة لو كان لأحدهما 


ترجيح و الا فالتساقط فى مورد التعارض و الرجوع الى دليل أخر من دليل اجتهادى أو أصلى عملى لو لم يكن دليل اجتهادى 
فى البين» و قد جعلوا المرجح لأحد العامين أمورا (منها) ما كان سوق العام لبيان التحديد و الضابطة: و (منها) ما إذا لم يكن 
أحدهما قابلا للتخصيص دون الأخرء و (منها) ما إذا كان أحدهما معللا بعل دون الأخر فإنه يقدم العام المعلل على غيره؛ و السر 
فى تقديمه هو اقوائية ظهوره بالنسبة إلى العام الغير المعلل» و لا يخفى ان بعض العمومات الدالة على نفى الزكاة عن الحلى معلل 
بأنه إذا لا يبقى منه شىء و بعضها فى حكم التعليل فى قو الظهور مثل قوله عليه السّ.لام فى خبر رفاعة فى جواب السؤال عن 
الزكاء فى الحلى لا و لو بلغ مأة ألف و قوله عليه السّد.لام فى خبر مروان مسلم ليس فيه زكاة و ان بلغ مأة ألف درهم و حينئذ 
فمقتضى القاعدة هو الأخذ بتلكك العمومات و رفع اليد عما يدل على وجوب الزكاةٌ فى الدراهم و الدنانير فى مورد التعارض لا 
الأخذ بالعمومات المثبتة و مع التكافو يجب رفع اليد عن كليهما و يرجع الى الأصل و هو البراءة فى المقام هذا و ربما يقال بان 
فى اخبار النافية عن الحلى اشعارا باختصاص شرع الزكاة بالمال الذى 
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من شأنه الصرف لا مثل الحلى الذى وضع للبقاء» بل فى جملة منها إشعار بأن لعنوان كونه حليا من حيث هو مدخلية فى وضع 
الزكاءً عنه» وان زكوته إعارته. و أيد ذلكك بما عن العلامه من ذهاب أكثر العامة اللذين لا يعتبرون السكة على نفيها فى الحلى 
المحلل انتهى. 

ولا يخفى ما فيه لعدم دلالهٌ الأخبار النافية على اختصاص مورد الزكاة بالمال المعد للصرف دون المعد للبقاء» و لو سلم اشعار 
لها فى ذلك فلا تصل إلى مرتبة الظهور لكى يصح الأخذ به و اما الاشعار بخصوصية عنوان الحلى فى مدخليته لوضع الزكاة 
عنه فهو مما لا نفهمه و لا يمكن الالتزام به» كما ان التأييد بذهاب أكثر العامة الذاهبين الى عدم اعتبار السكةٌ فى الزكاهُ على 
نفيها عن الحلى المحلل غريب جداء و بالجملة ففيما ذكرناه أولا غنى و كفاية. 

اما قوله (قده) و الاستصحاب الذى به يرجح الإطلاق المزبور على ما دل على نفيها عن الحلىء ولا يخفى انه ان أراد به تقوية 
العمومات المثبتة فى الحلى المتخذ من الدراهم و الدنانير باستصحاب بقاء وجوب الزكاة الثابت لهما قبل اتخاذهما حليا ففيه ان 
الدليل لا يتقوى بالأصل كما انه لا يعارضه لوجوب كون المتقوى عليه و المتقوى كالمتعارضين فى مرتبة واحدة و الأصل لا 
يكون فى مرتبة الدليل كما حقق فى موضعه. لكن مع ذلكك لا تصير العمومات المثبتة بالتقوى بالأصل أخص من العمومات 
النافيةُ عن الحلى لكى ننقلب النسبة عن العام من وجه الى الأعم و الأخص. و ان أراد انه بعد الاستصحاب و إثبات وجوب الزكاةً 
فى الحلى المتخذ من الدراهم و الدينار يكون الاستصحاب المثبت للوجوب فى هذا الحلى المخصوص أخص من العمومات 
النافية و بعد ضمه إليها ينتج عموم نفى الوجوب عن الحلى إلا الحلى المتخذ من الدراهم و الدنانير» فتكون العمومات المثبتة 
مثبتة للوجوب فى مطلق الدراهم و الدنانير» و الاستصحاب مثبتا له فى خصوص المتخذ منهما حليا فيكون أخص. ففيه 
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ان تحكيم الاستصحاب على العام أيضا مما لا ينبغى ان يذهب الى الوهم. حيث ان الأصل كما عرفت لا يعارض مع الدليل 
بوجه. 

و اما قوله (قده) مضافا الى ما قيل من ان المفهوم من نصوص الحلى المعد لذلكك أصالة ففيه انه لا دلالة لتلكك النصوص بل لا 
اشعار فيها على اختصاص النفى بما كان معدا لذلكك أصالة» بل يمكن دعوى ظهورها فى العموم؛ أو ظهور بعضها فى خصوص 
المتخذ من الدراهم و الدنانير كقوله عليه السّ.لام فى خبر رفاعة المتقدم: و لو بلغ مأة ألفء و خبر مروان: و ان بلغ مأه ألف 
درهم» لاحتمال ان يكون المراد بلوغ نفس الحلى مأه ألف بان اتخذ مأ ألف درهم حليا لا قيمته» و كخبر معاوية بن عمار عن 


الصادق عليه الس لام؛ و فيه قال قلت له الرجل يجعل لأهله الحلى من مأهْ دينار و المأتى دينار و أرانى قد قلت له ثلاث مأه فعليه 
الزكاة؟ قال ليس فيه زكاةً» فان الظاهر منه جعل نفس مائة دينار و المأتين حلياء لا جعل ما يطابق قيمته المائة أو المأتين» فإنه مع 
كونه خلاف الظاهر يحتاج إلى القيمةُ حتى يصير المعنى مما قيمته يطابق مع مأهُ دينار أو المائتين» و لم أر من استدل بما ذكرناه» 
و لعل قوله (قده) و دعوى ظهورها فى جعل الدراهم و الدنانير حليا فلا تقبل التخصيص حينئذ واضحة المنع إشارة الى ما 
ذكرناه» فلو كان مدعى الظهور فى الحلى المتخذ منهما يدعى ظهور ما استظهرناه كانت دعواه بين لا منع عنها أصلاء و لو كان 
مدعيا لظهور جميع الأخبار النافية فيما ادعاه كان للمنع عن دعواه مجالء و اما قوله (قده) فى منعه عن دعوى ترجيح نصوص 
الحلى باشتمالها على التعليل ضرورة انه بعد تسليم كونه عله لا حكمة أقصاه العموم القابل للتخصيص بما عرفت ففيه أولا وان 
كان الظاهر من التعبير بقوله عليه السّدرلام: إذا لا يبقى منه شىء كونه حكمة لا علة» إذا لعبرةُ فى كون الشىء عله أن يصح جعله 
كبرى كلية» و جعل المعلل به صغرى من صغرياته بصورة الشكل الأول من القياسء مثل لانه مسكر الذى علل به حرمة الخمر 
حيث يصح ان يقال الخمر مسكر و كل مسكر حرام و الخمر 
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حرام ولا يصح ان يقال فى المقام الحلى إذا أنفق منه لا يبقى منه شىء و كلما لا يبقى إذا أنفق لا يجب إنفاقه. فالحلى لا يجب 
إنفاقه» إذ لا دليل على إثبات الكبرىء فقوله عليه السّلام: إذا لا يبقى منه شىء حكمة» لعدم وجوب الزكاة فى الحلى لا عله الا 
انه مع ذلكك كافية فى تقديم العمومات النافية للزكاة عن الحلى على العمومات المثبتة لها فى الدراهم و الدنانير» لأن الحكمة 
تصير منشأ لقوة الظهور الموجب للتقديم عند التعارضء و ثانيا ان ما افاده (قده) بقوله أقصاه العموم القابل للتتخصيص بما عرفت 
فيه ما عرفت من الاستصحاب لا يكون مخصصا للعام و لا مرجحا لأحد العامين على الأخر فالحق فى المقام هو عدم وجوب 
الزكاة فى الحلى المتخذ من الدراهم و الدنانير» و ان أمكن المعاملة به على وجهه اما لأجل تقديم العمومات النافية على 
العمومات المثبتةُ لما ذكرء أو لمكان إمكان ان يقال ان دلاله العمومات المثبته على وجوب الزكاهُ فى الحلى المتخذ من الدراهم 
و الدنانير بالإطلاق الدخولىء و دلالة العمومات النافية على نفيه عنه بالعموم الأفرادىء فالأمر يدور بين تقييد الأولى أو تخصيص 
الثانية» و عند الدوران بينهما يكون التقيبد أهون, أو لتساقط العامين فى مورد الاجتماع و الرجوع الى الأصل و هو البراءة الا ان 
الأحوط فى ذلكك مما لا يتبغى تركه: 


[الثالث: مضى الحول بالدخول فى الشهر الثانى عشر] 


الثالث: مضى الحول بالدخول فى الشهر الثانى عشر جامعا للشرائط التى منها النصاب فلو نقص فى أثنائه عن النصاب سقط 
الوجوبء و كذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره» و كذا لو غير بالسبكك سواء كان التبديل أو السبكك بقصد الفرار من الزكاةٌ 
أولا على الأقوى, و ان كان الأحوط الإخراج على الأول و لو سبكك الدراهم أو الدنانير بتعد حلول الحول لم تسقط الزكاه و 
وجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير إذا فرض نقص القيمهٌ بالسبكك. 
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هاهنا أمور (الأول) لا اشكال ولا خلاف فى اشتراط حلول الحول فى وجوب الزكاه فى النقدين» و فى الجواهر الإجماع بقسميه 
عليه» و النصوص داله عليه عموما أو خصوصاء ففى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّ.لام قال عليه السّ.لام: الزكاة على المال 
الصامت الذى يحول عليه الحول, و نحوها غيرها من الاخبار التى لا حاجة الى نقلهاء و يتحقق الحول بالدخول فى الشهر الثانى 


عشر حسبما تقدم القول فيه فى الأنعام؛ قال فى الجواهر و من الواضح كون المفهوم من دليل اعتبار الحول بقاء شخص النصاب 
فى تمام الحولء فلو نقص فى أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بغير جنسه لم تجب الزكاهً قطعا بلا خلاف فيه. و كذا مع التبديل 
بالجنس خلافا للشيخ (قده) فأوجبها مع التبديل بالجنسء و قد عرفت ما فيه فى زكاة الانعام. 

(الأمر الثانى) لا اشكال و لا خلاف فى انه لو غير الدراهم و الدنانير بالسبائكك فى أثناء الحول لا بقصد الفرار من الزكاٌ فلا زكاة 
فيها لانتفاء شرط الوجوب وهو البقاء فى الحول كاملاء و لو غيرها بها فى أثنائه بقصد الفرار من الزكاً ففى سقوط الزكاهٌ عنهما 
(قولان) فالمشهوز ين المتاخريى هو الأول و عن جماعة من القدماء كالصدوقين :و السد المرتضى بو اننا زهرة وحمرة :و الحليى 
هو الأخَين ومنقا الاختلات هو اختلاق الأخبار فى ذلكة :فنا ندال على القول: الأول صعييحة غلى بن يقطين المرشدة إلى ما 
يتحقق به الفرار من الزكاة» و فيها إذا أردت ذلكك اى نفى وجوب الزكاة فاسبكه فإنه ليس فى سبائكك الذهب و تقار الفضة 
زكاة» و رواية هارون بن خارجة و فيها انه جعل ذلك المال حليا أراد ان يفر به من الزكاةٌ أ عليه زكاة؟ قال: 

ليس على الحلى زكاة. و صحيحة عمر بن يزيد» و رواية على بن يقطين المروية عن العلل» و ما يدل على القول الثانى موثقةٌ ابن 
مسلم» و خبر معاوية بن عمار» و موثق إسحاق بن عمارء و قد جمع الشيخ (قده) بينهما بحمل الطائفةٌ الثانية تارةُ على 
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الاستحباب» و اخرى بالحمل على الفرار بعد استهلال الشهر الثانى عشر الذى به يتحقق حلول الحول, و جعل موثق زرارة المروى 
عن الصادق عليه المّ.لام شاهدا على الجمع الثانى» إذ فيه انه قال للصادق عليه السّ.لام ان أباكك قال لى من فر بها من الزكاةٌ فعليه 
أن يؤديها قال عليه الم لام: صدق ابى ان عليه ان يؤدى ما وجب عليه و ما لم يجب عليه فلا شىء عليه ثم قال عليه السّلام أ 
رأيت لو ان رجلا أغمى عليه يوما ثم مات فذهب صلوته أ كان عليه و قد مات أن يؤديها قلت لاء قال الا ان يكون أفاق من يومه 
ثم قال لى أرايت لو ان رجلا مرض فى شهر رمضان ثم مات أ كان يصام عنه؟ قلت لاء قال عليه السّ.لام و كذلكك الرجل لا 
يؤدى عن ماله الا ما حال عليه الحول. 

و أورد عليه فيما أفاده فى الحمل الثانى أعنى الحمل على ما بعد الحول بقرينة موثقة المذكورة» وان كان يصح بالنسبة الى 
بعض الاخبار الدالة على وجوب الزكاءً إذا كان بقصد الفرار من الزكاةٌ الا ان بعض من تلكك الأخبار آبِيهُ عن هذا الحمل و 
ذلك كخبر معاوية بن عمار الذى فيه ان كان فر به من الزكاةٌ فعليه الزكا» و ان كان انما فعله ليتجمل به فليس عليه زكا» إذ 
الظاهر من مقابلة الفعل للتجمل مع الفعل للفرار هو ارادهُ وجوب الزكاة مع الفعل للفرار فيما إذا فعل للتجمل الذى لم تكن فيه 
زكاة و من المعلوم انه لو كان بعد الحول لكان الزكاهُ واجبا مطلقاء فعل للفرار أو للتجملء» و هذه المقابلة قرينة على إبائه عن 
الحمل على ما بعد الحول. 

و اما الحمل الأول أى الحمل على الاستحباب فقد أورد عليه فى الحدائق بما قد تكرره فى غير موضع من كتابه بالإشكال فى 
الحمل الخبر الظاهر فى الوجوب على الاستحباب عند تعارضه مع ما يدل على عدمه؛ و الانصاف الا ان الحمل على الندب فى 
مورد المعارضة و ان لم يصح على وجه العموم و فى جميع الموارد الا-انه ليس بتلكك المكانة من الضعفء و مورد الاعتراض 
الذى يورده بعباراته المشتملة على السجع و ألقوا فى لا مره واحدةء بل التحقيق ان يقال فى كل مورد ورد النص على عدم 
الوجوب 
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بحيث لا يحتمل الخلااف فيه يجب حمل الخبر الظاهر فى الوجوب على الاستحباب لا باستعمال ما هو الظاهر فى الوجوب فى 


الاستحباب حتى يورد عليه بعدم الدليل عليه» بل بما حقق فى محله من ان الأمر فى مورد الوجوب و الاستحباب لا يستعمل إلا 
فى شىء واحد و هو البعث و التحريكك اعنى ما هو مصداق البعث و التحريكك لا مفهومهماء و طبع البعث من حيث انه بعث 
يقنضى عدم الرضا تبركك المبعوث فمن نفس البعث مع تركك القرينة على الرضا بالتركك ينتزع الوجوب من غير ان يستعمل 
الصيغة فى مفهوم الوجوب أو فى الطلب الشديدء و مع ذكر القرينة على الرضا بالترك ينتزع الندبء إذ هو عبارة عن طلب 
الشىء مع الرضا بتركك المطلوب من غير ان يستعمل الأمر فى مفهوم الندب أو فى الطلب الضعيفء فالقول بان تفاوت الوجوب 
و الندب بتفاوت الطلب فى الشده و الضعف شعر محضء كما ان القول بكون الأمر مستعملا فى الوجوب أو الندب باطل؛ و مع 
ورود النص على عدم الوجوب و الرضا بالتركك ليس القول بالندب قولا بلا دلاله لكى يرد ما أورده صاحب الحدائق عليهم بان 
الندب مما يحتاج الى دليل؛ بل الدليل عليه هو نفس الأمر المستعمل فى البعث و التحريكك مع قيام القرينة على رضاء الآمر 
بترك المبعوث اليه» لكن لما خفى ما ذكرناه على مثل صاحب الحدائق (قده) أورد فى موارد الحمل على الندب بما أورد, و لا 
غرو من مثله» و بالجملهُ فالحمل على الندب فما قام النص على عدم الوجوب مما لا بأس به بل لا محيص عنه؛ انما الكلام فى ان 
ما نحن فيه هل هو كذلكك أم لاء و الذى يختلج بالبال و يخطر بالذهن القاصر ان دلالة الأخبار النافية للزكاة عن مورد البحث 
اعنى ما إذا كان تغيير الدراهم أو الدنانير إلى الحلى أو السبائكك بقصد الفرار بالنسبة إلى العام الذى وقع التغيير فيه يكون 
بالإطلاق كقوله عليه الّ.لام فى صحيح ابن يقطين: إذا أردت ذلكك فاسبكه فإنه ليس فى سبائكك الذهب شىء و نقار الفضة 
زكاء. و قوله عليه السّ.لام فى خبر هارون بن خارجة: ليس على الحلى زكاه و ما ادخل على نفسه من النقصان فى ضعه و منعه 
نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاق و هكذا غير هما فإن دلاله الجميع على عدم وجوب الزكاةٌ فى العام الذى وقع التغيير فيه 
كما ترى يكون بالإطلاق» كما ان الاخبار 
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المثبتة لها بالنسبهُ إلى العام المذكور كذلكك. فحينئذ لا تكون الطائفة الأولى نصا فى عدم الوجوب لكى تجعل قرينة على ارادة 
الندب من الطائفة الثانية» و لا يمكن حمل الطائفة الأولى النافية للوجوب الا عوام على التى بعد العام الذى وقع فيه التغيير و 
الطائفة الثانية على العام الذى وقع فيه التغيير» لعدم شاهد عليه ثم لم يعلم من القائلين بالوجوب إذا كان التغيير للفرار من الزكاة 
أنهم يخصون وجوبها بخصوص العام الذى وقع التحويل فى أثنائه» أو انهم يحكمون به فى السنين المتأخرة عنه ما دام العين 
المتحول عليه باقيه عنده بقصد الفرار عن الزكا» و لعل الظاهر منهم هو الأول كما يظهر من بعض القائلين به فيما إذا كان 
التحويل بالجنس كتبديل الدرهم بالدرهم مثلا مستدلا عليه بأنه يصدق عليه بكونه مالكا للنصاب فى الحولء إذ هو انما يتم فى 
العام الذى يقع فيه التحويلء» و بالجملة فالحمل على الاستحباب فى المقام لا يخلو عن شىء, نعم الإنصاف أن موثق زرارة 
المتقدم نص فى السقوط فى عام التحول» حيث جعل فيه مناط الوجوب حلول الحول كما حمل عليه السلام قول أبيه فى 
الوجوب على ما إذا كان التحويل بعد الحول؛ فحينئذ يجب الأخذ به و جعله قرينة على اراد الندب فى الاخبار الدالهُ على عدم 
السقوطء فالأولى ان يطرح الأخبار الدالة على الوجوب بإعراض الأصحاب عن العمل بها فلا تكون حجة مع قطع النظر عن 
المعارضة لكىء يتفحص عن العلاج عند معارضتها مع الاخبار النافية للوجوب. لا يقال الاعراض الموجب للسقوط عن الحجية 
هو ما كان من القدماء حيث انهم لمكان قربهم بزمان الصدور يطلعون على الخبر الصادر بما لا يطلع عليه المتأخرون» فيكون 
اعتمادهم موجبا للوثوق» و اعراضهم قادحا فيه» و حيث ان المشهور بين المتأخرين هو عدم الوجوب و هم أعرضوا عن العمل 
بالأخبار المثبتة فلا يكون فى إعراضهم قدح كما ان اعتمادهم لا يوجب وثوقا لانه يقال إعراض المتأخرين يوجب الكشف عن 
اعراض المتقدمين عليهم؛ و يكون اعراضهم قادحاء و ليس الأخبار المثبتةُ معتمدا عليها عند القدماء حتى يمنع إعراض المتأخرين 


عن كشف اعراض المتقدمين عليهم, إذ القائل بالوجوب من القدماء محصور فى عدة معدودة كالصدوقين» و المرتضى و ابنا 
زهرةٌ و 
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حمزة» و الحلبى؛ و لم يحكك عن غيرهم نعم حكى عن بعض كتب الشيخ (ره) لكنه من المتأخرين و رئيسهم. و بالجملة 
الإنصاف انه لا يمكن الاستناد الى الاخبار المثبتة مع اعراض المشهور عنها مع ما فى عبارات القائلين بالوجوب من الاختلاف 
فمن يقتصر بالوجوب عند التحول بالسبكك أو مع ابدال الجنس بغيره أو بالتنقيص عن النصاب أو بالتبديل بالجنس و غير ذلكك 
من العبائر المختلفة كما يظهر بالمراجعة. و مع قطع النظر عما ذكرنا و تسليم التعارض فالترجيح للأخبار الدالة على السقوطء 
لنصوصية بعضها فى عدم الوجوب و حكومته على ما كان من الاخبار الدالهُ على عدم السقوط قابلا للحمل على الفرار بعد 
حلول الحول فلا تصلح تلكك الأخبار للمعارضة؛ و ما كان صالحا منها بها لا تكافؤ معها من جهات أخر منها عدم قوة دلالتها فى 
الوجوبء و مع قطع النظر عن ذلكك أيضا و تسليم قرار التعارض و عدم الترجيح فى البين يكون الحكم اما التخبير» أو التساقط و 
الرجوع الى الأصل الذى هو فى المقام منحصر بالبراءة و على اى حال فلا يمكن القول بتعين وجوب الزكاة مع التحويل فى 
أثناء الحول بقصد الفرار» و ان كان الاحتياط فيه مما لا ينبغى تركه. 

(الأمر الثالث) لو سبك الدراهم أو الدنانير أو حولهما بغيرهما من الحلى و غيره بعد حلول الحول و بعد ان وجبت الزكاة لم 
تسقط الزكاهُ إجماعا بقسميه» كما فى الجواهر و حينئذ فان لم يوجب التغيير فى صورتهما تغييرا لهما فى القيمة زيادةُ أو نقيصة 
فهو و إذا فرض نقص قيمتهما بالسبكك و نحوه يجب الإخراج بملاحظة الدراهم و الدنانير» فإذا كان عنده أربعين دينارا مثلا و 
صيرها حلي بجعلها قلاددة» و صارت القلاددةُ منشأ لنقصان قيمة كل منها بواسطة الحلقة الملتصقة بها يكون الواجب إخراج 
الواحدة منها مع تفاوت قيمتها بالنسبة الى ما لم تكن كذلك, و جبران نقصان القيمة الحاصل بسبب التصاق الحلقة بها إذا أراد 
المالكك دفع الفريضة من العين» أو يخرج القيمة كاملة من غير العين لا القيمه الناقصة كما لا يخفى, لانه بحلول الحول وجبت 
عليه إخراج واحدهٌ مما حال عليه الحول أو قيمتها كاملة» و كان النقص الحاصل 
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بفعله بعد الحول عليه» و إذا زادت القيمُ بالسبكك و نحوه فالظاهر الاجتزاء بدفع مقدار الفريضة من غير العين» و لا يلزم عليه دفع 
قيمةٌ الزيادة لأنها لا تكون من الفريضة؛ و ان حصلت فيها بفعله» و المفروض جواز الدفع من غير العين و لو لم يؤد ففى الجواهر 
أمكن القول بمشاركة الفقراء للمالك فى الحليه فلهم منها على حسب النسبة» و يحتمل ان يكون لهم مقدار الزكاة خاصة. و 
الأول أوفق بقواعد الشركةء و الثانى أوفق بإرفاق المالكك انتهى. 

وهل يجوز عند الدفع من العين الاجتزاء بأقل من الفريضة إذا ساوى قيمته قيمه الفريضة فيه اشكالء و الأحوط العدم؛ و ذلكك 
كما إذا كان عنده عشرين مثقالا من الذهب فجعله حليا مثلا فزادت قيمهُ فصارت مطابقا مع أربعين مثقالا بحيث صارت قيمة كل 
مثقال مثقالين» و لما كانت الفريضهة فى عشرين مثقالا نصف المثقال؛ و عند ارتفاع قيمهة نصف مثقال و صيرورتها مطابقا مع 
المثقال إذا أراد ان يدفع من العين فهل يجب عليه إعطاء نصف مثقال و لو كان قيمته مثقالا أو يجوز ان يدفع ربع مثقال لانه 
يسوى نصف المثقال فى القيمة لا ينبغى الإشكال فى عدم الجواز إذا كان الدفع من باب كونه فريضة لأن ربع الدينار ليس 
فريضة عشرين مثقال كما هو واضح. و انما الكلام فى جواز دفعه من باب القيمة حيث ان قيمته يساوى قيمة الفريضة لاشتماله 
على الزيادة و الأحوط عدم الجوازء و ذلكك للإشكال فى صدق القيمة على ما إذا كان المخرج من نفس العين و لو اشتمل على 
الزيادة كما لا يخفى. 


[مسائل] 
[مسألة ١‏ لا تجب الزكاهُ فى الحلى] 


مسألة ١لا‏ تجب الزكا فى الحلى و لا فى أوانى الذهب و الفضة و ان بلغت ما بلغت بل عرفت سقوط الوجوب من الدرهم و 
الدينار إذا اتخذا للزينة و خرجا عن رواج المعاملة بهما نعم فى جملة من الاخبار ان زكاتها إعارتها. 
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قال فى المدارك اما سقوط الزكاهٌ فى الحلى المحلل فقال العلامة فى التذكرة انه قول علمائنا اجمع و أكثر أهل العلم, و اما 
المحرم فقال فى التذكرة أيضا انه لا زكاء فيه عند علمائناء لعموم قوله عليه السّلام: لا زكاء فى الحلى؛ و أطبق الجمهور كافة على 
إيجاب الزكاة فيه لا-ن المحظور شرعا كالمعدوم حساء و لا حجة فيه لآن عدم الصفة غير مقتض لإيجاب الزكاة فإن المناط 
كونهما مضروبين بسكة المعاملة و هو جيد انتهى ما فى المداركء و يدل عليه من الاخبار صحيحة الحلبى و حسنة رفاعة و 
مرسلةٌ ابن ابى عمير و غيرها من الاخبار التى لا حاجة الى نقلهاء و حكى عن الشيخ استحبابها فى الحلى المحرم. و اتفق الكلم 
على عدم الوقوف على مأخذ له. نعم فى جملهُ من الاخبار ان زكاتها إعارتهاء ففى مرسل ابن ابى عمير عن الصادق عليه الس لام 
قال عليه ال لام: زكاءً الحلى ان يعار» و عن الفقيه انه ليس على الحلى زكاهٌ و ان بلغ مه ألفء و لكن يعيره مؤمنا إذا استعاره 
منكك فهذه زكوته. و هو محمول على الاستحباب بشهادةٌ المعتبرة المصرحة بأنه ليس فى الحلى زكاهُ مضافا الى قصور دليله عن 
افادة الوجوب. بل لاا خلاف فى عدم وجوب إعارته. 


[مسألة ؟ و لافرق فى الذهب و الفضة ببن الجيد منها و الردى] 


مسألة ١‏ ولا-فرق فى الذهب و الفضة بين الجيد منها و الردى بل تجب إذا كان بعض النصاب جيد أو بعضه ردياء و يجوز 
الإخراج من الردى و ان كان تمام النصاب من الجيد, لكن الأ-حوط خلالفه» بل يخرج الجيد من الجيد و يبعض بالنسبة مع 
التبعضء و ان اخرج الجيد عن الجميع فهو أحسنء نعم لا يجوز دفع الجيد عن الردى بالتقويم بان يدفعم نصف دينار جيد يسوى 
دينارا رديا عن دينار إلا إذا صالح الفقير بقيمهُ فى ذمته ثم احتسبت تلكك القيمهُ عما عليه من الزكاةٌ فإنه لا مانع منه كما لا مانع 
من دفع الدينار الردى عن نصف دينار إذا كان فرضه ذلكك. 
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هاهنا أموو (الأنول]: لا-اعتبار فى تحقق النصاب باختلااءف الرغبةٌ فى الذهب و الفضِة. و لا باختللاف الجودة و الرداءة» ولا 
باختلاف القيمة و لا باختلاف العيار إذا كان مما يتسامح به؛ و لا باختلاف السكة و لا باختلاف فعليةُ الرواج و المهجورية عنه» و 
لا باختلاف الاسم مثل القران الايرانى» و المجيدى التركىء و الروبية الهندىء بل مع اتحاد الجنس يضم بعضها الى بعض بلا 
خلاف فيه على الظاهر كما صرح فى الجواهر بعدم وجدانه» و قال بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه و لعله 
كذلكك انتهى. 

و يدل على الحكم إطلاق الأدلة التى لا تقصر عن شمول المقام كما لا يخفى» هذا فى مقام تحقق النصابء و اما فى مقام 
الإخراج فالمشهور كما فى الجواهر انه ان تطوع المالكك بإخراج الا رغب و الأكمل فقد أحسن و زاد خيرا و نال البر حيث أنفق 


مما أحبء و الإخراج من كل بقسطه و نسبته» فلو كان عنده عشرون مثقالا من الذهب نصفه جيد و نصفه ردىء أو نصفه جيد و 
نصفه أجود يخرج ربع المثقال من الجيد و ربع من الردى أو الأجود. و استدلاله له بان التقسيط مقتضى قاعدة الشركة مع كونه 
الموافق مع العدل و الانصافء و فيه أولا ما تقدم مرارا و سيأتى تفصيلا من منع تعلق الفريضة بالعين على نحو الاستحقاق بان 
تكون مقدار الفريضة من العين ملكا للمستحق على نحو الشركة الحقيقيةُ و الإشاعة» أو على نحو الكلى فى المعين» بل التحقيق 
ان المعين متعلق للحق على احد أنحائه التى يأتى تفصيله. فحديث قاعدةٌ الشركة ساقط عن البين. 

و ثانيا ان التقسيط مناف لإطلاءق أدلة الفريضة؛ بل يمكن ان يدعى كونها ظاهرةٌ فى نفيه» فان تركك التصريح به و الحكم 
بوجوب القدر المخصوص فى كل نصاب مثل نصف العشر فى عشرين مثقال بل و كذا فى الأنعام مثل الشاة الواحده فى أربعين 
شاه مثلا مع قل تساوى افراد النصاب فى الحيوان و غيره مما يورث القطع بعدم اعتباره 
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و الاكتفاء بإخراج ما يسمى بالفريضة و يصدق عليه الاسم مثل الشاهً فى أربعين شاه و نصف المثقال فى عشرين مثقال من 
الذهب و خمسة دراهم فى مأتى درهم و نحو ذلكك. فعلى القول بالشركة الحقيقية يجب الخروج عن مقتضاها إذ اقتضاه الدليل» 
و منه يظهر ان الخلا.ف فى تعلق الزكاة بالعين أو الذمة. و الاختلاف فى كيفية تعلقها بالعين علمى محض لا يترتب عليه ثمرة 
عملية» إذ الثمرات كلها ثابتة بالدليل كما سنوضححه. فالأقوى حينئذ جواز الاكتفاء بإخراج الأدون من حيث الرغبة و القيمة إذا 
كان الأ-دون من النصاب كما إذا كان مركبا من الجيد و الردى و الأعلى و الأدونء و اما إذا كان تمام النصاب من الجيد و الا 
على فى جواز دفع الردى و الأ-دنى من ماله الأخر وجهانء ذهب المصنف (قده) الى الجواز لا طلاق النص, و لكن الأحوط 
خلاافه كما افاده المصنف لو لم يكن أقوى لإمكان دعوى انصراف النص فى الفريضة إلى فريضة من نوع ما يتعلق به الزكاة» 
فربع العشر الذى يجب فى نوع الجيد ينصرف الى نوع الجيد فلا يكفى إخراج الردى حينئذ عنه و هذه الدعوى ليس بكل البعيد. 
(الأمر الثانى) المشهور كما نسب إليهم فى الحدائق عدم جواز دفع الأعلى قيمهُ عن الأدنى كما إذا أخرج ثلث دينار جيد قيمة 
عن نصف دينار, و ذلكك لمنافاته مع إطلاق الأدلة لأن الواجب فى عشرين دينار هو إخراج نصف دينار من العشرين فلا يجزى 
إخراج ثلث دينار و لو كانت قيمته مساويا مع قيمة النصفء و عن التذكرة احتمال الاكتفاء به مطلقاء و فصل فى الحدائق بين 
القول بوجوب التقسيط إذا كان النصاب مركبا من الأعلى و الأدونء و بين القول بجواز الاكتفاء بالأدون بعدم الجواز على الأول 
و الجواز على الأخيرء قال (قده) لانه متى كان الواجب عليه دينارا و اختار دفع الأدون و أراد دفع قيمته فدفع نصف دينار خالص 
بقيمة ذلكك الدينار الا دون فالمدفوع قيمته لا انه فريضة واجبةُ حتى يقال ان الواجب دينار فلا يجزى ما دونه؛ و فى الجواهر لعل 
المتجه العدم مطلقا لعدم عموم فيما دل على القيمة بحيث يشمل مثل ذلك. بل ظاهر الأدلة خلافه على ان الفريضة كالدينار مثلا 
شامل للأعلى و غيره» 
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فكل منها فرد منها إذا دفعه المكلف و لا يتشخص أحدهما بحيث يكون هو الواجب بمجرد الاختيار بل لا يتشخص الا بدفعه أو 
دفع قيمته من غير أفراد الفريضة فليس له ان يدفع من افرادها بقصد جعل بعضه قيمهُ عن فرد أخرء ضرورةٌ عدم صدق الامتثال 
معه لا أقل من الشكك فيبقى استصحاب الشغل بحاله انتهى و هو جيد. 

(الأمر الثالث) لو صالح مثلا مع المستحق ثلث دينار جيد بقيمه فى ذمته تساوى تلكك القيمه مع دينار ردى ثم احتسب تلكك 
القيمة عما عليه من الزكاة أعنى الدينار الردى برئت ذمته عما عليه من الفريضة أعتى الدينار الردى» و هذا ليس إخراج الأعلى 
من باب القيمهُ عن الأدنى» بل اقباض الجيد الناقص وفاء بالمعاملة الصلحى مثلا ثم احتساب ما له فى ذمة المستحق عوضا عن 


الجيد الناقص الذى صالحه معه إخراج للفريضة» فالمخرج من الزكاةً ليس بعض أفراد الفريضة بل هو قيمهُ من غيرها كما لا 
يخفى» و لذا قال فى الجواهر و فرق واضح بين المقامين يعنى مقام إخراج ثلث الدينار الجيد قيمة عن الدينار الردى الذى لا 
يجوزء و مقام صلح ثلث الدينار الجيد مع المستحق بقيمهُ فى ذمته ثم احتساب تلكك القيمة عن الدينار الردى» و لا يخفى وضوح 
القرق كما يتناد 

(الأمر الرابع) إذا دفع الدينار عن نصف دينار جيد إذا كان فرضه النصف الدينار الجيد فبناء على ما تقدم فى الأمر المتقدم لا 
يجوز دفعه بعنوان القيمه لمكان كون الدينار الردى أحد أفراد الفريضة و لا يضره اشتماله على الزيادة على الفريضة؛ و حينئذ 
يكون الظاهر إجزاء إخراج الدينار الردى باعتبار كونه فريضة مشتملة على الزيادة و قصد المكلف كونه قيمة عن الفريضة لا 
يقدح فى الاجزاء و ان لم يتم مقصوده؛ و الحاصل عدم جواز إخراج الا على قيمةٌ عن الأدنى و لا إخراج الأدنى قيمه عن الأعلى 
خلافا لما فى المدارك من التصريح بجواز الأخير دون الأول. 
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[مسألة ” تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب] 


مسألة ” تتعلق الزكاة بالدراهم و الدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصابء و لو شكك فى بلوغه و لا طريق للعلم بذلكك و لو 
للضرر لم تجبء و فى وجوب التصفية و نحوها للاختبار إشكال أحوطه ذلكك و ان كان عدمه لا يخلو عن قوة. 

الغش تارة يكون قليلا بحيث لا يخرج معه الدرهم عن اسم الفضة الخالصة و الدينار عن اسم الذهب الخالص بمعنى انهما يكونا 
فى العرف مصداقا للفضة أو الذهب على سبيل الحقيقة لا على جهة المسامحةٌ و التغليب» و اخرى يكون بمرتبة يخرجهما عن 
اسم الخالص فلا يقال عليهما معه فضهُ خالصة أو ذهب خالص. فعلى الأول فلا اشكال فيه؛ و انه إذا بلغ كل منهما النصاب تجب 
فيه الزكاةً» و على الثانى فلا زكاة فيهما حتى يبلغ خالصهما النصابء و فى الجواهر بلا خلااف فى عدم الوجوب قبل بلوغ 
خالصهما النصاب بل هو من الواضحات. 

أقول و لعله ينظر الى ان الزكاه انما تجب فى الذهب و الفضة لا فى غيرهما من المعادن, قال (قده) و لا فى وجوبها بعد بلوغ 
خالصهما النصابء بل نسبه غير واحد إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه. 

لا يقال المستفاد من الأدله هو وجوب الزكاة فى الذهب و الفضهٌ المسكوكين دراهم و دنانير» و المركب منهما أو من كل منهما 
مع شىء أخر خارج عن الاسم لا-ن المركب من الداخل و الخارج خارج. فلا يقال على المركب من الماء و التراب انه ماء أو 
تراب, و لا-على المركب من الحديد و النحاس انه حديد أو نحاسء بل قد يمنع صدق اسم الدراهم و الدنانير حقيقه على 
المغشوش و غير الخالص لانه يقال اما منع صدق اسم الدرهم و الدينار على المغشوش منهما فمدفوع بغلبة الغش» و تعارفه فيهما 
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بحيث لا يوجد الخالص منهما فى الدنيا أصلا فلو منع صدق الاسم على المغشوش لزم ان لا يكون فى الدنيا شيئا منهما موجود 
أصلا و هو ضرورى البطلان» و اما ان المركب منهما أو من أحدهما و شىء أخر لا يصدق عليه انه فضِة أو ذهب مع ان الحكم و 
هو وجوب الزكاةً مترتب على الفضهٌ المسكوكة والذهب المسلوك فهو فى حد نفسه وان كان كذلك الا انه قد دل على 
وجوب الزكاه فى المغشوش مضافا الى ما عرفت من عدم الخلاف فيه بل الإجماع عليه خبر زيد الصائغ الموثوق به بكونه فى 
الكافى؛ و مطابقته مع فتاوى الأصحاب و فيه قال قلت لأبى عبد الله عليه السّلام انى كنت فى قرية من قرى خراسان يقال لها 


بخارى فرأيت فيهما دراهم تعمل ثلث فضه ثلث مس و ثلث رصاص و كانت تجوز عندهم و كنت أعملها و أنفقهاء قال فقال 
أبو عبد الله عليه التّ.لام لا بأس بذلكك إذا كانت تجوز عندهم؛ فقلت أ رأيت ان حال عليها الحول و هى عندى و فيها ما تجب 
على فيه الزكاة أزكيها قال نعم انما هو مالككء قلت فإن أخرجتها الى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندى حتى حال عليها الحول 
أزكيها قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضه الخالصة ما تجب عليكك فيه الزكاه فزك ما كان لكك فيها من الفضهٌ الخالصة من 
فضه ودع ما سوى ذلكك من الخبيث, قلت و ان كنت لا اعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أنى اعلم ان فيها ما تجب فيه الزكاةٌ 
قال فاسبكها حتى تخلص الفضة و يحترق الخبيث ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنهُ واحدة انتهى. 

ولا يخفى اشتماله على أحكام كثيرة كجواز صرف الدراهم المغشوشة إذا كان الغش بينا واضحاء و وجوب الزكاةٌ فيه و لو كان 
فى غير البلد الرائج» و كون الزكاء فى الفضه الخالصة منه. و وجوب تخليص الفضة منه عن الغش إذا علم ببلوغ الفضة بقدر 
النصاب و لم يعلم مقدارهاء و اما قوله عليه السّ.لام ثم تزكى ما خلص من الفضة لسنهُ واحدة فلعله إشارة إلى السنةُ التى حال 
عليها الحول و هى درهم قبل ان يسبكك ولا يجب فيه الزكاه بعد السبكك, و بالجملة فالخبر دال على وجوب الزكاهٌ فى الدراهم 
المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب بابين دلالة فلا محيص عن العمل به كما هو ظاهر قال فى 
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الجواهر نعم يعتبر فى الحكم بوجوبها العلم بالبلوغ نصاباء و الظاهر ان مراده (قده) من اعتبار العلم بالبلوغ فى الحكم بالوجوب 
هو اعتباره فى تنجزه لا فى فعليته كيف و ليس وجوب الزكاة مشروطا بالعلم ببلوغ النصاب قطعاء نعم تنجزه مشروط بالعلم ببلوغ 
النصاب أو ما يقوم مقام العلم به» و بالجملة فلو شكك فى بلوغه فلا وجوب للأصلء و هل يجب التصفيةُ و نحوها مما يحصل به 
الاختبار أم لا المشهور المعروف هو الأ-خير» بل فى المسالكك انه لا-قائل بوجوب التصفيةُ مع عدم تيقن النصاب, و قال فى 
الجواهر و وجه ذلك كله ان مقدمات الوجوب لا تحصلها ولا تعرفها انتهى» أقول و هو كذلك,ء اما عدم وجوب تحصيلها فلان 
وجوب المقدمة ينشأ من وجوب ذيها و يكون فعليته و تنجزه بفعلية وجوب ذيها و تنجزه؛ و المفروض توقف فعليه وجوب ذى 
المقدمة على تحقق المقدمة و وجودها لكونها من مقدمات الوجوب فمن المستحيل فعلية وجوبها حينئذ من ناحيةُ وجوب ذيها و 
الا يلزم تقدم المعلول على علته و توقف العلهٌ على وجود معلوله» و هذا مما لا اشكال فيه الا انه ريما تصير المقدمات الوجوبية 
واجبهُ بخطاب أصلى غير مقدمى و لو كان بملاك مقدمى و ذلك فيما إذا ترتب على تركك وجوبها بخطاب أخر تركك الواجب 
عند تحقق ملا-كه فى ظرف زمان امتثاله نظير تركك الجنب لغسل الجنابة فى الليل المترتب عليه تركك الإمساكك النهارى مع 
الطهارة من أول الفجرء حيث ان خطاب الصوم و فعلية وجوبه قاصر عن إيجاب الغسل فى الليل» لكن لما كان تركك إيجابه مما 
يترتب عليه تركك الصوم أوجبه الشارع بخطاب آخر أصلى غير مقدمى فهو واجب بخطاب نفسى أصلى لكن بملاك مقدمى؛ و 
كذا فى كلما ترتب على تركك المقدمة فى موطن تحققها تركك الواجب فى وقت أدائه نظير تركك الحج فى أشهره بتركك مرافقة 
الرفقة عند التمكن منهم, أو ترك التفحص عن الاستطاعة فى وقت يتمكن منه المترتب على تركه تركك الحجء و قد فصلنا القول 
فى ذلك فى الأصول بما لا مريد عليه» وعلى ذلك فربما يقال فى المقام بوجوب التصفيهُ و نحوها مما يستعلم به بلوغ النصابء 
حيث ان فى تركه ترتب تركك الواجب غالبا و هو ينافى مع تشريعه؛ لكنه يرد عليه بان غلبةُ تركك الواجب بتركك الفحص يوجب 
على الشارع إيجابه بخطاب أخر يكون أصليا 
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بملاك مقدمىء و الكلام بعد فى وجوده. و بعبارة أخرى ما ذكرناه يصير مصححا لوجوب مقدمات الواجب المشروط قبل فعلية 
وجوبه فيما ثبت وجوبها كالغسل فى الليل للصوم فى الغد, و الكلام هاهنا فى أصل وجوب الفحص عن بلوغ النصاب و لا يمكن 


إيجابه بإيجاب الاحتياط لخروج بعض الموارد التى يترتب مخالفتها على تركك الفحص عن محل الابتلاء؛ و معه فلا يؤثر العلم 
الكجيال فى وحوري الاسياط وساف زوين انع فى 5لكه ف المائل الآنيه كاك الله عالق 


[مسألة ‏ إذا كان عنده نصاب من الجيد] 


مسألة ؟ إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز ان يخرج عنه من المغشوش إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص 
وان كان المغشوش بحسب القيمهُ يساوى ما عليه الا إذا دفعه بعنوان القيمهُ إذا كان للخليط قيمة. 

بلا خلاف و لا إشكالء لأن الواجب إخراج الخالص فلا يكون إخراج المغشوش مجزيا إلا إذا علم باشتماله على ما يلزمه من 
الخالص» قال فى الجواهر و فى كونها حينئذ فريضة لا قيمة وان زادت فى العدد على الفريضة المسماءٌ إشكالء و ان كان الأقوى 
أنها كذلكك انتهى» و كيف كان فلا يجوز ان يخرج عنه المغشوش مع عدم العلم بالاشتمال على ما عليه من الخالص»ء و لو 
تساوى المغشوش مع ما عليه بحسب القيمةٌ إلا إذا دفعه بعنوان القيمة» و ذلك فيما إذا كان للخليط قيمهُ لكى يصح إخراجه قيمة 


ولا فاق يع ردقم ولو قينة لماعرقع نون اروم كوة القيطة ين غير انس 
[مسألة ه و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش] 


مسألة ه و كذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز ان يدفع المغشوش الا مع العلم على النحو المذكور. 
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أى إلا مع العلم باشتمال المغشوش على ما عليه من الخالص فيجوز دفعه حينئذ فريضة لا قيمة على الأقوىء و كذا إذا أدى 
الخالص عن المغشوش فإنه أيضا فريضة على الأقوى. 


[مسألة 2 لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب] 


مسأل © لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب و شكك فى انه خالص أو مغشوش فالأقوى عدم وجوب الزكاهً وان كان 
اول 

قال فى الجواهر: و لو ملكك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا فعن التذكرة انه تجب الزكاءً لأصالة الصحة و السلامة و فيه 
تأمل انتهى» و ليعلم ان مورد الكلام هو ما إذا كان عنده مقدار النصاب كعشرين دينارا مثلا لا أزيد حتى تكون الشكك فى كونه 
خالصا أو مغشوشا موجبا للشكك فى كونه بقدر النصابء ولا بد من ان يفرض كون الغش المحتمل بمقدار لو علم بتحققه لأثر 
فى خروج الدراهم و الدنانير عن كونهما فضِه و ذهبا على الإطلا-ق» و الا فلا اثر مع استهلاكه كما لا يخفىء و اما وجه تأمل 
الجواهر فيما حكى عن التذكرة من وجوب الزكاةً متمسكا بأصالة الصحة و السلامة فلعله للمنع عن أصالهُ الصحة فى الأشياء 
الخارجيةٌ عدا أفعال المسلمين مثل الذوات الخارجية مثل الفرش و البسط و الأخشاب و الأشجار و الفواكه و غيرها عند الشكك 
فى صحتها و فسادهاء إذ ليس أصل عقلائى يبنى على الصحة عند الشكك فى هذه الأشياء صحيحةٌ أو معيبة» و لا الغالب فيها 
الصحة لو ادعى الغلبة» و ليست الغلبةُ موجبة للظن بكون المورد المشكوك من الغالب مع احتمال ان يكون من النادر و لا دليل 


على صحة الاعتماد بهذا الظن على فرض تسليمه من سيرة أو بناء عقلاء و نحوهماء و بالجملة فأصالة الصحةٌ فى جميع الأشياء 
عند الشكك فى صحتها مما لم يقم على اعتبارها دليل» و ان حكى عن فقيه عصره فى كاشف الغطاء قال (قده): ان الأصل مما 
لق الله تعالى من الأعا و مق مرضي وصور حيزان :وق كهوالو ذاه أنه الأنسان العاقل مق أقو الو الهو الك 
فيبنى فيها على وقوعها على نحو ما وظفت له و على وفق 
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الطبيعة التى اتحدت به الى ان قال الأصل فى جميع الكانيات من جمادات و نباتات أو حيوانات أو عقود أو إيقاعات أو غيرها ان 
يكون على نحو ما غلبت عليه حقيقتها من التمام فى الذات و عدم النقص فى الصفات انتهى. 

ولا يخفى ان صدر كلا مه (قده) ناظر الى دعوى كون الأصل فى الجواهر و الاعراض بحسب طبيعتها و ما يقتضى نوعها من 
الصحة الا ان يعرض عليها ما يخرجها عن وصفها الأصلىء فالزيادة و النقصان عن أصل الطبيعة النوعية فى الإنسان مثلا انما هى 
من قبل العوارض المانعة عن عمل الطبيعة مقتضاهاء و إذا شكث فى خروج شىء عن مقتضى نوعه فالمرجع هو أصالهٌ عدم 
عروض المخرجء فمرجع كلاءمه الى التمسكك بالاستصحاب بعد البناء على ان الأصل فى كل مخلوق موجود بحسب طبيعته 
النوعية هو الصحة. هذا و نحن و ان وافقناه فى خصوص الأعيان فيما كتبناه فى قاعدة أصالةُ الصحةء و قلنا ان ما افاده متين فى 
الأعيان الا انه مردود فى الأقوال و الافعال» لكن الانصاف عدم إمكان الالتزام به فى الأعيان أيضاء لأن الأصل فى كل مخلوق و 
ان كان هو الجرى على ما يقتضيه نوعه ما لم يعرضه عارض يخرجه عن وقق الطبيعة النوعة له الا انه مع عروض العارض يخرج 
عما يقتضيه طبيعته النوعية قطعاء و مع الشكك فى عروضه لا يحكم بكونه على طبع ما يقتضيه نوعه ما لم يرفع الشكك فى عروضه 
برافع» و عدم الاعتناء بهذا الشكك يكون بأحد أمور لم يثبت شأنها و هى الغلبة أى كون الغالب من افراد هذا النوع غير قبلى 
بعروض ما يخرجها عن مجرى طبعهاء فيكون المشكوك ملحقا بالغالب» و قاعدةٌ المقتضى و المانع اعنى بناء العقلاء على عدم 
الاعتناء بالشكك فى المانع عند الشكك فيه إذا علم بوجود المقتضىء بل يبنون على ترتب المقتضى بالفتح على وجود المقتضى 
بالكسر ما لم يحرز المانع» و لو لم يحرزوا عدمه بمحرز من علم أو أصل و الاستصحاب أى أصالة عدم وجود ما يخرج الفرد 
المشكوك عن مجراه الطبيعى, و لا يخفى ان شيئا منها مما لا يصلح الاعتماد عليه؛ اما الغلبهُ فبالمنع عن تحققها أولاء لأن العلم 
بها يتوقف على صبر غالب افراد النوع حتى يحرز كونه على 
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الصحة؛ و الجرى على ما يقتضيه طبيعة نوعه. و دعوى إحرازه فى جميع الأنواع على مدعيه؛ و المنع عن كونها مورثا للظن بان 
الفرد المشكوكك من الافراد الغالبة ثانيا و المنع عن حجية ذاكك الظن لو سلم تحققه من الغلبةُ ثالثاء لعدم الدليل على اعتباره ما 
لم يقم على اعتباره مع ان الأصل عدم اعتباره ما لم يقم على اعتباره دليل. و اما قاعدة المقتضى و المانع فمما لا يقم عليها دليل 
كما حقق فى موضعه. و اما الاسنتصحاب أى أصالهً عدم وجود المانع فى ذلكك المرد فهو مما لا علم بحالته السابقة له على تقدير 
ان يكون على مفاد ليس الناقصة إذ فى أى وقت كان عدم المانع عن وجود مقتضى طبيعته النوعية فى هذا الفرد متحققا ثم شكك 
فى وجوده؛ و على تقدير ان يكون مفاد ليس التامهُ يصير من الأصول المثبتة ثم فى الإجراء الاستصحاب لا بد من أثر شرعى 
حتى يصح التعبد به» و ليس فى جميع الأشياء على ما اعاده (قده) اثرا شرعيا حتى يكون مصححا لإجراء الاستصحاب فيه كما لا 
يخفى» هذا و فى مصباح الفقيه بعد حكاية ما حكاه الجواهر عن التذكرة من الحكم بوجوب الزكاةً مستندا إلى أصالة الصحة و 
السلامة قال (قده): و هذا انما يتجه فيما إذا كان الغش الذى يحتمله عيبا فى الدنانير بحيث لو ظهر لم يقع به المعاملة الا على 
سبيل المسامحة» و اما إذا كانت من صنف الدنانير الرائجة فى البلاد لكنه لم يعلم بان هذا الصنف من الدنانير هل هى معمولة 


من خصوص الذهب أو انها مركبة من الذهب و غيره» فليس كونها مركبة من جنسين أو أزيد منافيا لصحتها و سلامتها بعد ان 
كانت هى فى أصل وضعها كذلكك, فلا مسرح حينئذ للأصلين المزبورين» بل المرجع فى مثله أصالة براءة الذمه عن الزكاهً 
انتهى. و صريح عبارته كما ترى هو تسليم جريان الأصل لو كان الغش عيبا فى الدراهم و الدنانير» و هذا شىء لا يمكن الإذعان 
به و حاصل الكلا-م فى المقام وان طال و خرج عن وضع هذه الرسالة ان الدليل على أصالة الصحة كما حقق فى موضعه 
منحصر ببناء العقلاء؛ و ليس بنائهم عند الشكك فى صحة الدينار و الدرهم هو البناء على صحتهماء و المعاملة مع ما شكك فى 
صحتهما معاملة الصحيح من التصريف و التحويل و البيع و الشراء و نحوها حتى يظهر عيبهماء و هذا معلوم بالمراجعة إلى 
الوجدانء و الى ما هو بناء العرف و العقلاء و 
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ديدنهم فى التفتيش البالغ التام عند الشكك فى صحتهما كما لا يخفى» فحديث أصاله الصحة فى الدرهم و الدينار مما لا أساس 
له أصلاء و هل يحكم حينئذ بالبراءة كما هو صريح ما حكيناه عن مصباح الفقيه» و عليه المصنف (قده) حيث قوى عدم 
الوجوب فى المتنء أو انه يجب الاختبار أو الاحتياط بالإ.خراج (وجهان): من كون المورد من موارد الشكك فى أصل التكليف 
للشكك فى تحقق شرط الوجوب وهو النصاب الخالص من النقدينء و: من ان المورد مما يلزم من الرجوع فيه الى البراءة تركك 
امتثال الحكم الموظف غالبا و هذا مما لا يرضى الشارع به قطعا كما تقدم, و لا يخفى ان الاحتياط فى أمثال المقام بالاختبار أو 


[مسألة // لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب] 


مسأل 7 لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شىء إلا إذا علم ببلوغ 
احد مما أو كليهما حد النصاب فيجب فى البالغ منهما أو فيهماء فان علم الحال فهو و إلا وجبت التصفية» و لو علم أكثرية 
أحدهما مرددا و لم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كل منهما فإذا كان عنده ألف و تردد بين ان يكون مقدار الفضة فيها 
اربعمأة و الذهب ستمأة و بين العكس اخرج عن ستمأة ذهبا و ستمأة فض و يجوز ان يدفع بعنوان القيمة ستمأة عن الذهب و 
اربعمة عن الفضِة بقصد ما فى الواقع. 

فى هذه المسألة أمور (الأول): لو كان غش كل من الدراهم و الدنانير بالاخر كما إذا غش الدراهم بالذهب أو الدنانير بالفضة» 
فإما لا يعلم ببلوغ كل من الذهب و الفضه نصابه» أو يعلم به» فان لم يعلم لم يجب عليه شىء, و فى وجوب الفحص و عدمه ما 
تقدمء وان علم ببلوغ كل من الغش و المغشوش أو أحدهما نصابا وجبت الزكاة فيهما أو فى البالغ منهما و يجب الإخراج من 
كل جنس بحسابه فان علم الحال و الا توصل اليه بالسبكك و نحوه. (الأمر الثانى): لو علم بأكثرية أحدهما و لكن تردد الأكثر بين 
ان يكون ذهبا أو فضهُ ولا يمكن العلم به بالاختبار وجب إخراج الأكثر مرتين؛ ففى مثال المذكور فى المتن اخرج زكاءً ستمأة 
ذهبا و ستمأة فض و يجزى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج4» ص: "691 

إخراج ستمأة من أكثرهما قيمه و هو الذهب. و إخراج زكاه اربعمأة من أقلهما قيمُ و هو الفضه بقصد ما فى الواقع لأن الأكثر 
منهما قدرا ان كان هو الأكثر قيمه كالذهب فى المثال المذكور و كان فى الواقع ستمأة من الذهب و اربعمأة من الفضٌ فهوء و 
ان كان بالعكس كانت الزيادة التى أخرجها ان أكثرهما قيمهُ يجب فى مقابل الزيادة التى لم يخرج فريضتها من أقلهما قيمة لكن 


بعنوان القيمة لا الفريضه. و بعبارة أوضح يكون ما أخرجه من اربعمأة من الفضة فريضة و يبقى عليه فريضة المأتين من الفضة 
فيحسب ما اخرج زكاة من المائتين من الذهب الذى لم يكن مطابقا مع الواقع بإزاء ما وجب عليه فى المأتين من الفضِة لكن 
بعنوان القيمهُ كما هو واضح. (الأمر الثالث): لو احتمل أكثرية أحدهما ولا يتمكن من الفحص و يتعذر عليه العلم فى وجوب 
الاحتياط بإخراج ما يقطع به بالبراءة أو إخراج ما يتيقن باشتغال ذمته به و الرجوع فى المشكوك الزائد عنه الى البراءة (وجهان) 
قد يقال بالأول من جهة كون المورد من موارد الشكك فى المكلف به الواجب فيه العمل بقاعدة الشغلء و بينه بأوضح بيان و قال 
(قده) إذا فرض كون المجموع من الغش و المغشوش ألف مثقال و تردد الأمر بين كون ما فيه من الذهب ستمأة و الفضة اربعمأة 
أو بالعكس أو كونهما متساويين» فهنا ثلاث احتمالات احتمال ان يكون الذهب أكثر و الفضه أقل, و احتمال العكس. و احتمال 
تساويهما فى القدر بان يكون كل من الذهب و الفضِه خمسمائة مثقال فهو يعلم إجمالا بثبوت الزكاه فى مجموع هذا المال من 
الغش و المغشوش. و القدر المتقين مما يجب عليه من الزكاه فى الذهب اربعمأة» و من زكاة الفضة أيضا اربعمأة فيبقى المائتان 
من الا-لف مرددا بين ان يجب فيه الزكاة الذهب لاحتمال ان يكون ذهباء أو يجب فيه الزكاة الفضة لاحتمال ان يكون تمامه 
فض أو يجب فى نصفه زكاً الذهب و فى نصفه زكاةٌ الفضِة لاحتمال تساوى الغش و المغشوشء و على جميع التقادير هذا 
الماتنان مال قد علم بتعلق التكليف بإخراج الزكاة منه عينا أو قيمة» و متعلق التكليف صار مرددا بين ان يكون ذهبا أو فضة 
فيجب الاحتياط حينئذ فى المأتين» و طريق الاحتياط اما بإخراج الزكاة المائتين ذهبا مره فيكون بانضمامه الى الاربعمأة التى هى 
القدر المتيقن ستمأة و فضهُ مره 
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أخرى و يكون بانضمامه الى الاربعمأة التى هى القدر المتقين من الفضة ستمأة أيضا أو بإخراج قيمه يقطع بكونها مجزية عن 
الفريضة الواجبة عليه على جميع التقاديرء أو إخراج الأعلى قيمهُ منهما بقصد حصول البراءة بدفع القيمُ على تقدير المخالفة و 
العين على تقدير الموافقة» ثم قال (قده) و ليست القيمة بنفسها أولا و بالذات هى متعلق التكليف لكى يكون ترددها بين الأقل و 
الأكثر مصححا للرجوع بالنسبة إلى الأكثر إلى البراءة كما هو واضع انتهى كلامه رفع مقامه. (أقول) و لله درهُ و على الله سبحانه 
اجره و لقد أجاد فى التحقيق» انما الكلام فيما أفاده أخيرا بقوله و ليست القيمة بنفسها أولا و بالذات هى متعلق التكليف. حيث 
ان إدخال المورد فى موارد قاعدة الاشتغال و الشكك فى المكلف به يدور مدار كون المعلوم بالإجمال من قبيل متباينين حتى 
يجب فيه الاحتياط» و هو مبنى على تعلق التكليف بإخراج الذهب و الفضة بعنوان كونه عينا ذهبا أو فضة؛ و فى موارد قاعدة 
البراءة و الشكك فى التكليف يدور مدار كون المعلوم بالإجمال من قبيل الأقل و الأكثر حتى يرجع فى الأكثر إلى البراءة و هو 
مبنى على تعلق التكليف بمالية الفريضة فى الذهب و الفضة؛ فيكون إخراج القيمة متعلق التكليف أولا و بالذات»ء و الانصاف 
صحة ما افاده» و ذلكك لان التخيير بين إخراج العين و القيمة ليس فى مرحلة الإثبات, و انما المستفاد من الأدلة كونه فى مرحلة 
الإسقاط و الامتثالء و الا-ففى مرحلة الإثبات يكون التكليف عينا تعييناء نعم يسقط ذاكك التكليف التعيينى بإخراج القيمه فى 
مرحلة الاسقاطء فمرجع هذا التخيير إلى التوسعة فى مرحلة الامتثال بجعل ما ليس بواجب بد لا عن الواجب و قناعته بإتيانه عن 
الواجب لمصلحة فيه فالمكلف به فى مرحلة الإثبات مردد بين المتباينين» و من المعلوم حينئذ عدم القطع بالامتثال بإخراج قيمة 
الأقل بخلااف ما إذا أخرج قيمة الأكثر حيث يحصل به القطع بأداء ما ذمته كما لا يخفى و منه يظهر ما لو تردد ألف بين كونه 
من احد النقدين أو غيرهما من الجواهر فلا يجب فيه شىء لعدم العلم بالتكليف فيرجع الى البراءة. (الأمر الرابع): إذا كان غش 
كل منهما بالاخر لكن لم يعلم بلوغ الغعش قدر النصاب, أو عنده ألف درهم و يعلم بلوغ الغش حد النصابء كما لو كان عنده 
ألف دينار و علم إجمالا بأنه مغشوش بالفضة و لا يعلم 
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بلوغ الغش قدر النصابء أو عنده ألف درهم و يعلم انه مغشوش بالذهب ولا يعلم بلوغ الذهب بحد النصاب فهو بالنسبةٌ إلى 
الغش شاكك فى أصل التكليف للشكك فى بلوغه بحد النصابء فيرجع فيه الى البراءة» و بالنسبة إلى المغشوش يقطع بالتكليف 
فيعمل بقاعدة الاشتغال. 


[مسألة / لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة] 


مسألهُ 8 لو كان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشْة و علم ان الغش ثلثها مثلا على التساوى فى أفرادها يجوز ان يخرج خمس دراهم 
من الخالص و ان يخرج سبعة و نصف من المغشوش. و اما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا فى المجموع لا على التساوى فيها 
فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة اما بإخراج الخالص و اما بوجه أخر. 

فى هذه المسألة صور ينبغى التعرض لها. (الأولى) إذا كان له ثلاث مأهُ درهم مغشوشة و يعلم ان كل واحده منها ثلثها مغشوش 
و ثلثيها فضة خالصة فيعلم أن الفضه الخالصة من ثلاث مأه مأتين و هو النصاب الأول الذى فريضته خمس دراهم فيجب عليه 
إخراج خمس دراهم و يتخير فى إخراج خمس دراهم خالصة من غير ما عنده؛ أو إخراج سبع و نصف مما عنده لان الخالص 
من سبعة و نصف مما عنده و هو خمس دراهم لكون ثلثى من كل درهم مما عنده خالصا و ثلثه غشا كما هو المفروض. 
(الثانية): إذا كان الغش كما فرض فى الصورة الأ.ولى ثلث المجموع و هو ثلاث مأه درهم لكن لا على التساوى فى كل درهم 
بان يكون ثلث كل درهم مغشوشا بل مع الاختلاف فى الدراهم بان الغش فى درهم نصفها و فى درهم اخرى ثلثها و هكذا على 
الاختلاف الى آخر الدراهم يكون مجموع الغش الذى فى مجموع الدراهم يكون بقدر ثلثهاء و فى هذا الصورة لا يجدى إخراج 
سبعهٌ و نصف من تلكك الدراهم لعدم العلم بكون السبعة و النصف منها خمسةٌ خالصة لاحتمال ان يكون الغش فى تلكك السبعة 
و النصف أزيد من ثلثها لمكان الاختلاف بل يجب إخراج ما يحصل به العلم بإخراج الخمسة الخالصة التى فريضة ما عنده من 
الدراهم أما بإخراج الخالص من غير تلكك الدراهم, أو بإخراج القيمه من غير جنس الدراهم, أو بإخراج ما يقطع به إخراج 
الخمسة الخالصة من تلكك الدراهم. (الثالثة): إذا علم باشتمال ما عنده و هو ثلاثمائة على أصل النصاب 
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و لكن جهل قدره و انه هل هو المأتين أو مع زيادة أربعين أو الثمانين» و بعبارة أخرى يعلم بوجود النصاب فى ثلاثمائة و يشكك 
فى انه النصاب الأول أو الثانى أو الثالث فلا يخلوا ما ان يعلم بتساوى الدراهم فى مقدار الغش و ان لم يعلمه بتفصيل هل هو 
الثلث من كل درهم أو أزيد أو انقص أو لا يعلم بتساويها فى الغش أيضا بل يعلم أو يحتمل اختلافها فيه» فان علم بتساويها فى 
الغش جاز له إخراج ربع العشر من الجميع لاشتماله على الخالص من ربع العشر من الخالص مما عنده من الدراهم, و ان لم يعلم 
بتساويها فى الغش أو علم باختلافها فيه فان تطوع المالكك و اخرج عن جمله ما عنده دراهم خالصة احتياطا اى اخرج ربع العشر 
من ثلاثمائة من الدراهم الخالصة أو مغشوشة بأقل غش مما عنده جاز أيضاء لأنه إخراج للفريضة الواجبة عليه مع زيادة» فيكون 
قد زاد خيراء أو ان ناكس و امتنع الا عن إخراج مقدار الواجب عليه ففى وجوب التصفية أو ما يعلم منه الحال فى الجميع ليعرف 
قدر الواجب الذى يحصل بإخراجه القطع بفراغ الذمه عن الواجب الذى علم به بالإجمال كما نسب إلى الأكثر بل ادعى عليه 
الإجماع على ما حكى عن الأردبيلى (قده»؛ أو الاكتفاء بإخراج ما تيقن الاشتغال به و طرح المشكوك فيه كما حكى عن 
التتذكرة و المعتبر» و قواه المحقق الثانى و الأردبيلى و استحسنه فى المدارك (وجهان) من تحقق العلم بشغل الذمةٌ بالواجب 


لأجل العلم بوجود النصاب فيما بيده من الدراهم وان لم يعلم به تفصيلا فلا بد له من العلم بحصول البراءة منه قضاء لقاعدة 
الشغلء و من ان المعلوم بالإجمال من الواجب مردد بين الأقل المقطوع به تفصيلاء و الأكثر المشكوكك بالشكك البدوى المنحل 
به العلم الإجمالى» فيرجع فى الزائد المشكوكك الى البراءة فيكون حكم الشكك فى الزائد كحكم الشكك فى أصل بلوغ النصاب» 
فكما يرجع الى البراءة و يحكم بسقوط الزكاة مع الشكك فى بلوغ الصافى مقدار النصاب كذلكك يرجع إليها مع الشكك فى بلوغ 
الزائد نصابا بعد النصاب المتقين به فلو تيقن بالنصاب الأول مثلا و شكك فى النصاب الذى بعده يكون المتقين من الواجب هو 
الفريضة الواجبة بالنصاب الأول و انما الشكك فى الفريضة الثابتة فى النصاب الثانى و الثالث و غير هما إذا كانت مشكوكة فيرجع 
فيها الى البراءة» كما إذا كان النصاب الأول مشكوكاء و بالجملة 
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فيكون المقام من قبيل الأقل و الأكثر الاستقلالى الذى يرجع فيه الى البراءة من غير اشكالء لا المتباينين الذى يكون المرجع فيه 
الاحتياط قطعاء و لا الأقل و الأكثر الارتباطى الذى هو محل الخلاف فى كون المرجع فيه الاشتغال أو البراءة» وان كان المختار 
فيه البراءة أيضاء هذا و لكن قال فى الجواهر قد يقال ان أصل البراءة لا يجرى فى حق الغير المعلوم ثبوته فى المال فى الجملهُ و 
لاا أصل يشخص كونه مقتضى النصاب للأول أو الثانى و تيقن الخمسة دراهم مثلا باعتبار أنها فريضة المأتين و بعض فريضة 
المأتين و الأربعين لا يقتضى تعين النصاب الأول الذى هو عبارة من المأتين التى لم يتم منها الأربعون» و دعوى ان المأتين و 
الأربعين نصابان» و وسع الثمانين ثلاث نصبء و هكذا واضحةٌ الضعفء بل الظاهر ان المأتين و الأربعين نصاب واحد كالماتين» 
فحينئذ مع العلم بحصول سبب شركة الفقير و لا أصل يشخصه لا يجدى أصل براءة ذمهُ المالكك فى دفع تعرف مقدار الشركة 
بل عند التأمل ما نحن فيه كمال الذى خلط أجنبى معه مال شخص أخر و لا يمكن العلم بالمقدار فتأمل جيدا انتهى. و مراده 
(قده) بيان الفرق بين الدين المردد بين الأقل و الأكثر و بين العين المردد بينهما كما إذا علم ان بعض الأعيان التى تحت يده 
يكون ملكا لشخص أخر مرددا بين ان يكون شيئا واحد أو أشياء متعددة حيث ان المعلوم بالإجمال و ان كان مرددا بين الأقل و 
الأكثر الا انه لا مورد معه للبراءة» كما حققناه فى رسالةٌ الخمسء و هذا هو مراده بقوله ان أصل الرايةٌ لا يجرى فى حق الغير إذ 
اعلم بثبوته فى المال فى الجمله فلا يمكن نفى الحق عن الأ-كثر بالأصل كما لا يمكن إجراء الأصل لتشخيص كون النصاب 
المتيقن بثبوته فى الجملة هو النصاب الأول لأن النصاب الأول هو المأتين بشرط عدم البلوغ الى مائتين و أربعين كما ان النصاب 
الثانى هو المائتين بشرط البلوغ إلى أربعين بعده؛ فالنصابان متباينان فى الاعتبار لا الأقل و الأكثرء فلا يكون العلم بوجود النصاب 
فى الجملهٌ منشأ لتيقن وجود النصاب الأول؛ بل هو كالنصاب الثانى مشكوكك و من أطراف النصاب المعلوم وجوده بالإجمال فلا 
أصل يشخص به النصاب الأولء و إذا لم يشخص النصاب الأول لا يبشخص فريضته التى يقتضيها النصاب الأول لأن الفريضة 
المرتبة عليه أيضا متباينة 
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مع الفريضة المرتبة على النصاب الثانى لأجل تباين النصابين حيث ان تباين السبب أو الموضوع يوجب تباين المسبب أو الحكم 
كما لا يخفى فالأمر يدور بين المتباينين الواجب فيه الاحتياط هذا ما ظهر لى من مراده مع ما فى عبارته من الإعضالء و لا يخفى 
ان ما افاده (قده) من ان المائتين و الأربعين ليس م ركبا من نصابين أحدهما المائتين» و الأخر الأربعين» بل هو نصاب مستقل فى 
مقابل المأتين::و هذا وان كان خسنا فى التلاثيق :و الأربعيرة فخ تصاب البقر أو الخمسة والعشرين و الستة و العشريق مرخ نضات 
الإبل» و بالجملة فى النصاب الشخصى الا انه ممنوع فى النصاب الكلى كما فيما نحن فيه؛ حيث ان المأتين و الأربعين و المائتين 
و الثمانين و هكذا كلما يزداد أربعين أربعين ليس نصابا مستقلاء و الا يلزم مضافا الى عدم انتهاء النصب الى حد ان يكون نصابا 


شخصيا بل الدرهم إذا تجاوز عن المائتين ففى كل أربعين منها يجب درهما كلما بلغ» فيكون فى المائتين فريضة» و فى الأربعين 
بعده فريضة أخرىء و فى الأربعين بعد المأتين و الأربعين فريضة أخرى, و هكذاء و حينشذ إذا علم بوجود نصاب فى الجملة 
يكون المتقين منه هو النصاب الأول الذى فريضته خمسة دراهم, و يكون النصاب الثانى الذى بعده و هو الأربعين مشكوكاء و 
مقتضاه الشكك فى الدرهم الزائد على خمس دراهم التى هى فريضة الألربعين التى بعد المائتين فيرجع فيه الى البراءة كما لا 


[مسألة 4 إذا قرى نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة] 


مسألة 4 إذا ترك نفقة لأهله مما يتعلق به الزكاة وغاب و بقى إلى أخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه الا إذا كان متمكنا 
من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا. 

اختلف فى وجوب الزكاة فيما إذا ترك نفقة لأهله مما فيه الزكاة وغاب و بقى طول الحول بمقدار النصاب على قولين» 
فالمشهور شهرةٌ عظيمة كما فى الجواهر هو سقوطها مع غيب المالكء و وجوبها مع حضوره وعن ابن إدريس وجوبها على 
التقديرين» و استدل للاول بموثق إسحاق بن عمار و موثق ابى بصير و مرسل ابن ابى عمير الدال على التفصيل المذكور بدلالة 
صريحة مع كونها معمولا بها معتمدا عليها عند الأصحاب, فلا قصور فيها من حيث السند و الدلالة 
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و يكون ما تركك نفقةٌ للأهل مع غيبةُ المالكك فى معرض الإتلاف بالإنفاق» فكأنه بالإعراض عنه قد أخرجه عن ملكه؛ و أوضحه 
بعض المحققين بأنه إذا غاب عنه مالكه و أو كل امره الى أهله خرج عرفا عن تحت سلطنته فقد ضعفت علاقة ملكيته بحيث لا 
يعد عرفا من أمواله الباقية تحت تصرفه بل يراه العرف بحكم التالف» و هذا بخلاائ ما لو كان حاضرا فإنه بتركه نفقه مع 
حضوره يكون فى حكم أمواله عرفا كما هو كذلكك حقيقة: (أقوال) أما هذا الوجه الاعتبارى فلا يخفى ما فيه لان تركك مال 
للإنفاق لا يخرج المال عن ملك المنفق عرفا قطعاء كيف و الإنفاق يقع من ماله قطعاء و انه لو لم ينفق لكان من أمواله» و محض 
الاذن فى الإنفاق و تمكين الأهل فى إنفاقه لا يكون فى حكم إتلافه. نعم يبقى الكلام فى ان المالكك معه متمكن من التصرف»ء 
أو يصير بذلكك كالمال الغائب الذى لا يتمكن من التصرف فيه و الانصاف أن غيبهٌ المالك عن المال لا يصيره مهجورا عن 
التصرفء و الا يلزم سقوط الزكاة عن كل من غاب عن ماله خصوصا إذا كان الترك عند الأهل مع توكيل الأهل فى الإنفاق 
بحيث يكون إنفاقه إنفاق المالك كما لا يخفى فهذا لا يفيد شيئا مع انه على تقدير تماميته يلزم التفصيل بين خروج المالكك 
بفعله عن صدق المالكك أو من يتمكن من التصرف فى ماله تمكنا معتبرا فى تعلق الزكاهً به و عدمه. لا بين غيابه و حضوره إذ 
ربما يكون مع حضوره يفوض أمر المتروك للإنفاق إلى أهله تفويضا يصدق معه انه خارج عن ملكه. أو انه غير متمكن من 
التصرف فيه كما انه مع غيابه ربما لا يكون كذلكك. و اما الوجه الأول أعنى التمسكك بالاخبار فقد استشكل فى المدارك فى 
التمسك بها بقصورها سنداء و منع ابن إدريس عن العمل بها بناء على أصله من منع العمل باخبار الآحاد» و لا يخفى ان قصور 
السند لا يلتفت اليه بعد اعتماد الأصحاب عليهاء و قيام العمل بها الموجب للوثوق بصدورها المستلزم لدخولها فى موضوع دليل 
الحجية كما مر غير مرة» و ان منع العمل بها لمكان كونها من اخبار الآحاد على ما هو طريقة ابن إدريس مردود الا ان الكلام فى 
ان نسبةُ تلكك الاخبار الى عمومات الأدلة الدالة على وجوب الزكاءً على المالكك الحاضر و الغائب هل هى بالعموم المطلق؛ أو 


من وجه. و قال فى الجواهر فى مقام الجواب عن ابن إدريسء و كون التعارض بينهما من وجه لا ينافى 
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ظهور هذه النصوص فى الفرد الذى هو محل النزاع فيتجه التخصيص بهما حينئذ على هذا التقدير» بل قد يجول فى الذهن ان 
مبنى هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلكك العمومات لا تخصيصه بها باعتبار تعريضه للتلف بالإنفاق و الاعراض عنه 
لهذه الجهة الخاصة؛ فكأنه أخرجه عن ملكه فلا يصدق عليه انه حال الحول عليه و هو عنده إلى أخر ما افاده» و قد صرح بأن 
النسبة بينهما بالعموم من وجه. و لعله لشمول تلكك الأخبار الدالة على سقوط الزكاة عن الغائب التارك ماله نفقَةٌ لأهله ما إذا 
كان متمكنا من التصرف و ما لم يكن» فيشمل الغير المتمكن و شمول عموم أدلة الزكاةً للغائب المتمكنء و الحاضرء و مورد 
اجتماعهما فى الغائب المتمكن الذى يشمله الطائفتين» و مراده (قده) بقوله لا ينافى ظهور هذه النصوص (إلخ) هو دعوى أظهرية 
الأخبار الدالة على السقوط عن الغائب فى الدلالة على السقوط عن دلالة عموم الأدله الزكاء على الوجوبء و مراده من الإضراب 
بقوله بل قد يحول فى الذهن (إلخ) هو دعوى عدم شمول الأخبار الدالهُ على الوجوب لمورد الكلام» لأجل خروج المتروكك 
نفقهُ عن الملك عرفا لكونه فى معرض التلف على ما تقدم حكايته من بعض المحققينء و كأنه (قده) أخذه من الجواهر إذ عليه 
يكون خروج المورد عن عموم تلكك الاخبار بالتخصص لا بالتخصيصء لكن قد عرفت ما فى تلكك الدعوى. و اما قضية كون 
النسبة بين الطائفتين بالعموم من وجه فالإنصاف أنها ممنوعة» بل الظاهر كونها بالأعم و الأخص باخصيةٌ اخبار الدالهُ على سقوط 
الزكاءٌ عن الاخبار العامة الدالة على وجوبها كما لا يخفى على من راجعهاء فالأقوى ما عليه المشهور من سقوط الزكاهُ عن 
المتروكك نفقَهُ للأهل مع غيبةُ المالكء الا ان استظهار كون السقوط لأجل عدم المتمكن من التصرف من تلكك الاخبار لما لم 
يكن بكل البعيد فالأحوط إخراجها مع المتمكن من التصرف فيه عرفا لا سيما مع توكيل الأهل فى الإنفاق» حيث ان الاحتياط 
فيه مما لا ينبغى تركه. 


[مسألة ٠١‏ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة] 


مسأل ٠١‏ إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة» و كان كلها أو بعضها أقل من النصاب فلا يجبر الناقص منها بالجنس 
الأخر. مثلا إذا كان عنده تسعةهُ عشر دينار أو مأه و تسعون درهما لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ولا العكس. 
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ولا-خلااف فيما ذكره فيما بيننا بل فى المداركك نسبته إلى علمائنا اجمع» و قال وافقنا عليه أكثر العامة و قال بعضهم يضم 
الدرهم و الفضة لأنهما متفقان فى كونهما أثمانا و قال آخرون يضم الحنطة و الشعير لاشتراكهما قوتا انتهى؛ و يدل عليه الأدلة 
الدالة على اعتبار النصاب فى كل جنس و خبر زرارة المصرح فيه بعدم وجوب الزكاهً على من عنده مأهُ و تسعة و تسعون درهما 
و تسعة عشر ديناراء لا فى الدراهم ولا فى الدنانير» و كذا من عنده أنيق و تسعة و ثلاثون شاه و تسعةُ و عشرون بقرة بل قال 
زرارة و كذلكك هو فى جميع الأشياءء, و اما خبر إسحاق بن عمار الدال على وجوب الزكاه على من عنده تسعون و مأ درهم و 


تسعةُ عشر دينارا فهو مطروح بإعراض الأصحاب عنه أو محمول على التقية. 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 


الجزء العاشر 


كلمة المؤلف 

0 
بشم الله الوَحْلطْن الرّحِيم و به نستعين 
العده الشروي العالديى و القماؤة على فصي 1177« (لتلاعر رو ولع الكل أعذافي. لحضون هن الال الى قباوبيوة الديق ويد 
فقول الغد الفبعيت القاتى محيد قلى بين حبد الآفل 'عقى الله ستيناته عنه عن :و الذية وحن الح هتين و الم منات هذا هو 
المجلد العاشر من كتاب (مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى اقدمه الى السلسلة الجليله من أهل العلم و حملة الفقه و النهى 
راجيا منهم الصفح عما يرون فيه من القصور فإنه لا عصمة الا من عصمه اللّه سبحانه و له الشكر فى السراء و الفراء و كان ابتدائه 
من أول الفصل المعقود فى زكاةٌ الغلات الأربع و الى الله المرجع و المنتهى. 
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[قتمة كتاب الزكاة] 
[فصل فى زكاة الغلات الأربع] 
اشارة 


فصل فى زكاة الغلات الأربع» و هى كما عرفت الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» و فى إلحاق السلت الذى هو كالشعير فى طبعه 
و برودته» و كالحنطة فى ملاسته و عدم القشر له اشكال فلا يتركك الاحتياط فيه كالإشكال فى العلس الذى هو كالحنطة بل قيل 
انه نوع منها فى كل قشر حبتان و هو من طعام أهل صنعاء فلا يتركك الاحتياط فيه أيضا. 

لا اشكال ولا كلام فى وجوب الزكاُ فى الغلات الأربع؛ بل قد عرفت انه من الضرورىء إنما الكلام فى السلت بالضم و العلس 
بفتحتين» و جملة القول فيهما ان كلمات اللغويين كعبائر الفقهاء فى بيان مهيتهما مختلفة» فعن جملهة من اللغويين إلحاق السلت 
بالشعير و العلس بالحنطة» و عن بعض منهم بالعكسء و عن بعض تفسير السلت بما فى المتن من انه كالشعير فى طبعه و برودته 
و كالحنطة فى ملاسته و عدم القشر له» و تفسير العلس بأنه كالحنطة» و عن بعض انه طعام أهل صنعاءء فالإشكال فيهما يقع من 
وجهين أحدهما من أجل اختلاف الكلمات فيهماء و ثانيهما من أجل كون هذه التفاسير مع قطع النظر عن اختلافها بيان للمهية لا 
لشرح اللفظء و تفسير المفهوم منه و لعل الأقوى عدم وجوب الزكاة فيهما اما لعدم كونهما من الحنطةٌ و الشعير أو لانصراف 
لفظى الحنطة و الشعير عنهما على تقدير كونهما منهما الآ ان الاحتياط حسن فيهما كما فى جميع موارده. 

ولاق الركاةنئ غييكاواآن كان سحب إخراجهها عن كل ماقت الآرفن :هما يكال أو يززّث من الحئوت #الناشن و الذرة 
و الأرزو الدخن و نحوها الا الخضر و البقول. 
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وقد تقدم الكلام تفصيلا فى جميع ذلكك فى بيان الأجناس التى يتعلق بها الزكاة. 

و حكم ما يستحب فيه حكم ما يحب فيه فى قدر النصاب و كمية ما يخرج منه و غير ذلكك. 

قال فى الجواهر مازجا كلا.مه مع الشرائع: لا خلا.ف فى ان حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس 
الأربعة فى قدر النصاب, و كمية ما يخرج منه و اعتبار السقى سيحا أو بالدلاء و أمر المؤنة و غير ذلككء بل الإجماع بقسميه 
عليه» و النصوص المتقدمة سابقا عند الكلام فى استحبابها فيها دالٌ عليه مضافا الى انسياق الاتحاد فى الكيفية» و ان الاختلاف 


فى الوجوب و الندب خاصة كما يومى اليه اتحاد الكيفيهٌ فى الواجب و الندب فى غير المقام فى الوضوء و الغسل و غيرهماء بل 
لعل ذلكك هو مقتضى القاعدةٌ المستفادة من النصوص لا يخرج عنها الا بالدليل كما أوضحنا ذلكك فى كتاب الطهارة و الله اعلم 


اننهن. 
[و يعتبر فى وجوب الزكاء فى الغلات أمران] 
اشارة 

ويعتبر فى وجوب الزكاه فى الغلات أمران 
[الأول بلوغ النصاب] 


الأول بلوغ النصاب. 

ولا اشكال ولا خلاف فى اعتبار بلوغه فى الوجوب. قال فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه كما ان النصوص هتواترة فيه بل 
هو ضرورى انتهى» و هواى النصاب فى الغلاءت على ما يظهر من النصوص و الفتاوى خمسة أوساقء و الوسق ستون صاعاء و 
الصاع أربعة أمداد. و المد رطلان و ربع رطل بالعراقى» و رطل و نصف رطل بالمدنىء و الرطل العراقى و هو ثلثا المدنى مأه و 
ثلاثين درهماء و قد تقدم فى نصاب النقدين ان الدرهم نصف مثقال الصيرفى و ربع عشره و نصف مثقال الشرعى و خمسه. 
فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بالشرعى و خمسة مثاقيل و ربع مثقال بالصيرفىء اما كون مقدار النصاب خمسة أو ساق وان 
الوسق ستون صاعا فمع انهما مما لا خلاف فيهما ظاهرا بل عن غير واحد دعوى الإجماع على الأول منهما يدل عليهما غير واحد 
من النصوصء كصحيح زرارة عن الباقر 
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عليه السلام قالع: ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزييب ما بلغ خمسة أوساق و الوسق ستون صاعا فذلكك 
ثلاثمائة صاع ففيه العشرء الى ان قال ع: و ليس فيما دون ثلاثمائة صاع شىء. و صحيح سعد بن سعد عن ابى الحسن عليه السّلام 
عن أقل ما تجب فيه الزكاه قال.ع: خمسة أوساق بوسق النبى صلَى الله عليه و آله فقلت و كم الوسق قال ستون صاعاء و صحيح 
الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام ليس فيما دون خمسة أو ساق شىء و الوسق ستون صاعاء و غير ذلكك من الاخبار التى لا حاجة 
فى نقلها و يعارضها ما يدل على وجوب الزكاة فيما يبلغ وسقا أو ستين صاعا كما فى أخر أو وسقين كما فى ثالث و فى رابع 
عدم اعتبار النصاب» بل وجوب الزكاة فى الحنطة و الشعير عن كل ما يخرج منهما من الأرض من القليل و الكثير» و لكن هذه 
الاخبار شاذهُ مطروحة فاقده لمناط الحجية و هو الوثوق بصدورها بإعراض الأصحاب عنهاء و عدم العمل بها فلا يمكن الاستناد 
إليها. و لا تصلح للمعارضة مع ما تقدم نقله» و عن الشيخ حملها على الاستحباب على حسب اختلاف مراتبه فيكون بمرتبةٌ منه 
فى القليل و الكثير من الغلاءت» و بمرتبة آكد منها فيما يبلغ الوسق منهاء و بمرتبة أكد من الثانية فيما يبلغ الوسقين» قال فى 
مصباح الفقيه و لا بأس به فى مقام التوجيه فإنه أولى من الطرحء و انسب بما يقتضيه قاعدة المسامحة فى أدلة السنن. 

(أقول) و هو متوقف على حجيتها مع قطع النظر عن المعارضة الممنوعة بالإعراض كما لا يخفى, و اما كون الصاع أربعة أمداد و 


ان المدر طلان و ربع رطل بالعراقى» و رطل و نصف بالمدنى» فيدل عليه أيضا بعد نفى الخلاف فيه صريحا بل دعوى الإجماع 
عليه صحيح ابن سنان الوارد فى الفطرة: ان فيها صاع من تمر و صاع من شعير و الصاع أربعة أمداد» و هو يدل على كون الصاع 
أربعة أمداد كما هو واضح.؛ و صحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام قالع كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضأ بمد و يغتسل 
بصاع و المد رطل و نصف و الصاع ستهُ أرطال» و فى مفتاح الكرامة ذكر بعد قوله ع ستهُ أرطال يعنى أرطال المدينة فيكون 
تسعةُ أرطال بالعراقى» ثم قال (قده) و الظاهر من جماعة ان التفسير من تتمة الرواية 
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و يشهد له قوله فى التذكرة ما نصه و قول الباقر عليه السّلام و المد رطل و نصف و الصاع ستهُ أرطال المدينة يكون تسعة أرطال 
بالعراقى» و عن المحقق انه نقل الخبر من كتاب الحسين بن سعيد هكذا: و الصاع ستهُ أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال 
بالعراقى انتهى. 

وهو بضميمة الاستظهار المذكور يدل على كون الصاع ستة أرطال بالمدنى» وان المد رطل و نصف رطل به و تسعة أرطال 
بالعراقى» و يلزم كون المد رطلان و ربع رطل بالعراقى» و مكاتبة الهمدانى قال كتبت الى ابى الحسن عليه الس لام على يد ابى 
جعلت فداكك ان أصحابنا اختلفوا فى الصاع بعضهم يقول الفطرةُ بصاع المدنى و بعضهم يقول بصاع العراقى» فكتب الىّ الصاع 
ستهُ أرطال بالمدنى و تسعة بالعراقى» قال و أخبرنى انه يكون بالوزن ألفا و مأ و سبعين وزنة» و هذا الخبر أيضا يدل على كون 
الصاع تسعة أرطال بالعراقى, و يلزمه إذا كان أربعةٌ أمداد ان يكون المد رطلان و ربع رطل بالعراقى. و المحكى عن البزنطى ان 
المد رطل و ربع وهو شاذ متروكك لم يعرف له موافق و لا مستندء و لكن فى بعض الاخبار ان الصاع خمسة أمداد كموثقة 
سماعة و خبر المروزى الا- انها شاذ ان مهجوران مخالفان للإجماع و للأخبار المعتمدةٌ المعمول بهاء و إذا كان النصاب خمسة 
أوساق و كل وسق ستون صاعا و كل صاع تسعة أرطال بالعراقى يصير النصاب ألفين و سبعمأة رطل بالعراقى حاصلة من ضرب 
الخمسة التى عدد الأوساق فى ستين التى عدد الصاع ثم يضرب الحاصل منه الذى هو ثلاثمائة فى التسعة التى هى عدد الأرطال 
تبلغ العدد المذكورء فالنصاب حينئذ الفان و سبعمأة رطل بالعراقى. و اما ان الرطل العراقى مأهٌ و ثلاثين درهما ففى المدارك انه 
مذهب الأكثر. و منهم الشيخان و ابن بابويه فى الفقيه» و عن العلامة فى التحرير و موضع من المنتهى انه مأهُ و ثمانية و عشرين 
درهما و أربعة أسباع درهم, و يدل على قول الأكثر ما فى ذيل مكاتبة الهمدانى المتقدمة أعنى قوله: انه يكون بالوزن ألفا و مأة 
و سبعين وزنةُ حيث ان الظاهر كون المراد بالوزنة هو الدرهم, 
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مع انه روى هذا الخبر عن كتاب العيون مع تبديل الوزنة فيه بالدرهم. 

و مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمدانى و فيها أيضا بعد ذكر كون الصاع ستهُ أرطال برطل المدينة» قال و الوطل مأهُ و خمسة و 
تسعون درهما تكون الفطرة ألفا و مأهُ و خمسة و سبعين درهما و بعد كون الرطل المدنى مثل الرطل العراقى و نصفه و الرطل 
العراقى ثلثا المدنى إذا كان المدنى مأهْ و خمسة و تسعون يصير العراقى مأهُ و ثلاثين. 

و استدل للعلامة بتصريح بعض اللغويين بكون الرطل مأهُ و ثمانية» عشرين درهما و أربعة أسباع درهم كما حكاه فى المجمع 
عن المصباح, و هو غير معلوم؛ و على تقدير ثبوته فليمس حجة مع مخالفته لما عليه الأصحاب. و دل عليه الاخبار فهو مطروح 
متروكك, و اما ان الدرهم نصف مثقال الصيرفى و ربع عشره و نصف مثقال الشرعى و خمسه فقد تقدم فى نصاب النقدين» 
فالمتحصل مما ذكرناه ان نصاب الغلات الفان و سبعةٌ مأهٌ رطل بالعراقى» و إذا ضربناه فى مأهُ و ثلاثين التى هى عدد الدراهم من 
كل رطل تبلغ ثلاثمائة و إحدى و خمسين ألف درهم )281٠٠٠١(‏ و حيث ان كل درهم تساوى نصف مثقال الصيرفى و ربع 


عشره تصير عدد الدراهم من النصاب مأهُ و أربعة و ثمانين ألف و مأتين و خمسة و سبعين (188718) مثقالا صيرفيا و إذا قسمنا 
هذا العدد إلى ألف و مائتين و ثمانين الذى هو مقدار 

العة الشاهق 

لصير 

مأهُ و أربعةُ و أربعون منا الا خمسة و أربعين مثقالا 

كما انه 

بالمن التبريزى الذى هو ألف مثقال مأهُ و أربعة و ثمانون منا و ربع من و خمسة و عشرون مثقالا ]١[‏ 

و بالمن التبريزئ المعمول:فن الطهران فن :هذه الأعصار الذى هو ستمأة و أربعية مثقالا نصف المن الشاقى: بضير مأتيق و ثمانبة 
واكماقةة منا الا حفية .و أرية قله 1 

و بحقةُ النجف فى زماننا سنة ١1778‏ و هى تسعمأة و ثلاثة و ثلا-ثون مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال ثمان وزنات و خمس حقق و 


نصف إلا ثمانية و 


[1] 18 من و55 مثقال 

[1] خروار 88 من الا 50 مثقال 
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خمسين مثقالا و ثلث مثقال و بعيار الإسلام بول و هو مأتان و ثمانون مثقالا سبع و عشرون وزنة و عشر حقق و خمسة و ثلاثون 
مثقالا 

و بحساب الكيلو المعمول فى هذه الأدوار فى بلاد الايران و العراق و سائر بلاد المسلمين تقليدا عن بلاد الغرب الذى هو ثلث 
المن التبريزى الذى هو نصف المن الشاهى ثمان مأهُ و ثلاث و ستين كيلو و سبعمأة و تسعين كرم .]١[‏ 

ولا تجب فى الناقص عن النصاب و لو يسيرا كما انه تجب فى الزائد عليه يسيرا كان أو كثيرا. 

اما عدم الوجوب فى الناقص عن النصاب فللأصلء و قول الباقر عليه الّ.لام فى صحيحة زرارةٌ ليس فيما دون الثلاثمأة صاع 
شىء» و قوله عليه السّ.لام فى صحيحة زرارة و بكير: فان كان من كل صنف خمسة أوساق غير شىء و ان قل فليس فيه شىء و 
ان نقص البر و الشعير و التمر و الزبيب أو نقص من خمسة أو ساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شىء, و فى معناهما غيرهماء و 
هذا الأخر كما يدل على عدم الوجوب فى الناقص يدل عليه و لو كان النقص قليلا مضافا الى ان المناط فى بلوغ النصاب على 
التحقيق دون التقريبء فلا عبر بالتسامح العرفى فى أمثال المقام مما يكون من باب التسامح فى الصدق بعد تبين المفهوم على 
ما تقدم تحقيقه فى نصاب النقدين؛ و لم يحكك فى ذلكك خلاف من الأصحابء نعم حكى عن بعض العامة ان التقدير تقريبى لا 
تحقيقى مستدلا بان الوسق حمل و هو يزيد و ينقصء و رد بان الحكم ليس معلقا على مطلق الحمل بل على ما كان منه ستين 
صاعاء و ليس فى الستين مما يزيد و ينقصء فالمدار عليه لا على إطلاق لفظ الوسق الذى هو يطلق على مقدار حمل البعير» و لو 
مازجه شىء من غيره كالتراب اليسير أو التين كذلكك أو الشعير فى الحنطة أو العكس على وجه لا يخرج عن الاسم فلا بأس به 
و تجب الزكاة لأنه من تعدد الأصناف عرفاء و لو كان كثيرا لا يتسامح فيه العرف فلا كما لو كان الخلط بأجنبى و لو كان قليلا 
كخلط الحنطة بالباقلا مثلا. 


]١[‏ *88 كيلو و 790 كرم 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 1 

واما وجوب الزكاة فى الزائد على النصاب يسيرا كان أو كثيرا فلعدم الخلاف فيه كما عن المنتهى نفيه بين العلماء؛ و قال فى 
الجواهر و النصوص دالة عليه فليس فى الغلات الأنصاب واحد لا زكاه فيما نقص عنه و تجب فيما بلغه و ما زاد» و قد تقدم فى 
نصاب النقدين حكم اختلاف الموازين فراجعء و ليعلم انه حكى فى المدارك عن المنتهى بان النصب معتبرة بالكيل بالأصواع. 
واعتبر الوزن للضبط و الحفظ فلو بلغ النصاب بالكيل و الوزن معا وجبت الزكاة قطعاء و لو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلكء. ولو 
بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخض من الحنطة مثلا لم تجب الزكاه على الأقوى» و قال بعض الجمهور تجب و ليس بوجه 
هذا كلامه» و مرجعه الى اعتبار الوزن خاصة و هو كذلككء إذا التقدير الشرعى انما وقع به لا بالكيل انتهى ما فى المدارك؛ و 
أورد عليه فى الجواهر بان ضبط الصاع بالوزن انما هو فى زكاةٌ الفطرةُ و الغسلء و اما فى الغلات فإنما الضبط وقع بالوسق و 
الصاع فحينشذ فلو لم نقل باعتبار الكيل خاصة فلا محيص عن القول بكفايته» فتكون العبرةً بهما أو بأحدهماء و لا تجب الزكاةٌ 
فيما نتقص عنهما معاء و ليس هذا من قبيل التخيير بين الأقل و الأ-كثر بل للتسامح فى التفاوت اليسيرء و لا ينافى ذلكك كون 
التحديد بالنصاب تحقيقا لا تقريبا لرجوع الحاصل الى مراعاةٌ التحقيق فى البلوغ بأحدهماء و كان ذلكك لعدم تيسير الوزن فى 
جميع الأوقات لجميع الناس و كذا الكيل انتهى. 


[الثانى التملك بالزراعة فيما يزرع] 


الثانى التملكك بالزراعة فيما يزرع أو انتقال الزرع الى ملكه قبل وقت تعلق الزكاه و كذا فى الثمره كون الشجر ملكا له الى وقت 
التعلق أو انتقالها الى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل وقته. 
ولم ينقل فى ذلك خلافء و عن المنتهى انه قول العلماء كافة» و فى غير واحد من الكتب انه إجماعى. 


[مسألة ١‏ فى وقت تعلق الزكاة بالغلات خلاف] 


مسأل ١‏ فى وقت تعلق الزكاةٌ بالغلات خلافء فالمشهور على انه فى الحنطة و الشعير عند انعقاد حبهماء و فى ثمرة النخل حين 
اصفراره و 
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احمراره؛ و فى ثمرة الكرم عند انعقادها حصرماء و ذهب جماعة الى ان المدار صدق أسماء المذكورات من الحنطةٌ و الشعير و 
التمر و صدق اسم العنب فى الزبيب» و هذا القول لا يخلو عن قوه وان كان القول الأول أحوط بل الأسحوط مراعاة الاحتياط 
مطلقا إذ قد يكون القول الثانى أوفق بالاحتياط. 

ذهب المشهون الى ان وقت تعلق الركاة فى الخنطة و الشعير عتد اتعقاد حهما و يعيروق عه بالاشعداد» .و فى التمر بعك الحمرارة 
أو اصفراره و يعبرون عنه ببدو الصلاح» و فى الزبيب عند انعقاد الحصرم, و استدلوا لما ذهبوا إليه بأمور. 

(الأول) دعوى صدق الحنطة و الشعير بمجرد اشتداد الحبء فيتعلق بهما الزكاة بالعمومات فيثبت فى البسر و الحصرم بالإجماع 
الم كي 


(الثانى) دعوى صدق التمر على البسر حقيقة كما يشهد به قول بعض أهل اللغة. 

(الثالث) ان ذلكك مقتضى العمومات الدالة على وجوب الزكاهٌ فيما سقته السماءء و لا ينافيها الأدلهُ الدالهُ على ثبوتها فى الغلات 
الأربع لو فرض عدم صدق اسمها فى حال اشتداد الحب فى الحبين» و فى البسر و الحصرم من التمر و الزبيب لعدم نهوضها 
لتقيبدها لان المتبادر منها إرادةٌ الأجناس الأربعة فى مقابل الأجناس الأخر. 

(الرابع) الأخبار الدالة على جواز الخرص و تعبين النبى صلَى الله عليه و آله عبد الله بن رواحة خارصا إذ زمان الخرص كما 
صرح به فى المعتبر هو قبل يبس الثمرة؛ قال (قده) فيه فى مسأل جواز الخرص على أرباب النخيل و الكروم فى طى الفروع التى 
ذكرها من تلكك المسألة ما لفظه وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة لأنه وقت الأمن على الثمره من الجائحة غالباء و لما روى 
اق الى ميل اللتعلة و اله كاة مقش غيب | السخازها الفكي تعر بطي 

(الخامس) الأخبار الخاصة و ذلكك كصحيح سليمان بن خالد و فيه ليس 
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فى النخل صدقة حتى تبلغ خمسة أوساق و العنب مثل ذلكك حتى تبلغ خمسة أو ساق زبيباء بناء على ان يكون المقدر فى قوله 
عليه السّ.لام ليس فى النخل صدقة كلمة الثمرة أى ليس فى ثمرة النخل صدقهُ حتى تبلغ خمسة أوساق فيكون الظاهر منه ثبوت 
الزكاة فى ثمرة النخل إذا قدرت تمراء و تقدير التمرية يستفاد من بلوغ خمسة أو ساق لان الوسق كما عرفت هو حمل الإبل» و ما 
يجعل فى الحمل هو التمر غالبا لا الرطب فهو كقولكك ان هذا الزرع الأخضر فيه كذا و كذا حملا اى انه على مقدار لو صار جافا 
لكان كذا و كذا حملاء فقوله فى ثمرةٌ النخل صدقة إذا بلغت جافها خمسة أوساق حكم بثبوت الصدقة فيها حين كونها ثمرةٌ إذا 
كان مقدارها ما تبلغ جافها خمسة أوساق, هذا بالنسبة إلى قوله عليه السّ.لام ليس فى النخل صدقة» و ان يكون قوله عليه السّرلام 
زبيبا حالا مقدرة حتى يصير المعنى و العنب مثل ثمرة النخل اى فيه الزكاة لو كان مقداره ما يبلغ خمسة أو ساق إذا صار زبيبا 
فيكون فى حال العنبية متعلق الزكاً إذا فرض كونه عند الزبيبيية خمسة أو ساق» و صحيح سعد بن سعد عن مولانا الرضا عليه 
السَ.لام وفيه هل على العنب زكاة أو انما تجب إذا صيره زبيبا قال عليه الس لام: نعم إذا أخرصه اخرج زكوته فان زمان الخرص 
كما عرفت عن المعتبر مقدم على زمان الزبيبية» و يتم المطلوب فى غير العنب لعدم القول بالفصل بينه و بين غيره» و صحيح 
الأسخر لسعد عنه عليه السّ.لام و فيه عن الزكاه فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى يجب على صاحبها الزكاة؟ قال عليه 
البلا إذا صرم و إذا خرصء بناء على ان يكون المراد من قوله عليه السّ.لام إذا صرم قابليةُ الصرام للأكل لا لجعلها زبيبا فيتتحد 
زمان الصرام حينئذ مع زمان الخرصء و ذهب المحقق (قده) فى الشرائع و المعتبر و النافع الى ان وقت تعلقها بالغلات ما يسمى 
حنطةٌ أو شعيرا أو تمرا أو زبيباء و عن المنتهى انه حكاه عن والده و استدل له كما فى الجواهر بتعلق الوجوب فى أكثر النصوص 
على اسم الحنطة و الشعير و التمر و الزييب الغير الصادق الأعلى الجاف منهاء و دعوى صدقه قبل الجفاف عليها ممنوع, و لو سلم 
فإنما هو فى الحنطة و الشعير دون التمر و الزبيب لوضوح عدم صدق الزبيب على 
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العنب فضلا على الحصرم, و كذا التمر على الرطب فضلا على البسر و ان قيل بصدقه على البسر؛ و حكى عن بعض أخر من 
مغايرته مع البسرء بل عن المصباح ان التمر هو اليابس من ثمر النخل بإجماع أهل اللغات» و حكى المصنف (قده) عن جماعة 
الى ان المدار فى الحنطة و الشعير و التمر صدق أسمائهاء و فى الزبيب صدق اسم العنبء و هذا قول ثالث يفصل بين الحنطة و 
الشعير و التمر و بين الزبيب باعتبار صدق اسم الثلاثة فى الأول فيكون فيه موافقا مع القول الثانى» و كفاية صدق العنب فى 
الأخير فيكون فيه مخالفا مع القولين لكفاية صدق الحصرم فى تعلق الزكاة به على القول الأولء و اعتبار كونه زبيبا على القول 


الثانى» فكفاية كونه عنبا مخالف مع القولين» و لم يظهر لى القائل بهذا التفصيلء و ان حكاه المصنف عن جماعة الا ان الشهيد 
(قده) حكى عن ابن الجنيد و المحقق انهما يشترطان التسمية عنبا و تمرا من غير تعرض للحنطة و الشعير» و كيف كان فلعل 
الدليل على هذا القول اما بالنسبة إلى الحنطة و الشعير و التمر فلما استدل به للقول الثانى من اعتبار صدق الاسم على وجه 
الحقيقة» و اما بالنسبة إلى كفاية العنب فى الزبيب» فللخبرين المتقدمين فى أدله القول الأول أعنى صحيح سليمان بن خالد و 
صحيح سعد بن سعد الواردين فى العنب مع المنع عن عدم القول بالفصل. 

و التحقيق فى المسألة ان يقال اما أدلة القول الأول فأكثرها لا يخلو عن النظر بل المنع؛ اما دعوى صدق الحنطة و الشعير بمجرد 
اشتداد الحب فهى ممنوعة أولاء و لو سلم فإثبات تعلق الزكاةً بهما فى تلكك الحالة أعنى حالة الاشتداد يعمومات أدلة الزكاةٌ 
ممنوع بدعوى انصراف تلك الأدلة عن الحبين فى تلكك الحالة ثانياء و بالمنع عن إطلاق التمر على البسر عرفا بل لغةٌ ثالثاء و 
المنع عن إجماع المركب و عدم القول بالفصل بين الحبين و بين التمر و الزبيب رابعاء و اما دعوى ان ذلك مقتضى عمومات 
الدالةٌ على وجوب الزكاة فيما سقته السماء ففيها ان تلكك الاخبار تدل على ان ما تجب فيه الزكاء إذا كان مما سقى 
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بالسماء ففيه العشر» و ليست فى مقام بيان وجوبها فى كل ما سقى بالسماءء فالاستدلال بها لا تخلو عن الغرابةٌ فلا بد فى تعيين ما 
فيه الزكاهً إلى الأدلة الدالة على وجوبها فى الغلاتء و اما الاخبار الدالهُ على جواز الخرص فالإنصاف انها لا تخلو عن الدلاله و 
ان ناقش فيها صاحب الجواهر (قده) بأنه لعل المراد بالخرص الكناية عن تصييره زبيبا لانه لا يخرص عادة إلا إذا أريد بقائه 
للزبيبية إلا إذا أراد صرمه عنبا انتهى» لكنه ضعيف جداء لان جعل الخرص كناية عن تصيير العنب زبيبا مما لا يجده الطبع السليم 
مناسباء اللهم الا ان يمنع عن كون وقت الخرص هو زمان بدو الصلاح بادعاء إمكانه حين جفاف الثمار و هى يعد على الشجر و 
لا يورد عليه بأنه عند الجفاف مكيل أو موزون فلا يحتاج الى الخرص لأنها ما دامت على الشجرة يتصور فيها الخرص الا ان هذا 
يتم فى التمر لأنها تجف على الشجرة دون العنب الذى يصير زبيبا بعد الانصرام, و اما الاخبار الخاصة المستدل بها للقول الأول» 
اما الأول منها اعنى به صحيح سليمان بن خالد فالإنصاف عدم ظهوره فى الدلاله على القول الأولء اما قوله عليه السّلام ليس فى 
النخل صدقةٌ فالظاهر منه بقرينةُ ما بعده اعنى قوله حتى تبلغ خمسة أو ساق و قرينة الأخبار الأخر المصرحة بلفظ التمر التى تكاد 
ان تبلغ حد التواتر هو ارادة التمر لا الثمرة» فتقدير الثمرة الذى يحتاج معه الى تقدير فرض تمر فيها تكلف لا يصير اليه قطعا و 
منه يظهر ظهور الذيل أيضا فى إرادة البلوغ زبيبا بالفعل لا انه يقدر و يفرض زبيباء و اما الصحيح الأول لسعد بن سعد ففيه انه 
مقصور فى العنبء و دعوى فتميم القول فيما عداه لعدم القول بالفصل ممنوعة أو لا ينقل التفصيل عن ابى علىء و مال إليه فى 
المداركك حيث انه بعد ذكر الدليل على القول الأول قال اما الدليل الأول وهو الذى حكاه عن منتهى العلامة بأنه قد ورد 
وجوب الزكاة فى العنب إذا بلغ خمسة أو ساق زبيبا فلا بأس به لكنه انما يدل على تعلق الوجوب بالعنب كما هو المنقول عن 
ابن الجنيد و المصنف لا على تعلق الوجوب به من حين انعقاد الحصرم, و قد ورد بذلك روايتان ثم ذكر صحيح سعد بن سعد 
و صحيح سليمان خالد ثم قال و الروايتان معتبرة الإسناد» بل الظاهر صحتهما 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: ؟١‏ 

فيتعين العمل بهما انتهى. و ظاهره تعين العمل بالروايتين فى موردهما و هو العنب, فيكون قائلا أو مائلا بالتفصيل. 

و ثانيا ان المتحقق فى المقام هو عدم القول بالفصل و هو غير قادح فى الفصلء و انما المضربةُ هو القول بعدم الفصل كما حقق 
فق الأضؤول وهو غير متحفق: 

و ثالثا ان المستفاد من الخبر هو تحديد زمان الإ-خراج و اتحاده مع زمان الوجوب مع انهم يقولون شاخر زمانة عن زهان 


الوجوبء فيمكن حينئذ ان يكون قوله عليه السّد.لام نعم تقريرا لقول السائل أو انما تجب إذا صيره زبيباء و يكون المراد من قوله 
إذا أخرصه إحرازه يعنى و الله اعلم» نعم تجب الزكاةٌ إذا صير. 

زبيبا فإذا أحرزه و جمعه اخرجء و على هذا يكون الخبر دليلا على القول الثانى» لكنه يبعده مخالفته لظاهر الخرص و لم أر من 
يذكر هذا الاحتمال فى هذا الخبر» و لعله للبعد المذكورء و احتمل فى الجواهر كون الحرص بالحاء المهملة من حرص الرعى 
إذا لم يترك منه شىء و جعله كنايهُ عن صيرورة العنب زبيبا بالكلية» و أورد على الشيخ الأكبر فى رسالة الزكاة بأنه مع كونه 
خلاف المضبوط فى كتب الرواية و الفتوى ان هذه الكنايةٌ فى غاية البشاعة عند الطبع السليم؛ و اما الصحيح الأخر فقيل انه 
مجمل لظهوره فى اتحاد زمان الصرام و الخرص مع ظهور اختلاءف زمانها حيث ان زمان الخرص كما عرفت هو عند بدو 
الصلاح؛ و زمان الصرام هو عند الجفاف فلا بد من التصرف فى الخرص أو فى الصرام إما بإرادة زمان الصرام للأكل لكى 
يكون متحدا مع زمان الخرصء أو بإرادة الخرص حين صيرورة الثمرة جافا على الشجرة أو بقرائته بالحاء المهملة كناية عن 
الصرام بالكلية لكى يصير متحدا مع زمان الصرام؛ و جعل الشيخ الأكبر (قده) الأول أعنى إرادة قابلية الصرام للأكل أظهر و قال 
بان الخبر حينئذ يكون من أدلة المشهور. (أقول) و الأظهر عندى إبقاء إذا صرم و إذا 
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اخرص على ظاهرهما مع اختلافهما زمانا لكن على طريق اللف و النشر بجعل قوله عليه السّ.لام إذا صرم وقتا لوجوب الزكاة فى 
الحنطة و الشعير و التمرء و قوله عليه السّ.لام و إذا اخرص بيانا لوقت وجوبها فى الزبيب» فيكون الخبر دليلا على التفصيل بين 
الثلاثهُ الاولى و بين الزبيب» فكون وقت الوجوب فى الثلاثةٌ الاولى هو زمان صدق الحنطهٌ و الشعير و التمر الذى هو بعد تحقق 
الجفافء و فى الزييب هو زمان صيرورته عنباء و لم أر من يتعرض لهذا الاحتمال فى الخبر» و كيف ما كان فهذا القول من حيث 
الدليل لا يخلو عن قوةء لكن مراعاة الاحتياط و عدم مخالفة المشهور حسن لا ينبغى ان يتركك بل الأحوط كما ذكره المصنف 
(قده) مراعاء الاحتياط مطلقا إذ قد يكون القول الثانى أوفق بالاحتياط. 

و تفصيل ذلكك يحتاج الى بيان الثمرة بين القولين و قد ذكروا لها مواضع (منها) عدم جواز تصرف المالك فى الغلات بعد 
الانعقاد فى الحبين؛ و الاحمرار و الاصفرار فى النخلء و انعقاد الحصرم فى الكرم حتى يقدرهاء و يضمن المقدار الواجب على 
قول المشهور دون الأخيره و بالنسبة الى هذه الثمرة يكون القول المشهور أوفق بالاحتياط. 

و (منها) لو نقلها الى غيره بعد ذلك فعلى المشهور تجب الزكاة على الناقل لتعلق الوجوب عليها و هى فى ملكه. و على القول 
الأخر تجب على المنقول عليه؛ فالاحتباط هو إخراج الزكاءً على الناقل أخذا باحتمال كون زمان التعلق موافقا مع قول المشهور و 
المنقول إليه أخذا باحتمال كون زمانه موافقا مع القول الأخرء فيكون الاحتياط مع القول الأخر فى إخراج المنقول اليه وان كان 
مع موافقة القول المشهور فى إخراج الناقل. 

و (منها) لو مات المالك بعد انعقاد الحب و بدو الصلاح و عليه دين مستغرق تجب إخراج الزكاةً من ماله على القول المشهور 
دون القول الأخرء و بالنسبةُ الى هذه الثمرة يكون أخذ الديان تمام التركة بإزاء دينهم مخالفا مع الاحتياط كما 
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ان إخراج الزكاة و تقديم الزكاة على الدين بتقديم قول المشهور المستلزم لتفويت حق الديان أيضا مخالف مع الاحتياط» فلا بد 
فى الاحتياط من رعاية حق الديان أيضاء فيكون قول الأخر أوفق بالاحتياط بالنسبة إلى حق الديان. 

و (منها) الأ-نواع التى لا يصاح للزبيب و التمر من العنب و الرطب تجب فيها الزكاة على القول المشهورء و لا تجب على القول 
الأخرء و هذه الثمرة مما يكون القول المشهور بالنسبة إليها أوفق بالاحتياط» فظهر انه بالنسبة الى بعض الثمرات يكون القول 


الأخر أوفق بالاحتياط. 
[مسألة ؟ وقت تعلق الزكاة] 


مسألة ١‏ وقت تعلق الزكاه و ان كان ما ذكر على الخلاف السالف الا ان المناط فى اعتبار النصاب هو اليابس من المذكورات فلو 
كان الرسب منها بقدر النصاب لكن ينقص عنه بعد الجفاف و اليبس فلا زكاة. 

اعتبار كون النصاب فى اليابس من المذكورات بناء على القول الثانى من الأقوال المذكورة أعنى كون المدار فى زمان الوجوب 
على صدق اسم الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب واضح لاتحاد زمان التعلق مع صيرورة هذ الأقياءياسة و اما على القول 
المشهور أو قول المصنف (قده) من اعتبار صدق الاسم فى الحنطة الشعير و التمر و صدق اسم العنب فى الزبيب فزمان التعلق 
متقدم على زمان الجفافء و تكون العبرة فى النصاب بلوغ المذكورات يابسة بقدره» و يدل عليه صحيح سعد المتقدم الذى فيه 
قوله عليه السّ.لام و العنب مثل ذلكك حتى تبلغ خمسة أو ساق زبيبا بناء على ما تقدم فى تقريب الاستدلال من كون زبيبيا حالا 
مقدره كما عرفتء و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى هذه المسألة أصلا. 


[مسألة '" فى مثل البربن و شبه من الدقل الذى يؤكل رطبا] 


مسألة “فى مثل البربن و شبه من الدقل الذى يؤكل رطبا و إذا لم يؤكل الى ان يجف يقل تمرة أو لا يصدق على اليابس منه 
التمر أيضا المدار فيه على تقديره يابسا و يتعلق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه. 

البربن لم يذ كر فيما اطلعت عليه من كتب اللغة نعم هو قسم من التمر 
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يؤكل رطبا باصطلاح الحاضر من أهل العراق» و الدقل بالتحريكك قال فى مجمع البحرين انه اردء التمر» و قد جاء فى الحديث 
يقال ادقل النخل إذا صار كذلكك ثم ان وجوب الزكاه فيما إذا أكل رطبا من لا أنواع التى تصلح للتمر لو أبقى و لم يؤكل ظاهر 
فإنه على قول المشهور و غيره تجب فيه الزكاة» و كذا فى العنب الذى يصاح للزبيب لو أبقى و لم يؤكل بل و الحكم كذلكك 
حتى فيما يقل تمره إذا لم يؤكل الى ان يجف فإنه إذا قدر يابسهٌ و كان بقدر النصاب تجب فيه الزكاة» لصدق اسم التمر عليه» و 
لو قل تمره إذا كان مع قلته بقدر النصاب. و اما مع عدم صدق التمر على يابسه فعلى القول المشهور من كون زمان الوجوب هو 
زمان بدو الصلاح تجب فيه الزكاة» و على القول الأخر لا تجب لعدم صدق التمر الذى هو المناط فى تعلق الوجوب» بل يمكن 
منعه على القول المشهور أيضا لاشتراط إمكان صيرورته تمرا فى تعلق الوجوب على البسره فالتمر عندهم تجب فيه الزكاةً عند 
بسريته فما لا يمكن ان يصيرا تمرا ينبغى ان لا تجب الزكاة فيه إذا كان بسراء اللهم الا ان يقال ان محل الزكاة هو ذوات الحنطةٌ و 
الشعير و الزبيب و التمر لا أحوالها المقارنة للأسماء فلا يقدح حينئذ عدم صدق التمر عليه كما احتمله فى الجواهر بالتأمل فى 
نصوص العنبء و قال لا ينافيه اعتبار بدو الصلاح بالاحمرار و الاصفرار فى ثمرٌ النخل ضرورة عدم الاعتناء بها قبل ذلكك مع 
عدم الأمن من سلامتها من الآفهُ فهى حينئذ كبقائها طلعا انتهى» و به قال الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة الزكاة حيث يقول ان 
المتبادر من أدلة تعلق الزكاة بالغلات ارادةٌ الأجناس الأربعة فى مقابل الأجناس الأخر فلا تنهض لتقييد العمومات الدالة على 
وجوب الزكاة فيما سقته السماء بما يصدق عليه اسم الأجناس الأربع هذاء و لعل ذهاب المصنف (قده) الى وجوب الزكاه فيما لا 


يصدق التمر على اليابس منه مبتى على القول المشهور و الأخذ به قيما يوافق الاحتياط. 


[مسألة ؟ إذا أراد المالك التصرف فى المذكورات] 


مسألةُ © إذا أراد المالكك التضصرف فى المذكووات يسرا أو وطبا أو حضرما أو عنبا يما يزيد على المتعارق ثيما بحس مخ 
المؤمن وجب عليه 
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ضمان حصة الفقير كما انه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاء جمله بعد فرض بلوغ يابسها النصاب. 

اما جواز تصرف المالكك فى الغلات بسرا أو رطبا و حصرما أو عنبا فللسيرة القطعية على عدم منع المالكك عن التصرف فى ماله 
لمكان تعلق الزكاةٌ به و التقييد بما يزيد على المتعارف على المؤمن لجواز التصرف فيما يحسب من المؤمن لخروجه عما يتعلق 
به الزكاةً بناء على استثناء المؤمن كما سيأتى» قال فى المدارك و لم أقف للأصحاب على تصريح لمعنى الضمان هناء هذا و 
ذكر المحقق الشيخ على على ان المراد به العزم على أداء الزكاه من غيره ما تعلق به التصرف و ان كان من نفس النصاب انتهى» 
وفى البيان ليس له التصرف الا بعد ضمان ما يتصرف فيه أو الخرص فيضمن أو يضمن له الساعى انتهى» و مراده من ضمان ما 
يتصرف فيه هو ما ذكرناه» و من قوله فيضمن ضمان المالكك لحصة الفقراء بعد الخرصء و من قوله أو يضمن له الساعى ضمان 
الساعى لحصة المالكك فيجوز للمالكك حينئذ ان يتصرف فيما تعلق به الزكاةً بخلاف ما إذا جعل الساعى حصةٌ الفقراء امانة فى 
يد المالكك فإنه ليس له حينئذ التصرف بالأكل أو بغيره كما سبأتى» و يدل على وجوب ضمان حصة المستحق إذا أراد التصرف 
انه لولاءه لكان تصرفا فيما تعلق به حق الغير بغير اذنه فلا يجوز و اما مع الضمان فلسلطنة المالكك على إخراج الزكاة من غير 
النصاب فريضة؛ و من غير الجنس قيمة» فله التصرف فيه مع العزم و على أداء الزكاةٌ من غيره» و لو أراد الاقتطاف بسرا أو رطبا أو 
حصرما أو عنبا كان له ذلكك, و يجب عليه أداء الزكاءٌ حينئذ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب من عين ما اقتطفه أو من مال أخر. و 
لا يخفى ان وجوب الزكاه فى المذكورات إذا تصرف المالكك فيها بالاقتطاف أو بغيره بسرا أو رطبا أو حصرما أو زبيبا مبنى على 
مذهب المشهور من كون زمان التعلق هو الاشتداد فى الحب و بدو الصلاح فى الكرم و النخلء و اما على القول الأخر فينبغى 
القول بالسقوط كما تسقط لو تصرف فيها طلعا قطعاء قال فى المبسوط و متى أراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع 
لمصلحةٌ جاز له ذلك من 
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غير كراهة» و يكره له ذلكك فرارا من الزكاة» و على الوجهين معا لا تلزمه الزكاة انتهى» و مثله قال فى البيان» و فرع صاحب 
الجواهر (ققده) فى النجاء وجوب ضمان حصة الفقير عند اراد التصرف على القول المشهورء فقال و الأحوط ان لم يكن أقوى 
تعلق الزكاه فى الحب عند اشتداده و فى ثمرة النخل إذا أحمر أو اصفر و فى ثمرةٌ الكرم إذا انعقد الحصرم, و لكن بعد تقدير 
لوغ النصات فبها تحطة أ غير لامر أو زبنا قحي :مله سينك نان خضة الفقير آن آراد النصرق فبها بسر أوررطيا أو 
حصرما أو عنبا بما يزيد على المتعارف المحسوب من المؤمن فى وجه قوى انتهى» و كان على المنصف (قده) أيضا ان يتفرعه 
على القول المشهور و لعل إطلاق القول فيه مبنى على المسامحة أو على التسالم على الفرع المذكور كالفرع المتقدم فى المسألة 
السابقة. 


[مسألة 4 لو كانت الثمرهً مخروصة على المالى] 


مسألة 0 لو كانت الثمرة مخروصة على المالكك فطلب الساعى من قبل الحاكم الشرعى الزكاةٌ منه قبل اليبس لم يجب عليه القبول 


بخلاف ما لو بذل المالكك الزكاةً بسرا أو حصرما مثلا فإنه يجب على الساعى القبول. 

اما عدم وجوب القبول على المالكك إذا طلب الساعى منه الزكاء قبل اليبس فلا طلا-ق الإجماع على جوز التأخير إلى زمان 
وجوب الإخراج الشامل لما إذا طلبه الساعى كما هو مقتضى تأخر زمان وجوب الإخراج عن زمان التعلق» و اما وجوب القبول 
على الساعى لو بذل المالكك الزكاةً بسرا أو حصرما فلجواز الإخراج للمالكك من حين تعلق الوجوب كما يدل عليه تصريحهم 
بجواز مقاسمةُ الساعى مع المالكك قبل الجذاذ و اجزاء دفع الواجب على رؤس الأشجار, و عموم ما يدل على جواز الإخراج بعد 
الوجوب, و خخصوص ما فى صحيح سعد المتقدم من قوله عليه السّلام إذا أخرصه اخرج زكوته و لا يخفى تفرع هذا الفرع أيضا 
على القول المشهورء إذ على القول الأخر يكون الإخراج فى حال البسرية أو الحصرميةٌ إخراجا قبل تعلق الوجوب و هو غير جائز 
ولا مجد عن الواجب بعد وجوبه؛ نعم على القول الثالث يصح إخراج العنب فلو بذله المالكك يجب قبوله على الساعى. 
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[مسألة ء وقت الإخراج الذى يجوز للساعى مطالبة المالك فيه] 


مسألة * وقت الإخراج الذى يجوز للساعى مطالبةُ المالكك فيه و إذا أخرها عنه ضمن عند تصفيةٌ الغلهُ و اجتذاذ التمر و اقتطاف 
الزوبب“فوقت وجو الأداء غير وقت التعلق. 

المراد بوقت الإ-خراج هو الوقت الذى إذا أخرت الزكاهً عنه مع التمكن من إخراجها تصير مضمونة» و الذى يسوغ للساعى فيه 
مطالبة المالكك بالإخراج لا الوقت الذى لا يجوز تقديم الزكاةً عليه كما عرفت فى المسألة المتقدمة و قد ادعى العلامة فى 
محكى المنتهى اتفاق العلماء كافة على ان وقت الإخراج فى الحبوب بعد التصفيةٌ و فى التمر بعد التشميس و الجفافء و عى 
التذكرة انه لا تجب الإ-خراج حتى تجد الثمرة و شمّس و تجفف و تحصد الغلة و تصفى من التين و القشر بلا خلاف ولا 
إشكال فى مغايرة وقت التعلق مع وقت وجوب الأداء بناء على القول المشهورء و اما على القول الأخر فالظاهر انه أيضا كذلكك 
حيث ان وقت التعلق بناء على القول الثانى فى الجميع هو وقت التسمية الصادقةٌ قبل التصفية فى الحبوب و قبل الاجتذاذ و 
الاقتطاف فى التمر و الزبيبء و على القول الثالث وقت صيرورته عنبا فى الكرمء و كيفما كان فهو مغاير مع زمان وجوب الإخراج 
بالمعنى المذكور فى المتن كما عليه أكثر المتون لكن حكم فى الروضة باتحاد وقتى الوجوب و الإخراج بناء على غير المشهورء 
قال (قده) فى المسالكك و تبعه سبطه فى المدارك ان فى جعل التصفيةُ فى الحبوب و الاجتذاذ و الاقتطاف فى النخل و الكرم 
وقت الإخراج تجوزء و انما وقته عند يبس الثمرهُ و صيرورتها تمرا أو زبيباء ولا يخفى انه على ما ذكراه يتحد زمانى الوجوب و 
الإخراج و لا ينافيه توقف الإخراج على الحصاد و نحوه مما هو مقدمة للإخراج لوجوب ما هو مقدمهٌ للإخراج حينئذ مقدمةٌ هذاء 
و لكنه ينافيه دعوى الاتفاق و عدم الخلاف فى عدم وجوب الإخراج فى الحبوب الا بعد التصفية» و فى التمر الا بعد التشميس و 
الجفافء و ما فى الجواهر من ان المراد عدم الوجوب لو طلب بدون الجذاذ و 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 7١‏ 

الاقتطاف غير مسموع لانه خلاف الظاهر جدا كما هو واضح. و بالجملة فالأقوى ما فى المتن و عليه سائر المتون» فيكون زمان 
الوجوب مغايرا مع زمان الإخراج على جميع الأقوال حتى على قول غير المشهور أيضا. 


[مسألة / بجوز للمالك المقاسمة مع الساعى] 


مسألة /' يجوز للمالكك المقاسمة مع الساعى مع التراضى بينهما قبل الجذاذ. 

وقد صرح بذلكك فى غير واحد من كتب الأصحاب كالمبسوط و المعتبر و التحرير و التذكرٌ و الدروسء قال فى مفتاح الكرامة 
فيعين الساعى حصة الفقراء فى نخل بعينه و لا حجر فى ذلكك و لو كان رطباء لأن القسمة تمييز الحق و ليست بيعا فيمنع من بيع 
الرطب بمثله على راى من منع انتهى. 


[مسألة / يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر] 


مسألة 4 يجوز للمالكك دفع الزكاءً و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته. 
الكرم؛ الا ان معناه جواز التأخير الى هذا الوقت لا عدم جواز التقديم عليه» فيجوز للمالكك دفع الزكاة و لو كان الثمر على الشجر» 


سواء دفعه منه فريضة» أو من غيره قيمهُ و هذا ظاهر. 
[مسألة 9 يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين] 


مسأل 4 يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين من اى جنس كان بل يجوز ان تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا و تسليمها 
بتسليم العين الى الفقير. 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألُ فى المسألة الخامسة من المسائل المذكورة فى فصل زكاة الأنعام الثلاثة مفصلا فراجع. 


مسألة ٠‏ لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا فإذا زكى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شىء و كذا 
التمر و غيره. 

قال فى الجواهر إجماعا بقسميه مضافا الى اقتضاء الأمر بالطبيعة ذلكك. و فى المعتبر ان عليه اتفاق العلماء سوى الحسن البصرى» 
و يدل عليه من الروايات خبر زرارة و عبيد عن الصادق عليه السّلام قال ع: أيما رجل كان له حرث أو ثمرهُ فصدقها 
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فليس عليه فيه شىء و ان حال عليه الحول عنده الا ان يحوّله مالا فان فعل فحال عليه الحول عنده فعليه ان يزكيه و الا فلا شىء 
عليه وان ثبت ذلكك ألف عام إذا كان بعينه قائما و ان عليه صدقة العشر فإذا أداها مره واحدةٌ فلا شىء عليه فيها حتى يحوله مالا 


و يحول عليه الحول و هو عنده. 
[مسألة ١١‏ مقدار الزكاهُ الواجب إخراجه فى الغلات] 


سال 13 كدان الركاة الراسن: اك اعدف العلذت هو العشر رما سق العام الجارى أى بحا البيناء أو سفن عرو قة من الأرقن 
كالنخل و الشجر بل الزرع أيضا فى بعض الأمكنة» و نصف العشر فيما سقى بالدلو و الرشاء و النواضح و الدوالى و نحوها من 
العلاجات» و لو سقى بالأمرين فمع صدق- الاشتراك فى نصفه العشرء و فى نصفه الأخر نصف العشرء و مع غلب الصدق لأحد 


الأمرين فالحكم تابع لما غلب» و لو شكك فى صدق الاشتراك أو غلبةً صدق أحدهما فيكفى الأقل و الأحوط الأكثر. 

قن هده المسألة أموى (الأؤل) كلمامة العلات سق الماك الجاوى أو يماء السماء او كمعن عروقةبين الأرضن وريغنازء جامعة ما 
لا يحتاج فى ترقية الماء إلى الأرض فيها الى آلَهُ من دولاب و نحوه ففيه العشرء و كل ما سقى بالدلو و الرشاء و النواضح و 
يحتاج فى إرسال الماء إليه الى آله فقيه نصف العشرء و يدل عليه مضافا الى عدم الخلا-ف فيه بيننا بل فى الجواهر الإجماع 
بقسميه عليه» بل فى المعتبر نسبته إلى إجماع العلماء؛ و عن بعض إلى إجماع المسلمين» صحيح زرارة و بكير عن الباقر عليه 
السّ.لام قال ع فى الزكاة: ما يعالج بالرشاء و الدلاء و النضح ففيه نصف العشر و ان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل 
ففيه- العشر كاملات و صحيحه الأخر عنه عليه السّد.لام أيضا و فيه: ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب ما بلغ 
خمسة أو ساق و الوسق ستون صاعا فذلك ثلاث مأهُ صاع ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشا و الدوالى و النواضح فقيه 
نصف- العشر و ما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشرء و نحوهما غيرهما من- النصوصء و المراد بالسيح الجريان 
على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع كالنيل و الفرات؛ أو بعده؛ و البعل ما يشرب بعروقه فى الأرض التى تقرب من الماء؛ 
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و العذى بالعين المهملهُ و الذال المعجمة ما سقته السماء» و الدوالى جمع داليهُ و هى الناعورة؛ و النواضح جمع ناضح و هو البعير 
يستسقى عليه» و الرشا الدلو» و لا يخفى انه إذا كان المدار فى العشر و نصفه على الاحتياج فى إرسال الماء إلى الأرض إلى الإله 
و عدمه فلا عبرة بما يعمل فى اسقاء الأرض من حضر القنوات و الأنهار و السواقى و تنقيتها و نحوها و ان كثرت مؤنتهاء لعدم 
اعتبار الشارع شيئا من ذلكك كما يدل عليه التعبير فى الصحيح الأول بالعلاج فى قوله ع وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو 
عين أو بعل كما هو واضح. (فان قلت) بناء على كون وجوب الزكاة بعد إخراج المؤنة التى منها أجرة الساقى و قيمة الآلات و 
العوامل و تفاوت نقصها لا تفاوت بين ما كثرت مؤنته أو قلت فما الوجه فى وجوب العشر فى أحدهما و نصفه فى الآخر. 

(قلت) قد أجيب عنه بوجوه أحسنها ما عن المحقق فى المسائل الطبرية من ان أحكام الشرع تعبدية متلقاةً من الشارع لا يعرف 
كثير من حكمهاء و لا يحسن السؤال عن لميتها بعد قيام الدليل على إثباتهاء هذا مع كون استعمال الاجراء على السقى و الحفظة 
و أشباه ذلكك كلفة متعلقة بالمالكك زائدة على بذل الأجرة يناسبها التخفيف على المالككء و عن التذكرة ان فى السقى مع العلاج 
يحتاج الى تقديم المؤنة» و فى تقديمها كلفة زائدة عن أصل المؤنهُ فناسبها الإرفاق و فى الجواهر ان الغالب فى ذلك الزمان 
علاجهم بأنفسهم الغير المحسوب من المؤنة فناسب الإرفاق ان الحاصل مما يزرع بالعلاج أقل مما لا يحتاج اليه فهو أيضا يناسب 
التخفيف, و عن بيان الشهيد إسقاط مؤنة السقى و عدم إخراجها لأجل نصف العشر دون ما عداهاء و لقد استراح صاحب 
المدارك (قده) عن تكلف الدفع باختياره عدم استثناء المؤنة رأسا فقال الاشكال مرتفع من أفيطلة (الذمن الثاني )لو سق 
بالأمرين جمع صدق الاشتراك سواء تساويا أو كان أحدهما أكثر لكن بحد لا يضر معه صدق الاشتراكك فى نصفه العشر و فى 
نصفه نصفه فيخرج ثلاثة أرباع العشر بلا خلاف فى ذلكك, بل عليه الإجماع و يدل عليه من الاخبار حسن ابن شريح عن الصادق 
عليه السّلام و فيه فيما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا العشرء و اماما سقت السوانى و الدوالى نصف العشرء قلت 
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له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالى ثم يزيد الماء فتسقى سيحا قال ان ذلكك ليكون عندكم كذلككء قلت نعم قال النصف و 
النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشرء فقلت الأرض تسقى بالدوالى ثم يزيد الماء فتسقى السقيةُ و السقيتين سيحاء قالع 
كم تسقى السقية و السقيتين سيحا قلت فى ثلاثين و أربعين ليله و قد مضت قبل ذلكك ستة أشهر أو سبعة أشهر قال نصف العشر 
انتهى» و السوانى جمع سانية و هى الناقة التى يسقى عليهاء هذا و لكن صرح المحقق المجلسى (قده) فى زاد المعاد بأنه لو سقى 


بالأمرين مع الاشتراكك يكون فيه جزء من خمسة عشر جزءء قال المحقق القمى (قده) فى الغنائم و لم اعرف وجهه. أقول و لعله 
اقضاة فى الحسات تخيلا :تضس العشر و ورعة بطي درط مه خينسة عن جره 

(الأمر الثالث) لو سقى بالأمرين مع غلبة الصدق لأحدهما فالحكم تابع لما غلب بلا خلاف فيه أيضا فى الجملة بل ادعى عليه 
الإجماع فى المحكى عن الغنيهُ و ظاهر التذكرة مضافا الى ذيل خبر ابن شريح المتقدم حيث حكم فيه بنصف العشر إذا كان 
السيح سقية أو سقيتين و بالدوالى ستة أشهر أو سبعة أشهرء و فى تعبير المصنف (قده) بغلبة الصدق و قابلية الحكم لما غلب فى 
الصدق لا الأكثرية إشارة الى ما هو التحقيق (فى المقام)» و تفصيل ذلكك ان الأصحاب (قدس الله أسرارهم) عتروا بأنه لو اجتمع 
الأمران كان الحكم للأكثرء ثم اختلفوا فى المدار على الأكثرية على أقول ثلاثة» فمنهم من اعتبرها بالعدد فما كان أكثر عددا 
فالحكم له و لو كان أقل زمانا أو نفعا و نمواء فلو سقى ثلاث مرات السيح و اربع بالدالية مثلا يجب فيه نصف عشرء سواء تساوى 
زمانهما أم اختلفء كان زمان السيح مع الاختلاف أكثر أو أقلء و سواء تساوى فى النفع و النمو أم اختلفاء كان السقى بالسيح 
مع الاختلا.ف انفع و أنمى أو السقى بالدالية» وقد نسب إلى الأ-كثر و استدل له كما عن مجمع البرهان بظاهر خبر ابن شريح 
المتقدم, و بان المؤنة انما تكثر بسبب ذلكك,. و لعلها الحكمة فى اختلاف الواجب و بان الكثرة حقيقة فى الكم المنفصل و هو 
هنا عدد السقيات لا فى المنفصل و هو الزمان. 
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و منهم من اعتبرها بالزمان فلو شرب فى ثلاثة أشهر مره بالدالية و فى شهرين ثلاث مرات مثلا بالسيح يجب نصف العشر و لو 
كان عدد السيح اكثرا و أنمى و انفع» و استدل له بظاهر الخبر المذكور أيضا. 

و منهم من اعتبر بالنفع و النمو فما كان أكثر نفعا و نموا فالحكم له و لو كان أقل عددا و زماناء و استدل له كما عن التذكرة 
باقتضاء ظاهر النص ان النظر إلى مده عيش الزرع و نمائه أ هو بأحدهما أكثر أو لاء و قربه فى مفتاح الكرامة بتطويل طويل لا 
حاجة الى نقله فليراجع اليهه و صاحب الجواهر (قده) استنبط من النص و الفتوى كون المدار على غلب صدق الاسم فما يصدق 
معه كون الزرع مما يسقى سيحا أو عذبا أو بعلا ففيه العشر و ما يصدق معه كونه مما يسقى بالعلاج ففيه نصف العشر سواء كان 
منشأ الصدق كونه أكثر زمانا أو عددا أو نفعا و نمواء و سواء كان الطرف المقابل الذى لا يصدق عليه الاسم أكثر كذلكك أو لاء 
فالمدار حينئذ على غلبةُ صدق الاسم فيكون المراد بالتساوى ما لا يتحقق معه الاسم و لا خلافه بل يصدق كونه يسقى بهما معاء 
و المصنف (قده) تبع ما فى الجواهرء فقال بأنه لو سقى بالأمرين فمع صدق الاشتراكك فى نصفه العشر و فى نصفه الآخر نصف 
العشر و مع غلبة الصدق لأحد الأ-مرين فالحكم تابع لما غلب و لم يجعل المدار على الأكثرية لكى يحتاج الى البحث فى 
معيارها و انه هل العبرةٌ فيها بالزمان أو بالعدد أو بالنفع و النموء هذا و جعل الشيخ الأكبر (قده) المدار فى الأكثرية على التعدد 
مستظهرا له من النص و الفتوى فى إناطة الفرق بين العشر و نصفه بالكلفة و عدمها و هما تدوران مع العدد» ثم قال و هل يكفى 
مجرد الأكثرية الحقيقية الحاصلة بزيادة واحدة أم العرفية الشائعة للمقاماتء أم العبرة بالكثرة الملحقة للنادر بالمعدوم وجوه من 
صدق الأكثر حقيقة بزيادةُ الواحدهٌ و من انصراف الفتاوى و معاقد الإجماعات إلى الكثرة العرفيةٌ و: من ان عمدة الدليل هو 
النص و المتيقن منه الأكثرية بالمعنى الأسخير حكى الأول عن ظاهر إطلاق المعظم و مختار المقدس الأردبيلى فى ظاهر كلامه 
المحكى هو الثانى؛ و ظاهر بعض مشايخنا 
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المغاصرين القالف: وبر الأمون أوساطها التهى. 

(أقول) اما استظهار الكثرة العديدة من النص و الفتوى فهو بعيد» لان الظاهر من فتاوى الأكثر هو الأكثر نفعا و نمواء و ان الظاهر 


من النص هو الكثرة بحسب الزمان كما استظهره منه فى المسالك, و حمله فى رسالة الشيخ الأ-كبر على ما هو الغالب من ان 
أكثرية الزمان علامة أكثرية العدد فالاستفصال فى الحقيقةُ عن عدد سقيات الدوالى بعيد كما ان حمله على الأكثرية بالنفع و 
النمو أيضا بعيد و ان تكلف فيه فى مفتاح الكرامة فى عبارة طويلة؛ و حكاها بطولها فى الجواهر, و اما ترديده (قده) فى كفاية 
مجرد الأكثرية الحقيقية أو كون المدار على العرفية أو على الكثرة الملحقةٌ للنادر بالمعدوم؛ ثم نسبةُ الأول إلى إطلاق المعظم و 
الثانى إلى المقدس الأردبيلى و الأخير الى بعض مشايخنا ثم اختياره الثانى بعد جعل المدار فى الأكثرية على العدد الظاهر فى 
كون مصب هذه الاحتمالات و الأقوال هو بعد جعل المدار فيها على العدد فما لم يظهر وجه له كيف و المحكى عن الأردبيلى 
جعل المدار فى الأكثرية على العدد و استظهاره من الرواية و لم ينسب اليه جعل الأكثرية العرفية مدارا فى الأكثرية العددية» و 
المختار عند بعض مشايخه المعاصر له ان كان مراده منه صاحب الجواهر فى الأكثرية على النمو و النفع بعد إرجاعه إلى غلب 
الصدق كما عرفت و بالجملة فما افاده (قده) لا يخلو من النظر فتأمل فيه لكى يظهر لكك حقيقِهُ مرامه (قده). و لا يخفى ان ما 
افاده الجواهر و عليه المصنف فى المتن هو الأقوى و عليه المعول. 

(الأسمر الرابع) لو شكك فى صدق الاشتراك أو غلب صدق أحدهما ففى إلحاقه بما يصدق فيه الاشتراكك فيخرج ثلاثة أرباع 
العشرء أو يجب فيه الاحتياط بإخراج العشر أو يكتفى بالأقل فيخرج نصف العشر وجوه صرح بالأسول فى القواعد و البيان و 
الروضة و المسالكك و المدارك, و حكى عن التذكرة و المنتهى و الإرشاد و غيرها من الكتبء و استدل له فى الروضة بالعلم 
بتأثير الأمرين» و يكون الشكك فى التفاضل 
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و الأصل عدمه. و فى الذخيرة و مفتاح الكرامة انه يمكن استخراجه من الرواية» و حكى فى مفتاح الكرامة عن أستاده كاشف 
الغطاء (قده) ان إطلاق الكثيرة يعضده. 

(أقول) اما التمسكك بأصالة عدم التفاضل فقيه انها غير جارية لعدم العلم بحالته السابقة على نحو مفاد ليس الناقصة أعنى بعد 
تحقق الأمرين لم يكن عدم التفاضل معلوما فيشكك فيه حتى يستصحب. و العلم بحالته السابقة على نحو مفاد ليس التامة أعنى 
عدم التفاضل قبل تحقق الأسمرين و ان كان معلوما الا-انه لا ينفع فى الاستصحاب إذا الأثر مترتب على عدمه فى حال تحقق 
الأمرين الذى هو مفاد ليس الناقصة؛ و استصحاب عدمه فى حال عدم الأمرين الذى هو مفاد ليس التامة لا يثبت اثر عدمه الذى 
هو مفاد ليس الناقصة الا على القول بالأصل المثبتء مضافا الى ان الأثر فى المقام مترتب على التساوى؛ و بأصالة عدم تفاضل 
كل واحد من الأسمرين على الأسخر لا يثبت التساوى الا-على القول بالأصل المثبت فيكون هذا الأصل من الأصول المثبتة من 
جهتين» و اما استخراجه من الرواية كما فى الذخيرة و مفتاح الكرامة فلعل تقريبه ان المستفاد من خبر معاوية بن شريح المتقدم 
فى الأمر السابق هو كون المناط فى وجوب إخراج العشر غلب صدق السقى بغير علاج كالسيح و نحوه؛ و مناط وجوب نصف 
العشر غلب صدق السقى بالعلا-ج؛ و مع الشكك فى الأغلب و تيقن تأثير الأمرين يجب الحكم بهما معا لأنه إذا وجد الأمران 
المقتضى لوجوب إخراج العشر و نصفه يجب الحكم بتحقق مقتضاهما و يكون أشبه شىء بالجمع بالتنصيف فى المال الذى عليه 
يد كل من شخصين و يخرج كل منهما عند الاجتماع عن كونه سببا تاما و يصير نصف السبب و يكونا معا مجتمعين سببا فيؤثران 
فى مقتضاهما على هذه النسبة فيجب ثلاثة أرباع العشر كما فى صورة التساوى» هذا و لا يخفى ما فيه لأن التأثير فى وجوب 
إخراج ثلاث أرباع العشر كان متوقفا على التساوى, و عند الشكك فيه كما لا يحكم بتأثير أحد الأمرين للشكك فى غلبته لا يمكن 
الحكم بتأثيرهما معا أيضا للشكك فى التساوى» و احتمال كون أحدهما 
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نادرا ملحقا بالمعدوم و القطع بتأثيرهما معا فى الجملة لا ينفع مع احتمال كون أحدههما نادرا ملحقا بالمعدوم لا سيما مع كون 
المدار على الغلبة التى يلحق معها الطرف الأخر بالمعدوم كما هو واضح.ء فالاستخراج من الخبر بما ذكر من التقريب مقدوح لا 
جدوى معه؛ و اما ما افاده فقيه عصره من الاعتضاد بإطلاق الأخبار الكثيرة فشىء لم نتحققه إذ لم أقف على خبر أخر فى المقام 
عدا خبر ابن شريح المتقدم لكى نرى فيه الاعتضاد لما ذكره؛ و المختار عند صاحب الجواهر (قده) هو الأ-خير كما اختاره 
المصنف أيضا و احتمله فى البيان و هو الأقوى لأصالةٌ البراءة عن وجوب إخراج الزائد عن الأقل؛ و اما وجوب الاحتياط بإخراج 
العشر فهو محكى عن بعض العامة كما فى الذخيرة» و حكاه عن آخرين فى مفتاح الكرامة» ولا ريب فى حسنه لأنه احتياط الا 
انه لا دليل وجوبه بعد كون المقام موردا للبراءة من نقلها و عقلها كما لا يخفى. 


[مسألة ؟١‏ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى بالدوالى] 


مسألة ؟١‏ لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقى بالدوالى و مع ذلكك سقى بها من غير ان يؤثر فى زيادةٌ الثمر فالظاهر 
وجوب العشر و كذا لو كان سقيه بالدوالى و سقى بالنهر و نحوه من غير ان يؤثر فيه فالواجب نصف العشر. 

قال فى محكى كاشف الغطاء لو سقى البعل أو العذى بالدوالى عفوا من غير تأثير لزم العشر و بالعكس. 

(أقول) مع كون المناط غليهُ صدق أحد الأمرين من السقى بعلاج أو بغيره ينبغى صرف النظر عن التأثير فى زيادة الثمر و عدمه. 
بل الصواب ان يجعل المدار على الغلبةُ اعنى غلبهٌ الصدق فمعها يلحقه حكمهاء و مع صدق الاشتراكك يتبعه حكمه. و مع الشكك 


[مسألة "1 الأمطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه] 


مسألة ٠‏ الأمطار العادية فى أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالى عن حكمه الا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالى 
أصلا أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعها الحكم. 
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قال فى الجواهر موافقا لما فى مفتاح الكرامة؛ و من المعلوم انه لا عبرة بالأمطار العاديةٌ فى أيام السنةُ و الا لم يبق ما يجب فيه 
نصف العشرء نعم لو اتفق حصول الاستغناء بها عن العلا.ج بحيث ساواه أو نسب إليه جرى عليه الحكمء و فى كثير من البلدان 
يبلغ الزرع من مجرد نزول المطر مره أو مرتين من دون حاجة الى سقى أخر أصلاء و لعل ذلكك داخل فى العذى انتهى. 

(أقول) و ذلكك يؤيد ما ذكرناه فى المسألهٌ السابقةُ من كون المدار على غلب الاسم و لا تفاوت معها فى شىء من ذلكك أصلا. 


[مسألة ١‏ لواخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة] 


مسأل ١‏ لو اخرج شخص الماء بالدوالى على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض أخر فزرعه أخر و كان الزرع يشرب بعروقه 
فالأقوى العشرء و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض أخر غير الزرع ثم بدا له ان يزرع زرعا يشرب بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه 
لغرض الزرع الكذائى» و من ذلكك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض أخرى. 

إذا أخرج الماء عبثا أو لغرض غير الزرع فزرع به زرعا يشرب بعروقه سواء كان الزارع؛ هو مخرج الماء أو غيره» ففى وجوب 
العشر لعدم صدق العلا-ج للزرع خصوصا إذا كان المخرج غير الزارع؛ أو نصف العشر لصدق اسم كون الأرض مما سقى 


بالدوالى (وجهان) أقواهما الأخير لكون المدار على الاسم و الأحوط الأول لا سيما إذا كان الزارع الكذائى فزرع به زرعا أخر 
فلا إشكال فى وجوب نصف العشر إذا كان الزارع هو المخرج و مع كونه غيره ففى وجوب العشر أو نصفه احتمالان من عدم 
تحمل المؤنة و من صدق كون الزرع بالعلا-ج» و الأ.قوى هو الأسخير و لو أخرجه لزرع و جرى على أرض أخرى فمع اتحاد 
المخرج و الزارع فلا إشكال أيضا فى وجوب نصف العشره و مع اختلافهما فالأقوى أيضا هو نصف العشرء و بالجملهُ فالأقوى فى 
هذه المسأله هو جواز الاكتفاء بنصف العشر فى جميع صورها و ان كان الاحتياط فى بعضها مما لا ينبغى تركه. 


[مسألة 14 انما تجب الزكاهً بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة] 


مسأله ١0‏ انما تجب الزكاُ بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا بل ما يأخذه العمال زائدا 
على ما قرره السلطان ظلما إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا و سراء فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء 
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من الزائد و لا-فرق فى ذلكك بين المأخوذ من نفس الغلهُ أو من غيرها إذا كان الظلم عاماء و اما إذا كان شخصيا فالأحوط 
الضمان فيما أخذ من غيرها بل الأحوط الضمان فيه مطلقا و ان كان الظلم عاماء و اما إذا أخذ من الغلهُ قهرا فلا ضمان إذا الظلم 
حينئذ وارد على الفقراء أيضا. 

المراد بالمقاسمة هى حصة من الزراعة يؤخذ من الزارع بعنوان ما يستحقه الأخذ عنها سواء كانت فى المفتوح عنوة أو أرض 
صالح عليها أهلهاء أو فى الأنفال» و سواء كان الأخذ مستحقا واقعا كالإمام العادل و نائبه» أولا كالسلطان المخالفء و فى الموافق 
كلام يأتى تحقيقه. و بالخراج ما يؤخذ نقدا من الأراضى المذكورة سواء كان بدلا عن الحصة أو من باب أجرة الأرضء و لا 
اشكال ولا خللاف ظاهزا فى اسطناء الأول أعتى المقاسمة: و يدل عليه مضافا الى النضصوص الواردة فى اسكنائها كصحبحة ابن 
مسلم وابى بصير عن الباقر عليه السّلام و غيرها ان المزارعة إذا وقعت على حصة من الزرع فلا يجب على الزارع الا زكاة حصته 
لادحصة صاحب الأرض من غير فرق فى ذلكك بين ما إذا كانت حصة صاحب الأرض من الزراعة يملكها حين تعلق الزكاءٌ 
كسائر الشركاء فى أصل الأرض إذا كان الآخحذ هو السلطان الحقء أو يستولى عليها حين تعلقها بحيث لا يتمكن المالكك من 
منعه عنها إذا كان السلطان الباطلء و بين ما إذا كانت يستحقها السلطان الحق أو يأخذها السلطان الباطل بعد تعلق الوجوب غايةٌ 
الأمر على الأول تكون الحصة غير مملوكة على تقدير كون السلطان عادلا و غير متمكن من التصرف فيها لأجل الغصب على 
تقدير كونه جائرا لان الغصب يتحقق فى المشاع أيضاء و على الثانى تعد من المؤنة على تقدير كون السلطان عادلا مستحقاء و 
من غصب بعض النصاب الزكوى على تقدير كونه جاثراء و كيفما كان فلا إشكال فى استثنائها حتى فى الصورة الثالثة التى تعد 
من المؤنةُ و ان قلنا بعدم استثناء المؤنة» و ذلك للنصوص و الإجماعات المحكية على استثناء الحصةٌ الشاملهُ لتلكك الصورة قطعاء 
و اما استثناء الخراج بالمعنى المتقدم الذى يقال عليه الخراج بالمعنى الأخص فى مقابل المقاسمة فإن 
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قلنا باستثناء المؤنة فلا كلام فى استثنائه؛ و الا ففى استثنائه تردد ينشأ من التردد فى شمول النصوص الدالهُ على استثناء حصة 
السلطان له تارهً و من التردد فى صدق المقاسمة عليه اخرى فعن جامع المقاصد ان المراد بحصة السلطان خراج الأرض و 
قسمتهاء و فى الحدائق المراد بها أى بحصة السلطان ما يجعله على الأرض الخراجية من الدراهم و يسمى خارجا أو حصة من 
الحاصل و يسمى مقاسمة» قال فى الجواهر أخذا من مفتاح الكرامة» و لعل تسمية الأول باسم الخراجء و الثانى بالمقاسمة إشارة 


الى ما ذكروه فى التجارة من قولهم ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة و الأموال باسم الخراج؛ و فى مفتاح 
الكرامة ما لفظه و ليعلم ان أكثر الأصحاب قالوا بعد حصة السلطانء و منهم من قال بعد الخراج و منهم من قال بعد الخراج و 
حصة السلطان فيحتمل ان يكون الخراج أعم من الحصة بأن يكون المراد من الحصة هو المقاسمة أى حصة من الغلات بعنوان 
الشركة و الخراج ما جعله على الأراضى الخراجيةُ من الغلهُ و ان لم يكن بعنوان الشركة فى عين الزرع و الغلهُ بل يكون أعم؛ ثم 
نقل عن الصيمرى ان الكل عبار عن معنى واحد فمن اقتصر على الحصة أراد بها الخراج مطلقا سواء كان مشتركا بين المسلمين 
كالمفتوح عنوة أو مختصا كالأنفال و صدق على المشترك أنه حصة لأنه الجابى و المتولى له» و من اقتصر على الخراج فقد 
أراد ذلك و من جمع بينهما أراد بالحصة ما اختص بالإمام» و بالخراج المشتركك انتهى» و فى المسالكك المراد. بحصة السلطان 
ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج أو الأجره و لو بالمقاسمة سواء فى ذلك العادل و الجائر انتهى» هذا ما وصل إلينا من 
عبارات الأصحاب. قال فى الجواهر و على كل حال ظاهر النص و الفتوى انه لا زكاة الا بعد القسمين من غير فرق بين الحصةٌ و 
غيرهاء و فصل الشيخ الأ-كبر (قده) فيما خرج منه فى الزكاءً فى الخراج بعد دعوى اختصاص الاخبار و معاقد الإجماعات 
بالمقاسمة و عدم الدليل على استثناء الخراج الأعلى القول باستثناء المؤنة فإنه منها بما كان منه بدلا عن الحصة و ما كان منه من 
باب أجرة الأرضء فقال فى الأول بأنه لا بد من وضعها على تلكك 
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الحصه فإن نقصت الحصة عنه فلا يوضع باقى الثمن على باقى الزرع لانه ليس مؤنة للزرع كله بل لحصة منه لكونه كاشتراء 
الحصةٌ من الشريك. فان الثمن معدود من مؤنةُ المبيع دون غيره» و قال فى الثانى أى ما يكون من باب أجرة الأرض بأنه يوضع 
على الجميع, و على التقديرين يتوقف استثنائه على استثناء المؤنة لانه منها و لا يكون بحكم المقاسمة الدال على استثنائها النص 
و الفتوى و لو لم نقل باستثناء المؤنة» ثم أورد على الجواهر بقوله و من هنا ظهر ما فى تصريح بعض المعاصرين بان ظاهر النص 
و الفتوى إخراج القسمين يعنى الحصة و الخراج المأخوذ بدل الحصة. 

(أقول) ليس فى الجواهر تقييد الخراج بكونه بدلا عن الحصة بل ظاهره استثنائه مطلقاء و لو أخذ من باب أجرة الأرض و يكون 
استثنائه عنده على نحو الإطلاءق لأجل النص و الفتوى لا لمكان عده من المؤنة» هذا و الانصاف تمامية ما افاده و انه الحقيق 
بالتصديق اما لشمول الفتوى للخراج فلما عرفت من تصريحات السنة الفقهاء كالمحقق و الشهيد الثانيين به» و اما لشمول النص له 
فصحيحة أبى بصير و ابن مسلم و ان كانت ظاهرءٌ فى خصوص المقاسمة إذ فيها هكذا: انما العشر عليكك فيما يحصله فى يدكك 
بعد مقاسمة لكك لو قلنا باختصاص المقاسمة بالحصة فى مقابل الخراج الا ان فى خبر صفوان و البزنطى ما يشمل الخراج أيضاء 
و فيه و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر فى حصصهم, و فى خبر أخر للبزنطى أيضا عن الرضا عليه السّلام 
قال ذكرت له الخراج و ما سار به أهل بيته فقال: ما أخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذى يرى و قد قبل رسول الله صلَى 
الله عليه و آله خيبر و عليهم من حصصهم العشر و نصف العشرء فان فى لفظه حصصهم و ان كانت إيماء بالاختصاص 
بالمقاسمة فى مقابل الخراج الا ان التعبير بأرض الخراج و القبالة التى عبارة عما يؤخذ عن منافع الأرض و لو من غير زرعها 
يوجب شمولها للخراج الذى فى مقابل المقاسمة» و بالجملة فالأقوى ما عليه فى الجواهر 
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من استثناء المقاسمة و الخراج معا و لو لم نقل باستثناء المؤنة» ثم ان لبعض مشايخنا حاشية فى المقام على المتن لم يظهر لى له 
وجه قال (قده) عند قول المصنف بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا ما هذا لفظه: إذا كان مضروبا على الغلهُ دائرا أخذه مدار 


وجودها و متقدرا بمقدارهاء اما إذا كان مضروبا على نفس رقبةٌ الأملاكك لا على حاصلها فليس من مؤن الزراعة ولا يحتسب إلا 


إذا أخذ قهرا من عين الغله على الأقوى انتهى. 

ولعل تشقيقه (قده) ناظر الى ما تقدم عن الشيخ الأكبر (قده) من جعل الخراج تار بدلا عن الحصة؛ و اخرى من باب أجرة 
الأرض الا انه يرد عليه (قده) بمنعه عن كون الخراج من مؤنةُ الزراعة إذا ضرب على نفس رقبة الأملاك مع انه يذعن بان إجارة 
الأزضني إذا كافك مناجرة و اجرة كلها إذا كانت مغصوبة من المؤنة مع قوله (قده) باستثنائها قال صاحب الجواهر بعد حكايته 
عن التذكرة بأنه لو ضرب الامام على الأرض الخراج من غير حصته فالأقرب وجوب الزكاة فى الجميع لانه كالدين ما لفظه و هو 
كما ترى محجوج بظاهر النص و الفتوى و لا أقل من ان يكون الخراج كاجرة الأرض التى لا كلام عندهم فى انها من المؤن. 
انتهى» وليت شعرى مع دعوى مثل هذا النحرير فى الفقاهة بكون الخراج من المؤن و إذعان هذا القائل (قده) بكون أجر 
الأرض من المؤن و تسليمه باستثناء المؤن كيف يسوغ له نفى كون الخراج المضروب على رقبه الملكك من المؤن و الحكم 
بعدم احتسابه إلا إذا أخذ قهرا من عين الغلهُ فتبصر ثم انه لا خلاف فى الحكم المذكور اعنى استثناء حصة السلطان و وجوب 
الزكاة فيما يبقى للزارع بعد إخراج حصة السلطان إذا بلغ ما بقى له قدر النصاب بيننا و لا بين علماء الإسلام الا من ابى حنيفة 
القائل بعدم وجوب الزكاة فيما يحصل من ارض الخراج» لكن قد ورد عدهُ من روايات يدل بظاهرها على موافقته و هى كلها 
فاقدة لمناط الحجية بالاعراض عنهاء و لا حاجة مع ذلك الى تأويلها لعدم حجيتها لكنهم أولوها بوجوه منها حملها على ارادهٌ 
عدم الزكاء فيها أخذه من الخراج لا عدمها فيما يبقى للمالكك بعد أداء الخراجء و لا يخفى ان هذا الحمل و ان يتأتى فى بعض 
من تلكك الاخبار 
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الا انه يأباه بعض أخر. 

(منها) كخبر أبى قتادهٌ و فيه إنشاء سهل بن اليسع سهل آباد فسثل أبا الحسن عليه السشلام عما يخرج منها ما عليه» فقال ع إذا كان 
السلطان يأخذ خراجه فليس عليكك شىء و ان لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليكك إخراج عشر ما يكون فيها انتهى الحديثء فان 
قوله ع فعليكك إخراج عشر ما يكون فيها غير قابل للحمل على خصوص الحصة كما لا يخفى و (منها) الحمل على ان الخراج 
كان من غير الحاصل و باحتسابه من المؤن لم يبق شىء تجب فيه الزكاة و لا يخفى ما فيه من البعد, و (منها) الحمل على ما إذا 
كان المأخوذ منهم بعنوان الزكاءٌ بناء على جواز احتسابه زكاء كما يأتى تفصيله و هذا أيضا بعيد, و (منها) الحمل على التقية 
لكون سقوطها عن الأرض الخراجية مذهب أبى حنيفة و هذا ليس ببعيد» و بالجملة بعد الاتفاق فى المسألة لا بد من طرح تلكك 
الاخبار اما لعدم حجيتها بإعراض الأصحاب عنها بناء على ما هو التحقيق عندنا من كون الحجة من الاخبار هى الموثوق 
صدورها مطلقا و لو كان الوثوق بصدورها من الخارج الذى منه اعتماد الأصحاب من القدماء على العمل به و ان الاعراض 
يوجب سلب الوثوق عن صدوره الموجب لسقوطه عن الحجية بسلب ملاكها الذى هو الوثوق به. و اما لحملها على التقية هذا 
تمام الكلام فى حكم الخراج و المقاسمة» و قال فى المسالكك بعد بيان المراد من حصة السلطان و انها عبار عما يأخذه على 
الأعرض على وجه الخراج أو الأ-جرة و لو بالمقاسمة سواء فى ذلك العادل و الجائر ما لفظه: الا ان يأخذ الجائر ما يزيد على ما 
يصلح كونه أجرهٌ عاده فلا يستثنى الزائد» إلا ان يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن المالكك من منعه منه سرا أو جهرا فلا يضمن حصة 
الفقراء من الزائد. و قال فى الجواهر و هو كذلكك من غير اشكال لو كان المأخوذ من نفس الغلهُ بل و من غيرها فى وجه قوى» و 
الى ذلكك يشير المصنف (قده) بقوله فى المتن بل ما يأخذه العمال زائدا (إلخ)» لكن مع تقيبده بما إذا كان الظلم عاما مطلقاء و 
لو أخذ من غير الغلةُ أو أخذ من الغلهُ مطلقا و لو كان الظلم شخصياء و اما فيما أخذ من غير الغلهُ فالأحوط الضمان إذا 
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كان الظلم شخصياء أما استثنائه إذا أخذ من الغلهُ مطلقا سواء كان الظلم عاما أو شخصيا فلما ذكره المصنف (قده) من ان الظلم 
حينئذ وارد على الفقراء أيضا من غير فرق فى ذلكك بين أنحاء تعلق الزكاهٌ بالمال من نحو الملكيةٌ أو الاستحقاقء و كذا استثنائه 
إذا أخذ من غير الغلة مع كون الظلم عاما حيث انه مع عموميته يحسب من الخراج» و يمكنء ان يفرق بين ما إذا كان آخذ 
الزيادة هو السلطان الجائر نفسه كما فرضه فى المسالكك. و بين ما إذا كان أعوانه و عماله بإلحاق الزيادة فى الأول بالخراج حيث 
ان ما يأخذه الجائر من باب الأجره من أراضى الخراجية محكوم بحكم الخراجء و لو زاد عن اجرة المثل فالظلم فى زيادة الخراج 
كما انه ظالم فى أصل أخذه حيث لا دلالة له فيه لكونه جائراء و فى الثانى ليس ظلما فى الخراج و انما الظلم على معطية 
فالاعوان و العمال لا يأخذون الزيادة بعنوان الخراج كما هو واضح.ء و لعل هذا هو الأقوى. 

واما الضمان و عدم الاستثناء فيما إذا كان الظلم شخصيا مع أخذ الزياده من غير الغل فلعدم احتساب المأخوذ حينئذ من الخراج 
الذى قام الدليل على استثنائه و عدم ورود الظلم على مال المستحقين و متعلق حقهم, و ذلكك فيما إذا كان الظالم هو الجائر نفسه 
ظاهرء و فيما إذا كان عماله و أعوانه لعله أظهرء اللهم الا ان يحتسب من مؤنة الزراعة حيث ان هذا الظلم يرد على الزارع لمكان 
الزراعة؛ و لعل ذلكك فيما إذا كان الظالم هو الجائر نفسه قريب جداء و ربما يستفاد ذلكك من خبر سعيد الكندى المروى فى 
التهذيب عن الصادق عليه الّ.لام بل يدل عليه» و فيه قلت لأبى عبد الله عليه السّدىلام انى أجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم, 
قالع: أعطهم فضل ما بينهماء قلت انا لم أظلمهم و لم أزد عليهم» قال انهم زادوا على أرضكك. فإن قوله ع انهم زادوا على 
أرضكك يدل على كون تلكك الزيادة واردة على الأرض فلو لم تحسب من الخراج فلا أقل من كونها من مؤنة الزرع» ثم ان هنا 
أمورا ينبغى التنبيه عليها. 
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(الأول) لا إشكال فى كون اعتبار النصاب بعد إخراج حصة السلطان إذا كانت بعنوان المقاسمة» لأن الزكاء تجب على الزارع فى 
حصته لا فى مجموع ما يخرج من الأرض من حصته و حصص غيره؛ فلا بد ان تبلغ حصته النصاب فتكون ما يأخذه السلطان من 
المقاسمة كالزرع المشتركك الذى يعتبر فى وجوب الزكاة فيه بلوغ النصاب فى نصب كل من الشركاء منفرداء و كذا لو أخذ 
بعنوان الخراج بدلا عن الحصة لأنه فى حكم أخذ الحصة حيث ان المعاملهُ مع الجائر حينئذ وقعت على الحصة الا انها عوضت 
الحصة بالنقد و ذلكك فيما إذا وقع تبديل الحصة بالنقد بعد زمان الوجوب بحيث لم تكن الحصة ملكا للزارع عند مرور زمانه» و 
اما إذا وقع التبديل قبل زمانه فالأ.قوى اعتبار النصاب قبل الإخراج بمعنى انه يلاحظ بلوغ النصاب فى المجموع ثم يخرج منه 
الخراج ثم بخرج الزكاه من الباقى» و كذا لو كان الخراج من باب أجرة الأرض فإن اعتبار النصاب قبل الإخراج فيه أظهرء لكن 
ظاهر جملة من عبارات الأصحاب كالمعتبر و المنتهى و التذكرة دعوى الإجماع على اعتبار النصاب بعد إخراج حصة السلطان 
فلو تم الإجماع فهوء و الا فللتأمل فيه مجال. 

(الثايى )لا إشكال فن استشاءما :بأ خذه الجائر من أرهين الشراجية بعتواق المقاتتمة أو الذكاة» و المراة بالأراضت الخراجية هئ 
المحياء من الأحرض المفتوحة عنوة فى حال الفتح, و الأراضى التى صولح عليها أهلها بأن تكون للمسلمين و الأنفالء و اما ما 
يأخذه باسم الخراج و المقاسمة من غير الأراضى الخراجية كالموات من المفتوحة عنوة حال الفتح, أو التى أسلم أهلها طوعاء أو 
التى صالح أهلها على ان تكون الأرض لهم لا للمسلمين» فهل يكون بحكم الأول أم لا (وجهان): من إطلاق ما يدل على استثناء 
ما يأخذه السلطان» أو عمومه كقوله ع فى صحيح ابى بصير و ابن مسلم كل ارض دفعها إليكك السلطان انما العشر عليكك فيما 
حصل بعد مقاسمته لكك و: من انصرافه إلى الأرض الخراجية ]١[‏ فلا يعم 


[١]اى‏ انصراف إطلاق كلمة الأرض التى هى مدخول لفظهُ كل كما لا يخفى 
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غيرهاء و لعل الثانى أقرب و ان كان الأول أيضا لا يخلو عن وجه. 

(الثالث) هل حكم استثناء الخراج و المقاسمة يختص بما يأخذه السلطان المخالف المدعى للخلافة بغير استحقاق» أو يعمه و 
سلاطين الشيعة اللذين لا يدعون ذلك (وجهان) من إطلاق الدليل حيث ان كلمة السلطان فى قوله ع فى الصحيح المتقدم يعم 
الشيعى و المخالف جميعاء و من انصرافه الى المخالف لا سيما مع كونه مورد الابتلاء فى محل السؤال عن الامام ع بل لم يكن 
سلطنة الشيعى معهودة فى تلكك الأعصار أصلاء و لا يخفى ان الوجه الثانى أعنى الاختصاص بالمخالف هو الأقوى, و منه يظهر 
عدم شموله لما يأخذه الشيعى لا بعنوان المقاسمة و الخراج بل بعنوان الماليات المرسومة فى هذه الأعصار بطريق اولى؛ بل 
الحكم فيه أيضا كذلككء و لو أخذه الجائر المخالف لاختصاص المستثنى بالمقاسمة و الخراج كما يدل عليه قوله ع فى الصحيح 
المتقدم انما العشر عليك فيما حصل بعد مقاسمته لكك اللهم الا ان يدعى استفادة وجوب العشر فيما حصل بعد خروج ما خرج 
وان كان المخرج لا بعنوان المقاسمة و كان ذكر المقاسمة من جهة كونها موردا للابتلاء ولا يخلو عن وجه. و لم أر التعرض 
لذلكك فيما بيدى من كتب الأصحاب و مما ذكرنا من منع شمول الحكم لما يأخذه السلطان الشيعى بعنوان الخراج و المقاسمة 
يظهر منعه لكل متول على جباية الخراج إذا لم يكن ساطانا كالمتغلبين على المتولى الأول اللذين يقيمون هنيئته ثم يريحون عن 
قريب بحيث لا يصدق عليهم السلطانء بل يقال عليهم المتمردين عن السلطان و الخارجين عليهم بطريق اولى» حيث ان الدليل 
كان فى استثناء ما يأخذه السلطان و المفروض انه ليس به و انما هو المتغلب عليه و المتمرد عنه» فما فى بعض الرسائل من نفى 
البعد عن شمول الحكم له بعيد كما لا يخفى (الرابع) هل الزكاة التى يأخذها المخالف تحسب من الزكاً فلا تجب إعادتها إلى 
مستحقها الواقعى» أم يجوز احتسابها من الزكاءٌ الواجب. 
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(وجهان) بل قولا-ن ظاهر جمله من الاخبار جواز الاحتساب و ان أوجب فى بعضها الإخفاء عنه مهما أمكن, لكن يعارضها ما 
يدل على عدم الاحتساب معللا بأن هؤلاء قوم ظلموكم أموالكم و انما الصدقة لأهلهاء و قد حمله الشيخ (قده) على استحباب 
الإعادة و صاحب الحدائق على ما إذا تمكن من المنع عن الإعطاء بإنكار و نحوه بل سلمها لهم بمجرد طلبهم؛ و لم أر فتوى من 
الأساطين فى المسألة» و انما ذكروا وجهى المسألةُ من غير اختيار أو إشكالء و ان كان الشيخ الأكبر ذكر فى ما كتبه فى الزكاةٌ 
ان فيها قولين الا انه لم يذكر القائل منهاء و يظهر من حمل الشيخ ما يدل على عدم الاحتساب على استحباب الا عادةٌ انه يقول 
بالاحتساب و كيف كان فالأقوى بالنظر عدم الاحتسابء و ان كانت الأخبار الدالة على الاحتساب أكثر لكن لم يعلم العمل بهاء 
وان لم يعلم طرحها أيضا مع اعتضاد عدم الاحتساب بعموم ما دل على وجوب إعادة الزكاء على المخالف معللا بأنه وضعها فى 
غير موضعهاء و انما موضعها أهل الولاية» وان الاحتساب متوقئق على كون تعلق الزكاةٌ بالعين على نحو الشركة و الغاصب 
للمشاع يقوم مقام المغصوب منه فى القسمة و ان القسمهُ تحصل بالإ-كراه و كل ذلكك خلاف التحقيق» بل العين متعلق حق 
المستحق كما تقدم مراراء و يأتى تحقيقه مفصلا إنشاء الله و ان إجبار الشخص على إعطاء الزكاءٌ لا يوجب احتساب المدفوع 
عن حق المستحق لان المشاع لا يتميز بدون رضاء الشركاءء و الإكراه على تعيين قسمة احد الشركاء لا ينفع فى التعيين» هذا فيما 
إذا أخذ الزكاه الجائر المخالف بعنوان الخلافةٌ و الإمامة» و اما ما أخذه السلطان الشيعى بعنوان الزكاهُ فلا ينبغى التأمّل فى عدم 
الاحتساب كما انه لا يدل على احتسابها أيضا دليلء لأن الأخبار الدالة على الاحتساب كما انه لا يدل على احتسابها أيضا دليل؛ 
لأن الأخبار الدالة على الاحتساب منصرفة الى ما يأخذه المخالفء نعم يصح الاحتساب إذا كان السلطان الشيعى يأخذها بإذن 


الحاكم أو كان مأذونا عنه فى سلطنته» و قد صرح فقيه عصره فى كشفه باذنه للسلطان وقته فتحعلى شاه القاجار» و انه يجب 
إعطان ال كاة دسف سظالته: 
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[مسألة ١2‏ الأقوى اعتبار خروج المؤن السابقة على زمان التعلق] 


مسأل ١8‏ الأقوى اعتبار خروج المؤن السابقة على زمان التعلق و اللاحقه كما ان الأقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجهاء و ان 
كان الأحوط اعتباره قبله بل الأحوط عدم إخراج المؤن خصوصا اللاحقة؛ و المراد بالمؤنة كلما يحتاج اليه الزرع و الشجر من 
اجر الفلا-ح و الحارث و الساقى و اجرة الأرض ان كانت مستاجرة؛ و اجرة مثلها ان كانت مغضوبة؛ و اجره الحفظ و الحصاد و 
الجذاذ و تجفيف الثمرة» و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر و غير ذلك كتفاوت نقص الآلاءت و العوامل حتى ثياب 
المالكك و نحوها و لو كان سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع عليها بالنسبة. 

فى هذه المسألة أمور يجب ان يبحث عنها. 

(الأول): ذهب المشهور الى اعتبار خروج المؤن كلها من الغلهُ ثم إخراج الزكاهً مما يبقى بعد إخراج المؤن» و حكى عن مبسوط 
الشيخ و خلافه و جامع ابن سعيد و فوائد القواعد للشهيد الثانى عدم إخراجهاء و اختاره صاحبى المدارك و الذخيرة و جماعة 
من المتأخرينء و قال الشيخ الأكبر (قده) بأنه لا يخلو عن قوةٌ و ان تردد فيه أخيرا خوفا من مخالفة المشهور كما هو دأبه (قده) 
فى الفقه» و استدل للمشهور بوجوه منها الأصل أعنى به أصلى البراءة و الاستصحاب و تقريب الأول باعتبار كون الشكك فى 
وجوب الزكاة فى مقابل مؤنة الغلهٌ شكا فى أصل التكليف المردد بين الأقل و الأ-كثر الاستقلالى الجارى فيه البراءة من غير 
اشكالء و هذا الاستدلال حسن لو لم يتم أدلة القائلين بعدم الاستثناء» و الا فالأصل دليل حيث لا دليل على خلافه؛ بل و على 
وفاقه كما لا يخفىء و تقريب الثانى باعتبار القطع بعدم وجوبها قبل مجيئى زمان تعلق الوجوب و يشكك عند مجيثئى زمانه فى 
تعلقه بما يقابل المؤنة بعد القطع بتعلقه بما زاد عنها فيكون المرجع حينئذ الاستصحابء و هذا أيضا حسن لو لا الدليل على 
خلافه و انما الإشكال فى الجمع بينه و بين البراءة كما فى الغنائم مع حكومته عليهاء و لعله بالنظر الى تكثير الدليل أو ان كل 
واحد منها دليل مع قطع النظر عن الأدخر أو انه لا يرى الحكومة بينهما لكونها مما اطلع عليه الشيخ الأكبر (قده) فاشتهر بين 
المبأخرية عنه 
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(قدس الله أسرارهم و اسرار الماضين). 

و منها الإجماع المدعى فى محكى الغنيه على الاستثناء المعتضد بالشهرة العظيمة المحققهُ و المحكية عن غير واحد من 
الأصحاب. 

وكيا قله تعالى حل الْعََْوَ َم اْعوفِ» و قوله تعالى: و بَكوتَكك لل ذا فون قل العفو بناء على ان العقى ها فض هن 
النفقَهُ كما عن الصحاحء و عن الواحدى أصل العفو فى اللغة الزيادة قال تعالى َل الْعَفْوَ أى الزيادة و ان المراد منه الزكاة. 

و منها ما فى الفقه الرضوى و فيه بعد بيان النصاب فان بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مؤنة العمارة و القرية أخرج منه 
العشر إلى أخر الحديث بناء على ان يكون المراد بمؤنة القرية مؤنة زرعها لغلبة كونه فيها إذ لا يستثنى مؤنة نفس القوية قطعا و 
لم ينسب الى احد استثنائهاء و المروى عن الصادق عليه السّ.لام يتركك للحارس العذق و العذقتان و الثلثه لحفظه إياه بناء على 


كون قوله ع: لحفظه إياه عله لاستثناء العذق و العذقتين» فتكون العبرة بعمومها فيستثنى كلما له دخل فى حفظ الغلهُ مضافا الى 
عدم القول بالفصل بين مؤنةُ الحارس و بين غيرها من المؤن و المروى عنه ع أيضا و فيه قال الراوى قلت له جعلت فداكك بلغنى 
انكك كنت تفعل فى غلهُ عين زياد شيئا فأنا أحب ان أسمعه منكك. قال فقال نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرةُ ان يثلم فى حيطانها 
الثلم ليدخل الناس و يأكلوه و كنت آمر فى كل يوم ان توضع عشر بنيات يعقد على كل بنيةُ عشر كلما أكل عشرة جاء عشرة 
أخرى يلقى لكل نفس منهم مدّ من رطب و كنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ و العجوز و المريض و الصبى و المرأٌ و من 
لا يقدران يجىء فيأكل منها لكل انسان مدا فإذا كان الجذاذ أو أوفيت القوام و الوكلاء و الرجال أجرتهم و احمل الباقى الى 
المدينة ففرقت فى أهل البيوتات و المستحقين الراحلتين و الثلثه و الأقل و الأكثر على قدر استحقاقهم و حصل لى بعد ذلكك 
اربعماةً دينار و كان غلتها أربعة آلاف دينار» و قد استدل به فى الجواهر و لم يذكر تقريبه و لعله استفاد من قوله ع 
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ففرقت فى أهل البيوتات (إلخ) بناء على ان يكون المراد بالتفرقة فيهم من باب الزكاءٌ على قدر استحقاقهمء و لكون إخراجها و 
تفرقتها بعد إخراج ما أخرجه ع قبلها فيكون بعد استثناء المؤنة» و ما ورد من نصوص حت المارء و ما جرت العادةُ و السيرةُ من 
أكل المترددين و الأضياف من البساتين الذى يعطى الزكاء بعده قطعا و لا يخرج منه الزكاء جزما بناء على عد ما يأكلوه من مؤنة 
الغله و خبر ابى بصير و محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام المتقدم فى المسألة السابقق و فيه انهما قالا له ع هذه الأرض التى 
يزارع أهلها ما ترى فيها فقال ارض دفعها إليكك السلطان فتاجرته فيها فعليكك فيما اخرج الله منها الذى قاطعكك عليه؛ و ليس على 
جميع ما اخرج الله منها العشرء انما العشر عليك فيما يبحصل فى يدك بعد مقاسمة لكك انتهى (الحديث»» قال المحقق القمى 
(قده) فى الغنائم يدل عليه (اى على القول المشهور) مقابلة ما اخرج الله للمتاجرة فان ما يخرج من المتاجرة انما يراد به فى 
العراق المنافع لا القنيهُ و ما يمان به فى الكسب مع ان قوله ع انما العشر فيما يحصل فى يدكك يدل عليه أيضاء فإن المؤن مما 
يخرج من اليد لا مما يحصل فيهاء و بالجملة الحديث ظاهر فى المطلوبء بل قال المحقق الأردبيلى (ره) انه صريح فى المطلوب» 
وما يقال ان المراد ان كل ما يبقى بعد وضع المقاسمة فيجب فيه الزكاة بتمامه و لا يخرج غيره فهو بعيد و مستلزم للتكرار كما لا 
يخفى على المتأمل» و فهم الأصحاب أيضا قرينة لما ذكرنا كما يظهر من ذكر الشيخ ذلكك فى شرح كلام المفيد و غيره و فاعل 
عليك على ما ذكرنا اما الزكاةً المعلوم من السياق أو العشر على سبيل التنازع» و جعل قوله ع الذى قاطعكك فاعلا بإراد الخراج 
منه بعيد لفظا و معنىء و الظاهر ان الرواية فى رد مذهب أبى حنيفة من سقوط الزكاهً فى الأراضى الخراجية فأولها فى رده و 
أخرها فى عدم إخراج شىء فلا تكرار انتهى ما فى الغنائم» و المروى عن التهذيب عن الكاظم عليه السّلام و فيه فى الأرض التى 
أخذت عنوة إذا أخرج منها نماء وفى بعض النسخ أو فائدة فأخرج منه العشر بناء على ان الفائدة أو النماء لا يطلق عرفا على 
المؤنة و القنيُه و فحوى نصوص الخراج و حصة السلطان الذى 
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لا إشكال فى كون الخراج منهما من المؤنة. 

و منها الخبر الدال على استثناء المعافارة و أم جعرور و أجر الناطور إذ الظاهر كونه لأجل المؤنة فيثبت فى غير ما ذكر بعدم القول 
بالفصل. 

و منها وجوه اعتبارية كاشتراك المستحقين مع المالك بناء على ان يكون تعلق الزكاة بالعين على وجه الشركة بل و لو على 
غيرها من أنحاء التعلق بالعين فتكون مؤنة ما كانت بعد التعلق عليهماء و يثبت الحكم فى مؤْنة ما كان قبل التعلق بعدم القول 
بالفصلء و كقاعدتى الحرج و الضرر حيث ان فى إلزام المالك بالمؤنة كلها حرج و ضرر عليه؛ مع ان الزكاة شرعت صلهٌ و قد 


علم من حال الشارع التخفيف على المالكك كما يشهد به قول أمير المؤمنين عليه السّلام لعامله إياكك ان تضرب مسلما أو يهوديا 
أو نصرانيا فى درهم أو تتبع دابة عمل فإنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو المفسر بعدم الاستقصاء عليهم, و لا يخفى ان احتساب 
المؤنة على المالك مناف مع التخفيف لا سيما إذا استغرقت المؤنة قيمه حاصل الزرع فإن إيجاب الزكاه على المالكك حينئذ 
تشديد عليه قطعاء و كلزوم تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع و الغرس الموجب للخراب و المنافى مع العمران أو حملهم على 
المعصية بمخالفة الأ-مر المخالف للطفء و كلزوم تكرار الزكاة فى البذر المزكى سابقاء و هذه جملة الوجوه التى استدل بها 
للمشهور قد استقصيتها على ما اطلعت عليه و لا يخفى ان شيئا منها مما لا يمكن الاعتماد اليه و لا يطمئن بها النفسء اما الأصل 
فقد عرفت انه دليل حيث لا دليل فلا بد فى التعمل به من ملاحظة أدلة القائلين بعدم الاستثناء فان لم يكن لهم دليل على العدم 
يصح الرجوع اليه و سيأتى التفصيل فيما استدلوا به و اما الإجماع المحكى عن الغنية فلم يثبت حكايته» و على فرض الثبوت فهو 
إجماع محكى لا يعبأ به لا سيما بعد القطع بتحقيق الخلافء و لا سيما من الأساطين و عمد الفقه. 

و اما المشهور فهو وان كان مسلما الا انه ليس بحجة؛ و لقد أجاد الشهيد الثانى (قده) فى المقام حيث حكى عن فوائده على 
القواعد كما فى المداركك بأن 
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إثبات الحكم الشرعى من غير دليل بمجرد الشهرة مجازفة» و اما آيتى العفو فالاستدلال بهما عجيب إذ لم يثبت المراد من العفوى 
ولاان الآبتين فى مورد الزكاة بل فى بعض الاخبار الواردة فى تفسيرهما ما يدل على خلاف ذلك, ففى الصافى فى تفسير آيةُ- 
يسألونكك ماذا ينفقون قال فى الكافى و العياشى و المجمع عن الصادق عليه السَِّلام العفو الوسطء و فى المجمع عنه ع و القمى 
قال لا إقتار و لا إسرافء و فى المجمع و التبيان عن الباقر عليه السّلام ان العفو ما يفضل عن قوةٌ السنة» و فى المجمع عنه ع نسخ 
دلككنابة الركاة انتوى :2 الصاف ف تنسح لكك الآنة فى سوروة اللقرةه.ونفن: تتسير اليرهاق فى ١‏ حة ى العفو فى سوزة 
اي ل ار مكارم الدنيا و الآخره فى ثلاثة أحرف من كتاب 
لله عز و جل حَحَدٍ الْعَفْوَ وَ مُه بالَْوفٍ وَ أَعْرض عَن الْلطاجِلِينَ» و تفسيره ان تصل من قطعكك. و ان تعفو عمن ظلمككء و تعطى 
من حرمكك. و عنه ع ان الله أدف وله فقال .ا ميسن على اللهمغله و الش عد العتو و آمر بالغرف :و اغوض عن الجاهلين كان 
خذ منهم ما ظهر و ما يتيسر و العفو الوسط انتهىء و بالجملة فلا وجه للاستدلال بهاتين الآيتين لقول المشهور أصلاء و لعل 
الاستدلال بها وقع لتكثير الدليل لحسن الظن بالمشهور و إتعاب النفس فى إقامة الدليل لهم حيث انهم لا يقولون بشىء من غير 
دليل حاشاهم عن ذلكك و جزاهم الله عن العلم و الدين خيراء و اما ما فى فقه الرضا فهو مع انه ليس حجة إلا ما علم بعدم كونه 
من مصنف الكتاب, و كان مع ذلكك موافقا مع المشهور يكون مجملا إذ لم يعلم المراد من مؤنة القرية و تفسيرها بمؤنة الزرع 
لغلبة كونه فيها كما عن المجلسى لا يوجب ظهوره فيه و التعليل بأن مؤنة القرية لا يستثنى عنه احد فلا يمكن ان يكون مرادا 
قطعا عليل لانه غير موجب للظهور مع انه فرع لحجيته و استثناء العذق و العذقتين و الثلشة للحارس لا يدل على استثناء المؤنة 
مطلقاء و التعليل بالحفظ لا يوجب العموم لاحتمال ان يكون حكمة لا علهُ و عدم القول بالفصل ممنوع, قال فى المداركك و اما 
الرواية أى رواية استثناء العذق و العذقين للحارس فنقول بموجبها و نمنع التعدى عن غير المنصوص. و قول العلامة انه لا قائل 
بالفرق غير جيد فان ذلكك ثابت عند الجميع» و قد صرح به من لا يعتبر 
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المؤنةٌ كما حكاه فى التذكرة و المنتهى انتهى ما فى المدارك. 

واما المروى عن الصادق عليه السّلام فيما يفعله فى عله عين زياد فعدم دلالته على استثناء المؤنة فى الزكاءً أظهر من ان يبين» إذ 


لم يعلم من الخبر كون تقسيمه فى بيوتات المستحقين من باب الزكاة أو لاء و لم يعلم ان حسابه ع العشر كان بعد إخراج ما 
أخرجه أولا ثانياء و لم يعلم ان ما أخرجه أولا بثلم حيطان البستان و وضع البنيات لم يكن من باب إخراج الزكاً فلعله فعل ذلكك 
بنيهٌ إعطاء الزكاة ثالثا. 

واما ما جرت السيرة من أكل المترددين و استثنائه جزما فهو انما ثبت بالسيرة» و نصوص حبق المارة و عدّه من مؤْنةُ الغله غريب» 
و لذا أمر فى الجواهر بالتأمل الجيد عنده؛ و اما خبر ابى بصير و ابن مسلم فلا دلالة فيه على مذهب المشهور و تقريب الاستدلال 
به بما فى الغنائم من الاستنباط من لفظ المتاجرة بما حكيناه عنه من الغرائب إذا المضبوط فى كتب الحديث التى عندى 
كالكافى و الوافى و الوسائل هو كلمةٌ فما حرثته بدل فتاجرته» لكن الموجود فى كتب الاستدلال كالمداركك و الجواهر و 
الحدائق هو لفظهٌ فتاجرته» و عندى ان الصواب هو ما فى كتب الحديث من كلمةٌ فما حرثته لأنها الأنسب و الامص بالمعنى» و 
يحتاج كلمة فتاجرته الى التكلفء و لعلهم (قدس الله أسرارهم) لم يرجعوا الى كتب الحديث عند نقل الخبر و نقلوه عن نسخة 
مشوشة أو نقل عنهم تلامذتهم حين الكتابة» و كيف كان فلا أقل من التردد و الاضطراب فى النقل فيسقط استدلال الغنائم 
بكلمة فما تاجرته بسقوط مبناه» و استدلاله (قده) بقوله ع انما العشر فيما يحصل فى يدكك أيضا ضعيف لان الظاهر منه إثبات 
الزكاة فيما يحصل فى اليد فى مقابل ما يخرج من اليد من حصة السلطان لأكل ما يخرج منها حتى يشمل المؤنة أيضاء و ما افاده 
(قده) من ان فاعل عليكك أما الزكاة المعلوم من السياق أو العشر على سبيل التنازع خفى جداء بل الظاهر كون الفاعل قوله ع 
الذى قاطعكك (إلخ) من غير ريب فيه. 

واما المروى عن الكاظم عليه السّلام فالظاهر ان المراد بالنماء أو الفائدة ما يخرج 
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من الأرض فيكون دليلا على عدم الاستثناء» و عدم إطلاقهما على ما يقابل المؤنة ممنوع, ثم لم يظهر لى المراد بالقنيةُ إذ الكلام 
فى استثناء المؤنة لا ما يحبسه الزارع و يخزنه لقوت نفسه و عياله فى مقابل ما يعرضه للبيع للتجارة. فالتعبير بالقنِيةٌ غير صحيح و 
ان تكرر من الغنائم. 

واما نصوص المقاسمة و الخراج فهى لا تدل على استثناء المؤنة» و قد تقدم ان استثناء الخراج على القول به ليس لأجل المؤنة و 
الا فيكون الكلام فى إخراجه فلا يمكن الاستدلال بإخراجه على استثناء المؤنة» و قد تقدم الكلام فيه مستوفى. 

واما احتساب المؤنة على المستحقين بقاعدة الشركة ففيه أولا المنع من الشركة كما مر مرارا إجمالاء و سيأتى تفصيله» و لا يتم 
الاحتساب على غير الشركة من أنحاء التعلق بالعين لا سيما إذا كأنه التعلق بها نحو تعلق حق المنذور له بالعين التى نذر التصدق 
بها حيث انه على هذا لا يثبت للمستحق حق فى العين» بل انما يجب على المالكك دفعها زكاة» و معه فلا وجه لاحتساب المؤنة 
على المستحقء و ثانيا انه على تقدير تسليم الشركة أو الالتزام بلازمها على القول بغير الشركة من أنحاء التعلق فإنما يتم فيما كان 
من المؤنةٌ بعد التعلق لا مطلقا و لو كان قبله. و تتميم المدعى بعدم القول بالفصل ممنوع بعد عدم الدليل على إثبات المدعى 
على الإطلاق كما مر نظيره فى استثناء العذق و العذقين» و اما قاعدة الحرج و الضرر ففى المدارك ان مثل هذا الإضرار غير 
ملتفت إليه فى نظر الشرع و إلا سقطت التكاليف كلها. 

(أقول) مع ان قاعدة الحرج و الضرر تنفيان الحكم الثابت عن موردهما إذا كان الحرج و الضرر شخصيا فيخصص بهما 
العمومات الدالة على إثبات الحكم على نحو الحكومة. و لا يصح الاستدلال بهما لنفى الحكم الكلى عما شكك فى إثباته عموما 
بحيث تكونا مدركا لإثبات الحكم أو نفيه كالكتاب و السنة» نعم للشارع ان يجعل الحرج أو الضرر مناطا لجعل حكم فى 
موضوع أو عدم جعله له كقوله صلَى الله عليه و آله «لو لا ان أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك» حيث ان المشقة صارت منشأ 


لعدم جعل وجوب السواككء فقاعدتى الحرج و الضرر لا يمكن ان يثبت بهما استثناء المؤنة 
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كبا 

واما حديث لزوم تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع و الحرث أو حملهم على المعصية لو وجبت الزكاة فيما يقابل المؤنة مما لا 
طائل معه. و لا يمكن ان يستأنس به للحكم الشرعى فضلا عن يكون دليلا. 

واما لزوم تكرار الزكاهً فى البذر لو كان مزكى ففيه أولا ان إخراج الزكاهً من تمام الحاصل من البذر المزكى ليس إخراجها عن 
البذر حتى يوجب التكرارء إذا البذر لا يبقى بهويته الشخصية التى بها كانت بذرا فى الحاصلء كما هو واضح بعد ملاحظةٌ ما يرد 
عليه من التحولاءت حتى ينتهى إلى الحاصلء و ثانيا بأن غاية ذلك استثناء خصوص البذر المزكى لا مطلق البذر و لو لم يكن 
مزكىء أو غير البذر من المؤن و تتميم المدعى بعدم القول بالفصل قد عرفت ما فيه هذا تمام الكلام فيما استدل للمشهور و ما 
يرد عليه مما اختلج بفهمى القاصر. 

و استدل لعدم الاستثناء أيضا بوجوه (منها): الإجماع المحكى عن خلاف الشيخ و جامع ابن سعيد (قدس سرهما» و قد نسبه الى 
الشيخ و جملهُ من الأصحاب منهم الشهيد الثانى فى الروضة فقال و هو اى عدم استثناء المؤنة قول الشيخ محتجا بالإجماع عليه 
كانوامن العامة »و لكن حيلة ين الأضحات أنكروا النسبة إلى الشيخ و قالوا بان مراده (قده) إجماع العامة على العدم» قال فى 
الجواهر و اما الشيخ فإنما نسبه أى الإجماع الى جميع الفقهاء الإعطاء, و الظاهر إرادته العامة و ربما توهم بعض فنسب الى 
الشيخ دعوى الإجماع انتهى» و كيف كان فعلى تقدير دعواه ممن يدعيه فهى مردودة بذهاب المشهور المحقق على خلافه فليس 
فى ذكره طائل الا تسويد القرطاس لاراءةُ تكثير الدليل و (منها): الاخبار و هى على طوائف- منها- إطلاقات العشر و نصفه مثل 
قوله ع فيما سقت السماء و الأنهار إذا كان سيحا أو بعلا العشرء و ما سقت السواقى و الدوالى أو سقى بالضرب فنصف العشر و 
غير ذلك مما ورد بلفظ العموم, قال فى المداركك و لفظ ما من صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤنة و غيره؛ و قد أورد 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 57 

على الاستدلال بها أولا بأنها ليست مسوقة لذكر المستثنيات قطعا بل انما وردت فى مقام بيان ما فيه العشر أو نصفه و لذلكك لم 
يذكر فيها استثناء ما يستثنى منها قطعا كحصة السلطان و العذق و العذقين و البذر المزكى فحينئذ تضمحل دلالتها على عدم 
الاستثناء» و ثانيا بأنها على تقدير عمومها أو إطلاقها يبخصص أو يقيد بما يدل على القول المشهور. 

(أقول) الانصاف تمامية الجواب الأول إذا الوجدان بعد التخلية التامهُ حاكم بان نسبته ما يدل على استثناء حصة السلطان الى 
تلكك الأخبار الدالة على وجوب العشر و نصفه ليست نسبة المخصص الى العام أو المقيد الى المطلق فيستكشف منه انها واردة 
لبيان محل العشر و نصفه لا لبيان عمومها فى القليل و الكثير مما سقى بلا علاج أو معه أ لا ترى انه ليس فى تلكك الاخبار ذكر 
عن النصاب و لم يذهب الى و هم دلالتها أو إشعارها بوجوب الزكاه فى الأقل من النصاب لكى احتيج الى تخصيصها أو تقييدها 
بما يدل على اعتبار النصاب و ليس ذلكك إلا لأجل سوقها لبيان ما ذكرناه فى محل العشر و نصفه فحال المؤنة على تقدير 
انيتثتائها جال التضات وخضة السلطان واغيرهما من المستسنات: 

و اما الجواب الثانى فهو ضعيف بما تقدم من عدم دلالهُ شىء من أدلةُ التى استدل بها على القول المشهور إلا الأصل و هو غير 
صالح لان يصير مقيدا أو مخصصا للعمومات» و كيف ما كان فتلكك الطائفة من الاخبار لا تفيد المدعى فى شىء. 

و- منها- العمومات الدالة على وجوب الزكاةٌ فى الغلات و فى بعضها انه ليس فى النخل زكاةً حتى تبلغ خمسة أوساق و العنب 
مثل ذلكك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيباء قال الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة الزكاءً فان بيان النصاب فى حاصل النخل و محصول 


العنب مع عدم استثناء المؤن سكوت فى مقام البيان فان زكاة الغلات على هذا القول اى القول المشهور فى ربح المال الذى 
يغرمه على الزراعة لا فيما أخرجه الله كما هو مفاد الأخبار الكثيرة انتهى. 
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(أقول) كون الزكاءً على القول المشهور فى ربح المال الذى يغرمه على الزراعة ممنوع» بل عليه أيضا تكون فيما أخرجه الله 
تعالى الا انه بعد استثناء المؤنة كما انها فيه بعد استثناء حصة السلطان, و اما كون عدم استثناء المؤن عند بيان النصاب سكوتا فى 
مقام البيان فالإنصاف انه مخالف مع الوجدان.ء و الا فليكن ترك استثناء حصة السلطان أيضا سكوتا فى مقام البيان مع ان الذهن 
السليم يأبى عن تخصيص مثل قوله ع ليس فى النخل زكاة حتى يبلغ خمسة أوساق (إلخ)» أو تقييده بما يدل على استثناء حصة 
السلطان و ليس ذلك الا عدم سوقه إلا لبيان النصابء فهذه الطائفة أيضا لا دلاله فيها على عدم الاستثناء و فى بعضها يزكى ما 
خرج منه قليلا و كثيراء ففى موثقة ابن عمار عن الكاظم عليه السّ.لام قال سألته عن الحنطةٌ و التمر عن زكوتها قال ع: العشر فيما 
سقت السماء و نصف العشر فيما سقى بالسواقى» فقلت ليس عن هذا اسئلك انما اسئلكك عما اخرج منه قليلا كان أو كثيرا له 
حد يزكى ما خرج منه فقال يزكى ما خرج منه قليلا- كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ومن كل عشرهُ نصف واحدء قلت 
فالحنطة و التمر سواء قال نعم» و لعل هذه الرواية فى الدلالة على العموم أظهر الا انه قد تقدم فى أول هذا الفصل فى البحث عن 
النصاب بأنها مرمى بالشذوذ» و اعراض الأصحاب عن العمل بها فلا تكون حجة, و قد حملوها على ان المراد منها القليل و الكثير 
بعد بلوغ النصاب», و حملها الشيخ على الاستحباب» و كيف كان فلا يصح الاستناد إليها فى المقام بإعراض الأصحاب عنها و- 
منها- خبر أبى بصير و ابن مسلم المتقدم فى أدلهُ القول المشهور قال فى المداركك و هذه الرواية كالصريحة فى عدم استثناء 
شىء مما يخرج من الأرض سوى المقاسمةء إذا المقام مقام البيان و استثناء ما عسى ان يتوهم اندراجه فى العموم انتهى» و أورد 
عليه بأنها فى الدلالة على القول المشهور أظهرء (أقول) و الانصاف ان هذا الخبر لا يدل على شىء من القولين» لا على القول 
المشهور كما تقدم؛ و لا على القول الأخر لأن الظاهر من قوله ع انما العشر عليكك فيما يحصل فى يدكك انما 
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هو إثبات الزكاه فى حصة الزارع فى مقابل نفيها عما يقابل حصة السلطان لا إثباتها فى جميع حصته من القليل و الكثير حتى 
يشمل المؤنة» و يدل على ذلكك عدم انسباق الحاجة الى استثناء ما يستثنى من العذق و العذقين أو البذر المزكى على تقدير 
استثنائه إلى الذهنء و ليس ذلك إلا لأجل عدم انسباق العموم منه هذا و قد أورد على الاستدلال به أيضا بأن المقاسمة مع 
السلطان تكون بعد المؤنهُ الحاصلة على الزرع؛ قال فى الجواهر و من هنا حكى عن الاستبصار و غيره جعل الخبر دليلا للمشهور, 
و أجاب عنه الشيخ الأكبر (قده) بعدم العلم بذلكك بل نقطع بان بعض المؤن فى حصة الزارع فقط أو فى ذمته؛ مع ان المراد من 
قوله ع بعد المقاسمة هو وجوب الزكاهً فى حصة الزارع كما يؤيده التعبير فى اخبار أخر بان على المتقبلين فى حصصهم العشر و 
نصف العشر لا الزمان المتأخر عن المقاسمة الفعلية كيف و الوجوب ثابت قبله إجماعا هذاء و ربما انتصر عن القائلين بعدم 
الاستثناء بأن الشيعة كانوا يخرجون المؤن من أنفسهم كى تزيد حصة السلطان طمعا فيه» أو خوفا منه» و أورد عليه فى الجواهر 
بأنه غير متحقق بل ربما قيل ان المتحقق خلافه. 

و- منها- خبر على بن الشجاع عن رجل أصاب من ضيعته مأه كر فأخذ منه العشر عشرةٌ أكرار و ذهب منه بسبب عمارةٌ الضيعة 
ثلاثون كرا و بقى فى يده ستون كراما الذى يجب لكك من ذلك. فوقع ع لى منه الخمس ما يفضل من مؤنته بناء على ان يكون 
أخذ بصيغة المتكلم من فعل المضارع المعلوم, فان الظاهر منه حينئذ اعتقاد الراوى وجوب خروج العشر أو نصفه من جميع ما 
أصاب من ضيعته من دون احتساب مثل البذر و اجرة العوامل و نحوهاء فإنه المتبادر» و دعوى أن عمارة الضيعةٌ ليست من المؤنة 


لان المراد منها ما يتكرر كل سن كما فى الجواهر ممنوعة بما فى رسالة الزكاةً من ان التحقيق عد ما لا يحتاج اليه الزرع الا بعد 
سنتين من المؤنة مع بسطه على جميع السنتين المحتاجة؛ فإن قلت تقرير الامام عليه السّ.لام انما يدل على رجحان إخراج الزكاء 
فيما يقابل المؤنة ولا كلام فيه» و المدعى هو الوجوب و لا دلاله فى التقرير عليه» قلت الظاهر اعتقاد الراوى للوجوب فتقريره ع 
تقرير لما 
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يعتقده مع انه لا قائل بالاستحباب بالخصوص الا من باب الاحتياط؛ لأجل الاختلاف بين العلماء فى فهم الاخبار؛ و قد أورد على 
الاستدلال به فى الجواهر بعد دعوى اختصاص المؤنةُ عند القائل بالاستثناء بما تتكرر فى كل سنة بأن الخبر حينئذ يكون مخالفا 
للإجماع؛ و لم يظهر لى وجهه بعد كون مضمون الخبر عدم استثناء المؤنة الغير المتكررة» و الصواب ان يقال بان عدم استثناء ما 
تضمنه حينئذ من المؤنة الغير المتكررة موافق مع الإجماع من الكلء إذا القائل بالاستثناء يخصص الاستثناء بالمؤنةُ المتكررة. 
فالمؤنة الغير المتكررة لا تستثنى حينئذ عند الكلء و لعل النسخة التى عندى من الجواهر غلط فى المقام كما هى مشحونة من 
الأغلخط:بعيتث تضعي: الأستتفادة منها كما هو الشأن فى أغلب“ما اند نامج الكنت المطبوعة: و+الجيلة فهدا الانتدلال معي 
فى الغاية لظهور قوله فأخذ منه العشر فى كونه بصيغة الماضى المجهولء و الظاهر منه ان يكون الأخذ منه قهرا عليه كما هو 
الشأن فى تلك الأعصار من أخخذ السلاطين الجور للزكوات من الزارعين قهرا عليهم؛ و حيث انه كان المتفق عليه عند علماء 
العامة إلا العطاء عدم الاستثناء و كانت سلاطينهم عاملين بأقوالهم خصوصا فى مثل هذا الرأى الموافق مع اهويتهم فلا جرم انهم 
يأخذون الزكوات قبل إخراج المؤنء فالرواية لا تدل على عدم الاستثناء بالتقرير كما لا يخفى. 

و- منها- اخبار العشر و نصف العشر فان التفاوت بينهما بكثرة المؤنة فى الأول دون الثانى؛ و قد تقدم فى مسألة العشر و نصفه 
فيما كان بلا-علا-ج أو معه تقرير الإشكال فى التفاوت بينهما بناء على إخراج المؤنة» و انه احتمل فى البيان فى استثناء المؤنة 
التفصيل بين مؤنة السقى فيما يكون بالعلاج و بين غيرها بعدم استثناء الأول لأجل إيجاب الشارع فيه نصف العشر الذى يكون 
منشئه مؤنةُ العلاج و لا يخفى ان هذا ليس فى نفسه دليلا على عدم الاستثناء بحيث يعتمد عليه النفس فى الفتوى بالعدم و ذلكك 
لاحتمال ان يكون منشأ التفاوت بعض الوجوه المتقدمة أو كان حكما تعبديا لم يظهر مناطه كما هو الشأن فى غالب مناطات 
الاحكام, نعم لا بأس بتأييد الدليل به على العدم لو كان دليل عليه» فقد ظهر من جميع ذلكك مما 
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فصلناه بطوله عدم دليل قوى من الأدلة الاجتهادية على شىء من القولين» و الأمر عندى حينئذ ينتهى إلى الأصول العملية؛ و 
الأ.قوى هو الرجوع الى البراءة حينئذ لما تقدم من كون المقام من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلالى الذى يكون 
المرجع فيه البراءة من غير اشكالء فالحق ما عليه المشهور من الاستثناء و ان كان دليلهم مشاركا مع أدل القول الأخر فى الضعف 
الا التمسكك بالأصل و ان كان الأحوط عدم الاستثناء لان الاحتياط حسن على كل حال خصوصا فى المؤنة اللاحقة عن زمان 
التعلق حيث انها على تقدير عدم احتسابها مما تعلقت الزكاة بها فيكون الاحتياط فيها آكد بخلاف المؤنة السابقة» و لا يخفى ان 
ذلكك تتم فيما إذا أخرجت المؤنةُ من عين الغلهُ كما إذا أدّى أجرة العامل و الحارث من عين الثمرء مثلا لا مطلقاء هذا و فى 
حاشية سيد مشايخنا السيد الأصفهانى قدس سره فى المقام جعل الاحتياط فى المؤنة السابقة أكد. و قال بخصص اللاحقة 
بأكدية الاحتياط و لعله من غلط الناسخ, أو سهو من قلمه الشريفء و هذا ما عندى فى هذه المسألة و الحمد لله على إفضاله. 
(الأمر الثانى) لا فرق فى استكناء المؤنة نين المؤن السابقة على زمان التغلق وبين اللاخقة بناء على ما اخترناه من كون الاسكئتاء 
بالتعويل على الأصل إذ هو يجرى فى وجوب الزكاه لا فيما يقابل المؤنتين عند الشكك فيه كما انه لا فرق بينهما لو قيل بالاستثناء 


بالأدلة الاجتهادية المتقدمة عند من يتم التمسكك بها عنده. لإطلاقها الشامل للمؤمنتين معاء و كذا من يقول بالاستثناء بقاعدة 
الشركة. و يقول بصحةٌ التمسكك بعدم القول بالفصل إذ يثبت الاستثناء حينئذ فى المؤنة اللاحقة بالقاعدة و يتم فى السابقة بعدم 
الفصل بينهماء واما من لا يتم عنده عدم الفصل فينبغى ان يفصل بين المؤنتين لو كان المدرك عنده قاعدة الشركة كما لا 
(الأمر الشالث) هل النصاب المعتبر فى وجوب الزكاة يعتبر بعد إخراج المؤنة بمعنى انه تجب الزكاة إذا كان الباقى بعد إخراج 
المؤنةُ مطلقا بقدر النصاب أو قبله مطلقاء فيجب الزكاٌ فى الباقى إذا كان المجموع بقدر النصاب و لو كان 
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الباقى أقل من النصابء أو يفصل بين المؤنة السابقة و اللاحقه فيعتبر النصاب بعد إخراج الأول و قبل إخراج الثانى وجوه و 
أقوال» قال فى الجواهر أشهرها بل المشهور الأول للرضوى بناء على حجيته؛ و إجماع الغنية و غيره فى خصوص حصة السلطان 
انتهى. (أقول) و قد عرفت الكلام فى الرضوى و إجماع الغنيةٌ» و تقدم البحث فى خصوص حصة السلطان, و استدل الشيخ الأكبر 
(قده) فى رسالة الزكاهُ للأول بأن ظاهر أدلة اعتبار النصاب ثبوت الزكاء فى مجموع النصاب. و ما دل على استثناء المؤن يجب 
ان يجعل مقيدا لأدلة اعتبار النصاب بما بعد وضع المؤنء فقوله ع فى صحيحة زرارة ما أنبتت الأرض من الغلات ما بلغ خمسة 
أوساق فقيه العشر يحتمل ان يراد به ما بلغ هذا المقدار بعد وضع المؤن ففيه العشر و يحتمل ان يراد ما بلغ هذا المقدار ففيه 
العشر بعد وضع المؤنء لكن الأول أظهرء لظهور قوله ففيه العشر فى كون العشر فى مجموعه بان يكون الواجب عشر المجموع 
الا ان الثابت فيه عشر ما بقى بعد المؤنةُ انتهى ملخصاء و محصل مراده (قده) ان لقوله ع ما بلغ من الغلهُ بقدر النصاب ففيه العشر 
ظهورين؛ ظهور فى كون البالغ جميع ما أنبتت الأرض من الغلهُ سواء فى مقابل المؤنة أو فيما زاد عنهاء و ظهور فى كون العشر 
فى جميعه: و إذا قيد بما يدل على استثناء المؤنة يمكن إبراد الاستثناء على الظهور الأول فيقيد إطلاق ما أنبتت الأرض الشامل 
لما يقابل المؤنة و ما زاد عليها بما يبقى بعد إخراج المؤنة فيصير المعنى ما يبقى بعد إخراج المؤنة إذا بلغ النصاب ففى جميعه 
العشرء و يمكن إيراده على الظهورين فيصير المعنى إذا بلغ ما أنبتت الأرض بقدر النصاب ففى ما يبقى منه بعد إخراج المؤنة 
العشرء و لا يخفى انه إذا دار الأسمر فى التقيبد الواحد بين ان يرفع اليد به عن ظهور واحد أو عن ظهورين يكون المتعين هو 
الأول؛ لكثرة التمحل فى الثانى» و بعبارة أخرى قوله ع فى ما أنبتت الأعرض من الغلاءت إذا بلغ النصاب العشر قيد بالدليل 
المنفصل بما عدا المؤنة» و هذا مما لا اشكال فيه بعد فرض استثنائها بالدليل» لكن الكلام فى ان التقييد المنفصل لو كان متصلا 
هل يلحق بقوله ما أنبتت الأرض و يتصل به أو يلحق بقوله إذا بلغ النصاب و يتصل به فعلى الأول يصير الكلام هكذا ما أنبتت 
الأرض من الغلات ما يبقى منه 
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بعد المؤنةٌ إذا بلغ النصاب ففيه أى فى مجموع البالغ بقدر النصاب العشرء و على الثانى يصير هكذا ما أنبتت الأرض إذا بلغ 
النصاب ففيما يبقى منه بعد المؤنة العشر فيكون التفاوت ناشيا عن إلحاق القيد قبل قوله إذا بلغ النصاب أو بعده» لكن فى إلحاقه 
قبله يبقى ظهور قوله فيه العشر فى كون العشر فى مجموع النصابء و فى إلحاقه بعده لا بد من رفع اليد عن ظهور قوله فيه العشر 
فى كون العشر فى مجموع البالغ نصاباء و يكون الظهور المذكور قرينة على إلحاق القيد قبله» لكون الأمر من الدوران بعد ورود 
التقييد بين رفع اليد عن الظهورين أو عن أحدهماء و يكون المتعين هو الأخير» هذا غايةُ ما يمكن ان يقال فى ذلكك التقريب» و 
لكن يرد عليه ان المقام ليس من باب التقييد الواحد و التقييدين حتى يقال بتعين الأول» بل انما هو من باب الدوران بين تقيبد 
أحد الإطلا.قين» و ذلك لا-ن هاهنا إطلا.قين أحدهما إطلالقى ما دل على وجوب الزكاه فيما أنبتت الأرض من الغلات ببلوغ 


النصاب حيث ان إطلاقه يشمل ما إذا كان بضميمة ما يقابل المؤنة و ما يبقى منه بعد إخراج المؤنة» و ثانيهما إطلاق قوله إذا بلغ 
النصاب ففيه العشر الدال على كون العشر فى مجموع البالغ نصاباء و بعد ورود الدليل على استثناء المؤنةُ يجب رفع اليد عن أحد 
الإطلاقين إذ لا يمكن إبقائهما معا مع الالتزام باستثناء المؤنة» فان قيدنا الإطلاق الأول أعنى إطلاق ما دل على وجوب الزكاةً 
ببلوغ النصاب و قيدناه بما إذا كان البالغ ما يبقى بعد إخراج المؤنة يبقى الإطلاق الثانى أعنى إطلاق كون العشر فى المجموع 
البالغ نصابا على حاله؛ غايةٌ الأمر يصير المجموع البالغ نصابا مقيدا بما إذا كان الباقى من الغلات بعد إخراج المؤنة» فلا تجب 
الزكاة إذا لم يبلغ الباقى بقدر النصاب فضلا عما إذا استغرقت المؤنة و لم يبق من الغلات شىء و لو أقل من النصابء و ان قيدنا 
الإطلاق الثانى أعنى إطلاق كون العشر فى المجموع البالغ نصابا أبقينا الإطلاق الأول على حاله؛ أعنى إطلاق ما دل على وجوب 
الزكاة ببلوغ النصابء و قيدنا إطلاق ما دل على وجوب العشر فى مجموع النصاب بما يبقى من النصاب بعد إخراج المؤنة فيصير 
المعنى هكذا 
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إذا بلغت الغله النصاب و لو بضميمة ما يقابل المؤنة فتجب الزكا فيما يبقى منها بعد إخراج المؤنة و لو كان الباقى أقل من 
النصاب, و لا يضره عدم بقاء شىء فيما إذا استغرقت المؤنة لجميع الغلة» إذ حينئذ ينتفى الوجوب بانتفاء موضوعه إذ لا باقى 
حينئذ حتى تجب فيه الزكاة. 

ولا يخفى أول الأمر حينئذ إلى الإجمال لو لم يكن معين فى الأخذ بأحد الإطلاقين» و رفع اليد عن الأخر بإرجاع القيد اليه و 
مما ذكرنا يظهر ضعف ما أورده فى الجواهر على ما استدل به للقول الثانى» فإنه (قده) بعد ما استدل للقول الثانى بإطلاق ما دل 
على وجوب الزكاة ببلوغ النصاب أورد عليه بان الأخذ بإطلاق ما دل على وجوب الزكاة ببلوغ النصاب يقتضى عدم إخراج 
المؤنة ضرورة انه لا دليل حينئذ على إخراجها منها إذ عليه يكون الحاصل من نحو قوله فيما سقت السماء العشر ان العشر ثابت 
فى ذلكك مع بلوغ النصاب و لو بضميمة ما يقابل المؤنة» و وجه الضعف ان إبقاء إطلاق ما دل على وجوب الزكاة ببلوغ النصاب 
مستلزم لرفع اليد عن إطلاق قوله فيما سقت السماء العشر بجعل العشر فى الباقى مما سقت السماء بعد إخراج المؤنة» فقوله يكون 
الحاصل ان العشر ثابت فى ذلك باطل إذا جعل المشار إليه لكلمة ذلك تمام ما سقت السماءء بل لا بد من جعل العشر فيما 
يبقى منه فليس الإطلاق الأول مقتضيا لعدم إخراج المؤنة بعد تقييد الإطلاق الثانى» و انما المقتضى له حفظ الإطلاقين معا و هو 
لا يمكن مع ورود القيد قطعاء فالحق حينئذ إجمال الدليل لصلاحية إيراد القيد على كل واحد من الإطلاقين و لا معين فى البين 
فينتهى الأمر حينئذ إلى الرجوع الى الأ-صول العملية» و الأصل الجارى فى المقام هو البراءة» هذا كله لو قلنا بقيام الدليل 
الاجتهادى على إخراج المؤن» و كذلك الكلام على ما سلكناه من إثبات إخراجها بالأصل لأن مرجع الشكك فى إخراج المؤن 
قبل النصاب أو بعده الى الشكك فى وجوب الزكاة فيما يبقى بعد إخراج المؤن إذا لم يكن الباقى بقدر النصابء و القدر المتيقن 
من الواجب هو ما إذ كان الباقى بقدر النصاب فيرجع فى مورد الشكك الى البراءة» و مما ذكرنا ظهر 
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وجه القول الثانى أعنى القول باعتبار النصاب فى الجميع ثم إعطاء الزكاء مما يبقى ولو كان أقل من النصاب إذا بلغ الجميع 
نصاباء و استدل للتفصيل اما اعتبار النصاب بعد إخراج المؤن المتقدمة فلكونها مستثناة للمالكك فيجب اعتبار النصاب بعد 
إخراجهاء و اما اعتباره قبل إخراج المؤن المتأخرة فلقاعدة الشركة و لا يخفى عدم تماميته فى كل من الشقين لان استثناء المؤن 
المتقدمة للمالك لا يقتضى اعتبار النصاب بعد إخراجها بوجه من الوجوه. و ان الشركة ممنوعة» و مع تسليمها فلا اقتضاء فيها 
أيضا ذلكك إذ ليست الشركة فى المقام كالشركة فى سائر الموارد لتخلف مقتضاها فى المقام كثيراء و بالجملةٌ فالحق فى المقام 


هو القول الأول المشهور و لكن لأجل الرجوع الى البراءة. 

(الأمر الرابع) المراد بالمؤنة هو معناها العرفى و هو ما يبذله المالكك لأجل تحصيل الغلهُ و حددها فى محكى الموجز الحاوى و 
كشف الالتباس بما يتكرر كل سنةٌ بسبب الثمرة» و قال فى المسالكك هو ما يغرمه المالكك على الغلهُ مما يتكرر كل سنهٌ عادةٌ و 
ان كان قبل عامه كأجرة الفلاحة و الحرث و السقى و الحفظ و اجره الأرض وان كانت غصبا و لم ينو إعطاء مالكها أجرتها و 
مؤثة الأجير وما تقض سبة هق الآلات و العوامل تق ثاب المالكك و نحوهاء قلو كان.سبب التقضن مشي ر كا بينها و بين غيرها 
وزع عليهما انتهى ما فى المسالككء و لعل المراد من قوله و نحوها ما ذكره المصنف (قده) فى المتن من الأمثلة كاجر الحفظ و 
الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثره و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر. لكن إذا احتاج الى الحفر فى كل سنهُ حتى تعد من 
المؤنة المكررة فى كل سنة عادة و اما إذا حفره للانتفاع به فى سنين متعددة فيدخل فى المؤنة الغير المتكررة فى كل سنهٌ عادة 
و يأتى حكمها إنشاء الله هذا تمام الكلام فى هذه المسألة» و بقى أمور فى باب المؤنة قد تعرض لها المصنف (قده) فى طى 
المسائل الاتبة. 


[مسألة ١/7‏ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى] 


مسأل 1٠‏ قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذى لا زكاٌ فيه من المؤن و المناط قيمةٌ يوم تلفه و هو وقت الزرع. 
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قال فى المسالككة و عين البذر من المؤث ان كان من هاله المركن :و لو اشتراه تخير بين اسصناء عيئه أو فيسه :و حكى ع :فوائد 
الشرائع بأن البذر من المؤنة فيستثنى لكن إذا كان مزكى سابقاء أو لم تتعلق به الزكاهُ سابقاء و لو اشتراه لم يبعد ان يقال يجب 
أكثر الأ.مرين من الثمن و القدرء و قال فى البيان لو اشترى بذرا فالأقرب ان المخرج أكثر الأمرين من الثمن و القدرء و يحتمل 
إخراج القدر خاصة لأنه مثلى, اما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت و لم يكن قد عاوض عليها فان المثل معتير قطعاء و تنظر 
صاحب الجواهر فى الحكم بالتخيير بين إخراج قدر البذر و ثمنه إذا كان قد اشتراه لا سيما إذا لم يكن الاشتراء للبذر بل اشتراه 
للقوت ثم بدا له فبذره. إذ المعدود من مؤنة الزرع و ما صار الزرع سببا لإتلافه هو عين البذر لا ثمنه فيجب إخراج قدر البذر 
حينئذ ولو كان أقل قيمة من الثمن و لو منع عن ذلك و جعل المؤنة نفس الثمن حيث انه بذل بإزاء البذر لا سيما إذا كان 
الاشتراء للبذر لا لأمر أخر يجب حينئذ إخراج الثمن لا القدر, و على اى تقدير لا ينتهى الأمر إلى التخيير. 

(أقول) بل الواجب حينئذ إخراج أكثر الأمرين من الثمن و القدرء بل الواجب حينئذ اما إخراج قدر البذر أو إخراج الثمن تعييناء 
ولو كان المخرج أقل ثم ان الأقوى بالنظر هو احتساب الثمن من مؤنة الزرع عرفا خصوصا فيما إذا اشتراه للبذرء هذا إذا اشتراه» 
و اما مع عدم الاشتراء فالمذكور فى المتن ان قيمته إذا كان من ماله المزكى أو المال الذى لا زكاةٌ فيه من المؤنء و فى عبارة 
المسالك المتقدمة جعل عينه من المؤن كما ان فى محكى فوائد الشرائع جعل البذر من المؤن من غير تصريح بالعين» و فى 
البيان جعل العين من المؤن و لو مع ارتفاع القيمة أو انخفاظها إذا لم يرد عليه معاوضة فالكلام فى المقام يقع فى أمرين الأول فى 
ان المخرج مع عدم المعاوضة هل هو مثل البذر أو قيمته» و الثانى فى فائدة التقييد بكونه مزكى أو المال الذى لا زكاة فيه و 
سيأ البحث عن ذلكك فى المسائل الآتية إنشاء الله تعالى. 


[مسألة 14 أجرة العامل من المؤن و لا يحسب للمالك اجرة] 


مسأل 18 أجرة العامل من المؤن و لا يحسب للمالكك اجرةٌ إذا كان 
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هو العامل؛ و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة؛ و كذا إذا تبرع به أجنبى و كذا لا يحسب أجرة الأرض التى يكون مالكها و 
لاجرة الغوامل إذا كانث مملوكة له. 

اما كون اجرةُ العوامل من المؤن فواضح. فلو كانت مؤنته مثلية يخرج مثلها ان كانت من ماله» و ثمنها على الأقوى ان اشتراهاء و 
لو كانت قيمية يخرج قيمتها يوم التلف ان كانت من ماله و هو اليوم الذى ينفقها على العاملء؛ و ثمنها أيضا على الأقوى ان 
اشتراها للإنفاق على العاملء؛ و اما عدم احتساب الأجرة للمالكك إذا كان هو العامل فلعدم صدق المؤنة على عمله لأنها كما 
عرفت عبارةٌ عن المال الذى ينفقه لأجل حفظ الغلةٌ و تنميتها ولا يصدق على العمل قطعاء و كذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرةٌ 
حيث لم ينفق مالا حتى يصدق عليه المؤنة» و كذا عمل الأجنبى المتبرع بعمله وان تحمل المالكك به المنهُ الا ان المنةُ لا تعد من 
المؤنة عرفا و كذا أجرة الأرض المملوكة لهو العوامل المملوكة لدو هذا كله ظاهر بعد ثبين مغ المؤنة كما له بخفي: 


[مسألة 14 لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة] 


مسألةُ 14 لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة و كذا لو ضمن النخل و الشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض و النخل و الشجر 
كما انه يكون ثمن العوامل إذ اشتراها منها. 

قال فى المسالكك: و لو اشترى الزرع احتسب ثمنه و ما يغرم بعد ذلكك دون ما سبقت على ملكه. و استشكل بعض الأعاظم فى 
المقام فى عد ثمن الزرع و الثمر من المؤنء و لعله لأجل كون المؤنة كما عرفت هى المال الذى يبذل لحفظ الزرع و الثمرو 
تنميتها لا المال المبذول لتملكك الزرع و الثمر و لذا صرح فى المسالكك بعدم عدما يغرمه قبل ملكك الزرع و الثمر من المؤنة 
قطعاء و المراد بضمان النخل و الشجر هو بيع ثمارهماء و يقال عليه الضمان فى العرف الحاضر المعمول عليه عند أهل العراق 
كما ذكره بعض الأعاظم فى وسيلته؛ و لم أر فى اللغه استعماله فى هذا المعنى فلعله اصطلاح محدث ولا يعد ثمن الأرض و 
النخل و الشجر من المؤنة قطعا لعدم بذله فى تنميةُ الزرع و الثمر و حفظهماء و كذا ثمن العوامل و إلا لات 
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و الأدوات التى يشتريها للزرع و السقى مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل. 


[مسألة "١‏ لو كان مع الزكوى غيره] 


مسأل ٠١‏ لو كان مع الزكوى غيره فالمؤنة موزعة عليهما إذا كان مقصودين, و إذا كان المقصودين بالذات غير الزكوى ثم 
عرض قصد الزكوى بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤنة» و إذا كان بالعكس حسب منها. 

اما توزيع المؤنة على الزكوى و غيره إذا كانا مقصودين ابتداء فلصرف المؤنة فيهما فلا بد من التوزيع عليهماء قال فى المسالكك 
ولو كانا مقصودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهما و اختص أحدهما بما يقصدء و اما عدم الاحتساب لو كان المقصود بالذات 
غير الزكوى ثم عرض قصد الزكوى بعد إتمام العمل فلصرف المؤنة حينئذ فى غير الزكوى محضا و لا مؤنةُ حينئذ للزكوى قطعا 
لكى تحسب منهاء و منه يظهر حكم العكس حيث ان المؤنة كلها حينئذ مصروفة للزكوى كما لا يخفى. 


[مسألة 7١‏ الخراج الذى يأخذه السلطان أيضا يبوزع على الزكوى و غيره] 


مسألة ١؟‏ الخراج الذى يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوى و غيره. 

إذا أخذ من مجموع حاصل الأرض أو البستان من الزكوى و غيره؛ و لو اختص بأحدهما يتبعه حكمه؛ و هل يوزع المؤنةٌ فى 
الزرع على التين و الحب (وجهان) قال المحقق القمى (قده) فى أجوبة ما سثل عنه بعد الاعتراف بأنه لم ير تعرضا له فى كلام 
الفقهاء: بان مقتضى القواعد هو التوزيع» و ذلكك لان الحب و التين كلاهما مقصودان للزارع» فتكون المؤنة موزعة عليهماء هذا و 
لا يخفى ما فيه فان التين و ان كان مقصودا للزارع من غير إشكال الا انه لا إشكال أيضا فى كونه مقصودا بالعرضء و انما 
المقصود الأصلى بالذات من الزرع هو الحب فينبغى ان تحسب المؤنة منه حينئذ دون التين و هذا هو الأقوى. 


[مسألة ؟؟ إذا كان للعمل مدخلية فى مر سنين عديدة] 


مسأل ؟7 إذا كان للعمل مدخلية فى ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما فى السنةٌ الاولى و ان كان الأحوط التوزيع على 
المي 

قد عرفت فى الأمر الرابع تحديد المؤنة فى غير واحد من العبارات بما 
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يتكرر فى كل سنة؛ و الظاهر منهم إخراج مالا يتكرر مما فى إنفاقه مدخلية فى الثمره من المؤن, و لا وجه له أصلا بل الظاهر 
عدم الفرق بينما يتكرر منه و ما لا يتكرر كاستنباط المستسقى و تحسين النخل بالتكريبء و بناء جدران البستان إذا كان له دخل 
فى الثمرة و نحوهاء و ذلكك لصدق المؤنة على الجميع؛ و حينئذ فهل تخرج مالا يتكرر منها فى كل سنة من ثمرة السنة الأولى» 
أو يوزع على السنين التى لها دخل فى ثمرتها من السنين اللاحقة (وجهان): من كونها مؤنهُ لثمرات السنين التى لها مدخلية 
لثمراتها فيجب التوزيع على جميعهاء و: من لزوم تغرير مال المالكك من التوزيع المذكورء و صدق المؤنة الثمرة السنة الأولى 
عليها وان كان له مدخليهٌ فى ثمرات السنين اللاحقة» و لا يخفى ان الأحوط هو التوزيع على السنين» و ان كان احتسابه على ما 
فى السنة الأسولى فيكون غير السنة الأولى بلا مؤنة لا يخلو عن وجه أيضاء ثم ان صاحب الجواهر (قده) عند حكاية استدلال 
القائلين بعدم استثناء المؤن بخبر على بن شجاع المتقدم الذى فيه قول السائل و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا فى 
طى أدلة القائلين بعدم الاستثناء و أورد عليه بان عمارة الضيعة ليست من المؤنةُ لان المراد منها عند القائل باستثنائها ما يتكرر كل 
سنة» ثم قال و عليه يكون الخبر حينئذ مخالفا للإجماع» و استدل فى المقام بالخبر المذكور على استثناء ما لا يتكرر من المؤنة 
فى كل سنةء و قال (قده) و ربما كان فى خبر على بن شجاع المتقدم و غيره شهاده على ذلك اى على خروج ما لا يتكرر من 
المؤنة من ثمرة السنهُ الاولى» و على خروج مثل هذه المؤن حيث لم يستفصل فيه عن العمارة المخرجة بل ربما كان ظاهره الأعم 
من الذى يتكرر كل سنهُ فلاحظ و تأمل انتهى. 

(أقول) إذا كان الخبر المذكور دالا على عدم إخراج ما ذهب منه بسبب عمارة الضيعة فمن اين يدل على خروج مثل هذه المؤن 
من هذه العمارة المخرجة حتى يكون ظاهرها العموم بتركك الاستفصال عنها فلاحظ و تدبر. 


[مسألة 7" إذا شى فى كون شىء من المؤّن أو لا] 


مسألة 7 إذا شكك فى كون شىء من المؤن أو لا لم يحسب منها. 
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و فى الجواهر ان القاعدة عدم إخراج ما يشكك فى انه من المؤنء لإطلاق أدلهُ الوجوب و عموماته انتهى. 

و تحقيق الكلام فى ذلك ان يقال إذا خصص العام بمخصص و شكك فى بعض افراد المخصص فاما يكون الشكك لأجل الشبهة 
المفهوميةُ الناشئة من إجمال مفهوم المخصص.ء أو يكون من جهة الشبهة المصداقية؛ فعلى الأول يسرى إجمال مفهوم المخصص 
الى العام و يصيره مجملا فيما إذا كان متصلا مطلقا سواء كان المخصص مرددا بين المتباينين أو بين الأقل و الأكثر و فى 
المتباينين من من المخصص المنفصل و يكون المرجع عموم العام فى الأقل و الأ-كثر من المخصص المنفصل. و على الثانى 
أعنى ما إذا كانت الشبهه مصداقيةُ فلا يرجع الى عموم العام لإثبات حكم المشكوكك إلا إذا كان أصلا موضوعيا ينقح به حال 
المشكوكك حسبما فصل فى الأصول: إذا غرفت ذلكك فتقول إذا شكك فى كون شىء من المؤن فلا يخلوا اما يكون الشكك لأجل 
الشبهة المفهومية و تردد مفهوم المؤنة بين ما تشمل المشكوك أولا تشمله؛ فان قلنا بثبوت عموم فى أدلة وجوب الزكاة لما 
يقابل المؤنة و غيرها و ورود مخصص منفصل لإخراج ما يقابل المؤنة و كان المخصص مجملا مرددا بين الأقل و الأكثر يكون 
المرجع كما عرفت هو عموم أدلهُ وجوب الزكاهٌ و يثبت به وجوبها فى مورد المشكوك. و إذا كان المخصص المجمل مرددا 
بين المتباينين أو كان متصلا و لو كان مرددا بين الأقل و الأكثر فلا يرجع معه الى العموم؛ بل يجب الرجوع الى الأصل العملى 
الذى هو البراءة فى المقام؛ و ان قلنا بعدم عموم لأدلةٌ الزكاه يشمل المشكوك. و قلنا بان استثناء المؤنة ثبت بالأصل العملى كما 
تقدم منا تنقيحه, فعند الشكك فى كون شىء من المؤنة يرجع الى البراءة أيضا كما فى صورة القطع بكونه من المؤنة بملاكك 
واحد لتردد الأسمر فى كلتا الحالين بين الأقل و الأكثرء فالمتيقن مما ثبت وجوب الزكاة فيه هو ما يعلم بأنه ليس من المؤنء و اما 
ماعلم بكونه منها أو شكك فيه فمما يشكك فى وجوب زكوته و مع فرض عدم عموم أو إطلاءق لأدلة وجوب الزكاة يكون 
المرجع عند الشكك هو البراءة» و الحاصل 
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انه على ما سلكناه فى استثناء المؤنة ينبغى القول بالاحتساب عند الشكك فى كون شىء من المؤنة» الا انى لم أر تعرضا لما 
ذكرت فليتأمل: 


[مسألة " حكم النخيل و الزروع فى البلاد المتباعدة] 


مسألة *؟ حكم النخيل و الزروع فى البلا-د المتباعدة حكمها فى البلد الواحد فيضم الثمار بعضها الى بعضء و ان تفاوتت فى 
الإدراكك بعد ان كانت الثمرتان لعام واحد و ان كان بينهما شهرا و شهران أو أكثر» و على هذا فإذا بلغ ما أدركك منهما نصابا 
أخذ منه ثم يؤخذ من الباقى قل أو كثرء وان كان الذى أدركك أو لا أقل من النصاب ينتظر به حتى يدركك الأخر و يتعلق به 
الوجوب فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع؛ و كذا إذا كان نخل يطلع فى عام مرتين يضم الثانى إلى الأول لأنهما ثمرة 
سنهُ واحدة لكن لا يحلو عن اشكال لاحتمال كونهما فى حكم ثمرةُ عامين كما قيل. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) إذا كان له نخيل أو زروع فى بلادد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض يضم الجميع؛ و يكون حكمها حكم الثمره فى 
الموضع الواحد و لو كانت المسافةٌ بينهما شهرا أو شهرين أو أكثر. و فى الجواهر بلا خلاف أجده لإطلاق الأدلهُ وعمومها ثم 


حكى عن التذكرة انه مما اجمع عليه المسلمون. 

(الثانى) إذا كان ما أدرك منها أولا بقدر النصاب أخذ منه الزكاءٌ ثم يؤخذ من الباقى بعد إدراكه قل أو كثرء لان المجموع فى 
حكم الثمرة فى الموضع الواحد و ليس فى الغله الأنصاب واحدء و إذا بلغت النصاب تجب فيه الزكاءً و ما زاد عنه و لو كان 
الزائد قليلات وان كان الذى أدركك أولا أقل من النصاب يتربص فى وجوب الزكاة ادراكك ما به يكمل النصاب فيخرج الزكاة 
حينئذ من المجموع سواء طلع الجميع دفعة أو أدرك دفعة أو اختلف الأمران أو أحدهماء و يعتبر بقاء الناقص عن النصاب على 
اجتماع شرائط الزكاةً من الملكيهُ و نحوها الى ان يدرك ما يكمله كذلك. 

(الثالث) إذا كان له نخل يطلع فى عام واحد مرتين فهل يضم الثانى إلى الأول لأنهما فى حكم ثمرهُ عام واحدء أو لا يضم لأنه 
فى حكم ثمرة سنتين (قولان) 
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أولهما الأشهر. بل المشهور لإطلاق الأدلة و انه باعتبار اتحاد العام كالبساتين المختلف ادراكك ثمرتهما أو طلوعهاء و حكى 
الثانى عن المبسوط و الوسيلة للأصلء و لانه بحكم ثمرة سنتين» ورد بانقطاع الأصل بالدليل و منع كونه كثمرة سنتين» و قال فى 
الجواهر ان الانصاف عدم خلو المسألة عن الإشكال» ضرورة عدم تعليق الحكم فى شىء من النصوص على اتحاد المال بمجرد 
كونه فى عام واحدء و أهل العرف لا يشكون فى صدق التعدد عليهما خصوصا إذا حصل فصل معتد به. و ما حال ذلكك 
الأكحال الثمرة التى أخرجت معجزة فى تلكك السنةهُ و نحوه. و لذا اقتصر فى محكى البيان و الدروس و التنقيح على نقل القولين 
من دون ترجيح انتهى. 

(أقول) ولا ينبغى الإشكال فى ان أهل العرف لا يشكون فى صدق ثمرة السنةُ الواحدةٌ عليها و لو مع صدق التعدد عليهما بان 
كان أحدهما فى أول السنهُ و الأخر فى أخرهاء خصوصا إذا كان مع استمرار النخل عليه بان كان يثمر فى كل سنة مرتين دائما لا 
من باب الاتفاق» و قياس المقام بحال الثمرةٌ التى أخرجت معجزة فى تلكك السنة مع الفارقء مع انه يمكن القول بوجوب الزكاة 
فى المقيس عليه أيضا إذا كان إخراجها معجزة على نحو الجرى الطبيعى بأن صار النخل مثمرا فى سنهُ نحو سائر النخيل بعد ان 
لم يكن كذ لكك بالاعجازء نعم فيما إذا لم يكن الإخراج على الجرى الطبيعى مثل ما إذا أخرجت الثمرةُ من السعف البالى دفعة لا 
بالتدريج نحو ما حصل لمريم عليها السلام كما حكى عنه فى القران الكريم فى قوله تعالى «وَ هُرَّى إِلَيِك بج 1ع النَحْلَهُ تللاقط 
عَلَدِكِ رُطباً جَِّاا لا يببعد القول بعدم وجوب الزكاة و لو مع شرائط الوجوب من الملكك و النصاب و غيرهماء لانصراف أدلة 
وجوبها عنه كما لا يخفى. 

و بالجملهٌ فلا محيص الا عن القول المشهور فى المقام و هو المنصور. 


[مسألة 0؟ إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة] 


مسأل ١0‏ إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز ان يدفع عنه الرطب على انه فرضه و ان كان بمقدار لو جف كان بقدر ما 
عليه من التمرء 
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و ذلكك لعدم كونه من افراد المأمور به» نعم يجوز دفعه على وجه القيمة» و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزى عنه دفع العنب 
الأعلى وجه القيمة؛ و كذا العكس منهماء نعم لو كان عنده رطب يجوز ان يدفع عنه الرطب فريضة؛ و كذا لو كان عنده عنب 


يجوز له دفع العنب فريضة؛ و هل يجوز ان يدفع مثل ما عليه من التمر و الزبيب من تمر أخر أو زبيب أخر فريضة أولا لا يبعد 
الجواز لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضًا لأن الوجوب تعلق بما غنده؛ و كذا الحال فى الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطى 
من حنطة أخرى أو شعير أخر. 

قال فى الجواهر لا يجزى أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزبيب كما صرح به جماعة. لا لنقصانه عند الجفاف بل لعدم 
كونه من افراد المأمور به فلا يجزى فريضة و ان بلغ قدر الواجب عند الجفافء نعم له دفعه قيمهُ بناء على جوازها من غير 
النقدين انتهى. 

و عن منتهى العلامة إجزاء الرطب عن التمر إذا أخرج منه ما لو جف لكان بقدر الواجب مستدلا له بتسمية الرطب تمرا فى اللغة» 
و فيه بعد المنع عن تسميتة الرطب تمرا فى اللغةُ كما تقدم البحث عنه فى بيان وقت تعلق الوجوب و ان أطلق عليه الا ان الإطلاق 
أعم من الحقيقة انه لو تم لاقتضى جواز الإخراج من الرطب عن التمر مطلقا و لو لم يبلغ عند جفافه قدر الواجب لصدق التسمية 
عليه كما هو الفرض فلا وجه للتقييد المذكور حينئذ» فالأقوى هو عدم الإجزاء فريضة» و منه يظهر حكم العكس أيضا أعنى عدم 
اجزاء التمر عن الرطبء و لا الزبيب عن العنب بل و لا الرطب عن البسر» و العنب عن الحصرم, لاتحاد المدركك فى الجميع و هو 
عدم صدق الامتثال لعدم كون المخرج فى الجميع من افراد المأمور به» نعم لا بأس بإخراج الرطب عن الرطب و العنب عن 
العنب لصدق الامتثال الحاصل من كون المخرج من افراد المأمور به. 

و لصحيحة سعد بن سعد فى العنب إذا أخرصه اخرج زكوته الدالة على جواز إخراج العنب من العنب» و هل يجوز ان يدفع مثل 
ما عليه فى الجودة و الرداءة من التمر أو الزبيب من تمر أخر أو زبيب أخر فريضة أم لا (وجهان): من ان العشر أو 
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نصفه الواجب إخراجه فى الغلات الظاهر فى الحصة المشاعة منها يقتضى تعين الإخراج مما فيه الزكا فلا يجوز دفع تمر أخر من 
التمر الذى وجب فيه الزكاءً وان كان مثله فى النوع» و لا زبيب أخر عن الزبيب الذى تعلق به الزكاة و هكذا فى الحنطةُ و الشعير» 
و هذا بخلاف الزكاة فى الأنعام حيث ان المخرج فيها فريضة هو الشاءً مثلاء و لا فرق فيها بعد صدق اسم الفريضة عليها بين ان 
يخرج من نفس النصاب الذى فيه الزكاة» أو من مال أخر كما تقدم خصوصا فيما إذا لم تكن الفريضة من جنس النصاب كالشاة 
الواجبة فى النصب الخمسة الاولى من الإبل أو بنت مخاض مثلا الواجبة فى النصاب السادس منه إذا لم يكن النصاب مشتملا 
عليها بان لم تكن فيه البنت المخاض و: من ان جواز دفع غير العين قرينة على ان المراد من العشر فيما فيه العشر أو نصفه فيما فيه 
نصف العشر مقدار من المال نسبته الى مجموع ما فى الغلهُ نسبة عشر المجموع؛ أو نصف عشرة إليه فيكون حينئذ كالشاةً من 
خمس إبل أو بنت مخاض من ست و عشرين منه مثلا فيجزى الدفع و لو من غير ما فيه الزكاة من تمر أخر مثلاء و لا يخفى ان 
هذا الأخير و ان لم يكن بعيدا الا ان الاحتياط بالإخراج من العين إذا كان باسم الفريضة لا ينبغى تركه. 


[مسألة 2" إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة] 


مسألة 78 إذا أدى القيمه من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا بل هو من باب الوفاء. 
و ذلكك إذا قلنا باختصاص الربا بالبيع ظاهرء و ان قلنا بجريانه فى مطلق المعاوضة فكذ لكك أيضاء و ان إخراج القيمه فى الزكاةٌ 
ليس من باب معاوضة العين بالقيمة حتى يجىء فيه الربا إذا كانت القيمة متحدة الجنس مع ما فيه الزكاةً كإخراج الحنطة مثلا 


عن الحنطة قيمة و لذا لم يعتبر التراضى فى دفعها و لو كانت من باب المعاوضة لاعتبر فيها التراضى قطعا بل هو من باب التوسعة 


فى متعلق تعليق التكليف فى مرحلة الفراغ و الامتشال» فيكون من قبيل الواجب التخييرى لكن فى مرحلة الفراغ لا-فى مرحلة 
الجعل و التكليف على ما أوضحنا سبيله فى مبحث التوصلى و التعبدى من الأصول. 
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[مسألة 1" لو مات الزراع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب] 


مسأل 71 لو مات الزراع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصابء اما لو مات قبله و انتقل الى الوارث فان بلغ 
نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاةٌ نصيبه» و ان بلغ نصيب البعض دون البعض وجب على من بلغ نصيبه» و ان لم يبلغ 
نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم. 

وهذه المسألة بما فيها من الشقوق و واضحة مما تقدم فى بيان زمان تعلق الوجوب. وان من الثمرات المترتبة على زمانه هو 
ذلكك. و عليها اتفاق العلماء أيضاء فعن المنتهى لو ابتاع غلة أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاء؛ و هو قول 
العلماء كافةٌ انتهى» و مراده من دعوى اتفاق الفقهاء عليه انه كذلكك عند من يقول بكون بدو الصلاح هو زمان تعلق الوجوب لا 
انه لم تجب الزكاه على من انتقل اليه بعد بدو الصلاح و لو عند من يقول بكون التسمية هو زمان تعلق الوجوب. و بالحقيقة 
يكون مرجع دعوى هذا الاتفاق على دعوى الاتفاق على عدم وجوب الزكاهً على من انتقل إليه إذا كان الانتقال بعد زمان التعلق 
وان وقع الخلاف فى زمانه كما لا يخفى» و عن المعتبر انه لا تجب الزكاةٌ فيها أى فى الغلات إلا إذا نمت فى الملكك اى ملكت 
قبل وقت الوجوب بإجماع المسلمين انتهى. 


[مسألة 7١4‏ لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين] 


مسألة 18 لو مات الزارع أو مالكك النخل و الشجر و كان عليه دين فاما يكون الدين مستغرقا أو لا ثم اما ان يكون الموت بعد 
تعلق الوجوب أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضاء فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها سواء كان 
الدين مستغرقا أم لا فلا يجب التحاص مع الغرماء لأن الزكاهً متعلقة بالعين» نعم لو تلفت فى حيوته بالتفريط و صارت فى الذمة 
وجب التحاص بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديونء و ان كان الموت قبل التعلق و بعد الظهور فان كان الورثة قد أدوا 
الدين قبل تعلق الوجوب من مال أخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب و عدمه. و ان لم يؤد و الى وقت التعلق ففى 
الوجوب و عدمه اشكالء و الأحوط الإخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم؛ و اما ان كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه 
النصاب من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارث و عدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه و انه للوارث من غير تعلق حق 
الغرماء به. 
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إذا مات المالكك و كان عليه دين فاما ان يكون مستغرقا أولاء و على التقديرين فاما يكون الموت بعد تعلق الوجوب بالنصاب أو 
قبله» و بعد ظهور الثمرة أو قبل ظهورها أيضا فههنا صور. 

(الا-ولى) ان يكون الموت بعد تعلق الوجوب بالنصابء و يجب إخراج الزكاه حينئذ من أصل المال مع عدم استغراق الدين 
للتركة و سعة التركة لاخراج الدين و الزكاةً منها إجماعا كما فى المدارك, و لجميع ما يدل على وجوب الزكاهً من العمومات و 
المطلقات كما انه يخرج الدين أيضا ثم يؤتى الباقى الى الوارث ان بقى منها شىء بعد إخراج الدين و الزكاة» و مع ضيق التركة 


لإخراج الدين و الزكاهُ معا فمع وجود العين التى تعلق بها الزكاة فهل يجب التحاص بين أرباب الزكاة و الديان» أو يقدم الزكاةً 
فإن بقى بعد إخراج الزكاه منها شىء يصرف فى الدين (قولا-ن) المحكى عن مبسوط الشيخ (قده) هو الأولء و الأقوى هو 
الأخيرء كما عليه الأكثر لتعلق الزكاءً بها قبل تعلق حق الديان بها لكون تعلق الزكاءً بها فى حال حيوةٌ المالكك و تعلق حق الديان 
بها بعد موته» و لا فرق فى ذلكك بين ان تكون العين متعلق الزكاه على وجه الملكك بإحدى نحويه من نحو الشركة أو الكلى فى 
المعين» أو على وجه الحق على أنحائه من نحو حق الرهانة أو الجناية أو المنذور له بالعين التى نذر التصدق بهاء خلافا للبيان 
حيث قال بتقدم الدين على الزكاه لو كان تعلق الزكاة بالعين على وجه الحق» و ما حكى عن المبسوط ضعيف و مع تلف العين و 
صيرورة الزكاُ دينا فى الذمهُ يجب التحاص قطعا لصيرورتها كسائر الديون فتجرى مجراها و هذا ظاهر. 

(الصورة الثانية) ان يكون الموت قبل تعلق الوجوب بالنصاب و بعد ظهور الثمرة فإن قلنا ان التركه على حكم مال الميت فلا 
زكاة لا على الميت و لا-على الوارثء اما الميت فلانقطاع الخطاب عنه بالموتء و اما الوارث فلعدم الملكك. و ان قلنا بانتقالها 
الى الوارث فإن أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال 
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أخر فلا إشكال فى حكم الزكاه و انه بعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب و عدمه. وان لم يؤدوا إلى وقت الوجوب ففى 
وجوب الزكاة عليهم مطلقا أو عدمه كذلكك أو التفصيل بين ما إذا تمكن من التصرف فى النصاب و لو بالتمكن من أداء الدين 
من غير التركةُ فتجب الزكاة» و بين ما إذا لم يتمكن الوارث من التصرف فيه فلا تجب وجوه: من صيرورة التركة ملكا للوارث و 
تعلق وجوب الزكاة بها و هى فى ملكك الوارث و لا يمنع عن وجوبها صيرورة التركة متعلق الديان بالموت و ذلك لان تعلق 
الدين بالتركة إما يكون من قبيل حق الرهانة و صيرورة التركة مخرجا للدين مع بقاء الدين فى ذم المديون بعد الموت أيضاء أو 
يكون من قبيل حق الجنايةٌ المتعلق برقبه العبد الجانى» أو يكون حقا مستقلاء و على الأ-خيرين فلا مقتضى لمنع الوارث من 
التصرف فى التركة فيتم الوجوب حينئذ بتمامية موجبة من الملككء و التمكن من التصرف و النصاب و سائر الشرائط بل و كذا 
على الأول أعنى على تقدير كون حق الديان من قبيل حق الرهانة مع قدرة الوارث على فكك التركة من مال أخر و: من ان التركة 
وان انتقلت الى الوارث بالموت الا انه غير متمكن من التصرف فيها ما لم يؤد الدين من مال أخر سواء كان الدين مستغرقا أم لاء 
اما مع الاستغراق فلصيرورة التركه بالموت جميعها متعلق حق الديان» فيكون هى وقت تعلق الوجوب بها غير طلق للمالكك 
بواسطة حق الديان سواء كان تعلق حق الديان بها من قبيل حق الرهانة أو الجناية أو حقا مستقلاء و اما مع عدم الاستغراق فان قلنا 
بتعلق حق الديان حينئذ بجميع التركة فكذلك حيث انها بتمامها تصير حينئذ متعلق الدين الموجب للمنع عن التصرف فيهاء و ان 
قلنا بأن الحق يتعلق بما قابل الدين منها فكذلكك أيضا لاحتمال تلف الزائد من الدين قبل أدائه فيكون الوارث ممنوعا من 
التصرف فى الجميع ما لم يؤد الدين لقيام ذاكك الاحتمالء و: من انه مع تمكن الوارث من أداء الدين من مال أخر يصدق 
التمكن من التصرف عرفا فيما انتقل إليه بالإرث فتجب الزكاةً دون العاجز عن الأداء من مال أخر يصدق التمكن من التصرف 
عرفا فيما انتقل إليه بالارث فتجب الزكاءٌ دون العاجز عن الأداء من مال آخر فإنه لا يتمكن من التصرف عرفا كما 
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لا يخفى, و الأقوى من هذه الوجوه هو الوجد الثانى لمنع تعلق حق الديان عن التصرف فى التركة» لكن إذا كان الدين مستوعباء 
و فى ما يقابل الدين مع عدم الاستيعاب و قد تقدم فى بيان شروط التمكن من التصرف ما ينفع المقام فراجع ثم بناء على القول 
بالوجوب فهل يغرم الوارث مقدار الزكاة للديان أم لا (قولان) استقرب الشهيد أو لهما فى البيان لسبق حق الديان» و المختار عند 
صاحب المدارك هو الأخير قال (قده): لان الوجوب قهرى فهو كنقص القيمة السوقية و النفقهُ على التركةء و على القول بالتغريم 


فلو تمكن الوارث إخراج الزكاةً من مال أخر فهل يتعين عليه إخراجها منه أو يجوز له إخراجها من التركة ثم تغريمها للدين من 
مال أخر احتمالا-ن» احتملهما الشهيد فى البيان من غير اختيار شىء منهماء قال (قده) و إذا قلنا بالتغريم و وجد الوارث ما لا 
يخرجه عن الواجب ففى تعبينه للإخراج (وجهان) أحدهما نعم لانه لا فائدة فى الإخراج ثم الغرمء و الثانى لا يتعلق الزكا بالعين 
فاستحق أربابها حصة منها انتهى» و الأأقوئ هو الأسخير كما علية جملة من المحققين لما ذكر من غير فرق فى ذلكك يبن كون 
تعلقها بالعين على وجه الملكك أو على وجه الحق. 

(الصورة الثالثة) ان يكون الموت قبل ظهور الثمرة أيضا فإن قلنا بأن التركة لا تنتقل الى الوارث بل تبقى على حكم مال الميت 
فلا تجب الزكاة لا على الميت لسقوط وجوبها عنه بالموتء و لا على الوارث لعدم الملكك. و ان قلنا بأنها تنتقل الى الوارث 
فالأقوى وجوب الزكاه عليه لعدم تعلق الدين بالثمرة حينئذ لحدوثها فى ملكك الوارثء و عدم كونها من تركة الميت حين موته 
حتى يتعلق بها حق الديان» هذا فى الدين المستغرقء و اما فى غير المستوعب فالزائد على الدين ينتقل الى الوارث من غير 
اشكالء و يجب عليه الزكاه فى ثمرته لو بلغت النصاب و فيما يقابل الدين كالدين المستوعبء و احتمال بقاء التركة فى حكم 
مال الميت مع الدين مطلقا و لو لم يكن مستوعبا ضعيف فى الغاية» كيف و الا يلزم انه لو مات المالكك و عليه درهم واحد و 
خلف نخيلا فظهرت ثمرتها ألف وسق لم يكن فيها 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 74 

زكاة قضى الدين أم لاو لو لم يقض الدين أبدا لم يكن فى نخيله زكاة أبدا لأنها حينئذ بحكم مال الميت؛ قال فى مفتاح 
الكرامة» و هذا لا أظن أحدا يقول به فما يترائى من عبار الشرائع و غيرها من إطلاق عدم وجوب الزكاةً مع الدين الشامل لغير 
المستغرق منه يجب ان يحمل على المستغرق كما هو واضح. 


[مسألة 19 إذا اشترى نخلا أو كرما] 


مسألهُ 9؟ إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاهٌ فالزكاء عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط» و 
كذا إذا انتقل اليه بغير الشراءء و إذا كان ذلكك بعد وقت التعلق فال زكاءً على البائع فإن علم بأدائه أوشكك فى ذلكك ليس عليه 
شىء و ان علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاء» فضولى فان اجازه الحاكم الشرعى طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار 
الزكاة» و ان دفعه الى البائع رجع بعد الدفع الى الحاكم عليه و ان لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاءً من المبيع» و لو أدى البائع 
الزكاه بعد البيع ففى استقرار ملكك المشترى و عدم الحاجة الى اجازة من الحاكم إشكال. 

فى هذه المسألهُ أمران. 

(الأمول) إذ انتقل اليه نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها بالاشتراء أو بغيره قبل تعلق الزكاة فالزكاةً على المنتقل اليه بعد 
التعلق مع احتمال الشرائط بلا خلاف فيه كما فى الجواهرء بل قال و الإجماع بقسميه عليه» و النصوص جميعها متناولة له» وان 
انتقل اليه بعد تعلق الزكاةٌ فال زكاةً على المالكك الأول المنتقل عنه الذى قد خوطب بها و الأصل عدم سقوطها عنه و هذا واضح. 
(الشانى) إذا كان الانتقال الى المالكك الثانى بالشراء فان علم بأداء المالكك الأول زكوته أو شكك فى ذلك فليس عليه شىء, اما 
مع العلم بالأداء فظاهر, و اما مع الشكك فيه فلأصالة الصحة فى البيع و قاعدة اليد وان علم بعدم أدائه ففى المدارك ان كان 
التمليك بعد الضمان نفذ فى الجميع؛ و ان كان قبله نفذ فى نصيبه و فى قدر الواجب يبنى على الأقوال فعلى الشركة يبطل البيع 
فيه» و كذا على الرهن و على الجناية يكون البيع التزاما بالزكاة فإن أداها نفذ البيع و إلا تبع الساعى العين انتهى» و نوقش 
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عليه كما فى الجواهر بالإشكال فى نفوذ البيع فى الجميع ان كان بعد الضمان لعدم الدليل على صحة هذا الضمان خصوصا إذا 
كان بمعنى نقل المال إليه بالقيمه فى ذمته» و ذلكك لعدم ولايته على ذاكك النقل» و عدم ما يدل على جوازه له و بالإشكال فى 
بطلا-ن البيع على الشركة أو على ذاكك النقل» و عدم ما يدل على جوازه له. و بالإشكال فى بطلان البيع على الشركة أو على 
الرهن» بل الأ-نسب بالقواعد كونه فضوليا يصح مع إجازة ولى المسلمين أو وكيله فيطالب المشترى بالثمن بالنسبة إلى مقدار 
الزكاة؛ فإن دفعه المشترى الى البائع رجع بعد الدفع الى الحاكم عليه هذا إذا أجازء وان لم يجز الحاكم كان له أخذ مقدار 
الزكاة من المبيع» و هذا هو الذى اختاره المصنف (قده) فى المتن بناء على ما اختاره من كون التعلق بالعين على نحو الشركة و 
الكلى فى المعين» هذا و يمكن ان يقال بنفوذ البيع فى الجميع من غير احتياج إلى إجازةً الحاكم» و يجب على المشترى إخراج 
زكوته و يرجع بها الى البائع بعد الإخراج الا أن يؤديها البائع» و ذلكك لا لان ذلكك مقتضى قاعدة الشركة بل لدلالة صحيحة عبد 
الرحمن المروية فى الكافى عليه» و فيه قلت للصادق عليه الّ.لام رجل لم يزكك إبله و شاته عامين فباعها على من اشتراها ان 
يزكيها لما مضىء قال نعم تؤخذ زكوتها و يتبع البائع أو يؤدى زكوتها البائع» فإن وجوب إخراج الزكاةً على المشترى و الرجوع 
بها الى البائع إلا إذا أدَاها البائع يدل على صحة البيع فى الجميع بلا اناطة إلى إجازة الحاكم, نعم لو لم يؤدّها المشترى و لا البائع 
يكون للساعى حينئد تتبع العين» و إخراج الزكاءً منها حيثما وجدها للإجماع المدعى على جواز تتبع الساعى العين» هذا و مع 
قطع النظر عن الرواية أيضا يمكن القول بصحة البيع و عدم الحاجة الى إجازة الحاكم و لو على القول بالشركة. و ذلكك لان 
الشركة فى المقام كما ذكر المصنف (قده) فى حاشيته على المكاسب فى مسأل من باع شيئا ثم ملكك ليست كسائر المقامات» و 
ذلك لمكان جواز إعطاء القيمهُ بدل العين بل إعطاء الفريضِة من غير النصاب» فيمكن ان يقال إذا باع المالك النصاب فان كان 
مع قصد الإعطاء من موضع أخر فالبيع صحيح لازم و ان كان لا بقصده فهو التزام فعلى يدفعها من 
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موضع أخر بمعنى انه يحكم عليه ذلكك قهرا عليه من حيث كون الأمر بيده و لا يحكم ببطلان ما قابل مقدار الزكاة غايةٌ الأمر انه 
إذا لم يؤدّها بعد ذلك يجوز للحاكم أو الساعى أو الفقير تتبع العين كما على القول بكونه من باب تعلق حق الرهانة انتهى 
كلامه (قده) فى الحاشية رفع مقامه. و ان كان ما افاده (قده) لا يخلو عن نظر بل منع لانه مع قطع النظر عن الرواية لا دليل على 
القول بصحة البيع و لزومه إذا كان قصد المالكك إعطاء الزكاه من موضع أخر خصوصا على الشركة لأن قصد الإعطاء عن موضع 
أخر لا يخرج المال المشترك عن حكمه. و جواز إعطاء القيمه بدل العين أو إعطاء الفريضة من غير النصاب لا يدل على خروج 
المال المشتركك عن حكم المشتركك بقصد الإعطاء من مال أخر ما لم يعط منه» و كون البيع لا بقصد الإعطاء من مال أخر التزاما 
فعليا يدفع الزكاه من موضع أخر ممنوع؛ كيف و هو لا يكون قاصدا للإعطاء من موضع و كونه التزاما فعليا بدفعها من موضع 
أخر بمعنى انه يحكم عليه ذلك قهرا عليه من حيث كون الأمر بيده متوقف على صحة البيع و لزومه فيما قابل مقدار الزكافء و لا 
يصح جعله دليلا على صحته, و بالجمله على القول بالشركة لا فرق بينها فى المقام و سائر المقامات الا انه رخص للمالكك إعطاء 
مقدار حق الش ركاء من مال أخر الذى مرجعه الولاية على انتقال مال الشريكك الى نفسه بما يعطيه من مال أخر فما لم يصدر منه 
الإعطاء من مال أخر فى الخارج يكون حق الشركاء باقيا على حكمه سواء قصد الإعطاء من مال أخر أم لاء و سواء قصد عدمه أم 
لا و مجرد قصد الإعطاء لا يكون فى حكم الإعطاءء اللهم الا-ان يقوم عليه دليل على ان قصده كالاعطاء الخارجى موجب 
لتخليص ما فى يده عن حق الشريكك و صيرورته ملكا طلقا للمالكء و هذا مما يحتاج إثباته إلى دليل كالدليل الدال على جواز 
الإعطاء من مال أخر و بالجملة فالحق فى المقام هو الرجوع الى الرواية» و الحكم بنفوذ البيع فى الجميع من غير احتياج إلى 


الإجازة لمن حاكم و لا من المالكك بعد الأداء من مال أخرء بل يجب أداء الزكا على المشترى فيرجع بها الى المالككء اللهم 
الاان يؤديها المالكك من مال أخر مع ما فى اجازة المالكك 
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بعد أدائه من مال أخر بما فى الجواهر من ان مقتضى الضوابط عدم اعتبار اجازة غير المالكك الأول فلا اعتبار بإجازة من باع ثم 
ملكك خصوصا إذا كان الانتقال إليه بمعاوضة و نحوها لا بالإرث و شبهه انتهى بمعناه» و هذا الكلام منه إشارة الى ما فى صحةٌ 
بيع من باع شيئا ثم ملك على ما هو محرر فى محله فراجع» و مما ذكرناه يظهر عدم الإشكال فى صحة البيع إذا أدى البائع الزكاةٌ 
من مال أخر بعد البيع من غير احتياج إلى إجازةٌ الحاكم أصلا. 


[مسألة "١‏ إذا تعدد أنواع التمر مثلا] 


مسألة "١‏ إذا تعدد أنواع التمر مثلا-و كان بعضها جيدا أو أجود و بعضها الأدخر ردى أو أردى فالأحوط الأخذ من كل نوع 
بحصته؛ و لكن الأقوى الا-جتزاء بمطلق الجيد وان كان مشتملا على الأ-جود و لا يجوز دفع الردى عن الجيد و الأجود على 
الأحوط. 

قال فى التذكرة الثمره ان كانت جنسا واحدا أخذ منه سواء كان جيدا أو رديا ولا يطالب بغيره» و لو تعددت الأنواع أخذ من 
كل نوع بحصته لينتفى الضرر عن المالكك بأخذ الجيد, و عن الفقراء بأخذ الردى و هو قول عامة أهل العلم» و قال مالك و 
الشافعى إذا تعددت الأنواع أخذ من الوسط انتهى. 

(أقول) اما احوطية الأخذ من كل نوع بحصته فلعله لأجل مراعاهً قاعد الشركة فى باب التعلق بالعين كما هو مذهب المصنف 
(قده) و عليه المشهورء قال فى البيان و لو اختلف أصناف الغلهُ فى الجودة فالأجود التقسيط الا ان يتطوع بالأجود انتهىء و اما 
جواز الاجتراء بمطلق الجيد و عدم تعين التقسيط أو الأخذ من الوسط فللسيرة على عدم إلزام المالكك بالدفع من جنس جميع ما 
عنده الدالةُ على اجزاء مطلق الجيد و ان كان عنده الأجود و اما عدم جواز دفع الردى عن الجيد و الأجود فلقوله تعالى وَّ لا 
تَيَمَمُوا الْحَبِيتٌ مِنْهُ تنْفِقَونَ بضميمة ما ورد فى تفسيره من انهم كانوا يأتون بالجعرور و المعافارة إلى النبى صِلَى الله عليه و آله 
زكاة عما عندهم من التمر الجيدء و قد وقع ذلكك منهم مكررا من غير حياء من احد منهم, فانزل الله تعالى الآيُ و نهى رسول 
الله صلى الله عليه و آله عن خرصهماء و قال فى الجواهر و لو اقتضت المصلحة فى قبول الردى مثلا كان للحاكم القبول باعتبار 
ولايته على الفقراء انتهى. 
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[مسألة "١‏ الأقوى ان الزكاةٌ متعلقة بالعين] 


مسألة "١‏ الأقوى ان الزكاءً متعلقة بالعين لكن لا على وجه الإشاعة بل على وجه الكلى فى المعين» و حينئذ فلو باع قبل أداء 
الزكاة بعض النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا 
محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مرء و لا يكفى عزمه على الأداء من غيره فى استقرار البيع على الأحوط. 

اعلم ان فى كون متعلق الزكاء هو الذمة الساذجة أو العين الخارجى أو كليهما احتمالات» بل أقوال» فالمحكى فى البيان عن ابن 
حيزة انه حك عن عضن الأصحاب لقها بالذمة: و الظاهر انه أراة مند الذمة السافحة من غير ملق بالعرن يرجه من الرجوهة 


لكن الشهيد ذكر فى تفريعات المسألة انه لو باع المالكك النصاب فعلى القول بالذمة يصح البيع قطعا فإن أدى المالكك لزم, و الا 
فللساعى تتبع العين فيتجدد البطلان و يتخير المشترى» و يستفاد منه ان القائل بالذمة لا يقول بالذمة الساذجة, و لعله لذلكك لم 
ينقل هذا الخلاف غير الشهيد» ممن عادته نقل الخلافء و كيف كان ففى رسالة الشيخ الأكبر انه لا خلاف بين الإمامية فى تعلق 
الزكاء بالعين» و صرح فى الإيضاح بإجماع الإمامية على ذلكك» و حكى دعوى الوفاق عن غير واحد انتهى» و ظاهر من يقول ان 
تعلقها بالعين يكون كتعلق حق المرتهن بعين المرهونة هو تعلقها بالذمهُ و العين معاء و تفصيل ذلك ان فى تعلقها يتصور أنحاء. 
(الأول) ان تكون متعلقا بالذمة الساذجة بلا تعلق بالعين أصلا بوجه من الوجوه. و لا على نحو الاستيئاق» و لا-على نحو 
الاستحقاق. 

(الثانى) ان تكون متعلقا بالعين على نحو الاستحقاق بنحو الشركة بأن يكون المستحق شريكا مع المالكك فى العين بقدر الفريضة 
فمقدار الفريضهُ كالعشر مثلا من كل جزء من اجزاء العين للمستحق و الباقى للمالكك. 

(الثالث) ان تكون على نحو الاستحقاق أيضا لكن بنحو الكلى فى العين» فمقدار الفريضة كالعشر من الصبرة مثلا القابل الانطباق 
على كل عشر منها للمستحق و الباقى منها للمالك. 
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(الرابع) ان يكون على نحو الاستيثاق كالرهن. 

(الخامس) ان يكون على نحو الاستيثئاق أيضا لكن على نحو تعلق أرش الجناية برقبة العبد الجانى» و الفرق بين حق الجناية و حق 
الرهانة على أنحاء. 

أحدها ان الحق فى الرهن يتعلق بالعين و الذمه معاء فذمة المديون مشغول بالدين, و العين مخرج له بمعنى استحقاق الدائن ان 
يستوفى دينه الذى فى ذمهٌ المدين من رقبة العين المرهونة» و فى أرش الجناية لا يتعلق بذمهُ المالكك أصلا بل هو مخير بين رد 
العبد الجانى إلى المجنى عليه أو وارثه أو فكه بالقيمة. 

و ثانيها ان الحق فى الرهن يتوقف تحققه على قابلية متعلقة للنقل حيث ان متعلقة يصير مخرجا للدين فلا بد من ان يكون مما 
يمكن استيفاء الدين منه و هو يتوقف على قابليته للنقل؛ و فى الجناية لا يتوقف تحققه على قابلية للنقل» و ذلكك لجواز أخذ 
العبد الجانى و استرقاقه على جميع التقادير أخذا غير متوقف على قابلية الموضوع للنقل. 

و ثالثها ان الحق فى الرهن يتعلق بالعين بما هو ملك للراهن و يكون متقوما ببقائها فى ملكه؛ و لازم ذلكك عدم بقائه مع انتقال 
العين عنه بناقل» بل اما يمنع الحق عن الانتقال على فرض بقائه أو يسقط الحق على فرض صحة الانتقال و فى أرش الجناية 
يتعلق بالعين مع قطع النظر عن كونها ملكا للمالك. و لازم ذلكك بقاء الحق حيثما ذهبت العين» و لذا لا يمنع عن الانتقال بل 
يأخذ المجنى عليه بحقه حيثما وجدت العين. 

(السادس) ان يكون على نحو الاستيثاق أيضا لكن لا كحق الرهانة أو حق أرش الجناية» بل يكون قسما ثالثا من الحقوق يشبه 
بهما حيث ان للعامل بيع العين حيثما ذهبت فيشبه بحق الجناية» و حيث ان للمالكك أداء الزكاةً من مال أخر و فكك عينه من تعلق 
حق الزكاةً فيشبه بحق الرهانة فهو حق مغاير مع الحقين مشابه مع كل واحد منهما من وجه. و قد عبر عنه بعض أساتيدنا (قده) 
فى حاشيته على المتن 
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فى المقام بأنه حق متعلق بمالية النصاب لا ملكك فى العين على نحو الإشاعة أو الكلى فى المعين» و يمكن ان يقال بأنها متعلقة 
بالعين نظير تعلق حق الديان بتركة الميت بناء على ان يكون تعلق حقهم بالتركة تعلقا مستقلا لا كتعلق حق الرهانة أو أرش 


الجناية كما هو التحقيق» و عليه المحققون كالمحقق الثانى و الفخر و صاحب الجواهر قال فى الجواهر و التحقيق انه تعلق مستقل 
لا يدخل فى أحد التعلقين ضرورةٌ خروجه عن موضوعهما فلا يشمله دليلهماء و التشبه بكل منهما من جهة يقتضى خروجه 
عنهماء و كثرة وجه الشبه بأحدهما لا يقتضى لحوق احكامه انتهى» و على هذا فالعين مورد للحق من غير ان يكون الحق متقوما 
بها فإذا دفع المالكك مسمى الفريضة من مال أخر فقد أدى عين ما يستحقه لا بدله و ان للساعى تتبع العين حيثما وجدت لو لم 
يؤدها المالك من مال أخر كما ان للوارث تأديهٌ الدين من مال أخر و ان ما يؤديه من مال أخر فهو عين ما يستحقه الديان لا 
بدله وان للديان تتبع التركة حيثما وجدت لو لم يؤد الوارث من مال أخرء و هل يجوز للوارث ان يتصرف فى التركة بالبيع و 
نحوه قبل أداء الدين (وجهان) قال المحقق الثانى يحتمل المنع من التصرف بالعتق و البيع و نحوهما لمنافاته حكمة التعلق 
لاقتضاء نفوذ التصرف ضياع الدين» و لصيرورة العين به كالمال المشتركء و يحتمل العدم للأصل بل الأصولء و لا منافاة بعد 
ثبوت التسلط لذى الحق على الفسخ ان لم يدفع له» ففى الصحةُ جمع بين الحقين» ثم قال ان القول بالنفوذ أقوى. 

(السابع) ان يكون حق المستحق فى العين كحق من نذر له ان يتصدق عليه بشىء من ماله؛ و تفصيل القول فى ذاكك الحق ان 
يقال النذر تاره يتعلق إلى الصدقهٌ المعبر عنه بنذر النتيجةٌ» و اخرى إلى التصدق به المعبر عنه بنذر الفعل» و على كلا التقديرين 
فاما يكون مطلقا أو مشروطاء و على الثانى فإما يكون بعد حصول الشرط أو قبله» و على الأخير فإما يكون الشرط معلوم التحقق 
المعبر عنه بالصفةُ أو يكون مترقب الحصولء و حكم هذه الأقسام اما فى نذر الصدقة فلو كان مطلقا يخرج عن 
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ملك الناذر من غير اشكالء و كذا لو كان مشروطا مع حصول شرطه. و لو كان قبل حصول شرطه فالمنذور باق على ملكك 
مالكه لإناطة خروجه عن ملكه بشرط لم يحصل بعد فيكون فعلية خروجه بحصول الشرطء و هل يجوز ان يتصرف فيه بالبيع و 
نحوه مطلقا أولا يجوز مطلقاء أو يفصل بين ما إذا كان الشرط المعلق عليه محققا فلا يجوز أو مترقبا فيجوز وجوه أقواها الثانى» 
أعنى عدم الجواز مطلقاء و ذلك لان لمجىء الشرط دخل فى القدرةٌ على امتثال النذر فله الدخل فى حسن الخطاب لا فى أصل 
الملاك فيكون تفويت مقدماته قبل فعليته من قبيل ما تم ملاكه قبل فعليةُ خطابه؛ و فى مثله يحكم العقل بقبح التفويت» من قبيل 
متمم الخطاب حسبما أوضحنا سبيله فى الأصولء فيحرم عليه التفويت؛ و يجب حفظ القدرة إلى زمان حصول الشرط المتوقف 
على إبقاء المنذور فى ملكه قابلا للخروج عن ملكه بالنذر عند مجيئى شرطه. فيحرم عليه التصرف بكل ما يوجب فواته عقلا 
كالأكل و نحوه؛ أو شرعا كالبيع و الوقف و العتق و الاستيلاد» هذا فى نذر النتيجة» و هكذا الكلام فى نذر الفعل فإنه يجب 
التصدق به من غير اشكال فيما إذا كان النذر مطلقا أو مشروطا و قد حصل شرطه. و لا يجوز له التصرف فيه بما يناف النذر 
حينئذ قطعاء و كذا فى المشروط الذى لم يحصل شرطه. فإنه و ان لم يجب صرفه فى الصدقة ما لم يحصل الشرط لكن لا يجوز 
التصرف فيه بما يناف النذر أيضا لكونه موجبا للتعجيز عن التصدق المحكوم عليه بالحرمة لمكان تماميه ملاكك النذر» و 
الحاصل انه لا يجوز للمالكك ان يتصرف فى المال المنذور به تصرفا منافيا مع التصدق به سواء كان فى نذر النتيجة أو فى نذر 
الفعل مطلقا كان النذر أو مشروطاء سواء كان الشرط حاصلا أم لاء سواء كان الشرط من قبيل الصفة أو من قبيل الشرطء و 
بذلك يظهر الفرق بين هذا الحق أعنى حق المنذور له فى العين التى تعلق النذر بها و بين حق الديان المتعلق بتركة الميت» حيث 
قد عرفت ان الأقوى جواز تصرف الوارث فى التركةٌ من قبيل البيع و نحوه. هذا تمام الكلام فى الوجوه المتصورة فى تعلق الزكاة 
بالعين. 

ثم اعلم ان مرجع اعتبار تعلق الزكاةٌ بالذمهٌ الساذجة أو بالذمهٌ الغير 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١٠‏ ص: /7 


الساذجة إلى الأقل و الأ-كثرء حيث ان تعلقها بالذمهة حينئذ متيقن» و بالعين مشكوك. و اما اعتبار تعلقها بالذمة أو بالعين من 
أنحاء التعلق بالعين؛ فالكل اعتبارات متباينة و لا يمكن تعبين إحداها بالأصل عند الشكك لمعارضة الأصل فى كل منها مع الأصل 
الجارى فى البقية» فما فى مصباح الفقيه من التمسكك لنفى التعلق بالذمة بالأصل حيث قال (قده): ان مقتضاه عدم اشتغال ذمة 
المالكك بشىء عدا ما دل عليه آيهُ الصدقةٌ و غيرها من أدله وجوب الزكاة الناطقةُ على تعلقها بالعين ضعيف ان أراد به التمسكك 
بالأصل مع قطع النظر عن الأدلة الاجتهادية» نعم يصح التمسكك به عند الشكك فى تعلقها بالذمة بعد إحراز التعلق بالعين من 
الأدلة؛ لرجوعه الى الدوران بين التعلق بالعين فقط أو بها مع الذمهء فيكون من باب الأقل و الأكثر» و لعل هذا هو صريح مراده 
(قده)» و كيف كان فلا أصل يرجع اليه لتعيين احدى هذه المحتملات فيما لم يكن الدوران بين الأقل و الأكثر كما لا يصح 
الرجوع الى الأصل عند الشكك فى شىء من اللوازم المترتبة على كل واحد من هذه الاعتبارات الستهُ المذكورة لأن لوازمها 
لمكان كونها بين ان تكون منصوصة أو مجمعا عليها لا يبقَى شكك فيها حتى ينتهى الى الأصلء و ذلكك مثل جواز إعطاء القيمة 
بدل العين الذى هو لازم تعلق الزكاة بالذمة» و جواز تتبع الساعى للعين الذى هو لازم تعلقها بالعين» و مثل كون اختيار التعيين 
فى الزكاة بيد المالكك الذى هو يلائم مع عدم الشركةء و هكذا بقيهُ اللوازم» و لا يمكن التمسكك بعموم القواعد العامة لإخراج 
بعض هذه عن تحتها مثل ما إذا أريد التمسكك بعموم الناس مسلطون لإثبات كون الزكا فى العين من جهة انها لو كانت فى 
الذمهُ يكون جواز تتبع الساعى للعين مخصصا للعموم و نحو ذلك. لانه تمسكك بالعموم لإخراج ما علم خروجه عن حكم العام 
عن موضوعه و هو باطلء لا-ن التمسكك بالعموم لأجل إحراز المراد و لا شكك فيه فى المقام؛ مضافا الى انه لا ثمرهُ فى التعبد 
بالعموم مع العلم بخروج هذا المورد عن حكمه؛ سواء كان داخلا فى موضوعه و كان خروجه بالتخصيصء أو لم يكن و كان 
خروجه بالتخصصء فعلى هذا فليس فى تنقيح البحث عما يتعلق به الزكاة و كيفية تعلقها 
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به ثمرة عملية» لكن البحث عنه علمى محضء إذا تبين ذلكك فنقول: لا ينبغى التأمل فى عدم تعلقها بالذمة الساذجة لمنافاته مع 
الأدلة الدالة على تعلقها بالعين مع ما عرفت من الإجماع و نفى الخلاف فى نفى التعلق بالذم الساذجة؛ هذا حال الاحتمال 
الأول )دو انا الاحمال الات أعق التعلق بالعدة على اهدر الشركة فنك تنيت الى المعهؤو وامعدل ل موق أبن المع عد 
الصادق عليه السّ.لام قالع ان الله تعالى شرك بين الفقراء و الأغنياء فى أموالهم فليس لهم ان يصرفوا شركائهم الى غير 
شركائهم فإنه يدل على الشركة و لازمها و هو عدم جواز التصرف فيها على غير وجه الدفع الى المستحقين» و خبر على بن 
حمزةٌ عن الباقر عليه السَّلام قال سألته عن الزكاة تجب على فى مواضع لا يمكننى أن أؤديها قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها 
ضامن و لها الربح و ان تويت فى حال ما عزلتها من غير ان تشغلها فى تجاره فليس عليكك شىء فان لم تعزلها فاتجرت بها فى 
جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليهاء و صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السشلام قال ان اللّه عز و جل فرض 
للفقراء فى أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو علم ان الذى فرض لهم لا يكفيهم لزادهم, و حسنة ابن مسكان عنه ع أيضا قال ان 
الله جعل للفقراء فى مال الأغنياء ما يكفيهم و لو لا ذلك فزادهم, و حسنة الوشاء عن الرضا عليه السّ.لام قال قيل لأبى عبد الله 
لأى شىء جعل الله الزكاة خمسة و عشرين فى كل ألفء فقال ان الله جعلها خمسة و عشرين اخرج من أموال الأغنياء بقدر ما 
يكتفى به الفقراء» و صحيحة عبد الرحمن عن الصادق عليه التّدلام أيضا و فيه قال قلت لأبى عبد الله عليه الّد.لام رجل لم يزل 
إبله و شاته عامين فباعها على من اشتراها ان يزكيها لما مضى قال: نعم يؤخحذ زكوتها و يتبع بها البائع أو يؤدى زكوتها البائع» و 
ما ورد فى آداب المصدق فان كانت له ماشية أو إبل فلا تدخلها إلا بإذنه فإن أكثرها له» و بظواهر النصوص المشتملهٌ على لفظةٌ 


فى الظاهرة فى الظرفية مثل قوله ع فى أربعين شاه شاة» و فى كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال» و فيما سقت السماء 


العشرء هذه جمله ما استدل به للقول بالشركة» و الانصاف عدم تمامية شىء من ذلكك لإثباتها. 
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أما الحديث الأول أعنى به موثق ابى المعزى فإنه ليس بظاهر فى شركة الفقراء مع المالكك فى خصوص النصابء بل الظاهر منه 
جعل حق لهم فى أموال الأغنياء لا سيما بملاحظة إضافة الأموال إلى ضمير الجمع الراجع إلى الأغنياء» فالمعنى انه تعالى جعل 
للفقراء سهما فى أموال الأغنياء و هو كما يجامع مع القول بالشركة فى النصاب يجمع مع القول بما عدا الشركة من أنحاء التعلق 
بالعين كما لا يخفى» فما فى مصباح الفقيه من تسليم ظهوره و ظهور خبر على بن حمزةٌ فى الشركة الحقيقية و انه غير قابل 
للإنكار مردود» و منه يظهر حال الخبر الثانى و هو خبر على بن حمزة بل هو أضعف فى الدلالة على الشركة من الخبر الأول» 
لاشتمال الخبر الأول على لفظ الشركة دونه؛ فما فى المصباح من أظهريته فى الشركة الحقيقية من الخبر الأول قابل للمنع؛ مع انه 
على القول بالشركة يتوقف الحكم بلزوم المعاملة و التجارة فى مقدار الزكاء على اجازة من له الإجازة فيكون لزومها من دون 
الإجازة خلاف القاعدة و هو مع ذلك معارض لصحيحة عبد الرحمن المتقدمة الدالة على عدم لزوم رد الثمن و تتبع الساعى 
الجال عتد المشترى» وهنا ذ كرتا يظهر التسسكف سائر الأحبان المتقدامة مقل«ضحيحة ابق تان وحستة ان كات وحسنة 
الوشاء» ولا سيما صحيحة عبد الرحمن فإنها على خلاف الشركة أدل لمكان الحكم فيها بصحة البيع و لزومه على تقدير أداء 
البائع الزكاءٌ من مال أخرء و ان ما يؤديه البائع هو نفس الزكاةٌ لا بدلها كما لا يخفى, و أما ما ورد فى آداب المتصدق فهو أيضا 
لا يدل على الشركة فإن مقتضى الشركة عدم جواز تصرف المالكك أيضا فيما بيده من مال المشتركك إلا بإذن الساعىء و لا 
يكون أكثرية ماله موجبا لجواز تصرفه من غير اذنه مع ان الرواية متضمنة لوجوب استيذان الساعى فقطء ولا يتم ذلك مع 
الشركة الحقيقية» و يؤيد ذلكك ما ورد فى خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السّ.لام و فيه كان على صلوات الله عليه إذا 
بعث مصدقه قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمكك الله مما أعطاكك فإن ولى فلا تراجعه, فان التعبير بقوله ع مما 
أعطاكك ظاهر فى نفى الشركة و ان المال للمالكك قبل إعطائه صدقة 
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بقى الكلام فيما ورد من التعبير بلفظه فى الظاهرة فى الظرفية الحقيقية» و قد نوقش فى الاستدلال به بمعارضته بمثل قوله ع فى 
خمس من الابل شاهً مما ليست الفريضة من جنس النصابء بل بمثل قوله ع فى كل خمسين من الإبل حقة و فى كل ثلاثين من 
البقر تبيع إذا لم يكن النصاب مشتملا على الفريضة بأن لم تكن الحقة فى الخمسين من الإبل و لم يكن واحد من ثلاثين بقر 
تبيعاء حيث لا يمكن إبقاء كلمة- فى- فى أشباهه على الظرفية الحقيقية فلا بد من الحمل على معنى أخرء و أقرب المعانى إليها 
هو السببية كما فى مثل قولهم فى قتل الخطاء الدية» و فى العين نصف الدية» و نحو ذلكك مما يكون الحمل على السببيةُ فيه 
شائعا معروفاء و لما كان المعلوم بالوجدان اتحاد السياق فى قوله ع فى أربعين شاه شاة» و فيما سقت السماء العشر» و فى أربعين 
درهم درهم مما يمكن فيه إبقاء كلمه فى على الظرفية الحقيقية مع قوله فى خمس من الإبل شاة؛ و فى خمسين منها حقَة إذا لم 
يكن النصاب مشتملا على الحقهٌ مما لا يمكن إبقائها على الظرفية بل يجب صرفها عنهاء فلا جرم يجب صرفها عنهاء فلا جرم 
يجب صرف الطائفة الأولى التى يمكن إبقاء كلمة فى فيها على الظرفية عنها أيضا بقرينة الطائفة الثانية لوحدة السياق» فيحمل 
الكل على السببية مع ان إبقاء فى و مثل قوله ع فى أربعين شاه شاه على الظرفية الحقيقية أيضا غير ممكنء إذا الشاه الواحدة 
ليست حالةُ فى الأربعين بل هى بعض منها فتكون كلمةُ فى فيه مستعملة بمعنى من لا انها مستعملة فى الظرفية. 

وأجيب عن هذه المناقشهُ بإمكان حمل الطائفة الثانية مما ليست الفريضهُ من جنس النصاب أو لا يكون النصاب مشتملا عليها 
على الكسر المشاع أيضا بحمل قوله ع فى خمس من الإبل شاه على إرادهُ ان فيها جزء مشاعا نسبته الى الخمس من الإبل كنسبة 


قيمهُ شاه إلى قيمهُ المجموع, و مع ظهور الطائفة الأولى مما يمكن فيها إبقاء لفظهُ فى على الظرفية» و العلم بوحدة السياق يجب 
حمل الطائفة الثانية على المعنى الذى ذكر بقرينة الطائفة الأولى حفظا لظهورها فى الظرفية الحقيقيُء و إمكان إبقائها فيهاء فتكون 
الطائفة الأولى قرينة على حمل الطائفة الثانية على ما 
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ذكرناء و الحاصل ان حمل (فى) فى الطائفة الثانية على السببيةُ موجب لصرف (فى) فى الطائفة الأولى عن الظرفية و حملها أيضا 
على السببية و هو تجوز بلا موجب. و إبقاء الطائفة الأولى على الظرفية و حمل الطائفةٌ الثانية على الكسر المشاع ليس تجوزا بلا 
موجبء لان ظهور الطائفة الاولى فى الظرفية يصير قرينة على حمل الطائفة الثانية على الكسر المشاع بضميمة وحدة السياق» 
فيكون المتعين هو حمل الطائفة الثانية على الكسر المشاع نعم لو كانت قرينة قطعية فى حمل (فى) فى الطائفةٌ الثاني على السببية 
لكان لصرف الطائفة الأولى عن الظرفية لوحدة السياق وجه لكن ليست قرينةُ دالة على إرادة السببية فى الطائفة الثانيةٌ سوى عدم 
إمكان إبقائها على ظاهرها من الظرفية و هو لا يكون قرينة على تعيين الحمل على السببيةُ بل هو قرينة على عدم إرادة الظرفية 
فقطء و بعبارة أخرى يكون قرينة صارفة فقط لا صارفة و معينة» لكن ظهور الطائفة الاولى مع وحدة السياق قرينة معينة على حمل 
الطائفة الثانية على الكسر المشاع كما ذكرناه» فيكون هو المتعين. 

و أورد على هذا الجواب بان حمل الطائفة الثانية على الكسر المشاع كما ذكر بعيد فى الغاية لا يفهم بدون القرينة الجلية» بل 
المتبادر من مثل قوله ع فى خمس من الإبل شاه هو وجوب شاه كلى فى ذمة المكلفء. بل قوله ع فى كل أربعين شاه شاه أيضا 
لا يدل على الكسر المشاع و ان كان فى بادى النظر نظير قوله فى كل أربعين درهم درهم الا انه بعد التأمل يظهر الفرق بينهما 
حيث ان الدرهم مثلى و استعمال الفرد من الافراد الممائلة فى الكسر المنسوب الى المجموع شائع كما يقال رطل من عشرة 
أرطال و يراد به العشرء و اما الغنم فهو قيمى و استعمال الفرد من الافراد الغير المماثلة فى الكسر المنسوب الى المجموع نادر جدا 
بل الظاهر من قوله ع فى كل أربعين شاه شاه ثبوت واحد غير معين فى المجموع؛ فيكون الواجب من قبيل الكلى فى المعين لا 
جزء مشاعاء و لعل هذا هو المنشأ لذهاب المصنف الى كون التعلق بالعين من قبيل الكلى فى المعين و ان كان يرد عليه أيضا بأن 
إبقاء 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١٠‏ ص: 7/ 

هذا الظاهر على حاله أيضا غير ممكنء لانه على تقدير تسليمه لا يكون مرادا قطعا لجواز دفع الفريضة من غير النصاب على وجه 
الأصالة دون القيمة اتفاقا كما ادعاه الشيخ الأكبر (قدس سره) فى رسالته المعمولة فى الزكاة» و ان أسنده إلى الظاهر أيضاء و 
بالجملة كون (فى) فى الطائفة الأسولى ظاهرة فى الظرفية الحقيقية مع إمكان إبقائها على ظاهرها غير قابل للإنكار فكذا تبادر 
وجوب شاه كلى فى ذمه المكلف من مثل فى خمس من الإبل شاه غير قابل للإنكار أيضاء فالأمر يدور بين رفع اليد اما عن 
ظهور الطائفة الاولى فى الظرفية الحقيقية و إبقاء الطائفة الثانية على ظهورها فى وجوب الفريضة فى الذمة أو رفع اليد عن ظهور 
الطائفة الثانيةٌ و إبقاء الطائفة الأولى فى الظرفيةٌ الحقيقية» و ليس الأخير أولى من الأول ولا أقل من الاحتمال حينئذ فلا يكون 
دليلا على الشركة هذا مضافا الى منافاةً الشركة مع أحكام كثيرةٌ للزكاة كجواز إخراج الزكاةً من غير العين كما يظهر من النص و 
الفتوى» و دعوى كون المثل من باب ضمان العين ببدله فاسدة لكون ضمان القيمى بالقيمة لا بالمثل مع انه تكلف خارج عن 
مدلول النص و الفتوى» و كصحة بيع النصاب إذا باع المالكك قبل أداء الزكاة ثم أداها بعد البيع من مال أخر كما دل عليه 
صحيحة عبد الرحمن المتقدمة؛ فإن الحكم بالصحةٌ كذلك لا يجامع مع القول بالشركة. فإن لازم الشركة هو كون بيع المالكك 
بالنسبة الى الفريضة كبيع مال الغير ثم اشترائه منه فيحتاج إلى إجازة الساعى و لا يمكن ان يقال بأن تأدية الزكاة بعد البيع تقوم 


مقام اجازةٌ المالكك فإنه لا يتم أولا إلا إذا كانت التأدية الى الإمام أو نائبه لا الى الفقير الذى ليس له ولاية على المال الا بعد 
القبضء و ثانيا ان مقتضى ذلك رجوع ما يقابل من الثمن للفريضة إلى المجيز كما هو مقتضى الإجازة لا الى المالكك. اللهم الا 
ان يدعى بانتقال مقدار الثمن الذى يقابل الفريضة إلى المالكك بإزاء الزكاة من مال أخر فيكون التأديهُ من مال أخر معاوضة بين 
ما اداه و بين مقدار الثمن المقابل للفريضة و هو تكليف محضء و كعدم تصور الشركة الحقيقيهٌ فى الزكوات المستحبة كما 
تفلي فى مكب 
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زكاة غلاءت اليتيم فى أول الكتابء و لا ريب فى اتحاد سياق تعلقهما بالعين مع سياق تعلق الزكاءٌ الواجبة» و كلزوم كون نماء 
الفريضة للمستحق لانه تابع للأصل و يلزم ان يكون المالكك ضامنا له و ان لم يستوفه مع ان المستفاد من النصوص عدم ضمانه 
إذ لم يعهد فى شىء منها ذكر عن استيفائه مع كون جملة منها فى مقام البيان كصحيحة عبد الرحمن المتقدمة المتعرضة لبيان 
وجوب إخراج زكاة ما لم يزكك عامين على المشترى الا أن يؤديها البائع من غير تعرض لمنافعها كما لا يخفى» بل المستفاد من 
محكى الإيضاح حيث أورد على الشركة عدم ملكك الفقير لو نتجت الأربعون قبل أداء الزكاة و بعد الحول ان عدم ملكك المنافع 
اتفاقى» هذا و الانصاف انه ليس فى شىء من تلكك الأخبار المعبرة فيها بكلمة فى مثل قوله ع فيما سقت السماء العشر و نظائره 
دلالة على كون ملك المستحق فى العين فضلا عن كونه على نحو الشركة أو الكلى فى المعين بل الظاهر من تلكك الاخبار بيان 
ما يجب فى الأموال الزكوية من الفرائض فمعنى قوله ع فى خمس من الإبل شاه ان الفريضة التى تجب فى خمس من الإبل هى 
الشاة و التى وضعت فيما سقت السماء العشرء و التى شرعت فى أربعين من الغنم هى الشاهٌ و هكذا. 

فتلكك الاخبار بيان لما وضعت و شرعت فى النصب الزكوية من غير اشعار بكون الفريضة فيها على نحو التمليك و الاستحقاق» 
أو على نحو الاستيثاق فالاستدلال بها ساقط على كل من الأقوال التى فى المسألة» و مما ذكرنا ظهر وجه الاستدلال للقول بكون 
التعلق بالعين على نحو الكلى فى المعين» حيث قد عرفت ان منشئه هو ظهور قوله ع فى كل أربعين شاه شاة» و قد عرفت فساده و 
ظهر مما بيناه أنفا أيضا حيث ان قوله ع فى كل أربعين شاءٌ شاه أيضا لا يستفاد منه الأزيد من كون الفريضة فى أربعين شاه شاه 
من غير دلالهُ على كون الفريضة فى الأ-ربعين فضلا عن كون ملكك المستحق منها فى الأربعين على نحو الشركة أو الكلى فى 
المعين» و الذى ينبغى ان يقال فى المقام هو كون تعلق الزكاة بالعين على نحو الاستيثاق 
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لا الاستحقاق» و يكون على نحو تعلق حق الديان بتركةٌ الميت الذى قد عرفت انه حق مستقل لا يكون من قبل حق الرهانةٌ و لا 
حق الجناية وان يشبه بهماء فلا يكون التعلق على نحو الشركة؛ و لا على نحو الكلى فى المعين» و لا على نحو حق الرهانة, و لا 
على نحو حق الجنايهُ و لا على نحو حق المنذور له فى العين التى نذر التصدق بها. 

اما أنه ليس على الشركة فلما عرفت من انتفاء لوازم الشركة كما تقدم مفصلاء و اما انه ليس على نحو الكلى فى المعين فمع 
عدم الدليل عليه كما عرفت بانتفاء لوازم أيضا إذا اللازم للكلى فى المعين عدم جواز تصرف المالكك بالبيع و نحوه فى مجموع 
النصاب و ان كان يصح فيما عدا مقدار الفريضة؛ بخلاف الشركة التى لا يجوز التصرف معها فيه مطلقا و لو فيما عدا مقدار 
الزكاءً مع انكك قد عرفت صحة بيع تمام النصاب و عدم الرجوع الى المشترى لو أدى البائع الزكاة من مال أخر و من المعلوم 
عدم تمامية هذا الحكم مع القول بالكلى فى المعينء و اما انه ليس على نحو حق الرهانة فلان حق الرهانة كما تقدم متقوم ببقاء 
متعلقه على ملكك مالكه و عدم انتقال عنه» و لازمه عدم بقائه مع انتقال المتعلق عنه بناقل» اما بسقوط الحق على فرض صحة 
الانتقال أو يمنع الحق عن الانتقال على فرض بقائه» و من المعلوم تنافى تتبع الساعى للعين الزكوى و صحة بيع المالكك و وجوب 


تأدية المشترى للزكاة لو لم يؤدها المالك كما هو مضمون صحيحة عبد الرحمن المتقدمة مع كون تعلق الزكاهٌ بالعين على نحو 
حق الرهانة كما لا يخفىء و اما انه ليس على نحو حق الجنايهٌ فلان الثابت فى الجنايهُ العمدية هو تخيير المجنى عليه أو ورثته بين 
القصاص إذا كانت الجنايةُ على النفس أو استرقاق العبد أو أخذ الفداء من المالك. فلو اختار شىء منها ليس لمولى الجانى 
الامتناع عنه و اما فى الجناية الخطائى فليس للمجنى عليه أو ورثته الخيرة فى ذلك. و انما الكلام فى ان الخيار هل هو للمولى 
بين رد العبد الجانى إلى المجنى عليه أو ورثته و بمن الفداء عنه» أو ان الثابت أولا هو الفداء فلو امتنع عنه يكون للمجنى عليه أو 
روثته الاسترقاق» فيكون الاسترقاق 
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مترتبا على امتناع المولى عن الفداء لأن ان المولى مخير ابتداء بين الأمرين» و الأقوى هو التخبير فحينئذ نقول لا يمكن ان يكون 
تعلق الزكاة بالعين نحو تعلق أرش الجناية برقبة العبد الجانى فى الجناية العمدية و ذلكك واضح بعد كون الواجب فى الزكاه على 
المالكك هو إخراج الفريضة ابتداء و لو لم تكن من عين النصاب سواء لم يمكن اشتمال النصاب عليها كما فى فريضة النتصب 
الخمسة الاولى من الإبل أو أمكن اشتماله عليها و لكن لم يشمل من باب الاتفاق كما فى ست و عشرين من الإيل مثلا الواجب 
فيها بنت المخاض إذا لم يكن واحد امنها بنت مخاضء أو اشتمل على الفريضة أيضا و لكن المالكك أخرجها من غيره كما إذا 
كانت بنت مخاض فى ست و عشرين و لكن المالكك اخرج بنت مخاض اخرى من غير النصابء فالمخرج فى جميع هذه الصور 
هو الفريضة أصالة بالاستقلال» أو إخراج قيمتها بدلا عنها بمعنى ثبوت الرخصة له فى إعطاء القيمةُ بدل عن الفريضة إرفاقا له و 
من المعلوم عدم تمامية ذلك مع الجناية العمدية كما لا يخفى. 

و كذا الجناية الخطائى على القول بكون الثابت فيها أولا هو الفداء» و يكون الاسترقاق مترتبا على امتناع المولى عنه؛ و اما على 
القول بالتخيبر اى تخيير المولى فى الجناية الخطائية ابتداء بين الفداء و بين رد العبد الجانى إلى المجنى عليه أو ورثته فالظاهر ان 
يكون حق الجناية حينئذ كحق الغرماء و الديان فى تركة الميت» و كحق المستحق فى العين الزكوى حيث ان الحق فى الموارد 
الثلاءث اعنى حق الجناية و حق الديان و حق مستحق الزكاة لا يمنع عن التصرف فى العين بالبيع و نحوه؛ و انه يمكن للمالكك 
فكك العين عن الحق و لو بعد البيع فى الجميع» و ان من له الحق يتبع العين حيثما ذهبت عند عدم فكك المالكك إياها عن الحق 
فى الجميع» و على هذا فيصح ان يقال ان حت المستحق فى الزكاة كحق أرش الجناية فى الجناية الخطائية بناء على تخبير المالكك 
فيها بين رد العبد أو الفداء أو كحق الديان فى تركة الميت لان الجميع من سنخ واحد. 

واما انه ليس كحت المنذور له فى العين التى نذر التصدق بها فلما عرفت 
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من ان المالكك ممنوع من التصرف فى العين المنذور التصدق بها بالبيع و نحوه؛ و الحق المتعلق بالعين الزكوى لا يمنع عن بيعها 
بل يصح بيعها من مالكها و عليه أداء زكوتها من مال أخر و لو لم يؤدها يجب على المشترى أدائها و لو من مال أخر و يرجع الى 
البائع بالمثل أو القيمة لا بما يقابلها من الثمنء فالبيع بالنسبة إلى متعلق الحق نافذ و لو بعد أداء المشترىء فالتحقيق فى باب الزكاةٌ 
انها حق مستقل متعلق بالعين كتعلق حق الديان بتركة الميت و تعلق حق الجناية الخطائية بالعبد بناء على تخيير المولى فيها بين 
الأمرين. 

ثم اعلم ان بين تعلق حق الديان بتركة الميت و بين تعلق الزكاة بالعين فرقا من وجه أخر و هو ان الحق فى الأول يتعلق بمجموع 
التركه من حيث المجموع لا بكل جزء جزء منه المعبر عنه بالجميع؛ و لازم ذلكك عدم ورود النقص على الديان فيما إذا تلف 
شىء من التركة مع بقاء مقدار الدين منها إذا لم يكن الدين مستوعبا لهاء و فى الثانى أعنى تعلق حق مستحقى الزكاة بالعين 


يتعلق بالجميع بحيث يكون الحق منبسطا على كل جزء من العين نظير الملكك على الإشاعة؛ و لا-زم ذلكك ورود النقص على 
المستحق فيما إذا تلف شىء من النصاب بعد الحول بغير تفريط من المالكك بالنسبة كما على القول بالشركة فيكون حق الزكاة 
حينئذ أشبه بحق الزوجة المتعلق بمالية البناء و قيمته إرثا من زوجها حيث انها مستحقة لان تستوفى من البناء ثمن قيمته فيما إذا 
كان للزوج ولد أو ربعه فيما إذا لم يكن له ولد و لو تلف من البناء شىء يرد النقص عليها بالنسبة» و حينئذ يصح ان يقال بأن 
الزكا حق متعلق بماليةٌ العين كحق الزوجة المتعلق بمالية البناء كما لا يخفى» و من جميع ما ذكرناه ظهر ان الأقوى صحة بيع 
النصاب جميعا قبل أداء الزكاةً» و انه يجب على المالكك أدائها من مال أخرء فلو لم يؤدها يتبع الساعى العين عند المشترى 
فيؤديها المشترى و يرجع بها الى المالكك, و لا يكون البيع فضوليا فى مقدار الزكاة» و لا يحتاج إلى اجازهُ من الحاكم أو الساعى 
أو غيرهماء ولا إلى اجازه المالكك 
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بعد أدائه الزكاه و لا بتوقف صحة البيع على عزم المالكك على الأمداء من غير العين و لا على تضمينه للزكاة هذا على ما هو 
المختار فى نحو تعلق الزكاة بالعين» و اما على القول بالشركة أو الكلى فى المعين فهل يكفى التضمين أو عزم الأداء من غير 
العين فى استقرار البيع أم لاا وجهان, أقواهما الأسخير. و قد مر وجهه فى الثانى من الأمرين المذكورين فى المسألة التاسعة و 
العشرين المتقدمة. 


[مسألة "؟ يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل و الكرم] 


مسألة ؟" يجوز للساعى من قبل الحاكم الشرعى خرص ثمر النخل و الكرم بل و الزرع على المالكك و فائدته جواز التصرف 
للمالك بشرط قبوله كيف شاء و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب بل الأقوى جوازه من المالكك بنفسه إذا كان من أهل 
الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين وان كان الأ-حوط الرجوع الى الحاكم أو وكيله مع التمكنء و لا يشترط فيه الصيغة فإنه 
معاملة خاصة و ان كان لو جىء بصِيغهُ الصلح كان اولى» ثم ان راد ما فى يد المالك كان له» و ان نقص كان عليه» و يجوز 
لكل من المالكك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحشء و لو توافق المالكك و الخارص على القسمهٌ رطبا جاز» و يجوز للحاكم أو 
وكيله بيع نصيب الفقراء من المالكك أو غيره. 

فى هذه المسألهُ أمور يجب ان يبحث عنها. 

(الأمول) يجوز للساعى الخرص فى ثمرة النخل و الكرم بلا خلاف فى جوازه فيهماء و عن الخلاف و المعتبر الإجماع عليه. و عن 
جملة من العامة انه إجماع الصحابة» و يدل عليه من الاخبار المرسل المروى فى المعتبر من ان النبى صلى اللّه عليه و آله كان 
يبعث الى الناس من يخرص عليهم كرومهم و ثمارهم المنجبر ضعفه باشتهاره بين الخاصة و العامة و صحيح سعد و خبر رفاعة 
و خبر إسحاق بن عماره و خبر ابى بصيرء و خبر شهابء فلا ينبغى الإشكال فى جوازه فيهماء انما الكلام فى جوازه فى الزرع؛ 
قال فى المدرك و اختلف الأصحاب فى جواز الخرص فى الزرع و أثبته الشيخ و جماعة لوجود المقتضى و هو الاحتياج إلى 
الأكل منه قبل يبسه 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج١٠‏ ص: 4/ 

و تصفيته؛ و نفاه ابن الجنيد و المصنف فى المعتبر» و العلامة فى المنتهى و التحرير لانه نوع تخمين و عمل بالظن فلا يثبت إلا 
فى موضع الدلالة» و لان الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه و تبدده بخلاف النخل و الكرم فان ثمرتها ظاهر فيتمكن الخارص 


من إدراكها و الإحاطة بهاء و لأن الحاجة فى النخل و الكرم ماسة إلى الخرص لاحتياج أربابها إلى تناولها غالبا رطبة قبل الجذاذ 
و الاقتطاف بخلاف الزرع» فإن الحاجة الى تناول الفريكك قليلهُ جدا انتهى. 

ولا يخفى ما فى استدلال الطرفين من الوهنء فان الاحتياج إلى الأكل من الزرع قبل يبسه و تصفيته انما يصلح ان يكون حكمة 
لتشريع جواز خرصه الذى هو وظيفة الشارع لا لاستنباط حكمه الموظف الذى هو وظيفةُ المستنبطء و نظير ذلكك استدلال 
المحقق فى المعتبر لإثبات جوازه فى النخل و الكرم بان أرباب الثمار يحتاجون إلى الأكل و التصرف فى ثمارهم فلو لم يشرع 
الخرص لزم الضررء فإنه يرد عليه بان لزوم الضرر يصير- منشأ لتشريع الخرص فى الثمار فيكون داعيا للشارع فى التشريع؛ و لا 
يكون واسطة للمستنبط فى الإثبات» نعم الضرر الشخصى يصير منشأ لرفع الحكم الثابت عن مورد الضرر بقاعدة لا ضرر و لكنه 
لا يكون حكمة للتشريع» هذا كما ان استتار الزرع بعضه ببعض و تبدده لا يكون منشأ لعدم جواز الخرص فى الزرع» و عدم 
الحاجة الى الخرص فى الزرع انما هو يدعو الى عدم جعل جوازه. و بالجملة فما استدل به الطرفان يكون حكمة التشريع و 
واسطة الثبوت لا دليل المستنبط و الواسطة فى الإثبات؛ لكن الأقوى جواز الخرص فى الزرع لصحيح الأخر للسعد و فيه قال: 
سألته عن الزكاهً فى الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى يجب على صاحبهاء قال إذا صرم و إذا خرصء بناء عنى ان يكون قوله 
ع إذا صرم و إذا خرص راجعا الى الجميع فيدل على جواز الخرص فى الجميع, و اما لو ارجع الى الأخير و هو الزبيب أو هو مع 
التمر أو قيل بكونه على طريق اللف المرتب 
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بكون قوله ع إذا صرم راجعا إلى الحنطة و الشعير و قوله ع إذا خرص راجعا الى التمر و الزبيب فلا يدل حينئذ على جواز 
الخرص فى الحنطةٌ و الشعير» و ادعى فى الجواهر ظهوره فى الرجوع الى الجميع. 

أقول لكنه يرد عليه لزوم اتحاد زمان الصرم و الخرص مع تقدم زمان الخرص على الصرمء هذا و عن كشف الغطاء احتمال 
جوازه فيما تعلق به الزكاةً استحبابا فيما يدخله الكيل و الوزن مستدلا بوحدة السياق فى الكيفيةُ بين المواجب و الندب. 

(الأمر الثانى) صفْهُ الخرص ان يدور الخارص بكل نخلة أو شجرة أو زرعء و ينظركم فى الجميع رطبا أو عنبا أو سنبلا ثم يقدر 
ماافعئ انمه كيرا أو رها أر حتاء و قف للخارصض اك يعنت على امالك لما وو عق الى يلق الله علتكو التاق كلق إذا 
بعث الخارصض قال خفف على الناس فان فى المال العرية و الواطية و الأكلة» و العرية هى التخلة و الدخلات التى يهب الإنسان 
تمرهاء و الواطية هى السائلهُ سموا بذلكك لوطئهم بلاد الثمار مجتازين, و الأكله هى التى يأكلها المالكك و من يتعلق به و المارة. 
(الأأمر الثالث) فائده الخرص هى ان للمالك مع قبوله التصرف فى المال الزكوى كيف شاء بخلاف ما إذا لم يخرص فإنه لا 
يجوز له التصرف فيه على ما نص عليه جماعة؛ وان كان الأقوى جوازه مع الضبط خصوصا على المختار من كون تعلق الزكاة 
بالعين نحو تعلق حق الديان بالتركة الذى قد عرفت جواز تصرف الوارث معه فى التركة» و قد تقدم فى المسألة الرابعة قوة القول 
بجواز تصرف المالكك للسيرة القطعيهُ على عدم منع المالكك عن التصرف فى ماله لمكان تعلق الزكاة به فراجع. 

(الأمر الرابع) وقت الخرص حين بدو الصلاح حتى عند القائلين بكون وقت الوجوب حين التسمية؛ و قد صرح بذالك المحقق 
فى المعتبر وان كان قد يرد 
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عليه بمنافاته مع ما ذكره فى فائده الخرص من جواز تصرف المالكك بعد الضمانء فان عند بدو الصلاح لا وجوب للزكاة عنده 
حتى لا يجوز تصرف المالك الا بعد الضمان, و بالجمله حكى عن المحقق البهبهانى دعوى ظهور الإجماع على كون وقته حين 
بدو الصلاح. 


(الأمر الخامس) الظاهر اعتبار التراضى فى الخرصء فلا يصح من دون رضاء المالك لانه نوع معاملة تتوقف صحته على الرضاء 
ولو وقع الرضا على البعض دون البعض تختص الصحة على ما وقع الرضا عليه كما انه لو رضى به بعض الشركاء فقط يختص 
الخرص به. 

(الأمر السادس) الخارص هو الولى العام اعنى به الإمام الأصل روحى فداه, أو نائبه الخاصء أو العام لولايته على الفقراء» و يجوز 
توليه من المالكك مع تعذر الرجوع الى الحاكم كما عن الفاضلين و الشهيد و المقداد و الصيمرىء ثم ان كان من أهل الخبرة و 
عارفا بالخرص فيباشره بنفسه؛ و الا فيرجع الى عارفء و لا شبهه فى اعتبار عدالته» فهل يكفى العدل الواحد أو يحتاج الى التعدد 
(وجهان) ثانيهما أوفق بالاحتياط كما اعتبروه فى المقومين» و المعتبر فى العدال هو العدالة حالة الخرصء و لو طرء عليه الفسق و 
لو اتكشف فسقه حالة الخرص لم يترتب عليه الأ-ثر» و هل يجوز توليه مع التمكن من الرجوع الى الحاكم (وجهان) قال فى 
المعتبر يجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة الساعى» و قال فى الجواهر: و لعله لمعلومية عدم خصوصية خرص 
الساعى و إطلاق قوله ع إذا أخرصه اخرج زكوته؛ و قوله ع إذا أصرم و خرص (أقول) مع عدم ولايهُ المالكك فى الخرص لا 
وجه للمنع عن اعتبار خصوصيه الساعى فيه بدعوى عدم معلومته» حيث ان المتيقن من جوازه هو ما إذا كان منه» و لا إطلاق فى 
قوله ع: 

إذا خرصه اخرج زكوته؛ أو إذا صرم و خرص بل هو فى مقام بيان وقت الإخراج كما لا يخفى, فالأحوط ان لم يكن أقوى هو 
الرجوع الى الحاكم أو وكيله عند التمكن منه. 
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(الأ-مر السابع) قال فى الجواهر: لا يشترط فى الخرص صِيغهُ بل هو معاملة خاصة يكتفى فيها بعمل الخرصء و بيانه و لو جىء 
بصيغةٌ الصلح كان اولى و هو معاملة غريبة تتضمن وحدة العوض و المعوض و ضمان العين انتهى» و قد تبعه المصنف (قده) 
فيما افاده بما فى المتن» و لا يخفى ما فيه فان كونه معاملة خاصة لا يدل على جواز الاكتفاء فيه بعمل الخرصء ثم ان الظاهر انه 
ليس معاملة أصلا حتى يستغرب فيها من تضمنها وحدهُ العوض و المعوض بل هو طريق تعبدى لإحراز مقدار الزكاةٌ بلا نقل و 
انتقال فيه حتى يستغرب بوحدة العوض و المعوض. و لذا يحتاج الى التضمين بعده؛ قال فى المعتبر بعد بيان صفة الخرص: ثم 
ختيرهم يعنى الخارص تخبير المالكك بين تركه امانة فى يدهم. و بين تضمينهم حق الفقراء» أو يضمن لهم حقهم فان اختار و 
الضمان كان لهم التصرف كيف شاوًا وان أبو اجعله امانة» و لم يجز لهم التصرف بالأكل و البيع و الهبةُ لأن فيها حق المساكين 
انتهى» فانظر الى تصريحه بأنه مع إباء المالكك عن التضمين بعد الخرص يكون مقدار الزكاه عنده امانة» و يظهر منه ان الخرص 
بنفسه لا يوجب نقلا و انتقالا فكيف يؤديه حينئذ بصيغةُ الصلح, و الحق ان الخرص طريق تعبدى إلى تعيين حق المستحق كميته 
كالبينة» و يترتب عليه انه يجوز الجرى عليه و المشى عليه ما لم ينكشف الخلاف كما يجوز تعيين مقدار الزكا بالكيل أو الوزن 
و عدم ترتيب الأثر على الخرص و لو انكشف الخلاف فزاد مقدار الزكاة عما خرص يجب على المالكك إخراج الزائد» و لو كان 
مقدار الزكاءً انتقص مما خرص يجب عليه إخراج الناقص فقط لا مقدار ما خرصء لكن فى المعتبر انه لو زاد الخرص كان 
للمالك» و يستحب بذل الزيادة» و به قال ابن الجنيدء و لو نقص فعليه تحقيقا لفائدة الخرصء و فيه تردد لأن الحصه فى يده 
امانة» و لا يستقر ضمان الأمانةُ كالوديعة انتهى. 

ولا يخفى صحة تردده فى صورة النقصء و يرد عليه بلزوم الحكم بوجوب إخراج الزيادة حينئذ فى صورة زياد مقدار الزكاة 
عن الخرص كما عليه ابن الجنيد 
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نعم لو ضمن المالكك بمعنى انتقال حق المستحق اليه بمعاملته مع الساعى لا- بمعنى عزمه على أداء الزكاة من مال أخر كان 
للحكم بكون الزائد له و ان النقص عليه وجه الا انه لو تلفت العين حينئذ بغير تفريط بل لعروض الآفات السماوية و الأرضية أو 
ظلم ظالم لا يبسقط ضمان الحصه كما قال به مالكك لان الحكم انتقل الى ما قاله الخارص و يجب عليه تأديته محضا سواء زاد 
عن حق المستحق أو قصر عنه كما لا يخفى» فالجمع بين الحكم بعدم الضمان فى صورة التلف و بين الحكم بكون الزائد من 
حق المستحق عن الخرص للمالكك و لا يجب عليه تكميل حق المستحق لو قصر عن الخرص لا وجه له. فالأقوى حينئذ عدم 
اشتراط صِيغهُ خاصة فى الخرص لكن لا لكونه معاملة خاصةٌ كما فى الجواهر و المتن بل لعدم كونه معاملة حتى يحتاج إلى 
الصيغة» ولا أولوية فى الإتيان به بصيغة الصلح, ثم ان مما ذكرنا ظهر ما فى المتن من قوله (قده) ثم ان زاد ما فى يد المالكك 
كان له و ان نقص كان عليه بل قد عرفت ان الأقوى وجوب رد الزيادة عليه لو زادت الزكا عن الخرص. و جواز إخراج مقدار 
الزكاة فقط لو نقص مقدارها عن الخرص ما لم يضمنه المالكك بالضمان المعاملى بمعنى انتقال مقدار الزكاة إليه بالمعاملة مع 
الساعى بمقدار الخرصء و قد جزم الشهيد (قده) فى البيان بعدم ضمان المالكك فى صورة النقص كما انه قد تقدم تردد المحقق 
فى المعتبر فيه مستدلا بأن الحصة امانةُ فى يده و ان أورد عليه فى الجواهر بقوله و هو كما ترى لكنا بعد التأمل لا نرى فيه شيئا 
الاعدم جزمهما بوجوب إخراج الزيادة فيما زادت الزكاة عن الخرص. و الا فالحكم بعدم وجوب إخراج الزائد عن مقدار الزكاة 
فى صورةٌ نقص الزكاءً عن الخرص لعله لا اشكال فيه أصلا. 

(الأسمر الثامن) قال فى الجواهر و لكل من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش و تبعه على ذلكك المصنف (قده) فى 
المتن» و لا يخفى ان هذا الفرع أيضا يتفرع على كون الخرص معاملة خاصة؛ و اما على ما ذكرناه من كونه طريقا 
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ظنيا تعبديا إلى إحراز حق المستحق قد جوز الشارع سلوكه فى إحرازه ما لم ينكشف الخلاف فلا يبقى محل للقول بجواز فسخه 
فى صورةٌ الغبن الفاحش» بل يجوز تركك العمل و إحراز حق المستحق بالطريق العلمى من الكيل أو الوزن و لو لم يكن غبن فى 
البين فضلا عن الفاحش منه لان التكليف بالواقع باق مع التعبد بالطريق حيث ان التعبد به لا يوجب قلب الواقع الى ما فى الطريق 
والا يلزم التصويب المجمع على بطلانه» و مع بقاء التكليف بالواقع يجوز تحصيله بالعلم و ان أمكن سلوكك الطريق المتعبد به» و 
هذا معنى حسن الاحتياط فى موضع الاماره و هو حكم جار فى موارد جميع الامارات و الطرق الظنية» و بسط ذلكك بأزيد مما 
ذكرنا موكول إلى الأصول فراجع؛ و مما ذكرنا بظهر سقوط فرع أخر مذكور فى الجواهر و هو انه لو ادعى المالكك غلط 
الخارص بان كان قوله محتملا أعيد الخرصء و ان لم يكن محتملا سقطت دعواه فان للمالكك رفع اليد عن الخرص سواء ادعى 
غلط الخارص أم لاء و سواء كان قوله محتملا أم لاء و كذا الفرع الأخر و هو انه لو رجع الخارص عن خرصه بدعوى انه زاد فيه 
قبل قوله و لو ادعى انه أجحف بالفقراء لم يقبل بغير البينة فى وجه قوىء و لو ادعى العلم على المالكك كان له حلفه على نفى 
العلم حيث ان هذا أيضا متفرع على كون الخرص معاملة خاصة لازمة و الافلا يبقى مورد له أصلا. 

(الأمر التاسع) لو توافق المالكك و الخارص على القسمة رطبا جاز لأن القسمة تمييز الحق و ليست بيعا حتى يمنع بيع الرطب بمثله 
عند من منعه كما لا يخفى. 

(الأمر العاشر) يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالكك أو غيره لانه وليهم و هذا ظاهر. 

(الأمر الحادى عشر) لو اقتضت المصلحة تجفيف النخل جاز و سقط من الحق بالحساب خصوصا على ما اخترناه من عدم كون 
الخرص معاملهُ خاصة و لو كان قبل بلوغه جاز تجفيفه و قطعه أصلا لما يراه من مصلحة نفسه و أصوله؛ و حكى 
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عن التذكرة انه لو احتاج الى قطع الثمرة أجمع بعد بدو الصلاح لثلا تتضرر النخله بمص الثمره جاز القطع إجماعا لأن الزكاة 
تجب على طريق المواساه فلا يكلف ما يتضرر به المالكك و يهلك به أصل ماله و لأن فى حفظ أصوله حظا للفقراء بتكرر 
حقهمء ولا يضمن المالكك خرصها بل يقاسم الساعى بالكيل أو الوزن و لو كفى تخفيف الثمرة خففها و اخرج الزكاهً مما قطعه 
بعد بدو الصلاح؛ و هل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة الوجه ذلكك لان الزكاة تجب مواساةً فلا يجوز تفويت مصلحة 
بسببهاء و فى قطعها بغير مصلحة إشكال من تضرر الفقراء» و من عدم منع المالكك من التصرف بما له كيف شاءء و لو أراد قطع 
الثمرة لتحسين الباقى منها جاز انتهى. 

و هذا ما بلغه الفهم القاصر فى هذه المسألة و الحمد للّه. 


[مسألة *" إذا اتجر بالمال الذى فيه الزكاة قبل أدائها] 


مسألة *” إذا اتجر بالمال الذى فيه الزكاً قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة وان خسر يكون خسرانها عليه. 

و ذلكك لخبر على بن أبى حمزةٌ عن الباقر عليه السّ.لام قال سألته عن الزكاة تجب على فى مواضع لا يمكننى أن أؤديها قال: 
اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها الربح وان تويت فى حال ما عزلتها من غير ان تشغلها فى تجارة فليس عليكك شىء 
فان لم تعزلها فاتجرت بها فى جملة مالك فلها بقسطها من الربح و لا وضيعة عليهاء و لا يخفى ما فى مخالفة هذا الخبر مع 
القواعد من حيث الحكم بكون الربح للمستحقء و عدم كون الخسران عليه فإنه لا يلائم مع شىء من الأقوال المتقدمة فى تعلق 
الزكاءً بالعين خصوصا على القول بالاستحقاق سواء كان على الإشاعة أو على نحو الكلى فى المعين الذى هو مختار المصنف 
(قده) فان نفوذ تصرف احد الشريكين فى المال المشتركك الموجب لانتقال حقه الى الثمن و اباحهُ تصرفه فيه و استحقاقه لقسطه 
من الربح بغير أجازته مخالف للقاعدة, و حمله على صورة إجازةٌ الحاكم؛ و تطبيقه على الفضولى مع التفكيكك بين الربح و 
الخسر ان يكون الأول للمستحق و الثانى على المالكك دونه خرط القتاد إذ مع اجازة الحاكم 
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ينبغى كون الخسران على المستحق لوقوع التجارة فى ماله مع التعقب بالإجازة؛ كما انه مع عدم الإجازةٌ ينبغى الحكم ببطلان 
المعاملة لا الحكم بكون الربح للمستحقء و الذى ينبغى ان يقال فى المقام ان الحكم المذكور غير مرتبط بباب الفضولى و لذا لم 
يتبين الحكم بكون الربح للمستحق على إجازة الساعى بل انما الشارع حكم بكون الربح له تعبدا و بكون حكمه هذا بمنزلة 
الإجازة من المولى حقيقةُ أو حكما بالنسبةُ إلى معامله المالك لكن لا مطلقا بل خصوص ما كان على طبق مصلحة الفقير أى 
المشتملةُ على الربح» و اما المشتملهُ منها على الخسران فهى غير ممضاةٌ من الشارع كما انها ليست بإجازة من له الإجازة من 
المالك على القول بكون تعلق الزكاةً بالعين على وجه الاستحقاق أو من له الحق على القول بكونه على وجه الاستيثاق بأنحائه 
فهى باقيهُ على حكمها الاولى اعنى أصالة الفساد فحيث ان الخسران كان بتعد من المالكك المتصرف يكون ضمانه عليه هذاء 
لكن الخبر مرسل و ان كان مذكورا فى الكافى» و كان ذكره فى الكافى جابرا فى إرساله فهو و الا فيحتاج فى جبره الى العمل؛ 
ولم أر من افتى بمضمونه فى الكتب المبسوطة فلا بد من التأمل و التتبع التام. 


[مسألة 6" يجوز للمالك عزل الزكاة و افرازها من العين] 


مسأل 7 يجوز للمالكك عزل الزكاة و افرازها من العين أو من مال أخر مع عدم المستحق بل مع وجوده أيضا على الأقوى» و 


فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشا ركهم المالكك عند التلف و يكون امانةُ فى يده» و حينئذ لا يضمنه الا 
مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقء و هل يجوز للمالكك إبدالها بعد عزلها اشكال و ان كان الأظهر عدم الجواز, ثم بعد 
العزل يكون نمائها للمستحقين متصلا كان أو منفصلا. 

فى هذه المسألهُ أمور يجب البحث عنها. 

(الأول) لا ينبغى الإشكال فى جواز عزل الزكاة بالمعنى الأعم من الرخصة المحضة فى عزلها و الاستحباب و الوجوب مع عدم 
وجود المستحقء وانما الكلام فى وجوبه؛ أو ندبه» و المصرح به فى كلام الفاضلين و الشهيد (قدس أسرارهم) 
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هو الأسخيرء قال فى الشرائع: إذا لم يجد المالك لها مستحقا يدفعها إليه فالأفضل له عزلهاء و نسب الوجوب الى محتمل عبارة 
الشيخين (قدس سرهما) و يستدل للوجوب بخبر على بن أبى حمزة المتقدم فى المسألة السابقة الذى فيه الأمر بالعزل الظاهر فى 
الوجوبء و موثق يونس عن الصادق عليه السّلام زكوتى تحل على فى شهر أ يصلح لى ان احبس شيئا منها مخافة ان يجيئنى من 
يسئلنى فقال: إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالكك و لا تخالطها بشىء ثم أعطها كيف شئت,ء قال قلت فان أنا كتبتها و أثبتها 
ليستقيم لى قال لا يضرك. و بان العزل فى حكم الإيصال إلى المستحق لان المالكك حينئذ يكون بمنزلة الولى له و لذا يتعين 
المالكك زكاة بتعبينه» فالمالك حينئذ كالإمام أو نائبه فى كون وجودهما لوجود المستحق فكما انه مع وجود المستحق يجب 
الدفع اليه فورا فكذا يجب العزل مع عدم وجوده الذى هو بمنزلة الدفع اليه هذاء و لا يخفى ما فى الكل. 

اما خبر ابن أبى حمزة فإن ظاهر الأمر فى قوله ع: اعزلها وان كان هو الوجوب لكن قوله ع: فان اتجرت بها فأنت لها ضامن و لها 
الربح» و قوله ع: 

وان نويت فى حال ما عزلها من غير ان تشغلها فى تجارة فليس عليك و ان لم تعزلها و اتجرت بها فى جملهُ مالك فلها بقسطها 
من الربح ولا وضيعة عليها يشعر فى كون الأمر بالعزل للإرشاد إلى الفرار عن الضمان و التفصى عنه. فكأنه قال اعزلها لكى لا 
تضمنها فان لم تعزلها فلا يترتب على تركه الا الضمانء و هذا ظاهر عند التدبر كما لا يخفىء و اما موثق يونس مضافا الى انه 
ظاهر فى مورد وجود المستحق حيث ان الظاهر من قول السائل أ يصلح لى ان احبس شيئا منها مخافة ان يجيئنى من يسئلنى هو 
السؤال عن الحبس مخافة مجيثى السائل مع التمكن من الإخراجء و الى ما تقدم فى خبر ابن أبى حمزُ من الاشعار على الإرشاد 
فإنه مع وجود المستحق لا موقع لوجوب العزل قطعا لإمكان صرفها حينئذ و إخراجها إلى المستحقء اللهم الا عند ارادة حبسها و 
هو كما ترى يدل ما فى ذيله على عدم الوجوب. 
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فان قول السائل ان أنا كتبتها و أثبتها ليستقيم لى كأنه سؤال عن تركك العزل و الاكتفاء بضبط مقدار الزكاةٌ و كتابتها لئلا يطرء 
عليه النسيان» و قوله ع لا يضركك ترخيص له فى تركك العزل و الاكتفاء بالكتابة و الثبت فى الدفتر مثلاء و معه فكيف يستدل به 
على وجوب العزل و لم أر من تعرض لذلكك فلعلهم استفاد و أمن هذا السؤال و الجواب شيئا أخر غير ما استفدناه هذاء و اما ان 
العزل فى حكم الإيصال إلى المستحق فيجب عند عدم وجوده كما يجب الدفع اليه عند وجوده ففيه ان العزل ليس فى حكم 
الإيصال؛ و تعين المال بتعيبنه لا يدل على كون تعيينه فى حكم الإيصالء و ليس فى البين ما يدل على كون وجود المالكك عند 
عدم المستحق كوجود الإمام أو نائبه فى كونهما بمنزلة المستحقء فان لهما الولاية على المستحق فيكون الإيصال إليهما إيصالا 
إليه دون المالكك مع ما فى فورية وجوب الدفع عند وجود المستحق من المنع إذ لا يجب الإخراج عند وجوده فورا كما سيأتى 
و بالجملة فوجوب العزل مما لم يقم عليه دليل» و لم يذهب إليه قائل بل قيل انه محتمل كلام الشيخينء و مع الشكك فيه يكون 


المرجع هو الأصل. 

و استدل على استحباب العزل أيضا بالخبرين المتقدمين الأمرين بالعزل بحمل الأمر على الندب بعد عدم القائل بالوجوبء و فيه 
انه بعد اشعار هما على الإرشاد لا يبقى محل للمحل على الندب, اللهم الا ان يتمسكك بدليل التسامح بعد تحقق الفتوى على 
الندب و لا بأس به. 

(الأمر الثانى) الأقوى جواز العزل أيضا مع وجود المستحق لموثق يونس المتقدم؛ و إطلاق حسن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه 
السلام انه قال: إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برء منهاء و خبر ابى بصير عن الباقر عليه السلام: 

إذا أخرج الرجل الزكاهُ من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل إليهم فضاعت فلا شىء عليه» فان إطلاقهما يشمل صورة 
وجود المستحق أيضاء و لا ينافيه إطلاقهما عدم الضمان الشامل لوجود المستحق أيضا المقيد بالنصوص الداله على الضمان 
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بالتأخير مع وجود المستحق. لان تقييد أحد الإطلاقين مع وجود المقيد لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق الأخر إذا لم يكن له مقيد 
كما هو واضح. فالإشكال فى جوازه حينئذ كما عن البعض أو الجزم بالعدم كما عن بعض أخر باعتبار كون الزكاة دينا أو 
كالدين و الدين لا يتعين الا بقبض المالكك أو ما فى حكمه مع الإمكان» و مع وجود المستحق يكون قبض المالكك ممكنا كأنه 
اجتهاد فى مقابله النص هذاء و قد يستدل على جواز العزل مع وجود المستحق كما فى المحكى عن التذكرة بأن للمالكك ولاية 
الإبخراج فله ولاية التعيين» و بأنه أمين على حفظها فيكون أمينا على تعيينها و افرازهاء و بان له دفع القيمة و تملكك العين فله 
افرادهاء و بان منعه عن إفرادها يقتضى منعه من التصرف فى النصابء و ذلك ضرر عظيم, و لا يخفى ان العمده فى إثبات 
الجواز هو النص و الا فهذه الوجوه لا يغنى عن شىء ضرورة وضوح ان الولاية على الإخراج لا يستلزم الولاية على التعيين» و 
الامانة على الحفظ لا يستلزم الامانة على التعيين» و السلطنة على دفع القيمهُ لا توجب السلطنة على الافراز» و المنع عن الافراز لا 
يقتضى المنع عن التصرف مع ان منعه عن التصرف لا يوجب الضرر العظيم لإمكان دفعه عنه بإخراج الزكاة لمكان التمكن من 
الإخراج لوجود المستحق. 

(الأمر الثالث) بناء على المختار من جواز العزل مع وجود المستحق يجوز أيضا مع التمكن من صرف الزكاه فى باقى المصارف 
كسهم سبيل اللّه سبحانه و نحوه. و على القول بعدم جوازه مع وجود المستحق فهل يعتبر فى جوازه عدم التمكن من باقى 
المصارف أيضا أم لا (احتمالا-ن) من كون وجه عدم الجواز مع المستحق هو ما تقدم من انه مع وجوده يكون قبض المالكك 
ممكنا فلا يتعين الزكاة حينئذ بغير قبضه كالعزلء و لا يخفى انه لو تم لدل على عدم الجواز مع التمكن من باقى المصارف أيضاء 
و من ان قصر جواز العزل على مورد عدم التمكن من صرف الزكاة أصلا لا فى المستحق و لا فى غيره من بقِيهُ المصارف يوجب 
تنزيل النصوص 
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الدالة على جوازه على المورد النادر بل المعدوم و هو لا يليق بتلكك النصوصء» ضرورة ندور عدم التمكن من باقى السهام لا 
سيما مصرف سبيل الله سبحانه كما لا يخفىء و الأقوى هو الأخير استنادا الى كون المستحق هو معظم مصرف الزكاٌ بل ربما 
قيل ان الزكاء لهم كما يشعر به نصوص الدالهُ على تشريعها و ان جاز صرفها فى باقى المصارف فيكون المدار فى جواز العزل أو 
النقل و عدم الضمان على عدم وجوده وان تمكن من صرفها فى باقى المصارف لكن المسألة مع ذلك لا تخلو عن التأمل كما 
اعترف به فى الجواهر. 

(الأمر الرابع) الأقوى ان المعزول يصير ملكا للمستحقين بالعزل فلا يشاركهم المالكك عند التلفء و تكون امانةُ عنده لا يضمنه الا 


مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق و ذلكك لخبر ابن أبى حمزةٌ المتقدم الدال على عدم الضمان عند التلف خلافا لما 
يترائى من الدروس حيث حكم فيها بكون نماء المعزول للمالك مع حكمه بتعينه بالتعيين» و عدم جواز ابداله بعد العزل» قال فى 
الجواهر: و لعله (ره) ظن ان العزل لا يخرج المال عن ملكك المالكك و انما يعين دفعه؛ ثم قال و فيه انه مناف لما دل على كون 
التلف من الفقير و الربح له كما هو واضح انتهىء و مما ذكرنا ظهر انه لا إشكال فى عدم جواز إبدالها بعد العزل» و ان نمائها 
للمستحقين مطلقا سواء كان متصلا أو منفصلا كما لا يخفىء و سيأتى بقِيهُ من الكلام فى المسألة السادسه من فصل العقود فى 
بقية أحكام الزكاة. 


[فصل فيما يستحب فيه الزكاة] 
اشارةٌ 
فصل فيما يستحب فيه الزكاءً و هو على ما أشير سابقًا أمور 


[الأول مال التجارة] 
اشارة 


(الأول) مال التجارة. 

و البحث فيه عن أمور. 

(الأول) فى موضوعه و قد اختلف فيه ففى الشرائع وعن جماعة انه المال الذى ملكك بعقد معاوضة و قصد به الاكتساب عند 
التملك انتهى فاعتبر فيه أمور. 

(الأول) ان يكون التملكك بالعقد فلو انتقل اليه بغير عقد كالميراث و حيازة المباحات لم يكن موضوعا لحكم الزكاة. 
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(الثانى) ان يكون العقد معاوضيا فلو كان كالهبهُ و الصدقةُ و الوقف لخرج عن موضوعه. 

(الثالث) ان يكون بقصد الاكتسابء فلو تملكك بعقد معاوضى لكن لا بقصد الاكتساب بل للقنيةٌ فلا زكاة. 

(الرابع) ان يكون قصد الاكتساب مقارنا للتملكك فلو تملكك للقنية ثم بدا له الاكتساب فلا زكاة. 

(الخامس) ان يكون قصد الاكتساب مستمرا فلو اشتراه للاكتساب ثم نوى القنيه فلا زكاة» و قيل كما عن المحقق فى المعتبر و 
الشهيدان فى غير البيان و المداركك بعدم اعتبار مقارنةُ نيه الاكتساب للتملك. فلو اشترى للقنية ثم نوى به الاكتساب يكفى فى 
ثبوت الزكاة لصدق مال التجارة عليه قال فى المداركك بعد ذكر اعتبار كون التملكك بالعقد المعاوضى مع نية الاكتساب به و 
استمرار نيه الاكتساب طول الحولء و انما الكلام فى اعتبار مقارنة هذه النية للتملكء و قد ذهب علمائنا و أكثر العامة إلى اعتبار 
ذلكك أيضا لأن التجار عمل قد يتحقق بدون النية» و حكى المصنف فى المعتبر عن بعض العامة قولا بان مال القنيةٌ إذا قصد به 
التجارة» تتعلق به الزكاة» و يظهر منه الميل اليه نظرا الى ان المال بإعداده للربح يصدق عليه انه مال تجارة فيتناوله الروايات 
المتضمنة لاستحباب زكاة التجارة» و ان نيه القنية تقطع التجارء فكذا العكسء قال و قولهم التجارة عمل قلنا لا نسلم أن الزكاةٌ 


تتعلق بالفعل الذى هو الابتياع بل لم لا يكفى إعداد السلعة لطلب الربح و ذلكك يتحقق بالنية» و الى هذا القول ذهب الشهيد فى 
الدروس و الشارح فى جملة من كتبه و لا بأس به؛ وقيل كما عن المحقق الأردبيلى الميل اليه بعد ان تردد فيه المحقق فى 
المعتبر» و ان جعل الأشبه خلالفه؛ و جزم به صاحب الجواهر (قده) ان لم ينعقد الإجماع على خلافه بعدم اعتبار تملك المال 
بعقد معاوضى بل يكفى مطلق تملكه. و هذا هو مختار المصنف (قده) فى المتن حيث يقول 

وه 

اى مال التجارة 

المال الذى تملكه الشخص و أعده للتجارةٌ و الاكتساب به سواء كان الانتقال 
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اليه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة أو الصلح المجانى أو الإرث على الأقوىء و اعتبر بعضهم كون الانتقال اليه بعنوان المعاوضة؛» و 
سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال اليه أو بعده و ان اعتبر بعضهم الأولء فالأقوى اله-مطلق امال الذى اعد للتجارة 
فمن حين قصد الاعداد يدخل فى هذا العنوان و لو كان قصده حين التملكك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الأخذ للقنيُ 

فهو اى المصنف (قده) يعتبر قصد الاكتساب بالمال فقط فى صدق مال التجارة عليه بلا اعتبار كون تملكه بالعقد المعاوضىء و 
لا اعتبار مقارنة قصد الاكتساب مع التملكك. و لاعتبار فعليةً الاكتساب بلى يكفى عنده قصد الاعداد للاكتساب سواء كان 
المنتقل عنه أخذه للتجارة أم لاء و قبل كما فى الجواهر بالقول الثالث لكن مع تقيبده بما إذا كان المنتقل عنه أخذه للتجارة؛ و 
منشأ هذا الاختلاف ليس لأجل الخلاف فى مفهوم مال التجارة عرفاء و لا لأجل الخلاف فى الاصطلاح الفقهى فيه بان اصطلح 
كل فرقةٌ معنى فى ما يطلق عليه مال التجارة غير ما يطلق عليه عند الأخر كما صرح به فى الغنائم» بل الخلاف فيما يعتبر فى مال 
التجارة من حيث انه موضوع لحكم الزكاءً و صيرورته متعلقا للحكم, و الخلاءف فى ذلكك نشأ فى الخلا.ف فى ما يفهم من 
الاخبار فى موضوعه. فان الظاهر من بعضها اعتبار كونه منتقلا اليه بعقد معاوضى بقصد التجارة مع مقارنة القصد للتملك كما 
هو مختار القائلين بالقول الأول و ذلكك كخبر سماعة و فيه سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنةُ و 
السنتين أو أكثر من ذلك قال ليس عليه زكاهً حتى يبيعه الا ان يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلكك التماس الفضل فإذا هو 
فعل ذلكك وجبت فيه الزكاة فان لم يكن اعطى به رأس ماله فليس عليه زكاه حتى يبيعه و ان حبسه ما حبسه فإذا هو باعه فإنما 
عليه زكاء سنه واحدة و خبر العلاء عن الصادق عليه السّلام و فيه قال قلت المتاع لا أصيب به رأس المال على فيه الزكاءٌ قال: لا 
قلت أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا على قال: سنه واحدة؛ فإن الظاهر من رأس المال الموجود فى هذين الخبرين هو المال الذى 
وقعت التجارة به بصيغةً الماضى لا ما يتجر به بصيغة 
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المضارع و أعد للتجارة و لو لم يتجر به بعد» و ما فى الجواهر من عدم اعتبار كونه رأس المال عند مالكك العين حتى يحتاج الى 
صدور التجارةٌ منه بل المراد به ثمن المتاع فى نفسه و لو لم يكن ثمنيته بفعل المالك بل كانت بفعل المنتقل منه كالواهب و 
المورث بعيد فى الغاية لا ينبغى ان يحتملء؛ و كخبر ابى الربيع الشامى فى رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد كان زكى 
ماله قبل ان يشترى به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه فقال: ان أمسكه التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة و صحيح محمد 
بن مسلم الذى سثل عن الصادق عليه السّلام عن رجل اشترى متاعا و كسد عليه و قد زكى ماله قبل ان يشترى متاعا متى يزكيه 
فقال: ان كان أمسكك متاعه يبتغى به رأس المال فليس عليه زكاءٌ و ان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما 
أمسكه بعد رأس المالء و ظهور هذين الخبرين فى المال المشترى للتجارة فعلا غير قابل للإنكار» و كمقطوعة محمد بن مسلم 


انه ع قال كل ما عملت به فعليكك فيه الزكاةً إذا حال عليه الحول. 

و خبر خالد الكرخى السائل عن الصادق عليه الب لام عن الزكاةُ فقال: ما كان من تجارهٌ فى يدكك فيها فضل ليس يمنعكك من 
بيعها الا لتزداد فضلا على فضلكك فزكه و ما كانت من تجاره فى يدك فيها نقصان فذلكك شىء أخرء و هذان الخبران أيضا 
ظاهران فى الاتجار بالمال بالفعل و ان لم يستفد بهما اعتباره على وجه الشرطية» و كالروايات المتظافرة الواردة فى مال اليتيم و 
المجنونء و فى بعضها إذا حركته فعليكك زكوته و فى بعضها لا يجب فى مالهم الزكاة حتى يعمل به فإذا عملوا به ففيه الزكاة و 
اما إذا كان موقوفا فلا زكاء عليه» و فى بعضها ليس على مال اليتيم زكاة الان يتجر به فان اتجر به ففيه الزكاة» و الربح لليتيم» و 
جميعها يدل على اعتبار التجارة الفعلية فى موضوع الزكاة» و كخبر ابى بصير عن الصادق عليه الس لام لا تأخذن مالا مضاربة إلا 
ما تزكيه أو يزكيه صاحبه, و قال و ان كان عندكك متاع فى البيت موضوع فأعطيت به رأس مالكك فرغبت عنه فعليكك زكوته» و 
خبر إسماعيل بن عبد الخالق 
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قال سأله سعيد الأعرج و انا اسمع فقال: انا نكبس الزيت و السمن نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنةُ و السنتين هل عليه 
زكاة؛ فقال: ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالكك فعليكك فيه زكاءً و ان كنت انما تربص به لأنكك لا تجد إلا وضيعة فليس 
عليكك زكاء حتى يصير ذهبا أو فض فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التى اتجرت فيهاء و اعترف صاحب الجواهر بظهورهما 
فى رأس مال الرجل لكنه قال بعدم دلالتهما على الاشتراط» و لعل منشأ ظهورهما فى رأس مال المالكك هو إضافة رأس المال 
الى كاف الخطاب الموجب لابائه عن الحمل على رأس المال فى نفسه و لو كان من المنتقل اليه هذا ما استدل به للقول الأول؛ 
و استدل للقول بعدم اعتبار فعلية التجارة و كفايةٌ الاعداد لها و العزم عليها بما فى المعتبر من ان المال بإعداده للربح يصدق عليه 
انه مال تجارةٌ فيتناوله الروايات المتضمنةُ لاستحباب زكاة التجارة» قال (قده) و قولهم التجارة عمل قلنا لا نسلم أن الزكاة تتعلق 
بالفعل الذى هو الابتياع بل لم لا يكفى إعداد السلعة لطلب الربح و ذلكك يتحقق بالنية» و بخبر شعيب عن الصادق عليه الس لام 
قال: كل شىء جرٌ عليك المال فزكه و كل شىء ورثته أو ذهب لكك فاستقبل به» و موثق سماعة عن الصادق عليه السّلام قال 
ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذى يزكىء و خبر محمد بن مسلم انه قال كل مال عملت به 
فعليكك فيه الزكاء إذا حال عليه الحول؛ قال يونس تفسيره ان كل ما عمل به للتجارة من حيوان و غيره فعليه فيه زكاة و ما 
بالطريق العامى الذى رواه احمد عن سمرة انه قال أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ان نخرج الصدقةٌ مما نعده للبيع و بالنية 
يصير كذلكك, و أجيب عن الجميع اما ما فى المعتبر فبان الظاهر من مال التجارة و ان كان هو الأعم مما اتجر به فعلا أو أعد 
للاتجار به فيكفى فى صحة إطلااق الاسم جعل المال معدا للاسترباح به لكن لا يبعد دعوى ان المنساق منه عرفا هو المال 
المستعمل فى عمل التجارة لا مطلق ما وضع لذلك بحيث يعم الفرضء و لو سلم عدم انصراف لفظ مال التجارة إلى المال 
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المستعمل فى عمل التجاره و شموله عرفا لما أعد للتجاره فدعوى تناوله للروايات المتضمنةُ لاستحباب زكاة التجارة ممنوعة لما 
عرفت من ظهور ما تقدم من الاخبار التى استدل بها للقول الأول أو انحصاره فى المال المستعمل فى التجارة؛ و لا تشمل ما 
أعدلها وان لم تدل على نفيها عنه أيضا كما لا يخفى. 

واما خبر شعيب ففى رسالة الزكاة للشيخ الأكبر ان المراد من الشىء فى قوله ع: كل شىء جر عليكك المال هو النقد» و ذلكك 
بقرينة قوله ع: و كل شىء ورثته أو وهبت فاستقبل به يعنى استقبل به الحول إذ لا ريب ان الحول لا يستقبل إلا فى النقدين» 
فالمراد ان النقد الذى جر عليك المال اى صار سببا لجر المال عليكك بان أعطيته ثمنا يقوم بأزيد منه يجب فيه الزكاءٌ و ان لم 


يحل الحول على عينه و هو يتوقف على عمل التجارة به و لا يكفى إعداده لها كما هو واضح. و قال فى مصباح الفقيه ان جر 
المال لا يتحقق الا بعد تحقق المعاملة و حصول الفعل فهو أخص من المال الذى تعلق به عمل التجارةٌ» قال (قده) مع ان هذه 
الرواية لا تخلو عن إجمال فيحتمل قويا ان يكون لفظ المال الوارد فيها بالرفع فيكون المقصود به بيان عدم اعتبار الحول من 
الشىء الذى يجره المال فى الزائد على أصل المال الذى يعتبر فيه الحول انتهىء و اما خبر سماعةٌ فالظاهر منه نفى الزكاءً عن 
العبد الذى اشترى لغير التجار الدال على إثباتها فيما اشترى للتجارة فيكون وزانه وزان الاخبار المستدل بها للقول الأولء و اما 
خبر محمد بن مسلم فهو فى الدلالة على القول الأول أظهرء و لا ينافيه تفسير يونس بأنه كلما عمل للتجارة من حيوان و غيره. 
فإنه مع كونه من يونس يرجع الى المال المعمول به التجارة لا ما أعدلها و ان لم يتجر به و هذا ظاهرء و اما النبوى فمع قطع النظر 
عن انه من طريق العامة فالإنصاف انه ظاهر فى ثبوت الزكاهٌ فيما أعد للبيع كما قيل فى تقريبه أنه بالنية يصير معدا للبيع» و قول 
العلامة (قده) فى محكى تذكرته بأنه ليس بجيد فان النزاع وقع فى ان المنوى هل هو معد للبيع أم لا ليس بجيدء إذ لا نزاع فى 
ان المنوى للبيع معد للبيع قطعاء و انما الكلام فى ان الزكاة فى المعد للبيع أو فيما اتجر به فعلاء و مع فرض دلالة 
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النبوى على ثبوتها فى المعد للتجارة لا يبقى محل للبحث, لكن الكلا-م فى سنده و انه عامى لا يعبأ به مع مخالفته مع الاخبار 
المروية عن أثمتنا عليهم السلام» هذا و فى الجواهر عند نقله لما فى المعتبر قال (قده) و قال فى المعتبر فيما حضرنى من نسخته 
مسألة قال الشيخ الى ان انتهى الى نقل النبوى فنقله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله ان نخرج بصدقةٌ مما نعده للبيع 
بالنية» ثم نقل الى أخر ما فى المعتبر» و الظاهر ان قوله (قده) فيما حضرنى من نسخته إشارةٌ إلى كون نسخة المعتبر الموجودة 
عنده فى نقل النبوى كما ذكره من قوله: مما نعده للبيع بالنية فيكون قوله بالنية على هذه النسخة جزء من النبوى, و لا يخفى ان 
الاستدلال بالنبوى لا يتوقف على كون قوله بالنية من تتم الحديث» بل يصح الاستدلال و لو لم يكن بالنيةُ منها كما قد مناه 
لكن فى مصباح الفقيه تعجب من الجواهر و قال (قده): و العجب من عبارة المعتبر المنقولة فى الجواهر حيث أورد فيها هذه 
الرواية بجعل لفظ بالنية المذكور من كلام احمد لدى تقريب الاستدلال من تتم الرواية؛ و جعله محلا للاستشهاد فنقلها هكذا 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه و آله ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع بالنية وهو بحسب الظاهر اشتباه فى النقل انتهى ما فى 
المصباح. 

(أقول) و لعل هذا شىء لم يذهب عن صاحب الجواهر حيث يعتذر بقوله فيما حضرنى من النسخة ثم لم يظهر منه (قده) جعله 
كلمةٌ بالنيهُ محلا للاستشهاد, و لا يكون الاستشهاد به أيضا منوطا بكون تلكك الكلمةٌ من تتمهُ الحديث كما ذكرناه» و بالجملة 
فالاستدلال بالنبوى ساقط بسقوطه عن الحجيةٌ لكونه من غير طريقتناء فظهر ان الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول الأول كما 
عليه المشهورء فشرط تعلق الزكاة بمال التجارة هو انتقاله إليه بمعاملة قصد بها الاكتساب. فلا زكاهٌ فيما ينتقل اليه بغير المعاملة 
من ميراث و هبه و نحوهماء أو ملكه للقنية ما لم يتجر به» أو اشتراه للتجارةٌ ثم نوى القنيه قبل حول الحولء ثم ان هاهنا أمور أ 
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(الأول) قال فى المسالكك فى بيان اجزاء الحد المذكور فى الشرائع لمال التجارة أعنى قول المحقق (قده) هو المال الذى ملكك 
بعقد معاوضة و قصد به الاكتساب عند التملكك المال بمنزلة الجنس فيدخل فيه ما صلح لتعلق الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا و 
غيره كالخضراوات» و يدخل فيه أيضا العين و المنفعةهُ و ان كان فى تسميهٌ المنفعهُ ما لا خفاء؛ فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت 
التجارة انتهى ما فى المسالكك. و اليه أشار المصنف (قده) فى المتن بقوله 


ولا فرق فيه 

اى فى مال التجارة 

بين ان يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا و بين غيره كالتجارة بالخضراوات مثلا و لا بين ان يكون من الأعيان 
أو المنافع كما لو استأجر دارا بنيهُ التجارة. 

وقال فى البيان لو استأجر و أراد بنية التجارة أو أجر أمتعته للتجارة فهى تجارة؛» و لكن ناقش فى ذلكك الجواهرء و قال (قده) قد 
يناقش فى استفادة ذلكك من الأدله ضرورة ظهورها فى الأمتعهُ و نحوها كما نص على ذلكك بعض مشايخنا بل هو الظاهر من 
المقنعة و غيرهاء و حينئذ فما يأتى من مسألة العقار المتخذ للنماء قسم مستقل لا يندرج فى مال التجارة» و اولى من ذلكك 
الاستيجار على الاعمال للتكسب فان عد مثلها من التجارة كما ترى انتهى ما فى الجواهر. 

(أقول) و فى قوله (قده) قد يناقش (إلخ) يشير الى ما فى مفتاح الكرامة إذ فيه ما نصه: و الظاهر عدم شموله للمنفعة إذ الظاهر ان 
المراد بالمملوك المالء و الظاهر عدم صدقه على المنفعة» فتكون الزكاة العقار المتخذ للنماء قسما أخر انتهى» و لا يخفى ما فى 
نفى صدق المال على المنفعة إذ هى مال عرفا كما ان التكسب بها تجاره قطعاء و سيأتى ان صاحب الجواهر صرح فى مسألة 
العقار المتخذ للنماء بأنه من أقسام التجارة بالمال و انه مندرج فى مال التجارء فيشترط فيه شروطه؛ و يكون حكمه حكمه. و اما 
الاستيجار بالاعمال بقصد الاكتساب فالظاهر انه أيضا نوع من التجارة و لا بأس بالقول بثبوت الزكاه فيما يستفاد منه من النقود و 
غيرها إذا اجتمعت فيه الشرائط. 
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(الثانى) إذا كانت المعاملهٌ بالمعاطاءٌ فإن قلنا بان المعاطاةً تفيد الملكك كما هو الحق فلا إشكال فى ان التملكك يحصل حين 
التعاطى فيعتبر قصد الاكتساب حينه فى ثبوت الزكاة و ان قيل بإفادتها الإباحة و حصول الملكك بالتصرف أو التلف فيقع الإشكال 
فى اعتبار مقارنة النية مع حصول الملكك. قال فى الجواهر اعتبار نيه الاكتساب حال حصول الملكك بالتصرف أو التلف لأحد 
العوضين كما ترى انتهى» و فى رسالة الشيخ الأ-كبر (قده) المعمولة فى الزكاهً و لو اشترى معاطاٌ فإن قلنا بكونها مملكة فلا 
إشكال فى اعتبار مقارنة قصد الاكتساب لهاء و ان قلنا بكونها مبيحة فمقتضى القاعده عدم وجوب الزكاه فى هذا المال كالحج, 
و هذا من جملة ما يلزم القائلين بالإباحة دون الملكك, نعم لو التزم بترتب أحكام الملكك عليه اعتبر القصد من حين أخذ المتاع» و 
ان قلنا بحصول التملكك من حين تلف احد العوضين ففى تعيين زمان القصد صعوبةٌ انتهى. 

(الثالث) الظاهر ان اعتبار قصد الاكتساب عند التملكك وارد مورد الغالب من كون التملكك مقارنا للقصد و الا فلو اشترى له 
فضولا فأجازه بعد مده بقصد الاكتساب كفىء و هذا على القول بالنقل فى الإجازة ظاهر لا اشكال فيه» و كذا على القول 
بالكفق لأن"الأجازة عسل أمر امار موعنة لحصول السلكه مد حي العقدء فكوق فضد الاكساب» متأخرا عن التملكف 
لحصوله لرأس المال من حين الإجازة بقصد الاكتساب. و لا يضره تقدم التملكك عليه كما يخفى. 

(الرابع) لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أورد عليه ما باعه به فأخذه بقصد التجارة» ففى البيان انه لا يكفى فى 
ثبوت الزكاة لأن الفسخ لا يعد معاوضه. و فى الجواهر انه لم ينعقد لها بناء على اعتبار المقارنة للتملك بعد المعاوضة ضرورة 
عدم كون الفسخ بالعيب معاوضة. و كذلكك الفسخ بالخيار المشروط له مثلا و ان قاله و نحوهاء و فى رسالة الزكاة للشيخ الأكبر 
(قده) و كيف كان فالمعاوضة فى كلامهم حيث أضافوا إليه العقد لا يشمل الفسخ انتهى. 
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(أقول) لا إشكال فى ان الفسخ يوجب خروج كل من العوضين عمن انتقل اليه و دخوله فى ملكك من انتقل عنه من حين الفسخ. 


و لذا يكون نماء الثمن قبل الفسخ للبائع و نماء المثمن من حين العقد الى زمان الفسخ للمشترى» و هذا لا اشكال فيه انما الكلام 
فى ان الفسخ هل هو دفع المانع عن تأثير مقتضى السابق من تملكك البائع للمثمن و المشترى للثمن و هو العقد فبعد حله يؤثر 
المقتضى الأول أثره فليس الفسخ حينئذ تملكا جديداء و انما هو موجب للعود إلى الملكية السابقة» أو انه تملكك جديد و موجب 
لحصول ملكك جديدء و يترتب على الأول عدم جواز التمسكك بعموم الناس مسلطون على أموالهم فى إثبات اللزوم عند الشكك 
فى تأثير الفسخ لان الفسخ حينئذ ليس تصرفا فى ملك الغير بل هو تصرف فى العقد برفعه الموجب لتأثير المقتضى السابق فى 
أثره لارتفاع مانعه بالفسخ» فيكون تصرف الفاسخ فى ملكه لا فى ملكك الغير حتى يمنع عنه بعموم الناس» و يترتب على الثانى 
جواز التمسكك به فى إثبات اللزوم؛ و كيفما كان فلا يكون قصد الاكتساب عند الفسخ موجبا لثبوت الزكاة؛ اما على الأول فلان 
الفسخ لا يكون معاوضة و اليه يشير ما فى البيان من ان الفسخ لا يعد معاوضة. و ما فى الجواهر من قوله ضرورة عدم كون 
الفسخ معاوضة و اما على الثانى فلانه لا يكون عقد إبل هو معاوضة بغير العقد, و اليه يشير ما فى رسالةٌ الزكاة من قوله (قده) 
المعاوضة فى كلامهم حيث أضافوا إليه العقد لا يشمل الفسخ., هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الفسخء و اما الرجوع فى المعاطاة 
فهو ليس حلا لعقد حتى يقال بكونه رفعا للمانع الموجب لتأثير المقتضى السابق» إذا لمعاطاهً ليست عقد إبل لا محيص فيه الا 
القول بكونه تملكا جديداء و لذا يكون المرجع عند الشكك فى جوازه هو عموم الناس فهو معاوضة جديدة قطعا فلا يكون قصد 
الاكتساب عنده منشأ لثبوت الزكاةٌ بناء على اعتبار العقد فى المعاوضة كما ان يثبت به الزكاة لو قصد به الاكتساب بناء على 
كفايهٌ مطلق المعاوضة و لو لم تكن بالعقد, و اما الإقال فإن كانت فسخا عن تراض فحكمه حكم الفسخ, و ان كانت معاوضة 
جديدة 
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فحكمها حكم الرجوع؛ وان كان الحق فيها كونها معاوضة جديدة؛ و ذلكك للإجماع على ثبوت الشفعة فيها مع ذهاب المشهور 
الى تلقى الشفيع للملك عن المشترى لا البائع حيث ان تلقيه منه بعد الإقالة يحتاج الى رفعها و هو يصح إذا كانت معاوضة إذ لا 
معنى لرفع الفسخ لان رفعه انما هو بإيجاد العقد كما لا يخفى. 

(الخامس) ما تقدم من الكلاءم فى الأ-مر السابق كان فيما إذا اشترى عرضا للقنيه بمثله ثم رد ما اشتراه بعيب أو شرط خيار أو 
غيرهما أو إقالة» و اما إذا اشترى عرضا للتجار بمثله فكان المدفوع و المأخوذ كلاهما للتجارهُ كما إذا تعاوض التاجران ثم تراد 
العيب و شبهه جرى المتاعان فى التجارة» و تثبت الزكاة كما صرح به فى البيان» و تبعه فى الجواهر و لا ينافى ثبوتها انتقال المال 
عن كل منهما إلى الأخر ثم عوده عنه اليه لتعلق هذه الزكاءً اعنى زكاة مال التجارة بمالية العين المتقررة بعد خروج العين عن 
ملكك المنتقل عنه فى عوضها لا العين نفسهاء و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية فرد عليه عرض القنية بالعيب و نحوه 
انقطعت التجارة لأن القنية كانت فى العين و قد استردء و لو باع عرض التجارة بعوض للقنيةُ ثم رد عليه عوضه فكذلك لانقطاع 
التجارة بنية القنية فى بدله» و قال بعض مشايخنا (قدس الله نفسه) فى الدرس انه على القول بكون الفسخ رجوعا إلى الملكية 
السابقة تثبت فيه الزكاةً لكونه مملوكا بعقد المعاوضة و هو العقد السابق» و على القول بكون الفسخ معاوضة جديدة لا يثبت به 
الزكاة لعدم كون الفسخ عقدا معاوضيا. 

(أقول) كون الفسخ رجوعا إلى الملكية لا يوجب زوال انقطاع التجارةٌ بنيةٌ القنية بمعاوضة عوض التجارةُ بعوض القنية إذ أثر 
الفسخ و لو كان هو الرجوع الى الملكية السابقة يكون من حينه كما كان معترفا به (قدس سره)»؛ و حينئذ يجب جعل حول 
التجارة من زمان الفسخ لانقطاع ما تقدم عليه بنية القنية فى بدله كما كان ينقطع لو كان طرء عليه قصد القنية فى نفس ما اشتراه 
للتجارة أعنى العوض الذى عاوضه بعوض للقنية» نعم على القول بكون الفسخ تملكا جديد الا يثبت 
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فيه الزكاة أصلا بالنسبة إلى المعوضء اما قبل الفسخ فلانقطاع حوله. و اما بعد الفسخ فلكون التملكك بغير العقد المعاوضى أعنى 
دفع بالفسخء و لعل هذا هو مراده (قده) من إبداء الفرق بين القولين بمعنى انه على القول بكون الفسخ رجوعا إلى الملكية 
السابق تثبت الزكاءُ إذا حال الحول من زمان الفسخ. و على القول الأخر لا تثبت و لو بعد الحول من زمان الفسخ لكون التملكك 
بغير العقد المعاوضىء و هذا لا غبار عليه كما هو واضح. 

(السادس) قال فى المسالكك: المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع و الصلح و يعبر عنها بالمعاوضة المحضة و قد يطلق 
على ما هو أعم من ذلكك و هو ما اشتمل على طرفين مطلقا فيدخل فيه المهر و عوض الخلع و مال الصلح عن الدم؛ و فى صدق 
التجارة على هذا القسم مع قصدها نظرء و قطع فى التذكرة بعدمه انتهى» و قد تردد فيه فى البيان أيضاء و قال (قده) و هل يعتبر 
فى المعاوضة ان يكون محضة فيخرج الصداق و المال المختلع به و الصلح عن دم العمد نظر: 

من انه اكتساب بعوض و: من عدم عد مثلها عوضا عرفا. 

(أقول) و الأقوى عدم الثبوت و ذلك لا من جهة قصور المهر و عوض الخلع و أمثاله عن المال بل لمنع صدق المعاوضة فيه كما 
يشعر به عدم كون الصداق ركنا فى النكاح. 

(السابع) الظاهر ثبوت الزكاةٌ فى النماءات لتبعيتها لرأس المال وان كان حصولها فى ملكك مالكك العين و لم يكن تملكك 
عاو ضعي : لكنقاها عتالة نن راس البال بإزاء العين كأنه يقع بإزائها بمالها من النماءات تابعةٌ للعين فى كونها مملوكة بعقد 
معاوضى واقع على العين» قال الشيخ الأكبر فى رسال الزكاة: 

واما ثبوت الزكاهُ فى النماء و النتاج و الثمرء لمال التجارةُ فهو أيضا من حيث كونها أموالا حصل تملكها لسبب عقد المعاوضة و 
ان لم ترد المعاوضة على نفسها انتهى» هذا تمام الكلام فى موضوع مال التجارة. 
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و الأمر الثانى فى شروط ثبوت الزكاة فيه 


[و يشترط فيه أمور] 

اشارة 

و يشترط فيه أمور 

[الأول بلوغه حد نصاب احد النقدين] 


(الأول) بلوغه حد نصاب احد النقدين فلا زكاء فيما لا يبلغه و الظاهر انه كالنقدين فى النصاب الثانى أيضا. 

اما اعتبار أصل النصاب فيه فقد ادعى عليه إجماع الخاصة بل إجماع المسلمين جميعاء و يدل عليه من الاخبار خبر إسحاق بن 
عمار عن الكاظم عليه السشّلام قال قلت له تسعون و مأهً درهم و تسعهُ عشر دينارا أ عليها فى الزكا شىء؟ فقال: إذا اجتمع الذهب 
و الفضة فبلغ ذلكك مأتى درهم ففيها الزكاة لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود 
ذلك الى الدراهم فى الزكاة و الديات؛ بناء على ان يكون المزلة ع عدن الروانة هو الوال عم د كأء التجارة و اله فحني 


طرحه لكونه معمول به على ان الذيل كاف فى إثبات المطلوب» حيث ان قوله ع: و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو 
عرض مردود ذلكك الى الدراهم يثبت المطلوبء فإن الزكاءٌ فى المتاع ليس إلا-فى مال التجارة و لا يضره إجمال الصدر أو 
اطراحه لكونه غير معمول به على تقدير عدم حمله على مال التجارة لأن التفكيكك فى التعبد بالصدور بين الصدر و الذيل إذا 
اقتضته القواعد ليس بعزيز على ان الإجماع كاف فى إثبات الحكمء فلا عبرة بتشكيك المحدث البحرانى (قده) فى الحدائق 
المبتنى على تشكيكه فى ظهور الخبر فى المدعى و منعه عن التمسكك بالإجماع على ما هو قاعدته. و لا حاجة أيضا لإثبات 
الحكم الى التمسكك بصحيح ابن مسلم. و فيه قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الذهب كم فيه من الزكاةً قال: إذا بلغ قيمته 
مأتى درهم فعليه الزكاة» بحمل الذهب فيه على الذهب المتجر به» و ان تخصيص الدراهم لغلبة المعاملة بها فى ذلكك الوقت و 
كون المأتى درهم عشرين ديناراء و لذلكك يجمعون الدينار فى مقابلة العشره دراهم فى الديات كما فى الجواهرء حيث ان حمل 
الذهب فيه على الذهب المتجر به بعيد لا يصار اليه الا بقرينة منتفية فى المقام» و مما ذكرنا ظهر أيضا عن المعتبر من النصاب فيه 
هو نصاب احد النقدين» حيث ان زكوته هو 
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زكاء احد النقدين بعينهاء وان الفرق بينهما بالوجوب والندب و كونها فى النقدين فى العين و فى مال التجارةٌ فى ماليته 
المحفوظ فى ضمن ابداله الذى يكون فى الغالب جنس النقدين أيضاء و كيف كان فلا زكاة فيه ما لم يبلغ النصاب الأول من 
احد النقدينء و فى النصاب الثانى أيضا قولان» و المشهور كونه كالنقدين فى ذلككء و عليه إذا بلغت القيمة عشرين دينارا أو 
مأتى درهم ثبت الزكاه و هى ربع العشرء ثم ليس فيه شىء حتى تبلغ القيمة أربعة دنانير أو أربعون درهما تثبت فيه اى فى الزائد 
حينئذ ربع عشر أربعة دنانير أو أربعون درهماء ثم على هذا الحساب فى الزائد دائماء و عن الشهيد الثانى فى فوائد القواعد انه لم 
بيقف على دليل يدل على اعتبار النصاب الثانى؛ و ان العامة صرحوا بالنصاب الأول خاصة؛ و اعترض عليه فى المداركك بان 
الدليل على اعتبار هو الدليل على اعتبار النصاب الأولء و العامة انما لم يعتبروا النصاب الثانى هنا لعدم اعتبارهم له فى زكاةٌ 
التقدين كما ذكرفى التذكرة اتعهى وف المذارك و هو عصند: و اما تضاف غير التقدين .من الأموال الركوية فلا يعتبر فى مال 
التجارة قطعا كما صرح به جماعة فى محكى التذكرة فإنه (قده) قال فيها النصاب المعتبر فى قيمهٌ مال التجارة هنا احد النقدين 
الذهب و الفضْهُ دون غيرهماء فلو اشترى بأحد النصب فى المواشى مال التجارءٌ و قصرت قيمة الثمن عن نصاب احد النقدين ثم 
حال الحول كذ لكك فلا زكاة» و لو قصر الثمن عن زكاة المواشى بأن اشترى بأربع من الإبل متاع التجارءٌ و كانت قيمة الثمن أو 
السلعةٌ تبلغ نصابا من احد النقدين تعلقت الزكاة به انتهى» و يعتبر وجود النصاب فى تمام الحول اوله و وسطه و أخره. خلافا 
لبعض العامة فاعتبر النصاب فى أول الحول و أخره لا فى وسطه. و عن بعض أخر منهم انه ينعقد الحول على ما دون النصاب فان 
تم الحول و قد كمل النصاب وجبت الزكاة» قال فى المدارك و لا ريب فى بطلانها لأنها لو ثبت مع نقصانه فى وسط الحول أو 
فى أوله لوجبت فى زياد متجددة لم يحل عليها الحول انتهى. 
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[الثانى مضى الحول عليه] 


(الثانى) مضى الحول عليه من حين قصد التكسب 
بناء على كفايهٌ قصد الاكتساب فى ثبوت الزكاهً على ما هو مختار المصنف و جماعة؛ أو من حين التجاره و الاكتساب بناء على 
المختار» و يدل على اعتبار الحول فى ثبوتها فيه مضافا الى عدم الخلاف فيه بل عن التذكرة دعوى الإجماع عليه» بل فى المعتبر 


و عن المنتهى ان عليه علماء الإسلام صحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّد.لام و فيه و سئلته عن الرجل توضع عنده 
الأموال بعمل بها فقال: إذا حال الحول فليزكها. 


[الثالث بقاء قصد الاكتساب طول الحول] 


(الثالث) بقاء قصد الاكتساب طول الحول فلو عدل عنه و نوى به القنيُ فى الأثناء لم يلحقه الحكم 

إجماعا كما فى الجواهرء 

وأذغاه الى قصنن الاكساب اعمر اخذاء الحول من نحته 

ولا يحتاج هاهنا الى فعلية الاكتساب إذا كان انتقال المال اليه قبل قصد القنية بالاكتساب» حيث انه بعد العود الى قصد 
الاكتساب يصدق عليه انه مال التجارة لانتقاله اليه بالاكتساب مع قصده فإذا نوى به القنيهُ ثم عاد الى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء 
الحول من حينه و لو على المختار من عدم الاكتفاء بقصد الاكتساب بل يعتبر فعلية الاكتساب. 


[الرابع بقاء رأس المال بعينه طول الحول] 


(الرابع) بقاء رأس المال بعينه طول الحول. 

الظاهر ان مراد المصنف (قده) من رأس المال هاهنا هو مطلق مال التجاره لا خصوص الثمن الذى يفسره فى الشرط الخامس 
كما لا يخفىء ثم انه وقع الخلاف فى اشتراط بقاء السلعه فى ثبوت الزكاة فى مال التجارة» فالمحكى عن المشهور عدم اشتراطه؛ 
و ظاهر المحقق فى الشرائع و جماعة هو الا-شتراط» و حكى عن صريح المعتبر أيضا و ان كان فى النسبةُ نظر» و اختاره فى 
المداركك أيضا و جماعة من المتأخرين و هو مختار المصنف (قده) أيضا فى المقام و يصرح به أيضا فى المسألة الثانية من هذا 
الفصلء و استدل له كما فى المداركك حاكيا عن المعتبر بأنه مال ثبت فيه الزكاةُ فيعتبر بقائه كغيره» و بأنه مع التبدل تككون الثانية 
غير الا.ولى فلا تجب فيها الزكاة لأنه لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول؛ و زاد على ما فى المعتبر بان مورد النصوص 
المتضمنة لثبوت 
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هذه الزكاةً السلعة طول الحول كما يدل عليه قوله ع فى حسنة ابن مسلم: و ان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة و 
فى روايةٌ أبى الربيع ان كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة» و قريب منها صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق 
الوارد فى الزيت قال سأله سعد الأ-عرج و انا اسمع فقال: انا نكيس الزيت و الزيت نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنةُ و 
السنتين هل عليه زكاة فقال ع: ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالكك فعليكك زكوته وان كنت انما تربص به لأنكك لا تجد 
إلا وضيعة فليس عليكك زكوته انتهى ما فى المداركك,. و بظاهر ما حكى من الإجماع على اعتبار ما يعتبر فى الماليهُ فى زكاة 
التجارة أيضاء و بإطلاق ما دل على اعتبار البقاء كقوله ع: كلما لم يحل عليه الحول و هو عند ربه فلا زكاة فيه الشامل للمالية و 
التجارة؛ هذا جملهٌ ما استدل به لإثبات هذا القول» و الكل مردود:ء اما ما عن المعتبر فلانه لا يخلو عن المصادرة لأن قوله مال 
ثبت فيه الزكاةً لا يدل على انه يعتبر بقائه كغيره» و كذا قوله انه مع التبدل تكون الثانية غير الأولى فإنه أيضا لا يدل على عدم 
وجوب. و استدلاله بقوله لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول لا يدل على اعتبار بقاء عين السلعةُ فى تمام الحولء و بالجملة 
قمااغة المعير لبس يشوس و أها التضتوضن الى استتدل يها فى 'الندار كك فيى :تدل على تبوث الركاة قن السلعة الى بجال حخلئ 
عينها الحول» و هذا مما لا اشكال فيه لا على اعتبار بقائها بعينها فى تمام الحول لا سيما الخبر الأخير أعنى صحيح إسماعيل بن 


عبد الخالق الذى يكون فرض بقاء السلعة فيه فى السنة و السنتين فى كلام السائل الذى يسئل عن مورد ابتلائه فلا يدل على 
انحصار الحكم عليه كما هو واضح.؛ و اما الإجماع على اعتبار ما اعتبر فى زكاة المالية فى التجارة فممنوع بمصير المشهور على 
اعتبار بقاء العين فى تمام الحول فى المالية؛ و على عدم اعتباره فى التجارة» و اما إطلاق ما دل على اعتبار البقاء فهو على تقدير 
تسليمه و عدم انصرافه إلى المالية يقيد بالأدله الدالة على عدم اعتباره فى التجارة» 
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و استدل لعدم اعتباره بدعوى إجماع العلامة و ولده الفخر فى الإيضاح على عدم الاعتبار و النصوص الظاهرُ فى ذلك كصحيح 
محمد بن مسلم كل مال عملت به فعليه الزكاه إذا حال عليه الحول حيث ان العمل به لا يجامع مع بقائه فى الحول. و خبر شعيب 
كل شىء جر عليكك المال فزكه؛ و موثق سماعة سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربه هل عليه فى ذلكك المال زكاة إذا 
كان يتجر به فقال ينبغى له ان يقول لأصحاب المال زكاٌ فان قالوا انا نركيه فليس عليه غير ذلكك (الحديث)» و النضصوص الدالة 
على عدم الوجوب التى حملوها الأصحاب على الندب جمعا بينها و بين ما تدل على الوجوب كقوله ع: ليس فى المال 
المضطربة زكاء و غيره فإنه بعد الحمل على الندب يدل على ثبوث الزكاءٌ فى المال المضطربة و هو اعنى الاضطراب الذى 
كناية عن القلب و الانقلا.ب لا يجامع مع بقائه فى تمام الحول؛ مضافا الى ان الغالب فى مال التجارة هو التقلب و الدوران لا 
البقاء و القرار» فاعتبار البقاء فى الحول يوجب عدم ثبوت الزكاة إلا نادرا و هو لا يلائم مع تشريعهاء و الحاصل ان الزكاءً فى 
الحقيقةُ فى المال المنقلب به للتجارة لا شخص ما اشتراه بهاء و هذا هو الأقوى و عليه العمل. 


[الخامس ان يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول] 


(الخامس) ان يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول. 

و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم. و فى رسالة الزكاهً للشيخ الأكبر (قده) إجماعا كما فى المعتبر» و عن 
المنتهى و يدل عليه من الاخبار صحيح محمد بن مسلم و صحيح إسماعيل بن عبد الخالق و خبر ابى ربيع الشامى و خبر الكرخى 
التى سبق جميعها فى هذا الفصل غير مر و المراد بطلب رأس المال ان لا ينقص قيمته السوقيهٌ المتعارفة» لا ان يوجد له راغب 
بالفعل فى جميع أيام السنة إذ قد لا يوجد له راغب لكنه بحيث لو وجد له راغب لكان قيمته السوقية المتعارفة بقدر رأس المال 
أو أزيدء و هل مطلوبيته برأس المال أو أزيد شرط فى ثبوت الزكاة» أو نقص قيمته السوقية مانع عنه (احتمالان) ظاهر المستفاد 
م 
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من الاخبار هو الأول كما يظهر من التأمل فى موثق سماعة و فيه سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة 
والسنتين أو أكثر من ذلكك. قال: ليس عليه زكاه حتى يبيعه الا ان يكون اعطى به رأس ماله فيمنعه من ذلكك التماس الفضل فإذا 
هو فعل ذلكك وجبت فيه الزكاة فان لم يكن اعطى به رأس ماله فليس عليه زكاةً حتى يبيعه و ان حبسه ما حبسه ماذا هو باعه 
فإنما عليه زكاء سنه واحدةء حيث ان قوله ع: الا ان يكون اعطى به رأس ماله و قوله ع: فان لم يكن اعطى به رأس ماله ظاهر فى 
كون الطلب برأس المال أو الزيادة شرطء و تظهر الثمرة فيما لو شكك حاله فى الطلب برأس المال و الزيادة فعلى البناء على 
شرطية الطلب برأس المال أو الزيادة تنفى الزكاة من غير حاجة فى نفيها الى التمسكك بالأصل» حيث ان الشكك فى تحقن الشرط 
يوجب الشكك فى تحقق المشروطء و على البناء على مانعية النقص عن القيمه السوقية يكون الحكم هو ثبوت الزكاة فيما لو علم 
بعدم النقص و قد شك فيه لاستصحاب عدم طريانه فى الحولء و مع عدم العلم بعدمه بان لم تكن حالته السابقه معلومة يكون 


المرجع هو البراءة عن الزكاة لو قلنا بإجراء البراءة فى الندب كما لا يبعد دعواه بالنسبة إلى أدلة البراءة الشرعية فيما لا تكون 
مساقها مساق حكم العقل بالبراءة كما أوضحنا سببه فى الأصول؛ و كيف كان 

فلو كان رأس ماله مأهُ دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة فى أثناء السنهُ و لو حبهُ من قيراط يوما منها سقطت الزكاة 

كمااقن غير واد من المتوق» وافى الجواهز لو كات رأس ماله مأ فطلب بتقيضية و لو حية من قبراط يوما مخ الحو لفن الأول أو 
الأخر أو الوسط لم يستحب الزكاه عندنا لما عرفت من الإجماع و النصوص.ء ثم قال و فى محكى التذكرة فلو نقص فى الانتهاء 
بان كان قد اشترى بنصاب ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو فى الوسط بان كان قد اشترى بنصاب ثم نقص فى السعر فى أثناء 
الحول ثم ارتفع فى أخره فلا زكاء عند علمائناء و هذا واضح. و انما المخالف فيه بعض العامة انتهى. و فى رسالةُ الشيخ الأكبر 
(قده) فلو نقص منها فى أثنائه و لو يوما شيئا و لو يسيرا من جهة انخفاض 
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السعر لم تجب الزكاة إجماعا كما فى المعتبر» و عن المنتهى و فى اسناد الحبة الى القيراط بكلمه من فى عبارة الجواهر إشارة 
الى ما فى المسالكك قال (قده): المراد بالحبهٌ المعهوده شرعا و هى التى يقدر بها القيراط فيكون من الذهب اما نحو حبةٌ الغلات 
منها فلا اعتداد بها لعدم تمولهاء و المراد بسقوط الاستحباب بالنسبة إلى الحول الأول فلو عاد إلى أصله أو زاد استؤنف الحول 
حينئذ انتهى ما فى المسالك, و قال فى مصباح الكرامة قال بعضهم ان الحبهُ من الفضة لا تثلم النصاب انتهى. 

و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع 

كما فى الجواهر قال (قده) فيه: و يحتمل قويا جميع ما يغرمه من مؤنةُ نقل و اجره حفظ و ما يأخذه العشار و غير ذلكك, و لو سلم 
عدم كون ذلكك من رأس المال لَغهُ و عرفا فلا يببيعد كونه من المؤن التى قد عرفت الحال فيها إذ الظاهر عدم الفرق بين الزكاة 
الواجبة و المندوبة فى ذلكك انتهى, ثم انه فى الشرائع بعد اشتراط ان يطلب برأس المال أو بزيادة» قال و روى انه إذا مضى و هو 
على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحباباء و لعله يشير بقوله هذا إلى روايه علا عن الصادق عليه السّلام قال قلت المتاع لا 
أصيب به رأس المال على فيه زكاه قال: لا قلت أمسكه سنين ثم أبيعه ما ذا على قال: سنهُ واحدة» و قد حملها الشيخ (قده) على 
الاستحباب جمعا بينها و بين غيرها من الروايات المتضمنة لسقوط الزكاة مع النقيصة» و رواية سماعة و فى ذيلها فإذا باعه فعليه 
زكاء سنة واحده هذاء و قال فى مصباح الفقيه بعد نقل الروايتين و الخبر المروى عن قرب الاسناد و ذيل صحيحة إسماعيل 
المتقدمة غير مره انه ليس فى هذه الاخبار تصريح بالاستحباب كما يوهمه ظاهر عبارة المصنف رحمة الله انتهى» و كأنه جعل 
قول الشرائع استحبابا من تتمه قوله و روى (إلخ)» و لكن الظاهر ان المروى يتم عند قوله زكاه لسنهُ واحدة» و ان قوله استحبابا 
بيان لمختاره و وجه الاستحباب هو ما تقدم عن الشيخ (قده) من الجمع بين الاخبار. 

و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما فى النقدين 

بلا اشكال فيه بل الإجماع 
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عليه كما عن التذكرة ان المخرج ربع العشر اما من العين أو القيمة على الخلاف إجماعاء و ذلكك لدلالة النصوص المشتمله على 
حكم هذه الزكاء على انها هى زكاة النقدين الا انها مستحبةُ لكونها من مال التجاره المحفوظ ماليته فى ضمن ابداله الذى يكون 
فى الغالب من جنس النقدين, و لذا يعتبر فيها نصابهما كما تقدم, و الا فليس فى رواياتها تصريح بكون مقدارها هو مقدار 
زكوتهما كما لا يخفى. 

و الأقوى تعلقها بالعين كما فى الزكاة الواجبة 


المحتملات فى متعلق زكاة التجارة كمتعلق زكاةٌ العينيهُ وجوه (منها) ان تكون متعلقهُ بالعين على وجه الاستحقاق بنحو الشركة 
أو على نحو الكلى فى المعين» و الظاهر ان مختار المصنف (قده) هو الأ-خير أعنى على وجه الكلى فى المعين» كما يظهر من 
تشبيهه بالزكاةً الواجبة التى اختار فيها كون تعلقها على وجه الكلى فى المعين» و (منها) ان تكون متعلقة بالعين على نحو 
الاستيئاق بان يكون الفقير مستحقا لان يدفع اليه جزء من المال كربع العشر من مال التجارة لا بان يكون مالكا له قبل الدفع اليه 
بنحو الإشاعة أو الكلى فى المعين بل لوجوب صرف جزء من المال اليه اما بدفع جزء من عين المال اليه» نظير وجوب دفع منذور 
التصدق الى المتصدق بالعين الشخصية كهذه الشاةً مثلاء أو بدفع جزء من المال من قيمةُ العين نظير استحقاق المجنى عليه الدية 
من قيمةُ العبد الجانى و الديان ديونهم من تركةٌ الميت, و (منها) ان تكون متعلقة الذمهُ الساذجة» و المشهور كما فى الجواهر انها 
متعلقة بالقيمة» و ذهب المحقق فى المعتبر كما عن التذكرة إلى الأمولء و الحق هو ان تعلقها بالعين على نحو الاستحقاق نظير 
استحقاق المجنى عليه الدية عن العبد الجانى و الديان ديونهم من تركة الميت كما فى الزكاة الواجبة عندنا حسبما تقدم, الا ان 
فى الزكاٌ العينية تكون العين بخصوصية كونها شاه و بقر أو إبلا أو نقدا أو غلهُ متعلقة الزكاءً و ان كان يجوز للمالكك دفع القيمة 
بدلا عنهاء و عنهاء و فى مال التجارة تكون قيمة المال متعلقة لها وان كان المراد من تعلقها بالقيمهُ هذا الذى اخترناه فهو الحق 
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الذى لا محيص عنه؛ و ان أريد به معنى أخر فنحن مضربون عنه؛ و يدل على ما اخترناه» اما على كون المال متعلقا لها فلظواهر 
الأخبار الدال عليه كقوله ع فى كل ألف درهم خمسة و عشرينء و قوله ع فى الأموال المعمول بها الزكاةً إذا حال عليها الحول 
و قوله ع: ليس فى مال اليتيم زكاه حتى يعمل به أو يتجرء و نحو ذلكك مما ورد التعبير فيه بكلمه فى الظاهرة فى الظرفية» و اما 
كون العين من حيث الماليةُ التى هى عبارة عن روحها و معناها و قيمتها إذ المحسوس من المال هو العين كالثوب و نحوه. و انما 
المالية معناها القائمة بها التى بها تصير العين مالا فيميل إليها الناس فهى كالصورة النوعية فى الأجسام التى بها يكون المال مالا 
فلان المنسبق من الأدلة كون المتعلق فى هذه الزكاء هو مال التجاره و رأس المال مضافا الى ما تقدم منا من عدم اشتراط بقاء 
شخص المتاع طول الحول فالمتعلق للزكاة بالحقيقة هو القدر المشتركك بين أعيان الأمتعة الموجودة من أول الحول إلى أخره 
المعبر عنه برأس المال و القدر المشتركك بينها ليس الا ماليتها الباقية من أول الحول إلى أخره. 

و مما ذكرنا ظهر انه ليس تعلقها بالذمة الساذجة, و ذلكك لظهور أدلة ثبوتها فى تعلقها بالعين» و لا انها متعلقةٌ بالعين على نحو 
الاستحقاق بنحو الشركة و الإشاعة أو الكلى فى المعين لظهور تلكك الأدلة أيضا فى كون العين بما هى رأس المال و متاع 
التجارة أعنى المالية المشتركة بين أشخاص الأمتعة متعلقة لها (و حاصل المختار فى هذا المقام) هو الفرق بين زكاة المالية و بين 
زكاة التجارة بعد اشتراكهما فى كونهما متعلقةٌ بالعين» و ان تعلقهما على نحو الاستيثاق لا الاشتراكك على نحو الإشاعة أو الكلى 
فى المعين بل على نحو الاستحقاق بان يكون الفقير مستحقا لان يدفع اليه جزء من المال على سبيل الوجوب فى زكاة المالية و 
الندب فى التجارة (بان المتعلق) فى الزكا الواجبة هو العين بما هى إنعام أو غلات أو درهم أو دينار» و فى زكاة التجارة هو 
القدر المشتركك بين المال السارى فى أمتعةٌ التجارةٌ اعنى ماليتها لا العين بما هى ثوب و نحوه. 

ثم انهم ذكروا ثمرات للقول بكون زكاة التجارةٌ متعلقة بالعين أو بالقيمة» 
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منها ما ذكره الأكثر من انه لو باع العين صح البيع فى جميعها وان لم يضمن حصة المستحق بناء على تعلقها بالقيمة بخلاف 
الزكاة الواجبة» و من ثم يسمى العينية لتعلق الحق فيها بالعين فلا يصح البيع فى حصة الفقراء قبل ضمانهاء و اما بناء على تعلقها 
بالعين فيكون حالها كحال الزكاة العينية» و منها ما ذكره فى المسالكك من انه لو زادت القيمة بعد الحول فعلى القول بتعلقها 


بالقيمة يخرج ربع عشر القيمة الاولى» و على القول بتعلقها بالعين يخرج ربع عشر الزيادة أيضاء و منها فى التحاص و عدمه لو 
قصرت التركة. 

(أقول) اما الكلام فى الثمرة الأولى بناء على المختار فالحق عدم التفاوت فيها بين الزكوتين إذ يصح بيع جميع النصاب و ان لم 
يضمن حصة المستحق فى الزكاة العينية كما تقدم البحث عنه فضلا عن التجارة, و اما الثمرة الثانية فالحق ثبوتها و ذلكك لانه على 
القول بتعلقها بالقيمة يكون المتعلق هو القيمة إلى انتهاء الحول المتقدم, و على القول بالعين يكون المخرج ربع عشر العين أو 
قيمته يوم الإ-خراجء و اما الثمرة الثالثة فهى متوقفة على القول بوجوب الزكاه فى مال التجارة» و اما مع الاستحباب كما هو 
التحقيق فلا يبقى مجال لذكر تلكك الثمرةُ بل يقدم الدين عليها سواء كانت متعلقة بالعين أو القيمة كما لا يخفى» و على القول 
بالوجوب ينبغى القول بتقديم الدين على القول بتعلق الزكاٌ بالقيمة كما فى المداركء و حكاه عن الدروس أيضا كما يتقدم 
على القول بتعلقها بالعين» و ذلكك لان التعلق بالقيمة غير الوجوب فى الذمة الا ان يقال ان التعلق بالقيمة انما يتحقق بعد بيع متاع 
التجارة لا قبله و هو بعيد. هذاء و فى الجواهر بعد حكايته لما قلناه عن المداركك قال (قده) قلت الذى يظهر بعد التأمل انه لا فرق 
بين القول بالذمة و القول بالقيمة بل هو مرادهم منها ضرورة ان القيمه أمر معدوم لا يمكن ان يتحقق فيه ملكك الفقير إذ ليس 
المراد منها سوى ما يقابل هذا المتاع لو بيع و من الواضح كونه امرا عدميا فليس الحاصل حينئذ إلا الخطاب بالمقدور 
المخصوص من القيمهٌ المفروضة فى ذم صاحب المال» 
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و هذاعين القول بالذمة ثم أطال الكلام فيما افاده بما لا حاجة الى نقله فراجع» و يرد عليه (قده) ثبوت الفرق بين القول بالذمة و 
القول بالقيمهُ بما بيناه من ان المراد بالقيمة مالي العين التى بها تكون العين مالا و هى أمر اعتبارى يعتبرها العقلاء و العرف و 
أهل الأسواقء و بها يصير صاحب العين متمولا اى ذا مال» و هى ليست امرا معدوما بل أمر اعتبارى يمكن ان يتحقق فيه ملكك 
الفقير» و اندفع قوله (قده) ليس المراد منها سوى ما يقابل هذا المتاع لو بيع و من الواضح كونها امرا عدميا حيث ان المراد منها 
هذا الاعتبارى الذى به يقابل هذا المتاع بما يقابل لو بيع لا انها عبارة عن نفس ما يقابله» فالدار التى تقوم ألف دينار و يقال ان 
قيمتها السوقية ذلكك فيها وراء عين الدار أمر اعتبارى يعتبره العقلاء يسمونه بالمالية التى هى روح الدار و معناهاء و بها بذل ألف 
دينار بإزائهاء فالقيمهُ وان كان مبذولة بإزاء العين فتكون المبادلة بينهما لكن منشأ بذلها هو تلكك المالية» و يختلف مقدار 
المبذول من القيمة باختلاف تلكك المالية» كما يعلم من الماء فى المفازة و جنب البحرء و الجمد فى الشتاء و الصيف حيث ان 
الماء مال فى المفازة» و الجمد فى الصيف و لذا يبذل بإزائهما المال على حسب تفاوتهما فى المالية» و يخرجان عن الماليه فى 
جنب البحر و فى الشتاء و لا يبذل بإزائهما المال و لا يصح بيعهما حينئذ» و مما ذكر ظهر سقوط قوله (قده) فليس الحاصل حينئذ 
إلا الخطاب بالمقدار المخصوص من القيمة المفروضة فى ذمهُ صاحب المالء و هذا عين القول بالذمة إذ قد عرفت ان الخطاب 
بإخراج المقدار المخصوص من القيمة المفروضة غير متعلق بالذمه بل المخرج منه هو مالية العين و قيمته لاا نفس العين» فلو 
اخرج من غيرها لا يكون المخرج بدلا عن الزكاة و لا يكون اعتبارها فى الذمة الساذجة بل انما هو فى ماليهٌ العين و قيمته 
السوقية. 

و كيف ما كان فقد ظهر ان زكاة التجارة متعلقةٌ بمالية العين و قيمتهاء ثم اعلم انه قد تمس الحاجة الى تقويم المتاع تارة ليعلم 
بلوغه النصاب» و اخرى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: ١77‏ 

ليعلم المقدار المخرج منه للزكاق و ثالثة لمعرفةٌ بقاء رأس المالء فهنا مقامات. 


الأول فى تقويمه لمعرفة بلوغه النصاب فان كان مال التجارة أحد النقدين من الدرهم أو الدينار يتعين بلوغه الى نصابه فان كان 
درهما يتعين بلوغه نصاب الدرهم., وان كان دينارا يتعين بلوغه نصاب الدينار» و لا يلحظ قيمهُ كل منهما بالاخر ضرورةٌ كون 
كل منهما قيمة لباقى الأ.موال كما فى الجواهر, و ان كان عروضا فمع تساوى النقدين فى مالية نصابيهما بان كان كل دينار 
مساويا لعشرة دراهم كما كان كذلكك فى صدر الإسلام فلا إشكال إذ بلوغ نصاب أحدهما حينئذ هو بعينه بلوغ نصاب الأخر فلا 
يختلف الحال حينثذ بين التقويم بالدرهم أو بالدينار» و مع اختلاف نصابى النقدين فى المالية كما إذا كان كل دينار مساويا 
لخمسة دراهم أو العشرين درهما مثلا فإنه على الأول إذا بلغ قيمة المتاع عشرين دينارا بلغ الى نصاب الدينار و لكن لم يبلغ 
نصاب الدرهم لكون عشرين دينار حينئذ مساويا مع مأهُ درهم, و على الثانى إذا بلغ قيمة المتاع مأتى درهم يبلغ نصاب الدرهم و 
لكنه لم يبلغ نصاب الدينار لكون مأتى درهم حينئذ مساويا مع عشرة دنانير كما لا يخفى» فيشكل الأمر حينئذ فى تقدير النصاب 
حيث انه كما عرفت يبلغ بأحدهما النصاب دون الأدخر و فى تعيينه وجوه بل أقوال» الأول ان يكون المدار حينئذ على التقويم 
بأدناهما قيمة» ففى ما إذا كان قيمة كل دينار خمسة دراهم, بالدينار فإذا بلغ قيمته عشرين دينار يثبت فيه الزكاة و لو كان مساويا 
مع مأهُ درهم, و فيما إذا كان قيمه كل دينار عشرين درهما إذا بلغ قيمته مأتى درهم يثبت فيه الزكاً و لو كان مساويا مع عشرة 
دنانير» و هذا هو المشهور على ما نسب إليهم فى مصباح الفقيه» و هو الموافق لإطلاق كلام المحقق فى الشرائع حيث يقول إذا 
كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الأخر تعلقت به الزكاء لحصول ما يسمى نصابا انتهى» فإنه بإطلاقه يشمل ما إذا 
كان ثمن السلعة عروضا أو نقداء و هذا هو مختار المصنف (قده) فى المتن حيث يقول» 

و إذا كان المتاع عروضا فيكفى فى الزكاه بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الأخر. 
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و استدلاله بعموم ما دل على ثبوت الزكاهُ فى مال التجارة» و قد خرج عنه الناقص عن نصاب النقدين قطعا بأدلهٌ اعتبار النصاب 
فيهما كما يقطع بثبوت الزكاة فيما يبلغ نصابهما معا و انما الشكك فى خروج البالغ منه نصاب أحدهما دون الأخر فيرجع الى 
العموم لكون الشكك فى التخصيص الزائد عن مقدار المتيقن خروجه و هو الناقص عن النصابين معا. 

الثانى ان يكون المدار على التقويم بأعلاهما قيمة» و ذلكك بمنع العموم اللفظى الوافى لإثبات الزكاةً فى جميع افراد مال التجارة 
حتى يرجع إليه فى مورد الشككء و ما ورد فى هذا الباب مسوق لبيان أصل المشروعية؛ و ليس له إطلاق أحوالى بالنسبة إلى 
مصاديق مال التجارهً فيكون المرجع حينئذ أصالة البراءة عن التكليف بالزكاةُ فيما عدا المتيقن ثبوتها و هو ما لم ينقص قيمته عن 
نصاب أعلى النقدين قيمة. 

الثالث ان يكون المدار على التقويم بخصوص الدراهم؛ و ذلكك لموثق إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه الس لام قال قلت له 
تسعون و مأهُ درهم و تسعهُ عشر دينارا أ عليها فى الزكاة شىء؟ فقال: إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مأتى درهم ففيها 
الزكاة لأن عين المال الدراهم و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلكك الى الدراهم فى الزكاة و الديات. 
الرابع ان يكون المدار على النقد الغالب. 

الخامس التفصيل بين ما كان رأس ماله نقدا فبالتقد الذى اشترى به و بين غيره فبالنقد الغالب»ء اما فى الأول أعنى ما إذا كان 
رأس ماله نقدا فلان العرض إذا اشترى بأحد النقدين يكون نصابه على ما اشترى به فيجب اعتباره به كما لو لم يشترى به شيئاء و 
لقوله ع و ان كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالكك فعليكك زكوته و رأس المال يعلم بعد التقويم بما وقع عليه الشراء» و اما فى 
الثانى أعنى ما إذا لم يكن رأس ماله نقدا و ان العبره على النقد الغالب فلانصراف النقد الى الغالب منهء 
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قال فى المسالكك و المدارك: و لو تساوى النقدان اى لم يكن بينهما غالب يتخير فى التقويم بأيهما شاءء و أورد على هذا 
التفصيل اما على الشق الأول فبمنع كون نصاب العرض هو نصاب النقد الذى اشترى به» و قياسه بما لو لم يشتر بالنقد شيئا 
استحسان محض. و منع انحصار معرفةٌ رأس المال بالتقويم بما وقع عليه الشراءء و اما على الشق الثانى فبمنع كون احد النقدين 
غالبا أو لإبل الظاهر كونهما معا من النقد الغالب و اتفاق كثرة استعمال أحدهما فى بعض الأزمنة و الأمكنة لا يخرج الأخر عن 
كونه نقدا غالبا مع كونهما معا غالبين فى زمن صدور النصوصء و منع انصراف الإطلاق إلى النقد الغالب على تقدير تسليم غلبة 
احد النقدين ثانياء و مما ذكر فى تقريب الوجه الخامس و ما فيه يظهر تقريب الوجه الرابع و ما فيه من الخلل» مع ان جعل المدار 
على النقد الغالب مطلقا و لو فيما إذا كان رأس المال اشترى بنقد غيره لا وجه له. 

ولا يخفى ان الوجه الأول الذى نسب الى المشهور هو الأقوى لقوة دليله» و مع الغض عنه فالأقوى هو الثانى, و اما الوجه الرابع و 
الخامس فقد عرفت ما فيه» و يرد على الوجه الثالث بالمنع عن صحة الاستناد الى خبر إسحاق بعد الاعراض عن العمل بصدره؛» و 
تأويله بحمله على زكاهٌ مال التجارة لا ينفع فى جواز الاعتماد على ذيله فى المقام إذ لم ينقل عن احدء القول باعتبار التقويم 
بخصوص الدراهم, فهذا الوجه مردود بقيام الإجماع على خلافه. و كون نصاب الدرهم هو الأدنى عاده فيكون القول باعتباره 
بالخصوص موافقا فى العمل عاده مع القول الأول مردود بعدم ثبوت تلك العادة أولاء وعدم الركون الى بقائها لاحتمال تخلفها 
ثانياء و كون ذلكك إرجاعا إلى القول باعتبار الأدنى و هو القول الأول لا توجيها للوجه الثالث. هذا تمام الكلام فى تقويم المتاع 
لمعرفة النصابء و المتحصل منه هو جواز الاكتقاء بالتقويم بالأ-دنى مطلقا و لو اشترى المتاع بغيرها الا ان الاحتياط فى هذه 
الصورة أعنى فيما إذا اشترى المتاع بالثمن الأعلى قيمهُ حسن لذهاب المشهور من المتأخرين على اعتبار التقويم بما اشترى به؛ و 
مما ذكرنا 
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ظهر حكم المقام الثانى و هو مقام تميز مقدار ما يخرج من المتاع بعنوان الزكاة فإنه يتميز بتميز النصاب. 

المقام الثالث فى تقويم المتاع لتمييز بقاء رأس المالء و الحكم فيه انه ان كان المتاع اشترى بالنقد فالمتعين تقويمه بما اشترى به 
سواء كان درهما أو ديناراء كان من النقد الغالب أو غيره؛ و ذلكك لان ما بذله بإزاء المتاع هو ماله الذى يريد معرفته فان كان 
المتاع يقوم به أو بأزيد منه طول الحول يثبت فيه الزكاه و ان نقص قيمته عنه فلا زكاً فيه» و هذا فيما إذا كان النقص فى قيمته 
السوقية للمتاع بان كانت قيمته وقت الشراء مأه ثم صارت فى أثناء الحول خمسين مثلا ظاهره و اما ان كان النقص فى قيمتها 
لأجل نقص قيمة الثمن كما إذا تنزل الدرهم فصار كل درهم يعامل نصف درهم فيصير قيمةُ المتاع حينئذ خمسين أيضا لكن لا 
لتنزل قيمته بل لتنزل قيمة ثمنه فيبشكل جعل المدار حينئذ على ما اشترى به إذ لا يقال عليه انه خسر فى تجارته إذا لخسران فى 
نقده بحيث لو لم يتجر به بل كان النقد عنده باقيا لكان ناقصا كما لا يخفىء ففى مثله لا يبعد القول بثبوت الزكاة لصدق بقاء 
رأس المال و عدم الخسران فى التجارة» و ان كان المتاع اشترى بعرض لا بنقد فهل المدار على تقويمه بعين ذلكك العرض 
بالفعل» أو يكون المدار على قيمهُ ذلك العرض حال الشراء لا بالفعل وجهان. فلو اشترى حنطة بزبيب مثلا للتجارة و كان هذا 
المقدار من الزبيب وقت المعاوضة يقوم بمأة ثم زادت قيمته فصارت ألفا فعلى الوجه الأول يلاحظ حال الحنطةُ فى الحولء فان 
كان فى تمام الحول مما تكون قيمته السوقية هى الزبيب الذى اشترى به بمعنى انه بقدر زيادة قيمة الزبيب زادت قيمة الحنطة 
أيضا حتى يكون ما يبذل من الزبيب بإزاء هذا المقدار من الحنطة فى أول السنة بعينه ما يبذل من الزبيب بإزائه إلى أخر السنة أو 
يزيد عليه فيكون رأس المال باقياء و ان كان مقدار ما يبذل من الزييب بإزاء هذا المقدار من الحنطهٌ فى أثناء الحول انقص مما 
اشتراه به فى أوله بأن صار الزبيب اغلى من الحنطةٌ و لو زادت قيمة الحنطة أيضا لم يكن رأس 
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المال باقيا فلو كان قيمهُ ذاكك المقدار من الزبيب وقت المعاوضة مأهُ درهم مثلا فزادت قيمته فصارت ألفا فرأس ماله هو ذلكك 
العرض الذى تكون قيمته السوقية بالفعل ألف درهم كما لو كان الثمن عين الدرهم فزادت قيمهُ الدرهم فصارت قيمة كل درهم 
أضعاف ما كانت قيمته حال الشراء» و على الثانى يلاحظ حال الحنطة فى الحول فان كان فى تمام الحول مما تكون قيمته 
السوقية هى مأهُ درهم التى كانت قيمة الزبيب حال شراء الحنطة به أو زادت قيمته عن مأهُ درهم سواء زادت قيمة الزبيب أو 
نقصت أو لم يتفاوت قيمته أصلا كان رأس المال باقياء وان نقصت قيمة الحنطة عن مأهٌ درهم التى كانت قيمة الزبيب حال 
الشراء فلا تكون زكاه لعدم قيام رأس المالء و لعل الوجه الأخير أولى نظرا إلى انه لو اشترى حنطة مثلا للتجارة تكون قيمته مأ 
درهم بزبيب يكون قيمته أيضا مأهُ درهم ثم زادت قيمه الحنطة فصارت خمسمائةٌ درهم؛ فالعرف يشهد بكون تجارته رابحة و 
انه حصل النماء فى ماله بالتكسب من غير التفاوت إلى قيمةٌ الزبيب و انها تضاعفت و صارت بحيث لو لا هذه المعاوضة و بقاء 
الزبيب فى ملكه لكان اربح أم لاء بل لا عبر عندهم فى الحكم برابحية التجارةً فى زيادة قيمة الزبيب و عدمهاء بل المدار عندهم 
فى حصول الربح على زياد قيمهُ الحنطة على قيمة الزبيب وقت المعاوضة كما لا يخفى. 


[مسائل] 


[مسألة ١‏ إذا كان مال التجارهً من النص التى تجب فيها الزكاة] 


مسألهُ ١‏ إذا كان مال التجارة من النص التى تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاه أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلكك,. فان 
اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة و سقطت زكاة التجارة» وان اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت 
شرائطها دون الأخرى. 

إذا كان مال التجاره من النصب الزكوية و اجتمعت شرائط كلتيهماء فعلى القول باستحباب زكاة التجاره كما هو الحق و تقدم 
تحقيقه فى أوائل كتاب الزكاء فى الفصل المنعقد لبيان الأجناس الزكوية عند تعداد الأنواع التى تستحب 
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فيها الزكاة» فهل يجمع الزكوتان أم لا وجهان, ربما يقال بالأول كما نسبه فى الشرائع إلى القيل حيث قال و قيل يجمع الزكوتان 
هذه وجوبا و هذه استحبابا و فى المداركك ان هذا القول مجهول القائل» و استوجهه بعض المدققين فى مصباحه بأنه مع قطع 
النظر عن شذوذه و مجوجيته بقيام الدليل على خلافه أشبه بالقواعد لعدم التعارض بين دليليهما اى دليلى استحباب الزكاةً فى 
مال التجاره و وجوب الزكاهُ فى النصب الزكوية. 

(أقول) و هو كما افاده (قده) و ذلكك لان التعارض كما حقق فى موضعه هو تكاذب الدليلين فى مرحلة الإثبات فيما يحكيان عن 
الواقع تكاذبا ناشيا عن امتناع الجمع بين مدلوليهما و تنافيهما بالذات فى مرحلة النبوة و لذا لا يعم التعارض بالعرض كما لا 
يخفىء و من الواضح عدم التنافى بين ثبوت استحباب الزكاة فى إحدى النصب الزكوية إذا اجتمعت شرائط استحبابها و وجوبها 
إذا اجتمعت شرائط الوجوب و ليس إرادتهما معا ارادة المتنافيين ثبوتا كما هو واضحء فمقتضى القاعدة مع قطع النظر عن قيام 
الدليل على عدم اجتماع الزكوتين فى مال واحد فى عام واحد هو القول بثبوت الزكوتين عند اجتماع شرائطهما معا لكن بالنظر 
الى قيام الدليل على خلاافه يتعين القول الأ-خير و هو المشهوره بل فى الجواهر لا خلاف فيه كما فى الخلافء و فى المعتبر لا 


يجمع زكاه العين و التجاره فى مال واحد اتفاقاء و عن التذكرة و المنتهى و الدروس الإجماع عليه» و فى المدارك: و الأصل فى 
ذلك قول النبى صلى الله عليه و آله: لا ثنى فى صدقة. و قول الصادق عليه السّد.لام فى حسنة زرارة لا يزكى المال من وجهين 
فى عام واحدء و تفصيل ذلك على ما يقتضيه التحقيق هو كون المورد من موارد التزاحم إذ هو كما حقق فى محله عبارة عن 
تنافى الدليلين باعتبار امتناع اجتماع مدلوليهما معافى مرحلة الفعلية بعد الفراغ عن إمكان اجتماعهما فى مرحلة الإنشاء و الإرادة» 
و من المعلوم تحقق ذلك فى المقام» و اما إمكان اجتماع مدلولى دليلى استحباب الزكاً فى مال التجاره و وجوبها فى النصب 
الزكوية فلما عرفت 
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من عدم تنافيهما ثبوتا تنافيا ناشيا عن امتناع إرادتهما معا بالذات لارجاعهما إلى إراده الضدين أو النقيضينء و اما تنافى 
مدلوليهما فى مرحلة الفعلية فاعلم أن التزاحم كما حقق فى محله على قسمين. 

الأول و هو الغالب ان يكون التزاحم فى مرحلة الفعلية ناشيا عن عجر المكلف عن الجمع بينهما فى الامتثال مع تمامية الملاكك 
فى كل واحد من التكليفين» و كون امتثال أحدهما موجبا لزوال الحكم الأخر بزوال موضوعه مع تمامية ملاكه. و الثانى و هو 
النادر ان يكون التزاحم فى مرحلة الفعلية ناشيا عن تزاحم التكليفين فى الملاكك و كون امتثال أحدهما موجبا لزوال الملاكك عن 
الأخر الموجب لزواله بزوال ملاكه و لم يعلم له مثال إلا فى باب الزكاةً كما إذا كان مالكا مثلا للنصاب الخامس من الإبل اعنى 
خمس و عشرين فى ستة أشهر ثم فى رأس ستةُ أشهر صار مالكا لإبل أخر به يتم النصاب السادسء فلو لوحظ حول النصاب 
الخامس و إخراج ما وجب فيه و هو خمس شياهء و حول النصاب السادس بعد مضى ستة أشهر من الحول الأول و إخراج ما 
وجب فيه و هو بنت مخاض يلزم فى ست أشهر الأسخير من الحول الأول ان يحسب خمس و عشرين من الإبل تارة فى النصاب 
الخامس و يخرج له خمس شياه؛ و اخرى من النصاب السادس و يخرج له بنت مخاض. و لمالا ثنى فى الصدقة ولا يزكى 
المال الواحد فى العام الواحد مرتين فإحدى الفريضتين فى النصف الأ-خير من الحول الأول لا ملا-كك لها لا رأسا بل بزوال 
ملاكها بامتثال الخطاب الأخر, فالأمر يدور بين ان لا يحاسب الواحد فى ستة أشهر الأخيرة بل يخرج خمس شاه عند انقضاء 
الحول الأول للنصاب الخامس أو يسقط ستة أشهر الاولى و يجعل ابتداء الحول من حين تمام النصاب السادس و يخرج بنت 
مخاض بعد انقضاء حوله ففعلية احدى الفريضتين بتحقق شرائطها صالحة لأن يرتفع ملاكك الأخرء و كما فى المقام فإن دليلى 
وجوب الزكاة فى النصب الزكويةُ عند اجتماع شرائط وجوبها و استحبابها فى مال التجارة عند اجتماع شرائط 
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استحبابها لا يتعارضان لعدم تنافى مدلوليهماء حيث يمكن الجمع بين الانشائين و الإرادتين فى مرحلة الجعل و الشريع؛ و لكن 
عند تصادقهما فى مورد واحد لما لاثنى فى الصدقةُ يكون فعلية احد الحكمين يتحقق موضوعه موجبا لزوال الحكم الأخر بزوال 
ملاكه مع تحقق موضوعه فيكون الثابت منهما احد الحكمين فقط لا كليهماء فظهر ان التحقيق هو عدم اجتماع الحكمين معا فى 
مورد الكلا-م؛ و حينئذ فهل يجب إخراج الواجبة و تسقط زكاة التجارة كما فى المتن» و عليه المشهورء أو يجب التوقف عن 
الحكم بسقوط أحدهما على التعيين فى مقام الفتوى و الرجوع الى الأصل العملى و هو البراءه فى مقام العمل كما فى الجواهر 
احتمالان» و استدل للأول بأن الواجب مقدم على الندب, و أورد عليه فى الجواهر بان تقديم الواجب على الندب انما هو عند 
التراحم فى الأداء بعد معلومية وجوب الواجب و ندبية المندوب لا فى مثل المقام الذى اقتضى دليل كل من التكليفين ثبوته من 
غير ان يعارضه دليل الأخرى عدا انه علم من دليل خارجى ان احد هذين التكليفين المعين فى الواقع المبهم عندنا مرفوع عن 
المكلف فلا بد من دليل معتبر يعينه» ولا يكفى الظن الناشى من اعتبارات و نحوهاء فالمتجه ان لم يثبت إجماع التوقف حينئذ 


فى الحكم بسقوط أحدهما على التعبين كما ان المتجه الرجوع فى العمل إلى أصل البراءة لكن الاحتياط لا ينبغى تركه انتهى. 
(أقول) و بما ذكرناه من كون المورد من موارد التزاحم ظهر سقوط ما افاده (قده) من ان ذلكك عند التزاحم فى الأ-داء بعد 
معلومية وجوب الواجب و ندبيةُ الندب لا فى مثل المقام, إذا المقام كما بيناه انما هو مقام التزاحم فى الأداء بعد معلومية وجوب 
الواجب و ندبية المندوب» حيث انه ليست معارضة بين الدليلين اى دليل وجوب الزكاه فى النصب الزكويةٌ و استحبابها فى مال 
التجارةٌ إذ المعاوضة تنشأً بين الدليلين من ناحية تنافى المدلولين لكونهما ضدين أو نقيضين, و معلوم انه ليس بين وجوب الزكاة 
فى النصب الزكويةٌ و بدلها من ما التجاره تضاد و لا تناقض» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .3٠١‏ ص: 17١‏ 

بل المقام كما افاده (قده) مما اقتضى دليل كل من التكليفين ثبوته من غير ان يعارضه دليل الأخر و قوله (قده) عدا انه علم من 
دليل خارجى ان احد هذين التكليفين (إلخ) أيضا حقء و لكن ارتفاع المرفوع منهما انما هو بفعلية التكليف الأخر الموجب لرفع 
الملاكك عن التكليف المرفوع المستلزم لرفعه برفع ملاكه مع بقاء موضوعه على ما هو عليه» و هذا ليس الا التزاحم؛ و مع تسليمه 
(قده) بتمامية تقديم الواجب على الندب لا محيص له الا عن التسليم بصحة الاستدلال المذكور كما هو الحقيق بالتصديق» و 
السر فيه انه بعد ما تبين ان المقام من موارد التزاحم النادرى اعنى ما كان فعلية احد المتراحمين موجبا لرفع الملاك عن الأخر 
المستلزم لارتفاعه برفع ملاكه فاعلم ان المورد من موارد تزاحم المهم و الأهم. حيث ان ملاكك الوجوب أقوى و أهم من ملاكك 
الندب. و لذا يكون الواجب بملاكه واجبا اى ما لا يرخص المكلف فى تركه؛ و المندوب مندويا اى صار مرخصا فى التركك» 
فالتفاوت نين الوالجي »و التذاب لين باتيان هما فى القضل "بعد اشتراكهما قن اجنين كما حداول فى الالسةإذ لين الوزاحت و 
الندب مركبا من الجنس و الفصل و لافى شدة الطلب و ضعفه. إذ لا تفاوت فى الطلب أيضاء اما فى مقام الإبراز فواضح حيثُ 
ان إبراز الطاب الوجوبى ليس أغلظ من إبراز الطلب الندبى» و اما فى مقام لب الإرادة و الشوق و ان كان يتأكد و يتضاعف الا 
ان الإسرادة كما حقق فى محله هى المرتبة الأكيدة منه التى يتعقبها حركة العضل نحو العملء فالمرتبة التى تكون فى الواجب 
ارادةُ هى بعينها التى تكون فى الندب ارادة. فالارادة لا تنفاوت فى الواجب و المندوب وان كان الشوق فى الواجب يكون آكد 
منه فى المندوبء لكن كل مرتبةٌ من مراتب تأكده لا يكون ارادة بل التفاوت بينهما انما هو بتفاوت الملاك,. فالملاك فى 
الواجب يكون أهم بحيث لا يرضى بتركه؛ و لذا لا يصرح برضائه بتركه بل يخلى العبد مع مقام عبوديته» و حكم عقله بلزوم 
امتثال أمر المولى ما لم يصرح برضائه بالتركك, و فى المندوب لا يكون أهم بحيث يرضى بتركه و يصرح برضائه بالترك, و مما 
ذكرنا يظهر ان 
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وجوب الواجب لا يحتاج الى التصريح بالمنع من التركك, و لا الأمر بالدلالة اللفظيهٌ يدل عليه؛ و انما المحتاج الى التصريح هو 
الترخيص فى الترككء و بالجملة اقوائية الملاك فى الواجب و أهميته يوجب فعلية الوجوب المستازم فعليته لرفع ملاكك المندوب 
فى الندب الموجب لارتفاع الحكم الندبى عن موضوعه بارتفاع ملاكه؛ فالحق ما عليه المشهور من تقديم الزكاة الواجبة على 
المندوبة عند اجتماع شرائطهما معا فافهم و اغتنم. 

و مما ذكرنا فى سقوط ما افاده صاحب الجواهر (قده) يظهر سقوط ما حققه محقق عصره (قده) فى مصباح الفقيه و لا بأس بنقل 
ما افاده (قده) و الإشارةٌ بما فيه قال (قده) بعد نقل كلام الجواهر أقول: اما المناقشه فيما ذكروه دليلا لسقوط زكاة التجارة بما 
ذكر ففى محلهاء و لكن الدليل الخارجى الدال على انه لا ثنى فى الصدقة لم يدل الأعلى نفى مشروعية تكرير الصدقةء وان 
يزكى المال فى عام واحد من هذه الجهة؛ و هذه الجهة بان يزكى مرتين و لا ملازمة بين هذا المعنى و بين سقوط احدى 


الزكوتين و عدم مشروعيتها من أصلها عينا أو تخييرا لإمكان ان يكون ذلكك من باب تداخل المسببات بان يكون المقصود 
بالأصالة من شرع كل من الزكوتين إيصال شىء من هذا المال المفروض كونه أربعين سائمة إلى الفقير بأى وجه من الوجهين 
اللذين تعلق الطلب بهما فإذا دفع ربع عشرة إلى الفقير بقصد زكاة التجارة فقد حصل الغرض من الأمر المتعلق بزكاه العين» و ان 
لم يكن عين ما تعلق به طلبها بل مثلها من حيث المالية أو مع اختلاف بينهما فى القيمه غير مقتضى لبقاء الطلب بعد حصول 
معظم ما تعلق به الغرض منه أو دفع شاه من الأسربعين شاه بقصد زكاة العين فقد اجزء عن زكاة التجارة بحصول الغرض أو مع 
اختلاق يشير غيو ماف الاعذاء فكون ع هذا التقد بن حال مركية الال حال تظهين الثوب: و البدة عن القذازانة القرغية الت 
تجب ازالهُ بعضها و يندب ازالةُ بعض كبول الحمار و بول إنسان فى كون الغسل المزيل لأحدهما مزيلا للآخر. وعدم مشروعية 
تكريره أو كحال الأغسال المتداخلة 
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المجتمعة من الواجبة و المندوبة التى قد عرفت فى محلها انه يجزيه غسل واحد بنية الجميع من غير ان يستلزم ذلك ارتكاب 
تخصيص أو تقيبد فى شىء من أدلتهماء و ليس معنى قوله ع: لا يزكى المال من وجهين فى عام انه لا يجوز ان يقصد بزكوته 
كونها زكاة تجارهُ و زكاهً عين مثلا كى يلزمه عدم كون كل من العنوانين المتصادقين على المورد متعلقا للطلبء بل معناه انه إذا 
زكى مال من جهة ككونه مال تجارةٌ أو كونه مملوكا لهذا الشخص لا يزكى هذا المال مره أخرى من جهة أخرى ككونه 
أربعين سائمة» أو كونه فى ذمهُ شخص أخر كما لا يخفى على من تدبر فيه» و فى مورده؛ و الحاصل انه لا يستفاد من قوله ع: لا 
يزكى المال من وجهين فى عام واحد و لا من قوله صِلَى الله عليه و آله: لا ثنى فى الصدقة ورود تخصيص أو تقيبد على عموم 
قوله ع: كل مال عملت به إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة» و قوله ع: فى كل أربعين شاه شاه بالنسبة إلى مثل الفرض الذى 
تصادق عليه العنوانان إذ لا مانع عن ارادهٌ العموم من كل منهماء و كون تصادق العنوانين على المورد موجبا لتأكد مطلوبية الزكاة 
فيه كتاكد مطلوبيةٌ غسل الثوب الذى أصابه بول انسان و بول حمار مقدمة لازالتهما الواجبة فى أحدهما و المندوبة فى الأخر: 
فما ذكره (قده) فى ذيل كلاءمه من ان المتجه الرجوع فى العمل إلى أصل البراءة» لا يخلو من نظر فليتأمل انتهى كلا-مه رفع 
مقامه. و لا يخفى ما فيه اما أولا ففى تسليمه صحةٌ مناقشة التى أوردها صاحب الجواهر على الدليل المذكور فإنكك قد عرفت ان 
الدليل المذكور تام خال عن المناقشة بعد كون المورد من موارد التزاحم بين المهم و الأهم. فيقدم ما هو الأهم ملاكا و هو 
الواجبء و يتركك الأخرء و اما ثانيا فلان ما أفاده فى مدلول قوله صِلى اللّه عليه و آله: لا ثنى فى الصدقة و حمله على التداخل 
المسببى فى باب الأغسال حتى يلزم جواز إخراج كل واحد من الزكوتين تخبيرا بان يدفع الزكاءً الواجبة فيجزى عن المندوبة أو 
يخرج المستحبةٌ فيجرى عن الواجبة أو يدفع ربع العشر بقصد كلتا الزكوتين» نعم لا يجوز التكرير فى الإخراج بعيد عن مساق 
الخبر المذكور جدا خصوصا فى قول الصادق عليه السّلام 
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ف اخيلة زراوة1 فاق الظافر تفن قوت الر كاة اف مال واحو من وجيية )بو ظاف و لفية اليا هو لاعفا ملا كه فليم فى مال 
واحد الاملاكك احد الزكوتين» فإذا كان المانع عن ثبوت الملاك فى أحدهما هو تحقق الملاك فى الأخر و كان الملاكان 
متفاوتين يكون ملاك الأهم موجبا لفعلية حكمه الموجب لانتفاء الحكم الأخر بانتفاء ملاكه و هذا عين التزاحم الذى ذكرناه. 
فظهر سقوط ما ادعاه من عدم الملازمة بين عدم مشروعية تكرار الزكاة بان يزكى مرتين و بين سقوط احدى الزكوتين وعدم 
مشروعيتهما من أصلها عينا أو تخيير ألما عرفت من ظهور الخبرين فى نفى مشروعيتهما معا بنحو الجمع الكاشف عن عدم تحقق 
الملاكك فيهما معا كذلكك. فالملازمة و ان لم تكن بين نفى مشروعية التكرار و بين عدم مشروعيتهما من أصلها الا ان ظهور 


الخبرين كاشف عن عدم الجمع فى مشروعيتهما تعيينا بكشفه عن عدم ملاك التشريع فيهما كذلك, فقوله (قده) لإمكان ان 
يكون ذلك من باب تداخل المسببات دعوى إمكان لم يقم عليه دليل» بل الدليل على خلافه. 

و اما ثالثا فلما فى تنظيره (قده) حال تزكية المال بحال تطهير الثوب و البدن عن القذارات الشرعية مع فرضه (قده) كون حال 
تزكيةٌ المال من باب تداخل المسببات فان باب تطهير الثوب و البدن عن القذارات الشرعيةٌ تداخل الأسباب: و فيه يتصور وجهان 
(أحدهما) ان يكون كل واحد من تلكك القذارات لا بخصوصيتها بل يجامع الغذارة مؤثرا فى تنجيس المحلء فحينئذ لا يكون 
المؤثر إلا واحد فلا يؤثر إلا-فى أثر واحد و هو وجوب غسل المحل من تلكك القذارة التى لا تكون الا واحدا نظير اجتماع 
الأسباب المتعددة للحدذث الموجة للغسل أو الوضوء بناء غلى ان يكون كل سبب لا بخصوصيتة: بل باعتبار الصفة الحادثة مه 
سبباء و بالحقيقة يكون هذا خارجا عن باب تداخل الأسباب و تعدد الشرط و وحدة الجزاء؛ إذا لسبب حينئذ واحد كالمسبب» و 
هذا هو الظاهر من باب تداخل الأسباب فيما ثبت بالدليل؛ و عليه فعند اجتماع سبب غسل الثوب أو البدن واجبا و مندوبا يجزى 
الغسل مره واحدة 
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ولا يشرع تعدد الغسل قطعاء و (ثانيهما) ان تكون تلكك القذارات مثل البول و الدم و نحوهما حقائق مختلفة كل منهما محدثة 
من ملاقاتها صِفهُ خاصة فى الملاقى و كان شأن الغسل و لو كان واحدا رفع جميع تلكك الصفات الحادثة من قبل ملاقاة تلكك 
القذارات فيرتفع به كل تلكك القذارات و معه لا يبقى مجال لغسل أخر و هذا أيضا من باب تداخل الأسباب إذا الضابط هو عدم 
قابلية المسبب لان يتكرر سواء كان منشأ عدم تكرره عدم تكرر الشرط كما فى الوجه الأول؛ أو كفاية المسبب الواحد يرفع 
جميع تلكك القذارات لأنه حينئذ بعد الغسل الواحد لا يبقى قذارة حتى يحتاج فى رفعها الى غسل أخرء و لا يخفى ان قوله (قده) 
فى كون الغسل المزيل لأحدهما مزيلا للآخر ينطبق على الوجه الأخير دون الأول» و مما ذكرنا ظهر الخلل فى قوله (قده) و ليس 
معنى قوله ع لا يزكى المال من وجهين فى عام انه يجوز ان يقصد بزكوته كونها زكاه تجارة و زكاه عين مثلا كى يلزمه عدم 
كون كل من العنوانين المتصادقين على المورد متعلقا للطلب حيث ظهر ان المستفاد من الدليل عدم ثبوت الزكوتين فى مال 
واحدء فلا يجوز قصد كليهما فى إخراج واحد كما لا يجوز الإخراج مرتين» بل لا بد من إخراج واحد» و حيث كان الواجب هو 
الأهم يتعين إخراجه دون المندوب, و منه يظهر أيضا سقوط ما ذكره (قده) أخيرا من كون تصادق العنوانين على المورد موجبا 
لتأكد مطلوبية الزكاه فيه كتاكد مطلوبية غسل الثوب (إلخ)» و ذلكك لان تأكد المطلوبية فرع تحقق الملاكين فى المورد و هو 
ممنوع بما بيناه مع ما فى قوله (قده) كتاكد مطلوبية غسل الثوب فإنه لا ينطبق على الوجه الأول من وجهى تداخل الأسباب» و 
قوله (قده) فى أخر كلامه فيما ذكره (قده) اى صاحب الجواهر فى ذيل كلامه من ان المتجه الرجوع فى العمل إلى أصالةٌ البراءة 
لا يخلو من نظر و ان كان حقاء لكن لا لما ذكره من بقاء الأمرين معا فى مورد التصادق بل لبقاء الأمر الوجوبى فقط و سقوط 
الأمر الندبى بانتفاء ملاكه. هذا ما سنح على الخواطر فى المقام و الحمد لله على انعامه 
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و إفضاله؛ و من جميع ما ذكرناه فى المقام بطويله يظهر صحة ما قال المصنف (قده) 

من اثه أن اجسمعت شراقطل إحداهما فقط كفت ما العت شرائطها فون الأخرى 


و هذا ظاهر؛ و قد صرح به غير واحد من الأصحاب أيضا. 


مسأل ؟ إذا كان مال التجارةٌ أربعين غنما سائمة فعاوضها بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكوتين بمعنى انه انقطع حول كلتيهما 
لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول فلا بد ان يبتدء الحول من حين تملكك الثانية 

اما سقوط العينية فهو المشهور لاعتبار بقاء العين النصب الزكوية فى تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول خلافا للشيخ (قده) فى 
مبسوطة وقد تقدم فى المسألة التاسعة من مسائل زكاة الانعام» و اما سقوط زكة التجارةٌ فلما عليه المصنف (قده) من اعتبار 
بقاء عين رأس المال طول الحول؛ لكنكك قد عرفت ان الأ.قوى عدم اعتبار بقائه بل يكفى فى ثبوت الزكاة بقاء رآمن المال 
بماليته طوله و ان تبدلت الأشخاصء فالتحقيق فى مفروض المسألة سقوط زكاة العينية: و ثبوث ذكاة التجارة عند انتهاء حولها. 


[مسألة ‏ إذا ظهر فى مال التجاره ربح كانت] 


مسألة " إذا ظهر فى مال التجارة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال» و يضم إليه حصة من الربح و 
يستحب زكوته أيضا إذا بلغ النصاب و تم حوله؛ بل لا يبعد كفاية مضى حول الأصل و ليس فى حصة العامل من الربح زكاة إلا 
إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلا بإذن المالكك أو بعد القسمة. 

لا إشكال فى كون زكاهُ رأس المال على رب المال لانفراده بملكه و اما حصة المالكك من الربح فيضم الى رأس ماله؛ و إذا بلغ 
الى النصاب الثانى و لو بضميمهٌ ما فى رأس المال من العفو يستحب فيه الزكاة أيضاء و هذا أيضا فى الجملهُ لا اشكال فيه انما 
الكلا-م فى حول الربح و انه هل يعتبر فيه حول برأسه من حين ظهوره أو ان حول الأصل نفسه فلا يحتاج الى استيناف حول له 
برأسة 
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و الذى عليه المصنف (قده) فى ظاهر المتن هو الأول و عليه جماعة من الأصحابء لكن الأقوى هو الأخير, و ذلك لما تقدم 
فى الأ-مر السابع من الأمور التى مهدناها فى أول مبحث زكاة التجارة من ان النماءات تتبع رأس المال فى ثبوت الزكاة فيها و ان 
لم تملكها بعقد معاوضى لأن ما يبذله من رأس المال بإزاء العين كأنه يقع بإزاء العين بمالها من النماءات؛ فهى تابعةٌ للعين فى 
الزكاءً فتتبعها فى الحول أيضا كيف و ان لم يحكم بثبوت الزكاة فيها بتبعيتها للأصل لزم عدم الزكاة فيها لأنها غير مملوكةٌ بعقد 
معاوضى فلا تكون مندرجة فى أدلهةٌ ثبوت الزكاة فى مال التجارة: فالأقوى حينئذ كفاية مضى حول الأصل فى ثبوت الزكاه فى 
الربح كما لا يخفى. 

و اما حصة العامل فالكلام فيه يقع فى أمور. 

(الأول) فى انه إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط هل تثبت فيه الزكاهً على العامل أم لان و تحقيق ذلكك يتوقف على بيان 
محتملا.ت حصة العامل» فاعلم ان فيها احتمالات بل أقوال» أحدها ان العامل لا يملك الحصة بل يستحق الأجرة الزرع على 
المالك و انما الربح كله للمالك كما ان الزرع لمالكك البذر و انما للزارع اجر الزرع على مالك البذر لو كان الزارع غيره» و لا 
اشكال و عدم ثبوت الزكاهً حينئذ على العامل لانه لا يملكك الحصة و انما هى على المالك لانه هو الذى يملكك الربح جميعا و 
ان وجب عليه إعطاء اجرةٌ العامل لكنها حينئذ كالدين عليه لا ينفى ثبوت الزكاةء و ثانيها ان العامل يملكك الأجرءٌ عند الإنضاض» 
و المراد به تحويل المتاع بالنقدء و استدل له بعدم وجود الربح فى الخارج قبل الإنضاض بل هو مقدر موهوم, و هذا القول نادر 
و دليله عليل» و عليه تثبت الزكاة فى حصته إذا حال عليه الحول من حين تملكه مع سائر الشرائط, و ثالثها يملكك بعد القسمة لأنه 
لو ملكك قبلها لاختص بربها مع انه لا يملكك الربح الربح كما إذا كان رأس المال عشرةٌ فربح عشرين ثم ثلاثين فإنه لا ريب ان 


الخمسين بينهما إذا كانت المضاربة على النصف 
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من الربح مع انه لو ملكها قبل القسمة لكان له ثلاثون كما لا يخفى و حكى هذا القول عن التحرير مستندا الى الدليل المذكورء 
و أورد عليه بان المانع عن اختصاص العامل بربح الربح ليس هو عدم ملكه للربح بل انما هو لزوم استحقاقه من الربح أكثر مما 
شرط له و لا-يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه؛ و كيف كان فعلى هذا القول لا زكاء على العامل لانه لا يملكك الحصة إلا بعد 
القسمة» و هى انما تثبت على المالكك, و فى ثبوتها فى هذه الحصة على المالكك اشكال ينشأ من انها ملكه؛ و من انه ممنوع من 
التصرف فيها لرعاية حق العامل و عن بعض الجزم بعدم ثبوتها عليه لان هذه الحصة اما ان تسلم فتكون للعامل أو تتلف فلا 
تكون له و لا للمالكك. و رابعها ان العامل يملكك الحصه من حين الظهور, و هذا هو القول الذى عليه الأصحاب قال فى مفتاح 
الكرامة و قد طفحت به عبارتهم فى هذا الباب اى باب الزكاء و باب المضاربة» و عن المسالكك انه لا يكاد يتحقق مخالف فيه» و 
على هذا القول فقد قيل كما عليه المشهور القائلين بهذا القول بثبوت الزكاةً إذا حال عليه الحول من حين ظهور الربح لأنها ملكك 
العامل من حين الظهور فيشمله عموم ما دل على ثبوت الزكاه فى مال التجارة» و أورد عليه أولا بعدم تمامية ملكه لتزلزله 
باحتمال طرو الخسران الموجب لمقابلته به لكونه وقاية رأس المال» فتكون كالعين المرهونة» و لا يقال باستصحاب عدم طرو 
الخسران يثبت الملكك التام لأمنه يقال مع انه استصحاب فى الأمر الاستقبالى و فى حجيته اشكال ينشأ من انصراف أدلة 
الاستصحاب عنه لا يرفع التزلزل لا-ن معنى التزلزل هو كونه فى مقابل النقص على تقدير تحققه و هو المعبر عنه بالوقاية؛ و لا 
إشكال فى ان حصة العامل وقايةُ ما يفعل قطعاء نعم هى ليست تداركا فعليا الا بعد الخسرانء و ثانيا بأنه لو سلمنا تمامية ملكه و 
بجواز القسمة له مهما أراد و لو قبل الإنضاض و ان لم يجز له بالفعل الاستقلال بالتصرف فيه كغيره من الأموال المشتركة؛ و 
كونه وقايةُ لرأس المال غير مناف لطلقيته بعد كون القسمةٌ بالفعل جائزة له الااان ملكه هذا لا يصدق عليه انه مال ملكه بعقد 
المعاوضةٌ بقصد الاسترباح لانه ملكه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 177 

بعقد المضاربة لا المعاوضة. و ان شئت قلت ان الربح من حيث هو ليس مندرجا فى موضوع أدلة التجارة إذ لا يصدق على 
حصة العامل انه مال اتجر به أو عمل بهء هذا و لكنه يرد على الأول بأن تزلزل الملكك بما ذكر لا يمنع عن ثبوت الزكا لسلطنة 
العامل على رفعه بالفسخ أو القسمة مع انه تزلزل الملكك من حيث البقاء و هو لا يمنع عن ثبوتها كما إذا ملك النصاب بالعقود 
الجائزة المملكة حيث ان أشرافها على رجوع المالكك لجوازها لا يمنع عن ثبوت الزكاة و على الثانى بأن العامل إذا قصد بعمله 
الاسترباح يكون كالاستيجار بالاعمال بقصد الاكتساب», و قد عرفت فى الأمر الأول من الأمور المذكورة فى أول مباحث زكاةٌ 
التجارةٌ ان القول بثبوت الزكاهُ فيه مما لا بأس به» و على ذلكك فالأقوى ثبوت الزكاة فى حصة العامل إذا بلغ النصاب مع اجتماع 
الشرائط. 

الثانى فى انه إذا قلنا بثبوت الزكاء فى حصة العامل فهل له إخراجها من عين مال المضاربة قبل استقرار ملكه عليه بالإنضاض و 
القسمهٌ مع المالكك؟ أو فسخ المضاربة أم لا-(وجهان) بل قولان» فعن المبسوط و التحرير و غيرهما هو الأخير» مستدلا له بان 
الربح وقاية لرأس المالء فإذا أخرجه و اتفق الخسران يصير النقص على المالك. فهو حينئذ كالمرهون عنده لذلكك. و عن 
الخلاف و المعتبر و الإرشاد هو الأول قال فى الشرائع: لأن استحقاق الفقراء له إخراجه عن كونه وقاية» و جعله فى الجواهر أشبه 
بأصول المذهب و قواعده بناء على تعلق الزكاءً بالعين» و استدل له باقتضاء تعلقها بالعين كغير زكاة التجارة من أقسام الزكاةً 
دخولها فى ملك الفقراء بمجرد تعلق الخطاب و به تبطل صفة الوقاية حيث انها كانت فى الربح بما هو للعامل لا إذا صار ملكا 


للفقير» و استصحاب بقائها بعد صيرورة الربح ملكا للفقير إثبات للحكم بالاستصحاب مع تبدل الموضوعء و لا يصح القول بمنع 
الوقاية عن دخول الربح فى ملكك الفقير» و بعبارة أخرى عن تعلق الزكاة لأنه خلاف الفرض حيث ان هذا الكلام انما هو بعد 
فرض تعلقها بمال العامل و حصته أولاء و منافاته لإطلاق أدلة الزكاه أو عمومها ثانيا الى ان قال (قد) هذا كله بناء على كون 
الزكاء فى العين» 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .3٠١‏ ص: ١79‏ 

و اما على الذمةٌ فالمتجه بقاء صفة الوقاية فيضمن لو اتفق الخسران لو أداها من العين باذن المالككء لأنه أتلف ما به الوقايةٌ لعدم 
اقتضاء خطاب الزكاة حينئذ دفعها من العين» و ليس ضمانه إذا أداها من العين باذن المالكك من قبيل تعقب الإذن الشرعى 
بالضمان كأكل المضطرء و فى المخمصة بل لإقدامه عليه لإمكان تخلصه منه بفسخ المضاربة حال تعلق الزكاه تحصيلا لاستقرار 
ملكه انتهى ما فى الجواهر ملخصا. 

ولا يخفى مافيه. اما أولا فلما افاده بناء على كون الزكاءً متعلقة بالعين من ان التعلق بالعين ليس على نحو دخول الزكاه فى 
ملكك الفقير على نحو الشركة أو الكلى فى المعين على ما مر مراراء مع انه على فرض تسليم ذلكك فى الزكاةٌ الواجبة فى الزكاةٌ 
المندوبة غير معقول كما مر أيضا. 

و ثانيا بان دخوله فى ملكك الفقراء انما هو بتلقى الفقير إياه من المالكك المخاطب بال زكاة» فيكون ملكه متفرعا على ملكه. و لا 
يعقل ان يكون ملكك الأصل متلونا بلون حق المالكك المضارب و وقايهٌ لرأس ماله و يصير عند الانتقال الى الفقير طلقا خالصا 
عن حق الوقاية و لا يقاس ذلكك بباب بيع الرهن» حيث انه مع فرض صحة بيعه يكون حق الرهن ساقطا فيدور أمر بيعه بين بطلانه 
أو سقوط حق الرهانة» و ذلكك لان سقوط حق الرهانة فى ذلكك على تقدير صحة البيع انما هو فيما إذا كان البيع باذن المرتهن 
أو إجازته» حيث ان الاذن أو الإجازة منه بعد البيع إسقاط لحقه بخلاف المقام الذى يكون الكلام فى جواز إخراج العامل زكاهً 
العين منها بلا اجازةً من المالكك المضاربء فليس فى المقام شىء يوجب سقوط الوقاية إلا تعلق الزكاةُ بالعين اى خروجها عن 
ملك العامل و انتقالها الى الفقير» و تلقى الفقير إياها من العامل» و غير خفى أن انتقالها حينئذ من العامل الى الفقير على حسب 
ما كان للعاملء و إذا كان له وقايةُ لمال المالكك المضارب. 

و مما ذكرنا يظهر صحهٌ التمسكك بالاستصحاب لو شكك فى بقاء حصةُ بعد 
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تعلق الزكاة به» و لبس إثبات بقائه بالاستصحاب إجرائه عند تبدل الموضوع كما لا يخفى. 

واما التمسكك بإطلاق أدلة زكاةٌ التجارة أو عمومها لإثبات تعلقها بحصة العامل عند الشكك فى إثباته لأجل كونها وقايةُ لرأس 
مال مالك المضارب ففيه منع العموم و الإطلاق, بل الأدلة كما مر ذكره مسوقة لبيان أصل التشريع؛ و مع فرض كون الوقاية 
كالرهانة ليس القول بمنعها عن الانتقال الى الفقير بكل البعيد. 

و ثالثا ان ما افاده على تقدير كون الزكاة فى الذمهُ من ضمان العامل إذا أدى الزكاهُ من العين باذن المالكك ثم اتفق الخسران لا 
تخلو عن الإشكال» ضرورة ان اذنه فى أدائها من العين موجب لإسقاط الوقايةُ فلا يكون إخراج العامل حينئذ إتلافا لما به الوقاية 
كما لا يقتضى خطاب الزكاهً حينئذ دفعها من العين» بل المقتضى له هو اذن المالكك بالإخراج منهاء فلا يكون من قبيل تعقب 
الإذن الشرعى بالضمانء و لا من قبيل ما كان الضمان بالاقدام» بل انما هو من قبيل اذن المرتهن فى بيع العين المرهونة الموجب 
لسقوط حق الرهانة باذنه» فينبغى ان يقال بعدم الضمان رأسا لا انه يسلم الضمان و يقال بان سببه الاقدام كما لا يخفى» هذا على 
تقدير ان يكون مراده من تعلق الزكاة بالذمهٌ تعلقها بالذمهُ الساذجة. و اما لو أراد منه تعلقها بالقيمة على حسب ما مر القول فيه 


فلا فرق فى تعلقها بها أو بالعين فى ذلكك فالأقوى فى هذا الأمر هو جواز إخراجها من عين مال المضاربة قبل استقرار ملكك 
العامل عليه بالإنضاض و القسمة أو فسخ المضاربة. 

(الأمر الثالث) بناء على جواز الإخراج من العين قبل الإنضاض هل يجوز ذلك مطلقا و لو لم يأذن مالكك المضارب؟ أو يعتبر فيه 
اذنه» ربما يحتمل الأول باعتبار كون الزكاة حينئذ من المؤن التى تلزم المال كاجرة الدلال و الوزان و أرش جنايةُ العبد و فطرته» 
و الأقوى هو الأخير لأنه ليس بأعظم من مال المشتركك الذى لا يجوز لأحد الشريكين ان يتصرف فيه بدون الأخر قبل التقسيم و 
هذا ظاهر. 
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(الأسمر الرابع) بناء على عدم الإخراج من العين هل يجوز تعجيل الإخراج من مال أخرء أو يجب التأخير إلى الإنضاض و القسمة 
أو الفسخ (وجهان): من انه مالك لحصته فيتعلق به خطاب الزكاة» فإذا أداها من مال أخر ينتقل اليه مقدار ما اداه من الربح 
بحيث ليس للمالكك منعه منه وان خسر المالء لانه بالتأدية ملكك مال الفقراء: و من عدم استقرار ملكه قبل الإنضاض و تبعية 
ملك الفقراء لملكه كما عرفت فى الأمر الثانى و هذا الأخير هو الأقوى. 


[مسألة © الزكاة الواجبة مقدمة على الدين] 


مسألةُ ع الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أو لاما دامت عينها موجودة بل لا يصح وفائه بها بدفع تمام 
النصابء نعم مع تلفها و صيرورتها فى الذمهٌ حالها حال سائر الديون» و اما زكاه التجارهُ فالدين المطالب به مقدم عليها حيث انها 
مستحبة سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة» و اما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا بل مع المطالبة أيضا إذا اديها 
صحت و اجزئت و ان كان آثما من حيث تركك الواجب. 

لا اشكال و لا خلاف فى تقديم الزكاُ الواجبة على الدين المطالب به فضلا عن غير المطالب به ما دامت عين المال الزكوى 
موجودة» سواء كان للمالك ما عدا النصاب أو لم يكنء و سواء كان الدين مستوعبا أم لاء و عن المنتهى الدين لا يمنع الزكاةٌ 
سواء كان للمالك مال سوى النصاب أو لم يكنء و سواء استوعب الدين النصاب أو لم يستوعبه» و سواء كانت أموال ظاهرة 
كالنعم و الحرث أو باطنة كالذهب و الفضة؛ و عليه علمائنا اجمع انتهى. 

و يدل عليه مضافا الى الإجماع المحكى خبر ضريس» و صحيح زرارةٌ عنهما عليهما السلام انهما قالا: أيما رجل كان له مال 
موضوع حتى يحول فإنه يزكيه وان كان عليه من الدين مثله أو أكثر فليزكك ما فى يده» بل لا يصح وفاء الدين بالزكاة دفع تمام 
النصاب بناء على تعلق الزكاة بالعين بأى نحو من التعلق من الاستحقاق أو الاستيثاق» نعم على القول بتعلقها بالذمة الساذجة كما 
فى صورة 
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تلف العين و صيرورة الزكاة فى الذمهُ يكون حالها حال سائر الديون فى عدم تقدم بعضها على بعضء و ورود النقص على 
الجميع مع قصور التركةء و اما زكاة التجارة فعلى القول بوجوبها يكون حالها حال الزكاة العينية» و على القول باستحبابها فالذى 
عليه المصنف (قده) فى المتن ان 

الدين المطالب به يتقدم عليها حيث انها مستحبة سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة. 

لكن فى الجواهر انه بناء على الندب و تعلقها بالعين لا يمنع تعلق خطابها حتى لو طالب صاحب الدين. 


أقول و هو كذلكك لعدم الفرق بين الزكاه العينية و التجارة إلا بكون الخطاب فى الأولى وجوبيا متعلقا بالعين بخصوصيتها كما 
تقدمء وفى الثانية ندبيا متعلقا بالعين للحاظ ماليتهاء فلا فرق بينهما من هذه الجهة. فحق الفقير متعلق بالعين كيف ما كان سواء 
كان وجوبيا متعلقا بالعين بخصوصيتها أو ندبيا متعلقا بالعين بماليتهاء فكما لا يكون منافاةً بين خطاب الزكاءٌ الوجوبى المتعلق 
بالعين بخصوصيتهاء و بين اشتغال ذمهٌ المالكك بالدين و لو بأضعاف الزكاءً فكذا لا منافاة بين خطابها الندبى المتعلق بالعين 
بماليتهاء و بين اشتغال ذمته به» نعم لا بأس بالقول بأفضليةُ صرف ما فى يده مما زاد عن نفقته فى الدين لو كان إخراج الزكاة 
موجبا لقصور ماله عن الوفاء بالدين كما صرح به فى محكى التذكرة حيث يقول: و لا يتأكد إخراج زكاه مال التجارةُ للمديون 
مع المضايقة لانه نفل يضر بالفرضء و قال الشهيد (قده) فى البيان: و الدين لا يمنع من زكاة التجارة كما مر فى العينية و ان لم 
يكن الوفاء من غيره لأنها وان تعلقت بالقيمه فالأعيان مرادة» نعم يمكن ان يقال: لا يتأكد إخراج زكاة التجارة لأنه نفل يضر 
بالفرض انتهى» هذا بناء على تعلقها بالعين اما بخصوصيتها أو بماليتها و قيمتهاء و اما بناء على تعلقها بالذمهُ الساذجة فمع كون 
الدين مطالب به و لا مال له للمديون سوى المال المخصوص يجب تقديم أداء الدين على الزكاهً قطعا لا-نه واجب و هى 
مستحبة» 
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ولا مزاحمة بينهما لكن لو أثم وادى الزكاة صحت و اجزئت لأن المسألة حينئذ تصير من جزئيات مسألة الضد, و قد تقرر فيها 
عدم انتفاء ملاكك المهم بسبب سقوط خطابه بالأهم؛ فيصح الإتيان بالمهم و ان كان اثما بتركك الأهم من حيث تركك الواجبء و 
مما ذكرنا يظهر حال الدين الغير المطالب, و ان الأقوى جواز تقديم الزكا عليه و لو على البناء بتعلقها فى الذمهٌ الساذجة فضلا 
عن تعلقها بالعين بخصوصيتهاء أو بالمالية و القيمة. 


[مسألة 0 إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية] 


مسألة 0 إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية و اختلف بدء حولهما فان تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة» و ان 
انعكس فان اعطى زكاة التجارةً قبل حلول حول الماليةُ سقطت و الا كان كما لو حال الحولان معا فى سقوط التجارة. 

فى هذه المسألة أمور ينبغى ان يبحث عنها. 

(الأول): قد تقدم فى المسألةُ الاولى من هذا الفصل انه إذا كان مال التجاره من النصب الزكوية و اجتمعت شرائطهما معا وجبت 
المالية و سقطت زكاة التجارة» و انما الكلام الان فى اعتبار اتحاد العام فى ذلككء بان يكون عام الزكوتين متحدا من البداية إلى 
النهاية» فلو اجتمعا الزكوتين فى مال واحد مع اختلاف العام وان اشتركا بعضه تكون الزكوتان كلتاهما ثابتة أو عدم اعتباره بل 
لا يكون الثابت إلا إحداهما ففيه وجهان بل قولان فلو ملكك احدى النصب الزكوية فى أول شهر رمضان مثلا ثم عاوضه بمثلها 
بعد سته أشهر و بقى الأخير إلى سنةُ من ابتداء المعاوضة فعام زكاة التجارة يكون من ابتداء ملكه لإحدى النصب الزكوية بناء 
على عدم اعتبار بقاء عين السلعةُ فى تمام الحول فى ثبوت زكاة التجارة كما اخترناه» و مبدء حول العينية من حين المعاوضة بناء 
على اعتبار بقاه عين النصاب فى طول الحولء فيكون النصف الأ-خير من عام الأول مشتركا بين الزكوتين و النصف الأول من 
الأول مختصا بزكاة التجاره و النصف الأول من العام الثانى مختصا بزكاه العينية قال فى الجواهر: أقرب القولين أولهما أى القول 
بالاعتبار بالنظر 
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الى الحسن يعنى قول الصادق عليه السّ.لام فى خبر زرارةٌ لا يزكى المال من وجهين فى عام واحدء كما ان ثانيهما أوفق بمدلول 
النبوى يعنى قوله صِلَى الله عليه و آله لا ثنى فى الصدقة» و لعل مراده (قده) من أقربية القول بالاعتبار بالنظر الى مدلول الحسن 
هو ظهور قوله ع فى حسن زرارة فى عام واحد فى تمام العام» و مع اشتراكك الزكوتين فى بعض العام لا يصدق تكرارهما فى 
عام واحدء فى تمام العام و مع اشتراكك الزكوتين فى بعض العام لا يصدق تكرارهما فى عام واحدء و أوثقية القول الثانى 
بمدلول النبوى هو إطلاق النبوى عن التقيد عن قيد العام» فمع الاشتراكك فى بعض الحول يصدق التنبيه فى الزكاة كما لا يخفىء 
و هذا هو الأقوى لأن اختلاف حول الزكوتين بداية و نهاية لا يجعل العام الذى هو اسم لاثنى عشر شهرا عامين» فإذا زكى هذا 
المال فى هذا الشهر من جهة التجارة» ثم زكاه بعد ستهُ أشهر مثلا من جهة العينية يصدق أنه زكاء من وجهين فى عام واحد و هو 
خلاف ما يستفاد من قوله ع: لا يزكى المال من وجهين فى عام واحد. 

(الأمر الثانى) إذا تقدم حول المالية سقطت زكاة التجاره كما إذا ملكك أربعين شاه سائمة مثلا للقنية ثم نوى بعد ستةُ أشهر 
التجارة بناء على كفاية القصد فى صيرورتها مال التجاره كما هو المختار كما تقدم, و حينئذ فإن أخرج زكاة المالية بعد حلول 
حولها قبل انتهاء حول التجارة فلا شبهة فى سقوط التجارة: لأن امتثال خطاب الزكاة العينية برفع ملاكك زكاةٌ التجارة فيسقط 
خطابها برفع ملاكهاء و ان لم يخرج زكاة العينية حتى انتهى حول التجارة فهل يثبت الزكوتان على نحو تعدد المطلوبء أو لا 
يترتب عليه الا كتاكد المطلوبية» أو انه يتعين إخراج العينية لوجوبها و استحباب زكاةٌ التجارةً وجوه؛ أقواها الأخير كما فى صورة 
اتحاد عاميهما على ما تقدم. 

(الأ-مر الثالث) لو انعكس الأسمر بأن تقدم حول التجارة كما إذا اشترى أربعين شاهً سائمة للتجارة ثم عاوضها بعد ستهُ أشهر 
بأربعين سائمة أخرى بناء على عدم اعتبار بقاء عين السلعةُ فى تمام الحول فى زكاة التجارة» فإن أخرج 
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زكاء التجارة بعد حولها و قبل انتهاء حول العينية تسقط زكاة العينية قطعاء و ان لم يخرجها الى انتهاء عام العينية فالمختار هو 
تقديم زكاة العينية لمكان وجوبها و استحباب التجارةٌُ فيكون كما لو حال الحولان معا فى سقوط زكاة التجارة. 


[مسألة ع لو كان رأس المال أقل من النصاب] 


مسألة © لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه فى أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه. 
وذلك واضح بعد وضوح اعتبار اجتماع شرائط ثبوت الزكاه فى تمام الحولء فلو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه 
يكون ابتداء الحول من حين بلوغه مع اجتماع سائر الشرائط. 


[مسألة 7 إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال] 


مسألة / إذا كان له تجارتان .و لكل متهما رأس مال فلكل منهما شروطه و حكن فإن حصلت فى إحذاهما دون الأخرئ 
استحب فيها فقط ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى. 

فلا يكفى حينئذ فى ثبوت الزكاة فى التى طلبت بنقيصة طلب الثانية بربح يجبر به تلكك النقيصة» بل تتعلق الزكاءٌ بإحداهما دون 
الأخرىء و هذا اعنى تعدد التجارة لو أريد بيع رأس مال كل واحد من التجارتين مستقلا ظاهره و لو أريد بيع الجميع صفقة 
واحدةٌ فيشكل فى صدق التعدد» بل الظاهر وحدة التجارة حينئذ كما ان الأمتعةٌ التى اشتريت صِفْفقَهُ واحدة و أريد ببعها بتفرقة 


رأس المال فى كل واحد منها بما خصها من الثمن فالزكاةٌ فيه يدور على طلبه به أو بزيادة و عدمه فيجبر حينئذ خسران أحدهما 
بربح الأخر خصوصا مع ارادة البيع صفقة لكون الجميع تجارة واحدة. 


[ (الثانى) مما يستحب فيه الزكاة كلما بكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع] 


(الثانى) مما يستحب فيه الزكاة كلما يكال أو يوزن مما أنبتته الأرض عدا الغلات الأربع فإنها واجبهُ فيها وعدا الخضر كالبقل و 
الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها. 

وقد تقدم حكم هذا و ما يذكره بعده الى الألمر السابع مما يستحب فيه الزكاه فى خلال المباحث المتقدمة ولا يحتاج إلى 
الإعادة هاهنا فراجع. 
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[فصل أصناف المستحقين للزكاة] 

اشارة 

فصل أصناف المستحقين للزكاء 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» ٠‏ دق 
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[و مصارفها ثمانية] 


و مصارفها ثمانية. 
اشارة 

٠.‏ 8ع ع ٠‏ 95 ع ع 2 3 .4 1 5 0 لاه مَل 
على ما هو الظاهر من الآية الكريمة» و بعض الاخبار المروية» و جملة من كلمات الأصحابء قال الله تعالى إِنْمَا الصَّدَقَاتَ للفقراء 
ل 2 ك5 ع حي لا و 1 ا عو زد إن هو ا ع 5 لالد _ 5 5 ع 


[الأول و الثانى الفقير و المسكين] 


اشارة 


الأول و الثانى الفقير و المسكين. 

اعلم ان فى ترادف الفقير و المسكين مفهوماء أو تغايرهما مع تفاوتهما فى الصدقء أو تساويهما اما مطلقا أو عند انفرادهما 
وجوه. و أقوال. 

الأقوال فى الفقير و المسكين (الأول) أنهما مترادفان و نسبه فى المدارك إلى جماعة منهم المحقق فى الشرائع» و قال و بهذا 
الاعتبار جعل الأصناف سبعة لا ثمانية» و لا يخفى ما فيه ضرورةٌ وضوح تغاير مفهوميهماء إذ الفقير مأخوذ من الفقر بمعنى 
الحاجة» و المسكين بمعنى المذلة» و تغاير مفهوميهما أوضح من ان يخفى. 

(الثانى) أنهما متغايران فى الصدق حتى فى موضع اجتماعهما معاء و هذا هو المتظاهر من المداركك حيث انه بعد نقله عن جده 
مافى المسالكك من قوله: و اعلم ان الفقراء و المساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الأخر بغير خلاف نص على ذلكك 
جماعة منهم الشيخ و العلامة (قده) كما فى آيةهُ الكفارة المخصوصة بالفقراءء» و انما الخلاف فيما لو جمعا كما فى آيهٌ الزكاة لا 
غير» و الأصح أنهما حينئذ متغايران لنص أهل الغ و صحيحة أبى بصير عن ابى عبد الله عليه ال .لام قال الفقير الذى لا يسأل 
الناس و المسكين اجهد منه. و لا ثمره مهمه فى تحقيق ذلكك للاتفاق على استحقاقهما من الزكاه حيث ذكروا دخول أحدهما 
تحت الأخر حيث يذكر أحدهماء و انما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذرا و وقف أو اوصى لأسوءهما حالا فإن الأخر لا يدخل فيه 
بخلاف العكس انتهى ما فى المسالكك. و أورد عليه بقوله ان قوله اى (المسالكت) الفقراء و المساكين متى ذكر أحدهما خاصة 
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دخل فيه الأسخير بغير خلااف مشكل جدا بعد ثبوت التغايرء لأ-ن إطلالق لفظ أحدهما و ارادة الأخر مجاز لا يصار اليه الا مع 
القرينة» و مع انتفائها يجب حمل اللفظ على حقيقته الى ان قال و بالجملة فالمتجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما فى 
إطلاق لفظ الأخر إلا بقرينة» و ما ذكره (ره) من عدم تحقق الخلاف فى ذلك لا يكفى فى إثبات هذا الحكمء لان عدم العلم 
بالخلاف لا يقتضى العلم بانتفاء الخلاف و الحجة فى الثانى دون الأول انتهى ما فى المدارك, و استشكل فى محكى كفارات 
القواعد فى اجزاء إطعام الفقراء عن المساكين إذ الم تقل بان الفقير أسوء حالا من المسكينء و كذا فى الوصيةٌ للمساكين» و 
اختار فى محكى الإيضاح و جامع المقاصد عدم الدخول فى الوصيةء و لم يرجح فى وصيته الدروس شيئاء ولا يخفى ان ما فى 
المسالكك ليس الاقتصار على دعوى عدم العلم بالخلاف» بل قوله (قده) للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكروا دخول 
أحدهما تحت الأخر حيث أحدهما صريح فى دعواه الاتفاق على ذلكك مضافا الى دعواه الإجماع عليه فى الروضة أيضاء بل عن 
المنتهى ان العرب قد استعملت كل واحد من اللفظين فى معنى الأخرء فالأقوى هو صحةٌ الاكتفاء بكل منهما عند الانفراد كما 
فى آيَهُ الكفارة المخصوصة بالمسكينء فيدخل فيه الفقير» و ما استشكله فى المدارك, و محكى القواعدء و الإيضاح؛ و جامع 
المقاصد ليس بشىء. و لعل الذى دعاهم اليه صعوبة جريان ذلك على الضوابط حتى ان فى مفتاح الكرامة وجهه بوجه بعيد و 
هو الا-لتزام بوضع فى حال الاجتماع؛ و وضع أخر فى حال الانفراد و قال قد يقال: انه بعد ثبوت التغاير عند الاجتماع و عدمه 
عند الانفراد بالإجماع و نقل الثقات ان كل واحد منهما موضوع لمعنيين قد أخذ الواضع فى وضعه لأحدهما أن يكونا مجتمعين, 
و فى الأخر ان يكون منفردا عن الأخر كما هو الشأن فى اللام؛ فإنه قيل انه أخذ فى وضعها للحقيقة كونها فى اسم الجنسء و فى 
وضعها للعموم كونها فى الجميع فيكون الوضع فى كل منهما مشروطا بشرطء أو نقول انه غير مشروط لكنه جعل 
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القرينة على تغبين أحذهما اجتماعهما و على تعبين الأخر انفرادهماء أو يقال ان دخول أحدهما تحت الأخر حين الانفراد مجاز و 


و لاحن فيما ذكره :من التكلق» والذى يتغئ ان.بقال أن الثمرة فى الدغول اى وخول: أجداهما تحت الأخر انما تظهر فى ها 
ورد الأمر فيه بالإنفاق على المساكين كما فى باب الإطعام فى الكفارة؛ و اما فى مسأئة اتنذر و الوصية فهو تابع لإرادة انار و 
الموصىء و مع عدم العلم بها فيصرف فى الأسخص لادنه مبرء قطعاء أو يكتفى بالصرف فى الأعم لأنه المتيقن» و فيما لو نذر 
العوق اك اسوكهما يتصرف :الك اللأسوه سوال سم :قير أو مسكيناء وهنهة رظو نما فى نجه[ اذو أو الوقف أو الواصية لأسوءهيا 
حالا ثمرةٌ كما فى المسالكء» حيث لا ثمرهٌ فى تعيين كون الاسوء هو الفقير أو المسكين بعد تبين مصرفية الاسوء و تعين الصرف 
اليه كما لا يخفى. 

بقى الكلام فيما ورد الأمر فيه بالإنفاق على المسكين كما فى إطعام الكفارة» و الظاهر فيه إرادة الأعم و جواز صرفه على الفقير 
بناء على أسوئية المسكين, و ذلكك لا لتعدد وضع المسكين بلحاظ حالة الانفراد و الاجتماعء و لا بقيام قرينة خارجية على إرادةٌ 
الأعم فى المسكين, بل لمناسبة الحكم و الموضوع حيث يظهر من الأمر بالإنفاق على المسكين ان المنشأ لوجوب الإنفاق عليه 
انما هو لحاجته لا لمذلته الحاصلهُ من حاجته» و قد علمت ان الفقير مأخوذ من الفقر بمعنى الحاجة» و المسكين من المسكنة 
بمعنى الذلة» و لا شبههُ فى ان مورد الإنفاق هو المسكنةٌ الناشئهُ عن الفقر لا مطلقا و لو كان غنياء فمن نفس وجوب الإنفاق 
يستكشف ان السبب فى إيجابه هو رفع خلته و حاجته التى موجودة فى الفقير بناء على أسوئية المسكين بطريق اولى» فظهر صحة 
الحكم بدخول كل تحت الأخر فى مورد الانفراد» لكن فيما إذا كان كل واحد منهما فى حال الانفراد موضوعا لوجوب الإنفاق 
عليه و يكون الحكم المذكور من ناحية مناسبة الحكم و الموضوع 
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لا من جهه دعوى ترادفهما مفهوما فى حالا الانفراد» و لا من جهة قيام قرينة خارجية حتى يصير مجازا بل مع بقاء كل واحد على 
حقيقته مضافا الى الإجماع و الاتفاق المدعى فى كلمات هؤلاء الأساطين؛ فلا اشكال من هذه الجهة أصلاء هذا فى حال 
الانفراد» و اما حال الاجتماع فالظاهر تغايرهما فى معنى المراد و لو كانا موضوعين لوجوب الإنفاق لدوران الأمر بين التأسيس و 
التأكيد و لا-ريب فى أولوية الأول عند إمكانه فيكون ذكر أحدهما مع الأدخر قرينة على ارادة الفقير بالمعنى الأمخص من 
أحدهماء و الأعم من الأخر فهذه القرينة اعنى ذكر أحدهما مع الأخر مع إمكان الاكتفاء بأحدهما خاصة مع أولوية التأسيس 
تصير قرينة صارفة لما استفيد من مناسبة الحكم و الموضوع فى حال الانفراد. 

و من جميع ما ذكرنا ظهر صحة القول الثالث» و وجه صحته و هو القول بتغايرهما فى حالة الاجتماع و اتحادهما مصداقا فى حال 
الا-نفراد و هل تغايرهما فى حالة الاجتماع انما هو باخصية المسكين عن الفقير؟ أو بالعكس (قولان) الذى عليه الأكثر بل 
المشهور هو الأول؛ بدعوى ان المسكين هو الذى أذله الفقر من جهة السؤال و غيره؛ و الفقير هو المحتاج مطلقاء و هذا هو 
الأقوى لأنه مع كونه مناسبا لمعنى الفقير و المسكين يدل عليه من الاخبار صحيح ابى بصير عن الصادق عليه السلام قال: 
الفقير الذى لا يسأل الناس و المسكين اجهد منه و البائس أجهدهمء؛ و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما انه سثل عن الفقير و 
المسكين فقال ع: الفقير الذى لا يسأل و المسكين الذى أجهد منه الذى يسأل» و قد نص على ذلك بعض أهل اللغةُ أيضاء فعن 
بعضهم ان الفقير الذى يجد القوت و المسكين الذى لا شىء له. و حكى عن يونس انه قال لأعرابى أ فقير أنت فقال: لا و الله بل 
انا مسكين. 

(القول الرابع) هو القول بأسوئية الفقير عن المسكين و هو المحكى عن الصدوق و الطبرسىء فعن الأول منهما ان الفقير هو الزمن 
المحتاج» و المسكين هو الصحيح المحتاجء و عن الثانى انه قال جاء فى الحديث عن النبى صلَى اللّه عليه و آله انه قال: ليس 
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المسكين الذى ترده الأكلة و الأكلتان و التمرة و التمرتان ؤ لكن المسكين الذى لآ يجد غتى :فيغنية و لا تسائل'التاس شيا ولا 
يفطن به فيتصدق عليه؛ و قيل ان الفقير الذى لا شىء له؛ و المسكين الذى له بلغهٌ من العيشء و قد ذكر لهذا القول حججا 
اعتبارية لا حاجة الى ذكرهاء و الذى يسهل الخطب ان مورد اجتماعهما معا منحصر بايهُ الزكاة» و لا فائده فى البحث عن التمييز 
بينهما فيها لتعدم وجوب البسط فى الزكاء و جواز الإعطاء بصنف واحد كما سيأتى» و كون كل من الفقير و المسكين مصرفا 
سواء كان المسكين أسوء حالا أو بالعكس فلا حاجةٌ الى تطويل البحث فى التحقيق عن الاسوء منهماء و ان كان الحق هو أسوئية 
المسكين عن الفقير لدلالهُ الخبر المتقدمين عليها. 

و الفقير الشرعى من لا يملكك مؤنة السنة له و لعياله» و الغنى الشرعى بخلافه. 

لا إشكال فى ان المراد من الفقير و المسكين و حدّهما المسوغ لهما تناول الزكاه هو الغنى كما قال العلامة (قده) فى محكى 
التذكرة قد وقع الإجماع على ان الغنى لا يأخذ شيئا من الزكاة من نصيب الفقراء للاية و لقوله صلَّى الله عليه و آله: لا تحل 
الصدقة لغنى انتهىء و انما الكلام فى الغنى المانع من الأخذ فقد اختلف فيه على أقوال. 

و (الأول) وهو المشهور بين المتأخرين بل مطلقاء بل ربما ينسب إلى عامة الأصحاب ان الفقير من يقصر ماله عن مؤنةُ سنة له و 
لعياله» و الغنى ما يكفه ماله لمؤنة سنته و سنة عياله» و المراد بماله الأعم من المال الموجود بالفعل أو بالقوة كصاحب الحرفة و 
الصنعةٌ اللائقةُ بحاله الوافية بمؤنته إذ كان من شأنه الصرف فى نفقته» لا مثل أثاث البيت و نحوه مما يأتى. 

(الثانى) ما نسب الى الشيخ (قده) من ان الغنى من يملكك نصابا من الأثمان أو قيمته فاضلا عما يستثنى فى الدين من المسكن و 
الخادم و نحوهماء و الفقير من لا يملكه. 
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(الثالث) ما حكى عن المفاتيح ناسبا له الى الشيخ و هو ان الفقير من لم يقدر على كفايةُ ما يلزمه من عياله عادة على الدوام؛ و 
الأقوى هو القول الأول كما عليه المشهورء و ذلكك لدلالهُ الأخبار المصرحة بها عليه كصحيح ابى بصير عن الصادق عليه السلام 
قال سمعته يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمأة إذا لم يجد غيره» قلت فان صاحب السبعمأة يجب عليه الزكاةً قال زكوته صدقة 
على عياله ولا يأخذها الا ان يكون إذا اعتمد على السبعمأة أنفدها فى أقل من سنهُ فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان 
محترفا و عنده ما تجب فيه الزكاة» و صحيح على بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل و عنده قوت يوم أ 
يحل له ان يسأل و ان اعطى شيئًا من قبل ان يسأل يحل له ان يقبله» قال يأخذ و عنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة لأنها 
انما هى من سنةٌ الى سنة؛ و خبر يونس بن عمار قال سمعت الصادق عليه السّ.لام يقول: تحرم الزكاء على من عنده قوت السنة 
إلى سنة و تجب الفطرة على من عنده قوت السنةء و الاخبار الدالة على جواز الأخذ لمن له رأس مال أو حرفة لا يحصل له منها 
ما يفى بمؤنته و هى كثيرة مروية فى الكافى» و هذه الاخبار كما ترى تدل على جواز أخذ الزكاء لمن لا يملك مِؤْنهُ سنته و عدم 
جوازه لمن ملكها. 

واابجسال للقول الناتى بالتنافى بين وجوب دفع الزكاة على من ملكك نصابا من الأثمان و جواز أخذها له. و بالنبوى العامى انه 
صلَى الله عليه و آله قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن انكك تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة ان لا إله إلا اللّه و ان 
محمدا رسول الله فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات فى اليوم و اليل فان هم أطاعوا لذلكك 
فأعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم» و قول الصادق عليه السّ.لام فى صحيحة زرارةٌ لا تحل 
لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها ان يأخذها و ان أخذها أخذها حراماء و لا يخفى ما فى الكلء اما الأول فلمنع التنافى 
بين وجوب الزكاة عليه إذا كان 
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مالكا لإحدى النصب الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط» و بين جواز أخذها إذا كان فقيراء و اما النبوى فهو عامى لا تعويل عليه 
سندا أولاء و انه على تقدير تسليم سنده لا يتم دلالته لظهوره فى كونه جاريا مجرى الغالب ثانياء و على تقدير تسليم دلالته يكون 
أخص من المدعى لانن القائل المذكور يدعى اختصاص الغنى بما يملكك احدى نصب الأثمان» مع ان مقتضى الخبر عدم 
التفاوت بين كون النصاب من الأثمان أو غيرها ثالثاء و على تقدير الغض عن جميع ذلكك يمنع حجية الخبر المذكور بإعراض 
الأصحاب عن العمل به و كونه مطروحا رابعاء و اما الاستدلال بقول الصادق عليه السّلام ففيه أن أربعين درهما ليس بنفسه نصابا 
يجب فيه الزكاة حتى يصير دليلا على القول المذكورء مع ان الظاهر منه انه كناية عن الغنى بمعنى ان من عنده أربعون درهما لا 
يحتاج إليها لا يحل له أخذ الزكاء كما لا يخفى. 

واستدل للقول الثالث بان من لم يكن له حرفة أو ممر معيشة و أف بمؤنته عاد على سبيل الاستمرار لا يعد فى العرف غنيا وان 
كان بالفعل مالكا لما يفى بمؤنة سنة بل سنتين» و فيه انه اجتهاد فى مقابلة النصوص المتقدمة مع المنع عن أصل الدعوىء بل 
يدعى ان العرف يرون مثل ذلكك غنيا بالفعل حال كونه واجدا لمؤنة سنته» و بالجملة فالقول المشهور هو المنصور و عليه 
المعول» و قد عرفت ان المعيار فى الغنى تملكك مِؤْنةُ سنته و سنةٌ عياله فعلا أو قوة. 

فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلكك تقوم بكفايته و كفاية عياله فى طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاق و كذا 
إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته أو كان من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله وان كان لسنهُ واحدة, و اما إذا كان أقل 
من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذهاء و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفايةُ و نقص عنه بعد صرف بعضه فى أثناء السنة 
يجوز له الأخذء ولا يلزم ان يصبر إلى أخر السنة حتى يتم ما عنده» مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ. 
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و كل ذلك واضح لا خفاء فيه بما قدمناه 

و كذالا يجوز 

الأخذ من الزكاة 

لمن كان ذا صنعهُ أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته. 

إذا كانت الصنعةٌ على الوجه اللائقهُ بحاله» و كذلك الكسب يكون مما يليق بحاله» و فى الجواهر اعترف بعدم الخلاف فى 
ذلك بل قال: يمكن تحصيل الإجماع عليه فلا ينبغى الإشكال فيه و انما الكلام فى القادر على الاكتساب إذا لم يفعله تكاسلاء 
و الكلاسم فيه تار فى حال قدرته على الكسبء و اخرى فى حال عجزه الناشئ بسوء اختياره» اما الأول فالمشهور على ما نسب 
إليهم هو المنع عن أخذ الزكاة عليه مع قدرته على صنعة أو كسب لالثق بحاله» و استدل لهم بقول الباقر عليه السّد.لام فى خبر 
زرارة حيث يقول ع: ان الصدقة لا تحل لمحترف و لا لذى مره سوى قوى فتنزهوا عنها. 

و خبر أبى البخترى المروى عن الصادق عليه السّلام عن على عليه السّلام انه كان يقول: 

لا تحل الصدقه لغنى و لا لذى مرهُ سوىء و المروى فى معانى الاخبار عن الباقر عليه السّ.لام قال رسول الله صِلى اللّه عليه و آله: 
لا تحل الصدقةٌ لغنى و لا لذى مره سوى ولا لمحترف ولا لقوى قلنا ما معنى هذا قال: لا يحل له ان يأخذها و هو يقدر على ان 
يكف نفسه عنهاء و المرهُ بالكسر القوه و الشدة» و السوى الصحيح الأعضاءء فذكر القوى فى خبر الأول و الأخير كأنه تأكيد 
للمرة و كيف كان مقتضى هذه الاخبار هو منع القادر على الكسب القوى عليه عن الزكاة» و الخبران الأولان و ان لم يكن فيهما 
تقييد بالقدره بل كانا متعرضين للحكم بعدم جواز التناول على القوى السوى و لو كان فى حال عجزه عن الاكتسابء الا ان 


الخبر الأسخير الشارح لمعنى القوى السوى و المحترف بالقادر على كف نفسه عن الزكاة بالاشتغال بالكسب بقيد المنع بصورة 
القدرهٌ عليه هذاء و قوى فى الجواهر جواز الأخذ له. و قال: ان الأأقوى فى النظر الجواز مطلقا و ان كان الاسولى التنزه عنهاء و 
استدل له بخبر معاوية بن وهب قال قلت لأبى عبد الله يروون عن النبى صلى الله عليه و آله ان الصدقة لا تحل لغنى و لا لذى 
مره سوى فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام 
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لا يصلح لغنى» حيث ان التعبير بلا يصلح ظاهر فى الكراهة؛ و مرسل الفقيه انه قيل للصادق عليه السّ.لام ان الناس يروون عن 
رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال: ان الصدقة لا يحل لغنى و لا لذى مره سوى فقال ع قد قال: لغنى و لم يقل لذى مره 
سوى» فان الظاهر من إنكاره ع ان رسول الله صلَى الله عليه و آله قال ذلكك هو جواز تناولها لذى القوةٌ لا ما جعله فى الوافى 
وجها له من ان ذكر الغنى مغن عن ذكر ذى المرهٌ السوى. لان الغناء قد يكون بالقوهٌ و الشده كما يكون بالمال» و لو فرض رجل 
لا تغنيه القوه و الشده فهو فقير محتاج قال فى الجواهر: فإنه كما ترىء و إطلاق الأدله و تركك الاستفصال فى كثير منها و السيرة 
المستمرة فى سائر الأعصار و الأمصار على إعطائها للاقوياء و القابلين للاكتساب ثم أيد جميع ذلك بما عساه يظهر من بعضهم 
من الإجماع على جواز إعطاء ذى الصنعة إذا أعرض عنها و ترك التكسب بهاء هذه جملة ما استدل به لما قواه (قده) و الكل 
مخدوشء اما خبر معاوية بن وهب فلادنه ليس فيه الأزيد من الاشعار و هو لا يوجب الظهور, و على فقدير تسليم ظهوره فى 
الكراهة معارض مع الاخبار المتقدمة لا سيما المروى فى معانى الأخبار المصرح فيه بعدم الأخذ لمن يقدر على ان يكف نفسه 
عنهاء و اما المروى فى الفقيه ففيه أولا انه لا ظهور له فيما ادعاه» بل لعل ما احتمله فى الوافى يكون فيه أظهر» و ليس ما احتمله 
بمثابة من البعد حتى يرمى بقوله و هو كما ترى. 

و ثانيا معارض أيضا بما تقدم من الاخبار, و ثالثا انه لا وثوق به» بل المظنون بظن قوى كونه إشارة إلى خبر معاويةٌ بن وهب 
المتقدم ذكرهء و خبر هارون بن حمزة و فيه أيضا قال قلت لأبى عبد الله عليه التّ.لام يروون عن النبى صِلَى اللّه عليه و آله انه 
ص قال: لا تحل الصدقة لغنى و لا لذى مره سوى, فقال ع: لا يصلح لغنى» و قد اعترف فى الجواهر أيضا بإمكان كون نظر 
الصدوق (قده) فيما أرسله عن الصادق عليه السّ.لام الى هذين الخبرين» و من الواضح انه لا دلالةُ فى قول الصادق عليه الس لام 
فى جواب السائل لا يصلح لغنى من عدم تعرضه لذكر المرهُ السوى على عدم صدوره عن النبى صلَى الله عليه و آله» بل لعله 
إشارة إلى 
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إناطة الحكم بحصول الغنى, و انه لم بقصد بذى مره سوى معنى مغايرا للغنى» فيكون تركك تعرضه لذكر المرة السوى للإشارة 
الى ان المراد به هو الغنى أيضاء فلذلكك اقتصر فى الجواب على ذكر الغنى. 

و اما إطلاق الأدله و ترك الاستفصال فى كثير منها فهو على تقدير تسليمه مقيد و مخصص بما ذكر من الاخبار» و اما دعوى 
السيرة على دفعها على الأقوياء القابله للاكتساب فهى ممنوعه جداء و كيف يمكن دعواها على إعطاء الزكاءٌ التى جعلها الله 
سبحانه لأهل الحاجة و المسكنة الى من بقدر على كسب لائق بحاله و أف بمؤنته» و لكنه تعود فى التعيش بأخحذ الصدقات و 
الصبر على الفقر و الفاقة و تحمل ذل السؤال و تناول وجوه الخيرات و الصدقات. و اما ما أيده بالإجماع على جواز الإعطاء بذى 
الصنعة إذا أعرض عنها و تركك التكسب بها فهو بعد ذهاب المشهور على المنع عن الإعطاء بمن يقدر الاكتساب و لو لم يشتغل 
به لا يفيد شيئا كما لا يخفى. 

فالأقوى حينئذ عدم جواز إعطاء الزكاةً بمن يقدر على كسب لاثق بحاله لا انه يجوز و يكون. 


و الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا. 

كما ذكره المصنف (قده)» هذا تمام الكلام فيمن بقدر على الكسب فى حال قدرته عليه» و اما من كان قادرا عليه فلم يفعل 
تكاسلا حتى عجز عنه كما لو تركك الكسب نهارا فاحتاج ليلاء أو تركك البناء عمله فى الصيف فاحتاج فى الشتاء مع عدم حصول 
ذاكك العمل له فى الشتاء فالمذكور فى رسالة زكاه الشيخ الأكبر (قده) ان فيه اشكال من صدق الفقير عليه؛ و انه لا يقدر فى 
الحال على ما يكف به نفسه عن الزكاهً فيعمه أدلهُ جواز الأخذ, و من صدق المتحرف و ذى المرة السوى عليه فيشمله أدلهُ المنع 
و هو الأقوى لعدم معلومية صدق الفقير عليه و الا لصدق على المحبوس الغنى و لم يجعل ابن السبيل قسيما للفقير فى الكتاب و 
السنة» نعم لا بأس بالصرف اليه من سهم سبيل الله لكن الإنصاف انه لو لم ينعقد الإجماع على الخلاف قوى 
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القول بجواز الدفع الى كل محتاج فى آن حاجته» و ان عرض له فى زمان يسير و لو بسوء اختياره انتهى. 

ولا يخفى ان ما أنصفه أخيرا هو المطابق للانصافء و انه لا إجماع على خلافه» بل ربما يدعى غلبة الظن على اراده المشهور 
من منع الزكاة عمن يقدر على الكسب منعه فى حال قدرته عليه لا مطلقا و لو بعد طرو العجز عنه» و اما صدق المحترف و ذى 
المره السوى عليه فلا يؤثر فى شىء بعد كونهما كناية عن الغنى» و ان تمام العبرة بحصوله؛ و المفروض عدم صدقه عليه وان 
كان بسوء اختياره و لو صدق عليه الفقير و أخذ الزكاهُ من جهة صدتقه عليه لم يلزم لغوية جعل ابن السبيل قسيما له مع إمكان 
تحققه فى الغنى الذى لا سبيل له فى الأخذ من ماله؛ و بالجملة فالأقوى جواز تناول من كان قادرا على الكسب فتركه تكاسلا ثم 


عجز عنه فى حال عجزه. 
[مسألة ١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته] 


مسأل ١‏ لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته» لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها فى مؤنته» بل يجوز له إبقائه للاتجار به 
و أخذ البقية من الزكاة» و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتهاء أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته» و لكن لا يكفيه الحاصل 
منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض فى المؤنة بل يبقها و يأخذ من الزكاة بقية المؤنة. 

و هذا فى الجملهُ مما لا اشكالء و انما الكلام فى ان من رأس ماله لا يقوم ربحه بمؤنته و عينه تكفيه فلا يجب عليه صرف العين 
فى مؤنته» و يجوز له إبقائه للاتجار به و أخذ البقيهُ من الزكاهُ هل هو ممن قصر ماله عن مؤنة سنته أو انه لمكان إمكان تعيشه 
برأس ماله طول سنته و تمكن صرفه فيها و كفه عن الزكاه ليس ممن قصر ماله عن مؤنةُ سنته و مع ذلكك يجوز له الأخذ من 
الزكاة المصرح به فى المداركك هو الأخيرء و قد تبعه الحدائق فى ذلكء قال فى المدارك بعد جملةُ من الكلام: و المعتمد ان 
من كان له مال يتجر به أو ضيعة يستغلها فان كفاه الربح أو الغله له و لعياله لم يجز له 
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أخذ الزكاةء وان لم يكفه جاز له ذلكء ولا يكلف الإنفاق من رأس المال ولا من ثمن الضيعة» و من لم يكن له ذلكك اعتبر 
قصور أمواله عن مؤْنهُ السنهُ له و لعياله انتهى. 

والحق ان يقال اث المراد :مق الأموال الى لكف موتنه لو صدرقها فبها شن الأموال التعدة للصرف بحسب العرق و العادة لها 
أعدت للبقاء و الاستنماء منها كراس المال و العقار و الضيع و نحوها من الآلات و الأدوات و نحوها مما تكون معدة للبقاء و 
الاسترباح منهاء و كيف كان فيدل على أصل الحكم اعنى جواز أخذ الزكاءً لمن لا يستكفيه ربح الحاصل من رأس ماله أو 
ضياعه أو عقاره لمؤنة» و عدم وجوب صرف ما عنده من رأس المال و نحوه فى نفقته جمله من الاخبار منها صحيح معاوية بن 


وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له ثلاث مأ درهم أو اربعمأة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب 
نفقةُ فيها أ يكب فيأكلها كلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة» قالع: لا بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلكك 
من عياله و يأخذ البقية من الزكاءً و يتصرف بهذه لا ينفقهاء و فى معناه أخبار أخر كخبر هارون بن حمزة و موثق سماعة و خبر 
ابى بصير و خبر إسماعيل بن عبد العزيز و ينبغى التنبيه على أمور. 

(الأول) مقتضى سوق هذه الاخبار و ما فيها من تركك الاستفصال عدم الفرق فى جواز أخذ الزكاً بين ما لو كانت قيمة رأس 
المال وافية بمؤنة السنة» أو كانت أقل» و لكن فى صحيحة أبى بصير ما بظاهره يدل على التقييد بما إذا كانت أقلء و فيها قال 
سمعت الصادق عليه السّلام يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعماةٌ إذا لم يجد غيره» قلت فان صاحب السبعماةٌ تجب عليه الزكاةٌ 
قال: زكوته صدقة على عياله و لا يأخذها الا ان يكون إذا اعتمد على السبعمأة أنفدها فى أقل من سنةهُ فهذا يأخذها الحديث, و 
كذا فى موثقة سماعة و فيها قالع: قد تحل الزكاة لصاحب السبعماء و تحرم على صاحب الخمسين درهماء فقلت له و كيف 
هذا قال ع: إذا 
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كان صاحب السبعمأة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه (الحديث)» إلا أنهما محمولان على ما إذا لم يكن السبعمأة بضاعة 
لهء فإنه مع كفايتها حينثئذ لمؤنة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة و انما الحكم بالجواز مختص بمن كان ما عنده بضاعة له يستعمله 
فى حرفته» ولا يكفيه نمائه فإنه يجوز له الأخذء ولا يكلف لصرف بضاعته و لو كانت قيمهُ بضاعته تكفى مؤنة سنته» فما فى 
الجواهر من انه قد يستفاد من قوله ع فى خبر ابى بصير فلا يأخذها الا ان يكون (إلخ) قصور رأس المال عن كفاية السنق و كذا 
موثق سماعة ضعيف بانصراف ما فى الخبرين عن رأس المالء بل الظاهر منهما كون موردهما فى غير رأس المال فراجع فتأمل. 

(الأمر الثانى) ظاهر الاخبار المتقدمةٌ اعتبار الاستنماء الفعلى فى المال المستثنى من الكفايةٌ لا مجرد قابلية الاستنماء؛ فمن يكون 
عنده مال يكفيه لسنته و لا يكون مشتغلا بالاستنماء فعلا لا تحل له الزكاة. 

(الأمر الثالث) المراد بعدم كفاية الربح بمؤنة السنة هو عدم استعداد المال و قابليته لان يستربح به ما يكفيه لسنته لأجل قلته» و 
عدم ترتب الأزيد مما يحصل منه الربح عليه بحسب العادة لا مطلقاء فلو فرض مالكيته لرأس مال كثير و بضاعة رابحة 
كالمسكوك من النقد و لكن اتفق فى بعض السنين عدم كفاية ربحه بالمؤنة اللائقة بحاله فالظاهر عدم حل أخذ الزكاة له لانه 
يعد غنيا كما لا يخفى. 

(الأمر الرابع) الظاهر ان المعتبر فى القدره على التكسب هى القدرة على التكسب اللائق بحاله عاد لا ما لا يتحمله عادة: و لا ما 
فيه مشقهُ شديدة. و لا-ما لا يليق بحاله بحيث يكون فى ارتكابه حرجا عليه» و ذلكك لخبر إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال 
دخلت انا و أبو بصير على ابى عبد الله عليه السّلام فقال له أبو بصير ان العباس بن الوليد له دار تسوى أربعة آلاف و له جارية و 
له غلام يسقى على الجمل كل يوم ما بين الدرهمن إلى أربعة سوى علف الجمل و له عيال إله أن يأخذ من الزكاة؟ قال ع: نعم 
قلت و له هذه العروض قال يا أبا محمد: أ تأمرنى 
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أ تأمرنى أن نأمر ببيع داره و هى عزه و مسقط رأسه أو ببيع خادمه التى تقيه الحر و البرد و يصون وجهه و وجه عياله أو آمره ان 
يبيع غلا-مه و جمله و هو معيشته بل يأخذ الزكاءً هى له حلال و لا يبيع غلامه و لا جملة؛ فإن المنع عن بيع داره معللا بأنها عزه 
يدل على ان التمكن من كل ما لا يليق بعزة لا يخرجه عن الفقر الموجب لحل الزكاة عليه» و كذا المنع عن بيع خادمه معللا بأنه 
تقيه الحر و البرد يدل على ان إمكان ما فيه مشقَهُ أو حرج لا يخرجه عن الفقر كل ذلكك مضافا الى ان الفقر أمر عرفى يختلف 


صدقه بحسب اختلاف الأشخاص و الافراد صِفهٌ و شرفاء و من حيث كثرةٌ المؤنةُ و قلتها عادة» و يؤيد ذلكك ما دل على كراهة 
اعلام المؤمن المحتشم عن أخذ الزكاة بكون المدفوع زكاة معللا بأنه لا يذل المؤمن فإنه يدل على عدم وجوب إلجائه إلى 
ارتكاب ما فيه مهانةٌ عليه مما لا يليق بحاله كما لا يخفى. 


[مسألة ؟ يجوز ان يعطى الفقير أزيد من مقدار موّنةٌ سنته دفعة] 


مسألة ؟ يجوز ان يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤنة سنهُ واحدة» و كذا فى الكاسب 
الذى لا يفى كسبه بمؤنة سنته. أو صاحب الضيعة التى لا تفى حاصلهاء أو التاجر الذى لا يفى ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم 
الاقتصار على إعطاء التتمه بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين» بل يجوز جعله غنيا عرفيا و ان كان الأحوط الاقتصار, نعم لو أعطاه 
دفعات لا يجوز بعد ان حصل عنده مؤنة السنة ان يعطى شيئا قليلا ما دام كذلك. 

فى هذه المسألة أمور ينبغى البحث عنها. 

الأول المشهور على جواز إعطاء غير المكتسب زائدا عن مقدار مؤنة سنته فلا يلزم فيه الاقتصار على مقدار مؤنةُ سن واحدة؛ بل 
حكى عليه الإجماع عن غير واحد, و استدلوا له باخبار جواز إغناء الفقير من الزكاة كصحيح سعيد بن غزوان عن الصادق عليه 
الام و فيه كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ فقال ع: 

أعطه من الزكاة حتى يغنينه» و موثق عمار عن الباقر عليه المّدِ.لام و فيه إذا أعطيت فأغنه. و موثق إسحاق بن عمار عن الكاظم 
عليه السَّلام و فيه أغنه إن قدرت ان تغنيه. 
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و خبرابى بصير عن الصادق عليه التّ.لام و فيه قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام ان شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن 
أعين و هو محتاج فقال له عيسى بن أعين: 

اما ان عندى من الزكاه و لكن لا أعطيكك منها فقال له: و لم» فقال: لأنى رأيتكك اشتريت لحما و تمراء فقال: انما بحت درهما 
فاشتريت بدانقين لحما و بدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة؛ فوضع أبو عبد الله عليه السّ.لام يده على جبهته ساعة ثم رفع 
رأس ثم قال ان اللّه تبارك و تعالى نظر فى أموال الأغنياء ما يكتفون به و لو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل و يشرب و 
يتزوج و يتصدق و يحج. هذا و نوقش فى الإجماع بأنه غير متحقق, و المنقول منه غير ثابت لا سيما مع حكاية نقل الخلاف عن 
المنتهى حيث حكى عنها بأنه لو كان ما يقصر معه عن مؤنته و مؤنة عياله حولا جاز له أذ الزكاة لأنه محتاج و قيل لا يأخذ 
زائدا عن تتمهٌ المؤنةُ حولا و ليس بالوجه انتهى. 

والنصوص قاصرة الدلالة عن إثبات المدعىء لان الإغناء يحصل بالتتمةٌ و ما زاد عليها بشىء زائد على الإغناء؛ فلا يبعدان يراد 
منها اغنائه بالدفع الواحد حتى لا يقع فى ذلكك طلب الزكاة ثانيا أو مهانة قبولها فى هذه السنة» لكن الانصاف و هن المناقشة؛ و 
ذلك لقوة دلالة الأخبار المذكورة و تماميةٌ إطلاقها فى جواز إعطاء الفقير بما يحصل له الغنى عرفا من غير تقييد الى حصول 
العتى قن سنة واسفذق إذ لآ يقال الع حرفا غلي الواعد لجوؤنة سن وانحدة كبالا كفي 

فالأ.قوى جواز إعطائه بما يسير غنيا عرفاء و كون ذلكك إجحافا على سائر الفقراء مع إمكان دعوى معلومية إنكار إعطاء الخمس 
أو الزكاءً فقيرا واحدا من الشرع كما ترى بعد ورود الإطلاقات المذكورة على جوازه. 

الثانى بناء على جواز إعطاء الفقير الغير المكتسب أزيد من مقدار مؤنةُ سنته فهل الكاسب الذى لا يفى كسبه بمؤنةٌ سنته» و 
صاحب الضيعة التى لا تفى حاصلهاء و التاجر الذى لا يفى ربح تجارته بمؤنة سنته مثل الفقير الغير المكتسب 
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فى ذلكك أولا ‏ (وجهان) بل قولا-ن؛ أولهما المشهوره و ذهب الشهيد (قده) فى البيان على الأخير» و قال (قده) و ما ورد فى 
الحديث من الإغناء بالصدقةٌ محمول على غير المكتسب انتهى» و استدل للمشهور بالأخبار المطلقة المتقدمة الدالة على جواز 
الإغناء بالصدقة» فإنها بإطلاقها تشمل الكاسب و نظائره ممن لا يفى نمائهم بمؤنتهم؛ و بعدم الفرق بينه و بين الغير المكتسب بعد 
الفراغ عن جواز اغنائه. 

واستدل للقول الأخير بعد أصالة الاشتغال بإشعار صحيح معاوية بن وهب عليه؛ و فيه عن الرجل يكون له ثلاث مأ درهم أو 
اربعمأة درهم و له عيال و هو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أ يكبّ فيأكلها و لا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ 

قال: بل ينظر الى فضلها فيقوت بها نفسه و من وسعه ذلكك من عياله و يأخذ البقيةُ من الزكاة و يتصرف بهذه لا ينفقهاء فان فى 
قوله ع و يأخذ البقية من الزكاةً إشعار بعدم جواز أخذ الزائد من البقية. 

و خبر هارون بن حمزة» وفيه قالع: فلينظر ما يفضل منها كل هو و من يسعه ذلكك و ليأخذ لمن لم يسعه من عياله» و موثق 
سماعة إذا كان صاحب السبعمأة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليكف عنها نفسه و ليأخذها لعياله» و هذان الخبران 
أيضا يشعران على قصر الرخصة على أخذ البقيةُ خاصة. 

و ما دل على ان الفقير الذى عنده قوت شهر أو شهرين له ان يأخذ قوت سنته معللا ذلكك بان الزكاءً من سنةُ الى سنةُ كصحيح 
على بن إسماعيل المتقدم فى معنى الفقير حيث يفهم منه نفى استحقاقه لما يزيد عن مؤنهُ سنته» و بان الزكاة شرعت لسد فاقة 
الفقراء و هذا لا يفتضى استحقاق الفقير أزيد من مقدار كفايته بل يقتضى عدمه: هذه جملة ما استدل به للقول الأخيرء و لكن 
الانصاف عدم تماميةٌ شىء منها. 

اما النصوص فلا تزيد دلالتها عن الاشعار و الإيماء فلا تنهض لتقييد المطلقات المتقدمة الدالةُ بإطلاقها على جواز الإغناء و لو فى 
المكتسب الغير 
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القادر. و لنعم ما قال فى المداركك فإنه بعد النقل عن الشهيد (قده) بحمل المطلقات الدالهُ على جواز الإغناء على غير المكتسب 
قال (قده): بان هذا الحمل ممكن الا انه يتوقف على وجود المعارض و لم نقف على نص يقتضيه» نعم ربما يشعر به مفهوم قوله 
اع فى صحيحة معاوية بن وهب و يأخذ البقية من الزكاة لكنها غير صريحة فى المنع عن الزائد انتهى. 

و اما ان الزكاءٌ شرعت لسد فاقة الفقراء فكأنه اجتهاد فى مقابل النصوص المذكورة» و على ذلكك فالقول الأول هو المعتمد» و 
عليه المعول الا ان الاحتياط بالاقتصار على إعطاء التتمهُ مما لا ينبغى تركه. 

الأسمر الشالث ما تقدم فى الأمرين من جواز الإغناء فى الفقير الغير المكتسب و المكتسب الغير القادر انما هو فيما إذا كان الإغناء 
فى حال فقره, و اما لو إعطاء بالتدريج فلا يجوز الإغناء بعد ان حصل عنده مؤنةُ سنته؛ بل و لا إعطائه شيئا قليلا من الزكاء ما دام 
كونه كذلك. قال فى الجواهر و ليعلم ان ذلكك كله فى الإعطاء دفعة» اما إذا أريد إعطائه دفعات فلا إشكال فى عدم جواز ما 
زاد منها على كفاية السنه ضرورة صيرورته غنيا بالدفعة الأولى مثلا فلا يجوز إعطائه حينئذ انتهى. 


[مسألة " دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها] 


مسأل ”دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزهُ و شرفه لا يمنع من إعطاء الزكاةٌ و أخذها. 
وقد ادعى عليه نفى الخلاف ظاهراء و يدل عليه خبر عبد العزيز المتقدم فى الأمر الرابع من المسألة الاولى من هذا الفصل. 


و صحيح عمر بن أذينة عن الباقر و الصادق عليه السّ.لام عن الرجل له دار أو خادم أو عبد أ يقبل الزكاة؟ قال ع: نعم ان الدار و 
الخادم ليسا بمال» و المعيار فى عدم الغنى عن الدار بكونها لاثقهُ بحاله من غير زياد فى الوصف و القدرء و فى الخادم و فرس 
الزكوت يكويه من خادفه لكك ولو لو كن معكاتيا النهسا أو كروفة مانا 
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إليهما لزمانة و نحوها و لو لم يكن من عادته ذلكك فالمدار على احد الأمرين من العادهُ و الحاجةٌ لا اعتبارهما معا كما عن بعض 
ولا الاقتصار على العادة كما عن أخر, و لا فرق مع تحقق أحد الأمرين بين المتحد و المتعدد. 

بل 

الحكم كذلك 

ولو كانت متعددة مع الحاجة إليها 

أو كون تعددها لائقا بعزهُ و شأنه بحسب عادته؛ و ما عن بعض الكتب من ان الظاهر عدم اعتبار العادةُ من تعدد فرس الركوب 
لعدم نقص قدر الشريف فى الاقتصار على فرس واحد ضعيف كما لا يخفى, و المصرح به فى الخبرين المتقدمين و ان كان 
الدار و الجارية و الغلام و الجمل الا ان الظاهر كون ذكر هذه المذكورات من باب كونها مورد السؤال و الا فالظاهر كون المدار 
على كلما يحتاج إليها. 

كذلكك من الثياب و الا لبسه الصيفية و الشتوية السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمل و أثاث البيت من الفروض و الظروف و 
سائر ما يحتاج اليه فلا يجب بيعها فى المؤنة. 

قال فى المدارك و لو نقدت هذه المذكورات استثنى له أثمانها مع الحاجة إليهاء و لا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه فى التزويج 
بذلكك مع حاجته اليه انتهى, و اليه أشار المصنف (قده) بقوله: 

بل و لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائهاء و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب 
العلمية و نحوها مع الحاجة إليها. 

لكن ينبغى ان يخص بما إذا كان محتاجا إليها و لم ترتفع حاجته الا بالشراءء» و الا فلو قدر على الاستيجار مثلا و لم يكن منافيا 
لمناعته فى العاده مع تمكنه لما يفى بمؤنة سنته و اجرة ما يحتاج اليه من المسكن و نحوه فلا يحل له الصدقة حينئذ. 

فإن قلت فعلى هذا فيجب عليه بيع ما يحتاج إليها إذا تمكن من رفع حاجته ببيعها و استيجار ما يرفع به حاجته منها مع انه ليبس 
بواجب قطعا. 
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قلت قياس ثمنها فيما لا ينحصر رفع الحاجة فى شرائها على بيعها فيما إذا تمكن من بيعها و رفع الحاجة بالاستيجار مع الفارق 
كما يعلم بالمراجعة فيما ذكروه فى باب الاستطاعة الحج. 

نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه فى المؤنة. و هذا ظاهر. بل إذا 
كانت عنده دار تزيد عن حاجته و أمكنه بيع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بيعه. 

كما فى المدارك حيث يقول (قده): لو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمهٌ الزيادة حولا و أمكنه بيعها منفردة 
فالأظهر خروجه بذلكك عن حد الفقر انتهى. 

(أقول) و لكن ينبغى تخصيصه بما إذا كان الزائد عن حاجته بحكم مال مستقل خارج عن محل سكناه بحيث يمكن بيعه منفردا 
والا-فالعرف يحكم بكون مجموع دار سكناه محل حاجته و لو لم يسكن فى جميع بيوتها و تمكن من الاقتصار فى تعيشه على 


نصفها و بيع نصفها الأخر كما لا يخفى. 

بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأحوط بيعها و شراء الأدون و كذا فى العبد و الجارية و الفرس. 

وان كان لا يجب ذلك كما قال فى المدارك. و اما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمه فالأظهر انه لا يكلف بيعها و شراء 
الأ.دون لإطلاق النصء و لما فى التكليف بذلك من العسر و المشقةًء و به قطع فى التذكرة. و كذا الكلام فى العبد و الفرس 
القهي» 

و بالجملة فالمعيار فى هذه الفروع صدق الاحتياج الى هذه الأشياء المذكورة من الدار و غيرها عرفا اما لأجل الحاجة؛ أو العادم 
وان لم يكن محتاجا إليها عقلا و هذا كأنه ظاهر. 


[مسألة ‏ إذا كان يقدر على التكسب] 


مسألهُ © إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافى شأنه كما لو كان 
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قادرا على الاحتطاب و الاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة. و كذا إذا كان عسرا أو مشقهُ من جهة كبر أو مرض 
أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ. 

وقد تقدم وجه ذلكك الحكم فى الأمر الرابع من الأمور المذكورة فى طى المسألهُ الأولى فراجع. 


[مسألة 4 إذا كان صاحب حرفة أو صنعة] 


مسألة 0 إذا كان صاحب حرفة أو صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة. 
لصدق اسم الفقير عليه عند عدم تمكنه من الاشتغال بها من غير فرق فيه بين كونه من جهة عدم وجود الآلات أو عدم الطالب و 
هذا ظاهر. 


[مسألة ع إذا لم يكن له حرفته و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقة] 


مسألة * إذا لم يكن له حرفته و لكن يمكنه تعلمها من غير مشقهُ ففى وجوب التعلم و حرمة أخذ الزكاةٌ بتركه اشكال. 

لا إشكال فى عدم صدق الفقير على من تمكن من التكسب بالقوةٌ القريبُ كمن كان ذا حرف أو صنعةُ و تمكن من الكسب فعلاء 
كما انه لا إشكال فى صدقه على من لم يتمكن منه بالقوة القريبة وان كان متمكنا منه بالقوة البعيدة كمن تمكن من تعلم الحرفة 
بمشقة لأنه قلما يخلو فقير من القوة البعيدة للتكسب. فلو اعتبر العجز العقلى عن التكسب للزم عدم تحقق الفقير فى العالم رأساء و 
انما الكلام فيما إذا تمكن من تحصيل مقدمات الكسب التى من جملتها تعلم الحرفة و الصنعة من غير مشقهُ فهل يصدق عليه 
الفقير حينئذ من جهة فقد انه لمؤنته أولا؟ من جهة تمكنه عن تحصيلها بتمكنه من تحصيل العلم بالحرفة (احتمالان) أقواهما 
الأول إذا ليس حاله فى ترك التكسب بتركك التعلم للحرفة أشد ممن تمكن من الكسب فعلاء و لكن تركه تهاونا الذى تقدم من 
المصنف (قده) بعدم الفتوى بحرمة أخذه و ان كان مختارنا الحرمة كما أسلفناه. 

و لكن الأحوط التعلم و تركك الأخذ. 
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هذا إذا تعلم؛ و ما فى حال اشتغاله بالتعلم فلا ينبغى الإشكال فى جواز الأخذ كما قال المصنف: 


نعم ما دام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها. 
[مسألة /| من لا يتمكن من التكسب طول السنة] 


مسألهُ /من لا يتمكن من التكسب طول السنة إلا فى يوم أو أسبوع مثلا و لكن يحصل له فى ذلكك اليوم أو الأسبوع مقدار مؤنة 
السنهُ فتركه و بقى طول السنة لا يقدر على الاكتساب لا يبعد جواز أخذه و ان قلنا انه عاص بالتركك فى ذلكك اليوم أو الأسبوع 
لصدق الفقير عليه حينئك. 

الكلام فى هذه المسأَلهُ يقع فى مقامين. 

(المول) فى حكم التكسب على من يقدر عليه فربما يقال بوجوبه عليه لأجل حفظ نفسه و عياله عليه» وقد عد فى المكاسب 
الواجبة ما يجب لأجل التوقف المذكور مثالا للتكسب الواجب باعتبار نفس التجارة لا باعتبار محلها اعنى الأموال التى يتجر بهاء 
وقد صرح الشيخ الأكبر (قده) بذلكك فى رسالة الزكاة فى المسألة الاتية حيث يستدل لعدم اقتضاء الأمر الندبى بطلب العلم طلب 
ترك التكسب بان عمومات تحريم أخذ الزكاهً على القادر على التكسب تصير الكسب واجبا لأجل حفظ نفسه و عياله؛ فلا 
يزاحمه استحباب ذلكك لان المستحب لا يزاحم الواجب إجماعا انتهى. 

و لكن الأ-قوى عدم وجوب التكسب ما لم يكن مضطرا اليه» و لذا عدّ فى القواعد ما يضطر اليه لمؤنته و مؤنة عياله و حفظ 
النفس و ان كان واجبا قطعا الا انه فى الغالب لا يتوقف على خصوص الاكتساب فإنه يحصل بتحصيل قوت يسد به رمقه و لو 
بالاستدانة» أو الالتقاط من حشيش الأرضء أو ببيع شىء من مستثنيات الدين» أو بالاستعطاء من أصدقائه و أقاربه بل من سائر 
المسلمين؛ و قد تقرر فى الأ-صول انه لو كان الواجب متوقفا على احد أمرين أو أمور على نحو الإبهام و الترديد مثل توقف 
الكون على السطح الواجب على اعمال الدرج أو نصب السلم لا يجب خصوصيهٌ شىء منها من باب المقدمة بل الواجب منها هو 
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الجامع الذى يتحقق وجوده بوجود احدى الخصوصياتء و يتوقف عدمه على عدم جميعهاء فمع إمكان حفظ النفس بغير 
الاكتساب لا يجب الاكتساب بخصوصيته بالوجوب المقدمى إلا إذا توقف الحفظ عليه بخصوصه فيجب حينئذء و هو ما قلنا 
بوجوبه عند الاضطرار اليه. فالحق عدم العصيان بترك الاكتساب إلا فى صورة الاضطرار اليه. 

(الثانى) فى حكم أخذ الزكاة إذا تركك الاكتسابء فعلى القول بجواز التركك لا ينبغى الإشكال فى جواز أخذها بعد التركك 
لصدق الفقير عليه حينئذ قطعاء و على القول بعدم جواز الترك فربما يحتمل عدم جواز أخذها عليه لانه عاص بتركك الاكتساب» 
و مفتح باب الفقر على نفسه بسوء الاختيار لكن الأ.قوى جواز أخذها حينئذ أيضا لا-نه فقير حينئذ» و ان كان فقره ناشيا عن 
عم الث بد كك الاتفسراني الو لسن مله العتار.. 


[مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب لطلب العلم المانع عنه] 


مسألة 8 لو اشتغل القادر على الكسب لطلب العلم المانع عنه يجوز له أخذ الزكاةٌ إذا كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية» و كذا 
إذا كان مما يستحب تعلمه كالتفقه فى الدين اجتهادا أو تقليداء وان كان ممالا يجب و لا يستحب كالفسلفة و النجوم و 
الرياضيات و العروض و الأدبية لمن لا يريد التفقه فى الدين فلا يجوز أخذه. 

لا إشكال فى جواز أخذ الزكاهً لمن ترك الاكتساب مع القدرة عليه إذا كان التركك لأجل الاشتغال بالتعلم فيما إذا كان التعلم 
واجبا عينياء و قد صرح به غير واحد من الأصحاب لأن الأمر بالتعلم مستلزم لطلب ترك الاكتساب من غير فرق فى ذلكك بين 


وجوب الاكتساب و عدمه. إذ على وجوبه و لو كان تركه فى نفسه حراما حيث ان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده العام» 
لكن هذا فيما إذا لم يزاحمه الواجب الأهم و مع كون تركه مقدمة للواجب الأهم يصير واجبا بالوجوب المقدمى باهمية ملاكك 
ذيه كما هو الشأن فى كلما كان الحرام مقدمة 
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للواجب الأ.هم كالدخول فى الأسرض المغصوبة لإنقاذ الغريق» فحينئذ يصير عاجزا عن التكسب بالتعجيز المولوى التشريعى لا 
التعجيز التكوينى؛ ولا فرق فى العجز عن الشىء و انسلاب القدرة عنه بين كونه تكوينيا أو تشريعياء فيصدق عليه الفقير العاجز 
عن الاكتساب قطعاء غايةٌ الأمر عجزا ناشيا عن وجوب تركك الاكتساب. 

فان قلت مع فرض وجوب الكسب لا طريق لإحراز أهميهُ ملاكك التعلم حتى يقدم على ملاك وجوب الاكتساب. 

قلت الطريق إلى إحرازها هو تمكن المكلف من إحرازها بتركك الاكتساب و حفظ النفس بأخذ الزكائ و هذا فيما إذا كان التعلم 
واجبا عينيا ظاهرء و اما إذا كان كفائيا فالمصرح به أيضا فى غير واحد من العبارات هو جواز الأخذ و تركك الاكتساب و الاشتغال 
بالتعلم» و احتمل الشيخ الأكبر (قده) تعين الاكتساب و ترك التعلم لكون الاكتساب واجبا عينياء فيكون المقام من باب تزاحم 
الواجب الكفائى مع العينى المتعين فيه تقديم العينى على الكفائى كما لا يخفى, و ما ذكره (قده) على تقدير وجوب الاكتساب 
بالوجوب العينى و ان كان متينا جدا الا ان الشأن فى وجوبه. وقد عرفت فى المسألة السابقةٌ ان المتيقن من وجوبه انما هو فى 
مقام الضرورة إليه توقف حفظ النفس المتحرمة عليه بخصوصيته. و فى مثله يقدم على التعلم إذا كان واجبا عينيا فضلا عما كان 
كفائياء و فيما إذا لم يكن كذلك بل تمكن من حفظ النفس بغيره لا يكون واجبا فضلا عن ان يكون عينيا حتى يقدم على 
الواجب الكفائى» هذا فيما إذا كان التعلم واجباء و اما إذا كان مستحبا كالتفقه فى الدين فعن جماعةٌ استحبابه و لو كان التكسب 
واجباء و استدل له بان الأمر الندبى بالتعلم مستلزم لطلب ترك التكسب المستلزم لجواز أخذ الزكاةء ولا يصح حينئذ القول 
بوجوب التكسب لان القول به مبنى على تقدم أدلة حرمة أخذ الزكاه فى هذا الحال على أدله استحباب التعلم 
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لكى يقال بحرمة الأخذ المستلزم لوجوب التكسب. و هو اى تقدم أدلة حرمة الأخذ على أدلهُ استحباب التعلم ممنوع لم لا يجوز 
العكس هذاء و لا يخفى ما فيه من الوهن أما أولا فبان المورد ليس من باب تعارض الأدلة حتى يقدم دليل حرمة الأخذ على 
دليل استحباب التعلم أو يعكس.ء بل انما المقام مقام التراحم و قد تقرر الفرق بين المقامين» و نقحنا التفرقة بينهما فى الأصول بما 
لا مزيد عليه. 

و ثانيا انه لا معنى لمزاحمة استحباب التفقه مع حرمة تركك الاكتسابء إذ لا يقع التزاحم بين الواجب و المستحب أصلاء بل على 
تقدير وجوب الاكتساب لا ينبغى التأمل فى تعينه» و لزوم ترك الاشتغال بالتعلم إنما الشأن فى وجوبه. و الأقوى عدمه كما 
عرفت الا مع الضرورة إليه بحيث يتوقف حفظ نفسه أو نفس عياله الواجب نفقته على الاكتساب بخصوصيته؛ فحينئذ فلا مانع 
عن الاشتغال بالتعلم المستحب و تركك الاكتساب لصدق الغنى و المحترف و القادر على ما يكف به نفسه عليه» لعدم انسلاب 
قدرته على الاكتساب عقلا أو شرعاء حيث لا يكون التعلم واجبا حتى يستلزم طلبه طلب تركك الاكتسابء فلا يأخذ من الزكاة بل 
يصير على الفاقةٌ و يقنع بأقل قوت يقيم صلبه من حشيش و نحوه. و لكن الأقوى جواز الأخذ منها لصدق الفقير عليه عرفا وان 
كان قادرا على ما يكف به نفسه عن الزكاة» لان قدرتهم عليه باشتغالهم بالكسب بعد ان اتخذوا تحصيل العلم حرفة لهم كقدرة 
أرباب الحرف و الصنائع الذين يقصر ربحهم عن مؤنتهم على كسب أخر و أف بمؤنتهم غير ملحوظة لدى العرفء فما هو 
ملاكك الفقر و الغنى كما لا يخفى. 


فالأشبه جواز أخذ الزكاءً لهم خصوصا إذا صبروا على الفقر و الفاقة و اشتغلوا بتهذيب الأخلاق بالرياضات» و تحصيل العلوم 
الدينية و العمل بالآ-داب الشرعية و زهدوا فى الدنياء و بالجملة كان شغلهم بالمستحب من التعلم مما ذكرناه حيث لا ينبغى 
الارتياب فى محبوبيته و رجحان الاشتغال به و لو استلزم تركك الاكتساب المجوز معه أخذ الزكاة و قد ظهر مما ذكرناه حكم ما 
إذا 
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لم يكن التعلم واجبا و لا مستحبا كالا مثله المذكورة فى المتن لغير مريد التفقه فى الدين فإنه لا يخرج باشتغاله به عن صدق 
الغنى عليه و لو لم يكن الاكتساب واجبا عليه» و لا يخرج عن مصداق القادر على ما يكف به نفسه عن الزكاة بعد تمكنه عن 
الاكتساب بالقوة القريبة عليه» فلا يجوز أخذ الزكاة له و لو مع عدم وجوب الاكتسابء و التقيبد بغير مريد التفقه فى الدين فى 
الأمثلة المذكورة انما هو لأجل خروج المريد له فى تعلم المذكورات فى المتن» حيث انه حينئذ يصير مقدمة للتعلم الراجح كما 
لا يخفى. 


[مسألة 4 لو شك فى ان ما بيده كاف لمونة سنته أم لا] 


مسأل 4 لو شكك فى ان ما بيده كاف لمؤنة سنته أم لاء فمع سبق وجود ما به الكفاية لا يجوز الأخذ و مع سبق العدم و حدوث 
ما يشكك فى كفايته يجوز عملا بالأصل فى الصورتين. 

و مع عدم سبق الحالتين أو عدم العلم به لا يجوز الأخذ أيضا لعدم إحراز جوازه و أصالهُ عدم الانتقال إليه بالأخذء هذا بالنسبة 
إلى شك الآخذء و اما بالنسبة الى المعطى ففيما علم بالحالتين فى الأخذ, فيؤخذ بهاء و مع عدم علمه بها لا يجوز دفعه إليه 
لقاعدة الاشتغال. هذا إذا كان الشكك فى كفايةٌ ما بيده لمؤنة السنة» و لو كان فى كفاية حرفته أو صنعته لها فالأقوى عدم جواز 
الأخذ و الإعطاء إلا مع إحراز عدم الكفاية بالعلم أو الأصل لأن مصرفها الفقير المحتاج إلى إحراز فقره كما هو ظاهر. 


[مسألة ٠١‏ المدعى للفقر ان عرف صدقه أو كذبه عومل به] 


مسألهُ ٠١‏ المدعى للفقر ان عرف صدقه أو كذبه عومل به وان جهل الأمران فمع سبق فقره يعطى من غير يمين و مع سبق الغنى 
أو الجهل بالحالة السابقهُ فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق خصوصا فى الصورة الأولى 

المدعى للفقر إن عرف صدتقه أو كذبه عوملء بما عرف منه بلا خلاف ولا اشكال و ان جهل الأمران فالمعروف من مذهب 
الأصحاب كما فى المداركك انه اعطى من غير بين و لا يمين سواء جهل حالته السابقة أو علم بها 
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كانت حالته السابقة الفقر أو الغنى» و سواء كان قويا أو ضعيفاء بل عن ظاهر المحقق (قده) فى المعتبر و العلامة فى كتبه الثلاثة 
انه موضع وفاق. 

و استدل له بأصالهُ الصحة فى دعوى المسلم؛ وان الأصل فى المسلم العدالة و الأصل فى العادل حجية قوله و بأنه دعوى بلا 
معارضء و بان مطالبته بالبينة أو اليمين إذلال للمؤمن و هو منهى عنه؛ و بعموم ما دل على وجوب تصديق المؤمن مثل ما ورد 
فى قوله تعالى وَ يُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِنِينَه وما ورد من ان المؤمن وحده جماعة: و لتعذر إقامة البينة عليه فيشمله ما يستفاد منه سماع 
دعوى ما يتعذر إقامة البينة عليها كما يرشد اليه قوله ع فى المرأة المدعية لكونها بلا زوج أ رأيت لو كلفتها البينة تجد بين لابتيها 
من يشهد ان ليس لها زوجء و للزوم الحرج لو كلف الفقير الإثبات» و للسيرة المستمرة. و لما ورد فيمن اهدى جاريةٌ للبيت انها 


يباع و ينادى ثمنها عند الحجر الا هل منقطع و من نفدت نفقته أو قطع عليه فليأت فلان و امره ان يعطى ثمن الجارية أولا فأولا 
حتى ينفد من غير تقيبد بالسؤال عنهم و إثبات دعويهم بمثبتء و لرواية المروية فى الكافى عن الحسنين عليه السّ.لام فى سائل 
عنهما حيث قالاع له: لا تحل الصدقة إلا فى دين موجع أو غرم منقطع أو فقر مدقع فهل فيكك أحدها قال: نعم فأعطياه» بناء على 
ان يكون المراد بالصدقة هى الزكاةً المفروضة؛ و الصحيح المروى عن الصادق عليه الّلام فى رجل قال لهع: قرض إلى ميسرة 
فقال إلى غلهُ تدركء قال: لا و الله قالع الى تجار تثوبء قال: لا و اللّه قالع عقده تباع قال لا و الله فقالع: فأنت فيمن جعل 
الله له فى أموالنا حقا فدعى بكيس فيه دراهم, و بان المستفاد من أدلة البينة و اليمين ان مورد هما الدعاوى كما هو المنساق من 
قوله ص: البينة على المدعى و اليمين على من أنكر فليس فى غير مورد الدعاوى دليل على اعتبارهما فلا يصح إلزام مدعى الفقر 
بإقامة البينة أو توجيه اليمين عليه» هذه جمله مما استدل به على سماع قول مدعى الفقر من غير بين أو يمين و لو مع العلم بسبق 
غناه» و الانصاف ان هذه الوجوه كلها مخدوشة. 
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اما أصالة الصحةٌ فى دعوى المسلم فلأنها لا تفيد الا وجوب التصديق المخبرى لا التصديق الخبرى حسبما حقق فى الأصول؛ و 
اما ان الأصل فى المسلم هو العدالة فهو أيضا مما لم يقم عليه دليل» و على فرض صحته ليس على اعتبار قول العادل دليل أيضا 
فهو ممنوع صغرى و كبرىء و اما انه دعوى بلا معارض ففيه ان ضابط هذه الدعوى لا ينطبق على المقام» حيث ان ضابطها هو ان 
يكون المدعى به مما لديه ولايد لأحد عليه بالفعل ولا يكون مضمونا على احدء و فيما نحن فيه يكون المعطى ضامنا لما 
يعطيه فلا يخرج عن عهدته بصرف ادعاء الأخذ استحقاقه, و العبارة السابقة فى تحديد ضابطها ان يقال ان مورد الدعوى التى لا 
معارض لها هو فيما إذا لم يكن الدعوى بالنسبة إلى متعلق تكليف للغير» و فى المقام يكون دعوى الفقر دعوى بالنسبة إلى 
متعلق تكليف المعطى بالإخراج فلا تكون مسموعة بالنسبة إلى تكليفه. و اما كون مطالبته باليمين و البينة إذلالا و إهانة للمؤمن 
ففيه انه معارض بادعاء الإعسار» حيث ان مدعيه يكلف بالإثبات قطعاء مع ان إثباته عليه أيضا موجب للاذلال» و الحل فيه منع 
كون مطالبة المدعى بدليل المثبت لدعواه إذلالا. 

واما عموم دليل وجوب تصديق المؤمن أو الخبر الدال على ان المؤمن وحده جماعة ففيه انهما من أدله أصالة الصحة؛ و قدر 
حققنا فى الرسالةٌ المعمولة فيها ان أدلتها لا تدل على الأزيد من التصديق المخبرى ولا دلالهٌ فيها على ترتيب الآثار الخبرى 
مضافا الى إجمال الخبر الأخير حيث لم يعلم المراد من كون المؤمن وحده جماعة ان لم نقل بكونه فى مقام بيان فضل الجماعة 
واما تعذر إقامة البينهُ عليه فهو يوجب عدم مطالبته بالبينة لإسماع دعواه بلا دليل» و ليس ما يتعذر فيه قيام البينةٌ مثل دعوى بلا 
معارض أو مما لا يعلم الا من قبله لكى يكون مسموعة بلا دليل» و لازم تعذر البينة هو إيقاف الدعوى و ليس إيقافها بعزيز كما 
فى كل مورد لم يتم موازين القضاء على ما هو محرر فى بابه» و قوله ع أ رأيت لو كلفتها البينة (إلخ) لعله من جهه عدم سماع 
البينة منها لكونها شهادة على النفى و هى غير 
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مقبولة» و انما تقبل الشهادة على الإثبات؛ و مما ذكرنا يظهر فساد التمسكك بلزوم الحرج لو كلف الفقير بالإثبات» مع ان لزوم 
الحرج انما يصير منشأ لتسهيل الشارع» و حكمه بقبول قول مدعى الفقر بلا مثبت» و لا يصير منشأ لإثبات تسهيله و حكمه؛ و 
بعبارة أوضح الحرج النوعى يصير حكمة لحكم الشارع و تشريعه لا انه واسطة فى إثبات حكمه فى مقام الاستنباط» و ذلكك 
بخلااف الحرج الشخصى الموجب لرفع الحكم حيث انه يوجب رفع الحكم الثابت فى مورد الحرجء و يكون استنباطه وظيفة 
المجتهد. 


واما السيرة المستمرة فالإنصاف ان التمسكك بها لا يخلو عن قوة مؤيدا بالأخبار المذكورة من إهداء الجارية؛ و المروى عن 
الحسنين عليه السّ.لام» و الصحيح المروى عن الصادق عليه الام كل ذلكك مع دعوى الاتفاق القولى فى المسألة» و عدم 
الخلاف فيهاء و لعل ذلك كاف فى إثبات المدعىء فالقول بقبول قول مدعى الفقر فيما إذا جهل حاله لعله لا يخلو عن قوةً» و 
اما مع سبق حاله بالغنى كما إذا كان له أصل مال و ادعى تلفه فالمعروف بين الأصحاب على ما اعترف به فى الجواهر انه يعطى 
من غير يمين» و المنقول عن الشيخ (قده) انه يحلف على تلفه لأصالة بقائه» و فى نقل أخر عنه تكليفه بالبينة حينئذ و كلاهما 
اما الأول فلان مورد اليمين هو ما يتوقف قطع الخصومة عليه و لذلكك لا يمين فى حدء و لا خصومة هاهنا فى البين بل لا دعوى 
أيضا بمعنى ما لو الزم بها المنكر على فرض إقراره بها حتى يطالب من مدعيها البينة أو اليمين» بل الكلام فى حجية قول مدعى 
الفقر و طريقيته فى إثبات دعواه, و اما الثانى أعنى تكليفه بالبينة فلما عرفت من قبول قوله فيما جهل حاله؛ إذ لا فرق بالنظر الى 
الأدلهُ بينه و بين من علم من حاله سبق الغنى» ثم ان فى المدارك بعد ان استشكل فى الحكم بقبول قول مدعى الفقر مطلقا قال: 
و الاحتياط يقتضى عدم الاكتفاء بمجرد الدعوى الا مع عداله المدعى أو ظن صدقه انتهى, و لا يخفى انه مع فرض عدم الدليل 
على قبول 
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قوله يكون اللازم عدم قبوله و لو مع عدالته أو ظن صدقه لعدم الدليل على قبول قول العادل على نحو الإطلاق» و عدم قيام ما 
يوجب اعتبار الظن بصدقه هذاء و اما صاحب الجواهر (قده) فهو بعد التسليم بملكية الزكاة للفقراء مثلا جعلها كالمال المطروح؛ 
راكاد لان اويا برو ملم أخذ منها الى ان قال ان الثابت من التكليف إيتاء الزكاةً لا ايتائها للفقير مثلاء و قوله تعالى إِنّمَا 
الصّدَكَاتُ (إلخ) لا يفيد إلا كونها لهم فى الواقع دون غيرهم لا ان المكلف يجب عليه إحراز الصفات فى الدفع. و قوله ع: لا 
تحل الصدقة لغنى إنما يفيد مانعية الغنى لا شرطية الفقر فى الدفع و الإيتاء» و فرق واضح بينهماء فالزكاة فى يد من كانت مكلف 
بدفعهاء و اما من تناولها فإنه ان عرف انه من أهلها فهى حلال له و الا فحرام عليه لأنها مال الله و ليس لأحد مدخلية فيها فهى 
فى الحقيقة كالمال المطروح الذى لا بد لأحد عليه انتهى, و مراده (قده) منع وجوب إعطاء الزكاة إلى الفقير مثلا على المالك. 
بل الواجب عليه انما هو الإخراج عن نفسه فإذا أخرجها تصير كالمال المطروح و ليس الفقر شرطا فى استحقاق الأخذ حتى يلزم 
إحرازه على المعطى لكى لا يمكن إحرازه بالأصلء بل الغنى مانع عنه و يمكن نفيه بالأصلء بل لا يحتاج إلى إحراز عدمه 
بالأصل بناء على تمامية قاعدة المقتضى و المانع هذاء و لا يخفى ما فيه لان المستفاد من الآيةٌ المباركة انما الصدقات للفقراء 
(إلخ) كون المستحق هو الفقيرء فالواجب على المعطى هو الإيتاء إليه لا الإخراج عن نفسه فقط فيكون كالأمانة الشرعيةٌ التى لا 
يخرج عن عهدتها الا بالإيصال إلى مالكها أشبه. و مع عدم إحراز مالكية الآخذ لمكان الشكك فى فقره لا يخرج عن عهدته 
بمجرد إخراجه و لو لم يعلم بوصوله الى مالكه. لا سيما مع إمكان إحراز الوصول الى المالكك بإيصاله الى من أحرز فقره؛ فما 
افاده (قده) لا يليق بالتصديق أصلاء و من جميع ما ذكرناه يظهر ما فى المتن من قوله (قده): فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن 
بالصدقء فان الظن بالصدق مما لا يغنى عن شىء الا ان يبلغ إلى درجة الاطمئنان» 
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وان كان المذكور فى رسالة زكاءً الشيخ الأكبر (قده) نفى الريب عن حجية قوله إذا كان عادلا مع افادته الظن» قال (قده): لو 
كان مدعى الفقر عادلا فالظاهر قبول قوله عند افادته الظن لا-ن حجيته فى مثل المقام مما لا ريب فيه انتهى, فالأقوى جواز 
الإعطاء مطلقا سواء علم بسبق غناه أو جهل بالحالة السابقة» و سواء كان مدعى الفقر عادلا أم لا و سواء ظن صدقة أم لا الا ان 


الأحوط توكيل العادل فى صرف الزكاه إلى مستحقها مع التصريح بالإطلاق فى جواز صرفها الى مستحقه و لو كان هو نفسه 


[مسألة ١١‏ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة] 


مسألة ١١‏ لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاءٌ سواء كان حيا أو ميتا لكن يشترط فى الميت ان لا يكون له تركة تفى 
بدينه و الا لا يجوزء نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن الاستيفاء منها لامتناع الورثة أو غيرهم فالظاهر الجواز. 

فى هذه المسألهُ أمور ينبغى ان يبحث عنها. 

(المول) لا اشكال و لا خلاف فى انه إذا كان للمالكك دين على الفقير جاز ان يحتسبه زكاهٌ إذا كان الفقير حياء و قد اعترف 
بعدم الخلاف فيه غير واحد من الأصحاب كما فى الحدائق» و المحكى عن ظاهر المعتبر و التذكرة و المنتهى» و يدل عليه مضافا 
الى القواعد العامة من ان هذا الدين أحد أموال المالكء و انه مقبوض للمدقوع اليه فهو أحد أفراد الإيتاء المأمور به بقوله تعالى 
وَ آنُوا الزَّكاةٌ خبر عبد الرحمن بن الحجاج و فيه سألت أبا الحسن عليه السلام عن دين لى على قوم طال حبسه عندهم لا 
يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاة هل لى ان ادعه و احتسب به عليهم الزكاة؟ قال: نعم. و خبر عقبةُ بن خالد و فيه و ما 
ذا عليكك إذا كنت موسرا أعطيته فإذا كان ابن زكوتكك احتسبت بها من الزكاة و لا ينافيهما التفصيل المصرح به فى موثق 
سماعة و فيه سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكائ فقال ع: إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان 
عليه من دين من عرض 
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من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس ان يقاصه بما 
أراد ان يعطيه من الزكاءً أو يحتسب بهاء فان لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فليعطه من زكوته و لا يقاصه 
بشىء من الزكاق فإنه محمول على الاستحباب. و المراد باحتساب الدين زكاةٌ هو تمليكك المديون بما فى ذمته بقصد إيتاء 
الزكاةً فيترتب عليه سقوط ذمته من الدين» و يجوز أخذ الزكاةً مقاصة من دينه بمعنى أخذها بدلا من الدين وان لم يقبضها 
المديون و لم يوكله فى قبضها. 

(الأمر الفا ) لو كان المديوة مها جاز ان قاض رونت الدين :بالديم من الركاة تمع أخد الركاة الى يحت عليه اخرائهيا بذلا 
من الدينء فيترتب عليه سقوط ذمهٌ الميت عن الدين» و ذلكك فيما إذا كان المزكى هو الدائن كما يجوز للمزكى قضاء دين 
الميت من الزكاة بأن يدفعه إلى الدائن فيما إذا كان الدائن غيره بلا خلاف فيه على الظاهر» بل فى المداركك انه المتيقن عليه بين 
علمائنا و أكثر العامة» و يدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه الّ.لام عن رجل عالم فاضل توفى و 
تركك عليه دينا لم يكن بمفسد و لا مسرف و لا معروف بالمسألةُ هل يقضى عنه من الزكاةً ألف و الفان قال: نعم» و قال الصادق 
عليه السّ.لام فى خبر يونس بن عمار قرض المؤمن غنيمة و تعجيل أجران أيسر قضاكك و ان مات قبل ذلكك احتسب به من 
الزكاة و خبر زرارة وفيه قال قلت للصادق عليه السّ.لام رجل حلت عليه الزكاه و مات أبوه و عليه دين أ يؤدى زكوته فى دين 
أبيه و للابن مال كثير» فقال ع: ان كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث و لم 
يقضه من زكوته. و ان لم يكن أورثه مالا لم يكن أحدا حق بزكوته من دين أبيه فإذا أداها فى دين أبيه على هذا الحال أجزأت 
عنه. 


(الأممر الشالث) ظاهر صحيح ابن الحجاج و خبر زرارة اعتبار قصور تركة الميت عن الوفاء بالدين فى جواز تأديته من الزكاة» و 


عليه فتوى جماعة من الأصحاب» 
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وهو المقتضى لعدم انتقال التركة إلى الوارث الا بعد الوفاء بالدين» أو عدم تمامية الانتقال به لو قيل به و عن آخرين هو الجواز 
مطلقا و لو مع وفاء التركة به لإطلا-ق قوله ع: و ان مات قبل ذلكك احتسب به من الزكاءً فى خبر يونس بن عمار الشامل لما إذا 
كانت التركةٌ بقدر الدين أو أزيدء و لانتقال التركةٌ إلى الوارث فيصير الميث فقيراء و الأقوى هو الأول و ذلكك لضعف تمسكك 
الأسخير بمنع الإطلاق أو لا-حيث ان الظاهر من قوله: وان مات قبل ذلكك ان يكون المشار إليه فى قوله قبل ذلكك هو اليسار 
المذكور قبله فى قوله ع: ان أيسر قضاكء فيصير المعنى انه ان مات قبل اليسار فلا يدل على حكم من مات على اليسار قبل 
القضاء. 

و ثانيا انه لو سلم الإطلاق فهو مقيد بالخبرين الآخرين الدال على اعتبار قصور التركة كما هو قاعدة حمل المطلق على المقيد. و 
بمنع انتقال التركة إلى الوارث عند قصور التركة عن الوفاء و لو سلم يكون حق الدين متعلقا بها قطعا لو قيل بالانتقال كما لا 
(الأمر الرابع) المصرح به فى المسالكك و الروضة جواز توفي الدين من الزكاة مع عدم قصور التركة إذا لم يتمكن تأديته منهاء اما 
لجهل الوارث بالدين؛ أو جحوده و عدم إمكان إثباته شرعاء أو لغصب الغاصب للتركة» أو غير ذلككء و استشكل عليه سبطه 
(قده) فى المداركء و قال بأنه للنظر فيه مجالء و الأقوى هو الأولء و ذلكك لان المستفاد من أدلهُ صرف الزكاء فى الدين من 
الآية و الاخبار هو كون المناط فى الصرف فى جميع الموارد هو الحاجة الى قضاء الدين من الزكاً سواء كان المديون حيا أو 
ميتاء و سواء لم يكن للميت تركة أو كانت و لكن تعذر صرفها فى الدين كالمغصوب و نحوه. فالمدار هو تعذر أداء الدين بغير 
صرق الركاء قهغرفا كف ما كاد 

(الأمر الخامس) اعتبر فى مصباح الفقيه فى جواز توفية الدين من الزكاه فيما إذا وفت التركة بالدين» فمع تعذر الأداء منها إعسار 
الميت. و قال (قده) 
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انه لو كان موسرا قبل موته لا يخلو عن اشكال لانصراف ما دل على جواز صرف الزكاة فى أداء الدين الى الاحياء» و ما دل منها 
على جوازه فى الأموات لم يدل عليه فى الموسرء و ذلكك لان خبر يونس و ان كان له إطلاق يشمل ما إذا مات و خلف شيئا من 
المستثنيات الا ان إطلاقه منصرف عن صورة وفاء التركةٌ بالدين و لو كانت من المستثنيات. 


[مسألة 17 لا بجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة] 


مسألة ؟ لا يجب اعلام الفقير ان المدفوع اليه زكاة» بل لو كان ممن يترفع و يدخله الحياء منها و هو مستحق يستحب دفعها اليه 
على وجه الصله ظاهرا و الزكاهُ واقعاء بل لو اقتضت المصلحة التصريح كذبا بعدم كونها زكاهً جاز إذا لم يقصد القابض عنوانا 
أخر غير الزكاة بل قصد مجرد التملك. 

فى هذه المسأله أمور يجب البحث عنها. 

(الأول) لا يجب اعلام الفقير بان المدفوع اليه زكاة إجماعا كما استظهره الشيخ الأكبر (قده) من محكى التذكرة و الحدائق و لا 
طلاق الأدل و حصول اطاعة الأمر بالزكاهً بإيصالها إلى مستحقها سواء عرف المستحق وجهه أم لاء و خبر ابى بصير و فيه الرجل 
من أصحابنا يستحيى أن يأخذ من الزكاء فأعطيه من الزكاة و لا اسمى له انها من الزكاة؟ قال ع: أعطه ولا تسم له و لا تذل 


اموه 

(الثانى) المعروف بين الأصحاب انه يجوز للدافع ان ينصب قرينة على ان ما يدفعه ليس زكاء بان يدفعه على وجه الصلهٌ و 
الهدية ظاهرا و ينويه الزكاء واقعاء و عن تذكرة العلامة الإجماع عليه» و ربما يستدل له بخبر ابى بصير المتقدم» و لكن الانصاف 
كما فى رسالة الشيخ الأكبر انه لا يدل على جوازه لانه يدل على الرخصة فى عدم الاعلام لا فى الإعلام بالعدم؛ لكن العمومات 
المستفاد منها حصول البراءة بصرف الزكاة إلى الفقراء كافيةُ فى إثبات الجواز مضافا الى 
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إطلاءق قوله ع فى موثقة سماعة: فإذا هى وصلت الى الفقير فهى بمنزلة ماله يصنع بها ما شاء»- أقول- فى دلالة العمومات و 
موثقة سماعة على ما ذكره تأمل بل منع» و ذلك لان المستفاد من العمومات انما هو عموم حصول البراءة عند صرف الزكاة إلى 
الفقير. و موثقة سماعة يدل على عموم جواز صرف الفقير ما وصل اليه من الزكاة فيما يشاء و لا عموم لهما فى كيفية الصرف 
كما لا يخفى على المتأمل» هذا و لكن فى خبر محمد بن مسلم ما ينافى ذلكك اى جواز إعطاء الزكاهُ إياه على غير وجه الزكاة 
ظاهراء و فيه قال قلت لأبى جعفر عليه السّ.لام الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من 
ذلكك فى استحياء و انقباض أ فنعطيها إياه على غير ذلكك الوجه و هى منا صدقة» فقال ع: لا إذا كانت زكاة فله ان يقبلها و ان لم 
يقبلها على وجه الزكاة فلا تطعها إياه» و ما ينبغى له ان يستحيى مما فرض الله عز و جل انما هى فريضة الله فلا يستحيى منهاء و 
قد حمل على وجوه أقربها عندى ان يحمل على ما إذا امتنع عن القبول على وجه الزكاةء فيكون قصده التملكك مقيدا بعدم كونه 
زكاةه و يحمل خبر ابى بصير على ما إذا كان من الآخذ صرف الاستحياء من الأخذ بلا امتناع من أخذها على وجه الزكاف و 
تفصيل ذلك ان إعطاء المعطى و أخذ القابض يتصور على وجوه. 

الأو ان يدفع الدافع على وجه الزكاهً مع الاعلام بكونه زكاة» و يأخذه القابض كذلكك, و لا اشكال فيه. 

الثانى ان يدفعه على قصد الزكاهً لكن من غير اعلام بكونه زكاة» و يتملكه القابض بعنوان كونه زكاة و لا اشكال فيه أيضا. 
الثالث ان يدفعه على قصد الزكاة باطنا لكن بصورة الهدية و الصلة ظاهرء و يتملكه القابض على وجه الزكاة لعلمه بقصد الدافع؛ 
وانه انما يعطى على وجه الزكاً باطناء و لا اشكال فيه أصلاء و كونه موافقا لإطلاق الأدله و مقتضيا للاجزاء لعدم قصور فيه عما 
يقتضيه من موافقة الأمرء و نيه الدافع انه على 
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وجه الزكاة» و تملك القابض أيضا على وجه الزكاءً و مطابقة قصد القابض مع الدافع» و بالجملة فليس فى البين شىء يمنع عن 
الا-جزاء الا كون الإعطاء بصورة الهدية ظاهرا و هو غير مانع عنه لعدم انثلامه بما يوجب الامتثال» و لا ريب فى جوازه بل فى 
استحبابه من جهة استحياء الفقير من ان يطلع على استحقاقه احد من جهةٌ كونه- مما يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف-. كما 
يدل عليه خبر ابى بصير فيكون الخبر محمولا على هذا الوجه. 

الرابع ان يدفعه أيضا بصورة الهدية ظاهرا مع قصده الزكاهٌ باطناء و يأخذه القابص على وجه الهدية أيضا لكن مع عدم إبائه عن 
تمليكه بقصد الزكاء إذا اطلع على قصد الدافع باطناء و فى اجزائه احتمالان مبنيان على اعتبار مطابقة قصد القابض مع قصد الدافع 
و عدمه؛ فعلى الأول لا يجزى لعدم مطابقة القصدين دون الأخير و الأقوى هو الأخير و ذلكك لعدم الدليل على اعتبار مطابقة 
القصدين فى حصول الامتثالء و الأصل بقتضى عدمه بل يمكن التمسكك فى نفيه أيضا بإطلاق الأدلة؛ و ان الزكاة ليست من 
العقود حتى تحتاج إلى الإيجاب و القبول» فيقال باعتبار مطابقتهما بل هى أشبه بالأحكام فيكفى فيها قبض المستحق بعنوان 
التملكك و لو لم يكن بعنوان الزكاة و اعتبار قبضه كذلك انما هو لتحقق امتثال الدافع فيما أمر به من الإيتاء و الا فهو لا ربط له 


بالدفع أيضاء فمع حصول كل من الدفع و القبض يتم الامتثال و ان لم يقصد القابض كونها زكائء بل يمكن ان يقال بكفاية قصد 
عنوان الزكاءً تقديراء حيث انه لا يتايّى عن القبض بعنوان الزكاة لو اطلع عليهاء و ان الدافع يدفع زكاة باطناء فهذا القصد 
التقديرى كاف فى المقام فى تملكه بعنوان الزكاة إذا تملك ابتداء بالقصد الهدية لا انه قصد قبول الهدية ابتداء» و بعبارة أخرى 
إذا اعطى الدافع بصورة الصله ظاهرا يمكن ان يكون قصد القابض تملك المدفوع مع اعتقاد كونه صله بحيث لو علم بكونه 
زكاء لكان يتملكك أيضاء فلا يكون انتكشاف الخلاف مضرا بما صدر منه من قصد التملكك و ان 
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شئت قلت ان متعلق قصده ينحل إلى أمرين أصل التملكك و كونه بعنوان الصلة و انكشاف الخلاف يضر بالثائى دون الأول؛ و 
المفروض عدم إبائه عن التملكك و لو بعنوان كونه زكاة» و يمكن ان يكون قصده قبول الصلهٌ ابتداء الذى يلزمه التملكك الخاص 
اعنى ما هو الحاصل بقبول الصلة» نعم يصدر منه التملكك المطلق و لا ينحل مقصوده إلى شيئين» و حينئذ لا يمكن الحكم 
بالاكتفاء بناء على الامتناع باعتبار المطابقة بين قصد الدافع و القابض لعدم المطابقةُ بينهما حينئذ كما لا يخفى. 

الخامس ان يدفع الدافع أيضا بصورة الهدية» و يأخذه القابض أيضا بقصد الهدية مع إبائه عن القبض بعنوان الزكاة لو اطلع على 
نيه الدافع و انه يعطيه زكاة باطنا فهذا هو مورد خبر محمد بن مسلم, و المستفاد من ظاهره هو قبض الزكاةٌ بعنوان الزكاتية فى 
تحقق القبض» فيشكل حينئذ حكم هذه الصورةٌ من جهة الخبر المذكورء اللهم الااان يحمل على الكراهة أو على التعبد لحكمة 
حرمان ذلكك الشخص لكى يتنرّل عن الاستنكافء و يرضى بما قسم اللّه سبحانه له» و غير ذلكك من المحامل التى لا تخلو كلها 
عن مخالفة ظاهر الخبر» مضافا الى إمكان القول بمنع الكراهة التقديرية كما كان الرضاء التقديرى كافيا فى الوجه الرابع على ما 
السادس ان يدسه الدافع فى مال الفقير من غير اطلاعه» ففى الاكتفاء به (وجهان) من ان المقصود الوصول اليه و هو حاصلء و 
ان الزكاةُ بمنزلة الدين الذى يجوز إيصاله إلى الدائن و لو بالدس فى أمواله» و من عدم تملكك المستحق إياها لغفلته عنها فيبقى 
على ملكك المالكك فإن أتلفه أجنبى فعليه الضمان. و تبقى الزكاه فى عهدة المالكك و ان أتلفه الفقير ففى رسالة الزكاة انه 
كمسلط الغير على إتلاف ماله بالغرور لا يستحق عليه عوضاء و لا يخفى ما فيه» لان الدس فى مال الفقير يكون تسليط الفقير على 
إتلالفه بعنوان انه مال الفقير لا تسليط على إتلاف مال المالك» فيمكن الحكم بضمانه حينثئذ و يحاسب عليه من الزكاةٌ قهرا ان 
اكتفينا بنيةٌ الدافع 
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حين الدسء و لا يحتاج الى تجديد النية باحتساب ما فى ذمةٌ المتلف زكاة بعد التلف كما لا يخفى. 

(الأمر الثالث) لو صرح الدافع بعدم كون المدفوع زكا كذبا فالأقوى صحة دفعه بعنوان الزكاة إذا نوى القابض التملك المطلق 
الذى يجامع مع كونه زكاه فى الواقع؛ لأن الاثم الحاصل للدافع بالكذب فى اخباره لا يقدح فى صدق الامتثال» و هل يرتفع 
الإثم فى التصريح بالكذب مع اقتضاء المصلحة ذلك (وجهان) أقواهما العدم مع إمكان الدفع الى مستحق أخرء نعم مع وجود 
المصلحة فى الدفع الى هذا الشخص و وجود المصلحة فى التصريح بالكذب به ينبغى القول بجواز الكذب حينئذ و لو مع إمكان 
التورية كما فى كل ما كان فيه المصلحة فى الكذب مع إمكان التفصى عنه بالتورية كما حقق فى محله فى المكاسب المحرمة. 


[مسألة "1 لو دفع الركوة باعتقاد الفقر] 


مسألة 1 لو دفع الركوةٌ باعتقاد الفقر فبان كون القابض غنيا فان كانت العين باقيهُ ارتجعهاء و كذا مع تلفها إذا كان القابض 


عالما بكونها زكاة.ء وان كان جاهلا بحرمتها للغنى بخلاءف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاه فإنه لا ضمان عليه؛ و لو تعذر 
الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم يتمكن الدافع من أخذ العوض كان ضامنا فعليه الزكاه مره أخرىء نعم لو كان الدافع 
هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان عليه و لا على المالكك الدافع إليه. 

اعلم ان الكلام هاهنا يقع فى أمور. 

(الأول) إذا دفع الزكاه إلى شخص باعتقاد فقره فبان غنياء فلا يخلو عن صور ينبغى البحث عن كل واحدة منها على حدة. 

الاولى فيما إذا كانت العين باقية مع علم القابض بكونها زكاف؛ و لا ينبغى الإشكال فى جواز ارتجاعها حينئذ لحرمتها على الغنى 
وعدم صيرورتها ملكا له» فيجب عليه ردها كما هو مقتضى قاعدة اليد» و يجوز لمالكها مطالبته بهاء و لا فرق فى ذلكك بين علم 
القابض بحرمة الزكاٌ عليه أو جهله. لان الجهل بالحكم 
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التكليفى لا ينافى وجوب الرد عليه كما هو واضح و هذا مما لا خلاف فيه أصلا. 

الثانية ما إذا كانت العين باقية مع جهل القابض بكونها زكاة» و مقتضى القاعدة هو كون حكمها كالصورة الاولى من غير فرق 
بين ان يصرح الدافع بكونها زكاة» و لكن خفى على القابض أو جهل وجهها و لم يبين شيئاء أو صرفها اليه على وجه الصله و 
العطية أو الصدقة المندوبة التى لا يشترط فيها الفقر كل ذلكك لما تقدم من عدم صيرورتها ملكا للقابض فيجب عليه الرد بعد 
التبين» كما يجوز للمالك ارتجاعها كذلك خلافا للمحكى عن المعتبر من الحكم بعدم جواز الارتجاع معللا بان الظاهر كونها 
صدقة مندوبة» و المنتهى معللا بان الدفع محتمل للوجوب و التطوعء و لا يخفى ما فيه إذ الكلا-م انما هو عند تبين الواقع و 
انكشاف كون الدفع بعنوان الزكاة؛ و عدم استحقاق القابض»ء فظهور كونه صدقةُ مندوبة على ما علل به فى المعتبر لا يجدى بعد 
تبين خلاافه فضلا عن احتماله على ما علل به فى المنتهى» مع ما فى التعليل باحتمال التطوع فى نفسه كما لا يخفىء و بالجملة 
فالحكم فى هاتين الصورتين هو وجوب الرد على القابضء و جواز الارتجاع للمالكك من غير فرق بينهما أصلا. 

الصورة الثالثة ما إذا تلفت العين مع علم القابض بكونها زكاة» و الحكم فى هذه الصورة هو ضمان القابض و جواز رجوع الدافع 
اليه بالمثل أو القيمة لقاعدة اليد المقتضية للضمان. و قاعدة التلف أو الاستيفاء فيما إذا كان التلف بإتلافه أو استيفائه» و عدم ما 
يوجب رفعه. 

الصورة الرابعة ما إذا تلفت العين مع جهل القابض بكونها زكاة. و الحكم فيها هو عدم ضمان القابض إذا كان الدافع دفعها على 
وجه الهدية و الصلة لأنه مغرور بفعل الدافع» فليس له تغريمه و ضمانه فيما إذا لم يكن الدفع كذلك سواء صرح بكونها زكاه و 
خفى على القابض أو أجمل وجههاء و ذلكك لانتفاء الغرور حينئذ المانع عما يقتضيه قاعدة اليد و الإتلاف. 
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(الأمر الثانى) إذا تعذر ارتجاع العين فى صورة بقائها أو تلفت بلا ضمان أو معه لكن لم يتمكن الدافع من أخذ العوض و كان 
الدافع هو المالكك بنفسه لا الحاكم, أو أمينه ففى ضمانه و عدم اجزاء ما دفعه و ان عليه الزكاءً مره أخرى مطلقاء أو عدمه 
كذلكك أو التفصيل بين ما إذا كان الدفع بعد التفحص و الاجتهاد و بين ما إذا لم يكن كذلكك بل كان الدافع فى دفعه معتمدا 
على مجرد دعوى القابض للفقرء أو على أصالة عدم المال له فيضمن فى الأخير دون الأول (وجوه) أقواها بالنظر هو الأول؛ كما 
عليه الجواهر و الشيخ الأكبر (قده)؛ و اختاره المصنف (قده) أيضاء و حكى عن المفيد و ابى الصلاح (قدس سرهما) من القدماء 
أيضاء و ذلكك للأصل أى الاشتغال بل استصحاب بقاء الشغل عند الشكك فى بقائه بعد الدفع المفروضء و عموم ما دل على ان 
الزكاة بمنزلة الدين المقتضى لعدم الاجزاء عند الدفع الى غير الدائن» و كون الموضوع منها فى غير موضعها بمنزلة العدم» و 


التعليل الوارد لوجوب اعاده المخالف زكوته التى أداها إلى مثله بعد استبصاره بأنه لم يضعها فى موضعهاء و مرسل حسين بن 
عثمان عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل يعطى زكاه ماله رجلا و هو يرى انه معسر فوجده موسراء قال ع: لا يجزى عنه. و مما 
ذكرنا ظهر بطلان القول بالاجزاء و عدم الضمان مطلقا مستدلا بقاعدة الإجزاء. حيث ان الدفع اليه كان مأمورا به أخذا بالظاهر 
لتعذر الاطلا-ع على الباطن, و الأمر يقتضى الاجزاء و ذلكك لعدم امتثال الأمر الواقعى الذى كان متعلقا بإيصالها إلى المستحق 
واقعاء و تعذر الاطلاع على الباطن انما يوجب جواز الأخذ بالظاهر ما لم ينتكشف الخلاف لا مطلقا. 

واستدل للتفصيل اما على الضمان مع عدم الاجتهاد فيما استدللنا به» و اما على نفيه عند الاجتهاد فبخبر عبيد بن زرارة عن 
الصادق عليه السّلام وفيه رجل عارف أدى الزكاة الى غير أهلها زمانا هل عليه ان يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ 

قال ع: نعم» قلت فان لم يعرف لها أهلا فلم يؤديها أو لم يعلم انها عليه فعلم 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: ١86‏ 

بعد ذلكك قال: يؤديها إلى أهلها لما مضىء قال قلت فان لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد 
ثم علم بعد ذلكك سوء ما صنع» قال: ليس عليه ان يؤديها مره أخرىء و عن التهذيب انه قال و عن زرارة مثله غير انه قال ان 
اجتهد فقد برء. وان قصر فى الاجتهاد و الطلب فلا حيث انه يدل على الاجزاء فى صورةٌ الفحص و الاجتهاد» و لكن الانصاف 
عدم تمامية الاستدلال به. و توضيحه يتوقف على بيان فقه الخبر» فنقول اما صدر الخبر اعنى قوله رجل عارف أدى الزكاة الى 
غير أهلها زمانا (إلخ) فالظاهر منه كون المراد من غير الأهل بقرينة قوله رجل عارف هو غير العارف من سائر الفرق» و ان الظاهر 
منه كون الأداء الى غير الأهل لأجل الجهل بالحكم بوجوب التأدية إلى العارفء و انه كان مع التمكن من الداء الى العارف؛ و 
قوله فان لم يعرف لها فلم يؤديها صريح فى السؤال عن حكم من لم يؤد الزكاةً اما من جهة عدم العلم بمستحقهاء أو عدم العلم 
بوجوبها عليه و هو ظاهرء و قوله: فان لم يعلم أهلها فدفعها الى من ليس لها بأهل (إلخ) ظاهر فى السؤال عن حكم من دفعها 
الى غير العارف من جهة الجهل بالعارفء و عدم العلم به مع الطلب عنه؛ و عدم الوصول اليه ظنا منه بأنه بعد الطلب عن العارف 
وعدم الظفر به يجوز تاديها الى غير العارفء فأجاب ع بالاجزاء فى هذه الصورة, و لا يخفى انها غير مرتبط بالمقام الذى هو 
عبارة عن التأدى الى غير الفقير جهلا بغناه» بل هى مسألة أخرى يأتى الكلام فيهاء و يمكن ان يراد من قوله: فان لم يعلم أهلها 
عدم معرفة أهلها فدفعها الى من لا يكون أهلا لها من باب الشبهة فى الموضوع لا من جهة عدم الظفر به لكنه ينصرف إلى إرادة 
الاشتباه من حيث كونه عارفا فلا إطلاق له حتى يشمل الاشتباه من حيث الفقر» و على تقدير تسليم إطلاقه تقع المعارضة بينه 
حينئذ و بين مرسل حسين بن عثمان المتقدم فى مورد الاجتماع و هو الاشتباه من حيث الفقر مع الاجتهاد. حيث ان مقتضى 
المرسل هو عدم الاجزاء كما ان مقتضى هذا الخبر هو الاجزاءء و لا يبعد 
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دعوى أوضحيهُ المرسل عن الخبر المذكور فى الشمول لمورد الاجتماعء و على تقدير التكافؤ يكون الحكم هو التساقط و 
الرجوع الى القواعد العامة المقتضية لعدم الاجزاءء فالقول بعدم الاجزاء لعله لا يخلو عن قوة. 

(الأمر الثالث) لو كان الدافع إلى الغنى هو الإمام أو الساعى و شبهه من نايبه الخاص أو العام أو المأذون منه. فلا إشكال فى عدم 
الضمان أصلا لا ضمان الدافع على الغنى عند الجهل به» و لا ضمان المالكث بدفعه الى الامام أو من فى حكمه من الساعى و 
النائب» اما عدم ضمان المالكك فلبرائته بالدفع إلى الولى الذى يتحقق به الامتثال جزما فيحصل به الاجزاء قطعاء و اما عدم ضمان 
الولى فلان يده يد امانة و هى غير متعقبة للضمان. و انه مأمور بالدفع الى من يظهر منه الفقر و منافاة منصب السلطنة مع ضمان 
أمثال ذلك, وان فعل النبى صلَى الله عليه و آله هو فعل الله سبحانه الذى هو المالكك على الإطلاءقء و ان خطاء الإمام فى 


الموضوع يكون فى بيت المال الذى هو من مال الفقراء؛ و لا معنى للغرامة لهم من مالهم؛ كل ذلكك مع دعوى نفى الخلاف فيه 
كما حكى عن المنتهى» بل نفى الخلا-ف عنه بين العلماء الكاشف عن مفروغيته بين الكل مضافا الى إمكان القول: بأن الزكاة 
يتعين فيما يقبضه الولى عن المالكك بقبضه كما يتعين بقبض المستحق نفسه فيصير امانة عند الولى لا يضمن إلا بالتعدى أو 
التفريط» فلا موجب لضمانه أصلا لانحصار موجبه بالإتلافء أو الاستيفاء» أو اليد و كلها منتفيهُ فى المقام» فينتفى الضمان 
بانتفاء موجبه. و لو شكك فى ذلكك يكون المرجع هو البراءة» و هذا بخلالى ما إذا كان الدافع هو المالكك نفسه. فإنه مشتغل 
الذمه بها و لا يخرج عن عهدتها الا بالدفع الى المستحق الواقعى أو وكيله أو وليه» و مع تبين الخلاف يكون العهدة باقية» و مع 
الشكك فيه يكون المرجع هو استصحاب الاشتغال؛ و لعله الى ما ذكرنا يرجع ما افاده صاحب الجواهر (قده) فى الفرق بين 
المالك و الولى حيث يقول (قده): اللهم الا-ان يفرق بينهما بظهور الأدلهُ فى الشرطيةٌ الواقعية فى الزكاء؛ فيبقى المكلف فى 
العهدةٌ 
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بخلاف دفع الإمام أو نائبه فإنه ليس فيه الدفع الزكوتى بل خطاب أخر يكفى فى امتثاله مراعاءً الإذن الشرعية انتهى. 

(الأمر الرابع) لو دفعها المالكك بعد العزل فبان ان القابض غنى فان قلنا بعدم تعين الزكاة بالعزل فيكون حكمه كالدفع قبله» وان 
قلنا بتعينها به فهل هو كالتعين الحاصل بقبض الولى من الامام أو من يقوم مقامه فى خروج المالكك عن العهدة أم لا وجهان. 
ربما يقال: بالأول» حيث انه إذا تعين زكوته فيما عينه من العين تبقى العين فى يده امانة حتى توصلها الى مستحقهاء أو الى من 
اذنه الشارع بإيصالها إليه» فيكون المتجه نفى ضمان المالك حينئذ بالدفع الى من اذن بالدفع اليه و ان ظهر عدم استحقاقه واقعاء 
و لكن الأسقوى هو الضمان لا-ن تعين الزكاة فيما عينه من العين لا يوجب الخروج عن عهدتها ما لم يوصلها الى مستحقهاء نعم 
يجوز لولى المستحق ان يرجع الى كل من الدافع و القابضء اما الى الدافع فلبقاء عهدته بعد هذا الدفع, و اما الى القابض فليتعين 
ما دفع الى بالزكوية بالعزل» فان رجع الى الدافع يرجع الدافع الى القابض فى صورةٌ ضمان القابضء و ان رجع الى القابض يرجع 
القابض الى الدافع فيما لم يكن ضامناء و هذا بخلاف ما لو دفعها الى ولى المستحق من الامام و من بحكمه فإن الإيصال إليه 
إيصال إلى المستحق الموجب لبراءة الدافع» هذا و لو شكك فى ذلكك يكون المرجع هو الاشتغال. 

(الأسنالخامين) لو ادع الدافع انها زكاة و أنكر القابض و قال بأنها صدقة مندوبة» أو صله و هدية» ففى تقديم قول الدافع ل 
أعرف بنيته فيقدم قوله لأنه يدعى ما لا يعلم الا من قبله» و لأصاله الضمان فى اليد اعنى المستفاد من عموم قوله ع: على اليد ما 
أخذت حتى تؤدى و لم يعلم خروج المورد عنه؛ أو قول القابض لانه مدعى للصحة فيقدم قول مدعيها على مدعى الفساد» أو 
يحكم بالتداعى لان كل منهما يدعى ما ينكره الأخر (وجوه) أقواها الثانى أعنى تقديم قول القابض» 
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لحكومة أصالة الصحة على قاعدةٌ الضمان فيبطل به الوجه الأأولء و يظهر منه بطلا-ن الوجه الأ-خير أعنى التداعى لأن مورد 
التداعى انما هو فيما إذا لم يكن قول أحدهما موافقا مع الأصل فى جميع المراتب من الأسباب و المسببات» و من المعلوم ان 
قول القابض موافق مع الأصلء و مع حكومة أصله على أصالة الضمان فى طرف الدافع يصير المورد من موارد باب المدعى و 
المنكر» و يخرج عن باب التداعىء و اما اعرفيةٌ الدافع بنيته فلا يوجب تقديم قوله الا إذا رجع الى تقديم مدعى ما لا يعلم الا من 
قبله» فيجب حينئذ التفصيل بين ما إذا ادعى القابض إظهار الدافع بأنه هدية أو صدقة مندوبة» و يدعى الدافع إظهار أنه زكاف أو 
عدم إظهار شىء أصلاء فيقدم حينئذ قول القابض لأصالة الصحة؛ و انه ليس الدافع مدعيا لما لا يعلم الا من قبله» و بين ما إذا 
كان القابض شاكا فيما قصده الدافع و لم ينكر عليه فيما يدعيه؛ فإنه حينئذ يجب عليه تصديق الدافع حيث انه يدعى ما لا يعلم 


[مسألة 1 لو دفع الزكاة إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء] 


مسأل ؟١‏ لو دفع الزكاة إلى غنى جاهلا بحرمتها عليه أو متعمدا استرجعها مع البقاء» أو عوضها مع التلفء و علم القابض» و مع 
عدم الإمكان يكون عليه مر أخرىء و لا فرق فى ذلكك بين الزكاة المعزولة و غيرهاء و كذا الحال فى المسألة السابقة و كذا 
الحال لو بان ان المدفوع اليه كافر أو فاسق ان قلنا باشتراط العدالة أو ممن تجب نفقته عليه أو هاشمى إذا كان الدافع من غير 
اما حكم الدافع إلى الغنى مع العلم بغناه و لو مع تعمد الدفع اليه عند العلم بحرمتها فالظاهر انه كحكم الدفع إلى الغنى مع الجهل 
بغناه لانه كالمقبوض بالعقد الفاسد, فتكون اذنه مقيده بكونها على وجه الزكاة» و لا ينافى تقييد الاذن بكونها على وجه الزكاة 
علمه بانتفاء القيد فيما علم بحرمتها عليه كما فى المقبوض بالمعاملة الفاسدة. حيث ان العلم بفسادها لا ينافى مع تقيد رضاه بها 
غايةُ الأمر انه لا يتحقق 
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الرضا بانتفاء قيده؛ و لا فرق فى ذلكك بين ان يكون الدفع بعد العزل أو قبله بناء على تعين الزكاة بالعزل» نعم فى الصورة العزل 
يصح لولى المسلمين مطالبة كل من الدافع و القابض بها لتعين المعزول فى الزكاءً بالعزل بخلاف ما إذا كان الدفع قبل العزل 
فإنه يختص مطالبة الولى حينئذ من المالكك لعدم تعين ما دفعه فى الزكويةٌ بل هو باق على ملك مالكه و هو مشغول بالخطاب, 
و هواى المالكك يطالب القابض مع بقاء العين عنده مطلقا أو مع علمه بالحال عند التلف». و مع عدم الاسترجاع يكون عليه مره 
أخرف: 

واما حكم الدفع الى الكافر أو الفاسق بناء على اشتراط العدالة فى المستحق, أو الى من تجب نفقته عليه» أو الى الهاشمى من 
غير قبيله ففى الشرائع انه كحكم الدفع إلى الغنى إذا بان غناه» و قال فى الجواهر لاتحاد الجميع فيما تقدم من الأدله» و لكن عن 
ظاهر جماعة إطباق الأصحاب هنا على عدم الضمان فان تم الإجماع فهوء و الا فالقول بالضمان هو الأشبهء الا ان يقال: ان 
الواجب على المالكك لما كان إيتاء الزكاة على المستحق و جعل الشارع امارهٌ على إحراز المستحق يكون اللازم من كلا الجعلين 
هو وجوب الإعطاء على ما أمر الشارع بالإعطاء إليه فيترتب عليه الاجزاء حينئذ» و مقتضى ذلكك عدم الفرق بين الإعطاء بالغنى و 
غيره من غير المستحقين عند انكشاف الخلاف ثم ان القائلين بعدم الضمان فيما ذكر من موارد انكشاف الخلاف استثئنوا عنها ما 
إذا دفع المالكك الى عبده باعتقاد انه حر ثم بان ان كان عبده؛ فحكموا فيه بالضمان معللا بان المال لم يخرج به عن ملكك 
مالكه. فيجرى مجرى العزل بلا تسليم» و استشكل عليه فى المداركك بجريان ذاكك التعليل فى الدفع الى غير عبده أيضا من غير 
المستحقين» حيث غير المستحق مطلقا لا يملكك الزكاة فى نفس الأمر سواء كان عبد المالكك أو غيرة» و لكن الأقوى هو الفرق 
بين الإعطاء بعبده و بين غيره ممن لا يستحقها و لو كان عبد غيره» لعدم صدق الإيتاء على عبده بل الإعطاء إليه فى حكم نقل 
ماله من موضع من بيته الى موضع أخر, و ذلكك بخلاف الإعطاء 
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الى غير عبده من غير المستحقين و لو كان عبد غيره؛ فإنه يصدق عليه الإيتاء الا انه فاقد لشرط الصحة فحينئذ يمكن ان يدعى 
فيه الصحة لقاعدة الاجزاء هذا كله فيما إذا كان الدافع الى عبده نفسه. و لو كان الدافع اليه هو الولى من الامام عليه السّلام و من 
بحكمه فالظاهر هو الاجزاء؛ و عدم ضمان الدافع» خلافا للمحكى عن أبى حنيفة فلم يفرق بين ما كان الدافع هو المالكك نفسه. و 


[مسألة 14 إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقا] 


مسألة إذا دفع الزكاة باعتقاد انه عادل فبان فقيرا فاسقاء أو باعتقاد انه عالم فبان جاهلاء أو زيد فبان عمراء أو نحو ذلكك صح 
واجزء إذا لم يكن على وجه التقييد» بل كان من باب الاشتباه فى التطبيق و لا يجوز استرجاعه حينئذ و ان كانت العين باقية؛ و 
اما إذا كان على وجه التقييد فيجوز كما يجوز نيتها مجددا مع بقاء العين أو تلفها إذا كان ضامنا بان كان عالما باشتباه الدافع و 
ربما يقال بان دفع الزكاة بشخص باعتقاد انه فقير عادل فبان كونه فقيرا فاسقاء أو انه عالم فبان كونه جاهلاء أو زيد فبان عمروا 
مما لا يعقل فيه التقييد لكونه من الأفعال الخارجية و هى غير قابلة له» فان الضرب مثلا لا يعقل ان يعلق وقوعه على متعلقة 
مشروطا بان يكون عمرواء أو لا يكون زيدا مثلاء بل انما هو حيثما يقع يقع لا محالة كان الشرط متحققا أم لاء لكن الأقوى صحة 
التقييد فيما يتوقف تحققه على القصدء وان لم يصح فيما يكون ممحضا فى الخارجية كالضرب مثلاء و من المعلوم كون دفع 
الزكاة قصديا اختياريا يحتاج فى تحققه الى القصدء فيصح فيه التقييد» و حيتئذ يتم ما فى المتن من التفصيل بين كونه بنحو 
الداعى أو بنحو التقيبد فيصح و يجزى فى الأول دون الأخير» هذا وقد فصلنا الكلام فى نظير المقام فى باب الجماعة فى مسأل 


من اقتدى بزيد مثلا فبان انه عمرو فراجع. 
[الثالث من أصناف المستحقين العاملون عليها] 


(الثالث 

من أصناف المستحقين 

العاملون عليها 

بنص الكتاب الكريم» 
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و السنهُ القطعية» و الإجماع المحقق و المحكى؛ 

وهم المنصوبون من قبل الامام عليه السّلام أو نائبه الخاص أو العام لأخذ الزكوات و ضبطها و حسابها و إيصالها اليه أو الى 
الفقراء على حسب اذنه 

بلا كلاسم فى جميع ذلكك إلا-فى الأ-خيره فإن الظاهر من المروى عن تفسير على بن إبراهيم خروج القسمةُ عن العملء و فيه وَ 
الْعامِلِينَ عَلَيهًا هم السعاة و الجباءً فى أخذها أو جمعها و حفظها حتى يؤدوها الى من يقسمها الا انه لا يدل على حصر العمل فيما 
ذكرء بل يمكن ان يكون بيان المراد من العامل فى غير المأذون فى القسمه» و كيف كان فلا خلاف بيئنا فى 

ان العامل يستحق منها سهما فى مقابل عمله و ان كان غنيا. 

خلافا للمحكى عن أبى حنيفهُ و بعض أخر من العامة» فقالوا: بان ما يأخذه العامل يكون اجرهُ و عوضا لا زكاه لانه لا يعطى إلا 
مع العمل و الزكاة تدفع استحقاقا لا عوضاء و لأنه يأخذ مع الغنى مع ان الصدقة لا تحل لغنىء و لا يخفى انه مع كونه اجتهاد فى 
مقابل النص مردود بان توقف الأخذ على العمل لا ينافى الاستحقاق لها بشرط العمل كما لا ينافى استحقاقها مع العمل غنى 


العامل أيضا لأنه استحقاق معه لا باعتبار الفقره و على هذا 

لا يلزم استيجاره من الأول أو تعبين مقدار له على وجه الجعالة بل يجوز له أيضا ان لا يعين له و يعطيه بعد ذلكك ما يراه. 

و يدل على الأسخير ما عن الصادق عليه السلام فى حسنة الحلبى قال قلت له ما يعطى للمصدق قال ما يرى الامام و لا يقدر له 
شىء بناء على ان يكون يقدر بصيغةٌ الفاعل اى لا يقدر الامام للعامل شيئا قبل عمله بل يعطيه على حسب ما يراه بعد العمل و 
يحتمل ان يكون بصيغة المفعول بمعنى انه لم يجعل له فى الشرع حد مضبوط بل يقدر على حسب ما يراه الامام. 

و يشترط فيهم التكليف بالبلوغ و العقل و الايمانء بل و العدالة و الحرية أيضا على الأحوطء نعم لا بأس بالمكاتبء و يشترط 
أيضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم اجتهادا أو تقليداء و ان لا يكونوا من بنى هاشمء نعم يجوز استئجارهم من بيت المال أو 
غيره كما يجوز عملهم تبرعا. 
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اما اشتراط التكليف فى العامل فقد نفى الخلاف عنه فى الجواهرء و قال فلا تجوز عمالةُ الصبى و المجنون و لو باذن وليهما لأنها 
نيابة عن الامام عليه السّ.لام فى الولاية على قبض مال الفقراء و حفظه لهم و هما قاصران عن ذلكك انتهى, و لا يخفى ما فى دليله 
لو لم يكن الحكم إجماعيا ضرورة ان المعتبر فى العامل هو التمكن من الخروج عن عهدة ما فوض اليه من العمل فى الزكاة من 
الجباية و التحصين و الكتابةُ و نحوهاء و ربما يكون صبى أبصر فى هذه الأمور من البالغ» و دعوى أنه نيابة عن الإمام فى الولاية 
وهو قاصر عنها كما ترى. 

و اما اعتبار الايمان بالمعنى الأخص فقد استدل له مضافا الى دعوى التسالم فى اعتباره بعدم جواز جعل هذه الولاية لغير المؤمن 
إذ هى غصن من شجرة العهد الذى لا يناله الظالمون» و عموم ما دل على عدم جواز إعطائهم الصدقات و الإجماع المحكى على 
اعتبار العدالة فى المستحقين» و هذا أيضا كالدليل على اعتبار التكليف لا يخلو عن المنع لو لم يكن إجماع على اعتباره. 

و اما اعتبار العدالة فقد استدل له بالمروى عن أمير المؤمنين عليه السلام فى صحيح معاوية فى آداب المصدقء و فيه فإذا قبضته 
فلا توكل به الا ناصحا شفيقا أميناء و هو كما ترى لا يدل على اعتبار العدالةُ بالمعنى المعهود منها كما لا يخفى. 

واما اعتبار الحرية فقد وقع الخلاف فيه؛ فالمحكى عن الشيخ اعتبارها مستدلا بان العامل يملكك نصيبا من الزكاة» و العبد لا 
يملك و مولاه لم يعملء و عن العلامة فى المختلف و المحقق فى المعتبر عدمه مستدلا بحصول الغرض من عمله؛ و كون 
العمالة نوع من الإجارة و العبد صالح لذلكك مع اذن سيده. و نفى عنه البأس فى المدارك, و استجوده بعض المحققين من 
المتأخرين» و التحقيق ان يقال ان ثبت منع العبد عن الزكاةً مطلقا من جميع السهام و لو كان من غير سهم الفقير و المسكين كما 
يستدل له بخبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام و فيه لا يعطى العبد من الزكاةٌ 
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شيئاء فالأقوى هو المنع و ان لم يثبت عموم المنع بدعوى انصراف ما فى الخبر المذكور إلى إعطاء المجانى بعنوان الفقر كما 
يؤيده قولهع فى خبر ابن سنان الوارد فى المملوك و لو احتاج لم يعط من الزكاءً شيئاء فالأقوى عدم المنع من إعطائه بعنوان 
سهم العاملين و لا ينافيه عدم ملكك العبدء لان عمله كعمل المولى و كونه نيابة عن الامام الغير اللائق بمال العبد غير صالح للمنع 
كما تقدم فى اعتبار التكليف و الايمان» هذا كله فيما إذا أريد إعطائه من باب سهم العاملين» و اما استيجاره للعمالة و لو من 
الزكاهُ فينبغى القطع بجوازه فضلا عن استيجاره من بيت المالء فإنه صالح له» و تكون أجرته للمولى من غير اشكال؛ هذا كله فى 
القن» و اما المكاتب فلا ريب كما فى الجواهر فى جواز عمانته لانه صالح للملك و التكسب. 

واما اعتبار الفقه فقد اختلفت العبائر فيه» و صرح فى الشرائع باعتباره» ثم قال و لو اقتصر على ما يحتاج اليه فيه جاز» و قال فى 


الجواهر بل قد يظهر من المصنف فى المعتبر الميل الى عدم اعتبار الفقه فى العامل» و الاكتفاء فيه بسؤال العلماء» و استحسنه فى 
البيان» و نفى عنه البأس فى المداركك انتهىء و الى ما فى الجواهر يشير المصنف (قده) فى المتن بقوله أو تقليدا. 

و اما اعتبار ان لا يكون هاشميا فالمحكى عن مبسوط الشيخ (قده) انه حكى عن قوم جواز كون العامل هاشميا لانه بأخذها على 
وجه الأسجره كسائر الإجارات؛ و عن مختلف العلامة ان الظاهر ان القوم الذين نقل الشيخ عنهم من الجمهور إذ لا اعرف قولا 
لعلمائنا فى ذلككء و قال فى الجواهر أيضا: بلا خلاف أجده. و كيف كان لا ريب فى اعتباره» لعموم ما دل على حرمة الصدقة 
الواجبةُ عليهم» و خصوص صحيح العيص بن القسم عن الصادق عليه السّلام قال ع: 

ان أناسا من بنى هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه و آله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشى و قالوا يكون لنا هذا 
السهم الذى جعله اللّه عز و جل للعاملين عليها فنحن اولى به» فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله يا بنى عبد المطلب ان الصدقة 
لا تحل لى و لا لكم 
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و لكن قد وعدت الشفاعةٌ (الحديث). 

و منه يظهر ان ما استدل للمحكى عن القوم القائلين بجوازه بان ما يأخذه العامل يأخذه من باب الأجرٌ اجتهاد فى مقابل النص» 
مع ما فيه من المنع» حيث ان ما يأخذه ليس من باب الأجرة بل انما هو سهم من الصدقةٌ باعتبار عمله» فعمله شرط فى صيرورته 
مستحقا لهذا السهم كعمل المقاتلين فى كونه شرطا فى استحقاقهم من الغنيمة» حيث ان ما يأخذونه منها ليس اجرةٌ لعملهم قطعا 
بل إنما يأخذونه من باب الاستحقاق و ان كان استحقاقهم لها مشروطا بعملهم, نعم لا بأس فى استئجارهم من بيت المال أو غيره 
كما يجوز عملهم تبرعاء و اما أخحذهم الزكاة بعنوان الأجرة أو الجعالة فلم أر التعرض لهاء و ينبغى القول بجوازه؛ و لا يبعدان 
يكون جوازه داخلا- فى إطلاق قول المصنف (قده) فى قوله أو غيره» و هل يختص ثبوت هذا السهم بزمان حضور الامام عليه 
السّ.لام و بسط يده ع» أو يعمه و زمان الغيبةٌ مع بسط يد نائبه (وجهان) مبنيان على ان اعتبار العمالة من باب النيابة و السعاية عن 
الإمامء أو انه باعتبار عمل الجباية للزكاة و لو لم يكن بعنوان النيابة عنه ع؛ فعلى الأول يختص بزمان الحضور كما عن النهاية 
حيث يقول: و يسقط سهم المؤلفة و سهم السعاءً و سهم الجهاد لأن هؤلاء لا يوجدون الا مع ظهور الإمام؛ لأن المؤلفة إنما 
يتألفهم ليجاهدون معه و السعاة الذين يكونون من قبله فى جمع الزكوات, و على الثانى فيثبت فى حال الغيبة أيضا كما هو 
الظاهر من كلمات جملة من الأصحاب الذين جعلوا للكفار سهما من نصيب العاملين إذا كانوا يجمعون الزكاهُ من غيرهم؛ و لا 
يحوجون الإمام إلى إرسال عامل لجبايتها ردا على من جعلهم من المؤلفة» و هذا هو الأقوى كما صرح به المصنف (قده) بقوله: 
والأقوى عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغيبةُ مع بسط يد نائب الإمام فى بعض الأقطار نعم 

لو كان العمل من المالكك 

يسقط بالنسبة الى من تصدى بنفسه لإخراج زكوته و إيصالها إلى نائب الإمام أو الى الفقراء بنفسه. 
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لان عمله هذا عبارة عن إيتاء الزكاة إلى مستحقها فلا يستحق به عوضا كما انه يكون كذلكك لو أوصله الى الامام عليه الس لام 


نفسه فى زمن الحضور و هذا ظاهر. 


[ (الرابع) المؤلفة قلوبهم] 


(الرابع) الْمُوَلَّمَهِ قلُوبَهُمْ من الكفار اللذين يراد من إعطائهم ألفتهم و ميلهم إلى الإسلام؛ أو الى معاون المسلمين فى الجهاد مع 
الكفار, أو الدفاع و من الْمُوَلَمَة فلْوبَهُمْ الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم الى المعاونة فى الجهاد أو 
الدفاع. 

اعلم انه وقع الخلاف فى التعبير عن الْمُوَلمَِفَلُوبُهُمْ اللذين يستحقون سهما من الزكاة بهذا العنوان» و فى الشرائع أنهم هم الكفار 
اللذين يتمالون الى الجهاد. و قال و لا نعرف مؤلفة غيرهم» و مقتضاه اختصاص المؤلفة عنده بخصوص الكفار اللذين يتمالون 
بهم الى الجهاد. و عممه بعضهم الى من يتمالون إلى الإسلام أيضا من الكفار» و فى الحدائق اختصاصه بمن ظاهره الإسلام و هو 
المحكى عن ابن الجنيد أيضاء و عن المفيد تعميمه بالنسبة إلى الكفار و المسلمينء و الأقوى هو التعميم بالنسبةُ إلى الكفار و 
المسلمين سواء اعطى الكفار لالفتهم إلى الإسلام أو الى معاونة المسلمين فى الجهاد مع الكفار أو الدفاع عنهم و المسلمون 
لتقوية اعتقادهم أو لا لإمالتهم الى المعاونة فى الجهاد أو الدفاعء و لا ينافيه الأخبار المقيدة للمؤلفة بالضعفاء من المسلمين لعدم 
استفادة الحصر منها كما يظهر بالمراجعة. 


[الخامس من أصناف المستحقين للزكاة الرقاب] 
اشارة 


الكامسن 

من أصناف المستحقين للزكاة 

الرقاب 

» وقد وقع التعبير عنه فى كثير من العبائر تبعا للاية الكريمة بكلمة (فى)» و قيل ان تغيير الأسلوب بإقحام كلمة فى انما هو باعتبار 
ان هذا الصنف لا يستحقون ملكك الزكاة بل انما يصرف فى فكاكك رقابهم» و فى الكشاف جعل الوجه للتغيير للإيذان بأنه أرسخ 
فى استحقاق التصدق عليهم؛ لأن فى للوعاء فنبه على انهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات 
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و يجعلوا مصبا لها لما فى فكك الرقاب من الكتابة أو الرق من التخليص و الإنقاذ انتهى. 

و كيف كان 

وهم ثلاثة أصناف» 

وان روى قسم رابع لهم و هو من وجب عليه كفارة و لم يجد فإنه يعتق عنه» ففى تفسير على بن إبراهيم عن العالم ع قال فى 
الرقاب قوم لزمتهم كفارات فى قتل الخطاء و فى الظهار و فى الايمان و فى قتل الصيد فى الحرم و ليس عندهم ما يكفرون به و 
هم مؤمنون فجعل الله تعالى لهم سهما فى الصدقات ليكفر عنهم» لكن الأصحاب لم يعولوا عليه لكونه مرسلا مع انه لا يكون 
صرفا فى الرقاب بل انما هو صرف فى فكك ذمم مما لزمتهم الكفارات عنهاء و يلزمه جواز الصرف فى إخراج الكفارات و لو 
بغير العتق» الا ان يقال بالانحصار بالصرف فى تحرير الرقاب عمن لزمتهم الكفارات لا مطلقا. 


[الأول المكاتب] 


الأول المكاتب 

بلا خلاف فيه كما فى الجواهر بيننا و بين العامة» و قال بل الإجماع بقسميه عليه» و عن الصادق عليه السّلام انه سئل عن مكاتب 
عجر عق مكاتتتة وقد اذى تعضهاء قال: يؤدئ :عله من مال الصدقة أن الله تعالى تقول فى كتابه وآفى الأقات» وهذا فى الجملة 
مما لا اشكال فيه و انما يقع البحث فيه عن أمور. ْ 

(الأول) المحكى عن صريح نهاية العلامة و ظاهر غيره كالمحقق و غيره عدم اعتبار عجز المكاتب فى أداء مال الكتابة» بل يجوز 
دفع الزكاة اليه مع تمكنه من أدائهاء و هذا و ان كان موافقا مع إطلاق الآيهُ الكريمة الا ان التقييد فى الخبر المتقدم بالمكاتب 
العاجز عن أداء مال الكتابة 

يوجب اعتبار العجز عنه» و هذا أشبه. و منه يظهر اعتبار كونه بالفعل غير واجد له بطريق اولى مضافا الى انصراف إطلاق الرقاب 
فى الآبةٌ الكريمة إلى الرقاب المحتاجين فى فكاكها الى الزكاة لأجل المناسبة المفروضة فى الذهن من أدلة شرع الزكاه من 
كونها لدفع حاجة المحتاجينء و اما التمسكك بإطلاق قوله ع لا يحل الصدقة لغنى بادعاء عدم قصوره عن مثل الفرض فلعله لا 
يخلو عن منع؛ و ذلكك لانصرافه الى الصنفين 
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الأوليين أعنى الفقراء و المساكين لا مطلق المستحقين» و لذلكك لا يفهم تقييده بما عدا العاملين و الْمُوَلَّمَُّ فلُوبُهُمْ الغير المعتبر 
فيهما الفقر قطعا. 

(الثانى) لا فرق فى المكاتب بين ان يكون 

مطلقا أو كان مشروطا. 

و ذلكك لإطلاق الدليل من الآيهُ المباركة و الخبر المتقدم و معاقد نفى الخلاف و الإجماع. 

(الثالث) هل الحكم بجواز الدفع يتوقف على حلول النجم فلا يجوز الدفع قبله لانتفاء الحاجة فى الحال أم لا لعدم اعتبار حلول 
وقت الحاجة فى صدق الاحتياج بل يكفى فى صدقه تحقق الحاجة فى وقتها و ان كان قبل وقتها (وجهان) أقواهما الأخير» و ان 
كان 

الأحوط ان يكون بعد حلول النجم 

لانتفاء الحاجة قبله فلا يصدق العجزء و ان علم بتحققه فى وقته 

ففى جواز إعطائه قبل حلوله اشكال. 

(الرابع) 

يتخير بين الدفع الى كل من المولى و العبد. 

لان اللازم كما هو المستفاد من النص و الفتوى هو صرف هذه الزكاءٌ فى مال الكتابةٌ و فكاكك الرقاب من الرق سواء أعطيت بيد 
المولى أو أعطيت بيد العبد, فلو دفعت الى العبد فلا يحتاج إلى اذن السيد بل يجوز و لو بغير اذن سيده و لا إشكال فى جواز 
الدفع الى المولى باذن العبد» و مع عدم اذنه ففيه إشكال أقواه الجواز أيضا لإطلاق الآبه الكريمة» و ظاهر ما فى المرسل المتقدم 
اعنى قوله ع: يؤدى عنه من مال الصدقة. 

(الخامس) الظاهر من الآيهُ و الخبر ان المكاتب لا يملكك ما يدفع اليه من الزكاء لفكك رقبته بعد القبض ملكا مطلقا بحيث يجوز 
له التصرف فيه كيف يشاء و لو فى غير فكك رقبته بل لا بد من صرفه فيه» و يترتب على ذلكك فروع. 

-١ 


ان دفع الى المولى و اتفق عجز العبد عن باقى مال الكتابة فى المشروط فرد الى الرق يسترجع منه. 
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و هذا ظاهر بعد ظهور كون الدفع فى غير فكك رقبة العبد و لم يقبضه العبد حتى يتوهم صيرورته ملكا مطلقاء و الظاهر عدم 
اجزاء هذا الدفع عن الزكاءً أيضاء بل يجب الإخراج ثانيا لو لم يتمكن من استرجاعه. و يكون المولى ضامنا لو تلف عنده. 

؟- الفرع الثانى لو دفعه الى العبد فدفع العبد الى السيد ثم عجز عن الأداء فى المشروطة فاسترقء ففى المدارك انه قد قطع 
الشيخ و غيره هنا بتعدم جواز ارتجاعه لان المالكك مأمور بالدفع الى المكاتب ليدفعه المكاتب الى سيده و قد فعلء و الامتثال 
يقتضى الا-جزاء» و قد حكى عن التذكرة وجها للشافعيه بجواز ارتجاعه لا-ن القصد تحصيل العتق فإذا لم يحصل به وجب 
استرجاعه كما لو كان فى يد المكاتبء و قد رده فى التذكرةٌ بأن الفرق ظاهر لان السيد ملكك المدفوع بالدفع» و قال فى الجواهر 
قلت قد يمنع ملكه له على جهة الإطلاق» اللهم الا ان يدعى ظهور الأدلهُ فى صرف هذا السهم فيما يتعلق بالرقاب و ان لم يترتب 
عليه الفكك انتهى. 

أقول اما ملكك السيد للمدفوع فالظاهر انه يكون فى مقابل فكك العبد من الرق الذى لم يتحقق حسب الفرض من جهة عجز العبد 
عن أداء باقى مال الكتابة فلم يتحقق ملكك السيد للمدفوع بعنوان مال الكتابة» و هذا ظاهرء و اما ملكه له بعنوان صيرورته ملكا 
للعبد و يكون ماله ملكا للسيد بناء على عدم قابلية المملوك للملك و ان ما فى يده ملك للمولى فهو موقوف على صيرورته 
ملكا مطلقا للعبد أو ملكا مقيدا بصرفه فى مصرف فكك رقه و لو لم ينته الى فكه على نحو وجوب المقدمة المطلقة» حيث انه 
يصدق عليه بأنه صرفه فى الفكك و ان لم يترتب عليه» و اما لو صار ملكا له مقيدا بالصرف المذكور على نحو وجوب المقدمة 
الموصلة فلا بد من ترتب الفكك عليه فان لم يترتب عليه فلا يصير ملكا له» و هذا هو الظاهر و ان كان فى تصويره نوع خفاء 
حيث تحتاج فيه الى تصوير الشرط المتأخر الا-ان المعقول منه متصور فى المقام أيضا مع ان المستفاد من الاخبار الدالة على 
كون 
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ولاه المعتق من الزكاة للفقراء معللا بأنه أعتق من سهامهم كون هذا السهم من سهم الفقراء لا فى عرضه. و لازمه هو ثبوت 
الرخصة فى إعطاء سهم من الفقراء فى فكك الرقاب» و مع عدم ترتب الفكك عليه لم يتحقق ملكك بالنسبة إليه أصلا لا من العبد و 
لاهن امرك كا و في 
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لو دفعها الى العبد و لم يصرفها فى فكك رقبته 

بل صرفه فى غيره اما عمدا أو 

لاستغنائه بإبراء أو تبرع أجنبى. 

فالكلام يقع تاره فى اجزائه عن الزكاةً و اخرى فى جواز استرجاعه بناء على الاجزاء. 

اما الأول فالمقطوع به فى الجواهر هو الاجزاء. قال (قده): فالوجه الاجزاء عن الزكاه للأمر» أقول و هو لا يخلو عن المنع ضرورة 
كون الأمر متعلقا بالصرف فى الرقاب الغير المتحقق حسب الفرضء حيث ان الإعطاء الى العبد مع عدم صرفه فى مال الكتابة 
ليبس صرفا فى الرقاب كما لا يخفى» و مقتضى ذلكك عدم الاجزاء قطعا. 

و اما الثانى فعلى تقدير عدم الاجزاء فلا ينبغى الإشكال فى انه 


حيث انه لم يتعين بالدفع للزكاة» بل هو باق على ملكك مالكه؛ بل الحكم كذلك و لو قلنا بتعينه بالدفع للزكاك. غاية الأمر انه 
يجب عليه الارتجاع حسبة كما يجب أو يجوز على الولى استرجاعه لأنه ولى له» و على تقدير الاجزاء فينبغى القول بعدم جواز 
الارتجاع حيث انه خرج عن عهدة المالكك و صار بالدفع أجنبيا عنه» لكن فى الجواهر انه إذا تمكن من إرجاعه جاز له ارتجاعه 
بل وجب ذلكك حسبة لانه مال الجهة الخاصة فلا يصرف فى غيرها حتى لو قلنا بعدم وجوب البسطء لكن لا ريب فى ان للمالكك 
الخيرة فى صرف الزكاة فى الأصناف فمع فرض كون الدفع لهذه الجهة الخاصة تعين لها فلم يكن المكاتب مالكا للمال 
ليتصرف فيه كيف شاء انتهى. 
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ولا يخفى ما فيه من المنافاءً بين القول بالا-جزاء و جواز الارتجاع, فالأولى بنا المسألة على ان العبد يملكك المقبوض بالقبض 
ملكا مطلقا فله التصرف فيه كيف يشاء كما حكى عن الشيخ (قده)» أو انه لا يملكه كذلكك بل يتعين صرفه فى الكتابة» فعلى 
الأول فيكون الدفع مجزيا للأمر» و لا رجوع, و على الأخير فله الرجوع؛ و لا اجزاء بل لو لم يتمكن من الرجوع يجب عليه الدفع 
ثانياء اللهم الا ان يتعين المدفوع زكاة بالدفع حيث انه لا يجب عليه الدفع ثانيا و ان كان له الرجوع مع الإمكان. 

ع- لو صرفه العبد فى غير الكتابة فمع بقاء العين عند من وصل اليه يجوز استرجاعه لما تقدم من انه ليس للعبد صرف ما يأخذه 
كيف يشاء بل المتعين عليه صرفه فى الكتابة و مع تلفه يرجع الى القابض من العبد مع علمه بالحال» و اما مع جهله بالحال 
فالظاهر عدم استقرار الضمان عليه إذا كان القبض بعنوان المجان» بل لو رجع المالكك الى العبد لا يرجع العبد إلى الأخذء و لو 
رجع الى الأخذ الى العبد بعد عتقه بما غرم لقاعده الضرر. 

ه- يصح صرف المأخوذ فى أداء مال الكتابةُ فيما يستعان به على الأداء لأنه صرف فى فكك الرقبة» فلو تعذر الفكك ارتجع ممن 
وصل اليه لانكشاف كون وصوله اليه وضعا للزكاه فى غيره موضعهاء و توهم كفاية صدق الصرف فى الرقاب فى الصرف فيما 
يتوصل به على الفكك بقصد التوصل اليه وان تخلف عن حصول المقصود مدفوع بما تقدم من ان الظاهر اعتبار ترتب الفكك 
عليه على نحو المقدمة الموصلة فلا يكفى مطلق الصرف كما لا يخفى. 

(الجادين) 

يجوز الاحتساب 

على العبد إذا لم يصرف المقبوض فى الفكك 

من باب سهم الفقراء إذا كان فقيرا 

بعد فكه من غير اشكالء و اما مع عدم فكه كالدفع اليه ابتداء من سهم الفقراء ففيه اشكال لمنافاته مع إطلاق قوله ع: 

و لواحتاج لم يعط من الزكاهٌ شيثاء أو لا يعطى العبد من الزكاءً شيئا مضافا الى المنع 
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عن جواز تصرف المكاتب فيما يملكه كيف يشاء و لو من سهم الفقراء لما ذكروه من أحكام المكاتب من عدم جواز استبداده 
بالتصرف فيما يملكه فيما عدا الصرف فى مال الكتابة» فما يملكه المكاتب لا يصير ملكا طلقا له بل يكون مربوطا بسيده» و من 
هذا شأنه يشكل دفع حق الفقير إليه لأنه لا يقدر على صرفه فيما يفتقر اليه» لكن فى الشرائع و لو دفع اليه من سهم الفقراء لم 
يرتجع» و علله فى المداركك بعد قوله و كان له التصرف فيه كان شاء بقوله لا-ن الفقير لا يحكم عليه فيما يأخذه من الزكاةٌ 
إجماعاء و لا يخفى ان عدم الا الحكم على الفقير فيما يأخذه متوقف على جواز أخذه الغير الثابت فى العبد بما ذكرناه. 

(السابع) 


لو ادعى العبد انه مكاتب أو انه عاجز فان على صدقه أو أقام بينةُ قبل قوله 

بلا اشكال 

والا 

فمع تكذيب السيد إياه لم يقبل قوله قطعا لأن الأصل بقاء الرقية» و مع تصديقه له 

ففى قبول قوله اشكال» 

وقد نفى الخلاف عن قبوله فى الجواهر, و نسبه فى المدارك الى قطع الأصحاب. و علله فى محكى التذكرة بأصالٌ العدالة و 
بان الحق للمولى فيقبل إقراره فيه» ثم حكى القول بعدم القبول عن الشافعى معللا باحتمال التواطئى على الكذب لأخذ الزكاف و 
فصل الشيخ بين من عرف ان له عبدا و بين من لم يعلم منه ذلك و حكم فى الأول بالقبول» و قال فى الثانى عدم القبول 
أحوطء ولا يخفى ان أصالة العدالة غير ثابتة كما تقدم فى مدعى الفقر. و كون الحق للمولى لا يوجب قبول قوله مطلقا حتى 
فيما لم يكن ضررا عليه كسقوط نفقة عبده عنه أو جواز أخذه الزكاةً من باب سهم الرقابء و اما تفصيل المحكى عن الشيخ 
فلعله انما هو لأجل أن تصديق المالكك فى كتابة هذا العبد أو غير كتابته من التصرفات الأخر فرع إحراز مالكيته» فمجرد صدور 
تصديق لمدعى الكتابة من شخص لم يعرف كونه مالكا لا يجدى فى ثبوت دعواه؛ هذا و لكن الأقوى القبول مطلقاء و ذلكك 
لقاعدة من ملك حيث ان للمولى السلطنة على مكاتبته فله الإقرار عليه» فسماع دعواه لا يتوقف على كون إقراره 
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عليه من جهة قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» بل لمكان قاعدة من ملكك الجارية فى إثبات ما كان له من الآثار سواء كان 
للمقر أو عليه» و اما تفصيل الشيخ فلا يجرى فى مفروض الكلام مما يعترف العبد بالعبودية و يتفقان فى الكتابة كما لا يخفى» و 
مما ذكرنا ظهر ضعف المحكى عن الشافعى بما لا مزيد عليه ضرورة أن التواطئى مجرد احتمال لا يقدح فى إطلاق ما دل على 
حجيةٌ الإقرار. كل ذلك مع دعوى نفى الخلاف فى قبوله أو قطع الأصحاب على القبول و لو لم يعلم حال السيد من التصديق أو 
التكذيب اما لفقده أو لغيره ففى قبول قول العبد حينئذ أقوالء فعن الأكثر القبول مطلقا بلا بينهُ و لا حلف معللا له فى المعتبر و 
محكى التذكرة و المنتهى بأنه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله» و بأصالة العدالهُ الثابتة للمسلم» و لا يخفى ما فيه من الوهن 
كما تقدم فى مسأل مدعى الفقرء و قيل لا يقبل قوله الا بالبينة أو الحلفء و لكن اعترف فى الجواهر بعدم القائل به من الخاصة 
ولااوجه له أيضا ضرورةً عدم الدليل على قيام الحلف مقام البينة فى إثبات مدعاه بعد فرض كونه مدعيا ليس وظيفته اليمين» و 
قيل لا يقبل قوله الا بالبينة» و نسبه فى المدارك الى بعض العامة» و قال بان ظاهر عبارة الشرائع تحقق القائل بذلك من 
الأصحابء ثم قواه و اختاره فى الجواهر أيضاء و لا يخفى انه أشبه بقواعد المذهب. 

(الثامن) لو ادعى المولى مكاتبة عبده فمع تصديق العبد إياه فالأقوى القبول كما يقبل قوله فيما لو لم يعلم بتصديق العبد أو 
تكذيبه» و ذلك لما تقدم من قاعده من ملكك فلا وجه لما فى المتن من قوله: 

كما ان فى قبول قول المولى مع عدم العلم و البينة أيضا كذلكك 

أى إشكال 

سواء صدقه العبد أو كذبه» 

ومع تكذيب العبد إياه فالأقوى عدم القبول و ان تأمل فى عدمه فى الجواهر الا انه لا ينبغى التأمل فيه ضرورة عدم وجه وجيه 
لقبوله مع تكذيب العبد» لعدم جريان قاعده من ملكك حينئذ كما لا يخفى. 
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(التاسع) قال فى المتن: 

و يجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء إذا كان عاجزا عن التكسب. 

و هذا لا يخلو عن الاشكال كما تقدم الا ان الذى يسهل الخطب ان الاشكال فيه مبنى على وجوب البسط و هو ممنوع فيجوز 
الإعطاء لعدم فرض كونه مصرفا مطلقاء نعم تظهر الثمره فى عدم صرفه المدفوع فى الكتابة فإنه على القول بجواز الدفع اليه من 
سهم الفقراء لا يرتجع منه بخلاف ما إذا كان الدفع من باب سهم الرقاب كما تقدم. 

(العاشر) قد تقدم فى الأمر الرابع انه يتخير المالكك بين الدفع الى كل من المولى و العبدء 
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انه 

يشترط اذن المولى فى الدفع الى المكاتب 

من غير إشكال إذا كان الدفع من باب الرقابء و اما إذا كان من باب الفقراء ففيه اشكال من جههٌ الإشكال فى أصل جواز الدفع 
اليه من باب الفقر و ان كان الظاهر عدم الإشكال فى الدفع اليه بدون اذن المولى ان لم يكن إشكال فى أصل الدفع اليه من باب 
الفقره و ذلكك لاقتضاء عقد الكتابة عموم الاذن له فى أنواع الاستفادات التى منها الأخذ من الزكاهً من باب الفقر لو قلنا بجوازه. 
فلا يحتاج فيه الى إذن جديد. 


[الثانى العبد تحت الشدة] 


(الثانى) العبد تحت الشدة و المرجع فى صدق الشدةٌ العرف فيشترى و يعتق خصوصا إذا كان مؤمنا فى يد غير المؤمن. 

لا إشكال فى الجمله فى جواز صرف الزكاهُ فى شراء ما كان من العبيد تحت الشدةٌ فيشترون و يعتقون للإجماع المحكى عليه 
على حد الاستفاضة» و رواية أبى بصير على نسخة الكافى عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاةٌ 
الخمسمائة و الستمائة يشتر بها نسمة و يعتقهاء فقالع: إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال الا ان يكون عبدا 
مسلما فى ضرورةٌ فيشتريه و يعتقه. الا انه يجب البحث عن أمور. 

(الأول) المصرح به فى كلمات الأصحاب هو اعتبار كون العبد 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 7١5‏ 

تحت الشدة. و المذكور فى رواية أبى بصير كما ترى اعتبار الضرورة قال الشيخ الأ-كبر الأنصارى (قده)؛ و الظاهر مرادفة 
الفبرورة للشدة: 

(الثانى) المرجع فى صدق الشدة و الضرورة العرف لعدم التقدير فى ذلكك شرعاء و لكن حكى عن بعض ان أقلها أن يمنع من 
ايتان الصلاهُ فى أول وقتهاء و لا يخفى ما فى إطلاقه؛ و لعله أريد به الدوام على ذلكك و كيف كان فلا دليل على التقدير به إذا 
لم يوافق مع صدق العرف. 

(الثالث) ظاهر موثقة أيوب بن الحر عن الصادق عليه السّ.لام فى مملوك يعرف هذا الأمر الذى نحن عليه اشتر به من الزكاءً و 
أعتقه. قال: اشتره و أعتقه (الحديث)» كفايهُ كون العبد مؤمنا تحت سلطنة المخالفين فى تحقق الشدة. و الروايه وان كانت 
مطلقه عن قيد الشدة الا ان مقتضى الجمع بينها و بين رواية أبى بصير المتقدمة هو حملها على الشدةٌ و لو باعتبار كونه تحت 
سلطتهم؛ و هذا و ان لم يخلو عن منع الا انه لا شبهه فى انه إذا كان العبد فى شد من غير تلك الجهة يقوى جواز صرف الزكاة 


فى شرائه إذا كان مؤمنا فى يد غير مؤمن. 


(الرابع) صريح رواية أبى بصير المتقدمة اعتبار كون العبد مسلما أيضا مع كونه فى ضرورة» و لكن الأصحاب لم يقيدوه به و 
لعل التقييد هو مرادهم و ان كانت عبائرهم خيالية عنه» و كيف كان فالأقوى اعتباره للرواية المذكورة. 

(الخامس) ظاهر قوله ع فى الرواية: فيشتريه و يعتقه توقف حصول العتق على الإعتاق بعد الشراء لا حصوله بنفس الشراء» و هو 
الموافق للقاعدة حيث ان للعتق صيغةُ خاصة و أسبابا مخصوصه. و الشراء من الزكاء ليس منهاء و ربما احتمل حصوله بمجرد 
الشراءء و لعله استظهره من الآيهُ الكريمة بدعوى ظهورها فى حصول الفكك بمجرد الدفع من غير حاجةُ الى سبب أخرء و لكن 
يدفعه ان ذلكك يوجب اختصاص الرقاب حينئذ بالمكاتبين فلا تعمم حينئذ المقام الذى هو عبارة عن العبيد تحت الشدة. أو ما 
يأتى من مطلق العبد مع عدم وجود المستحق مما يحتاج 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى, ج١٠‏ ص: 7١0‏ 

حصول العتق فيه الى سبب أخر فلا تقتضى حينئذ حصوله فى غير المكاتب بمجرد الشراء بلا احتياج إلى الصيغة» و بما فصل بين 
ما إذا نوى العتق حين الشراء فيحصل العتق بالشراء» و بين ما لم يكن كذ لكك فيحتاج حينئذ إلى الإعتاق و لا وجه له أصلا. 
(السادس) لو مات العبد قبل العتق فلا ضمان للزكاةٌ للأمر به المقتضى امتثاله للاجزاءء و لو مات بعد العتق فهل ميراثه للإمام عليه 
السّلام عند عدم ما عداه أو للفقراء» أو يفصل بين ما إذا اشترى من سهم الرقاب فللإمام عليه السّلام» أو من سهم الفقراء فلارباب 
الزكاة (وجوه) أقواها الأول لعموم ما دل على انه وارث لمن لا وارث له؛ و استدل للثانى بعموم التعليل فى الاخبار الدالة على 
كون الوارث للعبد الذى اشترى من الزكاء عند عدم وجود المستحق هو أهل الزكاء كما فى موثقة أيوبء أو الفقراء كما فى 
موثقة ابن عبيد بن زرارة بقوله ع: لانه اشترى بسهمهمء أو من مالهم كما فى موثقة أيوب, و بمالهم كما فى موثقةُ عبيد. و لكن 
يدفعه ان خبر عبيد يكون فى القسم الأخير الاتى و هو شراء مطلق العبد مع عدم وجود المستحق, وان الاستدلال بخير أيوب 
يصح فيما اشترى العبد من سهامهم لا من سهم الرقاب» و منه يظهر وجه التفصيل بين ما إذا اشترى من سهم الرقاب أو من سهم 
الفقراء بكون الإدرث للإمام عليه السّ.لام فى الأول و لأهل الزكاة فى الأسخير و ان أورد عليه فى المسالكك بأنه لا أصل له فى 
المذهب. 


[ (الثالث) مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة] 


(الثالث) مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق للزكاة. 

وفن البيصر لعلو فقياء الأسعانه وغو النقيى تيقد إلى أضكاماةن يدل عليه مرئقة غبيه بس زرارة قالمالت أبا عي الله 
عليه السّ.لام عن رجل اخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلكك اليه فنظر فى مملوكك يباع فيمن يزيده فاشتراه 
بتلكك الا-لف الدرهم التى أخرجها من زكوته فأعتقه هل يجوز ذلك. قال: نعم لا بأس بذلكك. قلت فإنه لما أعتق و صار حر 
اتجر و احترف فأصاب 
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مالا ثم مات و ليس له وارث فمن يرثه؟ قال: يرثه الفقراء و المؤمنون اللذين يستحقون الزكاة لأنه انما اشترى بمالهم؛ ولا 
إشكال فى أصل الحكم فى الجملة إنما الكلام فى أمور. 

(الأول) المستفاد من ظاهر غير واحد من الأصحاب كون شراء العبد و عتقه فى هذا القسم أيضا من باب سهم الرقاب؛ و المحكى 
عن آخرين اقتصار سهم الرقاب بالأوليين أعنى صرف الزكاهٌ فى أداء مال الكتابة و شراء العبد الذى يكون تحت الشدة و قد 
أتعب الجواهر نفسه الزكية باستظهار الأخير من جمله من العبائر» و تصدى لنقل عبائرهم؛ و الانصاف أن استظهاره لا يخلو عن 


منع حيث ان الظاهر ممن قصر سهم الرقاب فى القسمين الأوليين انما هو فى مقام بيان المصرف الخاص الجامع مع سائر 
المصارف فى التقسيط و البسط الراجح, أو الواجبء و هو منحصر بهما ضرورة تقييد هذا القسم اعنى القسم الثالث بصورة عدم 
المستحق؛ فجعل سهم الرقاب القسمين الأوليين لا يدل على خروج القسم الثالث عنه عنده هذا بحسب ما يستظهر من الفتاوى؛ و 
اما المستفاد من الدليل فقد استشكل فى استفادة إدخال هذا القسم فى سهم الرقاب, اما الآيهُ اعنى قوله تعالى؛ و فِى الاب فبمنع 
عمومهاء أو إطلاقها حتى يشمل هذا القسم بل هى مجملة من هذه الجهة. و اما موثقة عبيد المتقدمة فبالمنع عن دلالتها على 
كونه من سهم الرقاب لعدم تصريح و لا اشارة لها على ذلكء بل انما هى تدل على جواز شراء العبد من الزكاة بل المستفاد من 
قوله: اخرج زكاةٌ ماله ألف درهم هو كون الشراء بتمام الزكاة حيث انه يدل على كون الالف تمام ما عليه من الزكاة و انه ما 
وجد موضعا لها من الآصناف الثمانية» و ان كان ذيله يدل على كون شرائه حينئذ من سهم الفقراء. و بالجملة فما ذكروه من عدم 
دلالة الموثقة على كون الشراء من سهم الرقاب فى محله. 

(الثانى) جوز العلامة فى القواعد إعتاق العبد من الزكاءً و شراء الأب 
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منها مطلقا و لو لم يكن تحت الشدةٌ و مع وجود المستحقء و قواه ولده؛ و حكى عن المفيد و الحلى أيضاء و اختاره فى 
المدارك. و قال (قده): و هو جيد لإطلاق الآيهُ و خبر أيوب بن الحر المتقدم فى الأمر الثالث من الأمور المذكورين فى القسم 
الثانى» و خبر الوابشى عن الصادق عليه السّلام قال سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكا زكاة ماله» قال ع: اشترى 
خير رقبة لا بأس بذلكك, هذا و لكن الأقوى عدم الجواز لمنع الإطلاق فى الآيهُ كما تقدم فى الأمر الأول» و خبر أيوب وان كان 
مطلقا الا انه يقيد برواية أبى بصير المتقدمة؛ و القول بان ارتكاب التقييد فيه ليس بأهون من حمل النهى المستفاد من خبر ابى 
بصير على الكراهة مدفوع بأنه مخالف لما قرر فى باب المطلق و المقيد كما لا يخفى» و خبر الواشى يدل على جواز شراء الأب 
بزكاةً الابن فى موضع جواز شراء العبد بالزكاة و لا نظر لا فى تعيين موضع جوازه حتى يتمسكك بإطلاقه. و بالجملة فالقول بعدم 
الجواز مع فقد القيدين اعنى كون العبد فى الشده و عدم وجود المستحق قوى جدا. 

(الثالث» قال المصنف (قده) 

و ني الزكاة فى هذا و السابق عند دفع الثمن إلى البائع و الأحوط الاسمرار يها الى حيو الإعياق: 

و اعلم ان فى كون وقت نية الزكاة فى هذين القسمين اعنى شراء العبد الذى يكون تحت الشدهٌ و شرائه مطلقا مع عدم وجود 
المستحق وقت دفع الثمن إلى البائع» أو وقت الشراء كما نفى عنه البعد الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة الزكاهً و اختاره المحقق 
الهمدانى فى مصباحه. أو وقت العتق تعيينا كما عن المسالكك و حواشى القواعد و اختاره فى الجواهرء أو التخيير فى نيتها فى 
إحدى الوقتين كما فى الروضة و ظاهر الشيخ الأكبر فى رسالة الزكاه (وجوه) من كون وقت دفع الثمن إلى البائع وقت صرف 
الزكا كما يشهد له قول الصادق عليه السّ.لام فى خبرى أيوب و عبيد المتقدمين: لا-نه اشترى بمالهم إذ كون الاشتراء بمال 
الفقراء لا تتحقق الا بتعين كون الدفع إلى البائع من الزكاةً فيحتاج الى نيتها فى هذا الوقت اعنى وقت دفع 
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الثمن اليه» و من ان دفع الثمن خصوصا إذا كان بعد إجراء الصيغهُ لكونه مقتضى البيع يكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم 
فيجب ان تكون النية عنده» و من انه يحصل الامتثال بكل من العتق و الدفع اما بالعتق فلما عرفت من كونه إيصال الثمن الى أهل 
الزكاة بإيقاع العتق عنهم, و اما بالدفع فباعتبار وقوع الشراء لهم و لذلكك ينتقل العبد الى أهل الزكاة و يكون ولائه لهم, و لا 
يخفى ان الأقوى هو الأولء ضرورة ان وقوع البيع بما لهم و انتقال العبد إليهم يحتاج إلى صيرورة الثمن ملكا لهم و هى متوقفة 


على النة كنال وحنفي. 

الهم الا ان يمنع عن انتقال العبد إليهم» و لذا يجوز له صرف العبد فى غير مورد الزكاة بان لا يعتقه بل يبقيه فى ملكه لنفسه أو 
يخرجه عن ملكه ببيع و نحوه؛ أو يعتقه فى غير مصرف الزكاء من كفارةُ و نحوها أو تبرعاء و يخرج زكوته فى جميع هذه الصور 
من غيره و غير الثمن الذى اشتراه به من بقِيةُ أمواله كما ان اللازم مما ذكرنا انتقال الثمن إلى المزكى لو انحل عقد البيع بفسخه 
أو فسخ البائع لو كان لهما خيار أو بإقالة له منهما و الإلزام بدخول الثمن فى ملكك أهل الصدقة بعد الفسخ أو الإقالة بعيد جداء 
ولم أر من تعرض لتنقيح هذه الفروعء و بالجملة فالظاهر تعين كون النية وقت العتق الذى به يخرج المال عن ملكك المالكك 
المزكى و يتعين كونه صدقهُ بمعنى كون العتق مصداقا لإ.خراج الزكاءً و فردا للتصدقء و لكن الأحوط كما فى المتن ان ينوى 
حين البيع و يستمر الى وقت الإعتاق» و يترتب على كون لزوم وقت النيه هو وقت دفع الثمن إلى البائع الاحتياج الى العتق مطلقا 
حتى فيما إذا اشتراه أباه بالزكاقء لان بالاشتراء ينتقل الأب المشترى الى أهل الصدقة فلا بد من العتق عنهم فى إعتاقه» بخلاف 
كون الاعتبار فى وقت النية وقت العتق حيث ان الأب حينئذ ينتقل الى الدافع المشترى فيعتق عليه بالاشتراء» غايةٌ الأمر يحسب 
عليه من باب الزكاة فلا يحتاج الى العتق بعد الشراء. 
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(الرابع) مقتضى خبر عبيد و أيوب المتقدمين كون ولاء العتق لأهل الصدقة و قد علل فيهما بكون العبد اشترى بمالهم؛ و هل هذا 
الحكم يختص بهذا القسم اعنى فيما إذا اشترى بمالهم؛ و هل هذا الحكم يختص بهذا القسم اعنى فيما إذا اشترى العبد من 
الزكاة مع عدم المستحق و يكون الولاء فى القسم الثانى للإمام ع إذا لم يكن للعبد وارثا غيره» أو يعم القسم الثانى أعنى ما إذا 
اشترى العبد الذى تحت الشدةُ من الزكاءً (قولان) أقربهما الأول لعموم ما دل على ان الامام عليه السّ.لام وارث لمن لا وارث له 
و بان القسم الثانى يكون من الرقاب بلا خلا-فء و الرقاب من مصارف الزكاهً فى عرض سائر المصارفء فليس الصرف فيه 
صرف ما لأهل الصدقةُ فى غيره بل هو صرف فى مصرف أهلها لكونه من مصارفهاء بخلاف هذا القسم اعنى ما إذا اشترى العبد 
الذى ليس فى الشدة من الزكاهُ مع عدم المستحقء فان العبد فى غير الشدهُ ليس من المصارف فهو ان اشترى يكون بمال أهل 
الزكاة» و استدل للأسخير بعموم التعليل فى الخبرين المذكورين» و يدفعه اختصاص مورد خبر عبيد بهذا القسم الأخيرء وان 
الاستدلال بخبر أيوب يصح فيما إذا اشترى العبد من السهام الأخر عدا سهم الرقاب و هو ممنوعء و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى 
الأمر السادس من الأمور المذكورة فى القسم الثانى. 

(الخامس) المحكى عن الأكثر كون الميراث فى هذا القسم لأهل الزكاء لا لخصوص الفقراء؛ و يدل عليه خبر أيوب الذى فيه ان 
ميرائه لأهل الزكاة و لا ينافيه خبر عبيد الذى فيه يرثه الفقراء المؤمنون» و ذلكك لعدم دلالته على الانحصار بل الظاهر انه لبيان 
أظهر أفراد أهل الزكاً و هو الفقراء» و المحكى عن المفيد هو كونه للفقراء» و يستدل له بظاهر خبر عبيد» و بان الأصل فى باب 
الزكاهُ هو تشريعها للفقراء كما يدل ما ورد من تشريكك الله سبحانه إياهم مع الأغنياء» فيكون الصرف فى غيرهم من باب صرف 
ما جعل لهم فى مصرف 
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أخر و لذا يقال بكون الولاء لهم حتى فى القسم الثانى أعنى العبيد تحت الشدة و بان خبر عبيد أخص من خبر أيوب فيقيد به 
إطلاقه» و يدفعه ما تقدم من ظهور خبر عبيد فى كون ذكر الفقراء لأجل كونهم من أشيع افراد المستحقين لا لبيان الانحصار و 
بذلكك يجاب عما ورد من تشريكك الله سبحانه الفقراء مع الأغنياء» فإنه فى مقام بيان حكمة تشريع الزكاة فلا منافاة بينه و بين 
جعل بقيهُ السهام فى عرض سهم الفقراء» و ان كانت الحكمة فى جعل السهم للفقراء كد من حكمةٌ جعل بقيةٌ السهام. 


(السادس) الظاهر كون ولاء العتق لأهل الزكا اللذين منهم الفقراء مطلقاء و لا يتقيد كونه للفقراء مثلا بما إذا نوى الاشتراء عنهم 
و الإعتاق عنهم لكى لو اشترى من سهم سبيل الله مثلا انتفى ذلككء و لا يكون الولاء لهم؛ و ذلكك لان التعليل المذكور حكمة 
للحكم مبنية على ما هو المستفاد من الروايات الكثير من كون الحكمة فى تشريع الزكاة للفقراء أكد, و ان أصل الزكاةٌ 
موضوعة لهم فيجوز إعطاء ارث المعتق بالفقراء مثلا و لو نوى شرائه من سهم سبيل الله كالعكس اعنى صرف الإرث فى سبيل 
الله إذا نوى الشراء من سهم الفقراء و هكذاء 


[السادس من أصناف المستحقين الغارمون] 


اشارة 


(السادس) 

من أصناف المستحقين 

الغارمون و هم الذين ركبتهم الديون و عجزوا عن أدائها و ان كانوا مالكين لقوت سنتهم. 

أصل العزم فى اللغة لزوم ما يشق نقله كما فى تفسير الرازى عن الزجاج. و قال الغرام العذاب اللازم و سمى العشق غراما لكونه 
امرا شاقا على الإنسان و لازما و منه فلان مغرم بالنساء إذا كان مولعا بهن و سمى الدين غرما لكونه شاقا على الإنسان و لازما له 
و قال فى الجواهر فى تفسير الغارمين بأنهم لغهُ المدينون» و لكن المراد بهم شرعا هنا الذين علتهم الديون فى غير معصية انتهى. 
و الظاهر ان غرضه من الاستدراك هو اشتراط كون الدين فى غير معصية» و الظاهر ان اعتباره ليس بلحاظ أخذه فى مفهوم 
الغارمين حتى يكون عرفا خاصاء 
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ثم لا يخفى ما فى قوله: المراد بهم شرعا الظاهر فى كون مفهوم الغارمين كذلكك شرعا ثم فى قوله هم لغهُ المدينون لا يخلو عن 
شىء» و الصواب ان يقال انه فى اللغهٌ بالمعنى المتقدم المحكى عن الزجاج و يطلق على كل من المديون و الدائن على نحو 
الحمل الصناعى. لا انه فى اللغْهُ بمعنى المديون و فسرهم الأصحاب كما فى أكثر كتبهم بأنهم المدينون فى غير معصية؛ و الظاهر 
انهم أرادوا بيان موضوع الحكم مع قيوده لا ان لهم اصطلاح خاص فى ذلككء و بالجملة لا اشكال و لا خلاف فى صرف الزكاٌ 
فى أداء دين المديونين فى الجملة» و قد نطق به الكتاب الكريم و دل عليه الاخبار» ففى الكافى عن محمد بن سليمان عن رجل 
ل ل 
كان ذو عُسِرَةٍ قَنَظرَةٌ إلا مَِسَرَئْ أخبرنى عن هذه النظرة التى ذكرها الله تعالى فى كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر اليه لا 
بد من ان ينظر و قد أخذ مال الرجل و أنفقه على عياله» و ليس له غلهُ ينتظر إدراكها و لا دين ينتظر محله؛ و لا مال غائب ينتظر 
قدومه. قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره الى الامام فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه فى طاعة الله 
عز و جل فان كان أنفقه فى معصية الله فلا شىء على الامام له» و عن صباح بن سبابة عن الصادق عليه السّلام قال قال رسول الله 
صلى الله عليه و آله: أيما مؤمن أو مسلم مات و تركك دنيا لم يكن فى فساد و لا إسراف فعلى الامام ان يقضيه فان لم يقضه 
فعليه انم ذلك ان الله تجار كك و تعالى يقول نما الشدقاك (لقكلاء و المللاكين الآآية فهو من الغازمين ولله سسهم عند الامام فإن 


حبسه عنه فإثمه عليه و فى معنى هذين الخبرين غيرهما من الاخبار, و انما الكلام فى أمور. 


(الأمول) لا اشكال بل و لا خلاف فى اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه فلو كان متمكنا من ذلكك لم يقض عنه. و يدل عليه 
مضافا الى الإجماعات المحكيهٌ على حد التظافر و كونه مناسبا لحكمة تشريع الزكاةً المستفاد من الاخبار من كونها 
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موضوعة لسد خلة المحتاجين لا لصلة الأغنياء المروى عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام رجل حلت عليه الزكاء و 
مات أبوه و عليه دين أ يؤدى زكوته فى دين أبيه و للا-بن مال كثير» فقالع: ان كان أبوه أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم 
يومئذ فيقضيه عنه قضاء من جميع الميراث و لم يقضه من الزكائء و ان لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحق بزكوته من دين أبيه 
فإذا أداها فى دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه. بل يمكن الاستدلال بالخبرين المتقدمين؛ فان مورد الأول منهما انما هو 
المديون الذى ذو عسرةٌ, و الثانى دال على وجوب القضاء من سهم الغارمين على الامام, و انه لو لم يؤد يكون اثماء و من 
المعلوم ضرورة عدم وجوب القضاء مع غناء المديون قطعاء لكن يرد الاستدلال بهما انهما لا يدلان على جواز القضاء مع اليسار 
لاانهما يدلان على اشتراط القضاء بالعسرء فالاستدلال بهما و بما فى معناهما كما فى الحدائق ضعيف كما لا يخفى. 

و لعل هذا هو السر فى عدم الاستدلال بها فى غيره؛ ثم انه قد وقع الخلاف فى التعبير عن هذا الشرط» فعن جماعة منهم التصريح 
باعتبار العجز عن أداء الدين» و عن جمله منهم اعتبار الفقرء و اختلف فى تفسير الفقر هاهناء فعن بعضهم تفسيره بما فى غير 
المقام من ان الفقير من لا يملكك مؤْنهُ سنة نفسه و عياله الواجبى النفقة فعلا أو قوة» و على هذا فبين العاجز عن أداء الدين و بين 
الفقير عموم من وجه إذ رب شخص له كسب أو ضيعة أو مال و أف بمؤنته و لكنه عاجز عن أداء دينه» و رب شخص لا يملكك 
مؤنة سنته و لكنه يتمكن من أداء دينه و مورد اجتماع العنوانين واضح. 

و منهم من فشر الفقر فى هذا الموضع بالحاجة إلى أداء الدين فيكون مرادفا مع العجزء و هذا هو الظاهر ممن يعبر بالفقر لعدم 
الخلاف فى جواز صرف هذا السهم فى أداء الدين من عجز عن أدائه و لو لم يكن فقيرا بالمعنى المتقدم بان كان مالكا لقوةٌ 
السنةُ فعلا أو قوة» و على هذا فيجب إعطائه من خصوص 
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سهم الغارمين دون سهم الفقراء» و لا يجوز إعطائه بأكثر مما يؤدى به دينه. 

و منهم من جعل النسبة بين الغارم و بين الفقير أخص مطلق باخصية الغارم عن الفقير. و ذلكك بجعل الفقير مطلق المحتاج 
المخصوص الى المؤنة الفاقد لها و لو كان الاحتياج الى تفريغ ذمته عن الحقوق الواجبة؛ و الغارم هو المحتاج المخصوصء و 
على هذا فيجوز إعطائه من سهم الفقراء كما يصح إعطائه من سهم الغارمين» و لا يجب الاقتصار بما يؤدى به دينه» و هذا هو 
الذى صرح به فى الجواهرء و قال (قده): بان الفقير من يعجز عن مؤنة السنةُ و عن قضاء الدين أو عن أحدهماء و يقابله الغنى و 
هو الذى يملكك مؤنةُ السنة فعلا أو قوهٌ و يقدر على قضاء دينه» و على هذا فالغارم قسم من الغنى فمقابل الغارمين مع الفقراء فى 
الآي يمكن ان يكون لبيان كون العزم مصرفا من مصارف الزكاهٌ و ان لم يصدق على الغارم انه فقير كالميت و نحوه» فالغرض 
تعداد المصارف و يكفى هذا الاعتبار فى المقابلةُ انتهى. 

و ثانى الوجوه هو الأقوىء و ذلكك لانسباق العجز عن مؤنة السنةُ عن الفقر لغهُ و عرفا لا الأعم منه. و من العجز عن أداء ما يجب 
عليه» و حينشذ فلا يجوز إعطائه من سهم الفقراء مع ملكه لمؤنة سنته كما لا يجوز إعطائه بأزيد مما يفى به دينه وان من كان 
مالكا لمؤنة سنته و كان عليه دين يتمكن من أدائه من هذا المال المحتاج إليه فى نفقته لا يجوز له أخذ الزكاءً مطلقا لا من سهم 
الفقراء و لا من سهم الغارمين» اما من سهم الفقراء فلانه مع ملكه لمؤنة سنته لا يكون فقيراء و اما من سهم الغارمين فلتمكنه من 
أداء دينه و لو مما يحتاج اليه من نفقته» و لكن المحكى عن العلامة جواز إعطائه الزكاةً حينثئذ معللا بانتفاء الفائدة فى ان يدفع 


ماله ثم يأخذ الزكاة باعتبار الفقر» و استظهر المداركك من كلامه انه يريد ان يقول بالدفع إليه حينئذ من سهم الغارمين لا من 
الفقراء» و ما استظهره فى محله؛ و ان حمل صاحب الجواهر (قده) كلامه على ارادة شمول الفقر للحاجة إلى قضاء الدين 
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الاانه أورد عليه ببطلان تعليله» و ان الاولى ان يعلل بأنه فقير لقصور ما عنده عن مؤنهُ سنته التى منها وفاء الدين» لكنه كما ترى 
و كيف كان فالمعتبر فى جواز الدفع الى الغارم ان يكون عاجزا عن أداء دينه سواء سمى بذلكك فقيرا أم لا. 

(الثانى) 

يشترط ان لا يكون الدين مصروفا فى المعصيةو الا لم يقض من هذا السهم. 

ولم ينقل فى ذلكك خلافا بل عن جمله من الأساطين دعوى الإجماع عليه» و استدل له بما فى تفسير القمى عن العالم ع فى 
تفسير الغارمين: بأنهم قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها فى طاعة الله من غير إسراف فيجب على الامام ع ان يقضى عنهم و 
يكفلهم من مال الصدقات, و قول على عليه السّ.لام فى خبر حسين بن علو ان يعطى المستدينون من الصدقة و الزكاةً دينهم كله 
ما بلغ إذا استدانوا فى غير إسرافء و قول الرضا عليه الس لام فى خبر محمد بن سليمان فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم 
الغارمين إذا كان أنفقه فى طاعة اللّه عز و جل فان كان قد أنفقه فى معصية الله فلا شىء له على الامام؛ و بان الزكاة شرعت 
إرفاقا بالفقراء فلا تناسب المعصية» و بان فى وفاء دينها منها إغراء بالقبيح و هو قبيح» و بدعوى انصراف إطلاق الآيهُ و الاخبار 
الدالةٌ على جواز صرف الزكاة فى دين الغارمين عن الدين المصروف فى معصية» و هذا فى الجملهٌ مما لا ينبغى الإشكال فيه؛ 
انما الكلام فيما قاله المصنف (قده) و جماعة أخرى من قوله. 

وان جاز إعطائه من سهم الفقراء سواء تاب أو لم يتب بناء على عدم اشتراط العدالهُ فى الفقير و كونه مالكا لقوت سنته لا ينافى 
فقره لأجل وفاء الدين الذى لا يفى كسبه أو ما عنده به. 

فإنه متوقف على ما تقدم من صاحب الجواهر من كون العزم أخص من الفقر فكل غارم غير متمكن من الأداء فقير و ان كان 
مالكا لقوت السنة فيجوز إعطائه الزكاة من باب فقيرة إذا تاب بل و لو لم يتب بناء على عدم اشتراط العدالة 
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فى الفقير. و لكنه ضعيف لما عرفت من ان الأ-قوى عدم اعتبار التمكن من أداء ما عليه فى الغنى» بل المعتبر فيه هو التمكن من 
قوت السنة فعلا أو قوةٌ و لو كان عاجزا عن أداء ما عليه» و عليه جملة من الأصحاب كالشهيد الثانى و الميسى و المحقق فى 
المعتبر» و صاحب المداركك حيث ذكروا ان الغارم فى المعصيةٌ يعطى من سهم الفقراء إذا كان بصفة الفقرء فان تقييد هم جواز 
الإعطاء بما إذا كان بصفة الفقر يدل على ذهابهم بعدم أخصية الغارم عن الفقير و الا لم يكن وجه للتقييد المذكور. 

قال فى المسالك: و فى المسأله إشكال و هو انه مع صرف المال فى المعصية ان لم يجز وفائه من سهم الغارمين لم يجز من 
سهم الفقراء و ان تابء لان الدين لا يدخل فى سهم الفقراء و الا لم يكن الغرم قسيما للفقر بل قسما منه» بل اما ان يكون التوبة 
مسوغة للدفع اليه من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله و اما ان لا يجوز الدفع اليه لوفاء دين المعصيةً مطلقاء و قد لزم من ذلكك 
احتمالات عدم الجواز مطلقا اعتبارا بالمعصية المانعة ذكره العلامة حكايةُ و الجواز مع التوبة من سهم الفقراء و هو الذى اختاره 
الشيخ و تبعه عليه جماعة» و الجواز معها من سهم الغارمين» و اختاره المصنف فى بعض فتاواه» و الجواز معها من سهل سبيل الله 
و هو متجه. ثم قال (قده): و يمكن حل الإشكال بأن الفقير و ان لم يعط بسبب الفقر الا قوت السنة لكن إذا دفع اليه ذلك ملكه 
وجاز له صرفه حيث شاءء فيجوز له صرفه فى الدين مع ان إعطائه قوت السنة انما هو مع الدفع تدريجا اما دفعة فلاء نعم لو لم 
يكن فقيرا بان كان مالكا لقوت سنته لم يتوجه على ذلكك إعطائه من سهم الفقراء لعدم الفقر و لا من سهم الغارمين لانفاقه فى 


المعصية؛ فيجب ان يقيد كلام المصنف فى جواز إعطائه من سهم الفقراء بكونه فقيرا انتهى ما فى المسالكك. 

و أورد عليه فى الجواهر بناء على ما اختاره من أخصية العزم عن الفقر 
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بعدم الحاجة الى التقييد بكونه فقيرا فإنه يعطى المالك لقوت سنته من حيث الفقر بسبب ما عليه من الدين و ان كان قد صرفه 
فى معصية لكن بشرط التوبة» فإن دين المعصية و ان كان لا يقضى من سهم الغارمين لكنه يؤثر فى الغارم صفْهُ الفقر فيعطى من 
هذه الجهة. و لا يخفى ما فى كلامه زيد فى علو مقامه. فان دعوى ان المراد من الروايات منعه من حيث الغرم لا من حيث الفقر 
مع فرض عدم انفكاك الثانى عن الأول لا خصية الأول عنه ضعيفةُ فى الغاية» و بالجملة فالأقوى عدم جواز إعطائه من حيث 
الفقر إذا كان مالكا لمؤنة سنته؛ و اما مع فقره فيجوز مع التوب قطعاء و مع عدمها فلا يجوز بناء على اشتراط العدالة أو اجتناب 
الكبائر فى الأخذ و مع عدمه فلا بخلو عن الاشكال من جهة كونه إغراء بالقبيح لو تم القول به. هذا بالنسبة إلى إعطائه من سهم 
الفقراء» و اما إذا اعطى من سهم سبيل الله فالأقوى جوازه كما افاده المصنف بقوله: 

و كذا يجوز إعطائه من سهم سبيل الله. 

و فى اشتراط توبته وجهان: من عدم الدليل عليه؛ و: من ان الإعطاء بدون التوبة لا قربة فيه لما فيه من الإغراء بالقبيح و هذا 
00 

ولو شكك فى انه صرفه فى المعصية أم لا فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم و ان كان الأحوط خلافه. 

إذا شكك فى ان الغارم فيما إذا أنفق الدين من معصية أو غيرها ففى جواز إعطائه من سهم الغارمين قولان» و المحكى عن نهاية 
الشيخ انه يمنع عنه. و نسب الى المشهور الميل اليه» و الأكثر بل قيل انه المشهور هو جواز الإعطاء و استدل للاول بما فى خبر 
محمد بن سليمان المتقدم المروى فى الكافىء و فيه قلت فما لهذا الرجل الذى اثتمنه و هو لا يعلم فى طاعة اللّهِ أنفقه أو فى 
معصيته» فأجابه يسعى له فيما له فيرده عليه و هو صاغر. 

و بظهور الاخبار فى اشتراط جواز الدفع من سهم الغارمين بكون الاستدانة فى غير معصية الله فيحتاج إلى إحراز الشرط فما لم 
يحرز لم يجز الدفع 
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لأصالة عدمه. و أجيب عن الأول تارة بأن الرواية ضعيفة السند فلا يمكن التعويل عليها فى إثبات حكم مخالف للأصلء لأن 
الأصل فى تصرفات المسلم وقوعها على الوجه المشروع؛ و اخرى بمنع الدلالة إذا السؤال انما هو عن تكليف الدائن, فإنه بعد ان 
سمع من الامام ع انه لو كان أنفقه فى معصية الله لا-.شىء له على الامام تحير فى حق الدائن من أنه أين يذهب حقه بعد ان 
المديون لا يتمكن من الأداء ولا يؤديه الإمام ع أيضاء فسثئل الامام ع عن حقه حينئذ فأجابه ع بان على المديون السعى فى ماله 
و رده اليه و هو صاغرء و انما فرض جهل الدائن فيما إذا أنفقه المديون للمبالغة فى نفى صدور فعل منه يناسب حرمانه عن ماله 
و كونه بريئا عن المعصية المصروف فيها المال و الا فحق الكلام ان يقول: و إذا لم يؤده الإمام ع فما ذا يصنع صاحب الدين مع 
انه ليس للمديون شىء يؤديه. 

و عن الثانى بمنع ظهور الاخبار فى شرطية كون الاستدانة فى غير المعصية» بل المستظهر منها مانعية كونها فى المعصية» فان فى 
خير محمد بن سليمان و ان جعل شرط الجواز كون الدين مصروفا فى الطاعةُ لكن بقرينة مقابلة الطاعة مع المعصية فى قوله: فان 
كان قد أنفقه فى معصية الله فلا شىء له على الامام يستكشف كون المناط فى المنع هو الصرف فى المعصية فيكون الصرف 
فيها مانعا لا الصرف فى فى غيرها شرطاء و لا يمكن جعل الصرف فى المعصية مانعا مع جعل الصرف فى غيرها شرطا لاستحالة 


جعل احد الضدين شرطا و الضد الأخر مانعا كما نقحناه فى الأصولء و يدل على استظهار المانعيةٌ أيضا ما فى خبر حسين بن علو 
ان إذا استدانوا من غير إسرافء و كذا غيره من الاخبار. 

و اخرى بإمكان إحراز الشرط بأصاله الصحة على تقدير تسليم الشرطية حيث انهاكما فى الجواهر من العلم الشرعى» و قد بنيت 
عليه العبادات و المعاملات» قلت اما المنع عن التمسكك بالخبر بادعاء كونه ضعيف السند ففيه انه لا وجه له بعد كونه مرويا فى 
الكافى؛ و قد عمل به كيف و هو الوجه للمنع عن صرف الزكاةٌ 
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فيما إذا اتفق الدين فى معصية الله و هو كاف فى الاستناد اليه و اما المنع عن دلالته بما تقدم ففيه ان مورد الرواية و ان كان هو 
السؤال عن جهل صاحب الدين الا انه يستكشف منه ان مع الجهل بكيفية صرف المديون لا يعطى اليه بل يجب عليه الأداء و 
هو صاغر و لو كان الجاهل هو الدافع. 

واما استظهار مانعية الصرف فى المعصية فالظاهر انه حق لا غبار عليه» و عليه فيمكن إحراز المانع بالأصل كما فى كل مورد 
شكك فيه؛ و اما إحراز الشرط بأصاله الصحة ففيه كلام يأتى تفصيله؛ و استدل للقول الثانى بعموم الأدلهُ و إطلاقهاء و باستظهار 
مانعية الصرف فى المعصية فيحرز عدمه بالأصلء و بالشكك فى شرطية الصرف فى غير المعصيةٌ أو مانعية الصرف فيها على تقدير 
المنع عن ظهور الاخبار فى المانعية بدعوى منع ظهورها فى الشرطية؛ و بإمكان إحراز الشرط بأصالة الصحة على تقدير تسليم 
الشرطية» و بقاعدة العسر و الحرج. 

قلت اما التمسكك بعموم الأدلة و إطلاقها ففيه انه لا مورد له بعد تخصيصها أو تقييدها بما يدل على اعتبار الصرف فى غير 
المعصية» و لا ينبغى القول بان الخارج عن عموم الدليل أو إطلاقه هو ما علم بصرفه فى المعصية فيكون المشكوكك صرفه فى 
الطاعة و المعصية باقيا تحت عموم الدليل» و ذلكك لان الخارج عن عموم الدليل هو المصروف فى المعصية واقعاء و يكون 
المشكوك مرددا بين ان يكون من افراد الباقى أو المخرج و لا يصح معه إدراجه فى تحت العموم لكونه من قبيل التمسكك 
بالعموم فى الشبهة المصداقية للمخصص. و اما استظهار مانعية الصرف فى المعصية فقد عرفت انه حق لا غبار عليه و اما الشكك 
فى الشرطية و المانعية فهو لا ينفع فى ترتيب آثار المانعية عليه ما لم يحرز مانعيته» و اما إحراز الشرط بأصاله الصحة على تقدير 
تسليم الشرطية فالظاهر انه مما لا اشكال فيه كما يترتب أثار الصحة فى كلما يجرى فيه أصاله الصحةٌ عند الشكك فيهاء و اما 
قاعدة العسر فهى لا عبر بها فى أمثال المقام مما يريد إثبات الحكم الشرعى بالدليل» و انما 
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ينفع فى مورد نفى الحكم الثابت بالدليل فى مورد طرو العسر أو الضررء و قد حققنا القول فى ذلكك فى مطاوى هذا الكتاب غيره 
مرة و بالجملة فالأقوى كما عليه الأكثر بل المشهور انه لا يمنع المشكوكك صرفه فى المعصية أو غير المعصيةٌ هذا بالنسبة إلى 
حكم المعطى. 

و آم الخد 

فلا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه فى المعصيهُ قطعا 

وهنا أمور. 

(الأول): 

لو كان معذورا فى الصرف فى المعصيهٌ لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس بإعطائه» و كذا لو صرفه فيها فى حال 
عدم التكليف لصغر أو جنون. 


وذلك لما عرفت من مطاوى الأخبار الواردة فى المقام من كون المدار فى المنع هو الصرف فى المعصيةٌ و مع العذر فيه لا 
عصيان و ان كان الخطاب باقياء الا انه لا يعد مخالفته عصيانا فيرتفع المانع بارتفاع العصيان, نعم فى الجهل بالحكم مع عدم 
المعذورية فيه يتحقق العصيان. فلا يجوز إعطائه بخلاف ما إذا كان معذورا كالقاصر فإطلاق ما فى المتن 

بأنه لا فرق فى الجاهل بين كونه جاهلا بالموضوع أو الحكم 

ليس على ما ينبغى» بل يجب تقييده بالمعذور فى جهله. و الا يكون كالعالم. 

(الثانى) لا فرق فى دين المعصية بين ان يكون الصرف فى المعصية؛ و بين ان يكون الدين بالمعصية» فلو اشتغل ذمته بمال الغير 
لأجل أخذه غصبا أو سرقة أو غيلة أو إتلاف ماله عمدا عدوانا فلا يجوز إعطائه لكونه دينا فى معصية اللّه و فى غير طاعته. 
(الثالث) الأ.قوى كون المدار فى المنع على الإنفاق فى المعصيه لا الإنفاق فى غير الطاعة» فلا فرق فى الإنفاق بين الواجب و 
المستحب و المباح و المكروه لعدم تحقق الصرف فى المعصية فى الجميع. 
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[مسألة 18- لا فرق بين أقسام الدين] 


مسألة 18- لا- فرق بين أقسام الدين من قرض أو ثمن مبيع أو ضمان مال أو عوض صاح أو نحو ذلكك كما لو كان من باب 
غرامة إتلاف فلو كان الإتلاف جهلا أو نسيانا و لم يتمكن من أداء العوض يجوز إعطائه من هذا السهم بخلاف ما لو كان على 
وجه العمد و العدوان. 

لظهور كون المراد من الغرم هنا كلما اشتغلت الذمهُ به لا خصوص الاستدانات» و التخصيص بما عدا وجه العمد و العدوان لما 
عرفت من كون وجه العمد و العدوان من الدين فى المعصية. 


[مسألة 11 إذا كان دينه مؤجلا] 


مسألة ١٠‏ إذا كان دينه مؤجلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول اجله. 

لما استفيد من جملهٌ ما ورد فى باب الزكاة من كونها جعلت لدفع ضرورة المحتاجين و ما به يرفع اضطرار المضطرين» و مع عدم 
حلول الأجل لا ضرورة و لا اضطرار فى البين 

و كان الأقرق الوق 

لإطلاق النص و الفتوىء لكن الأقوى انصراف الإطلاق عن ذلككء فالأقوى عدم جواز الإعطاء قبل حلول الأجل. 


[مسألة 14 لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج] 


مسألة 18 لو كان كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدريج فان كان الديان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم, وان لم يكن 
مطالبا فالأحوط عدم إعطائه. 

لو كان كسوبا يتمكن من قضاء دينه من كسبه فعن نهاية الاحكام ان فيه احتمالين: احتمال جواز إعطائه من سهم الغارمين 
بخلاف الفقير و المسكين.ء لا-ن حاجتهما تتحقق يوما فيوماء و الكسوب يحصل له فى كل يوم ما يكفيه بخلاف الغارم حيث ان 
حاجته حاصلة فى الحال لثبوت الدين فى ذمته» و انما يقدر على اكتساب ما يقضى به الدين بالتدريجء و: احتمال المنع تنزيلا 
للقدرة على الكسب منزلة القدرة على المال انتهىء و الأقوى انه مع مطالبة الديان فى الحال هو جواز إعطائه» و مع عدم مطالبتهم 


هو المنع» و ذلكك لعدم صدق المحتاج عليه و ان كان عاجزا عن أداء دينه فى الحال» لكن لمكان تمكنه من أدائه بالتدريج ليس 
فى ضرورةٌ فى الحال. 
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[مسألة 19 إذا دفع الزكاة إلى الغارم] 


مسأل 14 إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده ان دينه فى معصيهٌ ارتجع منه الا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم 
الفقرات و كذا إذا قن اله غير هذيوق: و كذا إذا أبرثة الدائخ بعل 'الأخل لوفاء الدين. 

لا إشكال فى جواز الارتجاع فيما إذا تبين كون الدين فى معصية أو انه غير مديون أو أبرئه الدائن الأخذ قبل الوفاء» و ذلكك لان 
ولايةٌ الصرف فى كل واحد من الأصناف الثمانية انما هى للمالكك و إذا عين المالكك للصرف فى قضاء الدين فبان ان دينه مما 
لا يجوز صرف الزكاة فيه لكونه فى معصية أو تبين ان الأخذ لم يصرفه فيه اما لكونه غير مديونء أو لإبراء الدائن عنه بعد الأخذ 
لوفاء دينه يجوز ارتجاعه؛ و لم يجعله المالك ملكا طلقا له حتى يجوز له التصرف فيه كيف ما يشاء و اما جواز احتسابه عليه من 
سهم الفقراء إذا كان الأخذ فقيرا فواضحء حيث انه ملكك للمالكك فيجوز له إعطائه إلى الفقير زكا و إذا كان الأخذ فقيرا 
يحتسب عليه من غير اشكال سواء كانت العين موجودة عنده ام صارت تالفة. 


[مسألة "١‏ لو ادعى انه مديون] 


مسألة ٠‏ لو ادعى انه مديون فإن أقام بينه قبل قوله؛ و الا فالأحوط عدم تصديقه وان صدقه الغريم فضلا عما لو كذبه أو لم 
يصدقه. 

إذا ادعى انه مديون و اقام البينة عليه قبل قوله مطلقا و لو كذبه الغريم أو لم يصدقه فضلا عما لو صدقه و ذلكك لعموم اعتبار 
البينة فى كل شىءء؛ كما يدل عليه ما فى خبر مسعدة بن صدقةٌ من قوله ع: و الأشياء كلها على ذلكك حتى يستبين أو تقوم به 
البينة» وقد تقدم الكلا-م فى عموم حجية البينة فى هذا الكتاب؛ و هل يقبل منه مع اليمين احتمله فى الجواهر» و لكن فى 
المدارك انه لم نعرف القائل به من الأصحاب الا ان العلامة حكى فى التذكرة عن الشافعى انه لا يقبل دعوى الغريم إلا بالبينة 
السهم؛ و هو مناف لتشريعه؛ ولا يخفى ما فيه من التأملء لأن الغرم أمر جلى يمكن إقامة البينة عليه بخلاف الفقر الذى لا 
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يعرف غالبا الا من قبل مدعيه» و ليس فى عدم قبوله مع عدم البينة ما ينافى تشريع الزكاة كما لا يخفى» فلا موجب لتصديقه مع 
تصديق الغريم خصوصا مع احتمال تبانى الغريم معه فى التصديقء و منه يظهر حكم ما لو تجردت دعواه عن التصديق و الإنكار 
حيث ان القول بعدم القبول أشبه بقواعد المذهب. و ان اختار فى الشرائع قبوله» و قد وجهه فى الجواهر بان الحاصل من الكتاب 
والسنة وجوب دفع الزكاة لا وجوب دفعها للغارم» و قال (قده) ان قوله تعالى جنا الشدفات (إلخ) انما يدل على كون الصدقات 
لهم؛ لا ان التكليف دفعها إليهم» و فرق واضح بين المقامين. 

نعم ورد لا تحل الصدقةٌ لغنى و نحوه مما يقضى بعدم جواز دفعها لغير الأصناف الثمانية و هو كذلك فى المعلوم انه ليس منهم 
اما فى غير المعلوم فيتحقق امتثال الأمر بالإيتاء بالدفع اليه لكونه أحد أفراد الإطلاق و لم يعلم كونه من افراد النهى» بل أصالة 
البراءة عن حرمة الدفع إليه يقتتضى خروجه عنهاء و بالجملة الغنى مانع لا ان الفقر شرط و لو سلم كونه شرطا فهو لمحل الزكاة 


تناول لا لدفعها ممن وجبت عليه لعدم الدليل» بل مقتضى الإطلاق خلافه؛ و على هذا يتجه ما ذكره الأصحاب من قبول دعوى 
الفقر و الكتابة و الغرم انتهى. 

و قد تقدم نظير ذلكك منه (قده) فى مسألهُ مدعى الفقر و مراده (قده) من قوله: ان الحاصل من الكتاب و السنهُ وجوب دفع الزكاةٌ 
لا-وجوب دفعها للغارم» ان الواجب على المعطى هو إخراج الزكاءً عن نفسه على ما هو معنى ايتائهاء و بعد إخراجها تكون 
كالمال المطروح فى الأحرض يأخذها من يملكها واقعاء فإذا ادعى احد كونه له يصدق من غير بينة و لا يمين لانه من باب 
المدعى بلا معارضء نعم ليس للأخذ اعد ايك بن تساوا رد (يا تينيب جهن الى الموصوف بالأوصاف 
الثمانية على المالككء و لا يخفى ما فيه» فان الظاهر من قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتٌ (إلخ) كون الأصناف الثمانية مالكا أو مصرفا 
لهاء 
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ولا بد من إحراز الوصول الى مصرفها فى الخروج عن عهدتها كما فى نحو الدين و شبهه. ولا يتحقق الخروج عن العهدة 
بمجرد الاخراج عن نفسه من غير إيصال إلى المستحق. فالقول بان الواجب هو الويتاء و الإخراج و لو لم يصل الى المستحق ليس 
بشىءء و مراده من قوله: نعم ورد لا تحل الصدقة لغنى (إلخ) هو تقييد الأمر بالإيتاء إلى خصوص الإيتاء إلى الأصناف الثمانية» 
لكن للايتاء ثلاث افراد» الإيتاء بما علم كونه من أحد الأصناف و ما شكك فى كونه منهم, ما علم بعدم كونه منهمء و لو لا التقييد 
كان الإتيان بكل فرد منه مجزياء و بالتقييد خرج الفرد المعلوم كونه ليس منهمء و بقى الفردان الآخران اعنى ما علم كونه منهم و 
ما شكك فى كونه منهم تحت الإطلاق» و لا يخفى ما فيه أيضاء حيث ان المخرج بالتقيبد هو الإيتاء بغير الأصناف واقعا لا المعلوم 
منه بكونه من غيرهم لما تقرر فى محله من كون الألفاظ موضوعة للمعانى الواقعية النفس الأمرية لا المقيده بالمعلومة» فالمخرج 
هو الإيتاء الى غير الأصناف سواء علم به أم لم يعلم؛ و قوله (قده) و لم يعلم كونه من افراد النهى كأنه إشارة إلى التمسكك بعموم 
العام فى الشبهة المصداقيةٌ بالنسبة إلى المخصصء و قد حررنا فى الأصول بأنه لا مجال للتمسكك به فى المخصص اللفظى و ان 
كان لا يمنع عنه فيما إذا كان المخصص لبياء و قوله (قده) بل أصالةٌ البراءة عن حرمة الدفع إليه يقتضى خروجه عنها لا يخلو عن 
الغرابة» حيث ان الكلا-م ليس فى حرمة الدفع الى المشكوك من كونه مصرفا حتى يرجع الى البراءة» بل الشكك فى سقوط 
التكليف بالإيتاء بالدفع الى المشكوكك الموجب لعدم جواز الاكتفاء به لكون الشغل اليقينى مقتض للاحتياطء مع ان البراءة 
حكم ظاهرى فى رتبةٌ الشكك فى حرمة الدفع و لا يعقل ان يكون مقتضيا للخروج عنهاء لأن الأحكام الظاهرية لا يعقل ان يكون 
مخصصا للحكم الواقعى كما هو واضح من ان يخفى. 

و بالجملة فما اتى به من التحقيق فى المقام لا يمكن مساعدته معه فى شىء, فالحق عدم تصديق مدعى الدين الا مع البينةُ مطلقا 
سواء صدقه الغريم أو كذبه 
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أو سكت عن التصديق و التكذيبء واما الوجوه التى استدلوا بها على قبول قول مدعى الفقر فقد تقدم انها كانت مخدوشة لا 
يثبت بشىء منها قول مدعى الفقر فضلا عن دعوى مدعى الدين فى المقام» نعم كانت السيرة فى قبول قول مدعى الفقر مؤيدا 
بأخبار تدل على قبوله تقدمت فى السابق و هى مفقودة فى المقام» و بذلك يمتاز مدعيه عن مدعى الدين بقبول قول مدعى 
الفقر دون مدعى الدين على الأقوى. 


[مسألة ١؟‏ إذا أخذ من سهم الغارمين] 


مسأل ١؟‏ إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه فى أداء الدين ثم صرفه فى غيره ارتجع منه. 

لما تقدم فى المسألة التاسعة عشر ان ولايهُ الصرف فى كل من الأصناف للمالك. و إذا عين الصرف فى قضاء الدين ليس للأخذ 
التخطى عنه» فلو صرفه فى غيره يجوز للمالك ارتجاعه لالنه لم يجعله ملكا طلقا حتى يصرفه فيما شاءء خلافا للمحكى عن 
مبسوط الشيخ و جمله بأنه لا يرتجع لحصول الملكك بقبضه. و فيه ما لا يخفى. 


[مسألة "١‏ المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعة] 


مسألة 7١‏ المناط هو الصرف فى المعصية أو الطاعةٌ لا القصد من حين الاستدانة» فلو استدان للطاعة فصرف فى المعصية لم يعط 
من هذا السهم و فى العكس بالعكس. 

و يدل على ذلكك قولهع فى خبر على بن إبراهيم فى تفسير الغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها فى طاعة الله من غير 
إسرافء و قوله ع فى خبر محمد بن سليمان فيقضى عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه فى طاعة الله عز و 
جل فان كان قد أنفقه فى معصية الله فلا شىء له على الإمام. 


[مسألة 7" إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا] 


مسألةُ 7٠‏ إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا و تمكن بعد حين كان يكون له غله لم يبلغ أوانهاء أو دين مؤجل يحل اجله 
بعد مدة» ففى جواز إعطائه من هذا السهم اشكال و ان كان الأقوى عدم الجواز مع عدم 
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المطالبة من الدائن أو إمكان الاستقراض و الوفاء من محل أخر ثم قضائه بعد التمكن. 

قد تقدم فى أول الكلام فى بيان هذا الصنف ان المعتبر فى الغارم الذى يجوز إعطائه من الزكاءً العجز عن أداء دينه» و مع تمكنه 
من الأداء لا يجوز إعطائه و لا له الأخذ منهاء فحينئذ إذا لم يكن متمكنا حالا و لكنه متمكن بعد حين فمع كون الدين مؤجلا أو 
عدم مطالبةٌ الدائن فما كانت حالاء أو تمكنه من الاستقراض من محل أخر و أداء دينه ثم قضائه بعد التمكن فلا ينبغى الإشكال 
فى عدم الجواز لعدم العجز عن الأداء؛ و مع عدم ذلك كله بان كانت الدين حالا مع مطالبة الدائن و عدم تمكن المديون من 
الوفاء بالاستقراض من محل أخر ثم قضائه بعد التمكن فالأقوى جواز إعطائه» لصدق العجز عن الأداء فعلا و لو تمكن بعد حين. 


[مسألة 7 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاة] 


مسألة 75 لو كان دين الغارم لمن عليه الزكاءٌ جاز له احتسابه عليه زكاة» بل يجوز ان يحتسب ما عنده من الزكاءً وفاء للدين و 
يأخذها مقاصة و ان لم يقبضها المديون و لم يوكل فى قبضهاء و لا يجب اعلام المديون بالاحتساب عليه أو بجعلها وفاء و 
أخذها مقاصة. 

المراد بالاحتساب على الغارم زكاء هو قصد كون ما فى ذمته الذى هو من جملة أموال المالكك زكاة و ايتائها الى من عليه الدين 
و يترتب عليه برأيه المالكك عن الزكاةء و الغارم عن الدين بالنية من غير حاجة الى الإعطاء و الأخذ فى الخارجء و لا تعيين شىء 
مما عنده زكاة و بالاحتساب بما عنده من الزكاء وفاء للدين و أخذها مقاصة هو تعيين شىء من ماله مما عنده زكاة ثم أخذه 
بقصد كونه وفاء للدينء فكأنه أقبضه إلى الغارم زكاة ثم يأخذه منه وفاء للدينةة و الاحساب بالمعتى الأول هو الذى قسر به 
المقاصه فى المداركء و قال المراد بالمقاصة هنا القصد الى ما فى ذمه المديون للمزكى على وجه الزكاة» ثم نقل عن الشهيد 


الثانى (قده) بان معنى المقاصة احتساب الزكاةٌ على الفقير ثم أخذها مقاصة من دينه» و قال 
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بأنه بعيد. و هذا الذى نقله عن الشهيد الثانى هو المعنى الأخيرء و تفصيل الكلام فى ذلك اما الاحتساب بالمعنى الأول فمما لا 
ينبغى إشكال فيه, لان ما فى ذمة الغارم احد أموال المالككء فيجوز له ان يعينه زكاة» و حيث انه مقبوض للمدفوع اليه لا يحتاج 
الى دفع أخرء و يكون أحد أفراد الإيتاء المأمور به فيخرج المالكك عن عهدة ما عليه من الزكاةُ و الغارم عما عليه من الدين. 

وآما المقق الأخر فل بخلر عن اشكال منشهه هر الاشكال لاقن عراز عرف الركاة الى عانحت الدين بغين ادن المديوة و 
منشأ الإشكال فى جوازه هو لزوم الصرف الى المستحق و هو الغارم دون صاحب الدين» فيحتاج إلى اذن المديون لو أراد 
إعطائها الى صاحب الدينء و لو قلنا باحتياج اذن المديون فى جواز الصرف إلى الدائن لكان اللازم عدم جواز احتساب الدائن 
بالمعنى الثانى من غير المراجعة إلى المديونء لكن الأقوى جواز صرفها اليه و لو بدون اطلاع المديون كما يأتى فى المسألة 
الآتية» و عليه فيجوز له تعيين شىء من أعيان أمواله للزكاة ثم أخذه عن المديون بعنوان الوفاء عنه كما يجوز الوفاء عنه إذا كان 
الدائن غير المالكك يجوز أيضا فيما إذا كان الدائن هو نفسه. و كيف كان فلا خلاف فى أصل الحكم أعنى فى جواز مقاصة 
المالك على الغارم بأحد تفسيرى المقاصة؛ و ان استبعده صاحب المدارك بالتفسير المحكى عن الشهيد الثانى» لكن الأقوى 
جوازه بكلا التفسيرين. 

و يدل عليه من الاخبار صحيح ابن الحجاج و فيه قال سئلت أبا الحسن الأول عليه السّ.لام عن دين لى على قوم قد طال حبسه 
عندهم لا يقدرون على قضائه و هم مستوجبون للزكاءً هل لى ان ادعه و احتسب به عليهم من الزكاة. قال: 

نعم» و عن عقبة بن خالد قال دخلت انا و المعلى و عثمان بن عمران على ابى عبد الله عليه التّر.لام؛ فلما رآنا قال مرحبا بكم 
وجوه تحبنا و نحبها جعلكم اللّه معنا فى الدنيا و الآخرة فقال له عثمان جعلت فداكك فقال له أبو عبد الله ع نعم فمه. قال 
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اف وجل هوسر ققال ناركف الله لكك فى بسار كف قال و مهم الرتطل افسالى السروو لسو هو ابا كرتي فقالالة ابو عبد الله 
ع القرض عندنا بثمانية عشر و الصدقة بعشر و ما ذا عليكك إذا كنت كما تقول موسرا أعطيته فإذا كان ابان زكوتكك احتسبت بها 
من الزكاة يا عثمان لا ترده فان رده عند الله عظيم. 

و فى خبر سماعة عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد ان يعطيه من الزكاة فقال ان 
كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض أو دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو 
يرجوان يأخذ منه ما له عنده من دينه فلا بأس ان يقاصه بما أراد ان يعطيه بشىء من الزكاة أو يحتسب بهاء فان لم يكن عند 
الفقير وفاء و لا يرجوان يأخذ منه شيئا فليعطه من زكاة انتهى, و ما فيه من الأمر بإعطائه الزكاه و عدم مقاصته بها مع اليأس عن 
وفائه لعله محمول على الاستحباب. 


[مسألة 70 لو كان الدين لغير من عليه الزكاة] 

مسألة ١0‏ لو كان الدين لغير من عليه الزكاةً يجوز له وفائه عنه بما عنده منها و لو بدون اطلاع الغارم. 

وقد تقعدم فى المسألة المتقدمة ان فى الوفاء عنه بما عنده من الزكاة بدون اذن المديون (وجهان): من إطلاق الاخبار و الفتاوى 
بالاحتسابء و بقضاء الدين عنه الشامل لصورتى الاذن وعذه. و: من ان الغارم هو المستحق. و الآية ناصةً عن كون الزكاة له 
فيحتاج الى دفعها اليه ليصرفها فى دينه أو اذنه فى دفعها الى الديان» و لكن الأقوى هو الأول لما يدل على جواز الوفاء عن الميت 


مع انه لا يمكن الاستيذان منه, و الظاهر عدم الفرق بينه و بين الحى» ففى صحيح عبد الرحمن قال سألت أبا الحسن عليه السّلام 
عن رجل عارف فاضل توفى و تركك عليه دينا لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة هل يقضى عنه من الزكاةٌ 
الألف و الألفان؟ 

قال: نعم. 

و حسن زرارة عن الصادق عليه السّلام فى رجل حلت عليه الزكاةً و مات أبوه 
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وعليه دين أ يؤدى زكاهٌ فى دين أبيه و للابن مال كثير» فقال: ان كان أورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عند 
قضاه عنه من جميع الميراث و لم يقضه من زكائ وان لم يكن أورثه مالا-لم يكن أحد أحق بزكاة من دين أبيه فإذا أداها من 
دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه؛ و هذان الخبران كخبر يونس بن عمار دالة على جواز القضاء عن الميت من الزكائ و لا 
اشكال فيه فى الجملة الا انه يفع الكلام فيه فى أمور. 

(الأول) مقتضى صريح حسن زرارة اعتبار قصور التركة عن الوفاء فى القضاء من الزكاة» و قد ذهب اليه ما فى المحكى عن 
المبسوط و الوسيلة و التذكرة و التحرير و الدروس و جملة أخرى من كتب الأصحاب. و يدل عليه أيضا عدم انتقال التركة إلى 
الوارث الا بعد الوفاء أو عدم تماميته لو قلنا به» و عن المختلف و النهاية و ابن إدريس و المحقق و الشهيد عدم اعتباره و جواز 
الوفاء مطلقا لإطلاق الأخبار المتقدمة و لانتقال التركة إلى الوارث بالموت فيبقى الميت فقيراء و الأقوى هو الأول لعدم إطلاق 
فى الأخبار المتقدمة لكى يشمل صورة استخلاف تركة تفى بدينه» فان حسن زرارة انما هو صريح فيما إذا لم يخلف الميت 
شيئاء و صحيح عبد الرحمن و ان لم يكن بهذه الصراحة الا-ان فى قول الراوى فيه لم يكن بمفسد و لا مسرف ولا معروف 
بالمسألة ظهور فى كون نص سئواله فيمن مات مديونا و ليس له ما يفى بدينه» نعم قول الصادق عليه السّلام فى خبر يونس ان 
أيسر قضاكك وان مات قبل ذلك احتسب به من الزكاءً يدل بإطلاقه على ما إذا مات قبل القضاء و لو خلف دارا و نحوها من 
المستثنيات الوافية بدينه» الا ان إطلاقه مقيد بحسن زرارةٌ المصرح فيه بأنه مع استخلافه لما يفى دينه يقضى عنه؛ و لا يحتسب من 
الزكاة مضافا الى ان صرف الوارث زكوته فى دين مورثه فى مثل الفرض مرجعه الى صرفها فى مصلحة نفسه حيث يكون موجبا 
لصيرورة التركة ملكا طلقا له من دون ان تكون فيه فائدة للميت أو للغرماء» مع ان الحاجة إلى الزكاه فى 
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قضاء الدين شرط فى الغارمين هذاء و اما انتقال التركة إلى الوارث بالموت و صيرورة الميت به فقيرا ففيه مع المنع عن انتقال 
التركة إليهم بالموت مع الدين أو عدم تماميته على تقديره» ان أدلة الداله على جواز صرف الزكاة فى دين الميت منصرفة عن 
هذه الصورة أى صورة وجود ما يفى بدينه من تركته مع إمكان الوفاء به فليس فى البين ما يدل على جوازه فى هذه الصورة و لو 
قلنا بانتقال التركة إلى الوارث و صيرورة الميت فقيرا به مع ان الكلا-م فى صرف الزكاة فى دين الميت من سهم الغارمين لا 
الفقراء» ففرض صيرورته فقير الأجل انتقال تركته الى وارثه خارج عن محل الكلام و بالجملة فالأقوى انحصار جواز الصرف 
بما إذا لم يكن للميت تركة يمكن استيفاء الدين منها. 

(الثانى) لو كان للميت مال و لكن أتلفه الوارث فتعذر به الاقتضاء. فعن كشف الغطاء نفى البعد عن جواز صرف الزكاهٌ حينئذ 
فى قضاء دينه» و اعترف به فى الجواهر قائلا بنسبته فى الدروس الى القيل المشعر بالتوقف فيه. 

(أقول) و لعل التوقف فى محله و ذلك لعدم ما يدل على جواز الصرف فيما كان للميت مال و لو تعذر الاقتضاء منه بإتلافه لا 
من الأدله العامة و لا الخاصةء اما الأولى فلانصراف ما دل على جواز صرف الزكاة فى الغارمين كالايةٌ الشريفةٌ و الاخبار الى 


الاحياء فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى الأموات فضلا عما إذا كان له مالء و اما الثانية أعنى الأدلهُ الخاصةٌ فلما عرفت فى الأمر الأول 
من انصرافها عما لو كان للميت تركة فليس فى مورد الكلام ما يدل بعمومه أو خصوصه على جواز الصرف فيه. 

(الثالث) لو كان للميت مال و لكن تعذر الاستيفاء من ماله اما لعدم تمكن الدائن من إثبات دينه» أو لامتناع الوارث عن أدائه» أو 
لمكان غصب ماله من ثالث بسرقةُ و نحوها أو نحو ذلك ففى جواز صرف الزكاء حينئذ (وجهان) بل قولان» ففى المسالكك 
التصريح بجوازه حينئذ» و تنظر فيه فى المداركك و قال (قده) 
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و للنظر فيه مجال» و ذهب صاحب الجواهر (قده) إلى الآول مستدلا بالاقتصار فى تقييد المطلق على محل اليقين» و ذهب فى 
مصباح الفقيه الى الثانى مستدلا بخروج صورة موسرية الميت فى حال حيوته عن موضوع دليل جواز الصرف سواء أمكن استيفاء 
دينه من تركته بعد موته أم تعذره و لا يخفى ما فيه لان المستفاد من خير يونس هو كون المدار على يسار الميت أو تعذر الأداء 
و مع تعذره ينبغى القطع بالجواز و لو كان له مال إذا لمال الذى لا يتمكن من الاستيفاء منه كالعدم؛ و يدل عليه الاعتبار أيضا 
من بقاء ذمة الميت بعد التعذر و استراحته بالأداء كما يشهد به قوله ع: لم يكن أحد أحق بزكوته من دين أبيه و بالجملة 
فالأقوى فى هذه الصورة جواز صرف الزكاهٌ فى الدين كما لا يخفىء و لا يخفى انه كان على المنصف (قده) جعل هذه الفروع 
الثلاث مسائل مستقلة من الكتاب لكنه لم يتعرض لها أصلا. 


[مسألة 2! لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة] 


مسألة ١8‏ لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاءً جاز له إعطائه لوفاء دينه أو الوفاء عنه و ان لم يجز إعطائه لنفقته. 
قال فى الجواهر: بلا خلاف و لا إشكالء» ضرورةٌ كونه كالأجنبى بالنسبة إلى وفاء الدين فتشمله الأدلةٌ؛ و يدل عليه خبر إسحاق 
بن عمارء و فيه سألت أبا عبد الله عليه الّلام عن رجل على أبيه دين و لابنه مؤنة أ يعطى أباه من زكوته يقضى دينه؛ قال: نعم و 
من أحق من أبيه؛ ولا يعارضه ما فى صحيح ابن الحجاج خمسة لا يعطون من الزكاة شيئًا الأب و الام و الولد و المملوك و 
الامرأة» و ذلكك انهم عياله لازمون له. فان الظاهر منه المنع عن إعطائهم من حيث الفقر و الاحتياج إلى النفقة كما يدل عليه قوله 
ع و ذلكك انهم عياله» فان قضاء الدين ليس من النفقة الواجبة كما فى الجواهر مدعيا عليه الاتفاق. 


[مسألة /!! إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة] 


مسألة 71 إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاه جاز له احالته على الغارم ثم يحسب عليه بل يجوز له ان يحسب ما على 
الديان وفاء عما فى ذمهٌ الغارم وان كان الأحوط إن كرون ذلكف كد الخجالة 
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لا إشكال فى جواز احتساب من عليه الزكاءً ما يستحقه فى ذمة الغارم بإحالة مديونه الذى هو دائن عن الغارم» حيث انه بإحالة 
مديونه الذى هو دائن عن الغارم يصير الغارم مديونا لمن عليه الزكاة» و يبرء ذمته عن دينه كما يبرء ذمة دائنه عمن عليه الزكاة و 
كان مديون من عليه الزكاة أدَّى ما عليه من الدين من ماله الذى فى ذم الغارم فيبرء بالحوالة عن دينه» و يشتغل الغارم بمال من 
عليه الزكاة فيصح لمن عليه الزكاه إخراج ما عليه من الزكاُ من هذا المال الذى له فى ذمة الغارم كما إذا كان مديونا له من 
أول الأمرء و أما جواز احتساب هن عليه الزكاةٌ ماله على الديان وفاء عما فى ذمهٌ الغارم بأن ينوى كون ماله فى ذمهٌ الديان زكاه 
ثم يجعله ملكا للغارم الذى يستحق الزكاة فيملكه الدائن عوضا لما له فى ذمهٌ الغارم بعنوان الوفاء» فيترتب براءة ذمهُ المالكك عن 


الزكاةً و ذمه دائن الغارم عما عليه من دين المالك و ذمه الغارم عما عليه من دين الدائن ففيه اشكال» لعدم صدق إعطاء الزكاة 
على المستحق عليه» اللهم الا-ان يوكل المالكك مديونه فى إعطاء ما فى ذمته زكاة الى الغارم فيحتسب المديون ماله فى ذمة 
الغارم عوضا عما يكون وكيلا فى أدائه من زكاة من عليه الزكاه مما فى ذمته. 


[مسألة 1/4 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا] 


مسأل 18 لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلكك مع عدم تمكنه من الأداء و ان كان قادرا على قوت سنته 
يجوز الإعطاء من هذا السهم و ان كان المضمون عنه غنيا. 

إذا ضمن مالا عن غيره فلا يخلوا اما يكون الضامن و المضمون عنه كلاهما موسرين أو معسرين أو مختلفين فهنا صور. 

(الاولى) ما إذا كانا معا موسرينء و لا يجوز إعطاء سهم الغارم إليهما حينئذ أصلا لا الى الضامن و لا الى المضمون عنه سواء 
كان الضمان باذن المضمون عنه أم لاء اما عدم جواز الإعطاء إلى الضامن الا مع الاذن فى الضمان فلان 
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له الرجوع حينئذ إلى المضمون عنه فلا-غرامة حتى يتداركك بالزكاة و اما مع عدم الاذن فلتمكن الضامن من الأداء و كون 
الفضمان لمصلحة مقتضية له لا يوجب جواز دفع الزكاة إليه من سهم الغارمين و لو قلنا بجواز الدفع اليه عند تحمل الديةُ كما 
يأتى فى المسألة الاتيةء لأن المصلحةٌ هاهنا جزئية لا يلتفت إليها بخلافها فى مورد تحمل الدية. 

(الثانية) ما إذا كانا معسرين و يجوز الإعطاء فى هذه الصوره قطعا الى كل واحد من الضامن و المضمون عنه؛ اما الى الضامن 
فلكونه غارما مع وجود شرط الدفع اليه و هو عدم تمكنه من الأداء سواء كان الضمان بالإذن أم لاء حيث انه مع إعسار المضمون 
عنه لا يندفع غرامة الضامن إذا كان مع الاذن و مع التبرع بالضمان فالأمر أظهر. 

واما الى المضمون عنه مع كون الضمان بالاذن فلصدق الغارم الغير المتمكن من الأداء عليه و ذلكك لاشتغال ذمته بالضمان 
حيث ان الضمان وقع باذنه و لو كان الضمان بغير اذنه فلا يجوز الإعطاء اليه و ذلك لعدم كونه مديونا حينشئذ لا بالدائن و لا 
بالضمان. اما بالدائن فلبراءة ذمته عنه بضمان الضامن و اشتغال ذمهُ الضامن بما فى ذمته من الدينء و اما بالضامن فلكون الضمان 
تبرعا من غير اذن المضمون عنه فلا يكون مشتغلا بالضامن أصلا فلو دفع الزكاةً إلى المضمون عنه يرجع الضامن اليه بعد أدائه 
بما ضمنه إذا كان الضمان بالاذن و لو دفع الى الضامن لا يرجع الضامن الى المضمون عنه إذا أدى ما ضمنه؛ لعدم الغرامة حينئذ 
حيث تداركك بالزكاة. 

(الثالثة) ما إذا كان الضامن معسرا دون المضمون عنه فمع كون الضمان بالا-ذن لا يجوز دفع الزكاٌ إليه أصلاء و مع عدمه 
فالأقوى هو جواز الإعطاء لكون الضامن غارما غير متمكن من الأداء؛ و احتمال عدم جواز الإعطاء كما عن التحرير لعود النفع 
الى المضهون عنه ضعيق كما لا يخفى» هذا بالنسبة 
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إلى الدفع الى الضامنء و اما الدفع الى المضمون عنه فلا يجوز من غير اشكال و لو كان الضمان بإذنه ففى جواز الدفع إليه 
إشكال من انه دين تحمل لإصلاح ذات البين فيقضى مع اليسار» و من ان المصلحة هنا جزئية لا يلتفت إليها و هذا هو الأقوى. 
(الرابعة) ما إذا كان المضمون عنه معسرا دون الضامنء فمع عدم كون الضمان باذنه فلا يجوز الدفع اليه لعدم صدق الغارم عليه 
و اما الى الضامن مع كون الضمان باذنه يجوز الدفع اليه قطعا لكونه مديونا لا يتمكن من الأداء كما لا يجوز الدفع الى الضامن 
من غير إشكال لأنه مع تمكنه من الأداء يكون له الرجوع الى المضمون عنه فيما يؤديه. 


[مسألة 14 لو استدان لإصلاح ذات البين] 


مسألة 4 لو استدان لإصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد ان يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فان لم يتمكن 
من أدائه جاز الإعطاء من هذا السهم, و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلكك من المصالح العامة» و اما لو تمككن من الأداء 
فمشكلء نعم لا يبعد جواز الإعطاء من سهم سبيل الله و ان كان لا يخلو عن إشكال أيضا إلا إذا كان من قصده حين الاستدانة 
ذلك. 

حكى عن تذكرة العلامة و منتهاه ان الغارمين قسمان أحدهما المديون لمصلحةٌ نفسه و حكمه ما سبقء و الثانى المديون 
لإصلاح ذات البين بين شخصينء أو قبيلتين بسبب تشاجر بينهماء اما لقتيل لم يظهر قاتله» أو إتلاف مال كذلك, و حكم بجواز 
الدفع الى من هذا شأنه مع الغنى و الفقر و لم ينقل فى ذلكك خلافاء و استدل عليه بعموم الآيةُ الشريفة السالم من المخصصء و 
ساروف عع الى صلى اللدعليه نو آله انه كال: لآ محل الضدقة لفق الالخيس ونذكر رولا تسم خيالة ران تحبله و:ضمائه 
انما يقبل إذا كان غنيا فأخذه فى الحقيقة انما هو لحاجتنا اليه فلم يعتبر فيه الفقر كالمؤلفة» و حكى عن بيان الشهيد تجويز صرف 
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الزكاةً ابتداء فى إصلاح ذات البين» و استحسنه فى المدارك الاانه (قده) قال: بأنه يكون من سهم سبيل الله لامن سهم 
الغارمينق. 

(أقول) لا إشكال فى جواز الإعطاء من هذا السهم لو استدان لمصلحة عامهٌ و لم يتمكن من الأداء؛ و اما مع التمكن منه إذا كان 
غرضه من أول الأمر الأداء من ماله تبرعا فلم يؤدها ما التزم بأدائه من ديه أو نحوهاء أو استدان فأداها ففى جواز إعطائه من سهم 
الغارمين أو سهم سبيل الله إشكالء اما من سهم الغارمين فلعدم صدق الغارم عليه عرفاء لان الظاهر منه عرفا هو من علاه الدين 
اى صار غاليا عليه الغير الصادق على المتمكن من الداء لا سيما فيمن التزم بالأداء و لم يؤد بعدء ولو سلم صدقه عليه فهو 
منصرف عن المتمكن من الأداء بملاحظةٌ ما ورد من كون تشريع الزكاة لرفع الحاجةٌ عن المحتاجين؛ و مع المنع عن الانصراف 
فهو مقيد بما يدل على اعتبار العجز عن الأداء» فدعوى بقاء عموم الآ الشريفةُ و سلامته عن المخصص كما ترىء إذ الاخبار 
الى تيخصضن عمومها فى الدين الى اسعدين للنضاحة العشفبية متغخصص غفومها فى الديق التئ استديق للتضاحة النوغية 
أيضاء و المروى عن النبى صِلَى الله عليه و آله غير موجود فى أصول الشيعة مع هذا الاستثناء» فيكون دالا على اعتبار الفقر فى 
الغارم» و القول بان تحمله انما يقبل إذا كان غنيا فأخذه فى الحقيقة انما هو لحاجتنا اليه دليل اعتبارى لا يصاح لرفع اليد عما 
ثبت بالدليل من اعتبار العجز عن الأداء فى الغارم» و من ذلكك يظهر الإشكال فى الدفع اليه من سهم سبيل الله بناء على شموله 
لمطلق القرب» حيث ان تحمله من أول الأ-مر بقصد الأنداء من ماله تبرعا و تمكنه من أدائه يمنع عن إعطائه من مال الزكاه من 
سهم سبيل اللّهه و لو قلنا بشموله لمطلق القرب فان التحمل أو الاستدانة لما تحمل قربى؛ و اما إعطاء الزكاة لاداء مثل هذا الدين 
فهو إعطاء لأداء دين شخص وقعت الاستدانةُ بها لجهة قربي نعم لو وقع التحمل منه بقصد استيفاء المال من الزكاة و قلنا بان له 
الولاية على ذلكك كما إذا كان الإمام 
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أو نائبه يجوز الاستيفاء حينئذ من سهم سبيل الله قطعاء كما يجوز صرف الزكاةً ابتداء فى إصلاح ذات البين من سهم سبيل الله 
بناء على شموله لمطلق القرب من غير اشكال. 


[السابع من المصارف صرف الزكاة فى سبيل اللّه] 


(السابع) 

فن المصارف صرف الزكاةٌ 

فى اسيل الل 

وقد قيل كما عن المقنعة و النهاية و المراسم باختصاصه بالجهاد, و نسب الى بعض العامة أيضاء و استدل له بخبر يونس بن 
يعقوب عن الصادق عليه الس لام» و فيه ان رجلا كان بهمدان ذكر ان أباه مات و كان لا يعرف هذا الأمر فأوصى بوصيه عند 
الموت» و اوصى ان يعطى شىء فى سبيل الله فسئل عنه أبو عبد الله عليه السّد.لام كيف يفعل به فأخبرناه انه كان لا يعرف هذا 
الأمرء فقال لو ان رجلا اوصى الى أن أصنع فى يهودى أو نصرانى لوضعته فيهما ان الله عز و جل يقول كَمَنْ بَدَلَهُ بعْدَ نا سَمِعَةُ 
ا إِنْمَهُ عَلَى الَذِينَ يتِدّلُونَهه فانظر ما يخرج الى هذا الوجه يعنى بعض الئغور فابعثوها به اليه. لكن الانصاف عدم دلالة الخبر 
على انحصار سبيل الله به كيف و الا يلزم اختصاصه بخصوص المرابطين لا الصرف فى مطلق الجهاد و لم يقل به أحد أصلاء مع 
إمكان ان يقال باستفادة الاختصاص من عرف الموصى إذا المتبع فى باب الوصية هو عرفه فيكون مؤيد الانتساب هذا القول إلى 
العامة مضافا الى معارضته بما ورد من صرف ما اوصى به فى سبيل اللّه فى الحج كما يأتى» و الأقوى عدم الاختصاص بالجهاد 
بل 

هو جميع سبيل الخير كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد الظالمين» و نحو 
ذلك من المصالح كالصلاح ذات البين» و رفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين» و كذا اعانة الحجاج و الزائرين و إكرام 
العلماء و المشغلية. 

وقد نسب هذا القول إلى الأكثر بل المشهور بل إلى عامة المتأخرين بل ادعى عليه الإجماع كما عن الخلاف و الغنية» و يدل 
عليه مضافا الى اقتضاء اللفظ ذلك إذا لسبيل هو الطريق فإذا أضيف الى الله سبحانه كان عبارة عن كل 
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ما يكون وسيلة إلى تحصيل رضاء الله و ثوابه فيتناول الجهاد و غيره جملة من الاخبار مثل المروى فى تفسير على بن إبراهيم عن 
العالم عليه السّ.لام قال و فى سبيل اللّه قوم يخرجون الى الجهاد و ليس عندهم ما ينفعون, أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما 
يحجون به» أو فى جميع سبل الخير فعلى الامام عليه السّلام ان يعطهم من مال الصدقات حتى يقودا على الحج و الجهاد. 

و صحيح ابن يقطين الذى قال للكاظم ع يكون عندى المال من الزكاء فأحج به موالى و أقاربى؟ قال: نعم» و صحيح محمد بن 
مسلم عن الصادق عليه السشلام قال سألته عن الصرورة أ يحجه الرجل من الزكاة قال نعم» و خبر حسين بن عمر قال قلت لأبى عبد 
الله عليه الّد.لام ان رجلا اوصى الى بشىء فى سبيل اللّه فقال لى اصرفه فى الحجج فانى لا أعلم شيئا فى سبيل الله أفضل من 
الحج؛ و خبر الحسن بن راشد قال سئلت أبا الحسن العسكرى عليه السَّلام بالمدينة عن رجل اوصى بمال فى سبيل اللّه فقال: 
سبيل الله شيعتناء و هل يشترط فى المدفوع اليه الفقر بالمعنى المعتبر منه فى الفقير أو يعتبر الحاجة و عدم تمكن فاعل الخير من 
الإتيان به و لو كان غنيا اى مالكا لقوت سنته, أولا تعتبر الحاجة أيضا أقوال» المصرح به فى المسالكك هو الأول» و ذهب صاحب 
المدارك الى الثانى و ان تردد فيه فى أخر كلامه و قال (قده): و المعتمد جواز صرف هذا السهم فى كل قربةُ لا يتمكن فاعلها 
من الإتيان بها بدونه» و انما صرنا الى هذا التقيبد لأن الزكاة إنما شرعت بحسب الظاهر لدفع الحاجة فلا تدفع مع الاستغناء عنها و 
مع ذلك فاعتباره محل تردد انتهى. 


و المختار عند صاحب الجواهر هو الأخير و قال: فإن الأقوى عدم اعتباره لإطلاق الأدله من غير ما يدل على التقييد الا توهم 
حكمة المشروعية و هى لا تصلح له و الا لاقتضت الصرف فى خصوص سد الخلة و ما ورد من انه لا تحل الصدقة لغنى محمول 
على إعطائها إليه من حيث الفقر لا من سهم سبيل الله و هذا هو الأقوى و ان كان الاحتياط فى بعض صوره لا ينبغى تركه و هو 
إعطاء هذا السهم بمن يريد 
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بنفسه فعل القرب من الحج أو الجهاد فيغنيه ببذل الزاد و الراحلةً و السلاح و نحوهاء و كيف كان فلا وجه لتقييد المصنف (قده) 
بقوله: 

مع عدم تمكنهم من الحج و الزيارةٌ و الاشتغال و نحوها من أموالهم 

كما انه لا ينحصر مصرف هذا السهم فيما ذكر فى المتن من أفعال القربى. 

بل الأقوى جواز دفع هذا السهم فى كل قرب مع عدم تمكن المدفوع اليه من فعلها بغير الزكاة» بل مع تمكنه أيضا لكن مع عدم 
إقدامه إلا بهذا الوجه. 


و ما ذكره أخيرا إشارةُ إلى إخراج الصورة التى قلنا بان الاحتياط فيها لا ينبغى تركه. 
[ (الثامن) ابن السبيل] 


(الثامن) ابن السبيل و هو المسافر الذى نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب و ان كان غنيا فى وطنه. 
الكلا-م فى ابن السبيل يقع فى موضوعه تارة» و فى حكمه اخرىء اما الأول فابن السبيل و ان كان عاما لمطلق المسافر الا ان 
مرادهم منه فى المقام هو المنقطع بسفره العاجز عنه بذهاب نفقته أو نفادها أو تلف راحلته و نحو ذلك بحيث لا يقدر معه على 
الحركة و الذهاب. و بالعبارة الفارسية (وا مانده در سفر) فلا يستعمل إلا فى المسافر الخارج عن وطنه و مقر اقامته سواء كان 
وطنا أصليا أو بالعارض كالذى دخله مسافرا فعزم على استطيانه» و لا يصدق على من فى بلده و وطنه الأصلى أو العارضىء و 
يدل على ذلك مضافا الى انسباقه عرفا عند إطلاقه ما فى تفسير على ابن إبراهيم عن العالم ع قال و ابن السبيل أبناء الطريق الدين 
يكونون فى الأسفار فى طاعة الله فيقطع عليهم و يذهب مالهم فعلى الامام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقاتء و يدخل 
فيه المقيم عشرا فصاعدا أو المتردد ثلاثين يوماء أو نحو ذلكك مما يوجب التمام و ان قلنا بانقطاع السفر بذلكك شرعا بناء على ما 
هو التحقيق من كون قصد الإقامة و نحو قاطعا للموضوع 
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لا للحكم حسبما حققناه فى صلاءً المسافر» و ذلكك لصدق ابن السبيل عرفا خصوصا إذا كان اقامته ناشئهُ عن نفاد زاده و راحلته 
وعدم تمكنه من المسافرة عنه و لا منافاة بين انقطاع سفره شرعا و بين صدق ابن السبيل عليه عرفا الذى هو موضوع الحكم فى 
المقام خلافا للمحكى عن ظاهر المبسوط» و صريح التذكرة من انقطاع سفره بالنسبة إلى حكم المقام فلا يعط من سهم ابن 
السبيل ما لم يسافر عن محل اقامته و هو محجوج بما ذكرناه ثم ان هاهنا أمورا. 

(الأول) المدار فى استحقاقه من هذا السهم احتياجه إليه فى غربته فيعطى و ان كان غنيا فى وطنه. 

(الثانى) هل يشترط فى إعطائه من هذا السهم إذا كان غنيا فى بلده 

عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يمكنه أو نحو ذلكك. 


كما صرح به فى الجواهر أو يعتبر عجزه عن التصرف فى أمواله ببيع و نحوه وان تمكن من الاستدانة كما قواه فى المداركك أم 
لا يعتبر العجز عن شىء منهما كما حكاه فى المسالكك عن المعتبر و نفى عنه البعد أقوال استدل للاول بعدم صدق الانقطاع 
بالسفر مع التمكن من أحد الأسمرين أعنى التصرف فى أمواله بالبيع و نحوه أو الاستدانة؛ و للثانى بصدقه بمجرد العجز عن 
التصرف فى أمواله و لو تمكن من الاستدانة» و للثالث بإطلاق النص»ء و لا يخفى ان الأقرب هو الأولء لككن ينبغى تقييده بما إذا 
كان التصرف أو الاستدانه ميسورا له لا ما إذا كان حرجيا لا يتحمله الا عن الإلجاء و الاضطرارء إذ لا يؤثر مثل هذا التمكن عن 
الخروج عن حد ابن السبيل عرفا. 

(الثالث) 

يشترط ان لا يكون سفره فى معصية. 

واستدل له بعدم الخلاف فيه بين العلماء كما اعترف به فى المداركك. و بان فيه اعانة على الإثم و العدوان» و بالمروى فى تفسير 
على بن إبراهيم المتقدم نقله و ان كان المذكور فيه قيد كون السفر فى طاعة الله لكن الظاهر منه ما يقابل 
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سفر المعصية فيعم المباح أيضا نظير ما تقدم فى الغارمين خلافا لما عن ظاهر الحدائق حيث استشكل فى السفر المباح نظرا الى 
ظهور الخبر فى اعتبار كون السفر طاعة مع اعترافه بمخالفته للمشهور و هو ضعيفء و كيف كان فلا إشكال فى أصل الحكم بعد 
عدم الخلاف فيه و دلالةُ الخبر عليه» و لا يحتاج بالاستدلال به على كون إعطاء المسافر فى المعصية اعانة على الإثم و العدوان 
حتى يمنع عنه فيما إذا كان الدفع فى الوياب عنه. 

ثم ان صاحب الجواهر (قده) بعد اعترافه بدلالة خبر المروى فى التفسير على اعتبار كون السفر طاعة ردّه بقصور السند و عدم 
المقاومة مع إطلاق الكتاب قال (قده) ما لفظه: بل خبر العالم دال على اعتبار كون السفر طاعة كالمحكى عن ابن الجنيد الا انه 
لقصور سنده و عدم مقاومته لإطلاق الكتاب المعتضد بفتاوى الأصحاب ينبغى حمل الطاعةٌ فيه على مالا معصية فيه. و اليه أومأ 
فى المختلف فى الجواب عنه بأن الطاعة تصدق على المباح بمعنى ان فاعله معتقد لكونه مباحا مطيع فى اعتقاده» و إيقاع الفعل 
على وجهه انتهى. 

ولا يخفى ما فيه ضرورة ان قصور السند لا يوجب حمل الطاعةٌ المذكورة فيه على ما لا معصية فيه لو سلم ظهورها فى الطاعهُ فى 
مقابل المعصية و المباح و لا يصيره قابلا للمقاومة مع إطلاق الكتاب لو لم يكن مقاوما معه لولاه» و ليس معنى صدق الطاعة 
على المباح هو كون فاعله معتقدا لإباحته مطيعا فى اعتقاده كيف و الا يلزم صدقها على المعصيه أيضا إذا اعتقد فاعلها كونها 
معصيهُ ضرورة كونه مطيعا فى اعتقاده و ان كان عاصيا بعلمه. بل الظاهر من عبارة المختلف فى الجواب من صدق الطاعةٌ على 
المباح هو كون الطاعة فى الخبر ظاهرا فى المعنى المقابل للمعصية فتعم المباح كما قدمناه. 

(الرابع) المحكى عن ابن الجنيد و الشهيد القول باندراج مريد السفر الذى ليس له نفقةُ السفر فى ابن السبيل لصدق ابن السبيل 
عليه بإرادته السفر و إنشائه 
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له كما فى ناوى الإقامه فى بلد إذا أراد الخروج منه حيث انه قد عرفت عدم اعتبار الخروج فى صدق ابن السبيل عليه» و لكن 
الأقوى اعتبار التلبس بالسفر فى صدق ابن السبيل؛ و عدم كفايةُ إرادته فى صدقه. و القياس بناوى الإقامة فى بلد المريد للخروج 
منه بعده فاسد لما عرفت من ان قصد الإقامة عشرا فى بلد و ما فى حكمه لا يخرج المسافر عن صدق المسافر عليه عرفاء و لو 


كان كذلكك شرعا إذ لا يصير بذلكك محل الإقامةٌ وطنه عرفا حتى يخرج بذلك عن موضوع ابن السبيل» و هذا بخلاف المقيم 


فى وطنه الأصلى أو العارضى الغير المتلبس بالسفر حيث انه لا يكون مسافرا عرفا و لو اراده ما لم يتلبس به و هذا ظاهر جداء نعم 
لا بأس بالدفع اليه من سهم سبيل الله أو سهم الفقير إذا كان فقيراء و الى هذا الأمر يشير المصنف (قده) بقوله: 

واما لو كان فى وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج اليه و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل 

و انما قدمناه فى الشرح لكونه راجعا الى بيان الموضوع. 

(كالأمر الخامس) و هو ما يشير اليه بقوله: 

نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق عليه ذلكك يجوز إعطائه من هذا السهم وان لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا. 
وقال فى الجواهر إذ لا يعتبر فيه حدوث انقطاع الطريق به بتجدد ذهاب ماله بل يكفى فيه انقطاع الطريق به و لو لقصور أصل 
ماله. 

(السادس) حكى عن مقنعةٌ المفيد (قده) بأنه قال و ابن السبيل هم المنقطع بهم فى الاسفار و قد جائت رواية أنهم الأضياف يراد 
به من أضيف لحاجة الى ذلكك و ان كان له فى موضع أخر غنى و يسار انتهى» و حاصله بعد إرسال الرواية بأن ابن السبيل هو 
الضيف تقبيده بما إذا كان مسافرا محتاجا إلى الضيافة» فيكون الضيف حينئذ قسما من ابن السبيل» و قد ذكره غير واحد من 
الأصحاب عاطفا له على ابن السبيل بين مقيد له بالقيدين اعنى كونه مسافرا و محتاجا فى سفره الى 
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الضيافة» و بين من قيده بالحاجة دون السفر و بين مطلق منهم من غير تقيبد أصلاء و ربما يجعل الضيف صنفا خاصا من أصناف 
الستحق سكا بالمرسلالمحكى ضن النقة» و لك الأفزئ مااة كه المقيد امن “كوته.فيما مقابى السميل :و العرس المذاكرو 
مجهول المتن» فلعل فيه ما يشهد على ما فهمه المفيد من تفسيره بالمسافر المحتاج إلى الضيافة فلم يدل على كون الضيف فى 
مقابل سائر أصناف المستحقين صنفا مخصوصاء و اتحصار الأصناف بالثمانية المذكورة فى الآيهُ الاخبار بدفعه كما لا يخفى؛ و 
ينبغى التنبيه على أمور. 

(الأمول) يجوز احتساب ما يأكله الضيف عنده زكاة عليه» و لو مع صدق العيلولة عليه لعدم وجوب نفقته و لو صار عيالا بعد 
الأني ف 

(الثانى) حكى فى الجواهر عن بعض الحواشى عدم اعتبار النيهُ فى إعطاء الزكاه إلى الضيف و استغربه و هو كذلك إذ لا وجه 
لإخراج هذا الفرد من الإعطاء عن حكم الزكاة التى هى عبادةٌ يعتبر فيها النية قطعا كما سيأتى تحقيقه, إذ لا مخصص لهذا الفرد 
أصلا فيعتبر فيه النية كما فى جميع أفراد إعطائها من غير فرق بينها أصلا. 

(الثالث) قال فى الجواهر وقت النية عند شروع الضيف فى الأكل بالوضع فى الفمء أو المضغء أو البلع و ان لا يعلم مقدار ما 
سيأكله. و قد يحتمل ان يكون عند البذل كما فى الفقير الا ان الأول أظهر لعدم التمليكك هنا بل و لا بذل و انما فيه تقديم للأكل 
و لذالا يملكك الاما يأكله و له ان ينوى ما يأكله بعد الأكلء و لا يقدح كونه مجهولا عند المحتسب لعدم منافاة ذلكك لأقل ما 
يحتمل اكله انتهى. 

هذا تمام الكلام فى موضوع ابن السبيل. 

و اما الكلام فى حكمه (فمنها) انه 

يدفع اليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوبء أو ثمنها أو أجرتها الى ان يصل الى بلده بعد قضاء و 
طره من سفره؛ أو يصل الى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة 
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أو البيع أو نحوهما كما 

فى الجواهر بعين هذه العبارة ما رجا مع متنه» و ينبغى تقيبد دفع قدر الكفاية إليه بما إذا كان غينا فى بلده كما هو المعلوم من 
مورد البحث الذى هو فى ابن السبيل فى مقابل سائر الأصناف. 

و (منها) انه 

لو فضل مما اعطى شىء و لو بالتضييق على نفسه 

كما صرح به فى الجواهر 

اعاده على الأقوى. 

وفاقا للأكثر بل المشهور كما فى الجواهر, و ذلكك لان الضرورة تقدر بقدرهاء و لتعينه بتعيين المالكك فى المصرف الخاص و هو 
الصرف فى دفع ضرورة السفرء وقد تقدم فى الغارم ان قصده مشخص للمصارف و لو مع عدم القول بوجوب البسط و لأن 
الصدقة لا تحل لغنى و قد أبيحت لابن السبيل الذى هو غنى فى بلده لمكان طريان الحاجةٌ الفعليهُ فى أثناء الطريق و هى توجب 
اباحة الزكاهُ له فى وقت حاجته بقدر حاجته فلو دفع إليه أزيد من مقدار حاجته أو بقدر حاجته لكنه لم يصرفه فى حاجته تقتيرا 
حتى ارتفعت حاجته بوصوله الى بلده؛ أو الى ما يمكنه تحصيل ما يحتاج إليه بالاستدانة أو البيع أو نحوهما لا تحل عليه ما بقى 
عنده لصيرورته ممن تحرم الصدقةٌ عليه هذاء و المحكى عن خلاف الشيخ عدم الإعادة مطلقا سواء كانت الزكاة المدفوعة إليه 
من النقدين أو الدابة أو المتاع» و استدل له بان المستحق يملكك المأخوذ بالقبضء فما يفضل منه بعد الوصول الى محل يستغنى 
عنه ليس الا كما يفضل فى يد الفقير من مال الصدقةٌ بعد صيرورته غنيا من طريق أخرء و فيه ما لا يخفى للفرق بين ملكك الفقير 
لما يقبضه؛ و بين ملكك ابن السبيل له بكون ملكك الفقير تاما مستقرا حيث ان ما يستحقه لا يقدر بقدر بخلاف ملك ابن السبيل 
فإنه متزلزل يتوقف تماميته و استقراره على صرفه فى حاجته فى وقتهاء فلو فضل منه شىء يستكشف عدم تمامية ملكه بالنسبة 
إليه» بل يعود على ملكك مالكه؛ أو يتعين صرفه فى الصدقة على كلام يأتى تحقيقه» و مما ذكرناه يظهر ان الأقوى وجوب اعادة 
ما يبقى عنده بعد زوال حاجته العارضةٌ مطلقا. 
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من غير فرق بين النقد و الدابهٌ و الثياب و نحوها. 

خلافا للمحكى عن نهاية العلامة من انه لا يسترد منه الدابةٌ لأنه ملكها بالإعطاءء و عن بعض الحواشى بزيادةٌ الثياب و الآلات و 
إلحاقهما بالدابة» و وجهه فى الجواهر بقوله: و لعل ذلك لان المزكى يملكك المستحق عين ما دفعه اليه» و المنافع تابعة» و 
الواجب على المستحق رد ما زاد من العين على الحاجة و لا زيادة فى هذه الأشياء إلا فى المنافع, و لا اثر لها مع ملكية تمام 
العين» ثم قال اللهم الا-ان يلتزم بانفساخ ملكه عن العين بمجرد الاستغناء. لان ملكه متزلزل فهو كالزيادة التى تجدد الاستغناء 


عنها انتهى, و لا يخفى ان ما أفاده أخيرا هو الذى لا محيص عنه و عليه المعول. 
آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» اه ق 
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و هل الواجب 
ان يدفعه الى الحاكم و يعلمه بأنه من الزكاة» 


أو يجب دفعه الى المالكك, أو يدفعه الى المالكك أو وكيله فان تعذر فالى الحاكم, فان تعذر صرفه بنفسه الى مستحق الزكاة ناويا 
به عن المالك كما فى الروضة احتمالات لا وجه للأخير منها اعنى لزوم هذا الترتيب» و ذلكك لان المقبوض اما يعين بالدفع و 
القبض زكاة أولاء فعلى الأول يتعين عليه الدفع الى الحاكم من أول الأمر و ليس له الدفع الى المالكك حينئذء اللهم الا ان يقال 
بكون خروجه عن ملكك المالكك كالدخول فى ملكك القابض متزلزلا فيعود الى ملكه؛ أو يقال بأنه و لو لم يعد الى ملكه لكن 
ولايةٌ المالكك على إخراجه باقيةٌ ينبغى اعتبارها مع التمكن منها لكن مقتضى الأول عدم جواز الدفع الى المالك مع عدم التمكن 
من الدفع الى المالكك لخروجه عن كونه زكاهٌ كما لو قيل بالثانى أعنى عدم تعينه بالدفع زكاء كما لا يصح دفعه بنفسه عند تعذر 
الرجوع الى الحاكم لعدم ولايته على المالكك بل عدم ولاية الحاكم أيضا عليه مع عدم امتناعه عن إخراج زكوته؛ لكن الأقوى 
تعينه بالدفع» و عليه فيجب الدفع الى الحاكم من أول الأمر كما انه لو انتهى الى دفع القابض بنفسه 
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ينبغى صرفه فى مصرف ابن سبيل مثله لانه هو الذى حصل فيه اذن المالكك فينبغى الاقتصار عليه. 


[مسائل] 
[مسألة ٠٠١‏ إذا علم استحقاق شخص للزكاة] 


مسأل "١‏ إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أى الأصناف يجوز إعطائه بقصد الزكاهً من غير تعيين الصنف بل 
إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطائه من غير تعيين الجهة. 

إذ لا يعتبر فى إعطائها إلى المستحق معرفة جهةُ استحقاقه بعد العلم باستحقاقه. كما لا يعتبر قصد جهة استحقاقه إذا علم بهاء بل 
يكفى فى حصول الامتثال ايتائها الى المستحق و لو لم يعلم جهة استحقاقها أو لم يقصدها كل ذلكك لعدم الدليل على اعتبارهاء 
ولو علم استحقاقه من جهتين أو جهات جاز ان يعطيه بكل جهة أيضا فيعطيه تارهً لفقره مثلاء و لكونه غارما اخرىء و ابن السبيل 
ثالث و هكذاء و توهم المنع عنه بصيرورته بالأخذ الأول غنيا فلا يجوز أخذه ثانيا و ثالثا كما فى الحدائق مدفوع بان الفرض انما 
هو مع بقاء استحقاقه بعد الأخذ المتقدم للأخذ بعده؛ فما افاده (قده) خارج عن محل الفرض كما لا يخفى. 


[مسألة "١‏ إذا نذر ان يعطى زكوته فقيرا معينا] 


مسأله ”١‏ إذا نذر ان يعطى زكوته فقيرا معينا لجههُ راجحة أو مطلقا ينعقد نذره. 

لكفاية رجحان الإعطاء إلى الفقير المعين لجهة فقره و ان لم يكن رجحان فى إعطائه من حيث انه معين لان الرجحان المعتبر فى 
متعلق النذر مأخوذ فى طبيعته و ان لم يكن الفرد باعتبار خصوصيته راجحا. 

فان سهى فاعطى فقيرا آخر اجزء و لا يجوز استرداده و ان كانت العين باقية. 

وذلك لان الفقير المعين لا يصير مالكا لمتعلق النذر بسببه فى نذر الفعل» بل يبقى المتعلق بعد النذر على ما كان وان وجب 
على الناذر إيصاله إلى المنذور له وفاء بالنذرء فالزكاة المنذور إعطائها إلى فقير معين باقية على ما كانت من 
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كونها حقا لطبيعة المستحقء فإذا أعطاها الى غير المنذور له يملكك القابض بعد الأخذ بحكم كونه من افراد المستحق فلا يجوز 
الأخذ منه مع صيرورته مالكا لها وان كانت العين باقية» و لا يختص ذلك بما إذا سهى فاعطى فقيرا بل 

لو كان ملتفتا الى نذره و اعطى غيره متعمدا اجزء أيضا و ان كان آثما فى مخالفة النذر و تجب عليه الكفارة. 

لا يقال مع التعمد بالإعطاء بغير المنذور له يكون إعطائه عصيانا و لذا يكون آثماء و مع حرمته لا يصح لكونه عبادة تبطل بتعلق 
النهى بها لانه يقال النهى فى المقام متعلق بمخالفة النذره و الأمر النذرى متعلق بفعل الزكاءً بما هو متعلق للأمر الزكوتى و يكون 
متأخراعته لأن الأمر الركوى عاخوة قن متعلق الأمر التذرى :و لأ يكست كل متها لوة:الأخر فالعصياة اثما هو بالنسبة الن الأهر 
النذرى المتأخر عن الأ-مر الزكوتىء ولا ينافى مع الامتثال الحاصل بالنسبة الى الأمر الزكوتى, فالإعطاء بغير المنذور له مجز 
لكونه امتثالا للأمر الزكوتى و ان كان عصيانا للأمر النذرىء و تفصيل ذلكك و بيان المائز بين موارد اكتساب أحد الأمرين لون 
الأخر عن موارد عدم اكتسابه موكول إلى المراجعة الى ما حررناه فى الأصولء و بالجملهٌ و إذا أقبضها غير المنذور له من سائر 
المستحقين 

لا يجوز استرداده 

أيضا منه كما لا يجوز الاسترداد إذا أعطاه سهواء 

لانه قد ملكك بالقبض. 


[مسألة 7" إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه] 


مسألة 7" إذا اعتقد وجوب الزكاهٌ عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية» و اما 
إذا شكك فى وجوبها عليه و عدمه فاعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و ان كانت العين باقية. 

اما جواز الاسترجاع مع اعتقاد وجوب الزكاة عليه و تبين عدمه فلان المدفوع الى المستحق حينئذ كان معنونا بعنوان الزكاة» و قد 
ملكه المالك إياه من حيث ذلكك العنوان» و بعد تبين عدم الوجوب تبين عدم انتقاله الى المستحق و عدم صيرورته 
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مالكا له و يكون باقيا على ملكك مالكه فيجوز له الاسترجاع اليه بحق ملكه إذا كانت العين باقية» و مع تلفها لا يضمنها المستحق 
بالمثل أو القيمهُ لكونه مغرورا فى إتلافها من ناحية المالك فلا يصير ضامنا لما أتلفهاء و اما عدم جواز الاسترجاع إذا اعطى 
احتياطا عند الشكك فى الوجوب ثم تبين عدمه فلا-ن مرجع الإعطاء احتياطا الى قصد كون المدفوع زكاة واجبا على تقدير 


يبقى محل للاسترجاع مع صيرورته ملكا للمستحق على تقدير عدم الوجوبء نعم يجب ان يكون قصد الدافع فى إعطائه على 
وجه لا يرجع الى الترديد فى النية» و سيأتى الكلام فيه و لو أعطاه بقصد استرجاعه لو تبين عدم الوجوب بان ملكه على تقدير 
الوجوب بمعنى إنشاء التمليكك المنوط بالوجوب على نحو تصور الواجب المشروط فالظاهر جواز الاسترجاع مع بقاء العين من 
غير اشكال. 

[فصل فى أوصاف المستحق] 


اشارة 


فصل فى أوصاف المستحق و هى أمور 
[الأول الإيمان] 


اشارة 


الأول الإيمان فلا يعطى للكافي بجميع اقسامه و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم الا من سهم 
الْمََلمَِ فَلُوبّمُمْ و سهم سَبِيلٍ اللَّهِ فى الجملة و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبيل الله يحفظ الى حال ممكن. 

المراد بالايمان المعتبر فى المستحقين هو الايمان بالمعنى الأمخص أعنى كونه إماميا اثنى عشرياء فلا يعطى بغير المؤمن بهذا 
المعنى» سواء كان مسلما معتقدا لخلاءف الحق و لو من مستضعفهم, أو كان من الكفار بجميع أقسامه. اما عدم الإعطاء إلى 
الكفار» ففى الجواهر بلا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين» بل الإجماع بقسميه عليه» بل المحكى منه متواترة بل يمكن 
دعوى كونه من ضروريات المذهب و الدين انتهى. 

و يدل غليه مضنافا إلى 3لكك كلما بال على اعقان الاآيناة بالق الأخصن كا بات عو نض المقسيضي يعدا سي الي لق 
و سبيل اللّه على تفصيل 
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يأتى الكلام فيه إنشاء الله تعالى» و اما عدم الإعطاء الى أهل الخلاف من العامة فيدل عليه مضافا الى عدم الخلاف فيه عندنا فى 
الجمله و فى الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه بل المحكى منه متواتر» النصوص المستفيضة التى ادعى تواترها و لا يمكن 
لكثرتها استقصائهاء و اما عدم الإعطاء الى غير الإماميه من فرق الشيعة فلخبر عمر بن يزيد الدال عدم جواز الإعطاء بالزيدية» و 
خبر يونس بن يعقوب الدال على عدم جواز الإعطاء بالواقفية» فلا إشكال فى الحكم أصلا بالنسبة الى ما عدا سهمى المؤلفة و 
سبيل الله و اما بالنسبة إليهماء أما سهم المؤلفة فقد عرفت الكلادم فيه و انه يجوز إعطائه إلى الكفار فيما تقدم فى بيان 
المستحقين» حيث قلنا فيه بأن الأقوى جواز إعطاء سهم المؤلفة إلى الكفار لالفتهم إلى الإسلام؛ أو الى معاونتهم المسلمين الى 
الجهاد مع الكفار أو الدفاع عنهم, والى المسلمين لتقوية اعتقادهم أولا لإمالتهم الى المعاونة فى الجهاد أو الدفاع, ولا 
اختصاص له الى الكفارء كما يظهر من عبارة الشرائع و لا الى المسلمين كما ذهب إليه فى الحدائق و على ما قويناه» فيجوز 
إعطائه إلى الكفار و المخالف و غير الإمامية من فرق الشيعة» و هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه الا ان الكلام يقع فى ان خروجه 
عن حكم ما دل عليه الأدلهُ المتقدمة الدالة على اعتبار الايمان فى المستحقء هل هو بالتخصيص أو التخصصء و ظاهر الجواهر 
هو الأخيره حبك بقول فيه ان ظاهر ها دل على اعبار الإيمان انما هوف المستحقين بالذات لما كان مصرفه الجهاد و أن 
رجعت الى الذات فى بعض الأوقات كإعطاء أهل الخلا.ف لدفع شرهم عن المؤمنين و نحو ذلك مما هو فى الحقيقة دفع 
للمؤمنين باعتبار وصول النفع إليهم مع ان أدلهُ اعتبار الايمان ظاهرة فى كون ذلكك فى الاستحقاق الشرعىء و الدفع إلى هؤلاء 
فى نحو الفرض ليس لاستحقاقهم ذلك انتهى. 

ولا يخفى ان ما ذكره فيه و ان كان تيم فى الدفع الى الكفار أو المستضعفين 
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من المسلمين لاستمالتهم الى الجهاد أو الدفاعء الا انه لا تيم فى الدفع إليهما لاستمالتهم إلى الإسلام أو الايمان. 


لأن الغرض من الدفع إليهم حينئذ وصول النفع إليهم, اللهم الا ان يقال بان فى ذلكك أيضا نفع المؤمنين حيث ان فى دخولهم فى 
زمرتهم تقوى شركتهم كما لا يخفى, و بالجملة فلا فائد مهمه فى إطاله الكلام فى كون جواز الإعطاء إليهم بالتخصيص أو 
التخصصء بعد فرض أصل الجواز من غير شبهة فيه و اما سهم سبيل الله فان خصصناه بالجهاد كما قيل يرجع جواز إعطائه إلى 
الكفار الى سهم المؤلفة بناء على تعميمه بالنسبة إلى الكفار الذين يستمالون الى الجهاد و ان عممناه الى مطلق سبيل الخير كما 
هو الأقوى و قد تقدم, فالأقوى عدم جواز صرفه الى ما لا يرجع الى المؤمنين بل لا بد من صرفه الى ما يرجع إليهم كبناء القناطر 
و المدارس لهم و الخانات لاستطراقهم و المساجد لصلاتهم و تخليصهم من يد الظالمين و إصلاح ذات بينهم و رفع وقوع 
الشرور و الفتن عنهم و لا شبهة فى عدم جواز صرفه الى غيرهم قطعاء و بما ذكرنا يظهر اعتبار الايمان فى هذا القسم من سهم 
سبيل اللّه بمعنى الصرف فى جهة تعود إليهم, و لعله اليه يرجع ما فى المسالكك و المدارك من التقييد ببعض افراد سبيل الله فى 
جواز الصرف الى الكفار و مرادهما جواز الصرف فى سبيل الجهاد الى الكفار (و تعديه) فى مثل ما ذكرناه و ليس التقييد 
بالبعض فى محله لانه لا معنى لاشتراط الايمان فى ذلك كى يكون قابلا للاستثناء كما حكى التصريح به عن الشهيد قدس سره 
فى نكت الإرشاد و تبعه فى ذلكك غير واحد من الأصحاب فى كتبهم» نعم فى الصرف الى هذا السبيل اعنى بناء القناطر و 
الخانات للمسلمين يجوز الصرف الى مباشرى البناء من باب الأجرة و لو كانوا كفارا لان الدفع إليهم ليس صرفا فى غير سبيل 
المؤمنين كما لا يخفىء و الى ذلكك أشار المصنف قدس سره فى المتن بقوله فى الجملة؛ و اما العاملون» فان اعتبرنا فيهم العدالة 
فلا ينبغى الإشكال فى اعتبار الايمان فيهم فإن أعطوا 
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بعنوان الأجرةٌ فلا ينبغى الإشكال فى عدم اعتباره» و ان أعطوا بعنوان الاستحقاق و انهم صنف من الأصناف فالظاهر انصراف ما 
دل على اعتبار الايمان فى المستحق عنهم خصوصا إذا كانوا أغنياء الذين يعطون لا للحاجة و سد الخلة حيث ان المستفاد من 
اخبار اعتبار الايمان عدم جواز رفع حاجة غير المؤمن و سد خلته من الزكاه و من المعلوم ان الإعطاء إلى العامل ليس كذلكك 
الاح 

و من جميع ما ذكرناه ظهر عموم اعتبار الايمان فى المؤلفة و سبيل الله و العاملين على كلام فى الأخير فلا وجه لاختصاصه بسهم 
الفقراء» و المساكين خاصة دون باقى الأصناف الذى مقتضاه جواز الدفع الى العارفين من غير المؤمنين و فى فكك رقابهم ولا بن 
السبيل منهم و لا ريب فى بطلانه لقوه ما دل على اعتبار الايمان فى مستحق الزكاة مطلقا و لو كانت النسبة بينه و بين ما دل على 
جواز الصرف فى الأصناف عموما من وجه؛ هذا كله مع إمكان الصرف إلى المؤمنين أو المؤلفة و سبيل الله و مع عدم الإمكان 
لعدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبيل الله يحفظ الى حال التمكن على المشهورء بل فى الجواهر يمكن دعوى الإجماع عليه 
لإطلاسق أدلة المنع الشامل لصورتى وجدان الموضوع و عدمه؛ ولا ينافى الحكم بالحفظ ما فى خبر الأوسى عن الرضا عليه 
السّ.لام الدال على إلقائه فى البحر و فيه قال عليه السّ.لام: سمعت ابى يقول: كنت عند ابى يوما فأتاه رجل فقال: انى رجل من 
أهل الرى و لى زكاه فالى من ادفعها فقال: إلينا فقال: الصدقة عليكم حرام فقال: بلى إذا دفعتها الى شيعتنا فقد دفعتها إلينا فقال: 
انى لا اعرف لهذا أحدا فقال: فانتظر بها سن قال: فان لم أصب لها أحدا قال: انتظر بها سنتين حتى بلغ اربع سنين ثم قال: 

له ان لم تصب لها أحدا فصرها صرارا و اطرحها فى البحر فان اللّه عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا الحديث» و 
ذلك لامن الظاهر من الأ-مر بالإلقاء فى البحر من جهة أولويته من الإيصال إلى المخالفين الذين حرم الله عليهم الزكاة كما لا 
يخفىء و بالجملة فلا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الصرف حينئذ الى 
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غير المؤمن» خلافا لما حكاه فى الحدائق عن بعض أفاضل المتأخرين من انه نقل القول بجواز إعطاء المستضعف عند عدم 
المؤمن من غير تصريح بقائله» و استدل له بخبر يعقوب بن شعيب عن الكاظم قال: قلت له الرجل منا يكون فى الأرض منقطعة 
كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها فى إخوانه و أهل ولايته» فقلت فان لم يحضره منهم فيها احد قال: يبعث بها إليهم قلت: فان 
لم يجد من يحملها إليهم قال: يدفعها الى من لا ينصب قلت فغيرهم قال: ما لغيرهم الآ الحجر و قد طرحه المحقق فى المعتبر 
بضعف السند و العلامة بالشذوذ و حمله فى الجواهر على مستضعف الشيعة» و لا يخفى وجوب رفع اليد عنه بعد الاعراض عن 
العمل به و مع الغض عنه يكون تقييد إطلاق خبر الأوسى به هو مقتضى الصناعة كما لا يخفى. 


[مسألة ١‏ تعطى الزكاهً من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم] 


مسأل ١‏ تعطى الزكاةً من سهم الفقراء لأطفال المؤمنين و مجانينهم من غير فرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى و لا بين المميز و 
غيره اما بالتمليكك بالدفع الى وليهم و اما بالصرف إليهم مباشرة أو بتوسط أمين ان لم يكن لهم ولى شرعى من الأب و الجد و 
القيم. 

أما أصل إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين فمع انه لا خلاف فيه على الظاهر بل ادعى عليه الإجماع فى السنةُ غير واحد من 
الأساطين؛ يدل عليه أخبار كثيرة كخبر ابى بصير و رواية ابى خديجة و رواية عبد الرحمن بن الحجاج و خبر يونس بن يعقوب» 
و اما الإعطاء للمعافين» ففى المداركك ان حكم المجنون حكم الطفل» أقول و يمكن ان يستدل له بخبر ابى بصير فان فيه الرجل 
يموت و يترك العيال يعطون من الزكاةء و خبر يونس الذى فيه أيضا وقع التعبير بلفظ عيال المسلمين فإن إطلاق لفظ العيال 
يشمل المجنون أيضا و ان كان منصرفا إلى الأولاد الصغار الا ان الظاهر عدم الإشكال فى ثبوت الحكم للمجنون أيضا و كذا 
عدم الفرق بين الذكر و الأنثى و الخنثى و المميز و غيره لإطلاق الأدلهُ كما صرح به فى الجواهر و لا إشكال فى جواز الإعطاء 
بالتمليكك بالدفع الى وليهم لان ذلكك هو المتيقن من 
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إيصال الوجه إليهم, إنما الكلام فى أمور. 

(الأول) هل المتعين فى الإيصال إليهم هو الدفع الى وليهم أو يجوز الصرف إليهم مباشرة مع وجود الولى قولان» المصرح به فى 
الجواهر هو الأول مستدلا له باعتبار التمليكك فى سهم الفقراء؛ و انه لا يحصل الا بالدفع إلى الولى؛ و فى كلا الأمرين منع لعدم 
ما يدل على لزوم الملكك فى سهم الفقراء بدعوى ان الظاهر من الأدله استحقاقهم للزكاء لا تمليكهم لها فالمقصود هو الإيصال 
كما ادعى الشيخ (الأكبر) فى رسالة الزكاه: عدم ما يدل على اعتبار قبض الولى فى حصول الملكك للطفلء و ما فى الجواهر من 
ان الشارع سلب أفعالهم و أقوالهم فلا يترتب ملكك على قبضهم على إطلاقه ممنوع؛ فان المتيقن مما يدل على سلبهما انما هو 
بالدسبة إلى عقود الصبى و إيقاعاته و نظائرهما مما فيه إلزام و التزام لا مطلق أفعالهم و أقوالهم كحيازةٌ المباحات و تناول 
الصدقات بل يمكن دعوى الضرورة على عدم جواز أخذ ما حازوا من المباحات بقصد الاكتساب من دون إذن أوليائهم عنهم و 
ليس ذلكك إلا لأجل صيرورتها ملكا لهم بالحيازة؛ نعم يمكن ان يقال بعدم اجتزاء الدفع إليهم فى تفريغ الذمة إلا إذا علم 
المالكك بصرف المدفوع فيما يجوز لوليهم ان يصرفه فيه و ذلكك لإمكان أن تكون الملكيهُ الحاصلة بقبضه منوطة بعدم الإتلاف 
أو كونها مضمونةُ على المالكك حتى يصرف فى حاجة الطفل فافهم. 

(الشانى) يناء على جواز الصرف إليهم يجوز مباشرة المالكك كما دل عليه خبر يونس و فيه قلت له: عيال المسلمين أعطيهم من 


الزكاه فاشترى لهم منها ثيابا و طعاما و ارى ان ذلكك خير لهم قال: فقال: لا بأس كما يحوز بتوسط أمين ان لم يكن لهم ولى 
شرعى من الأب و الجد و القيم واما مع وجوده فالظاهر من العلامة قدس سره فى التذكرةً عدم جوازه حيث يقيد الجواز بعدم 
وجود الولى» فى قوله: و لا فرق بين ان يكون يتيما أو غيره فان الدفع إلى الولى فان لم يكن ولى جاز ان يدفع الى من يقوم بامره 
وابعن بخالهة و عن المدار كك ثفن البعد عم خواق 
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التسليم الى الصبى بحيث يصرف فى وجه يسوغ للولى صرفها فيه و لا يخلو عن قرب لعدم ما يدل على اعتبار التسليم الى الولى 
بعد الاطمئنان بصرف الصبى على وجه يسوغ صرفها فيه» هذا كله فى سهم الفقراء و اما سهم سبيل الله فلا ينبغى الإشكال فى 
جواز صرفه إليهم من دون الرجوع الى الولى و لو مع وجوده حيث لا يعتبر فيه التمليك قطعا كما هو واضح بالنسبة الى ما 
يصرف منه الى الجهات كالصرف فى تعمير (المساجد) و بناء الخانات مثلا. 

(الثالث) محل النية فى الدفع إلى الصبى أو وليه هو وقت الدفع وفى المصرف عليه عند الصرف و هذا ظاهر كما لا يخفى. 
(الرابع) الأقوى جواز الإعطاء إلى أطفال المؤمنين و لو قلنا باعتبار العدالةُ فى المستحق و ان العداله شرط لا ان الفسق مانع و ما 
عن الشهيد الثانى الحكم بعدم الجواز بناء على اشتراط العدالةُ و الجواز بناء على مانعية الفسق, لا وجه له بعد إطلاق الاخبار على 
جواز إعطائهم بل يجوز إعطائهم و لو كان ابائهم فساقاء كما عن الشيخ و المرتضى و العلامة لأن حكم الأولاد حكم ابائهم فى 
الايمان و الكفر لا فى جميع الاحكام. 


[مسألة ؟ يجوز دفع الزكاةً إلى السفيه تمليكا] 


مسألة ١‏ يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و ان كان يحجر عليه بعد ذلكك كما انه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله بل 
من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف. 

قال: فى المداركك اما السفيه فإنه يجوز الدفع اليه و ان تعلق به الحجر بعد قبضه أقول: و هذا فيما إذا كان الدفع اليه تمليكا حيث 
انه يملكه و لكنه بسفهه يكون محجورا عليه فيه كسائر أمواله و اما جواز الصرف عليه فهو مما لا كلام فيه ان كان من سهم سبيل 
الله وان كان من سهم الفقراء فكذلكك على الأ.ظهر حيث قد عرفت فى المسألة المتقدمة أنه كسائر السهام يكون أعم من 
التمليك و الصرف 
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[مسألة "' الصبى المتولد بين المؤمن و غيره] 


مسألة " الصبى المتولد بين المؤمن و غيره محلق بالمؤمن خصوصا إذا كأنه هو الأب نعم لو كان الجد مؤمنا و الأب غير مؤمن 
ففيه اشكال و الأحوط عدم الإعطاء 

الصبى المتولد بين المؤمن و غيره اما يكون بين الكافر و المسلم أو يكون بين المؤمن و المخالفء فعلى الأول فلا إشكال فى 
جواز إغطائه أن كان أبوة مسلما و امه كافرا لصدق ولد المؤمن عليه عرفا و شرعا و ان كان بالعكس بان كان أبوه كافرا و امه 
مسلمة فهل يتبع امه فى هذا الحكم كما يتبعها فى سائر أحكام الإسلام من التوارث و الطهارة و التجهيز أم لا وجهان» من عدم 


صدق ولد المؤمن عليه عرفاء و من إمكان التمسكك بعمومات أدلة إعطاء الزكاة إلى الفقير بعد اندراجه فى موضوع الفقير عرفا و 
الحكم بإسلامه ظاهرا بتبعية إسلام امّه و هذا هو الأقوى و على الثانى أعنى ما كان متولدا بين المؤمن و المخالف فلا إشكال فى 
جواز إعطائه إذا كان أبوه مؤمنا لصدق ولد المؤمن عليه عرفا و شرعا و النصوص الواردة فى إعطاء أطفال المؤمنين مع شيوع 
تزويج المخالفة فى ذلكك الزمان و التنصيص على التحبب إليهم دين أبيهم ففى حسنة حريز بن هاشم عن ابى بصير قال: قلت: 
للصادق عليه السلام الرجل يموت و يتركك العيال يعطون من الزكاة قال: نعم: حتى ينشاوا و يبلغوا و يسئلواء من دين كان 
يعيشون إذا قطع ذلكك عنهم فقلت: انهم لا يعرفون فقال: يحفظ فيهم ميتهم و يحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثون ان (ايتموا) بدين 
أبيهم و إذا بلغوا و عدلوا الى غيرهم فلا تعطوهم, و خبر ابى خديجة عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام. 

ذريُ الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاء حتى يبلغوا فإذا بلغوا و عرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وان نصبوا لم يعطواء و 
اما إذا كان بالعكس بان كان أبوه مخالفا و امه مؤمنهُ ففى استحقاقه مطلقا كما فى المسالكك عن البيان لتبعيةُ الولد أشرف أبويه 
فى الايمان أيضا و لو كان هو الأم أو عدمه كذلك كما 
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عن آخرين لعدم الدليل على التبعية فى الايمان كالتبعية فى الإسلام؛ مضافا الى ظهور الأخبار الخاصة المتقدمة فى تبعية الولد 
للأب المؤمن كالخبرين المتقدمين آنفا اعنى خبر حريز بن هاشم و ابى خديجة, أو الابتناء على مانعية المخالفة للايمان (فالأول) 
أو شرطية الايمان فى الاستحقاق (فالثانى) كما فى رسالة الزكاةً للشيخ الأكبر قدس سره أقوال؛ و الحق هو الأخير و لكن استفادة 
مانعية المخالفة للحق عن الاستحقاق من الدليل مشكل جدا بل لا يبعد دعوى ظهوره فى الشرطيةٌ كما لا يخفى على من تدبر فى 
مثل قوله عليه السّ.لام: و ان موضعها اى الزكاةً أهل الولاية و قوله عليه السّلام: بعد الحكم بوجوب اعادةٌ المستبصر للزكاة لانه 
وضعها فى غير موضعها لأنها لأهل الولاية» فالأ-حوط ان لم يكن أقوى عدم الاستحقاقء و منه يظهر قوة المنع فيما لم يكن 
الأبوان مؤمنين و لو كان الجد و لو من الأب مؤمنا حيث لا يصدق عليه المؤمن قطعاء فالأقوى عدم إعطائه حينئذ وان قيل 
بجوازه للتبعية لكنه لا وجه له. 


[مسألة ؟ لا بعطى ابن الزنا من المؤمنين] 


مسألة ؟ لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم. 

و ذلكك لان المنساق من أولاد الرجل المسلم من يلتحق به بنسب صحيح سواء كان عن نكاح صحيح أو عن شبهة فولد الزنا 
خارج عن مورد هذا الحكم قطعاء و ان بناه فى الجواهر على شرطيةٌ الايمان فقال قدس سره دفع الزكاة إليه حينئدذ مبنى على 
كون الايمان فعلا أو حكما شرطا فلا يعطىء أو ان الكفر فعلا أو حكما مانع فيعطى انتهىء و لا فرق فيما ذكرنا بين ما كان ولد 
الزنا من المؤمتين أو من الكافرين أو بالاخعلاق» و لو كان الزناء من أحد الأبوين يلحق بالآخر فيععه حكنه كمال يخفى. 


[مسألة له لو اعطى غير المؤمن زكوقه أهل نحلته] 


مسألة ه لو اعطى غير المؤمن زكوته أهل نحلته ثم استبصر أعادها بخلاف الصلاه و الصوم إذا جاء بها على وفق مذهبه بل و كذا 
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ترك منه ركنا عندنا على الأصح نعم لو كان قد دفع الزكاءً إلى المؤمن ثم استبصر اجزء و ان كان الأحوط الإعادة أيضا. 

هذه المسألة تتضمن أمورا ينبغى ان يبحث عن كل واحد منها على حدة. 

(الأمول) لو اعطى غير المؤمن زكوته غير المؤمن ثم استبصر أعادهاء سواء كان المعطى من المخالفين غير الشيعة أو من احدى 
فرق الشيعة غير الاثنى عشرية كالزيدية مثلاء و سواء كان الآخذ من أهل نحلته أولا إذا لم يكن من أهل الولايهُ و لعله لا خلاف 
فى هذا الحكمء و فى المدارك انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا و يدل عليه مضافا الى انها من حقوق الناس و لم تؤد 
إلى أربابها المقتضى لبقائها على عهدة المكلف بها الى ان يوصلها الى مستحقيهاء أخبارا كثيرة الدالة على عدم وجوب إعادة 
شىء من العبادات التى اتى بها فى حال الضلالة الا الزكاء معللا بأنه وضعها فى غير موضعها و انما موضعها أهل الولاية» كما فى 
صحيح الفضلاء و صحيح بريد بن معاوية و خبر ابن أذينة و خبر ابن حكيم و غير ذلكك من الاخبار. 

(الثانى) مقتضى ما ذكرناه من بقاء ما دفعه الى غير أهل الولاية بقائه على ملكك الدافع» و يترتب عليه جواز استرجاعه مع بقاء 
عينه لاسنه بقى على ملكه و مع تلفها فلا يكون الآخذ ضامنا لتسليط المالكك إياه على ماله مجانا و يتعقبه الضمان عند تلفه أو 
استيفائه» كما لا يتحقق الضمان باليد أيضا لعدم كونها عادية. 

(الثالث) مقتضى تعليل الحكم بإعادة الزكاة بأنها وضعها غير موضعها عموم اعادة كل عبادة مالي وضعها غير موضعها كالخمس 
و الكفارات كما صرح به فى الجواهرء فإن العبرة بعموم التعليل لا بخصوصية المورد كما هو الشأن فى كل منصوص العلهٌ مما 
كانت العلهُ فيها عله للحكم لا حكمة للتشريع على ما بيناه فى الأصول بما لا مزيد عليه. 
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(الرابع) لا ينبغى الإشكال فى سقوط قضاء الصلاة و الصوم عنه إذا اتى بهما على وفق مذهبه و لو كان باطلا على مذهبنا للنص 
على عدم وجوبه عليه فى صحيحة الفضلاء و غيره» لكن المحكى عن التذكرة الإشكال فيه قال: 

قدس سره بعد ان حكى نص العلماء على انه فى الحج إذا لم يخل بشىء من أركانه لا تجب عليه الإعادة اما الصلاءٌ و الصوم 
ففيها اشكال من حيث ان الطهارة لم يقع على الوجه المشروع و الإفطار قد يقع فى غير وقته» ثم قال: و يمكن الجواب بان الجهل 
عذر كالتقيه فصحت الطهارة و الإفطار قبل الغروب بشبهة فلا يستعقب القضاء كالظلمة الموهمةٌ فكذا هنا و بالجملةٌ فالمسألة 
مشكلة انتهى» و لا يخفى ان ما ذكره قدس سره كأنه اجتهاد فى مقابل النص مع ما فيه من مقايسة الجهل بالتقية فى كونه عذرا 
حيث ان فى مورد التقيهٌ ينقلب الحكم الواقعى و يصير الحكم على طبق ما اقتضه التقيه بخلا.ف الجهل الذى لا يوجب تغيير 
الواقع عما هو عليه و انما هو يكون عذرا فى مخالفته ما دام بقائه لو لم يكن عن تقصيرء كما ان قياس الإفطار قبل الغروب 
لاعتقاد جوازه إلى الإفطار قبله لأجل الشبهة الموضوعية كالظلمة الموهمة مع الفارق» مع ما فى الحكم بعدم وجوب القضاء فى 
المقيس عليه كما بين فى الصوم. 

(الخامس) قال: فى المدارك ليس فى الحكم بسقوط القضاء دلالة على صحة الأداء بوجه فان القضاء فرض مستأنف فلا يثبت 
الا مع الدلالة فكيف مع قيام الدليل على خلافه مع ان الحق بطلان عبادة المخالف و ان فرض وقوعها مستجمعة لشرائط الصحة 
عندنا للأخبار المستفيضة المتضمنةُ لعدم انتفاعه بشىء من اعماله انتهى» و استظهر فى الجواهر صحة عباد انه من قوله عليه 
التّ.لام: فإنه يوجر عليه فى قوله عليه السّد.لام فى صحيح العجلى كل عمل عمله فى حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه 
الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاءٌ و قوله عليه السّلام: فى خبر ابن حكم أما الصلاء و الصوم 
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و الحج و الصدقة فإن الله يتبعكما ذلك فيلحق بكماء فان الأ-جر عليه و الالتحاق به ظاهر فى الصحة إذ لا معنى للأجر على 
الفاسدء و الاخبار الدالهُ على شرطيةٌ الايمان فى صحته العبادة انما يدل على اشتراطه فيها فى الجملهٌ بمعنى ان غير المؤمن لا 
تصح عباداته إذا مات على غير الايمان و اما مع الاستبصار فلا فيكون الايمان المتأخر شرطا فى صحة عباداته على نحو الشرط 
المتأخر بتصويره المعقول و هو كون الشرط فى المقام هو التعقب بالايمان لا خصوص مقارنته مع العمل» أقول: و لا يخفى ما فى 
كلامه من البعد مع ما فى استظهاره للصحة من قوله عليه التّ.لام: يوجر عليه و نحوه حيث ان الأجر عليه يمكن ان يكون تفضلا 
من اللّه سبحانه عليه لاستبصاره بإسقاط حقه عنه رحمة منه عليه كما أسقطه عن الكافر بعد إسلامه و هذا لا يلازم الصحث كما 
ان الصحة أيضا لا تلازم الأجر إذ رب عمل صحيح بمعنى انه مسقط للإعادة و القضاء لكنه لا يوجر عليه لما فيه من موانع القبول 
بناء على ما هو التحقيق من انفكاك القبول عن الصحهٌ كما حقق فى حمله. 

(السادس) ظاهر النصوص الواردٌ فى المقام» عدم الفرق فى سقوط اعادة الحج بين ان أخل بركن منه عندنا و بين غيره كما هو 
كذلك فى غيره من العبادات» كذلكك و قد عرفت فى المحكى عن التذكرة حكايته نص العلماء على عدم وجوب اعادة الحج 
مقيدا بما إذا لم يخل بشىء من أركانه و هو اى التقييد هو المحكى عن الدروس أيضا قال: فى المداركك و لا وجه لتقييد ذلكك 
فى الحج بعدم الإخلال بركن منه و قال: فى الجواهر و لم نجد ما يصاح للفرق بينه و بين غيره من العبادات» أقول: و هو كذلكك 
بعد إطلاق الاخبار المتقدمة. 

(السابع» لو كان قد دفع زكوته إلى المؤمن ثم استبصرء ففى إجزائه عنه وجهان. من شرطيةٌ الايمان فى العبادة التى مقتضاها عدم 
الاجزاء الا ما ثبت بالدليل المفقود فى المقام بل الدليل على عدمه و هو إطلاق ما دل على وجوب إعادة الزكاٌ بعد الإستبصار 
إذ هو بإطلاقه يشمل المقام» و بين كون شرطيةٌ الايمان 
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على نحو الأعم من المتقارن و المتأخر كما تقدم فى أمر الخامس و عدم انعقاد الإطلاق فى الاخبار بعد كون الحكم معللا بعدم 
وضع الزكاة موضعها من أهل الولاية المقتضى لعدم وجوب اعادتها لو وضعت موضعهاء قال: فى الجواهر بعد نقل عدم وجوب 
الإعادة فى المقام عن غير واحد تمسكا بظاهر التعليل و فيه بحث لمعارضته بإطلاق المعلل» ثم أفاد فى توضيحه ما حاصله ان 
المقام من قبيل ما إذا ورد عام ثم تعقبه ضمير راجع الى بعض أفراده الذى حقق فى موضعه بأنه لا يجب به تخصيص فعموم العلةُ 
فى المقام بمنزلة الضمير الراجع الى بعض افراد العام فى المسأَله المعللة فلا يوجب تقييد الحكم المعلل بخصوص مورد العلهُ هذا 
محصل مرامه زيد فى إكرامه. و لا يخفى ما فيه» لان الكلام فى المسألة المعهودةٌ انما هو فيما إذا كان حكمان أحدهما للعام و 
الأسخر لبعض افراده كما فى آيهٌ و المطلقات يتربصن» واما إذا كان حكما واحدا فلا إشكال فى التخصيصء كما إذا ورد و 
المطلقات أزواجهن اولى بردهن كما حقق فى الأصولء و من الواضح انه ليس فى المقام الا حكم واحد قد علل بما علل و لا 
يصح جعل العله عله لبعض الحكم المذكور و إبقاء دليل الحكم على إطلاقه لكون العلة قرينة على اراد المقيد و مع كونه 
متصلا بالكلا-م لا ينعقد للكلا-م ظهور كما لا يخفىء و بالجملة فالعبرة فى عموم الحكم المعلل و خصوصه لعموم العلهٌ و 
خصوصهاء فكما ان عمومها يقتضى إسراء الحكم عن المورد المذكور الى غيره» و لذا قلنا بوجوب الإعاده فى غير الزكاة من 
العبادات المالية التى لم يضعها فى موضعهاء كذلك خصوصها تقتضى تخصيص الحكم بخصوص ما يجرى فيه العلة فلا يجب 
الإعادة بعد الاستبصار لو كان قد وضعها فى موضعها و هذا ظاهر. 


[مسألة 2 النية فى دفع الزكاءً للطفل و المجنون] 


مسأل * النية فى دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولى. 

لو قلنا باعتبار الدفع اليه و الى الطفل و المجنون نفسه ان قلنا بجواز 
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الدفع إليها مع وجود الولى» كما تقدم فى المسألة الاولى و قوينا جوازه. 

حتى فيما إذا كان على وجه التمليك عند الصرف عليها إذا كان على وجه الصرف. 
وقد تقدم فى الأمر الثالث من الأمور المذكورة فى المسألة الاولى. 


[مسألة !| استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين] 


مسألة / استشكل بعض العلماء فى جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين اللذين لا يعرفون اللّه الا بهذا الفظ أو النبى أو الأئمة عليهم 
السلام كلا أو بعضا أو شيئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الاجزاء بل ذكر بعض آخر انه لا يكفى معرفة الأثمة عليهم 
السلام بأسمائهم بل لا بد فى كل واحد ان يعرف انه من هو و ابن من فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره و ان يعرف الترتيب فى 
خلافتهم و لولم يعرف انه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله و لا يكتفى الإقرار الإجمالى بأنى مسلم مؤمن 
اثنا عشرى و ما ذكروه مشكل جدا بل الأقوى كفايةٌ الإقرار الإجمالى و ان لم يعرف أسمائهم أيضا فضلا عن أسماء ابائهم و 
الترتيب فى خلافتهم لكن هذا مع العلم بصدقه فى دعواه انه من المؤمنين الاثنى عشريين و اما إذا كان بمجرد الدعوى و لم يعلم 
صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه. 

الكلام فى هذه المسأَلهُ يقع فى مقامين. 

(الأول) فى بيان ما يحصل به الايمان فى مرحلة الثبوتء اعلم ان الايمان بالمعنى الأخص الذى يصير الإنسان به من أهل الولاية 
و يجوز إعطاء الزكاة اليه و أخذه له» هو التصديق بإمامة الأئمة الاثنى عشر و الاعتقاد بما ثبت منهم بالضرورة عنده بحيث يرجع 
إنكاره الى إنكارهم وان لم يكن ضروريا عند غيره» و يكفى فى التصديق بإمامتهم معرفتهم إجمالا و لو بعنوان كونهم الأئمة 
الاثنى عشر و لا يحتاج إلى معرفة أسمائهم و أسماء ابائهم تفصيلا و لا الى ترتيب إمامتهم بأن يعلم ان أمير المؤمنين هو أولهم 
مثلاء و هكذا ولا بد من الاعتقاد بغيبة الامام (الأخر) منهم و حياته و انه الذى سيظهر و يملأ الأرض قسطا و عدلا بعد 
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ما ملثت ظلما و جوراء و بالجملة يكفى فى حصول الايمان الاعتقاد بإمامتهم إجمالا على نحو لو علم به تفصيلا لكان معتقدا به و 
بما لو أنكر لكان إنكاره مستلزما لإنكار إمامتهم (و عدم) كونه منهم عنده و لو لم يكن كذلكك واقعاء و الدليل على حصول 
الايمان بهذا المقدار» هو السيرهُ القطعية من السلف الى الآن على معاملة المؤمن مع من كان يعتقد بإمامتهم كذلكك من غير نكير 
من دون التفكيكك فيه أصلاء فالقول بعدم الاكتفاء بالاعتقاد الإجمالى و لزوم معرفة أسمائهم و ترتيب خلافتهم ضعيف لا وجه 
له. 

(المقام الثانى) فيما يثبت الايمان فى مرحلة الإثبات و هو أمور. 

(الأول) دعواه كونه مؤمنا اثنى عشريا و انه معترف بما يعترف به المؤمن الاثنى عشرىء ثم ان علم بصدقه فى دعواه يعامل معه 
معاملة المؤمن قطعاء كما انه مع العلم بكذبه فلا يترقب عليه أحكام المؤمن قطعا و ليس مثل الإسلام الذى يقبل من يدعيه ظاهرا 
و لو مع العلم بكذبه كالمنافقين و مع الشكك فى صدقها فهل يحكم بايمانه بمجرد دعواه حملا لاعترافه على الصحةٌ لكونه مسلما 


يحمل أفعاله و أقواله على الصحة أم لا بل يجب التفحص عنه قولان؛ مختار لمصنف هو الأخير. 

و لعل الأول هو الأقوى كما عليه جماعة من المحققين كالقمى و صاحب الجواهر و الهمدانى قدس أسرارهم. 

(الثانى) كونه فى سبيل أهل الايمان و متدرجا فى سلك اهله و لو كان ساكتا غير معترف به» و صرح بثبوته فى الجواهر و حكاه 
عن كشف أستاده أيضاء و لكنه لا يخلو عن المنع ضرورة عدم الدليل على إثباته عند الشكك فيه بمجرد الاندراج فى سلكك اهله» 
اللهم إذا حصل الاطمئنان به بالاندراج المذكور. و لا يبعد الاكتفاء به عند حصوله حيث انه علم عادى يترتب عليه أحكام العلم 
01 

(الثالث) كونه فى بلد المؤمنين أو أرضا يكون الغالب فيها أهل الايمان» و قد اختاره فى الجواهر أيضا حاكيا له عن كشف 
أستاده أيضاء لكن فى ثبوته 
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به منع أيضاء لانتقاد ما يدل على اعتبار الغلبهُ هاهناء و قيامه على ثبوت الإسلام به باطل» بعد الفرق بينهما بقيام الدليل على ثبوت 
الإسلام دونه. 

(الرابع) كل أمارة شرعيةٌ قام الدليل على اعتبارها كالبنية إذا قامت عليه و هذا مما لا اشكال فيه عند تحقق صغراه؛ ثم ان الأقوى 
عدم جواز الإعطاء بمن شكك فى إيمانه ما لم يثبت ايمانه بمثبت و ذلكك لان المستفاد من ظاهر النصوص و الفتاوى كون 
الايمان شرطا لا ان الكفر مانع فلا يجوز البناء على عدم المانع لدى الشكك تعويلا على أصالهُ عدم حدوث ما يوجبه بل لا بد من 
إحراز الشرط بمحرزء مضافا الى المنع عن إجراء أصالة عدم المانع بناء على ان يكون الكفر امرا وجوديا بل و لو كان امرا عدميا 
لان الحكم مترتب على عدم النقل و لا يمكن نفيه بالأصل لعدم العمل به و إجراء الأصل فى عدمه المحمولى لإثبات عدمه 
الفسن ميق على الأصل ليع 


[مسألة 6 لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة] 

مسأل 8 لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأقوى عدم الاجزاء. 

وقد مر فى ذيلا المسألة الرابعة عشر ان الأقوى فى فرض المتن عدم الاجزاء لعدم الدليل عليه الا دعوى الإجماع على عدم 
الضمان هنا فان ثم الإجماع فهو و الا فالقول بالضمان أشبه فراجع. 

[الثانى ان لا يكون ممن يكون الدفع إليه اعانة على الإثم] 


اشارة 


(الثانى) ان لا يكون ممن يكون الدفع إليه اعانة على الإثم و إغراء بالقبيح فلا يجوز إعطائها لمن يصرفها فى المعاصى خصوصا 
إذا كان تركه ردعا له عنها و الأقوى عدم اشتراط العدالهُ و لا عدم ارتكاب الكبائر و لا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها الى 
الفساق و مرتكبى الكبائر و شاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الايمان و ان كان الأحوط اشتراطها بل وردت رواية بالمنع 
عن إعطائها لشارب الخمر نعم يشترط العدالة فى العاملين على الأحوط و لا يشترط 
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فى المؤلفة قلوبهم بل و لا فى سهم سبيل الله بل و لا فى الرقاب و ان قلنا باعتبارها فى سهم الفقراء. 

اعلم ان المحتملات فى المقام أمور (الأول) عدم جواز إعطاء الزكاه لمن يصرفها فى المعاصى سواء كان الآخذ عادلا أو فاسقا 
فلا يجوز الإعطاء بعادل يعلم انه يصرفها فى المعصية و لو كان حين الأخذ عادلا و يجوز إعطائها بفاسق لا يصرفها فى المعصية 
فلا تكون العدالة فى المستحق شرطا و لا الفسق مانعاء و هذا هو الذى اختاره المصنف فى المتن و عليه جماعة من المحققى 
المتأخرين» و يدل على المنع عن الإعطاء بمن يصرفها فى المعصية» مضافا الى كونه إغراء بالقبيح و اعانة الإدثم و ان الزكاةٌ 
شرعت لما فيها من الرأفةٌ و الرحمة لأهل الضعف و العطف على أهل المسكنة و الحث لهم على المواساة و تقوية الفقراء و 
المعونة لهم على أمر الدين» كما فى الخبر عن الرضا عليه السّ.لام و من المعلوم ان فى الصرف فى المعصية ليس شىء من ذلكك 
و خبر بشر بن بشار المروى عن العلل قال: قلت للرجل يعنى أبا الحسن عليه السّلام ما حد المؤمن الذى يعطى من الزكاة قال: 
يعطى المؤمن ثلثة آلا.ف ثم قال: أو عشرة آلاسف و يعطى الفاجر بقدر حاجته لأن المؤمن ينفقها فى طاعة اللّه و الفاجر فى 
معصية الله و هذا الخبر كما ترى نص فى جواز إعطاء الزكاة للفاجر فى الجملة» و ظاهره المنع عن إعطائه الزائد عما يحتاج إليه 
فى حوائجه اللازمة لكن لا لمكان فجوره بل لأجل كونه يصرفه فى المعصية؛ فالمناط فى المنع هو الصرف فى المعصيةٌ و لو لم 
يكن فاسقا و المدار على الجواز عدم الصرف فيها و لو كان الآخذ فاسقاء و لا يخفى ان المنع عن الإعطاء لمن يصرفه فى 
المعصيهٌ فيما إذا كان اعانةٌ على الإثم و إغراء بالقبيح مما لا شبهة و لا اشكال فيه لما عرفت من الأدله مضافا الى ما دل على 
حرمة الإعانة على الإثم» إنما الكلام فى ان الإعطاء لمن يصرفه فى المعصية اعانة على الإثم دائما لاحتمال ان يكون من قبيل بيع 
العنب ممن يعلم انه يعمله خمرا حيث انه و ان كان اعانة على الإثم فى بعض الموارد الا انه لا يكون كذلك على الإطلاق على 
حسب ما فصل فى المكاسب المحرمة, و بالجملة يكون 
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المدار على صدق الإعانة و مع عدمه فلا منع من حيث الإعانة» كما ان خبر المروى عن العلل أيضا لا يدل على الأزيد من 
المرجوحية لا التحريم كما لا يخفى على من تدبير فيه. 

(الثانى) اشتراط العدالة فى المستحق بالمعنى المعتبر فى إمام الجماعة (و البينة) و هذا هو الظاهر ممن عبر بالعدالة و لا دليل على 
اعتبارها بهذا المعنى أصلا. 

(الثالث) مجانبة الكبائر كالخمر و الزناء و نحوهما الذى منها الإصرار على الصغائر و لو لم يكن له ملكة العدالة و لم يكن متجنبا 
عن ما ينافى المروة» و بعبارة أخرى يعتبر ان لا يكون فاسقا اى مرتكبا للكبائر التى منها الإصرار على الصغائر و لو لم يكن له 
ملكة العدالة و ارتكب ما ينافى المروةٌ بناء على اعتبار التجنب عنه فى العدالة فإن ارتكابه حينئذ قادح فى العدالة و ان لم يكن 
موجبا للفسق أيضاء و هذا الاحتمال منسوب إلى الإسكافى و ليس عليه أيضا دليل كما سيظهر. 

(الرابع) اعتبار ان لا يكون مقيما على الكبائر دون الصغائر و ان أصر عليهاء و هذا هو الظاهر من عبار الإسكافى و استدل بالخبر 
الأول على المنع عن الإعطاء لشارب الخمر و إلحاق من عداه من مرتكبى الكبائر إليه لعدم القول بالفصل. 

(الخامس) اعتبار ان لا يكون شارب الخمر للخبر الدال على المنع عنه بخصوصه و عدم ما يدل على المنع عما عداه و لا على 
اعتبار العدالة أو منع الفسق عنه و لا يخفى ان هذا الأخير هو الأحوط ان لم يكن أقوى ثم انه استدل على جواز إعطاء الفاسق 
بعموم الكتاب و السنهُ بدعوى عموم قوله تعالى إِنّا الصَدَقهت للْفتَاءِ الى آخر الآبه فيشمل العادل و الفاسق و إطلاق قول 
الباقرين عليهما: السلام الزكاءً لأهل الولاية قد بين الله لكم مواضعها فى كتابه» و قول الصادق عليه السلام هى لأصحابك و قوله 


عليه السلام: من وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه و قول الرضا عليه السّلام: إذا دفعتها الى شيعتنا فقد دفعتها إلينا و قول: 
ابى الحسن عليه السّلام نعم فى جواب من سئله عن رجل من مواليه له قرابة كلهم يقولون به و له زكاة ا يجوز ان 
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يعطيهم جميع زكوته و نظائر ذلكك و الانصاف عدم العموم أو الإطلاق فى شىء من ذلكك. بل الآي الكريمة لها إهمال من هذه 
الجهه و انما هى فى مقام بيان الأصناف لا الشروط المعتبرة فى الأصناف و الاخبار المذكورة و ما يضاهيها انما هى فى مقام بيان 
الايمان لا نفى اعتبار ما عداه حتى يتمسكك بإطلاقها على تفى اعتبار العدالة» فالعمدة فى نفيه هو عدم الدليل على اعتبارها 
فيرجع فى نفيه بالأصل ثم انه على تقدير اعتبار العدالة لو شكك فيها فلا يعطى المشكوك عدالته ما لم تحرز بمحرز و على تقدير 
اعتبار مجانبة الكبائر فالظاهر جواز الاكتفاء فى إحرازها بأصالهُ عدم صدور الكبيرة عنه» فان قلت: يمكن ان يكون صدور الكبائر 
بتركك الواجبات كالصوم و الصلاهً فلا يكون عدم الصدور موافقا للأصل بل الأصل يجرى فى عدم صدور الصلاة و الصوم 
قلت» ليس مجرد عدم صدور الصلاة و الصوم معصيه حتى يحرز بالأصل لإمكان ان لا يكون عدم فعلهما معصيهُ فمع عدم 
صدورهما و بما يشكث فى صدور المعصية فيكون المرجع أصالة عدم صدورها كما ان إحراز عدم صدورها بالأصل لا يقتضى 
ثبوت العدالة بمعنى الملكة الأعلى القول بالأصل المثبت» هذا كله فى القول فى اعتبار العدالة فى الفقراء و المساكين: و اما 
العامل فهو من حيث كونه مستحقا للزكاه و له سهم منها لا دليل على اعتبار العدالة فيهاء و من حيث كونه ممن يسلم إليه الزكاة 
للإيصال إلى أربابه فيكون أمينا ربما يقال باعتبارها فيه بل ادعى عليه الإجماع؛ لكن قد تقدم ان الأقوى عدم اعتبارها فيه من كل 
الجهة أيضا بل المعتبر حصول الاطمئنان بأمانته و لو لم يكن عادلا ولا يستفاد من الخبر المروى عن أمير المؤمنين عليه الس لام 
أكثر من ذلكك كما لا دليل على كون عمله من شئون الولايةٌ المعتبر فيها العدالة و قد تقدم ذلكك كله فى بيان الكلام فى 
العاملين كما تقدم انه لو قلنا باعتبار العدالهُ فيه فإنما هو فيما إذا اعطى من باب الاستحقاقء و اما لو استأجر على العمل و اعطى 
الزكاة بعنوان الأسجره فالظاهر عدم إشكال فى اعتبار العدالة فيه كما لا إشكال فى عدم اعتبارها فى المؤلفة قلوبهم سواء 
اختضصتاها بالمسلمين 
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أو بالكفار أو عممناها كما لا يخفى و كذا الكلام فى بعض أصناف ابن السبيل و هو ما يصرف منه فى سبيل الجهاد بل يجوز 
الإعطاء بالكفار فضلا عن المسلمين و كذا ما يصرف فى جهةٌ من الجهات العامهٌ نفعها إلى المؤمنين كالمسجد و نحوه إذ لا 
يعتبر فى تعميره عدالة العاملين له من البناء و نحوه؛ نعم ما يصرف فى سبيل المؤمنين بنفسهم يكون حاله كمال الصرف فى 
صنف الفقير و المسكين, و اما الرقاب فما يصرف فى عتقهم فلا يعتبر العدالة سواء كانوا تحت الشدة أم لا و ما يعطى منهم 
لأجل أداء مال الكتابة فالظاهر ان حكمه حكم الفقير» و اما ابن السبيل و الغارم ففى الجواهر انه قد يومى اقتصارهم على اعتبار 
عدم كون السفر و العزم فى المعصية ممن اعتبر العدالة فى الفقراء الى عدم اعتبارها فيهما و ان اقتضى اعتبارها إطلاق بعضهم 
كإطلاق بعض الأدلةُ لكن الأقوى عدم اعتبارها فيهما أيضاء أقول بل لو قيل باعتبارها فى ابن السبيل يلزم سد باب الإيتاء به غالبا 
لتعذر إثبات عدالته لمكان كون ابن السبيل الا نادرا. 


[مسألة 1 الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل] 


مسألة 9 الأرجح دفع الزكاة إلى الأعدل فالأعدل و الأفضل فالأفضل و الأحوج فالأحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الأهم 


فالأهم المختلف فى ذلك بحسب المقامات. 

و يدل على رجحان تفضيل الأعدل و الأفضل ما رواه السكونى عن الباقر عليه السّلام و فيه قال: ع أعطهم على الهجرة فى الدين 
و الفقه و العقلء و على رجحان الأحوج خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن عليه الّ.لام و فيه يفضل الذى لا يسئل 
على الذى يسئل و لعل السر فى تفضيل من لا يسئل هو حرمانه فى أكثر الأوقات لمكان تعففه عن السوال فيحسبهم الجاهل 
أغنياء من التعفف فيكون أحوج مضافا الى ان الزكاة شرعت لدفع الخلهُ عن المحتاجين فتقديم الأحوج أقرب الى حكمة 
تشريعها و سيأتى الكلام فى المسأله الثالثة من الفصل المعقود لبقية أحكام الزكاه زيادة على ذلك. 


[الثالث ان لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى] 
اشارة 


(الثالث) ان لا يكون ممن تجب نفقته على المزكى كالأبوين و ان علوا 
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و الأولاد وان سفلوا من الذكور أو من الإناث و الزوجة الدائمة التى لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعية 
و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكوته إياهم بل و لو للتوسعة على الأحوط وان كان لا يبعد جوازه إذا لم 
يكن عنده ما يوسع به عليهم نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد و 
الورك لين 

عدم جواز إعطاء الزكاءٌ بالمذكورين فى المتن ممن تجب نفقته على المزكى مما لا خلاف فيه ظاهرا كما ادعاه فى الجواهر بأنه 
لا خلاف فيه أجد. 

مع القدرة عليها والبذل لهاء و يدل عليه قول الصادق عليه التّ.لام خمسة لا يعطون من الزكاه شيئا الأب و الام و الولد و 
المملوك و الزوجة و ذلكك بأنهم عياله لا-زمون له. و فى معناه أخبار أخر لا حاجة الى نقلهاء انما الكلام فى التنبيه على أمور 
(الأمول) لا فرق فى الأب و الام بين القريب منها و بين البعيد اعنى الجد و الجدة و ان عليا من قبل الأب أو الأم و ذلكك لكون 
المدار على وجوب النفقة بالقرابة البعضية الشامل لآ جميع مضافا الى التصريح بالمنع عن إعطاء الجد و الجده فى خبر الشحام و 
فيه و لا يعطى الجد و الجدة أو إعطاء من تعول فى خبر ابى خديجة و فيه لا تعط الزكاه أحدا ممن تعول و فى المروى عن العلل 
خمسة لا يعطون من الزكاة الوالدان و الولد و المرأة و المملوك لانه يجبر على النفقه عليهم, و لا فرق فى الأولاد بين الطبقة 
العليا منهم و بين السفلى منهم و ان سفلوا ذكورا أم إناثا من الذكور أو الإناث و ذلكك لما تقدم فى الإباء و الأمهات كل ذلكك 
لأجل القرابة البعضية المقتضية لا يجاب الإنفاق عليهم الذى هو المناط فى المنع عن إعطاء المنفق زكوته عليهم. (الثانى) يعتبر 
فى الزوجة ان تكون دائمة لكى تجب نفقتها بالزوجية و ان لا تسقط نفقتها عن الزوج بالشرط أو بغيره من الأسباب الشرعية 
كصاح الزوجة مع الزوج بها أو إسقاطها بناء على جوازه أو نحو ذلك مما يخرجها عن الوجوب فلو لم تجب نفقتها على الزوج 
بان لم تكن دائمة أو أسقط 
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نفقتها عنه بالشرط و نحوه فلا مانع عن إعطائها الزكاه من الزوج لعدم وجوب النفقة عليه حينئذ المانع من إعطائه الزكاة إياهاء 


(الثالث) لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز دفع الزكاة إلى المملوكك للأخبار المتقدمة التى عد فيها المملوك من الخمسة التى لا 
يعطون الزكاة» و انما الكلام فى ان المنع عنه هل هو لمكان الرقيةُ و انه لا يملكك شيئا أو لأنه تجب نفقته على مولاه» و ظاهر من 
عده فى عداد سائر الخمسة هو الأخير؛ لكن الأصح هو الأول و يترتب عليه انه لا يجوز أعطاه من سهم الفقراء مطلقا من غير فرق 
بين كون المدفوع زكاة المال أو غيره و لا بين إعسار المولى و يساره و لا بين قيامه على تقدير يساره على الإنفاق عليه أو امتناعه 
عنه و لا بين إمكان إجباره على تقدير امتناعه و عدمه كل ذلك لعدم صلوحه للملكية فى جميع هذه الصورء نعم بناء على جواز 
صرف سهم الفقراء إليهم لا تمليكهم كما قويناه سابقا خلافا لصاحب الجواهر قدس سره يمكن ان يقال: يجوز صرفه اليه عند 
إعسار المولى أو امتناعه عن الإنفاق مع يساره. 

(الرابع) ما ذكر فى الأسمور المتقدمه من عدم جواز إعطاء المنفق زكوته لمن تجب نفقَة عليه انما هو فيما إذا كان الإعطاء فى 
مورد الإنفاق الواجب عليه» فهل يجوز الإعطاء لا للإنفاق الواجب عليه بل للتوسعة مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يفصل بين 
العمودين و الأولاد و بين الزوجة و المملوك بالجواز فى الأول و عدمه فى الأخير أو يفصل بين ما إذا كان الأخذ للتوسعة فيما 
إذا كانفى معشسة الأحذ فور هدونةالأعد وايية ما كان للتوسعة الزاقدة على التفقة اللأققة الف لوفرضن: تملك الخد لها أو 
لثمنها كانت الزكاه عليه محرمة؛ بالجواز فى الأول و عدمه فى الأخير وجوه ينشأ من صدق الفقير على من تجب نفقته إذا كان 
فقير الولاة و لا بد من تحقيق ذلك حتى ينكشف حقيقة المقال؛ فنقول اما صرف كونه ممن تجب نفقة على المنفق بمجرد 
وجوب نفقته على الغير فلا إشكال فى انه لا يخرجه عن صدق الفقير عليه و لا يصدق به عليه الغنى ما لم ينفق عليه المنفق سواء 
كان عدم إنفاقه لإعساره أو امتناعه مع يساره» 
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و توهم خروجه عن مصداق الفقير بمجرد وجوب نفقته على الغير و لو لم ينفق عليه» ضعيف فى الغاية لا سيما إذا كان عدم 
الإنفاق لأجل الإعسار كما لا يخفى, انما الكلام فى ما إذا أنفق المنفق مع تمكنه منه فهل يخرج به عن حد الفقير أم لا قولان. 
ظاهر المحكى عن المعتبر و المسالكك و البيان و المداركك هو الأول حيث استدلوا لعدم جواز إعطاء المنفق زكوته الى من تجب 
نفقه عليه بحصول الغنى له بالإنفاق فهو غنى مع بذل المنفق» و ظاهر المحكى عن المنتهى و الدروس عدم خروجه عن الفقر 
بالإنفاق و ان حد الفقير هو عدم ملك مؤنة السنة له و لعياله و من المعلوم عدم حصول هذا المعنى بإنفاق المنفق و بذله كما لا 
يخفىء و التحقيق ان يقال اما فى الزوجة فبحصول الغنى لها لان نفقتها كالعوض عن بضعها و لذا يضمنها المنفق إذا لم يؤدهاء لا 
يقال: ان نفقتها وان كانت كذلك الا انها تملك على زوجها يوما فيوما و مثله لا يخرجها عن الفقير الذى حده ملكك مِوْنةُ السنةٌ 
لأنه يقال: ان الملكك ليس يؤما فيوما بل التأدية تكون كذلكك و انما الواجب على الزوج هو نفقتها مطلقا و ذلكك لحصول 
الوجوب فيستصحب بالنسبة الى ما يأتى من الزمان بناء على صحةٌ إحراز الاستصحاب فى الأمور المستقبل» مضافا الى المنع عن 
اعتبار عدم ملكك مؤنة السنةُ فى حد الفقير» بل الظاهر اعتبار عدم التمكن من المؤنة الذى ينتفى بإنفاق المنفق عليه مع استحقاقه 
عليه الإنفاق بل و لو مع عدم الاستحقاق إذا كان واجبهُ على المنفق على نحو التكليف المحض من دون استتباعه لاستحقاق 
المنفق عليه بل و لو مع عدم ما ورد فى وجوبه على المنفق أيضا: لكن مع الاطمئنان بقيامه على الإنفاق تبرعا طول الحول حيث 
ان صدق الفقير على المنفق عليه مع الاطمئنان بتكفل المنفق مؤنته طول الحول فى غايةُ الاشكالء و اما المملوكك فالظاهر عدم 
9ب 0000 000 ا ل 
هو ظاهره و منه يظهر الحال فيمن تجب نفقته بالقرابة البعضية حيث انه أيضا لا يصير به غنيا كما لا يخفى, إذا تحقق ذلكك فاعلم 
ان الحق عدم جواز إعطاء المنفق زكوته الى 
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زوجته للتوسعة عليها لمكان غناها و كذا الى مملوكه لا لمكان صيرورته غنيا بل لعدم قابليته للملكك و عدم صدق الإخراج على 
إعطائه و قيام السيرة المستمرة على خلافه حيث لم يعهد من مسلم صرف زكوته فى توسعةُ معاش عبده كما لا يخفىء و اما 
الواجب نفقته للقرابة البعضية» فقد يقال بجواز دفع الزائد من نفقته اليه للتوسعة و ذلكك لعدم صيرورته غنيا لانصراف أدلة المنع 
عن إعطائه من الزكاهُ إلى الإعطاء لأجل الإنفاق و إطلاق أدلهٌ الزكاةُ و عمومها الشاملهُ لذلكك و خصوص ما ورد فى جواز ذلكك 
كموثق سماعة عن الصادق عليه السّ.لام و فيه قال سئلته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاةً و 
يكون فضله الذى يكتسب بماله كفاف عياله لطعامهم و كسوتهم و لا يسعه لا دامهم و انما هو ما يقوتهم فى الطعام و الكسوة 
قال: فلينظر الى زكاة ماله فليخرج منها شيئا قل أو كثر فيعطيه بعض من تحل له الزكاةُ و ليعد ما بقى من الزكاً على عياله فليشتر 
بذلك إدامهم و ما يصلحهم فى غير إسراف و لا يأكل هو منه. و صحيحة صفر ان بن يحيى عن إسحاق بن عمار الذى قال: 
للصادق عليه السّلام رجل له ثمانمائة درهم و له عشر من العيال و هو يقوتهم فيها فوقا شديدا و ليست له حرفةٌ بيده ان يستبضعها 
فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أ ترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فبعود بها على عياله يتسع عليهم النفقة 
قال: نعم و لكن يخرج منها الشىء الدرهم, و نحوهما أخبار أخر كخبرى ابى خديجة و ابى بصير و أورد فى الحدائق و الجواهر 
على الاستدلال بهذه الاخبار» بان مورد هذه الاخبار هو زكاة التجارةٌ التى هى لمكان ندلها يتسامح فيها بإعطاء الواجبى النفقة 
للتوسعة عليهم بما لا يتسامح فى الزكاةٌ الواجبه مع احتمال الحمل على أولوية استحباب التوسعةُ عن استحباب إخراج الزكاة 
فيعطيهم لا من باب الزكاة بل من باب التوسعة على المندوب إليها فى الشرعء بل فى الجواهر ان ظاهر بعض آخر من تلكك 
الاخبار انه لا زكاءً عليه للتوسعة المزبورة لا انها يخرجها و يحتسبها عليهم و يحمل البعض 
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الأخر الذى له ظهور فى إخراج الزكاة على ذلك لكون الجمع على مذاق واحدء ولا يخفى ما فيه فان موثق سماعة المنقول آنفا 
الذى فيه و قد وجب عليه فيها الزكاءً و قوله عليه السّلام: فلينظر الى زكاٌ ماله و قوله: فيعطيه بعض من تحل الزكاه و قوله: و ليعد 
بما يقى من الزكاة على عياله و قوله: و لا يأكل هو منه آب عن الحمل إلى أولوية التوسعة عن إخراج الزكاة لأنه صريح فى 
إخراجها كما انه ظاهر فى الزكاهً الواجبة» مضافا الى انه لو سلم ظهوره فى الزكاةً التجارة فلا ريب فى انه فى مقام بيان مصرف 
الزكاة المندوبة المتحد مع مصرف الواجبة إجماعاء و يشهد على ما ذكرناه قوله عليه السّلام: فيعطيه بعض من تحل له الزكاة إذا 
المراد بهذا البعض هو البعض من أصناف المستحقين قطعا كما لا يخفىء فالأقوى جواز إخراج الزكاة الواجبة الى من تحب 
نفقته على المنفق بالقرابة البعضية للتوسعة عليهم إذا كان المنفق غير متمكن عن التوسعة عليهم بغير الزكاهً كما قيده به فى المتن» 
واما مع تمكنه عنها فالأحوط ان لم يكن أقوى عدم الصرف حينئذ لكون الأخبار المتقدمة وارده فى مقام تفسير التوسعة لا 
مطلقاء و مما ذكرنا كله يظهر المنع عن التفصيل بين ما إذا كان فى معيشة الآخذ فتور لو لا الأخذ وما إذا لم يكن كذلك. 
بالجواز فى الأول و المنع فى الأخير لدخوله فى سد الخله و صدق الفقير فى الأول و لحصول الغنى المانع عن الأخذ فى الأخير 
كما فى رسالهُ الشيخ الأكبر (قده)» و ذلك لإطلاق الأخبار المتقدمة مع المنع عن حصول الغنى فى الأخير» مضافا الى ان تفصيله 
(قده) يرجع الى إنكار جواز الإعطاء إليه للتوسعة مطلقا لإرجاعه الى جواز تتميم نفقته التى بها تسد الخلة بالزكاة عند عدم 
التمكن من إتمامها و ليس قولا بجواز التوسعة عليه بالزكاة عند القيام بالاتفاق كما لا يخفى. 

(الخامس) إذا كان عند الواجب نفقته من تجب نفقته عليه يجوز على المنفق دفع زكوته عليه لأجل إنفاقه على من تجب نفقة 
عليه» كما إذا دفع الأب زكوته الى ابنه الواجب نفقته عليه لان ينفق على زوجته التى هى واجب النفقة على الابن 
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لا الأ.بء و كما إذا دفع الزوج زكوته على زوجته للإنفاق على مملوكها الذى تجب نفقته عليها لا على زوجها و ذلكك لإطلاق 
الأدلة السالم عن معاوضة نصوص المقام الظاهرة بقرينة ما فيها من التعليل فى النفقه كما فى الجواهرء و هل الواجب حينئذ 
الاقتصار على ما يحتاج إليه لنفقة عياله أو يجوز الإغناء حتى يستغنى به عن الإنفاق عليه وجهان قد نفى البعد عن ثانيها فى 
الجواهر بناء على عدم تقدير الإعطاء للفقير» و فى رسالة الشيخ الأكبر (قده) ظاهر صدق الفقير عليه هو الثانى» و ظاهر كلام 
بعض هو الأول أقول و لعل الأول هو الأقرب و ذلكك لصدق الدفع الى من تجب نفقته للإنفاق عليه الممنوع عنه بحكم الأخبار 
المتقدمة, و لو كان فقيرا فلا يكون احتياجه إلى نفقهُ من تجب نفقته عليه بوجه لجواز الإنفاق عليه من الزكاة بعد كونه ممن 
تجب نفقته على المعطى كما لا يخفى. 


[مسألة ٠١‏ الممنوع إعطائه بواجبى النفقة] 


مسأل ٠١‏ الممنوع إعطائه بواجبى النفقَهُ هو ما كان من سهم الفقراء لأجل الفقر و اما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان 
منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو رقاب إذا كان من احد المذكورات فلا مانع فيه. 

و فى المسالككء ان القريب انما يمنع دفعه لقريبه من الفقراء لقوت نفسه مستقرا فى وطنه» فلو كان من باقى الأصنافء جاز الدفع 
اليه و كذا لو أراد السفر اعطى ما زاد على نفقهُ الخصرء و كذا يعطى لنفقة زوجته؛ انتهى. 

و فى الجواهر دعوى نفى الاشكال و الخلاءف فى ذلكك قال: قدس سره من المعلوم ان منع المالكك من دفع الزكاة لمن تجب 
نفقته عليه» انما هو من سهم الفقراء لا مطلقاء اما إذ ادخلوا تحت مستحقى باقى السهام؛ فلا خلاف معتد به» كما لا إشكال فى 
جواز الدفع لهم من المالكك و غيره؛ لعموم الأدلهُ السالم عن المعارض بعد تنزيل النصوص السابقةُ على الدفع من سهم الفقراء» و 
حينئذ لو كان من تجب نفقته عاملاء جاز ان يأخذ من الزكاة» و كذا الغازى و الغارم 
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و المكاتب و ابن السبيل» لكن يأخذ هذا ما زاد عن نفقته الأصلية مما يحتاج إليه فى سفره؛ كالحمولة انتهى. 

و يدل على ذلكك النصوص المصرحة بجواز فكك رقبة الأب من الزكاة و انه خير فتأملء و جوازء أداء دين الأب و انه أحق من 
غيره» لكن المحكى عن ابن جنيد عدم جواز دفع الزكاة إلى مكاتبه ينفكك بها رقبته» معللا بعود نفقته اليه و فيه انه مع كونه 
اجتهادا فى مقابل النصء انه لا دليل على منع عود النفع اليه على إعطائه بعد صدق (الإيتاء) عليه» كما يجوز الإعطاء ممن كان له 
أب و أخ إلى أخيه. إذا كان فقيرا بما صار به غنيا بحيث اشتركك مع أخيه الدافع فى تحمل نفقةُ أبيهاء فإن المالكك يسقط بالزكاةً 


حينئذ نصف مِؤْنةُ أبيه عن نفسه؛ و لا إشكال فى جوازه قطعا. 
[مسألة ١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره] 
مسألة ١١‏ يجوز لمن تجب نفقته على غيره ان بأخذ الزكاء من غير ممن تجب عليه إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا و 


لكن لم يكن باذلا-و اما إذا كان باذلا-فيشكل الدفع اليه و ان كان فقيرا كابناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شىء بل لا ينبغى 
الإشكال فى عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوجة على البذل إذا كان ممتنعا 


منه بل الأحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقةُ باذلا للتوسعة أيضا. 

فى هذه المسألة أمور (الأسول) يجوز لمن تجب نفقته على غيره مطلقاء سواء كان وجوبها لأجل الزوجية أو الملكية أو القرابة 
البعضية» إذا لم يكن المنفق قادرا على الإنفاق بإذن كان فقيرا أو كان قادرا و لكن لم يكن باذلا مع عدم إمكان إجباره عليه ان 
بأخذ الزكاة من غيره ممن لا يجب إنفاقه عليه و ذلكك لكونه فقيرا حينشذ قطعا مع عدم إنفاق (عليه) ممن يجب الإنفاق عليه لما 
تقدم من ان المانع من أخذه الزكاءً (جبران) كونه واجب النفقة على غيره و كون من وجبت نفقة عليه 
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باذلا لنفقته و ليس نفس الوجوب مع عدم البذل مانعا للأخذ, كما ان بذل غير من يجب عليه البذل بالتبرع عليه كذلك لا يكون 
مانعاء فإذا لم يكن من وجب عليه الإنفاق باذلا لا يكون مانعا عن أخذه الزكاةً عن غير المنفق لكونه مصداق الفقير قطعا و عدم 
ما يدل على المنع عن إعطائه بعد انصراف ما يدل على المنع عن هذه الصورة جزما. 

(الثانى) إذا كان المنفق الواجب عليه الإنفاق موسرا باذلات فهل يجوز لمن تجب نفقته عليه فى غير الزوجة و المملوك ممن 
يكو وجوت النثقلة بالقرابة البحضية أن باحق الركاة من غيره آم لا قولان» مختان جتماغنة “المحكى عن المتتهى و الدروس ”و 
حاشيه الإرشاد هو الأأولء و استدلوا بعدم خروجه عن الفقر بالإنفاق (فكما) يجب إنفاق القريب عليه لكونه فقيراء و بهذا 
الوجوب المتعقب للإنفاق لا يخرج عن الفقر لكونه موضوعا له و لا يعقل انتفاء الموضوع بحكمه كيف وهو حكم على 
موضوعه و لا يعقل ان يكون المحمول معدما لموضوعه لكونه متوقف الوجود عليه» كذا يجوز لغيره دفع الزكاة اليه فجواز دفع 
الزكاةً اليه مع وجوب الإنفاق عليه حكمان فى رتبة واحدة ثابتان لموضوع و احد و هو الفقير لا يكون شيئا منها موجبا لزواله و 
مع حفظ الموضوع معهما يثبتان كلاهما من دون تناف بينهما أصلاء فيكون من تجب نفقته فقيرا موضوعا لحكمين تجب نفقته 
على قريبه بالقرابة البعضية لمكان كونه فقيرا و يجوز (لغير) قريبه بالقرابة البعضِيَه إعطاء زكوته اليه لمكان كونه فقيراء فكما انه 
إذا تكفل أجنبى للقريب من باب الزكاة مع فقر قريبه بحيث يوثق ببذله ثم صار قريبه غنيا فلا يسقط بذلك وجوب إنفاقه عنه 
كذلك الإنفاق لا يسقط جواز دفع الزكاهً اليه» و المحكى عن التذكرة و شرح الإرشاد و شرح المصابيح و الغنائم هو الأخير» 
لصدق الغنى عليه بعد اجتماع وصفى وجوب الإنفاق و بذل المنفق لان الكفاية حصلت لهم بما يصلهم من النفقة الواجبة 
فأشبهوا من له عقار يستغنى بأجرته. 
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و استدلوا أيضا بإطلاق صحيح ابن الحجاج و خبر الشحام. 

ففى (الأول) خمسة لا يعطون من الزكاهً شيئا الأب و الام و الولد و الملوكك و الزوجة و ذلكك بأنهم عياله لازمون له. 

و فى (الثانى) فى الزكاة يعطى منها الأخ و الأخت و العم و العمهُ و الخال و الخالةُ و لا يعطى الجد و الجدة. فإن المنع عن إعطاء 
الزكاة للخمسةٌ فى الأول و للجد و الجدة فى الأخير يشمل ما إذا كان الزكاةٌ المنفق لنفسه و غيره» و بظهور التعليل فى قوله عليه 
السّ.لام: و ذلكك بأنهم عياله لازمون له فى كون المنشأ للمنع عن الإعطاء هو حصول الغنى للمنفق عليه بالإنفاق الموجب لانتفاء 
القرق سن زكاة المتقق نفسنه و يق غيرنة: 

ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال من الخللء اما صدق الغنى عليه بعد اجتماع وصفى وجوب الإنفاق عليه و بذل الباذل؛ فللمنع 
عنه بما تقدم فى طريق الاستدلال للقول المتقدم حيث قد عرفت ان موضوع وجوب الإنفاق عليه هو القريب الفقير و لا يعقل ان 
يكون الحكم مذهبا لموضوعه. نعم بالنظر الى بذل الباذل يصدق عليه بأنه ليس بذى حاجة و مسكنة و ان لم يصدق عليه الغنى 
بمعنى المالكك لقوت السنةء الا انه يمكن ان يأخذ الزكاه لمكان فقره و يسير مالكا لها و يدخل فى عنوان الغنى بمعنى مالكك 


قوت السنهُ الذى لا يجب الإنفاق عليه فببذل المنفق لا يصير مالكا لما بذله حتى يصير به غنيا و بأخذ الزكاة يصير غنيا فأخذ 
الزكاء يخرجه عن عنوان الفقير بمعنى غير المالكك لقوت السنة لا غير القادر عليهاء لقدرته عليها لولا أخذ الزكاةُ ببذل المنفق و 
بإنفاقه عليه لا يخرج عن صدق الفقير بمعنى من لا يملكك قوت السنة و مما ذكرنا يظهر الخلل فيما فى رساله الشيخ (الكبير) فى 
المقام حيث يقول فى مقام الرد عن استدلال القائلين بجواز أخذ الزكاه عليه من غير المنفق بعد نقله ما لفظه؛ و فيه نظر لأنه 
يكفى الخروج أى فى الخروج عن الفقر ان يستحق الشخص على قريبه الإنفاق عليه و قيام القريب 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 71/8 

ببذل ما يستحقه. و الفرق بين وجوب الإنفاق و جواز دفع الزكاة» ان موضوع وجوب الإنفاق هو عدم القدرة على مؤنة نفسه و 
هذا حاصل و ان تكفله رجل من باب الزكاة» و اما جواز دفع الزكاة فموضوعه الحاجة و الفقر و يرتفع بتملكه على غيره و لو من 
باب التكليف مؤنته فموضوع الزكاة يرتفع بالإنفاق الواجب, و موضوع الإنفاق لا يرتفع بدفع الزكاةء و لأجل ما ذكرنا لو دفع 
احد زكاةٌ ماله إلى أولاد الأغنياء من دون الثروةُ عد دافعا الى غير الفقراءء انتهى. 

ولا يخفى ما فيه اما أولا فبالمنع من كفاية استحقاق الشخص على قريبه الإنفاق عليه مع قيام قريبه ببذل ما يستحقه فى الخروج 
عن الفقر لعدم صيرورته مالكا لما ببذل عليه و عدم ثبوت حق له على المنفق فى ذلكك بل ليس فى البين الا الحكم التكليفى 
بوجوب الإنفاق عليه من دون ان يستتبع وضع أصلا فلا وجه لخروجه عن حد الفقير رأسا (و اما ثانيا) فلان موضوع وجوب 
الإنفاق ان كان هو عدم القدرة على مؤنة نفسه يكون تحققه مع تكفل رجل مؤنته من باب الزكاة (ممنوع) لمكان حصول القدرة 
على مؤنته بتكفله إذا كان الإعطاء إليه من باب الصرفء و لو كان من باب التمليكك الأمر أظهرء (و اما ثالثا) فما فى قوله قدس 
سره من ان جواز دفع الزكاة موضوعه الحاجة و الفقر و يرتفع بتملكه على غيره مؤنته من باب التكليف فان الفقر كما عرفت لا 
يرتفع بتملكه على غيره مؤنته من باب التكليف مع ما فى التعبير بالتملكك إذ ليس فى القرابه البعضية إلا وجوب الإنفاق على نحو 
التكليف بلا تملكك فى البين أصلاء و لو قال قدس سره: بارتفاع موضوع وجوب الإنفاق بأخذ الزكاهُ لكان اولى» و اما قوله قدس 
سره: والأجل ما ذكرنا لو دفع احد زكاة ماله إلى أولاد الأغنياء فسيأتى الكلام فيه و التحقيق هو وجوب الإنفاق عليه و جواز 
أخذ الزكاة من غير المنفق و مع الإنفاق عليه من المنفق يجوز له الأخذ من الزكاة و لو صار قادرا على المؤنةُ بالإنفاق و مع أخذ 
الزكاةٌ أيضا يجب الإنفاق عليه من المنفق إلا إذا كان الأخذ على وجه التملكك الذى يصير غنيا و هذا ما عندى فى هذه المسألة 
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والحمد لله و اما حكم إعطاء الزكاة إلى أولاد الأغنياء إذا كانوا فقراء بان لم يكن عندهم شيئاء فالذى ينبغى ان يقال هو 
التفصيل بين ما إذا كان الإعطاء إليهم مما يعد صرفا فى مؤنةُ الأغنياء» كما إذا كانوا عيالا لهم و عدوا من عيالاتهم سيما إذا كانوا 
صغارا من أهل بيت ابائهم الأغنياء إذ لا شبهة فى عدم جواز صرف لزكاه فى رضاع رضيع من أهل الثروة مثلا إذا لم يكن بوضع 
شىء يصير به غنيا لان الصرف اليه يعد صرفا لأبيه الغنى» و بين ما إذا لم يكن كذلكك, كما إذا كان لأحد الأغنياء ولدا كبيرا لا 
يعد من عياله بان يكون خارجا عن بيته و ان كان باذلا لنفقته حيث انه بالبذل عليه لا يصير غنيا و يجوز له أخذ الزكاة و مما 
ذكرنا يظهر الخلل فيما افاده الشيخ قدس سره فى قوله: و لأجل ما ذكرنا لو دفع احد زكاة ماله الى احد من أولاد الأغنياء من 
دون الثروة عد دافعا الى غير الفقراء إذ هو يصدق فى القسم الأول بكونه دفعا إلى الغنى الذى يكون ولد الفقير عياله دون 
الأخير» و هل الكلام الا فيه كما لا يخفى. 

(الثالث) إذا كان المنفق موسرا باذلا فى الزوجة و المملوك. و الظاهر هو عدم جواز أخذ الزكاء على الزوجةٌ لكونها مالك على 
زوجها نفقتها و مع قيامه على الإنفاق تصير غنيةٌ فلا يجوز لها الأخذ من الزكاة و توهم كون ملكها على زوجها شيئا فشيئا فلا 


تخرج به عن الفقر لعدم تملكها لمؤنةُ السنهُ كما فى الجواهرء مدفوع بكفاية ملكها التدريجى فى الخروج عن الفقر مع الاطمئنان 
على البذل كما هو مفروض البحثء إذ تصير حينئذ كالمتمكن على مؤنته بالتدريج» و احتمال فوت المنفق فى أثناء السنة أو طرو 
العجز عليه أو تبدل عزمه على الإنفاق بالعزم على العدم, يندفع بالاستصحاب لا للأصل التعبدى الذى يمنع عن إجرائه فى الأمر 
الاستقبالى (أولا) وعدم إجراثه لكون المناط على حصول الاطمئنان و الاستصحاب غير موجب له. (ثانيا) بل لمكان حصول 
الاطمئنان بقياس ما فى الاستقبال على الماضى كما هو بناء العقلاء فى معاملاتهم كما تريهم بعاملون بينهم بالسلف أو 
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النسية ظنا منهم ببقاء من يعاملون معه الى زمان الوفاء و الاستيفاء» و مما ذكرنا فى الزوجة يظهر عدم جواز الأخذ على المملوكك 
بطريق اولى حيث لا يجوز الأخذ عليه من باب التمليكك و لو على القول بالملكك و لا على الصرف حيث انه يعد صرفا على 
مالكه الغنى عرفاء هذا إذا كان الزوج باذلا و مع امتناعه» فان لم يمكن إجباره عليه فالظاهر جواز الأخذ على الزوجة: و مع إمكانه 
فهل يجوز الأخذ أم لا وجهانء من اندراجها فى إطلاق أدلهٌ الزكاة أو عمومها السالم عما يعارضه؛ و من صدق القدرة على 
المؤنة بإمكان إجباره على الإنفاق عليهاء و لعل الأخير أحوط لو لم يكن أقوى سيما بالنظر الى حكمة تشريع الزكاة و انها 
شرعت لسد خلة المحتاجين و دفع ضرورة المضطرين المنتفى فى المقام مع إمكان إجبار الزوج على الإنفاق حيث لا ضرورة 
معه كما لا يخفى. 

و منه يظهر حكم الدفع الى المملوكك إذا لم يكن مولاه باذلا- لنفقته اما لفقره أو لامتناعه مع عدم إمكان إجباره» و لا فرق فى 
العبد بين ان يكون آبقا أو مطيعا الهم الا ان يكون امتناع مولاه عن نفقته لأجل إباقه مع تمكن العبد من العود إلى الإطاعة و بذل 
المولى مع عوده. 

(الرابع) لإشكال فى جواز الأخذ من غير المنفق إذا لم يكن المنفق باذلا لهم للتوسعة اللائقه بحالهم بل كان مقتصرا للمقدار 
الواجب من الإنفاق وء ذلكك لصحيحة ابن الحجاج عن ابى الحسن الأول عليه السّلام فى رجل يكون أبواه أو عمه أو اخوه يكفيه 
مؤنته أ يأخذ من الزكاة فيوسع به ان كان لا يوسعون عليه فى كل ما يحتاج اليه» قال عليه الس لام: لا بأسء و احتمال كونها فى 
بيان إراد التوسعهُ فى مقام التضبيق لا ارادة الفضل على النفقة اللائقة وان لم يكن بعيدا خصوصا بملاحظة ظهور قوله لا 
يوسعون عليه فى كل ما يحتاج إليه» فى ذلكك كما فى رسالة الزكاه بعيد و لا يحتاج الى ان يحمل على إرادة التوسعة فى مقام 
التضييق من جههٌ عدم التصادم مع العمومات الكثرةٌ المانعة عن إعطاء الغنى لما عرفت من عدم صدق الغنى مع 
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بذل المنفق خصوصا مع اقتصاره على المقدار الواجب من النفقة» و اما مع بذله للتوسعة اللائقة بحالهم ففى جواز الأخذ من غير 
المنفق إشكال. 


[مسألة ١١‏ يجوز دفع الزكاة إلى زوجة المتمتع بها] 


مسألة ٠١‏ يجوز دفع الزكاة إلى زوجة المتمتع بها سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره و سواء كان للانفاق أو للتوسعة و كذا 
يجوز دفعها الى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة 
الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع اليه مع يسار الزوج. 

اما جواز الدفع الى المتمتع بها مع عدم وجوب نفقتها على زوجها بشرط نحوه. فلان المانع عن الدفع إلى الزوجة كما عرفت فى 


المسألة المتقدمة هو وجوب نفقتها على زوجها مع يساره و بذله و المتمتع بها لا تجب نفقتها على زوجها فيجوز دفع الزكاة إليها 
سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره كان الدفع للإنفاق أو للتوسعة ولا ينبغى الإشكال فيه وان أشكل فيه فى المحكى عن 
كاشف العطاء حيث يقول فى المحكى عنه انه لا تفاوت بين بضعها و بين بضع الدائمة فى القابلية للعوض (فعندها) العوض قبل 
إيقاع العقد و متمكنة منه و بعد إيقاع القد و إعطاء البضع من غير عوض يكون حالها حال الدائمة التى يشترط عليها عدم النفقة» 
أو تهب النفقة لزوجها و تأخذ الزكاء بإدخال نفسها فى الفقراء الغير المتمكن من العوض شرعا مع تمكنها من العوض و تحصيل 
المؤنة به فلا بد لها من عذر شرعى فى ذلكك إذ هى كمن عنده مؤنةُ السنةُ و يهبها للرحم أو بعوض قليل غَاية القلة أو يتلفها و 
يحل الزكاهً عليه حلالا بعد ان كانت حراما فمع العذر الشرعى يكون الأمر كما ذكر بلا شبهة؛ و اما مع عدمه يكون حراما فعلى 
اعتبار عدم المعصية فى الأخذ لا يجوز الدفع و لا الأخذ انتهى. 

ولا يخفى ان فى كلامه قدس سره موارد للنظر منها فى قوله لا تفاوت بين بضعها و بين بضع الدائمة الظاهر منه كونه عنده من 
قبيل الأموال الذى به تعد المرأة غنية إذ هو كما ترى ضرورة انه لا يعد من الأموال قطعا و ان كان يقابل بالمال فى بعض 
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الأحوال» و منها ما فى جعله المؤنة فى الدائمة عوضا للبضع مع ان عوضه هو المهر فى الدائمة و المنقطعة كليتهما وان وجوب 
النفقةُ فى الدائمة حكم شرعى ثبت بالتعبد لا انها عوض عن البضع كما لا يخفى. 

و منها ما فى قوله من ان فى جواز اشتراط عدم النفقة فى الدائمة أو هبتها لزوجها لا بد من عذر شرعى و تنظيرها بمن عنده مؤنة 
السنهُ الذى لا بد فى جواز هبتها بالرحم أو بعوض قليل من عذر شرعى من الفساد فى المقيس و المقيس عليه» حيث لا مانع عن 
إخراج الإنسان عن ماله بهبهُ و نحوها و إدخال نفسه فى الفقراء اللذين يجوز لهم أخذ الزكاهً ولا يحتاج الى عذر شرعى ولا 
كرا سروه دو واللد ارت وس رص مدال 

و منها ما فى قوله فعلى اعتبار عدم المعصية فى الأخذ لا يجوز الدفع و لا الأخذ, فإنه على تقدير كون الخروج عن المال و جعل 
نفسه فقيرا محرما عليه لا دليل على عدم جواز الدفع اليه من الزكاة الا على القول باشتراط العدالة فى المستحق مع انه يمكن 
الإعطاء إليه بعد توبته فى بعض الصوره و بالجملهُ ما أفاده فى المحكى عنه مما لا ينبغى التأمل فى فساده و لعله كما فى الجواهر 
ليس منه لوضوح خلله و مما ذكرنا ظهر جواز الدفع إلى الزوجة الدائمة مع سقوط نفقتها بالشرط و نحوه كالنذر و العهد لأنها 
حينئذ ليست ممن تجب نفقتها على زوجها و قد تقدم ان المانع من دفع الزكاةٌ إليها انما هو وجوب نفقتها على زوجها الموسر 
الباذل المنتفى مع سقوطه بالشرط و نحوه قال: فى الجواهر و لو أسقطت الدائمة نفقتها بشرط أو بغيره من الوجوه الشرعية صارت 
كغيرها فى جواز التناول. و اما عدم جواز الدفع الى المتمتع بها التى وجبت نفقتها على زوجها بالشرط و نحوه فلصيرورتها واجبة 
النفقة بالشرطء و لا فوق فيها بين وجوبها بخطاب أصلى هو كالدائمة أو بسبب الشرط مع إمكان دعوى انصرافها إلى الأول بعد 
فرض عدم تحقق الغنى بالشرط و لعله لأجل ذلك عبر فى الجواهر بالإمكان و قال: قدس سره لو وجبت نفقة المتمتع بها فى 
النذر أو الشرط أو غرها أمكن القول بعدم الجواز للتعليل المزبور. 
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[مسألة ١7"‏ يشكل دفع الزكاةً إلى الزوجة الدائمة] 


مسأل ١‏ يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه. 


و فى رسالة الشيخ الأكبر قدس سره و لو كانت الزوجة ناشره فالظاهر انها كالمطيعة؛ و ظاهر المحقق فى المعتبر الإجماع على 
عدم الفرق بينهاء و وجهه واضح لتمكنها من التفقه بالرجوع إلى الطاعة انتهى» و حكى فى الجواهر عن كشف أستاده الجزم به 
أيضا بعد ان احتمل قدس سره جواز الدفع إليها بناء على جواز دفعها الى لفاسق ثم قال قدس سره بعد ما حكى عن أستاده من 
الجزم بعدم الجواز انه لا يخلوا عن إشكال ضرورة اندراجها فى إطلاق الأدله و عمومها السالمين عن معارضة ما هنا بعد عدم 
وجوب الإنفاق عليها و قدرتها على الطاعة لاندراجها تحت الموضوع المزبور الذى قد عرفت كونه المدار لا غيره؛ مع إمكان 
منع صدق الغناء عليها بالقدرةٌ المزبورة فتأمل جيدا انتهى» و الانصاف ان ما أفاده قدس سره محل للتأمل و ذلكك لوضوح صدق 
الغناء عليها بالقدرة المزبورة حيث ان المنع عن وجوب نفقتها على زوجها انما هو بنشوزها الذى بيدها فتصير كغير المالكك على 
مؤنته فعلا مع التمكن الفعلى على تحصيلها لكن تركه تساهلا على ما تقدم و من انه مع التمكن كذلكك يخرج عن صدق الفقير 
بمعنى غير القادر على مؤنته فلا وجه لاحتمال جواز الدفع إليها حينئك. 


[مسألة ؟١‏ يجوز للزوجة دفع زكوتها الى الزوج و ان أنفقها عليها] 


مسأل ١‏ يجوز للزوجة دفع زكوتها الى الزوج و ان أنفقها عليها و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية. 
و ذلك لإطلاسق الأدلهُ و عمومها السالمين عن معارضة وجوب الإنفاق و غيره» خلافا للمحكى عن ابنى بابويه حيث منع عن 
الدفع اليه مطلقا و لو لم ينفق الزوج فى نفقتهاء و المحكى عن ابن جنيد من المنع عن صرف الزوج ما يأخذه منها فى نفقتها وان 
جوز دفعها اليه» و المراد بمن تجب نفقته بسبب من الأسباب الخارجيةٌ هو الأجير الذى اشترط نفقة على المستأجر و منذور النفقة 
فإنه يجوز لهما دفع زكوتهما إلى المؤجر و الناذر و ان أنفق الأخذ عليهما. 
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[مسألة 14 إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكوته له] 


مسألة ١١‏ إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكوته له فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة من غير فرق بين القريب الذى لا يجب 
نفقته عليه كالأخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم و بين الأجنبى و من غير فرق بين كونه و إرثا له لعدم الولد مثلا و عدمه. 

اما إذا كان العيال أجنبيا لا يجب عليه الإنفاق فيجوز دفع الزكاة إليه من نفقته بإجماع منا كما فى المداركك قال: لأنه إذا دخل 
فى الأصناف المستحقين و لم يرد فى منعه نص ولا إجماع؛ ثم حكى عن بعض العامة المنع منه مستدلا بان الدافع ينتفع بدفعها 
اليه من حيث استغناء الأخذ بها عن مؤنته ثم قال: و بطلانه ظاهر انتهى» و منه بظهر جواز دفع غير المنفق زكوته اليه بطريق اولى 
ولافرق فى جوازه من المنفق و غيره بين ما إذا كان الدفع للإنفاق أو للتوسعة بعد عدم كون الإنفاق لازما على المنفق لإطلاق 
الأدلهُ و عمومها واما إذا كان العيال قريبا لا يجب الإنفاق عليه كالأخ و العم و نحوهما فيدل عليه مع ما تقدم من الإجماع و 
عموم الدليل و إطلاقه السالمين من المخصص.ء موثق ابن عمار عن الكاظم عليه السَلام قال: قلت له لى قرابة أنفق على بعضهم و 
أفضل على بعضهم فيأتى (ابان) الزكاة أ فأعطيهم منها قال: مستحقون لها قلت نعم قال ع: هم أفضل من غيرهم و إطلاقه كإطلاق 
ما عداه من المطلقات و العمومات ينفى الفرق بين ما إذا كان القريب وارثا للدافع كالأخ أو العم مع عدم الولد أم لا خلافا 


لبعض العامة القائل بعدم جواز الدفع الى الوارث من القريب بناء منه على وجوب نفقة الوارث عليه فدفع الزكاة اليه يعود نفعه 


الى الدافع باستغناء الآخذ بها عن الإنفاق اليه و هو مردود بعدم وجوب الإنفاق عليه عندنا مع انه لا يمنع عن الدفع اليه لو قيل به 
كما تقدم فى ذيل المسألهُ العاشرة. 


[مسألة ١5‏ يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم] 


مسألة ١‏ يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه ففى الخبر أى الصدقة 
أفضل قال عليه السلام: على ذى رحم الكاشح و فى آخر لا صدقةُ و ذو رحم محتاج. 
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و أصرح من الخبرين فى الدلاله على أفضَليةٌ إعطاء الزكاءٌ إلى الأقارب إذا كانوا مستحقين؛ موثق ابن إسحاق المتقدمة و كان 
التعبير به أليق لإمكان المناقشة فى دلاله الخبرين المذكورين فى المتن» بعدم ظهور الصدقة فى الزكاءً المفروضة مع ما فى الأخير 
من منع الظهور فى كون الإنفاق على ذى رحم بعنوان الصدقة لاحتمال ان يكون المراد منه هو المنع عن التصدق مع وجود ذى 
رحم محتاج. 


[مسألة ١‏ يجوز للوالد أن يدفع زكوته الى ولده] 


مسألة ٠7‏ يجوز للوالد أن يدفع زكوته الى ولده للصرف فى مؤنة الترويج و كذا العكس. 
لمن مؤنة تزويج كل منهما ليس على الأخر و قد تقدم فى ذيل المسألة التاسعة جواز دفع زكاةً المنفق الى من تجب نفقته لا 
للصرف فى نفقته الواجبة عليه فراجع كما تقدم حكمه. 


[مسألة 14 يجوز للمالك دفع الزكاهً إلى ولده] 


مسألة يجوز للمالكك دفع الزكاءً إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء. 

لأن زوجة الولد الواجب نفقته ليست ممن نفقتها على منفق الولد و كذا خادمه فيجوز الدفع إليه للإنفاق عليهما و لو من سهم 
الفقراء. 

كما يجوز له دفعه اليه لتحصيل الكتب العلمية لكن من سهم سبيل اللّه. 

لآمن سهم الفقراء. 


[مسألة 19 لا فرق فى عدم جواز دفع الزكاءً الى من تجب نفقته عليه] 
مسألة 19 لا-فرق فى عدم جواز دفع الزكاة الى من تجب نفقته عليه بين ان يكون قادرا على إنفاقه أو عاجرا كما لا فرق بين ان 


يكون ذلكك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضا و ان كان يجوز لغير الإنفاق و 
كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه وان حكى عن جماعة انه لو عجز عن إنفاق تمام ما 


يجب عليه جاز له إعطاء البقيهُ كما لو عجز عن اكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الاخبار الواردة فى التوسعة بدعوى شمولها 
للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة لكنه مشكل فلا يتركك الاحتياط بتركك الإعطاء. 
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قد تقدم الكلا-م فى تنقيح هذه المسألة فى طى المسائل المتقدمة من انه لا يجوز دفع الزكاء الى من تجب نفقته عليه و لو لم 
يكن الدافع متمكنا من الإنفاق عليه و ذلكك للنهى عن إعطائه و لو كان فقيرا خلافا لما حكاه فى الجواهر عن بعض اعلام عصره 
من التزامه باتحاد اشتراط الفقر مع اشتراط عدم كون المستحق واجب النفقة على الدافع. فجوز الدفع إلى واجبى النفقة من 
المالك و غيره؛ لكنه (قده) دفعه بكونه من غرائب الكلام وان الفرق واضح بين الشرطين لوضوح الثمرة المترتبة على كل منهاء 
أقول: و من الثمرات المترتبة هى تلكك المسألة نفسها حيث ان لازم اشتراط عدم كون المستحق واجب النفقهُ هو المنع عن دفع 
زكا المنفق اليه و لو كان المتفق فقيرا لا ينفق عليه لفقره و ان كان يجوز للأخذ حينئذ أخذ الزكاء من غير المنفق كما تقدم, ثم 
ان المانع هو دفع زكاة المنفق إليه لأجل الإنفاق من غير فرق بين كونه من سهم الفقراء أو غيره و هذا بخلاف ما إذا لم يكن 
للإنفاق حيث انه يجوز الدفع و لو من المنفق كما تقدم أيضا و اما التفصيل بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء التمام الذى 
حكاه المصنف عن جماعة فلم أر من صرح به الا ان فى رسالةُ الشيخ الأكبر قدس سره ما يظهر الميل اليه حيث انه يفصل فى 
الدفع للتوسعة بين ما إذا كان فى معشية الأخذ فتور لو لا أخذ الزكاة و بين ما إذا كانت التوسعة زائدة على النفقةُ اللائقة بحال 
الأخذ بجواز الدفع فى الأول دون الأخير. حيث ان مرجع ذاك التفصيل انما هو الى جواز إتمام ما يجب عليه من الإنفاق من 
الزكاةء و ذلكك بحمل اخبار الدفع للتوسعة على ذلكك و لا يخفى انه مع بعده ليس قولا بعموم التوسعة بالإتمام» بل هو قول 
باحصارها به. و كيف كان فقد تقدم منا ضعفه فراجع ثم ان الشيخ (قده) صرح الرسالة المذكورة بجواز دفع المولى زكوته الى 
عبده إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه و استدل له بصدق الفقير عليه و عدم المانع من الدفع اليه. الا توهم كون العبد غير مالك. 
أو فى حكم غير المالكك. و ان أداء المولى زكوته اليه لا يسمى إيتاء» و الاخبار الواردةٌ بان العبد لا يعطى 
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الزكاة و لو كان له ألف ألف ولا يعطى منها لو احتاج» ثم دفع الأول بعدم كون الدفع على نحو الملكية حتى فى سهم الفقراء 
بل يجوز صرف الزكاة الى العبد بان يقدم اليه طعام يأكله كما فى الطفل» (و الثانى) بمنع صدق الإيتاء (و الثالث) بأن الأخبار 
الواردة دالهُ على المنع عن إعطائه إذا كان فقيرا بمعنى فقدانه لما ينصرف فيه من قبل مولاه إذا كان مولاه غنيا و هو خارج عن 
محل الكلاام إذ هو فيما إذا كان المولى فقيراء ثم صرح بان جواز إعطاء العبد الفقير من سهم الفقراء الفقراء لا يخلوا من قوة» 
كما صرح به فى حاشيتى الإرشاد و الشرائع و اختاره فى المناهل و احتاط أخيرا و قال: 

الأحوط ان لا يعطى الا من سهم سبيل الله و أحوط منه عدم إعطائه مطلقا انتهى؛ و لا يخفى ان المستفاد من الأدلة اعتبار الحرية 
فى المستحق كما يعتبر فيه الفقر قال: فى الجواهر عند قول المحققى باشتراط ان لا يكون الآخذ واجب النفقة على الدافع 
كالمملوك. ما لفظه و كان المصنف و غيره ممن ذكر المملوك فى المقام تبعا للنص, و الأصح ان المانع فيه الرقية لا وجوب 
النفقة انتهى, مع ان منعه عن صدق الإيتاء ليس بسديد مضافا الى ما تقدم من عدم معهودية إيتاء الزكاهُ الى عبد الدافع» فالأقوى 
عدم جواز الدفع اليه من مولاه لأجل الإنفاق و لو كان المولى فقيرا كما لا يخفىء و من ثمراته إعطاء زكاه من عليه زكاهً الى من 
تجب نفقته عليه لو مات فبل أدائها فإنه لا يجوز إذا كان المنع عن إعطاء واجبى النفقةُ لأجل كونهم واجبى النفقُ على المعطى و 
يجوز لو كان المنع لأجل الغناء بوجوب نفقتهم عليه. 


[مسألة ٠١‏ يجوز صرف الزكاةً على مملوى الغير] 


مسألة ٠١‏ يجوز صرف الزكاءٌ على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلا- لنفقته اما لفقره أو لغيره سواء كان العبد آبقا أو 
مطيعا. 

قد تقدم حكم هذه المسألهُ فى المسألهُ الحادى عشريٌ مستوفى, و قد ذكرنا ان الأقوى جواز الدفع الى مملوك الغير إذا لم يكن 
مولاه باذلا لنفقته سواء كان عدم بذله لفقره أو امتناعه مع يساره؛ لكن ينبغى تقييد العبارة بما إذا لم يمكن إجباره مع يساره, و لا 
فرق بين ما إذا كان العبد آبقا أو مطيعا لكن تقييد الآبق بما إذا لم 
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يكن عدم بذل المولى مع يساره لاباقه مع التمكن من الرجوع الى الطاعة و الا فيصير كالزوجة الناشزة التى مر حكمها فى مسألة 
الثالثةٌ عشر كما لا يخفى. 


[الرابع ان لا يكون هاشميا] 
اشارة 


الرابع ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاهً من غيره مع عدم الاضطرار و لا فرق بين سهم الفقراء و غيره من سائر السهام حتى 
سهم العاملين و سبيل الله نعم لا بأس بتصرفه فى الخانات و المدارس و سائر الأوقاف المتخذةٌ من سهم سبيل الله اما زكاةً 
الهاشمى فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام أيضا حتى سهم العاملين فيجوز استعمال الهاشمى على جبايةُ صدقات بنى 
هاشم و كذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمى له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس و سائر الوجوه و لكن الأحوط حينئذ 
الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما مع الإمكان. 

فى هذه المسألة أموؤ شنى البحك عنها (الأول) لآ إشكال فى انه يشترط ان لآ يكو المستدق هاشميا إذا "كانت الركاة من غيرة 
لعدم الخلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين و الإجماع بقسميه عليه و المحكى منه مستفيض و النصوص به متواترة أو 
مستفيضة من العامة و الخاصة؛ و لا فرق فى ذلكك بين أهل العصمة منهم صلوات الله عليهم و بين غيرهم من بنى هاشم و السادةٌ 
المكرمين» فما فى خبر ابى خديجة عن الصادق عليه الّ.لام أعطوا من الزكاةً بنى هاشم من أرادها منهم و انما تحرم على النبى 
صلى الله عليه و آله و الامام الذى يكون بعده؛ مطروح أو مأول بإرادة خصوص زكاة بنى هاشم لعدم تبين المخاطب بأمر 
أعطواء و احتمال ان يكون الخطاب إلى بنى هاشم و تكون التحريم على النبى صلَى الله عليه و آله و الأئمة بعده تنزيهيا لتنزه 
منصب النبوةٌ و الإمامهُ عن أخذ الزكاة و لو من هاشمى مثله كما لا يخفى على من تدبر فى قوله تعالى: 

إنَّمَا الصَّكَقَاتٌ لْفْمََاءِ وَ الْمللّاكين الى آخر الآية» (الثانى) لا فرق فى عدم جواز أخذهم الزكاُ بين ان يكون من سهم الفقراء أو 
حو سال النتياء لإطلان الأدلة تو منااقد الماع انك مع اللغري يدر بدي القانليج ضري الى حيط قربي الاق 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 787 

هو كالعوض عن العمل و لذا لا يشتر فيه الفقر فيكون غيره اولى» فما فى محكى كشف الغطاء من التأمل فى حرمة سهم سبيل 
الله عليهم و سهم المؤلفة و الرقاب لو فرض فيهم بارتداد الهاشمى أو تزويجه الأمه مع اشتراط رقية الولد عليه على القول به 


ضعيف فى الغاية» (الثالث) يستثنى من سهيم سبيل بعض أفراده الذى لا يعد أنه صدقهُ عليهم كالتصرف فى بعض الأوقاف العامة 
المتخذه من سهم سبيل الله و الانتفاع بها كالخانات و المدارس و الحمامات و الطرق و الشوارع التى سبلت من سهم سبيل الله 
و ذلك لقيام السيرة على الانتفاع بها مطلقا من غير فرق بين الهاشمى و غيره و لو قلنا بعدم جوازه على الهاشمى لولاهاء (الرابع) 
الظاهر ان المحرم هو أخذ الزكاءً على الهاشمى بعنوان انها زكاءٌ فلو أخذها من يد المستحق بعد الوصول اليه» فلا إشكال فى 
جوازه ضرورة عدم كونها زكاهً بل هى صارت ملكا للمستحق بالأخذء و فى المروى فى الكتب الثالثة الكافى و الفقيه و التهذيب 
عن الصادق عليه السسلام» انه ذكر ان بريرة كانت عند زوج لها و هى مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله 
عليه و آله و قال: ان شائت تقر عند زوجها و ان شائت فارقته و كان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة ان لهم ولائهاء فقال 
رسول صلى الله عليه و آله: الولا-ء لمن أعتق» و تصدق على بريرة فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم, فعلقته 
عائشة و قالت: ان رسول الله (ص ع) لا يأكل لحم الصدقة؛ فجاء رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمء و اللحم معلق, فقال: ما 
شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة و أنت لا تأكل الصدقة؛ فقال: هو لها صدقة و لنا هدي ثم أمر 
بطبخه فجاء فيها ثلاث سننء قال: فى الوافى فى بيان السنن الثلاثء السنة الأولى تخيير المعتقة فى فسخ نكاحهاء و الثانية ان 
الولاته لمن أعقق و ان اشتراط البائع لنفسه, و الثالثة حل الصدقة لبنى هاشم إذا أهداها لهم المتصدق عليه لأنها ليست لهم 
بصدقة؛ و فى المناقب عن الحسن بن على عليهما السلام؛ انه مر على فقراء و قد وضعوا كسيرات على الأعرض وهم قعود 
يلتقطونها و يأكلونهاء فقالوا: له هلم يا ابن بنت 
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رسول الله (ص ع) الى الغداء» قال: فنزل و قال: فان الله لا يحب المتكبرين؛ و جعل يأكل معهم حتى اكتفوا و الزاد على حاله 
ببركته» ثم دعاهم الى ضيافته و اطعهم و كساهم. 

(الخامس) المحرم على الهاشمى انما هو زكاة غيره و اما زكاهُ الهاشمى فلا بأس بأخذها له و تحل له زكاه مثله فى النسب و ان 
اختلفوا فى الآباء بعده بان كان الدافع عباسيا مثلا و الآخذ علويا أو بالعكس. و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع 
بقسميه على و النصوص به متظافرة» و لا فرق فى ذلك بين سهامها و لو كان من سهم الَْاملِينَ عَلَيِها فيجوز استعمال الهاشمى 
على جبايةٌ صدقات بنى هاشم خلافا لما احتمله فى المحكى عن الدروس حيث قال: و لو تولى الهاشمى العمالةٌ على قبيله احتمل 
الجواز انتهى؛ و لعله لإطلادق المنع عن عمله فى خبر عيسى عن الصادق ع و فيه ان أناسا من بنى هاشم أتوا رسول اللّه (ص ع) 
فسثئلوه ان يستعملهم على صدقات المواشى و قالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله عز و جل للعاملين عليها فنحن اولى به 
فقال رسول الله ص ع: يا نبى عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لى و لا لكم, و لكن قد وعدت الشفاعة الحديثء و لكنه ضعيف 
جدا لانصراف إطلاقه إلى صدقة غيرهم كما يظهر بالتدبر فى قوله: ان يستعملهم على صدقات و مواشىء فلا يصلح لمعارضة ما 
يدل لعمومه أو إطلاقه على الجواز من جميع السهام و لو من العاملين كما لا يخفى. 

(السادس) لا إشكال فى حرمة أخذ الزكاهُ على الهاشمى مع عدم اضطرارهم فى أخذها بما يكفيهم من الخمس و سائر الوجوه 
فيجوز لهم ان يأخذوا الزكاُ من غيرهم فى الجملهُ إجماعا كما عن جماعة دعواه بعبارات مختلفة و ما رواه زرارة فى الموثق عن 
الصادق عليه الّم.لام انه قال: (ع) لو كان العدل ما احتاج هاشمى و لا مطلبى إلى صدقة ان الله جعل لهم فى كتابه ما كان فيهم 
سعتهم, ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتهُ و الصدقة لا تحل لأحد منهم الا ان لا يجد شيئا فيكون ممن تحل له 
الميتة» و هذا فى الجملةٌ مما لا ينبغى الارتياب فيه و الجمود على ظاهر 
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الرواية يقتضى القول بعدم جواز الأخذ منها الا إذا اضطر إليها نحو الاضطرار إلى أكل الميته فيجوز حينئذ دفع الضرورة بها نحو 
ما يدفع بأكلها لكنه بهذا الضيف و ان نسب الى كشف رموز حيث يقول: بتقدرها بما يسد به الرمق الا انه سواء كان. لعله 
مخالف مع الإجماع على الظاهر كما اعترف به الشيخ الأكبر (مدة) فى رسالة الزكاة فيتعدى عنه و اختلف على أقوال فقيل: انه لا 
ققد هدنشكون الياغسي حيكد كالققين العراالهاشنق فى زا الأحتد عن الركاة كتفما كان مسيكا مما بحو له أل له 
كزكاٌ مثله أو الصدقات المندوبة أو الواجبة غير الزكاة أم لا و قيل: بتقدرها بقوت يومه و ليلته و قيل بجواز أخذ قوت السنة لا 
أزيد؛ و استدل للاول بموثق زرارة المتقدم آنفا بناء على ان يكون المراد منه شبيه الآكل للزكاة بآكل الميتة» و للثانى بالمحكى 
عن المختلف بأنه أبيح له الزكاءٌ فلا يقدر بقدر قال (مدة): اما المقدمة (الاولى) فلان التقدير ذلكك. و اما (الثانية) فلقوله (ع): إذا 
أعطيه فأعنه و المراد من الموثق المتقدم هو تشبيه التعيش من الزكاةٌ بأكل الميته فى الجواز عند عدم وجدان ما يجوز أخذه. لا 
ين نفس الزكاة و نفسن الميقة فيكون الخير حيه دسا كنا'عن: مقدار النأخؤة بل انماهو فى بان فواضل حواز الأخد و يكون 
الدليل على جواز الأخذ من غيره تقدر بقدر هو ما ذكرناء بل لعل ظاهر بعض العبارات كالشرائع هو جواز التناول بمجرد قصور 
الخمس عن مؤنة السنة» حيث يقول (قده): فان لم يتمكن الهاشمى من كفايته من الخمس جاز له ان يأخذ الزكاةُ من غير 
الهاشمىء بناء على ان يكون مراده من الكفايهُ هو ما ذكرناه اعنى قصور الخمس عن مؤنته سنته كما هو المنساق منه كما انه 
يمكن ان يقال بإرادةُ مالا مشقهُ عليه من لفظ المتمكن. فمتى كانت مشْقهُ فى تحصيله و لو من جهِهُ ما يلاقيه من الذى عد غير 
متمكن, و استدل (للثالث) اعنى تقدرها بقوت يوم و ليله بأنه المتيقن بعد بطلان تقدرها بما يسد به الرمق» فهذا القول ينحل الى 
القول ببطلان التقدر بما يسد به الرمق و بطلان التقدر بأزيد من قوت اليوم و الليلة» و يدل على الأول فساد ما استدل به على 
اعتبار التقدير 
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يما يسد به الرمق و هو الموثق المتقدم بناء على ان تكون المراد منه تنظير نفس الزكاة بمنزلة الميتهُ و وجه فساده هو بعد ذلكك 
جدا بل الظاهر كما تقدم كونه فى مقام حكم هذا المحتاج و ان المراد منه تنظير آكل الزكاة بآكل الميتة بلا نظر فيه الى بيان 
مقدار ما يجوز أكله أصلا فلا دلالة فيه على وجوب الاقتصار على ما يسد به الرمق كالميتة» و يدل على الثانى أعنى عدم جواز 
التجاوز عن قوت يوم و ليلة ان المتيقن من الجواز هو أخذ ما يقوت به فى يوم و ليله و هو المسلم خروجه عن عموم النهى عن 
أخذ الهاشمى زكاهٌ غيره عند طرو الاضطرار و ان ضابط التعيش فى العرف و الشرع من حيث الأكل على ما يستفاد فى باب 
النفقات هو التقوت يوما فيوما ومن حيث الكسوةٌ عند الحاجة إليها و على ذلكك فلا يجب الاقتصار على ما يسد به الرمق فلا 
يجوز التعدى عن مقدار ما يقوت به فى يوم و ليله اللهم الا ان يعلم بعدم اندفاع الضرورة بأخذ قوت اليوم و الليل كما إذا علم 
عادةٌ بأنه لا يوجد فى اليوم الثانى ما يدفع به الضرورة فإنه يجوز له أخذ ما يندفع به كما نص به الشهيد (مدة) فى المسالكك و 
استدل للرابع اعنى القول بجواز أخذ كفاية السنة بأن جواز أخذ الزكاه له انما هو لمكان تعذر الخمس فيكون بدلا عنه و لا 
يجوز لمستحق الخمس الذى هو حق له أخذ ما زاد عن مؤنة السنه فيكون عدم الجواز فى بدله الذى هو زكاة الغير الهاشمى 
أولن لمكاة: انهالبين له أحدها وداكما ان له الخد لطرو المسرعن أحد البيدل هعدافا سمكن "ان بثال» فى تقونت الأشتدلال 
للأقوال الأربعة» و التحقيق ان يقال: ان هاهنا مقامين. 

(الأول) فى حكم جواز الأخذ (و الثانى) فى بيان مقدار ما يجوز له على تقدير الجواز اما الأول فالأقوى فيه اعتبار الاضطرار و 
عدم التمكن من رفعه بما يجوز له الأخذ من الأخماس و زكاه مثله و الصدقات المندوبة أو الواجبة غير الزكاة فلا يجوز له الأخذ 
من الزكاة الواجبة عن غيره مع التمكن من رفع ضرورته بإحدى المذكوراتء و ذلك لعموم ما دل على حرمة الأخذ عليه و 


|كرامهم بالتنزه 
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عن أو ساخ الناس التى هى من الرجس الذى أذهب الله سبحانه عنهم» و عدم ما يدل على تخصيصه إلا الإجماع و الموثق 
المتقدم و القدر المسلم من الأول هو جواز الأخذ فى صورة الضرورة و عدم التمكن من غير الزكاة و ذلكك واضح بعد تحقق 
الخلاف فى غير تلكك الصورة و اعتبار الضرورة عن ما يستفاد من الموثق ظاهر لا يحتاج الى البيان فلا ينبغى الإشكال فى هذا 
المقام أصلا بل يمكن دعوى نفى الخلاف فى ذلكك أيضا بحمل ما يترائى منه الخلاف على ذلكك كما ليس ببعيدء و اما المقام 
الثانى فالأقوى الاقتصار على ما يدفع به الضرورة عرفا فيدفع به ما يقوت به يوما فيوما على سبيل التدريج كما عليه جملة من 
الأساطين كالمحقق و الشهيد الثانيين و صاحب الجواهر و الشيخ الأكبر قدس أسرارهم., و ذلكك لعدم ما يدل على جواز إعطاء 
الأكثر منه فيبقى تحت عموم المنع, و لا فرق فى ذلك بين ما يرجى حصول ما يباح له من غير ضرورة أم لا غاية الأمر مع عدم 
حصوله يؤتى ثانيا و ثالثا على التدريج و ذلكك لكون جواز الأخذ لمؤنةُ الزمان الآتية متوقف على تحقق الضرورة المتوقف على 
مجيثى الزمن الآتي فلا يتقدم عليه و الا فيلزم تقدم المسيب على سببه كما لا يخفى. 


[مسألة ١؟‏ المحرم من صدقات غير الهاشمى عليه] 


مسأل ١؟‏ المحرم من صدقات غير الهاشمى عليه انما هو زكاه المال الواجبةٌ و زكاة الفطرة و اما الزكاة المندوبة و لو زكاة مال 
التجارةً و سائر الصدقات المندوبة فليست محرمة عليه بل لا تحرم الصدقات الواجبة ما عد الزكوتين عليه أيضا كالصدقات 
المنذورة و الموصى بها للفقراء و الكفارات و نحوها كالمظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين و اما إذا كان المالكك 
المجهول الذى يدفع عنه الصدقهُ هاشميا فلا إشكال أصلا و لكن الأحوط فى الواجبهُ عدم الدفع اليه و أحوط منه عدم دفع مطلق 
الصدقةٌ و لو مندوبة خصوصا مثل زكاة مال التجارة. 

فى هذه المسألة أمور (الأ.ول) تحرم زكاة فطرهُ غير الهاشمى على الهاشمى كزكاة ماله. و ذلكك لإطلاقات الأدلة المتقدمة و 
عموماتها مضافا الى الإجماع 
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فى ذلك و عدم تقل الخلاف فيه عن أحدء (الثانى) الزكاهُ المندوبة كزكاة مال التجاره و نحوها ففى جواز أخذها للهاشمى من 
غيره احتمالان منشاهما صدق الصدقةٌ و الزكاء التى هى من أوساخ الناس عليهاء ففى صحيحة زرارةُ عن الصادقين عليه الس لام 
قالا قال رسول الله صلَى الله عليه و آله: ان الصدقة أو ساخ أيدى الناس وان الله حرم على منها و من غيرها ما قد حرمه 
الحديث» و فى خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن الصادق عليه المّ.لام عن الصدقة التى حرمت على بنى هاشم ما هى فقال 
عليه السّ.لام: هى الزكاءً و من تقييد الزكاءً فى بعض أخبار أخرى بالمفروضة كما فى خبر زيد الشحام عن الصادق عليه الس لام 
قال: سألته عن الصدقة التى حرمت عليهم ما هى قال (ع): فقال: الزكاة المفروضة و لا ريب ان الأخير هو الاولى و ذلكك لقاعدة 
حمل المطلق على المقيد و ان كان الأول أحوطء و منه يظهر حكم سائر الصدقات المندوبةٌ غير الزكاةً لا سيما ما إذا لم يكن فى 
أخذها مهانة و تذلل» لعموم ما دل على رجحان برهم و إعانتهم و الإحسان إليهم» و خصوص ما ورد فى جواز أخذ الصدقة 
لهم؛ ففى خبر ابن الحجاج عن الصادق عليه السّ.لام قال (ع): لو حرمت علينا الصدقةٌ لم يحل لنا ان نخرج إلى مك لأن كل ما 
بين مكة و المدينة فهو صدقة» مضافا الى دعو الإجماع عليه» بل المحكى منه صريحا و ظاهرا فوق الاستفاضة» كما فى الجواهر 


لكن فى جمله من اخبار أخر ما ظاهره يدل على المنع ففى خبر الجعفرى قال: كنا نمر و نحن صبيان و نشرب من ماء فى 
المسجد من ماء الصدقةٌ فدعانا جعفر بن محمد عليه السّلام فقال: يا بنى لا تشربوا من هذا الماء و اشربوا من ماء ابى» و المحكى 
عن الخصال عن الصادق عليه السّ.لام قال: لا تحل الصدقة لبنى هاشم إلا فى جهتين إذا كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا و صدقة 
بعضهم على بعضء و خبر ابن ابى نصر عن الرضاء عليه السّ.لام قال: سئلته عن الصدقةٌ تحل لبنى هاشم فقال عليه السّلام: لاو 
لكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم قلت: جعلت فداكك إذا خرجت إلى مكة كيف نصنع بهذه المياه بين مكة و المدينة و 
عامتها صدقة قال (ع): سم منها شيئا قلت: عين ابى بزيع و غيره 
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قال (ع): و هذه لهمء و فى التهذيب عن زرارةٌ عن الصادق عليه السّ.لام قال: صدقات قال: قلت له: صدقات بنى هاشم بعضها 
على بعض تهل لهم فقال: نعم صدقة الرسول صِلَى الله عليه و آله تحل لجميع الناس من بنى هاشم و غيرهم و صدقات بعضهم 
على بعض تحل لهم و لا تحل لهم صدقات انسان غريب» و هذا قد اشتهر حكاية منع سيدتنا زينب و أم كلثوم عليهما السلام 
السبايا عن أخذ الصدقات من أهل الكوفةٌ معللتين بكونها صدقةٌ لكنها كلها محمولةٌ اما على الكراهة» أو على ما إذا كان الأخذ 
متضمنا للمهانة» أو على الزكاه المفروضة؛ كما إذا اشترى الماء بمال الزكا المفروضة أو مطروحة؛ و كيفما كان فلا ينبغى 
الإشكال فى أصل الحكم أصلا. 

(الأمر الثالث) فى حكم أذ الصدقات الواجبة غير الزكوتين اعنى الزكاة المفروضة فى الأموال و الفطرة كالصدقات المنذورة و 
الموصى بها للفقراء و الكفارات و المظالم إذا كان من يدفع عنه من غير الهاشميين» فالمحكى عن جملة من الأصحاب عدم 
جواز أخذها عليهم لعموم كثير من الاخبار الدالة على تحريم الصدقة عليهم مطلقا أو خصوص الواجبة منها و خصوص مرفوعة 
أحمد بن محمد الواردة فى تقسيم الخمس العاطفة فيه الصدقة على الزكاهٌ فى التحريم, و فيه فى تقسيم الخمس و النصف 
لليتامى و المساكين و ابن السبيل من آل محمد عليهم السلام اللذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم الله مكان ذلكك 
الخمس الحديثء مضافا الى إطلاق معاقد الإجماعات المحكية على عدم جواز أخذها لهم؛ و عن جملهُ من المحققين كالعلامة 
و المحقق و الشهيد الثانيين و غيرهم الجواز و ذلك لانصراف الصدقةٌ المفروضة الى الزكاءً سيما المقيده منها بكونها للمال أو 
المعللة بأنها أو ساخ الناس» ففى خير الشحام عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الصدقة التى حرمت عليهم قال عليه السلام: 
هى الصدقة المفروضة مطهرة للمال و فى أخبر آخر قال (ع): هى الزكاة المفروضة؛ و لا يخفى ان الأقوى بالنظر الى الصناعة و 
تحكيم دليل القول بالجواز على دليل 
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القول الأول هو القول الأخيرء الا ان الأحوط التجنب. 

(الأسمر الرابع) لا-فرق فى حرمة الصدقة الواجبة عليهم لو قلنا بتحريمها بين الصدقة الواجبة بالأصل كالكفارات و بين الواجبة 
بالعرض كالمنذورة و كذا الموصى بها إذا كانت الوصية بها من مال الموصى و قبل الوصى و قلنا بوجوبها من ماله بالقبول و اما 
إذا كانت من مال الموصى نفسه فالظاهر عدم دخولها فى الواجب بالعرض لان الواجب على الوصى انما هو إنفاذ وصيةُ الموصى 
و العمل على قوله بإخراج ما اوصى به صدقة فالصدقة لا تصير واجبة بل الواجب إعطاء الصدقة المندوبة الموصى من باب 
وجوب إنفاذ الوصية» كما إذا اوصى بزيارة أو صلاهُ مندوبة و نحوهما فيكون نظير الإجارة على فعل المندوب الذى لا يخرج 
بالإجارة عن كونه مندوبا بخلاف نذر المندوب الذى يكتسب الوجوب عن النذر و يخرج عن الندب حسبما حققنا القول فيه فى 


غير موضع من تحريراتناء ثم لا يخفى ان محل الكلاءم فى هذه المسألة انما هو فى جواز أخذ الهاشمى صدقات غيره؛ و اما 


صدقات بعضهم على بعض فلا بأس بأخذها عليهم لما يدل على جواز أخذها لهم بالعموم مضافا الى إطلاقات ما يدل على جواز 
صدقاتهم فيما بينهم بعضهم على بعضء ففى رواية الحلبى عن الصادق عليه التّ.لام قال: ان صدقات رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و صدقات على بن أبى طالب تحل لبنى هاشم, و عن الكاظم عليه السّ.لام قال: و انما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم يعنى 
بنى عبد المطلب عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من الله لهم و لا بأس بصدقات بعضهم على بعضء و فى معنى هذه الاخبار 
أخبار متظافرة كما يظهر بالمراجعة. 


[مسألة 77 يثبت كونه هاشميا بالبنية و الشياع] 


مسأل 7١‏ يثبت كونه هاشميا بالبنية و الشياع و لا يكفى مجرد دعواه وان حرم دفع الزكاة اليه مؤاخحذة له بإقراره و لو ادعى انه 
ليس بهاشمى يعطى من الزكاه لا لقبول قوله بل لأصالة العدم عند الشكك فى كونه منهم أم لا و لذا يجوز إعطائها المجهول 
النسب كاللقيط. 

أما إثبات النسب بالبينة» فلعموم كونها طريقا لإثبات متعلقها اى شىء كان 
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كما يدل على عموم حجيتها ذيل خبر مسعدةٌ بن صدقة و الأشياء كلها على ذلكك حتى يستبين أو تقوم بها البنية» مضافا الى 
الاتفاق فى إثبات النسب بها فى الجملة» و انما الكلام فيها فى أمرين. 

(الأول) الظاهر عدم الفرق فى اعتبارها بين ان تكون عند الحاكم أو لا فتكون معتبره عند من يسمعها و لو عند غير الحاكم كما 
فى البينة على الهلاالى حيث انها أيضا معتبرة و لو لم تكن عند الحاكم و لم يتعقبها الحكم. (الثانى) المراد بالبينة فى المقام هو 
شهادةٌ رجلين عدلين فلا عبرة بشهادة رجل و امرأتين على الأظهر الأشهر بل عليه المشهور لان متعلقها ليس مالا و لا المقصود 
منه المال و ان ترتب عليه بالعرض كالميراث» خلافا للمحكى عن خلاف الشيخ (قده) و مبسوطة نظرا الى ترتب المال عليه فى 
الجملة» لكنه كما فى المسالك شاذ, و قد حكى عن الشيخ نفسه الجزم بعدم ثبوته بهما فى آخر كلامه فى المبسوط و لا عبرة 
بشهادة رجل و يمين أيضاء و اما إثباتها بالشياع فالكلام يقع تاره فى معنى الشياع و اخرى فى حكمه و ثالثةٌ فيما يعتبر فيه» اما 
الأول فهو كما فى المسالكك عبارة عن اخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطى عليه عادة انتهى, و الظاهر ارادة شيوع التصديق 
بالنسبةُ الحكمية مثل شيوع الحكم بكون زيد ابن عمرو مثلا لا مجرد تداول الألسن به وان لم يكن مصدقا به كما قد يتفق 
تذاول الأليخ يكوة شخص وله الزناء تعلذ درك لأ غررة ب قطعاء و آما الفا أعتى كيه #الظاهر قوت السو يدق الحملة و 
استدل لاعتباره بأمور غير ناهضته لإثبات اعتباره كعسر إقامة البينة عليها لأن غايةٌ ما يمكن الاطلاع عليه بالمشاهدة هو رؤية 
الولا-دة على فراش الإنسان لكن النسب إلى الأجداد أو المتوفين و القبائل القديمة مما لا يتحقق فيه الرؤيةٌ و معرفة الفراش» 
فدعت الحاجة الى الاعتماد بالشياع و التسامع و لا يخفى انه لو ثم لكان حكمة لتشريع اعتبار الشياع لا طريقا لإثبات اعتباره كما 
هو المدعى: فالأظهر الاستدلال عليه بالسيرة المستمرة على اعتباره فى النسب و ثبوت النسب به و استقرار الأمر على قبوله من 
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زمن النبى (ص ع) الى يومنا هذا من غير نكير» تريهم يحكمون بالتحاق من ينتسب إلى أب أو طائفة أو قبيلة و نحوها بحد 
الاستفاضة من غير نكير و بمرسل يونس عن الصادق عليه السّلام؛ و فيه سئلته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضى أن 
يقضى بقول البينة من غير مسأل إذا لم يعرفهم قال: فقال عليه السّر.لام: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم 


الولايات و المناكح و الذبائح و الشهادات و المواريث و عن الفقيه الأسادت سكاف الحراويث :و المراد بظاهر الحكم هو الحكم 
الظاهر بين الناس و من الحكم هو النسبةُ الحكمية بين الموضوع و المحمول اعنى قول القائل هذا هاشمى أو ذاكك الشىء ملكك 
أو وقف و فى نسخة الوافى نقلا عن التهذيب و الفقيه بظاهر الحال بدلا عن ظاهر الحكم و هو فى الدلاله على الشياع أظهرء و 
المراد من الولايات هو الحكومات كولاية شخص أو قضاوته. و من المناكح هو كون هذا زوجا لهذه و هذه زوجة لهذاء و من 
الذبائح هو المعاملة عليها ممن يدعى تذكيتهاء و من الشهادات هو جواز الشهادهً بما يحصل منه العلم أو المراد منها متعلق 
الشهادة من عدالة أو جرحء و من المواريث هو ان المتصرف فى تركة الميت إذا كان مدعيا نسبه اليه بما يوجب التوارث منه 
فيكون متكفلا لإثبات اعتبار الشياع فى الأنساب و مع كون النسخة لفظة الأنساب بدل المواريث تكون الدلالة أظهر. و بالجملة 
فالمستفاد منه جواز الأخذ بظاهر الحكم فى الأنساب كما هو المدعى؛ و يدل على المدعى أيضا صحيح حريز عن الصادق (ع) و 
فيه قال عليه السّ.لام: لابنه إسماعيل إذا شهد عندكك المسلمون فصدقهم فتأملء و اما الثالث اعنى فيما يعتبر فى الشياع المعتبر» 
فهل يعتبر فيه ان يكون مفيدا للعلم أم يكتفى بما يحصل منه الظن المتاخم بالعلم أو يكفى حصول الظن منه مطلقا و لو لم يكن 
متاخما أو يكون حجة مطلقا و لو لم يحصل منه الظن أصلا بشرط عدم قيام الظن على خلافه أو يكون اعتباره من باب الظن 
النوعى المطلق و لو مع قيام الظن على خلادفه وجوه؛ المستظهر من الشرائع هو الأول أعنى اعتبار حصول العلم به ولا يخفى ان 
الالتزام باشتراط العلم منه فى اعتباره مساوق 
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للالتزام بعدم اعتباره» حيث ان العلم الحاصل منه طريقى لا يعتبر فى حصوله سبب مخصوص كما انه لا يكون اعتباره فى مورد 
مخصوص بل هو حجة فى أى مورد يكون و بأى سبب يحصل و لذا قال: قى المسالكك و الاكتفاء بالاستفاضةً على تقدير 
اشتراط العلم واضح لأنها حينئذ أقوى من البينة التى نصبها الشارع لا ثبات الحقوق فيكون ثبوت الحكم بها بطريق اولى؛ و 
ل ع ل ل ا ا 
وحدانى وان تعددت افراده بالنسبة إلى حصول العلم بمقتضاه و و الظن المتاخم له و مطلق الظن الا ان الكل شياع و تسامع و 
استفاضة فمع فرض قيام الدليل على حجيته من سيره أو إجماع أو ظاهر المرسل أو خبر إسماعيل أو غير ذلكك لم يختلف فى 
أفراده المزبورة التى من المقطوع عدم مدخلية ذلك فيه بل هى فى الحقيقة ليست من افراده و انما هى أحوال تقارن بعض 
أفراده الى ان قال: 

ان الشياع و التسامع و الاستفاضة على أحوال ثلثة أحدها استعمال التشايع المستفيض و إجراء الاحكام عليه و الثانى القضاء به 

الثالث الشهادهٌ بمقتضاء. اما الأول فالسيرةٌ و الطريقة المعلومة على أزيد مما ذكره ل 
بشياع الاجتهاد و تصلى بشياع العدالة و تجتنب بشياع الفسق و غير ذلكك مما هو فى أيدى الناسء و اما القضاء به و ان لم يفد 
العلم فالأولى الاقتصار فيه على السبعة بل الخمسة بل الثلثهٌ بل النسب خاصة لأنه المتفق عليه ؛ بين الأصحابء و اما الشهادةٌ فلا 
تجوز بحال إلا-فى صورة مقارنته للعلم بناء على الاكتفاء به فى الشهادةٌ مطلقا انتهى» و ما اختاره من اعتبار الشياع عند تحققه 
مطلقا و لو لم يحصل منه الظن بل و لو قام الظن على خلافه أقوى, و ذلكك للدليل على اعتباره كذلكك و هو المرسل المتقدم و 
السيرة القطعية» كما انه لا فرق فى موارده بعد فرض تحققه و قيام السيرة على العمل به و انما الفرق فى الموارد فى أصل تحققه 
فان المعتبر من الشياع قلما يتحقق فى غالب الموضوعات, و من جميع ما ذكرناه ظهر عدم الحاجةٌ فى تقييد الشياع 
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بكونه مفيدا للعلم كما صنعه المصنف (قده) فى كتاب الخمس بل هو حجة و لو لم يفيد الظن فضلا عن العلم كما لا يخفى. 


هذا تمام الكلام فى حكم الشياع القائم على النسبء و اما مجرد دعوى مدعيه من دون بينةُ و لا شياع ففى جواز ترتب الأثر عليه 
وجهان المحكى عن فقيه عصره فى كشفه هو الأول قال: فى المحكى عنه فى كتاب الزكاة الظاهر الاكتفاء بادعائه و ادعاء آبائه 
لها مع عدم مظنة الكذب و الأسحوط طلب الحجة منه على دعواه؛ أما ادعائه فى الفقر فمسموع, و حكم ادعاء النسب الخاص 
كالحسينية و الموسوية و نحوهما حكم الادعاء للعام انتهى» و الأقوى هو الأخير لعدم الدليل على اعتبار دعواه و عدم قيام ما يدل 
على السماع منه بمجرد الدعوى و ما دل على جواز قبول قول مدعى الفقر غير جارها هنا مع كون الأصل أعنى قاعدة الشغل 
يقتضى وجوب تحصيل القطع بالفراغ المتوقف على إحراز الموضوع كما لا يخفى. 

فلو ادعى انه هاشمى لا يجوز إعطاء الخمس اليه بمجرد دعواه لكن لا يجوز إعطاء الزكاةً اليه لاعترافه بعدم جواز أخذها عليه 
فيؤخذ باعترافه» نعم يمكن الاحتيال فى دفع الخمس إليه بأن يوكله من عليه الخمس فى الدفع عنه الى المستحق فيأخذه لنفسه 
إذا كان صادقا فى دعواه فإنه يكفى فى براءة ذمه الدافع و ان علم بقبض الآخذ لنفسه بناء على كون المدار فى ثبوت الموضوع 
على علم الوكيل دون الموكل ما لم يعلم الخلاف لكنه لا يخلو عن التأمل لو المشكوك الهاشميةُ كالمجهول نسبه عند نفسه و 
عند الناس كاللقيط الذى لا يدرى نسبه لا هو نفسه و لا احد غيره يجوز دفع الزكاة إليه لا لمكان أصاله عدم الانتساب الى 
الهاشم عند الشكك فى كونه منهم كما فى المتن» لعدم تعويل على هذا الأصل بعد معلومية عدم الحالة السابقةُ للعدم النعتى الذى 
له الأثر و عدم الأثر لما تيقن به و هو العدم المحمولى حتى يثبت بالأصل و عدم جواز ترتب الأثر الأول بإجراء الأصل فى الثانى 
الا على التعويل بالأصل المثبتء بل لمكان الغلبة فى غير المنتسب الى الهاشم و حصول الظن منها لعدم 
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انتساب المشكوك إليهم و حجية الظن الحاصل منها فى المقام بالسيرة كما حقق فى المرأة المشكوكة قرشتيها فى باب الحيض 
فيجوز الإعطاء الى من يدعى انه ليس بهاشمى تعويلا على هذه الغلبة. 


[مسألة "71 يشكل إعطاء زكاءً غير الهاشمى لمن تولد من الهاشمى بالزفا] 


مسأل 7٠‏ يشكل إعطاء زكاه غير الهاشمى لمن تولد من الهاشمى بالزنا فالأحوط عدم إعطائه و كذا الخمس فيقصر فيه على 
زكاةٌ الهاشمى. 

و منشأ الاشكال هو انتفاء نسبته عنهم شرعا و ان كان متكونا منهم تكوينا فليشمله عموم أدلة الدالهُ على جواز الإعطاء بالمستحق 
من الفقير و نحوه حيث لم يثبت هاشميته بعه انسباق المتولد منهم بغير ذلك و من صدق نسبته إليهم عرفاء و الأقوى هو الأول 
و لكن الأحوط عدم إعطاء الزكا اليه وعدم جواز أخذ الخمس له أيضا فيقتصر فى أخذ الزكاً من الهاشمى فقط كما لا يخفى 


وجهه. 
[فصل فى بقية أحكام الزكاة] 
اشارة 


فصل فى بقيهُ أحكام الزكاةً و فيه مسائل 


[الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاةً إلى الفقيه الجامع للشرائط] 


الأولى الأفضل بل الأحوط نقل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط فى زمن الغيبة سيما إذا طلبها لأنه أعرف بمواقعها لكن الأقوى 
عدم وجوبه فيجوز للمالكك مباشرة أو بالاستنابة و التوكيل فى تفريقها على الفقراء و صرفها فى مصارفها نعم لو طلبها على وجه 
الإيجاب بأن يكون هناك ما يقتضى وجوب صرفها فى مصرف بحسب الخصوصيات الموجبة لذلك شرعا و كان مقلدا له 
يجب عليه الدفع اليه من حيث انه تكليفه الشرعى لا بمجرد طلبه و ان كان أحوط كما ذكرنا بخلادف ما إذا طلبها الامام عليه 
السلام فى زمان الحضور فإنه يجب الدفع اليه بمجرد طلبه من حيث وجوب طاعته فى كل ما يأمره. 

فى هذا الفصل أمور ينبغى البحث عنها (الأول) حكى عن المفيد و ابى الصلاح و ابن البراج وجوب حمل الزكاة الى الامام عليه 
الشلام مع حضوره و مع غيبته فالى الفقيه المأمون من أهل ولايته» اما وجوب الدفع اليه (ع) مع حضوره فلوجوب الأخذ عليه عليه 
الت.لام كما يستفاد من قوله تعالى َل مِنْ أَمْالِهغ صَدَقَةٌ وهو يستلزم وجوب الدفع اليه حيث ان وجوب الأخذ عليه وعدم 
وجوب الدفع عليهم يكون 
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لغوا و للسيرة القطعية من رسول الله صلّى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السّلام من انهما عليها السلام كانا يجبيان الزكاة و 
يرسلان العمال عليها كما كان الأمر كذلكك من خلفاء الجور جريان على تلكك الطريقية» ففى صحيح عبد الله بن سنان انه لما 
نزلت آيه الزكاة خذ من أموالهم صدقة الى آخر الآيه أمر رسول الله صلَى الله عليه و آله مناديه فنادى فى الناس ان اللّه تعالى 
فرض عليكم الزكاه كما فرض عليكم الصلاة الى ان قال: ثم تركهم حولا ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق الى آخر 
الحديث, و يدل عليه أيضا نصوص الأمر بخرص النخيلء و اما وجوب الدفع الى الفقيه فلانه نائب عنه فى تلكك الحالة فيكون 
حكمه حكمه؛ و الأقوى عدم وجوب الدفع إليه فى حال الحضور و ان كان البحث عنه مما لا فائدة فيه أصلا فى زماننا كما انه 
العالم بما يجب على الناس فى زمان حضوره؛ و لكن على تقدير القول بوجوب الدفع إليه فى حال حضوره تعمم وجوب الدفع 
الى الفقيه فى عصر الغيبة يحتاج الى ثبوت عموم النيابة فى ذاكك العصر و لم يثبت بدليلء و القدر المتيقن مما ثبت نيابته فيه» هو 
الأمور التى لا يكون لها فاعل معين ممن ينبغى الصدور عنه و يكون مما لا يرضى الشارع بتأخيره كحفظ أموال القصر و فصل 
الخصومات و نحوهما و ليس فيما عدا ذلكك دليل على ثبوت نيابتهم عنه عليه السَّلام» (الثانى) الأفضل فى زمان الغيبةُ نقل الزكاة 
إلى الفقيه الجامع للشرائط» و استدل له بفتوى جماعة باستحبابه بناء على ثبوت الاستحباب بدليل التسامح فى أدلة السنن عند 
بلوغه و ان البلوغ يتحقق بفتوى فقيه بالاستحبابء و بأنه أبصر بمواقعها و اعرف بمواضعهاء و بان فيه رفع التهمه و هوى النفس 
فى التفضيل و لا يخفى ان إثبات الاستحباب بمثل هذه الأدلة مشكل الا ان فى الحدائق استظهر عدم الخلاف بينهم و هو كاف 
فى إثباته كما لا يخفى. 

فلا ينبغى التشكيك فى استحبابه بل الأحوط ذلكك خروجا عن خلا-ف من أوجبه سيما إذا طلبها ان قلنا بعموم النيابة وان 
مقتضاها وجوب اجابته لو طلب 
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لكون منعه ردا عليه و هو فى حكم الرد على الله سبحانه الذى هو فى حد الشرك به و لكونه حجةٌ على الخلق من قبل حجة الله 
فيجب اجابته كما يجب اجابته» لكن الأقوى عدم وجوبه؛ لما عرفت من عدم الدليل على عموم النيابة بحيث يثبت به عموم ما 
يكون للإمام من الولاية له (الثالث) صرح الأصحاب بتأكد الاستحباب فى الأ-موال الظاهرة كالمواشى و الغلات و قال: فى 


المداركك بأنه لم نقىف على حديث يدل عليه» و لعل الوجه فيه ما يتضمنه من الإعلان بشرائع الإسلام و الاقتداء بالسلف الكرام و 
ربما يقال: بوجود القائل بالتفصيل بين الأموال الظاهرة و الباطنة بوجوب دفع الأول الى الإمام أو نائبه دون الأخير كما يظهر من 
خلاف الشيخ حكايته» و عليه فيكون استحباب الحكم فى الظاهرةٌ لدليل التسامح أو للخروج عن مخالفته ما حكى من الوجوب 
فتأمل. 

(الرابع) كما يجوز للمالك تفريق ما يجب عليه بنفسه يجوز له ان يوكل فيه غيره بلا خلاف بيننا بل بين المسلمين كما يدعيه فى 
الجواهر فى قبول هذا الفعل للنيابة» و قد دلت عليه النصوص المستفيضة بل المتواترة. 

(الخامس) إذا طلبها الفقيه على وجه الإيجاب بأن افتى بوجوب دفعه اليه أو الى غيره بان كان فى الدفع الى محل معين من نفسه 
أو غيره ما يوجبه من الخصوصيات الموجبة له بحسب نظره و استنباطه بحيث يصير إيجابه من مصاديق الفتوى لا الحكم وجب 
على من يقلده الدفع اليه أو الى من افتى بوجوب الدفع اليه من حيث انه تكليفه الشرعى لا لمجرد طلبه لان فتوى المجتهد 
تكليف شرعى لمقلده على ما هو قضيهُ كلما افتى به المفتى فهو حكم الله فى حقه و فى حق مقلده. و الفرق بين الفتوى و 
الحكم ان الفتوى عبارة عن الاخبار عن اللّه سبحانه بحكم شرعى متعلق بموضوع حكى على حسب رايه و ما ادى اليه نظره 
بحيث يكون رايه و نظره طريقا فى اخباره كالقول بنجاسته ملاقى النجس كالبول و الخمر مثلا و تكون كاخبار الراوى فيما يرويه 
غايةُ الأمر ان راى الراوى لا مدخليةُ له فى نقله بل 
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ربما ينقل بما لا يعرفه أصلا كما إذا نقل لفظ الصادر عن الامام من غير ان يتلقى معناه و المفتى يخبر ما يستنبطه و يراه حكما 
شرعيا بحسب استنباطه و قد يتسامح فى إطلااق الفتوى على الحكم الجزئى كقول المفتى ان هذا الإناء نجس لأجل ملاقاته 
للنجس و لا بأس به بعد معلومية الملاقا و الحكم عبارة عن إنشاء إنفاذ من الحاكم نفسه لا عنه تعالى لحكم شرعى أو وضعى 
أو موضوعهما فى شىء مخصوص كقوله: 

هذا واجب عليكك أو هذا صحيح أو فاسد أو هذا الإناء لا فى النجس أو هذا اليوم عيد و نحوهاء و هل يشترط فيه مقارنته لفصل 
الخصومة أولاء وجهان المتيقن منهما هو الأولء و إطلاق قوله عليه السّلام: فانى قد جعلته عليكم حاكما هو الثانى و لعله أقوى. 
(السادس) لا إشكال فى وجوب الدفع الى الامام عليه السّلام إذا طلبه بمجرد طلبه لوجوب إطاعته فى كل ما يأمر و حرمة عصيانه 
لعموم أدلة وجوب اطاعة الرسول و اولى الأمر بعده و قوله عليه الت.لام تعالى فَلَيْخِدّرِ الِينَ كت 2ق دري ميدن عن 
حرمة إيذائه الذى منه عصيانه فيما يأمر به» و هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه انما الكلام فى صحة دفعه بنفسه لو خالف الامام و 
دفعه بنفسه؛ و قد وقع الخلا-ف على قولين: فالمحكى عن جماعة من الأساطين كالشيخ و الفاضلين و الشهيدين هو العدم؛ و 
المختار عند اخريق سو الاخجر ام 

و استدل للأول بحرمة الدفع الى غيره للنهى عنه و هو موجب للفساد فى باب العبادات لعدم التمكن معه من قصد القربة» و للآخر 
بصدق امتثال الأمر بالإيتاء المقتضى للاجزاء و ان أثم بتركك امتثال أمر الإمام الا ان عصيانه بتركك امتثاله لا يوجب حرمة الدفع 
الى غيره لانه ضد خاص لا يقتضى الأمر بالشىء للنهى عنه؛ و لأنه أدى الحق إلى مستحقه فخرج عن العهدة و الامام إنما يطلبه 
لإيصاله إلى أهله الذى حصل بفعله مباشرة الموجب لحصول الغرض من الدفع اليه بعد مطالبته فلا يكون دفعه بنفسه حراما لأجل 
وجوب دفعه الى الامام» و بعبارة أخرى 
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الدفع الى الامام عليه السّلام وان وجب بطلبه لكنه انما هو لأجل الإيصال إلى المستحق فلا يكون وجوبه مانعا عن إيصال بنفسه 


بل يمكن ان يقال: ان الدفع الى الممتحق ليس ضدا للدفع الى الامام إلا بالعرض و ذلك لإمكان الدفع اليه عليه السّلام مع الدفع 
الى غيره و انما عرضت الضديهُ لمكان ترتب التمليكك على احد الفعلين الموجب لسقوط الوجوب بسقوط ملاكه كما فى تزاحم 
النصابين فيما إذا ملكك أحدهما ثم ملكك الأخر فى أثناء الحول حسبما مر القول فيه فى هذا الكتاب و حققناه فى مبحث التزاحم 
من الأصول بما لا مزيد عليه فيمكن حينئذ ان يقال: بعدم ترتب التمليك على دفعه لمكان النهى عنه الموجب لانتفاء ضديةُ دفع 
الى غيره عن الدفع اليه الموجب لجوازه حينئذ» مضافا الى ان الدافع فى دفعه الى غيره يكون كالعبد الذى يطيع الله سبحانه و 
يعصى سيده ضرورة عدم تقييد أو أمر الإيتاء بالدفع اليه عليه السّلام من قبل طلبه لعدم اقتضاء طلبه ذلكء هذا جملة ما استدل به 
للقولين و الكل كما ترى. 

اما ما استدل به للقول. الأول: من حرمة الدفع الى غيره للنهى عنه ففيه ان الكلام ليس إلا فى حرمته إذ ليس لحرمته منشأ إلا أحد 
أمور على سبيل منع الخلوء (أحدها) ضديةٌ الدفع الى غيره مع الدفع اليه و هذا لا يوجب الحرمة الأعلى القول بالاقتضاء فى الضد 
الخالص الذى ثبت فساده. 

(و ثانيها) عدم الأمر بالدفع الى غيره المعتبر فى صحة العبادة» و هو أيضا مدفوع بصحة الأمر التربتى على ما هو التحقيق و كفاية 
الإتيان بملاكك الأمر فى صحة العبادة لو منع عن الأمر التربتى. 

(و ثالثها) دلالة دليل وجوب الدفع اليه على حرمة الدفع الى غيره فى المقام و لو لم نقل به فى غيره» و ذلك لان المفروض فى 
المقام كون طبيعة الدفع الجامع بين الدفعين اعنى الدفع اليه و الى غيره واجبة بأصل الشرع من قبل أو أمر الإيتاء و خصوصية 
الدفع اليه ان وجبت من قبل طلبه فالأمر بها 
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يقتضى النهى عن تركها الذى يتحقق بالدفع الى غيره و إيجاد الطبيعة بخصوصيته اخرى فيصير منهيا عنه بانطباق تركك 
الخصوصية المأمور بها عليه» و بعبارة أخرى للدفع الى الامام (ع) تركان تركك بتركك أصل الدفع و تركك طبيعته و تركك فى 
ظرف تحقق الدفع بتركك خصوصية الدفع اليه» و التركك الأول خارج عن محل الكلام إذ الكلام انما هو فى ظرف إيقاع أصل 
الطبيعة» و التركك الثانى يتحقق بالدفع الى غيره فضد العام لخصوصيته الدفع و ان كان عدميا عبارة عن تركها لكن المحقق له فى 
ظرف تحقق الطبيعة انما هو وجود خصوصيته اخرى فقهرا تصير تلكك الخصوصية منهيا عنها لكونها محققا للتركك المنهى عنه. 
هذا و هو أيضا مندفع بان الخصوصية الوجودية اعنى الدفع الى غيره لا يعقل ان يكون نقيضا لخصوصيته اخرى و هى الدفع اليه 
ولا تحقق لها الأعلى القول بمقدمية الضد لترك ضده الممنوعة جدا كما حقق فى محلء مع ان حرمة خصوصيته الدفع الى غيره 
لا توجب حرمة طبيعة الدفع المحققةُ بها غايهُ الأمر تكون الطبيعة مطلوبا و خصوصيته الدفع الى غيره مبغوضا ولا ضير فيه بعد 
صدق الامتثال بإتيان أصل الطبيعة فهذا الوجه أيضا لا يغنى شيئا. 

(و رابعها) تقيبد مطلوبية الطبيعة بخصوصيته الدفع اليه فيكون من قبيل تعارض المطلق و المتقيد الموجب لحمل الأول على 
الأخير مع وحدة المطلوب تطير أعتق رقبة مؤمنة» و فيه ان الأمر المتعلق بخصوصيته الدفع اليه (ع) انما هو فى طول الأمر بطبيعة 
الدفع فلا يتحدان بل يكون نظير نذر التصدق بطبيعته الفقير» و أمر الوالد مثلا بإعطاء ما نذر الى فقير خاصء حيث ان امره لا 
يرجب تقييد متعلق النذر قطعا بل لو خالف أمر الوالد و اعطى بفقير آخر امتثل أمر النذر و ان خالف أمر الوالد كما انه فى 
صورةٌ امتثال أمر الأب حصل له امتثالان» و مع مخالفته النذر مخالفتان» و نظير ذلكك هو نذر إيقاع صلاه الظهر فى أول الوقت» 
فإنه أيضا لا يوجب التقييد» و السر فى ذلكك ان الأأمر النذرى أو أمر الوالد أو أمر الإمام عليه السّ.لام فى المقام يتعلق بفعل 


المأمورية بالأمر الأولى بعد الفراغ عن 
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كونه مأمورا بهء فلا يتحد الأمران و لا يكتسب أحدهما لون الأخرء و قد حررنا فيما يناسب المقام جملة وافيته فى الأصول هذا. 
و بما ذكرنا ظهر صحة ما استدل به للقول. الثانى و ان كان جمله منه لا يخلو عن المنع» كالتمسكك يصدق امتثال الأمر بالإيتاء 
حيث ان الكلام انما هو فى صدقه لو قيل بالتقييد اى تقيبد إطلاق الإيتاء بالدفع الى الامام عليه السّ.لام بعد طلبه» و كدعوى أنه 
أدى الحق إلى ستحقه و الامام عليه السّلام أيضا يطلبه لأجل الإيصال إليه. لأنه يمنع أيضا بالتقييد لو تم» و كدعوى كون الضدية 
بين الدفع اليه و انى غيره عن التمليكك المترتب على الدفع المفروض عدم تربته على الدفع الى الغير فلا يكون هو من حيث نفسه 
ضدا فلا يصير حراماء إذ فيه ان عدم ترتب التمليكك على الدفع الى الغير بسبب النهى عنه لا يعقل ان يصير منشأ لرفع النهى و لا 
يوجب ان يكون المعلول موجبا لرفع علته و هو بديهى البطلا-ن فالموضوع للنهى هو الدفع المترتب عليه التمليك مع قطع النظر 
عن هذا النهى و ان لم يترتب عليه بالنظر اليهه كما ان الصحة فى موضوع النهى فى العبادات و المعاملات هى الصحة مع قطع 
النظر عن النهى عنها و ان صارتا فاسدة بالنظر الى النهى؛ و بذلكك يندفع توهم ابى حنيفة و الشيبانى لاستازام النهى صحة متعلقة 
إذ لو لم يكن صحيحا لم يكن منهيا عنه كما حقق فى الأصولء نعم قياس المقام بالعبد الذى يطيع الله سبحانه و بعصى سيده 
تام بناء (على) ما قلناه: من عدم تقييد الأمر بالإيتاء بالدفع. اليه (ع) عند طلبه و لازم ذلكك اطاعته الله سبحانه بالدفع الى غيره و 
ان كان عاصيا له تعالى فى امره سبحانه بإطاعة ولى أمره» فالحق هو الاجزاء لكن الأمر كما فى المداركك هين لاختصاص الحكم 
من طلب الامام (ع) بظهوره و مع ظهوره عجل الله تعالى فرجه تتضح الاحكام كلها إنشاء الله و الاشكال عليه بظهور الثمرة فى 
طلب الفقه فى عصر الغيبةٌ حيث ان حكمه حكمه كما فى الجواهر مدفوع بعدم ثبوت عموم الولاية للحاكم من دليل كما 
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أشرنا إليه فلا يبت حكم مخالفة طلبه (ع) طلب الحاكم فى عصر الغيبة حتى يصير ثمرة لهذه المسألهُ فى عصر الغيبهُ كما لا 
يخفى. و الى هذا أشار المصنف (قده) بقوله لا بمجرد طلبه. 


[الثانية لا بيجب البسط على الأصناف الثمانية] 


الثانية لا يجب البسط على الأصناف الثمانية بل يجوز التتخصيص ببعضها كما لا يجب فى كل صنف البسط على افراده و ان 
تعددت ولا مراعاة أقل الجمع الذى هو الثلثهُ بل يجوز تخصيصها بشخص واحد من صنف واحد لكن يستحب البسط على 
الأصناف مع سعتها و وجود هم بل يستحب مراعاهً الجماعة التى أقلها ثلث فى كل صنف منهم حتى ابن السبيل و سبيل الله لكن 
هذا مع عدم مزاحمة جهة أخرى مقتضية للتخصيص. 

فى .هذه المسألة أمور. 

(الأول) لا يجب بسط الزكاءً على الأصناف الثمانية بلا خلاف بينناء بل فى الجواهر الإجماع بقسميه عليه و يدل عليه من الاخبار 
صحيح احمد بن أبى حمزة و خبر زرارة و حسن عبد الكريم بن عتبته الهاشمى و المروى عن تفسير العياشى و غير ذلكك من 
الاخبار الوارد فى موارد مختلفة كنصوص الإعتاق و الإحجاج و غيرهما فيجوز التخصيص ببعض الأصنافء و حكى عن بعض 
العامة وجوب تقسيمها على الأصناف الستةُ الموجودين على السواءء مستدلا بايةُ الزكاة حيث ان الله سبحانه جعل الزكاءٌ لهم بلام 
الملك و عطف بعضهم على بعض أو التشريكك الموجب للا-شتراكك للحكم, و لا حاجة للتطويل فى رده بعد كون الحكم 
إجماعيا منا موافقا مع أكثر الجمهور و قد نطقت به الاخبار الكثيرة فالمسألة واضحة بحمد الله تعالى» كوضوح انه لا يجب البسط 


فى كل صنف على أفراده ان تعددت بل يجوز الى شخص واحد للإجماع المتقدم و الاخبار المتقدمة» و لا مراعاء أقل الجمع 
الذى هو الثلثة بواسطة التعبير عن الأصناف بلفظ الجمع. 

(القاى )ا سععي الشظ على الأمندات: و اسعدل لد مشكن المذكرة والمسيى نا فدهن الخلفن طن الكلاق :و حصول 
الاجزاء يقينا مع انه (قدس) 
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ادعى الإجماع على جواز البسط منا و حكى الخلاف عن بعض العامة و لا يناسب الحكم بالاستحباب للتخلص عن خلافهم مع 
الاشكال بثبوت الاستحباب الشرعى بالتخلص عن خلاف من أوجبه و لو من غيرهم؛ و لو قيل: به فمراعات ظاهر الآيه لكان 
أصوبء. مع ما فيه أيضاء بعد القطع بعدم بقاء على ظاهرهاء و من ذلكك يظهر عدم قيام دليل أيضا على استحباب مراعاة الجماعة 
فى كل صنف لا سيما فى سهم سبيل الله و ابن السبيل حيث لم يعتبر عنهما فى الآيةُ المباركة بلفظ الجمع دون الستة الأخرى. و 
لذلكك خص البسط القائل بوجوبه بالستةُ المعبر عنها بلفظ الجمع دونهماء اللهم الا ان يقال: لاستحباب مراعاة الجمع فيهما أيضا 
بالتعبير عنهما بلفظه فى الخبر و هو كاف للحكم بالاستحباب ففى تفسير على بن إبراهيم فى تفسير سبيل الله عن العالم عليه 
المّ.لام و فى سبيل الله قوم يخرجون الى الجهاد و فى تفسير ابن السبيل انهم أبناء الطريق هذا و يمكن إثبات الاستحباب بالنظر 
الى ملاكك وجوب الزكاة و انها شرعت لمكان سد خلهُ المحتاجين و المساعدة معهم فى مؤنتهم و رفع ضرورتهم فمع اجتماعهم 
و إمكان مؤنتهم اجمع يكون تشريكهم حسنا قطعا بل ينبغى القول بكون تفضيل بعضهم على بعض مرجوحا قطعا لا سيما مع 
تأثر المرجوحين نعم مع رجحان فى بعض منهم موجب للتخصيصء لا إشكال فى أفضلية الترجيح و عدم استحباب التشريكك 
كما لا يخفى: 


[ (الثالثة) يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادةً النصيب] 


(الثالثة» يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب بمقدار فضله كما انه يستحب ترجيح الأقارب و تفضيلهم على الأجانب و 
أهل الفقه و العقل على غيرهم و من لا يسئل من الفقراء على أهل السؤال و يستحب صرف صدقة المواشى الى أهل التجمل من 
الفقراء و لكن هذه جهات موجبة للترجيح فى حد نفسها و قد يعارضها أو يزاحمها مرجحات آخر فينبغى حينئذ ملاحظة الأهم و 
الأرجح. 

اما استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب و ترجيح أهل الفقه و العقل على غيرهم فلما رواه السكونى قال: قلت: لأبى 
جعفر (ع) انى ربما قسمت 
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الشىء بين أصحابى أصلهم به و كيف أعطيهم فقال: أعطهم على الهجرة فى الدين و الفقه و العقل و قوله (ع): على الهجرهٌ فى 
الدين و الفقه و العقل» يدل على استحباب الترجيح بزيادة النصيب بمقدار زياد الفضل فيعطى أقدم هجرة أكثر من غيره و الأفقه 
و الأعقل بالنسبةُ إلى غيرهماء و اما استحباب ترجيح الأقارب. فلموثق ابن عمار عن الكاظم المتقدم فى المسألة الخامسة و 
السادسة عشر فى فصل أوصاف المستحقين, و اما استحباب تفضيل من لا يسئل على أهل السؤال فلصحيح عبد الرحمن الحجاج 
قال: سئلت أبا الحسن عليه السّلام عن الزكاةً تفضل بعض ممن لا يسئل على غيره قال: نعم يفضل الذى لا يسئل على الذى يسئل 
ولان من لا يسئل محروم فى أكثر أوقاته لكونه ممن يحسبه الجاهل أغنياء من التعففء و اما استحباب صرف صدقةه المواشى 


الى أهل التجمل فلما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه الشلام قال عليه السشلام: 

ان صدقة الخ و الظلف تدفع الى المتجملين من المسلمين و اما صدقة الذهب و الفضة و ما كيل بالقفيز و ما أخرجته الأرض 
فللفقراء المدقعين قال: ابن سنان قلت: فكيف صار هذا هكذا فقال عليه السّ.لام: لأن هؤلاء يتجملون يستحيون من الناس فيدفع 
إليهم أجمل الأمرين عند الناس و كل صدقة. 1١‏ 

ولا يخفى ان هذه الجهات موجبة للترجيح فى حد نفسهاء و قد يعارضها أو يزاحمها مرجحات أخر فينبغى ملاحظة الأهم عند 
المزاحمة و الأرجح عند المعارضة قال فى الجواهر: و ربما تعارضت جهة الترجيح و ربما تحصل مرجحات أخر و المتجه حينئذ 
مراعاءً الميزان و من هنا و شبهه قلنا: ان الفقيه أبصر بمواقعها و اعرف بمواضعها و الذى يسهل الخطب كون الحكم استحبابيا 


انتهى عبارته. 
[الرابعة الإجمار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به] 


الرابعة الإجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به بخلاف الصدقات المندوبةُ فإن الأفضل فيها الإعطاء سرا. 


ففى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه الشّ.لام» فى تفسير قوله تعالى وَ إِنْ تُخفوها وَ تُوْنُوهَا الْفمَلاء فَهُوَ حَيِرٌ لَك قال ع: هو 
سوى الزكاةٌ فإنها علانية 


)١(‏ والمدقع كمحسن الملصق بالتراب كتابة عن شدة الفقر 
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غير سرو فى مرسل ابن بكير عن الباقر عليه الدّ.لام فى تفسير قوله تعالى إِنْ تِدُوا الصَدَقاتِ قي] هِىَ قال ع: يعنى الزكاة 
المفروضة, قال الراوى: قلت: و ان تخفوها قال عليه السّ.لام: يعنى النافلة انهم كانوا يستحبون إظهار الفرائض و كتمان الفرائض و 
فى رواية عن الصادق عليه السّلام فى تفسير قوله تعالى و إِنْ تُحْقُوكا أيضا قال ع: ليس تلكك الزكاُ و لكنه الرجل يتصدق لنفسه 
الزكاة علانية ليس بسره و فى تفسير على بن إبراهيم عن الصادق عليه السّلام الزكاةً المفروضة تخرج علانية و غير الزكاة ان دفعه 
سرا فهو أفضلء و فى خبر ابى بصير عنه عليه السسلام أيضا كل ما فرض الله عز و جل عليكك فإعلانه أفضل من إسراره؛ و ما كان 
تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه. 


[الخامسة إذا قال المالى أخرجت زكاةً مالى] 


الخامسة إذا قال المالكك أخرجت زكاة مالى أو لم يتعلق بمالى شىء قبل قوله بلا بين و لا يمين ما لم يعلم كذبه و مع التهمة لا 
بأس بالتفحص و التفتيش عنه. 

وقد تقدم فى حكم هذه المسألهُ فى مسأله الخامسة عشر فى فصل زكة الانعام الثلثُ و قد قلنا: فى تلكك المسألة ان نفى الباس 
عن التفحص و التفتيش عنه مع التهمة على نحو الإطلاق مشكل مع إطلاق ما يدل على عدم المراجعة إليه كما فى الخبر نعم مع 
العلم بكذبه لا يقبل قوله: لخروجه عن مورد إطلاق النص بالقبول قطعا. 


[السادسة يجوز عزل الزكاةٌ و تعيينها فى مال مخصوص] 


السادسة يجوز عزل الزكاةٌ و تعيينها فى مال مخصوص وان كان من غير الجنس الذى تعلقت له من غير فرق بين وجود 
المستحق أو عدمه على الأصح و ان كان الأسحوط الاقتصار على الصورة الثانية و حينئذ فتكون فى يده امانة لا يضمنها إلا 
بالتعدى أو التفريط و لا يجوز له تبديلها بعد العزل. 

هاهنا أمور (الأول) لا إشكال فى جواز عزل الزكاءً إذا لم يجد المالكك مستحقا يدفعها إليه ففى خبر أبى حمزة عن الباقر عليه 
الام قال: سألته عن الزكاة تجب على فى موضع لا يمكننى أن أؤديها قال: اعزلها فإن اتجرت بها فأنت ضامن و لها الربح و ان 
نويت فى حال ما عزلتها من غير ان تشغلها فى تجارة فليس عليك و ان لم تعزلها و 
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اتجرت بها فى جملة أموالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها هذا و لم ينقل خلاف فى جواز العزل فى صورةٌ عدم 
وجود المستحق. 

(الثانى) لا إشكال فى جواز العزل عند عدم المستحق و عدم التمكن من صرفها فى باقى مصارفهاء و اما مع التمكن منه و لو 
بصرفها فى سبيل لله ففى جوازه على القول باشتراط جوازه بعدم وجود المستحق احتمالا-ن؛ من ان مقتضى الا-شتراط عدم 
الجواز مع التمكن من الصرف فى باقى المصارف و لو مصرف سبيل الله لكون لمدار فى جوازه هو عدم التمكن من صرفها فى 
مصرفها الذى يتحقق بالتعذر من إخراجها إلى محالها لا خصوص تعذر صرفها الى المستحق الذى هو الفقير و المسكين و من ان 
اعتبار التعذر من صرفها فى بقيهُ المصارف و لو مصرف سبيل الله الذى يشمل كل سبيل خير على ما عرفته يوجب عدم بقاء 
مورد لفرض التعذر و ذلك يستلزم حمل النص المتقدم و ما فى معناه على المورد النادر الذى لا يليق به» فلا بد من حمل تلكك 
النصوص المجوزة للعزل عند عدم المستحق على اعتبار عدمه بالخصوص لا تعذر مطلق المصارف مضافا الى ما ربما يقال: بأن 
الزكاه لهم بالأصالةُ و ان جاز صرفها فى بقيهُ المصارف. 

ولا يخفى انه بناء على اعتبار تعذر المستحق فى جوازه يكون الأخير هو الأقوى و قد يشعر موافقته مع مذهب الأصحاب أيضاء 
حيث اقتصروا فى مقام ذكر جواز العزل على اعتبار عدم وجود المستحق و لم يذكروا اعتبار تعذر بقية المصارف معه أيضا. 
(الثالث) المصرح به فى الشرائع و المحكى عن العلامةٌ و الشهيد استحباب العزل عند عدم المستحق و المحكى عن محتمل عبارة 
الشيخين و غيرهما هو الوجوبء و استدل للأول بالأصل أعنى أصالة البراءة عن وجوبه عند الشكك فيه بعد عدم ما يدل على 
الوجوب و بجبر أبى حمزةٌ المتقدم فى الأمر الأول فإن العزل فى صدره و ان ورد بصورة الأمر الظاهر فى الوجوب لكن فى تذيله 
بقوله وان لم تعزلها و اتجرت 
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بها (إلخ) إشعار بجواز الإبقاء بل لعله يشعر بإرادة الإرشاد من الأمرء و كيف كان فلا يبقى معه ظهور فى الوجوب وان لم يكن 
معه ظاهرا فى الندب أيضا و استدل (للثانى) بأن العزل مع عدم المستحق إيصال إليه لأن المالك عند عدمه بمنزلة الولى له و لذا 
يتعين المال زكاةٌ بتعينه فيكون المالكك حينئذ بمنزلة الإمام أو نائبه فى كون الإيصال إليهما إيصالا إلى المستحق لمكان ولايتهما 
عليه» و لموثق يونس عن الصادق عليه السّ.لام قال: قلت: له زكاة تحل على فى شهر أ يصلح لى ان احبس شيئا منها مخافة ان 
يجيئنى من يسئلنى فقال: إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالكك ولا تخلطها بشىء ثم أعطها كيف شئت فإن الأمر بالإخراج 
ظاهر فى الوجوبء ولا يخفى ان الأقوى هو الأول» و يضعف ما استدل به للثانى» اما كون المالكك وليا على المستحق فلعدم ما 
يدل عليه؛ و تعين المال زكاه بتعينه بعد قيام الدليل عليه لا يقتضى ولا-يته عليه كالإمام أو نائبه لكى يكون إخراجه بمنزلة 
الإيصال إليهما فى صدق الوصول الى المستحق أو وليه» مع ان وجوب الإيصال إليه متوقف على وجوب الدفع اليه مع وجوده و 


هو ممنوع؛ بل الظاهر عدم وجوبه مع وجوده كما يأتى فيجوز معه التأخير و ان ترتب عليه الضمان مع التلفء و اما خبر يونس 
فهو ظاهر فى الإرشاد و خصوصا ما فى ذيله من قوله: ان أنا كتبتها و أثبتها يستقيم لى قال (ع): لا يضرك. مع ان الظاهر منه 
كون السؤال فيه عن تأخير أدائها مع وجود المستحق كما يظهر من قوله: أ يصلح لى ان احبس شيئا منها مخافة ان يجيئنى من 
يسئلنى و لا ربط له بالمقام اعنى حكم العزل مع عدم وجوده كما لا يخفى.. 

(الرابع) معنى العزل تعيين الزكاةً فى مال خاص فهو أمر قصدى توقف على النية ولا- فرق فيه بين ان يكون العزل من عين 
النصاب أو من مال خارجى كما صرح به الشيخ الأكبر (قده) و قال: بأنه كما يستفاد من الشهيدين و جماعة و ان كان ربما 
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يوهم ظاهر الاخبار الاختصاص بالأولء أقول: و لا ينبغى الإشكال فى الأخير بعد الفراغ عن جواز الإخراج من غير عين النصاب 
إذ العزل كالا-خراج من غير اشكال بل هو إخراج حقيقَة عن ملك المالكك بناء على كونه مخرجا للمعزول عن ملك المالكك و 
ان لم يصل بعد الى المستحقء و لذا يترتب عليه ما يأتى من الاحكام فى الأمور اللاحقة» (الخامس) يتعين المعزول زكاة بالعزل 
لخبر أبى حمزة و موثق يونس المتقدمين فى الأمر الثالث و حسن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السَّلام و فيه قال (ع): 

إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمّها لأحد فقد برء منها و خبر ابى بصير عن الباقر عليه الام و فيه إذا أخرج الرجل الزكاة 
من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شىء عليه. 

(السادس) العين المتعينة زكاهٌ بالعزل تكون فى يده امانة لا يضمنها إلا بالتعدى أو التفريط و قد دل عليه الخبر ان المتقدمان فى 
الأمر الخامس آنفاء مضافا الى أنه فائدةٌ التعيين و انه لولا-ه يكون العزل كلا عزل فى ان التلف لا يحتسب من الزكاءٌ كما هو 
ظاهر. 

(السابع) لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز تبديلها بعد العزل لو قلنا بخروج المعزول عن ملكك المالك و ذلكك لاحتياج جوازه 
حينشذ إلى ثبوت ولاية المالكك على تبديله و هى غير ثابتُ بعد العزل و ان كان مخرا فى صرفه فى أى المصارف التى يريد الا 
ان اختياره فيه لا يوجب خياره فى تبديله بعين أخرى. 

كما فى الوكيل فى إعطاء عين الى مستحق حيث انه مع تعدده و ان كان له إعطائه الى من يريد منهم لكنه لا يجوز له تبديله 
بعين أخرىء و كذا لو قلنا بعدم خروج المعزول عن ملكك المالكك بالعزل و ذلكك لما تقدم من عدم ضمان المالكك بالتلف حيث 
انه ينافى جواز التبديل لاسن جوازه انما يكشف عن كون الواجب هو الكلى المردد بين المعزول و غيره؛ و من المعلوم ان تلف 
المعزول بخصوصه لا يوجب ذهاب 
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الواجب لا-ن ذهاب الكلى انما هو بذهاب جميع افراده كما هو واضح فمن سقوط الزكاةٌ بالعزل و عدم ضمان المالك بتلف 
المعزول» يستكشف عدم صحة تبديله و لو قلنا: ببقائه فى ملكه بعد العزل فيكون نتيجة العزل تعين إخراج خصوص المعزول فى 
الزكاه فيترتب عليه عدم وجوب إخراج ما عداه و لو مع تلف المعزول كالمال المنذور التصدق به على نحو نذر الفعل» حيث انه 
لا يخرج بالنذر عن ملكك مالكه الا انه لا يجوز له التصرف فيه بما ينافى النذر و لا استبداله بعين اخرى و لا يكون ضامتا عند 
التلفء بل انما يكون تلفه موجبا لسقوط حكم النذر بسقوط موضوعه. اللهم الا ان يقال: باستصحاب تخييره بين إخراج هذا 
المعزول و غيره بعد العزل عند الشكك فيه بناء على بقائه على ملكه بعده. 

(الثامن) لا إشكال فى ان النماء المتصل للمعزول يكون بحكمه فى وجوب الدفع الى المستحق لانه كجزء منه و انما الكلام فى 
المنفصل منه» و المحكى عن الدروس عدم تبعيته له و انما هو للمالك, و ما افاده مبنى على عدم خروج المالكك عن ملك 


المالكك بالعزل و انما فائدته تعين دفع المعزول الى المستحق و أورد عليه فى الجواهر (قده) باته مناف لما دل على كون التلف 
من الفقير و الربح له لكن فى رسال الشيخ الأكبر (قده) انه لم يظهر ذلكك اى خروج المعزول عن ملكك المالكك بالعزل من أدلة 
العزل على وجه يطمئن به النفسء أقول: فلا بد من بسط الكلا-م فى ذلكك و انه هل تعين المعزول بالعزل يوجب خروجه عن 
ملك المالكك حتى يصير فى يده امانة بعد العزل كما تقدم فى الأمر السادس أو ان العزل يوجب تعين وجوب دفعه فى الزكاةً 
بعد ان كان مخيرا قبله فى دفع خصوص المعزول أو غيره من عين النصاب أو غيره من جلسة أو سائر الأجناسء و الأقوى فى 
ذاك المقام هو الأول و ذلكك لدلالة العزل و الإ-خراج و الحكم بعدم الضمان عليه» إذ الظاهر من العزل و الإخراج هو ما هو 
بمعناه المتقدم الذى هو عبارة عن الإخراج عن الملكك بالنية لا العزل الخارجى الذى هو عبارة عن إخراجه عن الخلط بالمال» و 
كذا الحكم بالضمان انما يصح 
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مع خروجه عن ملكه و الا-فلا موقع للتعبير بالضمانء» ضرورة ان التالف مع عدم خروجه عن ملكه يكون ماله و انما الزكاة باقية 
عليه و لقاعدةٌ تلا-زم كون تلف شىء من شخص و كون نمائه له كما يدل عليه صحيحة أبى ولاد و ما ورد فى بيع الخيار من 
حكم الامام عليه السّ.لام بكون غلته للمشترى مستدلا بان العين لو تلف كان التلف عليه؛ و لخبر أبى حمزة المتقدم فى الأ-مر 
الأول» وان ناقش الشيخ الأكبر (مدة) فى الأخير بن بأن قاعدة التلازم مسلمة فيما إذا كان التالف ملكا لمن عليه التلف كما فى 
المبيع بالبيع الخيارى» و هذا فى المقام ممنوع» لاحتمال ان يكون الحكم بكون التلف المعزول على المستحق لا لمكان صيرورته 
ملكا له لكى يكون نمائه له أيضاء بل لتعين التكليف بإخراج الزكاه و إيصالها إلى المستحق فى خصوص إخراج المعزول 
الساقط بانتفاء موضوعه نظير العين المنذور تصدقه. و بما فى دلاله خبر أبى حمزة من المناقشة» و ذلكك للحكم فيه يكون الربح 
عند التجارة بالمعزول للزكاة و لا وضيعة عليها مع ان الجمع بينهما لا يطابق القواعد. حيث ان لازم كون الربح لها صيرورتها ملكا 
للمستحق بالعزل و ذلكك يقتضى أن تكون الوضعية عليهاء هذا إذا كان الاتجار بها عينا و ان كانت التجارةٌ بالذمهُ و دفع العين 
المعزول و لو مع قصد دفعها من أول الأمر كما هو المنصرف من إطلاق الخبر بقرينة ندرة التجارة بالعين و ان كان اللفظ ظاهرا 
فى الاتجار بالعين فيصير الأمر أشكلء فإن مقتضى القاعدة حينئذ كون الربح للعامل و ان عليه الوضيعة و دفعه المعزول حينئذ 
عما اشتغلت ذمته بسبب التجارة غير مبرء لما فى ذمته بعد ان خرج المدفوع عن ملكه بالعزل» و يمكن توجيهه بالالتزام بمضمونه 
فى خصوص المقام و نظائره من التجارات العدوانية كالمغصوب و مال الطفل بالنسبة الى غير من يجوز له التصرف أو يقيد 
صيرورة الربح للزكاة بصورة إجازة وليها اعنى الحاكمء لكن الأول و ان كان ظاهر إطلاق الراويةُ و الروايات الواردة فى التصرف 
فى مال المغصوب و مال الطفل ممن لا يجوز له التصرف فيه الا ان المشهور لم يعملوا بإطلاقها و الأخير أعنى التقييد بعيد 
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جداء و كيف كان ففيما ذكرنا من التعبير بالعزل و الإخراج و الضمان غنى و كفاية فى استظهار حصول ملك المستحق بالعزل؛ 
فالأقوى خروج المعزول عن ملكك المالكك بالعزل و حينئذ فلا يجوز له التبديل و ليس له النماء مطلقا منفصلا كان أو متصلا و 
يضمن مع التعدى أو التفريط و لا ضمان بدون أحدهما. 

(التاسع) لا إشكال فى جواز العزل حسبما تقدم مع عدم إمكان الإيصال إلى المستحق فى الجملة؛ و اما مع إمكانه ففى جوازه 
قولان» المحكى عن التذكرة و المنتهى الجزم بالجواز و هو الذى اختاره فى الدروس و صرح به فى الجواهر. و استدل له بوجوه 
غير نقية» كالقول: بان للمالك الولاية على الإيصال فله الولاية على العزلء و بأنه أمين على حفظها فيكون أمينا على تعيينها و 
افرادهاء و بان له دفع القيمهُ و تملكك العين فله افرادهاء و بان منعه من افرادها يقتضى منعه من التصرف فى النصاب و ذلك ضرر 


ولا يخفى ما فى هذه الوجوه من المناقشة و العمده فى ذلك ظهور دلالة بعض الاخبار على جوازه؛ لخبر يونس المتقدم فى 
الأمر الثالث» و إطلاق حسن عبيد بن زرارة و خبر ابى بصير المتقدمين فى الأمر الخامس و صحيح ابن سنان عن الصادق عليه 
السّ.لام فى الرجل يخرج زكوته فيقسم بعضها و يبقى بعض يلتمس بها المواضع فيكون بين اوله و آخره ثلثة أشهر قال: لا بأس 
بناء على ان يكون المراد من التماس المواضح انتظار مجيئى المعتادين للأخذ منه مع وجود غيرهم, و استدل للقول الأخير و هو 
المرضى للشهيد الثانى (قده) بان الحكم مخالف للضوابط المقررةٌ بناء على القول بالشركةٌ كما عليه المشهور فينبغى الاقتصار فيه 
على المتيقن و هو حال عدم المستحقء و إطلاقات الاخبار أيضا منصرفة إلى تلكك الحالة» و ذلكك بقرينة نفى الضمان معه؛ كما 
فى خبرى عبيد بن زرارةٌ و ابى بصير مع قيام الإجماع على الضمان فى حالهُ وجود المستحقء و بان الزكاةً دين أو كالدين لا 
يتعين الا بقبض المالكك أو ما فى حكمه من الولى و الوكيل» فمع إمكان الإيصال إليه لا يتعين إلا 
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بأخذه هذاء و الأقوى بالنظر هو القول الأول: و ذلكك لظهور خبر يونس المتقدم فيه ولا موجب لرفع اليد عنه» و لعل المنع عنه 
كالاجتهاد فى مقابل النص و ان كان الأسحوط كما فى المتن الاقتصار على الصورة الثانية أعنى عدم وجود المستحق كما لا 
(العاشر) على القول بعدم جواز العزل مع وجود المستحق يشترط فى جوازه عدم وجود ولَى المستحق أيضا فلو تمكن من 
الإيصال إلى وليه ينبغى القول بعدم جوازه؛ و لو لم يتمكن من الإيصال إليه نفسه الا ان يقال: ان القول به: يوجب حمل الأخبار 
الداله على جوازه عند عدم المستحق ظهورا كخبر أبى حمزة المتقدم فى الأمر الأول؛ أو انصرافا كالخبرين المذكورين فى الأمر 
الخامس على المورد النادر بل المعدوم إذ الغالب التمكن من الإيصال إلى الحاكم كما لا يخفى. 

وقد تقدم شطر من الكلام فى هذه المسألهُ فى مسألة الرابعة و الثلاثين فى الفصل المعقود فى زكاة الغلات الأربع. 


[ (السابعة) إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاة] 


(السابعة) إذا اتجر بمجموع النصاب قبل أداء الزكاً كان الربح للفقير بالنسبة و الخسارة عليه و كذا لو اتجر بما عزله و عينه 
للزكاة. 

تقدم الكلام فى حكم هذه المسألة فى مسألة الثالثة و الثلاثين فى الفصل المعقود فى زكاهٌ الغلات. و قد عرفت فى الأمر الثامن 
فى المسألهُ السادسة المتقدمةٌ آنفا فلا نعيده. 


[الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاة] 


الثامنة تجب الوصية بأداء ما عليه من الزكاةٌ إذا أدركته الوفاءٌ قبله و كذا الخمس و سائر الحقوق الواجبهٌ و لو كان الوارث 
مستحقا جاز احتسابه عليه و لكن يستحب دفع شىء منه الى غيره. 

و فى الشرائع فلو أدركته الوفاة اوصى بها اى بالزكاة وجوبا كغيرها من الأمانات و الديون, و قد نفى الخلاف عنه فى الجواهر, و 
نفى الريب عنه فى المدارك. و استدل له بتوقف الواجب عليه و بعموم الأمر بالوصيةٌ و يكون 
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كالخائن و المفرط بدون ذلكك. و أشار بقوله: لعموم الأمر بالوصية الى الاخبار الخاصة الدالة على الوصية» ففى الكتب الثلاثة 
عن الصادق عليه الش.لام الوصية حق على كل مسلم قال فى الوافى بعد ذكر ان الوصيةٌ هى العهد: قى بيان الحديث الشريف ما 
لفظهُ و الوصيه التى هى حق على كل مسلم ان يعهد الى احد إخوانه أن يتصرف فى بعض أمواله بعد موته تصرفا ينفعه فى 
آخرته فان كان عليه حق لله سبحانه أو لبعض عباده قضاه منه» و هل تجب الوصية إلى الثقهُ فى المقام و لو قلنا: بجوازها الى 
غيره فى غيره قيل به فى الروضة و محكى النهاية؛ لأنه تسليط على حق الغير و ينبغى ان يكون على وجه يطمئن به بالبراءة و هو 
لا يحصل إلا بالإيصاء إلى الثقُ و عن الدروس فى باب الدين تبديل الوصيةٌ بالإشهاد» و لكن المستفاد من النصوص هو وجوب 
الوصية لا خصوص الاشهاد بالحق» ففى خبر هشام بن سالم قال: سئل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّلام؛ و انا جالس فقال: 
انه كان عند أبى أجير يعمل عنده بالأجر ففق دناه و بقى ماله من اجره شىء و لا نعرف له وارثا قال: فاطلبه قال: قد طلبناه و لم 
نجده فقال: مساكين و حرك يديه قال: اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و الا فكسبيل مالكك حتى يجىء له طالب فان حدث بكك 
حدث فأوص به ان جاء له طالب ان يدفع اليه» فآنه صريح فى وجوب الوصيةٌ بالحقء اللهم الا ان يحمل على المثال و هو بعيد, و 
هل يجب مع الوصية عزل ما عليه من الحقى من الزكاة؟ المحكى عن الدروس وجوبه. قال فى الجواهر: و لعله لكون الزكاة 
كالذين الذى قد غاب صاحبه غيبةُ منقطعةٌ انتهى. 

و الظاهر عدم الخلااف فى وجوب العزل فى الدين كما يظهر من المختلف و المسالكك نفيه فيه» و عن جامع المقاصد ان 
ظاهرهم كون وجوب العزل عند الوفاه إجماعياء و قال: ان وجهه ظاهر لأنه أبعد عن تصرف الورثة فيه» و قال فى الجواهر: و ربما 
يشعر به خبر هشام ابن سالم المتقدم أنفا فإن قوله ع فيه و الا فكسبيل مالكك حتى يجىء له طالب» يدل على كونه معزولا بناء 
على ان 
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يكون الحق المفقود صاحبه فى الذمةهٌ لا-عينا من أعيان أمواله» و كيف كان فعلى تقدير وجوب العزل فالظاهر نعيين المعزول 
زكاة بالعزل و يترتب عليه عدم الضمان لو تلف بغير تفريط» خلافا للمحكى عن الرياض فى باب الدين و لعله لدعوى انه وان 
انعزل بالعزل الا-انه مضمون على المديون حتى يصل الى المستحق و هو بعيد بعد فرض تعيين المعزول بالعزل» و قد تقدم 
الكلام فى ذلكك فى المسألهُ السادسة هذا. 

و اما جواز احتساب الوارث ما على الورثة من الزكاه لو كان مستحقا وان كانوا ممن تجب نفقتهم عليه. فلانقطاع الوجوب عنده 
بالموت ففى صحيح على ابن يقطين قال قلت لأبى الحسن الأول ع: رجل ماتء و عليه زكاة و اوصى ان يقضى عنه الزكاءً و 
ولده محاويجء ان وفوها اضربهم ذلكك ضررا شديدا فقال يخرجونهاء فيعودوا بها على أنفسهم و يخرجون منها شيئا فيدفع الى 
غيرهم. 

و يدل الخبر المذكور على استحباب دفع شىء منها الى غيره كما لا يخفى. 


[ (التاسعة) يجوز ان يعدل بالزكاة الى غير من حضره] 


(التاسعةٌ) يجوز ان يعدل بالزكاة الى غير من حضره من الفقراء خصوصا مع المرجحات. و ان كانواء طالبين نعم الأفضل الدفع 
إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا زاحمه ما هو أرجح. 
لا ينبغى الإشكال فى جواز العدول بالزكاة الى غير من حضره من المستحقين و ذلكك لكون ولايهُ الصرف الى المالككء فله ان 


يعطيها الى من يشاءء ممن يصح الإعطاء اليه مع عدم وجوب البسط كما تقدم مضافا الى الاخبار المتقدمة فى طى الأ-مور 
المذكورة فى المسألة السادسة فى جواز عزل الزكاة كموثق يونس المتقدم فى الأمر الثالث؛» من الأمور المذكورة فى المسألة 
السادسة. و فيه قال قلت له: 

اى الصادق ع الزكاه تحل على فى شهر أ يصلح لى ان اجعل شيئا منها مخافة ان 
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يجيئنى من يسألنى فقال: إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالكك, إلى أخر الحديث و صحيح بن سنان عن الصادق ع فى 
الرجل يخرج زكوته فيقسم بعضها و يبقى البعض يلتمس لها المواضع فيكون بين اوله و أخره ثلاثة أشهرء قالع لا بأسء أما 
أفضلية الدفع الى الطالبين من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلا إذا لم يزاحمه ما هو أرجح فمما لا يحتاج الى البيان. 


[ (العاشرة) لا إشكال فى جواز نقل الزكاة] 


(العاشرة) لا إشكال فى جواز نقل الزكاةً من بلده الى غيره مع عدم وجود المستحق فيه» بل يجب ذلكك إذا لم يكن مرجو 
الوجود بعد ذلكك و لم يتمكن من الصرف إلى سائر المصارف و مؤنة النقل من الزكاهُ و اما مع كونه مرجو الوجود فيتخير بين 
النقل و الحفظ الى ان يوجاء و إذا تلفت بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء و عدم التمكن من الصرف فى سائر المصارفء و اما 
معهما فالأحوط الضمان و لا فرق فى النقل بين ان يكون الى البلد القريب أو البعيد مع الاشتراكك فى ظن السلامة؛ و ان كان 
الاولى التفريق فى القريب ما لم يكن مرجح للبعيد. 

تقع الكلام فى هذه المسألة فى موارد (الأول) لا إشكال فى جواز نقل الزكاهُ من بلد المال الى بلد أخر مع عدم وجود المستحق 
فى بلد المال و عدم التمكن من صرفها فيه فى سائر المصارف و لو فى سبيل الله وعدم رجاء التمكن من صرفها فيه باحتمال 
طرو و وجود المستحق أو حصول التمكن من صرفها فى مصرف آخرء و عدم كون الطريق مخوفاء و جوازه فى هذه الصورة لا 
اشكال و لا خلاف فيه. 

و يدل عليه حسنة ابن مسلم و فيها قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رحل بعث زكاه ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى 
تقسم فقال ع إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعهاء و ان لم يجد من يدفعها اليه فبعث بها الى أهلها فليس 
عليه ضمان: و حسنة زرارٌ و فيها قال سئلت أبا عبد الله ع عن رجل 
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يبعث إليه أخ له زكاة يقسمها فضاعتء فقالع ليس على الرسول ولا على المؤدى ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت و 
تغيرت أ يضمنها؟ قال ع لا و لكن ان عرفت لها أهلا فقطبت أو فسدت فهو لها ضامن حين أخرها. 

و بالجملة فالحكم بجواز النقل عند تحقق القيود الأربعة مما لا خلاف فيه و هو المسلم من ما دل عليه الاخبار. 

(الثانى) ذكر فى الجواهر اعتبار قيد رابع» و هو عدم كون الطريق مخوفا بعبارة لكن ينبغى تقييده بما إذا لم يكن الطريق مخوفا 
معتضدا باعتراف الحلى و الفاضلين باعتباره و استدل على اعتباره بأنه لو كان الطريق مخوفا كان النقل تغريرا بالزكاةً أو تفريطاء 
و هو حسن لا بأس به. 

(الثالث) حكى عن الحلبى من انه لو كان الطريق مخوفا يجوز حمل الزكاة باذن الفقير» و وافقه ابن زهرةٌ مدعيا عليه الإجماع» و 
هو لا يخلوا عن منع ضرورة عدم العبرة بإذن المستحق؛ بعد فرض كونه مصرفا لا مالكا و عدم انحصار الحق فيه اللهم الا ان 


يوجه بإرادة الفقيه من الفقير لأنه ولى ذلكك فله الاذن فيه. 

(الرابع) خص فقيه عصره قدس سره جواز النقل فى الصورة المذكورة بما إذا كان باذن الفقيه و لا وجه لاعتبار اذنه فى الصورة 
المذكورة» للإجماع المذكور و إطلاق الاخبار الدالة على جوازه من غير تقييد باذنه. 

(الخامس) ذكر المفيد قده عدم جواز النقل مع رجاء قرب وجود المستحق إذا كان المرجو وجوده اولى ممن فى خارج البلد و 
عن سلار موافقته» إلا فى الأولوية و القربء و إطلاق الخبرين و معاقد الإجماعات يدفعه. و الأقوى كما فى المتن جواز النقل مع 
كون المستحق مرجو الوجود, و لو كانء اولى فيتخير ح بين النقل و بين الحفظه الى ان يوجد فيكون النقل أحد فردى لتخيير. 
(السادس) لا إشكال فى جواز النقل مع عدم وجود المستحق فى بلد المال» و عدم التمكن من الصرف فى مصرف أخر و لو فى 
سبيل الله و اما مع التمكن من صرفها 
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فى مصرف أخر ففى جواز النقل وجهان من كونه منافيا للفورية و موجبا للتغرير بناء على كون المنع عن النقل مع وجود 
المستحق هو ذلك و من إطلاق معاقد الإجماعات على جواز النقل مع عدم وجود المستحق, بل الظاهر من الخبرين المتقدمين؛ 
اعنى خبر ابن مسلم و زرارة أيضا ذلكك مضافا الى عموم رواية ابن أبى حمزة؛ و فيها قال سئلت أبى الحسن الثالث عن رجل 
يخرج زكوته من بلد الى بلد أخرء و يصرفها فى إخوانه فهل يجوز ذلك؟ قال: نعم» و عمومها وان كان يدل على جواز النقل 
مع وجود المستحق بناء على المنع عن النقل معها فبقى الباقى و هو صورةٌ عدمه و لو مع التمكن فى الصرف فى مصرف أخر. 
(السابع) لا إشكال فى وجوب النقل عند عدم المستحق و عدم التمكن من الصرف فى مصرف أخر و عدم رجاء وجوده كما فى 
المتن» و ذلكك لأنها كالأمانةٌ الشرعية التى يجب إيصالها إلى مالكها المتوقف على النقل فيجب النقل مقدمةٌ للايصال الواجب و 
اما مع رجاء وجوده فى البلد أو التمكن من الصرف فى مصرف أخر فالأقوى عدم وجوبه كما هو مقتضى الأصل بل الحكم هو 
التخيير» بين النقل أو الصرف فى البلد فى مصرف أخر أو الحفظ الى حضور المستحق مع التساوى فى عدم فساد المال» و فى 
احتمال التلف و هذا هو الذى صرح به العلامة قده فى الإرشاد» و لكن ذهب صاحب المداركك الى وجوب النقل و لو مع رجاء 
المستحق فى البلد مستدلا بتوقف الدفع الواجب عليه و ربما يستدل له بخبر ضريسء و فيه انه سثل المدائنى أبا جعفر ع ان لنا 
زكاهً نخرجها من أموالنا فيمن نضعها؟ فقال فى أهل ولايتكك فقال انى فى بلاد ليس فيها احد من أوليائكك فقال ع ابعث الى 
بلدهم تدفع إليهم, و لا تدفعها الى قوم ان دعوتهم عهدا إلى أمر لم يجيبوكك و كان و ماله الذبح و فيه المنع عن كون النقل 
مقدمة للدفع و ذلك لإمكان الدفع بالحفظ الى وجود المستحق و لعل مراده قده هو كونه مقدمة فى الجملة حيث ان الدفع 
يحصل به أيضا فيكون النقل مقدمة لا أحد فردى الواجب التخييرى, و ان الظاهر من الخبر كونه فى مقام بيان 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: "7١‏ 

المصرف. و انه مختص بأهل الولاية و ان لم يكونوا فى بلد الزكاة مع ان الأمر فى مقام توهم الحظرء و لا ظهور له فى الوجوب و 
ان لم يكن ظاهرا فى الإباحة» هذا و ربما يستدل على عدم وجوب النقل فى صورة المذكورة بخبر إبراهيم الاويسى عن الرضا 
عليه السّلام و فيه قالع سمعت ابى يقول كنت عند ابى يوما فأتاه رجل فقال انى رجل من أهل الرى و لى زكاه مالى من ادفعهاء 
فقال ع إليناء فقال أ ليس الصدقةٌ محرمة عليكم؟ 

فقالع بلى إذا دفعتها الى شيعتنا فقد دفعتها إليناء فقال: انى لا اعرف لها أحدا فقالع: فانتظر بها سنة» فقال: فان لم أصب لها 
أحدا قالع: انتظر بها سنتين» حتى بلغ اربع سنين» ثم قال له ان لم تصب لها أحدا فصرها صررا و اطرحها فى البحر فان اللّه عز و 
جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا و فى الاستدال به ما لا يخفى. 


لعدم إمكان القول بطرح الزكاء فى البحر. و تقديمه على النقل و على إيصالها إلى المستحق فلا بد من حمله على صورة تعذر 
الإيصالء و لو بالنقل فلا يكون دليلا على عدم جوازه. 

(الشامن) لا إشكال فى عدم الضمان لو تلفت العين بالنقل فى الصورة المذكورة فى الأمر الأول أعنى مع عدم الرجاء وعدم 
التمكن من الصرف فى سائر المصارفء كما لا إشكال فى ثبوته مع وجود المستحق فى البلد» و يدل على الحكم بكلا طرفيه 
مضافا الى الإجماع الخبر ان المتقدمان اعنى خبر ابن مسلم و خبر زرارة إنما الكلام فيه مع الرجاء أو التمكن من الصرف فى 
سائر المصارف و الأقوى فيهما عدم الضمان لظاهر الخبرين المذكورين حيث ان إطلاقهما يدل على جواز النقل مع عدم الضمان 
عند عدم المستحق فى البلد و لو كان مرجو الوجودء أو تمكن من الصرف فى سائر المصارفء الا ان الأحوط فيهما الضمان. 
(التاسع) مع عدم وجود المستحق فى البلد» و تحقيق بقية القيود» هل يجوز النقل انى البعيد أم لا فيه وجوه و احتمالات» ففى 
الروضة يجوز الإخراج عن بلد المال الى 
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غيره مع إعواز المستحق فيه مقدما للأقرب إليه فالأقرب الا ان يختص الا بعد بالأمن و عن المنتهى انه إذا نقلها اقتصر على أقرب 
الأماكن التى يوجد المستحق فيها استحبابا عندنا و وجوبا عند القائل بالتحريم. 

و عن التذكرة الإشكال فى النقل الى البعيد ح و جعل منشئه فقد المستحق فى البلد الموجب لجواز نقلها عنه الى غيره مطلقاء و 
لو الى البعيد» و من كون طلب البعيد مع وجود المستحق فى القريب» نقل عن القريب مع وجود المستحق فيه. 

و عن النهاية انه إذا كان احد البلدين طريقًا للأخير» يتعين التفريق فى الأقرب و لو لم يكن كذالكك تخير بين البعيد و القريب مع 
التساوى فى غلبةُ ظن السلامة» الا ان يختص الا بعد بالأمن» تحقيقا أو احتمالاء أو رجح احتمال الا من فيه عليه فى الأقرب انتهى. 
ولا يخفى مع القول لعدم جواز النقل» مع وجود المستحق لمنافاته الفوريةٌ ينبغى القول بوجوب تقديم الأقربء لو تفاوت البعيد 
معه فى تأخير الدفع و مع القول بعدم وجوب الفورية؛ الأقوى عدم الفرق بين القريب و البعيد» مع الاشتراط فى ظن السلامة» و ان 
كان الاولى التفريق فى القريب ما لم يكن مرجح للبعيد. 

(العاشر) قال فى الروضة؛ أجرة النقل فى الصورة المذكورة على المالكك و فى الجواهر: و قد يحتمل كونها من الزكاهٌ فيما لا 
سبيل له إلى إيصال إلا النقل» مع عدم إمكان الإبقاء أمانة لخوف تلف و نحوه. 

أقول و ينبغى القطع بما احتمله كما فى المنتهى لان النقل طريق الى الدفع فتكون مؤنته من الزكاةء كما هو مقتضى الأصل أيضا 
عند الشكك فيها. 


[الحادية عشرةٌ الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر] 


الحادية عشرة الأقوى جواز النقل الى البلد الأخر و لو مع وجود المستحق فى البلد» و ان كان الأحوط عدم الجواز كما افتى به 
جماعة؛ و لكن الظاهر الاجزاء لو نقل على هذا القول أيضا و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم فى بلدها لا فى أهلها 
فيجوز الدفع الى القرباء و أبناء السبيل و على القولين إذا تلفت 
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بالنقل يضمن كما ان مؤنة النقل عليه لا من الزكاة و لو كان النقل باذن الفقيه» لم يضمن وان كان مع وجود المستحق فى البلد 
و كذا بل اولى منه لو وكله فى قبضها عنه بالولاية العامة ثم اذن له فى نقلها 


فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) المنسوب إلى جماعة من الأعيان تحريم نقل الزكاء من بلد إلى أخر مع وجود المستحقء فى البلد بل قيل انه المشهور 
بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا اجمع. 

و عن الخلا-ف الإجماع عليه و استدل له مضافا الى نقل الإجماع عليه بمنافاته للفورية الواجبة و بأنه تغرير للمال» و تعريض له 
للتلف, و بما دل على مداومة النبى ص على تقسيم صدقة أهل البوادى؛ عليهم؛ و صدقة أهل الحضر عليهم؛ و صحيحة الحلبى 
انه لا يحل صدقةٌ المهاجرين للاعراب, و لا صدقةُ الأعراب للمهاجرين؛ هذا و عن الشيخ فى المبسوط و الشهيدين فى الدروس 
و المسالكك جوازه بشرط الضمانء و عن جماعة آخرين جوازه مطلقاء و حيث انه إذا نقل من بلد الى بلد أخر مع وجود 
المستحق فى بلد المال يكون ضامنا بالاتفاق و وقوع الخلاف فى تفسير شرط الضمانء فربما يقال بان المراد منه هو ضمان الناقل 
و على هذا فتصير المسأله ثنائية الأقوال» أعنى القول بالجواز و القول بعدمه مع الضمان على كلا القولين» و ربما يقال بان المراد 
منه نقل المال الى المالكك باقتراض و نحوه؛ فيصير حاصله عدم جواز النقل إلا إذا أخرجه عن الزكاة بالضمان لكيلا يكون نقل 
الزكاة بل كان نقل ماله. فيكون الاستثناء منقطعا و على هذا أيضا تصير المسألة ثنائية الأقوال بإرجاع القول بالجواز بشرط 
الضمان الى القول بالمنع المطلق إذا الجائز ح نقل مال نفسه الذى صار ماله بسبب الضمان و يمكن ان يجعل المسأله على هذا 
التقدير أيضا ثلاثية إلا قول بجعل النزاع فى جواز هذا التضمين اى إدخال الزكاء فى ملكه باقتراض و نحوه مع وجود المستحق 
فى البلد» فتصير الأقوال فى المسألهُ هكذا 
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القول بالمنع عن النقل عن البلد و عن إدخالها فى ملكه باقتراض و نحوه أو تقول بالمنع عن الأول و الجواز فى الأخيرء أو القول 
بالجواز فى كلهماء و يشعر بذلك فى الدروس حيث يقول و لا يجوز نقلها مع وجود المستحق فيضمن و قيل يكره و يضمن و 
قيل يجوز يشرط الضمان, و هو قوى و ان استظهر منه فى الروضة بأنه قول بالجواز و كيف كان فالأقوى جواز النقل عن بلد 
المال مع وجود المستحق فيه. و ذلكك لأصالة البراءة من حرمته و إطلاق أدلةٌ دفع الزكاة المقتضى تخيير المالكك لجميع افراد 
الدفع و خصوص صحيح هشام بن حكم عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يعطى الزكاة يقسمها إله ان يخرج الشىء منها من 
البلده التى هو فها الى غيره قال ع: لا بأس. 

و لصحيح احمد ابن حمزة قال سئلت أبا الحسن الثالث عن الرجل يخرج زكوته من بلد الى بلد أخر يصرفها إلى إخوانه فهل 
يجوز ذلكك؟ قالع نعم و مرسل درست عن الصادق ع قال: فى الزكاء يبعث بها الرجل الى بلد غير بلده» فقال ع لا بأس ان 
يبعث بالثلث أو الربع و الشكك من ابى أحمد الراوى للخير (و هو ابن ابى عمير). 

و اما ما استدل به على المنع ففيه انه ممنوع برمته اما الإجماع المنقول فهو موهون بالمنع عن قيام الشهرةٌ على المنع فضلا عن 
الإجماع مع عدم حجية نقل الإجماع على تقدير تسليمه و اما منافاته للفورية ففيه أولا منع وجوب الفورية حسبما يأتى الكلام 
فيه» و ثانيا فبالمنع عن منافاته معها كما فى المداركك حيث ان النقل شروع فى الإخراج فلا يكون منافيا للقسمة كما فى القسمة 
إلى الأشخاص مع التمكن من الإيصال إلى شخص واحد حيث انها لا تنافى الفورية قطعا. 

و ثالثا ان الكلا-م فى المقام فى النقل من حيث هو نقل لا من حيث كونه منافيا للفورية لأنه ربما لا يكون كذالك؛. ضرورة ان 
بينه و بين تركك الفورية عموم من وجه لإمكان ان يكون زمان الوصول الى المستحق مع النقل اقصر من زمانه مع عدمه. 
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فلا يصح الاستدلال للمنع بمنافاته معها و اما كونه تغريرا للمال و تعريضا له فى التلفء فبعدم الباس مع جبرانه بالضمان مع اختيار 


المالكك فى الدفع عن غير العين من المثل أو القيمة. 

واما الخبر الدال على مداومته النبى ص على تقسيم صدقة أهل البوادى عليهم و صدقة أهل الحضر عليهم؛ فبعدم دلالته على 
المنع عن النقل لإمكان البناء على ذلكك مع النقل أيضا لا يجامع مع ما نقل من مداومته على بعث الجباة» لجمع الزكاةً كما ثبت 
من فعله صَلّى الله عليه و آله و فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه فى زمان بسطه عليه السّلام. 

و منه يظهر الجوابء عن الاستدلال بصحيحة الحلبى أيضا حيث ان عدم حل صدقةُ المهاجرين» للاعراب و بالعكس لا يدل على 
حرمة النقل لإمكان أداء صدقةُ المهاجرين بهم و صدقةٌ الأعراب بالاعراب مع النقل أيضا مع المنع عن وجوب صرف صددقة كل 
طائفة من المهاجرين و الا-عراب فيهم و عدم جواز إخراجها إلى طائفة أخرى قطعا و لو مع عدم النقل» فيحمل الصحيح على 
الندب مع ما به الذب بملائمته مع حكمة تشريع الزكاة و هى إيصال شىء من مال الأغنياء إلى الفقراء. رفعا لختلهم و رفعا 
لنظرهم عن التوجه إلى الأغنياء و أموالهم و كسرا لاحتراق قلوبهم عن ملاحظة تنعم غيرهم و اضطرار أنفسهم فيما يكون الأغنياء 
قيد جكلن وم "كلظ مخف :و لهذا "قفار التديين الأول لامي دزو قاسو ل الكسبات عن سححق بلك المقول إلئه ]ذا تحت 
النقل على القول بالمنع عنه. باحتمال كون الحكمة فى المنع عنه على تقدير القول به هى نفع المستحق بالبلد. و اختصاص 
مستحقى بلد المال بالانتفاع به. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى ضمان المالكك لو تلفت الزكاة بالنقل مطلقا سواء قلنا بجواز النقل؛ أو بالمنع عنه» و ذلك للإجماع 
على ضمانه» إذا نقل مع وجود المستحق كما تقدم؛ مضافا الى دلاله حسنتى ابن مسلم و زرارة على ضمانه كذالكك 
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وفى المقام أخبار أخر تدل بإطلاقها على عدم الضمانء كرواية أبى بصير عن الباقرع» و خبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه 
السّ.لام و خبر حريز عن الباقر عليه السّ.لام» لكنها تقيد إطلاقهاء بعدم التمكن من الدفع فى البلد على ما هو مفاد الحسنتين 
المتقدمتين. 

(الثالث) قال الشهيد الثانى قده: فى الروضة و انما يتحقق نقل الواجب مع عزله قبله بالنية» و لا فالذاهب من ماله. لعدم تعيينه» و 
ان عدم المستحق, أقول: 

و يتحقق النقل أيضا بنقل جميع النصاب بناء على جميع الأقوال فى كيفية تعلق الزكاة بالعين» و فى نقل بعضه من غير عزل بناء 
على كون تعلقها بالعين على نحو الشركة حيث ان مقتضاها تحقق نقل جزء من الزكاة» فى ضمن الجزء المنقول» لكن الشهيد 
الثانى صرح فى الروضة بجواز نقل قدر من الحق بدون العزل, و قال: انه كنقل شىء من ماله فلا شبهة فى جوازه مطلقا و لو مع 
وجود المستحق, و ظاهر المسالكك كون الذاهب على تقديره من ماله و عليه ظاهر الرواية أيضاء و اما مع القول بعدم الشركة 
فالظاهر جوازه؛ مع بقاء مقدار الحق فى البلد مطلقا و لو على القول بالكلى فى المعين» فى كيفية التعلق بالعين» كما هو ظاهر, و 
قد تقدم الكلام فيه فى بيان كيفية التعلق فراجع. 

(الرابع) لا إشكال فى الا-جزاء على القول بجواز النقلء لان الدفع فى غير البلد فرد من الدفع الواجبء و اما على القول بالمنع 
فالظاهر انه أيضا كذلككء لصدق الامتثال» و عن التذكره عدم الخلاف فيه» و فى المداركك عند علمائناء و لم يحكك الخلاف فيه 
الاعن بعض العامة القائلين بعدم الاجزاء. لانه دفع الى غير من أمر بالدفع إليه فأشبه ما لو دفعها الى غير الأصنافء و قال فى 
الجواهر: انه معلوم البطلا.ن لكن احتمل الشهيد الثانى عدم الاجزاء فى الروضة» للنهى الموجب للفساد و هو غريب لأن النهى 
على تقدير القول بالمنع عن النقل انما تعلق به لا بالدفع الى المستحق فى غير البلد اللهم الا ان يكون نظره قده الى ما تقدم عنه 
من احتمال كون الحكمة فى النهى هو انتفاء 
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مستحقى البلد, فعليه فيتم القول بعدم الاجزاء لان مرجع المنع عن النقل ح هو اشتراط الدفع الى مستحق البلد كما لا يخفى» و 
كيف كان ففى الإجماع على الاجزاء على تقدير النقل كفاية. 

(الخامس) ظاهر القائلين بالمنع هو وجوب التقسيم فى بلد المالء لا التقسيم فى أهله فيجوز الدفع الى الغرباء و أبناء السبيل فى 
بلد المالء و لعله لأجل عدم الدليل على اختصاص مستحقى بلد المال به و انما الوجه فى ذهابهم إلى حرمة النقل هو تغرير 
المال» و منافاةً النقل مع الفورية» و لو سلم كون الحكمة فى تحريمه انتفاع مستحقى البلد به» لما استلزم ذلكك منع الغرباء و أبناء 
السبيل عنه مع كون أبناء السبيل منهم قطعاء و لا منع لاختصاص الزكاةٌ بأبناء السبيل من بلد المال» بل هو لا يجامع مع تحريم 
النقل من البلد إذ مع تحريمه لا يجوز النقل و لو للإعطاء الى ابن سبيل بلد المالء بل و لا الى فقير همء و بالجملة فالظاهر من 
القائل بتحريم النقل هو حرمته و لو للصرف إلى مستحقى البلد» و أبناء سبيلهم و وجوب الصرف فى بلد المال و لو الى غير 
مستحقيهم من الغوباءء» و أبناء السبيل. 

(السادس) لا إشكال فى ان مؤنة النقل على المالك. لا- على الزكاة؛ و لو على المختار من جواز النقل لا-نه مع التمكن من 
الإيصال إلى المستحق فى البلد ليس فى النقل فائدة» لا للمستحق كى يكون يحسب مؤنته عليه مع ان فى احتساب المؤنة على 
الزكاة مع عدم المستحق نظر يأتى وجهه فى بيان حكم اجرة الكيل و الوزن. 

(السابع) لو وقع النقل باذن الفقيه لا يضمن المالك. و ان كان مع وجود المستحقء كما انه إذا كان باذن المستحق يضمن مع 
وجود المستحق فى البلد و ذلك لما عرفت من ولاية الفقيه فى ذلك و عدم ولايه المستحقء. حيث ان المالك هو طبيعة 
المستحق لا افراده» فليس للفرد اضافةٌ الى الزكاة قبل قبضه إياهاء و انما 
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يصير مالكا لها بالقبضء و ذلكك بخلاف الفقيه حيث انه ولى على الطبيعة و ربها و مع إذنه ينتفى الضمانء كما هو لازم اذن كل 
من له الاذن كما لا يخفى. 

واولى بذلكك فى عدم الضمان ما لو و كل الفقيه المالك فى القبض عنه بالولايهُ العامة ثم اذن له فى نقلهاء فان المالكك يخرج 
عن عمدة الدفع و يصير برىء الذمه عن التكليف بالأداء» و انما يصير وكيلا فى نقل مال استحق عن طرف الفقيه» و ليس عليه 
ضمان قطعا. 


[الثانية عشرة لو كان له مال فى غير بلد الزكاة] 


الثانية عشرة لو كان له مال فى غير بلد الزكا» أو نقل مالا له من بلد الزكاةء إلى بلد أخر جاز احتسابه زكاةً عما عليه فى بلده» و 
لو مع وجود المستحق فيهء و كذا لو كان له دين فى ذمةُ شخص فى بلد أخر جاز احتسابه زكاءً و ليس شىء من هذه من النقل 
الذى هو محل الخلاف فى جوازه و عدمه. فلا إشكال فى شىء منها. 

قد تقدم الكلام فى تلكك المسألهُ فى الأمر الرابع من الأمور المذكورة فى المسألة» المتقدمة؛ و انه لا فرق فى الحكم بالاجزاء فى 
الصور الأ-ربع؛ أعنى ما نقل الزكاء من بلد المال على الوجه المحرم على تقدير القول بحرمة النقل» و ما إذا كان له مال فى غير 
بلد الزكائ» أو نقل مالا له غير الزكاه من بلد المال» أو كان له دين فى ذمة شخص فى بلد أخر ففى جميع هذه الصور جاز 
احتسابه زكاة؛ الا على احتمال ذكره الشهيد الثانى قده فى الروضة من كون حكمة تشريع حرمة النقل انتفاع مستحقى بلد المال» 


المندفع بما تقدم, و فى الجواهر ما هذا لفظه بل فى محكى الخلاف فى قسمة الصدقات و المنتهى و التذكرة و المختلف 
الإجماع على الاجزاء فى الأول أى فيما تحقق النقل المحرم؛ ضرورةً عدم الاختصاص لها بفرد دون فرد من الأصناف الثمانية» 
فيتحقق الدفع الى المستحق و لأنه إذا حضر فقير من غير أهل البلد فى البلد فدفعت اليه اجزءء فكذا فى الفرض انتهى. 
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[الثالثة عشرة لو كان المال الذى فيه الزكاةً فى بلد أخر غير بلده] 


الثالثة عشرة لو كان المال الذى فيه الزكاة فى بلد أخر غير بلده جاز له نقلها اليه مع الضمان لو تلفء و لكن الأفضل صرفها فى 
بلك المال: 

اما جواز نقلها من بلدها الى بلد المالك فيدخل فى الخلاف المتقدم فى جواز النقل من بلد المالك الى غيره» فعلى القول 
بجوازه» يجوز النقل من بلد المال الى بلد المالكك أيضا لو كان المال فى غير بلده؛ نعم ربما يحتمل الفرق بين النقل من بلد 
المالك لو كان المال فيه و النقل اليه لو كان فى غيرهء بالمنع فى الأول و الجواز فى الأخير» و عليه يوجه ما فى الشرائع من 
حكمه بأفضليته صرف الزكاه فى بلد المال لو كان فى غير بلد المالكك مع ذهابه إلى حرمة النقل» و ان اللازم على القول بالحرمة 
هو الحكم بوجوب الصرف فى بلد المال لا الحكم بأفضليته و لكنه احتمال لا يصغى إليه البتةه و ان الوجه فى الحكم بأفضايته 
الصرف انما هو بعد تحقق النقل» أو إحدى الصور المتقدمة؛ فى المسألة الثانية عشر التى تقدم فيها جواز الصرف فى تلكك 
الصورة فى غير بلد المال؛ و اما أفضلية الصرف فى بلد المال فبالإجماع عند العلماء كافة» كما فى المداركك. 

و استدل له أيضا بخبر عبد الكريم اين عتبة الهاشمى الذى تقدم من ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يقسم صدقة أهل 
البوادى على أهل البوادى و صدقة أهل الحضر على أهل الحضرء الا انه كما فى الجواهر لا يدل على المحافظة فى القسمهُ على 
أهل البلد. لأعميته من ذلكك كما لا يخفى. 

لكن الإجماع المتقدم نقله كاف فى إثبات الرجحان» كيف و هو يثبت بفتوى فقيه واحد على ما ثبت فى قاعدة التسامح, و اما 
الضمان مع النقل» فلما تقدم من الإجماع عليه عند النقل مع وجود المستحق. 


[الرابعة عشرةُ إذا قبض الفقيه الزكاه بعنوان الولاية العامة] 


الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاةٌ بعنوان الولايةٌ العامه برئت ذمه المالكك فان تلفت عنده بتفريط. أو بدونه أو اعطى لغير 
التسفكق تاها 

لان الوصول اليه بعنوان الولاية يجزى كالوصول الى المستحق, و استدل له بفحوى 
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صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق ع قال ع إذا أخرجها من ماله فذهبت و لم يسمها لأحد فقد برء منهاء ضرورة انا فى قبض 
الفقيه إياها إخراج لها من ماله مع الزيادة كما لا يخفى» و سيأتى تتمة الكلام فى هذه المسألة فى المسألة الخامسة من مسائل 
الفصل المعقود فى ان الزكاة عبادة تحتاج إلى النية. 


[الخامسة عشرهً ان احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن] 


الخامسة عشرة ان احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اجر الكيال أو الوزان على المالكك لا من الزكاة 

اختلف فى كون اجرة الكيل و الوزن على المالكك المزكى, أو على الزكاة؛ و عن الشيخ فى موضع من مبسوطة انها على الزكاةٌ» 
و استدل له فى المختلفء بان الله تعالى أوجب على أرباب الزكاةً قدرا معلوما من الزكاءٌ فلا يجب الأجرة عليهم و إلا لزم ان 
يزاد على الذى وجب عليهم» و حاصله دعوى دلالة أدلهُ وجوب الزكاة التى هى بمعنى القدر المخصوص على عدم وجوب 
غيرها عليه. 

و استدل له أيضا بالأصل أى أصالةٌ البراءة عن وجوبها عليه عند الشكك فيه و لا يخفى ما فى الأول من الوهن ضرورة عدم دلالةً 
أدلة وجوب الزكاة عليه على عدم وجوب غيرها حيث لا مفهوم لهما كما هو واضح. و ان التمسكك بالأصل انما يصح لو لم 
يثبت وجوبها عليه بالدليل» فالعمدة ح إثبات الواجب عليه بالدليل و قد ذهب إليه جماعة من المحققين» كالمحقق فى الشرائع» و 
نسبه فى المدارك إلى الأ-كثر» و استدل له بوجوب الكيل و الوزن عليه مقدمة» للدفع الواجبء فلا يجوز أخذ الأجرة عليه و 
بأولوية المقام من البيع الذى يجب فيه اجرهٌ الكيل و الوزن على البائع باعتبار كونها مقدمة للتسليم الواجب عليه و لا يخفى ما فى 
هذا الاستدلال» من الضعف ضرورة عدم اقتضاء وجوب الشىء مجانيته فى جميع الموارد بل الوجوب يقتضى المجانية فيما 
اقتضى سلب قدرة المالك عن متعلقة باقتضائه لزوم صرف قدرته فى طرف وجوده. و هو لا يتم إلا إذا تعلق بالشىء بمعناه 
الاسم المصدرى. بخلاف ما إذا تعلق به بمعناه المصدرى كالصنائع الواجبة بالوجوب 
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الكفائى» وقد حققنا البحث فى ذلك فى المسألة الأجرة فى الواجبات و قياس المقام بالبيع ممنوع فضلا ان يكون اولى لثبوت 
ثم يقع الإشكال فى الفرق بين اجر الكيل و الوزن و بين مؤنة النقل الواجب إذ انحصر طريق الدفع به مع ان المصنف قده صرح 
فيما تقدم بكونها على الزكاة» فالأقوى ان يقال على القول بالشركة؛ أو على القول بالكلى فى المعين ان مؤن الدفع و مؤن الأجرة 
و مؤنة النقل وغيرها يكون عليهاء و سائر الاحتمالات فى باب تعلق الزكاة بالعين لا يثبت مانعية الوجوب فى المقام عن أخذ 
الأجرة من متعلقة» فلم ينقطع الأصل بالدليل الا انه لمكان ذهاب الأكثر بكونها على المالكك لا ينبغى تركك الاحتياط. 


[السادسة عشرةٌ إذا تعدد سبب الاستحقاق فى شخص واحد] 


السادسةً عشرة إذا تعدد سبب الاستحقاق فى شخص واحد كان يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا جاز ان يعطى لكل سبب نصيبا. 
و لعل ذكر هذا الفرق فى كتب الأصحاب مبنيٌ على وجوب البسط على الأصناف إذ حينئذ يجب ان يعطى من يتصف بأزيد من 
واحد من أسباب الاستحقاق بمقدار ما يتصف به. و الا فمع عدم وجوب البسط لا محل لان يقال لجواز ان يعطى لكل سبب 
نصيبء لجواز ان يعطى تمام لزكاة الى واحدء و لو لم يكن له الا سبب واحدء ثم الدليل على جوازه: هو اندراجه ح فى كل 
صنفء فيستحق بكل صنف نصيباء و لا مانع عن إعطائه إلا توهم اعتبار الانفراد فى الأصناف بالنسبة إلى الدفع. باعتبار مقابلة 
كل منها مع الأخر فى الآيهٌ المباركة؛ فالمتبادر من قوله تعالى للفقراء و المساكين, و العاملين» الى أخر الآيهُ هو تفرد كل واحد 
من هذه الاقسام عن الأخر فالعامل مثلا يستحق الزكاة فى مقابل الفقير و بالعكس و هو مندفع بكفاية التعدد, اعتباراء إذ العامل 
من حيث هو عامل مغاير مع الفقير من حيث هو فقير» و ان اجتمعا فى شخص واحد كالمعالج و المستعلج إذا اجتمعا فى شخص 
واحد فلو نذر الإعطاء لكل واحد منهما و اتفق اجتماعهما فى شخص 
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كالطبيب المعالج نفسه. لا ينبغى الإشكال فى جواز الإعطاء به تارةٌ من حيث هو معالج, و اخرى من حيث هو مستعلج و قد 
يناقش فى الحكمء كما فى الحدائق بأنه متى» اعطى من حيث الفقر ما يغنيه و يزيد فكيف يعطى من حيث العزم, و الكتابة 
المشروطين بالعجزء و لا يخفى ما فيه» فان مورد البحث ان كل واحد من أسباب الفقر و العزم مثلا لا يمنع عن جواز إعطائه 
بسبب أخر فيصح الإعطاء بالفقير بسبب العزم أيضاء و بالغارم لسبب الفقر أيضا مع فرض اجتماع بقية» الشرائط» لا مع حصول 
المانع» فما فرضه خارج عن محل الكلام.) 


[السابعة عشرة المملوك الذى يشترى من الزكاة] 


السابعة عشرة المملوكك الذى يشترى من الزكاءً إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاء دون الامام ع و لكن الأحوط صرفه فى 
الفقراء فقط. 

قد تقدم حكم هذه المسأل مفصلا فى حكم الرقاب و القول بان ميراث المملوكك من الزكاة» لأرباب الزكاة هو مذهب الأكثرء 
بل عن المعتبر ان عليه علمائناء و هو كما فى المعتبر يؤذن بدعوى الإجماع عليه؛ و يدل عليه من الاخبار موثق عبيد بن زرارة» و 
صحيح أيوب بن الحر المتقدمين فى حكم الرقاب و وجه احوطية صرفه فى الفقراء فقطء ما ذكره فى المدارك من انهم من 
أرباب الزكاء خاصة؛ و فى حال الغيبةٌ يستحقون ما يرثه الامام ع ممن لا وارث له فيكون الصرف إليهم مجزيا على القولين. 
أقول مضافا الى اختصاص موثق عبيد بن زرارة بهم حيث قال يرثه فقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكائ. معللا بأنه انما اشترى 


بمالهم. 
[الثامنة عشرة قد عرفت سابقا انه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاة] 


الثامنة عشرةٌ قد عرفت سابقا انه لا يجب الاقتصار فى دفع الزكاء على مؤنة السنة بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اعطى دفعة 
فلا حد لأكثر ما يدفع اليه» و ان كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاية» خصوصا فى المتحرف الذى لا تكفيه حرفته نعم لو 
اعطى تدريجا فبلغ مقدار مؤنة السنهُ حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق» و الأقوى انه لا حد لها فى طرف القلهُ أيضا 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ج١٠‏ ص: 777 

من غير فرق بين زكاه النقدين و غيرهما و لكن الأحوط عدم النقصان عما فى النصاب الأول من الفضةٌ فى الفضة» و هو خمس 
دراهم و عما فى النصاب الأول من الذهب فى الذهبء و هو نصف دينار بل الأحوط مراعاة مقدار ذلكك فى غير النقدين أيضا 
و أحوط من ذلكك مراعاة ما فى أول النصاب من كل جنس ففى الغنم و الإبل لا يكون أقل من شاه و فى البقر لا يكون أقل من 
تبيع» و هكذا فى الغلات يعطى ما يجب فى أول حد النصاب. 

قد تقدم الكلام فى ان الأقوىء انه لا حد للزكاة فى طرف الكثرة. و انه يجوز الإعطاء على ما يزيد على الغناء إذا كان دفعة من 
غير فرق فى ذلكك بين المتحرف و غيره» وان كان الاحتياط فى المتحرفء الاقتصار على مقدار الكفايةُ من سنته. 

وامافى طرف القلهٌ ففيه أقوال. أحدها ما فى المتن» و عليه جملهُ من المحققين من انه كالكثرة غير محدود بحدء بل للمنفق ان 
يعطى ما يشاء؛ من غير فرق بين زكاه النقدين و غيرهماء و استدل له بالأصل أى بأصالةٌ البراء؛ عن وجوب حد محدود. فى مقام 
الدفع؛ حيث ان الأمر يرجع الى الدوران بين التعيين و التخييرء و إطلاق الأدلهُ من الكتاب و السنة فان امتثال الأمر بالإتيان يتحقق 


بصرفها الى المستحقين على اى وجه كان. 

و خبر محمد بن ابى الصهبان» قال: كتبت الى الصادق عليه الّ.لام هل يجوز لى يا سيدى ان اعطى الرجل من إخوانى من 
الزكاة» الدرهمينء و الثلاثة» و الدرهم فقد اشتبه ذلك على؟ فكتب ع ذلك جائز. 

و مكاتبة محمد ابن عبد الجبار الذى كتب على يدى أحمد بن إسحاقء الى على بن محمد العسكرى عليه السّلام؛ و فيها اعطى 
الرجل من إخوانى من الزكاة الدرهمين و الثلاثة» فكتب ع افعل. 

و حسن عبد الكريم بن عتبة الهاشمى عن الصادق ع ليس فى ذلكك شىء لوقت»ء و مرسل حماد بن عيسى ليس فى ذلكك شىء 
أكون لاس و ل لنة: 
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إنما يضع ذلك على قدر ما يرى و ما يحضره حتى يسد فاق كل قوم منهم» و حسن الحلبى عن الصادق عليه الس لام و فيه قلت 
له: ما يعطى المصدق قال ع: ما يرى الامام» و لا يقدر له شىء. 

و ثانيها عن مقنعة المفيد و الشيخ فى جملةُ من كتبه. و المرتضى فى الانتصار من انه لا يعطى الفقراء أقل مما يجب فى النصاب 
الأول و هو خمسة دراهم أو عشرة قراريط؛ و استدل له بصحيح الحناط عن الصادق عليه السّلام قال سمعة يقول: لا تعطى أحدا 
من الزكاء أقل من خمسة دراهم, و هو أقل ما فرض إله تعالى من الزكاهً فى أموال المسلمين» فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة 
دراهم فصاعدا. 

و خبر ابن بكير عنه ع قال: لا يجوز ان تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم. فإنها أقل الزكاة. 

و ثالثها ما حكى عن سلار و ابن الجنيد» من جواز الاقتصار على ما يجب فى النصاب الثانى» و هو درهم أو عشر دينار» و فى 
الجواهر انه لم أجد له دليلا. 

أقول و يمكن ان يستدل له لمكاتبة محمد بن ابى الصهبان المتقدمة المصرحة فيهما بجواز الاقتصار على دفع الدرهم, و اما عدم 
جواز الأقل منه فبقاعدة الشغل و الاحتياط مع نقل الإجماع عليه من مصريات المرتضى. 

و رابعها ما حكى عن على بن بابويه من الاقتصار و التحديد بنصف الدينار و خامسها ما عن الصدوق فى المقنعةٌ من انه يجوز ان 
يعطى للرجل الدرهمين و الثلاثة ولا يجوز فى الذهب إلا نصف دينار و لم يذكر للآخرين دليل أصلا فالعمدة فى الأقوال هو 
القولا-ن الأولا-ن و المشهور بين المتأخرين هو الأول وهو المعتمد و ذلكك اما لما قيل من كونه مقتضى الجمع بنى الأخبار 
الدالة على القول الأولء و بين ما يدل على القول الثانى بحمل الأخير على الكراهة؛ لكون اخباره اعنى الخبرين المتقدمين ظاهر 
ان فى الحرمة؛ و اخبار القول الأول صريحة فى نفى التحديد فيحمل الأخيرة 
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على الكراهة؛ و اما لما يخطر بذهنى القاصر من قصور دلالة الخبرين المتقدمين أعنى صحيحة الحتاط و خبر بن بكير» عن 
الدلالة على التحديد فى مقام الإعطاء و الدفع» بل انما هما يدلان على ان الناقص من الخمسة ليس بزكاةء و انما الزكاة الواجبة 
هو ما يبلغ النصاب بمعنى عدم جواز دفع الزكاةً فى أقل من النصاب» لعدم شرعيتها فيه و يدل على ذلكك ما فيهما من التعبير» 
بقوله ع لا يعطى احد من الزكاة أقل من خمسة دراهم» حيث يفهم منه انه فى مقام بيان حكم المعطى» من غير تعريض فيه 
التحديد ما يعطى بالمعطى له و يبين ذلكك بأشد تبين» ما فى استدلاله بقوله ع و هو أقل ما فرضه إلهء من الزكاء فى أموال 
المسلمين» فإنه إنما يلا-ئم مع ما ذكرناه لا مع عدم جواز دفع الأقل من ذلك بمستحق واحد كما لا يخفى على من تدبر فى 
الخبرين بعين الانصاف و مما ذكرناه يظهر اندفاع ما يورد على الاستدلال للقول الأول بكون خبرى محمد بن ابى الصهبان و 


محمد ابن عبد الجبار مكاتبة» و صحيح حناط و خبر ابن بكير شفاهياء و المكاتبة لا تقاوم مع الخبر الشفاهى و يكون مضمون 
المكاتبتين موافقا مع العامة فتحملان على التقيُء و حسن عبد الكريم ليس فى مقام نفى التحديد و انما هو فى مورد نفى البسطء 
كما يشهد به صدره. و مرسل حماد مرسل لا يقاوم الصحيح, و حسن الحلبى فى مقام حكم إعطاء المصدق أعنى الساعى, لا 
حكم الدفع الى الفقير» وجه الظهور ان هذه المناقشات و أمثالها مما يذكر فى المقام على تقدير تماميتها انما ترد على فرض 
تسليم دلالة الخبرين الذين استدل بهما على التحديد, و مع ما قلناه لا يبقى وجه للتمسكك بها مع قطع النظر عن المعارضة لكى 
يتمسكك بتلكك المناقشات على ترجيحها على الطائفة الاولى» و بالجملة فالحكم لعله مما لا ينبغى التأمل فيه الا انه يجب البحث 
عن أمور. 

(الشول) ظاهر القائلين بالتحديد هو كون ذلكك على سبيل الوجوبء و المحكى عن العلامة فى التذكرةٌ ان ذلكك على سبيل 
الندب مدعيا عليه الإجماع؛ و نزل جمله من عبارات القائلين بالتحديد الظاهرة فى الوجوب على الندب ولا يخفى 
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ما فى دعواه الإجماع؛ و ان تنزيله المذكور حمل العبارات القوم على خلاف ظواهرهم من غير دليل» و لعل نظره قدس سره الى 
الجمع بين الاخبار بحمل الأخبار الدالة على التحديد على الاستحباب» كما تقدم, الا انه يرد عليه ما فى انتسابه إلى القائلين 
بالتحديد, لإباء كلامهم عن هذا الحمل. 

(الثانى) بناء على المختار» من عدم التحديد» يجوز إعطاء الأقل من الدرهم بفقير واحد لما يدل عليه حسن عبد الكريم و مرسل 
حماد و حسن الحلبى» مضافا الى الأصلء و إطلاق أولية الإيتاءء لكن المحكى عن مصريات السيد دعوى الإجماع على عدم 
جواز دفع الأقل من الدرهم و ان كان ظاهر كلامه المحكى غير صريح فى دعواه بل انما هو فى مقام بيان كون دفع الدرهم هو 
المتيقن فى مقام الامتثال» قال فى المحكى عنه. ان أقل مما يجزى من الزكاةً درهمء للاحتياط» و إجماع الفرقة المحقة. لان من 
اخرج هذا المبلغ اجزء عنه و سقط ما فى ذمته بالإجماع؛ و ليس الدرهم على ذلكك فيمن أخرج أقل منه انتهى. 

و هذا كما ترى ليس إجماعا على المنع عن دفع الأقل من الدرهم؛ و كيف كان فقد صرح فى الجواهر بأشدية كراهة الأقل من 
الدرهم للتسامح» و للخروج عن شبهة الخلافء و لما يشعر به سؤال المكاتبتين» من ان منتهى القلهُ الدرهم الذى سثل فيهما عن 
جواز دفعه لا الأقل منه. 

أقول: و لا يخفى ما فيه بعد تصريح الحسنتين و المرسل المتقدم على نفى التحديد, و ان التسامح و الخروج عن عهدةٌ الخلاف 
لا يصيران دليلا على شدهٌ الكراههُ كما لا يخفى. 

(الثالث) ظاهر القائلين بالتحديد هو عدم اجزاء دفع الأقل من القد المقرر» كما يدل عليه عبارة المحكى عن المصريات المتقدمة 
أعنى قوله لا من اخرج هذا المبلغ اجزء عنه إلخ, و ذلكك يتوقف على شرطية كون المدفوع بمقدار المحدود به» و هو مشكل 
لإمكان ان يقال بكونه واجبا مستقلا على تقدير وجوبه لا انه شرط 
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فى الاجزاء» و المسألة غير محررة. 

(الرابع) قال فى المدركك ليس فيما وفقت عليه من الروايات دلالهُ على اعتبار التحديد ببلوغ النصاب الأول و الثانى من الذهبء و 
انما الموجود فيها التقدير بخمسة دراهم أو درهم فيحتمل سقوط التحديد فى غيرهما مطلقا كما هو قضيةٌ الأصلء و يحتمل 
اعتبار بلوغ قيمة المدفوع ذلك و اختاره الشارح قدس سره؛ و لا ريب انه أحوط انتهى. 

و صرح فى الجواهر أيضا بعثوره على التقدير بالنسبة إلى الذهبء ثم قال اللهم الا ان يجعل المراد من الخمسة دراهم ما يقايلها 


منه» و هو نصف دينار لمعروفية مقابل العشرة به. 

أقول: الظاهر من الخبرين الدالين على التحديد عند من استدل بهما هو كون الخمسة دراهم أقل ما فرض إله فى الزكاةً فى جميع 
الأصناف و لعل هذا الحكم انما هو بحسب الغالب بالنسبة الى أكثر الأزمنة» لا قيمهُ ما يحسب فى النصاب الأول من الفضهٌ و هو 
خمسة دراهم عما يجب فى النصاب الأول من نصب الأجناس, و هو نصف المثقال من الذهب فى الذهب. و الشاهُ الواحدة فى 
الشاة» و الإبل» و هكذا فى البقية» فالمراد و اللّه و أوليائه اعلم؛ انه غير دفع الدراهم؛ سواء كان فى زكاة الزكاة الفضة التى يجب 
فيها بالأصلء أو فى غيرها الذى للمزكى تحويل زكوته بالدراهم لا يعطى أقل من خمسة دراهم, و لا تعرض فيه لحكم ما إذا 
يدفع غير الدراهم فى غير نصابهاء فالحكم فيه هو عدم التحديد بالأصلء و ليس فى قوله ع لا يعطى احد من الزكاه أقل من 
خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة؛ دلالة على وجوب العطاء أقل ما يجب فى بقية الأجناس و هو ما يجب فى 
النصاب الأول فيها بل الظاهر منه لزوم عدم كون المدفوع أقل من خمسة دراهم و لكن لا مطلقا بل فيما إذا دفع الدراهم بالأصل 
كما فى زكاة الدراهم, أو بالتحويل إليها كما فى بِقِيهُ الأجناس و هذا لعله ظاهرء و عليه فلا وجه لاحتمال اعتبار بلوغ 
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قيمهُ المدفوع خمسة دراهم فى غيرها إذا لم يكن المدفوع من الدراهمء الا انه لمكان ذهاب القائلين بالتحديد فى الدراهم الى 
التحديد فى الذهب أيضا يكون أحوطء.. 

(الخامس) بناء على التعدى فى الدراهم الى الدنانير و الالتزام فى الدنانير بان لا يكون أقل من نصف مثقال فهل يتعدى الى سائر 
الأجناس الزكوية أم لا وجهان قال الشهيد الثانى فى المسالككء و التقدير بخمسة دراهم و نصف يؤذن بان ذلكك مختص بزكاة 
النقدين فلا يتعدى الحكم الى غيرهما و ان فرض فيه نصاب أول و ثانء الى ان قال و يحتمل تقدير أقل ما يعطى بمقدار زكاٌ 
النقدين عملا بظاهر الخبرء فيعتبر قيم المخرج ان لم يكن من النقدين بأحدهماء و هذا هو الأجود انتهى. 

أقول: و بما استظهرناه فى معنى الخبرين يمكن منع جودةٌ ما يستجوده. و لكنه كما فى المداركك يكون أحوطء كما صرح به فى 
المتن أيضاء بل الأسحوط منه كما فى المتن» دفع ما يجب فى النصاب الأول فى كل جنس فيما له أكثر من نصاب واحدء و ما 
يجب فى نصابه إذا كان له نصاب واحد كما فى الغلاءت كما جعله احد القولين فى محكى السرائر» و لعل وجهه كما فى 
الجواهر جعل ما فى الخبرين الدالين على التحديد مثالا لا يجب فى أول النصابء فى الأجناس لا ان المراد القيمهٌ به» قال قده: و 
ربما كان فى التعليل نوع اشارة اليه. 

أقول بل التعليل يشعر بأنه يعتبر ان لا يكون أقل من أقل ما يجب فى النصب الزكوية؛ و هو خمسة دراهم؛ لكن لا مطلقا بل فيما 
إذا كان المدفوع من الدراهم كما تقدم و لكن لا بأس بالاحتياط فيها كما لا يخفى. 

(السادس) ما ذكر من التحديد بقيمة خمسة دراهمء انما هو فيما إذا كان الواجب فى النصاب ما سوى قيمته خمسة دراهم, أو 
أكثر و لو وجب عليه شاهُ مثلا لا تساوى خمسة دراهم» سقط اعتبار التقدير قطعا. 
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(السابع) انما يستحب أو يجب إعطاء الخمسة دراهم إذا بلغ الواجب ذلك فلو وجب عليه ما فى النصاب الأول و أعطاه؛ ثم 
وجب عليه ما فى النصاب الثانى» يسقط اعتبار التقدير فيه إذا لم يجتمع منه نصب كثيرة تبلغ الأول و لو كان عنده نصابان الأول 
و الثانى» ففى المسالك انه يجوز إعطاء ما فى الأأول لو احد و الثانى للآدخرء من غير تحريم أو كراهة؛ و أشكل عليه فى 
المدارك بإطلاق النهى من إعطاء ما دون الخمسة» و إمكان الامتثال بدفع الخمس الى الواحدء قال و طريق الاحتياط واضح 


كين : 


[التاسعة عشرهٌ يستحب للفقيه] 


التاسعةُ عشرً يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذى بأخذ الزكاٌ الدعاء للمالكك بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذى يقبض 
بالولايةٌ العامة. 

أما استحباب الدعاء للفقيه أو العامل أو الفقير الذى يأخذ الزكاة فقد نفى الريب عنه فى المدارك لكن لا دليل عليه بالخصوص 
وان استحب الدعاء للمؤمنين عموما و لعل فتوى الفقيه باستحبابه فى المورد كاف للحكم باستحبابه بالخصوص نظر الى التسامح 
فى أدلة السنن» بدعوى صدق البلوغ بفتوى الفقيه على رجحان شىء وجوبا أو استحبابا و اما الاحتياط بالنسبة إلى الفقيه الذى 
يقبض بالولاية العامة» فمنشؤه الخلاف فى وجوب الدعاء على النبى و الامام عليهم السلام؛ وان وجب عليهم يجب على نائبهم 
العام» اما الأول فقد اختلف فيه على قولين فمن جملة منهم كالعلامة و المحقق فى المعتبر هو القول بالوجوبء و عليه الشهيد 
الثانى فى المسالككء و اختاره فى الجواهرء و استدل له بظاهر الأمر فى قوله تعالى وَ صَلّ عَلَيِهِمْ بعد قوله حَذُ مِنْ الهم صَدَقَةٌ 
قال فى المسالكك: ان حمل الأمر على الوجوب يتعين الى ان يقام دليل على غيره؛ و جعل فى المدارك البحث فى وجوب ذلكك 
على النبى ص أو الإمام أو استحبابه خال عن القائده و اقتفاه فى الحدائق فقال بأنهم عليهم السلام اعرف بما يجب أو يستحب, و 
لا يخفى. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 80" 

ما فيه من القائدة» و ذلك للاقتضاء الوجوب عليهم الوجوب على غيرهم, من الفقيه و الساعى بل المستحقء الا انه يفيد فى غيره 
وعن جملة من الأصحاب التصريح بعدم الوجوب. و استدل له بالأصل أى أصالة البراءة عن الوجوب و بالإجماع على عدم 
وجوبه على الفقير» فيكون عدم الوجوب على نائبه الذى هو النبى أو الإمام أولى, و بان أمير المؤمنين لم يأمر بذالكك ساعيه 
الذى أنفذه إلى بادية الكونة مع اشتمال وصيته التى أوصاه بها على كثير من الآداب و السئن. 

ولا يخفى ما فى هذا الاستدلال من القرابة» حيث انه مع دلالة الآيه الشريفة على الوجوب ينقطع الرجوع الى الأصل قطعاء و 
الإجماع على عدم الوجوب على المستحق لا يصير دليلا على عدم الوجوب على النبى ع و الامام؛ الذى هو مورد الخلاف؛ و 
عدم اشتمال وصية أمير المؤمنين عليه السّد.لام لساعيه عليه لا يصر قرينة على صرف ظهور الآيهُ عن الوجوب. و عليه فالأقوى هو 
الوجوب على النبى ع, و الكلا-م انما هو فى انه هل يجب عليه و على الإمام خاصة أو يعمه و نائبه من الامام و الساعى و الفقيه 
الذى يأخذ بالولاية العامة فقد يقال بالأول و اليه يشير ما فى المداركك من منع دلالة الآية على الوجوب بدعوى ظهور التعليل 
المستفاد منها على اختصاص الحكم بالنبى ص أو بالنبى و بالإمام و لعل دعواه ان النبى أو الإمام هما الذى يسكن المرء الى 
دعائهماء و تطمئن به نفسه؛ لمعلومية استجابة دعائهماء بخلاف غيرهماء و لكن الأقوى هو الأخير» و ذلك لمنع ظهور التعليل فى 
ذلككء بل لعله يشعر بوجوبه على الجميع؛ حيث انه يدل على اللطف و الطف واجب على الجميع فتأمل مع ما فى كون السكون 
ناشيا من معلوميةُ استجابة الدعاء» بل المعلوم انتفاء الحرقةُ الحاصله من إخراج حصته من المال الذى أتعب فى تحصيله بدعاء 
الأخذ كيف كان الداعى و لو كان هو الفقير نفسه كما هو الوجدان فلا إشعار فى الآيهُ على الاختصاص بل يدل على الوجوب 
على الجميع. الا انه خرج الفقير بالإجماع و من ذلكك ظهر وجه الوجوب على الفقيه لو أخذ بالولاية العامة كما جعله المصنف 
قده أحوطء و هل يجب أو يجوز الدعاء بلفظ 
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الصلاة» أو يجب بغيره؟ وجوه من التصريح بلفظ الصلاة» فى الآيهُ فيجب الاقتصار عليه؛ و انه المنقول عن النبى ص فى الصحاح 


العامة» كالمروى عن ابن أبى الأوفى قال كان النبى ص إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل على ابى فلان فأتاه أبى صدقة فقال 
ص اللهم صل على آل أبى أوفى. 

وان المتبادر من الأسمر بلفظ الصلاءً هو الدعاء بلفظها كما فى الأمر بالتحميد و التسبيح و نحوهماء و من ان معنى الصلاة لغ 
الدعاء و هو المراد منها فى الآبةٌ قطعا فيجوز بغيرهاء و فى محكى التذكرة انه ينبغى ان يقال فى صورة الدعاء أجركك إله تعالى 
فيما أعطيت و جعله. لكك طهوراء و باركك إله لكك فيما أبقيت» و ان قال فى الجواهر بأنه لم يجد لخصوص هذا الدعاء نصا و 
كأنه يريد الاعتراض عليه فى قوله انه ينبغى ان يقال هكذا فى صورة الدعاء» لكن الظاهر ان العلامةُ قده استفاد تلك الصورة من 
الدعاء عن التعليل الوارد فى قوله تعالى إِنَّ ضَلماتكك سَكنّ لهم حيث ان الطمأنينة التى تحصل برفع اثر احتراق القلب مما بذهب 
منه سن المال بإخراج الزكاءً تكون أكثر كما لا يخفى وجهه. 

و من اختنصاص الدعاء بلفظ الصلاءٌ على النبى ص فلا يجوز دعاء غيره بلفظها كما عن العامة» و الأقوى هو الوجه الثانى» أعنى 
جوازه بلفظ الصلاهُ و غيرها كما يظهر وجهه. 


[العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة] 


العشرون يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة و المندوبة نعم لو أراد بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان 
المالكك أحق به من غيره و لا كراهة؛» و كذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به» و لا يشتريه غير المالك. أو 
يحصل للمالك ضرر بشراء الغير» فإنه تزول الكراهة حينئذ أيضا كما انه لا بأس بإبقائه فى ملكه إذا عاد اليه بميراث و شبهه من 
المملكات القهرية. 
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أما كراهة استملاك ما أخرجه فى الصدقة الواجبة أو المندوبة فما لا خلاف فيه» كما عن المنتهى» بل عليه الإجماع كما فى 
المداركء و استدل له بأنها طهور لما له لانه وسخ فيكره له شراء طهوره. و بأنه ربما أستحيى الفقير فيترك المماكسة معه. و 
بكون ذلكك وسيله إلى استرجاع بعضهاء و بأنه ربما طمع الفقير فى غيرها منه ما سقط بعض ثمنهاء و لا يخفى ما فى هذا 
الاستدلالات من الوهنء و الا-ولى التمسكك لإثبات الكراهة بما فى الاخبار» ففى التهذيب عن الصادق عليه السّلام إذا تصدق 
الرجل بصدقة لم يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها إلا فى الميراث» و فيه أيضا قال من تصدق بصدقة؛ ثم ردت عليه فلا يأكلها 
لأنه لا شريكك له فى شىء مما جعل له؛ انما هو بمنزله ما تعتاقه. لا يصلح ردها بعد ما تعتق» و فى جملهُ من الاخبار عن الصادق 
عليه السّ.لام قال قال رسول إله ص انما مثل الذى يرجع فى صدقته. كالذى يرجع الى قيئه» و لعل المتتبع يظفر على أكثر من 
ذلك. اما جوازه و عدم تحريمه فلإطلاق الأدلهُ و الإجماع بقسميه عليه. كما فى الجواهره و به يخرج عن ظاهر بعض ما تقدم 
من الاخبار الظاهرة فى التحريم. 

واما الجواز من غير كراهة» فيما إذا أراد الفقير بيعها و تقويمه عند من أراد» فالقول الصادق عليه السّد.لام إذا أخرجها يعنى الشاهٌ 
فليقومها فيمن يريه فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بهاء و ان لم يردها فيبيعها. 

و كذا الجواز مع عدم الكراهة فيما لو كانت جزء من حيوان, لا يمكن للفقير الانتفاع به حيث ادعى الإجماع فى محكى التذكرة 
فى هذه الصورة و اما عدم كراهة الإبقاء فى ملكه إذا عاد عليه قهرا فلقول الصادق عليه السّ.لام فى المروى عن التهذيب إلا فى 


ميراث» بل فى الشرائع و لا بأس إذا عاد عليه» بميراث و شبهه؛ و مراده من شبهه. هو ما يشبه الميراث فى كون تملكه قهرياء لكن 


فى المسالك و المدارك انه يندرج فى شبه شراء الوكيل العام» و استيفائها له من مال الوكيل» قال فى الجواهر: و هو جيدء و قال 
فى المدارك و معنى نفى الباس فى عودها اليه بالميراث ان الوارث يملكك ما هذا شأنه» ولا يستحب له إخراجه عن ملكه. 
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أقول لكن المتقدم من الخبر المروى فى التهذيب انه لا يأكلها انما هو بمنزلة العتاق» رجحان إعطائه صدقة» بل فى بعض الاخبار 
كراهة ما عزله للفقير وان لم يأخذه و استحباب إخراجه؛ ففى خبر المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل 
يخرج الصدقة يريد ان يعسيها السائل فلا تجده, قال ع فيعطيها غيره و لا يردها فى ماله و ان أمكن ان يستنبط منه تحريم التصرف 
فيما عزله لكنه يتم فى الصدقة الواجبة» دون المندوبة» لكن فى جمله من الاخبار ان من تصدق بصدقةٌ فردها عليه الميراث فهى 
له. 


[فصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة] 
اشارة 


فصل فى وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا ان وقت تعلق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول» حولانه بدخول شهر الثانى عشر 
والة سبعقر اوجرب بذلكك وان احسي الفا عكر من الحول الأوله ل العاق »وى العاكت. اللسمية و ان وقت وجوت 
الإبخراج فى الأول هو وقت التعلق» و فى الثانى هو الخرص و الصرم فى النخل و الكرم, و التصفيةُ فى الحنطة و الشعيرء و هل 
الوجوب بعد تحققه فورى أولا-؟ أقوال ثالثها ان وجوب الإخراج و لو بالعزل فورىء و اما الدفع أو التسليم فيجوز فيه التأخير» و 
الأحوط عدم التأخير مع وجود المستحق و إمكان الإخراج إلا لغرض كانتظار مستحق معين أو الأفضل فيجوز حينئذ و لو مع عدم 
العزل الشهرين و الثلاثة» بل الأزيد وان كان الأ-حوط العزل ثم الانتظار المذكور و لكن لو تلفت بالتأخير مع إمكان الدفع 
قد تقدم الكلام مستوفى فى وقت تعلق الوجوب فى الأنعام الزكوية فى الشرط الرابع من شروط الزكاة فيها و فى النقدين و فى 
الغلات فى المسألة الاولى فى الفصل المنعقد فى زكوتها انما الكلام هاهنا فى الإخراج و هو فى أمور. 

(الأول) وقت وجوب الإخراج فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين 
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هو وقت التعلق بدخول الشهر الثانى عشر بناء على استقرار الوجوب بتحققه كما يتحقق أصل الوجوب به من غير اشكالء و فيما 
لا يعتبر فيه الحول كالغلات اما النخل و الكرم فوفت وجوب الإخراج فيهما هو عند الخرص لو خرص أو الصرم اعنى الاجتذاذ و 
الاقتطاف لو لم يخرصاء و الظاهر ان يكون عطف الصرم على الخرص بكلمة أو فى المتن لكن الوجود منه فى الدنسختين هو 
العطف بكلمةٌ و أوء و لعله غلط من النسخةٌ لعدم صحة جعل الصرم تفسيرا للخرص لما بينهما من التفاوت بحسب الوقت حيث 
ان وقت الخرص هو حين بدو الصلاح كما تقدم و وقت الصرم هو حين يبس الثمرة» فى التمر و صيرورته عنبا فى الكرم, و اما 
الحنطة و الشعير فعند التصفية من التبن و قد تقدم ذلك فى الفصل المنعقد لبيان ذلكك. 

(الثانى) اختلف فى فورية الوجوب بعد تحققه على أقوال» أنهاها فى الجواهر إلى خمسة أو تسعة بعد الاتفاق إلى انه ليس نظير 
الواجبات المطلقة المعتدة الى آخر العمر أو الى الوضول الى عحك التهاون الأ اله ريما بيد عليها كما تحررها (الأول) ما نسب إلى 
الأكثر بل الى المشهور من عدم جواز التأخير إلا لعذر كعدم وجود المستحق و نحوه و استدل له تار كما فى المعتبر بان 


المستحق مطالب بشاهد الحال و لا يجوز التأخير فى الحق مع مطالبة ذيه كما فى العارية و الدين و اخرى كما فى الإيضاح بأن 
ولى المستحق مطالب بالقالء و مراده من ولى المستحق هو الشارع و بمطالبته بالقال هو الأوامر الواردة فى الشريعة فى دفعها مثل 
الأمر بالإيتاء فى قوله اتو الزكاءً و نحوه و ثالثة بثبوت الضمان على تقدير التأخير كما سيأتى حيث انه يكشف عن المنع عنه؛ لان 
الغالب فى الأمانات هو عدم الضمان مع الإذن الشرعى فى تأخير الدفع بل القاعده تقتضى ذلكك أيضا حيث ان تسلط المستحق 
على المطالبةٌ تابع لكيفية تكليف المالكك فى الإخراج» توسعةٌ و تضييقا لا العكس فالحكم بالضمان كاشف عن فورية الوجوب 
فلا يرد ان المنافى للضمان هو الإذن المالكى لا الشرعى و لذا يحكم بالضمان مع الإذن الشرعى فى الأمانة الشرعية و نحوها. 
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و رابعة بالأخبار ففى صحيح سعد الأشعرى عن الرضاع قال سئلته عن الرجل تحل عليه الزكاةً فى السنة ثلاثة أوقات أ يؤخرها 
حتى يدفعها فى وقت واحد؟ 

قالع: متى حلت أخرجها. 

و المروى عن ابى بصير عن الصادق عليه السّ.لام قالع: ان كنت تعطى زكوتكك قبل حلها شهرا أو شهرين فلا بأس و ليس لكك 
ان تؤخرها بعد حلها. 

و حسن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّ.لام قال: قلت له الرجل يكون عنده المال» أ يزكيه إذا مضى عليه نصف السنة فقال لا 
و لكن حتى يحول عليه الحول و يحل عليه انه ليس لأحد ان يصلى صلاة إلا لوقتها و كذلكك الزكاة ولا يصوم احد شهر 
رمضان إلا فى شهره إلا قضاء و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت. 

و خامسة بان صيغةٌ الأمر تقتضى الفورية كما حرر فى الأصول. 

و سارسة بان الزكاة من الأمانات الشرعية التى يجب دفعها الى مالكها و ان لم يطالب فح يصير جواز التأخير مشروطا بالاذن لا 
لان عدمه يحتاجء الى المنع فعدم الاذن كاف فى فورية وجوب الدفع. 

(الثانى) ما اختاره فى الجواهر و هو جواز التأخير اقتراحاء و لو مع عدم العزل إلى أربعة أشهرء اما جوازه فلما دل عليه من الاخبار» 
كصحيح حماد عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل يخرج زكوته فيقسم بعضهاء و يبقى بعضاء يلتمس لها المواضع» فيكون بين 
ذلكك و أخره ثلاثة أشهر قال ع: لا بأس. 

و موثق يونس قال: قلت للصادق عليه الّ.لام زكوتى تحل فى شهر أ يصلح لى ان احبس منه شيئا مخافة ان يجيئنى من يسئلين؟ 
فقالع: إذا حال الحول فأخرجها من مالكك. و لا تخلطها بشىء»؛ ثم أعطها كيف شئتء قال: قلت فإن أنا كتبتهاء و أثبتها أ 
يستقيم لى؟ قال ع: نعم لا يض ركك. 

و صحيح معاوية بن عمار قال: قلت للصادق عليه السّلام الرجل تحل عليه الزكاة 
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فى شهر رمضانء فيؤخرها إلى المحرم, قال ع: لا بأسء قال: قلت فإنها لا تحل عليه الا فى المحرم فيعجلها فى شهر رمضان قال 
علا بأسن: 

والتسعقاد من هذه الأخخار :هو جواز التأخير إلى أزبعة أشهر اقتراحا و لو مع عدم العزل لأن الأول منها يدل على جوازه شهرين؛ 
و إطلاقه يدل على جوازه اقتراحاء و لو مع عدم العزلء و الثانى منها يدل على جوازه ثلاثة أشهر لا لالتماس معتاد الطلب إذ 
لظاهر من قوله يلتمس لها المواضع ذلكك لا التماس المستحق بحيث يكون السؤال عن التأخير» عند فقد المستحق, لان مفروض 
السؤال هو مع وجود المستحق كما يدل عليه قوله» فيقسم بعضها و يبقى بعضا. 


و الثالث منها يدل على جوازه لانتظار معتاد الطلب» من غير تقيده بشهرين أو الثلاثة لكن مع العزل الا انه لا يدل على وجوب 
العزل لمكان قوله فإن أنا كتبتها و أثبتهاء أ يستقيم حيث انه يدل على كفاية ثبت الزكاةً عن العزل» و الرابع يدل على جوازه 
اقتراحاء من غير عزل أربعة أشهر لأنها الفصل بين شهر رمضان و بين المحرم؛ و مع ضم هذه الاخبار مع ما يدل بظاهره على 
المنع كالاخبار المستدل بها للقول الأول؛ يستفاد منها استحباب التعجيل؛ و كراهة التأخير؛ حيث انها ظاهرة فى المنع و هذه 
صريحة فى الجواز» فيخرج عن ظاهر الأول بسبب صراحة الثانية كما هو الشأن عند تعارض النص و الظاهر. 

(القول الثالث) ما حكى عن نهاية الشيخ من جواز التأخير مع العزل شهرا أو شهرينء و لعله يستدل له بالخبر الأول من الاخبار. 
أعنى خبر حماد بعد تقييده بخبر يونسء بناء على استفادة تقييد الجواز بالعزل من خبر يونس و يندفع بما مر من عدم دلالته» 
عليه بما فى ذيله» من نفى الباس عن التأخير من دون العزل بعدا لثبت و الكتابة. 

(و الرابع) ما حكى عن السرائر نافيا للخلاف عنه» من جوازء لايثار مستحق غير من حضرهء و لعله يستدل له بصحيح عبد الله ابن» 
سنانء و موثق يونس المتقدمين 
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فى اخبار الدالهُ على جواز التأخير» و لا بأس به. الا انه يرد عليه الإشكال فى حصره الجواز على ذلكك. 

(الخامس) ما حكى عن الدروسء من جوازه لانتظار الأفضل و التعميم. 

(و السادس) ما حكى عن البيان من جوازه مضافا لانتظار الأفضل و التعميم بالخصوص و لعل دليله لانتظار معتاد الطلب منه ما 
تقدم من اخبار الجوازء و لقد أجاد فى تقييده بما لا يؤدى الى الإهمال» كما يأتى وجهه. وان كان يرد عليه فى حصره الجواز 
على ذلك. 

(السابع) ما اختاره فى المسالك و استحسنه فى المداركك من جوازه شهرا أو شهرين اقتراحا فضلا عما يكون للبسط أو لذى 
المزية» و لا يخفى وجهه. الا ان يرد عليه فى تقيبده بشهر أو شهرينء مع دلاله صحيح ابن عمار المتقدم على جواز أربعة أشهر, و 
لذا اختار المداركك جوازه إلى أربعة أشهر للصحيح المذكورء و الأصل و هو القول الثامن. 

(التاسع) ما حكى عن التذكرة و النهاية و المنتهى و التحرير من جوازه للتعميم خاصة بشرط دفع نصيب الموجودين فوراء و قال 
فى الجواهر: لم نعثر على ما يدل على جواز التأخير للتعميم خاصة. 

(القول العاشر) اختاره الشيخ الأكبر قده فى رسالة الزكاة. و هو جواز التأخير إلى حد لا يصدق معه المسامحة و الإهمال فى 
ترك الزكاه بحيث بعد الرجل حابسا لهاء و لا يبعد ان يكون الى قرب السنة» فلا يجوز التأخير عن السنة» و استدل على ذلكك 
مضافا الى ثبوت مطالبة المستحقين بشاهد الحال الكاشف عن وجوب الأداء ح؛ ما ورد من جعل الزكاةً قوتا للفقراء» و معونة 
لهم منضما الى ما يستفاد من السيرة و كثير من الروايات من تسويق التأخير للأعذار العرفية مثل خوف مجىء السائل مطلقا أو 
معتاد الأخذ كما تقدم, و لا يخفى ان ما افاده هو الأصوب و عليه 
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القول» المعول و ذلكك لما يرد على الأدلة القول الأول الذى هو العمدة من المنع اما التمسكك بالاخبار» فلما مر فى دليل القول 
الثانى من تعارضها مع ما يدل على الجواز على طريق النص و الظاهر فيحمل الظاهر فيها على الاستحباب, و اما مطالبة المستحق 
بشاهد الحالء ففيه ان الكلا-م فى جوازها بعد فرض توسعة المالكك فى الدفع. و اما الأمر بالإيتاء فهو فى مقام تشريع وجوب 
الزكا لا مطالبة ما شرع بالولاية كما لا يخفى على المتدبرء و اما الحكم بالضمان فهو لا يقاوم مع ما يدل على نفى الفور عند 
قيام الدليل على نفيه نعم لو لم يكن الدليل على نفيه لكان لإثبات الفور بما يدل على ثبوت الضمانء فى التأخير وجه كما انه لو 


لم يكن دليل على الضمان كان مقتضى عدم الضرر الثابت بالدليل هو عدم الضمانء لكن مع وجود الدليل على نفى الفور و 
على ثبوت الضمان معا يجب الأخذ بكليهماء فيقال بعدم وجوب الفور مع وجود الضمان كل بمقتضى دليله» و اما التمسكك بأن 
الصيغة تقتضى الفور فبالمنع عنه جسما قرر فى الأ-صولء و اما ان الزكاءً من الأمانات الشرعيةٌ فيحتاج جواز التأخير فيها إلى 
الإثبات ففيه ان جواز ثابت التأخير حسبما مر فلم يبق للقول بالمنع وجه أصلا و عليه فلا وجه لتقييد الجواز بما قيدوا به أرباب 
الأقوال المتقدمةٌ بل ينبغى القول به الى حد لا يصدق معه التهاون و كيف كان فالقول الأخير هو الأقرب. 

(الأمر الثالث) لو تلفت الزكاة بالتأخير فمع عدم إمكان الدفع فلا ينبغى الإشكال فى عدم الضمان كما لا خلاف فيه نصا و فتوى 
على ما فى الرسالة الشيخ الأكبر» و مع إمكانه فمقتضى القاعدة و ان كان هو عدم الضمان مع اذن الشارع فى التأخير الا انه تام 
الإجماع على ثبوته؛ مضافا الى دلالة الأخبار عليه» ففى خبر زرارة قال: سئلت أبا عبد الله عن رجل بعث إليه أخ له زكاة يقسمها 
فضاعتء فقال ع: ليس على الرسول و لا على المؤدى ضمان قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت أ يضمنها؟ قال ع: لا و لكن ان 
عرفت لها أهلا فعطبت أو فسدت,. فهو لها ضامن من حين أخرها. 
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و حسن محمد بن مسلم قال: سئلت أبا عبد الله ع رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال ع: إذا 
وجد لها موضعا فلم يدفعهاء فهو لها ضامن حتى يدفعهاء هذا و قد حكى الإجماع على الضمان بمجرد التمكن من الأداء عن 
منتهى العلامة و تذكرته» و هذا فى الجملهُ مما لا اشكال فيه, انما الكلام فى أمور. 

(الأمول) ظاهر الخبرين المتقدمين هو عدم الضمان مع عدم وجدان المستحق و ان تمكن من الصرف فى سبيل إله. حيث ان 
حملهما على صورةٌ عدم التمكن من مطلق الصرف و لو فى سبيل الله يجب حملهما على المورد النادر» بل انتفاء المورد لهما 
أصلا لإمكان الصرف فى سبيل إله بناء على ارادهُ العموم منه كما لا يخفى لكن الظاهر من معقد إجماع المنتهى و التذكرة هو 
ان التمكن من الأداء معتبر» فى الضمان و إطلاقه يشمل الصرف فى سبيل إله أيضا اللهم الا ان يحمل على التمكن من الأداء الى 
المستحق لا مجرد الصرفء كما يشعر بذلكك لفظ الأنداء و لكن الظاهر منه عدم الفرق بين التمكن من الأداء الى الفقير» أو 
مستحق أخر من مصارف الزكاة و المحصل من ذلكك بعد ضم ما يستفاد من الخبرين الى معقد الإجماع ثبوت الضمان مع عدم 
النمكن .من أذاه الركاة و لو الى غير الققيرةا و عدمه عند عدمه:و لو مكو من الضرق: قفن سميل الس 

(الثانى) لو أراد البسط. و اعطى نصيب الموجودينء و لم يتمكن من دفع الباقى الى الأصناف الباقيهٌ ففى الضمان وجهان؛ من 
التمكن من الدفع الى الموجودين و من عدمه إلى الأصناف الباقية» أقواها الأول و ذلكك لصدق التمكن من الأداء. 

(الثالث) لو كثر المستحقونء و تمكن من الدفع إليهم و شرع فى الأداء فنلفت فى الأثناء» ففى الضمان وجهان أقواهما العدم لانه 
لم يؤخر فى أصل الدفع و انما انتهى هذا النوع من الدفع الى طول الزمان بناء على المستفاد من دليل الضمان 
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هو اختصاصه بصورة التأخير فى أصل الدفع, لا ثبوته بما يعم صورة اختيار الدفع المستلزم للزمان الطويل. 


[مسألة ١‏ وهى ان الظاهر ان المناط فى الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفى] 


مسأل ١‏ و هى ان الظاهر ان المناط فى الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفى» فلو أخر ساعة أو ساعتين بل 
أزيد فتلفت من غير تفريط فلا ضمان. و ان أمكنه الإيصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده؛ و اما مع حضوره 


فمشكل خصوصا إذا كان مطاليا. 
و المناط فى ذلكك كله هو دوران الحكم بالضمان مدار صدق التأخير عرفا و عدمه, كما لا يخفى. 


[و مسألة ؟ وهوانه» يشترط فى الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق] 


و مسأل ؟ وهوانه. يشترط فى الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق حتى يصدق معه التأخير فى الأداء مع التمكن فيه؛ فلو 
كان المستحق موجودا لكن المالكك لم يعلم به فلا ضمان لانه معذور حينئذ فى التأخير 

لأأنه بجهله به غير متمكن من الأمداء؛ و ان تمكن من رفع الجهل بالتفحصء لكن الظاهر صدق عدم التمكن من الأداء فى حال 
الجهل بالمستحق و ان تمكن من رفع الجهل أيضا. 


[مسألة " لو أتلف الزكاةٌ المعزولة] 


مسألة ”لو أتلف الزكاهً المعزولة أو جميع النصاب متلف بان كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف 
و هذا ظاهر لعدم ضمان المالكك ح أصلاء و تخصيص التلف لجميع انتصاب إذا لم تكن الزكاهُ معزولة» مبنى على ما هو الحق 
من ان نحو تعلقها بالعين ليس على نحو الشركة و الا فلو كذالكك لكان اللازم هو الحكم بالضمان لو أتلف من النصاب شيئا 
بالنسية» و الظاهر انه مع عدم الشركة لا فرق فى الحكم المذكور بين أنحاء التعلقات المتقدمة. 

وان كان مع التأخير المزبور من المالكك فكل من المالكك و الأجنبى ضامن. 
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وان كان قرار الضمان على الأجنبى» 

و للفقيه أو العامل الرجوع على أيهما شاء و ان رجع على المالكك رجع هو على المتلف و يجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على 
المتلف. 

لانه مكلف بالدفع» و يجوز الدفع من غير العين الزكوية من جنسها أو من غير جنسها كما تقدم. 


[مسألة ؟ لا يجوز تقديم الزكاهُ قبل وقت الوجوب على الأصح] 


مسألة © لا يجوز تقديم الزكا قبل وقت الوجوب على الأصح فلو كان قدمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه» و يضمن 
تلفه القابضء ان علم بالحال» و للمالكك احتسابه جديدا مع بقائه» أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض. و له العدول 
عنه الى غيره. 

المشهور شهرة عظيمة كما فى الجواهر انه لا يجوز تقديم الزكاء قبل وقت وجوبهاء و استدل له بالأصلء أعنى قاعدة الشغل عند 
الشكك فى فراغ الذمه عما اشتغلت به الذمة من التكليف. بالأداء معجلاء حيث انه عبادة تحتاج فى إحراز كفاية تقديمها الى 
محرزء و بان المدفوع المعجل ان كان بصفة الوجوبء يجب ان لا يكون الحول شرطاء و ان كان بصفة الاستحباب لم يكن 
امتثالا لاداء الزكاة» و بالأخبار المانعة عن التعجيل؛ مستدلا بها لعدم جواز تقديم واجب قبل وقته. ففى حسنة زرارة قال: قلت 


لأبى جعفرع أ يزكى الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؛ قالع: لا تصلى الاولى قبل الزوال» و حسنة عمر بن يزيد المتقدمة فى 


المسألة السابقة» فى الرجل يكون عنده المالء أ يزكيه إذا مضى عليه نصف سنة؟ فقالع: لا و لكن يحول عليه الحولء و لا 
يصوم احد شهر رمضان إلا فى شهره؛ إلا قضاء و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلتء و بالأخبار الدالةٌ على اعتبار الحولء و انه لا 
شىء فى المال قبله» و بما دل على اعتبار الحول فى الزكاهً من الاخبار. حيث ان اعتباره لا يجتمع مع جواز التعجيل: هذا و عن 
العماق و البلار خجوازة.و.قد استتدل 
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لهما بغير واحد من الاخبار الدالهٌ على الجواز التى ادعى العمانى تواترها و منها يخرج عن حكم الأصل المحكوم بالدليل» و اما 
ان المدفوع ان كان بصفةٌ الوجوب لم يكن الحول شرطاء و ان كان بصفةٌ الاستحباب لم يكن امتثالا لأدلة الزكاة ففيه انه بعد قيام 
الدليل على جواز التعجيل يكون المدفوع زكاه لكنه لا يجب دفعها قبل وقت وجوبه. و لا يكون دفعها ح امتثالاء لأوامر الزكاة» 
الاانه سقط عن الواجبء أو يقال انه يتصف بصفة الاستحباب, و لا ضير فى كونه مستحبا و مع ذلكك يكون مسقطا عن الفرض 
إذا قام الدليل عليه كما فى نظائره» مثئل تعجيل زكاة الفطرة قبل العيد على القول بجوازه؛ و مما ذكرنا يظهر المناقشهُ فى 
الاستدلال؛ بالأخبار الدالة على الحول على المنع فان جواز التعجيل و تسميته تعجيلا انما هو لرعاية أدلهُ اشتراط الحول فكيف 
يدعى تنافيه معهاء هذا و لكن التحقيق هو القول بالمنع» على ما هو المشهور, و ذلكك لقصور الأخبار المجوزة لأن يستند عليها 
للذهاب الى القول» لان خروجها مخرج التقية كما فى الجواهر من ان المحكى فى التذكرة عن جماعة من العامة جواز التعجيل 
مع وجود سبب الوجوده و هو النصابء كى يرد عليه بان المحكى عنهم إطلاق التقدم فلا يلا-ئمه الأخبار المقيدة بالشهر و 
الشهرين و الأربعة و الخمسةء الا على مذهب صاحب الحدائق» من عدم اعتبار مطابقة العامة فى الحمل على التقية و لا لحملها 
على جواز إخراجها قبل الوقت قرضاء كما عن الشيخ قده مستسهدا بصحيحة الأحول عن الصادق ع فى رجل عجل زكاة ماله ثم 
سر المعظى قبل "رمن السنة قال بعيد المعطى الركاق لكى "برذ غلية”بها أورذه المقق :فى ' امسن أن صحيخة الأحول لاتدل 
على ما زعمه الشيخ حتى تكون شاهدا على جمعه إذ يمكن القول بجواز التعجيل مشروطا يبقاء القابيض على الصفة المعتبرة فيه 
فتنزيلها على القرض تحكمء بل لما مر مرارا من كون المناط فى الحجية هو الخبر الموثوق بصدوره. و ان اعراض الأصحاب عن 
العمل به يوجب الوهن بالصدورء المسقط 
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للحجية» و مع ذهاب المشهور عن العمل باخبار جواز التعجيل يكون المتعين هو الأخذ باخبار المنع عنه كما هو العملء ثم انه 
ربما يقال فى تصحيح التعجيل وجوها منها انه رخصة أو نفل يسقط به الفرض لا انه واجب من أول السنة» كالخمس عند ظهور 
الربح حيث انه واجب من حيثه و انما رخص المالكك فى التأخير إلى السنةُ إرفاقا له نظرا إلى إحراز الفاضل من مؤنته. 

و منها ان المخرج قبل الحول لا يكون زكاه و انما هو قرض لكنه يصير زكاة قهرا عند حلول الحول من غير حاجة الى الإخراج و 
المحاسبةٌ على الفقير عند حلوله. 

و منها ان يكون قرضاء على الزكاة» نظير استقراض الجهة عليها بان يجعل الزكاهً اعنى سهم سبيل الله مديونا فيعطى الفقير قرضا 
من سهم سبيل الله فلا تكون ذمة الفقير ح مشغولة بل يكون الدفع اليه كالصرف فى سبيل الله على ان يأخذ من الزكاهً كما إذا 
ابنى جسرا مثلا ثم يعطى مؤنته من سهم سبيل الله فإنه لا يشغل ذمة فيه لأحد. 

و منها انه ليس قرضا محضا و لا زكاء معجلة و لا يخفى ان هذه الوجوه كلها تمحلات. لا يمكن الالتزام بشىء منها لمنافاة الأول 
منها مع اعتبار النية فى الزكاةٌ فتأمل» و مع الالتزام بأنه ان خرج الدافع أو المال عن صفهُ الوجوب استعيدت العين من المدفوع اليه 
لو كانت موجودةٌ عنده مطلقاء و قيمته عند تلفه مع علمه بالحال» و من المعلوم انه لو لم تكن زكاهٌ واجبه بل كانت رخصة أو 


نفلا يسقط به الفرض لم يكن وجه للرجوعء بل كانت كتقديم غسل الجمعة يوم الخميس أو صلاة الليل قبل انتصافه فتأمل. 

و منافاً الثانى منها مع اعتبار النية أيضا فى الزكاة» فكيف يصير القرض زكاه قهرا عند حلول وقتهاء و منافاً الثالث مع القواعد» و 
هو وان لم يكن محذورا عند قيام الدليل عليه لكن اخبار جواز التعجيل قاصرة عن إثباته 
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مع مخالفته مع القواعد, و بالجمله فلا محيص فى هذه المسألة إلا الأخذ بالقول بعدم جواز التعجيل و انه لو أراد دفع الزكاة قبل 
الحول» ينحصر فى ان يدفع قرضا ثم احتسابه زكاة عند حلول الحولء مع بقاء الشرائط فى القابض و الدافع و المال جمعا كما 
يدل عليه خبر عقبهُ بن خالد و فيه ان عثمان بن عمران دخل على ابى عبد الله ع و قال له: انه رجل موسر فقال له أبو عبد اللّه: 
بارك الله فى يسارككء قال: و يجيئنى الرجل يسئلنى الشىء؛ و ليس هو ابان زكوتىء فقال له أبو عبد الله ع القرض عندنا بثمانية 
عشر و الصدقةٌ بعشر و ماذا عليكك ان كنت موسرا أعطيته فإذا كان ابان زكوتكك احتسبت بها من الزكاة» بل يمكن جعل هذا 
الخبر دليلا على عدم جواز التعجيل؛» حيث انه مع جوازه لما احتاج الى إعطائه قرضا بل ينبغى له ح ان يجيبه بجواز التعجيل» كما 
لا يخفى و هذا ما ذكره المصنف قده فى 


[مسألة 0 إذا أراد ان يعطى فقيرا شيئا و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه] 


مسألة 0 إذا أراد ان يعطى فقيرا شيئا و لم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز ان يعطيه قرضاء فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه 
زكاه بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صف الوجوب و لا يجب عليه ذلككء بل يجوز مع بقائه على 
الاستحقاق الأخذ منه و الدفع الى غيره؛ و ان كان الأحوط الاحتساب عليه 

وعدم الأخذ منه هو احتمال جواز التعجيل و كون المدفوع زكاءُ معجله حيث انه على تقدير جوازه لا يجوز الأخذ منه. و لكن 
لا يخفى ان الاحتياط فى الاحتساب يصح فيما إذا أعطاه زكاة» إذ على احتمال جواز التعجيل لا يجوز الأخذ. لصيرورته ملكا 
للأخذء و اما مع فرض كون الدافع أعطاه قرضا فلا مورد لهذا الاحتياط» و لعل وجهه ح الكسار قلب الأخذ, و كون الأخذ منه و 
الإعطاء بغيره مع بقائه على صفةٌ الاستحقاق ترجيحا من غير مرجح؛ خصوصا إذا كان الأخذ معسرا يكون الأخذ منه حرجا. 
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[مسألة 2 لو إعطاء قرضا فزاد عنده زيادهٌ متصلة أو منفصلة] 


مسألة © لو إعطاء قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالكك لان القرض يملكك بالقيض على التحقيق و يصير 
ملكا للمقترضء و يكون نمائه الحاصل فى ملكه. تابعا له مطلقا متصلهُ كانت أو منفصله كما انه لو نقص كان النقص عليه. 
لكونه ملكه خلافا للشيخ القائل بأنه يرد العين كذلكك أى ناقصة و لا شىء عليه» و لعله لعدم ملكك المقترض بالقبض عنده؛ و فيه 
ان العين مضمونة على القابض و ان لم يملكها بالقبض. 

كت 

القابض عن الاستحقاق» 

أو أراد المالكك الدفع الى غيره. 

و لو مع بقاء القابض على الاستحقاق فليس للمالك. مطالبة العين عن القابض مع بقائها عنده لا-نه ملكه بالقرضء بل يسترد 


عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القبضء فان كان مثليا مع تلفه يؤخذ مثله و مع بقائه يتخير القابض بين دفع العين بعنوان 
كونه مثلا لما فى ذمته» أو دفع مثله و ليس للمالكك مطالبة العين إذا أراد القابض إعطاء مثله و لا الاستنكاف عن أخذه عند دفع 
القابض إياه» كل ذلك لانه يستحق المثل» و يكون القرض فى ذمهٌ المقترضء و يكون تعيين ما فى ذمته من الكلى فى المعين. 
بيده فله ان يعينه فى نفس العين المقبوضة كما ان له تعيبنه فى غيره؛ و ان كان قيمتاء فمع تلفه يؤخذ القيمةُ من غير اشكالء و مع 
بقائه فهل للقابض تسليم نفس العين عوضا لما فى ذمته من القيمة بحيث لا يكون للمالكك الاستنكاف عن أخذه. أو ان له القيمة 
فله الاستنكاف عن أخذ العين عوضا؟ وجهانء أقواهما الأسخير قضاء لحكم القرض. و ان المقرض يستحق القيمة فى ذمة 
المقترضء فله ان يطالبه بالقيمهُ» كما لا يخفى هذا إذا زاد على العين» حيث ان الزيادةً ملكك للمقترضء و ليس للماللكك مطالبةٌ 
العين من القابض بعد صيرورته ملكا له بالقرض. 

بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه الا رد المثل أو القيمة. 
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ولو تراضيا على دفع العين مع الزيادة» فإن كانت منفصلة كالولد, فليس على القابض دفعها مع العين» و ان كانت متصلة؛ فإن 
ملكها الى الدافع فهو و الا فالظاهر بقائها على ملكك القابضء فيكون العين المدفوعة بينهما بالشركة بالنسبة. 


[مسألة / لو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول] 


مسألةُ /الو كان ما أقرض الفقير فى أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقى عن حده سقط 
الوجوب على الأصح. 

لخروج المدفوع الى الفقير قرضا عن ملكك المالك, لان القرض كما عرفت يصير ملكا للمقترض بالقبضء فلم يسلم للمالك 
النضاب' الذق شرطا لوجوت الركاة. 

و عدم بقائه فى ملكه طول الحول 

ولا-زكاة فى الدين مطلقا من غير فرق بين القرض و غيره ولا بين بلوغه بنفسه نصابا أو كونه مكملا للنصاب» و يسقط الزكاة 
بالتبديل فى أثناء الحول مطلقا من غير فرق بين ان يكون التبديل بجنسه أو بغير جنسهء خلافا للمحكى عن الشيخ؛ فأوجب الزكاة 
فى الفرع المذكورء لعدم صيرورة القرض ملكاء للمقترض عنده بالقبضء بل تتوقف عنده على التصرفء و ثبوت الزكاه عنده فى 
الدين» و عدم سقوطها بالتبديل» و بعد ما تقدم من ان التحقيق عدم ثبوتها فى الدين و سقوطها بالتبديل» و انه حقق فى محله 
صيرورة القرض ملكا للمقترض بالقبض من غير توقف فى حصول الملكك على التصرف يكون الأصح ما عليه الأكثر» من سقوط 
الزكا فى الفرع المذكور و انه لو أقرض الفقير فى أثناء الحول و خرج الباقى عن حد النصاب سقط الوجوب 

مطلقا سواء كانت العين باقيهٌ عند الفقير أو تالفة» فلا محل للاحتسابء نعم لو أعطاه بعض النصاب امانة بالقصد المذكور لم 
بسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير» فله الاحتساب ح بعد ملول الحول إذا بقى على الاستحقاق. 

و هذا ظاهر. 
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[مسألة 8 لو استغنى الفقير الذى أقرضه] 


مسألة 8 لو استغنى الفقير الذى أقرضه بالقصد المذكورء بعين هذا المال ثم حال الحول عليه يجوز الاحتساب عليه من سهم 
الفقراء لبقائه على صفهٌ الفقر بسبب هذا الدين. 

و ذلكك لان الغنى المانع عن أخذ الزكاةء وجدان ما يقابل الدين» زائدا عن مؤنةُ السنة لو كان عليه دين فالمديون يكون غنياء إذا 
كان له ما يقابل دينه زائد عن مئونة سنته» و المفروض فى المقام صيرورة المقترض غنيا بنفس هذا الدين» بحيث لو أخذ منه 
صار فقيرا فيكون أخذه منه موجبا لجواز إعطائه» و هو كاللغو اعنى أخذه منه ثم إعطائه زكاة فكأنه لغو لا فائدة فيه» و لذا قال 
العلامة فى محكى المختلف من انه لا حكمة ظاهرا فى أخذه ثم دفعه إليه» أقول: و ان كان الظاهر ان الاحكام الشرعية لا يثبت 
بمثل هذه الاعتبارات» لكن الحق هو ذلك اى جواز الاحتساب عليه من سهم الفقراء لكونه فقيرا بسبب صدق حد الفقير عليه 
على ما بيناه خلافا للمحكى عن ابن إدريسء فمنع عن احتسابه عليه» باعتبار كونه غنيا لان القرض يصير ملكا للمقترض بالقبض 
ولا يخفى مافيه» لان صيرورته ملكا له بالقبض لا يصيره غنيا بعد اعتبار وجدان ما يقابل الدين فى الغنى» و هذا معنى قول 
المصنف قده لبقائه على صفةٌ الفقر سبب هذا الدين. 

و يجوز الاحتساب من سهم الغرماء أيضا و اما لو استغنى بغير (هذا الدين و لو بنماء) هذا المال. 

بحيث لو اخرج عين المال فى الدين بقى غناه بنمائه فلا يجوز الاحتساب عليه؛ و لو كان غناه بارتفاع قيمته» فان كان مثليا فيجوز 
الاحتساب عليه؛ لا-نه بارتفاع القيمة لا يصير غنياء بعد كون المثل عليه و المفروض ارتفاع مثله أيضاء و ان كان قيميا و قلنا بأن 
العبره فى القرض بقيمة يوم الأداء فكذلكك» 

واما إذا كان قيميا و قلنا ان المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه 

: ذلك واضح. لصيرورته غنيا بالقيمة الزائدة» التى لا يجب عليها فى مقابلها شىء. 
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هذا تمام الكلام فى فروع تعجيل الزكاءً قبل حلول الحول من شرائط وجوبهاء و اما وجوبها قبل تحقق سائر شرائطهاء كالنصاب و 
الملك و التمكن من الصرف فالظاهر عدم جوازه قولا واحداء حتى من القائل بالجواز قيل حلول الحولء و هو كذ لكك لعدم ما 
يتوهم جوازه بالنسبة إلى غيره من الشرائط 


[فصل الزكاة من العبادات] 
اشارة 
فصل الزكاة من العبادات. 
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اعلم ان البحث عن تعبدية أمر الزكاة مثل البحث عن تعبدية سائر الأوامر قد يكون أصولياء و قد يكون بحث يرجع الى مباحث 
الفقه اما البحث عنها من حيث كونه أصوليا فقد ذكرناه فى محله مستوفى و اما من حيث كونه فقيهاء فالكلا-م يقع فى إقامة 
الدليل على كون الزكاه عباده بعد الفراغ عن كونها لو لا الدليل على عباديتها كان مقتضى القاعدة الأصولية هو التوصلية» فنقول 


قد يقال بان مقتضى الأدلة الاجتهادية فى كل أمر هو التعبدية و ذلكك لدلالةُ عموم (و ما أمروا إلا ليعبدوا إله مخلصين له الدين) 
و قوله ص: إنما الأعمال بالنيات» و لا يخفى ان هذا البحث أيضا أصولى و قد أوضحنا فى الأصول عدم دلالة الدليلين على 
عموم التعبدية فى كل أمر فلا يصح إثبات التعبدية بالشكك فى تعبديتهاء و العمده فى المقام لإثبات عبادية الزكاةٌ هو الإجماع 
فإنه بقسميه قائم على كونها عبادة» و فى الجواهر بل لعله كذلكك عند المسلمين؛ و عن المعتبر انه مذهب العلماء إلا الأوزاعى و 
عن التذكرة انه قول عام أهل العلم الى ان قال: و حكى عن الأوزاعى عدم وجوبها فيها فان جعل المخالف لعامة أهل العلم هو 
الأوزاعى دليل على اتفاق ما عداه على عباديتهاء قال فى الجواهر: و كذلك الخمس و ان قل المصرح باعتبارها فيه و كأنهم 
أوكلوا الأمر فيه على الزكاة» و بالجملة لا إشكال فى أصل الحكم بالإجماع المذكور فيعتبر فيها النية» لأن معنى عبادية الشىء 
هو توقف امتثال امره على إتيانه بداعى التقرب به على ما قلنا فى حد التعبدى من أنه وظيفة قررت لا-ن يتعبد بها فيعتبر فى 
سقوطها إتيانها كذلكك بخلاف التوصلى أندى هو وظيفة قررت لا لأجل أن يتعبد بها و ان أمكن التعبد بها أيضاء 

و التعبين مع تعدد ما عليه بان يكون عليه خمس و زكاة و هو هاشمى فاعطى هاشميا فإنه يجب عليه ان يعين انه من أيهما. 
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و ذلك لان التعبدية كما عرفت هى عبارةٌ عن الوظيفة المقررة لأن يتعبد بها و التعبد بالشىء يحصل بإتيانه بداعى أمرهء بحيث 
يكون قصده فى إثيانه مجرد الامتثال و امتثال الأمر يحصل بإتيان نفس ما هو مأمور به بحيث تكون ارادة الفاعل متعلقةٌ بنفس ما 
تعلق به إزادة الأمرحتى تصدق المطاغة و'الآثبان نقضد الامتثال إذ لآ معنى للاتيان بالشىء بقضد امتثال الأمر المتغلق بالشىء 
الأخر و انه لا يعد امتثالا فحينئذ لو لم يكن إلا أمر واحد لكان هو متعينا بنفسه كما إذا لم يكن عليه الا صلاه واحدة أو زكاةً 
واحدة أو صوم واحد فلا يحتاج الى تعبين لأنه يؤتى متعلق الأمر بداعى أمره تنفس وحدة الأمر معين لمتعلقه إذ لا تعدد فيه 
فيفُصد الاثيان بما تعلق به الأمر و يكوة.عنوان ما تعلق به الأمر مشيرا و.ظريقًا الى تغلق:ارادة القاغل بنفس ما تعلق ارادة الآمر من 
تلك الانبوبة و من ذلك الطريقء و اما مع تعدد الأمر فلا يكفى قصد ما تعلق به الأمر فى إسراء الإرادة إلى واقع ما تعلق به ارادة 
الآمر لأن إرادة الأمر لم تتعلق الى عنوان ما تعلق به الأمر حتى يكون فصد الفاعل للإتيان بما تعلق به الأمر مطاوعا لإرادة الأمر بل 
إرادة الأمر تعلقت بهذا و ذاكك فى صورة التعدد كال كا و الخمس فلو لم يقصد الفاعل أحدهما بداعى أمره لم يكن فى إرادته 
مطاوعا لإرادة الأمرء بل ارادته تعقلت بغير ما تعلقت به إرادة الأمرء و بعبارة أوضح الفاعل فى فعله هذا لا يكون منبعثا عن إرادة 
الأمرء لتعلقها بهذا و ذاكك كمالا يخفىء و الحاصل ان الركن فى العبادات أمر ان أحدهما تعلق ارادةٌ الفاعل بعين ما تعلقت به 
ارادة الآمرء و ثانبهما كوك تعلق ارادتة بعين ما تعلق به إرادة الأمر يداعى امتثال امره و مطاوعة إزادته لا شيئا آخرء ولا فرق فى 
عل ناز ادتفبيهين دما تعلق بيك | رادة الدمن تين اث ركوث سيران ارزاففة اليه باذ توسنط وابتطة عنوان أو سيط عبرو نمقي ان توا 
كان و لو كان عنوان ما تعلق به إرادة الأمرء و مع وجدة الأمر يصح جعل عنوان ما تعلق به الأمر عنوانا مشيرا إلى واقعه لان واقعه 
متعين من غير معين بل بنفسه؛ و مع تعدد ما تعلق به الأمر لا يمكن جعل عنوان ما تعلق به الأمر عنوانا مشيرا إلى واقعه لان واقعه 
متعدد و لا بد من إسراء إرادة الفاعل إلى أحدها المعين 
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و عنوان ما تعلق به الأمر ليس عنوانا مشيرا الى الواقع المعين مما تعلق به الأمرء بل هو مشير الى الواقع المبهم؛ إذ كل واحد من 
المتعددات مما تعلق به الأأمر و المبهم لم يتعلق به الأسمر فارادة الفاعل فى صورة تعدد الأمر تعلق الى الواقع المهم مما تعلق به 
الأمرء و هو ليس بمتعلق الأمرء و ما تعلق به الأمر أعنى هذا المعين أو ذاكك لم يتعلق به ارادهً الفاعل» فيختل أحد ركنى النية مع 
عدم التعيين فى صورة التعدد و هذا ما هو السر فى الاحتياج الى التعيين فى صورة تعدد الأمرء فافهم و اغتنمء فإذا كان عليه زكاةً 


و خمس و هو هاشمى يعطى هاشمياء يكون المعطى به صالحا لان يكون زكاة لجواز إعطاء الهاشمى زكوته الى مثله» كما انه 
صالح لان يكون خمسا لكون الأخذ هاشمياء فلا يكفى إعطائه بعنوان ما تعلق به الأمرء بل لا بد ان يقصد فى إعطائه اما الزكاءً و 
اما الخمس.ء لان كل واحد معينا مما تعلق به الأمرء و حيث ان الخمس و الزكاءً مختلفان بالنوع فلا بد من ان يقصد اما هذا معينا 
أو ذاكك كذالكك. 

و كذا لو كان عليه زكاءٌ و كفارة 

فإنهما أيضا مختلفان بالنوع فيحتاج فى تعلق ارادةٌ الفاعل بعين ما تعلق به إرادة الأمر إلى التعيين» 

بل و كذا إذا كان عليه زكاءٌ المال و الفطرةٌ فإنه يجب التعيين على الأحوط 

لاحتمال كون الزكاهً و الفطرة أيضا مختلفى النوع كالخمس و الزكاة» أو الزكاة و الكفارة لكن الأقوى كون اختلافهما صنفيا لا 
نوعياء فان كل واحدةٌ منهما صنف من الزكاة فيكفى قصد نوع الزكاة و يمكن ان يقال باعتبار التعيين ح و لو كان اختلافهما 
بالصنف لا بالنوع» و ذلكك لان المناط فيما يعتبر فيه التعيين» فيما إذا كان المأمور به متعددا مختلف النوع, هو ما تقدم من اعتبار 
تعلق اراد الفاعل بعين ما تعلق به ارادة الآمرء و فى صورة التعدد لا بد من التعيين كما تقدم, و فيما إذا كان المتعدد متحدد 
النوع و كان الاختلا.ف بينهما بالصنف يحتاج الى التعيين لا مطلقا بل فيما تحقق فيه أمران (الأول) ان لا يكون التكاليف 
المتعدده طوليهُ كما فى صوم شهر رمضانء حيث ان التكليف فى كل 
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يوم منه تكليف بصوم فيه لا يمكنه إيقاع الصوم اليوم الأخر فيه لعدم قابلية المحل ففى مثله لا يحتاج الى التعيين» لتعبين ما يقع 
فيه قهرا من ناحية عدم قابلية المحل لإيقاع غيره فيه» و كذا بالنسبة إلى صوم غير رمضانء فإنه أيضا لا يقع فى شهر رمضانء فلو 
كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق أو صوم كفارة أو نذر أو واجب غيره لا يحتاج فى إتيان صوم شهر رمضان الى تعيين 
كونه منه» و لو مع اشتغال ذمته بصيام غيره كالقضاء و غيره؛ لتعين الشهر لإيقاع صوم رمضان فيه فقط. 

(الثانى) ان يكون المأمور به لو لا التعيين باقيا على الإبهام و لم يكن له معين كما فى صورة النذر و الكفارة حيث ان تعين كل 
منهما محتاج الى التعبين فلو لم يكن كذلك. بل كان أحدهما يحتاج الى التعيين دون الأخر بأن كان عدم تعيين أحدهما معين 
للآخر فلا يحتاج الى التعيين» بل يتعين عند عدم قصد الأخرء و لو لم يعينه بالقصد و ذلكك كما فى القضاء عن النفس و عن 
الغير» فان تعين كونه عن الغير يحتاج الى المعين و اما تعين كونه عن نفسه فغير محتاج الى قصد كونه عن نفسه بل إذا لم يقصد 
الإتيان عن غيره يقع قهرا عن نفسه فيفرغ ذمته عنه إذا كان مشتغلاء و يقع لغوا لو لم يكن كذلكك و قد أوضحنا سر ذلكك فى 
مباحث النيُ من كتاب الصلاة» و لا يخفى ان زكاةٌ المال و الفطرة و لو كان مختلفى الصنف لا النوع لاحتاجا الى التعيين لعدم 
طولية التكليف فيهما: وعدم تعيين أحدهما عند عدم تعيين الأسخرء و ح نقول الإرادة الآمرية متعلقة بهذا و ذلك على نحو 
التعين» بحيث يكون كل منهما بخصوصيتها متعلق الأمرء و لو فرض كون الأمر بهما تخبيريا لكان التخبير شرعيا و لم يتعلق الطلب 
بالجامع بينهماء حتى يكون على تقدير كونه تخييريا عقلياء وح إذا قصد الفاعل الجامع بينهما المنطبق عليهماء لا خصوصية 
المالية و لا الفطرة لم يكن ارادته متعلقة بعين ما تعلق به إرادة الأمر. فالأقوى ح احتياج تعيين المالية و الفطرة إذا كان كلاهما فى 
عهدة الفاعل كما لا يخفىء هذا فيما إذا تعدد الحق كزكاةٌ المال و زكاةٌ الفطرة. 

بخلاف إذا اتحد الذى عليه 

كما إذا كان زكاة المال فقط أو زكاهٌ الفطرة كذلكك» 
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فإنه يكفيه الدفع بقصد ما فى الذمة» و ان جهل نوعه 

و ذلك لما عرفت من التعين بإسراء الإرادة الى ما تعلق به ارادهُ الآمر و لو بتوسط عنوان مشير ولا يحتاج الى قصد المأمور به 
بعنوانه الاولى» و مع اتحاد الحق الذى عليه يكفى فى إرادته قصد ما فى ذمته» بعنوان كونه فى الذمهُ حيث انه يتعين بهذا العنوان 
مع وحدته فينطبق متعلق ارادة الفاعل مع متعلق إرادة الأسمرء بل مع التعدد أيضا يكفيه التعبين الإجمالى بأن ينوى ما وجب عليه 
أولاء أو ما وجب ثانيا مثلا حيث انه يتعين كما هو واضح. و لا يعتبر نيه الوجوب و الندبء لا وصفا و لا غايهُ و المراد بالوجوب 
أو الندب الوصفى هو جعلهما صفه للمأمور به بان يقصد إتيان الزكاءً الواجبهُ مثلا بداعى امتثال امره و بالثانى منهما جعلهما صفة 
للأمر» بأن يقصد إتيان المأمور به بداعى أمره الواجب أو المستحب و لا يجب قصد شىء منها فى شىء من العبادات لعدم ما 
يدل على اعتباره و ما ذكره بعض المتكلمين لاعتباره كلام لا طائل تحته» و قد حررنا جملهٌ وافيه فى ذلك فى مبحث العلم 
الإجمالى من مباحث القطع فى الأصولء 

و كذا لا يعتبر أيضا نية الجنس الذى تخرج منه الزكاة انه من الغلات أو الأنعام أو النتقدين» من غير فرق بين ان يكون محل 
الوجوب متحدا أو متعددا. 

اما إذا كان محل الوجوب متحداء فان لم يكن عليه الا زكاة الإبل أو الحنطة أو الفضة مثلا فواضح انه لا يحتاج الى تعيين 
الجنسء لتعين محل الوجوب فى نفسه فإذا قصد إتيان ما عليه من الزكاة» يسرى قصده الى ما عليه من غير حاجة الى إضافته إلى 
محل الوجوب. و الجنس الذى تخرج منهء و اما إذا كان محل الوجوب متعدداء بان كان عليه زكاة الانعام و الغلات معا أو مع 
النقدين أيضا فإذا أخرج شيئا بقصد ما عليه من الزكا فاما ان يقصد صرف ما عليه من الزكاة من دون إضافته إلى شىء من 
المحال لا على التعبين و لا على الترديد كما إذ اقترض فى يوم من شخص خمسة و فى يوم أخر خمسة أخرى, فصار مديونا به 
العشرة. فيعطيه خمسة بقصد أنه خمسة من العشرهُ التى يجب عليه و لا يقصد كونها الخمسة الاولى و لا الثاني و لا بعنوان احدى 
الخمستين المردد القابل الانطباق على أحدهما 
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واماان يقصد الإتيان بإحدى الزكوتين على نحو المردد القابل الانطباق على زكاة الأنعام أو الغلات مثلا ففى الأول لا ينبغى 
الإشكال فى صحةٌ إتيانه و حصول الامتثال به. 

من غير فرق بين ان يكون نوع الحق متحدا كما لو كان عنده أربعون من الغنم و خمس من الإبل» فان الحق فى كل منهما شا أو 
يكون متعددا كما لو كان عنده من احدى النقدين و من الأنعام 

فان الحق الواجب فى أحد النقدين شىء و فى الأنعام شىء أخرء 

فلا يجب تعيين شىء من ذلكك سواء كان المدفوع من جنس واحد مما عليه 

كما إذا كان عليه من جههٌ نصاب احد النقدين دراهم مثلاء و من جهة الانعام شاةه فاعطى الدراهم أو الشاة. أو اعطى الدنانير 
التى لا يوافق جنس ما عليه من الدرهم و الشاةء أو لا يكون, 

فيكفى مجرد قصد كونه زكاة 

فيتوزع ما يخرجه على الجميع و تحصل البراءة عما عليه بقدر ما يخرجه و فى الثانى أعنى ما إذا قصد إخراج واحد مما عليه على 
نحو الإبهام و الترديد فلا يخلو عن اشكالء حيث لم تتعلق ارادةٌ الفاعليةُ بنفس ما تتعلق ارادهٌ الأمرية» لأن عنوان أحدهما أو 
أحدها لم يكن مأمورا به. و لم يجعل الفاعل ذاكك العنوان مشيرا الى واقع ما أمر به» بل توجه قصده الى هذا العنوان على نحو 
الترديد» و الإبهام فلا يكون صرف ما عليه متعلق ارادته حتى يوزع المخرج على ما عليه و لا خصوصية ما عليه مرادا حتى يتوجه 


على تلكك الخصوصيةء بل يكون قصده الى الواحد المبهم الذى لم يتعلق به الأمرى 

بل لو كان له مالان متساويان أو مختلفان حاضران أو غائبان أو مختفلان فاخرج الزكاة عن أحدهما من غير تعيين اجزئه؛ و له 
التعيين بعد ذلكك, و لو نوى الزكاة عنهما وزعت بل يقوى التوزيع مع نيه مطلق الزكاة. 

فى هذا المتن أمور ينبغى البحث عنها (الأول) لو كان له مالان على حسب ما فرضه فى المتن: فاخرج شيئا زكاةً عن أحدهما من 
غير تعيبن فى قصده بكون 
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المخرج زكاهً عن هذا المال أو ذاك. بل على نحو الإبهام و الترديد بان كان قاصدا لكونه زكاء عن احد المالين على نحو 
الإلهام ففى الشرائع انه اجزئه قال» فى الجواهر: لإطلاق الأدله و ما تقدم من عدم الدليل على وجوب تعيين الافراد التى جمعهما 
أمر واحد انتهى. 

و ما ذكره لا يخلو عن اشكال لما تقدم من عدم تعلق ارادةٌ الفاعل بعين ما تعلق به اراده الآمر حيث ان أحدهما على نحو الإبهام 
لم يتعلق به الطلب و ما تعلق به الطلب هو إخراج الزكاة عن هذا و ذاك: و هو غير متعلق ارادة الفاعل (الثانى) انه هل له التعيين 
بعد الإخراج عن احد المالين على نحو الإبهام ففيه احتمالان ففى التذكرة الجزم بجوازه و قد ذكروا فى نظائر المقام أيضا كما 
إذا كان عليه دين بشخصينء بان كان مديونا بزيد عشرةُ مثلاء و بعمر عشرةٌ أيضاء و كان شخص وكيلا من زيد و عمر فى قبض 
مالهماء من الدين فاعطى المديون عشرةٌ بهذا لوكيل عنهما بان يكون عن أحدهما من غير قصد تعيين و لا على نحو الإطلاق» بل 
على نحو الإبهام و الترديد ثم بعد الإخراج و الدفع أراد ان يكون المخرج من دين زيد مثلا أو عمروء فإنهم قالوا بجواز التعيين 
بعد دفعه على نحو الإبهام» و كذا لو كان عليه دينان لشخص واحد على أحدهما رهن دون الأخر فأخرج ما يطابق أحدهما على 
نحو الإبهام ثم عين المخرج فى أحدهما مثل ماله الرهن ليفك رهنه و مثل ما لو كان عليه صوما يومين أحدهما من شهر رمضان 
الماضىء و الأخر من رمضان هذه السنهُ فصام يوما على نحو الإبهام ثم يريد ان يعينه فى رمضان هذه السنة. تخلصا عن كفارته. 
و كذا لو كان عليه صلاهُ من شخصين فصلى عن أحدهما على نحو الإبهام فأراد أن يعينه عن أحدهما معين و فى جميع تلكك 
الصور قالوا بان له التعيبن بعد ذلكك, و لكن لا يخلو الجميع عن الاشكالء و ذلكك لانه لا دليل على تعيين الافعال بعد وقوعهاء و 
انما إثبات تعيينها بالنية المقارنة للفعل و بعبارة اخرى, ان كان الفعل مع الترديد يقع صحيحا 
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كذلك اى على نحو الإبهام» فهو على نحو الإبهام وقع؛ و انقلب من العدم الى الوجود؛ و بعد صيرورته موجودا كذلك. انقلابه 
عما هو عليه من الإبهام إلى التعيين يحتاج الى الدليل و ذلكك نظير انقلاب ما صلا عصر الى الظهر مثلا فيما لو صلى عطر ثم 
تبين انه لم يعلى الظهرء فان عدول ما صلاهً عطر الى الظهر و قلب العصر ظهرا أمر مستعبد جدا و لو كان لكان يحتاج إثباته إلى 
دليل قوىء و ان كان الفعل المردد لم يقع صحيحا فليس فى الخارج شىء حتى يعينه فى إحدى الخصوصيتن, نعم على هذا 
يبقى المدفوع فى ملكه ولا يتعين زكاءً وح فله تعيبنه فى إحدى الزكوتين لكن مع بقاء المستحق على شرائط الأخذ حين قصد 
التعيين» و بقاء العين» أو مع تلفه أيضا لكن مع علم المستحق بالحال لكى يكون ضامناء و اما مع تلفه و عدم ضمان المستحق فلا 
سبيل له على التعيين و على اى حال فليس هذا من التعبين بعد الدفع بهماء بل هو استئناف الإخراج» كما لا يخفى, و مما ذكرنا 
يظهر الإشكال فى نظائر المقام لا سيما فى الأخير أعنى فى مثال الصلاء عن احد الشخصين فان الحق فيه هو بطلان الصلا» لأن 
طبع العمل عن الغير يستدعى تعيين المنوب عنه فى مقام العمل و لو أوقع عملا بلا نيه عن الغير لا يقع عن الغير بل يقع عن نفسه 
لو كان عليه؛ و الا يقع لغواء فكما لا يقع عن الغير بلا نيه عنه لا يقع عن الغير مع النية عن الغير المبهم بل يكون كالعمل بلا نية 


عن الغير أصلا وح فلا عمل عن الغير حتى يعينه» و الحاصل ان التعيين بعد الدفع فيهما فى غاية الإشكالء بل الأمر يدور بين 
عدم وقوع الدفع فيهما فلا مبهم حتى يتعين بالتعيين» و بين وقوعه بهما فلا يتعين بالتعيين» بل يبوزع على الجميع» كما اختاره 
الشهيد الأول قده فى فى البيان. 

(الأسمر الثالث) لا ينبغى الإشكال فى جواز تعبين احدى الزكوتين فى الفرض المذكور فى المتن من أول الأمر بأن يخرج زكاةً 
هذا المال أو ذلك على نحو التعيين. 
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(الرابع) لو نوى الزكاه عن كلا المالين» بان قصد ان يكون المخرج عن كليهما معا يصح و يوزع عليهما من غير اشكال. 
(الخامس) لو نوى مطلق الزكاة و لم يقصد أحدهما على نحو التعيين و لا على نحو الإبهام و لا الإخراج عن الجميع» بل قصد 
مطلق الزكاة التى فى ذمته من غير قصد لا-ن يكون عن الجميع و لا-عن أحدهما معينا و لا مبهماء فالأقوى هو التوزيع؛ و يأتى 
احتمال بقاء اختيار الصرف إلى أحدهما معينا مع ما فيه و ان كان الحكم بالتوزيع أيضا لا يخلو عن اشكالء من جهة عدم قصد 
الإبخراج عن الجميع كما فى القسم الرابع» فتحصل ان الحكم ببقاء الاختيار فى الصرف و التعيين أو التوزيع فى الأمر الأول و 
الثانى و الثالث لا يخلو عن اشكالء و لا إشكال فى المتعين فى الأمر الثالث و التوزيع فى الأمر الرابع هذا خلاصة الكلام فى 
المقام و احمد للّه ولى الفضل و الأنعام. 


[مسألة ١‏ لا إشكال فى انه يجوز للمالك التوكيل فى أداء الزكاة] 


مسألة ١‏ لاد إشكال فى أنه يجوز للمالكك التوكيل فى أداء الزكاة كما يجوز له التوكيل فى الابضال إلى الفقيء و فى الأول ينوى 
الوكيل حين الدفع الى الفقير» عن المالككء و الأحوط تولى المالكك للنية أيضا حين الدفع الى الوكيل و فى الثانى لا بد من تولى 
المالكك للنيهُ حين الدفع الى الوكيلء و الأحوط استمرارها الى حين دفع الوكيل الى الفقير. 

فى هذه المسألة أمور ينبغى التعرض لها (الأول) إيتاء الزكاة عبادة يقبل النيابة فيصح توكيل المالكك غيره فى إخراجها فيكون 
وكيله و كيلا فى الإخراجء و فى نيه إخراجهاء و ذلك لا لإطلاق أدلة الوكالة مع عدم مقيد لها فى المقام لمنع إطلاق أدلتها 
رأسا لكى يتمسكك به للمقام بل للسيرة القطعية على قبول إخراجها للنيابة التى هى أعظم من الإجماع و لا فرق على الظاهر فى 
الجواز بين الوكالة فى الدفع أو فى النية أو فى كليهما معا. 

(الأمر الثانى) يجوز ان ينوى الوكيل عن الموكل حين الدفع الى الفقير 
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إذا كان وكيلا فى الدفع و النيه معا لأن الإخراج إذا كان عبادة يقبل النيابة كالحج يكون المتولى لنيته هو فاعله, إذا كان الفاعل 
وكيلا-فهو كما يفعل عن الموكل ينوى فى فعله هذا عن الموكل أيضا فيكون قائما مقامه فى الفعل و النيهُ إذ معاء هذا و عن 
العلامة فى محكى المنتهى و التذكرة و التحرير المنع عن الا-جتزاء بنيةٌ الوكيل» و لعله لأجل انه غير مالككء فلا تجزى بنيته عن 
نية المالك؛ مع عدم الدليل على قابلية النية للوكالة» لكنه كما ترى ضعيف بعد قيام السيرة على قابليةُ إخراج الزكاة للنيابة» و هذا 
مما لا ينبغى الإشكال فيه. لكن الأحوط تولى المالكك أيضا للنية حين دفع الوكيل الى المستحق, لأن الأمر يدور بين تعيين نية 
الوكيل ح و ذلكك لاحتمال المنع عن الوكالة فى إيتاء الزكاة مجردا عن النية بأن يكون الفعل المجرد عن النية من الوكيل و النية 
من الموكل حين فعل الوكيلء و ربما يقال بان تجويز الوكالة فى ايتائها المشتمل على النية لا يستلزم جواز الوكالة عليه مجردا 


عن النية» و ان كان فيه ما فيه بعد قيام السيرة على جواز الوكالة فيه مطلقا و بين تعين نيه الموكل ح و ذلكك لما قيل من انه 
المالك فلا وجه للاجتزاء بنية غيره الذى هو الوكيل و بين تعين نية الموكل ح و ذلكك لما قيل من انه المالكك فلا وجه للاجتزاء 
بنية غيره الذى هو الوكيل و بين الاجتزاء بنية كل واحد منهما كما فى الشرائع حيث يقول: جاز ان يتولى النية كل واحد من 
الدافع و المالكء قيل اما الدافع فلقيامه مقام المالكك و اما المالكك فلتعلق الزكاة به أصالة فكانت نيته عند الدفع الى الفقير كافية: 
و حيث ان الأمر يدور بين تعين نية الوكيل أو الموكل أو الاجتزاء بنيةُ كل واحد منهما يكون الاحتياط فى تولى النية من الوكيل 
و الموكل معاء لكن الاحتياط كما ترى فى تولى المالكك للنية حين دفع الوكيل الى المستحق, و اما حين دفع المالك الى 
الوكيل فلم أر وجها للاحتياط فيه لاسن المفروض كون الوكيل وكيلا فى الأداء و الدفع» و الدفع الى الوكيل فى الأداء ليس 
إخراجا و أداء حتى يحتاج حينه إلى النية» بل هو كنقل المال من يد الملكك الى يده الأخرىء اللهم الا ان يكون دفعه الى الوكيل 
عزلاء و هو يتوقف على 
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كونه عزلاء و على جواز العزل مطلقا و على توقف صحة العزل كالاخراج على النية و على تقدير تسليم الجميع فلا يغنى عن نية 
الموكل حين دفع الوكيل الى المستحقء و الاولى لمن اراده الاحتياط ان يقول يتولى الوكيل للنية حين الدفع الى المستحق و 
تولى المالكك أيضا للنية حين دفعه الى الوكيل و دفع الوكيل الى المستحق معا. 

(الأمر الكالث) يجوز ان يوكل المالكك غير فى إبضال الركاة إلى المسهحقه و الفرق ببته وبين الوكيل قن الأداء هو ان الو كيل 
فى الأداء وكيل فى الإخراج من مال المالكك؛ خصوصا إذا كان المال الذى يزكيه عند الوكيل و الوكيل فى الإيصال وكيل فى 
إيصال الزكاةً المخرج من ماله الى المستحقء و يكون المتصدى للإخراج هو المالك, و إذا أخرجها يدفع الى شخص يوصله 
الى مستحقه, و لا بد ح من تولى المالكك للنيةُ حين الدفع الى الوكيل لانه وقت الإخراج و يجب ان يكون النية حينه» و لكن فى 
تعيين المدفوع الى الوكيل فى الإيصال زكاه اشكال من جههٌ ان تشخيصه بالزكوتيةُ يتوقف على قبض المستحق كالدين الذى 
فى الذمةء حيث انه لا بشخص فى عين خارجى إلا بالوصول الى يد مستحقه. و ما لا يقبضه المستحق لا يتشخص اللهم الا على 
جواز العزل مطلقا و لو مع وجود المستحق كما هو الأقوى و تقدم وجهه وح لو أريد الاحتياط لكان الاحتياط كما فى المتن» فى 
استمرار النية من المالكك من حين الدفع الى الوكيل الى حين دفع الوكيل الى المستحقء و اما ني الوكيل حين الدفع الى 
المستحق فلا حاجة إليها فى الفرض لان الوكيل وكيل فى الإيصال لا فى الأداء و الإخراج فلا موقع لنيته. 


[مسألة ؟ إذا دفع المالك أو وكيله بلا نية القربة] 


مسأل ١‏ إذا دفع المالكك أو وكيله بلا نية القربة» له ان ينوى بعد وصول المالء الى الفقير و ان تأخرت عن الدفع بزمان بشرط 
بقاء العين فى يده أو تلفها مع ضمانه 

كما إذا كان القابض عالما بالحال» فإنه يضمن 
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القابض ح ما قبضه إذا تلف عنده فيصير دينا عليه» 

كغيرها من الدين» و اما مع تلفها فلا ضمان فلا محل للنية 

إذا ليس للمالكك ح شىء حتى يحسبه على القاض بالنية و هذا ظاهر لا يحتاج الى الذكر اللهم الا ان يكون الغرض من ذكره دفع 


توهم ما ربما ينسب الى الشيخ, من عدم الاجتزاء بالنية بعد الدفع حيث يقول: و لا يجوز نقل الزكاة بأن نقله الى غيره بالنية» 
لفوات محل النيةٌ اتنهى. 

و هو على تقدير تسليم النسبة» ضعيف فى الغاية» يمكن ان يكون مراده احتساب الدفع الأول زكاه بالنية المتأخرة: لا إذا احتسب 
باعتبار ذلكك الحال المقارن للاحتسابء إذ هو احتساب بالنيهُ فى الحال, لا جعل الدفع السابق زكاة بالنية المتأخرة كما لا يخفى. 


[مسألة ٠"‏ يحوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعى] 


مسأل ٠‏ يحوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعى بعنوان الوكالة عن المالكك فى الأداء كما يجوز بعنوان الوكالةٌ فى الإيصال؛ و 
يجوز بعنوان انه ولى على الفقراء ففى الأول يتولى الحاكم النيه وكالة حين الدفع الى الفقيرء و الأحوط تولى المالكك أيضا حين 
الدفع الى الحاكم؛ و فى الثانى يكفى نيه المالكك حين الدفع اليه» و إبقائها مستمرة إلى حين الوصول الى الفقير؛ و فى الثالث 
أيضا ينوى المالكك حين الدفع إليه. لأن يده ح يد الفقير المولى عليه. 

اما حكم دفع الزكاء إلى الحاكم الشرعىء بعنوان الوكالة عن المالكك فى الأداء أو الإيصال؛ فكالدفع الى غيره بأحد العنوانين» 
أعنى الوكالةٌ فى الإيصال فى الأداء أو الإيصال» و حكم التولى للنيةٌ فيه كما فى الدفع الى غيره بأحد العنوانين» و اما الدفع بعنوان 
انه ولى على الفقراء فالكلام فيه فى أمور. 

(الأول) فى ولايةٌ الحاكم الشرعى على الفقراء» و المصرح به فى كلام جماعة ولايته عليهم كالفاضل و الشهيدين و غيرهم, بل 
قيل انهم أرسلوها كالمسلمات بينهم و لكن مع قطع النظر عن دعوى الإجماع و إرسالها كالمسلمات 
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لا دليل على ثبوتها له بالخصوص و لا بأس ببسط الكلام فى المقام فى الجملة؛ فنقول لا إشكال فى ولايةٌ الحاكم بالنسبة الى 
بعض الأمور فى الجملة و اما مقدار ما يقبت له الولآية فحيث ان ولايته من شتون من له الولاية الكبرى على الدين و الدثياء من 
النبى صِلى الله عليه و آله و أوصيائه المرضيين لانه منصوب من قبلهم عليه التّ.لام صلوات اللّه عليهم أجمعين؛ فلا جرم ينبغى 
البحث أولا عن ولايتهم الثابتة لهم ثم التكلم فى ولاية الفقيه النائب عنهمء فى عصر الغيبة» فنقول ان لولايتهم صلوات الله عليهم 
أجمعين مرتبتين أولهما الولاية التكوينية على أنفس الأناسى و أموالهم؛ بحكم النبى أولى بالمؤمنين إلخ و هى عبارة عن تسخير 
الكائنات الإمكانية تحت إرادتهم و مشيتهم بحول الله تعالى و مشيته كما ورد فى زيارةٌ الحجة أرواحنا فداه بأنه ما من شىء الا و 
أنتم له سببء و هذه المرتبة مجعولة لهم بالجعل التكوينى البسيطء بمعنى انها لازم وجودهم الغير المنفك عنهم, و قد تقرر فى 
محله ان لوازم الشىء غير قابلة لان يتعلق بها الجعل المركب, بل الجعل المركب فى عرض قد بدا مفارقا لا غير بالجعل المؤلف 
انطقاء فجعل تلكك المرتبةٌ من الولاية لهم هو بجعل وجوداتهم النورية الشريفة» كما ان المرتبة الولاية الختمية من النبوة بل أصل 
القوة انها 3لكك خانهيديفاتة داجعا نيد المرساين يلل اللمغليسو اله خاها بالل الم لق ككرها أو ترينا بل فال 
وجوده الشريف و لازم تلكك المرتبة من الوجود بل نفس حقيقته ان يكون فاتحا لما استقبل و خاتما لما سبق و بعبارة اخرىء ان 
يكون أولا و آخراء و بهذا التحقيق ينفصم أساس توهم اجراء استصحاب نبوةٌ موسى عليه السّد.لام أو عيسى عليه السّد.لام حسبما 
توهمه الكتابى فى مناظرته؛ إذ المتيقن من نبوتهما من الأول ليس تلكك المرتبة القابلة للبقاء حتى يستصحب عند الشكك فى 
بقائها و كيف كان فهذه المرتبة من الولاية ليست قابلة للنيابة» و لا للتفويض و لا للخلع بل هى كالنور بالنسبة إلى الشمس غير 
قابلك الانفكاكك عن المحل القائم به و ثانيهما الولاية التشريعية بمعنى وجوب اتباعهم فى كل شىء. و انهم اولى بالناس شرعا فى 


كل 
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شىء من أنفسهم و أموالهم و هى القابله للنيابة و ان لها شعبتان شعبة تكون من مناصب الولاه و هى الأمور النوعية الراجعة إلى 
تدبير الملكك. و سياسة البلاد و جباي الخراج و جمع الزكوات و صرفها فى مصالح العامة من حفظ الولايات و تجهيز الجيوش و 
إعطاء حقوق ذوى الحقوق. و بعبارة أخرى كلما يكون وظيفةُ السلطان فى مملكته و الوالى فى خطهٌ ولايته و منه جعل القضاة و 
إعطاء حقوقهم من بيت المال و إجراء أحكامهم و شعبه تكون من مناصب القضاهُ و هى كقطع الخصومات عند الترافع إليهم؛ و 
حبس الممتنع و جبره على أداء ما عليه و الحجر عليه فى التصرف فى أمواله مع استغراق دينه و مباشرةٌ بيع ماله فى دينه إذا امتنع 
هو بنفسه عن مباشرته: و نحو ذلكك مما هو من شئون القضاة ثم ان هنا أمورا يشكك فى انه من وظيفة الوالى أو من وظيفة 
القاضىء و لعل من ذلكك اقامة الحدود و التعزيرات أو التصرف فى أموال القصر من الأيتام و المجانين و الغائبين و غير ذلكك من 
الحسبيات التى تكون فى هذه الأعصار من وظائف ادارهُ المدعى العام؛ إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا إشكال فى ثبوت منصب 
القضاء للفقهاء الجامع للشرائط فى عصر الغيبه و انما الكلام فى ثبوت منصب الولاية لهم فى هذا العصر فان ثبت لهم ذاكك 
المنصب يجوز لهم التصدى فى كلما علم انه من مناصب الولاة أو القضاةً» أو ما شكك فى كونه من اى المنصبين و ان علم عدم 
ثبوت الولاية لهم أو لم يعلم ثبوته لا يجوز لهم التصدى لما علم فى كونه من مناصب الولاة» أو شكك فيه مع الشكك فى كون 
مطلوبيته الشرعية متوقفة على صدوره من الوالى» و يجوز له التصدى لما علم فى كونه من مناصب القضاة أو شكك فيه مع القطع 
بأنه لا يرضى الشارع بتركه و ان كان مع وجود الوالى من وظائفه لكن مع عدمه يجب فعله على من يتمكن منه دفعا لاختلال 
النظام و رفعا للعسر و الحرج كما فى حفظ أموال القصر و إذا تبين محل الكلام فى ولايةً الفقيه فاعلم انه قد استدل لثبوت الولاية 
العامة لهم بوجوه غير نقيهُ عن الاشكال مثل قوله ع العلماء ورثة الأنبياء و قوله 
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العلماء أبناء الرسلء و قوله صلَى الله عليه و آله علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل أو أفضل منهم و قوله ع اولى الناس بالأنبياء 
أعلمهم بما جائوا به» و نحو ذلكك مما لا يدل على هذا المدعى بشىء,؛ و أحسن ما استدل به مقبولة بن حنظلة و فيه انه عليه 
السِّ.لام قال: فانى جعلته عليكم حاكماء فإن الحكومة لو لم تكن ظاهرة فى الولايةُ فلا أقل من ان إطلاقها يشمل كلنا الوظيفتين 
اعنى وظيفة الولاله و القضاه لكن يبعده كون مورده مسألةٌ القضاء فى مثل الدين و الميراث وان قيل ان خصوصيته المورد لا 
توجب تخصيص العموم أو تقييد الإطلاق لكنه يوجب وهنه؛ و كون المذكور فى رواية أبى خديجة: فإنى جعلته عليكم قاضيا 
مع كون الاخبار تكشف بعضها عن بعض و إطلاق الحاكم على القاضى فوم غير واحد من الاخبار كما فى المكاتبة الواردة فى 
تفسين قولة تعالن 3( تأكلزا مراكم بَيَكم بالاول وَ تذْنُوا بها إِلَى الْشك ام فإنه كتب عليه السّر.لام بخطه المباركك الحكام 
القضاة و بالتجملة فليس لاثبات الولاية المطلقة اعنى مناصب الولاة للحاكم الشرعى فى عصر الغيبة دليل معتل بهه و القدر المتيقن 
مما ثبت تصديه له هو تصدى ما هو من مناصب القضاة أو ما شكك فيه مع العلم بعدم رضاء الشارع تبركه اما جواز تصدى ما 
علم كونه من وظائف القضاهُ فظاهر حيث ان منصب القضاء فى هذا العصر و ان كان فيه بحث فإنما هو فى جواز تصدى غيرهم 
أو انحصار تصديه بهم و اما جواز تصديهم فهو ما لا اشكال فيه أصلاء و اما ما شكث فى كونه من مناصب الولاةٌ أو القضاُ مع 
العلم بتعدم رضاء الشارع تبركه فالمتعين فى عصر الغيبه هو تصدى الفقيه له و ذلكك لدورانه بين التعيين و التخبير» لاحتمال ان 
يكون من مناصب القضاة» فيجب ان يكون متصديه الحاكم الشرعىء أو ان يكون من مناصبء الولاة» مع كون الحاكم الشرعى 
والياء فتصديه مما يقطع بجوازه اما من جهة احتمال كونه والياء أو احتمال ان يكون هو كأحد ممن يتمكن ان يتصديه؛ مع عدم 


ولايته» و كون العمل من وظائف الولاة» واما تصدى غيره بلا مراجعة إليه فهو مما يشكك فى جوازه 
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مع التمكن من المراجعة اليه و منشأ الشكك هو احتمال ان يكون من مناصب الولاة» مع الشكث فى ولايته أو كونه من مناصب 
القضا مع القطع فى جواز قضاوته؛ و اما ما علم كونه من مناصب الولاة» أو شكك فيه؛ و لم يعلم بعدم رضاء الشارع فى تركه. 
فلا يتعين على الحاكم الشرعى تصديه بل المعلوم منه بين ان يكونء مما يجوز تصديه إذا احتمل كونه من مناصب الولا خاصة 
بحيث يوقف مع عدمهمء و بين ان لا- يتعين عليه بل يكون هو كغير فى تصديه إذا علم بأنه من مناصب الولاة» و لكن الشارع لا 
يرضى تبركه مع عدمهم بل يجب قيام الناس عليه مع عدمهم, على نحو الوجوب الكفائى؛ و المشكوكك فيه لا يجوز تصديه له و 
لغيره من جهة الشكك فى كونه من مناصب الوالى خاصة؛ و ان مطلوبيته منوطة بصدوره من الوالى بالخصوص. 

هذا بعض الكلالم فى حكم ولاية الفقيه فى عصر الغيبة» و تمام الكلام فيه فيما كتبناه على المكاسب و مما ذكرناه يظهر حكم 
أخذه الزكاهُ و الأخماس فى عصر الغيبة» و الظاهر ان أخذهما من وظائف الولاه لا القضاة» لأنه من شئون وظائف الماليةٌ التى هى 
من الوظائف الموظفة للولاة» فأخذ الحاكم لهما فى عصر العينية مما ليس له دليل بالخصوص. و لا يدل عليه أدلة العامة المثبتة 
للولاية» إذا المتيقن منه هو جعل مناصب القضاء, لا الولاية العامة لكن قد عرفت أنهم أرسلوه إرسال المسلمات مع تصريح جملة 
من الأساطين بثبوته» و كيف كان فان تم الإجماع فهو و الا فللتأمل فيه مجال. 

(الأمر الثانى) بناء على ثبوت ولاية الحاكم الشرعى على الفقراء فى أخذ الزكوات عنهم, إذا دفع المالكك الى الحاكم الشرعى 
بهذا العنوان» يتعين عليه النية» حين الدفع الى الحاكم لان يده ح يد المستحق المولى عليه؛ و لذا تبرء ذمته أى ذمة الدافع بدفعها 
الى الحاكم, و ان تلفت عند الحاكم بتفريط أو بدونه أو إعطائه لغير المستحق اشتباها بل عمدا أيضا لأنه فى حكم التفريط» لكن 
إذا 
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لم يكن تفريطه هذا كاشفا عن عدم عدالته حين الأخذء حتى لا يكون جامعا للشرائط حينه بل يكون على وجه طرو الفسق بعده. 
إذ اللازم من ولايته على الفقراء حين الأخذ و كون يده يدهم برأيه الدافع عنها حين الدفع» و ان لم يصل الى الفقير» و كان عدم 
وصولها اليه بتقصير من الحاكم الموجب لخروجه عن الولاية و ضمانه؛ لما قصر فيه» لكن ضمانه لا يوجب اعادة شغل ذمةٌ الدافع 
لما دفع اليه بل هو برىء بدفعه؛ و ان اشتغل ذمهٌ الحاكم بتقصيره و سوء صنيعه؛ و مما ذكرنا يظهر انه لا يحتاج فى الحكم ببراءة 
ذمه الدافع بتقييد إعطاء الحاكم غير المستحق اشتباها كما صنعه المصنف قده فى المسألة الرابعة عشر من فصل بقيةُ أحكام 
الزكاة كما تقدمء و كيف كان فالمتولى للنيه عند الدفع الى الحاكم بعنوان الولاية هو المالكك و وقت النية حين الدفع اليه و لا 
يتولاها الحاكم حين الدفع الى الفقير و لا المالكك حين دفع الحاكم الى الفقير كما لا يخفى. 

(الأمر الثالث) قال فى الشرائع و المراعى نيه الدافع ان كان مالكا و ان كان ساعيا أو الإمام أو وكيلاء جاز ان يتولى النيُ كل من 
الدافع و المالك. انتهى. 

وما ذكره قده لو سلم فى الوكيل فلا يخلوا عن الإشكال فى الإمام عليه السّلام و الساعى لأن الدفع إليهما ان كان بعنوان الوكالة 
عن الدافع فى الأداء أو الإيصال فلا يكونا فى مقابل الوكيل» حتى يذكرا بالخصوص. و ان كان بعنوان الولاية فلا وجه للاجتزاء 
بنيتهما حين دفعهما الى المستحق, بل يحتاج إلى نيه المالكك حين دفعه إليهما تعيينا. 

(الأمر الرابع) المحكى عن التذكرة عدم الفرق فى كفاية ني الدافع حين الدفع الى الحاكم بين ان يطول زمان دفعه الى المستحق 
و بين ان يقصرء و هو كذلك لان الملاك فى الاكتفاء هو كون يد الحاكم يد المستحقء و لا يفرق بين طول زمان دفع الحاكمء 


و قصره من هذه الجهة. 
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(الخامس) حكى عن التذكرة انه فى كل موضع قلنا بالاجزاء مع عدم نيه المالكك لو لم ينو الساعى أو الإمام أيضا حالة الدفع الى 
الفقراء توجه الاجزاءء لان المأخوذ زكاه قد تعينت بالأخذ انتهى و لازمه عدم النيهُ ح لا من المالكك و لا من الدافع الى المستحق. 
و هو كما ترى ضرورة توقف تعين المدفوع بالزكوتية على النية؛ فكيف يتعين زكاة بالأخذ مع انها عبادة محتاجة فى تحققها إلى 
النية. 


[مسألة ؟ إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاة مالهما] 


مسالة ؟ إذا أدى ولى اليتيم أو المجنون زكاةً مالهما يكون هو المتولى للنية. 

قال فى الجواهر: بلا خلاف و لا إشكالء أقول: مضافا الى ان الولى هو المكلف بهذا التكليف الذى فى مالهما لكون الخطاب 
بالإسخراج إليه» كما فى خبر يونس بن يعقوب, و خبر الحناط» كما تقدم فى المسألة الاولى من مسائل أول كتاب الزكاة و قد 
قلنا فى ذلكك الموضعء بأنه ليس للطفل ان يتصدى إخراجهاء بدون اذن الولى و لو على القول بشرعيةٌ عباداته» لانه لا يكون 
مخاطبا به و ليس الإخراج عبادةٌ له بل و لا لغير الطفل و الولى أيضا من احاد المسلمين» خلافا للمقدس الأردبيلى حيث احتمل 
جواز الأخذ لآحاد المؤمنين و المستحقين عند عدم حضور الولى و هو ممنوع بما تقدم فى المسألهُ المذكورة هذا و فى الشرائع 
بعد ان قال: و الولى عن الطفل و المجنون يتولى النية» قال: أو من له ان يقبض عنه كالإمام و الساعى انتهى و قد تقدم فى 
المسألة الاولى من أول الكتاب عن السيد المرتضى قده انه ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ الصدقة من زرع الطفل و 
ضرعه انتهى و مقتضاه كون الإخراج وظيفة الامام» و مع غيبته يتصديه الحاكم و لا يخفى ان ما فى الشرائع اما مبتن على ولاية 
الامام و الساعى على من كانت الزكاء فى ماله مطلقا سواء كان من عليه الزكاء مسلما أو ممتنعا كما تكون الولاية لهما على 
المستحقء أو انه مبتن على ولايتهما على خصوص زكاةه الطفل و المجنونء و الأول غير ثابت لعدم الدليل على ولايتهما على 
إخراج 
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الزكاة عن مال الملكك المخاطب بها مطلقا و لو مع تسليمه على الإخراج» نعم هما وليان على الممتنع عن الإخراجء كما ان الثانى 
أيضا كذلك لان المخاطب بالإ-خراج عن مالهما هو الولى الخاص فلا وجه لتوليه عن غيره نعم مع فقد الولى الخاص يتولاه 
الحاكم لأنه ولى ح كما لا يخفى. 


[مسألة 4 إذا أدى الحاكم الزكاهُ عن الممتنع] 


مسأل ه إذا أدى الحاكم الزكاةً عن الممتنع يتولى هو النية عنه» و إذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع 
الى الفقير عن نفسه لا عن الكافر. 

هذه المسألة تنحل الى مسئلتين (الاولى) انه إذا لم ينو رب المال و نوى الحاكم فاما يكون أخذه منه كرها أو طوعا فعلى الأول 
أعنى الأخذ كرها فالظاهر صحته و جواز الاكتفاء به. لقيام الحاكم ح مقام المالكك بعد فرض امتناعه فيصح منه النية وقت الدفع 
الى المستحق لأنه ولى الممتنع اعنى به المالكك الممتنع عن دفع ما عليه من الزكاء كما يصح منه النية وقت الأخذ من المالكك 


لأنه ولى المستحق و إذا نوى بقيامه مقام المالكك حين الأخذ منه» يكون كما نوى حين الدفع الى المستحق لان يده يد المستحق» 
و على الثانى أعنى الأخذ طوعا فإن أخذه بعنوان الولاية على المستحق فحكمه حكم المولى عليه و قد تقدم. 

(المسألة الثانية) إذا أخذ الحاكم الزكاهً من الكافر ففى سقوط النية ح رأسا أو الاكتفاء بنية الحاكم الأخذ حين الأخذ من الكافر 
أو الدفع الى المستحق وجوه؛ و هكذا لكلا-م فى الخمس المأخوذ من الذمى الذى اشترى الأرض من المسلم ففى البيان فى 
الخمس فى أرض الذمىء ولا يشترط فيها النصاب و لا الحول و لا النية» و فى الدروس و النية هنا أى فى الأرض التى اشتراها 
الذمى غير معتبرة من الذمى؛ و فى وجوبها على الحاكم أو الإمام نظر أقربه الوجوب عنهما لا عنه مع احتمال ان يقال ان هذا 
القسم من العبادةٌ لا يحتاج إلى النية» كتغسيل الكافر للمسلم عند عدم المسلمء و كغسل الكافرة إذا كانت تحت مسلم. و قد 
طهرت 
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و فلنا انه لا .يحل إتيان الحائض حتى تغتسلء و حكم فى المالكك بتولى النية الإمام أو الحاكم» وجوبا عنهما لا عنه» ثم احتمل 
سقوطها وغير ذلكك من كلماتهم فى مسألة الخمس الجارى مثلها فى المقام» و الأقوى فى المسثئلتين احتياجها إلى النية» و ان 
المتولى لها الحاكم, و يتولاها عن نفسه لاعن الكافر» اما أصل الحاجة الى النيه فلأنها عبادهٌ تتوقف عليهاء و لا دليل على 
سقوطها بعد إمكانها من الحاكم., و اما ان المتولى لها الحاكم فلان الكافر ليس محلا لها مع ان الأخذ منه يكون كرها لعدم 
مطاوعة الكافر فى إخراجها مع كفره و اما انه يتولاها عن نفسه لا عن الكافر فلانه لا يقع العبادة منه حتى تقع نيابة عنه و لا عنه 
حتى تقع ولايه عليه من حيث كون الحاكم ولى الممتنع» فان قلت العبادة يتوقف تحققها على الأ-مر لها ولا أمر على الحاكم 
حتى يأتى بها امتثاله له إذا المأمور بالإسخراج هو المالكك الكافرء و الأمر المتوجه الى الكافر لا يصح امتثاله عن الحاكم لا عن 
الكافر و لا عن نفسه اما عن الكافر فلعدم صحة إتيان العبادة منه أعنى بالوكالة منه و لا عنه أعنى بالولاية و اما عن نفسه فلان 
الأمر المتوجه الى الكافر لا يكون مصححا لعباد الحاكم عن نفسه؛ و كيف يعقل امتثال الأمر المتوجه الى شخص موجبا لتقرب 
شخص آخر بان يتقرب شخص بامتثال الأ-مر المتوجه الى شخص أخر و ليس أمر أخر متوجها الى الحاكم نفسه. حتى يقصد 
التقرب بامتثاله» قلت: بل هنا أمر أخر غير الأمر المتوجه الى الكافرء و هو المتوجه الى الامام أو الحاكم المخاطبين بأخذ الزكاء أو 
الخمس من الكافر» فالتقرب منهما ح باعتبار هذا الخطاب. الذى لا ريب فى اجزائه فى مثل الخمس و الزكاة المشابهة بالديون 
فتأمل فان فى هذا الجواب كأنه اعتراف بان الأمر المتوجه الى الكافر لا يكون عبادياء و الا فمع عباديته لا محيص الا عن الالتزام 
بعدم الصحة؛ فالجمع بين عباديته هذا لخمس أو الزكاة. و عدم صحة العبادهُ عن الكافر» بنفسه أو بوكيله أو وليه مما لا يجتمعان» 
و كون أمر المتوجه إلى الأخذ عباديا لا يصح 
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عبادية زكاه الكافر. أو خمسه بما هو فعله» فالأقوى ح اما الالتزام بسقوط النية. أو القول بتوليها الحاكم عنه؛ و ان لم يحصل له 
القرب» إذ قصد القرب لا يستلزم حصول القرب دائماء اللهم الا ان يقال بعدم جواز قصد التقرب منه أو عنه لانه نوع استعطاف 
ماوق قي سيره كنا مد ظيط نولو 1١‏ تقل علا حو ولق لك وناو ذا متورظلة ار القبهو ئجي ماله غير 
صافية و قد استشكلنا فيها فى مسألهُ الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم فيما كتبناه فى الخمس أيضاء و قد مر بعض الكلام 
فى ذلكك فى أول هذا الكتاب فى المسألة السادسة عشرةُ فى ان الكافر تجب عليه الزكاهً لكن لا تصح منه. 


[مسألة ع لو كان له مال غائب مثلا] 


مسألة * لو كان له مال غائب مثلا فنوى انه ان كان باقيا فهذا زكوته» وان كان تالفا فهو صدقةهُ مستحبة صح بخلاف ما لو ردد 
فى نيته» و لم يعين هذا المقدار أيضا فنوى ان هذا زكاهُ واجبة أو صدقهٌ مندوبة فإنه لا يجزى 

الفرق بين الصورتين هو ان الترديد فى الصورة الأولى فى المنوى مع الجزم بالنيُ بخلاف الصورة الثانية فإن الترديد فيها فى النية 
نفسهاء و توضيح ذلك ان الجزم و اخوانه من الظن و الوهم و الشكك و نحوها وان كانت من الصفات النفسانية» لكن الصفات 
النفسانيهُ مطلقا سواء كانت من الإدراكات كالمذكورات أو كانت من غيرهاء كالإرادة و المحبة و الميل و أمثالها قد تتعلق الى 
الشىء مطلقا بحيث يكون الإطلاق حالةٌ للمتعلقء لا قيد الإراده المتعلقهُ به» و قد تتعلق اليه مقيداء بحيث يكون القيد قيدا للمتعلق 
أيضاء و اما نفس الصفهُ فهى على نحو الإطلاق متحققهُ فى كلنا الحالتين مثال الأول كما إذا أراد الخبز فى حالتى الشبع و الجوع 
بحيث إذا تصور الخبز مع حالة الجوع يكون مراد أو مع حالة الشبع أيضا يكون مراداء فالا-رادة متحققة فى الحال و المراد هو 
الخبز على نحو الإطلاق» أى سواء فى حالة الجوع أو الشبع» فلا ترديد فى الإرادةٌ أصلا بل هى مجزوم بها اى متحققة مطلقة 
بالخبز المطلق, و مثال الثانى كما إذا أراد الخبز فى حاله الجوع 
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بحيث إذا تصور الخبز مع حالة الجوع يكون مراداء و مع حالة الشبع لا يكون مراداء فالارادة فى هذه الصورة أيضا متحققة فى 
الحال و المراد هو الخبز المقيد بحالة الجوع, و لا ترديد أيضا فى الإرادة أصلا بل هى مجزوم بها أى متحققة متعلقة بالخبز 
المقيد بحالة الجوع؛ و هذا هو التصور المعقول من الواجب المشروط حسبما حققناه فى الأصولء ثم ان قيد المتعلق اعنى حالةٌ 
الجوع اما معلوم التحقق فى الحالء أو يعلم بعدم تحققه, أو يكون تحققه فى الحال مشكوكاء و فى الحالاءت الثلاثة تتحقق 
الإرادة المتعلقة بالخبز المقيد بحالة الجوع فى الحالء اما مع الجزم بتحقق قيد المتعلق فواضح. و اما مع الجزم بعدمه أو الشكك فيه 
فكذلك. لكن على تقدير لحاظ وجود القيد و تصور تحققه بحيث إذا لا حظ تحققه و لو مع الجزم بعدمه يرى نفسه مشتاقا الى 
الخبز مريدا له ارادهُ متعلقةُ به فى تلكك الحالهُ بحيث تكون الحالهُ صفهٌ للمراد فالارادة مطلقهُ اى متحققهُ غير معلقهُ تحققها بشىء 
حاصل أو غير حاصل و انما المراد منوط فيكون الإرادة مجزوما بها و لو كان ترديد فإنما هو فى المراد و المنوى» و ترديده لا 
يضر بالجزم فى الإراده لأن الإراده حاصلة على تقدير حصول قيد المرادء و لا أقول: على تقدير حصول القيد تحصل الإراد 
بحيث كان حصول المراد قيدا لحصول الإرادة بل المتعلق على تقدير حصول قيده اعنى الخبز على تقدير حصول الإرادة بل 
المتعلق على تقدير حصول قيده اعنى الخبز على تقدير حصول الجوع مراد بالإسرادة المجزومة الآ-ن من غير انتظار فى حصول 
الإبرادة لحصول قيد المتعلق» حتى لو لم يعلم بحصوله لم تكن إرادة أصلا و تصوير ما ذكرناه من الإرادة التى نسميها بالإرادة 
المنوطة لا يخلو من غموضء و بسط الكلام فيها فى الواجب المشروط. إذا تبين ذلك نقول: معنى الترديد فى المنوى هو تعلق 
الإرادة فعلا بإخراج الزكاءٌ الواجبة بحيث لا ترديد فى الإرادة أصلاء لكن المراد و هو إيتاء الزكاه الواجبة لبس مطلقا بل هو مقيد 
ببقاء المال الغائب» فللمالك ارادة فعلية متعلقة بإخراج الزكاة الواجبة 
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على تقدير بقاء المال بحيث يكون كلمة (على تقدير) اعنى هذا الجار و المجرور متعلقا بالزكاة الواجبة لا بالإرادة المتعلقةٌ بهاء 
فالارادة الفعلية و تعلقها بمتعلقها ليس فيها تعليق و انما التعليق فى متعلق الإراد و هو إخراج الزكاة الواجبة على تقدير بقاء المال 
و الحاصل ان متعلق ارادته هو إخراج الزكاة الواجبة لكن لا الزكاة الواجبة على كل حال بل الواجبة على تقدير بقاء المالء 
فالترديد فى هذا المنوى لعدم العلم بتحقق المعلق عليه اعنى بقاء المال. 

و اما النية أعنى إرادةٌ الإخراج على هذا التقدير فلا ترديد فيه بل هو جازم عازم مريد للإخراج على هذا التقدير» و معينى الترديد 


فى النيهُ هو كون الإرادهً مرددةٌ بين كونها متعلقةٌ بالزكاءٌ الواجبه و الصدقةٌ المندوبة على تقدير بقاء المال و تلفه بحيث انه على 
تقدير بقاء المال أيضا لا يكون مريدا لإخراج الزكاءً معينا و لا الصدقة المندوبة كذلكك بل يكون مرددا بين إخراج هذا أو 
ذاكك. و معلوم انه حينئذ لا يريد شيئا إذ الترديد مناف مع الجزم و الإجماع و التصميم على العمل» فهو حينئذ لا يريد شيئا فهذا 
الفعل أعنى إعطاء المال من حيث انه إعطاء و ان كان اختياريا صادرا منه بالإرادة» الا انه من حيث انه إخراج للزكاة الواجبة أو 
إيتاء للصدقة المندوبة ليس اختياريا متعلقا للإرادة أصلا فالترديد فى النيهُ مضاد مع النية لا يجتمع معها بخلاف الترديد فى 
المنوى حيث انه مع الترديد تكون الإراده الجازمة متحققه. غاية الأمر متعلقة بالمنوى المقيد لا به مطلقهُ إذا عرفت ذلكك فاعلم 
ان الترديد فى المنوى لا يوجب بطلان العمل لا عقلاء لعدم منافاته مع النية المعتبرة فى العبادة. و لا نقلا لعدم الخلاف فى صحة 
العبادة مع الترديد فى المنوى: كما صرح به فى الجواهر فى المقام حيث قال: بلا خلاف أجده بين من تعرض له مناء بل فى 
فوائد الشرائع لا مانع من صحته بوجه من الوجوه. بل عن الشيخ الإجماع عليه. 

و اما الترديد فى النيهُ فهو موجب للبطلان لمنافاته كما عرفت مع النية 
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المعتبرة فى صدق الامتثال» و لا يخفى ان مقتضى ما حققناه فى معنى الترديد فى المنوى هو الحكم بالصحة معه و لو لم يكن 
إجماع عليهاء و لا ينحصر صحتها أيضا بصورة الاضطرارء بل اللازم الحكم بها مطلقا و لو فى حال الاضطرار و منه يظهر ما فيما 
جعله فى الجواهر تحقيقا فى المقام حيث يقول: بعد الحكم بالصحة فى الترديد فى المنوى مستدلا بأنه جازم بالوجوب على 
تقدير سلامة المال و بالنفل على تقدير تلفه ما لفظه: و التحقيق ان هذا و ان كان ترديدا لكن بعد الإجماع المزبور عليه و شدة 
الحاجة إليه فى كثير من المقامات و ثبوت شرعيته فى الفائتة المجهولة و فى ركعات الاحتياط فى كثير من موارد الاحتياط لا 
مناص من القول به مع الاضطرار دون الاختيار» كما صرح به فى المسالكك انتهى. 

ولا يخفى ما فيه فان التحقيق كما عرفت يقتضى الحكم بأنه لا يكون ترديدا فى النية» و على تقدير كونه ترديدا فيها لا يمكن 
تصحيحه بالإجماع المحكى عن الشيخ بعد كونه إجماعا منقولاء و على تقدير كونه محصلا بعد ضم نفى الخلاف الذى ادعاه به 
لا يمكن الاستناد اليه بعد معلومية كون نظر المجمعين الى عدم منافاة الترديد فى المنوى مع الجزم بالنية و إذا كان الحق عنده 
(قده) إرجاع الترديد فى المنوى إلى النية أيضا فلا سبيل له الى الاعتماد بمثل هذا الإجماع بعد كونه معلوم المدركك بما كان 
خطاء عنده ثم شدة الحاجة إليه لا يصحح ما كان باطلا لولاها. 

والا الزم صحة كل فاقد الشرط أو الجزء عند الحاجة اليه و هو كما ترى» و ثبوت الشرعية فى الفائتة المجهولة لا يكون دليلا 
على الصحة مع الترديد فى النية لإمكان ان يكون من قبيل الترديد فى المنوىء و على تقدير تسليمه مختص بموضعه و لا ينبغى 
التعدى عنه. لعدم الدليل المثبت لشرعيته فى غيره بعد ان كان ثبوتها على خلاف القاعده و كذلكك فى كثير من موارد الاحتياط, 
نعم فى المعاملات 
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الأعم من العقود و الإيقاعات بعد استحالة التعليق فى الإنشاء و إمكانه فى المنشأ قام الإجماع على بطلانها. فيما إذا كان التعليق 
فى المنشأ الا فيما قامت الضرورة عليه» مثل صلح المال الذى يشكك انه منه و طلاق المرأة التى يشكك انها زوجة: فإنهم صرحوا 
بصحة صلحه و طلاقهاء و لعل ذلكك لأجل الضرورة» و لكن يمكن ان يقال: فيها أيضا تكون الصحة من جهة عدم الدليل على 
البطلان الذى هو الإجماع على بطلان ما فى منشئه المتعلق لأنه لا إجماع فيما إذا ادعت الضرورة عليه» فتكون الصحة لا من أجل 
قيام الضرورة» بل لمكان عدم الدليل على البطلان عند قيامها. 


فقد ظهر عدم الفرق فى المقامء فيما إذا كان الترديد فى المنوى فى الحكم بالصحة و لو لم تكن ضرورةٌ بل كان متمكنا من 
تحصيل العلم ببقاء المال و فيما إذا كان الترديد فى النيه فى الحكم بالبطلان و لو مع الضرورة و عدم التمكن من العلم بتلف 
المال هذاء و الى ما ذكرنا يشير ما فى المداركك من قوله (قده) فى الفرع المذكور: ان الفرق بين المسئلتين ان الزكاةُ فى المسألة 
الاولى مجزوم بها على تقدير سلامة المالء و كذا نيه النقل على تقدير تلفه. و لا مانع من صحة ذلكك بخلاف الثانية لأن الترديد 
بين كون المدفوع زكاة أو نافله على تقدير واحد و لو كان الغائب سالما انتهى. 


[مسألة /! لواخرج عن ماله الغائب زكاة ثم بان كونه تالفا] 


مسألة /الو اخرج عن ماله الغائب زكاةً ثم بان كونه تالفا فان كان ما أعطاه باقيا له ان يسترده و ان كان تالفا استرد عوضه إذا 
كان القابض عالما بالحال و الا فلا. 

قد تقدم حكم هذه المسألة فى خلال المسائل المتقدمة مرارا و هو واضح لا اشكال فيه من حيث انه قيد الإخراج بمال معين» و 
قد ظهر خلافه, و لازم ذلكك بقائه على ملكه فله ان يصرفه فيما يشاء ان كان باقيا مطلقا و لو مع جهل 
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القابض و ان يسترد عوضه مع علم القابض بالحال و لا اختصاص لهذا الحكم بما فرض فى المتن» بل يعم كل مورد اخرج 
المالكك شيئا زكاة» ثم بان عدم وجوبهاء اما من جهة تلف المالء أو عدم بلوغه النصابء و نحو ذلك و لعل الوجه فى ذكر هذا 
الفرد فى ذاكك المورد اعنى مورد إخراج الزكاة عن مال الغائب و استبانة تلفه هو ذكره فى كتب الأصحاب. دفعا لما ذهب اليه 
الشيخ (قده). 

قال فى الشرائع: و لو اخرج عن ماله الغائب ان كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها الى غيره على الأشبه انتهى» و أشار بقوله: على 
الأشبه إلى خلاف الشيخ فى المبسوط حيث منع من جواز نقلها الى غيره لفوات وقت النية. 

ولا يخفى ما فيه بعد فرض بقاء المدفوع فى ملكه و عدم خروجه عنه فيجوز له استرداده مع بقائه مطلقا و استرداد عوضه مع تلفه 
مع علم القابض بالحال و ان يحتسبها زكاءً من غير ذاكك المال على القابض نفسه أو أخذها منه و إعطائها الى أخر كل ذلكك 
لمكان كون المدفوع من أموال المالكك فيكون كسائر أمواله و لعل مراد الشيخ (قده) من قوله: فوات وقت النية هو احتساب ما 
دفعه حين دفعه زكاة بالنية المتأخرة بأن تكون النيهٌ متأخرة و المنوى متقدما لا ان يجعل المدفوع زكاء من حين النية؛ حيث انه 
يمنع تأخر النية عن الدفع وجه إذ هى لو لم تعتبر مقارنتها مع المنوى بناء على كفاية الداعى فيها يعتبر عدم تأخرها عن المنوى 
قطعا إذ لا يصح جعل العمل الماضى عبادة بالنية المتأخرة بأن يجعل فى اليوم الإمساكك عن المفطرات المتحققة منه بالأمن 
صوماء و اتى بركعات مثلا ثم ينويها صلاةً أو يعطى فقيرا شيئا ثم ينوى ما أعطاه صدقهُ فان جميع ذلك مما لم يعهد صحته 
ففرق 
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بين ان يجعل ما على الفقير من الدين صدقة بالنية حين النية فيترتب عليه براءة ذمة الفقير من الدين و بين ان يجعل الإعطاء 
السابق صدقة بالنيةٌ اللاحقة. 


[ختام فيه مسائل متفرقة] 


اشارة 
ختام فيه مسائل متفرقة 
[الأولى استحباب استخراج زكاه مال التجاره و نحوه] 


الأشولى استحباب استخراج زكاة مال التجارة و نحوه للصبى و المجنون تكليف للولى و ليس من باب النيابة عن الصبى و 
السحون. 

الفرق بين الوكالة و النيابة و بين الولاية ان الوكيل والنائب يفعل فعل الموكل و المنوب عنه فى المعاملات و يمتثل تكليف 
المتوجه الى المنوب عنه فى العبادات و ذلكك فيما يقبل النيابة» أما الولى فهو يفعل فعل نفسه فى المولى عليه لا انه يفعل فعله 
فالبيع الصادر من الولى لمال المولى عليه ليس فعل المولى عليه صادرا عن الولى بالنيابة إذ ليس له بيع ماله حتى يصدر عن بدنه 
التنزيلى أعنى وكيله بل هو بيع من الولى نفسه لمال المولى عليه و لا يقال: انه حينئذ لا يصح لان مال المولى عليه ليس للولى 
مع انه لا بيع إلا فى ملككء لان المراد بالملكك فى لا بيع إلا فى ملكك هو السلطنة فمعنى لا بيع إلا فى ملكك انه لا يصح البيع الا 
مع السلطنة على البيع و الولى سلطان على البيع و بالجملة فالبيع بيع من الولى فى مال المولى عليه لا انه ينوب عنه فى بيعه بحيث 
يكون الصادر عنه بيع المولى عليه تنزيلاء و هكذا فى الخطابات التكليفية المتعلقة بالولى بالنسبة الى مال المولى عليه التى منها 
التكليف بالزكاء وجوبا أو استحباباء فهى تكليف متعلق بالولى غايةٌ الأمر فى مال المولى عليه. 

أو نفسه أو بدنه و هذا حكم عام بالنسبة الى كل حكم تكليفى أو وضعى متعلق بالولى فيمال المولى عليه أو نفسه و بدنه. 

و يدل عليه بالخصوص فى المقام كون الخطاب بإخراج الزكاةً من مال الطفل أو المجنون متوجها الى الولى؛ فيكون هو 
المكلف بإخراج الزكاءٌ من مال 
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المولى عليه» ففى خبر ابى العطاء الحناط قلت: لأبى عبد الله عليه الس .لام مال اليتيم يكون عندى فاتجر به قال: إذا حركته فعليكك 
زكاته» و إذا يكون التكليف بالإخراج متوجها الى الولى و لا يكون من باب النيابة عن الصبى و المجنون. 

فالمناط اجتهاد الولى أو تقليده فلو كان من مذهبه اجتهادا أو تقليدا وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبى بعد بلوغه 
معارضته و ان قلد من يقول بعدم الجواز. 

أو صار هو مجتهدا و صار قائلا بعدمه 

كما ان الحال كذلكك فى سائر تصرفات الولى فى مال الصبى أو نفسه من تزويج و نحوه فلو باع ماله بالعقد الفارسى أو عقد له 
النكاح بالعقد الفارسى أو نحو ذلكك من المسائل الخلافية و كان مذهبه أو مذهب مجتهده الجواز ليس للصبى بعد بلوغه إفساده 
بتقليد من لا يرى الصحة. 

أو لا يرى نفسه الصحة لو صار مجتهداء لكن الصبى ليس له إفساده بعد بلوغه إذا كان ما فعله الولى مخالفا لما يفعله الصبى 
اجتهادا أو تقليدا فيما يرجع الى وظيفة الولى» فلو باع ماله بالعقد الفارسى و لم يبق ثمن المبيع ليس للصبى بعد بلوغه إفساده برد 
مثل الثمن و استرجاع المبيع لو كان باقيا أو عوضه مع تلفه أو عقد له النكاح على امرأة بالعقد الفارسى و ماتت المرأة ليس له 
إفساده. 

واما بالنسبة إلى وظيفة الصبى نفسه بعد البلوغ» كما إذا بقى ثمن المبيع الى ان بلغ الصبى و بقيت المرأة الى بعد بلوغه بحيث 


يريد ان يترتب اثر الملك على ما عنده من الثمن و أثر الزوجية على من عقد عليها بالعقد الفارسىء فترتب مثل هذه الآثار على 
ما صدر من الولى مع مخالفته لرأى الصبى بعد بلوغه اجتهادا أو تقليدا فى غايه إشكالء إذ لا دليل على الاجزاء فى هذه الصورة» 
وغَايهُ ما دل الدليل على اجزائه هو فيما إذا فعل المكلف فعل نفسه بما يراه تقليدا أو اجتهادا ثم تبدل رأيه كذلكك اى تقليدا أو 
اجتهاداء حيث يقال بقيام الإجماع حينئذ 
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على الاجزاءء؛ و اما مثل المقام الذى يفعل الولى فعل نفسه الذى هو مخالف لفعل الصبى و صار الصبى موظفا بترتيب الآثار على 
فعله بما هو وظيفةٌ نفسه فلا دليل على الاجزاءء نعم مع جهل الصبى بمخالفة ما صدر عن الولى مع رأيه تقليدا أو اجتهادا يجوز له 
تركيت الأ على ماعيتدو عن الزلى للبناء على أصالة الفييحة فن فعله, 

نعم لو شكك الولى بحسب الاجتهاد أو التقليد فى وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتياط بالإخراج ففى جوازه 
إشكال. 

اما إذا كان الشكك فى الاستحباب و عدمه مع القطع بعدم الجواز لو لا الاستحبابء فلا ينبغى الإشكال فى عدم الجواز لعدم 
معارضْة الاحتياط من جانب احتمال الاستحباب مع الاحتياط من جانب احتمال حرمة التصرف فى مال الصبىء و اما مع الشكك 
فى الوجوب فيقع الإشكال فى الاحتياط فى الإخراج. 

لأن الاحتياط فيه معارض بالاحتياط فى تصرف مال الصبى. 

وقول المصنف قده 

نعم لا يبعد ذلكك إذا كان الاحتياط وجوبيا. 

بعيدء لأن المعارضِة كما عرفت متحقق فى تلكك الحالة. 

و كذا الحال فى غير الزكاة كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارةً للصبى حيث انه محل للخلاف. 

وقد استوجه فى المداركك عدم وجوبه فى أرباح مكاسب الصبى أو ماله المختلط بالحرام و فى أرض يشتريه إذا كان ذميا و فى 
ما يحصل له من قسمة الغنيمة» و فى الشرائع و عن القواعد؛ انحصار ذكر التعميم بين الكبير و الصغير و الحر و العبد فى الكنز و 
المعادن و الغوصء و هو يشعر باعتبار التكليف كالحرية فيما عدا هذه الثلثة من الأربعة الباقية» و تأمل فى الأربعة المذكورة فى 
الجواهر و فى رسال الشيخ الأكبر (قده) فى الخمسء اختيار ثبوته فى تمام الأربعة خصوصا الحلال المختلط بالحرام و هذا هو 
الأقوى» و يدل على ثبوته فى أرباح 
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مكاسبه بعد إمكان انتسابه الى الكثير حيث يستدلون على ثبوته فى الكنز بأنه نوع من الاكتساب و يجب فى الاكتساب و هو 
يكشف عن مفروغية ثبوته فى كل كسبء إطلاق جملة من الاخبار الداله على ثبوته فى أرباح المكاسب فإنه لا موجب لتقييده 
بالمكلف البالغ و تمام الكلام فى ذلكك فى كتاب الخمس.ء فليس الإشكال فى هذا الاحتياط مختصا بباب الزكاة أو الخمس بل 

و كذا الحال فى سائر التصرفات فى ماله و المسأله محل اشكال مع أنها سيالة. 


[الثانية إذا علم بتعلق الزكاةً بماله] 


الثانية إذا علم بتعلق الزكاءً بماله و شكك فى انه أخرجها أم لأوجب عليه الإخراج للاستصحاب إلا إذا كان الشكك بالنسبةُ إلى 


السنين الماضية فإن الظاهر جريان قاعدة الشكك بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل هذا و لو شكك فى انه اخرج الزكاه عن مال 
الصبى فى مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لانه دليل شرعى و 
المفروض ان المناط فيه شكه و يقينه و بعبارة أخرىء و ليس نائبا عنه. 

فى هذه المسألةُ أمور (الأول) إذا علم بتعلق الزكا بماله و شكك فى إخراجها يجب عليه الإخراج لاستصحاب بقائها فى عهدته و 
عدم إخراجها لقاعدة اليقينى حيث يقطع باشتغال ذمته بالتكليف بالإخراج مع الشكك فى الخروج عنه» و الاشتغال اليقين يستدعى 
البراءة اليقينية و ان كانت قاعدة الاشتغال فى مثل المقام محكومة بالاستصحاب و لو كانا متوافقين إذ الحاكم كما يمكن ان 
يكون مخالفا مع المحكوم يمكن ان يكون موافقا معه أيضاء و لا يتوهم فى أمثال المقام عدم اجراء الاستصحابء لكون المقام 
مجرى قاعدة الاشتغال لكون الحكم للشكك لا للمشكوكء كما ربما يسند الى الشيخ الأكبر (قده) و ذلك لما حققناه فى 
الأصول و أوضتحناه فيما كتبناه فى قاعدة حيلولة الوقت» من :يبان مُوْرد قاعدة الاشتغال فى محل الاستصحاب و ثمييزة عَما يجرى 
فيه اللاستصحاب و ان النسبةُ إلى الشيخ الأكبر فى غير محله فراجع. 
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(الثانى) إذا كان الشكك فى الإخراج بالنسبة إلى السنين الماضية فهل تجرى قاعدة الشكك بعد الوقت أو الشكك بعد تجاوز المحل 
أم لا (احتمالان) المستظهر عند المنصف (قده) الجريان» و لعل وجهه عدم اختصاص موردهما بخصوص باب الصلاء و صدق 
موردهما فى المقام حيث ان وقت إخراج ما عليه فى كل سنة هو تلكك السنةُ أعنى ما تقدم من انه لا يجوز تأخيرها عن وقتها بما 
يعد تسامحا عرفا فيجرى بعد انقضاء وقته كلتا القاعدتين أعنى قاعدة الوقت حائلء و قاعدة التجاوزء و هذا لا يخلو عن النظر بل 
المنع. 

و ذلك اما (أولا) فللمنع عن جريان القاعدتين فى غير باب الصلاة» بل الظاهر من دليل قاعدة حيلولة الوقت اختصاصها 
بخصوص الصلاة اليومية و عدم جريانها فى غير اليومية من الصلوات الموقتة التى لها قضاء كالكسوف و الخسوف من الآيات 
كما ان الظاهر من قاعدةٌ التجاوز جريانها فى خصوص الصلاة و لو قلنا بتعميمها فتسرى فى كل مركب ذو أجزاء مرتبة هو به 
لكل واحد من اجزائه محل محدود كالقراءة و الركوع و السجود فى الصلاهُ و كالطواف و السعى و الوقوف فى الحج, و تمام 
الكلام فى القاعدتين فيما كتبناه فيهما مستقلا. 

و اما (ثانيا) فلانه لو سلم جريانهما فى غير باب الصلاهُ فإنما تجريان فى كلما له وقت موظف شرعى فى قاعدة الوقت حائل و ما 
كان له أجزاء مترتبة مبوبة و ليس لإ-خراج الزكاه وقت محدود. و بعبارة أخرى الزكاه ليست من الواجبات الموقتة التى تصير 
قضاء بخروج وقتها كالصلاة اليومية» بل انما هى كالصلاة الزلزلة من صلاة الآيات التى هى أداء مده العمر و ان وجبت فورا 
ففوراء و كأداء الدين مع مطالبة الدائن و القدره على الأنداء؛ نعم لا يبعد ان تكون زكاة الفطره من الموقتات و ان وقتها من 
غروب ليله العيد الى زوال يومه على ما باقى. 
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و اما زكاة الأموال فليست كذلكك كما انها ليست من ذات اجزاء مترتبة حتى يجرى فيها قاعدة التجاوز, و لا فرق فيما ذكرناه بين 
من كان عادته إخراجها فى وقت معين كأول حلولها مثلا أو وقت الحصاد أو وقت الحمل الى المخزن و نحوه و بين من لم يكن 
كذلكك إذا الاعتياد بالإسخراج فى وقت معين لا يجعله موقتا لكى يجرى فيه قاعدة حيلولة الوقتء و لا ذو أجزاء مترتبة حتى 
يجرى فيه قاعدة التجاوزء فلا و جهلا فى بعض الحواشى من نفى البعد عن جوز البناء على الإخراج إذا كان من عادته إخراج 
الزكاة من كل سنة ولا بين ان تصرف فى النصاب بإتلاف و نحوه بعد ان كانت عادته مستقرة بإخراج الزكاة عند وجوبها و 


التصرف فى النصاب بعد ذلككء و بين عدمه. فلا وجه لما فى حاشيهُ بعض الأساتيد, من نفى البعد عن عدم الوجوب فى الأول 
نعم لا يبعد ان تكون العادهُ فى إخراجها فى وقت معين, اماره على إتيان المشكوك الا انه لا دليل على اعتبارهاء كما ان نظر 
بعض الأساتيد فى نفى البعد فيما إذا تصرف فى النصاب بإتلاف و نحوه بعد ان كانت عادته مستقرة بالتصرف بعد إخراج ما 
عليه من الزكاةُ بإجراء أصالة الصحةٌ فى فعله. و لا يخفى انها لا تثبت الإخراج كما لا يخفى. 

و اما (ثالثا) فلانه على تقدير تسليم جريان القاعدتين» لا فرق بين ما إذ كان الشكك بالنسبة إلى السنين الماضية أو السنة التى هو 
فيهاء بعد ان كان لإخراجها عنده وقتا محدودا بحسب عادته و قد مضىء إذ الملاكك فى جريانها بالنسبةُ إلى السنين الماضية 
موجودة فى السنة التى هو فيها بعد ان كان الشكك فى الإ-خراج عند مضى الوقت المضروب عنده بحسب عادته للإخراج؛ 
فالحكم بوجوب الإخراج فى هذه الصورةٌ متمسكا بالاستصحاب و عدمه بالنسبةُ إلى السنين الماضية للقاعدتين لا وجه له. 

ولو شكك فى انه إخراج الزكاء عن مال الصبى فى مورد يستحب إخراجها كمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به فالظاهر جواز 
العمل بالاستصحاب 
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لأنه دليل شرعى و المفروض ان المناط فيه شكه و يقينه فإنه المكلف لا شكك الصبى و يقينه و بعبارة أخرى ليس نائبا عنه. 

و هذا ظاهر بعد ما عرفت من ان المكلف بالإسخراج عن مال الصبى هو الولى» فالولى بالإ-خراج يمتثل تكليف المتوجه إليه 
بالإخراج وجوبا أو استحبابا و شكه فى الإخراج موجبا لتحقق ركنى الاستحباب سواء كان الصبى مثله فى اليقين و الشكك أم 
لإبل و لو مع قطع الصبى بالإخراج أى إخراج الولى عن ماله إذ لا عبرة بيقينه و شكه. 


[الثالثة إذا باع الزرع أو الثمر] 


(الثالثة) إذا باع الزرع أو الثمر و شكك فى كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى يكون على 
المشترى ليس عليه شىء إلا إذا كان زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولا فإن الأحوط حينئذ إخراجه على اشكال فى وجوبه 
و كذا الحال بالنسبة إلى المشترى إذا شكك فى ذلكك فإنه لا يجب عليه شىء إلا إذا علم زمان البيع و شكك فى تقدم التعلق و 
تأخره فان الأحوط حينئذ إخراجه على اشكال فى وجوبه. 

فى هذه المسألة صورتين ينبغى التعرض لهما (الأولى) إذا شكك البائع فى كون البيع قبل زمان تعلق الوجوب حتى تكون الزكاة 
على المشترى أو بعده حتى تكون عليه؛ فالأصل الاولى و ان كان هو البراءة عن الوجوب الا ان البراءة محكومة بالاستصحاب فى 
بعض الشقوقء فإنه فى الفرض المذكور لا يخلو اما يكون زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولاء كما إذا تعلق الزكاه فى أول 
شهر رمضان مثلاء و لكن يشكك فى ان البيع هل هو قبل مجيئى و مضان أو بعده. 

واما يكون زمان البيع معلوما و هو أول شهر رمضان مثلا و زمان التعلق مجهولا هل هو قبل مجيثى شهر رمضان أو بعد مجيثه و 
اما يكون كلاهما مجهولاء فعلى الأول أعنى كون زمان التعلق معلوما و زمان البيع مجهولاء فالأصل أعنى 
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استصحاب عدم البيع يجرى إلى زمان البيع فهل يثبت به وجوب الزكاة على البائع وجهان مبنيان على ان وجوبها مترتب على 
عدم نفس صدور البيع قبل زمان التعلق أو على كون التعلق فى ملكك البائع» فعلى الأول فيثبت باستصحاب عدم البيع وجوب 
الزكاهً على البائع بخلا.ف الثانى» حيث ان استصحاب عدم البيع الى زمان التعلق لا يثبت كون التعلق فى ملكك البائع» الأعلى 


القول بالأصل المثبت و الحق هو الأمول» و ذلك لا-ن وجوب الزكاه أمر مترتب على نفس عدم البيع وان شئت فقل: ان عدم 
الوجوب مترتب على صدور البيع قبل زمان التعلق» و باستصحاب عدم صدوره ينتفى اثر الصدور قبل التعلق و يصح استصحاب 
نقيض الشىء لإثبات حكم نقيضه. مع ان بقاء ملكك البائع إلى زمان التعلق الذى هو الموضوع لوجوب الزكاة. هو بنفسه مجرى 
الاستصحاب لتحقق أركانه من اليقين به و الشكك فى بقائه إلى زمان التعلق و لا يحتاج الوجوب الا الى بقاء الملكك الى زمان 
التعلق و لا يحتاج إلى إحراز كون التعلق فى زمان الملكك حتى يكون إحرازه باستصحاب بقاء الملكك الى زمان التعلق مثبتا هذا. 
و لكن المصنف (قده) يستشكل فى ذلك حيث يقول: على اشكال فى وجوبه. إذا التعبير فى موضوع الوجوب هو ملكية الزرع 
أو الثمر للمكلف حين تعلق الوجوب فيحتاج إلى إحرازه بالأصل فليتأملء و على الثانى أعنى كون زمان البيع معلوما مع الجهل 
بزمان التعلق و الأصل عدم تعلق الزكاة إلى زمان البيع و لا بحتاج إلى إثبات تأخره عن البيع ولا إلى إحراز كون التعلق فى 
ملكك المشترى لنفى وجوبها عن البائع و هذا ظاهر ففى هذا الشق يجرى الاستصحاب و يثبت به عدم الوجوب فيكون موافقا مع 
البراءة» الا انه يقدم عليها لكونه حاكما عليهاء و لو كان موافا معهاء و على الثالث اعنى كونهما معا مجهولى التاريخ فلا يجرى 
الاستصحاب فى مجهولى التاريخ» اما لكون الأصل فى كل طرف معارض مع الأصل فى الطرف الآخر على ما هو مختار الشيخ 
الأكبر (قده)» 
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أو لمكان عدم جريان الأصل فى مجهولى التاريخ رأسا. 

لا لمكان المارضة» بل لمكان عدم اتصال زمان الشكك بزمان اليقين على ما هو المختار عند الآخرين» و كيف كان فيرجع الى 
أصالة البزادة مق عن [شكال. 

(الصورة الثانية) فى حكم الشكك فى مفروض المقام بالنسبة الى حال المشترى» فإنه أيضا يشكك فى وجوب الزكاة عليه إذ 
الشكك فى كون شرائه بعد زمان التعلق حتى لا يجب عليه أو قبله حتى تجب عليه و لا يخلو فاما ان يلاحظ حال المشترى 
بالقياس الى نفسه و شكه من غير ملاحظة حال البائع سواء كان البائع عالما بالحال أو يكون هو أيضا شاكا مثله و مع علمه 
بالحال سواء علم بوجوبها عليه أو على المشترى و مع علمه بوجوبها عليه سواء أداها من هذا المال أو من مال آخر أم لا و مع 
عدم التأدية سواء كان موطنا على أدائها من مال آخر أو موطنا على عدمه أو لا يكون له توطين على الأداء وعدمه أصلاء و 
بالجملة تكون النظر الى حال المشترى و شكه. و اخرى يلاحظ فى الواقعة التى تكون البائع أيضا شاكا مثل المشترى؛ اما على 
الأول أعنى ملاحظة شك المشترى من حيث نفسه فيجرى فيه الشقوق الثلاثة المتقدمة فى شكك البائع» فإنه أيضا اما يعلم زمان 
التعلق و يشكك فى زمان البيع انه قبل زمان التعلق أو بعده أو يعلم زمان البيع و يشكك فى زمان التعلق أو يكونا معا مجهولى 
التاريخ؛ فعلى الأول أعنى ما يعلم زمان التعلق و يشكك فى زمان البيع» فالأصل الجارى هو أصاله عدم صدور البيع الى زمان 
التعلق و يكون أثره عدم تعلق الوجوب فى ملكه لكى تجب الزكاة عليه و يكون موافقا مع البراءة و مع سلامته عن يكون مثبتا 
يكون حاكما عليهاء و هذا مما لا اشكال فيه. 

و على الثانى أعنى فيما علم زمان البيع و كان الشكك فى زمان التعلق يكون الأصل الجارى هو أصالة عدم تعلق الوجوب الى 
زمان البيع؛ لكنه لا يثبت 
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الوجوب على المشترى إلا بعد إثبات تأخر التعلق عن البيع لكى يكون التعلق فى ملكك المشترىء و هو تعويل على الأصل المثبت 
و نفس عدم تحقق التعلق الى زمان البيع لا يثبت الوجوب على المشترى؛ فان وجوبها ليس من آثار عدم تقدم» زمان التعلق على 


زمان البيع بل هو من آثار تأخره عن البيع» و بعبارة أخرى وجوب الزكاء على المشترى من آثار كون التعلق فى ملكه و هو لا 
يثبت بعدم تقدم التعلق على البيع بل يثبت بتأخره عنه و الأصل لا يتكفل لإثباته الا على التعويل بالأصل المثبت. 

و على الثالث اعنى ما إذا كان زمانى الشراء و التعلق كلاهما مجهولاء فلا يجرى الأصلان أعنى أصالة عدم تقدم الشراء على 
التعلق و أصالة عدم تقدم التعلق على الشراء؛ اما لسقوطها بالمعارضة: أو لعدم جريانهما فى مجهولى التاريخ رأساء فيرجع الى 
البراءة» هذا حال ملاحظه شكك المشترى من حيث نفسه و اما من حيث ملاحظته مع حال البائع» فلا يخلو اما ان يخرجها البائع اما 
لمكان كونه عالما بتعلق وجوبها فى ملكه أو لمكان انه يحتاط أولا يخرجهاء اما لمكان جهله بتعلقه فى ملكه و لا يحتاجء أو و لو 
مع علمه بتعلق الوجوب فى ملكه. و لكنه لا يخرجها عصياناء اما مع إخراج البائع إياها فلا يتفاوت حال المشترى مع حكمه 
بملا-حظته فى نفسه فيكون حكمه كما تقدم من الشقوقء و مع عدم إخراج البائع إياها فالمشترى يقطع بوجوب إخراج مقدار 
الزكاءٌ مما اشتراه اما لأجل تعلق الوجوب بإخراجها على البائع» أو على المشترى نفسه فالمقدار من الزكاة من هذا المال مما 
يجب إخراجه قطعاء و ان كان الشكك فيمن تعلق به الوجوب فيجب على المشترى إخراجها ثم لا يمكنه الرجوع الى البائع بعوض 
ما أخرجه مع علمه بعدم إخراج البائع كما هو الفرضء ذلكك لمكان الشكك فى تعلق الوجوب فى ملكك البائع حتى يجب عليه 
البدل فتكون النتيجه كما لو علم بوجوبها على المشترى فى وجوب الإخراج عليه و عدم رجوعه إلى البائع هذا حال المشترى 
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بالنسبة إلى علمه بعدم إخراج البائع» و كذلكك للحاكم و الساعى أخذ الزكاةً مما فى يد المشترى من العين» و ذلكك لكونه مما 
تعلق به الزكاءً قطعا اما فى ملكك البائع أو فى ملكك المشترى و ليس للمشترى ان يرجع الى البائع عند أخذ الساعى أو الحاكم 
عنه» لما عرفت من عدم إحراز وقوع البيع حال تعلق الزكاة لكى تستقر على البائع» و نتيجة ذلكك أيضا قرار الزكا على المشترى 
وان لم يحرز وجوبها عليه. 


[الرابعة إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة] 


(الرابعة) إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته و ان مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة 
و إذا لم يعلم ان الموت كان قبل التعلق أو بعده» لم يجب الإدخراج من تركته و لا-على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم 
النصاب, الا مع العلم بزمان التعلق و الشكك فى زمان الموتء فان الأحوط حينئذ الإخراج على الاشكال المتقدمين» و اما إذا بلغ 
نصيب كل منهم النصاب أو نصيب بعضهم, فيجب على من بلغ نصيبه منهم للعلم الإجمالى بالتعلق به اما بتكليف الميت فى 
حيوته أو بتكليفه هو بعد موت مورثه بشرط ان يكون بالغا عاقلاء و الافلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالى بالتعلق حينئذ. 

لا إشكال فى وجوب الإخراج من التركة إذا مات المالكك بعد تعلق الزكا لأن الزكاء دين تقدم على الإرث» كما لا إشكال فى 
وجوبها على الوارث إذا مات المالكك قبل التعلق مع بلوغ نصيب الوارث النصاب» كعدم الإشكال فى عدم وجوبها على الوارث 
مع عدم بلوغ نصيبه النصاب, و إذا شكك فى تقدم موت المالكك على التعلق» فيجىء الشقوق المتقدمة فى المسأله المتقدمة. 

ولا إشكال فى عدم وجوب الزكاه على الوارث فى الصورتين منهاء و هما صورة ما علم زمان الموت و شكك فى زمان التعلق» و 
صورة ما كان كلاهما مجهولا. 
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أما الاولى؛ فلا-ن الأصل الجارى فيها هو أصاله عدم التعلق الوجوب الى زمان الموتء و لكنه لا اثر له لأن الأثر و هو الوجوب 


على الوارث يترتب على تأخر الوجوب عن الموت لا على عدم تقدمه عليه و باستصحاب عدم التعلق الى زمان الموت لا يثبت 
كونه بعد الموت الأ على التعلق بالأصل المقيف: 

و اما الثانية فلعدم إجراء الأصل فى مجهولى التاريخ؛ أما للمعارضة أو لعدم جريانه فى مورد مجهولى التاريخ رأسا من جهة عدم 
اتصال زمان الشكك باليقين» و اما الصورة الثالثة من الشقوق المحتملة» أعنى ما علم زمان التعلق و شكك فى زمان الموتء 
فالأصل الجارى فيها هو أصالة عدم الموت الى زمان التعلق» فهل يجرى و يثبت به الوجوب على المالكك أولاء وجهان مبنيانء 
على ان الوجوب اثر كون التعلق فى حال حيوة المالكك كما هو الحق, أو اثر تقدم التعلق على الموتء فعلى أولا فيجرى الأصل 
من غير اشكالء و على الثانى فيبتنى اجراء على الأصل المثبث: و ححيث ان الوجوب ترتب على كون التغلق فى ملكك المالكك و 
هو يثبت بإحراز حيوته فى حال التعلق و المفروض إحراز حيوته فى حاله بالاستصحاب فلا جرم يكون الحق هو الإ-خراج من 
تركته فى هذه الصورة أعنى فيما علم زمان التعلق و شكك فى زمان الموت هذا كله إذا لم يبلغ نصيب الوارث النصابء و اما مع 
بلوغ نصيبهم أو نصيب بعض منهم؛ فيجب على من بلغ نصيبه النصاب إخراجها من نصيبه بقدر ما يتعلق بنصيبه. و ذلكك للعلم 
التفصيلى بوجوب الإخراج مما يتعلق بنصيبه» الحاصل من العلم الإجمالى بتعلق وجوب إخراج هذا المقدار من نصيبه» اما على 
مورثه. أو عليه نفسه فوجوب إخراج هذا المقدار عليه يقينى على كلا تقديرى التعلق على المورث أو عليه نفسه و لكن ذلك 
فيما إذا كان جامعا لشرائط التكليف من البلوغ و العقل و التمكن من التصرف و نحوها و الافلا يجب عليه لعدم العلم الإجمالى 
بالتعلق و هذا ظاهر. 


[الخامسة إذا علم ان مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة] 


الخامسة إذا علم ان مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شكك فى انه 
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أداها أم لا ففى وجوب إخراجه من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه» أو عدم وجوبه للشكك فى ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث 
و استصحاب بقاء تكليف الميت لا ينفع فى تكليف الوارث وجهانء أوجههما الثانى لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف 
الميت حتى يتعلق الحق بتركته و ثبوته فرع شكك الميت و إجرائه الاستصحاب لا شكك الوارث» و حال الميت غير معلوم انه 
متيقن بأحد الطرفين أو شاككء و فرق بين ما نحن فيه و ما إذا علم نجاسة يد شخص أو ثوبه سابقا و هو نائم و نشكك فى انه 
طهرهما أم لا حيث ان مقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة مع ان حال النائم غير معلوم انه شاكك أو متيقن» إذ فى هذا المثال لا 
حاجةٌ الى إثبات التكليف بالاجتناب بالنسبة الى ذلكك الشخص النائم» بل يقال ان بذه كانت تجسة و الأصل بقاء تجاستها فيجبي 
الاجتناب عنهاء بخلاف المقام حيث ان وجوب الإخراج من التركة فرع ثبوت تكليف الميت و اشتغال ذمته بالنسبة إليه من حيث 
هوء نعم لو كان المال الذى تعلق به الزكاه موجودا أمكن ان يقال: الأصل بقاء الزكاه فيه» ففرق بين صورة الشكك فى تعلق 
الزكاة بذمته و عدمه والشكك فى ان هذا المال الذى كان فيه الزكاة أخرجت زكاته أم لاء هذا كله إذا كان الشكك فى مورد لو 
كان حيا و كان شاكا وجب عليه إخراجه. و اما إذا كان الشكك بالنسبة الى الاشتغال بزكاةٌ السنهُ السابقة أو نحوها فما يجرى فيه 
قاعدة التجاوز و المضى و حمل فعله على الصحة فلا اشكالء و كذا الحال إذا علم اشتغاله ديق أو كقارة أو لذ او حمس او 
نحو ذلك. 

إذا علم ان مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاه و شكك فى انه أداها فلا يخلوء اما يكون شكه هذا مع تلف العين التى يشكك فى أداء 


ذكاتياء أو يكون مع وجودهاء و على الأولء فاما ان يعلم بان التلف على الوجه الغير المضمن على تقدير بقاء الزكاة» أو يعلم انه 
على الوجه الذى يكون المالكك ضامناء أو يشكك فى ذلكك فههنا صور. 
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(الأولى) ما إذا كان شكك الوارث فى إخراج مورثه ما عليه من الزكاة مع تلف العين على الوجه الغير المضمنء ولا إشكال فى 
عدم وجوب الإخراج فى هذه الصورة على الوارث؛ و ذلك لانه يقطع بعدم وجوب شىء على المورث حين موته. اما من جهة 
أدائه أو من جهة تلف العين على الوجه الغير المضمن. و لا مورد لاستصحاب بقاء تكليف الميت فى هذه الصورة حتى يبحث 
عن صحة جريانه. 

(الثانية) ما إذا كان شكك الوارث مع تلف العين على الوجه الذى يكون ضامنا كما إذا علم بأنه لو لم يؤد كان تأخيره على وجه 
لا يجوز التأخير معه بان كان المستحق حاضرا أو كان التأخير معه بما يتسامح معه فى الأداء و انما الشكك فى اشتغال ذمته من 
جه الشكك فى الأأداء. و هل يصح فى هذه الصورةٌ إجراء الاستصحاب اعنى استصحاب بقاء تكليف الميت لإثبات وجوب 
الإخراج على الوارث» وجهان أقواهما الأول» و ذلكك لوجود المقتضى لإجرائه من تمامية أركانه و عدم المانع» الا ما ربما يجعل 
مانعا عنه» و هو وجهان الأول ما فى المتن من ان تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت به و هو متوقف على إحرازه لكن 
إحراز حال الوارث» فكما انه إذا علم بعدم أدائه وجدانا يتوقق عليه التكليف بالأسداء و لو لم يكن حال الميت معلوما من انه 
متيقن بأحد الطرفين أو شاكك بل و لو علم بأنه كان متيقنا بالأداء لكن الوارث عالم بعدم أدائه و انه كان فى يقينه هذا بالخطاء و 
كان جاهلا مركباء كذلكك إذا أحرز عدمه بالاستصحاب الذى هو إحراز تعبدى يترتب عليه التكليف بالأداء فكما أن الإحراز 
الوجدانى صفه للوارث فإنه بإحرازه الوجدانى يجب عليه الإخراج فكذلك بإحرازه التعبدى يصير الإخراج واجبا عليه فهذا 
الوجه لا يمنع عن إجرائه. 

(الثانى) ما فى حاشيةٌ بعض الأساطين من السادة؛ و هو ان استصحاب عدم إخراج الميت للزكاة لا يثبت اشتغال ذمته به الأعلى 
التعويل بالأصل المثبت 
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لأن الملازمة بين عدم الإخراج و بين بقاء الاشتغال عقلية لا شرعية فإثبات الاشتغال باستصحاب عدم الإخراج منوط بصحة 
التعويل على الأصل المثبت و فيه ان الأصل يجرى فى نفس بقاء الاشتغال لا فى عدم الإخراج لإثبات الاشتغال؛ و ذلكك لتمامية 
أركان الاستصحاب فيه من اليقين بالوجود و الشكك فى بقائه من جهة الشكك فى الأداء» و حيث ان التلف يكون على وجه 
الضمان على تقدير عدم الأداء فيكون بقاه الاشتغال مشكوكا بعد التلف كما كان مشكوكا قبله» فيصح استصحاب بقائه لإثبات 
وجوب الإخراج على الوارثء و الحاصل ان الاشتغال مشكوكك قبل التلف و حال التلف و بعده» فيصح استصحابه و لا يحتاج فى 
صحةٌ استصحابه الى العلم به بعد التلفء و بذالكك يسقط ما فى حواشى بعض أساتيدنا فى المقام من منع اجراء الاستصحاب فى 
هذه الصورة مع التزامه بصحته فيما لو علم بالاشتغال بعد التلفء. كما إذا علم الوارث بأنه لم يؤد المورث حتى تلف النصاب مع 
كون التلف على وجه الضمان و يشكك بعد التلف فى بقاء الاشتغال من جهة الشكك فى أدائه بعده. فان الالتزام بصحةٌ إجرائه فى 
هذا الفرض يستلزم صحة إجرائه فيما إذا كان الشكك فى بقاء الاشتغال حال التلف و قبله من جهة الشكك فى أدائه قبله و لا 
يحتاج الى العلم ببقائه بعده كما لا يخفى. 

و الحاصل انه ان كان مبنى الاشكال فى إجراء الأصل مع عدم اليقين ببقاء الاشتغال بعد التلف؛ من جهة ان مجراه هو عدم 
الإخراجء و إثبات الاشتغال باستصحاب عدم الإ-خراج تعويل على الأصل المثبت» يكون مع العلم ببقاء الاشتغال بعد التلف 


كذلك, و ان كان مبنى الصحة فى إجرائه مع العلم ببقاء الاشتغال بعد التلفء لمكان كون الاشتغال بنفسه مصب الأصل و 
مجراه» فليكن مع عدم اليقين ببقائه بعد التلف كذلكك لكونه متيقنا فى زمان تعلق الزكاة و هذا اليقين بحدوثه كاف فى 
استصحابه مع الشكك فى بقائه» و بالجملهُ فلا إشكال فى إجراء الاستصحاب و إثبات وجوب الأداء على الوارث فى هذه الصورة 
هذاء وقد فصل بعض أساتيدنا (قده) 
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فى حاشية منه فى المقام بعد التزامه بعدم الإشكال فى إجراء استصحاب الوارث بقاء اشتغال الميت و كفاية شكه اى شكك 
الوارث فى بقائه من غير حاجة الى إحراز شكك الميت بعدم وجوب الإخراج على الميت فى صورة التلف إذا كانت عادة الميت 
جارية بإخراج زكاه ماله عند وجوبها و عدم وجوبه لو لم تكن عادته كذلك. و هذا التفصيل منه (قده) مبنى على ما تقدم منه 
فى المسألة الثانية من هذا الختام من عدم وجوب الإخراج على المالكك لو شكك فى إخراجها إذا كانت من عادته الإخراج عند 
وجوبه وقد تقدم منا منعه و انه لا دليل على اعتبار تلكك العادةٌ و انها لا تكون إلا أماره لم يقم على اعتبارها دليل» مع انه على 
تقدير تسليم اعتبارها لا اختصاص لاعتبارها بصورة تلف العين بل تكون متبعة حتى مع وجودهاء اللهم الا ان يكون نظره (قده) 
بالاختصاص بصورة التلف هو الاختصاص بصورةُ تصرف المالكك فى النصاب بإتلاف و نحوه كما أفاده فى حاشية أخرى فى 
تلك المسألة» و لعل وجهه قوةٌ أمارية العادهُ فى تلكك الصورهُ حيث ان تصرفه فى النصاب بإتلافه و نحوه مع استقرار عادته على 
الإخراج عند وجوبه لعله دليل قوى على الإخراجء الا انه مع ذلكك لا دليل على اعتباره ما لم ينته الى العلم. 

وبالجملة فالأقرئى عتدى ضصضة إجراء الاستضصحان» اغتى استصحات نقاء شغل المؤرث واإشات .وجوت الأداء :على الوزارت 
فى هذه الصورة بل فى صورة تلف العين مع العلم لكون تلفه مضمنا على تقدير عدم الأداء حتى مع العلم باستقرار عادة المورث 
على الإخراج عند وجوبه و تصرفه فى العين بالاتلاف و نحوه. 

(الصورة الثالثة) ما إذا شكك الوارث فى إخراج المورث مع تلف العين و الشكك فى كون تلفه مضمناء و الحكم فى هذه الصورة 
أيضا كالصورة الثانية» هو صحةٌ التمسكك باستصحاب بقاء شغل الميت: و لكن فى حاشيةٌ بعض السادةٌ من الأساطين (قد) هو 
المنع عن إجرائه لا لأجل كونه مثبتا عنده كما فى الصورة الثانية» بل لمكان عدم الملازمة بين عدم الإخراج الذى يراد إثباته 
بالأصل و شغل الذمهُ الذى 
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يراد إثباته باستصحاب عدم الإخراج» و ذلكك لاحتمال ان لا يكون التلف مضمناء ولا يخفى ان ما افاده يصح إذا أريد إجراء 
الأصل فى عدم الإخراج لإثبات شغل الذمةٌ به. و اما إذا كان الأصل جاريا فى نفس بقاء اشتغال الميت الذى تيقن به عند مجيئى 
زمان وجوب الإخراج فلا مورد للمنع عن إجرائه بالمنع عن الملازمة كما لا يخفى. 

(الصورة الرابعة) ما إذا كان الشكك فى إخراج المورث مع وجود العين و لا ينبغى الإشكال فى صحة التمسكك بالاستصحاب فى 
هذه الصورة كما افاده المصنف أيضا فى قوله: نعم لو كان المال الذى تعلق به الزكاء موجوداء ثم فرق بين صورة تلف المال و 
بيين صورةٌ وجوده بالمنع عن اجراء الاستصحاب فى الأول و صحة إجرائه فى الثانى» و لعل نظره (قده) فى الفرق بين الصورتين 
هو عدم العلم بالحالة السابقةُ بالاشتغال فى صورة التلف المانع عن إجراء الأصل معه بخلاف الصورة الثاني حيث ان تعلق الزكاة 
بهذا المال كان معلوما و انما الشكك فى إخراجها فيستصحب عدمه. ولا يخفى ما أفاده فى الصورة الثانية متين» و الحق فى 
الصورة الأأولى أيضا كذلك. فان اشتغال ذمته بوجوب الإدخراج و لو كان حكما تكليفيا محضا كان معلوما و يشكك فى بقائه 
فيستصحب بقائه؛ مع انه يرد عليه بعدم الفرق بين تلف المال و بين وجوده فى دخل شكك الميت فى إجراء الأصل أو كفاية 


شكك الوارث و مع دخل شكك الميت ينبغى المنع عن إجرائه حتى مع وجود المال عند عدم إحراز شكه و لو كان الوارث شاكاء 
و مع كفايه شكك الوارث يكون الحكم صحة إجراء الأصل حتى مع تلف المال فالتفرقةٌ بين تلفه و وجوده لا وجه له هذا كله 
فيما إذا كان الشكك فى بقاء شغل ذمهٌ الميت بالنسبة إلى زكاة هذه السنةُ فى تمام هذه الصور الأربع. 

(الصورة الخامسة) ما إذا كان الشكك بالنسبة إلى الاشتغال بزكاة السنة السابقة و نحوها و المختار عند المصنف (قده) هو عدم 
الأشكال فى برأيه الوارث لأجل 
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قاعدةٌ التجاوز و المضى و حمل فعل المورث على الصحة؛ و قد تقدم المنع عن اجراء هذه القواعد فى أمثال المقام فى المسألة 
الثانية من هذا الختام فلا نعيده؛ و خلاصة الكلام هو وجوب الإخراج على الوارث فى جميع هذه الصور الخمسة إلا الأولى منها 
كمال يشلى. 


[السادسة إذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاة] 


(السادسة) إذا علم اشتغال ذمته اما بالخمس أو الزكاه وجب عليه إخراجهما إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز ان يعطى للهاشمى 
بقصد ما فى الذمهٌ وان اختلف مقدارهما قلهُ و كثرة أخذ بالأقل و الأحوط الأكثر. 

إذا علم باشتغال ذمته بشىء مردد بين الخمس و الزكاة فاما يكون المعلوم متفق المقدار على تقدير كونه خمسا أو زكا كما إذا 
علم باشتغال ذمته بعشرة دنانير مرددا بين كونها خمسا يجب عليه ردها إلى أربابه أو زكاة يجب تأديتها إلى مستحقها أو يكون 
مختلف المقدار كما إذا علم باشتغال ذمته بعشرةٌ دنائير زكاءٌ أو خمسةٌ عشر ديئار خمسا مثلا و على التقديرين فاما يكون هاشميا 
يجوز صرف زكاته إلى الهاشمى أو لا يكون هاشميا فيحرم زكاته على الهاشمى فإن كان هاشميا فمع كون المعلوم بالإجمال 
متفق القدر يجوز له إعطاء ما يعلم كونه فى ذمته إلى الهاشمى فينوى إخراج ما عليه و يكون مكلفا بإخراجه خمسا أو زكاة و لا 
يضر الجهل بخصوصية متعلق الذمة بعد العلم بتعلق الأمر به و انه يقصد امتثال شخص الأمر المتوجه اليه و يشير إليه فى قصد 
امتثاله بعنوان ما هو المتوجه اليه و يكفى فى الخروج عن امتثاله بقصد امتثاله و لو بهذا العنوان اعنى واقع الأمر المتوجه اليه و 
كون المتعلق و هو الخمس أو الزكاة مرددا بين مختلفى النوع غير مضرء فى صدق امتثال الأمر بعد تعينه» و الإشارة إليه عند قصد 
امتثاله بعنوان يشير اليه و لو بعنوان ما هو متوجه اليه. 

و نظير ذلكك ما إذا علم باشتغال ذمته بشخص معين كزيد مثلا مرددا بين ان يكون دينا أو نذرا اى لا يعلم منشأ اشتغاله به هل هو 
النذر له أو الاستدانة منه مثلاء فإنه يصح إعطاء ما يعلم باشتغاله به بعنوان ما هو فى ذمته و لو لم يعلم انه 
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دين أو نذر و يبرء ذمته عما هو فيه بهذا الإعطاء» و على تقدير كون الإعطاء قريبا يصح منه قصد امتثال ما هو المتوجه اليه من 
الأمر واقعاء هذا إذا كان المعلوم بالإجمال متفق القدر. و لو كان مختلفاء فلا إشكال فى حصول الإبراء بإخراج الأكثر. فهل يتعين 
عليه إخراجه أو يجوز له الاكتفاء بإخراج الأقل وجهان. مبنيان على ان المقام هل هو من قبيل الدين المردد بين الأقل و الأكثر 
الاستقلاليين حيث ينحل علمه الإجمالى بالاشتغال بالقدر المردد بين الأقل و الأكثر إلى علم تفصيلى بالعلم بالاشتغال بالأقل و 
الشك فى الاشتغال بالأ-كثر» بل التعبير بالانحلال لا يخلو من مسامحة. لأنه من الأول لم ينعقد علم إجمالى أصلا لأن العلم 
الإجمالى الأ-صولى هو العلم بالجامع المقرون مع الشكك فى الخصوصيات. و فى مورد الأقل و الأ-كثر لم يكن من أول الأمر 


كذلككء بل كان علما بالأقل بخصوصيته و شكافى زائد عنه؛ و بعبارة أخرى خصوصيته مقدار الأقل و لو لا بحد الأقليةٌ كانت 
معلومة» و انما الشكك فى خصوصيته الأكثر أو انه يكون كالصلاة المرددة بين القصر و الإتمام أو الظهر و الجمعة حيث يكون 
المعلوم مرددا ب بين المتبائنين» و مختار المصنف (قده) فى المتن هو الأسولء و لكن الأسحوط هو الأسخير. و ذلكك لانن المعلوم 
بالأجمال المردد نين الأقل و الأكثر يكون معلما بغير عتوان المتعلق المردد إ3 الترديد لبس فى الاشتغال بعشرة أو خمسة عشر 
المجرد عن عنوان آخر بل المعلوم بالإجمال مردد بين الأقل على تقدير كونه خمسا و الأ-كثر على تقدير كونه زكاه أو 
بالعكسء فهو يعلم إجمالا باشتغال ذمته بالخمس الذى هو العشرة أو الزكاة التى هى خمسة عشر فالمعلوم بالإجمال مردد بين 
الخمس أو الزكاة فلو كان مما فى ذمته الزكاهً لكان تمام خمسة عشر متعلقا للعلم الإجمالى لا ان الخمسة الزائدة على العشرة 
تكون مشكوكة بالشكك البدوىء فيكون نظير ما إذا علم فى العين الخارجى بأن هذه العشرة لنريد أو تلك الخمسة عشر له 
فالترديد بين العينين يوجب صيرورة تمام خمسةُ عشر طرفا للعلم الإجمالى لا العشرة منه فقطء و فى المقام تكون الخمسهُ عشر 
المعلمةٌ بعنوان 
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الزكاتية منشأ لصيرورتها بتمامها طرفا للعلم الإجمالى» و لا ينحل العلم الإجمالى بعلم تفصيلى بالأقل و شكك بدوى بالأكثر, 
فالحق وجوب إخراج الأكثر و عدم الاكتفاء بإخراج الأقل» هذا كله إذا كان هاشميا يجوز له إعطاء زكاته بهاشمى مثله. و لو لم 
يكن هاشميا يجب عليه الاحتياط باخراجهما سواء كان متفقى المقدار أو كانا مختلفين فيكون نظير الدين المردد بين شخصين 
بان يعلم باشتغال ذمته بعشرة اما بزيد أو بعمرو أو يعلم بأنه إما يكون مديونا بزيد بخمسة أو بعمرو بعشرة فإنه يجب فيه الاحتياط 
بالأداء الى كليهما و ان كان هنا فروع كثيرة قد تعرضنا لها فى كتاب الخمس هذا. 

وفى حاشية سيد أساتيدنا (قده) فى المقام نفى البعد عن جواز إخراج ذلك المقدار بقصد ما فى الذمة و إيصاله إلى الحاكم 
الشرعى من حيث كونه وليا للطائفتين فيبرء ذمته من الحق الواقعى ثم يرى الحاكم ما هو تكليفه من القرعة أو التوزيع انتهى 
أقول: و ذلكك لان أداء العين الى الحاكم يوجب ان يصير متعينا فى كونه مصداقا لما فى ذمهُ الدافع فيخرج المورد بقبض الحاكم 
غود كوثه ينا مرةدا بيخ ان كرون لمسقى الركاة أو لأربات الكمس ف فيجىء فيه احتمال التوزيع و القرعة لكن التوزيع فى المقام 
بعيد فى الغاية» لأن الحاكم بقبضه لا بد من ان يجعل الدين مرددا بين الطائفتين و صيرورة العين كذلكك فرع ثبوت الحق لهماء و 
بعبارة أخرى الحاكم ولى على الطائفتين فى قبض مالهما من الحق و يتعين المأخوذ فى كونه لهما بعد فرض ثبوت الحق لهما و 
مع عدم الحق لا يتعين المأخوذ بقبض الآخذ إذ لا-ولاية للحاكم على ما ليس للمولى عليه و إذا كان المفروض ثبوت الحق 
لإحدى الطائفتين فقط تكون ولايته على ذى الحق منهما فقط و نتيجة ذلكك صيرورة العين لمن له الحق منهما فقطء و الحاصل 
ان الحاكم لا يكون وليا فى المقام للطائفتين فلا يكون قبضه قبضا عنهما بل هو ولى لذى الحق من الطائفتين؛ أما أرباب الخمس 
أو مستحقى الزكاةُ فبقبضه يتعين اما خمسا أو زكاة و ليس معه موردا للتوزيع. 
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و الحاصل ان العين التى لا تعدو عن أشخاص متعددة تكون مورد الحكم بالتوزيع» و فى المقام 7 تصير العين بقبض الحاكم مما لا 
تعدو عن الطائفتين و صيرورتها كذلكك يتوقف على قبض الطائفتين بقبض وليهما و هو متوقف على كون الحاكم وليا عنهما و 
هو متوقف على كون الحق لهما كما لا يخفى. 


[السابعة إذا علم إجمالا ان حنطته بلغت النصاب] 


السابعة إذا علم إجمالا- ان حنطته بلغت النصاب أو شعيرة و لم يتمكن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط باخراجهما إلا إذا 
أخرج بالقيمة فإنه يكفيه إخراج قيمة أقلهما قيمهُ على اشكال لأن الواجب أولا هو العين و مردد بينهما إذا كانا موجودين بل فى 
صورة التلف أيضا لأنهما مثليان و إذا علم ان عليه اما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاه وجب الاحتياط الا مع التلف فإنه يكفيه 
قيمهُ شاه و كذا الكلام فى نظائر المذكورات. 

إذا علم إجمالا- بأنه يجب عليه اما إخراج الزكاهً من الحنطة أو من الشعير فلا يخلوا اما يخرج من العين أو يخرج القيمة اما مع 
وجود العين أو مع تلفها لا إشكال فى وجوب الاحتياط باخراجهما معا فيما إذا يخرج من العين و ذلكك لكون المعلوم بالإجمال 
مرددا بين المتباينين و هما الحنطةٌ و الشعير و ان كانت قيمتهما متفاوتة بالأقل و الأكثر الا ان التردد بين العينين لتعلق بأى نحو 
الزكاة بالعين من الأنحاء كان على حسب ما تقدم و ليست متعلقة بالذمة الساذجة؛ و منه يظهر وجوب الاحتياط أيضا فيما إذا 
أخرجها من القيمهٌ مع وجود العين» حيث ان القيمهُ يدل من العين فى رتبة المتأخرة عن تعلق وجوب إخراج العين فيكون التخيير 
بين العين و القيمهُ فى رتبة الامتثال اعنى أول ما ثبت على المكلف هو أداء العين و فى رتبة إخراجها ثبت له التخيير بين إخراج 
نفس ما ثبت فى ذمته أو قيمته» و هذا كما ترى تخيير فى رتبةٌ الامتثال لا فى مرتبةٌ الاشتغال» و حيث ان الثابت فى الذمةٌ فى رتبة 
ثبوته مردد بين الإخراج من الحنطة أو الشعير يكون طرف التخيير فى رتبة الامتثال مرددا بين إخراج قيمةٌ الحنطة عشرة و قيمة 
الشعير خمسة مثلاء الا ان ما'هو طرف 
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العلم الإجمالى ليس هو العشرة و الخمسة بما هما تعلما اعنى عشرة التى قيمة الحنطة و الخمسة التى قيمة الشعير» و العشرة و 
الخمسة مع تعنونهما بهذين العنوانين من قبيل المتباينين» و هكذا الكلام فى إخراج القيمهُ مع تلف العين لأنه فى صورة تلفها 
ينتقل الذمة بإخراج مثل التالف لأن الحنطة و الشعير مثليان فيكون حالهما فى صورة التلف كحالهما فى صورة كونهما موجودين 
و يكون فى صورة التلف مأمورا بإخراج المثل و فى رتبة الامتثال يقع التخيبر بين إخراج نفس ما يتعلق التكليف بإخراجه و هو 
المثل أو إخراج بدله و هو القيمه فحال وجود العين كحال التلفء الا-انه فى وجود العين يصير مخيرا فى رتبة الاسقاط بين 
الإبخراج من العين أو القيمهء وفى صورة التلف بين إخراج المثل أو القيمة» و الحاصل ان الأقوى وجوب الاحتياط فى إخراج 
الجميع مع الإ-خراج من العين أو القيمه فى صورةٌ وجود العين و تلفهاء و إذا علم ان عليه اما زكاة ثلا-ثين بقرة أو أربعين شاه 
وجب عليه الاحتياط بإخراج ما على ثلاثين بقرةُ من التبيع و التبيعة و ما على أربعين شاهُ من الشاةً الواحدة لو اخرج من العين أو 
القيمهُ مع وجود العين» و اما مع تلف العين» ففى المتن انه يكفيه قيمهُ شاه لأمن الشاة و التبيع أو التبيعة قيمى يجب عند التلف 
إخراج قيمتها فالقيمة الواجبه مرددة بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين» لانه لو كان عليه زكاة ثلاثين بقره يجب عليه قيمة التبيع و 
التبيعة و هى عشرين مثلاء و لو كان عليه زكاٌ أربعين شاه فالواجب عليه قيمة شاه واحده و هى عشرة مثلاء فيكون ما عليه مرددا 
بين العشرة و العشرين و حيث ان العشرة متيقنةُ على كل تقدير يؤخذ بها و يرجع فيما زاد عليها الى البراءة» و لكن الأقوى وجوب 
الاحتياط فى هذه الصورة أيضاء لأن التبيع أو التبيعة و الشاه و ان كانتا قيمتين و التفاوت بين قيمتهما بالقله و الكثرهُ لكن طرفى 
المعلوم بالإجمال معلمان» حيث انه اى المعلوم بالإجمال مردد فى المثال المذكور بين ان يكون العشرة التى هى قيمة الشاءً و 
العشرين التى هى قيمة التبيع أو التبيعة و العشرهٌ و العشرين من حيث نفسهما و ان كانتا مختلفين بالقلة 
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و الكثرة لكنهما بما هما قيمتى الشاة و التبيع أو التبيعة متباينين لأن العشرة التى هى قيمه الشاةً بهذا العنوان ليست فى ضمن 
العشرين التى قيمة التبيع أو التبيعة و ان شئت فقل الشعرة التى هى قيمة الشاهُ عبار عن مالي الشاةٌ و روحها و العشرين على هذا 


التى هى قيمة التبيع أو التبيعة هى ماليتهما فالترديد بين العشرة و العشرين على هذا الوصف ترديد بين الماليتين و هما متباينان 
اعنى ماليته القائمة بالشاة بوصف قيامها بها متباين مع مالية التبيع بما هى قائمة به. 

و مما ذكرناه يظهر الكلا-م فى نظائر المذكورات و ان الحكم فى الجميع هو الاحتياطء ثم ان فى كيفية إخراج الجميع من 
المالك مطلقا سواء كان إخراجه من العين أو من القيمهُ أو بالاختلاف يتصور أنحاء يتفاوت حكمها بالنسبةٌ إلى الآخذ. 

(الأمول) ان يخرج على ان تكون الزكاة منه زكاه و الزائد منه هبة» ولا إشكال فى صيرورة الجميع حينئذ ملكا للآخذ مقدار 
الزكاءٌ منه زكاٌ و الباقى هبة. 

(الثانى) ان يخرج الجميع على ان يكون مقدار الزكاه منه زكاة و الزائد عنه باقيا على ملكك المخرج و لكن الأخذ لم يعلم 
بالحال» و فى هذه الصورةٌ يصير المأخوذ مشتركا على نحو نحو الإشاعة بين الآخذ و المخرج لصيرورة مقدار الزكاة من الجميع 
ملكا للآاخذ و يبقى الباقى على ملك المخرج فمع بقاء العين يكون مشتركا بينهما و يجوز للمالكك ان يرجع الى ملكه بعد تبين 
الحال و مع تلف العين لا يكون الآخذ ضامنا و لو كان التلف بإتلافه لمكان جهله بالحال. 

(الثالث) ان يخرج الجميع كالنحو الثانى و لكن بعلم الآخذ بالحال فان كان المخرج من عين النصاب يحصل علم إجمالى للآخذ 
بكون احدى العينين له و الأخرى للمالكك مرددة بين ان تكون الحنطة له و الشعير للمالك أو بالعكس فمع عدم رضاء المالكك 
بتصرف الآخخذ فيما زاد على الزكاةً يكون مقتضاه عدم جواز تصرفه فى شىء منهما و يصير الإعطاء و الأخذ حينئذ لغوا ولا 
يجوز للمالكك استرداد الزائد لاحتمال ان يكون هو الزائد» و يمكن ان يقال: بوجوب دس الزائد فى ملكك المالكك 
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على الآخذ وان كان المخرج من القيمةٌ يصير مشتركا بينهما بالنسبة فيكون حكمه حكم المال المشتركك حينئذ» ثم لا يخفى انا 
قد كتبنا جملا وافية مما يرتبط بالمقام فى البحث عن الحلال المختلط بالحرام من كتاب الخمس فراجع اليه ينفعكك فى المقام 


[الثامنة إذا كان عليه الزكاه فمات قبل أدائها] 


(الثامنة) إذا كان عليه الزكاءً فمات قبل أدائها هل يجوز إعطائها من تركته لواجب النفقة عليه حال حيوته أم لا اشكال. 

و منشأ الاشكال هو الإشكال فى ان المنع عن إعطاء الزكاه بمن يجب نفقته على المعطى» هل هو من جهةٌ كونه ممن تجب نفقته 
عليه و لو كانوا فقراء» كما يستفاد من بعض الاخبار الذى فيه انه خمسة لا يعطون الزكاة شيئا الأب و الام و الولد و المملوك و 
الزوجة, أو لأجل صيرورتهم بوجوب نفقتهم على المعطى أغنياء فعلى الأول لا يجوز إعطائها إياهم من تركته بعد موته لأنهم 
معنونون بالعناوين الخمسة المتقدمة أعنى الأب و الام و الولد و الزوجة منهاء و على الثانى يجوز الإعطاء لهم إذا كانوا فقراء كما 
لا يخفىء و لعل الأول فى الأب و الام و الولد و الزوجة هو الأقوىء و ان كان فى ذيل الخبر المتقدم ما ربما يومى الى الأخير 
حيث علل فيه المنع عن إعطاء الخمسة المذكورة بأنهم عياله لازمون له. لكن الانصاف عدم دلالته على كون المنع عن إعطائهم 
لمكان غناهم بالعيلولة بل لعل المنع من جهة كونهم عيالا له أظهر. 


[التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة] 


التاسعة إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاه و شرط على المشترى زكاته لا يبعد الجواز إلا إذا قصد كون الزكاه عليه لا ان يكون 


نائبا عنه لانه مشكل. 


اعلم انه لو لا شرط الزكاءً على المشترى تكون عليه لمكان تعلقها بالعين و انها تذهب حيثما ذهبت العين» غايةٌ الأمر أنه ان أداها 
البائع عن مال آخر يسقط إخراجها من العين و الا يؤديها المشترى عن العين ثم يرجع بها الى البائع» هذا مع عدم الاشتراطء و اما 
لو شرطها على المشترى فهذا الشرط يحتمل وجوها. 

(الأول) ان يكوق الغرض هن الشرط خفن هذا المع الذى لو له الشرل 
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كان على المشترى غاية الأمر انه مع الشرط لا يرجع بعد الأداء الى البائع بما اداه فيكون نتيجة الاشتراط عدم ضمان البائع لما 
يؤديه المشترى بعد أدائه» و لا يخفى ان الشرط بهذا المعنى سائغ صحيح مثل سائر الشروط السائغة يدخل تحت دليل وجوب 
الوفاء من غير اشكال. 

(الثانى) ان يقصد البائع فى شرطه هذا توكيل المشترى فى الدفع و كونه نائبا عن البائع فى الدفع و لازمه جواز رجوع المشترى 
حينئذ إلى البائع بعد الدفع كما لو لم يكن شرطء فيكون هذا الاشتراط لغوا لا يؤثر فى شىء لعدم الحاجة فى دفع المشترى الى 
قصد النيابة لأن المخاطب بالزكاة من بيده الأعيان الزكوية و لا حاجة الى اشتراط النيابة و لا تبرء ذمة البائع عن الزكاة الا بالآداء 
لا بنفس الاشتراط. و الحاصل انه لا يترتب على هذا الاشتراط أثر أصلا. 

(الثالث) ان يكون الشرط تحول التكليف بالزكاة من البائع إلى المشترى بالشرط بان يقال: بعتكك بشرط ان تكون زكاته عليك, 
وهذا ممالا ينبغى الإشكال فى فساده؛ إذ الشرط لا يصاح ان يكون ناقلا للتكليف عن شخص الى آخر كما لا يخفى» و قد 
تقدم فى مسألة الحادى عشرة من أول الكتاب الزكاه فى البحث عن كون زكاة القرض على المقترض بعد قبضه جملة وافية لما 
يناسب المقام. 


[العاشرة إذا طلب من غيره ان يؤّدى زكاته تبرعا من ماله] 


(العاشرة) إذا طلب من غيره ان يؤدى زكاته تبرعا من ماله جاز و اجزء عنه و لا يجوز للمتبرع الرجوع عليه و اما ان طلب و لم 
يذكر التبرع فأداها عنه من ماله فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه لقاعدة احترام المال إلا إذا علم كونه تبرعا. 

لا يخفى ان طلب التبرع عن الزكاة و أداء المتبرع و سقوط ذمة المتبرع عنه بتبرعه» متوقف على صحة التبرع فى الزكاة» و فى 
صحته خلافء و الأقوى صحته. و قد تقدم منا الدليل على صحته فى مسألهُ الحادى عشريةُ من أول كتاب الزكاة فراجعء و اما إذا 
طلب و لم بذكر التبرع فأداها عنه» فالأقوى جواز رجوعه 
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عليه بما ادعى» لقاعدةٌ احترام المال» و نظير ذاكك المقام» كلما يستوفى الآمر بأمر معاملى مالا من المالكك كما فى أعتق عبدكك 
عنى أو عملا من العامل كما فى احلق رأسى أو احمل متاعى و نحو ذلكك. أو الى متاعكك فى البحرء فيما إذا كان فى الغائه 
غرض عقلائى للآمرء كتخفيف السفينة عند التطام البحر» و ضابط ما يضمن الآمر بامره انما هو فى كل مورد أمكن وقوع الفعل 
عن المالكك بالتبرع عن الآمر لو لا امره و استدعائه» فكلما يصح فيه التبرع يصح فيه الاستدعاء و يكون تبرعه موجبا لبراءة المتبرع 
عنه لو كان مشغولا به مع وقوع الفعل عن المتبرع من غير ضمان المتبرع عنه ببدله و وقوعه بامره و استدعائه موجب بوقوعه عنه 
واشتغال ذمة الآمر ببدله بواسطة أمره فإن عين شيئا يكون ضمانه بما عين و بالمسمى و الا فيكون ضامنا بالمثل أو القيمة» و 


حيث قد ثبت جواز التبرع فى أداء الزكاء يكون أدائها بأمر من المالكك موجبا لبراءة ذمته من الزكاة و اشتغالها بما أداه المأمور, 


كل ذلكك بعد أدائه» لكن جواز رجوعه الى الآمرء انما هو فيما إذا لم يكن قاصدا للتبرع» و الا فلا رجوع له مع قصده. و ليعلم انه 
كان حق العبارة ان يقول: الا إذا كان متبرعا لان الكلام يكون فى مقام الثبوت و بيان ما يجوز له الرجوع واقعا لا مقام الإثبات 
لكى يحتاج الى العلم بالتبرع. 


[الحادية عشرة إذا وكل غيره فى أداء زكاته] 


الحادية عشرةٌ إذا و كل غيره فى أداء زكاته أو فى الإيصال إلى الفقير هل تبرء ذمته بمجرد ذلكك أو يجب العلم بأنه أداها أو 
يكفى إخبار الوكيل بالأداء لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلا بمجرد الدفع اليه. 

اما براءة الذمه بمجرد التوكيل فى الأداء فمما ينبغى القطع بعدمها و لو كان الوكيل عادلاء فإنه لا يكون أداء قطعا و لا عزلا عرفاء 
فكبيك تحصل البراءة بمجرد إنشاء الوكالة فى الأداءة و اما حصولها بالتوكيل فى الأيضال بناء على هوا العزل و حصول البراءة 
به فله وجه إذ التوكيل فى الإإيصال عزل عرفا فعلى تقدير جوازه مع وجود المستحق و ينبغى ان يقال: بحصول البراءة به الا انه لا 
16 
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عن تأملء فالأقوى اعتبار الاطمئنان بأداء الوكيل فى البراءة من اى سبب حصل و لو كان من اخبار الوكيل إذا كان عادلاء و اما 
جواز الاكتفاء بمجرد الدفع الى الوكيل إذا كان عادلا و لو لم يخبر بالأداء و لم يحصل العلم العادى به من طريق آخر عدا اخباره 
فلثله لأا وجي له 


[الثانية عشره إذا شك فى اشتغال ذمته بالزكاة] 


الثانيةً عشرة إذا شكك فى اشتغال ذمته بال كاه فاعطى شيئا للفقير و نوى انه ان كان عليه الزكاةُ كان زكاة و الا فإن كان عليه 
مظالم كان منها و الا فإن كان على أبيه زكاءً كان زكاة له و الا فمظالم له و ان لم يكن على أبيه شىء فلجده ان كان عليه و 
هكذا فالظاهر الصحة. 

و هذاما يمكن ان يقع منه على نحوين أحدهما ما هو ظاهر عبارة المتن من ان يكون المنوى أحد هذه الأمور المذكورة طولا 
بان يكون زكاة نفسه على تقدير ان تكون عليه الزكاء أو مظالم نفسه ان لم يكن عليه الزكاة أو زكاة أبيه ان لم يكن عليه مظالم 
أو مظالم أبيه ان لم يكن على أبيه زكاه و هكذاء و نتيجة ذلكك وقوع كل ما هو واقع من المنويات المترتبة فى لسلسلة الطولية و 
لا يبقى محل لوقوع ما ترتب عليه فى السلسلة الطوليةٌ لو كان, و ثانيهما ان ينوى ما كان من هذه المنويات بان يتصور زكاة نفسه 
و مظالمه و زكاة أبيه و مظالمه و ما لجده من المظالم و الزكاءً فينوى كون المخرج مخرجا عما فى ذمته أو ذمة أبيه أو جده من 
الزكاة أو المظالم, و لا-زم ذلكك وقوعه عن زكاهٌ أحدهم أو مظالمه لو كان عليه أو على أبيه أو على جده زكاء فقط أو مظالم 
كذلكك, و اما إذا كان عليه كلاهما أو على أبيه أو على جده أو كلاهما على الجميع أو على الاثنين من الجميع؛ كما إذا كان 
عليه أو على أبيه الزكاةُ و المظالم أو عليه و على جده أو على أبيه و على جده؛ فلا بدمع عدم الترتب ان يحمل على التوزيع» و 
كيف كان فما فى حاشيهُ بعض السادهً (قدس سره) من ان صحةٌ ما فى المتن لا يخلو عن اشكال لعله مبنى على ما استشكله من 
التبرع فى أداء الزكاٌ و الا فلا ينبغى الإشكال فيه. 
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[الثالثة عشرة لا يجب الترتيب فى أداء الزكاة] 


(الثالثة عشرة) لا يجب الترتيب فى أداء الزكاةُ بتقديم ما وجب عليه أولا فأولا فلو كان عليه زكاة السنة السابقة و زكاه الحاضرة 
جاز تقديم الحاضرة بالنية و لو اعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع. 

اما عدم وجوب الترتيب فلعدم الدليل على وجوبه. و اما التوزيع لو اعطى من غير نية التعيين بمعنى كون المخرج يوزع على ما 
عليه من زكاهً ما مضى من السنين بالنسبة» فلعله أيضا لا وجه له و لعل الأقرب احتساب المخرج عما فى ذمته من الزكاءً كما 
حرج من غير تعيين و لا توزيع؛ كما ان إخراجه لم يكن عن تعيين؛ و بعبارة أوضح إذا كان عليه من السنة الماضية عشرة و من 
السنةُ الحاضرة أيضا عشرةٌ فاخرج عشرة من غير تعيين تبرء ذمته عن عشرةٌ من عشرين من غير تعيين و يبقى عشرة أخرى من غير 
تعيين فى كونها من الماضية أو الحاضرةٌ فى ذمته» واما احتساب خمسة من العشرة المخرجة مما مضى و عشرة من السنة 
الحاضرة الذى هو معنى التوزيع» فليس عليه دليل» و قد تقدم الإشكال فى التوزيع فى أول الفصل المنعقد فى ان الزكاةً من 
العبادات هذاء و فى حاشيته شيخ اساطيننا العراقى (قده) فى المقام عند قول المصنف: فالظاهر التوزيع قال: (قده) بل الظاهر 
سقوط احد الخطابين عنوان انتهى» أقول: و فيما أفاده إشكال بل منع إذ لم يكن احد الخطابين بلا عنوان ثابتا حتى يسقط 
بإعطائه من غير تعيين» و انما الثابت هو الخطاب بإخراج ما تعلق به فى السنة الماضية و هذه السنة و التحقيق ان يقال: 

حال إخراج ما عليه من السنة السابقة و هذه السنهُ كالدين التى استدانها فى السنة السابقة و هذه السنة» بل التحقيق ان الزكاء من 
حيث تعلقها بالذمه دين حقيقة وان لم تكن متعلقة بالذمة الساذجة» بل تكون لها تعلق بالعين على احد أنحاء التعلق التى تقدم 
تفصيلهاء و لا يخفى انه فى دين السنة السابقة و الحاضرةٌ يصير مرجع الخطابين الى خطاب واحد متعلق بأداء ما فى ذمته من 
الدين مطلقا من غير تعيين لهذه السنةٌ أو السنةُ الماضيةٌ على نحو الانحلال بالنسبةٌ اجزاء الدينين» 
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هكذا يجب عليكك أداء كل فلس مما فى ذمتكك من الدين سواء كانت من هذه السنةُ أو السنهُ الماضيهُ و يكون هذه الخطابات 
الانحلاليته بعدةٌ اجزاء الدينين على نحو الاستقلال» فكل فلس مما فى ذمته منهما متعلق لخطاب استقلالى بوجوب الأداء من غير 
تعين متعلقةُ بكونه الفلس من دين السنةٌ الماضيةٌ أو هذه السنة فإذا أدى فلسا من دينه من غير تعيين كونه من دين السنةُ الماضية 
أو هذه السنة يقع به امتثال هذا الخطاب الانحلالى فى من الخطاب بأداء كل فلس من الدين و يبرء ذمته من الدين بقدر ما اداه 
بلا تعين زائد عن كونه فلسا من الدين» و منشأ البراءة امتثال الخطاب الانحلالى و استقلاليته بحيث لو أدى شيئا مما يصدق عليه 
انه من الدين تبرء ذمته بقدر ما أداء و لازم ذلكك سقوط ما تعلق من الخطاب بما اداه تعيينا لا سقوط احد الخطابين من السنة 


الماضيهُ أو هذه السنهُ بلا عنوان على ما افاده (قدس سره). 

[الرابعة عشرة و فى المزارعة الفاسدة الزكاة] 

(الرابعة عشرة) و فى المزارعة الفاسدة الزكاءً من بلوغ النصاب على صاحب البذر. 

لأن الثمره حينئذ جميعها لصاحب البذر و لو كان هو العامل و انما للعامل اجره عمله لمكان فساد المزارعة إذا لم يكن البذر له. 
والافعليه أجره أرض المالك و هذا ظاهر» 

وفى 

المزارعة 


الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منها. 

لأسن الزكاة كما تقدم تجب على من يملك الثمرة بالزراعة و هذا يصدق على المالكك و العامل إذ كل منهما ملكك النصاب 
بالزراعة و هذا يصدق على المالك و العامل إذ كل منهما ملكك النصاب بالزراعةٌ كما لا يخفى. 

وان بلغ نصيب أحدهما دون الآدخر فعليه فقط وان لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منها وان بلغ المجموع 
النصاب. 

لان كل واحد مخاطب بخطاب يخصه على نحو الاستقلال بالخطاب الانحلالى بعده احاد المكلفين و يكون كل واحد من تلكك 
الخطاب الانحلاليته مشروطا ببلوغ النصاب فلا يكفى بلوغ المجموع النصاب و هذا أيضا ظاهر. 
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[الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعى ان يقترض على الزكاة] 


الخامسة عشرة يجوز للحاكم الشرعى ان يقترض على الزكاةً و يصرفه فى بعض مصارفها كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن 
دفعها الا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه» أو كان فقير مضطر لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره الا بذلكك أو ابن السبيل 
كذلكك. أو تعمير قنطرة» أو مسجد أو نحو ذلكك و كان لا يمكن تأخيره» فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها 
يؤدى الدين منها و إذا اعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه إذ المفروض أنه أعطاه بعنوان 
الزكاه و ليس هذا من باب اقتراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلككء إذ فى تلكك الصورة تشتغل ذمتة الفقير» بخلاف المقام 
فان الدين على الزكاً و لا يضر عدم كون الزكاهً ذات ذمته تشتغلء لان هذا الأمور اعتبارية و العقلاء يصححون هذا الاعتبار: و 
نظيره استدانة متولى الوقف لتعميره ثم الأنداء بعد ذلكك من نمائه» مع انه فى الحقيقة راجع الى اشتغال ذمته أرباب الزكاهُ من 
الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل من حيث هم من مصارفها لمن حيث هم و ذلكك مثل ملكيتهم للزكاة فإنها ملكك لنوع 
المستحقين فالدين أيضا على نوعهم من حيث انهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم, و يجوز ان يستدين على نفسه من حيث 
ولا-يته على الزكاةً و على المستحقين بقصد الأداء من مالهم و لكن فى الحقيقة هذا أيضا يرجع الى الوجه الأول و هل يجوز 
لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أو ان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكر فى الحاكم وجهان و يجرى جميع ما ذكرنا 
فى الخمس و المظالم و نحوهما. 

فى هذه المسألة أمور ينبغى التعرض لها (الأول) قالوا: يجوز للمجتهد ان يقترض على الزكاءً بأن يجعل الزكاه مديونا و يصرفه 
فى مصارفها مما عده المصنف (قده) فى المتن» قال فى الجواهر: فى مسألهُ تقديم الزكاءً قبل وقت وجوبها و لا وجه لحمل 
النصوص الواردة فى جواز التقديم على كونه قرضا على الزكاة حسب استقراض المجتهد عليها فلا تكون ذمته الفقير حينئذ 
مشغولة و يكون 
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الدفع اليه كالصرف فى سبيل اللّه على الزكاءٌ فإنه لا تشغل ذمته فيه لأحد انتهى» و حاصله ان الحاكم يستدين من شخص كزيد 
مثلا ولايهُ منه على الزكاءٌ و يجعل الدين على الزكاةً و تصير الزكاءٌ باستدانته مديونا بالدائن الذى استدان كزيد فى فرضناء فزيد 
دائن و الزكاة مديون و الحاكم متدين بالولاية التى له على الزكاء و يصير الدين باستدانته على الزكاه زكاء فيصرفه فى مصارفها 
التى يراها من الفقراء و الغارمين و فى سبيل الله و لازم ذلك كون ما يعطيه الفقير على هذا الوجه زكاةٌ فيملكه الفقير بالقبض و 


لا تكون ذمته حينئذ مشغولة به و تصير الزكاة مديونا و بعد حصولها يؤدى الحاكم الدين منها بمعنى انه يصرفها فى أداء هذا 
الدين التى استدانها على الزكاة» ثم ان هذه الاستدانة يمكن ان تقع على وجهين أحدهما ان يجعل الدين على زكاه معينةُ من 
مالكك معين بان يستدين على زكاة أموال زيد مثلا قبل وقت وجوبها فتصير زكاته مديونا فيصرف ما يقبضه منه على دين زكاته 
و ثانيهما ان يجعل الزكاة المطلق اعنى ما يجبى من الزكاه بلا إضافته إلى مالك معين بل من حيث انها زكاهً تجبى من اى 
مالكك كان و من غير ان تكون من هذه السنهُ أو السنين الاتية» و على كل تقديرء فيرد على جواز هذا الفعل من ان الزكاة لا ذمته 
لها حتى يجعل فى ذمتها شيئا لأنها ملكك أو حق لمستحقها و ليست من الجهات التى يعتبر لها ملكك و ذمتةُ و قد دفعه المصنف 
(قده) بقوله: لان هذه الأمور اعتبارية و العقلاء» يصححون هذا الاعتبار كالاستدانة لتعمير الوقف ثم الأداء من نمائه الصادرة عن 
متوليه: و لا يخفى ان ما افاده من اعتباريةٌ هذه الأمور و ان كان صحيحا الا ان البحث فى اعتباره عند العقلاء و ليس كل أمر 
اعتبارى يترتب عليه الأ-ثر ما لم يعتبره العقلا-ء و اعتبارهم الدين على الزكاهً و جعل الزكاةً مديونا بعيد عن الارتكاز» مثل بعد 
نظيره و هو الاستدانةٌ على الوقف بجعل الوقف مديوناء بل الظاهر فى الوقف كون الاستدانة على نفس المتولى من حيث هو 
متولى الوقف, و كون مديونيته لأجل مصلحة الوقف فيودى دينه حينئذ من نمائه لا ان الوقف مديون مع 
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ما من الفرق بينه و بين الاستدانة على الزكاء فان فى الاستدانة على الوقف يصير الوقف مصرف الدين حيث يصرف فى تعميره؛ 
وفى الاستدانة على الزكاهُ لا تكون الزكاة مصرف الدين بل يصرف فى الفقراء و مستحقى الزكاة لا على الزكاء نفسهاء و هذا 
الوجه لعله لا يفيد شيئاء و يحتمل ان يجعل المديون فى هذا الدين هو طبيعة الفقراء مثلا و هى التى تكون مالكا للزكاه فإن 
الزكاة على القول بالملكك تكون لنوع الفقراء لا لاشخاصهم, و لذلك لا يستحق كل شخص منهم للمطالبة و لا إسقاط الزكاة و 
إنزاء هة'المركى عنها قبل أخذهاء بل لا التصالحة عليها على :ما بأتى لأنها لبسنت له من عحيث نفسة و'ان كان مستحتنا لها مخ 
حيث انه مصداق للطبيعة» فكما أن الطبيعة تملكك الزكاء و يصح اعتبار الملكك لها كذلكك تصير مديونا و يصح اعتبار الذمة لهاء 
والى هذا إشاره المصنف (قده) بقوله: 

مع انه فى الحقيقة راجع الى اشتغال ذمة أرباب الزكاة الا انه يرد عليه ان هذا لو تم لكان وجها على حدة لا انه مرجع استدانة 
الحاكم على الزكاة إذ فى الاستدانة على الزكاة تصير الزكاه مديوناء و فى الاستدانة على طبيعةٌ الفقراء تكون الطبيعة مديونا كما 
انها مالكك للزكاة. 

فكم فرق بين جعل الدين على الزكاً و صيرورتها مديوناء أو جعله على الفقراء لا بأشخاصهم., و صيرورةٌ طبيعتهم مديونا فكيف 
يقال بإرجاع الأول إلى الأدخير مع ان فى هذا الوجه ما لا يخفى» فان جعل الطبيعة مديونا لا يصحح إعطاء ما جعله دينا على 
الطبيعة بعنوان الزكاء على الأخذ بحيث يصير المأخوذ بقبضه زكاة حتى لا تشتغل ذمته بما أخذه. ثم لا وجه لاداء دين طبيعة 
الفقراء من الزكاءً بعد جبايتها الا من سهم الغارمين» و المفروض احتساب ما إعطاء الفقير بعنوان سهم الفقراء بهذه الاستدانة ثم 
انه يحتاج فى تأدية دين الثابت على الطبيعةُ من الزكا إلى النيةُ وقت التأدية. و مرجع هذا إلى أخذ الزكاه من المعطى وقت 
وجوبها و إعطائها إلى الدين التى على طبيعة الفقراء» فلا بد حينئذ من دائن 
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على الطبيعة الذى يأخذ الزكاهً بقبضه من المالكك إذا كان هو المباشر للإيصالء أو الحاكم وقت الأخر. 

ثم ان فى اعتبار الذمةُ للطبيعة حتى تشتغل ذمتها بالدين منعا لا لأجل عدم إمكانه بل لعدم الدليل على اعتبارهاء فهذا الوجه أيضا 
لا يفيد شيئاء و يحتمل ان يكون المديون الحاكم نفسه لكن لا من حيث نفسه بل من حيث كونه والياء و هذا له اعتبار عند 


العرف و العقلاء كاستدانة السلطان لمصالح مملكته كما يصح ملكيته كذلك بان كان ما للدولة ملكا للسلطان من حيث انه 
سلطانء و لذا لا يعتبرون انتقاله الى وارثه بموته» بل يرون السلطان المتخلف عنه مالكا له قائما مقامه فى ملكه. فكما ان ما للدولة 
يكون له بما هو سلطان و يصح الشراء منه بما هو سلطان كذلك ما على الدوله يكون على ذمته بما هو سلطان» و حيث ان 
الاستدانة وقعت لمصالح ماله الولاية عليه من الصرف إلى معونة المضطرين و تعمير المساجد و القناطر و السبل و كلما يكون فى 
تركه المفسدةٌ فلا جرم يصح دفعها من الزكاءً من سهم سبيل الله و الغارمين» و اى سبيل اسبل من هذا السبيل» و اى غارم اغرم 
من الوالى فى غرمه للمصالح التى تكون فى تركها المفسدة؛ و الى هذا الاحتمال أشار المصنف (قده) بقوله: و يجوز ان يستدين 
على نفسه من حيث ولاديته. و هذا الاحتمال وجيه و لكنه لا يرجع الى الوجه الأول أعنى الا-قتراض على الزكاءٌ و جعل الزكاة 
مديونا. 

و يحتمل عندى وجه رابع و هو الاستدانة على بيت المال و جعل بيت المال مديوناء و هذا أيضا مما يعتبره العرف و العقلاء و 
الذولء يك يتتفقرض أربات الدول ومن نيذه زمام أمور الدولة على الدولة» و يجعلون الدوله مديونا كما ان الدائن أيضا قد 
يكون هو الدولة» فتكون دولة أقرض دوله فالاقراض من الدولة بيدار بابها و الاستقراض أيضا من الدولة كذلك,. و لذلك لا 
يرون الدائن المديون متغيرا بتبدل الدولة بل مع تغيرها فى طرف الدائن و المديون يرون الدائن و المديون 
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منها ثابتا غير متغير» و لذا يطالب الدائن من الدولهٌ الحاضرة ما أعطاها بالدولهٌ الماضية» و يرون أرباب الدولة الحاضرة دولتهم 
مديونة بنفس ما استدانه الدولة السابقة» و هذا ديوان ماليهُ الدول قد يصير. 

دائنا و قد يصير مديونا ترى ادارة من الادارات يستدين من ادارةٌ اخرى فيقال: إن البلدية مديونة أو مؤسسة البانكك مديون أو 
دائن» و الاستدانة من البانكك أمر شائع فى الدنيا عرفى ليس بعزيزء و فى كل سنة يقال: الاستانة الرضوية على صاحبها السلام و 
التحية مطالب أو مطلوب,. و ليس قرض الاستانة على متوليها و لو من حيث كونه متوليا بل انما الدين على نفس الاستانة» فيكون 
اعتبار مديونيتها أمرا عرفيا ارتكازيا. 

و نقول فى المقام الاقتراض لمصالح العام مما ذكر فى المتن قرض على بيت المال» و ان شئت فقل على مالية الدولة الإسلامية 
لأن تلك المصالح مما يصرف فيها بيت المال» فيكون المتصدى للاقتراض على بيت المال لهذه المصارف رب بيت المال الذى 
هو الوالى فيجوز أدائه مما يحصل لبيت المال الذى من جملته الزكاه و لعل هذا الاعتبار الذى سنح بخواطر الفاتر أقرب ل 
الأوتكا ل و سناعة : العر فى المقاكد العيت للم 

(الأسمر الثانى) على كل من الاحتمالات الأربع إذا اعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيا لا يسترجع منه. إذا 
المفروض ان الحاكم لم يقرض الفقير من الزكا حتى يحتسب عليه حين حلول وقتها و إذا صار غنيا يسترجع منهاء بل على الوجه 
الأول أعطاه الزكاهً قبل وقتها قرضا على الزكاءً لو تصورنا ذلككء فلا بد من تعيين الدائن على الزكاءٌ إذا الزكاة مديون و الفقير 
قابض للزكاهً بعد استدانة الزكاةً و الحاكم ولى على الزكاة مستدين عليها اى جاعل للدين على ذمة الزكاةء و انما الكلام فى 
الدائن على الزكاء فيمكن ان يكون غير الحاكم بان يقترض الحاكم من شخص دينا على الزكاه و يعطيها الفقير بعنوان الزكاة ثم 
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بعد جبايتها يعطيها بإزاء دينه التى له على الزكاة» و يمكن ان يكون هو الحاكم لكن لا من حيث هو حاكم بل من حيث شخص 
نفسه أى يأخذ من مال نفسه بما هو هو لا بما هو حاكم و يجعله دينا على الزكاءً فيعطيه الفقير بعنوان الزكاهُ من سهم الفقراء» ثم 
بعد جباية الزكاهُ يعطيها الى من استدان منه أو يأخذه هو لنفسه بإزاء دينه و عوضا عما يطالبه على الزكاة و لعل مرجع هذا الى 


صرف الزكاً من سهم الغارمين لا جعلها مديونا و صرفها فى سبيل الفقراء» و هذا إشكال أخر على احتمال صيرورة الزكاة 
مديونا كما لا يخفىء و على الاحتمال الثانى يعطى الحاكم ما صار ملكا لطبيعة الفقراء قرضا لشخص منهم على وجه الزكاة» ثم 
يؤدى الدين التى على الطبيعة من الزكاءً وقت جبايتهاء و كذا على الاحتمال الثالث يعطيه الحاكم ما ملكه بالاقتراض من حيث 
هو حاكم بعنوان الزكاةً» و على الاحتمال الذى رجحناه يعطيه بعنوان الزكاة أيضا قرضا على ببت المال و على جميع الاحتمالات 
لا يسترجع من الفقير شيئا أصلا. 

(الأمر الثالث) هل للمالكك ان يفعل ما يفعله الحاكم من الاحتمالات أم لا؟ 

قال المصنف (قده) فى المتن: و فيه وجهان. 

(أقول) و الأقوى عدمه على جميع تلك الاحتمالات لان المقرض فى جميع تلكك الاحتمالات لا بد من ان يكون له ولايه على 
المقترض حتى يجعل الدين على عهدة المقترض و يصيره مديوناء و لا ولاية للمالكك فى شىء من ذلكك فليس له الاقتراض على 
الزكاة أو على طبيعةُ المستحقين المالكك للزكاة» أو على نفسه أو على بيت المالء و لعل هذا ظاهر لا يخفى. 

(الأمر الرابع) يجرى جميع ما ذكرناه فى الزكاهً من الاحتمالات الصحيح و الفاسد منها فى كل ما للحاكم ولايهُ من الخمس و 
المظالم و نحو هماء و الحق فى جميع ذلكك عندنا صحة الاستدانة على بيت المال و جعل بيت المال مديونا ثم أداء دينه من ماله 
المعدلة الذى يصرف فى المصارف التى أعد بيت المال لها. 
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[السادسة عشرةٌ لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعى أخذ الزكاً من المالى] 


السادسة عشرة لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعى أخذ الزكاء من المالكك ثم الرد عليه المسمى بالفارسية به دست كردانء أو 
المصالحة معه بشىء يسيرء أو قبول شىء منه بأزيد من قيمته» أو نحو ذلكك, فان كل هذه حيل فى تفويت حق الفقراء» و كذا 
بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهماء نعم لو كان شخص عليه من الزكاٌ أو المظالم أو نحوهماء مبلغ كثير و صار فقيرا لا 
يمكنه أدائها و أراد ان يتوب الى الله تعالى لا بأس بتفريغ ذمته بأحد الوجوه المذكورة. و مع ذلكك إذا كان مرجو التمكن بعد 
ذلكك الاولى ان يشترط عليه أدائها بتمامها عنده. 

الكلام فى هذه المسألهُ فى أمور (الأول) هل يجوز للفقير ان يفعل شيئا من هذه الأمور المذكورة فى المتن أعنى الأخذ و الرد أو 
المصالحة معه بشىء منه بأزيد من قيمته» أو إسقاط ذمته عن شىء من الزكاة؛ أو إبرائها و نحو ذلكك أم لا؟ اما الأخذ و الرد 
المسمى (به دست كردن) فالظاهر انه لا مانع عنه على الفقير من حيث هو فقير و لو خرج بأخذه عن الفقر و صار غنياء فبكل أخذ 
يصير غنياء و بكل رد يصير فقيراء اما المصالحة معه بشىء يسير فالظاهر عدم جوازها من الفقير إذ هو قبل الأخذ لا يستحق شيئا 
بما هو هوء وان كان مستحقا له بما هو مصداق للفقير فلا يجوز له المصالحة على الزكاة و لا بيعها و لآ إسقاطها و إبرائهاء و 
بالجملةٌ فما لم يقبضها ليس له التصرف فيها بنحو من أنحاء التصرفء و منه يظهر عدم قبول شىء منه بأزيد من قيمته إذ هو أيضا 
يرجع الى إبراء ما زاد عن قيمته؛ اللهم الا ان يكون بنحو الاشتراء بأزيد من قيمته ثم احتساب الزائد عن القيمه الذى استقر على 
ذمته بعقد البيع زكاة و بالجملة فكل تصرف يقع منه بعد القبض ان استقر ذمته يصح من الفقير و كلما لا يكون كذلك فلا وجه 
لصحته هذا بالنسبة إلى الفقير. 

و اما الحاكم فالظاهر عدم جواز الأخذ و الرد المسمى (به دست كردان) عليه لانه تفويت لحق الفقراءء و لا ولايةُ له على تفويته 


بل لو ثبت له الولاية عليهم 
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فإنما هى فى الحفظ و الجباية» اللهم الا-ان تكون خصوصية موجبه فى المقام تقتضيه و هو أبصر بهاء و منه يظهر عدم جواز 
المصالحة معه بشىء يسير» أو قبول شىء منه بأزيد من قيمته» أو الشراء منه كذلكك ثم احتساب الزائد زكاة» أو إسقاط شىء منها 
أو إبرائه منها كل ذلكك لكونه تفويتا لحق الفقراء اللهم الا مع خصوصية موجبة له تقتضيه المقام. 

(الأسمر الثانى) هل يجوز للمالكك ان يتشبث بشىء من هذه الأمور لتحصيل البراءة مما عليه من الزكاء أم لا؟ الظاهر عدمه فى 
الإعطاء و الأخذ المسمى (به دست كردان) من جهة عدم تمشى قصد الإعطاء منه معه ضرورة انه حينئذ مقدم على الإخراج 
منوطا بالرد اليه من الفقير بحيث لو لا هذا التبانى لم يكن معطياء فإرادته الإعطاء اراد منوطة اى انه مريد للإعطاء على تقدير رد 
الفقير اليه بعد الأخذ ولا يريده لولاه» و هذا القصد غير كاف فى تحقق النيهُ المعتبرة فى العبادة» بل لا بد من ان يكون قاصدا 
للإخراج المطلق» بل ينبغى منه ان يكون كارها للرد اليه بحكم الراجع إلى قيئه فكيف يكون قصد الإخراج المنوط بالرد الذى لو 
لا تعقبه بالرد لم يكن قاصدا له إخراجا عباديا مع ان الأمر يتعلق بالإخراج المطلق مع مرجوحية الاسترداد» وان شئت فقل ان 
التبانى مع الفقير على الأخذ و الرد أشبه شىء بالبيع بشرط ان لا يتصرف المشترى فى المبيع» فكان الإخراج مع التبانى متضمن 
للشرط الضمنى فيؤل الى ان المالكك يعطيه بشرط ان يرد الفقير اليه و هو ليس بمفيد قطعا. 

و اما المصالحة مع بشىء يسير أو إعطاء شىء بأزيد من قيمته منهما مما لا مانع من طرف المالكك ان سلم من طرف الأخذ من 
الحاكم و المستحق» و قد عرفت سلامتها من طرفه, فالحق عدم الفائده فى شىء من هذه الحيل لحصول البراءة من الزكاة إلا 
بقدر ما يعطيه ان تحققت النيةُ فيه (الأمر الثالث) لو كان على شخص مبلغ كثير من الزكاة أو المظالم 
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و نحوهما و صار فقيرا لا يمكنه الأداء لا بأس بالتشبث بالوجوه المذكورة لتفريغ ذمته؛ اما من ناحيةٌ المالكك فلمكان تمشى قصد 
الإخراج منه فى الأخذ و الرد لا-نه على حال لو كان متمكنا لأخرج إخراجا مطلقا غير منوط على الرد بل ربما يكون كارها للرد 
أيضا فلا مانع منه من هذه الجهة و اما من ناحية الأخذ فلعدم تفويت منه حينئذ إذ لو لا ذلكك لا يتمكن المالك من الأداء؛ نعم 
لو كان تمكته هوا بتبقى أن يشترط عليه الأداء عدد التمكن فى من عقن التصالحة: و اعافن الأحد و الرة يل فى القبول 
بأزيد من قيمته المأخوذ الذى مرجعه إلى الإبراء فلا محل للشرط لكن الأخذ و الرد يصح من الحاكم و المستحقء و اما الصلح و 
القبول بأزيد من قيمته فيصح من الحاكم فقط دون المستحق كما عرفت فى الأمر الأول. 


[ (السابعة عشرة) اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول] 


(السابعة عشرة) اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين معلوم؛ و اما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه 
خلاف واشكال. 

قد تقدم فى أول هذا الكتاب فى بيان شرائط وجوب الزكاة و انها لا تجب فى المغصوب نقل الخلاف فى هذه المسألة؛ و 
الاشكال عن صاحب المداركك فى اشتراط التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات قال (قده) لعدم وضوح مأخذه 
لدلالة الأخبار الواردة فى المقام فى المغصوب مما يعتبر فيه الحول و لا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول؛ فلو قبل 
بوجوب الزكاة فى الغلات متى تمكن المالكك من التصرف فيه لم يكن بعيدا انتهى؛ لكن الأقوى اعتباره فيه أيضا لإطلاق معاقد 


الإجماعات المدعاةٌ فى اعتباره؛ و إطلاق صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السّ.لام قال ع: لا صدقهُ على الدين و لا على المال 
الغائب عنكك حتى يضع فى يدككء و المعتبر من التمكن فيه هو زمان تعلق الوجوب فلو لم يكن متمكنا عنده فلا زكاة و لو 
تمكن بعده» و لكن الأحوط إخراج زكوته 
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لو تمكن من التصرف فيه قبل تلفه؛ و سيأتى زياد البحث فى حكم هذه المسألة فى مسألة الحادية و الأربعين من هذا الختام 
فانتظر. 


[الثامنة عشرهٌ إذا كان له مال مدفون فى مكان] 


(الثامنة عشرة) إذا كان له مال مدفون فى مكان و نسى موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و 
مضى الحول من حينه؛ و اما إذا كان فى صندوقه مثلا لكنه غافل عنه بالمره فلا يتمكن من التصرف فيه من جهة غفلته و الا فلو 
التفت إليه أمكنه التصرف فيه يجب فيه الزكاءً إذا حال عليه الحول» و يجب التكرار إذا حال عليه أحوال فليس هذا من عدم 
التمكن الذى هو قادح فى وجوب الزكاة. 

اما عدم الوجوب فى مال مدفون فى مكان نسى موضعه فلما فى خبر سدير الصيرفى و قد مر فى أول الكتاب عند قول المصنف 
و المدفون فى مكان منسى فى مقام بيان اشتراط التمكن من التصرفء و اما وجوبها إذا كان المال فى صندوقه مع غفلته عنه 
بالمرهً فلصدق التمكن من التصرف فيه عرفاء إذا المدار فيه على الصدق العرفى لا العقلى منه و الا فهو غير متمكن منه عقلا فى 
حال النوم بل و فى غيره من بعض أحوال اليقظه كحال اكله و شربه و عبادته و أمثال ذلك و هذا منشأ عدم قدح مثل هذا العدم 
من التمكن فى وجوب الزكاة» و اما وجوب التكرار إذا حال عليه الأحوال فواضح. و لكنء ينبغى تقيبده بما إذا لم ينتقص عن 
النصاب و الا فيختص الوجوب بما كان المال فيه بقدر النصاب. 


[التاسعة عشرةٌ إذا نذر ان لا يتصرف فى ماله الحاضر] 


(التاسعة عشرة) إذا نذر ان لا يتصرف فى ماله الحاضر شهرا أو شهرين أو أكرهه مكره على عدم التصرفء أو كان مشروطا عليه 
فى ضمن عقد لا-زم ففى منعه من وجوب الزكاهً و كونه من عدم التمكن من التصرف الذى هو موضوع الحكم إشكالء لأن 
القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان حاضرا و كان بحكم الغائب عرفا. 

وقد تقدم فى أول الكتاب فى بيان شرائط الوجوب ان الاخبار الدالة على 
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اشتراط التمكن وردت فى نفى الزكاهً فى مال الغائب كما فى موثقى إسحاق و صحيحة زرارة التى مرت فى ذلكك, فيحتمل ان 
تكون لغيبه المال خصوصية فى دخلها فى سقوط الزكاة من حيث هى غيبة و لو تمكن معها على التصرف فى المال» و هذا 
الاحتمال مما نفى عنه البعد فى الكفاية» و يحتمل ان يكون فى سقوطها عن مال الغائب لعدم التمكن من التصرف فيه فتكون مع 
عدم التمكن من التصرف ساقطا و لو كان المال حاضراء و هذا الذى قويناه سابقاء و يدل عليه ذيل صحيحة زرارة المتقدمة؛ و لا 
يخفى ان المتقدم من الاحتمالين هو اشتراط التمكن من التصرف فى مال الغائب فيكون السقوط فى مال الغائب الذى لا يتمكن 
من التصرف فيه. 


و اما الغائب الذى يتمكن من التصرف فيه أو الحاضر الذى لا يتمكن من التصرف فيه كالا مثلهُ المذكورة فى المتن فيقع مورد 
الاشكالء لكن الأقوى هو ما تقدم من كون المناط هو اشتراط التمكن فى وجوب الزكاه فلا تجب فيما لا يتمكن من التصرف 
فيه مطلقا و لو كان حاضراء و ذلكك لكون التمكن من التصرف مأخوذا فى معاقد الإجماعات و تذيل صحيحة زرارة بالتعليل 
على سقوطها فى مال الغائب بكونه مما لا يتمكن من التصرف فيه فيكون المناط به لا بالغيبة مطلقا كما عليه الكفاية» و لا بها مع 
عدم التمكن كما هو القدر المتيقن» فالحق سقوط الزكا فى الأمثلة الثلاثة المذكورة فى المتنء و اما التفكيكك بينها بالحكم 
بسقوط الزكاهٌ فيما اشتراط عليه ترك التصرف فى ضمن عقد لازم بل فيما أكرهه مكره على تركه دون ما نذر بتركه شهرا أو 
شهرين كما فى حاشيهٌ بعض السادة (قده) فلا وجه له و لعله يرى ان النذر لا يوجب المنع عن ترك التصرف بان يحدث حقا 
بتركه بخلاف الشرطء و لكن الحق كون النذر فى ذلكك كالشرط الا ان المشروط له فى الشرط هو الشارطء و فى النذر هو الله 
سبحانه» و قد حررنا فى أول هذا الكتاب جملة وافية فى مسألهُ النذر و انه يوجب المنع عن التصرف المنذور مطلقا سواء كان 
نذر الفعل أو النتيجة» و سواء كان مطلقا أو معلقاء و سواء حصل المعلق عليه فى المعلق منه أولا فراجع. 
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[العشرون يجوز ان يشترى من زكوته من سهم سبيل الله كتابا] 


(العشرون) يجوز ان يشترى من زكوته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرانا أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده ولو 
أوقفه على أولا-ده و غيرهما ممن تجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا نعم لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه 
لصرف نمائه فى نفقتهم فيه اشكال. 

جواز وقف ما اشتراه من سهم سبيل الله و جعل توليته لنفسه أو لأولا-ده انما هو لعدم صرف الوقف المشترى من زكوته على 
نفسه أو من تجب نفقته عليه و هذا من هذه الجهة مما لا اشكال فيه انما الكلام فى صحة وقفه بعد شرائه فإنه لا يخلو اما ان 
يشترى بمال نفسه قبل تعينه بالزكوية ثم يجعله وقفا من باب سهم سبيل الله بحيث يكون صرف الزكاهُ فى الوقف لا فى الشراء 
نظير ما إذا نل مال نفسه من بلده الى بلد أخر ثم يخرجه فى البلد الأدخر فى الزكاه الذى هو خارج عن نقل الزكاة بل هو 
إخراجها فى بلد أخر عن مال له فيه» و اما ان يعينه للزكاة قبل الشراء ثم يشترى بالزكاة شيئا و يجعله وقفا فى سبيل الله لا إشكال 
فى القسم الأول فإن سلطنته الإبخراج و اختيار الصرف فى الأصناف بيده فله ان يصرفها فى الوقف. و حيث انه واقف فله ان 
يجعل التولية لمن يشاء من نفسه أو أولاده أو الأجنبى, و فى الثانى يقع الإشكال فى شرائه بالزكاة الا انه أيضا لا اشكال فيه» و 
ذلك لصيرورة ما يخرجه زكاة بالإخراج زكاة كما إذا باع الوقف بشىء فى مورد جوازه فان ثمنه بنفس جعله عوضا للوقف 
يقوم مقامه من غير حاجة الى إنشاء وقفية» فالثمن بنفس البيع يقع وقفا و كذلكك ما يشتريه بالزكاة بنفس الشراء يتعين زكاة 
فكما ان للمالكك ان يصرف ما عينه زكاهٌ فى ما يشاء من الأصناف فكذا له ان يصرف عوضها الذى هو بالعوضيةٌ صار زكاهٌ فيما 
شاء مق الأصتاق فاذا جعله وقفا يكرة صرفا له فى سبيل الله و لو أوقفه على من تجب تفقنه فلا بأسن به أيضا لأنه أيضًا ضرف 
فى سبيل الله غاية الأمر جعل الانتفاع من ذاكك السبيل لمن تجب عليه نفقته كما إذا وقق مسجدا أو 
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مدرسة لمن تجب نفقته عليه أو سبل سبلا و بنى قنطرة لمرورهم فإنه وقف فى سبيل اللّه لطائفة خاصة و يكون لهم الانتفاع» و 
ليس لهم ملكك لا بالنسبة إلى العين و لا بالنسبة إلى المنفعة. 


واما لو اشترى خانا أو بستانا من الزكاهُ من سهم سبيل الله و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه فى نفقتهم , حَرث 
يكونوا مالكا لمنفعته ففيه إشكالء لأنه من صرف الزكاءٌ فيمن تجب نفقته كما لا يخفى. 


[الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة] 


(الحادية و العشرون) إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة إلا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد. 

وذلكك لما عرفت مرارا من ان الفقير لا يملكك الزكاةٌ إلا بالقبض فليس له المقاصة و لا الإبراء و الاسقاط ولا المصالحةٌ ولا 
شىء من التصرفاتء نعم تكون الزكاهً ملكا للطبيعة فيكون التصرف فيها من رب الطبيعة و هو الحاكم فله المقاصة كما له إجبار 
الممتنع من الأداء و لو بأشق الأحوال. 


[الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاةً للفقير] 


(الثانية و العشرون) لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوها من القرب» و يجوز من سهم سبيل 
الله. 

قد تقدم فى فصل أصناف المستحقين فى المسألة الثانية منه بأنه يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مؤنه سنته دفعة» و لا يلزم 
الاقتصار على مقدار مؤنة سنته بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين» و فى مسألة الثلاثين منه بأنه لا يجب الإعطاء الى من علم بأنه من 
أى الأصناف المستحقين بل يجوز الإعطاء بقصد الزكاهً الى من علم باستحقاقه و لو لم يعلم انه من اى صنف من الأصنافء و 
لازم ما تقدم هو عدم وجوب الإعطاء إلى الفقير لأجل صرفه فى مؤنته بل بعد كونه فقيرا يجوز الإعطاء إليه الى ان يصير غنيا 
سواء كان الإعطاء لأجل صرف فى مؤنته أو غير ذلكك من المصارف التى منها الصرف فى القرب من الزيارة و الحج, و عليه فلا 
مانع من إعطاء الزكاهً من سهم الفقراء لأجل الزيارة و الحج و نحوهما من القرب, هذا إذا كان فقيرا لا يملكك 
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مؤنهُ سنته. و اما لو كان قادرا على مؤنة سنته و لم يكن قادرا على مؤنة سفره للزيارة أو الحج فيجوز إعطائه للزيارة و الحج و 
نحوهما من القرب من سهم سبيل الله من غير اشكالء و فى جوازه من سهم الفقراء اشكال أقربه المنع. و لو فيما إذا كان فى 
كمال الاشتياق بحيث يصعب عليه تركه لأنه بصعوبة التركك عليه لا يصير فقيرا اى لا يدخل فى مؤنته التى بواسطة القصور عنه ما 
يدخل فى عنوان الفقير كما لا يخفى. 


[الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه] 


(الثالشة و العشرون) يجوز صرف الزكاةً من سهم سبيل اللّه فى كل قربة حتى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شره إذا لم 
يمكن دفع شره الا بهذا. 

فيبرء المعطى عما يجب عليه من الزكاةً لانه صرفها فى مصرفها و هو سبيل الله اعنى خلاص المؤمن من الشر و ان لم يجز أخذه 
للظالم و كان ضامنا لما قبضه. و لكن الظاهر انه ضامن للمستحقين اعنى طبيعة الفقراء و يكون المطالب منه هو الحاكم. و اما 
المالك فصار أجنبيا عنه بتعين ما أعطاه بالزكاة. 


[الرابعة و العشرون لو نذر ان يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه] 


(الرابعة و العشرون) لو نذر ان يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة و بلغ ذلكك 
النصاب وجبت الزكاة على ذلكك الشخص أيضا لأنه مالكك له حين تعلق الوجوب: و اما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تتجبٍ على 
ذلك الشخص و فى وجوبها على المالكك بالنسبةٌ إلى المقدار المنذور إشكال. 

إذا نذر الحصة المشاعة من ثمر نخلة أو كرمه أو زرعه لشخص بعنوان نذر النتبجةُ فالكلام يقع تارهُ فى صحة نذره» و اخرى فى 
حكم زكوته بعد صحة نذره. اما نذر الحصهٌ المشاعة لشخص بعنوان نذر النتيجة فقد يقال: بعدم صحته من جههُ كون الملكية 
متوقفة على أسباب خاصة و ليس النذر منهاء لكن الأقوى صحته مع قبول المنذور له حسبما قدمنا الكلام فيه فى مسأل الثانية 
عشر من أول الكتاب فى مسألةُ إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فراجع. 
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واما حكم زكوته فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبها على الناذر بعد فرض صحة نذره و خروج المنذور عن ملكه بالنذر إذا 
كان منجزا أو معلقا مع حصول المعلق عليه لانتفاء شرط الوجوب و هو الملككء بل و فى المعلق مع عدم حصول المعلق عليه 
أيضا لكن لا لانتفاء الملك بل لفقدان التمكن من التصرف بسبب النذر و لو قبل حصول المعلق عليه» و اما وجوبها على المنذور 
له فى المنجز أو المعلق بعد حصول المعلق عليه فالأقوى وجوبها عليه بعد تحقق شرائطه من حلول الحول فى ملكه بعد قبوله و 
التمكن من التصرف و نحوهما من شرائط الوجوبء و مما ذكرنا تظهر المسامحةٌ فى تعبير المصنف عند قوله (قده): وجبت 
الزكاة على ذلكك الشخص أيضا إذ لا تجب زكاة هذه الحصه على المالكك حتى يقال بوجوبها على ذلكك الشخص أيضاء بل 
ينبغى ان يقال بوجوبها على ذاكك الشخص فقط عند اجتماع شرائط الوجوب عليه وعدم وجوبها على الناذر مطلقا سواء وجبت 
على المنذور له لاجتماع شرائط الوجوب عليه وعدم وجوبها على الناذر مطلقا سواء وجبت على المنذر له لاجتماع شرائط 
الوجوب أم لا هذا بالنسبةٌ إلى نذر النتيجة؛ و اما لو كان بعنوان نذر الفعل كما إذا نذر ان يملكك الحصة المشاعة من الثلث و 
نحوه بشخص فبالنسبة إلى المنذور له لا إشكال فى عدم وجوب الزكاة عليه قبل التمليكث عليه و اجتماع شرائط الوجوب بعد 
حصول الملكك له سواء كان النذر منجزا أو معلقا حصل المعلق عليه أم لا و ذلكك واضح بعد وضوح توقف تحقق ملكه على 
التمليك. و بالنسبةٌ إلى الناذر فالأقوى عدم وجوبها عليه أيضا و لو كان المنذور معلقا و لم يحصل المعلق عليه بعد و ذلك لا 
لخروجه عن ملكه بل لمكان عدم تمكنه من التصرف فيه بما ينافى التمليكك حسبما تقدم فى المسألة الثانية عشر من أول 
الكتاب. 


[الخامسة و العشرون يجوز للفقير ان بوكل شخصا يقبض له الزكاة] 


(الخامسة و العشرون) يجوز للفقير ان يوكل شخصا يقبض له الزكاة من اى شخص و فى أى مكان كان, و يجوز للمالكك إقباضه 
إياه مع علمه بالحال و تبرء ذمته و ان تلفت فى يد الوكيل قبل الوصول الى الفقير» و لا مانع من ان يجعل الفقير للوكيل جعلا 
على ذلك. 
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الكلام فى هذه المسألةُ يقع فى أمور. 

(الأول) هل يصح للفقير ان يوكل أحدا لان يقبض له الزكاء من شخص أم لاء (وجهان) بل قولان؛ و المحكى عن ابنى إدريس 


و البراج هو المنع؛ و اختاره صاحب المدارك (قده) لأن إقامة الوكيل مقام الموكل فى ذلكك يحتاج الى دليل و لم يثبت» و لأن 
الذمة مرتهنة بالزكاءً و لا خلاف بين الأمة فى اليقين بالبراءة بالتسليم الى المستحق و ليس كذلكك حال تسليمها الى الوكيل لانه 
ليس من أحد الأصناف الثمانية التى لا خلاف فى حصول البراءة بالتسليم إليهم؛ و لان التوكيل انما يثبت فيما يستحق الموكل 
المطالبة به» و الزكاةً لا يستحقها واحد بعينه و لا يملكها الا بعد القبض هذا و قد أورد عليهم فى الجواهر بقوله (قده): و الجميع 
كما ترى» ضرورةٌ صلاحية إطلاق أدلة الوكالة للأعم من ذلك كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة انتهى. 

(أقول) و الانصاف عدم صحة التمسكك بإطلاق أدلة الوكالة لعدم إطلاق لها لكى يرجع اليه عند الشكك فيما يقبل النيابة» لكن 
الأشقوى مع ذلكك صحة الوكالة فى ذلكك لكون قبضه كقبض الدين الذى تقبل النيابة» بل الحكم فى قبض كل حق يكون 
كذلك,. فكما انه يصح الوكالة من المالكك فى الإعطاء تصح من الأخذ فى الأخذ بل الإشكال فى صحة الوكالة فى الإعطاء 
أنسب ححيث انه عبادة و الأصل فى العبادة اعتبار المباشرةٌ من المكلف بها الا فيما ثبت فيه صحة الاستنابةٌ الذى منه الزكاةٌ كما 
تقدم؛ و اما صحة الاستنابة فى الأخذ فمما لا ينبغى الإشكال فيهاء و اما الوجوه التى استدلوا بها على المنع ففى جميعها منع. 

اما الأول فلان ما يدل على جواز الاستنابة فى أخذ ما عدا الزكاء من الحقوق كالدين و نحوه كاف فى إثبات جوازها فيهاء و لا 
يحتاج إثبات صحة الاستنابة فى الزكاة إلى دليل خاص يخص بها. 

واما كون الذمة مشغولةٌ بالزكاة و اليقين بالبراءة لا يحصل بإعطائها إلى وكيل 
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المستحق ففيه بعد صحة الوكالة يحصل القطع بالبراءة» بالإعطاء إلى وكيل المستحق و لا يبقى شكك حتى يرجع الى قاعدة 
الاشتغال. 

و اما اختصاص مورد الوكالة بما يستحق الموكل ان يطالب به ففيه منع الاختصاصء بل انما موردها فيما للموكل ان يفعله سواء 
كان المطالبة أم لاء و لا إشكال فى ان له أخذ الزكاهُ من المعطى و ان لم يكن له المطالبة منه هذا و قد قالوا بجواز التوكيل فى 
حيازة المباحات كالاحتطاب و نحوه و هذا اولى كما لا يخفى. 

(الأمر الثانى) كما يجوز التوكيل من الفقير فى أخخذ الزكاةٌ من شخص معين يجوز فى أخذها من اى شخص و فى أى مكان. فإذا 
أخذها الوكيل بقصد النيابة عن موكله يصير المقبوض بأخذه ملكا لم وكله كما هو الحال فى حيازة المباحات كالسمكك و الصيد 
و الاحتطاب و نحوها من الاستقاء و الاحتشاش و هذا ظاهر. 

(الأ-مر الشالث) إذا علم المالكك بالوكالة يجوز له اقباض الوكيل و تبرء ذمته بإقباضه لأن إقباضه اقباض الفقير نفسه لان وكيله 
بمنزلته وان تلفت العين المقبوض يكون كتلفها فى يد الفقير نفسه. 

(الأمر الرابع) يجوز ان يجعل للوكيل جعلا على أخذ الزكاة له لانه عمل محترم يصح أذ العوض عنه؛ و حيث انه غير معين لا 
يصح جعل الأجرة له و لذا عبر عن العوض بالجعل الذى يصح جعله و لو فى غير معين. 


[السادسة و العشرون لا تجزى الفضولية فى دفع الزكاة] 


(السادسة و العشرون) لا تجزى الفضوليةٌ فى دفع الزكاة. فلو اعطى فضولى زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلكك لم 
يصحء نعم لو كان المال باقيا فى يد الفقراء أو تالفا مع ضمانه بان يكون عالما بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره. 
وقد أشكل جريان الفضولى فى الزكاهُ فى الجواهر و قال (قده) بعد ان 
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قوى جريان التبرع فيها ما لفظه: بل قد يقال بجريان الفضولى فى الزكاً من دون اعتبار الوكالة لكنه لا يخلو عن اشكال و منع 
اتوي 

و الحق عدم جريانه فيهاء و تحقيق الكلاسم فى ذلكك ان إخراج الزكاءً أو الخمس أو الدين أو الكفارات و نحوها من الأمور 
الإيجادية و الإيجادات منها ما يتعلق بالأمور الخارجية التاصلية و ذلكك مثل الضرب أو إخراج الزكاهً الذى هو محل الكلام و 
نحوها مما يكون موطن وجودها و عالم تحققها العين و الخارج بحيث يكون الخارج ظرفا لوجوده. و منها ما يتعلق بالأمور 
الاعتبارية التى لا وعاء لوجودها الا عالم الاعتبار» اما الخارجيات فهى مما يترتب وجودها على إيجادها بلا مهل و لا يعقل 
التفكيكك بينها فإذا تحقق الكسر يتحقق الانكسار أو التسخين يتحقق التسخنء و اما الاعتباريات ففيها مرحلتان مرحلة وجود 
المنشأ فى موطن الإنشاء و هذه المرحلة كالخارجيات لا ينفكك المنشأ فيها بوجوده الإنشائى» و مرحلة تحقق المنشأ فى عالم 
الاعتبار و هذه المرحلة يمكن انفكاكها عن الإنشاء فيما توقف تحققه على أمر أخر كالقبض مثلا فى بيع الصرف و السلم, و 
اعتبار من بيده الاعتبار فى المعاملات إذ ليس كل منشأ ممن بيده الاعتبار إذا تبين ذلكك فنقول الخارجيات اما قابلةٌ للنيابة أو لا 
تقبلهاء و على التقديرين فلا تجرى فيها الفضولى. 

اما مالا تقبل منها النيابة فلأنها عند تحققها تكون مستندة الى فاعلها المباشر لإيجادها محضاء و اما القابلهُ منها للنيابة فإن كان 
باذن سابق من غير المباشر تكون مستندة الى الآذن و ان لم يكن باذن سابق فلا تصير بالاذن اللاحق مستندة الى الاذن كما إذا 
ضرب أحد أحدا عنكك و أنت تجيز ضربه بعد العلم بصدوره فضربه هذا له جهتان جهة صدوره عن فاعله بالمعنى المصدرىء و 
جهة تحققه فى الخارج بالمعنى الاسم المصدرىء و مع استنابته فى ضربه يستند الى الموكل و المنوب عنه. و إذا أجازه بعد 
صدوره لا يستند إليه بالإجازة لا معناه 
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المصدرى و لا معناه الاسم المصدرىء أما معناه المصدرى فلاستحالة انقلابه عما وقع عليه و المفروض انه صادر عن مباشرة و لا 
يعقل ان يصير بالإجازة مستندا الى المجيزء و اما المعنى الاسم المصدرى فلتحققه حين الإيجاد من غير مهلهٌ و لا توقف فى 
تحققه على أمر مترقب, و الشىء الواقع لا يعقل ان ينقلب عما وقع عليه ففى مثله يستحيل تأثير الإجازةٌ المتأخرة فلا يتمشى فيه 
الفضولى بوجه من الوجوه بل يكون مورهه الاعتباريات التى تقبل النيابة بالنسبة إلى معناها الاسم المصدرى. و ما لا تقبل النيابة 
منها لا تجرى فيها الفضولى كما فى المعنى المصدرى من ما تقبل النيابة منهاء و قد بسطنا الكلام فى ذلكك فى ما حررناه فى 
المكاسب فتبين مما ذكرناه عدم جريان الفضولى فى إخراج الزكاة و أمثاله» و المال المخرج بفعل الفضولى لا بتعين زكاة بل 
يبقى على ملك مالكه فحينئذ فله استرداده مع بقاء عينه كما ان له ان ينوى كونه زكاءً فيصير زكاهً من حين قصده بمعنى 
صيرورته زكاة بإنشاء كونه كذلك لا بتنقيد فعل الفضولى حتى يجرى فيه حديث النقل و الكشف بل هو إخراج صادر عن 
المالكك نفسه مثل ما لو لم يصدر عن الفضولى شيئا أصلا و مع تلفه فان كان القابض عالما بالحال فكذلكك يجوز المطالبةُ عنه 
ببدله أو احتسابه عليه زكاهُ إذا كان القابض باقيا على شرائط الاستحقاق حين الاحتساب. و لا يجوز الاحتساب عليه زكاه مع 
جهله بالحال إذ لا ضمان عليه و لا عهده حتى يحسب ما فى ذمته زكاة» و لكن يجوز المطالبةٌ منه ببدله كما يجوز المطالبةٌ عن 
الفضولى فإن رجع المالكك الى القابض يرجع القابض الى الدافع الفضولى بعد أداء ما يرجع اليه المالكك لانه مغرور يرجع الى 
الغار؛ و ان رجع الى الدافع فلا يرجع الدافع الى القابض بما اغترمه للمالك و ذلكك واضح. و لا يخفى جريان بعض هذه 
الفروض على القول بجريان الفضولى فى إخراج الزكاة لكن عند رد المالكك كما لا يخفى. 


[السابعة و العشرون إذا و كل المالك شخصا فى إخراج زكوته] 


(السابعة و العشرون) إذا و كل المالكك شخصا فى إخراج زكوته من ماله أو أعطاه له و قال: ادفعه الى الفقراء يجوز له الأخذ منه 
لنفسه ان كان 
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فقيرا مع علمه بان غرضه الإيصال إلى الفقراء و اما إذا احتمل كون غرضه الدفع الى غيره فلا يجوز. 

اعلم ان هذه المسأله سيالة غير منحصرة بمورد الزكاه بل يجرى فى كلما يكون مثلهاء و قد عنونها فى الشرائع فى المسألة الثالثة 
من المسائل التى ذكرها فى أخر المكاسب هكذا إذا دفع الإنسان مالا الى غيره ليصرفه فى قبيل و كان المدفوع اليه بصفتهم فان 
عين له عمل عمل بمقتضى تعيينه» و ان أطلق جاز ان يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة انتهى. 

و إطلاق قوله مالا يشمل الواجب و الندب كان الواجب زكاة أو خمسا أو كفارة أو غير ذلكك و نظير ذلكك ما ذكروه فى توكيل 
المرأة رجلا لا-ن يزوجها من رجل فإنهم قالوا لا يزوجها الوكيل من نفسه إلا إذا أذنت فيه عموما أو خصوصاء فينبغى بسط 
الكلام فى هذه المسألة لسيلانها و عموم البلوى بهاء فنقول الكلام فيها تارهُ فى مرحلة الثبوت و اخرى فى طريق الإثبات و ثالثة 
فى وظيفة الوكيل كل ذلكك بحسب القواعد الأولية» و رابعة فيما يستفاد من اخبار الوارده فى المقام و نظائره مما يمكن ان 
يستنبط منها حكم المقام فهنا مقامات. 

(الأول) فى كيفية توكيل الموكلء و اعلم انه إذا و كل شخصا فى دفع مال الى محل فاما يعينه بالخصوص كان يقول: ادفعه الى 
زيد مثلاك فلا إشكال فى وجوب العمل على ما يعينه و لا يجوز التخطى عنه من غير فرق بين ان يكون تعيين الموكل للقابض 
من الوكيل لأجل كونه عالما بانطباق عنوان عليه مثل عنوان الفقير و نحوه أولاء و على الأول كان علمه مطابقا للواقع أو جهلا 
مركبا علم الوكيل بكون تعبينه لأجل علمه بالانطباق أو لم و سواء علم بكون علمه مطابقا للواقع أو علم انه جهل مركب أو لم 
يعلم شيثاء ففى جميع هذه الصور يجب على الوكيل ان يعمل على ما عين» و لا يجوز له التخطى عنه و ان علم ان موكله عين ما 
عين لأجل اعتقاده انه من الفقير الذى يجب على الموكل ان يدفع الزكاة 
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وعلم الموكل أيضا بأنه جاهل مركب و ذلك لان العنوان حينئذ داع للموكل على الإعطاء؛ و يكون تخلفه غير مضر بما وكيل 
فيه» نعم اللهم إلا إذا كان العنوان بعنوان التقييد مثل ما إذا قال: أعط هذا المال بزيد ان كان فقيراء أو أعطه زيد الفقير فإنه مع 
علم الوكيل بعدم فقير زيد لا يجوز له إعطائه إياه و لو كان الموكل معتقدا فقره مع رؤيةُ الوكيل مخالفة اعتقاده مع الواقع و لكن 
لا يجوز له إعطائه إلى فقير أخر فضلا عن ان يصرفه فى نفسه إذا كان فقيرا هذا إذا عين المدفوع اليه بالخصوص و لو عينه 
بالعموم مثل ما إذا قال ادفعه الى الفقراء فان كان من نيته صرفه الى الفقير اى فقير كان و لو كان الوكيل نفسه يصح للوكيل 
صرفه فى نفسه على نحو الاختصاص أو الا-شتراكك على حسب ما اراده الموكل و لو كان من قصده صرفه الى الفقير ما عدا 
الوكيل» فلا يجوز له الصرف فى نفسه. و بالجملة جواز صرف الوكيل المال المدفوع فى نفسه ثبوتا مبنى على شمول الاذن له و 
هذا ظاهر. 

(المقام الثانى) فى طريق إثبات شمول الاذن لصرف الوكيل فى نفسه. فاعلم ان العبارةٌ الصادرة عن الموكل على أنحاء. 

الأول- ان يكون اللفظ الدال على التوكيل صريحا فى الاذن فى صرفه فى نفسه بان قال: ادفع هذا المال الى الفقراء و لو نفسكك» 
أو اصرفه فى الفقراء و لو فى نفسككء أو قالت المرأة زوجنى بمن شئت و لو من نفسكك. فلا إشكال فى الجواز كما لو كان 


صريحا فى المنع عن نفسه فلا إشكال فى المنع. 

الثانى- انه لم يكن صريحا و لكن كان دالا على شمول الاذن للوكيل على وجه العموم بان قال اصرفه الى كل أحد شئت أو 
قالت زوجنى ممن شئت و الظاهر استفادة الإذن منه و دلالته على اذن الموكل فى صرف الوكيل ما دفعه اليه الموكل فى نفسه و 
تزويج الوكيل موكلته لنفسه ما لم يعلم بالمنع بقرينة خارجية فإن اللفظ الدال على الاذن بالدلالة اللفظية يدل على شموله له و لا 
دافع عنه فيؤخذ 
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بمدلوله و يستكشف به مراد المتكلم جريا على طبق أصالة الظهور. 

الثالث- ان يكون الدال على شمول الاذن للوكيل على وجه الإطلاق بإجراء مقدمات الحكمة؛ و هل يصح التمسكك به لإثبات 
شمول الا-ذن للوكيل المذكور المختار فى الشرائع فى مسأل توكيل المرأة لتزويجها هو المنع» و احتمله فى التذكرة؛ و فى 
المسالكك نفى الخلاف فى ذلك لكنه (قده) أشكل فى الفرق بين الإطلاق و العموم, و قال (قده): ان الفرق لا يخلو عن نظر من 
حيث انه اى الوكيل داخل فى الإطلاق كما هو داخل فى العموم و ان كان العموم أقوى دلالة إلا أنهما أى العموم و الإطلاق 
مشت ركان فى أصلها أى فى أصل الدلالة» و الحق فى هذا المقام هو صحة إثبات الشمول من الإطلاقء اللهم الا ان يقال بان 
المفهوم من الأ-مر بدفعه أو تزويجها هو كون المدفوع اليه أو الزوج غيره عملا بشهادة الحال؛ و بعبارة أخرى الذى يحتاج الى 
التصريح هو إدراج الوكيل فى الاذن» و مع عدمه ينصرف اللفظ الى الغير فيكون الانصراف قرينة على عدم إرادةٌ الإطلاق حتى 
يشمل الوكيل أيضا مع إمكان المنع عن ذلكك أيضا بدعوى عدم انصراف اللفظ الى غير الوكيل من غير فرق فى ذلكك بين قول 
القائل ادفع هذا المال الى الفقير» أو اشتر لى شيئاء أو بع مالى» أو قول القائل زوجنى بمن شئت فإن جميع تلكك الموارد وان 
ادعى انصراف اللفظ فيها الى الاذن بغير الوكيل لكن الإنصاف ان هذا الانصراف بدوى لا يضر بالتمسكك بالإطلاق بعد تناول 
اللفظ له لكون دفع الوكيل الى نفسه أو بيعه لنفسه أو شرائه من نفسه أو تزويجه المرأة لنفسه دفعا أو بيعا أو شراء أو تزويجاء و 
الوكالةٌ التى هى استنابةٌ فى التصرف لا تقتضى اراد غير هذا الفرد» و انصراف اللفظ الى غيره بدوى لا يضر بالتمسكك بإطلاق 
اللفظ فالأقوى مع الشك فى إراده المتكلم جواز التمسكك بإطلاق كلامه فى إحراز العموم وان حكم الإطلاق فى كلامه حكم 
العموم المستفاد من اللفظ الا ان يقوم الإجماع على الفرق بينهما كما ادعى نفى الخلاف فى الفرق بينهما فى المسالكك, فحينئذ 
فالأحوط عند عدم العلم بإرادة 
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التعميم عدم الركون الى الإطلاق فى إثبات التعميم» و مما ذكرنا ظهر. 

(المقام الثالث) و هو وظيفة الوكيل؛ و حاصله انه مع علمه بمراد الدافع من التوسعة أو التضييق يعمل به. و مع الشكك فيه لا يجوز 
عمل التوسعة فيما إذا كان للفظ المتكلم إطلاق و يجوز فيما كان له العموم. 

(المقام الرابع) فيما يستفاد من الاخبار الواردة فى نظائر المقام» اعلم ان الاخبار فى نظائر المقام على طائفتين» فمنها ما تدل على 
الجواز و ذلكك كموثق سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّرلام» و فيه قلت له ع: الرجل يعطى الزكاة يقسمها فى أصحابه أ يأخذ 
منها شيئا؟ قال ع: نعم و الحسن عن الكاظم عليه السّ.لام فى رجل اعطى ما لا يفرقه فيمن يحل له أ يأخذ منه شيئا لنفسه و ان لم 
يسم له قال: 

يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطى غيره» و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن الرجل يعطى الدراهم 
يقسمها و يضعها فى مواضعها و هو ممن تحل له الصدقة: قال: لا بأس ان يأخذ لنفسه كما يعطى غيره ولا يجوز ان يأخذ إذا 


أمره أن يضعها فى مواضع سماة إلا باذنه» و مقتضى هذه الاخبار الثلاثة جواز أخذ الوكيل لنفسه لكن مع اعتبار المساواةُ فى 
التناول لأحدهم؛ و قد افتى باعتبارها المحقق فى الشرائع و نسبه فى المسالكك الى المجوزينء و فيه كلام لعله يأتى تحريره مناء و 
صحيح عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السّد.لام فى رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه فى المساكين و له عيال 
محتاجون أ يعطيهم من غير ان يستأمر صاحبه؟ قال ع: نعم فان الحكم فيه بجواز إعطاء الوكيل بعياله المحتاج يدل على جواز 
أخذه لنفسه إذا كان محتاجاء فيظهر منه ان المدار على تحقق عنوان ما وكل فيه و هو عنوان المساكين من غير فرق بين من يرجع 
إليه فى الحقيقة كعياله و غيره» بل الدفع الى عياله المحتاج ليس إلا الأخذ لنفسهء اللهم الا ان يقال ان فى الدفع الى عياله إخراج 
إلى الغير فيصدق معه العمل بما و كل فيه بخلاف أخذه لنفسه بناء على عدم صدق الدفع معه, و انه لا يعتبر فيه التغاير 
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الحقيقى بين الدافع و المدفوع اليه المحقق فى الدفع الى عياله دون الأخذ لنفسه. لكن الكلام فى اعتبار الحقيقى من التغاير» بل 
الظاهر كفاية الاعتبارى منه» و لا إشكال فى ان الوكيل من حيث انه نائب عن الموكل فى الدفع و انه هو تنزيلا دافع» و من حيث 
نفسه و انه مما يصدق عليه عنوان المدفوع اليه مدفوع اليه و لا بأس بهء و مكاتبة عمرو بن سعيد الساباطى عن ابى جعفر عليه 
البّ.لام» و فيها انه كتب الى ابى جعفرع يسأله عن رجل اوصى اليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة 
منهاء فوقع بخطه و قرأته حج عنه إنشاء اللّه فان لكك مثل اجره و لا ينقص من اجره شىء إنشاء اللّهء و هذه المكاتبة وان وردت 
فى الوصى إلا أن الوصى أيضا نائب بكله بعد الموت إذا لوصيهُ هى الاستنابة بعد الموت فهو وكيل فى المعنى الا ان الوكالة 
استنابة فى التصرف فى حال الحيوة و الوصية استنابة بعد الموتء و هذه اخبار تدل على الجواز و لعل المتتبع يعثر على ما لم نعثر 
به. 

و منها ما تدل على المنع و ذلكك كالمروى عن الصادق عليه السّ.لام فى الصحيح أو الحسن إذا قال لكك الرجل اشتر لى فلا تعطه 
من عندكك و ان كان الذى عندك خيرا منه» و موثق إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه الت.لام عن الرجل يبعث الى 
لبجل ولك افع لى أزنا متللب له في سرف فكر اما كد :قتي الندواق التطراه مر اناه لقال ع1 0 بتري هاا ولا يدون 
نفسه ان الله عز و جل يقول إِنا عَرَضْدمَا اانه علَى التلطالياتٍ وَ الْأَرْضِ و الْجليالٍ قَأَينَ أَنْ يَخملئها وَ أَسْفَفْنَ مِنْا وَ مها انان 
1 كاظ لا هو لاحو ان عاذ عدكة لجز ما يلال شق السراق لد تله سين سماو ار ضوى أوذ ملك برضا ترا كر 
فلا تعطه من عندكك و لو كان الذى عندكك أجود مما عند غيركك, و هذه الاخبار الثلاثة مما وردت فى المنع عن اشتراء ماله 
لموكله إذا وكله فى شراء مال» و صحيح عبد الرحمن الوارد فى المنع عن أخذ ما وكل فى دفعه الى المحاويج و لو كان الوكيل 
منهم و فيه عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه فى محاويج أو مساكين و هو محتاج أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه؟ قال 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 577 

لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه؛ و خبر عمار الوارد فى المنع عن تزويج الوكيل لنفسه المرأة التى و كلها فى ان يزوجها و 
فيه سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن امرأة تكون فى أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها أ يحل لها ان توكل رجلا يريد ان 
يتزوجها تقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجى. قال: لا الى ان قال قلت فان وكلت غيره تزويجها منه قال: نعم. 

هذه جملهٌ من الاخبار التى عثرنا عليها من الطرفين» و لا يخفى ان دلالة الطائفة الأولى على الجواز لعلها أظهر من الطائفة الثانية 
الواردة فى المنع» إذ يمكن تطرق المناقشةٌ فى دلاله هذه الطائفة» أما الثلاثة الأولى منها الواردة فى التوكيل على الشراء فلظهور 
كلمة اشتر أو ابتع فى كون الشراء من الغير لبعد التعبير فى مقام الاشتراء من الوكيل باشتر من نفسككء بل المناسب ان يقول يعنى 
مالك لا اشتر لى مالك عن نفسكك كما لا يخفى, مع ما فى الرضوى من المناقشْه فى سنده حسبما قرر فى محله. و بالجملة 


فلعل مورد هذه الاخبار الثلاثة الواردة فى التوكيل فى الشراء بكلمة اشتر لى خارج عن محل البحث الذى هو فيما إذا لم يكن 
للكلام ظهور فى الاشتراء عن الغير» و اما صحيح عبد الرحمن فلعله ظاهر بل صريح فيما إذا كان صرف الوكيل فى نفسه مع عدم 
اذن الوكيل حيث يسئل عن أخذ الوكيل لنفسه ولا يعلمه. و جواب الامام ع بالمنع عن الأخذ حتى يأذن له صاحبه؛ و لا إشكال 
فى عدم جواز الأخذ مع عدم الاذنء و انما الكلام فى ان الإعطاء إلى الوكيل لان يصرفه فى محاويج و مساكين طائفة من أنهم 
اذن له فى صرفه فى نفسه أم لا؟ و فرض عدم الاعلام فى الأخذ شاهد على كون مورد السؤال فيما كان الإعطاء لأجل الصرف 
الى غير الوكيلء و الا فمع شمول الإطلاق له و كونه مأذونا بالعموم لم يكن وجه لعدم الاعلام فكان فرض عدم الإعلام لأجل 
الخوف من منع المالكك فى صرف الوكيل لان يصرفه فى محاويج و مساكين طائفة من أنهم اذن له فى صرفه فى نفسه أم لا؟ و 
فرض عدم الاعلام فى الأخذ شاهد على كون مورد السؤال فيما كان الإعطاء لأجل الصرف الى غير الوكيل؛ و الا فمع شمول 
الإطلاق له و كونه مأذونا بالعموم لم يكن وجه لعدم الاعلام فكان فرض عدم الإعلام لأجل الخوف من منع المالكك فى صرف 
الوكيل ما قبضه للدفع الى المحاويج فى نفسه فيكون مورد السؤال عما كان الإعطاء لأجل الصرف الى الغير غايةٌ الأمر مع عدم 
المنع عن الصرف فى نفسه» و يكون 
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الجواب منعه عن الصرف فى نفسه و لو لم يمنعه المالك لتوقف جواز الصرف على الا-ذن المفروض انتفائه و لو على سبيل 
العموم» و عدم كفاية عدم المنع عنه» و على هذا فهذه الصحيح أجنبى عن الدلالة على المنع فى محل البحث و هو فيما إذا 
استفيد الاذن من إطلاق الترخيص فى الصرف. 

و اما خبر عمار فهو أجنبى عن المقام رأسا حيث انه فى مورد توكيل المرأة من يريد تزويجها مع عدم اطلاعكك أهلها كما يدل 
عليه قول السائل أ يحل لها ان توكل رجلا ان يزوجها؟ و لعل المنع عن توكيله انما هو لمكان كون التوكيل على الاشهاد كما 
يدل عليه قول المرأة فاشهد على تزويجى فيكون الرجل يريد ان يزوجها زوجا و شاهدا على التزويج و هو ليس بصحيح بناء على 
اعتبار الاشهاد بخلاف ما إذا و كلت غيره فإنه يكون الشاهد حينئذ شخصا و الزوج شخصا أخرء فالخبر حينئذ دال على عدم 
كفاية الاشهاد بالزوج نفسه فى النكاح بناء على اعتبار الشاهد فيه» و لعل عدم التعرض لعدم اعتبار الشهادة فيه لكى يحتاج الى 
شخص أخر للإشهاد أو يكتفى به الى الزوج لمكان التقية» و لا يخفى ان الأنسب فى التعبير بقرينة المقابلة أن يقول: فان و كلت 
غيره بإشهاده على تزويجها منه» ثم لا يذهب عليكك ما فى التعبير بالوكالة على الاشهاد بل حق العبارة ان يقول بمن يريد 
الترويج: 

كن الشاهد على تزويجى لا وكلتكك فاشهد على تزويجى الا ان سوء التعبير عن عمار ليس بعزيز و كم له فى ذلكك من شأنء و 
بالجملة فالإنصاف ان هذا الخبر أجنبى عن إثبات المنع عن تزويج الوكيل للمرئة إذا و كلها فى ان يزوجها بمن يشاء» و ليت 
شعرى كيف ذهلوا عما هو مفاده» و استدلوا به لإثبات المنع فى محل البحث و الا لجئوا فى رده بضعف سنده كما فى الجواهرء 
أو المناقشة فى دلالته كما فى المسالكك بما لا يخلو عن القدح» و الحاصل ان الاخبار الدالة على الجواز قابلة للاستناد إليها و لا 
يقابلها ما يمنع عن العمل بها لو لم يكن الإجماع على المنع» فالعمدة هو الإجماع المدعى إلا انه أيضا مما لا يركن اليه بعد 
القطع بتحقق الخلاف 
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كما نقل عن غير واحد فلعل القول بالجواز فى صورة الإطلاق و عدم ما يدل على المنع هو الأقوىء و ينبغى التنبيه على أمور. 
(الأمول) الظاهر ان قول الموكل اشتر لى أو ابتع و نحو ذلك مما يدل على اراد الشراء من الغير» فيكون كما لو صرح بالوكالة 


فى الشراء عن الغير فلا يجوز معه شرائه من نفسه و لو كان ما عنده مثل ما عند غيره بل أجود كما عرفت فى المقام الأول من انه 
لو عين الموكل عمل الوكيل ليس له التخطى عما عينه و لو كان التعيبن عن اعتقاد مخالف للواقع و علم الوكيل بمخالفته و لو 
عين للوكيل جعلا فالظاهر كونه قرينة على ارادهٌ غيره كما لو قال ادفع هذا المال الى الفقراء و لكك عشره. أو و لكك كذاء أو اشتر 
المتاع لى و لكك كذاء أو قالت المرأة زوجنى ممن شئت و لكك كذا من الجعل مثلا فان تعبين الجعل للوكيل قرينة على صرف 
مورد الوكالةٌ عنه و انه أراد منه العمل. 

(الثانى) ظاهر الشرائع فى مسألة ما لو دفع الى الوكيل ما لا ليصرفه الى الفقراء اعتبار التسهيم و أخذ شىء منه لو أراد الوكيل 
أعنذه بتاء على الجزان و3 لكك :لل نان المتقدامة الذالة تعن وال أجد شي وامنه كما فن موثق:سعيك بن كسان أو الأمنن للفنيكه 
مثل ما يعطى غيره كما فى المروى عن الكاظم ع؛ و صحيح عبد الرحمنء و لكن الأقوى ذلك فيما إذا كانت الوكالة على 
خصوص التقسيم. و اما إذا كانت فى الدفع الى الفقراء بعنوان الصرف بحيث لو أراد الدفع الى غيره لصح منه الدفع الى واحد و 
لم يكن التقسيم واجبا عليه فلا مانع عن ان يصرف جميعه فى نفسه. لا-ن المعيار هو الصرف فيما وكل فى الصرف فيه و 
المفروض انه نفسه منه أيضاء و اما الروايات المذكورة فلعلها فى مورد التوكيل فى التقسيم كما لا يخفىء أو بيان جواز فرد من 
الصرف فى مقابل المنع المطلق فيكون دالا على جواز فرده الأخر من جهة إحراز نفى المنع عنه» قال فى المسالكك و لو دلت 
القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه قوى القول بالجواز حينئذ فيأخذ كغيره لا أزيد 
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هكذا شرطه كل من سوغ له الأخذ و صرح به فى الروايتين المجوزتين» و ظاهر هذا الشرط انه لا يجوز تفضيل بعضهم على 
بعض لا-نه من جملتهمء و ينجه ذلكك إذا كان المعين للصرف محصور اما لو كانوا غير محصورين كالفقراء فجواز التفاضل مع 
عدم قرينة على خلاافه أوضح خصوصا إذا كان المال من الحقوق الواجبة كالزكاة» فان التسوية فيها ليست بلازمة و المسألة 
مفروضة فيما هو أعم من الواجب و الندب انتهى. 

(الثالث) يجوز للوكيل ان يدفع الى عياله و أولاده و أقاربه سواء كانوا ممن تجب نفقتهم على الوكيل و لو قلنا بالمنع عن صرفه 
فى نفسه؛ و ذلك للاقتصار فى موضع المنع على مدلول الاخبار و هو الصرف فى نفسه مع ما تقدم من صحيح عبد الرحمن ابن 
الحجاج المصرح فيه بجواز الدفع الى عياله إذا كانوا محتاجين من غير استيمار من صاحبه؛ و لعل ذلكك لصدق الدفع الذى هو 
محل الوكالةً على الدفع إليهم كما تقدم. 

(الرابع) حكى فى المسألهُ أقوالا شتى فى التفصيل فيها منها- ما حكاه فى المسالكك من التفصيل بين ان يقول له الأمر ضعه فيهم 
أو ما ادى معناه» و بين ان يقول ادفعه أو اصرفه و نحوهما بالجواز فى الأول و المنع فى الأخير. 

- و منها- القول بالمنع حتى مع تصريح الموكل و نصه بصرف الوكيل فى نفسه؛ و لعل منشئه الجمود على اخبار المنع» و دلالة 
خبر عمار عليه حيث انه كما عرفت فى مورد توكيل الزوج فى النكاح و انه مستلزم لاتحاد الموجب و القابل فى المعاملات مثل 
البيع و النكاح. 

- و منها- التفصيل بين القول بالجواز فى صورة الاعلا-م و القول بعدمه مع عدم الاعلا-م» و لعل هذا هو القول بالمنع إذ مع 
الاعلام و الاستيذان يخرج عن محل الكلام بل هو اما إذن جديد سابق لو كان الاستيذان قبل فعل الوكيلء أو اذن لا حق إذا كان 
بعد فعله فيكون فعله فضوليا متعقبا بالإجازة. 
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- و منها- التفصيل بين قول الدافع هو للفقراء أو أعطه بهم مع عدم علم المالكك بفقر الوكيل» و بين قوله ذلكك مع علمه بفقره 


بالجواز فى الأول بشرط الا يزيد على أحدهم. و بالمنع فى الثانى مستدلا على المنع فى الثانى بأنه لو اراده لخصه بشىء مع علمه 
بفقره» ولا يخفى ما فى هذه الأقوال المفصلةٌ من الوهن بعد ما بيناه من انه بعد شمول اللفظ للوكيلء و عدم ما يوجب خروجه 
من القرينة الحالية أو المقالية يكون الأقوى هو الجواز فى جميع هذه الصور. 

(الخامس) لو زعم الموكل عدم اتصاف الوكيل بعنوان ما و كل فيه و كان فى الواقع متصفا فان كان الاذن فى الصرف فى غيره 
و صرح بإخراجه الوكيل و لو كان منشأ إخراجه اعتقاده عدم اتصافه. بالعنوان الذى منظورة فلا يجوز له الصرف فى نفسه حينئذ 
ولولم يكن كذلكء. بل قال اصرفه فى الفقراء و لكن بزعمه عدم اتصاف الوكيل بالفقر بل يزعم خروجه عن المدفوع إليهم 
بحيث لو تبدل جهله و علم باتصاف الوكيل بالفقر لكان راضيا بصرفه فى نفسه يجوز له الصرف حينشذ لا من جهة الاكتفاء 
بالرضاء التقديرىء إذ لا-عبرة به أصلا بل لمكان رضاه الفعلى بالصرف فى الفقير» و لو جهل المالكك بمصداقه كما إذا دفع 
الوكيل الى فقير يعلم بفقره مع كونه فقيرا واقعا أيضا فإنه يصح و لو لم يعلم المالكك بفقره بل كان عالما بعدم اتصافه به» و 
بعبارة أخرى يكون الإذن بالإعطاء بمن اتصف بالعنوان على نهج القضايا الحقيقة و يكون تطبيقه بيد الوكيل فيجوز له الإعطاء 
بمن يعلم بتطبيق العنوان عليه و لو لم يعلم به الموكلء أو علم بالخلاف إلا إذا كان على نحو التقييد فيكون إخراج المخرج 
حجن ةغل "نح الققنية الخازسية ولو كان ميك إخرلجه علمه اف عله التو كل يكز وس عن المتؤاةهرى نظن لكف ما إذا أذن بعد 
شخصا فى دخول داره فإنه يمكن ان يصدر منه الاذن على نحوين. 

أحدهما ان يقول يا صديقى ادخل دارى مع علم المخاطب بأنه ليس صديقه و انه جهل بكونه عدوه و يكون الاذن بالدخول 
بمن هو الصديق, و توجيهه 
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نحو هذا المخاطب لزعمه انه الصديق فلا يجوز للمخاطب ان يدخل داره حينئذ لانه اذن بالصديق لا بهذا الشخص بما هو هو. 

و ثانيهما ان يقول يا زيد ادخل دارى و زيد يعلم أنه اذنه لزعمه انه صديقه مع انه ليبس بصديقه و لكن الا-ذن صدر منه فى 
دخول زيد فى داره فيصح دخوله حينئذ و لو علم بأنه عدوه. و نظير ذلكك أيضا ما إذا أتم بمن يصلى باعتقاد انه زيد فإنه تار 
يأتم بزيد باعتقاد انه هذا المصلى فيكشف انه عمرو فلا تصح جماعته هذا و لو كان عمرو عادلا عنده, و تارة يأتم بهذا الحاضر 
باعتقاد انه زيد فانكشف كونه عمروا فإنه تصح جماعته إذا كان عمرو عادلاء و فيما نحن فيه إذا وكله فى الصرف الى الفقراء و 
كان معتقدا عدم اتصاف الوكيل بالفقر يصح صرف الوكيل فى نفسه إذا كان متصفا به» و لو أخرجه عن محل الوكالة لا يصح 
صرفه فى نفسه و لو كان متصفا به و إذا صرح بالإذن فى تصرفه فى نفسه فان كان على نحو العنوان بان قال ايها الفقير اصرفه فى 
نفسكك لا يجوز له الأخذ و الصرف فى نفسه مع عدم اتصافه به وان كان على نحو الإشارة بأن قال: يا زيد اصرفه فى نفسكك 
يجوز لزيد صرفه فى نفسه و لو علم ان داعى المالك فى اذنه علمه بكون زيد فقيرا مع علم زيد بعدم اتصافه بالفقر لأن الإذن 
صدر فى صرفه فى نفسه بما هو زيد و ان كان الداعى فى اذنه هو علمه بفقره بخلاف الأول» حيث ان المأذون فيه هو زيد لا بما 
هو هو بل بما هو فقير كما هو واضح. و قد أطلنا الكلام فى هذه المسألهُ لكونها سيالا و محلا للابتلاء و الحمد للّه. 


[الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة] 


(الثامنة و العشرون) لو قبض الفقير بعنوان الزكاء أربعين شاه دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنةُ وجب عليه إخراج زكوتها و 
هكذا فى سائر الانعام و النقدين. 


لان الفقير بالقبض يصير مالكا و إذا حال عليه الحول و تحقق باقى شرائط الوجوب تجب عليه الزكاة. و هكذا فى سائر الانعام و 
النقدين دون الغلات لان الشرط فى وجوب زكاة الغلات هو تملكها بالزرع و الحرث لا بسائر أنواع التملكك 
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كما تقدم,ء و لعل الحكم بوجوب الإ-خراج فى الانعام و النقدين إذا تملكهما بعنوان الزكاةً مع كونه ظاهرا لا يحتاج الى البيان 
لدفع وهم مقايسة ما يملكه بالزكاة بالخمس حيث لا يجب الخمس فيما ملكه بالخمس و الزكاة و الصدقة لعدم صدق الفائدة 
عليها مع ورد النص بعدم وجوبه فيما ملكه بالخمسء و هو المروى عن الرضا عليه السلام مع تأمل فى دلالته حسبما أوضحناه فى 
كتاب الخمس فراجع. 


[التاسعة و العشرون لو كان له مال زكوى مشتركا بين اثنين مثلا] 


(التاسعةً و العشرون) لو كان له مال زكوى مشتركا بين اثنين مثلا و كان نصيب كل منهما بقدر النصاب فأعطى أحدهما زكاه 
حصته من مال أخر أو منه بإذن الأخر قبل القسمةٌ ثم اقتسماه فان احتمل المزكى ان شريكه يؤدى زكوته فلا اشكالء و ان علم 
انه لا يؤدى ففيه اشكال من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها فى حصته. 

عدم الاشكال فيما إذا احتمل المزكى ان شريكه يؤدى زكوته من جهة أصاله الصحةٌ فى القسمةء و اما الإشكال مع العلم بأنه لا 
يؤدى فعلى القول بتعلق الزكاة بالعين على نحو الشركة و الإشاعة واضح حيث ان مقدار الزكاة التى فى حصته سار فى مجموع 
الحصتين على نحو الإشاعةٌ فيكون فيما يفرز له من مال المشتركك بعد شىء من الزكاهً على نحو الإشاعة» و اما على القول بتعلقها 
بالعين على نحو الكلى فى المعين فالظاهر عدم سريان الزكاة فيما يفرز للشريكك بعد التقسيم إذا بقى فى يد الشريك الغير 
المزكى ما يفى بمقدار زكوته كما هو الحكم فيما إذا باع صاعا من صيعان الصبرة على نحو الكلى فى المعين و كانت الصيعان 
عشرة مثلا ثم باع تسعة أصواع منها إلى مشترى أخر و أقبضها إياه فإنه يصح البيع و القبض و يتعين الصاع الباقى ملكا لمشترى 
الصاع على نحو الكلى فى المعين» و فى المقام بعد تقسيم الشريكك الغير المزكى مع شريكه المزكى يصير ما يبقى فى يده متعلق 
الزكاه الواجبة عليه ما دام يبقى من حصته ما يفى بإخراج ما وجب عليه من الزكاة» فالإشكال الذى ذكره المصنف (قده) جار 
على القول بالإشاعةٌ الذى لا بقول به و لا اشكال 
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على القول بالكلى فى المعين الذى يقول به. 

و يمكن ان يقال بعدم الاشكال حتى على القول بالشركة أيضا لأن الزكاة تتعلق بحصة كل واحد من الشريكين بما هى ملكه؛ و 
بعد افراز حصة كل منهما و تمييز المزكاة عن غيرها تصير حصة المزكى خالية عن تعلق حق المستحق» و تصير حصةٌ غيره محلا 
له لأن حصة المزكى بعد الافراز ليست ملكا لغيره و ما هو ملكك لغير المزكى هو ما اختص به من حصته كما لا يخفى. 


[الثلاثون قد مر ان الكافر مكلف بالزكاة] 


(الثلاثون) قد مر ان الكافر مكلف بالزكاةً و لا تصح منه وان كان لو أسلم سقطت عنه. و على هذا فيجوز للحاكم إجباره على 
الإعطاء له أو أخذها من ماله قهرا عليه. و يكون هو المتولى للنية وان لم يؤخذ منه حتى مات كافرا جاز الأخذ من تركته. وان 
كان وارثه مسلما وجب عليه كما انه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شرائه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا و حكمه حكم 


ما اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاء و قد مر سابقا. 
قد مر أحكام المذكورةٌ فى هذه المسألة فى المسألة السادسة عشرء و السابعة عشرء و الثامنة عشر من أول كتاب الزكاةً فى 
المسألهُ الخامسهُ من فصل ان العقود فى ان الزكاُ من العبادات. 


[الحادية و الثلاثون إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاة و الخمس مقدار] 


(الحادية و الثلاثون) إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاة و الخمس مقدار لا يفى بهما و لم يكن عنده غيره» فالظاهر وجوب 
التوزيع بالنسبة بخلاف ما إذا كان فى ذمته و لم يكن عنده ما يفى بهما فإنه مخير بين التوزيع و تقديم أحدهماء و اما إذا كان 
عليه خمس أو زكاهٌ و مع ذلكك عليه من دين الناس و الكفارة و النذر و المظالم و ضاق ماله عن أداء الجميع فان كانت العين 
التى فيها الخمس أو الزكاة موجودة وجب تقديمهما على البقية» وان لم تكن موجودة فهو مخير بين تقديم أيهما شاء ولا يجب 
التوزيع وان كان اولىء نعم إذا مات و كان عليه هذه الأمور و ضاقت التركة وجب التوزيع 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 55980 

بالنسبة كما فى غرماء المفلس و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان فى عرضها. 

فى .هذه المسألة أمور تعرض لها 

(الأول) لا إشكال فى أنه إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاة و الخمس ما يفى باذاثهما معاء أو كان عنده مال غيره يجب علية 
أداء ما عليه من الزكاةً و الخمس معا من نفس المال الذى تعلق به الزكاءٌ و الخمس أو من غيره؛ و ذلكك فيما إذا استقر عليه 
الوجوب و الضمان و لو فرض تلف شىء مما فيه الخمس و الزكاهٌ و هذا ظاهر. 

(الثانى) إذا بقى من المال الذى تعلق به الزكاءً و الخمس ما لا يفى بهما معاو ان و فى بأحدهما و لم يكن عنده غيره فالظاهر 
وجوب التوزيع لان المال الموجود متعلق للحقين» و حيث لا مرجح لأحدهما يجب التوزيع كما هو الحكم فى الماليات حين لا 
معين فى البين. 

(الشالث) إذا كان الزكاء و الخمس فى ذمته كما إذا تلف العين التى متعلقهما مع ضمان و لم يكن عنده ما يفى بأحدهما فهو 
مخير فى الأداء بين التوزيع أى إعطاء ما عنده مما لا يفى بهما بعضه زكاةء و بعضه خمسا مع التخبير بين التقسيم على التساوى أو 
التفاضل» و بين تقديم أحدهماء فيعطى تمام ما عنده خمسا أو زكاة» و ذلك لعدم تعلق حق بالعين و كونه فى الذمة؛ و تخبير 
الدافع ما فى ذمته بما يريد فيدفع ما يختار دفعه و لو كان متأخرا فى الاشتغال. 

(الرابع) إذا كان عليه خمس أو زكاهً و شىء أخر غيرهما من دين لأحد أو كفارة أو نذر أو شىء من المظالم و لم يكن عنده ما 
يفى بأداء الجميع فان كانت العين التى تعلق بها الزكاةً أو الخمس موجودةٌ قدمتا على البقية» وان كانت متعلقة لحق أخر من 
رهن أو نذر و نحوهما قدم, و ان كانت العين طلقا من هذه الحقوق كافة و كان ما عليه متمحضا فى الذمة فهو مخير بين التوزيع» 
و بين تقديم ما يشاءء 
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وان كان التوزيع اولى بمناط لزومه فيما إذا تعلقت الحقوق بالعين جمعا بين الحقوق. 

(الخامس) إذا مات من عليه الحقوق المذكورة فى الأمر المتقدم فان وفت تركته بأداء الجميع فتصرف فى الجميع مقدما على 
الإبرث؛ وان ضاقت عن أداء الجميع يجب التوزيع لأن التركة بالموت تصير متعلقة للحقوق فى عرض واحد بلا تقدم و تأخر 


بينها فى تعلقها على التركة فيجب صرفها فى الجميع» و حيث انها لا تفى بالجميع يصرف فى الجميع بالنسبة و هو معنى التوزيع. 
(السادس) الحج واجب مالى يخرج من الأصل و ان لم يوص به فإذا كان معه شىء من الحقوق المذكورة و ضاقت التركة عن 
الجميع يشترك معها فى التوزيع على الجميع. 


[الثانية و الثلاثون الظاهر انه لا مانع من إعطاء الزكاهٌ للسائل بكفه] 


(الثانية و الثلا-ثون) الظاهر انه لا مانع من إعطاء الزكاةٌ للسائل بكفه. و كذا فى الفطرة و من منع من ذلك كالمجلسى فى زاد 
المعاد فى باب زكاة الفطرة لعلما نظره الى حرمة السؤال و اشتراط العدالة فى الفقير و الا- فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال 
المحقق القمى (ره) لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسى فى زاد المعاد و لعله سهو منه و كأنه كان 
يريد الاحتياط فسهى فذكره بعنوان الفتوى. 

المنع عن إعطاء الزكاهً للسائل بكفه يمكن ان يكون من جهة اشتراط العدالة فى الفقير» و كون السؤال مع التمكن من عدمه 
بالاشتغال بالكسب حراما كما هو الظاهرء و يمكن ان يكون من جهة كون السائل محترفا تفى حرفته بمؤنته فلا يكون حينئذ 
فقيراء و عليه فليس المراد به مطلق السائل بكفه بل خصوص من تكون حرفته الاستعطاء من الناس» و كيف كان فيرد عليه بالمنع 
من اشتراط العدالة لو كان جهة المنع عن إعطائها إياه اشتراطها و المنع عن كون الاحتراف المحرم موجبا للغنى المانع عن أخذ 
الزكاة لو كانت جهة المنع احترافه كما إذا كان محترفا 
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بالسرقة و القمار و نحوهما من المحرماتء بل و لو مع الاشتغال بها إذ لا يصير مالكا لما يحصله بالحرفة المحرمة من القمار و 
الربا و السرقة و نحوهماء نعم فى مثل السؤال بالكف إذا أعطاه المعطى لا بما هو مضطر يجوز له السؤال بل من حيث هو هو و لو 
كان داعيه فى الإعطاء هو اعتقاد اضطراره لكن الاعتقاد المذكور أخذ داعيا لا عنوانا يصير الأخذ مالكا و لو مع علمه بعدم 
افطرارة و عدرمة السؤال عليه قله بحوز له أخد الركاة حيفد ذا ضان غنا يعد الأخد بالسوال: 


[الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة فى الفقير] 


(الثالئة و الثلاثون) الظاهر بناء على اعتبار العدالة فى الفقير عدم جواز أخذه أيضا لكن ذكر المحقق القمى انه مختص بالإعطاء 
بمعنى انه لا يجوز للمعطى ان يدفع الى غير العادل, و اما الأخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ. 

لا يخفى انه بناء على اشتراط العدالة يكون المنع عن إعطاء غير العادل لمكان سلب استحقاقه و انه لا يكون أهلا للزكاة و لازمه 
عدم جواز الأخذ عليه كما لا يجوز على غير رب المال أخذ المال بعنوان انه مالكه و مستحقه؛ نعم لو اختلف نظر المعطى و 
الأخذ فى اشتراط العدالةٌ اجتهادا أو تقليدا بان كان العدالة شرطا فى الأخذ بنظر المعطى دون الخد نفسه فيمكن ان يقال بجواز 
الأخذ عليه لكنه حينئذ أيضا ممنوع لا لمكان عدم استحقاقه لانه يرى نفسه مستحقاء بل لمكان اعتبار ان يكون الدفع مقرونا 
بالنية» ولا يتمشى منه النيه مع اعتقاد كون الآخذ غير مستحقء اللهم الا مع اعتقاده عدالته و الآخذ يعلم عدمها إذ جواز الأخذ 


حينئذ عليه قوى. 


[الرابعة و الثلاثون لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاة] 


(الرابعة و الثلاثون) لا إشكال فى وجوب قصد القربة فى الزكاه و ظاهر كلمات العلماء انها شرط فى الاجزاء فلو لم يقصد القربة 
لم يكن زكاه و لم يجز و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه. و محل الاشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربُ فى العزل و بعد ذلكك 
نوى الرياء مثلا-حين دفع ذلكك المعزول الى الفقير فان الظاهر اجزائه و ان قلنا باعتبار القربة إذا المفروض تحققها حين حين 
الإخراج و العزل. 
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اما اعتبار قصد القربة فى الزكاة و انها من العبادات فقد تقدم الكلام فيه فى الفصل المعقود لذلك. و اما ظهور كلمات العلماء 
فى انها شرط فى الاجزاء فلا طلاق كلمات جماعة و تصريح آخرين بذلك كما يظهر للمتتبع» و يترتب على شرطيته فى الاجزاء 
عدم الاجزاء مع عدم قصد القربة حسب انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه؛ و اما الخدشة فى ذلك فلعله لما عن التذكرة من تعين 
المأخوذ زكاة بالأخذ و لو لم بقصد بها القربة قال (قده) فى محكى التذكرة فى كل موضوع قلنا بالاجزاء مع عدم نيه المالكك لو 
لم ينو الساعى أو الإمام أيضا حالة الدفع الى الفقراء توجه الاجزاء لان المأخوذ زكاة قد تعينت بالأخذ انتهى. 

و لعل كلامه مثل عبارة المتن يظهر منهما انه مع فرض تسليم عبادية الزكاة و اعتبار قصد القربة يحكم بالاجزاء مع قصدها و هو 
بعيد فى الغاية» إذ لا معنى لاعتبار قصد القربةٌ فيها الا كونها شرطا فى الاجزاء كما فى غيرها من العبادات مثل الصلاه و الصوم» و 
كيف يصح القول بأن الصلاةً مثلا عبادة يعتبر فيها قصد القربة و مع ذلكك يصح و يجرى الاتيان بها بدون قصد القربة» و لهذا 
يقول فى الجواهر: بان احتمال الاجزاء مع عدم نيه المالك و الامام واضح الضعف لكون الزكاة عبادة كما صرح به غير واحد؛ 
نعم للتشكيكك فى عبادية الزكاة لو لا الإجماع وجه لما عرفت سابقا ممن ان المدرك لاعتبار قصد القربهٌ فيها هو الإجماع 
لكنكك قد عرفت تمامية الإجماع و عدم الخدشة فيه أصلاء و اما ما أفاده فى ان محل الاشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة فى 
العزل» و اما مع قصد القربة فى العزل فان الظاهر اجزائه و لو نوى الرياء حين الدفع إذ المفروض تحققها حين الإخراج و العزل 
فهو أيضا لا يخلو عن بحثء و توضيح ذلك انه قد تقدم فى المسألة الرابعة و الثلاثين فى الفصل المعقود فى زكاه الغلات» و فى 
المسألهُ السادسة فى الفصل المعقود فى بقية أحكام الزكاه فى حكم العزل ان تعين المعزول بالعزل هل يوجب خروجه عن ملكك 
المالكك حتى يصير فى يده امانة بعد العزل أو ان العزل يوجب تعيين وجوب دفعه فى الزكاةٌ 
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بعد ان كان مخيرا قبله فى دفعه بالخصوص. و ان العزل هل هو فى حكم الإيصال إلى المستحق أم لا. 

فان قلنا بخروجه عن ملك المالك و انه فى حكم الإيصال إلى المستحق يكفى قصد القربة فى العزل حيث انه دفع و إيصال إلى 
المستحق, و به يصير المعزول ملكا للمستحق و يكون امانة عنده حتى يرده الى المستحقء و ان قلنا بعدم خروجه عن ملكه و عدم 
كونه إيصالا و دفعا يحتاج الى قصد القربة حين الدفع اليه وقد تقدم فى المسئلتين المذكورتين ان الأقوى خروجه عن ملكك 
المالكك بالعزل فى مورد جوازه و ان لم يكن فى حكم الإيصال إلى المستحق لعدم الدليل على ولايهُ المالك على المستحق مثل 
ما ثبت للإمام أو نائبه عليه» فحينئذ فإن كان المعتبر فى قصد القربة ان يكون وقت الإخراج عن الملك يكفى قصدها وقت العزل 
وان لم يقصدها وقت الدفع و ان كانت العبره بقصدها وقت الدفع يلزم قصدها وقته و لا يكفى وقت العزل» و لعل نظر المصنف 
(قده) فى حكمه بكفاية قصدها وقت العزل هو ذهابه الى كون العزل فى حكم الدفع و الإيصال إلى المستحقء و نظر بعض 
السادةٌ الأجلهُ فى الاشكال عليه حيث يقول عند قول المصنف فان الظاهر اجزائه محل إشكال فإن العزل افراز لها و ما يكون من 
العبادات هو إيتاء الزكاة (انتهى) الى ان العزل ليس فى حكم الإيصال و الدفع. 


[الخامسة و الثلاثون إذا وكل شخصا فى إخراج زكوقه] 


(الخامسة و الثلاثون) إذا وكل شخصا فى إخراج زكوته و كان الموكل قاصدا للقربةٌ و قصد الوكيل الرياء ففى الإجزاء إشكال» 
و على عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا. 

كون الموكل قاصدا للقربة إما يكون حين التوكيل أو حين دفع الوكيل الى المستحقء ثم الوكيل اما يكون كالوكيل المفوض 
فى البيع و نحوه. و اما يكون كالالة فى إيصال المالكك زكوته الى المستحق مثل يد المالكك مثلاء أو ما إذا القى الزكاهُ على رقبة 
حيوان و أرسله إلى المستحق حيث ان الدافع اليه هو المالكك و الحيوان آلَهُ له لا ان الحيوان يكون دافعا فهنا صور. 
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الاولى- ما إذا كان الوكيل كالوكيل المفوضء. و لا إشكال فى الاجزاء إذا قصد الوكيل القربهُ و كان المالكك أيضا قاصدا لها 
حين دفع الوكيل الى المستحق بان تحققت النيُ منهما معا حين دفع الوكيل و هذا ظاهر. 

الثانية- هى الأولى لكن مع قصد المالكك القربةُ حين دفعه الى الوكيل و حين التوكيل لا حين دفع الوكيل الى المستحقء و حكم 
هذه الصورة انه مع القول باجتزاء ني الوكيل فقط حين الدفع الى المستحق كما هو الحق على ما سيأتى يجزى من غير اشكال؛ و 
على القول باعتبار نية الموكل أيضا يشكل الا-جزاء حيث ان وقت دفع الموكل الى الوكيل ليس وقت الدفع و الإيتاء بل هو 
كإخراج المال من صندق الى صندوق أخر فلا يكفى نيته حينه. 

الثالثة- ان يكون الموكل قاصدا للقربة حين دفع الوكيل الى المستحق دون الوكيلء و هذا ما ذكره فى المتن و استشكل فيه بناء 
على ان يكون مراده (قده) من قوله و كان الموكل قاصدا للقربة ذلكك اى قصد القربة حين دفع الوكيل الى المستحق لا دفع 
الموكل الى الوكيلء و وجه الإشكال فى الا-جزاء فى هذه الصورةٌ هو عدم إيتاء الزكاهُ منه فى هذه الصورة بل الدافع الى 
المستحق هو الوكيل فلا وجه لنية التقرب منه. و تجويز الوكالة فى إيتاء الزكاة المشتمل على النية لا يستلزم جوازها على مجرد 
الفعل بحيث يكون فعلا للموكل حتى ينوى التقرب به كما ان صحة النيابة فى الصلاة و الصوم و الحج المشتملة على النية لا 
يستلزم صحتها على مجرد فعلها بحيث يأتى النائب بالحج مثلا عن الحى العاجز عنه و ينوى المنوب عنه التقرب به مقارنا لفعله» و 
أورد عليه فى الجواهر بادعاء وضوح فساده بعد معلومية كون المراد من الإيتاء مجرد الوصول كيف ما كان و معلومية تناول 
إطلاق الوكالة ذلك قال (قده): فلا اشكال من هذه الجهة. 

(أقول): ينبغى التفصيل فيما ذكره بين الوكيل المفوض إليه الإيصال الذى هو محل الكلام فى هذه الصورة و بين الوكيل فى 
مجرد الإيصال الذى هو 
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آلة فى إيصال المالكك زكوته الى المستحق بصحة ما افاده من كون المراد من الابتاء مجرد الوصول فى الثانى دون الأول» و 
ذلك واضح فى الثانى حيث ان حكم الوكيل فى الثانى حكم يد الموكل أو الحيوان المعلق على رقبته الزكاءً و بعثه الى 
المستحقء فان الموصل و الموتى هو الباعث من غير اشكال و هذا بخلاف الأول لعدم صدق الإيصال المباشرى فيه على المالكك 
وان يصدق عليه بالتنزيل» حيث ان فعل الوكيل فعل موكله تنزيلا و دعوى معلومية تناول إطلاقه الوكالة ذلك ممنوعة بعدم 
إطلاق لها يتناول المقام كما انه يستبعد جدا فى مثل الحج و نحوه من العبادات» و مما ذكرناه يظهر صحة الحكم بالاجزاء- فى 
الصورة الرابعة- و هى الثالثةُ بعينها لكن مع كون الوكيل آله للإيصال بحيث يصدق الإيصال على الموكل بالمباشرة. 

الصورة الخامسة- ان يكون الوكيل ناويا للتقرب حين الدفع الى المستحق دون الموكلء و لازم ما ذكرنا فى الصورة الثالثة هو 


الاجزاء به فيما إذا كان وكيلا مفوضاء و عدمه فى الذى آلهُ الإيصال» لكن المحكى عن الشيخ (قده) و عن المحقق فى المعتبر 
عدم الا-جزاء فى الأول أيضا حيث يقولا-ن: بعدم إجزاء ني الوكيل مطلقا لانه غير مالك فلا يكفى نيته» و لا يخفى ما فيه بعد 
فرض صحة التوكيل فى الدفع و ان الزكاة عبادة تقبل النيابة كالحج إذ لا معنى لان يقال بقبول الحج للنيابة بمعنى صدور العمل 
عن النائب و النيةُ عن المنوب عنه مقارنا مع عمل النائب بأن ينوى المنوب عنه عند كل فعل من أفعال النائب» بل الظاهر الواضح 
كون الاجزاء متوقفا على صدور العمل من النائب بنيته لا بنيهُ المنوب عنه؛ و فى الجواهر بل يمكن دعوى السيرة القطعية التى هى 
أعظم من الإجماع عليه انتهى. 

(أقول): و هو كذلكك, فقد اتضح موارد ما يكتفى فيها بنيهُ المالكك فقطء و ما لا يكتفى فيها بهاء بل تعتبر فيها نيه النائب» و كيف 
كان فكل مورد يحكم بعدم الا-جزاء من جهة الإخلال بنية الوكيل يكون ضامنا فيما دفعه الى المستحق لانه دفع على وجه لا 
يقتضى الاجزاء فلم يكن مأذونا فيه و لا إشكال فى ضمانه 
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و اما ضمان القابض المستحق فمع بقاء العين عنده يجب عليه ردها مطلقاء و مع التلف يكون ضامنا لما تلف عنده مع العلم 
بالحال دون الجهل كما لا يخفى. 


[السادسة و الثلاثون إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعى] 


(السادسة و الثلاثون) إذا دفع المالكك الزكاهٌ إلى الحاكم الشرعى ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربهُ فإن كان أخذ الحاكم و 
دفعه بعنوان الوكالة عن المالكك أشكل الا-جزاء كما مرء و ان كان المالكك قاصدا للقربه حين دفعها للحاكم و ان كان بعنوان 
الولاية على على الفقراء فلا إشكال فى الاجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع الى الحاكم لكن بشرط ان يكون إعطاء 
الحاكم بعنوان الزكاة» و اما إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذ و ان كان الآخذ فقيرا. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) لا إشكال فى الاجزاء إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعى للفقراء و كان قاصدا للقربة حين الدفع اليه فدفعها 
الحاكم الى الفقراء قاصدا هو أيضا للقربة حين الدفع إليهم؛ سواء كان الدفع الى الحاكم بعنوان الوكالة عن المالكك أو بعنوان 
الولاية على الفقراء فإنه على الأول يكفى نيته حين دفعه الى الفقراء حيث انه وكيل يكفى نيته عن المالككء و على الثانى يكفى 
نيه المالك حين الدفع إليه فإن الدفع إلى ولى المستحق دفع الى المستحق و هذا ممالا اشكال فيه انما الكلام فيما إذا دفع 
المالك اليه فدفعها الحاكم لا بقصد القربة فان لم يكن المالكك أيضا قاصدا للقربه حين دفعه الى الحاكم فالحكم هو عدم 
الاجزاء لعدم تحقق قصد القربة أصلا لا من المالكك حين الدفع الى الحاكم, و لا من الحاكم حين الدفع الى المستحق, و احتمال 
الاجزاء فى هذه الصورة كما عن التذكرة من انه فى كل موضع قلنا بالاجزاء مع عدم نيه المالكك لو لم ينو الإمام أو الساعى أيضا 
حالة الدفع الى الفقراء توجه الاجزاء لان المأخوذ زكاه قد تعينت بالأخذ ضعيف فى الغايةُ حيث انه مناف مع كون الزكاة عبادة 
كما صرح به غير واحد و الالتزام 
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بما فى التذكره عدول عن عبادية الزكاة» و كيف تكون عبادةٌ مع انها تصح و تجزى من غير قصد القربة أصلاء و ان كان 
المالكك قاصدا للقربة حين دفعه الزكاء إلى الحاكم فان كان أخذ الحاكم و دفعه الى المستحق بعنوان الوكالة عن المالك ففى 


المتن أنه أشكل الاجزاء كما مر فى المسألة السابقة من ان قصد القربة من المالكك حين الدفع الى الوكيل لا يجزى عن قصدها 
حين دفع الوكيل الى المستحق لان المعتبر من القصد هو حال الدفع الى المستحق و المفروض عدم تحققه لا من المالكك و لا 
من الحاكم الذى هو وكيله؛ و لكن يمكن القول بالإسجزاء لأ.ن أخذ الحاكم بعنوان الوكالة عن المالكك لا يخرج الحاكم عن 
كونه وليا على الفقراء» فالآخذ وكيل عن الطرفين اى المالكك و المستحقء فيكون الدفع اليه دفعا الى المستحق فيكفى قصد القربة 
من المالكك عنده. 

اللهم الا ان يكون أخذه بعنوان الوكالة عن المالكك على نحو التقييد بان لا يكون وكيلا عن المستحق و ان كان أخذه بعنوان 
الولاية على الفقراء» فيكفى قصد المالكك حين الدفع إليه لأنه دفع الى المستحق من غير اشكالء و الظاهر انه تيم بأخذه ما يعتبر 
من النية فى الزكاه و لا يحتاج الى قصد الحاكم القربة عند الإعطاء إلى المستحق فلا ينبغى الإشكال فيما إذا كان إعطائه لا 
بقصد القربةُ بل لتحصيل الرئاسة» و لا ضمان عليه حينئذ ان كان الآخذ منه فقيرا كما لا يخفى. 


[السابعة و الثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاه من الممتنع كرها] 


(السابعة و الثلا-ثون) إذا أخذ الحاكم الزكاءً من الممتنع كرها يكون هو المتولى للنية» و ظاهر كلماتهم الاجزاء و لا يجب على 
الممتنع بعد ذلكك شىء. و انما يكون عليه الإثم من حيث امتناعه لكنه لا يخلو عن اشكال بناء على اعتبار قصد القربهٌ إذا قصد 
الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادةٌ واجبةٌ عليه. 

فى هذه المسألة (أمران) أحدهما فى حكم النية إذا أخذ الحاكم الزكاةً من الممتنع. 

و ثانيهما فى اجزاء هذه الزكاه عن الممتنع (اما الأول) ففى سقوط النية 
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حينئذ رأسا أو ثبوتها و تولى الحاكم إياها وجهانء أقواهما الأخير: و قد تقدم وجهه فى المسألة السادسة عشر من المسائل 
المذكورة فى أول كتاب الزكاة و فى المسألهُ الخامسة فى الفصل المعقود فى ان الزكاةً من العبادات فراجع إليهما. 

(و اها الثاتى) أعلى اجزاء هذه الزكاةً عن الممتنع فربما استشكل و فى اجزائها بان الزكاء عبادة تجب على المالكك و هو متعبد 
بان يتقرب و انما أخذت منه مع عدم الاجزاء حفظا لنظام الدين و حراسة للاحكام بحسب الظاهر و ذلكك كما يجبر المكلف 
على الصلاه ليأتى بصورتها وان كان لم يجتز بها عند الله سبحانه لعدم النية و الحاصل ان فى الاجزاء يعتبر موافقة المأتى به مع 
ما أمر به بان يكون الفاعل فى إرادته مطاوعا لإإرادة الأمرء و يكون متعلق الإرادة الفاعليةٌ بعينه هو متعلق الإرادة الأمرية لكى 
يكون الا-جزاء عقلياء أو يقوم دليل بالخصوص على اجزاء المأتى به عن المأمور به فيما تخالف معه؛ و فى المقام لا يكون المأتى 
به موافقا مع المأمور به. لأ-ن المأمور به و هو الزكاة على وجه العبادة لا مطلقا و لو مجرد الإخراج كرها و ليس دليل على اجزاء 
الإخراج الغير التعبدى عن الإخراج التعبدى بالخصوص. 

و أورد عليه فى الجواهر بأن الزكاهً مال يتعين للفقراء فى يد المالككء و للإمام الإجبار على قسمة المال المشترككء و على تسليمه 
الى أربابه بعد القسمهٌ فجاز له افرازها عند امتناع المالكك و النيابة فى تسليمها جائزة و ليست كذلك الصلاهً كما واضح انتهى. 
و ما ذكره (قده) وان كان حقا الا انه لا يثبت الاجزاء من حيث ان الفعل فعل واجب عبادى على المالك, اللهم الا ان يقال ان 
فعل الحاكم عند امتناع المالكك فعل للمالكء لانه ممتنع و الحاكم ولى الممتنع؛ و هذا هو الأقوى» و قد بسطنا فيه فى المسألة 
السااشة عشر هن أول الكعات: 


[الثامنة و الثلاثون إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب] 


(الثامنة و الثلاثون) إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب 
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إذا تركك للتحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب تحصيله و الا فمشكل. 

قد مر حكم هذه المسألهُ فى المسألهُ الثامنة من فصل أصناف المستحقين للزكاة؛ و قد افتى المصنف (قده) هناكك بعدم جواز 
أخذ الزكاءً إذا لم يكن التعلم راجحا بالرجحان الوجوبى أو الاستحبابى» و فى هذه المسألة عبر بالإشكالء و الأقوى عدم الجواز 
كما ذكره فى تلكك المسألة. 


[التاسعة و الثلاثون إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم] 


(التاسعة و الثلاثون) إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربةُ لا مانع من إعطائه الزكاة» و اما إذا كان 
قاصدا للرياء و الرئاسة المحرمة ففى جواز إعطائه إشكال من حيث كونه اعانةُ على الحرام. 

اما جواز الإعطاء إليه إذا لم يكن فى تحصيله قاصدا للقربة فلان تحصيل العلم ليس راجحا قربيا يعتبر فى صحته و رجحانه قصد 
القربة» بل يتصف بالرجحان كيفما اتفق» بل حكى عن الشيخ الأكبر الأنصارى (قده) توصيته (قده) بالمحصلين بالاشتغال 
بالتحصيل و لو لم يحصل لهم قصد التقرب من جهة كون حصوله متوقفا على التحصيلء إذ لو لا معرفة التقرب اليه كيف يتمشى 
قصد التقرب اليه» فالاشتغال بالتحصيل بدون قصد التقرب راجح لكونه ينجر الى قصده كما لا يخفىء و اما إذا كان قاصدا فى 
تحصيله الرياء أو الرئاسة المحرمة ففى المتن فى جواز إعطائه إشكال من جهه كون الإعطاء اعانة على الحرام» و يمكن منع 
صدق الإعانة به كيف و الا يلزم المنع عن الإعطاء لمطلق العاصى و هو كما ترى» نعم على القول باعتبار العدالة فى المستحق لا 
يجوز إعطائه من جهة فقدان الشرط كما هو واضح. 


[الأربعون حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاةٌ فى المكان المغصوب] 


(الأربعون) حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة فى المكان المغصوب نظرا إلى انه من العبادات» فلا تجمع مع الحرام؛ و لعل 
نظرهم الى غير صورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه إذ فيه لا يكون تصرفا فى ملكك الغير بل إلى صورة الإعطاء و الأخذ 
حيث انهما فعلان خارجيان و 
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لكنه أيضا مشكل من حيث ان الإعطاء الخارجى مقدمهُ للواجب و هو الإيصال الذى هو أمر انتزاعى فلا يبعد الاجزاء. 

دفع الزكاة إما يكون بصورة الاحتساب على الفقير من دين له عليه و لو كانت الاستدانة فى المكان المغصوب, واما يكون 
بصورة الإعطاء و الأخذء فعلى الأول لا ينبغى الإشكال فى صحته و لو كان فى المكان المغصوب حيث ان الاحتساب أمر جانحى 
قصدى لا يكون مصداقا للغصب إذ ليس هناكك تصرف فى المغصوب و هذا ظاهرء و على الثانى فمن المعطى فعل هو إعطاء و 
من الآخذ فعل هو الأخذء و الإعطاء هو إخراج المعطى للشىء عن طرف إضافته العينية و جعله طرفا لإضافة بينه و بين الآخذ بان 
جعل المال الذى فى يده على يد الآخذ فيخرجه عن يده و يجعله على يد الأخذ و هذا الإخراج عن يده و الجعل على يد الآخذ 


متقوم بحركة اليد فى الفضاء المغصوب فهو تصرف غصبى و حينئذ يحب ان ينظر فى ان الواجب فى الزكاة هل هو ذلكك أو 
الواجب هو الاإيصال إلى الآخذ و ان كان الواجب الإعطاء فيجمع الواجب مع الحرام و يصير المقام من صغريات باب الاجتماع؛ 
وان كان الواجب هو الإيصال فالإعطاء فيجب ان ينظر فى ان الإعطاء و الإيصال هل هما عنوانان يصدقان على مصداق واحد 
فيكون ذاكك الخارجى إعطاء و إيصال كالإلقاء فى النار حيث انه إلقاء و إحراق» أو ان مصداق الإيصال شىء و مصداق الإعطاء 
و الإيصال ينتزع عن الإعطاء لا انه بنفسه مصداق للإعطاء؛ فعلى الأول يدخل أيضا فى باب الاجتماع؛ و على الثانى يخرج عن 
باب الاجتماع فيصير من قبيل ما كانت المقدمة المحرمة و ذيها واجباء و يتوصل بالمقدمة المحرمة إلى الواجب فلا يكون 
الواجب مصداقا للحرام و المسألهُ من هذه الجهات غير صافية» و لا يمكن التعبير بأزيد مما فى المتن من نفى البعد عن الاجزاء. 


[ (الحادية و الأربعون) لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة] 


(الحاديةُ و الأربعون) لا إشكال فى اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاه فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام و النقدين كما مر 
سابقاء و اما ما لا يعثبر 
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فيه الحول كالغلات فلا يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا اشكالء و كذا لا إشكال فى انه لا يضر عدم 
التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلكك. و انما الاشكال و الخلاف فى اعتباره حال تعلق الوجوب. و الأظهر عدم اعتباره فلو 
غصب زرعه غاصب و بقى مغضوبا الى وقت التعلق ثم رجع اليه بعد ذلكك وجبت زكوته. 

قد مر فى أول كتاب الزكاه اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاةٌ فيما يعتبر فيه الحول كالمواشى و النقدين فلا زكاةً فى 
المال الغائب الذى لم يكن فى يد مالكه و لا يد وكيله» و لا فى المال المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون فى المكان 
المنسىء و لا-فى المرهون و الموقوف و المنذور الصدقةٌ به. و اما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات فلا إشكال فى عدم اعتبار 
التمكن من التصرف فيه قبل حال التعلق و لا بعده فى أصل الوجوب. نعم يعتبر إمكان الصرف الى المستحق بعد تعلق الوجوب 
فى الضمان فلو لم يتمكن من صرفها اليه بعده و تلفت و الحال هذه فلا ضمانء إنما الإشكال فى اعتبار التمكن من التصرف حال 
تعلق الوجوب فالمشهور- بل قيل كما فى كتاب الزكاه من مصباح الفقيه للهمدانى (قده) مما لا خلاف فيه بحسب الظاهر- 
اعتباره» و فى زكاءٌ الشيخ الأكبر الأنصارى ان عليه فتاوى الأصحابء. و قد أرسله فى المسالكك إرسال المسلمات من غير نقل 
خلاف فيه أصلاء قال (قده) عند قول المحقق (قده): ولا تجب فى المغصوب هذا إذا كان المال مما يعتبر فيه الحولء اما ما لا 
يعتبر فيه كالغلات فان استوعب الغصب مده شرط الوجوب وهو نموه فى ملكه بان لم يرجع حتى بدا الصلاح لم يجبء و لو 
عاد قبل ذلكك و لو بيسير وجبت كما لو انتقلت الى ملكه حينئذ انتهى. 

و لعل أول من ابدا الاشكال فيه صاحب المدارك (قده) فإنه بعد نقله عبار المسالكء قال (قده) و هو مشكل جدا لعدم وضوح 
مأخذه. إذ غايةٌ ما يستفاد من الروايات المتقدمة ان المغصوب إذا كان مما يعتبر فيه الحول و عاد الى ملكه 
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يكون كالمملوك ابتداء فيجرى فى الحول من حين عوده و لا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه و لو قيل بوجوب 
الزكاةً فى الغلات متى تمكن المالكك من التصرف فى النصاب لم يكن بعيدا انتهى» و لعل ما عليه المشهور و نفى الخلاف فيه 
هو الأأقوى و ذلك لدلالة إطلاسق بعض ما فى الباب من الاخبار من غير تقيد لهاء ففى خبر سدير فى جواب السؤال عن المال 


التذى ققد يعد خلول الحول و وده ضباحبه يعدا ستيق آنه يز كيه البنة واحدة السرل.غلن السعة الأولئ قبل الفقدان ولا يركيه فن 
السئين التى فقده لانه كان غائبا عنه. 

و خبر زرارة فى مال الغائب عن مالكه و فيه قالع: فلا زكاءً حتى يخرج فإذا خرج زكاه لعام واحدء و دعوى انصرافهما الى ما 
فيه الحول بقرينة قول السائل فى خبر سدير فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه الظاهر فى كون سئواله فى المال 
الذى يشترط فى وجوب الزكاة فيه الحول مع صراحة المدفون أيضا فى ذلككء إذ القابل للدفن من المال الذى فيه الزكاة هو 
النقدين, و قول الامام ع فى خبر زرارة زكاه لعام واحد و ان كان يدعه متعمد أو هو يقدر على أخذه فعليه زكاه لكل ما مر من 
السنين مدفوعة بأن العبرة فى الاستدلال فى خبر سدير بعموم التعليل بقوله ع لانه كان غائبا عنه» و فى خبر زرارة بإطلاق قوله: 
فلا زكا عليه حتى يخرجء و كون مورد السؤال فى خبر سدير هو النقدين» و تذيل خبر زرارة بما ذكر لا يوجب التخصيص أو 
التقييد بعد إمكان حملهما على ان المقصود بيان عدم تنجز التكليف بالزكاة بمجرد وجدان المالء بل لا بد فى تنجزه من تحقق 
شرائطه التى منها حلول الحول فيما يعتبر فيه و تخصيصه بالذكر من جهة كون مورد السؤال فى خبر سدير ذلكك و كون الغالب 
من الأسموال الزكوية اعتباره لا لأجل ارادته بالخصوص. و هذا المقدار مع دعوى التصريح فى نفى الخلاف كاف فى إثبات 
الحكم, فالأظهر حينئذ اعتبار التمكن حال التعلق فلو غصب زرعه غاصب و بقى مغصوبا الى وقت التعلق ثم رجع اليه بعد ذلكك 
لا تجب الزكاء لكنه أحوطء و قد مر بعض الكلام 
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فى هذه المسألهُ فى المسألهُ السابعة عشر من هذا الختام أيضا فراجع. 


[فصل فى زكاة الفطرة] 
اشارة 


فصل فى زكاة الفطرهً و هى واجبهُ إجماعا من المسلمين. 

و فى الجواهر الا من شذ من بعض أصحاب مالكك من غير فرق بين البادية و غيرهاء فما عن عطاء و عمر بن عبد العزيز و ربيعة 
من سقوطها عن البادية غلط قطعا. 

و من فوائدها انها تدفع الموت فى تلكك السنة عمن أديت عنه. 

والأجل ولكدسديت بالتطرة يض الخلقة: 

و منها انها توجب قبول الصوم و لأجل ذلكك سميت بالفطرة بمعنى الإسلام و الدين» و عن الصادق عليه السلام انه قال لوكيله 
اذهب فأعط من عيالنا الفطرة اجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنكك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت» قلت و ما الفوت قال 
ع الموت. و عنه ع ان من تمام الصوم إعطاء الزكا كما ان الصلاه على النبى ص من تمام الصلاه لأنه من صام و لم يؤد الزكاةً 
فلا صوم له إذا تركها متعمداو لا صلاة له إذا تركك الصلاة على النبى صء ان الله تعالى قد بدء بها قبل الصلاة» و قال قَذ فلح 
مَنْ تَركى وَ ذكرّ اسْمّ رَّهِ فصَلىء و المراد بالزكاةً فى هذا الخبر هو زكاه الفطرةً كما يستفاد من بعض الاخبار المفسرة للاية. 
وهو ما فى تفسير على ابن إبراهيم مرسلا حيث يقول فيه قال زكاةٌ الفطرهٌ إذا أخرجها قبل صلاءً العيد» و الفطرة فعلهُ من الفطر و 
أصله الشق و هى اما بمعنى الخلقةٌ فزكاةً الفطرة أى زكاه البدن من حيث انها تحفظه عن الموت أو تطهره عن الأوساخ كما يدل 
عليه المروى عن الصادق عليه السّلام القائل لوكيله إلخ. 


واما بمعنى الدين اى زكاة الإسلام و الدين 

كما يشعر به الخبر الثانى المروى عنه ع. 

واما بمعنى الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر. 

ذكره فى المسالكك قال 
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(قده): و الفطر بالكسر الإفطار فزكاءً الفطرةً بمعنى زكاة الإفطار و تركك الصوم كأنه فديهُ عن تركه و تقديم صدقة عوضا عنه 
قال فى الجواهر يعنى زكاة المقارنة ليوم الفطر هو المغروس فى الأذهان المنساق إليها الاانى لم أجده فيما حضرنى من كتب 
اللغهُ انتهى ما فى الجواهر. 

و الكلام فى زكاة الفطره فى ستهُ فصول (الأول) 

فى شرائط وجوبها و من تجب عليه. 

دو الثانى) 

و فيمن تجب عنه؛ 

و «الثالث) 

وفى جنسهاء 

و (الرابع) 

فى قدرها 

والاقكاسية 

و فى وقتهاء 

وا(السافيس) 

وفى مصرفها 

فهنا فصول ستة. 


[فصل فى شرائط وجوبها] 
اشارة 

فصل فى شرائط وجوبها 
[و هى أمور] 


اشارة 


وهى أمور. 


[الأول التكليف] 


(الأمول) التكليف فلا تجب على الصبى و المجنون و لا-على وليهما ان يؤدى عنهما من مالهما بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة 
إلى عيالهما أيضا. 

اعتباره التكليف بالبلوغ و العقل فى وجوب زكاة الفطرة مما لا خلاف فيه ظاهرا بل قول علمائنا اجمع كما فى المحكى عن 
المعتبر و المنتهى و التذكرة؛ و يدل على عدم وجوبها على الصبى و المجنون بنفسهما ما دل على رفع القلم عن الصبى و 
المجنون؛ و على عدم وجوبها على الولى مضافا الى عدم الدليل للوجوب عليه مع ان الأصل يقتضى عدمه صحيح البصرى فى 
خصوص ولى الصبى قال كتبت الى الرضا عليه السّلام اسأله عن الوصى يزكى الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ 

فكتب ع: لا زكاه على يتيم» و هذا الصحيح كما يدل سقوط زكوتهما يدل على سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضا لشمول 
الإطلاق نفيها عن اليتيم بالنسبة إلى زكا نفسه و زكاة عياله فيلحق به المجنون مضافا الى عموم دليل رفع القلم عنهما معا فيشمل 
نفى وجوبها بالنسبة إلى زكاه عيال المجنون أيضا. 


[الثانى عدم الإغماء] 


(الثانى) عدم الإغماء فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه. 
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و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه و فى المدارك انه مقطوع به فى كلام الأصحاب و قد ذكره العلامةُ و غيره مجردا عن 
الدليل و هو مشكل على إطلاقه» نعم لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب اتجه ذلكك انتهى. 

(أقول): ان تم الإجماع على اشتراط عدم الإغماء فى وجوب الفطرة فهوء و الا فللتأمل فيه مجال من جهة قوهٌ عدم الفرق بين 
الفطرة و بين زكاة المال فى الشرائط العامة فكلما يعتبر فى زكاةً المال يعتبر فى الفطرةٌ و كلما لا يعتبر فيها ينبغى عدم اعتباره فى 
الفطرة أيضاء إلا إذا قام دليل على التفاوت, و قد مر فى أول كتاب الزكاءً عدم اشتراط الخلو عن الإغماء فى وجوب زكاهٌ 
الأموال و انه لم يذكر اشتراطه فى أكثر عبارات الأصحاب. و قد جعل صاحب الجواهر (قده) عدم استثناء الأصحاب له و اقتصار 
هم على استثناء الطفل و المجنون شاهدا على عدم اشتراطه» و لكن المحكى عن التذكرة اعتباره فى زكاةً الأموال» قال (قده): 

و تجب الزكاة على الساهى و النائم و المغفل دون المغمى عليه لانه تكليف ليس من اهله؛ و قال فى المداركك بعد حكاية ما فى 
التذكرة و فى الفرق نظر انتهى. 

وقد كتبنا جملة من الكلام فى الإغماء فى أول الكتاب فراجع؛ و بالجملة ان تم الإجماع فى المقام على عدم الوجوب الفطرةٌ 
على المغمى عليه فهو و الا فاللازم عدم اعتباره عند عدم الدليل عليه؛ و ما فى التذكرة من ان المغمى عليه ليس من أهل 
التكليف. و الزكاء تكليف ممنوع, أولا بالنقض بالساهى و النائم؛ و ثانيا بأن الزكاء ليست تكليفا محضا فيصح تعلقها بغير 
المكلف. و لذا ربما يناقش فى الاستدلال بعدم وجوبها بأدلة رفع القلم عن الصبى و المجنونء و اما ما أفاده فى المداركك من 
اتجاه ذلكك لو كان الإغماء مستوعبا لوقت الوجوب ففيه انه على تقدير اعتباره يجب ان يكون معتبرا وقت إهلال شوال كسائر 
الشروط مثل البلوغ و العقل و الغنى و الحرية» و ان لم يكن معتبرا فى ذاكك الوقت فلا يكون معتبرا أصلا. 
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[اثثالث الحرية] 


(الثالث) الحرية فلا تجب على المملوك و ان قلنا انه يملكك سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ولم 
يؤد شيئاء فتجب فطرتهم على المولىء نعم لو تحرر من المملوكك شىء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط. 
اعتبار الحرية فى وجوب الفطرةٌ مما لا خلاف فيه» و ادعى عليه الإجماع بل عن المنتهى نسبته الى أهل العلم كافة إلا داود فلا 
تجب على المملوك بناء على عدم ملكه حيث انه لا يملكك شيئا حتى يخرجه فطريه بل وان قلنا بملكه لإطلاق معاقد 
الإجماعات و إطلاءق ما دل على ان زكوته على مولاه» وانه ممنوع من التصرف على القول بالملكك و لا-فرق فيه فى أقسامه 
لا-شتراكك الجميع و الإطلاءق المذكور و لا حكى خلاسف فى أقسامه إل-عن الصدوق فى المكاتب فإنه افتى بان فطرته عليه 
لصحيح على بن جعفرع عن أخيه ع عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبة و تجوز شهادته قال ع: الفطرة 
عليه و لا تجوز شهادته لكنه مردود لشذوذ القول به و اعراض الأصحاب عن العمل بالخبر و لو كان صحيحاء و معارضته 
بالمروى عن الصادق عليه السلام مرفوعا: يؤدى الرجل زكوته عن مكاتبه و رقيق امرئته و عبده النصرانى و المجوسى وما أغلق 
عليه بابه المنجبر ضعفه بسبب رفعه بالعمل به فتجب فطريةٌ الجميع على المولى لمكان وجوب الإنفاق عليهم من ناحية المملوكية 
ولو لم يكونوا تحت عيلولته ما لم يكونوا تحت عيلولة غيره؛ و لو تحرر من المملوكك شىء فالمشهور كما فى المتن انه تجب 
فطرته عليه و على المولى بالنسبة و ذلكك لأصالة براءة ذمةٌ المولى عن فطرته بالنسبة إلى جزئه الحر و أصالة برأيه ذمه العبد 
المبعض عنها بالنسبةٌ إلى جزئه الرق مع إطلاق الأدلة على كون زكاة العبد المملوك على مولاه من غير تقييد بكونه بتمامه 
مملوكاء فاللازم حينئذ هو الحكم المذكور و جعل الفطرةٌ عليهما بالنسبة لاندراج حكم الجزء فى دليل حكم الكل خلافا لما عن 
الشيخ فى المبسوط من سقوط فطرته رأسا فلا تجب عليه شىء بنسبة الحرية 
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لعدم كونه حراء و لا على مولاه بنسبةٌ الرقية لأنه متحرر بعضه و المفروض انه ليس فى عيلولة مولاه فيلزمه فطرته لمكان العيلولة 
فالأصل براءة ذمه كل واحد منهما عنهاء و مال الى ذلكك صاحب المداركك أيضا و لكنه مردود بان عدم كونه كامل الحريةٌ و 
الملكية لا يوجب سقوط فطرته بعد إطلاق أدلهُ وجوبها غايهُ الأمر يكون وجوبها بالنسبة فيكون كالعبد المشتركك بين مالكين و 
عدم مملوكية الكل من حيث ان بعضه حر و لا تجب نفقته على مولاه بنسبته الحرية لا ينافى مملوكية البعض و كونه مما تجب 
نفقته على مولاه بنسبة الرقية فلا ينبغى الإشكال فى الحكم المذكور أصلا. 


[الرابع الغنى] 


(الرابع) الغنى و هو ان يملكك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفى 
بذلكء فلا تجب على الفقير و هو من لا يملكك ذلكك و ان كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنةُ و ان كان عليه دين 
بمعنى ان الدين لا يمنع من وجوب الإخراج و يكفى ملكك قوت السنةهُ بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين النصب الزكوية 
أو قيمتها وان لم يكفه لقوت سنته بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنةُ يومه و ليلته صاع. 

فى هذا الأمر أمران ينبغى التعرض لهما. 

(الأول) المحكى عن التذكرة اشتراط الغنى فى وجوب الفطرة و عن منتهى العلامة (قده) انه قول علمائنا اجمع إلا ابن الجنيد» و 
المحكى عن ابن الجنيد وجوبها على من فضل عن مؤنته و مؤنة عياله ليومه و ليلته صاع؛ و حكاه الشيخ فى محكى الخلاف عن 
كثير من أصحابنا لكن فى النسبة إلى الكثير تأمل» و قد ورد على طبق كلا القولين روايات و حيث ان المختار عندنا فى حجية 


الخبر هو حجية الخبر الموثوق بصدوره مطلقا سواء كان الوثوق بصدوره من جهة سنده أو مضمونه. أو كان من جَههٌ استناد 


قدماء الأصحاب به و لو مع ضعف سنده. أو عدم وثاقةُ مضمونه و انه كلما كان جهات الأخذ به من حيث جهاته الداخلية أبعد 
يكون الاستناد اليه موجبا لأقوائيته» و كلما كان جهات الوثاقة 
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فيه من حيث نفسه أكثر يكون الاعراض عنه أو هن, و على هذا المسلكك أتممنا الفقه فى موارد تعارض الاخبار كثيراء و قد مر 
فى غير مواضع من هذا الكتاب غير مرة و على هذا فالأخبار الدالةُ على اعتبار الغنى هى الواجد لملاكك الحجيةء و معارضها 
ساقطة عن الحجية غير ناهضة للأخذ بها و العمل عليها و قد حملها الشيخ فى التهذيب و الاستبصار على الاستحباب و لا بأس به. 
(الثانى) قد تقدم فى بيان المستحقين للزكاة ان الأقوى ان الفقير الذى يجوز له أخذ الزكاة هو الذى لا يملكك قوةٌ سن له و لعياله 
زائدا عما يستثنى فى الدين فعلا أو قوة» و هذا هو الذى متيقن فى المقام من انه لا تجب عليه الفطرة و يجوز له أخذهاء و عن 
الشيخ فى الخلا.ف انه تجب الفطره على من يملكك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمهُ نصاب و عن ابن إدريس اعتبار ملكك عين 
النصاب دون قيمته محتجا بأن ملكك عين النصاب تجب عليه الزكاهً إجماعا و من تجب عليه الزكاهُ لا يجوز له أخذهاء و لا 
يخفى ما فى القولين من الضعف. 

اما ما ذهب اليه الشيخ فلعدم الدليل على ما ذهب اليه كما اعترف به المحقق (قده) قائلا بان ما ذكره الشيخ لا اعرف به حجةُ و 
لا قائلا من قدماء الأصحاب. 

واما ما ذهب اليه ابن إدريس فبالمنع عن ان من تجب عليه الزكاة إذا كان له شىء من أعيان النصب الزكوية لا يجوز أخذ 
الزكاة و هل الكلا-م الا فيه فالأقوى ما عليه المشهور من انه كل من كان فقيرا بالمعنى المتقدم لا تجب عليه الفطرة و يجوز له 
أخذها و ان وجبت عليه زكاةً المالية بواسطة ملكه شيئا من أعيان النصب الزكوية؛ و لكن الأحوط كما فى المتن إخراجها إذا 
كان مالكا لقوت السنة و ان كان عليه دين بمعنى عدم جعل الدين مانعا عن إخراجها و كفاية ملك قوت السنةُ و لو كان ينقص 
عنها ما يخرجها من قوته فى الدين, اما وجه عدم الوجوب عليه و الحال هذه فلما تقدم من الاخبار الداله على جواز إعطاء الزكاة 
بمن له دار 
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السكنى أو الخادم و العبد و نحو ذلكك مما يليق بحاله» و فى صحيح ابن أذينة عن الباقر و الصادق عليهما السلام ان الدار و 
الخادم ليسا بمال و إذا جاز إعطاء الزكاٌ له فلا تجب الفطرةً عليه لما ورد عن الصادق عليه السلام من ان الفطره لمن لا يجد و 
من حلت له لم تحل عليه» وعنه ع أيضا عن رجل يقبل الزكاءً هل عليه صدقة الفطرة قالع لاء و قوله ع من تحل عليه الزكاةً 
فليس عليه فطرة» و قوله ع: 

لا فطرة على من أخذ الزكاةً» و قوله ع: لاافى جواب من سأله فى ان المحتاج هل عليه صدقة الفطرة. 

و اما احوطيةٌ الإخراج على المالكك لقوت السنة مع ما عليه من الدين فلاناطة وجوبه فى الاخبار الأخر على مالكيتها مطلقا كقول 
الصادق عليه السلام فى خبر يونس بن عمار تحرم الزكاةً على من عنده قوت السنة» و تجب الفطرة على من عنده قوت السنة» و 
للخروج عن مخالفة من أوجب إخراجها على من كان مالكا لعين احد النصب الزكوية كما تقدم عن ابن إدريس أو أحد النصب 
الزكوية أو قيمتها كما عن خلاف الشيخء أو على من زاد على مؤنةُ يومه و ليلته صاع كما تقدم عن الإسكافى» و مما ذكرنا ظهر 
وجه الاحتياط فى قول المصنف بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين احد النصب الزكوية أو قيمتها وان لم يكفه لقوت سنته 
بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مؤنةُ يومه و ليلته صاع. 


[مسائل] 


[مسألة )١(‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاةً زائدا على مؤنته السنة] 


مسأل )١(‏ لا يعتبر فى الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاهً زائدا على مؤنته السن فتجب و ان لم يكن له الزيادة على الأقوى و 
الأحوط. 

اعتبار مالكيهٌ مقدار الزكاةً زائدا عن مؤنهُ السنهُ محكى عن المنتهى و البيان الا ان فى المنتهى اعتبره فى الغنى فعلا أو قوه و فى 
البيان خص اعتباره بالغنى قوة» و فى المعتبر و التذكرة و الدروس اعتبار زيادة الصاع» و لعل ذكر الصاع من جهة كون إخراجه 
واجبا عن كل رأس و يكون مثالا-عن مقدار الزكاة لا-انه يعتبر عندهم زيادته بالخصوص وجوب إخراج الفطرة و لو كان 
المخرج ممن يجب عليه إخراج الأكثر من الصاع إذا كان له ممن يعوله و كيف كان و قد 
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وجه ذاكك القول بان زكاة الفطره مواساءً فيجب حيث لا تؤدى الى الفقر فلو وجبت عن من لا يملكك الزيادة لانقلب فقيراء و لا 
يخفى انه لعله اجتهاد فى مقابله النصء كما انه لا وجه للتفصيل بين الغنى بالفعل أو بالقوةٌ باعتبار مقدار الصاع أو مقدار الزكاهً 
فى الثانى دون الأمولء اللهم الا-ان يكون المراد اختصاص وجوب إخراجها بمن كان فى يده يوم الفطر زيادة على مؤنته ذلكك 
لئلا- يحتاج فى إخراجها إلى الاقتراض و نحوه؛ و هو أيضا مدفوع بإطلاق النصوص الداله على وجوب إخراجها على من ملكك 
قوت السنهُ من غير مقيد لها لعدم قابلية هذه الاعتبارات لا يكون مقيدا فالأقوى ما عليه المشهوره و عليه المصنف فى المتن من 
عدم اعتبار ذلكك فى الوجوب أصلا. 


[مسألة ؟ لا يشترط فى وجوبها الإسلام] 


مسألة ؟ لا يشترط فى وجوبها الإسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أدائها منه. و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه؛ و اما 
المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه. 

قد تقدم فى المسألهٌ السادسة عشر و السابعة عشر من أول كتاب الزكاء حكم الكافر فى التكليف بالزكاة» و عدم صحة أدائها منهى 
و سقوطها عنه. بالإسلام مستوفى بما لا مزيد عليه فراجع» و كذا تقدم فى المسألة الخامسة فى الفصل المعقود فى أوصاف 
المستحقين للزكاة حكم المخالف فى باب الزكاهً مفصلا فلا نعيده فى المقام. 


[مسألة ٠‏ يعتبر فيها فية القربة] 


مسألة " يعتبر فيها نيه القربة كما فى زكاه المال فهى من العبادات و لذا لا تصح من الكافر. 
و البحث فى النيه فى زكاة الفطرة و دليل اعتبارها فيها كالبحث فى زكاةٌ المال و قد تقدم فى الفصل المعقود فى ان الزكاه من 
العسادات. 


[مسألة ؟ يستحب للفقير إخراجها أيضا] 


مسألة ؟ يستحب للفقير إخراجها أيضا و ان لم يكن عنده الا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الأجنبى بعد ان ينتهى 


الدورء و يجوز ان 
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يتصدق به على واحد منهم أيضا و ان كان الاولى و الأحوط الأجنبى و ان كان فيهم صغيرا و مجنون يتولى الولى له الأخذ له و 
الإعطاء عنه و ان كان الاولى و الأحوط ان يتملكك الولى لنفسه ثم يؤدى عنهما. 

اما استحباب إخراج الفطرة للفقير فللإجماع عليه كما ادعاه فى الجواهر و قال: و الإجماع بقسميه عليه» و يدل عليه مضافا الى 
الإجماع الأخبار الدالة بظاهرها على الوجوب المحمولة على الاستحباب جمعا بينها و بين ما يدل على اشتراط الغنى فى وجوبها 
كما تقدم كخبر فضيل عن الصادق عليه السلام قال قلت له أعلى من قبل الزكاهُ زكاهٌ قال: اما من قبل زكاةٌ المال فان عليه زكاة 
الفطرهُ و ليس عليه لما قبله زكاهً و ليس على من يقبل الفطرة فطرة. 

و خبر القداح عن الصادق عليه السلام عن أبيه ع و فيه ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج الدال بمفهومه على ثبوته على 
من يجده. و فى خبر زرارة قلت الفقير الذى يتصدق عليه هل يجب عليه صدقةٌ الفطرة قال: نعم يعطى مما يتصدق به عليه و اما 
استحباب دور الصاع على عياله فلموثق إسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل لا يكون عنده شىء من 
الفطرة إلا ما يؤدى عن نفسه من الفطرة وحدها أ يعطيه غريبا أو يأكل هو و عياله قال ع: يعطى بعض عياله ثم يعطى الأخر عن 
نفسه يرد دونها فتكون عنهم جميعا فطرهً واحدة» و الكلام فى مضمون هذه الرواية فى أمور. 

(الأول) مقتضى هذه الرواية الاكتفاء فى تأدى السنة بإخراج الصاع على هذا الوجه مع العجز عما سوى ذلك. و اما مع إمكان ان 
يخرج عن كل رأس بصاع فالظاهر تعين استحباب ذلكك و عدم تأدى السنةُ بما فى هذا الخبر. 

(الثانى) إعطاء الرجل ما عنده من الصاع بأحد من عياله و الحال هذه يكون على احد نحوينء أحدهما ان يعطى ذو العيال الصاع 
الى احد من عياله على وجه الفطرة من نفسه. ثم يعطى الأخذ من نفسه أيضا الى عيال ثانء ثم يعطيه هذا 
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الثانى إلى عيال ثالث؛ و هكذا حتى ينتهى إلى أخر العيالات» ثم يعطى هذا الأخذ الأخير إلى ذى العيال الذى تصدق به أولا 
حتى يكون كل واحد مخرجا لفطرة نفسه ولا بد من إعسار العيال لكى يصح منه الأخذ بعنوان الفطره و الاشكال فى هذا الوجه 
فى إعطاء ذى العيال فطرته الى عياله و هو غير مجوز غير وارد بان الممنوع منه هو الفطرةٌ الواجب إخراجها دون ما كان إخراجها 
على الاستحباب كما فى المقام مع إمكان ان يقال باغتفاره و جواز الإعطاء إلى العيال فى المقام و لو منع من إعطاء الفطرة 
المندوبة أيضا فى غير المقام» و ذلكك من جهة ورود النص على جوازه فى المقام اعنى به الموثق المتقدم لو حمل على هذا 
الوجه (و ثانيهما) ان يعطى ذو العيال الى احد من عياله على وجه التمليكك, ثم يرده الآخذ الى المعطى بعنوان زكاءٌ فطرته ثم 
يعطيه ذو العيال بعد أخحذه من العيال الأول فطرة الى عيال ثان على وجه التمليكك أيضا فرده الأخذ الثانى إلى ذى العيال أيضا 
فطرة فيعطيه ذو العيال الى عيال ثالث تمليكا و يرده الأخذ إلى ذى العيال فطرهٌ و هكذا حتى ينتهى إلى أخر العيالات فيخرجه ذو 
العيال إلى الأسجنبى فطرهً عن نفسه و على هذا فلا يحتاج الى اشتراط إعسار العيال بل يصح و لو مع يسارهم ولا يشكل فى 
إخراج ذى العيال فطرته الى عيال إذا الإعطاء إلى العيال فى جميع الدور ليس على وجه الفطرة بل على وجه التمليكك فيكون 
مطابقا مع القاعده كما لا يخفى. 

(الأمر الثالث) ذكر فى الشرائع بعد الحكم باستحباب الإخراج للفقير بأن أقل ذلك ان يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به و 
ظاهره ان المتصدق به الأخير هو ذو العيال نفسه و هذا ينطبق على النحو الأول المذكور فى الأمر المتقدم بان يعطى الآخذ الأخير 
إلى ذى العيال المتصدق به أولا و يزداد عليه بان يتصدق به ذو العيال بعد الأخذ من العيال الأخير إلى الأجنبى» و ذكر الشهيد 


(قده) فى البيان ان الآخذ الأخير من العيالات يدفعه إلى الأجنبى, و لا يخفى ان الرواية المتقدمة خالية عن الدلالة على الدفع إلى 
الأجنبى لو لم نقل بظهورها فى عدم الدفع اليه كما يشهد به كون مضمونها فى بان الاحتيال فى إخراج الفطرة مع صرف ما 
عنده فى نفسه و عياله, 
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حيث حكم الامام ع بالإدارة لكى لا يعطيه غريبا بل يأكل هو و عياله مع ان ما افاده الشهيد (قده) لا يطابق مع الإدارة التى لا بد 
فيها إلى ذى العيال لكى تتحقق الإدارة» و مما ذكرناه ظهر انه لا وجه لقول المصنف (قده) ثم يتصدق به على الأجنبى بعد ان 
ينتهى الدورء ولا لقوله و يجوز ان يتصدق به على واحد منهم, و لا لقوله وان كان الا-ولى و الأسحوط الأ-جنبى لأ-ن الرواية 
المذكورةٌ خاليهُ عن افاده كلما ذكره (قده) كما لا يخفى. 

(الرابع) ذكر الشهيد (قده) بعد ما افاده من ان الأخير من العيال يتصدق به على الأ-جنبى انه لو تصدق الأ-جنبى أيضا على 
المتصدق اما فطرةُ أو غيرها كره للمتصدق تملكه بناء على كراهة تملكك ما أخرجه زكاهُ كما تقدم فى زكاة المال» و هل تكون 
الكراهة مختصة بالأسخير منهم لا-نه المباشر للصدقة عن نفسه أو هى عامة للجميع فيكره أخذ ما عدا العيال الأخير أيضا عن 
الأجنبى صدقة وجهانء أقواهما الأخير لصدق اعادٌ ما أخرجه من الصدقةٌ إلى ملكه و لو بالوسائط», و لأن إخراجها إلى الأجنبى 
مشعر بذلكك و الا أعادها الأخير إلى الأول. 

(أقول) و لعل الأقرب هو الأول؛ و ذلك لان الظاهر من دليل الكراهة هو اختصاصها بأخذ التصدق عمن تصدق به كما يشعر به 
التعبير بالرجوع فى قوله ع: الراجع الى صدقته كالراجع الى قيئه» و من الواضح عدم صدق الرجوع فى أخذ غير المتصدق الأخير 
عن الأجنبى بعنوان الصدقة؛ و اما حديث اشعار إخراجها إلى الأجنبى الى ذلكك و قوله (قده): و الا أعادها الأخير إلى الأول فقد 
عرفت فى الأمر الثالث انه مما لا دليل عليه» بل النص المذكور ظاهر فى خلافه. 

(الخامس) ظاهر النص المتقدم و الفتاوى عدم الفرق فى العيال بين كونه مكلفا و غيره كالمجنون و الصغير» و ربما يشكل ذلك 
فى غير المكلف بأنه لا يجوز إخراج الولى ما صار ملكا له عنه مع فرض كونه غير مكلفء و لكنه موهون. 

بعد قيام الدليل عليه و هو إطلاق النص المتقدم و ثبوت مثله فى الزكاة المالية 
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كما فى زكاةٌ مال التجارة» أو ما يستحب إخراج زكوته من مال غير المكلف على الولى من الغلات و نحوها حسبما تقدم فى 
الزكاءً المالية مع إمكان ان يقال بحصر تصرفات غير المكلف فيما إذا كان إعطاء الولى إياه على وجه التمليك لا بعنوان الفطرة 
بأن يخرجه عنه صدقة نظير البيع بشرط ان يتصدق المشترى بالمبيع» حيث انه شرط مسوغ يجب الوفاء به. و نتيجته انحصار 
تصرفات المشترى فى المبيع فى خصوص التصدقء فيقال فى المقام بأن ذى العيال يملكك غير المكلف بما يعطيه على ان يخرجه 
عنه صدقة» و لا يخفى ان هذا الوجه لا يجرى فيما إذا أعطاه ذو العيال فطره كما هو واضح. 

اماما افاده المصنف (قده) بقوله: و ان كان الاولى و الأحوط ان يتملك الولى لنفسه ثم يؤدى عنهما فلعله لما ذكره صاحب 
المداركك من المناقشه فى تعميم هذا الحكم بالنسبة الى غير المكلفء قال (قده): و النص قاصر من حيث المتن عن افادة ذلك 
بل ظاهره اختصاص الحكم بالمكلفين؛ و الأصح اختصاص الحكم بهم لانتفاء ما يدل على تكليف ولى الطفل بذلك انتهى؛ و 
لا يخفى عدم قصور فى إطلاءق النص و شموله لغير المكلفء و عليه فلا بأس من تولى الولى له و لو نوقش فى ذلكك لكانت 
المناقشه جارية لتملكك الولى لنفسه ثم التأدية عن الصبى و المجنون فلا وجه فى جعل ذلكك أحوطه بل لا أولوية فيه أيضا. 


[مسألة له يكره تملك ما دفعه وجوبا أو ندبا] 


مسأله ه يكره تملكك ما دفعه وجوبا أو ندبا سواء تملكك صدقة أو غيرها على ما مر فى زكاةٌ المال. 
و قد استقصينا الكلام فى هذه المسألهُ فى المسألة العشرين من مسائل الفصل المعقود فى بقية أحكام الزكاة. 


[مسألة © المدار فى وجوب الفطرة] 


مسألة * المدار فى وجوب الفطرة ادراكك غروب ليله العيد جامعا للشرائط» فلو جن أو أغمى عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو 
بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه كما انه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو 
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مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبى أو زال جنونه و لو بالادوارى أو أفاق من الإغماء أو ملكك ما يصير به غنيا أو تحرر و صار غنيا 
أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم و لو كان البلوغ أو العقل أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجبء نعم يستحب إخراجها إذا كان 
ذلك بعد الغروب الى ما قبل الزوال من العيد. 

الكلا-م فى هذه المسألة فى مقامات (الأسول) المعتبر من الشرائط فى وجوب الفطرة هو اجتماعها فى الان الأول من ليله الفطر 
بحيث دخل فى ذاكك الآن جامعا لها و لو كان فاقدا لها فى الان المتقدم عليه و زالت عنه فى الان المتأخر عنه» فلو جن أو أغمى 
عليه أو صار فقيرا فى أول آن من انات الليل لم تجب عليه كما انه لو اجتمعت الشرائط فى ذاك الان بعد فقدها فى الآن الذى 
قبله وجب الفطرة وان زالث فى الآلن الذى بعده فالمجتون بالجنون الأدوارع مكاذ لو زال جنونه فى الآن الأول من الليل تحب 
عليه الفطرةُ و لو كان مجنونا فى الآن الذى قبله و بعده, فالعبرة فى الوجوب تحقق الشرائط عند اجتماعها فى ذاكك الان و لو لم 
تكن متحققهٌ فى الان المتقدم عليه» كما ان المدار فى عدم الوجوب فقدانها فى ذاكك الآن و لو كانت مجتمعة فى الان الذى قبله 
و بعده فما فى المتن من الترديد فى المدار فى الوجوب بين اجتماعها قبل الغروب و لو بلحظة. و بين اجتماعها مقارنا للغروب 
ليس على ما ينبغى» و انما اعتبار اجتماعها قبل الغروب يؤثر مع بقائه فى أول آن الغروبء و مع اجتماعها فى أول آن الغروب 
تجب و لو لم تجتمع فى آن قبله و لكن ينافى هذا المعنى مع قوله ليس الفطرة الا على من أدركك الشهر المراد به ادراكك شهر 
رمضان جامعا للشرائط» فتحقق الشرائط فى الآن الأول من ليله الفطر لا يصدق ادراكك الشهر جامعا لهاء اللهم الا ان يتحقق قبله 
مستمرا الى الآن الأول من ليله الفطر. 

و أظهر من ذلكك ما فى الخبر الآ-تى المعبر فيه من مقام تعليل عدم الوجوب بأنه قد خرج الشهر المستفاد منه اعتبار اجتماع 
الشرائط قبل خروجه؛ فحينئذ يشكل فى وجه اعتبار اجتماعهما فى الآن الأول من ليله الفطر لعدم استفادته من الخبرين 
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المذكورينء بل المستفاد منهما كفاية تحقق الشرائط قبل خروج الشهر متصلا بليلةً الهلال كما لو زال الجنون فى الآن الأخر من 
اليوم الأخير من شهر رمضان أو صار غنيا فيه ثم جن أو افتقر فى الآن الأول من ليله الفطر. 

فعلى هذا فلا يكون فى مقارنة آن أول الليل مع الشرائط تأثير فى الوجوب لو لم تتحقق قبله فحق القول فى ذلكك اعتبار تحقق 
الشرائط فى آن أخر يوم الأخير من شهر رمضان و بقائها إلى الآن الأول من ليله الفطر ان لم يكن إجماع على خلافه و لعل هذا 
الذى ذكرناه هو الظاهر من المتون أيضا على من يلاحظها مع إمكان ان يقال بعدم دلالة الخبرين على اعتبار اجتماع الشرائط فى 
شهر رمضان متصلا بأول ليله الفطر إذ لا يستفاد اعتبار الاتصال لا من لفظة الإدراكك الواردة فى الخبر الأول و لا من لفظ الخروج 


الوارد فى الخبر الأخير اللهم الا-ان يتمسكك لاعتبار الاتصال كاعتبار اجتماع الشرائط فى الآن الأول من ليله الفطر بالإجماع و 
كيف كان فيدل على الحكم الإجماع كما ادعاه غير واحدء قال فى المداركك: اما الوجوب مع استكمال الشرائط قبل رؤية الهلال 
و المراد به غروب الشمس من ليله الفطر كما نص عليه فى المعتبر فموضع وفاق بين العلماء انتهى. 

و خبر ابن عمار عن الصادق عليه الس لام فى المولود يولد ليلة الفطر و اليهودى و النصرانى يسلم ليله الفطر قال ع: ليس عليهم 
فطرةٌ الا على من أدرك الشهرء و مورد السؤال فى هذا الخبر وان كان فى المولود و المسلم من دون تعرض لسائر الشرائط من 
العقل و الغنى و عدم الإغماء الا ان العموم يستفاد من الجواب من قوله: ليس الفطرة الأعلى من ادراكك الشهر. ضرورة صدق 
الإبدراك على محل الفرض و هو اجتماع الشرائط فى الآن الأول من آنات الليل؛ و المراد بسلب الفطرة فى قوله ع: ليس عليهم 
فطرٌ هو سلبها عن المولود و المسلم فى ليله الفطر بالمعنى الأ-عم من كونه مخرجا كما فى المسلم, أو مخرجا عنه كما فى 
المولود فالمنفى هو المعنى المشترك. و التعليل فى قوله ع: و ليس الفطرة الا على من أدركك و استعمال لفظةٌ على فى اخبار 
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الفطرة باستعمال واحد بالنسبة إلى المخرج و المخرج عنه كثير» و خبره الأخر عنه ع أيضا عن مولود و لدليلهُ الفطر أ عليه فطرة؟ 
قال: لا قد خرج الشهرء و سألته عن يهودى أسلم ليله الفطر عليه فطرةٌ قال: لاء و هذا الخبر أيضا فى خصوصية المورد و العموم 
المستفاد من التعليل كالخبر الأول حيث ان قوله ع: قد خرج الشهر عل لعدم الوجوب للمولود فى ليله الفطر فيستفاد منه العموم 
كمال سن 

(المقام الثانى) يستحب الأخراج إذا كان اجتماع الشرائط بعد الغروب من ليله الفطر الى ما قبل الزوال من يومه» و يدل عليه خبر 
محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام فى جواب السؤال عما يجب على الرجل فى أهله من صدقة الفطرة قال ع: 

تصدق عن جميع من تعول من حر أو عبد صغيرا و كبير من أدركك منهم الصلاه بناء على ان يكون المراد بالصلاة فيه صلاةٌ 
العيد و من إدراكها إدراكك وقتها و هو الى الزوال من يوم العيد» و مرسل التهذيب ان من ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة» و 
كذلكك من أسلم قبل الزوال» و ظاهر هما و ان كان هو وجوب الإخراج عنه فيما إذا ولد له قبل الزوال» أو الإخراج عليه فيما 
أسلم قبله الا انه يحمل على الاستحباب جمعا بينهما و بين ما تقدم مما هو صريح فى نفى الوجوب فى الفرض بضميمة الإجماع 
على نفيه فيه» و يلحق بالمولود و الإسلام البلوغ و العقل و الغنى للإجماع على عدم الفرق بين مورد النص و هو الولادة و الإسلام 
و بين غيره و هو البلوغ و العقل و الغنى فالمناقشة فى الحكم المذكور بان الخبرين يدلان على خروج الفطرة عمن يدخل فى 
العيال ما بين الغروب و الزوال أو يسلم كذلككء و لا يدل على خروجها ممن يصير بالغا أو عاقلا أو غنيا فيما ببنهما مندفعة مع ان 
الحكم استحبابى يكفى فى إثباته تحقق الفتوى بإثباته» و دلالة الخبرين على الحكم بالإخراج الأعم من المخرج و المخرج عنه 
كما تقدم فى المقام الأول. 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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(المقام الثالث) تحقق الإجماع على وجوب الفطرة على من اجتمعت الشرائط عنده عند غروب ليلة الفطر؛ و على استحبابها لو 
تحققت فيما بين الغروب 
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و الزواله و ربما يقال بمنافاة الإجماع على الحكم الأول أعنى وجوب الإخراج مع تحقق الشرائط عند الغروب مع الخلاف فى 
وقت الإخراج حيث ان المحكى عن جماعة كالشيخين و المرتضى و غيرهم هو فجر يوم العيد المقتضى لعدم تحقق الوجوب 
قبله لاستحالة تنجز الوجوب الموقت قبل تحقق وقته لا-شتراطه بالتمكن من الامتثال عقلاء و وجه التنافى واضح حيث ان تحقق 
الوجوب عند اجتماع الشرائط لدى الغروب بالإجماع لا يجتمع مع الخلاف المذكور, و قد أجيب عنه بوجوه. 

(الأمول) ان يجعل الإجماع دليلا على بطلان القول بكون وقت الإخراج هو الفجرء و مخالفتهم مع ما ادعوا عليه من الإجماع ليس 
بعزيز فكم له من نظير. 

(الثانى) دفع المنافاة بين القولين ببيان التفاوت بين وقت الوجوب و الواجب بكون وقت الوجوب هو الغروب لو اجتمعت الشرائط 
عنده؛ و وقت الواجب هو الفجر من يوم العيد الى الزوال نظير الواجب المشروط على ما هو التحقيق و الواجب المعلق عند من 
يقول به فوجوب الإخراج يتحقق عند الغروب على نحو لا يكون منجزا بناء على امتناع الواجب المعلق و يتنجز عند الفجر. 
(الثالث) ان يقال ان وقت الغروب وقت اشتغال الذمهٌ بالفطرة» و وقت الفجر وقت تعلق الوجوب بالإ-خراج فيفككك بين وقت 
الحكم الوضعى و التكليفى نظير اشتغال ذمه الصبى أو المجنون عند تحقق أسباب الضمان فى حالتى الصغر و الجنون و تعلق 
التكليف بالأداء عند البلوغ و العقل. 

(أقول) بناء على ما استفدناه من خبرى ابن عمار من اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب و لو بلحظة ينبغى القطع بتفكيكك 
الحكمين فى المقام؛ و ذلكك لعدم وجوب الإخراج فى اللحظة الأخيرة من شهر رمضان قطعا فان وقته مردد بين الغروب من ليلة 
الفطر و بين الفجر من يومه. و اما قبل الغروب و لو بلحظة فليس وقت الوجوب قطعاء و اما تنظير المقام بباب اشتغال ذمهُ الصبى 
أو المجنون عند تحقق أسباب الضمان فمنظور فيه بالمنع من كون باب الصبى و المجنون كذلكك بل الحكم التكليفى فيهما 
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موجود عند تحقق الوضع غايةُ الأمر متعلقا بوليهما و لذا يجب الأداء عند موتهما قطعا من مالهما. 

(الرابع) ان يقال بالتفكيكك بين وقت سبب الوجوب و وقت الوجوب نفسه. و هذا أيضا معقول لا يستنكره العقل» فتكون 
الاستطاعة الحاصلة فى شهر رمضان مثلا سببا لوجوب الحج فى ذى الحجة بأن يقول ان استطعت فى شهر رمضان فيجب عليكك 
الحج فى شهر ذى الحجة؛ أو إذا التقى الختانان فى الليل يجب الغسل فى النهار. فعلى هذا يكون اجتماع الشرائط عند الغروب 
سببا لوجوب الفطرةٌ فى أول الفجر. 


[فصل فيمن تجب عنه] 
اشارة 


فصل فيمن تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين 
واجب النفقهُ عليه و غيره» و الصغير و الكبير؛ و الحر و المملوكء و المسلم و الكافر» و الأرحام و غيرهم؛ حتى للمحبوس عنده و 
لو على وجه محرمء و كذا تجب عن الضيف بشرط كونه عيالا له وان نزل عليه فى أخر يوم من رمضانء بل و ان لم يأكل عنده 
شيئا لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليله الفطر بان يكون بانيا على البقاء عنده مده و مع عدم الصدق 
تجب على نفسه؛ لكن الأسحوط ان يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث ان بعض العلماء اكتفى فى الوجوب عليه مجرد صدق 


اسم الضيفء و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر و بعضهم العشر الأواخر و بعضهم الليلتين الأخرتين» فمراعات الاحتياط 
اولى» واما الضيف النازل بعد دخول الليلهُ فلا تجب الزكاءً عنه وان كان مدعوا قبل ذلك. 

فى هذا الفصل أمور. (الأسول) وجوب الإ-خراج عن نفسه و عن كل من يعوله حين دخول ليله الفطر مما لا خلاف فيه» وفى 
الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه» و النصوص مما يمكن ان يدعى تواترها عليه» و المراد بالعيال من تحمل معاشه؛ فعن الصحاح 
علته شهرا إذا تحملت معاشه» و فى مجمع البحرين و عيال الرجل 
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من يعوله و يمونه اى يتحمل مؤنته و يقوم بكفاية بالإنفاق عليه انتهى» و لا-فرق فى ذلكك بين ان يكون الإنفاق عليه و تحمله 
لمؤنته واجبا كالزوجة و الوالدين و الأولا-د و المملوك. أو مندوباء أو مكروها بل محرماء ولا بين ان يكون العيال صغيرا أو 
كبيرا حرا أو مملوكا مسلما أو كافرا كان من أرحام المعيل أو أجنبياء كان تعيله إياه على وجه محلل أو على وجه محرم 
كالمحبوس عنده على وجه محرم» كل ذلك لتصريح بعض النصوص و إطلاق بعض اخرى مما يمر عليك. 

فمنها خبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّ.لام كل من ضممت الى عيالكك من حرا و مملوك فعليكك ان تؤدى الفطرة 
عنه و صحيح عمر بن يزيد السائل عن الصادق عليه السّر.لام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدى 
عنه الفطرة فقال ع: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرا و مملوكك, و فى خبر أخر صدقة 
الفطرة على كل صغير و كبير حرا و عبد و على كل من يعول يعنى من ينفق عليه» صاع من تمر (الحديث)؛ و فى أخر ان النبى 
ص فرض صدقة الفطرة على الصغير و الكبير و الحر و العبد و الذكر و الأنثى ممن تمؤنون» و خبر محمد بن احمد بن يحيى 
يؤدى الرجل زكوته عن مكاتبه و رقيق امرئته و عبده النصرانى و المجوسى و لما أغلق عليه بابه» و عن المعتبر ان هذا الخبر 
الأخير و ان كان مرسلا الا ان فضلاء الأصحاب أفتوا بمضمونه. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى وجوب فطرة الضيف على المضيف فى الجملة» و يدل عليه من الاخبار صحيح عمر بن يزيد المتقدم» 
و انما الكلام فى جهات. 

(الأولى) اختلف فى قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة؛ فعن الشيخ انه طول الشهر كله؛ و عن المفيد اعتبار النصف الأخير من 
الشهرء و حكى المختلف عن جماعة اعتبار العشر الأنخيرء و عن السرائر اغتبار الليلثين. الأدخيرتين» و عن العغلامة اغتباز الليلة 
الأكر ةف رواعم المعتمو اللاووس وا البانة و التسالكه عفان سبع الفحافة ف جد سن القدور يحية بهن الهلكل وهو قن 
ضيافته» و قال فى الدروس: يكفى فى الضيف 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى, ج ٠١‏ ص: //ا5 

ان يكون عنده فى أخر جزء من رمضان متصلا بشوالء و لعل منشأ هذا الاختلاف هو الاختلاف فى توقف وجوب إخراج فطرة 
الضيف على صدق العيلولة» فعلى اعتباره يطلع احدى الأقوال الخمسة المتقدمة و على عدم اعتباره يبنى القول السادس و هو 
القول الأخير. و استدل على توقف وجوبه على صدق العيلولة بصحيح عمر بن يزيد المتقدم الذى فيه فى جواب السؤال عن 
وجوب فطرة الضيف على المضيف قال ع: نعم الفطرة واجبهٌ على كل من يعول (إلخ) حيث انه يدل على ان الملاكك فى وجوب 
فطرهً الضيف عيلولته» و لكن ادعى فى البيان إطلاق الخبر المذكور قال (قده) و موثق عمر بن يزيد مطلق» و لعل وجه دعوى 
إطلااقه ما ادعاه فى الجواهر من ان قوله ع: الفطرة واجبة على كل من يعول (إلخ) جملة مستأنفة و كلا-م مستقل غير مرتبط 
بالجواب عن الضيف. و ان الجواب عنه قد تم بقوله: نعم و على ذلكك يتم الإطلاق» لكن لا يخفى ما فيه أولا فلبعده عن سياق 
الكلام فان الظاهر ان ما ذكره ع بعد قوله: نعم تفصيل للجواب الذى أجمله بقوله: نعم و هذا غير قابل للإنكار, و اما ثانيا فلانه لو 


سلم كون قوله ع: الفطره واجبة على كل من يعول جملهُ مستأنفةُ فلا إشكال أنه جملة مسوقة لبيان الضابط الكلى فيمن يجب عنه 
الفطره فيدخل فيه الضيف فلا يثمر كونه جملة مستقلة فى دعوى الإطلاق بعد كون الجملة المستقلةُ فى مقام إعطاء القاعده فى 
باب الفطرة و انها تجب إخراجها من العيال» و احتمال خروج الضيف عن تلكك القاعدة فيقال بوجوب فطرته على المضيف و لو 
لم يصدق عليه العيال بعيد فى الغايةٌ و قول لم يدل عليه الدليل فلا ينبغى الإشكال فى اعتبار صدق العيال عليه و حينئذ فهل يعتبر 
فى صدقه كونه ضيفا طول الشهر كما هو مبنى القول الأول أو نصفه الأخير أو العشر الأخير أو الليلتين الأخيرتين أو الليلةُ الأخيرة 
أو لا يعتبر شىء منها بل المعيار كونه عيالا-حين هلال شوال المتوقف على نزوله عليه قبله و لو بلحظه (احتمالان) الظاهر هو 
الأخير» و ذلكك بشهادة العرف و صدق الاسم عليه و نحقق الانضمام الى العيال المعبر عنه فى خبر ابن سنان عن الصادق 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 61/8 

عليه الشّلام كل من ضممت الى عيالكك من حر أو مملوكء و صدق ما أغلق عليه بابه المعبر عنه فى مرفوعة محمد بن احمد بن 
يحيى فلا يحتاج فى صدق العيلولة على شىء مما ذكروه من اعتبار النزول فى الليلة الأخيرة فضلا عن الشهر كله. و ما اخترناه 
يوافق فى النتيجهُ مع ما اختاره فى الجواهر الا ان الاختلاف فى المبنى, و لعله يظهر الخلاف فى الأضياف النازل فى المضيفات 
العامة المبنية فى الطرق و الشوارع حيث يمكن دعوى صدق اسم الضيف عليهم مع عدم صدق العيال عليهم كما لا يخفى» و 
بالجملةٌ فالمدار على ما ذكرناه و هو الأقوى. 

(الجهة الثانية) يعتبر فى الضيف النزول قبل هلال شوال و لو بلحظة فلا يكفى النزول عند المضيف قبل الهلال مع خروجه من 
عنده حين الهلال و لو كان المقام عنده طويلا طول الشهر بل أكثر كما لا يكفى النزول عليه بعد هلاله» و ذلكك لان الظاهر من 
اسناد حكم الى موضوع متصف بوصف عنوانى هو ثبوت ذاك الحكم له فى حال تلبسه بذاكك الوصف لا-فى حال مضيه أو 
حال ترقبه» و إذا قيل يجب أداء فطره الضيف فى غروب ليله الفطر يكون المستظهر منه هو وجوب أداء فطرة من يكون ضيفا فى 
ذاكك الوقت لا من كان ضيفا قبله و قد خرج عن تحت عنوانه فى ذاكك الوقت أو من لم يتلبس بعد به و انما يترقب تلبسه به فى 
المستقبل» و لذا لا إشكال فى اعتبار ذلكك فى باقى الصفات كالعيال و العبد و الزوجة مما يجب فطرتهم حيث يعتبر كونهم 
كذلكك فى الوقت المذكور لا من مضى عنه أو يترقب كما لا يخفىء و ربما يستدل لذلكك كما فى المعتبر بالنبوى أدوا صدقة 
الفطرة عمن تمونون» و هو يصاح للحال و الاستقبال لكن تنزيله على الحال أولى لأ-نه وقت الوجوب. و الحكم المعلق على 
الوصف يتحقق عند حصوله لا مع مضيه و لا مع توقعه و أورد عليه فى المداركك بأن النبوى المذكور غير واضح الاسناد. و لا 
يخفى انه لا يحتاج فى إثبات اناطة تحقق الحكم المعلق على الوصف على تحققه الى التمسك بالرواية حتى يستشكل بعدم 
وضوح سندها بل الإناطة عقلى لا ينبغى الارتياب فيها. 
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الجهة الثالثة لا فرق فى الضيف بين المتحد و المتعدد. و لا بين الموسر و المعسرء و ذلكك لإطلاق النصوص المتقدمةٌ الدالةٌ على 
عدم الفرق فيه بين المذكورات. 

الجهة الرابعة لا إشكال فى وجوب إخراج فطرةٌ الضيف على المضيف مع يسار المضيف و لو كان الضيف موسرا أيضا كما لا 
إشكال فى عدم وجوبه عليه مع إعساره. و انما الكلام فى وجوبه على الضيف نفسه مع يساره و إعسار المضيفء فقيل بوجوب 
إخراجها على الضيف الموسر لأن العيلولة لا تسقط فطرة الغنى إلا إذا تحملها الغنى» و احتمل فى المدارك سقوطه مطلقا حتى 
عن الضيفء اما عن المضيف فلمكان العسرء و اما عن الضيف فلمكان العيولة» ثم قال: و لعل الأول أرجح. 

(أقول) اما سقوطه عن المضيف فخارج عن محل الكلام؛ و اما سقوطه عن الضيف الموسر فيجىء الكلام فيه فى المسألةٌ الثانية 


من هذا الفصل. 

(الجهة الخامسة) ربما يقال باعتبار أكل الضيف من مال المضيف فى وجوب فطرته عليه. و ذلكك لكون المناط فيه العيلولة 
المتوقفة على الأكل عنده: و قد حكى عن الدروس اختياره حيث يقول: و الأقرب أنه لا بد من الإفطار عنده فى شهر رمضان و 
قد حكى عن الآدخرين أيضا كالشيخ و ابن إدريس و ابن حمزة» و لكن الأ.قوى عدم اعتباره و لو قلنا فى إناطه وجوب فطرة 
الضيف على صدق العيلولة» و ذلك لعدم توقف صدقها على الأكل عنده؛ قال الشهيد الثانى (قده) فى المسالكك: الضيف نزيل 
الإنسان و ان لم يكن قد أكل عنده., لان ذلكك هو المفهوم منه لغهُ و عرفا فلا يشترط ان يفطر عنده مجموع الشهر و لا نصفه 
الثانى و لا العشر الأخر و لا ليلتين من أخره و لا أخر ليله على الأصحء بل يكفى نزوله عليه قبل دخول شوال و بقائه عنده الى ان 
يدخل انتهى. 

(الجهة السادسة) يعتبر فى الضيف ان يكون نزوله على الضيف لأجل الأكل عنده و لو لم يأكل عنده؛ فلو دخل عليه لا لذلكك لا 
يسمى ضيفا مضافا الى اعتبار 
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صدق العيال عليه و انه مما انضم الى عيال المضيف و مما أغلق عليه بابه كسائر أهل بيته و على هذا فيشكل فى المدعو للأكل 
فى ليله الفطر المسمى فى عرف العوام (بالمهمان) فإنه لا يصدق عليه انه مما انضم الى عيالاته» أو انه مما أغلق عليه الباب و لا 
يعد من الآكلين من (سفرته) و انه مما يكون نفقته عليه» و هذا ما ذكره المصنف (قده) فى قوله: بشرط صدق كونه عيالا الى 
قوله: و مع عدم الصدق تجب على نفسه (إلخ)؛ و لكن الأحوط كما ذكره (قده) إخراجها من المضيف أيضا و ذلكك لقوة 
احتمال الاكتفاء بصدق الضيف و لو مع عدم صدق العيال عليه. 

الجهة السابعة اختلف فى الأجير المشترط نفقته على المستأجر فعن الفاضلين عدم وجوب فطرته على المستأجر لعدم صدق 
العيال عليه بل و لا الضيفء و فى المسالكك و ليس منه الأجير و ان عاله ان شرط النفقة أو قلنا بأنها على المستأجر و الا كان 
بحكم الضيف انتهىء و الظاهر منه توقف وجوب فطرته على مستأجرة على تبرع المستأجر بنفقته دون ما إذا كانت واجبةٌ عليه اما 
بأصل الشرعء أو بالشرطء و لا يخفى ما فيه» و الأقوى وجوب فطرته على مستأجرة مطلقا لصدق انضمامه الى عيال مستأجرة و 
صيرورته مما أغلق عليه بابه كما لا يخفى. 

(الأمر الثالث) قد تبين مما قدمناه فى الجهة الثانية فى الأمر الثانى ان الضيف النازل بعد دخول ليله الفطر لا تجب فطرته على 
المضيف. و لا فرق بين ما إذا نزل بعده اقتراحا أو كان مدعوا قبل ذلكك و هذا ظاهر. 


[مسألة ١إذا‏ ولد له ولد أو ملك مملوكا] 


مسألة ١‏ إذا ولد له ولد أو ملكك مملوكا أو تزوج بامرئة قبل الغروب من ليله الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالا 
له» و كذا غير المذكورين ممن يكون عيالاء وان كان بعده لم تجبء نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلكك بعده و قبل الزوال 
وقد تقدم حكم هذه المسأله فى المسألهُ السادسة من الفصل الأول مستوفى. 
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[مسألة ؟ كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه] 


مسألة ؟ كل من وجبث فطرته على غيره سقطت عن نفسه وان كان غنياو كانت واجة علبه لو اتفرده:و كذا لو كان عيالة 
لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره» و لا فرق فى السقوط عن نفسه بين ان يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو 
نسياناء لكن الأحوط الإ-خراج عن نفسه حينئذ نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأ.قوى وجوبها على نفسه و لو تكلف 
المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى و ان كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه. 

فى هذه المسألةٌ أمور. (الأول) لا إشكال فى سقوط الفطرة عن العيال إذا كان بحيث لا تجب عليه الفطرة لو انفرد كما إذا كان 
فقيرا أو عبدا و هذا ظاهر فإنه مع انفراده إذا لم تجب عليه لا تجب عليه إذا كان عيالا لغيره بطريق اولىء و اما إذا كان بحيث لو 
انفرد لوجبت عليه كما إذا كان حرا غنيا فمع يسار المعيل و إخراجه لفطرة العيال ففى سقوطها عن العيال حينئذ أى حين يسار 
المعيل و إخراجه فطرته خلا-.ف» ففى المدارك انه قد قطع أكثر الأصحاب بسقوطها عنه حينئذ» و قال انه نقل عن ظاهر ابن 
إدريس انه أوجب الفطرة على الضيف و المضيف معاء قال فى المدارك و هو ضعيف انتهىء و لعل إسناده إلى ظاهر ابن 
إدريس من جههُ احتمال كون مراده وجوبها على الضيف مع إعسار المضيف كما فهمه من كلامه الأصفهانى (قده) و هو غير ما 
نحن فيه» و كيف كان فقد استدل لقول الأكثر بقوله ع: لا ثنى فى الصدقة» و ظاهر الاخبار المتضمنة لوجوب الفطرة على المعيل 
الدال على سقوطها عن العيال كخبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام و فيه سألته عن صدقةٌ الفطرة قال ع: عن كل رأس 
من أهلكك الصغير منهم و الكبير و الحر و المملوكك و الغنى و الفقير و كل من ضممت إليكك (الحديث)» كما استدل به فى 
الجواهر؛ و خبر عمر بن يزيد فى الضيف قال سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيبحضر 
يوم الفطر فيؤدى عنه الفطرةٌ قال ع: نعم الخبرء كما استدل به الشيخ الأكبر الأنصارى (قده) 
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فى زكوته و لعل الكل لا يخلو عن المناقشة. 

اما خبر لا ثنى فى الصدقة فلاحتماله باحتمال ان يكون المراد من الصدقهُ فيه صدقةُ الأموال» بل لعله منصرف إلى صدقة الأنعام 
منها و لو سلم إطلادقه بالنسبةٌ إلى الفطرة فبظهوره فى عدم وجوب الصدقه على نفس مرتين بان يجب من نفسه أو أحد ممن 
يعوله ان يتصدق مرتين لا ان يتصدق أحد بأن يخرج الصدقةٌ من نفسه و يتصدق أخر بان يخرجها عمن تصدق من نفسه فان 
لكك وسوب سك تتكمين لأ رسوناة على شتحمى رحد وق المقى ظاعر فى القالق ذو الآوله و اماخير عد اللنين سنات 
ففيه انه يدل على وجوب الإخراج عن كل رأس من أهلكك ولا ينفى الوجوب عن كل رأس من الأهلء و بعبارة أخرى فهو يدل 
على ان الصدقة المفروضة عليكك هو ان تعطى عنكك و عن كل رأس من أهلكك و لا ينفى عنكك إذا كنت أهلا لغيركك. و اما 
خبر عمر بن يزيد ففى زكاه الشيخ الأكبر ان ظاهر قوله: يؤدى عنه هو وحدهُ الفطرهُ و كون المضيف كالمتحمل لها عن الضيف 
وان لم يكن تحملا حقيقيا كما ستعرف و فيه انه يسلم إذا كان الظاهر تأديه فطره الضيف عنه و هو ممنوع بل المؤدى من 
المضيف هو الفطرةً عن الضيف لا فطرته عنه؛ و لا منافاة بين وجوبها على الضيفء و بين وجوب الإخراج من المضيف أيضاء و 
بالجملة فإن كان الحكم المذكور إجماعيا كما هو ليس ببعيد فهو و الا فللمناقشة فيه مجال. 

(الأمر الثانى) بناء على سقوط الفطرة عن العيال إذا وجبت على المعيل لا ينبغى الإشكال فى سقوطها عنه عند إخراج المعيل» و 
اما مع عدم إخراجه نسيانا أو عصيانا ففى عدم وجوبها على العيال وجهان بل قولان» فالمنسوب إلى جماعة التصريح بعدم 
الوجوب. و اختاره فى الجواهرء و ظاهر الإرشاد اعتبار إخراج المعيل فى السقوط عن العيال و احتمله فى المسالكك لكن مع علم 


العيال بعدم إخراج المعيلء و اما مع الشكك فيه فلا تجب على العيال فضلا عن العلم بإخراجه؛ و استدل للاول بظهور الأخبار 
المتقدمة فى كون فطرة العيال على المعيل و عدم وجوب فطرته 
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عن نفسه فليس عليه حتى يؤديه إذا لم يؤد المعيل و بان المورد من قبيل ما ورد فيه عموم و مخصص و شك فى اندراج موضوع 
تحت حكم المخصص مع تبين كونه من مصاديقه فإنه ورد ما دل بعمومه على وجود الفطرة على كل احد جامع للشرائط؛ و قد 
خرج منه من وجب فطرته على غيره الذى يجمعه العيال بالنسبة إلى المعيل كالزوجة بالنسبة إلى زوجها و العبد بالنسبة إلى 
سيده؛ و الضيف بالنسبة إلى مضيفه؛ فمع الشكك فى حكم العيال الذى لم يخرج عنه المعيل يجب الرجوع الى دليل المخصص لا 
عموم العام؛ و فى الوجهين كليهما نظر. 

اما الأول فلابتنائه على دلالة الأخبار الظاهره فى وجوب فطرة العيال على المعيل على نفى وجوبها عن العيال أيضا حتى يكون لها 
مدلولان» إثباتى و هو الوجوب على المعيلء و نفى و هو الانتفاء عن العيال و قد عرفت مافيه و انها لا تدل على أزيد من 
المدلول الاثباتى. 

و اما الثانى فلابتنائه على مفروغية كون لسان المخصص هو خروج من وجب فطرته على غيره و هو أول الكلام للشكك فيه وفى 
ان المخرج هو من ادى فطرته الغير عند وجوبها عليه» و القدر المتيقن من لسان دليل المخرج هو الأخير» و اما الذى وجبت 
فطرته على غيره و لم يخرجها الغير فالشكك فيه شككث فى أصل التخصيص فيكون المرجع فيه هو دليل العام لا ما يدل على حكم 
الخاصء و استدل للقول الثانى بأن مجرد وجوب الفطرة على المعيل لا يوجب السقوط عن العيال و دعوى تخصيص عموم ما دل 
على ثبوت الفطرة على كل احد بما دل على ثبوت فطرةٌ العيال على المعيل الموسر مدفوعة بإمكان ثبوتها على العيال الا ان 
يسقطها عنه المعيل بإخراجهاء فيكون كما إذا وجب على شخص أداء دين غيره فان المديون لا يفرغ ذمته إلا بأداء الغير لا 
بمجرد وجوب الأداء عليه وان لم يؤد بعد, و الذى يدل على ذلك ظهور لفظهُ عن» فى النصوص المتقدمة فى النيابة المقتضية 
بقاء الخطاب على المنوب عنه إذا لم يؤد النائب كقضاء الصلاه و الصوم الواجب على الولد الأكبر مما فات 
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عن والديه» فان نفس وجوب قضاء ما فات منها على الولد الأكبر لا يوجب رفع الشغل عن الميت ما لم يؤده الولى» و فيه نظر 
لان فرض الكلام فى هذا الأمر هو بعد الفراغ عن عدم وجوب الفطرة على العيال بواسطهُ وجوبها على المعيل؛ و ان التكليف 
بالإخراج متعلق بالمعيل دون العيال» و مع هذا الفرض فالقول بان مجرد وجوب الفطرة على المعيل لا يوجب السقوط عن العيال 
غير مسموعء و دعوى إمكان ثبوتها على العيال الا ان يسقطها عنه المعيل بإخراجها عنه كالدين الواجب أدائه على غير المديون 
مدفوعة بأنها خلاف الفرضء و ظهور لفظهُ عن فى النصوص المتقدمة فى النيابة ممنوع كيف و قد وقع التعبير عن العيال الذى 
تجب عليه الفطرة لو انفرد كالحر الموسر و الزوجة الموسرة. و الذى لا تجب عليه كالمملوك و الحر المعسر و من المعلوم عدم 
الموقع للتحمل عن الذى لا تجب عليه. 

فالحق ان الفطرة تجب على المعيل بالأصالهُ من غير خطاب بها بالعيال حتى يكون المعيل نائبا عنه فى الامتثال كما فى باب النيابة 
فى العبادة» و على ذلكك فيجوز إعطاء الهاشمى فطرته الى مثله و لو كان عياله غير هاشمىء لأن ما يؤديه عن عياله مما يجب عليه 
بالأصالة» و يجوز إعطاء فطرة الهاشمى إلى مثله و لا يجوز إعطاء غير الهاشمى فطرته الى الهاشمى فيما إذا كان عياله هاشمياء 
فالعبرة فى الهاشمى و غيره بالمعيل دون العيال؛ فالأقوى فى المسألة هو سقوط الفطره عن العيال بوجوبها على المعيل لعدم 
الدليل على ثبوتها عليه حينئذ» و عند الشكك فيه يكون المرجع هو البراءة» لكن الاحتياط عند العلم بعدم إخراج المعيل بإخراج 


العيال نفسه مما لا ينبغى تركه. 

(الأمر الثالث) لو تكلف العيال فى إخراج الفطرةً مع يسار المعيل لا يخلو عن صور. 

الاولى ان يكون إخراجه بدون اذن المعيل و بلا قصد التبرع من العيال بل يخرج بقصد نفس الإخراج مثل ما لو كان واجبا عليه؛ 
ولا ينبغى الإشكال فى 
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عدم اجزائه عن المعيل» و ذلكك لعدم تعلق التكليف بالعيال و عدم تحقق امتثال التكليف المتعلق بالمعيل أصلا بوجه من الوجوه 
من غير فرق بين ما إذا كان العيال غنيا أو فقيرا تكلف بالإخراج و هذا ظاهر. 

الثانية ان يكون إخراج العيال بدون اذن المعيل أيضا لكن مع قصد التبرع عنه» فعن الشيخ فى الخلاف التصريح بعدم الاجزاء فى 
هذه الصورة. و قد حكى القطع بعدمه عن التحرير أيضاء و استدل له فى الجواهر بعدم الدليل على الاجزاء مع ان الأصل الأولى 
يقتضى عدمه. و قياسه على الدين حيث يصح التبرع به عن غير المديون باطل لا سيما مع ثبوت الفرق بين الدين و بين الزكاة 
باحتياج الزكاٌ إلى النيهُ و هى لا يتمشى وقوعها من غير المخاطب بخلاف الدين الذى توصلى لا يحتاج فى أدائه إلى النية» هذا 
و فى القواعد استشكل فى الا-جزاء من جهة الإشكال فى كون الوجوب على المعيل من باب التحمل أو الأصالة» فعلى الأول 
ينبغى الا-جزاء لا-ن العيال يمتثل بإخراجه الخطاب المتوجه الى نفسه فيسقط الخطاب بالتحمل عن المعيل بسقوط موضوعه. و 
على الثانى فلا اجزاء لما ذكر من عدم الدليل عليه. 

و أورد عليه المحقق الثانى بما حاصله انه مع وجوب الإخراج على المعيل ان بقى وجوبه على العيال أيضا فلا تحمل لفرض بقاء 
ما على العيال عليه بعد وجوب التحمل على المعيلء و ان سقط الوجوب عن العيال فلا-وجوب عليه حتى يتحقق الإ-جزاء 
بإخراجه؛ ثم قال على ان عمومات الوجوب ان كانت شاملة لم يكن لما ذكره معنى محصل لثبوت الوجوب على العيال فلا 
تحمل و الا-فلا- وجوب عليه أصلا فلا يتحقق لما ذكره معنى انتهىء و تبعه فى الجواهر موردا على القواعد بعين عبارةٌ المحقق 
الثانى» و لا يخفى ان ما أورداه (قدس سرهما) عليه (قده) ليس بتلك المثابة» ضرورة إمكان كون تكليف المعيل أداء ما يجب 
على العيال المتوقف على بقائه عليه» و هذا ليس بعادم النظير كالدين إذا وجب أدائه على غير المديون» 
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و كتكليف الولى بقضاء ما فات عن الميت المشروط ببقائه على الميت فإذا سقط ما عليه بأداء المتبرع عن الميت يسقط تكليف 
الولى بسقوط موضوعه فهذا ليس شىء منكر يرمى بأنه لا محصل له نعم انما الكلام فى كون تكليف المعيل من باب التحمل؛ 
وقد عرفت ان التحقيق خلافه. و ان الظاهر كون الخطاب إليه بالأصالة» و ذلكك لعدم الفرق فى وجوب فطرة العيال عليه بين 
كون العيال مما يجب عليه فطرة لو انفرد أولات و من المعلوم كون وجوبها ممن لا يجب عليه ليس بالتحمل قطعاء إذ لا وجوب 
على العيال حتى يتحمله المعيلء و التفكيكك بين من تجب عليه و من لا تجب بالتحمل فى الأول و الأصالةٌ فى الثانى بعيد فى 
الغاية كما لا يخفى هذاء و فى الجواهر بعد الاشكال على القواعد بما تقدم قال اللهم الا ان يتكلفء و يقال: ان الوجوب على 
كل منهما متحقق فيسقط بفعل كل منهما لكن على ذلك لا تحمل كما هو واضح انتهى. 

(أقول) فكأنه (قده) يريد ان يدعى ان المقام حينئذ يصير من قبيل الوجوب الكفائى الذى إذا قام احد المكلفين به يسقط عن 
الأخرء فما يفعله الفاعل ليس بعنوان التحمل عن الأخر بل انما يفعل ما يجب عليه بالأصالة و لكنه يسقط التكليف عن الأخر على 
ماهو شأن الواجب الكفائى, و لا يخفى ان المقام ليس من هذا القبيل لان توجه التكليف بالاثنين فى الوجوب الكفائى عرضى 
غاية الأأمر يكون نحو توجهه نحو يسقط عن غير الفاعل بفعل الفاعل على ما قرر فى تصوير الواجب الكفائى؛ و هذا بخلاف 


المقام حيث انه على فرض كون تكليف المعيل بالتحمل يكون تكليفه طوليا واقعا فى طول تكليف العيال فالمكلف بالأصالة هو 
العيال» و المعيل مكلف بأداء ما يجب على العيال و هذا عين التحمل كما هو واضحء و كيف كان فالأقوى صحة التبرع بإخراجها 
من غير اذن» و ذلكك لجواز التبرع بإخراج الزكاء و لو بدون اذن من يجب عليه حسبما تقدم فى المسألة الحادى عشر من أول 
كتاب الزكاة تفصيله فراجع. 
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(الصورة الثالثة) ما إذا كان إخراج العيال باذن المعيل» فالمحكى عن خلاف الشيخ عدم الخلاف فى الاجزاء فى هذه الصورة؛» و 
ظاهر المسالكك أيضا كون الاجزاء فى هذه الصور مفرغا عنه حيث جعل الخلاف فى صورة عدم الاذن» و استدل للاجزاء حينئذ 
بأن المأذون فى الإخراج بمنزلة المعيل الذى يجب عليه الإخراج كما إذا أمر بأداء الدين و العتق حيث ان الأداء و العتق يقع من 
الأمر فلذا يرجع المأمور إلى الآمر بعد أدائه و عتقه. و ربما يشكل ذلكك بان الزكاة عبادة يشترط فيها النيه فلا تصح من غير من 
وجبت عليه؛ فان الأصل فى العبادة عدم صحتها من غير وجبت عليه الا إذا قام الدليل على صحتها منه كما قام الدليل على صحة 
التوكيل فى إخراجها لكنه لم يقم فى إثبات صحة التبرع بإخراجها و لو بالاذن» و إثبات صحة التبرع به بدليل صحة التوكيل فى 
إخراجها باطل حيث ان الإ-خراج فى مورد الوكالة من مال الموكل دون التبرع فإنه من مال المتبرع» لكن التحقيق جواز التبرع 
بإخراجها مع الاذن حسبما تقدم شرحه فى المسألة الحادى عشر من أول كتاب الزكاة حيث قلنا بجوازه بلا اذن فضلا عن ان 
يكون مع الاذن. 

و اما التفصيل بين جوازه مع الا-ذن» و عدمه مع عدمها فلعله لا-وجه له و تصحيح الجواز مع الا-ذن بكون الا-ذن توكيلات و 
المفروض جواز التوكيل فيه أو ان الاذن تعلق بالإخراج المقرون بالتوكيل» أو ان الاستيذان تمليكك أو انه يثبت جوازه بالإجماع 
كما فى الجواهر فاسد» ضرورة ان هذه الوجوه المصححة انما هى فرع الالتزام بصحته حتى يتشبث بهذه الوجوه لتصحيحه. و انما 
الكلام بعد فى أصل صحته مع ان الأولين أعنى كون الاذن توكيلا أو تعلق الإذن بالإخراج المقرون بالتوكيل لا يصحح إخراج 
المتبرع من مال نفسه إلا إذا انضم إليهما الثالث اعنى كون الاستيذان تمليكا فيكفى التصحيح به وحده. و اما الإجماع فإن تم فهو 
دليل على جوازه لكن الكلام فيه» و انه ليس الا نقله الذى لا يفيد شيئا. 

(الأمر الرابع) لو كان المعيل معسرا لا تجب عليه الفطرة» فمع إعسار العيال لا اشكال 
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ولا خلااف فى سقوطها عنهما بإعسارهما و هذا ظاهر» و مع يسار العيال ففى وجوبها عليه خلاف, ففى الجواهر انه قطع الحلى 
بالوجوب عليه و قواه فى المعتبر لإطلاق الأدلة خلافا لمحكى المبسوط و الخلاءف و إيضاح الفخر. فلا وجوب للأصلء و 
اضطرب كلام العلامة فى المختلف حيث انه فصل تفصيلين» فتارة يفصل فى إعسار الزوج المعيل مثلا بين ما إذا كان الى حد 
يسقط معه نفقةُ الزوجة ان لا يفضل من قوته شىء ينفق عليهاء و بين ما لم ينته الى ذاكك الحد بان كان الزوع مع إعساره ينفق 
عليها بجهد فعلى الأول تجب الفطر على العيال لعموم دليل وجوبها عليه و قد خرج عنه عيال المعيل الموسر المنفق عليه و هذا 
ليس منه. و على الثانى لا تحب عليه لانه عيال للمعيل و لو كان المعيل معسرا فلا تجب على واحد منهماء اما العيال فلانه عيال 
ليس عليه فطرة و اما المعيل فلإعساره» و يفصل اخرى بين ما إذا كان خخطاب المعيل بالإخراج بالأصالة أو بالتحمل فعلى الأول 
فلا تجب على العيال دون الأخير. 

(أقول) اما ما حكى عن العلامةً من التفصيلين فشىء منهما غير قابل للتصديقء اما التفصيل الأول فلان محل البحث انما هو فيما 
إذا كان العيال عيالا ينفق عليه المعيل المعسر فمع عدم الإنفاق عليه لمكان الإعسار يخرج عن كونه عيالا له اى مما ينفق عليه و 


يعيش بإنفاقه» بل لا ينبغى الإشكال فى وجوب الفطرة عليه حينئذ مع يساره إذا لم يكن عيالا لثالث و الا فعلى معيله الموسر و 
هذا كأنه ظاهر» فاختيار سقوط الفطرة عن العيال إذا أنفق عليه المعيل المعسر ليس تفصيلا فى المسألة فى مقابل قول الشيخ بل 
هو موافقهُ معه فى محل البحثء و اما التفصيل الثانى فلا-ن لكلام فى السقوط عن العيال بعد الفراغ عن كون تكليف المعيل 
بالأصالة إذ حينئذ يقع البحث فى ان الخارج عن تحت عموم دليل وجوب الفطرة هل هو العيال مطلقا و لو لم يجب فطرته على 
معيله» أو العيال الذى تجب فطرته على معيله» و لا يخفى ان المتيقن مما اخرج عن تحت عموم دليل وجوب الفطرة على الجامع 
لشرائط وجوبها 
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هو العيال الذى وجبت فطرته على المعيل فيكون الشكك فى خروج غيره شكافى التخصيص الزائدء و المرجع فيه هو عموم 
الدليل» و على هذا فلا تصل النوبة إلى التمسكك بالأصل فى نفى وجوبهاء فالأ.قوى حينئذ هو وجوبها على العيال الموسر 
كالضيف الموسر و الزوجة الموسرةٌ عند عدم وجوبها على المعيل لإعساره كما ذكره فى المتن. 

الأمر الرابع لو تكلف المعيل الفقير فى الإخراج امتثالا للأمر الندبى ففى سقوطها عن العيال الموسر بإخراج المعيل المعسر ندبا 
(وجهان) من ظهور النصوص فى اتحاد الفطرة و انها إذا أخرجها المعيل لا يبقى خطاب بالعيال» و انه لا ثنى فى الصدقة. و من 
إمكان المنع عن استحباب إخراجها حينئذ على المعيل بدعوى ان النصوص المتضمنة لاستحباب إخراجها على الفقير عن نفسه و 
عن عياله منصرفة إلى العيال المعسر الفقير لا الموسرء مضافا الى قصور الندب عن إسقاط الواجب المشتمل على المصلحة 
المازمة لعدم تكافوء المصلحة الراجحة الغير المازمة فى الندب للملزمة منها التى فى الواجب. اللهم الا ان يقال: بعدم إمكان 
استيفائها بعد استيفاء الغير الملزمة الذى استوفى فى الندبء و لكنه يحتاج الى دليل يدل على عدم إمكانه؛ و حينئذ فالأقوى عدم 
السقوط بإخراج المعيل ندبا وان كان السقوط كما عرفت لا يخلو عن وجه هذاء و لو تبرع المعيل الفقير عن العيال الموسر 
يكون كتبرع الأجنبى؛ و قد تقدم حكمه. و ان الأقوى اجزائه. 


[مسألة “ تجب الفطرةٌ عن الزوجة] 


مسألة * تجب الفطرةٌ عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو 
نحوه؛ و كذا المملوك وان لم تجب نفقته عليه. و اما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وان كانوا من واجبى النفقة 
عليه. و ان كان الأحوط الإخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه. و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيهُ و لم يعلها 
الزوج و لا غير الزوج أيضاء و اما ان عالها أو عال المملوكك غير الزوج و المولى فالفطرة عليه مع غناه. 
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فى هذه المسألة أمور (الأول) لا ينبغى الإشكال كما انه لا خلاف فى وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة و المملوكك مع العيلولة 
لهما مطلقا سواء كانت الزوجة دائمة أو منقطعة» وجبت نفقتها على المعيل أو لا لنشوز و نحوه؛ و سواء كان المملوك ممن 
تجب نفقته أو لم يكن كما إذا آجره المولى لغيره و شرط نفقته على المستأجر و مع ذلكك عاله تبرعاء و ذلكك لقيام الإجماع و 
دلالة النصوص على إخراجها عن العيال؛ و مع فرض عدم وجوب نفقته يكون كالعيال الذى يعوله تبرعا الذى لا كلا-م فى 
وجوب إخراج فطرته. 

(الثانى) لو كانت الزوجة و المملوك ممن تجب نفقتهما على الزوج و السيد و لكن مع عدم العيلولة بان لا ينفقا عليهما عصيانا و 


لم يكونا عيالا لاخر ينفق عليهما ففى وجوب فطرتهما عليهما خلا.فء منشئها ان وجوبها على الزوج و السيد هل هو لمكان 
العبلولة» أو لمكان وجوت الانفاق عليهماء أو لمكات الزوخية و المملوكية فعلى الأول فلا تجن الفطرة عتهما و لو كانا واجيق 
النفقة» و على الثانى تجب فطرتهما إذا كانا واجبى النفقة» و على الثالث تجب و لو لم يكونا عيالا و لا واجبى النفقة. فعن ظاهر 
بعض و صريح أخر هو الوجوب بل نسب إلى الأكثر بل الى المشهوره و استدل له بأنهما عيال شرعا اى تجب نفقتهما على الزوج 
والسيد و لولم يكونا تحت عيلولتهما خارجاء و بخبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام و فيه الواجب عليكك ان تعطى 
عن نفسكك و أبيكك و أمكك و ولدكك و امرأتكك و نسائككء و دعوى معارضته مع نصوص العيلولة التى تدل على كون المناط 
فى الوجوب هو العيلولة ممنوعة بعدم المعارضة» لكونهما متوافقين فى الحكم. 

و رد الأول بأنه ليس للعيال حقيقة شرعية» و الحكم بوجوب الفطرة ثابت عن العيال اى من ينفق عليه و ليس من يجب الإنفاق 
عليه بعيال ما لم ينفق عليه» مع انه لو كان كذ لكك لكان النص الدال على وجوب فطرة العيال منصرفا عمن يجب الإنفاق عليه» و 
لكن لا ينفق عليه عصيانا. 
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و رد الثانى بأن الظاهر من الخبر وجوب فطره المذكورين فيه على المعيل فيما إذا كانوا عيالا له لا مطلقا كيف و الا يلزم الالتزام 
بوجوب فطرة الأب و الام و الولد و لو لم يكونوا عيالا مع انه لا قائل به» و الفرق بين الزوجة و بين الأب و الام و الولد بكون 
نفقة الزوجة من الديون دون نفقتهم وان نفقتهم قد لا تجب فيما إذا كانوا غنيا دون الزوجة و المملوك فإنها ممن تجب نفقتها 
مطلقا ممنوع بعدم كون الأول فارقا مع اختصاصه بالزوجة دون المملوكء و عدم كون الثانى فارقا أيضا مع إمكان ان لا يكون 
الزوجة و المملوك واجبى النفقة بنشوز الزوجة أو كونها منقطعة و إباق العبد أو شرط نفقته على مستأجرة. مع انه على تقدير 
القول به يعارض مع نصوص العيلولة لدلالتها بالمفهوم على عدم وجوب الفطرة مع عدم العيلولة. 

(أقول) ليس فى نصوص العيلولة ماله مفهوم حتى ينفى بمفهومه وجوب الفطرةٌ عن غير العيال لعدم اداه الحصر فيها الا صحيح 
ابن الحجاج السائل عن ابى الحسن عليه السشلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا انه يتكلف له نفقته و كسوته أ تكون 
عليه فطرته؟ قال ع: لا- انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه؛ و قال العيال الولد و المملوكك و الزوجة و أم الولدء وهو من 
حيث اشتماله على حصر العيال بالأربعة المذكورة فيه و نفيه الفطرة عمن يتكلف فى نفقته و كسوته مطروح أو مأول فلا يبقى 
على ظاهره؛ مع إمكان ان يقال بأنه مسوق لبيان نفى اختصاص إخراج الفطرة ممن يجب نفقته ممن ينفق عليه فعلا بل يعمه و من 
لا ينفق عليه فعلا ممن تجب نفقته كالم ذكورين فى الخبر من الولد و المملوك و الزوجة و أم الولدء فيكون منشأ وجوب 
إخراجها أحد أمرين اما الإنفاق الفعلى و لو لم تجب نفقته عليه» أو وجوب نفقته عليه و لو لم ينفق عليه فعلا و يؤيد هذا المعنى 
انه يمكن ان يقال: ان الفطرةُ فى نفسها من المؤنةٌ التى إنفاقها على من وجب عليه إنفاق المؤنة لكونها زكاةٌ الأبدان التى يخاف 
بتركها الفوت فيجب إنفاقها و لا يرد بان عدها من المؤن فرع وجوبها و المفروض إرادةٌ إثبات وجوبها بكونها من المؤنة لان 
كونها مؤنةُ يثبت بكونها زكاة البدن التى يخاف بتركها الفوت 
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فيشبه بذل المال للدواء و نحوه مما يخاف بتركه الفوت» فتحصل ان الأقوى وجوب فطرة من وجبت نفقته و ان لم يكن عيالا بان 
لا ينفق عليه إذا لم يكن عيالا لاخر بالفعلء و الا ففيه كلام يأتى تحريره. 

(الأمر الثالث) لو لم يكن الزوجة و المملوك عيالا و لا واجبى النفقةُ بالفعل لنشوز الزوجة» و إباق المملوك أو كونه مما اشترط 
نفقته على مستأجرة إذا لم ينفق عليه المستأجر» ففى وجوب فطرتهما حينئذ على الزوج و المولى خلاف»ء فعن الحلى فى السرائر 


وجوب إخراج الفطرة عن الزوجات سواء كن نواشز أو لم يكن؛ وجبت النفقة عليهن أو لم تجب؛ دخل بهن أو لم يدخلء 
دائمات أو منقطعات للإجماع و العموم من غير تفصيل من احد من أصحابناء و قد رده فى المعتبر بمنع الإجماع و قال ما عرفنا 
أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الإمامية أوجب الفطرة عن الزوجةُ من حيث هى بل ليس تجب فطرة إلا عمن تجب مؤنته أو 
يتبرع بها عليه انتهى. 

(أقول) و ليس فى عبارة السرائر وجوب فطرة الزوجة على الزوج و لو لم يكن عيالا له فلعل نظره فيما ادعى عليه الإجماع هو 
نفى انحصار وجوبها عمن تجب نفقته» بل تجب و لو عمن لا تجب نفقته لكن إذا كان عيالاء و هذا الشرط اى شرط العيلولة و 
ان لم يكن مصرحا به فى عبارته لكن ليس تصريح فى عدمه؛ فيمكن حمل إطلاق كلامه عليه خصوصا بقرينة دعواه الإجماع 
فلا يرد عليه ما أورده فى المعتبر» و ليس هو أيضا ممن يقول بوجوب فطرة الزوجة لمكان الزوجية» لكن عبارته فى السرائر بعد 
المراجعة كالصريح فى كون المناط فى وجوب فطرة الزوجة هو الزوجية» و يقول بعدم وجوب فطرة الوالدين و الولد الآ مع 
العيلولة دون الزوجة فإنها واجبة» و كيف كان فالحق هو عدم الوجوب فى هذا الفرض و ذلك لعدم الدليل عليه حيث لا عيلولة 
ولا وجوب النفقة» و ربما يتوهم صحة التمسكك لإثبات الوجوب بخبر إسحاق بن عمار المتقدم, و فيه انه منزل على ما هو 
الغالب من 
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عيلولة المذكورين فيه من الوالدين و الولد و المملوكك و الزوجة مع انه لو لا الحمل على ذلكك لكان مشتملا على ما لا يقول 
الخصم أيضا و هو الوالدين و الولد و الخادم الغير المملوكك إذ لا خلاف من أحد فى عدم وجوب فطرتهم مع عدم العيلولة و 
عدم وجوب الإنفاق و هذا ظاهر كما لا يخفى. 

(الأمر الرابع) إذا كان المملوك و الزوجة تحت عيلوله غير السيد و الزوجء فعلى القول بكون فطرتهما على السيد و الزوج بمناط 
العيلولة لا ينبغى الإشكال فى سقوطها عن السيد و الزوجء و ثبوتها على المعيل لكونه المخاطب بإخراجها عنهما حينئذ» و على 
القول بكونها على السيد و الزوج بملاكك الملكية و الزوجية فيجتمع سببان فى وجوب فطرتهما الزوجية و الملكية بالنسبة إلى 
السيد و الزوج. و العيلولة بالنسبة إلى المعيل» فحينئذ فإن قلنا بعدم شمول إطلاق قوله ع: لا ثنى فى الصدقة لمثل المقام فاللازم 
وجوب إخراجها على المعيل و على السيد و الزوج جميعا ان لم يكن الإجماع على خلافه» و ان قلنا بشموله للمقام فهل يحكم 
بالتوزيع كما فى السيدين بالنسبة إلى مملوك واحد أو يقال بصيرورة المقام كالواجب الكفائى فيسقط بفعل أحدهما عن الأخر. 
وبا ثمان بالترك معا (وجهان) أولاهما الأول» و على القول بكوتهما عليهما من باب وجوب النفقة فالظاهر انه كالقول بكونها 
عليهما بمناط الملكيةٌ و الزوجيه حرفا بحرفء الا ان فى الجواهر جعل الأخير أيضا كالأول مما لا اشكال فيه؛ و ان الفطرةٌ فيه 
على الزوج و السيد بمناط وجوب النفقةُ قال (قده): فإنه (أى وجوب الإنفاق) متحقق فى الفرض مع عدم قصد المعيل التبرع عنه. 
(أقول) و العيلولة من المعيل أيضا متحقق فكيف يصير تحقق وجوب الإنفاق منشأ لوجوبها على الزوج و السيد من غير اشكالء 
ثم قال فى طى كلام له (قده) لا شبهة فى ان العيلولة أقوى» لنطق النصوص فكل من عالهما وجبت عليه صدقتهما و لو جوزنا 
الثنيا فى الصدقة لأوجبناها على العائل و الزوج و المولى. 
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(أقول) النصوص ليست ناطقة الا على ان العيلولة سبب لوجوب الفطرة عن العيال كالزوجيةُ و الملكية بناء على القول بها و ليس 
فيها نطق بأقوائية العيلولة» ثم ليس المقام مقام ملاحظة أقوى السببين و المناطين حتى يندرج فى باب التزاحم و يطلب الأقوى 
منهما بل الظاهر ان المقام؛ من باب التعارض بعد الفراغ عن شمول إطلاق لا ثنى فى الصدقة فى المقام» و لا بد فيه من اعمال 


قواعد التعارض ثم الحكم هو أحد الأمرين المتقدمين من التوزيع أو السقوط عن كل واحد منهما بفعل الأخر. ثم انه بناء على 
الأخذ بالأأقوى منهما يتعين الحكم بكون الفطره على المعيل فلا وجه لقوله (قده) و لو جوزنا الثنيا فى الصدقة لأوجبناها على 
العائل و الزوج و المولىء اللهم الا-ان يكون نظره (قده) فى الأخذ بالأقوى عند التزاحم و هو متوقف على عدم جواز الثنيا فى 
الصدقة فى المقام و الا فلا مانع من وجوبها على الزوج و السيد و لو كان المناط فيهما أضعف كما لا يخفى. 

(الأمر الخامس) إذا كان المعيل للزوجة و المملوك معسرا لا تجب عليه الفطرة» فعلى القول بكون الوجوب على الزوج و السيد 
بمناط العيلولة تسقط عن الجميع؛ اما عن الزوج و السيد فلعدم العيلولة؛ و اما عن المعيل فللاعسار, و على القول بكونه بمناط 
الزوجية و الملكية أو وجوب النفقة فتجب على الزوج و المملوك من غير اشكال و هذا ظاهر. 


[مسألة ؟ لو أنفق الولى على الصغير أو المجنون من مالهما] 


متألة 8 لو أتقق الول على الصتغي أو السجنوة من حالما مسقت علدو عتهها. 
اما سقوطها عن الولى فلعدم العيلولة فان لم يكن نفقته على الولى لغناه فلا اشكال و لا خلاف فى سقوطها عن الولى حينئذ» و مع 
كونه واجب النفقة على الولى فكذلكك أيضا الا على قول الشيخ فى المبسوط حيث أوجب فطرة من تجب نفقته على من وجب 
عليه و لو كان غير الزوجة و المملوكك كالوالدين و الأولاد» و اما سقوطها عن الصغير و المجنون فلانتفاء التكليف فيهما. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 5946 


[مسألة ل يجوز التوكيل فى دفع الزكاة إلى الفقير] 


مسألة 0 يجوز التوكيل فى دفع الزكاة إلى الفقير و يتولى الوكيل النيُء و الأحوط نيه الموكل أيضا حسب ما مر فى زكاة المال» و 
يجوز توكيله فى الإيصال و يكون المتولى حينشذ هو نفسه. و يجوز الاذن فى الدفع عنه أيضا لا بعنوان الوكالة و حكمه حكمها 
بل يجوز توكيله أو اذنه فى الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة كما يجوز التبرع به من ماله بإذنه أو لا باذنه و ان 
كان الأحوط عدم الاكتفاء فى هذا و سابقه. 

قد مر فى المسألة الا-ولى من الفصل المنعقد فى ان الزكاً عبادة حكم التوكيل فى الدفع و التوكيل فى الإيصالء و الفرق بين 
الدفع و الإيصال؛ و حكم التوكيل فى الدفع عن مال الوكيل و الرجوع بعده الى الموكل بالمثل أو القيمة» و حكم التبرع بالدفع 
من مال المتبرع باذن المتبرع عنه أو بلا اذنه» و بقى الكلام فى هذه المسأله فى الفرق بين الوكالة فى الدفع عن الموكلء و بين 
الاذن فى الدفع عنه من مال الآذن الذى لم يتقدم فيما قبل» و جملة القول فى الفرق بينهما بعد كون الاذن فى الشىء نوعا من 
الوكالة هو ان الوكالة غلى قسمين. 

فمنها ما هو عهدى يدخل فى العقود. و يحتاج إلى الإإيجاب و القبول و يتوقف تحققها على شرائط خاصة مذ كورة فى كتاب 
الوكالة» و من أحكامه انه لو تصرف الوكيل بشرائط التصرف و قد فسخ الموكل عقد الوكالة و لم يعلم الوكيل بعزل الموكل 
إياه يمضى تصرفه و لا يبطل عند وقوعه بعد عزله إذا لم يكن الوكيل عالما به. 

و منها ما هو اذنى يتحقق بمجرد الاذن فى التصرف بل مطلق الرضا به و من احكامه بطلان تصرفه بمجرد رجوع الموكل الآذن 
عن اذنه و لو لم يطلع عليه المأذون» و كيف ما كان يكون حكم الاذن فى الأداء حكم الوكالة فيه فيجزى أداء المأذون عن الآذن 


ا 
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[مسألة 5 من وجب عليه فطرةٌ غيره] 


مسألة * من وجب عليه فطرةٌ غيره لا يجزيه إخراج ذلكك الغير عن نفسه سواء كان غنيا أو فقيرا و تكلف بالإخراج بل لا تكون 
حينئذ فطره حيث انه غير مكلف بهاء نعم لو قصد التبرع بها عنه اجزئه على الأقوىء و ان كان الأحوط العدم. 

قد تقدم منا البحث فى حكم هذه المسأل فى الصورة الاولى و الثانية من الأمر الثالث من الأمور التى ذكرناها فى المسألة الثانية 
من هذا الفصل فراجع فان فيه بلاغا و كفاية. 


[مسألة /ا تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى] 


مسأل /ا تحرم فطرة غير الهاشمى على الهاشمى كما فى زكاةٌ المال» و تحل فطرة الهاشمى على الصنفين» و المدار على المعيل لا 
العيال فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته الى الهاشمىء و فى العكس يجوز. 

اما حكم حرمة أخذ الهاشمى فطرةٌ غير الهاشمى فقد سبق فى المسألة الحادية و العشرين من مسائل الفصل المنعقد فى أوصاف 
المستحقين فراجع كجواز أخذ الهاشمى فطرةُ الهاشمى المتقدم فى ذكر الوصف الرابع من أوصاف المستحقين و هو ان لا يكون 
هاشميا إذا كان المزكى غير هاشمىء و اما جواز أخذ غير الهاشمى فطرةٌ الهاشمى فواضح لا يحتاج الى البيان» و اما كون المدار 
على المعيل لا العيال فلما تقدم فى الاستدلال للقول بعدم سقوط الفطرهٌ عن العيال بمجرد وجوب إخراجها على المعيل بل لا بد 
فى سقوطها عن العيال إخراج المعيل فى الأمر الثانى من الأمور الممهدة فى المسألة الثانية من هذا الفصل. 


[مسألة 4 لا فرق فى العيال بين ان يكون حاضرا عنده و فى منزله أو منزل أخر] 


مسأل 4لا فرق فى العيال بين ان يكون حاضرا عنده و فى منزله أو منزل أخرء أو غائبا عنه فلو كان له مملوك فى بلد أخر لكنه 
ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكوته» و كذا لو كان له زوجة أو ولد كذلكك كما انه إذا سافر عن عياله و تركك 
عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه 
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زكوتهم؛ نعم لو كان الغائب فى نفقَة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا و مؤديا أو لا وان كان الأحوط فى الزوجة و 
المملوكك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه» و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا فى عياله و لا-فى عيال غيره» و لكن 
الأحوط فى المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا. 

اما عدم الفرق بين ان كون العيال حاضرا عنده فى منزله أو كان فى منزل أخر من منازله أو كان غائبا عنه مع صرف نفقته من 
مال المعيل فواضح ضرورة صدق العيلولة فى الجميع و ليس من شرط العيال و من ينفق عليه حضوره عند المعيل؛ و لفظةٌ ما 
أغلق عليه بابه فى المرفوعة كنايةُ عن كونه تحت عيلولته و لو فى خارج منزله» و منه يظهر حال الزوجة و الولد إذا كانا غائبين 


عن المعيل مع صرف نفقتهم من مال المعيل» فإنهما عيال له اى ينفق عليهما من ماله و اما لو كان الغائب تحت عيلولة الغير فقد 
تقدم حكمه فى المسألة الثالثة كما تقدم الكلام فى حكم فطرة الزوجة و المملوك إذا لم يعلهما الزوج و السيد و لم يكونا تحت 
عيلولة الغير أيضا فى تلكك المسألة. 


[مسألة 1 الغائب عن عياله الذين فى نفقته] 


مسألة 4 الغائب عن عياله الذين فى نفقته يجوز ان يخرج عنهم بل يجب إلا إذا و كلهم ان يخرجوا من ماله الذى تركه عندهمء 
أو اذن لهم فى التبرع عنه. 

و يدل على الحكم المذكور مضافا الى العمومات صحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قالع: لا بأس بان يعطى 
الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم. 


[مسألة ١٠١‏ المملوك المشترى بين مالكين] 


مسأل ٠١‏ المملوكك المشتركك بين مالكين زكوته عليهما بالنسبةُ إذا كان فى عيالهما معاء و كانا موسرين, و مع إعسار أحدهما 
تسقط و تبقى حصة الأخر, و مع اعسارهما تسقط عنها و ان كان فى عيال أحدهما وجبت عليه مع 
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يساره و تسقط عنه و عن الأخر مع إعساره و ان كان الأخر موسرا لكن الأحوط إخراج حصته وان لم يكن فى عيال واحد منهما 
سقطت عنهما أيضاء و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراء و لا فرق فى كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة 
المهايات و غيرها وان كان حصول وقت الوجوب فى نوبة أحدهما فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرضء و لا يعتبر 
اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير و الأخر من حنطة؛ لكن الاولى بل الأحوط الاتفاق. 
فى هذه المسألة أمور. (الأأول) ادعى فى الجواهر عدم معروفيةٌ الخلا.ف بينهم فى كون فطرة المملوك المشتركك بين مالكين 
عليهما بالنسبة إذا كان المملوكك فى عيالهما و كانا موسرينء و استدل له بعموم ما دل على ثبوت الفطرة على كل انسان عن 
نفسه و عن عياله» و إطلاقه الشامل لصورتى اتحاد المعيل و تعدده؛ و ما كان العيال إنسانا تاما أو بعض انسانء قال فى الجواهر: و 
دعوى انصراف الإطلاق الى ما كان العيال إنسانا تاما فلا يعم ما إذا كان بعضه بان كان مشتركا خصوصا بعد اشتمال بعض تلكك 
الأدلة بتعبين المقدار المخرج و هو الصاعء حيث انه يصير قرينة على كون العيال تمام انسان الذى يجب إخراج الصاع عنه 
مدفوعة بأن الانسباق المذكور يوجب أظهرية صدق الإطلاسق فى العيال التام, و لا يمنع عن حجيته فى غيره هذاء و بفحوى 
مكاتبة محمد بن القاسم بن الفضيل البصرى قال كتبت الى ابى الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الوصى يزكى زكاةٌ الفطرة 
عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب ع: لا زكاةً على يتيم و عن المملوكك يموت مولاه و هو عنه غائب فى بلد أخر و فى يده مال 
لمولاه و يحصر الفطر يزكى عن نفسه من مولاه و قد صار لليتامى قال ع: نعمء و قال الشيخ الأكبر بعد ذكر الخبر المذكور لكن 
بعنوان التأييد لا الدليل سواء حمل الحديث على ظاهره اى من وجوب فطرة العبد على مولاه الصغير الذى لا يقول به المشهورء 
أو أول بما لا ينافى مذهب المشهور مثل 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 5949 


ما ذكره فى الوسائل من كون موت المولى بعد الهلال» و بمقايسة المقام بالمكاتب الذى يحرر منه جزء حيث ان فطرته عليه و 
على مولاه بالنسبة» هذا تمام ما استدل به للحكم المذكورء و الكل كما ترىء اما إطلاق أدلة وجوب الفطرء على كل انسان عن 
نفسه و عن عياله فبمنع صحة التمسكك به و ذلك لدعوى الانصراف المذكور و المنع عن انصرافه أو كونه غير قادح فى حجيته 
بالنسبة إلى المنصرف عنه لعله خلاف الوجدان و الانصاف مع ان مقتضاه على تقدير تسليمه وجوب الإخراج تاما على كل واحد 
من المالكين المعيلين لا-ن كل واحد معيل متعلق للخطابء و المفروض إطلاق العيال و شموله للبعض كالكلء اللهم الا ان 
يتشبث بإطلااق قوله ع: لا ثنى فى الصدقة الممنوع شموله للمقام و أمثاله مما يكون الثنيا و التكرر باعتبار تكرر المكلف لا 
التكرر عن مكلف واحد فيكون الحكم بالتوزيع بالنظر الى ان الوجوب على كل واحد مع التكرر فى الزكاة يقتضيه لكنه يشكل 
أيضا بأن اللازم حينئذ وجوب إخراجها تاما على الموسر منهما إذا كان الأخر معسرا مع انهم يقولون كما فى المتن بأنه مع إعسار 
أحدهما تسقط حصته و تبقى على الأخر الموسر حصته خاصة» و اما التمسكك بفحوى مكاتبة ابن الفضيل فهو غريب حيث انها 
غير معمولة بالنسبة إلى مدلولها فكيف بفحواها مع عدم الأخذ بمضمونها مع ما فى دعوى الفحوى و الأولوية حيث انهما ممنوعة 
بل لا محل لهاء اللهم الا ان يقال بأولوية وجوبها على المالكين المتعدد الكبار من وجوبها على الصغار المتعددين؛ و مما ذكرنا 
يظهر النظر فيما افاده الشيخ الأكبر (قده) من صحة التأييد بالمكاتبة سواء حملت على ظاهرها أو أولت بما أولها فى الوسائلء إذ 
مع حملها على ظاهرها تكون مطروحة فكيف يستدل بها على توزيع الإ-خراج على الكبار مع كون ما يدل على توزيعه على 
الصغار مطروحة. اللهم الا ان يقال: ان الطرح بالنسبة إلى التوزيع على الصغار المترتب على وجوب الإخراج عليهم لا بالنسبة إلى 
التوزيع فيما يجب فيه الإخراج كما إذا لم يكونوا صغاراء و لعله لا بأس به حيث ان منشأ الإطراح هو مخالفته 
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مع المشهور مع قيام الدليل على خلافه و هو انما هو بالنسبة إلى الوجوب على الصغار لا بالقياس الى التوزيع فيما يجب الإخراج 
على المتعددينء و اما مع التأويل بما لا ينافى المشهور بان يراد منها كون موت المولى بعد الهلال فلم يظهر لى كيفية استفادة 
حكم المقام منها أصلاء ضرورة أن الفطره حينئذ على ولى الميت و يجب إخراجها عن ماله متقدما على الإرث فلا ربط لها 
حينئدذ بما إذا كانت واجبة على المتعددين, و لا حكم فيها بالتوزيع أصلاء و اما مقايسة المقام بالمكاتب الذى حرر منه جزء 
فأعجب إذ لم يذكر و التوزيع فى المكاتب المذكور دليلا يمكن الركون اليه الا مقايسته بالمقام فكيف يجعل حكم المقام دليلا 
على حكم المكاتب و حكم المكاتب دليلا على حكم المقام فراجع الى ما كتبناه فى المكاتب الذى حرر بعضه فى أول الفصل 
المنعقد فى شرائط وجوبهاء هذا تمام الكلام بالنسبهٌ الى ما ذهب اليه المشهور فى المقام و دليله» و عن الصدوق (قده) عدم 
الوجوب على المولى الا ان يكمل لكل واحد منهم رأس تام لخبر زرارة عن الصادق عليه السلام قال قلت له عبد بين قوم عليهم 
فيه زكاة الفطرة قال إذا كان لكل إنسان رأس فعليه ان يؤدى عنه فطرته و ان كان عدة العبيد و عدةٌ الموالى سواء أدوا زكوتهم 
كل واحد على قدر حصته و ان كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شىء» و قد مال اليه صاحب المداركك (قده) بعد حكايته 
حيث يقول و هذه الرواية وان كانت ضعيفةٌ السند الا انه لا يبعد المصير الى ما تضمنته لمطابقته لمقتضى الأصل و سلامتها عن 
المعارض انتهى. 

و أورد على قوله و سلامتها عن المعارض فى الجواهر بأنه يعارضها إطلاق الأدلة أو عمومها مضافا الى المكاتبة السابقة» و على 
قوله لمطابقته لمقتضى الأصل بأنه لا يجدى بعد ضعف سندها مطابقتها مع الأصل لانقطاع الأصل بما ذكر من إطلاق الأدلة أو 
عمومها مضافا الى المكاتبة» ثم قال ما محصله انه لو شكك فى شمول الأدلة لمثل المكاتب المحرر بعضه من جههُ ظهورها فى 
كون العيال إنسانا تاما و المكاتب المحرر ليس كذلك بل هو بعضه عيال بخلاف العبد المشتركك بين المالكين 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج ٠١‏ ص: 6٠1١‏ 

حيث انه بكله عيال غايةٌ الأمر للمعيلين» فالمعيل هو حينئذ مجموعهما و يلزمه التوزيع على كل واحد بالنسبةء ثم قال لكن اللازم 
من ذلك سقوط الوجوب عن الموسر منها عند إعسار الأخر لأن الواجب على ما ذكر هو الإخراج على المعيل و هو هما و كل 
واحد منها بعض المعيل فلو وجب الإ-خراج و الحال هذه لكان يجب الإخراج عن بعض العيال و هو مخالف لظهور الأدله فى 
كون العيال إنسانا تاما هذاء و قال الشيخ الأكبر (قده) ما محصله انه بعد الفراغ عن كون الملكية بناء على احد القولين» أو العيلولة 
بناء على القول الأخر سببا لوجوب فطرة المملوك على المولى لا يفرق فى نظر الشارع بين قيام السبب الواحد أو أكثر فمع قيامه 
بواحد تجب عليه و مع قيامه بالأكثر تجب على الأكثر و لازمه التوزيع على كل واحد منهم بالنسبة» ثم ذكر مذهب الصدوق و 
مدركه الذى هو الخبر المتقدم» و رده بضعف السند و الدلالة حيث ان الظاهر من الخبر المذكور نفى وجوب الفطرة عمن ملكك 
أقل رأس الغير المنافى مع وجوبها على البعض إذا ملكك البعض مع عبد تام كثلاثة عبيد بين رجلين فلا يدل على نفى فطرة 
للكسر بل على نفيها عمن ملكك دون الواحد. 

(أقول) اما إسناد القول المذكور الى الصدوق فلعله من جهة نقله الخبر المذكور فى الفقيه مع التزامه فى أوله بالفتوى بكل ما 
ينقله فيه لا من جهة الاطلا-ع على فتواه فى تلكك المسألة بالخصوص. و لا يخفى انه لم يثبت بقائه على ما التزم بل لعل الثابت 
خلافه. و كيف كان فلم يثبت بعد مخالفته لما عليه المشهورء و اما ما فى المدارك من نفى البعد عن المصير الى مضمون الخبر 
ففيه انه مع ضعف سنده و مخالفة المشهور معه بعيد جداء و قد تكرر منا و هن الخبر باعراض المشهور القدمائى عن العمل به إذا 
كان صحيحا فضلا عما كان ضعيفا لا يوثق بصدوره فى نفسه فليس فيه مناط الحجيهٌ أصلاهء و اما ما أورده فى الجواهر من 
معارضته مع إطلاق الأدلهُ أو عمومها مضافا الى المكاتبة السابقةُ فقد عرفت حال إطلاق الأدلة 
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وانه منصرف عن بعض العيال و لم نشاهد فى الأدلهُ ما بعمومها تدل على وجوب الإخراج عن المملوكك أو العيال حتى نثبت به 
الحكم؛ و قد تقدم الكلام فى حال المكاتبة أيضا و منه يظهر انه ليس فى مقابل الأصل ما يوجب انقطاعه. و اما ما افاده الشيخ 
الأكبر (قده) من عدم الفرق فى نظر الشارع بين قيام السبب بواحد و بأكثر. و عند قيامه بالواحد تجب فطرته على الواحد؛ و عند 
قيامه بالأ-كثر تجب على الأ-كثر فكلا-م حق الا ان البحث فى تتميمه بالدليل مع ان اللازم منه كما ذكره صاحب الجواهر (قده) 
سقوطها عن الموسر منهما عند إعسار المعسر, و لعل الشيخ (قده) لا يقول به. 

اما رده الاستدلال بالخبر المروى فى الفقيه بضعف السند فهو متين كما عرفت منا مع كونه معرضا عنه عند المشهور الموجب 
لسقوطه عن الحجية؛ و اما رميه بضعف الدلالة حيث ان ظاهره نفى الوجوب عمن ملكك أقل رأس الغير المنافى مع الوجوب على 
البعض إذا ملكك البعض مع عبد تام فيمكن ان يقال إطلاق من ملكك أقل من رأس يجتمع من انحصار الملكك به أو اجتماعه مع 
ملك عبد تام, فإذا ملكك عبدا تاما و نصف عبد من غيره يصدق انه مالكك لأقل من رأس.ء فبالنسبة الى العبد التام تجب عليه 
الفطرة» و بالنسبة الى نصف العبد لا تجب بحكم الخبر فإنه مالكك لنصفه و لى من شرط ملكك أقل من رأس ان لا يملكك غيره 
من التام كما لا يخفى. 

و بالجملة فالمسأله عندى ملتبسة الا ان يكون إجماع فى المقام كما انه ليس ببعيد لعدم تبين مخالفة الصدوق فيما ذهب اليه 
المشهورء و مما ذكرناه كله ظهر الكلام فى (الأمر الثانى) و هو انه لو كان أحدهما معسرا تسقط حصته و تبقى حصة الأخر فإنه 
لا يمكن تتميمه بالدليل كما لا يخفىء نعم لا إشكال فى السقوط عنهما مع اعسارهما. 

(الأمر الثالث) لو كان العبد المذكور عيالا لأحدهما فمع يسار المعيل 
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تجب فطرته عليه» و فى سقوطها عن غير المعيل مع يساره ما تقدم, فعلى القول بكون الوجوب بملاك العيلولة لا إشكال فى 
سقوطها عن غير المعيل» و على القول بكونه بملاكك وجوب النفقة أو المملوكية ففيه ما تقدم من الاحتمالات و لو كان المعيل 
معسرا و غيره موسرا فتسقط عن المعيل بإعساره ففى سقوطها عن غيره ما تقدم و ان لم يكن فى عيال واحد منهما و لا عيال 
ثالث غير المالكين» فعلى القول بكون الوجوب بملا-ك العيلولة تسقط عنهما و على القول بكونه بملا-كك وجوب الإنفاق أو 
الملكيةُ تجب عليهما معا. 

(الأمر الرابع) قال فى الجواهر فى شرح قول الشرائع فإن عاله أحدهما فالزكاهً على العائل المراد بالعائل المتبرع بالنفقة على وجه 
يعد المملوكك من عياله لا ما إذا أتى يوافيه و اتفق وقت الوجوب فى نوبة أحدهما فإن ذلكك لا يقتضى اختصاصه بوجوب 
الفطره ضرورة عدم صدق انه من عياله وان صدق عليه انه منهم مقيدا بذلكك الوقت الا-ان المناط فى الوجوب هو الأول لا 
الأخيره و الى ما ذكره ينظر كلا-م المصنف (قده) فى قوله: و لا-فرق فى كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهايات و 
غيرها. 

(الأأمر الخامس) قال فى المسالكك الاولى اتفاق المالكين فى جنس المخرج حتى يكون الخارج من الجميع صاعا ليصدق 
إخراجه حيث انه الواجبء و هذا بخلا.ف ما إذا أخرج أحد هما نصف صاع من شعير و الأخر نصف صاع من الحنطة فإنه لا 
يصدق إخراج صاع من أحدهما كما إذا أخرج أحد عن نفسه نصف صاع من احد الجنسين و نصف صاع من أخر كما يأتى فى 
المسألهٌ الرابعة من الفصل الاتى, و لا يخفى ان ما افاده من الأولويه تكون كذلكك بل هو أحوط كما ذكره المصنف فى المتن. 
(الأمر السادس) فيما ذكره المصنف (قده) فى 


[مسألة ١١‏ إذا كان شخص فى عيال اثنين] 


مسألة ١١‏ إذا كان شخص فى عيال اثنين بان عالانه معا فالحال كما مر فى المملوكك بين الشريكين إلا-فى مسألة الاحتياط 
المذكور فيه نعم الاحتياط بالاتفاق فى جنس المخرج جار هنا أيضا و ربما يقال بالسقوط عنهما و قد يقال بالوجوب عليهما 
كفاية و الأظهر ما ذكرنا. 
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الكلام فى العيال الذى يعوله اثنان كالضيف الذى نازل على اثنين كالمملوك الذى بين شريكين إلا فى مسألةُ ما كان المملوكك 
فى عيال أحدهما مع إعساره فإنه حكم أولا بسقوط الفطرة عن المعيل بإعساره؛ و عن الأخر لأنه ليس بمعيل و ان كان موسراء 
لكن الأحوط إخراج الموسر حصته وان لم يكن معيلا لاحتمال كون الوجوب بملاك الملكية» و هذا الاحتياط غير جار فى 
المقام إذا صار العيال عيالا لواحد منهما فى وقت الوجوب فإنه لا تجب فطرته على غير المعيل منهما قطعا لعدم احتمال ملاكك 
لوجوبها كما لا يخفىء و الا-فى مسألة ما إذا لم يكن المملوكك عيالا لواحد منهما فإن الفطرة تسقط عنهما معاء و لكن كان 
الاحتياط فى إخراجهما معا على نحو التوزيع للاحتمال المذكور اعنى كون ملاك الوجوب هو الملكية؛ و هذا الاحتياط غير جار 
فيما إذا صار عيال اثنين عيالا لشالث فى وقت الوجوب فإنه لا تجب عليهما قطعا للقطع بعدم ملاكك له حينئذء و اما الاحتياط 
بالاتفاق فى جنس المخرج فى المقام فظاهر لجريانه فيه كما يجرى فى المملوكك بين الشريكين بعينه» و اما وجه السقوط عنهماء 
أو القول بالوجوب عليهما كفاية فهو من جهه ان إطلاق أدلهُ وجوب الفطرةٌ عن العيال هل يختص بتمام العيال أو يعمه و ما كان 


بعض العيال؛ و على الأخير فهل المستفاد منه وجوب فطرةٌ العيال مطلقا و لو كان بعضه على المعيل و لو كان معيلا لبعض العيال» 
أو ان وجوبها على المعيل للعيال التام سواء كان المعيل واحدا أو متعدداء فعلى تقدير تعدده تجب على المجموع لان المجموع 
حينئذ هو المعيل للعيال التام و لازم الأول أعنى احتمال انصراف الإطلاق عن العيال ببعضه ان لا تكون الفطرة واجبة على واحد 
منهما و تكون ساقطة عنهماء و هذا ما احتملناه فى مسأل المملوكك بين الشريكين لو لا الإجماع على خلافه. 

ولازم الثانى أعنى احتمال وجوبها على المعيل مطلقا و لو كان معيلا لبعض العيال هو وجوبها على كل واحد على حدة و حينئذ 
فإن قلنا بعدم شمول لاثنى فى الصدقة لمثل المقام ينبغى ان يقال بوجوبها تامهُ على كل واحد بالاستقلال» 
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وان قلنا بعدم الزكاة حتى فى مثل المقام يقع التزاحم بين الخطابين المتعلقين بالمعيلين» و لازمه ثبوت نتيجة الوجوب الكفائى 
اعنى إثمهما معا عند تركهماء و سقوط الخطاب عن أحدهما بفعل الأخر لو فعله أحدهما و تركه الأخر. لكن اللازم من ذلكك 
هو تحقق الامتثال من كل منهما إذا تحقق من كل فى عرض الأخر كما فى الواجب الكفائى. و هذا شىء لا يمكن الالتزام به فى 
المقام و ان قيل به فى الكفائى و ذلك لعدم الملاك فى كلا الخطابين مع فرض عدم التكرر فى الصدقة إذ عدم تكررها ليبس 
إلا لأجل عدم الملاكك فى تكررهاء و لازم ذلك هو كون احد الفعلين امتثالا و مسقطا عن الأخر و لو لم نعلم به الا ان فى كونه 
كذلكك ثبوتا أيضا إشكال لتساوى الفعلين و عدم المرجح فى البين لان يكون أحدهما مما يقع به الامتثال واقعاء و لعل هذا 
اشكال يترتب على هذا الاحتمال. 

و لا-زم الاحتمال الثالث اعنى كون فطرة العيال واجبه على مجموع المعيل هو الحكم بالتوزيع» حيث ان مجموعهما حينئذ هو 
المعيل و تجب فطرةٌ كاملة على المعيل المتعدد, و لازمه التوزيع» و هذا ما ذكره المشهور و ادعى المصنف (قده) أظهريته و 
كونه مشهوريا مما لا ينبغى التأمل فيه. 

قال صاحب الجواهر (قده) بعد ذكر الاحتمالين الأخيرين: و لعل الاحتمال الأخير أعنى بناء المسألهُ على صدق العيلولة على كل 
منهما باعتبار عيلولة النصف أقرب من سابقه خصوصا مع ملاحظة كلامهم فى المكاتب الذى تحرر جزء منه انتهى بمعناه» و اما 
أظهريته فلم يظهر لى إلى الان الا ان المسألة كأنها مما لا خلاف فيها فتبصر. 


[مسألة ؟1 لا إشكال فى وجوب فطرة الرضيع على أبيه] 


مسألة ١١‏ لا إشكال فى وجوب فطرةٌ الرضيع على أبيه ان كان هو المنفق على مرضعته» سواء كانت أماله أو أجنبية» وان كان 
المنفق غيره فعليه» و ان كانت النفقَهُ من ماله فلا تجب على احدء و اما الجنين فلا فطرة له الا إذا تولد قبل الغروب» نعم يستحب 
إخراجها إذا تولد بعده الى ما قبل الزوال كما مر. 
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فى هذه المسألة أمور (الأول) لا إشكال فى وجوب فطرةٌ الرضيع على أبيه ان كان هو المنفق على مرضعته؛ لقول الصادق عليه 
السلام فى خبر معاوية بن عمار فى المولود ليله الفطر و اليهودى و النصرانى يسلم ليله الفطر ليس عليهم فطرةٌ قال: ليس الفطرة 
الا على من أدركك الشهرء و قوله الأسخر فى جواب السؤال عن مولود ولد ليلة الفطرء عليه فطرة قال ع: لا قد خرج الشهرء فان 
هذين الخبرين بمدلولهما المطابقى يدلان على وجوب الفطرةٌ عند ادراكك الشهر أو قبل خروجه. و قد تقدم ان المراد من الفطر 
عليه هو وجوبها عنه لا عليه بخلاف الكافر المسلم قبل الهلال فإنه تجب عليه؛ و القدر المسلم من وجوب فطرة المولود على أبيه 


هو ما كان منفقا على مرضعته سواء كانت اما أو أجنبيةٌ» و هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه. 

(الأمر الثانى) إذا كان المنفق على مرضعته غير أبيه سواء كانت مرضعته امه أو أجنبية؛ و سواء كانت مستأجرة أو متبرعةُ تكون 
فطرته على منفق مرضعته لانه بالإنفاق عليها و صيرورتها عيالا للمنفق يعد رضيعها أيضا عيالا لمنفقها تبعا لعيلولتها و صيرورتها 
عيالا له بإنفاقه عليها بل و لو لم نقل بصيرورة الرضيع عيالا للمنفق لكن لا تجب فطرته على أبيه حينئذ لعدم كونه عيالا له 
فى المملوكك المشتركك بين مالكينء أو العيال المشتركك بين معيلين فيكون الكلاام فيه كالكلا-م فيه و اما احتمال كون الولادة 
ملاكا لوجوب الفطرة و لو لم يكن الولد عيالا ولا واجب النفقةُ فلم يذهب الى وهم فى الولد و الأبوين» وان كان الجمود على 
ظاهر خبر إسحاق بن عمار المتقدم فى مسأله فطرةٌ الزوجة و المملوك ربما يوهم ذلكك و لكن لا قائل به كما لا ظهور للخبر 
المذكور أيضا حسبما تقدم. 

(الأمر الثالث) إذا كان الإنفاق على مرضعته من مال الصبى نفسه» فعلى 
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احتمال كون الوجوب على الأنت من بات العيلولة لا تجب قطرة الولد حيقد أصناة اما على الأت قلاثتفاء العيلولة وناما على 
الرضيع فلانتفاء التكليف. 

(الأ-مر الرابع) لو لم يكن للمرضعة منفق بل كانت تعيش بنفسها فان كانت موسرة تجب عليها فطرة الرضيع لكونه عليها حينئذ 
عرفاء و لافرق فى ذلكك بين ان تكون مستأجرةٌ أو متبرعة و هذا الأمر ليس مذكورا فى المتن. 

(الأسمر الخامس) الجنين لا-فطرة له الا إذا تولد قبل الغروب و هو ظاهر من الخبرين المتقدمين فى الأمر الأول كما تقدم حكم 
استحباب الإخراج إذا تولد بعد الغروب من ليله الفطر الى الزوال من يومه. 


[مسألة ١٠"‏ الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال] 


مسأل ١‏ الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال فلو أنفق على عياله من المال الحرام من غصب و نحوه وجب عليه 
زكوتهم. 
و هذا ممالا اشكال فيه بعد صدق العيال على من أنفق عليه من المال الحرام عرفا و ان لم يكن المال المنفق عليه ملكا للمنفق 


شرعا. 
[مسألة ١5‏ الظاهر اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة] 


مسأل ١‏ الظاهر اشتراط صرف عين ما أنفقه أو قيمته بعد صدق العيلولة» فلو اعطى زوجته نفقتها و صرفت غيرها فى مصارفها 
وجب عليه زكوتها و كذا فى غيرها. 

هذا الحكم أيضا ظاهر بعد كون المناط فى الوجوب صدق العيلولة» و انها كما تصدق مع صرف العيال عين النفقة المبذولة إليه 
فى مصارفه كذلك تصدق مع صرف غيرها و مع صدق العيلولة تجب الفطرةً من غير إشكال. 


[مسألة 14 لو ملك شخصا مالا هبة أو صلحا أو هدية و هو أنفق على نفسه لا يجب عليه زكوته] 


مسأل ١0‏ لو ملكك شخصا مالا هبه أو صلحا أو هدية و هو أنفق على نفسه لا يجب عليه زكوته لانه لا يصير عيالا له بمجرد ذلكك 
نعم لو كان من عياله عرفا و وهبه مثلا لينفقه على نفسه فالظاهر الوجوب. 

وهذه المسألة أيضا واضحة بعد المناط المتقدم وعدم صدقه بمجرد الهبة أو الهدية» نعم لو صدق العيلولة بذلكك فى بعض 
الموارة فجي القظرة وو الحاصل 
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ان وجوب الفطرة يدور مدار صدق العيلولة وجودا و عدما فتجب مع صدقها و لو لم يأكل العيال من مال المعيل و لا تجب مع 


[مسألة 18 لو استأجر شخصا و اشترط فى ضمن العقد ان تكون نفقته عليه لا يبعد وجوب إخراج فطرته] 


مسألة 18 لو استأجر شخصا و اشتراط فى ضمن العقد ان تكون نفقته عليه لا يبيعد وجوب إخراج فطرته» نعم لو اشتراط عليه 
مقدار نفقته فيعطيه دراهم مثلا ينفق بها على نفسه لم تجب عليه و المناط الصدق العرفى فى عده من عياله و عدمه. 

اختلف فى وجوب فطرة الأجير المشترط نفقته على المستأجر فى ضمن العقدء فعن المحقق و العلامة فى المسالكك و المداركك 
هو الجزم بعدم الوجوب. لأن النفقة المشروطة كالأجرة؛ و فى زكاء الشيخ الأكبر هو الوجوب ناسبا الى غير واحد من معاصريه 
لان المدار عنده صدق الانضمام الى العيال لا العيال نفسه؛ و من المعلوم ان الأجير المذكور مما انضم الى العيال و ان لم يصدق 
عليه العيال. 

و التحقيق ان يقال: ان شرط نفقة الأ-جير على المستأجر يقع على نحوين؛ أحدهما اشتراط ان يكون الأ-جير معدودا من عيال 
المستأجر و ممن ينفق عليه كسائر عيالاته من أهل بيته بحيث يجلس على مائدته: و ثانيهما اشتراط إعطاء شىء زائد عما غين 
اجرةٌ فى العقد يتقدر هذا الزائد بمقدار نفقته بحيث يملكه الأجير من باب الأجرءٌ فيصرفه عن نفسه فى نفقته لا انه ينفق عليه من 
مال الستاجن فى الأول تمق الغيلولة الى عى الملااوقى وعوت القطرق و هذا الأجير قد ضار هق واج النفقة على 
المستأجر بالشرط. و إذا أنفق عليه يكون عيالا من غير اشكال و فى الثانى لا يصدق العيال على الأجير لأنه ينفق على نفسه من 
ماله لا مال المستأجر و لعل كلام الفاضلين و الشهيد الثانى فى المداركك ينزل على الثانى لا الأول و اما ما افاده الشيخ الأكبر 
(قده) من ان المدار هو صدق الانضمام الى العيال لا على صدق العيال فلم أر له وجها الا التمسكك بما ورد فى وجوب فطرةٌ 
العيال من 
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التعبير بقوله ع: كل من ضممت الى عيالك و هو لا يدل على مدعاه لان الظاهر ان المراد هو من ضممت الى عيالك بحيث يعد 
بعد الانضمام عيالك لا انه بعد الانضمام يعد من من انضم الى عيالكك و لو لم يصدق العيال عليه» و لعل هذا ظاهر و لا شبهة 
ان فى السو العا من التشتراط لل يصيدق الغبال على الأجيرو ان ضدق عليه فى التضسو الأول :و بالحطلة الجداز على ضدق 


العيلولة وجودا وعدما. 


[مسألة 17 إذا نزل عليه نازل قهرا عليه] 


مسألة ١7‏ إذا نزل عليه نازل قهرا عليه و من غير رضاه و صار ضيفا عنده مده هل تجب عليه فطرته أم لاء اشكالء و كذا لو عال 
شخصا بالإ-كراه و الجبر من غيره» نعم فى مثل العامل الذى يرسله الظالم لأخذ مال منه فيتزل عنده مده ظلما و هو مجبور فى 
طعامه و شرابه فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه. 

هذه المسألة أيضا كالمسائل المتقدمة عليها يستنبط حكمها من صدق العيلولة و عدمه؛ و ينبغى ان يقال فى الصورتين الأوليين 
أعنى صورةٌ نزول الضيف عليه من غير رضاه؛ و صورة ما إذا أجبره شخص بالإضافة بحيث لو لا إكراهه لما كان يقبل الضيف و 
لا يحتمل الضيافة لصدق العيلولة عرفا الذى هو المناط فى وجوب الفطرة و ان كان ما يأكله الضيف حراما مع علمه بعدم رضا 
صاحبه؛ و ليست حلية الأكل شرطا فى صدق العيلولة عرفا كما عرفت فى المسألهُ الثالثة عشر من عدم اشتراط كون الإنفاق من 
الحلال» فكما انه ليس من شرط صدق العيلولةً كون الإنفاق من الحلال كذلكك ليس من شرطه كونه برضا المنفق و طيب نفسه 
و هذا ظاهر بمراجعة الوجدانء كما ان الوجدان شاهد على عدم صدق العيال على النازل فى الدار ظلما لأخذ مال منه مع كون 
صاحب الدار مجبورا فى طعامه و شرابه حيث لا يعد من عياله و لا ممن أغلق عليه بابه فلا تجب فطرته عليه. 


[مسألة 14 إذا مات قبل الغروب من ليله الفطر لم تجب فى تركته شىء] 


مسأل 18 إذا مات قبل الغروب من ليله الفطر لم تجب فى تركته شىء,؛ و ان مات بعده وجب الإخراج من تركته عنه و عن عياله 
وان كان عليه دين و ضاقت التركةُ قسمت عليهما بالنسبة. 
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الوجه فى التفصيل بين الموت قبل الغروب و بعده بعدم وجوب الفطرة فى الأول و وجوبها فى الأخير ظاهر. حيث ان الغروب من 
ليلة الفطر هو وقت الخطاب فقبل الغروب لا خطاب و لا وجوب. و اما لو كان عليه دين و ضاقت التركة تقسم التركة على الدين 
و على الفطرة بالنسبة» فلان الفطرة تجب فى الذمهُ محضا و لا تعلق لها بالعين أصلا فتكون كسائر الديون و فى عرضها المستلزم 
لتقسيم التركة عليهما بالنسبة؛ و هذا بخلاف زكاة المال فإنها مع وجود الدين و ضيق التركة تقدم على سائر الديون لأنها متعلقة 
بالعين بنحو من أنحاء التعلق حسبما مر شرح القول فيه فى الزكاهً فتكون كالديون التى لها تعلق بأعيان التركه فى كونها متقدما 
على نا كانتت فى اللية الساشحة, 


[مسألة 19 المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن] 


مسألةُ ١9‏ المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها دون البائن إلا إذا كانت حاملا ينفق عليها. 

لا يخفى ان المطلقة الرجعيه فى حكم الزوجة فى كل ما لها من الاحكام التى منها إخراج فطرتها و الإنفاق عليهاء فان كان 
وجوب فطرةٌ الزوجة بملاكك الزوجية أو بملاكك وجوب الإنفاق عليها تكون المطلقه الرجعية أيضا كذلك, و ان كان وجوبها 
بملاكك العيلولة تكون الرجعية أيضا كذلكك. و لا يخفى ان مختار المصنف (قده) فى المسألة الثالثة فى الزوجة هو كون 
الملاءكك فى وجوب فطرتها العيلولة» و عليه ينبغى ان يقول فى الرجعية كذلكك لكن الظاهر من عبارته فى هذه المسألة بقرينة 


استثناء الحامل البائن التى ينفق عليها عما لا تجب فطرتها هو عدم جعل المدار فى المطلقةُ الرجعية على العيلولة؛ و لعله مخالف 
لما ذكره فى المسألة الثالثة المتقدمة؛ أو ان الحكم المذكور فى هذه المسألة على سبيل الاحتياط» و كيف كان فالظاهر عدم 


الاحتياج الى الاستثناء المذكور فى البائن» إذ العيلولة مقتضية لوجوب إخراج الفطرٌ مطلقا و لو لم تكن بائنا حاملا. 
[مسألة ٠١‏ إذا كان غائبا عن عياله] 


مسأل ٠١‏ إذا كان غائبا عن عياله أو كانوا غائبين عنه و شكك 
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فى حيوتهم فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العيلولة على فرض الحيوة. 

و ذلك لاستصحاب حيوتهم كما فى كل مورد تكون الحيوة مع قيد أخر موضوعا لحكم, و كانت الحيوة مشكوكة و القيد 
الأخر معلوما على تقدير الحيوةٌ كالتقليد عن الحى العادل فإنه إذا شكك فى حيوته يستصحب حيوته لجواز البقاء على تقليده إذا 
كانت عدالته على تقدير الحيوه معلوماء و هذا على نحو الا طلاق فى العيال من غير فرق بين ان يكون مملوكا أو زوجة أو ضيفا 
أو غيرهم» لكن وقع الخلاف فى المملوكك الغائب الذى لم يعرف حيوته» فعن الشيخ فى الخلاف و المحقق فى المعتبر و العلامة 
فى المنتهى عدم وجوب إخراج الفطرة عنه» و استدلوا له بعدم العلم بحيوته» و بان الإويجاب شغل الذمة الموقوف على ثبوت 
مقتضيه و هو الحيوة و هى غير معلومة؛ و بان الأصل عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب و لم يعلم و لا يخفى ما 
فى هذه الأدلة من الوهن؛ و مخالفتهما لما حرر من العلم فى الأعصار المتأخرة من حملته جزاهم اللّه خيرا فلا يحتاج الى تفصيل 
القدح فيهاء و عن ابن إدريس وجوب فطرته على مولاه مستدلا بأصالة البقاء و ما به يصح عتقه و فى الكفارة إذا لم يعلم بموته و 
هو انما يتحقق مع الحكم ببقائه فتجب فطرته انتهى. 

ولا يخفى ان دليله لا ريب فيه و هو يرجع الى الاستصحاب. و اما دليله الثانى فليس بشىء ما لم يرجع الى الأولء اما صحة عتقه 
فلأنها لا تتوقف على إحراز الحيوةٌ و لو بالاستصحابء بل يصح عتقه على تقدير الحيوة» و هذا وان كان إيقاعا معلقا الااان 
التعليق لا يكون فى نفس الإنشاء حتى يكون مستحيلا بل الإنشاء أعنى العتق معلق على الحيوة؛ و تعليق المنشأ أمر معقول لكنه 
مما قام الإجماع على بطلانه» لكن الإجماع محقق فى غير نظائر المقام و لذا يصح تعليق الطلاق على الزوجية لكن عند الشكك 
فيها لا مطلقاء و بالجملة فصحة العتق لا تكون دليلا على الحكم بالبقاءء؛ و اما اجراء عتقه فى الكفارة فهو يتوقف على إحراز 
الحيوة 
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و مع قطع النظر عن أصالة البقاء يمكن منع الاجزاءء؛ و على تقدير قيام دليل أخر على الاجزاء عدا أصالة البقاء يحكم بالاجزاء 
تعبدا من غير ثبوت الحكم بالبقاء و لو سلم إثبات الحكم بالبقاء من ناحية الدليل الأول على الاجزاء لكان الحكم بالبقاء الثابت 
به بالنظر الى خصوص الحكم بالاجزاء لا كلما يترتب على البقاء الذى منه إخراج فطرته. هذا و أورد على ابن إدريس بأن أصالة 
البقاء معارضة بأصالة برأيه الذمة و بالفرق بين الاجزاء فى الكفارة و بين وجوب إخراج الفطرةٌ بان العتق فى الكفارة إسقاط ما 
فى الذمه من حقوق الله سبحانه و هى مبنية على التخفيف بخلادف الفطرةٌ لأنها إيجاب ما دل على المكلف و لم يثبت سبب 
وجوبه. ولا يخفى ما فى هذه الكلمات من الوهن لحكومة أصالة البقاء على أصالة البراءة كما حقق فى محله» و وضوح فساد ما 
ذكره من الفرق مع ان وجوب الفطرة ثابت على المكلف بالدليل بعد إحراز موضوعه بالاستصحابء و بالجملة فهذه الأقوال فى 


الوهن بمكان. 

و فصل صاحب المداركك (قده) فى المملوك الغائب بين من انقطع خبره و بين من لم ينقطع و لكن شكك فى حيوته ولم يكن 
حيوته معلومة و لا مظنونة بعدم وجوب الفطرة فى الأول للشكك فى السبب و ان جاز عتقه فى الكفارة بدليل من خارجء فان ابن 
كريس ادع الأعماء على المبر بووية الصسص على ضر العو الى اتسرح ع كو يدل قن | لو انقو كلك ١١‏ مور إن رق 
فى كفارة الظهار؟ قال ع: 

لا بأس به ما لم يعرف منه موتاء و بوجوب الفطرة فى الثانى» قال إذ لو كان العلم بالحيوةٌ معتبراء لم يجب إخراج الفطرة عن 
غائب و هو معلوم البطلان و استدل له أيضا مضافا الى عموم وجوب فطرةٌ العيال بصحيح جميل بن دراج عن الصادق ع قال ع: 
لا بأس بان يعطى الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم انتهى. 
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ولا يخفى ما فيه و ذلك لجريان أصالة البقاء فى الأول أعنى فى الغائب الذى انقطع خبره أيضا عند الشكك فى حيوته؛ و معه 
فيرتفع الشكك فى السبب ارتفاعا حكميا كما انه لو لا جريانها فى الثانى أعنى الذى لم ينقطع خبره مع الشكك فى حيوته يكون 
السبب مشكوكا فكيف يحكم بالوجوب مع الشكك فى السبب. و اما رواية ابن دراج فعلها منصرفة عن صورة الشكك فى الحيوة 
بل هى ناظرة إلى بيان عدم الفرق بين حضور العيال و بين غيبته» و ان الغيبة من حيث هى لا تمنع عن وجوب الإخراج بعد كون 
الغائب عيالاء و لعل ما ذ كرناه ظاهر من الرواية لا شبهة فيه. 

الى هنا انتهى ما أردناه إيراده من طبع الجزء العاشر من شرح العروة الوثقى على يد مؤلفه الحقير الضعيف الفقير محمد تقى بن 
عيدية الآملى عابلينا اللنافاك بلطفة الخلى بو الكنن و عن الله تعالى ضوعن والنض وعد اخخرائى النزمن و الوسات و 
ان يجعل ما الفناه خالصا لوجه الكريم و ان يغفر لنا ما قصرنا فيه من الخلل فى البيان أو وقع فيه من القصور و النسيان انه ولى 
المن و الإحسان و كان الفراغ من طبع هذا الجزء عشية ليله الخامسة عشر من شهر شعبان ليله مولود المسعود صاحب العصر ولى 
الأمر الحجة المنتظر ظهوره و فرج اللّه تعالى عنه و عن جميع عباده و عنا بانقضاء ستره و غيابه و احيى به بلاده انه حميد مجيد 
سن تسعين و ثلاثهُ مائة (140) و الالف من الهجرة النبوية المطابقة مع سنة تسعة و أربعين و ثلاثة مائة و الالف من السنين 
التسمية (178) حامدا مصليا و الحمد لله و صلى اللّه تعالى على محمد رسول الله و إله الأتقياء الأبرار (اللهم اختم لنا و السعادة) 
هق 1754 ش و طبع فى مطبعة الفردوسى 
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بسم الله الإحمن الرّحيم 


[فصل فى جنسها و قدرها] 
اشارة 


نض] كن حتسها واقدوهاة.والقضابطى الحتش القوت الغالب لغالب التانن وهو اللحلظة والشعين و الثمر و الزييت و الأرزة 
الأقط و اللبن و الذرةٌ و غيرهاء و الأحوط الاقتصار على الأربعة الاولى» وان كان الأقوى ما ذكرنا بل يكفى الدقيق و الخبز و 
الماش و العدس.ء و الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب هذا إذا لم يكن هناكك مرجح من كون غيرها أصلح بحال 


الفقير و انفع له لكن الاولى و الأحوط دفعها بعنوان القيمة. 

هاهنا أمون (الأول) وقع الخلاف فى جنس الفطرة على أقوال» فعن الصدوقين و العمانى الاقتصار على الغلات الأربعة» و استدلوا 
بصحيحة الحلبى عن الصادق عليه السّلام قال: صدقة الفطره على كل رأس من أهلكك الصغير و الكبير و الحر و المملوكك و 
الغنى و الفقير عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر و زبيب لفقراء المسلمينء و فيه أولا ما فى دلالة 
الخبر من حيث المقدار مع بقيةُ الأخبار المحمول لأجل ذلكك على التقية» و ثانيا عدم دلالته على الحصر فى الأربع المذكورة فيه. 
و ثالثا بمخالفته مع سائر الأخبار الدالة على جواز الإخراج من القوت الغالب أو من غير الأجناس الأربعة مثل الأقط و اللبن و 
نحوهماء رابعا بمخالفته مع الإجماع المدعى على عدم الحصر بهذا الأربع فى غير واحد من العبائر. 
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(القول القانى) ما فى المداركك الاقتصار على الأسربع المذكورة مع الأقط و استدل له بالأخبار الصحيحة الوارده فى المقام 
المشتملة من حيث المجموع على الخمسة المذكورة. وان لم تكن واحدة منها مشتملة على الجميع؛ حيث ان صحيح الجمال 
منها متضمن لذكر الحنطة و التمر و الزبيب» و صحيح سعد الأشعرى و صحيح الحلبى متضمن للحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» 
و صحيح عبد الله بن ميمون متضمن لذكر التمر و الشعير و الأقط» و صحيح معاوية بن عمار متضمن لذكر الأقط فقط مع 
اختصاصه بأصحاب الإبل و الغنم؛ و هذه هى الأخبار الصحاح الواردة فى المقام؛ و اطرح سائر الأخبار بضعف السند. 

و يرد عليه (أولا-) انه لو أراد الاقتصار بالعمل بما فى الصحاح لوجب عليه زياد الذرة أيضا لاشتمال صحيح الحذاء عليها فلا 
وجه لتركها (و ثانيا) بما فى الاقتصار بالعمل بما فى الصحاح مع كون غيرها من الموثقات معمولا بها فلا وجه لتركها خصوصا 
على ما هو المختار عندنا من حجية كل خبر يوثق بصدوره مطلقا و لو من القرائن الخارجية التى منها عمل قدماء الأصحاب به و 
ركونهم اليه حسبما حقق فى الأصول فلا وجه لتخصيص الحجية بخصوص الصحاح. 

(القول الثالث) ما عن الشيخ فى الخلافء و نسبه فى الدروس إلى الأكثر بالانحصار فى سبعة أجناس و هى الخمسة التى ذكرها 
فى المداركك بإضافة الأرز و اللبن» و استدل له بالإجماع على اجزاء هذه و ما عداها ليس على جوازه دليل؛ و من الاخبار ما دل 
على الاجزاء بالخمسة المتقدمة مع ما دل على الاجزاء بالارز و اللبن و لم يلتفت الى ما يدل على الاكتفاء بإخراج القوت الغالب 
بل اقتصر الى النظر الى الاخبار المشتملة على هذه الأجناس و فهم منها الانحصارء و فيه ان هذه الاخبار لا يستفاد منها الحصر فى 
السبعة و لا وجه لصرف النظر عن غيرها بل كونها مما يصح الركون إليها. 
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(القول الرابع) ما عن المفيد و نسب الى السيد و الإسكافى أيضا بلزوم إخراج ما هو القوت الغالب للمخرج على حسب اختلاف 
المخرجين فى الأعصار و الأمصار فمن كان الغالب على قوته الحنطهُ فيجب عليه إخراج الحنطة و من كان قوته الغالب الأرز 
فيخرج الأرز و هكذاء و استدل له بمرسلهُ يونس عن الصادق عليه السّلام الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلكك 
القوت و خبر زرارة وابن مسكان عنه عليه السّ.لام أيضا: الفطره على قوم مما يعذون عيالاتهم» و فيه انهما يدلان على وجوب 
الإخراج من قوت غالب الناس خصوصا بقرينةٌ ما يذكر من الاخبار الداله صريحا على كون العبرة فى الجنس بما يقوت به غالب 
الام 

(القول الخامس) ما ارتضاه الشهيد الثانى (قده) فى الروضة و المسالكك و هو: ان المدار على احد الأمرين اما إخراج أحد 
الأجناس السبعة المذكورة و هى الغلات الأربع و الأرز و الأقط و اللبن و لو لم تكن قوت الغالب من الناس و اما إخراج القوت 
الغالب و ان لم تكن من أحد الأجناس السبعة بل كان كالاخن و الذره نحوهما إذا قوت به غالب الناسء و استدل له بالجمع بين 


الاخبار المطلقةٌ فى اجزاء السبعة الدالة بإطلاقها على اجزائها و لو لم تقيتت بها الغالب» و بين مرسل يونس و خبر زرارة وابن 
مسكان المتقدمان الدالان على اعتبار قوت الغالب لكنهما يدلان كما عرفت على اعتبار قوت غالب المخرج و هو (قده) يقول 
باعتبار قوت الغالب من الناس. 

(القول السادس) ما نسب الى المشهور بين المتأخرين و هو ان الضابط ما كان قوتا غالبا كالسبعةٌ المذكورة و نحوها مما يكون 
كذلككء و عن المعتبر انه مذهب علمائنا وعن المنتهى دعوى الاتفاق عليه و نسبه فى الدروس الى ظاهر الأكثر و المراد بالقوت 
الغالب ما يقتات به فى غير النادر و لو عند بعض الناس 
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للحرج ما لو كان يقتات به نادرا كالأكل عند المخمصة ولا يشترط فيه ان يقتات به عامة الناس و لا عيالهم كيف و الا يلزم 
انحصاره بالحنطة و الشعير بل بالحنطة فقط مع انه لا إشكال فى كون التمر و الزبيب من الأقوات الغالبة» و كذا الأرز و الاخن و 
نحوهما مما يكون قوتا غالبا عند بعض الناسء و استدل له بانسباقه عن الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار إخراج الأجناس 
المذكورة» حيث ان المستظهر منها هو ان اعتبار إخراجها من جهة كونها القوت الغالب لا لخصوصية فيهاء و بدلالة جملة أخرى 
من الاخبار على ان المدار على إخراج القوت الغالب كخبر مرسل يونس عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه السّ.لام: الفطرة على 
كل من اقتات قوتا فعليه ان يؤدى من ذلكك القوتء و خبر زرارة وابن مسكان عنه عليه السّ.لام أيضا: الفطرة على كل قوم مما 
يغذون عيالا-تهم لبن أو زبيب أو غيره» و خبر إبراهيم بن محمد الهمدانى اختلفت الروايات فى الفطره فكتبت الى ابى الحسن 
صاحب العسكرى أسأله عن ذلكك فكتب إلى الفطره صاع من قوت على أهل مكة و اليمن و الطائف و أطراف الشام و اليمامةٌ و 
البحرين و العراقين و فارس و الأهواز و كرمان تمر و على أوساط الشام زبيب, و على أهل الجزيرة و الموصل و الجبال كلها بر 
أو شعير و على أهل طبرستان الأ-رزء و على أهل خراسان البر إلا أهل مرو و الرى فعليهم الزبيب» و على أهل مصر البر و من 
سوى ذلكك فعليهم ما غلب قوتهم؛ و من سكن البوادى من الاعراب فعليهم الأقط. 

(أقول) لا يخفى ان المحتملاءت فى جنس المخرج على حسب ما يستفاد من الاخبار و الأ-قوال أمور الاقتصار على الأجناس 
المذكورة مع الخلاف فى كونها الغلات الأربع أو هى مع الأقط أو السبعة المذكورة فى الخلافء و اعتبار قوت الغالب للناس و 
لو بالنسية الى بعضهم لا ما يؤكل نادرا و لو بالنسبة إلى غالبهم سواء كان قوت المخرج أم لاء و سواء كان قوت أهل بلده أم لاء 
ولعل هذا 
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ينطبق على الأول حيث ان قوت الغالب للناس و بالنسبة إلى بعضهم هو الأجناس المذكورة إلا الأقط حيث انه ليس من القوت 
الغالب و لو لأهل الاحشام و الأغنام بل و اللبن أيضا على كلام فيه و اعتبار قوت أهل البلد و لو لم يكن قوتا للمخرج و هو اى 
قوت أهل البلد أخص من قوت الغالب للناس» إذ يمكن ان يكون القوت الغالب من غير قوت أهل بلد المخرج و لكن قوت أهل 
بلده قوت غالب و لو لبعض الناسء و اعتبار قوت المخرج نفسه و لو لم يكن قوتا لأهل بلده و لا لغيرهم من البلدان» و الإنصات 
اق الأخار الخضفة لذكر الأحتاس مرودة ييف اقاقدل علج اعفار من نمك هن أو جيك" كوتها فقوتا غالنا اللنامن و هذه الأخيار 
الأخيرة فى الدلالة على كون المدار على قوت المخرج أو قوت أهل بلده أظهر كما لا يخفى على من تدبر من قوله عليه السّلام: 
على كل من اقتات قوتا فعليه يؤدى من ذلكك القوتء أو قوله عليه السّ.لام على كل قوم مما يغذون عيالاتهم» و ان كان هذا ربما 
يظهر منه كون العبره بقوت البلد و كذا قوله عليه السّلام فى المكاتبة فحينئذ يمكن ان يقال: بكون المدار أحد الأمور الثلاثة» أما 
الأجناس السبعة المذكورة أو قوت أهل بلد المخرجء أو قوت المخرج نفسه. و القدر المتيقن هو الغلات الأربع و هى الحنطة و 


الشعير و التمر و الزبيبء و لا يخفى ان الاقتصار فى إخراجها أو إخراج غيرها بالقيمة أحوط. 

(الأسمر الثانى) بناء على اعتبار كون المخرج خصوص الغلات الأربع أو فد لاسن السبعة المذكورة وقع الاختلاف فى دقيق 
الحنطة و الشعير و خبزهماء فعن الشيخ و جماعة عدم اجزاء الدقيق و الخبز من الحنطةُ و الشعير على انهما من الأصول لا من باب 
القيمة» و ذلكك للنص على اعتبار إخراج أحد الأجناس السبعة و الدقيق و الخبز ليس منها فيجب اعطائهما قيمة» و عن المعتبر و 
المنتهى إجزاء إخراجهما على انهما من الأصول إلا أنهما اختارا بعد ذلك عدم اجزائهما أصولا كما هو مذهب الشيخ. 
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(أقول) اما الدقيق فقد ورد فيه خبر ان ظاهر أحدهما اجزاء إخراجه على انه من الأصول و هو خبر حماد و يزيد وابن مسلم عن 
الصادقين عليهما السلام قالوا: سألناهما عن زكاة الفطرٌ قالا: صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلكك كله حنطة أو دقيق أو 
سويق أو ذرة أو سلتء فإنه يدل على ان المذكورات فيه كلها فى عرض واحدء فيكون الدقيق من أصول ما يخرج لا انه يبخرج 
قيمهُ من الأصولء و الخبر الأخر يدل على اجزاء إخراجه قيمهٌ و هو خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه ال لام قال سألته يعطى 
الفطرةٌ دقيقا مكان الحنطة» قال عليه السّ.لام: لا بأس تكون اجره طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق» و قوله عليه السّلام و تكون 
اجره طحنه (إلخ) ظاهر فى ان مراد السائل من إعطاء الدقيق إعطاء الذى يحصل من صاع من الحنطة بعد وضع اجرة ألحن منها 
فيكون المعطى أقل من الصاع دقيقا وان كان هو دقيق صاع حنطة. و من المعلوم ان اجزاء أقل من الصاع دقيقا لا يجتمع مع 
كون إخراجه من الأصول لاعتبار كون مقداره صاعا حينئذء فالخبر بهذه العنايةٌ يدل على كون اجزاء إخراجه من باب القيمة لا 
انه من الأ-صولء فيعارض مع الخبر الأول فحينئذ فالاحتياط بناء على اعتبار الأجناس السبعة أو الغلات الأربعة إخراجه قيمه مع 
ملاحظة ان لا يكون أقل من الصاع لاحتمال كونه من الأصول. 

واما الخبز من الحنطة أو الشعير فليس فى اجزائه خبر بالخصوصء فلو قيل باجزائه أصولا لكان من جههٌ دعوى عدم خروجه 
بالخبزية عن أصله فهو حنطة أو شعير تصور بهذه الصورة و لم يتغير صورته النوعية حتى يخرج عما كان عليه من الحنطة أو 
الشعير» و ذلكك كالأرز الغير المطبوخ و غير المطبوخء و أورد عليه بأنه وان كان بالدقة كذلك الا-ان المدار فى موضوع 
الأحكام الشرعية هو الصدق بحسب العرفء و من المعلوم عدم صدق الحنطة أو الشعير على الخبز المصنوع منهما عرفا وان كان 
بالدقةُ كذلكك, و مع اعتبار أحد الأجناس السبعة 
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بأسمائها لا يكون هو هىء و ربما يزاد بعدم الاكتفاء به أصولا و لو مع صدق الاسم عرفا من جهة امتزاجه بغيره من الملح و الماء 
و لكنه مندفع باستهلاكك الخليط فيه عرفا كما لا يخفى. 

و كيف كان فلو كان فى اجزائه أصولا اشكال فهو من جهه عدم صدق اسم أحد الأصول عليه و عليه فالاحتياط فيه أيضا هو 
الإخراج من باب القيمة كما فى الدقيق» و مما ذكرنا ظهر حال الماش و العدس حيث انه لم يرد على اجزائهما نص بالخصوصء 
فغل) أعسان الأتقتاين الستيدة المضوضة نعي ان كر ]لخر الجهما قيمة: 

(الأمر الثالث) ذكر فى الشرائع ان الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب كما ذكره فى المتن. 

(أقول) اما أفضليهُ إخراج التمر فيدل عليه جملهُ من النصوصء ففى حديث زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: 
لأن أعطى صاعا من تمر أحب الى من ان اعطى صاعا من ذهب فى الفطرة؛ و فى خبر ابن سنان عنه عليه السّ.لام قال التمر أحب 
الى» و فى صحيح هشام بن الحكم عنه عليه السّدلام قال التمر فى الفطره أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة؛ و ذلكك انه إذا وقع فى 
يد صاحبه أكل منه و بهذا التعليل يستدل على أفضلية الزبيب أيضا بل عن ابن البراج مساواته مع التمر نظرا الى التعليل المذكور 


لكن يرده بإثبات أفضلية التمر عنه بخبر الشحام و ابن سنان الذين لم يذكر التعليل فيهما بل لا ينبغى التأمل فى أفضليته مطلقا 
بمقتضى الخبر الشحام جعل الصاع من التمر أفضل من الصاع من ذهب فلا وجه للقول بأفضلية ما يغلب على قوت البلد كما 
حكى عن خلاف الشيخ, و استحسنه فى المعتبر و لا لافضليةُ الأرفع قيمه وان حكى عن سلارء و بالجملة فلعل دلالةُ صحيح 
هشام بعد ضمه الى الخبرين الأولين على أفضليةٌ الزبيب بعد التمر مما لا ينبغى التأمل فيه. 
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واما أفضلية القوت الغالب فالكلام فى المراد من القوت الغالب و فى وجه أفضليته فقد فى جملة من العبائر كالقواعد و التبصرة 
و الدروس بما فى المتن من القوت الغالبء و لعل الظاهر منه هو قوت غالب أهل البلد و لو لم يكن قوت المخرج نفسه» و فى 
الشرائع و التذكرة و الإرشاد و اللمعة ما يغلب على قوته الظاهر فى قوت المخرج نفسه و لو لم يكن قوت أهل البلد» و عن النافع 
والبيان قوت أهل البلد؛ و يمكن الجمع بينهما بحمل الجميع على قوت أهل البلد كما يلائمه و لا ينافيه التعبير الأخير أعنى ما 
يغلب على قوته حيث ان الغالب توافق قوت الشخص مع قوت أهل بلده. و ان التعبير الأول أعنى ما فى المتن من التعبير بالقوت 
الغالب أشد ملائمة مع قوت أهل البلد لعدم ذكر متعلق الغالب فيه» و بالجملهُ فلعل مآل التعبيرات الثلاثة واحد و هو قوت غالب 
أهل البلد و لو منع عن إرجاعها إليه فنقول المدار فى الاستحباب على قوت غالب البلد» و يدل عليه مكاتبة الهمدانى إلى 
العسكرى عليه المِّ.لام المتقدم نقلها كما استظهرنا منها كون المدار على قوت أهل البلد» و بعد حملها على الاستحباب قطعا 
إجماعا محكيا بل محصلا تصير دليلا على استحباب إخراج قوت غالب أهل البلد» فمع أفضلية إخراج التمر و الزبيب عنه اما 
التمر فلترجيحه على صاع من ذهب و اما الزبيب فلمساواته مع التمر فى العلهُ المنصوصة. 

(الأسمر الرابع) ما ذكر فى الأمر الثالث من ان مراتب الندب ثلاثة انما هو بالقياس الى ما ثبت استحبابه بالخصوصء فلو كان هنا 
مرجح لشىء من الثلاثة أو لشىء غيرها يقدم ما هو الأرجح. و لا ينافى استحباب تقديمه لمرجح فى تقديمه مع استحباب إخراج 
الثلاثة المرتبة فى الاستحباب لان استحبابها انما هو بالنظر الى الندب الخصوصى المنصوص الغبر المنافى طرو مرجح على بعضها 
أو غيرها مما يوجب تقديمه لأجله: و لا ضابطةٌ للمرجحات الخارجية؛ و لعل منها 
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الأصلحية بالنسبة الى حال الفقير و انفعيته كما يدل عليه صحيح هشام المتقدم حيث علل فيه لافضليةُ التمر من غيره بأسرعيته 
منفعة الدال على ان كلما هو أسرع منفعة يكون كذلك,. و كيف كان فعلى تقدير اعتبار الأجناس السبعة المذكورة أو خصوص 
الغلاءت منها يجب ان يكون دفع غيرها إذا كان أعود و انفع من باب القيمهُ كما انه مع الاجتزاء بغير الأجناس المذكورة يكون 
ذلك أحوط. 


[مسألة )١(‏ يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحا] 


مسألة )١(‏ يشترط فى الجنس المخرج كونه صحيحا فلا يجزى المعيب و يعتبر خلوصه فلا يكفى الممتزج بغيره من جنس أخر أو 
تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع أو كان قليلا يتسامح به. 

اعتبار الصحة فى الجنس المخرج و عدم اجزاء المعيب من جهة انسباق الصحيح به عند الإطلاق كما نص عليه فى الدروس» و 
قال فى الجواهر خصوصا مع ملاحظة عدم اجزاء ذات العوار و المريضة فى الزكاة المالية» و اعتبار عدم الممزوج بغيره من جهة 
فقد الاسم المتوقف عليه الامتثال» اللهم إلا إذا كان الخالص بقدر النصاب أو كان الخليط قليلا يتسامح به فلا يضر بصدق الاسم 


المتوقف عليه الامتثال» و ذلكك بناء على التحقق فى أمثال المقام من كون التسامح العرفى فى طرف المفهوم لكى يكون صدقه 
على المصداق على نحو ما يحققه الااان تكون المسامحة فى تطبيق المفهوم على المصداق بلا مسامحةٌ منهم فى المفهوم نفسه 
حيث لا عبرةُ به حينئذ و لا دليل على اعتبار حكمهم فى التطبيق بعد عدم المسامحة فى المفهوم. 


[مسألة (؟) الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات] 


مسألة (؟) الأأقوى الا-جتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم و الدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر و على هذا فيجزى 
المعيب و الممزوج و نحوهما بعنوان القيمة و كذا كل جنس شك فى كفايته فإنه يجزى بعنوان القيمة. 

الكلام فى هذه المسألهُ فى أمور (الأول) لا إشكال فى جواز إخراج القيمة 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ج .٠١‏ ص: 070 

السوقية عن أحد الأنواع المعتبرة إخراجها مع التمكن من إخراجها نفسها إجماعا كما فى الجواهر- و يدل عليه من الاخبار خبر 
ابن بزيع؛ قال بعثت الى الرضا عليه السّ.لام بدراهم لى و لغيرى و كتبت له انها من فطرة العيال» فكتب بخطه: قبضت و قبلت (و 
خبر إسحاق بن عمار) قال قلت للصادق عليه السّلام جعلت فداك ما تقول فى الفطرة» أ يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء 
التى سميتهاء قال عليه التّ.لام نعم ان ذلكك انفع له يشترى ما يريد (و مكاتبة أيوب بن نوح) الى ابى الحسن العسكرى عليه 
البِّ.لام حيث بعث اليه عليه السّ.لام عن كل رأس من عياله بدرهم على كل تسعة أرطال بدرهم, و فيها كتب عليه السّلام: اقبض 
ممن دفع لها و أمسكك عمن لم يدفع (و خبر أخر لإسحاق بن عمار) عن الصادق عليه السّلام قال: لا بأس بالقيمة فى الفطرة. 
(الأمر الثانى) مقتضى الخبر الأخير جواز إخراج القيمهُ من الدراهم و غيرهاء و ذلكك لإطلاق القيمة» و بهذا التعميم صرح الشيخ 
فى محكى المبسوط: 

فقال يجوز إخراج القيمةُ عن أحد الأجناس التى قدرناها سواء كان الثمن سلعة أو حبا أو خبزا أو ثيابا أو دراهم أو شيئا له ثمن- 
بقيمهُ الوقت» و مقتضى ما عداه من الاخبار المقدمة عليه الاقتصار على إخراج الدرهم لعدم تعرضها لغيره و اليه يميل فى 
المدارك. حيث أشكل على ما فى المبسوط بقوله بعد حكايةٌ ما فى المبسوط: و هو مشكل لقصور الروايةُ المطلقهُ- من حيث 
السند عن إثبات مثل ذلكك و اختصاص الأخبار السليمة بإخراج الدرهم (انتهى). 

(أقول) و فيما افاده من الاشكال نظرء أما الرواية المطلقة أعنى بها الخبر الأخير المتقدم فهى موثقة لا قصور فيها من حيث السند 
إذا كانت معمولا بهاء و اما الاخبار السليمة فلا يستفاد منها الاختصاص بالدرهم خصوصا خبر إسحاق بن عمار منها الذى فيه 
التعليل بكفاية تأدية الفضِة قيمةُ بانفعيته له حيث انه يشترى ما يريد الدال على عدم اعتبار خصوصية فى الفضة؛ بل المعيار هو 
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ما كان انفع للمستحق من القيم (و منه يظهر) اندفاع ما ربما يقال من انصراف القيمةُ إلى خصوص النقدين بل المسكوك منهماء 
و ذلك لمنعه بعد جعل المناط فى اجزاء القيمةٌ هو الأنفعية وان أورد على الانصراف المذكور بمنعه أيضا من جهة ما يستفاد 
من الزكاة المالية من قوة التعميم بواسطةٌ مساواة الفطرة معها لو لم تكن اولى» بل ربما يظهر من خلاف الشيخ كون الزكوتين من 
باب واحد فتكون الفطرة أيضا معقد إجماع الشيخ فى الخلاف على عدم انحصار الإخراج بخصوص الدرهم من غير جنس 
الزكاة. 

و كيف كان فلا ينبغى الإشكال فى جواز إخراج غير الدرهم من النقود كالذهب المسكوك و غيره للقطع بكون ذلكك الدرهم 


فى تلكك الاخبار من جهة غلبته فى الرواج فيما بين النقود فلا إشكال فى إخراج الصكك المعمول فى هذه الأزمنة المسمى عندنا 
بالاسكناس لصيرورته باعتباره عند الدولهٌ من النقود. 

(الأمر الثالث) حكم المصنف قده باجزاء المعيب و الممزوج بعنوان القيمة عن الصحيح و السليم عن الخليط و هو مشكل فإنه إذا 
أخرج صاعين من المعيب من الحنطة يسوى قيمتهما صاعا من الصحيح منه يصدق عليه انه إخراج للمعيب من الحنطة و بعد 
انصراف الدليل عن إخراج المعيب و الممزوج يجب ان لا يكون إخراجهما مجريا لعدم إتيان المأمور به على وجهه و لو كانت 
قيمهُ المخرج أضعاف ما يجب إخراجه من الجنس الصحيح (و الحاصل) ان شرط الاجزاء هو سلامة الجنس و عدم اختلاطه و 
مع فقد شرطه بتعيب الجنس أو اختلاطه تكون القاعدهً عدم الاجزاء؛ سواء ساوى قيمهٌ المخرج قيمةٌ ما ينبغى إخراجه أو زاد عليه 
أو نقص عنه. 

(الأمر الرابع) أجزاء إخراج القيمه أو عدمه انما هو فيما إذا اعطى المستحق شيئا قيمهُ فلو صالح ما عليه من الفطرة بشىء مع 
الحاكم الذى هو ولى 
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عن المستحق فأعطاه عوضا عما صالح معه فهو خارج عن القيمهُ فيجوز جعل مال الصلح من أى شىء يريد من الدرهم و غيره و 
المعيوب و الممتزج و غيرهما إذا لم يصر ربويا بناء على جريان الربا فى كل معاملة. 

(الأمر الخامس) لا إشكال فى جواز تمليكك شىء إلى الفقير مطلقا و لو من جنس الأصول بثمن من نقد ثم احتساب ذلكك الثمن 
مما عليه من الفطرة فإنه فى الحقيقة إخراج النقد من الثمن مما عليه من الفطرة لا ما دفعه إليه بإزاء الثمن كما هو ظاهر. 

(الأمر السادس) يجوز فى الدين ان يدفع المديون شيئا الى الدائن من غير جنس ما عليه من الدين بمعاملة معاوضية فيثبت قيمته 
فى ذمة الدائن و يقع به التهاتر عند مساواهً ما فى ذمهُ المديون من الدين مع ما ثبت فى ذمةٌ الدائن من قيمهُ المدفوع اليه و هل 
يصح ذلكك فى أداء الفطرة أيضا بأن يدفع المخرج شيئا الى المستحق فيثبت قيمته فى ذمته و يقع التهاتر بين ما فى ذمته من قيمة 
المدفوع و بين ما على المخرج من الفطرة» فيه إشكالء أقواه العدم» و ذلك لعدم ملكك المستحق ما فى ذمةُ المخرج من الفطرة 
قبل قبضه منه» فلا يقاس بما يقع فى ذمة الدائن المالكك للدين الذى له فى ذمه المديون فلا وجه للتهاتر فى المقام دون مسألة 
الدين. 


[مسألة (") لا بجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة] 


مسألة (* لا يجزى نصف الصاع مثلا من الحنطة الا على و ان كان يسوى صاعا من الأدون أو الشعير مثلا إلا إذا كان بعنوان 
القيمةٌ 

اما عدم اجزاء نصف الصاع مثلا من الحنطة الأعلى الذى يسوى صاعا من الا دون أو من الشعير- كما عن البيان و المداركك 
خلافا لما عن المختلف- فلظهور كون قيمهُ الأصول من غيرها إذ لا معنى لجعل الشىء قيمةٌ لنفسه. 

لا يقال المجعول قيمهُ هو نوع بجعل قيمة لنوع أخرء و ليس من قبيل جعل الشىء قيمةُ لنفسه. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 07 

(لأنا نقول) ذلك متوقف على ثبوت التخيير فى كل نوع بين الصاع منه و بين قيمته حتى يدعى صِحةٌ جعل ما يسوى من نوع 
قيمة لنوع أخر و هو غير ثابت» بل المستظهر من الدليل هو التخيير بين إخراج كل جنس و بين إخراج قيمته من غيره (و يؤيد 


ذلك) بل يدل عليه ما ورد من إنكار ما وقع فى زمان عثمان و معاوية من الاجتزاء بنصف صاع من حنطة باعتبار غلو قيمتها (و 
توهم) ان الإنكار مبنى على اجزائهم نصف الصاع أصلا لا قيمهُ (مدفوع) بعدم وجوب النية فى ذلكك و ظهور نصوص اجزاء أداء 
القيمة فى القيمة من غير الجنس. 

(و منه يظهر) ما فى حكم المصنف (قده) من صحة ذلكك إذا كان بعنوان القيمة» نعم يصح بيع نصف الصاع من الفقير بثمن 
يساوى قيمته نصف صاعا من الحنطة الأدون ثم احتساب ذلك عليه فطرة فإنه كما عرفت فى الأمر الخامس من المسألة المتقدمة 
ليس من باب إعطاء القيمة من جنس الحنطةٌ كما لا يخفى. 


[مسألة (؟) لا يجزى الصاع الملفق من جنسين] 


مسألة (؟) لا يجزى الصاع الملفق من جنسين بان يخرج نصف صاع من الحنطةُ و نصفا من الشعير الا بعنوان القيمة 

اما عدم الاجزاء إذا لم يكن بعنوان القيمه فلعدم صدق صاع من هذه الأصول فإن المخرج حينئذ لا صاع من الحنطة ولا من 
الشعير و إذا كان الواجب هو الصاع منها فلا يجزى ما ليس بصاع منها خلافا فالمحكى عن المختلف حيث استقرب اجزاء ذلك 
مستدلا بان المطلوب شرعا إخراج الصاع و قد حصلء و ليس تعين الأجناس معتبرا فى نظر الشارع و الا لما جاز التخيير فيه؛ و 
بأنه يجوز إخراج الأصول المختلفة من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحدء و بأنه إذا أخرج أحد النصفين فقد خرج 
عن عهدته و سقط عنه نصف الواجب فيبقى مخيرا فى النصف الأخر لأنه كان مخيرا فيه قبل إخراج الأول فيستصحب. 

(و لا يخفى ما فى الكل) بعد فرض كون التخيير فى إخراج الصاع من 
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الأجناسء و نصف الصاع من كل منها لا يصدق عليه الصاع منها كما هو واضح (و اما اجزائه بعنوان القيمة) فالأ-قوى انه 
كذلك- وان منعناه فى اجزاء نصف صاع من نوع عن صاع من نوع أخر أو فى إخراج المعيوب و الممزوجء و ذلك لا مكان 
جعل نصف الصاع من الشعير قيمهُ لنصف صاع من الحنطهُ و نصف صاع من الحنطة قيمة لنصفه من الشعيره مع ان المجموع 
المركب من النصفين ليس من جنس أحدهما فهو مغاير لكل منهما تغاير الكل مع جزئه فيصح جعله قيمةٌ لكل منهما شاء. 


[مسألة (4) المدار قيمة وقت الإخراج] 


مسألة (©) المدار قيمه وقت الإخراج لا وقت الوجوب و المعتبر قيمهٌ بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد أخر فلو كان له مال فى بلد 
أخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلكك البلد لا قيمة بلده الذى هو فيه 

فى هذه المسألة أمران (أحدهما) ان المدار على القيمهُ وقت الإ-خراج لا-وقت الوجوب و هو دخول ليله العيد و ذلكك لان 
الواجب أولا هو إخراج العين- اى عين ما يجب إخراجه من الأجناس - و القيمة بدل عنه فى مقام الامتثال لا انه مكلف من أول 
الأمر بالأمر المردد بين العين و القيمة؛ فالتخبير تخيير فى مرتبة سقوط التكليف لا مرتبة ثبوته» فما لم يخرج القيمهُ فهو مكلف 
بأداء العين و يكمنه إسقاطه بإخراج القيمة» فيكون اللازم إخراج ما يكون فى ذمته وقت الإخراج سواء كانت القيمه درهما أو 
أقل أو أكثر (خلافا) لما حكى عن قوم بتقدير القيمه بدرهم و عن آخرين بتقديرها بأربعة دوانيق ثلثى درهم, و لكن لم يعرف 
القائل بهما. 


و يمكن الاستدلال للاسول بخبر إسحاق بن عمار: لا بأس ان يعطيه قيمتها درهماء و المرسل المحكى عن المقنعة قال و سثل 
الصادق عليه الس لام عن مقدار القيمة فقال درهم فى الغلاء و الرخصء و المرسل المحكى عن المبسوط قال و روى انه يجوز ان 
يخرج عن كل رأس درهما (و للثانى) بمرسل المقنعة أيضا حيث قال 
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و روى ان أقل القيمه فى الرخص ثلثا درهم, و المرسل المحكى عن المبسوط حيث يقول و روى أربعة دوانيق فى الرخص و 
الغلاء. 

لكن كل ذلك قاصر عن إفادة المدعى (اما خبر إسحاق بن عمار) فلرميه بالشذوذ و إمكان كون المراد من الدرهم جنسه لا 
خصوص درهم واحدء أو يكون من جهة مطابقة قيمهُ الصاع مع الدرهم الواحد فى ذلك الزمان» مع معارضته لمضمر سليمان بن 
جعفر المروزى: و الصدقةُ بصاع من تمر أو قيمته فى تلكك البلاد دراهم. 

(و منه يظهر) المنع عن صحة التمسكك بالمراسيل المذكورة لكلتا الدعويين» و حيث ان المختار عندنا فى حجية الخبر الوثوق 
بصدوره مطلقا و لا تكون هذه الاخبار مما يوثق بها لا من جهاتها الداخلية حيث انها شاذه مراسيل و لا من جهاتها الخارجية 
حيث انها موهونة بالاعراض عنها و لم يعلم عامل بها فلا إشكال فى سقوط القولين و ضعفهما جدا. 

(الأمر الثانى) إذا اختلفت القيم باختلاف البلاد تكون العبرة بقيمة بلد الإخراج لا بقيمة وطنه و لا قيمة بلد أخر سواء كانت قيمة 
بلد الإخراج انقص أو أزيدء فلو أراد الإخراج فى غير بلده يكون المناط قيمةٌ البلد الذى يخرج فيه» و ذلكك لما عرفت فى الأمر 
الأول من انه قبل الإخراج مكلف بإخراج العين ففى مكان الإخراج يجب عليه إخراج العين و لو كانت أزيد قيمةُ من قيمةُ بلده و 
يجزيه دفع قيمة ذلك البلد و لو كانت انقص لأنها بدل من العين التى يجب عليه إخراجها فيصح امتثال التكليف المتوجه إليه 
بإخراج العين بإخراجها. 


[مسألة (2) لا يشترط اتحاد الجنس] 


مسألة (©) لا يشترط اتحاد الجنس الذى يخرج عن نفسه مع الذى يخرج عن عياله و لا اتحاد المخرج عن بعضهم مع بعض 
فيجوز ان يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه 
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أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن أخر منهم القيمة أو العكس 

ولعل هذا الحكم واضح بعد فرض التخيير فى الإخراج بين الغلات الأربع أوالأحاس السيعة أو القوت الفالك عتلك تعدذهاء إذ 


يصح حينئذ الاختلاف بين ما يخرجه لنفسه و عياله أو ما يخرجه عن عياله بعضهم مع بعض. 
[مسألة (/) الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس] 
مسألة () الواجب فى القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن على الأصح و ان ذهب جماعة من العلماء فيه 


الى كفاية أربعة أرطالء و الصاع أربعة أمداد و هى تسعة أرطال بالعراقى فهو ستمأة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال 
الصيرفى فيكون بحسب حقهُ النجف التى هى تسعمأة مثقال و ثلاثهُ و ثلاثون مثقالا و ثلث مثقال نصف حقَهُ و نصف وقيهُ واحد 


و ثلاثون مثقالا الا مقدار حمصتين و بحسب حقة الاسلامبول و هى مأتان و ثمانون مثقالا حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و 
ثلاثة أرباع المثقال و بحسب المن الشاهى و هو ألف و مأتان و ثمانون مثقالا نصف من الخمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع 
المثقال 

فى هذه المسألة أمور (الأول) القدر الذى يجب إخراجه من الأجناس فى الفطرة هو الصاعء و هذا فى غير اللبن مما لا اشكال فيه 
وقد نطقت به الاخبار الكثيرة المعمول بها من غير فرق فى ذلكك بين الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب» وان وردت جملة أخرى 
داله على الاكتفاء بنصف الصاع فى الحنطة» لكنها معرض عنها غير معمول بها محمولة على التقية فإن إخراج نصف الصاع من 
الحنطه كان من بدع عثمان و اتبعه بعده معاوية» و روى العلامة (قده) فى المنتهى عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام انه سئل عن 
الفطرة» فقال صاع من طعام فقيل أو نصف صاع. فقال عليه السَلام بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. 

(الأمر الثانى) ذهب الشيخ و جماعة من الأصحاب إلى الاجتزاء بأربعة 
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أرطال من اللبن (و استدل لهم) بمرفوعة قاسم بن حسن عن الصادق عليه السّ.لام قال سثل عن رجل فى البادية لا يمكنه الفطرة» 
قال عليه السّ.لام يتصدق بأربعة أرطال من لبن و بوجوه اعتبارية مثل ان اللبن خال عن الغش بخلاف التمر و الزبيب لوجود النوى 
فيهماء و بأنه مستغن عن المؤنة بخلاف الحبوب فيكون ثلثا الصاع يقاوم الصاع (و الأقوى) ما عليه المشهور لضعف الخبر 
المذكور و احتمال التصحيف من بعض الرواة بإبدال الأمداد بالأرطال و لإطلاق الأرطال فيه و عدم تعيينها بالعراقى أو المدنى 
مع إمكان حملها على المدنى؛ بل لعله الظاهر لكونه الموافق مع عرف المروى عنه أو الراوى إذ لم يعلم كون الراوى عراقياء و 
فسرها الشيخ و اتباعه بالمدنى لمكاتبة محمد بن ريان قال كتبت الى الرجل اسثله عن الفطرة كم تؤدىء فقال أربعة أرطال 
بالمدنى» و احتمال كون الحكم بإخراج أربعة أرطال ندبيا لكون السؤال عما لا يمكنه الفطرء و ان كان الظاهر منه عدم التمكن 
من غير اللبن لكونه بالبادية لا لعجز عن إخراج الفطرة رأساء و احتمال ان يكون أجزاء الأرطال الأربعةٌ من اللبن من باب القيمة 
لمطابقتها مع الصاع من الحنطة أو غيرها فى ذلك الزمان» و معارضته مع ما هو كالنص فى العموم بحيث لا يقبل التتخصيص 
كخبر جعفر بن معروفء قال كتبت الى ابى بكر الرازى فى زكاةٌ الفطره و سثلناه ان يكتب الى مولانا- يعنى أبا الحسن الهادى 
عليه البّ.لام- فكتب ان ذلك خرج لعلى بن مهزيار انه يخرج من كل شىء التمر و البر و غيره صاع و ليس عندنا بعد جوابه علينا 
فى ذلك اختلافء و لمنافاته مع ما ورد من اعتبار إخراج الصاع فى الأقط كما فى خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه الس لام 
و خبر عبد الله بن مغيرة عن الرضا عليه السَّلام- بناء على أولوية اللبن منه. 

(و بالجملة) فلا محيص عن طرح ذلكك و الأخذ بما يدل بعمومه على اعتبار الصاع فى الجميع (و دعوى) إمكان الجمع بينه و 
بين ما دل على اعتبار 
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الصاع بجعل الصاع فى اللبن أربعة أرطال و فى غيره تسعة- كما عن محكى مصباح الشيخ (ضعيف غايته) ضرورة عدم اختلاف 
الصاع عرفا بالنسبة إلى اللبن و غيره» و ليس له حقيقة شرعية كما هو واضح. 

(الأأمر الثالث) الصاع أربعة أمداد» و هى تسعةٌ أرطال بالعراقى» و كل مد رطلان و ربع رطل بالعراقى» و قد حررنا ذلكك فى 
كناب الزكاة فى.ناتب زكاة الغلات بما لا مزيد عليه؛ .و يكون بحسب المن الثبريزئى المغمول فى هذه الأعضار فى ظهران وا 
والاها ثمانية و ثلاثين سيرا و ستة مثاقيل و ربع مثقال» فينقص عن المن التبريزى (الذى هو أربعون سيرا و كل سير ستهُ عشر 
مثقالا فيكون المجموع ستمأة و أربعون مثقالا) بمقدار خمسة و عشرين مثقالا و ثلاث أرباع المثقال. 


[فصل فى وقت وجوبها] 
اشارة 


فصل فى وقت وجوبها وهو دخول ليله العيد جامعا للشرائط و يستمر الى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط عدم 
تأخيرها عن الصلاءٌ إذا صلاها فيقدمها عليها- و ان صلى فى أول وقتها- وان خرج وقتها و لم يخرجها فان كان قد عزلها دفعها 
الى المستحق بعنوان الزكاه و ان لم يعزلها فالأحوط الأقوى عدم سقوطها بل يؤديها بقصد القربة من غير تعرض للأداء و القضاء. 
هاهنا أمور يجب التعرض لها (الأول) انه وقع الخلاف فى وقت تعلق وجوب الفطرة على ثلاثةُ أقوال؛ فقيل انه يتعلق الوجوب من 
أول شهر رمضان. و قيل ان تعلقه بدخول ليله العيد» و قيل بطلوع الفجر من يومه. 

(و استدل للاول) بصحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام قالا على الرجل ان يعطى عن كل من يعول من حر و عبد صغير 
و كبير يعطى يوم الفطر و هو أفضل و هو فى سعة أن يعطيها فى أول يوم يدخل فى شهر رمضان إلى أخره (الحديث) دل على 
جواز إعطائها من أول شهر رمضان بعنوان زكاةٌ الفطرة» 
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و هو متوقف على تعلق الوجوب بها و الا لكان كالصلاة قبل الوقت و كالحج قبل وقته. 

(و أورد عليه) بظهور الخبر فى كون الإ-خراج من أول شهر رمضان من باب التعجيل لا كونه أداء فى وقته كما يشهد به التعبير 
بالسعة و يؤيده التعبير بالتعجيل فى خبر إسحاق بن عمار قال سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن تعجيل الفطرةٌ بيوم» فقال عليه 
السّ.لام لا بأس به (الحديث) فيحمل حينئذ على الإعطاء قبل وقته قرضا ثم الاحتساب به من الفطرء فى وقتها جمعا بينه و بين ما 
دل على عدم جواز تقديم الزكاء على وقتها وان تقديمها كتقديم الصلاء و الصوم على وقتهما فى عدم الجواز (و استدل للثانى) 
بخبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّ.لام فى الولد يولد ليل الفطر و اليهودى أو النصرانى يسلم ليله الفطر عليهم فطرة» قال 
عليه السّلام ليس الفطر الأعلى من أدرك الشهر و نحوه الصحيح الأخر فى المولود ليله الفطر و يهودى أسلم ليلته» و فى معناهما 
غيرهما- دلت الأخبار المذكورة على ان تعلق الوجوب انما يكون بإدراك ليله الفطر واجدا للشرائط» فلا يجب عند عدم 
إدراكها كذلك ولو كان واجدا قبلها (و لا يخفى) عدم دلالتها على اعتبار ليله الفطر كذلكك اى واجدا للشرائط- بل هى دالةٌ 
على اعتاز اذراكك شهر رمضات والجذا للشرائط. 

و لذا ربما يستدل بتلكك الاخبار للقول الأول- أعنى كون وقت الوجوب أول شهر رمضان- بتقريب ان تعليق الحكم على ادراكك 
الشهر و تعليل حكم عدم الوجوب على المولود يشعر ان بان ادراكك شهر رمضان هو السبب فى الوجوب- وان كان يتحقق 
ذلكك بإدراكك أخره- فالفرد الأكمل منه حينئذ إدراكه تاماء فهو على وزان قوله من أدركك ركعة من الوقت فقد أدركك الوقت 
كله» و قوله من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الجماعة, فلفظ الإدراكك رمز الى كونه هو الغايةٌ» فلا بد لها من بداية» و ليست 
بدايتها- نصا و فتوى- إلا أول شهر رمضان. 
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و لكن هذا الاستدلال لإثبات القول الأول لا يخلو عن الوهن» ضرورة عدم دلالهٌ التعليل بإدراكك الشهر على ان أخره هو الغايةٌ 
لعل الحكم المعلل بهاء بل لو سلم فهى اشعار محض - كما اعترف به هذا المستدل (قده)- مضافا الى ان علية إدراكك أول شهر 
رمضان لوجوب الفطرة لا يلا-زم تعلق وجوبها فى أوله. لا مكان ان يكون إدراكه- و لو من اوله- سببا لتعلق الوجوب فى أول 


ليل العيد أو أول يومه (مضافا الى الاحتياج الى التقييد ببقاء المكلف على شرائط التكليف إلى أخر الشهر. ضرورة عدم وجوبها 
لو اختلت الشرائط قبل انتهائه» و هذا- اى التقييد- و ان لم يكن فى التزامه بأس لو قام الدليل عليه الا انه التزام بأمر بعيد عن 
الارتكاز يحتاج الالتزام به الى دليل قوى يخرج به عن الارتكاز (و كيفما كان) فالأخبار المذكورة لا دلالة فيها على كون وقت 
تعلق الوجوب هو هلال شهر شوال فضلا عن دلالتها على كونه أول شهر رمضان- كما لا يخفى على البصير. 

(و استدل للثالث)- اعنى كون وقت تعلق الوجوب هو الفجر الثانى من يوم العيد- بصحيحة العيص بن القاسمء قال سئلت 
الصادق عليه السّ.لام عن الفطره متى هىء قال قبل الصلاة يوم الفطر. قلت فإن بقى منه شىء بعد الصلاهٌ قال عليه السّلام لا بأس 
نحن نعطى عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه) دلت على ان وقت الفطرة هو يوم الفطر قبل الصلاة و اليوم هو من أول الفجر الثانى 
فيكون وقت التعلق هو من الفجر الثانى من يوم الفطر. 

والاستدلال بها- كما ذكر- مبنى على وجوب إخراجها قبل الصلاه إذ لو قيل باستحباب إخراجها قبل الصلاه كان إخراجها قبل 
الصلاءً فى يوم الفطر محمولا على الندب أيضاء فلا تصير الصحيحة حينئذ دليلا على توقيت التعلق بيوم الفطر. 

و استدل أيضا بصحيحة معاوية بن عماره قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام 
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الفطرة ان أعطيت قبل ان تخرج الى العيد فهى فطرة» و ان كان بعد ما تخرج الى العيد فهى صدقة. 

هذا مضافا الى استصحاب عدم تعلق الوجوب الى زمان القطع بتعلقه و هو أول الفجر- حيث ان التعلق قبله مشكوكك (و لا 
يخفى) ان الخبرين لا يدلان على ان وقت التعلق هو يوم الفطر- غايةٌ الأمر: دلالتهما على كون وقت الإخراج يومه؛ و لا منافاة بين 
ان يكون وقت التعلق ليله الفطر و وقت الإخراج يومه. مع ان صحيحة معاوية بن عمار لا تصريح فيها بيوم الفطر بل المذكور فيها 
قبل الخروج الى العيد و هو يشمل أول ليله الفطر حيث ان وقت غروب ليله الفطر أيضا قبل الخروج الى العيد» و قوله عليه السّلام 
قبل ان يخرج الى العيد فهى فطرةُ و ان لم يخلو عن ظهور فى ما قبل الخروج من اليوم الا انه بعد قيام الدليل على كون وقت 
التعلق من أول الهلال رفع اليد عما فيه من شائبة الظهورء مع انه يمكن ان يدعى كون الصحيحة فى مقام حكم الإخراج قبل 
الصلاة أو بعدها- فى وقت إخراجها- من غير نظر الى بيان وقت إخراجها أو تعلق الوجوب بإخراجهاء فمعنى قوله عليه الس لام: 
ان أعطيت قبل ان تخرج الى العيد- انه ان أعطيت فى وقت إخراجها قبل الصلاه فهى فطرة- من غير بيان وقت إخراجها- انه من 
أول ليله الفطر أو من أول يومه: فصيحة معاوية بن عمار أجنبية عن افادة كون وقت التعلق أول الفجر من يوم الفطر كما لا يخفى 
(نعم) صحيحة العيص المصرح فيها بيوم الفطر دال على التوقيت» لكنها مجملة بالنسبة إلى وقت الإخراج أو وقت التعلق» فلو لم 
يكن فى البين شىء أخر لكان الواجب الأخذ بها و الا-لتزام بكون أول الفجر وقتا لهما لتطابق الوقتين لو لم يدل دليل على 
تخالفهماء لكن مع قيام الدليل على كون وقت التعلق هو الهلال من ليله الفطر يجب حمل الصحيحة على وقت الإخراج جمعا بينه 
و بينها. 
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(الأمر الثانى) انه بناء على كون غروب ليله الفطر وقت التعلق فهل هو وقت الإخراج أيضا فيصح حينئذ إخراج الفطرة من أول ليلة 
الفطر إلى أخر وقته و يتحد الوقتان» أو ان وقت الإخراج من أول الفجر من يوم الفطر فلا يصح قبله و ان تعلق الوجوب من أول 
الليل- فيكون الوقتان مختلفين (وجهان) بل قولان: المحكى عن جملة من الأصحاب هو الأخيرء و اختاره فى المداركك مستدلا 
له بصحيح العيص بن القاسم المتقدم و صحيح معاوية بن عمارء و بان الوجوب فى هذا الوقت متحقق و قبله مشكوكك فيجب 
الاقتصار على المتيقن» و عن جملهُ من الأصحاب كالشيخ فى الجمل و ابنى حمزة و إدريس هو الأول؛ و استدلوا بصحيح معاوية 


بن عمار فى المولود فى ليله الفطر و اليهودى الذى أسلم فيها- المتقدم سابقا- و بان الليلُ تضاف إلى الفطرة فيقال ليله الفطر, 
فتكون واجبةُ عندهاء و بأنها مشبهة بالصلاءً على النبى صلى الله عليه و آله حيث ان الفطرة من تمام الصوم كما ان الصلاهُ عليه 
صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة فلا بد من كون الفطرةٌ متعقبة بالصوم لكى تكون تمامه. 

(و لا يخفى) ما فى هذه الاستدلالات من الوهن, فالعمدة حينئذ التمسككث بصحيح معاوية بن عمار» و قد أجاب عنه فى المداركك 
بأنها انما تدل على وجوب الإخراج عمن أدرككء الشهر لا على ان أول وقت الإخراج هو الغروب, و أحدهما غير الأخر (انتهى). 
و حمله فى الجواهر على ارادةٌ تغاير وقتى تعلق الوجوب و وقت الإخراج وان الأول هو أول غروب ليله الفطرء و الأخير هو أول 
الفجر من يومه (و أورد عليه أولا) بان ما اجابه يتوقف على ما توهمه من خروج وقت التعلق عن محل الخلاف و انه أول الغروب 
من ليله الفطر بلا كلام» كما ادعى صاحب المدارك الاتفاق عليه» و هو ممنوع لثبوت الخلاف فيه أيضا (و ثانيا) بأنه على 
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تقدير دلاله الصحيحة على وقت التعلق لا وقت الإخراج إذا سلمنا دلالتها على كون وقت التعلق هو الغروب من ليله الفطر فبحكم 
اتحاد وقته مع وقت الإسخراج الثابت بالأصل (أى أصالة إطلاق وجوب شىء فى وقت جواز أدائه بعد تحقق الوجوب) فى غير 
مقام الذى لا ينافيه شىء فى المقام الا صحيح العيص و محمول على بيان الفضل الذى لا ينافى مع الاجزاء. 

(و الحاصل) انه ما لم يقم دليل على تغاير الوقتين يحكم باتحادهماء و ليس فى المقام ما يثبت به تغايرهما الا صحيح العيص» و 
هو ميحمول على الفُضل فيجب القول باتحادهما: 

هذاء و حمل الشيخ الأكبر (قده) ما فى المدارك على إرادة أن إدراكك شهر رمضان من شرائط تعلق الوجوب فى أول الفجرء 
فمعنى قوله «انها- اى صحيحة معاوية بن عمار- تدل على وجوب الإخراج على من أدرك الشهر لا على ان أول وقت الإخراج 
الغروب» ان الصحيحة تدل على اشتراط وجوب الإ-خراج على من أدركك الشهر لا على تغاير الوقتين. فليس فى الصيحة دلالة 
على كون وقت التعلق هو الغروب حتى يحكم بكونه وقت الإ-خراج أيضا بحكم الأصل ما لم يثبت تغايرهماء بل المستفاد منها 
هو اتحاد الوقتين و انهما هو الفجر من يوم العيد, الا ان التعلق و وجوب الإخراج فيه مشروط بإدراكك الشهره فمن لم يدركك 
الشهر جامعا للشرائط لا يتعلق به الوجوب فى وقت تعلقه. و هو الفجر من يوم العيد و لا يجب الإخراج عليه. 

(أقول) هذا ما قيل فى المقام» و الانصاف ان ما افادوه- من الطرفين لا يخلو من منع و الاستدلال لكون الغروب هو وقت التعلق 
بخبر معاويةُ بن عمار و نحوه مشكلء لا-ن حمله على بيان اشتراط ادراكك شهر رمضان فى وجوب الفطرة ليس بكل البعيد. 
فالإخراج فى يوم الفطر هو المتيقن» و اما فى الليل فلا يخلو 
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عن اشكال (و كيف كان) فلو مات واجدا للشرائط قبل الفجر وجب الإخراج من ماله كسائر ديونه مقدما على الإرث؛ لكنه على 
القول بكون التعلق فى أول الفجر ينبغى ان يحمل على ان إدراك الشهر سبب للوجوب بمعنى الاستقرار فى الذمةٌ نظير الدين 
المؤجلء حيث ان الذمه مشغولة به لكنه يجب إخراجها بعد حلول اجله؛ و لكنه يتم على تقدير مغايرة وقت التعلق مع وقت 
الإخراج بجعل وقت التعلق غروب ليلهُ الفطر. و هو متوقف على قيام الدليل عليه. 

(الأمر الثالث) الأكثر على ان أخر وقت الإخراج قبل صلاةً العيد. فيحرم تأخيرها عنها من غير فرق فى أداء الصلاةً فى أول وقتها 
وهو أول طلوع الشمس أو فى أخر وقتها و هو الزوالء و المحكى عن ابن الجنيد امتداد وقت إخراجها إلى الزوال و قواه العلامة 
فى المختلف. و الشهيد فى البيان و الدروس و هو ظاهر الشرائع؛ و عن المنتهى امتداده الى الغروب من يوم الفطرء مع انه نسب 
تحريم التأخير عن الصلاةٌ إلى علمائنا اجمع. 


(و استدل للأول) بصحيحة العيص المتقدمة فى الأمر الأول و بخبر إبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد الله عليه السّلام: الفطرة ان 
أعطيت قبل ان تخرج الى العيد فهى فطرة» و ان كان بعد ما تخرج فهى صدقة (قال فى المداركك) و المراد بالصدقة هنا: 
العتدومة مايا القطرة الواجحةووقك فيد بالكو خفن الاشار العامة أرقا لوكين اق« عمان) فالدسظلت أناعيت الله 
عليه المّ.لام عن الفطرة» فقال: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاةٌ أو بعدها (و ما رواه العياشى) عن الصادق عليه 
التّلام: أعط الفطرةٌ قبل الصلاة» و ان لم يعطها حتى ينصرف من صلوته فلا تعد له فطرةٌ (و خبر المروزى): ان لم تجد من تضع 
الفطرة فيه فاعزلها فى تلك الساعة قبل الصلاة (و خبر محمد بن مسلم) عن الباقر عليه السّلام قال سئلته عما يجب على الرجل فى 
أهله من صدقة الفطرة» قال تصدق عن جميع من تعول 
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من حرا و عبدء صغير أو كبير» من أدركك منهم الصلاة» بناء على ان يكون المراد من أدركك منهم صلاهٌ العيد (و خبر ابن سنان) 
عن الصادق عليه السّ.لام: و إعطاء الفطرة قبل الصلاةً أفضلء و بعد الصلاء صدقة (و صحيح الفضلاء) المتقدم فى الأمر الأول» و 
فيه: قالا عليهما السلام يعطى يوم الفطر و هو أفضل و هو فى سعه من ان يعطيها فى أول يوم يدخل فى شهر رمضان» بناء على 
كون المراد منه مفضولية السابق لا الأعم منه و اللاحق. 

(أقول) هكذا ذكره فى الجواهر فى مقام الاستدلال بصحيح الفضلاء؛ و الانصاف 0 فيه على التوقيت بما قبل الصلاة- و 
لو كان المراد منه مفضولية السابق- و يمكن ان يؤيد لهذا القول بالاية الكريمة قَدْ فلح مَنْ تَرَكى و ذَكرَ اسْع رَّهِ قصَِلَى» بناء 
على ان يكون المراد بالتزكية هو الزكاً و من الصلاه صلاةً العيد» فان تفريع الصلاة بالفاء على الزكاة يلائم تقديم الزكاة عليها. 
(و استدل للثانى) بالمرسل المروى فى التهذيب ان من ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة» و كذلكك من أسلم قبل الزوال» 
المحمول على الندب جمعا بينه و بين ما يدل على نفى الوجوب عمن لم يدركك الشهر مثل خبر إسحاق بن عمار المتقدم نقله 
مراراء هذا مضافا الى عدم صلاحيةُ فعل الصلاةً لتحديد الوقت» ضرورة اختلافها من المكلفين بل عدم فعلها من كثير منهم اما 
عمدا عصيانا أو بلا عصيانء و اما بلا عمد. فلا بد حينئذ من اراد وقت الصلاه إلى الزوال. 

(و استدل للثالث) بذيل صحيحة العيص.ء و فيها: قلت فإن بقى منه شىء بعد الصلاة قال عليه السّلام نحن نعطى عيالنا منه ثم 
يبقى فنقسمه. و بصحيح الفضالء حيث ان إطلالق قوله عليه السّ.لام (يعطى يوم الفطر) يشمل اليوم من أوله إلى الغروب (و لا 
يخفى) أن الأليق إسقاط القول الثالث لمخالفته مع دعوى العلامة فى المختلف 
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الإجماع على حرمة تأخيرها عن الزوال- و ان كان القائل به أيضا هو العلامة (قده) فى المنتهى حيث يقول: و الأقرب عنندى 
جواز تأخيرها عن الصلاءً و تحريم التأخير عن يوم العيد و لكنه (قده) قال قبل ذلكك بأسطر: و لا يجوز تأخيرها عن صلاة الليل 
اختياراء فإن أخرها اثم» و به قال علمائنا اجمع» و ذيل صحيح العيص غير دال عليه لاحتمال ان يكون التأخير عن الصلاهُ بعد 
العزل» و هو خارج عن محل الكلام. 

(و ربما يؤيد) حمله على ما بعد العزل: التعبير بقوله عليه الشّ.لام نحن نعطى عيالنا ثم يبقى منه؛ فان الطاهر من الضمير فى قوله: 
منه- هو كون الباقى من الشىء الموجود فى الخارج المتوقف على العزل؛ و إرجاع الضمير إلى الفطرة لا يلائم مع تذكيره؛ و 
إطلاق صحيح الفضلاء يصح الاستناد اليه لو لم يقيد بما يدل على التوقيت بما قبل الصلاة أو قبل الزوال. 

(و اما القول الثانى) فالاستدلال له بالمرسل المروى فى التهذيب ضعيفء حيث انه مرسل قام العمل من الأكثر على خلافه مع انه 
معارض بخبر محمد بن مسلم المتقدم فى أدلة القول الأول؛ و استبعاد التوقيت بالصلاهُ مع اختلاف وقتهاء حيث يفعلها قوم فى 


أول وقتها و قوم فى أخر وقتها و قوم فيما بين ذلكك محض استبعاد لا يركن اليه و ذلك لان كل من يصليها يكون وقت إخراج 
فطرته قبل صلوته التى يصليها فى الوقت المضروب لفعلها و هو من أول طلوع الشمس الى الزوال و من لا يصليها أصلا اما لعدم 
وجوبها عليه كما فى المرأة مطلقا أو الرجل فى عصر الغيبهُ فالوقت له ممتد الى الزوال. 

و قال الشيخ الأ-كبر (قده) فى رسالة الزكاه: نعم قد يشكل فيما لو قلنا باستحباب الصلاه أو بوجوبها فتركك الفطرة و اشتغل 
بالصلاه فإنه يجب حينئذ تقديم الفطرة و تأخير الصلاه فتفسد صلوته. و لا يتوهم ان فساد صلوته 
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مستلزم لعدم فوت وقت الفطر فلا يحرم ولا تفسد نظير ما ذكروه فى السفر الموجب لفوت الجمعة؛ إذ عدم الفوت الناشى من 
فساد الصلائء الحاصل من التحريم لا يوجب عدم التحريم» كما ان تفويت السفر للجمعة من حيث كونه معصية لا يوجب رفع 
التحريم و المعصيةٌ (انتهى). 

و ما افاده (قده) لا تخلو من غرابة» ضرورة ان وجوب تقديم الفطرة على الصلاه لا يدل على اشتراط صحةٌ الصلاهُ بإخراجها لكى 
تبطل الصلاهُ بعدم إخراج الفطرة من جهة الإخلال بشرطها (و بطلان الصلاة) بقاعدة اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده و ان 
الأمر بإخراج الفطرة يوجب النهى عن الصلاه (ممنوع) لعدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاص فيصح الاشتغال بالضد 
العبادى فيما إذا تركك المأمور به و اشتغل بضده حسبما حرر فى الأصول (و مما ذكرنا ظهر) ان القول الأول الذى عليه الأكثر هو 
المعول؛ فالأقوى عدم جواز تأخير الفطرة عن الصلاه لمن يصليها و انه يستمر وقتها الى الزوال لمن لم يصلها. 

(الأمر الرابع) لو عزلها فيما يجوز عزلها و لم يخرجها فى الوقت الذى يجب إخراجها فيه حتى انقضى الوقت وجب دفع المعزول 
بعنوان الفطرة بلا حاجة الى النية عند الدفع؛ لصيرورة المعزول فطرهُ بالعزل و قد خرجت الفطرة من الذمه إلى الخارج به. 
فالمعزول حينئذ فى يده امانة (و يدل على الحكم المذكور) صحيح إسحاق بن عمار عن الصادق عليه الس لام» قال: إذا عزلتها 
فلا يضرك متى أعطيتها (و صحيح زرارة) عنه عليه السّلام قال سئلته عن رجل اخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلاء فقال عليه 
السَلام إذا أخرجها من ضمانه فقد برء و الافهو ضامن حتى يؤديها (و مرسل ابن ابى عمير) عنه عليه السّلام فى الفطرة إذا عزلتها 
و أنت تطلب لها الموضع أو تنتظر به رجلا فلا بأس به. 
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(الأمر الشائض) إذا لم يخرجها فى وقتها مع عدم العزل ففى سقوطها بعده. أو وجوب إخراجها أداء» أو قضاء (أقوال) حكى 
الأول منها- اعنى السقوط- عن المفيد و المحقق و ادعى ابن زهرة الإجماع عليه (و استدلوا له) بأن الفطرة عبادة موقتةُ فات وقتها 
فوجوب الإتيان بها فى خارج وقتها يتوقف على دليلء لان وجوب القضاء بأمر جديد. و بما دل على انها قبل الصلاه زكاة 
مقبولة» و بعدها صدقهُ من الصدقات بمعنى أنها صدقهٌ مندوبة. 

(و القول الثانى) محكى عن ابن إدريسء و استدل له بأن الزكاة المالية تجب بدخول وقتهاء فإذا دخل وقتها وجب الأداء و لا 
يؤال«الإنسان مؤديا لها لاناما بعد «دخؤل وقتها موقت الأذاء) و بعيازة أخرى:هى لبسة ميق المؤققات» وقد:وده المحفق ف 
المعتبر بان هذا ليس بشىء, لان وجوبها موقت و لا يتحقق وجوبها بعد الوقت. 

(و القول الأخير) أعنى وجوبها فى خارج وقتها قضاء هو المحكى عن الشيخ و جماعة: و نسب اختياره إلى العلامة فى جمله من 
كع و مكار لد ميذكن كلانه رأنه ل نياخ ولد موري :فاق كن هيد لكيش ان الاترانى لوبق شهني لوجر 
قائم» و المانع لا يصاح للمانعية» أما وجود المقتضى فللعمومات الواردة فى وجوب الفطرة من غير تقييد بالوقتء و اما انتفاء 
المانع فلا-ن ما يتصور كونه مانعا هو خروج الوقت, و هو لا يصلح للمانعية» إذ خروج الوقت لا يسقط الحق كما فى الدين 


المغجل و زكاة المال:و كذا الخمس» مضافا الى صضحبحة زرارة المتقدمة الى فيها: و الافهو ضامن لها حى يؤديهاء و هذا القول 
هو مختار الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة الزكاة. و استدل له بالعمومات الدالهُ على وجوب الفطرة» فإنها تدل على استقرارها فى 
ذمهُ المكلف عند دخول وقتهاء و حرمة تأخيرها عن الوقت المضروب لها لا تدل على السقوط كما فى كثير 
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من الواجبات» و ليس ذلكك من باب تعدد التكليف بالمطلق و المقيد دفعة حتى يقال بأنه يلزم ان يكون له امتثالان و مخالفتان 
فى صورة الإطاعةٌ و العصيان مع انه ضرورى العدم, بل انما هو من باب تعدده تدريجا بمعنى بقاء الأمر بالطبيعة بعد فوات 
الخصوصية؛ نظير التكليف برد السلام فورا ففوراء حيث يكون التكليف الثانى بعد سقوط التكليف الأول بالعصيان (و بالجملة) 
فالباقى بعد خروج الوقت هو التكليف المطلق بالأ-داء مجردا عن الوضعء و يمكن ان يقال ببقائه مع الحكم الوضعى أيضا و هو 
اشتغال الذمة بالأداء نظير الشغل بالدين (انتهى بمعناه ملحضا). 

(أقول) و لعل الأقوى هو الوجه الأخير- أعنى بقاء التكليف مع الوضع- كما يدل عليه حكمهم بتعلق الفطرة بتركهُ من مات بعد 
هلالى شوال قبل التمكن من أدائها كسائر ديونه- وان خرج الوقت- و ليس ذلك الا من جهة شغل الذمة بها من غير ملاحظة 
الوقت كالزكاة المالية (و لا يخفى) ان هذا لو لم يكن أقوى فلا محال يكون أحوط, الا ان ما ذكرناه لا يثبت كون الإخراج بعد 
الوقت بعنوان كونه قضاءء و عليه فالاحتياط الذى ذكره المصنف (قده) فى المتن من الإخراج لا بنيةُ الأداء و القضاء مما لا ينبغى 
تركه. 


[مسألة )١(‏ لا يجوز تقديمها على وقنها فى شهر رمضان على الأحوط] 


مسألة )١(‏ لا يجوز تقديمها على وقتها فى شهر رمضان على الأحوط كما لا إشكال فى عدم جواز تقديمها على شهر رمضان نعم 
إذا أراد ذلكك اعطى الفقير قرضا ثم يحسب عند دخول وقتها. 

المشهور بين الأصحاب عدم جواز تقديم الفطره قبل وقت وجوبهاء فلا يجوز إخراجها فى شهر رمضان. و ذلك لأنها من 
الواجبات الموقتة لا تجب قبل مجيئى وقتها. 

(و عن الشيخ فى النهاية) جواز إخراجها من أول شهر رمضان و تبعه 
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جماعة- منهم المحقق فى المعتبر (و استدلوا له) بصحيح الفضلاء- أعنى زرارة و بكير و الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و 
بريد بن معاوية- عن الصادقين عليهما السلام, قالا: على الرجل ان يعطى من كل من يعول من حر و عبد و صغير و كبير» يعطى 
يوم الفطر فهو أفضل و هو فى سعةٌ أن يعطيها من أول يوم يدخل فى شهر رمضان الى آخره؛ فان اعطى تمرا فصاع لكل رأس» و 
ان لم يعط تمرا فنصف صاع- لكل رأس- من حنطة أو شعير» و الحنطةٌ و الشعير سواءء ما اجزء عنه الحنطةٌ فالشعير يجزى. 

ولا يخفى انه لو تم الاستدلال بهذا الخبر لكان اللازم هو القول بجواز التقديم على وقتها المضروب رخصة كما يدل عليه خبر 
إسحاق بن عمارء المعبر فيه بالتعجيلء و فيه: قال سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن تعجيل الفطرة بيوم» فقال عليه السّلام لا بأس 
به و ذلك لثلا ينافى ما دل على ان لها وقتا مضروبا- كمرفوعة ابى بصير و نحوهاء و فيها: قال قلت هل للزكاه وقت معلوم تعطى 
فيه» قال عليه السّلام ان ذلكك ليختلف فى إصابةُ الرجل المالء و اما الفطرةٌ فإنها معلومة. 

وانما الكلام فى تمامية الاستدلال بصحيح الفضلاءء و قد ناقشوا فيه أولا بالحمل على كون التقديم على سبيل القرض كما مر 


فى زكاة المال (و ثانيا) بالقدح فيه لاشتماله على ما قام الإجماع على بطلانه- و هو الاجتزاء بنصف صاع من الحنطة؛ و باشتماله 
على ما يخالف إجماع المسلمين و هو اجزاء نصف صاع من الشعير أيضا. 

(و أجيب عن الأول) بأن الحمل على كون التقديم قرضا بعيد عن ظاهر الخبر» لان الضمير فى قوله عليه السّلام و هو فى سعة أن 
يعطيها يرجع الى الفطرة التى هى محل البحث لا القرضء و انه على هذا التقدير لا يكون للتحديد بأول يوم من شهر رمضان 
فائدة» اللهم الا مع المنع عن احتساب فطرة فى غير هذه 
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الصورة- و هو كما ترى-» و انه لا ريب فى كون مساق الخبر هو جعل الحكم من باب السعة و الرخصة فى مقابل الفريضة كما 
يشهد به قوله عليه السلام: و هو فى سعةٌ ولا ريب أن إعطائه للفقير بعنوان القرض ثم احتسابه عليه فى وقت الوجوب أداء للفطرة 
فى وقت الفريضة؛ فلا معنى لجعله من باب الرخصة. 

(و عن الثانى) بأن اشتمال ذيله على ما يخالف إجماع الشيعة بل إجماع المسلمين لا يضر بالأخذ بصدره بعد عدم المانع عنه؛ و 
ذلك لصحة التفكيك فى الحجية إذا اقتضاه الدليل- كما حقق فى الأصول- فلا يوجب طرح الذيل منعا عن الأخذ بصدره 
(فالحق) ان الصحيح المذكور من هذه الجهة لا مانع عن الاستدلال به و ربما يزاد فى الاستدلال بما تقدم من خبرى معاوية بن 
عمار الظاهرين فى إناطة الوجوب بإدراكك شهر رمضان. 

(قال فى الجواهر) ان كون ادراكك الشهر سببا للوجوب و ان كان يتحقق بإدراكك أخره الا ان الفرد الأكمل منه حينئذ إدراكه 
تاماء فهو على حسب قوله: 

من أدركك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كله و قوله: من أدرك الإمام راكعا فقد إدراكك الجماعة» فإن لفظ الإدراكك رمز 
الى كونه غاية للشىء لا بد لها من بداية» و ليست البداية هنا نصا و فتوى إلا أول الشهر- الى ان قال-: نعم ان ثبت إجماع أو 
غيره على سقوط الفطرة بانتفاء أحد شرائط الوجوب فى الأثناء كان الجمع بينهما بالوجوب الغير المستقر كما فى زكاة المال عند 
القائل بوجوبها بهلال الثانى عشر و انه يستقر الوجوب بتمامه» هذا مضافا الى ما فى ذلكك من المصلحة للفقراء بتعجيل الإعانة 
لهم و رفع الحاجة عنهم (انتهى ملخصا). 

ولا يخفى ما فيه لما تقدم فى تقريب الاستدلال بهذين الخبرين للقول بكون تعلق الوجوب بالدخول فى ليلة العيد واجدا 
للشرائط- من عدم دلالةٌ التعليل بإدراكك الشهر على كون ادراكك أخر الشهر غايةٌ للعلة» لكى يلزم ان يكون لها بداية 
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يقال بان بدايتها نصا و فتوى ليست إلا أول شهر رمضانء بل المستفاد منه جامعية المكلف للشرائط فى أخر الشهر بحيث يخرج 
من الشهر و هو واجد لشرائط المخرج- من التكليف و الغنى و غيرهما- و المخرج عنه من العيلولة. 

(مضافا) الى ان الإجماع بسقوط الفطرة بانتفاء أحد شرائطها فى الأثناء يوجب هدم سببيةٌ واجدية الشرائط من الأول؛ إذ مع 
اجتماع الشرائط فى أخر الشهر تجب الفطرةٌ و لو مع فقدها فيما عدا أخره؛ و مع فقدها فى أخر الشهر لا تجب و لو مع وجودها 
فى غير أخرهاء و ليس هذا ال جعل العبرةٌ بالوجدان فى أخره. فالا.خراج فى أوله مع عدم بقاء الشرائط فى أخره إخراج لغير 
الواجب (نعم) مع اجتماع الشرائط فى أخره يغنى إخراجها فى أوله إذا كان مطلق الإدراكك سببا للتعلق مشروطا بتحقق الشرائط 
فى أخره. لكن يحتاج الحكم بالاغناء الى دليل يدل عليه. 

و اما ما افاده من كون ذلك ملائما لمصلحة الفقراء بتعجيل الإعانة لهم فهو لا يثبت المدعىء لان التعجيل يتوقف على جوازه؛ و 
لا يمكن إثبات جوازه بكونه موافقا لمصلحة الفقراء» و الا-فليجز تقديمه على شهر رمضان أيضاء اللهم الا ان يقال باشتراط 


وجوبها بدخول شهر رمضان, و هو بعد أول البحث. 

هذا و فى رسالة الشيخ الأكبر (قده) قد أورد عليه (أولا) بما حاصله ان الخبرين دلا على سببية ادراكك الشهر لوجوب الفطره و قد 
ثبت بدليل أخر اعتبار اجتماع الشرائط فى أخره و هو الإجماع على اعتبار اجتماعهما فى أخر الشهر و عدم الخلااف فى ان 
ادراكك ما قبل الأخر من اجزاء الشهر متصفا بالشرائط لا يكون سببا للوجوبء فيصير نتيجة الخبرين مع ما يدل على اعتبار اجتماع 
الشرائط فى أخر الشهر هو سببيةُ ادراكك أخره جامعا للشرائط (ثم قال) نعم لو ثبت كفاية اجتماع الشروط فى جزء من الشهر 
(كما يستفاد من كلام الفاضل فى 
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المختلف» حيث استدل على جواز التقديم بأنه انفع للفقير لانه ربما افتقر الدافع أو مات قبل الوقت فيحرم عليه الفقير) أمكن ما 
ذكر (و ثانيا) بان التقديم بدلالة الخبرين حينئذ ليس تعجيلا نظير تقديم غسل الجمعة يوم الخميس. بل الأداء من أول شهر 
رمضان حينئذ أداء فى وقته» مع انه لا خلاف بين مجوزى التقديم فى كونه تعجيلا. 

(أقول) اما ما أفاده أولا ففيه أن إحراز اعتبار اجتماع الشرائط فى أخر الشهر من دليل أخر كالإجماع لا يصير قرينة على ظهور 
الخبرين فى سببيةٌ ادراكك أخر شهر رمضان للوجوبء فلو تم ما ذكره صاحب الجواهر مما استفاده من لفظ الإدراك لكان اللازم 
ما استدركه من الالتزام بوجوب الفطرة من أول الشهر وجوبا مشروطا بتحقق الشرائط فى أخره (و اما ما افاده ثانيا) ففيه ان 
صاحب الجواهر (قده) ملتزم فى ذيل عبارته بأن الأداء من أول الشهر ليس من باب التعجيل؛ قال (قده) و المناقشهُ فى ذلكك كله 
أو بعضه بأنه لا خلا.ف فى كون الوقت الهلالل» و انما الكلا-م فى جواز التعجيل على حسب تقديم غسل الجمعة و إتيانه يوم 
الخميسء و الزكاة المالية من أول الحول على القول به يدفعها ملاحظة التصريح به فى كلام بعض القائلين بان ذلكك على جهة 
التوقيت لا التعجيل كما هو مقتضى ظاهر الصحيح المزبور, فحينئذ لا مناص للفقيه عن الفتوى به. و ان كان الأفضل و الأحوط 
التأخير إلى الهلال بل الى يوم الفطر قبل الصلاةٌ (انتهى). 

(و كيف كان) فالأحوط- لو لم يكن أقوى- عدم التقديم على هلال شهر شوال الا قرضاء و عليه فيشترط فى صحة احتسابه فطرة 
اجتماع الشرائط فى الدافع و الآخذ فى وقت الوجوب اعنى هلال ليله العيد أو الفجر من يومه على الخلاف فى تحديد زمان 
الوجوب (و على القول بجواز التقديم مطلقا) كما يستفاد من عبار المتخلف يكون الدفع فطرً من حينه و لا يشترط اجتماع 
الشرائط فى الدافع 
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و الأخذ عند الهلال أو الفجر, بل المعتبر اجتماع الشرائط عند الدفع. 


[مسألة (؟) يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناس] 


مسألة () يجوز عزلها فى مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها و ينوى حين العزل و ان كان الأحوط تجديدها حين 
الدفع أيضا و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقيهُ غير معزولة على حكمهاء و فى جواز عزلها فى الأزيد 
بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاه وجه لكن لا يخلو عن اشكال و كذا لو عزلها فى مال مشتركك بينه و بين غيره 
مشاعا و ان كان ماله بقدرها. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) لا إشكال فى جواز عزل الفطره فى مال مخصوص فى الجملهُ مع عدم المستحقء و يدل عليه جملة 


من الاخبار بل ادعى فى الجواهر تظافر النصوص و الفتاوى به هناء و كذا مع وجود المستحق كما اعترف به فى المداركء قال 
ان إطلاق عبارات الأصحاب يقتضى جوازه مع وجود المستحق و عدمه. و فى مرسل ابن ابى عمير عن الصادق عليه السّلام فى 
الفطرة إذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظر به رجلا فلا بأس به حيث انه يدل على جوازه لمكان انتظار مورد نظره مع 
وجود الموضع لها كما هو الظاهر من عطف أو تنتظر به على (و أنت تطلب). 

و المراد بالعزل- كما فى المسالكك و المداركك- تعبين الفطرهٌ فى مال معين بالنية» و حيث انه أمر قصدى محتاج إلى النية و لا 
يتعين بدونها يجب ان ينوى حين العزل» و هل يكفى نيته حين العزل عن النية حين الدفع؛ احتمالا-ن» أقواهما الأسول» ضرورة 
صيرورتها فطر بالعزل» فيكون فى يده امانة من الأمانات لا بد حينئذ من الالتزام بكون المعطى كالولى عن المستحق فيكون 
قبضه و استيلائه كقبضه و استيلائه» لكن فى استفادة ذلكك من أدلة جواز العزل نوع غموض. و عليه فالأحوط تجديد النية حين 
الدفع أيضا غير متعرض لنيهُ الأداء و القضاء إذا كان الدفع فى خارج الوقت. 
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(الأمر الثانى) لا إشكال فى جواز العزل فى مال مخصوص مساو لقدر الفطرة» و فى جوازه فى مال أزيد منها أو انتقص كلام, اما 
فى الأزيد فربما يقال بعدم جوازه؛ و ذلكك لوجهين. 

(الأول) انه يلزم تحقق الشركة بين المستحق و المكلفء فيكون مقدار الفطرة من المال المعزول للمستحقء و الزائد عنه للمالكك. 
و هذا انقص على المستحقء مع انصراف إطلاق أدلة جواز العزل عنه» و عند الشكك فى جوازه فالأصل العدم (الثانى) ان صحة 
العزل فى مال معين زائد عن قدر الفطره مستلزم لصحته بالنسبة الى جميع أمواله بأن يجعل الفطرة فى أمواله بالنية» و هو غير 
بعورة من الدرل؟! 

و لعل الأقوى جوازه لضعف الوجهين (اما الأول) فلعدم المانع عن الشركة بعد إطلاق الدليل و الانصراف ممنوعء مع انه يمكن 
ان ينقل الزائد إلى المستحق- بناقل من هبه و نحوها (و اما الثانى) فلان البحث فيما يصدق معه العزل» و تعيين الفطرءٌ فى جملةٌ 
أمواله ليبس مصداق العزل» فيكون خارجا عن محل الكلام؛ و من ذلكك يظهر جواز العزل فى الأقل و انه يتعين الأقل فطر بالعزل 
بقدره و تبقى البقية غير معزولة على حكمها. 

(الأأمر الثالث) لو عزل الفطرة فى مال مشتركك بينه و بين غيره مشاعاء فان كانت خحضته منه أزيد أو انقض من الفطرة المعزولة 
فيكون كالتعيين فى ماله المختص به؛ و ان كانت حصته بقدر الفطرة فربما يقال بعدم الجواز بدعوى اعتبار التشخيص فى 
المعزول» على معنى عدم الشركة فيه أصلا لا مع المستحق و لا مع غيره» و لكنها دعوى من غير برهان» بل الظاهر صحةٌ عزل ما 
يصدق معه العزل عرفا و لو كان بالمال المشتركك بينه و بين غيره» كما يصح فيما يصدق معه العزل و لو فى حصة من ماله 
المختص به حتى يصير شريكا مع المستحق فيه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 00١‏ 

«فالأ.قوى) جواز عزلها فى مال مشتركك بينه و بين غيره بعد فرض صدق العزل عليه (الأمر الرابع) مقتضى تعين المعزول فطرة 
بالعزل صيرورته أمانة شرعية فى يد المالكك يجب أدائها فورا مع الإمكان, و لازمه عدم جواز تأخير الدفع عن وقت الوجوبء بل 
وجوب الابتداء الى دفعه فى الوقت أيضا- و ان لم يجب ذلك مع عدم العزل- على ما هو مقتضى كون الواجب موسعاء و لكن 
ظاهر الأصحاب جواز تأخير دفعه و لو خرج وقت الفطرة (و يدل عليه) خبر إسحاق بن عمار: إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتهاء 
و فى خبر الحريث عن الصادق عليه السّلام قال لا بأس ان تؤخر الفطرة إلى هلال ذى القعده» حيث ان التحديد بهلال ذى القعدة 
مما يأبى عن الحمل على صورةٌ عدم المستحق. 


[مسألة (") إذا عزلها و أخر دفعها الى المستحق] 


مسألة () إذا عزلها و أخر دفعها الى المستحق فان كان لعدم تمكنه من الدفع لم يضمن لو تلف و ان كان مع التمكن ضمن. 
اما عدم الضمان مع عدم التمكن من الدفع فلانه الموافق مع قاعدة الأمانة» حيث ان الأمين لا يضمن ما يتلف عنده إذا لم يكن 
بتعد منه أو تفريط, و اما الضمان عند التأخير مع التمكن من الدفع ففى الجواهر: بلا خلاف نصا و فتوى و لا اشكالء و قد تقدم 
شطر من الكلاسم فى العزل فى المسألة الرابعة و الثلاثين من الفصل المعقود فى زكاه الغلات الأربع؛ و فى المسألة السادسة من 
الفصل المعقود فى بقية أحكام الزكاة. 


[مسألة () الأقوى جواز نقلها بعد العزل الى بلد أخر] 


مسألة (©) الأقوى جواز نقلها بعد العزل الى بلد أخر و لو مع وجود المستحق فى بلده وان كان يضمن حينئذ مع التلف و 
الأحوط عدم النقل الا مع عدم وجود المستحق. 

وقد تقدم الكلام فى جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق و مع عدمه 
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مع الضمان عند وجود المستحق فى المسألة الحادية عشر من الفصل المعقود فى بقية أحكام الزكاة و قوينا فيها جواز النقل مع 
وجود المستحق و كلما استدللنا به فى ذلك المقام يجرى هيهنا. 


[مسألة (0) الأفضل أدائها فى بلد التكليف بها] 


مسأل (5) الأفضل أدائها فى بلد التكليف بها وان كان ماله بل و وطنه فى بلد أخر و لو كان له مال فى بلد أخر و عينها فيه 
ضمن بنقله عن ذلكك البلد الى بلده أو بلد أخر مع وجود المستحق فيه. 

أفضلية أداء الفطرة فى بلد التكليف بها و ان كان ماله فى بلد أخر أو لم يكن البلد الذى هو فيه بلد استيطانه كما إذا كان خارجا 
عن وطنه- مذكورة فى فتاوى الأصحاب (قال فى الشرائع) الأفضل ان تؤدى فى بلده و ان كان له مال فى غيره لأنها تجب فى 
الذمهٌ (و فى الجواهر) فى شرح عبارة الشرائع بعد قوله «لأنها تجب فى الذمة): دون المال. فلا مدخلية حينئذ لبلد ماله كما انه لا 
مذكخلة للك اسعطانه: 

(أقول) ما ذكراه انما يفيد لنفى رجحان البلد الذى له مال فيه» و اما رجحان الأداء فى البلد الذى هو فيه فلا بد له من دليل (قال 
فى الجواهر): 

بل ينبغى له تأديتها فى البلد الذى هو فيه سواء كان بلد استيطانه أولا (انتهى) و لعل الوجه فيه كونه مسارعةُ فى الخير مع ترقب 
المستحقين الذين هم فى بلده الفعلى (و كيف كان) فلعل الحكم مما لا اشكال فيه أصلاء و يكفى فى إثباته التسامح فى أدلة 
السنن و كفاية فتوى الفقيه فيها. 

ولو كان له فى بلد أخر مال قد عزله للفطرة بالنية فالظاهر هو الضمان لو نقله الى البلد الذى هو فيه أو الى غيره مع وجود 
المستحق فى بلد المال و إمكان الإيصال اليهء و ذلكك لان المال بالعزل قد تعين للفطرة» فيكون نقله كنقل المال الزكوى الذى 


تعلق به الز كاه موجبا للضمان مع وجود المستحق فى بلد المال. 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١٠‏ ص: “اه 


[مسألة (2) إذا عزلها فى مال معين] 


مسألة (8) إذا عزلها فى مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلكك. 

وذلك لما عرفت من ان الذمة تفرغ بالعزل عن الفطرةً و يتعين المال المعزول فطرهً و يصير فى يده امانة من الأمانات؛ و من 
المعلوم ان عود الفطرة إلى الذمة و المال الى ملكك مالكه الأول يحتاج الى دليل مفقود فى المقام, و مع الشكك فى العود يكون 
مقتضى الاستصحاب هو العدم. 


[فصل فى مصرفها] 
اشارة 


فصل فى مصرفها و هو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطائها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و ان لم 
نقل به هناك و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها 
إلى أوليائهم. 

هيهنا أمور ينبغى البحث عنها (الأول) مصرف الفطرة (؟) هو مصرف زكاة المال عند أكثر الأصحابء مقطوع به فى كلماتهم؛ و 
استدل له فى المنتهى بإطلاق أدلهُ مصرف الزكاه و قال ان الفطرة زكاه قتصرف إلى سائر الزكوات و بأنها صدقةُ فتدخل تحت 
قوله تعالى نما الصَدَكَات لنََلا (الآية). 

و حكى عن مقنعة المفيد اختصاصها بالمساكين» و استدل له بصحيح الحلبى» و فيه: عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو 
شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين (و خبر الفضيل) عن الصادق عليه السّ.لام قلت له لمن تحل الفطرةٌ فقال عليه 
السّلام لمن لا يجد (قال فى المدارك) و المسألة محل اشكال و طريق الاحتياط واضح. 

(أقول) لا ينبغى الإشكال فى المسألهُ أصلاء اما مخالفةُ المفيد فغير واضحةٌ إذ المحكى عن المقنعة ان مستحق الفطرة هو من كان 
على صفات مستحق الزكاه من الفقر أولا ثم المعرفة و الايمان» و هو كما ترى قابل للحمل على بيان الفرد الأظهر من المستحق. 
وهو الفقيرء الذى جعلت الزكاةٌ له أولا بحسب 
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الجعل ثم عممت لسائر مصارفها (و اما الخبران) فهما لا يدلان على الحصر بل المستفاد منهما بيان المصرفء و لعل تخصيص 
الفقراء بالذكر لأنهم الأصل فى مصرفهاء مضافا الى انه لو فرض دلالتهما على الحصر فاللازم رفع اليد عن العمل بهما لإعراض 
الأصحاب عنهماء بل يمكن دعوى الإجماع على عدم الحصر بعد عدم اتضاح خلاف المفيد فى المسأله فالحكم مما لا ارتياب 
فيه. 


(الأمر الثانى) قد تقدم فى الفصل المعقود لبيان شروط المستحقين ان الأقوى عدم جواز إعطاء زكاهٌ المال للمستضعفين من أهل 


الخلاف» عند عدم وجود المؤمن» خلافا لما حكاه فى الحدائق عن بعض من جواز إعطائها للمستضعف عند عدم وجود المؤمن 
مستدلا بخبر يعقوب بن شعيبء المطروح عند المحقق فى المعتبر بضعف السندء و رماه العلامة بالشذوذ؛ و حمله فى الجواهر 
على ارادةٌ المستضعف من أهل الحقء و عندنا انه ساقط عن الحجيةٌ بإعراض الأصحاب عنه. 

و اما زكا الفطرة ففى جواز إعطائها للمستضعف عند عدم وجود المؤمن قولان» المحكى عن الأكثر منهم المفيد و السيد و ابن 
الجنيد و ابن إدريس هو العدم (و استدل له) مضافا الى العمومات المانعة عن إعطاء الزكاهً إلى المخالف بصحيحة إسماعيل بن 
سعد الأشعرى عن الرضا عليه السّلام قال سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرفء قال عليه السّلام لاء ولا زكاة الفطرة (و خبر 
ابن ابى يعفور) عن الصادق عليه السّ.لام» قال قلت له جعلت فداكك ما تقول فى الزكاة» لمن هى» قال لأصحابكك. قال قلت فان 
فضل منهمء قال فأعد عليهم» قلت فان فضل منهم قال فأعد عليهم» قلت فان فضل عنهمء قال فأعد عليهم, قلت فيعطى السؤال 
منها شيئاء فقال لا و اللّه الا الترابء الا ان ترحمه فان رحمته فأعطه كسرة؛ ثم أومى بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه (و 
المروى عن الرضا عليه السلام) 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج .٠١‏ ص: 000 

و فيه: ان الله عز و جل حرم أموالنا و أموال شيعتنا على عدونا. 

و المحكى عن الشيخ و جماعة هو الجواز لموثق الفضيل عن الصادق- عليه السّلام قال كان جدى يعطى فطرته للضعفةُ و من لا 
يتوالى (و موثق إسحاق بن عمار) عن الكاظم عليه السّلام» و فيه: عن صدقة الفطرةٌ أعطيها غير أهل ولايتى من جيرانى» قال نعم: 
الجيران أحق بها لمكان الشهرة (و صحيح على بن يقطين) عنه عليه السّ.لام عن زكاة الفطره أ يصح ان تعطى الجيران و الظؤرة 
ممن لا يعرف ولا ينصبء فقال عليه السّ.لام لا بأس بذلكك إذا كان محتاجا (و خبر مالكك الجهنى) عن الباقر عليه السّد.لام» و فيه 
عن زكاةٌ الفطرة» قال تعطيه المسلمين فان لم تجد مسلما فمستضعفا (و مكاتبة على بن بلال) يقسم الفطره على من حضره و لا 
يوجه ذلكك الى بلده اخرى و ان لم تجد موافقا. 

قال فى المدارك قال فى المعتبر: و الرواية المانعة أشبه بالمذهب لما قررته الإمامية من تضليل مخالفيها فى الاعتقاد» و ذلكك 
يمنع الاستحقاق» و هو كذلك,. و يمكن حمل الأخبار المبيحة على التقيهُ كما يدل عليه قوله عليه السّد.لام فى رواية إسحاق بن 
عمار: الجيران أحق بها لمكان الشهرةٌ (انتهى). 

ولا يخفى ما فيه» لأن قابلية رواية إسحاق بن عمار للحمل على التقيهُ لا يوجب حمل الجميع عليهاء مع ان فيها ما ربما يأبى عن 
الحمل عليها كصحيح على بن يقطين: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا. 

و الذى تقتضيه الصناعة هو تقيبد المطلقات المانعة (لو سلم إطلاقها و عدم انصرافها الى زكاٌ المال) بتلكك الأخبار المجوزة بعد 
تقييد مطلقاتها بصورة عدم وجدان الموافق كما هو مدلول بعضهاء فتكون النتيجة جواز إعطاء خصوص الفطرة للمخالف إذا لم 
يكن ناصبا عند عدم وجود الموافق (و هذا هو الأقوى) و لعل الأحوط الصرف إلى المؤمنين و لو من غير فقرائهم من سائر فرق 
المستحقين. 
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(الأمر الثالث) يجوز صرف الفطرةٌ فى أطفال المسلمين إذا كانوا فقراء أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم؛ و قد مر حكم هذا 
الأمر تفصيلا فى المسألة الاولى من الفضل المعقود لبيان أو ضاف المستحقين لركاة المال. 


[مسألة )١(‏ لا يشترط عدالة من يدفع اليه] 


مسألة )١(‏ لا يشترط عدالة من يدفع اليه فيجوز دفعها الى فساق المؤمنين نعم الأحوط عدم دفعها الى شارب الخمر و المتجاهر 
بالمعصيهٌ بل الأحوط العدالة أيضا و لا يجوز دفعها الى من يصرفها فى المعصية. 
قد تقدم الكلام فى هذه المسألة مبسوطا فى الأمر الثانى من الأمور المعتبرة فى مستحق زكاه المال. 


[مسألة (؟) يجوز للمالك ان يتولى دفعها مباشرة] 


مسألة (؟) يجوز للمالكك ان يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا و الأفضل بل الأحوط أيضا دفعها الى الفقيه الجامع للشرائط خصوصا 
مع طلبه لها. 

وقد تكلمنا فى هذه المسألة مستوفى فى المسألة الاولى من الفصل المعقود فى بقية أحكام الزكاةء الا انه ربما يكون الحكم 
بدفع الفطرةٌ الى الامام عليه السّ.لام و الى نائبه فى عصر الغيبة آكدء لقيام الدليل على دفعها اليه بالخصوص. ففى الخبر: هو- أى 
الإمام- أعلم يضعها حيث يشاء و يصنع فيها ما يرى» و خبر على بن راشد سألته عن الفطرهٌ لمن هىء قال للإمام» قال قلت له 
فأخبر أصحابىء قال نعم من أردت أن تطهره منهم» قال فى الجواهر: و ربما يظهر من المفيد وجوبه. 


[مسألة () الأحوط ان لا يدفع للفقير أقل من صاع] 


مسأل (*) الأحوط ان لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلكك. 

عدم جواز دفع الأقل من الصاع هو المشهور بين الأصحابء و عن المختلف نسبته إلى فقهائنا و انه لم يقف على مخالف منهم؛ و 
عن الانتصار انه مما انفردت به الإماميةٌ و باقى الفقهاء يخالفون فى ذلكك (و استدل له) بالمرسلة 
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المروية عن الصادق عليه السّ.لام» و فيها: لا تعط أحدا أقل من رأس (خلافا) للمحكى عن المعتبر حيث منع عن التمسكك 
بالمرسلهُ و قال لا تصلح للحجية لمكان الإرسال؛ فالأولى ان يحمل على الاستحباب و لا يخفى ان المرسل بعد اعتضاده بالعمل 
يعتبر حجةٌ لا مانع عن لزوم الأخذ به فيكون الأخذ به هو المتعين» و عليه فلا فرق بين اجتماع جماعة لا يسعهم ذلك و بين عدمه 
لإطلاسق الدليل و استفادة كون المنع عن إعطاء الأقل من صاع لقله الانتفاع به. الذى لا يفرق فيه بين الاجتماع و عدمه الاان 
الأكثر قيدوا الحكم بما إذا لم يجتمع جماعة لا تسعهم ذلكك, و الا فيجوز الإعطاء لكل فقير أقل من صاع (و استدلوا له) بان فيه 
تعميما للنفع» و بان فى منع البعض أذية للمؤمن فجاز التشريكك بينهم حينئذ» و فى ما افادوه ضعف. 


[مسألة (؟) يجوز ان يعطى فقيرا واحدا أزيد من صاع] 


مسألة (©) يجوز ان يعطى فقيرا واحدا أزيد من صاع بل الى حد الغنى. 
وقد تقدم حكم هذه المسألة فى المسألة الثانية من الفصل المعقود لأصناف المستحقين فى باب زكاه المال. 


[مسألة (0) يستحب تقديم الأرحام على غيرهم] 


مسألة (0) يستحب تقديم الأرحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين و مع التعارض تلاحظ المرجحات 
و الأهمية. 

يدل على تقديم الأرحام ما ورد من انه لا صدقٌ و ذو رحم محتاجء و ان أفضل الصدقةُ على ذى الرحم الكاشح, و على تقديم 
الجيران ما ورد من ان جيران الصدقة أحق بهاء و على تقديم سائر المراتب ما حكى عن الباقر عليه السّلام أعطهم على الهجره فى 
الدين و الفقه و العقل» و تقدم الكلام فى هذه النسألة فى المسألة الثالثة من فصل بقيةُ أحكام الزكاة. 


[مسألة (2) إذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا] 


مسأله (2) إذا دفعها الى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه فالحال كما فى زكاة المال. 
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وقد تقدم فى المسألة الثالثة عشر من مسائل الفصل المعقود لأصناف المستحقين. 


[مسألة (/) لا يكفى ادعاء الفقر] 


مسألة (/) لا يكفى ادعاء الفقر الا مع سبقه أو الظن بصدق المدعى. 
وقد تقدم فى المسألهُ العاشرة من فصل أصناف المستحقين. 


[مسألة (8) تجب فية القربة هنا كما فى زكاةً المال] 


مسألة (8) تجب نية القربة هنا كما فى زكاة المال و كذا يجب التعيين و لو إجمالا مع تعدد ما عليه و الظاهر عدم وجوب تعيين 
من يزكى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة دفعها من غير تعيين ان هذا لفلان و هذا لفلان. 

لأنها عباده بالإجماع فيعتبر وقوعها على وجه التعبد كزكاه المال» و قد تقدم الكلام فى زكاءٌ المال فى ذلكك مستوفىء و المراد 
بتعدد ما عليه هو كون زكاه الفطرة عليه مع زكاهٌ المال (و فى وجوب التعبين) و لو إجمالا أو الاكتفاء بإخراج ما عليه من الزكاةٌ 
بقصد انه زكاةُ من غير تعيين كونه فطرةٌ أو زكاُ مال (كلام طويل) استوفيناه فى زكاه المال فى فصل كونها من العبادات» و اما 
عدم وجوب تعبين المخرج عنه فلعدم الدليل على وجوبه بعد كون المكلف بالإخراج عن العيال هو المعيل كما فى الإخراج عن 
نفسه» و حينئذ يكون الواجب إخراج الزكاة عن نفسه و عياله» فلا يحتاج الى تعيين كونه عن نفسه أو عن عياله (و منه يظهر) 
عدم الحاجةٌ فى فطرةُ العيال الى تعيين كونها عن اى واحد منهمء بل يكفى قصد امتثال ما تعلق به من الخطاب بالإخراج مطلقا. 
الى هنا تم ما أردت إثباته فى كتاب الزكاءٌ حامدا لله سبحانه على آلالئه» مصليا على نبيه المصطفى و إله و كان ختامه ليلة 
الخميس لخمس مضين من شهر جمادى الاولى من شهور سن ألف و ثلاثمائة و تسعٌ و ستين من الهجرة النبوية على من هاجر 
بها آلاف صلوات و تحية كتبه مؤلفه الحقير محمد تقى بن محمد الآملى غفر الله سبحانه له و لوالديه و لمعلميه و ذوى حقوقه و 
ذلك فى طهران غاصمة إزران هباتها الله عن القت و التحذتاقه و الحمد لله وب العالمية: 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» ٠‏ دق 


الجزء الحادى عشر 
اشارة 


من مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى لمؤلفه الفقير الفانى الحاج الشيخ محمد تقى الآملى (عفى عنه) طبع على نفقة المؤيد 
الموفق الحاج عباس آقا كوشانيور زيد توفيقاته و كان الشروع فى طبعه فى شهر ربيع الأول سنة 14١‏ ق- 1780 ش حقوق 
الطبع محفوظة للمؤلف شركت سهامى جايخانه فردوسى 
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كلمة المؤلف 

ا 
بشم الله الرَحَمن الرّحِيم 
و به نستعين الحمد لله رب العالمين و الصلاهُ و السلام على نبينا محمد و إله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم 
الدين. 
وعد فقول" العة لظي لقان محيد كف نر محيك الأنل غفى اللفضف واعن والديمو عن الن ميق وال قاقد 
من كتاب الحج و قد كان تأليف شرح كتاب الخمس قديما فى حدود سن 1768 و لذا يتفاوت نهج الشرح فيه مع ما ألفته أخيرا 
ككتاب الحج الذى كتبته فى حدود نان -١‏ غكا3 و الحمد لله أولا و آخيرا و قند كان إقبال رواد العلم على اجزاء الكتاب مما 
شوقنى الى المبادره إلى طبع هذا الجزءء اسئل الله العصمةٌ من الزلل و التوفيق لحسن العملء و هو الموفق المعين. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله و الصلاة على محمد و آله أمناء الله و اللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. 


[كتاب الخمس] 
(فصل فيما يجب فيه الخمس) 
[و هو سبعة أشياء] 


اشارة 


و هو سبعة أشياء 


و هذا الحصر استقرائى بحسب الاستقراء فى الأدلهُ الشرعية» وقد صرح الشهيد (قده) فى البيان باندراج هذه السبعة كلها فى 
الغتيمة (و بدل عليه) جملة من الاخبار المفسرة للغنيمة بالإفادة يوما فيوماء و كيف كانء فالأمر سهل. 


[الأول الغنائم المأخوذةٌ من الكفار من أهل الحرب] 


(الأول) الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتله معهم بشرط ان يكون بإذن الإمام عليه السّلام 

وجوب الخمس فى الغنائم المأخوذة بالقيود المذكورة (و هى كونها مأخوذة من الكفار- لا من البغاة من المسلمين- و كون 
الكفار من أهل الحرب لا من أهل الارتداد» و كون الأخذ قهرا لا بالغيل و السرقة» و عند القتال لا بالغارة عليهم؛ و كون القتال 
بإذن الإمام عليه السّلام لا مع عدم اذنه) مما لا اشكال فيه و لا خلاف نصا و فتوى. 

و يدل عليه الآيهُ الكريمة (وَ اعْلّمُوا اللا ع ون فوودلاات سواء فسرت الغنيمة فيها بخصوص ما فى دار الحرب» و هى 
الغنيمة بالمعنى الأخص أو بمطلق الفائدة» و هى الغنيمة بالمعنى الأعم و ذلكك لكون الغنيمة المذكورة فى المتن منهما قطعا. 
انما الكلام فى أمور (الأول) لا يجرى حكم الغنيمة على أموال المرتدين 
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بغير النصبء سواء كان ارتدادهم عن فطرةٌ أو عن مله- و ان شاركوا الكفار فى جملة من الاحكام كالقتل و النجاسة و حرمة 
الذبائح و النكاح و التجهيز و نحوهاء بل لكون أموالهم لورثتهم المسلمين- لو كانوا- و الا فللإمام عليه السّلام. 

(الثانى) لا-فرق فى الكفار من أهل الحرب بعد ان كانوا ممن تستحل أموالهم و تسبى نسائهم و أطفالهم بين ما كان كفرهم 
بالإنكار للصانع تبارك و تعالى أو للنبى المختار صلى الله عليه و آله أو بإلحاد أو تشكيكك فى ما ذكرء أو بإثبات إله أخر أو 
نبى كذلكك. 

(الثالث) لا فرق فى الغنيمة 

بين ما حواها العسكر و ما لم يحوه و المنقول و غيره كالأراضى و الأشجار و نحوها 

و ذلك لإطلاق الآيهُ الكريمة» و خبر. 

ابى بصير عن الباقر عليه السّلام: كل شىء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا اللّه وان محمدا رسول الله فان لنا خمسه و لا يحل 
لأحد ان يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا (خلافا للحدائق) فخص المنقول و نفاه عن الأراضى مدعيا عدم ما يدل 
على ثبوت الخمس فيها لاختصاص الأخبار الوارده فى وجوب الخمس فى الغنائم بما يقسم فى المقاتلين و انه يجب إخراج 
الخمس بينهم. و الأراضى غير مختصة بالغانمين و المقاتلين بل هى لجميع المسلمين (و يندفع) بعدم دلاله تلكك الاخبار على 
الحصر و عدم مقيد لإطلاق الآيه الكريمة و خبر ابى بصير المتقدم و نظائرهما. 

(الرابع) انه انما يجب الخمس فى الغنيمة 

بعد إخراج المؤن التى أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعى و نحوها منها و بعد إخراج ما جعله الامام عليه 
الام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ١١‏ و المركب الفاره "7١‏ و السيف 
القاطع و الدرع فإنها للإمام عليه السَّلام و كذا قطائع الملوكك فإنها أيضا له عليه السّلام 


)١(‏ ورق الشباب: نضرته و حداثته و يستعار الورق للجمال و البهجة و حسن الهيئة. 

(0)- المركب الفاره أى سريع السير و يقال فارت القدر إذا غلت أستعير للسرعة مجمع البحرين 
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أما إخراج المؤن من الغنيمة قبل إخراج الخمس ففيه قولان» أقواهما الأول (قال فى الجواهر) لانه الموافق للعدل و المناسب لغيره 


مما يتعلق به الخمس و قضية عموم ما دل على تأخر الخمس عن المؤنة» الشامل لما هنا فى وجه (و لا يخفى) ما فى الأولين منهاء 
ضرورة ان قضية العدل بالنسبة إلى الغانمين معارضة مع العدل بالنسبة إلى أرباب الخمسء فلا أولوية فى ترجيح حقهم., مع انه لا 
موقع للتمسك بموافقة العدل لترجيح حقهم على حق أرباب الخمس - لو كان حقهم فى الباقى من الخمس قبل إخراج المؤن- 
(نعم) هذا الترجيح يصح بالقياس الى جاعل الحكم فى مقام الجعل و التشريع بمعنى صيرورته ملاكا لجعل وجوب الخمس بعد 
إخراج المؤن و لكن الكلام ليس فى مقام ملاكك الجعل بل الكلام فى إثبات الدليل على إثبات الحكم المجعول. 

و نظير ذلك ما تمسكك به جماعة فى إثبات الحكم بقاعده لا حرج فى موارد الحرج النوعىء مع ان الحرج النوعى ملاك لجعل 
الحكم فى مقام التشريع» و هو ليس من وظائف الفقيه» و انما يتمسكك بقاعدة الحرج لرفع الحكم عن مورد الحرج الشخصى. 

و اما قضية مناسبة الغنيمة مع غيرها مما يتعلق به الخمس و انه انما يجب الخمس هناك بعد إخراج المؤن- فبالقياس و 
الاستحسان أشبه بعد إطلاق دليل ثبوت الخمس فى المقام (فالصواب) هو التمسكك بالوجه الأخير- أعنى إطلاق ما دل على 
كون الخمس بعد إخراج المؤنء الشامل للغنيمة أيضا (ففى المروى) عن ابى جعفر الثانى عليه الّلام- فى جواب من سئله: أعلى 
جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الصنائع؟- فوقع عليه الشلام بخطه. الخمس بعد المؤنة. (و فى 
توقيعات الرضا عليه السّلام) الى إبراهيم بن محمد الهمدانى: الخمس بعد المؤنة (و فى مكاتبة) أحمد بن محمد بن ابى نصر الى 
الجواد عليه السّلام: الخمس أخرجه قبل المؤنةُ أو بعدها؟ فكتب عليه السّلام: بعد المؤنة. 
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و الخبر الأ-خير وان أمكن دعوى انصرافه إلى أرباح المكاسب- لقول السائل: أخرجه- بصيغة المتكلم وحده- الظاهر فى 
الاختصاص بما هو محل حاجته من خصوص أرباح المكاسب- الا-ان الخبرين الأولين مطلقان لا موجب للانصراف فيهما- 
ففيهما كفاية» فالحق هو إخراج المؤن قبل إخراج الخمس. 

و اما ما جعله الامام عليه الس لام على فعل مصلحة من المصالح فالحق فيه أيضا إخراجه قبل الخمس. و ذلك لعدم تعلق الغانمين 
به بل الغانمون لا يملكون من الغنيمة من أول الأسمر إلا الباقى منها بعد إخراج الجعل؛ و ليس شأن الجعل كشأن المؤن التى 
أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها (نعم) يجب على العامل خمس ما أخذه من الجعل و لكن من باب الفوائد المكتسبة لا من باب 
الغنيمة. 

واما استثناء صفايا الغنيمة فلخبر ربعى عن الصادق عليه الّدلام» قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ 
صفوه و كان ذلكك له ثم يقسم الخمس («الخبر) الظاهر فى كون إخراج الصفايا أولا من جهة كونه له صلى الله عليه و آله كما 
يدل عليه قوله: 

و كان ذلكك له الظاهر فى كونه عله الإخراج قبل الخمس (و منه يظهر) وجه الاستثناء فى قطائع الملوككء فإنها أيضا للإمام عليه 
الشلام كما حقق فى كتاب الجهاد. 

(الخامس) لا إشكال فى وجوب خمس الغنيمة إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السّ.لام, و اما إذا لم يكن باذنه فمع التمكن من 
اذنه فالغنيمة كلها للإمام؛ و ذلكك لخبر الوراق عن رجل سماه عن الصادق عليه المّ.لام قال إذا غزى قوم بغير اذن الامام فغنموا 
كانت الغنيمة كلها للإمام» و إذا غرى قوم بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (و اما مع عدم التمكن من الاستيذان) كما فى 
زمن الغيبةٌ فلا يخلوا اما ان يكون الغزو بتهاجم المسلمين عليهم أو بتهاجمهم على المسلمين؛ و على الأول فاما يكون لدعائهم 
إلى الإسلام أو لأجل التوسعة فى الملكك, و الظاهر وجوب الخمس فى الأول لما تقدم من خبر ابى بصير عن الباقر عليه السلام: 
كل شىء قوتل على شهادة ان لا إله إلا الله (الخبر) فمع كون الغزو للدعاء إلى 
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الإسلام يصدق أنه شىء قوتل على شهادة ان لا إله إلا الله مع انصراف خبر الوراق إلى صورةٌ إمكان الاستيذان (و اما الأخيران) 
أعنى ما إذا كان التهاجم بقصد زيادة الملكك أو كان المسلمون مدافعين لا مهاجمين فالأحوط فيهما الخمس أيضاء و ذلكك 
لإطلاق الآية المباركة و عدم مقيد لها سوى خبر الوراق المنصرف إلى صورة إمكان الاستيذان. 

(السادس) 

من الغنائم التى يجب فيها الخمس الفداء الذى يؤخذ من أهل الحرب 

و ذلك لكونها من الغنيمة عرفا و كذا 

ما صولحوا عليه و كذا 

الجزية المبذولة لتلك السريهُ حيث انها أيضا من الغنيمة عرفا بخلاف سائر أفراد الجزية فلا يجب فيها الخمس لأنها ليست من 
الغنيمة» و بل ولا من الغنيمة بالمعنى الأعم و لا من الملحق بأحدهما و ان حكى إلحاقها بالغنيمة عن ابن الجنيد» لكنه ضعيف. 
(السابع) لا يعتبر فى خمس الغنيمة 

خروج مؤنة السنة على ما يأتى فى أرباح المكاسب و سائر الفوائد 

بل يجب فى قليلها و كثيرها لعدم ما يدل على اعتبار إخراجها مع إطلاق الأدلة» و هذا ظاهر. 

(الثامن) لا إشكال فى وجوب الخمس إذا أخذ الغنيمة منهم قهرا بالمقاتلة معهم, و اما لو لم يكن كذلكك فاما يكون بالاغارة 
عليهم أو بالأخذ منهم غيلة أو سرقة أو يؤخذ منهم بالربا و الدعوى الباطلة» لا إشكال فى جواز الأخذ منهم بكل طريق اتفق؛ و 
انما الكلا-م فى وجوب الخمس على الأخخذ من باب الغنيمة فى الجميع كما هو المحكى عن كشف القناع- لكونها غنيمة؛ أو 
عدم وجوبه فى الجميع لعدم كونها مأخوذة بالمقاتلة» أو التفصيل بين الإغارة و السرقةٌ و الغيلة- فيجب فيها الخمس- و بين 
الدعوى الباطلة و الربا- فلا يجب فيها الخمس (وجوه). 

منشأ الأول هو صدق الغنيمة على الجميع بالمعنى الأعم (و لا يخفى ما فيه) إذا 
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لكلا-م فى وجوبه فيه بعنوان الغنيمة بالمعنى الأمخص. و الا فلا إشكال فى وجوبه بعنوان أرباح المكاسب (و منشأ الثانى) عدم 
صدق الغنيمة بالمعنى الأخص فى الجميع لاعتبار كونها مأخوذة بالقاتلة (و منشأ الثالث) أمران (أحدهما) عدم اعتبار المقاتلهُ فى 
صدق الغنيمة فيجب فى كل ما يصدق الغنيمة عليه عرفا كالمأخوذ بالغارة و السرقةٌ و الغيلة» و لا يجب فيما لا يصدق عليه ذلكك 
كالمأخوذ بالدعوى الباطلةُ و الربا (و ثانيهما) الصحيح الوارد فى جواز أخذ مال الناصب و لزوم الخمس فيه بعد الأخذ كصحيح 
ابن البخترى و خبر ابى بكر الحضر الآتبين فى الفرع الاتى- بناء على إرادة الحربى من الناصب كما فسره به غير واحد كالحلبى» 
أو على الأولوية ولا أقل من المساواة بناء على اراد المعنى المعروف (منه و هو المبغض لأهل البيت عليهم السلام. 

(و يندفع الثانى) يكون إراده الحربى من الناصب خلا-ف الظاهر و بالمنع عن المساواهً فضلا عن الأولوية (و لا بأس بالأول) 
ضرورة عدم اعتبار المقاتلة فى صدق الغنيمة عرفاء فالمحكم هو إطلاق الأدلة» و لكن الأقوى إلحاق الغيلهُ بالدعوى الباطلة و 
الربا لتعدم صدق الغنيمة عرفا على المأخوذ بها (فالمتجه هو التفصيل) بين الغارة و السرقةٌ بالقول بوجوب الخمس فيهما لصدق 
الغنيمةٌ عرفاء و بين الغيلهُ و الدعوى الباطلة و الربا فلا يجب فيها لعدم صدق الغنيمة. 

(التاسع) اختلف فى جواز أخذ مال النصاب فعن ابن إدريس التصريح بعدم الجواز فإنهم مسلمون و لا يحل أخذ مال مسلم و لا 
ذمى على وجه من الوجوه؛ و عن الآخرين الجوازه و فى الحدائق عليه الطائفة المحقة سلفا و خلفاء لمنع كونهم مسلمين و 


للخبرين المشار إليهما فى الأمر السابق (ففى صحيح ابن البخترى) خخذ مال الناصب حيث ما وجدته و ادفع إلينا الخمسء و خبر 
ابى بكر الحضرمى خذ مال الناصب و ابعث إلينا الخمس (و لا يخفى) ان دعوى الاتفاق على الجواز بعيدة» بل فى كتاب 
الخمس للشيخ الأكبر (قده) استظهار الاتفاق على عدم الجواز 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١.‏ ص: 4 

من عبارة شرح المفاتيح للوحيد البهبهانى و شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلى؛ و اما الخبر ان فلا بأس بالعمل بهما وان كان 
مضمونها مخالفا مع الأصول و العمومات لدلالتها عدم حل الأموال إلا بطيب نفس المالكء و عليه فالأقوى وجوب الخمس فيه 
ولاوجه لما فى المتن من جعله أحوط. 

(العاشر) إذا وقع القتال مع النصاب من البغاة فالكلام فى جواز أخذ أموالهم هو الكلام المتقدم, و إذا وقع مع غير النصاب منهم 
فلا يجوز تملكك شىء من أموالهم التى لم يحوها العسكرء سواء المنقول منها كالثياب و الآلات أو غيره كالعقارات إجماعا كما 
ادعاه غير واحدء و اما ما حواه العسكر من المنقول فقّد اختلف فى جواز تملكه؛ فعن المرتضى و الحلى و العلامة فى جملهُ من 
كتبه عدم الجواز معللا بإسلامهم المقتضى لحقن أموالهم» و عن آخرين الجواز تمسكا بسيرة أمير المؤمنين عليه السّد.لام يوم 
الجملء و المسألة قليل الجدوىء و على القول بجواز الأخذ ففى وجوب الخمس فيه لكونه غنيمة» و عدمه لظهور خبر ابى بصير 
فى كون الخمس فى كل شىء قوتل على شهادة التوحيد و النبوة لا مطلق القتال و الحرب (وجهان) و لعل الأول أقوى لعدم 
المفهوم فى الخبر فيشمله إطلاق الآية. 

(الحادى عشر) يعتبر فى الغنيمة ان لا يكون للمحقون ماله فلو كان غصبا من مسلم أو ذمى أو معاهد لا يجوز تملكه بل يجب 
رده الى مالكه. نعم لا يعتبر ان يكون ملكا للمأخوذ منه بل المعتبر فيه ان يكون غير محقون و لو كان غصبا من حربى أو أمانة 
أو عاريةُ منه» و هذا ظاهر. 

(الشانى عشر) لا يعتبر فى وجوب الخمس فى الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب فيها الخمس قليلا كان أو كثيرا خلافا 
للمحكى عن ظاهر عزيةُ المفيد (قده) من اشتراط بلوغ النصابء و لا دليل له و لا موافق معه. 

(الثالث عشر) يجب إخراج السلب (بفتح اللام) أولا من الغنيمة ثم إخراج الخمس من الباقى لأنه من قبيل الجعائل بناء على عدم 
استحقاق السالب إياه إلا 
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بشرط الامام كما هو المشهورء و قد ادعى عليه الإجماع» و هل فيه الخمس على السالبء قولان» المحكى عن التذكرةٌ هو العدم 
معللا بأنه عليه السّ.لام قضى بالسلب للقاتل و لم يخمس السلب (و الأقوى) وجوب الخمس فيه لاندراجه تحت اسم الغنيمة 
بالمعنى الأخس و ان اختص بالسالبء و لا منافاة مع قضائه عليه السّلام بالسلب للقاتل» حيث ان الراوى لم يحكك إخراج الخمس 
عنه لا انه حكى عدم إخراجه. و معنى كونه للقاتل هو عدم شركه سائر المقاتلين فيه لا عدم وجوب الخمس فيه. 

(الرابع عشر) الظاهر وجوب إخراج الخمس فيما عدا السلب بعد إخراج السلب منه أولا- كما تقدم فى المؤنة و الجعائل و 
نحوهما و هذا ظاهر. 


[الثانى من السبعة النى يجب فيها الخمس المعادن] 


(الثانى) 


من السبعة التى يجب فيها الخمس 

(المعادن) 

و الكلام فى هذا القسم يقع تارة فى تحديد المعدن و تفسيره؛ و اخرى فى حكمه بعد تبين حقيقِيهُ (اما الأول) فاعلم ان المعدن 
اسم مكان من العدن بمعنى الإقامةء سمى بذلك لإقامة أهله فيه دائماء أو بمعنى النبات- سمى به لا نبات اللّه سبحانه فيه 
جوهرها و أنبته الله فى الأرض حتى عدن فيها- اى نبت- و قد حد بتحديدات لا يسلم شىء منها عن المناقشة» فعن بعض هو ما 
خرج عن حقيقة الأرضية و لو بخاصية زائدة عليها (و لا يخفى) صدق هذا الحد على ما ليس بمعدن قطعا (و عن التذكرة) ان 
المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة (و الأولى) إحالة ذلكك الى العرف. و حيث ان الموكول الى 
نظرهم قد ينتهى إلى حد يقع الشكك فيه من جهه الشكك فى الصدق لا المصداق فيكون الأصل فيه هو العدم لأجل البراءة من 
جهة الشكك بالنسبةُ إلى المشكوك فى أصل التكليف لانحلالل التكليف الى المتعددات حسب تعدد موضوعه. فالشكك فى 
حكم المشكوك كونه معدنا شكك فى أصل التكليف فيصير من قبيل الدوران بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين الجارى فيه البراءة 
بالاتفاق» و لا فرق بعد صدق الاسم عليه عرفا بين كونه فى باطن الأرض أو فى ظاهرهاء و بين ان يكون منطبعة بانفراده 

كالذهب و الفضهٌ و الرصاص و الصفر 
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و الحديد 

أو مع شىء أخر كالزيبق» أو لم يكن منطبعا كالياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق» و سواء كان جامدا كالمذكورات أو مائعا 
كالقط و «القير:و رهسا و فى عيندق المحداة على جمله ينا غعدمنه 6الحصن :و النوزة بطي الشمل و عير الرشى :زر الطين 
الأسحمر إشكال (و الأ.قوى) عدم الخمس فى كل ما يشكك فى كونه معدناء و ان كان الأحوط إخراجه من المذكورات لفتوى 
جماعة بوجوبه فيها. 

(المقام الثانى) فى حكم المعدن, لا إشكال فى وجوب الخمس فيه فى الجملهُ كتابا و سنهُ و إجماعا محصلا و منقولاء فمن السنة 
عدهٌ روايات (منها) صحيح الحلبى عن الصادق عليه السّ.لام عن الكنز كم فيه قال عليه المّ.لام الخمسء و عن المعادن كم فيهاء 
قال عليه السّّ.لام الخمس (و صحيح محمد بن مسلم) السائل عن الباقر عليه اللام عن الملاحةء قال عليه السّلام ما الملاحة؟ قال 
قلت أرض سبحة مالحةُ يجتمع فيها فيصر ملحاء فقال عليه السّلام: هذا المعدن فيه الخمسء فقلت و الكبريت و النفط يخرج من 
الأرضء فقال عليه السّ.لام هذا و أشباهه فيه الخمس (و اما الإجماع) فمحكى عن الخلاف و السرائر و المنتهى و التذكرة و 
المداركك و غيرهاء بل عن ظاهر الغنية نفى الخلاف بين المسلمين فى معدن الذهب و الفضة» فلا إشكال فى أصل الحكم. 

انما الكلام فى أمور (الأول) لا فرق فى وجوب إخراج خمس المعدن 

بين ان يكون فى أرض مباحة أو مملوكة للمستخرج 

فيكية البعوة لدسو تحن هليه الكيس: أو كانت سار كل لاكريو وكرؤ المعدة لعالك الأره عدمة و هبكري عله ل 
على المستخرجء و ليس له حينئذ وضع مؤنة الإخراج إلا إذا رجع المخرج بها اليه فيما يجوز له الرجوع, و لا فرق أيضا 

بين ان يكون 

المعدن 

تحث الأرض أو على ظهرها 

لصدق المعدن على الجميع؛ و تحديده بما يختص بالمتكون تحت الأرض فاسد بعد كون المرجع فى تشخيصه العرف. 
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(الثانى) لا فرق فى وجوب الخمس 

بين ان يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا 

لانه يملكك بالإخراج فيتعلق به الخمسء لكن المحكى عن الشيخ و الشهيد فى البيان منع الذمى عن العمل فى المعدنء و لا دليل 
عليه- كما صرح به فى الجواهر حاكيا عن المداركك الاعتراف به. مع ان المحكى عن الشيخ (قده) التصريح بأنه لو خالف و 
عمل ملكق و كان غليه الخمس لأاطلاق الأدلة) نل يجب الحمنى غلى:الكافر و لو كاق خدرينا لآنه بملكة أيضياء"و ان جار 
التملكك منه بأى طريق أمكن لعدم كونه محقوناء الا انه لا منافاة بين جواز الأخذ منه و بين أهليته للتملكك؛ بل الحكم بجواز 
الأخذ منه مترتب على صحة تملكه. و الا فلا مال له حتى يؤخذ منه كما لا يخفى (و الاشكال) فى صحة دفع الخمس منه بعدم 
صحة قصد التقرب منه و كون الخمس من العبادات (موهون) بإمكان قصد التقرب منه و لو لم يحصل له القرب و بإمكان تولى 
الحاكم عنه النية كما سيجىء الكلام فيه فى الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم. 

(الثالث) لا إشكال فى وجوب الخمس إذا كان المخرج مكلفا بان كان بالغا عاقلاء و اما لو كان صبيا أو مجنونا ففى ثبوته فى 
ماله وجهان: صريح جملة من المتون كالبيان و نحوه و مختار المحققين هو الأول (قال فى الجواهر) لإطلاق الأدلة» و فى كتاب 
الخمس للشيخ الأكبر (قده): لأنه أهل للاكتسابء بل فى الجواهر ظاهر الأدلة ان حكم الخمس من الوضعيات الشاملهُ للمكلفين 
و غيرهم (انتهى). 

واعلم ان الحق الذى هو حكم وضعى قد يترتب على الحكم التكليفى كما إذا وجب شىء فينتزع منه الحق» و من ذلك حقوق 
الله تعالى كالصلاءً و الصوم,ء و قد يترتب التكليف على الحق مثل وجوب أداء الدين المترتب على اشتغال الذمة به (ففى الأول) 
يشغل الذسة بالتى» لكوته واجنا او فئ' الثاني ) بجنت أداء:السىء لأجل 'اشتفال الذهةا'يه:فحيشل بجي ان ينظر فى تعلق خق 
أرباب 
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الخمس به و إحراز انه من اى القسمينء و هل الثابت أولا هو وجوب أداء الخمس و لازمه اشتغال الذمهٌ به» أو الثابت أولا حق 
أربابه به و لا-زمه وجوب أدائه» فإن كان من قبيل الأول يختص بالمكلفء لعدم تعلق الحكم التكليفى بغيره لرفع قلم التكليف 
عن الصبى و المجنونء و ان كان من قبيل الثانى فلازمه التعميم بالنسبةُ الى غير المكلف بعد إطلاق دليله (و لكن الظاهر) من 
أدلة الخمس هو الثانى» و عليه فلا- فرق بين المكلف و غيره؛ و عليه يتفرع خروج الخمس عن عموم لا-ضرر بالتخصص لا 
بالتتخصيص حتى يرد عليه باباء دليل نفى الضرر عن التخصيص و كون نفيه فى الحكم الشرعى بدليل العقل أيضا فهو من هذه 
الجهة أيضا غير قابل للتخصيصء و قد حررنا البحث عن ذلكك فى قاعدة النفى مستوفىء و لعله الى ما ذكرنا يرجع ما ذكره فى 
الجواهر من كون الخمس من الوضعيات الشاملة لغير المكلفين؛ بل ما افاده الشيخ الأكبر من كون الصبى قابلا و أهلا للاكتساب 
(و عليه) فيكون المتولى لإخراج الخمس هو الولى. 

(الرابع) اختلف فى اعتبار النصاب و عدمه فى المعدن على أقوال» فعن أكثر القدماء عدم اعتباره بل عن الخلاف و الغنيهُ و 
السرائر الإجماع عليه و استدلوا بإطلاقات الأدلة (و عن الحلبى و الصدوق) اعتبار بلوغ دينار لصحيح ابن ابى نصر المروى فى 
الكافى عن ابى الحسن عليه السّد.لام؛ و فيه قال سئلته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و 
الفضة هل فيه زكاة» فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس (و عن جمهور المتأخرين اعتبار بلوغ عشرين دينارا لصحيح ابن ابى 
نصر أيضا عن ابى الحسن عليه السّ.لام قال سئلته عما اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شىء, قال عليه السّلام ليس فيه 


شىء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة: عشرين دينارا. 

(و الأ.قوى) هو الأسخير. و ذلك لضعف مستند الأسولين (اما الأول) فبالوهن فى دعوى الإجماع على عدم الاعتبار لذهاب 
المتأخرين عام على 
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خلافهم مع مخالفة القدماء أيضا بل مخالفة نفس حاكى الإجماع و هو الشيخ فى الخلاف حيث حكى عن نهايته و مبسوطة 
القول بالاعتبار (و بوجوب تقييد الإطلاقات) بما دل على اعتبار النصاب فيه (و اما الثانى) فبقصور خبر ابن ابى نصر الدال على 
اعتبار بلوغ الدينار سندا و دلالة (أما سندا) فلكون ابن ابى نصر رواه بالواسطةُ عن ابى الحسن عليه السّلام بخلاف صحيحته الدال 
على اعتبار بلوغ عشرين دينارا انه رواه عنه من دون واسطهٌ مع ان الواسطة فى الأول محمد بن على و هو مجهولء مع ان هذا 
الخبر معرض عنه بين المتقدمين و المتأخرين لم يعمل به عامل الا ما حكى عن ابى الصلاح و رواه الصدوق مرسلا فى الفقيه و 
المقنع (و اما دلالة) فلاحتمال كون الياقوت و ما بعده عطفا على اللؤلؤ فيكون سؤالا عن حكم معادن البحر كما حكى احتماله 
عن المجلسى (قده) فى شرحه على الكافى- و ان كان بعيدا- و جمع الشيخ فى التهذيب بين الخبرين بما هو محكى لفظه. قال: 
ليس بين الخبرين تضاد, لا-ن خخبر ابن ابى نصر تناول حكم المعادن و خبر محمد بن على حكم ما يخرج من البحر. و ليس 
أحدهما هو الأخر (قال المجلسى قده) وجه بعض المحققين كلامه بان مراده ان خبر محمد بن على وارد فى المعدن الذى خرج 
من البحر و حكمه حكم الغوص و خبر ابن ابى نصر فى غيره من المعادن و هو الذى نصابه عشرون ديناراء و له وجه الا انه بعيد 
(انتهى) و احتمال كون قوله عليه السّ.لام إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس جوابا عن السؤال عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و (فى 
الحدائق) ان الشيخ قد جمع بين هذا الخبر يعنى خبر محمد بن على و ما قبله يعنى خبر ابن ابى نصر بإرجاع الجواب الى السؤال 
عما يخرج من البحر دون المعادن ثم قال فى الحدائق: و فيه تعسف فإن السؤال قد اشتمل عليها و لا قرينة توجب صرف الجواب 
الى بعض دون بعض. 

(أقول) الذى يقتضيه النظر ان يقال كلا الخبرين فاقد ان للحجية 
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بواسطةٌ إعراض القدماء عنهما بذهابهم الى عدم اعتبار النصاب- لو ثبت ذلكك و مع الغض عن ذلكك فخبر محمد بن على لا 
يصلح للاستناد إليه بواسطة إعراض الأصحاب عن العمل به الا ما حكى عن ابى الصلاح مضافا الى ما ذكر من الوهن فيه سندا و 
دلالة» و مع الغض عن ذلك فالجمع بينهما بالإطلاق و التقييد. حيث ان خبر ابن ابى نصر مشتمل على حكم المعدن. و خبر 
محمد بن على على حكم معادن الذهب و الفضة؛ و مقتضى الصناعة الجمع بينهما بالحكم باعتبار بلوغ الدينار فى الذهب و 
الفضِهً و عشرين دينارا فيما عداهما من المعادنء مع ان دلالة خبر ابن ابى نصر على عدم الخمس فيما لم يبلغ عشرين دينارا سواء 
بلغ دينارا أم لا بالإطلاءق و التقبيد فيقيد. بخبر محمد بن على الناص فى وجوب الخمس إذا بلغ قيمته دينارا (و بالجملة) 
فالاحتياط فيما بلغ قيمته دينارا بل مطلقا مما لا ينبغى تركه لأجل ذهاب القدماء الى عدم اعتبار النصاب و صيرورة خبر ابن ابى 
نصر موهونا بذلك. 

(الخامس) بناء على اعتبار النصاب عشرين دينارا هل اللازم بلوغه إليه أم يجزى بلوغ قيمته مأتى درهم, قولان» منشأ هما ظهور 
قوله عليه السّ.لام ما يجب فى مثله الزكاة فى الثانى و ظهور الاقتصاد فى تفسيره على ذكر عشرين دينارا بلا تعرض لما يساوى 
قيمته مأتى درهم مع ان الأصل فى نصاب الزكاء هو الدراهم و اعتبر بالدنانير لكونها عدلا للدراهم فى الصدر الأول فلا بد من 
رفع اليد عن احد الظهورين بقرينة الأسخر. و هل يجعل ظهور الصدر قرينة للتصرف فى ظهور الذيل مطلقاء أو يعكس الأمر 


مطلقاء أو بقدم أقواهما و مع التساوى يحكم بالإجمال (وجوه) اضطربت كلمات الشيخ الأكبر (قده) فيهاء ففى مسألةُ بيع نصف 
الدار اختار الأول» و فى الاستصحاب اختار الثانى؛ و الأقوى هو الأخير فيدور الأمر فى المقام بين حمل الموصول فى قوله عليه 
السَّلام ما يكون فى مثله الزكاءً على المقدار من جنس الدينار و إبقاء 
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ظهور الاقتصاد فى ذكر عشرين ديئارا فى اعتبار بلوغه؛ و بين حمل عشرين دينار على مجرد المثال و ارادة مطلق المقدار من 
الموصول و لو كان لما يساوى مأتى درهم (قال الشيخ الأكبر قده) فى رسالةٌ الخمس: و لعل الأول أولى مع انه أوفق بالأصلء و 
الثانى أوفق بالإطلاقات؛ و وجه أولوية الأول هو تقديم ظهور الذيل على الصدر كما يقدم ظهور القرينة على ظهور ذيهاء و هذا 
هو الموافق مع مختاره (قده) فى حديث زرارة فى الاستصحاب. و وجه أوفقيته بالأصل واضح (و يظهر الثمرة) فيما إذا تفاوت 
القيمتان بكون ما يساوى مأتى درهم انقص مما يساوى عشرين دينارا فيشكك فى تعلق الخمس به (و وجه أوفقية الثانى) 
بالإطلاقات ان لمتيقن مما خرج عن حكم المطلقات الدالة على وجوب الخمس فى المعدن هو الذى كان انقص عن أقلهما 
قدراء و فيما يساوى أقلهما قدرا و هو مأتى درهم يشكك فى خروجه عن المطلقات فيكون الشكك فى التقييد الزائد عن المقدار 
المتيقن خروجه و يرجع الى المطلقات. 

و على ما اخترناه من تقديم أقوى الظهورين لو كان أحدهما أقوى و الحكم بالإجمال مع التساوى يكون المخرج عن الإطلاقات 
المتيقن خروجه هو القدر الأكثرء و فيما يساوى أقلهما قدرا يكون المرجع أيضا المطلقات (و لازم ذلككث) اعتبار بلوغ النصاب فى 
معدن النصاب الذهب بمقدار نصابه فى الزكاةً اعنى عشرين ديناراء و فى معدن الفضة بمقدار نصابها فى الزكاءً و هو مأتى درهم 
إذا كان مساويا مع عشرين دينارا أو كان أقل و فى غيرهما من المعادن بمقدار نصاب أقل الأمرين من نصاب الذهب و الفضة. 
(السادس) ظاهر صحيحة ابن ابى نصر اعتبار النصاب بعد إخراج المؤنة» فإذا كان البالغ بعد إخراجها بقدر النصاب وجب 
الخمسء و هو المصرح به فى كلام جماعة؛ و عن المسالكك نسبته إلى الأ-كثر» و عن الرياض دعوى الإجماع عليه خلافا 
للمحكى عن المداركك و الجواهر فاعتبرا النصاب قبل إخراج المؤنة- و ان كان الواجب هو خمس ما بقى بعد الإخراج» فلو 
اخرج من المعدن 
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ما يساوى النصاب وجب فيما يبقى منه الخمس بعد إخراج المؤنة (و استدلا) بلزوم الاقتصار على المتيقن فى الخروج من حكم 
المطلقات. 

و الأقوى هو الأول لدلالة صحيح ابن ابى النصر عليه لأنها تدل على ثبوت الخمس فى مجموع النصاب- كما لا يخفى على من 
تدبر فى قوله عليه السّ.لام: ليس فيه شىء حتى يبلغ ما يكون فى مثله الزكاة- الظاهر ما فى مثله الزكاة بتمامه مما يجب فيه 
الخمس. مع انه لو اعتبر النصاب قبل إخراج المؤنة لم يكن الخمس فى المجموع مما فى مثله الزكاة» بل الخمس حينئدذ فى 
الباقى منه بعد إخراج المؤنة» هذا مع تأييده بدعوى الإجماع- كما حكى عن الرياض. 

(السابع) هل المعتبر فى الإخراج بقدر النصاب ان يكون دفعة واحدةٌ عرفية أم يكفى بلوغ النصاب و لو كان باخراجات متعددة 
مع عدم تخلل الاعراض بينهاء أو يكفى الإخراجات المتعددة و لوقع تخلل الاعراض بينهاء وجوه: 

مقتضى إطلاق الصحيحة هو الأخير» حيث اعتبر فيها البلوغ بمقدار النصاب من غير تقييد بكون البلوغ دفعيا أو تدريجياء و هو 
الموافق لظاهر جماعة و صريح آخرين (و قد يتوهم الأول) بدعوى انصراف الإطلاق إلى الإخراج الواحد (و هو فاسد) و 
الانصراف ممنوع لعدم كونه ناشيا عن تشكيكك افراد المطلق- كما هو المعيار فى الانصراف المانع عن الأخذ بالإطلاق (و ذهب 


العلامة قده) الى الثانى فاعتبر عدم تخلل الاعراض بين المتعددات, قال فى الجواهر: و لم نعرف له مأخذا معتدا به (أقول) و لعل 
وجهه دعوى الانصراف فى اطلاع الصحيحة إلى الواحد أو المتعدد المتحد عرفاء و مع تخلل الاعراض لا يحكم بالاتحاد عرفا (و 
كيف كان) فالأقوى هو الأخير كما عرفت. 

(الثامن) إذا اشتركك جماعة فى الإخراج و كانوا مشتركين فى الحيازة و بلغ نصيب كل منهم قدر النصاب فلا إشكال فى وجوب 
الخمس على كل واحد منهم. 

ولو لم يبلغ حص كل واحد منهم النصاب و لكن بلغ المجموع نصابا 
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فالمصرح به فى كلام غير واحد هو عدم وجوب الخمس على كل واحد منهم, و فى الجواهر: لا اعرف من صرح بالخلاف» و 
مقتضى ظاهر صحيحة ابن ابى نصر المتقدمة هو الوجوب, و هذا هو الأأقوى (و ما يقال) من ان ما يجب فى مثله الزكاة هو 
عشرين دينارا إذا كان لمالك واحدء فمقتضى المماثلة هو اعتبار وحدة المالكك فيما يجب فيه الخمس أيضاء أو ان ظاهر أدلهٌ 
الخمس :فى المعداق اسقلال الأسحائن :فى التكليق وان التكليق عق تعن متعلنق: بحاة اسان المكلفين عند تحقق 
موضوعه على نهج القضايا الحقيقية؛ و إذا قيد ببلوغ النصاب يرجع الى انه يجب على كل أحد إخراج الخمس فيما أخرجه إذا 
بلغ النصاب (مدفوع) اما الأول فلا-ن الظاهر من اعتبار الممائلة هو التماثل فى قدر ما يجب فيه الزكاهٌ لا مطلقا و فى جميع 
الوجوه- كما يدل على ما ذكره فى تفسير التماثل بكون القدر بالغا عشرين دينارا (و اما الثانى) فلان استقلال كل واحد فى 
وجوب الخمس عليه لا يدل على اعتبار استقلالهم فى بلوغ ما يخرجونه قدر النصابء إذ مع الاشتراكك فى إخراج مقدار النصاب 
يكون كل واحد مستقلا فيما يخصه من نصيبه من مقدار النصاب الخارج» فالشركة فى النصاب لا فى الواجب من الخمسء و 
حيث ان المعبر فى الصحيحة هو كون المخرج مما يكون فى مثله الزكاء بالمعنى الاسم المفعولى لا ما أخرجه المخرج اعنى من 
حيث الاستناد الى الفاعل فلا جرم كان المعتبر هو بلوغ ما اخرج بقدر النصاب كان المخرج واحدا أو متعددا. 

هذا إذا كان الشركة فى الحيازة» و لو اختص أحدهم بالحيازة و الأخر بالنقل و الثالث بالسبكك. فان نوى الحائز الحيازة لنفسه 
كان الجميع له و عليه اجرة الآخرين» و ان نوى الشركة بينهم ففى البيان و الحدائق يكون بينهم أثلاثاء و على كل واحد ثلث 
اجر الآخرين بناء على ان نية الحائز تؤثر فى ملكك غيره (التاسع) الظاهر ان العبرة فى القيمة هو قيمة يوم الإخراج كما هو الظاهر 
من قوله عليه السلام حتى يبلغ ما فى مثله الزكاة الظاهر فى ان المخرج كان وقت الإخراج مما يكون فى مثله 
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الزكاةً (و عن الشهيد) الاجتزاء بالقيمة التى كان النصاب عليها فى صدر الإسلام؛ و هو ضعيف (العاشر) لا إشكال فى وجوب 
الخمس فيما إذا اتحد جنس المخرج و كذا مع عدم اتحاده إذا كان كل نوع بقدر النصابء و اما إذا كان المجموع بقدر 
النصاب ففى وجوب الخمس فيه خلافء منشأه إطلاق صحيحة ابن ابى نصر المتقدمة و دعوى انصرافها الى ما كان البالغ بقدر 
النصاب من نوع واحد (و الأ-قوى هو الأول) لمنع الانصراف فى المقام- و لو ادعى بالنسبهُ إلى وحدة المعدن, و ظاهر البيان 
التوقف هناء قال (قده) و فى اشتراط اتحاد المعدن فى النوع نظرء فان قلنا به لم يضم الذهب الى الحديد. 

(الحادى عشر) إذا خرج النصاب من معادن متعددةٌ فمع اتحاد النوع و تقارب المخارج فالظاهر وجوب الخمس فيه لإطلاق 
الصحيحة المتقدمة و إطلاق أدلة وجوب الخمس فى المعدن, و مع عدم اتحاد نوع المخرج منها يدخل فى المسألة المقدمة؛ بل 
الاشكال هينها أشد لأجل تعدد المعادن أيضاء و مع عدم تقارب المخارج فالظاهر ان يكون لكل معدن حكم نفسه فيجب 
الخمس فى كل واحد إذا كان الخارج منه بقدر النصابء و لا يجب فيما إذا كان مجموع المخرج من المتباعدات بقدر النصاب» 


خلافا لظاهر المدارك حيث قال و لا يشترط فى الضم اتحاد المعدن فى النوع و ان كان قابلا للحمل على وجوب الضم فيما 
يخرج عن معدن واحد من الأنواع المتعددة لا من المعادن المتعددة و بهذا قد صرح فى المحكى عن كشف الغطاءء و لا وجه 
له. 

(الثانى عشر) إذا بلغ المعدن النصاب وجب الخمس فيه و فى ما زاد عن النصاب بالغا ما بلغ قليلا كان الزائد أو كثيراء و لم يتوهم 
أحد فى المقام اعتبار بلوغ الزائد إلى النصاب الثانى فيكون بين النصابين عفوا كما فى الزكاة- و ان احتمل فى الكنز كما 
سيأتى - و هذا مما لا اشكال فيه. 
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الثالث عشر) لا يعتبر فى وجوب الخمس استمرار التكون و دوامه بعد صدق المعدن عليه- و ان كان المعدن بحسب وضع اللغة 
سمى به لأجل استمرار التكون و إدامة اقامة المستخرجين عنده- لكن تلكك المناسبةٌ غير معتبرة فى صدق الاسم عرفا فيشمله 
إطلاق ما دل على وجوب الخمس فيه. 

(الرابع عشر) لو اخرج تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بنقصان الاجزاء فى الاشتمال على الجوهر فلا إشكال فى عدم الاجزاء. 
ولو شكك فيه فكذلكك للاشتغال الموجب لتحصيل اليقين بالفراغ» و مع الشكك فى النقصان يكون الفراغ مشكوكاء و لو علم 
بالزيادة أو بالتساوى فالأقوى الإجزاء خلافا للمحكى عن كشف الغطاء فصرح بعدم الاجزاء لظهور الأدلة الدالة على وجوب 
الخمس فى المعدن فى تعلقه به بعد التصفية و ظهور الجوهرء فالا-خراج قبل ظهوره أداء له قبل تعلق وجوبه فيكون نظير الحج 
قبل الاستطاعة حيث انه لا يجزى عن الحج بعدها (ففى صحيحة زرارة) قال الباقر عليه السلام ما عالجته بمالكك ففى ما أخرجه 
الله سبحانه من حجار مصفى الخمس الظاهر فى كون تعلق الخمس بعد صيرورة الحجارة مصفى. 

(و يندفع) بعدم ظهور فى أدلهُ الخمس فى كون تعلقه به بعد التصفية» و الطاهر من قوله عليه السلام ففى ما أخرجه الله سبحانه 
(إلخ) هو ان الخمس فى المصفى من الحجارة بمعنى كونه بعد وضع مؤنة الإخراجء و انه لا يتبين عادة مقدار المؤنة و مقدار 
الخارج الا بعد التصفية فالخبر دال على وضع مؤنة الإخراج قبل أداء الخمس ثم إخراج الخمس مما بقى» و اين ذلكك من تعلق 
الخمس بعد التصفية و عدم وجوبه قبلها. 

(الخامس عشر) حكى عن كشف الغطاء انه لو وجد شيئا من المعدن مطروحا فى الصحراء فأخذه فلا خمس فيه» و ذلكك لظهور 
الأدلهُ فى اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من مأخذه (لكن الأقوى) وجوبه فيما علم انه خرج من مثل السيل 
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أو الزلا-زل أو الخسف أو علم ان المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه. و ذلك لتناول الأدلة لمثله و عدم ظهورها فى 
اختصاص الخمس بالمعدن المستخرج من مأخذه كما هو الظاهر من صحيحة ابن مسلم و فيها سئلته يعنى الباقر عليه السلام عن 
معادن الذهب و الفضْة و الصفر و الحديد و الرصاصء فال عليه السلام عليها الخمس جميعاء و نحوها غيرها من الاخبار. 

(و يشهد بما ذكرنا) ما يأتى فى الفرع الاتى من ان المعدن لو اخرج من ملك مالكك أخر كان له و عليه الخمس. فإنه لا فرق بينه 
و بين المطروح عند التأمل- كما فى الجواهر- بل الأحوط إخراج الخمس مما علم بكون مخرجه الإنسان مع الشكك فى إخراج 
خمسه. لتعلق الخمس بالعين كما سيأتى. 

(السادس عشر) لا إشكال فى وجوب الخمس على المخرج إذا كان المعدن فى أرض مباحة أو مملوكة لمخرجء 

و اما لو كان فى أرض مملوكةٌ 


لغير مخرج 


فهو مالكها و إذا أخرجه غيره لم يملكه 

المخرج 

بل يكون 

المعدن المخرج 

افاي الاوطن 

نكا لأرفية 

و عليه الخمس 

فحينئذ لا يخلو اما يكون إخراج المخرج بأمر من المالكك فيجب على المالكك اجرةٌ العمل» فتكون من مؤنة الإخراج و يتعلق 
الخمس بالباقى» و اما ان لا يكون بأمر من المالكء و حينئذ فلا رجوع له على المالكك بالأجره و على المالكك الخمس 

من دون استثناء المؤنة لانه لم يصرف عليه مؤنة. 

(السابع عشر) إذا كان المعدن فى الأراضى المفتوحة عنوة فإما يكون فى المعمورة منها حال الفتح أو يكون فى مواتهاء فعلى 
الأول اما يكون المخرج مسلما أو يكون كافرا ذميا أو حربياء فان كان المخرج مسلما فهو له لان الظاهر- كما فى رسالة الخمس 
للشيخ الأ-كبر انه للمسلمين- لا كأصل الأرض التى يملكها الأشخاص. و حينئذ يكون الحكم هيهنا حكم سائر المباحات التى 
يملكها كل أحد بالحيازة لبقاء المعادن على الإباحة الأصليةُ لاختصاص أدلهُ تملك طبيعة المسلمين دون اشخاصهم للأراضى 
المفتوحةٌ عنوه بخصوص أرضها لا المعادن الموجودة فيهاء 
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مع ان المعدن بنفسه من الموات- و ان كان فى أرض معمورة بالغرس أو الزرعء و الموات من الأسرض المفتوحة عنوة ليست 
وان كان المخرج ذميا ففى تملكه اشكال من حيث كون الأرض للمسلمين و هو ليس منهم, و يحتمل بقاء المعدن على الإباحة 
الأصليةُ لسائر بنى أدم و كون الناس فيه شرعا سواءء و الظاهر هو الأخير سيما بعد ما عرفت من كون المعدن من الموات و لو 
كان فى أرض معمورة؛ و الا فيشكل الحكم بتملكك المخرج المسلم له أيضاء اللهم الا ان يدعى الإجماع على تملكه- كما ادعى 
القطع بتملكهم فى الجواهر. 

(و بالجملة) فالتفكيكك بين المسلم و الذمى لا وجه له؛ لان المعدن ان بقى فى المعمورة من الأرض المفتوحة عنوة على حكمه 
الأصلى من الإباحة أو قلنا بأنه من الموات و لو كان فى المعمورة بالزرع و الغرس و نحوهما فحينئذ وان صح الحكم بتملكه 
للمسلم لكن لا وجه للحكم بعدم تملكك الذمى إياه» و ان قلنا بكونه للمسلمين كالأرض نفسها فحينئذ لا يصح تملكك الذمى 
إياه» لكن لا يصح الحكم بتملكك المسلم إياه أيضاء فالتفكيكك بينهما بلا وجه الا ان يكون تملكك المسلم خارجا بالإجماع. 
وان كان المخرج حربيا فالحكم بتملكه أشكلء. و ذلكك لا مكان الفرق بين الذمى و غيره بالالتزام بمعاملة الذمى لذمته معاملة 
المسلم فى ذلكك و ان كان الأقوى هو تملكه أيضا- لما ذكرنا من بقاء المعدن على حكمه الأصلى من الإباحة و قابلية الحربى 
للتملك (و كيف كان) فكلما صح تملكه يجب على مخرجه الخمس لإطلاق الأدلة؛ هذا إذا كان فى المعمورة من الأرض 
المفتوحة عنوة. 

و اما الموات من تلكك الأراضى فهى من الأنفال فتكون للإمام عليه السلام فمن أحياها من شيعتهم عليهم السلام فهى له لاذنهم 
فى ذلكك لهمء فمن استخرج المعدن فيها كان له و عليه حينئذ الخمس لإطلاق دليله فيما ثبت الملكية للحائز» و اما 
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تملك غير شيعتهم من المسلمين و كذا الكفار فيأتى الوجه فيه فى أخر كتاب الخمس فى باب الأنفال إنشاء اللّه تعالى» و على 
القول بتملكهم فالأقوى وجوب الخمس للإطلاق. 

(الثامن عشر) 

تخرو اتعنجار الفر لأخراع المعدان فتسلكه المستاجز 

لكون عمل الأجير ملكا له و ليس للأجير إلا الأجرة هذا إذا لم يقصد الأجير تملكه لنفسه بل عمل للمستأجر (و ان قصد تملكه 
لنفسه) فلا يخلوا ما يكون أجيرا للعمل فى معدن بعينه كما إذا صار أجيرا فى إخراج معدن شخصى فيكون عمله هذا ملكا 
للمستأجر فلا يملكك المعدن المخرج حينئذ, و لو قصد التمليك لنفسه. و كذا إذا كان أجيرا فى وقت معين لإخراج المعدن و لو 
لم يكن المعدن شخصياء لان عمله المعين يحسب أيضا ملكا للمستأجر. 

ولو كان أجيرا لإ-خراج معدن غير معين و لم يعين الوقت كان ملكا للأجير ان قصد الإخراج لنفسه. بل الظاهر ذلكك و ان لم 
يقصد لنفسه و لا للمستأجر بل قصد مجرد الإخراج؛ و ذلكك لان طبع إيقاع الفعل ان يكون للفاعل فيما أمكن ان يقع له و انما 
ينصرف الى غيره بالقصدء و مما ذكرنا ظهر ما فى إطلاق المتن حيث حكم بوقوعه عن المستأجر و لو قصد الأجير تملكه لنفسه. 
بل الحق ما ذكرنا من التفصيل. 

(التاسع عشر) لا فرق فى المخرج بين الحر و العبد و ان كان ما يخرجه العبد لسيده و عليه الخمسء و لو كان مبعضا كمن أدى 
شيئا من مال الكتابة و و نوى الإخراج لنفسه كان له دون سيده بل الظاهر ذلك فى المكاتب و ان لم يؤد شيئا من مال الكتابة 
فإن عقد الكتابة لازمه اذن المولى فى الاكتساب. و منه إخراج المعدن فيكون الخارج له. فيؤديه إلى مولاه و يحسب له من مال 
الكتابة. 
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اشرو 

إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا صربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا أو كان مثل الياقوت 
و العقيق فحكمه فصا مثلا اعتبر فى إخراج الخمس بمادته فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا و يخرج خمسه 

كما صرح به فى الجواهر حاكيا التصريح به عن المسالكك و المداركك أيضا و يكون فى الزائد عن الأصل حكم المكاسب 
فيعطى خمس الزيادة بعنوان الفوائد المكتسبة بعد إخراج مؤنة السنةُ من غير اعتبار النصابء و هذا ظاهر. 

(الواحد و العشرون) لو اتجر بما أخرجه قبل إخراج خمسه فربح فهل الخمس يعتبر فى الأصل مطلقا أو فى المجموع منه و من 
الربح أو يفصل بين ما إذا نوى الإخراج من مال أخر فيعتبر حينئذ قيمهُ الأصل مطلقا سواء كان باذن الحاكم أولاء و سواء كان 
مع التزام فى ذمته أم لت أو فيما إذا كانت المعاملة على المال المخمس بعد نية الإخراج من مال أخر بإذن الحاكم أو كان مع 
التزام بدله فى ذمته و بين ما إذا لم ينو الإخراج من غيره اما مطلقا أو مع عدم اذن الحاكم, فيعتبر حينئذ قيمهُ المجموع من الأصل 
و الربح و يكون الربح مشتركا بين البائع و بين أرباب الخمس اما مطلقا أو بعد إمضاء الحاكم معاملته المربحة مع وجوب 
إمضائها عليه أو بلا إلزام فى إمضائها عليه (وجوه). 

و التحقيق ان يقال (بعد فرض كون الخمس متعلقا بالعين لا بالذمة سواء كان تعلقه بنحو الإشاعة أو بنحو الكلى فى المعين و 
تعلق الخمس بالبائع بعد بيع جميعه كما يدل عليه خبر ابى الحرث المزنى و الحارث بن حصيرة فى حكم أمير المؤمنين على عليه 
السلام بايع الركاز بالخمس) ان الحق هو التفصيل بين ما إذا نوى إخراجه من مال أخر و عدمه و يكون على الأول عليه خمس 


الأصل حيث ان له ضمانه بمال أخر, غايةُ الأمر مع اذن الحاكم, فإذا ضمنه بمال أخر و صح ضمانه فله ان يبيع الأصل فارغا عما 
تعلق به الحق» فيكون الخمس الواجب عليه هو 
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ما ضمنه من خمس الأصلء و هذا بخلاق ما إذا لم يضمنه بمال أخرء فإن الثمن يقع مقام المثمن فى تعلق الخمس به» فيكون 
مشتركا بينه و بين صاحب الخمس.ء غاية الأشمر بعد إمضاء الحاكم لمعاملته المربحة لأنها فضولى بالنسبةُ إلى الخمس (و منه 
يظهر) لزوم الإمضاء عليه فان فى الإمضاء نفعا لأرباب الخمس لمكان الربح فيكون على وفق المصلحة؛ الا ان يقال ان اللازم هو 
كون فعل الولى على وفق المصلحةٌ لا انه يجب ان يفعل كل ما فيه المصلحةٌ كما لا يخفى. 

(القاتو نز العقررون) 

إذا شك فى بلوغ النصاب 

فالأسحوط الاختبار وان كان الشكك فى النصاب موجبا للشكك فى أصل التكليف» حيث انه من شرائطه و لا يعقل ان يستلزم 
التكليف المشكوك وجوب مقدماته مع كون وجوبها من لوازم وجوبه؛ الا-انه قد ثبت وجوب جملة من مقدمات الواجب 
المشروط قبل تنجز وجوب ذيها (منها) ما إذا كان تركك المقدمات مستلزما لتفويت الواجب عند تحقق شرائطه و تنجزه غالباء 
بحيث يعلم منافاته مع جعل وجوبه فيستكشف منه وجوب مقدماته التى كان تركك تحصيلها مستلزما لتفويته عند زمن تنجزه و 
يكون هذا الوجوب بخطاب أخر أصلى يفعل فعل الخطاب المقدمىء و الاختبار فى المقام من هذا القبيل و كذا اختبار الاستطاعة 
فى الحج.ء و له نظائر كثيرة» و قد حققنا القول فى ذلكك فى الواجب المشروط (و مما ذكرنا يظهر) قوهُ وجوب الاختبار 
فالاقتصار على كونه أحوط مما لا ينبغى. 

(الثالث و العشرون) لا إشكال فى وجوب الخمس فى المعدن فيما ورد النص بوجوبه فيه بالخصوص كمعادن الذهب و الفضهٌ و 
الصفر و الحديد و الرصاص كما فى صحيحة الحلبى» و كالملح و الكبريت و النفط كما فى صحيحة محمد بن مسلمء و اما ما 
عدا المنصوص منها فإن أطلق عليه المعدن عرفا فلا ينبغى الإشكال فى حكمه لدلالة صحيحتى محمد بن مسلم و زرارة على 
وجوبه فى المعدن ففى الأولى بعد سؤال الراوى عن الملاحةٌ و بيان كونها هى الملح قال عليه السلام 
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هذا المعدن فيه الخمسء و بعد السؤال عن النفط و الكبريت قال عليه السلام: 

هذا و أشباهه فيه الخمس (و فى الثانية) بعد السؤال عن المعادن بما فيها قال عليه السلام كلما كان ركازا ففيه الخمس - بناء على 
ان يكون المراد من الركاز هو المعدن و به فسره أهل العراق» و عند أهل الحجاز مفسر بكنوز الجاهلية المركوزة فى الأرض»ء و 
الظاهر من الخبر هو اراده المعدن منه بقرينة ذكره فى جواب السؤال عن حكم المعدن مع كون السائل و هو زرارة عراقيا فيحمل 
على اصطلاحه (و بالجملة) فما صدق عليه المعدن يتبعه حكمه كما ان ما شكك فى صدقه عليه لا يجب فيه الخمس للبراءة و لا 
يحتاج إلى إنهاء المصاديق كما عدها الشيخ (قده) إلى خمسة و عشرين حتى يرد عليه- كما فى الجمل- بمنع الحصر فى هذا 
العدد» و ان اعتذر عنه العلامة فى المختلف بان الشيخ لم يقصد بذلك الحصرء بل انما عد أغلب المعادن» و ما علم عدم صدق 
المعدن عليه لم يلحقه حكمه. و منه التربة الحسينية و ظروف الفخار (الخزف) إذ لا يصدق عليهما المعدن قطعا. 

فلا-وجه لما عن كشف الغطاء من وجوب الخمس فيما يحتاج الى العمل من التراب كالتربة الحسينية المطبوخة و الظروف و 
الآلات للبناء» و لعل وجهه عنده (قده) اندراج ما ذكر فى المعدن- بناء على تفسيره بما اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع به 
(و يندفع) بان التعميم فى الخصوصية المشتملة لو كان بهذه المثابة حتى يشمل مثل ما ذكره (قده) لكان ما على الأرض معدنا 


كما لا يخفى و تفسير المعدن بما ذكر لم يثبت من العرف و اللغةُء و انما المعيار فيه ما صدق عليه المعدن عرفا و مع الشكك فى 
صدقه يحكم بالعدم. 

(الرابع و العشرون) الظاهر تعلق الخمس فى المعدن بل فى جميع السبعة التى يجب فيها الخمس بالعين» و هل هو بنحو الإشاعة 
أو بنحو الكلى فى المعين» احتمالان» يجىء تحقيق القول فيهما إنشاء الله تعالى بعد الفراغ عن بيان ما يجب فيه الخمس مع جملة 
من الفروع المهمة المناسبة مع هذا الفرع. 
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[الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز] 


«الثالث مما يجب فيه الخمس الكنز) 

و الكلام فيه يقع تار فى موضوعه و اخرى فى حكمه (اما الأمول) فقد عرفه جماعة بأنه المال المذخور تحت الأرض» و عن 
الشهيد الثانى فى المسالكك و الروضة زيادة قيد قصد الذاخر و ان ما اختفى بنفسه لا بقصد من الذاخر فى حكم اللقطة؛ و عن 
بعض زيادة كونه للادخار لا لمجرد الحفظ فى زمان قليل» و عن كشف الغطاء اختصاصه بالنقدين مع التعميم بالنسبة إلى كونه 
مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل» قال (قده) انه- اى الكنز- ما كان من النقدين مذخورا بنفسه أو بفعل فاعل» و ظاهر المحكى عن 
جماعة موافقته فى تخصيص الحكم بالنقدين- و منهم صاحب المستند (قده)- مدعيا تار اختصاص الركاز أو الكنز بالنقدين» و 
اخرى انصرافهما إليهما على فرض تسليم إطلاقهماء و ثالثة تقييد إطلاقهما على تقدير عدم الانصراف بصحيحة البزنطى عن 
الرضا عليه السلام» و فيه- فى الجواب عن السؤال عما يجب فيه الخمس من الكنز- قال عليه السلام: ما يجب فى مثله الزكاة ففيه 
الخمسء حيث ان الظاهر من الموصول فى قوله عليه السلام ما يجب (إلخ) هو الذى يجب الزكاه فيه نفسه. و حمله على الأعم 
من العين و القيمة تجوز لا دليل عليه. 

والكل ممنوع, ضرورة فساد دعوى اختصاص الركاز أو الكنز لغهٌ أو عرفا بالنتقدين» و دعوى انصرافهما إليهما أفسد, كماان 
دعوى التجوز فى كلمة الموصول بناء على إرادة العم من العين و القيمة من الغرائب فإن كلمة الموصول لم توضع لإرادة 
صوغي العرى يام لد سصوضي القية (و +السيلة) لاوس لوهرى الأماض المذ كر ول التشساصن من ادك لدت 
الأرض بل ما يصدق عليه الكنز عرفا و لو كان فى الجبل أو الجدار أو الشجر و نحوها سواء كان بقصد الادخار أم لاء فالمدار 
على الصدق العرفى سواء كان من الذهب و الفضةٌ المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهرء هذا تمام الكلام فى 
موضوعه. 
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واما الكلام فى حكمه فلا إشكال فى أصل ثبوت الخمس فيه كتابا و سنهُ و إجماعا فمن الكتاب آيهُ الخمس بعد تعميم الغنيمة 
فيها لغير غنائم الحرب و لو بضميمة ما ورد فى تفسيرهاء و من السنة ما رواه فى الفقيه فى وصايا النبى صلى اللّه عليه و آله لعلى 
عليه السلام: يا على ان عبد المطلب سن فى الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له فى الإسلام- الى ان قال- و وجد كنزا فاخرج منه 
الخمس و تصدق به فانزل الله و اعلموا انما غنمتم من شىء (الآيُ) و خبر سماعة عن ابى الحسن عليه السلام عن الخمسء فقال 
كلما أفاد الناس من قليل أو كثير- الدال بعمومه على وجوب الخمس فى الكنز (و صحيح الحلبى) عن الصادق عليه السلام عن 
الكنز كم فيه» قال الخمس (و صحيح زرارة) عن الباقر عليه السلام: كلما كان ركازا ففيه الخمس- بناء على تفسير الركاز بالكنز 


كما تقدم- و من السنة أيضا ما ورد على اعتبار النصاب فى الكنز» الكاشف عن أصل وجوبه فيه- كما سنشير اليه (و اما 
الإجماع) فدعواه وقع كثيرا فى عبائر الأصحاب مما تطمئن به النفس انه لا مخالف فى الحكم من أصحابناء فلا ينبغى الإشكال 
فى أصل الحكم فى الجملة: 

و يقع الكلام بعد ذلكك فى أمور (الأول) لا إشكال فى وجوب الخمس على واجد الكنز فيما إذا صار الكنز ملكا له بالوجدان؛ و 
ينبغى حينئذ التعرض لما يملكه الواجد و تمييزه عما لا يملكه (و توضيحه) ان المأخوذ من الكنز على أقسام (أحدها) ان يكون 
مأخوذا من أراضى دار الحرب أو من دار حربى فى بلاد الإسلام مع عدم الأمان له سواء كان عليه أثر الإسلام من سكة فيها اسم 
النبى أو أحد الأئمة عليه و عليهم أفضل الصلاه و السلام أو اسم احد من سلاطين الإسلام أم لاء و الحكم فى هذا القسم انه 
لواجده (ففى الحدائق) انه مقطوع به بين الأصحابء و عن الخلاف نفى الخلاف عنه؛ و عن جماعة دعوى الإجماع عليه. 
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(ثانيها) ان يكون مأخوذا من أراضى دار الإسلام و لم يكن على المأخوذ أثر الإسلام سواء أخذ من الأراضى المباحةٌ بالأصل أو 
من المملوكة للإمام عليه السّ.لام أو من المملوكة لقاطبة المسلمين كالمعمورة من الأراضى المفتوحةٌ عنوه و الحكم فى الأراضى 
العاجة أن الناخوة فنية لواحن | نفيا اتغافاء افا الى تأجيالة:الأباحة فى الأختاتيو لقو لقنل اللسعليه و لد سدق اك مالا 
يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به» و غيره من أدلة تملكك المباحات بالحيازة» و بها ينقطع استصحاب عدم حصول 
الملك. 

فلا وجه لما فى الجواهر من الا-عتراض على المدارك فإنه- بعد ما نقل عنه التمسكك بأصالة الإباحة- أورد عليه بان أصالة 
الإباحة لا تقتضى ملكية الواجد لتوقفها على سبب شرعى ينقطع به استصحاب عدمها (و ذلك) لما عرفت من جعل الشارع نفس 
الحيازة سببا لملكية المحاز إذا لم يسبق إليه أحد. 

و اما المأخوذ من الأراضى المملوكة للإمام كالأنفال» أو المملوكة للمسلمين فهو أيضا لواجده لما تقدم فى الفرع السابع عشر 
من فروع المعدن- فراجع. 

(ثالثها) ان يكون مأخوذا من أراضى دار الإسلام و كان على المأخوذ أثر الإسلام» و قد وقع الخلاف فى هذا القسم انه هل 
يجرى عليه حكم اللقطة أو انه لواجده؛ فعن جماعة من المحققين كالعلامة و ابنه و الشهيدين و المحقق الثانى الحكم بكونه 
لقطهُ وعن المداركك نسبته الى أكثر الأصحاب و الروضة إلى الأشهر (و عن الخلاف) و السرائر و المداركك و كشف الغطاء 
الحكم بكونه لواجده و نسب الى ظاهر المفيد و السيد و عن ظاهر الغنية دعوى الإجماع عليه. 

و استدل للأول بالأصلء و هو يقرر تار عدميا- أعنى أصالة عدم التملكك بمجرد الوجدانء و اخرى وجوديا و هو أصالة بقائه 
على ملكك مالكه. 
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و بان المفروض انه مال ضائع فى دار الإسلام و عليه أثره فيكون لقطهُ كغيره مما يضاعء و بان اشتماله على اثر الإسلام مع كونه 
فى دار الإسلام امارة قوية على كونه ملكا لمسلم فلا يجوز التصرف فيه لقوله صلى اللّه عليه و آله لا يحل مال امرء مسلم الا 
بطيب نفسه؛ الدال على عدم جواز التصرف فيه بدون اذن صاحبه (و بموثقة محمد بن قيس) عن الباقر عليه ال لام قضى على 
عليه السّلام فى رجل وجد ورقة فى خربة: أن يعرفها فان وجد من يعرفها و الا تمتع بها. 

و أورد على الكل أما الأصل بكلا تقريريه فباندفاعه بأصالةُ عدم عروض الاحترام؛ الموجب لجواز التملكك بالحيازة» فإن الشكك 
فى بقائه على ملكك مالكه أو فى تملكك الحائز مسبب عن الشكك فى عروض الاحترام له و الا فمع بقائه على الإباحةٌ الأصلية لم 


يكن منع عن تملكه بالاحراز» فأصاله عدم عروض الاحترام حاكم على الأصل المتقدم بكلا تقريريه. 

(فان قلت) أصالة عدم عروض الاحترام انما يجرى إذا لم يكن امارهُ على عروضه. و وجود أثر الإسلام عليه بضميمة كون المحاز 
فى بلاد الإسلام امار على حصول ملكية المسلم له (قلت) أولا مع هذه الامارة لا يصح التمسكك بأصالة عدم التملكك أو أصالة 
بقائه على ملكك مالكه لأن بالأمارة حينئذ تحرز احترامه فيشمله عموم عدم حل الأموال إلا برضى صاحبها فيصير تمسكا بالدليل 
الاجتهادى و يخرج عن التمسكك بالأصل لحكومة الاماره على الأصل مطلقا و لو كانا موافقين (و بالجملة) فالمنع عن إجراء 
أصالة عدم عروض الاحترام بالأمارة المذكورة عدول عن التمسكك بالأصل و رجوع الى الدليل الاجتهادى. 

(و ثانيا) بالمنع من هذا الدليل لان وجود أثر الإسلام مع كون المحاز فى دار الإسلام لا يوجبان كونه ملكا لمسلم كما لم يكن 
كل واحد منهما كذلكك كما تقدم من ان ما يوجد فى دار الحرب كان لواجده و لو كان عليه أثر الإسلام» و ما لم يكن 
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عليه أثر الإسلام كذلكك و لو كان فى دار الإسلام, و إذا لم يكن كل واحد امارهُ على ملكك المسلم فباجتماعهما لا يصير أن 
امار فان ضم العدم الى العدم لا ينتج وجودا. 

(ان قلت) كل واحد لم يكن امارةُ على ملكية المسلم لعدم إيراثه الظن القوى بملكيته» لكن بالاجتماع صار كل واحد مؤيدا 
للآدخر فاورثا الظن القوى فحصلت الامارُ من اجتماعهماء أو نقول كل واحد منفردا عن الأخر أيضا امارهً لكنه معارض بأمارة 
أخرى و لذلك لا يحكم بها على تملكك المسلم إياه بخلاف صورةٌ الاجتماع» حيث انه حينئذ يرتفع المعارضة (و توضيح ذلكك) 
ان اثر الإسلام امار على سبق يد المسلم لانه الغالب» و احتمال كونه من حربى مستبعد جداء و كون الكنز فى دار الإسلام أيضا 
اماره على كونه لأهلهاء فإذا وجد ما عليه أثر الإسلام- فى دار الحرب فوجود أثر الإسلام الذى هو امار على سبق يد المسلم 
يكون معارضا مع كونه فى دار الحرب الذى هو امارة على كونه لأهل الحربء و كذا إذا وجد فى دار الإسلام ما ليس عليه أثر 
الإسلام فكونه فى دار الإسلام وان كان دليلا على كونه لأهل الدار الا انه لا يثبت كونه من مسلم الا بعد ثبوت كون الدفن بعد 
إسلام أهل الدار و هو غير معلوم؛ و أصالةٌ تأخر الدفن معارض بأصالةٌ تأخر السلام أهلهاء و اما إذا اجتمع وجود أثر الإسلام مع 
كونه فى دار الإسلام فلا معارض فى البين فيحكم بسبق يد المسلم عليه (قلت) ما ذكرته متين جدا الا انه يبقى الكلام فى حجية 
تلكك الامارة ما لم يفد العلم» و ما ذكرته من الاعتماد على الظن مع عدم التمكن من العلم ممنوع ان أريد به الرجوع الى دليل 
الانسداد. وان أريد به حجية الظن الخاص فالمنع عنه أظهرء اللهم الا-ان يدعى الظهور النوعى للأمرين على تملك المسلم 
الثابت اعتباره ببناء العقلاء و هو ممنوع. 
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واما الوجه ثالث-اعنى دعوى انه مال ضائع فى دار الإسلام و عليه أثره فيكون لقطه- (ففيه أولا-) النقض بما وجد فى دار 
الإسلام و لم يكن عليه أثره» حيث انه لواجده قطعاء مع انه أيضا مال ضائع فى دار الإسلام» و خصوصيهُ وجود أثر الإسلام عليه 
لا وقع له- كما عرفت- مع انه رجوع الى الدليل الثانى (و ثانيا) بالمنع من كونه لقطهُ فإنهم عرفوها بالمال الضائع (كم شده) و لا 
يصدق على المذخور عن قصد أنه الضائع. 

و اما موثقَهُ محمد بن قيس فهى معارضة بصحيحى محمد بن مسلم- ففى الأولى- قال سئلته- اى الباقر عليه الس لام- عن الدار 
يوجد فيها الورق» قال عليه السلام ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لأهلهاء و ان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت (و فى الثانية) 
قال سئلت أبا عبد الله عليه السَلام عن الدار يوجد فيها الورق» فقال عليه السّلام ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم و ان كانت 
خربة قد جلا عنها أهلها فالذى وجد أحق به. فلا بد من الجمع بينهما. 


و طريق الجمع وجوه (الأول) ان يحمل موثقَةُ محمد بن قبس على ما إذا كان على الورق أثر الإسلام؛ و الصحيحتين على ما إذا 
لم يكن كذلك, و على هذا يبتنى الاستدلال بالموثقة على الحكم بكون المحاز لقطة (الثانى) ان يحمل الموثقة على كون 
الخربة لمالك معروفء و الصحيحتين على ما لم يعرف أربابها مثل ما إذا باد أهلها (الثالث) ان يحمل الموثقة على ما إذا كان 
الورق غير مكنوزء و الصحيحتين على المكنوز (و لا يخفى) ان الجمع الأول مع انه لا شاهد له ليس بأولى من الأخيرين» فيسقط 
الاستدلال بالموثقة حينئذ- هذا تمام الكلام فى الاستدلال للقول الأول مع ما فيه. 

و استدلال للقول الأخير بأصالةُ عدم عروض الاحترام أو أصالة بقاء المحاز على ما كان عليه من الإباحة الأصلية؛ و بإطلاق أدلة 
وجوب الخمس فى الكنزء فإنها تدل على تملكك الواجد إياه و بإطلاق الصحيحين المتقدمين (و لا يخفى) 
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ان إطلاق أدلة الخمس لا-دلالة فيه على تملك الواجد لما يشكك فى تملكه بالوجدانء لأنها مسوقة لحكم الكنز من حيث 
الخمس بعد الفراغ عن تملكه و لا يثبت بها تملكه, إذا لدليل الناظر الى حكم موضوع لا يكون متكفلا لوجوده أو نفيه» بل انما 
هو مثبت لحكمه على تقدير وجود موضوعه (و السر فى ذلك) هو كون الجعل و التشريع على نهج القضايا الحقيقية التى تثبت 
الاحكام لموضوعاتها على نحو الواجب المشروط كما حققناه فى الأصول بما لا مزيد عليه» و على ذلكك يبتنى تقديم الدليل 
الحاكم على المحكوم من غير ملاحظة التعارض بينهما بل يقدم الحاكم على المحكوم و ان كان أضعف منه. و ذلكك لكونه 
ناظرا الى بيان وجود موضوع دليل المحكوم أو لنفيه من غير نظر له فى حكمه على تقدير ثبوت موضوعه أو نفيه» فكل منهما 
متكفل لإثبات ما لا ينفيه الأخر فلا تقع المعارضة بينهما. 

واما الصحيحان فالاستدلال بهما متوقف على حملهما على كون الورق مذخورا فى الأرض و كون الخربة مما باد أهلهاء و لا 
شاهد له (و الانصاف) معارضتهما مع موثقةُ ابن قيس فيسقطان مع الموثقة عن قابلية الاستدلال بهماء فالمرجع حينئذ هو الأصل 
العملى (و لا يخفى) ان أصالة بقاء المجاز على ما كان عليه من الإباحهُ و عدم عروض الاحترام هى المحكم. و عليه فالأقوى 
إجراء حكم الكنز على هذا القسم كالقسمين الأولين» و لا- فرق فيما ذكر بين المجاز فى الأرض المباحة بالأصل أو كونه فى 
ملكك الامام عليه السّ.لام كالأنفال أو كونه فى ملكك المسلمين كالأراضى المفتوحة عنوة كما تقدم فى القسم الثانى و تقدم 
تفصيله فى المعدن. 

(و ليعلم) ان ما وقع فيه الخلاف انما هو فيما لم يعلم كونه لمسلمء و الا فالظاهر المتسالم عليه عدم ثبوت حكم الكنز له فيحتمل 
كونه فى حكم اللقطة و يحتمل كونه من قبيل مال من لا وارث له فيعطى للحاكم بما أنه للإمام عليه السّ.لام» و يحتمل أيضا 
كونه من قبيل مجهول المالكك فيتصدق به من غير تعريفء و هذا 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١.‏ ص: 8" 

هو الأقوى لعدم صدق اللقطهُ عليه بعد ما عرفت من كون اللقطه عبارة عن المال الضائع و هو لا يصدق على ما دفن عن قصد و 
علم؛ و اما كونه من قبيل مال من لا-وارث فموقوف على ثبوت كونه من مال المسلم و انه مات و لا وارث له و المفروض انه 
غير معلوم, و عليه فيعين الأخير و هو كونه من قبيل مجهول المالككء و من ذلكك ما يوجد الان من الكنوز التى عليها اثر الملوكك 
القديمة من المسلمين كالعباسيين و الديالمة و السلاجقهُ مما علم كونها ملكا للمسلمين؛ فإن الأقوى إجراء حكم مجهول المالكك 
عليها. 

(القسم الرابع) من أقسام الكنز ما كان فى أرض مملوكة لشخص خاص غير الامام عليه السام فلا يخلو اما ان يكون فى أرض 
مملوكة للواجد أو فى أرض مملوكة لغيره؛ (فعلى الأمول) اما يكون تملكك الواجد لها بالحيازة كما إذا كانت مباحة و عمرها 


الواجد و صارت ملكا لهء و اما يكون تملكه إياها بالابتياع أو غيره من العقود الناقلة» فإن كان التملكك بالحيازة فحكم الكنر 
المأخوذ منها حكم الكنز المأخوذ من الأراضى المباحة» فهو لواجده إذا لم يكن عليه أثر الإسلام اتفاقاء و مع وجود أثر الإسلام 
على الخلاف المتقدم (و ان تملكها) بالانتقال إليه بأحد أسبابه من البيع و نحوه فالحكم فيه على المعروف المشهور هو التعريف 
الى من انتقل عنه بائعا كان أو غيره (و استدل له) بعد دعوى نفى الخلاف عنه- كما فى الجواهر و رسالة الخمس للشيخ الأكبر- 
بما دل على وجوب تعريف ما يوجد فى جوف الدابهُ و الموجود فى بعض بيوت مكةء ففى صحيح عبد الله بن جعفرء قال كتبت 
الى الرجل عليه السّد.لام اسئله عن رجل اشترى جزورا أو بقرهُ للأضاحى فلما ذبحها وجد فى جوفهما صرةٌ فيها دراهم أو دنانير أو 
جواهرء لمن يكون ذلكك فوقع عليه السّلام عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشيئ لكك رزقك الله إياه (و موثق إسحاق بن عمار) 
عن الكاظم عليه السّلام عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه و لم يذكرها 
مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١.‏ ص: 0" 

حتى ققدم الكوفة» كيف يصنع: قال عليه التّ..لام يسئل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونهاء قلت فان لم يعرفوهاء قال عليه الام 
يتصدق بها. 

وهما ظاهر ان فى وجوب التعريف الى من يحتمل كونه لهء بائعا كان أو غيره (و بالمحكى) عن المنتهى من ان المالكك الأول 
لما كانت يده على الدار بما فيها كانت قاضية بالملكك لما فيها كما كانت امارة للملكك لها (و بوجوب الحكم له) لو ادعاه 
إجماعاء قضاء الظاهر اليد السابقة. 

(و نوقش فى الأ-خيرين) بأنهما لو تما لدلا- كصحيحى محمد بن مسلم المتقدمين- على كونه لمن انتقل الأرض عنه من غير 
تعريف ما لم ينكره؛ و حينئذ يجب الحكم به له لو لم يكن قابلا للادعاء و الإنكار كالصبى و المجنون و الميت فيدفع الى ورثته 
لو كانوا و الا فإلى الإمام عليه التّ.لام مع انهم لا يقولون به (فالأولى) الاستدلال بالخبرين المتقدمين الواردين فى حكم الموجود 
فى جوف الدابهُ و ما وجد فى بعض بيوت مكة مؤيدا بصحيحى ابن مسلم المتقدمين بعد تقيبدهما بما بعد التعريف بالإجماع (و 
كيف كان) فلا ينبغى الإشكال فى وجوب التعريف الى من انتقل عنه الأرض فى الجملة. 

الا-ان الكلا-م يقع فى أمور (الأسول) الظاهر المقطوع به هو ان وجوب التعريف بالبائع انما هو مع احتمال كونه له و اما مع العلم 
بعدم كونه له فلا يجب تعريفه إياه لانتفاء فائدة التعريفء لكن إطلاق كلام الأصحاب يشمل هذه الصورة أيضاء و لا يبعد 
دعوى اختصاصه بغير هذه الصورة- كما استظهره بعض- و بما ذكرنا ظهر سقوط احتمال كون الموجود ملكا للمالكك السابق و 
لو علم انتفائه عنه بان يكون له قهرا مستشهدا له بإطلاق صحيحتى ابن مسلم المتقدمين (وجه الظهور) هو انصراف إطلاقهما الى 
غير صورة العلم قطعا. 

(الثانى) لو عرفه الى من انتقل عنه فعرفه و ادعاه فهو له إجماعا من غير حاجة الى بين و لا وصف لكونه مدعيا لا معارض له و 
قضاء لحكم اليد و ان كان 
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مدفوعا بما عرفت من المناقشة. 

(الثالث) لو ادعاه البائع و ادعاه المالكك السابق عليه أيضا فالمصرح به فى كلام غير واحد عدم الالتفات الى دعواه؛» و استدل له 
كما فى رسالة الشيخ الأكبر (قده) بأنه لا عبرة باليد القديمة فى مقابل اليد الحادثة» و قد تأمل فيه فى الجواهر باعتبار تساوى 
المالكين فى عدم اليد وقت التعريف و فى ثبوتها قبله و يختلفان فى قرب زمان يد المالكك الأول دون الأخير و هو لا يقتتضى 
الترجيح (و يندفع) بان مقتضى الترجيح موجود ان قلنا بوجوب التعريف بحكم اليد- كما عن المنتهى- و كذا لو قلنا به بواسطة 


ما دل على حكم الموجود فى جوف الدابةُ و بعض بيوت مكة بتنقيح المناط- و كيف كان- فلا إشكال فى أصل الحكم أصلا. 
(الرابع) لو لم يعرفه المالك الأول بأن قال لا أعرفه فالمحكى عن جماعة عن المحققين كالعلامة و الشهيدين و المحقق الثانى 
وجوب تعريف المالكك السابق المنتقل منه الى المالكك الأول ثم حكمه حكم المالكك الأول فى جميع ما تقدم من الفروع من 
وجوب تعريفه مع احتمال مالكيته؛ و عدمه مع العلم بالعدم, و كون الكنز له مع ادعائه له و معرفته به بلا احتياج الى بينة و لا 
وصفء و يكون حكمه مع ادعاء المالكك السابق عليه ما تقدم فى الأمر السابق (و المحكى عن القواعد) فى كتاب اللقطهُ التوقف 
فى وجوب الترتيب بين المالكين» و عن البيان وجوب تعريفه لكل من جرت يده على الأرض و جد الكنز فيها من غير ذكر 
ترتيب» و فى رسالة الشيخ الأكبر (قده) و التوقف فى محله بل الاولى المنع عن وجوب تعريف غير المالكك الأول لعدم جريان 
أدلهُ ثبوته فى غيره (انتهى). 

و نظره (قده) هو المنع عن جريان حكم الموجود فى جوف الدابة أو بعض بيوت مكة لغير المالك الأول و هذا بناء على ان 
يكون المراد بالبائع فى صحيح عبد الله بن جعفرء و أهل المنزل فى خبر إسحاق بن عمار هو خصوص بايع الدابة للواجد و أهل 
المنزل فى زمان الوجدان, و لكن يمكن منعه بإرادة الجنس 
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من البائع و مطلق أهل المنزل- كما انه ليس ببعيد- من غير حاجة الى دعوى تنقيح المناط و اتحاد الطريق» لكن يقع حينئذ سؤال 
الترتيب فى تعريف هؤلاء المالكين» فان اللازم تعريفهم عرضاء اللهم الا ان يتمسكك باليد. 

(الخامس) انه بناء على الترتيب لا يجب تعريف المالكك البعيد بعد معرفةٌ المالكك القريب و ادعائه له- كما تقدم- و حينئذ فان 
لم يكن فى كل مرتبة إلا مالك واحد فهوء و لو تعددوا فى طبقه واحده وجب تعريف الجميع؛ فان ادعاه الكل على وجه 
التشريكك أو البعض على وجه الاختصاص و لم ينكر عليه الباقى فلا اشكالء و ادعاه كل واحد منهم على وجه الاختصاص 
يجرى عليه حكم التداعى (السادس) لو ادعاه بعض من الطبقة العرضية و نفاه الأخر من تلكك الطبقهُ فلا إشكال فى اختصاصه 
بالمدعى لو كانت الدعوى على غير جهة الإرث أو كانت مطلقهُ من غير تعرض للسببء و ذلكك لليد و عدم معارض له فى 
دعواه (لا يقال) لم يثبت فى المقام الا اليد المشتركةٌ و هى لا تثبت إلا الملكية المشتركة فتكون الدعوى فى الزائد عن حصته 
كدعوى الأجنبى الموقوف قبولها على البينة (لأنا نقول) لا فرق فى اعتبار اليد بين المختصة و المشتركة فى إثبات أصل الملكية 
فى مقابل الأخر الذى لا يدله عليه؛ انما الكلام بالنسبة إلى المشتركين فى اليد فإذا نفى الملكية بقيه الشركاء فى ثبوت اليد 
اختص بمن يدعيه من غير اشكال. 

ولو صرح المدعى للملكية بأن سبب ملكه هو الإرث فلا يعطى إلا ما يدعيه من حصته من الإرث و يكون الحكم فى الباقى 
الذى ينفيه غيره ممن فى طبقته انه للواجد لعدم من يدعيه. 

(السابع) لو وجد الكنز فى أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفه لمالكك العين و المنفعةٌ معاء فان ادعاه أحدهما و نفاه الأخر 
اعطى المدعى بلا بينهُ و لا توصيف أيضا كما تقدم و ان ادعاه كل واحد منهما ففى تقدم قول مالكك العين لقَوهُ يده أو مالكك 
المنفعة لكونه ذا يد بالفعل» وجهان: المحكى 
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عن المعتبر هو الأول و نقل عن أحد قولى الشيخ و حكى التصريح به عن كشف الغطاء و اختاره فى الجواهر مع تخصيص 
المالكك بالمؤجر و فى حكمه المعير لفرعية يد المستأجر و المستعير عن يده و ربما يؤيد باستبعاد دفن الكنز عن مالكك المنفعة 
فى العين المستأجرة أو المستعارة. 


(و عن مختلف العلامة) اختيار الوجه الثانى» و قربه الشهيد فى البيان لثبوت يد المستأجر و المستعبر حقيقةُ و يد المالكك حكما و 
لاستبعاد اجارة دار فيها كنز أو إعارتها (و الأقوى) تقديم ما كان أقوى منهما يداء و مع التساوى يكون المقام من قبيل اليد 
المشتر كة. 

(الشامن) لو علم الواجد ان الكنز لمسلم موجود هو أو وارثه و لكنه مجهول فهل يجرى عليه حكم الكنز لإطلاق صحيحى ابن 
مسلم المتقدمين الدالين على كون المأخوذ ملكا للواجد لو لم يوجد أهلها- و لو للجهل به- أو يجرى عليه حكم المجهول 
المالكك لدلاله خبر ابن عمار الوارد فى المأخوذ من بعض بيوت مكة؛ وجوه (أقواها التفصيل) بين ما كان المأخوذ من الكنوز 
القديمه فيجرى عليه حكم الكنز و لا يخرجه العلم الإجمالى بوجود وارث مسلم لمن ادخره عن حكم الكنزء اللهم الا ان يعلم 
حداثة الدفن و نسيان الدافن أو عدم تمكنه من أخذه حتى مات و لم يعلم به الوارث فيكون حينئذ كالكنوز الحديثة فيجرى عليه 
حكم المجهول المالكك (التاسع) الظاهر عدم الفرق فيما يوجد فى الأرض المبتاعة فى الأحكام المذكورة فى الفروع المتقدمة 
بين ما كان عليه أثر الإسلام أم لاء فمن قال بعدم الفرق فيهما فيما إذا وجد فى الأرض المباحة فى دار الإسلام و حكم فيهما 
بكونه للواجد كما قويناه- يقول به فى الأرض المبتاعة» كما ان من فصل بينهما فى الأرض المباحة بكون ما عليه أثر الإسلام 
لقطه ينبغى ان يقول به فى الأرض المبتاعة أيضاء الا ان المتراءى من خمس الشرائع و لقطته هو إطلاق الحكم 
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بأنه لواجده هنا مع عدم ادعاء الملاكك السابقين» و هو لا يخلو عن وجه لعدم صدق اللقطه على المذخور قصداء فيمكن ان يقال 
حينئذ باكتفاء الشارع فيما وجد فى ملكك خاص بتعريف خاص دون ما يوجد فى الأرض المباحة حيث يحتاج فيه الى التعريف 
العام المكتفى عنه بالسنة فالتفصيل بين ما يوجد فى الأرض المملوكة و بين الأرض المباحة بناء على كون الثانى لقطهٌ لا يخلو 
من وجه. هذا تمام الكلام فى حكم المأخوذ من الأرض الملوكة للأخذ عينا أو منفعة مع سبق ملكك الغير عليه (و لو وجده فى 
ملك الغير) فالكلام يقع تارة فى حكم أخذه. و اخرى فى حكمه بعد الأخذ (اما الأول) فالظاهر عدم جواز الأخذ لأنه تصرف 
فيما يكون فى يد الغير مع استلزامه التصرف فى أرضه. و قد حكى عن الخلاسف الإجماع عليه» قال (قده) إذا وجد ركاز فى 
ملكك مسلم أو ذمى فى دار الإسلام فلا يتعرض له إجماعا (انتهى) و اما الثانى- أعنى حكم المأخوذ لو أخذه عصيانا أو غفله- 
فالظاهر ان حكمه حكم المأخوذ فى ملكه الذى سبق عليه ملكك شخص أخر فيجب تعريف المالكك حينئذ على التفصيل المتقدم 
(و يدل عليه) موثقة إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نزل فى بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين 
درهما مدفونا فلم تزل معه و لم يذكرها حتى قدم الكوفة» كيف يصنع؟ قال عليه السلام يسثل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونهاء 
قلت فان لم يعرفوهاء قال عليه السلام يتصدق بها و الأمر بالتصدق فيها محمول على الاستحباب (فان قلت) استحباب التصدق 
بالجميع ينافى وجوب الخمس فيه (قلت) لعل الاستحباب فى مورد الرواية لعدم بلوغ النصاب فى السبعين درهماء و يمكن حمل 
الرواية على ما إذا علم كونه لمسلم دفنه قصدا فإذا لم يعترف به أهل المنزل يصير من مجهول المالكك يجب التصدق به فيبقى 
الأمر بالتصدق على ظاهره (إذا عرفت ما تلوناه فاعلم) انه يجب الخمس فى كل مورد حكم فيه بملكية الواجد لما وجده بالأدلة 
المتقدمة, و لا يجب فى كل مورد يجب ان يعامل مع المأخوذ معاملة اللقطهُ أو المجهول مالكه. 
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(الأمر الثانى) يشترط فى وجوب الخمس فى الكنز بلوغ النصاب بلا خلافء و قد ادعى استفاضة حكاية الاتفاق على اعتباره و 
ان اختلف فى مقداره. و عن الغنيةٌ ان نصابه دينار مدعيا عليه الإجماع» بل عن أمالى الصدوق كونه من دين الإمامية» لكنه شاذء 
و الذى عليه أهل العلم انه عشرون ديناراء و يدل عليه صحيح البزنطى عن الرضا عليه السلام فى السؤال عما يجب فيه الخمس 


من الكنز- قال عليه السلام: ما يجب فى مثله الزكاء ففيه الخمسء و فى مرسلة المفيد فى المقنعة عن الرضا عليه السلام أيضا: ما 
يجب فيه الزكاة من ذلكك ففيه الخمس و ما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاةً فلا خمس فيه. 

(الأمر الثالث) ظاهر الصحيحة المتقدمة كفايةُ بلوغ نصاب احد النقدين و لو كان من الجنس الأخرء فلو بلغ عشرة دنانير مثلا قيمة 
مأتى درهم. أو بلغ مأه درهم قيمة عشرين دينارا كفى فى وجوب الخمس فيه (و ربما يقال) بان الظاهر من المماثلة بلوغ ما كان 
من احد النقدين نصابه لا نصاب الأخر إذ يصدق على عشرة دنانير مثلا انه لم يبلغ نصاب الزكاه و كذا على مائة درهم؛ نعم لو 
كان من غير النتقدين كفى فى وجوب الخمس بلوغ قيمته احد النصابين و ان كانت أقل من النصاب الأخرء و له وجه. و قد 
حكى عن المنتهى للعلامة ان هذا المبلغ- اعنى عشرين دينارا- معتبر فى الذهب. و اما الفضهُ فيعتبر فيها ماتا درهم و ما عداهما 
تعتبر فيه قيمهُ أحدهما (الأمر الرابع) ظاهر الصحيحة المتقدمة اعتبار مساواةً الكنز مع ما يجب فى مثله الزكاة فى مبدء تعلق الحق 
و هو النصاب الأول لا من كل وجه. فلو بلغ النصاب وجب إخراج خمسه بالغا ما بلغ بلا اعتبار نصاب أخر فيه و لا عفو بين 
النصابين» فما فى المداركك من اعتبار النصاب الثانى فى الخمس أيضا كال زكاةً قضاء لحق المماثلة ضعيف محجوج بالإطلاقات 
مع اعترافه (قده) بعدم القائل به. 
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(الأمر الخامس) انما يعتبر النصاب فى الكنز بعد إخراج المؤنة لما تقدم فى المعدن من ظهور الصحيحة المتقدمة أعنى قوله عليه 
السلام ما يجب فى مثله الزكاةً ففيه الخمس - فى كون الخمس- فى مجموعه اللازم منه كونه بعد إخراج المؤنة (الأمر السادس) 
ظاهر الصحيحة المتقدمة هو وجوب الخمس فيما إذا اشتركك جماعة فى الإ-خراج إذا لم يكن نصيب كل واحد منهم بقدر 
النصاب مع بلوغ المجموع بقدره حسبما تقدم تقريبه فى المعدن. 

(الأمر السابع) الكنز اما يكون فى مكان واحد و ظرف واحد أواق“ظروف جتعددة فى مكان :واد أو يكؤون فن أمكنة معدةةو 
لا محالة يتعدد ظروفه بحسب تعدد الأمكنة كما انه يلزم تعدد إخراجه بتعدد الأمكنة ضرورة ان كل واحد منها يكون له إخراج 
بخصه (فعلى الأولين) يمكن ان يكون مقدار النصاب بإخراج واحد و يمكن ان يكون باخراجات متعددة؛ و حكم هذه الصور 
اما إذا كانت الأمكنة متعددة المستلزم لتعدد الإخراج فكل ما بلغ منه النصاب يجب فيه الخمس و لا يضم بعضه الى بعض إذا لم 
يكن كل بقدر النصاب مستقلا كما صرح به فى محكى السرائر و المنتهى و التذكرة؛ و ذلكك لظهور الصحيحة المتقدمة فى بلوغ 
النصاب مع وحدة الإخراج عرفاء و مع تعدد الأمكنة لا يكون الإخراج واحداء و اما مع وحدة المكان و ظرف الكنز فمع وحدة 
الإخراج لا إشكال فى وجوب الخمس إذا بلغ بقدر النصابء و كذا إذا كان الظرف متعددا فإنه مع وحدة المكان يصدق وحدة 
الإخراج أيضاء و اما مع تعدد الإخراج بأن أخرج دفعات ففى وجوب الخمس فيه إذا بلغ المجموع بقدر النصاب مطلقا أو عدمه 
كذلك أو التفصيل بين ما إذا تخلل الاعراض بين الإخراجات فيقال بالثانى و عدم تخلله فالأول» وجوه؛ لعل الأقوى بالنظر هو 
الأول كما تقدم نظيره فى المعدن. 
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(الأمر الثامن) الحقوا بالكنز ما لو اشترى دابهُ فوجد فى جوفها شيئا فى وجوب تعريف البائع و كونه للواجد مع عدم ادعاء البائع 
له وان عليه الخمسء و قد ورد فيه النص فى الجملة» ففى صحيح عبد الله بن جعفر قال كتب الى الرجل عليه السلام اسئله عن 
رجل اشترى جزورا أو بقرهُ للأضاحى فلما ذبحهما وجد فى جوفهما صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهرء لمن يكون ذلكك؟ 
فوقع عليه السلام عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشيئ لكك رزقك الله إياه» و لا إشكال فى أصل الحكم فى الجملة. 

الااان تنقيح البحث يتم ببيان أمور (الأول) ظاهر الرواية المتقدمة عموم الحكم بتملكك الواجد لما فى جوف الدابُ مع عدم ادعاء 


البائع له لما عليه أثر الإسلام و ذلكك لاشتمالها على وجدان صرة فيها دراهم أو دنانير الظاهر فى كونهما مسكوكين بسكة 
الإسلام؛ و هذا الظاهر هو الموافق لظاهر جماعة من الفقهاء حتى ممن جعل ما عليه أثر الإسلام لقطهُ إذا وجد فى دار الإسلام» و 
لكن المحكى عن المحقق و الشهيد الثانيين خلاف ذلكك,. و يردهما ظاهر الرواية كما لا يخفى. 

(الثانى) ظاهر الرواية جواز الاكتفاء فى التعريف بتعريف البائع و عدم وجوب استقصاء جميع الملاكك السابقين» و هو الموافق 
لظاهر عبارة الحلى و سلار و لعله الأقوى لعدم الدليل على وجوب تتبعهم الا بدعوى تنقيح المناط» و لا يخلو عن البعد. 
(الثالث) لا إشكال فى وجوب تعريف البائع مع العلم بوجود ما وجده فى زمان تملك البائع للدابة» كما ينبغى القطع بعدم وجوبه 
مع العلم بتعدم وجوده فى زمان تملكك البائع و اما مع الشكك فى وجود عند ابتياع الدابة من البائع ففى وجوب تعريفه و حينئذ 
وجهان من إطلاق الرواية الشامل لهذه الصورة؛ و من كونه محمولا على الغالب و هو صورة العلم بوجوده عند تملكك البائع» و 
الأقوى 
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هو الأول لمنع تحقق الانصراف المانع عن التمسكك بالإطلاق بواسطة الغلبة ما لم ينته إلى مرتبة التشكيكك فى المفهوم جسما 
قوف الاصول: 

(الرابع) لو كان المالكك صغيرا أو غائبا و البائع وليا أو وكيلا فهل يسقط التعريف من جهة عدم إمكانه حين الوجدان أو يؤخر 
إلى حين بلوغ الصبى أو حضور الغائب» وجهانء أقواهما الأخير لترتب تملكك الواجد على عدم اعتراف البائع الموقوف على 
تعريفه كما هو ظاهر الرواية» و مع عدم التعريف فلا موجب لتملكه فيجب تأخير التعريف الى أو ان إمكان حصوله. 

(الخامس) ظاهر جماعة من الفقهاء عدم الفرق فى الحكم المذكور بين ما إذا اشترى دابهُ فوجد فى جوفها شيئا أو اشترى سمكة 
فوجد فى جوفها شيئاء و عن جماعة منهم هو الفرق بينهما بعدم وجوب التعريف فيما يوجد فى جوف السمكة؛ و هو المحكى 
عن الشيخ و العلامة و المحقق قدس الله أسرارهم, و لعل وجه الفرق هو تملكك بايع السمكة إياها غالبا بالحيازة» و هى لا توجب 
تملك ما فى جوفها لتوقف تملكه على القصد المتوقف على العلم» بخلاف الدابهٌ فإن الغالب دخول المال فى جوفها بتعليفها 
فيكون من مالكها (فان قلت) غلبة دخول المال فى جوفها بالتعليف لا تدل على كون المال الداخل من مالكها لاحتمال كون 
تعليفها من غير مالكها (قلت) هذا احتمال يندفع بظهور كون التعليف من المالكك لندرة تعليف الدابةُ من غير مالكها (فان قلت) 
مع تسليم كون التعليف من المالكك لا يثبت كون المال منه لاحتمال كونه من غير المالك و قد دخل فى علفه (قلت) هذا 
الاحتمال أيضا يندفع بأصالةُ عدم دخوله فى علف المالكك. هذا غايهُ ما يمكن ان يقال فى تقريب الفرقء و لكن الأقوى سقوطه 
لإمكان كون السمكة فى ماء مملوك لمالكها بحيث كان نشوها فيه فكون السمكة غير مملوكة غالبا إلا بالحيازة ممنوع و 
لإمكان كون الدابة أيضا كذلك و إمكان كونها سائمة غير معلوم 
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بتعليف المالكك كما هو الغالب فى الأضاحى التى هى مورد الرواية المتقدمة» فعند الشكك فى جريان يد البائع على ما فى جوفها 
يرجع الى أصالة عدم جريان يده عليه (لا يقال) تثبت اليد عليه بمجرد تملكك الدابة المشتملة عليه فلا تنتهى النوبة إلى الأصل 
(لأنا نقول) بثبوت اليد عليه بمجرد تملكك السمكة المشتملةُ عليه أيضا فينفى الفرق» مع ان اللازم من ذلكك وجوب دفعه الى 
البائع من غير تعريفء بل و لو مع نفيه كونه ملكا له إذ لا ينفع إنكاره فى زوال ملكه عما ثبت تملكه بواسطة اليد الجارية على ما 
فى جوفهاء اللهم الا ان يلحق إنكاره بالاعراض» و هو مشكل لعدم الدليل على سقوط الملكك بالإعراض إلا فيما ثبت بالسيرة 
كما فى المحقرات» و أصاله عدم اعتلاف غيره لا يثبت كون الاعتلاف من المالكك و أصالة عدم دخوله فى علف المالك لا 


تثبتان كونه من المالكك الا على القول بالأصل المثبت. 

و يمكن ان يثبت الفرق بعد تسليم كون وجوب التعريف على خلاف الأصل بثبوته فى الدابةُ بالنص و هو الرواية المتقدمة دون 
السمكة. وهو أيضا مشكل بإمكان دعوى عدم الفرق بتنقيح المناط (و قد يستدل) لعدم الوجوب فى السمكة بإطلاق ما يدل 
على كونه ملكا للواجد من غير تعريف كخبر أبى حمزة عن الباقر عليه السلام فى حكاية عابد بنى إسرائيل» و خبر حفص بن 
غياث فى قصة الرجل المحارف من بنى إسرائيل أيضاء و المروى عن مولانا زين العابدين عليه السلام (و يندفع) بظهور هذه 
الاخبار فى صورة العلم بعدم كون الموجود فى جوف السمكة ملكا للبائع فلا يدل على عدم التعريف فى مورد الكلام و هو 
صورة الشكك (و بالجملة) فثبوت الفرق بين الموجود فى جوف الدابةُ و الموجود فى جوف السمكة مشكل جدا. 

(السادس) ظاهر إطلاق كلمات الأ-كثرين عدم الفرق فيما يوجد فى جوف السمكة بين ما كان عليه أثر الإسلام و غيره 
كالموجود فى جوف الدابة» و ظاهر 
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المحقق و الشهيد الثانيين هو ثبوت الفرق بينهما بكون ما عليه أثر الإسلام لقطة» و يمكن ان يستدل لهما بما ورد فى السفينة 
المنكسرة من كون ما لم يخرجه البحر لمالكه ضرورة ان ما يوجد فى جوف السمكة لم يكن مخرجا من البحر» لكنه مشكل 
لظهور هذه الرواية فى كون ما اخرج بالغوص لمالكه لا ما لم يخرجه البحر و لو وجد فى جوف السمكة؛ فراجع. 

(السابع) ظاهر جماعة من الأصحاب وجوب الخمس فيما يوجد فى جوف الدابهٌ و السمكة بعد التملكك و انه يجب إلحاقا لهما 
بالكنز» و هر مشكل لعدم صدق الكنز عليهما و عدم دليل إلحاقهما به حكما و ليس فى صحيح عبد الله بن جعفر المتقدم ذكر 
عن الخمس أصلاء فالأقوى عدم وجوبه من باب الكنز و هل يجب من باب أرباح المكاسب فيعطى خمسه بعد إخراج مؤنة 
السنةء احتمالان مبنيان على وجوبه فى مطلق الفائد و لو حصل من غير قصدء و هو فى حيز المنع- كما سيأتى- فعدم الخمس 
فيه مطلقا أقوى الا ان الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 


[ (الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص)] 


(الرابع مما يجب فيه الخمس الغوص) 

و الكلام فيه يقع تارهُ فيما يناط به الحكم. و اخرى فى حكمه (أما الأول) فاعلم ان أكثر نصوص الباب كما سيمر عليكك مشتملة 
على عنوان الغوصء و فى جملة منها يكون العنوان ما يخرج من البحرء و بين العنوانين عموم من وجه. لتفارق الغوص عن عنوان 
ما يخرج من البحر فيما يخرج من الشطوط و الأنهار بالغوصء حيث انه يصدق عليه عنوان الغوص و لا يصدق عليه عنوان ما 
يخرج من البحرء و تفارق عنوان ما يخرج من البحر عن عنوان الغوص فيما يخرج من البحر بالالهُ» فإنه لا يصدق عليه الغوص. 

و حينئذ فهل المدار على تحقق كل واحد من العنوانين بحيث يناط بكل منهما الحكم. 

أو المدار هو تحققهما معا- المتوقف على تقييد إطلاق كل واحد منهما 
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بالاخرء فلا خمس فيما يخرج بالغوص فى الشطوط و الأنهار ولا فيما يخرج من البحر بغير الغوص. 

أو يقيد إطلاق الغوص بما يخرج من البحر مع إبقاء ما يخرج من البحر على إطلاقه و لازمه ثبوت الخمس فيما يخرج من البحر 
مطلقا و لو كان بالالةُ. 


أو يقيد إطلاق ما يخرج من البحر بما إذا كان بالغوص مع إبقاء الغوص على إطلاقه» و لازمه ثبوت الخمس فيما يخرج بالغوص 
مطلقا و لو كان من الشطوطء وجوه (لا يخفى ضعف الأخيرين) لا و لهما الى طرح الأخرء فيتعين الأمر فى الأولين» و حينئذ فهل 
المتعين أو لهما أو الأ-خير أو لا تعيين و يجب الأخذ بالمتيقن و هو الأخير أيضاء وجوه أقواها الوسطء و عليه فاللازم الاقتصار 
على ما إذا اخرج من البحر بالغوص. و فيما انتفى عنه احد القيدين كلام يأتى تحقيقه. 

هذا و لكن النظر الدقيق يقتضى الحكم بترجيح الاحتمال الأول حيث انه لا موجب لتقييد كل من الإطلاقين بالاخر» و ليبس 
المقام من قبيل ما تعدد فيه الجزاء مع وحدة الشرط نظير إذا خفى الأ-ذان» و حينئذ يجب الأخذ بإطلاق كل منهما و الحكم 
بشوت الخمس مطلقاء و هذا هو مقتضى الصناعة الا-انه متوقف على تكافوؤ الطائفتين من الاخبار لكن خبر على بن محمد 
المشتمل على حكم ما يخرج من البحر ليس واجدا لشرائط الحجيه كما بيناه فى المعدن, و عليه فالحكم متفرع على عنوان 
الغوصء و فيما يخرج من البحر بدونه لا ينبغى تركك الاحتياط. 

(و اما الثانى) أعنى الكلام فى حكمه فاعلم انه لا إشكال فى وجوب الخمس فيه بالأدلة الثلاثة؛ فمن الكتاب آيهُ الخمس- بناء 
على تفسير الغنيمةً فيها بالمعنى الأعم و لو بضميمةٌ ما ورد من الاخبار فى تفسيرها كما مر غير مرة و من السنةُ روايات كصحيح 
الحلبى قال سئلت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه السّلام عليه الخمس (و صحيح ابن ابى عمير) 
المروى فى الخصال 
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عن الصادق عليه الس لام: الخمس على خمسة أشياء: على الكنوز و المعادن و الغوص و الغنيمة» و لم يذكر ابن أل فيد 
الخامس لنسيانه (و المروى عن الكاظم عليه السّ.لام) الخمس من أشياء: من الغنائم و من الغوص و الكنوز و المعادن و الملاحة 
و غير ذلك من الاخبار» و كخبر محمد بن على عن ابى الحسن عليه المّ.لام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزيرجد 
و من معادن الذهب و الفضة ما فيه؟ قال عليه السّ.لام إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس (و من الإجماع) ما نقله مستفيض كما عليه 
جملة من المحققين و لم ينقل الخلاف فيه عن احدء فلا ينبغى الارتياب فى أصل الحكم فى الجملة. 

إلا انه ينبغى الكلام فى أمور (الأول) لا إشكال فى عدم وجوب الخمس فيما يؤخذ من وجه الماء لانه لا يصدق عليه شىء من 
العنوانين» ضرورة انه ليس من الغوص و لا مما يخرج من البحر فلا يشمله الحكم؛ و هذا ظاهر (الثانى) لا-فرق فيما يخرج 
بالغوص بين ما كان معدنيا أو نباتياء و ذلكك لإطلاق الأدلة المتقدمة (الثالث) لا يشمل الحكم المذكور لمثل السمكك و نحوه إذا 
أخرج بالغوص و ذلك لانصراف إطلاق الأدلةُ الى ما عداه» خلافا للمحكى عن الشيخ (قده) و بعض معاصرى الشهيد و قواه فى 
محكى المناهلء و لا وجه له (الرابع) انما يجب الخمس فى الغوص إذا بلغ النصاب فلا يجب قبل بلوغه إجماعا محصلا و منقولا 
ولم يحكك فيه الخلاف عن احد من أهل العلم و نطق به الاخبار كما سنحكيه (الخامس) المشهور كون نصاب الغوص ديناراء 
بل لم يحكك الخلاف فيه الاعن عزية المفيد فاعتبر فيه عشرين ديناراء و يدل على المشهور خبر محمد بن على المتقدم, و اما 
المحكى عن المفيد فلا وجه له كما اعترف به فى الجواهر و حكى الاعتراف به أيضا من غير واحد. 

(السادس) ليس فى الغوص الا نصاب واحد فيجب فى الدينار منه فصاعدا سواء كان الزائد قليلا أو كثيراء و يدل عليه منطوق 
خبر محمد بن على 
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المتقدم- اعنى قوله عليه الس لام إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس - المعتضد و المنجبر ضعفه بعدم الخلاف فيه أصلا و ان وقع 
توهم الخلاءف فى الكنز كما حكيناه عن المداركء لكنه لا خلاف فى الزائد عن النصاب فى الغوص كما لم يكن خلاف فى 


الزائد عن النصاب فى المعدن أيضا. 

(السابع) لا-فرق فى وجوب الخمس إذا بلغ النصاب بين اتحاد النوع فى المخرج و عدمه. فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب 
الخمس لإطلا.ق الدليل كما تقدم تقريبه فى المعدن و الكنزء خلافا للمحكى عن الرياض حيث قال ان الأجود اعتبار النوع فى 
الكنز و المعدن دون الغوص وفاقا للعلامة (انتهى) و لا وجه له كما قال فى الجواهر بان عليه بيان الفرق. 

(الثامن) لا فرق فى ما بلغ النصاب بين ان يخرج دفعة أو دفعات فيضم بعضها الى بعض لإطلاق الأخبار المتقدمة وقد تقدم 
نظيره فى المعدن و الكنزء و لكن فى رسالة الخمس للشيخ الأكبر (قده) ما لفظه: و فى اعتبار اتحاد الإخراج و لو عرفا فى بلوغ 
النصاب وجه (انتهى) و قد ذكر نظيره فى الكنز» و الظاهر انه لا وجه له بعد فرض إطلاق الدليل. 

(التاسع) المدار فى وجوب خمس ما بلغ النصاب على خروج مقدار النصاب مطلقا و لو كان باشتراكك جماعة لا يبلغ نصيب كل 
واحد منهم النصابء لإطلاق الأدلة و تقدم تقريبه فى المعدن من كون الظاهر اعتبار خروج النصاب بالمعنى الاسم المصدرى 
فراجع. 

(العاشر) 

يعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن لتحصيله كما فى المعدن و الكنز 

تقريبه بل الظاهر عدم الخلائف فى المقام وان حكى فى المعدن و الكنزء و المراد بالمؤنة ما ينفقه للإخراج عرفاء و لو غاص 
مرات و لم يخرج الإمرة واحدة فهل يخرج منه مؤنة المرات أو المرة التى أخرج فيهاء احتمالان» 
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أقواهما الأمولء و لو اخرج بالغوص ما لا أخر فإن كان المقصود من الغوص أولا ما فيه الخمس و كان إخراج المال الأخر بالتبع 


و سيأتى نظير ذلكك فى أرباح المكاسب. 

(الحادى عشر) المخرج بالآلات من دون غوص يكون فى حكم الخارج بالغوص على الأحوطء و ذلكك لدلالة خبر محمد بن 
على المتقدم عليه و لكنه ضعيف سنداء الا انه لدلالة الخبر عليه مع مصير جماعة من الأعاظم إليه كما حكى عن البيان ما نصه: 
ولو أخذ منه شىء بغير غوص فالظاهر انه كحكمه (انتهى) يكون أحوط, هذا ما إذا أخرج بالالهُ بغير غوص. و اما لو غاص و 
شده بال فأخرجه فلا إشكال فى وجوب الخمس فيه لكونه من افراد الغوص ظاهرا كما نص به فى الجواهر. 

(الثانى عشر) ما تقدم من نفى الخمس عما يؤخذ من وجه الماء انما هو باعتبار الغوص. و اما من حيث أرباح المكاسب فيجب 
فيه بعد إخراج مؤنة السنة من غير اعتبار النصاب فيه؛ و كذا ما يؤخذ من الساحل. 

(الثااث عشر) انما يجب الخمس على من يملكك المال بالغوصء فلو كان الغواص أصيلا بان غاص لنفسه وجب عليه» وان كان 
أجيرا فعلى المستأجرء و المتناول من الغواص لا يجب عليه الخمس لانه لا يجرى عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاء و اما إذا 
تناول منه مع كونه أيضا غائصا فان لم ينو الغائص المناول له الحيازة ففى وجوب الخمس على المتناول احتمالان من جهه صدق 
الغوص عليه فيكون حاله كما لو غاص و اخرج بالآلاءت حيث تقدم قوهُ احتمال وجوب الخمس فيه» و من جهة الشكك فى 
اندراج ذلك تحت الأدلة؛ و الأأقوى هو الأول- كما فى المتن- و حكى الجزم به عن كشف الغطاء, و اما مع قصد الغواص 
الحيازة لنفسه فهو له و يجب عليه الخمس. و لا شىء على المتناول منه. 
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(الرابع عشر) إذا غاص من غير قصد للحيازة و الإخراج بل لقصد السباحة مثلا فصادف شيئا فأخرجه ففى وجوب الخمس عليه 


وجهانء من صدق الغوص عليه؛ و من دعوى انصراف الأدلة إلى المتعارف من صوره ما إذا غاص ناويا للإخراج» و المحكى 
عن كشف الغطاء هو الأول و هو أحوط لإمكان منع الانصراف المضر بالتمسكك بالإطلاق. 

(الخامس عشر) إذا أخرج بالغوص حيوانا و كان فى بطنه شىء من الجواهر فهل يجب فيه الخمس مطلقا كما حكى عن كشف 
الغطاء لصدق الغوص عليه أو لا يجب مطلقا لخروجه عن عنوان الغوص فلا شىء فيه للأصل بعد فرض عدم صدق الغوص 
عليه» أو يفصل بين ما كان تكون الشىء فى جوفه معتادا كالاصداف فيجب فيه الخمس لصدق الغوص عليه و ما كان من باب 
الاتفاق كما إذا بلغ الحيوان شيئا فلا يجبء و مختار المتن هو الأخير و لا يخلو عن قوء و ان كان الأحوط إخراج الخمس مطلقا. 
(السادس عشر) قد تقدم ان المناط فيما يجب فيه الخمس على الغوص فلا يختص بالبحرء و عليه فالأنهار العظيمة كالدجلة و 
النيل و الفرات حكمها حكم البحر فيما يخرج منها بالغوص إذا كان المخرج مما يتكون فيها. 

(السابع عشر) إذا غرق فى البحر شىء فأخذ أخر فالكلام فيه يقع تار فى حكم تملكه و انه هل يصير ملكا للأخذ أولاء و اخرى 
فى وجوب الخمس عليه لو صار ملكا له اما الكلام فى الجهة الأولى فتارة يقال بأنه مع شهادة القرائن باعراض صاحبه عنه يكون 
للواجد لكونه حينئذ من المباحات التى يتملكك بالحيازة» و مع عدم إحراز إعراضه فهو للمالكك جريا على استصحاب ملكه. فان 
علم مالكه وجب الإيصال اليه و الا فان لم يكن على المأخوذ أثر الإسلام فهو للواجد لأصالة عدم جرى اليد المحرمةٌ عليه- كما 
تقدم تقريره فى الكنز» و ان كان عليه أثر الإسلام ففى كونه للغائص أو كونه من قبيل مجهول 
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المالكك الذى يرجع فيه الى الحاكمء أو كونه لقطةء وجوه. المحكى عن ظاهر المحقق و الشهيد الثانيين هو الأخيرء و الأقوى هو 
الوجه الثانى (و اخرى) يفصل بين ما إذا أخرج بالغوص فيكون للغائص و ما إذا أخرجه البحر فهو لمالكه لخبر السكونى فى 
سفينة انكسرت فى البحر فاخرج بعضه بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرقء فقال عليه السلام اما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله 
أخرجه. و اما ما اخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به. 

وقد استشكل فى الأ-خير بعدم انطباقه على القواعد حيث انه مع إعراض أصحابه عنه فالحكم هو كونه للواجد؛ و مع عدم 
اعراضهم فالمال باق على ملكك أربابه و لا وجه لكونه للواجد إذا أخرج بالغوص. 

(و ربما يجاب عنه) بدعوى أن يأس المالك عن ماله و انقطاع رجائه عن الوصول اليه موجب لضعف علق مالكية المالكك 
بالنسبةٌ إليه فيصير المال بمنزلة التالف و لا يعتبر عند العرف و العقلاء اضافةٌ المالكية اليه الا من قبيل ملكك ان يملككء و حينئذ 
فلو أخرجه مخرج قاصدا الحيازة لنفسه كان له لكونه أقوىء و اما لو خرج بنفسه من دون وساطة انسان فالمالكك الأول أولى به 
من غيره» و هذا أمر عرفى يعتبر عند العقلاء» و قد أومأ الى ذلكك فى الجواهر و قرره بعض أساتيدنا رضوان الله عليهم. 

(و لكن لا يخفى ما فيه) لمنع صيرورته كالتالف بواسطة انقطاع رجاء المالك عن الوصول اليه- بعد فرض كونه موجودا فى 
البحر- و منع خروجه عن ملكه بواسطة اعتبار كونه كالتالفء و منع بقاء اضافة منه اليه بعد خروجه عن ملكه من قبيل ملكك ان 
يملكء. فان كل ذلكك دعوى بلا برهان» و مساعدة العرف و العقلاء معه ممنوعة» فالحكم المذكور فى الرواية لا ينطبق مع 
القاعدة كما عليه المحققون كالشيخ الأكبر (قده) و الرواية ضعيفة السند غير منجبر ضعفها بعمل الأصحاب» 
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و لعله لذلكك أمر فى الجواهر فى ذيل كلامه بالتأمل الجيدء فالحق هو ما تقدم من التفصيل بين إحراز الاعراض و عدمه؛ بل و 
فى صورة الإعراض أيضا يشكل التملكك من جهة عدم إحراز صيرورةٌ المال من قبيل المباحات باعراض صاحبه عنه و خروجه 
عن ملكك مالكه بالإعراض إلا فيما قامت السيرهً على ذلك كالمحقرات. 


واما الكلاسم فى الجهة الثانية- أعنى وجوب الخمس على الواجد إذا صار مالكا بالوجدان فالأقوى عدم الوجوب من حيث 
الغوص لانصراف الاخبار عنه» و مع الشكك فى وجوبه يحكم بعدمه بالأصلء و فى الحدائق استشكل انصراف الاخبار عنه و 
ادعى شمولها له. و هذا هو المنشأ لاحتياط المتن فيه. 

(الثامن عشر) 

إذا فرض معدن مثل العقيق و نحوه تحت الماء بحيث لا يخرج منه الا بالغوص فلا إشكال فى تعلق الخمس به لكنه هل يعتبر فيه 
نضاب المعدن أو الغوضء وجهان» والأظهر الثاني 

لصدق الغوص عليه و انصراف اخبار المعدن عنه لظهورها فيما يتكون خارج البحر. 

(التاسع عشر) لا اشكال عند أهل العلم فى عدم وجوب الخمس فى شىء من أنواع الطيب حتى المسكك و ان حكى وجوبه فيه 
عن بعض العامة (إلا العنبر) و الكلام فيه من جهات (الاولى) فى حقيقته» و فى الجواهر انه معروفء و مراده إحالته إلى العرف» و 
عن القاموس انه روث دابة بحرية أو منبع عين ماء فى البحر» و عن المبسوط انه نبات فى البحرء و قيل هو شىء يقذفه البحر فلا 
يأكله حيوان الا-مات و لا ينقره طائر إلا انفصل منقاره» و قيل غير ذلكك. و الاولى ما فى الجواهر من إحالته إلى العرف كما هو 
المحكم فى سائر الموضوعات. 

(الجهة الثانية) فى حكمه من حيث وجوب الخمس فيه و الظاهر عدم الخلاف فى وجوبه فيه كما صرح بعدم وجدان المخالف 
فى الجواهر و نفاه 
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صريحا فى رسالة الشيخ الأكبر (قده) و حكى الإجماع عليه عن المداركك و الحدائق لصحيح الحلبى قال سئلت الصادق عليه 
السّلام عن العنبر و غوص اللؤلؤء قال عليه السّلام عليه الخمس. 

(الثالثة) وقع الخلاف فى اعتبار النصاب فى العنبر و فى مقداره على أقوال» فعن النهاية و السرائر عدم النصاب فيه و حكى الميل 
اليه عن المداركك و الحدائق و اختياره عن الكفاية» لإطلاق الصحيح المتقدم؛ و عن عزيةٌ المفيد اعتبار نصاب المعدن فيه مطلقا 
فيعتبر بلوغه عشرين دينارا لا-نه منه أو ملحق به و لا صالة البراءة فى الناقص عنه. و استظهر فى الجواهر من الصحيح المتقدم 
اعتبار نصاب الغوص فيه مطلقاء و ذلكك لوحدة السياق فيه و فى الغوص و ذكر العنبر فى رديف الاؤلق و لكنه (قده) قال لم أجد 
قائلا به و لا من نسب اليه ذلك عدا ظاهر كشف الغطاء بل صريحه و ان قوى نصاب المعدن فيه» و قد تنظر فيما استظهره فى 
رسالة الخمس للشيخ الأكبرء و وجهه ظاهر. حيث ان وحدة السياق لا يكشف عن وحده الحكم من جميع الوجوه خصوصا مع 
كون الجمع بين العنبر و الغوص من كلام السائل. 

و عن الأ-كثرين التفصيل فيه بين ما إذا أخرج بالغوص فيجرى عليه حكمه و بين ما إذا أخذ على وجه الماء فيجرى عليه حكم 
المعدن و ذلكك لعموم أدله الغوص فى الأول و المعدن فى الثانى» ثم على القول بعدم اعتبار النصاب فيه أصلا فهل هو من 
المكاسب فيجب فيه الخمس بعد إخراج مؤنة السنةُ أو لا بل هو قسم أخر مما يجب فيه الخمس و لاستثنى منه الا مؤنةُ إخراجه. 
وجهان. و لا يخفى أن أحوط الأأقوال هو القول بعدم اعتبار النصاب فيه أصلا و عدم الحاقه بارباح المكاسب أيضا لإطلاق 
الصحيح المتقدم, و لا بأس به الا دعوى الإجماع على عدم وجوب الخمس فى غير العناوين السبعة المشهورة» و هو غير ثابت» و 
قد عرفت ان الحصر فى السبعةٌ استقرائى. 
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[الخامس مما يجب فيه الخمس المال الحلال المختلط الحرام] 


(الكاسو) 

مما يجب فيه الخمس 

المال الحلال المختلط الحرام 

على وجه لا يتميز مع الجهل بصاحبه و بمقداره على المشهور بين الأصحاب خلافا لجماعة من المتأخرين كصاحبى المدارك و 
الكفاية و الكاشانى تبعا للأردبيلى قدس الله أسرارهم» و يدل على وجوبه فيه فى الجملة عدهٌ من الاخبار كصحيح ابن مروان عن 
الصادق عليه الس لام فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس» 
و خبر حسن بن زياد عن الصادق عليه السّ.لام قال ان رجلا اتى أمير المؤمنين عليه الّ.لام فقال أصبت مالا لا اعرف حلاله من 
حرامه؛ فقال عليه السّ.لام له: اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز و جل قد رضى من ذلك المال بالخمس و اجتنب ما 
كان صاحبه يعلم (و خبر السكونى) عن الصادق عليه السّ.لام قال اتى رجل أمير المؤمنين عليه السّ.لام فقال انى كسبت مالا 
أغمضت فى مطالبه حلالا و حراما وقد أردت التوبة و لا ادرى الحلال منه و الحرام و قد اختلط علىء فقال أمير المؤمنين عليه 
التد.لام تصدق بخمس مالكك فان الله رضى من الأشياء بالخمس و سائر المال لكك حلال. و فى معنى هذه الاخبار غيرها و لا 
معارض لها إلا موثقة سماعة الدالة على نفى البأس عن الحلال المختلط بالحرام» و فيها- فى الجواب عن رجل أصاب مالا من 
عمال بنى أميه و هو يتصدق لله تعالى» قال عليه السّ.لام ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة؛ ثم قال عليه السّم.لام: ان كان خلط الحرام 
حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس, و ما ورد فى الربا من الاخبار الكثيرة الدالة على حلية المال المختلط 
بالربوا. 

(و لكن يندفع الأول) بأن الظاهر من الموثقة نفى البأس عن الحلال المختلط فى مقابل ثبوته فى الحرام البين المدلول عليه بقوله 
عليه السّ.لام ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة- لا نفى البأس بقول مطلق فلا ينافى وجوب الخمس فيه (و اما اخبار الربا) فيجاب عنها 
بان الظاهر من ذيلها هو جهل آكل الربا بحرمته 
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فتدل على تقييد حرمته الربا بما علم بها تفصيلاء و تقيبد الحكم بالعلم به و ان كان مستحيلا بالتقييد اللحاظى الا انه بمكان من 
الإمكان بنتيجة التقييدء و له نظائر كثيرة كالقصر و الإتمام و الجهر و الإخفات؛ و قد أوضحناه فى الأصول بما لا مزيد عليه» و 
لكن الشأن فى المقام فى إثباته من جهة التأمل فى حجيةٌ تلكك الأخبار لأجل الشكك فى كونها معمولا بها. 

(و بالجملة) فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحكم. الا انه يقع الكلام فى أمور (الأول) وقع الخلاف فى مصرف هذا الخمسء فعن 
الكاشاتى فى الوافئ احتمال كون المراد إغطاء الخسن صدقة وعن اليبان التردد فيه تحيث قال (قده) ظاهر الأضصحات ان 
معدرت هذا الحمسن أفل الحيين وافى الروابة مدق يعدن مالكف 310 اللدتوقكس من الأكاة بالكسى هده كن ادق 
تسرك الفاقات لآأن الصدقة الواسة محرمة على ممست الكنس اي ). 

وغرضه (قده) الاستظهار من لفظ الصدقةهٌ الوارده فى خبر السكونى بدعوى ان الظاهر من لفظ الخمس فيه هو المعنى اللغوى 
بقرينة الأمر بالتصدق به و عدم مطالبة الإمام عليه السّ.لام بنصفه. مع انه لو كان المراد به الخمس المصطلح لكان نصفه له عليه 
التّلام» ولا يمكن ان يقال ان الأمر بالتصدق به من باب الاذن فى الصرفء لان الظاهر كونه عليه السّلام فى مقام الفتوى كما لا 


و عن الأكثر كون المراد من هذا الخمس أيضا هو الخمس المصطلح و ذلكك لثبوت الحقيقة الشرعية فى الخمس كما لا يكون 
دعواه بعيدا بالنظر الى الآ الكريمة» و مع الغض عن ثبوتها فلا أقل من ثبوت الحقيقة المتشرعة فى زمان الصادق عليه اللام» و 
لا ينافيه كون كلالمه عليه المّ.لام حكاية عن كلام أمير المؤمنين عليه السّ.لام إذا لعبرة بظهور كلام الحاكى» مضافا الى ظهور 
كلم الخمس فى ذيل خبر السكونى فى الخمس المصطلح اعنى قوله عليه السشلام فان الله رضى من الأشياء بالخمس 
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إذ ليس فى الأشياء على نحو العموم خمس أخر غير الخمس المصطلح. و الى ظهور خبر ابن مروان المتقدم حيث عد الحلالى 
المختلط فى عداد ما فيه الخمس المصطلح. مع انه لو سلم ظهور خبر السكونى فى التصدق به يكون مطروحا بقيام الشهرة على 
خلافه. 

و اما الاستظهار منه بقرينة التصدق لكونه محرما على أرباب الخمس ففيه المنع من حرمة ما عدا الزكاهً عليهم من جميع ما يطلق 
عليه لفظ الصدقة. 

فالتحقيق ان 

مصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى. 

(الشانى) لا إشكال فى ثبوت الخمس فى الحلا-ل المختلط بالحرام فيما إذا جهل قدره و صاحبه بحيث لا يعلم شىء منهما لا 
إجمالا و لا تفصيلاء و هذا هو القدر المتيقن من مورد الفتوى و اما ما عداه فلا يخلو عن صور (الاولى) ان يعرف قدر الحرام و 
صاحبه تفصيلاء و حكم هذه الصورة هو الشركة فى العين بنسبة المالين مطلقا سواء كانا متجانسين أو متغايرين» كان الاختلاط 
بالا-متزاج أو بالاشتباه» كان الاختلا-ط بالاختيار أو بدونه إذا كان مما يستهلكك بالاختلاط بحيث لا يعد معه مالا عرفا فإنه لا 
شركةٌ حينئذ بل يجب رد القيمهُ إلى المالكك (و كيف كان) يجب رده الى مالكه عينا أو قيمة. 

(الصورة الثانية) ان يعرف قدر الحرام تفصيلا و لا يعرف صاحبه مطلقا لا تفصيلا و لا إجمالاء فذهب جماعة كالمحكى عن 
السرائر و النزهة و كثير من كتب العلامة و الدروس و البيان الى عدم وجوب الخمس فيهاء بل قيل انه المشهورء و ظاهر إطلاق 
جماعة كالنهاية و الوسيلة و النافع و الشرائع و التبصرة و اللمعة وجوب الخمس فيه و اختاره فى الحدائق» و اليه مال المصنف 
(قده) فى تعليقته على المكاسب. 

(و استدل للاول) بعدم شمول اخبار الخمس لهذه الصورة؛ فإنها ظاهرةٌ و لو بمعونة التعليل الوارد فى بعضها- اعنى قوله عليه 
الام فان الله رضى 
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من الأشياء بالخمس- الظاهر فيما لم يعرف الحلال من الحرام عينا و قدرا فيما كان القدر و المالكك مجهولين (و استدل للثانى) 
بإطلاق أخبار الخمس و شمولها لهذه الصورة و منع ظهور التعليل المذكور فيما لم يعرف الحرام عينا و قدراء و على تقدير 
تسليم الظهور فغايته عدم دلالهٌ ما ذكر فيه التعليل المذكور على حكم هذه الصورة لا دلالته على نفى وجوب الخمس عن هذه 
الصورة فيثبت وجوبه فيها بسائر أخبار الباب التى لم يذكر فيها التعليل المذكور كصحيح ابن مروان المتقدمء و فيه: فيما يخرج 
من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلالم المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمسء حيث انه قيد الحلال المختلط 
بما إذا لم يعرف صاحبه من غير تقييد بما لم يعلم مقداره» و مقتضى إطلاقه وجوب الخمس فيما علم مقداره و لا مقيد فى البين 
الما ورد فى حكم مجهول المالكك من الأمر بالتصدق أو كونه للإمام عليه السّد.لام أو الأمر بحفظه و الوصية به حسبما يأتى. 
لكنه لا يصلح للتقبيد لظهور تلكك الاخبار فى صورة تميز المال المجهول مالكه لا المال المختلط. 


(و لا يخفى) ان القول الثانى قوى من حيث المدرك الا انه لمكان مخالفته مع الشهرة المنقولة لا ينبغى تركك الاحتياط فيه» و 
طريق الاحتياط هو صرفه إلى مستحقى الخمس كما ذكره فى المداركك و ارتضاه فى الجواهره و قال الشيخ الأكبر (قده) فى 
رسالةُ الخمس انه ينبغى مراعاه الاحتياط بناء على ما حققناه سابقا من عدم حرمة هذه الصدقة على بنى هاشم. 

ثم على القول المشهور من عدم وجوب الخمس فى هذه الصورة و خروجها عن مورد اخبار الخمس ففى حكم هذه الصورة 
كالصورة التى كان الحرام متميزا و لم يكن مختلطا بنحو الإشاعة أو غيرها من حيث وجوب التصدق به عن المالكك مع اليأس 
عن الوصول اليه- كما قواه فى المتن و عليه المشهور- 
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أو اختصاصه بالإمام عليه الس لام فيجب دفعه فى عصر الغيبة إلى الحاكمء أو وجوب إبقائه و الوصية به» وجوه و احتمالات ولم 
ينقل الأخير منها عن احدء و منشأ الوجوه اختلاف ظواهر الأخبار. 

(ففى رواية على بن حمزة) الواردة فى حكاية صديقه الذى كان من كتاب بنى أمية ما يدل على وجوب التصدق به و هو الظاهر 
من مكاتبة صاحب الخان الى العبد الصالح عليه الشّد.لام و مصححة يونس بن عبد الرحمنء و يؤيده الأمر بالتصدق بما يجتمع 
عند الضياغين من انجزاء التقدين.و بغلةٌ الوقق المجهول أربابة» و بما بقى فى ذمة الشخص الأحير استاجرة. 

وفى رواية حفص الأعور عن الصادق عليه السّلام فى أجير كان لأبيه يقوم فى رحاه و له عندهم دراهم و ليس له وارثء فقال 
عليه السّ.لام: تدفع الى المساكين- الى ان قال عليه السّ.لام- تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا و الا فهو كسبيل مالكك, ثم قال 
عليه السّلام توصى بها فان جاء لها طالب و الا فهى كسبيل مالكك. 

و خبر هشام بن سالم قال سئل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السّ.لام و انا جانسء قال كان عند أبى أجير يعمل عنده بالأجر 
ففقدناه و بقى له من اجره شىء و لا نعرف له وارثاء قال عليه السّ.لام اطلبه» قال قد طلبناه فلم نجده. فقال عليه السّلام: مساكين- 
و حركك يديه- قال فأعاد عليه؛ قال عليه السّلام: 

اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و الا فكسبيل مالكك حتى يجىء له طالب» فان حدث بكك حدث فأوص به: ان جاء له طالب ان 
يدفع اليه. 

و خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام فى اللقطة: فإن ابتليت بها فعرفها سنهُ فان جاء طالبها و الا فاجعلها فى عرض مالكك 
يجرى عليها ما يجرى على مالك حتى يجىء لها طالب فان لم يجئ لها طالب فأوص بها فى وصيتكك 
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(و المروى عن قرب الاسناد) عن على بن جعفر عن الكاظم عليه السّ.لام فى الرجل يصيب اللقطه دراهم أو ثوبا أو دابة كيف 
يصنعء قال عليه السّ.لام يعرفها سن فان لم يعرف صاحبها حفظها فى عرض ماله حتى يجىء طالبها فيعطيها إياه و ان مات اوصى 
بها فإن أصابها شىء فهو ضامن. 

فهذه الروايات الأربع دالة على وجوب الوصية به. 

وفى رواية داود بن ابى زيد قال قال رجل انى أصبت مالاو انى قد خفت فيه على نفسى و لو أصبت صاحبه دفعته اليه و 
تخلصت منه. قال فقال له أبو عبد الله عليه السّ.لام و الله لو أصبته كنت تدفع اليه؟ قال اى و الله قال عليه السّ.لام فانا و الله ماله 
صاحب غيرىء قال فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره؛ قال فحلفء فقال فاذهب فاقسمه فى إخوانك و لك الأمن مما خفت منه 
قال فقسمته بين إخوانى (و رواية محمد بن القاسم) عن الفضيل بن يسار عن ابى الحسن عليه السّلام عن رجل صار فى يده مال 
لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال» قال عليه السّلام: ما أعرفكك لمن هو- يعنى نفسه. 


ففى هاتين الروايتين دلالة على انه للإمام عليه السّلام. 

و طريق الجمع بين هذه الاخبار هو حمل الطائفة الثانية الإمرهُ بالوصية به على صورة عدم حصول اليأس من صاحبه. و الطائفة 
الأولى الإمره بالتصدق بها على الاذن بالتصدق عن الامام عليه السّلام لا عن صاحبه المجهول كما يشهد به خبر داود بن ابى زيد 
الذى أمر الإمام عليه السّلام فيه بالقسمة بين الاخوان و تبقى حيئئذ الطائفة الثالثة على ظاهرها من كونه للإمام عليه السَلام» و هذا 
هو المتعين. 

ثم ان هنا فروعا يجب التنبيه عليها (الأول) فى حكم أخذ ما علم حرمته تفصيلا تكليفا و وضعا (فنقول) المعلوم حرمته تفصيلا اما 
يعلم حرمته قبل أخذه أو يعلم بها بعده» فان كانت حرمته معلومة قبل أخذه فاما ان يأخذه بقصد 
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الرد الى مالكه أو يأخذه لا بهذا القصد. و على الثانى فاما ان يكون مضطرا إلى أخذه كما إذا وضعه الغاصب امانةُ عنده بحيث لا 
يتمكن من عدم قبوله و لا من رده الى مالكه بعد الأخذ من جهة الخوف من الغاصب. و اما لا يكون مضطرا فى ذلكك. 

فَهَنَا ضور (الانوق) مأ إذا كان عالما بحرمته قبل الأخحد.ى أخذه بقضد الرد: الى مالكه :و لا إشكال فى حوال الأحد لكونهفن 
ذلكك محسنا و يده حينئذ يد امانة لا ضمان عليه مع عدم التفريطء و ما على المحسنين من سبيل. 

(الثانية) ما إذا كان عالما بالحرمة قبل الأخذ و أخذ لا بقصد الرد و لكن كان مضطرا فى الأخذ. ولا إشكال فى جواز الأخذ 
تكليفاء و فى ضمانه حينئذ وجهان بل قولانء ربما يقال بالعدم للدليل الدال على الجواز التكليفى مع الاضطرارء و لكن الأقوى 
ثبوت الضمان لإطلاق النبوى المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدى و رفع الحكم التكليفى للاضطرار لا يدل على رفع الحكم 
الوضعىء و دعوى انصراف النبوى إلى صورة الاستيلاء العدوانى ممنوعة. 

(الثالثة) ما إذا كان عالما بالحرمة و أخذه اختيارا لا بقصد الرد الى مالكه. و حكمها الحرمة التكليفية فى الأخذ و تحقق الضمان. 
(الرابعة) ما إذا علم بالحرمة بعد الأخذ و حكمها عدم العقوبهُ فى الأخذ مع كونه جاهلا قاصراء و اما الضمان ففيه وجهان» و عن 
المسالك العدم و تبعه عليه العلامة الطباطبائى فى محكى مصابيحه» و استدل له بمنع عموم دليل الضمان فى مورد الجهل (و 
الأقوى هو الضمان) لعدم دليل على اختصاص دليل الضمان بما ذكر و انما الخارج عنه صورة اذن المالكك فى الأخذ من غير 
تميق داقن الأخل. 

(الفرع الثانى) فى كل صورة ثبت الضمان كالصورة الثلاثة الأخيرة إذا 
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قصد الأخذ رد المال الى مالكه فهل يرتفع الضمان أم لاء قولان ظاهر الأكثرين هو العدم؛ و المحكى عن بعض فى باب الوديعة 
هو ارتفاع الضمانء و استدل له بصيرورته أمينا محسنا بمجرد قصد الردء و لكن الأقوى ما عليه الأكثر لعدم دليل على ارتفاع 
الضمان الثابت بالأخذ و الاستيلاء فإن غايةُ ارتفاع الضمان فى النبوى هو أداء المال الى المالكك لا مجرد قصد الأداء اليه (و مما 
ذكرنا ظهر) عدم ارتفاع الضمان باسترداد الغاصب منه قهرا و لا بإعلام المالكك كون المال عنده فإنهما أيضا لا يكونان رافعين 
للسبب السابق كما هو ظاهر. 

(الفرع الثالث) تحقق من الفرع الثانى انحصار سقوط الضمان بالرد الى المالكك أو من بحكمه وانما الكلاسم فيما يتحقق به 
القبضء فاعلم ان القبض يتحقق فى باب البيع و نحوه بالتخلية بين المقبوض و آخذه من غير توقف على النقل اليه» و اما فى باب 
الوديعة فربما يستظهر من التعبير بالأداء و الرد وجوب الحمل الى المالككء و لكن الأقوى كفاية التخلية فيه أيضا لبعد إلزام الأمين 
على تحمل حمل مال الغير اليه؛ بل ليس مصداق الرد الا تمكين المالك لماله و رفع المانع بينه و بين المال» نعم هذا فى غير 


الحاطية قالة بخن افق الأحوال. 

(الفرع الرابع) قال الشيخ الأكبر (قده) فى المكاسب: يجب الفحص عن المالك مع الإمكان لتوقف الأداء الواجب عليه (و تحقيق 
الكلا-م) ان يقال ان وجوب الأداء اما مطلق حتى مع جهل المالكك أو انه مشروط بالعلم به فعلى الأول يجب الفحص بالوجوب 
المقدمى لتوقف الأداء عليه» و على الثانى فلا يجب بالوجوب المقدمى لكنه يجب من قبل حكم العقل بحرمة التفويت على وجه 
يرجع الى تتميم الجعل حسبما أوضحناه فى الواجب المشروط و نظير الفحص عن البلوغ و الاستطاعة و النصاب (و ضابطه) كلما 
استلزم تركك الفحص عنه لتركك امتثال التكليف بالواجب فى ظرف وجوبه غالباء فيجب الفحص بالوجوب النفسى 
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الثابت بخطاب مستقل يكشف عنه بدليل العقل لكن لا بملاكك فى متعلقة بل بملاكك فى واجب أخر و هو الذى يتوقف عليه 
فهو واجب بوجوب نفسى لكن بملاك مقدمىء فوجوبه النفسى ينتج نتيجة الوجوب المقدمى. 

(الفرع الخامس) الظاهر ان مقدار الفحص فى المقام هو حد اليأس عن الظفر بالمالكك و لو حصل بأقل من السنة (و ربما يقال) 
بوجوبه سنةُ و لو حصل اليأس قبلها لاخبار اللقطه (و لا يخفى ما فيه) فان الظاهر من تلكك الاخبار كون الفحص طريقا لا موضوعا 
لعبد إيجاب الشارع الفحص تعبدا مع اليأس عن الوصول اليه. 

(الفرع السادس) ظاهر اخبار اللقطه هو الاكتفاء بمقدار السنهُ فى الفحص و لو لم يحصل اليأسء و هل يتعدى من موردها الى 
كل ما يجب الفحص فيه أولاء وجهان: من ان مقتضى القاعدة هو الفحص الى ان يحصل اليأس عن الظفر بالمالكك و انما خرج 
عنه اللقطه بالنص فيبقى الموارد الأخر تحت القاعدة» و من ورود خبر حفص بن غياث فى مورد من أودعه رجل من اللصوص 
دراهم أو متاعاء فهل يرد عليه» قال لا يرده فان مكنه ان يرده على صاحبه فعلء و الا كان فى يده بمنزلة اللقطه فيعرفها حولا 
(الخبر) و هو ظاهر فى عموم الحكم بالاكتفاء بالتعريف سنة لما هو بمنزلة اللقطهُ (و هذا هو الأقوى) لكن فى خصوص باب 
الوديعة لا مطلق ما يأخذه الأخذ و لو لمصلحة نفسه لعدم الدليل على التعميم بهذه المثابة مع احتمال خصوصية فى الوديعة 
موجبةٌ لالحاقها بباب اللقطهٌ مفقودةٌ فيما أخذ المال لمصلحة الأخذ. 

(الفرع السابع) لو دفع ما بيده الى الحاكم الشرعى فهل يسقط عنه الفحص أولاء احتمالان» و الكلام هيهنا يقع تارة فى جواز 
الدفع اليه قبل الفحصء و اخرى فى سقوط الفحص عنه بدفعه اليه فهنا جهتان (أما الأولى) فربما يقال بجواز 
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الدفع اليه قبل الفحص لكونه ولى الغائب» و لكنه مشكل من جهة عدم تبين كونه مالا للغائب لاحتمال كونه موجودا فى البلد 
يمكن الإيصال إليه بأدنى فحصء هذا فى باب المجهول مالكه. و اما باب الوديعة و العارية و نحوهما من الأمانات المالكية 
الشرعية فمقتضى ما ذكروه فى باب الوديعة هو عدم جواز الدفع الى الحاكم الا مع عدم التمكن من الحفظ أو لحضور سفر 
ضرورىء و فى غير السفر الضرورى خلا-ف ربما يقال بجوازه و انه يودعه عند الحاكم إذا لم يكن مأذونا فى استصحابه و لم 
يمكنه الحفظ فى داره (و ربما قيل) بعدم الجواز لوجوب حفظ الوديعة عليه المنافى مع السفرء إلا إذا فسخ الوديعة فيكون المال 
عنده أمانة شرعية فيدفعه الى الحاكم- و ان استشكل فى دفعه إليه حينئذ أيضا اما من جهة بقاء الاستيمان و ان انفسخ العقد على 
نحو تعدد المطلوبء أو من جهة اقتضاء الأخذ لوجوب حفظه و دفعه الى المالكك و من بحكمه وان انفسخ العقد. أو من جهة 
الإجماع على عدم جواز الدفع فى غير حال الضرورة الى غير المالكك و ان لم يبق العقد (و لكنه مندفع) لعدم تمامية شىء من 
هذه الوجوه الثلاثة لمنع بقاء الاستيمان و ان الدفع الى الحاكم مرتبة من مراتب الدفع الى المالكك و منع الإجماع على عدم جواز 
الدفع الى الحاكم فى الأمانة الشرعية فى غير حال الضرورة. هذا تمام الكلام فى الجهة الاولى» و المتحصل منه عدم جواز دفع 


المال المجهول مالكه الى الحاكم قبل الفحص. 

(و اما الجهة الثانية) أعنى سقوط الفحص عن الدافع بالدفع الى الحاكم على تقدير جواز الدفع, فالأقرى عدم السقوط كما حكى 
التصريح به عن الجواهر فى اللقطهُ و نقله عن التذكرة» و ذلكك لان الحاكم ولى فى الحفظ فقط لا ان الدفع اليه بمنزلة الدفع الى 
المالك, فإذا كان الدافع الى الحاكم مأمورا بالدفع الى المالكك فلا يسقط عنه ذلكك بالدفع الى الحاكم فيجب عليه الفحص عن 
المالك ليدفع اليه» و هذا بخلاف ما إذا دفع الى الحاكم بعد الفحص و اليأس عن المالككء 
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حيث ان الحاكم حينئذ يكون بمنزلة المالكك لأنه ولى الغائب, و بهذا يندفع ما أورده المصنف (قده) فى تعليقته على المكاسب 
على صاحب الجواهر بان مقتضى هذا عدم جواز الدفع اليه لا مجرد عدم سقوط وجوب الفحص. 

(الفرع الثامن) قد عرفت ان الاحتمالات فى مال المجهول مالكه كانت مرددة بين وجوب حفظه و الوصية به عند الموت و بين 
التصدق به و بين الدفع الى الحاكم و ان الأقوى عندنا هو الأخيرء فإن حفظه الى زمان مظنهٌ الموت فاوصى به حينه فهوء وان 
تصدق به أو دفعه الى الحاكم و لم يظهر المالكك فلا إشكال أيضاء و اما لو تبين المالكك بعد الدفع الى الحاكم أو بعد التصدق 
به. فان كان بعد دفعه الى الحاكم فاما ان يكون لوجوب الدفع اليه لكون المال حينئذ للإمام عليه السّ.لام و الحاكم نائب عنه- 
كما اخترناه- أو لأن الدفع إليه حينئذ جائز لكونه وليا عن الغائب كما يجوز حينئذ ان يتصدق به الدافع لولايته على التصدق 
(فعلى الأول) أعنى وجوب الدفع الى الحاكم لكونه نائبا عن الامام عليه السام فهل للمالكك الرجوع الى الدافع أولاء احتمالان» 
أقواهما العدم لان الدافع انما دفع الى الحاكم مال الامام عليه السّ.لام بما ان الحاكم نائب عن الامام و ليس بعد الأداء ضمان (و 
بعبارة أخرى) الدافع يدفع مال الإمام إلى الحاكم لا مال المالكك لان المال لم يبق على ملكك مالكه بعد ان صار مجهول المالكك 
لكون الفرض صيرورته للإمام» و معه لا يبقى على ملكك المالك إذ لا يعقل ان يكون له مالكان فى عرض واحد بالاستقلال. 
(و على الثانى) أعنى تقدير جواز الدفع الى الحاكم من حيث كونه وليا على المالكك فهل يصير الدافع ضامنا بذلكك الدفع أولاء 
ثم على تقدير عدم الضمان فهل يرتفع به ضمانه السابق لو كان أولاء وجهان أقواهما عدم ضمانه بذلكك 
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الدفع و ارتفاع ضمانه السابق لانه دفع الى ولى المالكك فهو بمنزلة الدفع الى المالكك نفسه (نعم) لو قبضه الحاكم بعنوان الوكالة 
عن الدافع ليوصله الى مالكه لا من باب الولاية على المالك كان اللازم عدم ارتفاع الضمان بذلك لعدم وصول المال الى 
صاحبه بعد, فإذا حضر المالكك فله المطالبة من الدافع. 

هذا حال المال بالنسبة إلى الدافع, و اما بالقياس الى الحاكم فلا يخلو اما يكون المال باقيا عنده أو انه تصدق به الى الفقير» ثم 
الفقير اما يكون المال موجودا عنده أو انه أتلفه. و حكم هذه الصور انه لا إشكال فى عدم استحقاق المالكك شيئا على الحاكم و 
لا على الفقير لو تلف عند الفقير لان الحاكم تصدق بمال الامام عليه السّلام باذنه بناء على كونه للإمام أو مال المالكك ولايةُ عنه 
بناء على ان يكون الدفع اله عنواز الا وعنويا واغلع التقدر يخ ضناز الفقير مالك كلو تلق هاله الذئ ملكةالاحنة و اما لق 
كان موجودا عند الفقير فهل يجوز استرجاعه منه أولاء وجهان من زوال عنوان المجهول عنه بعد حضور المالككء و من صيرورة 
الفقير مالكا له بالأخذ و يكون عنوان المجهول حيثية تعليلية موجبة لتملكك الفقير لنفس المال من حيث هو مال لا حيثية تقيبدية 
موجبة لتملكه له من حيث انه مجهول. و الأأقوى هو الثانى؛ و ذلكك لكون عنوان المجهول- كما عرفت- تعليلية؛ مضافا الى 
استصحاب بقاء ملكية الفقير لو شكك فيه؛ الا-ان يكون الشكك فى بقائه لأجل الشكك فى دحل العنوان على وجه التعليل أو 


التقييد» فإنه لا يجرى معه الاستصحاب لمكان الشكك فى الموضوع. 

و مما ذكرنا ظهر حكم ما لو كان باقيا عند الحاكم حيث انه لو كان قبض الحاكم بعنوان النيابة عن الامام عليه الس لام و قلنا بان 
المال المجهول مالكه للإمام يجرى الوجهان المتقدمان المبنيان على كون عنوان المجهول تقييديا أو تعليلياء و لو كان قبضه 
بعنوان الولاية على المالكك فلا ينبغى الإشكال فى وجوب 
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رده الى المالك حينئذ لعدم خروجه عن ملكه ما لم يتصدق الحاكم به؛ هذا كله لو دفعه الدافع الى الحاكم. 

واما لو تصدق به بنفسه فالكلام يقع تار بالنسبة إلى رجوع المالكك الى الفقير» و اخرى إلى الدافع» اما بالنسبة إلى الفقير فمع 
تلفه عنده لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز الرجوع اليه- كما تقدم- و مع بقائه عنده فالوجهانء و اما بالنسبة إلى الدافع فهل له 
الرجوع اليه مطلقا أو ليس له الرجوع مطلقاء أو يفصل بين ما إذا كانت يد الدافع مضمونة فيقال بعدم ارتفاع ضمانه بالتصدق و 
بين ما لم يكن كذلكك فيقال بعدم الضمانء وجوه. أقواها العدم مطلقا اما إذا لم تكن يده مضمونة فلعدم الموجب للضمانء إذ 
الموجب له اما اليد و اما الإتلااف واما الاستيفاءء» و الموجبات الثلاثة كلها منتفيه فى المقام, اما اليد و الاستيفاء فانتفاؤهما 
واضحء إذ اليد غير مضمونة حسب الفرض و لا استيفاء فى البين» و اما الإتلاف فلان التصدق و ان كان إتلافا الا ان المتلف ليس 
هو المتصدق بل التلف مستند إلى أمر الشارع بالتصدق و كون المتصدق ملزما بذلكء و لا معنى للأمر بالتصدق و بقاء التكليف 
بالرد الى مالكه فلا بد من الالتزام بأحد الأمرين اما خروج المال عن ملكك مالكه بكاشفية الأمر بالتصدق و تقدير الملكك آنا ما- 
على أبعد الاحتمالين- أو بجعل الرد الى الفقير مصداقا للرد الى المالكك بتوسعة فى الرد- على أقوى الاحتمالين- و على 
التقديرين يكون دليل وجوب التصديق حاكما اما على دليل تملكك المالكك و اما على دليل وجوب الرد إليه (فإن قلت) هذا 
مبنى على عدم إمكان اجتماع الأ-مر بالتصدق مع بقاء المال على ملكك مالكه و وجوب الرد اليه و لكن الاجتماع بمكان من 
الإمكان كما فى الأمر بالتصدق فى اللقطه. حيث ان الدافع ضامن لو لم يرض به المالكك (قلت) التصدق المأمور به فى اللقطة 
كان من أول الأمر مقيدا بالضمان إذا لم يرض به المالكء فكان 
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الواجد مخيرا بين حفظه الى زمان حضور المالكك و بين التصدق به عنه» و هذا بخلاف المقام» حيث انه مأمور بالتصدق تعيينا 
بلا تقيد فى دليله بالضمانء هذا لو لم تكن يده على المال من أول الأمر موجبة للضمان. 

و اما لو كان ضامنا من أول الأمر فلازم ما عرفت ارتفاع ضمانه بالتصدق عن المالكك لما عرفت من حكومة دليل الأمر بالتصدق 
على احد الدليلين: 

إما مالكيةٌ المالكك أو وجوب الرد اليه» و معه يرتفع الضمان كما لا يخفى» نعم مع الشكك فى ارتفاع الضمان فاللازم استصحابه 
(فان قلت) إذا كان مقتضى الاستصحاب بقاء الضمان فيما كانت يده مضمونة فيجب القول به مطلقا و لو فيما لم تكن اليد 
مضمونة بحكم عدم القول بالفصل (قلت) الحكم ببقاء الضمان السابق بالاستصحاب مع الحكم بعدمه فيما لم يكن ضمان لا 
يستلزم احداث قول ثالث بل هو تفكيك فى الحكم الظاهرىء و التفكيكك فيه إذا اقتضته الأ-صول غير عزيزء مع انه يمكن 
العكس بأن يؤخذ بالبراءة فيما لم يكن ضمان و يحكم بعدمه فيما تكون اليد مضمونة بواسطة عدم القول بالفصل. 

واما ما افاده الشيخ الأكبر (قده) فى المقام من حكومة استصحاب الضمان فيما تكون اليد مضمنة على البراءة فيما لا يكون 
ضمان فغريب لكون الأصلين فى موردين؛ و لا حكومة للأصل الجارى فى مورد على الأصل الجارى فى مورد آخر. 

(الفرع التاسع) هل يجوز للأخذ أو الحاكم ان يبيع المالوعتضلاق تممه أو رتعيرة التصدق بنفس المال» احتمالان» من ان البيع 


تصرف لم يؤذن فيه و انما المأمور به هو التصدقء و من ظهور الاذن فى التصدق فى الاذن فى البيع للتصدق إذا كان أصلح 
خصوصا إذا أراد الدفع إلى جماعة مع عدم إمكانه إلا بالبيع» و يحتمل الفرق بين الحاكم و غيره بالجواز فى الحاكم لكونه وليا 
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عن الغائب دون غيره» لكن الجواز مطلقا أجودء و ان كان الأحوط التصدق بعينه كذلكك. 

(العاشر) إذا علم موت المالك فاما يعلم بوجود و ارث مجهولء أو يعلم بعدمه, أو لا يعلم شىء من ذلكك. فمع العلم به يكون 
الوارث هو المالك المجهول فيتصدق عنه كما انه مع العلم بعدمه يكون المال للإمام عليه السّلام من باب كونه عليه السّلام وارثا 
لمن لا وارث له؛ و مع الشكك يمكن ان يقال بالتصدق لإطلاق دليله» و يمكن ان يلحق بميراث من لا وارث له استنادا إلى أصالة 
عدم وارث أخر غيره عليه السّدلام (لا يقال) الأصل لا يجرى فى المقام لانه لا يثبت كونه عليه السّلام وارثا الا على القول بالأصل 
المثبت (فإنه يقال) المقتضى لارثه عليه السّ.لام هو الولايه الكبرى موجود و الشكك فى تحقق الأقرب منه و هو الوارث الأخر و 
مع نفيه بالأصل يثبت الحكم بثبوت موضوعه من غير توقف على الأصل المثبت» لكن المحكى عن الجواهر منع إجراء الأصل 
فى الدين الذى مات صاحبه و شكك فى وجود وارث له و قال بأنه لا يحكم بكونه للإمام عليه السّلام الا بعد القطع بعدم وارث 
سواه و لا وجه له (الحادى عشر) بناء على وجوب التصدق لا-فرق بين ما لو علم بعدم رضا المالك به اما مطلقا أو على 
خصوص من يعطيه من الفقراء المؤمنين كما إذا علم كون المالكك كافرا أو مخالفاء و بين ما لم يعلم ذلككء لإطلاق دليله؛ اللهم 
الاان يتمسكك لوجوب التصدق بالعلم برضا مالكه فإنه لا يجوز مع العلم بعدمه» لكن الدليل- كما تقدم- هو ما ورد من الاخبار 
الآ-مرةٌ بالتصدقء و على ما اخترناه من كون المال المجهول للإمام عليه السّ.لام وانه يجب دفعه الى الحاكم النائب عنه عليه 
السّلام لا يبقى مجال لهذا الفرع. 

(الثانى عشر) بناء على ما اخترناه من كونه للإمام يتصدق به الحاكم عنه عليه السّ.لام: و اما على تقدير وجوب التصدق على 
الآخذ فهل يتصدق به مطلقا من 
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غير قصد كونه عنه أو عن المالك. أو ينوى التصدق عن المالكك مطلقاء أو ينوى التصدق عن المالكك لو أجاز و عن نفسه لورد. 
وجوه. ظاهر الشيخ الأكبر (قده) فى المقام هو التصدق عن المالكك كما فى اللقطة و التحقيق هو الأول» و ذلكك لإطلاق الدليل» 
و اما الاحتمال الا خير فلا وجه له أصلا. 

(الثالث عشر) الظاهر كون هذا التصدق عن المالكك فى حكم الصدقة المندوبةٌ و ان كان يجب على الأخذ كالصدقة الموصى 
بها من مال الميت و كالوكيل فى التصدق حيث انه يجب على الموصى و الوكيل فعل ما هو مندوب للمالكك. و عليه فيجوز 
إعطائها لبنى هاشم و ان قلنا بحرمة الصدقة الواجبة عليهم مطلقا حتى غير الزكاة» و لكن المصرح به عن محكى كلام المحقق و 
الشهيد الثانيين ان مصرف هذه هو مصرف الزكا و لم يعلم له وجه وان كان أحوط. 

(الرابع عشر) مقتضى مكاتبة على بن مهزيار وجوب الخمس فى المال المجهول مالكه إذ عد فيها مما يجب الخمس فيه ما لا 
يوجد ولا يعرف له صاحب الا انها معرض عنها عند المشهورء و لكن الاحتياط إعطاء خمس المال المجهول لبنى هاشم خروجا 
عن مخالفتها. 

(الخامس عشر) لا فرق فى حكم ما علم قدره و جهل صاحبه بين ما لو علم بتساوى مقدار الحرام مع خمس المال المختلط بان 
يكون قدر الحرام خمسة أو علم بزيادته عليه أو نقصانه عنه و بين ما لم يعلم ذلكك أصلاء ففى كل ذلكك يكون الحكم ما ذكرناه 
من كونه للإمام عليه الت.لام- بناء على ما اخترناه أو وجوب التصدق بهء و لكن المحكى عن التذكرةُ و جماعة وجوب إخراج 


الخمس و التصدق بالزيادة فيما لو زاد عن الخمس.ء و لم يعلم لهذا التفصيل وجه- و ان نوقش فى الحكاية أيضا- كما فى 
الجواهر. 

(السادس عشر) لا إشكال فى حكم المجهول مالكه لو لم يعرف صاحبه 
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أصلا لا تفصيلا و لا إجمالا و كذا لو علم إجمالا فى عدد غير محصور فإنه فى حكم ما لو لم يعرف أصلاء و اما لو علم فى 
محصور كالثلاثة و الأربعة مثلا فهو خارج عن موضوع مجهول المالكك الذى تقدم حكمه من وجوب الخمس فيه أو الصدقة به 
أو إعطائه للحاكمء خلافا للمحكى عن المستند فعده من المجهول مالكه؛ و قال: و ان كانوا محصورين ففى وجوب تحصيل 
البراءة اليقينية و لو بدفع أمثاله إلى الجميع» أو كونه مجهول المالككء أو الرجوع الى القرعة أقوال أجودها الأوسط سيما مع تكثر 
الأشخاصء و الاحتباط لا ينبغى ان يتركك (انتهى) و لا وجه له لصدق معلومية المالكك و لو فى ضمن اشخاص كما لا يخفى. 

و حينئذ لا يخلو اما ان يكون جميعهم يدعون المال أو يكون أحدهم مدعيا له مع نفى الباقين» أو لا يكون لهم ادعاء فيه و انما 
يدعون عدم علمهم به فان ادعوه كلهم فلا بد من اعمال قواعد باب الدعوى من وجود البينة لهم جميعا أو عدمها كذلكك أو 
تكون لبعضهم دون بعض على ما فصل فى كتاب القضاءء و ان ادعاه أحدهم و نفاه الآخرون أو ادعوا عدم العلم فيعطى المدعى 
لانه يكون مدعيا بلا معارض. و ان ادعى الجميع عدم العلم ففيه احتمالات (الأول) وجوب الاحتياط بدفع ذلكك المقدار الى كل 
واحد منهم جريا على قاعدة العلم الإجمالى (الثانى) وجوب دفعه الى أحدهم مع تخيير الدافع فى التعيين» اما نفى وجوب 
الاحتياط فلقاعدة نفى الضررء و اما وجوب الدفع إلى أحدهم فلحرمة المخالفة القطعية و اما تخيير الدافع فى تعيينه فلعدم 
الترجيح فى الأ-طراف («الثالث) تعيين المالكك بالقرعة لكونه لكل أمر مشتبه مع نفى وجوب الدفع الى كل واحد بقاعدة نفى 
الضرر (الرابع) الفرق بين ما إذا كانت يد الدافع مضمونة و بين ما لم تكن كذلكك بان كانت كالوديعة و نحوهاء فيقال بوجوب 
الاشاط فى "الأول دون الأخر (الخامسن) الفرق بين الغاضت وبين غيره :فيو خل القاصب» نأضق الأحوال فتجب 
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عليه الاحتياط (السادس) وجوب توزيعه بينهم بالنسبةٌ مطلقا من غير فرق بين الغاصب و غيره و اليد المضمونة و غيرها. 

(و الأقوى هو الوجه الأخير) 

لبطلا-ن ما سواه» اما الوجه الأول فلما عرفت من لزوم الضرر على الدافع؛ و اما الوجه الثانى فلما سيأتى من الأدلة الدالة على 
التوزيع و اما القرعة فلان العمل بها متوقف على قيام عمل الأصحاب به فى المورد و هو فنتف فى المقام؛ فان المستفاد من بناء 
الفقهاء فى أمثال المقام هو الحكم بالتوزيع مضافا الى توقف تحقق مورد القرعة على عدم جريان شىء من القواعد المقررة 
للجاهل حتى قاعدة الاشتغال حسبما أوضحناه فى الأصول و قلنا بان جميع الأصول المقررة نيتنا كق رافعة لبو ضيوعها وروا أو 
حكومة وان عدم العمل بها فيما لم يعمل بها انما هو بالتخصص لا بالتخصيص. و اما الفرق بين اليد المضمونة و غيرها أو بين 
الغاصب و غيره فلكون معناه إجراء قاعدة العلم الإجمالى فى خصوص اليد المضمونة أو فى خصوص الغاصب مع انكك عرفت 
ان قاعدة العلم الإجمالى لا تجرى فى الماليات لأجل قاعدة نفى الضرر و معنى أنحذ الغاصب بأشق الأحوال ليس هو إلزامه 
بإعطاء الزائد عما عليه من الحق؛ بل لعل المراد منه الشدة فى كيفية الأخذ نظير قوله صلى الله عليه و آله: لى الواجد يحل عقوبته 
و عرضه. 

و اما الحكم بالتوزيع فهو المتعين لأن الحق لا يعدو عنهم و يمكن الاستدلال له بأخبار متفرقة فى موارد مختلفة كصحيحة عبد 
الله بن المغيرة عن الصادق عليه السّّلام فى رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لى و قال الأخر هما بينى و 


بينككء قال فقال أبو عبد الله عليه السّلام اما الذى قال هما بينى و بينكك فقدا قربان احد الدرهمين ليس له فيه شىء و انه لصاحبه 
و يقسم الدرهم الثانى بينهما نصفين, و مثله مرسله محمد بن أبى حمزةٌ (و خبر السكونى) عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل 
استودعه رجل دينارين و رجل أخر دينارا فضاع دينار منهاء فقال عليه السّلام 
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يعطى صاحب الدينارين دينارا و يقسمان الباقى بينهما نصفين (و خبر إسحاق بن عمار) فى الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما 
فى ثوب و أخر عشرين درهما فى ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه و لا-هذا ثوبه. قال عليه السّ.لام يباع الثوبان فيعطى 
صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن و للآخر خمساه؛ قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت»ء قال عليه 
الّ.لام قد أنصفه. فمن استقراء هذه الموارد يعرف ان الحكم الشرعى و قاعدةٌ العدل و الانصاف هو التوزيع و هو الموافق 
للتحقيق و عليه المعول. 

(و مما ذكرنا يظهر) حكم الدين المردد بين شخصين أو أشخاص فإنه يأتى فيه الوجوه المذكورة؛ بل ربما يقال فيه بوجوب 
الاحتياط و ان قبل بالتوزيع فى العين» و ذلك لان الكلى المتعلق بالذمة لا يتشخص ولا ينطبق على المعين الخارجى إلا بالدفع 
الى صاحب الدين بخلاف العين الخارجى فإنه متشخص بنفسه مردد بين ملاكك متعددين و حيث ان الحق لا يعد و عنهم و لا 
برج الأحداهم سكم ينه الورع. 

(لكن التحقيق) هو التوزيع فى الدين أيضا لأن الكلى الثابت فى الذمه التى هى وعاء لاستقراره عند العقلاء مردد بين المتعددين 
كالعين و حيث ان الحق لا يعدوهم و لا مرجح لأحدهم يحكم بينهم بالتوزيع» فالحكم بالتوزيع انما هو تطبيق على العين 
الخارجى المتوقف على قبض الدائن فذمة المديون يشتغل بالدفع إليهم بالنسبة لا انه مشتغل بواحد منهم مردد بينهم» هذا تمام 
الكلام فى الصورة الثانية و هى ما كان قدر الحرام معلوما و مالكه مجهولا. 

(تذنيب) المحكى عن صريح جماعة كالمحقق (قده) فى الشرائع و غيره ان حكم تعذر إيصال المال الى المالكك المعلوم تفصيلا 
حكم جهالة المالكك و تردده» بين افراد غير محصورة؛» فيجب التصدق به أورده إلى الحاكمء قال فى الجواهر فى مبحث جوائز 
السلطان من كتاب البيع: و ان جهل المالكك بعينه 
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و حصل اليأس من معرفته أو تعذر الوصول اليه تصدق بها عنه كما فى غيرها من أقسام مجهول المالكك لأنه أقرب طريق 
الإيصال (انتهى) و استدل له المصنف (قده) فى حاشيته على المكاسب بان المستفاد من الاخبار ان المناط هو تعذر الإيصال إلى 
المالكك؛ و قال لكن حصول القطع بالمناط مشكل (انتهى) و حكى فى غَايةُ الآمال عن بعض معاصريه ظهور دعوى الإجماع من 
بعضهم على ذلكك, لكن قال المعاصر المذكور: ان تم إجماع فهو و الا فالوجه هو لزوم الدفع الى الحاكم لعدم شمول أكثر 
نصوص الصدقة له مع عدم القطع بمساواتهما فى ذلك و حينئذ فلا مخرج عما دل على ولايته على الغائب و نحوه» بل فى جواز 
الصدقة للحاكم حينئذ إشكالء و الأحوط حفظ المال عنده الى ان يتيسر الإيصال إلى مالكه؛ بل قد يتعين ذلكك لحرمة التصرف 
بدون اذن من المالكك و لا الشارع و الأصل يقتضى عدم جواز التصدق به عند الشكك فيه. 

(أقول) و يمكن ان يستدل لذلكك بخبر حفص بن غياث المتقدم فيمن أو دعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا فهل يرد عليه 
قال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل و الا كان فى يده بمنزلة اللقطه يصيبها فيعرفها حولاء حيث انه عليه السَّلام جعل 
المناط فى إسراء حكم اللقطهٌ عليه عدم إمكان الرد الى صاحبه؛ و هو و ان كان فى مورد الجهل بالمالكك بقرينة إيجاب تعريفه 
حولا الا انه يتعدى عنه إلى صورة العلم بالمالكك مع تعذر الرد إليه بإطلاق المناط. 


(و بخبر يونس بن عبد الرحمن) قال سثل الرضا عليه السّ.لام و انا حاضر الى ان قال- فقال رفيق كان لنا بمكه فرحل منها إلى 
منزله و رحلنا الى منازلنا فلما ان صرنا فى الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأى شىء نصنع به قال تحملونه حتى تحملوه إلى 
الكوفة» قال لسنا نعرفه و لا نعرف بلدهء كيف نصنع به. قال عليه الام إذا كان كذا فبعه و تصدق بثمنه قال له على من؟- 
جعلت فداكك- قال 
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على أهل الولاية. 

(و مصححة يونس) و فيها: كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم و قد ذهب القوم و لا نعرفهم و 
لا نعرف أوطانهم و قد بقى المتاع عندنا فما نصنع به» قال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة» قال يونس قلت له لست أعرفهم و لا 
ندرى كيف يسثل عنهم؛ قال بعه و أعط ثمنه أصحابككء قال جعلت فداكك- أهل الولاية؟ قال نعم و لكن الاستدلال بما ذكر لا 
يخلو عن المنع فالمتعين هو الدفع الى الحاكم لأنه ولى الغائب كما ان الأحوط له إبقائه الى ان يتيسر الرد الى المالكك أو ان 
يفنى كما قال الشيخ الأ-كبر (قده) فى المال المجهول مالكه انه يحتمل قويا تعين الإمسااكك, لأن الشكك فى جواز التصدق به 
يوجب بطلانه لأصالةٌ الفساد. 

(الصورة الثالثة) من صور أصل المسألة ان يعرف المالكك تفصيلا مع الجهل بمقدار الحرام؛ و لا ينبغى الإشكال فى عدم وجوب 
الخمس فيها بالمعنى المصطلح لخروجها عن مورد شمول إطلاق الأخبار الوارده فى وجوب الخمس فى الحلال المختلط 
بالحرام» مع ان فى بعض تلكك الاخبار تقييد وجوب الخمس بما إذا لم يعرف صاحبه كخبر ابن مروان المتقدم. 

و يقطع البحث عن حكمهاء و فيه وجوه و احتمالاءت (الأول) ما هو المحكى عن العلامه فى التذكرة من وجوب المصالحة مع 
المالكك أو إخراج ما يغلب على ظنه فان ابى المالكك عن الصلح يعطيه خمسه. قال (قده) لان هذا القدر جعله الله مطهرا للمال 
(انتهى) و استوجهه فى الجواهر خصوصا مع ملاحظة التعليل السابق يعنى به قوله عليه الّ.لام فان الله رضى من الأشياء بالخمس 
(و لا يخفى ما فيه) فان لازم التعليل هو ان الله قد رضى بالخمس بان يعطى لأربابه لا الى مالكه المعين المشخصء و المفروض 
فنا إكالت كفاية' إعطاء الكمش 
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للمالك و هو غير مدلول التعليل. 

(الثانى) ما عن المدارك من الاحتياط و وجوب دفع ما يحصل به اليقين بالبراءة لأصالة عدم تملكك المقدار المشكوك (و أورد 
عليه) بمعارضة الأصل المذكور بأصالة عدم تملك الغير له أيضا و بأصالة عدم وجوب دفع الزائد عن المتيقن و أجاب عنه 
الشيخ الأكبر (قده) فى رسالةُ الخمس بأن الأصلين لا يثبتان جواز تصرف الشاكك فيما يشكك فى تملكه؛ نعم أصالةُ عدم تملكه 
للمقدار المشكوك أيضا لا تثبت جواز أخذ المشكوك للغير و لا وجوب دفعه إليه لأن الأصل عدم تملكه أيضاء فالإنصاف ان 
الأصل'المذ كور لاك يعول عليه فى شىء (الثالثك)اما نفى عنه البحد.فى المذاركك أيضاق تبعه غلية جماعة من المسحقفين مخ 
وجوب دفع ما تيقن الاشتغال به لأصالة البراءة فى الزائد عنه (و لا يخفى ما فيه أيضا) لأن هذا الأصل ينفع بالنسبةُ إلى الدين و 
شغل الذمه و الكلا-م هنا فى العين» نعم لو كان الاشتباه و الاختلاءط موجبا لصيرورة مال الغير فى حكم التالف و تعلق قيمته 
بالذمة فتردد بين الأقل و الأكثر كان المحكم هو الأصل المذكور. 

(الرابع) وجوب تعبين المقدار بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل أو مشتبه و هذا المال من مصاديقه و افراده. 

(ثم الرجوع الى القرعة) اما مطلقا كما عن بعض أو فيما إذا كان احتمال الاشتراكك بين من بيده المال و بين الأخر على وجوه 


غير محصورة كما إذا علم ان فى ماله خمسة» دراهم لزيد مثلا و احتمل الزيادة و لكن لا يكون الزائد المحتمل أكثر من خمسة 
أخرى. فالقدر المعلوم كونه لزيد هو الخمسة و القدر المحتمل و هو الخمسة الأخرى إذا كانت محتملاته دائرةُ بين شيئين بحيث 
يعلم كون أحدههما بتمامه له أو لزيد فيتعين حينئذ بالقرعة» بخلاف ما إذا كانت المحتملات دائرة بين افراد غير محصورة كما إذا 
احتمل فى المثال المتقدم كون 
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الزيادة فى الخمسة إلى العشرءٌ مرددة بين أشياء كثيرة بحيث يحتمل فى كل درهم انه له أو لزيد فإنه لا يمكن التعيين حينئذ 
بالقرعة. 

و هذا الأخير مما قواه الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة الخمس (و لا يخفى ما فيه أيضا) اما فى وجوب القرعة مطلقا فلما بيناه من 
عدم إمكانها فيما إذا كانت الاحتمالات غير محصورة. و اما فيما إذا كانت الاحتمالات محصورة فلان المستفاد من أدلة القرعة 
هو حجيتها فى مورد التحير بقول مطلق واقعا و ظاهرا كما هو الظاهر من جعلها فى كل أمر مشكل أو مشتبه» و لذا تكون الأصول 
العمليةُ برمتها وارده عليها رافعة لموضوعهاء و حينئذ يعتبر فى إجرائها عدم وجود دليل رافع للإشكال و الاشتباه؛ و مع قيام الدليل 
على المناص فى أمر ذاكك المشتبه يخرج عن مورد القرعة موضوعاء و هو. 

(الأمر الخامس) اعنى الصاح الإجبارى- كما اختاره فى الجواهر- و حكاه عن جماعة و هو المختار للشيخ الأكبر (قده) أيضا فى 
باب جوائز السلطان من المكاسبء ثم ان الصلح الإجبارى يتصور على نحوين (أحدهما) ان لا يعين عليهما الحاكم ما يتصالحان 
به بل يجبرهما على مجرد الصلح من غير تعيين للكيفية» و ذلكك لان الثابت هو الإكراه على أصل الصاح و اما كيفيته فلا دليل 
على جواز إكراههماء نعم لو لم يمكن إجبارهما تعين الحكم بالتنصيف (و ثانيهما) ان يلزمهما من أول الأمر بالمصالحة على 
النصف فى المال المحتمل لانه لا يعدو عنهماء و زيادة نصيب أحدهما منه كتخصيصه بكله ترجيح من غير مرجح, مضافا الى 
دلالة خبر الدرهم و الدرهمين و خبر الدينار و الدينارين و خبر الثوبين عليه و قد تقدم نقل الاخبار فى ذلك اعنى صحيح ابن 
المغيرة و خبر السكونى و خبر إسحاق بن عمار و قد تقدم نقلها. 

و عليه فالتحقيق ان يقال بوجوب التنصيف لما ذكر من انه لولاه لزم 
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الترجيح بلا مرجح و لما ذكر من اخبار الصلح القهرى» لكن ذلكك فيما إذا لم يكن هناكك دليل ظاهرى من استصحاب أو يد» و 
الا فالمرجع هو ذاكك الدليل. 

(و تفصيل ذلكك) ان الشكك فى كون المال له أو للآخر يتصور فى موارد (الأول) فيما إذا كان المشكوك موردا للاستصحاب 
كما إذا كان المال بجميعه له سابقا ثم جعل مقدارا منه نذرا أو صدقةُ أو باع فجهل مقداره و صار مرددا بين الأقل و الأكثر فإنه 
يكون المقدار الزائد عن المتيقن خروجه عن ملكه موردا للاستصحابء و حينئذ يكتفى فى الإخراج على القدر المتيقن و يحرز 
ملكيته الزائد المشكوك لنفسه بالأصلء و كذا لو علم بهذا الحال فيمن انتقل عنه المال إليه بالإارث و نحوه كما إذا علم بان 
مورك نذاو تدوأ فتردة متذورة بين الأقل و الأكتر حبية اله يتجرئ استص خاب بقاء ملكية مووقة للمقدان الزائك المشكوكق وبيقيت 
له بالارث من غير ابتناء على الأصل المثبت. 

(الثانى) فيما إذا كان المشكوكك موردا لقاعدة اليد بالنسبة إلى الغير كما إذا علم بان من انتقل عنه المال إليه بإرث أو هبه أو بيع 
و نحوها قد أخذ أموالا غصبا أو امانة و تردد مال الغير الذى فى جملةٌ أمواله بين الأقل و الأكثر مع ثبوت يده على ما فى تحت 
يده. و يكتفى فى هذا المورد أيضا بإعطاء الأقل المتيقن الى الغير و لا يجب دفع الزائد المشكوكء لقاعدة اليد الجارية فيمن 


انتقل عنه المال اليه» و لا يضر العلم الإجمالى بكون مال الغير أيضا بيده لانه لا يسقط اليد عن الاعتبار (و يدل على ذلكث) قيام 
السيرة على اعتبار اليد فى موارد العلم الإجمالى إذا الغالب تحققه. لوجود مال الغير فى جملة أموال الناسء و مع ذلكك يرتبون 
أحكام ملكية من فى يده المال على ما يشكك فى كونه له. و لو لا ذلكك لما قام للمسلمين سوقء و قد تسالم الفقهاء (فى مسألة 
ما لو مات المرتهن و لم يعلم يبقاء العين المرهونة فى جملة ماله) على الحكم بكون ما فى يده له 
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جريا على قاعدة اليدء و كذا فى مسأله موت عامل القراض و الودعى (و يؤيده أيضا) خبر عمر بن رياح عن ابى الحسن عليه 
البَ.لام عن رجل هلكك و تركك عند وفاته رهونا بعضها عليها أسماء أصحابها و بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهنء فما 
ترى فى هذا الذى لا يعرف صاحبه. فقال عليه السّ.لام: هو كما له. قال المصنف (قده) فى تعليقته على المكاسب و ذلك بعد 
تنزيل الخبر على صورة احتمال كونها لنفسه أيضا و لو بان يكون قد اشتراها من الراهن أو أخذها عوضا من دينه (انتهى). 
(أقول) و بعد تنزيل قوله عليه السّ.لام: هو كما له على إراده معاملة الملكية معه كماله. و يحتمل ان يكون المراد منه انه يحفظ 
كسائر أمواله حتى يعلم صاحبه؛ و عليه فلا يحتاج الى ما ذكره (قده) من التنزيل البعيد كما لا يخفى بعده من قول الراوى فى 
السؤال: فما ترى فى هذا الذى لا يعرف صاحبه. فان ظاهره مفروغية بقاء المال على كونه من الأموال المرهونة و لكن لا يعلم 
صاحبه. 

(و ربما يستدل أيضا) بصحيح الحذاء عن الباقر عليه السّلام قال سئلته عن الرجل منا يشترى من السلطان من إبل الصدقةُ و غنمها 
وهو يعلم انهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذى يجب عليهم, فقال عليه السّ.لام ما الإبل و الغنم الا مثل الحنطة و الشعير و غير 
ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه فيجتنب» فإنه يدل على جواز الأخذ مع العلم الإجمالى بحصول الحرام فى أيدى 
العمال و المراد بالحلال هو الحلال بالنسبة الى من ينتقل اليه فلا ينافى حرمته على الأخذ بمعنى معاقبته على أخذه و ضمانه و 
حرمةً التصرف فى ثمنه. 

(أقول) و فى دلالته على حجية اليد مع العلم الإجمالى نظر لإمكان ان يكون منشأ الحكم بحل ما يأخذه مع العلم الإجمالى 
بوجود الحرام فى أيدى العمال هو خروج بعض أطراف المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء- اعنى غير ما يأخذه الأخذء, فلا دلالة 
فيه على حجية اليد فى مورد العلم الإجمالى فالأولى 
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الاستدلال له بالسيرة كما تقدم. 

(الثالث) فيما إذا كان المشكوك موردا لقاعدة اليد بالنسبة إلى نفسه فى الأموال التى تحت يده إذا علم باشتمالها على مال الغير» 
فهل اليد تثبت بها ملكيته لما يشكك فى ملكيته أم لا© احتمالان» ربما يقال بالأول و نفى عنه البعد فى حاشية المصنف على 
المكاسب. 

و يستدل له بعموم قوله عليه السّلام: من استولى على شىء منه فهو له (و صحيحة جميل) عن رجل وجد فى بيته ديناراء قال عليه 
الَّلام يدخل منزله غيره؟ 

قلت نعم كثيراء قال عليه السّ.لام هذه لقطة؛ قلت فرجل وجد فى صندوقه ديناراء قال عليه السّ.لام فيدخل أحد يده فى صندوقه 
غيره أو يضع فيه شيئاء قلت لاء قال عليه السّلام فهو له. 

لكن لا دلالة لشىء من الخبرين على اعتبار اليد بالنسبة إلى شكك ذى اليد نفسه (اما الأول) فلأنه فى مقام شكك الوارث بعد 
موت احد الزوجين فى كون ما فى البيت ملكا للزوج أو الزوجة ولا ربط له بحكم شكك ذى اليد نفسه (و اما الثانى) فلان صدر 


الصحيحة ظاهر فى نفى حجية اليد فيما إذا شكك فى كون ما فى؟؟؟ بيته ملكا له لحكمه عليه السلام بكونه لقطدً, الا ان يقال 
بعدم صدق اليد على ما فى البيت بعد فرض السائل دخول غير صاحب المنزل فيه كثيراء و هو كما ترىء و ذيلها يدل على كون 
ما فى الصندوق ملكا له بشرط عدم إدخال أحد يده فيه و هذا كاشف عن إلغاء أمارية اليدء فان مجرد إدخال أحد يده فى 
الصندوق لا يوجب عدم استيلائه عليه و لا استيلاء غيره عليه أيضا حتى يصيرا مشتركين فى اليد و يخرج يده عن الاستقلال. 

و من الغريب ما عن الرياض من الحكم بكون ما فى الصندوق ملكا لصاحبه و لو مع العلم بأنه ليس له و قال انه قد يكون شيئا 
بعثه الله اليه 
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و رزقه إياهء فالحق عدم الدليل على اعتبار اليد فى هذا المورد- أعنى فى مورد ما إذا شكك فى ملكية ما فى يده نفسه؛ و ينبغى 
ان يقال فيه (كالمورد (الرابع) و هو ما إذا لم يكن فى يده و شكك فى كونه ملكا له كما إذا شكك فى ما بيد زيد انه له أو لعمرو 
مثلا بعد القطع انه ليس لزيد الذى بيده المال) بمضمون الأخبار المتقدمة أعنى الحكم بالتوزيع لتقدمه على القرعة» فثبت ان 
الألقوى هو الحكم بالتوزيع فيما لم يكن دليل ظاهرى من أصل أو يدء و فى كل مورد يكون فيه دليل ظاهرى يكون هو المرجع 
و مما ذكرنا ظهر ان قول المصنف (قده) 

ففى جواز الاكتفاء بالأقل أو وجوب إعطاء الأكثرء وجهان الأحوط الثانى و الأقوى الأول إذا كان المال فى يده 

ليبس على ما ينبغى لعدم تعرضه لوجوه المسألة أولا-و كان الاولى ذكر الوجهين الآخرين اعنى القرعة و التوزيع وعدم ذكر 
الاستصحاب عند التقييد بقوله إذا كان المال فى يده ثانياء و كان ينبغى ذكره. و إطلاق إذا كان المال فى يده ثالثاء و كان ينبغى 
تقييده بما إذا قام الدليل على اعتبار يده لإخراج المورد الثالث» لكن مختاره (قده) فى تعليقته على المتاجر حجية اليد فى المورد 
الثالث أيضاء و عليه فما أوردنا عليه يكون على المبنى من غير دغدغةٌ فى عبارته. 

(الأمر الثالث) من الأمور التى ينبغى البحث عنها فى مسألة الحلال المختلط بالحرام ان اشتباه الحلال بالحرام قد يكون على وجه 
الا-متزاج كما إذا امتزج الخل الحرام مثلا بالحلال بحيث حصلت الشركة بين المالكين» فان من أسباب الشركة فى المثليات» 
الاختلاءط» و يخرج به المال عن الامتياز إلى الإشاعة خروجا واقعيا (و السر فيه) ان كل جزء من الاجزاء المختلطة و ان كان 
ممتازا فى علم اللّهء الا ان هذا المقدار من الميز الواقعى لا يكفى فى اعتبار الملكية» إذ هى أمر عرفى يحتاج الى موضوع عرفى؛ 
فكل جزء يكون عندهم 
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محكوما بالملكية لهما و موضوعا للملكية القائمة بهماء و يترتب عليه انه لو تلف من هذا المال شىء كان التلف عليهما بالنسبة؛ و 
يكون الباقى لهما كذلك. 

وقد يكون لا على وجه الإشاعة كما إذا اشتبه الحرام بين افراد من جنسه أو من غير جنسه مع العلم بعدم حصول الامتزاج» و لا 
إشكال فى وجوب الخمس فى القسم الأأول- أعنى ما حصل فيه الشركة بالاختلاط, و اما القسم الثانى فقد اختلف فيه كلمات 
الشيخ الأ-كبر (قده) ففى رسالة الخمس ما يظهر منه القول بوجوبه فيه» حيث انه قسم المال المختلط إلى أربعة أقسام ثم ذكر 
القسم الأول و هو ما يعرف قدره و صاحبه- الى ان قال- سواء كان الاختلاط بالامتزاج أو بالاشتباه (و الظاهر منه) قدس سره 
جريان هذا التعميم فى بقِيهُ الأقسام أيضاء و فى جوائز السلطان من المكاسب صرح بعدم وجوب الخمس فيه و قال (قده) انه 
يتعين فيه القرعة. 

(ولا يخفى) ان الطرق الأخر الذى هو طرف الاشحاه اما يكون مغينا (سواء كان شخصا وانحذا كما إذا تردد مال زيد مثلاً عنده 


بين هذا الثوب و ذاككء أو هذا الثوب و ذاكك الفرسء أو كان نوعا كسهم السادة و الفقراء) و اما يكون مشتبها فى محصور. و اما 
يكون غير معين بان كان مجهولا أو مشتبها فى غير محصور (ففى الأول) يرجع فى تعيين المال إلى القرعة (و فى الثانى) يجرى 
عليه ما تقدم فى حكم الشبهة المحصورة من الاحتمالاءت و ان الأأقوى هنا أيضا التوزيع (و فى الثالث) يجرى عليه حكم المال 
المجهول مالكه و لا يجب فيه الخمسء و ذلك لانصراف اخبار الخمس عن شمولها لهذا القسم و انصرافها الى ما كان 
الاختلاط بالامتزاج و كذا عناوين الفقهاء فى باب الحلال المختلط. حيث ان الظاهر من الاختلاط هو ما كان على نحو الإشاعة 
هذا مقتضى كلامه (قده) فى جوائز السلطان. 
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و لكن التحقيق هو ما أفاده فى ظاهر عبارته فى الخمس فان الاختلاط يكون أعم مما كان على نحو الإشاعه و قد صرح (قده) 
بالتعميم فى الشبهة المحصورة من رسالة البراءة حين نقل خبر ضريس مع ان فى اخبار الخمس ما لم يذكر فيها لفظ الاختلاط 
كخبر حسن بن زياد المتقدم, إذ فيه ان رجلا قال لأمير المؤمنين عليه السّد.لام أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه» و فى خبر 
أخر: أصبت مالا أغمضت فيه فإنهما بإطلاقهما يد لان على حكم هذا القسم أيضاء فلا وجه لإخراجه عن حكم الخمس.ء فحينئذ 
يجب الخمس فيما إذا كان الطرف مجهولا أو مشتبها فى غير محصور. 

هذافيما إذا كان الطرف مجهولا أو ما فى حكمه. و اما إذا كان معلوما فالأقوى فيه أيضا هو الحكم بالتوزيع- اعنى الصلح 
القهرى- على ما هو مفاد الأخبار الوارده فى نظائر المقام مثل خبر الدرهم و الدرهمينء فلا وجه للحكم بتعين القرعة فى هذا 
القسم مع حكمه (قده) بالصلح القهرى فى القسم الأول, لأن الأخبار المتقدمة مثل الدرهم و الدرهمين تشمل كلا القسمين قطعا 
من غير نكير. 

(الأمر الرابع) قد يكون زيادة مقدار الحرام عن الخمس و نقيصته عنه مشكوكا بحيث لا يعلم زيادته عليه و لا نقيصته عنه أصلا- 
ولو إجمالا- و قد يعلم زيادته عليه إجمالا و لكن لا يعلم مقدار الزيادة» و قد يعلم نقصانه عنه و لكن لا يعلم مقدار النقيصة (لا 
إشكال) فى وجوب الخمس فى الأول» لصدق الأخبار المتقدمة عليه قطعاء و اما لو علم إجمالا بزيادة الحرام عن الخمس ففى 
المتن. 

انه أيضا يكفى إخراج الخمس 

وقد استقربه فى المحكى عن المناهل أيضاء لشمول الأخبار المتقدمة لهذه الصورة خصوصا بملاحظة التعليل المتقدم- اعنى 
قوله عليه السلام ان الله رضى من الأشياء بالخمسء الدال على الاكتفاء بالخمس 
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حتى فيما لو علم بزيادة الحرام عنه فيستكشف منه (ان الخمس مطهر للمال تعبدا. 

(و فى رسالة الخمس) للشيخ الأكبر ان الأصح وجوب دفع الزائد أيضا لعدم الدليل على سقوطه (و دعوى) ظهور التعليل فى 
الاكتفاء بالخمس و لو مع العلم بالزيادة (ممنوعة) لظهوره فى الاكتفاء به عن الزائد الواقعى- لو ثبت واقعا- لا الزائد المعلوم؛ و لا 
إطلاق فيه حتى يشمل صورة العلم بالزيادة. 

(أقول) الإنصاف ان دعوى الإطلاق ليس بكل البعيد الا ان ظهور مثل قوله انى أصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه- فى عدم 
العرفان بقول مطلق لا ما إذا عرف زيادته عن الخمس و لو إجمالاء فالاحتياط فيه مما لا ينبغى تركه و يأتى طريق الاحتياط. 

ثم ان هيهنا فروعا يجب التنبيه عليها (الأسول) انه على القول بعدم الاكتفاء بالخمس مع العلم بالزيادة» فهل يكون المجموع فى 
حكم المال المجهول مالكه لخروجه عن مورد اخبار الخمسء أو يجب صرف المجموع إلى أرباب الخمسء أو انه يعطى 


الخمس لأربابه و يتصدق بالزائد» وجوه أقواها الأول» فإن مقتضى خروجه عن أدلهُ الخمس هو دخوله تحت حكم المجهول 
مالكه فلا وجه لكون المجموع منه خمسا و لا مقدار الخمس منه؛ نعم- بناء على ما اخترناه سابقا- من كون المال المجهول 
مالكه للإمام عليه الام فالاحتياط هو تسليم المجموع من مقدار الخمس و الزائد إلى الحاكم ليعطيه نيابة عنه عليه السّ.لام الى 
أرباب الخمس و لو بعنوان الصدقة عنه عليه السّلام. 

(الثانى) لو لم تكن الزيادة معلومة بأن لم يعلم بزيادة الحرام عن الخمس فاخرج الخمس و أعطاه إلى أربابه ثم تبين زيادة الحرام 
عن مقدار الخمس (ففى اجزاء ما دفعه خمسا) لكونه مكلفا به مع الجهل بأصل الزيادة» أو يجب إعطاء الزائد صدقة أو انه 
استدراكك المجموع صدقة؛ و حينئذ فيسترجع ما دفعه 
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خمسا مع بقاء العين» وجوه.: من كون الشكك فى الزيادة مأخوذا فى موضوع دليل وجوب الخمس على وجه الموضوعية» فوجود 
الحرام الزائد واقعا لا اثر له فى موضوع الدليل خصوصا مع قوله عليه السّ.لام ان الله قد رضى من الأشياء بالخمسن:؛ و.مق ان 
الزيادةُ الواقعية حق من حقوق الناس فإذا تبين وجودها فى المال كان حكمها حكم مجهول المالككء و لم يثبت أخذ الشكك و 
عدم العلم فى الدليل على وجه الموضوعية؛ و من انه مع وجود الزيادة واقعا يخرج المورد من دليل وجوب الخمس و يتبين ان ما 
اداه على وجه الخمس كان غير مأمور به فيجب إعطاء المجموع بعنوان المجهول مالكه. و الأقوى هو الأ-خير لأمن الظاهر ان 
الجهل مطلقا و لو بقاء يكون موضوعا لوجوب الخمس و مع ارتفاعه يتبين انه لم يقع الخمس محله. فيرجع به على الأخذ مع بقاء 
العين سواء كان القابض عالما بالحال أم لا“ و فى صورة التلف مع علم القابضء و لكن الاحتياط هو عدم الاسترجاع و قبول 
الحاكم لما أعطاه من الخمس إلى أربابه و يحتسبه من مال الامام عليه السَِّ.لام لكون المجهول المالكك له عليه الم لام- على ما 
تقدم- ثم إعطاء الزيادة أيضا الى الحاكم ليعطيها لأرباب الخمس و لو بعنوان الصدقة عنه عليه السلام. 

(الثالث) الظاهر جواز الاكتفاء بالأقل فى تعبين مقدار الزيادة- لو كان هناك يد أو استصحاب محرز- كما تقدم- و مع عدمهما 
ففى وجوب العمل بقاعدة الاشتغال أو الرجوع الى البراءة أو القرعةء وجوه. أقواها الأول لأصاله عدم تملكك المشكوك و أصالة 
عدم حصول الطهر للمال المختلط» و قد تقدم ان القرعة انما هى فيما لم يكن أصل فى البين» هذا كله مع العلم بالزيادة على 
الخمس و لو إجمالا. 

واما لو علم إجمالا بكون الحرام انقص من الخمس و لم يعلم مقدار النقصان فعن المناهل أيضا الحكم بوجوب الخمس فيه 
مستدلا بإطلاق الاخبار و الفتاوى و هو الذى افتى به المصنف فى المتن و ان احتاط أيضا بالمصالحة 
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مع الحاكم؛ و فى رسالة الخمس للشيخ الأكبر: الظاهر عدم وجوب الخمس مستظهرا من التعليل المذكور فى الرواية انه فى مقام 
التخفيف فلا يشمل صورة العلم بالنقصان (و هذا هو الأقوى) و عليه فهل يصرف ما يعلم من مقدار الحرام فى مصرف الخمس 
أو انه فى حكم المال المجهول مالكه؛ احتمالا-ن و الأسحوط إعطائه للحاكم ليصرفه نيابة عن الامام عليه السّّ.لام فى مصرف 
أرباب الخمس - على ما تقدم وجهه. 

(و لو كانت النقيصة مجهولة) بمعنى عدم العلم بأصل النقيصة فاخرج الخمس إلى أربابه ثم تبين النقصان فالأقوى هنا عدم 
استرجاع مقدار النقيصة لقوه احتمال كون التعليل فى الرواية بمنزلة وقوع مصالحة عن مقدار الحرام بالخمس عند الشارع فلا 
رجوع فيهاء و عليه فربما يتقوى الكفاية و لو مع تبين الزيادة أيضا الا ان الاحتياط هو المصالحة مع الحاكم على الوجه الذى تقدم 
بيانه. 


(الأمر الخامس) ما أفاده فى المسألة (7*) و هو ان 

الأمر فى إخراج هذا الخمس الى المالكك 

اى مالكك الخمس و أربابه- 

كما فى سائر أقسام الخمس فيجوز له الإخراج و التعيين من غير توقف على اذن الحاكم 

إلا فى مقدار سهم الامام عليه السّلام على ما سيأتى تفصيله- 

كما يجوز دفعه من مال آخر و ان كان الحق فى العين 

على ما سيأتى ذلكك أيضا إنشاء الله تعالى فى المسألة (ه/0. 

(الأمر السادس) ما أفاده فى المسألة (*”) و هو انه 

لو تبين المالكك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه كما هو كذلكك فى التصدق عن المالكك فى مجهول المالكك فعليه غرامته له 
حتى فى النصف الذى دفعه الى الحاكم بعنوان أنه للإمام عليه السّلام 

اما الكلام فى مجهول المالكك فقد تقدم فى الفرع 
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الثامن من الصورة الثانية ص 26 و ان الأقوى عدم الضمان لو تبين المالكك بل و ارتفاع الضمان السابق لو كان ضامناء و اما فى 
مسثئلتنا فالمصرح به فى محكى كلام الشهيدين هو الضمان لقاعدة اليد و ان الاذن بالتخميس مبيح للتصرف فى الباقى فلا يفيد 
رفع الضمان و لا ينافى مع الضمان كما فى الاذن فى التصدق فى اللقطةء و عن المدارك و الذخيرة و الرياض عدم الضمانء و 
استدل له بان المستفاد من قوله عليه السّلام ان الله رضى من الأشياء بالخمس هو شبه المراضاهً بين مالك الحلال و بين الشارع 
بإخراج الخمسء و مع إخراجه يصير المال حلالا- واقعياء و هذا بخلاسف اللقطهُ لما عرفت فى الفروع المتقدمة من ان الاذن 
بالتصدق فيها معلق على الضمان لو لم يرض المالكك و لذا لم يكن منافيا مع الضمانء بخلاف دفع هذا الخمس فإنه واجب مطلقا 
و موحت لحل المال المتختاط لمن فى :يذه المال ومع فلا موحب للضمان. 

(الأمر السابع) لو كان الحرام المجهول مالكه معينا من حيث الشخص بان علم بكون هذه الحنطه مثلا حراما- و لو جهل قدره- 
فخلطه بالحلادل ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس أو علم قدر الحرام أولا ثم تصرف فيه, و خلطه مع ماله 
حتى نسيه فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على ما كان من حكم مجهول المالكء وجهان. فالمحكى عن كاشف الغطاء هو 
الأول و تبعه جملة من تلامذته قال (قده) فى محكى كشفه: لو خلط الحرام مع الحلال عمدا خوفا من كثرة الحرام ليجتمع شرائط 
الخمس فيجتزى بإخراجه فأخرجه عصى بالفعل و اجزاء الإخراج (انتهى) و لعله لدعوى إطلاق أخبار الخمس بالنسبة إلى مثل 
ذلك (و لكن الأأقوى)- كما فى المتن- هو الثانى» و ذلكك لسبق الحكم بكونه من المال المجهول مالكه الواجب صرفه الى 
الحاكم أو التصدق به فلا يرتفع بعروض الاختلاط» و بعبارة أوضح كان ذاكك المال كمعلوم المالكك حيث ان مالكه الفقراء 
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قبل التخليطء و ان دخل فى موضوع المال المختلط لكنه خارج عن موضوع المجهول مالكه لتميزه بوجوب صرفه فى مصرف 
الفقراء. 

(الأمر الثامن) 

لو كان الحلال فى المال المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس أخر للمال الحلال الذى فيه 

و توهم القول بوحدة الخمس- كما ربما يحكى عن بعض- ضعيف فى الغاية» و لعله لإطلاق قوله عليه السّ.لام: و سائر المال 


لك حلالء ولا يخفى ان حليهٌ هذه انما هى من حيث الاختلاط لا من كل جهةء و لذا لو كان زكويا لم يسقط زكوته قطعاء و 
عليه فلو جعلنا مصرف خمس التحليل غير الهاشمى كما حكى عن جماعة وجب تقديم خمس التحليل أولا ثم خمس أخر للمال 
الذى فيه لئلا يقع خمس الحرام عند الهاشمى و لو قلنا بان مصرف خمس التحليل أيضا هو الهاشمى فيتخير فى تقديم أيهما شاء. 
(الأ.مر التاسع) لو علم اختلاءط ماله بمال ليس له مالكك خاص كما لو كان الحرام المختلط فى الحلال من الخمس أو الزكاة أو 
الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالكك و لا يجزيه إخراج الخمس حينئذ بل يكون حكمه حكم ما لو علم المالكك دون 
قدر المال فيجرى فيه حكمه من المصالحة مع المالكك ان أمكن و الا -ففيه الاحتمالاءت المتقدمة» و المتولى لذلكك فى غير 
الأوقاف الخاصة هو الحاكم. و فيها أربابهاء و لو شكك فى كون الخليط من الزكاة أو الخمس أو من غيرهما فهو كالمردد بين 
المالكين فيجرى فيه حكمه. 

(العاشر) لو كان ما فيه الخليط مشتركا يجب على كل واحد من الشركاء ان يؤدى خمس نصيبه فلو دفع أحدهم خمس حصته 
فله التصرف فى باقى حصته- على اشكال فيه- و لذا قال فى محكى كشف الغطاء: و لو أمكن جبر الباقين على القسمةٌ أجبروا. 
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(الحادى عشر) لو تصرف فى المال المختلط بالحرام قبل إخراج الخمس بالإتلاءف بحيث صار الحرام بذمته لم يسقط عنه 
الخمس و لا يجرى عليه حكم المجهول المالكك بل ذمته مشغولة بالخمس لأربابه» و حينئذ فإن علم مقدار المجموع المختلط 
بالحرام فيدفع خمسه من غير اشكالء و لو لم يعرفه فهل يجب عليه دفع ما يحصل به يقين البراءة» أو يكفى دفع المقدار المتيقن» 
أو يجب الصلح مع الحاكم؛ وجوه؛ أقواها مع عدم إمكان الصلح هو الاكتفاء بدفع الأقل- و ان كان الأحوط دفع ما يحصل به 
اليقين باليراءة. 

(الثانى عشر) لو اشترى شيئا بالمال المختلط قبل إخراج خمسه كانت المعاملة بالنسبة الى خمس المال فضوليا فللحاكم ان يرده 
أو يمضيه. فان رده فيجوز له الرجوع بالخمس على الناقل لكونه ضامنا كما يجوز له الرجوع الى من انتقل اليه لضمانه أيضا 
للخمس باليدء فان رجع الى الناقل فهو و ان رجع الى من انتقل اليه يرجع هو الى الناقل لو كان جاهلا بالحال؛ و لو أمضاها 
الحاكم انتقل الخمس الى ما أخذه الناقل» لكن إمضاء الحاكم انما يصح فيما إذا لم يكن على خلاف المصلحة؛ فيصح فيما لو 
كان ما اشتراه أزيد قيمةٌ أو مساويا مثلاء و لا يصح فيما كان انقصء إلا إذا اقتتضت المصلحة من ناحية أخرى إمضائه. 

(الثالث عشر) قد تقدم ان الحرام المختلط باعتبار معلومية قدره و صاحبه و عدمها على أربعة أقسام )١(‏ ما جهل قدره و صاحبه. 
و هذا هو المتيقن مما فيه الخمس (1) ما علم قدره و صاحبه؛ و هذا خارج عن مورد الخمس قطعا فيجب رد المال الى صاحبه 
(*) ما علم صاحبه دون قدره؛ و هذا أيضا خارج عن مورد وجوب الخمس بل اللازم إرضاء المالكك بالتصالح و نحوه (©) ما 
علم قدره دون صاحبه؛ و هو الذى وقع الخلاف فى وجوب الخمس فيه- و ان اخترنا فيه 
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أيضا وجوب الخمس. 

(و اعلم) ان المحكى عن المحقق الأردبيلى (قده) فى كتاب اللقطهُ و كذا عن المجلسيين (قدس سرهما) ان القسم الأخير- أعنى 
ما علم قدره دون صاحبه- هو المشهور برد المظالم و زاد المجلسيان القسم الأول- أعنى ما جهل قدره و صاحبه (و لا يخفى) 
ان الواجب فى القسم الأول هو الخمسء و مصرفه هو مصرف غيره من أنواع الخمس- اعنى المصارف الستةُ المعهودة- فلا 
يجوز فيه الصدقة. 


(فعلى قول المجلسيين) من إطلاق رد المظالم على القسم الأول يقع الاشكال فيما لو اوصى برد المظالم؛ فان علم مراده انه القسم 


الأول أو الأسخير أو هما معا فهوء و لو لم يعلم ذلك فهل يصرف فى القسم الأول من جهة كون الغالب عدم العلم بالمقدار 
المخلوط من الحرام, أو فى القسم الأخير من جهة أصالة عدم احتمال الميت زيادهً الحرام على القدر المتيقن وجوده فى ماله و 
منع كون الغالب هو الجهل بمقدار الحرام مضافا الى عدم كون الغلبة دليلا لعدم الدليل على اعتباره» أو يحكم بكونه كالمال 
المردد بين مالكين لأجل تردد مصرفه بين مستحقى الصدقة و أرباب الخمسء وجوه و احتمالاتء أقواها الأخير. 

(لكن التحقيق) كما فى رسالة الخمس انه لم يعلم كون لفظهٌ رد المظالم حقيقة فى القسم الأول أو فيه و فى الأخيرء بل يطلق 
على المظالم المستقرة فى الذمم لغهُ و عرفاء و حينئذ ان أحرز مراد الموصى من أفراده الثلاثة فهو, و ان علم ان له مرادا و لم 
يحرز مراده يكون كالمال المردد بين المالكين» و ان علم انه أراد نفس المفهوم من غير التفات الى افراده كان سمع لفظة رد 
المظالم فاوصى بها من غير ملاحظة ان فى ذمته أو فى ماله شيئا للفقراء أو لأرباب الخمس فان علم ان فى ذمته حقا لإحدى 
الطائفتين صرف فيه و ان لم يعلم ذلك فالظاهر 
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انه كالايصاء بمطلق الصدقة. 

(أقول) و ما افاده متين جداء لكن الظاهر من عرف أصل زماننا هو ارادة المعنى المقابل للخمس و لذا يجعلونه فى مقابل الخمس 
فى أوراق الوصايا فلا ينبغى الإشكال فى هذه الأعصار فى حمله على ما ذكرناء و الله العالم. 

(الرابع عشر) الأ.قوى عدم اختصاص هذا الخمس بالمكلفين» بل يجب إخراجه و يطهر به المال و لو كان صبيا أو مجنونا إذا 
اختلط مالهما بالحرام» و ذلكك لعموم خبر الخصال المتقدم, بل لو قلنا فى غيره بالاختصاص بالمكلفين يجب القول فيه بالتعميم 
لان الموجود فى مال غير المكلفين من الحرام يجب التخلص منه وضعا و هو لا يحصل إلا بإيصاله أو إيصال بد له الى مالكه أو 
وليه» و ليس هذا مثل الزكاه فيكون حقا حادثا فيه» نعم انما يتوجه الخطاب هنا إلى الولى كسائر الحقوق الوضعية فى مال الصبى 
و المجنونء هذا تمام الكلام فى البحث عن المال المختلط بالحرام؛ و كان الفراغ من تحريره صبيحة يوم الأحد من شهر جمادى 


الآخرة سنهُ ألف و ثلاث مائةُ وست و خمسين هجرية. 
[ (السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم)] 


(السادس مما يجب فيه الخمس الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم) 

على المشهور المعروف بين المتأخرين كالشيخ. و اتباعه. و عن العلامة (قده) فى المختلف ان كثيرا من المتقدمين كابن الجنيد 
وابن ابى عقيل و سلار وابى الصلاح لم يذكروا هذا القسم (و يدل على ثبوته فى الجملهُ) صحيحة الحذاء عن الباقر عليه السَّلام 
قال سمعته يقول: أيما ذمى اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس و لم ينقل فيه خلاف عن المتأخرين إلا عن الشهيد الثانى 
فى فوائد القواعد استضعافا للرواية» مع انه ذكر فى الروضة تبعا للعلامة فى المختلف انها من الموثق (و لا يخفى) صحة الرواية 
سندا مع انها مروية فى الفقيه و التهذيب مع انه لو سلم كونها من الموثق كانت حجة أيضا كما حمق فى الأصول فلا ينبغى 
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الإشكال فى أصل الحكم. 

انما الكلا-م فى أمور (الأسول) لا إشكال فى ثبوت الخمس فى ما لو وقع الشراء على نفس الأرض سواء كانت ارض بياض أو 
أرضا مشغولة بالزراعة أو معدة لهاء و اما لو اشترى بستانا أو دارا فعن الشهيد الثانى (قده) القول بالتعميم حيث صرح بوجوب 


الخمس فيها سواء أعدت للزراعة أم لغيرها حتى لو اشترى بستانا أو دارا أخذ منه خمس الأرضء و المحكى عن المعتبر هو 
الاختصاص بأرض الزارعة؛ قال (قده) و الظاهر ان مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن و حكى اختياره عن المداركك و 
الظاهر ان منشأ الخلاف هو الاختلاف فى إطلاق قوله عليه السّرلام: أيما ذمى اشترى من مسلم أرضا- لمطلق الأرض (و الأقوى 
هو التعميم) لصدق شراء الأرض على من يشترى البستان أو الدار أو الدكان؛ فان الشراء يقع على الأرض كاه و درو وه 
الأشجار أو البناء فى الأأرض لا يخرج الأرض الواقع فيها ذلك عن كونها أرضاء وق كان حصول الرعبة فى الشراء اما كان 
لأجل وجود الأشجار أو البناء فيها- لكون ذلكك جهة تعليلية لوقوع الشراء على الأرض أيضا (و الحاصل) ان صدق الأرض على 
ارض الدار و الخان و الدكان و البستان غير قابل للتشكيكك فإذا وقع عليها الشراء و لو فى ضمن المجموع منها و من البناء أو 
الأشجار صدق انه اشترى الأرض فيجب فيها الخمس. 

(الثانى) ظاهر الأصحاب ان مصرف هذا الخمس كسائر أقسام ما فيه الخمسء و عن صاحب المعالم فى المنتقى: النظر فى ذلكك 
و قال انه يعزى الى المالكك- من علماء العامة- القول بمنع الذمى عن شراء الأرض العشرية و انه إذا اشتراها ضوعف عليه العشر 
فيجب عليه الخمس. ثم قال (قده) و هذا المعنى يحتمل ارادته من هذا الحديث اما موافقةُ مع المالكك أو تقية» فإن مدار التقية 
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على الرأى الظاهر لأهل الخلاف فلا يتجه التمسكك به فى إثبات الخمس بالمعنى المعهود, و ليس القول به مظنة الإجماع حتى 
يغنى عن طلب الدليل فان جمعا منهم لم يذكروه» صرح بعضهم بالتوقف لا لما قلناه بل استضعافا للخبر (انتهى المحكى عنه 
000 

والأقوى ماعليه الأصحاب لما فيما أفاده فى المنتقى من الضعف (أما أولا) فلان الحمل على التقِيهُ انما هو إذا كان للخبر 
معارض (و توهم) معارضة صحيح عبد الله بن سنان له حيث وقع الحصر فيه بخمسة أشياء و لم يذكر ان منها هذه الأرض 
(ضعيف) و ان افاده صاحب الحدائق تأييدا للمنتقى و مقربا له و ذلكك لثبوت الجمع الدلالى بينهما بتقييد صحيح ابن سنان بما 
دل على ثبوت الخمس فى هذه الأعرض أيضاء و يؤيده اختصاص هذا الخمس بالذمى و تعميم ثبوت الخمس فى الموارد 
المذكورة فى صحيح ابن سنان و ليس حال هذا الحصر بأعظم مما ورد فى حصر المفطرات فى الصوم بخمسة أشياء مع انه قيد 
بما عداها- كما حقق فى باب الصوم- (و اما ثانيا) فلان الخبر مروى عن الباقر عليه السّ.لام و مالكك من علماء العامة كان متأخرا 
عنه عليه السّلام بكثير» فإنه معاصر مع خلفاء بنى العباسء فلا وجه لحمل الحديث على طلب الموافقة له .)١١‏ 

(و اما ثالنا) فلان الأراضى العشرية إنما يؤخذ العشر فيها من 'نماء الأرض لا من العين فإذا ضوعف على فتوى مالكك فإنما بوذ 
الخمس من النماء أيضا مع ان ظاهر صحيح الحذاء هو أخذ الخمس عن رقبة الأرض لا من نمائهاء و اما ما نقله عن بعض من 
التوقف فى الحكم استضعافا للخبر فقد عرفت فى أول البحث عدم الإشكال فى صحة الخبر خصوصا مع وجوده فى الفقيه و 
التهذيب و بل و مقنعة المفيد (قده) و عمل هؤلاء الأساطين به و اعتمادهم عليه 


(1)- قبض الباقر عليه السّلام فى سنة ١١‏ وفاهً مالكك بن انس الأصبحى فى سنة 174 فى خلافة الرشيد. 
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(و بالجملة) هذا الاحتمال و التوقف مما لا ينبغى الالتفات إليه. 

(الأجسن الفالت) لا إشكال فى وت العمس على الذائ .فى الأوضن السفلة إليه بالشراء و امافى.غيره من العقوة العوضية 
كالصلح و نحوه ففى ثبوته اشكالء و أشكل منه ثبوته فيما انتقل اليه بعقد غير معاوضى كالهبة» و منشأ الاشكال هو الجمود على 


ظاهر لفظ الخبرء أو انه كنايه عن مطلق الانتقال المعاوضى أو إراده مطلق الانتقال اليه و لو كان غير معاوضىء و الظاهر من 
المشهور هو اختصاص الحكم بالشراء حيث عبروا بما فى الحديث من لفظ الشراءء و المختار عند فقيه عصره (كاشف الغطاء) هو 
التعميم لمطلق المعاوضات و ظاهر الشهيد التعميم بالنسبةُ إلى مطلق الانتقال و لو مجاناء و عليه جماعة من العلماء حتى انه عبر 
فى المفاتيح عن عنوان المسألة بالأرض المنتقلة إلى الذمىء و المسألة لا تخلو عن الاشكالء و الأحوط فيها و فى مثلها مما فيه 
الاشكال هو الاحتياط بما ذكره فى المتن من اشتراط مقدار الخمس عليه فى عقد المفاوضة و ان كان ارادهٌ مطلق العقد 
المعاوضى ليس بكل البعيد» و عليه كان القول بوجوبه فى مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة. 

(الأمر الرابع) بناء على ثبوت الخمس فى مطلق الأرض و لو كانت ارض البناء و المسكن و نحوهما 

انما يتلق التقمسن يرقبة الأرضن:دون البناء و الأشجاز والحين 

و ذلكك ظاهر إذ البناء الواقع فى الأرض لا يصدق عليه الأرض قطعا فليس على ثبوت الخمس فيه دليل. 

(الأسمر الخامس) ظاهر النص و الفتوى تعلق هذا الخمس بالعين؛ فللحاكم أخذ الخمس من عينها أو من ارتفاعها و منافعهاء كما 
ان له أخذ قيمة العين بان يبيع الحصة على الذمى فان لم تكن الأرض مشغولة بشىء من الزرع الأشجار و البناء أخذ الحاكم 
الخمس من عينها أو قيمتها فارغة من كل شىء,. و اما لو كانت مشغولة بغرس أو بناء فليس للحاكم ان يقلع ما فيها كما ان الذمى 
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ليس له إبقاء ما فيها من البناء و الغرس مجانا من غير اجرة» و ان أذ الحاكم الارتفاع فيجب ان يكون خمس اجرة المثل لا 
خمس ما ينتفع به الذمى إذ ربما لا ينتفع به لأجل تركك الزرع و الغرس و البناء فيها أو الإهمال فى ذلككء و ان أخذ القيمهُ فلا بد 
من ان يكون مع المصلحة فى أخذها برضا الذمى و ليس لصاحب الخمس إلزامه على دفع القيمة» فالقدر المتيقن من جواز دفع 
القيمه هو ما إذا كان برضاء من الحاكم و الذمى و لذا قلنا بان مرجعه الى بيع الحصه على الذمى و لا دليل على سلطنة الذمى 
على دفع القيمةُ- كما فى المتن- حيث قال 

و يتخير الذمى بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها 

(و كيف كان) فإذا انتهى الأمر إلى دفع القيمهُ و كانت الأرض مشغولة بما فيها من الزرع أو الغرس أو البناء فلا ببد من ان تقوم 
مشغولة بما فيما مع الأ-جرة لا بما هى مع سلطنة مالكها على قلع ما فيها و لا بما هى مشغولةٌ بما فيها مجانا- كما صرح به فى 
الجواهر و الغنائم و حكى عن غير واحد من الكتب- لان الخمس انما تعلق بالأرض مع هذه الكيفيةٌ الخاصة بحيث لا سلطنة 
لأرباب الخمس على قلع ما فيها و لا للذمى فى إبقائها فيها مجاناء فقيمُ هذا الخمس بهذه الكيفية يستحقها صاحب الخمس. 
(السادس) لا نصاب فى هذا القسم من الخمس و لا يشترط فيه مضى الحولء لإطلاق الحديث المتقدم و عدم مقيد لها فى البين. 
(السابع) لا يعتبر فيه القربة من الذمى لعدم تمشى النيهُ منه اما لعدم أهليته للتقرب- على كلام فيه- أو لعدم حصول نية التقرب 
منه مع اعتقاده بعدم حصول التقرب بذلك,. و اما لعدم الدليل على اعتبارها منه إذ لم يرد دليل على تعبديةُ الخمس بجميع 
اقسامه. و كذا لا دليل على اعتبار النيهُ من الحاكم و لا من صاحب الخمس حين الأخذء خلافا للمحكى عن الدروس فأوجبها 
على الآخذ حين الأخذ و لم يعلم له وجه. و اما وجوب نيهُ التقرب على الحاكم حين الدفع الى مستحق الخمس فظاهر المسالكك 
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الميل اليه حيث قال فى المحكى عنه: و يتوليان الحاكم و الامام النيهُ عند الأخذ و الدفع وجوبا عنهما لا عنه مع احتمال سقوطه 
هنا و به قطع فى البيان» و الأول خيرة الدروس (انتهى) و جزم فى المتن بعدم اعتبار النيهُ عند الدفع إلى السادة أيضاء و لكنه 
مشكلء لا-ن الظاهر منهم مفروغية كون الخمس من العبادات» فحيث خرج الذمى بالدليل عن اعتبار النية منه حين الدفع الى 


الحاكم, فلا دليل على خروج الحاكم عن اعتبار النية منه حين الدفع إلى أرباب الخمس. 

(الثامن) لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة فاما ان يكون بيعها منه بالأصالة و الاستقلال كما إذا باعها الوالى لمصالح المسلمين 
أو اخرج خمسها إلى أهله فباعوه من الذمىء و اما ان يكون بيعها تبعا للآثار (لا إشكال) فى وجوب الخمس فى الأولء و اما 
الثانى فإن قلنا ان المبيع هو الآثار و ان الأرض لا تدخل فى المبيع و لو تبعا و انه انما يثبت فى الأرض حق الاختصاص للمشترى 
و الظاهر عدم وجوب الخمس فيها إذ لا يصدق الشراء مع عدم حصول الملكية» فما فى المتن من ثبوت الخمس فى هذه الصورة 
لا وجه له؛ و ان قلنا بثبوت الملكك حقيقة للأرض تبعا للآثار فالأقوى ثبوت الخمس فيه فإنه و ان كان حصول الملكية حينئذ تبعا 
الا-ان ذلك لا يمنع صدق الملكية حقيقة؛ و معه يصدق وقوع الشراء أيضاء و لكن الأحوط فى الصورتين اشتراط دفعه على 
الذمى عند العقد. 

(التاسع) لا فرق فى ثبوت الخمس فى الأرض المشتراة بين ان تبقى على ملكية الذمى بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء الى 
غيره» فان كان الانتقال بالارث سواء كان الوارث مسلما أو كافرا كان للحاكم ان يأخذ الخمس من الوارث. و ان كان الانتقال 
بالبيع سواء كان المشترى مسلما أو كافرا كان البيع بالنسبة إلى الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم رجع بخمس الثمن إلى 
الذمى» وان رده فله الرجوع بخمس العين إلى المشترى و يرجع المشترى الى الذمى 
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لو كان جاهلا بالحال» كما ان للحاكم الرجوع ابتداء إلى الذمى فيطالبه بخمس عين المبيع أو قيمتهاء و قد تقدم نظير ذلكك فى 
المال المختلط بالحرام. 

و اما لو انتقات الأرض عن الذمى بإقالهُ البيع فمن البيان و المسالك احتمال سقوط الخمس. و لعله لأن إلا الإقالهُ فسخ للبيع فهى 
اعادة للملكية السابقة فكان البيع لم يقع أصلا بناء على ان الزائل العائد كالذى لم يزل لا كالذى لم يكن, لكن التحقيق لنواثة 
لوضوح كون الإقالة موجبة لإعادة الملكك من حين الفسخ لا من الأولء و عليه فلا ترتفع اثر البيع من حينه» و ثبوت الخمس من 
آثار البيع من حينه فلا موجب لارتفاعه (و على هذا) فاما ان يرجع أرباب الخمس بالعين أو الانتفاع أو يرجع بالقيم فعلى الأول 
يسترد الذمى من الثمن ما قابل خمس الأرضء سواء كان رجوع أرباب الخمس بالعين أو الانتفاع إلى البائع المسلم أو الى 
المشترى الذمىء فهذه الإقاله فى الحقيقة أقاله فى بعض المبيع لخروج الخمس عن ملكك الذمى قهرا و ان لم يسلمه الى مستحقه 
فلا يعود إلى البائع بالإقالة (و على الثانى) أعنى ما إذا رجع ولى الخمس بالقيمة فالأقوى انه أيضا كذلكك لكون الرضا بالقيمة 
بمنزلة تمليك الخمس إلى المأخوذ منه القيمة فإن أخذ القيمهُ من البائع فكأنه ملكه الخمس بما يأخذه من القيمة فللذمى حينئذ 
على البائع المسلم أربعة أخماس الثمن بعد الإقالة» و لو رجع الحاكم بالقيمة إلى الذمى كان ذلك بمنزلة تمليكك الخمس إلى 
الذمىء و لما كانت الإقالة بالنسبة إلى الخمس باطلة احتاج ملكية البائع للخمس بعد الإقالهُ و أخذ القيمة من الذمى إلى تمليكك 
جديد من الذمى إلى البائع؛ و ذلكك بناء على عدم تمشى الفضوليهٌ فى الإقالة و الا كان للحاكم إمضائها فيسترد خمس الثمن من 
الذمى و يحصل الملكك للبائع بالإقالة و كذا الكلام لو فسخ الذمى البيع بثبوت الخيار له فإنه أيضا تمليكك جديد من حينه (و اما 
لو فسخه البائع) لثبوت الخيار له فلسقوط الخمس حينئدذ عن الذمى وجه 
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لكون أصل مالكيته للأعرض متزلزلة» و لكن الأ-قوى- كما فى المتن- ثبوت الخمس أيضا لثبوته عليه بمجرد الشراء و لا دليل 
(العاشر) إذا اشترى الذمى الأسرض من المسلم و شرط على المسلم عدم الخمس لم يصح الشرط كما فى البيان و غيره» و 


استقرب فى المناهل صحته؛ و حمل كلالمه الشيخ الأكبر (قده) على ما إذا كان للبائع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص 
كالإمام عليه الام و نائبه» و مع ذلك قال (قده) و فيه نظرء ولا يخفى صحة ما افاده من النظر إذ ليس للحاكم سلطنة على رفع 
هذا الخمسء و اما لو شرط كون الخمس على البائع فالظاهر أيضا فساد الشرط فان الخمس انما يجب على الذمى بالشراء و ليس 
له السلطنة على جعله على البائع بعد حكم الشارع بثبوته عليه ثم انه بناء على فساد الشرط فهل يصح العقد مع فساد الشرط أولاء 
وجهان مبنيان على كون الشرط الفاسد مفسدا للعقد مطلقاء و الأقوى عدم الإفساد إلا إذا كان الشرط الفاسد مخالفا لمضمون 
العقد كالبيع بشرط عدم حصول الملك. فالأقوى هنا صحة العقد و يلغوا لشرطء و لو شرط على البائع المسلم ان يعطى مقدار 
الخمس عن الذمى بحيث يكون مرجعه الى توكيل البائع لاداء مقدار الخمس عنه صح هذا الشرطهء و لكن فى براءة ذمة الذمى 
قبل أداء البائع عنه اشكال بل منع» فللحاكم عن يرجع بالخمس على الذمى أيضا و لا دليل على سقوطه عنه فما فى المتن من 
استظهار جواز هذا الشرط ليس معناه سقوط الخمس عن الذمى بمجرد الشرطء بل معناه ثبوت حق للذمى على البائع بان يؤدى 
مقدار الخمس عنه» فان خالف الشرط فللذمى مطالبته به فان امتنع فللذمى خيار الفسخ بالنسبة إلى أصل العقد, لكنه لو فسخ لم 
يسقط عنه الخمس كما تقدم فى الأمر السابق. 

ولو شرط البائع على الذمى ثبوت الخمس عليه- اى على الذمى جاز و كان ذلكك بمنزلة التأكيد لما يقتضيه العقد» و مقتضى 
صحته ثبوت الخبار للبائع المسلم لو امتنع الذمى من أداء الخمس. و مع الفسخ بالخيار لم يسقط 
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عنه الخمس لاستقراره بالعقد- كما تقدم- ثم انه على القول بعدم وجوب الخمس فى هذا القسم- أى فى الأرض الذى اشتراها 
الذمى من المسلم- كما تقدم تشكيكك بعض فى وجوبه فهل يصح الشرط لأنه بمنزلة اشتراط هب بعض المبيع لأرباب الخمس» 
أو لا يصح لكونه مخالفا للسنهُ فيكون تشريعا لما لم يجعله الشارع» وجهان, أقواهما الصحةء و من هنا قلنا فى صدر المبحث 
باشتراطه عليه فى كل ما لم يحرز ثبوت الخمس فيه و ان الاحتياط اشتراط البائع عليه ذلكك (الحادى عشر) 

إذا اشتراها الذمى من المسلم ثم باعها منه أو من مسلم أخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان خمس الأصل للشراء أولا و 
مص أربعة حماس للشولهتاننا: 

(أقول) إذا كان بيع الذمى قبل أداء الخمس فاللازم كون البيع بالنسبة الى خمس الأرض فضوليا و يكون امره بيد الحاكم فإن 
أمضاه رجع بخمس الثمن على الذمى و لا-زمه صحة البيع بالنسبة إلى الجميع؛ فإذا اشتراها الذمى ثانيا كان عليه خمس جميع 
الأعرض لا خمس أربعة أخماس منها و كذا لو كان بيع الذمى بعد أداء قيمهُ الخمس فإن الأرض كلها تكون له فيصح البيع 
بالنسبة إلى الجميع فإذا اشتراها ثانيا كان عليه خمس الجميع ثانياء نعم لو باع الأرض من مسلم قبل أداء الخمس فرد الحاكم البيع 
بالنسبة الى خمس الأرض فاللازم عدم تملكك المسلم إلا لأربعة أخماس الأرض فإذا اشترها ثانيا كان ما وقع عليه الشراء أربعة 
أخماسها و ليس عليه حينئذ إلا خمس هذا المقدار لا خمس جميع الأرضء فتبصر. 

(الثانى عشر) 

إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس. 

وذلك لتحقق الشراء المقتضى لوجوب الخمس فى حال كفره و لا دليل على سقوطه عنه بالإسلام» و ما ورد من ان الإسلام 
يجب ما قبله انما هو فى التكاليف العامة الشاملة للكافر بدليل تكليفه بالفروع كتكليفه بالأصول- كما هو مذهبنا- و اما فى 
تكاليفه الخاصة التى وجبت عليه بعنوان أنه ذمى كالجزية و الخراج فلا دليل على سقوطه عنه بالإسلام. 
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(القالق عفر 

لو تملك ذمى من مثله بعقد مشروط بالقبض 

كالهبة بناء ثبوت الخمس بالتملكك بها 

فأسلم الناقل قبل القبض ففى ثبوت الخمس وجهان 

من كون الناقل حين النقل كافرا فلا يصدق انه انتقل اليه من مسلم» و من كون حصول النقل بالمعنى الاسم المصدرى انما تحقق 
بعد القبض و بعد إسلام الناقل» و لكن الأقوى- كما فى المتن- ثبوت الخمس لعدم تحقق النقل الا بالقبض.ء فحاله كما لو أسلم 
البائع قبل قبول المشترى» و حينئذ فهل للذمى الخيار فى فسخ العقد لو كان العقد لازما لتضرره بوجوب الخمس عليه أولاء 
الأمقوى العدم؛ فان وجوبه عليه حكم شرعى لا يكون من قبل الناقل حتى يجير بالخيار مع انه على تقدير ثبوت الخيار أيضا لا 
يسقط الضرر للزوم الخمس عليه و لو كان البيع خيارياء اللهم الاان يقال بكون هذا الخيار مسقطا للخمس لثبوته من أجل دفع 
الضرر به فلا يعقل ان يتضرر به مع ثبوته. 

(الرابع عشر) 

الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمى ان يبيعها بعد الشراء من مسلم 

لصدق شراء الذمى من المسلمء الذى كان موضوعا لثبوته» و مع تحقق موضوعه لا وجه لسقوطه. و لعل وجه توهم سقوط 
الخمس حينئذ هو قصر سلطنة الذمى على الأرض باشتراط بيعها من مسلم و ان الدليل على وجوبه عليه منصرف إلى الملكية 
التامة على ارض المسلمين بحيث يفعل فيها ما يشاء دون هذه الملكية التى لا اثر لها الا ان يبعها من مسلم أخرء و لكنه توهم 
فاسد, لعدم العلم بملاكك الحكم, فهو أشبه شىء بالقياس و الاستحسان و لا يوجب ذلكك انصراف الدليل عن المورد, فإطلاقه 
يقتضى ثبوته عليه. 

(الخاشى عقر 

إذا اشترى المسلم من الذمى أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ففى ثبوت الخمس وجه 

بناء على ثبوته فى كل سبب للانتقال إلى الذمى من مسلم؛ فان من ذلكك الفسخ بالإقالة أو الخيار 

لكن الا وجه خلافه 

لا لما 
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فى المتن من 

ان الفسخ ليس معارضه 

إذ فيه انه ليس تملكا بلا عوض فإنه عبارة عن رجوع كل من العوضين الى ما كان عليه قبل العقد, و هذا ينتج نتيجة المعاوضة؛ 
بل لانصراف الدليل عنه و لو قلنا بشموله لكل سبب و لو كان غير معاوضة كالهبة» و وجه الانصراف ان الفسخ عند العرف 
رجوع الملكية السابقة لا تملكك جديد. 

(السادس عشر) 

وجح البدم 

كأولاد المسلمين و مجانينهم فهم فى هذا الحكم 

بحكم المسلم أيضا 


فلو اشترى الذمى من وليهما أرضا وجب عليه الخمسء و كذا من بحكم الذمى أيضا كالذمى فلو اشترى الذمى لولده الصغير 
أرضا أو اشترى أحدهم لمجنون منهم وجب فيها الخمس بناء على عدم اشتراط التكليف فى وجوبه كما هو الأقوى. 

(السابع عشر) 

إذا بيع خمس الأرض التى اشتراها الذمى وجب عليه خمس ذلك الخمس الذى اشتراهء و هكذا 

و ذلكك لإطلاق ما دل على وجوبه عليه» وقد تقدم ان أخذ قيمة الخمس أيضا يكون فى حكم بيع الخمس منه. 


[السابع مما يجب فيه الخمس ما يفضل عن مَوْنةُ سنته و مؤْنة عياله] 


(السابع 

مما يجب فيه الخمس 

ما يفضل عن مؤنةٌ سنته و مؤئة عياله) 

و هذا فى الجملهُ مما لا اشكال فيه و لا خلاف. و الآيهُ الكريمة و لو بضميمة ما ورد فى تفسيرها من الاخبار دالةُ عليه» و الاخبار 
المتظافرة ناطقة به» بل انعقد الإجماع عليه إذ لم ينقل الخلاف فيه الا عن ابن الجنيد و العمانى» و لكن المنقول عنهما العفو عن 
الخمس فى هذا النوع و هو اعتراف منهما بثبوته فى الجملة فى مقابل السلب الكلى إذ لا معنى للعفو عما لا ثبوت له (و لكن 
الإنصاف) ان العبارة المحكية عنهما لا دلاله فيها على العفوء فعن الإسكافى ما نصه: اما ما استفيد من ميراث أو كديدا وصلة أخ 
أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراج الخمس منه لاختلاف الرواية فى ذلككء و لو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتاركك 
الزكاء التى لا خلاف فيها (انتهى) و الظاهر من نفيه الخلاف فى الزكاه هو 
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نفى لا الخلاف فيها بحسب الرواية بقرينة مقابلتها مع الخمس الذى اختلفت الرواية فيه لا الخلاف بحسب الفتوى» و ليس فى 
عبارته شهادة على تحقق الخلاف فى الخمس بحسب الفتوى (و عن العمانى) ما نصه: و قيل ان الخمس فى الأموال كلها- حتى 
الخياطة و التجارة و غلهُ البستان و الدار و الصانع فى كسب يده- لان ذلكك افادةٌ من الله و غنيمة (انتهى). 

(و كيف كان) فلو كانا مخالفين فلا يضر مخالفتهما بالإجماع لانعقاده قبلهما كما نص به الشهيد فى البيان» و بعدهما إذ لم ينقل 
الخلاف عن احد غيرهماء فلا ينبغى الإشكال فى أصل ثبوت الخمس فى هذا النوع فى الجملة. 

و يقع البحث فى مسائل (الأمولى) ظاهر أكثر عبائر الأصحاب التعبير عن هذا القسم بارباح المكاسب كما فى المحكى عن 
المنتهى و البيان و معقد الإجماع المدعى فى مجمع البيان و مجمع البحرين» و فى كثير من العبائر وقع التعبير بما يستفاد 
كالمحكى عن الخلااف و الغنيه و السرائر و نحوهما المدعى عليه الإجماعء و الفرق بينهما ان ظاهر الاكتساب عرفا و لغهٌ هو 
طلب الرزقء و الاستفادة أعم منه فيصدق على مثل اصطياد السلاطين. 

(و يدل على ثبوته فى مطلق الاستفادة) جملة من الاخبار كخبر حكيم المؤذن المتقدم فى الغنيمة» و فيه فى جواب السؤال عن 
معنى الغنيمة فى الآيةُ المباركة- قال عليه السَلام و هى و اللّه الإفادة يوما بيوم (و مكاتبة على بن مهزيار) و فيها: 

اما الغنائم و الفوائد فهى واجبه عليهم فى كل عام (و الرضوى) و فيه: كلما أفاد الناس فهو غنيمة (و خبر محمد بن الحسن 
الأشعرى) قال كتب بعض أصحابنا الى ابى جعفر الثانى أخبرنى عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من 
جميع الضروب و على الصناع و كيف ذلكء فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة (و خبر سماعة) قال سئلت أبا الحسن عليه السّلام 


عن الخمس.ء فقال فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. 
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(الثانية) قد وقع الخلاف فى الفوائد الحاصلة مجانا كالهبة و الهدية و الجائزة و المال الموصى به و الإرثء قال الشهيد فى البيان: 
أوجب أبو الصلاح فى الميراث و الهدية و الهبة الخمس و نفاه ابن إدريس و الفاضل للأصل فلا يثبت الوجوب مع الشكك فى 
سببه (انتهى) و المحكى عن غير واحد من الفقهاء موافقة الحلبى فى وجوب الخمس فى الهبة كما حكى عن الشهيدين فى 
اللمعهٌ و شرحها و عن ظاهر المعتبر و صريح الإسكافى فى عبارته المتقدمة. 

(و تفصيل ذلكك) اما الهبه و الهدية و الجائزة و المال الموصى به فالأحوط- ان لم يكن الأقوى- ثبوت الخمس فيهاء و ذلكك 
لان قبولها اكتساب و من ثم يجب حيث يجب الاكتساب كالاكتساب للنفقة فيدخل فى عموم ما دل على ثبوته فى الاكتساب و 
الاستفادة» مضافا الى ما ورد فى ثبوته فيها بالخصوص (ففى مكاتبة على بن مهزيار) المتقدمة قال عليه السّلام: فالغنائم و الفوائد- 
ترتشك اللتحق العدرمة نعتيسا لمرو الفافةة ند هارو الاترة امن الاسبان للانيناقه الى لها خطز و"الصرات الذى لا يتسدعب 
غير أب و لاابن (و خبر محمد بن عيسى) و فيه- بعد سؤال الراوى عن تفسير الفائدة وحدها- قال فكتب عليه السلام الفائدة مما 
يفيد إليك فى تجارهُ من ربحها و حرث بعد الغرام أو جائزةً (و الخبر المروى فى السرائر) عن ابى بصير عن الصادق عليه السلام 
قال كتبت إليه فى الرجل يهدى اليه مولاه و المنقطع اليه هدية تبلغ ألفى درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمسء فكتب عليه 
السّلام: الخمس فى ذلكك (و خبر ابن عبد ربه)» قال سرح الرضا عليه السلام الى ابى بصلة فكتب إليه أبى هل على فيما سرحت 
الى خمسء فكتب عليه السلام: 

لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمسء حيث ان الظاهر منه ثبوت الخمس فيما عدا ما سرحه صاحب الخمس من الهدايا 
و الجائزه و الا لكان الاولى فى الجواب نفى الخمس فى الهديةُ مطلقا. 
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(و لكن هذه الاخبار) لما لم تكن معمولا بها و أطبق المشهور على الفتوى بخلافها فهى موهونة لا يمكن الركون إليها فى الفتوى 
بالوجوبء و لكن لا يتركك الاحتياط فى جميع ذلك. 

ثم انه على القول بتعلق الخمس فى الهبه فهل يجوز للواهب الرجوع و استرداد الموهوب من جهة جواز الرجوع فى الهبة, أو لا 
يجوز لخروج خمس الموهوب عن الملكك بسبب تعلق الخمس أو لتعلق حق أرباب الخمس بهء وجهانء و الأقوى جواز الرجوع 
لتقدم حى الواهب على حق أرباب الخمس و قد ثبت ذلكك فى نظائر المقام كما فى بيع أم الولد و هذا البحث سار فى كل ما 
انتقل الى شخص على وجه الجواز لا اللزوم كالبيع الخيارى و نحوه فإن الأقوى فى جميع ذلك جواز الفسخ لمن له الخيار لسبق 
حقه على أرباب الخمسء و لكن المحكى عن كاشف الغطاء عدم الجواز إلا إذا قلنا باعتبار استقرار الملكك فى تعلق الخمس. 
(أقول) اما اعتبار استقرار الملكك فى وجوب الخمس فممنوع لإطلاق ما دل على ثبوت الخمس فى الهدية و الهبة» و اما كون 
تعلق الخمس مانعا من الرد فالحق ما ذكرنا من عدم كونه مانعا لسبق حق الواهب. 

(و اما الإرث) ففى ما يحتسب منه لم يحكك القول بثبوت الخمس فيه عن أحد إلا عن إطلاق عبارةٌ أبى الصلاح المتقدمة و لا 
الدليل عليه الا بعض ما ورد فى ثبوت العفو عن الخمس فى الإدرث الكاشف عن أصل ثبوته فيه- حسبما؟؟ يأتى- بل يمكن 
دعوى دلالهُ مكاتبة ابن مهزيار المتقدمة على عدمه فيه من حيث تخصيصه عليه البّد.لام الخمس فيها بالميراث الذى لا يحتسب 
من غير أب و لا ابن» حيث انه لو كان الخمس ثابتا فى مطلق الإرث لم يكن لهذا التخصيص فائدة. 

و اما غير المحتسب منه فالمشهور على عدم ثبوته فيه» و عن بعض القول بالوجوبء. و انتصر له فى الروضةُ بصدق الغنيمة عليه و 


بمكاتبة على بن مهزيار 
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المتقدمة و الرضوى المتقدم: كلما أفاد الناس فهو غنيمةُ (و لكن الأقوى عدمه) و ذلكك لمنع صدق الغنيمة عليه فان الظاهر اعتبار 
القصد فى صدق الغنيمةُ و الإفادة» و العمدهُ فى الاستدلال هى المكاتبة و هى وان كانت سندا و دلالهٌ الا انها موهونةٌ بمصير 
المشهور الى خلافهاء و لكن الاحتياط ثبوت الخمس فيه. 

واما عوض الخلع و المهر فلم يحكك القول بثبوته فيهما عن احد و لا دليل عليه (قال فى الحدائق) أما الصداق فلم أقف على 
قائل بشبوته فيه» و لو قيل به فالظاهر انه ليس من قبيل الهدية و نحوها لان الصداق عوض البضع كثمن المبيع فلا يكون من قبيل 
الغنيمة. 

(المسألة الثالثة) لا-فرق فى أنواع التكسب بين اجرةٌ العبادات و غيرها و لا-فى اجرة العبادات أيضا بين الحج و غيره» لكن قد 
روى على بن مهزيار انه قال كتبت اليه يا سيدى رجل دفع اليه مال يحج به. هل عليه فى ذلكك المال حين يصير اليه الخمس أو 
على ما فضل فى يده بعد الحجء فكتب عليه السلام ليس عليه الخمس (لكنه اما مطروح) أو محمول على ارادةُ نفيه فى القسم 
الأول فى السؤالء أو على ان الغالب فيمن يحج بالنيابة هو احتياجه الى ما يفضل فى يده بعد الحج ليصرفه فى مؤنته» فيحمل 
الحديث على ما إذا لم يفضل منه بعد مؤنته و مؤنة عياله شىء (قال فى الجواهر)- بعد الحكم بثبوت الخمس-: إذ لم نعرف 
أحدا من الأصحاب توقف فى ذلك و لا فى النصوص عداه اشارةٌ اليه» بل هى بعمومها و إطلاقها قاضيةٌ بخلافه. 

(المسألة الرابعة) لا-فرق فى أنواع الاستفادات بين حيازةٌ المباحات كالاحتطاب و نحوه و بين سائر أنواع الاكتسابء و لاافى 
حيازة المباحات بين حيازة المن أو العسل الذى يؤخذ من الجبال و بين غيرهما مما يجتنى كالترنجبين و الصمغ و الشيرخشتء و 
ذلكك للأخبار المتقدمة (لكن المحكى عن المبسوط) نفى 
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الخمس فى المن و العسل إذا أخذ من الجبال محتجا بالأصل- كذا نقله عنه فى الجواهر- ثم قال و هو محجوج بالأدلة المتقدمة. 
(أقول) ليس فى المبسوط نفى الخمس فى ما ذكرء بل فيه التصريح بوجوبه؛ قال (قده) بعد ذكر الأرض التى اشتراها الذمى من 
المسلم ما نصه: 

و العسل الذى يؤخذ من الجبال و كذلك المن يؤخذ منه الخمسء و كذلكك نقله عنه الشهيد فى البيان و لم اعرف من اين نقل 
الجواهر عنه نفى الوجوبء نعم المحكى عن السيد فى المسائل الناصريات نفى الخمس فى العسل من غير تقيبده بالمأخوذ من 
الجبال محتجا بالأصل و الإجماع (و كيف كان) فما عن السيد ضعيف بعد فرض دخول العسل فى أنواع الاكتساب. 

(المسألة الخامسة) لا فرق فى أنواع الاكتساب بين ما إذا اتخذ الكسب صنعة و بين ما إذا حصلت له الفائدة بالاتفاق» و ذلكك 
لأطاكق الأخبان اليقدمة: علدنا المعحقق الحواسارع قن مشي جناشييهه عن الزوفعة حبك خفن وجوت الخمس فقن 
الاكتساب المأخوذ صنعة» قال (قده) و اما إذا وقع اتفاقا ففى شمول الأدلهٌ له تأمل» و لا وجه لما أفاده أصلا. 

(المسألة السادسة) وقع التصريح فى غير واحد من العبائر بوجوب الخمس فيما يفضل من الغلات التى اشتراها و ادخرها للقوت 
(و الحق) عدم الحاجة الى ذكر هذا العنوان بعد ذكر أرباح التجارات» و ذلكك لان ما اشتراه من القوت ان كان أصله من أرباح 
مكاسبه فبمقدار ما صرفه فى أثناء السنة يكون محسوبا من المؤنة» فالباقى منه يكون من أرباح التجارة» و مجرد تبديل الربح الى 
القوت الذى اشتراه لا يوجب كون جميعه محسوبا من المؤنة» و لعل تصريحهم بذلك لأجل دفع هذا التوهم, أو إشارة إلى 
تعميم الحكم لما إذا كان القوت الذى أعده عنده من غلهُ زرعه أو بستانه إذا كان احدثهما لمؤنته و مؤنة 
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عياله لا للاسترباح» فإنه يجب الخمس فى الزائد كما دل عليه ذيل الخبر المروى عن كتاب محمد بن على بن محبوب ففيه: و 
عن الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال انما يبيع منه الشىء بم درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس» 
فكتب عليه الس لام: اما ما يأكل فلا و اما البيع فنعم هو كسائر الضياعء فان الظاهر من قوله و اما البيع فنعم هو ما يفضل مما يأكل 
ولو لم يبعه فعلا. 

(المسألهُ السابعة) ما أفاده فى المتن بقوله 


[مسائل] 
[مسألة 0٠‏ إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه] 


مسألة (50) إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين التى تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان 
الموجود عوضها 

(اما فى صورة وجود العين فواضح) حيث انها بما هى متعلقة لحق أرباب الخمس انتقلت الى الوارث- بناء على كون تعلق 
الخمس بالعين من قبيل تعلق الحق كتعلق حق الرهانة أو الجناية على ما سيأتى تحقيقه إنشاء الله تعالى- و اما بناء على كونه من 
قبيل الإشاعة فالأمر أوضح. حيث انه لا ينتقل الخمس الى الوارث حينئذ أصلا (و اما فى صورة وجود العوض) فالأمر كذلكك 
أيضاء لأن المعاملة إما تكون نافذه من غير حاجة الى الإجازة فيكون العوض حينئذ كالمعوض فى تعلق الخمس به. أو يقال ان 
المعاملة تكون فضولية متوقفة على الإجازة» فمع الإجارة يصير حال العوض كحال المعوضء و مع الرد فلا يكون خمس العوض 
ملكا للمورظ أضيلا فإن كانت العيم موهودة عتل المشرق كان القن متعلقا بان وان تلفت عفده «الشمس متلق بدمة 
المورث و يجب على الورثة أداء ذلكك كبقيهُ ديونه كما قال فى المتن 

(بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون) 

ولولم يكن عين المال و لا عوضه موجودا فى تركته لكون الخمس المشتغل به الذمة حينئذ دينا يتعلق بالتركة بالموت فيجب 
إخراجه من الأصل قبل رتبة الارث. 

(المسألة الثامنة) 


[مسألة (01) لااخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة] 
مسأل )0١(‏ لا خمس فيما ملكك 
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بالخمس أو الزكاءٌ أو الصدقةٌ المندوبة 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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اما ما ملكه بالخمس أو الزكاه فالمحكى عن كشف الغطاء عدم وجوب الخمس فيه (و يستدل له) بان الخمس ملكك للسادة و 
الزكاة ملكك للفقراء فكأنه يدفع الى السادة أو الفقراء ما يطلبونه فهو بمنزلة ما يأخذه صاحب الدين من المديون أو بمنزلة ما يرده 
المستودع الى صاحب الوديعة فلا يصدق عليه الاستفادة و الاكتساب (و فيه أولا-) انه مبنى على كون تعلق الخمس و الزكاة 
بالعين من قبيل الإشاعة؛ و اما بناء على كونه من قبيل تعلق الحق فلا ملكية لأرباب الخمس و الزكاة» و سيأتى ان تعلق الخمس و 
الزكاة بالعين على نحو تعلق الحق نظير تعلق حق المنذور له بما تعلق به النذر (و ثانيا) انه لو سلم انه على نحو الإشاعة فصاحب 
الخمس و الفقير انما يملكان المأخوذ بالقبض فيكون الحكم فيهما هو الحكم فى الهدية و الهبة» لاشتراكك الجميع فى الفائدة 
بالاختيار (و ثالثا) النقض بالاوقاف الخاصة حيث ان نمائها يدخل فى ملكك الموقوف عليهم بنفس حصوله فيجرى فيه ما ذكر فى 
الاستدلال من ان صاحب الحق انما يأخذ ماله فلا يصدق عليه الاكتساب و الاستفادة؛ و ما ينبغى ان يقال فى حل أصل الشبهة 
هو ان نفس جعل الشارع الخمس و الزكاه لاربابهما موجب لصددق الفائدة عليهما كالمال المنذور و الموصى به فيشمله إطلاق 
ما دل على تعلق الخمس بمطلق الفائدة» مضافا الى ان قبول الخمس و الزكاةٌ أيضا نحو اكتساب. 

(و ربما يستدل لعدم الوجوب) فى ما يأخذه السادهً من الخمس بخبر ابن عبد ربه المروى فى الكافى عن الرضا عليه السَرلام- و 
قد تقدم- و فيه: ان الرضا عليه السّ.لام سرح الى ابى بصلة؛ فكتب إليه أبى: هل على فيما سرحت الى خمسء فكتب اليه: لا 
خمس عليكك فيما سرح به صاحب الخمس (و فيه) انه يدل على عدم وجوب الخمس فيما سرح به صاحب الخمس و لو لم 
يكن المال المسرح به من الخمس بل 
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كان انما ملكه بالهبة أو التجارة. و الكلا-م هيهنا فى تعلق الخمس و وجوبه على صاحب الخمس نفسه فيما ملكه بالخمسء و 
الفرق بينهما ظاهرء و بالجملةُ لم يتبين لى وجه فى عدم وجوب الخمس فيما يملكه بالخمس أو الزكاة. 

(وااقا العيداقة التعدوية) 

فالإشكال فى تعلق الخمس بها أضعف بعد إطلاق الفائدة عليها و يكون حكمها حكم الهبة و الهدية؛ و مجرد اشتراط قصد 
القربةٌ فيها لا يوجب اختلاف حكمها معهما (فالأقوى) وجوب الخمس فيها أيضا. 

(و لكن يمكن ان يقال) فى خصوص سهم الامام عليه السّ.لام بعدم وجوب الخمس فيه على من يأخذه. فإن جواز التصرف فيه 
فى زمان الغيبة- على ما سيأتى إنشاء الله- مبنى على القطع برضاه عليه السّ.لام بصرفه فيما يكون الصرف فيه موجبا لحفظ الدين 
المبين و تشييد مبانيه و إعلاء كلمة الحق» فإذا سرحه الحاكم الشرعى إلى المصرف الذى يجوز صرفه فيه كان مشمولا لقول 
الرضا عليه الام فى الحديث المتقدم: لا خمس فيما سرح به صاحب الخمسء فان المجتهد الجامع لشرائط الفتوى نائب عن 
الامام عليه السَّلام فى ذلكء فيكون إعطائه كعطائه عليه السلام. 

بل يمكن القول بعدم وجوب الخمس فى سهم السادة أيضا بناء على كون حصتهم أيضا ملكا له عليه الس لام و انه انما يدفع 
إليهم بالنيابة عنه عليه السّلام. 

و اما الزكاةٌ 

فلعل الوجه فى عدم وجوب الخمس فيه تنزيه أرباب الخمس عن أخذ الزكاة و لو بعنوان الخمس لكون الزكاهً بقسميها اعنى 
زكاءً المال و زكاهُ البدن من قبيل أوساخ الناس» و قد نزههم الله اتحانة عتهاء وا متها يظين الوجه فى الصيلاقة الكدونة جاء علي 


حرمتها عليهم, و اللّه العالم ]١[‏ 


-]١[‏ و يؤيد عموم تنزيه السادة عن الزكوات و الصدقات (و لو كان الدافع هو مستحق الزكاة لا من تجب عليه) ما ورد من امتناع 
الامام عليه السلام ان يزوج كريمته لغير العلوى معتذرا بان ما يصل اليه من المال يكون غالبا من صدقات الناسء فنزه عليه السلام 
كريمته عن أكل الصدقة و لو كان الدافع ممن تحل له. 
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(المسأله التاسعة) ما افاده قده بقوله: 

إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين التى تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود 
عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون 

اما فى صورء وجود العين فواضحء حيث انها بما هى متعلقة لحق أرباب الخمس قد انتقلت الى الوارث- بناء على كون تعلق 
الخمس بالعين من قبيل حق الرهانة أو الجنايه على ما سيأتى تحقيقه- و بناء على كونه على نحو الإشاعة أو الكلى فى المعين 
فالأمر أوضح, حيث لا ينتقل الخمس حينئذ إلى الوارث أصلا. 

واما فى صورة وجود العوض فالأمر أيضا كذلك. لأن المعاملة إما يكون نافذة من غير حاجةٌ الى الإجازة فيكون العوض حينئذ 
متعلق حق السادهُ مثل ما كان المعوض قبل المعاملهٌ متعلقا له» و بناء على كون المعامله فضوليهُ محتاجةٌ فى نفوذها إلى الإجازة 
فيكون العوض متعلقا للخمس بعد اجازهٌ الحاكم» و على كل تقدير يكون خمس التركة متعلقا لحق السادة أو ملكا لهم فلا 
يملكه الوارث ملكا يجوز له التصرف فيه فيجب عليه إخراج الخمس و اما فى صورة تلف الخمس و عدم وجود عين المال الذى 
تعلق به الخمس فيكون كسائر الديون يجب على الوارث أدائه لتعلق الدين بعد الموت بالتركة فلا يرثها الوارث الا بعد أداء 
الدين» (و منه يظهر) حال المسألهُ العاشرة» و هى ما افاده (قده) بقوله 

إذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم رجع عليه (اى على 
المشترى) بالثمن و ان لم يمض فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع» و ان انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملكك 
اهله 

و هذا واضح بناء على تعلق الخمس بالعين- كما هو التحقيق- من غير فرق فى تعلقه بها بين ان يكون على نحو الإشاعة أو على 
نحو الكلى فى المعين 
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أو على نحو حق الرهانة أو حق الجناية فإن البيع و غيره من أنواع أسباب النقل كالصلح و الهبهُ متوقف على كون الملكك طلقا 
غير متعلق لحق غيره فيكون المعاملة الواقعة عليه فضولية يتوقف صحتها على إمضاء الحاكم الذى هو ولى الخمس فإن أمضاه 
رجع على المشترى و يأخذ خمس الثمن منه و يرجع المشترى به على البائع إذا أداه» و ذلكك إذا لم يكن الثمن شخصياء و اما مع 
كونه شخصيا فمقتضى إمضائه هو الرجوع الى من عنده الثمن: من المشترى إذا لم يؤده إلى البائع» أو البائع لو اداه» و ان لم 
يمض الحاكم فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع لكونه باقيا على ملكك أرباب الخمس أو متعلقا لحقهم» و من ظهر الحال 
فيما إذا انتقل اليه بلا عوضء فان الحكم فيه هو أخذ مقدار خمس العين سواء امضى الحاكم العقد الواقع عليها أو لم يمض. 
هذا كله بناء على ان يكون المعاملة الواقعة على المال الذى تعلق به الخمس فضوليا بالنسبة إلى مقدار الخمسء و يمكن القول 
بجواز البيع و نفوذه و عدم احتياجه إلى إجازة الحاكم و ان الخمس يتعلق بالثمن فيما إذا كان مجردا عن المحاباةً اى كان البيع 


بثمن المثل لا بالأقل منه و كذا الصلحء و اما لو كان البيع أو الصلح محاباتيا أو كانت المعاملة الواقعة هبه و نحوها من أسباب 
النقل بلا عوض فيمكن القول بإجراء ذلك مجرى الإتلاف فيتعلق مقدار الخمس بذمة الناقل» و سيأتى تحقيق الكلام فى ذلكك 
إنقاء الله قمالن: 

(هذا كله فيما إذا اشتراه) ممن يعتقد وجوب الخمس ثم علم المشترى بعدم أداء خمسه. و اما لو اشتراه ممن كان يعتقد وجوبه 
كالكفار و المخالفين فسيأتى الحكم فيه فى أخر باب الخمس إنشاء اللّه تعالى و ان الخمس ساقط عن المشترى. 
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[مسألة (8) تعلق الخمس بنماءات الأعيان] 


(مسألة (#) إذا كان عنده من الأعيان التى لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه اداه فنمت زيادةً متصلةٌ أو منفصلة وجب 
الخمس فى ذلك النماء و اما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و 
لا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلكك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلكك العين من مال التجارة 
و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها فى ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلكك من منافعها و 
اما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنةُ إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها 

فى هذه المسألة أمور (الأمول) يجب الخمس فى الزيادة المتصلة و المنفصلة و لو كانت العين مما لم يتعلق به الخمس كالمال 
الموروث أو كان قد تعلق الخمس بها و لكن قد أوى خمسهاء و ذلك لصدق حصول الربح بالزيادة المتصلة كنمو الأشجار و 
حصول الزيادة الكميه فيها فى طولها و عرضها و كسمن الدابه فتقوم العين خالية عن تلكك الزيادة و يعتبر قيمتها معها فيؤدى 
خمس التفاوت بينهما و كذا الزيادة المنفصلة كاللبن و النتاج و لكن فى هذه الزيادة يؤدى خمس نفس الزيادة أو خمس قيمتها. 
(الأمر الثانى) هل يجب الخمس فى زيادة القيمةُ السوقية أولاء وجهان بل قولان فعن الروضة و غيرها هو الوجوب لصدق الربح و 
الفائدة» و عن المنتهى و التحرير عدم الوجوب و استجوده فى الحدائق و نفى عنه البعد فى الغنائم» و هو المختار عند المصنفء و 
استدل له بعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة» و تنظر فيه فى محكى المسالك فقال: لو زاد ما لا خمس فيه زيادة 
متصلة أو منفصلة وجب الخمس فى الزائد» و فى الزيادة لارتفاع السوق نظر (و قطع العلامة فى التحرير) بعدم الوجوب فيه (و هو 
الأقوى) لعدم صدق الاكتساب و الاستفادة 
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عليه. هذا إذا لم يبعهاء و اما لو باعها ففى وجوب خمس تلكك الزيادة من الثمن احتمالان: فعن ظاهر المحكى عن المنتهى وجوبه 
حيث قيد عدم وجوب الخمس بصورة عدم البيع» و قال لو زادت قيمته السوقيةٌ من غير زيادة فيه و لم يبعه لم يجب عليه» و قد 
نفى عنه البعد فى المتن» و لعله لصدق الفائدة حينئذ. 

(الأمر الثالث) لو كان المقصود من شراء العين التجارة بها لا مجرد الانتفاع بها أو من نمائها فالظاهر وجوب الخمس بزيادة القيمة 
السوقية إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها فى أثناء السنة- كما فى المتن 

(فى مسألة عه) 

لصدق حصول الفائدةٌ بزيادة القيمة عند العرف و العقلاء بذلككء فان المقصد الأصلى من شراء العين إذا كان الا تجاربها فمعناه 
هو زيادة قيمة العين سواء باعها أو لم يبع فإذا كان قيمهُ العين عند الشراء عشرةٌ دراهم مثلا فارتفعت قيمتها فى السوق فإذا أراد 


فى أخر السنةُ ان يعين ما ربح فى تلكك السنة فنفس زيادة قيمة العين يعد ربحا لمن اشترى العين ليربح فى الا تجاربهاء و هذا 
بخلاف ما لو كان قصده من شراء العين الانتفاع بها و بمنافعها أو إلا تجار بمنافعها كما لو اشترى الشجرة للانتفاع بثمرها مثلا أو 
الاكتساب بالثمر» فإن زيادةٌ القيمة لما لم تكن مقصودة من الشراء فلا تعد ربحا ما لم يبعهاء و هذا أمر عرفى لا مجال للتشكيكك 


[ (مسألة (00) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا] 


(مسألة (00) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس فى نمو تلكك الأشجار و 
النخيل) 

و ذلكك للخبر المروى عن السرائر عن كتاب محمد بن على بن محبوبء و فيه: و عن الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهة 
يأكله العيال انما يبيع منه الشىء بمأه درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمسء فكتب عليه السّ.لام اما ما أكل فلا و اما البيع 
فنعم» و قيده بعض الأعاظم فيما علقه على المتن فى المقام بما إذا كان من المؤنة» و قال: 

اما إذا كان خارجا عنها فيجب فيه الخمس و لا بأس به. 
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(و توضيح المقام) انه إذا عمر البستان و غرس الأشجار فاما ان يكون لأجل أن يستفيد من نموها و زياده قيمتها من غير نظر الى 
الاستفادة من ثمارهاء و اما ان يكون لأجل الاستفادة من ثمارها من غير نظر الى الاستفادة من نموهاء و اما ان يكون قصده إلى 
الأمرين معاء فان كان قصده الى ان يستفيد من نموها سواء قصد الانتفاع من ثمرها أو لم يقصد فالظاهر صدق ظهور الربح بنفس 
النمو و لو لم يبعهاء فإنه يصدق عليه الزيادة عن رأس المال و اما لو كان المقصود الانتفاع بثمرها فقط من غير ان يريد الانتفاع 
بنموها فمرجعه إلى انه لا يريد بيع الأصول بعد النمو و انما يريد إبقائها فى ملكه لينتفع من ثمرهاء و معه لا يصدق زيادة رأس 
المال و لا ظهور الربح بعد عزمه على عدم البيع» و هذا هو السر فى الفرق بين كون المقصود الانتفاع بالثمار و بين كونه الانتفاع 
بالنمو» و فى المستمسكك انه مبنى على لزوم قصد التكسب و الاسترباح فى وجوب الخمس فأشكل بأنه انما يتم بناء على اعتباره 
فى وجوبه وانه قد تقدم من المصنف خلاف ذلكك فلا يظهر وجه الجزم بالعدم هناء ثم أو رد عليه أيضا بأنه مناف لما تقدم من 
المصنف فى صدر المسألة (07) من وجوب الخمس فى الزيادة المتصلهُ و المنفصلة (الى أخر كلامه). 

(أقول) قد عرفت ان الوجه فى عدم الوجوب فيما لم يقصد الانتفاع الا بالثمار دون النمو هو عدم صدق حصول الربح» فليس 
مبئى المسألهُ ما افاده من اعتبار قصد التكسب فى وجوب الخمس حتى ينافى ما مر من المصنف من وجوب الخمس فى الفوائد 
غير المقصودة كالإبرث من حيث لا يحتسب و نحوه. و اما ما افاده من منافاته مع ما ذكره المصنف فى صدر المسألة (57) 
فيمكن ان يقال بان نظر المصنف هناكك الى مجرد عدم الفرق بين الزيادة المتصلة و المنفصلة فى أصل وجوب الخمس لا انه لا 
يعتبر قصد الانتفاع بالزيادة المتصلة و اللّه العالم. 
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[مسألة (8) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة] 


مسألة (08) إذا كان له أنواع من الاكتساب و الاستفادة كان يكون له رأس مال يتجر به و خان يوجره و ارض يزرعها و عمل يد 
مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلكك يلاحظ فى أخر السنةُ ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه 
خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته. 

اعلم ان هيهنا مقامين (الأول) فى انه إذا حصل له أرباح متعددة باستفادة واحده عرفا كالارباح المستفادة للتاجر أو الصناع 
المستمر على شغل واحد عرفى طول الحول فحصل له أرباح متعددة حيث ان المستفاد و ان كان متعددا الا ان الاستفادة واحدة 
عرفا (و هل يلاحظ) فى كل ربح حول مستقل فمبدء كل ربح حين ظهوره أو زمان الشروع فى تكسبه على الخلاف الاتى» و 
المؤنة فى الزمان المختص بكل ربح يخرج منه و فى الزمان المشتركك بين الربحين يوزع عليهماء فإذا شرع فى أول الشتاء بزراعة 
الحنطة مثلا وفى أول الصيف بزراعة الخضر وما يزرع فى الصيف تكون مؤنته من أول الشتاء إلى أول الصيف من حاصل 
الزراعة الشتوية» و من أول الصيف إلى أول الشتاء الاتى مشتركة بين الزراعة الشتوية و الصيفية» و من أول الشتاء الغابر إلى أول 
صيف السنةٌ المستقبلة من الزراعة الصيفية. 

أو تكون الأرباح المتعددة بمنزلة ربح واحد و يلاحظ المجموع ربحا واحداء أو يخرج من مجموعه ربح سنة الاكتساب و 
يخمس الباقى» ففى المثال المذكور يخرج مؤنة سنته (التى مبدثها من حين الزراعة الشتوية) من زراعة الشتاء و زراعة الصيف». 
بمعنى انه يلاحظ حين انتهاء السنة التى مبدئها الشروع فى زراعة الشتاء بما استفاده بعد خروج مؤنةُ تلك السنهُ من مجموع 
الزراعتين و يجب عليه خمسه و لا يخرج مؤنة الستة أشهر التى بقيت من حين زراعة الصيف مما استفاده من تلكك الزراعة 
(وجهان). 

من ان المستفاد من اخبار خمس الأرباح هو وجوب الخمس فى كل مستفاد على نحو العام الأصولى, و بعد تقييد ذلكك بما بعد 
المؤنة يتتحصل وجوب 
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الخمس فى كل مستفاد بعد إخراج مؤنةُ السنةُ منه» و من ان ذلك مخالف للسيرة المستمرة حيث انهم لا يجعلون لكل ربح سنة 
مستقلة ولانه يؤدى الى الحرج الشديد فيما إذا اكتسب فى كل ساعة مثلا شيئا و لانه مخالف لظاهر الأخبار فإن الظاهر من قوله 
عليه السّ.لام: الخمس بعد المؤنة هو مؤنة السنةُ التى هو مشغول بالاكتساب من أولها إلى أخرها و يلزم كون ما استفاده فيها من 
أولها إلى أخرها كمستفاد واحد فيخرج منه المؤنة (و يدل على ذلكك) رواية على بن راشد, و فيها: بعد جواب الامام عليه السّلام 
عن السؤال فى بيان حقه عليه السَّلام قال الراوى قلت فالتاجر عليه و الصانع بيده» فقال عليه السّلام ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم» 
فان الظاهر من الحكم بوجوب الخمس بعد مؤنتهم بعد الجمع بين التاجر و الصانع مع إمكان كون التجارة و الصناعة تدريجيين 
هو إخراج مؤْنهُ السنةُ من مجموع ما يستفاد من التجارة و الصناعة لا اعتبار خروج مؤنة السنة من كل ربح حتى يكون لكل ربح 
سنة مستقلة. 

و ما رواه فى الكافى عن إبراهيم بن محمد الهمدانى» و فيه فى الجواب عما اختلف فيه مما يجب على الضياع» فكتب عليه 
الام بعد مؤنته و مؤنةُ عياله و بعد خراج السلطانء فإن الأرباح المستفادة من الضيعة ربما يكون تدريجية كالشتوى و الصيفى. 
فاستثناء مؤنة واحدة منها لا يتم الا بعد ملاحظة ما يستفاد منها فى السنة شيئا واحدا كما لا يخفى. 

(المقام الثانى) إذا حصل الأرباح المتعددة باستفادة متعدده كما ذكر فى المتن من التجارة و الإجارة و الكتابة و الخياطة و نحوها 
فهل هى كالمستفاد باستفادة واحدة عرفية فيخرج من مجموعها المؤنة و يخمس الباقى منها بعد إخراج مؤنة السنةء أو ان لكل 
ربح حينئذ سنة مستقلة يخرج منه مؤنتها وان قلنا فى الأرباح المتعدده من استفاده واحدةٌ باعتبار مجموعها ربحا واحدا (وجهان) 


أقواهما 
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الأول» و ذلك لان المسغاد من الموضول قن قوله تداق و اغلقوا اكلا غيفقه وق شيو قوله غلية الث لام الحمس فى كل :نا 
افاده الناس من قليل و كثير - عمومان: 

عموم بالنسبة إلى أفراد المستفاد» و عموم بالنسبة إلى أفراد الاستفادة فيصير المعنى ثبوت الخمس فى كل مستفاد بكل استفادة 
لكن لا على نحو العام الأ-صولى الاستغراقى حتى يكون لكل استفادة حكم مستقل؛ بل على نحو العموم السريانى و الطبيعة 
السارية بحيث يتحقق الموضوع بوجود الفرد الأول من الطبيعة و ينبسط بتعدد افرادها بحيث كلما يتكثر الافراد يتكثر انبساط 
ذلك الحكم الواحد فتعدد الافراد لا يضر بوحدة الحكم بل هو واحد مع وحدة الافراد و مع تعددهاء غَايةٌ الأمر يزداد بسطه 
بتعدد الافراد» فالفرد الواحد مشمول لذلكك الحكم و كذلكك المتعدد أيضا الا ان التفاوت فى السعة و الضيق» فإذا استفاد عشرة 
دراهم تعلق بها الخمس.ء و إذا استفاد عشرة أخرى يصير المستفاد عشرين و يتعلق به الخمس بهذا الاعتبار اعنى باعتبار كون 
العشرين فردا واحدا من الموصول فى الآيهُ و الخبر. 

و مما ذكرنا (من كون تعلق الخمس بأفراد طبيعة الموصول على نحو الطبيعة السارية) ظهر انه لا يردان الحكم بوجوب الخمس 
يتعلق بالعشرة الاولى المستفاد بالاستفادة الاولى و يقيد هذا الحكم بما بعد مؤنة السنةُ و الاستفادة الثانية أيضا بسبب مستقل 
لثبوت الحكم أيضا فيتعلق بها حكم أخر مستقلا و يجب تقييده أيضا بما بعد مؤْنهُ السنة» فلكل مستفاد باستفادة مستقلة سنة 
مستقلة؛ (و ذلك) لان العشرةٌ المستفادة بالاستفادة الاولى وان كانت متعلقةٌ للحكم ما دام كونها منحصرة فى الاستفادة الا ان 
العشرة الثانية المستفادةٌ بالاستفادة الثانية لا تكون متعلقة للحكم فى قبال تعلقه بالعشرة الاولى» بل بعد حصول العشرة الثانية يصير 
المجموع- اعنى العشرين- فردا من العام و يتعلق به الحكم ما دام انحصار الاستفادة بالعشرين» و هكذا فى كل ما حصلت 
الاستفادات تدريجياء و مقتضى 
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ما ذكرنا اعتبار إخراج مؤنهُ واحدة لسنهُ تلكك الاستفادات فيكون لمجموع الأرباح سنهُ واحدة و لو استفيدت باستفادات متعددة» 
و هذا هو المطلوب. 


[مسألة (/01) يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائدة] 

مسألة (00) يشترط فى وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئا فيه ربح و كان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلا 
بعد لزوم البيع و مضى زمن خيار البائع 

و ذلكك لما تقدم سابقا من تقدم حق ذى الخيار على حق أرباب الخمس و عدم استقرار الربح قبل مضى زمن الخيار. 

[مسألة (0) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار] 


مسألة (88) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يقيله 


عدم سقوط الخمس بعد الإقالة واضحء و ذلك لاستقرار الربح بلزوم البيع» و لكن ينبغى تقيبد ذلك بما إذا كان بعد سنةُ الربح؛ 
و الا فالأقوى سقوطه لكونه من المؤنة حينئذ إذا لم تكن إقالته بعد استقالةُ البائع إسرافا بل كان من شأن المشترى إقالته» سواء 
كان من شأن البائع ان يقيله المشترى كما فى الفرض الذى ذكره فى المتن أولاء فكون البائع من شأنه أن يقيل أجنبى عن ملاكك 
سقوط الخمس كما ان إطلاق سقوطه إذا كانت الإقالة فى أثناء السنة- كما عن بعض أعاظم السادة- فيما علقه على المتن فى 
المقام غير سديد. بل الصواب هو التقبيد بما إذا لم تكن الإقالة بالقياس إلى المشترى إسرافا كما ذكرناه. 


[مسألة (89) الأحوط إخراج خمس رأس المال] 


مسألة (5) الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح المكاسب فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد 
مقدارا و أراد ان يجعله رأس المال للتجارةٌ و يتجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ثم الاتجار به. 

إذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو كتابةُ مثلا مقدارا من المال و أراد ان يجعله رأس المال للتجاره فهل يحتسب ذاك المقدار 
الذى 
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يريد ان يجعله رأس المال من المؤنةُ فلا يجب فيه الخمس أو انه خارج عن المؤنة إذ هى عبارة عما يصرف فى نفسه أو عيالاته 
على ما يأتى و ما يجعله رأس المال ليس منهاء أو يفصل بين من كان بحسب زيه محتاجا فى سنته الى رأس مال يتجر به و بين ما 
لم يكن كذلكك بل يكون من شأنه و زيه الاكتساب بعمل يده من الكتابة و نحوها فيقال بعدم وجوب الخمس فيما يجعله رأس 
المال للتجاره فى الأول دون الأسخير (وجوه) أقواها الأخير كما لا يخفى, و منه يعلم حكم الملكك الذى يشتريه من الأرباح 
ليستفيد من عوائده فإنه لا يجب فيه الخمس إذا كان من زيه ان يكون له ذلكك, و يجب إذا لم يكن كذلك. 


[مسألة (+2) مبدء السنة التى يكون بعد خروج مؤنتها] 


مسألة (20) مبدء السنة التى يكون بعد خروج مؤنتها حال الشروع فى الاكتساب فيمن شغله التكسب و اما لم يكن مكتسبا و 
حصل له فائدةٌ اتفاقا فمن حين حصول الفائدة. 

الظاهر ان المراد من الحول هو حول الربح اعنى الحول الذى يضاف اليه الربح فيقال هذا الربح من استفادات هذه السنء و ذلكك 
يختلف بحسب اختلاءف التعارف فقد يكون زمان ظهور الربح أول الحول و قد يكون زمان ظهوره وسطه و ربما يكون زمان 
ظهوره أخرهء هذا فيما إذا كان تعارف فى البين» و مع عدمه فمبدء الحول من حين ظهور الربح لان نسبة الأزمنة إليه متساوية» 
فعد بعض منها من حوله دون الأدخر ترجيح بلا مرجح. و لعل من لم يكن شغله الاكتساب بل حصل له فائدة اتفاقا- كما فى 
المتن من هذا القبيل» لكن الاولى جعل الملاكك ما ذكرناه» كما ان الحكم بكون مبدئه الشروع فى الاكتساب بإطلاقه ليس على 
ما ينبغى» بل الصواب هو ما ذكرناه من انه إذا لم يكن لحوله تعارف يكون مبدثئه ظهور الربح و لو كان ممن شغله الاكتساب 
كنا لا يخف.. 

ولعل نظر سيد مشايخنا فى حاشيته فى المقام الى ما ذكرنا بجعل المتعارف فى مثل الاكتسابات التى ذكره (قده) هو كونه من 


حين حصول الربح. حيث قال 
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(قده) و اما الزارع و من كان عنده النخيل و الأشجار أو الأغنام أو نحو ذلكك فمن حين حصول الربح أو الفائدة» هذا. 

و المحكى عن المسالكك و الروضة جعل المبدء من حين ظهور الربح مطلقا بل جعلا لكل ربح حولا مستقلا مع جعل مؤنة 
الزمان المشترك منهماء و تبعهما على ذلكك فقيه عصره كاشف الغطاء (و لا يخفى) ما فى إطلاق جعل المبدء حين ظهور الربح 
مع ما فى جعل حول مستقل لكل ربح كما قدمناه» و عن الدورس: 

الحكم بكون المبدء هو حين الشروع فى التكسب مطلقا و هو بإطلاقه أيضا ممنوع؛ فالصواب ما ذكرناه. 

ثم ان الثمرهُ فى جعل المبدء من حين الشروع فى التكسب أو حين حصول الربح أو الفائدة لا يكاد ان يختفى» فان حول الزراعة 
بناء على كون المبدء من حين الشروع فى التكسب هو من أول الشتاء الذى هو أول زمان الشروع فى الاكتساب, و على كون 
المبدء من حين حصول الربح هو كونه عند تصفية الغلهُ فى الزرع و اجتذاذ التمر فى النخيل و اقتطاف الثمرة فى الأشجار المثمرة 
إلا إذا باع قبل ذلكك فإنه يكون زمان استفادته وقت البيع و تملك و معلوم انه يمكن تفاوت المؤنة فى هذه الأوقات, نعم لو 
استدان حين الشروع فى الاكتساب لأجل المؤنة كان أدائه من المؤنة على القولين اما لانه بعض الحول أو لأن الدين السابق 
يحسب من المؤنة كما سيأتى. 

ثم ان هيهنا أمورا يجب التنبيه عليها (الأسول) لا اشكال و لا خلاءف فى ان وجوب الخمس فى هذا القسم أعنى فى أرباح 
المكاسب يثبت بعد إخراج مؤنة تحصيل الربح» و ذلك مضافا الى الإجماع المحقق و الاخبار المطلقة الدالهُ على ان الخمس بعد 
المؤنة» الظاهرة فى مؤنة اكتساب المال المخمس كما تقدم فى الكنز ان الربح لا يصدق الا بعد وضع مؤنُ تحصيله. حيث انه لو 
كان 
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المستفاد بقدر ما أنفقه فى تحصيله أو أزيد لا يصدق الربح. 

(الثانى) ان مقنتضى ثبوت الخمس فى فاضل المؤنةُ هو استثناء مؤنته و مؤنةُ عياله و ذلكك مضافا الى الإجماع للأخبار المستفيضة 
المتقدم بعضها (منها) رواية النيشابورى عن الهادى عليه الشّلام عن رجل أصاب من ضيعته مأه كر من الحنطةٌ ما يزكى فأخذ منه 
العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقى فى يده ستون كراما الذى يجب لكك من ذلكء و هل 
يجب لأصحابه من ذلكك شىء. فوقع عليه التّ.لام لى منه الخمس مما يفضل عن مؤنته؛ فإن الظاهر من نسبة المؤنة اليه لا الى 
تحصيل الربح هو كون المراد منها مؤنته لا خصوص مؤنة الاكتساب. 

(منها) رواية على بن مهزيار» و فيها: قال على بن راشد قلت فالتاجر عليه و الصانع بيده؛ فقال عليه السّلام إذا أمكنهم بعد مؤنتهم) 
وهذه فى الدلالهُ على كون المراد من المؤنةٌ هى مؤْنهُ المكتسب لا خصوص مَؤْنهُ الاكتساب أظهر. 

(و منها) مكاتبة الهمدانى التى قرأها ابن مهزيارء و فيها: الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و خراج السلطان» و هى فى الدلالة 
أصرح بقرينة ذكر مؤنة العيال و خراج السلطان كما تدل على استثناء مؤنةُ العيال أيضا بالصراحة. 

(الثالث) المتبادر من المؤنة هو مؤنة السنة» و كون مؤنة السنة هو المراد منها و ان لم يكن مذكورا فى خبر صريحا الا ان المنسبق 
منها عند إطلاقها إلى الذهن هو مؤنة السنة» و هو كاف فى الحكم بإرادتهاء مضافا الى الإجماع عليه كما صرح به فى المحكى 
عن السرائر و الانتصار و الخلاف و التذكرة و المنتهى و مجمع الفائدة و المداركك و الذخيرة» و قد عرفت ان المراد من السنهٌ هو 
السنة التى يضاف إليها الربح و ان مبدثها هو ما تعارف فى إسنادها إلى الربح فيما كان هناكك تعارف, و حين ظهور الربح فيما لا 
تعارف فيه (الرابع) ما افاده المصنف بقوله. 


[مسألة )2١(‏ المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح] 


مسألة )2١(‏ المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف فى تحصيل الربح 
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ما يحتاج اليه لنفسه و عياله فى معاشه 

من غير فرق فى عياله بين واجبى النفقةٌ منهم و مندوبيها بعد صدق العيلوله عرفا كما صرح به فى محكى المسالكك و المداركك 
و الرياض و هو ظاهر إطلاق الباقين» لكن المحكى عن السرائر غيره هو الاقتصار على واجبى النفقه منهم؛ و لا صراحة فى كلامه 
لعدم اندراج غيره معهم. 

(الأمر الخامس) يعتبر ان لا تكون المؤنة خارجة عن المتعارف بالنسبةُ إلى مثله من حيث الغنى و الشرف 

بل كان بحسب شأنه اللائق بحاله فى العاده من المأكل و الملبس و المسكن 

جاريا على نسق العرف و العادات بحيث لا يعد من السرف و السفه و المستنكر عادة» و ذلكك لان المنسبق من إطلاقها هو 
المتعارف منها كما هو المستظهر من قوله عليه السّ.لام: مما يفضل من مؤنته) أو قوله عليه السّد.لام بعد مؤنته و مؤنة عياله» فلو 
أرق حب عليه لآنه أتلق سق أربات الكسس: 

(الأسمر السادس) الاولى كما فى الجواهر إيكال المؤنةٌ الى العرف و عدم التعرض لبيانهاء إذ الموضوع العرفى قلما يتفق الاتفاق 
فى تحديده. لاختلاافه بحسب الانظار فما كان مندرجا فيها عرفا يحكم بكونه من المؤنة» كما ان ما كان خارجا من المؤنة 
بحسب نظر العرف أيضا لا اشكال فيه؛ و اما الموارد المشكوكة فى صدق المؤنة فلا بد فيها من الرجوع الى الأصل- كما 
سنحرره- لكن الأصحاب ذكروا موارد و عدوا أشياء من المؤنة» و منهم المصنف (قده) فى المتن بقوله: 

وما يحتاج اليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة 

من غير فرق فى المذكورات بين الواجبةٌ منها و المندوبة؛ و لكن المحكى عن المناهل الاقتصار على الواجبات الشرعية أو 
العادية» و لا وجه له 

واما أداء الدين 

ففى المتن عده من المؤنة» و فيه كلام يأتى تحقيقه عند تعرض المصنف له. 
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واما أرش الجنايةٌ و غرامةٌ ما أتلفه 

ففى كونه من المؤنة مطلقا سواء كان عمدا أو خطأء أو اختصاصه فى العمد منها- كما فى الجواهر - حيث قال: 

و كذالا إشكال فى احتساب أروش جناياته و قيم متلفاته منها بخلاف الخطأية أو اختصاصه بالخطأية منها دون العمديهُ- كما 
فى رسال الخمس للشيخ الأكبر (قده) حيث قال: و اما ما يتفق له من الغرامات الحاصله بأسباب الضمان فان لم يحصل ذلكك 
بتعمد منه فالظاهر دخوله فى المؤنةٌ» وان تعمد ففى التقييد بغير العمد و عدمه اشكال (احتمالات) أقواها الأول وهو كونه من 
المؤنة مطلقا- كما فى المتن» و لم يظهر لى وجه الاختصاص بالعمد- كما فى الجواهرء و لعل وجه الاختصاص بالخطاء كما فى 
رسالة الشيخ الأكبر هو كون العمد منها إسرافا فلا يعد من المؤنة بخلاف الخطاء فإنه يحسب من الديون, و له وجه بناء على 
اختصاص الديون فى احتسابها من المؤنةٌ بما لا يكون خارجا عن زيه» و سيأتى الكلام فيه. 

وكذا 


عدوا من المؤنة 

ما يحتاج اليه من داب أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب 

كما عن المسالكك و المداركك و الرياض و كشف الغطاء 

بل و ما يحتاج اليه لتزويج أولاده أو ختانهم و نحو ذلكك 

و كما فى الجواهر بل قال فيه: و ما تعارف فى مثل هذا الزمان من المصارف عند موت احد منهم و غير ذلكك مما لا يمكن عده 
ولا حصره. و من هنا تركك التعرض له فى النصوص و أكثر الفتاوى. 

(السابع) لو شكك فى احتساب شىء من المؤنة فاما يكون الشكك لأجل الشبهة المفهومية لإجمال فى مفهوم المؤنة» الموجب 
لترددها بين ان يكون المشكوك من افرادهاء أو يكون الشكك فى صدق المؤنة عليه الراجع إلى الشبهة المفهومية أيضاء أو 
يكون الشكك فى المصداق و تكون الشبهة موضوعية محضة 
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كما إذا شكك فى صرف شىء من المؤنة. 

فان كانت الشبهة مفهومية فيدخل فى مسأله التمسكك بالعام فى الشبهة المفهومية من المخصص. و قد تقرر فى محله عدم جواز 
التمسكك به فيما إذا كان المخصص المجمل مفهوما متصلا مطلقا سواء كان مرددا بين الأقل و الأكثر أو كان مرددا بين 
المتبائنين» و فيما إذا كان منفصلا مرددا بين المتبائنين» و جواز التمسكك به فيما إذا كان المخصص منفصلا مرددا بين الأقل و 
الأكثر» و ما نحن فيه من هذا القبيل» حيث انه ورد مطلقات دالة على وجوب الخمس فى أرباح المكاسب و قد خصص بفاضل 
المؤنة بدليل منفصلء و إذا صارت المؤنةٌ مرددة بين المتيقن كونه منها و بين الافراد المشكوكة كونها منها لأجل الشكك فى 
مفهومها يصير من باب الدوران بين الأقل و الأكثر فيكون المرجع فيه هو عموم العام. 

و قال فى الجواهر لو شكك فى شىء بالنسبة لاحتسابه من المؤنة احتمل عدم اعتباره لإطلاق الأدله فى وجوب الخمس الواجب 
الاقتصار معها على المتيقن مع احتمال الاعتبار و ان بعد للأصل و تقيبد الإطلاق بدليل المؤنة المحتمل اندراج ذلكك فيهاء فهى 
كالمجمل حينئذ بالنسبة اليه و ان تيقن ببعض الأشياء انه منها لا انه تمام المراد بها كما انه قد يشكك أيضا فى اعتبار ما تقدم من 
المؤنة أو يستظهر عدمه اما لانه من مؤنهٌ السنةُ ضرورة اختلاف مراتب المؤنة بالنسبهُ إلى شخص واحدء. و المعتبر هو الوسط 
المعتاد الذى لا يعد بتركه مقترا و ان كان بفعله لا يعد مسرفا لأنه الذى ينصرف إليه الإطلاق كما فى أمثاله» أو لأنه من غير 
المعتاد كما لو اتفق انه ظلم أو غصب منه شىء أو أنكر عليه بعض من له فى ذمته ممن لا يستطيع إثباته عليه أو سرق منه أو نحو 
ذلك, فان احتساب ذلكك كله من المؤنة و ان لم يكن من مال التجارةٌ لا يخلو من اشكال أو منع (انتهى). 

والظاهر ان مراده (قده) من قوله لو شكك فى شىء بالنسبة لاحتسابه من 
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المؤنة هو الشكك فى كون شىء من المؤنة من جهة الشبهة المفهومية» و الحكم فيه هو التمسكك بالإطلاق كما حققناه و افاده 
(قده) بقوله: احتمل عدم اعتباره» و اما قوله مع احتمال الاعتبار للأصل فلعل مراده منه هو احتمال المنع عن التمسكك بالعموم و 
لزوم الرجوع الى الأصل و هو البراءة فى المقام لكون الشكك فى وجوب خمس ما يشكك فى كونه من المؤنة لكنه خلااف 
التحقيق كما اعترف به بعده (قده)» و اما قوله (قده): كما انه قد يشكك أيضا فى اعتبار بعض ما تقدم من المؤنة فلعل المراد منه 
هو الشكك فى الصدق كما إذا شكك فى صدق مفهوم الماء على فرد مثلا من جهة اختلاطه بغيره من تراب و نحوهء حيث ان 
مفهوم الماء و لو كان من أوضح المفاهيم يشكك فى صدقه على ذاك الفرد. 


ولا يخفى ان مرجع هذا الشكك أيضا الى الشكك فى المفهوم حيث لا يدرى ان المفهوم من الماء هل هو بحد يصدق على ذاكك 
المختلط بالتراب أم لاء فمرجع الشكك فى الصدق إلى الشبهة المفهومية فإذا كان المستظهر من المؤنة هو الوسط منها عادة الذى 
لا يعد بتركه مقترا و ان كان لا يعد بفعله مسرفا فالمأخوذ فى مفهوم المخصص يصير هو المؤنة بذاكك الحد و يكون ما عداها 
باقيا تحت دليل العام و إذا شكك فى إراده ذلكك الحد أو الأعم منه يكون اراد ذاكك الحد متيقنا و يكون الشكك فى إرادة الأزيد 
منه و المرجع فيه أيضا هو العموم و بالجملة المرجع عند الشكك فى كون شىء من المؤنة هو العموم مطلقا سواء كان الشكك 
لأجل الشكك فى مفهوم المؤنة أو لأجل الشكك فى إرادهُ مرتبة واحد منها من لفظ المخصص مع تبين مفهومها عرفا. 

واما الشبهة الموضوعية المحضة التى يكون منشأها لأجل الشكك فى الأمور الخارجة عن مفهوم اللفظ فهى غير متصورة فى 
المقام» إلا إذا أراد دفع الخمس قبل حلول الحول فيشكك فى ان ما بيده من الربح هل يحسب من 
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المؤنُ فى المستقبل لأجل احتمال تجدد مؤنة كما سيأتى و هو خارج عن الكلام فى المقام. 

(الثامن) 

لا-فرق فى المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و 
الفروش و نحوهما فإذا احتاج إليها فى سنة الربح يجوز شرائها من ربحها و ان بقيت للسنين الاتية 

و هذا ممالا اشكال فيه بعد فرض صدق المؤنة على ما ينتفع به مع بقاء عينه» و ذلكك لإطلاق أدلة استثناء المؤنة الشاملة بإطلاقها 
له و لما ينتفع به بتلف عينه نعم المتجه الاكتفاء بما بقى منه بالنسبة إلى السنين المستقبلة» فليس له احتساب ما بقى منه من الربح 
الجديد كما صرح به فى الجواهر حيث قال ان المتجه الاكتفاء بما بقى من مؤن السنةً الماضية مما كان مبنيا على الدوام كالدار و 
العبد و نحوهما بالنسبةُ إلى السنه الجديدة فليس له حينئذ احتساب ذلكك من الربح الجديد. 

(التاسع) 


[مسألة (25) يجوز إخراج المؤنة من الوبح] 


مسألة (28) يجوز إخراج المؤنة من الربح وان كان عنده مال لا خمس فيه بان لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا يجب إخراجها 
من ذلكك بتمامها و لا التوزيع 

لو كان عنده مال لم يتعلق به الخمس كالميراث أو تعلق و اخرج خمسه كالارباح الحاصلة فى السنةُ الماضية فالأقوى عدم 
وجوب إخراج المؤنة منه بل يحتسب من الربح وفاقا للمحكى عن المحقق الثانى و صاحبى المداركك و الذخيرة و الكفاية و 
الحدائق و ظاهر الروضة و صريح الجواهر للأصل أعنى أصالة البراءة عن تعلق الخمس - فى مقدار المؤنةُ من الربح و إطلاق 
النصوص الدالهُ على استثناء المؤنةُ الشاملة بإطلاقها لما كان للمالك مال آخر عدا ما استفاده من الربح و ما لم يكن كذلكك و 
صريح معاقد إجماعاتهم فى مثل رأس المال حيث ان كلامهم كالصريح فى عدم احتساب شىء من المؤنة بل الظاهر 
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منهم الاتفاق بإخراج المؤنةُ من الربح معه. خلافا للمحكى عن المحقق الأردبيلى قال فى محكى شرحه على الإرشاد الظاهر ان 
اعتبار المؤنة من الأرباح انما هو على تقدير عدم غيرهاء فلو كان عنده ما يمون به الأموال التى تصرف فى المؤنة عادةء فالظاهر 
عدم اعتبارها مما فيه الخمس (انتهى). 


و المحقق القمى (قده) فإنه قال فى غنائمه بعد طى جمله من الكلام؛ فالأظهر أن يلاحظ المؤنة من ذلكك المال و يتمم نقصه ان 
فرض النقص من الأرباح فإن فضل بعد ذلكك شىء ففيه الخمس (انتهى). 

و استدل المحقق الأردبيلى (قده) بالاحتياط» و يتبادر صورة الاحتياج من قوله عليه السّ.لام الخمس بعد المؤنة قال يعنى إذا 
احتاج الرجل فى مؤنته إلى صرف الأرباح فلا خمس عليه فيما يحتاج اليه من ذلكك, اما مع عدم الاحتياج لوجود مال آخر 
يصرفه فى المؤنة فيجب الخمسء و بعموم أدلة الخمس. و المناقشة فى أدلة استثناء المؤنة بعدم وضوح صحتهاء لكونها من 
ضعاف الاخبار» و انما استثنى المؤنة فيما استثنى بالإجماع و قاعدة نفى الضرر و هما يثبتان الاستثناء فيما لو احتاج فى المؤنة الى 
إنفاق الأرباح لعدم الإجماع مع وجود مال آخر يمكن إنفاقه فى المؤنة لكون المسألة حينئذ ذات الأقوال الثلثةٌ: الإنفاق من 
الأرباح و من ذاكك المالء و التوزيع بينهما بالنسبة وعدم الضرر لو لم يستئن المؤنةُ من الربح لمكان ذاك المالء و بان ذلكك 
يؤل الى عدم الخمس فى أموال كثيرة مع عدم الاحتياج الى صرفها فى المؤنة مثل أرباح السلاطين و أكابر الزراع و التجار» و هو 
مناف لحكمة شرع الخمس فى الجملة. 

(هذا» و الكل مدفوع لعدم وجوب الاحتياط بعد قيام الدليل على جواز إخراج المؤنة من الأرباح و لو مع وجود مال أخر غير 
مخمس.ء و منع تبادر صورة الاحتياج من المؤنة» و عموم أدلة الخمس مخصص بما دل على استثناء 
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المؤنة» و المناقشه فى صحة أدلتها مدفوعة بكون بعضها من الموثقات مع انجبار ضعافها بالعمل أيضاء و لزوم عدم الخمس فى 
نحو أموال السلاطين و أكابر الزراع استبعاد محض. و لا بأس بالالتزام به كما لا يخفى. 

واستدل المحقق القمى أيضا بالتبادر لكن لا تبادر لفظ المؤن إلى صورة الاحتياج الى الصرف من الربح» بل بظهور سياق اخبار 
استثناء المؤنة فى ذلكك خصوصا رواية على بن راشد فانء قوله عليه السّلام بعد مؤنتهم بيان لقوله عليه السَّلام ان أمكنهم أو بدل 
منه فيكون المعنى ان استثناء المؤنةُ انما هو لعدم إمكان أداء الخمس معها فيدل على ان استثنائها انما هو مع الحاجة إليها المنتفية 
مع وجود مال آخر. 

وهو أيضا مدفوع بان الظاهر هو اعتبار المكنه من إخراج الخمس و أدائه بعد استثناء المؤنة و لا دلالة فيه على كون استثناء 
المؤنة مع الحاجة إليها بل مقتضاه ثبوت الخمس فيما زاد عن المؤنة إن أمكن أدائه منه. 

و للشيخ الأ-كبر فى رسالته المعمولة فى الخمس تفصيل فى المقام؛ قال (قده) و الأقوى ان يقال: المال المذكور ان كان مما 
يحتاج إليه لأجل الاكتساب كرأس مال التجارة» فالظاهر عدم خروج المؤنةُ منه و كذا لو كان مما لا يحتاج اليه و لكن لم يجر 
العادهُ بصرفه فى المؤنةٌ كالزائد عن مقدار الحاجهٌ من رأس المال و كدار زائده و نحو ذلكك لإطلاق الروايات, و ان كان مما 
جرت العادة بصرفه كمقدار من الحنطه توهب له و نحو ذلك. فالظاهر عدم استثناء مقابلها من الربح, فان المتبادر من إخراج 
المؤنة إخراج ما عدا ذلكك مما يحتاج اليه. و لذا لو كان له دار موروث تكفيه لا يستثنى له مقابل الدار» وان لم تجر عاده فى 
عدم صرفه و لا-فى صرفه ففيه اشكالء من إطلاق الاخبار و معاقد الإجماع» و من قوه احتمال ورود الجميع مورد الغالب من 
الاحتياج إلى أخذ المؤنة (انتهى). 
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ولا يخفى ان دعوى تبادر إخراج المؤنة إلى إخراج ما عدا ما جرت العادُ لصرفه مما يحتاج اليه اما يكون مستندة الى ماده 
المؤنةُ أو الى إطلاقها المقامى و أيا منها كانت غير مسموعة» لعدم الدليل عليهاء و منه يظهر عدم الاشكال فيما لم تجر عادهُ فى 
صرفه و عدم صرفه بطريق أولىء الا انه مع ذلكك مخالفة هؤلاء الأساطين مشكل جداء 


فالأحوط إخراجها بتمامها من المال الذى لا خمس فيه. 

و اما احتمال التوزيع فقال الشيخ (قده) لم أعثر على قائل بهه و لعل وجهه ان المجموع من الربح و غيره مال واحد و صرف بعضه 
نقص فيه يدخل على الجميع فيقسط على الجميع؛ و فى غنائم القمى (قده) لعل دليل التقسيط تعارض دليلى المالين و تساويهما 
ولا ترجيح. فيقسم بينهما بالنسبة» ثم قال و قد عرفت الترجيح (أقول) ليس فى المقام تعارض فى دليلى المالين» و الأنسب ان 
يقال فى وجه التقسيط تزاحم الحقين اعنى حق المالكك و حق أرباب الخمس فمقتضى القاعدة هو التوزيع بالنسبة و لعل هذا 
مراد المحقق القمى أيضاء و كيف كان فهذا القول على تقدير القائل به اجتهاد فى مقابل النصء إذ هو يقيد بما بعد إخراج 
المؤنة مطلقا فلا بد من القول بالقول الأولء أو يقال بتبادر المؤنة المستثناة إلى صورة الاحتياج إليها فلا بد من القول بالقول 
الثانى و على كل التقديرين لا يبقى محل لاحتمال التوزيع» و مما ذكرناه يظهر انه لا وجه للاحتياط بالتوزيع» وان قول المصنف 
وان كان الاحتياط التوزيع 

قال فى الجواهر فى ذيل ذاكك الفرع: نعم يقوى عدم احتساب ما عنده من دار و عبد و نحوه مما هو من المؤنة ان لم يكن عنده 
من الأرباح؛ لظهور المؤنة فى الاحتياجء و اراد الإرفاق فمع فرض استغنائه عن ذلكك و لو بسبب انتقال بارث و نحوه مما لا 
خمس فيه- و قد بنى على الاكتفاء به- يتجه حينئذ 
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عدم تقدير احتساب ذلكك من المؤنة» و اليه أشار المصنف (قده) بقوله 

ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة و أخذ 
مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا. 

(العاشر) 


[مسألة (28) المناط فى المؤنهُ ما يصرف فعلا] 


مسألة (20) المناط فى المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له كما انه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له 
مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة 

ههنا مسائل (الأول) لو قتر على نفسه فعن ظاهر العلامة و الشهيدين و المحقق الثانى انه يحسب له بمعنى انه لا بحسب عليه 
الخمس فيما يقتر و لم يصرفه من المؤنة» بل عن التذكرة الاتفاق عليه» و عن المناهل عدم الخلاف فيه» و فى الجواهر بعد ان 
ادعى عدم عرفان الخلاف فيه اختار عدم الاحتساب من المؤنة و حكم بوجوب الخمس فيما يقتر» قال (قده) فى ذيل مسألة من 
عصى و لم يسافر للحج مع تعسر الرفقة: و لعله يعنى وجوب الخمس فيما قتر لا يخلو عن وجه أو قوةُ فيه اى فيما قتر للحج و فى 
سائر التقتيرات ثم حكى القول بعدم الاحتساب عن فقيه عصره فى كشفه و هو الظاهر من الشيخ الأكبر فى رسالةُ الخمس أيضا و 
ان لم يصرح به. 

واستدل للأمول بأن المؤنة التى استثنيت من الربح هى المتعارف منهاء فالخمس من أول الأمر لا يتعلق إلا بالزائد عليها سواء 
صرف فعلا فى المؤنة أم لم يصرف فمن ربح ألفا و مؤنته خمسمائة لم يتعلق الخمس الا بنصف الالف. 

و للثانى بظهور المؤنة فى الاخبار فيما أنفقه فعلا فى حوائجه فمعنى وجوب الخمس فيما يفضل عن المؤنة هو وجوبه فيما يبقى 


بعد صرف ما صرف فى حوائجه لا ما عدا مقدار المؤنة المتعارفة صرف أم لم يصرفء فلفظ المؤنة ههنا نظيرها فى مؤنةُ تحصيل 
الأرباح و غيرها من الكنوز و المعادن و الغنيمة و نحوهاء فكما ان العبرة فيها بما يصرفه فعلا و لو على وجه المداقة 
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و الشتر القير الواحن غليه كذلكك هيتاء قلا يحب له تاوت ما نيئه ونين المتغارط الويطه و هذا هو الأقرىق, 

(المسألة الثانية) لو تبرع المتبرع بمؤنة» فهل يحسب له بمعنى انه لا يجب عليه الخمس فيما مقابل المؤنة و لو لم يصرفه فى المؤنة 
لمكان تبرع المتبرع أم لا يحسب بل يجب عليه الخمس مما يقابل المؤنةٌ من الربح الوجهان السابقان» من كون المستثنى هو 
المتعارف من المؤنة صرف أم لم يصرفء و من ظهور المؤنة المستثناة فيما ينفقه فعلا- فى حوائجه. و الأ-قوى ههنا أيضا هو 
الأخير كما فى مؤنة تحصيل الربح و الكنز و المعدن وغيره حيث انه لا يحسب له ما يقابل تبرع المتبرع بل يحتمل عدم 
الاحتساب ههنا و لو قلنا بالاحتساب فى المسألة الاولى اعنى صورة التقتير فان الشخص إذا قام بمؤنته أخر فى جميع الليالى و 
الأيام لا يحتاج إلى شىء حتى يعد من المؤنة بخلاف ما لو ترك التعشى مثلا فنام جائعا و تغدى بعشائه فإنه محتاج الى العشاء 
كما لا يح : 

(المسألة الثالثة) لو أنفق عليه من يجب عليه الإنفاق بنذر و نحوه. ففى احتساب ما يقابل المؤنة حينئذ و عدمه الوجهان» وعدم 
الاحتساب ههنا أظهرء خصوصا إذا كان النذر على نحو نذر النتيجةُ لا نذر الفعل. 

(الرابعة) المرأة التى تكتسب فى بيت زوجها مع تحمل زوجها مؤنتها لا ينبغى الإشكال فى عدم احتساب ما يقابل المؤنةُ ههنا من 
الربح المستفاد لهاء إذ لا مؤنةُ عليها و انما هى على زوجهاء الاان لا يحتمل الزوج كما لا يخفى. 

(الحادى عشر) 


[مسألة (28) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته] 


مسألة (28) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح؛ يجوز له وضع مقدار من 
الروح 

اما جواز وضع ما استقرضه فى ابتداء سنته لمؤنته فلما سيأتى من عدم الاشكال فيه» حيث انه من المؤنة لكن مراعيا بالإيفاءء- على 
ما سيأتى- و اما 
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وضع ما صرفه من رأس المال» فلعدم صدق الربح قبل وضعه. فإنه لو كان رأس ماله مأو و صرف خمسين منها فى مؤنته فى 
ابتداء السنة» ثم اكتسب بالخمسين الباقى و ربح منه خمسين» فلا يصدق عليه الربح فى هذه السنة» بل فى أخر السنة غير مستفيد 
شيئا كما لا يخفى. 


[مسألة (/21) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة] 


مسألة (21) لو زاد ما اشتراه و ادخره للمؤنة من مثل الحنطة و الشعير و الشحم و نحوها مما يصرف عينه فيها 


أى فى المؤنة و تكون مؤنةُ بتلفه و صرف 


عينه يجب إخراج خمسه عند تمام الحول 

لانه فاضل المؤنة فى هذه السنة لأن مؤنيته كان بصرفه» و المفروض عدم صرفه و يكون مما فضل عن المؤنة من غير اشكال» 
واما ما كان مبناه على بقاء عينه و الانتفاع به مثل الفرش و الأوانى و الألبسة و العبد و الفرس و الكتب و نحوها فالأقوى عدم 
وجوب الخمس فيها 

مع فرض الاحتياج إليها بعد تمام الحول 

نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها و كذا فى حلى النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها 

قال فى المستند لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان فى سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها فتأمل (انتهى) و الأ.قوى عدم 
الوجوب فيها بعد مضى عام الاكتساب لان هذه الأشياء من مؤنةُ الاكتساب و الخمس لا يجب فى مؤنةُ الاكتساب و ان استغنى 
عنها بعد مضى عام الاكتساب. 


[ (مسألة /2) إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصول الربح] 


(مسألة 68) إذا مات المكتسب فى أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنةُ فى باقيه 

وذلكك بناء على ما هو التحقيق كما سيأتى من عدم اعتبار الحول فى وجوب الخمس فى الأرباح و تعلق الخمس بها حين 
الحصول و ان المؤنة إنما يستثنى من الربح مع صرفها فعلات و مع موت المكتسب لا مكتسب حتى يستثنى له المؤنة» فحكم 
المؤنةُ حينئذ منتف بانتفاء موضوعه. و لو فرض استثناء فى هذه الصورةٌ لكان استثناء مقدارها على فرض الحيوة. 
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فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحيوة 

نعم ينبغى استثناء ما يخرج من مال الميت فى مصارف تجهيزه الواجبة» لأنه يعد من المؤنة حينئذ كما لا يخفى. 


[ (مسألة 24) إذا لم يحصل له ربح فى تلك السنة] 


(مسألة 69) إذا لم يحصل له ربح فى تلكك السنة و حصل فى السنة اللاحقة لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة 

و ذلك ظاهر بعد ما تقدم من الاخبار الدالهُ على استثناء مؤنهُ سنة الاكتساب من الربح» حيث قد عرفت ان هيهنا مطلقات تدل 
على وجوب الخمس فى الأرباح و مقيدات قيدت المطلقات بما يفضل عن المؤنة» و استفيد من المؤنة كونها مؤنة سنة 
الاكتسابء فبالنسبة إلى مؤنة السنة المتقدمة على الاكتساب أو المتأخرة عنها لا موجب للتقييد» فيكون الإطلاق هو المحكم, و 


فى الجواهر: اى عدم احتساب مؤنةٌ السنة السابقةُ من ربح السنة اللاحقة هو ظاهر الأصحاب جميعهم كما اعترف به فى الكفاية. 
[ (مسألة )1٠١‏ مصارف الحج من موْنةُ عام الاستطاعة] 


(مسألة ©7١‏ مصارف الحج من مؤنةُ عام الاستطاعة 
كما صرح به فى البيان و المداركك و الرياض و الجواهر و رسال الشيخ الأكبر و كاشف الغطاء و لم يستبعده فى المحكى عن 


المسالكك من غير فرق فى ذلكك بين الحج الواجب و المندوب. و فى مندوبه أيضا بين من كان من شأنه ذلكك أو لم يكن كما 
صرح به المحقق القمى فى الغنائم» معللا بأنه خير و لا إسراف فى الخيرء نعم لو أسرف فى مؤنته بما لا يليق بشأنه و كان خارجا 
عن حد استحباب التوسعةُ فى طريق الحج حوسب عليه» و كيف كان 

فإذا استطاع فى أثناء حول حصول الربح و تمكن من المسير بان صادف سير الرفقة فى ذلكك العام 

و سار معهم 

احتسب مخارجه من ربحه. و اما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح 

إذ لا مؤنة فى الحج حينئذ كما هو ظاهر. فان زالت عنه الاستطاعة فلا يجب عليه الحج فى الأعوام اللاحقهُ و لو مع التمكن من 
المسير بتخلية السرب و مصادفة 
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الرفقة 

فإن بقيت إلى السنة الآتية وجب 

الحج من ربح السنةُ الاتية لو حصل له فيها ربح» فيستثنى منه مصارف حجة لأنها من مؤنةُ هذه السنة أعنى السنة الاتيةء و مع عدم 
حصول ربح له فى السنة الاتيةُ يصرف مؤنة حجه مما حصله فى سنة السابقة المحصلة له الاستطاعة بعد ان اخرج الخمس مما 
السنة الاتية» و لا يجوز إخراج مؤنة السنة الاتيةُ من ربح السنةُ السابقة كما تقدم. 

ولو تمكن 

من المسير بان صادف الرفقة فى عام الاستطاعة 

ولم يسر 

(حتى انقضى الحول فكذلكك) 

يحسب إخراج الخمس من مؤنة حجه (على الأ-حوط) بل الأقوى لأنه قتر فى مؤنته» و قد عرفت ان الأقوى عدم احتساب ما قتر 
من المؤنة بل يحسب فيه الخمس كما تقدم 

ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة 

لسبق تعلق الخمس على وجوب الحج لان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة و هى غير حاصلة فيما سبق على عامهاء فوجوب 
الحج فى السنين السابقة على عام الاستطاعة فعلى غير مزاحم بشىء, و هذا بخلاءف غير الحج من الواجبات الشرعية غير 
الدار و نحوها مما يلزم عرفاء فان ما يفضل عن مؤنة السنةُ ان لم يف بتحصيل ذلك الأمر اللازم يجب حفظه فيضم اليه ما يفضل 
عن مؤنة سنةُ أخرى و هكذا الى ان يف بتحصيل ذلك الأمر اللازم شرعا أو المعدود عرفا من المؤنة» هذا بالنسبة إلى أرباح 
السنين السابقة على عام الاستطاعة 

و اما المقدار المتمم لها فى تلك السنة فلا يجب خمسه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١21‏ ص: ١١‏ 


السنين السابقة لأنها من مؤنة هذه السنةء و قد تقدم ان الأقوى إخراج المؤنة من الربح و ان كان له مال آخر ولا يجب إخراجها 
من ماله الأخر الذى لا خمس فيه ولا التوزيع منها بل يجوز إخراجها بتمامها من ربح تلكك السنة ولا يجب إخراج الخمس مما 
يقابل تلكك المؤنةُ (لكن إذا تمكن من المسير) و سار أيضا و اما (إذا لم يتمكن فكما سبق يجب إخراج خمسه) ثم بالنسبة ! 
بل من ب إخراج ثم ِ 
الحج متوقف على بقاء الاستطاعة إلى السنة الاتية كما تقدم. 


[ (مسألة )1/١‏ أداء الدين من المؤنة] 


(مسألة )7١‏ أداء الدين من المؤنة إذا كان فى عام حصول الربح أو كان سابقا و لكن لم يتمكن من أدائه إلى عام حصول الربح 
و إذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقى. 

اعلم ان الدين يقع على أنحاء. 

(الأول) ان يكون مقارنا لعام الاكتساب و كان لمؤنة ذاكك العام و هذا ما تقدم فى مسأله (68) و قلنا بأنه لا إشكال فى احتسابه 
من المؤنة» لكن مراعيا بالإيفاء» فان أوفاه من الربح- يحسب من المؤنة» و لو أبرئه الدائن بعد الاستثناء تعلق الخمس بالمقابل؛ و 
ذلك ظاهر بعد كون المناط فى المؤنهُ هو ما يصرف فعلا ضرورة انه مع الأداء لا مؤنة فى الدين حينئذ» و فى حكم الدين 
المقارن لعام الاكتساب المستدان للصرف فى مؤْنه ذاكك العام ما ضمنه قهرا بسبب إتلاف مال أو جناية و نحوها حيث انه أيضا 
يحسب من مؤنةٌ ذاكك العام إذا وقع سببه فيه. 

(الثانى) ان يكون الدين مقارنا أيضا لعام الاكتساب و لكن لم يكن مؤنهُ ذاكك العام و لم يستدان للصرف فيما استثنى بل استدين 
لما لا حاجة إليه من المصارف مما يعد من السرف فإن بقى عينه أو عوضه بحيث يمكن إيفائه به أو بعوضه لم يحتسب من 
المؤنة لانه لم يصرف فيها و ليس أدائه أيضا منها مع وجود 
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عينه أو عوضه و ان لم يبق عينه و لا عوضه ففى رسالة الشيخ الأكبر (قده) ان فى احتسابه من المؤنة فيما إذا طالبه المدين فى 
سنةُ الاكتساب وجه قوى و ان كان يأباه كل من قيد الدين بالحاجة (انتهى). 

و وجهه هو وجوب أداء الدين عليه فى هذه السنة سيما مع مطالبة الدائن فيكون من المصارف المحتاجة إليها شرعا فيحسب من 
المؤنهُ (و فى الجواهر) بعد اعتبار الحاجةه فى الدين السابق أو المقارن فى احتساب أدائه من المؤنةُ قال (قده) بل قد لا يعتبر 
الحاجة فى الدين السابق مثلا لصيرورة وفائه بعد شغل الذمةُ به من الحاجة و ان لم يكن أصله كذلكك. و ما ذكره متين جداء 
لكن ينبغى تقييده بما ذكرناه من عدم بقاء عينه أو عوضه. 

(الثالث) ان يكون الدين سابقا على عام الاكتساب و لكن كان لمؤنة عام الاكتساب و حكمه كالأول من عدم الإشكال فى 
احتساب أدائه من المؤنهُ مشروطا بالإيفاء. 

(الرابع) ان يكون الدين سابقا على عام الاكتساب و كان لمؤنة العام المتقدم على عام الاكتساب اعنى استدين لمؤنة عام 
الاستدانة مثلا و لكن لم يتمكن من أدائه إلا فى عام الاكتساب أو تمكن من أدائه أيضا قبله لكن مع عدم بقاء المقابل فى سنة 
الاكتساب بمعنى انه ليس له فى سنة الاكتساب مما عدا الربح الا ما استثنى فى الدين و مالا يجب أدائه منهه و حكمه أيضا 
كالأول من صحةٌ احتساب أدائه من المؤنة مشروطا بالإيفاء و ذلكك لانه و ان كان متقدما على عام الاكتساب و لم يكن لمؤنة 
عام الاكتساب أيضا الا ان التكليف بأدائه تعلق فى عام الاكتساب بما ملكه فيه و هو الربح المستجد له لانه لم يكن قادرا على 


الأداء فى الأعوام السابقة أو لم تبق قدرته فى عام الاكتساب لعدم بقاء مقابل الدين له. 
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(الخامس) هو الفرض الرابع لكن مع تمكن أدائه قبل عام الاكتساب و بقاء مقابل الدين فى عامه بمعنى انه بقى له من عام 
حصول الدين ما يفى به من غير المستثنيات فى الدين؛ و الأقوى فيه عدم الاحتساب من المؤنةُ و ان قلنا بوضع المؤنةُ من الأرباح 
مع وجود مال آخر سواه لا بالتوزيع ولا باختصاص المال الأخر بإخراج المؤنة عنه كما تقدم و ذلك لان الدليل الدال على 
استثناء المؤنة من الربح انما يدل على وضع مؤنة العام منه» و من المعلوم ان هذا الدين ولا أدائه لا يعدان من مؤنة العام و 
سوانحه؛ و احتساب المؤنة من الربح أو من المال المعد للصرف أو بالتوزيع على اختلاف الأقوال لا ينافى وجوب وفاء الدين من 
غير المستثنيات بعد خروج وفائه من سوانح عام الاكتساب و ان وقع فيه. 

و مما فصلناه يظهر المناقشْه فيما ذكره فى المتن فى موضعين (الأول) إطلاق حكمه بكون أداء الدين من المؤنة إذا كان فى عام 
حصول الربح» بل الحق التفصيل بين صوره الثلاث اعنى ما كان لمؤنةُ عام الاكتساب و ما لم يكن مع عدم بقاء عينه أو عوضه أو 
مع بقائه باحتساب الأداء من المؤنة فى الأولين و عدم الاحتساب فى الأخير (الثانى) تقييد حكمه بالاحتساب فى الدين السابق 
على عام حصول الربح بما إذا لم يتمكن من أدائه» بل الحق هو التفصيل بين صور الثلاث- اعنى ما إذا كان لمؤنة عام الاكتساب 
أو لم يكن مع عدم بقاء ما يقابله أو مع بقائه: بالاحتساب فى الاولى و الثانية مطلقا- و لو مع التمكن من أدائه فى العام السابق- و 
عدم الاحتساب فى الأخيرة و هى ما إذا لم يكن لمؤنة عام الاكتساب و لم يتمكن من أدائه أو تمكن و لم يبق ما يقابله فى عام 
الاكتساب. 

(و إذا لم يؤد دينه) 

الذى يجب أدائه من المؤنةُ من الصور المتقدمة- لو وقع الأداء فى عام الاكتساب 

(حتى انقضى العام) 

فان كان الاستدانة لمؤنةُ العام سواء وقعت فى العام أو فيما قبله فالأقوى الاحتساب. لانه من مؤنة العام- 
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و لو وقع الوفاء بعده- وان لم تكن لمؤنة العام- و ان كان الوفاء به و لو كان أداهُ فى العام- يحسب من مؤنته» كما إذا لم يبق ما 
يقابله سواء وقعت الاستدانةٌ فى العام أو فيما قبله 

(فالأحوط) 

بل الأقوى عدم احتسابء بل اللازم 

(إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقى) 

ولا يوضع ما يقابل الدين من الربح أولا ثم يخمس الباقى؛ بل يجب الخمس فى الجميع حتى فيما يقابل الدين من الربح. 

(و كذا الكلام فى النذور و الكفارات) 

فتحسبان من المؤنة سواء وقعت النذور و الكفارات فى عام الاحتساب أو فيما قبله من الأ-عوام, لأ-نه مكلف بالوفاء فى عام 
الاكتسابء فإن أوفاها من ربح عام الاكتساب قبل انقضائه لم يجب الخمس فيه و ان لم يوف بها حتى انقضى عام الاكتساب 
فالأحوط عند المصنف بل الأقوى عدم الاحتساب و وجوب الخمس فيما يقابلها من ربح عام الاكتساب لعدم عدها من مؤنته 


[مسألة (؟/1) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة] 


مسألة 0/1 متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس و ان جاز له التأخير فى الأداء إلى أخر السنة فليس 
تمام الحول شرطا فى وجوبه و انما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنهُ اخرى زائدا على ما ظنه 

وهل تمام الحول من شرائط وجوب الخمس فى الأرباح بمعنى اشتراط وجوبه بمضى الحول نظير اشتراط كل واجب مشروط 
بمجىء شرطه كوجوب الحج المشروط بالاستطاعة و كزكاة الفطره المشروط وجوبها بهلال شوالء و نحوهما- أو انه يجب 
بحصول الربح إذا كان زائدا عن مؤنة السنة و انما التأخير إلى أخر السنهُ قد رخص إرفاقا بالمالكك (قولان) المحكى عن الحلى 
هو الأول» و المشهور هو الأخير و هو الأقوى. 

(و استدل الحلى) لمطلوبه بوجهين (الأول) ما دل من النص و الإجماع 
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على ان الخمس بعد مِوْنةُ السنة» و الظاهر من البعديةٌ هو كون الوجوب بعد مِوْنةُ السنه» المتوقف على مضيها (الثانى) ان المؤنة لا 
يعلم كميتها الا بعد مضى السنة» إذ ربما ولدت له الأولاد و تزوج الأزواج و انهدمت الدار أو ماتت الدابة المحتاج إليها أو 
اشترى خادما يحتاج اليه أو امه يحتاج إليها (قال): و القديم تعالى ما كلف الا بعد هذا جميعه و لا أوجب عليه شيئا إلا فيما فضل 
عن هذا جميعه (انتهى). 

و يرد على الأول ان الظاهر من النص و الفتوى وان كان تقييد الخمس بما بعد مؤنةٌ السنة الا-ان البعدية تحتمل معنيين 
(أحدهما) ان يكون وجوبه بعد إخراج مؤنة السنة المتوقف على مضى السنة (الثانى) ان يكون متعلق الخمس هو ما يفضل عن 
مؤنة السنة فيكون محله الذى تعلق به هو الربح بعد إخراج المؤنةُ من دون ان يكون الإخراج قيدا للوجوب. فالبعدية لوحظت 
فيما تعلق به الخمس فحينئذ يكون الواجب مطلقا (و الجمع بين المعنيين) بجعل الإخراج قيدا للمتعلق- اى الربح- و لحكمه- 
أعنى وجوب الخمس - غير معقولء و الا يلزم استعمال اللفظ فى الأكثر من معنى واحدء أو تقدم الشىء على نفسه حيث ان القيد 
عند أخذه قيدا للموضوع متقدم على الحكم ضرورة تقدم الموضوع على حكمه. فالحاكم يلاحظ الموضوع مفروض الوجود 
بماله من القيود ثم يحكم عليه بالحكم؛ فالموضوع بماله من القيود مفروض الوجود فى الرتبة المتقدمة على الحكم و ما يكون 
من قيود الحكم متأخر عن الحكمء و لو جعل القيد الواحد بوحدته من قيود الموضوع و الحكم معا لزم ما ذكرنا من تأخر الشىء 
عن نفسه أو تقدمه عليه و هو محال. 

و ما ذكرنا أحسن مما ذكره الشيخ الأكبر (قده) فى رسالهُ الخمس من لزوم استعمال اللفظ فى أكثر من معنى» و هو الذى ذكرناه 
أولآء إذ هو مما يمكن 
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منعه فى المقام و لذا تأمل فيه هو (قده) فى أخر كلامه. 

و نظير المقام فى لزوم تقدم الشىء على نفسه ما فى رسالة الاستصحاب له (قده) فى رد صاحب الفصول الجاعل قوله عليه 
البّ.لام حتى تعرف انه حرم بعينه قيدا للحكم و الموضوع معا بقوله: و ليت شعرى ما المراد بقوله و هذا الحكم ثابت مستمر (إلى 
أخر ما افاده) و هو السر فى امتناع أخذ ما يجىء من ناحية الحكم فى موضوعه كقصد القربةٌ و نحوه من الانقسامات الثانوية 
الطارية على الشىء من ناحية حكمه- حسبما فصلناه فى مسأَلهُ التعبدى و التوصلى- فراجع. 

و بعد استحالة إرادة المعنيين معا لا بد من ارادهٌ أحدهماء لكن اللازم من جعل الإخراج من قيود الحكم هو إطلاق المتعلق عن 


قيد الإ-خراج» و لا-زمه وجوب خمس تمام الربح بعد مضى السنة» و لازم جعله من قيود المتعلق هو إطلا-ق الحكم عن قيد 
الإخراج؛ و لازمه وجوب خمس ما زاد عن مؤنة السنةُ من الربح حين حصوله. لكن الاتفاق- حتى من الحلى نفسه- قائم على 
كون المتعلق هو ما يفضل عن مؤنة السنة» فيكون القيد قيدا للموضوع بالاتفاق» و ليس للحكم قيد حينئذ كما لا يخفى. 

(و يرد على الثانى) انه يمكن العلم بكمية المؤنة عادة. إذ لا استحالة فيه أولاء و لو سلم استحالته فيكتفى بالظن ثانياء و لو منع عن 
اعتباره أمكن التمسكك بأصاله عدم حدوث مؤنة أخرى إلى أخر السنة فيترتب عليه وجوب خمس ما بقى من الربح بعد إخراج 
القدر المعلوم من المؤنة» و هذا الاستصحاب يجرى فى الأمر المستقبل لأجل ترتب الأثر المتقدم عليه نظير استصحاب بقاء الدم 
الى ما بعد العشرة ليترتب عليه كون ما بعد العادة إلى تمام العشرهُ استحاضة و كاستصحاب بقاء الامام بحد الركوع الى ان يصل 
إليه المأموم ليترتب عليه صحة الاقتداء قبله» و له نظائر كثيرة. 
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(و لو نوقش فيه) بدعوى انصراف أدلة الاستصحاب عنه و اختصاصه بما كان المتيقن متقدما و المشكوك متأخرا- أمكن القول 
بان عدم العلم بالمؤنة لا يوجب اشتراط الوجوب بمضى الحول فى الواقع؛ غايةٌ الأمر كونه مراعى بعدم حدوث مؤنة أخرى؛ و 
هذا غير اعتبار الحول فى وجوبه (نعم) ربما يقع الاشكال من جهه عدم العلم بكون ما يدفعه خمسا إذ لعله لا يبقى عن المؤنة 
فضلة و لا محيص فى دفعه الا التمسككث بما تقدم من أصالة عدم حدوث مؤنة أخرىء أو يدفع بنية الخمس على تقدير ان يكون 
خمسا و الا كان هدية» و هذا لا محذور فيه كما له نظير فى الزكاً (و بالجملة) فلا محيص عن الالتزام بقول المشهور. 

و عليه 

(فلو أسرف أو أتلف ماله فى أثناء الحول) 

بما هو خارج عن المؤنة 

(لم يسقط الخمسء و كذا لو وهبه) 

بما هو خارج عن زيه 

(أو اشترى بغبن حيلةٌ فى أثنائه) 


لم يسقط الخمس. 

[مسألة (11) لو قلف بعض أمواله] 

مسألة (07 لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارةٌ أو سرق أو نحو ذلكك لم يجبر بالربح وان كان فى عامه إذ ليس 
محسوبا من المؤنة 

و هذا ظاهرء قال الشيخ الأكبر (قده) فى رسالةُ الخمس: و اما التالف من المال فلا يجبر بالربح قطعا لان التلف لا يمنع من صدق 
الاستفادة على الربح» و جبر التالف ليس من المؤنة. 


[مسألة (17) لو كان له رأس مال و فرقه فى أنواع من التجارة] 


مسألة (07 لو كان له رأس مال و فرقه فى أنواع من التجاره فتلف رأس المال أو بعضه من نوع فيها فالأحوط عدم جبره بربح 


تجارة أخرى بل و كذا الأحوط عدم جبر خسران نوع بربح اخرى لكن الجبر لا يخلو عن قو خصوصا فى الخسارة نعم لو كان 
له تجار و زراعة مثلا- فخسر فى تجارته أو تلف رأس ماله فيها فعدم الجبر لا يخلو عن قوهُ خصوصا فى صورة التلف و كذا 
العكس و اما التجاره الواحدة فلو تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقى فالأقوى الجبر و كذا فى الخسران و الربح فى 
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عام واحد فى وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح 

فى هذا المسألة أمور (الأول) لو كان له رأس مال ففرقه فى أنواع من التجار كتجارة الحنطة و تجارة الحياكة مثلا فتلف رأس 
ماله أو بعضه فى نوع منها كتجارة الحنطة و ربح فى نوع أخر كتجارةٌ الحياكة ففى جبران تلفه فى تجارةٌ بالربح الحاصل له فى 
تجارة اخرى بنوع أخر و عدمه وجهان, من صدق الاستفادة فى النوع الذى حصل له الربح فيه فيشمله ما يدل على وجوب 
الخمس فى الربح و ان التالف من النوع الأخر لا يحسب من المؤنة اللهم الا ان يكون مما يحتاج اليه فحصله للحاجة إليه حيث 
انه يحسب من المؤنةُ حينئذ» و من المنع عن صدق الاستفادة مع تلف شىء من أمواله و لو فى غير النوع الحاصل له الربح فيه إذ 
هو بعد حصول الربح مع تلف ما تلف منه مثل من لم بحصل له ربح أصلاء ولا يخفى ان الأقوى هو الأخير. كما قطع به الشهيد 
(قده) فى الدروس و قواه الشيخ الأكبر (قده) فى رسالهُ الخمس لكن الاحتياط لا ينبغى تركه. 

(الثانى) هو الأول بعينه بمعنى انه كان له رأس مال و فرقة فى أنواع من التجارة لكن خسر فى نوع منها و ربح فى نوع أخر و 
فالفرق بين الأول و الثانى هو بتلف رأس المال فى نوع فى الأول و بخسران التجاره فى الثانى و الظاهر ان مراد المصنف (قده) 
من قوله: و كذا الأحوط عدم جبران خسران نوع بربح اخرى هو هذا الذى ذكرناه يعنى عدم جبران خسران نوع بربح تجارة 
أخرى من نوع آخر. 

لكن سيد مشايخنا فى حاشيته فى هذا المقام فسر ما فى المتن بكون التجارة الأخرى من ذاكك النوع و قال عند قول المصنف 
بربح أخرى يعنى بربح تجارة أخرى من ذلك النوع و كذا ما فى ظاهر المستمسكك حيث يقول بعد الفراغ عن حكم الأول 
بالجبران: و كذا لو كان له مال ففرقه فى أنواع من الزراعة فإنه 
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إذا ربح فى شخص خاص من الزراعة لا يصدق عرفا انه استفاد إذا كان قد خسر فى شخص أخر منها و لعل ما استظهرناه من 
عبارة المتن أظهر. 

و كيف كان فحكم هذا القسم اعنى ما إذا فرق ماله فى أنواع من التجارة فخسر فى نوع منها و ربح فى نوع آخر ان الجبران فيه 
أظهر من الأول أعنى ما إذا تلف شىء من رأس المال فى نوع و ربح فى نوع آخر و وجه الأظهرية ان التلف لا يعد من شئون 
التجارة: 

و هذا بخلاف الخسارة الحاصلة من تغبير قيمهُ السوقية حيث انها حاصلة فى التجارة فيصدق عليه انه لم يحصل له ربح فى هذه 
السنة لأن الربح الحاصل فى تجارة بعد ملاحظة خسران الحاصل فى نوع أخر من التجارة فى حكم ما لم يحصل أصلا لأن الربح 
يحصل بزيادة فى المال بحيث كان فى أول التجارة مالكا بعشرة و بالتجارة صار عشرين مثلا و هذا لا يكون كذلكك إذ هو بعد 
التجارة أيضا مالك للعشرة فهو ممن لم يحصل له ربح أصلا أى زيادة بسبب التجارة و فى القسم الأول و ان كان كذلك الا ان 
التلف فيه لما لم يكن مستندا إلى التجارة يصح ان يقال انه ربح فى تجارته و ان تلف بعض أمواله غير مستند إلى التجارة و هذا 
أعنى أظهرية الجبران فى القسم الثانى لعله واضح. 

(الثالث) ما إذا كان له تجاره واحدهٌ فى نوع واحد مثل ما إذا كان بايع السمن مثلا و يكون له شعب و أصناف متعددةٌ فى بلاد 


متعددة أو محلات مختلفة فى بلدهُ واحدهٌ فربح فى صنف منها و خسر فى صنف آخر و هذا على ما استظهرناه من المتن غير 
مذكور فيه و على ما فسره سيد مشايخنا (قده) هو المراد من قول المصنف فى المتن بل و كذا الأحوط عدم جبران خسران نوع 
بربح اخرى و لكنه لا يلائم مع قوله لكن الجبر لا يخلو عن قو خصوصا فى الخسارة إذ ليس فى هذا القسم ذكر من التلف. 
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و كيف كان فالحكم بالجبران فيه أظهر من القسم الثانى أعنى ما كان له أنواع مختلفة فى التجارة فخسر فى نوع منها و ربح فى 
نوع أخر بل فى هذا القسم تكون التجاره واحدهُ و قد حصل فيها الخسران و الربح الا ان الخسران فى صنف منها و الربح فى 
صنف فصدق عدم حصول الربح له أظهر. 

(الرابع) ما إذا كان له طرق متعددةٌ فى الاستفادةٌ من التجارةٌ و الزراعة و نحوهما فخسر فى تجارته أو تلف رأس ماله و ربح فى 
زراعة أو بالعكس و عدم الجبر فى هذا القسم أقوى لصدق الربح و الزيادة حقيقة و لكنه أيضا لا يخلو عن المنع لان المناط فى 
وجوب الخمس على صدق الاستفادة من حيث هى استفادة و هى لاا تصدق مع حصول الخسران و ان كانت صادقةٌ مع حصول 
التلف و لذا قال المصنف (قده) عدم الجبر لا يخلو عن قو خصوصا فى صورة التلف. 

(الخامس) ما إذا كانت التجار واحدهُ وصفا أيضا و تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقى و لو فى وقت واحد و الأقوى فيه 
الجبر و لا سيما إذا كان التلف فى وقت حصول الربح و كذا فى الخسران و الربح فى وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران خلافا 
لما فى الجواهر حيث اختار عدم جبر الخسارة بالربح إذا كان فى وقتين لا سيما مع تأخر الربح عن الخسارة قال (قده) لأنها فى 
الحقيقة كالتجارتين و وجه خصوصية فأخر الربح هو كون وجوب إخراج الخمس من فاضل مؤْنة السنةُ و مبدء السنةُ عنده وقت 
ظهور الربح» فالخسران المتقدم على الربح يكون فى السنة المتقدم على الربح فلا يحسب من سنهُ و قد تقدم الحق فى ذلك فى 
المسألة السادسة و الحق فى مسثلتنا هذه هو الجبران فى التلف و الربح و لو فى وقت واحد و كذا الخسران و الربح فى تجارة 
شخصية فى مال واحد كما إذا أخذ شيئين صففقهُ فى تجارة واحده شخصيةٌ فربح فى أحدهما و خسر فى الآخرة فإن الأقوى فيه 
أيضا جبران الخسارة بالربح و وجوب الخمس فيما 
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عداها وقد اختاره فى الجواهر أيضاء حيث يقول: ولا هى (أى التجارة الواحدة) فى وقت واحد أيضا إذا فرض التلف بسرقة و 
توهلا يتفيين السعر و تحوه .هما بحضل .به الكسران فى التجارة (انتهى): 


[مسألة (1/0) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين] 


مسألة (0) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين 

اعلم ان فى هذه المسأله أمورا (الأول) الظاهر تعلق الخمس بالعين فى الغنيمة و المعدن و الكنز و الغوص و الأرض المشترى من 
المسلم و المال المختلط بالحرام و ذلك لدلالة دليله على تسوديته فى العين من هذه المذكورات كما يظهر بالتأمل فى قوله 
عالى كان الو خهية إلع :فى العدينة يفيت ان النستظور مله كرون حيس ناغم اليسفية وقول الضادق عليه القنلام عفد سال 
الراوى عنه عن الكنز كم فيه قال عليه الام الخمس و عن المعادن كم فيها قال عليه السّ.لام الخمس و قول الباقر عليه الس لام 
بعد السؤال عن الملاحةٌ» هذا المعدن فيه الخمس.ء و قوله بعد السؤال عن الكبريت و النفط هذا و أشباهه فيه الخمس و قول النبى 
صلى الله عليه و آله فى الكنز: و وجد- اى عبد المطلب- كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به. و قول ابى الحسن عليه التّد.لام 


بعد السؤال عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و من معادن الذهب و الفضة ما فيه قال عليه الس لام إذا بلغ ثمنه 
دينارا ففيه الخمسء و قول الصادق عليه الشّلام فى صحيح ابن مروان فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط 
بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس و قول الصادق عليه السّ.لام فى مرسلة الفقيه: فى الأرض التى اشتراها الذمى من 
مسلم فان عليه فيها الخمس و قال الشيخ الأكبر (قده) فى رسالهُ الخمس و المظنون عدم الخلاف فى ذلك اما أرباح المكاسب 
فالظاهر انه كذلكك أيضا لظهور جملهُ من أدلتها فى تعلقه بالعين فيها سيما الآيهُ التى استدل بها كثير من الأصحاب و هذا مما لا 
ينبغى الإشكال فيه و لم ينقل فيه خلاف عن احد من أصحابنا اما فى الظاهر من الأدلهٌ المتقدمة تعلق الخمس بالمجموع 
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فلو كان فاضل المؤنة مثلا خمسة خروف يتفاوت قيمتها فلا يكفى إخراج أقلها قيمة. 

(الثالث) الظاهر عدم وجوب إخراج الخمس من كل عين بل يكفى ان يخرج عنه ما يساوى قيمته خمس المجموع لصدق 
إخراج خمس الفائدة على إخراجه من غير فرق فى ذلكك بين ما إذا كان العين الخمس مشتملا على أجناس مختلفة كما إذا 
أخرج معادن مختلفة و ما لم يكن كذلك. 

(الرابع) (يتخير المالكك بين دفع الخمس من العين أو دفع قيمته نقدا أو جنسا) قال الشيخ الأكبر و هل يجوز دفع القيمهُ من هذه 
الأشياء؛ الظاهر ذلكك كما صرح به بعضء و يظهر من المدقق الخوانسارى انه مذهب الأصحاب و يدل على جوازه جملهُ من 
الاخبار (منها) ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّ.لام فيمن وجد كنزا فباعه بغنم فقال أمير المؤمنين عليه السّّلام أد خمس ما 
الات فا كف أن اذى وجدك الركانه ولنو ملك الآأح حت :(ا قي 6ن اناهن إن أده مولو انك الله حلنه مسن لمن سل 
باب أخذ القيمةُ بناء على مساواة ثمن المسمى مع ثمنه الواقعى و حمله على أجازته عليه السّّلام لبيع الحصه و ان كان ممكنا فلا 
يدل حينئذ على جواز أخذ القيمة الا انه خلاف الظاهر من الخبر كما لا يخفى. 

و منها ما رواه فى السرائر عن كتاب ابن محبوب. و فيه: عن الرجل يكون فى داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال انما يبيع منه 
الشىء بمأهُ درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمسء فكتب عليه السّلام اما ما أكل فلاء و اما البيع فنعم هو كسائر الضياع» فإن 
إعطاء الخمس مما بيع انما هو بإعطاء قيمته فيدل على جواز إعطاء القيمة (فتأمل). 

(و منها) ما روى عن ابن الصلت قال كتبت الى ابى محمد عليه السّ.لام ما الذى يجب على يا مولاى فى غلهُ رحى لى فى أرض 
قطعية و فى ثمن سمكك و بردى و قصب أبيعه من أجمة هذه القطعية فكتب عليه السَلام يجب عليكك فيه الخمس إنشاء الله 
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(و منها) ما روى عن ابى سياره و فيه قال قلت له- يعنى الصادق عليه السّلام انى كنت و ليت الغوص فأصبت اربعمأة ألف درهم 
وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم و كرهت ان احبسها عنكك (إلى أخر الحديث). 

(و بالجملة) فالحكم- اعنى جواز إعطاء القيمه و كون الخيرةٌ بيد المالك مما لا اشكال فيه نصا و فتوى. 

(الخامس) يجوز له التصرف فى العين قبل أداء الخمس قبل استقراره بانقضاء الحول, للإجماع على جواز تأخير إخراج الخمس 
إلى السنة- و ان علم بعدم تجدد مؤنة له بتحقق خسارة- كما سيأتى- و من المعلوم ان وقت الخمس بالعين انما هو وقت ظهور 
الربح» فيلزم من ذلك اما جواز المعاملات الواردة على العين إلى أخر السنة أو وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد 
المكلف ان يتجر بماله» أو اللا-زم اشتراكك المستحقين مع المالكك فى الربح الحاصل من المال المشترككء أو يقال بعدم جواز 
الاتجار بذاكك المال أصلاء لكن ما عدا الأول مخالف للفتوى و العمل؛ لاستقرارهما على جواز الاتجار بالربح الى أخر السنةُ و 
على اشتراكك المستحقين فى الخسارة دون الربح» فينحصر فى الأول و هو جواز المعاملة على الربح فى أثناء السنة إلى انقضائها. 


(و يترتب عليه) انه لو ربح ستمأة مثلا ووضع لمؤنته منها مأهُ ثم اتجر بالخمسمائة فربح خمسمائة حتى صارت ألفا وجب عليه 
مأتين التى هى خمس الالفء و هو مجموع الربح الحاصل له فى تلكك السنة» و هذا بناء على ما تقدم منا من ان متعلق الخمس 
هو مجموع الفائدة الحاصلة فى السنةء و اما لو جعلنا كل فائدة متعلقا للخمس و وزعنا المؤنة على المشترك منها فاللازم فى 
الفرض المذكور هو إخراج مأتين و ثمانين» مأهُ للربح الأول و يلحقه مأهُ من الربح الثانى؛ فإنه ربح خمس الأول» و يجب إخراج 
خمس اربعمأة الباقية من الربح 
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الثانى و هو ثمانون» فيصير المجموع مائتين و ثمانين كما لا يخفى. 

ولا-فرق فى عدم استحقاق أهل الخمس ما يخص ربحهم من الربح المتجدد بين ضمان التاجر خمس الربح الأول و عدم 
ضمانه؛ مع بنائه على عدم الضمان أو عدم بنائه (و فى الجواهر) بعد دعوى اشعار تعليل المحقق جواز تأخير خمس أرباح 
المكاسب بالاحتياط للمكتسب لعدم جواز التصرف و الاكتساب بالخمس يعنى فى أثناء الحول- قال: و هو كذلكك لكونه مال 
الغير» نعم لو ضمنه و جعله فى ذمته جاز له ذلك, لكن ليس فى الأدلة هنا تعرض لبيان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط إعلانه أو 
الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غير ذلكك, بل لا تعرض له فيها لأصل الضمان (انتهى) و لا يخفى ما فيه» و قد ظهرء وجهه مما بيناه. 
(هذا كله إذا كانت) المعاملاءت الوارده على الخمس فى أثناء الحول للتجارةٌ و الاستفادة. و لو عامل به لا للتجارة و الاستفادة 
استحق من الثمن بنسبته الى العين. 

(السادس) يجوز له التصرف فى العين قبل أداء الخمس بعد استقراره بتمام الحول مع ضمانه عند عدم التمكن من إيصاله إلى 
اهله و عزمه على الأداء عند التمكن و كونه مليا و كون تصرفه باذن الحاكمء و مع اجتماع هذه القيود لا ينبغى الإشكال فى جواز 
تصرفه. و مع فقدها أو فقد إحداها ففى جواز تصرفه اشكال. 

(و فى رسالةٌ الخمس للشيخ الأكبر) دعوى ظهور الروايات فى جواز التصرف فى الأعيان الخمسيةُ مع ضمان الخمس مضافا الى 
ملاحظة سيرة الناسء و لعل نظره (ققده) فى الروايات التى يدعى ظهورها فى جواز التصرف هى ما تقدم من المروى عن أمير 
المؤمنين عليه المّد.لام: فمن وجد كنزاء أو المروى عن السرائر و خبر ابن الصلت و أشباههاء و دلالتها على جواز التصرف مع 
الضمان 
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انما هى بالتقرير (و لا يخفى) عدم ظهورها فيما ادعاه و لا فى جواز التصرف مع الضمانء بل لو سلم دلالتها على الجواز لدلت 
عليه و لو مع عدم الضمان سيما إذا لم يكن من نيته عدم الإعطاء أيضاء و اما ملاحظة سيرة الناس فهى ممنوعة من المتدينين» و لا 
عبرةٌ بغيرهم» فالقول بجواز التصرف مع الضمان مع عدم بقية القيود لا يخلو عن اشكالء و أشكل منه القول بجوازه مع عدم 
الضمان و لا نيه عدم الإعطاء» و استظهاره من الروايات الواردة فى دفع القيمة ممنوع- كما تقدم آنفا- و اما جوازه مع الضمان و 
عزمه على الأداء عند عدم التمكن من الأداء فعلا مع عدم الملائة أو و لو كان مليا لكن مع فقد اذن الحاكم فهو أيضا لا يخلو عن 
الاشكال و قد عرفت فى عبارة الجواهر التصريح بعدم تعرض الأدلة لبيان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط الاطمئنان أو بشرط 
الملائة؛ و من المعلوم ان مقتضى الأدلة العقلية و النقليه المانعة عن التصرف فى مال الغير هو المنع عن التصرف مطلقا الا ان 
يثبت جوازه بالدليل» و هو مورد اذن الحاكم بالتصرف فيهء نعم مع عدم التمكن من الاستيذان منه لا يبعد دعوى جوازه فيما إذا 
ضمنه مع العزم على الأداء و عدم التمكن من الأداء فعلا و الاطمئنان من نفسه بالأداء إذا لم نقل بجواز العزل و ذلكك لأجل دليل 
نفى الضرر لكن لا يتم الحكم المذكور مع جواز العزل اما مطلقا أو فى هذه الصورة كما سيأتى تحقيقه. 


ولو تصرف فيه مع نيه عدم الإعطاء فلا ينبغى الإشكال فى حرمته و كونه غصبيا كما هو مقتضى التعلق بالعين» ففى الخبر: لا 
يخل لأحد أن يشترى عن الحسين شنا حتن: بصضل إلبنا حقناء و فى كالك: لآ يعدن الله عيدا اشترى من الحمدن شنا ان يفول وت 
اشتريته بمالى حتى يأذن أهل الخمس.ء و فى معناها أخبار أخرى. 

(السابع) لا اشكال بناء على ما تقدم فى انه (لو أتلفه بعد استقراره بمضى الحول (ضمنه) و يجب عليه أدائه و تفريغ ذمته منه. 
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(الثامن) لو اتجر به قبل إخراج الخمس نفذت معاملته فى نصيبه قولا واحدا كما اعترف به الشهيد (قده) فى نظيره- اعنى الزكاةٌ- 
فى البيان» وفى نفوذها فى مقدار الخمس أو بطلانها رأسا أو كونها فضوليا متوقفا على الإجازة (فإن أمضاها الحاكم الشرعى 
أخذ العوض و الا-رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة و بقيمته ان كانت تالفة و يتخير فى أخذ القيمة بين الرجوع 
على المالكك أو على الطرف المقابل الذى أخذها و أتلفها) وجوه و أقوال» مبناها اختلاف الآراء فى متعلق الخمس على نحو 
الاختلااف فى الزكاةً وانه هل هو متعلق بالذمهة محضا و ان لم ينقل القول به عن أحدء أو انه متعلق بالعين على نحو الشركة أو 
على نحو الكلى فى المعين أو على نحو حق الرهانة أو على نحو حق الجناية. 

و الفرق بين الأولين أعنى الشركة و الكلى فى المعين واضح. حيث انه بناء على نحو الشركة تكون كل جزء من اجزاء العين على 
نحو الإشاعه مشتركةٌ بين المالكك و المستحق. و بناء على الكلى فى المعين يستحق المستحق من العين الخمس الكلى القايل 
للانطباق على كل واحد من الأخماس الخمسة فى العين (فعلى الشركة) لا يجوز التصرف فى كل جزء منه يفرض»- و لو انتهى 
الى الجزء الذى لا يتجزى- لأنه أيضا على جهة الإشاعة مشركة بينهما (و على القول بالكلى فى المعين) يجوز له التصرف فى 
بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا مع قصده الإخراج من الباقى- كما فى المسألة الاتية. 

و الفرق بين حق الرهانة و حق الجناية هو كون حق الرهانة علق خاصة بين المرتهن و العين المرهونة» الحاصلة بعقد الرهن, 
الموجبة لكون العين مخرجا لدينه» و لازمه ان تكون هذه العلقة متعلقة بمحل قابل للمخرجية و النقل و الانتقال» و يترتب عليه 
مانعية حق الرهانةُ عن النقل و الانتقال (و حق الجناية) حق متعلق من المجنى عليه أو وليه برقبة الجانى» الموجب لجواز استرقاقه 
أينما 
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وجده- و لو بعد خروجه عن ملكك مالكه؛ فحق الجناية لا يمنع عن النقل و الانتقال. 

(إذا عرفت ذلكك فنقول) انه على القول بتعلق الخمس بالذمة محضا يصح البيع قطعا لكونه ملكا طلقا للمالكء فإن أدى المالكك 
الخمس من غيره فهوء و الا فللحاكم تتبع العين كما ان للساعى فى باب الزكاهٌ تتبعها و يتجدد البطلان و يتخير المشترى مع جهله 
بتعلق الخمس لتبعض الصفقة» كل ذلكك قياسا للمقام بباب الزكاء على ما اعترفوا به وان أمكن منعه فى المقيس عليه بالمنع من 
جواز تتبع الساعى للعين بعد فرض عدم تعلق الحق به؛ و الذى يسهل الخطب هو عدم القول بكونه متعلقا بالذمهُ فى المقام- و ان 
قيل به فى الزكاةً- مع كونه مجهول القائل فيها أيضا. 

و على القول بالشركة يكون البيع فى مقدار الخمس فضولياء فيجىء فيه ما فى باب الفضولى من القول بالبطلان أو الصحة مراعيا 
بالإجازة» و الأقوى فيه الصحة كما لا يخفىء و لكن عن التذكرة فى باب الزكاة ان الأقوى على القول بالشركةٌ هو الصحة لا 
مراعيا بالإجازة لعدم استقرار حق المستحقين» فان للمالك إسقاطه بالإخراج من غيره (و لا يخفى ما فيه) حيث انه لا يلاثم القول 
بالشركة» و كون المالكك مسلطا على جعل العين مختصا بنفسه بأداء الزكاة من مال أخر إرفاقا به لا يوجب سلطنته على البيع ما 


لم يؤدها من مال أخر كما لا يخفى. 


و على القول بالكلى فى المعين فكذلكك- اى يدخل فى باب الفضولىء و على القول بكونه من قبيل حق الرهانة يبطل البيع الا 
ان يتقدم الضمان و يخرج من غيره- كما عن البيان فى الزكاة- و الأقوى كونه أيضا فضوليا موقوفا على اجازة الحاكم أو إعطاء 
المالكك من غيره» الذى هو افتكاكه من الوثاق» و على كل تقدير يتنجز البيع» و قد أوضحنا سبيله فى مسأَلهُ بيع العين المرهونة 
فى المكاسب (فراجع). 
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و على القول بكونه من قبيل حق الجناية يكون البيع صحيح و التزاما من البائع بالخمس من مال أخرء فإن أداه نفذ, و الا 
ثم ان بعض السادة من مشايخنا (قده) مع ذهابه الى كون الخمس و الزكاة متعلقين بالعين على نحو يشبه تعلق حق الفقراء بمنذور 
التصدق- قال فيما علقهُ فى المقام و فى كتاب الزكاة بصحة البيع بلا احتياج إلى الإجازة و انه يجب على المشترى ان يخمسه و 
يرجع به الى البائع (و لا يخفى ما فيه) فان الجمع بين كونه كحق الفقراء فى منذور التصدق و بين صحة بيعه بلا احتياج إلى 
الإجازة جمع الضدين. 

و يمكن ان يكون نظره (قده) فى صحة البيع- مع كون الحق المتعلق بمنذور التصدق كحق الرهانة المانع من النقل و الانتقال 
كما هو التحقيق- الى قيام الدليل على الصحةٌ هيهنا و ان كان مخالفا للقاعدة» و هو صحيح عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال قلت 
للصادق عليه السّد.لام رجل لم يزكك إبله و شاته عامين فباعهاء على من اشتراها ان يزكيها لما مضى؟ قال عليه الشّ.لام نعم تؤخذ 
زكوتها و يتبع البائع أو يؤدى زكوتها البائع (و لا يخفى) عدم صراحته فى صحة البيع لإمكان كون الحكم بإعطاء زكوتها من 
جهة كونه مال الغير و انه يتبع البائع فى مقدار ثمنه الذى يقابل الزكاة. 

هذا كله إذا كانت المعاملة بعين الربح» و اما إذا كانت فى الذمهُ و دفعها عوضا فهى صحيحة و لكن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس 
و يرجع الحاكم به ان كانت العين موجودة و بقيمته ان كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالكك أو الآخذ أيضا) فإن 
رجع الى المالكك لم يرجع المالكك الى الآخذ, و ان رجع الى الآخذ يرجع الآخذ الى المالكك بعد أدائه إلى الحاكم إذا كان 
عالما بكون المدفوع خمسا كما هو الشأن فى باب تعاقب الأيدى فى باب الضمان (و قد 
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ظهر مما ذكرناه) حكم المسألة السادسة و السبعين و التى بعدها فلا نعيده. 


[مسألة (1/4) ليس للمالك ان ينقل الخمس الى ذمته] 


مسألة (/0 ليس للمالكك ان ينقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا اليه 

و بينا الكلام فيه مستوفى و ذكرنا المختار فيه 

(نعم يجوز له ذلك بالمصالحةٌ مع الحاكم) 

لكون المالك للخمس هو المستحق الكلى المنطبق على كل فرد من المستحقين؛ و الحاكم ولى على طبعية المستحق فيصح 
المصالحة معه. (و حينئذ فيجوز له التصرف فيه و لا حصة له) اى للخمس (من الربح إذا اتجر به) هذا إذا كانت المصالحةٌ بعد 
الحول؛ و كذا تصح المصالحة معه فى أثناء الحول كما يصح الأداء فيه (و لو فرض تجدد مؤن له فى أثناء الحول على وجه لا 
يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح) لعدم سلامة العوض حيث لا خمس حتى يقع به الصلح. 


[مسألة (1/9) يجوز تعجيل إخراج خمس الربح] 


مسألة (079) يجوز تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل فى أثناء السنة ولا يجب التأخير إلى أخرها فإن التأخير من باب الإرفاق 
كما مر و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنةٌ بما يظنه فبان بعد ذلكك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلكك 
عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به مع بقاء عينه لا مع تلفها فى يده إلا إذا كان عالما بالحال فان الظاهر ضمانه حينئذ. 

قد تقدم فى طى المسألة الثانية و السبعين ان وجوب الخمس فى أرباح المكاسب ليس مشروطا بمضى السنة- نظير اشتراط 
الزكاه فى الأنعام بحلول الحول- بل هو واجب فيه حين حصول الربح و انما التأخر إلى السنةُ إرفاق للمالك- بل قيل للمستحق 
أيضاء و ان كان لا يخلو عن الاشكال- فيجوز له التعجيل فى الإخراج لكونه إخراجا للواجب و امتثالا له و يستثنى المؤنة بما 
يقدرها على نحو التخمين» فإن بان تساويها مع المؤنة التى يصرفها إلى أخر السنهُ فهو و ان بان زيادتها عما يكفيه وجب عليه 
إخراج خمس تلكك الزيادة» و ان بان 
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نقصانها عن المؤنةُ بطرو ما يحتاج اليه مما لم يكن مظنونا له كشف ذلكك عن عدم صحة ما أخرجه منه خمساء حيث انه لم يكن 
واجبا عليه لان الخمس يجب فى فاضل المؤنة» و المفروض انه من المؤنة» و حينئذ ففى جواز الرجوع به مع بقاء عينه و عدمه 
وجهانء الذى قواه فى الجواهر هو الأخير و هو عدم الجوازء و استوجهه الشهيد الثانى (قده) فى المسالكك و قال: و فى جواز 
رجوعه عليه مع بقاء العين أو علمه بالحال نظرء و قد تقدم مثله فى الزكاة الا ان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه انتهى. 

و علله فى الجواهر باحتمال كون الظن بالمؤنة و تخمينها فى أول ظهور الربح مأخوذا على نحو الموضوعية نظير أخذ الخوف و 
الظن بالضرر من الوضوء موضوعا لوجوب التيمم على وجه الموضوعية على القول به فإنه عليه لا كشف للخلاف فيه حيث ان 
الموضوع هو الخوف من حيث هو خوف وهو كان متحققا حين هو تيمم» و يقال فى المقام ان ما ظنه من المؤنة لا يجب فيه 
الخمس و لو لم يكن من المؤنة» و ما يظن بكونه زائدا عن المؤنة يجب فيه الخمس و لو كان من المؤنة» و عليه فما دفعه من 
خمس المؤنة كان خمسا واقعا و لا كشف للخلاف فيه أصلاء فلا يجوز الرجوع اليه مع بقائه عند القابض مع علم القابض بكونه 
خمس المؤنة فضلا عما إذا لم يكن باقيا أو كان القابض جاهلا بحاله. 

و وجه الشيخ الأكبر (قده) ما احتمله فى الجواهر من أخذ الظن و التخمين على وجه الموضوعية بما عبر به الفقهاء من كون جواز 
التأخير احتياط للمكلف حيث لا يدرى ما مؤنته» و لا يخفى ان هذا الاحتياط له اما فى مقابل تعسر الاسترداد حيث انه عند تبين 
الخلاف يتعسر غالبا اما لتلف العين و عدم تمكن القابل من رد بدله أو لغير ذلككء و اما فى مقابل خسارة الدافع و الخسارة انما 
تكون مع عدم جواز الرجوع على تقدير الخطاء» لكن الظاهر من الاحتياط للدافع انما فى مقابل 
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الخسارة فيجوز له التأخير لثلا يذهب عليه من ماله خمسا لا فى مقابل تعسر استرداده إذ هو مما لا ينبغى جعله وجها للاحتياط مع 
ان لازمه عدم جواز التأخير عند انتفاء موضوع الاحتياط كما إذا علم بعدم تجدد المؤنة حيث ان الاحتياط يتحقق عند الاحتمال 
هذاءو لكن الأقرى هو كون الظن و التخمين مأعوذا على وجه الطريقية؛ لظهور ما يدل على اسهناء المؤثة مما تحب فيه 
الخمس.ء و تعلقه بما عداها من الربح هو اختصاص الخمس بالزائد عن المؤنةٌ واقعا و عدم وجوبه فيها كذلكك من غير فرق بين 
ظن الدافع و علمه بكونه من المؤنة أو عدمها أو عدم علمه أو ظنه. 

و ما افاده الشيخ الأكبر (قده) من كون جواز التأخير احتياط للمالكك فليس عليه دليل حتى يؤخذ بلازمه. و انما هو شىء ذكره 


الفقهاء استحسانا مع انه لا منع عن كونه فى مقابل تعسر الاسترداد و ما ذكره (قده) من انه لا ينبغى جعله وجها للاحتياط مدفوع 
بكون جواز التأخير إرفاق للمالكك لثلا- يقع فى اعضال تحمل صعوبة الا-سترداد و مع ان كون الملاكك فى جواز التأخير هو 
الاحتياط للمالكك إرفاقا له ممنوع, لإمكان ان يكون إرفاقا للآخذء وان أشكل عليه بكون التعجيل إرفاقا له و كيف كان فلا 
ينبغى التأمل فى ان للدافع الرجوع مع بقاء العين عند الدافع» سواء كان الدافع عالما بالحال أم لاء لانه عين مال الدافع و عدم 
خروجه عن ملكه بالدفع لعدم صحة إخراجه خمسا حيث لم يكن كذلك واقعاء و كذا مع تلفها عند الأخذ مع علمه بالحال 
لقاعدة اليد مع عدم ما يوجب رفع اليد عنهاء و اما مع جهل الآخذ بالحال فلا ضمان له لانه مغرور و المغرور لا ضمان عليه بل 
هو يرجع الى من غار حسبما فصل فى مبحث البيع و كتاب الضمان. 


[مسألة )6١(‏ إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية] 


مسألة (0 إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز وطؤهاء كما انه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه» و لو 
اشترى به ماء 
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للغسل أو الوضوء لم يصح. و هكذاء نعم لو بقى منه بمقدار الخمس فى يده و كان قاصدا لإخراجه منه جاز و صح كما مر 
نظيره. 

قد تقدم فى المسألهُ الخامسة و السبعين انه لا يجوز التصرف فى العين المخمس بعد استقرار الخمس عليها بتمام الحول قبل أداء 
خمسها لكون العين مما تعلق بها حق المستحقين مطلقا كان التعلق بأى نحو من الأنحاء المحتملة فيه مما تقدم احتمالهاء فلا 
يجوز ان يشترى بها شيئاء فلو اشترى بها جارية لا يجوز له وطؤهاء أو ثوبا لا يجوز الصلاه فيه» أو ماء لا يصح الغسل أو الوضوء 
به و هكذاء و ذلكك لعدم ولاية الدافع فى التصرف فى العين المخمس بالبيع و الشراء و نحوهما فيكون معاملته فيها فضوليا أو 
كالفضولى فى الحاجة الى إجازة الحاكم, أو إخراج الدافع الخمس المتعلق بها من عين أخرء اللهم الا ان يكون تعلقه بها من 
قبيل تعلق حق الجناية برقبة العبد الجانى» حيث انه لا يمنع عن بيعه بل يذهب بالبيع مع ما عليه من الحق حيث ما ذهب و يجوز 
للمجنى عليه استرقاقه حيث ما وجده حسبما أشرنا إليه فى المسأله الخامسة و السبعين. 

هذا إذا اشترى بالربح بتمامه قبل إخراج الخمس عنه. و اما لو بقى منه بمقدار الخمس فى يده جاز له البيع» و يصح له التصرف 
فيما اشتراه به بناء على كون تعلق الخمس بالعين على نحو الكلى فى المعين كما هو مختار المصنف (قده) فى الخمس و الزكاة 
حيث ان من ثمرته هو صحةُ تصرف مالكك العين فى عين ماله فيما عداه مقدار ما للغير فيه على نحو الكلى فى المعين» و لكن 
الكلام فى كون تعلق الخمس و الزكاة بالعين كذلك بل عندنا هو كون تعلقهما بالعين نحو تعلق حق الزوجة بماليةُ البناء و قيمته 
إرثا من زوجهاء حيث انها مستحقة لان تستوفى من البناء قيمهُ ما ترثه منه من الثمن أو الربح حسبما فصلناه فى الزكاة فى المسألة 
الحاديةٌ و الثلاثين» و فى اعتبار قصده لإخراجه من الباقى فى جواز 
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شرائه بما عداه و صحته كما فى المتن إذ على تقدير كون التعلق على نحو الكلى فى المعين يصح التصرف فى العين بالبيع و 
الشراء و نحوهما إذا بقى من الربح بقدر الخمس فى يده و لو لم يكن قاصدا لإخراجه منه كما لا يخفى. 


[مسألة (41) قد مران مصارف الحج الواجب] 


مسألة )8١(‏ قد مران مصارف الحج الواجب إذا استطاع فى عام الربح و تمكن من المسير من مؤْنهُ تلكك السنةُ و كذا مصارف 
الحج المندوب و الزيارات» و الظاهر ان المدار على وقت إنشاء السفر فان كان إنشاؤه فى عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا و 
إياباء و ان تم الحول فى أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه فى العام الأخر فى الإياب أو مع المقصد و بعض الذهاب. 

قد مر فى المسألهُ السبعين ان مصارف الحج من مؤنةُ عام الاستطاعة إذا صار فيه» و الذى يزيده فى هذه المسأله انه لا يشترط فى 
كون مصارفه من ربح عام الاستطاعة ان يكون توقفه فى المقصد و إيابه إلى محله أيضا فى عام الاستطاعة بل يكفى كون 
مصارفه الى انتهاء إيابه من ربح عام الاستطاعة سواء كان انتهاء إيابه أيضا فى عامها أو وقع شىء منه أو توقفه فى المقصدء أو 
شىء من ذهابه فى العام الأخر إذا كان إنشاء سفره فى عام الاستطاعة لاحتساب مصارف ذاكك السفر المنشأ فى عامها من مؤنتها 


[مسألة (47) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له] 


مسألة (87) لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولاء ولا يجب عليه خمس أخر من باب ربح المكسب 
بعد إخراج مؤنة سنته. 

لو جعل الغوص أو استخراج الكنوز أو المعادن مكسبا فلا إشكال فى وجوب خمسها بعناوينها الخاصة من الغوص و نحوه. و فى 
تعلق خمس أخر بها بعد إخراج مؤنةُ السنهُ منها و عدمه (وجهان) من: قاعدة الجمع بين الأدلهً الدالة على تعدد الأسباب فيما إذا 
لم يقم دليل على تداخلها أو تداخل مسبباتها حيث 
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انها تقتضى تعدد المسببات» و من: ما ورد من عدم وجوب تكرر الخمس فى مال واحد من قولهم عليهم السلام لا ثنيا فى صدقة 
بناء على إطلاق الصدقة على الخمس كما ادعى شيوعه فى الرياض»ء و هذا الأخير هو الأقوى لظهور أخبار الواردةٌ فى الخمس 
فى الكنز أو المعدن أو الغوص فى عدم وجوب خمس آخرء و كذا ما ورد فى الغنيمة أو أخذ مال الغاصب. 

ففى خبر الحلبى المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّلام عن الكنز كم فيه؟ 

فقال عليه السّلام: الخمسء و فى خبر أخر له المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السّلام و فيه و عن المعادن كم فيها 
قال عليه الس لام: الخمسء و خبر ثالث له المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الشّ.لام عن العنبر و غوص اللؤلؤ فقال عليه 
السّلام: عليه الخمسء و خبر رابع له المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم و 
يكون معهم فيصيب غنيمة قال عليه الشلام: يؤدى خمسا و يطيب له. 

و خبر حفص بن البخترى عن الصادق عليه السّ.لام قال: خذ مال الغاصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمسء و فى معنى هذه 
الاخبار غيرها و هى كثيرة» و يستظهر من تركك التعرض لوجوب خمس أخر فيما ذكر فيها مع كونها فى مقام بيان ما يجب فيها 
عدم وجوب الأزيد من خمس واحد فيها مضافا الى ما فى تحف العقول عن الرضا عليه الّ.لام فى كتابه إلى المأمون قال عليه 
الس.لام: و الخمس من جميع المال مره واحدة» و ما فى خبر سماعة المروى فى تفسير العياشى عن الصادق عليه السلام و الكاظم 
عليه البّ.لام قال سألت أحدهما عن الخمس فقال: ليس الخمس إلا فى الغنائم بناء على شمول الغنائم لكل ما فيه الخمس الا 


الحلال المختلط بالحرام و الأرض التى اشتراها الذى من المسلم» و دعوى كون هذه الاخبار فى مقام إثبات الخمس فى الأشياء 
المذكورة فيها بعناوينها الخاصة فلا ينافى ثبوته فيها بعنوان ما يفضل من مؤنة السنةُ من الربح «واهية)» لأن الظاهر منها كونها فى 
مقام بيان جميع ما يجب 
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فيها من كل حيثية لا خصوص ما يجب فيها بالعنوان الخاص مثل الغوص و الكنزء و لعل هذا ظاهر. 

ولو كان الحلال فيه الخمس لم يسقط بإخراج الخمس الذى يخرج عن الجميع بعنوان كونه مختلطا بالحرام» لعدم الدليل على 
سقوطه و القول بوحدة الخمس فيه أيضا لإطلاق قوله عليه الّ.لام: و سائر المال لكك حلال- كما حكى عن بعض ضعيف جد 
الظهور خمس المختلط فى كونه من حيث الاختلاط بالحرام لا من كل حيثية» و لذا لو كان زكويا لم يسقط زكاته قطعا من غير 
خلاف؛ فيجب إخراج خمس الحلال منه و يتخير فى تقديم كل واحد منهما على الأخر إلا إذا قلنا بجواز صرف خمس المختلط 
فى غير الهاشمى فيتعين حينئذ تقديم خمس المختلط فإذا حل لمالكه و طهر عن الحرام اخرج خمسه و الله العالم. 


[مسألة (41) المرأة التى تكتسب فى بيت زوجها] 


مسألة (7 المرأة التى تكتسب فى بيت زوجها و يتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج 
المؤنةُ إذ هى على زوجها الا ان لا يتحمل. 
و قد مر هذه المسأله مع ما يضاهيها فى طى المسأَله الخامسة و الستين فراجع. 


[مسألة (8) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية فى الكنز] 


مسأل (85) الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية فى الكنز و الغوص و المعدن و الحلالم المختلط بالحرام و الأعرض التى 
يشتريها الذمى من المسلم, فيتعلق بها الخمس و يجب على الولى و السيد إخراجه؛ و فى تعلقه بارباح مكاسب الطفل اشكال؛ و 
الأحوط إخراجه بعد بلوغه. 

قال الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة الخمس انه لا خلاف فى عدم اشتراط البلوغ و العقل فى تعلق الخمس بالمعادن و الكنوز و 
الغوص: و قد ادعى الاتفاق فى الأخيرين (يعنى الكنز و الغوص) فى المناهل» و عن ظاهر المنتهى فى الأول 
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(يعنى المعدن»» و اما الغنيمة فالظاهر انه يعنى عدم اشتراط البلوغ فى تعلق الخمس بها أيضا اتفاقى؛ و يشهد على ذلكك اتفاقهم 
فى باب الجهاد على إخراج الخمس من الغنيمة أولا ثم تقسيمه بين من حضر القتال حتى الطفل» و كيف كان فيدل على عدم 
اشتراط البلوغ و العقل فى المعدن و الكنز و الغوص و الحلال المختلط و الغنيمة إطلاق خبر عمار بن مروان المروى فى الخصال 
عن الصادق عليه الّد.لام قال فيما يخرج من المعادن و التبحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز 
الخمين. 

وربما يدعى أظهرية سقوط الخمس عن الحلال المختلط لغير المكلف عن سقوطه عن غيره لو قيل بسقوطه عن غيره معلا 
بورود دليله على وجه التكليف المختص بالمكلف فلا يشمل غيره؛ و فيه ان الأظهر ثبوته فى المختلط و لو قيل بسقوطه عن غيره. 


و ذلك لان هذا الخمس انما هو لإخراج مال الغير الذى اختلط مع مال الدافع غاية الأمر أنه لمكان الجهل به رضى الله سبحانه 
بإخراج الخمس عنه و لذا ربما يقال بجواز دفعه الى غير الهاشمىء و من المعلوم وجوب إخراج مال الغير عن مال الصغير و 
الكبير و يكون المكلف بالإخراج عن مال الصغير وليه» هذا فى تلكك الخمسة أعنى الغنيمة و المعدن و الغوص و الكنز و الحلال 
المختلط بالحرام؛ و اما الأرض التى اشتراها الذمى من المسلم ففى ثبوت الخمس فيها فيما إذا كان المشترى الذمى صغيرا أو 
مجنونا اشكال من: 

تضمن الخبر الدال على ثبوته لفظهٌ (على) الظاهرة فى التكليف فيختص بالمكلف. 

ففى خبر ابى عبيدةٌ الحذاء عن الباقر عليه السّ.لام أيما ذمى اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمسء و مرسل المفيد عن الصادق 
عليه السّ.لام الذمى إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس- و من: إمكان منع هذا الظهور لأجل كثرة استعمال لفظة- 
على- فى مجرد الاستقرار مثل زيد على السطح, أو عليه دين و 
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نحوهماء و لعل الأخير هو الأظهر. 

واما أرباح المكاسب 

فالمستظهر من إطلااق الفتاوى عدم اشتراط التكليف فى تعلق الخمس بهاء فعن المنتهى فى فروع الكنز قال الثالث الصبى و 
المجنون يملكان أربعة أخماس الركاز و الخمس الباقى لمستحقيه يخرج الولى عنهما عملا بالعموم» و كذا المرأة ثم قال: لنا ما 
تقدم من انه اكتساب و هما من اهله (انتهى) فانظر الى دليله حيث ان الظاهر منه مفروغية تعلق الخمس بكلما يحصل للصغير و 
المجنون بالاكتساب» حيث يستدل لتعلقه بما يحصل لهما بالركاز بأنه اكتسابء و عن المناهل ظهور إطلاق معاقد الإجماع فى 
ذلك. و يستدل له أيضا بإطلاق بعض الاخبار» ففى خبر ابن ابى عمير» و موثق سماعة عن الصادق عليه السّ.لام عن الخمس؟ 
قال: فى كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير حيث ان لفظةُ (الناس) يشمل الصغير و المجنون من دون تأمل. 

وقد يستدل بتصريح الفقهاء باشتراط الكمال فى الزكاءً و إهمالهم عنه فى الخمس حيث انه كالصريح فى عدم اشتراطه فى 
الخمسء و توهم ان تركك التعرض فى الخمس إيكال الى ما تعرضوا فى الزكاةٌ بناء على اشتراكهما فى الاحكام؛ و كون التفاوت 
بينهما فى المصرف ضعيف فى الغايةُ لاختلافهما فى كثير من الاحكام وان كان تشريع الخمس لأجل ما فات عن مستحقيه من 
الزكاءٌ تبجيلا لهم فى منعهم عن أخذ الزكوات و تشريفا لهم فى جعل الخمس لهم بعنوان التبجيل و التعظيم» هذا تمام الكلام 
فى وجوب الخمس فى الأشياء السبعة التى يجب فيها الخمس بالنسبة إلى الصبى و المجنونء و المتحصل مما ذكرناه هو عدم 
اعتبار الكمال بالبلوغ و العقل فى تعلقه بها و لو فى مال الصبى و المجنون. 

و اما اعتبار الحرية فإن قلنا بأنه لا يملكك شيئا بل كلما فى يده مثل نفسه ملكك لمولاه فكلما يستفيده من الغنيمة و الغوص و الكنز 
و أرباح المكاسب و 
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الحلال المختلط و الأرض التى يشتريها العبد الذمى من المسلم فهو لمولاه فيجب الخمس حينئذ على مولاه؛ إذ ليس له استفادة 
حتى يجب فيها الخمس عليه. و ان قلنا بملكه إذا كانت الاستفادة بإذن المولى كما فيمن هاباه المولى أو كاتبه أو مطلقا فيكون 
المستفاد له نفسه فالظاهر وجوب الخمس. لإطلاءق أدلة الخمس و عدم ما يوجب تخصيصها بمن عداه. بل لعل ثبوته فيما 
يستفيده أظهر من ثبوته فى مال الطفل و المجنون لكماله بالبلوغ و العقل و وضع قلم التكليف عليه فثبت هذا التكليف عليه مثل 
سائر التكاليف كالصلاه و الصوم, و لا موجب لرفعه عنه» و ليس للمولى منعه عنه كما لا يصح منعه عن غيره من الواجبات 


لثبوت ذلكك كله عليه بحكم الشرعء فأمر الله سبحانه أحق بالامتثال؛ و لا دليل على اعتبار التمكن التام فى وجوب الخمس كما 
كان معتبرا فى وجوب الزكاة. و منه يظهر عدم صحة المنع عن وجوبه عليه لعدم تمكنه من التصرف فيما يستفيده بناء على 
ملكيته لما فى يده كما لا يجب عليه الزكاةً لذلككء و ذلكك لان الدليل دل على اعتبار التمكن من التصرف فى وجوب الزكاة» و 
لا دليل على اعتباره فى وجوب الخمس. و منه يعلم ان التمكن من التصرف شرط فى وجوب أداء الخمس فعلا لا فى تعلقه فهو 
واجب عليه ينتظر التمكن من أدائه» فإذا تمكن ادى كالدين فى المعسر عن أدائه. 


«فصل فى قسمة الخمس و مستحقه» 
[مسألة )١(‏ يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح] 


مسألة )١(‏ يقسم الخمس ستة أسهم على الأصحء سهم لله سبحانه» و سهم للنبى (ص) و سهم للإمام عليه السّلام و هذه الثلاثة 
الأذن لعناجن الرماث أرواكتا لهالقداء وعجل الله تعالى فرجه و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل» و يشترط فى الثلاثة 
الأخيرة الايمان؛ و فى الأيتام الفقر. و فى أبناء السبيل الحاجةٌ فى بلد التسليم و ان كان غنيا فى بلدهء و لا فرق بين ان 
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يكون سفره فى طاعة أو معصية» و لا يعتبر فى المستحقين العدالهُ و ان كان الاولى ملاحظهٌ المرجحات. و الاولى ان لا يعطى 
لمرتكبى الكبائر خصوصا مع التجاهرء بل يقوى عدم الجواز إذا كان فى الدفع اعانة على الإثم» و سيما إذا كان فى المنع الردع 
عنه» و مستضعف كل فرقةٌ ملحق بها. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت ببلوغ الإجماع ان الخمس يقسم ستهُ أقسام» و عن الانتصار و الغني و غيرهما 
الإجماع عليه. و حكى المحقق و العلامة قولا بأنه يقسم خمسة أقسام و لم يعلم القائل به و ان استظهر بعض انه ابن الجنيد. و 
الأقوى ما عليه المشهور للإجماع المحكى عليه فى الكتب المتقدمة؛ بل عن مجمع البيان و كنز العرفان انه مذهب الأصحاب و 
عن الأمالى انه من دين الإمامية» و لظاهر القران الكريم: و اعلموا ان ما غنمتم من شىء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى و 
القامي والساكين وبق السيل. 

و تقريب الاستدلال بها ان اللام يفيد الملكك أو الاختصاصء و العطف بالواو يفيد التشريكك فيجب صرفه فى الأصناف السته 
المذكورة, و لدلال الأخبار المستفيضة عليه» ففى صحيح احمد بن محمد المروى فى التهذيب قال حدثنا بعض أصحابنا الخمس 
من خمسة أشياء الى ان قال: فاما الخمس فيقسم على سته أسهم سهم لله و سهم للرسول و سهم لذوى القربى و سهم لليتامى و 
سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل» فالذى لله فلرسول الله فرسول اللّه أحق به فهو له» و الذى للرسول هو لذوى القربى و الحجة 
فى زمانه فالنصف له خاصة و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من ال محمد الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاةٌ 
عوضهم الله مكان ذلكك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم (الحديث)» و فى 
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موثق ابن بكير المروى فى التهذيب عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام فى قول الله عز و جل و اغلَمُوا أَعْا عَندتُْ مِنْ 
شَئْءٍ «الآية) قال عليه السّ.لام: خمس الله للإمام و خمس الرسول للإمام وخمس ذوى القربى لقرابة الرسول الامام و اليتامى 


يتامى الرسول و المساكين منهم و أبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم الى غيرهم؛ و خبر حماد بن عيسى المروى فى الكافى عن 


الكاظم عليه السّ.لام و فيه: يقسم بينهم الخمس على ستة أسهم سهم لله وسهم لرسول الله صلى الله عليه و آله و سهم لذوى 
القربى و سهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السبيل» فسهم الله و سهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله صلى 
الله عليه و آله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثةُ و سهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس كملا و نصف الخمس الباقى بين 
أهل بيته (الحديث) و غير ذلكك من الاخبار و هى كثيرة. 

واسعدل اللقول :الأشوحازة بالآنة الفترتيفة محمليها على اند كز الله مع الرسول انما هو لإظهار : ل الا 
أ بوتي ع موب الح لدي سف له لواب يدرو لهسي فلمل ول بيت إذ رمت 
زاون الله زيلا :ووم فى التراد كير اكتوله تعالى و اللا و زخولا أحر ادا صو ل نو لله وَ رَسُو 5 
قوله تعإلى 3 وَأَطِيعُوا الله و رَسْولَهُ- و قوله تعالى مَنْ بطع الوَسُولَ فَمَدْ أطاع الله - و قوله تعالى إِنَّ الَِينَ ] يوتك إكل 4 يأ يعو 
قن لني وا الكت ون الاك الى مده ب لجا الشريفا صرجة لان أ ا لو اه وآلهو 
هى كثيرة» و هذا الوجه لو تم لدل على إسقاط سهمه تعالى عن التقسيم و تقسيم الخمس بالخمسة الباقية» و اخرى بصحيح 
الربعى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الّ.لام قال عليه التّ.لام كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أتاه الغنم أخذ 


1 


صفوه و كان ذلكك له ثم يقسم ما بقى خمسة أخماس و يأخذ خمسه ثم يقسم الأربعة الأخماس , بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم 
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قسم الخمس الذى أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عز و جل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوى القربى و اليتامى 
و المساكين و أبناء السبيل يعطى كل واحد منهم جميعا و كذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول- و هذا الوجه لو تم لدل على 
إسقاط سهم الرسول من الأقسام الستة. 

و يرد على الوجه الأول ان الآيهُ وان كانت يحتمل فيها ما ذكر الا ان الانصاف كونه احتمالا محضا مخالفا لظاهر الآيهٌ لا تعويل 
عليه بعد كونه خلاف الظاهر مع انه على تقدير ظهورها فيما ذكر يجب رفع اليد عنه بما ورد من الاخبار فى تفسيرها بما تقدم 
من التقسيم على الأقسام الستهُ إذ هى حاكمة عليها و مفسرة لمدلولهاء إذ الخبر يمكن ان يكون شارحا و مفسرا لما فى الكتاب 
كماهو شان التفسير و :الينان كما يمكق ان يكون متههيالة. 

و يرد على الثانى بحمل الصحيح على التقية» فإن تقسيم الخمس إلى الأقسام الخمسهُ هو مذهب العامة؛ و قد نقله فى المعتبر عن 
أبى حنيفة و الشافعى و أجاب عنه الشيخ و من تأخر عنه بأنه حكاية فعل و لا عموم فيه» و لعله صلى الله عليه و آله فعل ذلكك 
ليتوفر على المستحقين و أورد عليه فى الحدائق بأنه لا يلائم مع ما فيه من قوله: و كذلكك يأخذ الإمام كما أخذ رسول الله صلى 
الله عليه و آله. 

(أقول) و عندى ان ما ذكره الشيخ (قده) تام و لا ينافيه ما فيه من انه يأخذ الإمام كذلك الا انه يصح فى مورد الخبر و هو 
الغنيمة؛ و وجه رفع اليد عن سهمه صلى الله عليه و آله و بيان أنه وظيفةُ للإمام أيضا هو أخذه الصفايا المختصة به صلى الله عليه 
و آله قبل التخميس فكأنه صلى الله عليه و آله تركك ماله من الخمس لجبره بأخذ الصفاياء و لا بأس بأن يقال بان الامام بعده 
أيضا ينبغى ان يفعل كذلك, هذا و مع الإغماض عن جميع ذلك فهو ساقط عن الحجية بالاعراضء فالأقوى حينئذ ما عليه 
المشهور من تقسيم الخمس ستة أقسام. 
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(الثانى) المعروف بين الإمامية ان المراد من ذوى القربى فى قوله تعالى (وَ لِنذِى الْقَوِبلُ) الامام عليه الّ.لام» خلافا للمحكى عن 
ابن الجنيد انه أقارب النبى صلى الله عليه و آله من بنى هاشمء و يدل على الأول مضافا الى دعوى الإجماع عليه فى محكى 


الانتصار و الغنية و نسبته إلى علمائنا كما عن التذكرة بل يصح دعوى الإجماع المحصل عليه لان المنسوب اليه الخلاف هو 
الإسكافى» و مخالفته لا تضر بانعقاد الإجماع كما قرر فى محله» و صحيح احمد بن محمدء و موثق ابن بكير» و مرسل ابن عيسى 
المتقدم كلها الذى فيه: فسهم الله و سهم رسول اللّه لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم 
مقسوم من الله فله نصف الخمس كملا و غير ذلكك من الاخبار مضافا الى ما استدل به فى المعتبر بظاهر الآية الكريمة بتقريب 
ان لفظة (ذى القربة) فيها مفرد لا يتناول أكثر من واحد فينصرف الى الامام لأن القول بان المراد واحد مع انه غير الإمام منفى 
بالإجماع. 

ثم أورد على نفسه بأنه أراد من لفظ المفرد الجنس كما فى لفظة (ابن السبيل)» و أجاب بقيام القرينة فى لفظة (ابن السبيل) على 
ارادة الجنس القابل لا-ن يراد به الواحد و المتعدد و هى نفى تعين واحد من افراد ابن السبيل يمكن حمل اللفظ عليه بخللاف 
لفظة (ذى القربة) فإن تعين الامام عليه السَلام منه صالح لإرادته منه فلا يحمل على الجنس القابل لإرادة الواحد و المتعدد منه و 
مقر ارو ده كيو و ابي ري بر او ايا رياو ريا وك الل روا 
قوله تعالى وَ آتِ ذا امَك حقة كوه 

إِنَّ الله يَأ مو بالل و الْإخلطان و إِبناء ذى الْقُوب - حيث ان المراد من المفرد فى جميع ذلكك هو الجنس مع ان تلك اللفظهُ فى 
آيهُ الخمس قد فسرت بالإمام فى السنهُ و منه فلا مجال للاستدلال بها بإرادة الجنس منها مع انه انما يعرف القران من خوطب به 
هذا. 
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واستدل للقول الثانى بالاية الكريمة أيضا بناء على ارادةٌ الجدس من لفظة (ذى القربى)» و بصحيح ربعى المتقدم الذى فيه ثم 
يقسم الأربعة الأخماس , بين ذوى القربى و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل جميعاء و بخبر زكريا بن مالك الجعفى انه سثل أبا 
عبد اللّه عن قول الله عز و جل و اغلَمُوا أمْلا عنمت مِنْ م لم ور ل ا ب واي ملطاكين وَ ابن 
السّبيل- فقال عليه التّ.لام: اما خمس الله عز و جل فلارسول يضعه فى سبيل الله واما خمس الرسول فلاقربائه و خمس ذوى 
القربى منهم أقربائه صلى الله عليه و آله و اليتامى أيتام أهل بيته» فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم, و اما المساكين و أبناء السبيل 
فقد عرفت انا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا فهى للمساكين و أبناء السبيل. 

و الأقوى ما عليه المعروف لضعف ما استدل به للقول الأخرء أما الآية الكريمة فلما عرفت من ان ذى القربى قد فسر بالإمام و معه 
فلا مجال للتمسك بها على ارادهُ مطلق ذوى القربى» و اما خبر الربعى فهو وان صح سندا لكنه كما عرفت فى الأسمر الأول 
معرض عنه ساقط عن الحجية فكلما كان أصح يصير بالاعراض أوهن مع كونه موافقا مع العامة فإن القول بكون المراد من ذى 
القربى هو أقرباء النبى من بنى هاشم محكى عن الشافعى بزيادة المطلب على هاشم مع ما هو المعروف منهم بتفسيرهم ذى 
القربى بجميع قرابة النبى صلى الله عليه و آله. و اما خبر زكريا بن مالكك فبالاعراض عنه أيضا مع كونه ضعيف السندء و اشتماله 
على ما لا نقول به مثل جعل سهم الله للرسول بان يصرفه فى سبيل الجهاد اى الجهاد أو مطلق أبواب البر مع ان الإجماع منا قائم 
على ان له صلى الله عليه و آله يصرفه كيف يشاءء و مثل الحكم فيه بكون خمس الرسول لأقاربه فإنه فى حال حياته صلى الله 
عليه و آله لا قائل به من المسلمين و بعد وفاته لا قائل به منا حتى ابن الجنيد» فإنه قد خالف فى سهم 
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ذى القربى لا-فى كون سهم الرسول للإمام بعده. و مثل جعل سهم ذى القربى لجميع أقربائه فإنه خلاف ما اتفق ق عليه كلمتنا و 
وردت به الاخبار و انما قول المخالفين و بذلكك كله يظهر فساد الاستناد بذاكك الخبر و انه مما لا يعول عليه و اللّه العالم. 


(الأسن القال) تضق العسين فى عن الغنة تاغيج | الله عاق انقضائها ساح“ العصتر و الرمان أزواعنا هدادنو شرفنا الله اتغالق 
بلقائه- فله صلوات الله عليه سهمان وراثة و سهم مقسوم كما مر فى خبر حماد بن عيسىء و ذلك بعد ما تقدم فى الأمر الأول 
من كون المراد بذى القربة هو الامام بعد النبى صلى الله عليه و آله و هذا ظاهرء و نصفه للأيتام و المساكين و أبناء السبيل من 
أقريتاء الى أضلى' اللمتعلهو الفعلىعا ياي تتهبيلة احفافا ستيه كيافن الجرافه ويدل عليه الآنة الكربية"و الأخار 
المستفيضة التى مر بعضها و يأتى بعضها الأخر و هذا مما لأ اشكال ولا خلاق فيه أصلا. 

(الأمر الرابع) يشترط فى الأيتام و المساكين و ابن السبيل الايمان بالمعنى الأخص بمعنى كونه إماميا اثنى عشرياء فلا يصح أدائه 
بالمخالف و لا بغير الاثنى عشرى من فرق الشيعة» اما أدائه إلى المخالف فمما لا خلاف يوجد فى عدم جوازه ولا فى اجزائه» و 
عن الغنية الإجماع عليه؛ و ان تردد فيه فى الشرائع و النافع و بعده فى الذخيرة. 

و يستغذل له بقاعدة الشغل المقهبى للاقتضار على المتيقن: وان الخمس كرامة و مودة و لك يستحقها غير المؤمن الذى هو 
المحاد لله و لرسوله» وفى خبر حماد بن عيسى و انما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس و أبناء سبيلهم 
عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه و آله» و كرامة لهم من الله عن أوساخ 
الناس» فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن ان يصيرهم فى موضع الذل و المسكنة (الحديث) و من المعلوم 
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ان غير المؤمن لا يستحق تلك الكرامة, و لانه عوض الزكاة التى يعتبر فى مستحقها الايمان فيعتبر فيه الذى هو عوضها ما يعتبر 
فيهاء بل ربما يقال بأنه هو هى لكن التفاوت بينهما فى الاسم بتسمية أحدهما بالزكاة و الأخر بالخمس. و فى المستحق حيث ان 
الزكاة تصرف فى غير الهاشمى إذا لم يكن الدافع هاشميا و الخمس تصرف فى الهاشمى, و لان المنساق من الأدلةٌ الداله على 
الخمس هو وجوب صرفه فى المؤمن, و لقد أجاد المحقق الثانى (قده) حيث يقول: ان من العجائب هاشمى مخالف يرى رأى 
و اما أدائه الى غير الاثنى عشرى من فرق الشيعةٌ فلبعض تلكك الأدلة المتقدمة؛ و بعض الاخبار الواردة فى المنع عن الأداء إليهم 
حيث انه يدل على منعهم عن الخمس أيضاء ففى خبر عمر بن يزيد سألته عن الصدقة على النصاب و الزيدية قال لا تتصدق 
عليهم ولا تسقهم من الماء ان استطعت و قال الزيدية النصاب- و خبر يونس بن يعقوب قال قلت لأبى الحسن الرضا عليه السَّلام 
اعطى هؤلاء الذين ان أباكك حتى من الزكاءً شيئا قال لا تعطهم فإنهم كفار مش ركون زنادقة» و كيف يجوز إعطاء الخمس الى 
من يمنع عن اسقائه الماء أو الى من هو محكوم بالكفر و الشركك و الزندقة» و لعل هذا واضح لا سترة فيه» و ان لم أر التعرض 
منهم فى الخمس لكنهم صرحوا به فى باب الزكاة و لعل تركك الذكر فى الخمس للاغناء عنه بما ذكر فى باب الزكاة. 

(الأسمر الخامس) المعروف اشتراط الفقر فى الأيتام خلافا للمحكى عن المبسوط و السرائر فجوزا أداء الخمس بالغنى من الأيتام» 
و استدل للأول بقاعدة الاشتغال و كونه المنساق الى الذهن من الأدله عند الإطلاق» و صحيح حماد بن عيسى الذى فيه قوله عليه 
السّ.لام: و ليس فى مال الخمس زكة لان فقراء الناس جعل أرزاقهم فى أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم احد و جعل 
لفقراء 
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قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس و لم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى اللّه عليه و آله الا و قد 
استغنى فلا فقير و لذلكك لم يبق على مال النبى عليه السّلام و الوالى زكاة لانه لم يبق محتاج (الحديث) و مرفوع احمد بن محمد 
و فيه فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل شىء فهو له و ان نقض عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل 


كذلكك يلزمه النقصان و بان الطفل لو كان له أب ذو مال لم يستحق شيئا فإذا كان له ما كان اولى بالحرمان لان وجود المال له 
انفع من وجود الأب. 

و يستدل للقول الأخر بإطلاق الأدلهُ و مقابلة اليتيم فى الكتاب و السنة مع الفقير الظاهرة فى مغايرته معه» و ان الخمس ليس من 
الصدقات حتى يختص بالفقير» بل هو من حق الرئاسة و الامارة و لذا يأخذه الامام و ان كان غنياء و الأقوى ما عليه المشهور لقوهٌ 
دليله» و خصوصا الخبرين المتقدمين و غيرهما من الاخبار. و ضعف ما تمسكا به اما إطلاق الأدلة فلتقييده بما استدل به للقول 
الأمول, و اما مقابلة اليتيم فى الآبهٌ مع الفقير فلا مكان ان يكون ذكر اليتيم بعد المسكين مع اعتبار الفقر فيه أيضا من قبيل ذكر 
الخاص بعد العام للتأكيد و الاهتمام كالصلاء الوسطى بعد ذكر مطلق الصلاة» أو لإرادة تخصيص اليتيم بسهم أخر مستقل غير 
سهم الفقير البالغ رآفة به بناء على اشتراكك المستحقين فى سهامهم لا كونهم مصرفا فقطء أو لدفع توهم اختصاص الفقير بالبالغ» 
و منع الملازمة بين عدم كون الخمس من الصدقات و بين جواز إعطائه بالغنى من اليتيم. 

واما منعهما عن العمل بالخبرين المذكورين و نحوهما أما لإرسال خبر حماد» و كون خبر احمد بن محمد مرفوعا على مبنى 
الشيخ» أو كونهما من الاخبار الآحاد» و عدم جوار العمل بها على مسلكك الحلى بناء على طريقة الحلى ففيه جواز العمل بخبر 
الموثوق الصدور و لو كان من الآحاد. و جبر ضعفه بالإرسال 
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باستناد المشهور اليه و بنائهم على العمل به كما مر مراراء و بالجملةٌ فلا ينبغى التأمل فى اعتبار الفقر فى اليتيم كما هو واضح. 
(الأمر السادس) يشترط فى ابن السبيل الحاجةٌ فى بلد التسليم و ان كان غنيا فى بلده؛ اما اشتراط الحاجةٌ فى بلد التسليم و قد مر 
الكلا-م فى موضوعه فى الزكاة بما لا مزيد عليه فلعله مما لا خلاف فيه كما اعترف به الشهيد الثانى فى الروضة. و لعله لانه 
المنساق منه عرفا حيث انه لا يطلق على غير المحتاج فى سفره بل المتبادر منه هو المحتاج فى سفره لنفاد نفقته» أو موت راحلته 
و نحوهماء واما غير المحتاج فيه و بقاء ما يمون به الى إيابه إلى منزله و مأواه فلا يقال عليه- ابن السبيل- و لانه المتيقن منه فى 
براءة الذمهٌ بإعطاء الخمس اليه و لدلالةٌ الخبرين المتقدمين فى الأمر الخامس على اعتبار الحاجة فى المستحق من غير فرق فيه 
بين ابن السبيل و اليتيم و غيرهما خلافا لإطلاق كلام بعض الأصحاب فى عدم اعتبار الحاجةٌ فى بلد التسليم أيضا فيعطى و ان لم 
يكن محتاجا اليه» و قد نسب الى صريح الحلى فى السرائر» و لعله لإطلادق الآية» و مقابلة ابن السبيل فيها مع الفقير الظاهر فى 
المغايرة» و هو غريب. 

و الاستدلال بإطلاق الآيهُ و المقابلة أضعف من الاستدلال بهما لعدم اشتراط الفقر فى اليتيم» و ذلكك لانسباق الحاجة من لفظة 
(ابن السبيل) انسباقا أشد من انسباقها من لفظة (اليتيم) و ان كان المنسبق من اليتيم أيضا كذلكك. و فى اعتبار عجزه عن الاستدانة 
وعدم تمكنه من بيع ما عنده أو عدمه؛ أو اعتبار الأخير دون الأول وجوه قد مر فى الزكاة, و الظاهر اشتراك الخمس مع الزكاة 
فى الجميع. 

و اما عدم اعتبار الفقر فى بلده فمما لا خلاف فيه» بل عن المنتهى الإجماع عليه» و يدل عليه إطلاق الأدله كتابا و سنة. 
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(الأمر السابع) هل المعتبر فى ابن السبيل ان يكون سفره فى طاعة كالحج و الزيارة و طلب العلم و نحو ذلككء أو ان لا يكون فى 
معصية و ان لم يكن فى طاعة كسفر المباح» أو يعطى ممن يكون مسافر السفر المعصية أيضا (وجوه) ظاهر المتن هو الأخير» و 
الأقوى هو الثانى» و الأحوط هو الأول و قد مر البحث عن ذلكك فى الزكاءً مستوفى. 

(الأمر الثامن) لا يشتر العدالهُ فى المستحق بلا خلاف فيه. (؟) و فى المدارك نسبته الى مذهب الأصحاب. و يستدل له بإطلاق 


الأدلهُ السالم عما يقيده» و بالسيرهً المستمره بإعطاء الخمس الى مجهول الحال من حيث الفسق و العدالة» و لكن مع التمكن من 
الإيصال إلى العادل ينبغى تركك الإعطاء إلى مرتكب الكبائر بناء على عدم وجوب البسط فى الجميع لعدم اشتراكك المستحقين 
بل كونهم مصرفاء بل الأسحوط ترك الإعطاء إلى المتجاهر منهم فى الفسق, بل الأقوى عدم جواز الدفع الى من يصرفه فى 
المعصية للقطع بعدم رضاء الشارع به و ان فى الدفع إليه اعانة على الإثم؛ و فى المنع عنه ردع عن الإثم» فيكون المنع عنه من 
مراتب النهى عن المنكرء و لعل هذا ظاهر. 

(الأمر التاسع) المستضعف من كل صنف من هذه الأصناف الثلاثهُ ملحق بهاء و المراد من المستضعف هو السفيه أو إلا بله و 
نحوهما ممن لا يقدر على حفظ ما له و يحتاج الى القيم» و فى صحة الدفع اليه أو وجوب الدفع الى وليه لو كان له ولى و جواز 
صرفه من الدافع فى مصالحه من الملبس و المسكن و المطعم و نحوها بحث طويل فصلناه فى باب الزكاة يعلم حكم الخمس 
بالمراجعة اليه. 


[مسألة (؟) لا يجب البسط على الأصناف] 


مسألة (؟) لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم, و كذا لا يجب استيعاب افراد كل صنف بل يجوز 
الاقتصار على واحد 
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ولو أراد البسط لا يجب التساوى بين الأصناف أو الافراد. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) المشهور على عدم وجوب بسط الخمس الذى هو لغير الامام من دافعه على أصناف الثلاثة بل يجوز صرف تمامه فى 
صنف واحد منها إذا كان المباشر للدفع هو من وجب عليه الخمس لظاهر الكتاب الكريم بناء على اراد المصرف من قوله تعالى 
وَ الام وَ الْمَلَاكينٍ وَ ابن اليل كما هو المراد فى آية الزكاء و كون الخمس عوضا و بدلا عن الزكاةً بل هو هى فى المعنى 
الآ انه تبدل اسمه و نحو صرفه؛. حيث ان الصرف فى الزكاً على نحو الصدقة و فى الخمس على نحو التشريف و الإكرام, و إذا 
صح إعطاء الزكاهً بطائفة من أصناف مستحقيها صح إعطاء؛ الخمس أيضا بصنف من أصناف مستحقيه و صحيح البزنطى 
المروى فى الكافى عن الرضا عليه التد.لام قال سئل عن قول الله عز و جل و اعْلَمُوا أكْا عَِمتُمْ مِنْ شَئْءٍ أن ِل خُمْسَهُ وَ للّسُولٍ 
وى الْقُوْبِلوَالَِامِ فقيل فما كان لله فلمن هو؟ فقال: لرسول الله صلى الله عليه و آله و ما كان لرسول الله فهو للإمام عليه 
السّلام فقيل له أ فرأيت ان كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقل ما يصنع به قال: 

ذاكك الى الامام أ رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله كيف يصعع انما كان يعطى على ما يرى و كذلك الامام عليه الشَيلام و 
لاتفاق عدم قابلية الخمس للقسمة أثلاثا لقلته حتى يعطى لكل طائفة من الطوائف الثلا.ث ثلثا منه و للسيرة المستمرة على 
الاكتفاء فى الإعطاء بصنف خاص الكاشفةٌ عن رضا الامام عليه السّلام به. 

و المحكى عن الشيخ فى المبسوط المنع عن تخصيصه بطائفة واحدة؛ و يقول بوجوب البسط على الجميع حيث يقول فى مقام 
تقسيم الخمس و سهم ليتامى ال محمد صلى الْلّهِ عليه و آله و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم و ليس لغيرهم من سائر 
الأصناف شىء على حالء و على الامام ان يقسم هذه السهام بينهم على 
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قدر كفايتهم و مؤنتهم فى السنه على الاقتصارء و لا يخص فريقا منهم بذلك دون فريق بل يعطى جميعهم على ما ذكرناه من 
قدر كفايتهم؛ و يسوى بين الذكر و الأنثى فإن فضل شىء كان له خاصة. و ان نقص كان عليه ان يتم من حصته خاصة انتهى. 

و حكى عن ابى الصلاح أيضا حيث يقول: يلزم على من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام عليه الس.لام و الشطر الأدخر 
للمساكين و اليتامى و أبناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر- انتهى-» و يستدل لهما بظاهر الآيهُ المباركة بناء على ظهور اللام فى 
الملكك أو الاختصاص. و العطف بالواو المقتضى كل ذلكك للتشريكك فى الحكم فلا يجوز دفع المال المشتركك بين الأصناف 
الثلاث الى صنف واحد منهم. ولا يحصل به البراءة عن الجميع» و بخبر احد بن محمد و خبر حماد بن عيسى ففى الأول منهما 
بعد ذكر الأصناف الثلاثة لنصف الخمس قال فهو (يعنى الإمام) يعطيهم على قدر كفايتهم؛ فان فضل منهم شىء فهو له؛ و ان 
نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذ لكك النقصان. 

وفى خبر حماد بعد بيان ما للإمام من الخمس عليه السّ.لام قال: و نصف الخمس الباقى بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و سهم 
لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف و السعة ما يستغنون فى سنتهم فان فضل عنهم شىء فهو للوالى و ان 
عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به» و انما صار عليه ان يمونهم لان له ما فضل 
عنهم؛ و هذا ان الخبران ظاهران فى لزوم البسط على الأصناف الثلاثة كلهاء و عدم جواز الاكتفاء بالإعطاء بصنف واحدء و 
بالمروى فى رسالة المحكم و المتشابه عن تفسير النعمانى بإسناده عن على عليه السّلام و فيه بعد بيان ما للإمام من الخمس قال 
ثم يقسم الثلاثة أقسام الباقية بين يتامى ال محمد صلى الله عليه و آله و مساكينهم و أبناء سبيلهم؛ هذا ما قيل أو 
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أمكن ان يقال فى الاستدلال للقولين» لكن الانصاف عدم الاطمئنان بشىء منهما. 

اما ما استدل به للقول الأول اما الاستدلال بالاية الكريمة فالإنصاف إجمال الآيهُ فى الدلالة على المصرفية لو لم نقل بأظهريتها 
فى الملكك و التشريكك و اما كون الخمس عوضا عن الزكاءٌ شرع تعظيما لأقرباء النبى صلى الله عليه و آله فهو لا يدل على 
تساويهما فى جميع الاحكام و الآثار ما لم يرد عليه دليل» و منه يظهر عدم الدليل على كون الخمس هو الزكاة و ان التفاوت 
بينهما فى المصرفء و اما صحيح البزنطى فهو فى مقام بيان وظيفة الرسول صلى الله عليه و آله و الامام عليه السّ.لام فى تقسيم 
الخمس لا دفع المالكك الذى يجب عليه الخمس. و من المعلوم ان وظيفتهم عليهم السلام هو الإيصال الى جميع الأصناف و 
جميع الا-فراد من كل صنف لان المستحقين كالعيال لهم و لذا يلزم عليهم الإتمام من أموالهم لو نقص كما ان لهم الزيادة لو 
زاد» و ان اللازم فى زمان ظهورهم هو الإيصال إليهم جملة ليقسموا بين المستحقين أيضا جملة و هذا بخلاف من يجب عليه 
الإبخراج كما لا يخفى. و اما اتفاق عدم قابلية الخمس للقسمة إلى الجميع أثلاثا فهو لا يوجب سقوط لزوم قسمته إليهم فيما 
يكون قابلا لها. 

و اما ما استدل به للقول الأخير اما الآيةُ فيما تقدم من عدم ظهورها فى التشريكك. و اما الاخبار الثلاثةُ فبكونها كصحيح البزنطى 
فى مقام بيان وظيفة الإمام عليه الت لام لا وظيفةٌ الدافع نفسه. فالأقوى انه مع حضور المستحقين جميعا و سعةٌ الخمس و إمكان 
الإيصال إليهم من غير عسر يجب الإيصال إلى الجميع» و مع عدم إمكانه لتشتتهم فى البلاد» أو عدم قابلية الخمس للقسمة إليهم 
أثلاثا يتخير فى صرفه فى طائفة منهم مع عدم مرجح فى البين و الا فيصرف فيما كان أرجح, و ذلكك للسيرة المستمرةٌ على صرفه 
فى صنف واحدء و الشهرةٌ المحققة على جواز صرفه كذلك و عدم ظهور خلاف فيه اما ما يظهر من عبارة أبى الصلاح و اما 
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ما فى المبسوط فهو فى بيان وظيفة الإمام عليه السّد.لام مثل الأخبار المتقدمة ولا يظهر منه مخالفة المشهور فيما إذا كان الدافع 


الى المستحق هو المالكك نفسه. كل ذلكك مع وجود الأصناف الثلاثة؛ و اما مع فقد بعضهم فلا ينبغى التأمل فى وجوب الإخراج 
الى الموجود منهم كما لا يخفى. 

(الأمر الثانى) المعروف من مذهب الأصحاب كما اعترف به فى المداركك انه لا يجب استيعاب اشخاص كل صئف من 
الأصناف الثلاثةُ بل لو اقتصر من كل صنف على واحد جازء بل يجوز الاقتصار فى الأصناف على صنف واحد و فيه على شخص 
واحدء و عن بعض الأصحاب نفى الخلاف فيه» و عن المنتهى الإجماع عليه؛ و يستدل له بالأصل أعنى أصالةٌ البراءة عن وجوب 
الدفع الى الجميع؛ و إراده الجنس من الجمع المعرف باللا.م فى الكتاب الكريم اعنى قوله تعالى و الْعَامقوَ الْمبلاكين- كما هو 
المراد من قوله تعالى وَ ابن السّبيل- بصيغةٌ المفرد و جواز الاقتصار فى دفع الزكاةً بفرد واحد من أصناف مستحقيها مع كون 
الشسن هن الركاة معنى» و صحيح البزنطى المتقدم فى الأمر الأول و تعسر الاستيعاب بل تعذره فى أغلب الأحوال و الأوقات مع 
انتشار السادهُ المستحقين فى البلاد و كثرة افرادهم فى كل بلده لكونهم- الكوثر- المعطى بالنبى صلى الله عليه و آله مع عدم 
قابليةُ خمس الشخص نفسه للاستيعاب» هذا و لا يخفى ما فيه. 

اما الأصل فالمرجع منه فى المقام هو الاشتغال للقطع باشتغال الذمه بالخمس المقتضى لوجوب تحصيل القطع بالفراغ الذى لا 
يحصل الا بالاستيعاب مع إمكانه؛ و المنع عن اراده الجنس من الجمع المعرف بعد ظهوره فى الاستغراق و ارادة الجنس فى آيةٌ 
الزكاءً بقيام القرينة عليها فيها لا يستلزم إرادته فى آيهُ الخمس أيضا مع انتفاء القرينة هنا بل قيامها على خلافه. و هو عطف الأيتام 
و المساكين بواو العطف على ذى القرب مع كون اللام فى قوله تعالى وَ لِذِى الْقَوي)- 
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للملكيه قطعا فعطف الأصناف الثلاثة عليه بالواو فى قوهُ تكرير اللام فيفيد كونهم ملاكا أيضا مثل ذوى القربى و هو يقتضى 
البسط» و تعذر البسط عليهم لقلهُ الخمس و تشتت المستحقين فى البلاد و تكثرهم فى بلده واحدة لا يوجب سقوطه فيما يمكن 
فيه البسط إذ الميسور من الشىء لا يسقط بالمعسور منه. و صحيح البزنطى قد عرفت حاله فى الأمر الأول؛ و لعله لأجل ما ذكرناه 
اختار وجوب البسط مهما أمكن فى التنقيح, و مال إليه فى الذخيرة و الحدائق» بل صرع فى الحدائق بضعف المشهور و هو 
الظاهر من الحلى حيث يقول فى المحكى عنه: 

ان الظاهر يقتضى أن يفرق الخمس فى جميع من تناوله الاسم فى بلد الخمس كان أو فى غيره من البلاد قريبا كان أو بعيدا الا 
ان ذلكك يشقء فالأولى ان نقول يختص بمن حضر البلد الذى فيه الخمس انتهىء و هو الظاهر من الدروس أيضا حيث يقول: و 
فى اعتبار تعميم الأصناف نظرء أما الأشخاص فيعم الحاضر انتهى. 

و قل أخكاره في الرياض أبضا يك رفول الاحاط فن خضل الراهة القضةغنا املك نه الذجة شهى لبط غلين القللاقة بل 
استيعابها أيضا الا-ان يشق ذلكك فيقتصر على من حضر البلد و يبسط عليهم مع الإمكان انتهى» و اليه يميل فى الجواهر بعض 
الميل الا انه (قده) يقول بسقوطه فى هذه الأعصار لإفضائه إلى تعطيل جميع الذريهُ و شدة الحاجة لقلهُ ما يحصل من الناس الى 
ان قال بأنه لو أمكن جمع ما فى أيدى الناس من الخمس اتجه القول حينئذ لإمكانه- و الى كلامه الأخير يشير الشيخ الأكبر 
انان و لاله على يك تو ل :يعد جيل زم الكاوم أو يقال 1ن التو حمق النوصول تيس قن قله عالق 10 رمت دنهو 
ما يغنمه جميع المخاطبين لا كل مخاطب و لا يبعد التزام وجوب تقسيم مجموع الخمس الحاصل فى يد النبى صلى اللّه عليه و 
آله و الامام عليه السّلام على جميع الأصناف بل الأشخاص 
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بل لا-ريب فى وجوبه بناء على اراده ما غنمه مجموع المخاطبين لا كل واحد نظرا الى ان حكمة الخمس رفع حاجتهم بل و 


كذلك الفقيه إذا وصل اليه مجموع خمس الأموال الذى هو نظير خمس الغنيمة الحاصلة يومئذ بيد النبى صلى الله عليه و آله 
فيجب عليه التقسيم على الأصناف بل الأشخاص انتهىء و بما ذكراه من وجوب البسط على جميع الأشخاص إذا وصل المجموع 
الى الفقيه تظهر فائدة البحث عن وجوبه على الامام عليه السّ.لام حيث انه إذا كان الببسط واجبا عليه عند وصول المجموع اليه 
يجب على الفقيه فى عصر الغيبة أيضا بعين ما يدل على وجوبه عليه عليه السّ.لام نظرا الى حكمة وجوب الخمس فلا يرد على 
الباحث عن وجوبه عليه بأنه نوع من سوء الأدب فى حقه عليه السّ.لام فإنه المرجع فى جميع الاحكام, و لا يخفى انه لا بأس فى 
البحث عما يجب عليه صلوات الله عليه إذا كان فى وجوبه عليه ثمره لنا كما فى المقام و اللّه الهادى الى جميع احكامه و هو 
العليم بها. 

(الأسمر الشالث) المعروف بين الأصحاب انه لو أراد البسط لا يجب التساوى بين الأصناف حتى يكون سهم كل صنف ثلثا من 
الخمس.ء و لا بين افراد كل صنف بل يجوز التفاوت بينهم» قال فى الجواهر بعد الحكم بجواز الاقتصار من كل طائفة على واحد 
كما يجوز البسط عليهم متفاوتا انتهى» و ظاهره كون ذلكك أيضا مورد دعوى المدارك و الذخيرة و كونه المعروف من مذهب 
الأصحاب و دعوى نفى الخلاف من غيرهما و الإجماع عن المنتهى و كيف كان فيدل عليه ما فى صحيح البزنطى من قول الرضا 
عليه السلام انما كان- يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله- يعطى على ما يرى و كذلك الامام عليه السّلام؛ و ما فى خبر احمد 
بن محمد و خبر حماد بن عيسى من ان الامام يعطيهم على قدر كفايتهم أو يقسم بينهم على الكفاف و السعة؛ و احتمال كون 
ذلك بالنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه الّ.لام فيما إذا كانا مقسمين فلا يدل على جواز التفاوت فيما إذا كان المباشر 
للدفع هو المكلف نفسه بعيد فى الغاية» بل 
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الظاهر من تلكك الاخبار هو بيان كيفية التقسيم عليهم من اى مقسم و ان جعل الخمس لهم لدفع الضرورة عنهم و الإيصال إليهم 
بما يرفع به حاجتهم, و هذا كأنه مما لا اشكال فيه. 


مسألة () مستحق الخمس من انتسب الى هاشم بالأبوة 


فان انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس و تحل له الزكاة» و لا فرق بين ان يكون علويا أو عقيليا أو عباسياء و ينبغى تقديم الأتم 
علقةٌ بالنبى (ص) على غيره أو توفيره كالفاطميين. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) لا اشكال ولا خلاف بيننا فى ان نصف الخمس الذى للأيتام و المساكين و أبناء السبيل مختص بالأصناف الثلاثة من 
أقرباء النبى صلى الله عليه و آله و هم المنتسبون الى عبد المطلب سيد البطحاء جد النبى صلى الله عليه و آله و أبو والده عبد 
الله و ابن هاشمء و لانحصار ذرية الهاشم فى ولد عبد المطلب يعبرون الأصحاب عنهم تارة بولد عبد المطلب كما فى الشرائع و 
غيرهاء و اخرى بمن انتسب الى الهاشم أو الهاشمى و المال واحد إذا المنسوب الى عبد المطلب منحصر فى المنسوب الى 
الهاشم و ليس الآن من ولد عبد المطلب غير الهاشمى أصلا و فى الشرائع أنهم بنو ابى طالب و العباس و الحارث و ابى لهب 
انتهى» و لكن الموجود منهم الآ-ن هم بنو ابى طالب من أولاد أمير المؤمنين عليه السّد.لام و عقيل و بنو عباس عم النبى صلى الله 
عليه و آله ولا يعرف من أولا-د أبى لهب و الحارث عقب فى الحالء و لعلهم كانوا فى زمان المحقق و انقطعوا بعده و العلم 


عنده الله. 


قال فى الجواهر بل لم نعرف منهم اليوم الا المنتسب إلى الأسولين- يعنى أبا طالب و العباس- ثم قال بل لم يبارك الله الا فى 
ذريةُ الأول منها- يعنى أبا طالب- و ان كان لا خلاف فى استحقاق الجميع الخمس بل الإجماع بقسميه 
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عليه من المحصل و المنقول و انه المفهوم من النصوص المعتبر. 

ففى مرسل حماد بن عيسى المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه البّ.لام و نصف خمس الباقى بين أهل بيته فسهم ليتاماهم و 
سهم لمساكينهم و سهم لا بناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب و السنةُ الى ان قال: و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر و الأنثى 
منهم ليس فيهم من بيوتات قريش ولا من العرب احد و لا فيهم و لا منهم فى هذا الخمس (الحديث»» و لا ينافى ذلك ما ورد 
فى بعض الاخبار من كون ذاكك النصف لذرية النبى صلى الله عليه و آله أو أهل بيته صلوات الله عليهم أو قرابته» لان المراد من 
هذه العناوين هو عنوان بنى هاشم أو بنى عبد المطلب قطعا ان لم نقل بصدق الذرية أو أهل البيت عليهم عرفاء ففى مرفوعة احد 
بن محمد المروية فى التهذيب: و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من ال محمد عليهم السلام» و فى ريان بن الصلت 
المروى عن المجالس و العيون عن الرضا عليه السّد.لام بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة على محمد و إله وهى أوساخ أيدى 
الناس لا تحل لهم لأنهم طهر و أمن كل دنس و وسخ. و فى رسالة المحكم و المتشابه عن تفسير على بن إبراهيم عن على عليه 
السّلام: ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد و مساكينهم و أبناء سبيلهم. 

(الأمر الثانى) المعروف بين الأصحاب اختصاص ذاكك النصف من الخمس بمن انتسب الى عبد المطلب أو الى هاشم بالأب فلا 
يحل لمن انتسب إليه بالأحم بل تحل له الزكاة خلافا للمحكى عن المرتضى (قده)» حيث جوز صرفه الى المنتسب منهم الى 
الهاشم بالأم» و نسب الى ابن حمزة أيضا و لكن لم يثبتء و نسبه فى الحدائق الى غير واحد من الاعلام و لكنه فى غير محله كما 
سنحرر. 

و يستدل للأول بأن المأخوذ فيمن يصرف فيهم الخمس فى النصوص 
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هو احد العنوانين بنى هاشم, و الهاشمى» و شىء منهما لا يصدق على المنتسب الى هاشم بالأم عرفاء و ذلكك بخلاف عنوان 
الولد أو الابن و البنت حيث يصدق على المتولد بالأب أو الأم» فيقال على الحسن و الحسين انهما ابنا رسول اللّه صلى اللّه عليه و 
آله كما انهما ابنا أمير المؤمنين عليه السّ.لام» و الحاصل هو الفرق بين عنوان الهاشمى أو بنى هاشمء أو الأموى و بنى أمية؛ و بين 
أولاد هاشم أو أبنائه و بناته بصدق الأولاد و الأبناء و البنات على المتولد من الهاشم بالأب أو الأم وعدم صدق بنى هاشم أو 
الهاشمى الأعلى المنسوب الى هاشم بالأبء و الشاهد على ذلكك هو العرف تريهم لا يطلقون الهاشمى على من هو اموى بالأب 
و هاشمى بالأم» ولا يقولون انه من بنى هاشم و لم يسمع من احد ان يقول جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام من بنى عدا 
مع ان أم فرو رضى الله تعالى عنها كانت من أولاد أبى بكر و قد قال عليه السّرلام: ولدنى أبو بكر مرتين- هذا مضافا الى خبر 
حماد بن عيسى عن الكاظم عليه السَلام و فيه: و من كانت امه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له و ليس 
له من الخمس شىء لأن الله يقول ادعوهم لابائهم (الحديث). 

و زعم صاحب الحدائق (قده) ان منشأ الخلاف هو الخلاف فى ان أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازاء ثم شرع فى إثبات كونهم 
أولاد حقيقة الى ان قال: و جملة ممن حكى عنهم باجزاء إيصال الخمس الى المنتسب الى هاشم بالأم» وان لم يصرحوا فى 
مسألة الخمس بما نقلناه عن المرتضىء لكنهم لما صرحوا فى مسألهُ الميراث و الوقف بكون ولد البنت ولد حقيقة اقتضى ذلكك 
اجراء جميع أحكام الولد عليه التى منها جواز أخذ الخمس و حرمة أخذ الزكاةً و مسائل الميراث و الوقوف و الوصايا لان مبنى 


ذلكك كله على كون ولد البنت ولدا حقيقة» فكل من حكم بكونه ولدا حقيقة يلزمه اجراء جميع أحكام الولد عليه 
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التى منها جواز أخذ الخمس و حرمة أخذ الزكاة عليه و لذا نسب الحكم بجواز أخذ الخمس و حرمة أخذ الزكاةً على المنتسب 
بالأم إلى الهاشم إلى جماعة كثيرة غير سيد المرتضى ممن يقول بكون إطلاق الولد على ولد البنت على نحو الحقيقة. 
ولايخفى مافيه من الخلط لان مبنى جواز أخذ الخمس و حرمةٌ أخذ الزكاة انما هو على كونه هاشميا على نحو ياء النسبة» أو 
كونه من بنى هاشمء و قد عرفت إرجاع ما ورد من ال محمد أو عترته أو ذريته إليهماء و من المعلوم ان عنوان الهاشمى أو بنى 
هاشم لا يصدق على من انتسب الى هاشم بالأم وان صدق عليه كونه من ولد الهاشم حقيقة؛ فما افاده (قده) بطوله و ان كان 
حقا الا-انه خارج عن مورد الحكم باستحقاق الخمس. و ان ما نقله ممن يقول بكون أولاد البنت أولادا على نحو الحقيقة من 
أحكام المواريث و الوصايا و الوقوف و ان كان كما نقله الا ان القول بذلكك فى الأحكام المترتبة على الأولاد لا يستلزم ترتب 
الحكم بجواز أخذ الخمس المترتب على النسبة إلى هاشم بعنوان كونه من بنى هاشم أو كونه هاشميا ثم انه ربما يستشكل على 
قول السيد بأنه لو استحق المنتسب بالأم إلى الهاشم بالأم الخمس من جهة صدق الهاشمى عليه لا يستحق الزكاة من جهة صدق 
التميمى مثلا- عليه إذا كان أباه من بنى تميم فيلزم الجمع بين أخذ الخمس و الزكاهً و هو جمع بين النقيضين إذا لمصرف 
لأحدهما غير مصرف الأخرء ولا يخفى ما فيه من الاشتباه لأنه إذا صدق على المنتسب الى الهاشم بالأم عنوان الهاشمى أو بنى 
هاشم و حل له الخمس لكان يحرم عليه الزكاة لأن حكم من انتسب الى هاشم هو كما انه هو حلية الخمس له كذلكك حرمة 
الزكاة عليه و مع حرمتها فكيف يحل له أخذها من جهة كونه تميميا مثلاء فكأنه توهم ان منشأ حل الزكاءُ هو صحة انتسابه إلى 
قبيلة أخرى 
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غير الهاشمى و هو و همء بل المنشأ لحلها هو عدم صحة انتسابه الى الهاشم لا صحة انتسابه الى غيره» و حاصل الكلام هو المنع 
عن أخذ الخمس على من انتسب الى الهاشم بالأم و جواز أخذ الزكاه له و اللّه العالم. 

(الأ-مر الثالث) الموجود من الهاشمى الا-ن هو العلوى و العقيلى و العباسى و لم يعرف هاشمى غيرهم؛ و يصح الإعطاء بهم و 
بغيرهم من الهاشميين لو عرفوا بلا خلاف ظاهرء بل فى الجواهر إجماعا محصلا و منقولاء و يدل على ذلكك النصوص المتظافرة 
الدالهُ على استحقاق مطلق الهاشمى و لو لم يكن من آل ابى طالب» و خصوص صحيح ابن سنان لا تحل الصدقةٌ لولد العباس و 
لا لنظرائهم من بنى هاشم بضميمة ما يدل على استحقاق الخمس لمن يحرم عليه أخذ الزكاة و ان تشريع الخمس انما هو لمن 
تحرم عليه الزكاة» و لا ينافى عموم استحقاق الهاشمى له ما ورد من انه لذرية النبى صلى الله عليه و آله أو أهل بيته أو ال محمد 
أو فاطمةٌ و ذريتها لصدق هذه العناوين على مطلق الهاشمى أولاء و مع المنع عنه فلكونهم من لهم الخمس لكونهم من بنى هاشم 
ثانياء و تخصيصهم بالذكر لكونهم السبب فى تشريعه لمطلق الهاشمى أو غلبة وجودهم من أولاد فاطمة عليها السلام لكونهم 
الكوثر و انقراض من عداهم الا العقيلى و قليل من العباسين الذين لا يرضون بان ينسبونه الناس الى عباس. 

(الأمر الرابع) قال الشهيد (قده) فى المحكى عن دروسه بأنه ينبغى توفير الطالبين على غيرهم؛ و أولاد فاطمة عليها السلام على 
غيرهم من الطالبين» و قال فى الجواهر و لا بأس به خصوصا الثانى. 

(أقول) و لعل الحكم بأولوية ذلك من الاحكام التى قياساتها معها إذ كيف يرضى مسلم محب لمحمد صلى الله عليه و آله و 
لذريته يتركك ذرية بنته جوعانا حيارى و يعطى خمسة بذرية عباس أو ذرية أبى لهب لو عرف احد منهم حاشا المسلم عن 
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رضى ذلكء بل عن المحكى عن كشف الغطاء بأنه ليس بالبعيد تقديم الرضوى ثم الموسوى ثم الحسينى و الحسنى و تقديم 
كل من كان علاقته بالأئمة أكثر. 
(أقول) و لكن الا-ولى توفير من كان علاءقته أكثر ل حرمان غيره رأسا خصوصا مع حاجة غيره و عدم وجود معط سوى ذلكك 


المعطى و الله العالم. 
[مسألة () لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة] 


مسألة (©) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم» و يكفى الشياع و الاشتهار فى بلده» نعم يمكن الاحتيال 
فى الدفع الى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الإيصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا و لكن 
الاولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور. 

وقد مر تفصيل الكلام فى هذه المسألهُ مستوفى فى كتاب الزكاهُ فى مسأله الثانية و العشرين من فصل أوصاف المستحقين. 


[مسألة (4) فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال] 


مسألة (5) فى جواز دفع الخمس الى من يجب عليه نفقته اشكال خصوصا فى الزوجة؛ فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى 
الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمسء اما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون اليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة 
من يعولون و نحو ذلكك فلا بأس به كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على 
إنفاقها. 

لا إشكال فى عدم جواز دفع الخمس الى من يجب على الدافع نفقته من زوجته أو من يجب الإنفاق عليه بالقرابة البعضية كالاباء 
والأمهات والأولادد. ولا سيما فى الزوجة فيما إذا كان الدافع المنفق متمكنا من الإنفاق عليهم, و ذلكك لكونهم حينئد غنيا 
بوجوب نفقتهم على المنفق» و تمكن المنفق بالإنفاق عليهم» و هذا فى الزوجة أظهر لكونها مالكة لنفقتها على المنفق بحيث لو 
لم ينفق عليها لكانت دينا على ذمته كسائر الديون بخلاف غيرها ممن ينفق عليه» حيث 
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انه و ان وجب الإنفاق عليه لكنه لو تركه لا يكون دينا عليه يشتغل به ذمته» و ما ذكرناه بناء على خروج المنفق عليه بوجوب 
الإنفاق عليه و تمكن المنفق على الإنفاق عن الفقر و صيرورته غنيا ظاهر و لو قلنا بعدمه كذلكك أيضا لعدم صدق الإخراج ضمنا 
على الإنفاق ممن يجب إنفاقه عليه بل هو صرف على نفسه. 

و يمكن ان يستدل لذلكك بما ورد من المنع عن إعطاء الزكاةً بهم معللا بأنهم عياله لازمون له كالصحيح المروى عن الصادق 
عليه السّد.لام: خمسة لا يعطون من الزكاه شيئا الأب و الام و الولد و المملوك و المرأة و ذلكك انهم عياله لازمون له- بناء على 
مساواهٌ الخمس و الزكاهُ فى الاحكام» و كون الاختلاف فيهما فى المصرف بل و لو مع المنع ذلكك أيضا لإشعار التعليل المذكور 
فى الخبر على المنع عن الإعطاء فى الخمس أيضا هذا كله مع تمكن المنفق من الإنفاق» و مع عدم تمكنه من الإنفاق فلا يجوز 
له الإنفاق عليهم متسكعا محتسبا مما عليه من الخمسء لان الواجب فى الخمس و الزكاة هو الإخراج عن نفسه و فى الدفع الى 
من يجب عليه نفقته لا يصدق الإخراج عن نفسه بل هو فى كونه صرفا فى نفسه اولى من كونه صرفا فى غيره» و هذا بخلاف ما 
إذا دفع إليهم ما لا يكون واجبا عليه كمصارف الدواء و الطبيب و مخارج السفر و نحوه من الزوجهُ و مصارف من يعوله الواجب 


نفقته من القرابة البعضية كزوجة الابن أو الأبء فإنه يجوز ان يدفع إليهم محتسبا من خمسه لصدق الإخراج فيما إذا كان الآخذ 
مستحقا له كما لا بأس للمنفق ان يدفع الى واجب نفقته خمس غيره و لو للإنفاق مع فقر المنفق إذا لم يقدر على الإنفاق حتى 
بالنسبة إلى زوجته لصدق الإخراج عليه و اللّه العالم بأحكامه 


[مسألة (29) لا يجوز دفع الزائد عن مونة السنة لمستحق واحد] 


مسألة (2) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الأحوط. 

اختلف فى جواز دفع الزائد عن مؤنة السنة بمستحق واحد على قولين» 
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و المصرح به فى رسالة الخمس للشيخ الأكبر تقوية جوازه؛ و حكاه عن السيد فى المناهل؛ و المختار عند صاحب الجواهر هو 
العدم و قال بأنه الأقوى فى النظر وفاقا للدروس و المسالكك و غيرهما بل قال لا أجد فيه- اى فى عدم جوازه- خلافا. 

و يستدل للأول بإطلاق الأدلة و بحصول الوصف اعنى الفقر حين القبض فيما كان القبض لما زاد عن مؤنةٌ السنة دفعة لا تدريجا 
و جواز دفع ما زاد عن مؤنة المستحق فى الزكاه مع ما تقدم من كون الخمس هو هى و انما التفاوت بينهما فى المصرف و نحو 
الصرف. 

و يستدل لعدم الجواز بمرسل احمد بن محمد و فيه: و النصف لليتامى و المساكين و أبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه و 
آله الذين لا تحل لهم الصدقة و لا الزكاة عوضهم الله مكان ذلكك الخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم فان فضل منهم شىء 
فهو له وان نقص عنهم و لم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان. و مرسل حماد بن عيسى» و 
فيه: يقسم بينهم على الكفاف و السعةُ ما يستغنون به فى سنتهم فان فضل عنهم شىء فهو للوالى و ان عجز أو نقص عن استغنائهم 
كان على الوالى ان ينفق ما عنده بقدر ما يستغنون و انما صار عليه ان يمونهم لآن له ما فضل عنهم» و هذان المرسلان مع 
اعتراف شيخ الفقهاء صاحب الجواهر (قده) بعدم وجدانه الخلاف فى عدم الجواز لعله كاف فى إثبات عدم جوازه. الا ان الشيخ 
الأكير (قده) فن رسالة الخسسن ناقش فى ذلالنهها. 

أما أولا فبان الظاهر من المرسلين كون ذلكك التقسيم على قدر الكفاية من الامام عليه السّلام لجميع ما يحصل بيده من الخمس» 
فلعل الاقتصار حينئذ على الإعطاء بقدر الكفايهُ لثلا يحصل الإعواز و يدخل على بعض المستحقين و يصير 
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حيفا عليهم حيث يبقون محتاجين إلى أخذ الصدقات فيخل بتشريع الخمس لهم لتنزيههم عن أخذهاء و يدل على ذلكك 
التصريح فى مرسل حماد بن عيسى بتقسيم الزكاة كذلكك. و فيه بعد بيان مصرف الزكاءً و مستحقيه على ما فى الآيهُ: يقسم 
(يعنى الإمام عليه الس .لام) بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون به فى سنتهم بلا ضيق و لا تقتير فان فضل من ذلكك شىء رد إلى 
الوالى وان نقص من ذلك شىء و لم يكتفوا به كان على الوالى ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا و يؤخذ بعد ما 
بقى من العشر فيقسم بين الموالى و بين شركائه الذين هم عمال الأرض و أكرتها فيدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم 
عليه و يؤخذ الباقى فيكون ذلكك أرزاق أعوانه على دين الله وفى مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام و تقوية الدين فى وجوه 
الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلكك قليل و لا كثير- الحديث. 

فانظر كيف صرح فيه بأنه يقسم بينهم بقدر ما يستغنون به فى سنتهمء مع انه لا خلاف فى جواز إعطاء الفقير من الزكاة ما زاد 


على كفاية سنته دفعة لأجل ان ما فى المرسل بيان وظيفة الامام و الوالى من الزكوات المجتمعة عنده؛ فيكون الحكم فى الخمس 
و ثانيا ان المرسلين لا يزيد ان على بيان فعل الامام و مداومته أو التزامه من باب انه احد أنواع الإيصال إلى المستحق لا انه حكم 
الهى يتعين عليه إتيانه. 

و ثالثا لو سلم انه حكم الهى فلا دلالة فيهما على انه حكم الجميع حتى من يجب عليه إخراج الخمس الذى فوض أمر نصف 
الخمس كالزكاة اليه» بل يحتمل ان يكون واجبا على الامام عليه ال لام الذى نسبةٌ الفقراء اليه على السواء من حيث الرحمة و 
الشفقة فيجب ان يكون تقسيم الأخماس و الزكوات و بيت المال منه على وجه البسط التام و تكون مؤنة السنةُ للفقراء كالوظيفة 
الفيشدرة الشيخص 
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فى كل سنة من عند رئيسه- و بذلك يجاب عن دعوى عدم وجدان الخلاف من عدم جوازه إذ هو ناش عما ذكره المشهور من 
تقسيم نصف الخمس على مستحقيه على الكفاية» و لعل ما ذكره مبنى على ما استفادوه من النصوص التى قد عرفت دلالتهاء 
فالإنصاف عدم ما يدل على المنع؛ فكما يجوز للدافع نفسه تخصيص بعض الأصناف بالإعطاء و منع بعض الأخر فلا يجب عليه 
البسط كذلكك يجوز له تخصيص بعضهم فى مقدار المعطى و ان استلزم حرمان بعض الأخر لكن بشرط ان لا يصل الى حد 
الإجحاف بالنسبة إلى البعض فيمنع حتى فى الزكاء كما لو جمع أهل البلد جميع زكواتهم و أعطوه رجلا واحدا يكفيه عشر 
مقدارها لمؤنة عمره مع موت باقى الفقراء من الجوعء إذا القطع حاصل بعدم رضاء الله سبحانه به. و منافاته مع تشريع الزكاةً التى 
شرعت بملاكك التسوية بين الأغنياء و الفقراء- و يشترط ان يكون الإعطاء لما يزيد عن موّئة السنة دفعة لا تدريجا و الالا يجوز 
الزائد لخروج الأخذ عن الفقر بوصول مؤنة ستته اليه فلا يجوز له أخذ الزائد عنها بالتدريج؛ هذا و لكن الاحتياط مما لا ينبغى 
تركه. 


[مسألة (/1) النصف من الخمس الذى للإمام عليه الشلام] 


مسألة () النصف من الخمس الذى للإمام عليه السّ.لام أمره فى زمان الغيبة راجع الى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط فلا بد 
من الإيصال اليه أو الدفع الى المستحقين باذنه. و الأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الأخرء و اما النصف 
الأخر الذى للأصناف الثلاثة فيجوز للمالكك دفعه إليهم بنفسه لكن الأحوط فيه أيضا الدفع الى المجتهد أو بإذنه اعرف بمواقعة 
فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) ذكره غير واحد من الأصحاب فى دفع الخمس فى حال الحضور 
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أمرين أحدهما وجوب دفعه كملا الى الامام عليه السّ.لام و فى المعتبر و عن المنتهى نسبته الى الشيخين و جماعة من علمائناء و 
استدل له الشيخ الأ-كبر (قده) فى رسالة الخمس بقوله: و يكفى فيه عدم تسلط المالكك بنفسه على افراز النصف للإمام إذ لا 
ولاية له عليه و لا-على احد من قبيله انتهى» و هو المقتضى لقاعدة الفراغ» و لا-نه الواقع و المأثور و ما ثبت من نصب الوكلاء 


يشعر الى ان لهم ولاية التصرف فى النصف الباقى من الخمس. 

و ثانيهما تقسيم الامام عليه السّلام نصف الأخر الأصناف الثلاثة بينهم بقدر حاجاتهم فما فضل فهو له. و ما أعوز فعليه الإتمام؛ و 
لم يحكك التصريح بالخلاف فى ذلكك عن أحد إلا عن الحلى (قده) حيث منع عن الأمر الثانى, و قال: بأنه يحفظ الفاضل لهم و 
منع عن وجوب الإتمام عليه عند الإ-عواز» و استدل للمنع عن كون الفاضل له بوجوه ضعيفةُ غير ناهضة مثل ان ما استحقه 
الأصناف يختص بهم ولا يجوز التسلط على ما استحقوه من غير إذنهم؛ و مثل قوله ان الله سبحانه جعل للإمام قسط و للباقين 
قسطا فلو أخذ الفاضل و أتم الناقص لم يبق للتقدير فائدة» و قوله الذين يجب الإنفاق عليهم محصورون و ليس هؤلاء من الجملة 
فلو أوجبنا عليه إتمام ما يحتاجون اليه لزدنا فيمن يجب عليهم فى الإنفاق فريقا لم يقم عليه دلالة؛» و لا يخفى ما فى هذه الوجوه 
من الوهن, و الاسوهن من ذلك هو البحث عن حكم دفع الخمس فى حال الحضور الى الامام فضلا عن البحث عما وظيفته عليه 
الب لام بعد الأخذ من صرفه على الأصناف على قدر كفايتهم و ان الفاضل له عليه السّ.لام ان زاد و يجب عليه الإتمام ان نقص 
لان كل ذلك مما يعمل عند حضوره و يكون وظائف شخصه عليه السّلام فهو العالم بما يعمل» و لا يترتب على البحث عنه ثمرة 
عملية بالنسبة إلينا لكى يترتب على البحث عنه فائدة» و ربما يتكلف فى 
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ذكر الفائدهُ فيه و ذلكك بوجهين. 

الأول إذا كان لزوم إتمام ما نقص من الأصناف عليه فى حال حضوره يجب صرف سهمه عليه المّد.لام على الأصناف فى حال 
و الثانى إذا كان الواجب عليه السّ.لام إعطاء الفقير من الذرية بقدر كفايته لا يجوز الإعطاء إليه زائدا عن مؤنة سنته فيصيره 
اقتصاره فى الإعطاء على كل مستحق بقدر ما يكفيه دليلا على عدم جواز الإعطاء بالأزيد من مؤنة سنته و أورد على الأول بأن 
وجوب تتميم ما نقص من كفايتهم على الإمام انما هو لأجل اجتماع الخمس بجميعه عنده و لا- ربط له بما إذا كان النقص 
بتقصير من المكلفين فى الإيصال كما فى مثل اعصارناء إذ الظاهر ان القائلين بوجوب التتميم عليه عليه السّلام لا يقولون بوجوب 
صرف حصته من الخمس إليهم من باب التتميم حتى يقال بتعديه الى زمان غيبته مع ان غير واحد ممن توقف فى وجوب إتمامه 
على الامام عليه الّ.لام من ماله فى حال الحضور ذهبوا الى صرف سهمه عليه الّ.لام فى حال غيبته إلى الأصناف على وجه 
التتميم: 

و أورد على الأخير بمنع الملازمة بين عدم جواز إعطاء الزائد عن مؤنة السنة بالمستحق و بين كون الفاضل للإمام لا مكان ان 
يقال: بعدم كونه له عليه المّ.لام و وجوب كونه عنده بعنوان الامانةُ يجب عليه حفظه لحوائجهم المستقبله» أو صرفه فى مصارف 
بيت المال و نحوهاء و بالجملة فلم يثبت فى البحث عن تلكك المسألة أعنى البحث عن وجوب إعطائه عليه السِّّلام الى المستحق 
بقدر الكفاية و كون الفاضل له و الإتمام عند الإعواز عليه ثمره عمليةُ إلا ان الحق وجوبه كذلك,. لدلالة مرسل حماد بن عيسى» 
و مرسل احمد بن محمد المتقدمين عليه بعد فرض حجيتهما سندا لكونهما من المقبولة التى اعتمد عليه الأصحاب مع دلالتهما 
على اختصاص ذلك بمن تبسط يده و تجتمع عنده جميع الأخماس و الزكوات؛ و 
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يكون صرف بيت المال فى مصارفه تحت نظره و لو كان من الفقهاء فى عصر الغيبةُ ان اتفق» و من جميع ما ذكرناه ظهر وجوب 
دفع سهم الامام عليه السّ.لام الى شخصه الشريف فى حال حضوره و إمكان الإيصال ضرورة القطع بوجوب إيصال المال الى 
صاحبه. 


(الأمر الثانى) وقع الخلاف فى نصف الخمس الراجع الى الامام عليه السّلام فى عصر غيبته عجل اللّه انقضائها- على أقوال, الأول 
إسقاطه لغيبته عليه السّلام محتجا باخبار الترخيص فيه و القائلون به بين من يقول مطلقا كسلار و أصحاب المداركك و الذخيرة و 
المفاتيح و الوافى و الحدائق و غيرهم؛ و من يقول به فيما إذا لم يكن محتاج من الأصناف الثلاثة و الا يجب صرفه فيهم كما 
اختاره صاحب الوسائل حبث عنون فى كتاب الخمس بابا فى إباحةُ حصة الإمام من الخمس للشيعة مع تعذر إيصالها اليه و عدم 
احتياج السادات» و ذكر فيه الأخبار الواردة فى التحليل. 

ولا يخفى ان الاخبار الدالة على الإباحة و الترخيص معارضة مع ما يدل على عدم الإباحة و التشريد فى طلبه و النكير على حبسه 
وعدم دفعه غايةٌ الإنكار, و الترجيح لتلكك الأخبار الدالةُ على نفى التحليل لكونها معمولا بها و كون الأخبار الدالة على التحليل 
معرضا عنهاء و الجمع بينهما بجعل الأخبار المثبتة للتحليل على زمان الغيبه و النافية له على زمان الحضور باطل لما فى الاخبار 
المثبتة ما يأبى عن الحمل على زمان الغيبةٌ كما فى الاخبار النافية مما يأبى باختصاصه بزمان الغيبة كما لا وجه للجمع بينهما 
بتقيبد اخبار النافية للتحليل بالاخبار المثبتة له و ذلكك لانه مع إباء كثير من الاخبار النافية عنه يكون التقييد فرع التكافؤ المنتفى 
بينهماء فالقول بسقوط سهمه عليه الشلام فى عصر الغيبة ساقط. 

القول الثانى وجوب عزله و إيداعه و الوصية به عند الموت واحدا 
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عن وتج سد بهي إل زماته مسلواتك الله عليه و ريسل اليه أرواعنا قذاف بكو السك عع نت البفية و الخلي او القاضي: 
و نسب الى السيد و نسبه فيما حكى عن المنتهى الى جمهور أصحابنا و استحسنه و قال هو حسنء و لعل القول به لكونه الأقرب 
فيما يعمل فى المال المعلوم مالكه مع تعذر الإيصال إليه حيث انه مع تعذره يجب حفظه ما دام ممكنا و الإيصاء به عند الثقَهُ عند 
حضور الموت الى ان يصل الى مالكه أو ان يفنى» و قال فى التهذيب: و هذا القول عندى أوضح الأقوال لأسن الخمس حق 
واجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء اليه فوجب حفظه الى وقت إيابه من الإيصاء إليه الى ان قال و ان ذهب 
ذاهب الى ما ذكرناه فى شطر الخمس الذى هو خالص للإمام عليه السّ.لام و جعل الشطر الأخر لمستحقيه بما فى القران لم يبعد 
إصابته الحق فى ذلكك بل كان على صواب انتهى ملخصا. 

و فيه أولا-ان ذلك معرض للتلف بل فى أمثال هذه الأعصار موجب للقطع بهء و لنعم ما افاده الشيخ الأكبر (قده) فى رسالة 
الخمس بقوله: و كأنهم كما قيل بنوا ذلكك على أو قائهم المملوة بالعلماء و الصلحاء و الأتقياء و ظنوا قرب خروجه عليه السّم.لام 
أو ان زمان الغيبة كله على ذلك المنوال» و لم يعلموا بتسافل الحال و تقلب الأحوال انتهى؛ و هو كما أفاد بل المظنون انهم لا 
يحتملون طول الغيبة الى هذه المده كما اننا منتظر انصرامها فى كل عامء و ثانيا انه يتم مع عدم العلم برضائه عليه السام بصرفه 
فى بعض المصارف على ما نبين؛ و اما معه فصرفه فيما يعلم برضاه هو الطريق الأقرب فى العمل به كما لا يخفى. 

القول الثالث وجوب كنزه فى الأرض حتى يظهره الله تعالى له عند ظهوره؛ نسبه المفيد (قده) فى المقنعة و لم يسنده بعد المفيد 
أحد إلى واحد معين من أصحابناء و قال الشيخ الأكبر (قده) انه مجهول القائل» و قال المفيد (قده) 
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فى الاستدلال له انه يتأول خبر أورد ان الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الامام عليه السّلام و انه عليه السَّلام إذا قام دله الله تعالى 
على الكنوز فيأخذها من كل مكان و لا يخفى ما فيه من الضعف و الوهن. 

القول الرابع وجوب صرفه فى الأصناف الثلاثة من السادة تتميما لما ينقص من حوائجهم, و هو المنقول عن جماعة؛ و اختاره 
المحقق فى الشرائع و قربه العلامة فى المختلف و نسبه الشهيد الثانى (قده) الى المشهور بين المتأخرين و استدلوا لذلكك بما 


تقدم من الخبرين المرسلين الدالين على ان حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الإمام الإتمام من نصيبه حال حضوره. فان 
وجوب هذا حال حضوره يقتضى وجوبه حال غيبته فان الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبته من عليه الحق خصوصا إذا كان لله 
تعالى. 

ولا يخفى انه لم يظهر من المرسلين كون الإتمام واجبا عليه عليه السّ.لام فى حال حضوره أولاء و انه على تقدير وجوبه لم يعلم 
وجوبه عليه من نصيبه من الخمس ثانياء و انه على تسليم كونه من نصيبه يكون الظاهر انه لمكان كونه رئيسا على قبيله و يكون 
الواجب على المكلف إيصال الخمس بل ما عليهم الحقوق و يجب عليه صرفه فى المحتاجين؛ و اين هذا بمن يجب عليه من 
الخمس من افراد المكلفين ثالثاء و ان هذا يتم لو لم يعلم برضاه عليه السّ.لام فى صرف سهمه عليه السّلام فى مصارف أخر مما 
هو أهم من ذلككء و معه فيجب صرفه فيما علم برضاه صلوات اللّه عليه به. 

الخامس التخيبر بين إيداعه و دفنه و هو المحكى عن نهاية الشيخ السادس التخيير بين الدفن و الإيصاء به و صله الأصناف مع 
حاجتهم عن و هو المحكى الدروس السابع التخيير بين حفظه و الإيصاء به و بين صرفه فى محاويج الذرية و هو المحكى عن 
المختلف. الثامن صرفه فى فقراء الشيعة و ان لم يكونوا من الذرية و هو 
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المحكى عن ابن حمزة. 

التاسع اجراء حكم المال المجهول مالكه عليه بصرفه فى الصدقةُ بدعوى ان المراد بالمجهول مالكه هو ما جهل تطبيقه عليه و لو 
مع العلم بنسبه كما عليه فى الجواهرء و اما بان المناط فى التصدق عنه هو تعذر الإيصال اليه و لو مع العلم بالتطبيق أيضا كما إذا 
كاة المالكك فى محل يتعندن إيضال ماله اليه كضاتحت الأمر أرواتعنا فنداه وجل الله'تعال فى فرحته .و انقضاء زهان غبيته كما 
عليه الشيخ الأكبر (قده»» و لا يخفى ما فى الجميع مع إمكان صرفه فيما يعلم برضائه به حيث انه يجب صرفه فيما يعلم برضاه و 
هو القول العاشر و عليه المعول. 

و توضيحه ان من المعلوم ان من أهم الأ-مور فى عصر الغيبهُ و زمان انقطاع الناس عن التشرف الى حضور وليهم و مولاهم هو 
اقامة أساس الدين, و ترويج الشرع الأقدس المتين و الرباط فى حفظ عقائد شيعته عن إضلال المضلين و نشر أحكام سيد 
المرسلين و الأ-مور القائم برعايتها و حمايتها العلماء الروحانيين الذين يحفظ قوائم الدين عن الجهلة التابعة للشياطين بحيث 
لولاهم لاضمحل الدين و بطل سئن المرسلين و ليس فى عصر الغيبة الذى نرجو من الله انقضائه أمراهم من ذلكء و من المعلوم 
ان حفظ ذاكك الأساس من شئون الإمام الحجة المعصوم أرواحنا فداه الذى نصب لإبقاء الدين و حفظ قوائمه و بنيانه عن الزوال 
و الاضمحلالء كما ان جده خاتم النبيين صلى اللّه عليه و آله منصوبا لإحداثه و تأسيسه بحيث لو كان صلوات اللّه عليه ظاهرا 
غير مستور و يرى ان حفظ أساس شريعة جده متقوم بإبقاء الحوزة العلمية و إدامته من أول من يرد فيهم للتحصيل الى أخر من به 
الزعامة لكان يبذل من ماله ما به تقوم تلك الجامعة؛ حيث ان إبقاء الدين بإبقائها و إبقائها ببذل مبقيها ما به يحصل بقائها و 
بقطع الإنسان بأنه صلوات الله عليه يفعله و هكذا مع غيبته يعلم علما قطعيا برضاه صلوات الله عليه بذل ماله على 
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شيعته فى ذاكك المصرف من غير فرق فى ذلكك بين الصرف فى الذرية أو غيرهم؛ بل يرى رضاه فى صرفه فى كلما به يحصل 
هذا المقصد. 

و يعجبنى ما يعبر به بعض مشايخنا رضوان الله من الصرف فى حوائج من شرع فى- هو الفتاح العليم- الى من بلغ من العلم ما 
بلغ و صرف فيما به يحفظ الجامعة من بناء المدرسة و المسجد و المنبر و الوعظ و الواعظء و تدوين الكتب العلمية و طبع الكتب 


و تأسيس دار القراءة و حفظ ما يحذو حذو تلك الأمور مما به يحفظ أساس الدين و يقوم سنامه و الله المؤيد الموفق و به 
الاعتصام و نسأله تعالى ان يرينا السرور بفرج ال محمد عليهم السلام, و ما ذكرناه لعله ظاهر لمن القى السمع و هو شهيد, فإن 
خفى على احد فلعله من قله التدبر أو الاعوجاج فى الفهم هذا فى بيان مصرفه فى زمان الغيبة. 

و اما كيفية صرفه فالمعروف وجوب إيصاله إلى المجتهد الجامع لشرائط الاجتهاد القابل للنيابة عن سادة أهل الزمان كما حكى 
عن المحقق و العلامة و الشهيدين» و قد نسب الى أكثر العلماء و أكثر المتأخرين» و عن الشهيد الثانى إجماع القائلين لوجوب 
الصرف للأصناف على الضمان لو تولاه غير الحاكمء و استدلوا له بان المجتهد نائب عن الغائب عليه السّلام و عند تعذر الإيصال 
إليه عليه السّ.لام يجب الإيصال إلى نائبه و انه حاكم منصوب منه فيكون له الحكومة فى أخذ سهمه عليه السّ.لام و صرفه فيما 
يعلم برضائه عليه السّ.لام فى صرفه فيه و لأنه فى عصر الغيبة هو المنصوب لسدانة الدين و حفظ حوزة المسلمين» و المتحمل لا 
عباء حراسة العقائد و انه اعرف و أبصر بما هواهم و أصلح و نحو بسطه و جمعه و أخذه و صرفه. و انه الحجهُ من قبل الحجة فى 
عصر الغيبة كما يدل عليه قوله عليه الّلام: فهو حجتى عليكم و انا حجة الله و إذا كانت الزعامة الدينية له عليه السّلام فى عصر 
ظهوره و بسط يديه تكون فى عصر غيبته للمنصوب من قبله كذلك, و حيث يتوقف زعامته على 
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بسط يده بالإعطاء فلا بد من إيصال ماله عليه السّلام اليه ليتمكن به من ان يصنع ما كان هو يصنعه عند ظهوره و بسط يله. 

و المحكى عن غير واحد هو جواز تولى المالكك صرفه فيما يعلم رضا الامام عليه الشلام من دون المراجعة إلى الحاكم الشرعى؛ 
و حكى عن عرية المفيد, و مال إليه فى الحدائق و اعترف به فى الجواهر أيضا و هو مع استلزامه تشتت الحوزة العلمية و 
انفصامها لعدم اجتماع شتاتها تحت جامع يجمعها و رئيس يقودهاء و تنتهى إلى الزوال و الفناء يتوقف على علم المالكك رضائه 
عليه السّلام فيما يصرفه و هو لا يحصل إلا للأوحدى مع ما فى حصوله لهم تريهم اختلفوا فى مصرفه و نحو صرفه فى عصر الغيبة 
على أربعة عشر قولا أو أكثرء و هذا الاختلاف يشهد على انهم لم يظهر لهم رضاه عليه السّلام فى صرفه و الا فمعه لم يكن لهم 
سبيل الى هذا الاختلا.فء و إذا كان حالهم ذلك مع كونهم مؤيدا من عند اللّه العزيز الحكيم فى استنباط الاحكام و بالفيض 
القدس عن مولاهم و مولى الأنام عليه السّد.لام فكيف بعوام الناس الذين هم بمعزل عن عهدة الافهام, و الله المؤيد بالصواب هذا 
ما عندى فى حكم سهمه الشريف و الله سبحانه و وليه هو العالم بما كان. 

الأمر الثالث فى حكم النصف الأخر الذى للأصناف الثلاثة فى زمان الغيب» و الأقوال فيه أيضا مختلفة» فالمحكى عن غير واحد 
هو سقوطه و إباحته للشيعة» و قد نسب إلى الديلمى و قواه فى الذخيرة» و نسبه فى الحدائق إلى جملة من معاصريه. 

و استدلوا له بالأخبار الوارده فى التعليل؛ و بان تقسيمه منصب الامام عليه السّد.لام و لا دليل على ثبوت ولاية ذلكك لغيره؛ و 
لقصور أدلة الوجوب عن شمول حال الغيبهٌ الموجب للرجوع الى البراءة عند الشكك فى وجوبه فيهاء و لا يخفى ما فى هذا 
الاستدلالات من الوهن. 
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اما التمسكك باخبار التحليل بما مر من انها معارضة بأخبار نفى التحليل حسبما مر فى حكم سهم الامام عليه السّلام مضافا الى 
المنع عن شمولها لسهم السادات للتأمل فى ولايةٌ الإمام عليه السّلام فى التحليل عنه لمخالفته مع المنع عن التصرف فى مال الغير 
بناء على كون نصف الخمس ملكا للسادهٌ نحو ملكك مستحقى الزكاةً لهاء و مع المنع عن ملكهم فلا أقل من كونه متعلق حقهم و 
منافاته مع حكمة تشريع الخمس لهم بسد الفاقة عنهم بتشريعه؛ و لعمرى ان تحليله عنهم بعيد فى الغايةُ بحيث لو فرض ظهور 
اخبار التحليل فى تحليله ظهورا قويا و لم يكن لها معارض لكان الالتزام به مشكلا جداء و كيف مع عدم ظهورها فى تحليل سهم 


الذرية و معارضتها مع ما هو أقوى و أظهر منها فلا محل للتمسكك بها على التحليل» و التمسككث بكون تقسيمه منصب الامام و لا 
دليل على ثبوت ولايهُ ذلكك لغيره فهو أسقط من التمسكك باخبار التحليل لمنع كون ذلكك منصبه أولاء و منع كون وجوب الدفع 
اليه على تقدير تسليمه نحو وجوب دفع المالك الى مستحقيه ثانياء بل المتيقن منه انما هو وجوبه فيما إذا كان مبسوط اليد و 
كان اللازم جمع الوجوهات عنده من الأخماس و الزكوات و سائر ما فى بيت المال لكى يصرفها فى مصارفها على ما هو وظيفة 
الوالى» و من المعلوم ان هذا لم يتحقق للأئمة الطاهرين فى عصر من الأعصار إلا فى قليل من الزمان فى ولايةُ أمير المؤمنين عليه 
السّلام. 

و بعبارة أوضح دفع سهم السادةُ من الخمس الى الامام انما يجب من حيث كونه واليا متصديا للأخذ و الإعطاء لا مطلقاء و منع 
سقوطه عن الدافع بتوسط عدم التمكن من إيصاله الى الامام عليه السّ.لام ثالثاء و ليت شعرى بأى موجب يسقط عمن يجب عليه 
الإخراج وجوب إخراجه إذا لم يتمكن من إيصاله الى الامام مع فرض كون تشريعه لدفع ضرورة مستحقيه و هذا ما يأباه الفهم 
المستقيم بل اللائذ عن الغبى أيضاء فالإنصاف إسقاط هذا القول عن الأقوال فى سهم السادات 
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فى عصر الغيبة» و أسقط منه القول بوجوب دفنه الى زمان ظهور الامام عليه السشّلام كما حكى عن بعضء أو وجوب الإيصاء كما 
عن التهذيبء أو التخبير بين الدفع إلى الأصناف و بين عزله و حفظه و الوصيهٌ به كما عن المقنعة أو بين ذلكك و بين الدفن كما 
عن المبسوطء و الصواب هو وجوب دفعه الى مستحقيه من غير ترديد و لا إشكال. 

إنما الكلام فى وجوب الرجوع فى ذلكك الى الحاكم الشرعى ففيه (قولان) المحكى عن بعض الفقهاء هو الأول للشكك فى ولاية 
الدافع على التعيين» فيكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال؛ و نسبه المحقق المجلسى فى زاد المعاد الى المشهور و المختار عند 
جماعة هو عدم الوجوب و جواز مباشرة المالكك الى دفعه الى المستحق بنفسه كما فى الزكاة و لا يبعد التفصيل بين الحاكم 
المبسوط يده و قيامه بوظائف الولاية التى منها جمع الأخماس و الزكوات و جبايةُ الخراجات و غيرها مما كان يصنعه النبى صلى 
الله عليه و آله فى عصره؛ و بين غيره بوجوب الدفع إلى الأول لأن الأخذ و التقسيم وظيفة الإمام عليه السلام من حيث انه ولى و 
الحاكم المبسوط يده نايبه من حيث قيامه بشئون الولاية دون الأخيرء بل الأقوى وجوب الدفع اليه مع مطالبته كما لا يخفى. 


[مسألة (8) لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره] 


مسألة (8) لا إشكال فى جواز نقل الخمس من بلده الى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه» بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع 
ذلكك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلكك و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف و لا فرق بين البلد القريب و البعيد وان 
كان الاولى القريب الأمر مع المرجح للبعيد. 

ينبغى أولا-ان يبحث عن جواز العزل للمالكك مع عزله أيضا و الا فمع عدم جوازه و لو عزله أو مع عدم عزله و لو مع جوازه فلا 
محل للبحث عن هذه 
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المسألة» فنقول قد استشكل المصنف (قده) فى جوازه فى المسألةُ الخامسة عشر التى تأتى حيث يقول-: و فى تشخيصه بالعزل 
اشكال. 

و تفصيل الكلام فيه امام مع التمكن من إخراجه إلى المستحق ففى جواز العزل و عدمه (وتخهاة ا قد عقالبالأ ولو و ذلكه لها 


استدلوا به على جواز عزل الزكاة مع التمكن من إخراجها إلى المستحق من ان للمالكك الولاية على الإيصال إلى المستحق فله 
الولاية على العزلء و انه أمين على حفظها فيكون أمينا على افرازها و ان له دفع القيمة و تملكك العين فله عزلها و تعيبنها و ان 
منعه عن عزلها يقتضى منعه عن التصرف فى النصاب و هو ضرر عليه ولا يخفى ان هذه الوجوه لو تمت لدلت على جواز عزل 
الخمس أيضا مع التمكن من إيصاله إلى مستحقيهء لكن قد مر فى كتاب الزكاة عدم تماميتها فى إثبات جواز العزل فى الزكاة 
فلا يصح التمسكك بها لإثبات جوازه فى الخمس أيضاء و العمدة فى إثبات جواز فى الزكاة دلالة بعض الاخبار على جوازه فيها 
فلو تمت دلا لته عليه فيه يمكن القول به فى الخمس بناء على ما مر مرارا من عدم التفاوت بين الزكاهً و الخمس فى الاحكام الا 
فى المصرف و فى كيفية الصرفء فيجوز فيه ما يجوز فيهاء لكن إثبات تلكك الكلية مشكل و ان كان الاشتراكك بينهما ثابت فى 
أكثر الموارة بالدليل: 

و استدل فى المستند على جوازه فى الخمس بالإجماع على ولايةُ المالكك على القسمة و هى أى القسمةُ معنى العزل» و بظهور 
الأخبار المتضمنة لإفراز المالكك الخمس الذى تعلق بماله و عرضه على الامام عليه الّد.لام؛ و تقرير الامام عليه السّ.لام له و 
الإجماع على ولاية المالكك على القسمة لم يثبت»ء و على تقدير ثبوته لا يثبت تعين المعزول بكونه خمسا قبل قبض المستحق» 
نعم هو يدل على ولاديته على إعطائه من مال الخمس عينا أو قيمة بدلا عنه من باب الخمسء و اما براءةً ذمته به قبل قبل قبض 
المستحق فلاء و منه يظهر ما فى الاستدلال بالأخبار المتضمنة 
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لتقرير الامام عليه الّد.لام ما أفرزه المالكك بعنوان الخمس. فإنه ليس فيها إلا إرسال شىء من الأموال خمسا اليه عليه السّلام؛ و لا 
دلالة فيها على افراز المالكك و عزله. و لا على تقرير الامام عليه السّ.لام عزله و لعل المال المرسل باق على ملك المالك ما لم 
يقبضه المرسل اليه و تبرء ذمته المرسل بالوصول الى المرسل اليه. 

و مما ذكرناه يظهر عدم الدليل على جواز العزل مع التمكن من الإيصال إلى المستحق, بل الصواب ان يقال بقيام الدليل على 
عدم جوازه تكليفا و عدم تعينه خمسا بالعزل وضعا لمخالفته مع الضوابط المقررة فى التصرف فيما للغير فيه شىء ملكا أو حقا الا 
على بعض وجوه الحق كحق الجناية» و ان الخمس كالزكاة دين أو كالدين لا يتعين الا بقبض المالكك أو من بحكمه من وكيله 
أو نائبه و على هذا فالظاهر عدم جواز العزل عن الدافع مع التمكن من الإيصال إلى المستحق بنفسه أو بوليه الذى هو الحاكم 
الشرعى و الله العالم بأحكامه هذا مع التمكن من الإيصال. 

و مع عدمه فالأقوى جواز العزل كما لا إشكال فى جوازه فى الزكاهُ و لم ينقل خلاف فى جوازه فى الزكاةء و قد دل عليه النص 
أيضاء و يثبت به جوازه فى الخمس بناء على مشاركته مع الزكاءً فيما لها من الاحكام الا ما ثبت اختصاصه بهاء و قد فصلنا القول 
فى العزل فى الزكاة بما لا مزيد عليه هذا تمام الكلام فى العزل. 

إذا عرفت ذلك فنقول فيما لا يجوز العزل و لا يتشخص المعزول به فلا محل للبحث عن جواز النقل إذا المنقول باق على ملكك 
مالكه و لو كان من عين ما تعلق به الخمس.ء و لو تلف يكون التالف ملكك المالكك و لا يحسب شىء منه من الخمس حتى 
يببحث عن ضمانه على الناقل» و مع جواز العزل لا إشكال فى جوز النقل من بلده الى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه إذا أمكن 
حفظه مع 
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رجاء وجود المستحقء و الظاهر ضمان الناقل حينئذ لو تلف لا-ن النقل وان كان جائزا لكن جوازه لا يوجب رفع الضمان لو 
تلفء و مع الشكك فالأصل بقاء الاشتغال» و مع عدم التمكن من حفظه أو عدم رجاء المستحق فى بلده يجب نقله لان النقل 


طريق الإيصال إلى مستحقه و لا ضمان لانه محسن و ليس على المحسنين من سبيل» و مع وجود المستحق فى البلد و تمكن 
المالكك من الدفع إليه ففى جواز النقل الى بلد أخر و عدمه (قولان). 

و المحكى عن الذخيرة و فى المسالكك و المداركك هو الأشول» لجوازه فى الركاة و اشتراك الخمس معها فى أحكامها إلآفيما 
قام الدليل على افتراقهما فيه» و قد مر فى الزكاءٌ جواز نقلها الى بلد آخر مع التمكن من إيصالها إلى المستحق فى بلدهاء و 
المصرح به فى الشرائع و عن النافع و الإرشاد و التحرير هو الأخير لما تقدم من منع ذلكك فى الزكاة» و يمكن ان يستدل له أيضا 
بمنافاته مع الفورية العرفية لا سيما مع حاجةٌ المستحق فى البلد و انتظار الدفع اليه» و لكن إطلاق المنع حينئذ ممنوع؛ بل الحق هو 
الفرق بين تساوى زمان الدفع الى من فى البلد مع الدفع الى من فى بلد أخرء أو تفاوتهما بالتخيير مع التساوى و تعين الدفع الى 
من زمان الدفع إليه أقل منهما مع التفاوت هذا مع عدم مرجح أخر و الا فينبغى مراعاته وجوبا أو استحبابا على حسب اختلاف 
الموارد و مراتب الترجيح؛ و كيف كان فلو تلف عند نقله فلا إشكال فى الضمان لقيام الإجماع عليه فى الزكاة» و يلحقها 
الخمس فى ذلك. و لعدم ما يوجب رفعه من الإحسان فى النقل كما كان فى مورد وجوبه. و لا فرق فى جميع ما ذكرناه بين 
البلد القريب و البعيد مع عدم رجحان لأحدهما على الأخر و لكن الأرجح مع تساويهما اختيار القريب كما يرجح الدفع فى بلد 
الخمس على النقل فى البلد القريب» و من التمكن من الدفع الى المستحق فى بلده الدفع الى وكيله أو وليه اعنى الحاكم 
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الشوعى فلا يجوز النقل معهما بناء على عدم الجواز مع التمكن من الدفع فى البلد» و يجوز مع الضمان بناء على جوازه. 


[مسألة (1) لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان] 


مسألة (9) لو اذن الفقيه فى النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحق, و كذا لو وكله فى قبضه عنه بالولاية العامة ثم 
اذن فى نقله. 

قد تقدم أنفا فى ذيل المسألة المتقدمة ان الفقيه ولى للمستحقء فمع اذنه فى النقل ينتفى الضمان لانه اذن من له الاذن فيه» و هذا 
بخلااف اذن المستحق نفسه لعدم ولا-يته فى ذلك لان المالك للخمس كالزكاً هو طبيعة المستحق لا افراده فما لم يصل الى 
الفرد لا يصير مالكا له» و حيث انه لا يكون وليا فلا أثر لإذنه قبل ان يصير مالكاء و هذا بخلاف الفقيه فإنه وان لم يكن مالكا 
لكنه ولى على المالك لانه رب طبيعة المستحقء فبإذنه فى النقل يصير النقل جائزا و لو لم يكن جائزا لولاه كما عند المستحق 
فى البلد» و يرتفع به الضمان و لو كان ضامنا مع عدمه كما إذا لم يكن النقل واجبا عليه و لو مع جوازه» و اولى من عدم الضمان 
ما إذا وكله الفقيه فى القبض عنه بالولاية العامة ثم اذن له فى نقلها فان المالكك يخرج حينئذ عن عهدة الدفع و يصير برىء الذمة 
عن التكليف بالأداء؛ و انما يصير وكيلا فى نقل مال المستحق عن طرف الفقيه و ليس عليه ضمان قطعا. 


[مسألة )1١(‏ مؤنة النقل على الناقل فى صورة الجواز] 


مسألة 01١(‏ مؤنة النقل على الناقل فى صورة الجواز و من الخمس فى صورة الوجوب. 

لا ينبغى الإشكال فى ان مؤنة النقل على الناقل فى صورة جواز النقل لانه مع التمكن من إيصاله إلى المستحق فى البلد ليس فى 
نقله مصلحة للمستحق لكى تكون مؤنته عليه» و مع وجوب النقل تكون مؤنته من الخمس لانه يقع لمصلحة المستحق مع كون 
تحميلها على المالكك ضرر عليه و هو مندفع عنه بقاعدة لا ضرر. 


[مسألة )١١(‏ ليس من النقل لو كان له مال فى بلد أخر] 


مسألة )١١(‏ ليس من النقل لو كان له مال فى بلد أخر فدفعه فيه 
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للمستحق عوضا من الذى عليه فى بلده» و كذا لو كان له دين فى ذم شخص فى بلد أخر فاحتسبه خمساء و كذا لو نقل قدر 
الخمس من ماله الى بلد أخر فدفعه عوضا عنه. 

إخراج الخمس من مال فى غير بلد المال اما يكون بمال له فيه عيناء أو يكون دين له فى ذم شخص فى بلد أخرء أو بنقل مال له 
غير ما فيه الخمس من بلد المالء أو يكون بنقل الخمس بعد إفرازه فيما يجوز إفرازه إلى بلد أخر على وجه محلل فيما يجوز له 
النقل أو المحرم فيما لا يجوز له النقل» و يجوز له إخراج الخمس فى جميع هذه الصور بلا اشكال و لا خلاف فيه الاافى الصورة 
الأخيرة أعنى ما إذا نقل الخمس بعد إفرازه إلى بلد أخر على الوجه المحرم على احتمال ذكره الشهيد الثانى فى الزكاة من كون 
حكمة تشريع حرمه النقل انتفاع مستحقى بلد المال» و لان النقل منهى عنه و النهى موجب للفساد. 

ولا يخفى ما فيه لان الدفع فى غير البلد فرد من افراد الدفع المأمور به الواجب لعدم تقيبد المستحق بكونه من أهل البلد فيصدق 
الامتثال بالدفع اليه كما يصدق بالدفع إليه فى البلد فيصدق به الامتثال» و ما ذكره من ان النهى يوجب فساده لا يخلو من الغرابة 
إذ النهى تعلق بالنقل لا بالدفع بعد النقل» اللهم الا ان يقول باشتراط كون المستحق من أهل البلد و هو ممنوع؛ لعدم ما يوجب 
اعتباره و فى الجواهر ان المحكى عن الخلاسف و المنتهى و التذكرة و المختلف الإجماع على الاجزاء فيما نقل محرماء ضرورة 
عدم الاختصاص بهما بفرد دون فرد فيتحقق الدفع الى المستحقء و لأنه إذا حضر فقير غير أهل البلد فدفعت اليه اجزء فكذا 
الفرض انتهى ما فى الجواهر. 

ولا يخفى ان ما احتمله الشهيد الثانى فى الزكاة و ما أجيب عنه يجرى فى الخمس بعينه» فالحق صحة الدفع و الاحتساب من 
الخمس فى جميع الصور المتقدمة. 
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[مسألة (19) لو كان الذى فيه الخمس فى غير بلده] 


مسألة (17) لو كان الذى فيه الخمس فى غير بلده فالأولى دفعه هناك و يجوز نقله الى بلده مع الضمان. 

ينبغى ان يعلم ان المراد من البلد الذى ينقل عنه المال الى بلد أخر هو البلد الذى فيه لا خصوص البلد الذى فيه المالك, و ان 
المراد من البلد المنقول اليه هو غير البلد الذى فيه المال سواء كان البلد الذى فيه المالكك أو غيره؛ فالنقل من الذى فيه المال الى 
بلد المالك كالنقل عن الذى فيه المالكك الى غيره فيما إذا كان المالكك فى بلد المال فيجوز النقل الى بلد المالكك فيما يجوز 
النقل عنه» و يحرم النقل اليه فيما يحرم النقل عنه» و ما فيه الضمان فى النقل عن بلد المالكك ففيه الضمان فى النقل اليه و ما لا 
ضمان فى النقل عنه فلا ضمان فى النقل اليه. 

والذى يدل على ارادهُ بلد المال لا بلد المالكك هو ما استدلوا به على المنع من النقل من منافاته مع فورية وجوب الإخراج» و 
كونه تغريرا للمال و تعريضا له للتلفء و ان الحكمة فى تشريعه انتفاع مستحقى بلد المال به كما فى الزكاه رفعا لخلتهم» و كسرا 
لما فى قلوبهم من شرفة الأغنياء بما هم فيه» و أنت ترى ان هذه لو تمت لدلت على المنع عن النقل عن بلد المال و لو الى بلد 
المالكك كما هو ظاهر. 


[مسألة ("11) ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده] 


مسألة (1) ان كان المجتهد الجامع للشرائط فى غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السّلام اليه بل الأقوى جواز ذلكك و لو كان 
المجتهد الجامع للشرائط موجودا فى بلده أيضاء بل الاولى النقل إذا كان من فى بلد أخر أفضل أو كان هناك مرجح أخر. 

بناء على وجوب دفع حصة الإمام عليه السّّلام الى الفقيه فى عصر الغيبة أو الى من يأذن بالدفع اليه يكون حال الفقيه بالنسبة إلى 
حصته عليه السّلام حال الأصناف 
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المستحق بالنسبةُ إلى الصنف الأخر, فإذا لم يكن المجتهد و لا وكيله فى بلد المالكك. و لا يرجى وجوده. أو وجود وكيله فيه 
يجب النقل الى البلد الذى هو أو وكيله فيه» و لا يكون الناقل ضامنا لو تلف بالنقل» و مع وجوده فيه يجوز نقله الى بلد أخر 
للتسليم الى مجتهد أخرء و مع ترجيح المجتهد الأخر بأفضليته أو أهميته و نحوهما يكون الاولى نقله اليه. 

ولو قلد مجتهدا يجوز ان يعطى حصة الإمام عليه السّ.لام الى مجتهد أخر إلا إذا خالف رأيه راى من يقلده فى مصرفه, فلا يجوز 
له الدفع إليه حينئذ. 


[مسألة (16) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس من مال أخر له] 


مسألة (18) قد مر انه يجوز للمالكك ان يدفع الخمس من مال أخر له نقدا أو عروضاء و لكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية فلو 
حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرء ذمته و ان قبل المستحق و رضى به. 

قد مر فى مسألهُ الخامسة و السبعين من الفصل المتقدم حكم تخبير المالكك بين دفع الخمس من العين أو قيمته نقدا أو جنساء و 
المقصود من هذه بيان اعتبار كون القيمه عند دفع القيمه هى القيمه الواقعية» فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرء ذمته 
بالنسبة إلى تلكك الزيادة و ان برئت بالنسبة إلى قيمتها الواقعية كما إذا دفع النقد بأنقص من قيمة الخمس تبرء ذمته عنه بقدر ما 
دفع لا بمقدار ما عليه و لو رضى المستحقء اللهم الا ان يبيع العروض بالمستحق بمبلغ أزيد من قيمته الواقعية» أو يصالحه به ثم 
بحسب ثمنه أو عوضه عليه خمسا فإنه تبره ذمنه عن ذاكك المقدان إذا كانت المعاملة ضادرة عن رضاء المستحق واقعا. 


[مسألة )١10(‏ لا تبرء ذمته من الخمس الا بقبض المستحق] 


مسألة (10) لا تبرء ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان فى ذمته أو فى العين الموجودة» و فى تشخيصه 
بالعزل اشكال. 

عدم البراءة من دون قبض المستحق نفسه أو الحاكم واضحء حيث ان الخروج عن كل حت لا حد لا يحصل إلا بإيصاله إليه» أو 
الى وكيله» أو وليه من 
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غير فرق فى ذلكك بين العين و الدين؛ كما ان البراءة بإيصاله إلى المستحق أو وكيله ظاهرء و اما البراءة بالإيصال إلى الحاكم 
فلكونه وليا للمستحق» و يكون قبضه قبضه, و ذلك فيما إذا كان القابض هو الامام عليه السّ.لام مما لا اشكالء و فى الحاكم 
الشرعى فى عصر الغيبةٌ مبنى على ثبوت تلكك الولايةٌ له كما هو الحق» و قد مر فى كتاب الزكاة؛ و فى المسألة التاسعةٌ من هذا 


الفصل كما انه مر البحث عن تشخيص الخمس بالعزل فى المسألهُ العاشرة. 
[مسألة )١12(‏ إذا كان له فى ذمة المستحق دين] 


مسألة (15) إذا كان له فى ذمهُ المستحق دين جاز له احتسابه خمساء و كذا فى حصة الإمام عليه السّلام إذا اذن المجتهد. 

المراد باحتساب ما فى ذمة المستحق من الدين خمسا هو قصد كون مافى ذمته الذى هو من جملة أموال المالكك خمساء و 
إعظاته الى من عليه الدين الذى هو مسعص الخسنء و ترتب عليه يزاية المالكة عن الخمس و التقال ما فى ذمة المستحق من 
مال المالكك خمسا الى المستحق و براءة ذمته عن الدين» و حيث ان الإنسان لا يملك على نفسه شيئا لعدم صحة اعتباره عند 
العقلاء تكون نتيجةٌ انتقال ما فى ذمته اليه هو براءة ذمته عن الدين و لا حاجة الى الإقباض و القبض فى الخارج.ء و لا تعيين شىء 
مما فى يد المالكك خمسا على وجه العزلء و لا إلى الإعلام إلى المديون بذلككء و ليس فى صحة ذلكك إشكال إلا ما قد يورد 
بعدم صحة تعيين المالكك ما فى ذمه المديون خمساء و عدم صحة تمليكه إياه بعد تعيينه» لعدم صحة أن يملكك الإنسان ما فى 
ذمهٌُ نفسه؛ و ان صح ملكك ما فى ذمهُ غيره؛ و احتياج التمليك إلى إعلام صاحب الذمة به لكونه مفتقرا الى العقد المشتمل على 
الإيجاب و القبول المفتقر إلى الإعلام» فلا يبحصل ملك ما فى ذمهُ شخص بتمليك مالكه الى صاحب الذمةٌ إلا بقبوله المتوقف 
على علمه به. 

و لكن كل هذه الإشكالات مندفعة» أما الإشكال فى صحةٌ تعيين المالكك 
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ما فى ذمهٌ غيره خمسا فاندفاعه واضح بعد فرض كون ما فى ذمة المديون من أمواله و ان له تعيين الخمس فى شىء من أمواله 
نقدا كان أو عروضاء كان فى الخارج أو فى الذمة» كما إذا كان لمن عليه الخمس شيئا فى ذمهٌ مديون و عينه المالكك خمسا ثم 
أحال مستحقا غير صاحب الذمة عليه فاداه المديون الى المحال. حيث لا إشكال فى برأيه من عليه الخمس عما عليه و ليس هذا 
الا لتعين ما يأخذه المستحق عن المديون للخمسية المتوقف على تعيينه فيكشف عن صحة تعيينه. 

و اما الإشكال على صحة تمليك المالكك ما فى ذمةٌ المديون فهو أيضا مندفع بصحة اعتباره فيما إذا يترتب عليه الإبراء» كما فى 
بيع الدين على من هو عليه مع ان فى إعطاء الخمس ليس تمليكا من المعطى الى المستحقء بل هو إعطاء حقه اليه سواء قلنا فى 
حقه بالشركة أو بغيرها مما يحتمل فى تعلق حق المستحق بالعين» فيكون احتساب ما على المديون خمسا له كتعيين عين من 
أموال المالك الذى عند المستحق خمسا له. حيث انه بعد تعيينه خمسا لا يحتاج إلى إيصاله إليه لكونه حاصلا عنده؛ و لا فرق 
فى ذلك بين العين و الدين كما لا يخفى. 

ومن ذلكك يظهر اندفاع الاشكال الثالث» حيث ان الإيصال إلى المستحق ليس تمليكا له حتى يحتاج الى القبول» بل و لا إبراء 
لذمته من المالك حتى يبحث عن كونه إيقاعا لا يحتاج الى القبول؛ بل اللازم فى براءة ذمته عن الخمس تعيين شىء من ماله 
خمساء و إيصاله إلى المستحق من دون اعتبار علم المستحق به كما فى إيصال العين الخارجى إليه حيث لا يشترط فيه علم الأخذ 
بكونه خمساء كما لا يشترط ذلك فى الزكاة؛ و يصح الإيصال العين الخارجى بصورة الهدية» و يستحب ذلكك فى ذوى 
المروات من المستحقين» و حيث ان المال المتعين خمسا و أصل إلى المستحق و حاصل عنده كالعين الخارجى يكون وديعة 
عنده؛ فبعد تعيينه من المالكك خمسا يصير ملكا للمستحق قهرا و لو لم يعلم 
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به و حيث ان الإنسان لا يملكك ما فى ذمته يترتب عليه براءة ذمته عن الدين لا-ان البراءة تحصل بإبراء المالكك الدائن حتى 
يبحث عن كونه إيقاعا أو غيره. 

فالمتحصل من الجميع صحة احتساب المالكك ماله فى ذمهٌ المستحق من الدين خمسا و لو لم يعلم المستحق به هذا فى حصة 
المستحقء و هكذا الكلام فى حصة الإمام إذا كان للمالكك دين فى ذمة المجتهد حيث يكون المجتهد المديون بالنسبة إلى 
حصة الإمام كالاصناف الثلاثة بالنسبة إلى حصة المستحق, بل و كذا احتساب ما فى ذمةٌ غير المجتهد من حصة الإمام إذا كان 
باذن المجتهد حيث انه يعتبر إيصاله اليه» أو انه يقع باذنه و هذا ما عندى فى تلكك المسألة و الله العالم. 

و يدل على صحة ما ذكرناه كونه مطابقا مع القاعدٌ و انه على تقدير مخالفته لها قد ورد النص به فى الزكاءً مع ما هو المسلم من 
كون الخمس مثل الزكاة إلا-فيما دل الدليل على اختصاصه بأحدهماء بل قد قيل بان الخمس هو الزكاة و انما اختلافهما فى 
المصرف و فى كيفية الصرف. 


[مسألة (17) إذا أراد المالك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا] 


مسألة (1) إذا أراد المالكك ان يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبةٌ إلى حصة الإمام عليه 
الشّلام وان كانت العين التى فيها الخمس موجودة؛ لكن الاولى اعتبار رضاه خصوصا فى حصة الإمام عليه السلام. 

قد مر فى مسألهُ الخامسة و السبعين من الفصل المتقدم ان الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين» و ان المالكك يتخير فى دفعه بين 
دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال أخر نقدا أو جنساء مستدلا لإثبات التخيير بالمروى عن أمير المؤمنين عليه الس لام فيمن 
وجد كنزا فباعه بغنم قال عليه السّ.لام: إذ خمس ما أخذت- و الخبر المروى فى السرائر و ما روى عن ابن الصلت و المروى عن 
ابن سيار عن 
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الصادق عليه السّد.لام» و هذه الاخبار كلها وان تدل على أخذ الخمس من القيمة لكنها لا تدل على اختيار دفع القيمة من أول 
الأمر لاحتمال ان أخذ القيمهُ المذكور فيها من باب اجازة البيع على تقدير كونه فضوليا بالنسبة إلى الخمسء أو كونه برضاء من 
الأخذ بعد صدور البيع من المالكك و أخذه الثمنء أو كون تعلق الخمس بالعين على نحو تعلق حق الجنايةٌ برقب العبد الجانى 
الذى لا يمنع عن بيعه فيكون ثمنه فى صيرورته متعلق الحق» فيكون الأخذ من الثمن أخذا من العين المتعلق بها الخمس لا 
فمع هذه الاحتمالات يكون القدر المتيقن من جواز الدفع نقدا أو جنسا ما رضى به المستحق فى سهم السادةٌ أو المجتهد فى 
سهم الامام عليه السّد.لام فالسحوط اعتبار رضائهما فيما كانت العين موجوده خصوصا فى حصة الإمام عليه السّدلام؛ لأن إثبات 
ولاية المالكك فى تعويض حقه عليه السّلام مما فى العين بالقيمة أشكل و الله العالم. 


[مسألة (14) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالى] 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» ٠‏ دق 
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مسأل (18) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالكك إلا فى بعض الأحوالء كما إذا كان عليه مبلغ كثير 
ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضى المستحق بذلكك. 

قد استوفينا الكلام فى حكم هذه المسألهُ فى طى المسأله السادسة عشر من المسائل المذكورة فى ختام كتاب الزكاءٌ فراجع. 


[مسألة (15) إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس] 


مسألة (19) إذا انتقل الى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم أباحوا 
لشيعتهم ذلكك سواء كان من ربح تجارة أو غيرهاء و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيره. 

فى هذه المسألهُ أمور. 
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(الأول) المشهور على اباحة المتاجر للشيعة فى عصر الغيبة و ما يشبهها من أزمنة قصور أيدى أثمة العدل عمالهم من البسط و 
القبض بل الظاهر منهم انها من المسلمات» و عن ظاهر البيان انه مما أطبق عليه الإمامية. 

و فسر المتاجر تار بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حال الغيبة فإنها بأسرها أو بعضها للإمام عليه السّ.لام و هى 
مباح لشيعتهم لا بمعنى إسقاط الخمس من مكسبها بل عن أصلهاء و المتاجر بهذا التفسير يرجع الى الأنفال» و اخرى بما يشترى 
من أموال الإمام عليه السّد.لام من الأرض و الأشجار المختصة به عليه السّلام و الرقيق و الحطب و القصب المقطوعة من الأجسام 
المختصة به عليه السّ.لام و هى بهذا التفسير أيضا تدخل فى الأنفال و يلحقها حكمه. و ثالثة بما يشترى الأموال التى تعلق بها 
الخمس من أرباح المكاسب أو المعدن أو الكنز و نحوها ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر أو المخالف الذى لا يعتقد وجوبه فيها 
مثل أرباح المكاسب التى لا يقولون بوجوب الخمس فيها و هى بهذا المعنى هى المراد مما فى المتن. 

و يدل على حلها غير واحد من الاخبار كالمرسل المروى فى غوالى اللئالى» قال سئل الصادق عليه الّ.لام فقيل له يا بن رسول 
الله ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به إذا غاب غائبكم و استتر قائمكم؟ فقال عليه السّرلام: ما أنصفناهم و ان اخذناهم و لا 
اجبناهم ان عاقباهم بل نبييح لهم المساكن لتصح عباداتهم و نييح لهم المناكح لتطيب ولادتهم و نبيح لهم المنتاجر لتزكو 
أموالهم- و غير ذلك مما نشير الى بعضه. و الظاهر منه هو ما يقع به التجارة من الأموال التى ينتقل ممن لا يخمس لعدم الاعتقاد 
بوجوبه» واما من لا يخمس مع اعتقاده به ففى جواز الشراء منه منع لعموم ما يدل على حرمة شراء الخمس قبل وصول حقهم 
إليهم؛ و لكن المصرح به فى الروضة هو الجواز و هو المحكى عن ظاهر الحلى أيضا. 

و كن كان و الصلى هن الخد فى البتاضن هو لكين البعملق بينا 
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قبل الانتقال الى من يشتريهاء و اما ما يتعلق بربحها الحاصل فى هذه التجاره فالأقوى عدم سقوطه. لعموم أدلة ثبوته فى أرباح 
المكاسبء و عدم ما يدل على سقوطه. فان ما يدل على اباحة المتاجر يدل على سقوط ما فيه قبل الانتقال ممن لا يعتقد وجوبه؛ 
ولا تعرض له فى سقوطه عما يتجر به من ذاكك و لا يقدح السكوت عنه فى مثل هذه الاخبار لأنها واردة فيما ينتقل إلى الشيعة 
لأجل القنية لا للنجارة فالعمومات الذالة على الثبوت فى مال التجارة سالمة عن المخصص و المعارض. 

(الأمر الثانى) المعروف بين الأصحاب حل المناكح للشيعة فى حال الغيبة بل عن المنتهى فى حال الحضور أيضا مع نسبة حلها 


فى حال الحضور و الغيبةُ إلى علمائنا اجمع» و فسرت المناكح أيضا بوجوه. 

(منها) الجوارى اللاتى كلها للإمام إذا كانت من الأنفال أو بعضها كانت مما يخمس إذا انتقلت إلى الشيعة ممن لا يعتقد بكونها 
للإمام أو بوجوب الخمس منهاء و لا ينبغى الإشكال فى حلها بهذا المعنى لدلالة غير واحد من الاخبار على حلها كالمرسل 
المروى عن غوالى اللثالى المتقدم فى الأ-مر الأشول؛ و كخبر الفضيل المروى فى التهذيب عن الصادق عليه المّد.لام قال عليه 
السّلام: من وجد برد حبنا فى كبده فليحمد اللّه على أول النعم؛ قال قلت جعلت فداكك ما أول النعم؟ 

قال: طيب الولادة ثم قال عليه السّلام قال أمير المؤمنين لفاطمة عليهما السلام احلى نصيبكك من الفيئى لإباء شيعتنا ليطيبوا ثم قال 
عليه السّّلام انا أحللنا أمهات شيعتنا لابائهم ليطيبوا- و ما فى تفسير العسكرى عليه السّد.لام عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم 
السلام قال لرسول الله صلى الله عليه و آله قد علمت يا رسول الله صلى اللّه عليه و آله انه سيكون بعدك ملكك غضوض و جبر 
فيستولى على خمسى من السبى و الغنائم و يبيعون فلا يحل لمشتريه لأن نصيبى فيه فقد وهبت نصيبى منه لكل من ملك شيئا من 
شيعتى لتحل منافعهم من مأكل و مشرب و لتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام» فقال رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله 
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ما اتصدق أحد أفضل من صدافتكة :وقد حك رسول الله ضلكى الله عليه'واالنافى 'فتلكة أحل الشيعة كل ها كاق'فيه من غنيم 
و بيع من نصيبه على واحد من شيعتى و لا أحلها انا و أنت لغيرهم. 

و خبر الثمالى المروى فى الكافى عن البإقر عليه الام ان اللّه جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة فى جميع الفيئى فقال تباركك و 
تعالى وَ اعلَمُوا ألا نمم من طَديَءٍ كَل حمَسَه وَ لِلَسُولٍ وَ لنذى الْقربقوَ الام وَ اْملطاكين وَ ابن اسيل - فنحن أصحاب 
الخمس و الفيئى و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا و اللّه يا أبا حمزة ما من ارض تفتح و لا خمس يخمس فيضرب 
على شىء منه الا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا و خبر ضريس الكناس المروى فى الكافى و التهذيب عن 
الصادق عليه الس لام قال عليه السّ.لام أ تدرى من اين دخل على الناس الزنا؟ فقلت لا ادرى فقال: من قبل خمسنا أهل البيت الا 
لشيعتنا الا طيبين فإنه محلل لهم و لميلادهمء و الاخبار العامة الوارده فى تحليل الخمس مطلقا المنزلة على تحليل ما ينتقل إلى 
الشيعة من غيرهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس فيه لمعارضتها على ما هى عليه من الإطلاق مع ما دل على التشديد فى مطالبتهم 
له و النكير على المسوف فى أدائه كما تقدم. 

و ظاهر هذه الاخبار تحليل الجوارى اللاتى تنتقل ممن لا يعتقد وجوب الخمس فيها مع كونها بجميعها مال الإمام» أو ان فيها 
حقه الى الشيعة بالبيع و نحوه و ان كان فى بعضها التعبير بالبيع و الشراء كما فى المروى عن تفسير العسكرى عليه السّلام لكن 
من المعلوم عدم خصوصية فى الانتقال بالبيع و الشراء خصوصا مع التعليل للحل بتطيب الولاده الجارى من الانتقال بغير البيع من 
المعامللات. 

و الظاهر من عنوان المناكح فى هذه الاخبار و فى كلمات الأصحاب هو ما قدمناه اعنى الجوارى المنتقلة إلى الشيعة ممن لا 
يعتقد بثبوت حق للإمام 
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فيها كلا أو بعضاء فلا تشمل الجاريةٌ التى من جملهُ مال التجارة الذى تعلق به الخمس. بل الظاهر من الاخبار حرمة التصرف فيها 
إذا بنى المتصرف فيها على عدم الضمان» و تصرف فيه كتصرفه فى أمواله» و كذا لا تشتمل الجارية التى اشتريت بعين المال 
الذى تعلق به الخمس كالمعدن و نحوه, أو عين ما فضل من المؤنة من ربح تجارته؛ و لا الجارية التى انتقلت إلى الشيعة من 


سابى شيعى يعتقد ثبوت حق الامام فيها كلا أو بعضا ممن استقل بالاغتنام بها. 

و المراد بالجوارى هو القابلة للوطى بحيث تصاح لا-ن تصير من أمهات الأولا-د لا-.خصوص المتولدات منهاء لان الظاهر من 
التعليل بطيب الولادهٌ هو تحليل كل الجوارى للتحرز عن خبث الولادة من بعضها و هى المتولدات منهاء كما ان العدهُ وجبت 
على النساء المدخول بها جميعا تحرزا عن اختلاط المياه فى بعض منهاء فالعلة حينئذ حكمة التشريع لا عله الحكم كما لا يخفى؛ 
هذا حكم المناكح بناء على تفسيرها بالجوارى المنتقلة إلى الشيعة من غيرهم ممن لا يرى حقا للإمام فيها. 

(و منها) اى من تفاسير المناكح انها الجوارى يشتريها بثمن فيه الخمس.ء و قال فى المسالك: و ربما فسرت بالزوجات و السرارى 
التى يشتريها من كسبه الذى يجب فيه الخمسء فإنه حينئذ لا يجب إخراج خمس الثمن و المهر ثم قال: و هذا التفسير راجع الى 
المؤنة المستثناة» و قدم تقدم الكلام فيهاء و انه مشروط بحصول الشراء و التزويج فى عام الربح» و كون ذلك لائقا بحاله انتهى. 
(و منها) تفسيرها بمهور الزوجات من ربح المكاسب الذى فيه الخمس الذى أشار إليه فى عبار المسالكك مع ما فيه و فى 
تفسيرها بثمن السرارى» و حاصله ان ثمن الجارية و مهر الزوجة يعدان من المؤنة فان وقع الشراء أو النكاح فى أثناء حول التجارةٌ 
فلا خمس فيهما و ان كانا بعد الحول فيدخلان فى البحث 
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المتقدم من تحليل مطلق الخمس و عدمه, و قد عرفت ان الحق عدم تحليله لمعارضة أخبار التحليل مع ضعف سند أكثرها مع ما 
يدل على التشديد فى مطالبته و الإنكار الشديد على من يمنع عن أدائه مع تحملها للحمل على ما يختص بالإمام عليه الّد.لام من 
الأنفال؛ و نحوها مع ما فى الأخير من حرمة المهر لا يوجب حرمة الزوجة لكى يضر بطيب الولادة» لأن المهر ليس من أركان 
عقد النكاح الذى يلزم من تحريمه تحريم العقد الموجب لفساده. 

(الأمر الثالث) صرح غير واحد بإلحاق المساكن الى المناكح فى حلها للشيعة فى زمن الغيبة» و اختلفوا فى تفسيرها أيضاء فقيل: 
بأنها المساكن الذى يغتنم من الكفار و الاخبار المتقدمة فى الأمرين الأولين تدل على إباحتها لكونها بهذا التفسير من الأنفال» و 
هى مختصة بالإمام عليه السلام. 

وقيل انها المسكن المختص بالإمام كرؤس الجبال و بطون الأوديةُ و لو فى غير الأراضى المغتنمة من الكفار» و هى بهذا المعنى 
أيضا مختصة بالإمام كما سيأتى فيشملها ما دل على اباحته عليه السّلام لشيعته من المساكن. 

وقيل بأنها المسكن الذى يشترى من المال الذى فيه الخمس كالذى يشترى من ربح المكاسب بعد الحول أو من الكنز أو 
المعدن» و هى بهذا المعنى من أرباح المكاسب التى لا خمس فيها فيما يصرف منها فى المؤنة» و يجب الخمس فى الفاضل من 
المؤنةٌ منها. 


[خاتمة فى الأنفال] 


(الأسمر الرابع) فى الأنفال؛ و هى جمع نفل بالتحريكك أو السكونء قال فى مجمع البحرين: النفل الزيادة» و الأنفال ما زاده الله 
تعالى فى هذه الأمهُ من الحلال لا-نه كان محرما على من كان قبلهم؛ و بهذا سميت النافلة من الصلاة نافلة لأنها زياد على 
الشرهيع يقال لولنة لوك نائلة لأ وراد ة ان الولده يو ممه قوله مال و8183 4 شلكو ويفترت افلة فائه دعا باستحاق ازج 
يعقوب 
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نافلة تفضلا منه سبحانه و ان كان الكل بتفضله و منها). 


و الكلام فى الأنفال يقع تار فى موضوعهاء و اخرى فى حكمها (اما الأول) فالمراد به هنا ما يختص به النبى صلى الله عليه و آله 
زيادة على غيره» و هو بعده للإمام عليه السّ.لام؛ و هى أمور (الأول) الأرض التى ملكت من الكفار من غير قتال سواء انجلوا عنها 
أو مكنوا المسلمين منها وهم فيهاء و الظاهر انه لا خلاف فى كون ذلك من الأنفال (و يستدل له) بحسنة ابن البخترى المروى 
فى الكافى عن الصادقء قال الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم و كل أرض خربة 
و بطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه و آله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء (و خبر سماعة) المروى فى الكافى 
أيضا قال سألته عن الأنفال» فقال كل أرض خربة أو شىء يكون للملوك فهو خالص للإمام و ليس للناس فيها سهم, و منها 
البحرين لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب (و الموثق المروى) فى التهذيب عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه الس لام» قال 
سمعته يقول الفيئى و الأنفال ما كان من ارض لم يكن فيها هراقةٌ الدماء و قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض 
خربة أو بطون أوديهُ فهو كله من الفيئى فهذا لله و لرسوله فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاءء و هو للإمام عليه السّدلام (و 
مرسل حماد) المروى فى الكافى عن الكاظم عليه السّلام؛ و فيه: و الأنفال كل أرض خربة باد أهلها و كل ارض لم يوجف عليها 
بخيل و لا ركاب و لكن صالحوا و أعطوا بأيديهم على غير قتال» و له رؤس الجبال و بطون الأوديةٌ و الآجام و كل أرض ميته لا 
رب لها وله صوافى الملوكك ما كان فى أيديهم من غير وجه الغصب لان النصب كله مردود» و هو وارث من لا-وارث له و 
يعول من لا حيلةُ له) و غير ذلكك من الاخبار الكثيرة التى يأتى بعضها. 

(الثانى) الأرض الموات سواء لم يجر عليها ملكك كالمفاوز )١(‏ أو 
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ملكت و باد أهلهاء ولا فرق بين كونهم مسلمين أو كفاراء و لا خلاف ظاهرا فى كونها من الأنفال» وقد ادعى عليه الإجماع و 
انها للإمام عليه السّلام كما عن الخلاف و الغنية و عن جامع المقاصد و التنقيح نسبته إلى أصحابناء و يدل عليه الاخبار المتقدمة 
وغيرها و هى كثيرة» و تقيبد الأراضى المملوكة بكونها بعد طرو الممات عليها مما باد أهلها للاحتراز عمالها مالكك معروف 
فإنها لمالكها و ان صارت مواتاء و هذا فيما ملكها بالانتقال إليه بالإرث أو الشراء و نحوهما ظاهر- و لو اعرض عنها- لعدم 
خروجها عن ملكه بالاعراضء و مع الشكك فيه يكون المرجع هو استصحاب البقاء. 

و اما ما ملكا أهلها بالإحياء ففى زوال ملكهم عنها بعد صيرورتها مواتا أو بقائها على ملكهم قولان» ظاهر صحيح الكاهلى 
المروى فى الكافى و التهذيب عن الباقر عليه السلام هو الأول؛ و فيه: من أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى 
الامام من أهل بيتى و له ما أكل منها فان تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها 
من الذى تركها يؤدى خراجها الى الامام من أهل بيتى و له ما أكل منها (الحديث) و بذلكك أيضا صرح غير واحد من 
الأصحابء و تنقيح البحث عنه موكول الى كتاب احياء الموات. 

ولو مات عمار الأراضى المفتوحة عنوة فالظاهر انها كالملكك الخاصة المملوكة بأحد النواقل لا بالاحياء فلا تكون من الأنفال 
كما حك :عن السرائر نفق الخلاق:قبة: 

(الثالث) رؤس الجبال و بطون الأودية و الآجام, و الأجمة كالقصبةُ (و هى ما يقال لها بالفارسية «بيشه؛ أو «جنكل» و الجمع آجام 
و أجم (و يدل على كون هذه الثلاثه من الأنفال و انها للإمام عليه السّلام غير واحد من الاخبار كحسن ابن البخترى و خبر 
محمد بن مسلم المتقدمين فى القسم الأول من الأنفالك حيث 
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عد فيهما بطون الأودية من الأنفال» و كمرسل حماد المتقدم فى القسم الأول أيضا الذى فيه ذكر الثلاثة جميعاء و غير ذلكك من 


الاخبار» و لا إشكال فى كون هذه الثلاثةُ من الأنفال فى الجملة. 

إلا انه ينبغى البحث عن أمور (الأول) ظاهر إطلاق النصوص و كلمات أكثر الأصحاب اختصاص هذه الثلاثةُ بالإمام مطلقا سواء 
كانت فى الأسرض المختصة به كالأراضى المتقدمة فى الأنولين أو كانت فى الأرض المملوكة لغيره مما لها مالكك خاص أو 
مالك عام كالمفتوحة عنوة التى هى ملكك للمسلمين؛ خلافا للمحكى عن الحلى من تقييدها بما يكون فى موات الأسرض 
المملوكة للإمام (و أورد عليه الشهيد قدس سره) فى البيان بأنه يفضى الى التداخل و عدم الفائدة فى ذكر اختصاصه عليه السّلام 
بهذه الأنواع الثلاثة» إذ لو لا ذكره لكانت له عليه السّ.لام لكونها من الأرضين المختصة به عليه السّلام و استجوده فى المداركك. 
لكنه (قده) قال لو كانت الأخبار المتضمنة لاختصاصه عليه السّ.لام بذلك على الإطلاق صالحة لإثبات هذا الحكم لكنها ضعيفة 
السند فيتجه المصير الى ما ذكره ابن إدريسء اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق (انتهى ما فى المدارك) و مثل 
ذلك ما عن المعتبر» حيث انه بعد ذكر المستند لإطلاق اختصاصه عليه الّد.لام بهذه الأنواع و هو خبر حسين بن راشد- ضعفه و 
قال ان الراوى ضعيف. 

ولا يخفى ما فى كلامهما بعد كون المدار فى حجية الخبر هو الوثوق بصدوره و لو من ناحية استناد الأصحاب إليه» فيكون خبر 
حسين بن راشد أيضا كذلك, مضافا الى عدم انحصار الدليل على الإطلاق به بل يدل عليه غيره من الاخبار كمرفوعة حماد بن 
عيسى المتقدمة التى فيها: و له رؤس الجبال و بطون الأودية والآجام (و مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى) التى فيها: و بطون 
الأودية و رؤس الجبال و الموات كلها هى له (و خبر محمد بن مسلم) المروى فى مقنعه 
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المفيد عن الباقر عليه الّر.لام» و فيه: سألته عن الأنفال» فقال عليه الّلام كل أرض خربة أو شىء يكون للملوك و بطون الأودية 
و رؤس الجبال و ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركابء فكل ذلك للإمام عليه السّ.لام خالصا (و خبر داود بن فرقد) المروى عن 
تفسير العياشى عن الصادق عليه السّلام قال قلت و ما الأنفال» قال بطون الأودية و رؤس الجبال و الآجام. 

ولا ينبغى الإشكال فى صحة الاستناد الى هذه الاخبار مع ما فيها من الموثق و الحسن بل الصحيح مع ما ذكره الشهيد (قده) من 
لغوية جعل هذه الأمور ملكا له عليه السّلام فى الملكك المختص به الذى لو لا جعلها له لكانت ملكا له. 

(الأسمر الثانى) المعروف فى الأجمة أنها الأرض الملتفة بالشجر أو القصب. و عن القاموس و المصباح المنير انها الشجر الكثير 
الحقت زو كنت كاة) فالتراكننها الأرفن النساحة لا قي السفردى القصي وان كانت بقتكواتنا قياات الأشعان و القصيت: 

(الأسمر الشالث) لو اتفق صيرورة الأرض جبلا أو بطن واد أو أجمة فإن كانت مما لا رب لها فلا إشكال فى كونها للإمام كما 
كانت قبل صيرورتها كذلكك, وان كانت معمورةٌ مملوكة بغير الإحياء فهى باقيةُ على ملكك مالكها كما فى الأرض التى لها 
مالك معروف ملكها بغير الاحياء» و ان كانت مملوكة بالإحياء ففى صيرورتها بالموات للإمام عليه السّلام و عدمه وجهانء و من 
كونها نظير ما طرء عليها الموات بما عدا صيرورتها جبالا أو بطون أودية أو آجاما فى خروجها عن ملك مالكها بالموات» و من 
إمكان اختصاص الخروج عن الملكك بالموات بما إذا صارت الأعرض على وجه لا ينتفع بها أصلا لا مثل الآجام الذى هو 
بالمعمورة أشبه. حيث انها ينتفع بها بأشجارها و قصبها. 

(الأمر الرابع) ظاهر إطلاق الاخبار كون هذه الأمور الثلاثةُ من الأنفال 
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وانها للإمام عليه السَّلام سواء عدت من المحياةً أو من الموات» حيث ان إطلاقها يشمل المحياءً منها لو فوض عدها من المحياة. 
(الأمر الخامس) لا إشكال فى عد هذه الثلاثةُ من الأنفال إذا لم تكن فى الأراضى المفتوحة عنوة» و لو كانت فيها فان كانت 


حادثة فيها قبل الفتح ففى كونها للإمام عليه السّ.لام أو انها للمسلمين» وجهانء قد يقال بالأول- كما فى الجواهر- تحكيما 
لإطلاى ما يدل على كون هذه الثلاثة للإمام؛ الشامل لما يكون منها فى الأرض المفتوحة عنوه على إطلاق ما يدل على ان 
عامرها للمسلمين بناء على عدها من العامرة من الأرض لا من الموات أو ترجيح الأول على الأخير- لو منع من حكومته عليه و 
قيل بالتعارض بينهما بالعموم من وجه- هذا إذا عدت من المحياهُ و اما مع عدها من الموات فهى للإمام بلا كلام لعدم اجراء 
الملكك عليها فتكون للإمام بعنوان انها من الأرضين الموات. 

(الأمر السادس) قد يقال بندرة ترتب الثمرة المذكورة فى الأمر المتقدم فى رؤس الجبال و بطون الأودية لأغلبية الخراب و 
الموات فيهما فيدخلان فى الأرضين الموات و تكون للإمام مطلقا و لو كانت فى الأراضى المفتوحة عنوة» و هذا بخلاف الآجام 
فان فى شجرها و قصبها نفع عظيم تعد بها من المحياة (و قد يورد عليه) باحتمال تبعية رؤس الجبال و بطون الأودية فى الملكك 
للأرض التى تكونان فيها وان كانتا هما مواتا. 

(و لا يخفى) ما فى القولين؛ اما القول بعد رؤس الجبال و بطون الأودية من الموات و عد الآجام من المحياة ففيه أولا مع غلية 
الخراب فى رؤس الجبال و بطون الأودية مع ما فيهما من النفع العظيم و التجارة المربحة من مراتعها ولا سيما فى هذه الأعصار 
من بذل الأموال الكثيرة بإزاء ما فيهما من المراتع لتعليف المواشى من الأغنام و غيرها فيهما بحيث يكون ما يبذل بإزائهما 
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أكثر بكثير مما ينتفع من أشجار الآجام و قصبها (و ثانيا) انه لو منع من صدق العمران عليهما بدعوى توقف صدق العمران على 
احداث فعل فى الشىء فيكون حال الآجام أيضا كذلك فالتفكيكك بينهما مما لا وجه. 

و اما القول بتبعية رؤس الجبال و بطون الأودية فى الملكك للأرض التى يكونان فيها و ان كانتا هما من الموات فبعيد جداء لعدم 
الدليل عليه و إطلاق ما يدل على انهما من الأنفال. 

(الأمر السابع) الأظهر كون الأشجار و القصب الملتفة فى الآجام أيضا من الأنفال و انها للإمام عليه السّلام فلا يجوز التصرف فيها 
بغير اذنه» بل و كذا ما فى رؤس الجبال و بطون الأودية من المراتع كما صرح به المحقق (قده) فى الشرائع فى رؤس الجبال» 
حيث يقول: و منها (اى من الأنفال) رؤس الجبال و ما يكون بها (إلخ) (الرابع) مما يعد من الأنفال سيف البحار و السيف بكسر 
السين: 

الساحل» و قد عده المحقق فى الشرائع و غيره فى غيره من الأنفال (قال الشيخ الأكبر قدس سره) فى رسال الخمس: و لم أقف 
على دليل يدل عليه بالخصوص فالواجب الرجوع فيه الى العمومات فان كان الساحل مملوكا لشخص خاص أو عام مثل ما فى 
الأراضى المفتوحة عنوة فحكمه حكم غيره من المملوكات وان لم يكن كذلكك و كان مواتا فهو للإمام عليه الس لام و ان 
كانت أرضا حية بمعنى قابليتها للانتفاع بها لقربها من البحر و استقاء زرعها من جهة قرب عروقه الى الماء أو بمد البحر ففى 
كونها من الأنفال و عدمه وجهانء من كونها مما لا رب لها و قد عدما لا رب لها فى غير واحد من الاخبار من الأنفال» مضافا 
الى عموم ما دل على ان كل ارض لهم عليهم السلام؛ و من ظهور كلمات أكثر الأصحاب فى اختصاص الأنفال بالموات و ما 
كان عليه يد الكفار فاستولى عليه من دون 
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ان يوجف عليه بخيل و لا ركاب اما غير الموات الذى لم يكن لأحد عليه يد- و منه ما نحن فيه- فلا دلالهُ فى كلامهم على 
اندراجه فى الأنفال. بل ظاهرهم العدم, فيكون من المباحات الأصليهُ حينئذ (و الأقوى هو الأول) لدخول المقام فيما لا رب لها 
من الأراضى و دلالة الاخبار على دخول ما لا رب لها فى الأنفال و اللّه العالم. 


(الخامس) مما يعد من الأنفال صوافى ملوك الحرب و قطائعهم ما لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد, و صفو الشىء خالصة و 
خياره» و صفوة المال جيده. و القطائع اسم لما لا ينقل من المال كالقرى و الأراضى و الابراج و الحصون.ء و المراد بهما فى 
المقام ما اصطفاه الملوك و يختص بهم من الأموال مما ينقل و مما لا ينقل» و قد عد من الأنفال بمعنى أنه للإمام عليه المّد.لام 
كما انه كان للنبى صلى الله عليه و آله؛ و الحكم فيه معروف بين الأصحابء و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه. 

و يدل عليه النصوص المعتبرة المستفيضة كصحيح داود بن فرقد المروى عن تفسير العياشى عن الصادق عليه السّلام» و فيه: قلات 
و ما الأنفال» قال بطون الأودية و رؤس الجبال و الآجام و المعادن و كل ارض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و كل أرض 
ميته قد جلا أهلها و قطائع الملوك (و موثق سماعة) المتقدم الذى فيه أو شىء يكون للملوك فهو خالص للإمام (و موثق 
إسحاق بن عمار) المروى عن تفسير على بن إبراهيم عن الصادق عليه السّ.لام عن الأنفال» فقال عليه التّ.لام هى القرى قد 
خرجت و انجلى أهلها فهى لله و للرسول و ما كان للملوك فهو للإمام (و مرسل حماد) المتقدم الذى فيه: و له صوافى الملوكك 
ما كان فى أيديهم من غير وجه الغصب. لان الغصب كله مردود. 

و من هذا الخبر الأخير يظهر وجه اعتبار ان لا تكون مغصوبة من مسلم 
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أو معاهد» إذ الغصب كله مما يجب رده الى صاحبه. 

(السادس) ما يصطفيه الامام من الغنيمة قبل القسمةٌ بمعنى ان له عليه السّلام ان يصطفى لنفسه منها ما يريد. 

(و يدل عليه) مرسل حماد بن عيسىء و فيه: و للإمام صفو المال ان يأخذ من هذه الأموال صفوهاء الجارية الفارهة- اى النشيطة 
القويةٌ- و الدابة الفارهة و الثوب و المتاع مما يجب و يشتهى فذلكك له قبل القسمةُ و قبل إخراج الخمس (و صحيح الربعى) عن 
الصادق عليه السّلام» قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه و كان ذلكك له- الى ان قال- و كذلكك 
الامام عليه الت.لام يأخذ كما يأخذ رسول الله صلى الله عليه و آله (و خبر ابى بصير) عن الصادق عليه السّرلام قال الإمام يأخذ 
الجارية الروقة ١١‏ و المركب الفاره و السيف القاطع و الدرع قبل ان يقسم الغنيمة» فهذا صفو المال. 

(السابع) غنيمةٌ ما يغنم بغير اذن الامام؛ و المشهور انها من الأنفال» و حكى عن الشيخين و المرتضى و الحلى و غيرهم؛ و ادعى 
عليه الحلى الإجماع و يدل عليه مرسل عباس الوراق عن الصادق عليه الّلام» قال إذا غزى قوم بغير اذن الامام فغنموا كانت 
الغنيمة كلها للإمام عليه الس لام و إذا غزوا بإذن الإمام عليه الّ.لام فغنموا كان للإمام الخمس (و صحيح معاوية بن وهب) عن 
الصادق عليه السّلام فى السرية يبعثها الامام عليه السّلام فيصيبون غنائم» فكيف تقسمء قال ان قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليه 
التّ.لام اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بينهم أربعة أخماس. وان لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا 
للإمام عليه السّلام يجعله حيث أحب. 

و لكن يعارضها حسن الحلبى المروى عن الصادق عليه السّلام أيضا فى الرجل من أصحابنا يكون فى لوائهم فيكون معهم 


فيصيب غنيمة» قال يؤدى خمسها و 


)١(‏ الروقةٌ بالقاف: الحسناء يقال راقنى الشىء إذا أعجبه (مجمع البحرين) 
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يطيب له (و يمكن دفع المعارضة) بحمل حسن الحلبى على ترخيص الامام عليه السّر.لام ان يتصرف المغتنم فيما عدا الخمس مما 
اغتنم؛ و لكنه بعيد» لسوقه مساق بيان الحكم لا الرضا بان يتصرف فيما له» و يمكن القول بسقوطه عن الحجية بالإعراض عنه» و 


الذى يسهل الخطب ان المورد ليس محل الابتلاء اللهم الا ان يقال بظهور الثمرهُ فى حلية ما لهم عليه المّدلام لشيعتهم فى عصر 
الغيبهُ فإن المورد إذا كان من الأنفال كان مما أباحوه لهم من أموالهم- فلو اتفق اغتنام المسلمين فى حرب من الحروب بغير اذن 
الامام أو نائبه كما كان ينفق فى سالف الزمان كان ما يأخذوه من هذا القبيل. 

(الشامن) ميراث من لا وارث له» و عن المنتهى انه ذهب علمائنا اجمع إلى أنه للإمام خاصة ينقل الى بيت المالء و خالف فيه 
الجمهور كافة (انتهى). 

و يدل عليه من النصوص صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّ.لام قال من مات و ليس له وارث من قبل قرابته و لو مولى 
عتاقه و لا-ضامن جريرته فما له من الأنفال (و فى خبر ابان بن تغلب) المروى فى الفقيه و الكافى عن الصادق عليه الشّرلام فى 
الرجل يموت و لا وارث له ولا مولى؛ قال عليه السّ.لام هو من أهل هذه الآيُ: يسألونكك عن الأنفال (و مرسل حماد بن عيسى) 
الذى فيه: و هو وارث من لا وارث له يعول من لا حيلة له و تنقيح البحث و عن نحو صرفه و بيان مصرفه موكول الى كتاب 
الموادك: 

(التاسع) المحكى عن مقنعة الفيد و نهاية الشيخ عد المعادن من الأنفال بمعنى كونها للإمام عليه السّ.لام» و هو المصرح به فى 
الكافى و حكى عن سلار؛ و حكاه بعضهم عن على بن إبراهيم و قواه الشيخ الأ-كبر (قده) فى رسالة الخمس و ظاهر هؤلاء 
القائلين عدم الفرق فى المعادن بين الظاهرة و الباطنة؛ و المراد من الباطنة هو ما يحتاج استخراجها إلى إعمال عمل و تحمل 
مؤنةٌ» و الظاهرة 
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بخلاف ذلك كالملح و الجص و نحوهما. 

(و يدل عليه) من النصوص ما فى موثق عمار المروى فى تفسير على بن إبراهيم من قوله عليه الس لام: و المعادن منها (اى من 
الأنفال) و المروى عن تفسير العياشى- عند عد ما من الأنفال-: و المعادن (و خبر داود بن فرقد) الذى فيه فى بيان ما من الأنفال: 
الجحاقق» (وياسه) التضومن الذالةتعلن إن الارض وما شرح الله تعالى منها لهم. 

(و المشهور) على عدم كونه للإمام عليه التّ.لام الا ما كانت فى الأراضى المختصة به عليه السّلام (و استدلوا له) بالأصل و خلو 
الروايات فى ثبوت الخمس فى المعادن عن التعرض لكونها للإمام عليه السّ.لام مع اشعار ثبوت الخمس فيها باختصاص الباقى 
بالمالك اختصاصا ناشئا عن كون الباقى له بأصل الشرع لا بتحليل الامام عليه السّ.لام له (و احتمال) كون الباقى بعد إخراج 
الخمس منه للمخرج بإذن الإمام عليه السّلام (بعيد) و ان وجب القول به فى المعادن المأخوذة من أراضى الأنفال حيث انه يتعين 
حمل ما دل على وجوب الخمس فيها على كون الباقى للمخرج بإذن الإمام عليه السّ.لام و ذلكك بعد قيام الدليل على كون تلكك 
الأراضى للإمام عليه السّلام. 

(و اما ما استدلوا) به لكون المعدن مطلقا للإمام فلا يخلو عن ضعفء اما ما عدا موثق ابن عمار فلضعفه سندا و عدم تحقق شهرة 
جابرة لضعفه. ففى الدروس ان الأشهر على مساواة الناس فى المعادن و عدم اختصاصها بالإمام عليه الّ.لام (و اما موثق ابن 
عمار) فلما فى دلا لته من الاشكال من وجوه (منها) ان الاستدلال به يتوقف على كون المضبوط منه «و المعادن منها» بحرف 
الميم فى منها كما فى بعض النسخ, لكن الموجود فى بعض أخر كلمة «فيها) المبدوةٌ بالفاء بدل الميم» و عليه فلا يدل على كون 
المعادن مطلقا من الأنفال؛ بل انما مدلوله حينئذ كون المعادن التى فى الأنفال منها- ان قلنا بإرجاع الضمير المؤنث إلى 
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الأنفال (و منها) انه على نسخةٌ «منها» المصدرة بالميم يحتمل ان يكون مرجع الضمير المؤنث هى الأرض المذكورة فى قوله عليه 


السّلام: و كل ارض لا رب لهاء بل لعل هذا أظهر لاقربيتها الى كلمةُ «منها). 

(و منها) ان الضمير المذكور لو رجع الى الأنفال فى قوله بعد ان سثل عن الأنفال لزم ان تكون كلمة الواو فى قوله (و المعادن 
منها) للاستيناف مع ان الأصل فيها كونها للعطف. 

(و بهذا الوجوه) يقع الإجمال فى دلالة الموثق و يمنع عن التمسكك به (فالأ-قوى) ما عليه المشهور من عدم كون المعادن من 
الأنفال. 

(العاشر) مما عد منها: البحار» و حكى عن المقنعة و ابى الصلاح, قال فى الحدائق و لم أقف على نص يدل على عدها من 
الأنفال (أقول) و يمكن ان يستدل لذلك بما ورد من ان الدنيا و ما فيها للإمام عليه الّ.لام (ففى خبر محمد بن ريان) المروى 
فى الكافى قال كتبت الى العسكرى عليه الشّ.لام جعلت فداكك روى لنا ان ليس لرسول صلى اللّه عليه و آله من الدنيا الا 
الخمسء فجاء الجواب ان الدنيا و ما عليها لرسول صلى الله عليه و آله (و فى خبر محمد بن عبد اللّه) المروى فى الكافى أيضا 
عمن رواه قال الدنيا و ما فيها لله و لرسوله و لناء و غير ذلكك من الاخبار (و ما ورد) من ان البحر المطيف بالدنيا لهم عليهم 
السلام كخبر حفص بن البخترى المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السّلام ان جبرئيل كرى )١١‏ برجله خمسة أنهار و 
لسان الماء يتبعه: الفرات» و دجلة» و نيل مصرء و مهرانء و نهر بلخ 5١‏ فما سقت أو سقى منها فللإمام و البحر المطيف بالدنياء و 
فى الفقيه: و هو «أفسيكون» و قال المجلسى الأول (قده) فى قوله: و لسان الماء يتبعه انه مجاز شائع» و فسره فى شرحه الفارسى 
على الفقيه هكذا: و زبانة آب از عقب يا روانه بود و المراد. 


)١(‏ الكرى كفعل: استحداث الحفر 

(؟) مهران نهر السند يمر من ملتان الى الجنوب مائه فى غَاية العذوبة» و نهر بلخ: جيحون 
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بما سقت هو ما يجرى عليه الماء بنفسه من دون إله و بما سقى منها هو ما يجرى عليه الماء بتوسط الآلهُ من الدوالى و القرب و 
النواضح (و قال المجلسى قدس سره): و هو أفسيكون ليس فى الكافى و لا فى الخصال و قد ذكره الصدوق فى الفقيه» و الظاهر 
انه منه و ليس من الخبر» و هو- أى أفسيكون- اسم للبحر المحيط و المشهور انه اسم شعبة منه (انتهى ما فى شرح الفقيه). 

و الظاهر ان ذلكك كله اشتباه من الصدوق و من المجلسى الأول قدس سرهماء و الصواب ما فى شرح الكافى للمجلسى الثانى 
(قده) و هو ان كلمة أفسيكون ليس من الخبر و انه من الصدوقء و أراد به كلم «آبسكون» و هى اسم جزيرً فى بحر الخزر و 
الآثن سارك معموزة فى الناء» وقد غريها الصندوق و عبر غنينا بكلسة افسيكوة اما كتمه الأرمن كلها بااسكون ف كوتها 
محاطة بالماء و اما يزعم أن أبسكون هى الدنيا و البحر المحيط بها هو البحر المحيط» و كلاهما غريب» كما ان ما فى شرح الفقيه 
من ان أفسيكون اسم للبحر المحيط و المشهور انه اسم شعبةٌ منه أغرب و اللّه العاصم. 

(و ما ورد من ان) الأنهار الثمانية لهم عليهم السلام كخبر معلى بن خينيس أو يونس بن ظبيان قال قلت لأبى عبد الله عليه السّلام 
ما لكم من هذه الأرض فتبسم ثم قال ان اللّه بعث جبرائيل و امره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار فى الأرضء منها: 

سيحان و جيحان و هو نهر بلخ» و الخشوع و هو نهر الشاش 22١١‏ و مهران و هو نهر الهند. و نيل مصر و دجلة و الفرات» فما سقت 


أو استقت )5١‏ فهو لنا. 


)١1(‏ قال فى مجمع البحرين فى مادة خشع: و الخشوع نهر الشاش - كما وردت به الروايه و الشاش بشينين معجمتين بلد بما وراء 


النهر من الانهر التى خرقها جبرئيل بإبهامه (انتهى). 

(؟) قال فى مرأة العقول: فما سقت اى سقته من الأشجار و الأراضى و الزروع؛ أو استقت اى أخذت الأنهار منه وهو البحر 
المطيف بالدنيا أو بحر السماءء و المقصود ان أصلها و فرعها لنا (انتهى) و الظاهر ان المراد من قوله عليه السّمِ لام أو استقت أن 
الأراضى التى استقت من هذه الانهر بواسطة مد الجداول و الدوالى و الناعور فهى للإمام عليه السّلام كما تقدم فى خبر حفص 
من قوله أو سقى منهاء فقوله عليه السّلام فى حديث المعلى أو استقت بمعنى استقت منهاء اى استقت الأراضى من هذه الانهر 
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وما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شىء إلا ما غصب عليه 3 و ان ولينا لفى أوسع مما بين ذه الى ذه يعنى بين السماء و 
الأرضء ثم تلا هذه الآيهُ قل هى للذين أمنوا فى الحيوة الدنيا- المغصوبين عليه- خالصة- لهم- يوم القيمة» فلا غصب «8". 

(و هذه الاخبار) يمكن ان يستدل بها لكون البحار من الأنفال و لكن لم أر من افتى بذلك الا ما حكى عن المفيد وابى 
الصلاحء و لعله لا ثمرهة مهمه فى تحقيق ذلكك لكونها على تقدير كونها من الأنفال مباحة لنا و انه يجب الخمس فيما يخرج منها 
بالغوص و نحوه. 

(هذا تمام الكلام) فيما يعد من الأنفال بمعنى كونه للإمام عليه السّ.لام (و اما حكمها) فالمشهور انه يجوز التصرف فيها للشيعة 
فى عصر الغيبةُ فى الجملةُ و انه ليس عليهم شىء سوى الزكاه فى حاصلهاء و بعد ظهوره عليه السّ.لام يتبعها فى أيديهم و يأخذ 
منهم الخراج» و غيرهم من المسلمين يجوز لهم التصرف فى حال حضوره باذنه و عليهم طسقها لا فى حال غيبته عليه السلام 
لاختصاص التحليل فيها بشيعتهم و حاصلها حرام على غير شيعتهم» و هو يأخذها منهم يخرجهم صاغرينء و الكفار لا يجوز لهم 
التصرف فيها لا فى حضوره و لا فى غيبته» و هذا الذى ذكرناه فى الجملهُ مما لا اشكال فيه. 

(لكنه اختلف) فيما حلل من الأنفال للشيعة فى زمان الغيبة فعن الشهيدين و المحقق و جمله من المتأخرين عموم التحليل بالنسبة 
إلى الأنفال كلهاء و نسبه. 


(") قال فى مرأة العقول: الا ما غصب عليه على البناء المعلوم و الضمير للعدو أى غصبنا عليه. أو على بناء المجهول أى إلا شىء 
صار مغصوبا عليه» يقال غصبه على شىء اى قهره. 

(؟) فى مجمع البيان عن ابن عباس: يعنى المؤمنين يشاركون المشركين فى الطيبات فى الدنيا ثم يخلص الله الطيبات فى الآخرة 
للذين أمنوا و ليس للمشركين فيها شىء 
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الشهيد الثانى (قده) فى الروضة إلى المشهورء و هذا القول محكى عن سلار أيضاء و قد بالغ المحلى فى الإنكار عليه (و عن 
الشيخ و الحلى) اختصاصه بالمناكح و المساكن و المتاجر و عدم جواز التصرف فيما عداها و نسبه فى الحدائق إلى المشهور (و 
عن المفيد قدس سره) اختصاصه بخصوص المناكح. 

(و يستدل للأول) أى عموم التحليل بخبر يونس بن ظبيان المتقدم آنفا الذى فيه: و ما كان لنا فهو لشيعتنا و ليس لعدونا منه شىء 
إلاا-ما غصب عليه و ان ولينا لفى أوسع مما بين ذه الى ذه؛ حيث ان عموم قوله عليه السّد.لام: و ما كان لنا- يشمل جميع الأنفالء 
كما ان عموم قوله عليه السّّلام: فهو لشيعتنا- هو عموم التمليكك أو الإباحة لهم من غير اختصاص فى صرفها فى المناكح و 
المساكن أو غيرهما (و مما يستدل به على العموم) خبر الحرث بن المغيرة المروى فى التهذيبء قال دخلت على ابى جعفر عليه 
البّ.لام فجلست عنده فإذا بالنجبة (بفتح النون و الجيم و الباء) قد استأذن عليه فاذن له فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال جعلت 


فداكك انى أريد أن اسثئلكك عن مسأله و اللّه ما أريد بها الا فكاكك رقبتى من النار: فكأنه عليه السّ.لام رق له فاستوى جالسا فقال 
يا نجبهُ سلنىء فلا تسألنى عن شىء إلا أخبرتكك به. قال جعلت فداكك ما تقول فى فلان و فلان» قال يا نجبهُ ان لنا الخمس فى 
كتاب الله و لنا الأنفال و لنا صفو المالء و هما و الله أول من ظلمنا حقنا فى كتاب اللّه- الى ان قال- اللهم انا أحللنا لشيعتناء ثم 
اقبل علينا بوجهه فقال يا نجبة ما على فطرة إبراهيم غيرنا و غير شيعتنا. 

(و الظاهر من) قوله عليه السّلام لنا الخمس (إلخ) هو خمس الغنائم بقرينة قوله عليه السّلام: هما و الله أول من ظلمنا حقناء فيدل 
الخبر على تحليل خمس الغنائم و الأنفال و صفو المال (و خبر ابى سيار) المروى فى التهذيب قال قلت لأبى عبد الله عليه السّلام 
اننى كنت و ليت الغوص فأصبت اربعمأة ألف درهم و قد جئت 
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بخمسها ثمانين ألف درهم و كرهت ان احبسها عنكك و اعرض لها فهى حقكك الذى جعل الله تعالى لكك فى أموالناء فقال عليه 
الام و ما لنا من الأرض و ما اخرج اللّه منها الا الخمسء يا أبا سيار» الأرض كلها لنا فما اخرج منها من شىء فهو لناء قال قلت 
له انا أحمل إليكك المال كله فقال لى يا أبا سيار قد طيبناه لكك و حللناكك منه فضم إليكك مالككث, و كل ما كان فى أيدى شيعتنا 
من الأرض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الا ان يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم منها صغرة. 

(و خبر داود بن كثير الرقى) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّلام قال: الناس كلهم يعيشون فى فضل مظلمتنا إلا أنا حللنا 
شيعتنا من ذلككء هذاء (و قد استدل أيضا) بالتعليلات الواردة فى حل المناكح و المساكن و المتاجر يكون ذلكك لحل المأكل و 
المشرب و طيب الولا-دة و قد مر فى طى المسألة التاسعة عشرء فان هذه العلهُ تجرى فى جميع الأنفال (و بما ورد فى تحليل 
الخمس) كخبر يونس بن يعقوب المروى فى التهذيبء قال كنت عند ابى عبد الله عليه السّ.لام فدخل عليه رجل من القماطين 
فقال جعلت فداكك تقع فى أيدينا الأموال و الأرباح و تجارت نعلم ان حقكك فيها ثابت و انا على ذلكك مقصرون. فقال أبو عبد 
الله عليه السّ.لام ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلكك, اليوم (و خبر الحرث بن المغيرة) النصرى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه 
السّ.لام» قال قلت له ان لنا أموالا من غلات و تجارات و نحو ذلكك و قد علمت ان لكك فيها حقاء قال فلم أحللنا إذا لشيعتنا الا 
لتطيب ولا-دتهم» و كل من والى إبائى فهو فى حل مما فى أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب» و غير هذين الخبرين من 
الاخبار الوارده فى تحليل الخمسء و قد تقدم الكلام فى معنى هذا التحليل» و كيف كانء فهى دالة على إباحة الأنفال حال 
الغيبة بالفحوى (و بما ورد) فى ملكك الأرض الموات بالإحياء 
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فإنه يدل بالفحوى على ان ما فيها تملكك بالحيازة (و بان عموم البلوى) فى هذه الأمور يقتضى وجوب رسم المصرف الخاص 
فيها لو لم يأذن الأثمهُ عليهم السلام شيعتهم على نحو العموم فى ذلكك. فإنه من أهم ما يجب فيه البيان (و بأنه) لو لم يتصرف 
فيها الشيعة لبقيت اما هباء منثورا أو يتصرف فيها غيرهم» و كلاهما مما يقطع بفسادهما لعدم فائدةٌ لهم عليهم السلام فيهماء 
فالإاذن منهم لشيعتهم صدقةٌ منهم عليهم» و احتمال اختصاص هذه الصدقة بالفقراء مطلقا أو بفقراء بنى هاشم أو بالعدول من 
الناس أو بالعدول من بنى هاشم موهون بالحاجة إليها لجميع الشيعة (و بان المنع عن التصرف) مجانا حرج شديد مخالف مع 
اللطفء لإيجاب المنع وقوع كثير من الناس فى المعصية» و باستقرار السيرة القطعية على المعاملة فى هذه الأمور المعدودة من 
الأتقال مغاملة الا حاف الأصيلية: 

(و هذه الوجوه) وان لم يسلم أكثرها عن الخلل و الضعفء لكن المجموع كاف فى إثبات القول بعموم الإباحة فى الأنفال و 
بها يبطل القول باختصاصها بالمناكح أو بها و المساكن و المتاجرء و الله المستعان. 


(و به ثم كتاب الخمس) من شرحنا لكتاب العروة الوثقى و كان ذلكك عشي يوم السبت التاسع عشر من شهر رجب الأصبء 
صب الله سبحانه و تعالى رحمته و عفوه علينا و ختم لنا بالمغفرة و العافي من شهور السنة الرابعة و الثمانين بعد الالف و ثلاثمائة 
من الهجرة النبوية على من هاجر بها الالف صلوات و تحية» على يد مولفه الفقير الفانى محمد تقى بن محمد الآملى عفى الله 
عن جرائمه و عن والديه و عن جميع المؤمنين بحق محمد و إله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين و يتلوه كتاب الحج إنشاء 
الله معالي, 
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[كتاب الحج] 
[مقدمة المؤلف] 


(بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله جعل الكعبة قياما للناسء و أمر عباده بحج بيته» و جعله من أصول العبادات و أركانهاء و 
الصلاءً و السلام على سيد رسله و أفضلهم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه و آله و أولاده المرضيينء و اللعنة الدائمة على 
اعاديهم أجمعين إلى يوم الدين» و بعد فهذه جملة نقيه مما نحرره فى شرح مسائل الحج من كتاب العروة الوثقى للعلامة الكبرى 
فقيه عصره؛ و وحيد دهره؛ سيدنا الأعظم السيد محمد كاظم اليزدى قدس سره؛ و طيب رمسه؛ المسمى بمصباح الهدى على يد 
مؤلفه الفانى المحتاج الى عفو ربه البارى محمد تقى بن محمد الآملى حشره الله تعالى و والديه مع محمد و آله الأبراره و كان 
الشروع فى تحريره ضحى يوم الاثنين الحادى عشر من شهر رجب الأصب أزال الله تعالى عنا فيه كل دنس و زلل؛ و طهرنا من 
الذنوب من شهور سنة 18 اللهم وفقنا لإتمامه. 
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بسم الله الرّحمن الرّحيم 


[فصل من أركان الدين الحج] 
اشارة 


فصل من أركان الدين الحج 

كيف و قد صرح بوجوبه الكتاب الكريم؛ و دل الأخبار الكثيرة على انه من أساس الدين» ففى صحيح زرارة المروى فى الكافى 
عن الباقر عليه السّ.لام قال عليه السّلام: بنى الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاهٌ و الزكاه و الحج و الصوم و الولاية (الحديث) 
و مثله غيره» و هو كثير قد ذكر فى باب حدود الايمان و الإسلام و دعائهما من الكافى. 

و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الاتية من الرجال و النساء و الخناثى بالكتاب و السنة و الإجماع من جميع المسلمين 
بل بالضرورة. 3 . 8 8 

فمن الكتتاب قوله تعالى وَلِلَّهِ عَلَى النّاس حَح الْبِتِ من اشتطاع إِلَِهِ سبلا وَ مَنْ كَفَرَ قن الله عي عن الْعَالّمِينَ- و فيه من فنون 
الأكيد و فنون الحث و الترغيب ما لا يخفى على المتدرب فى البلاغة» و لا سيما فى التعبير عن تركه بالكفر, و انه سبحانه عَنِقٌ 
عَن الْقَالَّمِينَ و عدم وضع كفارة فى تركه الدال على ان العصيان الحاصل بتركه لا ينجبر بشىء أصلاء فتاركه كالمريض الذى لا 


ينجح بالدواء و لا ينتظر فيه الا الموت أعاذنا الله تعالى منه. 

و من السنهُ اخبار متكاثره لا تحص قد مر بعضها من المصنف (قده) فى 
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أول كتاب الحج من هذا الكتابء و نشير الى بعض منها فى خلال المسائل الآتية إنشاء اللّه. 

و من الإجماع عند جميع المسلمين بل الضرورة من الدين ظاهر. حيث انه لا يجهله احد بل وجوبه عند المسلمين معلوم عند 
جميع الملل و انهم يعلمون انه من أركان دين الإسلام. 

و منكره فى سلك الكافر 

حيث ان إنكاره يرجع الى عدم الإذعان بما فى الدين بعد العلم بكونه من الدين؛ و ليس منكر ممن يقبل منه شبهة فى إنكاره. 

و تاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم» 

لكون الاستخفاف به استخفافا بالدين. 

و تركه من غير استخفاف من الكبائر, 

و هو المتيقن من الكبائر بأى معنى من معانيها» كيف و قد عد تركه كفرا فى القران الكريم» و فى الخبر من سوف الحج حتى 
يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانياء و أى معصية أكبر مما يخرج الشخص فى الحشر عن زى المسلمين أعاذنا الله 
تعالى منه. 

ولا يجب فى أصل الشرع إلا مره واحدة فى تمام العمر و هو المسمى بحجة الإسلام أى الحج الذى بنى عليه السلام مثل الصلاةٌ 
و الصوم و الزكاةً» و ما نقل عن الصدوق فى العلل من وجوبه على أهل الجده كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع و 
الأسياو و لايخ تحمله علن عفن _السحامل #الأخار الواردة بهذا المضقون فق آزادة الاستسحاب الشر كن أو الزحوب على البدال 
بمعنى انه يجب عليه فى عامه و إذا تركه ففى العام الثانى و هكذاء و يمكن حملها على الوجوب الكفائى فإنه لا يببيعد وجوب 
الحج كفاية على كل أحد فى كل عام إذا كان متمكنا بحيث لا تبقى مكة خاليةُ عن الحجاج لجملهُ من الاخبار الدالة على انه لا 
يجوز تعطيل الكعبة عن الحجء و الاخبار الداله على ان على الامام كما فى بعضهاء و 
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على الوالى كما فى أخر ان يجبر الناس على الحج و المقام فى مكة؛ و زيارة الرسول صلى الله عليه و آله و المقام عنده؛ و انه ان 
لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال. 

اما ان وجوب الحج فى أصل الشرع ليس الإمره واحدةٌ فعليه الإجماع و فى التهذيب لا خلاف فيه بين المسلمين» و عن المنتهى 
عليه إجماع المسلمين؛ و فى الجواهر إجماع بقسميه من المسلمين فضلا عن المؤمنين» و يدل على ذلكك عدم الاقتضاء الأمر 
بالشىء لإتيانه مره أو متعددا و لا دفعه و دفعات» بل المستفاد منه ليس إلا مطلوبيهٌ متعلقهُ الذى هو نفس الطبيعة و صرفهاء و 
مقتضاه سقوطه بإتيانه مر الا ان يقوم قرينة على التكرار. 

والى ذلك يوصى ما ورد فى النبوى المعروف فى كتب الفروع المحكى عن غوالى اللثالى عن النبى صلى الله عليه و آله كما 
فى العوائد» و المروى فى دعائم الإسلام كما فى أوثق الوسائل و هو كما فى الأخير ان النبى صلى الله عليه و آله خطب فقال: ان 
الله كتب عليكم الحج فقام عكاشة (و يروى سراية بن مالكك) فقال فى كل عام يا رسول الله صلى الله عليه و آله؟ فاعرض عنه 
حتى عاد مرتين أو ثلاثاء فقال: ويحكك و ما يؤمنكك أن أقول نعم و اللّه لو قلت نعم لوجبت و لو وجبت ما استطعتم و لو تركتم 
لكفرتم فاتركونى ما نترككم و انما هلكك من هلكك قبلكم بكثرة سئوالهم و اختلافهم إلى أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 


استطعتم و إذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه انتهى. 

وهو مع دلالته على عدم وجوب الحج أزيد من مره بأصل الشرع يدل على ان الأمر بالشىء يقتضى سقوطه بإتيان متعلقةٌ إلا إذا 
قيد بالتكرار كما ان العقل أيضا يحكم بذلكك لعدم المعنى للامتثال عقيب الامتثال» و بالجملهُ و يدل على ذلكك اى على عدم 
وجوب الحج فى العمر أزيد من مره بأصل الشرع فى غير واحد من الاخبار. 
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ففى محاسن البرقى عن هشام ؛ بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال: ما كلف الله العباد الا ما يطيقون انما كلفهم ذ فى اليوم و الليلة 
خمس صلوات (الى ان قال): و كلفهم حجة واحدهٌ و هم يطيقون أكثر من ذلككء و فى خبر فضل بن شاذان المروى فى العيون و 
العلل عن الرضا عليه السّ.لام قال: إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلكك لان اللّه وضع الفرائض على أدنى القوه كما قال: فما 
استيسر من الهدى- يعنى الشاة ليسع القوى و الضعفء و كذلكك سائر الفرائض انما وضعت على ادنى القوم فكان من تلكك 
الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد أهل القوهُ بقدر طاقتهم» و خبر محمد بن سنان المروى فى العلل أيضا عن الرضا 
عليه السّلام انه كاب فى جواب مسائله عله وجوب الحج مره واحدة: لأسن اللّه تعالى وضع الفرائض على ادنى القوم قوهُ فمن 
تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب أهل القوهٌ على قدر طاقتهم. 

و فى دعائم الإسلام عن الصادق عليه السّلام مرسلا قال: و اما ما يجب على العباد فى أعمارهم مره واحدهٌ فهو الحج فرض عليهم 
مر واحدة لبعد الأمكنة و المشقهُ عليهم فى الأنفس و الأموال» فالحج فرض على الناس جميعا الا من كان له عذر و فى غوالى 
اللثالى عن الشهيد عن ابن عباس قال لما خطب رسول الله صلى الله عليه و آله بالحج قام إليه الأقرع بن حابس و قال أفى كل 
عام؟ فقال صلى الله عليه و آله: لا و لو قلت لوجب و لو وجب لم تفعلوا انما الحج فى العمر مره واحدةٌ فمن زاد فتطوع؛ و عن 
الغوالى أيضا عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال: كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس: كل عام يا رسول الله فسكت ثم 
قال: لو قلت لوجب ثم إذا لا تسعون و لا تطيقون و لكنه حجة واحدة. 

و المحكى عن الصدوق هو وجوبه على أهل الجدهٌ فى كل عام قال فى الوسائل بعد نقله لخبر محمد سنان المتقدم قال الصدوق 
فى العلل جاء هذا 
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الحديث هكذا و الذى اعتمده و افتى به ان الحج على أهل الجدهُ فى كل عام فريضة» ثم استدل بالأحاديث السابقة» انتهى ما فى 
الوسائل و هذه العبارة المحكية عن علل الصدوق كالنص فى ذهابه الى القول بوجوبه فى كل عام على أهل الجدة. لكن 
المتأخرين عنه أسندوه اليه على وجه التردد» فعن منتهى العلامة انه قد حكى عن بعض الناس الوجوب فى كل سنهُ مره وهى 
حكاية لم تثبت,ء و مخالفة للإجماع و السنةء و فى الجواهر انه اى المحكى عن الصدوق محمول على ما حمل اليه بعض 
النصوص الموهمة لذلككء ثم ذكر الأخبار الدالة على ذلكك القول و هو اى حمله المحكى عن الصدوق كاشف عن تردده فى 
دحا لسراو الورك حك ا وك 6ن جد زوصاي جا سراما يلار كتير اي بن يا الصرارتة تسم 
الكافى عن الكاذ عليه الام قل: اذ اله ع ب جل فرض على أهل الجدة فى كل عام و ذلك قوه عزو جل لل ع لني 
حجٌ الْبِيتِ مَن اشتطاع إلَيِهِ سَبيلًاوَ مَنْ كَفَرَ قن الله عي حَن الْعَالَمِينَ - قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر؟ 

قال: لا و لكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفرء و خبر حذيفة بن منصور عن الصادق عليه الّ.لام قال ان الله عز و جل فرض 
الحج على أهل الجده فى كل عام و خبر ابى جرير القمى عن الصادق عليه السّلام قال: الحج فرض على أهل الجده فى كل عام 
و غير ذلك من الاخبار» و قال المحقق فى المعتبر إبقائها على ظاهرها مخالف مع إجماع المسلمين كافةٌ انتهى. 


والمختار عندنا سقوط تلكك الاخبار عن الحجيةٌ باعراض المشهور عن العمل بها كما مر منا مرارا فى هذا الكتاب» و على ذلكك 
بنينا فى أبواب هذا الكتابء و لا نحتاج إلى إتعاب النفس فى حملها على محامل؛ و لكنهم حملوها على وجوه أحسنها ما فى 
المعتبر من حملها على الاستحباب, و قد ورد أخبار متظافرة على استحباب تكرر الحج, و قد جعلها فى الوسائل بابا و قال: باب 
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استحباب تكرار الحج و العمرة بقدر القدرة» ففى خبر ابن ابى عمير المروى فى الكافى عن ابى محمد الفراء قال سمعت جعفر 
بن محمد عليهما السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه و آله: تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب كما 
ينفى الكير خبث الحديد, و مرسل الصدوق فى الفقيه قال و روى ان من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر ابداء و أيما بعير حج عليه 
ثلاث سنين جعل من نعم الجنة» و المروى فى دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليه الس.لام عن رسول الله صلى الله عليه و آله 
قال: ايها الناس عليكم بالحج و العمرة فتابعوا بينهما فإنهما يغسلان الذنوب كما يغسل الماء الدرن و ينفيان الفقر كما تنفى النار 
خبث الحديد» و غير ذلكك من الاخبار الكثيرة. 

و حملها فى الوسائل على الوجوب الكفائى» و ذكرها فى باب عقده فى وجوب الحج فى كل عام وجوبا كفائياء و استشهد 
لذلك على ما ورد فى عدم جواز تعطيل الكعبهٌ من الحجء و ما ورد من وجوب إجبار الوالى الناس على الحج و زيارةٌ الرسول 
صلى اللّه عليه و آله و الإقامة بالحرمين كفاية و وجوب الإنفاق عليهم من بيت المال ان لم يكن لهم مال. 

فمن الأول ما رواه فى الكافى عن الصادق عليه السّلام قال: لو تركك الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال انزل عليهم العذاب؛ و 
غير ذلكك من الاخبار» و من الثانى ما رواه فى الكافى أيضا عن الصادق عليه الّ.لام قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الامام 
ان يجبرهم على الحج ان شاؤًا أو أبواء و ما رواه الصدوق فى الفقيه عن الصادق عليه الس لام قال: لو ان الناس تركوا الحج لكان 
على الوالى ان يجبرهم على ذلكك و على المقام عنده؛ و لو تركوا زيارةٌ النبى صلى اللّه عليه و آله لكان على الوالى ان يجبرهم 
على ذلكك و على المقام عنده» فان لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين» و غير ذلكك من الاخبار. 
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ولا يخفى ان حمل الأخبار الواردة فى وجوب الحج على أهل الجدهُ فى كل عام على الوجوب الكفائى بعيد» و قد استغربه فى 
الجواهر و قال: و من الغريب ما فى الوسائل من حمل هذه النصوص على الوجوب كفاية» و هو كما قالء و لا دلالة فيما ورد فى 
عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج أو وجوب إجبار الوالى الناس على الحج و زيارة الرسول و الإقامة بالحرمين على وجوب 
الحج على أهل الجدهٌ فى كل عام كيف و زيار الرسول و الإقامة فى الحرمين ليسا بواجبين قطعا مع ان وجوب الإنفاق عليهم 
من بيت المال ان لم يكن لهم مال أجنبى عن وجوب الحج على أهل الجدهٌ فى كل عام فكيف يمكن الاستشهاد به على وجوبه 
و بالجملة فهذا الوجه ليس بشىء. 

و حملها الشيخ على اراده الوجوب على طريق البدل» وان من وجب عليه الحج فى السنة الأولى فلم يفعل وجب فى الثانية» فان 
لم يفعل وجب فى الثالثة» و هكذا و فى هذا الحمل أيضا من البعد ما لا يخفىء و لعل الحمل الأول أى حمل الفرض على 
الاستحباب المؤكد أقربء و كيف كان فالحكم واضح لا سبيل الى التشكيكك فيه و الله العاصم. 


[مسألة )١(‏ لا خلاف فى ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فورى] 


مسألة )١(‏ لا خلاف فى ان وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فورى بمعنى انه يجب المبادرة إليه فى العام الأول من الاستطاعة فلا 


يجوز تأخيره عنه» و ان تركه فيه ففى العام الثانى و هكذاء و يدل عليه جملة من الاخبار و لو خالف و أخر مع وجود الشرائط بلا 
عذر يكون عاصيا بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة» و يمكن استفادته من جملةٌ من الاخبار. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) يجب بعد فرض إحراز شرائط وجوب الحج إتيانه فورا اتفاقا و قد ادعى الاتفاق على فورية وجوبه عن غير واحد من 
الكتب كالناصريات و 
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الخلاف و شرح الجمل و التذكرة و المنتهى» و فى الجواهر احتمال كون الاتفاق عليه محصلا. 

(الثانى) المراد بفورية وجوبه وجوب المبادرةٌ إليه فى أول عام الاستطاعة و الا ففيما يليه و هكذا فلا يجوز تأخيره عنه» و يستدل 
لفورية وجوبو بذاكك التعتى بعلا دعوى الاعان علي بكوم عازه بن قدا د زوق فى التها عبد عق الاق ال لام قال 
الله تسالى و للد على لاس تخ ايت من اللا التي - قال هذه لمن كان عنده مال و صحة و ان كان سوفه للتجارة فلا 
يسعه و ان مات على ذلكك فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به و خبره الأخر المروى فى التهذيب أيضا 
عن الصادق عليه السّد.لام عن رجل له مال و لم يحج قط قال: هو عمن قال الله تعالى وَ تَحَصَّرُه يَومَ الام أغملا]- قال قلت 
سبحان الله اعمى قال أعماه الله عن طريق الحق» و صحيح الحلبى المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه السّد.لام قال: إذا 
قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام. 

ولا يخفى ان الاستدلال بهذه الأخبار لإثبات فورية وجوب الحج وان لم يسلم عن المناقشة» لظهورها فى صورة تركك الحج لا 
مع إتيانه عند تركك الفورء و عدم الإتيان به فى أول عام الاستطاعة» لكن الأقوى قيام الدليل على وجوب الفور بذاكك المعنى و 
هو ان الأمر بالشىء و ان لم يدل على وجوب الإتيان به فورا أو متراخيا لكون مادته موضوعة للمهية اللابشرط عن قيد الفور و 
التراخى و هيئته لطلب الماده على ما هو مصداق الطلب و بما هى معنى حرفىء لكن العقل يحكم بلزوم امتثاله على نحو لا 
يوجب التهاون فيه و لا الاستخفاف بالآمر فى التسويف عن امتثاله» و لا شبهة فى ان تأخير الحج عن العام الأول من الاستطاعة مع 
التمكن من الإتيان به فيه من الصحة و تخلية السرب و التمكن من الرفقة و 
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كلما يحتاج إليه فى سفر الى العام المستقبل اعنى بمقدار عام الذى يقتضيه توقيت الحج بوقته موجب للتهاون و الإهانة الى الأمر 
فى التسويف فى امتثال امره» كما انه فى غير الأمر بالحج أيضا إذا كان لتأخير مستلزما للتهاون يصير محرما من ناحية حكم العقل 
بلزوم تركك التهاون فى امتثال امره» مع ما فى التأخير من الآفات بالموت» أو الخروج عن الاستطاعة أو طرو المانع عن الذهاب, 
مع انه على تقدير عدم حلول شىء من ذلكك يكون العام المقبل كالعام الاستطاعة فى عدم وجوب الفور و جوز التأخير إلى عام 
بعده و هكذا فينتهى إلى تركك الواجب رأساء فضرورة توقيت الحج بوقته اقتتضى وجوب المبادرة من الإتيان به فى العام الأول 
من الاستطاعة؛ إذا فى التأخير عنه يوجب التهاون فى ترك امتثاله كما يوجب تأخير غيره من الواجبات بتلكك المده فى غير 
الموقتات كما لا يخفى. 

و يدل على حرمة التأخير مع التهاون و الاستخفاف ما فى خبر فضل بن شاذان المروى فى الوسائل فى باب تعيين الكبائر من 
كتاب الجهاد نقلا عن العيون عن الرضا عليه السّ.لام فيما كتبه إلى المأمون و فيه: الايمان هو أداء الامانة و اجتناب جميع الكبائر 
مثل قتل النفس» ثم عد أشياء من الكبائر الى ان قال: و الاستخفاف بالحج, و لا إشكال فى صدق الاستخفاف على مثل ذاكك 
التأخير الذى بمقدار السنه من غير عذر و لو مع العزم على إتيانه فى السنة المقبلة كما لا إشكال فى حرمة الاستخفاف به بل 


بكل حكم من أحكام الشرع و لو لم يرد دليل على حرمته بالخصوصء و على ذلكك فلا إشكال فى حرمة تأخيره عن السنة 
الاستطاعة من غير عذر. 

(الأمر الثالث) قد ظهر مما بيناه فى حرمة التأخير عن العام الأول من الاستطاعة ان تأخيره من كبائر الذنوبء إذ الاستخفاف بحكم 
من أحكام الدين لعله 
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يرجع الى الاستخفاف بالدين مضافا الى عده فى الخبر المتقدم من الكبائر, و معه فلا يحتاج فى إثبات كونه من الكبائر إلى بيان 
الضابط لها مع ما قيل فى ضابطها من الاشكال. 


[مسألة (؟) لو توقف ادراكى الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات] 


مسألة (7) لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرةٌ إلى إتيانها على 
وجه يدرك الحج فى تلكك السنة؛ و لو تعددت الرفقةُ و تمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة و ادراكاء و لو 
وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير و الإدراكك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى. 
أو يجوز التأخير إلى الأسخرى بمجرد احتمال الإدراكء أو لا يجوز الا مع الوثوق (أقوال) أقواها الأخير. و على اى تقدير إذا لم 
يخرج مع الاولى و اتفق عدم للتمكن من المسير» أو عدم ادراكك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج و ان لم يكن آثما بالتأخير 
لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضا. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) لو توقف ادراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر و غيره مما يتوقف وجود الحج وقته عليها وجب 
المبادرة إليها على وجه يدركك الحج فى السنة التى يجب الإتيان فيهاء و ذلك لا من باب وجوب المقدمة لاستحالة وجوبها 
وجوبا تبعيا ناشيا عن وجوب ذيها قبل فعليهُ وجوب ذيه. للزوم تحقق فعلية التابع قبل فعلية متبوعة» و هو مع كونه مستحيلا عقلا 
خلف ولا لكون وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة فعليا منجزا قبل تحقق وقته بناء على صحةُ تصور الواجب المعلقء لما أثبتناه 
فى الأصول من استحالته» و لا سيما فى المقدمات التى يتوقف الحج على حصولها قبل مجيئى أشهر الحج؛ بل الموجب لوجوب 
المبادره إلى تحصيلها على وجه يدرك بها الحج فى عام وجوبه هو ادراكك 
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العقل» و حكمه بوجوب تحصيلها فيما ينتهى تركك تحصيلها الى تركك الحج فى ظرف فعليةُ وجوبه و تنجزه. كما فى مثل غسل 
الجنابة أو الحيض أو الاستحاضة فى الليل فى شهر رمضان لمن يجب عليه صومه فى نهاره» و هذا حكم شرعى نفسى يستكشف 
من ناحية العقل لكن بالملاكك المقدمىء و ليس حكما تبعيا مقدميا وان كان ينتج نتيجته و هو ثابت فى المقام و نظائره مما 
يجب فيه تحصيل مقدمات الواجب الموقت قبل مجيئى وقته. و لا يصح الاستدلال به على صحة الواجب المعلق بعد استحالة 
تصوره. و إمكان الا-لترام بوجوبه على ما قررناء و تفصيل ذلكك بأزيد من ذاك موكول إلى الأ-صول فى البحث عن الواجب 
المشروط: 

(الأأمر الثانى) لو تعددت الرفقة و كانوا موافقين فى الخروج زمانا بان يخرجوا زمان واحدء و تمكن من المسير مع كل منهم 
يختار أوثقهم خروجا و سلامة و ادراكاء و المراد بالاوثقيةُ من حيث الإدراك هو الاعتماد على ادراكك التمتع الذى هو فرض 


العبد بأركانه الاختيارية» و مع الاختلاف فى هؤلاء الرفقة يجب المسير مع أوثقهم فى ذلكك. و لا يجوز السير مع غيرهم بتركك 
السير مع المعتمد منهم لان فيه مظنة تفويت الواجب فى وقته؛ و المعيار فى الترجيح هو الاوثقية من حيث الإدراك و مع كون 
بعضهم أوثق سلامة أو خروجا و بعضهم أوثق ادراكا يجب اختيار الا-وثق ادراكا و لو كان غيره أوثق خروجا أو سلامة» لان 
المدار على ادراكك الحج بالخروج مع الرفقة» فكلما كان الخروج معهم أوثق فى إدراكه يكون الخروج معهم هو المتعين» فلو 
تخلف عنهم اختيارا فمع ادراكك الاختيارى من الحج فلا شىء؛ و مع فوته عصىء فان اتى بالاضطرارى منه صح لصدق الاضطرار 
المسوغ للإتيان بالفرد الاضطرارىء و ان كان الاضطرار به ناشيا عن سوء الاختيار كما فى كلما كلف بالفرد الاضطرارى من 
الوالحيه ميزه الاستا: 

(الأمر الثالث) لو اختلف زمان خروج الرفقة بالسبق و اللحوقء فالكلام 
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فيه يقع تارهُ فى وجوب الإخراج مع اى واحد منهم؛ و اخرى فى استقرار الحج إذا تخلف عن الخروج مع ما يمكن من الخروج 
معهم, اما الأول ففى وجوب الخروج مع السابق منهم مطلقا و لو كان اللاحق أوثق ادراكا كما قطع به الشهيد الثانى (قده) فى 
الروضة؛ أو جواز التأخير مع اللاحق مع احتمال الإدراكك معهم و لو لم يثق به كما احتمله فى المداركك لعدم ما يدل على فورية 
العبين هنذا السعدى: 

قال فى المدارك: و ينبغى القطع بالجواز إذا كان سفر الاولى قبل أشهر الحج و قبل تضييق الوقت الذى يمكن إدراكه فيه» أو 
جواز التأخير عن الأأولى إذا وثق الإدراكك بالمسير مع غيرهم كما اختاره الشهيد فى الدروس (وجوه) أقواها الأخير» و أطلق 
العلامة فى المحكى عن التذكرة جواز التأخير عن الاولى لكن كلامه فى حج النائب» و يمكن الفرق بينه و بين الأصيل؛ و كيف 
كان فيدل على جواز التأخير مع وثوق الإدراكك فى السير مع غير الرفقة الاولى هو ان التأخير مع العزم على السير مع غيرها ليس 
عرفا على تأخير الواجب عن وقته؛ و لا تفريطا فى أداء الواجب مع الوثوق فى إدراكه فى وقته» و لا تجريا فى تركه بل ليس 
التأخير عن الرفقة الأحولى إلا كتأخير الواجب الموسع عن أول وقته. حيث يجوز مع الوثوق فى إتيانه فى غير أول وقته» بل مع 
الظن به و لو لم يحصل إلى مرتبة الاطمئنان إلا إذا شكك فى حصول التفريط بالتأخير» فإنه يوجب التعجيل فى الخروج لقاعدة 
الاحتياط حيث انه يصح العقاب على ترككث الحج فى العام الواجب فيه لو انتهى التأخير الى تركه فيه» و مع عدم تركه فيه ليس 
عليه شىء إلا التجرى فى التأخير مع الشكث فى حصول التفريط به» و ليس على تجريه عقاب كما حقق فى محله. 

هذا كله حكم جواز التأخير» و المتحصل منه هو جوازه مع الوثوق بإدراكك الحج فى سنته مع التأخر عن الرفقة الاولى, و اما 
استقرار الحج إذا 
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تخلف عن الرفقة الاولى و لم يتمكن من المسير مع غيرها فى ذاكك العام ثم زالت استطاعته و لم تبق فى الأعوام المقبله فالظاهر 
هو الاستقرار كان التأخير مع جوازه أم لاء لأن التأخير عن الاولى يكون كتأخير الصلاه ممن تأخر عن أول وقتها و مضى عليه من 
الوقت ما يمكن ان يفعلها و لم يفعلها فمات» أو حصل له العذر فى إتيانها كالمرئة التى صارت حائضا أو نفساءء فإنه لا إشكال 
فى وجوب القضاء عليه و يدل على ذلك فى المقام صدق كونه متمكنا من الحج فى عامه. و انه تركه مع التمكن من إتيانه» و 
ان من تركه مع التمكن من إتيانه يجب عليه الإتيان و لو متسكعا بعد زوال استطاعته» و هذا مع جواز التأخير عن المسير مع الرفقة 
الأولى ظاهر حيث ان جوازه لا يخرجه عن المتمكن بالحج بسبب السير القافلة الاولى» و مع حرمة التأخير يكون أظهر كما لا 
يخفىء إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاء حيث تبين حينئذ عدم تمكنه من الحج فى ذاكك العام فلا يستقر عليه بتركه 


فيه لو زالت استطاعته بعده. 

[فصل فى شرائط وجوب حجة الإسلام] 

اشارة 

فصل فى شرائط وجوب حجة الإسلام و هى أمور. 
[ (أحدها) الكمال بالبلوغ و العقل] 


اشارة 


(أحدها) الكمال بالبلوغ و العقلء فلا يجب على الصبى و ان كان مراهقاء و لا على المجنون و ان كان أدواريا إذا لم يف دور 
إفاقته بإتيان تمام الاعمال» و لو حج الصبى لم يجز عن حجة الإسلام وان قلنا بصحة عبادته و شرعيتها كما هو الأقوى و كان 
واجدا لجميع الشرائط سوى البلوغ» ففى خبر مسمع عن الصادق عليه السلام لو ان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه 
فريضة الإسلام؛ وفى خبر إسحاق بن عمار عن ابى الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه السلام: عليه حجة 
الإسلام إذا احتلم؛ و كذا الجاريهُ عليها الحج إذا طمثت. 
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فى هذا المتن أمور. 

(الأول) المراد بحجة الإسلام هو الحج الواجب فى العمر بأصل الشرع مره واحده على من اجتمعت فيه شرائط وجوبهاء و انما 
سميت بحجة الإسلام لأنها الحج الذى بنى عليه السلام» و يعد من أركانه مثل الصلاهً و الصوم و الخمس و الزكاة و يشترط فى 
وجوبها أمور. 

أحدها الكمال بالبلوغ و العقل» فلا يجب على الصبى و لا على المجنون و هو قول كافةٌ العلماء كما فى المعتبر و الحدائق» و يدل 
عليه مضافا الى الإجماع الحديث المتفق عليه من قوله صلى الله عليه و آله: رفع القلم عن الصبى حتى يبلغ و عن المجنون حتى 
يفيق» مع استحالة توجه الخطاب الى غير المميز منهماء و لا- فرق فى الصبى بين المميز و غيره» و لا فى المميز بين المراهق و 
غيره» و لاا فى المجنون بين الإطباقى و الأدوارى إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الاعمال. 

(الأمر الثانى) يصح الحج عن الصبى كسائر عباداته الصادرة منه بناء على صحة عباداته و شرعيتها كما مر فى هذا الكتاب مرارا 
[1]. 

(الأمر الثالث) لو حج الصبى أو المجنون أو حج عنهما لم يجزهما بعد الكمالء و هو مما لا خلاف فيه كما ينقله العلامة فى 
المنتهى» و يدل عليه أخبار كثيرة كخبر مسمع و خبر إسحاق المذكورين فى المتن» و خبر شهاب المروى فى الكافى و الفقيه 
قال سألته عن ابن عشر سنين يحج قال: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجاريهً عليها الحج إذا طمثتء و خبر ابان بن الحكم 
المروى فى الوسائل عن الصادق عليه السلام قال: الصبى إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبرء و العبد إذا حج به فقد 
قضى حجة الإسلام حتى يعتق» و قيل المراد بقضاء حجة الإسلام هو الحج المشروع فى حقه أو ثواب حج الإسلام. 


و يمكن الاستدلال لعدم اجزاء ما يؤتى منهما فى حال الصغر أو 


]١[‏ فى المسألة الرابعة من مسائل عرق الجنب من الحرام من الجزء الأول و فى المسألة الثانية من مسائل المذكورة فى فصل 
شرائط وجوب الصوم. 
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الجنون عن حجة الإسلام بما تقدم منا فى كتاب الطهارة و الصوم من عدم اجزاء ما يأتيه الصبى فى حال صغره عما يجب عليه 
بعد بلوغه» كما إذا صلى فى الوقت قبل البلوغ ثم بلغ بعده قبل انقضاء الوقتء أو بلغ فى أثناء الصلاة بالدخول فى سن البلوغ فإنه 
يجب عليه الإتيان بما أتاه من الصلاة» بناء على عدم إحراز كون ما أتاه واجدا لملا-كك الوجوب, و كون المرفوع هو فعلية 
الوجوب أو تنجزه؛ و لكن المبنى لا يخلو عن الاشكال لظهور الرفع فى قوله صلى الله عليه و آله: رفع القلم عن الصبى حتى 
يبلغ- فى تحقق مقتضى الوضع فيه و هو ملا-كك الوجوبء إذ لا معنى لرفع ما لا مقتضى لوضعه. فمن التعبير بالرفع يستفاد 
اشتراكك ما يصدر من الصبى المميز القابل للخطاب مع البالغ الكاملء و انما التفاوت فى رفع القلم عن الصبى للامتنان» و مقتضاه 
كفاية حجه فى حال صباه فى حال التميز إذا كان واجدا لجميع شرائط الوجوب عدا البلوغ, لكن الأخبار المتقدمة مع عدم نقل 
الخلاف فى المسألة كاف فى الحكم بعدم اجزاء ما يصدر منه عن حجة الإسلام لو اجتمعت شرائطها بعد البلوغ و الله العالم. 


[مسألة )١(‏ يستحب للصبى المميز ان يحج] 


مسألة )١(‏ يستحب للصبى المميز ان يحج وان لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام» و لكن هل يتوقف ذلكك على اذن الولى أولا 
المشهور بل قيل لا خلاف فيه انه مشروط باذنه لاستتباعه المال فى بعض الأحوال للهدى و للكفارة» و لأنه عبادة متلقاة من الشرع 
مخالف للأصلء فيجب الاقتصار فيه على المتيقن» و فيه انه ليمس تصرفا ماليا وان كان ربما يستتبع المالء و ان العمومات كافية 
فى صحته و شرعيته مطلقاء فالأقوى عدم الاشتراط فى صحته و ان وجب الاستئذان فى بعض الصور. و اما البالغ فلا يعتبر فى 
حجه المندوب إذن الأسبوين ان لم يكن مستازما للسفر المشتمل على الخطر الموجب لاذيتهماء و اما فى حجه الواجب فلا 
إشكال. 
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فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) يستحب الحج للصبى المميزء و نفى عنه الخلاف فى المحكى عن التذكرة و المنتهى» و ادعى الإجماع عليه فى المحكى 
عن المستندء و يدل على ذلكك ما تقدم منا آنفا من ان التعبير برفع القلم عنه فى مقام الامتنان هو الحكم الإلزامى الذى له مقتضى 
الثبوت دون غير الإ-لزامى» و دون ما لا اقتضاء للالزام فيه إذ غير الإلزامى ليس فيه ضيق على الفاعل حتى يرفع عنه امتناناء و ما لا 
اقتضاء فيه للإلزام غير موضوع عليه لكى يحتاج الى الرفع» فحديث رفع القلم عن الصبى بنفسه يدل على انحصار المرفوع 
بالالمزامى الذى فيه مقتضى الثبوت» فيكون المرجع فى غيره هو المطلقات الدالة على ثبوت الاحكام على الناس من البالغين و 
غيره من الاخبار الدالة على استحباب الحج على غير المستطيع» أو من حج بحجة الإسلام بل يصح الاستدلال لاستحبابه على 
الصبى بما يدل على وجوبه على البالغين» إذ المرفوع عن الصبى هو الإ-لزام الثابت على البالغين لا أصل الرجحانء إذ ليس فى 
رفع أصل الرجحان امتنان بل هل خلاف الامتنان. 


و يدل على استحبابه عليه من النصوص ما تقدم مما يدل على عدم إجزاء حجه عن حجة الإسلام؛ إذ لو لا صحته لم يكن للحكم 
بعدم اجزائه وجه مضافا الى ما فى خبرا بان الحكم المتقدم فى الأمر الثالث» و الى صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: 
إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره ان يلبى و يفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه. قلت 
ليس لهم ما يذبحونء قال: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار (الحديث) فإنه يدل على انه يحج بالصبى ان لم يتمكن ان يحج 
بنفسه؛ مع انه كباقى الأخبار الواردة فى إحجاج الصبى غير المميز يدل على استحبابه على الصبى المميز بالأولوية القطعية؛ و 
بالجملة فلا إشكال فى استحبابه عليه. 

(الأمر الثانى) المعروف اعتبار اذن الولى فى صحهٌ حج الصبى» و عن 
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المنتهى و التذكرة استظهار نفى الخلا-ف فيه؛ و يستدل له بأنه ليس عباده محضة كالصلاةً و الصوم؛ بل هو مستتبع للمال فى 
بعض الأحوال للهدى أو للكفارة؛ و بأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على مورد المتيقن ثبوته فيه و 
هو الصبى المأذون به عن الولى؛ و الأقوى عدم اعتبار اذن الولى فى صحة حجه لإطلاق ما يدل على استحباب الحج عليه كما 
تقدم و فساد ما استدل به على اعتبار الاذن فى صحته. 

اما الوجه الأول أعنى استتباع الحج للمال فى بعض الأحوال فهو على تقدير تسليمه استتباع فى بعض الأحوال لا مطلقاء و لا يثبت 
الاستتباع فى بعض الأحوال الاحتياج الى الاذن فى جميع الأحوال مع انه فى ذاكك البعض الذى يستتبع المال المحتاج الى الاذن 
انما هو ذاكك التصرف فى المال و لا يحتاج غيره من أفعال الحج الى الاذن» بل يكون كحج البالغ الذى لا يقدر على صرف 
المال» و لا يتمكن على ثمن الهدى و لا على بذل الكفارة عند تحقق موجبها عليه حيث انه يصوم بدل الهدى و يستغفر به بدل 
الكفارة» مع ان الملازمة بين صرف المال فى بعض الأحوال و بين الحج ممنوعة؛ لإمكان بذل مصارفه فى غيره من أقاربه أو 
أصدقائه» فينتفى الحاجة الى الاذن و لو فى بعض الأحوال. 

و ربما يقال بصحةٌ تصرفاته فى ماله فيما يحتاج من غير حاجة الى الاذن لإطلاق ما يدل على صحةُ حجه إذ هو دليل على اذن 
الشارع له فى التصرف فى ماله بقدر ما يحتاج إليه فى حجه. إذ لا معنى لتشريع استحباب الحج فى حقه فيما يتوقف على صرف 
المال مع عدم تمكنه من صرفه, و فيه المنع عن إطلاق دليل الاستحباب لإثباته من تلكك الجهة أيضاء بل الثابت به هو الاستحباب 
فيما يتمكن من صرف المال و لو بتحقق الاذن فيه ممن له الولايه عليه» و لا دليل على اعتبار الغبطة الدنيوية فى صحة اذن الولى 
حيث انه لا بد من ان يكون فى متعلقة مصلحة 
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دنيوية للطفل» بل المعتبر فى صحته كون المتعلق ذا مصلحة و لو كانت مصلحته دينية» مع ان القول بخلو الحج عن المصلحة 
الدنيوية غالبا ممنوع» و ذلك لما وعد فيه من طول العمر و سعة الرزق و زيادة المال. 

و أضعف من ذلكك ما قد قيل من انه إذا حج بمال نفسه فان كان صرفه فيه ذا مصلحة دنيوية فلا يحتاج الى الاذن, و الا فلا 
يفيده الإذن إذ هو كما ترى ضرورهُ ان صحةٌ تصرفات الصبى فيما فيه مصلحة دنيويهٌ محتاجةٌ الى الاذن كمعاملاته من بيعه و 
شرائه و نكاحه و نحوها مما له فيه المصلحة لعدم صحةٌ شىء من ذلكك فيه و لو كان مما فيه المصلحة له و ليس له الاستقلال 
فى التصرف فيما فيه المصلحة أصلاء و بالجملة فلا يثبت بهذا الدليل اعتبار اذن الولى فى صحةهُ حج الصبى مطلقا. 

واما الوجه الثانى أعنى كون الحج عبادة متلقاة من الشرع فيجب الاقتصار فيه على المتيقن ففيه ان عمومات ما يدل على 
استحباب الحج و مطلقاتها الشاملة للصبى كافيةُ فى إثبات صحته و شرعيته مطلقا و لو مع عدم الاذنء فلا حاجة الى الأخذ بالقدر 


المتيقن مع إطلاق الدليل على مشروعيته. 

(الأمر الثالث) ما ذكر من استحباب الحج على الصبى انما هو فيما لم يطرء على حجه عنوان ثانوى يوجب المنع عنه» كما إذا 
كان موجبا لهتكه أو هتكك عشيرته أو نحو ذلككء فإن للولى حينئذ منعه عنه ولا يصح منه الحج حينئذ مع منعه و لعل ما فى 
المتن من قوله: و ان وجب الاستئذان فى بعض الصور- إشارة الى ذلك. 

(الأمر الرابع) لا إشكال فى استحباب الحج عليه فيما لم يكن الحج عسريا و لا حرجيا عليه» و فى استحبابه عليه فيما إذا كان 
كذلك (وجهان) من: ان رفع الحكم فى مورد العسر و الحرج للامتنان» و هو انما يتحقق فى مورد الإلزام إذ لا 
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امتنان فى رفع ما لا إلزام فيه لان العسر فيه انما هو باختيار المكلف و ارادته نفسه» و من: ان المستفاد من دليل نفى الحرج هو 
نفى جعل الحكم الحرجى مطلقا و لو لم يكن إلزامياء و الأقوى هو الأول. 

(الأمر الخامس) لا يعتبر فى الحج المندوب من البالغ إذن أبويه فى ذلك و ذلكك لعدم الدليل على اعتباره خلافا للمحكى عن 
العلامة فى القواعد فاعتبر إذن الأب فى ذلككء و الشهيد الثانى فى المسالكك حيث انه قوى اعتبار إذن الأبوين» و لا وجه. و هذا 
فيما إذا لم يكن مستازما للسفر المؤدى إلى ايذائهماء أو إيذاء أحدهما باعتبار مفارقته» أو كون السفر مخطراء و الا فيحرم لحرمة 
الإيذاءء و كذا يحرم مع سبق نهيهما أو نهى أحدهما لوجوب امتثال أمرهما أو نهيهما على أولادهما فيما كان النهى عنهما عن 
شفقة منهما عليه إجماعاء و فى وجوبه فيما إذا لم يكن عن شففقَهُ عليه كلام طويل قد مر فى حكم صوم المندوب من الولد فى 
مبحث الصوم هذا فى الحج المندوب. و اما فى الحج الواجب فلا اشكال فيه إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 


[مسألة (؟) يستحب للولى أن بحرم بالصبى الغير المميز] 


مسألة (؟) يستحب للولى أن يحرم بالصبى الغير المميز بلا خلا-ف لجملة من الاخبار» بل و كذا الصبية» وان استشكل فيها 
المستندء و كذا المجنون و ان كان لا يخلو عن الاشكال لعدم نص فيه بالخصوص فيستحق الثواب عليه» و المراد بالإحرام به 
جعله محرما لا ان يحرم عنه فيلبسه ثوبى الإ-حرام و يقول: اللهم إنى أحرمت هذا الصبى (إلخ) و يأمره بالتلبية بمعنى ان يلقنه 
إياهاء و ان لم يكن قابلا يلبى عنه و يجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه؛ و يأمره بكل فعل من أفعال الحج يتمكن 
منه» و ينوب عنه فى كلما لا يتمكن» و يطوف به و يسعى به بين الصفا و المروة» و يقف به فى عرفات و منىء و يأمره بالرمى و 
ان لم يقدر يرمى عنهء و هكذا 
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يأمره بصلاة الطواف و ان لم يقدر يصلى عنه؛ و لا بد من ان يكون طاهرا و متوضئا و لو بصورة الوضوءء وان لم يمكن فيتوضاً 
هو عنه و يحلق رأسه و هكذا جميع الاعمال. 

المشهور بين الأصحاب انه يستحب للولى أن يحرم بالصبى غير المميز بل فى الجواهر بلا خلاف أجده فى أصل مشروعية ذلكك 
للولى» بل يمكن تحصيل الإجماع عليه انتهى. 

ويدل عليه جملهُ من الاخبار كصحيح معاوية بن عمار المروى فى الكتب الثلاثة الكافى و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه 
السّلام قال: انظروا من كان معكم من الصبيان فقد موه إلى الجحفة أو الى بطن مر .]١[‏ 

و يصنع بهم ما يصنع المحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه» و صحيح عبد الرحمن بن 


الحجاج عن الصادق عليه السّ.لام قال قلت له ان معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به؟ فقال عليه السلام: مر أمه تلقى حميدة فتسألها 
كيف تصنع بصبيانها فأتتها فسألتها كيف نصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يجرد المحرم و 
قفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه و احلقوا رأسه ثم تزور به البيت و مرى الجارية ان تطوف به البيت و بين الصفا و 
المروة؛ و صحيح زرارة المروى فى الكافى و الفقيه عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره ان 
يلبى و يفرض الحج [؟] فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه. قلت له ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن 
الصغار و يصوم الكبار و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب و ان قتل صيدا فعلى أبيه» فلا ينبغى التأمل فى 
استحباب ذلكك فى الجملة الا انه يقع الكلام فى أمور. 


]١[‏ مر وزان فلس موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة و فى الحديث كان أبو ذر (ره) فى بطن مر يرعى غنما (مجمع 
السرو )د 

[1] فرض الحج العزم عليه و الإحرام به و الشروع فيه بالنية و القصد و هو يتم بالتلبية أو الإشعار أو التقليد (وافى). 
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(الأول) لا إشكال فى استحباب الإحجاج بالصبى و فى استحبابه بالصبية و إلحاقها بالصبى (وجهان) يستدل للأول بقاعدة 
الاشتراكك بين الذكور و الإناث فى كلما ثبت للذكور الا ان يقوم دليل على اختصاصه بالذكورء و بغلبة توافق الأنثى مع الذكر 
فى الحكم فيلحق المقام بالغالب لان الظن يلحق الشىء بالأعم الأغلب و بغير واحد من النصوص كالمروى عن دعائم الإسلام 
عن على عليه الشّ.لام فى الصبى الذى يحج به و لم يبلغ قال: لا يجزى ذلكك عن حجة الإسلام و عليه الحج إذا بلغ و كذا المرأة 
إذا حج بها و هى طفلة» حيث ان الحكم بعدم اجزاء الحج الذى أحج بها و هى طفلة يكشف عن صحة الإحجاج بها و الا لم 
يكن محل لذكر عدم اجزائه لعدم صحته فى نفسه. 

و موثق يعقوب و فيه ان سعى صبيهُ صغار و انا أخاف عليهم البرد فمن اين يحرمون؟ قال عليه السّ.لام: أتت بهم العرج فليحرموا 
منها بناء على قراءة (يحرمون) على صيغة المجهول فيدل على السؤال على إيراد الإ-حرام لهم و احجاجهم., و خبر إسحاق بن 
عمار عن الكاظم عليه السّ.لام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال عليه السّلام: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و كذا الجاريةُ عليها الحج 
إذا طمثت» و خبر شهاب عن الصادق عليه السّ.لام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال عليه الم لام: عليه حجة الإسلام إذا احتلم و 
كذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. 

و يستدل للثانى أى لعدم تشريع الإحجاج بالصبية بعدمه ما يدل على تشريعه بها بعد الاشكال بما استدل به للأولء اما قاعدة 
الااشتراكك فبان الثابت منها ما إذا ثبت حكم للرجال بتوجيه الخطاب إليهمء أو بالسؤال عن حكمهم مثل ما ورد فى كثير من 
الروايات من السؤال بقول الراوى عن رجل كذا ولا يعم الخطاب الموجه إلى الولى باحجاج صبى كما فى المقام» و اما غلب 
توافق الذكر و الأنثى فمما لا يورث الظن فى إلحاق المشكوك بالغالب و عدم الدليل على اتباعه لو 
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فرض حصوله و اما خبر الدعائم فبضعفه سندا و عدم الجابر له و اما موثق عمار فبضعفه دلالة حيث ان الاستدلال تتوقف على 
كون (يحرمون) بالبناء على المجهول و هو مجهول لاحتمال قرائته على بناء المعلوم» فيدل على استحباب الحج لهم لا بهم و 
ليس فى قوله عليه السّلام: أتت بهم العرج- شهاد على كونه فى مقام بيان الحج بهم لان سيرهم الى العرج متوقف على الاسراء 
بهم و لو كانوا من أهل التمييز فلا ينافيه إحرامهم فيه فى أنفسهم مضافا الى دلالته على كون الصبية جمعا للذكر و الأنثى و هو 


درول الاسغال زتعا للفين: 
واما خبرى إسحاق و شهاب فبعدم دلالتهما على وقوع الحج عن الصبية؛ و لا على وقوع الحج عن الصبى لاحتمال كون السؤال 
عن وجوبه بعد الاحتلا-م و الطمثء لا عن الحج الواقع مع ما فى التشبيه فى قوله: و كذلك الجارية حيث انه يدل على صحة 
الحج عن الجاريةٌ البالغة عشر سنين فيخرج عن الصبيةُ غير المميزة التى هو موضوع الحكم فى استحباب الإحجاج بهاء و لا يخفى 
ان هذا الوجه الثانى أقربء و عليه فلو أراد الولى إحجاج الصبيةٌ لكان اللازم إتيانه برجاء المطلوبية احتياطا. 

(الثانى) الحق الأصحاب المجنون بالصبى فى استحباب الإحجاج به. و استدل له العلامة (قده) فى محكى المنتهى بأنه لا يكون 
اخفض حالا منه. و لا يخفى ما فيه لعدم العلم بالمراد من الاخفضيه حتى يعلم نفيهاء و مع بها فلا يعلم نفيهاء و مع العلم بنفيها 
فليس نفيها دليلا على إثبات استحباب الإحجاج به فالإنصاف هو عدم إثبات استحبابه فيه» فيكون القول به أبعد من القول بثبوته 
فى الصبية» فلا سبيل لمن يريد الإتيان به الا بالاحتياط» و الاتيان برجاء المطلوبية. 

(الثالث) الظاهر ان المخاطب بهذا الفعل هو الولى لا الطفل» و هو 
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المتعلق به الخطاب, و هو المتفضل عليه بالثواب» و فى صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال مر رسول الله صلى 
الله عليه و آله برويثة [1] و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبى لها فقالت يا رسول الله صلى اللّه عليه و آله أ يحج عن مثل 
هذا؟ فقال: نعم و لكك اجره. 

(الرابع) ظاهر النص و الفتوى كون الإحرام بالصبى على معنى جعله محرما لا انه ينوب عنه فى الإحرام» و فى صحيح معاويةٌ بن 
عمار المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّ.لام: انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو الى بطن مر و يصنع 
بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم (الحديث)»؛ و خبر أيوب أخى أديم المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه 
التّ.لام فى السؤال عنه من اين يجرد الصبيان؟ قال عليه السّرلام: كان ابى يجردهم من فخء و خبر محمد بن الفضيل المروى فى 
التهذيب عن الجواد عليه السّ.لام عن الصبى متى يحرم به؟ قال: إذا ثغر هذا و لكن فى خبر ابن الحجاج المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه السّ.لام و فيه بعد السؤال عن حميدة قالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه و جردوه و غسلوه كما يحرم بالمحرم؛ و 
هو أيضا محمول على الإحرام به كما يشهد به ما فيه و جردوه و غسلوه كما يحرم بالمحرم. 

(الخامس) كيفية الإحجاج به هو ان يجرده ثم يلبسه ثوبى الإ-حرام فينوى الولى الإ-حرام به بالعمرة أو الحج. و يقول و يتلفظ: 
اللهم إنى أحرمت بهذا الصبى إلى أخر ما يندب- قوله فى نيه الإحرام كما سيأتى و يأمره بالتلبية بمعنى انه يلقن الصبى التلبية ان 
كان قابلا لأدائها بالتلقين» و الا يلبى عنه. و خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره 


]١[‏ رويثة موضع بين الحرمين قاله فى القاموس (مجمع البحرين). 
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ان يلبى و يفرض الحج ]١[‏ فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه؛ و فى القواعد ان كلما يتمكن الصبى من فعله 
من التلبية و الطواف و غيرهما فعله و الا فعله الولى عنه انتهى» فعلى ذلك يطوف به الولى و يسعى به بين الصفا و المروهُ و يقف 
به فى العرفات و المشعر و منى إذ كل ذلكك مما يتمكن منه الصبى و يأمره بالرمى و الصلاهً ان تمكن منهماء و ان لم يقدر يرمى 
عنه و يصلى عنه؛ و فى الفقيه كان على بن الحسين عليه الشلام يضع السكين فى يد الصبى ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح. 
(الأهن الشادس) لاا إشكال فى اعتبار الطهارة من الحدث فى الطواف الذى يعد من الافعال فى الحج و العمرة» و فى صلاهٌ 


الطواف فى الجملة, الا-ان المعتبر هل هو طهارة الطفل وحدها و لو كانت صورية؛ أو طهارةٌ الولى وحدها أو طهارتهما معا 
(احتمالاءت) لم يحك الأول منها أى طهارة الطفل وحدها عن احدء و فى الدروس احتمل الاجتزاء بطهارة الولى» و قطع فى 
كشف اللثام باعتبار طهارة الولى كما قطع به فى التذكرة و الدروسء ثم قال: و هل يجب إيقاع صورة الطهارة بالطفل أو 
المجنون كما فى التذكرة و الدروس (وجهان) من: 

انها ليست الطهارة مع الأصلء و من: انه طوافه لانه طواف بالمحمول؛ و حكى عن التذكرة ان عليه ان يتوضأ للطواف و يوضيه 
فان كانا غير متوضئين لم يجز الطوافء و ان كان الصبى متطهرا و الولى محدثا لم يجزه أيضا لأن الطواف بمعونة الولى يصح و 
الطواف لا يصح الا بطهارة و ان كان الولى متطهرا و الصبى محدثا فللشافعية وجهان أحدهما لا يجزى انتهى. 

وقال فى الجواهر: و لا ريب فى ان الأسحوط طهارتهما معا لامنه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل و ان كان يقوى فى 
النظر الاكتفاء بطهارة الولى كما يومى اليه من الاجتزاء بالصلاء عنه» و لعله فرق بين أفعال الحج نفسها و 


]١[‏ فرض الحج العزم عليه و الإحرام به و الشروع فيه بالنيةٌ (وافى). 
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شرائطهاء فيجب مراعاة الصورى منه فى الأول دون الثانى فتأمل جيدا انتهى ما فى الجواهر. 

أقول إذا كان محل الكلاسم فى إطافةٌ الولى للصبى بان حمله للطواف بصيرورته حاملا- و الصبى محمولا يكون الطواف قائما 
بالصبى مثل ما إذا أوقفه فى العرفات و بقيهُ المشاعر فان الوقوف للصبى, و مع اعتبار الطهارة فى صحة الطواف ينبغى القطع 
باعتبار توضيئئ الصبىء و لا يضره كون طهارته صوريا لان طوافه أيضا كوضوئه صورىء أى يأتى به الولى فى الطفل اى يكون 
الطفل محله فلو اجزء طوافه كذلكك لكان وضوئه اى توضى الولى إياه أيضا مجزيا. 

و اما ظهارة الولى ثفسه فلا وجه لاعتبارها لانن الطواق ليس له حتى اعتبر فى :ضصحته وضوئه قلا وه لمافن الجواهر من قوة 
النظر فى الاكتقاء بطهارة الولى: و لك إنماء قيما فى مير زوارة من الضزاء بالصاذة عنه على الانتضزاء بظهارة الولى عله إذ 
الاجتزاء بالصلاة عنه انما هو فيما إذا لم يتمكن الطفل من الإتيان بصورة الصلاه كما إذا كان رضيعا أو مولودا فى يوم يطوف به 
مثلا و كون صلاة الولى حينئذ بالنيابة عنه» و المفروض تمكنه من الطواف بحمل الولى إياه» و إمكان إيقاع صورة الوضوء به و 
ان وضوء الولى نفسه ليس بالنيابة عنه. بل لو اعتبر وضوئه لكان من حيث هو حامل لمن يقوم به الطواف لا من حيث هو مطوف 
بل يمكن ان يكون الحمل لا-فى حال طوافه فلا وجه لاعتبار وضوئه من حيث انه حامل لمن يقوم به الطواف» بل هو من هذه 
الجهه كالدابةٌ التى تحمل المطوف فى حال طوافه؛ و حينئذ ينبغى القطع باعتبار ان يكون الطفل متوضئا و لو بصورة الوضوء مع 
التمكن من توضيه أى إيقاع الوضوء عليه و لو لم يكن الولى متطهرا وان لم يمكن توضيه ففى المتن يتوضأ الولى عنه. و كأنه لا 
وجه له و لعل القول بسقوط شرطية الطهارة حينئذ فى طوافه أقرب الا ان الأحوط وضوء الولى 
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عنهه بل الأسحوط وضوئهما معا مع التمكن من توضيه لما فى الجواهر من كونه المتيقن من هذا الحكم المخالف للأصل و الله 
الهادى. 


[مسألة ("1) لا يلزم كون الولى محرما بالإحرام فى الإحرام بالصبى] 


مسأل (*3 لا يلزم كون الولى محرما بالإحرام فى الإحرام بالصبى» بل يجوز له ذلكك و ان كان محلا. 

قال فى الجواهر بعد بيان كون الإ-حرام بالصبى على معنى جعله محرما بفعله لا انه ينوب عنه فى الإحرام: و من هنا صرح غير 
واحد بأنه لا فرق فى الولى بين كونه محلا أو محرماء فما عن الشافعية فى وجه من كون الإحرام عنه واضح الضعف انتهىء و لا 
يخفى انه (قده) لم يبين وجه نفى الفرق بين كون الولى محلا أو محرماء و لعل وجهه إطلاق دليل استحباب إحجاج الصبى. 


[مسألة (؟) المشهور على ان المراد بالولى فى الإحرام بالصبى الغير المميز الولى الشرعى] 


مسألة (©) المشهور على ان المراد بالولى فى الإ-حرام بالصبى الغير المميز الولى الشرعى من الأب و الجد و الولى لأحدهما و 
الحاكم و أمينه أو وكيل احد المذكورين لا مثل العم و الخال و نحوهما و الأجنبى؛ نعم الحقوا بالمذكورين الامام» وان لم تكن 
وليا شرعيا للنص الخاص فيها قالوا: لان الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام 
إذا كان المتصدى غيرهم» و لكن لا يبعد كون المراد العم منهم و ممن يتولى أمر الصبى و يتكفله وان لم يكن وليا شرعيا 
لقوله عليه السلام: قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو الى بطن مر فإنه يشمل غير الولى الشرعى أيضاء و اما فى 
المميز فاللازم اذن الولى الشرعى إن اعتبرنا فى صحة إحرامه الاذن. 

اعلم انه ليس فى اخبار الباب ذكر عن كون المباشر للاحجاج ولى الطفل حتى يبحث عن المراد به الآافى صحيح معاوية بن 
عمار الذى فيه: و من لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه و ذلكك أيضا لا يدل على اعتبار كون ذلكك من الولى لكن لما كان 
الإحجاج تصرفا فى الطفل و فى ماله و هو لا يصح من غير 
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وليه عبر الفقهاء بكون الإحجاج من الولى أو ممن يأذنه الولى؛ و المشهور فسروا الولى فى المقام بالأب و الجد للأب و الوصى 
لأحدهما و الحاكم و امينه و وكيل احد المذكورين كما يكونوا هم المراد من الولى فى غير مقام الإحجاج. 

و ينبغى ان يبحث عن كل واحد من المذكورين مستقلا فى المقام و يقام الدليل لإثبات ولايته للاحجاجء فنقول: اما الأب فلا 
إشكال فى ولايته على ذلكك للإجماع المحصل و كونه المتيقن من الولى لذلكء و دلالة جمله من الاخبار المتقدمة» ففى خبر 
زرارة المتقدم: إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره ان يلبى (الحديث»؛ و خبر عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم و فيه: ان 
معنا صبيا مولودا فكيف نصنع به (الحديث»» فان الظاهر كون المولود له و كان هو أباه. 

و بالجملة فلا إشكال فى ولاية الأب لذلك قطعاء و اما الجد للأب فقد ادعى عدم الخلاف فى ولايته لذلكك تارة و الإجماع 
تار أخرى, و لم يحكك الخلاءف فيه عن احد و هو كاف فى إثبات الولاية له مؤيدا بدعوى ثبوت الولاية له فى غير ذلكك 
كالتزويج الذى لا خلاف فيه مع أولوية ثبوتها فى المقام عن ثبوتها فى التزويج» مع ما ورد فى ولايته فى التزويج من ان البنت و 
أباها للجد. و ما ورد من قولهم عليهم التّدلام: أنت و مالكك لأبيك- و قد يجعل ذلكك دليلا مستقلا لكنه غير واف بالاستدلال» 
و العمده فى المقام هو الإجماع. 

و اما الوصى لأحدهما فيما إذا كان وصيا لذلكك فهو أيضا ولى كالموصى نفسه و ذلكك لقبول الإحجاج للوكالة عن الولى» و 
عدم اعتبار مباشرة الولى له بنفسه؛ و كلما كانت الوكالة فيه يصح عمن له الفعل بالمباشرة فى حال حياته تصح للوصى به بعد 
وفاته؛ إذ الإيصاء ليس الا تفويض العمل الى غيره بعد وفاته» و اما البحث عن سعة ولايته و ضيقها فهو غير مرتبط بالمقام» لان 
الكلام 
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فى ولايه الوصى فيما إذا اوصى له بالولاية على الإحجاجء و مما ذكرناه ظهر صحة ولاية الوكيل عن الأب أو الجد بعد فرض 
عدم اعتبار مباشرة الولى بنفسه للاحجاج. 

واما الحاكم ففى ولا-يته و عدمها وجهان مبنيان على عموم ولايته على القصر و جواز جميع التصرفات منه مثل ولاية الأب و 
الجد أو عدمه الا ما تيقن ثبوتها فيه فيقتصر عليه فعلى الأول فيكون الحاكم كالأب أو الجد عند فقدهما دون الأخيرء و الأقوى 
عدم ثبوت ولاديته الا-فيما إذا علم بتعدم رضاء اللّه سبحانه فى تعطيله كحفظه أو حفظ أمواله عن التلفء و عليه ففى احجاجه 
الصبى اشكال اللهم الا ان يثبت الإجماع عليه و لم يثبتء و منه يظهر حال امينه لان ولايته عن الحاكم و ولايته. 

و اما إلحاق الأم فى ذلكك بالأب و الجد كما عليه المشهور فلخبر عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السشلام مر رسول الله برويثة 
و هو حاج فقامت إليه امرأءٌ و معها صبى لها فقالت يا رسول الله أ يحج عن مثل هذا؟ قال صلى الله عليه و آله: نعم و لكك اجره 
فإن إثبات الأجر لها انما هو لمكان انها تحج به؛ فيدل على جواز احجاجها لولاها و هو معنى ولايتها فى ذلككء و لا يخفى ما فيه 
لاحتمال ان يكون أب الصبى معها فتكون مباشرة الام للاحجاج بإذنه» أو ان السؤال فى صحة الإحجاج بمثل ذاكك الصبى الذى 
كان فى مشهد الرسول صلى اللّه عليه و آله و جوابه صلى الله عليه و آله بصحته و لا إطلاق له فى جواز ذلكك من الام و لو 
بدون اذن وليه لكى يثبت به ولايتها فى ذلككء أو ان كون أجر ذلكك للام لمكان انتفاع الأب و الام بما يصدر من الأولاد من 
صالح الاعمال» و تكون أعمالهم من الآثار التى تتبع الإباء و الأمهات, فلا يدل على ولاية الأم فى الإحجاج, لكن لا بأس به مع 
مراعاءً الاحتياط لذهاب المشهور الى ولايتهاء هذا تمام الكلام فيما ذكر من الأولياء فى المتن. 
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و المشهور عدم ولايُ ما عداهم فى الإحجاج من الأجنبى و الأقارب من الأعمام و الأخوال و نحوهما لكونه تصرفا فى الطفل و 
فى ماله من غير اذن وليه» و المحكى عن المستند جواز تولى غير الولى الشرعى ممن يتولى أمر الصبى, و يتكفله لما فى صحيح 
ابن عمار انظروا الى من كان معكم من الصبيان و قد تقدم» حيث ان إطلاقه يشمل الولى الشرعى و غيره» كذا لا اختصاص فى 
الأمر فى قوله عليه السّ.لام: قدموا فجردوه و لبوا عنه و غير ذلكك بالولى الشرعى- قال (قده): فان ثبت الإجماع فهو و الا فالظاهر 
لكل من يتكفل الطفلء و فيه ان الاخبار المذكورة فى مقام بيان استحباب الإحجاج بالصبى و كيفيته و محل إحرامه» و ليس فى 
مقام بيان من يستحب ذلكك منه حتى يتمسكك بإطلاقه لإثبات استحبابه لغير الولى مع ان استحبابه لغيره لا ينافى مع لزوم الاذن 
عن الولى كما فى تجهيز الميت» حيث انه واجب على الجميع لكن مع اعتبار اذن الولى فى مباشرة غير الولى» مع ان المسألة 
كأنها إجماعيةٌ عنده أيضا حيث يقول: فان ثبت إجماع فهوء فالأقوى عدم جواز ذلكك من غير الولى من دون اذن الولى» هذا كله 
فى الطفل غير المميز. 

و اما الطفل المميز فلا إشكال فى اعتبار اذن الولى الشرعى فى صحةٌ حجه بناء على اعتبار اذنه فى صحةٌ إحرامه. 


[مسألة (0) النفقة الزائدهُ على نفقة الحضر على الولى لا من مال الصبى] 
مسألة () النفقة الزائدة على نفقهُ الحضر على الولى لا من مال الصبى إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر 


مصلحة له. 
قد مر فيما تقدم ان الإحجاج مستحب على الولى» و ان الصبى محل فعل المستحب على الولى؛ فيكون نظير حج نفسه الذى هو 


مستحب منه. فتكون نفقته عليه لا على الصبىء و المراد من النفقةٌ هو النفقةٌ الزائدة على حضره التى تنفق لسفره كاله سفره و 
مركب و ما يحتاج إليه فى سفره مما يستغنى فى حضره. و 
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فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه» و استدل له بأن الولى هو السبب فى ذلكك. و النفع عائد إليهه ضرورة عدم الثواب لغير المميز 
بذلكك, و عدم الانتفاع به فى حال كبره و لأنه أولى من فداء العبيد الذى نص عليه فى خبر زرارة (انتهى). 
ولا يخفى ان ما ذكرناه من ان الحكم متعلق بالولى» و ان حج الصبى لتعلق حكمه فحينئذ تكون نفقته عليه لا على الصبى من 
غير فرق فى ذلكك بين عود نفع إلى الصبى أم لا© مضافا الى اشتراط المصلحة للصبى فى تصرفت الولى فى ماله من المصالح 
الدنيوية كالصرف فى حفظه و حفظ أمواله و انمائه بالتجار و نحوهاء و ليبس صرفه فى نفقةُ سفره و الحج به كذللكك. اللهم إلا 
إذا كان فى سفره مصلحةٌ له بحيث يتوقف حفظه أو حفظ ماله على الاسفار به أو احجاجه. إذ يجوز صرف ماله فى نفقهُ سفره 
و فى الجواهر و لعل إطلاق الأصحاب منزل على غير ذلككء و توهم ان الصبى ليس له مال حتى يكون نفقهُ حجه عليه لما ورد 
من ان مال الولد لوالده ضعيف ساقط مستغنى عن الجواب» كيف و الولى ولى فى حفظ ماله و يحرم عليه التصرف فى ماله بما 
0 لك رمعم 2 2 2 و رس لا ره 8 لا 08 
ورج اق مساحة وقد قال الله حال و 1 الراك انا ويدار أنْ يكبرُوا وَ مَنْ كان غَييًا فلي تَعْفِفٌ وَ مَنْ كان فقيرأ 
َكل بِلْمَغُْوفِ- و المراد بكون مال الولد لوالده هو ترك ممخاصمة الولد مع والده مثل انه نفسه أيضا لوالده» حيث قال: أنت 
و مالكك لأبيكك: و ان الغرض منه بعث الولد الى ثركك المسخاصمة التى ينتهى إلى انزجاره بل إلى إيذائه لا ان ماله لأبيه و هو مما 
لأمال له أو ان لأبيه السرت قن عالة كك كناء تسو تضرقه فى مال نقسة: 


[مسألة (2) الهدى على الولى و كذا كفارة الصيد] 


مسألة (8) الهدى على الولى و كذا كفارة الصيد إذا صاد الصبىء و اما الكفارات الأخر المختصة بالعمد فهل هى أيضا على 
الولى أو فى مال الصبى أو لا يجب الكفارة فى غير الصيد لان عمد الصبى خطاء و المفروض 
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ان تلكك الكفارات لا تثبث فى صورةٌ الخطاء (وجوه) لا يبعد قوةٌ الأخيرء اما لذلكك. و اما لانصراف أدلتها عن الصبى» لكن 
الأسحوط تكفل الولى بل لا يتركك هذا الاحتياط بل هو الأقوى لأن قوله عليه السلام: عمد الصبى خطاء مختص بالديات»؛ و 
الانصراف ممنوع و الا فيلزم الالتزام به فى الصيد أيضا. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) المعروف ان الهدى الذى يترتب عليه بسبب الحج على الولى لا فى مال الطفل نفسه و قال فى الجواهر و كأنه لا خلاف 
فى وجوبه على الولى» و استدل له بكون الولى هو السبب فى حجه باحجاجه انتهى» و فى كون احجاجه سببا لكون الهدى عليه 
تأمل إذ بعد أمر الشارع بالاحجاج أى إيقاع أعمال الحج عليه يصير الولى مأمورا شرعا بإيجاد الأعمال من الطفل و جعله محلا 
لصدور تلك الاعمال مثل ما يصدر عن المميز نفسه أو عن البالغين» و لازم ذلكك كون الهدى على الصبى مثل سائر أعمال 
الحج التى تكون الصبى محلا لهاء و الأصوب هو التمسكك بالنص لإثبات كون الهدى على الولى. 

ففى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه الشلام عن غلمان لنا دخلوا مكهُ بعمرة و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام قال عليه 


السّ.لام: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم., و تقريب الاستدلال به ان إطلاق تشبيه الذبح 
عنهم بالذبح عن البالغين هو كون الهدى من مال الولى؛ كما انه فى ذبحه عن نفسه يكون من ماله. لكن فى دلالته تأمل لاحتمال 
ارادةٌ اعتبار الهدى فى حجهم كما يعتبر فى حج البالغين من غير نظر الى كون ثمنه فى مالهم أو فى مال أوليائهم» بل مع الاشعار 
بكونه فى مالهم كما يكون عن الهدى الولى عن نفسه فى ماله نفسه» و أضعف من ذلكك التمسكك لكونه عن الولى بخبر زرارة 
المتقدم الذى فيه قلت له ليس لهم ما يذبحون قال: يذبح عن الصغار و يصوم 
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الكبار» و وجه الأضعفية ان الحكم بالذبح عن الصغار فيه مترتب على عدم وجود مال لهم فيدل على كونه فى مالهم ان كان لهم 
ما يذبحون» نعم عدم وجدان الخلاف فى كونه على الولى مع اشتراط صحة تصرفات الولى فى ماله على وجود الغبطة الدنيوية) 
و عدم كون صرفه فى الهدى كذلك كاف فى إثبات كونه على الولى لو لم ندع دلالهُ الخبرين و لا سيما خبر زرارة على كونه 
فى مال الطفل» و كيف كان فالمسأله ملتبسة لا بد فيها من الاحتياط. 

(الأمر الثانى) المشهور على ان كفارة الصيد و جزائه أيضا على الولى خلافا للمحكى عن ابن إدريس من عدم وجوب الكفارة 
فيه أصلا لا على الولى و لا فى مال الصبىء و عن التذكرة بأنها تجب فى مال الصبى و يستدل للمشهور بخبر زرارة المتقدم الذى 
فيه- وان قتل صيدا فعلى أبيه- قال فى الجواهر: و هكذا فى كلما لا-فرق فى لزومه على المكلف بين حالتى العمد و الخطاء 
انتهى. و استدل لوجوبها فى مال الصبى لثبوتها بجنايته» فتكون كما لو أتلف مال غيره» استدل للحلى بانصراف أدلهٌ الكفارة عنه 
لاختصاصها بالمكلف لأنها من باب العقوبة و لا عقوبة على الصبى لعدم التكليف عليه؛ و لعل كلا القولين اجتهاد فى مقابل 
النصء الا ان الحلى (قده) معذور فى مخالفته لعدم جواز العمل بخبر الواحد على مذهبه و اللّه العاصم. 

(الأمر الثالث) اختلف فى الكفارات الأخر المختصة بالعمد ككفارة ارتكاب تروك الإحرام عمدا مثل الوطى و اللبس و نحوهما 
من تروكث الإحرام إذا ارتكبها عمدا فى أنها هل هى ككفارة الصيد فى كونها على الولى أو انها من مال الصبى أو عدم ثبوتها 
أصلا على أقوال» فالمحكى عن الكافى و النهاية انها على الولى, و عليه العلامهُ فى القواعد, و المحكى عن التحرير و المختلف 
و المنتهى هو الأخير. 
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و اما القول الثانى أعنى ثبوتها فى مال الصبى فلم يحكث عن احد صريحا الا ان لازم ما استدل به العلامة على كون جزاء الصيد 
فى مال الصبى من كونه شىء وجب بجنايته هو كون هذه الكفارات أيضا فى ماله لكونها أيضا تجب بجنايته» و كيف كان 
يستدل للأول اعنى لكونها على الولى باستفادة ذلك مما ورد فى كفارة الصيد فى كونه عليه» و من ان الولى هو السبب فى هذه 
العزامة باحجاجه و ما ورد من ان عمد الصبى كخطائه على العاقلة» و الانصاف عدم تماميةُ شىء منهاء اما استفادة ذلك مما ورد 
فى كفارةً الصيد ففيه انه لا يدل على ثبوت ذلكك فى الكفارات الأخر بشىء من الدلالات» و اما كون الولى سببا فكون الكفارة 
على السبب يتوقف على كون السبب أقوى من المباشرء و الأقوائية انما يتحقق فيما إذا كان فعل السبب موجبا لتحقق المسبب عن 
المباشر بلا اراد منه و اختياره كحفر البثر الموجب لوقوع المباشر للساقط فيه بخلاف ما إذا سقط فيه بارأته فإنه لا ضمان على 
الحافر فى تلفه حينئذ, و ما نحن فيه كذلك, حيث ان فعل ما يوجب الكفارة من الصبى انما هو بإرادته و اختياره فلا تكون 
كفارته على وليه. 

واما ما ورد من كون عمد الصبى كخطائه على العاقلهٌ فهو مختص بالجنايات التى تكون خطائه من البالغين على العاقلةٌ كالقتل 
الخطائى منهم و إذا صدر من الصبى عمدا يكون كالصادر عن البالغ خطاء فى كون ديته على العاقلهُ فيقال ان عمد الصبى خطاء 


تحمله العاقلة» و اما ما لا يكون فى خطائه شىء فليس فى عمده على العاقله شىء» و كفارة الإحرام كذلكك إذ ليس فى صدور 
محرمات الإحرام خطاء كفارة حتى يقال: بكون العدم الصبى فيها كالخطاء؛ مضافا الى ان اتحاد عمد الصبى و خطائه على وجه 
العموم باطل» كيف و من الواضح بطلان عباداته من الصلاه و الصوم و غيرهما بتعمد المنافى قطعا و هو مناف مع عدم الحكم 
لعمده على نحو العموم» وان كلما صدر منه عمدا فهو 
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كالصادر خطاء مما لا حكم له أصلاء و كيف كان فهذا القول اعنى القول بكون هديه على الولى مما لا يمكن المساعدة عليه 
من حيث الدليل. 

و يستدل للثانى أى للقول بكونه على الصبى لو كان له قائل بالإطلاقات الداله على ثبوت الهدى فى الحج الشاملة للبالغ و الصبى 
لكونها من قبيل الوضع الشامل للصبى أيضاء و مقتضاها هو وجوبه على الصبى بعد البلوغ كما فى الجناية و التلف و نحوهما مع 
صحةٌ إخراج الولى عنه قبل بلوغه» و هذا يتم لو لم يثبت عدم وجوبها رأساء فلا بد من البحث عنه» فنقول: قد استدل له بوجوه. 
منها دعوى انصراف أدلةٌ الكفارات عن الصبىء و ذلكك لان الكفارة تثبت لأجل المجازات على الذنب ولا ذنب على الصبى؛ 
لعدم ثبوت التكليف عليه» و منع الانصراف بازوم عدم الفداء فى الصيد أيضا لانتفاء التكليف فيه أيضا باطل بالفرق بين جزاء 
الصيد و بين غيره من الكفارات بثبوت جزاء الصيد فى غير العمد أيضا فيشبه الوضع مثل الضمانات» بخلاف الكفارات الأخر 
المختصة بالعمد, و لكن الأقوى منع الانصراف لإطلاق ما يدل على ثبوتها عند تحقق موجبها من المحرم صبيا كان أم بالغاء و 
المفروض كون الصبى محرما ممنوعا عن ارتكاب ما يحرم على المحرم, و لذا يجب على الولى منعه عن هذه المحظورات. 

و منها ما ورد من قوله عليه التّ.لام: عمد الصبى و خطائه واحد, بمعنى ان ما يفعله الصبى عمدا يفرض صدوره عن غيره خطاءء 
فما كان يترتب على صدوره خطاء يترتب على صدوره منه عمداء و إذا كان صدور محرمات الإحرام خطاء مما لا يترتب عليه 
الكفارة لاختصاصها بالعمد فلا يترتب على صدورها من الصبى عمدا لان عمده كخطاء غيره» و هذا استدلال حسن لو تم عموم 
قوله: عمد الصبى خطاءء و شموله للمقام» لكنه ممنوع بدعوى اختصاصه بباب الجنايات كما ادعى 
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غير واحد من لأصحاب. و يستظهر من مقابلة الخطاء بالعمد الشائع تعبيرهما فى الجنايات أيضا مع ما تقدم من ان عمومه يستلزم 
الحكم بعدم بطلان عباداته من الصلاءٌ و الصوم و نحوهما عند تعمده بصدور المنافى العمدى أو مطلقا فيما يكون منافيا على 
الإطلاق و هو كما ترى. 

و منها ان إحرام الصبى صورى لا حقيقى حتى تثبت الكفارة فى ارتكاب شىء من تروكه فى حالته؛ و لا سيما فى المولود 
الرضيع؛ و فى ما ولد فى يوم إيقاع الإ-حرام عليه» و لا يخفى ما فيه من مخالفته لظاهر الأخبار المتقدمة الداله على تجنبه عما 
يحرم على المحرم كما فى صحيح زرارة المتقدم الذى فيه: و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيبء و ما فى خبر 
ابن الحجاج من قول حميدة المصفاة: إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه (اى احرموه) و جردوه و غسلوه كما يحرم بالمحرم» هذا 
مع وجوب منع الولى إياه عن ارتكاب المحرمات» و توهم كون ذلكك أيضا صوريا كما ترى. 

و منها خبر على بن جعفر عليه السّلام عن أخيه الكاظم عليه السّلام و فيه سألته عن الصبيان هل عليهم إحرام و هل يتقون ما يتقى 
الرجال؟ قال عليه السّ.لام يحرمون و ينهون عن الشىء يضعونه مما لا يصلح للمحرم ان يصنعه و ليس عليهم فيه شىءء بناء على 
ان يكون قوله عليه السّ.لام (يحرمون) بصيغة المجهول كما يؤيده عطف ينهون عليه إذ هو بصيغة المجهول قطعاء فيدل على عدم 
الكفارة على الصبى فى ارتكابه المحرمات, الا-ان يقال: بان نفيها عن الصبى لا يدل على نفيها مطلقا حتى عن الولى» لكن 


الظاهر منه هو النفى رأسا كما انه على قراءة (يحرمون) بصِيغهُ المعلوم يدل على نفى الكفارة عن الصبى فى حج الصبى فى 
نفسه» و كيف كان فهذا القول اعنى القول بعدم ثبوت الكفارة فى ارتكابه لما يحرم على المحرم لا يخلو عن قوهُ وان كان 
الاحتياط بأداء الولى عن ماله حسن لا ينبغى تركه. و اما ثبوتها فى 
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مال الصبى نفسه فكأنه لا وجه له كما انه لا قائل به و الله العالم. 


[مسألة (/1) قد عرفت انه لو حج الصبى عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام] 


مسألة (7) قد عرفت انه لو حج الصبى عشر مرات لم يجزه عن حجة الإسلام» بل يجب عليه بعد البلوغ و الاستطاعة» لكن استثنى 
المشهور من ذلكك ما لو بلغ و أدركك المشعر فإنه حينئذ يجزى عن حجة الإسلام» بل ادعى بعضهم الإجماع عليه؛ و كذا إذا حج 
المجنون ندبا ثم كمل قبل المشعره و استدلوا على ذلكك بوجوه. 

(أحدها) النصوص الواردةٌ فى العبد على ما سيأتى بدعوى عدم خصوصية للعبد فى ذلكك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب 
لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعرء و فيه انه قياس مع ان اللازم الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر 
ولا يقولون به. 

(الثانى) ما ورد من الاخبار من ان لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه فإنه يستفاد منها ان الوقت صالح لإنشاء الإحرام؛ فيلزم 
ان يكون صالحا للانقلاب و القلب بالأولى و فيه ما لا يخفى. 

(الثالث) الاخبار الدالة على ان من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. و فيه ان موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقا لغير 
حجة الإسلام فالقول بالاجزاء مشكلء و الأحوط الإعاده بعد ذلك ان كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة» و على القول بالإجزاء 
يجرى فيه فروع الاتيهٌ فى مسألة العبد من انه هل يجب تجديد النيهُ لحجة الإسلام أولا؟ و انه هل يشترط فى الاجزاء استطاعته 
بعد البلوغ من البلد أو من الميقات أولا؟ و انه هل يجرى فى حج التمتع مع كون العمرة بتمامها قبل البلوغ أولا؟ الى غير ذلكك. 
فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) قد مر فى أول فصل شرائط وجوب الحج ان حج الصبى لا يجزى عن حجة الإسلام؛ و انه لو حج عشر حجج كما فى 
خبر مسمع أو عشر سنين كما 
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فى خبر إسحاق كان عليه حجة الإسلام إذا بلغ» و لكن استثنى المشهور عن ذلكك ما إذا بلغ قبل ادراكك المشعر أو فى أثناء 
وقوفه فيه» و الكلام فى هذا الحكم يقع تارهُ فيما تقتضيه القاعد مع قطع النظر عما استدلوا به» و اخرى بالنظر الى ما استدلوا به 
اما الأول فالظاهر المستفاد من التعبير برفع القلم عن الصبى هو اشتمال ما يعمله على ملاكك الوجوب و مصلحته؛ و انه رفع عنه 
قلم الإ-لزام إرفاقا و امتنانا المصلحة التسهيل ضرورة ان ما لا مقتضى لوضعه لا يحسن ان يعبر عنه بالرفع و لا سيما فى معرض 
الامتنان» و إذا كان فى عمله مقتضى الإلزام و كان رفع الإلزام مع ثبوت مقتضية لمصلحة التسهيل إرفاقا يكون مجزيا عنه لو بلغ 
فى أثنائه» سواء كان فى الحج قبل ادراكك الموقفين أو بعده أو فى أثنائه» الا انه ثبت فى الحج عدم اجزاء ما اتى به قبل البلوغ 
إذا بلغ بعد تمام الحج أو فى أثنائه بعد ادراكك الموقفين و انقضائهما بالإجماع و النصوص حسبما مر فى أول هذا الفصل» و قد 
مر منا فى كتاب الطهارةٌ و كتاب الصوم. 


وامامافى كلام بعض الاعلام من ان مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء لان مقتضى إطلاق دليل الشرطية هو اعتبار البلوغ فى 
جميع اجزاء الحج ففيه ان البلوغ ليس شرطا للحج. و انما هو شرط لوجوبه و المفروض استحبابه له و انما الكلام فى ان المرفوع 
عن الصبى هو إلزامه مع ثبوت مقتضية؛ أو انه كما لا إلزام عليه لا مقتضى لإلزامه عليه» و انما استحبابه له بملاكك أخر يوجب 
استحبابه له» و إذا استفدنا من التعبير بالرفع عن ثبوت مقتضى الوضع فى عمله و ان الرفع لمصلحة التسهيل و الإرفاق للامتنان 
يكون حجه بعينه هو الحج البالغ من دون تفاوت بينهما أصلا إلا فى الإلزام الذى مرفوع عنه لا لعدم مقتضية بل لمقتضى رفعه 
بل وجود مقتضية و ما ذكرناه لا تخلو عن الدقةٌ فتأمل» هذا تمام الكلام عندى فى المقام الأول. 

و اما الثانى أعنى البحث عن هذا الحكم بالنظر الى ما استدلوا به فقد استدلوا له بوجوه. 
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(الأول) الإجماع عليه ففى المحكى عن التذكرة ان بلغ الصبى أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة معتقا و فعل 
باقى الأركان اجزء عن حجة الإسلام؛ و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا اجمع (انتهى) و عن الخلاف و ان كملا 
(يعنى الصبى و العبد) تغير إحرام كل منهما بالفرض و اجزئه عن حجة الإسلام؛ و به قال الشافعى الى ان قال: دليلنا إجماع الفرقة 
و اخبارهم فإنهم لا يختلفون فى هذه المسألةٌ انتهى» و الإيراد بأن الحجهُ من الإجماع هو الذى يكشف عن رأى المعصوم أو عن 
وجود دليل معتبر و كشفه عن ذلكك يتوقف على ان لا يكون معلوم المدرك أو محتمله؛ و من المحتمل فى المقام ان يكون 
مدرك المجمعين هو الأدله الاتيث و معه فلا يعلم حجيته مضافا الى انه إجماع منقول و المحصل منه غير متحصل مدفوع بان 
ظاهر عبارة التذكرة أعنى قوله: (عند علمائنا اجمع) و تمسكه به انه إجماع تعبدى لا انه عن مدرك معلوم أو محتمل و ان عطف 
كلمة و اخبارهم على إجماع الفرقة فى عبارة الخلاف أيضا شاهد على انه يتمسكك بالإجماع فى مقابل الاخبار» و يكون استناده 
اليه كاستناده الى الاخبار و لعمرى دعواهما الإجماع و لا سيما العلامة يخرج الإجماع عن كونه منقولا للاطمئنان بأن دعواه 
الإجماع يكون لمكان تحصيله عنده كما لا يخفى على من تدبر فى قوله: عند علمائنا اجمع و اللّه العالم. 

(الثانى) النصوص الواردة فى العبد الداله على اجزاء حج العبد عن حجة الإسلام إذا أعتق قبل انقضاء وقوفه على المشعر كخبر 
شهاب عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل أعتق عشية عرفة عبدا له قال عليه السّلام: يجزى عن العبد حجة الإسلام و يكتب للسيد 
أجر ان ثواب العتق و ثواب الحجء و خبر معاوية بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام مملوكك أعتق يوم عرفة قال: إذا 
أدركك أحد الموقفين فقد أدرك الحج و زاد فى المعتبر بعد قوله: أدركك الحج قوله: و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج 
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ويتم حجه و يستأنف حجة الإسلام فيما بعد» و غير ذلكك من الاخبار التى تأتى فى محلها بدعوى عدم خصوصية للعبد فى 
ذلك بل المناط الشروع فى الحج حال عدم وجوبه لعدم الكمال ثم حصوله قبل المشعر سواء كان عدم الكمال لأجل الصبى أو 
لأجل الرقء و بعد القطع بانتفاء خصوصية المورد وهى العبد و تنقيح المناط و هو حصول الكمال قبل وقوف المشعر تحصيل 
القطع بالحكم فى غير مورد العبد» و هذا استدلال صحيح ليس بالقياس الا انه يصح عمن حصل له القطع بالمناط. 

قال فى الجواهر: و من هنا استدل الأصحاب بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلومية حرمة القياس عندهم, فليس مبنى ذلكك 
الا عموم الحكم المستفاد من النصوص المزبورة انتهى» (أقول) و العمده فى صحة الاستدلال بها هو استفادة عموم الحكم منها 
حيث ان العبرة بعمومه لا بخصوص المورد. فلو كان إشكال فى الاستدلال بها يكون من هذه الجهة. 

و اما ما ورد عليه فى المتن بان اللازم الالتزام به فيمن حج متسكعا ثم حصل له الاستطاعة قبل المشعر و لا يقولون به فلعله مردود 
بالفرق بين الاستطاعة و بين البلوغ و الحريه من شرائط الوجوبء حيث ان الاستطاعة أمر اختيارى يمكن تحصيلها للمكلف 


فالأمر الاختيارى إذا أخذ موضوعا للخطاب على نحو الواجب المشروط فلا محالةٌ يكون دخيلا فى الملاكك كيف و الا لكان مما 
يجب تحصيله و يكون وجوب الواجب مطلقا بالنسبة كما قرر فى محله. و هذا بخلاف البلوغ و الحرية حيث انهما خارجان عن 
اختيار المكلفء و لا يمكن تحصيلهما بالإراده و الاختيار. و أخذ وجوب الواجب مشروطا بهما لا يدل على دخلهما فى الملاكك 
بل بالتعبير بالرفع فى حديث رفع القلم عن الصبى يستفاد عدم دخل البلوغ فى الملاكك. و ان الرفع عن الصبى يكون لمصلحة فى 
رفع الإلزام عنه عند 
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تمامية مقتضية كما بيناه» و لعل رفع الوجوب عن العبد أيضا يكون كذلكك بخلاف الاستطاعة؛ حيث انها من اختياريتها و أخذها 
شرطا للوجوب مما يقطع بدخلها فى الملاك. فبالقول بالاجزاء فى الكمال الحاصل بالبلوغ أو الحرية لا يلزم القول به فى الكمال 
الحاصل بالاستطاعة كما لا يخفى. 

(الثالث) ما ورد من الاخبار على ان من لم يحرم من مكه يحرم من حيث يمكنه كخبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه 
الّد.لام عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال عليه السّلام: يقول اللهم على كتابكك و سنة نبيكك فقد تم 
إحرامه» و غير ذلكك من الاخبار» و تقريب الاستدلال بتلك الاخبار هو ان المستفاد منها هو صلاحية الوقت لإنشاء الإحرام فيما 
إذا أدرك معه المشعر و إذا كان الوقت صالحا لإنشائه فيكون صالحا لانقلاب الإحرام الذى عقده للحج المستحب ممن يقصر 
عن الإ-حرام للحج الواجب لصغره أو جنونه أو رقيته أو لقلبه» و المراد بالانقلااب هو صيرورة الحج من حين البلوغ أو الحرية 
واجبا من حجة الإسلام قيمةً كذلكك بلا حاجةٌ الى العدول» و من القلب هو عدول ما هو فيه من حج المندوب الى حجة الإسلام. 
و أورد عليه بان صلاحية الوقت للإمحرام انما تفيد فيما إذا لم يكن محرما فأراد الإحرام قبل فوات وقوف المشعرء اما المحرم 
فليس له الإ-حرام ثانيا الا بعد الإحلال أو العدول الى ما دل عليه الدليل و لا دليل على العدول فى المقام مضافا الى المنع عن 
وجوب الحج عليه بهذه الاستطاعة» و ذلكك لاشتغال ذمته بإتمام ما أحرم له مع ان صلاحية الوقت إذا فاتت عرفة ممنوعة» و ما 
أورد على الاستدلال بالأخبار الواردة على إحرام من لم يحرم من مكة من حيث يمكنه جدير بالتصديقء فهذه الاخبار لا تدل 
على اجزاء حج من بلغ و أدرك المشعر بعد بلوغه عن حجة الإسلام. 
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(الرابع) الأخبار الدالة على ان من أدرك على الناس أدرك المشعر فقد أدرك الحجء ففى خبر جميل و فيه: من أدركك المشعر 
يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدركك الحج و غير ذلكك مما يأتى إنشاء الله تعالى» و فيه ما لا يخفىء فان الظاهر من هذه 
الاخبار ان من أحرم للحج فى محل إحرامه و لم يدركك من أفعال الحج غير وقوف الاضطرارى من المشعر فقد أدركك الحج. لا 
ان من أحرم لحج مندوب كالصبى ثم بلغ مدركا للمشعر بعد بلوغه و يتحول حجه عما عليه من المندوب و يصير حجة الإسلام 
بالانقلاب أو القلب» و ليس موردها من لم يحرم فما فى المتن من ان موردها من لم يحرم ليس على ما ينبغى. 

و يمكن ان يستدل للاجزاء بما تقدم منا: من ان مقتضى القاعدة التى يستفاد من التعبير برفع القلم عن الصبى هو الصحة مطلقاء و 
لو كان البلوغ بعد ادراكك الموقفين» بل بعد تمام أفعال الحج؛ لكنه قد دلت الأخبار المتقدمة على عدم الاجزاء فيما إذا بلغ بعد 
الفراغ عن الحج. و انعقد الإجماع على عدمه فيما إذا بلغ بعد ادراكك الموقفين» و اما ما إذا كان البلوغ قبل مضى وقت الموقفين 
ولو كان فى أثناء الوقوف بالمشعر فليس فيه دليل على عدم الا-جزاء من الاخبارء أو الإجماع؛ بل لعل الإجماع على الاجزاءء 
فمقتضى القاعدة هو الاجزاء و لا بأس به و الله العالم بأحكامه. 

(الأمر الثانى) ظاهر غير واحد من الأصحاب اشتراك المجنون و الصبى فى الحكم المتقدم؛ فلو أفاق المجنون قبل تمام الوقوف 


بالمشعر يجزيه إتمامه عن حجة الإسلام كالصبىء و لو تمت الأدلة المتقدمه فى الصبى لكان الظاهر جريانها فى المجنون أيضاء 
الاان أحدا لم يصرح بالإجماع على الاجزاء فى المجنون» كما صرحوا به فى الصبى» لكن لم يصرح احد باختلافهما فى ذاكك 
الحكم أيضاء و فى تصور تلبس المجنون بالحج صحيحا ثم إفاقته قبل احد الموقفين 
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خلفاء» قال الشهيد الثانى (قده) فى حاشيته على روضته و تصويره ان يحرم ثم جن ثم أفاق قبل احد الموقفين. 

(الأمر الثالث) على القول بالاجزاء كما هو الحق يجرى فيه فروع, (الأول) هل الاجزاء على نحو قلب الحج الذى نواه بعد بلوغه 
فى الصبىء أو إفاقته فى المجنون الى حجة الإسلام بالنية فيحتاج الى تجديدها عند تحقق الكمالء أو انه على الانقلااب فلا 
يحتاج الى التجديد (وجهان) من: ان الوقوف بالمشعر الى أخر الافعال اعمال للحج. و انه لا عمل إلا بنيةُ و المفروض عدم نيةٌ 
حجة الإسلام سابقا فيجب تجديد نيتها من حين الإدراكء و من: انعقاد الإحرام قبل الإدراك و انصراف الفعلى الى ما فى الذمة 
إذا نوى عينه و ان غفل عن خصوصيته و لم يتعرض لها فى النية و لآ للوجوب فى نيةٌ الوقوف. 

(أقول) و التفصيل ان يقال: ان اعتبار التجديد بعد الإدراكك اما لأجل دعوى مغايرة الحج الذى دخل فيه قبل الإدراك مع حجة 
الإسلام بالنوع حيث يحتاج لتغييره عما وقع عليه قبل الإدراك الى حجة الإسلام إلى النية نظير العدول عن صلاة إلى صلاة 
أخرى كالعدول عن صلاه العصر الى الظهر مثلاك و اما لأجل اعتبار قصد الوجه فى العبادات حيث كان الحج قبل الإدراكك 
مستحبا و بعد الإدراكك يصير واجبا فيحتاج الى تجديد النيهٌ و العدول عن الاستحباب الى الوجوب و كلتا الدعويين فاسدء اما 
الدعوى الاولى فبالمنع عن اختلاف الحج المندوب مع حجة الإسلام بالنوع؛ و انما الاختلاف فيهما فى صفةٌ الأمر و لونه بل لا 
اختلاف فى أمرهما أيضا حسبما مر منا مرارا فى هذا الشرح من عدم التفاوت بين الأمر الوجوبى و الأمر الاستحبابى فيما يكون 
الأ.مر به امرا من الإنشاء بالصيغة و انما التفاوت فى ضم الترخيص فى ترك المأمور به الى الأ-مر به فى الندبى و عدمه فى 
الوجوبى و عدم الترخيص فى تركك المأمور به بحكم العقل بلزوم إتيان المأمور 
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به و حرمة مخالفته بلا ان تكون الصيغهُ مستعملة فى الندب أو فى الإيجاب أصلاء و من المعلوم ان المأمور به بالأمر الندبى من 
الحج هو بعينه المأمور به منه فى حجة الإسلام» فدعوى تغايرهما بالنوع مجازفة كما لا يخفى. 

افا" الزتعوى الثانيية أعنق اعتباره قصد الوجه فى العبادات ففيه أولا المنع عن اعتباره حسبما حققناه فى الطهارهُ و الصلاة و 
الصوم بما لا مزيد عليه و ثانيا فبعدم الإضرار بتركه فى صحة العمل إذا كان بعنوان الداعى لا التقيبد» و قد مر شرح ذلكك 
مستوفى فى الأبواب المتقدمة بما لا مزيد عليه فلا نعيده. 

الفرع الثانى هل يعتبر فى الا-جزاء استطاعة الصبى بعد البلوغ من البلد أو من الميقات» أو استطاعته من حين بلوغه أو لا يعتبر 
استطاعته أصلا و لو من حين الكمال (وجوه) المحكى عن التذكرة هو الأخيرء قال: و لو بلغ الصبى أو أعتق العبد قبل الوقوف أو 
فى وقته و أمكنهما الإتيان بالحج وجب عليهما ذلك لان الحج واجب على الفور و لا يجوز لهما تأخيره مع إمكانه كالبالغ الحر 
خلافا للشافعى» و متى لم يفعل الحج مع إمكانه استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين لان ذلك واجب عليهما بإمكانه فى 
موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده انتهى ما عن التذكرة» و لم يرض الفاضل الهندى بما اختاره العلامة من عدم اعتبار 
الاستطاعة أصلاء و وجه بما هو المحكى من عبارته فى كشف اللثام حيث قال: ان من المعلوم ان الا-جزاء عن حج الإسلام 
مشروط بالاستطاعة عند الكمال لكن الإتمام لما جامع الاستطاعة التى للمحكى غالبا و كانت كافيه فى الوجوب هنا و ان كانا 
نائين (يعنى الصبى و العبد) لم يشترطوها و لذا قال فى التذكرة ثم نقل العبارة المحكيةٌ عن التذكرة انتهى ما فى كشف اللثام» و 


أنت ترى ان العبارة المحكية عن التذكرة كالصريحة فى عدم اعتبار الاستطاعة فى اجزاء حج لصبى بعد بلوغه و العبد بعد عتقه 
عن حجة الإسلام حيث يقول: و متى لم يفعل 
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الحج مع إمكانه استقر الوجوب عليهما سواء كانا موسرين أو معسرين الى أخر عبارتهاء فهذا التوجيه الذى وجه به عبارة التذكرة 
لا يلائم مع عبارتها. 

وقال الشهيد الثانى فى الروضة: و يشترط استطاعتهم له سابقا و لا حقا لان الكمال الحاصل أحد الشرائط. فالإجزاء من جهته. و 
يشكل ذلك فى العبد ان أحلنا ملكه. و ربما قيل بعدم اشتراطها فيه للسابق اما اللاحق فيعتبر قطعا انتهى ما فى الروضة؛ و هو 
صريح فى اعتبار الاستطاعة قبل الكمال بالبلوغ أو الحرية و بعده لكنه (قده) لم يبين اعتبار الاستطاعة السابقةُ على الكمال من 
أنها معتبرة من البلد أو من الميقات, و أورد على ما استشكله فى العبد بناء على المنع عن ملكه بأن الاستطاعة لا تتوقف على 
الملك بل قد تحصل بالبذل مع ما فى المنع عن ملكه على نحو الإطلاق و ان كان ممنوعا من التصرف على تقدير صحةٌ ملكه و 
ظاهر الجواهر الميل الى عدم اعتبار الاستطاعة بعد كما لهما لا سابقا و لا لاحقاء حيث يقول (قده): الأقوى عدم اعتبار الاستطاعة 
بعد الكمال من البلد أو الميقات للإطلاق المزبور أى لإطلاق ما دل على الاجزاء من العبد لو أعتق قبل الوقوف أو فى وقته و 
هذه العبارةً و ان لم تكن ظاهرة فى عدم اعتبارها بعد الكمال أيضا الا انه (قده) يقول فى أخر عبارته و ربما قيل بعدم اشتراطها 
فيه للسابق, و اما اللاحقة فتعتبر فيه قطعا انتهى» و ظاهر إسناده اعتبار الاستطاعة اللاحقةٌ فيه الى القيل هو عدم اعتبارها فيه عنده, 
هذه مجمل الأقوال فى المسألة على ما وصل إلينا من عباراتهم المحكية. 

و الحق اعتبار الاستطاعة اللاحقهُ عن الكمالء لان الاجزاء عن حجة الإسلام متوقف على ثبوت حجة الإسلام» و هو متوقف على 
الكمال المنوط بالاستطاعة مثل إناطته على البلوغ و الحرية فلا إطلاق لما يدل على الاجزاء حتى يشمل صورة فقد الاستطاعةٌ بعد 
حصول الكمال مضافا الى انه لو ذهب النائى 
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إلى مكة متسكعا فأحرم من الميقات أو من مكة للحج لم يجز عن حجة الإسلام قطعاء و هذا دليل قطعى على اعتبار الاستطاعة 
اللاحقهٌ قطعاء و اما الاستطاعة السابقةُ فالظاهر اعتبارها أيضا لكن من الميقات» و ذلكك لاعتبارها فى وجوب حجة الإسلام وان 
الاجزاء عنهما متوقف على وجوبهاء و هى أى الاستطاعةٌ السابقَة بمكان من الإمكان للصبى كما لا يخفى, و كذا للعبد بناء على 
جواز ملكه وان كان ممنوع التصرف إلا بإذن مولاه لفرض اذنه فى حجه حيث يكون إحرامه بإذن مولاه» و كذا على القول 
بإحالهُ ملكه حيث انه يصير مستطيعا ببذل مولاه, و اما الاستطاعةً من البلد فلا دليل على اعتبارها أصلاء و لذا لو ذهب الفقير 
المعسر الى الميقات متسكعا و عند بلوغه الى الميقات صار مستطيعا ما يوجب استطاعته كموت مورثه و انتقال أمواله اليه» أو 
ببذل باذن له فأحرم من الميقات لا ينبغى الإشكال فى كون حجه حجة الإسلام, و ان العبد إذا ذهب الى الميقات آبقا ثم اذنه 
المولى فى الحج بمال المولى فأحرم من الميقات يكون مستطيعا بالبذل فيجزى حجه عن حجة الإسلام لو أعتق قبل الوقوف أو 
وقته» كما انه لو أعتقه فى الميقات و جعله مستطيعا بتمليكك نفقة الحج إياه أو بذلها اليه يجب عليه الإحرام لحجة الإسلام؛ و 
الحاصل اعتبار الاستطاعة من الميقات إلى أخر أفعال الحج فى الاجزاء عن حجة الإسلام و الله العالم. 

(الفرع الثالث) إذا اعتمر الصبى عمرة التمتع ثم أحرم للحج و كان فرضه عند البلوغ هو التمتع ففى إجزاء العمرة التى اتى بها 
بتمامها قبل البلوغ عن عمره حجة الإسلام للتمتع وعدمه (وجهان) بل قولان المحكى عن الخلاف و التذكرة هو الأول» و عن 
الدروس نسبته الى ظاهر الأصحابء و عن كشف اللثام انه مما لا يساعده الدليل ان لم يكن إجماع على الاجزاء قال: لأن إدراكك 


أحد الموقفين الاختياريين يفيد صحة الحج.ء و العمرة فعل أخر مفصول منه وقعت 
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بتمامها فى الصغير أو المجنون كعمرة أوقعها فى عام أخر فلا جهة للاكتفاء بهاء و لذا قيل بالعدم فيكون كمن عدل الى الافراد 
اضطرار فإذا تم المناسكك أتى بعمرة مفردةٌ فى عامه ذلكك أو بعده انتهى؛ و الأقوى هو الأول لإطلاق معقد الإجماع على الاجزاء 
الشامل لما إذا كان فريضة التمتع و كان البلوغ بعد تمام العمرة؛ و إطلاق نصوص العبد مضافا الى نسبته الى ظاهر الفتوى؛ و 
المنع عن كون العمرة مفصولة عن الحج بعد قوله عليه السّ.لام: الان دخلت العمره فى الحج؛ و فساد كونها كعمرة يوقعها فى عام 
أخر و بقى فروع أخر أشار إليها المصنف (قده) بقوله: الى غير ذلكك يأتى فى حكم العبد إنشاء اللّه. 


[مسألة (4) إذا مشى الصبى إلى الحج] 


مسألة (8) إذا مشى الصبى إلى الحج فبلغ قبل ان يحرم من الميقات و كان مستطيعا لا إشكال فى ان حجةٌ حجة الإسلام. 

و ذلكك لعدم ما يوجب توهم خلافه لا من ناحية تركب الحج من الواجب و المندوب لو كان البلوغ فى الأثناء» و لا من ناحية 
لزوم العدول عن المندوب الى الواجب بناء على اعتباره» و لا من ناحية عدم واجديةٌ بعض أفعاله للملاك. ضرورة انه إذا قبل 
الإحرام و كان مستطيعا يصير الحج عليه واجبا مثل غيره من البالغين من غير فرق بين ان يكون حصول استطاعته أيضا عند بلوغه 
أو كان قبله من بلده أو غيره» و منه يظهر ان المتسكع لو استطاع فى الميقات قبل الإحرام يجب عليه الحج, و كان حجه حجة 
الإسلام كما أشرنا إليه فى المسألة المتقدمة» و يأتى أيضا فى محله. 


[مسألة (1) إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندبا] 


مسألة (9) إذا حج باعتقاد انه غير بالغ ندا فبان بعد الحج انه كان بالغا فهل يجزى عن حجة الإسلام أولا (وجهان) أوجههما 
الأولء و كذا إذا حج الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيةُ الندب ثم ظهر كونه مستطيعا حين الحج. 

قد مر فى مباحث الوضوء من كتاب الطهارة ان المعتبر فى صحةٌ العبادات 
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إرادة المأمور به على ما هو عليه بان يكون متعلق ارادةٌ الفاعل بعينه هو ما تعلق به اراد الآمرء و كان باعث الفاعل فى إرادته هو 
تعلق الأمر به أو شىء من علله أو معاليله» و يكفى فى تطابق متعلق الإرادتين قصد الفاعل ما تعلق به اراد الآمر على نحو الاجمال 
بداعى أمره أيضا على نحو الاجمالء و حينئذ فلو قصد ما هو وظيفته فى ذاكك الحال باعتقاد انه حج مندوب فبان انه واجب حجة 
الإسلام, أو اتى به بداعى أمره الندبى فبان أنه وجوبى لم يضر بالصحة و وقوعه عنه عن حجة الإسلام لتعلق الإرادة بعين ما تعلق 
به الأ.مر و كون الباعث فى إرادته هو الأمر المتعلق به اللهم الا ان يكون على وجه التقييد» بان يقصد الإتيان- بالحج المندوب 
بحيث لو لم يكن مندوبا لما كان قاصدا لإتيانه» حيث انه لا يقع عما هو عليه حينئذ» و ذلك ظاهر. 


[الثانى من الشروط الحرية] 


اشارة 


الثانى من الشروط الحرية» فلا يجب على المملوكك و ان اذن له مولاه و كان مستطيعا من حيث المال بناء على ما هو الأقوى من 
القول بملكه أو بذل له مولاه الزاد و الراحلة» نعم لو حج باذن مولاه صح بلا اشكال و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام, فلو 
أعتق بعد ذلكك أعاد للنصوص منها خبر مسمع: لو ان عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع الى ذلكك سبيلاء 
و منها: المملوك إذا حج و هو مملوك اجزئه إذا مات قبل ان يعتق فإن أعتق أعاد الحج, و ما فى خبر حكم بن حكيم أيما عبد 
حج به مواليه فقد أدركك حجة الإسلام محمول على ادراكك ثواب الحج أو على انه يجزيه عنها ما دام مملوكا لخبرا بان: العبد 
إذا حج فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق فلا إشكال فى المسألة. 

فى هذا المتن أمور. 

(الأول) من شروط وجوب الحج الحرية فلا يجب الحج ولا العمرة 
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على المملوكك و ان كان اذن له مولاه و كان مستطيعا بناء على القول بملكه. أو ببذل غيره الزاد و الراحلة لهء سواء كان الباذل 
مولاه أو غيره» و قد تواتر نقل الإجماع عليه و فى الجواهر للإجماع بقسميه منا و من غيرنا. 

و يدل عليه من النصوص خير فضل بن يونس المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه الّ.لام يكون عندى الجوارى و انا بمكة 
فأمرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسكك أو أخلفهن بمكة» فقال عليه السّ.لام: ان خرجت بهن فهو 
أفضل و ان خلفتهن عند ثقهُ فلا بأس فليس على المملوكك حج و لا-عمرة حتى يعتق و خبره الأدخر المروى فى الكافى عن 
الكاظم عليه السّلام قال: ليس على المملوكك حج و لا عمره حتى يعتق» و خبر يونس بن يعقوب المروى فى الكافى عن الصادق 
عليه السّلام ان معنا مماليكك و قد تمتعواء علينا ان نذبح عنهم؟ فقال عليه السّلام: المملوكك لا حج له و لا عمرة و لا شىء؛ و خبر 
أدم بن على المروى فى الكافى عن الكاظم قال: 

ليس على المملوكك حج و لا جهاد ولا يسافر إلا بإذن مالكه. 

(الأمر الثانى) الأقوى كما فى المتن القول بملكك العبد مطلقا و لكنه محجور عن التصرف فيما يملكه؛ و يتوقف صحهٌ تصرفه فيه 
على اذن مولاه» و قد حررنا المسألهُ بما لا مزيد فى المسألة الرابعة فى أول كتاب الزكاة. 

(الأمر الثالث) يصح الحج من العبد إذا كان باذن مولاه» و اما صحةٌ حجه إذا كان باذن مولاه فبالإجماع كما فى الجواهر إجماعا 
بقسميه منا و من غيرنا أيضاء و يدل عليه من النصوص خبر على بن جعفر المروى فى قرب الاسناد عن أخيه الكاظم عليه السّلام 
عن المملوك الموسر اذن له مولا-ه فى الحج هل عليه ان يذبح و هل له أجر؟ قال: نعم فإن أعتق أعاد الحج, و غير ذلكك 
كالأخبار الدالة على ان المملوك إذا حج مره أو مرارا وجبت عليه حجة الإسلام مع الشرائط؛ و ما ورد ان المملوك إذا حج 
فأدركك أحد الموقفين معتقا اجزئه عن حجة الإسلام 
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و خبر أدم بن على المتقدم فى الأمر الأول» و خبر فضل بن يونسء و خبر يونس بن يعقوب المتقدمين فى الأمر الأول أيضاء فلا 
إشكال فى صحهٌ حجه مع اذن مولاه» و اما اعتبار اذنه فى صحته فلما دل على اعتباره فما كان شيئا معتدا به و لم يكن واجبا معينا 
عله لتولة ساني عيدا سارري 21 و قزراو قد ويا ل عو لوقي من وا لكاي ون تان لا كدان زابا زرا 
المتعاقدين. 


(الأمر الرابع) لا يجزى حجه الذى يحج فى حال رقه عن حجة الإسلام فلو أعتق بعد ذلك أعاد مع شرائط وجوب الحج إجماعا 
كما فى الجواهر و يدل عليه النصوص كخبر مسمع المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الّ.لام؛ و خبر عبد الله بن سنان 
المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّدلام أيضا المذكورين فى المتن, و لا ينافيهما خبر حكم بن حكيم المذكور فى المتن 
أيضاء و حمله الشيخ على من أدركك أحد الموقفين معتقاء و احتمل فى الوسائل حمله على الاجزاء فى إدراكك الثواب» أو على 
انه ليس عليه حج ما دام مملوكاء و يشهد على الحمل الأخير خبر ابان بن الحكم المروى فى الفقيه» قال سمعت أبا عبد الله عليه 
الّ.لام يقول: الصبى إذا حج به فقد قضى حجه الإسلام حتى يكبر و العبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق» و 
كيف كان فلا إشكال فى المسألة» و فى الجواهر ادعى إجماع الأمه على خلاف الخبر المذكورء و قال من الواجب طرحه أو 
حمله على ادراكك ثواب حجةٌ الإسلام ما دام مملوكا. 

نعم لو حج باذن مولاه ثم انعتق قبل ادراكك المشعر اجزئه عن حجةٌ الإسلام بإجماع و النصوص. 

و فى الجواهر الإجماع بقسميه و يدل عليه من النصوص خبر شهابء و خبر ابن عمار المتقدمان فى حج الصبىء و الخبر الأخر 
لشهاب المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام فى رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أ يجزى عن العبد 
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حجة الإسلام: نعم» و المرسل المروى فى المعتبر عن الصادق عليه السّ.لام فى مملوك أعتق يوم عرفة قال: إذا أدرك أحد 
الموقفين فقد أدرك الحج و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج و يتم حجه و يستأنف حجة الإسلام فيما بعد. 


[و يبقى الكلام فى أمور] 

اشارة 

و يبقى الكلام فى أمور 

[ (أحدها) هل يشترط فى الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام] 


(أحدها) 

هل يشترط فى الاجزاء تجديد النيه للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق فهو من باب القلب أو لا بل هو انقلاب شرعى قولان 
مقتضى إطلاق النصوص الثانى و هو الأقوى, فلو فرض انه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم و لم يعلم الاجزاء حتى يجدد النية 
كفاه و اجزثه. 

قد مر فى حج الصبى أن منشأ اعتباره تجديد النية بعد الكمال اما يكون لأجل مخالفة ما شرع فيه من الحج قبل الكمال حيث انه 
كان مندوبا مخالفا مع حجة الإسلام بالنوع كمخالفة صلاة النافلة مع الفريضة» أو صلاهُ العصر مع صلاهُ الظهر مثلاء و اما لأجل 
كون ما شرع فيه مندوبا و حجة الإسلام واجبا و شىء منهما لا يصح لإثبات اعتبار تجديد النيةء لأن الحق عدم اختلاف الحج 
المندوب مع حجة الإسلام فى النوع و انما الاختلاف بينهما فى صف الأمر و عدم اعتبار قصد الوجه فى صحة العبادة مع ان حج 
العبد بالشروع فيه باذن المولى يصير واجبا كما نبين فى المسألة الاولى من هذا الفصل فيكون واجبا عليه قبل عتقه كالحر و ان 
الذى لا يجب عليه و يكون وجوبه مشروطا بالحرية هو حجة الإسلام؛ هذا و مع الشكك فى ما ذكرناه من عدم مغايرة حج 


المندوب مع حجة الإسلام بالنوع يكون المرجع إطلاق الدليل كما ذكره المصنف: من ان مقتضى إطلاق النصوص هو الثانى» و 
مع المنع عنه و انتهاء الأمر إلى الرجوع الى الأصول العملية فالمرجع هو البراءة» و ان كان الحق هو صحة التمسك بالإطلاق كما 
يؤيده» بل يدل عليه ما ورد من الاخبار الدالةٌ على ان من ادراكك المشعر فقد أدركك الحج, 
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بل ما ورد من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه؛ هذا وفى المستمسكك جعل الاحتمالات فى الاجزاء ثلاثة. 

احتمال ان يكون الحج الذى شرع فيه فى حال الرق هو حج الإسلام من حين وقوعه. و احتمال ان يصير حج الإسلام من حين 
الانعتاق» و احتمال ان يكون غير حج الإسلام حتى بعد الانعتاق لكن كان مجزيا عنه. ثم قال: فعلى الأول لا مجال لتجديد ني 
الإحرام؛ و لا لتجديد نيهُ حج الإسلام لكونه من حين وقوعه هو حجة الإسلام؛ و لكن يجدد نيه الواجب لانه حال وقوعه لم يكن 
واجبا و فى الأثناء صار واجباء أو على الثانى يجدد نيه الموضوع حيث انه يصير فى الأثناء حجة الإسلام؛ و يجدد نيه الوجوب 
لأنه فى الأثناء يصير واجباء و على الثالث لا مجال لتجديد النيةُ لا فى الإحرام و لا فى الوجوبء ولا فى غير ذلكك لانه لم يتغير 
عن حال حدوثه. 

(أقول) الظاهر عدم مجيئى هذه الاحتمالات فى حج العبد, حيث انه بعد الإحرام به باذن المولى يصير إتمامه واجبا على العبد 
بحيث لا يصح للمولى ان يرجع فى اذنه كما انه من حين الشروع لا يكون حجة الإسلام قطعا لأن الإسلام هى الحج الواجب 
بالفريضة الأصليةُ على من استجمعت فيه شرائط وجوبهاء و المفروض كونه عبدا فى حال الشروع فيه» فالاحتمالا-ن الأولا-ن 
ساقطان لا محل لابدائه. فالأصوب ان يقال: حجه الذى شرع فيه كان مستحبا له. و بالشروع باذن مولاه صار واجبا عليه» و عند 
انعتاقه يجزيه عن حجة الإسلام لو كان واجدا لشرائط وجوبهاء و حيث ان الحج الواجب عليه غير حجة الإسلام لا يخالف مع 
حجة الإسلام بالنوع, فلا يحتاج الى تجديد النية» و مع تخالفه معها فيحتاج إلى نيه العدول عن الواجب غير حجة الإسلام الى 
حجة الإسلام و لا يحتاج إلى نيه الوجوب كما لا يحتاج الى تجديد نية الإحرام بل بالإحرام الذى هو عليه يتم ما 
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بقى من حجه من الوقوف إلى أخر الأفعال هذا ما عندى فى هذا المقام, و اللّه هو الهادى إلى سبيل الرشاد» و كيف كان فلو 
فرض انه لم يعلم بانعتاقه حتى فرغ أو علم و لم يعلم الاجزاء حتى يجدد النيةُ كفاه و اجزئه. 

[ (الثانى) هل يشترط فى الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول فى الإحرام] 

(الثانى) هل يشترط فى الاجزاء كونه مستطيعا حين الدخول فى الإحرام» أو يكفى استطاعته من حين الانعتاق» أو لا يشترط ذلكك 
أصلا (أقوال) أقواها الأخير لإطلاق النصوصء و انصراف ما دل على اعتبار الاستطاعة عن المقام و قد مر منا تفصيل فى هذا 
الفرع فى طى البحث عن حج الصبى. 

[ (الثالث) هل الشرط فى الاجزاء ادراى خصوص المشعر] 


«الثالث) هل الشرط فى الا-جزاء ادراكك خصوص المشعر سواء أدركك الوقوف بعرفات أيضا أولك أو يكفى إدراك أحد 
الموقفين فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى (قولان) الأحوط الأولء كما ان الأحوط اعتبار إدراكك 
الاختيارى من المشعر فلا يكفى إدراكك الاضطرارى منه؛ بل الأحوط اعتبار ادراكك كلا الموقفين و ان كان يكفى الانعتاق قبل 
المشعر لكن إذا كان مسيرقا با دراكف غرفات أبقنا و لو ميلوكا. 


فى هذا المتن أمران. 

(الأول) هل المعتبر فى الاجزاء ادراكك خصوص المشعر و لو لم يدركك الوقوف بعرفات» أو إدراكك أحد الموقفين من عرفات و 
لو لم يدرك المشعرء أو المشعر و لو لم يدرك العرفات» أو إدراك كلاهما فلا يجزى عند فوتهما أو فوت أحدهما و إدراكك 
الأخر و لو كان المدرك خصوص المشعر (وجوه) ظاهر المحقق فى الشرائع و بعض أخر هو الأسولء و يمكن ان يستدل له 
بصحيح بشهاب عن الصادق عليه الس لام عن رجل أعتق عشي عرفة عبد اللّه قال عليه التّم.لام: يجزى عن العبد حجة الإسلام و 
يكتب لسيده أجران ثواب الحج و ثواب العتق» و خبره الأخر مثله. 

و تقريب الاستدلال بهما هوان العتق فى عشيةُ عرفة يكون قبل ادراكك 
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المشعرء سواء كان فى حال الوقوف بعرفات أو بعد مضيه. فيدلان على انه لو أدركك المشعر حرا يجزى عن حجة الإسلام؛ و 
صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن مملوكك أعتق يوم عرفة فقال: إذا أدركك أحد الموقفين فقد أدرك الحج, و 
زاد فيما رواه المحقق فى المعتبر: و ان فاته الموقفان فقد فاته الحج و يتم حجه و يستأنف حجة لإسلام» و تقريب الاستدلال به 
ان إطلاق إدراكك أحد الموقفين يشمل ما إذا أدرك الوقوف بعرفات و انعتق قبل وقوف المشعرء أو فى وقته. و ظاهر هذا 
الصحيح كمعقد إجماع التذكرة و غيرها من العبائر الاكتفاء فى إدراكك الحج بإدراكك أحد الموقفين لا خصوص المشعرء قال 
فى محكى التذكرة و ان بلغ الصبى أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفةٌ بالغا أو معتقا و فعل باقى الأركان اجزء 
عن حجة الإسلام؛ و كذا لو بلغ أو أعتق و هو واقف عند علمائنا اجمع انتهى. 

والأقوى كفاية إدراكك المشعر وحده. و عدم كفايةُ ادراكك العرفات وحدهاء لان الظاهر من صحيح ابن عمار: إذا أدركك أحد 
الموقفين فقد أدركك الحج هو إدراكك أحدهما مع فعل ما بقى من الحج بعده» فلو فرض تمكنه من موقف عرفة دون المشعر فلا 
يصدق إدراك أحد الموقفين مع ما بعده» و لعل معقد إجماع التذكرة أيضا ناظر الى ذلكك حيث قال: و ان بلغ الصبى أو أعتق 
العبد قبل الوقوف بالمشعر فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقا و فعل باقى الأركان (إلخ) بل الأحوط كما فى المتن ادراكك كلا 
الموقفين» بمعنى انه إذا أعتق قبل المشعر كان عتقه مع ادراكك موقف عرفةٌ و ان أعتق بعد ادراكك عرفة يكون الاجزاء منوطا بما 
بعد وقوف عرفة من المشعر إلى أخر الأعمال: و وجه هذا الاحتباط هو ظهور النض و الفتوى فى ان إدراكك كل واحد من 
الوقوفين مجز مع الإتيان بما بعده أو قبله بحيث كان حجه واجدا لتمام أركانه من أول إحرامه إلى أخره سوى 
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حريةُ فاعله» التى تحصل قبل مضى ادراك المشعر بتمامه. 

(الأنمر القانى) قال فى الجواهر: المنساق من عبائر الفقهاء اعتبار إدراكك اختيارى المشعر فلا يجزى اضطراريةٌ ثم قال: و لعله 
كذلكك اقتصارا على المتيقن انتهى ما فى الجواهر و لعل الحكم بالا-جزاء بإدراكك اضطرارى المشعر هو إطلاق ما دل على 
الاجزاء بإدراكك أحد الموقفين» لكن القول بانصرافه إلى الاختيارى منهما ليس ببعيد» و عليه فاللازم مراعاءٌ هذا الاحتياط و عدم 


جواز تركه. 
[ (الرابع) هل الحكم مختص بحج الافراد و القران] 


(الرابع) هل الحكم مختص بحج الافراد و القران أو يجرى فى حج التمتع أيضا و ان كانت عمرته بتمامها حال المملوكية» الظاهر 
الثانى» لإطلاق النصوص خلافا لبعضهم فقال: بالأول لأن إدراك المشعر معتقا انما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية, 


و فيه ما مر من الإطلاق, و لا يقدح ما ذكره ذلك البعض لأنهما عمل واحدء هذا إذا لم ينعتق إلا فى الحج. و اما إذا انعتق فى 
عمرة التمتع و أدركك بعضها معتقا فلا يرد الاشكال. 
قد مر منا البحث فى هذه المسأله فى الفرع الثالث فى البحث عن حج الصبى فراجع. 


[مسألة )١(‏ إذا اذن المولى لمملوكه فى الإحرام] 


مسألة )١(‏ إذا اذن المولى لمملوكه فى الإ-حرام فتلبس به ليس له ان يرجع فى اذنه لوجوب الإتمام على المملوك, و لا-طاعة 
لمخلوق فى معصية الخالق» نعم لو اذن له ثم رجع قبل تلبسه به لم يجز له ان يحرم إذا علم برجوعه. و إذا لم يعلم برجوعه 
فتلبس به هل يصح إحرامه و يجب إتمامه» أو يصح و يكون للمولى حله؛ أو يبطل» وجوه أوجهها الأخيرء لأن الصحة مشروطة 
بالا-ذن المفروض سقوطه بالرجوع, و دعوى انه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل 
التصرف و لم يعلم الوكيل مدفوعة بأنه لا تكفى المشروعية الظاهرية و قد ثبت الحكم فى الوكيل بالدليل و لا يجوز القياس 
عليه. 
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فى هذه المسأله أمران. 

(الأول) إذا اذن المولى لعبده فى الإحرام فتلبس العبد به فهل للمولى ان يرجع عن اذنه؟ و يؤثر رجوعه فى بطلان حج العبد أم 
لان (وجهان) و هذه المسألهُ سيالهُ فى الفقه لها نظائر يجمعها كون صحهُ شىء عن فاعل منوطة باذن غيره فاذن ذاكك الغير و 
تلبس المأذون به و كان مما يجب إتمامه عليه بعد التلبس كالصلاة اليومية و الحج و نحوهما ثم رجع الآذن عن إذنه التى منها 
رجوع المولى عن اذنه عبده فى الحج بعد إحرام العبد للحج» و قد حررناها فى البحث عن مكان المصلى من كتاب الصلاة» و 
فى البحث عن دفن الميت فى أحكام الأ-موات» و فى البحث عن رجوع المولى عن اذنه فى اعتكاف عبده فيما إذا وجب على 
العبد إتمامه لو لا رجوع المولى عن اذنه. 

وجملة القول فى هذه المسأله فى المقام اما من حيث الأقوال؛ فلعله مما لا خلاف بيننا فى انه ليس للمولى ان يرجع عن اذنه» و 
عن التذكرة نسب خلافه الى ابى حنيفة» و عن كشف اللثام أيضا نسبة ذلكك اليه» و اما من حيث الدليل» فلعل الظاهر منه هو تأثير 
رجوعه فى بطلان حج العبد لأن الأفعال المعتدة بها الصادرة من المملوك كلها مملوكة لمولاه و هو لا يقدر على شىء منها الا 
بإذنه. فصحةٌ كل فعل من أفعاله المعتده على نحو العام الاستغراقى منوطة بالإذنء لأن التصرف فى كل منها تصرف فى سلطان 
المولى و ملكه. ولا يجوز لأحد ان يتصرف فى مال غيره الا باذنه» و منه يظهر دفع احتمال إناطة صحة حجه بإذن مولاه حدوثا 
لا بقاء إذ كل فعل من أفعال العبد ملك للمولى» و يكون صحة التصرف فيه منوطا باذنه» و من المعلوم انه لا يجب على المولى 
البقاء على اذنه لعدم موجب له الا وجوب الإتمام على العبد و هو أيضا ليس بموجب له لان وجوب الإتمام على العبد منوط 
بقدرة العبد على إتمامه» و هى منوطة يبقاء اذن المولى 
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فى كل فعل من أفعاله و مترتبة عليه نحو ترتب كل محمول على موضوعه. و من المعلوم ان المحمول لا يعقل ان يكون حافظا 
لموضوعه لانه محمول عليه على تقدير وجوده. و ليس له دخل فى وجوده؛ وان شثت فقل ان فى رجوع المولى عن اذنه انبطال 
للحج لا ابطال» مع ان المتحقق بالشروج فى الحج هو وجوب الإتمام على فاعله الذى أحرم به و هو العبد لا على غيره» و ليس 


على المولى وجوب إتمام حج عبده بل منعه عن الرجوع لأجل وجوب الإتمام على العبد قصر لسلطنة المولى عن التصرف فى 
ملكه و هو مناف مع عموم سلطنتته؛ و منه يظهر انه لا مجال لان يتمسكك لعدم صحة رجوعه بقوله عليه الشلام: لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق» حيث ان رفع اليد عن إتمام الحج عند الرجوع ليس معصية للخالق» لكون وجوبه منوطا بالإذن فى إتيان كل 
فعل من أفعاله» و ان اطاعة المولى ليست فى قبال اطاعةٌ الخالق حتى تقدم اطاعته تعالى على اطاعته» بل هى أيضا موضوع اطاعته 
تعالى حيث أمر العبد بإطاعةٌ مولاه. 

و الحاصل ان رفع وجوب الإتمام عنه هو رفع الحكم برفع موضوعه لا انه رفع عن موضوعه. و مما ذكرناه يظهر عدم مجال لما 
فصل بعض الأعاظم فى المقام بابتناء صحة الرجوع و عدمها على دخل الاذن فى صحةٌ حج العبد حدوثا فقط أو حدوثا و بقاء» و 
قال بصحته على الأول و عدمها على الأخير, و انه على الأول يقع البحث فى انه يوجب البطلان من حين الرجوعء أو يكشف عن 
بطلانه و عدم انعقاده من الأول و انه يترتب على بطلانه من حين الرجوع بقاء العبد على إحرامه فيجب عليه الاجتناب عما يحرم 
على المحرم من محرمات الإحرام الى ان يموت أو يعتق فيأتى بتمام الحجء أو يأذن له الولى فيتم إحرامه الى ان قال: هذا كله بناء 
على شرطية الآذن فى صحةٌ حجه. و اما بناء على مانعية نهيه فبرجوعه عن اذنه لا يبطل حجه إلا إذنه نهاه عنه» و عند نهيه يجىء 
جميع الاحتمالات 
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السابقةٌ انتهى ما أردنا إيراده فى المقام» و أنت ترى ما فى الكل. 

اما حديث الابتناء على دخل الا-ذن فى الصحةً حدوثا و بقاء فبما مر من انه لا ينبغى الإشكال فى دخله حدوثا و بقاءء لان 
التصرف فى كل فعل من أفعال العبد تصرف فى ملكك الغير فيحتاج إلى إذن مالكه. و اما الترديد بين البطلان من من حين 
الرجوع؛ أو من رأسه فلا ينبغى الإشكال فى كونه من حين الرجوع. لأ-ن الأفعال المتقدمة على الرجوع وقعت باذنه و لا-وجه 
لبطلانها بالرجوع المتأخر على نحو الشرط المتأخر و ان أمكن على نحو التعقب أو الكشف المحكى الا انه مستحيل على نحو 
الحقيقى من الكشفء و لا موجب للالتزام به على نحو الممكن منه فى المقام بعد عدم ورود الدليل على الالتزام به» و اما قوله 
(ره): 

بأنه على تقدير البطلا-ن من حين الرجوع يحرم على العبد من محرمات الإ-حرام الى ان يموت أو يعتق أو يأذن له المولى فيتم 
إحرامه ففيه انه يخرج من إحرامه بالإتيان بالعمرة المفردة كما هو الحكم فى كل مصدود و ممنوع عن إتمامه؛ و معه فلا ينتهى 
إلى التشقيق المذكور بقوله: الى ان يموت (إلخ)» و ليس للمولى منعه عن ذلك لانه يوجب الحرج على العبد و لا مانع فى قصر 
سلطنة المولى عن ذلكك إذا كان منعه حرجا على العبد» و لا سيما فيما لم يكن فى فعله ضرر على المولى. 

واما حديث شرطيةٌ اذن المولى أو مانعية نهيه فلا مجال للترديد فيه» إذ من المعلوم كون اذنه شرطا فى صحة أفعال عبده لما بيناه 
من كونه تصرفا فى ملكك غيره؛ و ليس تصرف العبد فى أفعاله كالأفعال الصادرة من الأولاد و الزوجهُ حتى يجىء فى صحتها 
الدوران بين شرطية اذن الأبوين أو الزوج؛ و بين مانعيةٌ نهيهم لأن أفعال الأولاد و الزوجة مملوكة لهم ولا تكون خارجة عن 
سلطنتهم. غاية الأنمر اناطه صحتها على إذن أبويهم أو زوج الزوجة اما لشرطيةٌ الاذن أو لمانعية النهى؛ و هذا بخلاف الفعل 
الصادر من العبد حيث انه كنفسه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١1.‏ ص: 7/48 

ملك لمولاه و هو عبد مملوك لا يقدر على شىء»؛ و لا يصح التصرف فى ملكك الغير إلا بإذنه من باب شرطيةٌ الإذن لا مانعية 
النهى» هذا ما عندى فى هذا المقام و اللّه العالم بالأحكام. 


و المتحصل منه هو جواز رجوع المولى عن اذنه و تأثيره فى بطلا-ءن حج العبد لو لم يكن الإجماع على عدم جوازه» و لكن 
الظاهر ان عدم جوازه إجماعى قال فى الحدائق: لو اذن السيد لعبده فى الحج لم يجب عليه لكن لو تلبس به بعد الاذن وجب 
كغيره من افراد الحج المندوب, و هل يجوز للسيد الرجوع فى الاذن بعد التلبس؟ ظاهر الأصحاب العدم. و انما يجوز له قبل 
التلبسء اما بعده فحيث تعلق الوجوب بالعبد فليس له ذلكك انتهى. 

(الأمر الثانى) لو رجع المولى عن اذنه قبل تلبس العبد بالإحرام فإن علم العبد برجوع المولى لا يجوز له الإحرام مع علمه به و لا 
يصح منهه و إذا لم يعلم برجوعه فتلبس به فهل يصح منه فيجب عليه الإتمام و ليس للمولى حله» أو انه يصح و لكن يجوز 
للمولى حله» أو انه ببطل و لا ينعقد رأسا (وجوه) ظاهر غير واحد من المحققين و منهم صاحب الجواهر (قده) هو الأول و 
استدلوا له بكون دخول العبد و تلبسه بالإحرام دخولا مشروعا فوجب إتمامه اما وجوب إتمامه إذا كان الدخول مشروعا فلما دل 
على وجوب إتمام الحج إذا دخل فيه صحيحا و اما كون دخوله فيه مشروعا فلعدم علمه برجوع المولى عن اذنه فيكون كتصرف 
الوكيل فيما و كل فيه عند رجوع الموكل مع عدم علم الوكيل برجوعه. و أورد عليه بالمنع عن مشروعيةٌ دخوله مع عدم علمه 
برجوع المولى عن الاذن لو أريد منها المشروعيةٌ الواقعية» لأن صحة دخوله فى الحج مشروطة بالاذن واقعاء و مع انتفاء شرطه 
الواقعى لا سبيل للقول بكون الدخول مشروعا واقعاء و عدم كفايةٌ المشروعية الظاهرية لو أريد منها ذلك مستندا الى 
الاسنتصحاب لاثتفائها عند ثبين 
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الخلاف كما هو الحكم فى جميع الأحكام الظاهرية» حيث ان الأصل فيها عدم الاجزاء. 

و قياس المقام بتصرف الوكيل مع الفارق» حيث قام الدليل على نفوذ تصرفات الوكيل قبل علمه برجوع الموكل و هو منتف فى 
المقام» و لذا تردد فى المعتبر و غيره فى صحة الحج و ان لم يجزم ببطلامنه» بل لم يحكك الجزم به عن احد, و المحكى عن 
الخلاءف و المبسوط و الوسيلة الصحة؛ و لكن للمولى حله؛ و يستدل له بعموم حق المولى وعدم لزوم الا-ذن و لا سيما ان 
الرجوع يكون قبل تلبس العبد بالإحرام,» و لا يخفى ما فيه لان اللازم من انعقاد الإحرام و صحته هو عدم جواز حله لانه لا ينحل 
الا بمحلل مخصوص و لم يثبت انحلالله فى المقام بحل المولى إياه. و كان القائل به يقول: بجواز حله و لو كان الرجوع بعد 
التلبسء و الا فالفرق بين الرجوع بعده و قبله بعدم جواز الحل فى الأول و جوازه فى الأخير مع فرض صحة الإحرام فى كليهما 
تحكم. 

و الأقوى بالنظر هو صحة الإ-حرام قبل علم العبد برجوع المولى عن اذنه قبل التلبس و ذلكك لكون رجوع المولى عن اذنه قبل 
تلبس العبد بالإحرام كرجوع الموكل قبل تصرف الوكيل و لم يعلم برجوعه لا لأجل قياسه به حتى يكون باطلاء بل لمكان كون 
صحة تصرف الوكيل مع عدم علمه برجوع الموكل لأجل كونه مأذونا فى التصرفء يختص ذلكك بالوكالة الإذنية لا العقدية» و 
بعبارة اخرى انه حكم الوكيل من حيث انه مأذون لا من حيث هو وكيلء فيثبت فى كل مأذون و لو لم يكن وكيلا. 


[مسألة (؟) يجوز للمولى ان يبيع مملوكه المحرم باذنه] 


فلؤل الوماة الفوضي لللرانث عشي نافع 
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اما جواز بيعه فلكون العبد مملوكا للمولى فيشمله كلما يدل على صحة بيع المالك لماله من العمومات و الإطلاقات الدالة على 
صحته» و ليس لصحته مانع لكى يبطل عند وجوهه الإ-حرام العبد» أو فقد ان شرط صحة ببعه و هو تمكن البائع من تسليمه 
لاشتغاله بالحج؛ و شىء منهما ليس بصالح للمنع عن صحة بيعه لعدم مانعية إحرامه عن صحته؛ و تمكن البائع من تسليمه فى 
حال إحرامه؛ نعم إحرامه يمنع عن استيفاء المشترى منافعه فى حال إحرامه؛ و مع علمه بتلبس العبد بالحج فلا خيار» و مع جهله 
يثبت له الخيار مع فوات بعض منافع العبد بإحرامه بحيث تعد من منافعه المعتدهٌ عرفا سواء كان بسبب طول الزمان أو غيره» و 
يمكن اندراج هذا الخيار فى خيار الغبن لو كان فوت المنافع على حد يصدق الغبن عرفاء و يمكن اندراجه فى خيار تخلف 
الوصف المشترط فى ضمن العقّد على ما يتعاهد المتبايعان عليه و ان لم يذكرا صريحا. 


[مسألة (") إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه] 


مسألة (") إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه» و ان لم يتمكن فعليه ان يصوم, و ان لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين ان يذبح 
عنه أو يأمره بالصوم للنصوص و الإجماعات. 

لا إشكال فى أنه إذا أعتق العبد قبل المشعر يكون هديه عليه لصيرورة حجه حينئذ حجة الإسلام فيكون كغيره من الأحرار؛ و 
يجب عليه الصوم مع تعذر الهدى عليه» و عن المنتهى الاعتراف بعدم وجدان الخلاف فيه؛ و ان لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين 
ان يذبح عنه أو يأمره بالصوم؛ و فى المدارك ان هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب. و يدل عليه من الاخبار صحيح جميع 
بن دراج المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع قال: فمره فليصم و ان شئت فاذبح عنه؛ و 
صحيح سعد بن ابى خلف المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه السّد.لام أمرت مملوكى أن يتمتع فقال: ان شئت فمره فليصم» و 
موثق 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١1١.‏ ص: 71١‏ 

إسحاق بن عمار المروى فى الكافى عن الكاظم عليه الّلام عن غلمان لنا دخلوا مكة بعمره و خرجوا معنا الى عرفات بغير إحرام 
قال عليه السّلام: قل لهم يغتسلون ثم يحرمون و اذبحوا عنهم كما يذبحون عن أنفسكم. 

و موثق سماعة المروى فى الكافى و الفقيه عن رجل أمر غلمانه ان يتمتعوا قال عليه السِّ.لام: عليه ان يضحى عنهم, قلت فإنه 
أعطاهم دراهم فبعضهم ضحى و بعضهم أمسكك الدراهم و صام قال: قد اجزء عنهم و هو بالخيار ان شاء تركها و لو أنه أمرهم و 
صاموا قد اجزء عنهم؛ و المحكى عن الشيخ فى التهذيب و الاستبصار تعين الذبح عنه على المولى لخبر على بن أبى حمزة عن 
الكاظم عليه السّ.لام عن غلام أخرجته معى فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية و لم اذبح عنه فله ان يصوم بعد النفر فقال: 
ذهبت الأيام التى قال اللّه تعالى الا كنت أمرته ان يفرد الحج قلت طلبت الخير فقال عليه السّدلام: كما طلبت الخير فاذهب فاذبح 
عنه شاه سمينة و كان ذلكك يوم النفر الأخيرء و فيه انه مع ما فيه من ضعف السند معرض عنه لا يصح الاستناد اليه و لا بأس 
بحمله على الاستحباب كما يشعر به قوله عليه السلام: 

طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة» ثم ان هاهنا أخبارا أخر ربما تنافى مع الاخبار المتقدمة الدالة على تخيير المولى بين 
الذبح عنه و بين أمر العبد بالصوم» كموثق الحسن المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الام عن رجل أمر مملوكه ان يتمتع 
بالعمر إلى الحج أ عليه ان يذبح عنه؟ قال: لا ان الله يقول: 

عبدا مملوكا لا يقدر على شىء- و قد حمله الشيخ على نفى وجوب الذبح عنه تعينا فلا ينافى مع ثبوته عليه تخبيراء و لا حاجة 


الى هذا الحمل بعد سقوط الخبر عن الحجيةٌ بالضعف و الإرسال و ان لم يكن به بأس أيضا لو لا منافاته مع ما فيه من الاستدلال 
بالاية» و وجهه فى الحدائق بأن السائل توهم وجوب الهدى على المملوك وانه لعدم إمكانه يذبح عنه مولاه فرد الامام عليه 
السَلام هذا الوهم بالاية» و انه لا يجب 
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عليه و لا على مولاه تخييراء و انما يتخير بين الذبح عنه و بين امره بالصوم. 

و كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام عن تمتع المملوك قال عليه السّلام: عليه مثل ما على الحر إما أضحية و 
اما صوم؛ و صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه الّ.لام عن المملوكك المتمتع فقال عليه السّ.لام: عليه ما على الحر إما 
أضحيهُ و اما صومء و حملهما فى المدارك على المماثلة فى كمية ما يجب عليه لا كيفيته بمعنى انه يجب أحد الأمرين وان 
كان الذبح منه واجبا على المولى و الصوم واجبا على العبد نفسه؛ و كخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّ.لام فى 
مماليكك لنا معنا قد تمتعوا | علينا ان نذبح عنهم؟ قال عليه البّد.لام: المملوكك لا له حج و لا عمرةٌ و لا شىء, و حمله الشيخ على 
ما إذا كان حجه من دون اذن مولاه كما يشعر به قول السائل قد تمتعوا (إلخ) و بالجملهُ فلا محيص عن العمل بالأخبار المتقدمة 
ولولم يذبح المولى عنه تعين عليه الصوم؛ و لا يتوقف على اذن المولى» و ليس له منعه عنه لأنه أمره بالعبادة التى يجب عليه 
إتمامهاء و ليس على سقوطها عنه دليل فيكون حال هذا الصوم كصوم شهر رمضان الذى ليس للمولى منع العبد عنه. 


[مسألة (©) إذا أنى المملوى المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفارة] 


مسألة (©) إذا أتى المملوكك المأذون فى إحرامه بما يوجب الكفارةٌ فهل هى على مولاه أو عليه و يتبع بها بعد العتق» أو ينتقل 
الى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز أو فى الصيد عليه و فى غيره مولاه (وجوه) أظهرها كونها على مولاه لصحيحة حريز خصوصا 
إذا كان الإتيان بالموجب بأمره أو بإذنه» نعم لو لم يكن مأذونا فى الإحرام بالخصوص بل كان مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره 
لم يبعد كونه عليه حملا لخبر عبد الرحمن بن ابى نجران النافى لكون الكفارة فى الصيد على مولاه على هذه الصورة. 

اختلف فى ما يفعله العبد فى إحرامه مما يوجب به الكفارة من اللباس و الطيب و حلق الشعر و قتل الصيد و نحو ذلكك فى ان 
كفارته على مولاه» أو على 
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العبد نفسه يتبع بها بعد العتق» أو يفصل بين ما فيه الصوم مع العجز فيقال: 

بالانتقال الى الصوم فى الأول؛ و على العبد فى الأخير» أو يفصل بين الصيد و بين غيره فيقال: انها على العبد فى الصيدء و على 
مولا-ه فى غيره» أو يفصل بين ما لو كان العبد مأذونا فى الإحرام بالخصوصء أو مأذونا مطلقا إحراما كان أو غيره؛ فيقال: انها 
على مولاه فى الأول و على العبد فى الأخير (على أقوال) و المصرح به فى المعتبر هو الأول أى كون الكفارة كلها على مولاه؛ و 
استدل له بأنها من توابع اذنه فى الحج, و بصحيح حريز المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه الّلام كلما أصاب العبد 
و هو محرم فى إحرامه فهو على السيد إذا اذن له و قواه فى المدارك. و قال: و يظهر من كلام الشيخ فى التهذيب اختياره. 
حيث انه بعد نقل هذا الخبر قال: و لا يعارضه خبر ابن ابى نجران عن الكاظم عليه السّ.لام الذى فيه فى جواب ان على المولى 
شىء من الفداء» قال عليه السّ.لام: لا شىء على مولاه» و ذلك لانه ليس فى خبر ابن ابى نجران ذكر عن اذن المولى للعبد فى 
الحج فيحمل على ما لم يأذنه فيه و خبر حريز وارد فى مورد الاذن» و ظاهره الارتضاء بكون الكفاره على مولى العبد فى صورة 


إذنه. 

اللهم الا ان يقال انه (قده) فى هذا الحمل فى مقام الجمع بين الخبرين على وجه يرتفع التنافى بينهما لا فى مقام الاختيار» و 
المعرع را حر ور الى على كز بات اماع11 لدو لعج راو الوا صلق 
لاقو كراد تعالى ولا تر زوه وزو أخرل عورا لاقة ف الك الساركة علق كرة الكفارة على الحدوى الملة رقناة» سعد لجنا 
على نفى كونها على السيدء و اما إثباتها على العبد فبما يدل على ثبوتها عند تحقق موجبها. 

واما الأصل فيصح الاستناد اليه لو لم يدل دليل اجتهادى على كونها على المولى» و قد عرفت دلالة صحيح حريز على كون 
كلما أصاب العبد فى إحرامه 
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فهو على مولاه؛ فلو تم العمل به لم ينته الى الأصلء و استشكل فى الجواهر فى صحة الأخذ به بمعارضته مع خبر ابن ابى نجران 
الذى فيه فى الجواب عن ان على المولى شىء من الفداء» قال عليه السّلام: لا شىء على مولاه و قال: بأنه لا يصح حمل خبر ابن 
ابى نجران على ما إذا أحرم العبد من دون اذن مولاه؛ لأن إحرامه حينئذ لا ينعقد مع ان المفروض فعل العبد ما يلزمه الكفارة فى 
إحرامه» و هذا الاشكال مذكور فى المنتقى أيضاء حيث يقول: اذن المولى شرط فى صحة الإحرام» فمع عدمه لا ينعقد و لا 
يترتب عليه الحكمء و قول السائل و هو محرم يدل بمعونة تقريره عليه فى الجواب على كونه متحققا واقعا. 

ولا يخفى ان حمل خبر ابن نجران على ما إذا كان إحرام العبد من دون اذن المولى و ان كان حملا له على خلاف ظاهره؛ لكنه 
ليس بأبعد مما حمله فى المنتقى حيث حمله على ما إذا كان اذن المولى إياه على العموم؛ و حمل صحيح حريز على ما إذا كان 
على خصوص الإحرام كما يشعر به قوله: إذا اذن له فى الإحرام» (و كيف كان) فصحيح حريز مضطرب المتن» حيث انه مذ كور 
فى الكافى و الفقيه و التهذيب: كلما أصاب العبد المحرم فى إحرامه فهو على السيد إذا اذن له فى الإ-حرام؛ و رواه فى 
الاستبصار: المملوكك كلما أصاب الصيد و هو محرم فى إحرامه فهو على السيد (الحديث) و القدر المتيقن فيه لزوم فداء صيد 
العبد فى إحرامه لعى مولاه إذا اذن له فى الإحرام؛ و لا يصح التمسكك به للزوم فدائه على المولى مطلقا و لو فيما يلزمه فى غير 
الصيد. 

و المحكى عن مبسوط الشيخ انه على العبدء قال: لانه فعل ذلكك بدون اذن المولى و يسقط الدم الى الصوم لانه عاجز ففرضه 
الصيام؛ ثم قال: و للسيد منعه لانه فعل موجبه بدون اذن مولاه» و أورد عليه فى الجواهر: بأنه مع عجزه عن الدم لكونه عبدا و 
صحة منع المولى إياه عن الصوم يصير العبد عاجزا عنهما 
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فاللازم حينئذ بقاء الدم فى ذمته يتبع به بعد عتقه فان عجز صام. 

و المحكى عن المفيد التفصيل بين فداء الصيد و بين غيره من الجنايات بكون الأول على المولى و الثانى على العبد: و يمكن ان 
يستشهد له بصحيح حريز بناء على نسخة الاستبصار: المملوك كلما أصاب الصيد و هو محرم فى إحرامه؛ و قد نقله المحقق 
(قده) فى المعتبر أيضا كذلك. بل بناء على نسخة غير الاستبصار: كلما أصاب العبد المحرم فى إحرامه فهو على السيد بدعوى 
ظهوره فى إصابهُ خصوص الصيد, و لا يخفى ما فى دعوى ظهور صحيح حريز فى إصابةُ الصيد بناء على نسخة غير الاستبصار» و 
ان اختلاءف النسخ يوجب الإجمال فى الخبر الموجب لسقوطه عن الحجية: اللهم الا ان يقال: بلزوم الأخذ بالمتيقن و هو فداء 
الصيد لانه المتيقن من الخبر على كلتا النسختين» لكن الخبر حينئذ معارض بخبر ابن ابى نجران» و لا يصح حمل الأخير على ما 
إذا كان إحرام العبد من دون اذن مولاه لما عرفت من عدم انعقاده حينئذ» مع ان فرض الكلام انما هو فيما إذا كانت الجناية فى 


حال إحرامه واقعاء كما ان القول بكون خبر ابن ابى نجران ضعيفا سندا مدفوع بان الظاهر صحةٌ سنده أيضا كما انه لا يصح 
القول بتقديم صحيح حريز على خبر ابن ابى نجران؛ لان صحيح حريز ناقل اى يخالف مضمونه مع الأصل» حيث ان الأصل 
يقتضى عدم وجوب شىء على السيد بجناية عبده» و خبر ابن ابى نجران مقرر اى مطابق مع الأصلء و عند التعارض بين الناقل و 
المقرر يقدم الناقل. 

و لعل وجهه هو أولوية الحمل على التأسيس عند الدوران بينه و بين التأكيد لكون التأسيس اولى مضافا اى اعتضاده بخبر جميل 
بن دراج عن الصادق عليه السّلام فى رجل أمر مملوكه ان يتمتع قال عليه السّلام: فمره فليصم و ان شئت فاذبح عنه, و ذلكك لان 
تقديم الناقل على المقرر بما ذكر أمر استحسانى لا يوجب 
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ظهورا فى الترجيح كتقديم المقرر عليه» و خبر جميل انما هو فى مورد الهدى و لا ربط له بالفداء» و ليس لتقديم صحيح حريز 
على خبر ابن ابى نجران وجه معتد به و لا بد من القول بتعارضهما و تساقطهما معاء و حينئذ فالحكم هو القول بكونه على العبد 
يتبع به بعد عتقه» نعم يمكن ان يقال: بكون الفداء فى الصيد على العبد و ما عداه على السيد عكس ما يحكى عن المفيد و 
ذلك للجمع بين خبر ابن ابى نجران النافى كون فداء الصيد على السيدء و صحيح حريز المثبت كونه على السيد على نحو 
الإطلاق بحمل إطلاقه على ما عدا فداء الصيد لأخصية خبر ابن ابى نجران عنه؛ و هذا جمع دلالى لا بأس به الا انه مما لم يقل به 
احدء و لعل ما فى المتن من قوله- أو فى الصيد عليه و فى غيره على مولاه- ناظر اليه و ان لم يحكك القول به عن احد. 

و ربما يجمع بين الخبرين بحمل صحيح حريز على ما إذا اذن السيد لعبده فى الجناية الموجبة للفداء, فالفداء حينئذ عليه بسبب 
اذنه له فى إيقاع موجبه فإن عجز عنه يأمر العبد بالصوم؛ و حمل خبر ابن ابى نجران على ما إذا كان العبد مأذونا فى الحج 
خاصة» فيتعين عليه الصوم حينئذ لعجزه عن الدم؛ و فيه مع كون صوم العبد أيضا غرامة للسيد ان هذا الجمع ليس جمعا عرفيا 
فيحتاج الى شاهد له و هو معدوم ولا ينتقل اليه من نفس اللفظ بلا قرينة دالة عليه» كما ان الجمع المتقدم من المنتقى بحمل 
صحيح حريز على ما إذا كان الاذن خاصا فى الحج فالفداء حينئذ على السيد. و حمل خبر ابن ابى نجران على ما اذنه بكل ما 
يريد فأراد العبد الحج فالفداء حينئذ على العبد إذ هو أيضا ليس جمعا عرفيا و لا شاهد عليه من اللفظ» و المتحصل من هذا 
البحث بطوله ان فداء ما يفعله العبد المأذون فى الحج مما فيه الفداء يكون عليه يتبع به بعد عتقه لكونه مقتضى القاعدة و ان 
صحيح حريز لمعارضة مع خبر ابن ابى نجران مما لا يصح الاستناد إليه فى 
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الحكم على خلاف القاعدة و الله العاصم. 


[مسألة (4) إذا أفسد المملوى المأذون حجه بالجماع قبل المشعر] 


مسألة (8) إذا أفسد المملوك المأذون حجه بالجماع قبل المشعر فكالحر فى وجوب الإتمام و القضاءء و اما البدنة ففى كونها 
عليه أو على مولاه فالظاهر ان حالها حال سائر الكفارات على ما مر؛ و قد مر ان الأقوى كونها على المولى الآذن له فى الإحرام؛ 
وغل يعس عن الموق تمكده مق القضاء لآ الأذن فى القنيى::اذة فى لواومة أولا لأنه من سوع اتصياره قرلاق أقراهما الأول 
سواء قلنا ان القضاء هو حجه أو انه عقوبة وان حجه هو الأول هذا إذا فسد حجه و لم ينعتق. 


واما أفسده بما ذكر ثم انعتق» فان انعتق» قبل المشعر كان حاله حال الحر فى وجوب الإتمام و القضاء و البدنة و كونه مجزيا عن 


حجه الإسلام إذا اتى بالقضاء على القولين من كون الإتمام عقوبة و ان حجه هو القضاءء أو كون القضاء عقوبة بل على هذا ان 
لم يأت بالقضاء أيضا أتى بحجة الإسلام و ان كان عاصيا فى تركك القضاءء و ان انعتق بعد المشعر فكما ذكر الا انه لا يجزيه عن 
حجة الإسلام فيجب عليه بعد ذلكك ان استطاع و ان كان مستطيعا فعلا ففى وجوب تقديم حجة الإسلام أو القضاء وجهان مبنيان 
على ان القضاء فورى أولاء فعلى الأول يقدم لسبق سببه. و على الثانى حجة الإسلام لفوريتها دون القضاء. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) إذا أفسد العبد المأذون فى الحج حجه بالجماع قبل المشعر فهو كالحر فى وجوب إتمامه و قضائه من غير اشكالء و لا 
خلا فيه لعموم ما يدل على وجوب الإتمام و القضاء بإفساده بالجماع قبل المشعرء الشامل للحر و العبد» و عدم ما يوجب 
تغط دما عند العيد: 

(الثانى) الكفارة التى تجب بإفساد الحج بالجماع و هى نحر البدنة 
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هل هى على المولى و لو كانت بقية الكفارات على العيد» أو هى على العبد و لو كانت البقية على المولىء أو انها كسائر 
الكفارات» الظاهر هو الأسخيرء إذ هى كسائر الكفارات» فعلى ما اختاره المصنف تكون على المولىء و الأقوى كونها على العبد 
يتبع به بعد عتقه الا ما كان إيجاد موجبها بأمر المولى بحيث صار العبد مقهورا فى فعله من ناحية مولاه. 

(الأمر الثالث) المحكى عن الخلاف و المبسوط و السرائر انه يجب على المولى تمكين العبد للحج فى القابل و لا يجوز له منعه 
عنه» و قوى فى المدارك القول بعدم وجوبه عليه و قواه فى الجواهر أيضاء و يستدل للاسول بما فى صحيح حريز المتقدم فى 
المسألة المتقدمة من قوله: كلما أصاب العبد و هو محرم فى إحرامه فهو على السيد إذا اذن له- و بان الإذن فيه مستلزم للإذن فى 
الققباءة لانن القضاء من لوارمةو الأنذن فى القن ]داق لوازمة وناق الإنذن فد غين الاتذق فى القضاء ينا على كوتهاهو 
الفرض و إتمام الحج الأول عقوبة؛ و بان الاذن انما يحتاج اليه فيما لا يجب على المملوكك و القضاء واجب عليه و هو كقضاء 
الصلاء و الصوم و أدائهما. 

و أورد على الاستدلال بالصحيح بأنه يدل على وجوب ما يمكن ان يكون على السيد عليه و قضاء الحج مما لا يمكن ان يكون 
على السيد إذ لا معنى لوجوب الحج فى القابل على السيد بواسطة إفساد العبد حجه بالجماع فلا يشمل الحديث مثله» و منع 
استلزام الاذن فى الحج للإذن فى القضاء لعدم استلزام القضاء للحج الأول المأذون فيه بل القضاء يصير واجبا على العبد بسوء 
اختياره لإفساده الحج المأذون فيه بالجماع؛ و منع كون الاذن فى الحج الأول عين الاذن فى الحج الثانى بناء على كون الثانى هو 
الفرضء لان وجوب الحج الثانى ينشأ من إفساد الحج الأول؛ و المفروض تعلق الاذن بالحج الأول و عدم تناول اذنه 
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للحج الثانى» لأن الحج الثانى ليس عين الحج الأول و لا من لوازمه؛ و وجوب الحج الثانى ليس مثل وجوب الصلاه و الصوم و 
وجوب قضائهماء و ذلك لمزاحمة وجوب حجه مع حرمة التصرف فى مال الغير بدون اذنه بخلاف الصلاة و الصوم, فيكون 
المقام من قبيل موارد اجتماع الأمر و النهى بخلاف الصلاهُ و الصوم و لو قيل: بكون الصوم أيضا يمنع عن استيفاء المولى لمنافع 
عبده بما يستوفيها لو لا الصيامء لقلنا على فرض تسليمه بقيام الدليل على تقديم ما يدل على وجوبه على ما يدل على تحريم 
التصرف فيما للغير من دون اذنه و هو معقود فى المقام فالحق عدم وجوب تمكين المولى عبده فى الحج فى القابل» لعدم الدليل 
على وجوبه عليه مطلقا سواء قلنا بان الحج الثانى هو الفرضء أو انه العقوبة» و لا منافاة بين القول بكون الحج الأول هو الفرضء و 
بين عدم وجوب الحج على المملوكك و كون الحرية من شرائط وجوبه. فان المراد من كونه هو الفرض بمعنى الفرض الحاصل 


وجوبه بالشروع فيه حيث ان الحج المندوب بالشروع فيه يصير إتمامه واجبا مثل وجوب إتمام الاعتكاف إذا انتهى الى اليوم 
الثالث منه فيصح فى الحج المندوب الذى أفسده بالجماع انه هو الحج الواجب عليه وان كان وجوبه لسبب الشروع فيه. 

وربما يفصل فى وجوب تمكين المولى عبده على القضاء فى القابل بين القول بكون الحج الثانى فرضا أو عقوبة: بوجوب 
التمكين على المولى على القول بكون الثانى هو لا الفرض. لانه قد اذن عبده بحج يجب عليه إتمامه بالشروع فيه» و حيث انه قد 
أفسده بالجماع يصير الواجب عليه هو الحج الأخير وعدم وجوب تمكينه على القول بكون الثانى هو العقوب حيث انه لم يكن 
مأذونا فيه و لا يكون اذنه متناولا له» و لا يخفى ما فيه اما أولا فلان اذن المولى لا يشمل الحج الثانى مطلقا و لو كان هو الفرض» 
لأن المأذون هو الحج الأول الذى أبطله 
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بالجماع و هذا ظاهرء و اما ثانيا فلان الاذن فى الحج إذا شمل الحج الثانى بناء على كونه الفرض يشمله و لو كان وجوبه على 
نحو العقوبة» و اما ثالثا فلان شمول اذنه للحج الثانى سواء كان هو الفرض أو العقوبة لا يوجب إيجاب التمكين على المولى 
لإمكان رجوعه عن اذنه» و قد تقدم البحث عن صحة رجوع المولى عن اذنه بعد تلبس العبد بالحج, و قلنا بان مقتضى القاعدة 
جوازه الا ان الإجماع قام على عدم جوازه بعد تلبس العبد بالحج. و ليس بالنسبة إلى الحج الثانى عند فساد الحج الأول بالجماع 
إجماع على عدم جواز الرجوع فى الحج الثانى لكى يلتزم به بالإجماع. 

(الأ-مر الرابع) إذا أفسد العبد حجه بالجماع ثم انعتق قبل تمام الموقف من المشعر يكون حاله حال الحر فى وجوب الإتمام و 
القضاء من القابل و البدنة و ذلك لعموم ما يدل على وجوب الإتمام و القضاء من القابل و البدنة أو بدلها الشامل للحر بالأصلء 
أو العبد الذى أعتق قبل تمام الوقوف بالمشعر. 

(الأمر الخامس) الظاهر اجزاء ما يأتى به من القضاء عن حجة الإسلام سواء قلنا بكونه فرضا أو عقوبة» اما على الأول فظاهر لوقوع 
الثانى فى حال الحرية التامء و اما على الثانى فلان العتق على هذا الوجه يقتضى اجزاء الحج عن حجة الإسلام؛ لعدم الفرق بين 
الحر بالأصل أو الحر فى الأثناء بعد إدراكه أحد الموقفين حرا كما تقدم. 

(الأمر السادس) لو تركك القضاء فى الفرض السابق و اتى بحجة الإسلام صح منه حجة الإسلام؛ و لكن يكون عاصيا فى تركك 
القضاء بناء على كونه عقوبة و وجه صحته لكون المقام المتزاحمين الذين يجب الإتيان بالأهم منهما فتركه اتى بالاخرء حيث 
يصح اما بالملاكك أو بالأمر الترتبى» وجه عصيانه هو تركه للأهم الذى هو القضاء. 
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(الأ-مر السابع) لو أعتق بعد المشعر فالواجب عليه أيضا إتمام ما بيده من الحج الذى أفسده بالجماع؛ و يجب عليه الحج فى 
القابل» و لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام لأن العتق على هذا الوجه لا يجزيه عن حجة الإسلام. 

(الأمر الثامن) لو اتفق حصول الاستطاعة للعبد بعد عتقه يجب عليه حجة الإسلام زائدا على الحج فى العام القابل قضاءء ففى 
وجوب تقديم حجة الإسلام أو القضاء (قولان) و المحكى عن الخلاف و المبسوط و القواعد تقديم حجة الإسلام لفوريتها؛ و 
كون وجوبها أكد لكونه منصوصا فى القرآن الكريم» و عن كشف اللثام تقديم القضاء لسبق سببه و هو إفساد الحج المأذون فيه 
بالجماع؛ و عدم الاستطاعة لحجة الإسلام إلا بعده و التحقيق ان يقال لا إشكال فى فورية وجوب حجة الإسلام كما تقدم فى 
المسألةُ الاولى من هذا الفصلء و انما الكلا-م فى وجوب القضاء على من أفسد حجه بالجماع فى انه أيضا فورى أولا ففيه 
(وجهان) ففى صحيح زرارة- و ان كانا (يعنى الرجل و المرأة) فرق بينهما من المكان الذى أحدثا فيه و عليهما بدنةُ و عليهما 
الحج من قابل (إلخ)- و ظاهره فورية القضاء فى السنة القابلة و ان أمكن حمله على اراد وجوب حج أخر فى غير هذه السنة 


التى يجب إتمام الحج الفاسد فيها و لو لم يكن سنة الأولى بعد هذه السنةُ (و كيف كان) سيجىء ما هو الحق فى ذلكك فى 
محله؛ فعلى فرض فورية القضاء ففى وقوع التزاحم بينهماء و اجراء حكم المتزاحمين بينهما من اختيار أحدهما المعين لو كان له 
معين و الا فالتخيير و عدمه (وجهان) قد يقال: بالأول لكون كل واحد منهما واجبا فى السنة القابلة بالوجوب المضيق» و حيث لا 
يمكن الجمع بينهما فى مرحلة الامتثال يجب الإتيان بأحدهما المعين لو كان, أو المخير لو لم يكن معين لأحدهما فقد يقال: 
بتقديم حجة الإسلام لكون وجوبها ثابتا بالقران و وجوب القضاء بالسنة» و ما ثبت بالقران أهم مما ثبت بالسنة. 
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و فيه ان المدار فى تعيين أحدهما هو آكد ملاكه و لو كان ثابتا بالسنهُ و ان تقديم ما ثبت بالكتاب يختص بباب التعارض و لا 
ربط له بباب التزاحمء و قد يقال: بتقديم القضاء لكون سبب وجوبه وهو إفساد الحج المأذون فيه بالجماع مقدما على سبب 
وجوب حجة الإسلام و هو الاستطاعة الحاصلةُ بعد الانعتاق؛ و اليه يشير المصنف (قده) فى المتن بقوله لسبق سببه- و فيه ان سبق 
سبب الوجوب لا يوجب الأهمية فى الملاك, و مع فرض كون تقديم احد المتزاحمين على الأخر بملاكك الأهمية عليه لا يصح 
القول بتقديم أسبقهما سبباء إذ قد يكون المتأخر منهما سببا أهم فلا بد من تقديمه. و الحق فى هذه المرحلة هو القول بتقديم 
حجة الإسلام لكونها آكد ملاكا كما يظهر من كونها من أركان الدين حسبما تقدم فى أول هذا الفصلء و انما صيرورتها من 
أركات الدية. لتأكد وجوبها كالصلاة و الصيام و الزكاة. 

وقد يقال بالأخير و هو عدم التزاحم بينهما بل يجب عليه الإتيان بالقضاء أولا ثم الإتيان بحجة الإسلام لكون وجوب القضاء 
مشروطا بالقدره عقلاء و وجوب حجة الإسلام مشروط بالقدرة الشرعية» و لا مزاحمة بين الواجب المشروط بالقدرة العقلية عقلا 
هن الواحتك المشروط +القدزة الشبرعية شرعاء لكون وشوت الأغول رمز ةلقرعل وعوية الكانى فيتقن :واتعرنت راشفاة شراط 
وجوبه والى ذلك يشير كاشف اللثام بقوله: و عدم الاستطاعة لحجة الإسلام إلا بعده» و ماعن بعض من منع ذلكك- اى منع 
انتفاء القدرة الشرعيه مع وجوب القضاء- مكابرة محضة. و قد حقق القول فى ذلك فى الأنصولء و هذا الأخير هو الحقيق 
بالتصديق. 

هذا كله على فرض فوريهُ وجوب القضاءء و على فرض عهدم فوريته ففى المتن انه تقدم حجة الإسلام لفوريتها دون القضاءء و 
فى الجواهر (بعد نقله 
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كلام صاحب المداركك فى تقوية تقديم القضاء) قال: و هو كذلكك مع فورية القضاء بل و مع عدمها فى وجه (و أورد عليه) 
بعض الأعاظم فى درسه على ما قرره بعض أفاضل تلامذته بأنه لم يظهر المراد منهء ثم وجهه بما هو بعيد (فراجع). 

و عندى الوجه فى ذلكك ظاهر و هو كون وجوب القضاء مشروطا بالقدرة العقلية شرطا عقلياء و وجوب حجة الإسلام مشروطا 
بالقدرة الشرعية شرطا شرعياء فيكون وجوب حجة الإسلام بالنسبة إلى وجوب القضاء كوجوبها مع اشتغال الذمة بالدين الذى لا 
يطالبه الدائن» حيث ان نفس ثبوته فى الذمة مانع عن الاستطاعة التى هى شرط وجوب الحج. فان قلنا فى الدين غير المطالب 
بانتفاء الاستطاعة يقال فى المقام أيضا بعدم الاستطاعة مع اشتغال الذمه بالحج الواجب من غير فرق فى ذلكك بين كون الحج 
الثانى فرضا أو عقوبة. 

واما ما فى المتن من وجه تقديم حجة الإسلام على القضاء من أجل كون وجوبه فوريا دون القضاء على ذلك الفرض (ففيه) أن 
فوريه وجوب الواجب مع الواجب الموسع توجب تقديمه إذا كان واجبا مع اجتماعه مع الموسع. و اما إذا كان وجوب الموسع 
موجبا لزوال شرط وجوب المضيق فلا يبقى مجال لوجوب المضيق و يكون زواله بزوال موضوعه لا انه يزول عن موضوعه. و ما 


نحن فيه من هذا القبيل؛ و الله العالم. 

(الأمر التاسع) إذا فرض اجتماع وجوب حجة الإسلام مع وجوب حج القضاء فعلى القول بتقديم حجةٌ الإسلام على القضاء لو 
خالف و بدأ بالقضاء فعن القواعد عدم وقوع شىء منهما لا الحج القضائى الذى نواه و لا الحج الإسلامى الذى كان عليه ان 
ينويه» و هو المحكى عن الشيخ (قده) أيضاء حيث يقول: و لو قلنا لم يجز عن واحد منهما كان قويا (و استدل له) فى كشف 
اللثام اما لعدم وقوع القضاء فبكونه قبل وقته و اما عدم وقوع حجة الإسلام فبأنه لم ينوها 
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(و عن الشيخ) صرفه الى حجة الإسلام. 

ولا يخفى ما فى الجميع؛ اما عدم وقوع القضاء من جههٌ كونه قبل وقته فلا-ن وجوب القضاء ليس موقتا بوقتء و انما وجب 
تقديم حجة الإسلام عليه لاهمية وجوبها بالنسبةٌ إليه» فالمقام من صغريات الضدين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهمء فإذا تركه 
المكلف و اشتغل بإتيان المهم فالحكم فيه انه بناء على ان الأمر بالشىء يقتضى النهى عن ضده يكون المهم المأتى به باطلاء 
لكونه منهيا عنهء و بناء على عدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده يصح الإتيان بالمهم اما بالملاكك أو بالأمر الترتبى» و حيث 
ان التحقيق عدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده فالحق صحة ما اتى به من الحج القضائى- و ان عصى بتركك حجة الإسلام» 
واما دعوى انصراف ما نواه من القضاء الى حجة الإسلام فلعدم الموجب له بعد تعين ما أتاه من الحج القضائى بالنية» فصرفه عما 
نواه محتاج الى الدليل. 

هذا على القول بتقديم حجة الإسلام على القضاءء و على القول بتقديم القضاء على حجة الإسلام فلو خالف و اتى بحجة الإسلام 
فإن قلنا بمنع وجوب القضاء و اشتغال الذمهٌ به عن حصول الاستطاعة لحجة الإسلام فلا يجزى عن شىء منهماء اما عن حجة 
الإسلام فلعدم كونه مستطيعاء و اما عن الحج القضائى فلعدم نيته. و ان قلنا بعدم منع وجوب الحج القضائى عن الاستطاعة لحجة 
الإسلام فيكون تقديم القضاء عليها لأهميته» فيدخل فى باب الضدين المتزاحمين مع كون أحدهما أهم؛ وقد عرفت ان الحكم 
فيه هو صحة المهم عند إتيانه بالعصيان و ترك الأهم. 


[مسألة (2) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوى] 


مسألة (*) لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوكك و عدم صحته إلا بإذن مولاه و عدم اجزائه عن حجة الإسلام 
إلا إذا انعتق قبل المشعر بين القن و المدبر و المكاتب و أم الولد و المبعض الا أذاه إياه؟؟؟ 
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مولاه و كانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريا فإنه يصح منه بلا اذن لكن لا يجب و لا يجزيه حينئذ عن حجة الإسلام و 
ان كان مستطيعا لانه لم يخرج عن كونه مملوكا و ان كان يمكن دعوى الانصراف عن هذه الصورةٌ فمن الغريب ما فى الجواهر 
من قوله: و من الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه فى هذه الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكى عن 
المسلمين الذى يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها فى البعض (انتهى) إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف 
مع ان فى أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرية. 

لافرق فى الأحكام المذكورة فى حج المملوك (من عدم صحته إلا بإذن مولاه. و عدم اجزائه عن حجة الإسلام إلا إذا انعتق 
قبل المشعر) بين أقسام المملوكك من القن و المدبر و المكاتب و أم الولد و المبعض الذى لم يهاياه مولاه و ذلكك لاشتراط 


الحرية فى وجوب الحج. المفقودة فى الجميع» و لم ينقل فى ذلكك خلافء و أرسله غير واحد من الفقهاء إرسال المسلمات 
(نعم) استثنى العبد المبعض إذا هاياه مولاه (و معنى المهاياةً انهما يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه» و يكون كسب العبد له 
فى الوقت المضروب له) و هذا الاستثناء مشروط عندهم بما إذا لم يكن فى سفره تغرير و خطرء و الإحرام لكونه مملوكا فيكون 
سفره هذا تغريرا لمال الغير» المنهى عنه» و أيضا بشرط ان تكون نوبته كافية لإتيان الحج من أول إحرامه إلى أخره فإنه يصح 
منه الحج مع القيود المذكورة و لو مع عدم اذن المولى بل و مع نهيه عنه» و لكن لا يجب و لا يجزيه على حجة الإسلام وان 
كان مستطيعا: بكونه ذا مال بقدر حصة حريته» أو قلنا بملكك العبد للمال- و لو كان قنا- أو ببذل باذل له (و استدل لعدم وجوبه 
عليه) و عدم اجزائه عن حجة الإسلام بالإطلاقات الدالة على اشتراط الحرية فى وجوب حجة الإسلام, و هو- اى المبعض- لم 
يخرج عن كونه مملوكا. 
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وابدء المصنف (قده) إمكان دعوى انصراف الإطلاقات عن المبعض و أورد على صاحب الجواهر بما فى المتن» و قد حقق 
المقام فى المستمسكك بان نظر صاحب الجواهر فى القول بعدم وجوب حجة الإسلام عليه الى معاقد الإجماعات حيث انه قد عبر 
فيها باعتبار الحرية فى وجوب حجة الإسلام» و المبعض لا يكون حراء و نظر المصنف فى دعوى الانصراف إلى الأدلةٌ اللفظية 
الدال على اشتراط وجوب حجة الإسلام بعدم الرقية» و المبعض ليس برقء و على طريقةٌ استدلال صاحب الجواهر لا يرد عليه ما 
أورده المصنف من دعوى الانصراف. 

(أقول) الظاهر من الاخبار المتقدمة الداله على وجوب الحج على العبد أيضا هو اشتراط الحرية فى وجوبه. لا اشتراط عدم الرقية) 
بل لو قيل باعتبار عدمها فإنما هو لاجل مانعيةُ وجودها عن وجوبه. و الا فعدم الشىء بما هو عدم لا يعقل ان يجعل شرطا لشىء 
لو لا مانعية وجوده عن الممنوع, فمرجع الأدلة اللفظية إلى الأدلة اللبية و يؤيده تعبيراتهم عن الشرط فى معاقد إجماعاتهم 
بالحريةٌ و استدلالهم بتلكك الاخبار على اشتراطهاء و الا فليس الشرط عبارةٌ عن أمرين أحدهما الحرية الثابتهُ شرطيتها بالإجماع؛ و 
الأخر عدم الرقية» الثابتة شرطيته بالاخبار» و على هذا فدعوى الانصراف فى محله. 

لكن الحق عدم وجوب الحج على المبعض- و لو كان مستطيعا و كانت نوبته كافية فى حجه و لم يكن سفره الى الحج خطريا و 
تغريرا لنفسه للمهلكة؛ و ذلك لإجماعهم على الحاقه بالقن فيما له من الاحكام, و ما ذكره المصنف من ان فى أوقات نوبته 
يجرى عليه جميع آثار الحرية ممنوع لو أراد به انه حرفى أيام نوبته» إذ لا معنى لكونه حرا فى يوم مثلا ورقا فى يوم أخر, كما لا 
يصح حريةُ بعض معين منه ورقية بعض أخر- و ان صح اعتبار رقيةُ بعضه و حرية بعضه الأخر على نحو الإشاعة. 
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وان أراد به ملكه لمنافع يوم نوبته جميعا فهذا و ان أمكن اعتباره بعد قيام الدليل على صحة مهاياته مع مولاه إذ مرجع المهاياهً 
إلى تقسيم منافعه كذلكك كتقسيم منافع الأعيان المشتركة على نحو الإشاعة- الا انه لا دليل على تقسيم منافعه بالفتنية الى 
جميعها بحيث يكون كل ماله من المنافع فى نوبته له» نعم لا بأس باستيفائه لمنافعه التى تكون نظير ما يستفيدها المولى منه فى 
نوبة المولى حيث انها مملوكة له أو انه مأذون له فى التصرف فيها بالمهاياة بعد فرض صحتهاء و اما غير ذلكك من التصرفات 
فمقتضى مملوكية العبد توقفه على اذن المولى و الله العاصم. 


[مسألة (1) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته] 


مسألة 0١‏ إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته و ان لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام كما إذا أجره للنيابة عن غيره 
فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة و بين إجارته للحج أو الصلاءً أو الصوم. 

اما وجوب اطاعته إذا أمره بالحج فلان الأمر به مثل الأمر بغيره مما يجب على العبد امتثاله» و اما صحة إجارته للنيابة عن غيره 
فلان منافعه جميعها للمولى فيصح له الاستيفاء بما شاءء لعموم دليل السلطنة. 


الثالث الاستطاعة 
اشارة 


من حيث المال و صحة البدن و تخلية السرب و سلامته و سعة الوقت و كفايته بالإجماع و الكتاب و السنة. 

يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة بالكتاب و السنة و الإجماع؛ فمن الكتاب قوله تعالى َب عكى اناس بم انيت عن لطاع 
إِلَيِهِ سَبيلًا (و من السنة) الأخبار المتواترة عن سيد المرسلين صلى الله عليه و آله و سيأتى التعرض لبعضها فى المباحث الاتية (و 
من الإجماع) اتفاق المسلمين فى ذلككء و فى الجواهر: بل لعل ذلكك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحجء و حينئد فلو 
حج بلا استطاعة لم يجز عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلكك. 
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[مسألة (1) لاخلاف و لا إشكال فى عدم كفاية القدرة العقلية فى وجوب الحج] 


مسألة )١(‏ لا خلاف ولا إشكال فى عدم كفاية القدرة العقليهُ فى وجوب الحج بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية و هى كما فى 
جملة من الاخبار الزاد و الراحلة و مع عدمهما لا يجب و ان كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب و نحوه و هل يكون اشتراط وجود 
الراحلة مختصا بصورةٌ الحاجة إليها لعدم قدرته على المشى أو كونه مشقَهُ عليه أو منافيا لشرفه أو يشترط مطلقا و لو مع عدم 
الحاجة إليه» مقنضى إطلاق الاخبار و الإجماعات المنقولة ا جماعة من المتأخرين إلى الأول لجملة من الاأخبار 
المصرحة بالوجوب ان أطاق المشى بعضا أو كلا بدعوى ان مة مقتضى الجمع بينهما و بين الاخبار الأول حملها على صورة الحاجة 
مع انها منزلة على الغالب بل انصرافها إليها و الأقوى هو القول الثانى لإعراض المشهور عن هذه الاخبار مع كونها بمرئى و مسمع 
فاللازم طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب و ان كان بعيدا عن سياقها مع أنها مفسرة للاستطاعة 
فى الآ الشريفة و حمل الآية على القدر المشتركك بين الوجوب و الندب بعيد أو حملها على من استقر عليه حجة الإسلام سابقا 
وهو أيضا بعيد أو نحو ذلك, و كيف كان فالأ.قوى ما ذكرنا و ان كان لا ينبغى تركك الاحتياط بالعمل بالاخبار المزبورة 
خصوصا بالنسبةُ الى من لا فرق عنده بين المشى و الركوب أو يكون المشى أسهل لانصراف الاخبار الأول عن هذه الصورة بل 
لو لا الإجماعات المنقولهُ و الشهرة لكان هذا القول فى غايهٌ القوة. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) لا اشكال ولا خلاف فى عدم كفاية القدرة العقلية المعتبرة فى وجوب امتثال سائر التكاليف عقلا فى وجوب الحج؛ و 
هذا مما اتفقت عليه الآراء و عليه الإجماع» بل يمكن ان يقال انه من ضروريات الفقه؛ و قد فسر 
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مضا و مرا عو اد بالزاد و الراحلة اج سي لاسي المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّلام 
عي قن دعر وجل و لد علي لاس حك ممتيو ام جاع ره فين لابشا لكك نان من كان صحيحا فى بدنه مخلى 
سربه له زاد و راحله فهو ممن يستطبع أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسى فإذا كان صحيحا فى بدنه مخلى سربه و 
له زاد و راحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال عليه السّ.لام نعم (و خبر السكونى) المروى فى الكافى أيضا عن الصادق 
عليه السّلام» و فيه: انما يعنى بالاستطاعة الزاد و الراحلة» و غير ذلك من الاخبار. 

(الأمر الثانى) الظاهر انه ليست للاستطاعة حقيقة شرعية فى معنى مقابل للمعنى العرفى و لا ان لها مرادا شرعيا مجملاء بل المراد 
منها هو المعنى العرفى و النصوص قد بينت ما اعتبره الشارع فيها مثل ألفاظ أبواب المعاملات (و يترتب على ذلكك) انه عند 
الشكك فى اعتبار شىء زائد فيها عما تضمنته النصوص يرجع الى الأصل و ينفى اعتباره به» خلافا لما عن بعض مشايخ صاحب 
الجواهر قدس الله أسرارهم من ان لها حقيقة شرعية و معنى مجملا معلوما عند الشارع» قال فكلما يشكك فى اعتباره فيها توقف 
الوجوب عليه لان الشكك فى الشرط شكك فى المشروطء و لا يخفى ما فيه من العبد. 

(الأسمر الثالث) المعتبر فى الاستطاعة التى هى شرط وجوب حجة الإسلام هو الاستطاعة الفعلية بمعنى التمكن من الحج فعلا 
بصحة البدن و تخلية السرب و وجود الزاد و الراحلة أو شىء مما يتوقف صدور الحج عليه» فمن ليس له استطاعة فعلية لا يجب 
عليه الحج و ان تمكن من تحصيلهاء و ذلكك لان وجوب الحج فى الآية المباركة قد أنيط بوجود الاستطاعة» فهو لا يقتتضى 
وجوب تحصيلها على من تمكن من تحصيلهاء لان فعلية الوجوب منوطة بوجودها فما لم توجد لم 
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يكن وجوب الحج فعلياء و ما لم يكن فعليا لم يوجب إيجاد مقدماته على ما بين فى الأصولء اللهم الا ان يقوم دليل أخر لإثبات 
وجوب تحصيلها ما عدا جهة المقدمية؛ و هو مفقود فى المقام. 

(الأسمر الرابع) هل اشتراط وجود الراحلة مختص بصورة الحاجة إليها كما إذا لم يقدر على المشى أو كان مشقهٌ عليه أو منافيا 
لشرفه. أو انه يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليها (وجهان) مقتضى الأخبار المتقدمة فى الأمر الأول و غيرها هو الأخيره و قد 
ادعى عليه الإجماع فى السنهُ غير واحد من الفقهاء كما حكى عن الناصريات و الغنية و التذكرة و المنتهى و غير ذلكك و عليه 
الشهرة المحققةُ (و لكن المحكى) عن المدارك و الحدائق و بعض أخر هو الأول لظاهر جملةُ من الاخبار (كصحيح معاوية بن 
عمار) عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل عليه دين أ عليه ان يحج؟ قال نعم؛ ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشى من 
المسلمين و لقد كان حج مع النبى صلى الله عليه و آله مشاه و لقد مر رسول الله صلى الله عليه و آله بكراع الغميم »1١‏ فشكوا 
لي ا ارح لور مر لا الوا في قال اقلت لأ عمل اللداعن» 
الت.لام قول الله عز و جل وَ لِلَهِ عَلَى النّاس جح الْبِيِتِ مَن اشْمَطاع إِلَيِهِ سيلا قال يخرج و يمشىء قلت لا يقدر على المشىء قال 
عباح ا يا الا عر اااي الما ول قرو حر موا اما لكام 
المروى فى الكافى قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام فى قول الله عزّ و جل و لِلَهِ عَلَى النّاس حِح الِْتِ مَن اشتطاع إلَيِهِ سَبِيلاء 


)١(‏ كراع الغميم واد بينه و بين المدينة نحو من مأهُ و ستين ميلا و بينه و بين مكة نحو ثلاثين ميلا و من عسفان إليه ثلاثة أميال 


() الأزر بضمتين جمع أزر بالضم و هو معقد الإزار من الحقوين, و الاستبطاء ضد الإسراع» و فى بعض النسخ استبطنوا بالنون و 


يفسر بشد الإزار على البطن, و لا يخلو من تكلف و يشبه ان يكون تصحيفا (وافى). 
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قال عليه السّ.لام يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحبى من ذلكك أ هو ممن يستطيع اليه سبيلاء قال 
لحد وا حم اس رارع جار كل لوا لكو زه طح يك ب رت يود نجع اررصيسيع 
الحلبى) عن الصادق عليه التّر.لام فى قول الله عز و جل و لِلهِ عَلى الّاس جح البئِتِ مَن اشْرتَطاع إِلَيِهِ سَبِيلما ما السبيل» قال عليه 
الّلام يكون له ما يحج به» قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلكك, أ هو ممن يستطيع اليه سبيلاء قال عليه السّلام 
نعم ما شأنه أن يستحيى و لو يحج على حمار أبتر» و ان كان ممن يستطيع ان يمشى بعضها و يركب بعضها فليحج. 

(و لا يخفى) ان مقتضى الصناعة فى الجمع بين هاتين الطائفتين هو حمل الطائفة الأمولى على من لم يتمكن من المشى إلى 
الحج. لإطلاقها بالنسبة الى من يتمكن منه و من لم يتمكنء و اختصاص الطائفة الثانية بمن يتمكن منه- كما هو القاعده فى باب 
العام و الخاص و المطلق و المقيد فى جميع موارد اجتماعهما مع انه فى المقام اولى لكون الطائفة الأولى منزل على الغالب الذى 
لا يتمكن من الحج ماشياء بل منصرف إليه لأجل الغلبة المذكورة. 

لكن هذا الجمع يتوقف على تكافؤ الطائفتين من حيث السند, و الطائفة الثانية ساقطة عن الحجيةٌ بإعراض الأصحاب عن الأخذ 
بها فلا تقاوم مع الطائفة الا-ولى فى الحجية حتى يقيد بها إطلا-ق الطائفة الا-ولى» و لعل هذا المورد من الموارد التى يقطع 
بإعراض الأصحاب عن العمل بما وصل إليهم من الخبر مع كونه بمرئى منهم و مسمع و هو موجب لوهنه الموجب لسقوطه عن 
الحجية على ما مر منا مرارا فى هذا الشرح. 

قال فى الحدائق- بعد نقله الطائفة الثانية-: و مقتضى هذه الاخبار انه لو أمكن المشى فحج ماشيا أو الركوب بعضه و المشى 
بعضا ادى به حج 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: "١١‏ 

الإسلام مع تصريحهم بعدم الاجزاء لعدم حصول الاستطاعة الذى هو الزاد و الراحله و لم أقف لهم على جواب شاف عن هذه 
الاخبار- الى ان قال- و لا اعرف لذلك معارضا سوى ما يدعونه من الإجماع على ما ذكروه (انتهى). 

فانظر كيف يصرح بأنهم لم يعملوا بهذه الاخبار و انهم يدعون الإجماع على ما ذكروه و هذا شهادة على تحقق الشهرة على عدم 
العمل بمضمون الطائفة الثانية و على نقل الإجماعات على خلافهاء و على هذا فلا يحتاج الى التكلف فى الجمع بين الطائفتين 
لكون المقام من قبيل التعارض بين الحجة و اللاحجة. فلا حاجةٌ الى إتعاب النفس بالجمع بينهما. 

و لكن ذكر و الوجه الجمع وجوها (منها) حمل الطائفة الأولى على التقية لموافقتها لمذهب الجمهور (قال العلامة فى المنتهى) 
اتفق علمائنا على ان الزاد و الراحلة شرطان فى الوجوب فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافتة لم يجب عليه الحج وان تمكن 
من المشىء و به قال الحسن و مجاهد و سعيد بن جبير و الشافعى و أبو حنيفة (انتهى) و فيه شهادة على موافقة الطائفة الاولى مع 
قول الجمهور. 

(و فيه) ان فى كلام العلامة أيضا شهادة على اتفاق الأصحاب باشتراط الزاد و الراحلة» فالطائفة الأولى مما أجمعت العصابة على 
العمل بها فتكون من المجمع عليه الذى لا-ريب فيه و تكون الطائفة الثانية من الشاذ الذى ليس بمشهور و هذا- أى الأخذ 
بالمشهور و المجمع عليه- اولى من الحمل على التقيةُ كما يظهر من الاخبار العلاجية فى التعادل و الترجبح. 

(و منها) حمل الطائفة الثانية على الحج المندوب- كما صنعه الشيخ فى التهذيب (و أورد عليه) بعدم ملائمته مع ما ورد فيها من 
تفسير الاستطاعة التى اعتبرت فى الآيةُ إذ هى معتبرة فيها لحجة الإسلام (و أجاب عنه فى الجواهر) بحمل 
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ما ورد فى تفسير الآية على ارادةُ القدر المشترككث بين الوجوب و الاستحبابء و قال (قده) و كون ذلكك وقع فى تفسير الآيهُ غير 
مناف بعد ان فسرت النصوص استطاعة الحج الواجب بما عرفت (يعنى بالزاد و الراحلة) و استطاعة المندوب بذلكك (اى بالتمكن 
من المشى) قال فيكون المراد: القدر المشتركك. 

(ولا يخفى فيه من البعد) مع انه على تقدير تسليمه فحمل الطائفة الأولى الداله على اشتراط الراحلة على الحج الواجب و الطائفة 
الثانية الدالة على كفاية التمكن من المشى فى حصول الاستطاعة للحج المندوب مما لا شاهد له. 

(و منها) حمل الطائفة الثانية على القريب و الطائفة الأولى على البعيدء و قد صرح العلامة فى التذكرة بأن القريب إلى مكة لا 
يعتبر فى حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها و استجوده صاحب المداركك (قده) لكنه قال: فى تحديد القرب الموجب 
لذلكك خفاءء و الرجوع الى اعتبار المشقَهُ و عدمها جيدء الا ان اللازم منه عدم اعتبار الراحلة فى حق البعيد أيضا إذا تمكن من 
المشى من غير مشقهُ شديدة و لا نعلم به قائلا (انتهى) و لا يخفى ما فيه من البعد. 

(و منها) حمل الطائفة الثانية على من استقر عليه الحج و لم يأت به حتى زالت استطاعته فإنه يجب عليه الإتيان به إذا قدر عليه 
بالقدرة العقلية و لو متسكعا (و فيه أيضا من البعد ما لا يخفى)» فهذه المحامل كلها بعيدةٌ لا يحتاج إليها. 

هذا تمام الكلام فى الراحلة؛ و اما الزاد ففى كونه كالراحلة فى اعتبار وجودها فى الاستطاعة و لو لم يكن محتاجا إليهاء أو انه 
يعتبر فيما يحتاج اليه و يتوقف عليه الاستطاعة العرفية (وجهان) من ظاهر النصوص المتقدمة التى جمع فيها بين الزاد و الراحلة و 
من اقتصار الفتاوى أو أكثرها على ذكر الراحلة وعدم انعقاد إجماع بالنسبة إلى الزاد (و الأقوى) هو الأخير و كوته معتيرا فى 
الوجوب عند توقف الاستطاعةٌ عليه. 
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[مسألة (؟) لا فرق فى اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد] 


مسأله () لا فرق فى اشتراط وجود الراحلةٌ بين القريب و البعيد حتى بالنسبةُ الى أهل مكة لإطلاق الأدلهُ فما عن جماعة من عدم 
اشتراطه بالنسبة إليهم لا وجه له. 

فى اشتراط الراحلة فى وجوب الحج على القريب و عدمه قولا-ن: المنسوب إلى إطلا-ق الأكثر هو الأول و عن المنتهى ان 
المحكى لا يعتبر الراحلهُ فى حقه و يكفيه التمكن من المشى (و عن التذكرة) ان القريب إلى مكةٌ لا يعتبر فى حقّه وجود الراحلة 
إذا لم يكن محتاجا إليهاء و فى المدارك: اعترف الأصحاب بعدم اعتبار الراحلة فى حق القريب إذا تمكن من المشى من غير 
مشقة» و فى الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف فى عدم اعتبار الراحلة للقريب. 

و ليعلم ان الكلام فى اشتراط الراحلة فى وجوب الحج على القريب قد يقع بالنسبة إلى مطلق القريب سواء كان فى مكة أو ما 
قاربها سواء كان بينه و بين مكةٌ مسافةٌ التقصير أو أقلء» و فيما كان بينه و بين مكهُ أقل من مسافة التقصير سواء كانت مسافته قريبة 
إلى مسافة التقصير أو لم تكنء و فيما لم تكن كذلكك سواء كما بقدر الفرسخ أو أقل منه أو أزيد» و قد يقع الكلام بالنسبة الى 
من كان بينه و بين مكة أقل من مسافة التقصير سواء كانت بقدر الفرسخ أو أزيدء و قد يقع بالنسبة الى من كان ببنه و بين مكة 
أقل من فرسخ. و قد يقع بالنسبةُ الى من كان فى مكة باعتبار المضى الى عرفات أو الى أدنى الحل و العود إلى مكة فى العمرة 
المفردة. 


اما الأول- أعنى مطلق القريب سواء كان فى مككة أو فى غيرها فالأقوى عدم الفرق بينه و بين البعيد فى اشتراط الوجوب بالزاد و 
الراحلة عند الحاجة إليهاء و عدمه عند عدمهاء بناء على اعتبار الحاجة إليها فى اشتراط وجوب الحج بوجودها على البعيد و 
ذلك لإطلاق ما يدل على اعتبارها فى وجوب الحج من غير 
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تفصيل بين البعيد و القريب (خلافا) لمن فصل بينهما بالقول بعدم اعتبارها فى وجوب الحج على القريب الا مع الحاجة إليها 
إليها مع القول باعتبارها فى وجوبه على البعيد- و لو مع الحاجة إليها- (و منشأ الفرق) أمران (أحدهما) دعوى كونه مقنضى 
الجمع بين الاخبار المتقدمة فى المسألة السابقةُ بحمل الطائفة الأولى الدالة على اعتبار الراحلة مطلتا- على البعيد. و حمل الطائفة 
الثانية الدالة على كفاية التمكن من المشى- على القريب» كما تقدم مع ما فيه (و ثانيهما) دعوى انصراف الأخبار الدالة على 
اعتبار الراحلة عن القريب لعدم احتياجه إليها غالبا. 

ولا يخفى ما فى الأمرين» لعدم قرينة على الحمل المذكور فى الوجه الأول- كما تقدم فى المسألهُ السابقة؛ و لمنع الانصراف 
المدعى؛ و مع تسليمه فليس كل انصراف مضرا بالتمسكك بالإطلاق إلا إذا انتهى الى تفاوت صدق المطلق على افراده 
بالتشكيكك, و هو ممنوع فى المقام (فالحق) عدم التفاوت بين القريب و البعيد فى اعتبار الراحلة اما مطلقا أو مقيدا بالحاجة إليها. 
و من ذلكك ظهر الحق فى الثانى و انه لا يعتبر اشتراط مسافة التقصير بين الحاج و بين مكهُ فى اشتراط وجود الراحلة» خلافا 
لبعض العامة القائل باشتراطها فى اعتبارهاء و لا وجه له أصلا (و منه يظهر) عدم صحة اعتبار كون المسافة بينه و بين مكة بقدر 
الفرسخ فى اشتراط وجود الراحلة كما لا وجه لنفى اعتبارها فى المسير الى عرفات أو الى أدنى الحل و العود منهما إلى مكة. 
نعم يمكن القول بعدم دلالة الآيهُ المباركة على اعتبار الاستطاعة لمن هو فى مكة, إذ الظاهر منها اعتبار السبيل الى البيت فتختص 
بالافاقى» فالايةُ الكريمة غير متعرضة لأهل مكة, و عليه ففى المسير الى عرفات أو الى أدنى الحل و العود منهما لا بد من القول 
باعتبار الاستطاعة العقلية لعدم ما يدل على اعتبار الاستطاعة الشرعية فيهماء و الله الهادى. 
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[مسألة ("1) لا يشترط وجودهما عينا عنده] 


مسأل (”) لا يشترط وجودهما عينا عنده بل يكفى وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلهما من المال من غير فرق بين النقود و 
الاملا-كك من البساتين و الدكاكين و الخانات و نحوها و لا يشترط إمكان حمل الزاد معه بل يكفى إمكان تحصيله فى المنازل 
بقدر الحاجة و مع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة و غيره و مع عدمه يسقط الوجوب. 

فى هذه المسأله أمران. 

(الأمول) لا اشكال و لا خلاف فى عدم اشتراط وجود عين الزاد و الراحلة فى تحقق الاستطاعة بل يكفى فى تحققها وجود ما 
يمكن صرفه فى تحصيلهما- كما صرح به فى محكى التذكرة و غيره» و لا-فرق فى وجود ما يمكن صرفه فى ذلكك بين ان 
يكون ملكا له أو بذله له غيره- على ما سيأتى- من غير فرق بين ان يكون من النقود أو الاعراض من الأموال المنقولة» أو غيرها 
كالبساتين و الدور و الدكاكين و الخانات و غيرهاء و ذلكك لصدق الاستطاعة فى جميع ذلكك؛ و هى وان فسرت فى غير واحد 
من الاخبار بالزاد و الراحلة» المقنضى للجمود على ظاهرها لا اشتراط عينهماء لكن فى غير واحد من الاخبار أيضا ما يستفاد منه 
كفايهُ وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلهماء كما فى قول الباقر عليه السّ.لام فى صحيح محمد بن مسلم و قول الصادق عليه 


السّلام فى صحيح للحلبى: «يكون له ما يحج بها حيث انه يشمل ما لو كان عنده ما يمكنه صرفه فى تحصيلهما. 

(و كيف كان) فالمدار على صدق الاستطاعة» و هو يتحقق مع وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلهما. 

(و استدل له فى المداركك) بان الحج و ان كان واجبا مشروطا بالاستطاعة الا انه بعد حصولها يصير وجوبه مطلقاء فيكون ما 
يتوقف عليه من المقدمات واجبا (انتهى) و تبعه فى الاستدلال به صاحب الجواهر (و لا يخفى) ان الواجب المشروط بعد تحقق 
شرطه لا يصير مطلقاء بل هو مشروط قد تحقق شرطه. 
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(فالصواب ان يقال) انه قبل تحقق شرطه لم يكن وجوبه فعليا و لم يكن موجبا لوجوب إيجاد مقدماته لاستحالة فعلية وجوب 
المقدمة قبل فعلية وجوب ذيهاء فلو وجبت قبل فعلية وجوب ذيها للزم ان يكون بخطاب أخر نفسى- و ان كان بملاكك وجوب 
غيرى مقدمى- حسبما حقق فى الأصول- و بعد تحقق شرطه يصير وجوبه فعليا يوجب وجوب تحصيل مقدماته. 

لكن هذا القدر لا يكفى فى إثبات كفاية وجود ما يمكن صرفه فى تحصيل الزاد و الراحلة إلا بما قلناه من ان شرط وجوب 
الحج ليس وجودهما بأعيانهماء بل الشرط هو وجود ما يمكن تحصيلهما به» فيرجع الى ما قلناه. 

(الأممر الثانى) لا يشترط فى وجوب الحج حمل الزاد معه» بل يكفى إمكان تحصيله فى المنازل بقدر الحاجة» من غير فرق فى 
ذلكك بين الماء و غيره و لا بين علف الدابة و غيره» و ذلكك لما عرفت فى الأمر الأول من ان المدار فى وجوب الحج هو صدق 
الاستطاعة» و هو يحصل بوجود ما يمكن صرفه فى الزاد و الراحلة» و من المعلوم صدقها عند إمكان تحصيل الزاد فى الطريق. 
(قال العلامة قدس سره فى المنتهى) و اما الماء و علف البهائم فإن كانت توجد فى المنازل التى ينزلها على حسب العادة لم 
يجب عليه حملها و الا وجب مع المكنة؛ و مع عدمها يسقط الفرض (انتهى). 

لكنه (قده) قال فى التذكرة: فرق بين الطعام و بين الماء و علف الدابة و قال مع عدم وجودهما فى المنازل بوجوب حمل الطعام 
دون الماء و علف الدابة» قال (قده) و ان كان يجد الزاد فى كل منزل لم يلزمه حمله» وان لم يجده كذلك لزمه حمله و اما 
الماء و علف البهائم فإن كان يوجد فى المنازل التى نبز لها على حسب العادة فلا كلام» وان لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده و 
لاامن أقرب البلدان إلى مكة كأطراف الشام و نحوها لما فيه من عظيم المشقهُ و عدم 
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جريان العادة و لا يتمكن من حمل الماء لدوابه فى جميع الطريق؛ و الطعام بخلاف ذلكك (انتهى ما فى التذكرة). 

و يمكن حمل كلامه فى هذا التفصيل على عدم إمكان حمل الماء و علف الدابةٌ فى جميع الطريق» فليس كلامه فيها مخالفا لما 
فى قاله فى المنتهى (و كيف كان) فالحق هو ما فى المنتهى لما بيناه» و اليه يشير المصنف (قده) فى قوله من غير فرق بين علف 
الدابة و غيرهء و الله العالم. 


[مسألة (؟) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب] 


مسألة (؟) المراد بالزاد هنا المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج اليه المسافر من الأوعية التى يتوقف عليها حمل المحتاج اليه و 
جميع ضروريات ذلكك السفر بحسب حاله قوءٌ و ضعفاء و زمانه حرا و برداء و شأنه شرفا و ضعةء و المراد بالراحلة مطلق ما يركب 
ولو مثئل سفينة فى طريق البحرء و اللا-زم وجود ما يناسب حاله بحسب القوهُ و الضعفء بل الظاهر اعتباره من حيث الضعة و 
الشرف كما و كيفا فإذا كان من شأنه ركوب المحمل و الكنيسة بحيث يعد ما دونهما نقصا عليه يشترط فى الوجوب القدرة عليه 


ولا يكفى ما دونه وان كانت الآيهُ و الاخبار مطلقة و ذلكك لحكومة قاعدة نفى العسر و الحرج على الإطلاقات نعم إذا لم يكن 
بحد الحرج وجب معه الحج, و عليه يحمل ما فى بعض الاخبار من وجوبه و لو على حمار أجدع مقطوع الذنب. 

فى هذه المسألهُ أمران. 

(الأمول) الزاد فى اللغهُ بمعنى طعام المسافر و أثقاله المحتاج إليهما فى السفرء و هو المعبر عنه فى الفارسية (بتوشه) و لا بد ان 
تكون بحيث لا يلزم من فقدها فى السفر العسر و الحرجء و يدل على اعتبارها كذلك عموم دليل نفى العسر و الحرجء و فى 
المروى عن الخصال عن أمير المؤمنين عليه السَلام: إذا أردتم 
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الحج فقدموا فى شراء ما يقويكم على السفرء فان الله تعالى يقول و لَْ أَلادُوا الْحْوُوجٍ لأَعَدُوا لَه عدَّةَه و هذا و ان لم يدل على 
اعتبار القدرة الفعلية على جميع ما يحتاج اليه» لكنه لا يخلو عن التأييد (و بالجملة) فلا ينبغى الإشكال فى اعتبار الزاد بالمعنى 
المذكور فى وجوب الحج. (قال فى المدارك): و فى حكم الزاد و الراحلة الآلاءت و الأوعية التى يحتاج إليها فى الطريق 
كالغرائر ١١‏ و أوعيةٌ الماء من القربة و نحوها و السفر و شبهها لان ذلك كله مما يحتاج إليه فى السفر و لا تتحقق الاستطاعة 
بدونه (انتهى). 

(الأمر الثانى) الراحلة فى اللغهُ هى الناقةُ التى تصلح لان ترحل الى يشد عليها الرحلء و الرحل ما يشد على البعير و هو أصغر من 
القتبء و القتب بالتحريكك رحل صغير على قدر السنام» و السنام بفتح السين واحد الاسنمة» و هو المحل المرتفع على ظهر البعير 
المجتمع فيه شحم الإبل» فهو بمنزلة الأليةُ للغنم فى كونه مجتمع ماده الدسم فيه. 

(لكن المراد) من الراحله هيهنا مطلق ما يركب و لو مثل السفينة و السيارة و الطائرة و غيرها من وسائل النقل فى السفر بحسب ما 
هو المتداول فى كل زمان و اللا-زم منها فى تحقق الاستطاعة هو ما يناسب حال المكلف بحسب القَوهُ و الضعف (و عن 
الندزوبى) ان المعمن فن الراخلة ما ناسيه ىز لو مشنداف إذ عدر هع القفنت انان فالدو اق تعقدمى :ذلككه (أى .من الزاجلة) 
مشقهُ اعتبر فى حقه وجود المحملء و لو وجد مشْقَهُ عظيمة فى ركوب المحمل اعتبر فى حقه الكنيسة (و هى شىء يغرز فى 
المحمل أو الرحل و يلقى عليه الثوب يستظل به و الجمع كنائس مثل كريمة و كرائم). 


)١(‏ الغرائر جمع الغرارة: الجو الحق؛ و هى معرب جوال. 
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واما اعتبار ما يناسب حاله بحسب الضعة و الشرف ففيه قولان: الظاهر من الشرائع و القواعد هو اعتبار ذلك, و عن التذكرة 
التصريح بهء و المحكى عن كشف اللثام عدم اعتباره» و عن الدروس القطع بالعدم» و فى المداركك انه الأصحء و استدل له فى 
كشف اللثام بعموم الآيهُ و الاخبار و خصوص صحيح ابى بصير عن الصادق عليه السّ.لام: من عرض عليه الحج و لو على حمار 
أجدع (مقطوع الأنف) مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج, و ما ورد من انهم ركبوا الحمر و الزوامل .)١١‏ 

و الأقوى هو الأول؛ و ذلكك لاعتبار الاستطاعةٌ العرفية فى وجوب الحج و لا إشكال فى توقف الاستطاعة العرفية على وجود ما 
يناسب حال المكلف شرفا و ضعة؛ و اما صحيح ابى بصير فقد تقدم إعراض الأصحاب عنه؛ و اما ورد من انهم عليهم السلام 
ركبوا الحمر و الزوامل فلم يعلم انه كان فى حجة الإسلام لهم و لا انه كان غير لائق بشأنهم لاحتمال ان يكون مناسبا مع شؤنهم 
فى تلكك الأعصارء و لا انه لم يكن لمصالح عندهم من ملاحظة حال الضعفاء فى القافل كيف, و قد حج الحسن عليه الس .لام 
عشرين حجةهُ ماشيا و المحامل تساق معه, و لا إشكال فى اعتبار ما يناسب حاله شرفا إذا كان عدمه نقصا عليه موجبا لمهانته» و 


من الضرورى انهم عليهم السلام لا يوقعون أنفسهم الشريفة فى المهانة و الذل» فلا ينبغى الإشكال فى اعتباره فى الاستطاعة» فلا 
يجب الحج مع عدمه. و انه ان اتى به مع عدمه لا يكون حجة حجة الإسلام؛ و ليس مقتضى الجمع بين دليل نفى الحرج و 
الإطلاقات الدالة على الوجوب هو الصحة و الاجزاء عن حج الإسلام بعد تقييد الإطلاقات باعتبار الاستطاعة فى وجوب الحج مع 
اعتبار ما يناسب حال المكلف فيكون الدليل الدال على نفى الحرج أخص من الإطلاقات الدالة على الوجوب بل لا حاجة الى 
التمسكك بدليل نفى الحرج بعد اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة 


)١(‏ الزوامل جمع الزاملة: الدابة من الابل و غيرها يحمل عليهاء 
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و حكم العرف بعدم استطاعةُ من ليس له من الراحلةً ما يناسب حاله شرفا كما لا يخفى و اما تقييد دليل نفى الحرج بصحيح ابى 
بصير و نحوه كما عن بعض ففيه ما لا يخفى لما عرفت من اعراض الأصحاب عن العمل به» مع ان مثل دليل نفى الحرج غير قابل 
للتقيبد لأنها من الاحكام الامتنانية الآبية عن التخصيص و التقييد و اللّه الهادى. 


[مسألة (3) إذا لم يكن عنده الزاد] 


مسألة (5) إذا لم يكن عنده الزاد و لكن كان كسوبا يمكن تحصيله بالكسب فى الطريق لا-كله و شربه و غيرهما من بعض 
حوائجه هل يجب عليه أولاء الأقوع عدمة و ان كان أحوط, 

قد عرفت فى المسألة الثالثة ان المدار فى وجوب الحج على صدق الاستطاعة على ما فى يده مما يمكنه صرفه فى تحصيل الزاد 
أو الراحلة» و لا يشترط وجودهما فعلاء بل يكفى فى وجوب الحج وجود ما يمكن صرفه فى تحصيلهما و لو من مال غيره إذا 
كان باذن مالكه و هذا هو الاستطاعة الفعلية و اما مع عدمه فلا يجب عليه الحج و ان تمكن من تحصيله» و هى الاستطاعة 
التقديرية- اعنى الاستطاعة فى تحصيل الاستطاعة فلو تمكن من تحصيل الزاد بالكسب فى محله فلا يجب عليه تحصيله لكى 
تحصل له الاستطاعة على الحج, و ذلكك لان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة» و فعليته تتوقف على فعلية الاستطاعة فلا يعقل ان 
يصير منشأ لوجوب تحصيلهاء الا بخطاب أخر نفسى و ان كان بملاكك مقدمى غيرىء» و هذا فيما إذا كان الفاعل قادرا على 
تحصيلها فى محله مما لا خلاف فيه. 

وامالو كان كسوبا يمكن له تحصيله بالكسب فى الطريق لاكله و شربه و غيرهما من حوائجه ففى وجوبه عليه و عدمه قولان, 
المحكى من المستند هو الأول؛ قال: و لو لم يجد الزاد و لكن كان كسوبا يتمكن من الاكتساب فى الطريق 
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لكل يوم قدر ما يكفيه و ظن إمكانه بجريان العادة عليه من غير مشْقَهُ وجب الحج لصدق الاستطاعة» ثم حكى عن التذكرة 
سقوطه ان كان السفر طويلا لما فى الجمع بين الكسب و السفر من المشقة و لإمكان انقطاعه من الكسبء ثم رد عليه بأنه 
متازعة لفظية؛ لأن المفروض إمكان الجمع و جريان العادهٌ بعدم الانقطاع قال: و الا فالزاد أيضا قد يسرق (انتهى ما فى المستند). 
ولا يخفى ما فيه؛ لما بيناه من ان المدار فى وجوب الحج على الاستطاعة الفعلية و هى تحصل بوجود الزاد و الراحلة عينا أو 
بوجود ما يمكن صرفه فى تحصيلهما و مع عدمها لا يجب تحصيلهما لا فى محله و لا فى الطريق» لأنه استطاعة على تحصيل 
الاستطاعة مع ان شرط وجوب الحج هو الاستطاعة نفسها لا الاستطاعة على تحصيلهاء نعم لو كان المعتبر من الاستطاعة من دليل 


العقل و حكمه بعدم الوجوب على العاجز لكان كذلكك, الا ان الكلام فى شرطية الاستطاعة لأصل وجوب الحج شرعاء فلا معنى 
لاقتضاء وجوبه المشروط بالاستطاعة لوجوب تحصيل الاستطاعةٌ من غير فرق فى ذلكك بين محله و بين الطريق» فالقول بوجوب 
تحصيله إذا أمكن فى الطريق مما لا وجه له. و ظاهر ما نقله عن التذكرة هو التفصيل بين ما كان السفر طويلا فلا يجب أو قصيرا 
فيجب. و لكن فى ذيل العبارة المحكية ما يدل على ذهابه الى عدم الوجوب فى القصير أيضاء حيث انه يقول: و ان كان السفر 
قصيرا فان كان تكسبه فى كل يوم بقدر كفاية ذلكك اليوم من غير فضل لم يلزمه الحج لانه قد ينقطع عن كسبه فى أيام الحج 
فيتضررء و ان كان كسبه فى كل يوم يكفيه لأيامه لم يلزمه الحج أيضا للمشقةٌ و لانه غير واجد لشرط الحج و هو أحد وجهى 
الشافعيهُ و الثانى الوجوبء. و به قال مالكك مطلقا (انتهى ما فى التذكرة). 

ولا يخفى ان ما استدل به انما هو فى مقابل الشافعى و مالكك و ان الحكم 
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عنده هو عدم وجوب الاكتساب لتحصيل الزاد فى السفر مطلقا طويلا كان أو قصيرا لعدم وجدان شرط الحج و هو الزاد وان 
قدر على تحصيله بالاكتساب. و ان ما سواه مما افاده حشو لا طائل تحته و انما أفاده فى مقابل الحشو المحكى عن مالكك و 
عقن الشاففية» و الضراتب حلقلاعن الفقدة و الله السفعاق: 


[مسألة (2) انما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده] 


مسألة (0) انما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده فالعراقى إذا استطاع و هو فى الشام وجب عليه وان لم يكن عنده بقدر 
الاستطاعة من العراق بل لو مشى الى ما قبل الميقات متسكعا أو لحاجه أخرى من تجارة أو غيرها و كان له هناكك ما يمكن ان 
بحج به وجب عليه بل لو أحرم متسكعا فاستطاع و كان امامه ميقات أخر أمكن ان يقال بالوجوب عليه و ان كان الأخير لا يخلو 
عن إشكال. 

فى هذه المسألة أمور (الأول). 

لو اتفق كون المكلف فى غير بلده و له حينئدذ ما يحج به من ذلكك البلد الذى هو فيه فعلا ولا يكفيه لو أراد ان يحج من بلده 
بحيث لو كان فى بلده لم يكن مستطيعا و لكنه يستطيع من البلد الذى هو فيه وجب عليه الحج قطعاء لصدق الاستطاعة و التمكن 
عرفاء فان ظاهر الآيهٌ المباركةهٌ هو تحقق الاستطاعة للمكلق أينما كان من غير خصوصية المكان. فالمكلفء أينما كان إذا 
استطاع سبيلا الى ان يحج وجب عليه الحج؛ و هذا هو ظاهر المداركك و المحكى عن الذخيرة و المستند. 

(خلافا) للمحكى عن الشهيد الثانى (قده) من ان من اقام فى غير بلده انما يجب عليه الحج إذا كان مستطيعا من بلده الا ان تكون 
اقامته فى الثانية على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة بعد السنتين (انتهى) و لم يتضح 
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وجهه (و ربما يستدل للأول) اى لوجوب الحج- بصحيح معاوية بن عمار قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّدلام الرجل يمر مجتازا 
يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد, فيجزيه ذلكك 
عن حجة الإسلام؟ قال عليه السّلام نعم» لكن فى دلالته على وجوب الحج على من لم يكن مستطيعا فى بلده و صار مستطيعا من 
غير بلده تأمل» بل هذا يدل على انه لم يخرج من بلده بقصد الحج و ان السؤال قد وقع من هذه الجهة, اللهم الا ان يكون المراد 
ان تركك قصد الحج من بلده كان لعدم استطاعته له» و لا ظهور للخبر فى ذلكك. 


(الأمر الثانى) لا فرق فى البلد الذى حصل له الاستطاعة بين ان يكون قبل الميقاث أو كان فى الميقات نفسه: و لا فيما كان قبل 
الميقات بين القريب اليه و البعيد عنه» كل ذلكك لأجل صدق الاستطاعة» المقتضى لوجوب الحج عليه. 

(الأمر الثالث) لو أحرم من الميقات متسكعا ثم صار مستطيعا ففى وجوب حجة الإسلام عليه و عدمه وجهان, أقواهما الأخير» و 
ذلكك لتوقف الإتيان بها اما على بطلان إحرام ما أحرم به متسكعا أو احتسابه من حجة الإسلام و اجزائه عنها كما فى الصبى 
الذى يبلغ قبل إتمام الوقوف بالمشعر و العبد الذى ينعتق قبله إذا كانا مستطيعين» حيث يجزى حجهما عن حجة الإسلام- كما 
تقدم- أو بالعدول عما هو متلبس به بعد حصول الاستطاعة الى حجة الإسلام؛ و لم يقم دليل على صحةُ شىء من هذه الأمور 
الثلاثة و لا يمكن الا-لتزام بشىء منها من دون قيام دليل عليه» و الإحرام الذى هو متلبس به لا ينحل الا بإتمام حجه أو بالعمرة 
فيما يجوز له العدول إليهاء ولا يصح إنشاء إحرام أخر من المحرم لنسكك كما لا يصح الدخول فى صلاة بعد الإتيان بتكبيرة 
الإحرام لصلاه اخرى (و كيف كان) فعلى تقدير وجوب حجة الإسلام عليه بإبطال الإحرام الذى هو متلبس به أو بعد و له الى 
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حجة الإسلام أو باجزائه لا يختص بما إذا كان امامه ميقات أخرء بل و لا يختص وجوب حجة الإسلام عليه بما إذا كان امامه 


ميقات أخر. 
[مسألة (/1) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة] 


مسألة (2) إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب و لو وجد و لم يوجد شريكك للشق الأخر فان 
لم يتمكن من اجرة الشقين سقط أيضا و ان تمكن فالظاهر الوجوب لصدق الاستطاعة فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه 
لان بذل المال له خسران لا مقابل له نعم لو كان بذله مجحفا و مضرا بحاله لم يجب كما هو الحال فى شراء ماء الوضوء. 

قد عرفت فى المسألهُ الرابعة اعتبار الراحلهُ فى الاستطاعةٌ بما يناسب حال الراكب ضعهٌ و شرفاء فان كان من شأنه ركوب المحمل 
أو الكنيسة و لم يوجد سقط الوجوب. و لو وجد و وجد شريكك للشق الأخر فهوء و لو لم يوجد فمع عدم تمكنه من اجرة الشق 
الأدخر سقط الوجوب أيضاء و مع تمكنه منها فان وجد جالس فى الشق الأخر مجانا أو أمكن حفظ التعادل بوضع جسم ثقيل أو 
غير ذلك وجب أيضا لصدق الاستطاعة. 

لكن المحكى عن التذكرة انه ان لم يجد شريكا و تمكن من المحمل بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة. و العدم لان بذل المال 
له خسران لا مقابل له (انتهى) و ظاهره التوقف. و لا وجه له بعد صدق الاستطاعة و توققف مسيره على إعطاء أجرة الشقين و 
تمكنه من إعطائها فيكون ما يقابل الشق الأخر مثل ما يقابل احد الشقين» و هو كونه سببا للوصول إلى مكة لاداء فريضة الحج, 
فلا يصح حينئذ قوله (قده) ان بذل المال له خسران لا مقابل له. اللهم لا ان يكون بذله مجحفا مضرا بحاله كما سيذكر فى 
المسألة الاتية» فإنه لا يجب معه الحج لعموم دليل نفى العسر و الحرج و قاعدة لا ضرر. 
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[مسألة (4) غلاء أسعار ما يحتاج اليه] 


مسألة (8) غلاء أسعار ما يحتاج اليه أو اجرء المركوب فى تلكك السنة لا يوجب السقوط ولا يجوز التأخير عن تلكك السنة مع 


تمكنه من القيمة بل و كذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة بل و كذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل 
من ثمن المثل لعدم وجود راغب فى القيمة المتعارفة فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف نعم لو كان الضرر مجحفا بماله 
مضرا بحاله لم يجب و الا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلهُ فالمناط هو الإجحاف و الوصول 
الى حد الحرج الرافع للتكليف. 

غلاء أسعار ما يحتاج اليه من الزاد و الراحلهُ بحسب القيمة السوقية لا يوجب سقوط وجوب الحج مع التمكن من أداء القيمهُ و لو 
كان عالما بتنزل السعر فى السنة الاتية فلا يجوز تأخير الحج عن تلك السنه لذلكك إذا لم يكن إجحافا مضرا بحاله» و ذلكك 
لتحقق الاستطاعة و فورية وجوب الحج و عدم ما يوجب جوز التأخير. 

ولو توقف حجة فى هذه السنة على شراء الزاد بأزيد من ثمن المثل و القيمة السوقية المتعارفة من غير ان يرتفع السعر فى السوق 
ففى وجوب الحج و عدمه قولان» المحكى عن الشيخ فى النهاية و المبسوط هو الأخير؛ و استدل له بالأصل و قاعدة نفى الضرر 
و بان من حاف على ماله التلف لم يجب الحج عليه حفظا للمال؛ و كذا هنا (و الفرق) بين من يخاف على ماله و بين المقام 
بكون العوض فى مقام الخوف من تلف المال على عهدة الناس و هو ينقطع و لا يستمر؛ وفى المقام على الله سبحانه و هو 
الثواب الدائم الذى لا ينقطع (غير فارق) بالنسبة إلى إسقاط الوجوب. 

(المشهور) شهرة عظيمة بين المتأخرين- كما فى الجواهر- هو الأول و 
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هو الأقوى لصدق الاستطاعة و تمكنه من الحج لانقطاع الأصل بقيام الدليل على وجوب الحج على المستطيع المتمكن من 
المسير اليه» و عدم الفرق فى الضرر بدفع الثمن بين ما إذا كان بارتفاع القيمة السوقية أو بلزوم دفع أزيد منها بعد التمكن من دفع 
الأزيد. بل الحكم بوجوب الحج و لو بدفع الثمن المتعارف لا يخلو من ضررء و لكن ليس كل ضرر مما يشمله قاعدة نفى 
الضررء و الا لم يبق مورد للواجبات المالية و كذا مثل وجوب الجهاد الذى قد شرع مع تحقق الضررء بل أداء المناسكك فى 
الصيف فيه مشقهُ شديدة؛ فمثل هذه الاحكام لا تشمله قاعدة نفى الضررء اما بالقول بخروجها تخصيصا أو تخصصا (و كيف 
كان) ففى غير مورد الإجحاف لا يسقط الحج, كما انه فى مورد الإجحاف لا إشكال فى سقوطه ذلك العام كما صرح به فى 
التذكرة و به صرح أيضا المحقق و الشهيد الثانيان قدس سرهما. 

(و مما ذكرنا يظهر) حكم ما لو توقف ذهابه على بيع أملا-كه بأقل من ثمن المثل من جههُ عدم وجود راغب فيها بالقيمة 
المتعارف حيث انه يجب عليه بيعها ما لم ينته الى الحرج. 


[مسألة (1) لا يكفى فى وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط] 


مسألة (9) لا يكفى فى وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط بل يشترط وجود نفقة العود الى وطنه ان اراده و ان لم يكن له 
أهل ولا مسكن مملوكك و لو بالإجارة للحرج فى التكليف بالإقامة فى غير وطنه المألوف له نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا 
لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآيةُ و الاخبار فى كفاية وجود نفقة الذهاب و إذا أراد السكنى فى بلد أخر 
غير وطنه لا بد من النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه و الا فالظاهر كفاية مقدار العود الى وطنه. 

قال العلامةُ قدس سره فى المنتهى: لو كان وحيدا اعتبر نفقهُ لذهابه و 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١21‏ ص: 77 


عوده؛ و للشافعى فى اعتبار نفقَةُ العود هنا وجهان أحدهما اعتبارهاء للمشقَهُ الحاصلة بالمقام فى غير وطنه- و هو الذى اخترناه» و 
الثانى عدمه لتساوى البلاد بالنسبة اليه» و الأول أصح (انتهى ما فى المنتهى). 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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و ظاهره اعتباره نفقة الإياب وان كان وحيدا ليس له أهل و لا عشيرة و لا مثوى و لا مأوى يأوى اليه» و على هذا النحو من 
الإطلاق أطلق غير واحد من الأصحاب. و علله بعضهم بالمشقةُ الحاصلةُ فى المقام فى غير وطنه- كما تقدم نقله عن الشافعى- و 
ناقشه فى المداركك بأن الحجةٌ المذكورة مقصوره على صورةٌ المشقة» و عند عدمها كما إذا كان وحيدا غير متعلق ببلد دون بلد 
أو كان له وطن لا يريد العود اليه لم يبعد عدم اعتبار العود فى حقه نظرا الى عموم الآيهُ و الاخبار (انتهى ما فى المداركك). 

و حاصله الاشكال على إطلاق اعتبار نفقةُ الإياب فى الاستطاعة مع ان دليله يدل على اعتبارها فى صورة المشقهٌ فيكون الدليل 
أخص من المدعى. 

(أقول) لا إشكال فى اعتبار نفقةُ الإياب فى صورةٌ مشقَهُ ترك العود لدليل نفى الحرج من غير فرق بين من كان له أصل أو 
عشيرةٌ فى وطنه أو كان وحيداء ولا بين من كان له مسكن فى وطنه و لو بالاستيجار و من لم يكن له ذلكك كل ذلكك لعموم 
دليل نفى الحرج (و يمكن) إثبات اعتبارها مع عدم المشقَهُ فى ترك العود بانسباق اعتبار نفقة الإياب مما يدل على اعتبار 
الاستطاعة و نفقهُ الذهاب فى وجوب الحج. فان المتفاهم عرفا من قول المولى يجب عليكك السفر إلى مك ان كان لكك الزاد و 
الراحلة هو اعتبار الزاد و الراحلة فى الذهاب و الإياب» لا اعتبارهما فى خصوص الذهاب ثم البقاء هناكك بلا تمكن من الإياب 
حيران كابناء السبيل» و مما يؤيد هذا الفهم العرفى غلبة الحاجة الى الإياب و حصول المشقة فى تركه فى غالب الناس بحيث 
ليس لهم بعد أداء المناسكك حاجة 
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الا الإياب إلى أوطانهم, و لعله لذلكك ذهب المشهور الى اعتبار نفقة الإياب مطلقا و لو لم يكن تركه موجبا للحرجء و اما إذا 
أراد العود الى غير وطنه فالظاهر اعتبار نفقته فى تحقق الاستطاعة إذا كان مساويا لنفقة العود الى الوطن أو أقل» و مع زيادتها 
فالمعتبر هو مقدار نفقهُ العود الى الوطنء لان العود الى غير وطنه لا يحسب من توابع سفره الى مكه حتى تعد من شرائط وجوب 
سفره إليهاء اللهم إلا إذا توقف ذهابه الى الحج على العود الى غير وطنه؛ فإن نفقة العود إليه حينئذ تعد من مؤنة حجه. فيعتبر 
وجودها فى تحقق الاستطاعة المالية. 


[مسألة )1١(‏ قد عرفت انه لا يشترط وجود ما يحتاج إليه فى نفقة الحج] 


مسألة )٠١(‏ قد عرفت انه لا يشترط وجود ما يحتاج إليه فى نفقَهُ الحج من الزاد و الراحلة و لا وجود أثمانها من النقود بل يجب 
بيع ما عنده من الأموال لشرائهماء لكن يستثنى من ذلكك ما يحتاج إليه فى ضروريات معاشه فلاتباع دار سكناه اللائقة بحاله و لا 
خادمه المحتاج اليه و لا ثياب تجمله اللائقة بحاله فضلا عن ثياب مهنته و لا أثاث بيته من الفراش و الأوانى و غيرهما مما هو 
محل حاجته؛ بل و لا حلى المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها فى زمانها و مكانها ولا كتب العلم لأهله؛ التى لا 


بد له منها فيما يجب تحصيله لان الضررة الدينية أعظم من الدنيوية و لا آلات الصنائع المحتاج إليها فى معاشه و لا فرس ركوبه 
مع الحاجة اليه و لا سلاحه و لا سائر ما يحتاج اليه» لاستلزام التكليف بصرفها فى الحج العسر و الحرج و لا يعتبر فيها الحاجة 
الفعلية» فلا وجه لما عن كشف اللثام من ان فرسه ان كان صالحا لركوبه فى طريق الحج فهو من الراحلة و الا فهو فى مسيره إلى 
الحج لا يفتقر اليه بل يفتقر الى غيره و لا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف فى استثناء 
ما يضطر اليه من أمتعة المنزل و السلاح و آلات الصنائع» فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه فى معاشه مما يكون إيجاب بيعه 
مستلزما للعسر و الحرج نعم لو زادت أعيان المذكورات 
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عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد فى نفقة الحج و كذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما فى حلى المرأه إذا كبرت عنه و نحوه. 
قد تقدم فى المسألة الثالثة ان المعيار فى الاستطاعة هو وجود ما يمكن صرفه فى تحصيل الزاد و الراحلة عند عدمهما من فرق 
بين النقود و الاملاكك من المنقول و غيره؛ لكنه استثنى من ذلكك أمور (منها) الدار التى يسكنها مما تليق بحاله. و خادمه الذى 
يحتاج اليه» و ثياب تجمله اللائقة بحاله. و ثياب مهنته التى يعبر عنها بثياب الخدمة؛ و المراد منها ما يبتذل من الثياب فى مقابل 
تأت التجمل (و عن الخسر:و التذكرة و المتتهق) دعوئ اتفاق الأضحاب على استسناء هذه المدكوزات لأن:ذلك مما تمس 
الحاجة اليه و تدعو إلبه الضرورة فلا يكلف بببعه (و فى المسالكك) لااخلاق فى اسعناء هذه الأربعة و ان كانت التصوص غير 
مصرحة بها (انتهى ما فى المسالكث) و فى الشرائع خصص المستثنى من الثياب بثياب المهنة (قال فى المدارك) و ربما تشعر 
عبارة الشرائع بعدم استثناء ثياب التجملء ثم حكى عن بعض استثناء الثياب مطلقا إذا كانت لائقَهُ بحاله بحسب زمانه و مكانه» و 
الى هذا القول يشير المصنف (قده) بقوله: و لا ثياب تجمله اللائقةُ بحاله فضلا عن ثياب مهنته. 

(و منها) أثاث البيت من فراش و بساط و إنية مما يحتاج إليه فى معيشته (و منها) حلى المرأةً مع حاجتها إليها بالمقدار اللائق بها 
بحسب حالها فى زمانها و مكانهاء و قد تعرض لاستثنائها فى المسالكك و قال انها بحكم الثياب. 

(و منها) كتب العلم مع الحاجة إليهاء و استدل له فى الجواهر بأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية» و غرضه (قده) ان احتياج 
أهل العلم الى الكتب العلمية لكون ذلكك لأجل الدين و التفقه فيه أعظم من حاجة الإنسان إلى أثاث المنزل و نحوها. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 77١‏ 

(و منها) فرس الركوب عند الحاجة إليه» فعن التذكرةٌ الإجماع على استثنائه مما يباع لنفقة الحج؛ و استشكل عليه فى كشف 
اللثام» و قال لا أرى لاستثنائه وجهاء فان فرسه ان صلح لركوبه الى الحج فهو من الراحلة؛ و الا فهو فى مسيره إلى الحج لا يفتقر 
اليه» و انما يفتقر الى غيره و لا دليل على انه لا يبيعه فى نفقة الحج إذا لم تتم الا بثمنه (انتهى) و هو منه (قده) غريب إذ عدم 
الافتقار الى فرسه فى مسير الحج لا يستلزم عدم الافتقار إليه فى غيره» و المفروض الاحتياج إليه فى محله كالاحتياج الى داره و 
مسكنه. ولا فرق فيما يحتاج إليه فى معاشه بين الفرس و الدار و غيرهما. 

(و منها) آلات الصنائع المحتاج إليها فى كسبه؛ و توقف فى الدروس فى استثنائها و تنظر فيه فى الجواهر مع فرض كونها مما 
يحتاج إليها. 

وجملة القول فى ذلكك ان ما يحتاج إليه فى تعيشه يستثنى بدليل قاعدة نفى العسر و الحرج» و حيث ان الاستطاعة دخيله فى 
ملاك وجوب الحج يسقط وجوبه بانتفاء ملاكه» و معه فلو اتى به المكلف لم يحسب له حجة الإسلام؛ فما فى المستمسكك من 
ان الأدلهُ المذكورة و ان كانت نافية للتكليف لكنها غير نافية للملاك فلا تقتضى البطلان لو تكلف المكلف الفعل- ليس على 
ما ينبغى» و حيث ان المنشأ فى استثناء المذكورات انما هو لزوم العسر و الحرج فلو زادت عن مقدار الحاجهُ وجب بيع الزائد فى 


نفقة الحج و كذا لو استغنى عنها بعد ان كان محتاجا إليها كما فى حلى المرأةً عند استغنائها عنهاء و ذلك لعدم العسر فى بيعه 
كما هو واضح. 


[مسألة )١١(‏ لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه] 


مسألة )٠١(‏ لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه و كان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب ببع المملوكة إذا كانت وافية 
لمصارف الحج أو متممة لها و كذا فى الكتب المحتاج إليها إذا كان عنده من الموقوفة مقدار 
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كفايته فيجب بيع المملوكة و كذا الحال فى سائر المستثنيات إذا ارتفعت حاجته فيها بغير المملوكة لصدق الاستطاعة حينئذ إذا 
لم يكن ذلكك منافيا لشأنه و لم يكن عليه حرج فى ذلكك نعم لو لم تكن موجودة و أمكنه تحصيلها لم يجب عليه ذلك فلا 
يجب بيع ما عنده و فى ملكه؛ و الفرق عدم صدق الاستطاعة فى هذه الصورة بخلاف الصورة الأولى إلا إذا حصلت بلا سعى منه 
أو حصلها مع عدم وجوبه فإنه بعد التحصيل يكون كالحاصل أولا. 

المدار فى ذلك على صدق الاستطاعة؛ فلو كان بيده دار موقوفة أو كتب موقوفة أو أثاث بيت كذلكك من فرش و بساط و نحو 
ذلكك و لم يكن عليه حرج فى استعمالها و كانت مما ترتفع بها حاجته و كان له مثل ذلكك من ماله و أمكن بيعه و صرف ثمنه 
فى طريق الحج وجب عليه ذلككء و اما لو لم تكن هذه الأمور موجودة و لكنه يمكن له تحصيله لم يجب عليه» لعدم صدق 
الاستطاعة عليه بل يصدق عليه انه مستطيع فى تحصيل الاستطاعة؛ و قد مر انها لا يجب تحصيلها و لو تمكن منه؛ و هذا ظاهر. 
والى ذلكك يشير ما فى الدروس من قوله ولا يجب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالاوقاف العامهُ و شبهها قطعاء (و ما فى 
الجواهر) من ان الأ.قوى عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها بالأوقات العامة و شبهها (انتهى) فان الظاهر منهما هو 
إمكان الاعتياض عند عدم وجود الأوقات العامة عنده. (و حمل) كلامهما (قدس سرهما) على ما إذا كان الاعتياض منافيا لشأنه 


أو كان فيه حرج عليه (بعيد غير محتاج اليه). 
[مسألة (؟1) لو لم تكن المستثنيات زائدهٌ عن اللائق بحاله بحسب عينها] 


مسألة )1١(‏ لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللا-ئق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما 
يكون أقل قيمه مع كونه لائقا بحاله أيضا فهل يجب التبديل للصرف فى نفقة الحج أو لتتميمها قولان من صدق الاستطاعة؛ و 
من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة و 
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الأصل عدم وجوب التبديلء و الأقوى الأول إذا لم يكن فيه حرج أو نقص عليه و كانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار 
تسوى مأهٌ و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنه يصدق الاستطاعة نعم لو كانت الزيادة قليلة 
جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب وان كان الأحوط التبديل أيضا. 

المحكى عن التذكرة و الدروس اله لى كانث الأعبان المسعيات زائدة عن اللاثق به بحسن قيمتها لا عيتها و أمكنه تبديلها بما 
يكون انقص قيمه منها إذا كان الناقص أيضا مما يليق به وجب تبديلهاء و اختاره فى المسالكك أيضا حيث قال: و المراد بها ما 


يليق بعادته و مكانه و شرفه. فالزائد عن ذلكك و لو فى وصفه يباع (انتهى) و قواه فى الجواهر حيث يقول: و الأقوى وجوب البيع 
لو علت و أمكن بيعها و شراء ما يليق به من ذلكك بأقل من ثمنهاء و استدل له بان الوجه فى استثنائها هو الحرج لا النص 
المخصوص لكى يتمسكك بإطلاقه» و المفروض انتفاء الحرج فى تبديلها مع كون التبديل كافيا لصرف الزائد فى نفقهُ حجه أو 
تتميمه به. 

و المحكى عن المحقق الثانى عدم وجوب الاستبدال» و احتمله كاشف اللشام و حكى احتماله عن التذكرة» و استدل له فى 
كشف اللثام بأنه كالكفارة» حيث انه إذا وجب عليه عتق عبد و كان له عبد لا يزيد عما يحتاج اليه بعينه و يزيد بقيمته بحيث لو 
باعه أمكن ان يشترى بثمنه عبدين يعتق أحدهما و يرفع حاجته بالاخر فإنه لا يجب عليه بيعه» و بأنه لا يزيد العين عن الحاجة» و 
بأصاله عدم وجوب الاعتياضء و بالحرج العظيم فيه» هذا. 

(و الأقوى) هو وجوب الإبدال لأن المدار فى الاستطاعة هو وجود ما يحج به من عين أو نقد أو متاع أو نحو ذلككء و المفروض 
تحققه عنده؛ فكما 
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يجب بيع الزائد عن المستثنى لانه مما يمكن ان يحج به ببيعه كذا يجب بيع المستثنى إذا أمكنه الاشتراء بالأنقص منه قيمة إذا 
كان لائقا بحاله» و قياس الحج بالكفارة غير صحيح. مع انه مع الفارق حيث ان العتق فى الكفارة مما له البدل» و ذلك بخلاف 
الحج. حيث انه مما ليس له البدلء و لا مدخلية لعدم زيادة العين عن الحاجة بعد ان لم تكن خصوصيته فيها و كون المدار على 
تحقق ما يحج به و لو بتبديل العين بعين أخرى لائقةٌ بحاله. 

(و بما ذكرناه يظهر) بطلان الرجوع الى أصالة عدم وجوب الاعتياض و ذلك لانتفاء الشكك عنه بالدليل المذكور الدال على 
وجوبه و التمسكك بالحرج فاسد لكون فرض الكلام فيما لم يكن حرج فى التبديل» و مقتضى ما ذكرناه عدم الفرق فى الزيادة 
بعد كونها مما يكفيه فى نفقَة الحج أو تتميمها بين كونها معتدا بها أو غيره (فما فى المتن) من انها لو كانت بحيث لا يعتنى بها 
أمكن دعوى عدم الوجوب (مما لا ينبغى ذكره) لانه بعد فرض كون ما لا يعتنى به كافيا فى نفقة حجه أو تتميمه لا ينبغى التأمل 
فى وجوب الاعتياض و عدم الاعتناء بكونه مما لا يعتنى» و لعل وجهه عنده انصراف الدليل عنه» و هو مندفع بكون المدار على 
صدق الاستطاعة و كونه واجدا لما يحج به. و الله العالم. 


[مسألة )1١7(‏ إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات] 


مسأل (1) إذا لم يكن عنده من الأعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شرائها به من النقود أو نحوها ففى جواز شرائها و 
ترك الحج اشكالء بل الأقوى عدم جوازه الا ان يكون عدمها موجبا للحرج عليه فالمدار فى ذلكك هو الحرج و عدمه و حينئذ 
فإن كانت موجودة و باعها بقصد التبديل باخر لم يجب صرف ثمنها فى الحج فحكم ثمنها حكمها و لو باعها لا بقصد التبديل 
وجب بعد البيع صرف ثمنها فى الحج الا مع الضرورة إليها على حد الحرج فى عدمها. 
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قال فى الجواهر و من لم يكن له هذه المستثنيات استثنى له أثمانها كما فى الدروس و المسالكك و غيرهما و استجوده فى 
المدارك إذا دعت الضرورة اليه و هو كذلككء اما مع الاستعناء عنها أو عن بعضها باستئجار و نحوه و وثق بحصوله عادة و لم 
يكن عليه فى ذلك مشقَهُ فمشكل (انتهى ما فى الجواهر). 


اعلم ان تنقيح البحث فى هذه الفروع تارةٌ يقع بالنظر الى اعتبار هذه المستثنيات فى تحقق الاستطاعة العرفية» و اخرى من جهة 
كون انتفائها و فقدانها فى تعيشه موجبا للحرج و كون الضرورة داعية إليها فى التعيش (فعلى الأول) يمكن الفرق بين وجودها 
عنده و بين وجود أثمانها بكون وجودها معتبرا فى صدق الاستطاعة بمعنى استثنائها و عدم وجوب بيعها لصرف ثمنها فى الحج 
(و على الثانى) بعدم اعتبارها فى صدق الاستطاعة و وجوب ثمنها فى الحج, و الفرق هو الاستفاده من دليل اعتبار ما يحج به و 
تمكنه مما يحتاج من مؤنة» حيث ان الظاهر منه هو وجود تلك المؤن عنده زائدا عما عنده مما يحتاج اليه من مؤن الحضر لا 
تبديل ما عنده من مؤن الحضر بما يحتاج اليه للسفر من الزاد و الراحلة و عليه فلو كان عنده شىء من المستثنيات لم يجب عليه 
تبديله بما يحتاج إليه فى السفرء لان وجوب الحج عليه متوقف على تمكنه من مؤنة السفر زائدا عما يحتاج إليه فى الحضرء و لو 
لم يكن عنده شىء من المستثنيات و كانت عنده أثمانها لا يكون صرف أثمانها فى مؤنةُ السفر موجبا لتبديل ما عليه مما يعيش 
به فى الحضر فيجب صرف ما عنده من الثمن فى الحج إذا لم يكن تركك صرفه فى شراء ما يحتاج إليه فى الحضر حرجاء و لعله 
بذلكك يفرق بين المقامين فيقال بعدم وجوب بيع المستثنيات إذا كانت أعيانها عنده» و بعدم جواز صرف ما عنده من أثمانها فى 
شرائها إذا لم تكن أعيانها عنده و كانت أثمانها موجودة عنده. 

و لعله لذلك قوى فى الجواهر عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض 
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عنها بالاوقاف العامة و شبههاء قال: ضرورة وضوح الفرق بين المقامين (انتهى). 

هذا بالنظر الى القول باعتبار تحقق ما يحج به فى وجوب الحج بعد قطع النظر عما عنده مما يقيم به حوائج حضره. و اما بالنظر 
الى اعتبار الحرج فى انتفاء ما يقيم به حوائج حضره فربما يقال كما فى المتن بعدم الفرق بين وجود المستثنيات عنده و بين 
وجود أثمانها بل يبنى فى ذلكك على تحقق الحرج و عدمه فان كانت أعيانها موجودة لا يجب بيعها مع كون ببعها موجبا للحرج 
و يجب بيعها مع عدم الحرجء و ان كانت أثمانها موجودة لا يجب صرفها فى الحج مع الحرج فى تركك الشراء و يجب صرفها فيه 
مع عدم الحرج. 

و ربما يقال بالفرق فى ذلكك بين بيع الأعيان إذا كانت عنده و بين شرائها إذا كانت أثمانها عنده بان بيع ما عنده أصعب من عدم 
شراء ما ليس عنده فى نظر العقلاء» فيكون تحمله أشق و لا سيما إذا جرت عادته على استعمال ما عنده؛ فان فى ترك العادهُ من 
الصعوبة ما لا تتحمل عادة. 

(و لكن الأقوى) عدم التفاوت بين بيع عين المستثنيات و الشراء بأثمانها فإنه مع الحرج فى انتفائها كما لا يجب البيع مع وجود 
أعيانها لا يجب صرف الأثمان فى الحج مع وجود ثمنهاء و مع عدم الحرج كما يجب بيع الموجود من أعيانها يجب صرف ثمنها 
فى الحج, و ما ذكر من التفاوت فى البيع و الشراء من المشقهُ بحث صغروى يرجع الى تحقق الحرج فى الشراء أكثر من تحققه 
فى البيع و الكلا-م فى المقام فى الكبرى و هو حكم الشراء مع فرض الحرج فى تركه بما لا يتحمل عاده سواء كان مساويا مع 
الحرج المتحقق فى البيع أو متفاوتا معه بالزيادة و النقصان. 

(بقى الكلام) فيما فصل المصنف (قده) بين ما إذا باع المستثنيات عند وجودها بقصد التبديل أو لا بقصده. و حكم فى الأول 
بعدم وجوب صرف ثمنها 
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فى الحج و ان حكم ثمنها حينئذ حكم أعيانهاء و حكم فى الثانى بوجوب صرف ثمنها فى الحج الا مع الضرورة إليها على حد 
الحرج فى عدمهاء و الظاهر عدم الفرق بين الببع بقصد التبديل و عدمه لانه مع الحرج فى انتفاء ما يحتاج اليه من المستثنيات 


يجوز صرف الثمن فى الشراء- و لو لم يكن بيعه بقصد التبديل- و مع الحرج يجب صرفه فى الحج- و لو كان بيعه بقصد 
التبديل- بل مع عدم الحرج يجب بيعه للحج لو لم يبعه بعد. 

اللهم الا ان يقال انه فى الببع لا بقصد التبديل اقدام على الحرج- اعنى تركك الانتفاع بما يحتاج اليه» و مع الاقدام عليه لا يكون 
الحرج موجبا لرفع الحكم فإن قاعدة الحرج حكم امتنانى ارفاقى و لا يتحقق فى مورد الاقدام على الحرج. 

(و دعوى) ان الاقدام على الحرج انما هو متحقق على ان تكون أثمانها عنده باقيةٌ لا مطلقاء فوجوب الحج بصرف الأثمان فى 
طريقه حينئذ حرجى بلا اقدام من المكلف عليه. 

(ساقطة) حيث ان الاقدام على ترك الانتفاع الى ما يكون تركه حرجيا متحققء و هذا الاقدام كاف فى عدم شمول قاعدة الحرج 
للمقام من غير حاجة الى ثبوت الاقدام على فعل الحج. 

(فالأقوى) حينئذ ثبوت الفرق بين البيع بقصد التبديل و بين البيع مع عدم قصده: بعدم وجوب الحج فى الأول و وجوبه فى الثانى» 
فإن المكلف فى هذه الصورةٌ مقدم على ترك الانتفاع بما يكون فى ترك الانتفاع به حرج عليه» فيكون ما عنده من ثمنه موجبا 
لوجوب الحجء دون الصورة الأولى لأنه إنما باع بقصد التبديل و هو ليس حرجيا فلم يكن من قصده الاقدام على الحرجء فأمر 
الشارع حينئذ بتركك التبديل و صرف الثمن فى الحج حرجى تشمله قاعدة نفى الحرج. و الله العالم. 
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[مسألة )١(‏ إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج] 


مسألة (؟1) إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج و نازعته نفسه الى النكاح صرح جماعة بوجوب الحج و تقديمه على التزويج بل 
قال بعضهم و ان شق عليه تركك التزويجء و الأقوى وفاقا لجماعة أخرى عدم وجوبه مع كون تركك التزويج حرجا عليه أو موجبا 
لحدوث مرض أو للوقوع فى الزنا نحوه نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة و لم يكن له حاجة فيها لا يجب ان يطلقها و 
يصرف مقدار نفقها فى تتميم مصرف الحج لعدم صدق الاستطاعة عرفا. 

لو كان ذا مال تحصل به الاستطاعة و نازعته نفسه الى النكاح ففى وجوب صرفه الى الحج اما مطلقا- و لو شق عليه تركك النكاح 
و حصل له العنت أو فيما لم يحصل العنت فى تركه؛ قولا-ن» المصرح به فى الشرائع و المحكى عن المبسوط و الخلااف و 
القواعد هو الأسول؛ قال فى الشرائع: و لو كان له مال قدر ما يحج به و نازعته نفسه الى النكاح لم يجز صرفه فيه وان شق عليه 
تركه؛ و كان عليه الحج (و استدل له) كما فى غير واحد من كتب الأصحاب بوجوب الحج و استحباب النكاح و لا يعارض 
المندوب مع الوجوبء و عن العلامة فى المنتهى» و الشهيد فى الدروس التصريح بتقديم النكاح لو خاف من تركه المشقة 
العظيمة» لحصول الضرر (و الأ-قوى هو الأ-خير) لقاعدة نفى الحرجء و لعل مراد القائلين بالأأول هو وجوب الحج إذا لم تكن 
المشقهٌ بحد الحرج (و فى المداركك): و لو خشى من ترك النكاح حدوث مرض أو الوقوع فى الزنا قدم النكاح كما صرح به 
العلامةٌ فى المنتهى (انتهى). 

(أقول) الخوف من الوقوع فى الزنا إذا كان ما يخاف منه هو الزنا لا عن اختيار فهو أيضا موجب لتقديم النكاح على الحج لانتفاء 
الاستطاعة حينئذ و ان كان الزنا عن اختيار فيمكن ان يقال بعدم كونه موجبا لعدم الاستطاعة. إذ 
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المفروض ان ما يخاف منه هو الزنا عن اختيار» فهو حسب الفرض قادر على الإمساكك و تركك الزنا فهو نظير ما إذا علم بارتكابه 


بعض المحرمات فى طريق الحج- عن اختيار- حيث انه لا يوجب سقوط الحج عنه و لا انتفاء الاستطاعة: و الله العالم. 
[مسألة (14) إذا لم يكن عنده ما يحج به] 


مسألة (15) إذا لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو مؤنته يتم به بما فاللازم اقتضائه و صرفه 
فى الحج إذا كان الدين حالا-و كان المديون باذلاء لصدق الاستطاعة حينئذ, و كذا إذا كان مماطلا و أمكن إجباره بإعانة 
متسلط أو كان منكرا و أمكن إثباته عند الحاكم الشرعى و أخذه بلا كلفة و حرج بل و كذا إذا توقف استيفائه على الرجوع الى 
حاكم الجور بناء على ما هو الأ.قوى من جواز الرجوع اليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأ-نه حينئذ يكون واجبا بعد صدق 
الاستطاعة لكونه مقدمة الواجب المطلق؛ و كذا لو كان الدين مؤجلا و كان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه» و منع صاحب 
الجواهر الوجوب حينئذ بدعوى عدم صدق الاستطاعة؛ محل منع و اما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو 
منكرا للدين و لم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا مع عدم كون المديون باذلا فلا يجب بل 
الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقا ببذله مع المطالبة. 

إذا لم يكن له ما يكفيه للحج الا ماله من الدين على أخر ففى حصول الاستطاعة و عدمه تفصيل يتوقف على بيان صور المسألة 
(فالصورة الأولى) ما إذا كان الدين حالا و كان المديون باذلا من غير مطالبة الدائن أو مع مطالبته إذا لم يكن فى مطالبته كلفة 
أصلاء ولا إشكال فى وجوب الحج فى هذه الصورة» لصدق الاستطاعة حينئذ» إذا المدار فى صدقها هو وجود المال و تمكنه 
من صرقه 
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وأكلاهما موجوةخيت اله واجد لسوغابة الأمر ف 'ستدوق ذمة المدرون فكون كمالو كان فى صثدوق الدائق نفس 
(الصورة الثانيةٌ) ما إذا كان الدين حالا و لكن كان المديون مماطلا و أمكن إجباره بإعانة متسلط عليه» و حكم هذه الصورة 
أيضا كالصورة الا-ولى من وجوب اقتضائه و صرفه فى الحج. لصدق الاستطاعة بوجدان ما يحج به و تمكنه من صرفه فى 
مصارف الحج. 

(الثالثة) إذا كان الدين حالا مع إنكار المديون و جحوده و لكن يمكن للدائن إثبات الدين عند الحاكم الشرعى و أخذه من 
المديون بلا عسر ولا حرج- وان توقف على كلفة غير بالغة حد الحرج- و فى وجوب استيفائه و صرفه فى الحج قولان» ظاهر 
الشرائع هو الوجوب حيث يقول: و لو كان له دين و هو قادر على اقتضائه وجب عليه و علله فى الجواهر بأنه مستطيع بذلك, و 
يمكن منع ذلك لكونه غير متمكن من المالء و انما هو قادر على تحصيل التمكن منه. و المعتبر فى الاستطاعة- كما تقدم- هو 
التمكن من المال و صرفه فى الحج لا التمكن من تحصيل التمكن منه» و لذا قال بعض مشايخنا قدس سره فى حاشيته فى المقام: 
ان لم يكن المديون باذلا-و توقف الاستيفاء على تشبث أخر كان من القدره على تحصيل الاستطاعة و لا يجب على الأقوى 
(انتهى) و هو (قده) وان أورد هذا الكلام على ما إذا كان المديون مماطلاء لكن الظاهر صدق الاستطاعة و التمكن من صرف 
ماله الذى على ذمهٌ المديون- بالاستعانة بمتسلط مع اعتراف المديون بما ذمته» و لكن ما ذكره (قده) فى مورد الكلام- اعنى ما 
إذا كان المديون منكرا للدين و احتاج الدائن فى إثبات حقه الى متسلط- لا يخلو عن قوةٌ» لعدم صدق التمكن ما لم يثبته عند 
الحاكم. 

(الرابعة) هى الصورة بعينها لكن مع توقف استيفاء الدين على الرجوع 
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الى حاكم الجور (و الحق) فى هذه الصورة أيضا عدم وجوب الحج لانتفاء الاستطاعة الفعليةُ و ان المتحقق منها هو القدره على 
تحصيلهاء و لا-فرق فى ذلكك بين القول بجواز الرجوع الى حاكم الجور عند انحصار الاستيفاء بالرجوع اليه و بين القول بعدم 
تحو ار 

(و فى الجواهر) انه من المحتمل عدم الاستطاعة حتى على القول بجواز الرجوع الى الجائر عند انحصار الاستيفاء بالرجوع اليه- لا 
لأجل ما ذكرنا من عدم الاستطاعة الفعلية- بل من جهة ان جواز الرجوع الى الجائر انما هو لأجل معارضة ما يدل على الجواز 
بالمعنى الشامل للوجوب من دليل المقدمة و غيره مع ما يدل على المنع بترجيح الأول على الثانى فيحمل ما يدل على المنع على 
الكراهة بواسطهٌ ترجيح ما يدل على الجواز عليه» و مثل ذلك لا يتحقق به الاستطاعة لكونه بعد ملاحظة المعارضة بين الدليلين 
المذكورين و مقتضاه حينئذ ان من تركك الاستعانة بالظالم على تحصيل ماله الذى يتوقف استطاعة الحج عليه لم يكن مستطيعا و 
لا يثبت فى ذمته حجة الإسلام (انتهى). 

و مراده (قده) ان الاستطاعة تثبت من دليل جواز الرجوع الى الظالم إذا ثبت به الجواز مع قطع النظر عن دليل مقدمية الاستطاعة 
للحج, حيث ان الجواز الثابت به حينئذ يثبت الاستطاعة مع قطع النظر عن دليل المقدمة: و اما إذا كان الجواز ثابتا بنفس دليل 
المقدمة فمع قطع النظر عنه فلا جواز حتى يثبت به الاستطاعة» و إثباته بدليل المقدمه متوقف على ثبوت الاستطاعة لكى يثبت 
بها وجوب الحج (و الحاصل) ان تحقق الاستطاعة يتوقف على جواز الرجوع الى الظالم» و هو يتوقف على وجوب المقدمة 
المتوقف على وجوب ذى المقدمة» و وجوب ذى المقدمة- اعنى الحج- متوقف على تحقق الاستطاعة لأنها من مقدمات 
الوجوب لا الوجود. 
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(و لا يخفى ما فيه) فإنه مع فرض جواز الرجوع الى الجائز و انحصار الاستيفاء بالرجوع اليه لا رافع للاستطاعة لكى يرتفع برفعها 
وجوب الحج. اللهم الا-ان نقول بعدم تحققها حين تركك الاستعانة- و لو مع جوازها- فيرجع الى ما اخترناه من عدم تحقق 
الاستطاعة مع حاجة الدائن فى استيفاء دينه الى تشبث أخر غير مجرد مطالبة دينه و لو مع جواز تشبثه» و ان الموجود هو القدرة 
على تحصيل الاستطاعة لا الاستطاعةٌ نفسها. 

(الصورة الخامسة) ما إذا كان الدين مؤجلا و لكن المديون يكون باذلا مع مطالبة الدائن و كان التأجيل مصلحة الدائن كما إذا 
توجه اليه ضرر فى كون الدين حالاء و لا ينبغى الإشكال فى عدم صدق المستطيع عليه قبل المطالبة فلا يجب الحج حينئذ قبل 
المطالبة- و ان كان يجب عليه بعد تحصيله بالمطالبة» و هذه الصورة ليست مذكورة فى المتن. 

(السادسة) هى الخامسة لكن مع كون التأجيل لمصلحة المديون كما هو الغالب فى التأجيل- ففى وجوب الحج حينئذ لصدق 
الاستطاعة لكون الدين ملكا للدائن و كون ذمه المديون كالصندوق و الوعاء له» و المفروض ان المديون مقدم على الأداء إذا 
طالبه الدائن- و هو اختيار المصنف فى المتن» أو عدمه لعدم صدق الاستطاعة لعدم كونه مالكا للمطالبة لكون التأجيل لمصلحة 
المديون. فيكون استيفاء الدين حينئذ بمنزلة الاستيهاب- و هو اختيار صاحب الجواهر (قده) وجهان أقواهما الأخير لعدم صدق 
الاستطاعة مع عدم استحقاق المطالبة- و ان كانت تحصل بعدها ببذل المديون- مثل حصولها ببذل الواهب إذا طلب منه الهبةُ- 
وان تفاوتا فى كون الدين ملكا للدائن دون المال الموهوب لكنهما مشتركان فى عدم التمكن من صرفه فى الحج الا ببذل 
المديون أو الواهبء و المفروض عدم صدق الاستطاعة بالملكك فقط من دون التمكن من صرفه فى الحج. 
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(الصورة السابعة) ما لو كان المديون معسرا أو مماطلا لا يمكن إجباره أو منكرا للدين لا يمكن إثباته أو كان فى الترافع الى 
الحاكم حرج شديد أو كان الدين مؤجلا مع عدم اقدام المديون على الأداء لو طالبه الدائن قبل حلول الأجل و لا إشكال- فى 
جميع هذه الشقوق- فى عدم تحقق الاستطاعة» بل الظاهر عدم الوجوب إذا لم يكن واثقا ببذل المديون حينئذ- و ذلكك لعدم 
صدق الاستطاعة عرفاء و سيأتى البحث عن ذلكك فى الاستطاعة البذلية. 


[مسألة (12) لا يجب الاقتراض إذا لم يكن له مال] 


مسألة (؟1) لا يجب الاقتراض إذا لم يكن له مال و ان كان قادرا على وفائه بعد ذلكك بسهولة لأنه تحصيل للاستطاعة و هو غير 
واجب نعم لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فى شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون 
باذلا قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف فى الحج ثم وفائه بعد ذلك فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ إلا إذا لم 
يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلكك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة فى هذه الصورة. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأمول) لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال بقدر ما يحج به زيادة على استثنائه وان كان قادرا على وفائه بعد ذلكك 
بسهولة» لأ-نه تحصيل للاستطاعة و هو غير واجبء بل الظاهر المنع عن حصول الاستطاعة بها فى بعض صورها كما فى الدين 
الحال مع مطالبة الدائن على ما يأتى البحث عنه فى المسألة الاتية. 

(الثانى) إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج فعلا أو مال حاضر لا راغب فى شرائه أو دين مؤجل لا يكون المديون 
باذلا قبل الأجل و أمكنه الاستقراض و الصرف فى الحج ثم وفائه بعد ذلكك ففى وجوب الاستقراض حينئذ و عدمه (وجهان) 
المصرح به فى الشرائع هو الأول حيث يقول: ولا يجب 
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الاقتراض للحج الا ان يكون له مال بقدر ما يحتاج إليه زيادة عما استثنيناه (انتهى). 

و إطلاقه يقتضى وجوب الاستقراض عينا و لو مع التمكن من صرف عين ماله فى الحج؛ فلا بد من حمله على الوجوب تخييرا أو 
اختصاصه بما إذا تعذر صرف عين ماله فيه كما هو المحكى عن الدروس حيث يقول: و يجب الاستدانة عينا إذا تعذر بيع ماله و 
كان وافيا بالقضاءء و تخييرا إذا أمكن الحج بماله (انتهى). 

(و يستدل) له بصدق الاستطاعة مع تملكه له و إمكان الاستقراض له مع الوثوق بإمكان أدائه فى رأس أجله (و استدل له) بخبر 
الواسطى المروى فى الكافى عن الكاظم عليه الدّ.لام عن الرجل يستقرض و يحج.ء فقال ان كان خلف ظهره مال ان حدث به 
حدث ادى عنه فلا بأس (و خبر موسى بن بكير) عنه عليه السّلام قال قلت له هل يستقرض الرجل و يحج إذا كان خلف ظهره ما 
يؤدى به عنه إذا حدث به حدث. قال عليه الس لام نعم (و خبر ابن ابى عمير) المروى فى التهذيب عن عقبة» قال جائنى سدير 
الصيرفى فقال ان أبا عبد الله عليه السّلام يقرء عليكك السلام و يقول لكك مالك لا تحج. استقرض و حج. 

و إطلاق هذه الاخبار- كما ترى- يشمل الحج الواجب و المندوب, و حجة الإسلام وغيرهاء و تردد غير واحد من مشايخنا 
رضوان الله عليهم فى حواشيهم على المتن فى هذا الموضع. 

وفى المستمسكك: ان المستفاد من النصوص انه يعتبر فى الاستطاعة أمور: الملكك للمال؛ و كونه عنده؛ و كونه مما يمكن 
الاستعانة به على السفرء و يظهر الأول من قولهم عليهم السلام: ان يكون له زاد و راحلةء و يظهر الثانى من قولهم عليهم السلام 


إذا قدر على ما يحج به أو كان عنده ما يحج به» أو وجد 
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ما يحج بهء و يظهر الشرط الأخير من ذكر باء الاستعانة فى قولهم عليهم السلام: ان يكون عنده ما يحج به- فإذا لم يكن له ملكك 
فليس بمستطيع» و إذا كان و لكن ليس عنده. كالعبد الآبق و الدين المؤجل فليس بمستطيع و إذا كان عنده و لكن لم يمكن 
تبديله بنحو يستعين به فى السفر و لو ببدله كالمال المرهون و المال الحاضر الذى لا يرغب أحد فى شرائه- فليس بمستطيع 
(انتهى). 

(أقول) و الظاهر عدم اعتبار شىء أزيد من التمكن من صرف المال فى الحج لا الملك و لا كونه عنده؛ بمعنى كونه حاضرا 
لديه و ذلك لحصولها قطعا ببذل الباذل» مع انه لا يملكك المال المبذولء بل يحصل له التمكن من صرفه فى الحج محضا (و 
منه يظهر) عدم اعتبار كونه حاضرا عنده؛ انما الكلام فى الموارد الثلاثة المذكورة فى المتن و انه هل هو مستطيع بسبب تمكنه 
من القرضء أو انه يحصل له الاستطاعةٌ بالقرض لا انه مستطيع فعلا لكونه متمكنا من القرض (و الأقوى) هو الثانى. 

(الأمر الثالث) ما ذكر فى الأمر الثانى من تحقق الاستطاعة الفعليةُ أو عدمها بإمكان الاستقراض فيمن له مال حاضر لا راغب فيه 
أو مال غائب لا يمكن صرفه فى الحج و لو ببدله» أو دين مؤجل لا يكون المديون باذلا قبل أجله- انما هو فيما إذا كان واثقا 
من تمكنه من أدائه عند رأس الأجلء و اما مع عدم الوثوق بذلكك- كما فى العبد الآبق الذى لا يثق برجوعه و ان كان يحتمله 
فلا يجب الاستقراض قطعاء لعدم صدق الاستطاعة فى هذه الصورة. 


[مسألة )١17(‏ إذا كان عنده ما يكفيه للحج] 


مسألة (11) إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين ففى كونه مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء كان حالا مطالبا به أولا 
أو كونه مؤجلاء أو عدم كونه مانعا الا مع الحلول و المطالبة» أو كونه مانعا الا مع التأجيل أو الحلول مع عدم المطالبة» أو كونه 
مانعا الا مع التأجيل و سعه الأجل للحج 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 88" 

و العود (أقوال) و الأقوى كونه مانعا الا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده فى الحج و ذلك لعدم 
صدق الاستطاعة فى غير هذه الصورة» و هى المناط فى الوجوب لا مجرد كونه مالكا للمال و جواز التصرف فيه بأى وجه أراد 
وعدم المطالبه فى صورة الحلول أو الرضا بالتأخير لا ينفع فى الاستطاعة: نعم لا يبعد الصدق إذا كان واثقا بالتمكن من الأداء 
مع فعلية الرضا بالتأخير من الدائن» و الاخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين لا تنفع فى الوجوب و فى كونه حجة الإسلام 
واما صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل عليه دين أ عليه ان يحج قال عليه السلام نعم ان حجة الإسلام 
واجبه على من أطاق المشى من المسلمين و خبر عبد الرحمن عنه عليه السلام انه قال الحج واجب على الرجل و ان كان عليه 
دين (فمحمولان) على الصورة التى ذكرنا أو على من استقر عليه الحج سابقا و ان كان لا يخلو عن اشكال كما سيظهر, فالأولى 
الحمل على الأولء و اما ما يظهر من صاحب المستند من ان كلا من أداء الدين و الحج واجب فاللازم بعد الترجيح التخيير بينهما 
فى صورة الحلول مع المطالبة أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للحج و العود و تقديم الحج فى صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو 
التأجيل مع سعة الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلكك حيث لا تجب المبادرة إلى الأداء 
فيهما فيبقى وجوب الحج بلا مزاحم (ففيه) انه لا وجه للتخيبر فى الصورتين الأوليين ولا لتعيين تقديم الحج فى الأخيرتين بعد 


كون الوجوب تخبيريا أو تعيينيا مشروطا بالاستطاعة الغير الصادقة فى المقام خصوصا مع المطالبة و عدم الرضا بالتأخير» مع ان 
التأخير فرع كون الواجبين مطلقين و فى عرض واحد و المفروض ان وجوب أداء الدين مطلق بخلاف وجوب الحج فإنه مشروط 
بالاستطاعة الشرعية» نعم لو استقر عليه وجوب الحج سابقا فالظاهر التخيير لأنهما حينئذ فى عرض واحد و ان كان يحتمل تقديم 
الدين إذا كان حالا مع المطالبة أو مع عدم الرضا بتأخيرء لاهمية حق الناس من حق الله لكنه ممنوع؛ و لذا لو فرض كونهما عليه 
بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناسء و يحتمل تقديم الأسبق منهما فى الوجوبء لكنه أيضا لا وجه له كما لا 
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إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين لو صرف ما عنده أو بعضه فى أدائه لم يبق ما يكفيه للحج ففى وجوب صرفه فى 
دينه وعدم وجوب الحج عليه» أو وجوب صرفه فى الحج أقوال (الأول) القول بكون الدين مانعا عن وجوب الحج مطلقا سواء 
كان الدين حالا أو مؤجلاء و فيما كان حالا سواء كان المديون مطالبا به أم لاء و هو المحكى عن الشرائع و القواعد و الدروس 
(و استدل له) فى محكى المنتهى بعدم تحقق الاستطاعة معه إذا كان حالاء و توجه الضرر إذا كان مؤجلا. 

(القول الثانى) ما اختاره فى المدارك و هو عدم كونه مانعا الا مع الحلول و المطالبة؛ و قال فى رد ما استدل به العلامة فى 
المنتهى بما لفظه: و لمانع ان يمنع توجه الضرر فى بعض الموارد كما إذا كان الدين مؤجلا أو حالا لكنه غير مطالب به و كان 
للمديون وجه للوفاء بعد الحج» و متى انتفى الضرر و حصل التمكن من الحج تحققت الاستطاعة المقتضية للوجوب (انتهى). 

و مقتضاه وجوب الحج فيما إذا كان للمديون وجه للوفاء بالدين و كان الدين مؤجلا أو حالا غير مطالب به (و لا يخفى) ان 
فرض ما كان للمديون وجه للوفاء بالدين خروج عن محل الكلام, إذا الكلام انما هو فيما إذا كان عنده ما يكفيه للحج و كان 
عليه دين لو صرف ما عنده أو بعضه فى أدائه لم يبق ما يكفيه للحج و لو صرفه فى الحج لم يتمكن من أداء الدين بتمامه» فما 
افاده (قده) خارج عن محل البحث. 

(القول الثالث) ان يكون مانعا الا مع التأجيل و سعة الأجل للحج و العود و لو مع عدم الوثوق بالتمكن من أداء الدين بعد ذلك, 
حرك لآ بخت المبادرة إلى الأداده 

(القول الرابع) ما قواه المصنف (قده) فى المتن من كونه مانعا مع 
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الحلول مطلقا و لو مع عدم المطالبة بل و لو مع رضا الدائن بالتأخير» أو مع التأجيل و عدم الوثوق بالتمكن من أدائه عند حلول 
الأجلء و لازمه تحقق الاستطاعة و وجوب الحج مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أدائه عند حلول الأجل (و استدل له) بصدق 
الاستطاعة فى هذه الصورة و عدم صدقها فيما عداها. 

(القول الخامس) ما اختاره فى المستند- على ما نقل المصنف (قده) عنه فى المتن. 

(و تفصيل الكلام) ان فى تقديم الدين على الحج أو تقديم الحج على الدين أو تقديم ما هو أقدم سببا أو التخيير (وجوه). 
(منها) أهمية حق الناس لما ورد فيه من التشديدء فقد اقسم الله تعالى ان لا يتجاوز عن ظلم ظالم حتى يأخذ منه حق المظلوم (و 
عن الباقر عليه البّد.لام): أعظم الخطايا غصب مال مسلم (و عن الصادق عليه الّ.لام) فى تفسير قوله تعالى إنَّ رَبك لَبالْموِطادِء 
اوعد قاقر مراك ول ماقرالل ١‏ بجر عن د علي الي را وراب لايم د الم اعشروا او للم 
الإنسان نفسه. و ظلم لا يغفر و هو الشركك باللّه قال سبحانه إِنَّ الشّرْك لَظَلْم عَظِيمٌء و قال تعالى إِنَّ الله لا َغفِرُ أَنْ يُشْرَك به و 
ظلم لا يتركء و هو ظلم الناس بعضهم على بعض (و ما ورد) من ان أعظم العقبات على الصراط عقبةُ المظالم» خلصنا اللّه تعالى 


و جميع المؤمنين و المؤمنات منها بفضله و رحمته. 

ولا يخفى ان ما ورد فى حق الناس من التهويل و التشديد لا يدل على تقديم ذلكك على حق الله تعالى شأنه عند المزاحمة مع ما 
ورد من ان حق الله أحق بأن يقضىء بل ربما يكون فى حقوق الله سبحانه ما هو أهم, فلا يستنتج من هذه الاخبار أهمية حق 
الناس بالنسبة إلى حق الله تعالى بوجه عام. 
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(و منها) ان المستفاد من غير واحد من الاخبار كون العبرة فى تحقق الاستطاعة على السعةٌ و اليسار» و هما لا يحصلان مع الدين 
من غير فرق بين المؤجل منه و الحالء و لا فى الحال بين المطالب به و غيره» و مجرد القدرة على الوفاء بعد ذلكك فى المؤجل 
أو الرضا بالتأخير فى الحال غير كاف فى صدق السعةٌ و اليسا رارف خبرعية لوخم ع لقعي الناوى عر الصادق عليه 
ايلام قال تله حفص الأعون وثانا اسع عق قوله عو وجل 3 للد على الثامن يك ليث قن مااع للد ميلد قال عليه اللا 
ذلك القوه فى المال و اليسار» قال فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع الحجء الجا لجولام لحم رتخير تي أربي الخامن) 
الى رواه المشابيخ التادكلة عن اللضسادق عليه الام عن قزل للد عزو جحلل و لله على كاسن خخ البات امن ان ططاء الع يك 
فقال: ما يقول الناس» قال فقلت له: الزاد و الراحلة» فقال عليه السّلام فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن هذاء فقال هلكك الناس إذنء 
لثن كان من له زاد و راحلهُ قدر ما يقوت عياله و د يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا اذن» فقيل له فما 
السبيل» قال فقال: السعة فى المال؛ إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله؛ أ ليس قد فرض الله الزكاء فلم يجعلها الا على 
بونك ياك دري (وخراى سيا عن العنادق عليه عار »مين وتا رتو جر مع مود لم يعم فريس لو انمز 
وجل و نَحَْشّرْةُ يَوْمَ ال َِيِامَهْ أغم]ء قال قلت سبحان الله اعمى؟» قال نعم ان الله عرّ و جل أعماه عن طريق الحق. 

(و لا يخفى ما فيه) اما أولا-فلان المناط فى الاستطاعةٌ هو التمكن من الزاد و الراحله و نحوهما مما يحتاج إليه فى سفره و ما 
يقوت به عياله من أول ذهابه الى ان يعود» بل و ما به يستغنى عن التكفف و الحاجة الى الناس و لا يقع فى الشدة و الحرجء و 
المفروض حصول هذا المقدار» فان الكلام فيما إذا كان له زائدا عن ذلك مقدار لا يمكن صرفه فى الحج و أداء دينه بحيث لو 
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صرفه فى أحدهما لا يبقى له ما يصرفه فى الأخر أو لا يكفى الباقى منه للصرف فيه و من الواضح صدق الاستطاعة حينئذ إذا لم 
يكن الدين مما يجب أدائه فورا بان كان مؤجلا أو حالا يرضى الدائن بالتأخير مع تمكن المديون من الأداء فى وقته أو عند 
المطالبة» إذ ليس له منع شرعى عن صرف ما عنده من المال فى الحج, فلا يجب صرفه فى الدين المعجل فعلا و لا حفظه لصرفه 
فى الدين المؤجل اللهم الا ان يكون صرفه فى الحج موجبا لعدم تمكنه من أداء الدين فيما يجب عليه أدائه بعد حجه. فحينئذ 
يجب تقديم الدين لا لأجل مزاحمته مع الحج بل لأجل عدم وجوب الحج عليه لانتفاء الاستطاعة حيث يعتبر فيها وجود ما يكفيه 
بعد عوده فيما يحتاج إليه الذى منه أداء دينه. 

(و اما ثانيا) فلان اليسار قد فسر فى خبر ابى الربيع بقوله عليه التّدّلام: إذا كان له من المال ما يحج ببعض و يبقى بعضا لقوت 
عياله. 

(و اما ثالثا) فلما فى خبرى عبد الرحيم و ابى الربيع من الضعف سنداء و ما فى خبر ابى بصير من الإجمال دلالة» و ذلك لإجمال 
قوله: و هو صحيح موسر- وان كان يوضحه ما فى غيره من الاخبار بما سمعت (و بالجملة) فليس فى هذه الاخبار دلاله على 
وجوب صرف ما عنده من المال فى الدين بقول مطلق. 

(و منها) اى مما استدل به لتقديم الدين مطلقا ان التزاحم بين الدين و الحج من قبيل التزاحم بين الواجب المشروط شرعا بالقدرة 


و بين المشروط عقلا بهاء و قد تقرر فى الأصول تقديم الثانى على الأول؛ و وجوب أداء الدين من قبيل الثانى» و وجوب الحج 
من فيل الأول وستعهرن :ذلك فى.بيان نفى وجةه التخيير. 

و لكن هذا الوجه أيضا غير وجيه» لانه مع فرض وجوب أداء الدين و صرف ما عنده فى تأديته لا يبقى وجوب للحج لكى يقال 
بالتراحم و تقديم أداء 
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الدين عليه» بل انما يتعين أداء الدين لعدم وجوب الحج حينئذ رأسا لانتفاء موضوعه و هو الاستطاعة. 

(و منها) صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل عليه دين أ عليه ان يحج. قال عليه السّ.لام نعم» ان حجة 
الإسلام واجبهُ على من أطاق المشى من المسلمين (و تقريب الاستدلال به) هو ان المستفاد من قوله عليه السلام ان حجة الإسلام 
واجبة (إلخ) هو وجوب الحج على من أطاق الحج ماشيا و صرف ما عنده فى أداء الدين. 

لتقديم الدين على الحج بالتقريب المتقدم. 

فبهذه الوجوه لا يصح الحكم بتقديم الدين على الحجء فلا وجه للقول بتقديمه عليه. 

(و قد يقال) بتقديم الحج على الدين أيضا لوجوه (منها) أهمية الحج و ما ورد فى تركه من التشديد و التهويل حتى انه لم يجعل 
كفارة فى تركه لعدم كونه قابلا للتدارك بالكفارة» و قد عبر من تاركه بالكافر قال سبحانه وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَ الله عَنييٌ عن الْعَالَمِينَ 
أيضا فلا بد من دليل يدل على تقديم الحج مع التزاحم. 

أطاق المشى هو انه مع وجود الدين لو لم يطق المشى كان عليه الذهاب الى الحج مع الراحلة» فيدل مفهومه على تقديم الحج 
على الدين (و فيه) ان فى هذا الخبر احتمالين آخرين (أحدهما) ما 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: لدان 

الراحلة فى وجوب الحج و وجوبه ماشيا على من أطاق المشى كما تقدم فى أول البحث عن الاستطاعة» و مع تضاعف 
الاحتمالات لا يصح الاستدلال. 

صريح فى عدم منع الدين عن وجوب الحج, أو إطلاقه يشمل ما إذا كان الزائد عن المستثنيات غير واف الا بالصرف فى أحد 
الأمرين: الحج و أداء الدين و لا يكفى للصرف فيهما معا (و حمله المصنف) على ما اختاره من صرفه فى الحج إذا كان الدين 
مؤجلا مع الوثوق بالتمكن من أداء الدين إذا صرف ما عنده فى الحج (و هو بعيد). 

وربما يحمل على من استقر عليه الحج؛ و هو أبعد. و الأبعد من ذلكك حمله على اراد عدم اختصاص وجوب الحج بمن كانت 
له الاستطاعة المالية من جميع الجهات؛ بل يجب على من لا يكون كذلكك كما إذا لم يكن واجدا للراحلة فإنه يحج ماشيا و 
يصرف كراء الراحلة فى الدين؛ فيكن كالخبر الأول فى الدلالة على وجوب الحج على من أطاق ماشيا و صرف ما يبذل فى 
الراحله فى أداء الدين فلا دلاله فيه على تقديم الحج على الدين. 

(و الاولى) حمله على ما إذا لم يجب عليه أداء الدين فعلا كما إذا كان مؤجلاء أو حالا قد رضى الدائن بتأخيره؛ لما تقدم من انه 


ليس له حينئذ مانع عقلى و لا شرعى عن صرفه فى الحج لكى يضر باستطاعته» فيجب عليه الحج مع كون الدين عليه. 

(و قد يستدل) لوجوب تقديم الحج على الدين بالأخبار الدالة على جواز الحج لمن عليه دين (كصحيح معاوية بن وهب) 
المروى فى الكافى عن 
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الصادق عليه السّ.لام» و فيه: يكون على الدين فتقع فى يدى الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شىء, فأحج بها أو أوزعها بين 
الغرماء» فقال تحج بهاء و ادع اللّه ان يقضى عنكك دينكك (و مثله) خبر حسن بن زياد العطار المروى فى الفقيه (و لا يخفى) انهما 
لا يدلان الأعلى جواز الحج ممن عليه دين لا على وجوبه و لا على كونه حجة الإسلام؛ والى هذا أشار المصنف (قده) بقوله: و 
(و قد يتمسكك بصحيح الكنانى) عن الصادق عليه السّلام» و فيه: قلت له أ رأيت الرجل ذا المال حين يسوف الحج كل عام و 
ليس يشغله إلا التجارة أو الدين» فقال عليه السّلام لا عذر له يسوف الحج, ان مات و قد تركك الحج فقد تركك شريعة من شرائع 
الإسلام (و فيه) انه- كما ترى- وارد فى المسوف فى الحج كل عام و ليس فى مقام بيان تقديم الحج على الدين» فهو أجنبى 
عن حكم مورد التزاحم بين الحج و الدين بكون ما عنده غير واف بهما معا. 

(واسسقدال: | كن الآخا الدالة عق أنضية اللدسمالق أحق :ان قي #النوى الدروى ع ان قاس ادا اماه الل ل 
الله عليه و آله فقالت إن أمى نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتتء أ فأحج عنهاء قال نعم حجى عنهاء أ رأيت لو كان على أمكك 
ذتن ا كنت قاضدية؟ اقضوا الله قالله أخق «الوفاء لاو الك الآخر) المروع عن انو نعانن أقا»قال اث رجلد قال ان أخين تددرت 
ان تحج و انها ماتت» فقال صلى الله عليه و آله: لو كان عليها دين أ كنت قاضيه؟ قال نعم» قال فاقض دين اللّه فهو أحق بالقضاء 
رو اروف )عن كدان غتاك سلطاة لبوق لازن :ظاوين ازقده )ان ادرأة عتمي قرت رسول اللد عن اللمعلهيى اله كاي 
أدركه فريضة الحج شيخا زمنا لا يستطيع ان يحج؛ ان حججت أ ينفعه ذلككء قال نعم؛ قال صلى الله عليه و آله فدين الله أحق 
بالقضاء. 
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(و لا يخفى) عدم صحة التمسك ديد الأعبار) :لكو داو ليا أ لحقية دي الله بالوفاء» لا تقديمه على دين الناس عند المزاحمة) 
هذاء مع ما عرفت من اجتماع وجوب أداء الدين و وجوب الحج, حيث انه مع وجوب أداء الدين لا يجب الحج. لانتفاء 
الاستطاعة إذا وجب صرف المال فى أداء الدين كما إذا كان الدين حالا قد طالب به الدائن و لا يرضى بالتأخير (فالمتتحصل) 
من هذا البحث عدم إمكان إثبات تقديم الحج على الدين. 

(و قد يقال) بتقديم ما هو أسبق سببا منهماء فان حصلت الاستطاعة له قبل عروض سبب الدين يقدم الحج على الدين» و ان 
عرض سبب الدين قبل حصول الاستطاعة قدم الدين على الحج (و هذا أيضا ليس بشىء) لأن تقدم السبب زمانا لا يوجب تقديم 
الإنسان فقط إذا لم يمكن الجمع بين الانقاذين (و قد يقال بالتخبير) فيتخير بين صرف المال فى الحج و صرفه فى أداء الدين» و 
هو المحكى عن المستند- كما حكاه عنه فى المتن- و قواه بعض الأفاضل فيما إذا كان الدين حالا أو مع عدم سعة الأجل لاداء 
فريضة الحج مع فرض مطالبةٌ الدائن و عدم رضاه بالتأخير. 

(ولا يخفى ما فيه) لما عرفت من عدم اجتماع وجوب الحج مع وجوب أداء الدين حتى يحكم بالتخبير لكون الاستطاعة شرطا 
شرعيا لوجوب الحج. و لا استطاعة مع وجوب أداء الدين فى مفروض المسألة» و الى هذا يرجع ما افاده الماتن (قده) فى المقام 


من قوله: مع ان التخيير فرع كون الواجبين مطلقين و فى عرض واحد (إلخ) و ما افاده حق لا محيص عنه. 

(بقى الكلام) فيما قواه (قده) من كون الدين مانعا الا مع التأجيل و الوثوق بالتمكن من أداء الدين عند حلول الأجل و لو صرف 
ما عنده فى الحج 
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(فإن الأقوى) عدم اشتراط الوثوق المذكورء إذا المفروض عدم وجوب أداء الدين فعلاء لانه مشروط بحلول الأجلء إلا إذا قلنا 
بالواجب المعلق و قلنا بان وجوب أداء الدين المؤجل من قبيل الواجب التعليقى» و كلاهما منتفيان» لما أثبتناه فى الأصول من 
عدم صحةٌ الواجب المعلقء و انه على فرض صحته فظاهر جعل الأجل فى الدين هو كونه على نحو الواجب المشروط لا الواجب 
المعلق: 

(فالمتحصل فى المقام) هو ان الأقوى هو التفصيل بين كون الدين حالا مع مطالبة الدائن به و عدم رضاه بالتأخير» فيقال حينئذ 
بعدم وجوب الحج لعدم تحقق الاستطاعة؛ و بين كون الدين مؤجلا مطلقا و لو مع عدم الوثوق بالقدرة على الأداء عند حلول 
الأجل بل و لو مع الوثوق بعدم القدره عليه أو كون الدين حالا إذا رضى الدائن بالتأخير» فيقال بوجوب الحج لتحقق الاستطاعة 
حينئذ حتى فى صورة الوثوق بعدم التمكن من الأداء فى الدين الحال مع رضا الدائن بالتأخير فإنه إذا أذن فى التأخير يرتفع 
وجوب أداء الدين فعلا و يكون وجوبه مشروطا بمطالبة الدائن» ولا يجب حفظ القدره فى الواجب المشروط. 

(و بما ذكرنا ظهر) انه لا فرق فى الدين المؤجل بين سعة الأجل لاداء فريضة الحج و عدمه؛ لما عرفت من ان حلول الأجل شرط 
لوجوب أداء الدين كما ان مطالبة الدائن أيضا من شروط وجوبه؛ فقبل حلول الأجل لا وجوب لاداء الدين حتى يزاحم وجوب 
الحج و يرتفع به الاستطاعة» و ان كان الأحوط إرضاء الدائن بالإمهال الى ان يرجع و يعود عن سفر الحج. هذا ما عندى فى 
المقام؛ و على الله التوكل و به الاعتصام, و هو ولى الإلهام؛ و مما شرحناه يظهر الوجه فى المسألة الاتية. 


[مسألة (14) لا فرق فى كون الدين مانعا عن وجوب الحج] 


مسألة (18) لافرق فى كون الدين مانعا عن وجوب الحج بين ان يكون سابقا على حصول المال بقدر الاستطاعة أولاء كما إذا 
استطاع للحج 
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ثم عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمد قبل خروج الرفقة أو بعده قبل ان يخرج هو أو بعد 
خروجه قبل الشروع فى الأعمال فحاله حال تلف المال من دون دين فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا. 

قد عرفت فى مطاوى ما شرحناه فى المسألةُ السابقةُ عدم وجه للفرق بين كون الدين سابقا على حصول المال بمقدار ما يحج به 
أولا حقا له. فان المعتبر فى وجوب الحج هو حدوث الاستطاعة قبل العمل فى أشهر الحج و بقائها إلى زمان الشروع فى العمل 
بالدخول فيه بالإحرام» فكما ان الدين السابق مانع عن حدوث الاستطاعة كذلكك الدين اللاحق مانع عن بقائهاء فلون مستطيعا ثم 
عرض عليه دين بإتلاف مال الغير على وجه الضمان فان كان عن عمد فهو من موارد إخراج نفسه عن الاستطاعة بعد استقرار 
الحج عليه و سيجىء حكمه فى المسألة الثالثة و العشرين» و ان كان من غير عمد فان كان بعد الإحرام و دخول الحرم فلا يمنع 
وجوب الحج, و ان كان قبل ذلك فمقتضى القاعدة هو سقوط الحج عنه لعدم بقاء الاستطاعة حينئذ- هذا إذا كان الذى أتلف 
ماله مطالبا للمثل أو القيمة و لم يمهله لاداء فريضة الحج. و الا فمقتضى ما اخترناه فى المسألة السابقة هو عدم ارتفاع الاستطاعة 


واما تعميم المصنف (قده) حكم المسألة بالنسبة الى ما قبل خروج الرفقة أو ما بعده و بالنسبة إلى خروج المكلف نفسه و عدمه 
فهو من جهة ان بقاء الاستطاعة شرط فى بقاء وجوب الحج إلا إذا أحرم و دخل الحرم» فان محل البحث هو ما إذا فرض مزاحمة 
أداء الدين لصرف المال فى الحجء فإذا فرض خروجه الى الحج و بلوغه الميقات مثلا ثم عرض عليه ما يوجب الضمان بحيث لو 
ادى ما ضمنه لم يتمكن من عمل الحج حتى من الميقات فعروض هذا العارض 
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يوجب ارتفاع الاستطاعة و سقوط وجوب الحج. 

(و لكن الإنصاف) ان تعميم الحكم محل نظرء فان الحكم بسقوط الحج حينئذ يستلزم عدم احتساب حجه من حجة الإسلام- لو 
حج و الحال هذه- فإذا فرض إمكان الاستدانة و إتمام العمل فربما يقوى فى النظر إمكان القول بصحة حجه و كونه حجة 
الإسلام فلا يجب عليه الحج ثانيا لو استطاع فى المستقبل فيدخل فى موضوع من سافر الى الحج من غير حصول الاستطاعة 
الشرعية حتى إذا قرب من مكة حصلت له الاستطاعة من مكانه. و الله العالم. 


[مسألة (19) إذا كان عليه خمس أو زكاة] 


مسألة (15) إذا كان عليه خمس أو زكاهً و كان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولاهما فحالهما حال الدين مع المطالبة لأن 
المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما و لا يكون مستطيعاء و ان كان الحج مستقرا عليه سابقا يجىء الوجوه المذكورة من 
التخيير أو تقديم حق الناس أو تقديم الأسبق, هذا إذا كان الخمس أو الزكاً فى ذمته و اما إذا كان فى عين ماله فلا إشكال فى 
تقديمهما على الحج سواء كان مستقرا عليه أولاء كما انهما يقدمان على ديون الناس أيضاء و لو حصلت الاستطاعة و الدين و 
الخمس و الزكاهٌ معا فكما لو سبق الدين. 

الخمس و الزكاةٌ اما يكونان فى الذمهُ محضا كما إذا أتلف العين التى تعلقتا بها أو تلفت بتقصير منه؛ و اما يكونان متعلقين 
بالعين بان تكون العين التى تعلقتا بها موجودة. ثم ان الحج اما لا يكون مستقرا عليه أو يكون كذلك. 

فهاهنا صور. 

(الاولى) كونهما فى الذمه محضا مع عدم استقرار الحج عليه» و حكمها حكم المسألة السابعة عشر فيمن له مال يكفيه للحج و 
كان عليه دين» و قد تقدم انه مع حلول الدين و مطالبةٌ الدائن و عدم رضاه بتأخيره لا يكون مستطيعاء و هذه الصورة 
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من هذ! القييل: لذن أذاء: الخمس 2 الزكاة واحهب فى الحال:و الميححتون لينا مطالبرخ قحب صرف ما عنده فهما (قال في 
الجواهر) فى طى قول ماتنه (و لو كان عليه دين) خمس أو زكاة أو كفارة أو نذرء أو لادمى (لم يجب الحج) لعدم الاستطاعة 
(انتهى). 

(الصورة الثانية) هى الصورة الأولى لكن مع استقرار الحج عليه سابقا فيدور الأمر فيما عنده من المال بين صرفه فى الحج 5 
صرفه فى أداء الخمس أو الزكاهً لعدم كفايته للصرف فيهما معاء ففى تقديم صرفه فى الخمس أو الزكاهً لكونهما من حقوق 
الناس بناء على تقديم حق الناسء أو تقديم الأسبق منهما زماناء أو التخيير بينهما لعدم ثبوت أهمية حق الناس و لا تقديم الأسبق 
منهما استقرارا فى الذمه (وجوه) أقواها الأخير لبطلان الأولين. 


(الصورة الثالئة) ما إذا كانت العين التى تعلق بها الخمس أو الزكاةٌ باقيةُ و لم يكن الحج مستقرا عليه» و حكمها وجوب صرفها 
فى الخمس أو الزكاة و عدم حصول الاستطاعةٌ بهاء من غير فرق فى ذلكك بين أنحاء تعلقهما بها حسبما سبق فى بابهماء و ذلكك 
لانتفاء تمكنه من صرفها فى غيرهما فى جميع أنحاء التعلق و قد تقدم فى هذه المسائل اعتبار تمكنه عقلا و شرعا من صرف ما 
عنده من المال فى الحج و لو كان مالكا لما عنده» و من حكم هذه الصورة يظهر الحكم فى التى بعدهاء و هى. 

(الصورة الرابعة) فإنه مع استقرار الحج عليه لا يجوز له صرف العين المتعلقة بها الخمس أو الزكاهُ فى الحج كما لا يجوز صرف 
العين المرهونة التى قد تعلق بها حق المرتهن فى دين أخر و لو كان الدين الأخر أسبق فى اشتغال الذمة به و على هذا فيقدم 
الخمس و الزكاةٌ الذان فى عين ماله على ديون الناس أيضا كتقديم الدين الذى له العين المرهونة على بقية الديون. 
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ولو حصلت الاستطاعةٌ و الدين و الخمس و الزكاهُ معا فكما لو سبق الدين بمعنى ان الخمس أو الزكاةٌ إذ الحق الاستطاعة يكون 
رافعا لها و مانعا من الحج, لما عرفت من اعتبار بقاء الاستطاعة إلى زمان الدخول فى اعمال الحج على كلام قد تقدم. 


[مسألة (1؟) إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا] 


مسألة )7١(‏ إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا كما بعد خمسين سنة فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة و كذا إذا كان 
الديان مسامحا فى أصله كما فى مهور نساء أهل الهند فإنهم يجلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه كمائة ألف روبية أو 
خمسين ألف لإظهار الجلالة و ليسوا مقيدين بالإعطاء و الأخذ فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة و وجوب الحج, و كالدين ممن 
بنائه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده الإبراء بعد ذلكك. 

قد عرفت فى المسائل المتقدمة ان المدار فى تحقق الاستطاعة على كون ما يكفيه فى الحج عنده و لو لم يكن ملكا له بل كان 
لغيره مع اذن مالكه و كونه متمكنا من صرفه فى الحج و لم يكن ممنوعا عنه عقلا و لا شرعاء و لا إشكال فى انه مع الدين 
المؤجل الذى ذكره فى المتن لا يكون ممنوعا من التصرف فيما عنده» كيف؟ و قد عرفت ان المؤجل مطلقا و لو بأجل قصير لا 
يمنع من صرف ما عنده فى الحج و لو مع عدم الوثوق من التمكن من أدائه عند حلول اجله كما قويناه فى المسألة السابعة عشر 
وفاقا لما عن كشف اللثام» حيث انه بعد ان حكى عدم اعتبار وجود مال للمديون لوفاء دينه- عن الشافعية- قال و لا يخلو من 
قرةاسواء كان ماعله فى حتقوق الله كاليمةوى ونقبيه أومى حقوق الناين أله قل الأعا عر عع عليت و عند لله ان 
كان له ما يفى به اداه و إلا سقط عنه مطلقا أو الى ميسرة (انتهى). 
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و مما ذكرنا يظهر حكم وجوب الحج فيما إذا كان الدين مما يكون بنائه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده 
بالإبراء بعد ذلكك بالإبراء» و الله العالم. 


[مسألة )7١(‏ إذا شك فى مقدار ماله] 


مسألهُ )3١(‏ إذا شكك فى مقدار مالهو انه وصل الى حد الاستطاعة أو لا هل يجب عليه الفحص أو لاء وجهان أحوطهما ذلك, و 
كذا إذا علم مقداره و شكك فى مقدار مصرف الحج و انه يكفيه أو لا. 


و ليعلم ان الشكك فى وصول المال الى حد الاستطاعة» من الشبهة الموضوعية و قد قيل فى الشبهة الموضوعية بعدم وجوب 
الفحص. و العمدة فى الدليل على عدم وجوبه فيها هو الإجماعء؛ لكن الإجماع منعقد على عدم وجوب الفحص فيها إلا فى 
موضعين (أحدهما) فيما إذا كان الفحص موجبا لاستقرار الشكك, بحيث يطمئن بكونه شاكا (و ثانيهما) فيما إذا كان تركك 
الفحص مؤديا إلى ترك الواجب فى أكثر الأ-حوال بحيث لو لا وجوب الفحص لكان تشريع وجوب ذلك الواجب لغوا 
لاستلزامه غالبا لتركك امتثاله بحيث يكون مورد امتثاله نادرا ملحقا بالمعدوم. 

ففى هذين الموردين يجب الفحص. لعدم الإجماع على عدم وجوبه أو لا و كون الفحص فى المورد الأول لأجل استقرار الشكك 
الذى هو الموضوع لإجراء الأصلء فيكون فى الحقيقة لأجل إحراز موضوع الأصل لا من جهة الفحص عن المشكوك, و فى 
المورد الثانى لحكم العقل بوجوبه لأجل التحرز عن لغوبة الحكم الذى يتفحص عن موضوعه. 

(إذا تبين ذلكك فنقول) تركك الفحص عن الاستطاعة فى المقام و كذا تركك الفحص عن بلوغ المال الزكوى لحد النصاب من 
قبيل المورد الثانى- أعنى ينتهى ترك الفحص فيه الى تركك الواجب غالباء فيجب فيهما لحكم العقل بلزومه و هذا حكم نفس 
شرعى مستكشف من ناحية حكم العقل بلزوم الفحص ينتج نتيجة 
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الحكم الوجوبى المقدمى فيما لم يكن دليل الحكم الثابت لذى المقدمة متكفلا لإثباته بالإطلاق اللحاظى» فالحكم الشرعى 
الثابت باستقلال العقل بلزومه نفسى أصلىء لكنه ينتج نتيجة الحكم المقدمىء و لا حاجة الى إنكار الوجوب المقدمى بالوجوب 
الشرعىء و لا للالتزام بالواجب المعلق, مع ما فى إنكار الأول و الالتزام بالثانى من الوهنء و تمام الكلام فى ذلك فى الأصول. 

و منه ظهر عدم الفرق فى ذلكك بين ما إذا شكك فى أصل مبلغ ماله و بين ما علم المبلغ و لكن شكك فى كفايته لاداء فريضة 
الحج. كل ذلك لما علمت من كون المورد من موارد أداء تركك الفحص فيه الى تركك امتثال الواجب غالباء و لا فرق من هذه 
الجههٌ بين الموردين. 


[مسألة )١7(‏ لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب] 


مسألة (؟7) لو كان بيده مقدار نفقه الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه فى رواج امره بعد العود لكن لا 
يعلم بقائه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج بهذا الذى بيده استصحابا لبقاء الغائب فهو كما لو شكك فى ان أمواله الحاضرة 
بقى الى ما بعد العرد أولة فلا يعد من الأصل المقية: 

فى هذه المسألة أمران (أحدهما) ما افاده بقوله: كما لو شكك فى ان أمواله الحاضرة (إلخ) فإنه بعد اعتبار وجود ما يكفيه بعد 
رجوعه من تجارة و نحوها- كما يأتى فى المسألة (21) لو شكك فى بقاء أمواله الحاضرة الى ما بعد رجوعه يكون مجرى 
استصحاب بثائها و هذا الأسعيحاب قد امل فى اراك (مارة) أجل كوة القن فى زمان الخال و عو وود ما ركفيه يعد 
رجوعه و المشكوك فى الاستقبال و هو بقائه الى ما بعد رجوعه. و منشأ التأمل فى جريانه هو انصراف دليل اعتبار 
الاستصحاب- أعنى الاخبار- عن إثبات جريانه» لكون المنساق منها هو ما كان 
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المتيقن فى الزمان السابق» و المشكوك فى الحال؛ كما يظهر فى مثل: من كان على يقين فشكك فليمض على يقينه فان اليقين لا 
ينقض بالشكك (و اخرى) لأجل كونه من الأصل المثبت. 


اما من الجهة الثانية فلا اشكال فيه إذ لا وجه لتوهم كون المقام من قبيل الأصل المثبتء فان المراد منه هو ما كان للمستصحب 
اثر غير شرعى و كان لهذا الأثر أثر شرعى و أريد من إجراء الأصل إثبات ذاكك الأثر الشرعى المترتب على المستصحب بواسطة 
أثره الذى لا يكون شرعيا بعد الفراغ عن عدم إثبات تلكك الواسطةٌ من إجرائه؛ و ما نحن فيه ليس كذلك, لان المستصحب- و 
هو بقاء المال الحاضر الموجود فى الاستقبال- مما له بنفسه أثر شرعى» و هو وجوب الحج عليه فى الحال» و ليس ترتب وجوبه 
عليه بواسطة غير شرعى. 

هذاء و لكن قد يستشكل فيه من جهة ان المدار فى إحراز الاستطاعة هو حصول الاطمئنان بما يكفيه بعد الرجوع. و 
بالاستصحاب لا يحصل الاطمئنان المذكور- بناء على حجيته من باب التعبد و دلالهٌ الاخبار لا من باب بناء العقلاء- هذا مضافا 
الى ما عرفت من عدم شمول اخبار الاستصحاب لما كان المتيقن فى الحال و المشكوكك فى المستقبل. 

(الأمر الثانى) إذا كان له مال غائب و شكك فى بقائه» و هذا أيضا يتصور على وجهين (الأول) ان يشكك فى بقائه إلى الحال و انه 
على تقدير بقائه إلى الحال يشكك فى بقائه الى ما بعد العود» و لا يكفى فيه إجراء الأصل لإثبات بقائه إلى الحال؛ لانه مع فرض 
إحراز ذلكك يكون بقائه الى ما بعد العود مشكوكاء فيحتاج فى إثبات ذلكك أيضا الى الاستصحاب. فيؤل الى القسم الأول 
(الثانى) ان يكون مما يقطع ببقائه إلى العود على فرض البقاء الى الحال» و هذا يجرى فيه الاشكال المتقدم فى الأمر الأول من 
كون الاستصحاب غير موجب للاطمئئان ببقاء المال» المحقق 
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للاستطاعة» اللهم الا ان يقال بكفاية إحراز الاستطاعة و لو بالتعبد (و هو بعيد). 

ثم انه يرد على استصحاب بقاء مال الغائب إلى الحال إشكال أخر و هو انه لو كان باقيا الى ما بعد العود لم يكن مجديا فى 
تحقق الاستطاعة لمكان غيبته» و المال الغائب لا يوجب الاستطاعة لعدم التمكن من صرفه فيما يحتاج اليه فلا بد من إحراز 
حضوره بعد رجوعه؛ و لكن حضوره على خلاف الأصل- لو كان جاريا- فلا بد من الوثوق بالحضور بعد العود (و منه يظهر) ان 
المنع فى إجراء الأصل فى المال الغائب أظهر من إجرائه فى المال الموجود الحاضر الذى يشكك فى بقائه الى ما بعد العود» و 
لعله هو الوجه فيما علق بعض السادة الأجلهُ طاب ثراه فى المقام» حيث قال- فيما علق على قول المصنف (قده): 

فالظاهر وجوب الحج- ما لفظه: لا يخلو من اشكالء و بينه و بين الشكك فى بقاء ماله الحاضر الى ما بعد العود فرق ظاهر (انتهى). 
(و بالجملة) فالحق عندى عدم جواز الرجوع الى الأصل فى كليهماء و الله العالم. 


[مسألة (1؟) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج] 


مسألة (5) إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له قبل قبل ان يتمكن من المسير ان يتصرف فيه بما يخرجه عن 
الاستطاعة و اما بعد التمكن منه فلا يجوز و ان كان قبل خروج الرفقة» و لو تصرف بما يخرجه عنها بقيت ذمته مشغولة به و 
الظاهر صحةٌ التصرف مثل الهبهُ و العتق و ان كان فعل حراما لأن النهى متعلق بأمر خارج؛ نعم لو كان قصده فى ذلكك التصرف 
الفرار من الحج لا لغرض شرعى أمكن ان يقال بعدم الصحة, و الظاهر ان المناط فى عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن فى 
تلك السنة فلو لم يتمكن فيها و لكن يتمكن فى السنةُ الأخرى لم يمنع عن جواز التصرفء فلا يجب إبقاء المال الى العام القابل 
إذا كان له مانع فى هذه السنهُ فليس حاله حال من يكون بلده بعيدا عن مكةُ بمسافة سنتين. 
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فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) فعلية كل حكم مشروط بأمر خارجى مثل فعلية حكم وجوب الصوم المشروط بالحضر و فعلية وجوب الحج المشروطة 
بالاستطاعة لا تقتضى وجوب إيجاد شرطها لو كان معدوما ولا حفظ وجودها لو كان موجوداء لان فعليته متأخرة عن وجود 
شرطهاء حيث انه مجعول على تقدير وجود شرطه على نهج القضايا الحقيقية» بمعنى ان الجاعل يفرضه موجودا و يجعل الحكم 
على فرض وجوده؛ و من المعلوم ان فعلية مثل هذا الحكم اعنى باعثيته الفعلية و كونه محركا للعبد منوطة بوجود شرطهاء فهو 
حكم فعلى محركك نحو إيجاد متعلقة على تقدير وجود شرطه بلا نظر له الى وجود شرطه ولا الى عدمه و لا إلى إيجاده أو 
إعدامه و لا الى حفظه بعد وجوده أو عدم حفظه (و السر فى ذلكك) هو تأخر رتبة الحكم عن مرتبة شرطه؛ فكونه حكما منوط 
بوجوب شرطه. فلا يعقل ان يكون الحكم المنوط بوجود شرطه باعثا الى وجوب إيجاد الشرط أو حفظ وجود الشرط» فوجوب 
الحج المنوط بالاستطاعة لا يوجب لزوم إيجاد الاستطاعة و لا حفظ وجودها. 

هذاء و لكن الذى اتفق عليه كلمات الأصحاب انه لا يجوز إعدام الاستطاعة- عند تحققها- فى الجملة» و اختلفوا فى مبدء زمان 
عدم الجوازء فالمشهور على ان المدار هو خروج الرفقة» فيجوز الإتلاف قبل خروجهم- اى قبل خروج القافلة الاولى- من غير 
فرق بين كون خروجهم فى أشهر الحج أو قبلهاء ولا بين تمكنه من المسير معهم و عدمه. فهذا هو القول الأول. 

(القول الثانى) ما اختاره فى المتن» و هو كون المدار هو التمكن من المسير سواء كان قبل خروج الرفقة أو بعده. و سواء كان 
التمكن منه فى أشهر الحج أو قبلها. 
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(القول الاك )#ما اكازه عضن مشا رطا (قنده) وهو كون النداردهوا أحد الأمريه اما التمكن من المسين و اما الدخؤل ف اأشهر 
الحج. 

(القول الرابع) ما اختاره بعضء و هو عدم جواز إتلافها من أول زمان حصولها و لو قبل التمكن من المسير و قبل أشهر الحج. 

(و الأأقوى) ما عليه المصنف (قده) لا-نه مع التمكن من المسير يكون مستطيعا يتوجه اليه التكليفء و يكون تعجيزه نفسه عن 
امتثاله مخالفة له» و لا وجه لجعل المدار على خروج الرفقة» اللهم الا ان يراد من خروجهم هو زمان التمكن من المسير- كما هو 
الغالب- كما لا وجه لجعله هو الدخول فى أشهر الحج و لو مع عدم التمكن من المسيرء و ذلكك لانه مع الدخول فى شوال و 
عدم التمكن من المسير لا يكون مستطيعا لكن يكون إذهاب الاستطاعة الماليةُ موجبا لمخالفة التكليف. 

فما ذكره بعض مشايخنا من جعل المناط أحد الأمرين من التمكن من المسير و الدخول فى أشهر الحج لم يعلم له وجه وجيه. 
فان لا-زمه انحصار جواز الإتلاف بما قبل أشهر الحج بشرط عدم التمكن من المسير و من الواضح انه مع عدم التمكن من 
المسير لا يجب الحج. و لا اثر لدخول أشهر الحج مع فرض عدم إمكان المسير. 

(نعم) هيهنا فرق و لكن ليس بفارق (و توضيحه) ان حصول الاستطاعة المالية مع التمكن من المسير موجب لكون الحج ذا 
ملاك موجب لإيجابه» بخلاف دخول أشهر الحج فإنه شرط فى إمكان تحصيل الملاكك الموجود نظير اشتراط الصلاة بالطهارة» 
فإن الطهارة شرط لإمكان تحصيل المصلحة المتحققه فى الصلاه و لكن لما كانت تحصيل الطهارة تحت قدرة العبد يترشح 
الوجوب المقدمى إليها من ناحية وجوب الصلاة» بخلاف دخول أشهر الحج فان وجوب الحج قبله 
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مشروط به لعدم إمكان تحصيله لعدم قدرة العبد عليه» و لكن الملاكك متحقق فى الحج و إن كان ظرف تحصيله بعد دخول 


أشهر الحج. 


(و لكن هذا الفرق غير فارق) (أما أولا) فلانه على مبناه (قده) من عدم معقولية الواجب المعلق يكون دخول أشهر الحج من 
شرائط وجوب الحج كالاستطاعة المالية» فقبل دخول أشهر الحج لا وجوب للحج حتى يمنع جواز إتلاف الاستطاعة (و اما ثانيا) 
فلا-ن ذلكك لا يوجب المنع من جواز الإتلاف بعد أشهر الحج مع عدم التمكن من المسير لما عرفت من انه مع دخول أشهر 
الحج مع عدم التمكن من الذهاب الى الحج لا استطاعة حتى يجب الحج حتى يمنع وجوبه من جواز الإتلاف. 

فتحصل ان الحق هو ما اختاره الماتن (قده) من جعل المناط فى عدم جواز الإتلاف هو تحقق الاستطاعة لهذه السنة التى فيها 
أشهر الحج مع إمكان المسير اليه و لو كان ذلكك قبل دخول أشهر الحجء و مع عدم إمكان المسير يجوز إذهاب الاستطاعة 
المالية- و لو بعد دخول أشهر الحج. 

(فان قلت) بناء على امتناع الواجب المعلق- كما هو الحق- حسبما حقق فى الأصول فاللازم عدم وجوب الحج قبل أشهره لعدم 
إمكان تعلق الوجوب بما هو خارج عن اختيار العبد فيكون الوجوب مشروطا بدخول أشهر الحج. و عليه فلا مانع من إذهاب 
الاستطاعة و إنفاق ما به الاستطاعة فى غير سبيل الحج. 

(قلت) أما أولا فلان الواجب المعلق و ان قلنا باستحالته فالعقل يحكم بوجوب حفظ القدرٌ و حرمة المقدمات المفوتة للواجب 
المشروط قبل تحقق وقته إذا كان تام الملاكك و لم يكن الوقت دخيلا-فى صيرورته ذا ملاكك و مصلحة؛ بل كان دخله فى 
تحصيل الملاكء ففى مثله يجب إيجاد مقدماته الوجودية» و يحرم تقويت مقدماته الموجودة, و ذلك لا بالخطاب المقدمى 
الناشي 
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عن وجوب ذى المقدمة» بل بخطاب أصلى نفسى شرعى مكشوف من حكم العقل بحرمة تفويت الملاك التام المتحقق فى 
المكلف به و هذا الخطاب و ان كان نفسيا و لكن ينتج نتيجة الخطاب المقدمى فى كونه لأجل حفظ واجب أخر فى ظرف 
وجودة. 

فهيهنا بعد إحراز تماميهُ الملاك مع الاستطاعة المالية و التمكن من المسير يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة و إيجاد المقدمات 
الوجودية للحج و ان كان قبل دخول أشهره (نعم) يبقى الكلام فى إثبات كون دخول أشهر الحج من قبيل ماله دخل فى تحصيل 
الملا-كك لا من قبيل الاستطاعة التى هى مما يتوقف عليه كون الحج ذا مصلحة و ملا-ككء و يمكن إثبات ذلك من تسالم 
الأصحاب على وجوب الخروج مع القافلة الأولى إذا علم بل و لو ظن بعدم إمكان الخروج مع غيرها و لو كان قبل دخول أشهر 
الحج كتسالمهم بوجوب الخروج مع القافلة الأخيرة و ان كان خروجهم قبل أشهر الحجء فان ذلكك كاشف عن تماميه ملاكك 
الحج بمجرد الاستطاعة المالية و التمكن من ا 

(و اما ثانيا) فلإمكان إثبات حرمة الإتلاف قبل أشهر الحج من إطلاق جملهُ من الاخبار (ففى صحيح الحلبى) عن الصادق عليه 
السَّلام: إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام (و خبر على بن 
حمزةً) عنه عليه الس.لام من قدر على ما ب بحج به و جعل يدفع ذلكك و ليس له شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع 
شريعة من شرائع الإسلام, فإن إطلاقهما يشمل ما إذا كان دفع ذلك- اى الحج- بإتلاف المال بعد التمكن منه و لو كان ذلكك 
قبل مجيئى أشهر الحج. 

(بقى الكلام) فيما افاده المصنف (قده) من اشتراط كون الاستطاعة للسنة التى فيها أشهر الحج. و انه لا يجب حفظ الاستطاعة 
للسنهُ التى بعدها إذا 
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لم يتمكن من المسير فى هذه السنة» فربما يقال بوجوب حفظ القدره فى هذه الصورة قياسا على من يبعد عن مكة بمسافة سنتين» 
فإنه يجب عليه الحج بمجرد الاستطاعةُ و يحرم عليه إتلافها (و لكنه قياس فاسد) لوجود الفرق بين المقامين فان توقف الحج 
هناك على مسير سنتين لبعد المسافة يكشف عن وجوب خروجه من منزله لاداء الحج بعد عامين لعدم إمكان الوصول إلى مكة 
من منزله إلا بعد سنتين» و هذا أمر دائمى فى أهل تلكك البلاد» فيدور الأمر بين سقوط الحج عنهم رأسا و بين وجوب خروجهم 
الى الحج قبل سنتين» و هذا بخلاف المقام» حيث ان عدم إمكان المسير حسب الفرض فى هذه السنة اتفاقى لا دائمى فيكون 
الاستطاعة الموجبة للحج عليهم هى الاستطاعة لهذا العام و المفروض عدم التمكن من المسير فى هذه السنة» فلا وجه لوجوب 
حفظ الاستطاعة إلى السنة التى بعدهاء و اللّه العالم. 

(الأمر الثانى) من الأمور التى يقع فيها البحث فى هذه المسألة انه لو تصرف فيما به يمكن الحج و حصلت له الاستطاعة فأخرج 
نفسه عن الاستطاعة بقى الحج فى ذمته و استقر عليه فيجب عليه فى المستقبل و لو لم يمكن له الحج الا متسكعا (قال فى 
الدروس): ولا ينفع الفرار بهبةٌ المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا إذا كان عند سير الوفد (انتهى) و ذلك لانه بعد عدم العذر فى 
إتلاف المال و إخراج نفسه عن الاستطاعة يدخل فى عموم من تركك الحج مع القدرة فإنه يجب عليه وجوبا مستقراء و سيأتى 
البحك غنه عتد تعرضن المصتف (قذه) له فى المسألة (2) إنشاء الله تعالى. 

(الأمر الثالث) لا ينبغى الإشكال فى عدم حرمة إتلاف ما به حصلت الاستطاعة إذا لم يتوقف حجه على صرف عين ذلك المال 
بأن أمكنه الحج بالاستدانة أو متسكعا أو بإجارة نفسه للخدمة أو بوجود باذل يبذل نفقته و نحو 
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ذلكك» و ذلك لما عرفث:فى الأمر الأول من ان خرمة تفويته انما.هئ ناشثة من خرمة المقدمات المفوتة للواجب» :ولا إشكال 
فى ان حرمته كذلك متوقفة على كون الإتلا.ف و التصرف فى المال مما يترتب عليه تفويت الحجء و اما مع إمكان الإتيان 
بالحج فى وقته بدون عين المال الموجود فليس التصرف فيه مفوتا للواجب حتى يكون منهيا عنه عقلا و شرعاء و ليس الواجب 
فى الحج ان يصرف عين ما استطاع به من المال فى سبيل حجه؛ بل المستطيع يجب عليه الحج و يكون حجه حج الإسلام و لو 
اتى بغير ماله كما تعرض لذلكك المصنف (قده) فى المسألة (09). 

واما مع توقف الحج على بقاء عين ذلك المال ففى حرمة إتلافه و حرمة التصرفات الناقلة فيه بمثل الهبهُ و الصلح المحاباتى و 
نحوهما وجهان (قد يقال بالعدم) معللا ذلك تاره بعدم وجوب المقدمة شرعاء و اخرى بان الأمر بصرف عين ذلكك المال فى 
سبيل الحج لا يقتضى النهى عن أضداده الخاصة لعدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاص. 

(و لا يخفى ما فيه) لما عرفت من حكم العقل بحرمة المقدمات المفوتة الكاشف عن حكم الشرع بالحرمة حفظا للملاكك التام 
الموجود فى الواجب وان لم يمكن تعلق الوجوب النفسى بذى المقدمة لعدم مجيئى وقته حيث ان مجيئى الوقت خارج عن 
قدرهُ المكلفء فهذا الحكم النفسى كما ينتج نتيجة الوجوب المقدمى لإيجاد المقدمات الوجودية- كذلكك ينتج نتيجة الحرمة 
المقدمية للمقدمات المفوتة. 

(و لكن يبقى الكلام) فى اقتضاء هذا النهى لفساد المعاملهُ مثل الهبهُ و الصلح المحاباتى و العتق فصريح المتن عدم الفساد. و 
استدل له بعدم تعلق النهى بنفس المعاملة» و انما تعلق بأمر خارجء و لكن مما ذكرنا ظهر عدم صحة هذا الاستدلالء فإن النهى 
فى المقام قد تعلق بنفس المقدمات المفوتة و ان كان 
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ملاك النهى هو حفظ الواجب عن العجز عن أدائه فى وقته المضروب له. 


و الاولى الاستدلال لعدم الفساد مضافا الى تحقق الإجماع عليه- كما قيل- بأن النهى فى المقام كاشف عن صحة المعاملة» إذ لو 
لا صحتها لم تكن مما يفوت به الحج الواجبء فكونها منهيا عنها لازمه خروج المال عن ملكه بالهبة و نحوهاء و هذا معنى 
الصحةء و السر فى ذلكك ان تعلق النهى هنا انما هو بملاكك تفويت الواجب لا بملاكك مبغوضيهٌ نفس المعاملة» فالمقام نظير 
النهى عن البيع عند النداء لصلاةً الجمعة. حيث ان البيع حينئذ انما تعلق به النهى لوجوب صرف الوقت فى أداء الصلاة لا 
لمبغوضية فى نفس البيع كما هو كذلك فى بيع الخمر و شبههاء فان بيع الخمر مبغوض عند الشارع قد ورد استحقاق بائعها للعن 
و العقاب, فمثل هذا النهى يقتضى فساد المعاملة دون النهى فى المقام, و الله العالم. 

(الأمر الرابع) احتمل المصنف (قده) فساد تصرفه فى مثل الهبهُ و نحوها لو كان قصده فى ذلكك الفرار عن الحج. و لم يكن له 
غرض عقلائى غيره (و ليعلم) أن مقدمة الحرام انما تكون محرمة بالحرمة المقدمية إذا لم يتوسط بينهما و بينه اختيار الفاعل و 
إرادته بأن كانت عله تامه للحرام أو الجزء الأخير منهاء و فى مثله تكون محرمة سواء قصد بها التوصل الى الحرام أو قصد بها 
غرض أخرء و حينئذ نقول مع كون المقدمة مما يترتب عليه الحرام قهرا تكون محرمة و لو لم يقصد بها الفرار من الحجء و مع 
كونها مما يترتب الحرام عليه بالإرادة و الاختيار لا تكون محرمة و لو قصد بها الحرام» فالتفصيل بين ما إذا قصد بها الحرام و بين 
غيره لا وجه له اللهم الا-ان يقال بانحصار المنهى عنه من مقدمات الحرام بما قصد به التوصل به الى الحرام- كما هو أحد 
الأقوال فى مقدمات الحرام- و لكنه ضعيف- كما حقق فى الأ-صول- و انه يكفى فى حرمة المقدمة كونها مما يترتب عليه 
الحرام قهراء و الله الموفق المعين. 
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[مسألة (56) إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة] 


مسألة (76) إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضما الى ماله الحاضر و تمكن من التصرف فى ذلكك المال الغائب 
يكون مستطيعا و يجب عليه الحج» و ان لم يكن متمكنا من التصرف فيه و لو بتوكيل من يبيعه هناكك فلا يكون مستطيعا الا بعد 
التمكن منه أو الوصول فى يده؛ و على هذا فلو تلف فى الصورة الأولى بقى وجوب الحج مستقرا عليه ان كان التمكن فى حال 
تحقق سائر الشرائط, و لو تلف فى الصورة الثانية لم يستقر و كذا إذا مات مورثه و هو فى بلد أخر و تمكن من التصرف فى 
حصته أو لم يتمكنء فإنه على الأول يكون مستطيعا بخلافه على الثانى. 

قد تقدم فى المسائل المتقدمة ان المعتبر بعد ملكك ما به يحج زائدا عن المستثنيات المتقدمة هو التمكن من التصرف فيه فلا 
يكون مستطيعا مع عدمه بل المدار فى الاستطاعة على التمكن من التصرف فيما به يحج و لو لم يكن ملكا له كما فى المال 
المبذول له فى الحج بإباحته له فى سبيل الحج- كما يأتى ان شاء الله تعالى- و يترتب على هذا انه إذا كان له مال يتمكن من 
التصرف فيه فى سبيل الحج و لو بتوكيل منه فى بيعه يكون مستطيعا و لو كان المال غائبا عنه» و لو كان المال حاضرا عنده و 
لكن لم يتمكن منه لم يكن مستطيعاء و على هذا فلو ترك الحج فى الأول حتى انقضى أيامه أو أتلف ما عنده عمدا وجب عليه 
الإتيان به و لو متسكعا لاستقرار الحج فى ذمته» بخلافه فى الثانى» حيث انه لم يستقر عليه الحج لعدم تحقق الاستطاعة له (و منه 
يظهر) حكم ما إذا مات مورثه و هو فى بلد أخرء فإن المدار فى تحقق الاستطاعة بما يرثه منه على تمكنه من صرف ما انتقل إليه 
بالإرث فى سبيل الحج, و هذا ظاهر. 


[مسألة (8؟) إذا وصل ماله الى حد الاستطاعة] 


مسألة (5) إذا وصل ماله الى حد الاستطاعة لكنه كان جاهلا به أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه ثم تذكر بعد ان تلف 
ذلك المال فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده. و الجهل و الغفلة لا يمنعان عن 
الاستطاعة» غايةٌ الأمر أنه معذور فى تركك ما 
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وجب عليه و حينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار منه ان كانت له تركةٌ بمقداره» و كذا إذا نقل ذلكك المال الى 
غيره بهبة أو صلح ثم علم بعد ذلك انه بقدر الاستطاعة» فلا وجه لما ذكره المحقق القمى فى أجوبة مسائله من عدم الوجوب 
لانه بجهله لم يصر مورداء و بعد النقل و التذكر ليس عنده ما يكفيه فلم يستقر عليه» لان عدم التمكن من جهة الجهل و الغفلة لا 
ينافى الوجوب الواقعى, و القدرة التى هى شرط فى التكليف القدره من حيث هىء و هى موجودة. و العلم شرط فى التنجز لا فى 
أصل التكليف. 

لاريب فى ان الحكم الثابت لموضوع على نحو القضية الحملية مثل: 

المستطيع يجب عليه الحج أو على نحو القضية الشرطية مثل: إذا استطاع المكلف يجب عليه الحج- يكون ثابتا له عند وجوده 
واقعا بلا شرط علم المكلف أو جهله و لااطرو حالة اخرى من أحواله (و عليهذا) فلو وصل ماله الى حد الاستطاعة لكنه كان 
جاهلا به أو غافلا عن وجوب الحج عليه ثم أتلف ذلكك المال عمدا قبل مضى زمان الحج أو تلف و لو قهرا بعد مضى زمانه 
فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لباقى الشرائط حين وجوده لان وجود المال بوجوده الواقعى موجب لتحقق 
الاستطاعة؛ و الجهل به أو الغفلة عن وجوب الحج عليه لا يمنعان عنها- و ان كان معذورا فى ترك الواجب لأجلهماء و حينئذك 
فإذا مات قبل التلف عمدا و بعد مضى زمان الحج مطلقا- و لو كان التلف قهريا- يجب الاستيجار عنه ان وفت تركته فى 
استيجاره» و من التلف عمدا ما إذا نقل ذلكك المال الى غيره بناقل شرعى من هبه أو صلح محاباتى أو بيع كذلككث- بناء على 
صحةٌ ذاكك النقل» فإنه لو علم بعد ذلكك انه كان بقدر الاستطاعة استقر عليه وجوب الحج, هذا. 

و لكن المحكى عن المحقق القمى (قده) هو عدم الوجوب مستدلا له بأنه لجهله لم يصر مورداء و بعد التذكر لا يكون مستطيعا 
لعدم ما يكفيه فلم يستقر 
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عليه الحج (و فيه) ان إطلاق أدلة وجوب الحج على المستطيع من دون تقييده بالعلم باستطاعته أو تذكره لها يقتضى استقرار 
وجوب الحج عليه؛ غايةُ الأمر انه لم يكن وجوبا منجزا لان العلم شرط للتنجز لا لأصل التكليف. 


[مسألة (2؟) إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا] 


مسألة (15) إذا اعتقد انه غير مستطيع فحج ندبا فان قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا و تخيل أنه الأمر الندبى اجزء عن حجة 
الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه فى التطبيق» و ان قصد الأمر الندبى على وجه التقييد لم يجز عنها وان كان حجه صحيحاء و 
كذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلك و اما لو علم بذلكك و تخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبى فلا يجزى لانه 
يرجع الى التقييد. 


فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) قد مر فى مباحث النيهُ فى مسائل الوضوء من كتاب الطهاره و كتاب الصوم و غير ذلكك ان المعتبر فى النيةُ فى العبادات 
أمران» إرادة الفاعل لما تعلق به ارادة الآ-مر بعينه بحيث يتحد متعلق الإرادتين و كون ارادة الفاعل له ناشيا عن ارادةٌ الآمر إياه 
بحيث يكون باعثه فى إرادته هو كونه مرادا للآدمرء ثم ان الخصوصيات المأخوذة فى متعلق اراد الآسمر تنقسم الى مالا بد من 
قصدها فى قصد المأمور به لكى تتعلق ارادة الفاعل بعين ما تعلق به اراده الآمر و تصير الهوية المأتى بها هى بعينها ما تعلق بها 
ارادهُ الآمرء و بعبارة أوضح تكون من الذاتى للمأمور به بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته كالظهرية و العصرية لصلاة الظهر و 
العصرء و فى مثلها لا بد من أخذها فى متعلق ارادةٌ الفاعل و الا يختلف متعلق ارادته مع متعلق ارادةٌ الآمر و لا يتحقق الامتثال. 
والى مالا يحتاج فى اتحاد المتعلقين الى قصدها من الفاعل و لكن يضر قصد ضدها فيه» و ذلك كالقصر و الإتمام حسبما 
فصلناه فى غير موضع من 
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هذا الشرحء و الى ما لا يضر أيضا قصد ضدها فى الاتحاد كالجماعة و الفرادى فى الصلاه» و فى مثلها لا يعتبر قصدها فى المأتى 
به و لا يضر قصد ضدها فيه. 

ثم ان فى تمايز أنحاء الحج من حجة الإسلام و الحج الأخر من الواجب و المندوب و كونه من اى قسم من هذه الاقسام نوع 
خفاء قد يقال: بكونه من قبيل القسم الأول كما يؤيده انتفاء ملاكك وجوب حجة الإسلام عما عداها من أنواع الحج, لان 
الاختلااف فى أقسامه فى الملاكك ينشأ من اختلااف أقسامه فى الخصوصيهٌ الموجبة للملاكء و لذا تكون الاستطاعة منشأ 
لصيرورة الحج ذا ملاكك و بتحققها يصير وجوبه فعلياء و لكن الجزم بذلك مشكلء بل ربما يقال باجزاء حج الصبى و العبد عن 
حجة الإسلام إذا بلغ الصبى و أعتق العبد قبل تمام الوقوف بالمشعر يستفاد كون الحج مهية واحدةٌ نوعية فى جميع اقسامه و 
يكون التمايز بين أصنافه بالعوارض الخارجةُ عن حقيقته. 

و يمكن ان يكون سلب الوجوب عن بعض أصنافه مثل حج غير المستطيع لعوارض موجبة لنفى وجوبه مع تمامية ملاك وجوبه 
و لعل منها الإرفاق على الذاهب اليه مع ما فى السبيل اليه من الجد و الاجتهاد فى جميع الأعصارء و كيف كان ففى الخصوصية 
المأخوذة فى القسم الأخير أعنى مالا يكون أخذها فى المتعلق معتبرا فى الامتثال» و لا قصد ضدها مانعا عنه يكون قصد ضدها 
على أنحاء. 

(الأول) ما إذا كان أخذ المتعلق مقيدا بضد ما أخذ فى المتعلق كما إذا نوى الحج المقيد بكونه مندوبا بحيث لو لا ندبه لما كان 
آتيا به تقيبدا فى ناحية المتعلق أو فى ناحية أمره كما إذا قصد الحج بداعى امتثال أمره الندبى بحيث لو كان وجوبيا لم يكن 
ممتثلا له. 

(الثانى) ان يلاحظ المتعلق مع صفته كأنه شىء واحد بحيث يراه امرا 
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واعحذا بسيظا لك ارا مركبا من معروضن و عارضةء :أو بلاحظ الأمر المتعلق به و«ضفتة الند ملا شبئا واخداء وفى هَذاين 
القسمين لا يتحقق الامتثال لعدم اتحاد متعلق الإرادتين أعنى الإرادة الفاعلية مع الإرادة الآمرية» و لا الأمر الصادر من الآمر مع ما 
يقصد الفاعل امتثاله. 

(الشالث) ما إذا قصد الإتيان بالمأمور به الواقعى بداعى أمره الواقعى لكن يتصف المأمور به أو أمره بالوصف الندبى مع كونه 
واجبا و كان امره وجوبيا على نحو تعدد المطلوب اما اعتقادا أو تشريعاء و الحكم فى هذا القسم هو الصحة فيما إذا كان ذلكك 


اعتقاد قطعاء و فيما كان ذلكك تشريعا على الأقوى على ما فصلناه فى كتاب الصوم, و تمام الكلام فى ذلكك فى مباحث النيةٌ من 
كتاب الصلاة» و فى الأصول. 

(الأمر الثانى) المصرح به فى المتن صحة الحج الندبى فيما إذا قصد الأمر الندبى على وجه التقييد» و لم يكن مجزيا عن حجة 
الإسلام و فيما افاده بحث يأتى تحقيقه فى المسألهُ العاشرةٌ و المأهُ فانتظر. 

(الأمر الثالث) لو علم باستطاعته و تخيل عدم فورية وجوب الحج فقصد الأمر الندبى لا يكون حجه هذا مجزيا عن حجة الإسلام؛ 
لأن تركه لها مع علمه بوجوبها عليه يرجع الى قصد الندب على وجه التقييد» حيث انه يعلم بوجوبها و تركها بالعمد و الاختيان و 
ان الصحةُ فى تعدد المطلوب كانت لأجل كونه ممتثلا للأمر الوجوبى على وجه الاجمال بمعنى انه لو كان يعلم بكونه وجوبيا 
لكان قاصدا لامتثاله؛ مع ان المفروض فى هذه الصورة انه عالم بكونه وجوبيا ولا يكون قاصدا لامتثاله» و هذا معنى ما يقوله 
المصنف (قده) لانه يرجع الى التقييد. 


[مسألة )١7(‏ هل تكفى فى الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة] 


مسألة (18) هل تكفى فى الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط 
الخيار له إلى 
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مده معينة أو باعه محاباء كذلكك (وجهان) أقواهما العدم لأنها فى معرض الزوال إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ, و كذا لو وهبه 
و اقبضه إذا لم يكن رحما فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع؛ و يمكن ان يقال بالوجوب هنا حيث ان له التصرف فى 
الموهوب فتلزم الهبة. 

فى هذه المسألهُ أمران. 

(الأول) إذا صار مالكا لما به يصير مستطيعا من الزاد و الراحلهُ و غيرهما بالملكية المتزلزلة فهل هى كالملكية اللازمة فى وجوب 
الحج عليه أم لا؟ 

(وجهان) من: انه مالك و متمكن من التصرف عقلا و شرعاء و: من ان تلكك الملكيةٌ فى معرض الزوال بخلاف الملكيةٌ اللازمة. 
و التحقق ان يقال اما فى مقام الثبوت فالحق ان يقال بدوران حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة مدار بقائها واقعا فيما يعتبر فى 
الاستطاعة من مخارج الذهاب و الإياب و وجود ما يكفيه بعد العود» فمع بقاء الملكية كذلكك يكون مستطيعا واقعاء و مع انتفائها 
بالفسخ يكشف عن عدم حصولها واقعاء و اما فى مقام الإثبات فالظاهر اعتبار الوثوق بعدم الفسخ فى وجوب صرف ما ملكه فى 
الحجء و عدم كفاية الاستناد إلى أصالهُ عدم الفسخ, و ذلكك لانه مع كون المتيقن فى الحال و المشكوكك فى الاستقبال و هو 
منصرف عن مصب اخبار الاستصحاب الظاهرة فى كون المتيقن فى الماضى و المشكوك فى الحال غير مفيد لكون العبرة على 
حصول الوثوق بعدم الفسخ و هو لا يحصل بالاستصحاب كما فى نظائر ذلك مما يعتبر الاطمئنان ببقاء المتيقن فى الاستقبال 
نظير الصلاءً فى المواضع التى يطمئن باستقراره فيها إلى أخر الصلاه كالمسيلء و ما عد لورود النوازل فيها مثل البقاع المتبركة 
فى مواقع اجتماع الناس»ء و كإدراكك الإمام راكعا مع الشككث فى بقائه فى الركوع الى ان يلحقه المأموم فإن استصحاب بقائه فى 
الركوع الى 
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ان يلحقه المأموم على تقدير صحة إجرائه لا يكون مؤثرا فى الاطمئنان بإدراكك ركوع الإمام أعنى اجتماع المأموم مع الإمام فى 
الركوع فى آن من الزمانء و ما هو المعتبر فى صحة اقتدائه هو ذاكك الاطمئنان» و كذا فى المقام ما هو الواجب لتأثير استطاعته 
فى إيجاب الحج عليه هو الاطمئنان ببقاء ما انتقل اليه بالعقد الجائز و الملكية المتزلزلة» و ذلك لان تكليفه بصرف المال المؤدى 
إلى ضمانه عند الفسخ تعريض له الى الخسران. 

و بما ذكرناه يظهر ما فى تقرير بعض الاعلام من وجدان بقاء المال على ملكه بالأصلء قال و لو أغمض عنه فاللازم من القول 
فى الملكية اللازمة هو عدم وجوب الحج عليه أيضا فى العام الأول من الاستطاعة؛ إذ الملكية و ان كانت لازمة لكن احتمال 
التلف موجود فيها وجداناء ولا دافع له سوى الاستصحاب فكما يدفع هناكك بالاستصحاب فكذ لكك فيما نحن فيه (انتهى). 

و لا يخفى ما فيه فان الأصل مع كونه فى الأمر الاستقبالى لا يفيد اجزائه لان يحصل به الاطمئنان» و ما يحتاج اليه هو الاطمئنان 
ببقاء الاستطاعةٌ الى بعد الاعمال و هو لا يحصل بالاستصحاب. و فى الاستطاعة الحاصلة بالملكية اللازمة أيضا ما هو الموجب 
لذهابه الى الحج هو الاطمئنان الحاصل بجرى العادةٌ على بقاء استطاعته الى أخر العمل و بعده و لو مع احتمال تلف ماله احتمالا 
موهوما لا يعبأ به عند العقلاء لعدم موجب عقلائى لابدائه بخلاف ما لو كان المال فى معرض التلف و الزوال كما انه لا اعتناء 
باحتمال تلف نفسه بالموت فيما إذا لم يكن له منشأ عقلائى لا انه يتعول على استصحاب بقائه إلى أخر الأعمال. 

و منه يظهر ان وجوب الحج عليه فى الملكية اللازمة فى العام الأول مبنى على الاطمئنان ببقاء استطاعته كبقاء نفسه الى بعد 
الاعمال لا من جهة التعويل على استصحاب بقائه» و بقاء استطاعته الى أخر الاعمال تعبداء و كيف كان 
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يترتب على ما ذكرناه استقرار وجوب الحج عليه لو تركه فى عام الاستطاعة بسبب الملكية المتزلزلة فيجب عليه الحج بعده و لو 
متسكعا كما فى الاستطاعةٌ الحاصلةٌ بالملكية اللازمةٌ بعينها. 

(الأمر الثانى) لو وهبه الواهب ما يحصل به الاستطاعة و لم يكن رحما و كان للواهب الرجوع ما لم يتصرف المستهب فى الشىء 
الموهوب. فعلى القول بحصول الاستطاعة و وجوب الحج فى الملكية الحاصلةٌ بالعقد الخيارى لا اشكال بحصولها بالملكية 
الحاصلة بتلك و نحوها مما يكون جوازها حكميا يزول بتصرف من انتقل اليه فيما انتقل اليه و على القول بعدم حصولها فى 
الملكية الحاصلة بالعقد الخيارى» ففى حصولها بمثل الهبة و عدمه (وجهان) احتمل الأول منهما فى المتن بقوله: يمكن ان يقال 
بالوجوب هنا حيث ان له التصرف فى الموهوب فتلزم الهبة» و استشكل عليه فى المستمسكك بان التزلزل إذا كان موجبا لنفى 
الاستطاعة فلا وجوب معه فلا موجب للتصرف الموجب للزوم الهبةُ» و مثله ما عن تقرير بحث بعض الأفاضل. 

قلت و لعل الفرق بين الهبهُ و بين غيرها من العقود الخيارية ظاهرء حيث ان المانع عن الاستطاعة فى العقود الخيارية موجود دون 
الهبهٌ؛ و ذلكك بعد اشتراكهما فى حصول الملكك لمن انتقل اليه و تمكنه من التصرف فيما انتقل اليه بصرفه فى سبيل الحج» لكن 
فى العقود الخيارية تكون الملكيه الحاصلهُ فى معرض الزوال و يكون تكليفه بصرف ما انتقل إليه فى سبيل الحج المؤدى إلى 
ضمانه عند الفسخ تعريضا له الى الخسران دون الهبهُ التى له المنع عن تلكك المعرضية بالتصرف فيه الموجب للزوم» فكم الفرق 
بينهما حيث ان التكليف بالحج فى العقود الجائزة تعريض له بالخسران فلا بد و ان التكليف فيما يطمئن فيه بعدم الخسران» و فى 
الهبهُ و نحوها دافع عن حصول الخسران و موجب لعدمه؛ فتكون 
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الاستطاعةٌ بتمام ما يعتبر فيها حاصلة من الملكك و التمكن من التصرف و عدم الضمان لو تصرف حيث انه بالتصرف يزول 
الموجب للضمان و لعل هذا ظاهر. 


[مسألة (14) يشترط فى وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة] 


مسألة (18) يشترط فى وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال الى تمام الاعمال فلو تلف بعد ذلكك و لو فى أثناء 
الطريق كشف عن عدم الاستطاعة» و كذا لو حصل عليه دين قهرا عليه كما إذا أتلف مال غيره خطاء و اما لو أتلفه عمدا فالظاهر 
كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا فى عدم زوال استقرار الحج. 

ظاهر اشتراط وجود شىء تدريجى الوجود كاشتراط الصلاهٌ بالطهارة و الستر و الاستقبال» أو وجوبه بشىء كاشتراط وجوب 
الصلاةٌ بالبلوغ و العقل و اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة هو كون نحو الشرط من أنحاء الشرط المقارن المعتبر تحققه من أول 
العمل الى تمامه, اللهم الا ان يقوم دليل على دخله بنحو الشرط المتقدم كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة لو كان الشرط هو نفس 
أفعاله لا الطهارة الحاصلة» أو بنحو الشرط المتأخر كغسل المستحاضة فى الليلة اللاحقة بالنسبة إلى الصوم المتقدم لو قيل به و 
على ذلك فمقتضى اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة هو اعتبارها إلى أخر اعماله فلو انتفت بعد تحققها قبل تمام اعماله أو فى 
أثناء الطريق فيكشف عدم الوجوب وان حجه هذا لا يكون حجة الإسلام لكون بقاء الاستطاعة إلى أخر الحج شرطا فى كونه 
حجة الإسلام؛ و من انتفاء الاستطاعة حصول دين عليه قهرا فى أثناء الحج كما إذا أتلف مال غيره خطاء بناء على كون الدين 
مانعا عنهاء و هذا بخلاف ما إذا أتلف مال غيره عمدا فإنه فى حكم إتلاف الاستطاعة عمدا فى عدم زوال استقرار الحج عليه. 


[مسألة (59) إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده الى وطنه] 


مسألة (19) إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنةُ عوده الى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله فى وطنه بناء على اعتبار الرجوع الى 
كفاية فى 
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الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا (وجهان) لا يبعد الاجزاء» و يقربه ما ورد من ان من مات بعد الإحرام و دخول 
الحرم اجزئه عن حجة الإسلام» بل يمكن ان يقال بذلكك إذا تلف فى أثناء الحج أيضا. 

إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده الى وطنه ففى كفاية ما اتى به من الحج و عدمها (وجهان) قد قطع بأولهما فى المداركك 
قال (قده) فى طى البحث عن استقرار الحج فى الذمة إذا استكملت شرائطه: أن فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لا 
يؤثر فى سقوطه قطعا و الا لوجب اعادة الحج مع تلف المال فى الرجوع أو حصول المرض الذى يشق معه السفر و هو معلوم 
البطلان» و نفى عنه البعد فى المتن» و تردد فيه فى الجواهر و قال: قد يمنع معلومية بطلانه بناء على اعتبار الاستطاعة ذهابا و إيابا 
فى الوجوب. 

و يستدل للأول بسيرة المسلمين على عدم اعادهٌ الحج ممن زال عنه الاستطاعة بعد تمام حجه و قبل إيابه» إما بتلف ماله أو بوقوع 
بعض المخاويف العامة كالوباء و الطاعون» أو بحدوث بعض ما يوجب الخوف على العموم كقتل القرامطة لكثير من الحجاجء 
أو بعروض عوارض شخصيه على بعض الأشخاص من تلف أو حدوث مرض أو مخوف شخصىء فإن الحكم بوجوب الإعادة 
فيما تحصل الاستطاعة فى الأعوام المتأخرة بعيد جدا مضافا الى سكوت النصوص عن التعرض له مع كثرة الابتلاء به و الى ما 
قربه المصنف (قده) فى دلاله ما ورد فى ان من مات بعد الإحرام و دخول الحرم اجزئه عن حجة الإسلام بناء على عدم التفاوت 
بين الموت بعد الإحرام و دخول الحرم؛ و بين زوال الاستطاعة بتلف المال و عدم تخلية السرب و حدوث الأمراضء فمع كون 


الحكم هو الاجزاء بعد الإحرام و دخول الحرم و لو لم يأت بباقى الأعمال يكون الحكم به بعد الفراغ عن الأعمال أولى. 
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بل يمكن الاستدلال بتلكك الاخبار على الاجزاء بتلف المال بعد الفراغ عن الأعمال بأن يقال: ان الموت بعد الإحرام و دخول 
الحرم موجب لزوال الاستطاعة البدنيةٌ و الماليةُ معاء اما البدنية فظاهر حيث انه بالموت لا يتمكن من أفعال الحجء و اما المالية 
فلانتقال أمواله بموته الى وارثه خصوصا مع عدم ايصائه بشىء من ماله بل يمكن ان يقال بالإجزاء إذا تلف المال فى الأثناء 
أيضا. 

لكن الأقوى عدم صحة الاستدلال بهذه الاخبار على الاجزاء فيما إذا تلف المال بعد الفراغ فضلا عما إذا كان التلف فى الأثناء» 
و ذلكك لان الحكم بالاجزاء فيمن مات بعد الإحرام و دخول الحرم وارد فى الموت, و التعدى عنه الى تلف المال أو ما يشترط 
فى الاستطاعة قياس لا يصح القول به و ما ذكر من ان الموت موجب لانتفاء الاستطاعة البدنيهٌ و الماليه معا فاسد: لانصراف 
الأدلة الدالة على اعتبارهما فى وجوب الحج الى الاحياء. فلا تشمل الأموات مع ان ما فى دعوى انتفاء المالية منها بانتقال مال 
الميت إلى الورئة من المصادرة حيث ان الانتقال إليهم انما هو بعد خروج الدين و مع استقرار وجوب الحج على من تلف ماله 
بعد الفراغ من الاعمال قبل إيابه عن الحج لو لم يكن حجة مجزيا عن حجة الإسلام لم ينتقل ما يحج به من أمواله إلى الورثة 
لكى يصدق عليه التلف و مما ذكرناه يظهر عدم إمكان ان يقال بالإجزاء إذا كان تلف المال فى أثناء الحج» كما لا يصح القول 
به إذا كان انتفاء الاستطاعةٌ بانتفاء ما يكفيه بعد رجوعه بناء على اعتباره فى الاستطاعة. 

و يستدل للثانى بما فى الجواهر من ان اعتبار الاستطاعة فى الإياب فى وجوب الحج يوجب انتفائه عند انتفائها بحيث لو علم 
بانتفائها انتكشف عدم وجوب الحج عليه من أول الأمر قضاء بحكم الشرطء فلو دل دليل على الاجزاء 
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فى هذه الصورة لكان مقتضاه اكتفاء الشارع عما ليس بمأمور به بدلا عنه» و ليس عليه دليل هذا فيما إذا انتفت نفقة الإياب. 

و اما بالنسبة إلى انتفاء ما يكفيه بعد العود الى وطنه فيمكن ان يقال بعدم اعتبار وجدانه فى هذه الصورة أى فى صورة فقدان ما 
يكفيه بعد الرجوع فيما إذا كان موجوداء لأن العمده فى اعتبار وجدانه هو دليل نفى العسر و الحرج و هو لا يدل على اعتباره فى 
هذه الصورة؛ لأن نفيهما امتنانى. و اعتباره فى هذه الصورة خلاف الامتنان لاستلزامه عدم الاجتزاء بما اتى به من الحج و وجوب 
اعادته لو صار مستطيعا فى الأعوام اللاحقة» هذا و لكن الأقوى ما ذهب إليه فى المدارك من القطع بكفاية ما اتى به مستطيعا 
إلى أخر الأعمال و لو زالت عنه استطاعة الإياب لما أسلفناه» و هذا بخلاف ما إذا لم تكن استطاعة الإياب حاصلة له من الأول 
حيث لا يجب عليه الحج حينئذ فلو اتى به لم يكن حجةُ حجة الإسلام كما صرح به العلامة (قده) فى التذكرةٌ بان من تلف ماله 
قبل عود الحج و قبل مضى إمكان عوده لم يستقر الحج فى ذمته. لأن نفقة الرجوع لا بد منها فى الشرائط انتهى. 


[مسألة () الظاهر عدم اعتبار الملكية فى الزاد و الراحلة] 


مسألة (0) الظاهر عدم اعتبار الملكية فى الزاد و الراحلة فلو حصلا بالإباحة اللازمة كفى فى الوجوب لصدق الاستطاعة» و 
يؤيده الأخبار الواردة فى البذل فلو شرط احد المتعاملين على الأخر فى ضمن عقد لازم ان يكون له التصرف فى ماله بما يعادل 
مأهُ لير مثلا وجب عليه الحج و يكون كما لو كان مالكا له. 

اباحةً تصرف المتصرف فى مال غيره اما تكون لازمة كما إذا كانت مشروطة على احد المتعاملين فى ضمن عقد لازم أو تكون 


جائزة» و على كلا التقديرين فاما تكون من المبيح بالنسبة إلى صرفه فى خصوص الحج. أو تكون 
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فى صرفه فى كلما أراد المتصرف الذى منه الحج, أما الإباحة فى صرفه فى خصوص الحج فهى الاستطاعة البذلية التى يأتى 
حكمهاء و اما الإباحة فى صرفه فيما يشاء ففى وجوب الحج بها و عدمه (وجهان)؛ مختار المصنف (قده) هو الأول؛ و استدل له 
بصدق الاستطاعة مؤيدا بالأخبار الواردةٌ فى البذل. 

و أورد عليه بان مقنضى إطلاق غير واحد من الاخبار فى تفسير الاستطاعةٌ بما إذا كان عنده مال و صحة؛ أو إذا كان يقدر على 
ما يحج به كما فى صحيح الحلبىء أو إذا كان عنده ما يحج به كما فى صحيح ابن عمار أو يجد ما يجد به كما فى خبر أخر و 
ان كان عدم اعتبار ملكيةُ ما به تحصل الاستطاعة الا ان تقييد الاستطاعة بملك ما به يقدر على الحج فى خبر حفص الكناسى فى 
تفسير الاستطاعة بقوله عليه الّ.لام من كان صحيحا فى بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع (إلخ)» حيث ان اللام 
فى قوله عليه السّ.لام-: له زاد و راحلة- يفيد الملكك يوجب حمل تلكك الأخبار المطلقة عليه فيختص الاستطاعة بملكك الزاد و 
الراحلة إلا فيما يقوم الدليل على عدم اعتباره فيه و هو الاستطاعة البذلية. 

لكن الانصاف اندفاعه بدعوى ظهور اللام فى مطلق الاختصاص كما فى مثل الجل للفرسء فارادةٌ الملكيهٌ تحتاج إلى قرينةُ فى 
المقام» فالمحكم هو الإطلاقات الدالة على مطلق الاختصاص و ان كان على نحو الإباحة فى وجوب الحج. 

و اما الإشكال عليه بأنه لو قيل بوجوبه عند التمكن من التصرف بالإباحة المالكية للزم القول به عند التمكن منه بالإباحة الشرعية» 
مع انه ليس بنائهم على الا-جتزاء بها فى حصول الاستطاعة فلا يجب الاصطياد و الاحتطاب و أخذن المعدن و نحو ذلكك إذا 
للمكلف ذلك كما فى المستمسكك. فمدفوع بالفرق بينهما بصدق الاستطاعة بالإباحة المالكية» و عدم صدقها بل صدق تحصيل 
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الاستطاعة فى الإباحة الشرعية» ضرورة أن الاصطياد و الاحتطاب نوع من الاكتساب, فالحق وجوب الحج بالتمكن من صرف 
المال فى سبيله و لو بإباحة مالكه؛ و انما قيد المصنف الإباحة باللازمة لما ذهب اليه من المنع عن حصول الاستطاعة بالملكية 
المتزلزلة» وقد تقدم فى مسألة السابعة و العشرين ان الأقوى تحققها بها مع الوثوق ببقائها الى أخر الأعمالء و عليه فالحق فى 
المقام أيضا حصول الاستطاعة بالإباحةٌ غير اللازمة مع الاطمئنان بعدم رجوع المالكك عنها و اللّه العالم بالأحكام. 


[مسألة )1١(‏ لو اوصى له بما يكفيه للحج] 


مسألة (:2 لو اوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى خصوصا إذا لم يعتبر القبول فى ملكية 
الموصى له و قلنا بملكيته ما يرد فإنه ليس له الرد حينئك. 

لو اوصى له بما يكفيه للحج فلا إشكال فى عدم وجوب الحج على الموصى له قبل موت الموصى لتوقف حصول الملكك على 
موته. و اما بعد موته فعلى القول بعدم اعتبار القبول فى الوصية يجب على الموصى له الحج لحصول الملكك له بالموت الا ان له 
الرد لكن لا يجوز عليه الرد حينئذ لوجوب صرفه فى سبيل الحج بعد موت الموصىء و على القول باعتبار القبول فى الوصية 
ينبغى القول بعدم وجوب القبول على الموصى له كما لا يجب قبول الهبة من المتهب لكن المصنف استظهر وجوب الحج عليه و 
وجوب القبول عليه» و لعل نظره (قده) الى صدق الاستطاعة معه و ان احتاج الى القبول» لكن الفرق بين الوصيهٌ و بين الهبة 
بوصو التبول فى الأول دون الأخير مشك | 


[مسألة (7؟5) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام فى كل عرفة] 


مسألة (7؟7) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام فى كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج. بل و كذا 
لو نذر ان جاء مسافرةٌ ان يعطى الفقير كذا مقدار فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه بل و كذا إذا نذر قبل 
حصول الاستطاعة أن يصرف 
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مقداره مأهُ لير مثلا فى الزيارة أو التعزية أو نحو ذلكء فان هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به» و كذا إذا كان عليه واجب 
مطلق فورى قبل حصول الاستطاعة و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج ثم حصلت الاستطاعة وان لم يكن ذلك الواجب أهم من 
الحج لان العذر الشرعى كالعقلى فى المنع من الوجوب. و اما لو حصات الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فورى أخر لا يمكن 
الجمع بينه و بين الحج يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهماء فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحجء و حينئذ فإن بقيت 
الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج عليه فيه و الا فلا الا ان يكون الحج قد استقر عليه سابقا فإنه يجب عليه و لو متسكعا. 
وفى هذا المسألهُ مطالب. 

(الأول) ظاهر الأصحاب الاتفاق على انه إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يفعل فى كل عرفة أو فى عرفةٌ معينة مثل عرفةٌ هذه 
السنةُ مثلا عملا راجحا لا يجتمع مع الحج كزيارة الحسين عليه السلام ثم حصلت له الاستطاعة بعده لا يجب عليه الحج فى كل 
عرفةٌ أو فى العرفة المعينة» قال فى المدارك فيما إذا نذر حجا غير حج الإسلام انه ان تقدم النذر على الاستطاعة وجب الإتيان 
بالمنذور مع القدرة وان لم تحصل الاستطاعة الشرعية» و لو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحج المنذور قدم حجة الإسلام 
ان كان النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلكك السنةٌ أو بمغايرهاء لان وجوبها على الفور بخلاف المنذورةٌ على هذا الوجه والا 
قدم النذر لعدم تحقق الاستطاعة فى تلكك السنة لأمن المانع الشرعى كالمانع العقلى انتهى ما نريد نقله عن المدارك؛ و هو 
المرضى عند صاحب الجواهر (قده). 

وقد حكى عنه انه كان ينذر زيارة الحسين عليه السلام فى يوم عرفة قبل مجيئى أشهر الحجة لثلا يصير الحج عليه واجبا و يمنعه 
عن الاشتغال بتصنيف الجواهر بناء على عدم دخل الاستطاعة الحاصلة قبل أشهر الحج فى صيرورة 
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الحج فى أيامه ذا ملاكك لكى يجب عليه حفظها و حرم عليه تفويتهاء بل الدخيل فى ملاكه هو الاستطاعة فى أشهر الحج و لذا 
كان يقدم نذر الزيارة فى عرفة على أشهر الحج ان يتقدم على الاستطاعة الموجبة للحج و هى الاستطاعة الحاصلة فى أشهره» و 
المختار عند بعض مشايخنا (قده) ]١[‏ هو انحلال النذر المتقدم على الاستطاعة بسبب الاستطاعة الحاصلة بعده و ذلكك لوجوه. 
منها انه إذا تزاحم الواجبان المشروطان بالقدرة شرعا فمع تساويها فى الاشتراط يقدم الأسبق منهما زماناء و مع الاختلاف بينهما 
يكون أحدهما دون الأخر مشروطا بشرط أخر زائدا عن اشتراطه بالقدرة كما إذا كان مشروطا بان لا يكون مخالفا مع الكتاب 
كالشرط الواقع فى ضمن العقد من البيع و نحوه. أو بان يكون متعلقة راجحا كالنذر و العهد و نحوهماء فان ما لا يكون مشروطا 
بهذا الشرط الزائد يقدم عليه لكونه مطلقا عن ذاكك الشرطء فتكون النسبةٌ بينه و بين ما يكون مشروطا بهذا الشرط الزائد كالنسبة 
بين الواجب المطلق و الواجب و المشروط فى وجوب تقديم المطلق على المشروط و وجوب النذر الحج كليهما مشروط بالقدر 
شرعاء و يزيد النذر فى اعتبار كون العمل المنذور راجحا شرعا حين العمل مع قطع النظر عن تعلق النذر به بدون الحج حيث ان 
وجوبه مطلق عن ذاكك الاشتراط شرعا. 


و منها انه يعتبر فى انعقاد النذر حدوثاء و فى بقائه بعد انعقاده ان لا يكون متعلقة مفوتا لواجب و لا مستلزما لحرام مع قطع النظر 
عن تعلق النذر به بمعنى انه لا يكون متعلقة لو لا النذر مما يوجب تفويت الواجب أو مستازما لارتكاب المحرم؛ فإذا نذر قبل 
حلول شوال زيار الحسين عليه السّ.لام فى يوم العرفة و صار مستطيعا فى أشهر الحج بحدوثها فيها أو ببقائها إليها لو كانت 
متحققة قبلها يكون الحج تام الملاكك بتحقق الاستطاعة فى أشهره. إذ الاستطاعة بجميع ما يعتبر فيها حاصلة فى أشهر الحج 
حينئذ و لا مانع عنها فيما تقتضيه من وجوب 


]١[‏ نائينى (قده) 
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الحج الا نذر زيارة العرفة» فزيارة العرفة حينئذ مفوتة للحج التام الملاكك لو لا نذر الزيارة» فصحة نذرها متوقفة على ان لا يكون 
متعلق النذر مفوتا للواجبء و عدم مفويته يتوقف على صحة نذره إذ لو لا صحته لكان المتعلق مفوتا لحج تام الملاكء فيتوقف 
صحة النذر على ان لا يكون متعلقةُ مفوتاء و يتوقف عدم مفويته على ان يكون صحيحا و هذا دور ظاهر. 

و منها ان الرجحان المعتبر فى متعلق النذر هو الرجحان حين العمل لا حين النذر فلو كان المتعلق راجحا حين النذر و صار 
مرجوحا حين العمل بطر و عنوان عليه موجب لمرجوحيته فينحل النذر كما إذا نذر صوم يوم مثلا فنهاه والده عنه» أو استدعى 
مؤمن تركه حيث انه بالنهى عنه أو باستدعاء مؤمن تركه يصير فعله مرجوحاء و وجه اعتبار الرجحان حين العمل ظاهر إذا المعتبر 
انما هو رجحان العمل فلا بد ان يكون راجحا حين ما يتحقق لا حين ما يتحقق إنشاء النذرء و يمكن إرجاع هذه الوجوه الى وجه 
واحد بان يقال المعتبر فى صحةٌ النذر هو رجحان متعلقةُ رجحانا ناشيا من غير ناحيةٌ تعلق النذر به و لا يكفى فى صحته رجحانه 
من ناحية النذر كيف و الا يلزم صحة نذر كل مباح بل مكروه» حيث انه يصير راجحا من قبيل تعلق النذر به و لا رجحان لزيارة 
الحسين عليه السّلام فى يوم عرفة إذا كانت مفوتة لحج التام الملاكك بتمامية الاستطاعة اليه. 

و أورد عليه فى المستمسك بان ما ذكر يجرى مثله فى وجوب حج الإسلام فى الفرض. فإن استطاعة المعتبرة فى وجوب حج 
الإسلام يجب ان تكون حاصلة مع غض النظر عن وجوب الحج. و فى المقام إذا غض النظر عن وجوب الحج ترتفع الاستطاعة 
بالنظر انتهى. 

و فيه ما لا يخفى» فان المفروض ان وجوب النذر و الحج كلاهما مشروطان بالقدرة شرعاء لكن لوجوب الوفاء بالنذر شرط أخر 
مختص به و هو رجحان المتعلق حين العمل و لا يكون وجوب الحج مشروطا شرعا برجحان الحج 
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لو لا-وجوبه وان كان يحصل له الرجحان بسبب وجوبه؛ فيكون التزاحم بينهما من باب التزاحم بين الواجب المطلق و هو الحج 
بين الواجب المشروط و هو المنذورء فوجوب الحج يمنع عن بقاء وجوب المنذور و يوجب انحلاءل النذر بمعنى انه يرفع 
الرجحان عن المنذور لو لا-النذر لكن وجوب الوفاء بالنذر لا يؤثر فى تغيبر موضوع وجوب الحج و تحوله عما هو دخيل فى 
موضوعيته بعد اشتراكها معا فى اشتراط وجوبهما بالقدرة شرعاء و هذا مما لا غبار عليه وان كان كلام فهو فى صيرورة زيارة 
العرفة مرجوحا بسبب كونها مفوتا للحج فى أيامه و هى ممنوعة» لأن المرجوحية بسبب المفوتية تدور مدار الكسر و الانكسار 
فى الملاءكك و هما لا يقعان فى المتزاحمين بسبب التزاحم و لو بين المهم و الأهم؛ بل المهم باق على ما هو عليه من الملاكك 
كما فى غير مورد المزاحمة» و لذا يصح الإتيان به بداعى الملاككء بل بالأمر الترتبى المستفاد من ناحية بقاء الملاككء فزيارة 
العرفة المزاحمة مع الحج باقية على ما هى عليه لو لا المزاحمة من الرجحان, و لاا تصير مرجوحة بسبب كونها مفوتة للحج» و ان 


كان تاركك الحج عاصيا بتركه للحج لكن لا عصيان له بالاشتغال بالزيارة كما لا يخفى. 

و نتيجة ذلكك صحة نذرهاء و مع صحته ترتفع الاستطاعة الشرعية للحج و ينتفى وجوبه بانتفاء الاستطاعة عنه, إذا المانع الشرعى 
كالمانع العقلى هذا إذا كان النذر مقدما على الاستطاعة بالزمان و لو تأخر عنها فلا ينعقد بعد وجوب الحج بالاستطاعة عليه 
لاشتراط وجوبه بالقدرة على متعلقة شرعاء و وجوب الحج بسبب تحقق الاستطاعة رافع للقدرة عنه. حيث ان العذر الشرعى 
كالعذر العقلى. 

(المطلب الثانى) فى انه إذا نذر ان جاء مسافرةٌ ان يعطى الفقير ألف درهم مثلا قبل ان يحصل له الاستطاعة فحصل المعلق عليه و 
جاء مسافرة ثم حصل له ألف درهم الذى يكفيه للحج كما انه يكفيه للنذر يجب عليه صرفه فى النذر لصيرورة المنظور دينا فى 
ذمته» وقد تقدم فى مسأل السابعة عشر منع الدين الذى 
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مطالب به فى حصول الاستطاعة بما يجب عليه أدائه فى الدين, و المقام من هذا القبيل» حيث انه قبل حصول المال له أوجب 
على نفسه إعطاء هذا المقدار الى الفقير عند حصول المعلق عليه» و قد حصل المعلق عليه أيضا قبل حصوله فيكون حصوله له 
من حال اشتغال ذمته بصرف مقداره فى النذر فيكون مانعا عن حصول الاستطاعة به لعدم تمكنه من صرفه فى سبيل الحج مع 
وجوب صرفه فى النذر. 

(المطلب الثالث) فى انه إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مأة ليرةً مثلا فى الزيارة أو التعزية ثم حصل له مأهُ ليرهُ مع 
إمكان صرفها فى سبيل الحج أو النذرء فالحكم فيه كالحكم فى المطلب الثانى من وجوب صرفها فى النذر و عدم حصول 
الاستطاعة الشرعية بها لعدم تمكنه من صرفها فى سبيل الحج شرعا مع وجوب صرفها فى النذر. 

(المطلب الرابع) فى انه إذا كان عليه واجب مطلق فورى قبل حصول الاستطاعة و لم يمكن الجمع بينه و بين الذهاب الى الحج 
ثم حصلت الاستطاعة و الحكم فيه هو صرف وقته فى الاتيان بذلك الواجب الفورى, و عدم وجوب الحج عليه لعدم الاستطاعة 
الشرعية لعدم تمكنه من صرف وقته فى الذهاب الى الحج لوجوب الإتيان بذلكك الواجب فورا و لو لم يكن أهم, لأن الأمر عند 
الدوران بين الواجب المطلق و الواجب المشروط بالقدرة شرعا هو تقديم الواجب المطلق لكون وجوبه مزيلا للشرط الشرعى 
للوجوب المشروطء. فيسقط وجوبه بزوال شرطه. لان العذر الشرعى و هو وجوب ذاك الواجب المطلق فورا كالعقلى فى المنع 
من وجوب الواجب المشروط وازاله شرط وجوبه من غير فرق بين ان يكون أهم من الحج أم لا هذا إذا كان حصول 
الاستطاعة مشروطا بخلو الذمة عن واجب أخر لا يجتمع مع الحج فى الزمان. و الا فيقع معهما التزاحم كما سيأتى. 

(المطلب الخامس) لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فورى 
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أخر لا يمكن الجمع بينهماء فالذى عليه المصنف (قده) فى المتن هو دخول المقام فى باب التراحمء و قال فيقدم الأهم منهما و 
لو كان هو المتأخر مثل إنقاذ الغريق» فإنه يقدم على الحجء و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة لعام القابل وجب الحج فيه و الا فلاء و 
لم يذكر حكم المقام فيما إذا لم يكن أحدهما أهم و انه هل هو تقديم المتقدم منهما زمانا أو هو التخيير. 

ولا يخفى ان حكمه بدخول المقام فى باب التزاحم لا يجتمع مع حكمه بتقديم ذاكك الواجب المطلق إذا تقدم حصوله على 
حصول الاستطاعة لأ-ن المنشأ فى تقديمه على الحج و لو لم يكن أهما منه هو تفيد حصول الاستطاعة بعدم وجوب ذاكك 
الواجب و الا لكان مانعا عن حصول الاستطاعة, لأسن المانع الشرعى كالمانع العقلى؛ و من المعلوم انه إذا كان تقدمه على 
الاستطاعةٌ مانعا عن حصولها لأجل اشتراطها بعدمه يكون حصوله بعد حصول الاستطاعة مانعا عن بقائها لأجل الا-شتراط 


المذكور مع ان بقائها إلى أخر الاعمال شرط فى وجوب الحج كما تقدم, و الحق عدم اعتبار خلو الذمهُ عن واجب أخر فى 
تحقق الاستطاعة المعتبرة فى وجوب الحج كما ان وجوب الواجب المطلق ليس مشروطا بعدم وجوب الحج فيقع التزاحم بينهما 
حينئذ و يقدم الأهم منهما ولو كان هو المتأخر, و مع التساوى يقدم الأسبق منهما زمانا ولا يحكم بالتخيير كما حقق فى باب 
التراحم من الأصولء و مما ذكرناه يظهر انه مع سبق وجوب الواجب الأخر على حصول الاستطاعة يقدم الحج عليه إذا كان الحج 
أهم ولا يقدم ذاكك الواجب فيما إذا كان الحج أهم. 


[مسألة (؟") النذر المعلق على أمر قسمان] 


مسألةُ (؟”) النذر المعلق على أمر قسمان تار يكون التعليق على وجه الشرطيةٌ كما إذا قال ان جاء مسافرى فلله على ان أزور 
الحسين عليه- السلام فى عرفة» و تارهُ يكون على نحو الواجب المعلق كان يقول لله على ان أزور الحسين عليه السلام فى عرفة 
عند فجي مسافرى: فعلى الأول يجب 
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الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيئى مسافرة» و على الثانى لا يجب فيكون حكمه حكم النذر المنجز فى انه لو حصات 
الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدهاء و كذا لو حصلا معا لا يجب 
الحج من دون فرق بين الصورتين و السر فى ذلكك ان وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة. 
لعل ما افاده المصنف (قده) فى هذه المسألة مبنى على تصويره صحة الواجب المعلق» و توضيح ذلك انه تحقق فى الأصول ان 
الواجب ينقسم الى المطلق و المشروطء و المراد بالمشروط هو ما كان وجوبه مشروطا بشىء بحيث لو لا ذلكك الشىء لم يكن 
الواجب واجبا فعليا من غير فرق بين كون هذا الشىء الذى أخذ شرطا للوجوب مقدورا أو غير مقدورء لكن فى المقدور منه 
يكون اشتراط الوجوب بوجوده لأجل دخله فى ملا-كك وجوب الواجب بحيث لولاه لما كان الواجب ذا ملاكك كالاستطاعة 
بالنسبة إلى الحج. و فى غير المقدور منه يكون الوجوب مشروطا به سواء كان دخيلا فى الملا-كك أو كان دخيلا فى حسن 
الخطات: 

و المطلق هو ما يكون فى مقابل المشروط و هو مالا يكون مشروطا بوجود شىء معين ولا بعدمه. ولا محاله يجب ان يكون 
ذاك الشىء مما لا مدخليةٌ له فى الملاكك و لا فى حسن الخطابء ثم ان غير واحد من الأعاظم قسم الواجب المطلق الى المنجز 
و المعلق؛ و المراد من المنجز عندهم ما كان الوجوب و الواجب كلاهما حاليا كوجوب الصلاه عند حلول الوقت» و من المعلق 
ما كان الوجوب حاليا و الواجب استقباليا كوجوب الصلاه قبل دخول وقتهاء و وجوب الحج قبل أيام نسكه و وجوب الصوم قبل 
طلوع الفجرء و المستظهر من عبارةٌ الفصول هو الواجب الموقت المقيد بالزمان لكنه عممه فى طى عبارته بكل مقيد بأمر غير 
مقدور ولو كان غير الزمان» بل عممه أخيرا إلى المقيد بالأمر المقدور أيضاء و منشأ ذهابهم الى هذا التقسيم هو الضرورة فى 
الالتزام بوجوب بعض 
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مقدمات الواجب الموقت قبل حلول وقته كغسل الجنب قبل طلوع الفجر للصوم فى يومه؛ و كالخروج مع الرفقة الأخيرة قبل 
حلول أيام الحج إذا كان الحج فى أيامه متوقفا عليه. و كتحصيل الطهارة قبل الوقت لمن يعلم بعدم تمكنه منها بعده و نظائر 
ذلك. 


هذا بيان المراد من الواجب المعلق بحسب الثبوتء و اما طريق إثباته فباختلا.ف التعبير فى مقام الإثبات فإن قال إذا استطعت 
يجب عليك الحج فالواجب مشروطه. وان قال المستطيع يجب عليه الحج فالواجب معلقء و قد استوفينا الكلام فى بطلان ذلكك 
فى الأصول و أثبتنا كون المعلق قسما من الواجب المشروط لا الواجب المطلق» و أوضحنا وجوب تلكك المقدمات الوجودية قبل 
مجيئى وقت الواجب الموقت من ناحية حكم العقل بوجوبها الشرعى الأصلى النفسى الذى نتيجته الحكم التبعى الغيرى المقدمى 
على طريق تتميم الجعل. 

إذا تبين ذلكك فنقول ما ذكره المصنف (قده) فى هذه المسأله من تقسيم النذر المعلق على أمر الى ما كان التعليق على وجه 
الشرطي» أو كان على نحو الواجب المعلق مبنى على القول بصحةٌ الواجب المعلق» و لعل صحته مختاره؛ و اما على القول ببطلانه 
فلا فرق بين التعبيرين حيث ان مآل القضية الشرطية إلى القضية الحملية و بالعكسء و ان كل أمر غير مقدور إذا كان له دخل فى 
الملكك أو فى حسن الخطاب يجب ان يؤخحذ مفروض الوجود و يجعل المقدور متعلق الأمر على تقدير وجود ذاكك الأمر الذى 
هو غير مقدوره و هذا هو معنى اشتراط الوجوب بوجوده سواء عبر فى مقام الإثبات بالقضية الشرطية أو الحملية؛ نعم بين 
القضيتين فرق فى إحراز دخل ذاكك الأمر غير المقدور فى الملاكك؛ أو فى حسن الخطابء فالمستفاد من القضية الشرطيةٌ هو 
دخل ذاكك الأسمر فى الملا-ك, و من الحملية هو دخله فى حسن الخطاب, و اما فى اشتراط الوجوب بوجوده فهما سيان فى 
الدلال عليهء 
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و على ذلك فالحكم فى الصورتين أى فى صورة إنشاء الحكم على نحو القضية الشرطية أو على نحو القضيةٌ الحملية هو وجوب 
تقديم الأهم منهما لو كان أحدهما أهم و لو كان هو المتأخر و مع عدمه وجوب تقديم المتقدم منهما و لو كان هو المتأخر, و 
التخبير مع تقارنهما فى الزمان. 


[مسألة (71) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له] 


مسألة (7 إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتكك و نفقة عيالكك وجب عليه و كذا لو قال حج بهذا المال 
و كان كافيا له ذهابا و إيابا و لعياله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقه كما تحصل بملكها من غير فرق بين ان يبيحها له أو يملكها 
إياه» و لا بين ان يبذل عينها أو ثمنهاء ولا بين ان يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أولاء ولا بين كون الباذل 
موثوقا به أولا على الأقوى. و القول بالاختصاص بصورة التمليكك ضعيف كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد 
الأ.عرين من التمليكك أو الوجوبء و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به كل ذلكك لصدق الاستطاعة و إطلاق 
المستفيضة من الاخبار» و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضاء و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة 
العود لم يجبء و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم الى ان يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع تركك 
الحج أيضا. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأمول) المدار فى الاستطاعة الموجبة للحج هو وجود ما يحج به و تمكنه من صرفه فى سبيله سواء كان بالملكك أو بالبذل 
إجماعا كما حكى عن الخلاف و الغنيهُ و ظاهر التذكرة و المنتهى» و فى الجواهر احتمال كونه إجماعا محصلا. 

و يدل عليه من النصوص صحيح محمد بن مسلم المحكى عن توحيد الصدوق قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن قول الله 


عز و جل وَلِلَهِ عَلَى الدّاس جح الْبِئِتِ من اش تَطاء إِلَيِهِ سَبيلًا- قال عليه التّد.لام: يكون له ما بحج به قلت فمن عرض عليه الحج 
فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج. 
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و خبر ابى بصير عن الباقر عليه السّررلام عن رجل عرض عليه الحج فاستحيى أ هو ممن يستطيع الحج؟ قال عليه السّرلام: نعم؛ و 
مرسل المفيد فى المقنعة من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج مستطيعا اليه السبيل» و خبر أبى أسامة عن 
زيل المروعي عن تفسير العياشى عن الصادق عليه تلام فى قول الله عز و جل: 

وَلِلهِ على النّاس حِح البئِتِ مَنِ اشتطاع إِليِه سَبيا - قال سئلته ما السبيل قال: 

يكون له مال يحج به قلت أ رأيت ان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلككء قال: هو ممن استطاع اليه سبيلاء قال: و ان كان 
يطيق المشى بعضا و الركوب بعضا فليفعل؛ قلت أ رأيت قول اللّه: و من كفر أ هو فى الحج؟ قال: نعم هو كفر بالنعم» و قال: من 
ترك؛ و خبر معاوية بن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه 
هل يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام أم هى ناقصة؟ قال عليه السّ.لام: بل هى تامة و الاعتراض على الاستدلال به بأن الاجزاء عن 
حجة الإسلام أعم من الوجوب غير سديد لظهوره فى كون الاجزاء لتماميته» و انه ليست حجة ناقصة و هى تتوقف على حصول 
الاستطاعة باحجاج بعض اخوانه به كما يدل عليه قوله عليه السّ.لام: بل هى حجة تامة؛ و لم يجبه بالاجزاء حيث انه دليل على 
كون حجه هو بنفسه حجةٌ الإسلام لا انه غيرها و يكون مجزيا عنها. 

و بالجملهُ فلا إشكال فى دلالهٌ هذه الاخبار على حصول الاستطاعة بالبذل فى الجملة فهذه الاخبار مع الإجماع المحكى القريب 
الى المحصل كاف فى إثباته. 

(الأمر الثانى) قال فى الجواهر مازجا مع متنه لو بذل له زاد و راحلةُ و نفقهُ له بان استصحب فى الحج و اعطى نفقة لعياله» أو قيل 
له حج و على نفقتكك ذهابا و إيابا و نفقة عيالك, أو لكك هذا تحج به و هذا لنفقة عيالك, أو أبذل لكك 
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استطاعتكك للحج. أو نفقتكك للحج و للإياب و لعيالكء أو لكك هذا لتحج بما يكفيك منه و تنفق بالباقى على عيالكك و نحو 
ذلك وجب عليه الحج من حيث الاستطاعة انتهى» و الى ذلكك ينظر المصنف (قده) فى قوله: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن 
قيل له (إلخ)» و العبارة الجامعة للجميع هى ما تفرع بقوله (قده) فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما يحصل بملكها فكما لا يعتبر 
فى حصول الاستطاعة تملكك عين الزاد و الراحلة» و ان فسرت فى بعض الاخبار بهما بل يكفى فى حصولها ملكه لثمنها كذلكك 
لا يعتبر فى حصولها ملك عينهما أو قيمتهما بل يكفى فى حصولها تمكن المسير الى الحج و لو ببذل الباذل نفقته و صيرورته 
متمكنا بما يتمكن منه لو كان مالكا لهاء كما يدل عليه التعبير فى غير واحد من الاخبار بان يكون عنده مالء أو ان يجد ما يحج 
به أو ان يقدر على ما يحج به. 

و دعوى ظهوره هذه العبارات فى كونه مالكا له بعيدة و لا موجب لتقييدها بما يدل على كون حصول الاستطاعة بملكك الزاد و 
الراحلة» بل لعل دعواها فى تقيبد الأخبار المتقدمة الدالهُ على حصولها بالبذل لعلها غير مسموعة لكونها اجتهاد فى مقابل النص 
كما هو واضح. 

(الأمر الثالث) لا فرق فى وجوب الحج على المبذول له بالبذل بين ان يبيح الباذل لهء أو بملكها إياه لإطلاق الأخبار المتقدمة» و 
معاقد الإجماعات المحكية خلافا لظاهر ما يحكى عن الحلى (قده) من اختصاص الوجوب بما إذا كان البذل على وجه التمليك. 
و فيه انه تقييد للنصوص من غير دليل بل يمكن الإشكال فى وجوب الحج عليه إذا كان على وجه التمليكك لاحتياجه الى القبول 


ولا يجب عليه؛ لانه اكتساب لا يجب للحج لكونه شرطا للوجوب. و لذا قال العلامة فى محكى المختلف: بل لو وهب المال لم 
يجب القبول و ان أمكن القول بوجوب قبوله 
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لان قبوله حينئذ من شرائط الواجب لا الوجوب لكون المعتبر فى شرط الوجوب هو التمكن من المسير الى الحج بسبب البذل و 
لو كان على نحو التمليكك و هو يحصل بإنشاء الهبهٌ من الباذل و لو لم يحصل القبول من المبذول له. و على هذا فيفرق بين هبة 
الباذل لأجل الصرف فى سبيل الحجء و بين هبته مطلقا عن قيد الصرف فيه بوجوب القبول فى الأول دون الأخير فاللازم حينئذ 
وجوب الحج بالبذل مطلقا و لو كان على وجه التمليكك لوجوب القبول على المبذول له للحج لحصول الاستطاعة بنفس إيجاب 
الهبهُ من الباذل قبل صدور القبول من المبذول له. و إذا وجب عليه الحج يجب عليه القبول لكون قبوله حينئذ من شرائط الوجود 
لا الوجوب. 

(الأ-مر الرابع) لا فرق فى وجوب الحج على المبذول له بالبذل بين ان يكون المبذول عين الزاد و الراحلة» و بين ان يكون من 
أثمانهما لإطلاق النصوص و الفتاوى خلافا لما فى المسالكك حيث خصص الوجوب بما إذا كان المبذول عين الزاد و الراحلة» و 
قال و يشترط بذل عين الزاد و الراحلة فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول» و كذا لو نذر لمن يحج و أطلق ثم بذله لمعين أو 
وصى بمال لم يحج ثم بذله كذلك لان ذلك متوقف على القبول و هو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله انتهى. 

و فيه ما لا يخفى لأنه إذا اعتبر فى بذل الأثمان القبول فى حصول الاستطاعةٌ يعتبر فى حصولها فى بذل أعيانهما أيضاء فالتفكيكك 
بين أعيانهما و بين أثمانهما بتوقف حصول الاستطاعة فى بذل أثمانهما دون أعيانهما لا وجه له. اللهم الا ان يكون نظره (قده) 
انه فى بذل الأعيان تحصل الاستطاعة بنفس البذل فلا يحتاج الى القبول و فى بذل أثمانهما يحتاج الى شراء الزاد و الراحلة و هو 
يحتاج إلى صيرورة الأثمان ملكا للمبذول» فيحتاج الى القبول ولا يجب 
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قبوله لانه نوع من الاكتساب غير الواجب للحج. و لكنه يرد عليه بعد تمامية إطلاق النصوص بحصول الاستطاعة ببذل الأثمان 
بإمكان تصويره اما بالشراء للباذل بالوكالة عنه ثم التصرف فيه بالصرف فى سبيل اباحةُ منه مثل صرف ما يبذل من أعيانهما لو 
كان المبذول هو العين» و اما الشراء لنفسه بالطريق الاعوجاجى على ما قرر فى تصوير صحة البيع للمأذون بمال الآذن حسبما 
حقق فى محله. 

(الأمر الخامس) لا فرق فى وجوب الحج عند حصول الاستطاعة بالبذل بين ان يكون البذل واجبا على الباذل بنذر أو يمين أو 
نحوهماء و بين ان يكون كذلكك للإطلاق المذكور فى النصوص و الفتاوى» و المحكى عن التذكرة اعتبار وجوب البذل على 
الباذل بنذر و شبهه حذرا من استلزام تعليق الواجب بغير الواجبء و حكى عن جامع المقاصد أيضا حيث يقول فى وجوب الحج 
بمجرد البذل (قولان) أصحهما انه ان كان على وجه لازم كالنذر وجب و الألم يجب. 

و فيه أولا النقض بالاستطاعة الملكية حيث انها يحتمل ذهابها بذهاب المال فى الأثناء بغصب أو تلف أو منع من السير و نحو 
ذلكء و الاكتفاء فيها باستصحاب بقاء الاستطاعة إلى أخر العمل فيجب الشروع فيه ظاهرا مشتركك بين الاستطاعة الملكية و 
النذلية: 

و ثانيا انه مع وجوب البذل لا ينفع فى إثبات وجوب الحج بالبذل الواجب واقعا لإمكان رجوع الباذل عن بذله بامتناعه عن إدامته 
8 أخر العمل عصيانا و مع رجوعه كذلك فلا ينفع وجوبه عليه فى بقاء استطاعة المبذول إلى أخر العمل إذ الاستطاعة تحصل 
بالبذل الخارجى إلى أخر العمل و لو لم يكن واجبا لا بالبذل الواجب على الباذل و لو لم يتحقق منه فى الخارجء و لعل نظر 


القائل باعتبار وجوب البذل فى حصول الاستطاعة هو حصول الاطمئنان به للمبذول له فيرجع الى القول باعتبار الوثوق فى الباذل 
وهو كما ترى من ان الوجوب على الباذل 
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لا يورث الاطمئنان للمبذول له. و انه لا دليل على اعتباره لو فرض حصوله من وجوبه على الباذل. 

و ثالثا المنع عن بطلا-ن تعليق الواجب بغير الواجب إذ لم يقم على بطلاانه دليل من النقل و العقل» و رابعا انه على فرض تسليم 
بطلان التعليق فإنما يسلم فى الواجب المستقر لا فى غير المستقر منه» حيث انه يجب على الفاعل الشروع فيه فان بقيت الاستطاعة 
إلى أخر العمل يكشف عن صحة عمله و كون حجه حج الإسلام من المستطيع؛ و ان زالت فى الأثناء يستكشف انه لا يكون 
حجة الإسلام من المستطيع» و بذلكك يظهر الجواب الحلى عن ذلكك و عن وجوب الشروع فى الحج فى الاستطاعة الملكةُ مع 
احتمال زوالها فى الأثناء» و حاصله هو الوجوب الظاهرى المتوقف إحراز كونه واقعيا ببقاء الاستطاعة إلى أخر العمل ببقاء المال 
كذلكك فى الاستطاعة الملكية» و بقاء الباذل على بذله و عدم إمساكه عنه فى الاستطاعة البذلية. 

(الأمر السادس) ظاهر إطلاق النصوص المتقدمة و معاقد أكثر الإجماعات عدم اعتبار الوثوق بالباذل بالبقاء على بذله الى أخر 
الاعمال» لصدق الاستطاعة مع عدمه كما فى الاستطاعة المالية حيث لا يعتبر فى صدقها الاطمئنان ببقائها الى أخر العمل» خلافا 
لما فى المدارك حيث نفى البعد عن اعتباره» و قال لا يبعد اعتبار الوثوق بالباذل لما فى التكليف بالحج بمجرد البذل مع عدم 
الوثوق بالباذل من التعرض للخطر على النفس المستلزم للحرج العظيم و المشقة الزائدة و كان منفيا انتهى. 

و قال فى الجواهر قد يقال باعتبار الطمأنينة بالوفاء أو بعدم الظن بالكذب حذرا من الضرر و الخطر عليه» و للشكك فى شمول 
أدلة الوجوب له ان لم تكن ظاهرة فى خلافه بل لعل ذلكك كذ لكك و ان وجب على الباذل الى أخر ما ذكره 
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هاهناء و الحق ان يقال: بعدم التفاوت فى ذلكك بين الاستطاعة الماليةُ و الاستطاعة البذلية فكما انه فى الاستطاعة الماليةٌ يصير 
الحج واجبا على المستطيع و ان لم يعلم باستطاعة كذلك فى الاستطاعة البذلية» و كما ان الاستطاعة المالية بوجودها الحدوثى و 
البقائى الى انتهاء ما يعتبر منها فى وجوب الحج من نفقته و نفقة عيالاته و ما ينفقه فى ذهابه و إيابه و ما يكفيه بعد العود كذلكك 
فى الاستطاعة البذلية الا ما استثنى مما يأتى» و كما انه فى الاستطاعة المالية يجب عليه الذهاب الى الحج عند الشكك فى بقاء 
استطاعته الى ما يعتبر بقائها إليه كذلكك فى الاستطاعة البذلي» و كما انه فى الاستطاعة المالية لا يحتاج الى الوثوق و الاطمئنان 
ببقائها فكذلكك فى الاستطاعة البذلية» و كما انه عند تبين انتفاء الاستطاعةٌ الماليةُ فيما يعتبر بقائها ينتكشف عدم وجوب الحج بها 
إذا كان الحج فى عام الاستطاعة فكذلكك فى الاستطاعة المالية» و كما انه عند انكشاف بقائها إلى أخر ما يعتبر بقائها ينتكشف 
وجوب الحج عليه فلو تركه و الحال هذه يجب عليه الحج فى العام القابل فورا ففورا و لو متسكعا فكذلكك فى الاستطاعة البذليةٌ) 
و كما انه فى الاستطاعة المالية لا يجب عليه الاقدام بالمسير مع خوفه فى الذهاب على نفسه أو فيما لا يصح الاقدام عليه 
فكذلك فى الاستطاعة البذلية. 

و بالجملة فالمدعى هو عدم الفرق بين الاستطاعتين فى ذلك. و السر فى ذلكك كون العبرهٌ فى الاستطاعتين فى إيجاب الحج 
بهما هو التمكن من المسير الى الحج بوجود ما يحج به عنده اما بالملكك أو بالبذل» فيكون حكم المبذول حكم المملوكك فيما 
يجب به الحج و مالا يجب و ما يعتبر منها فى وجوبه و حكم صورة انكشاف تحققها أو عدم تحققها من غير اختلاف بينهما 
أصلا. 

(الأمر السابع) المعروف عندهم من غير خلاف يعرف انه لو كان له بعض النفقة فبذل له البقيهُ بحيث صار مستطيعا من مجموع 


ما عنده» و مما بذل 
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له مع عدم كفاية كل واحد منهما منفردا عن الأخر فى حصولها لوجب عليه الحج بل الظاهر عن غير واحد منهم إرساله مراسل 
المسلمات حيث لم يتعرضوا لإشكال أو نقل خلاف فيه» قال فى المسالكك و انما يتوقف الوجوب على بذل جميع ما ذكر إذا لم 
يملك المبذول له شيئا زائدا على المستثنيات و إلا كفى فيه بذل ما يحصل به الكفايه مضافا الى ماله (انتهى)» و يمكن 
الاستدلال لذلكك بوجوه. 

(منها) دعوى الأولوية» قال فى المدارك لو وجد بعض ما يلزمه الحج و عجز عن الباقى فبذل له ما عجز عنه وجب عليه الحج 
لانه ببذل الجميع مع عدم تمكنه من شىء أصلا يجب عليه فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب اولى انتهى ما فى المداركك؛ و 
تبعه صاحب الجواهر (قده) فى ذلكك حيث يقول: لا فرق فى الوجوب بين بذل الجميع للفاقد و بين بذل البعض لمن كان عنده 
ما يكمله ضرورة أولويته من الأول فى الحكم انتهى, و لا يخفى أن الأولوية المذكورة وان لم تكن قابلة للإنكار لكن كونها 
بمثابة موجبة للقطع بالحكم فيما تفرع عليه مشكل بل هى بالأولوية الظنية أشبه. 

(و منها) دلالة ثبوت الحكم بوجوب الحج عند تحقق الاستطاعة المالية و البذليهُ على وجود جامع بينهما المنطبق على كل واحد 
منهما نظير الحكم بالتخيير فى افراد خصال الكفارة» حيث يستكشف منه وجود الجامع بينها فيدل على ثبوته بتحقق الاستطاعة 
بهما على نحو التبعضء و فيه ان ثبوت الوجوب بحصول الاستطاعة بكل واحد من المالية و البذل منفردا الكاشف عن وجود 
جامع بينهما لا يدل على ثبوته بتبعيض حصول الاستطاعة من المالية و البذلية» كما ان وجود الجامع بين الخصال لا يدل على 
جواز الاكتفاء بإخراج بعض من كل واحد من الخصال بان يعتق ثلث عبد و يصوم عشرين يوما و يطعم عشرين مسكينا. 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١21‏ ص: 5١1١‏ 

(و منها) الاستدلال بإطلاق نصوص البذل فإنه يصدق ببذل التتمهُ كما يصدق ببذل الجميعء و فيه ان اخبار البذل منصرف الى 
بذل الجميع و ليس لها إطلاق يشمل بذل البعضء (و منها) ما هو الحق عندى من ان المستفاد من النصوص الواردةُ فى 
الاستطاعةٌ و اخبار البذل هو كون الشرط لوجوب الحج هو وجدان ما يحج به و التمكن من صرفه فى مصارف الحج سواء كان 
بالملكك أو بالبذل ولا يرد عليه بأنه لو كان المراد من الاستطاعة المالية القدرهُ على المال لوجب قبول الهبه لحصول القدرة 
بمجرد إنشاء التمليك, لأن فى هبه نفقَه الحج يحتاج التمكن من تصرف المتهب فى مصارف الحج الى قبوله الهبةُ و هو نوع 
اكتساب لا يجب للحج. و بعبارة أوضح فى بذلكك النفقة تحصل القدرة بنفس البذل من غير حاجة الى قبول المبذول له فى 
هبتها يكون المصروف مال المتهب و قدرة المتهب على صرف ماله الذى وهبت الواهب إياه تتوقف على قبوله للهبة» فمجرد 
إنشاء التمليك لا يحصل للمتهب القدرة على صرف ماله الذى صار مالا له فى الحجء نعم هو قادر على تحصيل القدرةٌ فى 
صرف ماله فى الحج بالقدرة على القبول مع انه يجب عليه القبول فيما إذا كانت هبه الواهب مختصة بصرف المتهب فى 
خصوص مصرف الحج. بل فيما إذا كان مطلقة مع التصريح بالإطلاق مع ما فى عدم وجوب القبول فيما إذا كانت الهبة مطلقة 
عن قيد الإطلاق و التقييد بصرف المال الموهوب فى سبيل الحج. 

(الأمر الثامن) لو بذل له نفقهُ الذهاب و لم يكن عنده نفقهُ العود لم يجب عليه الحج لاعتبار نفقهُ العود فى تحقق الاستطاعة كما 
تقدم سواء كانت الاستطاعة مالي أو بذلية» بل اللازم تحقق الاستطاعة بكلما يعتبر فى المالية فى الاستطاعة البذلية غاية الأمر ان 
حصولها فى البذليةُ يكون بسبب البذل و فى الماليهُ بسبب الملكك و هذا ظاهر. 
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(الأمر التاسع) لا إشكال فى اعتبار وجود ما يمون به عياله حتى يرجع فى تحقق الاستطاعة المالية كما يأتى فى المسألهُ السادسة و 
الخمسينء انما الكلام فى اعتبارها فى الاستطاعة البذليةُ ففى اعتبارها فيها (وجهان) مقتضى إطلاق النصوص الواردة فى المقام و 
تعرضها لبذل ما يحتاج المبذول له فى مسيره إلى الحج و عدم تعرضها لنفقةُ عياله هو الأخير» و لكن الأقوى هو الأول» و ذلكك 
لما فى الأمر المتقدم من انه لا فرق بين الاستطاعتين المالية و البذلية إلا فى كون المالية منها متحققة بالملكء و البذلية منها 
تحصل بالبذلء و لما كانت نفقَة ما يمون به عائلة الحاج معتبرة فى تحقق الاستطاعة المالية تكون معتبرة فى الاستطاعة البذلية 
أيضاء و يمكن ان يستدل لاعتبارها بوجهين آخرين أحدههما انه فيما يجب الإنفاق عليهم من العيال يكون وجوبه سابقا على 
وجوب الحج., و حينئذ مع عدم بذل الباذل لما يمون به العيال يتصور صور. 

(منها) ما إذا كان عند المبذول له ما يكفى عائلته الى ان يرجع عن سفره و يعود إليهم؛ و الحكم فيها هو وجوب الحج عليه 
بالبذل لحصول الاستطاعة له بالمال المبذول له و بما عنده مما يكفى عائلته الى ان يعود. فيكون ممن له بعض النفقةُ بالملكك و 
بذل له البقية. 

(و منها) ما إذا لم يتمكن من الإنفاق عليهم أصلا حتى مع تركه الذهاب الى الحج بحيث يكون الإنفاق متعذرا عليه سواء ذهب 
الى الحج أو أقام عند عائلته» و الحكم فيها عند المصنف (قده) هو وجوب الحج عليه حينئذ بالبذل» إذ ليس لوجوبه عليه مانع مع 
التمكن مع المسير اليه الا وجوب نفقةُ عياله عليه» و المفروض سقوط وجوبه بالتعذرء لكن قوى بعض مشايخنا (قده) فى المقام 
عدم وجوب الحج عليه فى هذه الصورة و تأمل فى وجوبه السيد المحقق البروجردى (قده) و لعل وجهه اعتبار اليسار و سعة 
المال فى الاستطاعة» بل فى خبر الأعمش عن 
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الصادق عليه السّ.لام تفسير الاستطاعة بالزاد و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع اليه بعد 
حجه- و هذا ليس ما يخلفه على عياله فلا يكون مستطيعاء و قد عرفت اعتبار ما يعتبر فى الاستطاعةٌ المالية فى البذليهُ من غير 
تفاوت بينهما الا ان اليسار و سعةٌ المال فى الماليةٌ تكون بالملكك و فى البذلية يحصل بالبذل و هذا هو الأقوى. 

(و منها) ما إذا تمكن من الإنفاق عليهم عند اقامته عندهم و عدم ما يكفيهم عنده عند مسيره إلى الحج, و لا ينبغى الإشكال فى 
عدم الوجوب عليه لوجوب اقامته عند عائلته للإنفاق عليهم» و لا يخفى ان الحكم فى هذه الصورة يتم فيما إذا كان العيال ممن 
يجب نفقته على المعيل لو قلنا فى الصورة الثاني بما اختاره المصنف (قده) من وجوب الحج على المبذول له عند عدم تمكنه 
من الإنفاق عند اقامته عند العيال؛ و تركه المسير الى الحج لعدم وجوب الإنفاق عليه بالتعذرء و اما على المختار من عدم وجوب 
الحج عليه فى تلك الصورة لاعتبار اليسار و السعة فى المال فى الاستطاعة؛ و ما خبر الأعمش من اعتبار ان يكون له ما يخلفه 
لعياله فلا فرق بين الواجب نفقته و غيره فى عدم وجوب الحج فى كلتا الصورتين الأخيرتين كما لا يخفىء و ثانيهما ما إذا كان 
فى تركك نفقَة العيال حرجا على المبذول له حيث انه يسقط عنه الحج حينئذ إذا تمكن من الإنفاق عليهم بتركك الحج كما فى 
الصورة الثالئة المتقدمة و هذا بخلانف ما إذا الحرج على العيال لا على المعيل» أو كان الحرج على المعيل و لو كان مع تركك 
الحج فإنه لا يمنع عن وجوب الحج عليه. 


[مسألة (") لا يمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعة البذلية] 


مسألة (”) لا يمنع الدين من الوجوب فى الاستطاعة البذلية» نعم لو كان حالا و كان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو 


لم يحج و لو تدريجا ففى كونه مانعا وجهان. 

لا إشكال فى عدم منع الدين عن وجوب الحج فى الاستطاعة البذليةُ مع 
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تمكنه عن أدائه بما عنده من المال» أو فيما لم يكن حالاء أو مع عدم مطالبة الديان و لو كان حالاء و كذا مع عدم تمكنه عن 
أدائه بما عنده و لو كان حالا مطالبا به إذا لم يتمكن من أدائه مع تركك الحج و لو تدريجا و ذلكك لان البذل إذا كان على نحو 
الإباحة فواضحء حيث لا يصير المبذول مالكا للمبذول له بل يتمكن من المسير الى الحج بمال غيره كالضيف حيث ليس له الا 
إباحةٌ التصرف فى مال المضيفء. و كذا إذا كان البذل على التمليكك حيث لا يصير المبذول من أملاك المطلقة للمبذول له 
لكى يجب عليه إعطائه فيما يلزمه» بل يكون ملكا مخصوصا ينحصر جواز صرفه فى مصرف الحج خاصة و اما مع كونه حالا 
مطالبا به و فرض تمكنه من أدائه عند ترك الحج و لو تدريجا ففى كونه مانعا و (وجهان) من: وجوب أداء الدين عليه المتوقف 
على تركك الحجء و من: إطلاق النص و الفتوى بوجوب الحج عليه بالبذل الشامل لما إذا كان عليه الدين الذى يتوقف أدائه على 
تركك الحج. 

والأقوى هو الأول لما تكرر من اشتراك الاستطاعة البذليةُ مع المالية فى كل ما يعتبر فى المالية» و انما الاختلاف بينهما بالبذل و 
الملك المطلق, و قد تقدم اعتبار الخلو عن الدين الحال المطالب به فى الاستطاعة الماليهُ فيكون معتبرا فى البذلية أيضا فيما إذا 
تمكن من أداء دينه بماله المطلق بتركك الحج و الله العالم. 


[مسألة (8") لا يشترط الرجوع الى كفاية فى الاستطاعة البذلية] 


مسألة (20» لا يشترط الرجوع الى كفاية فى الاستطاعة البذلية. 

سيجىء البحث فى اشتراط الرجوع الى كفاية فى الاستطاعة الماليهُ و الاختلا.ف فيه. فان قلنا بعدم اعتباره هنااكك فلا ينبغى 
الإشكال فى عدم اعتباره هيهناء و ان قلنا هناكك باعتباره ففى اعتباره هيهنا احتمالا-ن: من ان الاستطاعة البذلية هى بعينها 
الاستطاعةٌ المالية» و انما الفرق بينهما بكون البذليةُ حاصلة 
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بالبذلء و الماليةُ تحصل بالملككء مضافا الى دلالةٌ الأخبار التى يتمسكك بها فى الاستطاعة العرفيةٌ» و لإطلاق الأخبار الدالةة على 
وجوب الحج عند الاستطاعة البذلية» و انصراف ما دل على اعتباره فى الاستطاعة عن الاستطاعة البذلية. 

(و الأ.قوى) عدم الاعتبار هيهنا لصدق الاستطاعة بدون الرجوع الى كفاية: إلا إذا لزم الحرج مع عدمها كما إذا كان مكسبه 
منحصرا بأيام الحج و كان تعيشه فى سائر الأيام بما يكتسبه فى أيام الحج بحيث لو لم يشتغل بالكسب فى تلكك الأيام لوقع فى 
ضيق فى بقية أيام السنة» فإذا أجاب بذل الباذل و سافر الى الحج رجع الى غير كفاية» ففى مثل هذا الفرض يسقط عنه الحج 
للزوم الحرج المنفى بأدلة نفى الحرجء و هذا بخلاف ما لو لم يلزم من الحج الرجوع الى غير كفاية» و ذلكك لانه بعد البذل 
مستطيع عرفا و شرعاء و الحج لا يغير حالته و لو كان فقيرا قبل الحج و بعد الرجوع منه. و اما الاستطاعة المالية فسيأتى الكلام 
فيها غند تغرض المصنق لهاء و الله المعين: 


[مسألة (2) إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج به] 


مسأل (5") إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج به وجب عليه القبول على الأقوىء بل و كذا لو وهبه و خيره بين ان يحج به أولاء و 
اما لو وهبه و لم يذكر لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) إذا وهبه ما يكفيه للحج مشروطا بان يحج به و لا يصرفه فى مصارف أخرى ففى وجوب القبول عليه و عدمه قولان» فعن 
كشف اللثام و الذخيرة و شرح إرشاد الأردبيلى هو الوجوب. و اختاره فى الحدائق (و استدلوا له) 
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بإطلاق النصوصء الشامل للبذل على نحو الإباحة و التمليك؛ فكما يجب الحج بالبذل على نحو الإباحة يجب بالبذل على نحو 
التمليك, للإطلاق المذكورء فيكون قبول التمليك مقدمة للواجب لا للوجوب. 

و مقتضى إطلاق عبار الشرائع هو عدم الوجوب. حيث يقول: و لو وهبه مالا لم يجب قبوله. حيث ان إطلاقه يشمل ما لو وهبه 
لخصوص الحج تعيينا أو تخييرا أو على نحو الإطلا-ق (و استدل له فى المسالكك) بان قبول الهبهُ نوع من الاكتساب و لا يكون 
واجبا للحجء لكون وجوبه مشروطا بالاستطاعة» فلا يبجب تحصيل شرطه. بخلاف الواجب المطلق (انتهى) و الأقوى هو الأول 
لدوران وجوب الحج بالبذل مدار عرض الحج عليه؛ و هو- اى العرض- كما يحصل بإباحة ما يحج به يصدق بإنشاء تمليكه 
إياه» إذ إنشاء الهبهُ له عرض لما يحج به و إذا حصل العرض بنفس إنشاء التمليكك يصير الحج واجبا على المبذول له فيصير 
القبول واجبا عليه لصيرورته من مقدمات الواجب لا الوجوب (ففى صحيح محمد بن مسلم) المتقدم: قلت فمن عرض عليه الحج 
فاستحيى, قال عليه السّلام: هو ممن يستطيع الحج (و فى خبر ابى بصير) المتقدم أيضا عن رجل عرض عليه الحج فاستحيى؛ أ هو 
ممن يستطيع الحج؟ قال نعم و فى مرسل المفيد: من عرضت عليه نفقهُ الحج فاستحيى فهو ممن تركك الحج مستطيعا اليه السبيل 
(و فى خبر أبى أسامة) قلت أ رأيت ان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلككء قال هو ممن استطاع اليه سبيلا. 

(و دعوى) ظهور هذه الاخبار فى البذل بالإباحة لصرف الزاد و الراحلةٌ أو الإباحه المطلقهُ حتى للتمليكك ان ارادهٌ المبذول له- 
كما فى الجواهر- (كما ترى) لصدق العرض على إيقاع التمليك مثل صدقه على إيقاع الإباحة. 

(الثانى) إذا وهبه مقدار ما يمكن الحج به مع تخييره بين ان يصرفه فى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١21‏ ص: 5037 

الحج أو فى غيره ففى وجوب القبول عليه (وجهان): من صدق بذل نفقة الحج عليه إذ البذل كما يصدق إذا بذلها لان يصرفها 
فى الحج تعيينا كذلكك يصدق إذا خيره فى صرفها فى الحج و غيره» و من دعوى ظهور عرض الحج فى عرضه على التعيين فقط 
(و الأ.قوى هو الأول) و ذلك لمنع دعوى اختصاص العرض بالبذل للحج بالخصوص. فان محل الكلام هو ما إذا سمى الباذل 
الحج بان يقول وهبت لكك هذا المال لتصرفه فيما شئت من الحج أو غيره» أو يقول هذا المال لكك ان شئت حججت به وان 
شئت صرفته فى غيره؛ فان عرض الحج عليه صادق على هذا النحو من التمليك و إنشاء الهبة» و تعيبن الحج ليس له دخل فى 
العيةق الجد كوو عاق لا 

(الثالث) المشهور- على ما نسب إليهم- انه إذا وهبه ما يكفيه للحج من غير ان يسمى الحج لا تعيينا و لا تخييرا لا يجب القبول؛ 
و علل تارةٌ بأن القبول نوع من الاكتساب», و حيث انه من شرائط الوجوب فلا يجب تحصيله؛ و اخرى بأنه يشتمل على المنةء فلا 
و أورد على الأول بان ما هو الشرط للوجوب هو التمكن من الصرف فى الحجء و هو يحصل بمجرد إنشاء الهبة كما مر فى 
الأسمرين الأولين (و على الثانى) بمنع تأثير مثل تحمل المنهُ فى سقوط الواجب. مع ان ذلكك بعينه يأتى فى بذل عين الزاد و 


الراحل» و هو غير ملتفت اليه (و الأقوى ما عليه المشهور) لان التمكن من الصرف فى الحج اما يكون بالبذل بعنوان الإباحة- مثل 
بذل المضيف ما أعده لضيفه. و اما يكون بالتمليكء و فى الأول يجب ان يكون بعرض نفقة الحج عليه تعيينا أو تخييراء و فى 
الثانى لا بد فيه من القبول» و إيجاب الهبهُ من غير تسميةٌ الحج ليس مصداقا لعرض نفقة الحج عليه؛ و لا يصير الموهوب ملكا 
للمتهب الا بالقبول» فيصير القبول من شرائط الوجوب (و مما ذكرنا يظهر) 
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الفرق بين الهبة المطلقة و بين التقييد بصرف المال الموهوب فى سبيل الحج أو التصريح بالصرف فيه تخييراء حيث ان فى الهبة 
المطلقةُ لا يصدق عنوان (عرض الحج على المتهب) دون ما صرح فيه الحج و لو تخبيراء و قد تقدم ان مدلول الاخبار هو عنوان 
عرض الحج. و اما ما قيل فى وجه عدم وجوب القبول من انه نوع من الاكتسابء و هو غير واجب. لعدم حصول الاستطاعة إلا 
بالقبول (ففيه) بعد تسليم صدق عنوان الاكتساب على قبول الهبهُ- ان صدق عنوان عرض الحج كاف فى وجوب القبولء و لذا 
حكمنا فى القسمين الأولين بالوجوب. و الله الهادى. 


[مسألة (1؟) لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلى] 


مسألة (0) لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلكك فبذل المتولى أو الوصى أو الناذر له وجب عليه لصدق 
الاستطاعة بل إطلاق الاخبار» و كذا لو اوصى له بما يكفيه للحج بشرط ان يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصى. 

لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو اوصى كذلك و كان مما يكفى للحج ثم بذل له المتولى أو الناذر أو الوصى كان هذا 
داخلا- فى كلى بذل ما يكفيه للحج؛ فيجب عليه الحج لصدق الاستطاعة البذلية؛ و لإطلاق الأخبار الدالة على وجوب الحج 
بالبذلء إذ لا فرق فى البذل بين ان يكون الباذل مالكا لما يبذل أولاء بل المدار فى وجوب الحج بالبذل هو كون الباذل ممن له 
الولابة على البذلء سواء كانث ولأديته عليه لكونه مالكا لما ينفقه أو لأجل ولايته أو وكالته عن مالكه كالوصى و المتولى و 
نحوهما. 

و لواوصى له بما يكفيه للحج بشرط ان يحج به وجب على الموصى له بعد موت الموصى ان بذل له المالء لأنه كالهبة بشرط 
الحج» فيكون من باب البذل من المالكك أو من باب البذل الولى- بالنسبة إلى بذل الوصى- و على كلا التقديرين يدخل فى 
الاستطاعة البذلية. 
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[مسألة (4") لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة] 


مسألة (78) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاء و شرط عليه ان يحج به فالظاهر الصحةُ و وجوب الحج عليه إذا كان فقيرا أو 
كانت الزكاةً من سهم سبيل الله 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا و كان ما أعطاه ما به يتحقق الاستطاعة المالية من الزاد و الراحلة و نفقةُ الذهاب و العود و 
مؤنةُ العيال و الرجوع الى الكفاية- فعلى القول بجواز إعطاء الخمس الى المستحق أزيد من مؤنه سنته يصير مستطيعا بالاستطاعة 


المالي فيجب عليه الحج, و يكون حجةُ حجة الإسلام و يجزيه عنهاء و ذلكك لصيرورته بالأخذ مالكا لما يأخذه و يدخل فيمن 
عنده ما يحج به بالملكك من غير فرق بين ان يشترط عليه الدافع ان يحج به أولاء و على تقدير الشرط بين كون الشرط عليه لغوا 
أولا. 

و على القول بعدم جواز إعطاء الخمس إليه أزيد من مؤنة سنته ففى دخول نفقة الحج فى مؤنة السنةُ و عدمه وجهان, قد يقال 
بالأول لأنه ليس سفر الحج الا كسفر الزيادة» و من المعلوم عند العرف انه إذا ذهب الفقير إلى زيارة الحسين عليه السَّلام أو الى 
زيار الرضا عليه السّ.لام و أنفق فى سفره ما يليق بشأنه شرفا و ضعة يكون ما ينفق كذلك من مؤنة سنته» كما يعلم ذلكك مما 
قالوا فى مؤنة الستة فى كتات الخمس: 

(و لكن الأقوى) هو عدم كون نفقهُ الحج من مؤنة السنهُ هيهنا- و ان قلنا فى باب الخمس بكونها منها- للفرق بين المقامين» فإن 
الذى يكتسب المال إذا بلغ ما يملكه حد الاستطاعة يجب عليه الحج و يكون نفقة الحج فى سنته من جملة مؤنة عامه» كسائر 
نفقاته الواجبة» و هذا بخلاف الفقير» فان وجوب الحج عليه بأخذه ما يزيد عن المؤنات العادية فى سنته أول الكلام» فكيف 
يجعل ما ينفقه فى الحج من مؤنته» فإن ذلكك يتوقف على وجوب الحج عليه حتى يكون ما ينفقه فى 
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سبيله فى عداد نفقاته الواجبة عليه؛ و قياسه على سفر الزيارة المستحبة مع الفارق فان استحباب الزيارة غير موقوفة على جواز 
أخذه للخمس أو الزكاة» بل هى مستحبة مطلقا- و لو ماشيا أو بتكلف- بخلاف حجة الإسلام» لعدم وجوبها الا بعد الاستطاعة 
الشرعية» و هى ان يكون عنده الزاد و الراحلة و ما يكفيه فى سفره و الرجوع الى كفاية إذ الكلام فى هذا الأمر فى الاستطاعة 
المالية» و من المسلم اشتراط جميع ذلكك فيهاء نعم لو أراد ان يحج غير حجة الإسلام و يصرف ما يأخذه لمئونة سنته من الخمس 
أو الزكاة فى سبيل الحج المندوب فحكمه حكم السفر للزيارة المندوبة و هو خارج عن محل البحث. و الله الهادى. 

(الأمر الثانى) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا و كان ما أعطاه بقدر ما به يتحقق الاستطاعة فمع عدم اشتراط ان يحج به لا يجب 
عليه الحج, لعدم الاستطاعة به لا المالية و لا البذلية (و اما مع اشتراط ان يحج به) ففى حصول الاستطاعة البذلية به و عدمه 
(وجهان) مبنيان على صحة هذا الاشتراط فى أداء الخمسء حيث انه مع صحة الاشتراط يجب على الآخذ ان يحج بما أخذه. 
لوجوب الوفاء بالشرط حينئذ» مضافا الى دخول المورد فى إطلاق أخبار البذل و عرض الحج- كما تقدم- و لا ينافيه كون المال 
المأخوذ ملكا للآخذ- على القول بالشركة فى باب الخمس - لكون المالكك على هذا القول هو النوع» و يكون تعيين الشخص 
الى الدافع» فإذا كان ولاية التعيبن و كيفية الأداء للدافع فله ان يدفع الى من يشاء من افراد المستحقين و ان يشترط حين الأداء 
إليه ما يشاء مما لا يخالف الكتاب و السنة و اشتراط الحج أمر مشروع لا يخالف السنة و لا الكتاب بل هو أمر مندوب اليه 
شرعاء و قد تقدم فى المسألة (97) عدم اعتبار مالكية الباذل لما يبذله» و انه يكفى ولايته على البذل و لو لم يكن المبذول ملكا 
له كالوصى هذا بناء على صحةٌ هذا الاشتراط. 
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و اما بناء على بطلانه فلا يتحقق الاستطاعة البذلية و لا يجوز للمستحق أخذه حينئذ إذا كان زائدا عن مؤنةُ سنته؛ اما عدم تحقق 
الاستطاعة البذلية فلعدم صحة هذا الشرط و عدم وجوب الوفاء به و لعدم دخول المورد فى إطلاق أخبار البذل و عرض الحج. 
فإنه بعد فرض بطلان الشرط فليس عرض الحج من الدافع موردا لإمضاء الشارع؛ فيكون المورد من قبيل ان يدفع المديون دينه 
إلى الدائن و يشترط عليه ان يحج به (و السر فيه) ان المديون ليس مالكا للدين و لا له ولاية الشرطء كما لا يجوز للامين ان 
يشترط على صاحب المال حين الدفع اليه شرطاء فان عليه ان يؤدى الأمانة على كل حال. 


(بقى الكلام) فى صحة هذا الاشتراط عند أداء الخمس (فربما يقال بعدم الصحة) لما أشرنا إليه من عدم دليل على ثبوت الولاية 
لمن عليه الخمس إلا-فى تعيين افراد المستحقين: و اما ثبوت الولاية له فى اشتراظ ها يشاء على المستحقين فلا دليل عليه بل 
مقتضى كون الخمس لأربابه بتمليكك الله لهم هر عدم جواز الاشتراط و عدم ثبوت حق لمعطى الخمس فى الشرط على السادة 
فإذا شرط عند الدفع ان يحج الآخذ بما يأخذه و يصرفه فى نفقةُ الحج كان شرطا غير مشروع كما إذا شرط المديون ذلكك على 
الدائن عند أداء دينه. 

(و لكن لقائل أن يقول) ان عدم ثبوت الولاية لمعطى الخمس انما يقتضى عدم وجوب قبول الشرط بالنسبةٌ إلى الآخذ, و اما لو 
قبل الشرط و توافق المعطى و الآخذ و تراضيا على ان يحج الآخذ بما يأخذه فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالشرط 
جر ووب الح علي امعد ول ايز و فلي لصوو داز وجرت الح على مق كرمل كله اقمع ضضم هب خمان فلي 
الآخذ بالنسبة إلى الحج: حق الله سبحانه الشابت بقوله تعالى وَ لِلَّهِ عَلَى النّاس حَحٌ الْبِتِ (الآية) و حق دافع الخمس باشتراط 
ذلكك عليه و فبوله لهذا الشرط. 
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و لكن المسألة لا تخلو عن إشكال لأن الشرط انما يلزم الوفاء به إذا كان فى ضمن عقد لازم؛ و أداء الخمس ليس من العقود 
رأساء بل هو تسليم لصاحب الحق حقه كأداء المال الى مالكه؛ و لذا لو شرط المديون أو الأمين أو من عنده مال على صاحب 
الدين أو المال شرطا و تحقق القبول من صاحب الدين أو المال و توافقا على الشرط فلا دليل على ثبوت حق للدافع على الآخذ 
بحيث يكون له مطالبةٌ الوفاء بالشرط. 

(و لو قيل) بعدم اختصاص وجوب الوفاء بالشرط بما يشترط فى ضمن عقد لازم و قلنا بتعميمه بالنسبة الى كل عقد و لو كان من 
العقود الجائزة كالهبة و قلنا ان أداء الخمس يدخل فى أنواع الهبات من جهه ان شخص المستحق و هذا الفرد الآخذ للخمس لا 
يملكه إلا بالأداء إليه (فيرد الإشكال) فى صحة الشرط هيهنا من جهة ثانية» و هى إمكان دعوى انصراف اخبار عرض الحج عن 
مثل الموردء حيث ان صاحب الخمس يستحقه من عند الله بلا شرطء فليس له ان يلتزم فى حال أخذ الخمس بشرط لم يجعل 
الله لدافع الخمس ان يشترطه عليه فالتزامه بهذا الشرط و تقبله له على خلاف ما قرره الشارع من كون الخمس له بلا شرطء هذا 
مضافا الى ان قبول الشرط من مستحق الخمس إذا كان بحيث لو لم يقبله لم يعطه من عليه الخمس فيكون هذا القبول بمنزلة 
قبول المضطرء كما إذا شرط المديون عند أداء الدين شرطا على صاحب الدين فقبله الدائن من جههٌ الوصول الى حقهء حيث 
يرى امتناع المديون من الأداء إلا بقبوله لهذا الشرطء فأدله وجوب الوفاء بالشرط لا يشمل مثل هذا الشرط الذى ليس الا تحكما 
من المديون الواجب عليه أداء دينه بلا شرط و لا قيد. 

(و بالجملة) شمول إطلاق أخبار عرض الحج لهذا النحو من العرض فى غايةُ الإشكالء فالمسألة مشكلة جداء و الاحتياط عدم 
اسن ال 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١21‏ ص: 517 

لهذا الشرطء لعدم وجوب القبول عليه قطعاء و اللّه الهادى (و منه بطهر) الكلام فيما إذا أدى الزكاهُ و شرط الحج بهذاء و هو. 
(الأمر الثالث) من الأمور المبحوث عنها فى هذه المسألة؛ فان كان أعطاه من سهم سبيل اللّه- بأن رأى الحاكم الشرعى و من له 
ولاية جباية الزكا و صرفها فى مصارفها- المصلحة فى بعث الناس الى حج بيت الله حيث يرى قلهُ رغبة الناس فيهء فلا إشكال 
فى صحةٌ هذا الشرط و وجوب الحج على الآخذ و كونه حجة الإسلام, و اما لو أعطاه من سهم الفقراء فيجرى فيه ما تقدم فى 
الأأمر الثانى من الإشكال فى صِحهٌ هذا الشرط» هذاء و قد ذكر المصنف (قده) فى المسألة الثانية و العشرين من المسائل 


المذكورة فى ختام كتاب الزكاة انه لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب و الظاهر 
منه هناك هو الحج الندبى لا حجة الإسلام, و لكن يقع البحث فى انه إذا لم يجز الإعطاء للحج المندوب فكيف يجوز إعطائه 
لأن يحج حجة الإسلام. كما هو صريحه (قده) هيهنا فإنه ان لم يكن الحج المندوب من مؤنةُ السنة للفقير فحجة الإسلام أيضا 
كذلك, الا ان يقال بشمول اخبار عرض الحج لما إذا شرط حجة الإسلام عند إعطاء الزكاة دون ما إذا شرط الحج الندبى؛ و 
لكن لا يخلو الفرق بينهما من خفاء و إبهام و الله العالم. 


[مسألة (19) الحج البذلى يجزى عن حجة الإسلام] 


مسألة (9") الحج البذلى يجزى عن حجة الإسلام فلا يجب عليه إذا استطاع مالا بعد ذلك على الأقوى. 

المشهور شهرةٌ عظيمة بل قيل كادت تكون إجماعا- اجزاء الحج البذلى عن حجة الإسلام» فلا تجب عليه إذا استطاع بعد ذلككء 
خلافا للمحكى عن الشيخ فى الاستبصار من وجوب حجة الإسلام عليه حينئذ (و يدل على المشهور) غير واحد من الاخبار 
الواردة فى البذل- كما تقدم فى فإنها تدل على كون الحج 
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البذلى هو حجة الإسلام؛ مضافا ما دل على عدم وجوب حجة الإسلام فى العمر أزيد من مرهُ واحدٌ (ففى خبر معاوية بن عمار) 
عن الصادق عليه الّ.لام عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه. هل يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام أم هى ناقصة. 
قال عليه السّلام: بل هى تامة. 

(و استدل للقول الأسخر) بخبر الفضل بن عبد الملكك المروى فى الكافى و التهذيب و الاستبصار عن الصادق عليه السّيلام عن 
رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه اقضى حجة الإسلام؟ قال نعم» و ان أيسر بعد ذلكك فعليه ان يحج» قلت هل 
تكون حجته تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله» قال نعم قضى عنه حجة الإسلام و تكون تامةُ و ليست بناقصة فإن أيسر 
فليحج (و خبر ابى بصير) المروى فى الكتب الثلاثة عن الصادق عليه السّ.لام» قال لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة 
فإذا أيسر بعد ذلكك كان عليه الحج و زاد فى الكافى و التهذيب قوله عليه الس لام: و كذلكك الناصب إذا عرف فعليه الحج- و 
ان كان قد حج. 

(و الأقوى ما عليه المشهور) لضعف سند هذين الخبرين و اعراض الأصحاب عن العمل بهماء و حملهما الشيخ فى التهذيب على 
الاستحباب و هو مقتضى الجمع الدلالى لصراحة خبر معاوية بن عمار فى اجزاء الحج البذلى عن حجة الإسلام و ظهور قوله عليه 
السَّلام فى خبر ابى بصير فعليه ان يحج فى الوجوب. فيرفع اليد عن ظاهر ما دل على الوجوب بما هو نص فى الاجزاء» و للإجماع 
على عدم وجوب حج غير حجة الإسلام إلا ما وجب بنذر و شبهه كابطال الحج و ما وجب باستئجار (و كيف كان) فإعراض 
الأصحاب عن العمل بالخبرين كاف فى سقوطهما عن إثبات الوجوبء فلا حاجة الى ما تكلفه كاشف اللثام من حمل الحج 
البذلى على ما إذا حج نيابةٌ عن غيره؛ فإنه بعيد لا شاهد له. و كذا ما فى الوسائل من حمل الخبرين على الوجوب الكفائى. 
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ثم ان مقتضى التأمل فى الخبرين هو دلالتهما على عدم وجوب الحج ثانياء فان قوله عليه الس لام: نعم قضى عنه حجة الإسلام و 
تكون تامهُ و ليست بناقصة» فى الدلالة على الا-جزاء أظهر. كما ان تذيل الخبر الثانى بما فى التهذيب و الكافى من قوله عليه 
السّرلام: و كذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج) مع معلومية عدم وجوب اعادة الحج على المخالف إذا 


استبصرء اللهم الا ان يفرق بين الناصب و غيره من المخالفين يكون ما أطبق عليه النص و الفتوى- من الاجزاء- فى غير الناصب 
(و ليس بعيد) و الله العالم. 


[مسألة (+؟) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الإحرام] 


مسألة (0©) يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فى الإ-حرام وفى جواز رجوعه بعده وجهان. و لو وهبه للحج فقبل 
فالظاهر جريان حكم الهبهُ عليه فى جواز الرجوع قبل الإقباض, و عدمه بعده إذا كانت لذى رحم أو بعد تصرف الموهوب له. 
لا إشكال فى جواز رجوع الباذل عن بذله قبل دخول المبذول له فى الإحرام» و ذلك لسلطنةُ المالك على ماله و عدم ما يوجب 
منعه عن التصرف فيه بما يريد» و لم يحكك خلاءف فى ذلكك عن احدء نعم لا يجوز الرجوع بالنسبة الى ما أنفقه الباذل فى 
الماضىء لكونه من قبيل تسليط المالكك غيره على ماله. فإذا أتلفه ذلكك الغير فلا ضمان عليه» و اما رجوعه فى البذل بعد تلبس 
المبذول له بالإحرام ففيه وجهان, ظاهر المتن التوقف و عدم الترجيح. 

و نظير المسألة رجوع المالكك عن اذنه فى الصلاةٌ الواجبة فى ملكه بعد ما كبر المأذون له تكبيرة الإحرام» و كذا رجوع المولى 
عن اذنه لعبده فى الاعتكاف فى اليوم الثالث» و كذا رجوعه عن اذنه فى حج عبده بعد ما تلبس بالإحرام» و قد فصلنا الكلام فى 
جميع ذلكك فى محالهاء فراجع هذا الجزء فى رجوع المولى عن اذنه فى الحج بعد إحرام العبد. 
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هذا إذا كان بذل الباذل على وجه الإباحة؛ و اما لو وهبه ما لا ليحج به فقبل المأذون له كان حال هذه الهبهُ حال سائر الهبات» 
فان كان لذى رحم أو كان بعد تصرف المتهب لم يجز الرجوع- و لو كان قبل الإحرام- و ان كان لغير ذى رحم و لما يتصرف 
المتهب فى المال جاز الرجوع و لو بعد الإحرام كما لو قبض المتهب و لكن لم يتصرف فيه و سافر الى الحج من ماله حتى إذا 
بلغ الميقات و أحرم رجع الواهبء فان الحكم فيه هو جواز رجوع الواهب لبقاء عين المال فيشمله إطلاءق ما دل على جواز 
الرجوع فى الهبة (نعم) يبقى الكلام فى ضمان الباذل لما غرمه المبذول له مما أنفقه فى سفره اعتمادا على مال الواهبء و يأتى 
الكلام فيه فى المسألة الاتية. 


[مسألة (1©) إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق] 


مسألهُ (١ع)‏ إذا رجع الباذل فى أثناء الطريق ففى وجوب نفقةٌ العود عليه و عدمه وجهان. 

لا إشكال فى عدم ضمان الباذل شيئا فى كلما لا يجوز له الرجوع الى المال المبذول سواء كان البذل على نحو الإباحة أو على 
نحو التمليكك و سواء كان قبل إحرام المبذول له أو بعده و ذلكك لعدم تأثير رجوعه فى تغريم المبذول له بل البذل باق على أثره 
فى التمليكك أو الإباحة و فيما يجوز له الرجوع فى المال المبذول له ففى وجوب نفقة عود المبذول له إلى مقره و مأواه على 
الباذل و ضمانه لما ينفقه المبذول له الى ان يرجع الى مأواه و عدمه (وجهان) أقواهما الوجوب لقاعدةٌ الغرور وقد نقحناها فى 
أخر مباحث الفضولى فى المكاسب و نشرناها غاية التنقيح و يدل على ثبوت تلكك القاعدةٌ النبوى المرسل (المغرور يرجع الى 
الغار) المنجبر إرساله بعمل الأصحاب و تلقيهم إياه بالقبول و ما ورد فى تضاعيف باب النكاح من رجوع المدلس عليه الى 
المدلس مستدلا فى بعضه بأنه دلسه و خبر جميل عن الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجىء 
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مستحق الجاريةٌ قال يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمهٌ المولود و يرجع على من باعه بثمن الجاريةُ و قيمةٌ الولد التى 
أخذت منه. 

(و قد يتمسكث) لإثباتها بقاعدة نفى الضررء بل عن الرياض انه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق عليها قاعدة نفى الضر 
لكن الحق عدم صحة التمسكك لها بقاعدة نفى الضرر لما تكرر فى خلال هذا الكتاب من ان لسان دليل نفى الضرر هو رفع 
الحكم الثابت عن مورد الضرر لا إثبات الحكم النفى و المقام من قبيل الثانى لا الأول. 


[مسألة (؟61) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة] 


مسألة (0؟6) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثه فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل 
لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفى لو احد منهم فان تيمم الجميع يبطل. 

الواجب الكفائى نحو من الواجب يترتب عليه سقوطه عن الباقين بفعل واحد من المكلفين و صحة ترتب العقاب على الجميع 
بتركك جميعهم حيث ان فعل كل واحد من عند تركك الأخر يكون امتثالا و يستحق العقاب بتركه و فعله عند فعل الأخر لا يكون 
امتثالا لسقوط التكليف بفعل الأخر من غير فرق فى سقوطه بكون فعل الأخر مسقطا للتكليف عن غيره بانتفاء ملاكه بفعل الفاعل 
مع التمكن من الإتيان به كغسل الميت أو الصلاةً عليه عند فعل واحد من المكلفين حيث انه ممكن تجديد غسله و الصلاة له 
لكنهما ساقطان بفعل من فعله عن غيره لانتفاء ملاكه أو كان فعل الأخر موجبا لانتفاء موضوع التكليف كالتكليف بقتل كافر مثلا 
إذ التعلق بجميع المكلفين على نحو الواجب الكفائى فقتله واحد منهم فإنه يوجب سقوط التكليف عن الآخرين بانتفاء موضوعه. 
إذا تبين ذلكك فنقول إذا بذل الباذل لاثنين أو ثلاثة على نحو الواجب الكفائى بان أباح لجميعهم صرف المبذول لهم فى سبيل 
الحج اى واحد 
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منهم شاء و أراد» فلا يخلو حينئذ اما ان يتركك الجميعء أو يتركك بعض و يبادر آخرء و مع تبادر الجميع فاما ان يسبق احد منهم 
فى الصرف أو يتساوون فيه» فمع تركك الجميع يستقر عليهم الحج فيجب على الكل و لو متسكعا لصدق الاستطاعة بمعنى 
التمكن من الحج إذ كل واحد منهم يتمكن منه بسبب هذا البذل فى حال ترك الأخر فيكون نظير الواجب الكفائى وان لم يكن 
منه حقيقة» و مع تبادر الجميع فمع سبق أحدهم فى الصرف يجب الحج عليه و لا يجب على الآخرين لكون صرف السابق صرفا 
مباحا حيث ان المالك اباحه للجميع؛ و معه فلا يجوز للآخرين منع السابق عن الصرف فيختص التمكن من الصرف بمن سبق 
فيجب عليه و لا يجب على الآدخرين و مع تساويهم فيه فلا يجب على الجميع لعدم تمكن كل واحد منهم فى صرفه فى سبيل 
حجه فى حال صرف الآخرين فى سبيل حجهم, فيكون كما إذا اذن مالكك الماء لجماعة متيممين أو محدثين مع عدم كفاية 
الماء إلا لواحد منهم؛ فتبادروا فى صرفه. فإنه لا يتتقض شىء من تيممهم و لا يجوز لأحد منهم منع الأخر عن استعماله لو كانوا 


[مسألة (51) الظاهر ان ثمن الهدى عن الباذل] 


مسألة (6) الظاهر ان ثمن الهدى عن الباذلء و اما الكفارات فان اتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه» و ان اتى بها اضطرارا أو مع 
الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره ففى كونه عليه أو على الباذل وجهان. 

اما كون ثمن الهدى على الباذل مطلقا أو عدمه كذلكك أو التفصيل بين ما إذا كان وجوب البذل على الباذل بالنذر و نحوه؛ أو 
بشروع المبذول له فى الحج- بناء على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله حينئذ» أو بوجوبه عليه بإنشائه بناء على وجوب الوفاء 
بالشروط الابتدائية و لو لم تقع فى ضمن عقدء و بين ما إذا كان لقاعدة الغرور» بوجوبه على الأول و عدمه على الأخير (وجوه) 
ظاهر المتن هو الأول (و يمكن ان يستدل له) بدخوله تحت إطلاق كلام الباذل إذا 
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قال: حج و على نفقتكك. اللهم الا ان يصرح من أول الأمر بعدم ارادته (و يستدل للثانى) بانصراف إطلاق البذل الى ما ليس له 
البذل و عدم شموله لما له البدل» فلا يشمل ثمن الهدىء حيث انه مع تمكن المبذول له منه يجب عليه» و مع عدم تمكنه يجب 
عليه الصيام بدلا منه (و يستدل للثالث) اما فيما كان البذل واجبا على الباذل بنذر أو نحوه فلما تقدم من الإطلاق مع انصراف 
النذر و نحوه الى الفرد الاختيارى و هو الهدى. و اما فيما كان البذل واجبا بقاعده الغرور فلان وجوبه بتلكك القاعده متوقف على 
وجوب الهدى على المبذول له حتى يكون مغرورا من ناحيةٌ الباذل و وجوب الهدى عليه متوقف على قدرته عليه» و المفروض 
انتفاء قدرته عليه لعدم تمكنه منه و عدم بذل ثمنه من الباذل» و مع عدم القدرة عليه لا يكون واجبا و مع عدم وجوبه لا يكون 
هناكك تغرير من ناحية الباذل حتى يرجع إليه بقاعدة الغرور. 

(و التحقيق ان يقال) ان البذل اما ان يكون بعنوان الهبةُ أو يكون بعنوان تعهد نفقات الحج, فان كان بعنوان الهبهُ بشرط الحج و 
قبل المبذول له ان يحج بالمبلغ الذى أعطاه الباذل فعليه ان يحج, و يكون ثمن الهدى عليه كسائر النفقات اللازمة فى الحج, و 
ان كان البذل تحت عنوان تعهد نفقات الحج فظاهر إطلاق التعهد هو تعهد النفقات على الوجه المتعارفء و هو يقتضى تعهد 
ثمن الهدىء فإن المتعارف هو الهدى فى حج التمتع لا بد له الاضطرارى اعنى الصوم؛ فدعوى انصراف تعهد النفقات عماله 
البدل مجازفة محضة. 

نعم يقع الكلام فى انه لو صرح الباذل من الأول بتعهد جميع النفقات الا ثمن الهدى فهل يجب على المبذول له القبول فيحج و 
يكون ثمن الهدى عليه فان لم يجد فالصوم, أو لا يجب القبول إلا إذا تعهد الباذل لجميع النفقات المتعارفة من غير استثناء» ظاهر 
اخبار العرض هو وجوب الحج على من عرض 
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عليه الحج مطلقا- و لو لم يتعهد الباذل لجميع النفقات. 

و اما الكفارات» فان كان موجبها صادرا عن المبذول له عن عمد و اختيار فلا ينبغى الإشكال فى عدم كونها على الباذل؛ لأنها 
تكون بفعل المبذول له عمدا و اختيارا و ليس أدائها من اعمال الحج و لا من مقدماتها حتى يدخل فى إطلاق البذل (و توهم) 
دخولها فى مؤنة الحج لكون موجبها واقعا فى خلال الحج, فتكون مؤنتها من مؤنة الحج, أو لأن مؤنتها من لوازم مؤنة الحج و 
الالترام بمئونة الحج مستازم للالتزام بما يستلزمه (مدفوع) بالمنع عن كون مؤنتها من مؤنة الحج و لا من لوازمها بعد كون وقوع 
موجب الكفارة باختيار من المبذول له. مضافا الى ما فى كون الالتزام بالشىء التزاما بلوازمه- من المنع لعدم الدليل عليه» هذا فى 
صورة العمد و الاختيار. 

اما مع الجهل أو النسيان أو الاضطرار و كون الكفارة ثابتهُ مطلقا و لو مع عدم العمد و الاختيار» ففى كون مؤنتها على الباذل أو 
المبذول له (وجهان) من كون الحج منشأ لها لتعدم صدور موجبها عن المبذول له بالاختيار- وان كان فعل الحج الذى ينتهى 


إلى صدور موجب الكفارةٌ عنه بالاختيار» ومن انصراف إطلاق البذل عن شموله لمؤْنةُ ما يوجب عليه من الكفارات لا بالاختيار. 
(و الأقوى) وجوب مؤنتها على الباذل لقاعدة الغرور المستفادة من قاعدة التسبيب بالنسبةُ إلى إقدام شخص على الضمانء نظير ما 
إذا أحضر أحد عند أخر طعاما على انه له- أى للذى احضر الطعام- فأكله الأخر ثم تبين انه لغيره» فالأكل و ان كان اختياريا و 
لكن كونه أكلا ‏ لمال مالكه غير اختيارى للآكلء فهو و ان كان ضامنا لمالكك الطعام الا انه بيعد رجوع المالكك اليه بالعوض 
يرجع بما غرمه إلى الذى غره و هو الذى أحضر الطعام» و ذلكك لقاعدة: 

«المغرور يرجع الى من غرها. 
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وما نحن فيه من هذا القبيل» حيث ان الباذل لمؤنة الحج قد أوجد ما يوجب تضمين الفاعل للكفارة التى صدرت منه بغير 
اختيار» فالضمان على الفاعل» و السبب لضمانه هو الباذل الذى أوقعه فيما يوجب صدور موجب الضمان منه. 

(هذا مضافا) الى دخول الكفارة (التى وجبت على المبذول له بلا تعمد و اختيار منه فى فعل موجبه) فى النفقات المتعارفة للحج, 
التى قد عرفت كونها على الباذل كثمن الهدى (و الله العالم). 


[مسألة (6) انما يجب بالبذل الحج الذى هو وظيفته على تقدير الاستطاعة] 


مسألة (*©) انما يجب بالبذل الحج الذى هو وظيفته على تقدير الاستطاعة فلو بذل للافاقى بحج القران أو الافراد أو لعمرهٌ مفردة 
لا يجب عليه و كذا لو بذل للمكى بحج التمتع لا يجب عليه و لو بذل لمن حج حجة الإسلام لم يجب عليه ثانياء و لو بذل لمن 
استقر عليه حجة الإسلام و صار معسرا وجب عليه؛ و لو كان عليه حجة النذر أو نحوه و لم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه- و 
ان قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج لشمول الاخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالبذل صار مستطيعا و لصدق الاستطاعة عرفا. 
فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) قد تبين مما تقدم فى المسائل السابقةُ ان ما هو شرط وجوب الحج هو التمكن من صرف نففقهُ الحج زائدا عما استثتى 
من غير فرق بين كونه حاصلا بالملكك أو حصل ببذل الباذل و انه عند حصول التمكن يجب عليه ما هو وظيفته من حج القران أو 
الافراد أو التمتع» و المستفاد من الاخبار الواردهُ فى وجوب الحج بالاستطاعة البذلية هو وجوب ما هو وظيفته من الحج لو كان 
مستطيعا بالاستطاعة الملكية» و يترتب على ذلك ما ذكره فى المتن من وجوب ما هو وظيفته من أنواع الحج. 

(الأمر الغاتى) لو يدل لآن يعتمر به عمرة مقردة قفن المت آله لا يجب 
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عليه» و لعل وجهه هو خروج البذل للعمرةً عن اخبار البذل و اختصاصها بما كان وظيفة المكلف لو كان مستطيعا بالاستطاعة 
المالية» و العمرهٌ المفردة بمفردها غير واجبة و لو استطاع لهاء و من هنا ظهر الوجه فيما أفاده فى المتن من عدم وجوب الحج 
بالبذل على من حج حجة الإسلام» و ذلك لعدم وجوب حجة الإسلام فى العمر الإمرة واحدة- و لو استطاع إليها سبيلا. 

(الأمر الثالث) لو بذل لمن استقر عليه حجة الإسلام و صار معسرا وجب عليه القبول و كذا لو نذر الحج و لم يتمكن فبذل له 
باذل» فإن الاستطاعة العقلية كافية فى وجوبها عليه حينئذ» فإذا حصلت ببذل الباذل وجب القبول و المسير الى الحج., فالمقام من 
قبييل وجوب الاكتساب لاداء الدين الحال المطلب به أو كوجوب الاكتساب للإنفاق على من تجب عليه نفقته» و لا حاجِهُ فى 
إثبات الوجوب فى المقام الى التمسكك بالتعليل الوارد فى اخبار البذل بأنه صار مستطيعا كما فى المتن- فإن القاعدة تقتضى 


وجوب القبول و لو لم يرد اخبار البذل أصلا (نعم) لو نذر الحج بشرط حصول الاستطاعة الشرعية توقف الوجوب على حصولها 
بالبذل و لا يكفى حصول الاستطاعة العقلية» فإذا بذل له باذل بحيث لو قبل البذل لحصلت له الاستطاعة الشرعية وجب القبول» و 
لكن صدق الاستطاعة الشرعية حينئذ بنفس البذل أيضا لا يحتاج الى التعليل الوارد فى اخبار البذل» لتوقف وجوب أداء النذر 


بحصول شرطه الذى هو التمكن الشرعى» و هو حاصل عرفا بنفس البذل» فيجب القبول و الإتيان بالحج المنذور, و هذا ظاهر. 
[مسألة (64) إذا قال بذلت لى هذا المال مخيرا بين ان تحج به أو تزور الحسين عليه الشلام] 


مسألة (0؟) إذا قال بذلت لكك هذا المال مخيرا بين ان تحج به أو تزور الحسين عليه السَّلام وجب عليه الحج. 
قد تقدم حكم هذه المسألة فى المسألة (97) و ذكرنا ان فى حكمها قولين و ان الأقوى هو وجوب الحج بالبذل تخييرا كما يجب 
بالبذل تعيينا. 
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[مسألة (62) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه] 


مسألة (69) لو بذل له مالا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق فى أثناء الطريق سقط الوجوب. 

قد مر مرارا عدم الفرق بين الاستطاعة المالية و البذليهُ فيما يعتبر فيهما فى وجوب الحج. و انه يعتبر فى وجوب الحج بالاستطاعة 
المالية بقائها إلى أخر الاعمال بحيث لو لم يبق الى أخرها ينتكشف عدم وجوب الحج من أول الأعمال فيعتبر فى وجوبه 
بالاستطاعة البذلية أيضا ذلكك (و مما ذكرنا يظهر) أن الأحسن أن يعبر بانكشاف عدم الوجوب بتلف المال المبذول لا بسقوطه 
عنده» إذا السقوط فرع أصل الثبوت» و بسرقة المال المبذول ينكشف عدم الثبوت. 


[مسألة (/1؟) لو رجع عن بذله فى الأثناء] 


مسأل (/67) لو رجع عن بذله فى الأثناء و كان فى ذلك المكان يتمكن من ان يأتى ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال 
بقدر كفايته وجب عليه الإتمام و اجزئه عن حجة الإسلام. 

فى هذه المسألة صورتان ينبغى البحث عنهما (الاولى) لو رجع الباذل عن بذله فى أثناء الطريق قبل إحرام المبذول له و كان له 
فى ذلكك المكان ما يتمكن ان يحج به أو حدث له مال بقدر كفايته لان يحج به من ذلكك المكان و يرجع الى وطنه- وجب 
عليه الحج بالاستطاعة المالية» و هذا مما ينبغى الإشكال فيه؛ و قد تقدم الكلام فى نظير المسألة فى المسألة الخامسة. 

(الصورة الثانية) لو رجع عن بذله بعد دخول المبذول له فى الإحرام فإن كان نفقة الحج من هذا المكان الذى رجع فيه الباذل 
حاضلا له من الول أو حدث له فيه فلا إشكال فى وجوب إتمامه و انه يجزيه عن حجة الإسلام, اما وجوب إتمامه فلوجوب 
إتمام ما شرع فيه من الحج و لو كان مندوباء و اما إجزائه عن حجة الإسلام فلكونه حجا عن الاستطاعة: الا ان استطاعته بعضها 
بذليهُ و بعضها مالية» وان كان حدوث المال له بعد مضى زمان من الرجوع بحيث يقع 
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شىء من الاعمال فى غير حال الاستطاعة: فإن قلنا بأنه مع سلب الاستطاعة فى الأثناء يجزى ما يأتى به عن حجة الإسلام- كما 
احتمله المصنف (قده) فى المسأله التاسعة و العشرين من مسائل الاستطاعة- فاللازم هو الاجزاء هيهناء لان الرجوع فى البذل فى 
حكم تلف المال فى الأثناء» وان قلنا بعدم الاجزاء فى صورة التلف و قلنا باعتبار بقاء الاستطاعة إلى أخر الأعمال- على نحو 
الشرط المقارن- فاللا-زم هو الحكم بعدم الأجواء هيهتا أيضاء لأنه بالرجوع ينكشف عدم استمرار الاستطاعة فى جميع اجزاء 
الحج, و هو يوجب عدم الاجزاءء, و ظاهر العبارة هو إراده الصورة الثانية- كما يدل عليه قوله: و كان فى ذلكك المكان يتمكن 
من ان يأتى ببقية الأعمال» و حملها على الصورة الأول- أعنى ما كان الرجوع قبل إحرام المبذول له- بعيد فى الغاية» و يمكن 
حملها على ارادهٌ ما إذا لم يختلل زمان بين الرجوع و بين حدوث الاستطاعة المالية» و عليه فلا إشكال فى الحكم أصلا. 


[مسألة (64) لافرق فى الباذل بين ان يكون واحدا أو متعددا] 


مسألة (68) لا فرق فى الباذل بين ان يكون واحدا أو متعددا فلو قالا له و علينا نفقتكك وجب عليه. 

اما على ما استظهرناه من ان المدار فى الاستطاعة هو التمكن من المسير الى الحج زائدا عما استثنى بالأعم من الملكك أو الإباحة 
فواضح. إذ لا-فرق فيه بين ان يحصل التمكن ببذل واحد أو متعدد, و اما على البناء على مغايرة الاستطاعة البذليةٌ مع المالية 
فلإطلاق أخبار وجوب الحج على من عرض عليه؛ الشامل لما كان من يعرض الحج واحدا أو متعددا. 


[مسألة (69) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته] 


مسألة (9©) لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام فى الصورة التى لا يجوز له الرجوع إلا إذا 
كان مقيدا بتقدير كفايته. 
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إذا عين الباذل مقدارا ليحج به المبذول له فتارة يكون فى مقام بذل ما يكفيه و لكنه عين هذا المقدار باعتقاد انه يكفيه» و الا فلو 
علم بعدم كفايته لعين ما يكفيه واقعاء و اخرى يكون فى مقام بذل هذا المقدار فقط- و لو كان داعيه على بذله هو بذل مقدار 
الكفاية- فنظر الباذل هو هذا المقدار ليس الاء (فعلى الأول) يجب عليه الإتمام فيما لا يجوز الرجوعء كما إذا كان البذل بقدر 
الكفاية واجبا عليه بنذر أو وصية أو نحوهماء أو قلنا بعدم جواز الرجوع عن البذل بعد تحققه- و لو فيما لا يكون واجبا (و الوجه 
فى ذلك) هو انه لما كان باذلا لمقدار ما يكفيه فالصادر منه هو بذل ما يكفيه و كان تعيين هذا المقدار لأجل اعتقاده انه يكفيه. 
و نظير المقام تعلق البيع بأمر كلى و تطبيقه على العين الخارجى باعتقاد كونه من صغرياته» حيث ان البيع ورد على الكلى, و هذا 
الفرد المعين ليس هو المبيع» و انما تعيينه لأجل اعتقاد انطباق المبيع عليهء فإذا ظهر الخطاء فى التعبين وجب تسليم فرد أخر 
ينطبق الكلى عليه» و كذا لو ظهر نقصان ما عينه عن مقدار الكلى المبيع وجب إتمامه كما لو باع كرا من الطعام و تبين نقصان ما 
سلعة إلى المشتري. 

(و اما على الوجه الثانى) أعنى كونه فى مقام بذل هذا المقدار بشرط لاء فلا يجب إتمامه إذا ظهر نقصه- و لو فى صور عدم 
جواز الرجوع فى البذل و ذلكك لان عدم بذل الزائد عما تعهد له ليس رجوعا عن البذلء إذ لم يكن عليه الا المقدار الذى تعهد 
له فإذا علم المبذول له من أول الأمر بعدم كفاية هذا المقدار لم يجب عليه الشروع فى الحج, و من جهله إذا شرع وجب عليه 


أوهم المبذول له كفايته صح رجوعه الى الباذل لقاعدةٌ الغرورء و اللّه العالم بأحكامه. 
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[مسألة (00) إذا قال اقترض و حج و على دينى] 


مسألة (80) إذا قال اقترض و حج و على دينكك ففى وجوب ذلك عليه نظر لعدم صدق الاستطاعة عرفا نعم لو قال اقترض لى و 
حج به وجب مع وجود المقرض كذلك. 

إذا قال الباذل اقترض و حج و على دينك فليس هذا استطاعة لا الاستطاعة المالية و لا البذلية لعدم صيرورته مالكا للنفقة و لا 
بذل فى البين» نعم هو متمكن من تحصيل الاستطاعة بالالقتراض مع الوثوق بوفاء الباذل» و المفروض عدم وجوب تحصيل 
المقرضء و الأقوى عدم وجوبه لأنه أيضا تحصيل للاستطاعة» الذى لا يكون واجباء نعم لو اقترض له وجب عليه الحج لصيرورته 
مستطيعا بالاستطاعة البذلية» و لو اقترض فى الصورة الأشولى فهل يصير مستطيعا أولات و على فرض الاستطاعة فهل هى من 
الاستطاعة البذلية أو المالية» الظاهر هو تحقق الاستطاعة لشمول اخبار عرض الحج لمثل الموردء فإنه بعد ما اقترض لنفسه مع 
تعهد من قال: «على دينكك» و المفروض هو تحقق الاطمئنان بوفائه يعد مستطيعا بعرض الحج عليه» و الظاهر هو كون ذلكك من 
الاستطاعة البذلية لا المالية» فلا يشترط فيه الرجوع الى كفاية» و الله العالم. 


[مسألة )01١(‏ لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا] 


مسألة )0١(‏ لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا ففى كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام و عدمها وجهان 
أقواهما العدم اما لو قال حج و على نفقتكك ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحةٌ الحج و اجزائه عن حجة الإسلام لأنه 
استطاع بالبذل» و قرار الضمان على الباذل فى الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا. 

إذا بذل له مالا ليحج به و كان مغصوبا فمع علم المبذول له فلا اشكال 
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فى عدم وجوب الحج عليه» و مع جهله فلا إشكال فى صحة حجه و خروجه عن الإحرام بأداء المناسكك و استحقاقه ثواب الحج, 
إلا إذا تبين كون الهدى الذى ذبحه فى منى من مال الحرام كما لو غصبه الباذل فذبحه المبذول له مع جهله بالحال» فان عليه ان 
يذبح هديا أخر- مع بقاء الوقت- و لا يجزيه عن النسكك (و فى صورُ صحة الحج) فهل يجزيه عن حجة الإسلام أولا (وجهان) 
من صدق الاستطاعة عرفا و لا سيما مع قرار الضمان على الباذل» و من المنع عن صدقهاء لان بذل المال الحرام مما لآ يوجب 
الاستطاعة للمبذول له. و الوجهان جاريان فى الاستطاعة المالية أيضاء فلو حصل له مال فحصلت له الاستطاعة فحج بذلكك المال 
ثم تبين انه كان مستحقا للغير فهل يجزيه عن حجة السلام أو لا. 

(و توضيح الكلام) ان محل البحث هو ما إذا حج باعتقاد ان المال الذى حصل له من بذل الباذل أو من الاكتساب كان حلالا و 
كان معذورا فى التصرف فيه لاعتماده على الحكم الظاهرى الحاصل له من جهة قاعدة اليد أو غيرهاء فالحكم الظاهرى الجارى 


فى حقه بجواز التصرف فى المال يقتضى تحقق الاستطاعةٌ له عرفاء فإنه بهذا المال الذى يباح له التصرف فيه قد تمكن من 
الحجء فالقاعدة هو وجوب الحج عليه واقعا لتحقق موضوع الوجوب اعنى التمكن و الاستطاعة. مضافا الى شمول اخبار عرض 
الحج للمورد؛ فإذا قال الباذل خذ هذا المال و حج به و كان اعتقاد المبذول له انه غير مغصوب أو اعتمد على كون المال فى 
يده» المقتضى لجواز التصرف فيه- يصدق عليه انه قد عرض عليه الحج, فالقاعدة تقتضى الاجزاء عن حجة الإسلام» نعم لو تبين 
كون الهدى مغصوبا و لم يفت وقته- كما لو تبين ذلكك يوم النحر- فمقتضى القاعدة هو الهدى ثانيا لبقاء الوقت (و بالجملة) فما 
أفاده فى المتن من ان الأقوى عدم الاجزاء عن حجة الإسلام غير سديد. 
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اما مسألهُ الضمان فمقتضى قاعدة اليد هو ضمان المبذول له» و الحكم الظاهرى لا يرفع الضمان بعد تبين كون المال مغصوباء و 
مقتضى قاعدة الغرور هو كون قرار الضمان على الباذل» فان رجع صاحب المال على المبذول له بالعوض فله ان يرجع به الى 
الباذل» و لا-فرق فى ذلكك بين كون الباذل عالما بكونه مال الغير أو جاهلت فإنه مع جهله أيضا كان هو السبب فى ضمان 
المبذول له. فيرجع به عليه لكونه هو الذى أوقعه فى الضمان. و الله العالم. 


[مسألة (07) لو أجر نفسه للخدمة فى طريق الحج] 


مسألة (81) لو أجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه 
للغير لان الواجب عليه فى حج نفسه أفعال الحج و قطع الطريق مقدمة توصلية بأى وجه اتى بها كفى و لو على وجه الحرام أو لا 
بنية الحج و لذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له اجارءٌ نفسه للخدمة فى الطريق بل لو أجر نفسه لنفس المشى معه بحيث 
يكون العمل المستأجر عليه نفس المشى صح أيضا و لا يضر بحجه نعم لو أجر نفسه لحج بلدى لم يجز له ان يوجر نفسه لنفس 
المشى كاجارته لزيارة بلدية أيضاء اما لو أجر للخدمة فى الطريق فلا بأس و ان كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة 
على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة. 

قال فى الشرائع: و لو استوجر للمعونة على السفر و شرط له الزاد و الراحلة أو بعضه و كان بيده الباقى مع نفقة أهله وجب عليه و 
اجزء عن الفرض إذا حج عن نفسه (انتهى). 

واقذ يورة عليه كما فى المنداركك قبعا للمسالكك يان الوضول إلى مكة و النشاعر قد :ضار واجا على الأجير بالاجارة» فكيقن 
يكون مجزيا عن حجة الإسلام, و ما الفرق بينه و بين ناذر الحج فى سنهُ معينة إذا استطاع فى تلك لحجة الإسلام» حيث حكموا 
بعدم التداخل. 
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(و أجاب عنه) بان الحج الذى هو عبارة عن مجموع الأفعال المخصوصة لم تتعلق به الإجارة» و انما تعلقت بالسفر خاصة. و هو 
غير داخل فى أفعال الحج, و هذا بخلاف نذر الحج فى السنة المعينة» فإن الحج نفسه يصير واجبا بالنذر فلا يكون مجزيا عن 
حجة الإسلام لاختلاف السببين (انتهى). 

و مبنى الاشكال هو دخول السير الى الحج فى أفعاله» و مع وجوبه بالإجارة لا يصح وقوعه فى أفعال حجة الإسلام» فلا يقع عنهاء 
و مع عدم وقوعه عنها فلا يجزى حجة هذا عن حجة الإسلام (و مبنى الجواب) هو المنع عن دخول السير فى أفعال الحج, فإن 
أول أفعاله الإحرام؛ و المستظهر من الأصحاب التسالم على كون الحج من أول الإحرام» و عدم كون السفر من أفعاله و انما هو 


مقدمة له وانه عند تحقق شرائط الوجوب يصير واجبا بالوجوب المقدمى؛ و حيث ان الوجوب المقدمى توصلى وجب لأجل 
الوصول إلى ذى المقدمة فلا مانع من ان يكون واجبا بوجوب أخر بسبب أخر كالنذر و الإجاره و نحوهما أو كان محرما 
لاجتماع الواجب التوصلى مع جميع ذلك. 

(و استشكل عليه فى المستمسكث) بان ظاهر الآيهُ الشريفة وجوب السفر فان حج البيت فى الآية الشريفة يراد منه الذهاب اليه و 
السعى نحوه فيكون واجبا وجوبا نفسيا كسائر أفعاله» و إذا أجمل مبدء السير فالقدر المتيقن السير من الميقات (انتهى) و أوضحه 
فى دليل الناسكك ببيان أو فى» حيث يقول ان ظاهر قوله تعالى ٠ح‏ الَْئِتّ قصد البيت و السير اليه فيكون السير من الميقات 
جزء من الحج الواجب. 

(و لا يخفى ما فيه) لمنع ظهور الآية المباركة فى كون الحج هو الذهاب إلى أداء المناسكك بحيث يكون الذهاب واجبا نفسياء 
بل هى نظير قوله تعالى فَتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيبَا إذ من الواضح ان القصد الى الصعد الطيب ليس واجبا نفسيا 
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للتيمم» و الأمر به فى الآيه لأجل التمهيد الى بيان متعلق الواجب. لا انه هو الواجب أو جزء من اجزاء الواجب, و هكذا فى ايتان 
الحج؛ فان الحج بالمعنى اللغوى ليس ما أريد نفسياء و انما أمرهم الله سبحانه بقصد البيت لاداء تلك المناسكك المعلومة. 

فو الاق على :دلكك) قوله تحالي 3 أذذ فى الثامن بالتط يأترك رلطالاق علا كل ضاير يان فق كل فم يبوه فإن الأذان الى 
الحج هو الأذان إلى الحج لمعه القترطي »داع الفنايكة الفجيوة قدو فنا فل قي نه الآبهُ مما ذكر فيه لفظ الحج ا 
تغالى و أوقوا الدج الود ِلّه و قوله تعالى فَمَنْ تَمَنََّ ِالْعَمْرَءِ إِلَى ال و قوله الى قصلم لم ف الع و يط ا 
كه وقول مال السك ١‏ تود بار لات كفل كرض نوق الع ذلا زنكو ا فنتوق و مدان قن الح 

مع انه على تقدير كون الذهاب واجبا نفسيا فلا وجه لإجمال مبدء السير و الأخذ بالقدر المتيقن و جعله السير من الميقات, إذ لو 
تم ظهور الآيهُ فى الذهاب الى البيت يكون الظاهر منها كون مبدء السير هو المحل الذى يكون فيه المكلف من وطنه أو المحل 
الذى حصلت له الاستطاعة فيه» و يلزم حينئذ ما لا يمكن الالتزام به و لم يقل به احد من كون ذهاب المكلف من بلده من جملة 
أعمال الحج و من الواجبات النفسية للحج. 

(و الحاصل) ان تسالم الأصحاب على كون أول أعمال الحج هو الإ-حرام و وقوع نظير التعبير فى آيه التيميم و كون الحج 
الواجب فى بقيةُ الايات و الروايات هو مجموع مناسكك أولها الإحرام كاف فى حصول القطع بكون وجوب القصد و الذهاب فى 
الآية وجوبا مقدميا لا نفسيا. 

(فالأقوى) كما عليه الأصحاب خروجه من أفعال الحج و مناسكه 
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و عليه فلو أجر نفسه للخدمة فى طريق الحج بأجرة تحصل له بها الاستطاعة وجب عليه الحج و كان حجه حج الإسلام؛ من غير 
فرق بين كون الأجرة جميع ما به يصير مستطيعا أو كان متممةٌ بأن كان له مقدار من المال الذى إذا انضم إلى الأجره تحصل له 
بمجموعهما الاستطاعة. 

(و مما ذكرنا ظهر) انه لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له اجارة نفسه للخدمة فى الطريق» حيث ان عمله الذى يقع الإجارة عليه 
ليس من اعمال الحجء التى تجب عليه بالاستطاعة» فلا يكون واجبا نفسيا ضمنياء و لا واجبا مقدمياء حيث ان خدمته للمستأجر 
ليست من مقدمات الحج» كما هو ظاهر. 

وقد استدل صاحب الجواهر (قده) لحصول الاستطاعة بالأجره على الخدمة فى طريق الحج بجملة من الاخبار (كصحيح معاوية 


بن عمار) المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السّ.لام عن الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه 
بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهدء أ يجزيه ذلكك عن حجة الإسلام, قال نعم (و الصحيح 
الأخر له) المروى فى الكافى و الفقيه أيضا عنه عليه السّد.لام عن الرجل يخرج فى تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريهاء حجته 
ناقصة أم تامة» قال عليه السّ.لام لاء بل تامة (و خبر الفضل بن عبد الملكث) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام و فيه: و 
سئل عن الرجل يكون له الإبل يكريهاء فيصيب عليها فيحج و هو كرى -0١١‏ يغنى عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة 
فيحج فيصيب المال فى تجارته أو يضع 7 أو يكون 


)١(‏ قوله فيصيب عليهاء اى يصيب لأجل كرى الإبل مالاء و قوله (كرى) على وزن فعيل بمعنى المكارىء قوله يغنى عنهء سؤال 
انه هل يجزى عنه حجته و قوله يحمل التجارة إلى مكة» أى ما يتجر به» و فى بعض النسخ: للتجارة» أى يحمل الإبل للتجارة. 
(1) و قوله (أو يضع) اى يخسر و لا يرجح. و قوله (أو يكون حجته تامة أو ناقصة) الظاهر ان «أو يكون) بالهمزهٌ والواوو 
المفتوحتين» يعنى هل تكون حجته تامة أو ناقصة و معنى كونها ناقصة أى لها ثواب لا كثواب الحج التام» و معنى قوله (أو لا 
يكون حتى يذهب الى الحج و لا ينوى غيره) شق ثالث فى السؤال أى لا يكون حجه صحيحا أصلا لا تاما و لا ناقصا حتى تكون 
نيته فى الذهاب الى الحج خالصة. 
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حجته تامة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب الى الحج و لا ينوى غيره» أو يكون ينويهما جميعاء أ يقضى ذلكك حجته؟ قال 
عليه السّلام نعم حجته تامة. 

(و الانصاف) عدم دلالة هذه النصوص على ما نحن فيه؛ إذ ليس موردها من أجر نفسه للخدمة و حصات له الاستطاعة بالأجرة» 
بل موردها من خرج للتجارة أو ليكرى إبله و لم يكن خروجه للحج خالصاء و الظاهر ان وجهة السؤال الى عدم كون خروجه 
بقصد الحج خالصاء و اين هذا ممن يوجر نفسه للخدمة فيكون أجيرا للغير فى الذهاب إلى مكة و المشاعره و ذلكك للفرق بينهما 
من جهة ان مورد الروايات من يخرج بحريته من غير ان يكون أجيرا لغيره» و مورد البحث هو الأ-جير» فوجهة الجواب فى هذه 
النصوص الى عدم اشتراط قصد الحج حين خروجه من منزله و انه إذا أدركك الخارج لغير الحج الموسم فحج معهم تكون حجته 
تامة. 

هذا كله إذا تعلقت الإجارة بالخدمة فى طريق الحج. و اما لو أجر نفسه للمشى مع المستأجر فى طريق الحج بحيث يكون مورد 
الإجارة نفس المشى لا الخدمة فعلى المختار من خروج السفر عن أفعال الحج لا إشكال فى اجزاء حجه عن حجة الإسلام إذا 
صار مستطيعا بما يأخذه من الأ-جرة؛ و على القول بدخوله فى أفعال الحج فالظاهر عدم حصول الاستطاعة به» لخروج تلكك 
القطعة من أفعال الحج عن تحت قدرة المكلف بصيرورتها ملكا للمستأجر بعقد الإجاره فيكون كما لو أجر نفسه للحج فى سنة 
معينة و صار باجرها مستطيعا فإنه لا يجزى حجة فيها عن حجة الإسلام. 

(و مما ذكرنا ظهر) حكم ما أجر نفسه لحج بلدى فإنه لا يجوز ان يوجر نفسه لنفس المشى لخروج المشى عن سلطنته و كونه 
مملوكا لمن استأجره للحج البلدى, و كذا لا يجوز ان يوجر نفسه للزيارة البلدية فى هذا السفرء فإن 
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الزيارة البلدية عبارة عن المشى إليها مع إتيان الزيارة» و المفروض خروج المشى عن سلصطتته بإجارة الحج البلدى مع وحدة 
الطريقة"و اها لو أجر نفشه اللخدامة فى الطريق فاك إشكال فى الفحة لآن نفس الحشى للمستاحرز الأول::و الخلمة فى حال 


المشى للمستأجر الثانى» فلم تقع الانجارة العاقة على مقن دما تعلق بيد الاجارة الاولى» و الله الهاذ: 
[مسألة (31) إذا استوجر اى طالب منه اجارة نفسه] 


مسألة (0) إذا استوجر اى طالب منه اجارةٌ نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول و لا يستقر الحج عليه 
فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الإجارة» و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعةٌ و لانه مالكك لمنافعه 
فيكون مستطيعا قبل الإجارءٌ كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته و كانت كافية فى استطاعته» و هو كما ترى» إذ نمنع صدق 
الاستطاعة بذلكك, لكن لا ينبغى الاحتياط فى بعض صوره كما إذا كان من عادته اجارةٌ نفسه للأسفار. 

المعروف عند الفقهاء انه إذا عرض عليه ان يوجر نفسه للخدمة بعوض يصير به مستطيعا لم يجب عليه القبول (قال فى التذكرة) 
لأن تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب: (و المحكن عن الفسقد) وجوب القول لضدق الاستطاعة.و لأنه مالكك لمنافعه فيكون 
مستطيعا قبل الإجارة كما انه مالك لمنفعة داره و عبده دابته (و لكن لا يخفى ما فيه) من المنع الظاهر عن صدق الاستطاعة 
بنفس الطلب و العرضء و اما ملكية الإنسان لمنافعه فليس لها اعتبار عرفى بحيث يصدق عليه انه يملك مالاء نعم يصدق ذلكك 
إذا وقعت الإجارءٌ على منافعه باعتبار انه يملكك الأجرٌ لا انه يملكك المنفعة» فالإنسان مالكك بمعنى ان له سلطانا ان يملكك منافعه 
لغيره بعوضء فيملك العوضء و بهذا يصح تمليك المنافع من الحر من غير حاجة الى تكلف اعتبار ملكية الإنسان لمنافعه» فهو 
مالك لتمليكك الغير منافع نفسه. لا 
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مالكك لمنفعة نفسه» فمقتضى قاعدة: الناس مسلطون على أنفسهم و ما دل على صحة استيجار الحر هو تسلط الإنسان لتمليكك 
الغير منافع نفسه بأجرةٌ معلومة فى أجل معلوم. 

وفصل بعضهم فى المسألةُ بين القول بانحصار حصول الاستطاعة بملكك ما يحج به أو بذل من غيره له و بين القول بكفاية مطلق 
التمكن من المال بحيث يقدر على صرفه فى سبيل الحج, و قال بعدم صدق الاستطاعة بمجرد طلب الإجارة بناء على الأول 
حيث انه لا ملكك لما يحج به و لا بذلء فلا تصدق الاستطاعة بطلب الاستيجار من المستأجر ما لم تقع الإجارة» و اما بناء على 
الثانى أعنى كفاية مطلق التمكن مما يحج به فيصدق ذلك بعد طلب المستأجر فإنه بمجرد قبول الإجارةٌ يتمكن من الحجء 
فحكمه حكم ما لو طلب منه ان يحج معه من غير اشتراط الخدمة؛ حيث انه يجب عليه القبول و الحج. 

و لكن الظاهر عدم صدق الاستطاعة هنا مطلقا من غير فرق بين القولين فى ذلككء فإنه على القول بكون الاستطاعة هو التمكن و 
القدرة على ما يحج به زائدا عما استثنى من مؤنته و مؤنة عياله يكون المعتبر من التمكن هو التمكن الفعلى لا التمكن من 
التمكن» كما مر منا مراراء و ان شرط وجوب الحج هو الاستطاعة الفعلية لا الاستطاعة على ان يستطيع» و قياس المقام بطلب 
الحج من غير اشتراط الخدمة مع الفارق» فان الدليل على وجوب الحج بمجرد طلب الباذل هو ما دل على وجوبه من اخبار 
وجوب الحج على من عرض عليه الحج؛ و هى مختصة بالبذل مجانا من غير استيجار للخدمة» فالحق فى المقام- كما أفاده فى 
المتن- عدم الوجوب بمجرد طلب الاستيجار. 

ولا-فرق فى ذلكك بين من كان من عادته اجارة نفسه للخدمة فى الاسفار و بين من لم يكن كذ لكك, حيث ان ملكه للأجرة لا 
يحصل الا بعد وقوع الإجارة و 
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القبول منه» فهو قبل ذلك متمكن من تحصيل التمكنء لا انه متمكن فعلا للزاد و الراحلة؛ و الله العالم. 
[مسألة (85) يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه للنيابة عن الغير] 


مسألة (0) يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه للنيابة عن الغير» و ان حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابى فإن بقيت 
الاستطاعة إلى العالم القابل وجب عليه لنفسه و الا فلا. 

إذا أجر نفسه للنيابة عن الغير و حصلت له الاستطاعة بمال الإجارة فلا يخلو عن صور (الاولى) ما إذا قيد زمان الحج النيابى بسنة 
الإجارة» و الحكم فى هذه الصورةٌ هو تقديم الحج النيابى» و ذلك لعدم حصول الاستطاعة لحجة الإسلام لنفسه فى هذه السنة 
لاشتغال ذمته بالحج عن غيره فالحج منه فى هذا العالم مملوك للغير كسائر الأعمال التى تع الإجارة عليها فى زمان معين, كما 
إذا أجر نفسه لخياطة ثوب الغير فى زمان معين و يوم معين و ساعة معينة» فليس له ان يخيط ثوبه فى ذلكك الزمان» كما انه ليس 
له ان يصرف ذلك الزمان فى خياطة ثوب غير المستأجر أيضاء فبعد تمليك الحج فى هذا العام لغيره لا تحصل له الاستطاعة 
للحج لنفسه؛ و المانع الشرعى كمانع العقلى» و حينئذ فإن بقى من اجرة الحج ما يستطيع ان يحج به فى العام القابل وجب عليه 
ذلكك بعد أداء الحج النيابى. 

(الصورة الثانية) ما إذا قيد زمان الحج النيابى بالعام القابل و كانت الأجرة وافية للحج فى عامين؛ و الحكم فيه هو وجوب الحج 
لنفسه فى عام وقوع الإجارة» حيث انه بنفس العقد يملكك الأجرة فإذا فرض تسليم جميع الأجرة إليه فهو مستطيع فعلا من الحج 
لنفسه فى هذا العام» بل و لو فرض تسليم نصف الأجرة إليه بحيث تمكن معه من الحج. و هذا ظاهر. 

(الصورة الثالثة) هى الصورة الثانية» لكن مع عدم وفاء الأجره إلا 
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للحج مره واحدة؛ و الحكم فيها هو وجوب حفظ الأ-جرة للحج بها فى العام القابل المشروط وقوع الحج النيابى فيه» و لكن 
يشكل الأمر لو علم بحصول الاستطاعة له فى العام القابل بحيث يقدر معه على الحج النيابى» كما إذا كان له دار قد أجرها للغير 
و شرط أداء مال الإجارةٌ فى العام القابل و كان المال بمقدار يستطيع ان يحج به فحينشذ كما يجوز له صرف اجرءٌ الحج فى 
حوائجه و مؤنته و يحج فى العام القابل الحج النيابى بمال نفسه. فكذلك إذا حصلت له الاستطاعة للحج بما أخذه من اجر 
الحج يجب عليه ان يحج لنفسه بما أخذه من الأجرهٌ فيحج فى العام القابل عن الغير بما يحصل له من مال نفسه. 

(الصورة الرابعة) ما إذا كان زمان العمل الإجارى غير مقيد بسنة الإجارة أو غيرهاء بان استوجر للحج عن غيره مخيرا فى ذلكك 
بين هذه السنةُ و السنة التى بعدها أو بين ثلاث سنين» فإذا فرض حصول الاستطاعة بالأجره لأن يحج لنفسه أيضا وجب عليه 
تقديم الحج لنفسه. فان وجوب الحج بعد حصول الاستطاعة فورى و تأخيره موبقة» و المفروض حصول السعهُ وعدم وجوب 
الفور فى الحج النيابى» فيقدم ما يجب فورا على ما لا يجب كذلك (و توهم) تقديم حق الناس على الحق الواجب لله سبحانه 
لورود التأكيد فى حق الناس (فاسد) فان المفروض وقوع السعةٌ فى حق الناس هنا من أول حصوله؛ حيث شرط الأجير التخيير له 
فى أداء هذا العمل فى ضمن ستتين أو أكثرء و المفروض كون حق الله اعنى وجوب حجة الإسلام من المستطيع فورياء و الله 
العالم بأحكامه. 


[مسألة (80) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا] 


مسألة (00) إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجاره مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام فيجب عليه الحج إذا 
استطاع بعد ذلككء و ما فى بعض الاخبار من اجزائه عنها محمول على الا-جزاء ما دام فقيرا كما صرح به فى بعضها الأخر. 
فالمستفاد منها ان حجةٌ الإسلام مستحبة على 
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غير المستطيع و واجبة على المستطيع و يتحقق الأول بأى وجه اتى به و لو عن الغير تبرعا أو بالإجارة و لا يتحقق الثانى الا مع 
حصول شرائط الوجوب. 

غير المستطيع إذا حج عن نفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة ثم صار مستطيعاء فالمعروف عدم اجزاء ما اتى به قبل استطاعته عن 
حجة الإسلام؛ و البحث عن ذاكك تارةٌ يقع بالنسبة الى ما تقتضيه القاعدة و اخرى بالنظر الى ما يدل عليه الدليل. 

اما الأول فالأوفق بالقاعدة هو عدم الإجزاء؛ اما فيما إذا حج لنفسه ندبا فلان اجزاء غير الواجب عن الواجب و ان كان ممكنا بان 
كان نفلا يسقط به الفرض الا ان إثباته مما يحتاج الى الدليلء و ما لم يقم عليه دليل» فمقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء؛ بل 
الأصل فى كل أمر لكل ما أمر به هو عدم صدق امتثاله بإتيان غير ما أمر به الا ان يقنع الشارع فى امتثاله بإتيان غيره فيكون اجزاء 
الإتيان بغير ما أمر به عن المأمور به حكما مخالفا لما تقتضيه الأمر يحتاج الى الدليل. 

وامافيما إذا حج عن غيره تبرعا أو بالإجارهُ فالحكم بعدم الإجزاء أوضح حيث ان اجزاء العمل المأتى به عن غيره فيما تصح 
النيابة فيه عن نفسه لا سيما فيما إذا لم يكن حين العمل واجبا عليه أمر مستنكر لا يمكن الالتزام به» و إذا قام الدليل عليه بحيث 
لم يكن العدول عنه ممكنا لا بد من إرجاعه إلى اشتراط وجوب ذاكك الشىء على عدم سبق الإتيان به عن غيره؛ و الا فلا معنى 
لاجزاء الصلاه المأتى بها عن غيره فى وقت لا تجب الصلاه عليه عن الصلاهُ التى تصير واجبا عليه بعد ذلكك الوقتء أو أداء دين 
غيره فى وقت لا تشتغل ذمته بمثله كان مجزيا عن الدين الذى تشتغل ذمته به بعده. و لعل هذا واضح جداء و الى ما ذكرناه يشير 
فى الجواهر فى أول عبارته بوضوح وجه عدم الاجزاء» و فى أخر 
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عبارته بمخالفة الاجزاء للأصول. 

و اما الثانى أعنى البحث عن حكم المسألة بالنظر الى ما يدل عليه الدليل» فقد اختلف فيه الاخبار بين ما يدل على عدم الاجزاء 
موافقا مع القاعدة» و بين ما يدل على الاجزاء. 

فمن الأول كخبر أدم بن على المروى فى التهذيب عن ابن الحسن عليه التّ.لام قال عليه السّ.لام: من حج عن انسان و لم يكن له 
مال يحج به اجزئت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به و يجب عليه الحج, و خبر ابى بصير المروى فى الكافى عن الصادق عليه 
التّ.لام: لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلكك كان عليه الحج- بناء على إرادة النيابة من الإحجاج لا 
البذل» أو كون المبذول مما لا يكفيه ولا يحصل به الاستطاعة على تقدير ارادة البذل أيضا- مضافا الى العمومات الدالهُ على 
وجوب الحج عند حصول الاستطاعة الشامل لمن حج عن غيره قبل حصولها. 

و من الثانى صحيح جميل المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السّ.لام فى رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم 
أصاب مالا هل عليه الحج؟ قال عليه الشّ.لام يجزى عنهما جميعاء و فى مرجع الضمير فى قوله عليه السّ.لام يجزى عنهما 
احتمالات. 

منها ان تكون راجعة إلى النائب و المنوب عنه» فيكون السؤال منتظما عن أمرين هما حج المعسر عن غيره؛ و إحجاج غيره إياه, 
و الجواب منتظما عن الأمر الأول خاصة. و هذا الاحتمال مما أبداه صاحب المعالم فى كتاب المنتقى. 


و منها ان تكون راجعة الى من حج عن غيره و من أحجه غيره؛» و المسئول عنه فى قوله رجل ليس له مال وان كان رجل واحد 
الا انه يرجع الى فردين رجل حج عن غيره و رجل أحجه غيره؛ و هذا ما أبداه فى الحدائق. 
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و منها ان تكون راجعة إلى المنوب عنه الذى يحج عنه و المباشر للحج الذى أحجه غيره» و يكون غرض السائل السؤال عن 
اجزاء حج الضرورة نيابة. 

و منها ان تكون راجعة إلى النائب و المنوب عنه على معنى الاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة و هذان الأخيران ابداهما فى 
الجواهر, و خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّ.لام عن رجل حج عن غيره أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال عليه 
السّلام: نعم. 

و صحيحة الأخر عن الصادق عليه السّ.لام قال عليه الّ.لام: حج الضرورة يجزى عنه و عن من حج عنه؛ و المختار عندنا لزوم 
الأخذ بالطائفة الاولى و طرح الطائفة الثانية لاستقرار العمل على الطائفة الاولى و الاعراض عن الثانية. 

وفى المدارك ان عدم الاسجزاء مذهب الأصحاب لا أجد فيه مخالفاء و فى الجواهر بلا خلاف أجد فيه؛ بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه و قال فى المداركك بعد نقل الطائفة الثانية انه لا خروج عما عليه الأصحاب- و قد جمع بين الطائفتين بوجوه مزيفة 
منها ما ذكره الشيخ فى الاستبصار بحمل حجة الإسلام التى يجزى عنها الحج النيابى هى الحج المندوب إليها فى حال الإعسار» 
و يتحقق بأى وجه اتفق و لو تبرعا أو بالإجارة» قال فى المدارك: و هو تأويل بعيد مع انه لا يجزى فى صحيح جميل لدلالته على 
عدم الحاجة الى الحج بعد اليسار كما يظهر من قوله (ثم أصاب مالا)» و ان كان فى خبر أدم بن على اشعار بالنسبة الى من حج 
عن غيره» و فى خبر ابى بصير بالنسبة الى من حج عن نفسه ثم استطاع الى هذا الحمل» و الى ذلكك يشير المصنف (قده) فى قوله 
كما صرح به فى بعضها الأخرء و مراده من ذاكك البعض هو الخبران المذكوران. 


[مسألة (07) يشترط فى الاستطاعة مضافا الى موّنة الذهاب و الإياب جود ما يمون به عياله] 


مسألة (09) يشترط فى الاستطاعة مضافا الى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع؛ فمع عدمه لا يكون 
مستطيعاء و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وان لم يكن ممن يجب نفقته شرعا على 
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الأقوىء فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لانفاق يتيم فى حجره 
ولو أجنبى يعد عيالا له» فالمدار على العيال العرفى. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

يرجع. و مع عدمه لا يكون مستطيعاء قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده؛ بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه انتهى. 

ويستدل لذلكك فيما إذا كان العيال ممن تجب نفقته بان مؤنته حق لآدمى سابق على وجوب الحج فكان مقدما عليه لا من باب 
تقدمه عليه من باب التزاحم بل لاشتراط تحقق الاستطاعة على عدم وجود مانع عنها عقلا أو شرعاء و وجوب نفقة العيال شرعا 
مانع شرعى عن تحققهاء فيكون وجوب النفقة منشأ لزوال موضوع الحج فكان تقديمه على الحج من باب زوال وجوب الحج 


بزوال موضوعه لا انه زواله عن موضوعه. و ان شئت فقل ان التزاحم بين وجوب الحج و وجوب نفقة من تجب نفقته من العيال 


من قبيل التزاحم بين الواجب المشروط و الواجب المطلق» حيث ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة شرعاء و وجوب نفقة العيال 
مشروط بالاستطاعة عقلاء وقد ثبت فى الأصول انه عند الدوران بين المشروط بالقدره شرعا و المشروط بها عقلا يقدم الثانى 
على الأول؛ لكون الثانى مزيلا لموضوع الأول دون العكس. 

و استدل بغير واحد من الاخبار كخبر ابى الربيع الشامى المروى فى الكتب الأربعة عن الصادق عليه السّ.لام فى معنى السبيل الى 
ان قال عليه السّلام: السبيل السعهُ فى المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا يقوت به عياله. 

و خبر المروى فى الخصال فى حديث شرائع الدين عن الصادق عليه السّلام قال 
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وحج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا و هو الزاد و الراحلهُ مع صحة البدن وان يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما 
يرجع اليه بعد حجه. 1 ١‏ 
و المرسل المروى فى مجمع البيان قال فى تفسير قوله تعالى وَ للَّهِعَلّى الناس (إلخ) المروى عن أثمتنا عليهم السلام انه الزاد و 
الراحلة و نفقة من يلزمه نفقته و الرجوع الى كفاية من مال أو ضياع أو حرفة؛ مع صحة فى النفس و تخلية السرب من الموانع و 
إمكان المسير و هذه الأدلهُ مع عدم الخلاف فى المسألهُ بل استظهار الإجماع عليه كافية فى إثبات هذا الحكم, فلا اشكال فيه 
أصلا. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى اعتبار وجود ما يمون به عياله إذا كان ممن يجب عليه نفقته» و ان لم يكن ممن تجب نفقته عليه ففى 
اعتبار وجوده فى الاستطاعة و عدمه (قولان) وفى المداركك و عن المنتهى و الدروس هو الأول؛ و يستدل لذلكك بان الحج 
فرض و نفقَة غير من تجب نفقته ندبء و الفرض لا- يسقط بالنفلء و الأقوى هو الأخير لظهور النصوص المتقدمة فى كون 
المستثنى هو نفقه العيال مطلقا و لو كان عيالا-عرفيا و لم يكن ممن تجب نفقته شرعا كأخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على 
التكسب. أو كان متكفلا لانفاق يتيم فى حجره و لو كان أجنبيا عنه بحيث يعد عيالا له عرفا. 

بل يمكن استثناء ما يحتاج اليه من مؤنة أضيافه و مصانعاته مما يعد من مؤنته» و الحاصل ان المراد بالاستطاعة وجدان ما يزيد 
على ما يحتاج اليه مثله مما يعد من ضرورياته اللازمة له عرفا أولا و بالذات كمؤنة نفسه و عيالاته الواجبة نفقتهم عليه» أو ثانيا و 
بالعرض كالذى يحتاج إليه فى حفظ عرضه و رفع الشين عنه؛ و دفع ظلم الظالم عنه» و نحو ذلكء و يمكن الاستدلال لذلك 
بدليل نفى العسر و الحرج فيما كان تركك صرف المال فيه و إنفاقه فى 
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سبيل الحج ضروريا أو عسريا أو حرجياء لكن الاستدلال به مختص بمورد العسر و الحرج الشخصيين» و قد يستأنس بما فى 
حزي ست و الل وى ال لاقي ورا عبد حياع اللطير عي اراق صاي جا بلجا هو اوور اسع 
عن قول الله عز و جل وَ لِلِْ عَلَى النّاس حَح الْتِتِ (إلخ) فقال عليه الشّرلام: القوهُ فى المال و اليسار فان كانوا موسرين فهم ممن 
يستطيع؛ فانظر انه عليه السّدىلام كيف جعل المدار فى الاستطاعة الموجبة للحج اليسار فى المال» و من الواضح عدم صدق اليسار 
على من لم يتمكن من الإنفاق على ما يعد من عيالاته عرفاء و قد عبر بعض أعاظم السادات ان المدار فى الاستطاعة وجدان ما 
يزيد عما هو عليه فى تعيشه على ما ينبغى له من الإنفاق و البذل و العطاء و الصرف بما لا يعد منه إسرافا و تبذيراء بل يكون من 
شأنه ف ا الم ل ا ا ل 
الحج. 


(الأمر الثالث) المراد بالمؤنة ما يتحمله احد لرفع ما يحتاج إليه أخر من مأكول أو مشروب أو كسوة أو سكنى دار و نحو ذلكك 


مما يحتاج إليه الإنسان فى حياته و تعيشه؛ قال فى المداركك: و المراد بالمؤنة ما يتناول الكسوة و غيرها حيث يحتاجون إليها. 
(الأمر الرابع) لا يعتبر حصول المؤنة دفعة قبل السفر بل لو حصلت متدرجا عن عقار أو غيره كفى. 

(الأمر الخامس) يعتبر فى المؤنة القصد و الاعتدال بالنسبةُ إلى المعيل و العيال بحسب حالهم من غير إسراف ولا تقتير و ذلكك 
ظاهر مما بيناه فى الأمر الثانى. 


[مسألة (/31) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع الى كفاية] 


مسألة (87) الأقوى وفاقا لأكثر القدماء اعتبار الرجوع الى كفاية من تجار أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملكك له من بستان أو 


دكان أو نحو 
آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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ذلك بحيث لا يحتاج الى التكفف و لا يقع فى الشدة و الحرجء و يكفى كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارةٌ باعتباره و 
وجاهته و ان لم يكن له رأس ما يتجر به. نعم قد مر عدم اعتبار ذلكك فى الاستطاعة البذلية ولا يبعد عدم اعتباره فيمن يمضى 
بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من الساده و غيرهم فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب و الإياب و مؤنة عيالهم الى حال الرجوع 
وجب عليهمء بل و كذا الفقير الذى عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤنه الذهاب و 
الإياب له و لعياله. و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب و الإياب من 
دون حرج عليه. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) وقع الخلاف فى اعتبار الرجوع الى الكفاية فى الاستطاعة و عدمه؛ و المحكى عن المفيد و الطوسى و ابى الصلاح و ابن 
زهرةٌ وابن حمزه وابن سعيد و جماعة آخرين هو الأول و نسب الى أكار التدماء نوع الخلات و الي ء موق الإجماع عليه 
و يستدل له بخبر ابى الربيع الشامى تقال سئل أبو عد الل عليه التيلام عن قول الله عزو جل و ل على الس جح الت من 
اشرمطاع إِلَيِهِ سَبيلاء فقال عليه السّ.لام: ما يقول الناس قال قلت له الزاد و الراحلة» فقال عليه السّ.لام فقد سئل أبو جعفر عليه السّلام 
عن هذا فقال: هلكك الناس إذا لثن كان كل من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغنى به عن الناس ينطلق إليهم 
فيسلبهم إياه [1] لقد هلكوا إذا فقيل له فما السبيل قال عليه المّد.لام: السبيل السعهُ فى المال إذا كان يبحج ببعض و يبقى بعضا 
لقوت عياله أ ليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا على من ملكك مأتى درهم, و حكى عنه مقنعة المفيد زيادة فى هذا 
الحديث هكذا و قد قيل لأبى جعفر ذلكك فقال: هلكك الناس إذا كان له زاد و راحله لا يملكك غيرها و مقدار 


]١[‏ هكذا فى التهذيب و معناه انه ينطلق الى العيال و سلب عنهم ما عندهم مما يقولون به و فى بعض النسخ ينطلق اليه بالضمير 
المفرد و يحتمل إرجاعه إلى الحج يعنى ينطلق الى الحج و فى الوافى فيسئلهم بدل فيسلبهم و الله العالم بما هو الصواب. 
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ذلك ما يقوت به و يستعنى به عن الناس فقد وجب ان يحج ثم يرجع فيسئل الناس بكفه لقد هلكك الناسء فقيل له فما السبيل 
قال: السعهُ فى المال و هو ان يكون معه ما يحج ببعضه و يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله. 

و بالخبر المروى عن الخصال و المرسل المروى فى مجمع البيان المتقدمين فى الأمر الأول فى المسألةٌ السابقة. 

و بقاعدة نفى العسر و الحرج فيما إذا كان عدم الكفاية بعد الرجوع حرجياء و المحكى عن السيد و ابن إدريس و المحقق و 
العلامة هو الثانى أى عدم الاعتبار» و نسبه فى المعتبر الى أكثر الأصحابء و فى الحدائق إلى المشهور و استدل له فى المعتبر 
بالاية الشريفة من استطاع اليه سبيلاء قال: و الاستطاعة هى الزاد و الراحلة مع الشرائط التى قدمناه فما زاد منفى بالأصل السليم عن 
المعاركن: 

و بالمروى عن الصادق عليه السّلام: من كان صحيحا فى بدنه مخلا سربه له زاد و راحلةٌ فهو ممن يستطيع الحج. 

و التحقيق ان يقال ان الأصل العملى عند الكشف فى كون وجوب الشىء مشروطا أو مطلقا هو البراءة سواء كان الشكك فى أصل 
الااشتراط كما إذا كان الشكك فى اشتراط وجوب الصوم بالاستطاعة» أو كان الشكك فى اشتراطه بالاستطاعة خاصة بعد العلم 
باشتراطه بالاستطاعة فى الجمله كما فى المقام» حيث ان اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة فى الجملة معلوم و انما الشك فى 
كونه مشروطا الى ما يكفيه بعد الرجوع. و الأصل الجارى فيه هو البراءة لكون الوجوب عند تحقق الشرط المشكوك معلوما و 
انما الشكك فيه عند عدم وجود الشرط فيكون الشكك فى وجوبه عند عدمه و المرجع فيه البراءة» هذا بالنسبة الى الأصل العملى 
عند عدم إطلاق الدليل المثبت للوجوب. و اما بالنسبة إليه فمقتضى 
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إطلاقه هو وجوب الواجب عند عدم وجود الشرط المشكوك وجوبهء إذا تبين ذلكك فنقول فى الشكك فى اعتبار الرجوع الى 
كفايه فى وجوب الحج مع عدم إطلاق دليل وجوبه يكون الحكم هو البراءة» و لعل من تمسكك بها رأى فقد الإطلاق» و كون 
المورد من موارد الرجوع الى الأصلء و من تمسكك بان آيهُ الشريفة و بالمروى عن الصادق عليه السَّلام لعدم اعتباره يرى تمامية 
الإطلاق و ان المقام هو مقام الرجوع الى الدليل الاجتهادى لا الأصل العملى؛ و هذا هو الحق. 

لكن دلالة الآية الشريفة و الخبر المروى لا يزيد عن الإطلاق القابل للتقييد فلو قام دليل على التقييد لكان هو المتبع» و العمده فى 
المقام تمامية التمسكك بالأخبار التى تمسكك بها على إثبات الاعتبار. 

فنقول اما خبر المروى عن الخصالء و المرسل المروى عن مجمع البيان فالإانصاف تماميتهما دلالة الا ان البحث فى سندهماء 
حيث ان المروى عن الخصال ضعيفء و المرسل مرسل بل كونه من المرسل أيضا مشكوك. حيث يحتمل ان يكون من باب 
بيان المضمون بحسب فهم الناقل فهو أشبه إلى ذكر الفتوى من نقل الخبرء و القول بالاعتبار و ان أسند الى أكثر القدماء الذين 
بهم الاعتماد فى توثيق الخبر و وهنه بالاستناد و الا-عراض الا-انه لم يثبت استنادهم الى هذين الخبرين» بل الظاهر منهم هو 
التمسكك بخبر ابى الربيع» فالعمدة فى إثبات اعتبار الرجوع الى كفاية فى وجوب الحج و اشتراطه به هو خبر ابى الربيع لكنه مع 
ضعف السند و مخالفة أكثر الأصحاب بل المشهور منهم قاصر الدلالة» اما ما هو المنقول عن الكتب الأربعة فالإنصاف عدم 
دلالته على الأزيد من اعتبار ما يمون به العيال فى وجوب الحجء ولا يدل على اعتبار ما يكفيه بعد الرجوعء و اما ما حكى عن 
المقنعة فدلالته على اعتباره غير ابل للانكار» لكن الظاهر منه هو كونه عين الخبر المروى فى الكتب الأربعةٌ و انما الاختلاف فى 
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النقلء و تردده بين الزيادة و النقيصِه مع احتمال كون نقله من باب النقل بالمعنى على ما استفاده من مضمونه؛ فيكون مثل 


المرسل المروى فى مجمع البيان مضافا الى انصرافه إلى صورة العجز على نحو يؤدى الى الهلاكك فلا يدل على القول بالاعتبار 
مطلقا. 

فالحق عدم اعتباره إلا إذا كان حرجا فى عدمه. كما إذا كان ما يكفيه بعد رجوعه مما يكتسب فى أيام الحج لا غير بحيث 
يختص اكتسابه به فى أيامه لكى يعيش بربحه فى بقية أيام سنته» فان تركك الاكتساب حينشذ بصرف وقته فى الحج موجب 
للحرج حينئذء ولا يخفى ان العبره من الحرج حينئذ هو الحرج الشخصى المتوقف حصوله على تحققه؛ و لا يصح التمسكك به 
للاعتبار على نحو الإطلاق كما مر غير مرة و فيما عداه فلا دليل على الاعتبار» قال المجلسى (قده) فى شرح الكافى عند البحث 
عن رواية أبى الربيع: و الحق ان هذه الرواية خصوصا مع تلكك الزيادة ظاهرة فى اعتبار ما ذهبوا اليه» لكن تخصيص الآية و 
الاخبار المستفيضة بها مع جهالة سندها و عدم صراحة متنها لا يخلو من اشكال انتهى. 

(الأمر الثانى) بناء على اعتبار ما يكفيه بعد الرجوع بهذه النصوص فيما لا حرج فى عدمه المعتبر هو الرجوع الى كفاية من مال 
يكفيه» أو تجارة أو زراعة أو صناعة أو حرفة أو منفعة ملكك له من بستان أو دكان أو نحو ذلككء و الجامع هو وجود ما يغنيه عن 
التكفف. و الوقوع فى ضرورة السؤال كما يدل عليه المرسل المروى فى مجمع البيان المتقدمء و خبر ابى الربيع المتقدم الذى فيه 
على ما نقله فى المقنعة (ثم يرجع فيسثل الناس بكفه لقد هلكك الناس) و هذا ظاهرء و الفرق بين الصناعة و الحرفة أن الصناعة 
هى الملكهٌ الحاصلة من التمرين على العمل كالخياطة و الكتابةٌ و نحوهما مما يحتاج الى التعمل» و الحرفة هى الاكتساب بما لا 
يحتاج اليه كالاحتطاب و نحوه. 
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(الأسمر الشالث) يكفى فى الاكتساب التكسب اللائق به» أو التجاره بوجاهته و اعتباره و ان لم يكن له رأس مال يتجر به و ذلكك 
لما عرفت فى الأمر الثانى من ان العبرة بصيانته بعد الرجوع عن التكفف عما فى أيدى الناس و هى تحصل بالتجارة بالوجاهة و 
الاعتبار و ان لم يكن له مال. 

(الأمر الرابع) قد مر فى الاستطاعة البذلية عدمه من ان الأقوى عدم اعتبار ما يكفيه بعد الرجوع فى الاستطاعة البذليه لعدم اعتباره 
فى صدق الاستطاعة مع كون المعتبر فى الاستطاعة البذلِيهُ هو تحقق ماله الدخل فى صدق الاستطاعة و إطلاق أخبار البذل 
الدال على عدم اعتبار ما ليس دخيلا فى صدق الاستطاعة إلا إذا لزم الحرج عند عدم ما يكفيه بعد الرجوع كالفرض المتقدم فى 
الأمر الأول فيمن كان مكسبه منحصرا بأيام الحج و كان تعيشه فى أيام سنته بما يكتسبه فى الحج بحيث لو لم يشتغل بالكسب 
فى أيام الحج ليقع فى العسرةٌ و الضيق فى بقية أيام سنته. حيث انه لا يجب عليه الحج حينئذ بالبذل» و يكون وجوبه منفيا بقاعدة 
نفى الحرج. 

(الأمر الخامس) لو كانت اعاشة شخص و مضى امره بالوجوه اللائقةُ به كطلبة العلم من السادة الذين تعيشون بأخذ الأخماسء و 
غيره السادة الآخذين من الزكوات و الصدقات و منهم الفقراء الذين عادتهم بأخذ الوجوه و لا يقدرون على التكسب إذا حصل 
لهم مقدار مؤنة الذهاب و الإياب لهم و لعيالهم ففى وجوب الحج عليهم و عدمه (احتمالان) من: صدق ما يكفيهم بعد الرجوع 
وهو مضى أمرهم بما كانوا يأخذونه من الوجوه. و من: عدم كون ما هم عليه مما يحصل به التكفف عن الناس لو لم يكن هو 
التكفف إليهم بنفسه كما انه يتلقى كذلكك عند الناس و هذا هو الأقوى. نعم لو صارت النيابة عن الأموات فى 
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العبادات عملا له و انه يتعيش باجرتها و لو لم يكن له مهانة يكون من الصنائع الكافية فى الرجوع الى الكافية؛ و ليس إلا كإجارة 
نفسه لعمل غير عبادى» و كذا مثل الحمالة و نحوها من الأعمال الخسيسة بالنسبةُ الى من يقوم بها و لم يككن له مهانة بالنسبة إلى 


مرتبته و مقامه من الوجاهة كالحمال و الكناسء فلا وجه لنفى كفايته فى الرجوع الى الكفايه كما فى مناسكك بعض مشايخنا 
(قده) [1]. 

و منه يظهر صحة ما ادعاه المصنف (قده) من وجوب الحج على كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له 
من مقدار مؤنةٌ الذهاب و الإياب و مؤنةُ عياله فى حال غيبته إذا لم يكن عليه حرجاء و منه يظهر أيضا صحة استثناء من وجب 
عليه الحج بالبذل لو لم يكن عنده ما يكفيه بعد الرجوع لو لم يكن حرجا عليه و اللّه العالم. 

(الأأمر السادس) لا إشكال فى اعتبار وجود ما يكفيه بعد الرجوع بقدر ما يلزم من عدمه الحرج قليلا كان أو كثيراء و لو فرض 
كون مسيره إلى الحج موجبا لفوات ما يعيش به بعد الرجوع و لو فى أخر أيام حياته و كان فواته حرجا عليه و ناشيا من مسيره 
الى الحج لم يجب الحج عليه. 

واما بناء على اعتباره بالنص فلم يحددوا اعتباره بحد من شهر أو سنة أو الى أخر العمر» و مقتضى الاستدلال لاعتباره بخبر عبد 
الرحمن بن الحجاج الذى فيه فى تفسير السبيل بأنه القدره فى المالء و خبر حفص الأعور الذى فسر السبيل فيه باليسار فى المال 
هو تحديده بالسنة بناء على إرادة الغنى من اليسار بالمال لكى يكون معنى كونه موسرا كونه غنياء حيث ان المعتبر فى معنى 
السبيل غناء المكلف من أول سيره إلى الحج إلى أخر السنةُ لكن استفادة ذلكك من اليسار فى غَايهُ الاشكالء و ان الحق عدم 
اعتبار الغنى فى وجوب الحج لدلالة النصوص 


]1١[‏ وهو النائينى. 
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على اعتبار الاستطاعة التى هى أعم من الغنى» إذ رب فقير لا يملكك قوةُ سنته فعلا ولا قوه يجب عليه الحج لاستطاعته» و رب 
غنى لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته و ان كان مالكا لقوهُ سنته مما يكون من المستثنيات عما تحصل به الاستطاعة. 


[مسألة (38) لا يجوز للولد ان بأخذ من مال والده و يحج به] 


مسألة (88) لا يجوز للولد ان يأخذ من مال والده و يحج به. كما لا يجب على الوالد ان يبذل له و كذا لا يجب على الولد بذل 
المال لوالده ليحج به. و كذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج. و القول بجواز ذلكك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف و 
ان كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار سئل الصادق عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير قال: نعم يحج منه حجة 
الإسلام؛ قال و ينفق منه قال: نعم ثم قال ان مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو و والده الى رسول الله صلى اللّه عليه و آله 
فقضى ان المال و الولد للوالد و ذلك لإعراض الأصحاب عنه مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه 
أو على ما إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن يفتقر السفر الى الحج أزيد من نفقته فى الحضر إذا الظاهر الوجوب 
لا إشكال فى عدم جواز أخذ الولد من مال والده شيئا ليحج به من غير رضاه؛ لعموم ما يدل على المنع عن تصرف أحد فى مال 
غيره الا بإذن صاحبه و هو كثير» و لا يجب على الوالد بذل ماله لولده لآن يحج به لعدم ما يدل على وجوبه. ولا يجب على 
الولد بذل المال لوالده ليحج به و ذلكك أيضا لعدم ما يدل على وجوبه؛ ولا خلاف فى هذه الموارد الثلاثة أعنى فى عدم جواز 
أخذ الولد من مال والده للحج بغير اذنه» و عدم وجوب بذل الوالد ماله لولده لان يحج به و عدم وجوب بذل الولد لوالده له. 


انما الكلام فى جواز أخذ الوالد من مال ولده للحج و عدمه. و المشهور 
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على الأمخير للأصل أى القاعدة المستفادة من العمومات الدالة على عدم جواز تصرف أحد فى مال غيره الا بإذنه من قاعدة 
السلطنة المستفادة من قوله عليه السلام: 

الناس مسلطون على أموالهم؛ و ما ورد من قوله عليه السّلام: لا يجوز لأحد ان يتصرف فى مال غيره الا باذنه. و قوله عليه السلام: 
لا يحل مال امرء الا بطيب نفسه» و غير ذلكك من العمومات الشاملة للوالد و الولد و غيرهماء مضافا الى حكم العقل بقبح 
التصرف فى مال غيره الا برضاه؛ و انه ظلم و عدوانء الأخبار الخاصة الواردة فى منع تصرف الوالد فى مال ولده الا مع الحاجة» 
أو مع الضرورة» أو عند الاضطرار من غير سرف و لا تبذير على ما يأتى الإشارةٌ إلى بعضها. 

و المحكى عن الشيخ فى التهذيب جوازه» بل الظاهر من خلافه وجوبه» حيث انه استدل لجواز أخذه بقوله صلى الله عليه و آله: 
أنت و مالك لأبيك. فقال فحكم ان ملك ابن مال الأب و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج انتهى, و استدل له 
بصحيح سعيد بن يسار المذكور فى المتن الموافق مع غير واحد من الاخبار الداله على جواز تصرف الأب فى مال ولده كصحيح 
محمد بن مسلم المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن الباقر عليه الّ.لام عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال عليه الس .لام: 
يأكل منه ما شاء من غير سرفء و قال عليه السّلام فى كتاب على عليه السّلام: 

ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئًا إلا باذنه» و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء و له ان يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع 
عليهاء و ذكر ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال للرجل أنت و مالكك لأبيكك, و غير ذلكك من الاخبار فالكلام هاهنا فى 
مقاماك: 

(الأمول) فى جواز أخذ الوالد من مال ولده مطلقا و لو فى غير مورد الحج فيما إذا لم يكن ممن وجبت نفقته على الولد لأجل 
فقره و غناء ولده؛ و الحكم فيه هو عدم الجواز اتفاقا من الجميع» و فى الحدائق و ظاهر كلمة 
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الأصحاب الاتفاق على عدم القول بجوازه انتهى؛ لكن الاخبار فى ذلك متعارضة و كثير منها يدل على الجواز كصحيح محمد 
بن مسلم المذكور أنفاء و صحيحه الأخر المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه الّلام عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب 
قال عليه الّ.لام: يأكل منه فاما الأم فلا يأكل إلا قرضاء و صحيح ابن ابى يعفور المروى فى الكافى عنه عليه السّلام فى الرجل 
يكون لولده مال فأحب أن يأخذ منه قال: 

فليأخذ و ان كانت امه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسهاء و غير ذلكك من الاخبار. 

و كثير منها يدل على المنع كخبر الحسين بن ابن العلاء المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السّلام فيما يحل للرجل من 
مال ولده قال عليه السّرلام: قوته من غير سرف إذا اضطر اليه قال فقلت له فقول رسول الله صلى الله عليه و آله للرجل الذى أتاه 
فقدم أباه فقال له أنت و مالكك لأبيك. قال عليه السّلام انما جاء بأبيه إلى النبى صلى الله عليه و آله فقال يا رسول اللّه هذا ابى و 
قد ظلمنى ميراثى عن أمى فأخبر الأب انه قد أنفقه عليه و على نفسهء فقال: أنت و مالكك لأبيكك و لم يكن عند الرجل شىء أ 
فكان رسول الله على اللاعليه و آله بين الأن للايق: 

و صحيح ابن سنان المروى فى التهذيب عن الصادق عليه الس لام فيما ذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال: اما إذا أنفق عليه ولده 
بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا فإن كان للوالد جارية و للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها الا ان يقومها قيمهُ تصير 
لولده قيمتها عليه قال و يعلن ذلككء. قال و سئلته عن الوالد يزرء من مال ولده (اى يصيب) قال: نعم و لا يزرء الولد من مال والده 


شيئا إلا بإذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يفتضها فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع لها ما شاء ان شاء وطأ و 
ان شاء باع» و غير ذلكك من الاخبار و هو أيضا كثير. 
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وجملة القول فى تلكك الأخبار المتعارضةٌ بعد الاتفاق على تركك العمل بمضمون الطائفةٌ الدالة على الجواز ان التعارض مستقر 
بين الطائفتين» و الطائفة الدالة على الجواز ساقطة عن الحجيهٌ بإعراض الأصحاب عن العمل بها و اتفاقهم على العمل بالطائفة 
المانعة» و مع الغض عن ذلك فهما متساويان لا ترجيح لاحديهما على الأخرىء و موافقة الأخبار المانعة مع الكتاب الدال على 
عموم المنع عن التصرف فى مال الغير من دون اذن صاحبه معارض مع مخالفةٌ الأخبار المجوزة مع العامة لما صرح به الشيخ فى 
الخلاف من ذهاب جميع الفقهاء على المنع» اللهم الا ان يقال بترجيح الطائفة المانعة بموافقتها مع حكم العقل بقبح التصرف فى 
مال الغير من دون رضاه لكونه الظلم و العدوان, و لا سبيل للتخصيص فى أحكامه بعد تحقق مناط حكمه فى مورد الخاص» و 
انما يكون خروج الخاص منه بالتخصيص. و من المعلوم عدم التفاوت فى نظر العقل فى قبح العدوان بين ان يكون العادى أيا أو 
غيره» و هذا لعله ظاهر. 

(المقام الثانى) فى جواز أخذ الوالد من مال ولده لان يحج به و عدمه (قولان) المحكى عن الشيخ (قده) هو الجواز و استدل له 
بصحيح سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام على ما ذكر فى المتن, و لا يخفى انه لو انتهى الأمر إلى ملاحظة النسبةٌ بين هذا 
الصحيح و بين الطائفةٌ المانعة عن تصرف الوالد فى مال ولده على نحو العموم لكانت النسبة بينه و بينها بالتقييد و الإطلاق» حيث 
انه يدل على جواز الأخذ للحج, و الاخبار المانعة تدل على المنع عن الأخذ على وجه العموم و الإطلاق. 

و مقتضى الصناعة تقييد المنع بالأخذ لما عدا الحجء و ليس فى الاخبار المانعة نص على المنع عن الأخذ للحج حتى يقع 
التعارض بينه و بين هذا الصحيح بل يكون الصحيح مما لا معارض له بالخصوصء و لا يلزم من القول بجواز الأخذ 
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للحج لأجل الصحيح المذكور القول بجوازه لغيره» فلا وجه لما فى الحدائق من قوله: بان المخالف فى هذه المسألة لا معنى 
لقوله بذلكك فى خصوص الحجء بل اللازم عليه اما العمل بهذه الأخبار الدالة على الجواز مطلقا أو تركها جميعاء لأن رواية الحج 
من جملة هذه الروايات» و ليس لها خصوصية بالحج, بل ذكر الحج فيها انما خرج مخرج التمثيل كخبر الجارية و خبر العتق» و 
مرجع الجميع الى جواز تصرف الوالد فى مال ولده كتصرفه فى مال نفسه انتهى. 

ولا يخفى ما فيه» فان معارضة صحيح سعيد مع الاخبار المانعة بالتقييد و الإطلاق دون ما دل على جواز التصرف فى الجارية» 
حيث ان الاخبار المانعة و المجوز مصرحة فيها بالخصوص. فالقول بجواز الأخذ للحج للصحيح المذكور لا يستلزم القول 
بجوازه لغيره ترجيحا للأخبار المجوزة و الى ذلكك يشير الشيخ فى الخلاف. حيث يقول إذا كان لولده مال روى أصحابنا انه 
يجب عليه الحج و يأخذ منه قدر كفايته» و يحج به و ليس للابن الامتناع منه» و خالف جميع الفقهاء فى ذلككء دليلنا الأخبار 
المرويه فى هذا المعنى من جهةه الخاصة قد ذكرناها فى الكتاب الكبير» و ليس فيها ما يخالفهاء فدل على إجماعهم على ذلك 
اهن 

و لعل قوله و ليس فيها ما يخالفها إشاره إلى ذاكك الصحيح الوارد فى جواز الأخذ للحجء حيث انه ليس فى الاخبار المانعة ما 
يخالفها قال فى كشف اللثام كان الشيخ فى الخلاف أراد بالأخبار المروية فى التهذيب خبر سعيد وحده لانه رواه فيه بطرق ثلاثة 
فى الحج و بطريقين و فى المكاسب بطريق ثالث و بهذا الاعتبار أطلق عليه الاخبار. 

و اما الاخبار المجوزه على نحو العموم فلا يغيب عن مثل الشيخ ما يعارضها مع ان معارضها قد وصل إلينا من ناحية الشيخ و 


أنقاله شكر الله مال 
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سعيهم, و بالجملة فما سلكه (قده) فى الجمع بين الصحيح و بين الاخبار المانعة بحمل الأخبار المانعة على الأخذ لغير الحج فى 
غايةٌ الجودةُ لو انتهى الأمر إلى الجمع بينهما الا ان الكلام فى انتهاء الأمر اليه» و ذلكك لسقوط الصحيح عن الحجية بالإعراض 
عن العمل به كما هو مدار الاستنباط عندنا و عليه المعول فى هذا الكتاب كما مر مرارا. 

واما دعوى الشيخ إجماع الإمامية على جواز الأخذ للحج فلعلها ترجع الى دعواه على العمل بالخبر الوارد فى جوازه و الا فلا 
يخفى على مثله عدم انعقاد الإجماع على الجواز فى تلكك المسألة و الله الهدى الى سوى الصراط. 

(المقام الثالث) انه لو قلنا بجواز أخذ الوالد من مال ولده للحج فهل يجب عليه الأخذ له أم لا (قولان»؛ المصرح به فى كلام 
الشيخ هو الوجوبء و استدل له بعد إسناده إلى رواية الأصحاب بقوله عليه السّ.لام: أنت و مالك لأبيكك, قال فحكم ان ملكك 
الابن مال الأب و إذا كان له فقد وجد الاستطاعة فوجب عليه الحج. و لا يخفى ما فيه فان كون مال الابن للأب فى قوله عليه 
التّ.لام: أنت و مالك لأبيكك مثل كون نفسه له حيث أديا بعبارة واحدة» و من المعلوم ان الابن ليس مملوكا للأب نحو ملكك 
العبيد لملاكهمء بل هذا التعبير بنحو العناية» و حيث ان فى نفس الولد و ماله عبر بعبارة واحدة و بالنسبةٌ إلى نفس الولد لا يراد 
منه الملكك حقيقة» فبالنسبة إلى ماله أيضا يكون كذلك. 

اللهم الا ان يقال بناء على العمل بمضمون صحيح سعيد يكون جواز الأخذ من مال الولد من الإباحة الشرعية التى أباحها الله 
سبحانه للوالد» فيكون المأخوذ فى حكم المبذول الذى أبيح للمبذول بالإباحة المالكية فكما انه فى البذل تحصل الاستطاعة 
بنفس البذل من غير حاجة الى القبول فكذا فى الإباحة الشرعية» و لا بأس بالقول بهء لكن الكلام فى جواز العمل بمضمون 
الصحيح و 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى. ج١١2‏ ص: 500 

صحة الاستناد اليه بعد كونه معرضا عنه عند الأصحابء و الله سبحانه هو العالم بالأحكام. 


[مسألة (09) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان بحج من ماله] 


مسألة (09) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله فلو حج من نفقةً غيره لنفسه اجزئه» و كذا لو حج متسكعا بل لو 
حج من مال الغير غصبا صح و اجزئه» نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح. و كذا إذا كان ثمن 
هديه غصبا. 

اما عدم وجوب صرف المستطيع ماله فى حجه و اجزاء حجه من نفقةٌ غيره أو متسكعا فبالإجماع عليه بقسميه» مضافا الى صدق 
الامتثال» و عدم وجوب صرف المال الا للتوقف عليه. 

قال فى المدارك و هذا بخلاف ما إذا حج متسحعا قبل تحقق الاستطاعة حيث لا يكون مجزيا لانتفاء الوجوب حينئذ فيكون 
الإتيان بالحج على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها انتهى. 

ولو حج من مال مغصوب لم يبطل حجه إذا لم يكن شيئا من أفعاله مأتيا على وجه محرم. و الا فيبطل لقاعدةُ بطلان العبادةُ فى 
مورد الاجتماع» فلو كان ثوب إحرامه أو طوافه أو سعيه مغصوباء أو اشترى هديه بثمن مغصوب بطل حجة إلا إذا اشترى بثمن 


كلى فى الذمهُ حيث ان بيعه صحيح و ان بقى مشغول الذمة بالثمن. 


[مسألة (+2) يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدفية] 


مسألة (20) يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية» فلو كان مريضا لا يدر على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على 
المحمل أو الكنيسة [1] لم يجبء و كذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته» و كذا لو احتاج الى خادم 
ولم يكن عنده مؤنته. 
يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة البدنية بلا خلاف يوجد فيه» وعن المنتهى كأنه إجماعى, و عن المعتبر اتفاق العلماء عليه و 
لعدم صدق الاستطاعة 


]١[‏ الكنيسة شىء يغرز فى المحمل أو الرجل و تلقى عليه الثوب يستظل به الراكب و يستر به الجمع كنائس مثل كريم و كرائم 
(مجمع البحرين). 
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مع عدمها و لقاعدةٌ نفى العسر و الحرج و الضرر فيما إذا كان المسير مع المرض حرجيا أو ضرريا. 

و لصحيح ذريح المروى فى الكافى عن الصادق عليه السّ.لام قال من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلكك حاجة 
تحجب به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يده يهوديا أو نصرانياء و صحيح ابن عمار المروى فى التهذيب عن 
الصادق عليه الت.لام فى قول الله تعالى وَ لِلْهِ عَلَى الّاس جح الْيِتِ- قال عليه السّ.لام: هذه لمن كان عنده مال ورصحة 
(الحديث)» و صحيح هشام بن الحكم المروى عن كتاب التوحيد عن الصادق عليه التدلام عن قول اللّه عز و جل و لله عَلَى 
اناس حي الت من اشمطاع إليه ًا - ما يعنى بذلكك؟ قال: من كان صحيحا فى بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة» و المروى 
عن تفسير العياشى عن الصادق عليه السّ.لام فى تفسير الآيه من كان صحيحا فى بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة و خبر ابن 
الحراج فى تفسير الآية أيضا عن الصادق عليه السّلام الصحة فى بدنه و القدرة فى ماله. 

و العبرة فى المرض هو الذى لا يتمكن المريض به من الركوب على ما يعد الركوب عليه من القتب و المحمل و نحوهما أو 
يتمكن من الركوب و لكن لم يكن عنده مؤنته» واما المريض الذى لا يتضرر بالسفر فهو كالصحيح فى وجوب الحج عليه» و 
يمكن ان يندرج المتمكن من الركوب و فقد مؤنته عنده فى فاقد الاستطاعة المالية كما لا يخفى. 


[مسألة (21) و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية] 


مسألة )2١(‏ و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية» فلو كانت الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول الى الحج أو أمكنه لكن بمشقهٌ شديدة 
لم يجب و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب و الا فلا. 

وقد نسب اشتراط الاستطاعة الزمانية إلى علمائنا فى المحكى عن 
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التذكرةٌ و الى الإجماع فى المحكى عن كشف اللثام و المستند» و عن الدروس سادسها (اى سادس الشرائط) التمكن من 

لسعهٌ الوقت فلو ضاق ب ل 0 


انتهى. 


ولا إشكال فى عدم الاستطاعة مع توقف السير على ما ينتهى إلى الحرج أو الضرر بما لا يتحمل عاد أو الى أمر خارق للعادةُ و 
لو مع عدم الحرج أو الضرر كطى الأرض و نحوه. و يدل على اشتراط التمكن من المسير عاد مضافا الى الإجماع و الى دعوى 
اعتباره فى صدق الاستطاعة ما فى صحيح الحلبى إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم رفع ذلكك و ليس له شغل يعذره اللّه تعالى 
فيه فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام؛ و من الواضح ان ضيق الوقت عن السير و السير العثيف لطى المنازل شغل أعذره الله 
تعالى فيه فلم يكن معه تاركا لشريعةُ من الإسلام. 


[مسألة (29) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية] 


مسألة (20) و يشترط أيضا الاستطاعة السربية بان لا يكون فى الطريق مانع لا يمكن معه الوصول الى الميقات أو الى تمام 
الاعمال و الا-لم يجب و كذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيهء أو 
كان جميع الطرق كذ لك و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون, و لو كان 
جميع الطرق مخوفا الا انه يمكنه الوصول الى الحج بالدوران فى البلاد مثل ما كان من أهل العراق و لا يمكنه الا ان يمشى الى 
كرمان و منه الى خراسان و منه الى بخارا و منه الى الهند و منه الى بوشهر و منه الى جدة مثلا و منه الى المدينةٌ و منها إلى مكة 
فهل يجب أولا (وجهان) أقواهما عدم الوجوب لانه يصدق عليه انه لا يكون مخلى السرب. 

فى هذه المسألهُ أمران. 

(الأول) يشترط فى وجوب الحج الاستطاعة السربية أيضاء و السرب 
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بفتح السين المهملهُ و قد تكسر و إسكان الراء بمعنى الطريق» و لا خلاف فى اشتراط إمكانه فى وجوب الحج, و قد ادعى 
الإجماع على اشتراطه» و يدل عليه من النصوص خبر ذريح المتقدم فى المسألة السابقة الذى فيه لم يمنعه من ذلكك حاجة 
تحجب به؛ و صحيح هشام الذى فيه ان كان صحيحا فى بدنه مخلى سربه و غير ذلكك من الاخبار» فلا يجب الحج مع المانع عن 
السير اليه سواء كان المانع مانعا عن الوصول الى الميقات أو عن تمام الاعمال بعد الوصول الى الميقات. 

(الأسمر الثانى) لا يجب الحج إذا كان الطريق غير مأمون بان خاف على نفسه أو على طرفه و بدنه أو عرضه أو ماله سواء كان 
الطريق منحصرا فيه» أو كان الجميع مخوفا مع التعدد و لو كان هناكك طريقان أقرب غير مأمون و أبعد مأمون وجب السير من 
الأبعد مع الاستطاعة المالية من السير فيه. 

ولولم يمكنه الوصول الى الحج الا بالدوران فى البلاد كما فرضه فى المتن فالظاهر عدم الوجوب لعدم صدق تخلية السرب معه 
عرفاء و لعل ما فرضه مأخوذ من المستند, قال: فالمدنى لو منع من المسير من طريق المدينة إلى مكة و أمكنه المسير الى الشام و 
منه الى العراق و منه الى خراسان و منه الى الهند و منه الى البحر و منه الى مكة لم يجب عليه الحج لعدم صدق تخلية السرب 
عرفاء و عدم انصراف استطاعة السبيل اليه. 


[مسألة (279) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف ماله فى بلده معتد به] 


مسألة (6) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف ماله فى بلده معتد به لم يجبء و كذا إذا كان هناك مانع شرعى من استلزامه 


ترك واجب فورى سابق على حصول الاستطاعة أولا حق مع كونه أهم من الحج كإنقاذ غريق أو حريق» و كذا إذا توقف على 
ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشى فى الأرض المغصوبة. 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) إذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له فى بلده؛ فان لم 
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يكن مما يعتد به فلا إشكال فى وجوب الحج معه إذا تمكن من الحج مع تلفه كما انه لو كان تلفه معتادا من مسيره الى الحج 
بحيث تكون الملازمة العادية بين ذهابه الى الحج و بين تلف شىء من ماله عند ذهابه» فيكون تلفه من مؤنهُ حجه المتوقف 
وجوبه على استطاعة منه. 

و لو كان مما يعتد به و كان تلفه اتفاقياء ففى وجوب الحج مع الخوف من تلفه و عدمه (قولان) المصرح به فى المتن هو العدم؛ 
وعليه فى المستند لقاعدة نفى الضرر. 

وقد يورد على التمسكك بالقاعدة بأن أدلة وجوب الحج مخصصة لأدلة نفى الضرر لاقتضائها وجوب صرف المال نظير أدلة 
وجوب الإنفاق على الرحم فلا مجال لإعمال أدلهُ نفى الضرر معها. 

و فيه ان قاعدة نفى الضرر قاعدة عقلية مساقها مساق حكم العقل بقبح ارتكاب الضرر و تحمله؛ و هى غير قابلهُ للتخصيصء فما 
ورد مما يوهم التخصيص لا محالة يجب إرجاعه إلى التخصص و منه جميع ما وجب فيه صرف المال و كان من الواجبات 
الماليةُ كباب الزكوات و الأخماس و الصدقات» حيث ان ما يحصل له من الصضرف من الصحةٌ و السلامةٌ و البركة و التمو و غير 
ذلك من الملاكات أعظم بكثير من ما يصرفه من ماله» و ليس صرفه هذا التجارة مربحة و يخرج عن حريم الضرر قطعاء و هذا 
فيما إذا أوهم كون تشريع الحكم ضرريا كوجوب الإنفاق على الرحم مثلا مما لا بد منه» و فيما زاد منه الذى يتمسكك لإثبات 
الحكم الموهم للضرر بإطلاق الدليل يرفع اليد عنه بتقييد إطلاق الدليل بما عدا ما يوجب منه الضررء فالواجبات المالية خارجة 
عن مورد الحكم بنفى الضررء و ما يكون ضرريا لا يكون واجبا بحكم قاعدة نفى الضرر من غير تخصيص فتدبر فإنه دقيق هذاء 
و المحكى عن كشف اللثام 
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انه قال: ل- اعرف وجها للسقوط و ان خاف على ما يملكه إذا لم نشترط الرجوع الى كفاية» بل و على القول باشتراطه أيضا إذا 
تحققت الاستطاعة المالية و أمن فى المسير على النفس و العرض أمكن ان لا يسقط خوفه على جميع ما يملكه فضلا عن بعضه 
لدخوله بالاستطاعة فى العمومات الداله على وجوب الحج على المستطيع و خوف التلف غير التلف. 

ثم قال (قده) و لم أر من نص على اشتراط الا من على المال قبل المصنف (يعنى العلامة)» و غَايةُ ما يلزمه ان يؤخذ ماله فيرجع 
الى 

ولا يخفى ما فيه لأنه إذا كان للخوف من تلف ماله منشأ عقلائى بحيث كان فى سيره إلى الحج مظنة الخوف فيه لا يصدق عليه 
المستطيع» فلا يدخل بالاستطاعة فى العموماتء و هذا بناء على تقدير كون الخوف طريقيا ظاهر و لعله على تقدير موضوعيته 
أظهر. 

و اما اجزاء ما يأتى من الحج مع تحقق الخوف إذا سار اليه ثم تبين عدم تلف ما يخاف منه فسيأتى حكمه فى المسألة الآتية 
فالحق هو الفرق بين القليل و الكثير بوجوب الحج إذا استلزم الذهاب اليه تلف القليل؛ و عدم وجوبه إذا استلزم تلف الكثير 
لصدق الاستطاعة فى الأول و عدمه فى الأخير مع استلزامه الضرر المنفى بقاعدة نفيه. 


(الأمر الثانى) إذا استلزم الذهاب الى الحج ترك واجب فورى سابق على حصول الاستطاعة يكون وجوبه مانعا شرعا عن وجوب 
الحج؛ و هو اى المانع الشرعى كالمانع العقلى عنه. و لا يلاحظ الأهم منهماء بل التقديم لذاكك الواجب و لو كان غير أهم لكون 
المقام من قبيل الدوران بين الواجب المطلق و الواجب المشروطء لا-ن الواجب الفورى السابق على الاستطاعة مطلق عن قيد 
الاستطاعة و وجوب الحج مشروط بهاء فهو اى الواجب المطلق يرفع الاستطاعة 
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و يمنع عن وجوب الحج بالمنع عن شرطه و هو الاستطاعة» فيكون مقدما على المشروط بمعنى كونه مزيلا- لشرط وجوب 
المشروط الموجب لسقوطه بانتفاء موضوعه. و الحكم عند الدوران بينهما هو تقديم الواجب المطلق على المشروط و قد تقدم 
الكلام فى هذا الأمر فى المطلب الرابع فى طى مسألةُ الثالثة و الثلاثين. 

(الأمر الثالث) إذا استلزم الذهاب الى الحج ترك واجب فورى مع لحوقه عن حصول الاستطاعة؛ و الحكم فيه هو تقديم الأهم 
منهما ولو كان هو المتأخر زماناء و مع عدم الأهميه فى البين يقدم السابق منهما بالزمان حسبما فصلنا فى الأصولء و قد مر 
الإشارهُ إليه فى طى المطلب الرابع من المسألة الثالثة و الثلاثين. 

و منه يظهر سقوط وجوب الحج لو استلزم الذهاب اليه ارتكاب محرم مثل ما إذا توقف على ركوب مركب غصبىء أو المشى 
فى الأرضن المغصوبة حيث انه يضير معذووا شرعا فى ثركه فيكون مائعا عن حصضول الاستطاعة و موحبا لأنتفاء السربية متها كما 
ل 
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الى هنا بلغ ما أردنا تحريره بعون الله سبحانه و تعالى من الجزء الحادى عشر من كتاب مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى 
على بد .مؤلفه الفثير القاق محمد تقى بق محمد الآملى غاملهما الله تعال بلطفة الجلى و الشف :و عفن بو عن والناى و اإخعراتنا 
المؤمنين» و يتلوه الجزء الثانى عشر من أول مسأل 86 فى فروع الاستطاعة من شرائط الاستطاعة, و الحمد لله حمدا يوازى حمد 
ملائكته المقربين و أنبيائه المرسلين و عباده الصالحين» و صلواته و تحياته على نبيه المصطفى و إله البررٌ الميامين من أول الدهر 
الى يوم الدين» و كان تاريخ الفراغ من طبعه يوم الثالث من شهر شعبان و هو يوم ولادةُ الحسين عليه السشلام رزقنا الله شفاعته و 
شفاعة جده و أبيه و امه و أخيه و ذريته المعصومين عليهم السلام إنشاء اللّه. 

سنئة +18 الهجرية النخمسية 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ؟١‏ جلدء مؤلفء تهران - ايران» اول؛ 180 ه ق 
الجزء الثانى عشر 

[مقدمة التحقيق] 

[مقدمة الناشر] 


لا 
م الأ اك هلا ام 


و به نستعين الحمد لله رب العالمين و صلى الله على رسوله و إله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم- أجمعين و بعد: فمما من الله 
على بلطفه ان وفقنى لطبع المجلد الثانى عشر من كتاب مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى و هو أحسن الشروح للعروة و 


يتضمن هذا الجزء مسائل فروع الاستطاعة من- المسألهُ إلى المسائل الطرافه و مشروطة تأليف آيةٌ الله العظمى الحاج الشيخ محمد 
تقى الآملى طيب الله رمسه. 

و قد طبع للمرةٌ الاولى فى سنة 1607 الهجرية بايران- طهران التى نهضت بمشروعه مكتبه ولى العصر. 

فالكتاب يحتوى على خلاصة ما وصل اليه الفكر الإسلامى فى مراحل تطوره فى البحث عن- المسائل الفقهية و كيفية استنباطها 
من الكتاب الكريم و السنه النبوية الصحيحة عن طريق الأثمةُ من أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. 

احمد ميرخانى 


ترجمة وجيزةً للمؤلف قدس الله روحه 
اشارة 


هو العلامة المتبحر فى المعقول و المنقول الشيخ محمد تقى الآ-ملى ولد فى طهران فى ١١‏ ذى- القعده سنة 1١5‏ الهجرية و 
تربى فى حجر والده الفقيه الحكيم المولى محمد الآ-ملى قدس سره الذى كان من العلماء المتبحرين فى العلوم الإسلامية و 
اشتغل هو عند والده و غيره مجدا ساعيا فى أيامه و لياليه حتى فاق أقرانه و قرء السطوح العليا عند أفاضل ذلكك العصر و لما بلع 
من العمر ستا و ثلاثين سنه هاجر الى النجف الأشرف سنه 170 و حضر عند اعلام العصر كالشيخ مهدى النوائى المازندرانى و 
الشيخ ضياء الدين العراقى و السيد ابى الحسن الأصفهانى و الشيخ ميرزا حسين النائينى قدس الله أسرارهم و حضر عند أستاده 
العراقى قدس سره دوره كامله من علم الأصول و كان يقول حضرت عنده من أول الشبهة الوجوبية فلما أتم الدورة انتقل الى 
درس المحقق النائينى قدس سره فحضر عنده جميع مباحث الألفاظ و بعض الأدلة العقليه و من الفقه جميع كتاب الصلاه و 
المكاسب المحرمة و من كتاب البيع الى اشتراط القدرة على التسليم فى البيع و كان مجدا فى الحضور محافظا ان لا يفوته من 
إفادات اساتيده شىء فإذا رجع الى منزله كتب ما سمعه من اساتيده ببيان رائق مستقصى لا يشذ عن قلمه نكتة و لا تحقيق الى ان 
رأى نفسه فى غنى عن الحضور عندهم فرجع الى وطنه طهران و اشتغل بإمامة الجماعة فى مسجد مجد الدولة الذى كان يصلى 
فيه والده قدس- الله روحه و كان رجوعه من النجف الأشرف أوائل سنه 1707 و كان يحضر عنده من كان يريد التعلم من 
أفاضل الطلبهٌ و كان يؤلف فى مباحث الفقه و الأصول و هو فى طهران كما يأتى فى فهرست مؤلفاته و كان هو قدس سره على 
جانب عظيم من التقوى لم يؤخذ عليه زله ولا هفوه منذ شبابه الى ان بلغ من العمر 81 سنه فانتقل إلى رحمة ربه فى ليله 4" شهر 
شوال سنه 141 الموافق آخر شهر آذر 18٠‏ و حمل نقشه الشريف الطاهر الى مشهد الرضا (ع) حسب وصيته فدفن فى حديقةٌ 
الرضوان قريبا من قبر المرحوم السيد ميرزا حسين السبزوارى رحمة الله عليه فعاش سعيد أو مات حميدا و أبقى الذكر الجميل و 
الآثار الحسنةٌ و المؤلفات القيمة. 


(فهرست مؤلفاقه و طريقته فى التأليف) 


كان رحمه الله رحيب الصدر طويل البال فى التأليف حسن السليقة يرد فى الموضوع من طريقه المستقيم لا يمنعه عن إيضاح 
المطلب ضيق صدر و لا ضجر بل كان همه ان لا يشذ عن قلمه نكتة و لا تحقيق مع توضيح فى العبارة و شرح فى البيان و لا 
يجعل القارئ فى حرج للتدبر فى الكلام المعقد المرموز. 


واب القاته فسا (الاول وراك :دوين اساقدة واه تلن 

)١(‏ كتاب الصلاء من تقريرات ما أفاده الأستاد المحقق النائينى (قده) مطبوع فى ثلاث اجزاء و يشتمل على جميع مباحث الصلاةً 
إلا صلاه الجمعُ حيث لم يتعرض لها الأستاذ فى درسه. 

(؟) حاشية على المكاسب من أول المكاسب المحرمة إلى اشتراط القدرة على التسليم حيث هاجر رحمه الله الى طهران فى أثناء 
بحث أستاده النائينى و قد طبع فى طهران فى جزئين. 

(6) تقريرات بحث أستاده المرحوم السيد ابى الحسن الأصفهانى (قده) فى الأ.صول بصورة الحاشية على الكفاية من أول 
الاستصحاب إلى أخر الكتاب و قد طبع فى طهران. 

(©) تقرير بحث أستاده المحقق النائينى (قده) فى الأصول فى مباحث الألفاظ مشروحا بعبارات واضحة و لم يطبع بعد و يلحق به 
ما حضره عند أستاده من الأدلةٌ العقلية. 

(0) تقرير بحث أستاده المحقق الشيخ ضياء الدين العراقى (قده) و قد كتب جميع مباحث الألفاظ بصورة الحاشية على الكفاية و 
الأدلة العقليةٌ بصورة التفرير. 

(القسم الثانى) ما ألفه من نتائج افكاره؛ و قد كتبه فى طهران بعد رجوعه من النجف الأشرفء و إليكم التفصيل. 

)١(‏ مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى و قد طبع من اجزاء أحد عشر جزءا فى زمان حيوته 
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(قده) و بلغ الجزء الحادى عشر إلى أحكام الاستطاعة و لم يتصد لشرح كتاب الصلاةٌ اعتمادا على ما كتبه من تقريرات أستاده 
النائينى (قده) ثم لما طبع و نشر اجزاء هذا الشرح و اطلع رواد العلم على جوده التأليف طلبوا منه (قده) ان يشرح كتاب الصلاةً 
أيضا فوعدهم انه بعد كمال شرح العروة أن يجيب مسئولهم و لكن حال الأجل المحتوم دون إنجاز ذلكك الوعد, و هذا الذى 
يقدم إليكم هو الجزء الثانى عشر ينتهى إلى شرائط الطوافء و الاجزاء الموجودة التى لم تطبع يشتمل على جميع مباحث الحج و 
لكنه (قده) لما وصل الى أخر ما كتبه صاحب العروة الوثقى (قده) أتم كتاب الحج إلى أخره و لا يقل باقى ما كتبه فى الحج عن 
جزئين ضخمين ثم انه شرح باقى ما كتبه صاحب- العروةٌ الوثقى (قده) الى مبحث أولياء العقد من كتاب النكاح و هذه الاجزاء 
أيضا لا تقل عن جزئين أو ثلاثة أجزاء وفْقنا الله تعالى لطبع ذلكك. 

(0) الحاشية على شرح المنظومة للسبزوارى و هذا التأليف كشف الابهامات و حل الاغلاق عن شرح المنظومة و قد طبع مرات و 
نقد مع طلب حثيث لاساتذة الفلسفة و طلابها. 

(*) مجموعه فى قاعدتى التجاوز و الفراغ و قاعدة اليد و أماريتها للملكية و رسالةُ فى الرضاع و احكامه غير مطبوعه. 

(6) رسالهُ فى الرهن مخطوطة. 

(0) رسالهُ فى الوقف مخطوطة. 

و كان له (قده) مجلس لبيان أصول الدين للمؤمنين الراغبين فى دركك ذلكك على وجه الاستدلال و قد طبع من تقريراته التى 
كتبها بعض أفاضلهم جزءا فى إثبات الصانع و اجزاء أخر فى الصفات الثبوتية و السلبيةُ و بقى الباقى الى مبحث المعاد مخطوطا 
يبلغ جميعها حوالى ألف صفحة. 

و كان له (قده) أيضا مجلس فى بيان علم الأخلاق و قد كتب تقريراته بعضهم و طبع و نفدت اجزائه فتصدى صاحب المكتبة 
المرتضويةٌ لتجديد طبعه بالافست. 


هذا مختصر من ترجمة المؤلف (قده) و قد كتب الفاضل الميرزا حسن المصطفوى فى مقدمة الجزء الأول من حاشية شرح 


المنظومة شيئا من ترجمته و ترجمة والده المولى محمد الآملى (قدس سرهما) و كان والده رحمه الله فحلا من فحول علمى 
| لمعقول و المنقول و من أراد أكثر من ذلكك فليراجع هناكك. و الله والى التوفيق. 
كتبه العبد ضياء الدين الآملى- طهران- شوال ١١7‏ 
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[تتمة كتاب الحج] 
[تتمة فصل فى شرائط وجوب حجة الإسلام] 


[قدمة الشرط الثالث الاستطاعة] 

اشارة 

(فى فروع الاستطاعة) 

[مسألة (24) قد علم مما مر انه يشترط فى وجوب الحج مضافا الى البلوغ و العقل و الحرية] 


اشارة 


مسألة (20) قد علم مما مر انه يشترط فى وجوب الحج مضافا الى البلوغ و العقل و الحرية» الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و 
السربية» و عدم استلزامه الضرر أو تركك واجب أو فعل حرام و مع فقد احد هذه لا يجب فينبغى الكلام فى أمرين 

قد مر اشتراط البلوغ و العقل و الحرية و الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربيةُ فى وجوب الحجء و المستفاد من دليل 
اشتراط البلوغ و العقل و الحرية و الاستطاعة الماليه فى وجوبه هو دخل هذه الأمور فى ملاكك الوجوب و صيرورة الحج بهذا 
ملاكك نظير صيرورة خياطة الثوب ذا ملاكك بواسطة الفتق أو صيرورة شرب- المسهل ذا ملاكك بواسطةٌ المرض. 

و اما الاستطاعة البدنية و الزمانية و السربية فلم يعلم من أخذها شرطا للوجوب انها دخيلة فى تحصيل الملاككء بعد الفراغ عن 
كون الحج مع عدمها ذا ملاكك كالطهارة بالنسبة إلى- الصلاة» حيث انها دخيلهُ فى تحصيل ملاكك الصلاه لا فى صيرورة الصلاهٌ 
بها ذات ملا-كء و لعل اعتبار عدم استلزام المصير الى الحج الضرر من هذا القبيل» حيث ان نفيه ثابت بصورة- الإرفاق و 
الامتنان» و هو لا يلاثم إلا فيما إذا كان للوضع مقتضى الثبوت حتى يكون الرفع عنده إرفاقاء فرفع وجوب الحج. فيما يستلزم 
الضرر يجب ان يكون فيما كان فى إثبات الوجوب ملاككء اللهم الا ان يكون الضرر بمرتبة ترتفع به الاستطاعة كما فى ضرر 
النفس أو العرضء أو بعض مراتب الطرف أو الكثير من المالء فإذا انتهى الى ارتفاع الاستطاعة به فيدخل فيما يرتفع فيه الوجوب 
بانتفاء شرطه؛ فيردد بعد القطع بارتفاع الوجوب بين كونه لأجل انتفاء الملاءك و بين عدم إمكان تحصيله مع تحقق أصل 
الملاكك فيه من جهة الترديد فى كون انتفاء الاستطاعة بالضرر موجبا- لانتفاء الملاكك أو للتعذر عن تحصيله؛ هذا ما عندى فى 
هذا المقام. 

(و فى المستمسكث) فى هذه المسألة ما لا بأس بالتعرض له (قال دام ظله): الضرر الذى يستازمه السفر الى الحج (تارة يكون 


ندنياء الى ان قال (و اخرى) يكون مالياء و على الأشخير يكون دليل نفى الضرر دالا على نفى الوجوبة» لكن تفى الوجوب 
الضررى لا يدل على نفى ملاكه. لانه دليل امتنانى» و الامتنان انما يكون برفع الحكم لا برفع ملاكه إذ لا امتنان فى رفعه. و إذا 
ثبت الملاك فقد استقرأ الحج فى ذمه المكلف. و حينئذ يجب عليه الحج فى السنه القابله و لو متسكعا و هو خلاف المدعى من 
انتفاء الاستطاعة» و على هذا فلا يكون لزوم عدم الضرر شرطا فى الاستطاعة لدليل نفى الضرر انتهى ما أردنا نقله. 
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و فيه أولا-ان الملا-كك أمر تكوينى لا يكون للوضع و الرفع شرعا دخل فيه» و ليس دليل نفى الضرر متكفلا لرفعه إذا لم يكن 
واردا للامتنان حتى يقال لا امتنان فى رفعه بل المرفوع بدليل الرفع دائما هو الحكم الشرعى الثابت لولا الضرر نعم رفعه قد يكون 
بواسطة انتفاء الملاكك فى مورد الضرر لأجل دخل عدم الضرر فى تحققه؛ و قد يكون لأجل ارتفاع تمكن المكلف من تحصيله 
بإتيان المأمور به لأجل الضررء كما إذا انتهى الى الحرجء و قد يكون لأجل مصلحة- التسهيل و لو مع إمكان تحصيله بإتيان 
المأمور به إذا كانت أهم. 

(و ثانيا) ان قوله: (و إذا ثبت الملاك فقد استقر الحج» فى دمه المكلف) مخدوش لانه لم يثبت الملاك لاحتمال ان يكون رفع 
الحكم فى مورد الضرر لأجل انتفاء الملاكك حيث يجمع معه و مع عدم التمكن من تحصيله لأجل الضرر لرفع اليد عن تحصيله 
لمصلحة أخرى أهم من تحصيله و لو كانت للتسهيلء مع انه على تقدير ثبوته» لا معنى لاستقرار الحج فى ذمه المكلف عند ثبوته 
مع ارتفاع الوجوب عنه؛ و ليت شعرى مع ارتفاع الوجوب ما الذى يستقر فى ذمه- المكلف. و عليه فلا محل لقوله يجب عليه 
الحج فى السنه القابلة و لو مستكعاء حيث لم يستقر عليه وجوب الحج فى السنه الأولى حتى يصير واجبا عليه فى السنه القابل بل 
وجوبه فى- السنه القابلة يتوقف على استطاعة فيهاء و على هذا يكون لزوم الضرر من مسيره فى هذه السنه موجبا الوجوب عنه 
فيها سواء كان رافعا للاستطاعة المالية على وجه يرتفع برفع الملاكك أولاء كما بالنسبة الى بعض آخر من مراتبه» هذا ما عندى 
فى هذا المقام» و عليه التوكل و به الاعتصام. 


[أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا] 


أحدهما إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاء أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققاء فنقول: 

إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر الشرائط فحج ثم بان انه كان صغيرا أو عبداء فالظاهر بل المقطوع عدم اجزائه عن 
حجة الإسلام؛ وان اعتقد كونه غير بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرائط و اتى به اجزئه عن حجة الإسلام كما مر سابقاء و ان 
تركه مع بقاء الشرائط إلى ذى- الحجة؛ فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه؛ فان فقد بعض الشرائط بعد ذلكك كما إذا تلف ماله 
وجب عليه متسكعاء و ان اعتقد كونه مستطيعا مالا و ان ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففى إجزائه عن حجة الإسلام و 
عدمه (وجهان) من فقد الشرط واقعا و من ان القدر المسلم من عدم اجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام غير هذه الصورة» 
وان اعتقد عدم كفايه ما- عنده من المال و كان فى الواقع كافياء و تركك الحج فالظاهر الاستقرار عليه و ان اعتقد عدم- الضرر 
أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته» وان اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فتركك الحج فبان الخلاف 
فهل يستقر عليه الحج أولا-؟ (وجهان) و الأ-قوى عدمه. لان المناط فى الضرر الخوف و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على 
خلاف رويه العقلاء و بدون الفحص 
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و التفتيشء و ان اعتقد عدم مانع شرعى فحج. فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلافء و ان اعتقد وجوده فتركك فبان الخلاف فالظاهر 


الاستقرار. 

فى هذا المتن أمور (الأول) إذا اعتقد كونه بالغا أو حرا مع تحقق سائر شرائط وجوب الحج فاتى بالحج بنيه حجة الإسلام ثم بان 
انه كان صغيرا أو مملوكا- صح حجه ندبا إذا كان قصده ان يحج حجة الإسلام بعنوان الداعى لا التقييد» و لا يجزى من حجة 
الإسلام لأسن المستفاد من النصوص الوارده فى اشتراط البلوغ و الحرية فى وجوب الحج هو كون اشتراطهما فى وجوبه شرطا 
واقعيا بلا دخل علم الفاعل و جهله فى ذلكء مضافا الى عدم الخلاف فى عدم الاجزاء و إطلاق غير واحد من الاخبار المصرحة 
بعدم الاجزاءء الشامل لما إذا كان حجهما فى حال الصبى أو الرقية باعتقاد البلوغ أو الحرية. 

(الأمر الثانى) إذا اعتقد كونه غير بالغ أو انه عبد فحج بقصد الحج المندوب بعنوان الداعى لا على وجه التقييد صح حجه و وقع 
عن حجة الإسلام» و قد مر نظير ذلكك فى هذا- الكتاب مرارا و قلنا ان المدار فى صحة العبادات هو تعلق اراده الفاعل بعين ما 
تعلق به إرادة الأأمر و كون إرادته ناشئه عن إرادة الأ-مر أو ما يرجع اليه من علل إرادته أو معاليلهاء و كلا- الأمرين متحققان فى 
المقام, حيث ان الفاعل يقصد ما اراده الأنمر و يكون قصده له لأجل ان- الأمر اراده؛ غَايةٌ الأمر انه تخيل كون امره وجوبيا 
فانكشف انه كان ندبيا إذا لم يكن قصد الوجوب وصفا للأمر و للمأمور به على وجه التقييد. 

(الأمر الثالث) إذا اعتقد كونه غير بالغ أو انه مملوك فتركك الحج مع تحقق سائر الشرائط فالظاهر من عبارةٌ المتن هو استقرار 
الحج عليه» و لعل وجهه تحقق شرط الوجوب واقعاء فكما انه عند عدم تحقق شرط الوجوب لا يجب عليه واقعا و ان اعتقد 
الفاعل تحققه فكذلك إذا تحقق الشرط و أخر الحج عن عام الاستطاعة يستقر عليه» مضافا الى إطلاق معقد الإجماع على 
استقرار الحج بعد استكمال شرائط وجوبه. 

(أقول) سيأتى الكلام فى هذه المسألة اعنى استقرار الحج بالتأخير فى المسألة )6١(‏ عند تعرض المصنف لها و مقتضى الأدلة 
الدالة على ذلكك هو اختصاص الحكم بما لو قصر فى- التأخير و أهمل فيكون استقرار الحج عليه عقوبة لتقصيره فى أداء 
الواجب فلا يشمل الدليل ما لو تركك الحج و أخره باعتقاد عدم وجوبه عليه. و منه يظهر حكم إطلاق معقد الإجماع المذكور بل 
ظاهر الجواهر اختصاص الإجماع بصورة الإهمال حيث قال: 

لا خلاف و لا اشكال نصا و فتوى فى انه يستقر الحج فى الذمةٌ إذا استكملت الشرائط و أهمل حتى فات فيحج فى زمان حيوته و 
ان ذهبت الشرائط التى لا ينتفى معها أصل القدرة و يقضى عنه بعد وفاته (انتهى كلامه رفع مقامه). 
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(الأمر الرابع) إذا اعتقد كونه مستطيعا مالا و حج حجة الإسلام فبان بعد الحج انه لم- تحصل الاستطاعة له ففى إجزائه عن حجة 
الإسلام وعدمه وجهانء من فقد الشرط واقعاء و من ان دليل عدم اجزاء حج غير المستطيع عن حجة الإسلام هو الإجماع؛ و 
القدر المتيقن منه غير هذه الصورة. 

(و الأقوى) عدم الاجزاء لعدم انحصار دليل عدم الإجزاء بالإجماع؛ بل هو مقتضى الأصول و القواعد. فإن اجزاء غير المكلف به 
عن المكلف به محتاج الى الدليل» و المفروض انه كان غير مستطيع واقعا فلم يكن مكلفا بحجة الإسلام» فالمأتى به غير المكلف 
بهء غايةٌ الأمر انه كان متعلقا للأمر الندبى» و سقوط الفرض بالنفل محتاج الى ورود دليل خاص. 

(الأمر الخامس) إذا اعتقد عدم الاستطاعة و ان ما عنده من المال لا يكفيه للحج فتركك- الحج فبان كفايته فهل يستقر الحج عليه 
بحيث يجب عليه بعد ذلكك و لو متسكعا أو لا يستقرء وجهان. و قد تقدم نظيره فى الأمر الثالث (و الحق- كما عرفت- عدم 
الاستقرار) خلافا لما فى المتن و وفاقا للمحقق القمى (قده) وان كان ما حكى عنه من الاستدلال غير وجيه؛ فإنه استدل عليه- 
فيما حكى عنه- بأنه حال استطاعته لم يكن الحج واجبا عليه لجهله بهاء و بعد التذكر لا يكون مستطيعا- فان فيه ان الجهل 


بالاستطاعة لا ينافى الوجوب فان العلم شرط- للتنجز لا لأصل التكليف. 

فالأولى الاستدلال لعدم الاستقرار بما تقدم فى الأمر الثالث من ان مجرد التأخير لا- يوجب الاستقرار ما لم يكن مقصرا و لا 
مهملاء فإذا جهل انه مستطيع و كان معذورا فى جهله فلم يحج فى عام الاستطاعة فلا دليل على الاستقرار» كما سيأتى فى المسألة 
التماتين اق :شاءاللةك تعالن»: 

(الأمر السادس) إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج و حج فبان الخلاف و انكشف كونه ضرريا أو حرجيا ففى كفايته عن حجة 
إسلام و عدمه وجهانء المستظهر عند المصنف (قده) هو- الأول. 

و يمكن الاستدلال له بوجوه (الأمول) ما فى المتن فى الأ-مر الثانى الا-تى مما ذكره وجها- للاجزاء فى صورة العلم بالحرج و 
الضرر إذا لم يصلا الى حد الحرمة فإنهما إنما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلبء فإذا تحملهما المكلف و اتى بالمأمور به 
كفى و سيأتى توضيحه عند تعرض المصنف له. 

(الثانى) ان المناط فى الضرر أو الحرج هو الخوف منهما على وجه الموضوعية» و هو منتف مع الاعتقاد بعد مهماء فالاستطاعه 
حاصله له بلا مانع عنهاء فيكون الصادر منه هو حجة الإسلام (الثالث) ان الحرج أو الضرر و ان كان مانعا عن التكليف الا ان 
دليل مانعيته يختص بمثل 
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صحيح الحلبى الدال على منافاة العذر مع الاستطاعة» فيدل على انتفاء الاستطاعة عند تحقق العذر عن الحج ممن تركك الحج؛ و 
لا دلالة له فى تحققه لمن اتى بالحج ففى صحيح الحلبى: 

إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلكك و ليس له شغل يعذره الله تعالى فيه فقد تركك شريعة من شرائع الإسلام, فإنه يدل 
على ان تركك الحج مع العذر فى تركه لا يكون تركك شريعة- الإسلام, و لا يدل على ان فعله مع العذر فى تركه لا يكون حجة 
الإسلام. 

(أقول) و مرجع هذا الوجه الى الوجه الأول من دعوى كون المرفوع عند الحرج أو الضرر هو الإلزام لا أصل الرجحانء و سيأتى 
الكلام فيه و لكن الوجه الثانى- أعنى كون موضوع رفع- الحكم هو خوف الضرر أو الحرج- لا غبار عليه فالأظهر ما استظهره 
المصنف (قده) من الاجزاء و الله العالم. 

(الأمر السابع) إذا اعتقد المانع من المسير من العدو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف ففى استقرار الحج عليه و عدمه 
(وجهان) من كون المناط فى الوجوب هو تحقق الاستطاعة واقعا و من ان المناط فى رفع الوجوب هو حصول الخوف من المانع 
أو الضرر أو الحرج. 

(و الحق) هو عدم الاستقرار لما تقدم فى الأمر الثالث و الأمر الخامس من ان استقرار- الحج بحيث يجب عليه الحج بعد ذلكك و 
لو متسكعا موقوف على الإهمال و التقصير فى تأخير- الحجء و من الواضح انه مع اعتقاد تحقق العذر لا يكون مقصرا فى تركك 
الحج و لا مهملا فلا وجه لاستقرار الحج عليه؛ و الله العالم. 

(الأمر الثامن) إذا اعتقد عدم مانع شرعى من الحج فحج ثم تبين الخلاف فالظاهر الاجزاء لحصول الاستطاعة؛ اما إذا لم تكن 
الاستطاعة مقيده بعدم مانع شرعى من الحج بل كان تقديم المانع الشرعى من باب التزاحم و تقدم الأهم- لو كان الواجب 
الشرعى أهم- فواضح. حيث ان التقديم متوقف على تنجز الواجب الأ-هم, و لا تنجز له مع الاعتقاد بعدمه (و اما إذا كانت- 
الاستطاعة مقيده بعدم استلزام الحج لترك الواجب أو فعل المحرم فكذلكك أيضاء لأن التقييد بما ذكر مختص بما إذا كان الحج 
مستلزما لمخالفة حكم شرعى منجزء دون ما لم يثبت تنجزه. 


(الأمر التاسع) إذا اعتقد وجود مانع شرعى من تركك واجب أو فعل محرم فتركك الحج فبان الخلاف فالظاهر عدم الاستقرار لما 
تقدم من عدم الاستقرار الا مع التقصير و الإهمال المنتفيين فى المقام, إلا إذا كان اعتقاد وجود المانع لمنشا غير عقلائى أو 
بدون الفحص فان مثل ذلكك لا يكون عذرا رافعا للتقصير و الإهمال؛ و هذا واضح. هذا تمام الكلام فى الأمر الأول. 


[و ثانيهما إذا ترى الحج مع تحقق الشرائط متعمدا] 


و ثانيهما إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا أو حج مع فقد بعضها كذلكء اما الأول فلا إشكال فى استقرار الحج عليه مع 
بقائها إلى ذى الحجه. و اما الثانى فإن حج مع عدم- البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال فى عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل 
احد الموقفين على- 
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إشكال فى البلوغ قد مر 

» فى هذا المتن أمران (أحدهما) انه لا اشكال و لا خلاف فى انه إذا ترك الحج مع تحقق شرائط وجوبه متعمدا استقر عليه 
الحج؛ فيجب عليه فى المستقبل- و لو مستععاء فإن أهمل حتى مات يقضى عنه (ففى صحيح محمد بن مسلم) عن الباقر عليه 
السلام عن رجل ماتء و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بهاء تقضى عنه قال عليه السلام نعم (و خبر سماعه) عن الصادق عليه 
السلام عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسرء قال عليه السلام يحج عنه من صلب ماله لا يجوز 
غير ذلكك. 

ولا كلام فى ذلككء انما الكلام فيما به يتحقق الاستقرار» و فيه أقوال: 

مختار المصنف هنا هو اعتبار بقاء الشرائط إلى ذى الحجةٌ و سيأتى نقل الأقوال و هما هو- المختار منها فى المسألة (0. 

(الأمر الثانى) لو حج مع عدم البلوغ فلا اشكال ولا خلاف فى صحةٌ حجه ندبا- بناء على شرعية عبادات الصبى- و كذا لو حج 
مع عدم الحريةُ مع اذن مولاه الا انه لا يجزى ذلكك عن حجة الإسلام؛ و قد تقدم الكلام فى ذلك فى أول فصل شرائط وجوب 
حجة الإسلام فى المجلد- الحادى عشر. 

(و إذا بلغ الصبى) أو انعتق العبد قبل تمام الوقوف بالمشعر فأتم الصبى بالغا و العبد حرا يجزى منهما عن حجة الإسلام؛ مع 
استكمال سائر الشرائط» و هذا فى العبد بلا اشكالء و اما فى الصبى فمع اشكال عند المصنف (قده) و ان كان الحق عدم 
الاشكال فيه أيضا و قد مر الكلام فى ذلكك أيضا هناكك. 

وان حج مع عدم الاستطاعة المالية فالظاهر مسلمية عدم الاجزاء و لا دليل عليه الا الإجماع و الا فالظاهر ان حجة الإسلام هو 
الحج الأول و إذا اتى بها كفى و لو كان ندبا كما إذا اتى الصبى صلوه الظهر مستحبا بناء على شرعيةٌ عبادته فبلغ فى أثناء الوقت 
فإن الأقوى عدم وجوب اعادتها و دعوى ان المستحب لا يجزى عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب و المستحب نعم 
لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تم ما ذكر لا لعدم اجزاء المستحب عن الواجب بل لتعدد الماهية. 

لا إشكال فى استحباب الحج من غير المستطيع» و ظاهر الفقهاء الاتفاق على عدم إجزاء حجه عن حجة الإسلام إذا استطاع بعده؛ 
وعن المستند حكاية نفى الخلاف فيه عن بعضء و عن ظاهر الخلاف و المنتهى الإجماع عليه» و استظهر المصنف (قده) من 
النصوص ان حجة- الإسلام هو الحج الأول وانه إذا اتى به كفى و لو كان ندباء و لم يبين وجه هذا الاستظهار- إلا قياس المقام 
بالصبى إذا اتى بصلاةٌ الظهر فى أول الوقت ندبا ثم بلغ فى أثناء الوقت (و لا يخفى) ما فى دعوى الظهور و القياس المذكور من 
الاشكال (و توضيحه) انه إذا جعل الشارع 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١.‏ ص: 4 

امرا اختياريا شرطا لوجوب شىء كجعل الاستطاعة شرطا لوجوب الحج فالظاهر كون ذلك الأمر- الاختيارى دخيلا فيما هو 
ملاكك الأمر و انه لا ملاكك للوجوب بدونه؛ فإنه لو فرض تمامية الملاكك بدونه فاللازم إطلاق الأمر بالنسبة إليه. فلو كان مما 
يتوقف تحصيل ذلك الملاكك التام عليه كالطهارة للصلاه فمقتضى ذلكك ترشح الوجوب المقدمى إليه فيجب تحصيله كما انه 
يجب تحصيل الطهارة للصلاهُ ففرق واضح بين الأمر الاختيارى إذا جعل شرطا للتكليفء و بين الأمر الغير الاختيارى, فإن الأمر 
الغير الاختيارى يمكن جعله موضوعا للتكليف على وجهين (أحدهما) ان يكون دخيلا فى كون المكلف به ذا ملاكك؛ كما فى 
جعل دخول الوقت شرطا للصلاة. فإنه لا ملاكك للصلاة الا بعد دخول وقتها. 

(الثانى) ان يكون دخيلا فى إمكان تحصيل ذلك الملاكك كما فى الحج بالنسبةُ إلى الوقت المضروب لاداء مناسكها فيه» فان 
الحج بعد حصول الاستطاعة و إمكان الخروج مع القافلة الأولى أو بدخول أشهر الحج- على خلاف فى ذلكك- ذا ملاك تام؛ و 
انما يتوقف تحصيل ذلكك الملاكك على مجىء وقت الحج. 

(فقتحصل مما ذكرنا) ان الحج قبل الاستطاعة ليس فيه ملاكك الوجوب فمقتضى- القاعده هو عدم اجزاء حج غير المستطيع- و ان 
كان فيه ملا-كك الاستحباب- (و اما قياس المقام) بعبادات الصبى فمع الفارق فان الظاهر ان سقوط التكليف عن الصبى سيما 
المراهق المميز ليس من جهة عدم تحقق الملاكك فيه بل انما هو امتنان من الله سبحانه بالنسبة اليه و تسهيل و يسرء و اليه الإشارة 
بما ورد فى الخبر من رفع القلم عن الصبىء إذ الرفع لا يحسن التعبير به الا فيما إذا كان للمرفوع مقتضى للثبوتء فإذا دل الدليل 
على مشروعية عباداته كان ذلك دليلا على صحتها و اجزائها لتحقق الملاكك فيهاء و اين هذا من حج غير المستطيع إذا اتى به 
متسكعا فان ظاهر الآيهُ المباركة» و الاخبار هو ان الله سبحانه انما ندب عبادة إلى حج بيته» إذا استطاعوا السبيل اليه و انه انما دعا 
المستطيعين منهم فى ابتداء الدعوة لا انه رفع التكليف عن غير هم امتنانا عليهم. 

(و بالجملة) فمقتضى القاعدة هو عدم اجزاء حج المتسكع عن حجة الإسلام؛ و انما يحتاج الاجزاء الى الدليل» فما أفاده فى 
المتن من انه لا دليل على عدم الا-جزاء الا الإجماع لعله فى غير محله؛ فما تسالم عليه الأصحاب من عدم الاجزاء هو الحرى 
بالتصديق و الله العالم بأحكامه. 

وان حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه أو مع ضيق- الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم 
اجزائه عن الواجب و عن الدروس الا-جزاء الا إذا كان الى حد الإضرار بالنفس و قارن بعض المناسكك فيحتمل عدم الاجزاءء 
ففزق بين جح المسح وبع 
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هؤلاء» و علل الأجزاء بان ذلكك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب لكن إذا حصله وجبء و فيه ان البناء على ذلكك لا يكفى 
فى حصول الشرط مع ان غاية الأمر حصول المقدمة التى هى- المشى إلى مكة و منى و عرفات» و من المعلوم ان مجرد هذا لا 
يوجب الشرط الذى هو عدم الضرر أو عدم الحرج» نعم لو كان الحرج أو الضرر فى المشى إلى الميقات و لم يكونا حين 
الشروع فى- الأعمال تم ما ذكره و لا قائل بعدم الاجزاء فى هذه الصورة. هذا و مع ذلك فالأقوى ما ذكره فى الدروس لا لما 
ذكره بل لا-ن الضرر و الحرج إذا لم يصلا الى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب و الإلزام لا أصل الطلب فإذا تحملهما و اتى 
بالمأمور به كفى 

المشهور- كما فى المتن- فى هذه- المسألة أيضا هو عدم الا-جزاء و وجهه ما تقدم فى المسألة السابقة من ان ظاهر أخذ 
الاستطاعة موضوعا لوجوب الحج هو عدم تحقق ملاك الوجوب مع عدم الاستطاعة» فإذا كان الشرط فى- الوجوب هو التمكن 


من الحج بلا حرج و لا ضرر فمعها لا ملاك لوجوب الحج أصلاء فلو تكلف الحج لم يأت بما هو الواجب- أعنى الذى فيه 
ملاكك الوجوب- و هذا ظاهر. 

(و قد يقال بالاجزاء) لوجهين (أحدهما) ما عن الدروس من ان شرط الوجوب وان لم يجب تحصيله الا انه لو أوجده المكلف 
وجب المشروطء فكما انه لو حصل المكلف الاستطاعة- المالية يجب عليه الحج كذلك لو تكلف المشى إلى مكةُ مع وجود 
الخوف أو المرض و نحوهما- فاللازم وجوب الحج عليه بعد الوصول إلى مكة و المشاعر. 

(و فيه) ان قياس الاستطاعة السربية- أعنى عدم الحرج و الضرر فى الطريق و عدم المرض بالاستطاعة المالية مع الفارق فإن 
الاستطاعة الماليه وان لم يجب تحصيلها لكنها مما يمكن للمكلف تحصيلها بالاكتساب و التجارة و غير ذلك, فإذا حصلات 
وجب الحج و لكن الاستطاعة السربيةُ لا يفرض تحصيلها بتكلف المسير مع تحمل الضرر و الحرجء فان تحملها لا يوجب تحقق 
ما هو الشرط من التمكن من غير ضرر و حرج كما لا يخفى. 

(الوجه الثانى) ما استدل به المصنف (قده) من ان الضرر و الحرج إذا لم يصلا الى حد الحرمة فإنما يرفعان الوجوب و الإلزام لا 
أصل الطلب فإذا تحملهما و اتى بالمأمور به كفى كما لو تحمل الحرج فى الطهارة المائية فإنه يجزيه ذلكك عن الطهارة الترابية» 
و كذا لو تكلف القيام فى الصلاه و تحمل الحرج مع عدم إيجابه الإضرار بالنفس فإنه يجزيه عن الصلاه من جلوس. 

(و أورد عليه) بأنه لم يعرف ان هذا الطلب المدعى ثبوته بعد رفع الوجوب هل هو استحبابى أو نوع آخرء و كيف تولد من رفع 
الوجوب ما لم يكن له عين و لا اثر سابق» فمقتضى حكومة دليل نفى الضرر و الحرج على أدلة الاحكام هو تقبيد متعلقاتها بان 
لا تكون حرجية و لا ضررية» فلو تحملهما المكلف و اتى بالمأمور به كان لغوا فاسدا و حراما تشريعيا أيضا لو كان بداعى أمره. 
(و فيه) ان دليل نفى الحرج و الضرر إذا لم يصلا الى حد الحرمة- مقتضاه جواز تركك- 
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الواجب إذا لزم من فعله الحرج أو الضرر فمدلول دليل نفيهما هو الترخيص فى تركك المأمور به فى مورد حصولهما و من 
الواضح- كما قرر فى الأصول- ان مدلول الأمر هو بعث المكلف الى فعل المأمور به فإذا لم يرد ترخيص فى تركه يحكم العقل 
بلزوم إتيانه و الانبعاث من بعث المولى أداء لوظيفة العبودية» و اما مع ورود الترخيص فى التركك فالعقل حاكم بجواز التركك مع 
تحقق أصل الطلب و البعثء و يعبر عن هذا النوع من الطلب- اعنى البعث مع الترخيص فى التركك- بالاستحبابء فما استدل به 
المصنف (قده) لإثبات الاجزاء فى غايةٌ المتانة. 

و اما عدم وجود الملاكك مع عدم الاستطاعة فإنما هو فى الاستطاعة المالية لا الاستطاعة السربية» فإن الدليل على عدم وجوب 
الحج مع خوف الطريق أو المرض و نحوهما انما هو دليل نفى الحرج و الضررء و قد اتضح ان مفاد دليل نفيهما امتنان من الله 
سبحانه على عباده و ترخيص فى ترك المأمورية فى موردهما فيما إذا لم يصلا الى حد الحرمة» و الامتنان فى ترخيص التركك لا 
يوجب رفع أصل ملاكك وجوب الحجء بل الملاك متحقق, فإذا تحمل المشقةٌ و اتى بالحج فاللازم هو الاجزاء, و اللّه العالم. 
هذا فيما إذا لم يصل الحرج و الضرر الى حد الحرمة» و اما مع وصولها الى حد يحرم معه الاقتحام فلا يخلو عن صور (منها) ما 
إذا كان ارتكاب الحرام فى المقدمات الى الوصول الى- الميقات و التلبس بالإ-حرام» ففى الحدائق الفرق بين ما لو اتفق له 
الوصول الى الميقات بأى نحو كان ثم حصلت الاستطاعة له من الميقات و بين من كان بعيدا لا يمكنه المسير الا بحصول 
الاستطاعة من بلده و محل اقامته و قال فى الأول بالإجزاء إذا حصلت الاستطاعة من الميقات و فى الثانى بعدم الاجزاء و اعتبار 
الاستطاعة من محله فى كفاية حجه عن حج الإسلام. 

ولا يخفى ان ما ذكره (قده) لا يرجع الى محصلء لان الكلام ليس فى اشتراط الاستطاعة و إمكان السير من محله حتى يقال بما 


افاده من الفرق بل لا اشكال و لا خلاف فى عدم وجوب الحج على من لم يتمكن من السير من محله. و انما الكلام فى انه إذا 
تكلف السير و سافر بمشقَهُ حتى إذا وصل الميقات تمكن من إتيان الحج من غير مشقَهُ و لا ضرر فهل يكون حجه هذا مجزيا 
عن حج الإسلام أو لاء و لعل الأظهر هو عدم الاجزاء؛ و ذلكك لان السير الممنوع شرعا فى صورة- الفرض وان كان أجنبيا عن 
نفس الواجب- اعنى اعمال الحج- الا ان نفس المنع شرعا من- السفر الى الحج تعجيز شرعى رافع للاستطاعة؛ و قد عرفت سابقا 
انه مع عدم الاستطاعة لا ملاكك للحج حتى يوجب الاتيان به الاجزاء» فالمقام نظير الإتيان بالصلا قبل الوقتء حيث انه لا ملاكك 
للصلاة قبل دخول وقتهاء و انما قلنا بالاجزاء فى صوره عدم وصول الحرج و الضرر الى حد الحرمة من جهة ان مدلول دليل رفع 
الحرج و الضرر حينئذ امتنان محض غير موجب لارتفاع الملاكك عن المأمور به. و بعبارة أخرى عدم وجوب الحج و الترخيص 
فى تركه حينئذ رخصة لا عزيمة. اما إذا 
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وصل الى حد الحرمة فالسقوط عزيمة و ليس من باب الامتنان. 

(و منها) ما إذا كان ارتكاب الحرام مقارنا مع بعض المناسكك و لكنه لم يتحد معه؛ كما لو تحمل المرض فى أثناء الإحرام أو 
دافع العد و أو غلبه العطب على وجه لا يتحمل عاده» و مقتضى ما استظهرنا هو عدم الاجزاء هيهنا أيضاء و على القول بالاجزاء 
فى الصورة السابقة فالظاهر هنا أيضا الا-جزاء- كما قواه» بعض الأصحاب- فإن النهى انما تعلق بوصف خارج عن العبادة فلم 
يتحد متعلق الأمر و النهى» و عن كشف اللثام القول بعدم الاجزاء و جعل الاجزاء احتمالا. 

(و منها) ما إذا كان ارتكاب الحرام فى نفس المنسكك كما إذا كان الحرج و الضرر فى نفس الأعمال بأن كان بعض الاعمال 
موجبا للوقوع فى الحرج الذى لا يجوز تحمله. و اولى بعدم الا-جزاء هيهنا لسرايةُ الحرمة إلى نفس العبادة» الموجبة لبطلانها 
رأساء و الله الهادى إلى الصواب: 


[مسألة (22) إذا حج مع استلزامه لترى واجب أو ارتكاب محر م] 


مسألة (28) إذا حج مع استلزامه لتركك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الإسلام و ان اجتمع سائر الشرائط لا لآن الأمر 
بالشىء نهى عن ضده. لمنعه أولا و منع بطلان العمل بهذا النهى ثانيا لأن النهى متعلق بأمر خارجء بل لأن الأمر مشروط بعدم 
المانع و وجوب ذلك الواجب مانع و كذلكك النهى المتعلق بذلكك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا 
عليه و توقف الإتيان به على تركك واجب أو فعل حرام دخل فى تلكك المسألة و إمكان ان يقال بالاجزاء لما ذكر من منع اقتضاء 
الأمر بالشىء للنهى عن ضده و منع كون النهى المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان 

قد مر فى الأسمر الرابع من الأ-مور المذكورة فى طى المسألة الثالثة و- الثلا-ثين و فى الأمر الثانى من الأمور المذكورة فى طى 
المسألة الرابعة و الستين انه لو استلزم- الحج تركك واجب فورى كإنفاذ غريق أو حريق» أو توقف على ارتكاب محرم كما إذا 
توقف على ركوب داب غصبية أو المشى فى الأرض المغصوبة لا يجب عليه الحج لكونه عند استلزامه لتركك- الواجب من قبيل 
الدوران بين الواجب المطلق و الواجب المشروطء و الحكم فيه هو تقديم الواجب بالمطلق» و عند استلزمه لارتكاب الحرام من 
قبيل الدوران بين الواجب المشروط و الحرام المطلق فيقدم ترك الحرام المطلق على فعل الواجب المشروط لزوال شرط 
الوجوب من ناحية فعليه الحرام المطلق» و هذا هو السبب فى عدم وجوب الحج فى المقام, لا ما قيل من ان الحج يصير حينئذ 
منهيا عنه لكونه ضد الفعل الواجب أو مقدمة لفعل الحرام و ذلكك للمنع من اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن ضده الخاص أولا و 


منع اقتضائه بطلا-ن الضد لكون النهى متعلقا بالوصف الخارج اعنى كونه موجبا لتركك الواجب- و مثله لا يوجب الفساد ثانيا» و 
لأن إدراج المسأل فى باب الضد انما يتم فيما إذا كان الواجب الذى يفوت بالسفر الى الحج ضد النفس عمل الحج حتى يصير 
حرمه تركه مستلزما لحرمة الحجء و اما إذا كان ضد للمسير الى الحج مثل تركك الصلاة الواجبةٌ فى طى الطريق فلا يكون من 
صغريات مسأل الضد. لكون وجوب السفر الى الحج مقدمياء و الواجب المقدمى توصلى» يجتمع 
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مع الحرام. 

واما التمسكك بكون الحج مقدمه للحرام- فيما إذا استلزم فعل الحرام- ففيه أن مقدمة الحرام انما تسرى الحرمة إليه إذا كانت 
مقدمة منحصرة لا مطلقاء مضافا الى ما عرفت من ان الحرمة حينئذ وارده على الوصف الخارجى للحج- اعنى كونه موجبا لفعل 
الحرام و مثله لا يقتضى الفساد (و بالجملة) فالعمدة فى المقام دوران الأمر هنا بين الواجب المشروط و الواجب المطلق أو الحرام 
المطلق» و حيث ان الحج مشروط بالاستطاعة يكون اشتغال الذمهُ بذلكك الواجب المطلق و كذا تعلق النهى بذلكك الأمر المحرم 
رافعا لاستطاعة العبد شرعاء و معه لا يجب الحجء لكون القدرةٌ و التمكن شرطا شرعيا بالنسبة إلى الحج و شرطا عقليا بالنسبة الى 
ذلكك الواجب المزاحم مع الحج أو ذلكك الحرام» و لذا لو كان مستقرا عليه لا يجرى فيه ما ذكر, فلو حج مع استلزامه لتركك 
الواجب أو فعل الحرام مع استقرار الحج عليه صح حجه إذا لم يكن نفس النسكك متعلقا للنهى» بل كان النهى متعلقا بمقدمات 
الحج, و هذا ظاهر. 

(و مما ذكرنا ظهر) ان المقام ليس من باب تزاحم الواجبين حتى يراعى فيه الأهم و المهم فلو كان الواجب الذى يلزم من السفر 
الى الحج تركه فى أدنى مراتب الضعف فمقتضى ما ذكرنا سقوط الحج لكون الحج واجبا مشروطا بالاستطاعة و ذلكك الواجب 
مطلقاء و الواجب المشروط بالقدرة ينتفى موضوعه مع تزاحمه بالواجب الذى لم يؤخذ فى موضوعه التمكن و القدرة. و كذا 
الكلام فى الحرام الذى يلزم من المسير الى الحج و اللّه الهادى إلى سواء السبيل. 


[مسألة (/21) إذا كان فى الطريق عدو لا يندفع الا بالمال] 


مسألة (80) إذا كان فى الطريق عدو لا يندفع الا بالمال فهل يجب بذله و يجب الحج أو لاء أقوال: ثالثها الفرق بين المضر بحاله 
و عدمه فيجب فى الثانى» دون الأول؛ 

إذا كان فى الطريق من يتوقف طيه على دفع مال اليه فلا بخلو عن صورء (الا-ولى) ان يكون سادا للطريق مانعا عن العبور و لا 
يمكن رفعه الا ببذل مال اليه» و الحكم فى هذه الصورة انه مع عدم انحصار الطريق به يكون مستطيعا يجب عليه الحج؛ لتمكنه 
من السير بلا بذل ما به يرفع السد عن الطريق؛ و ذلكك لا مكان السير من طريق آخر و هذا ظاهر و مع انحصار الطريق به لا 
يكون مستطيعا و لا يجب عليه الحج؛ لعدم تخلية السرب التى هى من شرائطء الوجوب وان كان يمكن رفعه بالبذل» لكن البذل 
يكون من قبيل تحصيل الاستطاعة» و قد مر مرارا انه لا يجب تحصيلها- و ان كان يجب الحج بعد حصولها. 

(الصورة الثانية) ان يكون قصده أخذ المال من العابر قهرا عليه كاللصء. حيث انه لا يكون سادا عن العبور» بل انما هو حرامى 
يريد السرقة فيتوقف الذهاب من هذا الطريق على ذهاب المال بالسرقة و لا إشكال فى وجوب الحج.ء و تحقق الاستطاعة مع عدم 
انحصار الطريق بذلكك إذا اختار هذا الطريق بذهاب ماله (و مع الانحصار به) ينبغى الفرق بين ما إذا كان دفع ما يؤخذ منه حرجا 
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أو ضررا عليه فيال بعدم الوجوب لفقد الاستطاعة حينئذ» و بين ما لم يكن كذلكك فيقال بالوجوبء لتحقق الاستطاعة. 

(الصورة الثالثة) ان يكون قصده أخذ المال بعنوان ما كانوا يأخذون باسم حق العبور عندهم بالخاوة» و هذه هى المرادة مما فى 
المتن» ففى وجوب الحج معه و وجوب بذله مع التمكن منه مطلقا أو إذا لم يكن مجحفا أو عدم وجوبه مطلقاء وجوه بل أقوال. 
ذهب المحقق فى الشرائع إلى الاولى؛ و اختاره فى المدارك و المنسوب الى الشيخ و جماعه هو عدم الوجوب مطلقاء و مختار 
المحقق فى المعتبر هو التفصيل بين المجحف و غيره؛ و عليه غير واحد من الأصحاب. 

(و استدل للأول) عنى الوجوب مطلقا بصدق الاستطاعة السربية مع التمكن من الأداء و كون البذل من مقدمات وجود الواجب لا 
وجوبه فيكون كاثمان الآلات و ان توقف تحصيلها على الشراء بأكثر من أثمان أمثالها مع التمكن منه. 

و استدل الشيخ (قده) لعدم الوجوب مطلقا بعدم صدق تخليةُ السربء فلا يكون مستطيعا بالاستطاعةٌ السربية- كما فى الصورة 
الأولى التى يكون المانع فيها مانعا عن السير كما عرفت- و بأنه من قبيل تحصيل شرط الوجوب فلا يكون واجباء و بأنه اعانه 
على الظلم فلا يكون جائزاء و بأنه كأخذ المال قهرا فلا يجب معه الحج كما لا يجب فيما إذا توقف على بذله قهرا. 

(و أورد على الأول) بالمنع من عدم تحقق الاستطاعة السربية لأن الطريق مفتوح عليه و انما يتوقف السير فيه على بذل شىء من 
المال كما يتوقف على بذله لشراء الآلات و استيجار الراحلة فيكون من مقدمات الوجود لا الوجوب. و منه يظهر سقوط الوجه 
الثانى أعنى قوله هو من قبيل تحصيل شرط الوجوب. 

(و يرد على الثالث) المنع عن كونه اعانه على الظلم؛ و منع حرمه مثل هذه لا عانة لو سلم كونها اعانه» لكونها كدفع المال الى 
الظالم مصانعة لاستنقاذ مسلم من الهلاكك. 

وفى المدارك ان المدفوع على هذا الوجه لم يقصد به المعاونة على الظلم بل التوصل الى فعل الواجبء و هو راجح شرعا لا 
مرجوح (انتهى) و لعل ما افاده مبنى على القول باختصاص حرمة مقدمة الحرام بما إذا قصد التوصل بها الى الحرام» كما قد يقال 
باختصاص وجوب المقدمة بما قصد بها التوصل الى الواجب (و لا يخفى ما فيه) من المنع حسبما قرر فى الأصول. 

(و يرد على الرابع) أولا المنع من عدم وجوب الحج إذا توقف على بذل شىء من المال قهراء كما يؤيده- بل يدل عليه- استمرار 
السيرة فى غير واحد من الأزمنةٌ بين الناس من العوام و الخواص على وجوب الحج على المستطيعين فى جميع الأعوام مع عدم 
انفكاك الطريق من الحاجةٌ الى بذل المال المجحف المضرء بل عن الأخذ قهرا ان لم يدفع بالاختيار- و ان كان الغالب 
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تعدد الطريق و التمكن من السير فى طريق خال عن ذلك الموجب لتحقق الاستطاعة به فان اختار السائر ذاكك الطريق المحتاج 
الى البذل وقع حجه عن حجة الإسلام. 


ذلك لان بذل المال بالاختيار على الوجه الذى يعبر الآخذون عنه بالعطية أو (بالبخشش) ليس فيه مشقهُ زائده بخلاف أخذه 
قهرا فان فيه غضاضة تامه على أهل المروة لا تتحمل عاده و لا يلزم من عدم وجوب تحمله عدم وجوب البذلء مع ما بينهما من 
الفرق هذا. 


(و قد يقال) بالفرق بينهما بان الثابت فى بذل المال بالاختيار هو الثواب من الله سبحانه و هو دائم. و فى الأخذ قهرا هو العوض و 
هو منقطع (و لا يخفى ما فيه) لان المسلم نفسه تأبى أن يؤخذ منه ماله قهرا- و لو كان برجاء ثواب الله تعالى- و إعطاء الثواب 
بعد الأخذ منه ظلما لا يوجب حسن الرضا بالظلم و الأخذ القهرى فحديث دوام الأجر أو الثواب و انقطاع العوض الدنيوى و ان 
كان صحيحا و لكن لا يجدى فى الفرق فيما نحن بصدده. فهذا الوجه ليس بشىء. 


(و الألقوى) هو التفصيل بين كون بذل المال قهرا مجحفا مضرا بحاله و مؤديا إلى الضرر و الحرج فيسقط الوجوبء و تنتفى 
الاستطاعة» و بين ما لم يكن كذلك فيجب الحج و تتحقق الاستطاعة أما السقوط فى الأول فلا دله نفى الحرج و الضررء و اما 
الوجوبء فى الثانى فلما عرفت من صدق الاستطاعة و تأيده بالسيرةٌ المستمرة و الله الهادى إلى سواء السبيل. 


[مسألة (28) لو توقف الحج على قتال العدو] 


مسألة (6) لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة و قد يقال بالوجوب فى هذه الصورة 

لا إشكال فى سقوط الحج فيما إذا توقف على قتال العدو مع الخوف و عدم ظن السلامة لانتفاء الاستطاعة السربية و عدم صدق 
تخلى السرب و مع ظن الغلبة عليه و السلامة ففى سقوطه و عدمه قولا-ن» المحكى عن المبسوط و الشرائع و كشف اللثام هو 
الأول وغن المضين :و الحرير و ميختمل التذكرة و الأخير: 

(و يستدل للأول) بالأصل أعنى به أصالة البراءة عن وجوب الحج عند الشكك فيه و صدق عدم التخليةٌ و عدم وجوب القتال الا 
للدعاء إلى الإسلام؛ فيما كان العدو من الكفار» أو للدفع فقط إذا كانوا مسلمين» مع ان المفروض عدم كون القتال معهم فى 
المقام لشىء مما ذكر و بدعوى الفخر الإجماع على السقوط فيما إذا علم أداء السير الى القتال و لو مع ظن السلامة» حيث قال 
فى شرح عبارة القواعد: 

«و لو افتقر الى القتال فالأ.قرب السقوط مع ظن السلامة) ان المراد بالظن هنا العلم العادى لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه 
يسقط إجماعا انتهى. 

(و يستدل للثانى) ببطلان الرجوع الى الأصل العملى مع وجود الدليل الاجتهادى و صدق التخلية للسربء لان المدار فى التخلية 
على التمكن من السير بلا حرج و لا ضررء و هو متحقق» و كون 
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الدفاع فى المقام أيضا من النهى عن المنكرء و منع الإجماع على السقوط مع ظن السلامة» و هذا الأخير هو الأقوى إلا مع الحرج 
أو خوف الضرر المعتد به عند العقلاء» و الا فمع ظن السلامة يجب عليه الحج. و الله العالم. 


[مسألة (29) لو انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه] 


مسألة (29) لو انحصر الطريق فى البحر وجب ركوبه الا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا أو استلزامه الإخلال بصلوته أو 
إيجابه لأكل النجس أو شربه و لو حج مع هذا صح حجة لأن ذلك فى المقدمة وهى المشى إلى الميقات كما إذا ركب داب 
غصبية إلى الميقات 

لا إشكال فى كون طريق البحر كطريق البر و مع انحصار الطريق فيه فمع ظن السلامة على وجه لا يكون خوف فى ركوبه يجب 
الحج, و مع عدمه و تحقق خوف الغرق من ركوبه خوفا عقلائيا يسقط الحج, و مع عدم انحصار الطريق فيه فان تساويا فى غلبه 
السلامة المعتد بها عند العقلاء أو اختص احد الطريقين بها دون الأخر وجب عليه الحج؛ لصدق الاستطاعة السربية» و يتخير فى 
صورة التساوى, و يتعين اختيار المأمون منهما من العطب فى صورةٌ اختصاص أحدهما به و مع التساوى فى العطب يسقط 
الفرضء و انما يسقط الحج إذا حصل الخوفء فى ابتداء السير أو حصل فى أثنائه لكن مع عدمه فى الرجوع. 


ولو حصل فى الأثناء مع كون المقام فى محل حصوله و الرجوع عنه الى محله كلها مخوفا مع التساوى فى درجة الخوف ففى 
ترجيح الذهاب لحصول المرجح فيه بالحج أو ترجيح السقوط كما لو حصل الخوف ابتداء لفقد الشرط (احتمالان) قرب الأول 
منهما فى المداركك و رجح الأخير فى الجواهر لصدق عدم التخلية و عدم الاستطاعة و الخوف من الذهاب و لا ينافيه اشتراكك 
الرجوع و المقام فى الخوف مع الذهابء لان المانع عن الاستطاعة هو الخوف من الذهابء و هو متحقق» و ليس المعتبر فى منعه 
عدم الخوف فى الرجوعء بل مع الخوف فيهما يكون الخوف من الذهاب متحققا فيكون مانعا عن الاستطاعة كما ان الخوف من 
المرض فى الذهاب لا يكون منعه عن الاستطاعة فى- الذهاب متوقفا على انتفاء الخوف فى تركه» بل هو مانع و لو كان فى 
المقام أو الرجوع خوف حدوث المرض أيضا. 

(فإن قلت) مع تساوى الذهاب و المقام و الرجوع فى الخوفء لا يحرم عليه الذهاب, لتساويه فى الخوف مع المقام و الرجوع؛ و 
مع تحريمه يجب عليه الذهاب لانتفاء المانع عنه. 

(قلت) المانع هو نفس الخوف فى الذهاب و ليست حرمته دخيلةُ فى انتفاء الاستطاعة حتى يكون مستطيعا مع عدم حرمته» بل فى 
كل مورد يكون فيه الحرج أو الضرر ينتفى الاستطاعة مع- الرخصة فى التركك- و لو مع جواز تحملها باختيار السفر. 

وفى حكم الخوف من ركوب البحر ركوبه إذا استلزم الإخلالل بواجب كتركك الصلاةً مثلا أو ارتكاب محرم كأكل النجس أو 
شربه- و لكن مع تفصيل فى ذلكك 
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فان الواجب الذى يلزم الإخلال به اما ان يكون له البدل كالصلوه مع الطهارة المائية؛ و اما ان يكون ممالا بدل له وفيما له 
البدل فاما يجوز تعجيز المكلق نفسه عنه و الإتيان ببدله بعد صيرورته عاجزا عنه أولا يجوز وفيما لا يجوز ذلك فاما ان يكون 
مساويا مع الحج فى الملاكك, أو يكون ملاكك أحدهما أهم. 

و يختلف الحكم فى هذه الصور: اما إذا كان الواجب مما له البدل مع جواز تعجيز المكلف نفسه عنه و الإتيان بالبدل فلا ينبغى 
الإشكال فى وجوب الذهاب الى الحج. لانه من قبيل تزاحم ما لا بدل له مع ما له البدلء و الذهاب الى الحج و ان كان موجبا 
لعجز المكلف عن المبدل الا-ان المفروض جوز التعجيز فى المورد و الحكم فى تزاحم مالا بدل له مع ما له البدل هو تعين 
الإتيان بما لا بدل له و تركك ماله البدل و الاكتفاء ببدله. 

و فيما لا بدل له أو ما له البدل و لكن مع عدم جواز تعجيز المكلفء نفسه عن المبدل فمع أهميته ذلكك الواجب يجب الإتيان به 
و يسقط الحج و مع تساويهما فى الملا-كك أو أهمية الحج ففى وجوب تقديم ذاكك الواجب و سقوط الحج أو تعين الإتيان 
بالحج مع أهميته و التخبير بينهماء مع تساويها فى الملاكك (وجهان) ظاهر الفتاوى الأول» و لعل وجهه هو كون المورد من قبيل 
تزاحم الواجب المشروط مع الواجب المطلق فان الحج مشروط شرعا بالقدرة و التمكنء فإذا زاحمه واجب مطلق ارتفع التمكن و 
القدرهُ فلا يتحقق شرطا لوجوبء هذاء و لكن لا يجترء على الفتوى بسقوط الحج إذا توقف المسير اليه على تركك اى واجب 
كان و لو كان مثل رد السلام فإنه لا يخلو عن الاشكال. 

(و مما ذكرناه) فى توقف المسير على تركك الواجب يظهر حكم توقفه على فعل الحرام مثل أكل النجس أو شربه (و كيف كان) 
فلو ذهب الى الحج فيما لا يجوز المسير اليه فحج صح حجه و يجزى عن حجة الإسلام, لأن الخوف أو تركك الواجب أو فعل 
الحرام يكون فى مقدمات الحج لا-فيه نفسه؛ و المفروض ان وجوب المقدمة توصلى يصح إتيانها بالحرام كركوب الدابة 
الغصبية إلى الميقات» مع احتمال عدم الاجزاء بعد فرض كون الخوف أو تركك الواجب أو فعل الحرام فى الطريق موجبا لارتفاع 
الاستطاعة السربية فلا يكون حجه حج الإسلام, و الله الهادى. 


[مسألة )17١(‏ إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكوه] 


مسألة 07١(‏ إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكوه. أو غيرها من الحقوق الواجبة وجب عليه أدائها ولا يجوز له المشى 
إلى الحج قبلهاء و لو تركها عصى و اما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق فى ذمته لا فى عين ماله و لكن ما يصرفه فى مؤنته من 
المال الذى لا يكون فيه خمس أو زكوه أو غيرهما أو كان مما تعلق به الحقوق و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن 
هديه من المال الذى ليس فيه حق بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة الا انه بقى عنده مقدار ما فيه منهما 
بناء على ما هو الأقوى من كونهما فى العين على نحو الكلى فى المعين لا على وجه الإشاعة. 

قد تقدم فى المسألة التاسعة عشر من مسائل الاستطاعة حكم ما إذا كان عليه خمس أو زكوه 
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و كان له من المال ما يكفيه للصرف لأحد الأمرين من الحج أو الخمس و الزكاةء و هذه المسأله فى حكم من كان له ما يكفيه 
للحج و أداء الخمس و الزكاة» و فيها صور. 

(الا-ولى) ما إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكوه؛ أو شىء من الحقوق الواجبة- و لو كانت من حقوق الآدميين 
كالدين المطالب به- وجب عليه أدائها و لا يجوز له المشى إلى الحج قبل أدائها إذا لم يتمكن من أدائها فى السفر, و ذلكك لان 
الخمس و الزكاة من الحقوق التى تجب أدائها فى الحال مع وجود المستحق و إمكان أدائها إليهم لأن المستحقين بوجودهم 
مطالبون مطالبه اقتضائية لمكان استحقاقهم فلا يرضون بالتأخير» فتكون كالدين الشخصى الذى يطالب صاحبه مع استحقاقه 
المطالبة. 

هذا مع عدم تمكن أدائها فى السفرء و مع تمكنه منه فلا يجب التعجيل فى الأداء و لا تقديمه على السفر ولا يسقط الحج؛ و 
لكن عدم وجوب التعجيل مغيى بما إذا لم ينته الى التسويف- كما فى غير المسافر أيضاء و هذا لعله ظاهر و لعل إطلاق المتن 
أيضاء محمول على ذلك. 

(الثانية) لو تركك أدائها عصيانا و اشتغل بالحج فحج صح حجه إذا كانت الحقوق فى ذمته لا فى عين ماله بان تلفت العين التى 
تعلق بها الزكاء أو الخمس بتقصير منه» و ذلكك لكون المقام من قبيل المتزاحمين الذين يكون احد هماهم و قد تركه عصيانا و 
اشتغل بالمهم فإنه يصح منه المهم اما بالملاك فقط أو بالأمر الترتبى أيضا. 

(الثالثة) ما إذا كانت الحقوق فى عين ماله و لكنه لم يصرف ذاك المال فى مصارف حجه بل من ماله الأخر الذى لا يكون 
متعلق تلكك الحقوق- اما بعدم تعلقه أصلا- كالمال الذى انتقل إليه بالإرث أو لكونه مما ادى ما تعلق به و أطلقه عما تعلق به من 
الحقوقء و الحكم فيها كالحكم فى الصورة الثانية» حيث انه و ان عصى فى تأخير الأداء و لكن حجه صحيح لوجود الملاكك و 
الأمر الترتبى على ما هو التحقيق» من صحة الترتب. 

(الرابعة) ما إذا كان ما يصرفه فى الحج من المال الذى تعلق به الحق» و لكن كان ثوبه الذى يحرم فيه و يطوف و يصلى و يسعى 
فيه و كذا ثمن الهدى- من المال الذى ليس فيه حقء و هذا أيضا يصح حجه- و ان كان عاصيا فى تأخير الأداء. 

(الخامسة) ما إذا كان الذى يصرفه فى ما ذكر من الثواب و ثمن الهدى مما تعلق به الحق» و هذا أيضا يصح حجه لو بقى عنده 
مما تعلق به الحق شىء يفى بما عليه منه- بناء على كون تعلق الزكاة و الخمس بالمال على نحو الكلى فى المعين- كما عليه 
المصنف (قده) فان من ثمرات هذا المبنى صحه تصرفات مالكك العين فيها إذا بقى من العين به مقدار ما تعلق بها من الحق 
حسبما فصل فى- المكاسب فى مسأل بيع صاع من الصبرة» و قد حققنا ذلكك أيضا فى كتاب الزكاءً و الخمس و قلنا هناكك ان 


تعلقهما بالعين كتعلق حق الزوجة برقبةُ عين البناء» فى مسأل الإرث» و لازم ذلك صحة الحج 
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فى هذا الفرضء و لكن الاحتياط مما لا ينبغى تركه» لذهاب المشهور الى كون تعلقهما بالعين على نحو الشركة و الإشاعة. 


[مسألة )1/١(‏ يجب على المستطيع الحج مباشرة] 


مسألة )/١(‏ يجب على المستطيع الحج مباشرةٌ فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارةٌ إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه 

قد حقق فى الأصول ان الأصل عند الشكك فى اعتبار المباشرة فى سقوط التكليف و عدمه هو الاعتبار» فلا يصح الاكتفاء فى 
امتثاله بإتيان غيره سواء كان إتيانه بالإجارة أو بالتبرع» إلا إذا قام الدليل على عدمه؛ و لم يقم دليل على جواز الاستنابة فى الحج 
عن الحى مع تمكن المكلف من المباشرة بنفسه أو جواز التبرع عنه» بل الدليل قائم على عدم الجواز كما سيأتى البحث عنه فى 
مبحث النيابة عن الحج. 


[مسألة (؟1) إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة] 


مسألة (77) إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرةٌ لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلكك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان 
حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه و هو الأقوى وان كان ربما يقال بعدم الوجوبء و 
ذلك لظهور جمله من الاخبار فى الوجوب. 

إذا استقر الحج على المكلف و لم يحج حتى زال تمكنه من المباشرة فى إتيانه لعارض من مرض أو حصر لم يرج زواله أو هرم 
لا يقدر معه أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابةٌ عليه» و فى المسالكك و الروضة دعوى الإجماع عليه» حيث يقول اما 
لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابة قولا واحدا. 

(و قد استدل على ذلكك) بغير واحد من الاخبار لا تخلو دلالتها على الوجوب من الضعف (كصحيح عبد الله بن سنان) عن 
الصادق عليه السلام قال ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط و لم يطق الحج لكبره ان يجهز رجلا يحج عنه 
(و خبر معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السلام قال ان عليا راى شيخا لم يحج قطء و لم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز 
رجلاء فيحج عنه (و صحيح محمد بن مسلم) عن الباقر عليه السلام قال كان على (ع) يقول: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له 
مرض أو خالطه سقم فلم يستطيع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (و صحيح الحلبى) عن الصادق عليه السلام: و ان 
كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فان عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له (و خبر على بن 
أبى حمزة) عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرضء أو أمر يعذره الله تعالى فيه: ان عليه ان يحج رجلا من ماله صرورة لا 
مال له. 

و أنت ترى ان شيئا من هذه الاخبار لا دلالهُ فيه على وجوب الاستنابة فى خصوص من استقر عليه الحج, و انما تدل على ذلكك 
بإطلاقهاء بل ظاهر صحيح ابن سنان و خبر معاوية بن عمار بيان تجهيز من لم يستقر عليه الحج لكبره. و صحيح محمد بن مسلم 
لا ظهور له فيمن استقر عليه الحج و ان لم يكن ظاهرا فى غيره أيضاء و صحيح الحلبى و خبر ابن أبى حمزُ ظاهران فيمن عرض 
له عارض يمنعه من الحج و كان مما يعذره الله فى تركه؛ و لا حاجة فى منع دلالتهما الى التمسكك باشتمالها على ما لم يقل به 


احد من لزوم كون النائب صرورة لا مال له. 
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(و المحكى عن المستند) عدم وجوب الاستنابة» و يستدل له بعد تضعيف دلالة الأخبار المتقدمة» بخبر سلمه بن حفص عن 
الصادق عليه السلام ان رجلا اتى عليا عليه السلام و لم يحج قط فقال انى كثير المال و فرطت فى الحج حتى كبرت سنى فقال 
عليه السلام تستطع الحج. فقال لت فقال له على عليه السلام ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنكك (و هو ظاهر) فى كون 
مورده من استقر عليه الحج لقول السائل (و فرطت فى الحج) و وجه دلا-لته على عدم الوجوب هو اناطه بعث النائب بمشيه 
المكلف. حيث انها تنافى الوجوب (و مثله خبر القداح) عن الباقر عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لرجل كبير لم يحج قط: إن 
شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه يبحج عنكك, و هذا الخبر و ان لم يكن ظاهرا فى خصوص من استقر عليه الحج الا انه مثل الخبر 
الأول فى الدلالة على عدم الوجوب (و ربما يستدل أيضا) بصحيح محمد بن مسلم المتقدم فى أدلهُ قول المشهور, و ذلكك من 
جهةُ تعليق الأمر بالاستنابة فيه على اراده الحج؛ الدال بمفهومه على عدم الوجوب فى صورةُ عدم ارادته» فيحمل على الاستحباب 
للإجماع على عدم التفصيل بين اراده الحج و عدمها. 

(و الأقوى ما عليه المشهور) من وجوب الاستنابة و ذلكك للإجماع المدعى كما عن الشهيد الثانى (قده) و غيره؛ و لدلالة الأخبار 
المتقدمة بإطلاقها وان لم يكن موردها خصوص من استقر عليه الحج؛ بل يمكن الاستدلال على الوجوب فى مورد الكلاسم 
بالفحوى لأولوية الوجوب فيمن استقر عليه» و لذا وقع الخلاف فى الوجوب فيمن لم يستقر عليه الحج كما سيأتى و اما ما استدل 
للمستند فضعيف (أما أولا) فلعدم ظهور التعليق على المشيةٌ فى عدم الوجوب فى المقام» و ذلك لمفروغيه اشتغال ذمته بالحج 
بحيث لو مات كان عليه ان يوصى به و كان على الورثة ان يستنيبوا عنه فإذا جاز الاستنابة فى حيوته كان مساوقا للوجوب بعد 
تمكنه من ذلكك لوجوب الخروج عن عهده دين- الله سبحانه. و لعل تعليق الحكم, على المشية لطف فى التعبير لكون المخاطب 
كبير السن, و اما تعليق الأ-مر بالاستنابة بإرادة الحج فى خبر محمد بن مسلم فهو من قبيل التعليق على تحقق الموضوع نظير ان 
ركب الأمير فخذ ركابه؛ فان من لا يريد الحج رأسا لا وجه لأمره بالاستنابة. 

(و اما ثانيا) فلانه لو فرض دلالة خبر سلمه و خبر القداح على عدم الوجوب وجب طرحهما لإعراض المشهور عنهماء فلا محيص 
عن الأخذ بما هو المشهورء و الله العالم. 

واما ان كان موسرا من حيث المال و لم يتمكن من الحج مع عدم استقراره عليه ففى وجوب الاستنابة و عدمه قولان لا يخلو 
أولهما من قوهُ لإطلا-ق الأخبار المشار إليها و هى وان كانت مطلقه من حيث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق من بعضها 
ذلكك مضافا الى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال 

وقع الخلاف فى وجوب الاستنابة فيمن لم يستقر عليه الحج» فعن الإسكافى و الشيخ و ابى الصلاح و ابن البراج الوجوب و هو 
ظاهر المحقق فى الشرائع و العلامة فى المنتهى (و استدل له)- بإطلاق الأخبار المتقدمة فيمن استقر عليه الحج بل ظاهر صحيح 
الحلبى المتقدم هو كونه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج17١.‏ ص: 7١‏ 

فيمن لم يستقر عليه الحج. حيث يقول: وان كان موسرا و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فان عليه ان 
يحج من ماله صرورة لا مال له» فإنه ظاهر فى عدم استقرار الحج على الموسر لأجل حيلولة المرض أو الحصر و شبههماء وقد 
تقدم إمكان حمله على وجوب الاستنابة وانه ليس فى ذكر إحجاج الصرورة قرينة على اراده الاستحباب بالنسبة إلى أصل 
الاستنابة» لإمكان كون إحجاج الصرورةٌ مستحبا لا مطلق الاستنابة. 


و المحكى عن ظاهر المفيد كما عن ابن إدريس و ابن سعيد و العلامة فى القواعد و المختلف هو عدم الوجوب للأصل بعد منع 
دلالة الأخبار المتقدمة بدعوى انصرافها الى من استقر عليه الحج؛ أو حملها على الاستحباب جمعا بينها و بين ما يدل على عدم 
الوجوب كخبر سلمه بن حفص و خبر القداح المتقدمين» أو للجمع بين تلك الأخبار الدالهُ على الوجوب و بين الاخبار المفسرة 
للاستطاعة بأنها عبار عن اليسار و صحة البدن و تخلية السرب و انتفاء الموانع» فان مقتضى هذه الاخبار المفسره هو عدم تحقق 
الاستطاعة فى المقامء و النسبةٌ بينها و بين ما دل على وجوب الاستنابة بالعموم و الخصوص المطلق باخصية الأخبار المفسرة» 
لشمول ما دل على وجوب الاستنابة لمن استقر عليه الحج و غيره» فيحمل على خصوص من استقر عليه؛ لتحقق الاستطاعة فيه. 
فان قلت يمكن تقيبد الأخبار المفسره بما عدا الاستنابة و انها فى مقام بيان معنى الاستطاعة للحج مباشرة و انه لا يجب إلا 
بالاستطاعة التامهٌ فلا ينافى وجوب الاستنابةٌ عليه إذا كان له عذر لا يرجو زواله. 

(قلت) هذا الحمل بعيد جدا بل الظاهر كون الاستنابة وظيفة من لم يتمكن من الحج مباشرة فى ظرف وجوبه عليه لا انها واجبة 
على من لم يجب عليه الحج أصلا. 

(و دعوى) كون المراد من الأممر بتجهيز رجل و بعثه ليحج عنه هو احجاجه بدلا عن تركه الحج لا إرسال نائب ليحج عن 
المنصوب عنه حتى يكون الواجب عليه من الحج عند الاستطاعة المالية الحج بالمباشرة أو بإرسال النائبء فإذا كان المراد هو 
مجرد التجهيز للحج لا للحج النيابى فبحمل على الاستحباب للإجماع على عدم وجوب ذلكك. 

(ضعيفة جدا) لمخالفتها مع ظواهر تلكك الأخبار الدالة على البعث عند عدم التمكن من المباشرة فإن قوله عليه السلام ثم ابعثه 
ليحج عنكك فى خبر سلمة بن حفص و كذا قوله عليه السلام ثم ابعثه يحج عنكك فى خبر القداح و نظائر ذلكك فى سائر أحاديث 
الباب- ظاهر بل صريح فى إرادةُ الاستنابة لا مجرد الإحجاج. 

(فتحصل) ان الأدلة المفسرة للاستطاعة؛ مقدمة على اخبار وجوب الاستنابة» فتحمل أخبار الاستنابة على من استقر عليه الحج كما 
هو صريح مورد خبر سلمه بن حفصء فالأقوى هو التفصيل بين المستقر عليه الحج و غيره؛ و ان كان الاحتياط مقتضيا للاستنابة 
إذا حصلت الاستطاعة مع تحقق 
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المرض أو الحصر و غيرهما من الأعذار إذا لم يكن العذر مما يرجى زواله. 

و المحكى عن الدروس هو الاستنابة فى الفرض و لو مع رجاء العذر قال (قده) الأقرب ان وجوب الاستنابة فورى إن يشس من 
البرء و الا استحب الفور (انتهى) حيث ان ظاهره هو مسلمية أصل وجوب الاستنابة و ان فورية الوجوب موقوفة على اليأس من 
البرء» و هو المحكى عن خلاف الشيخ (قده) حيث يقول: إذا كان به عله يرجى زوالها مثل الحمى و غيرها فأحج رجلا عن نفسه 
ثم مات اجزئه عن حجة الإسلام؛ و للشافعى فيه قولان أحدهما يجزيه و الأخر لا يجزيه و هو الذى يختارونه- ثم قال: 

دليلنا إجماع الفرقةٌ و الاخبار مهم المروية عنهم عليهم السلام فى هذا المعنى (انتهى). 

لكن عبارته هذه ليست ظاهره فيمن لم يستقر عليه الحج و لاافى وجوب الاستنابة فى العذر المرجو الزوال و لا فى اجزائه على 
تقدير البرء فلا يصح إسناد إطلاق وجوب الاستنابة اليه و لو مع رجاء العذر. 

و المشهور هو اشتراط اليأس من زوال العذرء بل فى الجواهر عن المنتهى الإجماع عليه بل فى المداركك حكاية الإجماع عن 
التذكرة أيضا. 

(و استدل له) بأنه المنساق من نصوص الباب الواردة فى الشيخ الكبير و كذا صحيح الحلبى حيث قال عليه السلام: و ان كان 


موسرا و حال بينه» و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فان عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له- و كذا خبر على بن 


أبى حمزة بناء على حمل قوله عليه: و حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فان عليه ان يحج من ماله صرورة 
بينه و بين الحج (إلخ) على كون المرض و شبهه حائلا بينه و بين الحج مطلقا لا فى هذه السنه بالخصوص. 

(و ربما يستدل له أيضا) بأن الظاهر من الدليل المثبت للحكم الثانوى الاضطرارى هو كون موضوعه العجز عن الحكم الأولى 
الاختيارى عجزا تاما عن جميع افراد متعلق الحكم مثل الصلاء مع الطهارة الترابية فإن الظاهر ان ثبوت الحكم الاضطرارى انما هو 
عند العجز عن جميع أفراد الطهارة المائية من الافراد العرضية و التدريجية لأن العجز عن الطبيعة لا يتحقق الا بالعجز عن جميع 
أفرادهاء إذا التمكن من فرد واحد كاف فى صدق التمكن من الطبيعة» و عليه فيكون وجوب الاستنابةٌ مختصا بما إذا عجز عن 
المباشرةٌ عجزا مطلقا حتى بالنسبةٌ لى الأفراد الطولية- اعنى إتيان حج, مباشرة فى السنين القادمه- هذا. 

(و استدل للقول الأخر) أعنى عدم اشتراط الياس عن زوال العذر بإطلاق غير واحد من الاخبار المتقدمة كصحيح ابن مسلم: لو 
ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه» و خبر على بن 
حمزهُ عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه: ان عليه ان يحج رجلا من ماله صرورة لا مال له و صحيح 
الحلبى المتقدم إذا الظاهران مجرد حيلولة المرض و شبهه فى هذا العام كاف فى صدق موضوع الحكم, بل و هذا 
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أظهر فى صحيح ابن مسلم» حيث وقع التعبير فيه بعروض المرضء الظاهر فى كونه عارضا فى هذا العام و مانعا من الحج و لو فى 
هذا العام فقط» فيكون الأمر بالاستنابة حينئذ من جهة ان تأخير الحج موبقة فاكتفى الشارع بحج النائب. 

(أقول) المسأله فى غايهُ الاشكال بعد ما عرفت من الأدله المفسره للاستطاعة. حيث ان مقتضاها دخل مثل صحةٌ البدن و تخلية 
السربء و نحوهما فى أصل وجوب الحج فإذا علم أو احتمل احتمالا عقلائيا أنه يتمكن فى العام المقبل فمن البعيد الاكتفاء 
بالاستنابة فى عام العجز عن المباشرةٌ و الاحتياط فى المقام مشكل أيضا فان صرف ما عنده من المال فى الاستنابة ربما يوجب 
العجز عن مباشرة الحج فى العام المقبلء و الله العالم. 

والظاهر فورية الوجوب كما فى صورة المباشرة 

قال فى المسالكك, و انما تجب الاستنابة مع الياس» و معه فالوجوب فورى كأصل الحج. و لو لم يحصل الياس لم يجبء و يظهر 
من الدروس وجوب الاستنابة» على التقديرين و ان لم يجب الفورية مع عدم الياس (انتهى ما فى المسالكك) و لم يبين هو (قده) 
ولا غيره وجها للفورية» و لعل الوجه فيها كون الاستنابة بدلا عن الحج بالمباشرة» فإذا كان وجوب المبدل منه فوريا كان وجوب 
البدل أيضا كذلكك, كما ان الواجب الموقت أيضا هكذاء بمعنى» ان الواجب الموقت الذى له البدل عند العجز - يجب الاتيان 
ببدله فى الوقت المضروب للمبدل منه. 

(أقول) إذا كان العذر غير مرجو الزوال فالقول بالفورية متين قضاء لحكم البدلية فكما ان تأخير الحج مباشرةٌ مع التمكن منه 
موبقة فكذلكك تأخير الاستنابة أيضاء و اما لو كان العذر مما يرجى زواله فى العام المقبل فعلى القول بصحة الاستنابة و شمول 
اخبار الباب له فالقول بالفورية أيضا مشكل. 

(نعم) لو استناب و استمر العذر الى آخر العمر فاللازم هو القول بالاجزاء على القول بالصحة. و لا فرق فى ذلكك بين من استقر 
عليه الحج و غيره» فان العذر إذا كان مرجو الزوال و قلنا بصحة الاستنابة فمقتضى الجمع بين أدلة الاستنابة و دليل وجوب 
المباشرةٌ فى العبادات هو عدم وجوب الفورية؛ و الله العالم. 

و مع بقاء العذر الى ان مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه و ان كان مستقرا عليه 


سقوط القضاء عنه إذا مات مع بقاء العذر الى زمان موته مع عدم استقرار الحج عليه واضح؛ ضرورة أن الأداء لم يكن واجبا عليه 


حتى يجب القضاء عنه؛ و اما مع الاستقرار عليه فلا-نه مع استمرار المانع الى ان مات قد تحقق الامتثال ببدله فالحكم بوجوب 
القضاء عنه بعد موته من قبيل الامتثال عقيب الامتثالء اللهم الا-ان يكون وجوب الاستنابة عنه فى زمان حيوته من قبيل بدل 
الحيلولة الذى لا يسقط المبدل منه بإتيانه عن العهدة. و لكنه خلاف ظاهر أوامر الاستنابة» فإن ظاهرها جعل حيوته مع عجزه عن 
إتيانه الحج مباشرةٌ بمنزله موته» فيكون إتيان القضاء عنه بعد وفاته لغوا لحصول الغرض 
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بالاستنابة فى حيوته» و هذا ظاهر. 

وان اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور انه يجب عليه مباشرة و ان كان بعد إتيان النائب بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه 
لكن الأقوى عدم الوجوب لان ظاهر الاخبار ان حج النائب هو الذى كان واجبا على المنوب عنه فإذا اتى به فقد حصل ما كان 
واجبا عليه و لا دليل على وجوبه مره أخرى بل لو قلنا باستحباب الاستنابة فالظاهر كفايه فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة 
فيما كان عليه و معه لا وجه لدعوى ان المستحب لا يجزى عن الواجب إذ ذلك فى ما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا 
و المفروض فى المقام انه هو. 

إذا استناب الممنوع لعذر لا يرجى زواله و اتى النائب بالحج بالنيابة عنه فإن استمر المانع الى ان مات المنوب عنه فلا قضاء عنه» 
وذلك ظاهرء و اما إذا زال ذلكك المانع بعد فراغ النائب عن الحج فمع عدم استقرار الحج عليه و زوال الاستطاعة المالية عن 
المنوب عنه فلا قضاء عنه. و ذلك ظاهرء و اما إذا زال ذلكك المانع بعد فراغ النائب عن الحج فمع عدم استقرار الحج عليه و 
زوال الاستطاعة المالية عن المنوب عنه فلا إشكال فى عدم وجوب الحج عليه بالمباشرة أيضاء حيث انه فى وقت وجود المانع قد 
اتى بما كان وظيفته من الاستنابة» و بعد زوال المانع لا يكون مستطيعاء و مع بقاء الاستطاعة أو استقرار الحج عليه فالمشهور عدم 
سقوط الحج عنه بفعل النائب» و هو المحكى عن نهاية الشيخ و مبسوطة و هو مختار المحقق فى الشرائع؛ و ظاهر العلامة فى 
التذكرة ان مما لا خلاف فيه بين علمائناء و صرح فى الحدائق بأنه لا خلاف بينهم فى ذلكك فيما اعلم. 

(و استدل له الشيخ) فيما حكى عنه- بان ما فعله من الاستنابة حين الياس عن زوال المانع كان واجبا فى ماله و هذا الذى يلزمه 
بعد زوال العذر مما يلزمه بالمباشرة و لا مسقط له عنه بعد زوال العذرء و هذا الاستدلال- كما ترى- يرجع الى التمسكك بإطلاق 
ما يدل على وجوب الحج على من استطاع اليه سبيلا ممن لم يحج و من استناب فى الحج و من لم يستنب. و من الواضح انه لا 
يصدق على المستنيب بأنه حج حقيقهُ فيشمله إطلاق ما دل على وجوب الحج على المستطيع» و حكى فى المداركك عن بعض 
الأصحاب احتمال عدم وجوب الحج عليه بعد زوال المانع للأصل و لأنه أدى حج الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه حج ثان كما لو 
حج بنفسه ثم نفى عنه البعد, الا انه قرب القول بالوجوب تمسكا بإطلاق الأمر. 

(و فصل فى الجواهر) بين القول بوجوب الاستنابة و القول. باستحبابها و قال بعدم الوجوب على القول بوجوبها و القول بالوجوب 
على القول باستحبابها. 

(و لعل وجه التفصيل) اما اختيار عدم الوجوب على القول بوجوب الاستنابة فلما ذكر فى كلام القائل بعدم الوجوب مطلقا من 
أنه أدى حج الإسلام بأمر الشارع له بالاستنابة فلا يلزمه الحج ثانياء و اما الوجوب على القول باستحباب الاستنابة فلان المستحب 
لا يجزى عن الواجب» 
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فالاطلاقات الدالة على وجوب الحج مباشرة مع التمكن منه باقيه على حالهاء فإذا زال العذر وجب عليه الإتيان بالحج, قضاء 


لحكم الإطلاق. 


(و التحقيق فى المقام) ان يقال ان الياس عن زوال العذر قد يؤخذ موضوعا للحكم به وجوب الاستنابة على وجه الموضوعية نظير 
أخذ الخوف من الضرر فى استعمال الماء موضوعا للحكم به وجوب التيمم» حيث ان خوفه من حيث انه صفة حادثة للنفس 
مسوغ للتيمم و موضوع للحكم بوجوبه و لو لم يكن استعمال الماء ضرريا واقعاء و قد يؤخذ موضوعا على وجه الطريقيةٌ بمعنى 
ان الموضوع للحكم بوجوب الاستنابة هو عدم تمكن المكلف من مباشرة الحج طول عمره فيكون الحالة النفسانية- أعنى اليأس 
من التمكن- طريقا إلى إحراز موضوع الحكم., فإذا تبين انه متمكن انكشف عدم تحقق الموضوع وان الاستنابة لم تكن صحيح 
فلا يجزى عمل النائب عن حج الإسلام؛ و هذا بخلاف ما لو أخذ الياس بنفسه موضوعا للحكم. فإنه إذا حصل الياس تحقق 
موضوع الحكم واقعاء و مقتضاه كون ما اتى به نائبه حجه المفروض عليه نظير صلوه المسافر قصرا فى أول الوقت ثم وصوله الى 
وطنه آخر الوقت فان عنوان المسافر موضوع للحكم بالقصر. فإذا صلى قصر الم يجب اعادتها تماماء فحيث انه لا يجب الحج أى 
حجة الإسلام فى العمر أزيد من مرة» و قد أتى بها بالاستنابة و حصل بها الامتثال و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال فلا جرم 
يحكم بالاجزاء هذا بحسب مقام الثبوت. 

(و الحق كون الياس) موضوعا على وجه الطريقيهٌ كما ان الأصل فى العلم إذا أخذ موضوعا لحكم ان يكون كذلك الا ان يدل 
دليل على كونه مأخوذا على نحو كونه صفه نفسانية؛ و ذلكك لكون العلم و الياس و نحوهما كالظن و القطع عند العرف و 
العقلاءء طرقا الى كشف ما هو الواقع فإذا أخذ أحدها موضوعا فالمتبادر الى الذهن هو كون الموضوع حقيقة هو الواقع 
المكشوف لا الكاشف بما انه صفهٌ نفسانية» و عليه فالظاهر وجوب الحج مباشرة بعد حصول التمكن و عدم اجزاء ما اتى به 
النائب. 

و اما ما فصله صاحب الجواهر (قده) من ابتناء الاجزاء و عدمه على وجوب الاستنابةٌ و استحبابها: 

(ففيه) ان مبنى القول بعدم الاجزاء على تقدير استحباب الاستنابة هو دعوى عدم اجزاء الندب عن الواجب و لعل وجهه نقصان 
ملاكه عن ملااكك الواجبء و هو ممنوع؛ لإمكان كون ملاكه أشد من ملاكك الواجب و انما جاء الترخيص فى تركه لمصلحة فيه 
ولا يبعد ان تكون زيارة الحسين (ع) من هذا القبيل» و عليه فيكون الاجزاء و عدمه تابعا للدليل عليهماء و مع قيام الدليل على 
أحدهما فيحكم به. و مع عدم قيام الدليل فالأصل يقتضى عدم الاجزاء مطلقا لكون المأتى به غير ما هو المأمور به. فإنه انما كان 
الواجب على المكلف الحج مباشرة و قد سقط و وجب الإستنابة الع ةم المكلك عر متك ادكو وزال المانع 
عاد الممنوع اعنى وجوب المباشرةٌ فيشمله قوله تعالى لِلَهِ عَلَى الّ.اس جح الْميِتِ مَن اشْرمَطاح إِليِهِ سَبيلَا و الإحجاج غير حج 
المكلفق بنفسه. و هذا ظاهرء و الله الموفق للصواب. 
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بل يمكن ان يقال إذا ارتفع العذر فى أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب انه يجب عليه الإتمام و يكفى عن 
المنوب عنه 

فى هذا المتن أمور. 

(الأول) لو استناب الممنوع فزال عذره بعد تلبس النائب بالإحرام قبل الفراغ عن الحج ففى انفساخ الإجارة من حين زوال العذر 
أو انكشاف بطلانها من الأول و عدم انعقادها رأسا أو صحتها و عدم انفساخها من حين انتفاء المانع (وجوه). 

مختار المصنف (قده) هو الأخير. لكون الإجارة لازمه لا دليل على انفساخها خصوصا إذا لم يمكن إبلاغ النائب. 

(و ذهب بعض الأعاظم) إلى بطلانها من الأول لكونها على عمل غير مشروع لان ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة 
من أول الأمرء بناء على كون العمل المستأجر عليه هو الحج الإسلامى الذى هو وظيفة الممنوع, و كونه مأمورا بالاستنابة انما 


كان لتخيل كون المنع عن المباشرة دائميا لا يزول الى آخر العمرء فإذا زال المانع تبين انه لم يكن مأمورا بالاستنابة واقعا. 

(و مختار غير واحد من الأعاظم) انفساخ الإجارة من حين زوال العذر, قال شيخنا المحقق الأستاذ النائينى (قده) فيما علقه على 
المتن هيهنا: الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر فى الأثناء و يكون كمن استوجر لقلع ضرس فزال ألمة:وانظيره: ما علقه يحض 
الاعلام )١١‏ حيث قال معلقا على قول المصنف (قده) لا دليل على انفساخها- ما هذا لفظه: الدليل عليه هو زوال ما كان موجبا 
لمشروعية العمل الذى استوجر عليه كما إذا استأجره لقلع ضرسه ثم زاله ألمه (انتهى). 

هذا ما ذكره هؤلاء الأعاظم شكر الله تعالى سعيهم و جزاهم عن العلم خير الجزاء (و لا يخفى) ما فى القول بانفساخ الإجاره من 
حين ارتفاع المانع» المقتضى لصحتها و ترتب الآثار عليها من حين وقوعها الى زمان الارتفاع بل الحق ان يقال اما بانكشاف 
بطلانها من حين وقوعها و اما بعدم انفساخها عند ارتفاع المانع لو قلنا من أول الأمرء و هذا الأخير هو الأقوى. 

و توضيح ذلكك: انه قد تقدم فى المسائل المتقدمة ان الحج مهيهُ واحده تختلف افرادها بعوارض مشخصة مثل الوجوب و الندب 
و فى الواجب منه ما وجب بأصل الشرع أو بطار يطرأ عليه مثل النذر و اليمين و الاستيجار و الشروع فى المندوب و إفساد ما 
تلبس به و الوجوب فى الاستنابة هو استئجار النائب لأن بحج عنه- أى يأتى بالمناسكك المخصوصة نيابةُ عنه و لا يعتبر فى ذلكك 
قصد المستأجر كون ما يأتى به هو الواجب منه و لا كونه حجة الإسلام؛ كما ان الواجب على الأجير هو الإتيان بالعمل نيابة عن 
المنوب عنه من غير اعتبار لزوم نية الحج الواجب أو حجة الإسلام فإذا استأجره بهذه الكيفية ثم زال عذره فلا وجه لانفساخ 
العقد, و ذلكك لوقوع الإجارة صحيحه لا مزيل لها سوى 


-)١(‏ هو العالم الجليل السيد البروجردى طاب ثراه. 
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تخيل جعل وجوب الاستنابة عنوانا للإجارة أو جعل وجوب الحج النيابى عنوانا تقييديا لمتعلق الإجارة» و كلاهما ممنوعان» بل 
انما كان وجوب الاستنابة داعيا و محركا للمستأجر فى ان يستنيب» فلا وجه لانفساخ العقد. و عدم براءة ذمةُ المستأجر لو قلنا به- 
لا يوجب كون عمل النائب لغوا قياسا له بالاستيجار لقلع الضرس فان قلع الضرس بعد رفع ألمها مع الاطمئنان بعدم عود الألم 
يعد عملا سفهيا لا ينتفع المستأجر به بخلا.ف المقام حيث ان وقوع الحج عن المستأجر يوجب استحقاق الثواب له و لو لم 
(الأممر الثانى) فى وظيفة النائب على القول بانفساخ الإجارة أو القول بعدم صحتها من أول الأمرء فهل يجب عليه إتمام الحج 
فيعدل بنيته الى الحج لنفسه؛ أو يبطل الإسحرام أو يستكشف عن بطلادنه من أول الأمرء أو يجوز له الخروج عن الإحرام بعمرة 
مفردة (وجوه) أقربها الأخيرء لفساد القول ببطلان الإحرام من أول الأمر أو من حين رفع عذر المنوب عنه» و ذلكك لوقوع الإحرام 
صحيحا و حرمه محرمات الإحرام عليه» و اما القول بوجوب إتمام الحج ففاسد بعد فرض انفساخ الإجارة أو كشف بطلانه من 
أول الأمر فحيث وقع الإحرام صحيحا يجب عليه الخروج منه بأقل ما يوجب حلية محرمات الإحرام عليه أعنى العمرةٌ المفردة و 
هذا ممالا اشكال فيه إذا كان ارتفاع العذر فى أثناء عمرة التمتع» و اما لو كان ذلكك بعد إحرام حج التمة فان كان زوال العذر 
قبل الوقوفين فالأقوى جواز عدول النية إلى العمرة المفردة» و اما لو كان بعد الوقوفين أو أحدهما فالظاهر وجوب إتمام الحج 
فيقع عن النائب. 

(الأمر الثالث) احتمل المصنف (قده) كفايه ما يأتى به الأجير عند زوال العذر عن المنوب عنه بعد فرض صحة الإجارة و عدم 
انفساخها و ما افاده لا يخلو عن الاجمال. 


(و توضيح المقام) ان الاستنابة اما تقع عمن استقر عليه الحج أو عمن لم يستقر عليه و على الثانى فاما ان يكون للمنوب عنه بعد 
الاستنابة و إعطاء الأجرهُ للأجير مال يحج به أو لا فان لم يبق له مال يحج به بعد ما استناب فلا إشكال فى سقوط الحج عنه. 
لعدم تحقق الاستطاعة المالية فعلا و عدم الاستطاعة لمباشرة الحج عند ما كان له الاستطاعة المالية. 

(و اما لو بقى له ما يحج به) و تمكن من الحج مباشرةٌ فى هذا العام فهل يجزى الاستنابة عن الحج مباشرةٌ أو لاء وجهان. من ان 
مبنى الا-جزاء عند زوال العذر بعد فراغ النائب من العمل هو مأخوذية الياس عن زوال العذر موضوعا على وجه الوصفية لا 
الطريقية» و المفروض انه لما استناب للحج كان آيسا من زوال عذره؛ و من ان الاجزاء انما هو بإتيان النائب للعمل لا بنفس 
الاستنابة فقط. و مورد الكلام هو زوال العذر فى أثناء العمل» و الظاهر انه على القول بالاجزاء بعد العمل يرجح القول به هيهنا 
أيضاء فإن المكلف بالعجز عن الحج مباشرة قد تبدل الواجب عليه من الحج بنفسه إلى الاستنابة» و قد ادى ما عليه فلا وجه لعود 
وجوب الحج المباشرىء بل مقتضى الأصل عدمه إذا المفروض 
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ان الحج لم يكن مستقرا عليه فهو من الأول كان مكلفا بالاستنابة و قد فعل؛ و المفروض ان النائب يتم العمل فى هذا العام عن 
المنوب عنه. 

(و اما مع استقرار الحج عليه) فالظاهر عدم الاجزاء و وجوب الحج عليه بعد ذلك, لاحتمال كون امره عند العجر بالاستنابة من 
قبيل بدل الحيلولة لا من جهة انقلاب المكلف به الى أخذ النائب و الأصل هيهنا يقتضى عدم براءه ذمته عما كان عليه من الحج 
مباشرة و الله العالم. 

(الأمر الرابع) انه بناء على بقاء صحة الإجارة و عدم انفساخه فلا إشكال فى وجوب إتمام الحج على النائب بالنيابة عن المنوب 
عنه سواء قلنا باجزائه عنه أو قلنا بوجوب الحج عليه بعد ذلكك- و اما على القول بانفساخ الإجارة أو القول بانكشاف بطلان العقد 
من أول الأمرء فهل يبطل إحرامه إذا علم ببطلان الإجارة» أو يجب عليه إتمام الحج لنفسه أو انه يجب عليه الخروج من الإحرام 
بالعمرة المفردة (وجوه) الظاهر هو الأخير فإن إحرامه قد وقع صحيحا و قد حرمت عليه محرمات الإحرام و لا موجب عليه لإتمام 
الحج لعدم وجوبه عليه من الأول فيخرج من هذا الإحرام الواقع صحيحا بعمرة مفردة و يحتمل التفصيل بين ما لو بطلت الإجارة 
فى إحرام عمرة التمتع و بين بطلا-نه بعد إحرام الحج بالقول بكفاية عمره مفردة فى الأول و وجوب إتمام الحج فى الثانى» و 
ذلكك لوقوع نيهُ الإحرام للحج فيشمله إطلاق ما دل على وجوب تمام الحج بالشرع فيه و قد تقدم. 

(الأسمر الخامس) لا إشكال فى استحقاق الأجير للأجرة بتمامها بناء على صحة الإجارة, و اما بناء على القول بانفساخ العقد من 
حين زال العذرء فالظاهر استحقاق الأجير لما يقع من الأجرة بإزاء ما اتى به من العمل» فان كان أجير النفس عمل الحج دون 
مقدماته كان ما يستحقه من الأجرة ما يقع بإزاء ما اتى به من اعمال الحج. و الا استحق ما يقع بإزاء المقدمات التى اتى بها أيضاء 
و اما بالنسبة الى ما لم يأت به بعد من المناسك فهل يستحق اجره المثل لو أتم الحج أو لا يستحق شيئاء وجهانء و مثله الكلام 
بناء على كون زوال العذر كاشفا عن بطلا-ن الإجارة من الأول (و الأقوى) هو استحقاق الأجير لقاعدة الغرور حيث ان إقدام 
الأجير على العمل كان بطلب من المستأجر و عمل المسلم محترم» فيضمن المستأجر جميع اجره المثل بناء على القول ببطلان 
العقد من أول الأمرء و يضمن اجره المثل بالنسبة الى ما بقى من الاعمال و عوده الى وطنه بناء على انفساخ العقد من حين زوال 
العذرء و الله العالم. 

بل يحتمل ذلكك و ان كان فى أثناء الطريق قبل الدخول فى الإحرام و دعوى أن جوز النيابة ما دامى كما ترى بعد كون الاستنابة 
بأمر الشارع و كون الإجارة لازمه لا دليل على انفساخها خصوصا إذا لم يمكن إبلاغ النائب 


ظاهر العبارةً انه لو كان زوال العذر فى أثناء مسير النائب قبل دخوله فى الإحرام و لم يطلع عليه و أحرم عن المستأجر و أتم الحج 
عنه ثم علم بزوال المانع عن المنوب عنه قبل ان يدخل فى الإحرام؛ فإنه يجرى فى هذه الصورة إمكان القول بالاجزاء و صحة 
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عمل النائب و استحقاقه اجره المسمىء و الظاهر جريان الاحتمالاءت المتقدمة هيهنا أيضاء و وجه القول بالاجزاء هنا هو ان 
التكليف بالنسبة إلى العاجز قد انقلب إلى الاستنابة و قد فعله المستنيب» فلا وجه لعدم الاجزاء (و لكن سيد مشايخنا) »)١١‏ قد 
علق فى هذا المقام بان هذا إفراط من- القول و لعله (قده) حمله على ما إذا لم ينته الى دخول الأجير فى الإحرام و إتمامه للحج 
بالنيابة عن المستأجرء و الا فلا إفراط فيه لعدم ظهور الفرق فى الحكم بين زوال العذر بعد إحرام النائب أو بعده؛ اللهم الا ان 
يوجه بان مجرد مضى النائب إلى الحج بعد فرض انه لم يدخل فى الإحرام لا يوجب سقوط الحج المباشرى عن المستأجرء و إلا 
نزم سقوطه عنه لو زال العذر بعد عقد الإجارة و قبل سفر النائب» فإن مجرد الاستناب و وقوع عقد الإجارة لو كان مسقطا 
للتكليف عن المستأجر لزم السقوط لو زال العذر قبل خروج النائب إلى الحج أيضا مع ان من المسلم حتى عند المصنف (قده) 
انفساخ الإجارة و عدم كفايه فعل النائب» فيسترد الأجرة لو أعطاها للنائب و يحج هو مباشرٌ بعد فرض تمكنه منه. 

(و يمكن التفصيل) بين ما إذا أمكن إعلام الأجير فى أثناء السفر و بين ما إذا لم يمكن اعلامه. فيكون عدم التمكن من إعلامه 
بمنزله دخوله فى الإحرام, و الله العالم. 

و لاا فرق فيما ذكرناه من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره؛ و بين من كان معذورا خلقة. و القول بعدم 
الوجوب فى الثانى و ان قلنا بوجوبه فى الأول ضعيف 

» قال فى الشرائع: و لو كان لا يستمسكك خلقةٌ قبل سقط الفرض عن نفسه و عن ماله و قيل يلزمه الاستنابة و الأول أشبه (انتهى) 
و تبعه صاحب الجواهر (قده) مستدلا عليه بان وجوب الاستنابة على العاجز خلاف الأصل فيقتصر فيه على ما هو المنساق من 
أدل الوجوبء بل صحيح محمد بن مسلم منها كالصريح فى ذلكك. حيث قال عليه السلام. 

لان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج (الحديث). 

و ذهب فى المسالكك الى القول بالوجوب فى الخلقى و تبعه عليه سبطه فى المداركك و به قال صاحب الحدائق و اختاره 
المصنف فى المتن لإطلاق جمله من اخبار الباب كصحيح الحلبى الشامل للعذر الخلقى و العرضى معاء ففيه: و ان كان موسرا و 
حال بينه و بين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فان عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له و خبر ابن أبى حمزة. الذى فيه: 
عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه» ان عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له» بل و صحيح 
ابن سنان الذى فيه: ان أمير المؤمنين عليه السلام أمر شيخا كبيرا لم يحج قط (الحديث) و خبر الخئعمية؛» المحكى عن مقنعه 
المفيد عن الفضل بن- 


)١(‏ هو فقيه عصره المرحوم السيد أبو الحسن الأصفهانى (قده). 
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عباس» قال أتت امرأة خثعمية رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقالت ان ابى أدركته فريضة الحج و هو شيخ كبير لا يستطيع 
ان يلبث على داب فقال لها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم تحجى عن أبيكك. فان الكبر أو الشيخوخة و ان كان كل منهما 
من العوارض الطارئه الا-ان عروضهما خلقى لقوله تعانيى و لقن كف فى الخلر وو دعر الصيراك الإطلاق إلى العذر 
الطارى كالمرض و نحوه غير مسموعة» لكون ذلك من جهة غلبه الوجود لا غلبه الاستعمال. 


(و الأ.قوى) ما اختاره فى المتن من إطلا.ق الحكم؛ و صحيح محمد ابن مسلم لا يقيد الإطلاقات لكونهما من قبيل الدليلين 
المثبتين فلا يحمل المطلق على المقيدء و الله الهادى. 

وهل يختص الحكم بحجة الإسلام أو يجرى فى الحج النذرى و الافسادى قولان, و القدر- المتيقن هو الأول بعد كون الحكم 
على خلاف القاعدة 

لا يخفى ان الحج الافسادى على القول بكونه هو حجة الإسلام لا كونه عقوبة حكمه حكم غير الافسادى إذا كان حجة الإسلام؛ 
وانما يتفاوت الحال بناء على القول بكونه عقوبةُ وان الحج الأول هو حجة الإسلام؛ فعن الدروس عموم الحكم حيث قال: 

ولو وجب عليه الحج بإفساد أو نذر فهو كحجة الإسلام بل أقوىء و اختاره فى المستند و استظهر عدم الخلاف فيه» و ذهب 
صاحب المداركء الى عدم وجوب الاستنابة و تبعه صاحب الجواهر و مال اليه المصنف فى المتن. 

(و الأقوى تعميم الحكم) لإطلاق صحيح محمد بن مسلم: لو ان رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع 
الخروج فليجهز رجلا (الحديث) و خبر ابن أبى حمزة عن رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه ان 
عليه ان يحج رجلا من ماله (الحديث) حيث ان إطلاقهما يشمل ما كان غير حجة الإسلام (و اختصاص) مورد جمله من اخبار 
الباب بحج الإسلام كصحيح عبد الله بن سنان و خبر ابن عمار و خبر سلمه بن حفص المتقدم جميعها (لا يوجب) تقييد الإطلاق 
لكونهما من قبيل المثبتين» و لا يجرى فيهما حمل المطاق على المقيد فما ذكره فى المتن من الأخذ بالقدر المتيقن لا يمكن 
المساعدة عليه» بل لا يبعد فى الحج الافسادى كون وجوب الاستنابة فيه أقوى و ذلكك لكونه عقوبة لا يناسب التخفيف عنه عند 
العجز بسقوط الاستنابة و لعل نظر الشهيد (قده) فى الدروس فى قوله: 

بل أقوى- إلى خصوص الحج الافسادى, إذ لم يظهرء وجه للاقوائيه فى الحج الواجب بالنذرء و الله العالم. 

وان لم يتمكن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد عن اجره المثل و لم يتمكن من 
الزيادة أو كانت مجحفة سقط الوجوب و حينئذ فيجب القضاء عنه ان كان مستقرا عليه 

ولا يجب مع عدم الاستقرار 

قال فى المداركك: 
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لولم يجد الممنوع مالا لم يجب عليه الاستنابة قطعا و كذا لو وجد المال و لم يجد من يستأجره فإنه يسقط فرضه الى العام 
المقبل» و لو وجد من يستأجره بأكثر من اجره المثل وجب مع المكنة, و لو وجد الممنوع الذى لا مال له من يعطيه مالا لاداء 
الحج لم يجب عليه قبوله. لأن الاستنابة انما يجب على الموسر على ما تضمنه الأخبار المتقدمة» و لا يقاس على الصحيح إذا بذل 
له الزاد و الراحلة» حيث وجب عليه الحج بذلك, لاختصاصه بالنص و بطلان القياس (انتهى). 

(أقول) الوجه هو التفصيل بين من استقر عليه الحج و غيره فيجب على من استقر عليه الاستنابة و لو بأغلى الثمن و لا يجرى فيه 
قاعدة الحرج و الضرر لتشديد الأمر عليه فى الاخبار كما يأتى فى المسألهُ 0 فلا مسرح للامتنان عليه برفع الحرج أو الضرر, 
فان كان له مال وجبت الاستنابة و لو كان بذله مجحفا به كما يجب عليه مع عدم المانع ان يحج بنفسه و لو مستععا و اما من لم 
يستقر عليه فان قلنا بوجوب الاستنابة عليه» فالظاهر اختصاصه بما إذا لم يكن بذل- الأجرة المطلوبة مجحفا به و ضررا عليه؛ و 
ذلك لسقوط الحج عنه إذا تمكن من مباشرة الحج فيما إذا كان تحصيل الزاد و الراحله ضرريا كما تقدم فى المسائل المتقدمة 
(و على كل حال) فلو تركك الاستنابة مع استقرار الحج عليه وجب القضاء عنه بعد موته- دون من لم يستقر عليه لعدم تحقق 
الاستطاعة فى حال حيوته رأسا. 


ولو تركك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب و وجب عنه القضاء مع الاستقرار و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو 
لاء وجهان أقواهما نعم لانه استقر عليه بعد التمكن من- الاستنابة 

أما العصيان, فى تركك الاستنابة مع إمكانها بناء على وجوبها فلانه ترك الواجب بالاختيار و اما وجوب القضاء عنه مع استقرار 
الحج عليه فلما يدل عليه من الأدلة الآتية الدالة على وجوب القضاء عمن استقر عليه الحجء و اما القولان فى وجوب القضاء عمن 
لم يستقر عليه و عدمه فمبنيان على عموم أدله وجوبه عمن استقر عليه الحج بالمباشرة أو بالاستنابة» أو اختصاصها بمن استقر 
عليه الحج بالمباشرة فقطء فعلى الأول يجب القضاء؛ حيث انه تركك الاستنابة مع- التمكن منهاء و على الثانى لا يجب لانه لم 
يتمكن :من المباشرة :و لو كان متسكنا من الاستتانة و لعل الأول أولئ: 

ولو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز عن حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر 

وقد تقدم فى صدر المبحث ان المشهور اعتبار الياس من زوال العذر فى وجوب الاستنابة و كفايتها عن حجة الإسلام» و أشبعنا 
الكلام هناكك فراجع. 

ولو استناب مع رجاء الزوال و حصل الياس بعد عمل النائب فالظاهر الكفايه و عن صاحب المداركك عدمها و وجوب الإعادة 
لعدم الوجوب مع عدم الياس فلا يجزى عن الواجبء و هو كما ترى 

» و الاجزاء فى هذه المسألهُ مبنى على كون موضوع وجوب الاستنابة هو العذر المستمر واقعا 
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وان الياس عن زواله مأخوذ على وجه الطريقية؛ حيث انه على هذا لو استناب مع رجاء الزوال و حصل الياس بعد عمل النائب 
تكون الاستنابة مأمورا بها واقعاء و حيث حصل الياس من زواله يكون المأتى به عن النائب مجزيا إلا إذا اتفق زواله بعد الياس 
منه» و اما بناء على القول بكون الياس موضوعا على وجه الوصفية فاللازم فى هذه المسأله هو القول بعدم الاجزاء. لعدم تحقق ما 
هو الموضوع عند الاستنابة و لا عند عمل العامل و لعل نظر صاحب المداركك (قده) الى ذلكك (و قد تقدم) انا قوينا كون الياس 
مأخوذا على وجه الطريقية و ان الموضوع هو العذر المستمر الى- آخر العمرء و ذلكك لانسباق الطريقية فى أخذ الياس و أشباهه 
موضوعا لحكم كالعلم و القطع؛ و الظنء و الرجاء. 

(نعم) إذا أخذ الخوف موضوعا للحكم فالظاهر كون وصف الخوف بما هو خوف هو الموضوع من جهة ان الإتيان بالواجب مع 
خوف الضرر بنفسه حرجى و لو لم يترتب عليه الضرر فى نفس - الأمرء و لهذا نقول فى باب التيمم بالإجزاء إذا تيمم مع خوف 
الضرر من استعمال الماء- و لو بان بعد ذلكك عدم ترتب الضرر- و ذلكك من جهة تحقق موضوع دليل بدلية التيمم اعنى خوف 
الضررء فإن الإقدام على الطهارة المائية مع خوف الضرر (من حيث هو صفةه نفسانية) حرج على المكلف. و هذا بخلاف المقام 
فان المنسبق الى الذهن كون الياس طريقا إلى إحراز ما هو موضوع الحكم- اعنى استمرار العذر إلى أخر العمر. 

(و لكن يبقى الكلام) فى انه مع عدم إحراز موضوع وجوب الاستنابة كيف يقدم المكلف عليها (فنقول) ان المصحح للإقدام 
عليها اما التعويل على بقاء العذر من جهة بناء العقلاء على استصحاب بقاء ما يشكك فى بقائه و لو بالنسبة إلى الزمان المستقبل 
كما عليه بنائهم فى غالب أمورهم و اما من جهة المسارعة الى ما يحتمل إبراء ذمته به فإنه يحتمل بقاء العذر و استمراره الى 
آخر العمر فيسارع إلى الاستنابة خوفا من ان يعاجله الموت فيموت و هو مشغول الذمة بالحج فإذا اتفق استمرار العذر و تحقق 
الياس من زواله فمقتضى القاعدة هو اجزاء عمل النائب و عدم وجوب القضاء عنه بعد الموت. و الله الهادى إلى سواء السبيل. 

و الظاهر كفايه حج المتبرع عنه فى صورة وجوب الاستنابة 

و لعل وجهه دعوى ان ملاك وجوب الاستنابة هوان المكلف يتوصل بالاستنابة الى ما هو مبرء لذمته فى حال العجز عن مباشرة 


العمل- فإذا فرض تحقق العمل من النائب و لو من غير استنابه فاللازم تحقق برأيه الذمه (و لكن هذه الدعوى) لا يصغى إليهاء 
فإن الحج أمر عبادى لا بد من إتيان- المكلف بنفسه و مباشرته» و الأصل سقوطه عنه عند العجز و عدم اجزاء عمل الغير: و 
الدليل على الا-جزاء انما ورد فى صورة الاستنابة لا التبرع فيبقى غير مورد الدليل تحت الأصل الاولى و هو عدم اجزاء عمل 
الغير» و لعل نظر المصنف (قده) الى عدم اعتبار بذل العوض عند الاستنابة 
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بمعنى انه لو تبرع متبرع فاستنابه الحى العاجز كفى فى براءة ذمته. و لا يجب عليه استنابه من يأخذ الأسجرة فإن الظاهر كفايه 
التبرع بهذا المعنى. 

(و اما التبرع) من غير الطلب من المكلف و لو كان مطلعا على اقدام المتبرع فضلا عن صوره عدم اطلاعه عليه أيضا. (فالظاهر) 
عدم وجه وجيه لاجزائه» و لذا استظهر سيد مشايخنا (قده) فى تعليقه هنا عدم الكفاية: و الله العاصم. 

و هل يكفى الاستنابةٌ من الميقات كما هو الأقوى فى القضاء عنه بعد موته. وجهان. لا- يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك فى 
مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع و لكن الأحوط خلافه لان القدر المتيقن من الاخبار الاستنابة من مكانه. كما ان الأحوط 
عدم كفايه البرع عنه كذلكك أيضا 

لا يخفى ان ظاهر اخبار الباب هو وجوب التجهيز من البلد الذى يكون المنوب عنه فيه بحيث لو كان قادرا على المباشرة لكان 
الواجب عليه ذهابه منه (ففى صحيح ابن سنان) ان يجهز رجلا يحج عنهه و مثله خبر ابن عمار و فى صحيح محمد بن مسلم: 
فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه» و كذا سائر الأخبار المتقدمة فى صدر المبحث. 

و نهاية ما يمكن ان يقال فى وجه كفاية الاستنابة من الميقات هو ان الذهاب من البلد الى الميقات من المقدمات الوجودية 
للحج الواجب على من لم يككن واجدا له وانما الحج الواجب على المستنيب اوله الإحرام من الميقات» و مقتضى ما دل على 
وجوب الإحجاج عليه هو جعل النائب للحج و أخذ الأجير له. و ليس فى الأمر بالتجهيز و البعث دلالة على موضوعيتهما فى- 
ذلككء و انما أمر بالبعث و التجهيز للتوصل الى وصول النائب إلى الميقات ليتمكن من أداء- المناسكك. 

(و لكن لا يخفى) ان هذا من قبيل الاجتهاد فى مقابل النص فان ظاهر الاخبار- كما عرفت هو الأمر بالتجهيز و البعث (نعم) 
الظاهر عدم وجوب التجهيز من بلده فلو كان فى بلد أقرب الى مكهُ من بلده كما لو كان من أهل خراسان و لكن كان فى وقت 
الاستنابة فى بغداد فعجز عن الذهاب الى الحج لم يجب عليه الا التجهيز من بغداد لا من خراسان. 

(بقى الكلا-م) فيما افاده المصنف (قده) بقوله: حتى إذا أمكن ذلك فى مكة مع كون الواجب عليه هو التمتع» فان كان مراده 
(قده) انه يجوز الاستنابة فى مكة لأن يحج النائب منها حج- التمتع بان يخرج الى الميقات فيحرم إحرام عمرة التمتع و يأتى بها 
ثم يحرم بالحج من مكة و يأتى بالحج كما يأتى به المتمتع فيكون هذا هو الاستنابة من الميقات» و ان كان مراده (قده) أن يأتى 
النائب فى مكة ما هو وظيفته- لو أراد الحج لنفسه من حج الافراد أو القران لا التمتع فالظاهر عدم كفايته, فان الاعتبار انما هو بما 
يكون وظيفة المنوب عنه لا ما هو وظيفة النائب. 

(و مما ذكرنا) هنا و فى الفرع السابق ظهر أن ما افاده (قده) أخبرا من الاحتياط فى- 
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المسئلتين هو الأقوىء و الله العاصم. 


[مسألة (/) إذا مات من استقر عليه الحج فى الطريق] 


مسألة (/7) إذا مات من استقر عليه الحج فى الطريق فان مات بعد الحرام و دخول الحرم اجزئه عن حجة الإسلام فلا يجب 
القضاء عنه وان مات قبل ذلكك وجب القضاء عليه 

فى هذا- المتن أمور: 

(الأول) ان مقتضى الأصول و القواعد انه لو مات المكلف قبل إتمام العمل الواجب عليه انه لا يسقط عنه إذا كان مستقرا عليه 
فإذا مات فى أثناء الحج مع استقراره عليه لم يسقط عنه و لكنه ورد الدليل فى المقام على ان من مات بعد الإحرام و دخول 
الحرم فإنه يجزيه ذلك عما استقر فى ذمته و انه لا يجب القضاء عنه؛ و لا خلاف فى ذلكك كافى. 

المدارك و الحدائق؛ و عن المنتهى دعوى الإجماع عليه» و يدل عليه غير واحد من- النصوص (كصحيح ضريس) عن الباقر 
عليه السلام عن رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات فى- الطريق» فقال عليه السلام ان مات فى الحرم فقد اجزئت عن حجة 
الإسلام» وان مات دون- الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام (و صحيح بريد العجلى) المروى فى الفقيه و التهذيب عن الباقر 
عليه السلام أيضا عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقةُ و زاد فمات فى الطريق» قال عليه السلام: 

ان كان صرورة ثم مات فى الحرم فقد اجزء عنه حجةٌ الإسلام» وان كان مات و هو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و 
نفقته و ما معه» فى حجة الإسلام؛ و ان فضل من ذلكك شىء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين قلت أ رأيت ان كان الحجة تطوعا 
ثم مات فى الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه» قال يكون جميع ما معه و ما تركك للورثة الا ان يكون عليه 
دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصيةُ فينفد ذلكك لمن اوصى له و يجعل ذلكك من ثلثه. 

(و مرسله المفيد فى المقنعة) عن الصادق عليه السلام» من خرج حاجا فمات فى الطريق فإنه ان كان مات فى الحرم فقد سقطت 
عنه الحج فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه- الحج و ليقض عنه وليه. 

و هذه الاخبار مع نفى الخلاف فى الحكم بالاجزاء فيما إذا مات بعد الإحرام و دخول- الحرم كافية فى إثباته- و ان كان مخالفا 
مع القاعدة- فلا إشكال فى أصل ثبوته. 

(الأمر الثانى) لو مات بعد الإحرام قبل دخول الحرم فمقتضى مفهوم صحيح ضريس عدم الاجزاء و كذا مفهوم مرسلة المقنعة بل 
و مفهوم صدر صحيح بريدء و هو قوله عليه السلام. 

ان كان صرورة ثم مات فى الحرم فقد اجزء عنه حجة الإسلام و ان كان مقتضى قوله عليه السلام: و ان كان مات و هو صرورة 
قبل ان يحرم (إلخ) اناطه عدم الاجزاء و وجوب القضاء عنه بالموت قبل الإحرام (و المشهور بين أصحابنا) عدم الاجزاء الا إذا 
مات بعد الإحرام فى الحرم» 
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وهو مختار المتن حيث قال: 

وجب القضاء ان كان موته بعد الإحرام فى الحرم على المشهور الأقوى خلافا لما عن الشيخ و ابن إدريس فقالا بالإجزاء حينئذ 
أيضا و لا دليل لهما على ذلكك إلا إشعار بعض الاخبار كصحيحة البريد العجلى حيث قال فيها بعد الحكم بالاجزاء إذا مات فى 
الحرم: و ان كان مات فهو صرورة قبل ان يحرم جعل جمله و زاده و نفقته فى حجة الإسلام فإن مفهومه الاجزاء إذا كان بعد ان 
بحرم لكنه معارض بمفهوم صدرها و بصحيح ضريس و صحيح زرارة» و مرسل المقنعة» مع انه يمكن ان يكون المراد من قوله: 
قبل ان يحرم- قبل ان يدخل فى الحرم كما يقال «انجد) اى دخل فى نجد و أيمن اى دخل فى اليمن فلا ينبغى الإشكال فى عدم 
كفايه الدخول فى الإحرام 

و ما قواه (قده) فى المتن هو الأقوى لضعف المفهوم فى قوله عليه السلام فى صحيح العجلى «قبل ان يحرم) يعد جعل- الملاكك 


فى الاجزاء فى صدره و فى سائر لاخبار دخول الحرم فلا حاجةٌ الى التكلف فى تفسير الكلمهُ بمعنى دخول الحرم و جعلها نظيرا 
نجد و أيمن. 

واما صحيح زرارة المشار إليه فى المتن فهو ما رواه عن الباقر عليه السلام قال قلت فان مات و هو محرم قبل ان ينتهى إلى مكة. 
قال يحج عنه ان كانت حجة الإسلام و يعتمر» انما هو شىء عليه» حيث صريحه عدم كفايةٌ الإحرام إذا مات قبل ان ينتهى إلى 
مكة. 

(الأمو القالك )اما أشار اليه فن الوق بقولهة 

كما لا يكفى الدخول فى الحرم بدون الإحرام كما إذا نسيه فى الميقات و دخل الحرم ثم مات لان المنساق من اعتبار الدخول 
فى الحرم كونه بعد الإحرام 

وانما فرض (قده) دخول الحرم بلا إحرام بما لو نسيه فى الميقات و لم يذكر صوره دخول الحرم بلا إحرام عاصيا من جهة ان 
اكتفاء الشارع بدخول الحرم و سقوط الحج عن المكلف حينئذ حكم امتنانى و فضل من الله سبحانه و تعالى» و هو لا يناسب 
صوره العصيان بدخول الحرم من غير إحرام معتمدا «و بالجملة) لم- يعلم قائل بالاكتفاء بمجرد الدخول من غير إحرام و لو كان 
معذورا فى تركك الإ-حرام» إذ يجب عليه حينئذ الخروج الى الميقات و الإ-حرام منه» فليس دخوله فى الحرم دخول الحاج فى 
الحرم كما يدخل سائر الحجاج فيه- اعنى الدخول مع الإحرام و هذا واضح لا اشكال فيه. 

فلا حاجة الى ادعاء انسباق التلبس بالحج من أدلة المقام كما عن العلامة (قده) حيث استدل للقول بعدم اعتبار دخول الحرم 
بان المعتبر فى الا-جزاء هو التلبس بالحج و هو يحصل بالإ-حرام و ان أجاب (قده) عنه بالمنع من اعتبار التلبس» و قال: بل 
المطلوب قصد البيتء و هو انما يحصل بدخول الحرم. 

(و لا يخفى) ما فى الاستدلال و فى ما أجاب به عنه؛ اما أصل الاستدلال فان اعتبار التلبس 
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بالحج لم يرد فى شىء من اخبار الباب و انما الاعتبار فيها بدخول الحرم, و اما ما أجاب به ففيه ان كون المطلوب هو قصد البيت 
أيضا غير وارد فى أدلة المسألة» مضافا الى انه لو كان كذلك لكفى مجرد الخروج من منزله قاصدا للحج ولا يحتاج الى دخول 
الحرم بل و لا إلى الإحرام و لا الوصول الى الميقات. 

(و الحاصل) ان جعل المدار على التلبس بالحج أو قصد البيت من قبيل الاجتهاد فى مقابل النصوص. و الله الهادى. 

(الأمر الرابع) ظاهر احاديث الباب غير صحيح زرارة هو كون الاعتبار بدخول الحرم 

» فلا يعتبر بعد ذلكك دخول مكة 

»و قد ورد فى صحيح زرارةٌ فى السؤال انه قال قلت فان مات و هو محرم قبل ان ينتهى إلى مكة؛ قال عليه السلام» يحج عنه 
(الحديث) و قد تقدم؛ و لكن لا- ظهور فى جواب الامام عليه السلام فى جعل المناط الى دخول مكة» فإن الانتهاء إلى مكة غير 
دخول مكة. بل يصدق الانتهاء إليها بدخول الحرم و لو بقرينة بقية الاخبار من جعل المدار فى نفس كلام الامام عليه السلام 
على مجرد دخول الحرم, فتعبير زرارة لا حجه فيه على جعل المدار دخول مكة. مضافا الى عدم وجدان القائل به. و الله العالم. 
(الأمر الخامس) ما أفاده فى المتن بقوله و الظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال- الإحرام أو بعد الإحلال كما إذا مات بين 
الإحرامين 

و ذلك لإطلادق الأخبار المتقدمة الدالة على الا-جزاء بعد الإحرام و دخول الحرم؛ الشامل لما إذا مات بين الإحرامين من غير 
تقيبده بكون الموت فى حال الإحرام؛ مضافا الى انسباق كون المدار فى الاجزاء هو التلبس بالحج و دخول الحرمء و من الواضح 


أولوية الا-جزاء إذا كان الموت بعد إتمام عمل عمره التمتع» و الظاهر عدم خلاف من أصحابنا فى ذلكك (قال فى الحدائق) و 
إطلاق الاخبار و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى ذلكك بين ان يقع الموت حال التلبس بإحرام العمرة أو الحج و لا بين ان 
يموت فى الحل أو الحرم محرما أو محلا كما لو مات بين الإحرامين. 

(الأمر السادس) ما افاده بقوله: 

وقد يقال بعدم الفرق أيضا بين كون الموت فى الحل أو الحرم بعد كونه بعد الإ-حرام و دخول الحرم» و هو مشكل لظهور 
الاخبار فى الموت فى الحرم 

؛ الظاهر عدم الإشكال فى ذلك لإطلاق الاخبار و ما تقدم من ان المنسبق منها هو كون المدار على الموت بعد دخول الحرم 
محرماء كما يشعر به بل يدل عليه قوله عليه السلام فى صحيح ضريس: و ان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام, 
حيث جعل عليه السلام المدار فى وجوب القضاء على الموت دون الحرم- اى قبل دخوله- فما فى صدره من قوله عليه السلام 
ان مات فى الحرم فقد أجزأت عن حجة- الإسلام- انما هو فى مقابل الموت قبل دخول الحرم لا الموت فى الحل مطلقا. 
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(نعم يبقى الكلام) فى ان الخروج من الحرم بعد الإحلال من عمرة التمتع مشكلء فربما يقال انه لو خرج من الحرم حينئذ عاصيا 
من غير عذر مسوغ فشمول اخبار الباب له (مع انه حكم تفضلى و امتنانى» و تخفيف من ربنا سبحانه) لا يخلو عن اشكالء نعم 
فى صورةٌ وجود- العذر المسوغ للخروج لا إشكال فى الشمولء و الله الهادى» و قد تقدم نسبه صاحب الحدائق إطلاق الحكم 
إلى الأصحاب. 

(الأمر السابع) ما افاده (قده) بقوله 

و الظاهر عدم الفرق بين حج التمتع و القران و- الافراد 

» لا يخفى ان ظاهر مورد الاخبار هو من كان خارج الحرم فأحرم و دخل الحرم, و اما من كان داخل الحرم فأحرم فيه اما من 
دويرة أهله أو من مكة فليس مصب الاخبار الا ان يستنبط منها كون المراد مطلق التلبس بالإحرام و الكون فى الحرم؛ و هو كما 
ترى. 

(نعم) إطلاق الاخبار يشمل غير المتمتع إذا أحرم من خارج الحرم (الأمر الثامن) ما افاده بقوله 

كما ان الظاهر انه لو مات فى أثناء عمرٌ التمتع اجزئه عن حجه أيضا بل لا يبعد الاجزاء إذا مات فى أثناء حج القران أو الافراد 
عن عمرتهماء و بالعكس لكنه مشكلء لان الحج و العمره فيهما عملان مستقلان بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داخله فى 
الحج فهما عمل واحد 

» اما إجزاء إحرام عمرة التمتع عن حجه لو مات فى أثناء العمرة فالظاهر عدم الخلاف فيه» و هو مفاد الاخبار بل صريحها كقوله 
عليه السلام فى صحيح ضريس ان مات فى الحرام فقد أجزأت عن حجة الإسلام؛ و قوله عليه السلام فى صحيح العجلى: ان كان 
صرورة ثم مات فى الحرم فقد اجزء عنه حجة الإسلام؛ و قوله عليه السلام فى مرسله المقنعة: فإنه ان كان مات فى الحرم فقد 
سقطت عنه الحج؛ فلا إشكال فى الاجزاء و عدم وجوب القضاء عنه. 

و اما الا-جزاء فى حج القران و الافراد فبناء على إطلاق الاخبار لهما فالظاهر اختصاص- الاجزاء لما وقع الإحرام له فلو أحرم 
للحج ثم مات فى أثنائه اجزئه عن الحج دون العمرة- المفردة» و كذا لو أحرم للعمرة المفردة بنيةٌ العمرةٌ الواجبة فى حجة 
الإسلام و كان قدم العمرة على الحج ثم مات فى أثناء العمره فالظاهر اجزائه عن العمرة؛ و اما اجزاء كل منها عن الأخر أيضاء 
فالظاهر العدم لاستقلال كل من العملين بالنسبة إلى الأخر فى غير حج التمتع» مضافا الى عدم قوة إطلاق الاخبار لغير حج التمتع» 


فإنه على القول بالإطلا.ق لا بد من اختصاص - الاجزاء بما هو مفاد مورد الاخبار من كونه خصوص من أحرم من خارج الحرم 
ثم دخل فيه» و الظاهر عدم قائل بهذا التفصيلء مضافا الى ان القارن من جهة انه قد ساق الهدى فلا بد من بيان حكم هديه من 
بعد موته و انه هل يجب ذبحه أو نحره أو انه ينتقل إلى الورثة» لكن فى الجواهر استظهر عدم الفرق بين حج التمتع و بين حج 
القران و الافراد و قال انه يجزى عن النسكينء ثم استظهر من المداركك و الحدائق كون العمرة المفردة أيضا كذلكك. (انتهى) و 
لا- 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: /” 

يخفى ما فيه. 

(الأمر التاسع) ما افاده (قده) بقوله 

ثم الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجةٌ الإسلام فلا- يجرى الحكم فى حج النذر و الإفساد إذا مات فى الأثناء 

و ذلك لاختصاص الحكم بحجة الإسلام فى اخبار الباب» نعم مرسلة المقنعة مطلقه» حيث قال عليه السلام فيها: من خرج حاجا 
فمات فى الطريق فإنه ان كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحج و ان مات قبل دخول الحرم لم- يسقط عنه الحج و ليقض 
عنه وليه؛ الا-ان العمل بما تختص به المرسلة مشكلء بل يمكن دعوى انصرافها أيضا الى خصوص حج الإسلام؛ ثم ان الحج 
الافسادى اى الواجب بإفساد الحج ان قلنا انه هو حج الإسلام فلا يبعد كونه بحكم حجة الإسلام فى الاجزاء, و اما لو قلنا بأنه 
عقوبة فربما يدعى القطع بعدم كونه فى حكم حجة الإسلام فى ذلكء و لكن يمكن القول به لكونه من توابع حج الإسلام و اما 
الحج الواجب بالنذر فمقتضى الجمود على الاخبار هو عدم اجزاء الحكم فيه. 

(الأمر العاشر) ما افاده بقوله: 

بل لا يجرى فى العمرٌ المفردة أيضا و ان احتمله بعضهم 

لا يخفى ان العمرة المفرده ان كانت مندوبه فلا أثر للاجزاء فيهاء فإن الاجزاء هنا فى مقابل وجوب قضاء الولى عنهء وان كانت 
منذورةٌ فإن قلنا بوجوب قضائها على الولى لو تركها رأسا حتى مات فتظهر الثمرة هيهنا و الظاهر عدم جريان الحكم فيها لما 
عرفت من اختصاص اخبار الباب بحجة الإسلام و اما العمره المفرده الواجبة فى حج القران و الافراد فالظاهر الإجزاء لأنها من 
توابع حجة الإسلام, بل لعله فيها أقوى, إذ اجزاء الإحرام و دخول الحرم إذا مات فيه من اعمال الحج على كثرتها يدل بالفحوى 
على الاجزاء عن عمل العمرةٌ المفردة لو وقع الموت فى أثنائهاء و الله الهادى. 

(الحادى عشر) ما تقدم من الأمور كان فيمن استقر عليه الحج. و فى جريانه فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه و عدمه 
قولان» قال فى المتن. 

وهل يجرى الحكم فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه ليجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و يجب 
القضاء عنه إذا مات قبل ذلككء وجهان بل قولان» من إطلاق الاخبار فى التفصيل المذكورء و من انه لا وجه لوجوب القضاء 
عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية و لذا لا يجب إذا مات فى البلد قبل الذهاب أو إذا فقد بعض 
الشرائط الأدخر مع كونه موسراء و من هنا ربما بجعل الأمر بالقضاء فيها قرينه على اختصاصها بمن لم يستقر عليه و حمل الأمر 
بالقضاء على الندب و كلاهما مناف لإطلاقها مع انه على الثانى يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل مع انه مسلم بينهم» و 
الأظهر الحكم بالإطلاق إما بالتزام وجوب القضاء فى خصوص هذا المورد من الموت فى الطريق كما عليه جماعه و ان لم يجب 
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إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت و هو فى البلد. و اما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك و استفاده الوجوب فيمن 


استقر عليه من الخارج و هذا هو الأظهر فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضا فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد 
الأمرين و استحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلكك. 

لا إشكال فى ان من لم يستقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم فإنه يجزيه ذلكك و لا يجب القضاء عنه» و لو مات 
قبل ذلك فهل يجب القضاء عنه أو لاء المحكى عن ظاهر- المبسوط و النهاية و القواعد هو وجوب القضاء حينئذ» و هو صريح 
المستند حيث قال: 

لو مات المستطيع فى طريق الحج فان كان قبل الإحرام و دخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحج فى ذمته سابقا على 
المشهور و مطلقا على الأقرب المنصور (انتهى) و ظاهره نسبه عدم الوجوب الى المشهورء و لعل ذلكك من جهة إطلاقهم القول 
بعدم وجوب القضاءء لو مات من لم يستقر عليه الحج» و ذلك لكشف موته عن عدم الاستطاعة واقعا و استظهر المصنف (قده) 
فى المتن وجوب القضاء. 

(و القول الأسخر) أعنى عدم وجوب القضاء عمن مات فى الطريق إذا لم يستقر عليه الحج و لو كان موته قبل الإحرام و دخول 
الحرم- هو مختار الجواهر تبعا للشرائع. 

(و جمله القول فى المقام) انه يدور الأمر فى حمل اخبار الباب على احد وجوه. 

(الوجه الأول) الأخذ بظاهر الأمر بالقضاء فى الوجوب و جعل ذلكك قرينه على اختصاص الحكم بمن استقر عليه الحج فيحكم 
فيمن لم يستقر عليه الحج بما هو مقتضى القاعده من عدم وجوب القضاء عنه سواء مات قبل الإحرام و دخول الحرم أو بعد 
ذلكك فيكون حكمه حكم من مات فى بلده أو اختل أحد أركان الاستطاعة قبل الاستقرار عليه فالتعبير بالاجزاء فى حديثُ 
ضريس و خبر العجلى و بالسقوط فى مرسله المقنعة يدل على ثبوت التكليف و استقراره؛» و فى من لم يستقر عليه الحج يكون 
الموت كاشفا عن عدم الاستطاعة» فلا ثبوت للتكليف حتى يكون ما اتى به من الإحرام و دخول الحرم مجزيا و مسقطا. 

(الوجه الثانى) حمل الأمر بالقضاء على الندب و جعل تلكك الأخبار مختصة بمن لم يستقر عليه الحج؛ و هذا الحمل بعيد» لظهور 
الأ.مر فى الوجوب و إطلاق الاخبار الشامل لمن استقر عليه الحج؛ فلا موجب للعدول عن ظاهر الاخبار و إطلاقهاء هذاء مضافا 
الى ان حكم الأصحاب بالاجزاء فيمن استقر عليه الحج إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم انما هو من ناحية أخبار- الباب فهذا 
الحمل مخالف مع تسالمهم على الاجزاء فى صورة استقرار الحج. 

(الوجه الثالث) إبقاء إطلاق الاخبار فى شمولها لمن استقر عليه الحج و من لم يستقر عليه و إبقاء ظاهر الأمر بالقضاء فيها فى 
الوجوب. و الالتزام بوجوب القضاء فيمن لم يستقر عليه 
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إذا مات قبل الإ-حرام أو دخول الحرم إذا مات فى الطريق لا مطلقاء فلو مات فى بلده لم يجب القضاءء و هذا الوجه اختاره فى 
المستند كما تقدم نقل عبارته. 

(الوجه الرابع) حمل الأمر بالقضاء على القدر المشتركء بين الوجوب و الندب و استفاده وجوب القضاء فيمن استقر عليه الحج 
من الخارج و هو الإجماع على وجوبه عنه و العمومات الداله على وجوب الحج عليه و لو متسكعا وانه دين عليه» فوجوب 
القضاء عنه على طبق القاعدة» و انما المخالف معها هو السقوط إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم؛ كما انه فى من لم يستقر 
عليه الحج يكون الأمر بالعكسء فمقتضى القاعدة عدم وجوب القضاء مطلقا و ان المخالف لها هو وجوب القضاء لو مات قبل 
الإحرام أو دخول الحرم (و هذا الوجه) مما أبداه فى الجواهر و استظهره فى المتن» قال فى الجواهر. 

و لعل الا-ولى تعميم الصحيحين لهما (اى لمن استقر عليه الحج و من لم يستقر عليه) و استعمال الأأمر بالقضاء فيهما لقدر 


المشتركك بين الندب و الوجوب (انتهى). 

(و لا يخفى) ان حمل الأ-مر على القدر المشترك محتاج الى الدليل سواء قلنا بأن هيئة الأنمر ظاهر فى الوجوبء أو قلنا بان 
المستععل فيه غنارة عن تسبه خاضية بيق المكلق: وبين المأموز يه المعبر عثها بنسبة إرسالية يوجدها المولن بالقاء هئة الأمرع 
كما هو الحق على ما حققناه فى- الأصول- فإن إيجاد هذه النسبة الإرسالية إذا لم يرد دليل على الترخيص يقتضى عدم جواز 
تركك المأمور به فهذا الدليل هيهنا ليس الا استبعاد وجوب القضاء عمن لم يستقر عليه إذ لم يثبت إجماع على عدم الوجوب فى 
موود الأخبا أعض الموث فى الطرية» 

(و الأقوى عندى) هو الوجه الثالث, فيلتزم بوجوب القضاء فيمن لم يستقر عليه فى مورد الاخبار» و بهذا يظهر عدم صحة الوجه 
الأول بعد إمكان القول بوجوب القضاء مطلقاء فليس ظهور الأمر فى الوجوب قرينه على الحمل على خصوص من استقر عليه؛ و 
هذا الوجه هو المحكى عن ظاهر المقنعة و النهاية و المبسوط- كما تقدم- كما عرفت نص المستند على اختياره (و يؤيده) وقوع 
السؤال عن الحج تطوعا فى صحيح العجلى و انه لو مات فى الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه» و جواب 
الامام عليه السلام انها تكون للورثة و لا يجب القضاء عنه. فوقوع هذا السؤال من الراوى يشعر بأنه فهم إطلاق الحكم لحجة 
الإسلام سواء كان مستقرا عليه الحج أو غير مستقر. 


[مسألة (17/6) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع] 


مسألة (7) الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع لانه مكلف بالفروع لشمول الخطابات له أيضا و لكن لا يصح منه ما دام كافرا 
كسائر العبادات و ان كان معتقدا لوجوبه و أتيا به على وجهه مع قصد القربة لأن الإسلام شرط فى الصحة 

هذا هو الأمر الأول من الأمور التى تعرض لها فى هذا- المتن؛ و وجوب الحج على الكافر كسائر العبادات و الفروع مما انفردت 
ف الأفامية. 
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و فى الجواهر: عندنا بل الإجماع بقسميه عليه لشمول الخطابات الواردة فى الفروع له خلافا لأبى حنيفة- و هذه من المسائل 
الواضحة فى فقه أصحابناء كما ان من الواضح عندنا عدم صحة العبادة منه ما دام كافرا و ذلكك لا يمنع من تكليفه حتى يتوهم 
كون التكليف حينئذ تكليفا بما لا يطاق لأنه فى كل آن قادر على تحصيل شرط صحة العمل- أعنى الإيمان- فهو من قبيل 
تكليف المحدث الصلاةً» فإنه قادر على تحصيل الظهارة التى هى شرط صحة الصلاة؛ و اما بطلان العبادة من الكافر ما دام كافرا 
فليس لأجل انه لا يعتقد بالرب الذى يعبده ولا لانه لا يعتقد وجوب العبادة و ذلكك لإمكان كونه معتقدا بالله و بوجوب الحج 
أو غيره من العبادات, كالكافر الذى يكون كفره لإنكار ضرورى من ضروريات الإسلام كحرمة الخمر مثلا بل بطلان العبادة منه 
انما هو لأجل شرطية الإسلام فى صحة العبادات كما قرر فى محله. 

و بهذا ظهران البطلان ليس من جهة عدم تمشى قصد القربة منه ولا من جهه عدم حصول القرب منه ما دام كافراء و ذلكك 
لإمكان تمشى قصد التقرب منه إذا لم يكن منكر الله و لا لوجوب العبادة التى يأتى بها و اما إمكان حصول القرب فليس شرطا 
فى صحة العباده بمعنى عدم وجوب الإعادةٌ أو القضاء- كما ورد فى الاخبار مما يدل على عدم حصول القرب مع بعض 
المعاصى كالحسد و الغيبٌ؛ فإن ذلك محمول على عدم القبول لا عدم الصحةء و الله العاصم. 

(الأمر الثانى) ما افاده (قده) بقوله 


ولو مات لا يقضى عنه لعدم كونه أهلا للاكرام و الإبراء 

فإن القضاء عن الميت انما يجب لخروج الميت عن عهده التكليف و عدم مؤاخذته هناكك بترك الواجبء و ليس فى أدلة 
وجوب القضاء عن الميت إطلاق يشمل الميت الكافر» فيبقى- الأصل الجارى فى عدم مشروعية القضاء عنه سليما عما يكون 
حاكما عليه» بل مقتضى ما دل على حرمه الاستغفار له و الترحم عليه و الصلاء عليه و الوقوف على قبره حرمه قضاء الحج عنه. 
(الأمر الثالث) ما افاده (قده) بقوله: 

ولو أسلم مع بقاء استطاعته وجب عليه و كذا لو استطاعة بعد إسلامه و لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه على الأقوى 
لأن الإسلام يجبّ ما قبله كقضاء الصلاهً و الصيام حيث انه واجب عليه حال كفره كالأداء و إذا أسلم سقط عنه 

» اما وجوب الحج عليه بعد إسلامه مع بقاء الاستطاعة أو حدوث الاستطاعة بعد الإسلام فواضح لشمول أدلة وجوب الحج على 
المستطيع له. و اما مع زوال الاستطاعة سواء زالت فى حال كفره بحيث أسلم و هو غير مستطيع أو زالت فى زمان الإسلام مع 
عدم سعة الوقت للذهاب الى الحج ففى وجوب الحج عليه متسكعا كوجوبه على من استقر عليه الحج و هو مسلم؛ وعدم 
الوجوب قولان استظهر الوجوب فى المدارك و قال لو أسلم وجب عليه الإتيان بالحج مع بقاء الاستطاعة قطعاء و بدونها فى 
أظهر الوجهينء و قال اعتبر العلامة فى التذكرة فى وجوب الحج استمرار الاستطاعةُ إلى زمان الإسلام» و هو غير واضح 
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(انتهى) و وافقه فى الذخيرءٌ و المستند» و استدل له فى المستند بالاستصحاب يعنى به استصحاب الوجوب الثابت عليه فى حال 
(و الأقوى عدم الوجوب) كما فى الجواهر و عليه المصنفء فى المتن لحديث الحب. قال فى الجواهر: 

وان لم تستمر الاستطاعة لم يجب و ان فرض مضى أعوام عليه مستطيعا فى الكفرء لأن الإسلام يجب ما قبله (انتهى) و دعوى 
عدم صحة التمسككث بحديث الجب لضعف سنده مدفوعة بجبر ضعف سنده بالعمل به و الاستناد اليه الموجب للوثوق به. 

(نعم) يبقى هنا اشكالء و هو الذى أفاده فى المتن بقوله. 

و دعوى انه لا يعقل الوجوب عليه إذ لا يصح منه إذا اتى به و هو كافر و يسقط عنه إذا أسلم 

و حاصله انه بعد سقوط الحج عنه إذا أسلم فلا فائدة فى وجوب الحج عليه؛ فإنه ما دام كافرا لا يتمكن منه لعدم صحته منه فى 
حال الكفرء و إذا أسلم يسقط عنه» فالقول بسقوط الوجوب مستلزم للغوية التكليف به فى حال الكفرء الموجب للقول بعدم كونه 
مكلفا بالحج رأسا و هو خلاف ما عليه الأصحاب- كما تقدم. 

(و لحي عن هنذا الأشكال) نوددوة الأرلع'ما فاده مقو ل 

مدفوعة بأنه يمكن ان يكون الأمر به حال كفره امرا تهكميا ليعاقب لا حقيقيا 

و لكن هذا الجواب لا يلاثم مذهبناء حيث نقول بقبح الأ-مر بما لا يمكن للمكلف امتثاله؛ نعم لا بأس بذلك فى غير نشأة 
التكليف و الاختيار كما ورد من ان من صور صوره يكلف يوم القيمة ان ينفخ فيهما الروح و ليس بنافخ» و كذا من كذب فى 
الاخبار عن روياه يكلف هناك ان يعقد بين شعيرتين و ليس بعاقدء و ذلكك لان تلكك النشأة ليست بنشأة التكليف و الاختيار و 
لذا استشكل هو (قده) فى المتن فقال: 

لكنه مشكل بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافرا و لا مسلما. 

(الوجه الثانى) فى الجواب ما افاده بقوله: 

و الأظهر ان يقال انه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعا و ان تركه فمتسكعا و هو ممكن فى حقه لإمكان إسلامه و إتيانه 


مع الاستطاعة و لا معها ان تركك فحال الاستطاعة مأمور به فى ذلكك الحال و مأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها 

؛ و حاصله متوقف على تصور الواجب المعلق و جعل المقام من ذلكك القبيل؛ (فيقال) ان المستطيع المسلم يجب عليه بالوجوب- 
التنجيزى أن يحج فى عامه و يجب عليه انه لو تركك فى هذا العام ان يحج فى المستقبل و لو ارتفعت استطاعته» و هذا الوجوب 
تعليقى بمعنى ان الوجوب فعلى و الطلب من المولى حاصل حقيقةُ و لكن ظرف فعل الواجب استقبالى» ففى عام الاستطاعة قد 
توجه عليه تكليفان أحدهما تنجيزى 
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و الأخر تعليقى» و هكذا يقال فى تكليف الكافر بالحج إذا استطاع فيقال يجب عليه ان يسلم فيكون حاله حال المسلم المستطيع 
فيتوجه عليه التكليف فى هذا العام بالحج تكليفا منجزا وان يحج فى المستقبل لو تركه فى هذا العام سواء بقيت استطاعته أو 
زالت» فإذا لم يسلم يعاقب على مخالفة التكليفين كما يعاقب المسلم كذلك لو مات و لم يحج. ففائدة التكليف فى حال- الكفر 
هو انه لو أسلم فى عام الاستطاعة أمكن له ان يمتثل التكليف المنجز عليه فعلا بان يحج فى عامه و ان يمتثل التكليف التعليقى 
بأن يحج فى المستقبل و لو متسكعا بعد زوال استطاعته فإذا بقى على الكفر فقد عصى كلا التكليفين فيعاقب على عصيانهما كما 
يعاقب المسلم لو مات و لم يحج إذا استطاعة فتركك الحج فى العام الأول حتى زالت استطاعته فلم يحج متسكعا أيضا فإنه يعاقب 
على مخالفه كلا التكليفين. 

و بهذا يدفع الاشكال الوارد فى سقوط القضاء عن الكافر لو أسلم بالنسبة الى ما فات منه من الصلاهٌ و الصيام» حيث ان سقوط 
القضاء هناك إجماعىء و مع ذلكك يتمشى فيه الاشكال- الوارد هيهنا فيجاب عنه بمثل ما ذكرنا من الجواب» و هذا هو الذى 
أفاده (قده) فى المتن بقوله 

و كذا يدفع الإشكال فى قضاء الفوائت فيقال انه فى الوقت مكلف بالأداء و مع تركه بالقضاء و هو مقدور له بان يسلم فيأتى بها 
أداء و مع تركها قضاء فتوجه الأمر بالقضاء اليه انما هو فى حال الأداء على نحو الأمر المعلق 

و حاصله ان المكلف بالصلاه فى الوقت له تكليفان أحدهما منجز و هو وجوب الصلاه فى الوقتء و الأخر معلق و هو وجوب 
الإتيان بها فى خارج الوقت ثم أعاد (قده) حاصل الاشكال و الجواب فقال: 

فحاصل الاشكال انه إذ لم يصح الإتيان به حال الكفر و لا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفا بالقضاء و يعاقب على تركه. 
و حاصل الجواب انه يكون مكلفا بالقضاء فى وقت الأ-داء على نحو الوجوب المعلق و مع تركه الإسلام فى الوقت فوت على 
نفسه الأداء و القضاء فيستحق العقاب عليه و بعبارة اخرى كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام فى الوقت إذا ترك الأداء و حينئذ 
فإذا تركك الإسلام و ملت كافرا يعاقب على مخالفته الأمر بالقضاء و إذا أسلم يغفر له وان خالف أيضا و استحق العقاب 

هذا ما حققه قدس سره فى المقام. 

«و يرد عليه أولا-) انه قد حقق فى محله بطلا-ن الواجب المعلق بمعنى كون وجوب شىء فعليا و الواجب استقبالياء و ذلك لان 
الوقت المضروب للواجب له دخل فى إمكان تحصيل الملاكك وان لم يكن دخيلا فى أصل كون الواجب ذا ملاكك- و حيث 
ان الوقت غير حاصل تحت قدره المكلف و لم يكن متعلق الأأمر مطلوبا و لو فى غير ذلك الوقت وجب لا محالة أن يؤخذ 
الوقت مفروض الوجود فيؤمر بالمتعلق على تقدير وجوده فيكون الأ.مر مشروطا بحصوله ولا يعقل الأمر بالمتعلق مطلقاء و هذا 
عين الواجب المشروطء فلا معنى للواجب المعلق» ففى المقام نقول لا- 
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يمكن فى حال تحقق الاستطاعة أن يتحقق أمر فعلى بالحج متسكعا فى ظرف عدم الحج فى هذا- العام و زوال الاستطاعة فى 


المستقبل؛ بل الأسمر به يكون مشروطا بتأخير الحج عن عامه و بقائه إلى العام المقبل و زوال الاستطاعة؛ و كذا فى باب قضاء 
الفوائت لا يعقل أمر فعلى بالقضاء الا بعد فوت الواجب فى الوقتء و اما فى زمان الأداء فيكون الأمر بالقضاء مشروطا لا فعلياء 
فهذا الوجه لا يحل الاشكال. 

(و ثانيا) ان تصوير الواجب المعلق غير حاسم للإشكال» فى وجوب القضاء بعد الوقت و لا الاشكال فيما نحن فيه لانه يقال لا 
يصح الإتيان به فى حال الكفر و لا يجب عليه الإتيان إذا أسلم و كون القضاء أو الحج متسكعا واجبا عليه بالوجوب المعلق 
لإمكان إسلامه فى الوقت أو حال الاستطاعة لا ينفع فى صحة التكليف به إذا لم يسلم فى الوقت أو حال الاستطاعة لأنه مع عدم 
إسلامه فى الوقت أو حال الاستطاعة لا يخلو اما ان يسلم فيسقط عنه التكليف أو لا يسلم فلا يصح منه المكلف به» فمع فرض 
تصوير الواجب المعلق لا يرتفع الإشكال إذا لم يسلم فى الوقت أو فى زمان الاستطاعة؛ و مع إسلامه و تركك الواجب الى ان 
مضى الوقت أو زالت الاستطاعة لا إشكال فى صحة تكليفه بالقضاء أو الحج متسكعا و انه لا يسقط عنه من غير حاجة الى 
تصوير الواجب المعلق (الوجه الثالث) فى دفع الاشكال هو ما اخترناه و بسطنا الكلا-م فيه فى كتاب الزكاء فى بحث وجوب 
الزكاة على الكافر (و حاصله) ان صحة التكليف لا تدور دائما مدار إمكان إسقاطه بخصوص الامتثال بل يصح إذا أمكن إسقاطه 
ولو بغيره» ففى الكافر يصح تكليفه بالقضاء فى- الموقتات» أو بالحج عند استقراره عليه إذا زال استطاعته فى حال كفره لانه 
يمكنه إسقاطه عن نفسه بالإسلام فلا يكون تكليفا بما لا يطاق» و حينئذ لا يكون فى هذا التكليف ثواب مترتب على امتثاله إذ لا 
موافقه فيه» و انما الفائده فى ترتب العقاب على مخالفته» و ليس إسقاط التكليف بما عدا امتثاله بعزيز كيفء و جميع الواجبات 
الكفائية كذلك. حيث انها يصح إسقاطها عن- المكلف بفعل الغير كتوجيه المحتضر إلى القبلةُ» فإنه يسقط عنه بفعل غيره من 
المكلفين» بل و لو من غيرهم كالصبى و المجنون, فيكون التكليف بالحج فى المقام اعنى الكافر المستطيع الذى زال استطاعته 
حال كفره. أو بالقضاء فى الموقتات تكليفا حقيقيا فعليا واقعيا غير معلق على شىء متأخر الوجود و تكون صحته لمكان إمكان 
إسقاط الكافر عنه بإسلامه» فان مات كافرا يعاقب عليه كما يعاقب على تركك غيره من الواجبات أو ارتكاب شىء من 
المحرمات. و العقل يحكم بصحة مؤاخذة حينئذ لأنه كان يمكنه إسقاط هذا العقاب عنه بإسلامه ليشمله فضل الله سبحانه 
بإسقاط التكليف بالحج أو القضاء عنه بعد الإسلام؛ و الله العادم بحقائق الأمور. 


[مسألة (4/) لو أحرم الكافر ثم أسلم فى الأثناء] 


مسألة (0/) لو أحرم الكافر ثم أسلم فى الأثناء لم يكفه و وجب عليه الإعادة من الميقات و لو لم يتمكن من العود الى الميقات 
أحرم من موضعه و لا يكفيه ادراكك الوقوفين مسلما لان إحرامه 
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باطل 

» لما كان الحج بجميع أفعاله و مناسكه امرا عباديا لا يصح من الكافر فالإحرام الواقع فى حال الكفر أيضا باطل لكونه عباديا و 
الإسلام شرط لصحة العبادات» فيجب عليه تجديد الإحرام بأن يرجع الى الميقات لو خرج منه ثم يسلمء فان لم يمكن الرجوع 
كفى الإحرام من مكانه فيكون بمنزلة الناسى أو الجاهل به إذا لم يمكنه العود اليه» قال فى المداركك و قد ثبت ذلكك فى الناسى 
و الجاهل و المسلم فى المقام أعذر و هو انسب بالتخفيف (انتهى) و لعل الاعذريه هنا من جهة حديث ان الإسلام يجب ما قبله. 


قال فى الشرائع: و لو أحرم و أدركك الوقوف بالمشعر لم يجزه الا ان يستأنف إحراما و ان ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات (انتهى) 


و لعل مراده ادراكك المشعر بعد إدراكه الوقوف بعرفات و لذا عبر فى المتن بإدراكك الوقوفين» كما ان ذيل عبارةٌ الشرائع أيضا لا 
يخلو من دلالة على إدراكه أيضاء حيث قال: 

وان ضاق أحرم و لو بعرفات» و ذلكك ليدركك الوقوفين متلبسا بالإحرام نعم بناء على ما سيأتى فى محله من كفاية اختيارى مشعر 
عن اختيارى عرفات لو فرض عدم إدراكه للوقوف بالعرفات فأدركك اختيارى مشعر فجدد الإحرام فيه ثم نوى الوقوف صح. 
(قال فى الجواهر): و فى المداركك و هو جيد ان ثبت جواز استيناف الإحرام من المشعر لكنه غير واضح كما سيجىء تحقيقه» ثم 
قال فى الجواهر قلت ستعرف وضوحه إنشاء الله تعالى. 

(أقول) و سيجىء الكلا-م فى محله ان شاء الله تعالى» (و كيف كان) فعنوان هذه المسألة و- الحكم بعدم الا-جزاء الا بإحرام 
جديدء ولو كان قد ادراك الموقفين لعله لأجل دفع توهم قياس المقام بما إذا أحرم المملوك باذن مولاه ثم انعتق و أدركك 
الموقفين أو اختيارى مشعر بعد العتق فإنه يجزيه عن حجة الإسلام- كما تقدم فى محله- و ذلكك لورود الدليل هناكك دون 
المقام. 


[مسألة (12) المرتد يجب عليه الحج] 


مسألة (0/8 المرتد يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده ولا يصح منه فان مات قبل ان 
يتوب يعاقب على تركه و لا يقضى عنه على الأقوى لعدم أهليته للإكرام و تفريغ ذمته كالكافر الأصلى. 

فى هذه المسألة أمور: (الأول) لا إشكال فى وجوب الحج على المرتد لما عرفت من ان- الكافر مكلف بالفروع, بل هنا أولى إذا 
كان مستطيعا قبل الارتداد لاستضصحاب بقاء التكليق لو فرقن الشكك فى شهول الأدلهٌ الاجتهاذية له و لكن لا ينتهى النوبة إلى 
الأصل 06 الأدل الاجتهادية من العمومات و الإطلاقات مربي 

وَ لِلْهِ عَلَى النّاس حَجٌ الْبِيِتِ (الآيةُ) حيث ان قوله سبحانه (عَلَى الناس) يشمل المسلم و الكافر من الكافر الأصلى و المرتد من 
الفطرى و الملى. 

(نعم) الإشكال فى توجه التكليف اليه بعد الارتداد مع عدم صحته منه حال الكفر و عدم 
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توبة الفطرى- بناء على القول بعدم قبولها منه- لا يمكن الجواب عنه بما أجيب عنه فى الكافر الأصلى حيث ان الكافر الأصلى 
يتمكن من الامتثال بان يسلم فيصح منه الإتيان بالعبادة» بخلادف المرتد الفطرى فإنه بناء على عدم قبول توبته لا يقدر على 
الامتثال» فيتوجه الاشكال بعدم- الفائدة حينئذ فى تكليفه بالحج فلا بد من الجواب اما بكون عجزه عن الامتثال لما كان باختيار 
منه لاختياره الكفر بعد الإسلام يصح عند العقل تكليفه من جهة ان الامتناع بالاختيار لا ينافى- الاختيار» و اما بكون معنى 
التكليف هو مجرد استحقاقه العقاب على تركك الحج لا توجه التكليف حقيقة» فإنه تكليف بالمحالء و انما المصحح لاستحقاق 
العقاب هو ان تفويت الواجب لما كان باختيار منه لم يكن عقوبته مما يحكم العقل بقبحه. 

(و كيف كان) فلا يصح منه حال الارتداد» و لو مات استحق العقاب و لا يقضى عنه على الأقوى خلافا لما عن القواعد حيث قال 
(قده) و لو مات اى المرتد اخرج من صلب تركته وان لم يتب على اشكال (انتهى) و قوله بالإخراج من صلب تركته يدل على 
ذهابه بإمكان ان يكون للمرتد مال و انه قابل لا-ن يملكك مع ان الفطرى من المرتد ينتقل ماله الى ورثته؛ و لعله (قده) يقول 
بتملكه لما يتجدد له بعد ارتداده- كما هو الحق. 


(و كيف كان) فَغايةُ ما يمكن الاستدلال به لوجوب القضاء عنه هو إطلاق ما دل على وجوب القضاء عمن مات و قد استقر عليه 
الحجء و قد تقدم انه لا يشمل الكافرء لان ذلكك انما شرع لأجل إبراء الميت عن عهده ما كان واجبا عليه فى حيوته حتى لا 
يعاقب على تركه» و من الواضح ان هذا فضل و تخفيف من الله سبحانه و إكرام لا يناسب الكافر سيما المرتد الذى هو أسوء 
حالا من الكافر الأصلىء فلا إشكال فى الحكمء و انما عبر فى المتن بأنه الأقوى لأجل ما عرفت من المحكى عن القواعد. على 
انه (قده) استشكل فى الحكم فى آخر كلامه. 

(الأمر الثانى) ما افاده بقوله: 

وان تاب وجب عليه و صح منه وان كان فطريا على الأقوى من قبول توبته سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته فلا تجرى 
فيه قاعدة جب الإسلام لأنها مختصة بالكافر الأصلى بحكم التبادر و لو أحرم فى حال ردته ثم تاب وجب عليه الإعادة كالكافر 
الأصلى 

الحق- عندنا- كما تقدم فى باب المطهرات من كتاب الطهارة قبول توبة المرتد الفطرى, و عليه فيصح منه- الحج بعد التوبة» بل 
يجب عليه سواء حدثت الاستطاعة بعدها أو بقيت من زمان الارتداد أو زالت قبل التوبةُ بحيث استقر عليه الحج فليس حاله فى 
ذلكك حال الكافر الأصلىء فإنه يشمله حديث الجب دون المرتد لشدة الأمر فيه الموجبة لعدم التخفيف و التفضل فى حقه. 
مضافا الى انه مما تسالم عليه الأصحابء فيجب عليه الحج حينئذ و لو متسكعا و اما بطلان إحرامه فى حال الارتداد فواضح لأنه 
ان لم يكن أسوء حالا من الكافر الأصلى فليس فى هذا الحكم دونه؛ و قد- 
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تقدم عدم جواز الاكتفاء بالإحرام الواقع فى حال الكفر. 

(الأمر الثالث) ما افاده (قده) بقوله: 

ولو حج فى حال إسلامه ثم ارتد لم يجب عليه الإعادة على الأقوى 

الا ل ل لي ع م ا ار 
ذلك لان المسلم الحقيقى لا يصير مرتدا لقوله تعالى و / ل ل 
بالكفر, ركفوله تعالى كد أو لكك و َ إلى الي من فلك لَئِْ أشْرَكْتَ لَيخبطيَّ ملّكء و قوله تعالى ان أيه الذِينَ آمو 
أَطبِعُوا الل وَ أَطِيعُوا الوَسُولَ وَ لا تُنطلوا أغطالكم. 

(و الجواب) اما عن الأول فبان الآيةٌ لا تدل على عدم إمكان الكفر بعد الايمان» بل هى فى مقام مطلب آخرء و هو ان الله لا 
يخذل أحدا بعد ان هداه للإسلام إلا بعد ان يبين له ما- يرضيه و ما يسخطه فيخالف رضاه الى ما يسخطه فيستحق الخد لان كما 
ورد فى تعيب الاي المباركة هذا مضافا الى مخالفة ذلك للوجدان و للايات الداله على إمكان الكفر بعد الايمان بل وقوعها 
كقوله تعالى ذلك بِأنّهُ آمنُوا م تَقوُوا و قوله سبحانه إن الِّينَ موا كم قروا ؛ ْم آمَُوا نم كفَرُوا (الآية) و حمل الايمان هنا 
على غير الإيمان الحقيقى لا وجه له بعد فقد القرينة على المجاز و قد وقع الارتداد لكثير ممن أمن فى زمان رسول الله صلى الله 
لالد 

(و اما عن الثانى) أى الاستدلال بآيات الإحباط فبأنها مقيده بقوله تعالى و مَنْ بود نكم عَنْ وينه يمت و هو كافز وليك 
حَبِطتٌ أَعْقَالّهُم دلت على اشتراط الحبط بالموت قبل التوبة و الايمان» و اما من تاب بعد الارتداد فلا دليل على إحباط اعماله 
السابقهُ على الارتداد بل فى الاخبار ما يدل على قبولها إذا تاب كما افاده (قده) فى المتن. 

ففى خبر زرارةً عن ابى جعفر عليه السلام: من كان مؤمنا فحج ثم أصابته فتنة ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله و لا يبطل 


منه شىء و آيهُ الحبط مختصة بمن مات على كفره بقرينة الآيهُ الأخرى و هى قوله تعالىء وَ مَنْ يَْئَددُ منْكُم عَنْ دِينه قَيمْتْ وَ هُوَ 
عار توليك عبطت أَغكالهُ 

بل جعل المصنف (قده) هذه الآيهُ دليلا على قبول توبةُ المرتد الفطرى حيث قال. 

و هذه الآ دليل على قبول توبة المرتد الفطرى» فما ذكره بعضهم من عدم قبولها منه لا وجه له 

؛ و لكن الاستدلال بها لذلكك ضعيف إذ فيه أولا ان مورد الآيهُ لا يشمل المرتد الفطرى فإن الخطاب لأصحاب النبى صلى الله 
عليه و آله و سلم الذين آمنوا عن كفر فالمرتد منهم يكون من المرتد الملى لا الفطرىء (و ثانيا) ان غايةٌ ما تدل عليه اليه هو 
شمولها للفطرى بالإطلاق فلا ينافى ما دل على عدم قبول توبة خصوص الفطرى و قد تقدم البحث فى ذلكك فى باب المطهرات 
من كتاب الطهارة. 

(و كيف كان) فلو سلمنا دلالةٌ آيات الإحباط على كون الكفر بعد الايمان موجبا لحبط الاعمال 
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و لو مع قبول التوبة» فليس معنى الإحباط إلا-عدم قبول تلك الاعمال بمعنى عدم استحقاق الثواب عليهاء لا بمعنى وجوب 
اعادتهاء مع ان الأصل يقتضى عدم الوجوب مؤيدا بما دل على عدم وجوب حج الإسلام فى العمر الإمره واحدة و الله الموفق 
للصواب. 


[مسألة (717) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح] 


مسألة (070) لو أحرم مسلما ثم ارتد ثم تاب لم يبطل إحرامه على الأصح كما هو كذلكك لو ارتد فى أثناء الغسل ثم تاب و كذا 
لو ارئد فى أثناء الأذان أو الإقامة أو الوضوء ثم تاب قبل فوات الموالاة بل و كذا لو ارتد فى أثناء الصلاه ثم تاب قبل ان يأتى 
بشىء أو يفوت الموالاءة على الأ.قوى من عدم كون الهيئة الاتصالية جزء منهاء نعم لو ارتد فى أثناء الصوم بطل و ان تاب بلا 
فصل 

و استدل فى الجواهر على صحة الإحرام و عدم بطلانه بعدم دخول الزمان فى مفهوم الحج و انه ليس كالصوم حيث ان الزمان 
داخل فى مفهومه. فلو ارتد فى جزء يسير من الصوم ثم تاب لم يصح صومه قال (قده) و ليس الحج كالصلوه فى اشتراط 
الاتصال بين أجزائها كى يتجه بطلانه حينئذ بحصول المنافى للارتباط بل هو أشبه شىء بالوضوء و الغسل و نحوهما- الى ان 
قال- خلافا للمحكى عن الشيخ هنا أيضا- أى كما خالف فى المسألة السابقة فقال بوجوب اعاده الحج لو ارتد بعده ثم تابء 
بناء منه على ان الارتداد يكشف عن عدم الإسلام فى السابق- و قد عرفت ما فيه» بل الزم نفسه هنا بان المتجه على ذلك عدم 
لزوم قضاء ما فاته من الصلاهُ و الصوم مثلا حال الارتداد لو تاب لكونه حينئذ من الكافر الأصلى- بعد كشف الارتداد عن عدم 
صحة إسلامه أولا- فلا قضاء عليه لجب الإسلام ما قبله (انتهى ما فى الجواهر بتغيير يسير). 

و توضيح المقام ان العبادات المركبة على أقسام (منها) ما هو كالصلوه؛ حيث اعتبر فيها اتصال و وحده؛ كالصور النوعية فى 
الأجسام فكما ان شيئيتها تكون بصورتها فكذلكك يكون المأمور به فى هذا القسم هو الاتصال القائم بالاجزاء؛ فإذا حصل 
الانفصال بين تلكك الاجزاء بطل المأمور به» و قد استفاد الشيخ الأكبر (قده) اعتبار الاتصال فى الصلاهُ بما ورد من التعبير بالقاطع 
عن جمله من مبطلاءت الصلاة» و حكم هذا القسم هو انه لو فرض الارتداد فى أثناء العمل و لو فى غير حال الاشتغال باجزائه 
كالسكوت الحاصل بين القراءة و الركوع مثلا لزم بطلان الصلاة. 


(و منها) ما هو كالصوم و الوقوف بعرفات حيث يعتبر فيه الزمان و المأمور به عمل خاص أو تركك خاص فى زمان معين فإذا 
فرض الارتداد فى مثله فى الأثناء يبطل العمل لوقوع بعض المأمور به فى حال الكفر المانع عن صحة العمل» (و منها) ما يكون 
كالغسل و الوضوءء حيث يكون المأمور به فى مثله نفس الا-جزاء كلها المعبر عنها فى الاصطلاح العلمى بالاجزاء بالأسرء و لم 
يعتبر فى المأمور به وحده و لا اتصال و لا زمان خاص فكان لكل جزء من العمل أمر خاص به فى ضمن الأمر بالمجموع؛ و فى 
مثله إذا حصل الارتداد بين اجزاء العمل لم يوجب بطلاءنه إذا تاب و اتى باقى الا-جزاء» و الحج من هذا القبيل» فلا يبطل 
بالارتداد الواقع بعد الإحرام إذا تاب و أتم العمل. 
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هذه خلاصه ما افاده المصئف تبعا لصاحب الجواهر (قدس سرههما) و للنظر فيه مجال (أما أولا) فلما فى استفادة توجه الأمر إلى 
الهيئة الاتصاليه من مجرد التعبير بالقاطع» فإن غايةٌ ما يستفاد من ذلكك هو تصور الشارع للهيئة المتصلهة لصحة استعمال كلمه 
القاطع, لا لكونها متعلقة للأمرء فالتخللات الواقعة بين أجزاء الصلاة ليست من اجزاء الصلاة» و يترتب عليه عدم بطلان الصلاةٌ إذا 
نوى قطعها فى تلكك التخللات ثم بدا له و أتم الصلاة. 

(و اما ثانيا) فلان دعوى القطع بكون الحج من قبيل الغسل و الوضوء فى عدم اعتبار الهيئةُ الاتصالية فيه مجازفة» فان الإحرام و ان 
كان حدوثه بالنية و التلبيه و لبس الثوبين الا-انه باق ما لم يخرج منه فيحتمل اعتبار الشارع بقاء هيئه اتصالية للحج بتركك 
محرمات الإحرام؛ فما دام هو محرم فهو معتمر أو حاج الى ان يخرج من الإحرام كاملا (و بالجملة): 

فابتناء المسألة على ما بنى عليه صاحب الجواهر و تبعه المصنف قدس سرهما) لا يخلو من اشكال (نعم) يمكن الاستدلال 
للمشهور هنا- باستصحاب صحة الحج و عدم وجوب اعاده ما اتى به قبل الارتداد وان الأصل براءه الذمهُ مما اتى به- على 
اشكال :فى كريان استضحاب الضيحة كما قرو قن الأصولنتو الله الهادى إلى سواء السيل. 


[مسألة (1/4) إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة] 


مسألة (8/) إذا حج المخالف ثم استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط ان يكون صحيحا فى مذهبه و ان لم يكن صحيحا فى 
مذهبنا مخ خير فرق بين الفرق لاطلاق الاخمار وما ل على الاعادة مح الأخبار يحول على الاسعحيات بقرينة يعضيها الآخر هن 
حيث التعبير بقوله عليه السلام يقضى أحب الى 

فى هذه المسألة أمور (الأول) ان عدم وجوب الإعادة هنا هو المشهور بين الأصحاب و كذا فى باب الصلاه و الصوم و غيرهما 
إلا الزكاه خلافا للمحكى عن ابن الجنيد و ابن البراج» و يدل على ما هو المشهور غير واحد من النصوص (كصحيح بريد 
العجلى) عن الصادق عليه السلام كل عمل عمله و هو فى حال نصبه و ضلالته ثم من الله تعالى عليه و عرفه الولاية فإنه يؤجر 
عليه الا الزكاة لأنه وضعها فى غير موضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاء و الحج و الصيام فليس عليه قضاء (و صحيح زرارة و 
بكير و الفضيل و ابن مسلم و بريد) عن الباقر و الصادق عليهما السلام فى- الرجل يكون فى بعض هذه الأهواء الحرورية و 
المرجئة و العثمانية و القدرية ثم يتوبء و يعرف هذا الأمر و يحسن رأيه أ يعيد كل صلا صلاها أو صوم أو زكوه أو حج أو 
ليس عليه إعادة شىء من ذلكك قال ليس عليه شىء من ذلكك غير الزكاةً فلا بدان يؤديها لأنه وضع الزكاه غير موضعها و انما 
موضعها أهل الولاية (و خبر محمد بن حكيم) المروى فى الذكرىء قال كنا عند ابى عبد الله عليه- السلام إذ دخل عليه كوفيان 
كانا زيديين فقالا انا كنا نقول بقول و ان الله من علينا بولايتكك فهل يقبل شىء من أعمالناء فقال عليه السلام اما الصلاه و الصوم 


و الحج و الصدقة فإن الله يتبعكما ذلك و يلحق بكماء و اما الزكاة فلا لأنكما أبعدتما حق امرء مسلم و أعطيتما غيره» و قد مر 
غير ذلكك 
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من الاخبار فى باب الصوم و كتاب الزكاة. 

واستدل لابن الجنيد بالقاعدة بناء على شرطية الايمان و لمخالفة أعمالهم لما هو الحق لاختلالها من حيث زيادة شىء عليه أو 
نقصانه من الأركان و غيرهماء و للنصوص الدالة على وجوب الإعادة (ففى خبر ابى بصير) عن الصادق عليه السلام: لو ان رجلا 
معسرا أحجه رجل كانت له حجه فان أيسر بعد ذلكك كان عليه الحج و كذلكك الناصب إذا عرف فعليه الحج و ان كان قد حج 
(و مكاتبه إبراهيم بن محمد بن عمران) قال كتبت الى ابى جعفر عليه السلام انى حججت و انا مخالف و كنت صرورة و دخلت 
محا امير إلى الح كب إل اعديسييك 

و الأقوى ما عليه المشهورء و ذلكك لانن الأخبار الداله على عدم وجوب الإعاده نص فى عدمه و هذان الخبران ظاهران فى 
الوجوب فيرفع اليد عما هو ظاهر فى الوجوب بالنص فى عدمه. فينتج الاستحباب كما مر منا مرارا من ان أمر المولى هو إيجاد 
نسبه مرسله بين العبد و متعلق الأمر و هى المعنى الحرفى لهيئةُ الأمر» فيحكم العقل بوجوب الطاعة و امتثال الأمر ما لم يظهر من 
المولى- الرخصة فى التركك, فإذا ورد الرخصة يحكم العقل بجواز التركك و رجحان الفعل لمكان الأمر الوارد. 

و هذا الجمع بين الطائفتين من اخبار الباب حسن فى نفسه لا ينبغى الارتياب فيه مضافا الى ما ورد من الشاهد عليه. (كصحيح 
بريد العجلى) عن الصادق عليه السلام عن رجل حج و هو لا يعرف هذا الأمر ثم من الله تعالى عليه بمعرفته و الدينونة به. أ عليه 
حجة الإسلام أو قد قضى فريضته فقال عليه السلام قد قضى فريضته؛ و لو حج لكان أحب الىء قال و سألته عن رجل حج و هو 
فى بعض هذه الأصناف من أهل القبله ناصب متدين ثم منّ اللّه عليه فعرف هذا الأمر يقضى حجة الإسلام؟ 

قال يقضى أحب الى (و حسنه عمر بن أذينة) قال كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام اسئله عن رجل حج و لا يدرى و لا يعرف 
هذا الأمر ثم من الله تعالى» عليه بمعرفته و الدينونة به أ عليه حجة- الإسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال قد قضى فريضته؛ و الحج 
أحب الى هذاء و مع الغض عن ذلكك فخبر ابى بصير و مكاتبه إبراهيم ضعيفان سنداء مضافا الى اختصاص خبر ابى بصير 
بالناصبى و يمكن القول فيه بوجوب الإعادة لأ-نه من الكفار و لم يثبت فيه جريان قاعدة الجب, و مع الغض عن ذلكك أيضا 
فهاتان الخبران موهونان بإعراض الأصحاب عن العمل بهماء هذا تمام الكلام لما استدل به لقول ابنى الجنيد و البراج» و اما كون 
وجوب الإعادة على طبق القاعدة فهو مبنى على شرطية الولاية لصحة العبادات كاشتراط الإسلام فى صحتها و قد مر فى كتاب 
الصوم و كتاب الزكاة ان المسلم عندنا هو شرطية الولاية لقبول الاعمال و ترتب الثواب عليهاء و اما صحتها بمعنى عدم وجوب 
الإعادةء و القضاء فاشتراط الولاية لها ممنوعة؛ و المسألة خلافية لا إجماع فيها على الاشتراط و ان قال به كثير من الأصحاب. 
واما كون الإعاد من جهِهُ مخالفة عمله لما هو الح واقعا فسيأتى إنشاء الله تعالى. 
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(الأمر الثانى) هل الحكم بالاجزاء مختص بما إذا اتى بالعبادة على وفق مذهبه. أو انه مختص بما إذا اتى به على وفق مذهبناء أو 
يعم الحكم لما إذا اتى به لما وافق احد المذهبين؛ أولااعاده رأسا و لو لم يوافق شيئا من المذهبين (وجوه) وجه الأول هو 
انصراف اخبار الباب الى ما هو الغالب من كون عملهم على وفق مذهبهم. 

(و وجه الثانى) هو كون السؤال فى النصوص عن صحة العبادة من جهة فقدان الولاية لا من جهة المخالفة مع المذهب الحق 
فمصب السؤال هو الاجزاء بعد فرض موافقه العمل للواقع. 


(و وجه الثالث) إطلاق الاخبار وان الصحة و الاجزاء فى صورة موافقه عمله لمذهبنا اولى من صوره مخالفته. 

(و وجه الرابع) تعميم الإطلاق لما اتى به على اى وجه اتفق. 

(و لا يخفى) ضعف الوجوه اما الأول فإن التقيبيد بخصوص ما إذا اتى به على وجه مذهبه لا وجه له سوى الانصراف الموهوم 
لأجل غلبة ذلك فى عمل المخالق» و مجرد غلبه الوجود لا يوجَب انصراق اللفظ كما حقق فى الأصول:(و اما الوه الثاتى) 
فهو مخالف لإطلاق الاخبار و موجب لحملها على الفرد النادر (و اما الوجه الثالث) فلا بأس به لإطلاق الأدلة خصوصا بقرينة 
استثناء- الزكاة معللا بعدم وضعها فى موضعهاء فإنه يدل على اجزاء غير هما مما صدر منهم مخالفا مع المذهب الحق مما يكون 
من حقوق الله تعالى» فاحتمال الاختصاص بما كان صادرا منهم موافقا لمذهبنا ساقط لا وجه له. 

(و اما الوجه الرابع) فربما يستبعد من جهة ضعف إطلاق الأدله لشمولها لما اتى به لا على مذهبنا و انه بمنزله ترك العمل رأسا 
فإنه حين العمل كان على اعتقاد بطلان عمله؛ و الإتيان بالعمل الباطل و تركك أصل العمل على حد سواء (نعم) لو كان له عذر 
فى الإتيان به مخالفا لمذهبه بحيث كان معتقدا لصحةُ عمله و يرى نفسه معذورا فى ذلكك كان للاجزاء وجه. 

(الأمر الثالث) فى حكم طواف النساءء فظاهر سكوت الاخبار عن وجوب الإتيان به بعد الاستبصار هو عدم وجوبه و كفايه ما اتى 
به فى الخروج عن الإ-حرام؛ مضافا الى ما قيل من بطلان إحرامه رأسا قبل استبصاره فلا يحتاج الى الخروج عنه بطواف النساء. و 
هذا مبنى على» شرطيةٌ الولاية فى صحة العبادات و ان الاجزاء بعد الاستبصار حكم امتنانى على خلاف الأصلء و قد أشرنا سابقا 
الى ان الأقوى خلافه. فاحرامه وقع صحيحاء فالعمدة هو إطلاق الأدله و ظاهر تسالم الأصحاب على عدم وجوبه» حيث سكتوا 
عن ذكره رأساء بل صريح بعضهم عدم وجوبه. 

(الأمر الرابع) لا فرق فى المخالف بين من كان محكوما بالكفر كالناصب لأهل البيت عليهم السلام و الخارجى و الغلا و من لم 
يكن كذلكك و ذلكك للتصريح فى صحيح بريد بعدم اعاده الناصب عمله الذى عمله فى حال نصبه» و فى صحيح الفضلاء بعدم 
إعادة الحرورية الذين هم قسم من الخوارجء 
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و لإطلاق بقيهُ النصوص و ترجيح ما ذكر على خبر ابى بصير المتقدم فى الأمر الأول. 

(قال فى المدارك) و ربما ظهر من كلام العلامة فى المختلف اختصاص الحكم بغير الكافر» و هو ضعيف (انتهى عبارة 
المدارك) و هو جيد بالنظر الى اخبار المسألة» و مع قطع النظر عنها فالأ.قوى اختصاص الحكم بغير الكافر منهم لاختصاص 
حديث الجب بالكافر الأصلى و كون القاعدة مقتضية للإعادة لاشتراط الإسلام فى صحة العبادة- و لا سيما إذا كان عمله مخالفا 
لمذهنيا. 

(الأمر الخامس) الحكم بالاجزاء قد يكون لتحقق الامتثال بالفعل المتقدم» و ذلكك فيما إذا كان موافقا لمذهبنا إذا قلنا بعدم اعتبار 
الايمان فى صحة العبادة مع عدم كونه من الفرق المحكوم عليهم بالكفرء و قد يكون من باب التفضلء و ذلك فيما إذا لم يكن 
عمله موافقا لنا أو قلنا باعتبار الايمان فى صحتها أو كان من المحكوم عليه بالكفر» و عن بعضهم تصحيح العبادة منهم بعد- 
الاستبصار بالشرط المتأخر بدعوى دلالة أخبار الباب على ذلكك (و هو بعيد) لان المعقول من الشرط المتأخر و لو كان ممكنا 
(حسبما اخترناه فى الأأصول) لكن لا بدله من دليل صريح قوىء و اخبار المسألة لا صراحة لها فى ذلك, لظهور كون رفع 
وجوب الإعادة امتنانا و تفضلاء فيما احتمله فى الجواهر من شرطية الإيمان اللاحق فى صحة عبادته ضعيف. مع انه لا ثمره عملية 
فى ذلك كما لا يخفى. 


(الأسمر السادس) اعتبر أكثر الأصحاب فى عدم وجوب الإعادةٌ تبعا للشيخ (قده) عدم إخلالله بركن من أركان الحجء و لم 


يصرحوا ما هو المراد من الركن و انه هل هو الركن عندنا أو عندهم, الا ان المحقق فى المعتبر و العلامة فى المنتهى و الشهيد 
فى الدروس فسروا الركن بما يعتقده أهل الحق» و ربما يستشكل فى ذلكك من جهة منافاته لإطلاق حكمهم» بسقوط قضاء 
الصلاة عن المخالف إذا استبصر إذا صلاها صحيحه عندهم و ان كانت فاسدة عندنا. 

(و الجواب) منع تعميمهم للحكم هناكث أيضا إذا أخل بتكبيرة الإحرام أو الركوع و السجود, بل الظاهر اختصاص سقوط القضاء 
بما لو أخل بغير الأركان التى لا عذر لتركها على اى حالء و حينئذ فإذا أخل بأركان الحج كما لو ترك الإحرام رأساء أو أخل 
بالوقوفين فالظاهر انصراف الاخبار و نصوص المقام عن شمولها له. و المتيقن من كلام الأصحاب هو استثناء الإخلال بالركن 
الذى هو ركن على كلا المذهبين- كالإحرام و لوقوفين, و الله الهادى. 


[مسألة (19) لا يشترط اذن الزوج للزوجة فى الحج إذا كانت مستطيعة] 


مسألة (8) لا يشترط اذن الزوج للزوجة فى الحج إذا كانت مستطيعة و لا يجوز له منعها منه و كذا فى الحج الواجب بالنذر و 
نحوهء إذا كان مضيقا و اما فى الحج المندوب فيشترط اذنه و كذا فى الواجب الموسع قبل تضيقه على الأأقوى بل فى حجة 
الإسلام- يجوز له منعها من الخروج مع أول الرفقة مع وجود الرفقة الأخرى قبل تضيق الوقتء و المطلقة الرجعية كالزوجة فى 
اشتراط اذن الزوج ما دامت فى العده بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه و كذا المعتدة للوفاة فيجوز لها الحج واجبا كان 
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أو مندوباء و الظاهر ان المنقطعة كالدائمه فى اشتراط الاذن, و لا فرق فى اشتراط الاذن بين ان يكون ممنوعا من الاستمتاع بها 
لمرض أو سفر أو لا 

فى هذه المسألهُ أمور. 

(الأول) لا يشترط اذن الزوج لحج الإسلام إذا كانت مستطيعة و عن المستند: بلا خلاف يوجد فيه. و يدل عليه من النصوص 
(صحيح زرارة) المروى فى الكافى و الفقيه عن الباقر عليه السلام فى امرأة لها زوج و هى صرورة و لا يأذن لها فى الحج. قال 
عليه السلام تحج و ان لم يأذن لها (و فى الفقيه) و فى رواية البجلى عن الصادق عليه السلام قال تحج و ان رغم انفه (و خبر على 
بن أبى حمزة) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن امرأة لها زوج ابى ان يأذن لها ان تحج و لم تحج حجة الإسلام 
فغاب عنها زوجها و قد نهاها ان تحجء قال عليه السلام لا طاعةٌ له عليها فى حجة الإسلام فلتحج ان شائت (و فى التهذيب) مثله 
مع زيادة قوله و لا كرامة- بعد قوله فى حجة الإسلام (و صحيح محمد المروى فى التهذيب) عن الباقر عليه السلام عن المرأة لم 
تحج و لها زوج و ابى ان يأذن لها فى الحج فغال زوجهاء فهل لهاء ان تحج, قال عليه السلام لا طاعةٌ له عليها فى حجة الإسلام 
و غير ذلكك من الاخبار. 

(الأمر الثانى) لا يجوز للزوج منع الزوجة المستطيعة عن الحج فإنه كالا جنبى فى ذلككء فان حجها إذا لم يتوقف صحته على اذنه 
فمنعه لها صد عن سبيل الله و نهيه عن حجها نهى عن- المعروف و مبارزةٌ لحق الله تعالى عليهاء فمنعه خارجا و تكوينا و كذا 
نهيه كبيرة موبقة» و قد دل غير واحد من النصوص المتقدمة على تحريم منعه لهاء كما فى خبر زرارة على ما فى الفقيه من قوله 
عليه السلام: وان رغم انفه» و فى صحيح ابن وهب- المروى فى التهذيب- عن الصادق عليه السلام عن امرأة لها زوج فأبى أن 
يأذن لها فى الحج و لم تحج حجة الإسلام فغاب عنها زوجها و قد نهاها ان تحج, فقال عليه السلام: لا طاعة له عليها فى حجة 
الإسلام ولا كرامة» لتحج ان شائت (و خبر ابن عمار) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن المرأةً تخرج من غير ولى؛ 


قال لا بأس»ء و ان كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على ان يخرجا معها و ليس لها سعة فلا ينبغى لها ان تقعد ولا ينبغى لهم أن 
يمنعوها (و خبره الأخر)- المروى فى التهذيب عنه عليه السلام؛ و فيه- بعد قوله فلا ينبغى لها ان تقعد عن الحج- قوله: و ليبس 
لهم ان يمنعوهاء و هو صرح فى عدم جواز المنع من خبره المروى فى الكافى كما لا يخفى. 

(الأمر الثالث) ربما يقال باختصاص عدم اشتراط اذن الزوج بالتى استقر عليها الحج فلا يشمل التى استطاعت الحج فى عامها من 
جهة ان نهى الزوج مانع عن الاستطاعة شرعا فلا تحصل لها الاستطاعة الشرعية كما إذا توقف الحج على أمر محرم» و لكن 
إطلاق أخبار الباب و كلمات- الأصحاب رضوان الله عليهم على خلاف هذا القول: فلا وجه لاحتمال الاختصاصء و عليه فيشمل 
الحكم ما إذا حصل لها الاستطاعة بعد الازدواج سواء أخرت الحج حتى استقر عليها أو كان ذلكك أول 
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استطاعتها. 

(الأمر الرابع) مورد الأخبار المتقدمة هو حجة الإسلام؛ و اما غيرها من الواجب كالمنذور و شبهه فلا تشمله نصوص الباب» و 
استدل للإلحاق بمرسل المعتبر: 

لا طاعة لمخلوق فى معصيه الخالق» و هو حديث مشهور معروف و رواه فى نهج البلاغة فى فصل الحكم و الكلمات القصار» و 
لا اشكال فيه و لا يقدح فيه الإرسال» و لكن لا بد من التفصيل فى الواجب بالنذر و شبهه فان كان نذرها قبل الازدواج و كان 
الزوج عالما بالنذر عند الزواج فتزوج بها عن علم بنذرها فلا إشكال فى عدم اعتبار اذنه و يكون حكمه حكم حجة الإسلام؛ و 
كذا لو نذرت باذن زوجهاء و اما لو ندرت بعد الزواج بغير اذن منه فيتوقف الحكم على ان الزوج هل له حل النذر إذا زاحم حقه 
أو لاو تفصيل الحكم فى كتاب النذور و الايمان و مثله ما لو أجرت نفسها للحج فإنه يفصل بين ما لو كانت الإجارة قبل الزواج 
أو بعده» هذا كله إذا كان الواجب مضيقاء و اما لو كان موسعا فله منعها الى ان يتضيقء و الله العالم. 

أدج الخامس) يشترط اذن الزوج فى الحج المندوب إجماعا على ما حكى عن التذكرة و نسبه فى المداركك إلى علمائنا اجمع 
و عن المنتهى لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم (و يدل عليه) من النصوص موثق إسحاق بن عمار المروى فى الفقيه عن الكاظم 
عليه السلام عن المرأةً الموسرء قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها أحجنى مره أخرى. أ له ان يمنعها قال عليه السلام نعم 
يقول لها حقى عليكك أعظم من حقكك على فى هذا (و استدل له أيضا) بأن حق الزوج واجب فلا يجوز لها تفويته بما ليس 
بواجب (و أورد عليه) كما فى المداركك بان هذا الدليل يقتضى المنع من الحج المندوب إذا استلزم تفويت حق الزوج» و 
المدعى أعم كما ان الموثق يدل على ان للزوج ان يمنع و لا يلزم منه التوقف على الا-ذنء قال الا انه ل خروج عما عليه 
الأصحاب. 

لكن الأقوى اعتبار اذن الزوج فى صحة تطوعها بالحج, لاقتضاء علقهُ الزوجية سلطنة الزوج على التمتع بها فليس لها فعل ما ينافى 
حقه من دون اذنه كغير ذلكك من الحقوق. 

(ففى خبر السكونى) عن الصادق عليه السلام» قال قال رسول الله صلى عليه و آله أيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا 
نفقهُ لها حتى ترجع (و فى صحيح ابن مسلم) عن الباقر- عليه السلام: فى حقوق الزوج على الزوجة: و لا تخرج من بيتها إلا 
باذنه. 

(و فى خبر ابن جعفر) عن المرأة أ لها ان تخرج بغير اذن زوجها قال عليه السلام لاء و غير ذلكك من الاخبار» و من المعلوم منافاةً 
الإحرام و الطواف و صلوته للاستمتاع الذى هو حقه. بل السفر نفسه كذلكك- و لو كان الزوج مصاحبا معها فيه- فتحصل انه لا 
إشكال فى اعتبار اذن الزوج فى حج المندوب. 


و يلحق بالحج المندوب فى جواز المنع و اعتبار الاذن خروجها مع الرفقة الاولى مع إمكان 
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سفرها مع القافلة الأخيرة مثلاء حيث ان للزوج ان يمنعها من المبادره مع اطمينانها إمكان سفرها مع الأخيرة و النصوص الواردة 
فى عدم حق للزوج فى المنع انما هى فى المنع من أصل الحج فى عامهاء و هذا ظاهر. 

(الأمر السادس) المطلقة الرجعية ما دامت فى عدتها بحكم الزوجة؛ و ذلكك لعموم ما دل على انها بحكم الزوجة و خصوص ما 
ورد فيها من النص (كصحيح منصور بن حازم) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام: المطلقة الرجعية ان كانت صرورة 
حجت فى عدتها وان كانت حجت فلا تحج حتى ينقضى عدتها (و صحيح معاوية بن عمار) و لا تحج المطلقةُ فى عدتها؛ و 
هما وان كانا مطلقين بالنسبةٌ إلى الرجعية و البائنة لكنهما يحملان على الرجعية بقرينة ما فى خبر ابى هلال عن الصادق عليه 
السلام فى التى تموت زوجها تخرج الى الحج و العمرة و لا تخرج التى تطلق ان الله تعالى يقول و[ يَحْرْجْنَّ» وقد ورد فى 
التفسير ان مورد الآيهُ المطلقهٌ الرجعية بقرينةُ قوله تعالى: 

تَخْرِجَوهُنَّ مِنْ بُبُوتِهِنَّ فان عدم جواز إخراجها انما هو فى الرجعية. 

ثم ان ظاهر إطلاق أخبار المطلقة هو عدم جواز السفر الى الحج المندوب و لو مع اذن الزوج المطلق, لكنها محموله على صوره 
عدم الاذن لهاء و ذلكك بقرينةُ الخبر الأخر لمعاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال المطلقة تحج فى عدتها ان طابت نفس 
زوجهاء و هو محمول على- الحج المندوب لا حجة الإسلام. 

(الأمر السابع) قد علم فى الأمر السابق عدم اعتبار الاذن فى المطلقةٌ بائناء لانقطاع العصمة بالطلاق و لا عده له عليهاء و فى بعض 
الاخبار التصريح بأنها تملك نفسهاء مثل صحيح سعيد بن ابى خلف عن الكاظم عليه السلام: إذا طلق الرجل امرئته طلاقا لا 
يملكك فيه الرجعةٌ فقد بانت منه ساعةٌ طلقها و ملكت نفسها و لا سبيل له عليها (الحديث). 

وفى حكمها المعتده عده الوفاهُ فلا يجب عليها الصبر حتى تنتهى عدتهاء و يدل عليه مضافا الى عدم الدليل على وجوب الصبر- 
غير واحد من النصوص كموثق ابن بكير عن الصادق عليه- السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج فى عدتهاء قال نعم و تنتقل من 
منزل الى منزلء الشامل بإطلاقه للحج المندوب. 

(الأمر الثامن) الظاهر إلحاق المتمتع بها بالدائمة فى اعتبار الاذن فيما يعتبر فيه فى الدائمة لصدق الزوجة عليها و لتعلق حق الزوج 
بهاء و لا ينافيه اختصاصها ببعض الاحكام, و ذلكك لورود الدليل فيما ثبت من الفرق, المفقود فى المقام» بل الظاهر لزوم اذن 
الزوج و لو لم يصدق عليها انها زوجه بل قلنا انهن مستأجرات» بل عليه يكون تعلق حق المرء أظهر لصيرورة منفعة الاستمتاع بها 
ملكا للرجل. فحكمها حينئذ حكم الأجير الخاص. 

(الأمر التاسع) لا فرق فى اشتراط اذن الزوج فيما يشترط فيه بين كون الزوج قادرا على الاستمتاع أو ممنوعا منه 
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لمرض أو سفر أو كونه محرما لإطلاق الأخبار الدالة على عدم جواز خروجها من بيتها إلا باذنه» و ربما يتوهم انصراف بعض 
الاخبار الى كون المانع فى جواز خروجها هو تعلق حق الاستمتاع فإذا لم يتمكن منه سقط حقه. و هو ضعيف لإطلاق غير واحد 
من الاخبار بالنسبة الى ذلكك, و هو كاف فى إثبات العموم. 


[مسألة )6١(‏ لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأةُ إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها] 


مسألة )6١(‏ لا يشترط وجود المحرم فى حج المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها و بضعها كما دلت عليه جمله من الاخبار و لا 
فرق بين كونها ذات بعل أو لاء و مع عدم امنها يجب عليها استصحاب المحرم و لو بالأجرة مع تمكنها منهاء و مع عدمه لا تكون 
مستطيعة» و هل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم؛ وجهان و لو كانت ذات زوج و ادعى عدم الأمن عليها و أنكرت قدم قولها 
مع البينة أو القرائن الشاهدة» و الظاهر عدم استحقاقه اليمين عليها الا ان ترجع الدعوى الى ثبوت حق الاستمتاع له عليها بدعوى 
ان حجها حينئذ مفوت لحقه مع عدم وجوبه عليها فحينئذ عليها اليمين على نفى الخوف. و هل للزوج مع هذه الحالة منعها عن 
الحج باطنا إذا أمكنه ذلك وجهان فى صورة عدم تحليفهاء و اما معه فالظاهر سقوط حقه؛ و لو حجت بلا محرم مع عدم الأمن 
صح حجها ان حصل الأمن قبل الشروع فى الإحرام و الا ففى الصحة إشكال و ان كان الأقوى الصحة 

فى هذه المسألةُ أمور (الأول) لا يشترط وجود المحرم فى وجوب الحج على النساءء بل يكفى غلبه ظنهن بالسلامة و هى المراد 
بكونها مأمونةُ على نفسها و بضعها (و فى المدارك) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب (و فى الجواهر) بلا خلاف أجده فيه 
بينناء ثم حكى الخلاف عن أحمد فى أحد الروايتين عنه و قال باشتراط ذلكك حتى مع الاستغناء عنه (و يدل على عدم الاشتراط) 
الأسوامر المطلقة الدالة على وجوب الحج على الرجال و النساء من غير تقييد وجوبه على النساء بوجود المحرم لهن مضافا الى 
الاخبار الخاصة الواردة فى ذلككء و هى كثيرة (كصحيح معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السلام عن المرأة تخرج إلى مكة 
بغير ولى فقال لا بأس» تخرج مع قوم ثقات (و صحيح سليمان بن خالد) عنه عليه السلام فى المرأة تريد الحج و ليس معها محرم 
هل يصلح لها الحج. و ليس معها محرم؛ فقال عليه السلام نعم إذا كانت مأمونة (و صحيح صفوان الجمال) قال قلت لأبى عبد الله 
عليه السلام بعملى تأتينى المرأة أعرفها بإسلامها و حبها إياكم و ولايتها لكم ليس لها محرم, فقال إذا جائت المرأةٌ المسلمة 
فالخملها فإن الموم عترم الوق قر تق لشلنهة ليوا المؤ عطقف انمز كات مسوم 201١‏ بن : 

الشاخراة: قوق نالسرا[ ال لمجي )لد تكفا فريس كله سساو المررقى تدر لايق تين اف نوا 
مرافقته مع المرأه كما ان المراد من المحرم هيهنا الزوج أو كل من يحرم عليه نكاحها بنسب أو مصاهرة أو رضاع. و لا فرق فى 
المرأةُ بين كونها ذات بعل أو لاء كما يدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولى» قال لا 
ل 
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وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغى لها ان تقعد و لا ينبغى لهم ان يمنعوها. 

(الأأمر الثانى) إذا لم تكن مأمونة وجب عليها استصحاب المحرم و لو بالأجرة مع تمكنها منهاء و لو كانت أزيد من اجره المثل 
إذا لم يكن ذلكك إجحافا بهاء و الا لم يجب لقاعدة الضررء و مع عدم تمكنها من استصحاب المحرم يسقط عنها الحج لعدم 
تحقق الاستطاعة لها لانتفاء تخليهُ السربء التى هى مما يعتبر فى تحقق الاستطاعة» فتكون كمن لا يتمكن من الزاد و الراحلة. 
(الأمر الثالث) هل يجب عليها التزويج إذا لم يكن لها محرم و لم يمكن لها السفر بغير محرم و انحصر تحصيل المحرم بالتزويج 
أو لا-.وجهان مبنيان على ان اعتبار الأمن فى وجوب الحج عليها هل هو من جهة أهمية حفظ النفس و العرض فيكون تقديمه 
على الحج من باب تقديم الأهم على المهم عند التزاحم؛ أو من جههٌ دخله فى الاستطاعة (فعلى الأول) يكون تحصيل المحرم 
من المقدمات الوجودية لا الوجوبية فيجب تحصيله مع الإمكان كشراء الزاد و الراحل (و على الثانى) يكون من قبيل المقدمات 
الوجوبية فلا يجب تحصيله. 

و فى الجواهر. و هل يجب عليها تحصيل أصل المحرم حال توقف الحج عليه فيجب عليها التزويج مثلاء اشكال (انتهى). 

(أقول) لا إشكال فى وجوب تحصيل المحرمية بغير تزويج نفسها من الذى تستصحبه إذا كانت مأمونة كان تتزوج بابنه الصغير 


أو ان ترضع من بإرضاعه تحصل المحرمية؛ و اما لو توقف على خصوص التزوج به فالظاهر وجوبه إذا لم يكن لها فى ذلكك 
شناعة و لا محذور أخرء و ذلك لان الدليل على وجوب استصحاب المحرم إذا لم يمكن لها السفر الا مع المحرم ليس إلا لأجل 
وجوب تحصيل مقدمات الحج و ليس ذلك من جهة دخله فى حصول الاستطاعة حتى يكون من المقدمات الوجوبية إذ لا فرق 
بين استصحاب المحرم الموجود و بين إيجاد المحرمية لغير المحرم إلا إذا كان فى ذلك حرج شديد عليهاء كما إذا لم يرض 
الرجل ان يصحبها الا ان تتزوج به دائما و كانت كارهة لذلك. و لعل توقف المصنف (قده) و استشكال صاحب الجواهر (قده) 
لأجل انه لا يمكن تعميم الحكم بالجواز أو عدمه و انه يتفاوت الحكم فى ذلكك. و الله الهادى. 

(الأمر الرابع) لو ادعى الزوج عدم الأمن عليها و أنتكرت هى فهيهنا صور يتوقف تنقيح هذا الأمر على بيانها (الصورة الأولى) ما 
إذا كان ادعى الزوج لعدم الأمن عليها لمجرد خوفه عليها ليمنعها عن الحج لاعتقاده عدم تحقق الاستطاعة لها و عدم وجوب 
الحج عليها لا لاستيفاء حق له عليها من الاستمتاع أو ان له ان يمنعها من الخروجء و الحكم فى هذه الصورة ان للزوجة أن تحج 
بعد اعتقادها الأأمن و ان زوجها مخطئ فى ادعائه عدم الأمن, و للزوج إيجاد المانع لها من جه صون عرضه و حفظا لها من 
الوقوع فى الخطر فى نفسها أو بضعهاء فان الرجال قوامون على- 
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النساء فيجوز له منعها باطنا بمعنى إيجاد المانع لهاء و فى هذه الصورة لا يمين له عليها لعدم ادعائه حقّا له عليها حتى يستحق 
عليها اليمين» و لعل عبار الدروس ناظرء الى هذه الصورة» قال (قده) و لو ادعى الزوج الخوف عليها و أنكرت ذلك عمل 
بشاهد الحال و البينُ فإن انتفيتا قدم قولها و الأقرب انه لا يمين عليها (انتهى). 

و لكن يبقى الكلا-م فى انه هل له رفع الأ-مر إلى الحاكم أو لك الظاهر ان له ذلكك فإنه و ان لم يكن ادعائه عدم الأمن عليها 
لغرض استيفاء حقه من الاستمتاع و نحوه الا ان حق منعها ثابت له على تقدير ثبوت عدم الأمن فله إثبات ذلكك برجوع الأمر إلى 
الحاكم» فان ثبت ذلكك بشاهد الحال أو تشخيص الحاكم عدم الأمن أو قامت البينة عنده بذلك فله منعها و ليس لها ان تحج 
بغير اذنه من جهة حكم الحاكمء فدعويها لحصول الأمن لا اثر لها و ان لم يثبت ذلك عند الحاكم فليس له عليها اليمين. 
(الصورة الثانية) ما إذا كان دعوى الزوج عدم الأمن لغرض استيفاء حقه من الاستمتاع و نحوه و كان إنكار الزوجة لذلك لا 
لأجل النفقة بل لمجرد ان لها ان تحج بغير اذنه لنأتى بالواجب عليهاء و فى هذه الصورة أيضا له رفع الأمر إلى الحاكم و تكون 
المسألة من باب المدعى و المنكرء و يكون المدعى هو الزوج ففى صورةٌ عدم وجود شاهد الحال ولا البينة له ان يطالبها 
باليمين فيسقط حقه مع حلفهاء فإذا حلفت على عدم الخوف و حكم الحاكم بذلك فلا حق للزوج لمنعها لا ظاهرا و لا باطناء فلا 
يجوز له إيجاد المانع لها من السفر الى الحج. 

(الصورة الثالثة) ما إذا كان دعوى الزوج عدم الأمن لا لأجل استيفاء حق له عليها بل لمجرد منعها عن السفر صونا لها عن الخطر 
و لكن كان ادعاء الزوجة عدم الخوف لأجل استيفاء حق النفقة» و فى هذه الصورة له رفع الأمر إلى الحاكمء فان قامت البينة أو 
كان ظاهر الحال على عدم الأمن لم يكن لها حق النفقة و لا ان تحج إلا باذنه» و ان لم يكن لها البينة على عدم الخوف ولا كان 
شاهد الحال ذلكك فلا إشكال فى عدم يمين له لمجرد منعها عن الحج و هل عليها اليمين لإثبات النفقة أو ان عليها البينة لإثباتها 
فإنها هى المدعية للنفقة فان لم يكن لها البينة فلها اليمين على- الزوج لنفى حق النفقة لهاء الظاهر هو الثانى فإنها لو تركت 
دعوى النفقة لم يكن عليها شىء, فإذا تركت هذه الدعوى تركت فلها ان تحج من غير ثبوت للنفقة لهاء فإن أصرت على دعوى 
النفقة فلها اليمين على زوجها لنفى حق النفقة عليه» و لكن لا يثبت بيمنيه حق منعه لها عن الحج, فإنه من هذه الجهة يكون 
مدعيا لا منكرا ليثبت قوله باليمين. 


(الصورة الرابعة) ما إذا كان دعوى الزوج لغرض استيفاء حقه و إنكار الزوجة لاستيفاء حق النفقة» و فى هذه الصورة يكون كل 
منهما مدعيا من جهة و منكرا من جهة أخرىء فالزوج يكون مدعيا لأجل دعواه حق الاستمتاع و نحوه و يكون منكرا لحق النفقة» 
و الزوجة تكون مدعيه لأجل دعواها النفقة 
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و منكره من جهة إنكارها لحق الاستمتاع و ان له ان لا تخرج إلا باذنه» و ليست المسألة من باب- التداعى» بل من قبيل ان كلا 
منهما مدع من جهة و منكر من جهة أخرىء فان كلا منهما إذا ترك دعوى حقه ترك. و الله العالم الحاكم. 

(الأسمر الخامس) لو حجت بلا محرم مع علمها بعدم الألمن صح حجها ان تحقق الأمن قبل الإحرام بحيث وقع الإحرام و بقية 
المناسكك فى حال الأمن» و ذلكك لما تقدم فى المسألة- الرابعة و الستين من صحة الحج و اجزائه عن حجة الإسلام إذا توقف 
الإتيان ببعض مقدماته على ارتكاب المحرم قبل الإحرام و تقدم هناك ان الاجزاء فى هذه الصورة إجماعى لا قائل بعدمه إلا 
لشبهه من صاحب الحدائق (قده) أشرنا إلى دفعها هناكك (و اما لو لم يحصل الأمن) قبل الإحرام بحيث وقع الإحرام فى حال 
الخوف فلا إشكال فى صحة إحرامها و وجوب خروجها منه واما إجزاء حجها عن حجة الإسلام ففيه وجهان فالمحكى عن 
كشف اللثام عدم الاجزاء لعدم تحقق الاستطاعة لها كالذى يحج متسحعا من غير استطاعة مالية» و ربما يقال بالصحة و الاجزاء 
لكون النهى متعلقا بأمر خارج عن العباد و المنسكك فلم يتحد متعلق الأمر و النهى (أقول) و هذا لو تم كان وجها لأصل صحة 
الحج لا لاجزائه عن حجة الإسلام» و ذلكك لعدم تحقق الاستطاعة شرعا و هذا ظاهر. 


[مسألة )8١(‏ إذا استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت] 


مسألة )6١(‏ إذا استقر عليه الحج بان استكملت الشرائط و أهمل حتى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه و وجب الإتيان به بأى 
وجه يمكن و ان مات فيجب ان يقضى عنه ان كانت له تركه و يصح التبرع عنه و اختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار على أقوال 
فالمشهور مضى زمان يمكن فيه الإتيان. 

بجميع أفعاله مستجمعا للشرائط و هو الى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة و قيل باعتبار مضى زمان يمكن فيه الإتيان بالأركان 
جامعا للشرائط فيكفى بقائها إلى مضى جزء من يوم النحر يمكن فيه الطوافان و السعى و ربما يقال باعتبار بقائها إلى عود الرفقة 
وقد يحتمل كفاية بقائها إلى زمان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم و قد يقال بكفاية وجودها حين خروج الرفقة فلو أهمل 
استقر عليه وان فقدت بعض ذلك لأنه مأمور بالخروج معهم و الأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود الى وطنه بالنسبة 
إلى الاستطاعة المالية و البدنية و السربية و اما بالنسبةٌ إلى مثل العقل فيكفى بقائه إلى أخر الأعمال و ذلكك لان فقد بعض هذه 
الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعا و ان وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريا و لذا لو علم من الأول ان الشرائط لا 
تبقى إلى الأدخر لم يجب عليه نعم لو فرض تحقق الموت بعد تمام- الاعمال كفى بقاء تلكك الشرائط إلى أخر الاعمال لعدم 
الحاجة حينئذ إلى نفقةُ العود و الرجوع الى كفايه و تخلية السرب و نحوها و لو علم من الأول بأنه يموت بعد ذلكك فان كان قبل 
تمام- الاعمال لم يجب عليه المشى و ان كان بعده وجب عليه» هذا إذا لم يكن فقد الشرائط مستندا 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج17 ص: 8٠‏ 

الى تركك المشى و الا استقر عليه كما إذا علم انه لو مشى الى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يسرق ماله مثلا فإنه حينئذ يستقر 
عليه الوجوب لأننه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه و اما لو شكك فى ان الفقد مستند الى تركك المشى أو لا فالظاهر عدم 


الاستقرار للشكك فى تحقق الوجوب و عدمه واقعا هذا بالنسبة إلى استقرار الحج لو تركه و اما لو كان واجدا للشرائط حين 
المسير فسار ثم زال بعض الشرائط فى الأثناء فأتم الحج على ذلكك الحال كفى حجه عن حجة الإسلام إذا لم يكن المفقود مثل 
العقل بل كان هو الاستطاعة البدنيةٌ أو الماليةُ أو السربية و نحوها على الأقوى. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا استقر عليه الحج و أهمل فى المسير اليه حتى زالت الشرائط أو زال بعضها صار عليه دينا و 
وجب عليه الإتيان و لو متسكعاء و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ولا اشكال بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص دالهٌ عليه 
فيحج فى زمن حيوته و ان ذهبت الشرائط التى لا تنتفى معها أصل القدرة (انتهى). 

وفى قوله (قده) التى لا تنتفى معها أصل القدره إشاره إلى صور ذهاب الشرائط فإنه على صور (الاولى) ما إذا كان ذهابها موجبا 
لانتفاء القدره عقلا بحيث لا يتمكن من المسير الى الحج و لو متسكعاء و فى مثلها لا ينبغى التأمل فى سقوط الأمر عنه» لقبح 
مطالبةٌ العاجز إلا إذا تمكن من الاستنابةُ حال حيوته و لو كانت الاستنابةٌ متوقفةٌ على ان يؤاجر نفسه ليكسب مالا يستنيب به فان 
لم يقدر على ذلكك قدره عقلية لم يسقط عنه دين الله فمتى حصلت له القدرة يحج مباشرة أو يستنيب» و ان مات فهو عليه دين لا 
يبرء ذمته الا بالحج عنه. و سيأتى الدليل على بقاء دين الحج عليه. 

(الصورة الثانية) ما إذا تمكن من الحج متسكعا مع تحقق العسر و الحرج فى ذلكء فهل يكون لزوم العسر و الحرج عليه رافعا 
للتكليف كغيره من مواردهماء أو لاء وجهانء ربما يوجه الأول تمسكا بعموم قاعدة نفيهما فى الشريعة المطهرة (و فيه) ان نفيهما 
امتنان من الله و فضل منه سبحانه و هو لا يناسب التشديد الوارد فى أمر الحج و ان من سوفه عن عام استطاعته حتى مات حشره 
الله اعمى و غير ذلكك مما سيأتى بعضه. فهو كسائر الديون التى يطالب بها بعد الموت و يعاقب حتى يقضى عنه, فأى امتنان فى 
رفع التكليف لأجل الحرج و العسر ثم المطالبة بتركك أدائه و المؤاخذة الشديدة بعد الموت حتى يقضى عنه (و الحاصل) انه إذا 
ثبت كما سيأتى عدم سقوط الدين عنه بذهاب الاستطاعة مع التقصير فى تركه الحج عام حصول الاستطاعة» فالعقل حاكم 
بوجوب تحمل أيه مشقهُ فى براءة ذمته» لأن العقوبة بعد الموت أشق و المؤاخذة هناك أدهى و أعظم. 

(الصورة الثالئة) ما إذا تمكن من الحج متسكعا من غير عسر و حرج كما لو تمكن منه بأن يؤاجر نفسه لخدمة القوم مثلاء و لا 
إشكال فى وجوب ذلك عليه و لم يعلم فى ذلكك خلاف بين- 
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الأصحاب (و يدل عليه) من الاخبار خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام فى قوله تعالى وَ لِلَهِ عَلَى النّاس حِح الْبيتِ مَن اشتطاع 
لضي قالط الماؤه مترع ووس اناك كي عدي فاواقالا قات لقلا على الى قال يحقى وير كني قلت لافار 
على ذلكك قال يخدم القوم و يخرج معهم, بناء على حمله على من استقر عليه الحج فأهمل حتى زالت شرائط وجوبه. 

(الأأمر الثانى) لو استقر عليه الحج ثم زالت الاستطاعة فتركك الحج و مات وجب القضاء عنه من ماله (و فى المدارك) قال 
العلامة فى التذكرة و المنتهى انه قول علمائنا اجمع و وافقنا عليه أكثر العامة» و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع 
بقسميه عليه أيضاء ثم حكى الخلاءف عن أبى حنيفة و مالك و غيرهماء و يدل على الوجوب من النصوص (خبر محمد بن 
مسلم) عن الباقر عليه السلام عن رجل مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها تقضى عنه؟ قال عليه السلام نعم (و خبر 
سماعه) عن الصادق عليه السلام عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها و هو موسرء قال عليه السلام- يحج عنه 
من صلب ماله لا يجوز غير ذلك و مورده وان كان صوره بقاء اليسار و المال الى آخر عمره الا انه بإطلاقه يشمل ما لو زالت 
غير الاستطاعة المالية كالاستطاعة البدنية و السربية (و خبر الحلبى) عنه عليه السلام تقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع 
ماله. 


(الأمر الثالث) يصح التبرع عن الميت فيما يجب ان يقضى عنه فيبرء ذمته كما تبرء بفعل الأجيرء لأن المفروض قبول الحج للنيابة 
ولا دخل لأخذ الأجرة فى براءة ذم الميتء بل المبرء للذمة هو نفس العمل نيابة عنه بل التبرع أولى فى إيجابه براءة ذمةُ الميت. 
إذ لا يتوجه فيه منافاة أخذ الأسجرة لقصد القربة» قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل النصوص 
مستفيضة أو متواترة فيه. 

(الأسمر الرابع) اختلفت الأأقوال فيما به يتحقق الاستقرار (فالقول الأول) ما عن المشهور من أنه بمضى زمان يمكن فيه الإتيان 
بجميع الافعال و هو اليوم الثانى عشر من ذى الحجة فإذا كانت الاستطاعة موجودة إلى اليوم الثانى عشر ثم زالت استقر عليه (قال 
فى الجواهر) فالمشهور نقلا و تحصيلا تحققه بمضى زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعاله مختارا مستجمعا للشرائط على حسب 
مامرافي استقرار ونجوب الصضلاة (القول الثاني) ماعن التذكرة من الاكتفاء بمضى زمان يمكن فبه الاثيان بالأركان خاصة 
كالإ-حرام و الوقوفين فيكفى بقاء الاستطاعة إلى جزء من يوم- النحرء فان الركن هو الوقوف بالمشعر و لو يسيرا (القول الثالث) 
كفايه مضى زمان كان يمكن فيه الإحرام و دخول الحرم؛ و هو المحكى عن القواعد و ان استشكل فيه حيث قال و الاستقرار 
بالإهمال بعد اجتماع الشرائط و مضى زمان جميع أفعال الحج أو دخول الحرم على اشكال (القول الرابع) ما عن المستند من 
كفايه وجود الشرائط حين خروج الرفقة وان فقدت أو بعضها بعد ذلك. 
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(القول الخامس) ما عن العلامة فى بعض كتبه من اعتبار مضى زمان يمكن فيه عود الرفقة الذين كان يمكن له الخروج معهم, 
قال: 

من تلف ماله قبل عود الحاج و قبل مضى إمكان عودهم لم يستقر الحج فى ذمته. 

(القول السادس) ما اختاره المصنف (قده) من اعتبار مضى زمان كان يمكن فيه العود الى وطنه فى الاستطاعة المالية و البدنية و 
السربية فإنه يشترط فى أصل وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى عوده الى وطنه فلو لم يكن له من المال الا ما يبلغه إلى مكة و 
يؤدى المناسكك و لكن لا يمكنه العود لم يجب عليه الحج, و كذا لو علم من حاله انه إذا أدى المناسكك يحصل له المرض 
بحيث لا يستطيع الرجوع الى وطنه؛ أو علم انه لا طريق له للرجوع من جهة من يمنعه فى الطريق» و اما غير ذلكك من الشرائط 
فيكفى بقائه إلى زمان يمكنه فيه أداء جميع الاعمال و ذلكك كالعقل إذ لا يشترط بقائه إلى العود الى الوطن, فلو علم من الأول 
ذهاب العقل بعد الفراغ من المناسكك و لم يكن ذهابه مستندا الى الحج لم يسقط عنه. 

هذةفى الأفؤال فق المسالةازو :يستكدل للمشتهور) وهو اعقا ز رقاء الشرائط إلى أخر الأعمال و عدم اعتبار بقائه إلى زمان العود 
الى الوطن اما اعتباره إلى أخر الأعمال فلان اشتراط شىء ذى أجزاء بأمر يقتضى لزوم وجود ذلكك الأمر إلى أخر جزء من اجزاء 
المركبء فمقتضى اشتراط الحج بالاستطاعة هو لزوم بقاء الاستطاعة إلى أخر الأعمال كما فى اشتراط الصلاهً بكونها فى- الوقت 
هو بقاء الوقت إلى أخر الصلاهُ و كذا القبله و الستر و الطهارة و هذا واضح الا ان يدل دليل على كفايه حصول الشرط مع بعض 
اجزائه ككفاية وقوع ركعة من الصلاهُ فى الوقت لقاعدة من أدركك ركعة (إلخ) واما عدم وجوب بقاء الاستطاعة إلى زمان 
يمكن فيه العود فلا-ن العود الى الوطن خارج عن أفعال الحج, و لذا لو تلف ماله بعد الاعمال فلم يستطع الرجوع الا متسكعا 
احتسب حجه حج الإسلام. 

(نعم) يعتبر فى تحقق الاستطاعة فى الابتداء ان يكون عنده نفقة العود من أول الأمرء و اما بقائها بعد الاعمال فلا اعتبار به فى 
كون حجه حج الإسلام» وقد مر ذلكك فى المسألة الثامنة و العشرين و المصنف (قده) تردد أولا ثم نفى البعد عن اجزاء حجه 
عن حجة الإسلام, و العجب منه (قده) انه اختار هيهنا اعتبار بقاء الاستطاعة المالية» و البدنية و السربية إلى زمان يمكن فيه العود. 


هذا وجه قول المشهور. 

(و اما وجه ما عن التذكرة) من الاكتفاء ببقاء الاستطاعة إلى زمان أداء الأركان فلعله عدم بطلان الحج بترك اعمال منى بل و لا 
بترك الطوافين و السعىء غايةٌ الأمر بقائه على الإحرام (و فيه) ما تقدم فى وجه قول المشهور من ان المركب من اجزاء إذا أخذ 
شىء فيه شرطا فاللازم اعتبار بقاء ذلكك الشرط الى آخر جزء من اجزاء المركبء و لا فرق فى ذلكك بين الركن؛ و غيره. 
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و اما احتمال كفايه بقاء الاستطاعة إلى زمان يمكن فيه الإحرام» و دخول الحرم فلعله لمقايسته مع موت الناسكك بعد هما و انه 
يجزيه عن حجة الإسلام (و فيه) ان الا-جزاء هناك لأجل ورود النص فلا يتعدى عنه الى زوال شرائط الاستطاعة نعم يمكن 
التعدى إلى مثل ذهاب العقل بعد إحرامه و دخول الحرم فلا يجب عليه بعد الإفاقة من جنونه قضاء حجه. على اشكال فى هذا 
أيضا. 

(و اما القول بكفاية بقاء الاستطاعة إلى خروج الرفقة) فظاهر المداركك و صريح المفاتيح و شرحها و قربه فى المستند (و يستدل 
له) بان الخطاب يتوجه الى المستطيع بخروجه مع الرفقة إذا لم يعلم من نفسه زوال الاستطاعة بعد خروجه. فإذا أهمل و لم 
يخرجء و لم يمكن له الخروج فى عامه بعد خروج الرفقة كان مقصرا مؤخر الشريعة من شرائع الإسلام؛ و ذهاب الاستطاعة بعد 
ذلك لا يكون له عذر عند الله فى تركك الخروجء فهو نظير الإفطار قبل الظهر فى شهر رمضان ثم السفر إلى المسافة فرارا من 
الكفارةُ أو نظير من أفطر ثم عرض له المرض الموجب للإفطار أو حاضت المرأه بعد ما أفطرت. 

(و فيه) ان توجه الخطاب بالخروج مع الرفقة خطاب ظاهرى فإذا زالت الاستطاعة انكشف عدم وجود الخطاب واقعا و ان الحج 
لم يكن عليه واجبا فى نفس الأمر و تنظيره بمن أفطر فى شهر رمضان ثم حصل له عذر موجب للإفطار غير وجيه؛ فان الخروج 
مع الرفقة مقدمة للواجب فهو واجب من باب المقدمية فإذا تركه فقد تركك مقدمه من مقدمات الواجب بخلاف الصوم فإنه ما 
دام لم يحصل العذر فهو مأمور بالإمساكك و ترك الإفطار فهو بتركك نفس الواجب و بإفطاره و فعله ما يوجب الكفارة مشمول 
لأدلة وجوب الكفارة» و هذا بخلاف ما نحن فيه فان اعمال الحج اوله- الإحرام و المفروض زوال الاستطاعة قبل أوانه. 

و مما ذكرنا ظهر قوهُ ما عليه المشهور و ضعف ما اختاره المصنف (قده) من اعتبار مضى زمان العود. و ذلكك لما عرفت من ان 
زوال الاستطاعة بعد أداء المناسكك لا يخرج حجه عن كونه حجة الإسلام, و لكن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال؛ من جهة 
ان تركك الخروج فى عام الاستطاعة تقصيرا أو إهمالا موجب لشمول ما دل على التشديد فى أمر الحج و ان تأخيره كبيرة موبقة 
فيبقى دينا عليه يجب أدائه ما دام العمر و لو متسكعا و القضاء عنه بعد موته و لا يبرء ذمته الا بالقضاء عنه و لو يتبرع متبرعء و الله 
العالم بأحكامه. 

(الأمر الخامس) لو علم من أول الأمر انه يموت فى أثناء الحج قبل تمامه فان علم ان الموت مستند الى السفر الى الحج كما إذا 
علم من نفسه ان لا طاقةُ له و ان هذا السفر موجب لموته فلا إشكال فى سقوط الحج عنه لعدم تحقق الاستطاعة البدنية» و كذا لو 
علم انه يموت قبل الإحرام و لم يكن موته ناشيا من السفرء و اما لو علم بموته بعد الإحرام و دخول الحرم و لم يكن منشأ موته 
السفر كما لو أخبره مخبر صادق بذلك فمقتضى القاعدة عدم سقوط التكليف عنه فان الله 
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سبحانه قد اكتفى بذلكك عنه لدلالة النصوص على عدم وجوب القضاء عمن مات بعد دخول الحرم محرماء فلا عذر له فى تركك 
ما هو مجز عنه؛ و اولى بالوجوب من علم بموته بعد إتمام المناسك. 

(الأمر السادس) ما ذكر من ان فقد بعض الشرائط يكشف عن عدم وجوب الحج انما يتم فيما لم يكن فقده مستندا الى تركك 


المسير الى الحج بحيث لو سار اليه لم يفقد شرائط الاستطاعة كما إذا علم انه لو مشى الى الحج لم يمت أو لم يقتل أو لم يساب 
ماله و نحو ذلككء ففى مثل ذلكك لو تركك المسير ثم فقد بعض الشرائط استقر عليه الحج» حيث انه بتركه المسير فوت على نفسه 
الشرط. 

(الأمر السابع) لو تركك المسير الى الحج ثم انتفت الشرائط أو بعضها و شكك فى كون ذلكك مستندا الى تركك السفر و انه لو لم 
يتركك المسير لم ينتف الشرط فالظاهر عدم كونه عذرا فى- تركك الحج فإنه قد أهمل فى تركك المسير فهو مقصرء و لو علم من 
أول الأمر انتفاء بعض الشرائط قبل الإحرام و لم يعلم ان انتفائه هل هو على كل حال أو انه على تقدير تركك المشى إلى الحج 
فالظاهر ان المورد من موارد جريان أصل البراءة فان انتفاء الشرط معلوم, فهو نظير ما إذا ورد الأمر بإكرام العلماء و علم بعدم 
وجوب إكرام زيد و لم يعلم انه هل هو من العلماء أو لاء فبأصالة العموم لا يمكن إثبات ان خروجه بالتخصص لا بالتخصيص» و 
لكن المسألة لا نخلو من ثبوت إشكال فإن الاستطاعة محققه فعلا و هو شاك فى انه إذا خرج هل ينتفى الشرط أو لا و مجرد 
علمه بانتفاء الشرط مع الشكك فى استناده الى تركك المسير لا يوجب له العلم بانتفائه على تقدير المسير فهو غير معذور فى تركك 
الفريضة؛ و لا يحتاج فى ذلك الى التمسكك ببناء العقلاء على أصالة السلامة كما قيل- بل مجرد تحقق الاستطاعة الفعليةٌ كاف 
فى توجه الخطاب اليه بالمسيرء و الله العالم. 

(الأمر الثامن) لو كان واجدا للشرائط حين المسير فسار ثم زال بعض الشرائط فى الأثناء فأتم الحج على ذلكك ففى كفايته عن 
حج الإسلام مطلقا أو عدمها كذلكك أو التفصيل بين ما إذا كان الزوال قبل الإحرام أو يده بالانجواء فى الغا دون الأول 
(وجوه) ظاهر المتن هو الكفاية مطلقا حيث قال ثم زال بعض الشرائط فى الأثناء- بناء على ان يكون مراده هو أثناء السير و لو 
كان قبل الإحرام؛ و ذهب بعض أهل العصر الى عدم الكفايةُ مستدلا بأن الاستطاعة شرط لوجوب الحج حدوثا و بقاء» و مقتضاه 
هو اعتبار بقائها إلى آخر الاعمال. 

و ذهب بعض مشايخنا )١١‏ فى ما علقهُ فى المقام الى التفصيل فقال لو كان عند الإحرام واجدا لها و أحرم مستطيعا و حج كذلكك 
أجزأه عن حجة الإسلام و الا فلا (انتهى) و لعل وجهه انه إذا تلبس و أحرم ناويا حجة الإسلام فقد انعقد حجه حجة الإسلام و لا 
دليل على صرفه عن 


(1) هو الميززا التافيق (قده) 
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ذلكك بمجرد ذهاب الاستطاعة و اما كون ظاهر دخل شىء فى متعلق الأمر كونه شرطا له حدوئا و بقاء فليس عليه دليل متين؛ و 
من العجيب ما أورده بعض على ما فى المتن (من الاجزاء عن حجة- الإسلام إذا زالت الاستطاعة فى الأثناء) بان هذا مناف لما 
تقدم منه من ان الموضوع لتحقق الا- لاستقرار هو بقاء الاستطاعةٌ إلى أخر الأعمال (أقول) و وجه الفرق ما عرفت من ان المحقق 
للاستطاعة هو الاستطاعة للذهاب و إتيان المناسكك و العود الى الوطن» و هذا هو الذى يكون شرطا لوجوب- الحج من أول 
الأمرء و ذلكك لا ينافى كون حجه حج الإسلام ولو تلف المال فى الأثناء» لعدم الدليل على لزوم بقاء الاستطاعة لبقاء الوجوب. 
و دعوى ان شرط الوجوب شرط له حدوثا و بقاء مجازفة و مع الشكك يحكم ببقاء الوجوب لاستصحاب بقائه؛ و الله العالم. 


[مسألة (61) إذا استقر عليه العمرهُ فقط أو الحج فقط] 


مسألة (67) إذا استقر عليه العمر فقط أو الحج فقط كما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران ثم زالت استطاعته فكما مر يجب 
عليه أيضا بأى وجه تمكن و ان مات يقضى عنه 

» قال فى الجواهر فى شرح قول المحقق (قده) إذا استقر الحج فى ذمته ثم لم يفعله حتى مات- ان المراد به (اى بالحج) ما يعم 
المنسكين و أحدهما فقد يستقر العمرهُ وحدها و قد يستقر الحج وحده و قد يستقران (انتهى) و ظاهره مع عدم نقل خلاف فى 
المسألةٌ إرساله إرسال المسلمات. 

(و لا يخفى) ان الحكم فى الحج وحده لا اشكال فيه لدلالهٌ ما دل على وجوب الحج بعد زوال الاستطاعة و لو متسكعا و وجوب 
القضاء عنه لو لم يحج- على وجوبه كذلكك و لو كان فى- الحج وحده. و اما العمره وحدها فلم يدل ما ذكر هناك على 
استقرار العمرة عليه» فان الاهتمام بأمر الحج لا يشملهء الا-ان يتمسكك فى إثبات وجوب القضاء عنه فى العمرةٌ بان تركها مع 
الاستطاعة لا يوجب سقوط دين الله عليه و لو من باب استصحاب وجوبها عليه» و ليس لعمره الافراد و القران وقت معين حتى 
يقال ان لازم كون القضاء بأمر جديد هو احتياج وجوب القضاء الى دليل أخرء فإذا ثبت كونها دينا عليه ثبت وجوب القضاء عنه 
بعد الموت بعموم ما دل على وجوب القضاء عن الميت فى كل واجب سواء كان ماليا كالزكوه أو غير مالى و سيأتى فى محله 
البحث عن كون الحج و العمرُ من الواجبات الماليةُ و عدمه إنشاء الله تعالى. 


[مسألة (1) تقضى حجة الإسلام من أصل التركة] 


مسألة (87) تقضى حجة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد و كذا إذا كان عليه 
عمرتها 

فى هذه المسألةُ أمور (الأول) إذا استقر الحج فى ذمته ثم مات قضى عنه من أصل التركة إجماعا كما عن التذكرة و المنتهى؛ و 
فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه خلافا لأبى حنيفة و الشعبى و النخعى (و يدل عليه) من النصوص 
خبر ابن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام فى رجل مات و اوصى ان يحج عنه؛ فقال ان كان صرورةً حج من 
وسط المال و ان كان غير صرورة فمن الثلث» قال فى الوافى وسط المال هو أصل التركة. 
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(و موثق سماعه) عن الباقر عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها وهو موسرء فقال يحج عنه من 
صلب ماله لا يجوز غير ذلكك (و صحيح الحلبى) عن الصادق عليه السلام: 

تقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله (و صحيح العجلى) قال رجل استودعنى مالا فهلكك و ليس لولده شىء و لم يحج 
حجة الإسلام فأجاب عليه السلام: حج عنه» و ما فضل فأعطهم. 

ولا يعارضها ما فى ذيل صحيح معاوية بن عمار عن الصادق (ع)» فى رجل توفى و اوصى ان يحج عنه» قال ان كان صرورة 
فمن جميع ماله انه بمنزله الدين الواجب و ان كان قد حج فمن ثلثه» و من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يتركك الا قدر نفقة 
الحمولة و له ورثه فهم أحى بما- تركك فان شائوا أكلوا و ان شائوا حجوا عنه» فإنه مخالف مع صدره و مع بقِيةٌ الاخبار و مع 
ذلك فهو موهون بإعراض الأصحاب عنه؛ فلا حاجة الى تكلف بعض من حمله على عدم حصول الاستطاعة إذ هى لا تحصل 
بمجرد تلك الحمولة و ان كان لا بأس به. كما لا بأس بحمله على قصور التركةٌ عما يحج عنه لعدم كفايه مجرد نفقَةُ الراحلة 
لمن يحج عنه. و لذا جعل عليه السلام الخيرة للورثة و انهم ان شاء و أحجوا عنه بتلكك النفقة» و لا يرد عليه انه إذا لم يكن عنده 


إلا نفقة الحمولة فكيف كان مستطيعا فإنه يقال يمكن انه كان مستطيعا و استقر عليه الحج و لم يحج حتى تلف ماله و لم يبق الا 
قدر نفقة الحمولة فلو كان يريد الحج لكان يمشى إليه متسكعاء و لعل هذا الوجه أقرب وجوه التأويل فى الخبرء بل ليس هذا 
تأويلا فإنه مورد فرض المسألهُ فى كلام الامام عليه السلام. 

ثم ان مقتضى إطلاءق الاخبار هو عدم الفرق بين من كان فرضه حج التمتع أو القران و الافراد فيجب على الوارث استنابه من 
بحج عنه و لا وجه لدعوى انصرافها الى خصوص حج التمتع. 

(الأمر الثانى) ما أفاده فى المتن من قوله: 

و كذا إذا كان عليه عمرتهاء ولا يخفى عدم دلالة أخبار الباب على ذلككء اللهم الا ان يدعى دلالتها عليه بالدلالة التضمنية» فان 
العمرة جزء من الحجء فإذا دل الدليل على وجوب قضاء مجموع الحج و العمر دل على وجوب قضاء أحدهما إذا كان الفائت 
أحدهما أو يتمسك بالإجماع على وجوب قضاء اجزاء الحج إذا فات منه خصوص الجزء كالطواف و السعى. 

(الأمر الثالث) ما افاده بقوله: 

وان اوصى بها من غير تعيين كونها من الثلث أو الأصل فكذلكك أيضا 

اى انه يخرج حج- الإسلام من أصل المال لا من الثلث. 

(و اعلم) انه تتصور هنا صور (الاولى) ما إذا اوصى بالحج و لم يوص بشىء أخر و كان- الثلث وافيا بنفقة الحج, و لا اشكال 
هيهنا فى خروج الحج من المال و لا ثمره فى كونه من الأصل 
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أو الثلث. 

(الثانية) ما إذا اوصى بالثلث و عين له مصارف و شكك فى إرادته لإخراج الحج من خصوص الثلث مع وفاء ثلث ماله لتلكك 
المصارف و مع الحج و هذه الصورة كالصورة الاولى لا ثمره فى- المسألة. 

(الثالثة) الصورة مع عدم وفاء الثلث للمجموع و وفائه لما عدا الحج و فى هذه الصورة تظهر الثمرة فإنه ان اخرج الحج من الأصل 
فهو كالدين يخرج أولا ثم يؤخذ الثلث و يصرف فى المصارف التى عينهاء و ان كان إخراج الحج من الثلث فيزاحم المصارف 
الأمخرى, و حكم هذه الصورة هو الخروج من الأصل لكون الحج واجبا مالياء و كل واجب مالى يخرج من أصل التركة و 
لصحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام فى رجل مات و اوصى ان يحج عنه. فقال عليه 
السلام ان كان صروره حج من وسط المال وان كان غير صرورة فمن- الثلث. 

(و خبر الحارث بياع الأنماط) المروى فى الفقيه و التهذيب عنه عليه السلام عن رجل اوصى بحجه فقال ان كان صرورة فمن 
صلب من ماله انما هى دين عليه و ان كان قد حج فمن- الثلث (و خبر أخر لابن عمار) مروى فى التهذيب عنه عليه السلام عن 
رجل مات فأوصى أن يحج عنه؛ قال عليه السلام ان كان صرورة فمن جميع المال و ان كان تطوعا فمن ثلثه. 

(و خبر سماعة) المروى فى التهذيب. و فيه سألته عن رجل اوصى عند موته ان يحج عنه فقال ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه و 
ان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره؛ الى غير ذلكك من الاخبار. 

(الأمر الرابع) ما افاده بقوله: 
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و"اما أت اوصى تإخراجها من التلك وجت: إخراجها منه 

بمعنى ان الموصى قد أسقط حقه فى الثلث بوصيته ان يخرج الحج من الثلثء و تظهر ثمره ذلكك فيما إذا اوصى بأمور اخرى 
مستحبة و لم يمككن إخراج تلك الأمور مع الحج من الثلث بمعنى عدم وفائه بالجميع وجب إخراج نفقةُ الحج كامله من الثلث. 
و تقدم على الوصايا المستحبةُ و ان كانت الوصيه بالحج متأخرة عن الوصية 

بالأمور المستحبة و ذلك لان الحج واجب مالى يجب إخراجه من صاب المال و لكن الموصى لما سمى الثلث فى- الوصية 
أسقط حقه من الثلث إذا لم يف بجميع ما أوصاه فلا حق له بالوصية بأمور أخرى غير الحج إذا زاحمته» وان شئت قلت دوران 
الأمر يكون بين الواجب المطلق و الواجب المشروط؛ حيث ان وجوب إخراج الحج مطلق بالنسبة إلى زيادته عن الثلث و ما عداه 
يكون مشروطا به» و عند التزاحم بين الواجب المطلق و المشروط يقدم المطلق لكون المطلق رافعا لموضوع المشروط 
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دون العكس (لا يقال) يمكن إخراج الحج فى المقام من الأصل و يجعل ثلث الباقى من التركة لما عدا الحج (لانه يقال) بعد 
صدور الوصيهُ من الموصى بإخراج ما اوصى به من الحج و غيره من الثلث و صحة تلك الوصية يكون مرجع ذلكك الى صرف 
ما يبقى من ثلث التركة بعد إخراج نفقهُ الحج الى ما عدا الحج, و لازم ذلكك هو تقديم الحج و صرف ما عدا نفقته فيما عدا 
الحج لو بقى منه شىء؛ و مع استيعاب نفقه الحج كما لا تكون وصيه بما عدا الحج؛ و هذا هو المراد من كون وجوب الحج 
مطلقا غير مشروط بكونه من الثلث. 

(هذا هو مقتضى القواعد العامةٌ) و يدل عليه أيضا من الاخبار خبر ابن عمار المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه 
السلام فى امرأة أوصت بمال فى عتق و صدقه و حج فلم يبلغ» قال ابدأ بالحج فإنه مفروض فإن بقى شىء فاجعله فى الصدقة 
طائفة و فى العتق طائفة. 

(و خبره الأخر) المروى فى التهذيب عنه عليه السلام فى امرأة هلكت فأوصت بثلثها تتصدق به عنها و تعتق عنها فلم تسع المال 
ذلك الى ان قال عليه السلام ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقى فضعه فى النوافل و غير ذلكك من الاخبار. 

ولافرق فى تقديم الحج فى صورة عدم وفاء الثلث بالجميع بين كونه متقدما فى الوصية أو متأخراء هذا كله إذا كان الثلث وافيا 
بالحج و مع عدم وفائه به يؤخذ الباقى من الأصل إذ ليس للموصى أن يسقط إخراج الواجب من ماله؛ و هذا ظاهر. 

(الأمر الخامس) ما افاده (قده) بقوله: 

و الأقوى ان حج النذر أيضا كذلكك بمعنى انه يخرج من الأصل كما سيأتى الإشارة إليه 

من المسألة الثامنة من الفصل المعقود للحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين» و قد أشبع الماتن (قده) الكلام هناكك فى ذلكك 
مفصلا و اختار وجوب إخراج الحج المنذور من أصل المال و سنذكر التفصيل هناكك ان شاء الله تعالى. 

(الأمر السادس) ما افاده (قده) بقوله: 

ولو كان عليه دين أو خمس أو زكوه و قصر التركة فإن كان المتعلق به الخمس أو الزكاه موجودا قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز 
صرفه فى غيرهما و ان كانا فى الذمةٌ فالأقوى ان التركة توزع على الجميع بالنسبة كما فى غرماء المفلس و قد يقال بتقديم الحج 
على غيره و ان كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار الدال على تقديمه على الزكاة؛ و نحوه خبر أخرء لكنهما موهونان بإعراض 
الأصحاب مع انهما فى خصوص الزكا و ربما يحتمل تقديم دين الناس لا هميته و الأقوى ما ذكر من التخصيص )١١‏ 

ففى صورةُ وجود ما تعلق به الزكاة و الخمس لا إشكال فى تقديم 


(1) لا يخفى ان ما فى غير واحد من النسخ من ضبط الكلمة بالخاء المعجمة سهو و الصحيح بالمهملة اشتقاقا من الحصة. 
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أدائهما لتعلقهما بالعين فى زمان حيوته. و لا فرق فى ذلكك بين أنحاء تعلقهما حسبما فصل فى كتاب الزكاةُ و الخمسء و يكون 
حالهما بعد فرض تعلقهما بالعين كحال العين المرهونة المتعلق بها حق الدائن» حيث يقدم الدين الذى يكون بإزائه عين مرهونة 
على الدين الساذج إذا قصرت التركة عن أدائهماء و هذا ظاهر. 

و اما فى صورةٌ عدم وجود ما تعلق به الخمس و الزكاءً فيكونان كسائر الديون فى تعلقهما بالذمة. 

ففى المسألة وجوه (الأول) توزيع التركة على الجميع (الثانى) تقديم الحج على غيره و لو كان دين الناس. 

(الثالث) تقديم ذين الناس على غيره» و مختار الماتن هو الوجه الأول» و الوجه الثانى هو مختار سيد مشايخنا (قده) فى ماعلقة 
فى المقام» و لم يعلم قائل بالوجه الثالث» و انما ذكره فى المتن احتمالا. 

(و يستدل للوجه الأول) بأن حقوق ذوى الحقوق قد تعلقت بالتركة من غير فرق بين الزكاً و الخمس أو ديون الناس أو الحج. 
فان جميع الديون الثابتة فى الذمة تتعلق بالموت برقبة التركة و لا دليل على ترجيح بعضها على بعضء فلا سبيل إلى إسقاط 
بعضها فمقتضى قاعدة العدل و الانصاف هو التوزيع» كما فى غرماء المفلس. 

(و يستدل للوجه الثانى) أعنى ترجيح الحج على غيره بصحيح معاوية بن عمار أو حسنه المروى فى الكافى؛ قال قلت له رجل 
يموت و عليه خمسمائة درهم من الزكاة و عليه حجة الإسلام و ترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام وان يقضى عنه دين 
الزكاة» قال عليه السلام يحج عنه من أقرب ما يكون و يرد (أو يخرج) البقية فى الزكاة. 

(و خبره الأخر) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام فى رجل مات و له ثلاثمائة درهم و عليه من الزكاة سبعمائة درهم 
فأوصى أن يحج عنه قال عليه السلام يحج عنه من أقرب المواضع و يجعل ما بقى فى الزكاة. 

(أقول) الظاهر من الخبرين كون الوصية بالحج من بلد الموصى فمع عدم وفاء المال بجميع ما اوصى به حكم الامام عليه السلام 
بان يبحج عنه من أقرب المواضع و يصرف الباقى فى الزكاة و هذا بعينه هو التوزيع و الأخذ من كل ما اوصى به ببعضه و ليس 
هذا تقديما للحج فليس- الخبران منافيين للوجه الأول حتى يتكلف باعراض المشهور عنهما و نحوه. 
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واما الاحتمال الأخير و هو تقديم دين الناس لأهميته فلا وجه له فان الحج دين الله وهو أحق بأن يقضىء و الخمس و الزكاة 
حق أربابهما و لا وجه لتأخيرهما عن ديون الناس (فتحصل) ان التوزيع هو المرضى و الاولى بالقبول. 

(الأمر السابع) ما أفاده فى المتن بقوله: 

و حينشذ فإن وفت حصة الحج به فهو و الا-فان لم تف الا ببعض الافعال كالطواف فقط أو هو مع السعى فالظاهر سقوطه و 
صرف حصته فى الدين أو الخمس أو الزكاهُ و مع وجود الجميع توزع عليها 

واستشكل فى المستمسك فى فرض وفاء التركة بالحج و قال هذا خلاءف فرض المسألة من قصور التركة إذ البناء على 
التخصيص انما كان لقصور الحصةٌ عن الوفاء (أقول) يمكن فرض ذلكك إذا اوصى بالحج البلدى و لم يف المال به و بغيره من 
موارد الوصية» فإنه يجب حينئذ ان يستناب من الميقات» كما سيأتى فى المسألة (40) من هذا الفصل إنشاء الله تعالى. 

(و كيف كان) فمع وفاء الحصة للحج بجميع مناسكه و لو من الميقات الاضطرارى يجب صرفها فيه و ان لم تف الا ببعض 
المناسكك فلا إشكال فى سقوطه لو كان غير الطواف لعدم مشروعيته فإنه لم يرد دليل على مشروعية شىء من تلكك الافعال 


بانفرادهاء و لو كان هو الطواف ففى سقوطه و عدمه وجهان من كون الواجب على الموصى هو الحج و هو مورد وصيته و 
الطواف بانفراده مستحب و ليس بمورد الوصية» و من ان الميسور لا يسقط بالمعسور فإذا لم يمكن الاستنابة فى الحج كله وجب 
الاستنابة للممكن من اعماله (و لكن الأقوى) الأول فإن الطواف بمفرده لا يبرء ذمهٌ الموصى فصرف المال فى الاستنابة لأجله 
موجب لتضييع الحقوق الأخر من غير جهة مضافا الى ان الطواف بمفرده لا يعد ميسورا للحج بجميع أفعاله» فهو نظير ما لو اوصى 
بالاستنابة للصلاء مع قصور المال عنها فيقال بصرف المال للاستنابة للركوع أو السجود فقطء و هذا ظاهر» و حينئذ فيبجب صرف 
هذا كله فيما إذا لم يمكن صرف حصة الحج إلا فى بعض أفعاله» و اما لو أمكن صرفها فى- العمرهُ فقط أو الحج فقط فان كان 
الواجب على الموصى هو حج القران أو الافراد» و أمكن الاستنابة للحج فقط فلا إشكال فى وجوبه فيسقط الاستنابة للعمرة» و 
ذلك لان العمرة فى القران و الافراد عمل مستقل فإذا لم يمكن إبراء ذمته منها اقتصر على إبراء ذمته من الحجء و لو عكس الأمر 
فلم يف حصة الحج إلا بالاستنابة للعمرة فقط فالظاهر وجوب الاستنابة لها لكونها واجبه على الموصى و يعد الاستنابة لها ميسورا 
لا يسقط بالمعسور و موجب لإبراء ذمه الميت منها (و ان دار الأمر) بين الاستنابة لحج الافراد أو القران و بين الاستنابة لعمرتها 
فالظاهر تقديم الحج لكونه أهم من- العمرة لاشتماله على الوقوفين و مناسكك منى و لا مجال للتشكيكك فى تقدمه على العمرة. 
(و اما فى حج التمتع) الذى دخلت العمره فى حجه و صار أشياء واحدا إذا وفت الحصة 
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فى صرفها لأحد النسكين ففى كونه كالقران و الافراد فى وجوب صرفها فى أحدهما أو سقوطه رأسا وجهان أقواهما الأخير 
لدخول العمرة فى الحج و صيرورتهما عملا واحداء فيكون الوفاء بأحدهما كالوفاء ببعض أفعال الحج, و لا مجرى لقاعدة 
الميسور بعد فرض عدم صدق الميسور من حج التمتع على أحدهما فقط (و ما قيل) من ان مدركك القاعده ضعيف سندا فيحتاج 
الى الجابر و هو عمل الأصحاب و لا جابر لها فى المقام لعدم اجراء القاعدةٌ ههنا (ساقط) حيث ان الاستناد إليه فى مورد كاف 
فى كونه جابرا من حيث السند. لكن العمل بالقاعده محتاج الى عمل الأصحاب فى كل مورد لأجل تشخيص موضوعها و هو 
كون الميسور ميسورا للمعسورء و لما لم يحصل فى المقام حكم من الأصحاب بذلك فالاستدلال بالقاعده ساقط لعدم تحقق 


تشخيص موضوعهاء و الله- الهادى. 
[مسألة (8) (لا يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل استيجار الحج] 


مسألة (6 (لا يجوز للورثة التصرف فى التركة قبل استيجار الحج إذا كان مصرفه مستغرقا لها بل مطلقا على الأحوط الا إذا 
كانت واسعة جدا فلهم التصرف فى بعضها حينئذ مع البناء على إخراج الحج من بعضها الأخر كما فى الدين فحاله حال الدين) 

الكلام يقع هيهنا فى أمور (الأول) لا إشكال فى انتقال المال إلى الورثة بموت المورث إذا لم يكن هناكك دين و لاوصيه واما 
معهما أو أحدهما فلا إشكال أيضا فى انتقال ما زاد عن الوصيهٌ و الدين إليهم» إنما الكلام فيما يساوى الدين أو الوصيهُ فهل 
ينتقل إليهم متعلقا؟؟؟ لحق الديان و الموصى له أو لا ينتقل إليهم رأسا و عليه فإذا كان الدين مستغرقا لجميع التركةٌ فاللازم عدم 
انتقال شىء من المال إلى- الورثة» فالمحكى عن كثير من كتب العلامة و جامع المقاصد هو الانتقال» و المنسوب إلى الحلى و 
المحقق و بعض كتب العلامة هو العدم و عن المسالكك نسبته إلى الأكثر (و يستدل للانتقال) بعمومات أدلة الإرث و ان ما تركه 
الميت فهو لوارثه» و لأن الأمر يدور بناء على عدم الانتقال بين ان يبقى ما يساوى الدين على ملكك الميت أو ينتقل الى الديان أو 


يبقى بلا مالككء و الكل باطل لاستحالة ملك الميت و عدم ما يوجب الانتقال الى الديان و بطلان صيرورته بلا مالكك, للزوم ان 
يكون لكل احد ان يتملكه كما هو شأن الأموال التى ليس لها مالكك كالمباحات الأصلية» و- لقيام السيرة القطعية على تصرف 
الوارث فى جميع المال من غير استيذان من الديان. 

(و يستدل لعدم الانتقال) بالكتاب و السنه و الإجماع و تضعيف ما استدل به للانتقال (فمن الكتاب) قوله تعالى مِنْ بَعْدٍ وَصدَيَةٌ 
يُوطةى ل أو دَيْن# و نحوه فى الايات التى بعدهاء فان الظاهر ان تملك الوارث لما فرض لهم انما هو فى غير مورد الوصية و 
اندرو ويه يخس من الممويناتا الراودة وى لات ك0 لديف فلو ارق مد رمك انع نموم زاساوزائة مساق تلك رمات 
انما هو فى مقام تشريع الإرث. 

(و من السنه) خبر محمد بن قيس المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن الباقر عليه 
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السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث بعد الوصيهُ (و خبر 
السكونى) المروى فى الكتب الثلاثة عن الصادق عليه السلام أول شىء يبدء به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث 
(و خبر البزنطى) المروى فى الكتب الثلاثة عن رجب يموت و يتركك عيالا و عليه دين أ ينفق عليه من قالء ان استيقن ان الذى 
عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم و ان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (و خبر عباد) فى رجل فرط فى إخراج 
زكوته فى حيوته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما يلزمه من الزكاه ثم اوصى به ان يخرج ذلكك فيدفع الى من 
يجب له قال عليه السلام جائز يخرج ذلكك من جميع المال انما هو بمنزله دين لو كان عليه ليس للورثئة شىء حتى يؤدوا ما 
اوصى به من الزكاة (و خبر الحلبى) و فيه: فان فضل من ذلكك شىء فهو للورثة ان لم يكن عليه دين» و خبر سليمان بن خالد» و 
فيه قضى أمير المؤمنين عليه السلام فى دية المقتول انه يرثها الورثة على كتاب الله و سهامهم إذا لم يكن على المقتول دين و 
هذه- الاخبار و ان لم تكن صريحه فى عدم انتقال ما يساوى الدين من التركة إلى الوارث لتطرق احتمال حملها على نفى 
الملكك المستقر الذى يتصرف فيه المالكك كيف يشاء لا نفى الملكك مطلقاء الاان الانصاف ظهورها فى نفيه مطلقا و لا سيما خبر 
الحلبى و خبر سليمان المذكورين أخيراء حيث انهما بمفهومهما ينفيان الإرث عن الوارث مع الدين. 

(و اما الإجماع) فقد ادعاه الحلى فى السرائر على عدم الانتقال و لكن القطع بحصول الخلاف بين الأصحاب يوهن ما ادعاه. 
واما تضعيف ما استدلوا به للقول بالانتقال فبالمنع من العموم أو الإطلاق كما تقدم من دعوى ان أدلة الإرث انما هى فى مقام 
أصل تشريع المواريث فلا عموم فيها ولا إطلاق بالنسبة الى ما يساوى الدين سيما فيما كان الدين مستغرقا للتركة» و مع فرض 
العموم فما تقدم من الايات و الاخبار المخصصة كاف فى الحكم بعدم الانتقال. 

واما عدم صحة اعتبار الملكك للميت فدعوى بلا برهان و فى بعض الاخبار شاهد بصحة اعتباره حتى الملكك المتجدد بعد الوفاه 
كما ورد فيمن قطع رأس الميت بعد موته ان عليه الديهُ و انها لا حت للورثة فيها بل الدية للميت تصرف فى البر و يعود ثوابه اليه 
مع ان هذا فى- الوصيهُ خاصة فيقال باعتبار الملكية للميتء و اما فى الديون و الزكاه و الخمس فلا محذور فى دعوى انتقال ما 
يساويها إلى أربابها و لا ينتقل إلى الورثة. 

و اما احتمال كون مورد الوصية و ما يساوى الدين بلا مالكك أصلا فلا محذور فيه أيضا فإن- المباحات الأصليةٌ إنما يجوز لكل 
احد تملكها من جهه عدم تعلق حق احد بهاء فليس كل ما لا مالكك له مما يجوز لكل احد تملكه و لذا لا يجوز تملكك ما تعلق 
به حق التحجير و هيهنا لا يجوز 
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تملك كل احد لمورد البحث اما فى الديون فلتعلق حق الديان و اما فى الوصايا فلتعلق حق- الموصى له و شبهه و لقوله تعالى 
َمَنْ بَدَلَهُ بعد ا سَمِعهُ فَإِئا إِنمَهُ عَلَى الَِّينَ يِدَلُونه الوارد فى مورد الوصية؛ فالقول بعدم الانتقال أقوى. 

(المقام الثانى) انه بناء على عدم انتقال ما يساوى الدين الى الديان بموت المديون فلا إشكال فى تعلق حق الديان به سواء كان 
الدين مستغرقا لتركته أم لاء و سواء قلنا بانتقال ما- يساوى الدين إلى الورثة أو قلنا ببقائه بلا مالكك» و فى محكى الجواهر دعوى 
الإجماع بقسميه عليه (و انما الكلا-م) فى كون تعلق الحق بذلكك من قبيل تعلق حق الرهانة أو من قبيل تعلق حق- الجناية» و 
الفرق بينهما ان الحق فى الرهن متعلق بالعين و الذمة معاء فذمه المديون مشغولة بالدين» و العين مخرج له بمعنى استحقاق الدائن 
لاستيفاء دينه منهاء ثم ان تحقق الحق فى الرهن متوقف على قابلية العين للنقل حتى يمكن ان يستوفى الدائن دينه منهاء بخلاف 
حق الجناية فإن العبد الجانى و لو لم يكن قابلا للنقل فلو لى المقتول استرقاقه, و ان الحق فى- الرهن يتعلق بالعين بما هى ملكك 
للراهن و يكون متقوما ببقائها فى ملكه و حق الجناية متعلق بالعبد مع قطع النظر عن كونها ملكا لمالكه و يترتب على ذلكك 
عدم جواز التصرف الناقل فى- العين المرهونة» بخلاف حق الجناية فإنه ليس مانعا عن التصرفات الناقلة» فإن لولى الدم ان يأخذ 
العبد الجانى أينما وجده. هذا. 

والمشهور ان تعلق حق الديان بتركه الميت يكون كتعلق حق الرهانةٌ لا الجناية» و يمكن الاستدلال له بوجهين. 

(الأول) قياس حق الديان المتعلق بتركه الميت بحق الغرماء المتعلق بمال المفلس بعد الحكم بحجره فإنه كحق الرهانة قطعا فلا 
يجوز له التصرف فى ماله مطلقا أو التصرف المنافى لحق الغرماء فيقال ان حق الديان بمال الميت يكون من هذا القبيل» لعدم 
الفرق بينهما فى كونهما معا حق الدائن المتعلق بمال المديون. غايةُ الأمر ان حق الغرماء متعلق بمال المديون قبل وفاته و فى حق 
الديان متعلق بماله بعد وفاته و الحيوه و الممات لا يوجبان الفرق فى نحو التعلق بالمال بعد كون المال فى المقامين مخرجا 
لاستيفاء الدائن دينه» و هذا ليس من قبيل القياس الذى لا نقول به. 

(و ثانيهما) ان المطالب بالدين هو الميت الذى اشتغلت ذمته بالدين» فيجب ان يكون ماله بما هو له متعلقا لحق الديان» حيث قد 
عرفت ان الحق فى الرهن متعلق بالعين و الذمة معا و يكون تعلقه بالعين لأجل استيفاء صاحب الدين دينه؛ فلا بد اما من المنع 
عن نقله عن حكم مال الميت أو من القول بسقوطه بالنقل عن تركه الميتء و الثانى مناف مع ما دل على تعلق حق الديان برقبة 
مال الميت» فلا بد من القول بالمنع من النقل الا بعد استيفاء حق الديان» 
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فإذا كان الدين مستغرقا للتركة يمنع عن التصرف الناقل مطلقا. 

(و لكن لا يخفى) ان هذا الوجه يتوقف على القول بعدم انتقال ما يساوى الدين إلى الورثة حيث ان الوارث لا يكون مديونا و 
انما المديون هو الميت مع ان حق- الديان ثابت على التركة و لو مع الانتقال الى الوارث مع إمكان منع توقف تعلق حق الرهانة 
بالعين على كونها ملكا للراهن بناء على صحة عارية العين للرهن بان كان الدين فى ذمه شخص و العين المرهونة ملكا لشخص 
أخر و كان الرهن بإجازته؛ فإنه يصح الرهن على التحقيق و يستوفى الدائن دينه من العين و يرجع صاحب العين بعد ذلكك الى 
المديون (و بالجملة) فهذا الوجه ليس بشىء. 

(لكن الحق) هو عدم جواز تصرف الوارث فيما يساوى الدين إلا بإذن الديان سواء كان الدين مستغرقا لجميع التركة أو لاء و 
ذلك اما من جهة عدم انتقال مقدار الدين الى الوارث- كما هو الحق- أو لكونه محجورا عن التصرف فيه كما تبين ذلكك فى 
الوجه الأول 

(المقام الثالث) لا إشكال فى صيرورة التركة بتمامها متعلقا لحق الديان فيما إذا كان- الدين مستغرقا لهاء و اما مع عدم استيعابه 


لها ففى كون الجميع متعلقا لحقهم أو ما يساوى الدين منها (وجهان) من ان تخصيص حصة منها مما يساوى الدين بكونها متعلق 
حق الديان مستلزم للترجيح بلا مرجح. فيتعلق بالجميع؛ و من ان القدر المتيقن مما يتعلق به الحق هو مقدار ما يساوى الدين» و لا 
وجه للا-لترام بتعلقه بالجميع مع ان ما زاد عما يساوى الدين اما ينتقل الى الموصى له فيما كان وصيه من الميت لأحدء أو الى 
الوارث فيما زاد عن الوصية أو ما لم يكن وصيه فى البين» و لا موجب لتعلق حق- الديان بما يملكونه بالوصية أو الإرث مع كون 
نحو الحق مثل حق الرهانة بل هو هوء الا ان الرهن قد يتحقق العقد الواقع بين الراهن و المرتهن و قد يتحقق بجعل إلهى تشريعى 
مثل حق الديان المتعلق بتركه المديون عند موته (و منه يظهر) وجه ثالث لكون هذا الحق هو حق الرهانة لا-- الجناية غير 
الوجهين المتقدمين فى المقام الثانى» و هذا الوجه (اى كون متعلق حق الديان هو ما يساوى الدين) أظهر. 

(المقام الرابع) لو قلنا فى المقام الثالث بتعلق الحق بجميع التركة يكون المجموع من حيث المجموع هو المتعلق له لأكل جزء 
جزء منهاء المعبر عنه بالجميع» و لازم ذلكك عدم ورود النقص على الدائن بتلف شىء من التركة و بقاء حقه عليها مع بقاء مقدار 
الدين من التركة فيكون نحو تعلق الحق بها نحو تعلق الملكك بالصاع من الصبرة على نحو الكلى فى المعين» حيث ان تلف ما فى 
الصبرة لا يحسب على المشترى مع بقاء صاع منها. 

(المقام الخامس) بناء على المختار من عدم انتقال شىء من التركة إلى الوارث فى 
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الدين المستوعب لا يجوز له التصرف فى شىء منها لكونه تصرفا فى غير ماله بلا اذن من مالكه و بناء على انتقالها اليه لا يجوز 
التصرف المنافى لحق الديان» لما عرفت من كون حقهم المتعلق بها كحق الرهانة بل هو هوء الا انه مجعول بجعل الهى صونا لما 
للديان فى ذمه الميت, و لا يجوز للراهن ان يتصرف فى العين المرهونة بما ينافى حق المرتهن من إتلاف و نحوه أو تصرف ناقل 
للعين (و يدل على ذلككث) من النصوص صحيح البزنطى المتقدم عن رجل يموت و يتركث عيالا و عليه دين أ ينفق عليه من ماله. 
قال ان استيقن ان الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم, و ان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال (و خبر عبد 
الرحمن البجلى) عن ابى الحسن عليه السلام, و فيه بعد السؤال عن الإنفاق على الورثه قال ان كان يستيقن ان الذى ترك ليحيط 
بجميع دينه فلا ينفق عليهم؛ و ان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط- المال. 

و هذان الخبران ظاهران ظهورا قويا بل صريحان فى جواز تصرف الوارث فيما زاد عما- يساوى الدين بالتصرف المتلفء فيدلان 
علق كؤنةالزاكد عق مقذان اتزين معفل الى الواوكا هن هن تعلق مد النن يان ابد كنا انهنمايدلان على "ان تجو تعلق عق الديان 
بما يساوى الدين من قبيل الكلى فى المعين لا على نحو الشركة و الإشاعة؛ فما عن العلامة فى ميراث القواعد؛ و- الإيضاح فى 
الحجر و باب الدين من عدم جواز تصرف الوارث فيما زاد عما يساوى الدين لا يمكن المساعدةٌ عليه- و ان استدل لعدم الجواز 
بأن الحق متعلق بالجميع لعدم أولوية بعض المال عن بعض فى اختصاص التعلق به. و بان الأداء لا يقطع بكونه بذلكك البعض 
لجواز التلفء و بان تعليق الإبرث بمطلق الدين- اعنى مشل قوله تعالى مِنْ بود وَِدَيَُ يُوصدِى بها أو دَيْن*- دال على تأخر حق 
الوراث عن الدين- فان كل ذلكك كالاجتهاد فى مقابل النص بعد ورود نكرب الحقة دوعق تجو فشر اننيد المحيط. 
بجميع التركة» و لذلكك أفتى فى محكى جامع - المقاصد بالجواز. 

(المقام السادس) استثنى المصنف (قده) بعد توقفه فى الجواز ما إذا كانت التركة واسعهُ جدا فحكم بجواز تصرف الورثة فى 
بعض التركة مع بنائهم على إخراج الحج من بعضها الأخر كما فى الدين و لعل نظره (قده) الى حصول الاطمئنان بعدم تضييع 
حق الميت فى أداء ما عليه من الحج. فإنه مع سعة المال يكون صون حق الميت أقربء و لكنكك قد عرفت ان تعلق حق الدين 
بالمال إذا لم يكن مستوعبا ليس بحيث يمنع التصرفء فالتفصيل بين سعة المال و غيرها لا- مساغ له و الله المستعان 


[مسألة (14) إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه] 


مسألة (80) إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره الآخرون لم يجب عليه الا دفع ما بخص حصته بعد التوزيع 
وان لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته كما إذا أقر بدين و أنكره غيره من الورثةُ فإنه لا يجب عليه دفع الأزيد 
فمسألة 
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الإقرار بالحج أو الدين مع إنكار الآدخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب حيث انه إذا أقر حد الأخوين بأخ أخر و أنكره الأخر لا 
يجب عليه الا دفع الزائد عن حصته فيكفى دفع ثلث ما فى يده و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة للنص 

لا بد فى المقام من البحث عن حكم الإنقرار بوارث أخر ثم إثبات ماله من الحكم إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ثم- 
التعدى إلى الإسقرار بالحج فهنا مباحث (المبحث الأول) فى الإقرار بالنسب كما إذا أقر أحد- الأخوين بأخ ثالث و أنكره الأخر 
فللمقر لو لا الإقرار نصف التركة و انه باعترافه يعترف بان ليس له من التركة إلا ثلثهاء فإذا فرض ان جميع التركة ستةُ فللمقر لو لا 
الإقرار ثلاثة فهو بإقراره يعترف ان ليس له الا اثنان و ان الواحد من نصيبه لو لا الإقرار يكون للمقر له ولا يثبت بمجرد إقراره 
النقص من نصيب الأخر الا ان تقوم البينة بالنسبء و هذا موضع اتفاق بين الأصحاب فعن السرائر انه مذهبنا و عن الإيضاح و 
جامع المقاصد نسبته إلى الأصحابء و عن التذكرة انه مذهب علمائنا اجمع و عن الخلاف الإجماع عليه (و يدل عليه غير واحد 
من النصوص) ففى خبر أبى البخترى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام: إذا أقر بعض - الورثة 
بأخ أو أخت إنما يلزمه فى حصته (و فى خبر أخر) مروى فى الفقيه قال قال على عليه السلام من أقر لأخيه فهو شريكك فى المال 
ولا يثبت نسبه فإن أقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيثبت نسبه و يضرب فى الميراث معهم (و مرسل الفقيه): ان شهد اثنان 
من الورثةُ و كانا عدلين أجيز ذلكك على الورثة و ان لم يكونا عدلين ألزما ذلكك فى حصتهما (و المروى عن دعائم الإسلام). 
عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا أقر بعض الورثئة بوارث لا يعرف جاز عليه فى نصيبه و لم يلحق نسبه و لم يورث بشهادته و 
يجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذى أقربه بسببه فيدفع مما صار اليه من الميراث مثل ذلكك اليه. 

(المبحث الثانى) إذا أقر بعض الورثة دين على الميت و أنكره الأدخر يكون حكمه حكم- إقرار البعض بوارث أخر و إنكار 
الآآخرين له. و قد تطابق النص و الفتوى على دفع الفاضل مما- فى يد المقر الى المقر له ان لم يكن الدين المقر به مستوعبا 
للتركة. و يدل عليه من النصوص خبر إسحاق بن عمار المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام فى رجل مات فأقر بعض ورثته 
لرجل بدينء قال عليه السلام يلزم ذلك فى حصته (و قد حمله الشيخ) على انه يلزم بقدر ما يصيب حصته (و خبر البخترى 
المتقدم) و فيه: قضى على عليه السلام فى رجل مات و تركك ورثة فأقر- أحد الورثة بدين على أبيه» انه يلزمه ذلكك فى حصته 
بقدر ما ورث ذلك فى ماله. فلا ينبغى- الإشكال فى أصل الحكم فى كلا المبحثين- اعنى الإقرار بالنسب و الإقرار بالدين (انما 
الكلامم) فى ان ذلك هل هو مقتضى القاعدة أو انه على خلاف القاعدة» ظاهر المتن هو الثانى فى الإقرار بالنسب و قد يقال 
بالأول و هو مختار صاحب الجواهر (قده) فى كتاب الإقرار حيث قال ما نصه 
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لو فرض اخوان و أخت واعترف بها أحدهما التزم لها من حصته بالخمس لان نصيبها لو اعترف بها الأخر الخمس فلما أنكر 
التزم لها المقر من حصته و هو معنى إلزامه بما فضل من نصيبه ضرورة كون خمس نصيبه هو الزائد فى يده على نصيبه بمقتضى 
اعترافه و هو تكمله نصيبه مع أخيه المنكر- الذى اقتسم المال معه نصفين (انتهى ما أفاده فى كتاب الإقرار) لكنه (قده) تردد فيه 


فى كتاب الحج فى المقام فقال: وقد تجشمنا وجها للفرق بينهما فى غير المقام الا ان الانصاف كون- الفارق النص و الفتوى 
(انتهى) و تبعه فى ذلك المصنف (قده) فى المتن فقال: و لا ينزل إقراره على الإشاعه على خلاف القاعدة- للنص. و توضيح 
المقام يتوقف على بيان أمرين (الأمر الأول) انه لو أقر أحد الشريكين بثالث يشترك معهم فى المال فمقتضى إقراره بذلكك أولا 
هو الإنقرار بنتقصان سهمه عن النصف الى الثلث و ثانيا الإقرار بكون سهم المقر له مشاعا فى جميع المال بحيث لا يجوز للمقر 
التصرفء فى المال الآ برضاه أو تأدية حقه اليه بتمامه: فهو بمقتضى إقرارة الأول ليس عليه الا أداء ثلث خضته الى المقر لهو 
لكن بمقتضى إقراره بالإشاعة مأخوذ بعدم جواز تصرفه فى المال الا بعد ان يصل الى المقر له جميع ما أقر له به. و نظير هذه 
المسألهُ ما لو بلغ نصيب كل من الشريكين فى مال زكوى نصاب الزكاه و ادى أحد الشريكين زكوه حصته و استنكف الأخر 
فإنه على القول بكون تعلق الزكاهً فى المال على نحو الإشاعة فاللازم هو شركة مستحقى الزكاه فى جميع المال» فالشريكك الذى 
أدى زكوه حصته لا يتخلص من حق أرباب الزكاة إلا بأداء الشريكك الآخر زكوه حصته أيضا. 

(الأممر الثانى) انه قد تقدم ان نحو تعلق حق الديان بتركه الميت ليس على نحو الإشاعة بل يشبه نحو تعلق حق الرهانة بالمال 
المرهون. فديان الميت لا يملكون شيئا من التركه بموت المديون و انما يتعلق حقهم بها و تقدم ان هذا الحق مانع من تصرف 
الورثة فى المال على تفصيل تقدم فى المسألة (6 و تقدم هناك أيضا ان تعلق هذا الحق ليس بكل جزء جزء من التركة فى 
غير الدين المستوعب بل من قبيل الصاع من الصبرة على نحو الكلى فى المعين. و بترتب عليه انه لو تلف المال و لم يبق الا 
مقدار الدين لا ينقص من حق الديان شىء و لا يكون تلف المال عليهم» و بهذا يعرف الفرق بين إقرار بعض الورثة بدين للميت 
و بين إقرار أحد الأسخوين بأخ ثالث حيث ان مقتضى الإقرار بالوارث الثالث إقرار بملكه لحصة من التركة على نحو الإشاعة 
بخلاف الإقرار بالدين» فإنه لا يقتضى إلا تعلق حق الدائن بحصة من المال على نحو الكلى فى المعين فمقتضى القاعدة يختلف 
فيهما. و لذا قال (قده) فى المتن: فمسألة الإقرار بالحج و الدين مع إنكار الآخرين نظير مسألة الإقرار بالنسب- ثم قال فى أخر 
كلامه-: و لا ينزل إقراره على الإشاعة على خلاف القاعدة فإن القاعدة تقتضى التنزيل على الإشاعة إلا أنا خرجنا عن مقتضى 
القاعدة لأجل النصء و لا يظهر 
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من كلامه (قده) ان القاعدةٌ فى الإقرار بالدين أيضا تقتضى الإشاعة. 

(المبحث الثالث) إذا تبين حكم الإقرار بالدين فيكون الإقرار بالحج حكمه كالإقرار بالدين» لان الحج واجب مالى تعلق بالتركة 
و لذا يخرج من أصل المال كسائر الديون. فإذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت وجب عليه ذلكك فى حصته قال (قده) 
فى المتن: لم يجب عليه- اى على المقر- الا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع وان لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من 
حصته. و الظاهر ان مراده انه على القول بوجوب الحج البلدى عن الميت إذا كان ما- يخص حصة المقر وافيا باستنابة الحج و لو 
من الميقات وجب عليه ذلككء فان لم يف بالحج رأسا لم يجب عليه تتميمه؛ فلا يرد عليه انه إذا وزع الحج البلدى على جميع 
الورثة فكيف يفرض وفاء حصة المقر بالحج من بلد الميتء أو انه بناء على كفايه الحج من الميقات لا يمكن فرض وفاء حصة 
المقر بذلكك. و الله العالم بحقائق الأمور 


[مسألة (8) إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به] 


مسألة (68) إذا كان على الميت الحج و لم تكن تركته وافية به و لم يكن دين فالظاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها فى وجوه 


البر عن الميت لكن الأحوط التصدق عنه للخبر عن الصادق عليه السلام عن رجل مات و اوصى بتركته ان أحج بها فنظرت فى 
ذلك فلم يكفه للحج فسالت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها فقال عليه السلام ما صنعت بها فقال تصدقت بها فقال عليه 
السلام ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان. نعم لو احتمل 
كفايتها للحج بعد ذلكك أو وجود متبرع بدفع التتمهُ لمصرف الحج وجب إبقائها 

ف هذا المسالة أموو(الآول):إذا كاث على- الميت الحج سواء كان حج الإسلام أو الحج المنذور أو الواجب بالاستيجار و لم 
تكن تركته وافية به حتى الحج من الميقات الاختيارى أو الاضطرارى فلا إشكال فى عدم وجوب شىء على الورثة إذا لم يوص 
الحج ولا يجب عليهم صرف المال فى وجوه البر. و ذلكك لان الحج و ان كان دينا عليه و الدين مقدم على الإرث الا ان أداء 
هذا الدين غير ممكن حسب الفرض بوجه من الوجوه.؛ و تقدم فى المسائل المتقدمة ان الحج عمل واحد فلا يتبعض»ء فلا يشرع 
لمن لا يمكنه أداء جميع مناسكك- الحج ان يكتفى ببعضها فسقوط الحج حينئذ ظاهرء و اما الصرف فى وجوه البر فلا يجب 
لعدم دليل عليه و ما ذكره فى المتن من الخبر- كما سيأتى نقله بتمامه فى الأممر الثانى- انما هو فى صورة الوصية؛ فلا وجه 
للاحتياط المذكور فى المتن. 

(الأمر الثانى) إذا اوصى بالحج و لم تف التركة به فان كان ما اوصى به من الحج غير واجب عليه فى حال حيوته اما بان كان قد 
أدى حجة الإسلام فاوصى بحج مندوب أو لم يكن الحج عليه واجبا أصلا و انما أوصى بالحج ابتغاء الأجر و الثواب فمقتضى 
القاعدةٌ انه يكون من ثلث ماله فإذا فرض عدم وفاء أصل التركة بالحج فعدم وفاء الثلث اولى» ففى مثل الفرض يكون- الثلثان 
للوارثء و الثلث الذى هو حق الميت يصرف فى وجوه البر و الصدقة لكون نظر الموصى 
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هو بلوغ الأجر و الثوابء و لما يأتى من الخبر الدال على ذلكك. 

واما إذا كان الحج واجبا عليه فاوصى به طلبا لبرائه ذمته منه فإذا لم تف أصل التركة. 

بالحج مطلقا و لو من مكة فمقتضى الأصل رجوع المال إلى الورثة» فإن الصدقة و غيرها من وجوه البر لا اثر لها فى براءة ذمة 
الميت مما عليه من الحج؛ فصرف المال فيها و وجوب ذلك على- الورثهُ محتاج الى دليل خاصء و لا مسرح للقول بأن الصدقة 
أقرب الى نظر الموصى فإن نظره الى براءة ذمته من الحج لا الى مطلق البر. 

ولكن الخبر ورد فى هذا الفرض بصرف التركةٌ فى الصدقةُ و هو الذى ذكره فى المتن مختصراء و الخبر مروى فى الكافى و 
الفقيه و التهذيب هكذا عن على بن يزيد (أو المزيد) (أو- المرثد) (أو فرقد) صاحب السابرى» قال اوصى الى رجل بتركته و 
أمرنى أن أحج بها عنه فنظرت فى ذلك فإذا شىء يسير لا يكفى للحج فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها- 
عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن فى الطواف فسألته و قلت له ان رجلا من مواليكم من أهل الكوفة مات واوصى 
بتركته الى و أمرنى أن أحج بها عنه فنظرت فى ذلك فسالت من قبلنا من الفقهاء فقالوا (تصدق بها فتصدقت بها فما تقول) فقال 
هذا جعفر بن محمد فى الحجر فأته و اسئله» قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على- 
البيبت يدعوء ثم التفت الى فرآنى فقال ما حاجتكك, قلت جعلت فداكك انى رجل من أهل- الكوفة من مواليكم, فقال دع ذا 
عنكك» حاجتكك, قلت رجل مات فاوصى بتركته ان أحج بها عنه فنظرت فى ذلكك فلم يكف للحج فسالت من قبلنا من الفقهاء 
فقالوا تصدق بها فقال ما صنعتء قلت تصدقت بها قال ضمنت الا ان لا يكون يبلغ ان تحج به من مكة (ان يكون لا تبلغ) فان- 
كان لا يبلغ ان تحج به من مكة فليس عليكك ضمان و ان كان تبلغ ما تحج به من مكة فأنت ضامن و استضعف بعضهم هذا 
الخبر من جهة السند مع مخالفته للقاعدة حيث ان مقتضاها رد التركة- إلى الورثة- كما عرفت- و لكن التحقيق ان الحكم 


بضعف الخبر سندا مع اعتماد المشايخ الثلاثة عليه و نقلهم الحديث فى مجامعهم فى غير محله. مع كون متن الحديث دالا على 
صحته؛ بل هو من الشواهد على جهل فقهاء عصر الامام عليه السلام و غزارة علمه صلوات الله عليه فمثل هذه الكرامة الجليلة له 
صلوات الله عليه لاا يصح إنكارها بمجرد ضعف السند على ما هو مصطلح أهل الحديث و الدراية و الرجالء فلا بد اما من 
الاعتماد عليه و رفع اليد عما هو مقتضى القاعدة أو حمله على ان الموصى لم يكن له وارث يرثه أو انه لم يعرف الوصى له وارثا 
أو ان الموصى كان رجلا مغمورا فى الناس لا يتعرف إليهم إبقاء على نفسه من أجل التقِيهُ بعد ان كان من مواليهم صلوات الله 
عليهم لكون الزمان زمان التفيهُ و الشدة» بل يعرف ذلك من متن الحديث؛» حيث ان راوى الحديث لما قال له صلوات الله عليه 
انه رجل من مواليهم قال عليه السلام: دع ذا 
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عنكك, فان ظاهره نهيه الراوى عن التعرف بذلكك حتى بالنسبةٌ إليه عليه السلام: فيقوى فى- النظر ان لم يكن ذكر للورثةُ أصلا و 
ان السائل إنما سئل الفقهاء بعد يأسه عن وارث للموصىء و عليه فلا مخالفة للحديث لمقتضى القاعدة أصلاء و الله العالم (الأمر 
الثالث) مورد الرد الى الوارث مع عدم كفاية التركة للحج انما هو فيما إذا لم يحتمل احتمالا قريبا عند العقلاء كفايه- التركة فى 
المستقبل للحج, أو وجود متبرع يدفع التتمة لمصرف الحج من غير حزازة على الميت و لا- على الورثة» و مع احتمال أحد 
الأمرين فلا شكك ان الاولى امتناع الورثة عن التصرف فى المال تحصيلا لبرائه ذمه مورثهم. بل الاولى لهم تتميم المال للحج إذا 
كانوا أغنياء لا حاجة لهم الى هذا القليل من التركه سيما فى صورة وصيه الميت بالحج» و هل يجب عليهم فى صورة احتمال 
أحد الأ-مرين الصبر الى المستقبل الى ان يحصل الياسء ظاهر المتن ذلككء و هو الأقوى لأن- المورد من قبيل ما علم التكليف 
فيه و شكك فى حصول القدرةٌ على الامتثال» و فى مثله يجب عقلا التفتيش و الفحص حتى يتبين القدرة أو يحصل الياس عنهاء و 
المرجع فى مقدار الإنظار إلى العرف و العقلاء, و الله العاصم 


[مسألة (/81) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت] 


مسألة (81) إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اجره الاستيجار الى الورثة سواء عينها الميت أو لاو الأسحوط صرفها فى 
وجوه البر أو التصدق عنه خصوصا فيما إذا عينها الميت» للخبر المتقدم. 

و ليعلم أولا انه لا إشكال فى براءة ذم الميت بتبرع متبرع بالحج عنه إذا كانت ذمته مشغولة و ان تبرع عنه فى الحج المندوب 
اعطى ثواب الحج قال فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه من غير فرق بين ان يكون له تركه يستناب بها للحج أولا ولا بين ان 
يكون قد اوصى بالحج و عدمه ولا بين كون المتبرع من الورثة وعدمه ولا بين ان يستأذن المتبرع من الورثة أو كان بغير إذنهم 
بل و لو مع نهيهم كما فى التبرع بأداء الدين فإنه يوجب براءة ذم المديون و لو مع عدم اذنه بل و لو مع نهيه» كل ذلكك لإطلاق 
ما دل على صحة التبرع بأداء الدين عموما و عموم ما دل على صحة التبرع بكلما يصح النيابة فيه و لخصوص ما ورد فى باب 
الحج من صحة التبرع فيه (ففى صحيح معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحج 
حجة- الإسلام فأحج عنه بعض اخوانه هل يجزى ذلكك عنه أو هى ناقصة قال عليه السلام: بل هى تامةُ (و خبر عامر بن عميرة) 
قال قلت للصادق عليه السلام: بلغنى عنكك انكك قلت لو ان رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض اهله اجزء ذلكك 
عنه فقال عليه السلام نعم اشهد بها على ابى أنه حدثنى ان رسول الله صلى الله عليه و آله أتاه رجل فقال يا رسول الله ان ابى 
مات و لم يحج فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله حج عنه فان ذلكك يجزى عنه و الاخبار فى ذلكك كثيره. 


و إذا علم ذلكك فنقول يتصور التبرع بالحج عن الميت على صور (الصورة الأولى) ما إذا 
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لم يوص الميت بالحج و قد علم الورثة باستقرار الحج عليه و لم يبادروا فى استيجار الحج عنه اما لعذر أو عصيانا ثم علموا بحج 
المتبرع عنه» و الحكم فيها هو رجوع اجرة الحج إلى الورثة بل ذلكك هنا اولى من صورةٌ عدم وفاء التركهُ للحج, فان عدم وفاء 
التركة به لا يوجب براءة ذمة الميت- و ان زال به وجوب الإاخراج- بخلاف صوره التبرع فإنه موجب لسقوط الحج عن المورث 
و براءة ذمته عنه» و معه يسقط وجوب الاستيجار بسقوط موضوعه. و قد يقال بكون مراد المصنف (قده) هو هذه الصورة» لكن 
لا يلائم ذكر الاحتياط فى صرفها فى وجوه البر للخبر» فان الخبر كان فى مورد وصيه الميت بالحج. 

(الصورة الثانية) ما إذا اوصى بالحج لكن لم يعين مالا مخصوصا لصرفه فى الحج و لا- مقدارا معينا بل قال- مثلا-» حجوا بمالى 
ما على من الحج. و الحكم فى هذه الصورة أيضا كالأولى فى رجوع اجره الاستيجار الى الورثة عند تبرع المتبرع؛ لانه لا فرق 
بينها و بين الأولى إلا بالإيصاء بالحج الذى عليه؛ و من المعلوم وجوب العمل به فيما إذا كان الحج عليه واجبا و مع التبرع يسقط 
عن الميت ما كان عليه؛ و مجرد الإيصاء مع عدم تعيين مال مخصوص من أمواله لا يزيد شيئا على وجوب أداء ما عليه من 
الدين- اعنى الحج- فإنه إنما اوصى به ليبرء ذمته فإذا تبرع المتبرع به سقط ما عليه فلا موضوع للوصية» فيرجع المال الى 
الوارية. 

(الصورة الثالئة) ما إذا اوصى و عين مقدارا مخصوصا من ماله ليصرف فى الحج الواجب عليه و الأقوى كونها كالصورتين 
الأوليين» فإن تعيين المقدار المعين من المال انما كان من أجل حصول الاطمئنان بكفاية ذلكك المقدار للحج؛ و ليس دالا على 
كون نظر الموصى على نحو تعدد المطلوب حتى يقال بوجوب صرفه فى وجوه البر مع تبرع المتبرع» و مجرد عدم ثبوت كونه 
على نحو تعدد المطلوب كاف فى عدم وجوب شىء على الوارث بعد عموم أدلة الإرث و ارتفاع موضوع الوصية و هو أداء 
الواجب عنه. 

(الصورة الرابعة) ما إذا اوصى بالحج المندوب سواءعين مقدارا فى المال أو لاو لما كان الحج المندوب قابلا للتعدد فمع تبرع 
المتبرع لا يسقط ما اوصى به الا ان يكون نيه المتبرع هو التبرع عن الوارث ليرجع المال اليه و يصل الثواب و الأجر الى الموصى. 
و حينئذ فيسقط عن الوارث العمل بالوصيةٌ و يرجع اليه المال الموصى به. و اما ما أفاده فى المتن من الاحتياط فى صرفه فى 
الصدقة و وجوه البر لأجل ورود الخبر فقد تقدم ان المنساق من الخبر- اعنى خبر على بن مزيد المتقدم فى المسألة السابقة- هو 
كون مورده فقد الوارث فكان الامام عليه السلام وان كان هو الوارث قد رضى بصرفه فى وجوه البر ليصل الى الميت- و قد 


كان مق موالية- القوات بو الأجر 
[مسألة (44) هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد] 


مسألة (8) هل الواجب الاستيجار عن الميت من الميقات أو البلد المشهور وجوبه من- أقرب المواقيت إن أمكن و الا-فمن 
الأقرب إليه فالأقرب و ذهب جماعه إلى وجوبه من البلد مع 
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سعةٌ المال و الا فمن الميقات و ان أمكن من الأقرب الى البلد فالأقربء و الأقوى هو القول الأول و ان كان الأحوط القول الثانى 
لكن لا يحسب الزائد عن اجره الميقاتية على الصغار من الورثة. 


ولو اوصى بالاستيجار من البلد وجب و يحسب الزائد عن اجره الميقاتيةُ من الثلثء و لو اوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا 
إذا كان انصراف الى البلدين أو كانت قرينه على ارادتها- كما إذا عين مقدارا يناسب البلدية 

فى هذه المسألة أمور (الأول) فى وجوب الاستيجار عن- الميت الذى يجب عليه الحج- من الميقات أو البلد احتمالات و أقوال 
(فمنها) كفايه الاستيجار من الميقات و عدم وجوبه من البلد أو قبل الميقات- و لو أمكن- و يجوز ذلكك من اى ميقات تيسر- و 
لى كان أقريه المواقيت الج مكة و كاذ اجر الامششاو نه أقل مدا عنداة هنذا متبوى إلى الأكر يل الى المشتهو نيل طن 
الغنية الإجماع عليه (و منها) وجوب الاستيجار من البلد مع سعةٌ المال و سقوط الحج مع عدمها حتى و لو أمكن من الميقات» و 
هذا مجرد احتمال لم يذهب احد من العلماء اليه و انما ذكرناه احتمالا- من جهة انه إذا كان الواجب هو الاستنابة من البلد 
فمقتضى القاعدة الأولية لما كان سقوط كل واجب عند عدم إمكان الامتثال فيسقط هذا الواجب أيضا الا ان يدل دليل على عدم 
السقوط رأسا و وجوب الإتيان بالقدر الممكن منه كقاعدة الميسور و نحوها (و منها) وجوب الاستيجار من البلد ان أمكن و الا 
فمن الأسقرب إليه فالأ.قرب و الا-فمن الميقات» و هو المحكى عن الدروس حيث يقول: فيقضى من أصل تركته من منزله» و لو 
ضاق المال فمن حبك يمكن ولو من الميقات على الأقوئ (انتهى) و ريما نسست ذلك الى الحلى أيضا لمشاعدة دليله "لهت كما 
يأتى (و منها) وجوب الاستيجار من البلد ان أمكن و الا فمن الميقات- و لو كان المال يسع لما قبل الميقات- و هذا هو الظاهر 
من الحلى و هو المحكى عن نهاية الشيخ و نسب الى الصدوق و القاضى و دروس الشهيد و المحقق الثانى لكن فى صحةٌ النسبة 
إلى بعضهم تأمل. 

و الكلام فى تنقيح هذه المسألة يقع ناره بالنظر الى ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عما استدلوا به» و اخرى بالنظر الى ما تقتضيه 
النصوص و غيرها مما استدل به (اما الأول) فالظاهر كفايه الاستيجار من الميقات فان منه تبتدء اعمال الحج, و السير من البلد أو 
من غيره الى- الميقات خارج عن اعمال الحج, و لو وجب لكان وجوبه مقدميا وهو ينحصر بما إذا توقف الحج عليه كما فى 
الحج مباشرة لمن كان بعيداء و مع عدمه لا يكون واجبا هذا ما تقتضيه القاعدة (و اما الثانى) فقد استدل للقول الأول- أعنى 
الاستيجار من الميقات بما عرفت من مقتضى القاعدة قال العلامة (قده) فى المختلف: ان المسافر لو اتفق قربه الى الميقات 
فحصلت له الشرائط وجب عليه ان يحج من ذلك الموضع, و كذا لو استطاع فى غير بلده لم يجب عليه قصد بلده و إنشاء الحج 
منه بلا خلاف فيه» فعلم ان قطع المسافة ليس واجبا فلا يجب الاستيجار منه (انتهى) و 
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قال قبله المحقق فى المعتبر: ان الواجب فى الذمة ليس الا الحج فلا يكون قطع المسافة معتبراء و ان الميت لو اتفق- فى حيوته- 
حضوره بعض المواقيت لا بقصد الحج اجزئه الحج من الميقات» فكذا لو قضى عنه. 

(و استدل أيضا بالنصوص) كصحيح حريز المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن رجل اعطى رجلا حجه بحج عنه 
من الكوفة فحج عنه من البصرةء قال عليه السلام: لا بأس» إذا قضى جميع المناسكك فقدتم حجه. و لا ريب فى ان قول السائل 
«من البصرة» متعلق بقوله: 

فحج عنه؛ و ليس فى محل الوصف لقوله رجلا- حتى يكون المعنى: اعطى رجلا من البصرة» بل السائل أراد ان يسأل عن ما إذا 
تخلف النائب عما استنيب له و انه اتى بالحج من البصرة مع انه اعطى المال ليحج من الكوفة؛ و تقريب الاستدلال بالحديث 
حينئذ واضح. فإنه بعد حكم الامام عليه السلام بكفاية هذا الحج و عدم وجوب الاستنابة ثانيا يعرف انه لو استنيب أولا من 
البصرة لكان كافيا لبرائه ذمه المنوب عنه عما اشتغلت به لو كانت مشغولة بالحج الواجب كما يدل على براءة ذمة النائب عما 
استنيب له من الحج فلا يجب عليه اعاده الحج مره ثانية غاية الأمر يرجع المستنيب إليه بالنسبة إلى قسط أجرته فيأخذ الفرق ما 


بين المشى إلى الحج من الكوفة و المشى إليه من البصرة» و هذا لم يكن مورد نظر السائل» و انما كان وجهة سؤاله كفايه الحج 
و تماميته و عدم لزوم الإعادة (و الحاصل) ان تعليق الامام عليه السلام تمامية حج- النائب على إتيانه بجميع المناسكك دال على 
ان المهم فى سقوط ذمه النائب و المنوب عنه هو الإتيان بأعمال الحج كلها و هو حاصل بالاتيان من الميقات. 

فلا يرد عليه ان مورد الرواية هو استنابه الحى لنفسه فلا يشمل الاستنابة عن الميت فينحصر الخبر فى استنابه الحى للحج الواجب 
عليه إذا عجز عن المباشرة أو للحج المندوب, و ذلكك بعد ما عرفت ان المتفاهم من الحديث ان قوله عليه السلام- إذا قضى 
جميع التابكة عله التعلل السك مام الشتج فى مور لوال فبعم غيره وى اشاب الحى للميك أو اشتحانه الح ليمع 
بعد وفاته من ماله سواء كان حج الإسلام أو غيره من الواجب بالنذر و شبهه أو الواجب بالإفساد. 

(نعم) يرد على الاستدلال بالحديث لما نحن فيه انه انما يدل على اجزاء الحج من الميقات و لا دلالة فيه على جواز الاستنابة منه 
لاحتمال تعين وجوبها من البلد و لو كان على تقدير الاستنابة من الميقات مجزيا و مبرئا لذمة الميت إذا اتى به النائب» (و 
الحاصل) ان الحديث لا ينفى ان الحكم التكليفى للورثة ان يستنيبوا من البلد و انما يثبت الحكم الوضعى و هو الاجزاء إذا حج 
النائب من الميقات. 

و يمكن الجواب عن هذا الإيراد أيضا بأن الخبر بعد ان دل على ان الحج تام إذا اتى 
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بجميع المناسكك فليس هناكك ما يثبت الحج البلدى على الورثةء و الله العاصم. 

و من الاخبار الدالة على كفايه الميقاتى خبر زكريا بن أدم عن ابى الحسن الرضا عليه- السلام عن رجل مات و اوصى بحجهه أ 
يجوز ان يحج عنه من غير البلد الذى مات فيه؛ فقال اما ما كان دون الميقات فلا بأس به؛ و الظاهر ان قوله عليه السلام- دون 
الميقات- انما أراد به فى مقابل ان يحج عنه من بعد الميقات, فالمعنى انه إذا حج عنه من احد المواقيت الاختيارية كفى فى 
العمل بالوصية» فلا يكفى ان يحج عنه من الميقات الاضطرارىء فلا يرد على الاستدلال بالحديث بان ظاهره هو الحج عنه قبل 
الوصول الى الميقات و ان الحديث انما يدل على عدم لزوم الحج البلدى لا على كفايةً الميقاتى» هذا تمام الكلام فيما استدل به 
للمشهور من كفايةٌ الاستنابة من الميقات. 

(و استدل) للقول بالاستنابة من البلد مع سعة المال و الا فالأقرب و الأقرب- مضافا الى قاعدة الاشتغال- اى اشتغال ذمه الميت 
بان الميت كان الواجب عليه فى زمان حيوته الحج من بلده» فلما سقط عنه مباشرة ذلكك بموته وجب فى ماله و بغير واحد من 
الاخبار كصحيح البزنطى عن محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصى بالحج, من اين يحج عنه قال 
على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله» و ان لم يسعه ماله فمن الكوفة و ان لم يسعه من- الكوفة فمن المدينة و ذكر الكوفة لعله 
من جهة ان الرجل الذى اوصى بالحج كان من أهل بغداد مثلا و انه إذا لم يسع المال للحج عنه من بغداد فمن الكوفة حيث 
كانت الكوفة يمكن غالبا وجود شخص فيها يستناب للحجء لكثرةً من فيها من أهل الولاية لهم عليهم السلام و عدم إمكان ذلكك 
قبل الكوفة» فإذا لم يسع المال للحج من الكوفة استنيب من- المدينة؛ و ذلكك أيضا لعدم بلد فيما بين الكوفة و المدينة يكثر فيه 
الموالون لهم. فإن البصرة لم يكن فيها منهم الا القليل و النزر اليسير. 

(و صحيح الحلبى) عن الصادق عليه السلام» و فيه: و ان اوصى ان يحج عنه حجة إلا- سلام و لم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من 
بعض المواقيت» و هذا الخبر من جهة ذكر حجة الإسلام فيه أصرح و أدل من الخبر المتقدم إذ لا يرد عليه ما ربما يورد على 
سابقه من كون مورد الخبر فى الوصية بالحج فلا يعم ما إذا لم يوص به الذى هو محل البحثء و ذلكك لان هذا الخبر أيضا و ان 
كان فى مورد الوصية» الا انه قد تقدم فى المسائل السابقة ان الوصية لا اثر لها لمن عليه حجة- الإسلام إلا تأكيد الموصى لقضاء 


ماعليه من الحج و لا بد من تقييد إطلاق الخبر بما إذا يتمكن الوصى من الاستنابة فيما قبل الميقات (و موثق ابن بكير) عن 
الصادق عليه السلام عن رجل اوصى بماله فى الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلادهء قال عليه السلام فيعطى فى الموضع الذى 
يحج به عنه (و خبر سعيد) عنه عليه السلام عن رجل اوصى بعشرين درهما فى 
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حجه. قال عليه السلام يحج بها عنه رجل من موضع بلغه (و خبر عمر بن يزيد) عنه عليه السلام فى رجل اوصى بحجه فلم تكفه 
من الكوفة» قال عليه السلام تجزى حجته من دون الوقت (و خبر ابى بصير) فى رجل اوصى بعشرين دنيا را فى حجه. قال يحج 
له رجل من حيث بلغه و المروى فى أخر السرائر) عن الهادى عليه السلام فى رجل مات فى الطريق و اوصى بحجه الى ان قال- 
عليه السلام يحج عنه من حيث مات. 

فهذه اخبار استدل بها للقول باعتبار الاستنابة من البلد أو الأقرب منه فالأقرب الى أن ينتهى لى الميقات, و لعل المتتبع يطلع على 
أكثر من ذلكك. 

ولا يخفى ما فى جميع ما ذكر من أدلهُ هذا القولء اما ما قيل من ان الميت كان ممن يجب عليه الحج من بلده فيجب ان يستناب 
عنه كذلك فلا-ن وجوب ذلك عليه انما كان لأجل مقدميةٌ الذهاب من البلد للوصول الى الميقات الذى منه يبتدء مناسكك 
الحج؛ فوجوب صرف المال فى ذلكك لم يكن وجوبا نفسيا حتى يحب ذلك فى ماله بعد وفاته» فحيث انه سقط فى الميت 
مقدمية السير فى طريق الميقات بإمكان الاستيجار من الميقات سقط وجوب صرف النفقة أيضاء كما ان الحى إذا لم يتوقف 
حجه على طى الطريق بان حصلت الاستطاعة له فى الميقات لم يجب عليه صرف نفقة الطريق. 

و اما قاعدة الاشتغال فإن أريد اشتغال ذمه الوارث ففيه ان القدر المتيقن من ثبوت اشتغال ذمته هو اشتغال ذمته بالحج الميقاتى» 
والأزيد من ذلكك مشكوك فيه. فيرجع الى قاعدة البراءة» و ان أريد شغل ذمة الميت بالحج من البلد فإنه و ان كان مقطوعا به 
لكن يقطع باجزاء الحج عنه من الميقات- و لو كان الواجب على الوارث هو الاستيجار عنه من البلد- و يكون حج الأجير من 
الميقات كحج المتبرع عن الميت حيث انه مسقط عنه و لو كان من الميقات (قال الشهيد فى الدروس) بعد ان اختار وجوب 
الاستيجار من البلد من سعةٌ المال: انه لو قضى مع السعة من الميقات برئت ذمة الميت و ان أثم الوارث (انتهى). 

واما الاستدلال بالنصوص فيرد عليه (أولا) ان تلكك النصوص بجميعها واردهُ فى مورد الوصية فيمكن القول بالتفصيل بينه و بين 
من مات بلا وصيه للحج عنه؛ و ذلكك لانصراف الوصيه المطلقة بالحج إلى البلدى منه (قال فى المداركك) و هو الظاهر من 
الوصية عند الإطلاق فى زماننا ولا يلزم مثله مع انتفاء الوصية (انتهى) و اما ما تقدم من ان الوصيةٌ بالحج إذا كان ذمه الموصى 
مشغولة به لا اثر لها إلا اعلام الموصى للورثة باشتغال ذمته فلا منافاة بينه و بين ما ذكرنا هيهناء فان مفاد الوصيةٌ إذا كان شيئا 
زائدا عن أصل الواجب وجب العمل بهاء غايةٌ الأمر تكون الزيادة من ثلث المال بمقتضى القاعدة» فيمكن العمل بما مر من انخبار 
الباب و يكون فى خصوص الوصيةٌ بالحج من أصل المال. 
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(و ثانيا انه يمكن الجمع بين هذه الاخبار و بين الاخبار الدالة على كفاية الاستنابة من الميقات بوجهين (أحدهما) كون اخبار 
الحج من البلد ظاهرة فى الوجوب و ما دل على كفايه الحج من الميقات نصا فى الجواز فيجمع بينها بالحمل على استحباب الحج 
من البلد ثم الأأقرب فالأقربء و ذلك لما مر منا مرارا من ان الاستحباب ليس الا بعث المولى عبده الى عمل و نصه بالترخيص 
فى تركك ذلك العمل فقد يكون كلاهما- اى البعث و الترخيص- فى كلام واحد و قد يكون ذلكك فى كلامين» و انفصال 
الترخيص فى التركك عن البعث الى الفعل لا اثر له فى انتزاع مفهوم الاستحباب (و ثانيهما) حمل هذه الاخبار على ما إذا عين مالا 


للحج عنه و كان المال المعين يسع الاستيجار من البلد أوما يقرت نتة .وحمل الأخبان الدالة على الاتعتزاء بالاستجار م 
الميقات على ما لم يكن كذلك. و حينئذ فوجه وجوب الاستيجار من البلد مع سعة ما عينه الميت ظاهر. حيث يحب صرف ما 
عينه للحج فى الحج و لو بأزيد من اجرة المثل أو الاستيجار من البلد» بل تعبينه ذلكك المبلغ من المال بنفسه قرينه على ارادته 
الاستيجار من البلد اللهم الا ان يكون جاهلا بأجرهٌ الحج من الميقات أو غافلا عنها. 

(و ثالثا) انه يمنع دلالة ما استدلال به من الاخبار على المدعى (أما صحيح البزنطى) فلأنه مع كونه فى مورد الوصية لا ظهور له 
فى حجة الإسلام مضافا الى إجمال قوله عليه السلام على قدر ماله- فى ان المقصود المال الذى عينه للحج أو جميع التركة (و 
اما صحيح الحلبى) فهو يدل على القول الرابع من تعيين الاستيجار من البلد و مع عدم إمكانه فمن الميقات» و بإطلاقه يدل على 
عدم وجوب الاستيجار من الأقرب الى البلد فالأقرب, اللهم الا ان يقيد إطلاقه بما إذا لم يتمكن من الاستيجار مما قبل الميقات 
كما ذكرنا مالا؟؟؟ يقصر عن الحج من بلده و يسعه مما يسعه منه. و هذا أيضا خارج عن محل البحث كما ذكرنا فى الوجه 
الثانى من وجهى الجمع بين اخبار الباب» و بذلكك ظهر المنع عن الاستدلال بخبر سعيد و خبر عمر بن يزيد و خبر ابى بصير أيضا 
(و اما المروى عن أخر السرائر) فهو وارد فيمن مات فى طريق الحج, و الحكم فيمن مات فيه بوجوب الاستنابة من الموضع الذى 
مات فيه لا يقتضى وجوب الاستنابة من البلد عمن مات فى منزله. و لا سيما إذا كان المراد من البلد هو البلد الذى كان يستوطنه 
لا البلد الذى مات فيه كما يأتى البحث عنه. 

(فهذه) حال دلالة الأخبار التى استدل بها للحج البلدى. 

(و رابعا) انه على تقدير تمامية دلالة هذه الاخبار يحب رفع اليد عن العمل بها لإعراض المشهور عنها و الأخذ بما يعارضها من 
الاخبار الدالة على كفايه الحج الميقاتى. 

(و خامسا) انه على تقدير حجيةُ هذه الاخبار و دلالتها و استقرار التعارض بينها و بين ما دل على الحج الميقاتى يكون الحكم هو 
تساقط الطائفتين و يكون المرجع ما تقتضيه القاعدة 
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على ما ذكره فى الجواهر لكنه مبنى على ان الحكم فى التعارض على وجه التباين هو التساقط لا التخبير الا انه عليه أيضا يمكن 
اختيار الطائفة الثانية و الحكم بكفاية الحج الميقاتى معتضدا بما تقتضيه القاعدة فاتضح ان الحكم فى المسألة هو كفايه 
الاستيجار من الميقات. و الله العاصم الملهم للصواب. 

وقد يستدل لوجوب الاستنابة من البلد بما دل على وجوب تجهيز الحى العاجز عن مباشرة الحج و انه لا يجوز له استيجار من 
يحج عنه من الميقات- بدعوى عدم الفرق بينه و بين الاستنابة عن الميت (و لكنه ممنوع) هناكك أيضا كما تقدم فى محله؛ و مع 
فرض التسليم فقياس المقام على ما هناكك مما لا وجه له لاحتمال خصوصية فى استنابه الحى. 

ثم انه ظهر مما ذكرنا ما يمكن الاستدلال به للقول الرابع و هو تعيين الاستيجار من البلد ان أمكن و الا-فمن الميقات و فى 
صحيح الحلبى المتقدم دلالهُ عليه» لكنه كما عرفت فى مورد الوصيهٌ و انه لم يعرف قائل بهذا القول و انما هو شىء احتمله فى 
الجواهر تصحيحا لتثليث الأقوال الذى ذكره فى الشرائع و ان كان منسوبا إلى الحلى أيضا لكن دليله المحكى عنه يوافق القول 
الثالث و هو تعيين البلد ثم الأقرب إليه فالأقرب ثم من الميقات. 

(الأمر الثانى) الأحوط هو الاستنابة من البلد مع سعهٌ المال و الا فمن الأقرب إليه ثم الأقرب الى أن ينتهى إلى الميقات؛ لكن هذا 
الاحتياط قد يعارضه احتياط كما إذا كان فى الورثه قاصرون كالصغار و المجانين فان احتساب اجره البلدى عليهم خلاف 
الاحتياط فالاحتياط التام حينئذ تحمل الكبار قسط القاصرين ليقطعوا ببراءة ذمتهم. 


(الأمر الثالث) لو اوصى و لم يعين شيئا من الميقات أو البلد فمع قرينه على اراده البلد وجب و مع عدمها يكفى الاستيجار من 
الميقات, و لعل تعيين المقدار من المال المناسب للاستيجار من البلد قرينه على إرادته إلا إذا علم جهله أو غفلته عن ذلك و 
لو شكك فى غفلته عن كون المقدار الذى عينه مناسبا للحج من البلد فالظاهر كون الأصل العقلائى هو عدم الغفلة» و مع عدم 
تعيين مقدار من المال فهل نفس الوصية بالحج قرينه على البلدى منه- كما تقدم فى رد أدله وجوب البلدى- أو لاء وجهان. 
المصرح به فى المدارك هو الأولء و قد تقدم نقل عبارته حيث يقول: هو المنصرف من الوصية عند الإطلاق فى زماننا (انتهى) 
و الانصراف فى زماننا ممنوع» فمقتضى القاعدةٌ كفاية الميقاتى و لكن الجمود على مفاد الروايات المتقدمة يقتضى عدم التسرع 
الى الفتوى بجواز الاكتفاء به. و الله العالم 


[مسألة (81) لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب] 


مسألة (69) لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصل 

بناء على جواز الاكتفاء بالاستيجار من الميقات إذا لم يمكن الا من البلد وجب الاستيجار منه» و ذلكك لتوقف الواجب اعنى 
الحج الذى أول اعماله من الميقات- على خروج النائب من البلد فيترشح الوجوب من 
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ذى المقدمة- اعنى الحج- على مقدمته كسائر المقدمات الوجودية للواجبء و لذا يحب على الحى المستطيع إذا كان فى بلده 
ان يخرج الى الميقات ليبتدء منه مناسكك الحج و يحب عليه صرف المال لمئونة سفره. كل ذلكك لأجل الوجوب المقدمى لا 
الوجوب النفسىء فان الواجب النفسى هو مناسكك الحج من أولها إلى أخرهاء و الخروج من البلد واجب غيرى مقدمى» فيجب و 
يخب صرف المال لأجله كضرق المال لتخصيل الماء للوضوه و الفساء فإذا عجر عن تحصيله سقط وجوت الطهارة المائية»ذ 
هكذا هيهنا لو فرض قصور التركة عن الاستيجار من البلد مع عدم إمكان الاستيجار الا منه سقط الاستيجار رأسا (و منه ظهر) انه 
لو لم يمكن الاستنابة الا من مكان أبعد من البلد وجب ذلك منه مع سعة المال و الا سقط الحج عن الورثة لعدم التمكن حسب 
الفرضء و ظهر أيضا ان صرف المال للحج البلدى فى فرض المسألةُ أو ما هو أبعد من البلد إذا لم يمكن الا منه يكون من أصل 
المال» فإنه دين و واجب مالىء و انه إذا لم يكن للميت مال الا بمقدار ما يصرف فى ما ذكر لم يكن للورثة نصيب من المال ابدا 


[مسألة (10) إذا اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف] 


مسألة (40) إذا اوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات أو تبرع متبرع منه برئت ذمته و سقط 
الوجوب من البلد و كذا لو لم يسع المال الا من الميقات 

أوجب الشهيد (قده) فى الدروس القضاء من المنزل مع السعة» قال: و لو قضى مع السعهُ من الميقات اجزء- و ان أثم الوارث و 
يملك المال الفاضل و لا يحب صرفه فى نسكك أو بعضه أو فى وجوه البر (و استشكل عليه) فى المداركك و قال يشكل بعدم 
الإتيان بالمأمور به على وجهه على هذا التقدير فلا يتحقق الامتثال (و لا يخفى ما فى إشكاله) لأن الحج الواجب إخراجه على 
الوارث هو النسكك المعلومة من أول الإحرام إلى أخر أعمال الحج, و وجوب الاستنابة من البلد على القول به اما من باب التعبد 
فيجب مطلقا أو من جهة انصراف الوصية بالحج الى الحج من البلد فيخص بصورة الوصيه به» و على كل تقدير فليس الإخلال 


بالاستيجار من البلد مخلا بأفعال الحج فان سقوط الحج عن ذمهُ الميت انما يحصل بالإتيان بنفس اعمال الحج, فالحق ما ذكره 
فى الدروس كما اختاره فى المتن من سقوط التكليف عن الوارث و الوصى بالاستيجار من الميقات و انه لا يحب عليهما 
الاستيجار ثانيا من البلد و مثله ما لو تبرع متبرع بالحج عن الميت من- الميقات لحصول براءة ذمةٌ الميت و عدم بقاء مورد للعمل 
بالوصية أو العمل بالواجب على الوارث من أداء ما على المورثء و مثله أيضا ما لو لم يسع المال الا للاستيجار من الميقات بل 
السقوط فيه أظهر كما لا يخفى. 

(بقى الكلام) فى مقدار نفقة الاستيجار من البلد الى الميقات فهل يرجع الى الورثة أو يحب صرفه فى وجوه البر ليرجع ثوابه الى 
الميت» ففى صورة الوصيه بالحج من البلد و تعمد المخالفة و الاستيجار من الميقات فالظاهر بقاء ضمان الوصى فيجب صرف ما 
به التفاوت فى 
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وجوه البر» و ذلكك لتعلق حق الموصى بالمال» و سقوط الحج بإتيانه من الميقات لا يوجب سقوط حق الموصى رأساء و اما فى 
صورة تبرع المتبرع بإتيان الحج من الميقات فان كان نيه المتبرع هو الإحسان الى الموصى ليبرء ذمته من دون ان يقصد الإحسان 
إلى الوصى أو الوارث فالأرجح هو وجوب صرف المال الموصى به فى وجوه البرء نعم لو كان نيه المتبرع الإحسان إلى الوصى 
أو الوارث رجع ما به التفاوت إلى الوصى أو الوارث و لم يجب صرفه فى وجوه البر» و هذا ظاهر 


[مسألة (41) الظاهران المراد من البلد هو الذى مات فيه] 


مسألة (41) الظاهران المراد من البلد هو الذى مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن أدم رحمهما الله: سئلت أبا الحسن عليه السلام 
عن رجل مات و اوصى بحجه أ يجزيه ان يحج عنه من غير البلد الذى مات فيه؛ فقال عليه السلام ما كان دون الميقات فلا بأس 
به- مع انه أخر مكان كان مكلفا فيه بالحج, و ربما يقال انه بلد الاستيطان لانه المنساق من النص و الفتوى» و هو كما ترى- و 
قد يحتمل البلد الذى صار مستطيعا فيه» و يحتمل التخيبر بين البلدان التى كان فيها بعد الاستطاعة و الأقوى ما ذكرنا وفاقا لسيد 
المداركك (قده) و تسبه الى ابق ]دريس رحمه الله أبضا و أن كآن الاخثمال الأخير وهو التخيير قربا جذا 

بناء على تعيين الاستيجار من البلد اختلف الأفهام فى المراد من البلد. ففى المدارك انه بلد الموت, و قال كما صرح به ابن 
إدريس و دل عليه دليله (و أورد عليه فى الجواهر) بان ما حكاه عن ابن إدريس لم نتحققه. بل المحكى عن عبارته يقتضى بلد 
الوطن و كذا دليله» و لعل مراد صاحب المداركك من دلالهٌ دليله عليه هو ما افاده بقوله: لانه حين الموت كان مكلفا بالسفر من 
ذلكك المكان, ولا يخفى انه لو تم فى اقتضاء وجوب الاستنابة عن البلد لاقتضى وجوبه من بلد الموتء لانه حين الموت كان 
مكلفا بالحج من البلد الذى مات فيه؛ و لعل نسبه التصريح به إليه أيضا انما كانت بالنظر الى دليله الذى استدل له. 

(و كيف كان) فيستدل لهذا القول بأنه أخر مكان كان مكلفا فيه بالحج, و بخبر زكريا بن أدم المذكور فى المتن (لكن 
الانصاف) عدم تمامية هذا القول لعدم صحة ما استدل به اما كون بلد الموت أخر مكان كان مكلفا فيه بالحج فلانه و ان كان 
كذلك الا انه ليس أخر مكان كان مكلفا فيه بالحج منه حتى يحب الاستنابة منه أيضا (و بعبارة أخرى) الحج الواجب عليه فيه 
لم يكن مقيدا بكونه منه وان كان واجبا عليه حين هو فيه» و بينهما من الفرق ما لا يخفى» و الشاهد على ذلكك انه قد يكون 
موته فى غير موسم الحج فلم يكن يحب عليه الخروج الى الحج فى ذلك الوقت فلا بد للقائل بهذا القول ان يفصل بين من 
يموت فى موسم الحج و أشهره و بين من مات فى غير الموسم. 


(و اما الخبر) فوجه الاستدلال به هو فرض السائل انصراف الوصية بالحج فى بلد الموت إلى إرادهُ الحج منه و قد قرر الامام عليه 
السلام ذلك له فيدل على كون المراد من البلد هو 
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بلد الموت (و لا يخفى ما فيه) اما أولا فلاحتمال ان يكون منشا ذكر السائل عن اجزاء الحج عنه من غير البلد الذى مات فيه هو 
وصيه الميت بالحج عنه من البلد الذى مات فيه» و مع هذا الاحتمال فلا دلالة فى الخبر على كون سؤال السائل عن الاجزاء 
بالاستيجار عن غير البلد الذى مات فيه لأجل انصراف الوصيةٌ بالحج الى الحج من بلد الموت حتى يكون عدم الردع تقريرا له 
لما استظهر من الانصراف (و اما ثانيا) فلانه على تقدير ظهور كلامه فى استظهاره الانصراف فليس هذا محط نظره لكى يكون 
تركك الردع عنه إغراء له بالجهل أو تقريرا له» بل انما نظره الى الاجزاء بالاستنابة عن غير ذلكك البلد فأجابه عليه السلام بنفى 
البأس عما كان دون الميقات» و قد تقدم انه لا يدل على الاجتزاء بالاستيجار من الميقات و انما يدل على نفى تعين الاستيجار 
من البلد الذى مات فيه (و اما ثالثا) فبامكان جعل الجواب بعدم اعتبار الاستيجار من بلد الموت ردعا لما ربما توهمه السائل من 
لزوم كون الاستيجار منه. حيث نفاه بنفى البأس عما كان دون الميقات. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا عدم وجود ما يدل على تعيين بلد الموت (و اختار فى الجواهر) كون المراد من البلد هو الذى كان 
يستوطنه الميت و استظهر ذلكك من النص و الفتوى» و مراده (قده) من النص هو ما أضيف فيه البلد الى من استقر عليه الحج 
كخبر البزنطى عن محمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام- و قد تقدم- و فيه: عن الرجل يموت فيوصى بالحج من اين يحج 
عنه» قال عليه السلام» على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله (إلخ) و موثق ابن بكير المتقدم أيضاء و فيه عن رجل اوصى بما له 
فى الحج فكان لا يبلغ ما بحج به من بلاده (إلخ) فإن إضافةٌ المنزل فى الخبر الأول فى كلام الامام عليه السلام و اضافه (بلاد) 
فى الخبر الأ-خير فى كلام السائل إلى الضمير الراجع الى من يحج عنه ظاهر فى بلد الاستيطان, و اما ظهور الفتاوى فى ذلكك 
فينتكشف بالمراجعة إلى متون كتب الأصحاب رضوان الله عليهم و هذا هو عبارة الشرائع لشيخ الفقهاء و ترجمانهم رحمه الله 
تعالى يقول: و قيل يستأجر من بلد الميت و قيل ان اتسع المال فمن بلده (انتهى موضع الحاجة) و لا يعارضها خبر زكريا بن أدم 
لما عرفت من عدم دلالته على تعيين بلد الموت» لكن مورد الخبرين المتقدمين صوره وصيه الميت بالحج فلا دلاله لهما على 
تعيين البلد فى غير مورد الوصية. 

(و المحكى عن بعض العامة) اراده بلد الاستطاعة» و يستدل له بأنه هو البلد الذى توجه اليه الخطاب بالحج (و لا يخفى ما فيه) 
لان كونه هو البلد الذى توجه اليه الخطاب لا- يقتضى وجوب الحج منه عليه مع انه على تقدير اقتضائه ذلك يتوقف وجوبه منه 
على عدم انتقاله عنه» و الا كان اللازم هو وجوب الحج عما انتقل اليه (و احتمل فى المتن) التخيير بين البلدان التى كان فيها بعد 
الاستطاعةٌ و قواه أخيراء و يمكن الاستدلال له بإطلاق صحةٌ 
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اضافه كل من تلكك البلا-د الى من عليه الحج فلا يتعين بلد الاستيطان و لا بلد الموت و منع الانصراف الى خصوص بلد 
الاستيطان لكفايةٌ أدنى المناسبة فى صحة الإضافة» و المسألهُ محتاجة إلى مزيد التأملء و الله الهادى 


[مسألة (17) لو عين بلدهٌ غير بلده] 


مسألة (89) لو عين بلدهٌ غير بلده كما لو قال استأجروا من التجف أو من كربلاء تعين 


بناء على القول بكفاية الاستنابةٌ من الميقات ينبغى القول بصحةٌ وصيته إذا كان البلد الذى عينه قبل الميقات, لعموم ما دل على 
وجوب العمل بالوصيةٌ وان من بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه و يخرج ما زاد من الثلث» و كذا على القول 
بتعين الاستيجار من بلده إذا كان البلد الذى عيته أبعد من بلده بالنسبة إلى مكة أو مساويا له و اما لو كان أقرب كما لو اوصى 
العراقى ان يحج عنه من المدينهُ فالظاهر بطلان الوصيةٌ لأن المفروض وجوب الحج عنه من بلده و وجوب إخراج مؤنةُ ذلكك من 
أصل ماله فيكون دينا يجب أدائه فليس له الوصيةٌ بخلافه. 


[مسألة (*91) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم ان يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب] 


مسألة (48) على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم ان يكون من الميقات أو الأمقرب إليه فالأقرب بل يكفى كل بلد دون 
الميقات لكن الأجرة الزائدة على الميقات مع إمكان الاستيجار منه لا يخرج من الأصل و لا من الثلث إذا لم يوص بالاستيجار من 
ذلكك البلد إلا إذا اوصى بإخراج الثلث من دون ان يعين مصرفه و من دون ان يزاحم واجبا ماليا عليه 

لا- ينبغى الإشكال فى جواز الاستيجار من كل بلد أو موضع قبل الميقات- بناء على كفاية الميقاتية- و ذلك لان الدليل على 
جوازه من الميقات انما يدل على جواز الاكتفاء به لا على تعينه» و لعل النكتة فى تعرض الماتن فى هذه المسألة هو التصريح 
بالجواز قبل الميقات دفعا لما يوهمه غير واحد من المتون مما ظاهره تعين الاستيجار من الميقات (ففى الشرائع) يقضى الحج من 
أقرب الأماكن» و فسره فى المداركك بقوله و المراد أقرب المواقيت إلى مكة ان أمكن الاستيجار منه و الا فمن غيره مراعيا 
الأ.قرب فالأ-قرب, فإن تعذر الاستيجار من احد المواقيت وجب الاستيجار من أقرب ما يمكن الحج منه الى الميقات (و فى 
القواعد) فان مات- يعنى من استقر عليه الحج- وجب ان يحج عنه من صلب تركته من أقرب الأماكن إلى الميقات على راى» و 
ظاهر الأخير هو لزوم الاستيجار من أقرب الأماكن إلى الميقات و عدم كفايه الاستيجار من الميقات نفسه؛ و فسره فى كشف 
اللشام مازجا شرحه بالمتن فقال: و انما يجب الحج عنه (من أقرب الأماكن) إلى مكةٌ من بلده (الى الميقات) انتهى بل عبارة 
المصنف (قده) فى المسألة الثامنهُ و الثمانين ظاهره فى وجوب الاستيجار من الميقات حيث قال المشهور وجوبه من أقرب 
المواقيت إلى مكة ان أمكن و الا فمن الأقرب إليه فالأقرب. 

فهذه العبائر و ان كان ظاهرها وجوب الحج عن الميت من الميقات الا انها ناظرة الى عدم جواز التأخير عن الميقات و اما التقديم 
عليه فان كان أداء الأجر من صلب مال الميت فلا يجوز أيضا لكونه إضرارا بالورثة» و يجوز لو اتفقوا على بذل المال» فمن أراد 
الاستيجار 
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مما قبل الميقات سواء كان من الورثة أو غيرهم فعليه دفع ما به التفاوت الا ان يرضى بذلكك جميع الورثة و لم يكن فيهم صغيرا 
و قاصرء و استثنى فى المتن ما لو اوصى الميت بالثلث من ماله و لم يعين له مصرفا خاصا و جعل ذلكك موكولا بما يراه الوصى 
فللوصى ان يدفع ما به التفاوت من الثلث إذا لم يزاحم واجبا ماليا على الميت» لكن فرض المزاحمة مع الواجب المالى مشكل 
فإنه إذا لم يعين الوصى مصرفا للثلث فالواجب المالى يكون من صلب المال لا من الثلث و يكون مصرف الثلث مطلق البر و ما 
يعود ثوابه الى الميت» و فرض كون الوصية بالثلث مع تعيين صرفه فى الواجب المالى و جعل ما زاد عنه بنظر الوصى- كما افاده 
بعضهم لا يحل الإشكال فإنه بالنسبة إلى المقدار الزائد الذى هو بنظر الوصى لا يمكن فرض مزاحمته مع واجب مالى (و كيف 
كان) فلا بد من تقييد جواز صرف الثلث فى ما به التفاوت بما إذا كان الاستنابة قبل الميقات أفضل و أرجح و أكثر ثواباء و ليس 


مجرد الاستيجار مما قبل الميقات كذلكك. سيما إذا كان من يمكن استيجاره من الميقات أرجح لكونه أمينا ثقهُ أو غير ذلكك من 


المرجحات و الله الهادى. 
[مسألة (1) إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب] 


مسألة (45) إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات و أمكن من البلد وجب و ان كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة فيزاحم 
الدين ان لم تف التركة بهما بمعنى انها توزع عليهما بالنسبة 

قد تقدم فى المسألة الثامنة و الثمانين انه إذا لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب و كان جميع المصرف من الأصلء و الغرض 
من اعادته هيهنا هو بيان حكم ما إذا كان عليه واجب مالى أخر من دين الناس أو الخمس أو الزكاة و انه مع وفاء التركة بالجميع 
يصرف فى الجميع من غير اشكالء و مع عدم وفاء التركة بالجميع توزع على الجميع بالنسبة: و قد تقدم الكلام فى طى المسألة 
الثالشة و الثمانين فى صرف التركة مع قصورها عن جميع أفعال الحج فى بعض المناسكك أو الحج فقط أو العمرة وحدهاء و الله 
الهادى 


[مسألة (14) إذا لم قف التركة بالاستيجار من الميقات] 


مسألة (940) إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطرارى كمكة و ادنى الحل وجب 
نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطرارى قدم الاستيجار من البلد و يخرج من الأصل لأنه لا اضطرار للميت 
مع سعةٌ ماله 

سيأتى فى مبحث المواقيت ان من لم يتمكن من الإحرام فى المواقيت الاختيارية يصح له الإحرام من الميقات الاضطرارى كمكة 
المكرمة أو أدنى الحل- على ما سيأتى تفصيله؛ و على هذا يترتب ما فى هذه المسألهُ من انه إذا لم تف التركة بالاستيجار من 
الميقات الاختيارى و أمكن من الاضطرارى وجب لعموم دليل بدلية الميقات الاضطرارى عن الاختيارى فنتمسكك بإطلاق ما 
يدل على وجوب إخراج الحج من التركة إذا أمكن, فبعموم دليل البدلية يثبت إمكان الحج فى الفرضء و بإطلاق دليل وجوبه 
عند إمكانه يشبت وجوب إخراجه. فالمراد بالمضطر هنا هو الميت» و اضطراره هو عدم وفاء تركته بالاستيجار له من الميقات 
الاختيارى. 
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و يترتب على ذلكك ما استدركه المصنف (قده) بقوله: نعم إذا دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطرارى قدم 
الاستيجار من البلد و يخرج من الأصلء إذا لا اضطرار للميت مع سعة ماله» بل لو دار الأمر بين الميقات الاضطرارى و بين ما دون 
الميقات الاختيارى قدم الأخير. سواء كان الممكن فيما دون الميقات الاختيارى قبل البلد أو كان البلد نفسه أو بعده مما كان 
بعده عن مكة أكثر من بعد البلد لما تقدم مرارا من جواز الاستيجار عما دون الميقات على القول بكفاية الحج الميقاتى» و عليه 
فمع التمكن من الاستيجار عما دون الميقات لا- اضطرار للميت لسفه ماله حسب الفرض 


[مسألة (12) بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار منه و هو حى أو ميت] 


مسألة (98) بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار منه و هو حى أو ميت فيجوز لمن هو معذور بعذر لا 
يرجى زواله ان يجهز رجلا من الميقات كما ذكرناه سابقا أيضا فلا يلزم ان يستأجر من بلده على الأقوى و ان كان الأحوط ذلكك 
قد مر الكلام فى حكم هذه المسألهُ فى طى المسأله الواحدة و السبعين فراجع إن شئت- تجده كافياء و الحمد الله 


[مسألة (/91) الظاهر وجوب المبادرةً إلى الاستيجار فى سنه الموت] 


مسألة (91) الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار فى سنه الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت» و حينئذ فلو لم 
يمكن الا من البلد وجب و خرج من الأصل و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع العلم بامكان الاستبجار من الميقاثك 
توفيرا على الورثة كما انه لو لم يمكن من الميقات إلا بأزيد من الأجرة المتعارفة فى سن الموت وجب و لا يجوز التأخير إلى 
السنة الأخرى توفيرا عليهم 

الأقوى فورية وجوب الاستنابة عن- الميت فى سنه الموت مع الإمكان و عدم جواز تأخيرها عنهاء فإن أخرها عنها وجب المبادرة 
إليها فى السنه التى بعدها و هكذاء كما ان أصل وجوب الحج على المستطيع نفسه كذلك و صرح فى كشف اللثام بفورية 
الاستنابة و أرسله إرسال المسلمات الكاشف عن كونها مفروغ عنها عندهم. 

اوالتعدا امبوغره بان اليج دين كما دل عليه النصوص و ان الدين مما يجب أدائه فورا مع الإمكان و ان اللام فى قوله 
تعالى وَلِلَّهِ عَلَى الدّاس جح الْبْيِتِ هى لام الملكثء الدال على كون الحج مملوكا له تعالى فيكون دينا حقيقة و دين الله تعالى 
أحق بالقضاء (و منها) النصوص المتضمنة ان حبس الحقوق من الكبائر و حق الله تعالى اولى (و منها) فان يفعله النائب هو ما 
يجب على النوب عنه بما له من الاحكام و قد سبق فورية وجوب الحج على المستطيع فى حال حيوته. 

و هذه الوجوه و ان كان لا يخلو بعضها عن المناقشة» لكن لا ينبغى التأمل فى أصل الحكم لما سبق منا فى وجه فورية وجوب 
الحج فى أول كتاب الحج من كون التأخير عن سنه الاستطاعة تسويفا فى امتثال الأمر و استخفافا بالآمر فيكون حراما. و من 
المعلوم جريان ذلكك فى تأخير الاستنابة أيضاء فراجع ما هناكك و اما قول المصنف (قده) خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من 
الميت فلعل وجهه- كما احتمله 
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بعض الاعلام- هو كون وجوب المبادرة حينئذ منجزةُ على المنوب عنه فتكون من أحكامه الفعلية لا الاقتضائية (و لكن لا يخفى 
ما فيه) فان تنجز وجوب المبادرة على الميت حال حيوته لا يوجب وجوب المبادرة على الوارث أو الوصى ما لم يقم دليل على 
وجوبها عليهما أيضا كما لو صرح فى الوصية بالاستنابة عنه فى سنه الموتء فان التأخير حينئذ تبديل للوصية و هو محرم بنص 
الآية الكريمة (و الاولى هو التمسكك) بحكم العقل بكون التأخير ظلما للميت فإنه كما كان فوت الحج عنه لتقصيره يعاقب بعد 
موته على تركك الحج و لا يخفف عنه حتى يقضى عنه الحج فالتهاون من الوارث أو الوصى مع وجود المال و إمكان رفع 
العقوبة عنه بقضاء الحج عنه يكون ظلما و إضرارا بالميت و هو حرام. 

(و كيف كان) فيترتب على فورية وجوب الاستنابة أمران (أحدهما) انه إذا لم يمكن الاستيجار فى سنه الموت الا من البلد وجب 
و خرج من الأصل و لا يجوز تأخيرها عن سن الموت مع إمكانها فيها إلى السنهُ الأخرى و لو مع العلم بإمكان الاستيجار من 
الميقات فى المستقبل- و ان كان فى التأخير توفيرا على الورثة- و ذلكك لادن رعاية التوفير عليهم منوطة بثبوت حق لهم و 
المفروض ان الميت فى سنه موته مشغول الذمةٌ بالحج فيتعلق حقه بمقدار من تركته يساوى نفقة الحج عنه فلا حق للورثة بهذا 


المقدار من مال الميت لان حقهم انما هو بعد إخراج الدين و الوصية (الثانى) انه لو لم يمكن الاستيجار من الميقات فى سنه 
الموت الا بأزيد من الأجرة المتعارفة وجب و لا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى و لو مع العلم بإمكانه فى السنه التى بعدهاء و 
وججهه يظهر مما بيناه فى الأمر الأول و الحمد الله 


[مسألة (14) إذا أهمل الوصى أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها] 


مسألة (48) إذا أهمل الوصى أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمنء كما انه لو كان على 
الميت دين و كانت التركةٌ وافيهُ و تلفت بالإهمال ضمن 

اما ضمان الوصى فلان المال الموصى به امانة من الموصى عنده يجب عليه صرفه فيما اوصى به اليه فإذا أخر و أهمل العمل 
بالوصيةٌ كان مقصرا فى الأمانة فيضمن التلف أو نقصان القيمة» و امافى الوارث فلان المال أمانة شرعيةٌ عنده يجب صرفه فى 
الحج فيضمن النقصان باهماله و تفريطه» هذا مضافا الى إمكان الاستناد إلى قاعدة الإتلاف- على ما قيل- و ان كان صدق 
الإتلاف بالإهمال لا يخلو من خفاء (و كيف كان) فالضمان لما ذكرنا على القول بوجوب المبادرة فى الاستيجار واضح لحصول 
التقصير و الإهمال فى حفظ الأمانة و أدائها و صرفها فى مصرفها و اما على القول بعدم وجوب المبادرةُ و جواز التأخير فلا يخلو 
عن إشكالء فإنه إذا جاز للوصى و الوارث تأخير الاستيجار عن العام الأول فلا تقصير لهما فى نقصان القيمة أو الإتلافء و لكن 
مورد فرض المسألة فى المتن هو صورةٌ إهمال الوصى أو الوارث و لا شكك ان الإهمال فى صرف الأمانة مالكية كانت أو شرعية 
يعد تقصيرا فى حفظ الأمانة و أدائها فيوجب الضمان (و يدل على الضمان أيضا) بعض النصوص 
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كصحيح محمد بن مسلم المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام عن رجل بعث زكوه ماله ليقسم فضاعت فهل عليه 
ضمانها حتى تقسمء فقال عليه السلام إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها اليه فهو لها ضامن حتى يدفعها و ان لم يجد لها من يدفعها 
اليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خحرجت من يده و كذلك الوصى الذى يوصى اليه يكون ضامنا لما دفع إليه 
إذا وجد ربه- اى صاحبه- الذى أمر بدفعه إليه فان لم يجد فليس عليه ضمان. و الله الهادى. 


[مسألة (19) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان] 


مسألة (44) على القول بوجوب البلدية و كون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب الى مكة إلا مع 
رضا الورثة بالاستيجار من الأبعد نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير 

قال العلامه (قده) فى محكى التذكرة: لو كان له موطنان قال الموجبون للاستنابة من البلد يستناب من أقربهما (انتهى) و مراده 
من الأ-قرب هو الأقرب الى مكة وان ذلكك من جهة كون الاستنابة من الأقرب أقل مؤنة غالباء و اما التخبير مع تساوى الأجرة 
فلعدم وجود مرجح فى تعيين أحدهما و المفروض صدق اضافه البلدين كليهما الى الميت حال حيوته 


[مسألة )1١١(‏ بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب] 


مسألة )0٠١(‏ بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج الواجب فلا اختصاص بحجة الإسلام فلو كان عليه حج نذرى 
لم يقيد بالبلد و لا بالميقات يجب الاستيجار من البلد بل و كذا لو اوصى بالحج ندبا اللازم الاستيجار من البلد إذا خرج من 
الثلث 

لا بد من النظر الى دليل القائلين بالحج البلدى و الفحص عن مقدار دلالته (فنقول) قد تقدم ان القائل به قد استدل تارهُ بما عن 
السرائر و اخرى بالنصء اما الأول فدليله ان الحى الذى كان يجب عليه الحج كان يجب عليه أمران: مباشرة الحج ببدنه و الإنفاق 
فى سبيله» و بالموت يسقط عنه الأول و يبقى وجوب الإنفاق فيجب على الولى أو وصيه إخراج المال الذى كان يجب عليه 
إنفاقه و هو بالمقدار الذى يمكن الخروج به الى الحج من بلده» و هذا الدليل- كما ترى- لا يختص بحج الإسلام بل يعم كل ما 
كان يجب على الميت من الحجء لكنه- كما ترى أيضا- يختص بما إذا كان الواجب عليه المباشرة الى السير و الإنفاق لأجل 
الحج؛ دون مالا يجب عليه السير و لا الإنفاق لأجله حيا كما إذا مات فى الميقات مثلاء لكن هذا لا يضر بدعوى عمومه لكل 
حج واجب غير حجةٌ الإسلام. و اما النصوص فقد عرفت ان موردها الوصية بالحج ففى مورد الوصية لاا يختص بحج دون حج 
بل لو اوصى بحج مندوب يكون كما اوصى بحجة الإسلام لعموم ما يدل على وجوب إنفاذ الوصيةٌ و لو كانت بأمر مستحب 
لكن مع إخراجها من الثلث الا مع رضا الورثة. و اما بالنسبة الى غير مورد الوصيه فقد عرفت ان مبنى الاستدلال بها هو التعدى 
عن مورد الوصيةٌ إلى غيرهاء و هذا وان لم يكن مقبولا عندنا لعدم قيام الدليل على صحة التعميم و لكنه على تقدير 
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التعدى الى غير مورد النص لا فرق بين حج الإسلام و غيره. و الله العالم 


[مسألة )1١١(‏ إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى اعتبار البلدية أو الميقاتية] 


مسألة )0١1(‏ إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى اعتبار البلدية أو الميقاتية فالمدار على تقليد الميت و إذا علم ان الميت لم 
يكن مقلدا فى هذه المسأله فهل المدار على تقليد الوارث أو الوصى أو العمل على طبق فتوى المجتهد الذى يجب عليه تقليده 
ان كان متعينا و التخيير مع تعدد المجتهدين و مساواتهم وجوه و على الأول فمع اختلاف الورثةُ فى التقليد يعمل كل على تقليده 
فمن يعتقد البلدية يؤخذ من حصته بمقدارها بالنسبة فيستأجر مع عدم الوفاء بالبلدية بالأقرب فالأقرب إلى البلد و يحتمل الرجوع 
الى الحاكم لرفع النزاع فيحكم بمقتضى مذهبه نظير ما إذا اختلف الولد الأكبر مع الورثة فى الحبوة و إذا اختلف تقليد الميت و 
الوارث فى أصل وجوب الحج عليه و عدمه بان يكون الميت مقلدا لمن يقول بعدم اشتراط الرجوع الى كفاي فكان يجب عليه 
الحج و الوارث مقلدا لمن يشترط ذلكك فلم يكن واجبا عليه أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت 

قوله (قده) فيستأجر مع عدم الوفاء بالبلدية (إلخ) فى الموجود فى ثلاث نسخ من الكتاب عندى هو تركك كلمه (عدم) و فى 
نسخه رابعهُ ذكرها كما أثبتناهاء و هو الصواب. 

ثم ان فى هذه المسألة أمورا يجب البحث فيها (الأول) إذا اختلق الميت و الوارث فى اعتبار البلديةٌ و الميقاتية اجتهادا أو تقليدا 
و ذلكك فى صورةُ عدم وصيه الميت بالحج عنه ففى كون المدار على وظيفة الميت أو وظيفة الحى (احتمالان) مبنيان على ان 
وظيفة كل من المجتهد و المقلد و وجوب عملهما على ما هو وظيفتها هل هو على وجه الموضوعية أو على وجه الطريقية (فعلى 
الأول) فاللازم هو مراعاة وظيفة الميت (و على الثانى) فاللازم هو مراعاه وظيفة الحى» و حيث ان الثابت فى الأصول ان الاحكام 
الظاهرية لا موضوعية لها فى قبال الواقع و ان الضرورى من مذهبنا بطلان التصويب فالمتعين هو اعتبار اجتهاد الحى أو تقليده 


فإذا فرض ان الميت كانت وظيفته لو كان حيا الاستيجار من البلد اجتهادا و تقليدا و كان الوارث قد أدى رأيه أو راى مجتهده 
إلى كفاية الحج من الميقات لم يجب عليه الا الحج الميقاتى و المفروض عدم وصيه الميت» و كذا فى صورةٌ عكس المسألة 
فإذا كان راى الميت أو راى مجتهده كفايه الميقاتى و كان راى الوارث أو راى مجتهده وجوب الحج البلدى فالواجب عليه هو 
العمل بما هو وظيفته اجتهادا أو تقليداء و هذا مما لا اشكال فيه على ما هو ضرورى مذهبنا من بطلان التصويب و ان الاحكام 
الواقعية محفوظة على حقيقتها لكل أحد أصابها من أصاب و أخطأها من أخطأ و ان الاحكام الظاهرية من الامارات و الأصول و 
فتوى المجتهد لا تمس بكرامة الأحكام الواقعية و ان فتوى المجتهد بالنسبة إلى علمه و عمل مقلديه ليس الا حكما ظاهريا. 
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و يبقى الكلام فى أمرين (أحدهما) فى توجيه ما افتى به المصنف (قده) من اعتبار اجتهاد الميت الذى عليه الحج أو تقليده» فقد 
يقال فى توجيه ان الميت يؤاخذ بما هو وظيفته فلا يسقط عنه الحج إلا إذا اخرج من ماله ما يحج به عنه على طبق ما كان را به 
أو راى مجتهده. فإذا فرض ان اجتهاده أو تقليده ادى الى الحج البلدى فكان عليه الوصية بأن يحج عنه من بلده فإذا قصر فى 
الوصيةُ يعاقب الى ان يحج عنه من بلده فماله المتروكك من بعده يجب صرفه فى تخليصه من العقوبة لأنه مات مقصرا فى أداء 
واجب الحج عليه» و قد مر فى المسألة (98) ما يقرب من ذلكك حيث ذكرنا فى وجه وجوب الاستيجار فورا ان الميت يؤاخذ 
على تركك الحج و لا يتخلص من الضيق و العقوبة إلا بأداء الحج عنه. 

و لكن هذا الوجه انما يتوجه إذا كان الميت مقصرا فى تركك الحج أو فى تركك الوصية به ولا يتوجه هذا الوجه فيما إذا كان 
معذورا فى تركك الحج و الوصيهُ كما لو مات فى عام الاستطاعة اما قبل أوان الحج أو مات و هو مستعد للسفر و كان موته فجأة 
مثلاء فإن إطلاق الاخبار يقتضى لزوم إخراج الحج من صلب ماله مع انه لم يكن مقصرا فلا يعاقب على تركك الحج و لا على 
تركك الوصية به (ثانيهما) ان أستادنا المرحوم النائينى (قده) كتب فى هذه المسألة تعليقا فقال: 

الظاهر ان تقليد الميت أجنبى عن هذه المسألهُ و نحوها بالكليه (انتهى) و قيل فى توضيحه ان تقليد الميت أو اجتهاده لا اثر له فى 
وظيفة الوارث حيث انه لم مكلفا بالقضاء عنه و انما كان مكلفا بالحج مباشرة» و اما الاستنابة عنه فهى تكليف متوجه الى الوارث 
فيرجع هو الى ما هو وظيفته اجتهادا أو تقليدا- و لو قلنا فى غير هذه المسألة بكون المناط هو راى الميت أو راى مجتهده- كما 
إذا اختلفا فى بعض مسائل الحج أو الصلاهُ و كان عمل الميت فى اعتقاده غير ما هو راى الوارث أو راى مجتهده! و يمكن ان 
يكون نظر المحشى (قده) الى ما قلنا من ان الاحكام الظاهرية طريقة محضة فإذا رأى الوارث اجتهادا أو تقليدا خلاف ما رآه 
الميت كان راى الميت أجنبيا لا يرجع إليه أصلا (و كيف كان) فقد تبين مما ذكرناه فى الأمر السابق فى توجيه ما فى المتن من 
كون المرجع هو تقليد المبت أو اجتهاده الجواب عما أفاده فى التعليقة. 

(الأمر الثانى) إذا اوصى بالحج عنه حجة الإسلام أو غيرها كالحج المنذور أو الواجب بالإفساد فإن كانت وصيته صرف اخبار 
باشتغال ذمته من غير ان يجعل نفقة الحج عنه من ثلث ماله ففى صورة اختلاف الميت مع الوصى فى الحكم اجتهادا أو تقليدا 
يكون كما لو لم يوص بالحج, و قد مر فى الأمر الأول ما هو المختار عندناء و اما لو اوصى بصرف ثلثه فى الحج عنه فالظاهر 
عدم الإشكال فى كون المرجع هو تقليد الموصى أو اجتهاده لان له ان يوصى مصرف ثلث ماله كيف شاء فيجب على الوصى 
صرفه فيما عين له. 
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(الأمر الثالث) إذا علم ان الميت لم يكن مقلدا و لا مجتهدا فهل المدار على تقليد الوارث أو اجتهاده أو على ما يراه الوصى 
اجتهادا أو تقليدا أو على فتوى المجتهد الذى كان وظيفة الميت الرجوع إليه فى حيوته (وجوه) أقواها الأول بناء على ما تقدم فى 


الأمر الأول من كون الأحكام الظاهرية طريقة محضة؛ و يحتمل الأخير بناء على ما استوجهنا مختار المصنف (قده) هناكك من 
كون الميت مؤاخذا بما ادى اليه اجتهاده أو تقليده و انه لا يفرغ ذمته و لا يتخلص من العقوبة إلا بأداء الحج عنه على طبق 
وظيفته. ففى هذه الصورة أيضا لا يبرء ذمته و يكون مؤاخذا هناكك بأداء الحج على طبق فتوى المجتهد الذى كانت وظيفته 
الرجوع اليه تعيبنا أو تخييرا على ما فى المتن» هذا فى صورةٌ عدم الوصية أو فى صورة الوصيه بمعنى الاخبار بان عليه الحج, و 
اما لو اوصى بالحج و صرح بخروج نفقهُ الحج من الثلث فالأقوى هو العمل بما هو مقتضى الوصيهُ و لو خالف راى الوصى أو 
الوارث» لوجوب العمل بالوصية و حرمه تبديلها فى الوصية المالية. 

(و ربما يقال) بان الميت لما لم يلتزم بقول مجتهد أصلا فقول المجتهد الذى كان وظيفته الرجوع اليه ليس هو المدار فى العمل 
بعد موته لانه لم يقلده بناء على ان التقليد هو الالتزام بالعمل بقول المجتهدء و عليه فالمدار هو تقليد الوارث أو الوصى و لو قلنا 
بكون المدار هو وظيفة الميت اجتهادا أو تقليدا- كما هو مختار المتن- (و فيه) ان الالتزام بالعمل هو التقليد المصحح للعمل و 
اما حجية قول المجتهد فليست موقوفة على الاللتزام بالعمل هو كسائر الامارات حجه و لو لم يلتزم احد بالعمل بقوله» و هذا 
يكفى فى تمامية الحجه على الميت التارك للحج فى انه يؤاخذ و يعاقب هناك حتى بحج عنه على طبق ما كان وظيفته (الأمر 
الرابع) بناء على كون المدار على تقليد الوارث فيما إذا علم بعدم تقليد الميت لو اختلفت الورثة فى الحج البلدى و الميقاتى 
اجتهادا و تقليدا أو بالاختلاف فهل الواجب على كل واحد منهم ان يعمل على وظيفته فيما يتعلق بسهمه من الإرث فيخرج من 
سهمه بقدر نصيبه مما يجب عليه إخراجه على حسب اجتهاده أو تقليده؛ أو ان الواجب هو الرجوع الى الحاكم فيجب على 
الجميع اتباعه و لو كان حكمه مخالفا لما يراه بعضهم أو يراه مجتهده (وجهان) وجه الأول ان المورد من موارد الشبهة الحكمية 
حيث ان وظيفة بعضهم هو تعيين الحج البلدى اجتهادا أو تقليدا و وظيفة البعض الأخر جواز الاكتفاء بالحج الميقاتى كذلكك 
فالاختلاف بين الفريقين انما سببه الخلاف فيما هو الحكم الشرعى فى المسألة» و الرجوع الى الحاكم الشرعى انما هو فى التنازع 
فى الموضوعات لا الاحكام مضافا الى ان المورد من قبيل الخلاف بين ما فيه الاقتضاء و ما لا اقتضاء فيه» إذا القائل بالحج البلدى 
يقول بتعينه» و القائل بالميقاتى يقول بجواز الاكتفاء به لا بعدم جواز الحج البلدى فالقائل بالميقاتى يمكن موافقته مع القائل 
بالحج البلدى 
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برضاه بإخراج ما هو سهمه من اجرة الحج البلدى من نصيبه و لا نزاع بينهما مع توافقها فى العمل (وجه الثانى) أعنى لزوم 
الرجوع الى الحكام هو عموم مثل مقبولة عمر بن حنظلة الاختلاف الناشى من الاختلااف فى الحكم لا خصوص الشبهات 
الموضوعية فإن مورد السؤال فى المقبوله هو الاختلاف فى الدين أو الميراث و هو شامل ما إذا كان الاختلاف من جههٌ اعتقاد 
أحدهما انتقال التركة إلى الورثة فى الدين المستوعب و اعتقاد الأخر عدم الانتقال» و اما كون المورد من قبيل الخلاف بين ما 
فيه الاقتضاء و ما لا اقتضاء فيه فلا يوجب عدم الرجوع الى الحاكم إذا لم يرض أحدهما بالحج البلدى و الا لجرى ذلكك فى غير 
المورد من موارد التنازع و الاختلاف, إذ يمكن فرض رضا احد الطرفين بالتنازل للآخر كما لو اختلفا فى رد الأمانة» فان المدعى 
للأداء يمكن فرض رضاه بالأداء ثانيا لرفع الخلاف (و التحقيق فى المقام) ان يقال ان المعتقد للحج البلدى هل يجب عليه مطالبه 
الأخر المعتقد لكفاية الميقاتى بأداء حصته لإخراج الحج البلدى أو ان الواجب عليه هو إخراج حصته فقط لا مطالبةُ الأخر فعلى 
الثانى فلا نزاع بينهما حتى يحتاج فيه الى الرجوع الى الحاكم, و على الأول يتعين الرجوع الى الحاكم فى قطع النزاع و كون 
النزاع من جهة الاختلا.ف فى حكم المسألة لا تشخيص الموضوع لا يمنع كون الوظيفة هو الرجوع الى الحاكم إذا لم يمكن 
حسم النزاع الا بالرجوع اليه كما لو اختلف الولد الأكبر مع باقى الورثةُ فى تشخيص الحبوة بأن يقلد الولد الأكبر من يقول بكون 


الكتب العلمية مثلا كلها من الحبوة و يقلد الباقون من يقول بانحصارها فى المصحف حيث ان النزاع يقوم بينهما فيما عدا 
المصحف. 

الولد الأكبر يعتقدان له مطالبه الباقين بجميع الكتب العلمية فيقع الخلاف و لا حاسم له الا الرجوع الى الحاكم. 

و الظاهران المقام ليس من موارد الرجوع الى الحاكم و انه ليس لمعتقد وجوب إخراج الحج البلدى مطالبه الأخر بذلكك لعدم 
الدليل على جواز مطالبته بذلك و الأصل يقتضى عدم سلطنته على الآخر بمطالبته بما يعتقده هو من إخراج الحج البلدىء و انما 
يلزم عليه ذلك فى حصته فقطء و قد تقدم فى المسألة (6 انه إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث و أنكره 
الآخرون انه لا يجب عليه الا دفع ما يخصه فى حصته بعد التوزيع و انه ليس له مطالبه الآخرين بما يبخصهم فى حصتهم. فالأقوى 
فى المسألهُ عدم الرجوع الى الحاكم. 

هذا فيما لو اختلف الورثة فيما بينهم اجتهادا أو تقليداء و اما لو اختلف الوصى مع الورثة فى ذلكك بان اعتقد الوصى وجوب 
إخراج الحج البلدى و اعتقد الورثة كفايه الميقاتى فالظاهر هو الرجوع الى الحاكم, فإن للوصى مطالبة الورثة بالحج البلدى 
لاعتقاده عدم انتقال ما يحص الحج البلدى إلى الوارثين؛ و عليه تنفيذ الوصيه و العمل بها وعدم تبديلها فيحصل النزاع و لا 
حاسم له الا الرجوع الى الحاكم. 
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ثم انه فى صورة عدم وجوب الرجوع الى الحاكم و انه يعمل كل من الطرفين بما يراه فإذا فرضنا مثلا ان الوارث منحصر فى 
أخوين يعتقد أحدهما الحج البلدى و يعتقد الأخر الميقاتى و كانت أجرة البلدى أربعة و اجره الميقاتى اثنين فالواجب على 
معتقد البلدى ان يخرج اثنين و على معتقد الميقاتى إخراج واحد فيكون المجموع ثلاثة و هى لا تفى بأجرةٌ الحج البلدى فاللازم 
الاستيجار بالثلاث بالثلاثة من أقرب المواضع الى البلد فالأقرب» فإن اختلافها انما كان فى- بذل المال لا فى كيفيةٌ الاستيجار فان 
من يعتقد كفايه الاستيجار من الميقات لا يرى عدم جواز الاستيجار من البلد فإذا لم يمكن ذلكك وجب على معتقد الحج البلدى 
الاستيجار من أقرب الأماكن بالنسبة إلى البلد. 

(الأسمر الخامس) إذا اختلف تقليد الميت و الوارث فى أصل وجوب الحج عليه بان كان الميت مقلدا لمن يقول بعدم اشتراط 
الرجوع الى كفاية فكان يجب عليه الحج حسب تقليده و كان الوارث مقلدا لمن يشترط ذلكك أو انعكس الأمر بأن اقتضى تقليد 
الميت عدم وجوب الحج عليه و اقتضى تقليد الوارث وجوب الحج على المورث ففى المتن كون المدار على تقليد الميت و هو 
مبنى على ما اختاره فى صدر المسألةُ من كون المدار هو تقليد الميت فى صورةٌ اختلافهما فى اعتبار البلديةٌ و الميقاتيه وقد 
تقدم فى الأمر الأول تفصيل القول فى ذلكك و الله اعلم 


[مسألة )1١7(‏ الأحوط فى صورةٌ تعدد من يمكن استيجاره استيجار من كان أقلهم اجرة] 


مسألة (؟١٠)‏ الأحوط فى صورة تعدد من يمكن استيجاره استيجار من كان أقلهم اجره مع إحراز صحُ عمله مع عدم رضا الورثة 
أو وجود قاصر فيهم سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية و ان كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و 
الأوثقيه مع عدم قبوله إلا بالأزيد و خروجه من الأصل كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة فى الفحص من أقلهم اجره و ان كانت 
الوا 

فى المسألة وجوه (الأول) لزوم استيجار من كان أقلهم أجرهُ مطلقا (الثانى) الرجوع الى المتعارف من حيث شأن الميت و سعة 


ماله (الثالث) التفصيل بين ما إذا كان فى الورثةُ قاصر كالصغير و المجنون و السفيه و بين صوره عدم رضا بعض الورثة إلا بالأقل 
فيرجع فى الأول إلى المتعارف و فى الثانى إلى الأقل. 

(و توضيح المقام) انه تارة يقع الكلا-م فى صوره عدم وصية الميت بالحج و اخرى فى صورة وصيته به اما فى صورة عدم 
الوصيةٌ بالحج فالدليل على وجوب إخراج الحج من أصل المال هو تنزيل الحج منزله الدين فيجب الابتداء به كسائر الديون» و 
من المعلوم انه لا يجب إخراج الدين الا بالمقدار الذى اشتغلت ذمه الميت به و هو يقتضى الاقتصار على أقلهم اجره فإذا رضى 
الورثة كلهم بأكثر من ذلكك مع عدم وجود قاصر فيهم كان معنى رضا هم بذلكك هو رضاهم ببذل ذلكك من مالهم فإذا ناقش 
بعضهم فى ذلكك و سمح الباقون فالقاعدة تقتضى عدم اكراه الممتنع على البذل فيقتصر بالنسبة إلى حصته على الأقل و لا وجه 
للرجوع الى المتعارف بالنسبة 
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إلى شأن الميت و لا رعايةٌ كونه هتكا للميت فإنه مع عدم وصيته بالحج لا حق له فى تركته إلا أقل ما يمكن أداء الواجب به؛ و 
رعاية شأن الميت و عدم كون الاقتصار على الأقل موجبا لهتكك الميت لا مساغ لها بعد موته بلا وصيه خصوصا إذا كان تركه 
الحج و الوصية به من جهة عدم مبالاته بأداء الفريضة و استخفافه بهذا الأمر العظيم» و كيف يراعى شأن من يقال له عند موته: 
هث إن شثت يهوديا أو نصرائيا- كما ورد فى الحديث- فلا شأن له عند الله سبحانه حتى تحب رعابته» و هكذا الأمرإذا كان 
بعض الورثة قاصرا بعد ما بينا من كون رضى الورثة بالأكثر من الواجب معناه بذل المقدار الزائد من مالهم و لا ريب انه لا 
يتصور ذلك بالنسبة إلى القاصر منهم لصغره أو جنونه أو كونه سفيها مثلا فيقتصر فى حصته على أقل الواجب (و منه ظهر) ما 
فى ظاهر المتن من ان الأحوط استيجار أقلهم أجرة فإن رعاية ذلكك انما تجب بالنسبة إلى خصوص حصة القاصر و الممتنع عن 
بذل الزائد من غير القاصرين منهم لا انه بمجرد عدم رضى البعض أو قصوره يكتفى بالأقل حتى بالنسبة إلى باقى الورثة. 
وامافى صورة الوصيهٌ بالحج فان كانت الوصية به مجرد اعلام الورثة باشتغال ذمته به فالظاهر عدم الفرق بينها و بين صوره 
ترك الوصية؛ إذ معنى الوصية حينئذ اعلا-مه بهذا الدين فيكون بمنزلة إقرار الميت بدين عليه فيخرج من أصل المال أقل ما 
يمكن أداء الواجبء و رعاية شانه و عدم كون استئجار أقلهم اجره هتكا له لا مسرح لها فى هذا الفرض أيضا. 

وامالو اوصى بالحج من ثلث ماله و أطلق و لم يعين مقدار ما يحج به فيمكن ان يقال بجواز حمل الوصيةٌ على المتعارف 
المعمول به و انه لا يجب الفحص و المداقةُ فى ذلكك كالوصيةٌ بالصلاه و الصوم, فان فى كل بلد و زمان لهم فى أجرتهما مقدار 
معمول به فى عرفهم كسائر الأعمال فيرجع فى ذلك الى المعمول به عندهم, و الله الموفق للصواب 


[مسألة )1١(‏ ان الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستيجار من البلد] 

مسألة 23١*(‏ قد عرفت ان الأقوى كفاية الميقاتية لكن الأحوط الاستيجار من البلد بالنسبةٌ إلى الكبار من الورثة بمعنى عدم 
احتساب الزائد عن اجره الميقاتية على القصر ان كان فيهم قاصر 

ظاهره بل صريحه هو اراده الاحتياط للكبار من الورثة ببذل ما به التفاوت بين البلدية و الميقاتيه من نصيبهم لا ما يلزمهم فى 


حصتهم من التفاوتء و هذا أولى لأن بذل ما يازمهم فى حصتهم ربما لا يفى بالحج البلدى الذى يراعى الاحتياط بالنسبةٌ إليه 


[مسألة )1١(‏ إذا علم انه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده] 


مسألة )0٠١(‏ إذا علم انه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده فى هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد 
الوصى أو الوارث وجهان أيضا 

بناء على كون المقدار على تقليد الوصى أو الوارث مع العلم بمقتضى تقليد الميت و مخالفته مع تقليدهما لا إشكال فى كونه هو 
المدار فى صورةٌ عدم العلم به أيضاء و اما بناء على كون المدار هو تقليد الميت فمع عدم العلم بمقتضاه فهل الواجب على 
الوصى أو الوارث هو الاحتياط بإخراج اجره البلدى أو المدار على تقليدهما و الظاهر من المتن هو التوقف. حيث 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١21‏ ص: ٠١7‏ 

ذكر الوجهين من غير ترجيح؛ و يشكل الأسمر إذا كان بين الورثة قاصرء و يمكن ان يقال بان المورد من موارد جريان أصالة 
البراءة و عدم تعلق حق الميت بأزيد من اجره الميقاتية» إذ لا وجه لجريان قاعدة الاشتغال فى المقام كما يأتى نظيره فى المسألة 
الاتية 


[مسألة )1١0(‏ إذا علم باستطاعة الميت مالا و لم بعلم تحقق سائر الشرائط فى حقه] 


مسألة )3١0(‏ إذا علم باستطاعة الميت مالا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط فى حقه فلا يجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحج 
عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط 

لا ينبغى الإشكال فى كون الأصل عند الشكك فى وجوب الحج على الميت- هو البراءة لكن يمكن اجراء البراءة بالنسبة إلى 
الوارث تارة و بالنسبةُ إلى الميت اخرىء فيقال تارة: الأصل براءة ذمهٌ الوارث من وجوب إخراج الحج من تركه الميت و يقال 
اخرى ان الأصل براءة ذمة الميت عن وجوب الحج الى ان ماتء و لكن منشأ الشكك هنا فى اشتغال ذمهٌ الوارث هو الشكك فى 
اشتغال ذمه الميت»ء فان الحج على تقدير وجوبه على المورث بمنزله الدين الواجب أدائه عن الميت؛ فالأصل الجارى بالنسبة إلى 
الميت حاكم على الأصل الجارى بالنسبة إلى المورث (و ان شئت قلت) ان مؤنةٌ إخراج الحج متعلقة برقي مال الميت لا بذمة 
الوارث و يكون المال انما ينتقل الى الوارث بعد استثناء ديونه التى منها الحج, و وجوب إخراج الحج انما هو حكم تكليفى 
متوجه إلى ولى الميت و وارثه» فإذا شكك فى اشتغال ذمه الميت بالحج و بنينا على جريان أصل إبرائه فنفينا به شغل ذمه الميت 
يحكم بانتقال ما يساوى أجرةٌ الحج من تركه الميت إلى الورثة من غير تعلق حق للميت بما تركك. 

و لكن يقع الكلام حينئذ فى صحة جريان أصالة البراءة بالنسبة إلى الميتء اما البراءة العقلية- أعنى حكم العقل بقبح العقاب بلا 
بيان- فلا مسرح لها هيهناء فان حكم العقل بنفى العقاب عن الميت موقوف على فقد البيان بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى الوارث» 
فموضوع حكم العقل بإجراء البراءة للميت غير ثابت إذ لعله كان قد قصر فى تركك الحج (و اما البراءة الشرعية) فموضوعها أيضا 
عدم علم المكلف نفسه فقوله (ص) رفع عن أمتى ما لا يعلمون معناه رفع القلم عن كل واحد من الأمة إذا لم يعلم هو لا إذا لم 
بعلم غيره من المكلفين» و حينئذ نقول إذا لم يمكن جريان البراءة بالنسبة إلى الميت فجريانها فى الوارث ان كان معناه نفى 
الحكم التكليفى عنه فلا اشكال فيه» و معناه نفى وجوب إخراج مؤنة الحج و نفى وجوب الاستنابة عن الميت» و لكن هل هذا 
يثبت انتقال ما يوازى مؤنة الحج من تركة الميت الى الوارث أو يكون المقام من قبيل التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية» فان 
أبان الإرث مقيده بعدم وجود الدين وان الإرث انما هو بعد الدين, فالمقدار الذى يعادل نفقهُ الحج و اجرة الأجير امره مردد 
بين كونه للوارث أو للاستنابة عن الميت, و لا يمكن الحكم بالإرث استنادا" الى عموم أدلة الإدرث اللهم الا-ان يقال بان 
المتفاهم العرفى فى مثل المقام هو ترتب الحكم على الموضوع المحرز لا على الموضوع الثابت فى نفس الأمرء فقوله تعالى مِنْ 


بَعْد وَصِيَُ يُوصِى بها أو دَيْن* مدلوله عند العف 
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فلا حاجةٌ الى إجراء الأصل فى نفى الدين أو الوصية فى مورد الشكك و كان بعض أساتيدنا قدس الله نفسه يميل الى هذا المعنى 
وانه إذا ترتب الأ-مر على أمر ثبوتى فالمتفاهم عند العرف هو ترتب الحكم على ذلك الأمر الوجودى إذا ظهر للمكلف و ثبت 
عنده فإذا قال المولى ان جاءكك زيد بصكك فأعطه ما فيه من المبلغ» معناه عند العرف انه إذا جاءكك من تعرف انه زيد بصكك 
تعرف انه بخط يدى فأعطه المبلغ الذى فيه فان اعتمدا على ما قاله قدس سره فالحكم فى المسأله هو عدم وجوب الاستنابة عن 
الميت لعدم ثبوت اشتغال ذمته بالحج و يحكم بانتقال ما يعادل نفقَهُ الحج من التركة إلى الورثة و الله الموفق للصواب 


[مسألة )1١2(‏ إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم انه اتى به أم لا] 


مسألة )٠١(‏ إذا علم استقرار الحج عليه و لم يعلم انه اتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأصالة بقائه فى ذمته و يحتمل 
عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم و انه لا يتركك ما وجب عليه فورا و كذا الكلام إذا علم انه تعلق به خمس أو زكوه أو قضاء 
صلوات أو صيام و لم يعلم أنه أداها أم لا 

الظاهران حكم المسألة يختلف باختلاف الموارد و لا يمكن ترجيح احد الطرفين بوجه عام فان استصحاب بقاء الدين فى ذمه 
الميت و ان كان مما لا غبار عليه الا انه قد يكون ظاهر حاله انه كان لا يفوت منه فريضهة لاستمساكه بالدين و تقواهء فمن كان 
هذا ظاهر حاله و مات و لم يوص بالحج مع سعة ماله و استطاعته للحج من جميع الجهات يعرف انه كان قد أدى الفريضة و ان 
لم يعلن بذلكك للوارثء و هذا بخلاف من لم يكن من الايمان و التقوى بمثابة يطمئن بأدائه للواجب ككثير من الناس الذين لا 
يبالون بتركك الواجبات (و الحاصل) انه إذا حصل للورثة علم عادى بأداء الميت فريضة الحج الواجب عليه سقط عنهم وجوب 
القضاء عنه- و لو كان هذا العلم العادى حاصلا من جهة ثقتهم بايمان مورثهم و تمسكه بالدين بحسب ظاهر حاله فى غير الحج 
من الواجبات- و ان لم يحصل لهم العلم العادى بذلكك من جهة قله مبالاة مورثهم بأمور الدين وجب عليهم القضاء عنه و بهذا 
ظهر الحكم فى غير الحج من الفرائض كقضاء الصلوات أو الخمس و الزكاة» فسبيل هذه كلها سبيل الديون المالية يجب على 
الورثة أدائها ما لم يحصل لهم الاطمئنان بأداء الميت لهاء و الله الهادى 


[مسألة )1١1/(‏ لا يكفى الاستيجار فى براءة ذمة الميت و الوارث] 


مسألة )0١(‏ لا يكفى الاستيجار فى براءة ذمةُ الميت و الوارث بل يتوقف على الأداء و لو علم ان الأجير لم يود وجب الاستيجار 
ثانيا و يخرج من الأصل ان لم يمكن استرداد الأجرة من الأجير 

فى هذه السألة أمور يجت البحث حتهنا (الأأول) انه ل يتبغى الازثنات فى ان مجره الاستيجار لا يكفى فى برأيه.ذمة الميث و 
ذلك لان الميت انما كانت ذمته مشغولة بأداء الحج, فما دام لم يأت أحد بالحج نيابة عنه فاشغال ذمته باق سواء كان من يأتى 
بالحج نيابة عنه أجيرا أو متبرعا أو كان هو الوارث أو الوصىء و لو فرض الشكك فى كفاية الاستيجار فى براءة ذمه الميت كان 
المرجع هو استصحاب شغل 
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ذمته الى ان يؤدى عنه. 

واما ذمةٌ الوصى أو الوارث فهل تبرء بمجرد استيجار الأنمين الثقة: أو يتوقف برأيه ذمتهما على أداء الأجيرء الظاهر هو القول 
ببراءة ذمتهما باستئجار الثقة الا ان يتبين عدم أدائه كما لو مات الأجير قبل موسم الحج. فما فى المتن من الحكم بتوقف براءة 
ذمة الوارث على الأداء ليس معناه انه إذا كان الأجير ثقَهٌ يجب ان يبحث عن انه هل ادى ما عليه؛ بل المقصود ان الأداء واقعا هو 
الذى يبرء ذم الوارث فلا بد له اما من العلم بأدائه أو يثبت ذلكك بحجة شرعية ككون الأجير ثقهُ قد وثق الوارث أو الوصى انه 
يؤدى الحج. 

(الأ-مر الثانى) لو علم ان الأ-جير لم يود الحج فاما ان يكون ذلكك بتقصير منه أو لاء و على التقديرين لا يسقط عن الوارث أو 
الوصى فيجب الاستيجار ثانيا فإن ذمه الميت بعد مشغولة بالحج فيجب على الوارث أو الوصى إبراء ذمته من تركته و قد ظهر فى 
الأقمن الأول ان محرد الاشجار له اثز له فى يراءة"ذمة الميك (ويعارة أخرى) النتغال ذنه الميك سدوثاى رقاء موحت لوحضورت 
الاستيجار؛ و هذا مع عدم تقصير الأ-جير فى ترك العمل واضح كما لو مات قبل الإحرام و دخول الحرم و اما فى صورة كون 
الأجير مقصرا فى التركك فإن ذمه الأجير و ان كانت مشغولة الا ان ذلك لا يوجب رفع التكليف عن الوارث و الوصىء بل فى 
صورة موت الأ-جير قبل الإ-حرام و دخول الحرم تكون ذمته مشغولة أيضا غاية الأأمر أنه يسترجع من تركته (و كيف كان) فلا 
ب لاله ذه الوا ركه الورصي: 

(الأسمر الشالث) يخرج اجره الحج للاستيجار ثانيا- من أصل المال فان كان الورثة قد قسموا التركة فيما بينهم فيجب على كل 
منهم إخراج حصته حسب ما ورثه من سهمه (نعم) لو أمكن استرداد الأجره من الأجير الأول جاز لهم صرفها للاستيجار ثانيا. 
ولو فرض موت الأجير فى الميقات مثلا قبل الإحرام أو بعد الإحرام قبل دخول الحرم و قلنا باستحقاق الأجير للأجرة بالنسبة الى 
ما عمله من المسير من بلد الميت الى الميقات و أمكن للورثة استرداد الباقى من ورثة الأسجير وجب على الورثة بذل المال 
للاستيجار ثانيا من البلد بالنسبة الى ما سقط عن الأجير هذا إذا قلنا بوجوب الاستيجار من البلد فى هذه الصورة, و اما- لو قلنا 
بكفاية الاستيجار من الميقات نظرا إلى إتيان الأ-جير الأول بالمسير من البلد الى الميقات مثلا فلا يجب عليهم بذل المال 
للاستيجار من البلد ثانياء و الله أعلم بأحكامه 


[مسألة )1١8(‏ إذا استأجر الوصى أو الوارث من البلد غفلة عن كفايه الميقاتية ضمن ما زاد] 


مسألة )20١8(‏ إذا استأجر الوصى أو الوارث من البلد غفلة عن كفايه الميقاتية ضمن ما زاد عن اجره الميقاتية للورثة أو لبقيتهم 
الظاهر ان ضمان الوصى للورثة انما هو فيما إذا كانت الوصية مجرد اخبار باشتغال ذمهُ الموصى بالحج فان الحج حينئذ إنما 
يخرج من أصل المالء و اما لو اوصى بإخراج الحج من ثلث ماله و قلنا بكفاية الميقاتى أو صرع الموصى بإخراج الميقاتى 
فاستأجر الوصى من 
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البلد غفلهً فضمان الوصى انما هو لثلث تركه الميت لا للورثة. 

ثم ان حكم المصنف (قده) بالضمان هنا معناه ان غفلة الوارث أو الوصى ليست عذرا فى الاستيجار من البلد و ان الورثة لهم 
مطالبته بالمقدار الزائد من اجره الحج الميقاتى» و اما موضوع كون الاستيجار بعين التركة أو بما فى الذمة فليس مورد نظره 


(قده) فى هذه المسألة كما لا يخفى. 

نعم يبقى الكلام فى حكم الوصى أو الوارث مع الأجير و هذا لم يتعرض له فى المتن» و حينئذ نقول الظاهر عدم ضمان الأجير 
لو كانت الإجارة بما فى ذمه الوصى أو الوارث فإن الإجارة صحيحة لا يجوز فسخها فتشتغل ذمهٌ الوصى أو الوارث بالأجرة 
المسماءً فإن كان قد دفعها للأجير من عين التركة ضمن التفاوتء و ان لم يدفعها و انتبه من غفلته قبل دفع الأجره إلى الأجير 
فمقتضى القاعدة انه يجب دفعها تماما فيضمن للأجير ما به التفاوت بين أجرة البلدى و الميقاتى. 

وان وقعت الإجارة بعين التركة فالقاعدة تقتضى كون الإجارهُ فضوليهُ تتوقف صحتها على إجارة الورثةُ فان لم يجيزوها كانت 
الإجارة باطلة فان لم يظهر للأجير خطاء المستأجر اعنى الوصى أو الوارث و اتى بالحج استحق اجره المثل للحج البلدى فى ذمة 
المستأجر فإن عمل الأجير محترم وقد حصل له الغرور من ناحيةٌ المستأجر فيرجع بأجرة المثل لا المسماة» فإن كانت الأجرة 
المسماةٌ أكثر من اجره المثل لم يستحق الأجير الزائد عن اجره المثل لفساد الإجارة برد الورثة» و ان ظهر للأجير خطاء المستأجر 
قبل ان يأتى بالعمل فليس له من الأسجرة شىء لأ-نه قد ظهر له فساد الإجارةٌ و لا يجوز له ان يأتى بالحج و يطالب المستأجر 
بالأجرة لا اجر المثل و لا الأجرة المسماة؛ و الله العالم 


[مسألة )1١1(‏ إذا لم يكن للميت تركه و كان عليه الحج] 


مسألة )0١9(‏ إذا لم يكن للميت تركه و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شىء وان كان يستحب من الولى بل قد يقال 
بوجوبه للأمر به فى بعض الاخبار 

ظاهر بعض العبارات هو التسالم على عدم وجوب الحج عمن مات مع استقرار الحج عليه و لم يكن له تركه تفى بالحج حيث 
أرسلوه إرسال المسلماتء ففى المستند: لو لم يخلف من استقر عليه الحج شيئا" لم يجب الحج على مال الغير» و عن كشف 
اللثام نسبه عدم وجوبه على الورثة إلى المشهور (و كيف كان) فالقاعدة تقتضى عدم الوجوب لعدم الدليل على وجوبه من مال 
غيره من وارث أو أجنبىء و لا يقاس المقام بالصلوات الفائتة أو الصيام الفائت حيث يجب قضائهما على الولى وهو أكبر 
الأولاد» حيث دل النص هناك على وجوب القضاء عليه. 

و عن ابن الجنيد وجوب ذلكك على الولى فى ماله لإطلاق الأمر به فى صحيح ضريس المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السلام 
عن رجل عليه حجه الإسلام و نذر نذرا" فى شكره ليحجن رجلا إلى مكة فمات الذى نذر قبل ان يحج حجة الإسلام و قبل ان 
يفى بنذره. فقال ان كان 
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ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله و يخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر و ان لم يكن تركك مالا الا بقدر حجة 
الإسلام حج عنه حجةٌ الإسلام مما تركك و حج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه. 

و ظاهره هو وجوب حج النذر على الولى فيما إذا لم يتركك الميت ما يحج به عنه حج النذر فهو بمنزلة الصلاة الفائتة و صوم 
شهر رمضان إذا فات عن الميت» كما ان الظاهر ان قوله عليه السلام: فإنما هو دين عليه" تأكيد لإثبات الوجوب على الولى و ان 
الضمير فى قوله عليه السلام دين عليه" راجع الى الولى لا الى الميت- كما قيل- و لو لا ذهاب المشهور الى عدم الوجوب لكان 
مقتضى الحديث هو الحكم بالوجوب سيما ان حكمه عليه السلام بان حج النذر دين على الولى يدل على أولوية وجوب ذلكك 
فى حجه الإسلام؛ و ذلك لأهمية حجة الإسلام بالنسبة إلى الحج النذرى و لذا حكم عليه السلام فى الحديث انه ان تركك مالا 


ان يحج عنه من أصل ماله مع حكمه فى الحج النذرى بأنه يخرج من الثلثء و لكن الحديث لا يمكن الاستدلال به للوجوب 
لإعراض الأصحاب عنه و انه لم يعلم قائل بالوجوب سوى ما عن ابن الجنيد» و ربما يحمل الحديث على الاستحباب؛ و لكن بعد 
اعراض المشهور عنه لا مجال لهذا الحمل أيضا"» و أغرب منه ما فى المستمسكك من حمل الحديث على ما لو تركك الميت مالا 
و جعل ذلكك من الجمع العرفى؛ مع ان الامام عليه السلام صرح بوجوب الحج النذرى فى من لم يتركك مالا الا بقدر حجة 
الإسلام؛ و الله العاصم (و كيف كان) فالحكم بالاستحباب فى المتن انما هو من جهةٌ كونه إحسانا إلى الميت بأداء ما كان واجبا 
عليه خصوصا لو كان تركه للحج عن تقصير بحيث يعاقب على تركه. و أى إحسان أعظم من إبراء ذمةٌ الميت الذى انقطع عن 
الدنيا و ليس له وسيلةُ فى دفع المؤاخذة و العقوبة عن نفسه. فيحج عنه وليه ليفرج عنه بعد ورود الدليل على انتفاع الميت بذلكك 
كسائر ديونه التى كانت عليه و لم يجدلها أداء ولا وفاء أو وجد و قصر فى الأداء؛ اسثل الله سبحانه و تعالى ان لا يميتنا بهذه 
الصفة 


[مسألة )١1١١(‏ من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له ان يحج عن غيره] 


مسألة )1١١(‏ من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له ان يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة و كذا ليس له ان يحج تطوعا و لو 
خالف فالمشهور البطلان بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الإجماع عليه و لكن عن سيد المداركك التردد فى البطلان 
و مقتضى القاعدهٌ الصحة و ان كان عاصيا فى تركك ما وجب عليه كما فى مسألة الصلاهُ مع فورية وجوب إزالة النجاس عن 
المسجد إذ لا وجه للبطلان الا دعوى ان الأمر بالشىء نهى عن ضده و هى محل منع و على تقديره لا يقتضى البطلان لانه نهى 
تبعى و دعوى انه يكفى فى عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة بكفايةُ المحبوبية فى حد نفسه فى الصحةٌ كما فى مسألهُ ترك الأهم 
و الإتيان بغير الأ.هم من الواجبين المتزاحمين و دعوى ان الزمان مختص بحجته عن نفسه فلا-- يقبل لغيره و هى أيضا مدفوعة 
بالمنع إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص فليس المقام من 
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قبيل شهر رمضان حيث انه غير قابل لصوم أخر و ربما يتمسكك للبطلان فى المقام بخبر سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن موسى 
عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال عليه- السلام نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه. فان كان له ما 
يحج به عن نفسه فليس تجزى عنه حتى يحج من ماله» و هى تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وان لم يكن له مال و 
قريب منه صحيح سعيد الاعراج عن ابى عبد الله عليه السلام» و هما كما ترى بالدلالة على الصحة أولىء فإن غَايةُ ما يدلان عليه 
انه لا يجوز له تركك حج نفسه و إتيانه عن غيره واما عدم الصحة فلاء نعم يستفاد منهما عدم اجزائه عن نفسه؛ فتردد صاحب 
المدارك فى محله؛ بل لا يبعد الفتوى بالصحة. لكن لا يتركك الاحتياط» هذا كله لو تمكن من حج نفسه و اما إذا لم يتمكن فلا 
إشكال فى الجواز و الصحة عن غيره بل لا ينبغى الإشكال فى الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه لعدم علمه باستطاعته 
مالا أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا"» ثم على فرض صحة الحج عن الغير و لو مع التمكن و 
العلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه لذلك فهل الإجارة أيضا صحيحه أو باطله مع كون حجه صحيحا عن الغير؟ الظاهر بطلانهاء 
و ذلكك لعدم قدرته شرعا على العمل المستأجر عليه لان المفروض وجوبه عن نفسه فورا و كونه صحيحا على تقدير المخالفة لا 
ينفع فى صحة الإجارة خصوصا على القول بان الأمر بالشىء نهى عن ضده لان الله إذا حرم شيئا" حرم ثمنه و ان كانت الحرمة 
تبعية (فإن قلت) ما الفرق بين المقام و بين المخالفة للشرط فى ضمن العقد مع قولكم بالصحةٌ هناكك كما إذا باعه و شرط عليه 


ان يعتقه فباعه حيث تقولون بصحة البيع و يكون للبائع خيار تخلف الشرط (قلت) الفرق ان فى ذلك المقام المعاملة على تقدير 
صحتها مفوته لوجوب العمل بالشرط فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام حيث انه لو قلنا بصحة 
الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا فلا يمكن ان تكون الإجارة صحيحة و ان قلنا بأن 
النهى التبعى لا يوجب البطلان فالبطلان من جهة عدم القدر على العمل لا لأجل النهى عن الإجارهُ نعم لو لم يكن متمكنا من 
الحج عن نفسه يجوز له ان يوجر نفسه للحج عن غيره و ان تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته بل لا يبعد لو 
لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فاجر نفسه للنيابة و لم يتذكر الى ان فات محل استدراكك الحج عن نفسه 
كما بعد الفراغ أو فى أثناء الأعمال؛ ثم لا إشكال فى ان حجه عن غيره لا يكفيه عن نفسه بل اما باطل كما عن المشهور أو 
صحيح عمن نوى عنه كما قوينا و كذا لو حج تطوعا لا يجز به عن حجه الإسلام فى الصورة المفروضة بل اما باطل أو صحيح و 
يبقى عليه حجه الإسلام فما عن الشيخ من انه يقع عن حجه الإسلام لا وجه له إذا لانقلاب القهرى لا دليل عليه (و دعوى) ان 
حقيقة الحج واحدة و المفروض إتيانه بقصد القربة فهو منطبق على ما عليه من حجة الإسلام 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١‏ ص: ٠١8‏ 

(مدفوعة) بأن وحده الحقيقة لا يجدى بعد كون المطلوب هو الإتيان بقصد ما عليه» و ليس المقام من باب التداخل بالإجماع؛ 
كيف و الا لزم كفايه الحج عن الغير أيضا عن حجه الإسلام بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الأمر وجوبا و ندبا أو مع تعدد 
الواجبين» و كذا ليس المراد من حجة الإسلام الحج الأول بأى عنوان كان كما فى صلوه التحيةٌ و صوم الاعتكافء فلا وجه لما 
قاله الشيخ أصلاء نعم لو نوى الأمر المتوجه اليه فعلا و تخيل انه أمر ندبى غفْلهُ عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفايته عن حجه 
الإسلام لكنه خارج عما قاله الشيخ» ثم إذا كان الواجب عليه حجا نذريا أو غيره و كان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا فى حجه 
الإسلام من عدم جواز حج غيره و انه لو حج صح أولا و غير ذلكك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة 

فى هذه المسألة أمور (الأسول) المشهور ان من وجب عليه الحج مع تمكنه من أدائه ليس له ان يبحج عن غيره سواء فى ذلكك 
المتبرع و الأسجير كما لا يجوز له الإتيان بالحج تطوعا عن نفسه أو غيره )١١‏ (و فى الجواهر): بلا خلا.ف أخذه فى الإجارة و 
التبرع» و فى المستند: بالإجماع فى النائب (و استدل على ذلكك) بان حجه عن غيره أو تطوعا تفويت لما هو الواجب عليه فورا"» 
و تفويت الواجب الفورى حرام (و أورد عليه) بان إتيانه بالحج عن غيره أو الحج تطوعا" ليس إلا إتيانا بما هو ضد للواجب 
الفورى» و قد ثبت فى الأصول ان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاصء و انما المنهى عنه هو تركك الواجب لا الإتيان 
بضده. فلو كان الإتيان بضد الواجب تفويتا له لزم كون كل ضد للواجب حراما و هو خلاف المتسالم عليه فى الأصول (نعم) لو 
كان الإتيان بالضد بنيه الفرار عن امتثال الأسمر المتوجه إليه أمكن القول بصدق التفويت عليه و لكن المدعى ليس خاصا" 
بصورة نيه الفرار بل لعله يكون مصب حكمهم غير هذه الصورة؛ فإن النائب عن غيره بأجرهُ ليس مقصده من الحج إلا أخذ 
الأجرة لا الفرار عن أداء الواجب عليه؛ و المتبرع أو المتطوع ليس مقصده الا تحصيل الثواب فكيف ينوى الفرار عن طاعة الأمر 
الواجب فما فى بعض شروح الكتاب من الاستدلال بلزوم تفويت الواجب الفورى ثم إيكال الأمر إلى انه من الواضحات فى غير 
محله؛ و لعل تسالمهم على عدم الجواز معناه عدم جواز ترك الواجب لا سراي الحرمة إلى العمل النيابى أو التبرع و التطوع و 
لكن يبعده تعبيرهم كما فى المتن بأنه ليس له ان يحج عن غيره و لا ان يتطوع؛ و أول من تردد فى حكم المسألة- على الظاهر- 
هو صاحب المداركك (قده) و لكن فى المتن انما نقل التردد عنه فى الحكم بالبطلان للحج عن غيره 


)١(‏ الفرق بين التبرع عن غيره و التطوع عن غيره كون الأول عبارة عن الحج عن غيره بقصد إبراء ذمته و كون الثانى هو الحج 


عن غيره لإهداء الثواب اليه» فالمتبرع نائب يكون عمله بمنزلة عمل المنوب عنه و المتطوع عمله عمله و لكن الثواب لغيره. 
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أو التطوعء و اما فى أصل الحكم التكليفى فمضافا" إلى أنه أفتى بعدم الجواز- لم ينقل التردد عن أحد. 

(الأمر الثانى) بناء على الحكم بعدم الجواز تكليفا فهل يحكم ببطلا-ن عمل النائب و المتطوع؟ المشهور ذلك الا ما نقله فى 
المدارك عن الشيخ فى الخلافء قال فى المدارك: و قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغير مع الاستطاعة و عدم 
الإتيان بالواجب- ثم تردد هو اعنى صاحب المدارك فى البطلان و نقل عن الشيخ فى الخلاف انه حكم بصحة التطوع و بقاء 
حج الإسلام فى ذمته؛ و قال و هو جيد ان لم يثبت تعلق النهى به المقتضى للفساد (انتهى) و يستدل للبطلان بوجوه (منها) ما 
أشار إليه فى المدارك من تعلق النهى به و هو مقتض للفساد. و قد ذكروا فى الأ-صول ان من ثمرات القول بوجوب المقدمة 
بطلان الضد المبتلى بالأهم إذا عصى و ترك الأهم و اتى بالضد بناء على مقدمية ترك الضد لفعل ضده. لكن المقدمية ممنوعة 
حسبما فصل فى الأصولء فلا فعل الضد مقدمه لتركك ضده ولا ترك الضد مقدمه لفعل ضده؛ بل هما فى رتب واحدهٌ فعلا و 
تركاء و لو سلم ذلكك فالنهى الناشى عن مقدميةُ تركك الضد نهى تبعى لا نهى أصلىء و هو غير موجب لفساد العبادة- و هو اما 
افاده فى المتن- (و توضيح ذلككث) ان كلا من الوجوب و التحريم ينقسم إلى النفسى و الغيرى و بعبارة أخرى: إلى الأصلى و 
التبعى» فالوجوب الغيرى أو التبعى يتعلق بما يتوصل به الى واجب أخر فيكون وجوبه لأجل وجوب أمر أخر و ليس فيه ملاكك 
للمحبوبيه ذاتا"» و مثل هذا الوجوب لا امتثال له و لا عصيان الا امتثال وجوب ما يترتب عليه أو عصيانه و لا ثواب فى فعله (الا 
بتفضل من المولى) و لا عقاب فى تركه و انما الثواب لفعل ذى المقدمة و العقاب على تركك ذى المقدمة (نعم) يمكن ان يقال 
ان المكلف يستحق الثواب بنفس الشروع فى فعل المقدمة» و لكن هذا الثواب ليس على فعل المقدمة بل على فعل ذى المقدمة 
وهو الواجب النفسىء و انما يحكم العقل باستحقاق الثواب بنفس الشروع فى المقدمة لأنه فى طريق الطاعة؛ كما انه يمكن 
القول باستحقاق العقاب بنفس الشروع فى مقدمة الحرام لأ-نه فى طريق المعصية و لكن هذا العقاب انما هو على فعل ذى 
المقدمة و تظهر الثمره فى انه لو شرع فى مقدمات الواجب كما لو سافر للحج و لم يأت بالواجب كما لو مات فى الطريق أو تغير 
رأيه فى أداء الواجب فهل يستحق الثواب بمجرد السفر و الشروع فى المقدمة أم لاء و كذا لو شرع فى مقدمات الحرام كم سافر 
لقتل نفس محترمة ثم بدا له أو مات فى الطريق أو حصل مانع من القتل فهل هو بنفس الشروع فى المقدمات يستحق العقوبة أم 
لا فان قلنا ان الوجوب الغير و النهى الغيرى يترتب على موافقهما الثواب و على مخالفهما العقاب فاللازم هو القول باستحقاق 
الثواب و العقاب فى الصورتين المذكورتين و الا فلا مسرح 
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للقول يتوقت الثواني: و العفاتت الادنشتوان الانقادو التحرى أو القول :ان المنساذ مو عر واحدة من الأيانة .و الأحاد يك ان الله 
ار 
لصاح كقوك تاي ون وخ من ب أجاف اله عو بذ اهؤث فق وق أخزة على ال قود عا ليك 
بِأَنّهُْ لا يْصَيبهُمْ ظمَأ وَ لا نَصَبٌ (الى قوله تعالى) إِلَا كتِب لَّهُمْ ب عمل طاك أو فا لمق الأحاد بيع على 'تزقب: النؤات على البة 
الخير و ان لم يوفق للإتيان به الااان هذا فى مقدمات الواجب أو- المستحب اما مقدمة الحرام فلم يدل دليل على الوعيد بالعقاب 
إذا لم يتعقبها فعل الحرام, فلا- يبقى إلا النهى الغيرى الذى لا دليل على تربت العقاب على الإتيان بمتعلقه و كذا الأمر الغيرى 
الذى لا دليل على ترتب العقوبهُ على مخالفته» و اما عنوان التجرى فهو أمر قلبى فإن بنينا على ان الجرأة على مخالفة المولى لا 
يترتب عليه العقاب الا بفعل المنهى عنه- كما حقق ذلكك فى الأصول- فبمجرد الإتيان بمقدمة الحرام أو بضد الواجب لا دليل 


على كونه مما يستحق به العقاب. 

و ربما سبق الكلا-م فى نظير ذلك فى صوم النائب إذا كان عليه صوم واجب و كذا التطوع به و لكن الظاهر ان المتسالم عند 
الأصحاب هناك عدم الصحة فراجع و تأمل (و منها) اى مما استدل به على البطلان ما أشار إليه فى المتن من ان الأمر بالشىء 
نقيض عدم الأمر بضده. و هو من المتسالم عليه فى الأصول حيث ان الأمر بالضدين أمر بالمستحيل لعدم إمكان الجمع بينهماء 
فإذا كان فعل الضد من العبادات يكفى فى بطلانه مجرد عدم الأمر به قال المحقق الشيخ بهاء الدين العاملى (قده) فى محكى 
زبدته: ولو عنون مسألهُ الضد باستلزام الأمر بالشىء عدم الأمر بضده لم يقع فيه خلاف (انتهى) و مراده (قده) ان ثمره الخلااف 
فى تلكك المسألهُ هو الحكم ببطلا-ن الضد إذا كان عباده. و العبادة صحتها موقوفة على تحقق الأمر بها ولا يحتاج الحكم 
ببطلانها الى كونها منهيا عنها. 

(و فيه) أولا انه ثبت فى محله صحة الإتيان بالعبادة لأجل محبوبيتها و ان كان هناكك مانع من تعلق الأمر بهاء فإذا عرف العبد ان 
العمل محبوب للمولى كما لو علم ان المولى عطشان و انه لو أتى بالماء اليه يرضى عنه كمال الرضا و لكن علم العبدان هناكك 
مانعا من طلبه للماء فسقاه من جهة علمه بكونه محبوبا للمولى فهو يتقرب الى المولى بعمله هذا و لما كان الحج عباده و العبادة 
محبوبة عند الله سبحانه فإذا اتى به العبد فقدانى بما هو محبوب عند الله و هذا كاف فى صحة العبادة (و ثانيا) انه بناء على ما 
اخترناه فى الأصول من صحة الأمر الترتبى يكفى ذلكك فى تصحيح العبادة إذا كانت مزاحمة لما هواهم هذا غايةُ ما يمكن ان 
يقال فى رد الاستدلال 
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الم رو 

(أقول) اما تصحيح العبادة بالأمر الترتبى ففى غايةٌ المتانة و قد أوضحناه فى ما كتبناه فى الأصول بما لا مزيد عليه و مر فى هذا 
الشرح غير مرة» و اما الإتيان بداعى المحبوبية أو ما يعتبر- عنه بملاكك العمل المأمور به فمحتاج فى تصحيح العبادة به الى مزيد 
تأمل» حيث ان الإتيان بالمهم إذا كان مزاحما للأهم و ان لم يكن منهيا عنه الا ان ملاكك النهى فيه موجود و هو كونه فى غير 
أوان الإتيان به فالعقل يحكم بأنه إذا أمر المولى بواجب و اهتم به غايةٌ الاهتمام و جعل تأخيره كبيرة موبقة و استطاع العبد ان 
يمتثل لم يكن له عذر فى التأخير فتركه العبد و آثر عليه عبادة أخرى و اعتذر عند المولى انه انما اتى بها لكونها فيها ملاكك 
العبادة و انها بذاتها محبوبة عند المولى فقد اثر سخط المولى على رضاه سبحانه» و كيف يصح لمن عليه حجه الإسلام ان 
يتركها و يأتى بالحج النيابى و يقول فى ضميره فيما بينه و بين ربه ان داعيه فى تركك الحج الواجب عليه و الإتيان بغيره هو كون 
الإتيان بغير الواجب عليه محبوبا عند الله سبحانه؛ فان للمولى ان يقول و يحتج عليه بان داعيه لو كان مجرد المحبوبية لكان يؤثر 
طاعته سبحانه فى إتيان الواجب الأهمء فهناك فى نفس العبد حاجة أخرى غير كون ما اختاره محبوبا عند ربه. 

(و الحاصل) انه بناء على كون النيهُ عبارة عن الداعى لا مجرد الاخطار فى القاب- كما هو الحق المتسالم عليه عند أهل 
التحقيق- فكون مجرد المجبوبية داعيا فى المقام فى الإتيان بالحج النيابى أو التطوع مما لا يصح الاعتماد عليه فى تصحيح عمل 
النائب و المتطوع. 

(و منها) اى مما استدل به لبطلان الحج النيابى و التطوع- ان الزمان مختص بحجة- الإسلام عن نفسه فلا يقبل للإتيان بغيرها 
كشهر رمضان المختص بوقوع صومه فيه فلا يقع فيه صوم غيره (و يرد عليه) ان الواجب على المستطيع هو الحج فورا لا الحج 
المقيد بكونه فى سنه الاستطاعة حتى إذا أخرها إلى سن أخرى يكون الإتيان بها قضاء واقعا فى خارج الوقت» فسبيل الحج 
الواجب فورا سبيل سائر الواجبات الفورية كصلاة الزلزلة أو أداء الدين المطالب به. 


(و منها) خبر سعد بن ابى خلف المروى فى الكافى عن الكاظم عليه السلام و قد ذكره فى- المتن و خبر سعيد الأعرج الذى 
أشار إليه (قده) و قد رواه الصدوق عنه عن ابى عبد الله عليه- السلام عن الصرورة أ يحج عن الميت فقال عليه السلام نعم إذا لم 
يجد الصرورة ما يحج به فان كان له مال فليس له ذلكك حتى يحج من ماله و هو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له 
مالء فان مفهوم قوله عليه السلام: إذا لم يجد الصرورة ما يحج به المصرح به منطوقا فى خبر- الا-عراج يدل على انه ليس 
للصرورة إذا كان مستطيعا ان ينوب عن غيره و ظاهر قوله فليس له هو النهى فيكون عمله منهيا عنه غير مجز لتعلق النهى به و هو 
عباده» و النهى فى العبادة يقتضى الفساد 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج؟1. ص: ١١7‏ 

(و أجاب عنه فى المتن) بان ذيل الحديث يدل على الاجزاء عن الميت إذا اتى به نياب عنه و قد صرح عليه السلام بذلكك بقوله 
فى خبر سعد و هى تجزى عن الميت ان كان له مال و ان لم يكن له مالء و قوله عليه السلام فى خبر الأعرج و هو يجزى عن 
الميت كان له مال أو لم يكن له مال فالحديثان دليلان على الصحة لا على البطلان و يحمل قوله عليه السلام فليس له ذلكك 
(إلخ) على المجموع من ترك ما عليه من حجة الواجب و النيابة عن الغير لا ان يكون العمل النيابى بنفسه منهيا" عليه» أو يقال 
ان النهى و ان وقع التصريح به نهى تبعى غيرى لا نهى ذاتى أصلى و قد تقدم ان النهى الغيرى لا يقتضى الفساد. 

واما قوله عليه السلام فى خبر ابن ابى خلف: فان كان له (أى للصرورة) ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من 
ماله» فالمعنى انه لا يجزى حج الصرورة و لا تفرغ ذمته حتى يحج من ماله عن نفسه و انه لو حج من مال شخص أخر نيابةُ عنه 
فحجه هدا لا يوجب فراغ ذمته ليكون بحج واحد يحصل له فراغ ذمته و استفاده أجرة الحج و فراغ ذمه المنوب عنه بل لو حج 
من مال شخص نائبا عنه تفرغ دمه المنوب عنه سواء كان الصرورة ذا مال أو لم يكن و لعمرى ان الحديثين صريحان فى صحة 
الحج نائبا" من من له مال يجب عليه الحج بماله» فالتشكيك فى دلالتها على الصحةٌ بإبداء بعض الاحتمالات الباردة لا وجه له 
و الله العاصم. 

و ربما يتمسكك للبطلان بخبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام فى رجل صرورة مات و لم يحج حجة الإسلام و له مال 
قال عليه السلام يحج عنه صرورة لا مال له (و لا يخفى ضعف هذا الاستدلال) فان الحديث محمول على الاستحباب لا محاله 
للقطع بأنه لا يشترط فى النائب عن الصرورة ان يكون صرورة» فتقيبد الصرورة فى النائب بكونه لا مال له لا يدل على بطلان 
حجه عن الميت إذا كان هو ذا مال يجب عليه الحج, بل انما ذلكك من جهة ان الصرورة إذا كان ذا مال فبما انه يجب عليه الحج 
عن نفسه لا يقدم على النيابة عن غيره لان المسلم المتمسكك بدينه لا يؤخر الواجب الفورى طمعا فى المال مع انه ذو مال قادر 
على أداء واجبة» فقوله عليه السلام يحج عنه صرورة لا مال له معناه و مفهومه ان من المستحسن ان يستناب الصرورة الذى لا مال 
له لبحظى بدرك الحج و يتوصل بذلكك لتوفيق الحج فيكون بحجه قد فرغ ذمه الميت و أدركك هو ثواب الحج لنفسه فضلا من 
الله سبحانه و إذا لم يحصل له مال طول عمره ليحج حجة الإسلام عن نفسه فبهذه الوسيلة حصل له التوفيق و لم يكن من 
المحرومين عن هذا الفوز العظيم (و منها) اى مما استدل به على البطلان ما ذكره بعض أساتيدنا فيما علقه على قول الماتن: 

" بكفاية المحبوبية فى حد نفسه فى الصحة" بقوله: (لا سبيل الى هذه الدعوى فيما اعتبرت القدرة فيه شرطا شرعيا كالحج و 
نحوه) و قال فى المستمسكك: و كأنه يريد ان القدرة إذا كانت شرطا للواجب فانتفاؤها كما يوجب انتفاء الوجوب يوجب انتفاء 
المحبوبية" ثم أورد عليه بان 
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القدرة انما اعتبرت شرطا شرعيا فى حج الإسلام لا فى التطوع لمن عليه حج الإسلام فإن التطوع منه لا تعتبر فى مشروعيته القدرة 


و كذا فى الحج عن غيره و ان كان حج الإسلام فإن القدرة المشروطة فيه شرعا انما هى قدره المنوب عنه لا قدره النائب (انتهى) 
(أقول) عبارة أستادنا (قده) تحتاج الى توضيح (فنقول) الظاهر من اشتراط القدرهٌ شرعا فى وجوب شىء هو دخل القدره فى 
ملا-كك الوجوب فعند فقد القدرة لا ملا-كك لذلك الواجب. و الإتيان بداعى الملاكك انما يصح العبادة إذا علم ان الملاكك 
موجود فى تلكك العبادة و انه انما لم يؤمر بها لحصول مانع كالصلوه فى سعة الوقت مع وجوب الإزالة؛ و اما إذا لم يكن هناكك 
ملاءك معلوم فلا سبيل الى تصحيح العباد بالملاك, فمراد أستادنا (قده) من عبارته ان حجه الإسلام لا ملاكك للوجوب فيها 
لغير المستطيع» فإذا حج غير المستطيع متسكعا فليس حجه حج الإسلام و إذا اتى بالحج ذو مال يستطيع ان يحج لنفسه فاتى به 
عن غيره متبرعا فليس عمله هذا مما- يعلم ان فيه ملاكك الحج حتى يؤتى به بداعى المحبوبية» فإن الذى علمنا انه محبوب لله 
سبحانه هو ان يحج المستطيع حج الإسلام عن نفسه لا عن غيره؛ و كذا إذا اتى به تطوعا عن نفسه أو عن غيره» فدعوى كفايه 
المحبوبية فى حد نفسه فى الصحةٌ لا سبيل لها هيهناء و مما ذكرنا ظهر ان مراد الأستاد (قده) ليس دعوى اشتراط الاستطاعة فى 
المتبرع أو المتطوع, و اما تصحيح عمل الأجير بالإتيان بداعى المحبوبية فهو أيضا" غير متمش فيمن هو مستطيع قادر على الحج 
لنفسه فإن صحة الإجارة متوقفة على صحة التبرع بالحج و قد علم انه لا سبيل الى ذلككء و قد تقدم منا بيان أخر فى تقرير عدم 
صحة الإتيان بداعى المحبوبية هيهناء فراجع ما كتبناه فى- ذيل الوجه الثانى مما ذكر فى الاستدلال على البطلان هيهناء و الله 
الموفق للصواب. و تحصل من جميع ما ذكرنا ان مقتضى القاعده عدم إمكان تصحيح حج النائب إذا كان عليه الحج الواجب و 
كذا المتبرع و المتطوع سواء تطوع عن نفسه أو عن غيره» و حينئذ فإن عملنا بالخبرين المتقدمين فمقتضاهما- كما تقدم- صحة 
حج النائب إذا اتى به عن غيره و لو كان قادرا على الحج مستطيعا شرعا"» و لكن البحث فى التجرى على الاعتماد على الخبرين 
مع ما تقدم من ظهور كون البطلان هو المتسالم عليه عند الأصحاب. 

(الأمر الثالث) ما ذكر فى الأمر الثانى انما كان فيما إذا تمكن المستطيع من حج الإسلام عن نفسه اما إذا لم يتمكن منه كمن 
استطاع الحج و أخره عن عام الاستطاعة ثم ذهب ماله فاستقر عليه الحج فهل يجوز له الحج عن غيره أولا (وجهان) المحكى عن 
الدروس هو الجواز و اليه ذهب صاحب المداركك. و فى الجواهر ما يظهر منه المفروغيهُ منه» و المحكى عن ابن إدريس على ما 
حكى عنه فى كشف اللثام بطلان النيابة حينئذ (و الأقوى هو الجواز) لان المانع منه انما هو فورية وجوب الحج عن نفسه و قد 
ارتفعت» هذا إذا لم يتمكن من الحج عن نفسه و لو متسكعا"» 
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واما لو أمكنه ذلك فلعل الوجه كون هذه الصور كصورة بقاء الاستطاعة» فإن الذى استقر عليه الحج بالإهمال فى إتيانه يجب 
عليه ان يأتى به و لو متسكعا"» و لو توقف إمكان الحج لنفسه على إيجار نفسه للحج عن غيره ليتمكن من الوصول إلى مكة و 
أمكن له البقاء الى العام المقبل هناكك فيحج عن نفسه وجب ذلك. 

(الأمر الرابع) قد نفى المصنف (قده) الإشكال فى الصحة فيما إذا لم يعلم بوجوب الحج عليه لعدم علمه بالاستطاعة أو لعدم 
علمه بفورية وجوب الحج. فلو حج حينئذ عن غيره أو تطوعا صح و لو قلنا بالبطلان فى صورة العلم» و ذلكك لان غايةُ ما كان 
يستدل به للبطلان هو سراي النهى إلى ضد الواجب الأهم, و قد ثبت فى محله ان ذلكك انما مع تبخر الأهم, و اما مع عدم تبخره 
كصورة النسيان. 

أو الجهل بالموضوع فلا يسرى النهى حينئذ» و على فرض السراية لا يوجب البطلان كما فى الصلاه فى الدار المغصوبة مع عدم 
العلم بالغصب أو نسيانه» نعم مع الجهل بالحكم إذا لم يكن جهلا-" لقصور فلم يكن معذورا" فى جهله فالمتسالم عليه هو 
البطلان» و اما الاستدلال بعموم الخبرين الذين استدل بهما للبطلان فقد عرفت انهما على الصحة أدل منهما على البطلان (الأمر 


الخامس) انه بناء على بطلا-ن الحج عن الغير مع وجوبه عليه لا إشكال فى بطلان الا- جاره فى إتيان الحج عن غيره؛ لان من 
شروط صحة الإجارة هو كون العمل المستأجر عليه مقدورا للأجير و ممكن الحصول للمستأجرء و مع بطلان الحج عن الغير لا 
يكون الحج عنه مقدورا للأجير ولا انه ممكن الحصول للمستأجرء و هذا ظاهر. 

و اما بناء على صحة الإتيان بالحج نياب عن الغير لمن عليه الحج الواجب ففى صحة الإجارة و عدمها وجهان, المصرح به فى 
المتن هو البطلان و يمكن الاستدلال له بوجهين (أحدهما) ان الأجير فى عمل الحج للغير مع وجوبه عليه لا يقدر على الحج عن 
غيره شرعا و ان كان مقدورا له عقلاء و التعجيز الشرعى كالتعجيز العقلى فى كونه موجبا" لبطلان الإجارة» لما عرفت من اعتبار 
كون العمل المستأجر عليه مقدورا" للأجير. و هذا العمل بناء على صحة الحج عن غيره و ان كان ممكن الحصول للمستأجر 
حيث انه يجزى عن الميت لكنه لا يكون مقدورا" للأجير شرعا لوجوب ضده عليه و هو الحج عن نفسه؛ فكما ان ضده إذا كان 
واجب الحصول منه تكوينا لا يكون هو مقدورا له تكوينا" لاستحالة تعلق القدرة باجتماع الضدين لأ-ن القدرة لا تتعلق 
بالمستحيل و مع وجوب وجود احد الضدين تكوينا يكون الضد الأخر ممتنع الوجود منه تكوينا فكذلكك لو كان الضد واجبا 
تشريعا" فان التعجيز الشرعى كالتكونى فإذا كان الحج عن نفسه واجبا" عليه فورا" يكون ضده الذى هو الحج عن غيره ممتنعا" 
عليه شرعا" فتكون إجارته له باطلة؛ و الى هذا الوجه أشار فى المتن بقوله لعدم قدرته شرعا" على العمل المستأجر عليه لان 
المفروض وجوبه على نفسه فورا". 
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(و لا يخفى ما فيه) لبطلا-ن مقايسة الإيجاب التكوينى المتعلق بأحد الضدين بالإيجاب التشريعى المتعلق به فإن الإيجاب 
التكوينى المتعلق به يوجب ساب القدرة تكوينا عن الضد- الأخرء و هذا بخلاف الإيجاب التشريعى فإن وجوب احد الضدين 
تشريعا لا يوجب تحريم الضد الأخر- حسب الفرض- فان القول بصحة الحج عن غيره موقوف على ذلكك. 

(و علق بعض أساتيدنا) فى هذا المقام على قول المصنف (قده) فقال: هذا تسليم منه بموجب البطلان و لو تبرعا عن الغير أو 
تطوعا" لنفسه (انتهى) و مراده ان تسليم عدم القدرٌ على الحج عن غيره شرعا" عبارة عن تسليم تعلق النهى به فان التعجيز 
الشرعى انما يكون بتعلق النهى بالشىء, مع ان المصنف (قده) قد فرض صحة أصل التبرع و التطوع» و تعلق النهى موجب 
للبطلان» (و الحاصل) ان هذا الوجه لبطلان الإجارة غير صحيح (الوجه الثانى) ان إجارة المستطيع نفسه للحج عن غيره معاوضة 
بين منفعته الخاصة و هى عمل الحج فى وقت مخصوص و بين الأجرة إلى يأخذها من المستأجرء لكن صرف هذا العمل فيما 
استأجر عليه و هو الاتيان عن الغير محرم عليه لوجوب الإتيان به عن نفسه؛ و أخذ الأجرة على العمل المحرم باطل لكونه أكلا" 
للمال بالباطل و لان اللّه إذا حرم شيئا" حرم ثمنه» و الفرق بين الوجهين ان الوجه الأول ناظر الى بطلان الإجارة لأجل انتفاء قدره 
الأجير شرعا على العمل المستأجر عليه و الوجه الثانى ناظر الى بطلانها لأجل حرمة العمل المستأجر عليه وان الله إذا حرم شيئا" 
حرم ثمنه. 

(و لا يخفى ما فيه) فان الحرام عليه من جهه وجوب الإتيان بالحج عن نفسه هو تركك الحج عن نفسه الذى هو الضد العام 
للواجب لا الإتيان بالحج عن غيره الذى هو الضد الخاص فلا يشمله قوله عليه السلام ان الله إذا حرم شيئا" حرم ثمنه (و بالجملة) 
فلم يظهر لما ذكره فى المتن من بطلان الإجارة بناء على صحة الحج عن غيره وجه وجيه (الأمر السادس) أورد فى المتن سؤالا 
على نفسه بقوله: فان قلت ما الفرق بين المقام و بين المخالفة للشرط فى ضمن العقد مع قولكم بالصحة (إلخ) و أجاب عنه 
بقوله: قلت الفرق ان فى ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط (إلخ) و حاصل السوال ان لازم 
القول ببطلا-ن الإجارة هنا هو القول ببطلان بيع العبد المشروط عتقه على المشترى إذا باعه المشترى و لم يعتقه فكما ان الحج 


النيابى ضد لحجة الإسلام كذلكك البيع أيضا" ضد للعتق فيلزم بطلان البيع هناك لانه ضد للعتق المشروط على المشترى مع ان 
المتسالم هو صحة البيع و ان للبائع خيار تخلف الشرط فان فسخ العقد يرجع على المشترى لا بعين العبد فإنه قد باعه بل بقيمة 
المقاة لا المسمو» 

و حاصل الجواب ان وقوع البيع على العبد المشروط عتقه مفوت لموضوع العتق لخروجه من ملكك المشترى ببيعه له فلا- يبقى 
موضوع للعتق و هذا بخلاف المقام فان وقوع الإجارة ليس 
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مفوتا" للحج عن نفسه. (و لا يخفى) ان هذا الجواب غير سديد, فان وقوع الإجارة من الأجير أيضا" مفوت للحج لنفسه فى هذا 
العام إذا الكلام انما هو على تقدير صحة عمل النائب فإنه حينشذ يصح ان يوجر نفسه للحج عن الغير و بعد وقوع الإجارة لا 
يجوز له ان يحج لنفسه لوجوب الوفاء بعقد الإجارة فعمل الحج قد صار ملكا للمستأجر بعد إيجار الأجير نفسه له» فمنفعة الأجير 
اعنى الحج قد انتقلت الى المستنيب. 

(و ربما يوجه الجواب) بان اشتراط العتق فى البيع لا يوجب على المشترى إبقاء العبد فى ملكه الى ان يقعه؛ بل وجوب عتقه عليه 
مشروط ببقاء العبد فى ملكه؛ فبقاء العبد فى ملكه شرط لوجوب عتقه على المشترىء فإذا باعه ينتفى موضوع وجوب العتق. 

(و لا يخفى) ان هذا التوجيه أيضا غير وجيه إذ يرد عليه (أولا-) انه خلاف ظاهر عبارة المتن» لتعبيره بكون البيع مفوتا" للعتق و 
ظاهره انه انما ذلكك من جهة خروج العبد عن ملكه و انه لا عتق إلا فى ملكك لا من جهة كون وجوب العتق مشروطا" ببقاء العبد 
فى ملكك المشترى (و ثانيا") ما نبه عليه الموجه من منع كون وجوب العتق مشروطاء و ذلكك لتعلق حق بايع العبد برقبة العبد و 
قصور ملكية المشترى بالنسبةٌ الى العبد بعد قبوله و تعهد, لعتق العبد بما شرط على نفسه فهو نظير سائر الموارد التى ليس ملكك 
المالكك طلقا كالمرهون و متعلق حق الغرماء. 

فبيع العبد المشروط عتقه باطل لقصور سلطنة المالك. 

(الأمر السابع) لو أجر نفسه للحج عن غيره و هو غير مستطيع ثم حصلت لم الاستطاعةُ فى نفس السنة فهل تبطل الإجارة فيأتى 
بالحج لنفسه أو تبقى الإجارة على صحتها فيؤخر الحج لنفسه الى العام القابل مختار المتن هو الثانى و هو الذى اختاره الشهيد 
(قده) فى الدروس حيث قال ولا يقدح فى صحتها- أى فى صحة الإجارة- تجدد القدرة. 

(و ربما بقال) فى وجهه ان المدار فى صحة الإجارة على تحقق قدرة العامل على العمل عند عقد الإجارة و لو طرء العجز عند 
العمل ثم اعترض عليه بمنع ذلك و ان الملاك فى الصحة هو القدره عند العمل. و المفروض عدمها لطرو الاستطاعة و تعلق 
الأمر بالحج لنفسه و هو تعجيز شرعى عن إتيان متعلق الإجارة. 

(ولا يخفى) عدم صحة تقريب الاستدلال بهذه الكيفية و لا صحة الاعتراض عليه بما ذكرء اما الأول فمن الواضح الضرورى 
كون المناط فى صحة الإجارة هو تحقق القدره فى ظرف العمل لا فى زمان وقوع العقد فلا وجه لاحتمال كون اعتماد الشهيد 
(قده) ولا المصنف (قده) على هذا الوجه الضرورى البطلانء و اما الاعتراض عليه بان حصول الاستطاعة تعجيز شرعى فلا وجه 
له فإن الاستطاعة مأخوذة فى وجوب الحج شرعا" فوجوب الحج مشروط بالاستطاعة» و وجوب العمل بعقد الإجارة مطلق بالنسبة 
إلى القدرة فهى شرط له عقلا لا شرعا"”» فايجار النائب نفسه للحج 
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فى هذا العام يوجب ارتفاع الاستطاعة فى هذا العام؛ فالاستطاعة المالية وان كانت حاصلة الا ان وجوب العمل بمقتضى عقد 
الإجارة يوجب سلب الاستطاعة الشرعية كما لو أجر نفسه لعمل خاص غير الحج فى موسم الحج فان الزمان مشغول بذلكك 


العمل فيؤخر حجة الإسلام إلى العام المقبل؛ و بهذا ظهر وجه ما اختاره الشهيد و الماتن (قدس سرهما) من عدم بطلان الإجارة 
محدة القدرة إن الأقرق هوما اخعاوف والله اليافى: 

(الأمر الثامن) لو لم يعلم باستطاعته فآجر نفسه للحج عن الميت مثلا" فمع بقاء محل استدراكك الحج عن نفسه لا إشكال فى 
بطلان الإجارة- بناء على المشهور من بطلان الحج النيابى للمستطيع - و ذلك لان الجهل بالاستطاعة لا يغير الواقع فهو فى الواقع 
كان مستطيعا" و المفروض إمكان درك الحج لنفسه. و اما لو علم باستطاعته بعد فوت محل الإتيان بالحج لنفسه كما لو علم 
بعد الفراغ من الحج عن غيره أو فى الأثناء مع فوت وقت دركك احد الموقفين ففى بطلاان الإجارهُ و عدمه وجهان: مختار 
المصنف (قده) هو الصحة؛ و لعل وجهه هو ان وجوب الأهم انما يزاحم الاشتغال بالواجب الذى هو ضده مع تنجز وجوب الأهم 
و مع الجهل بالاستطاعة لا تنجز لوجوب الحج عليه و يشكل الحكم إذا كان الجهل بالحكم لا بالموضوع كالجهل بفورية 
وجوب الحج إذا لم يكن فى جهله معذورا" كالجاهل المقصر (الأمر التاسع) لا إشكال فى ان حج المستطيع عن غيره لا يقع عن 
المستطيع من غير نقل خلاف فيه و قد سبق فى صدر البحث فى هذه المسألهُ دلالة خبر سعد بن ابى خلف على عدم- الاجزاء 
عنه حتى يأتى به عن نفسه؛ مضافا" الى قوله صلى الله عليه و آله و سلم: إنما الأعمال بالنيات فإنه يدل على ان وجهه العمل انما 
تتحقق بالنية» و المفروض انه اتى بالحج بنية النيابة عن غيره و اما لو أتى به تطوعا لنفسه فهل يقع صحيحا" لنفسه فيجزى عن 
الحج الواجب فيكون حج الإسلام أو يصح تطوعا" فيجب عليه حجة الإسلام فى العام المقبل» أو يبطل رأسا"» و المعروف عدم 
اجزائه عن حجة الإسلام خلافا" للمحكى عن الشيخ فى المبسوط من وقوع حج- التطوع عن حج الإسلام و ما يمكن الاستدلال 
به لذلكك وجوه (الأول) ان الحج حقيقةُ واحدة؛ و اختلاف افراده صنفى لا يوجب تكثره نوعا", فحجة الإسلام و الحج التطوعى 
من نوع واحد و المفروض إتيانه بقصد القربة فينطبق على ما عليه من حج الإسلام (و لا يخفى ما فيه) فان وحدة حقيقةٌ الحج مع 
اختلاف أصنافه و اشخاصه و تعدد الأمر به يوجب الاحتياج الى تعيين ما يأتى به من الحج الواجب أو المندوب بالقصدء فلو اتى 
بحج من دون قصد الحج الواجب أو المندوب لم يقع عن شىء منهما فإنما الأعمال بالنيات» و لو فرض 
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انه يقع الحج حينئذ صحيحا" فالمحقق انه لا يقع عن الحج الواجب. و مثاله ما لو اتى بركعتين فى وقت صلاة الفجر و نافلتها و 
لم يقصد شيئا '" منهما حيث انه لا تقع صلاهُ الصبح و لا نافلتها. 

(الوجه الثانى) انه إذا تعلق أمران إلى شيئين يمكن إيجاد هما فى مصداق واحد يصح امتثالهما بإيجاد الشيئين فى مصداق واحد 
على نحو التداخل المسببى و هو التداخل فى رتبة الامتثال لا التداخل السببى و هو تعلق أمرين أو أكثر بمتعلق واحدء و لا فرق 
فى ذلكك بين كون الأمرين وجوديين أو ندبيين أو مختلفين فيحصل بإيجاد مصداق امتثالهما معا" و المقام من هذا القبيل. 

(و لا يخفى ما فيه) لان المقام ليس من باب التداخل أصلا لكون المفروض عدم تعلق الأمر بالحج التطوعى مع استقرار الحج 
الإسلامى فى الذمة» فلا يكون هنا أمران وجوبى و ندبى قد أمكن الجمع بين متعلقيهما فى مقام الامتثال. مضافا" الى ان التداخل 
على خلاف الأصل فيحتاج فى كل مورد الى دليل لإثباته و هو منتف فى المقام؛ مع انه على تقدير ثبوته يحتاج الى قصد امتثال 
الأسمرين بإتيان مصداق واحد. و اما إتيان مصداق واحد بداعى امتثال أحد الأمرين وعدم قصد امتثال الأخر فليس من باب 
التداخل بل هو امتثال لأحدهماء و كيف كان فالمقام أجنبى عن باب التداخل. 

(الوجه الثالث) ان حجة الإسلام هو الحج الأول الصادر عن المستطيع بأى عنوان كان سواء كان بقصد حجة الإسلام أو غيرهما 
نظيره صلاة تحية المسجد حيث انها تتحقق بأول ما يأتى من الصلاهٌ فيه سواء كانت واجبة أو مندوبة (و لا يخفى ما فيه) لعدم 
الدليل على كون معنى حجة- الإسلام هو الحج الأول الصادر عن المستطيع بأى عنوان كان سواء كان بقصد حجة الإسلام أو 


غيرها و لكن تقدم من المصنف (قده) فى المسألة السادسة و الخمسين ما يظهر منه انه رجح كون الحج الأول حتى من غير 
المستطيع هو حجة الإسلام و قال ان الفقير إذا حج يكون حجة حج- الإسلام غايةُ الأمر انه مستحب فحج الإسلام من الفقير 
مستحب و من الغنى واجب. فربما يقال ان ما ذكره هيهنا مناف لما رجحه هناك, و لكن يمكن رفع التنافى بان ما رجحه هناكك 
كان فى- الحج الصادر من غير المستطيع من جهه ورود بعض الاخبار مما يدل على اجزاء حج الفقير عن حجة الإسلام فحمل 
المصنف (قده) الخبر المذكور على اجزائه عنه ما دام فقيرا" و ان المستفاد منه ان حجة الإسلام مستحبة على غير المستطيع و 
واجبة على المستطيع و يتحقق الأول بأى وجه اتى به و لو عن الغير تبرعا" أو بالإجارة و لا يتحقق الثانى الا مع حصول شرائط 
الوجوب. و الكلام هيهنا فى ان الحج الأول من المستطيع هل هو حجة الإسلام و لو أتى بنيةُ التطوع أو- اللازم ان ينوى الواجب 
عليه فاختار هيهنا انه لا يدل دليل على ذلكك و ان الحج ليس بمثابة صلاة التحية للمسجد و لا من قبيل صوم الاعتكاف المتحقق 
ولوفى ضمن صوم شهر رمضان و 
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ذلك لورود الدليل فى الموردين دون المقام. فلا منافاة بين ما اختاره هناك و هيهناء و الله العاصم. 

(الأمر العاشر) لو اتى بالحج بداعى أمره الفعلى المتوجه اليه فعلا لكنه تخيل أنه ندبى للغفلة عن استطاعته فاتى به ندبا" لا بعنوان 
التقييد به يكون مجزيا" عن الحج الإسلامى» و قد تكرر نظيره فى هذا الشرحء لكنه خارج عما حكى عن الشيخ» لأن المحكى 
عنه هو فيما إذا كان عالما غير غافل عن ان الواجب عليه هو حجة الإسلام و معه قد اتى بنية الحج تطوعا"» واين هذا مما إذا 
كان أتيا" بداعى أمره الفعلى و لكنه تخيل أنه ندبى من غير داخل لتخيله فى الانبعاث منه و امتثاله» بل لعله مع معرفته بكونه 
وجوبيا" يكون انبعاثه أشدء و الله العالم. 

(الأمر الحادى عشر) ما ذكر فى الأمور المتقدمة كلها كان فى حج الإسلام و انه من عليه حج الإسلام إذا اتى بالحج تطوعا" أو 
نياب ما ذا حكمه. و اما إذا كان الواجب عليه غير حج- الإسلام فإن كان أجيرا" فى الحج و كان عقد الإجارةٌ واقعا على سن 
معينة فلا إشكال انه لا يجوز ان يوجر نفسه فى تلكك السنهُ للحج؛ فهو كالأجير الخاص الذى أجر نفسه فى يوم معين مثلا للعمل 
فلا يصح إيجار نفسه لغيره لان عمله متعلق لحق الغير» و اما لو أراد تركك الحج النيابى و الإتيان بالحج ندبا" لنفسه فيكون حكمه 
كمن عليه حجة الإسلام؛ و لو آجر نفسه للحج و لم يعين سنةُ معينة فإن كان ظاهر المتفاهم العرفى هو العام الأول فحكمه حكم 
المعين» و ان لم يكن كذلك فالظاهر جواز النيابة لشخص أخر تبرعا" أو بالأجر و تأخير الحج النيابى الأول إلى سنة أخرى؛ و 
اما الحج الواجب بالإفساد فالظاهر ان حكمه فى ذلك حكم حج الإسلام لوجوب المبادرة اليه و اما الحج المنذور فهو تابع لنية 
الناذر فان كان أوجب على نفسه الحج فى سنةُ معينة أو فى أول الإمكان فحكمه حكم حج الإسلام, و الله الهادى. 


[فصل فى الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين] 
اشارة 


فصل فى الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين و يشترط فى انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار فلا تنعقد من الصبى و 
ان بلغ عشرا" أو قلنا بصحة عباداته و شرعيتها لرفع قلم الوجوب عنه و كذا لا تصح من المجنون و الغافل و الساهى و السكران و 
المكره و الأقوى صحتها من الكافر وفاقا" للمشهور فى اليمين خلافا لبعض و خلافا للمشهور فى النذر وفاقا" لبعض و ذكروا فى 
وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة فى اليمن و اعتباره فى النذر و لا تتحقق القربة من الكافر (و فيه أولا) ان القربة لا تعتبر فى 


النذر بل هو مكروه و انما تعتبر فى متعلقة حيث ان اللازم كونه راجحا" شرعا (و ثانيا") ان متعلق اليمين أيضا" قد يكون من 
العبادات (و ثالثا)" انه يمكن قصد القربهُ من الكافر أيضا" و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادة لاشتراطها بالإسلام مدفوعة بإمكان 
إسلامه ثم إتيانه فهو مقدور لمقدورية مقدمته فيجب عليه حال كفره كسائر الواجبات و يعاقب على مخالفته و ترتب عليها 
وجوب الكفارة فيعاقب على تركها أيضا" و ان أسلم صح ان اتى به و يجب عليه الكفارةٌ لو خالف و لا يجرى فيه 
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قاعده جب الإسلام لانصرافها عن المقام نعم لو خالف و هو كافر و تعلق به الكفارة فأسلم لا يبعد دعوى سقوطها عنه كما قيل. 
فى هذا المتن أمور (الأول) يشترط فى صحة نذر الحج و عهده و يمينه كغير الحج البلوغ و استدلوا عليه بالإجماع- كما ادعاه 
فى الجواهر فى كتاب الندرء و بحديث رفع القلم عن الصبى» فعن الخصال: اتى عمر بامرأة مجنونة قد زنت فأمر برجمهاء فقال 
على عليه السلام | ما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ. 
و ظاهر هذا الحديث بقرينة التعبير برفع القلم كون المرفوع مما فيه مقتضى الوضع و كونه مما فى وضعه الثقل المختص بالحكم 
الإلزامى من الوجوب و الحرمة فلا يشمل الحكم الوضعى مثل صحة النذر و نحوه؛ لكن يصح الاستدلال به لعدم انعقاد النذر 
لدلالته على رفع وجوب الوفاء به الذى هو الحكم الإ-لزامى التكليفى و برفعه يثبت نفى انعقاده, إذ ما لا-اثر له فكأنه منفى لم 
يثبت اللهم الا ان يقال بوجوب الوفاء على وليه أو عليه بعد بلوغه. 

واستدل أيضا" بما دل على ان عمد الصبى و خطاءه واحد» ففى خبر محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن الصادق عليه 
السلام: عمد الصبى و خطائه واحدء ولا يرد على الاستدلال به بكون وروده فى باب الضمان فلا يصح الاستدلال به فى باب 
النذرء و الشاهد على كونه فى باب الضمان و نحوه ما فى خبر إسحاق بن عمار المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق عليه 
السلام ان عليا" كان يقول عمد الصبيان خطاء يحمل على العاقلة؛ و ذلكك لان ذكر العاقلة فى هذا الخبر لا يصير شاهدا" على 
الاختصاص فى خبر محمد بن مسلم المفقود فيه ذكر العاقلة فالمدار على إطلاقه (و كيف كان) فلا ينبغى الارتياب فى اشتراط 
البلوغ و انه لا فرق فى ذلكك من بلغ عشرا" و غيره» و ذلكك لورود ذلكك فى صحة الوصيه منه على كلام فى بابهاء و لم يرد فى 
ناف التنو اش 

و بما ذكرناه فى الصبى من حديث رفع القلم يظهر اشتراط العقل أيضا"» كما يشترط فيه القصد فلا يصح مع عدمه كالساهى و 
من يتلفظ بصيغهٌ النذر غير قاصد لإنشاء النذر. 

(الأسمر الثانى) المشهور عدم صحة نذر الكافر بل فى الجواهر: لا أجد خلافا" بين- الأساطين خلافا للمحكى عن بعض»ء و فى 
المداركك و عن الكفاية التأمل فى عدم صحته منه» و عن الرياض تقوية صحته منه ان لم يكن الإجماع على خلافه و قال: كما 
هو الظاهر- يعنى ان الظاهر هو تحقق الإجماع- إذ لم أر مخالفا سوى سيد المدارك و صاحب الكفاية من الأصحاب (انتهى) 
كما ان المشهور صحة اليمين من الكافر و حكاها فى الجواهر عن الشيخ و اتباعه و أكثر المتأخرين خلافا" للشيخ فى الخلاف و 
حكى عن ابن إدريس أيضا" و استدلوا لعدم صحة النذر من الكافر و صحة اليمين منه باعتبار قصد القربة فى النذر و لا يتمشى 
من الكافر و عدم اعتباره فى اليمين (و لا يخفى ما فيه) فان النذر أيضا لا يعتبر فيه قصد القربة (و تفصيل ذلكك) ان النذر كما 
ذكروا 
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هو الالتزام لله بعمل» فلا بد فيه من ملتزم و هو الناذر و ملزم به و هو العمل المنذورء و اعتبار قصد القربة اما ان يكون فى الالتزام 
بمعنى ان التزامه لله تعالى يكون لأجل التقرب اليه سبحانه و اما ان يكون فى الملتزم به» ولا يعتبر القربة فى شىء منهما اما 


اعتبار القربةٌ فى نفس النذر و هو الالتزام فالمقطوع به عدمه لعدم كون النذر عبادة يتقرب بها الى الله سبحانه» بل ريما يستفاد من 
بعض الاخبار كراهته كخبر إسحاق بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام؛ و فيه: قلت له انى جعلت على نفس 
شكر الله ركعتين أصليهما فى السفر و الحضر أ فأصليهما فى السفر بالنهار» فقال عليه السلام انى لأكره الإيجاب ان يوجب الرجل 
على نفسه قلت انى لم اجعلهما لله على» انما جعلت ذلكك على نفسى أصليهما شكرا لله و لم أوجبهما على نفسىء أ فأدعهما إذا 
شئتء قال عليه السلام نعم (و خبر الحسن بن على الجرجانى) المروى فى الكافى عن أحدهما عليهما السلام» قال لا توجب على 
نفسك الحقوق و اصبر على النوائب» و غير ذلكك من الاخبار و ربما يناقش فى دلالتها على الكراهة بوجهين (أحدهما) بظهورها 
فى الإرشاد الى ان المكلف لا ينبغى له ان يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله سبحانه فلا يصلح له ان يريد فى ما يجب عليه من 
الفرائض أمرا" جديدا" و كثيرا" ما يحصل للناذر الندم على ما نذر فيختلف عن العمل كن ففيلة قرله سيان 0 الها اديه 
آقنُوا لم تَقُولُونَ ا ذا تَمْعلُونَ كبر مَْنا عِددَ الله أن تَقُوُوا ها لا تَفْعَلُونَ و النهى الإرشادى غير النهى المولوى سواء كان تحريما أو 
تنزيها" (ثانيهما) ان النهى المولوى التنزيهى لا ينافى كون متعلقة عبادة فمجرد الكراهة لا يدل على ان النذر مما لا يشترط فيه 
قصد القربةُ كسائر العبادات المكروهة. 

(و الجواب اما عن الوجه الأول) فبظهورها فى المولوية بملاك مرجوحية الإلزام على نفسه بما لم يلزمه الله تعالى» الذى هو بعينه 
ملاءكك دعوى الظهور فى الإرشاد؛ فليس كل نهى لنا سبيل إلى معرفة الحكمة فيه نهيا" إرشاديا"» بل ظاهر الأمر و النهى من 
المولى كونه مولويا الا-ان تكون هناك قرينة على خلافه (و عن الثانى) انه ليس هنااكك دليل على عبادية النذر و ظاهر النهى 
المولوى هو مرجوحية متعلقة المنافية لكونه عبادة و لذا احتيج فى دفع المنافاة إلى وجوه مذكورة فى باب النهى فى العبادة. فإذا 
لم يدل دليل على كون النذر اعنى نفس الالتزام لله تعالى- عبادة فظاهر النهى كونه مرجوحا" و هو لا يلائم كونه عبادة. 

و ربما يدعى دلالهٌ غير واحد من الاخبار على كونه عبادة كصحيح منصور بن حازم عن- الصادق عليه السلام قال إذا قال الرجل 
على المشى إلى بيت الله و هو محرم بحجة أو قال على هدى كذا و كذا فليس بشىء حتى يقول لله على المشى إلى بيته أو يقول 
لله على كذا و كذا ان لم افعل كذا و كذا (و صحيح الحلبى) عن الصادق عليه السلام؛ و فيه كل يمين لا يراد بها وجه الله عز و 
جل فليس بشىء فى طلاق أو عتق أو غيره؛- بناء على ان يكون المراد 
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من اليمين فيه هو النذرء و لعل وجه الاستدلال بهذه النصوص على اعتبار قصد القربة فى الندر هو التعبير فيها باعتبار كونه لله 
تعالى أو نفى الأثر عما لا يراد به وجه الله عز و جل (و لا يخفى ما فيه) للفرق الواضح بين ما كان فيه قد جعل الالتزام لله بمعنى 
كوانة سبيحاتة :في تله ملترا " لفاو بين ما كاق.التذن لأجل القزت الى الله كانهو السهفاه من النقصومن المذكورة هو الأول 
وهوانه لايصح النذر حتى يلتزم الناذر فى نذره و يجعل متعلق الالتزام هو الله سبحانه فلا يصح لو أطلق و لم يذكر الا قوله 
نذرت أن أفعل كذا ولا إذا التزام لغير الله سبحانه فى نذره كان يقول نذرت للرسول أو أحد الأثمهُ عليهم السلام. 

واما المنذور فلا يشرط فيه القربة أيضا بمعنى انه لا يشترط فيه ان يكون عباديا" لا يصح الا إذا اتى به بقصد التقرب فيجوز نذر 
الراجح من التوصليات كغسل الثوب مثلا" و الأمر بالوفاء بالنذر لا يجعل متعلقة تعبديا" هذا حكم النذر بوجه عام, و اما نذر 
الحج فلا اشكال ان متعلق النذر فيه أمر عبادى لا يصح الا بإتيانه بقصد القربة» و لكن ذلك ليس مانعا" من صحة نذر الكافر 
لإمكان إتيانه بالمنذور العبادى بأن يسلم و يأتى به. 

(الأمر الثالث) بناء على صحة نذر الكافر للحج فهل يحب الإتيان به عليه بعد إسلامه أو يستحبء وجهان» مقتضى القاعدة هو 


الوجوب لوجوب الوفاء بالنذر؛ و لكن ظاهر غير واحد بل صريح الشرائع و غيره هو الاستحباب» و لعله لأجل ذهابهم بعدم صحة 


النذر منه و حكمهم حينئذ بالاستحباب لكون الحج فى نفسه راجحا"”» و ربما يقال بالاستحباب حتى بناء على صحة نذره من 
جهة ان الإسلام يجب ما قبله؛ و فى المتن: انصراف القاعده عن مثل المقام, و لعله لأجل دعوى ان المتفاهم منها هو جب 
الإسلام لما عمله الكافر من المحرمات التى لها تبعات كالقتل و السرقة و الزنا واما فيما وجب عليه من حقوق الناس مثلا" 
كالديون عليه فلا تشملها القاعدة فلو باع سلفا و هو كافر و قبض الثمن لم يسقط عنه وجوب أداء المبيع عند بلوغ الأجلء و ربما 
يقال فى وجه عدم شمول القاعدة لمثل المقام بان ظاهر القاعدة هو ورودها فى مقام الامتنان» و ما كان كذلكك لا يشمل فيما 
كان خلاف الامتنان من جهة أخرى وان سقوط الكفارة عنه بعد إسلامه لو خالف النذر امتنانا" عليه ينافى الامتنان على 
مستحقى الكفارة حيث يوجب ذلكك حرما نهم عنها (و لكنه ضعيف) فان اتجاه الامتنان فى القاعدة انما هو بالنسبةُ إلى الكافر 
بعد إسلامه لا الى كل احد من الناس (و كيف كان) فليس فى القاعده عموم أو إطلاق يشمل ما نحن فيه. 

(الأمر الرابع) لو نذر الكافر ان يحج فى عام معين فلم يأت به و لم يسلم ثم أسلم بعد ذلكك فهل عليه كفارة تخلف النذر لانه 
كان قادرا" على ان يسلم و يأتى بالحج, أولا تجب عليه لقاعدة الجبء وجهان و لعل الأخير هو الأوجه لعدم منشأ لانصراف 
القاعدهٌ عنه 
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و المحكى عن الدروس هو سقوط الكفارة فى يمين الكافر إذا خالف ثم أسلم و لعله لعموم القاعدة و الله العالم 


مسألة )١(‏ ذهب جماعة إلى انه يشترط فى انعقاد اليمين من المملوى اذن المولى 


و فى انعقاده من الزوجة اذن الزوج و فى انعقاده من الولد اذن الوالد لقوله عليه السلام لا يمين لولد مع والده ولا للزوجة مع 
زوجها ولا للملوك مع مولاه فلو حلف أحد هؤلاء بدون الاذن لم ينعقد, و ظاهرهم اعتبار الاذن السابق فلا تكفى الإجازة بعده 
مع انه من الإيقاعات و ادعى الاتفاق على عدم جريان الفضولية فيها و ان كان يمكن دعوى ان القدر المتيقن من الاتفاق ما إذا 
وقع الإيقاع على ما الغير مثل الطلاق و العتق و نحوهما لا مثل المقام مما كان فى مال نفسه غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه و لا 
فرق بين الرضا السابق و اللاحق خصوصا" إذا قلنا ان الفضولى على القاعدهٌ و ذهب جماعة إلى انه لا يشترط الاذن فى الانعقاد 
لكن للمذكورين حل يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقا" بنهى أو اذن بدعوى ان المنساق من الخبر المذكور و نحوه انه ليس 
للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوجء و لازمه جواز حلهم له وعدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم 
يمكن ان يكون هو الوجود يمكن ان يكون هو المنع و المعارضة أى لا يمين مع منع المولى مثلا" فمع عدم الظهور فى الثانى لا 
أقل من الاجمال و القدر المتيقن هو عدم الصحة مع المعارضة و النهى بعد كون مقتضى العمومات الصحة و اللزوم» ثم ان جواز 
الحل أو التوقف على الاذن ليس فى اليمين بما هو يمين مطلقا" كما هو ظاهر كلماتهم بل انما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق 
المولى أو الزوج و كان مما يحب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى و اما ما لم يكن كذلكء فلا كما لو حلف المملوكك ان يحج 
إذا أعتقه المولى أو حلفت الزوجة ان تحج إذا مات زوجها أو طلقها أو حلفا ان يصليا صلاهُ مع عدم كونها منافيه لحق المولى أو 
حق الاستمتاع من الزوجة أو حلف الولد ان يقرء كل يوم جزء من القران أو نحو ذلك مما لا يجب طاعتهم فيها للمذكورين فلا 
مانع من انعقاده و هذا هو المنساق من الاخبار فلو حلف الولدان يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة مثلا" لا مانع من انعقاده و 
هكذا بالنسبة إلى المملوكك و الزوجة فالمراد من الاخبار انه ليس لهم ان يوجبوا باليمين ما يكون منافيا" لحق المذكورين و لذا 


استثنى بعضهم الحلف على فعل الواجب أو تركك القبيح و حكم بالانعقاد فيهما و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن 
وجه لهذا الاستثناء هذا كله فى اليمين و اما النذر فالمشهور بينهم انه كاليمين فى المملوك و الزوجة؛ و الحق بعضهم بهما الوالد 
أيضا و هو مشكل لعدم الدليل عليه خصوصا" فى الولد الا القياس على اليمين بدعوى تنقيح المناط و هو ممنوع, أو بدعوى ان 
المراد من اليمين فى الاخبار ما يشمل النذر لإطلاقه عليه فى جمله من الاخبار (منها) خبران فى كلام الامام عليه السلام (و منها) 
أخبار 
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فى كلام الراوى و تقرير الامام عليه السلام له و هو أيضا" كما ترىء فالأأقوى فى الولد عدم الإلحاق» نعم فى الزوجة و 
المملوكك لا يبعد الإلحاق باليمين لخبر قرب الاسناد عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول 
ليس على المملوكك نذر الا بإذن مولاءه و صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ليس للمرئة مع زوجها أمر فى عتق و لا 
صدقه ولا تدبير ولا هبه ولا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلا فى حج أو زكاة أو بر والديها أوصله قرابتهاء و ضعف الأول 
منجبر بالشهرة» و اشتمال الثانى على ما لا نقول به لا يضرء ثم هل الزوجة تشمل المنقطعة أم لا وجهانء و هل الولد يشمل ولدا 
لوالد أو لا كذلكك؛ وجهان. و الأمهُ المزوجة عليها الاستيندان من الزوج و المولى بناء على اعتبار الاذن؛ و إذا اذن المولى 
للمملوك ان يحلف أو ينذر الحج لا يجب عليه إعطاء ما زاد عن نفقته الواجبة من مصادف الحج, و هل يجب عليه تخلية سبيله 
لتحصيلها أو لا-وجهانء ثم على القول بان لهم الحل هل يجوز مع حلف الجماعة التماس المذكورين فى حل حلفهم أم لا 
وجهان. 

فى هذه المسألة أمور (الأنول) ذهب جماعة كالعلامة فى المحكى عن إرشاده و الشهيد الثانى فى المحكى عن المسالكك و 
المحكى عن الرياض الى اشتراط اذن المولى و الزوج و الوالد فى صحته يمين المملوكك و الزوجة و الولد» فلو حلف أحد هؤلاء 
بدون الاذن لم ينعقد» و ذهب جماعة آخرون الى عدم اشتراط إذنهم بل لهم حل يمينهم إذا لم يكن حلفهم مسبوقا" بإذنهم» و 
قد نسب إلى الأكثر» و عن المسالكك و المفاتيح نسبته الى المشهور. 

(و قد استدل للقول الأول) بغير واحد من النصوصء ففى خبر ابن القداح المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام» 
لا يمين لولد مع والده و لا للمرئة مع زوجها ولا للمملوكك مع سيده (و صحيح منصور بن حازم) المروى فى الكافى و الفقيه و 
التهذيب أيضا" عنه عليه السلام؛ قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يمين للولد مع والده و لا للمملوكك مع مولاه و 
لا للمرئة مع زوجها و لا نذر فى معصية و لا يمين فى قطيعة (و خبر انس بن محمد) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام 
عن أبيه عن آبائه عليهم السلام فى وصيهُ النبى صلى الله عليه و آله و سلم لعلى عليه السلام لا يمين لولد مع والده و لا لامرئة مع 
زوجها ولا للعبد مع مولاه (و خبر أخر لابن حازم المروى فى الفقيه عن الباقر عليه السلام) و فيه: «و لا يمين لولد مع والده و لا 
للمملوك مع مولاه و لا للمرئة مع زوجها ولا نذر فى معصيته ولا يمين فى قطيعة (و مثله ما فى الخصال) المروى عن على عليه 
السلام. 

(و تقريب الاستدلال بها) ان مدلولها الذى هو الظاهر فى نفى الحقيقة غير مراد قطعا فاللازم حمل النفى على نفى الصحة الذى 
هو أقرب المجازات مع عدم إمكان المعنى الحقيقى, فإن ما لا يترتب عليه اثر فهو كالمعدوم, و يشهد له ظهور سياق صحيح ابن 
حازم حيث اشتمل 
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على نفى نذر المعصية؛ المراد منه نفى الصحةٌ قطعا (و استدل الآخرون) بعمومات صحة النذر و إطلاقاتهاء و أجابوا عن الاخبار 


المتقدمة بأن حمل النفى فيها على أقرب المجازات الى نفى الماهية و ان كان ممالا ريب فيه بعد تعذر إبقائه على نفى الحقيقة 
لأن الأقربية موجبة لظهور الكلام فى إرادته بعد صرفه عن المعنى الحقيقى فكانت كالقرينة المتصلة بالكلام» لكن لما كانت 
صحة الكلام موقوفة على تقدير فى قوله عليه السلام: مع الوالد و قوله: مع مولاه و قوله مع زوجهاء فان كانت الكلمةٌ المقدرة فى 
ذلك هى كلمة" وجود" فيكون المعنى نفى صحة اليمين مع وجود الوالد أو المولى أو الزوجء و هذا غير مراد قطعا لعدم 
الارتياب فى صحة اليمين مع موافقة المذكورين» فمجرد وجودهم ليس مانعا من صحة اليمين» و انما المانع اما يكون عدم إذنهم 
أو معارضتهم و منعهم و ليس هناك قرينة على تقدير أحد الأمرين فإن كان المقدر عدم موافقتهم فتكون النتيجة عدم صحة 
اليمين إلا بإذنهم, و ان كان المقدر هو منعهم فتصح اليمين فى صورة عدم منعهم و لو لم يأذنوا ولم يرخصوا اما لأجل عدم 
علمهم بيمين العبد أو الزوجة أو الولد أو كان موقفهم مع اليمين موقف الساكت عنها فلم يكن منهم فى ذلك منع و لا رخصة. 
و ظاهر صاحب الجواهر هو احتمال كون المنسبق الى الذهن هو الثانى حيث قال (قده) بل قد يقال انه (يعنى تقدير المعارضة) 
هو المنساق من مثل التركيب المذكور خصوصا مع ملاحظة أن منشأ ذلكك تقديم طاعة الوالد و الزوج و السيد فيكون الحاصل 
انه لا يمين للولد على فعل شىء مع ارادة الوالد تركه سواء تقدمت أو تأخرت (انتهى كلا-مه رفع مقامه) و مجرد تساوى 
الاحتمالين كاف عدم تعيين أحدهما فيكون المتيقن هو الثانى أعنى كون المنع مانعا لا كون الاذن شرطا" (و الأقوى) هو القول 
الثانى» و عليه فلهم حل اليمين إذا لم يسبق لهم الاذن» و ذلكك لإطلاق قوله عليه السلام: لا يمين للولد مع والده و لا للمملوكك 
مع مولاه و لا للمرئة مع زوجها. 

(الأمر الثانى) القائلين باعتبار الاذن هو اعتبار الاذن السابق فلا يكفى فى صحتها لحوق الاذن بعدها. 

(و يمكن الاستدلال له) بان اليمين من الإيقاعات» و الإجماع قائم على عدم صحته الفضولى فى الإيقاعء اما ان اليمين من 
الإيقاعات فلأنها إعطاء الرهينةُ على الوفاء بما يعده فى المستقبل أو على الصدق بما أخبر به فى الماضى أو الحالء فقول القائل و 
الله لأفعلن كذا فى قوة إعطائه الله سبحانه رهنا و استيفاء " به للوفاء بما يعده» و من المعلوم انه أمر إيقاعى لا يحتاج الى القبول؛ و 
اما الإجماع على عدم وقوع الفضولى فى الإيقاع فقد ادعى عليه» و لكن المسلم منه- كما حررناه فى التعليقة على المكاسب فى 
مبحث الفضولى هو فى باب العتق و الطلاق و اما ما عداهما فبين ما لا يقبل الفضولى أصلا كالرجوع فى عد الطلاق أو مما لم 
يظهر التسالم 
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على بطلانه» فدعوى الإجماع على بطلان الفضولى فى الايقاع على نحو العموم قابله للمنع. 

وى المتن جعل القدر المتيقن من مورد الإجماع هو ما كان تصرف الفضولى فى مال الغير كعتق عبده أو ما فى حكم مال الغير 
مما جعل الشارع لسلطنة للغير على أمر كالطلاق حيث ان الله تعالى جعل زمامه بيد من أخذ بالساق فلا مسرح للفضولى فى مثل 
ذلك و اما فى مثل المقام مما كان التصرف فى مال نفسه كاليمين على الحج غاية الأمر ان الشارع اعتبر رضا الوالد و الزوج و 
المولى أو إذنهم فلا يعلم تحقق الإجماع على عدم الاكتفاء بالاذن اللاحق» و ذلكك لان تصرف الإنسان فى ماله ليس فضوليا" 
حتى يشمله الإجماع و انما ثبت للوالد و الزوج و المولى حق فيكون صحة اليمين مراعى بإذنهم فإذا لحق الاذن صح اليمين. و 
ربما يبتنى كفاية الإجازٌ اللاحقهُ و عدمها على ان اشتراط إذنهم هل هو من قبيل الحق أو الحكم و انه هل يسقط بإسقاطهم أو 
لا يسقطء فان كان من قبيل الحق كفى الإجازة اللاحقة» و ان كان من قبيل الحكم فلا عبرة إلا بالإذن السابق و ذلك لان اعتبار 
الإذن حينئذ تعبدى و لم يقم دليل على كفاية الإجازة اللاحقهُ بعد ان لسان الدليل هو اعتبار الاذن السابق» و المسألة محتاجة إلى 


مزيد التأملء و الله العالم. 


(الأمر الثالث) ظاهر كلمات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم هو شرطيةٌ اذن المذكورين فى صحة يمين من ذكر من الولد و 
المملوكك و الزوجة أو مانعية نهيهم سواء كان متعلق اليمين مما يجب فيه طاعتهم أولا و سواء كان مما ينافى حقهم أولاء و عليه 
غير واحد من محشى المتن من المعاصرين أو من عاصرناهم, و استدلوا بإطلاق النصوص المتقدمة؛ حيث ان مثل قوله عليه 
السلام" لا يمين لولد مع والده و لا للمرئة مع زوجها و لا للمملوكك مع سيده" مطلق» و عليه فمقتضى النصوص هو كون مورد 
النهى و المعارضة هو نفس اليمين لا متعلقها المحلوف عليه. 

و ذهب صاحب الجواهر (قده) الى ان جواز الحل أو التوقف على الا-ذن ليس فى اليمين بما هى يمين بل انما يكون إذا كان 
متعلقها منافيا" لحقهم أو مما يجب فيه طاعتهم (و ربما يوجه كلامه) بعد تسليم كون ظاهر مورد النصوص هو نفس اليمين بان 
اليمين كالقطع يؤخذ طريقيا" و موضوعياء و ظاهرها كالقطع هو المأخوذ على وجه الطريقية؛ و معناها انه يقصد باليمين تحقق 
الالتزام بفعل المحلوف عليه ليفعله» فإذا كان ارادةٌ الوالد أو الزوج أو السيد قد تعلقت بترك اليمين فمعنى ذلكك هو نهيهم عن 
وقوع المحلوف عليه لا عن الالتزام بفعله و من المعلوم ان نهيهم انما يتمشى فيما يحب طاعتهم لا مطلقا". 

(و لا يخفى ما فى هذا التوجيه) فان اليمين ليس كالقطع مما يؤخذ على وجه الطريقية بهذا المعنى» و انما اليمين التزام بالعمل 
فإذا كان منهيا" عنه فيكون نفس الالتزام مبغوضا لا العمل المحلوف عليه» فان المولى قد يرضى بالعمل و لكن لا يرضى بالتزام 
مملوكه بذلكك 
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العمل و كذا الوالد و الزوجء فالظاهر هو صحة ما اختاره الأكثر من إطلاق الاشتراط. 

(نعم) يبقى الكلا-م فى الأمثلة التى ذكرها فى المتن (فمنها) يمين الملوك على الإتيان بالحج إذا أعتقه المولى» فان المحلوف 
عليه لما كان امرا" خارجا" عن دائرة ملكك سيده فيمكن ان يقال بصحة اليمين من غير اشتراط باذن المولى و يمكن القول 
بالاشتراط من جهة انه مملوكك سيده فلا يجوز له التصرف فى ملكك الغير إلا باذنه و يمينه هذه و ان كانت متعلقة بأمر خارج عن 
حيطةٌ ملك المولى الا انها من حيث ان التلفظ بصيغة اليمين نوع تصرف محتاجة إلى اذن السيدء و لكن يرد عليه ان عدم جواز 
التصرف من هذه الجهة لا يوجب بطلان اليمين كما لو عقد البيع أو النتكاح فى أرض مغصوبة أو نهى صاحب الدار عن إجراء 
الصيغه فى داره فان التلفظ حينئذ و ان كان غير مباح الا انه لا يوجب بطلان العقد. 

(و منها) ما لو حلفت على الإتيان بالحج إذا أطلقها زوجها أو ماتت, قال سيد مشايخنا (قده) فيما علق فى المقام:" نعم لا يبعد ان 
يكون المنساق من الاخبار و كلمات الأصحاب ان جواز الحل أو التوقف على الاذن فيما إذا كان الالتزام و الملتزم معافى حال 
اتصاف المملوك بالرقيه و الزوجة بالزوجية (إلخ)" و هو جيدء لقو دعوى انصراف الاخبار عن مثل المقام. 

(و منها) ما لو حلف المملوك أو الزوجة على الإتيان بصلاة الليل إذا فرض عدم منافاة الإتيان بها لحق المولى أو الزوج؛ و هذا 
المثال يقوى فيه التوقف على الا-ذن لما تقدم من قوه إطلاءق الشرطية إذ يقوى حينئذ ان للمولى و الزوج حق المنع من التزام 
المملوكك أو الزوجةٌ بشىء غير ما أوجب الله تعالى عليهما. 

(و منها) ما لو حلف الولد ان يقرء كل يوم جزء من القرآن أو نحو ذلك مما لا يجب طاعة الوالد فيه و الحكم فيه على ما 
اخترناه جواز حمل الوالد ليمين الولد و يمكن ان يكون ذلكك فضلا" من الله على الولد ليخرج به من ثقل ما أوجبه على نفسه 
(و منها) ما لو حلف الولد ان يحج إذا استصحبه الوالد إلى مكة؛ قال سيد مشايخنا (قده) فيما علقهُ فى المقام: مرجع هذا الى 
الحلف بالإتيان بالحج مع اذن الوالد و رضاه و الظاهر انه لا إشكال فى انعقاد (إلخ) (أقول) ان مجرد استصحاب الوالد ولده الى 


مك لا يدل بشىء من الدلالات الثلاث على اذنه فى حج الولد الا ان تكون هناكك قرينةُ عليه» فالظاهر ان مراد الماتن (قده) اما 
من جهة انه لو استصحبه يكون ذلكك بمنزلة البذل الموجب لاستطاعة الولد فيجب عليه الحج و لا يحتاج إلى إذن الوالد لعدم 
اشتراط اذنه فى حج الولد إذا صار واجبا" عليه و اما من جهة ان حجة بعد استصحاب الوالد له مما لا ينافى حق الوالد فيكون 
كنذر الولد لتلاوة جزء من القرآن» وقد تقدم حكمه. و الله العالم. 

وفى المستمسكك بعد اختياره ما اختاره غيره من إطلاق الاشتراط - استدل عليه بأنه لو 
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اختص الا-شتراط بما ينافى متعلق اليمين لحق المولى و الزوج و الوالد لم يكن ذلكك حكما تأسيا" فان المحلوف عليه إذا كان 
مزاحما" لحق الغير لم ينعقد اليمين و لا يختص ذلكك بالمذكورين لعدم صحة يمين الزوج أيضا إذا كان متعلق اليمين مما ينافى 
حق زوجته ولا يمين لكل احد مع من له الحق كالراهن مع المرتهن و المفلس مع غريمه و غيرهم ممن لهم الحقوق؛ و حمل 
الروايات على هذا المعنى من أبعد البعيد كما هو ظاهر (انتهى). 

(و فيه) انه قد يرضى المولى أو الزوج أو الوالد بالعمل و لا يرضى بالحلف عليه و حينئذ فيكون توقف صحة اليمين على إذنهم 
أو عدم نهيهم حكما تأسيا" لا تاكيديا"ء فإذا كان مدعى الماتن (قده) هو انصراف الاخبار الى خصوص ما كان متعلق اليمين 
مما يتوقف صحته على إذنهم فكما ان صحة متعلق اليمين تتوقف على إذنهم كذلكك صحة اليمين أيضا متوقفة على إذنهم و قد 
ينفك إذنهم فى متعلق اليمين عن إذنهم فى نفس اليمين. 

و اما ما استشهد به فى المتن من استثناء بعضهم الحلف على فعل الواجب أو تركك القبيح و حكم بالانعقاد فيهما مطلقا" فنظره 
الى ما فى الشرائع و غيره فى باب الايمان حيث قال المحقق (قده) و لا ينعقد من الوالد مع والده الا مع اذنه و كذا يمين المرأة و 
المملوك الا ان يكون اليمين فى فعل واجب أو تركك قبيح (انتهى) و لعل الاستثناء محمول على دعوى انصراف النصوص عما 
إذا كان متعلق اليمين حقا لله تعالى فعلا" أو تركا" و انه قد سبق حت الله سبحانه حقهما و هذا الا يقتضى حصر مورد النصوص 
بما يحب طاعتهم فيهء و الله العالم. 

(الأمر الرابع) ما تقدم من الأمور كان فى اليمين» و المشهور على ان النذر كاليمين فى المملوك و الزوجة فيتوقف صحة نذرهما 
على أذن المولنى أو الزوج أو يحل بمنع المولى أو الزوج وعن الإرشاد و الدروس إلحاق الولد بهما (و استدلوا تارة) بدعوى 
تنقيح المناط القطعى و ان الملاكك فى اليمين هو إيجاب شىء زائد على ما أوجب الله تعالى عليهم أو تحريم أمر زائد غير ما 
حرمه الله سواء كان ذلكك بالحلف أو بالنذر (و اخرى) بإطلاق اليمين فى الاخبار على النذر كما فى موردين قد أطلق ذلكك فى 
كلام الامام عليه السلام و موارد أخر قد أطلق فى كلام الراوى مع تقرير الامام عليه السلام» و شىء من ذلكك لا يصلح للاستناد 
إليه فى إلحاق النذر باليمين و ان أصر عليه فى الرياض. 

وغايهُ ما يمكن الاستدلال به فى الإلحاق فى خصوص المملوك ما فى قرب الاسناد عن الصادق عن أبيه عليهما السلام ان عليا 
عليه السلام كان يقول ليس على المملوك نذر الا بإذن مولاه» و ضعفه المدعى بالحسين بن علوان منجبر بعمل الأصحاب». 
حيث ان المشهور كما قبل- هو الإلحاق فى المملوك, قال فى الشرائع فى كتاب النذر: و كذا يتوقف نذر المملوك على اذن 
المالكك فلو بادر لم ينعقد, و مثله غيره؛ و اما فى الزوجة فصريح الشرائع أيضا هو 
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الا.شتراط قال و يشترط فى نذر المرأة بالتطوعات اذن الزوج» و يمكن الاستدلال بصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام: 
ليس على المرأة مع زوجها أمر فى عتق و لا فى صدقه و لا تدبير و لا هبه ولا نذر فى مالها إلا بإذن زوجها إلا فى حج أو زكاً 


أو بر والديها أو صله قرابتهاء و اشتماله على مالا نقول به مثل اعتبار اذن الزوج فى الصدقة و العتق و التدبير و الهبة لا ينافى 
التمسك به فى مثل نذرها بعد ذهاب المشهور الى اشتراط اذن زوجها فى نذر الحج لجواز التفكيكك فى حجة الخبر فى 
مضامينه. و لما كان من البعيد استدلال المشهور بما تقدم من تنقيح المناط أو استعمال اليمين فى النذر بعد ظهور ضعفهما 
فالأقوى فى النظر هو استنادهم الى النصين المذكورين فى المملوك و الزوجةء فالأقوى هو الإلحاق فيهماء و اما فى الولد فلم يرد 
نص فى النذر فلا وجه للإلحاق فيه. و الاستدلال بقوله عليه السلام أنت و ما لكك لأبيكك ضعيف. 

(الأمر الخامس) هل الزوجة تشمل المنقطعة أو لا وجهان و لم يرجح فى المتن شيئا"» لا إشكال فى ان إطلاق الزوجة عليها 
حقيقة لا مجاز و لكن جميع أحكام الزوجة لا يترتب عليهاء و هل الأصل ترتب أحكام الزوجة عليها الااما خرج بالدليل أو لا 
أصل فى ذلككء و التفصيل فى باب النكاح و يمكن دعوى انصراف النصوص فى المقام عنها و ذلك لكون هذا الحق للزوج 
على ما يستفاد من الآيهُ المباركة- الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم- ان مثل 
هذا الحق مختص بما يجب فيه الإنفاق على الزوجء و ليس وجوب الإنفاق ثابتا" فى المنقطعة» و استظهر سيد مشايخنا (قده) فيما 
علقهُ فى المقام عدم الإلحاق. و الله العالم و مثله الحكم فى ولد الولد لقوة ظهور النصوص فى المقام فى ثبوت هذا الحق للوالد 
لا للجد سيما الجد للأم. 

(الأسمر السادس) هل الواجب على الأمة المزوجة الاستيندان من مولاها و زوجها أو يكفى الاستيذان من الزوج؛ وجهان» من 
شمول إطلاءق ما دل على اعتبار اذن المولى للأمة المزوجة؛ و من ان تزويجها فى معنى تفويض مثل هذا الحق إلى زوجها فهو 
نظير الخروج من منزلها حيث لا تحتاج فى ذلكك الى اذن المولى بل يكفى اذن الزوج. و لعل الثانى أرجح. 

(الأمر السابع) إذا اذن المولى للمملوك ان ينذر الحج أو يحلف لم يجب عليه إعطاء نفقة حجه زائدا عن نفقته الواجبة لعدم ما 
يوجبه عليه» فان مجرد اذنه له فى ذلك لا يدل بشىء من الدلالات الثلاث على تعهده لنفقة الحج خلافا" للمحكى عن العلامة 
فى التحرير و المنتهى حيث قال: إذا اذن المولى لعبده فى نذر الحج فنذره يجب على المولى اعانة المملوك على أداء الحج 
بالحمولة إن احتاج إليها لأنه السبب فى شغل ذمته به (انتهى). 

و فيه ان سببيته المولى فى شغل ذمة عبده لا يقتضى إيجاب فراغ ذمة العبد» و حينئذ فإن قدر العبد من عند نفسه على الحج تنجز 
عليه وجوبه و الا سقط عنه لعدم القدرةٌ عليه» و 
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كون الاذن فى الشىء إذنا فى لوازمه على نحو الكبرى الكلية ممنوع. 

(الأمر الثامن) هل يحب على المولى تخليةٌ سبيل العبد مع اذنه فى النذر أو الحلف أو لاء وجهان: المصرح به فى المدارك هو 
الوجوب», حيث يقول: لو قيل بوجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه الحج لتوقف الواجب عليه كان وجها" قويا" (انتهى) و 
لعله لقاعدة ان الاذن فى الشىء اذن فى لوازمه؛ و لكن لم يقم دليل على تلك القاعدة. 

(و ربما يقال) ان الحج بعد نذره باذن المولى يصير واجبا" على العبد» و حيث انه يتوقف على نفقة الحج يكون تحصيل النفقة 
واجبا" عليه فلا يحتاج العبد فى تحصيلها إلى اذن مولاه و لا يصح للمولى النهى عنه ولا يجوز للعبد امتثال نهى المولى عنه لانه 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق بل قد يقال بجواز صرف العبد مال المولى الذى فى يده لنفقة الحج إذا لم يتمكن من 
تحصيل نفقته و لكنه إسراف فى القول و إفراط فيه» و الوجه ان يقال ان المولى إذا لم يعدل عن اذنه للعبد فى النذر فليس له 
المنع عن تحصيل النفقه لما ذكر من وجوب ذلك على العبد مقدمة لامتثال الأمر النذرىء و اما إذا عدل عن الاذن فهل يرتفع 
وجوب الوفاء بالنذر عن ذمهٌ العبد أو انه لا اثر لعدوله؛ ربما يقال بجواز عدول المولى عن الاذن قياسا" له على جواز عدول 


الباذل فى بذله فى الحج و جواز رجوع المولى عن اذنه للعبد فى الحجء و لكنه قياس مع الفارق فان وجوب الحج على المبذول 
له متوقف على بقاء استطاعته للحج فإذا عدل الباذل سقط الحج عنه لعدم استطاعته و لم يقم دليل على وجوب بقاء الباذل عن 
بذله على تفصيل مر فى محله؛ و لكن اذن المولى لعبده فى نذره أوجب صحة النذر و وجوب العمل به على العبد و لا يسقط 
هذا الوجوب بعدول المولى عن اذنه» و ليس ذلك مثل اذن المولى فى الحج فإن استطاعة العبد له موقوف على بقاء المولى 
على اذنه» و اما إيجاب النذر فليس موقوفا" الا على حدوث الاذن لا على بقائه كإذن المولى فى بيع العبد و شرائه و معاملاته من 
الصلح و الإجارة و غيرهماء إذ ليس للمولى الرجوع بعد وقوع المعاملة باذنه؛ و الله العالم. 

(الأمر التاسع) هل يجوز مع حلف الزوجة و المملوك و الولد التماسهم الحل و هل يصح الحل حينئذ أولاء وجهان, من انه لا 
دليل على حرمة التماسهم فى ذلك. و مع الشكك فالأصل برأيه ذمتهم عن الحرمة؛ و مقتضى إطلاق جواز الحل فى النصوص هو 
شمول الجواز لما إذا كان حل اليمين بالتماسهم, و من ان المحلوف عليه واجب عليهم وجوبا" فعليا" لصحةٌ يمينهم, و انما النهى 
المتأخر موجب لانحلالها ولا يجوز لهم السعى فى حلها (و الأقوى هو الأول) لما تقدم من إطلاق النصوص لصورة التماسهم 
فالحل حينئذ موجب لارتفاع سبب الوجوب الفعلى و سقوطه بسقوط موضوعه. و لو فرض صحة القول بحرمة التماسهم فلا منافاة 


بينه و بين صحة الحل ممن بيده الحلء و هذا واضح. 
[مسألة ” إذا كان الوالد كافرا] 


مسأل ” إذا كان الوالد كافرا" ففى شمول الحكم 
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له وجهان اوجهما العدم للانصراف و نفى السبيل 

رج الالعدر مدو اح المسيق عا يدل على العراط 1ن أو جواز الحل هو كون ذلكك تكريما" للوالد» و الكافر لا يستحق 
التكريم؛ و اما نفى السبيل فلقوله تعالى وَ لَنْ يَجَعلَ الله للْكافِرِينَ عَلَى الْمَؤْمِِينَ سيلا و اشتراط الاذن فى اليمين أو جواز حلها 
سبيل من الوالد على الولد فلا يشمل الكافر». 

و ربما يقال انه ورد الحديث فى تفسير الآيهُ بكون المراد من نفى السبيل هو نفى غلبة حجةٌ الكافر على المؤمن ففى المروى فى 
العيون عن الرضا عليه السلام قال لن يجعل الله لهم على أنبيائه سبيلا من طريق الحجة (و فيه) ان تفسيرها بما ذكر لا ينافى الأخذ 
بظاهرهاء كرون السبيره لا اللأررل 51 قلا يصادم الاغيد بظاهرها إذا لم يكن منافيا" لسائر الأدلة» و قيل ان الآيةُ بقرينة ما قبل 
ذلكك من قوله تعالى قَاللَهُ يكم بَيتَكم يَوْمَ الْظِِامََهْ دالة على نفى السبيل فى النشأة الآدخرة لا فى الدنيا فلا يستدل بها المثل 
المقام» و هذا أيضا موهون لعدم ظهور ما قبله فى الاختصاص الا بتلكك النشأة» فالاية عامة لا غبار فى الاستدلال بها لمثل المقام» 
و الله العالم. 


[مسألة (1) هل المملوى المبعض حكمه حكم القن أو لا] 


مسألة (") هل المملوك المبعض حكمه حكم القن أو لا وجهان لا يبعد الشمول و يحتمل عدم توقف حلفه على الاذن فى نوبته 
فى صورة المهاياة خصوصا" إذا كان وقوع المتعلق فى نوبته 
لا يخفى ان المدار فى توقف يمين الملوكك على اذن مولانه ان كان صدق المملوك عليه فالمبعض يتوقف يمينه على الا-ذن 


لصدق المملوك عليه» الا ان يدعى انصراف المملوكك الى القن» و هو ممنوعء و ان كان المدار فى عدم توقف يمين الحر على 
الاذن هو صدق الحر عليه فالمبعض لا يتوقف يمينه على لصدق الحر عليه؛ الا ان يدعى انصرافه الى من كان حرا" بتمامه» و مع 
الشك فى ذلك يكون الحكم بالتوقف مشكوكا. 

و لعل هذا هو المنشأ لتعبير المصنف (قده) بقوله لا يببيعد الشمولء و هو كذلكك مع عدم المهاياة و اما معها فلا يخلو اما ان 
يكون يمينه و المحلوف عليه فى نوبة العبد أو يكون كلاهما فى نوبة المولى أو يكون بالاختلاف» فان كان اليمين و المحلوف 
عليه كلاهما فى نوبةٌ العبد فينبغى القطع بعدم التوقف على الاذن لأن المهاياة كتقسيم المنافع فى المال المشترك فيصح تصرف 
كل شريك فيما يحصل له فى نوبته» كما انه لو كانت اليمين و المحلوف عليه كلاهما فى نوبة المولى ينبغى القطع بالتوقف على 
اذن المولى» و مع اختلاف اليمين و المحلوف عليه يختلف الحكم بالاختلاف فى كون المتوقف عليه هو اليمين بما هى يمين أو 
اليمين بما هى مما يترتب عليه الإ-لزام بفعل المحلوف عليه أو تركه» فعلى الأول لا يتوقف الحلف على الاذن ان كان فى نوبة 
العبد و يتوقف عليه ان كان فى نوبة المولى سواء كان المحلوف عليه فى نوبة العبد أو فى نوبة المولى» و على الثانى لا يتوقتف 
على الاذن ان كان المحلوف عليه فى نوبة العبد و يحتاج اليه ان كان فى نوبة المولى. 
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[مسألة (6) الظاهر عدم الفرق فى الولد بين الذكر و الأنشى] 


مسألة (©) الظاهر عدم الفرق فى الولد , ين الذكر و الأنتى:و كذا فى البملوكك و المالكك لكن لا تلحق الأم ولاب 5 

اما عدم الفرق فى الولد بين الذكر و الأنثى فلصدق الولد عليهما معا قطعا" كما قال الله تعالى يومد يكم اللَهُ فى أَؤلادكم ليلدك 
ِل ظَ اين و اما عدم الفرق فى المملوكك و كذا المالك اما فى المملوك فلكون المتفاهم من النصوص هو كون المدار 
على المملوكية مضافا" الى أولوية الحكم فى الأمهُ كما لا يخفىء و اما فى المالكك فلان المعبر عنه فى النصوص هو المولى و 
الظاهر صدقه على الذكر و الأنثى؛ و المتفاهم هو كون المدار على كونه مالكاء و المالكية حاصله فى الأنثى أيضا"؛ و اما عدم 
إلحاق الأم بالأب فلكون النص واردا" فى الوالد و لا وجه لدعوى اشتراكهما فى الحكم و الملاك لعدم حصول القطع بذلكك 
بل ولا الظن به وان كان لا يغنى من الحق شيئا"» و ذلكك لاختلاف حكم الوالد و الوالده فى غير ذلكك كولاية الأب على 
الصغير حيث انها مختصة بالوالد دون الوالدة. 


[مسألة (0) إذا نذر أو حلف المملوى باذن المالك ثم انتقل الى غيره] 


مسألهُ (2) إذا نذر أو حلف المملوك باذن المالكك : ثم انتقل الى غيره بالإرث أو البيع أو نحوه بقى على لزومه 

لا يخفى ان ما ينتقل من المولى الى الثانى هو ما كان للمالك على نحو ما أ هو عليه من المالكية» إذا الملكك الحاصل للثانى انما 
هو فرع الملكك للاول و تبع له و اثر منه فلا بد من ان يكون على نحوه. فإذا كان المولى الأول مالكا" له بصفةُ أنه مشغول الذمة 
بالمحلوف عليه أو المنذور بحيث لا يصح لمولاه ابطال النذر و اليمين فهو بهذه الصفة ينتقل الى غيره» فلا يصح للثانى حل النذر 
ولا الحلفء و هذا فى الانتقال بالإرث أظهرء حيث ان الوارث يقوم مقام مورثه فى كونه طرفا" للإضافة الملكية التى كانت بين 
المورث و, بين المملوكك بلا تغيير فى تلكك الإضافة» بل التغيير فى طرفها و هو المالك و هذا بخلاف باب البيع والهبة ونحو 
هما فإن الإضافة الحاصلة بعد البيع و الهبه للمشترى و المتهب اضافة جديدةٌ حاصلة بإنشاء البائع و الواهبء و لكن المبيع أو 


الموهوب ينتفل الى الثانى على ما كان من الصفةٌ التى كان عليها عند الأول فالمملوكك هيهنا ينتقل الى الثانى بِصِفةٌ كوه 
مشغول الذمهٌ بالحج و انه لا سبيل للمولى عليه؛ نعم فى الانتقال بالبيع إذا صدق على المملوكك بهذه الصفة عنوان العيب يمكن 
القول بالخيار للمشترى إذا كان جاهلا بذلك. و الله العالم. 


[مسألة (2) لو نذرت المرأةٌ أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت] 


مسألة (8) لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثم تزوجت وجب عليها العمل به وان كان منافيا" للاستمتاع بها و ليس 
للزوج منعها. من ذلكك الفعل كالحج و نحوه؛ بل و كذا لو نذرت انها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميس و كان المفروض 
ان زيدا" أيضا" حلف ان يواقعها كل خميس إذا تزوجها فان حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وان كان متأخرا فى الإيقاع لأن 
حلفه لا يؤثر شيئا" فى تكليفها بخلاءف نذرها فإنه يوجب الصوم عليها لانه متعلق بعمل نفسها فوجوبه عليها يمنع من العمل 
بحلف الرجل 

فى هذه المسألة أمران (الأول) لو نذرت المرأة أو حلفت حال كونها خلية عن الزوج 
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ثم تزوجت أو بإذن زوجها إذا كانت مزوجة ثم فارقته اما بموت زوجها أو بطلاقه لها فتزروجت يزوج أخر وجب عليها العمل 
بالمنذور أو المحلوف عليه و ليس للزوج منعها عنهء وهذا فيما إذا لم يكن عملها منافيا" للاستمتاع بها ظاهر؛ بل تقدم من 
المصنف (قده) انحصار توقف اذن الزوج بما إذا كان المنذور أو المحلوق عليه مما ينافى حقه: و كذا إذا كان هنافيا" له لما 
سمعته فى المسألة السابقة فى المملوك الذى نذر باذن مولاه ثم انتقل عنه إلى أخر فإنه يأتى فى هذه المسألة أيضاء فإن المرأة 
قبل تزويجها لم تكن مزوجة ولم تكن صحة نذرها أو حلفها مشروطة بإذن أحدا و كان باذن زوجها الذى فارقته» فالمقتتضى 
لصحة نذرها أو حلفها موجود و المانع عنها مفقود فيكون صحيحا" منهاء و يترتب على صحته وجوب العمل به» فهى قبل ان 
تصير مزوجة أو تتزوج بالزوج الأخر تكون ذمتها مشغولة بالمنذور أو المحلوف عليه. 

وغايهُ ما يمكن ان يقال فى وجه توقف صحة نذرها أو يمينها على اذن زوجها الحالى أمران (أحدهما) دعوى إطلاق النصوص 
لليمين أو النذر المنعقد قبل الزوجية فيكون قوله عليه السلام لا يمين للزوجة مع زوجها أعم من اليمين الواقعة حين الازدواج و 
الواقعة قبله. و عليه فاليمين وان كانت صحيحة قبل الازدواج الا ان للزوج حلها (ثانيهما) القول باشتراط عدم مرجوحية متعلق 
اليمين حين العمل لا حين الحلفء فان متعلق اليمين يمكن اختلادفه من حيث الرجحان باختلالف الحالات فصوم كل خميس 
للمرئة راجح إذا كانت غير مزوجة و مرجوح بعد زواجها إذا كان الصوم مزاحما" لحق الزوج فتعلق النذر و اليمين بصوم كل 
خميس انما يمضى و يصح فى زمان رجحان صومها لا فى زمان مرجوحيته. 

(أقول) اما دعوى إطلاق قوله عليه السلام لا يمين للزوجة مع زوجها فالإنصاف عدم صحتهاء بل الظاهر اختصاص نفى اليمين 
للزوجة مع زوجها باليمين الحادثة فى زمان الزواج فلا يفهم من الحديث حل الايمان الحاصلة قبل الزواج» فالمتفاهم من 
الحديث انه ليس لها احداث يمين ما دامت متزوجة الا بموافقة زوجها. 

و اما ابتناء المسأله على اختصاص شرط عدم الموجوحية أو اشتراط الرجحان بحال العمل لا حين الحلف أو النذر فقد تقدم 
نظيره فى فصل الاستطاعة فى المسألة الواحدة و الثلاثين فيمن نذر زيار الحسين عليه السلام يوم عرفة وقد تقدم هناكك ان 
مختار المصنف (قده) هو عدم وجوب الحج لو استطاع الحج بعد انعقاد نذره؛ فراجع الجزء الحادى عشر المطبوع ص 8 ترى 


ما يوضح الأمر هيهنا. 

(الأمر الثانى) لو نذرت امرأةً انها لو تزوجت بزيد مثلا صامت كل خميسء و نذر زيد أيضا انه لو تزوج بها واقعها كل خميس 
ففى تقديم نذر المرأة مطلقا أو تقديم نذر الزوج كذلكك 
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أو تقديم النذر المتقدم زمانا" سواء كان نذره أو نذرهاء أو الحكم بوجوب عمل كل منهما بنذره؛ و إذا صار أحدهما غالبا" 
يحكم بانحلال نذر الأخر (وجوه): مختار المصنف (قده) هو الأول حيث يقول ان حلفها أو نذرها مقدم على حلفه وان كان 
متأخرا" فى الإيقاع, و ذلكك لان نذرها وقع جامعا" لشرائط الصحة حينما وقع لكونها حين وقوعه خلية عن الزوج و لم يكن 
نذرها متوقفا" على إذن أحد ولا كان منع احد عنه موجبا" لحله؛ فوقع حين وقوعه جامعا" لشرائط الصحة؛ فوقع صحيحا" و 
صارت ذمة المرأة مشغولة بالمنذور نحو اشتغالها بما عداه من الواجبات عليهاء و اما نذر زيد فلا يؤثر شيئا" فى تكليفهاء و انما 
هو مؤثر فى تكليفه لو أمكنه كما لو نذر مواقعتها يوم شهر رمضان مع وجوب الصوم عليها وعدم وجوب الصوم عليه لسفر أو 
مرضء فإنه لا يجوز له منعها عن الصوم كما لا يجوز له منعها من الإتيان بسائر الواجبات العينية و ذهب بعض مشايخنا (قده) )١١‏ 
الى الثانى- أعنى تقديم نذر الزوج مطلقا" و لو كان متأخرا" عن نذرها زمانا"» و ذلك لما أسسه (قده) من كون المدار فى 
صحة النذر على رجحان متعلقة حين العمل لا حين إيقاع النذر» إذ صوم كل خميس مرجوح منها بعد صيرورتها مزوجة إذا كان 
صومها مفوتا لحق زوجهاء فنذر المرأة ينحل بتزويجها بزيد» فلا مانع من انعقاد نذر الزوج. 

و اما الوجه الثالث- اعنى تقديم المقدم من النذرين زمانا" فوجهه ما ثبت فى الأصول من ان المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم 
يقدم على الأخر و إذا كانا متساويين يقدم ما هو المقدم زمانا (و فيه) انا قد حررنا فى الأصول ما فى تقديم المتقدم منهما زمانا 
مع تساويها فى الملاكك, و ذلكك لتزاحم الخطاب بالمتقدم مع الخطاب بحفظ القدرة للمتأخر و تكون نتيجة ذلكك هو التخيير بين 
الإتيان بالمتقدم أو تركه و حفظ القدرة للمتأخر. 

و ربما يورد عليه أيضا" بان وجه تقديم المتقدم زمانا" هو اجتماع الخطابين بالمتساويين إذا كان بالنسبة إلى شخص واحد مثل 
الخطاب بالقيام فى الركعة الاولى و الثانية مع عجز المكلف عن الجمع بينهماء و لكن المقام ليس كذلك. لكون احد الخطابين 
واجينا"" إلن المرأة:و'الخطات الأخي اها "الى الزوجء و لا وجه لتقديم أحدهما المتقدم زمانا" على المتأخر (و الجواب) انه 
على تقدير صحة نذر المرأة و الزوج كليهما يتعلق بالمرئة خطابان» أحدهما وجوب الوفاء بالنذر و الأخر وجوب طاعتها لزوجها 
فيجتمع الخطابان بالنسبة إلى شخص واحد. 

و يمكن ان يقال ان البحث عن تقديم المتقدم زمانا انما هو فيما إذا كان التقدم و التأخر بين متعلقى الخطابين كالقيام فى الركعة 
الالولى و الثانية» لا-فى نفس الخطابين» و ما نحن فيه من قبيل الثانى» حيث ان المراد من المتقدم و المتأخر فى المقام هو نذر 
المرأةُ و 


()أه و الأستاة التائيتي 
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نذر الرجلء و ليس بين المنذورين اعنى صوم المرأهً و مواقعتها فيه تقدم و تأخر فى الزمان (و كيف كان) فهذا الوجه ليس 
شىء و أضنعف متة هو الوجه الألكيرت أعتى وجوت عمل كل يوظيفتة و اتخلال نذر المغلؤب متهماء :و لعل الوعته ف .ذلكف ان 
حلف كل واحد منهما لا يؤثر شيئا" فى تكليف الأخرء بل انما هو مؤثر فى تكليفه نفسه فيجب على المرأة الصوم حسب نذرها 


أو حلفهاء و يجب على زوجها مواقعتها حسب نذره و حلفه؛ لكن الجمع بين المتعلقين غير مقدور لهماء فإن أمكن للمرء مواقعتها 
فى حال صومها على وجه لا يضر بصومها فهوء كما إذا واقعها فى حال نومها على وجه لا يبطل معه صومهاء و مع عدم إمكانه 
فإن غلب أحدهما على الأسخر انحل نذر المغلوب منهماء و ذلك لاعتبار القدرة فى الإتيان بمتعلق النذر و الحلفء و مع عدم 
الغالب و المغلوب فيهما ينحل كلا النذرين لعدم تمكن كل واحد منهما لمعارضة الأخر (و فيه) انه مع الإغماض عن الوجهين 
الأولين يكون المقام من باب تزاحم التكليفين فى المرأة اعنى التكليف بالوفاء بالنذر و التكليف بإطاعة الزوجة فيما يريد منها 
من حقوق الزوجية؛ و حينئذ يتعين عليها امتثال الأهم منهما لو كان أحدهما أهم؛ و تتخير مع عدم الأهم و لكن نتيجة هذا 
التخبير هو تعيين امتثال الأسمر بإطاعة الزوجة مع أمر زوجهاء حيث ان المانع من امتثال امره عليها هو لزوم الوفاء بنذرهاء و 
المفروض جواز عدم وفائها عند امتثال أمر زوجها. 

(فان قلت) ترك اطاعة زوجها أيضا جائز لها عند امتثال الأمر بوفاء النذرء و مع الوفاء بنذرها لا يجب عليها اطاعة زوجها فيما 
يريد منها من حقوق الزوجية (قلت) فى تقديم إطاعة أمر زوجها يراعى حقان حق زوجها فيما يريد منها وحق الله سبحانه فى 
امتثال أمره إياها بطاعة زوجهاء و فى تقديم الأمر بوفاء نذرها يكون المراعى هو حق الله سبحانه فى إطاعة أمر النذر؛ و من 
الواضح ان مراعاة الحقين اولى من مراعاة حق واحد. 

هذا ما ظهر لى فى هذه المسألهُ العويصة؛ فتأمل فيما كتبناه هيهنا و راجع ما تقدم منا فى المجلد الحادى عشر ص ١88‏ فى مسألة 
نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة كما تقدمت الإشارة إليه فى الأمر الأول من هذه المسألة لملكك ترجح احد الوجهين 
الأولين أعنى ما اخداره المصنقش: (قذه) وما الخناره شيخكنا الأستاذ (قده) و الله ولى التوفيق. 


[مسألة (/1) إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد أخر معين فحج من غير ذلك المكان] 


مسألة () إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد أخر معين فحج من غير ذلكك المكان لم تبرء ذمته و وجب عليه ثانيا'' نعم 
لو عينه فى سنةُ فحج فى تلكك السنة من غير ذلك المكان وجب عليه الكفارة لعدم إمكان التداركك, و لو نذران يحج من غير 
تقييد بمكان ثم نذر نذرا" أخر ان يكون ذلكك الحج من مكان كذا و خالف فحج من غير ذلكك المكان برء من النذر الأول و 
وجب عليه الكفارة لخلف النذر الثانى كما انه لو نذر ان يحج حجة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنه 
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يجزيه عن حجة الإسلام و وجب عليه الكفارة لحلف النذر 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا نذر الحج من مكان معين كبلدة أو بلد معين أخر فإن كان فى الحج منه رجحان فلا إشكال فى 
انعقاد نذره كما إذا نذر الحج من العراق مثلا" فإنه راجح لاشتماله على زيارة ائمهُ العراق عليهم لصلاة و السلام, و كذا إذا لم 
يكن للحج منه رجحان كالحج عن طريق لبنان مثلا"» بناء على كفاية رجحان أصل العمل فى انعقاد نذره و ان لم يكن رجحان 
فى قيوده, لان دليل اعتبار الرجحان فى المنذور ينصرف الى اعتباره فى المنذور نفسه. و الفرض حصوله؛ ضرورة رجحان الحج 
المقيد بكونه من مكان كذا من حيث انه حج كالصلاة المقيدة بكونها فى الدار مثلا"» فإنها راجح من حيث انها صلاه (نعم) لو 
كان مصب وقوع الندر هو كونه من مكان معين كما لو نذر الحج فى سنة و نذر بعد ذلك ان يأتى بالحج المنذور من مكان 
كذا لم يبعد اشتراط الرجحان فى القيد أيضا" فلو نذر ان يأتى بحجة الإسلام من طريق خاص بحيث كان معقد النذر هو كون 
الحج من ذلك الطريق فالأظهر اشتراط الرجحان. 


(الأمر الثانى) إذا نذر حجة من مكان معين فحج من غيره؛ فان كان حجة غير مقيد بزمان معين لم تبرء ذمته عن الحج المنذور 
لعدم انطباق المأتى به عليه و وجب عليه الإتيان ثانيا" من المكان الذى عينه فى النذر لبقاء وقته و انطباق ما يأتى به على المنذور 
فى أى عام كان لعدم وقت معين له. و لا تجب عليه الكفاره فى إتيان الحج الأول و اما لو عينه بعام معين مخالف و اتى بالحج 
من غير ذلكك المكان وجبت عليه الكفارة لعدم إمكان التداركء و فى وجوب القضاء عليه كلام يأتى فى المسألة الانية. 

(الأمر الثالث) لو نذر ان يحج فى زمان معين من غير تقيبد بمكان معين ثم نذر نذرا" أخر ان يأتى بذلك الحج المنذور من 
مكان معين مخالف واتى بالحج من غير ذلكك المكان صح حجه و برء من النذر الأول و وجب عليه الكفارة لمخالفته النذر 
الثانى» لعدم إمكان تداركه حيث كان النذر الأول مقيدا" بزمان معين و النذر الثانى فرع النذر الأول و قد انتفى موضوعه و اما 
حصول البراءة من النذر الأول فلكون وجوب الإتيان بالحج من مكان معين من باب تعدد المطلوبء فان مطلوب الناذر فى النذر 
الأول كان الإتيان بالحج من غير تقييد بمكان معين و قد حصل الامتثال» و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال. 

و اما لو كان متعلق النذر الأول هو الحج من غير تقييد بزمان معين ثم نذران يأتى بذلكك الحج المنذور من مكان معين» فهل 
تبرء ذمته من النذر الأول إذا خالف النذر الثانى مقنضى إطلاق المتن ذلكك؛ و وجهه ان المأمور به يتحقق من المكلش و يحصل 
الامتثال بأول مرة يأتى به فإذا اتى الحج بنيُ امتثال وجوب الوفاء بالنذر حصل الامتثال و سقط من المكلفء فلا يبقى 
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مجال لامتثال الأمر بوفاء النذر الثانى» فإنه كان من فروع المنذور بالنذر الأول؛ فإذا سقط الأمر المتوجه اليه لم يبق موضوع لفرعه 
(ثم انه) لو تركك الحج فى السنة التى نذر الحج فيها فقد تقدم وجوب الكفارة لمخالفته النذر الأول؛ و الظاهر عدم وجوب 
الكفارة لحنث النذر الثانى لأن حنثه انما يكون بإتيان الحج المنذور بالنذر الأول من غير ذلكك المكان لا بعدم الإتيان بالحج 
رأسا"؛ وان شئت قلت ان موضوع النذر الثانى هو الحج النذور بالنذر الأول» و مع عدم تحققه فلا موضوع للنذر الثانى حتى 
(الأمر الرابع) لو نذر ان يحج حجة الإسلام من بلد معين فحج من غيره أجزأه عن حجة الإسلام لعدم تقيد الحج الإسلامى بطريق 
معين» و حينئذ تجب عليه الكفارة بمخالفته النذر» لعدم إمكان امتثال الأمر بوفاء نذره. فإنه إذا صحت منه حجة الإسلام فلا 
يمكن له الإتيان بالحج بعنوان حجة الإسلام لعدم تكررها فى العمر 


[مسألة (4) إذا نذر ان بحج و لم يقيده بزمان] 


مسألة (8) إذا نذر ان يحج و لم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت فلا يجب عليه المبادرةٌ إلا إذا كان 
هناك انصراف فلو مات قبل الإتيان به فى صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا"» و القول بعصيانه مع تمكنه فى بعض تلكك 
الأزمنة وان جاز التأخير لا وجه له و إذا قيده بسن معينة لم يجز التأخير مع فرض تمكنه فى تلكك السنة» فلو أخر عصى و عليه 
القضاء و الكفارة» و إذا مات وجب قضائه عنه كما ان فى صورة الإطلاق إذا مات بعد تمكنه منه قبل إتيانه وجب القضاء منه» و 
القول بعدم وجوبه بدعوى ان القضاء بفرض جديد ضعيفء لما يأتى» و هل الواجب القضاء من أصل التركة أو من الثلثء قولان 
فذهب جماعة إلى القول بأنه من الأصل لأن الحج واجب مالىء؛ و إجماعهم قائم على ان الواجبات الماليةُ تخرج من الأصلء و 
ربما يورد عليه بمنع كونه واجبا" ماليا" و انما هو أفعال مخصوصة بدنية وان كان يحتاج الى بذل المال فى مقدماته. كما ان 
الصلاة أيضا قد تحتاج الى بذل المال فى تحصيل الماء و الساتر و المكان و نحو ذلكك (و فيه) ان الحج فى الغالب يحتاج الى 


بذلكك المال بخلاف الصلاهُ و سائر العبادات البدنية» فإن كان هناكك إجماع أو غيره على ان الواجبات المالية من الأصل يشمل 
الحج قطعا" (و أجاب عنه فى الجواهر) بان المناط فى الخروج من الأصل كون الواجب دينا" و الحج كذلك. فليس تكليفا" 
صرفا" كما فى الصلاهُ و الصوم, بل للأمر به جهة وضعية» فوجوبه على نحو الدينية بخلاف سائر الواجبات البدنية فلذا يخرج من 
الأصل كما يشير اليه بعض الاخبار الناطقة بأنه دين أو بمنزلة الدين (قلت) التحقيق ان جميع الواجبات أيضا" دين الله و لهما 
جهة وضعء فذمة المكلف مشغولة بهماء و لذا يجب قضائهما فإن القاضى يفرغ ذمة نفسه أو ذمة الميت» و ليس القضاء من باب 
التوبة أو من باب الكفارة بل هو إتيان لما كانت الذمه مشغولة به» و لا فرق بين كون الاشتغال بالمال أو بالعمل» بل مثل قوله لله 
على ان اعطى زيدا" درهما دين الهى لا خلقىء فلا يكون 
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الناذر مديونا" لزيد: بل هو مديون لله بدفع الدرهم لزيدء ولا فرق بينه و بين ان يقول لله على ان أحج أو أصلى ركعتين» فالكل 
دين اللّهه و دين الله أحق ان يقضى كما فى بعض الاخبار و لازم هذا كون الجميع من الأصل نعم إذا كان الوجوب على وجه لا 
يقبل بقاء شغل الذمة به لا يجب قضائه لا بالنسبة إلى نفس من وجب عليه و لا بعد موته سواء كان مالا" أو عملا" مثل وجوب 
إعطاء الطعام لمن يموت من الجوع عام المجاعة؛ فإنه لو لم يعطه حتى مات لا يجب عليه و لا على وارثه القضاء لان الواجب 
انما هو حفظ النفس المحترمة؛ و هذا لا يقبل البقاء بعد موته و كما فى نفقَة الأرحام فإنه لو ترك الإنفاق عليهم مع تمكنه لا 
يصير دينا" عليه لان الواجب سد الخله و إذا مات لا يتدارك فتحصل ان مقتضى القاعده فى الحج النذرى إذا تمكن و تركك 
حتى مات وجوب قضائه من الأصل لأنه دين إلهىء الا ان يقال بانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات؛ و هو محل منع بل دين 
الله أحق ان يقضى و اما الجماعةٌ القائلون بوجوب القضاء من الثلث فاستدلوا بصحيحة ضريس و صحيحة ابن ابى يعفور الدالتين 
على ان من نذر الإحجاج و مات قبله يخرج من ثلثه و إذا كان نذر الإحجاج كذلكك مع كونه ماليا" قطعا فنذر الحج بنفسه اولى 
بعدم الخروج من الأصل (و فيه ان الأصحاب) لم يعملوا بهذين الخبرين فى موردهما فكيف يعمل بهما فى غيره؛ و اما الجواب 
عنهما بالحمل على صورة كون النذر فى حال المرض بناء على خروج المنجزات من الثلث (فلا وجه له) بعد كون الأقوى 
خروجها من- الأصل (و ربما يجاب عنهما) بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى 
مات» و فيهما مالا يخفق خخضوصا الأول 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا نذر الحج و لم يقيده بزمان و لو لم يقصد إطلاقه أيضا" ففى جواز تأخيره إلى ظن الموت أو 
ظن فوت الحج بان يغلب عليه الظن بمنع ظالم له من الحجء أو عدم جواز التأخير و وجوب المبادرة فى أول فرصة (احتمالان) 
المعروف هو الأنولء» وفى المسالك دعوى نفى الخلاءف فيه؛ وفى المداركك دعوى قطع الأصحاب به (و استدل له فى 
الندذاركة) بأنه لنسن:فن الأدلة العقلية ما يدل :غك اعقار الفوتر» و الأمن المطلق انما بذ لعن طلت الناهة من غير اشغار نوز و 
لا تراخ (انتهى) و استدل له أيضا بأن المفروض تعلق النذر بصرف الوجود من الحج بحيث لو اتى به فى أى عام من أعوام عمره 
كان مصداقا" للمنذور. 

(و كلا الوجهين لا يخلو ان عن القدح) اما الأول فلان البحث عن فورية الحج النذرى ليس مبنيا" على القول بدلالة الأمر مطلقا 
على الفورء بل مع القول بعدم دلالته عليه- كما هو الحق- يقع البحث عن وجوب فورية الحج النذرى و انه هل هناكك دليل على 
فوريته كما دل الدليل على فورية حجة الإسلام؛ و سيأتى ما استدل به للفورية فى النذر (و اما الثانى) فلان الكلام ليس فى 
حصول الوفاء بنذره فى إتيانه بالحج فى أى عام من أعوام عمرة» بل هو 
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فى ان وجوب الحج عليه بسبب نذر هل يوجب عليه الإتيان به فورا أم لاء و وجوب الفورية لا ينافى مع كونه لو أخره واتى به 
فى المستقبل من عمره ينطبق المأمور به بالأمر النذرى على المأتى به فان ذلكك مسلم على كل حال فان متعلق النذر هو مطلق 
الحج و قد عبر عن ذلك فى الاستدلال بصرف الوجود. 

فالأولى صرف الكلام الى ما استدل به للقول بوجوب الفور (فنقول) ما يمكن الاستدلال به وجوه (منها) دعوى انصراف إطلاق 
النذر الى الفور (و فيه) ما يرد على مثله من ان دعوى الانصراف إذا لم يكن لها شاهد غير مسموعة؛ و المقام من هذا القبيل 
(نعم) قد يكون الانصراف له حقيقة» كما إذا نذر انه ان رزقه الله فى هذه السنه ولدا" مثلا" ان يحج. فإنه يمكن ان يكون نظر 
الناذر الى الحج فى هذه السنةُ بعد تحقق بلوغ حاجته فيها و اما لو كان النذر مطلقا" غير مشروط بشىء كما لو قال لله على ان 
أحج حجة لله فان دعوى الانصراف فى ذلكك خالية عن شاهد (و منها) انه لو قيل بعدم وجوب الفور لأدى إلى تركك الواجب 
الى ان يموتء إذ لا-زم جواز التأخير هو جوازه ما دام العمر باقياء و الأجل المحتوم مستور لإمكان مفاجاه الموت فى كل لحظة 
فلازم عدم وجوب الفور جواز ترك الواجب ما دام العمر و هو عبار أخرى عن عدم وجوب الوفاء بالنذر رأسا" (و فيه) أولا" 
ان حكم جواز التأخير الى ان يموت حكم ظاهرى منشأه بناء العقلا-ء على جواز التأخير كل واجب موسع مع إمكان مفاجاةً 
الموت فى كل لحظة. و الا لم يتصور عندهم واجب موسع موقتا" كان أو غير موقت» فصلاة الظهر مثلا" يجوز تأخيرها ما دام 
الوقت باقيا" مع احتمال الموت أو حصول مانع من أدائها فى كل لحظة و من الواضح ان الحكم الظاهرى لا ينافى الحكم 
الواقعى» فجواز التأخير بالجواز الظاهرى لا يمنع تحقق الوجوب الواقعى (و ثانيا") ان جواز التأخير فى الموسعات انما هو من جهة 
بناء العقلاء على ذلكك و من البديهى عدم تحقق بنائهم و حكمهم بالجواز مع ظهور أمارات الموت أو مطلق حصول الظن به فإن 
بنائهم على عدم المسامحة فى أداء الواجبات الموسعة حينئذ. 

(و منها) ان التأخير ما دام له الظن بالحيوة مستلزم لتركك الواجب كثيرا" و انه لا يجوز العمل بظنه» هيهنا خاصة لضعفه الناشى من 
انه لو لم يأت به فى عام لم يمكنه الإتيان به الا فى عام أخر و من المعلوم ان الظن بالبقاء الى عام أخر ضعيف جدا" لطول زمانه 
مع كثرة الطوارى بالليل و النهار (و فيه) ان المدار فى جواز التأخير عند العقلاء هو عدم حصول الظن بالموت أو حصول المانع 
من دون مدخلية الظن بالحيوة فى جوازه؛ فمع الشكك فى الحيوة يجوز التأخير ما لم يظن الموت أو الفوت فضلا" عما لو ظن بها 
ظنا" ضعيفا"» هذا مضافا" الى ما فى دعوى ضعف الظن بالحيوهُ فى مطلق المده الطويلة» فإن ذلكك يختلف باختلاف الموارد 
فالشاب يأمل البقاء املا" قويا و يظن بقائه إلى أعوام لا الى عام واحد فقطء و يظهر ذلكك فى ترتيب 
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أثار البقاء فى معاملات الناس بعضهم مع بعض فيعقدون عقودا" إلى مده طويلة ظانين للبقاء الى انتهاء تلك المده و يشرعون 
فى عمل لا يتم إلا فى زمان طويل كبناء عمارة ضخمة يتوقف إتمامها على مضى زمن طويل. 

(و منها) إطلاق بعض الاخبار الناهية عن تسويف الحج (كمرفوعة سهل) المروية فى- الكافى عن الصادق عليه السلام: ليس فى 
ترك الحج خيرة (و موثق سماعة) المروى أيضا" فى الكافى عنه عليه السلام؛ قال سماعة قال لى أبو عبد الله عليه السلام» مالكك 
لا تحج فى العام» فقلت معاملة كانت بينى و بين قوم و اشغال و عسى ان يكون ذلكك خيره؛ فقال لا و الله ما جعل الله لكك فى 
ذلك من خيره؛ ثم قال: ما حبس عبد عن هذا البيت الا بذنبء و ما يعفوا؟؟؟ 

و غير ذلك من الاخبار الدالة على النهى عن تسويف الحج على نحو الإطلاق الشامل للحج- المنذور (و فيه) ان المتفاهم منها 
حج الإسلام كما يؤيده ورود غير واحد منها فى مورده؛ فراجع باب فرض الحج و العمره و عقاب تركهما من الوافى و الوسائل 
(و ربما يقال) ان مصب هذه الاخبار الواردة فى الاهتمام بأمر الحج هو مطلق الحج حتى من الذى اتى بما كان عليه من حج 


الإسلام وان القادر عليه يتأكد منه ان يأتى به و لو كان مستحبا" فقهيا" و يكون وزانها وزان الأحاديث الكثيرة الواردة فى 
الاهتمام بزيارة الحسين عليه السلام و لذا قيل بوجوب زيارته عليه السلام فى العمر و لو مره واحدة (أقول) لو سلمنا هذه المقالة- 
فلا دلالهُ فى هذه الاخبار على وجوب الفور فى الحج النذرى بل النظر فيها الى عدم تركك الناس هذا البيت لاعذار دنيوية. 

(و منها) ان النذر يوجب حقالله تعالى على الناذر» و تأخير حق صاحب الحق بغير اذنه حرام» فيجب الإتيان به فورا" (و فيه) 
أولا-" منع الصغرى و هى ثبوت حتق لله تعالى على الناذر حكما وضعيا" نظير سائر الحقوق فى باب المعاملاات كتعلق حقا 
المرتهن بالعين المرهونة و حق- الجناية أو نظير ما للدائن على المديون و الضامن للمضمون له؛ و ليس وجوب الوفاء بالنذر- الا 
حكما" تكليفا"» و ليس قول الناذر لله على ان أحج مثلا موجبا" لثبوت الحق لله تعالى عليه فان مضمون قول الناذر و قصده وان 
كان إثبات حق لله تعالى عليه أو إثبات دين له سبحانه على عهدته نظير قول القائل ان لزيد على ألف دينار أو ان لزيد على ان 
أخيط له ثوبا"- الاان ثبوت الحق فى النذر على نحو الحكم الوضعى محتاج إلى إمضاء الشارع لما جعله الناذر على عهدته لله و 
لم يدل دليل على هذا الإمضاءء بل غايهُ ما دل الدليل عليه هو مجرد وجوب الوفاء- بالنذر و هو لا يثبت الحكم الوضعىء و 
شأق اللحث عن ذلك :ف الأنمور الاتبة من هنذا الجن( ثانبا") اند لو سلما نوت درن أو عق ش"تعاق :على الناذر فهف اتا 
يكون على. 

وفق ما نذره الناذر» فان جعل عليه الحج فورا" أو فى هذا العام كان لازمه ثبوت حق 
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عليه ان يأتى به فورا" أو فى هذا العام و اما لو كان متعلق النذر مطلق الحج فيكون الدين أو الحق متعلقا" بمطلق الحج لا الحج 
فى أول عامء فإطلاق الدين بمنزلة الاذن فى التأخير. 

فهذه الأدلة لا يثبت بها وجوب الفور فى الحج المنذورء و لكن الحق عدم جواز التأخير إلى حد التهاون و ترك الاهتمام و 
تقديم كل أمر دنيوى عليه و قد حكى فى الجواهر عن بعضهم انه جعل الغاية فى الأوامر المطلقة الوصول الى حد التهاون 
عرفا"- و هو كما قال- وعليه فالحق حينئذ عدم جواز تأخير الحج المنذور من سن الى أخرى مع التمكن من إتيانه فيما إذا 
صدق على تأخير التسويف و التساهل و التهاون لو لم يكن إجماع على جوازه. 

(الأعو النانى) الحق .انه لوهات قبل الأباة يدقن ضصورة جوان التأخين لاد ركون عاصنا" :و لكق قال قن الجعواهر »قد يقال 
باستحقاقه العقاب بالتركك تمام عمره مع التمكن منه فى بعضه و ان جاز له التأخير فى طول زمان التمكن الى زمان بظن بعده 
بعدم التمكن منه» فان جواز ذلك له انما هو بمعنى عدم العقاب عليه فى التأخير إذا اتى به متأخرا" كمن أخر الصلاء المفروضة 
من أول وقتها و لكن اتى بها فى أخر وقتها بحيث أدرك الوقت. لا إذا صادف عدم التمكن رأسا" بحيث ادى التأخير إلى تركك 
الواجب. 

(أقول) و لعل تمام التحرير فى ذلكك موكول الى علم الكلا-م؛ و ليس ذلكك من مسائل الفقه إذ لا أثر عملى لهذا البحث بعد 
مسلمية جواز التأخير إلا حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتملء فإنه على القول باستحقاق العقاب فى مفروض المسألة فتكون 
الغقوبة :محتملة ف العأضير لاحتمال»ففاجاة الموت فيكون التأخير غير جائن عقلة". و هذا غير النهئى الشرعى الذئ يسعحعق 
المكلف بمخالفته العقوبة» و قد وقع البحث فى علم الكلام فيما يستحق به العبد العقوبة و انه هل هو العصيان أو مجرد الطغيان» و 
يترتب على الأخير استحقاق العقاب على فعل المتجرى به حيث انه لا يكون هناكك عصيان و لكنه طغيان (و كيف كان) فما نقله 
فى الجواهر عن بعضهم من استحقاق العقوبة فى المسألة ضعيف لا يلتفت اليه رفع الله عنا استحقاق العقاب بما عصيناه» بلطفه. 
(الأمر الثالث) إذا قيد الحج فى نذره بسنة معينة فمع تمكنه من إتيانه فى تلكك السنة لا يجوز له التأخير عما عينه» فلو أخر عصى 


و وجب عليه الكفارةُ و عليه القضاءء و لو مات و تركك الحج وجب القضاء عنه من ماله» اما عدم جواز التأخير عما عينه فواضح 
فإنه مقتضى نذره و كذا وجوب الكفارة عليه بالتأخير» و اما وجوب القضاء عليه فى حيوته و وجوب إخراجه من ماله بعد وفاته 
فقد قال فى الجواهر انه مما لا يوجد فيه خلاف بل هو مقطوع به فى كلام الأصحاب كما- اعترف به فى المداركك (و استدلوا 
له) بعد دعوى الإجماع بأن الحج واجب مالى ثابت فى الذمه كسائر الديون فيجب على من هو ثابت فى ذمته تفريغ ذمته عنه 
حيا"» و مع عدمه وجب تأديته 
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من أصل ماله قبل الإرثء اما كون الحج واجبا" ماليا" فلاحتياجه غالبا" الى صرف المال فيه و لا سيما على الغائبين عن مكة 
ا ل ا ل ل ل ا 
يكون وجوبه على نحو الدين كما يظهر من قوله تعالى وَ لِلَهِ عَلَى الدّاس حَج الْبيِتِ من اشرتطاع إِلَيِهِ سَبينا' ' و من قول الناذر لله 
على ان الحجء و ما ورد فى غير واحد من الاخبار من التعبير عن وجوب الحج بالدين (كخبر معاوية بن- عمار) المروى فى 
الكافى عن الصادق عليه السلام فى رجل توفى و اوصى ان يحج عنه؛ قال عليه- السلام ان كان صرورة فى جميع المال بمنزلة 
الدين» و ان كان قد حج فمن ثلثه (و خبر حارث بياع الأنماط) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام عن رجل اوصى بحجة 
فقال ان كان صرورة به فهى من صلب ماله؛ انما هى دين و ان كان قد حج فهى من الثلث (و خبر الهاشمى) المروى فى معانى 
الاخبار عن الصادق عليه السلام؛ قال قلت له عليه السلام ان على دينا" ولى عيال و لا اقدر على الحج فعلمنى دعاء أدعو به. فقال 
قل فى دبر كل صلاةً مكتوبة اللهم صل على- محمد و ال محمد و اقض عنى دين الدنيا و الآخرة؛ قلت له اما دين الدنيا فقد 
عرفته فما دين- الآخرة» قال: الحج- الى غير ذلكك من الاخبار التى أطلق فيها الدين على الحج. 

و بالأخبار الدالة على وجوب القضاء فيما إذا نذران يحج رجلا-" من ماله فمات قبل ان يفى بنذره بالاحجاج من ماله (ففى 
صحيح ضريس) عن الباقر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام نذر نذرا فى شكر ليحج رجلا إلى مكة فمات الذى نذر قبل 
ان يحج حجة الإسلام و من قبل ان يفى بنذره الذى نذر قال عليه السلام ان ترك ما لا يحج عنه حجةٌ الإسلام من جميع المال و 
اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا" لنذره و قد وفى بالنذر و ان لم يكن ترك مالا" الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما 
ترك و يحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل الدين (و صحيح ابن ابى يعفور) عن الصادق عليه السلام عن رجل نذر لله ان 
عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت الله الحرام فعافى الله الا بن و مات الأب فقال عليه السلام الحجة على الأب يؤديها عنه 
بعض ولده؛ قال هى واجبة. على ابنه الذى نذر فيه؟ فقال هى واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه. 

واستدل أيضا" بما أشير إليه فيما سبق ان المستظهر من صيغة النذر اعنى قول الناذر لله على كذا هو جعل المنذور ملكا" له 
تعالى و ذلكك لظهور كلمة (اللام) فى كون المنذور ملكا له سبحانه كما فى قولكك: المال لزيد. و استدل أيضا بالاستصحاب» 
حيث انه قبل موته كان واجبا" عليه و يشكك فى بقاء وجوبه بعد موته فيستصحب و يترتب عليه وجوب إخراجه من ماله. 

و استدل أيضا" كما فى المتن بان جميع الواجبات الإلهيهُ ديون لله تعالى سواء كانت ماليا 
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أوعسلة مايا" أو عبيلا عبن عالى )ة ففى الجميع تكون ذمة المكلف مشغولة به و يجب قضائه إلا ما قام الدليل على عدم وجوبه. 
فهذه وجوه استدل بها أو يمكن ان يستدل بها على وجوب قضاء الحج المنذور. 

و يمكن الخدشة فى الجميع» اما الإجماع فلان المحصل منه غير حاصل و المنقول منه غير محصل (و اما ان الحج واجب مالى 
ثابت فى الذمة) لاحتياجه غالبا" الى صرف المال فلما أورد عليه فى المداركك و غيره من منع كون الحج واجبا" ماليا" فإنه 


عبارة عن مناسكك مخصوصة و ليس بذل المال داخلا" فى مهيته» و توقفه عليه فى بعض الصور كتوقف الصلاةٌ عليه فى بعض 
الوجوه كما إذا احتاج الى شراء الماء أو استيجار المكان و السائر و نحو ذلكك. 

(و أورد عليه) بدخول المال و بذله فى حج التمتع لكون الهدى من مناسكه و كذا فى حج القران» مضافا" الى احتياج الحج الى 
صرف المال فى الأغلب الغالب, و لذا ينصرف الذهن فى معنى الاستطاعة إلى الاستطاعة المالية و فرض صورة عدم الاحتياج فيه 
الى المال نادر فان المفرد و القارن أيضا" يحتاجان فى الحج الى بذل المال (أقول) لا إشكال فى ان الحج ليس من الواجبات 
المالية الصرفةٌ كالزكاء و الخمس و النفقات الواجبة» و لكن لغلبهُ احتياجه الى بذل المال ينصرف الذهن الى كونه واجبا" ماليا"» 
فإذا قيل ان فلانا" قد ذهب الى الحج. 

يتبادر إلى الأذهان انه رجل غنى له مال» و هذا بخلاف الصلاه مثلا" وان احتاج المكلف فيها الى بذل المال فى شراء الماء و 
السائر» و من ذلكك يظهر ضعف الاستدلال فى كون الحج واجبا" ماليا بكون الهدى فى حج التمتع و القران من المناسككء فان 
كون نسكك من المناسكك ماليا" لا يوجب كون الحج كله كذلككء و لم أر من تمسكك به فى المقام. 

و اما الاستدلال بان الخطاب بإيجاب الحج له جهه وضعيةُ و ان وجوبه على وجه الدين (ففيه) انه لم يثبت بالدليل و لا يستفاد 
من الخطاب الوارد فى الحج أزيد من كونه واجبا" بل لعل ما فى خبر ابن عمار: انه بمنزلة الدين و ما فى خبر الهاشمى أنه دين 
الدخرة و صحيح ضريس: انما هو مثل الدين يشعر بأنه ليس من الدين حقيقة و ان وجوبه على المكلف ليس وزانه الا وزان 
وجوب الصلاه و الصوم عليه (و مما ذكرنا يظهر) ما فى دعوى كون المنذور ملكا" لله تعالى و ان اللام للملكك فى قول الناذر: لله 
على كذاء وجه الظهور ان اللام لا ينحصر معناها فى إفادهٌ الملك, فقد يأتى لمجرد اختصاص ماء كقولك الجل للفرس» و هذا 
المكان من المسجد لفلا-ن» اى مختص به وقد يأتى كثيرا" لإثبات الحق لا الملكك. كما يقال: للشريكك أن يأخذ بالشفعة. 
فمجرد قول الناذر لله على ان أفعل كذا لا يدل على انه يجعل لله عليه دينا" شرعيا" كسائر ديونه» بل غاية ما يدل عليه هو الالتزام 
له تعالى بفعل المنذور (و من ذلكك يظهر أيضا") ان ما افاده المصنف (قده) من ان كان واجب دين على المكلف و ان الله 
سبحانه هو دائنه بعيد فى الغايةٌ و 
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لا يستفاد ذلك من تلكك الخطابات و ان إطلاق الدين على ما هو واجب على المكلف انما هو بنحو من العناية. 

هذا مضافا" الى ما يرد على الجميع اى على دعوى كون الحج المنذور دينا" أو دعوى كونه ملكا لله أو دعوى ان كل واجب 
دين من المنع من كلية الكبرى اى دعوى ان كل دين يخرج من تركة الميت بل الثابت منه هو الدين المستقر فى ذمهٌ الميت 
بخطاب الوضع مثل الضمانات و المبيع سلفا و ثمن المبيع فى بيع النسية» و مثالها كأرش الجنايات و ديه الجراحاتء لا الدين 
المنتزع من التكليف كوجوب الحج أو الصلاةء فإن قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَُ يُوصِى بها أَوْ دَيْنِ* ظاهرة و منصرفة هو دين الناس 
على الميت لا دين الله تعالى عليه بوجوب وفائه بنذره. 1 

واما الاستصحاب فلا معول عليه فى المقام اما فى القضاء عن الميت فلسقوط التكليف بالموت قطعاء و دعوى انتقال التكليف 
إلى ولى الميت بالأخذ من التركة يحتاج الى الدليل؛ و اما إثبات وجوب قضاء الحج المنذور على الناذر و بعد سنهُ المنذور و 
أداء الحج فيها بالاستصحاب فلو صح لكان وجوب القضاء بالأمر الأول و قد ثبت ان القضاء فى ما دل الدليل على وجوبه انما هو 
بأمر جديدء الا ان يدل دليل على إثبات تعدد المطلوب فى أصل الواجب فى وقت خا ص- كما ثبت فى الأصول. 

فهذه الأدلة مما لا يمكن الاستدلال به فى إثبات وجوب قضاء الحج المنذور المعين وقته فى النذر على الناذر نفسه و على وليه 
من تركته بعد موته (بقى الكلا-م) فى الاستدلال بالأخبار المتقدمة فى نذر الإحجاج الدالة على وجوب قضائه عن الميت» 


فصريحها هو الخروج من الثلث لا أصل التركة و ان قضاء حجة الإسلام يؤخذ من أصل التركة؛ مع ان المشهور بين القائلين 
بوجوب الإ-خراج هنا هو الإدخراج من الأصل لا الثلث؛ مضافا" الى ان مصب الروايات هو نذر- الإحجاج لا نذر الحج بنفسه 
فيحتاج فى إثبات المدعى الى دعوى القطع بعدم الفرق حتى لا يكون الاستدلال بها قياسا" باطلا" عندناء و دعوى القطع بعدم 
الفرق على عهدة المدعىء فلم يبق إلا دعوى الإجماع فى إثبات أصل وجوب القضاء على الحى الناذر و على وليه بعد موته و 
مقتضى ما تقدم من الوجوه التى استدل بها فى أصل الوجوب غير اخبار نذر الإحجاج هو الخروج من أصل التركة و قد عرفت 
ثم انه قد يقال بمعارضة الأخبار المتقدمة فى نذر الإحجاج الدالة على انه يؤخذ من الثلث بما رواه مسمع بن عبد الملكك 
المتقدمة فى نذر الإحجاج الدالة على انه يؤخذ من الثلث بما رواه مسمع بن عبد الملكك عن الصادق عليه السلام؛ و فيه قلت له 
كانت لى جارية حبلى فنذرت لله تعالى ان هى ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه. فقال عليه السلام ان رجلا" نذر لله فى ابن له 
ان هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعده. فاتى رسول الله صلى الله 
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عليه و آله فسيلة عن ذلكك فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله ان يحج عنه بما تركك أبوه (و فى الحكم المتضمن له) و معارضته 
مع غيره من الاخبار و طريق الجمع بينه و بين ما يعارضه بحث طويل يأتى فى المسألة الثالثة عشر ان شاء الله تعالى 


[مسألة (4) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا" بسنة معينة و لم يتمكن من الإتبان به حتى مات] 


مسألة (4) إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا" بسنةُ معينة و لم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه لعدم وجوب الأداء 
عليه حتى يجب القضاء عنه فيكشف ذلكك عن عدم انعقاد نذره 

إذا نذر الحج مطلقا" غير مقيد بوقت مخصوص أو مقيدا" بسنة معينة و لم يتمكن من الإتيان به فى مده عمره من حين النذر الى 
ان يموت أو فى الوقت المخصوص لا يجب القضاء عنه فى النذر المطلق إجماعا كما فى المداركك و لا عليه بعد مضى الوقت 
فى المعين» و للأصل السالم عن المعارض من غير فرق بين ان يكون العجز عن الإتيان بالمنذور لكونه غير مقدور ابتداء 
كالطيران مثلا" أو كان مقدورا" و لكن طرء المانع من فعله فى وقتهء خلافا" لما فى المداركك من الفرق بينهما حيث انه يقول 
ببطلان النذر و عدم العقاده رأساقيما كان المتذوو غير مقدوو ابعذاع او وقوغه ضهنا" فنا إذا اطرء المانع من فعله فى وقت 
العمل و ان سقط الواجب بالعجز (و لا يخفى ما فيه) فإنه بناء على اعتبار القدرةٌ فى متعلق النذر و ان المعتبر من القدرءً هى 
القدره فى وقت العمل لا فى وقت إنشاء النذر لا فرق بين الصورتين فى عدم الانعقاد إلا فى العلم بالفساد فى الأول من الابتداء 
لا انه يبطل من حين طروه. 

و لافرق فى المانع الطارى بين ان يكون لصد من عدو أو مرض يمنع عنه خلافا" للمحكى عن العلامة حيث قطع بسقوط القضاء 
فى المصدود و استشكل فيما إذا كان التعذر بطرو المرض (و لا يخفى ما فيه) لعدم ظهور الفرق بينهما. 

واما ماافاده المصنف (قده) من التعليل لعدم وجوب القضاء عليه من انه لا يجب عليه الأداء فليس على ما ينبغى فإن وجوب 
القضاء لا يدور مدار وجوب الأداءء بل يمكن التفكيك و بينهما بوجوب الأداء مع عدم وجوب القضاء كما فى صلاة الكسوف 
و الخسوف عند احتراق بعض القرص عند عدم العلم به فى الوقت» و عدم وجوب الأنداء مع وجوب القضاء كما فى صوم 


الحائض و المريض (نعم) يصح ما افاده (قده) من انكشاف عدم انعقاد النذر بطرو المانع حيث ان عدم وجوب أدائه كاشف عن 


عدم انعقاد نذره و الا لكان واجب الأداء» و سقوط وجوبه حينئذ لعدم التمكن لا لعدم انعقاد النذر و سقوطه حينئذ لا يدل على 
براءة ذمته من القضاء مع حصول التمكن بعد ذلكك فيكون نظير الدين المستقر فى الذمهُ مع تعسر أدائه فيما لا يجب أدائه. 


[ (مسألة )٠١‏ إذا نذر الحج معلقا" على أمر كشفاء مريضة أو مجىء مسافرهُ فمات قبل حصول المعلق عليه] 


(مسألة ٠١‏ إذا نذر الحج معلقا" على أمر كشفاء مريضة أو مجىء مسافرة فمات قبل حصول المعلق عليه هل يجب القضاء عنه 
أم لا“ المسألة مبنية على ان التعليق من باب الشرط أو من قبيل- الوجوب المعلق فعلى الأول لا يجب. لعدم وجوب علته بعد 
فرض موته قبل حصول الشرط و 
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ان كان متمكنا من حيث المال و سائر الشرائط» و على الثانى يمكن ان يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط 

عن كونه واجبا" عليه من الأول الا ان يكون نذره منصرفا" الى بقاء حيوته حين حصول الشرط إذا نذر الحج معلقا" على أمر فلا 
إشكال فى وجوب الحج عليه إذا حصل المعلق عليه قبل موته و انه يجب قضائه عنه بعد وفاته إذا لم يأت به فى حيوته؛ و اما لو 
مات قبل حصول المعلق عليه ففى وجوب القضاء عنه إذا حصل المعلق عليه بعد موته (وجهان) ابتناهما فى المتن على ان التعليق 
هل هو من باب الشرط أو من قبيل الوجوب المعلق» و قال بعدم وجوب القضاء فى الأول و احتمل وجوبه فى الثانى لكشف 
حصول الشرط عن كونه واجبا" عليه من الأول- و لم يبين مراده من المبنى (و فسره فى المستمسكك) بقوله: يعنى على ان الشرط 
لو حظ للمنذور نظير شرط الواجب أو شرطا للنذر نظير شرط الوجوب و قال على الأول لا يجب- القضاء عنه لعدم تحقق 
الوجوب قبل الشرط و على الثانى يجب لتحقق الوجوب (إلخ) و ما أفاده فى تفسيره غير مبين. 

و تفصيل الكلا-م ان هيهنا أموراء و هى إنشاء النذر من الناذر» الذى هو أمر إيجادى إيقاعى و هو احداث النذر و إيقاعه؛ ثم 
النذر المنشأ بإنشائه و هو الالتزام لله تعالى بما الزم بهء ثم الفعل المنذور مثل صلاه ركعتين مثلا"» ثم المعلق عليه النذر مثل شفاء 
المريض و نحوه. و لا شبهة فى استحالة إرجاع القيد إلى الإنشاء و جعل الإنشاء مقيدا" بحصول المعلق عليه؛ لأنه أمر إيجادى ان 
وجد وجدء و يستحيل التعليق فيه كما انه مستحيل فى كل أمر إيجادى جسما فصل فى مبحث اعتبار التنجيز فى العقود, كما انه 
لا يرجع الى الفعل المنذور إذ لا معنى لتقييد الصلاهً المنذورة مثلا" بشفاء المريض بان يلاحظ الناذر الصلاه مقيدةٌ بشفاء مريضه 
فبجعلها متعلق النذرء فلم يبق الا ان يرجع القيد الى الالتزام بالفعل المنذور فيجعل التزامه بالإتيان بالمنذورء و حينئذ فمع استحالة 
الواجب المعلق- كما اخترناه فى الأ-صول- يكون الشرط شرطا للوجوب كما فى الواجب. المشروط وجوبه بشرط كالحج 
المشروط وجوبه بالاستطاعة» و على تقدير إمكانه يمكن إرجاع القيد الى الوجوب و يمكن إرجاعه إلى الواجب لكى يكون 
وجوبه فعليا" فى الحال مع كون الواجب فى الاستقبال» و المصنف (قده) لما كان قائلا" بإمكان الواجب المعلق بنى وجوب 
القضاء و عدمه على كون التعليق فى النذر من باب الشرط اى شرط الوجوب و كون الالتزام النذرى و وجوب الوفاء به مشروطا 
بحصول المعلق عليه» أو من باب الوجوب المعلق بان يكون الالتزام فعليا" و الملتزم به استقباليا" عند حصول المعلق عليه» فعلى 
الأول يجب القضاء عنه لاستحالة صيرورة التزامه فعليا" بعد وفاته إذا لم يكن فعليا" فى حال حيوته, و على الثانى يكون الالتزام 
فعليا" من حين إنشائه و ان لم ينتكشف فعليته الا بعد حصول المعلق عليه» و حيث انه كان فى حال حيوته ملتزما" بالالتزام الفعلى 
كان يجب عليه الوفاء بالوجوب الفعلى فإذا تركك الواجب الفعلى فى حيوته وجب قضائه 
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حتى يصير المعنى صدور النذر منه فى حال تلبسه بالعضبء و لكن يمكن حمل عبارتهما على ما إذا صار معضوبا" بعد النذر و 
التمكن من الحج و هذا الاحتمال فى عبارة الشرائع أقرب- على ما قيل. 

و على هذا الاحتمال فليس معرف فى المسألة قول بوجوب الاستنابة» و على تقدير بقاء عبارتها على ظاهرها فيطالب له الدليل. 
وقدر أورد عليه فى المدارك بأمرين (أحدهما) اختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الاستنابة بحج الإسلام فلا تشمل حج 
النذر مع كون الأصل عدم وجوبها فيما لم يقم عليه دليل (و ثانيهما) ان النذر إذا وقع فى حال العجز فان كان مقيدا" بوقت معين 
و استمر المانع الى ذلكك الوقت بطل النذر و ان كان مطلقا توقع المكنة؛ و مع اليأس يبطل و لا يجب الاستنابة فى الصورتين» ثم 
قال: نعم لو لاحظ فى نذره الاستنابة وجب قولا واحدا" (انتهى). 

و أجاب عنه فى الجواهر بفحوى ثبوت الاستنابة فى حجة الإسلام بتقريب أن مشروعية النذر من المعضوب انما هى لوجوب 
الاستنابة عليه مع تمكنه منهاء فالنذر ملزم به على ما هو مشروع.ء ثم قال: بل قد يقال بانصراف النذر شرعا إلى الاستنابة و ان لم 
يقصدها لأصالة الصحة و إطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالنذر فلا يحم ببطلانه حينئذ إلا إذا قصد المباشرة فعلا" و الفرض 
اليأس منها (انتهى). 

(و فيه) ان مشروعية النذر من المعضوب أول الكلا-م فكيف جعلها (قده) من الأمور المسلمة حتى تحرى لها وجها بعد بطلان 
النذر من العاجز إذا نوى المباشرة» لعدم إمكان تعلق وجوب- الوفاء بمثل هذا النذر لاستحالة تكليف ما لا يطاقء و لم يدل دليل 
على صحة نذر الحج من- المعضوب. و لا مجال لإجراء أصاله الصحةٌ فى المقام اما بالنسبة إلى إثبات وجوب الاستنابة على 
الناذر نفسه فى حيوته فلانه أعرف بما نوى فى حال النذرء فإنه ان نوى ان يحج مباشرة مع عجزه فنذره باطل» و ان علم انه نوى 
الاستنابة فنذره صحيح و وجبت الاستنابة» و ان شكك فى ذلك فلا دليل على أصالهُ الصحة فى الأعمال على وجه عام الا ما ثبت 
فى مثل قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ» و لو سلمنا جريان أصل الصحة فى عمل نفسه فهو أصل كالاستصحاب لا يثبت به اللوازم 
العقلي لعدم صحة الأصل المثبت. 

و اما بالنسبة إلى الاستنابة عنه بعد وفاته فإذا شكك الوارث فى صحة نذره فلو سلم جريان أصل الصحة فى عمل الغير لا يثبت به 
الا اللوازم الشرعية لا غيرها فالأصل يقتضى عدم وجوب- الاستنابة على الوارث لعدم ثبوت الدين على الميت و اما دعوى 
انصراف نذرها الى نذر الاستنابة فإثباتها على مدعيها فلنرجع إلى الصورة الاولى اعنى ما كان متمكنا من الحج عند النذر لم 
عجز بعد ذلكك مع تقصيره فى التأخير فاستدل فى المتن لوجوب الاستنابة عليه فى حيوته بالأخبار الواردة فى وجوب الاستنابة 
على الحى إذا عجز عن المسير لمرض أو هرم؛ 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١‏ ص: ١58‏ 

عنه بعد وفاته» هذا ما ظهر لى فى المراد من المبنى. 

و يرد عليه (أولا-") بأنه متوقف على القول بإمكان الواجب المعلق» و اما على القول باستحالته فلا أساس له؛ و لذا علق بعض 
أساتيدنا (قده) فى المقام بأنه لا أساس لهذا المبنى أصلا و لا يجب القضاء مطلقا (و ثانيا) على تقدير تصور الواجب المعلق لا 
يصح الابتناء عليه فى المقام للزوم كون- المكلف حين حصول المعلق عليه ممن يصح تكليفه به و لكن لا يصح تكليفه فى 
المقام لان حصول المعلق عليه الذى هو ظرف تحقق الواجب من المكلف هو حين وفاته ولا يمكن صدور الفعل منه حينه فلا 
يكون كاشفا" عن كونه واجبا" عليه من الأول و يكون مثل ما إذا كان نذره منصرفا" الى بقاء حيوته حين حصول الشرطء إذا 
لشرط الحاصل بعد وفاته لا يكون شرطا للواجب عليه لعدم تمكنه من إتيانه عند حصول شرطه.؛ فالحق عدم وجوب القضاء عنه 
في السألة: 


[مسألة )١1١(‏ إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا] 


مسألة )1١(‏ إذا نذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا" »١١‏ لمرض أو نحوه أو مصدودا بعد و أو نحوه فالظاهر 
وجوب استنابته حال حيوته لما مر من الاخبار سابتقا فى وجوبها و دعوى اختصاصها. بحجة الإسلام ممنوعة كما مر سابقاء و إذا 
مات وجب القضاء عنه. و إذا صار معضوبا" أو مصدودا قبل تمكنه و استقرار الحج عليه أو نذر و هو معضوب أو مصدود حال 
النذر مع فرض تمكنه من حيث المال فى وجوب الاستنابة وعدمه حال حيوته و وجوب القضاء عنه بعد موته قولان أقواهما 
لعدم و ان قلنا بالوجوب بالنسبة الى حجة الإسلام الااان يكون قصده من قوله لله على ان أحج الاستنابة 

إذا أنذر الحج و هو متمكن منه فاستقر عليه ثم صار معضوبا" بالمرض أو نحوه أو مصدودا"' بعدو و نحوه ففى وجوب استنابته 
عليه حال حيوته كما إذا استطاع و هو متمكن من الحج فاستقر عليه ثم عجز عنه لمرض و نحوه أو لا (وجهان) مختار المصنف 
(قده) هناك هو وجوب- الاستنابة» هذا إذا كان العجز أو الصد طارئا" بعد النذر و بعد تمكنه من الحج و تأخيره من غير عذر. 
اما إذا كان العجز أو الصد حاصلا حال إنشاء النذر أو بعده و قبل تمكنه من الخروج الى الحج بحيث لم يستقر عليه على ميزان 
الاستقرار فى حجة الإسلام مع بقاء التمكن المالى ففى وجوب- الاستنابة حينئذ حيا" أو ميتا" قولان: المحكى عن المبسوط هو 
الوجوبء قال (قده) المعضوب إذا وجبت عليه حجة بالنذر أو بإفساد وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد اجزئه 
(انتهى. 

بل هو ظاهر الشرائع» حيث يقول: و لو نذر الحج أو أفسد حجة و هو معضوب قيل يجب ان يستنيبء و هو حسن (انتهى) بناء 
على ان يكون قوله و هو معضوب حالا من ضمير الفاعل فى قوله: نذر أو أفسدء 


(1) المعضوب بالعين المهملة و الضاد المعجمة بمعنى الضعيف الزمن و فى مجمع البحرين: 

الأعقب من الرجال الذئ لأحراك فيه كان الزهان عفينه و متعه من الحركة. 
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و ظاهر بعضها و ان كان منصرفا" الى حجة الإسلام الا ان بعضها الأخر بإطلاقه يشمل الحج الواجب بالنذر كصحيح محمد بن 
مسلم عن الباقر عليه السلام قال كان على عليه السلام يقول: لو ان رجلا" أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع 
الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه (و خبر على بن أبى حمزة) فى رجل مسلم حال بينه و بين الحج مرض أو أمر 
يعذره الله فيه» فتقال: 

عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له. 

هذا مضافا" الى ان المستفاد من اخبار الباب (و لو قلنا بكون موردها أو منصرفها حجة الإسلام) مشروعية استنابة الحى فى باب 
الحج و انه ليس مثل الصلاة الواجبهُ و الصوم الواجب حيث لم يشرع فيها استنابة المكلف فى حال حيوته و انه انما شرعت 
الاستنابة فيها بعد موت المكلفء و لعل- الفرق بينهما و بين باب الحج ان الشارع قد جعل للصلاهُ درجات و مراتب حسب قدرة 
المكلف و عجزه فلا تسقط الصلاه عنه ما دام حيا" حتى يبلغ الأمر إلى صلاه الغريق, و لذا لا تصل النوبة إلى استنابة المكلف 
فى حيوته؛ و اما الصوم فقد جعل الله سبحانه للعاجز عنه فدية طعام مسكين عن كل يوم بمد أو مدين» و هذا بخلاف الحج حيث 
ان العاجز الذى قد استقر عليه الحج ليس هناكك أمر يقوم مقامه فلا يسقط عن المكلف إلا بالإتيان به لانه مما لا بدل له فان 
فرض مشروعيةٌ الاستنابة من الحى يحكم العقل بوجوبه لان اشتغال ذمته بالحج يرتفع بهاء فوجوب دفع الضرر الأخروى و هو 


العقوبة و التوبيخ و المؤاخذة. و لما كان مشروعية الاستنابة عبارة أخرى من براءة ذمة المستنيب بعل النائب فالعقل يحكم 
بوجوب ذلك دفعا للعقوبة إذا مات مشتغل الذمةُ بالحج الى ان يستناب عنه و يأتى النائب بالحج, و هذا واضح. و الله العالم. 


[مسألة 1١7‏ لو نذر ان يحج رجلا فى سنةٌ معينة فخالف مع تمكنه] 


مسألة ١‏ لو نذران يحج رجلا فى سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفارة» و ان مات قبل اتيانهما يقضيان من 
أصل التركة لأنهما واجبان ماليان بلا اشكالء و الصحيحتان المشار إليهما سابقا" الدالتان على الخروج من الثلث معرض عنهما 
كما قبل أو محمولتان على بعض المحامل و كذا إذا نذر الإحجاج من غير تقييد بسنه معينة مطلقا أو معلقا" على شرط و قد 
حصل و تمكن منه و تركك حتى مات فإنه يقضى عنه من أصل التركة و اما لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم يتمكن منه حتى 
مات ففى وجوب قضائه و عدمه وجهان أوجههما ذلك لانه واجب مالى أوجبه على نفسه فصار دينا" غاية الأمر انه ما لم يتمكن 
معذور و الفرق بينه و بين نذر الحج بنفسه انه لا يعد دينا مع عدم التمكن منه و اعتبار المباشرة بخلاف الإحجاج فإنه كنذر بذل 
المال كما إذا قال لله على ان اعطى الفقراء مائهُ درهم و مات قبل تمكنه (و دعوى) كشف عدم التمكن عن عدم الانعقاد 
ممنوعة» ففرق بين إيجاب عمل مباشرى و ان استلزم صرف المال فإنه لا بعد دينا" عليه بخلاف الأول 

إذا نذر إحجاج رحل فى سن معينةُ فمع تمكنه من أداء النذر وجب عليه احجاجه فلو خالف و لم يرسله الى الحج فى وقته وجب 
عليه الكفارة و القضاءء اما وجوب الكفارة فواضح, و اما وجوب القضاء بمعنى 
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وجوب احجاحه فى سنة أخرى فلفحوى ما دل على وجوب القضاء عنه بعد موته- كما يأتى- فإنه يدل على انه دين ثابت عليه 
فيجب عليه فى حيوته الخروج من عهدة الدين سواء قلنا فيما يأتى بأخذ ذلكك من الأصل أو من ثلث ماله فان وجوب الإخراج 
من الثلث أيضا" دال على ثبوت حق فى ماله بنذره؛ هذا مضافا" الى استصحاب اشتغال ذمته و بقاء التكليف عليه بالاحجاج (و 
توهم) ان تقيبده فى النذر بسنة معينة مانع من الاستصحاب (مدفوع) بان وجوب الوفاء مقتض لاشتغال ذمته بالاحجاج فى سنة 
معينهُ فإذا شكك ان ذلك على وحدة المطلوب أو تعدده يستصحب أصل وجوب الإحجاج, و هذا بخلاف وجوب الصلاه فى 
الوقت فان ما دل على ان تارك الصلاهً من تركك الصلاهُ فى وقتها و التهويل و الوعيد الشديد فى عقاب تارك الصلاءٌ تدل على 
ان المطلوب من المكلف من الصلاة المهتم بها غايةٌ الاهتمام هو الصلاه فى الوقت و ان قضائها فى خارج الوقت ليس من باب 
تعدد المطلوب. و لهذا لا يجرى الاستصحاب هناكك كما فى صلاهً الكسوف و الخسوف لان مبدء وقت الصلاه و منتهاه قد عينا 
فى الشريعة بحيث لا مجال للاستصحابء و ثبوت القضاء فى احتراق القرض كله انما هو بدليل أخر (و كيف كان) فلا إشكال 
فى وجوب الإحجاج عليه فى سنهُ أخرى و قد أرسله فى المتن إرسال- المسلماتء و الظاهر عدم وجوب الفور فى ذلكك فله 
التأخير كسائر الواجبات التى لم يحدد لها وقت ما لم يبلغ الى حد التهاون بأمر المولى عز و جل. 

و إذا مات و لم يعمل بنذره وجب الإخراج من ماله» و هل الواجب إخراجه من أصل المال أو من الثلثء و اختار المصنف (قده) 
إخراجه من الأصلء و استدل عليه بان الإحجاج واجب مالى- و لو قلنا بان الحج ليس كذلكك- و الواجب المالى يكون دينا" 
على المكلف يبقى على عهدته الى وقت موته و ينتقل الى ماله بعد وفاته كسائر ديونه» و استدل لوجوب كونه من الثلث بما 
تقدم من الصحيحين. و لا بأس بإعادة ذكرهما و ان تقدمتا سابقا" فالأولى صحيحة ضريس الكناسى المروية فى الفقيه و 
التهذيب عن الباقر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام و نذر نذرا" فى شكر ليحجن به رحلا إلى مكة فمات الذى نذر قبل 


ان يحج حجة الإسلام و من قبل ان يفى بالنذر الذى نذرء قال عليه السلام ان ترك ما لا يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال 
و اخرج من ثلثه ما يبحج به رجلا لنذره و قد وفى بالنذر وان لم يكن ترك مالا" الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه بما 
تركك و يحج عنه وليه حجة النذر. 

و انما هو مثل دين عليه (الثانية صحيح ابن ابى يعفور) المروية فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن رجل نذر الله ان عافى 
الله ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت الله الحرام فعافى الله ابنه و مات الأبء فقال الحجة على الأب بوديها عنه بعض ولده؛ قلت هى 
واجبة على ابنه الذى نذر فيه؟ 

فقال هى واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه. 

(و أجاب عنهما فى المتن) بأن الأصحاب قد أعرضوا عنهما و لن ينقل من أحد انه يخرج الحج 
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النذرى من الثلث» و لكن قد نسب ذلكك فى المتن الى القيل و كأنه (قده) متأمل فى إعراض الأصحاب عنهماء و الاحتياط 
بقتضى خروجه من الثلث الا ان يرضى جميع الورثة بخروجه من الأصلء و لو عملنا بالصحيحتين لكان مقتضاهما إخراج جميع 
موارد النذر المالى من الثلث إذا مات الناذر قبل الوفاء بنذره» و لعل الامام عليه السلام قد نزل النذر بمنزلة الوصيهُ فحكم بعدا" 
بالخروج من- الثلثء و الله العالم. واما المحامل التى أشار فى المتن إليها بقوله أو محمولتان على بعض المحامل فقد تقدم 
ذكرها فى المسألةُ الثامنة من هذا الفصل هذا كله فى القضاء عن الميت الحج الذى نذره. 

واما إخراج الكفارة عنه فمبنى على وجوب إخراج كل واجب مالى من أصل التركة و هو لا يخلو عن الاشكال كما تقدم 
مرارا"» فراجع ما تقدم منا فى المسأله الثامنة من هذا الفصل ص. 

ولو نذر الإحجاج فى سنة معينة أو مطلقا معلقا على شرط و قد حصل الشرط فى حيوته أو مطلقا من غير تعليق على شرط و لم 
يتمكن طول حيوته من وفاء النذر فلا إشكال فى عدم وجوب- الكفارة عليه و لا إخراجها من ماله» و هل يجب عليه وليه 
إخراجه من ماله من الثلث أو الأصل أو لا يجب مطلقا (وجهان) و اختار فى المتن وجوب الإخراج مستدلا" بأنه واجب مالى 
أوجبه الناذر على نفسه بالالتزام النذرى فصار دينا" عليه بنفس التزامه به قبل مرتبة تعلق وجوب الوفاء به مثل ما إذا استدان دينا و 
لم يتمكن من أدائه حتى مات» و هذا بخلاءف ما إذا نذر الحج بنفسه حيث انه لا يعد دينا" إذا لم يتمكن طول حيوته فان 
الواجب عليه هو العمل بنفسه وقد سقط عنه بالعجز عنه فلا موجب لتعلقه بماله بعد وفاته (و فيه أولا") ان ما افاده لا يوافق ما 
اختاره فى- المسألة الثامنة من ان جميع الواجبات الإلهيهُ دين لله تعالى سواء كان الواجب أداء مال أو كان عملا" صرفا" و ان 
المنشأ لكونه دينا" هو الخطاب التكليفى المتعلق به وان كان معذورا" فى تركه امتثاله عند عدم التمكن منه (نعم) لو كانت 
القدره شرطا" شرعيا" كالاستطاعة للحج الإسلامى لم يوجب دينا" على المكلف ما دام عاجزا" عن المكلف به (و ثانيا") منع ما 
ذكره من ان إيجاب الناذر على نفسه بالا-لتزام النذرى يوجب صيرورة الملتزم به دنيا'" عليه بنفس التزامه (وجه المنع) ان كونه 
دينا" عليه موقوف على إمضاء الشارع إياه و امره بوجوب الوفاء به و لو لا امره به لم يصر دينا" عليه» و هذا بخلاف دين الناس 
حيث انه بقبض المديون من الدائن أو بإتلا.ف ماله أو جنايته عليه يعتبر قراره فى ذمته عرفا" و ان لم يوجب عليه حكما" 
تكليفيا" لعجزه عن الأداء طول حيوته, و الله العالم. 


[مسألة (1) لو نذر الإحجاج معلقا" على شرط] 


مسألة (1) لو نذر الإحجاج معلقا" على شرط كمجىء المسافر و شفاء المريض فمات قبل حصول- الشرط مع فرض حصوله 
بعد ذلكك و تمكنه منه قبله فالظاهر وجوب القضاء منه الا ان يكون مراده التعليق على ذلكك الشرط مع كونه حيا" حينه و يدل 
على ما ذكرنا خبر مسمع بن عبد الملككث فيمن كان له جارية حبلى فنذر إن هى ولدت غلاما ان يحجه أو يحج عنه حيث قال 
الصادق عليه السلام 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١‏ ص: ١817‏ 

بعد ما سئل عن هذا: ان رجلا نذر فى ابن له ان هو أدرك ان يحجه أو يحج عنه فمات الأب و أدرك الغلام بعده فاتى رسول 
الله صلى الله عليه و الله فسيلة عن ذلكك فأمر رسول الله (ص) ان يحج عنه مما تركك أبوه» و قد عمل به جماعه؛ و على ما ذكرنا 
لا يكون مخالفا" للقاعدة كما تخليةُ سيد الرياض و قرره عليه صاحب الجواهر و قال ان الحكم فيه تعبدى على خلاف القاعدة 
هذه المسألهُ نظير ما مر فى المسألهُ العاشرة الا ان المفروض هناك كان فى نذر الحج بالمباشرة معلا" على الشرطه و فى هذه 
المسألهُ فى نذر الإحجاج معلقا على الشرطء و الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين (الأول) فيما هو مقتضى القواعد الشرعية 
(فنقول) قد تقدم فى المسألة العاشرة ان المصنف (قده) ابتنى المسألة على كون المقام من قبيل الواجب المشروط أو من قبيل 
الواجب المعلق فعلى الأول لا يجب القضاء عنه و على الثانى يجبء و كان اللازم عليه (قده) هنا أيضا" ان يبنى المسألة على ما 
بنى عليه هناكك فيقال ان الشرط الذى علق عليه نذر الإحجاج كمجىء المسافر أو شفاء المريض ان أخذ فى النذر فى نيةُ الناذر 
على سبيل الواجب المشروط لم يجب على ولى الميت الإحجاج من تركته» فإن إنشاء الالتزام من الناذر و ان كان فعليا" الا ان 
المنشأ و هو الالتزام استقبالى مقيد حصوله بتحقق المعلق عليه» و المفروض عدم تحققه فى حياةً الناذر» فلم يحب عليه شىء فى 
حيوته حتى بتعلق بماله بعد موته» و هذا بخلاف ما لو أخذ الشرط عند النذر على طريق الواجب المعلق بمعنى كون التزام الناذر 
فعليا" و الملتزم به استقباليا" مقيدا" بحصول الشرطء فان حصول الشرط و لو بعد موته كاشف عن تحقق التزام الناذر و وجوب 
الوفاء بنذره فى حال حيوته» فيجب حينئذ إخراج مؤنة الإحجاج من تركته. 

و العجب ان المصنف (قده) لم يذكر هذا التفصيل هيهنا و جعل الحكم بوجوب الإخراج من التركة مقتضى القاعدة غير مخالف 
لها كما صرح به فى أخر كلامه. 

(أقول) لعل الفرق بين هذه المسألةٌ و المسألة العاشرةٌ ان المنذور هناكك كما كان هو حج الناذر مباشرة لا يحتمل ان يشمل نذره 
ما بعد موته لانتفاء الموضوع حينئذء بخلاف المقام فإن- الإحجاج انما يكون ببذل المال فما دام المال موجودا فموضوع النذر 
متحقق, فإذا كان الظاهر من النذر هو تعلقه بماله أعم من ان يكون إخراجه حال حيوته أو بعد وفاته و لم يكن منصرف نذره هو 
تحقق الشرط المعلق عليه النذر فى حال حيوته كان مقتضى القاعده هو وجوب إخراج مؤنة الإحجاج من تركته و لو كان 
حصول الشرط كشفاء المريض أو قدوم المسافر بعد وفاته لشمول نذره لما بعد الوفاة (نعم) لو كان الظاهر المنصرف اليه من 
النذر هو تعليق النذر على حصول الشرط فى حال حيوته فالقاعدة تقتضى سقوط وجوب الوفاء بالنذر بموت الناذر إذا لم يتحقق 
الشرط الا بعد موته كما هو مفروض المسألةُ هذا تمام الكلام فى المقام الأول أعنى بيان ما هو مقتضى القاعدة فى المسألة. 
(المقام الثانى) فى بيان ما يدل عليه الاخبار» و قد تقدم نقل صحيح ضريس و صحيح ابن 
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ابى يعفور» و مقتضاهما إخراج نفقة الإحجاج من ثلث مال الميت الناذر» و لكن مورد الأول هو النذر المطلق و مورد الثانى هو 
النذر المشروط مع حصول الشرط قبل موت الناذر فلا ربط لهما بالمقام فان الكلام هيهنا هو فى صور حصول الشرط بعد موته 


فيبقى خبر مسمع بن عبد الملك و قد رواه فى الكافى فى كتاب الايمان و النذور و هو الحديث الخامس و العشرون من باب 


النذور عن الصادق عليه- السلام؛ و فيه: قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كانت لى جارية حبلى فنذرت لله عز و جل ان ولدت 
غلاما" أن أحجه و أحج عنه. قال عليه السلام ان رجلا-" نذر لله فى ابن له ان هو أدركك يحج عنه أو يحج به فمات الأب و 
أدرك الغلام بعده فاتى رسول الله صلى الله عليه و آله الغلام فسيلة عن ذلكك فأمر رسول الله (ص) ان يحج عنه مما تركك أبوه. 
(و لا يخفى) ان مورد سؤال السائل انما هو النذر المعلق على الشرط الذى حصل المعلق عليه فى حيوته- كما هو الظاهر من قوله 
فنذرت لله عز و جل ان ولدت غلاما (إلخ) فإن من المستبعد أن يسئل الامام عليه السلام فى حال حمل الجارية و قبل ان تلد. بل 
الظاهر انه قد سئل هذا السؤال بعد ان ولدت الجارية غلاما '" سيما مع قوله كانت لى جارية حبلى» و لم يقل ان لى جارية حبلى 
فان ظاهره ان الجاريهُ كانت له فى الزمان الماضى فكانت حبلى و انه فى حال السؤال ليست حبلى و انها قد ولدت غلاما"» 
فيسئل ما هو حكم نذره الذى لازمه ان يحج عنه فى الحال أو يصبر حتى يدركك و يكبر فيعطيه مالا ليحج به عن نفسه: فأجاب 
الإمام عليه السلام بأنه وقع نظير ذلكك فى زمان رسول الله صلى الله عليه و آله و هو انه نذر رجل انه ان أدركك ابنه الذى كان 
صغيرا" فى زمان نذره و بقى حتى كبر و بلغ مبلغ الرجال ان يحج الأب نيابة عن ولده ان يحج به و يأخذه معه الى الحج فمات 
الأب قبل ان يدرك الغلام و كان صغيرا" عند موت أبيه ثم أدرك و اتى رسول الله صلى الله عليه و آله فسيلة عن ذلكك فأمر 
رسول الله (ص) ان يحج هذا الولد الذى بلغ مبلغ الرجال نيابة عن والده و يأخذه نفقة حجه ذلكك من تركه أبيه. 

و يقع الكلا-م حينئذ فى ان جواب الامام عليه السلام و نقل هذا الحديث عن رسول الله (ص) كيف يكون جواب السائل و انه 
ماذا فهم السائل من كلام الامام عليه السلام (فنقول) ن مورد سؤال السائل كما عرفت هو ما إذا حصل شرط النذر قبل موت 
الناذر و لما حكم النبى صلى الله عليه و آله و سلم فى قضية الغلام الذى أدرك بعد موت والده بان يحج عن أبيه من تركته فهم 
الراوى ان- الحكم كذلك فى مورد سئواله بمعنى انه يجب عليه الوفاء بنذره و انه لو مات قبل الوفاء بالنذر يخرج من تركته بل 
الحكم فى مورد السؤال أوضح فإن الشرط المعلق عليه فى مورد السؤال قد كان متحققا" قبل موت الناذر بخلاف مورد الحديث 
النبوى فإذا كان الحكم هو إخراج الحج من تركه الميت فى النبوى مع عدم وجوب الوفاء بالنذر فى حال حياةً الناذر لعدم تحقق 
الشرط ففى مورد السؤال اولى» هذا تقريب الاستدلال بحديث مسمع؛ و هو حسن. 
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بقى الكلا-م فى أمرين (الأسول) ان الحكم فى هذا الحديث هل هو على خلادف القاعدة- كما اختاره المحقق أستادنا النائينى 
(قده) فيما علقه هنا- أو انه موافق للقاعدة؛ و قد عرفت فى المقام الأول ان الحكم موافق لهاء فراجع و تأمل (الأمر الثانى) ان 
القاعدة حسبما بيناه تقتضى خروج مؤنة الإحجاج من أصل التركة و هو مقتضى حديث مسمع حيث قال فى أخر الحديث" فأمر 
رسول الله (ص) ان يحج عنه مما تركك أبوه" إذ ظاهره إخراج مؤنة الحج من مطلق تركه الميت لا من ثلثه فقطء لكن فى 
صحيحى ضريس و ابن اى يعفور الخروج من الثلث» و موردهما وان كان صوره حصول المعلق عليه قبل موت الناذر الا-ان 
الحكم بالخروج من الثلث فى مورد الحديث النبوى و هو ما إذا لم يحصل المعلق عليه الا بتعد موت الناذر بطريق اولى» لعدم 
وجوب الوفاء بالنذر حتى يقال انه مات مديونا" فيخرج من الأصلء و حينئذ فيمكن ان يكون حكم النبى صلى الله عليه و آله أن 
يحج مما تركك أبوه غير وارد مورد انه يخرج من الأصل و الثلث (و كيف كان) فالاحتياط يقتضى- الخروج من الثلثء و الله 


العالم 


[مسألة )١(‏ إذا كان مستطيعا" و نذر ان يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى] 


مسألة (18) إذا كان مستطيعا" و نذر ان يحج حجة الإسلام انعقد على الأقوى و كفاه حج واحد و إذا تركك حتى مات وجب 
القضاء عنه و الكفارة من تركته و إذا قيده بسنهُ معينة فاخر عنها وجب عليه الكفارة» و إذا نذره حال عدم الاستطاعة انعقد أيضا" 
و وجب عليه تحصيل الاستطاعة مقدمة الا ان يكون مراده الحج بعد الاستطاعة 

فى هذه المسألة أمور (الأول) المعروف بين أكثر المتأخرين جواز نذر الواجب و انعقاده خلافا" للمحكى عن المرتضى و الشيخ 
وابى الصلاح وابن إدريس حيث منعوا عن نذر صوم أول يوم من شهر رمضان لانه صيام واجب متعلق لحق الله سبحانه بغير 
النذر فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصلء و لانه على تقدير كونه يوما" من رمضان قد استحق صيامه بالأصل و لا يمككن ان يقع فيه 
غيره» و مقتضى الدليل الأول عدم صحة نذر كل واجب بل عدم صحة اليمين عليه. 

(و كيف كان) فما استدل لعدم صحة نذر الواجب غير ما تقدم وجوه (الأول) ان المعتبر فى صحة النذر قدرة الناذر على متعلقه 
فعلا-" و تركاء و الواجب الشرعى ليس كذلكك فإنه قد ثبت فى محله ان الممتنع شرعا كالممتنع عقلاء فلا قدرة شرعا" على 
تركك الواجب (الثانى) ان الواجب على ما سلكه المصنف (قده) حق لله سبحانه و هو تعالى مستحق له مثل دين المخلوقين بل هو 
مملوك له تعالى و لا يصح جعل مملوك لمالك ملكا له لعدم حصول ملكية شىء لمالكك له لكونه من قبيل تحصيل الحاصل 
(الشالث) لغوية إيجابه على الناذر بالنذر لعدم ترتب اثر عليه بعد وجوبه عليه بالأصل إذا الأ-ثر الحاصل من الإيجاب انبعاث 
المكلف نحو إيجاده و هو حاصل بالوجوب بالأصل فلا فائدة فى بعثه اليه بالنذر. 

و شىء من هذه الأدلة لا يثبت عدم انعقاد النذر المتعلق بالواجب (اما كون الإيجاب بالنذر تحصيلا للحاصل) فلان الحاصل 
بالنذر ليس عين الحاصل بالإيجاب الأول الأصلى بل هو مثله 
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و يتفاوتان بالأصالة و العرضء حيث ان وجوب حجة الإسلام ثابت بأصل الشرع و وجوب الحج النذرى ثابت بالعرضء نعم يلزم 
من انعقاد النذر المتعلق بالواجب اجتماع المثلين و هما الوجوب الثابت للحج بالأصل و الوجوب الثابت له بالنذر (و يجاب عنه) 
بإمكان اجتماعهما مع اختلافهما بالرتبة كما هو الحق. حيث ان الوجوب الأصلى مأخوذ فى موضوع الوجوب بالنذرء إذ النذر 
متعلق بما هو الواجب بالأصلء فالوجوب النذرى متعلق بالوفاء بالنذره و الوفاء به متفرع على النذر تفرع كل عرض على 
موضوعه؛ و النذر متفرع على الواجب مثل تفرع وجوب الوفاء بالنذر على النذر. فوجوب الوفاء متأخر عن الوجوب الأصلى 
بمرتبتين» فلا اجتماع لهما فى المرتبة» و باختلافهما فى الرتبه ترتفع غائلة اجتماع المثلين كما هو كذلكك فى اجتماع الضدين. 
هذا مضافا" الى ان المثلين إذا كانا من مهِية قابلة للتشكيكك و لم تكونا من مهيه متواطئة على ما هو مصطلح أهل المنطق 
فاجتماعهما لا مانع فيه و لو كانا فى رتبة واحدة فإن نتيجة اجتماعها تكون تأكد وجود المهية و شدته كالبياض العارض على 
الجسم الأبيض فإن عروضه يورث شده البياضء و هكذا هيهنا فالوجوب الحاصل بالنذر يوجب تأكد الوجوب للواجب بالأصل و 
تحصل الفائدة فى تقوية البعث و تحقق انبعاث قوى لم يكن قبل النذر و ذلكك مضافا" الى وجوب الكفارة على حنثه و الغالب 
فيمن ينذر فعل الواجب هو إيجاد باعث قوى حتى لا يتركك الواجب الأصلىء و هذا لا مانع منه. 

(و اما الاستدلال بعدم القدرة) فيجاب عنه أولا" بالنتقض بالنذر على ترك الحرام مع جوازه و انعقاده بلا شبهه عندهم و قد ورد 
فيه اخبار كثيرة (ففى خبر زرارة) عن الباقر عليه السلام كل يمين حلفت عليها ان" تفعلها بماله فيه منفعة فى الدنيا و الآخر فلا 
كفارة عليه و انما الكفارة فى ان يحلف الرجل و الله لا ازنى و الله لا اشرب و الله لا أسرق و الله لا أخون و أشباه هذا أولا أعصى 
ثم فعل فعليه الكفارة فيه» و غير ذلكك من الاخبار (و ثانيا") ان المستفاد من الالتزام التشريعى بفعل شىء أو تركه هو وجوب 
صرف القدرةٌ فى فعله أو تركه» و هذا لا يوجب سلب القدرٌ عنهماء كيفء و القدرة موضوع لوجوب صرفها فى أحدهماء فمع 


وجوب الشىء يكون قادرا" على إتيانه تكوينا" و متمكن من إتيانه تشريعا فلا يمنع لزوم الإتيان به تشريعا عن انعقاد نذر إتيانه 
لان نذره مؤكد لوجوبه واما ما قيل فى مقدورية المنذور إذا تعلق النذر بالواجب بأنه لو قلنا بخروج الواجب عن حيز القدرة 
بوجوبه بمجرد الخطاب الأصلى به للزم من وجود الخطاب عدمه كما فى تقرير درس بعض السادة الأعاظم فلعله ليس على ما 
ينبغى لأسن انسلاب القدره عن متعلق الخطاب بسبب الخطاب لا- يوجب سقوط الخطاب عنه. بل اللازم منه هو عدم صحة 
خطاب أخر به. و اما هو فمتعلقه مقدور فى رتبة موضوع الخطاب و ان صار غير مقدور بالخطاب. 

و اما الاستدلال بكون الواجب ملكا لله تعالى و دينا" له وانه لا يصح جعل ملكك لأحد ملكا له 
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ثانيا"' بجعل أخر فلما فيه (أولا) من فساد المبنى» إذ ليس فى إيجابه تعالى الواجب على عباده الا إيجابه تعالى و لزوم امتثال امره 
على المكلف عقلاء و اما كون المأمور به ملكا له تعالى أو حقا له أو دينا" على نهج سائر التمليكات و الحقوق و الديون فلم يقم 
عليه دليل وان لم يكن فى اعتباره محذور لو قام عليه الدليل (و ثانيا") انه لا بأس فى صيرورة شىء متعلقا" لحق شخص واحد 
من جهتين أو أزيد و ليس ذلكك بعادم النظير كما فى حق الخيار الثابت فى بيع واحد بخيار المجلس و الشرط و و الحيوان مثلا" 
إذا اجتمعت أسبابها و تكون نتيجةُ اجتماعها جواز الأخذ ببعض منها عند سقوط البعض الأخر. 

و اما الاستدلال بلغوية الأمر به من ناحية النذر مع كونه مأمورا" به بالخطاب الأصلى فبالمنع عنها إذ يترتب على الأمر النذرى 
تأكد الخطاب الأصلى و انبعاث المكلف بتأكده إذا كان بحيث لم يكن ينبعث بالخطاب الأصلى مجردا" عنه كما هو المعلوم 
بالوجدان مع ترتب الكفارة على مخالفته» فالحق صحةٌ نذر الواجب كما يصح نذر المندوب. 

(الأمر الثانى) إذا نذر ان يحج حجة الإسلام كفاه حج واحد ولا يجب عليه حجان بل لا يعقل التعدد لان المنذور هو الحج 
الإسلامى و هو لا يكون فى العمر الإمره واحده و فى كشف اللثام دعوى الاتفاق على كفايه الحج الواحد فى مفروض المسألة. 
(الأمر الثالث) إذا ترك الناذر لحج الإسلام حتى مات وجب القضاء عنه من تركته فيكون الحج الذى يقضى عنه بعد وفاته حجة 
الإسلام التى تعلق النذر بها لوجوب إخراج حجة الإسلام من تركته إذا لم يأت به فى حال حيوته بعد استقراره و إطلاق النذر 
عن كونه فى سنه معينة فيكون حال الحج الذى يقضى عنه بعد وفاته كحجة الذى يأتى به فى حال حيوته فى كونه كافيا" عن 
حج الإسلام و النذر معاء و يجب إخراج الكفارة لمخالفته النذر و يكون ذلكك من أصل تركته على كلام قد تقدم الإيماء إليه 
من ان كل واجب مالى هل يكون حاله كسائر ديون الميت أو لا. 

(الأمر الرابع) إذا قيد نذره بحجة الإسلام فى سنه معينة فاخر عنها وجب عليه الكفارة لمخالفته النذر و يجب عليه الإتيان بحجة 
الإسلام فى سنه أخرى بعدها و فى كون ما يأتى به فى سنه أخرى قضاء عن الحج المنذور فى السنه المعينة التى لم يأت به فيها 
وجَهانء أقواهما الأول »“بناء على وجوت ققبَاء اندر المعية كما مر.فى الأمن الثالنك الذى ذكرناه فى طى المسألهُ الثامنة» و لا مانع 
عن قصد قضاء النذر عند الإتيان بحجة الإسلام فى سنه أخرى لكونها حجة الإسلام التى نذر الإتيان بها فينوى بها قضاء الحج 
النذرى فى السنه المعينة نعم إذا اتى بحجة الإسلام فى سنه أخرى لا يتمكن من الإتيان بها ثانيا" قضاء عن النذر المعين. 

(الأمر الخامس) إذا نذر حج الإسلام فى حال عدم الاستطاعة فلا يخلوا ما يكون المنذور هو حجة الإسلام مقيدا" بكونها فى 
حال عدم الاستطاعة أو يكون معلقا على حصولها أو يكون مطلقا عن 
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التقييد بحال الاستطاعة أو عدمهاء و الحكم فى الأول هو بطلان النذر لان حج الإسلام المفيد بكونه فى حال عدم الاستطاعة غير 
مقدور لكون وجوبه مشروطا بالاستطاعة, اللهم الا على ما استظهره المصنف (قده) من كون الحج الصادر عن غير المستطيع هو 


أيضا" حجة الإسلام كما مر فى طى المسألة الخامسة و الستين مع ما فيه و فى الثانى هو صحة النذر و عدم وجوب تحصيل 
الاستطاعة بسبب النذر كما لا يجب تحصيلها لأجل الحجء و على الثالث أيضا" يصح النذر و يجب تحصيل الاستطاعة لأجل 
النذر لكونه مطلقا عنها غير مقيد بها كما هو واضح 


[مسألة (14) لا يعتبر فى الحج النذرى الاستطاعة الشرعية] 


مسألة (10) لا يعتبر فى الحج النذرى الاستطاعة الشرعية بل يجب مع القدرة العقلية خلافا للدروس و لا وجه له إذا حاله حال 
سائر الواجبات التى تكفيها القدرهُ عقّلا 

الفرق بين الاستطاعة الشرعية و العقليهُ من وجهين (أحدهما) يرجع الى ناحية الملا-كك بدخل الشرعية منها فى ملاكك متعلق 
التكليف كحج الإسلام؛ حيث ان الاستطاعة اليه دخيلة فى صيرورته ذا ملاكك فلا ملا-كك للوجوب فى حج المتسكع. و 
الاستطاعة العقلية دخيلة فى حسن الخطاب و صحة الطلب عن المكلفء. حيث ان العقل يحكم بقبح المطالبةٌ عمن لا يقدر على 
الإتيان به (و ثانيهما) يرجع الى ناحية الخطابء حيث ان الشرعية منها يؤخذ شرطا" فى موضوع- الخطاب على نحو القضية 
الشرطية مثل قوله تعالى مَن اشبَطاع إِلَِهِ سَبِيلًا أو يؤخذ موضوعا" للخطاب على نحو القضية الحمليه مثل قول القائل المستطيع 
يجب عليه الحج أو المسافر يجب عليه القصرء و اما العقلية فلا يؤخذ فى موضوع الخطاب بل بحكم به العقل عند حكم الشارع 
حكما إلزاميا بفعل شىء أو تركه؛ و يتعقب حكمه حكم الشارع بلا تقييد فى خطابه بالقدرة مثل صل أو لا تشرب الخمر بقوله 
ان قدرت. فالمعتبر منها عقلا هو ما به يصح المطالبهٌ من العبد من حيث كونه قادرا" على الامتثال سواء كان قادرا" على الامتثال 
أو على تحصيل القدرة عليه و لو بألف واسط» فالمعتبر فى قبح المطالبة عن العاجز هو العجز بقول مطلق بان لا يكون قادرا" 
أصلا" لا بالقدرة على الفعل و لا بالقدرة على تحصيل القدرة» و المعتبر فى الاستطاعة الشرعية هو ما حدده الشارع فى اعتبارها 
لو كان منه تحديد كما فى الحج حيث حدد القدرة المعتبرة فيها بالزاد و الراحلة و التمكن منهماء و مع عدم التحديد منه فالمدار 
على صدق القدرةٌ عرفاء و هذا التفاوت ينشأ من ناحية اختلاف الحاكم فى اعتبارهاء فالقدرة العقلية لما لم تكن دخيلة فى ملاكك 
متعلق الخطاب و يرى العقل متعلقة ذا ملاك فلا حرم يحكم بحسن الخطاب و لزوم امتثاله فيما إذا كان باب امتثاله مفتوحا على 
العبد بأى نحو من الأنحاء؛ و ينحصر حكم قبح العقاب بالمطالبة عنه فيما: إذا كانت أبواب الامتثال مسدودة على العبد على نحو 
الإطلاق, و القدرةٌ الشرعية لما كانت دخيلة فى صيرورة المتعلق ذا ملاكك فان كان الحد المعين منها هو الدخيل فيحدده به و 
مع عدمه فالمدار على ما هو القدرهً عند العرف لكون الخطابات منزله على ما يتفاهم منها عند العرف. 

إذا تبين ذلك فنقول الخطاب المتعلق بموضوع ينقسم إلى أقسام (منها) ما يكون ملاكك 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج5١21‏ ص: ١88‏ 

وجوب متعلقة مشروطا بالقدرةٌ فيأخذه الشارع فى موضوع خطابه (و منها) ما لا يكون وجوب متعلقة مشروطا و لم يؤخذ فى 
موضوع الخطاب لكن العقل يعتبرها فى حسن الخطاب. و ما هو- المعتبر عند العقل هو القدرة بأى نحو تحققت فى مقابل العجز 
المطلق عن الامتثال و فى مثله يكون التكليف مع عدم القدرةٌ عن امتثاله فعليا لكنه غير منجز لعجز المكلف عن امتثاله (و منها) ما 
يكون ملاك وجوب الواجب مشروطا بالقدرة كالحج الإسلامى لكن الشرط لوجوبه هو القدرة- العقلية لا الشرعية؛ و هذا مثل 
النذر فان وجوبه مشروط بالقدرة لكن لا بالقدرة الشرعية بل التى يراها العقل قدره. فهو اى النذر متوسط بين الحج الإسلامى و 
بين سائر الواجباتء اما ان القدرة شرط لوجوب الوفاء بالنذر فلان وجوب الوفاء به تابع لما التزم به الناذر» و من الواضح ان النذر 


انما يتعلق بالفعل الاختيارى» فيكون النذر مثل الطلب فى اقتضائه تقييد متعلقةٌ بالقدرة. 

(و السر فى ذلككث) ان التزام العاقل بشىء سواء كان التزاما" لله تعالى أو كان التزاما" لخلقه مثل الالتزامات فى باب العقود و 
العهود فيما بين الناس بعضهم مع بعضء كل ذلكك لا يمكن ان يكون مطلقا" عن القدرة فى متعلق الالتزامات» بل انما يتعلق 
الا-لتزام بالفعل المقدور بحيث يكون القدرة شرطا" للالتزام» و اما ان القدره هى القدرة العقليهُ فى مقابل العجز المطلق فلان 
الالتزام بالشىء عند العرف و معاملاتهم لا تقيبد فيه و فى موارده الا بان لا يكون عاجزا" فشرطيه القدرهٌ الشرعية محتاجة إلى 
دليل خاص كما ثبت ذلك فى شرطيةُ القدرهُ فى وجوب حج الإسلام هذا مضافا" الى ما يظهر من النص و الفتوى من عدم 
اعتبار أزيد من القدرة العقليهُ فى النذر و شبهه. 

خلافا" لما عن ظاهر الدروس من كون المعتبر فى الحج النذرى هى القدرة الشرعية» قال (قده) و الظاهر ان استطاعة النذر شرعية 
لاعقلية» فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك الى- النذر فان أهمل و استمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الإسلام 
أيضا" (انتهى) و ظاهره توقف وجوب الحج النذرى على الاستطاعة الشرعية مثل توقف وجوب حجة الإسلام عليها و يترتب على 
قوله تقديم الحج النذرى على حجة الإسلام لو نذر الحج قبل الاستطاعة نذرا" مطلقا غير مقيد بسنهُ معينة» و ظاهر الأصحاب 
تقديم حجة الإسلام عليه فى هذه الصورة لأن وجوبها على الفور بخلاف الحج النذرى فإن مدته العمر. كما ان مقتضى قوله هو 
عدم وجوب الحج النذرى عليه قبل حصول الاستطاعة الشرعية. 

(و لا يخفى) ان ما اختاره مخالف للنص و الفتوى و لذا احتمل فى الجواهر حمله على وجوب تقديم الحج النذرى إذا حصلت 
الاستطاعة الشرعية من جهة ان النذر موجب لكون الحج دينا" عليه. و الدين مانع من حصول الاستطاعة الشرعية لحجة الإسلام و 
لو كان الدين موسعا" و يؤيده تفريعه على قوله (ان استطاعة النذر شرعية) قوله فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلكك 
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الى النذر (إلخ) فإن هذا التفريع لا يلائم اعتبار الاستطاعة الشرعية فى حج النذرء بل المناسب له ان يقول: فما لم يصر مستطيعا" 
بالاستطاعة الشرعية لا يجب الحج عليه للوفاء بالنذر. 

لكن هذا الاحتمال بعيد عن عبارته (و كيف كان) فلو كان مراده (قده) من عبارة الدروس ما هو الظاهر منها يرد عليه انه لا وجه 
له و الله العالم 


[مسألة (12) إذا نذر حجا" غير حج- الإسلام فى عامه و هو مستطيع] 


مسألة (18) إذا نذر حجا'' غير حج- الإسلام فى عامه و هو مستطيع لم ينعقد إلا إذا نوى ذلكك على تقدير زوالها فزالت» و 
يحتمل الصحة مع الإطلاق أيضا" إذا زالت حملا لنذره على الصحةٌ 

إذا نذر حجا فى عامه و هو مستطيع غير حجة الإسلام لم ينعقد لانتفاء القدرة عليه بوجوب حجة الإسلام عليه فى عامه معينا" 
على ما تقتضيه فورية وجوبهاء فوجوبها مانع شرعى عن انعقاد النذر لان المانع الشرعى كالمانع- العقلى فى ذلك فيبطل نذره 
لانه نذر ما لا يصح فعله. هذا إذا قصد الحج النذرى مع بقاء الاستطاعة بأن كان نذره مقيدا" بالحج فى عام الاستطاعة غير حجة 
نذر مطلقا اى خاليا" عن التقييد ببقاء الاستطاعة أو زوالها ففى المدارك انه يحتمل البطلان لانه نذر فى عام الاستطاعة غير حجة 
الإسلام» و يحتمل الصحة حملا للنذر على الصحة. 


(و لا يخفى ما فيه) لان مورد الحمل على الصحة انما هو فيما إذا كان الشكك فى صدور الصحيح من الفاعل أو الفاسد كما إذا 
شكك فى كون الصادر منه هو النذر المقيد ببقاء الاستطاعة أو المقيد بزوالها حيث ان طبع الناذر فى نذره ان يكون قاصدا" 
للصحيح من النذرء و اما إذا علم بخلو نذره عن قصد الحج النذرى مع بقاء الاستطاعة أو زوالهاء فالصادر منه معلوم و انما الشكك 
فى حكمه من جهة الشكك فى كون مدار البطلان على قصد النذر فى عامه مع بقاء الاستطاعة أو- كون مدار الصحة على قصد 
النذر فى عامه مع زوالهاء فعلى الأول لا يبطل؛ لخلوه من مدار البطلان (و على الثانى) لا يصح لخلوه عن مدار الصحة؛ و مع خلو 
النذر عن القصدين يمكن صدور المنذور منه على الوجه الصحيح, و هو فيما إذا زالت منه الاستطاعة و يمكن صدوره على 
الوجه الفاسد و هو فيما إذا بقيت الاستطاعة فيكون المنذور هو الجامع بين المشروع و غيره» فربما يقال حينئذ- كما فى 
المستمسكك بان النذر الجامع بين المشروع و غيره فاسد لان الجامع بينهما غير مشروع لانطباقه على غير المشروع. 

و الحق ان يحكم بصحته لا-ن هذا الجامع مع زوال الاستطاعة فى عامه واقعا لا ينطبق الا على المشروع و ان كان النذر متعلقا 
بالجامع» لكن الجامع مع زوال الاستطاعة واقعا ينحصر فرده بالمشروع كما انه مع بقائها ينحصر فى غير المشروع؛ فيصح ان يقال 
بصحته إذا زالت الاستطاعة و ان لم يعلم بها حين النذرء لكن زوال الاستطاعة بعده يكشف عن صحته حال وقوعه. 


[مسألة (17) إذا نذر حجا" فى حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت] 


مسألة (17) إذا نذر حجا" فى حال عدم الاستطاعة الشرعية ثم حصلت فان كان موسعا 
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أو مقيدا" بسنةُ متأخره قدم حجة الإسلام لفوريتها وان كان مضيقا بان قيده بسنةُ معينة و حصل فيها الاستطاعة أو قيده بالفورية 
قدمه و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجبت و الا فلا لان المانع الشرعى كالعقلى و يحتمل وجوب تقديم النذر و 
لو مع كونه موسعا لانه دين عليه بناء على ان الدين و لو كان موسعا" يمنع عن تحقق الاستطاعة خصوصا مع ظن عدم تمكنه من 
الوفاء بالنذر ان صرف استطاعته فى حجة الإسلام. 

إذا نذر حجا فى حال عدم الاستطاعة ثم حصلت له الاستطاعة الشرعيه فلا تخلو عن صور (الاولى) ما إذا كان متعلق النذر 
موسعا" غير مقيد بسنة أو كان مقيدا" بسن متأخرة عن عام حصول الاستطاعة» و لا إشكال فى تقديم حجة الإسلام حينئذ لعدم 
مزاحمة شىء لهاء فبما ان وجوبها فورى يجب الإتيان بها فى أول عام الاستطاعة (الثانية) ان يكون النذر مقيدا" بإتيان متعلقة 
فورا" بمجرد حصول الاستطاعة (الثالثة) ان يكون النذر مقيدا" بإتيان متعلقهُ فى سنه معينةُ و اتفق تحقق الاستطاعةٌ فى تلكك 
السنهء وقد حكم فى المتن بوجوب تقديم النذر فى هاتين الصورتين لكون وجوب حجة الإسلام مقيدا" بالاستطاعة» و وجوب 
الوفاء بالنذر مانع من تحققها فان المانع الشرعى كما لمانع العقلى» و قد تقدم تفصيل الكلام فى ذلكك فى المسألة ١‏ من مسائل 
فصل الاستطاعة» و انه بحصول الاستطاعة هل يبطل النذر أولا و على تقدير صحته هل يقدم على حجة الإسلام أولاء و قد اختار 
المصنف (قده) هناك تبعا" لصاحب الجواهر و غيره عدم بطلان- النذر و تقديمه على حجة الإسلام فراجع الجزء الحادى ص 
زذ 

ثم انه على القول بتقديم النذر فلو اتى بالحج المنذور فى عام الاستطاعةٌ و بقيت استطاعة جديده الى العام القابل وجب الإتيان 
بحجة الإسلام و الا لم يجبء لعدم تحقق الاستطاعة لها اما فى العام الأول فلتقديم النذر عليه و اما فى السنه التى بعدها فلعدم 
حصول الاستطاعة. 


و اما ما احتمله فى المتن أخيرا" من مانعية النذر المطلق لوجوب حجة الإسلام من جهة كونه دينا" وان الدين و لو كان موسعا" 
أو مؤجلا مانع من تحقق الاستطاعة الشرعية فقد تقدم فى المسألة الخامسة عشر من هذا الفصل ان هذا هو الذى أبداه فى 
الجواهر فى عبارةٌ الدروس و قال بإمكان ان يكون مراده وجوب تقديم الحج النذرى بصيرورته دينا"» و الدين و لو كان موسعا 
مانع من حصول الاستطاعة الشرعية» كما انه قد مر منا التحقيق فى عدم منع الدين الموسع عن تحقق الاستطاعة و لا سيما مع 
الظن بالتمكن من أدائه عند حلول اجله و ان المانع هو الدين المعجل مع مطالبة الدائن و عدم رضاه بالتأخير» فراجع المسألة 
السادسة عشر من مسائل فصل الاستطاعةٌ فى الجزء الحادى عشر ص 68". 


[مسألة 14 إذا كان نذره فى حال عدم الاستطاعة فوريا" ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر فى عامه] 


مسألةُ 14 إذا كان نذره فى حال عدم الاستطاعةٌ فوريا" ثم استطاع و أهمل عن وفاء النذر فى عامه وجب الإاتيان به فى العام 
القابل مقدما" على حجة الإسلام و ان بقيت الاستطاعة اليه 
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لوجوبه عليه فورا" ففورا" فلا يجب عليه حجه الإسلام إلا بعد الفراغ عنه لكن عن الدروس انه قال بعد الحكم بأن استطاعة النذر 
شرعية لا عقلية فلو نذر ثم استطاع صرف ذلك الى النذر فان أهمل و استمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الإسلام 
أيضاء و لا وجه له» نعم لو قيد نذره بسنة معينة و حصل فيها الاستطاعة فلم يف به و بقيت استطاعته الى العام القابل أمكن ان 
يقال بوجوب حجة الإسلام أيضا" لأن حجه النذرى صار قضاء موسعا ففرق بين الإهمال مع - الفوريةٌ و الإهمال مع التوقيت بناء 
على تقديم حجة الإسلام مع كون النذر موسعا" 

النذر المضيق اما يكون لأجل تقيده بالفورية بأن نذر الإتيان بالمنذور فورا", أو يكون لأجل تقيده بسنة معينة» فإن أهمل فى 
الفيورة الأول وتجب الإتيان به فى السنه الثانية أيضا" فورا" لعدم سقوط النذر بالإهمال فى سنه النذر لعدم تقييد المنذور بها و 
لكن لا يرتفع فورية المنذور بالإهمال؛ و يترتب على ذلكك عدم وجوب حجة الإسلام ما دام لم يأت بالحج النذرى بناء على ما 
تقدم فى المسألة السابقة من تقديم الحج النذرى على حجة الإسلام لو كان النذر مضيقا" لأجل تقيده بالفورية مع تقدم النذر 
على الاستطاعة. 

وان شئت قلت ان ما يأتى به من الحج المنذور بعد الإهمال هو بعينه الحج المنذور لعدم تقيده بالسنةُ الاولى و ان كان الواجب 
عليه إتيانه فيها لأجل وجوب الفورية؛ ولازم ذلكك وجوب الإتيان به فى السنه الثانية و مع عدمه فى الثالثة» و هكذا حفظا" 
للفورية» هذا هو- الصواب. 

لكن المصرح به فى الدروس وجوب الحج الإسلامى فى السنة الثانية إذا أهمل الإتيان بالحج المنذور فى السنةُ الاولى» و مقتضاه 
تعارض الحج النذرى و الإسلامى فى السنة الثانية فهل يقدم حينئذ الحج النذرى أو الحج الإسلامى تعيينا أو يتخير» وجوه. 

و لكن لا وجه لما ذكره (قده) فإنه بعد فرض منع فورية وجوب الحج النذرى عن حصول الاستطاعة للحج الإسلامى تكون 
فورية وجوبه فى السنه الثانية أيضا مانعه من حصولها فيهاء و هكذا ما لم تفرغ ذمته من الحج النذرى (قال الشهيد الثانى) فى 
المسالك: و لو أهمل حجة- النذر فى العام الأول إلى القابل قال فى الدروس تفريعا" على مذهبه: وجبت حجة الإسلام أيضا" 
(و يشكل) بان المعتبر فى الاستطاعة كون المال فاضلا" عما يحتاج اليه مما قد تعلق فى- الذمهُ من الدين و نحوه مما يقوم 
بالحج, و إذا حكم بتقديم النذر و اعتبار الاستطاعة فيه فمئونته حينئذ بمنزلة الدين (انتهى ما فى المسالكك). 


وقال فى الروضة بعد ما ينقل عن الدروس تفريعا" على مذهبه ما عبارته: و يشكل بصيرورته حينئذ كالدين فيكون من المئونة 
(انتهى) و مراده (قده) منع وجوب حجة الإسلام عليه ما لم تفرغ ذمته عن الحج النذرى؛ و هو كذلك,. هذا كله فى المضيق 
لأجل تقييد النذر بالفورية. 
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وامافى الثانى أعنى المضيق لأجل تقييده بسن معينة» فإن أهمل و لم يأت به فيها يجب عليه قضائه لصيرورته لأجل التقييد 
بالسنة المعيه موقتا" فيجب عليه القضاء بناء على ما تقدم من وجوب القضاء فى النذر المعين كما فى المسألة الثامنة من هذا 
الفصلء لكن وجوب قضائه ليس مثل أدائه موقتا" بوقت معين فيكون من قبيل الواجب الذى يجب إتيانه فى العمرء فعلى القول 
بتقديم حجة الإسلام على النذر الموسع يجب تقديمهاء و على مذهب الشهيد فى الدروس من تقديم النذر المطلق على حجة 
الإسلام يجب تقديم قضاء الحج النذرى عليها أيضاء و الله العالم. 


[مسألة (15) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقيبد بحجة الإسلام و لا بغيره] 


مسألة (19) إذا نذر الحج و أطلق من غير تقييد بحجة الإسلام و لا بغيره و كان مستطيعا" أو استطاع بعد ذلك فهل يتداخلان 
فيكفى حج عنهما أو يجب التعدد أو يكفى نية الحج النذرى عن حجة الإسلام دون العكسء أقوال أقواها الثانى لأصالة تعدد 
المسبب بتعدد السببء و القول بأن الأصل هو التداخل ضعيفء و استدل للثالث بصحيحتى رفاعة و محمد بن مسلم عن رجل 
نذر ان يمشى إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجه الإسلام, قال عليه السلام نعم؛ و فيه ان ظاهرهما كفايه الحج النذرى عن 
حجه الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير معمول به و يمكن حملهما على انه نذر المشى لا الحج ثم أراد ان يحج فسئل عن انه 
هل يجزيه هذا الحج الذى اتى به عقيب هذا المشى أم لا فأجاب بالكفاية نعم لو نذر ان يحج مطلقا اى حج كان كفاه عن نذره. 
حجة الإسلام بل الحج النيابى و غيره أيضا لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه فى الخارج بأى وجه كان. 

إذا نذر الناذر الحج فاما ان ينوى حجة الإسلام أو ينوى غيرها أو يطلق بان لا ينوى شيئا منهما و لا يقصد لا حجة الإسلام و لا 
غيرها أو يعمء بان ينذر الإتيان بالحج بأى حج اتفق» فصور المسألهُ اربع تقدم حكم الاولى منها فى المسألهُ الرابعة عشر و حكم 
الثانية منها فى المسألة- السادسة عشر و السابعة عشر و بقى حكم الصورتين الأخيرتين منها و هما صورة إطلاق النذر و صورة 
عمومه؛ و أشار إليهما فى هذه المسألة. 

اما صورة الإطلاق فإذا كان الناذر مستطيعا" أو استطاع بعد النذر ففى تداخل الحج النذرى و الإسلامى و جواز الاكتفاء بحج 
واحد عنهماء أو عدمه و يوجب التعدد, أو جواز الاكتفاء بالحج النذرى و عدم وجوب الإتيان بغيره على من عليه غيره و عدم 
جواز الاكتفاء بالحج الإسلامى عن الحج النذرى و وجوب الاتيان به إذا اتى بالحج الإسلامى نظير عدم جواز الاكتفاء الإتيان 
بغسل غير الجنابة عن غسلها و وجوب الإتيان بغسلها مع الاتيان بغيره (وجوه) بل أقوال أولها مختار صاحب المداركك و المحكى 
عن الذخيرة و حكى عن الشيخ أيضاء و استدل له فى المداركك بأصالةُ التداخل» و قال لصدق الامتثال بالفعل الواحد على حد ما 
قيل فى تداخل الأغسال» 
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فإن من اتى بالحج بعد الاستطاعة يصدق عليه انه امتثل الأمر الوارد بحج الإسلام و الأمر الوارد بوفاء النذر (و المحكى عن 
الخلاف) و السرائر و الفاضلين و الشهيدين و غيرهم هو الثانى- أعنى عدم التداخل مطلقاء و نسبه فى المداركك إلى الأكثر. بل 


فى الجواهر انه المشهوره و عن الناصريات الإجماع عليه (و استدل له) بأصالة عدم التداخل مطلقا سببيا" أو مسببيا" الا ما قام 
الدليل عليه مثل ما قام الدليل على التداخل السببى فى موجبات الحدث الأصغر فى باب- الوضوءء أو على التداخل المسببى فى 
أسباب العدت الأكبوفى :نانب العمل على 'ماافضل فن > الأصؤل :و أشرنا إلبهفن مبكحك الوضوء و الغشبل: 


آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» هق 
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(و أورد عليه فى المدارك) بما لفظه: و هو احتجاج ضعيف فان هذا الاقتضاء انما يتم فى الأسباب الحقيقية دون المعرفات 
الشرعية؛ و لذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل إذا تعلق النذر بحج الإسلام من غير التفات الى اختلاف الأسباب 
(انتهى) (و لا يخفى ما فيه) فان هذه الكلمهُ المشهورهُ عندهم من ان علل الشرع معرفات تستعمل فى موردين (أحدهما) ملاكات 
الاحكام و مناطات الجعل التى هى الباعثة لأمرية الأمر و العلة- الغائية المترتبة على الجعل بحسب الوجود العينى (الثانى) مورد 
موضوعات الاحكام و ما يكون الحكم مجعولا" عنده المسمى بالشرط و الموضوع و السبب كدخول الوقت لوجوب الصلاة و 
الحدث لوجوب الطهارة و العقد لحصول النقل و الانتقال و أمثال ذلكك (و اما المعرف) فهو ما يفيد وجوده تصور شىء أخر 
سواء كان علته أو معلوله أو أمرا" خارجيا" جعل بالوضع مفيدا" لتصور شىء كالنصب مثلا (و لا يخفى) ان العلهُ بشىء من 
الإطلاقين لا تكون معرفا" صرفاء اما بالنسبة إلى مناطات الأحكام فلأنها علل تكوينية و مؤثرة حقيقة فى جاعليه الجاعل؛ فهى 
علل غائيه حقيقة و اما بالنسبهُ إلى موضوعات الأحكام فلأنها ليست مفيدة لتصور الاحكام حتى يقال بكونها معرفات وان لم 
تكن مؤثرة فى الحكم بمعنى كونها جاعله له أو عله غائية له بل يكون الحم مجعولا" من جاعله عند تلكك الشرائط و 
الموضوعات على نهج القضايا الحقيقة و توضيح ذلك بأزيد مما ذكر موكول إلى الأصولء فالكلمة المعروفة عنهم من ان علل 
الشرع معرفات لا صحة لهاء و أول من ابداها فخر المحققين (قده) و ارتضاه الفحول. 

واما استشهاد المدارك فى قوله: و لذا حكم كل من قال بانعقاد نذر الواجب بالتداخل (إلخ) فهو غريب لكونه أجنبيا"' عن 
التداخلء لان النذر تعلق بنفس ما هو الواجبء. و صحته تقتضى الوفاء به بإتيان نفس ما هو الواجبء و مورد التداخل هو ما إذا 
كان هناكك شيئان كل واحد منهما متعلق لأسمر غير أمر الأخر مثل غسل الجنابة و غسل المس مثلا" و المكلف يجمعهما فى 
مصداق واحدء و معلوم ان نذر الواجب كنذر حجة الإسلام على تقدير صحته ليس من هذا القبيل. 

و المحكى عن نهايةُ الشيخ و التهذيب هو التفصيل بين نيه الحج النذرى و نيه الحج الإسلامى 
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بكفاية نيه النذرى عن الإسلامى دون العكسء و استدل لكفاية نيه النذرى عن الإسلامى بصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه 
السلام عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجه الإسلام قال عليه السلام: نعم (و صحيح رفاعة) 
المروى فى الكافى و التهذيب عن رجل نذران يمشى إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجه الإسلام قال عليه السلام 
نعم» قلت أ رأيت ان حج عن غيره و لم يكن له مال و قد نذران يحج ماشيا" | يجزيه ذلكك عنه من مشيه قال عليه السلام: نعم. 
و ظاهر السؤال الثانى فى هذا الخبر انه ان حج عن غيره نيابة أو تبرعا" فيما إذا لم يكن له مال و لم يكن مستطيعا و قد نذران 
يمشى إلى الحج فمشى و اتى بالحج عن غيره فسؤال رفاعة انه هل يسقط عنه المشى إلى الحج ثانيا" و يكفى هذا المشى عن 
المشى المنذور (قال المجلسى قدس الله سره) فى شرح الكافى: و مرجع هذا القول الى التداخل مطلقا و انما لم يكن الحج- 


المنوى به حج الإسلام خاصة مجزيا" عن الحج المندوب لان الحج انما ينصرف الى النذر بالقصد بخلاف حج الإسلام فإنه 
يكفى فيه الإتيان بالحج (انتهى) و اليه يشير فى الجواهر بما نسبه الى- القيل من ان العام لما كان عام حج الإسلام انصرفت النية 
اليه الا ان يتعين فى عامه (انتهى ما فى الجواهر) و توضيحه ان العنوان المأخوذ فى المأمور به قد يكون مما يعتبر قصده فى قصد 
المأمور به لكى يكون المأتى به هو بعينه ما تعلق به الأمر حتى يحصل به الاجزاء و ذلكك كعنوان الظهر أو العصرء فلو اتى بأربع 
ركعات بلا قصد عنوان أحدهما لم يقع شىء منهماء و قد يكون مما لا يعتبر قصده فى قصد المأمور به لكن يكون قصد ضده 
مضرا" بقصده و لعل القصر و الإتمام من هذا القبيل» فلو نوى صلاة الظهر مثلا بلا قصد كونها تماما" أو قصرا" ثم أتمها على ما 
هو وظيفته منهما كانت مجزية» بخلاف ما إذا نوى القصر فى موضع الإتمام أو بالعكس فلا تصحء لكون قصد الضد مبطلا" لانه 
مغير للنوع» و قد لا يعتبر ذلكك أيضا فيكون قصد ضده غير مخل بالصحة كما إذا قصد الصلاءٌ جماعه فبان عدم وقوعها من جهة 
اختلال بعض شرائطها فإذا قلنا بوقوع الصلاهً فرادى إذا اتى بوظيفتها لم يكن قصد ضدها منافيا لصحتها فرادى. 

(إذا تبين ذلك فنقول) عام الاستطاعة متعين للحج الإسلامى مثل تعين شهر رمضان لصومه و الحج النذرى لا يتعين فى عام 
الاستطاعة لعدم معين له لكون المفروض إطلاق النذر من حيث تعيين كونه حجة الإسلام و لا كونه غيرها و من حيث كونه فى 
عام الاستطاعة أو غيره» فإذا قصد حجة الإسلام فلا دليل على انصراف نيته الى الحج النذرى أيضا ليتداخلا بخلاف ما لو نوى- 
الحج النذرى فإنه ينصرف الى حجه الإسلام لكون عام الاستطاعة متعينا" فى الحج الإسلامى لما دل على فوريته وعدم جواز 
تأخيره عن عام الاستطاعة. 
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(و لا يخفى) ان هذا التفصيل متوقف على القول بالتداخل مطلقا إذ المراد بالتداخل انما هو الإتيان بأمور متعددة من نوع واحد 
كالغسل مثلا قد تعلق بها الأوامر المتعددة بعناوين و أسباب مختلفة فبأتى بمصداق واحد من النوع بنيه الجميع فيما يتوقف على 
قصد كل واحد منها و على قصد بعضها فيما لا يتوقف على قصد الجميع» ففى المقام إذا قصد الحج النذرى لا يحتاج الى قصد 
حجة الإسلام, و إذا قصد حجة الإسلام يحتاج الى قصد الحج النذرى و كلاهما يتوقفان على- القول بصحة التداخل فى المسألة 
كما لا يخفى. 

(و كيف كان) فقد أورد على الاستدلال بالصحيحين بوجوه (منها) ما أفاده فى المتن من ان ظاهرهما كفاية الحج النذرى عن 
حجه الإسلام مع عدم الاستطاعة و هو غير معمول به (و منها) ما عن كشف اللثام من حملهما على نذر المشى إلى الحج لا الحج 
ماشيا" ثم إذا مشى للحج نوى ان يحج حج الإسلام فيسثل عن اجزائه فأجاب عليه السلام بالكفاية» و لا شبهة فى كفايته و هذا 
الحمل لا بأس به سيما فى صحيح رفاعة بقرينة ما فى ذيله الذى قد أوضحناه (و منها) ما عن العلامة فى المختلف من حملهما 
على نذر حج الإسلام» و هو أيضا بعيد لا قرينه فى الصحيحين عليه. 

و الأقوى هو القول الثانى و هو القول بعدم التداخل كما عليه الأكثر و نسب الى المشهورء و ذلكك لان تعدد السبب يقتضى تعدد 
المسببء لظهور كل سبب فى كونه سببا" مستقلاء و لا فرق فى ذلكك بين ان يعبر بالقضية الحملية مثل ان يقال: المستطيع يجب 
عليه الحج و الناذر للحج عليه الحج أو بالقضية الشرطية كان يقال ليحج من استطاع الحج أو ليحج من نذر الحج: 

فيكون المقام بعينه مثل قوله إذا أفطرت فكفر و إذا ظاهرت فكفر (و اما ما فى المستمسكك) من ان سببية النذر للموجود المستقل 
و عدمها تابعة لقصد الناذر فإذا فرض انه قصد مطلق الطبيعة كفى فى البناء على التداخل (فمدفوع) بأنه فرق بين مطلق الطبيعة و 
الطبيعة المطلقة؛ و مفروض المقام هو الأول و هو تعلق النذر بطبيعة الحج لا الطبيعة الساريةٌ المقيدة بالإطلاق فينتج نتيجة الطبيعة 
المهملة؛ و لا ينبغى التأمل فى احتياج الاجتزاء بالتداخل الى الدليل و الا فمقتضى- القاعده عدم جوازه؛ نعم ما ذكره يتم فى 


صورة عموم النذر و هى (الصورة الرابعة) أعنى ما إذا نذران يحج اى حج كان سواء كان حج الإسلام أو غيرة تمعتن نى أنه صرح 
بالإطلاق فإنه يجتزء بحجة الإسلام عن الحج النذرى, و فى الاجتزاء عنه بالحج النيابى و غيره يتبع قصده فيحتاج إلى إحراز كون 
مقصوده حصول الحج منه فى الخارج بأى نحو كان و الظاهر ظهور كلمة اى حج كان فى صِيِغْهُ نذره فى كون مقصوده ذلكك. 
و الله العالم. 


[مسألة (١؟)‏ إذا نذر حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع] 


مسألة )3١(‏ إذا نذر حال عدم استطاعته معلقا على شفاء ولده مثلا فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام» 
و يحتمل تقديم المنذور إذا عرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فوريا بل هو المتعين ان كان نذره من قبيل 
لواحب المعلق. 
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إذا نذر حال عدم استطاعته نذرا" معلقا على شرط فلا يخلو عن صور (الاولى) ان تحصل له الاستطاعة قبل حصول المعلق عليه و 
قبل خروج الرفقة» ففى تقديم الحج الإسلامى حينئذ بصيرورة وجوبه فعليا قبل فعليه وجوب الحج النذرى لتوقف فعليةٌ وجوبه 
على تحقق المعلق عليه أو تقديم الحج النذرى لتقدم إنشائه على فعليه وجوب الحج الإسلامى (وجهان) ربما يقال بالأول لأن 
وجوب الحج الإسلامى مشروط بالاستطاعة كاشتراط وجوب الحج النذرى بحصول- المعلق عليه» فكلاهما من قبيل الواجب 
المشروطه لكن شرط وجوب الحج الإسلامى قد حصل قبل حصول شرط الحج النذرىء فالتزاحم بينهما من قبيل التزاحم بين 
الواجب الفعلى و الواجب- المشروط. و من المعلوم عدم المزاحمة بينهما بل التقدم للواجب الفعلى (و ربما يقال) بتقديم الحج 
النذرى إذا عرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة لأن حصوله قبل خروجها كاشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر (و 
الأقوى هو الأول) و هو تقديم حجة الإسلام. 
و اما ما فرضه فى المتن من حصول المعلق عليه النذر قبل خروج الرفقة فلعله مبنى على ما ذهب اليه المشهور من ان المدار فى 
فعليه وجوب الحج الإسلامى على وصول زمان خروج- الرفقةُ فى القافلة الأولى سواء كان فى أشهر الحج أو قبلها و سواء تمكن 
من السير معهم أم لا خلافا" لمختار المصنف (قده) من كون المدار على التمكن من السير سواء كان قبل زمان خروج الرفقة أو 
بعده و سواء كان فى أشهر الحج أو قبلهاء و قد تقدم البحث عن ذلكك مستوفى فى المسألة 7 من مسائل الاستطاعة فكان 
المصنف (قده) تكلم على ما ذهب اليه المشهور. 
(الصورة الثانية) ما إذا حصلت الاستطاعة قبل حصول المعلق عليه النذر بعد حصول- الاستطاعة» و مقتضى ما اخترناه فى الصورة 
الاولى هو تقديم حجة الإسلام فى هذا الصورة بطريق اولى» و على احتمال تقديم الحج النذرى فى الصورة الأولى ففى تقديمه 
على حجة الإسلام فى هذه الصورة أيضا" و عدمه وجهان ظاهر المصنف (قده) هو الأخير حيث يفرض عروض حصول المعلق 
عليه قبل خروج الرفقة؛ و الأقوى هو الأول لأن المدار فى تقديم الحج النذرى على حجة الإسلام فى الصورة الاولى اعنى ما إذا 
عرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة هو كاشفية حصوله قبله عن عدم تحقق الاستطاعة للحج من أول الأمر لأن المعتبر 
منها هو الاستطاعة الباقية إلى أخر أعمال الحج و بعروض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة ينتكشف عدمها أى الاستطاعة 
المنتدة الى آخر الأعمال مخ أول الأمن يل كانث استطاغته غين ياقيه الى أخبر الأعفال: و لاد يخنى ان فى 'كشق ححتصول المعلق 
عليه النذر عن عدم الاستطاعة لا يفرق بين حصوله قبل خروج الرفقة أو بعده فمع كونه بعده يكشف أيضا عن عدم حصول 


الاستطاعة بالمعنى المذكور من أول الأمر. 

(الصورة العالثة) ما ]ذا كان تعليق النذر على حضول ها علق عليه على تخو الوالجب- 
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المعلق بان كان الالتزام النذرى مثل إنشائه غير معلق على شىء و كان التعليق فى المنذور وهو فى المقام الحج المقيد بحصول 
المعلق عليه فيكون وجوبه فعليا قبل حصول المعلق عليه و انما التعليق فى الواجب و هو الحج عند حصول المعلق عليه» و المختار 
عند المصنف (قده) هو تعين تقديم الحج النذرى على حجة الإسلام لفعليةُ وجوبه عند إنشائه و عدم انتظار حصول- المعلق عليه 
فى فعليته على ما ذهب اليه المصنف من تصوير الواجب المعلق جسما تقدم تفصيله فى المسألة 77 من مسائل الاستطاعة فى 
المجلد الحادى عشر ص "6١‏ و قد بينا فى تلكك المسألة ان الحق امتناع تصوير الواجب المعلق و ان الحق تعليق النذر على المعلق 
عليه نحو تعليق وجوب الشىء على المعلق عليه فى الواجب المشروط غاية الأمران المعلق عليه فى النذر هو- الا-لتزام النذرى 
الموضوع لوجوب الوفاء شرعا و فى الواجب المشروط هو الوجوب 


[مسألة (1؟) إذا كان عليه حجه الإسلام و الحج النذرى و لم يمكنه الإتبان بهما] 


مسألة )7١(‏ إذا كان عليه حجه الإسلام و الحج النذرى و لم يمكنه الإتيان بهما اما لظن الموت أو لعدم التمكن الا من أحدهما 
ففى وجوب تقديم الأسبق سببا" أو التخيير أو تقديم حجة الإسلام لاهميتها وجوه اوجهما الوسط و أحوطها الأخير و كذا إذا 
مات و عليه حجتان و لم تف تركته إلا لأحدهما و اما ان وقت التركة فاللازم استيجار هما و لو فى عام واحد. 

فى هذا المسألة أمور (الأول) لا بد أولا من ان يفرض فعليه وجوب الحجين الحج الإسلامى و الحج النذرى على وجه لا يكون 
وجوب أحدهما رافعا" لموضوع الأخر بان لا يكون وجوب الحج المنذور رافعا للاستطاعة الشرعية التى هى موضوع لوجوب 
الحج الإسلامى و لا وجوب الحج- الإسلامى رافعا" لوجوب الحج النذرى بأن كان وجوبه مستلزما لمرجوحيه الحج المنذور 
حين عمله على ما قيل» بل كان كلا الحجين واجبين بالوجوب الفعلى مثل إنقاذ الغريقين الا ان المكلف لا يتمكن من الجمع 
بينهماء و يمكن ان يتصور ذلكك فيما إذا لم يكن وقت الحج النذرى موقتا" بوقت معين و لكنه كالحج الإسلامى كان فوريا" 
على نحو الحج الإسلامى فورا" ففورا" و الا فمع إطلاق وقته بلا تقييده بالفورية أو تقييده بوقت متأخر عن عام الاستطاعة يجب 
تقديم الحج الإسلامى و به يرتفع موضوع وجوب الحج النذرى و هو القدرهُ على الإتيان به و مع تحديد هما بوقت واحد يدخل 
فى المسألةٌ الثالثةً و الثلاثين من مسائل الاستطاعة فيما إذا نذر زيار عرفه قبل حصول الاستطاعة. حيث قد عرفت ان أحدهما 
يزيل وجوب الأخر بإزالة شرط وجوبه أو شرط صحته؛ و يمكن ان يتصور فى المقام ان ينذر الحج مطلقا غير موقت بوقت معين 
ولا بقيد الفورية و وجوب حجة الإسلام عليه فيما إذا استقر وجوبها عليه سابقا" حتى تجب عليه و لو متسكعا. 

(الأمر الثانى) إذا وجب عليه الحج الإسلامى و النذرى كلاهما وجوبا" فعليا منجرا و لم يصح اتيانهما معا فى حج واحد على 
سبيل التداخل و لم يمكنه الإتيان بهما اما لضيق الوقت بظن الموت و اما بعدم التمكن الا من أحدهما لعدم سعة فى المال» ففى 
وجوب تقديم الأسبق 
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منهما سببا" و لو كان الأخر أهمء أو تقديم الأهم منهما و لو لم يكن أسبق سببا"”» أو التخيبر بينهما (وجوه) أقواها أوسطهاء اما 
نفى الترجيح بالاسبقيةُ فلعدم الدليل عليه لا شرعا و لا عقلا كما فى نظائر المقام مما ثبت اشتغال الذمةٌ بالمتعدد من الأمور مثل 


اشتغال الذمهٌ بال كاه و الخمس و الكفارات و ديون الناس و لو كانت مختلفةٌ فى تعلقها بالذمه بحسب الزمان» و كذللكك فى 
غير + الماليات كاشتغال الذمة بقضاء شهر رمضان من هذه السنه و السنه التى قبلها فيجوز تقديم قضاء المتأخر زمانا" الا ان يقوم 
دليل على الترتيب بينهما كقضاء الصلوات اليومية بناء على القول بوجوب الترتيب فى الفوائت» و من الواضح عدم ورود دليل 
على تقديم احد الحجين السابق سبب وجوبه بالزمان» فيبقى الترجيح بالأهمية لحكم العقل بتقديم الأهم إذا دار الأمر بينه و بين 
المهم فيقع الكلام فى تعيين الأهم فى المقام؛ فقد يقال بأنه حجة الإسلام لأجل ما ورد من الوعيد الشديد فى تركها و تأخيرها 
ولا-ن وجوبها ثابت بالأصالة و وجوب الحج النذرى ثابت بالعارضء أو لأجل ان وجوبها فورى على نحو فورا" ففورا"» وقد 
يقال بتقديم الحج النذرى لثبوت الكفارة فى تركها و لا كفارة فى تركك حجة الإسلام. 

(و أنت خبير) بضعف المرجحات المذكورة فى طرفى المسألة سوى ما ورد من التشديد و- الوعيد فى حجه الإسلام, اما 
الوجوب بالأصالة فلا يوجب الترجيح إذا لم يكن ملاك الواجب بالأصالة أهم من الواجب بالعارضء و اما فورية حجة الإسلام 
فتصلح للترجيح إذا لم يكن الحج النذرى أيضا" فوريا" أو مقيدا" بسنة صادفت حصول الاستطاعة فيهاء و اما ترجيح الحج 
النذرى من جهة الكفارة (ففيه) أولا" ان الكفارة انما تثبت إذا كان مخالفة النذر لا عن عذر و حصول التزاحم فى المقام من 
الأعذار فإنه موجب للتخيير ان لم يكن مرجح لأحد الطرفين؛ و ثبوت- التخيير مناف مع ثبوت الكفارة» فمجرد ثبوت الكفارة فى 
النذر و عدمها فى حجه الإسلام لا يكون مرجحا و ذلكك لسقوط الكفارة بالتزاحم على كل حال (و ثانيا) ان ثبوت الكفارة فى 
واجب و عدمها فى واجب أخر لا يوجب أهمية ما فيه الكفارة» فإن الكفارة انما تثبت لجبران المخالفة و من الممكن ان يكون 
النقص الحاصل من بعض المعاصى غير قابل للجبران كما يشعر به التعبير فى تركك الحج فى قوله تعالى وَ مَنْ كَفَرَ قن الله عَنِيٌ 
عَن الْعَالَمِينَ» فان التعبير بالكفر فى تركك الحج و انه تعالى غنى عن العالمين يشعر بعظمه المعصية و ان الله سبحانه معرض عن 
تاركك الحج لا يريد إصلاح مخالفته و لا جبران معصيته؛ و نظيره ثبوت الكفارة فى الصيد حال الإحرام فى المرةٌ الاولى وعدم 
ثبوتها إذا عاد المحرم و ان العود الى الصيد ليس فيه كفارة لعدم قابلية للعائد الى هذه- المعصية للتخفيف عن عذابه و عقابه و 
شر يه أقولد انال :و من 14د ككف الله يله على ماهوا المشهور فى اتفسير الآبة: 

(و بالجملة) فمجرد ثبوت الكفارة لا يثبت أهمية ملاك الحكم., و الذى يقوى فى النظر هو 
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تقديم حجة الإسلام لما عرفت من اهتمام الشارع بها فى الكتاب و السنه. و لا أقل من كونها محتمل الأهمية؛ حيث ثبت فى 
الأغول فى ناي التراحم نا الجدان الأعده فى انعد لظ لعو كاقلن ايه وستتى اعتال الأعي نعو القطع بعلم أعمة 
احد المتزاحمين و احتمال الأهميهٌ فى الأخر و المقام كذلك لما عرفت من عدم دليل على كون الحج النذرى أهم و ورود ما 
يمكن الاستدلال به فى أهمية حجة الإسلام» فالعقل يحكم بتقديمهاء و الله العالم. 

(الأمر الثالث) لو مات و عليه حجتان: حجة الإسلام و حج النذر فعلى القول بخروج الحج النذرى من الثلث و الحج الإسلامى 
من الأصل فمع وفاء التركة بالجميع فلا اشكالء و مع عدم- الوفاء بهما يقدم الحج الإسلامى لانه الدين و النذرى فى حكم 
الوصيةٌ لثبوته فى الثلث و من المعلوم انه يبدء بالدين ثم الوصية» و على القول بخروج الحج النذرى أيضا" من الأصل كما تقدم 
ترجيحه فى المسألة الثامنة من هذا الفصل فيقع التزاحم فى ترجيح أحدهما (و المحكى) عن- النهاية و المبسوط و السرائر و 
الجامع و الشرائع هو تقديم حجة الإسلام (و استدل) بما تقدم فى الأمر الثانى من ثبوت اهميتها مضافا" الى خبر ضريس المتقدم 
فى المسألة الثامنة» الذى فيه السؤال عمن نذر ليحج رجلا إلى مكة فمات قبل ان يحج حجة الإسلام و من قبل ان يفى بنذره قال 


عليه السلام ان ترك ما لا يحج عنه حجه الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحج به رجلا لنذره و قد وفى بالنذر وان 


لم يكن تركك مالا الا بقدر ما يحج به حجة الإسلام حج عنه و يحج عنه وليه حجة النذرء انما هو مثل الدين. 

(أقول) اما أهمية حجة الإسلام فقد تقدم الكلام فيها فى الأمر الثانى» و اما التمسكك بخبر ضريس فيمكن المناقشة فيه أولا" بأنه 
فى مورد الإحجاج فلا يتعدى عنه الى نذر الحج مباشرة (و ثانيا) انه غير معمول به فى مورده فكيف يتعدى عنه الى غيره» فان 
المشهور خروج الحج النذرى من الأصل لا من الثلث (و كيف كان) فالأقوى هنا أيضا" تقديم حجة الإسلام لما تقدم من انها لا 
أقل من كونها محتمل الأهمية وان ذلك كاف فى حكم العقل بالترجيحء فما فى الجواهر من- الحكم بالتخيير لعله فى غير 
محله؛ و الله العالم. 

(الأمر الرابع) إذا وفت التركة للحجين معا وجب الاستيجار لهما و لو كان فى عام واحد لإمكان اتيانهما من شخصين أجيرين فى 
سنه واحدةٌ وان لم يمكن الإتيان بهما ممن كانا يجبان عليه فى عام واحد لعدم إمكان الإتيان بحجين من واحد كذلكك و لعدم 
اشتراط الترتيب فى- استيجار الحج كما كان يجب فى قضاء الفوائت من اليومية» بل حال الحج المتعدد حال قضاء أيام متعددة 
من صوم شهر رمضانء و فى ذيل خبر صريس المتقدم انه فيما إذا لم تكن التركة وافية إلا لأحد الحجين تصرف فى حجه 
الإسلام و يحج وليه عنه حج النذر انما هو مثل الدين» و ظاهره الوجوب على الولى» لكنه محمول على الندب لعدم وجوب 
ذلك على الولى فى الدين نفسه 
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فضلا" عما هو مثله» خلافا" للمحكى عن ابن الجنيد من القول بوجوب ذلكك على الولى فى مال نفسه؛ و هو ضعيف. 


[مسألة 77 من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع] 


مسألة ١‏ من عليه الحج الواجب بالنذر الموسع يجوز له الإتيان بالحج المندوب قبله 

و ليعلم انه لا إشكال فى صحة التطوع بشىء ممن عليه فريضته لصحة التنفل بالصلاه ممن عليه الفريضة إلا إذا قام الدليل على 
المنع عنه كما ورد فى المنع عن التطوع بالصوم ممن عليه الصوم الواجب على ما عليه المشهور, و كذا فى المنع عن التنفل 
بالصلاه فى وقت الفريضة أو ممن عليه الفريضة و لو فى غير وقتها- على القول به- (و بالجملة) فمجرد اشتغال الذمة بفريضة لا 
يمنع عن الإتيان بالمندوب من نوعها لا عقلا ولا نقلاء و أدل دليل على صحته بمعنى إمكان وقوعه هو وقوعه فى الجمله كما 
فى التنفل بالنوافل اليومية التى تصلى قبل الفريضة» هذا بحسب مقام الثبوت بمعنى إمكان ثبوت استحباب عمل قد اشتغلت ذمه 
المكلف بمثله كالصدقة المستحبة لمن عليه الزكاه مثلا" و غير ذلكك (و اما مقام الإثبات) فإطلاق أدلهُ ندب الشىء و استحبابه 
أو عمومه يثبت استحبابه لمن عليه الا إذا قام دليل على تقييده أو تخصيصه. 

(إذا تبين ذلكك فنقول) قد مر فى المسألة العاشرة و المأهُ من مسائل الاستطاعة عدم جواز التطوع بالحج لمن استقر عليه الحج 
الإسلامى» و سيأتى فى البحث عن شرائط النائب عدم جواز نياب من اشتغلت ذمته بحج واجب فى ذلك العام؛ و اما تطوع من 
عليه الواجب بالنذر الموسع فلا دليل على المنع منه» و مقتضى إطلاق استحباب الحج جوازه؛ و توهم المنع منه بقياسه على حجة 
الإسلام أو حج واجب مضيق غيره» مدفوع بأنه قياس مع الفارق لقيام الدليل فى ذلكك على المنع المنتفى فى المقام 


[مسألة (31) إذا نذر ان يحج أو يحج انعقد] 


مسألة (0) إذا نذران يحج أو يحج انعقد و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير و إذا تركهما حتى مات يجب القضاء عنه 


كرا .و إذااطة العدرا نيع احدكداا سما "عن الأخو وتو كه ماحم تاكايعن القف عه كين" اخالأة الزاحن 
كا عن ونس الليغير فالقتائية هو الواتعن النيعين و لاتسرة التي العرقت فين عمنا و كان عليه كفازة الافطار فق شور 
رمضان و كان عاجزا" عن بعض الخصال ثم مات فإنه يجب الإخراج من تركته مخيرا" و ان تعين عليه فى حال حيوته إحداها 
فلا يتعين ذلكك المتعين (نعم) لو كان حال النذر غير متمكن الا من أحدهما معينا" و لم يتمكن من الأخر الى ان مات أمككن ان 
يقال باختصاص القضاء بالذى كان متمكنا منه بدعوى ان النذر لم ينعقد بالنسبة الى ما لم يتمكن منه بناء على ان عدم التمكن 
يوجب عدم الانعقاد» لكن الظاهر ان مسألة الخصال ليس كذلك فيكون الإخراج من تركته على وجه التخبير و ان لم يكن فى 
حيوته متمكنا" الا من البعض أصلاء و ربما يحتمل فى الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن 
أيضا بدعوى ان متعلق النذر هو أحد الأسمرين على وجه التخبير و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب- الأخر تخبيرياء بل عن 
الدروس اختياره فى مسأله ما لو نذران رزق ولدا ان يحجه أو يحج عنه 
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[ذاامات: الولة قبل تمكق' الألى-من أل الأمريق (وفيه) ان مقصوه الناذر إتباق أتحد الأمريى من دوك اشتراط كوت على بوه 
التخيير فلس التذر مقيذا" بكوثة ؤاجنا كين بااحتى شترظعفى :دون اشتراط كوئة علن.و جه التخيير فلس الددر مقيدا " بكونة 
واجبا تخبيريا حتى يشترط فى انعقاده التمكن منهما 

فى هذه المسألة أمور (الأسول) إذا نذر ان يحج بنفسه أو يرسل شخصا الى الحج بأن يأتى بأحد الأمرين على نحو الواجب 
التخييرى انعقد نذره و وجب عليه أحدهما على وجه التخيير لتحقق الشرائط لانعقاده من رجحان المتعلق و تمكن الناذر من 
الوفاء بالنذر و عموم دليل وجوب الوفاء بالنذر الشامل لما كان المنذر على نحو الواجب التعيينى أو التخييرى و إذا لم يأت 
بأحدهما حتى مات وجب القضاء عنه مخيرا" بناء على وجوب قضاء المنذور كوجوب قضاء حجة الإسلام كما تقدم فى المسألة 
الثامنةٌ من هذا الفصلء فلا فرق فى المنذور بين كونه تعيينيا" أو تخييريا" (الأمر الثانى) إذا كان متمكنا" من أحد الأمرين فطرء 
عليه العجز من أحدهما معينا" تعين عليه الأخر كما هو الشأن فى كل واجب تخييرى عجز المكلف عن بعض أطرافه فإنه يتعين 
عليه الممكن منهاء و لو تركه أيضا" حتى مات وجب القضاء عنه مخيرا" أيضا فإن التعين فى زمان حيوته كان طارئا" فى مقام 
الامغال:فإنه لو زآل عنه العجرافى حيوته كان تحب عليه الأثنان على نحو التخبيرء و هذا شاهد غلى ان االواجن التخبيزى عند 
طرو العجز عن بعض أطرافه لا يتغير عما هو عليه من كونه تخبيريا" فى مقام الجعل» و هذا كما فى الواجب المشروط فإنه بعد 
تحقق شرطه لا ينقلب واجبا" مطلقاء بل هو مشروط قد تحقق شرطه. فما فى بعض العبائر من ان المشروط يصير مطلقا' عند 
تحقق شرطه مسامحة فى التعبير يراد به انه يصير فعليا" كالواجب المطلق. 

(الأمر الثالث) لو كان حال النذر عاجزا عن أحدهما معينا و لم يتمكن منه حتى مات ففى صحةٌ نذره و انعقاده مطلقا" فيجب 
على وليه قضائه عنه مخيرا" أو بطلانه مطلقا فلا يجب- القضاء عنه رأساء أو انعقاده بالنسبة الى الأمر المتمكن منه و عدم انعقاده 
بالسبة إلى الأكحر (وجوه) بل أقواك:ووجه الول ان المشبرفى العقاه النذو ان كان هو التمكن من إتيان المندذؤرةى لحن 
القدرة على إتيان أحد الأمرين من الحج بنفسه و الإحجاج حاصله بالتمكن من أحدهما كما ان احد هما يكون واجبا" بالوجوب 
التخييرى عند عدم التمكن من الأ-خر و لا ينقلب بالواجب التعيينى على ما تقدم فى الأمر السابق (و المحكى عن الدروس) هو 
الثانى قال فى مسألهُ ما لو نذرا ان رزق. 

ولدا" ان يحجه أو يحج عنه و لو نذر الحج بولده أو عنه لزم فان مات الناذر استوجر عنه من الأصل و لو مات الولد قبل التمكن 
من أحد الأمرين فالأقرب السقوط «انتهى). 


(ولا يخفى) ان المقام من هذا القبيل لان موت الولد يوجب عدم التمكن من أحد الأمرين و هو احجاجه مع إمكان الأمر الأخر 
وهو الحج عنه (و يستدل له) بان متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير» و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الأخر 
تخييريا" فمتعلق النذر و هو أحدهما 
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تخيير يا صار منتفيا" و الباقى و هو أحدهما المعين لم يتعلق به النذر (و أورد عليه فى المسالكك) بان النذر لم يكن متعلقا 
باحجاج الولد فقط حتى كان المنذور متعذرا" بل به أو بالحج عنه» و هو اى الحج عنه بعد موته ممككن و هو كاف فى القدرة 
على المنذور ولا يشترط فى انعقاده القدرة على جميع افراد المخير كما لا يشترط فى وجوب الواجب المخير القدره على جميع 
افراده» و لذا لو تعذر بعض افراده يصير الممكن من افراده متعينا بالعرض و لا يسقط الوجوب بتعذر ما تعذر من افراده و قال و 
هذا كما لو نذرا الصدقة بدرهم فان متعلقة أمر كلى و هو مخير فى الصدقة بأى درهم اتفق من ماله و لو فرض ذهابه الا درهما 
واحدا" وجب الصدقة به (انتهى ما فى المسالكك) بتوضيح مناء و ما ذكره قوى جدا" حقيق بالقبول لا برد عليه شىء و لكن أورد 
عليه فى الجواهر فى كتاب النذر ما حاصله دعوى الفرق بين المقام اعنى ما إذا نذرا أحد الأمرين من الحج و الإحجاج تخبيرا مع 
عدم تمكنه من أحدهما معينا من أول الأمر و بين المثال الذى يكون عدم التمكن من الافراد فيه طارئا بعد التمككن (و لا يخفى) 
ان ما ذكره إشكال فى تنظير المسالكك المقام بالمثال الذى ذكره و الخدشة فيه لا يوجب البطلان فيما أفاده فى المقام» و لو سلم 
الخدشة فى تنظيره بالمثال (و كيف كان) فلا غبار فيما ذكره؛ و مقتضاه هو انعقاد النذر على وجه التخبير و ان لم يتمكن من 
أحد فردى التخيير من أول الأأمرء لأننه قادر على الفرد الأسخرء و القدرهٌ على احد الفردين من الواجب المخير كاف فى صِحةٌ 
الواجب المخييره. 

(و مما ذكرنا ظهر) بطلا-ن الوجه الثالث و هو توهم اختصاص انعقاد النذر بالفرد الممكن و عدم انعقاده فى الفرد المتعذر 
بدعوى ان عدم التمكن منه يوجب عدم انعقاد نذره لاشتراط انعقاد النذر بالقدره على المنذور (وجه البطلان) ان القدرهٌ على 
الواجب المخير انما هو بالقدره على احد افراده» و مع القدره على بعض افراده يكون المنذور على وجه التخبير مقدوراء و انما 
تعذره بتعذر جميع افراده؛ و عليه فيصح نذره كما يصح التكليف به. 

و اماما أفاده فى المتن فى الجواب عن الدروس بان مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير 
إلى أخر عبارته فمما لا يحتاج اليه مضافا" الى ما فيه فى نفسه فان المنذور التخييرى ليس الا ما قصد الناذر من إتيان أحد 
الأمرين أو الأسوو على وه التخيير كما آن الواجب التكييرى أيشا لبس الأدما أمر يشيتين أو الأشياء على سييل التخيرى ف 
يكون انعقاده مشترطا بالتمكن من جميع افراده بل المانع عن انعقاده هو العجز عن الإتيان بالجميع كما ان المانع من انعقاد 
المنذور المعين هو العجز عن إتيانه معينا". 


[مسألة (؟١)‏ إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره] 


مسألة (©) إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته و لو اختلف 
أجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما اجره إلا إذا تبرع الوارث بالزائد أجرة فلا يجوز للوصى اختيار الأزيد اجره و ان جعل الميت 
أمر التعيين اليه» 
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و لواوصى باختيار الأزيد أجرة خرج الزائد من الثلث 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا نذر ان يحج أو يزور الحسين عليه السلام بمعنى ان يأتى بأحد الأمرين من الحج و الزيارة 
وجب الوفاء بنذره فهو مخير بين الأمرين و لا يجوز تركهما معاء و لو مات قبل الوفاء بنذره وجب على وليه القضاء عنه من صلب 
ماله و لو لم يوص به بناء على وجوب قضاء النذر مطلقا و لا سيما لو قلنا بان المنذور حق له تعالى كسائر الحقوق المالية للناس 
(الآمر لقا ) كما كان الوابدن عليه قن يانه إتياة أحد الأمريى #خييرا" يض على ولبه أو وصية أرقا" أحل الأمريق إذا كانت 
أجرتهما متساويتين و مع اختلافهما فمع عدم وصى فى البين من غير الوارث و كون الوارث واحدا" و كون الأمر بيده يكون 
الاختيار إليه فى الأقل و الأ-كثر من حيث الأسجرة؛ و كذا فى صورة تعدد الوارث و عدم وجود قاصر فيهم و اتفاقهم وعدم 
اختلافهم و مع اختلافهم و عدم الوصيةٌ فى البين فلا يجب على سائر الورثة اختيار الأكثر اجره إلا إذا تبرع بعضهم ببذل الزيادة. 
و مع وجود وصى فى البين فان لم يجعل الميت أمر التعيين اليه فلا يجوز له اختيار الأزيد اجره الا مع رضا الوارث به. و مع جعله 
أمر التعيين بيده ففى جواز اختيار الأزيد اجره مع عدم رضا الورثة به أو عدمه (وجهان) من كون أجرة أحد الأمرين من الحج و 
الزيارة على نحو الترديد بين الأقل و الأكثر دينا" على الميت فهو بنحو المردد متقدم على الإرث فإذا عينه الوصى فى الزائد أو 
الناقص يكون ما عينه دينا"» و الدين مقدم على الإرثء و من ان المتيقن من الدين الذى لا سبيل للوارث الى المنع عن تأديته هو 
الأقل؛ فيكون اختيار تعيين الأكثر بيده فلا يجوز للوصى تعبينه الا برضا الوارث (نعم) يمكن ان يكون جعل الاختيار بيد الوصى 
بمنزلة الوصية فيؤخذ التفاوت بين الأقل و الأكثر من الثلث. و الله العالم. 

(الأسمر الثالث) لو اوصى باختيار الأزيد اجر يخرج الزائد من الثلث بناء على كون الاختيار بيد الوارث فى تعيين الأقل كما انه 
يحسب من الأصل بناء على كون التعيين بيد الوصى فيما إذا جعل الميت أمر التعبين بيده؛ و هذا ظاهر 


[مسألة (18) إذا علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجه الإسلام أو حج النذر] 


مسألة (10) إذا علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجه الإسلام أو حج النذر وجب قضائه عنه من غير تعيين و ليس عليه 
كفارةٌ و لو تردد ما عليه بين- الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا" و حيث انها مرددةٌ بين كفارة النذر و كفارةٌ 
اليمين فلا بد من الاحتياط و يكفى حينئذ إطعام ستين مسكينا لان فيه إطعام عشرة أيضا الذى يكفى فى كفارة الحلف 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا علم ان على الميت حجا و لم يعلم انه حجه الإسلام أو حج النذر وانه على تقدير كونه حج 
النذر كان تركه عمديا موجبا" للكفارة» وجب القضاء عنه من أصل ماله- بناء على كون قضاء حج النذر أيضا" من الأصل- من 
غير تعيين كونه حج الإسلام أو حج النذرء بل يكفى قصد الإتيان بما يجب عليه و ذلكك لاتحاد ماهيةُ حج الإسلام و حج النذر و 
عدم الفرق بينهما إلا بالنية» فإذا نوى ما على ذمهُ الميت كفى و لا يحتاج الى التكرار» و هذا ظاهر. 
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(الأمر الثانى) إذا علم ان على الميت حج مردد بين حجه الإسلام و حج النذر و علم انه قد تركه عمدا" عصيانا على كل تقدير 
أو على تقدير كون ما عليه هو الحج النذرى فهل يجب أداء الكفارة أى كفارة حنث النذر من ماله مضافا" الى أداء الحج أولا 
(وجهان) مختار المتن هو عدم الوجوب لكونها مشكوكه فالأصل براء ذمته منها كما ان الأصل عدم تعلق الكفارة بالتركة؛ و 
ربما يقال بالوجوب لا-ن وجوب الكفارة طرف للعلم الإجمالى حيث انه يعلم إجمالا ان على الميت اما حجة الإسلام أو حج 
النذر و كفارة حنثه فيكون من قبيل ما إذا علم بنجاسة هذا الكأس أو الكأس الأخر مع ملاقيه فيما إذا علم أولا بملاقاة شىء مع 


احد الكاسين ثم حصل العلم الإجمالى بنجاسة أحد الكاسين (و فيه انه لا فرق فى باب الكاسين المشتبهين بين سبق الملاقاة على 
العلم الإجمالى و لحوقها له وانه فى كلتا الصورتين يجرى أصل الطهاره فى الملاقى بلا معارضء و ذلكك لتقدم رتبتى الأصلين 
المتعارضين فى نفس الكاسين بالنسبةٌ الى الأصل الجارى فى الملاقى و التفصيل فى الأصول. 

(الأمر الثالث) إذا علم ان على الميت حج واجب مردد بين كون وجوبه بالنذر أو باليمين وجب القضاء عنه بنيُ ما فى ذمته؛ و إذا 
علم انه انما ترك الحج لا عن عذر وجب إخراج الكفارة عنه أيضاء فعلى القول باتحاد كفارة النذر و اليمين فلا اشكالء و اما 
على القول باختلافهما كما هو المشهور وان كفارة النذر مثل كفارة شهر رمضان فان اختار الوارث أو الوصى عتق رقبهٌ فلا 
إشكالء فإنه ينوى عتق رقبهُ عما فى ذمه الميت سواء كان كفارةٌ النذر أو اليمين» و اما لو أراد الإطعام فهل يكفى إطعام عشرة 
مساكين لكونه المتيقن مما فى ذمه الميت أو يجب إطعام ستين مسكينا"؛ ظاهر المتن هو الثانى و الظاهر انه لا وجه له سوى 
القول باعتبار قصد عنوان ما على الميت و عدم كفايه قصد ما كان عليه على نحو الاجمالء و لا يخفى انه على هذا لا وجه 
لكفايه إطعام ستين مسكينا" فإن إطعام العشرة و ان كان داخلا" فى ضمن إطعام ستين الا انه بناء على اعتبار قصد العنوان 
الخاص من النذر أو اليمين فلا بد من إطعام عشرةٌ مساكين غير الستين بعنوان كفارة اليمين حتى يحصل القطع ببراءة الذمة و ان 
بنينا على عدم اعتبار قصد العنوان الخاص فيكفى إطعام عشرة مساكين لانه المتيقن مما على الميت و الزائد مشكوك,. و مما 
ذكرنا ظهر انه لو أراد الولى اختيار الصيام فيما لو لم يتمكن من غيره فيمكن القول بكفاية صيام ثلاثة أيام لأنه المتيقن مما على 
الميت لو عجز من العتق و الإطعام؛ فإن صيام ثلاثة أيام كاف لو كان الحج الواجب عليه بالحلف. و الله العالم بأحكامه 


[مسألة (12) إذا نذر المشى فى حجه الواجب عليه أو المستحب] 


نبآلة (3315]098و الى فى ممجه الرالجن عليه أو السعع العقد مطلقا حى فى مورة يكوق الركرن أنغنل لآن المشى قن 
حد نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جمله من الاخبار وان كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات فان ارجحيته لا 
لكفاية رجحان أصل الحج فى 
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الانعقاد إذ لا يلزم ان يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده و أوصافه؛ فما عن بعضهم من عدم الانعقاد فى مورد يكون الركوب 
أفضل لا وجه له و أضعف منه دعوى الانعقاد فى أصل الحج لا فى صفهُ المشى فيجب مطلقاء لا المفروض نذر المقيد فلا معنى 
لبقائه مع عدم صحة قيده 

فى هذه المسأله أمور (الأول) اعلم ان فى نذر المشى فى الحج صورتين (إحداهما) ما أشار إليه فى المتن بقوله إذا نذر المشى 
فى حجه. و المراد هو جعل المشى الذى هو صفةٌ الحج متعلقا للنذر فيكون الحج باقيا على ما هو عليه من الوجوب أو الندب, و 
الحكم فى هذه الصورة هو انعقاد النذر» قال فى المعتبر ان على- انعقاده اتفاق العلماء» و فى المدارك انها المعروف بين 
الأصحاب. و فى الجواهر, بلا خلا.ف أجده فيه بل لعل الإجماع بقسميه عليه و استدلوا بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر و 
تعبء قال عليه السلام فإذا تعب ركب (و خبر سماعه و حفص) عنه عليه السلام عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله حافياء قال 


راكباء و غير ذلكك من الاخبار التى سيمر عليكك بعضها. 

ولا ينافيه ما فى خبر الحذاء المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السلام عن رجل نذران يمشى إلى مكة حافيا فقال عليه السلام 
ان رسول الله صلى الله عليه و الله خرج حاجا" فنظر الى امرأة تمشى بين الإبل فقال من هذه. فقالوا أخت عقبه بن عامر نذرت أن 
تمشى إلى مكة حافية» فقال رسول الله صلى الله عليه و الله يا عقبه انطلق إلى أختكك فمرها فلتركب فان الله عز و جل غنى عن 
مشيها و حفائها فركبت و ذلك لإمكان حمله على انها كانت عاجزه عن المشى كما يشعر به مشيها بين الإبل» مع ان متعلق 
نذرها هو الحفاء و الكلام هنا فى نذر المشى (الصورة الثانية) ما إذا نذر الحج شيا" بجعت تفلق الندق بأصل الحج موصوفا" 
بكونه ماشيا", و يأتى حكمها فى الأمر الرابع. 

(الأمر الثانى) المستفاد من الاخبار الواردة فى المشى إلى الحج بعد ملاحظتها و ضم بعضها الى بعض هو أفضليةٌ المشى من 
الركوب من حيث كونهما مشيا" و ركوبا و أفضليهُ الركوب إذا طرء ما يوجب ارجحيته (ففى خبر هشام بن سالم) المروى فى 
التهذيبء قال دخلنا على ابى عبد الله عليه الإسلام انا و عنبسة بن مصعب و بضعهُ عشر رجلا من أصحابنا فقات جعلنى الله فداكك 
أيهما أفضل المشى أو الركوب. قال عليه السلام ما عبد الله بشىء أفضل من المشىء فقلنا أيها أفضل تركب إلى مكة فنجعل 
فنقيم بها الى ان يقدم الماشى أو نمشىء فقال عليه السلام الركوب أفضلء و هذا الخير يدل على أفضلية المشى فى نفسه و 
أفضليهُ الركوب إذا طرء ما يوجب ارجحيته كالبلوغ إلى مكة قبل بلوغ المشاه فيعبد الله و يستكثر من الطواف و الصلاةٌ الى ان 
يقدم المشاهُ (و خبر عبد الله بن سنان) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال ما عبد الله بشىء أشد من المشى و لا 
أفضل 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١‏ ص: ١78‏ 

(و خبر الزييدى) المروى فى التهذيب أيضا" عنه عليه السلام قال ما عبد الله بشىء أفضل من المشى (و المرسل المروى فى 
الفقيه) انه ما تقرب عبد الى الله عز و جل بشىء أحب إليه من المشى إلى بيته الحرام على القدمين و ان الحجة الواحدة» تعدل 
سبعين حجه و من مشى عن جمله )١١‏ كتب الله له ثواب ما بين مشيه و ركوبه؛ و الحاج إذا انقطع شسع نعله كتب الله له ما بين 
مشيه حافيا الى متنعل. (و خبر الحلبى) المروى فى التهذيب أيضا" عن الصادق عليه السلام عن فضل المشىء قال عليه السلام ان 
الحسن بن على عليهما السلام قاسم ربه ثلاث مرات حتى نعلا و نعلا و ثوبا و ثوبا و دينارا و دينارا واحج عشرين حجه ماشيا 
على قدميه. 

و هذه الاخبار كما ترى تدل على أفضَليةُ المشى فى نفسه (و خبر رفاعة) المروى فى الكافى عن- الصادق عليه السلام عن مشى 
الحسن عليه السلام من مكة أو من المدينة» فقال. من مكة؛ و سئلته إذا زرت البيت أركب أو أمشى فقال كان الحسن عليه 
السلام يزور راكباء و سئلته الركوب أفضل أو المشىء فقال الركوبء فقلت الركوب أفضل من المشى فقال نعم لان رسول الله 
صلى الله عليه و الله ركب (و خبر أخر لرفاعة) و ابن بكير المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام عن الحج ماشيا 
أفضل أو راكباء فقال بل راكبا فان رسول الله صلى الله عليه و الله حج راكبا (و خبر ثالث لرفاعة) المروى فى التهذيب عن 
الصادق عليه السلام و قد سئله رجلء الركوب أفضل أم المشىء فقال- الركوب أفضل من المشى لأن رسول الله صلى الله عليه و 
الله ركب (و هذه الاخبار ظاهره الدلالهُ فى أفضليهُ الركوب). 

و لأجل الاختلا-ف بين الاخبار اختلفت الأقوال فقيل بِأْفضليةُ المشى ترجيحا للأخبار الدالة عليها و كون المشى أكثر مشقَهٌ و 
أفضل الأعمال أحمزهاء و قيل بأفضليهُ الركوب مطلقا لترجيح الأخبار- الدالة على أفضليته و للتأسى بالنبى صلى الله عليه و الله 
فقد حج راكبا (و الحق ان يجمع بين- الاخبار) بحمل ما دل منها على أفضِلية المشى على كونه أفضل بما هو تواضع لله و تحمل 


للمشقهُ فى سبيل الله و حمل ما دل على أفضليةُ الركوب على ما إذا طرء على الركوب ما يوجب تقديمه على المشى (مثل ما إذا 
كان) فى الركوب إكثار عبادة الله سبحانه فى مكة و إكثار الطواف و الصلاه فيها الى ان يقدم المشاه كما دل عليه خبر هشام بن 
سالم المتقدم (أو مثل ما إذا كان) المشى موجبا" للضعف عن الدعاء و أداء المناسكك كما دل عليه (خبر سيف التمار) المروى 
فى الكافى و التهذيب 


)١(‏ مجلسى أول در شرح فارسى خود بر فقيه جنين نوشتهاند: و كسيكه اندكك زمانى بياده شود اكر جه براى قضاء حاجت 
باشد و تند رود تاسوار شود حق سبحانه ثواب بياذه رفتن تا سوار شدن در نامدى عملش بنوسد و هركاه بند نعلين حاجى 
كسيخته شود ويا برهنه رود تا خود را بكفش برساند ثواب يا برهنه رفتن همين قدر در عملش مى نويسند. 
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عن الصادق عليه السلام قال قلت له إنا كنا نحج مشاه فبلغنا عنكك شىء فما ترى فقال ان الناس ليحجون مشاه و يركبون» فقلت 
ليس عن هذا اسئلككء فقال عن أى شىء سئلتء قلت أيهما أحب إليكك ان نصنع» قال تركبون أحب الى فان ذلكك أقوى لكم 
على الدعاء و العباد (أو مثل ما إذا) كان المشى موجبا" للاإهانة و الاستخفاف و الحمل على الفقر و الذل كما دل عليه موثق ابن 
بكير المروى فى- الكافى عن الصادق عليه السلام» قال قلت له انا نريد الحج نخرج إلى مكة مشاق فقال لا تمشوا و اخرجوا 
ركبانا فقات أصلحك الله انه بلغنا عن الحسن بن على عليهما السلام انه كان يحج ماشياء فقال ان الحسن عليه السلام كان يحج 
ماتيا وساق عه الستحامل "و الرتجال: (وحمنل عتما ما دل علق افشئلية الذكوت على جا كان اعصار' النشى لأجل الأسناكة عع 
الإنفاق مع كونه موسرا" فيكون فى الركوب دفع رذيلة الشح. الذى هو أفضل من العبادة مع حب المال» و يمكن حمل سوق 
المحامل و الرحال فى الخبر المتقدم على ذلكك و لثلا يظن بالمشى كونه لأجل البخل. 

فهذه وجوه يمكن بها الجمع بين هذه الاخبار» و نتيجة ذلكك هو أفضلية المشى فى نفسه من حيث التواضع لله تعالى و التذلل له 
سبحانه إذا لم يعرض ما يوجب ترجيح الركوب. 

(الأسمر الثالث) لا اشكال ولا خلاف فى انعقاد نذر المشى إلى الحج فيما إذا لم يعرض ما يوجب رجحان الركوب. و اما معه 
فالمشهور هو أيضا ذلكك خلافا لما يحكى عن العلامة فى القواعد من عدم الانعقاد» قال لو نذر الحج ماشيا و قلنا بأن المشى 
أفضل انعقد الوصف و الا فلاء و قال فى الإيضاح فى شرح كلام والده: انعقد أصل النذر إجماعاء و هل يلزم القيد مع القدرة) 
فيه قولان مبنيان على ان المشى أفضل من الركوب أو العكس (و عن كشف اللثام) حمل ما فى القواعد من قوله: و الا فلاء على 
حال أَفضلية الركوب عند عروض ما يوجب رجحانه على المشى مما تقدم فى الأمر الثانى فكأنه يذعن بعدم انعقاد نذر المشى 
عند أفضليةٌ الركوب الا انه يقيد أفضلية الركوب بطرو ما يوجبها. 

(و اختار المصنف قدس سره) ما هو المشهور من انعقاد النذر مطلقا مستدلا بان المعتبر فى انعقاد النذر هو رجحان متعلقةُ فى حد 
نفسه بمعنى ان يكون فعله أرجح من تركه. لا بالنسبة إلى أمر أخر و لا إشكال فى ان المشى إلى الحج أفضل من تركك المشى 
الذى هو ضده العام؛ ولا يشترط فى صحة النذر ان يكون المنذور أرجح من جميع أضداده الخاصة؛ فصلوه ركعتين مثلا 
تطوعا" فيها رجحان فى - نفسها بالنسبة إلى تركها و ان كان قضاء حاجة المؤمن أفضل منها. 

وأورد عليه فى المستمسك بان هذا لا يجدى فى تحقيق الرجحان الموجب للانعقاد لان الظاهر مما دل على ان الركوب أفضل 
فى بعض الموارد كون المشى الذى هو ضد الركوب علة لفوات العنوان الراجح الذى يكون بالركوب. و إذا كان عله لفواته 
كان مرجوحا بالعرض و لا فرق بين المرجوح بالذات و المرجوح بالعرض فى عدم صحة نذره (إلى أخر كلامه). 


ولا يخفى ما فيما أورده من الإبهام لعدم توضيحه للعنوان الذى يكون به الركوب أرجح و يكون 
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المشى عله لفوات ذلكك العنوان و أحال ذلكك الى ما استظهره من الاخبار الدالهٌ على رجحان الركوب (و الاولى ان يقال) انه قد 
تقدم فى الأمر الثانى ان الجهات المرجحة للركوب مختلفه فبعضها لمجرد كون الركوب سببا" للوصول إلى مكةٌ قبل المشاة و 
الاشتغال بالطواف و الصلاة» و من الواضح ان هذا لا يوجب ذهاب رجحان المشى رأسا" مع ما فيه من التذلل لله و الخضوع له 
سبحانه و كذا كون جهة الترجيح للركوب كون المشى موجبا" لحصول الضعف عن الدعاء و إكثار الصلاهً و الطواف فى مكة 
فإنه لا يرتفع بذلك كون المشى فى نفسه عباده لله و تذللا له سبحانه (و بعضها) موجب لطرو عنوان مرجوح للمشى مثل كونه 
اهانه و ذْلهُ عند الناس سيما لمواليهم عليهم السلام و اتهام الناس لهم بالبخل و احتقارهم إياهم بالفقر و المسكنة؛ و هذا يوجب 
مرجوحية المشى بحيث لا يصح تعلق النذر به و ذلك لغلبة العنوان المذموم على الرجحان الذاتى» فالتواضع لله بعمل إذا كان 
فيه مهانة للمؤمن عند الناس مذموم لا يرضى به الله ولا أوليائه عليهم السلام؛ و كذا لو كان لأجل الإمساك عن الإنفاق فإن 
ذلك أيضا" مذموم فى الشرعية سيما فى طريق الحج حيث ورد فيه الحث و الترغيب على الإنفاق. 

ثم ان لنية الناذر دخلا فى صحة نذره فإذا كان من نيةٌ الناذر الخشوع لله بالمشى إلى بيته كان هذا المشى راجحا عند الله سبحانه 
والنذر صحيحا" بخلاف ما إذا نذر المشى لصحة الجسم أو للنزهة مثلا (و بالجملة) يختلف نذر المشى باختلاف الموارد و 
باختلاف النيات» فلا بد من التفصيل فى المسألة» و الله العالم. 

(الأأمر الرابع) إذا نذر الحج ماشيا بان كان الحج مع قيده الذى هو المشى متعلقا للنذر و بعبارة أخرى: تعلق النذر بالحج 
المخصوص لا الحج مطلقا كنذر الصلاه فى المسجد أو الصوم فى يوم معين» و هذه هى الصورة الثانية التى قد تقدمت الإشارة 
إليهاء و لا إشكال فى انعقاده و وجوب الحج عليه ماشيا" و حكى فى المعتبر اتفاق العلماء عليه و فى الجواهر ان الإجماع 
بقسميه عليه» و يدل عليه مضافا" الى عمومات وجوب الوفاء بالنذر بعد كون متعلقةُ راجحا"'- خصوص خبر ذريح المحاربى قال 
سئلت أبا عبد الله عليه السلام رجل حلف ليحجن ماشيا" فعجز عن ذلك فلم يطقه» قال فلي ركب و ليسق الهدىء بناء على عدم 
الفرق فى ذلكك بين مورد الحديث و هو الحلف و بين النذرء إذ لا فرق بينهما إلا فى اعتبار الرجحان فى النذر دون اليمين و هذا 
لا يضر بالاستدلال بالحديث بعد إحراز الرجحان فى المقام. 

انما الكلام فى صحة هذا النذر إذا طرء على المشى عنوان مرجوح مثل ما تقدم فى الأمر الثالثء و الأرجح هيهنا صحة النذر و لو 
كان المشى مرجوحا لكفاية الرجحان فى أصل الحج فإنه فى مقابل تركه راجح و عباده فيكون كما إذا نذر الصلاهً فى الحمام 
بحيث تعلق النذر بهذا الفرد من الصلاة لا بمعنى كونها فى الحمام بل بالمقيد» و كذا لو نذر صوم بعض الأيام المكروهة كصوم 
عرفه لمن يضعف به عن الدعاء و نحو ذلكك» حيث ان رجحان الصلا نفسها أو الصوم نفسه كاف فى صحة النذر 
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ولو كان القيد المأخوذ فيهما مرجوحاء و هذه كليةُ يترتب عليها فروع كثيره. 

قال فى الجواهر فى كتاب النذر و ربما أشكل بعضهم بناء على عدم انعقاد النذر على المباح ما لو نذر الصدقةٌ بمال مخصوص 
فإنه يتعين اتفاقا و كذا فى مكان مخصوص ففى خبر على بن مهزيار قلت لأبى الحسن عليه السلام رجل جعل على نفسه نذرا" 
ان قضى الله عز و جل حاجته ان يتصدق فى مسجد بألف درهم نذرا" فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا و وجهها إليك. أ 
يجوز ذلكك أم يعيدء قال عليه السلام يعيد- الى ان قال- و أجيب عنه بأن الصدقة المطلقةُ و ان كانت ااححة الا ان الجيكووءو' 
ليس هو المطلق و انما هو الصدقةٌ المخصوصة بالمال المعين تشخص بالمال المخصوص و الطاعةٌ المنذورة انما تعلقت بالصدقة 


بذلكك المال لا مطلقا فكيف يجزى المطلق عنهء و لأن الطاعهٌ المطلقهٌ لا وجود لها إلافى ضمن المعين من المال و الزمان و 
المكان و الفاعل و غيرها من المشخصات فإذا تعلق النذر بهذا الشخص انحصرت الطاعة فيه كما تنحصر عند فعلها فى متعلقاتها 
فلا يجزى غيرهاء و بهذا يظهر ضعف القول بعدم تعين المكان المنذور للعبادة و ان كان غيره أرجح منه لان ذلكك الراجح لم 
يتعلق به النذر (انتهى ما أردنا نقله) و هذا الجواب صحيح لا مرية فيه» فقد ظهر صحة ما فى المتن من انه لا يلزم ان يكون 
المتعلق راجحا بجميع قيوده و أوصافه. 

وبه ظهر ضعف ما عن القواعد من عدم انعقاد نذر الحج ماشيا إذا كان الركوب أفضل و اليه أشار فى المتن بقوله: فما عن 
بعضهم من عدم الانعقاد (إلخ) و ظهر أيضا ما عن الإيضاح من انعقاد نذر الحج مطلقا و عدم الانعقاد فى قيده أعنى المشى إذا 
كان الركوب أفضلء و اليه أشار فى المتن بقوله: و أضعف منه (إلخ) اللهم الا ان يدعى الإجماع على انعقاد نذر الحج فى نفسه 
مع عدم انعقاد نذر قيده» أو يقال بكون قصد الناذر الحج المقيد بالمشى على وجه تعدد المطلوب. 


[مسألة (/31) لو نذر الحج راكبا" انعقد و وجب] 


مسألة 57) لو نذر الحج راكبا" انعقد و وجب ولا يجوز حينئذ المشى و ان كان أفضل لما مر من كفايهُ رجحان المقيد دون 
قيده» نعم لو نذر الركوب فى حجه فى مورد يكون المشى أفضل لم ينعقد لان المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكباء و كذا 
ينعقد لو نذران يمشى بعض الطريق من فرسخ فى كل يوم أو فرسخين و كذا ينعقد لو نذر الحج حافيا و ما فى صحيحه الحذاء 
من أمر النبى صلى الله عليه و إله بركوب أخت عقبه بن عامر مع كونها ناذره أن تمشى إلى بيت الله حافية قضية فى واقعة يمكن 
ان يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلكك 

قر هةة البسالة امؤر 7الأول) قدهر ف المسالة المتقدمة ان نذر الحج ماشيا" يقع على قسمينء و القسمان يتصور ان فى- نذر 
الحج راكبا"» فإنه اما ان ينذر الركوب فى الحج بمعنى انه لو حج لا يحج إلا راكبا"» و اخرى يكون متعلق النذر ان يحج راكبا" 
اعنى الحج المقيد بالركوبء و الحكم فى القسم الأسخير هو انعقاد النذر و وجوب الركوب فيه سواء كان الركوب فى نفسه 
راجحا" أو مباحا" متساوى الطرفين و سواء كان رجحانه ذاتيا" أو كان عرضيا بواسطةٌ طرو عنوان راجح و سواء كان أرجح من 
المشى أولاء كل ذلكك لما تقدم 
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قن المسألة السارقة من :أن الرجحاة المعتى فق جتعلق التذر الماهو معثير فى نفس المقبد بالقيو و الأوضاق لدف قيودة و 
أوصافه فيصح نذر الصلاه فى المكان الذى تباح فيه الصلاة من غير رجحان كالبيت و نحوه بل و فى المكان الذى تكره فيه 
الصلاء كالحمام و المقابر (و اما القسم الأول) أعنى ما كان متعلق النذر هو الركوب على تقدير الحج سواء كان ذلكك واجبا" أو 
مندوبا- فحكمه صحة النذر إذا كان- الركوب راجحا" سواء كان رجحانه ذاتيا" أو عرضيا" و لو لم يكن أفضل من المشى لما 
عرفت من ان المعتبر فى الانعقاد هو كون المتعلق مما فيه الفضل بالنسبة الى تركه لا بالنسبة إلى غيره فينعقد نذره و لو كان غيره 
أفضل منه. و هذا بخلاف ما لو كان الركوب مرجوحا" لطرو عنوان ثانوى عليه كما إذا كان فى قوم مشاه لا راكب فيهم غيره و 
اتصف ركوبه فيهم بالكبر أو باذلالهم» فان الركوب حينئذ مرجوح فلا ينعقد النذر لو كان هذا الركوب هو متعلقا" لنذره؛ و هذا 
ظاهر. 

(الأمر الثانى) لو نذر ان يمشى بعض الطريق أو كل يوم فرسخا أو فرسخين صح نذره و وجب الوفاء به» فان رجحان المشى 


بالنسبة الى اجزاء الطريق و اجزاء الزمان الواقع فيه المشى على نحو العام الاستغراقى على نحو الاستقلال» مضافا" الى ما مر فى 
المسألة السابقة فخ المرسل المروى فى الفقيه الذى فيه ومن مان عن جمله كتب الله له ثواب ما يبن مشية و وكوية: 

(الأأمر الثالث) إذا نذر الحج حافيا" ففيه أيضا" يتصور القسمان المتقدمان, و الحكم فيهما ما تقدم, و الكلام يقع هيهنا فى 
رجحان الحفاء و عدمه و انه على تقدير الرجحان هل يصح نذره أولاء أما المقام الأول فلا إشكال فى رجحانه لما فيه من بلوغ 
الغاي فى التذلل و الخضوع لله سبحانه و فيه من التأدب بأدب العبودية ما لا يخفى و ما فيه من إجلال المزور كما هو المرتكز فى 
الأذهان عند- الوصول الى ما يقرب من الروضات المقدسة للمعصومين عليهم السلام؛ فان خلع النعال يعد من اجلالهم و 
تعطمهم؛ و لعل قوله تعالى فَاخْلع تَعْلَيِك إِنّك بِالْوادٍ الْمُقَدّس طَوىٌ فيه اشعار بل دلالة على ذلككء بل يمكن الاستدلال لرجحانه 
باستحباب الخروج الى صلاة العيدين حافيا"» مضافا" الى ما تقدم من المرسل المروى فى الفقيهء و اما المقام الثانى و هو صحة 
النذر إذا نذر الحج حافيا" فمقتضى القاعدة هو صحة النذر بعد كونه راجحا" الا ان يعتريه عنوان مرجوح أو مذموم, و الذى 
يمكن التمسكك به لعدم الصحةٌ هو صحيحة الحداء المتقدمة فى المسأله السابقة ص حيث أمر النبى صلى الله عليه و آله بركوبها 
وان الله سبحانه غنى عن مشيها و حفائها. 

(و أجيب عن ذلك) بوجوه (منها) سقوط الخبر بإعراض الأصحاب عنه (و منها) ما حكى عن المحقق (قده) من ان ما فى الخبر 
حكاية حال و قضِية شخصية» إذ لعل النبى صلى الله عليه و آله علم من المرأة العجز عن المشى حافية» قال فى الجواهر و لعله 
يومى اليه مشيها بين الإبل (انتهى) (و اعترض عليه بعضهم) بان جواب ابى جعفر عليه السلام عن سؤال الحذاء بما ذكر دليل على 
انه الحكم- الواقعى الاولى المسئول عنه و لو كان قضيهُ فى واقعةٌ كان ذكره مستدركا و بقى السؤال بلا جواب 
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(الى أخر كلامه) (و فيه) ان الحكمة فى ذكر الباقر عليه السلام قضيه بنت عامر يمكن ان تكون بيان ان الحفاء أو المشى ليس 
من كل احد مرغوبا" فيه فقد يطرء عليه عنوان ان يكون تركه اولى و يكون الركوب أحب الى الله و رسوله فيكون وزان الخبر 
وزان ما تقدم من الاخبار الوارد فى أفضَليهُ الركوب كما تقدم نقلها فى المسألةُ المتقدمة ص. فلا ينحصر السبب فى ذكر قصه 
بنت عامر فى كون الامام عليه السلام فى مقام بيان بطلان نذر الحفاء» هذا مضافا" الى ان النبى صلى الله عليه و آله أولى بالناس 
من أنفسهم فأمره صلى الله عليه و آله موجب لحل نذرها لا انه كاشف عن بطلانه و عدم انعقاده» و قوله صلى الله عليه و آله فإن 
الله غنى عن مشيها و حفائها لعله رحمه منه (ص) لها سيما مع كونه (ص) راكبا فلم يرض لها ان تمشى حافيةُ و هو بنفسه راكب». 
فيبقى ما دل على صحة نذر الحج حافيا" سليما عن المعارض مثل خبر حفص و سماعه عن نوادر محمد بن عيسى قالا سألنا أبا 
عبد الله عليه السلام عن رجل نذران يمشى إلى بيت الله حافياء قال عليه السلام فليمش فإذا تعب فلي ركب. و الله العالم. 


[مسألة )١8(‏ يشترط فى انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما] 


مسألة (18) يشترط فى انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما فلو كان عاجزا" أو كان مضرا ببدنه لم ينعقد 
نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر لان رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة: هذا إذا كان حرجيا حين النذر و 
كان عالما به و اما إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب. 

فى هذه السسالة أمور (الأول) يشترط فى اتعقاد العذى إذا تذر الحقى أو الخفاء تمكو الناذر مق إثباق السذور» ورذلكه لاعمار 
القدره على متعلق النذر فى صحته و انعقاده (قال فى الجواهر) فى كتاب النذر: لا خلاف فى اعتبار القدره على المنذور فلا 


ينعقد على غير المقدور عقلا كجمع النقيضين أو عاد كالصعود إلى أسماء (انتهى) و المعتبر من القدرة هى القدرة العقلية و هى 
المعتبرة فى سائر التكاليف الا ان اعتبارها فيما عدا النذر عقلى بمعنى ان التكليف مع تعذر متعلقة ثابت فعلى لكن المكلف 
معذور فى ترك امتثاله لمكان العجز عنه لا ان تعلقه به مشروط بالتمكن منه» وان شئت فقل ان القدرهً شرط لوجوب امتثاله 
عقلاء وفى النذر الشرعى بمعنى توقف صحته و انعقاده على التمكن من المنذورء و الدليل على ذلكك ما أشرنا إليه فى بعض 
المباحث المتقدمهُ من ان نظر الناذر فى نذره ليس الا الى ما يقدر عليه» فنذره منصرف عما لا يتمكن منه كما ان التعهد فى 
العقود و الالتزامات بين الناس منصرف الى المقدور خاصة. فيكون اشتراط القدرهُ فى متعلق النذر كاشتراط الرجحان فيه فالنذر 
يشتركك مع الحج فى كون القدرهٌ شرطا شرعيا و يتفرقان فى كون الاستطاعة الشرعية فى الحج أوسع من القدرة فى باب النذر. 
(الثانى) يعتبر فى انعقاد النذر ماشيا" أو حافيا عدم تضرره بهما فلو كان المشى أو الحفاء مضرا" ببدنه لم ينعقد لأن الإضرار 
بالبدن حرام عقلاو نقلات و مع حرمته مرجوح و مع مرجوحيته نذره باطل (لا يقال) ان المشى إلى الحج أو الحفاء فى نفسه 
راجح فينعقد نذره الا انه يزاحم الخطاب 
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بوجوب الوفاء به مع الخطاب بوجوب حفظ البدن من الضررء فيعامل معه معاملة الخطاب بالمتزاحمين من تقديم الأهم منهما لو 
كانء و التخيير مع عدمه (لالنه يقال) مورد التزاحم انما هو فيما إذا تعلق كل خطاب بمتعلق غير متعلق الخطاب الأخر و لم يكن 
مانع من الجمع بين الخطابين فى مرحلة الإنشاء و الفعلية و انما المانع فى مرحله لجمع بينهما فى مقام الامتثال لمكان عجز 
المكلف عنه كما فى إنقاذ الغريقين و الإزالة و الصلاة» و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل بل مورد الحكم بوجوب- الوفاء بإتيان 
المنذور هو بعينه مورد الحكم بالتحرز عنه لصدق عنوان الضرر عليه و فى مثله لا محيص عن تبعية الحكم لاقوى الملاكين بعد 
الكسر و الانكسار بينهما فى مرحلة الإنشاء و جعل الحكم على طبق أقواهما أو الإمساكك عن جعل الحكم و بقاء المتعلق خاليا 
عن كل حكم لو جاز ذلكك فى مرحلة الإنشاء أو جعل الإباحة اللااقتضائية لو لم يجز خلو المتعلق عن كل حكم على تقدير 
تساوى الملاكين فى المتعلق» و هذا البحث يجرى فى الواجب الذى يتوقف وجوده على مقدمه مقارنة له غير متقدم على ذيها 
بالزمان فإنه على تقدير أهمية احد الملاكين يحكم بما هواهم ملاكا و مع تساويهما فى الملاكك لا يحكم بحرمة المقدمة و لا 
بوجوب ذيها بل تبقى الواقعة بلا حكم ثبوتا رأسا أو يحكم بالتخيير لو لم يجز خلوها عن الحكم أصلا. 

(و يترتب على ذلكك) صيرورةٌ المشى و الحفاء بعد طرو عنوان الضرر مرجوحا بالكسر و الانكسار بعد ان كان راجحا لولاه فلا 
ينعقد نذره سواء علم بكونه ضرريا من أول الأمر و حين إنشاء النذر أو علم به بعده حيث انه يتكشف بالعلم به عدم انعقاده من 
ول امن 

(الأمر الثالث) إذا كان المشى أو الحفاء حرجيا" لا يبلغ حد الضرر فالذى عليه المصنف (قده) هو انعقاد النذر و عدم منع الحرج 
عن انعقاده مستدلا له بان رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة» و قد ذكر مثله فى باب التيمم أيضا (و أورد عليه) بان رفع 
الحرج و ان كان على وجه الرخصة مانع عن انعقاد النذر و وجوب الوفاء و العمل به إذا كان متعلقة حرجيا (نعم) يمكن ان يعلل 
بمنع شمول أدلة الحرج لمثل النذر مما لا يكون الالتزام به من الله تعالى ابتداء. 

ولا يخفى ما فى المتن و ما فى الإيراد عليه كليهماء إماما فى المتن فبيان ما فيه يتوقف على توضيح مراده (فنقول) لا شبهة فى ان 
الأدلة المتكفلة لإثبات الأحكام الواقعية لموضوعاتها بعمومها و إطلاقها تثبت الحكم فيما إذا كان ضرريا أو حرجياء فبدلالتها 
المطابقية تدل على إثبات الحكم فى جميع الأحوالء و بالدلالة الالتزامية تدل على ثبوت ملاك الحكم أيضا فى جميع تلكك 
الأسحوال و دليل نفى الضرر أو نفى الحرج يدل على تقيبد تلك الأدلة بما عدا حال طرو الضرر أو الحرج فان كان المستفاد 


منهما رفع الحكم عن موردهما بخطابه و ملاكه معا يكون اللازم بطلان ما تعلق به الحكم فى مورد الضرر و الحرج؛ لاستكشاف 
عدم الحكم فيه ملاكا و خطابا" و ان كان المستفاد رفعه خطابا" فقط من غير تعرض لملاك الحكم صح الإتيان بمتعلقه» لان 
الدليل المتكفل لإثباته- 
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كما عرفت- دال على ثبوت ملاكه؛ فيكون المحكم هو الأخذ بالمدلول الالترامى من دليل ثبوت الحكم لعدم رافع له. 

(إذا تبين هذا فنقول) ان دليل نفى الضرر يدل على رفع الحكم خطابا و ملاكاء و ذلك لحرمة إيقاع الإنسان نفسه فى الضررء 
فملاك الحرمة فى مورده موجود, فيقع الكسر و الانكسار بين ملاك حرمته و ملاكك الحكم الثابت له بالدليل الدال على ثبوته 
واقعا و بحكومة دليل رفع الضرر على الدليل المثبت للحكم الاولى الواقعى يرفع اليد عن عموم الدليل الدال على الحكم الواقعى 
و يستفاد اقوائيه ملاكك حرمه الضرر عن الحكم الاولى» فيدل دليل نفى الضرر على نفى الحكم- عن مورد الضرر خطابا" و 
ملاكاء و هذا معنى كون رفع الضرر من باب العزيمة بمعنى حرمة إتيان ما تعلق به الحكم لأجل اندكاك ملاكك وجوبه فى 
اباوج ا ل لا الب ا ا 1 ' مورد الإرفاق و الامتنان 
كا حم باكر الى أ يذ اله ل عَليكم بن خوج» و قوله تعالى يريد ال بم اندر وذ ريد بكم ادر و قوف 
تعالى [| تُكلْفُ نَفْساً إلا وُسِعَهان, و لا امتنان فى رفع ما ألزمه المكلف على نفسه باختياره و لا إرفاق ة فى الحكم ببطلان ما فعله 
المكلف مع المشقةُ الشديدة و لزوم الإعادةٌ أو القضاء عليه» بل مقتضى الإرفاق هو الحكم بصحة ما فعله» و المفروض ان الاقدام 
على الحرج ليس مثل الاقدام على الضرر فيكون محرما" و ذلك لما هو البديهى من اقدام العقلاء على اعمال فيها حرج شديد 
شوقا" الى ما فيها من المنافع» فلا مانع شرعا و عقلا من الاقتحام فى الحرج الذى ليس فيه عنوان الضررء و هذا معنى كون رفع 
الحرج من باب الرخصه. 

هذا محصل مراد الماتن (قده) و يرد عليه (أولا-") ان نفى الضرر أيضا وارد فى مقام الإرفاق و الامتنان» فلو كان الإقدام لى 
الحرج غير مرفوع بدليل نفى الحرج لعدم الامتنان فيه بل يكون خلاف إرفاق لكان الاقدام على الضرر أيضا كذلكك (و ثانيا) ان 
حرمه إيقاع الضرر على البدن أو المال على وجه الإطلاق محتاجة إلى الدليل» بل الحق ان الضرر له مراتب و إيقاع النفس فى 
الضرر مشهود من العقلاء للوصول الى منافع أهم من الضرر الذى يقدمون عليه (و ثالثا) ان الحرج لا يحصل من- التزام المكلف 
بما التزامه بالإ-رادة و الاختيار محضاء بل ينشأ من حكم الشارع بوجوب الوفاء إذ لولاه و كونه باقيا" على الاختيار لكان له 
الرجوع عن التزامه» فيكون التكليف بوجوب الوفاء حرجيا. 

هذا ما سنح لى فى توضيح ما فى المتن و ما يرد عليه. و من الوجه الثالث يظهر ما يرد على ما أورد عليه فإنه لا سبيل فى المنع 
عن شمول أدلة الحرج لمثل النذر الذى لا يكون الالتزام به من الله سبحانه ابتداء بل يجعل من المكلف لما عرفت من ان الجزء 
الأخير من لزوم الحرج هو حكم الشارع بلزوم الوفاء بما التزام به (الأمر الرابع) فصل فى المتن فى الحرج بين ما إذا كان المشى 
أو الحفاء حرجيا" حين النذر و كان عالما به و بين ما إذا عرض الحرج بعد ذلكء و قال فى الأول بعدم وجوب 
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الوفاء من أول الأمر. و حكم فى الثانى بوجوب الوفاء قبل عروض الحرج و استظهر سقوطه عند عروضه (و لا يخفى ما فيه) اما 
أولا فلعدم دخل حرجية المشى و الحفاء حين النذر بل المدار هو حرجيتهما حين الإتيان بالمنذور نعم يحسن الفرق بين العلم 
تحرضية المددون صيق التداردو التتهمل هه لكنه أنفينا" لاد يوخي الفرق الادقن اتكقاف تفن ورك الوقاء من اول الألهر أ 
انكشافه بعد حصول العلم بحرجيته (و اما ثانيا") فلانه لا بد من التفصيل بين ما كان النذر متعلقا" بالحج ماشيا" و حافيا" فى سنة 


معينة و بين ما لم يعين سنة ففى الأول يحكم بسقوط النذر إذا تبين كون المنذور حرجيا"؛ و فى الثانى ينتظر السنةُ التى بعدها 
فان لم يكن المنذور فيها حرجيا" لم يسقط وجوب الوفاء. 
و الله العالم. 


[مسألة (9؟) فى كون مبدء وجوب المشى أو الحفاء بلد النذر أو الناذر] 


مسألة )١19(‏ فى كون مبدء وجوب المشى أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين الى- الميقات أو مبدء الشروع فى السفر 
أو أفعال الحج, أقوال» و الأقوى انه تابع للتعيين أو الانصراف و مع عدمها فأول أفعال الحج إذا قال لله على ان أحج ماشياء و من 
حين الشروع فى السفر إذا قال لله على ان أمشى إلى بيت الله أو نحو ذلكك, كما ان الأقوى ان منتهاه مع عدم التعيين رمى الجمار 
لجملهُ من الاخبار لا طواف النساء كما عن المشهور و لا الإفاضهٌ من عرفات كما عن بعض الاخبار 

و ليعلم أولا ان النذر قد يتعلق بالحج ماشيا أو حافيا بحيث يكون المنذور هو الحج فى حال المشى أو الحفاء أو بالمشى أو 
الحفاء فى حال الحج, و قد يتعلق بالذهاب إلى مكة أو الى بيت الله أو الى الحج ماشيا" أو حافياء و نذر كليهما صحيح ينعقد و 
يجب عليه الوفاء (و يدل على صحة الأول) أعنى الحج ماشيا" أو المشى فى حال الحج غير واحد من الاخبار الدالة على فضله و 
رجحانه و إذا كان راجحا ينعقد نذره. و ذلكك كخبر رفاعة المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن مشى الحسن عليه 
السلام هل كان من المدينة أو من مكةٌ فقال من مكة يعنى كان عليه السلام يحرم للحج من مكة و يمشى الى عرفات مشيا على 
قدميه. فيدل على رجحان الحج ماشيا و المشى فى حال الحج تأسيا" بالحسن عليه السلام (و يدل على فضل الثانى) أعنى المشى 
إلى مكة و فى طريقها المرسل المروى فى الفقيه انه ما تقرب عبد الى الله عز و جل بشىء أحب إليه من المشى إلى ببته الحرام 
على القدمين و ان الحجةٌ الواحدة تعدل سبعين حجه (الحديث) الى غير ذلكك من الاخبار المصرحة بفضيلهة المشى إلى مكة؛ و 
قد تقدم بعضها سابقا" و لا إشكال فى فضل المشى إلى مكة و من مكة الى عرفات و مشعر و منى» فيصح نذر كل واحد منها و 
ثم ان تعين كل واحد من القسمين فى مقام الإثبات منوط بتعبين الناذر» و لا يبعد ان يكون قوله فى مقام إنشاء النذر (لله على ان 
أحج ماشيا") دالا على نذر الحج ماشيا" فيكفى المشى من ابتداء اعمال الحج, و قوله (لله على ان أمشى إلى بيت الله) دالا على 
نذر المشى إلى بيت الله تعالى» و مع عدم تعبينه أو منع دلالة الجملتين على ما ذكرنا ففى انصراف لفظه" الى الحج ماشيا'" كما 
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فى مثل قوله ضربت زيدا" راكبا أو ماشيا" فيما إذا كان الحال حالا للفاعل» أو انصرافه الى نذر المشى إلى مكة كما فى مثل 
قوله لله على ان أزور الحسين عليه السلام ماشيا" 0١١‏ (وجهان) أظهرها الأخير. 

(و كيف كان) فقد اختلت الأقوال فى منده المنشى ولا ببعدان يكوق عنما الأتعلاق هو الخلط بن التذريىء مشغى اذه بتحث 
عن مبدء كل قسم منهما على حدة (فنقول) اما القسم الأول أعنى نذر الحج ماشيا" فالحق ان يقال ان مبدئه فى حج التمتع هو 
الميقات لعمرته و فى حج القران و الا- فراد هو دويرة أهله أو مكة. و ذلكك لان المشى وقع قيدا" للحج و مبدثه الإحرام؛ و 
منتهاه هو أخر أفعاله و هو رمى الجمرات اجمع و ان وقع بعد التحلل لصدق التلبس بالحج و مناسكه قبل إتمام اعمال منى و 
إتمامها برمى الجمرات فى اليوم الثانى عشر أو الثالث عشرء (و استدلوا أيضا") بغير واحد من الاخبار كخبر على بن أبى حمزة 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال سئلته متى ينقطع مشى الماشىء قال إذا مضى رمى الجمرة العقبةُ و حلق رأسه 


فقد انقطع مشيه فليزر راكبا" (و صحيح إسماعيل بن همام) المروى فى الكافى عن الرضا عليه السلام قال قال أبو عبد الله عليه 
السلام فى الذى عليه المشى فى الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا و ليس عليه شىء (و صحيح جميل) المروى فى التهذديب 
عن الصادق عليه السلام إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة فقد انقطع - المشى. 

(ولا يخفى) ان الظاهر من الاخبار المذكورة هو رمى الجمرة العقبة يوم النحر لا رمى الجمار اجمع بل صريح خبر ابن أبى حمزة 
هو ذلكك حيث قال إذا مضى رمى الجمرة العقبة و حلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكباء و كذا فى خبر ابن همام: إذا رمى 
الجمرة زار البيت راكباء فان- المراد من الزيارة هو الذهاب إلى مكة لطواف الزيارةً و السعى لا لطواف الوداع» فيكون مضمون- 
الاخبار انتهاء المشى بانتهاء اعمال منى يوم النحرء و هذا غير ما استدلوا به له و هو رمى الجمرات اجمع. 

(و المحكى عن المحقق و الشهيد) هو كون منتهى المشى بطواف النساء و نسبه فى المتن الى المشهور و لم يذكر له دليل سوى 
انتهاء الإ-حرام و محرماته به و لم يرد فيه حديث بالخصوص فان رجعنا الى مقتضى القاعدة فهى تقتضى ما ذكرناه من رمى 
الجمرات اجمعء و ان عملنا بما استظهرناه من اخبار المسألة فقد عرفت ما تدل عليه» و لا مخالف لها سوى رواية شاذهُ و هى ما 


رواه فى قرب الاسناد عن يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام متى ينقطع مشى الماشى قال إذا 


(1) لا يخفى وضوح الفرق بينهما فإن زيارة الحسين عليه السلام نفسها لا تكون فى حال المشى بل فى حال الوقوف بخلاف 
الحج فإن أفعاله فى الجملة تقع فى حال المشى أو الركوب. 
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أفاض من عرفاتء و لم يعلم العمل بمضمونها من احد مع إمكان حملها على كون المراد هو انتهاء الإفاضة بوصول منى فيقرب 
من الذى استظهرناه من الاخبار و هو انتهاء اعمال منى يوم النحر فإنه لا ركوب بعد ذلكك إلا لزيارة البيت يوم النحر. 

(فتحصل) ان مقتضى القاعدة هو انتهاء المشى بانتهاء مناسكك الحج كلها فينتهى برمى الجمار كلها لمن زار البيت للطواف و 
السعىء و لو فرض أنه أخر طواف الزيارةٌ إلى النفر من منى فيكون مقتضى القاعدة عدم جواز الركوب لزيارة البيت» و اما طواف 
النساء فهو خارج عن مناسكك الحج كما يأتى عند البحث عنه. و الله العالم. 

هذا فى القسم الأول من نذر المشى- اعنى الحج ماشيا"- و اما القسم الثانى أعنى المشى إلى الحج فمنتهاه هو الذى عرفت 
الكلام فيه» و اختلف فى مبدثه على أقوال (الأول) كونه بلد النذر اى ما أنشأ النذر فيه» و ان لم يكن سكناه- و هو المحكى عن 
الشيخ فى المبسوط و العلامة فى التحرير و المحقق فى الشرائع فى باب النذر (الثانى) بلد الناذر و لو كان إنشاء النذر فى غيره 
(الثالث) المحل الذى يبتدء منه السفر الى الحج حكى ذلكك عن الشهيد فى الدروس و مال إليه فى الحدائق (الرابع) أقرب 
البلدين من بلده و بلد النذر حكاه فى الجواهر عن بعضهم. 

اما وجه القول الأول ان النذر هو بلد الالتزام فهو كبلد الاستطاعة؛ حيث ان المعتبر فيها هو الاستطاعة من بلدها لا من بلده كما 
تقدم فى المسألهُ السادسة من مسائل فصل الاستطاعة من الجزء الحادى عشر ص 7" (و وجه الثانى) هو تبادر بلد الناذر لكون 
الغالب إنشاء السفر منه (و وجه الثالث) تطابق العرف و اللغهُ على صدق الحج ماشيا" على مشيه للحج من بلد يقصد منه السفر 
الى الحج سواء كان بلد النذر أو بلد الناذر أو غيرهما (و وجه الرابع) انه مع فقد امارهُ أو قرينة على تعيين احد البلدين أو غيرهما 
فالقدر المتيقن هو وجوب المشى من أقربهما الى- ١‏ لميقات فيرجع فى الزائد المشكوكك إلى أصاله البراءة كما هو الشأن عند 
الدوران بين الأقل و الأكثر. 

و الحق ان يقال ان كانت قرينة أو امازة أو اتصراق فى تعيين انحد.الوجوه الثلائة. الأول فهو المتعين» و الا فالأقرب هو تعين 


المشى من البلد الذى ينشأ منه السفر لصدق المسير الى- الحج ماشياء و مع الغض عن ذلكك فما أفاده فى المسالكك من وجوب 
المشى من أقرب البلدين هو الأقوى. 

و مما ذكرنا ظهر انه لو شكك فى كون نذرها هل هو المشى إلى بيت الله أو الحج ماشيا يكون- الواجب عليه هو الحج ماشيا 
لكونه المتيقن و يكون وجوب المشى إلى أول أفعال الحج و هو- الميقات مشكوكا" يرجع فيه الى البراءة» و الله العالم. 


[مسألة )1١١(‏ لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشى فى حجه ان يركب البحر] 


مسألة (:) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشى فى حجه ان يركب البحر لمنافاته لنذره و ان اضطر اليه لعروض المانع من 
سائر الطرق سقط نذره كما انه لو كان منحصرا" فيه من الأول لم 
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ينعقد» و لو كان فى طريقه نهرا و شط لا يمكن العبور الا بالمركب فالمشهور انه يقوم فيه لخبر- السكونى و الأقوى عدم وجوبه 
لضعف الخبر عن إثبات الوجوبء و التمسكك بقاعدة الميسور لا وجه له» و على فرضه فالميسور هو التحركك لا القيام 

فى هذه المسألة أمور (الأول) قال (قده) لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشى فى حجه ان يركب البحر لمنافاته لنذره و لا 
يخفى ما فى هذا التعبير فان فى نذر المشى فى الحج الذى قال (قده) فى المسألةُ المتقدمة يكون الابتداء فى المشى من أول 
الإحرام لا ينتهى النوبة إلى ركوب البحر غالباء اللهم إلا إذا كان فى البحر و أراد الإحرام فيه مما يحاذى الميقات (و كيف كان) 
فالأجود أن يعبر بما فى المستند حيث قال: من نذر الحج ماشيا بحيث يجب عليه المشى فى الطريق أيضا لا يجوز له المسافرة من 
طريق البحر لعدم صدق المشى على العابر فى السفن (انتهى). 

و يدل على عدم جوازه كونه مخالفة للنذر فيما إذا كان المنذور هو الحج ماشيا" فى سنه معينة حيث ان الركوب فيما يجب فيه 
المشى مخالفةٌ للنذر توجب الكفارة» و فى وجوب قضاء حجه فى سنه أخرى و عدمه بحث يأتى فى المسألهُ الآتيةء هذا إذا كان 
العدذول غخن المقى إلى اليخز عهد يا 

(الأ-مر الثانى) إذا اضطر الى ركوب البحر لعروض المانع من سائر الطرق أو كان الطريق منحصرا" فى البحر من الأول لم ينعقد 
نذره لما تقدم من اشتراط انعقاده بالتمكن من متعلق النذرء غايةٌ الأمر فيما يكون الطريق منحصرا" فى البحر يعلم عدم انعقاده 
من أول الأمرء و عند طرو- الاضطرار الى ركوبه لعروض العارض ينكشف عدم انعقاده حين طروه؛ لكن ظاهر المتن هو انعقاده 
قبل طرو الاضطرار و وجوب العمل به و سقوطه عند طروه. و لعل نظره الى عدم سقوطه بالنسبة الى ما مضىء إذ يجب المشى 
من بلده الى موضع يضطر فيه الى الركوب لو كان هناكك مسافة يمكن المشى فيه الى البحر. 

(الأأمر الثالث) إذا كان فى طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور الا بالمركب فلا يخلو: اما يكون نذر المشى فى جميع المسافة أو 
يكون فيما يمكن المشى فيه» و على كلا التقديرين فالبحث عن حكمه اما يكون بالنظر الى ما تقتضيه القاعدة, و اما بالنظر الى ما 
يستفاد من النصء اما بالنظر الأول فمقتضى القاعدة عدم انعقاد النذر فيما إذا نذر المشى فى جميع المسافة مع انحصار الطريق بما 
فيه ذلكك النهر أو الشط أو عروض المانع عن غيره حسبما مر فى الأمر الثانى» و صحة النذر و انعقاده فيما إذا نذر المشى فيما 
يمكن المشى فيه من المسافة» فيمشى فيما يمكن المشى و يركب فيما لا يمكن (و اما بالنظر الى النصوص) ففى خبر السكونى 
المروى فى الكافى عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن على عليه و عليهم السلام انه سئل عن رجل نذران يمشى إلى بيت الله فعبر 
فى المعبر» قال عليه السلام: فليقم فى المعتبر قائما حتى يجوز. 
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و قد افتى بمضمونه الأصحاب و نسبه فى الحدائق إلى المشهورء و يمكن ان يتمسكك له بقاعدة الميسور فيقال- كما فى المعتبر- 
ان المشى يجمع بين القيام و الحركة فإذا فات أحدهما و هو الحركة تعين الأخر (و أورد على الاستدلال بالخبر) بأنه ضعيفء و 
على الاستدلال بالقاعدة بأن القيام لا بعد ميسور المشى مع انه لا يكون من مقومات المشى بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته 
لإمكانه مع الجلوس. و اليه يشير فى المتن حيث يقول: لا وجه للتمسكك بقاعدة الميسور حيث ان التمسكك بها متوقف على 
تشخيص كون المورد مما يكون الميسور ميسورا للمعسور لان المراد من قوله: الميسور لا يسقط بالمعسور ان الميسور من الشىء 
لا يسقط بتعسر الميسور منه؛ و القيام ليس ميسور المشى حتى يقال بعدم سقوطه بتعسر المعسور منه و هو الحركة. 

ثم ان علم بكون الميسور ميسورا من المعسور أو بعدمه فهوء و الا فيحتاج الى عمل الأصحاب بالقاعده فى مورد الشكك 
لتشخيص ذلك لا لأجل الضعف فى سند القاعدة و احتياجه الى الجابر فى مقام العمل- كما اشتهر- لان الاستناد إليها كاف فى 
جبر ضعف السد و لا يحتاج الى العمل بها فى كل مورد كما لا يخفى (و مما ذكرنا ظهر) ان وجه نفى الصحة عن التمسكك 
بالقاعده ليس هو كون العمده فى دليل القاعدةٌ هو الإجماع و هو فى المقام منتف. بل الوجه هو العلم بعدم كون القيام من 
ميسور المشى بل الحركة أيضا ليس من ميسور المشى لأنها ليست على نحو الإطلاق من مقومات المشى بل الحركة الخاصة و 
هى الحركة الاينيه اعنى الانتقال من ابى إلى أين بنقل الاقدام. 

(و الأقوى) ما عليه المشهور لحجية خبر السكونى باستناد المشهور اليه و الفتوى على طبق مضمونه (ثم انه بناء على مختار 
الماتن) من عدم وجوب القيام فى المعبر فما يفهم من فحوى كلامه (قده) انه لا يضر الركوب فى المعبر بانعقاد نذره فالواجب 
عليه المشى بعد النزول من- المعبر» و هو كذلك لعدم كون مثل هذا الركوب مضرا" بصدق المشى إلى الحجء و هذا بخلاف 
ركوب البحر و السفر على طريقه كما لا يخفىء و اما بناء على المشهور من وجوب القيام فى المعبر فالأمر أسهل لكون القيام فيه 
قائما مقام المشى و مرتبة منه عند الاضطرار. و المحكى عن المعتبر و المنتهى و التحرير و كتاب الايمان من الشرائع و القواعد 
استحباب القيام فى المعبر؟ استضعافا؟- لخبر السكونى و عملا باخبار من بلغ و استنادا إلى قاعدة التسامح, ثم انه لو تركك القيام 
فى المعبر بناء على وجوبه و حج كذلكك ففى إجزاء حجه عن المنذور و عدمه كلام يأتى البحث عنه فى المسائل الآتية. 


مسألة )”١(‏ إذا نذر المشى فخالف نذره فحج راكبا فان كان المنذور الحج ماشيا من غير تقييد بسنةُ معينة وجب عليه الإعادة و 
لا كفارة إلا إذا تركها أيضاء و ان كان المنذور الحج ماشيا فى سنهُ معينة فخالف و اتى به راكبا وجب عليه القضاء و الكفارة» و 
إذا كان السدور الحقى فى 
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حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر و الحج صحيح فى جميع الصور خصوصا الأخيرة لأن النذر لا يوجب 
شرطية المشى فى أصل الحجء و عدم الصحهٌ من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل فيكفى فى صحته الإتيان به بقصد 
القربة» وقد يتخيل البطلا-ن من حيث ان المنوى و هو الحج النذرى لم يقع و غيره لم يقصد (و فيه) ان الحج فى حد نفسه 
مطلوب و قد قصده فى ضمن قصد النذر و هو كافء الا ترى انه لو صام أياما بقصد الكفارةٌ ثم ترك التتابع لا تبطل الصيام فى 
الأيام السابقة أصلا و انما تبطل من حيث كونها صيام كفارة و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قرائته و أذكاره التى اتى بها من 


حيث كونها قرآنا أو ذكراء وقد يستدل للبطلا-ن إذا ركب فى حال الإتيان بالأفعال بان الأمر بإتيانها ماشيا موجب للنهى عن 
إتيانها راكبا (و فيه) منع كون الأمر بالشىء نهيا عن ضده و منع استلزامه البطلان على القول به مع انه لا يتم- فيما لو نذر الحج 
ماشيا مطلقا من غير تقيبد بسنةُ معينة و لا بالفورية» لبقاء محل الإعادة. 

فى هذه المسألةُ أمور (الأول) إذا كان المنذور هو الحج ماشيا من غير تقييده بسنةُ معينة كهذه السنه مثلا فالحكم فيها هو وجوب 
الإعادة عليه فى سنةُ أخرى لعدم انطباق المنذور على ما اتى به ولا كفارة عليه لكون النذر موسعاء فله ان يأتى به فى أى عام 
أراد فلا مخالفة حتى تثبت الكفارة» و لو تركك الإعادة أيضا بأن لم يحج ماشيا حتى مات أو تعذر عليه الإتيان به فان كان 
معذورا بان كان مطمئنا بالوفاء لكنه فاجأه الموت أو طرو العذر فلا كفارة عليه أيضا و لو لم يكن معذورا فى التركك بان سوف 
فى التأخير الى ان مات أو طرء عليه العذر وجبت عليه الكفارة (الصورة الثانية) ما إذا كان المنذور هو الحج ماشيا فى سنهُ معينة 
و الحكم فيها هو وجوب- القضاء و وجوب الكفارةٌ عليه» اما وجوب القضاء فلما تقدم فى المسألة الثامنة من هذا الفصل من 
وجوب قضاء الحج المنذور لو تركه فى وقته مع التمكن من إتيانه» و اما وجوب الكفارةٌ فلمخالفه- النذر (الصورة الثالث) ما إذا 
كان المنذور هو المشى فى حج معين مثل حجة الإسلام أو حج مندوب أو واجب نذرى بنذر أخر بحيث كان المنذور هو 
المشى إلى الحج لا الحج ماشيا" و لم يتعلق- النذر بنفس الحج بتاتاء فإذا خالف و حج راكبا وجبت عليه الكفارة و صح حجه و 
لا يجب عليه القضاء لأن أصل الحج وقع صحيحا" و قد فات موضع النذرء لأن المشى كان متعلقا للنذر لذلكك الحج المعين 
الذى اتى به راكبا", و لا يمككن اعادته لوقوعه صحيحا" و لا معنى للامتثال عقيب الامتثال» و هذا ظاهر. 

(الأمر الثانى) إذا خالف النذر فى الصور الثلاث المتقدمة و حج راكبا ففى صحة حجه مطلقا أو بطلانه كذلكك أو التفصيل بين 
تلكك الصور بالقول بالبطلا-ن فى الصورتين الأوليين و الصحة فى الصورة الأخير (وجوه) يستدل للاول- كما فى المعتبر- بأن 
الإخلال بالمشى ليس مؤثرا فى الحج و لا هو من صفاته بحيث يبطل بفواته» بل غايته أنه أخل بالمشى المنذور, 
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فان كان مع القدره وجبت عليه الكفارة لخلف النذر (انتهى) و ظاهره الصحة و الاجزاء عن- النذرء و قال فى المدارك, و هواى 
ما ذكره فى المعتبر انما يتوجه إذا كان المنذور الحج و المشى غير مقيد أحدهما بالاخرء و المفهوم من نذر الحج ماشيا خلاف 
ذلكك (انتهى) و ظاهره التفصيل بين الصورتين الأوليين و بين الصورة الثالثة (و استدل فى المتن) للصحة فى جميع تلكك الصور 
اما فى الصورة الأخيرة فيما استدل به فى المعتبر و ارتضاه فى المدارك. و اما فى الصورتين الأوليين فلان المفهوم من نذر الحج 
ماشيا و ان كان تقييد الحج بالمشى لكن تقييد به فى النذر لا يوجب تقيده به من حيث انه حج و قد تعلق به الأمر قبل ان يتعلق 
به النذر فإذا اتى به بداعى. 

القربة و لرجحانه الذاتى صح. 

(و لا يخفى) عدم تمامية ما فى المعتبر و ما فى المتن معاء اما ما فى المعتبر فلما فى المداركك من ان المفهوم من نذر الحج ماشيا 
هو تقييد الحج بالمشى على سبيل وحده المطلوبء فالمشى حينئذ مأخوذ صفة للحج و لا يصدق المنذور على الحج راكبا (و اما 
ما حققه فى المتن) فبرد عليه ما أورده فى المداركك على القول بالصحة من ان الحج المأتى به على خلاف النذر غير مطابق مع 
المنذور فلا يقع عنه و لاعن الحج المندوب لعدم النية عنه كما هو المفروض. 

(أقول) بل لا يصح عنه الحج المندوب و لو مع نيته عنه لما تقدم فى المسألهُ الأخيرة من مسائل فصل الاستطاعة من عدم جواز 
التطوع بالحج لمن عليه الحج الواجب و لو كان الواجب هو الحج الواجب بالنذر و سيأتى فى فصل الحج المندوب أيضا (هذا 
مضافا") الى ما فى كلامه (قده):" ان عدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل فيكفى فى صحة- الإتيان به 


بقصد القربة" حيث ان صحته من حيث الأصل عند إتيانه بقصد القربة اما تكون فيما إذا اتى به بداعى امتثال الأمر بالوفاء بالنذر 
أ وذاغي امطال الم للد الكعلق بداو عدافى: اسيدانة الدرحين: لطنيكة الاسنانزنيه غادة و ان سكناه وى ور هده الوهوة 
لا يوجب- الصححة اما الأمر النذرى فلعدم انطباق المأمور به على المأتى به و عدم قصد الفاعل لامتثال- الأمر الندبى بل عدمه 
مع اشتغال عهدته بالحج الواجب بالنذر, و منه يظهر عدم صحته بقصد مطلوبية الحج فى نفسه و ان قصدها عند الإتيان كما لا 
يصح الإتيان بصلاة ركعتين فى الفجر بقصد مطلوبيتها فى نفسها لا بقصد فريضة الصبح و لا نافلتها و لا يقع عن شىء منهما ولا 
بعنوان النافلة و المبتدثة و ان الصلاة خير موضوع بناء على عدم صحتها ممن عليه الفريضة. 

و اما ما أجاب به فى المتن عن وجه البطلان بان الحج فى حد نفسه مطلوب و قد قصده فى ضمن قصد النذر و هو كاف (إلخ) 
ففيه انه لا يكفى قصده فى ضمن قصد النذرء لان تضمن قصد- النذر لقصده تحليلى كقصد الحيوان فى ضمن الإنسان و لا 
يكفى قصده التحليلى فى ضمن قصده النذرى كما لا يكفى قصده التحليلى الذى فى ضمن قصد صلوه الفريضة أو النافلة المرتبة 
عن النافلةُ المبتدثةٌ و لا 
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يصير المأتى به من الصلاة من النوافل المبتدئة (و ليت شعرى) إذا لم يوجب الأمر النذرى صحته كيف يوجب صحته قصد 
رجحانه المطوى فى ضمن قصده النذرى. فما افاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه. 

و اما ما افاده (قده) من تنظير المقام بما إذا صام أياما بقصد الكفارة ثم تركك التتابع فإنه لا تبطل الصيام فى الأيام السابقة و انما 
تبطل من حيث كونها صيام الكفارة» و كذا تنظيره بما إذا بطلت الصلاة فإنه لا تبطل قرائته و أذكاره التى اتى بها من حيث كونها 
قرانا و ذكرا" (ففيه) انه مشتبه المراد فان كان المراد ان صوم الأيام السالفة أو القراءة و الأذكار وقع كلها صحيحا يترتب عليها 
آثار الصحة فهو أول الكلام و تكثير الأمثلة لا يغنى شيئاء و ان كان المراد ان الله سبحانه بفضله لا يضيع أجر المكلف و يؤتيه 
اجرا" على صيام تلكك الأيام على قرائته و أذكاره فهو كذ لكك إذا لم يكن ترك التتابع أو بطلان الصلاه بسوء اختياره بل كان 
لعذر شرعىء و ليس تركك المشى فيما نحن فيه لعذر و لا لعجز و انما تركه عامدا". 

(نعم) يمكن فرض الصحة فى المقام بأنه إذا تركك المشى عمدا و خالف النذر حتى إذا وصل الى الميقات نوى الإتيان بالحج و 
أحرم بنية رجحان الحج و انه مندوب شرعا” فمع ضيق الوقت عن الرجوع الى بلده و الرجوع الى مكة ماشيا يصح هذا الحج و 
ان خالف النذر و وجب عليه- الكفارة أول الإعاده فى السنة الأخرى على تفصيل تقدم فى الأمر الأول. 

و يستدل للبطلان حتى فى الصورة الأخيرة بما فى المدارك من ان الحج النذرى لم يقع و ان كان منوياء و غيره لم ينو» و بان 
الأمر بالحج ماشيا يقتضى النهى عن ضده و هو الإتيان به راكبا (و يرد على الأول) انه لا يتم فى الصورة الثالثة التى فيها يكون 
نذر المشى على نحو تعدد المطلوب (و على الثانى) بأن الضدية انما هى بين الركوب و المشى لا بين الحج ماشيا و الحج راكباء 
و النهى عن الركوب فى الحج لا يستلزم النهى عن أفعال الحج راكباء مع ان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص 
لبطلان المقدمية بين الضدين و لأن النهى على تقدير المقدمية تبعى غيرى و هو لا يستلزم الفساد, و لانه لا يتم الا فيما إذا ركب 
فى حال أفعال الحج. و فيه أيضا انه لا يتم فيما إذا كان نذره غير مقيد بسنة معينة و لا بالفور» و ذلكك لبقاء محل الإعادة فيه» و 
لكن لا بد فى هذه الصورة من تقييده بما إذا ضاق الوقت و لم يمكن الرجوع الى بلده و إنشاء- السفر الى الحج ماشياء و اما فى 
صورة عدم ضيق الوقت فيجىء اشكال عدم جواز التطوع بالحج لمن عليه الحج الواجب. 

(الأمر الثالث) بناء على صحة الحج الذى اتى به راكبا مع نذر المشى فى الصور المتقدمة فهل يجزيه عن الحج المنذور ماشيا 
أولا (وجهان) ظاهر المحكى عن المعتبر هو الاجزاء؛ و استدل له بما تقدم منه من ان الإخلال بالمشى ليس مؤثرا فى الحج و لا 


هو من صفاته بحيث يبطل بفواته 
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و مختار المصنف (قده) فى المتن هو التفصيل بين الصورتين الأوليبن و بين الصورة الأخيرة بعدم- الاجزاء فى الأوليين و الاجزاء 
فى الأخيرة» بل فى الصورة الأخيرة ليس الحج بنفسه موردا" للنذر ابدا و انما النذر تعلق بالمشى و قد خالفه فتجب عليه الكفارة» 
و هذا التفصيل هو الأقوى لا- لاشتراط الحج المنذور فى الصورتين الأوليين و انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط. و الله العالم. 


[مسألة (1"7) لو ركب بعضا و مشى بعضا] 


مسألة (؟”) لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل لعدم الإتيان بالمنذور فيجب عليه القضاء أو الإعادة ماشياء و 
القول بالإعادة و المشى فى موضع الركوب ضعيف لا وجه له. 

ظاهر غير واحد من الأصحاب انه لو ركب بعض الطريق الذى وجب عليه المشى بالنذر و مشى فى بعض أخر منه وجب عليه 
القضاء و الكفارة لو كان التذر مضيقاء و الأعادة من غير كفارة- لو كان موسعا" غير 'مقيك بست خاضصة فيكون حكمه كما لو 
ركب الكل فى عدم الإتيان بالمنذور من غير فرق فى ذلكك بين الركوب قبل التلبس بالحج أو بعده. و هذا هو الموافق مع 
القاعدة» و فى الشرائع انه الأشبه بأصول المذهب (و استدلوا له) بكونه إخلالا بالصفةً المشترطة؛ و المحكى عن الشيخ و غيره 
واحد من الأصحاب انه يقضى و يمشى فى موضع ركوبه لان الواجب عليه قطع المسافةٌ ماشيا و قد حصل بالتلفيق فيخرج عن 
العهدة. إذ هو انما نذر حجا بعد المشى فى جميع طريقه و قد حصلء و لأنه إنما أخل بالمنذور فيما ركب فيه فيقضيه (و فيه ما لا 
يخفى) لان الظاهر تعلق النذر المشى فى الطريق أو بالحج ماشيا فى حج واحد فى عام واحد لا نذر المشى فى طريق الحج أو فى 
حال الحج و لو فى أعوام متعددة. و لذا أورد عليهم العلامة فى المختلف بالمنع عن المنسى فى جميع الطريق مع التلفيق. 

و فصل فى المدارك بين ما إذا وقع الركوب بعد التلبس بالحج و بين ما إذا وقع قبله» و قال فى الأول بوجوب القضاء أو الإعادة 
ماشيا فى جميع الطريق» و قال فى الثانى بكفاية المشى فيما ركب فيه لان الواجب قطع المسافة فى حال المشى و ان فعل فى 
أوقات متعددةٌ و هو يحصل بالتلفيق الا ان يكون المقصود قطعها كذلكك فى عام واحدء ثم أمر بالتأمل» و وجهه واضح. فإنه لم 
يأت بفارق بين الركوب قبل التلبس بالحج و بين الركوب بعده. 

فتحصل من ذلك ان الركوب فى بعض الطريق كالركوب فى جميعه فى حصول مخالفة النذر و اما خبر إبراهيم بن عبد الحميد 
عن الكاظم عليه السلام عن رجل جعل لله نذرا على نفسه المشى إلى بيت الله الحرام فمشى نصف الطريق أو أقل أو أكثر قال 
ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به. فهو معرض عنه لا يكون حجة بالاعراضء مضافا الى الاجمال الموجود فيه فإنه 
لم يبين فيه ان ما كان ينفق من ذلكك الموضع اى من الموضع الذى قطع المشى فيه و ركب هل المقصود ما كان ينفق فى سفره 
لو قطع المسافة ماشيا أو ما كان ينفق مع قطع تلكك المسافة راكبا"» و قد حملوه على صورةُ العجز عن المشى» و ضعفه ظاهر فإنه 
لا قائل بوجوب (التصدق بما كان ينفق) فى صورة 
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العدر عن المشىء و الله الموفق. 


[مسألة (") لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره] 


مسألة (7) لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط و هل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أولا بل يسقط 
أيضاء فيه أقوال (أحدها) وجوبه راكبا مع سياق بدنه (الثانى) وجوبه بلا سياق (الثالث) سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة أو 
كان مطلقا مع الياس من التمكن بعد ذلكك.ء و توقع المكنة مع الإطلاق و عدم الياس (الرابع) وجوب الركوب مع تعيين السنة أو 
الياس فى صورة الإطلاق» و توقع المكنة مع عدم الياس (الخامس) وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول فى الإحرام» و إذا كان 
قبله فالسقوط مع التعيين» و توقع المكنة مع الإطلاق» و مقتضى القاعدة و ان كان هو القول الثالث الا ان الأقوى بملاحظة جمله 
من الاخبار هو القول الثانى بعد حمل ما فى بعضها من الأمر بسياق الهدى على الاستحباب بقرينة السكوت عنه من بعضها الأخر 
مع كونه فى مقام البيان مضافا الى خبر عنبسة» الدال على عدم وجوبه صريحا" فيه من غير فرق فى ذلكك بين ان يكون العجز قبل 
الشروع فى الذهاب أو بعده و قبل الدخول فى الإحرام أو بعده و من غير فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنهُ مع توقع 
المكنهُ و عدمه و ان كان الأحوط فى صورة الإطلاى مع عدم الياس من المكنة و كونه قبل الشروع فى الذهاب الإعادة إذا 
خفناه النكفة نين لك لاكمال انمد نات الأسان عق هذه الضووة والأخرط اعمال قاعددة النسىر ارقن اليش مقتنا 
المكنة بل لا يخلو عن قوةٌ للقاعدة» مضافا الى الخبر عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله حاجاء قال عليه السلام فليمش فإذا 
تعب فلي كب» و يستفاد منه كفايه الحرج و التعب فى جواز الركوب وان لم يصل الى حد العجز, و فى مرسل حريز: إذا حلف 
الرجل ان لا يركب أو نذر ان لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب. 

لو عجز الناذر للمشى سقط عنه التكليف بالمشى إجماعا محصلا و منقولا ‏ كما فى الجواهرء و لدلاله النصوص الكثيرة على 
سقوطه كما يأتى الإشارة إلى بعضهاء و لحكم العقل بسقوطه لكونه تكليفا بما لا يطاق (و فى سقوط الحج المنذور) أو وجوبه 
مع الفدية أو عدمها أقوال خمسة (الأول) وجوبه راكبا مع سياق بدنه» و هو المحكى عن الشيخ و جماعه؛ و استدلوا له بصحيح 
الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن رجل نذران يمشى إلى بيت الله و عجز عن المشىء قال فلي ركب و ليسق 
بدنه فان ذلكك يجزى عنه إذا عرف الله منه الجهد (و صحيح ذريح المحاربى) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن 
رجل حلف ليحج ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه؛ قال عليه السلام فليركب و ليسق الهدى (و خبر انس) المروى فى مجالس ابن 
الشيخ ان- النبى صلى الله عليه و آله رأى رجلا يتهادى (اى يتمايل و يعتمد) بين ابنيه و بين رجلين» قال (ص) ما هذاء قالوا نذر 
ان يحج ماشياء قال (ص) ان الله عز و جل غنى عن تعذيب نفسه مروه فليركب و ليهد (و حكى عن الشيخ فى الخلااف) 
الاستدلال عليه بالاحتياط و إجماع الطائفة و 
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اخبارهم. 

(القول الثانى) وجوبه راكبا مع عدم سياق الهدى. حكى عن المفيد و جماعه آخرين (و استدلوا له) اما لوجوب الحج عليه راكبا 
فلصحيح رفاعة المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال فليمشء قلت فإنه تعبء قال 
عليه السلام فإذا تعب ركب (و صحيح محمد بن مسلم) المروى فى الوسائل عن نوادر احمد بن محمد بن عيسى عن أحدهما 
عليهما السلام قال سئلته عن رجل جعل عليه مشيا الى بيت الله فلم يستطعء قال يحج راكبا (و صحيحة الأخر) المروى عن الباقر 
عليه السلام جعل عليه مشيا الى بيت الله فلم يستطع قال عليه السلام فيحج راكبا (و مرسل حريز) عن الباقر و الصادق عليهما 
السلام إذا حلف الرجل ان لا يركب أو نذر ان لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب. قال عليه السلام و كان رسول الله (ص) يحمل 
المشاهُ على بدنه (و خبر عنبسة) المروى فى أخر السرائر قال قلت له (يعنى لأبى عبد الله عليه السلام) اشتكى ابن لى فجعلت لله 
على ان هو برء ان اخرج الى مكة ماشيا و خرجت أمشى حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه فركبت تلك الليلةُ حتى 


إذا أصبحت مشيت حتى بلغت» فهل على شىء» قال فقال لى اذبح فهو أحب الى؛ قال قلت له أى شىء هو لى لازم أم ليس لى 
بلازم» قال عليه السلام: من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شىء عليه و كان الله أعذر لعبده. 

(القول الثالث) سقوط الحج رأسا" إذا كان نذره مقيدا بسنةُ معينة أو كان مطلقا لكن مع الياس من التمكن ما دام العمر» و مع 
الإطلاق و رجاء التمكن بعد ذلكك ينتظر المكنة» فإذا يأس سقطء و هذا القول منسوب إلى الحلى و ان كان فى النسبةُ نظر» بل 
الظاهر من السرائر هو موافقته مع المفيد فيما حكى عنه من القول الثانى- أعنى وجوب الحج عليه راكبا بغير فداء؛ و قد حكى 
هذا القول أيضا عن العلامة فى الإرشاد و المحقق الثانى فى حاشية الشرائع (و يستدل له) بأنه- الموافق للقاعدةٌ مع الغض عن 
الاخبار الواردة فى المقام كما فى غير نذر المشى من النذورء لانتفاء المقيد بانتفاء قيده فيما إذا كان معينا أو مطلقا مع عدم 
حصول التمكن إلى أخر العمر و وجوب الإتيان به ماشيا مع حصوله. 

(القول الرابع) وجوب الركوب مع تعيين السنة أو الياس فى صورة الإطلاق» و مع عدم الياس ينتظر المكنة؛ و هذا القول محكى 
عن العلامة فى المختلف (و استدل له) اما لوجوب الركوب مع تعيين السنةُ أو الياس فى صورة الإطلاق بأنه قد عجز عن الصفةٌ و 
هى المشى إلى الحج فسقط اعتبارها للإجماع الدال على سقوط ما عجز عنه الناذر من غير تفريط. ثم قال: (لا يقال) فيسقط 
الحج للعجز كما نقل عن بعض علمائنا ذلكك (لانه يقال) العجز انما حصل عن الصفة لا عن أصل الحج. و النذر تعلق بأمرين» و 
لا يلزم من سقوط أحد الأمرين سقوط الأخر إذا افترقا فى العلة. 
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(القول الخامس) وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول فى الإ-حرام» و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين و انتظار المكنةُ مع 
الإطلاق» و هذا القول هو ما اعتمد عليه فى المدارك (و استدل له) بظاهر النصوص المتقدمة و التفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب 
إكمال الحج و العمره مع التلبس بها و استلزام اعادتها المشقّهُ الشديدة: هذا ما حكى فى المسألة من الأقوال و ما استدل به لكل 
واحد منها. 

(و تفصيل الكلام) ان يقال: المنذور اما ان يكون المشى فى الحج إذا عرض له الحج و اما يكون الحج ماشيا على نحو يكون 
النذر متعلقا باالحج الموصوف بصفهُ كونه ماشيا فيه» ثم هذا الأخير اما يكون على نحو وحده المطلوب أو على نحو تعدده؛ ثم 
المشى فى الحج و أو الحج ماشيا اما ان يكون المراد منه المشى المطلق من مبدء سفره الى أخر أفعال الحج أو يراد منه المشى 
إلى أول أفعال الحج و هو الإحرام من الميقات أو نيراف المشى من أول أفعال الحج إلى أخرها (اما إذا كان المنذور) هو المشى 
فى الحج إذا عرض له الحج من غير تعلقه بنفس الحج فالظاهر خروجه عن مصب الأخبار المتقدمة رأساء فلا بد من الرجوع فيه 
الى مقتضى القاعدة و هو سقوط النذر بالعجز عن متعلقه و وجوب إتمام الحج عليه لو كان واجبا أو تلبس بإحرامه و لو كان 
متدونا “مق عيبو فرق :فى الكفيين كن السيذ ور هن المنتتين المطلق أو المشى إلى أول أفعال الحج أو من أول أفعاله إلى أخرها. 
واما إذا كان المنذور هو الحج ماشيا بحيث يكون الحج أيضا مورد النذر فمع قطع النظر عن الاخبار الواردة فى المقام يكون 
مقتضى القاعدة وجوب الحج راكبا بعد سقوط المشى بالعجز عنه فيما إذا كان النذر على نحو تعدد المطلوب و سقوط الحج 
فيما إذا كان على نحو وحده- المطلوب إذا كان النذر مضيقا معينا بسنةُ معينة أو مطلقا و لم يحصل التمكن له منه الى أخر العمر 
و يجب ماشيا فى الموسع إذا حصل له التمكن فى سنه من السنين» من غير فرق فى ذلكك بين ما إذا كان المشى المطلق قيدا 
للحج أو المشى قبل التلبس بالحج أو المشى بعده وان كان يجب عليه إتمام الحج إذا طرء عليه العجز بعد التلبس لمكان 
وجوب الإتمام» لكنه لا يكون من الحج المنذور (هذا بالنظر الى ما تقتضيه القاعدة). 

و اما بالنظر الى الاخبار فالحق ما ذهب اليه المفيد (قده) من وجوب الحج راكبا من دون وجوب سوق البدنة» و ذلك لان الظاهر 


من الاخبار المتقدمة فى الاستدلال للقول الأول و ان كان وجوب سوقها لكن بعد ضم الاخبار المستدل بها للقول الثانى يستظهر 
الندبء و ذلك لعدم تعرض وجوب السوق فيها مع ظهورها فى كون القائل بها فى مقام تمام البيان و تصريح خبر عنبسةٌ بعدم 
شىء عليه و ان الله تعالى أعذر لعبده (و ما فى المداركك) من الإشكال بأن خبر عنبسة ضعيف لكونه واقفيا ناووسياء و خبر رفاعة 
وان كان صحيحا لكنه لا يعارض الصحيحين الدالين على- 
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وجوب السياقء لا-ن عدم الذكر أعم من ذلكك (مندفع) بما ثبت من توثيق عنبسة وان لم يكن من الإمامية و كفايه الوثوق 
بالراوى فى العمل بروايته وان عدم التعرض فى مثل المقام دليل على العدم؛ فالحق حينئذ بالنظر الى الاخبار هو القول الثانى من 
غير فرق فى ذلكك بين ان يكون العجز قبل الشروع فى الذهاب أو بعده ولا بين النذر المطلق و المعين و لا بين من عرف من 
نفسه العجز عن المشى قبل الشروع أو عرض له ذلكك فى الأثناء» و لا بين صوره الياس عن ارتفاع العجز و غيرها حتى لو تمكن 
فى عام أخر (قال فى الجواهر) و خروج ذلك عن القواعد غير قادح بعد صلاحية المعتبرة لذلكك سند أو دلالة و عملا فيكون 
حاصلها ان ذلكك كيفية خاصة للحج- المنذور بل قد يلحق به غيره من زيارة أحد المشاهد و نحوها (انتهى). 

لكن الانصاف منع تمامية هذه الدعوى بهذا الإطلاق لانصراف هذه الاخبار عن صورة إطلاق النذر مع رجاء التمكن فى عام 
أخر فالاحتياط يقتضى الإعادة. 

ولو تمكن من المشى فى بعض الطريق و عجز فى بعض أخر فالظاهر وجوب الحج عليه بالمشى فيما أمكن و الركوب فيما 
عجزء لصحيح رفاعة المتقدم الذى فيه قوله عليه السلام فإذا تعب ركب و خبر سماعة و حفص المروى عن نوادر احمد بن 
عيسى عن الصادق عليه السلام عن رجل نذران يمشى إلى بيت الله حاجاء قال عليه السلام فليمش فإذا تعب فليركبء؛ و مرسل 
حريز عن الباقر و الصادق عليهما السلام إذا حلف الرجل ان لا يركب أو نذران لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب, مضافا الى 
قاعدة الميسور التى لا ينبغى الإشكال لشمولها للمقام الذى يعلم بكون الميسور مرتبهٌ نازلة من المعسورء و ليس المراد من 
التمسكك بها إثبات ان الحج راكبا مرتبة نازلة من الحج ماشيا حتى يمنع عن التمسكك بها بالشكك فى ذلككء بل لإثبات ان المشى 
فى بعض الطريق ميسور للمشى فى كل الطريق و مرتبة نازلة منه. 


[مسألة () إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع أخر غير العجز عن المشى من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك] 


مسألة (”) إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع أخر غير العجز عن المشى من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه 
حكم العجز فيما ذكر أولا لكون الحكم على خلاف القاعدة (وجهان و لا يبعد التفصيل بين المرض و مثل العدو باختيار الأول 
فى الأول و الثانى فى الثانى و ان كان الأحوط الإلحاق مطلقا. 

العجز عن المشى إما يكون لقصور الفاعل عنه قصور ناشيا عن ضعف استعداده فى المشى أو طرو مرض عليه و نحوهء و اما 
يكون لطرو مانع فى الطريق عن المشى فيه مثل إحاطة الشوكك أو الماء به» أو يكون لعروض مانع عن السير فيه ماشيا مثل وجود 
عدوا و سبع فى الطريق (ففى- ثبوت) الحكم المتقدم فى الجميع اعنى وجوب الحج راكبا و كفايته عن نذره و سقوط الواجب 
عنه و لو كان نذره غير مقيد بهذه السنه مع كون المانع مرجو الزوال فى المستقبل» أو اختصاصه بالأول أعنى إذا كان لقصور 
المكلف عن المشى لضعف أو مرضء أو اختصاصه بخصوص كون القصور 
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للتعب و الضعف (وجوه) أقواها الأخير لانصراف الأخبار المتقدمة إليه كما لا يخفى على من لاحظ ما فى خبر رفاعة من قوله 
قلت فإنه تعب قال عليه السلام إذا تعب ركبء و ما فى خبر حريز: 

إذا بلغ مجهوده ركبء و ما فى خبر عنبسة من قول السائل حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه (و مقتضاه) هو قصر 
الحكم المخالف للقاعده على مورد الدليل» و مع الغض فلا شبههٌ فى انصراف الاخبار مما إذا كان العجز لطرو ما يمنعه كالعدو 


و نحوه) و اللّه العالم. 
[فصل فى النيابة] 
اشارة 


فصل فى النيابة لا إشكال فى صحة النيابة عن الميت فى الحج الواجب و المندوب و عن الحى فى المندوب مطلقا و فى الواجب 
فى بعض الصور 

وفى الجواهر لا خلاف بين المسلمين فى أصل مشروعيتها بل لعله من ضروريات الدين (انتهى) و الاخبار بصحتها مستفيضة بل 
متواترة و قد مر بعضها فى طى المسألهُ الثانية و السبعين و التى بعدها و فى الحاديةٌ و الثمانين من فصل الاستطاعة و يأتى بعضها 
فى المسائل الآتية إنشاء الله تعالى. 


[مسألة )١(‏ يشترط فى النائب أمور] 
اشارة 

مسألة )١(‏ يشترط فى التائب أمور 
[ (أحدها) البلوغ] 


(أحدها) البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبى عندهم و ان كان مميزا و هو الأحوط لا لما قيل من عدم صحة عباداته 
لكونها تمرينية لأن الأقوى كونها شرعية ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه لأنه أخص من المدعى؛ بل 
لأصالة عدم فراغه ذمه المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدله خصوصا مع اشتمال جمله من الاخبار على لفظ الرجلء و لا فرق 
بين ان يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولى أو عدمه وان كان لا يبعد صحة نيابته فى الحج المندوب بإذن الولى. 

لا خلاف ولا إشكال فى عدم صحة نيابة الصبى إذا كان غير مميز و ان حج به الولى» لعدم تمشى القصد المعتبر فى العبادات 
منه فلا يكون الصادر منه فعلا-عبادياء و فى صحة نياب المميز منه قولاءن» ظاهر الأ-كثر هو المنع و نسبه فى المدارك الى 
المعروف من مذهب الأصحاب (و استدلوا له) بوجوه (منها) عدم صحة عبادات الصبى لكونها تمرينية» و قدمنا البحث عن ذلكك 
فى هذا- الشرح مرارا فى مبحث عرق الجنب من الحرام من كتاب الطهارة و مبحث شرائط الصوم و شرائط الحج و قلنا ان الحق 
انها شرعية و ان المرفوع عن الصبى هو الأحكام الإلزامية لا بملاكاتها بل إرفاقا و امتنانا مع تحقق ملاك الحكم بالنسبةٌ اليه على 


ما حررناه فى المواقع المذكورة. 

و لصاحب الجواهر (قده) تحقيق فى المقام ينبغى التعرض له (و حاصله) انه بعد فرض تعلق الأمر الشرعى بالصبى المميز الناشى 
عن الأسمر بالأأمر به و انه ليس كالأمر بغير المميز و الحيوان و لكنه ليس كالأمر بالبالغ ناشيا عن ملاكك ملزم فى فعل متعلقة أو 
تركه بل الغرض من الأسمر هو- التمرين لا على نحو الأسمر المتعلق بالبالغين لان الحكم الشرعى هو خطاب الله المتعلق بأفعال 
المكلفين من غير فرق بين الإ-لزامى منه فعلا أو تركا أو غير الإلزامى منه ندبا أو كراهة بل نفى التبعهُ عن إلحاق خطاب الإباحة 
بها و قال: ان عدم المؤاخذة عنه انما هو لارتفاع القلم عنه. 
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كالمجنون لا لانه مخاطب بالخطاب الإباحى- الى ان قال (قده)- نعم لما أمر الولى بأمره- بالعبادة و كان الظاهر من هذا الأمر 
اراده التمرين كان الصبى أيضا مأمورا بما أمر به الولى من التمرين و ان استحق عليه الثواب من هذه الجهة (انتهى كلامه رفع 
مقامه) و ما افاده (قده) يتم فى الصبى غير المميز» و كأنه استنبطه من رفع القلم عن المجنون و عطفه على رفع القلم عن الصبى, 
حيث ان رفعه عن المجنون برفع قلم التكليف و اى خطاب اليه حتى الخطاب الإباحى لعدم صحة الخطاب به كالبهائم» و لكنه لا 
يتم فى الصبى المميز و ليس فى عطف رفع القلم عن المجنون على رفع القلم عن الصبى دليل على كون رفعه عن- الصبى 
كرفعه عن المجنونء و ذلكك بعطف رفع القلم عن النائم على رفعه عن الصبى أيضا مع ان النائم يصح تعلق التكليف به كما 
يصح تعلقه بالجاهل و ان كان النائم يستيقظ بتعلقه به كما ان الجاهل يرتفع جهله به حسبما مر منا فى كتاب الصوم فى البحث 
عن شرائط صحته. 

و على ذلكك يرد عليه (قده) أولا انه لا فرق بنظر العقل بين الصبى المميز الذى لم يبق الى بلوغه إلا ساعة و بين البالغ فكما يصح 
التكليف بالبالغ يصح التكليف به أيضا (و ثانيا") ان إطلاقات أدلة التكليف كما يشمل البالغين يعم الصبى المميز أيضا سوى 
التكاليف الإلزامية التى رفع عنه بحديث رفع القلم» فالمقتضى لشمول بقيهُ الخطابات موجود فيه و المانع عنه مفقود (و ثالثا") ان 
رفع القلم عنه حكم ارفاقى امتنانى و لا إرفاق فى رفع ملاكك التكليف عنه بعد إحراز تحققه بالخطاب الشامل له. بل لا يصح 
رفعه برفع الحكم الشرعىء إذا الملا-كك أمر تكوينى يحتاج فى رفعه الى الرفع التكوينى (و رابعا") ان الإرفاق فى رفع التكليف 
عنه و- الامتنان بذلك انما يصح فيما إذا كان لوضعه اقتضاء حتى يكون الانتفاء مستندا الى رفعه» فيستفاد من ذلكك ثبوت 
ملاكات التكاليف بالنسبة إليه فتكون أفعاله صحيحة شرعا يثاب عليها و ان رفع عنه العقاب على تركها إرفاقاء و الله ولى التوفيق. 
(و منها) اى من الوجوه التى استدل بها لعدم جواز نيابة الصبى المميز عدم الوثوق بإتيانه لأن العلم بإتيانه اما من طريق اخباره هو 
بأنه اتى به و اما من جهة الوثوق به لوجود ملكه التقوى فيه انه يأتى بما تعهده مع انه لعدم توجه التكليف به لا اطمينان بكلامه و 
اخباره و لا بتقواه لعلمه بعدم عقابه على تركك ما يجب على البالغين و لا على فعل ما يحرم عليهم (و لا يخفى ما فيه اما أولا) 
فلا-ن من الصبى المميز من يوثق به لقوه إدراكه لقبح القبائح و حسن ما يحسن عند العقلاء بل ليس مثل ذلك نادرا" فيهم» 
فالدليل أخص من المدعى (و اما ثانيا) فلان المدعى هو عدم صحة استنابته ثبوتا بمعنى عدم كون عمله مفرغا لذمهُ من ينوب 
عنه» و هذا الدليل- لو صح- يثبت عدم إحراز فراغ ذمه المنوب عنه فى مقام الإثبات (و اما ثالثا) فبالمنع عن انتفاء الرادع له عن 
الكذب و الخيانة لأجل عدم كونه مكلفا بل يمكن تحقق ملكه 
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العدالة له و حصول الخوف من الله تعالى له أشد من خوف البالغين» و فى المداركك ان بعض مشايخه المعاصرين له رجح جواز 
نيابة الصبى مع الوثوق باخباره» ثم قال و ليس يبعيد عن- الصواب. 


(و منها) ما أفاده فى المتن من أصالة عدم فراغ ذمه المنوب عنه بعمل مثله عند الشكك فى فراغه به و ذلكك لان الأصل فى كل 
تكليف متعلق بمكلف انما هو صدوره عنه بالمباشرة الا ان يثبت تفريغ ذمه بعمل غيره» و الحج و ان كان قابلا للنيابة فى الجملة 
الا اثه لا إطلاق للدليل الدال عليه عدي يشمل عمل الصبى لأنضيرافه عنة و لأ سيما ما كان من الاخبان مشسلة على لفظ- الرجل 
وان كان يكفى ما لا يكون مشتملا عليه لولا الانصرافء و لا فرق فى عدم صحة الاكتفاء بعمل الصبى عند الشكك فى تفريغ 
الذمة به بين ان يكون بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولى أو عدمه. و ان كان فى مورد الإجارة بدون اذن الولى أظهر لعدم صحة 
معاملاته بدون اذنه» هذا فى- نياب الحج الواجب. 

واما الحج المندوب ففى المدارك انه ينبغى القطع بجواز استنابته فيه كما فى الفاسق و لم يذكر وجه الفرق بينه و بين الحج 
الواجبء و قد يقال فى وجه الفرق ان الحج المندوب من الصبى صحيح عن نفسه بناء على شرعية عباداته» و عدم صحة الحج 
الواجب عنه لا-شتراط وجوب الحج بالبلوغ (و هذا كما ترى غير فارق) بل الظاهر منه فى الفرق هو جعل المناط فى المنع فى 
الحج الواجب هو عدم الوثوق بفراغ الذمثء و لعل نظر المصنف (قده) فى نفسه البعد عن نيابته فى الحج المندوب الى انحصار 
دليل المنع عنه فى الحج الواجب بما ذكره من أصالهُ عدم فراغ ذمه المنوب عنهء الا انه (قده) خص جوازها فى المندوب بما إذا 
كان بإذن الولى» و وجهه ظاهر. 


[الثانى العقل] 


الثانى العقل فلا تصح نيابة المجنون الذى لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنوبه أو أدواريا فى دور جنونه و لا بأس بنيابة السفيه 
لا تصح نيابة المجنون فى حال جنونه سواء كان جنونه إطباقيا أو أدواريا (و فى المدارك) هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء» و 
فى المستند عليه الإجماع محصلا و منقولا(و استدل له فى الشرائع) بانغمار عقله بالمرض المانع من القصد مثل الصبى غير 
المميز» و ينبغى ان يخصص القصد المنتفى عنه بالقصد المتمشى من العقلاء لا مطلقا و الا فللمجنون أيضا قصد فى أفعاله لكنه 
لا يكون ناشيا عن مباد عقلائية كما لا يخفىء و مما قيدنا من نفى الصحةٌ بحال- الجنون يظهر صحة النيابة من المجنون الأدوارى 
إذا سلم عن اعتواره فى حال اشتغاله بأفعال الحج (و فى صحة نيابة) من يعتوره فى أثناء الحج لا فى حال أفعاله كما إذا حصل له 
الجنون ما بين الطواف و ركعتيه أو بعدهما و قبل السعى إشكالء و لعل إطلاق معقد إجماعهم على اعتبار خلوه من الجنون 
ينفيها سيما إذا قيل بدخول تلكك التخللات أيضا فى أفعال الحج كالسير من- 
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الميقات إلى مكة و الإفاضة من عرفات أو العود إلى مكة من منى لطواف الحج. و الله العالم. 


[ (الثالث) الايمان] 


(الثالث) الايمان لعدم صحة عمل غير المؤمن و ان كان معتقدا بوجوبه و حصل منه نية- القربة و دعوى ان ذلكك فى العمل 
لنفسه دون غيره كما ترى 

لم يذكر فى المتن اعتبار الإسلام فى باب النيابة للحج, و لعله اكتفى باعتبار الايمان فان اعتبار الخاص يغنى عن اعتبار العام (و 
كيف كان) فلا ينبغى الإشكال فى اعتبار الإسلام فيه فلا يصح نيابة الكافر عن المسلم و ادعى فى الجواهر الإجماع على عدم 


صحة نيابته (و يستدل له) بعدم صحة عمله لاعتبار الإسلام فى صحته إجماعا أيضا كما تقدم فى شرائط صحة الحجء و قد بعدم 
صحة عمله لاعتبار الإسلام فى صحته إجماعا أيضا كما تقدم فى شرائط صحة الحجء و قد يستدل باختصاص أجر الكافر فى 
الآخرة بالخزى و العذاب دون الأجر و الثواب اللازمين لصحة- العمل (و فيه أيضا) عدم لملازمة بين صحة العمل و بين الأجر و 
الثواب و ان كانا ملا-زمين لصحته مع ان البحث ليس فى الصحة بمعنى ترتب الثواب بل بمعنى سقوط الإعادةٌ و القضاء مع ان 
اختصاص الكافر فى الآدخرة بالخزى و العقاب لا ينافى ترتب الثواب بفعله للمنوب عنه المسلم فبعمله بما انه عمل المنوب عنه 
يثاب المنوب عنه (و كيف كان) ففيما ذكر من الإجماع و اعتبار الإسلام فى صحة العبادات غنى و كفايه» هذا فى الكافر. 

واما المخالف من أهل الإسلام ففى صحة نيابته عن المؤمن وجهان مبنيان على اعتبار الايمان فى صحة العبادات و قد تكرر 
ذلكك فى هذا الشرح فى كتاب الصوم و كتاب الزكاة و لا- بأس بالإشارة إليه فى هذا المقام (فنقول) فى الحكم بصحة عباداته 
أقوال» و المعروف بين- الأصحاب هو فسادها بل ادعى الإجماع على فسادها إذا مات على الضلال و ذهب صاحب الجواهر الى 
صحتها منه إذا تعقبت عباداته الاستبصار على نحو الشرط المتأخر. 

(و يستدل للبطلان مطلقا) بالأخبار المتظافرة كخبر العلل عن الصادق عليه السلام انه كتب الى مفضل كتابا و فيه: انما يتقبل من 
العباد العمل بالفرائض التى افترضها الله تعالى على حدودها مع معرفة من دعى اليه» قال و ان صلى و ان زكى و حج و اعتمر و 
فعل ذلكك كله بغير معرفة من افترض الله طاعته فلم يفعل شيئا (الحديث) و كخبر أبى حمزةٌ المثالى المروى فى الفقيه عن 
السجاد عليه السلام قال اى البقاع أفضل فقلنا الله و رسوله و ابن رسوله اعلم» فقال أفضل البقاع ما بين الركن و المقام» و لو ان 
رجلا عمر ما عمر نوح فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يصوم النهار و يقوم الليل فى ذلكك المكان ثم لقى الله بغير ولايتنا لم 
ينفعه ذلك شيئا (و يمكن ان يقال) ان هذه الاخبار ناظرةٌ الى عدم قبول الاعمال منه لا على عدم صحتها حتى يكون الايمان 
بالععق اللخضن كالطهادة للصلاة شرطا لصحتهاء بل يكون وزان هذه الاخبار وزان قوله تعالى إلا يَََبلُ اللّهُ مِنَ الْمَُّقِينَ. 

و استدل صاحب الجواهر (قده) لصحتها إذا استبصر على نحو الشرط المتأخر بصحيح العجلى 
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كل عمل عمله فى حال نصبه و ضلالته ثم من الله عليه و عرفه الولاية فإنه يوجر عليه الا الزكاة (و خبر ابن حكم): اما الصلاء و 
الصوم و الحج و الصدقة فإن امنتما يتبعكما فيلحق بكما (قال فى الجواهر) فإن الأجر و الإلحاق به ظاهر فى الصحة إذ لا معنى 
للأجر على الفاسدء و الاخبار الدالهُ على اشتراط الايمان فى صحة العبادهً إنما تذل على اشتراطه فى الجملهُ بمعنى ان غير المؤمن 
لا تصح عباداته إذا مات على غير الايمان» و اما مع الاستبصار فلاء فيكون الايمان المتأخر شرطا فى صحة عباداته (انتهى). 

(و لا يخفئ ما فيه) فان الأجر و الثواب بعد الايمان تفضل من الله سبحانه بعد الاستبصار و إسقاط لحقه تعالى كما أسقط حقه 
عن الكافر بعد إسلامه و هذا غير الحكم بالصحةٌ كما ان الحكم بالصحة لا يلازم الأجر و الثواب فإن الصحة بمعنى سقوط 
الإعاده و القضاء قد تكون مع عدم الثواب لموانع من القبول كالفسق و نحوه. و لعل الأقوى هو صحة عمله بمعنى انه لو مات 
على العمى لا يؤاخذ بتركها بعد ما اتى بها (نعم) لا يوجر عليها (فتحصل) انه لا دليل على بطلان عباداته بحيث لا تصح الاستنابة 
لهاء وعدم استحقاقه الأجر و الثواب لا يلازم عدم استحقاق المنوب عنه إذا استنابه للحج و اتى به» فما فى المتن من قوله (و 
دعوى ان ذلكك فى العمل لنفسه دون غيره كما ترى) مبنى على- الحكم ببطلان اعماله مطلقا و قد عرفت عدم الدليل عليه. 
واستدل لعدم صحة استنابته أيضا" بأنه ان عمل على طبق مذهبه فلا يسقط عن المنوب عنه لكونه باطلا عنده» وان عمل على 
وفق مذهب المنوب عنه فلا يتمشى منه قصد القربة لاعتقاده هو فساد ما يأتى به (و فيه) (أولا") ان الكلام فى استنابه المخالف 
من حيث هو مخالف و انه يشترط الايمان بعد الفراغ من إتيانه العمل تام الاجزاء و الشرائط (و ثانيا") انه لا يتم فيما إذا توافق 


المذهبان فيكون الدليل أخص من المدعى (و ثالثا") انه يصح فيما إذا اتى النائب على وفق مذهب المنوب عنه إذا لم يكن جاز 
ما ببطلانه أو لعدم الالتفات الى مخالفة مذهبه له كما يحصل ذلكك فى كثير من القاصرين منهم فلا ينافى تمشى قصد القربةُ منه. 
و منه ظهر عدم صحة ما استدل به أيضا" من انه يعتبر فى صحة العمل ان يكون عن اجتهاد أو تقليد و الصادر عن المخالف ليس 
كذلك قطعا (وجه الظهور) ان عدم صحة عمل غير المجتهد و المقلد انما هى إذا لم يوافق الواقع فإذا اشترط على النائب ان 
يأتى بالحج على وفق مذهب المنوب عنه و اتى به كذلكك فلا مانع من الصحة. 

واستدل أيضا بما دل على عدم جواز استنابه المخالف للصوم و الصلاة بناء على جواز التعدى إلى غيرهما من العبادات (ففى 
خبر عمار بن موسى) عن الصادق عليه السلام فى الرجل يكون عليه صلوه أو صوم هل يجوز ان يقضيه غير عارفء قال لا يقضيه 
الا مسلم عارفء بناء على كون المراد من غير العارف هو المخالف لتبادر ذلك عند المحدثين و الرواهً منافى ذلكك العصرء لا 
غير العارف بالمسائل الشرعية (و لا يخفى) ان هذا الدليل قوى, فالأقوى عدم جواز الاكتفاء بعمل المخالف. و لا فرق 
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فى ذلكك بين تبرعه أو استيجاره و استنابته» و الله الهادى. 


[ (الرابع) العدالة أو الوثوق بصحة عمله] 


(الرابع) العدالة أو الوثوق بصحة عمله و هذا الشرط انما يعتبر فى جواز الاستنابة لا فى- صحة عمله 

قال فى المدارك و لم يذكر المصنف (يعنى صاحب الشرائع) عدالة الأجير و قد اعتبرها المتأخرون فى الحج الواجب لا لأن 
عباده الفاسق تقع فاسده؛ بل لأن الإتيان بالحج الصحيح انما يعلم بخبره؛ و الفاسق لا يقبل اخباره بذلكك (انتهى) و ليعلم انه لا 
يشترط العدالة فى أصل صحة العبادة و لذا يجوز تبرع الفاسق بإتيان الحج نيابة عن الميت. انما الكلام فى مقام الإثبات فلا بد 
من حصول الاطمئنان و لو كان المخبر فاسقاء و هل يكفى فى ذلكك أصالهٌ الصحةٌ بعد إحراز إتيان- النائب بالعمل» المحكى عن 
الشهيد فى الدروس ذلك, و لعل الأظهر عدم الكفاية» فإن أصالة الصحة فى عمل المسلم انما تنفع من ناحية عمل نفسه لا 
لترتيب الآثار فيما هو وظيفة غيره» فلا يحرز بذلك براءة ذمهُ المنوب عنه الا مع حصول الاطمئنان بأنه أتم العمل و قصد أتيا به 
عمن استنيب لههء و المسألة لآ تخلو فيها من شوت الاشكال 


[الخامس معرفته بأفعال الحج و احكامه] 


الخامس معرفته بأفعال الحج و احكامه و ان كان بإرشاد معلم حال كل عمل. 

هذا الشرط قد يلاحظ بالنسبهُ الى حال عقد الإجارة حيث يشترط فى صحته علم المتعاقدين بالعمل المستأجر عليه (و اخرى) 
بالنسبةٌ الى حال صدور العمل عن النائب» اما بالنسبةُ الى حال عقد الإجارة فيكفى علم المتعاقدين بالحج إجمالا بحيث يرتفع 
الغرر» و اما فى مقام العمل فلا بد من العلم التفصيلى و لكن لا من أول النيابة» بل و لا من أول الإحرام بل يكفى العلم بتفصيل 
كل عمل عند الإتيان بذلكك العمل و لو بتعليم مرشد و معلم قال فى المداركك و من الشرائط قدره الأجير على العمل و فقهه فى 
الحج؛ ثم قال و اكتفى الشهيد فى الدروس بحجه مع مرشد عدلء و هو جيد حيث يوثق بحصول ذلكك (انتهى ما فى المداركك) 
ولا يخفى ان تقييد المرشد بكونه عدلا انما هو لحصول الاطمئنان به فالمدار عليه و لو حصل من غير العدل كما انه لا يكفى 


المرشد العدل إذا لم يحصل الوثوق به لحصول النسيان منه كثيرا" أو لكثرة مشاغله مثلا". 
[السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى ذلك العام] 


السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى ذلك العام فلا تصح نيابة من وجب عليه حجه الإسلام أو النذر المضيق مع 
التمكن من إتيانه و اما مع عدم تمكنه لعدم المال فلا بأسء فلو حج عن غيره مع تمكنه من الحج لنفسه بطل على المشهور لكن 
الأقوى ان هذا الشرط انما هو لصحة الاستنابةُ و الإجار و الا فالحج صحيح و ان لم يستحق الأجرة و تبرء ذم المنوب عنه على 
ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشىء نهيا عن ضده مع ان ذلكك على القول به و إيجابه للبطلان انما يتم مع العلم و العمد و 
اما مع الجهل أو الغفلهُ فلا بل الظاهر صحة الإجارة أيضا على هذا التقدير لان البطلان انما هو من جهة عدم القدرةٌ الشرعية على 
العمل المستأجر عليه حيث ان المانع الشرعى كالمانع العقلى و مع الجهل أو الغفلة لا مانع لانه قادر شرعا. 

قد مر منا البحث 
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فى هذه المسألة فى طى أحد عشر أمرا فى المسألةُ التاسعة و المأهُ من مسائل الاستطاعة و بسطنا الكلام بما لا مزيد عليه. 


[مسألة (؟) لا يشترط فى النائب الحرية] 


مسألة (7) لا يشترط فى النائب الحرية فتصح نيابة المملوكك باذن مولاه و لا تصح استنابته بدونه و لو حج بدون اذنه بطل 
المعروف بين الأصحاب قديما و حديثا عدم اشتراط الحريةُ فى- النائب عن الحر من غير خلاف بينهم؛ و فى المدارك: و هذا 
مذهب الأصحاب لا نعم فيه مخالفا و حكى العلامةُ فى المنتهى الخلاف فى ذلكك عن بعض الجمهور مستدلا له بأنه لم يسقط 
فرض الحج عن نفسه فلم يجز له ان ينوب عن غيره» و أجاب عنه بان الحج لم يثبت عليه و الاسقاط بعد الثبوت (و كيف كان) 
فيدل على المختار عموم أدلة النيابة و جواز الاستنابة وان المملوكك مسلم مؤمن قادر على الاستقلال بالحج فجازت نيابته 
كالحرء لكن يعتبر فى صحة نيابته اذن مولاه كما انه يصح الحج منه لنفسه أيضا إذا كان بإذنه» غاية الأمر لا يكون حجة الإسلام 
(و يدل) على اعتبار اذن مولاه فى صحة نيابته و صحةُ حجه لنفسه أو لغيره كونه منافعه جميعا" لمولاه و انه عبد مملوكك لا يقدر 
على شىء؛ و منه يظهر انه لو حج بدون اذن مولاه بطل سواء كان الحج لنفسه أو لغيره تبرعا" أو نيابة. 


[مسألة (؟) يشترط فى المنوب عنه الإسلام] 


مسألة (") يشترط فى المنوب عنه الإسلام لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه لمنعه و إمكان دعوى انتفاعه بالتخفيف فى عقابه بل 
لانضراق الأدلة فلو غات غسعطيعا و كان الوارك مسلا" لآ بحي عليه الامشتار عنهة :و يشرط فية أنضا كوته فنعا اوتمااعاي] 
فى الحج الواجب فلا تصح النيابة عن الحى فى الحج الواجب إلا إذا كان عاجزا و اما فى الحج الندبى فيجوز عن الحى و الميت 
تبرعا أو بالإجارة. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) يشترط فى المنوب عنه الإسلام و قد نفى الريب عنه فى المدارك و هو المشهور بينهم بل ادعى 
عليه الإجماع (و استدل لذلكث) بالآية الشريفة ما كان للنبى و الذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين و لو كانوا أولى قربى من بعد 


ما تبين لهم انهم أصحاب الجحيم. و قوله تعالى و أَنْ لَنِسَ للَإئْلانِ إَِا ا سمل خرج منه القضاء عن المؤمن بالنص و الإجماع 
فيبقى الباقى» و بأنه ممن يستحق مسح التروير لقفد تتى الاحزة ولد بس ليه لاج بو الاي وان للحت متب موادة لازو عه تي 
سبحانه و تعالى عن الموادة معهم قال سبحانه لا تَجَدُ قَْما يُؤْمنُونَ باللهِ وَ اليم ال رك ا لمان وق ال با دافن 
131 سي اجنام انض الاق ماتون م ادر ل جا لي لب ا 

و نوقش فى الجميع بأن النيابة عنه فى العبادة ليست استغفاراء و ان عموم قوله تعالى وَ أَنْ لَئِسَ لئان لاا مِعل أو إطلاقه 
يخصص أو يقيد بما دل على جواز النيابة فى العبادات الشامل للكافر لو تم إطلاقه. و ان استحقاق الكافر للخزى و العذاب لا 
ينافى استحقاقه للتخفيف عن عذابه 
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تفضلا ال الي ا ل م ا - الدنيا كما قال سبحانه لا 
ناكم الله عن الِّينَ َع ب اتِلُوكم فى الدّين وَ لَمْ بُخْرِجوكم مِنْ يلا ركم أَنْ تَرُوهُمْ و تيتطُوا َيه و هكذا فى الآخرة هم 
مختلفون فلعل بعضهم يخفف عنه العذاب بما يعمل له من بعده سيما إذا كان ولده فقد وردت أحاديث فى ذلكك, و قد ذكر 
الشهيد الثانى (قده) لجواز- الوقف على أهل الذمة بأنهم عباد الله و انهم من بنى أدم» فليس كل إيصال خير الى الكافر موادةٌ 
منهيا عنها. 

واما دعوى الانصراف فلم يتضح وجهها و لعل ذلكك لأجل انس الذهن بالفتاوى و ليس كالقرينة للتقييد المانعة الإطلاق (و ربما 
يستدل للمنع) بان عمل النائب عمل للمنوب عنه ببدنه التنزيلى و من المعلوم اشتراط صحة العمل من المنوب عنه لو كان هو 
العاملء مع ان الكافر لا تصح منه العبادة فكيف يصح من نائبه (و فيه) مضافا الى النقض بالنيابة عن الحائض و النفساء فى 
الطواف انه لا دليل على لزوم صحة العمل من المنوب عنه. 

لكن الكلام فى تحقق الإطلاق فى أدلة النيابة من هذه الحيثية لأنها مسوقة لأصل مشروعية النيابة» و ما جاء فيه من الأمر بالقضاء 
عن الميت و وجوب الاستنابة عنه مورده الميت المسلم, فلا إطلاق حتى يدعى الانصراف فيه فيبقى أصالة عدم صحة النيابة و 
الله العالم. 

(الأمر الثانى) يشترط فى صحة الاستنابة فى الحج الواجب على المنوب عنه ان يكون المنوب عنه ميتا أو عاجزا عن الحج لمرض 
مزمن أو هرم على ما مر فى محله مفصلا فى المسألة 77 و 8١‏ من مسائل الاستطاعة» و اما الحج المندوب فيجوز عن الحى و 
الميت تبرعا أو بالإجارة (و يدل عليه) غير واحد من الاخبار (ففى خبر البجلى) قال قلت لأبى جعفر الثانى عليه السلام انى أرجو 
أن أصوم بالمدينة شهر رمضانء فقال تصوم بها ان شاء الله قلت و أرجو ان يكون خروجنا فى عشر من شوال- الى ان قال- 
فربما حججت عن أبيكك و ريما حججت عن ابى و ربما حججت عن رجل من إخوانى أو ربما حججت عن نفسى فكيف اصنع 
فقال عليه السلام تمتع (الحديث) و فى الفقيه: من وصل قريبا بحجة أو عمرهُ كتب الله له حجتين و عمرتين و كذلكك من حمل 
عن حميم يضاعف له الأسجر ضعفين (و خبر إسحاق بن عمار) المروى فى الكافى عن الكاظم عليه السلام عن الرجل بحج 
فيجعل حجته و عمرته أو بعض طوافه لبعض اهله و هو عنه غائب ببلد أخر قال فقلت فينقص ذلكك من اجره. قال لاء هى له و 
لصاحبه و له أجر سوى ذلكك بما وصلء قلت و هو ميت هل يدخل ذلكك عليه قال نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو 
يكون مضيقا عليه فيوسع عليه» فقلت فيعلم هو فى مكانه ان عمل ذلكك لحقه؛ قال نعم؛ قلت و ان كان ناصبا ينفعه ذلكء قال 
نعم يخفف عنه؛ و غير ذلكك من الاخبار الكثيرة. 

(الأمر الثالث) لم يتعرض المصنف (قده) للنيابة عن المخالفء و فى جوازها عنه و عدمه أقوالء 
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و المصرح به فى الشرائع عدم الجواز مطلقا من غير فرق فيه بين الناصب و غيره و لا بين المستضعف و غيره ولا بين ان يكون أبا 
أو قرابة للنائب و غيره (و استدل له فى الجواهر) بأنه كافر فى الآخرهُ فيجرى فيه نحو ما سمعته فى النيابةٌ عن الكافر (و المحكى 
عن الجامع) و المعتبر و المنتهى و المختلف و الدروس جواز النيابة عن غير الناصب مطلقا و منعوها عن الناصب مطلقا و لو كان 
أبا للنائب لكفر الناصبء و المحكى عن الشيخ هو المنع عن النيابة عن المخالف مطلقا الا إذا كان أباه و لو كان ناصبياء و هو 
المصرح فى الشرائع و حكى ذلكك عن القواعد أيضا (و استدلوا لعدم جواز النيابة عن غير الأب) و لو لم يكن ناصبيا بما تقدم 
من كفر المخالف فى الآخرة و عدم أهليته للأجر و الثواب» و استدلوا لصحتها عن الأب و لو كان ناصبيا بصحيح وهب بن عبد 
ربه المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السلام عن الرجل ا يحج عن الناصب. فقال عليه السلام لاء فقلت و 
ان كان ابى» قال ان كان أباك فنعم (و عن كشف اللثام) انه يمكن ان يكون الفرق بين الأب و غيره تعلق الحج بالمال فيجب 
على الولى الإخراج أو الحج عنه بنفسه. و لفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما (يعنى لفظ الخبر الدال على إخراج نفقه الحج عن مال 
المت المستطيع يشمل الناصب و غيره) و بالجملة» فليس لأثابه المنوب عنه» و يمكن ان يكون سببا لخفة عقابه» و انما خحص 
الأب مراعاة لحقه. 

و المحكى عن حواشى الشهيد (قده) على القواعد جواز النيابة عن المستضعف لكونه كالمعذور (فهذه هى الأقوال فى المسألة) 
و الأنقوى هو الأذول» لعف ما عداها (اما القول الثانى) أعنى الجواز مطلقا الا الناصب فلما فيه من كون المخالف فى الآخرةٌ 
مستوجبا للعذاب و لا أهلية له للثواب (و اما القول باستثناء الأب) و لو مع نصبه فبالإجماع المحكى عن ابن إدريس و ابن البراج 
على المنع عن النيابة عن الناصب و ما ورد من انه فى الآخرةٌ أشد عذابا من الكافر الذى لا يجوز الاستغفار له ولو كان أباه كما 
يفصح عنه قله تعالى فى سور ةك كان لِذيئ و الِن ُو أن بن تففزوا مض كين و ل كائوا أو في من بغ كا تي 
لهم امع م أض لكاب التبجيم ولا كات استشقاز اجيم بأد لاعن مَؤْعِدةٍ وَعَدَها يه قا ين ل أله عَُو ِل زا مث إن اجيم 
وا حلي (و ما ورد) من النهى عن الاستغفار للمنافقين الذين لا ريب فى اندراج الناصب فيهم؛ مثل قوله تعالى فى سورة البراءة 
ادِعَغْفو لَهُْ أؤ لا تَِحَغْفو لَهُمْ إنْ تس تَغْفرِ لَهُْ س بِعِينَ مر قن بَْفرَ اللَهُ َهُْ (الآية) (و ما ورد) فى كيفية الصلاة على المنافق من 
اللعن عليه بعد التكبيرة الرابعة و الاقتصار على اربع تكبيرات (و معارضه صحيح وهب) مع ما يدل من الكتاب و السنه على اعتبار 
الايمان فى المنوب عنه عموماء و خصوص مضمر على بن مهزيار المروى فى الكافى قال كتبت اليه: الرجل يحج عن الناصب 
هل عليه إثم إذا حج عن الناصب أم لاء فكتب لا يحج عن الناصب و لا يحج به. 

و اما ما عن كشف اللثام من الفرق بين الأب و غيره (ففيه) ان الحج و ان كان فى الإخراج عن تركة الميت كالماليات فى أصل 
وجوب الإخراج لكنه ليس كالزكوه و الخمس و ديون الناس؛ حيث ان 
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مثل هذه الأمور فيها حق للناس فيجب إخراجها حفظا لحقوقهم بخلاف الحج فإنه حق لله تعالى محضا و المفروض عدم أهلية 
الناصب لأن يقضى عنه للنهى عن الترحم عليه و الاستغفار له؛ و الله الهادى. 


[مسألة (؟) تجوز النيابة عن الصبى المميز و المجنون] 


مسألة (©) تجوز النيابة عن الضبى المميز و المجنون بل يجب الاستيجار عن المجنون إذا استقر عليه حال إفاقته ثم مات مجنونا 


لا ينبغى الإشكال فى عدم مشروعية النيابة عن الصبى غير المميز لعدم تعلق خطاب به و لو على وجه التمرين» و قد تقدم فى 
المسائل السابقة أن حقيقة النيابة انما هى إتيان النائب للعمل بما هو عمل المنوب عنه فيكون فعله فعل المنوب عنه تنزيلا» و من 
الواضح ان صحة ذلك انما هى فيما إذا كان للمنوب عنه عمل مندوب اليه اما وجوبا و اما ندبا حتى يحصل الامتثال بفعل النائب 
و المفروض ان الصبى غير المميز لا يكون له عمل وجوبى و لا. 

ندبى فانتفاء النيابة عنه سلب موضوعى (و مما ذكرنا يظهر) ان القول بصحة النيابة عن الصبى المميز متوقف على القول 
بمشروعيةٌ عباداته لا كونها تمرينية محضة (و اما المجنون) فان كان على حد يصح عقلا توجه التكليف اليه و كان رفعه عنه 
شرعا إرفاقا و امتنانا فيختص المرفوع عنه بالتكليف الإلزامى فيكون حاله كحال الصبى المميز فتصح النيابة عنه» لكن الاستيجار 
عنه لا بد ان يكون من وليه» و اما لو كان جنونه على حد لا يصح عقلا توجه أى خطاب اليه فيكون حاله حال الصبى غير المميز 
ولا تصح النيابة عنه. 

هذا إذا لم يجب عليه الحج فى حال إفاقته» و الا ففى المتن انه يجب على وليه الاستيجار عنه من تركته إذا استقر عليه الحج قبل 
جنونه» وقد ادعى عليه اتفاق الفقهاء» و يمكن ان يستأنس له بوجوب تنفيذ وصيه العاقل إذا طرء عليه الجنون بعد وصيته ثم 
مات مجنوناء و ان كان يمكن الفرق فى الوصية أيضا بين ما كانت الوصيةٌ تمليكية كالوصية بجزء من ماله لزيد مثلا و بين 
الوصية بالحج فيقال فى الأول بالتنفيذ لكونه حقا للناس دون الثانى (و بالجملة) المسأله لم يرد فيها نص فلا بد اما من التوقف أو 
دعوى عموم ما دل على وجوب إخراج الحج عمن استقر عليه من تركته للمجنون أيضاء و مما ذكرنا يظهر حكم قضاء الصلاءُ و 
الصوم عنه؛ و على القول به فالألولى التفصيل بين ما إذا كان طرو الجنون عليه بعد استقرار القضاء عليه كما إذا فات منه صوم 
شهر رمضان و تمكن من قضائه بعده و لم يأت به حتى اصابه الجنون أو فائت منه صلوات و تمكن من قضائها و لم يأت بها 
حتى جن و بين ما لم يستقر عليه القضاءء فيقال بوجوب القضاء على- الولى فى الأول دون الأخير» و لم يحضرنى فى ذلكك شىء 
من الفتاوىء و الله العالم. 


[مسألة (0) لا قشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فى الذكورة و الأنوثة] 


مسألة (0) لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه فى الذكورة و الأنوثة فتصح نيابة المرأة عن الرجل كالعكس نعم الأولى 
المماثلة 

اما نيابة المرأة عن الرجل فقد ادعى على جوازها الإجماع فى غير الصرورة و لم ينقل الخلاف فيه فى غير المرأة الصرورة و 
يأتى حكمها فى المسألةُ الآتية 
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(و استدل لجوازها فى المداركك) بان الحج مما تصح فيه النيابة و للمرئة أهلية الاستقلال بالحج فتكون نيابتها جائزة (و لا يخفى 
ما فيه من القصور) و الاولى التمسكك بإطلاق أدلة النيابة لو كان لها إطلاق من هذه الجهة. 

(و كيف كان) فيدل على الجواز غير واحد من الاخبار (كخبر أبى أيوب) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن امرأةٌ 
من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجه و قد حجت المرأة فقالت ان صلح حججت انا من أخى و كنت أنا أحق بها من غيرى فقال 
له أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان تحج عن أخيها فإن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها (و دلالته) على جواز 
نيابة المرأة عن الرجل فى الحج ظاهره بل صريحه فى ذلككء و لعل المراد من حجها من مالها هو تبرعها عن أخيها فى الإتيان 


بحجة؛ و من المعلوم انه أفضل من ان تكون أجيره من مال أخيها و تأخذ الأجره (و صحيح رفاعة) عن الصادق عليه السلام قال: 
المرأة تحج عن أختها و عن أخيهاء و قال و تحج عن أبيها (قال فى الوافى) بعد ان نقل هذا الخبر بلفظ (ابنها) بالنون بعد الباء 
الموحدة- و حكى عن التهذيبين انه فيهما بالمثناةً التحتانية بعد الباء» و على كل تقدير فهو يدل على المطلوب (و خبر معاوية بن 
عمار) عن الصادق عليه السلام عن الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال عليه السلام لا بأس (و خبر حكم بن 
حكيم) قال عليه السلام اى الصادق يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة. 

ولا يعارض هذه الاخبار الا خبر عبيد بن زرارة المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام فى الرجل الصرورة يوصى أن 
يحج عنه هل تجزى عنه امرأة» قال لا كيف تجزى امرأةً و شهادته شهادتان, قال إنما ينبغى ان يحج المرأةً من المرأة و الرجل 
من الرجلء و قال لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة (و هو لا يقاوم) ما دل على الجواز مع ما فى دلالته على المنع» لعدم ظهور 
كلمه ينبغى فى الوجوب و لا كلمه لا يتبغى فى الحرمة؛ و على فرض الظهور تحمل على الكراهة» لصراحة الأخبار المتقدمة فى 
نفى الباس و الدلالهٌ على الجواز فلا ينبغى الإشكال فى صحة نياب المرأة عن الرجل. 

و اما نيابة الرجل عن المرأه فعلى جوازها الإجماع مطلقا فى الرجل الصرورةٌ و غيره عن الصرورة المرأةً و غيرها (و يدل على 
ذلك) من الاخبار خبر معاوية بن عمار و خير حكم بن حكيم المتقدمان (و خبر بشير النبال) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه 
السلام قال قلت له ان والدتى توفيت و لم تحج, قال عليه السلام يحج عنها رجل أو امرأة» قال قلت أيهم أحب إليكثء قال رجل 
خب الى 

و الاسولى اعتبار الممائلة بين النائب و المنوب عنه؛ و يدل على أولوية المماثلة فى الذكورة بأن ينوب الرجل عن الرجل ما فى 
خبر عبيد بن زرارة المتقدم ينبغى ان يحج المرأةً من المرأة و الرجل من الرجلء؛ و كذا يدل على أولوية المماثلة فى الأنوثة 
لكن يعارضه فيها ما فى خبر بشير- النبال المتقدم من كون نيابة الرجل عن المرأة أحبء و حمله فى الجواهر على ما إذا كان فى 
الرجل 
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ما يوجب خيريته فى النيابة غير جهة رجوليته مثل كونه اقدر فى التأدية و أقوى على الإتيان بالكامل من العمل كما هو الغالب» و 
قد يتفق فى المرأة ما يوجب خيريتها عن الرجل من غير جهة الأنوثيُ كما يومى اليه ما فى خبر مصادف المروى فى التهذيب عن 
الصادق عليه السلام من قوله عليه السلام رب امرأة خير من رجلء يعنى- و الله اعلم- ان من المرأة ما يوجب ترجيحها على 
الرجل و لا بأس به. 


[مسألة (2) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأهٌ عن رجل أو امرأة] 


مسألهُ (2) لا بأس باستنابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة. و القول بعدم جواز استنابه المرأة الصرورة مطلعا أو مع 
كون المنوب عنه رجلا ضعيف نعم يكره ذلكك خصوصا مع كون المنوب عنه رجلا بل لا يبعد كراهة استيجار الصرورة و لو 
كان رجلا عن رجل 

فى هذه المسألةُ أمور (الأول) اختلف فى صحة استنابه الصرورة عن غيره على أقوال؛ و المراد من الصرورة من كان حج أول مره 
ولم يحج قبل ذلك قط (قال فى مجمع البحرين) و الصرورة يقال للذى لم يحج بعد و مثله امرأة صرورة للتى لم تحج بعد 
(انتهى) و المنسوب الى معظم الأصحاب جواز استنابة الصرورهُ مطلعا رجلا كان أو امرأة عن رجل أو امرأة كان المنوب عنه 


صرورة أو غيره صرورة (و استدلوا عليه) بالإطلاقات الواردة فى حج الرجل عن المرأه و بالعكس, و قد تقدمت فى المسألة 
المتقدمة و خصوص صحيح محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس ان يحج الصرورة عن 
الصرورة (و المحكى عن النهاية) و التهذيب و المهذب و المبسوط عدم جواز حج المرأة الصرورة عن غيرها رجلا كان المنوب 
عنه أو امرأة صرورة أو غيره» و استدلوا له بخبر الجعفرى المروى فى- التهذيب قال سئلت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة 
حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغى (و المحكى عن الاستبصار) عدم جواز استنابه المرأة الصرورة عن الرجل خاصة و جوازها 
منها عن المرأة مطلقا صرورة أو غيرها (و استدل له بخبر المصادف) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام فى المرأة تحج 
عن الرجل الصرورةٌ فقال إذا كانت قد حجث و كانث مسلمة فقيهة فرب امرأةٌ أفقه من الرجل (و خبره الأدخر) المروى فى 
التهذيب عن الصادق عليه السلام أ تحج المرأة عن الرجلء قال عليه- السلام نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت رب 
امرأة خير من رجل. 

و الأقوى ما عليه المعظم بل فى الجواهر انه المشهور لضعف ما سواه أما المحكى عن النهاية و التهذيب و غيرها من عدم جواز 
حج المرأة الصرورةٌ عن غيرها رجلا أو امرأة فلضعف سند خبر الجعفرى و اختصاص مدلوله بالمنع عن حج المرأة الصرورة عن 
مثلها مع ان المدعى هو الأعم, مع ما فى دلالته على عدم الجواز من المنع ضرورة عدم ظهور كلمه لا ينبغى فى المنع بل لعلها 
فى الدلالة على- الكراهة أظهر (و اما المحكى عن الاستبصار) فلضعف خبرى المصادف و قصور دلالهُ الأول منها لاختصاصه 
بالمنع عن نيابة المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة فلا يشمل نيابتها عن الرجل غير الصرورة» هذا مع مافى الجميع من 
المهجورية و اعراض الأصحاب عن العمل بها و ذهابهم إلى صحة الاستنابة لكل من الرجل و المرأة عن الأخر فى الصرورة و 
غيره» فما عليه المشهور هو الحق و عليه المعول. 
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(الأسمر الثانى) الأقوى كراهة نيابة المرأة الصرورة عن المرأة أو الرجل صرورة كان أولا ولا سيما فى الرجل لاجتماع الجهتين 
للكراهة (و يدل) على ذلكك خبر الشحام المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة 
عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة (و خبر عبيد بن زرارة) المتقدم فى المسألهُ السابعة» و فيه: 
الرجل الصرورة يوصى أن يحج عنه هل يجزى عنه امرأة» قال عليه السلام لاء كيف تجزى امرأة و شهادته شهادتان (و يدل على 
كراهة) حج المرأة الصرورة عن المرأة الصرورةٌ خبر الجعفر عن الرضا عليه السلام عن امرأة صرور حجت عن امرأةٌ صرورة 
قال عليه السلام لا ينبغى (و بداء على كراهة) حج الرجل الصرورة عن المرأة الصرورة خبر بكر بن صالح قال كتبت الى ابى 
جعفر الثانى عليه السلام ان ابنى معى و قد أمرته ان يبحج عن أمى أ يجزى عنها حجة الإسلام؛ فكتب لاء و كان ابنه صرورة و 
كانت امه صرورة» و ان كان يمكن ان يكون النهى فى ذلكك لأجل وجوب الحج على ابنه الذى معه فلا يجوز له النيابة عن غيره. 
(الأمر الثالث) نفى المصنف (قده) البعد عن كراهة حج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة و قد تبع فى ذلك صاحب الجواهر 
(قده) حيث استظهر أن الصرورةٌ موجبة للمرجوحية فى نفسها و لو كان النائب رجلاء و استدل له بمكاتبة إبراهيم بن عقبه 
المروى فى التهذيب يسئله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورةٌ لم يحج قط أ يجزى كل واحد منهما تلكك الحجة عن 
حجة الإسلام أم لا فكتب عليه السلام لا يجزى ذلكك (أقول) ظاهر المكاتبة ان السائل سئل عن اجزاء حجةُ واحدةٌ عن النائب و 
المنوب عنه فلا ربط لها بالمقام (و مما يدل على عدم الكراهة) ما فى خبر سعد بن ابى خلف المروى فى الكافى عن الكاظم 
عليه السلام عن الرجل الصرورةٌ يحج عن الميتء قال عليه السلام نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه (و خبر سعيد 
الأعرج) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام عن الصرورة أ يحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به (و 


أظهر من ذلكك) فى نفى الكراهة خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و يترك مالاء 
قال عليه السلام عليه ان يحج من ماله رجلا صرورة لا مال له» حيث ان الأمر باحجاج رجل صرورة عنه ينافى كراهتهاء و لكن 
الخطب سهل فيما عبر به فى المتن من نفى البعد بعد استظهار شيخ الفقهاء صاحب الجواهر (قده) من النصوصء و الله العالم. 


[مسألة (1) يشترط فى صحة النيابة قصد النيابة] 


مسألة (7) يشترط فى صحة النيابة قصد النيابة و تعيين المنوب عنه فى النية و لو بالإجمال و لا يشترط ذكر اسمه وان كان 
يستحب ذلكك فى جميع المواطن و المواقف 

فى هذه المسألة أمور (الآول) لأ بد فى صحة الثبابة من قضد إكباته و تبيخ المتوى عنه (و فى الجراهر) بلا خلاق أجده قبده قال 
لاشتراكك الفعل بين وجوه لا يتشخص لأحدها إلا بالنية (انتهى). 

و نقول فى توضيحه انه قد مر منا فى هذا الشرح فى البحث عن نيه الوضوء و نيه الصوم و غير 
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ذلكك و بسطنا الكلام فيما كتبناه فى نيه الصلاهً من انه لا بد فى صحة العبادةً من قصد المأمور به بما أخذ من القيود المأخوذة فيه 
و الأوصاف المعتبرةُ فيه لكن القيود و الأوصاف المأخوذة فيه على أقسام (فمنها) ما لا بد من قصده فى قصده المأمور به حتى 
بصير متعلق الإرادةٌ الفاعليةٌ بعينه متعلق الإرادة الأمرية لكى يحصل به الامتثال و ذلكك كعنوان الظهرية و العصرية فلو اتى بصلاةٌ 
اربع ركعات مثلا لا بقصد الظهر أو العصر لا تفصيلا و لا إجمالا لم يتحقق به الامتثال لاختلاف متعلق الإرادتين» ففى مثل هذا 
يحتاج الى التعيبن (و منها) ما يكون المأمور به لولا التعيين باقيا على الإبهام فيحتاج فى رفع الإبهام عنه الى معين و لو لم يكن 
ذاكك المعين من مقدمات المأمور به و ذلكك كصلاة الصبح و نافلتها لو قلنا بأن الفرضية و النفلية ليستا من مقوماتهماء حيث انهما 
ينشان من الأسمر المتعلق بهما و لا يعقل أن يؤخذا فى متعلق أمرهما فلا بد فى تعبينهما من القصدء فلو اتى بركعتين فى وقت 
يصلح لاتيانهما من غير تعيين كونها صلوه فريضة أو نافلة لم تقع عن شىء منهما لكن الحق ان عنوان الصبحيه كالظهرية و 
العصريةٌ من مقومات المأمور به لا من الأوصاف الخارجية (و منها) ما لا يحتاج فى تعيينه الى قصده بل يكون قصد غيره مضرا 
بتعينه» و ذلكك كعنوان كونه عن نفسه أو عن غيره» فان فى وقوعه عن نفسه لا يحتاج الى قصد كونه عنه لكن فى وقوعه عن 
غيره يحتاج الى قصد كونه غيره؛ و ذلكك لان طبع إيقاع الفعل يقتضى كونه عن المباشر له و يحتاج فى صرفه عنه الى صارف و 
هو قصد كونه عن غيره» و لولا-ه لوقع عن نفسه إذا كان هناكك محل لإيقاعه عنه و الا فيقع لغواء و مما ذكرنا ظهر أن الفعل 
النيابى يحتاج فى وقوعه عن غيره الى قصد النيابة. 

(الأمر الثانى) قال فى الشرائع و لا بد من نيةٌ النيابة و تعيين المنوب عنه (و اعترض عليه- فى المداركث) بان اعتبار تعبين المنوب 
عنه بالقصد مغن عن نية النيابة فلا وجه للجمع بينهماء (و أجاب عنه فى الجواهر) بقوله و المناقشهُ فى عبارةٌ المتن (يعنى ما فى 
الشرائع) بإغناء قصد تعيين المنوب عنه عن النيابة بإرادة إذ يمكن عدم إغناء النيابة عنه (انتهى) و مراده (قده) انه يكفى فى 
الحاجةٌ الى قصد المنوب عنه عدم إغناء قصد النيابة عنه و ان كان قصد المنوب عنه مغنيا عنه (و كيف كان) فالأمر فى ذلكك 
سهلء و لقد أجاد المصنف (قده) فى المتن حيث اعتبر قصد النيابةُ و تعيين المنوب عنه فى النية. 

(الأمر الثالث) موضع التعيين الافعال المفتقرة إلى النيه كالإحرام و الطواف و ركعتيه و هكذا الى أخر الافعال. 

(الأمر الرابع) لا يحتاج فى تعيين المنوب عنه قصده بالتفصيل بل يكفى قصده بالإجمال بما يشخصه من اسم أو غيره و لو بقصد 


من ذمته الحج مع فرض اتحاده. 

(الأمر الخامس) انه لا يشترط ذكر اسمه باللسان بالاتفاق على عدم وجوبه. و يدل عليه أيضا صحيح البزنطى المروى فى الفقيه 
عن الكاظم عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه 
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فقال عليه السلام ان الله لا يخفى عليه خافية (و خبر المثنى بن عبد السلام) المروى فى الفقيه عن- الصادق عليه السلام فى الرجل 
يحج عن الإنسان يذكره فى جميع المواطن كلهاء فال عليه السلام ان شاء فعل و ان شاء لم يفعلء الله يعلم انه قد حج عنه؛ و 
لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحهاء و ذيله وان كان ظاهرا فى وجوب ذكر المنوب عنه عند الأضحية لكنه محمول على 
الاستحباب المؤكدء للاتفاق على عدم وجوب ذكره عندنا أيضا. 

(الأمر السادس) يستحب ذكر المنوب عنه فى جميع المواطن و المواقف لخبر ابن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه 
السلام قال قلت له أ رأيت الذى يقضى عن أبيه و امه و أخيه أو غيرهم | يتكلم بشىء قال عليه السلام نعم؛ يقول عند إحرامه 
اللهم ما أصابنى من نصب أو شعث أو شبه فأجر فلانا فيه و أجرنى فى قضائى عنه (و خبر الحلبى) المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه السلام فى الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغى له ان يتكلم بشىء قال نعم يقول بعد 
ما يحرم اللهم ما أصابنى فى سفرى هذا من تعب أو شده أو بلاء أو شعث فأجر فلان بن فلان فيه و أجرنى فى قضائى عنه (و 
مرسل الفقيه): و من حج عن غيره فليقل اللهم ما أصابنى (الى أخر الدعاء) و روى انه يذكر إذا ذبح و ان لم يقل شيئا فليس عليه 
شىء لأن الله عز و جل عالم الخفيات و لا- يعارض هذه الاخبار خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام 
فيما على الذى يحج عن الرجلء قال يسميه فى المواطن و المواقف و ذلك محمول على الاستحباب للاتفاق على عدم وجوبه 
مع إمكان المنع عن ظهور ذاكك الخبر فى الوجوب لإطلاق كلمه الوجوب على الندب المؤكد كثيراء و الله العالم. 


[مسألة (8) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة] 


مسألة (8) كما تصح النيابة بالتبرع و بالإجارة كذا تصح بالجعالة و لا تفرغ ذمه المنوب عنه الا بإتيان النائب صحيحا و لا تفرغ 
بمجرد الإجارة» و ما دل من الاخبار على كون الأجير ضامنا و كفاية الإجاره فى فراغها منزله على ان الله تعالى يعطيه ثواب الحج 
إذا قصر النائب فى الإتيان أو مطروحة لعدم عمل العلماء بها بظاهرها 

فى هذه المسألهُ أمران (أحدهما) انه كما تصح النيابة بالتبرع و الإجارة كذا تصح بالجعالة لما ثبت من ان ما يصح بالإجارة يصح 
بالجعالة» فإنها تصح فى كل عمل محلل مقصود فى نظر العقلاء» و لا شبهة ان الحج يكون كذلك فتصح الجعالة فيه. و لعل هذا 
مما لا يحتاج الى البيان» و انما ذكره (قده) تبعا للعلامه فى القواعد» و لعل ذكره للرد على بعض الشافعية حيث حكى عنه القول 
بالفساد و عن أخر القول بثبوت اجرهٌ المثل لا الجعل (و ثانيهما) لا تفرغ ذمه المنوب عنه بمجرد الإجارة بل التفريع منه يتوقف 
على إتيان النائب بالحج صحيحا و لم يظهر عن أحد فى ذلكك خلاف. و قال فى الجواهر ان عدم فراغ ذمه المنوب عنه بمجرد 
الاستيجار ضرورى (أقول) و هو كذلك لان الثابت فى ذمه المنوب عنه هو الحج على نحو الوجوب العينى فى مقابل الكفائى؛ و 
التعيينى فى مقابل الوجوب التخييرى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١1١.‏ ص: 7١7‏ 

فهو على نحو وجوبه العينى و التعيينى ثابت فى ذمه المنوب عنه الى ان يفرغ ذمته بمباشرته أو بما جعله الشارع مفرغا لذمته و هو 


حج النائب لا مجرد الاستيجار عنه لعدم الدليل على ذلكء؛ فمقتضى القاعدة بقاء اشتغال الذمة الى ان يقطع بالبراءة. 

و لكن ورد اخبار يمكن الاستدلال بها على فراغ ذمهُ المنوب عنه بمجرد الاستيجار و لو لم ينته إلى الإتيان من الأ-جير (ففى 
مرسل الفقيه) قال قيل لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يتركك شيئا قال: أجزأت عن الميت و 
ان كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه (و خير عمار) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام فى رجل أخذ دراهم رجل 
ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شىء, قال يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمنء و سثل ان لم يقدر, 
قال ان كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذى أخذ منه الحجهُ (و مرسل ابن ابى عمير) المروى فى الكافى عن الصادق 
عليه السلام فى رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات و لم يخلف شيئاء قال ان كان حج الأجير أخذت حجته و دفعت 
الى صاحب المال و ان لم يكن له حج كتب لصاحب المال ثواب الحج. 

و لكن الانصاف عدم صحة الاستدلال بها على فراغ ذمه المنوب عنه بمجرد الاستيجار لما- فيها من ضعف السند و الإرسال و 
اعراض الأصحاب عن العمل بها (و قال فى الحدائق) لم أقف على من تعرض للكلام فى هذه الاخبار من أصحابنا بل ظاهرهم 
ردها لمخالفتها لمقتضى قواعدهم (انتهى) و لعدم ظهورها فى الدلاله على فراغ ذمه المنوب عنه بالاستيجارء كيف و فيها انه 
تؤخحذ حجة الأ-جير ان كان له حج و تدفع الى صاحب المال و لم يعلم المراد من ذلككء و أحسن- المحامل ان يحمل على 
إعطاء ثواب حجه الى صاحب المال و حرمانه عن ثوابه لتعديه الى صاحب المال إذا كان تركه لحج صاحب المال عن تفريط 
منه كما يشعر بذلك ما فى ذيل مرسل ابن ابى عمير من قوله: وان لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب المالء و من المعلوم 
عدم دلالة ذلك على تفريغ ذمه المنوب عنه عن حجه بمجرد الاستيجار (لكن فى الحدائق) بعد ان استظهر من تلكك الاخبار 
عدم وجوب إخراج حج أخر سواء كان الحج الذى استأجره أولا حج الإسلام أو غيره و سواء كان للميت مال أخر يمكن 
الاستيجار مره أخرى أم لا قال و لعل الوجه فيه هو انه لما اوصى للميت بما فى ذمته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصىء و 
الوؤضئ' لما نفد الوضية واستأجر فقن قفى ماعلية وى الخطات علن الأجير ويلحيك :انهلا مال لهسقط الاسسجانمرة أخرى: 
فإن كان ذلك بتفريط من الأجير يؤخذ منه حجته ان كان قد حج قبل ذلك و تعطى لصاحب الدراهم و الا تفضل الله تعالى 
عليه بكرمه و كتب له ثواب الحج بما بذله من ماله و النية تقوم مقام العمل (انتهى ما فى الحدائق) و لا يخفى ما فيه» إذ لا معنى 
لاتتقال ما فى ذمةٌ الميت من الحج إلى الوصى بمعنى برأيه 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج217 ص: 7١7‏ 

ذمه الميت بنفس الوصية لعدم الدليل على ذلكء و الذى يدل على بقاء ذمه الميت مشغولةٌ بالحج انه لو تبرع متبرع عنه بالحج 
قبل استيجار الوصى لا يبقى وجوب العمل بالوصية عليه» و كذا لو استأجر الوصى و تبرع المتبرع بالحج قبل عمل الأجير لا يبقى 
موضوع لعمل الأ-جير؛ و- الأظهر من ذلكك هو كون العمل المستأجر عليه تفريغ ذمه المنوب عنه عما فى ذمته» و من المعلوم ان 
العمل التفريغى عن الأجير يتوقف على شغل ذمه المنوب عنه و الا فلا بعقل إتيان العمل التفريغى عنه مع ان صحة عمل الأجير 
عبادة #توقت على إتساة.ما على المتوب عنه بنذاعى امتكال الأمز المتوجه الى اليتون ته لا الأمر بالوفام يغقد الاجارة المتوجه 
إلى الأجير حيث انه توصلى لا يتوقف سقوطه على الإتيان بمتعلقه بداعيه كما تقرر فى الأصول بما لا مزيد عليه» فحديث انتقال 
ذمه المنوب عنه عن الحج الواجب إلى الوصية بالحج شعر محض لا طائل تحته, و قد قال فى الجواهر فما وقع من بعض متأخرى 
المتأخرين من العمل بهذه النصوص غير مستأهل للالتفات كغيره من مخالفاته الناشئة عن اختلال الطريقة (انتهى) (و بالجملة) 
فالحق عندنا سقوط تلك الاخبار عن الحجية بالاعراض عنها و لا بأس بتنزيلها على ان الله سبحانه يعطيه ثواب الحج إذا قصر 
النائب فى الاتيان و ان لم تكن فى ذلك ثمرة فقهيةء و الله العالم. 


[مسألة (5) لا يجوز استيجار المعذور فى ترك بعض الاعمال] 


مسأل (9) لا يجوز استيجار المعذور فى تركك بعض الاعمالء بل لو تبرع المعذور يشكل - الاكتفاء به 

استيجار المعذور قد يكون فيما إذا كان الواجب على المنوب عنه هو العمل التام- الاختيارى فتركه ثم عجز عن الحج فأراد 
استيجار المعذور أو مات و كان قد أوصى بأن يحج بماله أو أراد وليه لأن يستأجر له من يحج فيستأجر المعذور فى تركك بعض 
الاعمال» و قد يكون فيما إذا كان الواجب على المنوب عنه هو العمل الناقص الاضطرارى بحيث لو اتى به مباشرة لكان تكليفه 
الإتيان بالعمل الناقص فعجز عن إتيان ذاكث الناقص أو مات قبل إتيانه. 

(ففى الأول) لا ينبغى الإشكال فى عدم جواز استيجار المعذور لان الواجب على المنوب عنه هو العمل الكامل التام» و مع عجزه 
عن مباشرته حيا أو موته قبل الإتيان به يجب عليه أو على وصيه أو وليه تفريغ ذمته» و المفروض إمكان استيجار من يأتى بالتام 
الكامل فلا يكفى استيجار المعذور كما لم يكن للمنوب عنه إتيان العمل الناقص مع تمكنه من التام» من غير فرق فى- ذلكك 
بين القول بكون العذر رافعا للملاكك المقتضى للواجب التام و عدمه. 

(و فى الثانى) قد يتوهم صحة استنابه المعذور لكون المنوب عنه بنفسه مكلفا بالناقص و لا سيما إذا قلنا بكون العذر رافعا 
للملا-ك المقتضى للعمل التام (لكن الأقوى) عدم جواز استيجاره و لو على القول برفع الملاكك بعد العذر, و ذلكك لان رفع 
الملاك بالعذر مقيد بزمان بقاء العذر و لذا لو تعذر الكامل على المنوب عنه لكنه لم يأت بالناقص حتى زال عذره وجب عليه 
الاتيان 
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بالكامل بعد زوال عذره؛ و كذا إذا عجز عن إتيان الناقص و أراد الاستيجار للحج و هو حى أو مات قبل الإتيان بالناقص و أراد 
وصيه أو وليه الاستيجار له بعد موته و كان الاستيجار ممكنا من الكامل المختار يكون حال التمكن منه كحال تمكنه حياء و 
كون ملا-كك الكامل مرفوعا بالعذر ينفع فى جواز استيجار المعذور مع بقاء العذر بان لا يمكن استيجار غير المعذور. و نظير 
ذلكك يقال فى الاستيجار عن الميت للصلاه و الصومء فلا يجوز استيجار المعذور عن الطهارة المائية مثلا للصلا مع إمكان غيره 
(نعم) مع عدم تمكن الولى من استيجار الكامل و لا من إتيانه هو بما على الميت على الوجه الكامل يجب عليه اما الإتيان 
بالناقص أو استيجار المعذورء هذا فى غير ما إذا اوصى بالحج و اما فى صورةٌ الوصيه به فهل على الوصى استيجار المعذور مع 
عدم التمكن من غيره أو نسقط الوصية؛ الظاهر هو الأول مع الياس عن التمكن من غير المعذور فان ظاهر الوصيه و المنصرف 
اليه فيها و ان كان الفرد التام الآ ان الميسور لا يسقط بالمعسور هذا إذا كان الوصيه بالحج- الواجب على الموصىء لوجوب 
تفريغ ذمه الميت بأى نحو كانء و اما مع عدم اشتغال ذمته ففيه اشكال سيما مع رجاء التمكن من استيجار الكامل فى المستقبل 
(و مما ذكرنا ظهر) حكم تبرع المعذور و انه لا يسقط به ما على الميت من الواجب كما لا يسقط ما عليه من الصلاة بتبرع 
المعذور فمن كان وظيفته الصلاءٌ جالسا إذا تبرع بالصلاه عن الميت لا تبرء ذمته بذلككء و كذا فى الحج و غيره من العبادات إذا 
كانت ذمه الميت مشغولة بهاء و كان على المصنف (قده) ان لا يفرق بينهماء لكنه استشكل فى ذلك,. و لا وجه له. 


[مسألة )1١(‏ إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسى] 


مسألة ٠١‏ إذا مات النائب قبل الإتيان بالمناسكك فان كان قبل الإحرام لم يجز عن المنوب عنه لما مر من كون الأصل عدم فراغ 
ذمته إلا بالإتيان» بعد حمل الأخبار الداله على ضمان الأجير على ما أشرنا اليه و ان مات بعد الإحرام و دخول الحرم اجزء عنه لا 


لكون الحكم كذلكك فى- الحاج عن نفسه لاختصاص ما دل عليه به» و كون فعل النائب فعل المنوب عنه لا يقتضى الإلحاق بل 
لموثقة إسحاق بن عمار المؤيدة بمرسلتى حسين بن عثمان و حسين بن يحيى الدالة على ان النائب إذا مات فى الطريق اجزء عن 
المنوب عنه المقيدة بمرسلة المقنعة: من خرج حاجا فمات فى الطريق فإنه ان كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجة. 
الشاملة للحاج عن غيره أيضاء و لا يعارضها موثقه عمارء الدالة على ان النائب إذا مات فى الطريق عليه ان يوصىء لأنها محمولة 
على ما إذا مات قبل الإحرام أو على الاستحباب, مضافا الى الإجماع على عدم كفايه مطلق- الموت فى الطريق و ضعفها سندا بل 
و دلالة منجبرة بالشهرةٌ و الإجماعات المنقولة فلا ينبغى الإشكال فى الاجزاء فى الصورة المزبورة و اما إذا مات بعد الإحرام و 
قبل دخول الحرم ففى الإ-جزاء قولا-ن و لا يبعد الاجزاء وان لم نقل به فى الحاج عن نفسه لإطلاق الاخبار فى المقام و القدر- 
المتيقن من التقييد هو اعتبار كونه بعد الإحرام لكن الأقوى عدمه فحاله حال الحاج عن نفسه 
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فى اعتبار الأمرين فى الاجزاء و الظاهر عدم الفرق بين حجه الإسلام و غيرها من أقسام الحج و كون النيابة بالأجرة أو بالتبرع. 
إذا مات النائب قبل أداء المناسكك ففيه صور (الاولى) ما إذا كان موته قبل الإحرام سواء مات فى الطريق أو قبل التلبس بالسفر 
و الحكم فيها هو عدم الاجزاء عن المنوب عنه. و قد ادعى عليه الإجماع بقسميه فى الجواهر» وقد عرفت فى المسألة السابقة ان 
الحكم بالا-جزاء متوقف على القول بفراغ ذمهٌ المنوب عنه بمجرد الاستيجار للحج, و لكن ورد أخبار فى هذا المقام يمكن 
الاستدلال بها للاجزاء عن المنوب عنه إذا مات النائب فى الطريق و لو كان موته قبل الإحرام كمرسل حسين بن عثمان المروى 
فى الكافى عن الصادق عليه السلام فى رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث,. فقال ان كان خرج فأصابه فى بعض 
الطريق فقد اجزء عن الأول و الا فلا (و مرسل حسين بن يحيى) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام فى رجل اعطى 
رجلا ما يحج عنه فمات. قال عليه السلام ان مات فى منزله قبل ان يخرج فلا يجزى عنه؛ و ان مات فى الطريق فققد اجزء عنه (و 
موثق إسحاق بن عمار) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن الرجل يموت فيوصى بحجة فيعطى رجل دراهم يحج 
بها عنه فيموت قبل ان يحجء قال ان مات فى الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأولء قلت فان ابتلى بشىء 
يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى عن الأولء قال عليه السلام نعم؛ قلت لأن الأجير ضامن للحجء قال نعم. 
و هذه الاخبار مع ما فى بعضها من الإرسال لا يصلح للاستناد إليها لكونها ساقطهُ عن الحجية لانعقاد الإجماع على خلافها فلا 
سبيل عندنا فى الاعتماد عليها مع كون مقتضى الأصل و القاعدة عدم فراغ ذمه المنوب عنه إلا بإتيان الأجير بالعمل صحيحا كما 
تقدم فى المسأله السابقة» فلا ينبغى التأمل فى عدم الاجزاء إذا كان موت النائب قبل الإحرام. 

(الصورة الثانية) ما إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم؛ و الحكم فيها هو- الاجزاء عن المنوب عنه و براءة ذمة النائب 
أيضا (و استدلوا له) بالإجماع المحقق كما فى المستند أو المحقق و المنقول كما فى الجواهر» و لكون الحكم كذلكك فى الحاج 
نفسه- كما تقدم فى المسألة “امن مسائل الاستطاعة» و إذا كان الحكم فى الحاج عن نفسه كذلكك يكون فى الحاج النائب عن 
غيره أيضا هكذا (اما لما فى المداركك) من انه إذا ثبت ذلكك فى حق الحاج عن نفسه ثبت فى نائبه أيضا لأن فعل النائب كفعل 
المنوب عنه (و اما لما فى الجواهر من ان الظاهر من هذه الاخبار و لو بمعونة فهم الأصحاب كون ذلكك (اى الا-جزاء بعدم 
الإحرام و دخول الحرم) كيفيةٌ خاصة فى الحج سواء كان عن نفسه أو عن غيره و سواء كان واجبا أو مندوبا (و اما بدعوى) ان ما 
كان فى ذمهٌ المنوب عنه انتقل إلى ذمهُ النائب لصيرورته بالإجارة ضامنا عنه بمعنى انتقال ما فى ذمته 
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إلى ذمهٌ النائب الأجيرء كما يظهر مما ورد من ان الأجير ضامن إذ لا معنى للضمان الا انتقال ما فى ذمه المضمون عنه إلى ذمة 


الضامن أو بضم ذمته إلى ذمه الضامن و اتساع ذمته به. و على كلا التقديرين يصير الحج الصادر من الأجير حج المنوب عنه 
لاشتغال ذمته به بانتقال ذمه المنوب عنه الى ذمته أو بضم ذمته إلى ذم المنوب عنه و كون الذمتين ذمةُ واحدة. 

(و للأخبار المتقدمة فى الصورة الا-ولى) من مرسل حسين بن عثمان و مرسل حسين بن- يحيى و موثق إسحاق بن عمار بعد 
تخصيصها بما فى مرسل المقنعة: من خرج حاجا فمات فى الطريق فإنه ان كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجة, الشاملة 
للحاج عن غيره أيضاء و ضعف- المرسل سندا بالإرسال و دلالهُ بإمكان منع شموله للحاج عن غيره منجبر بالشهرة المحققة و- 
الإجماعات المنقولة» هذاء و مع الإغماض عن تقييد إطلاق تلكك الاخبار بما فى المرسل يكفى فى تخصيصها الإجماع على عدم 
كفايه مطلق الموت فى الطريق و لو كان قبل الإحرام فيبخصص عموم تلكك الاخبار أو يقيد إطلاقها بالإجماع المذكور. 

و لما كان مدلول الأخبار المتقدمة هو ان النائب إذا مات فى الطريق اجزء عن المنوب عنه مطلقا سواء كان موته قبل الإحرام أو 
بعده و قبل دخول الحرم أو بعده فإذا قيد بالمرسل المروى فى المقنعة بما إذا كان بعد دخول الحرم يصير مدلولها أخص من 
موثق عمار عن الصادق عليه السلام فى رجل حج عن أخر و مات فى الطريق» قال عليه السلام قد وقع اجره على الله و لكن 
يوصى فإن قدر على رجل يركب فى رحله و يأكل زاده فعل» فإنه يدل على عدم الاجزاء» عن المنوب عنه بموته فى الطريق 
مطلقا"» و الاخبار المتقدمة تدل على الاجزاء إذا كان موته بعد دخول الحرم فينطبق على ما ادعى عليه الإجماع (هذا ما قيل فى 
تقريب الاستدلال لهذا الحكم) و أورد على الكل: اما الإجماع فلاحتمال كون مدركه ما ذكروه من وجوه الاستدلال» و اما تبعية 
النائب لحكم المنوب عنه فبالمنع عنها بل دعواها أشبه شىء بالقياس»ء و ما أفاده فى المداركك من كون فعل النائب فعل المنوب 
عنه لا جدوى فيه» للفرق بينهما فان المنوب عنه لو مات بعد دخول الحرم حصل له العذر المستمر بموته عن أداء بقية المناسكك 
بخلا.ف النائب فإنه بعد موته فى الحرم يمكن استنابه رجل أخر لإتمام المناسكك لاشتراكهما فى كونهما نائبين و لان عمل 
النائب متعلق لحق الناس بخلا-ف المنوب عنه فان عمله كان حمقا لله تعالى فقط فله سبحانه الاكتفاء بإحرامه و دخوله الحرم» 
فالقياس مع الفارق (و اماما أفاده فى الجواهر) من منع اختصاص الأخبار الدالة على الاجتزاء بالإحرام و دخول الحرم بالحاج عن 
نفسه بل الظاهر- و لو بمعونة فهم الأصحاب- كون ذلكك كيفية خاصة فى الحج نفسه (ففيه) منع فهم الأصحاب ذلك من تلكك 
الاخبار» لاحتمال كون حكمهم بالاجزاء لدليل أخر غير الاستظهار المذكور مضافا الى ما فى الاستناد الى فهم الأصحاب فى 
الاستظهار مما لا يخفى فان عملهم أو فهمهم من الحديث 
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يمكن عن عق السشد به:ذوة فبعق الذلألة كماكتت فقن الأضول (و اما دغوى) التقال ديه المنوت عله إلى :ذسة الثائتب 
(ففيه) انه مبنى على براءة ذمة المنوب عنه بمجرد الاستنابة أو الوصية و قد تقدم خلافه فى المسأله السابقة. 

و اما الاستدلال بالأخبار الواردة فى موت النائب (ففيه أولا) ان الظاهر من مرسل المقنعة كون مورده الحاج عن نفسه لا النائب و 
ذلك بقرينة ذيله الذى لم ينقله فى المتن و هو قوله عليه السلام فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج و ليقض عنه 
وليه حيث ان مورد القضاء عنه هو موت الحاج عن نفسه. فإن النائب إذا مات قبل دخول الحرم تبطل الإجارةً مع تعين استيجاره 
بالسنة التى مات فيهاء و مع إطلاقه فإن اعتبرت المباشرة فى ضمن العقد بطلت- الإجارة أيضا لذهاب موضوعها و لا يلزم القضاء 
عنه» و ان كان الاستيجار مطلقا عن قيد المباشرة فمع صحة الإتيان بالحج بالاستنابة عنه يكون أداء لا قضاء لان ما عليه بعقد 
الإجارة لم يكن إلا الإتيان بالحج الأ-عم من المباشرة و الاستنابة (و بالجملة) فما فى ذيل المرسل من قوله و ليقص عنه وليه 
موجب لظهور صدره فى الحاج عن نفسه و لا أقل من كون الذيل من موارد احتفاف الكلا-م بما يشكك فى قرينيته الموجب 


(و ثانيا) ان مرسلة حسين بن عثمان و مرسله حسين بن يحيى و موثق ابن عمار كلها فى مورد حج النائب» و مرسل المقنعة على 
تقدير شموله للنائب يشمل النائب و الحاج عن نفسه فمقتضى الصناعة تقييد إطلاقه فى مورد حج النائب بالمرسلتين و الموثق؛ و 
نتيجه ذلكك هو الا-جتزاء عن المنوب عنه بموت النائب فى الطريق و لو كان قبل الإحرام و دخول الحرم, اللهم الا ان يتمسكك 
حينئذ بالإجماع على عدم الاجتزاء بموته قبل الإحرام و دخول الحرم, و لا بأس به. 

و خلاصه البحث انه يصح الحكم بالاجتزاء فى المسأله بالإجماع و عدم وجود مخالف فى ذلكك و بالمرسلتين و موثق ابن عمار 
بعد تقييد إطلاقها لتحقق الإجماع على عدم الاجتزاء إذا كان موته قبل الإحرام و دخول الحرم. و الله الموفق. 

(الصورة الثالثة) ما إذا مات النائب بعد الإحرام و قبل دخول الحرم, و فى الاجتزاء به عن المنوب عنه و عدمه (قولان) المحكى 
عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف هو الأول» و قد ادعى فى الخلاف إجماع الفرقةٌ عليه» و قال ان هذه المسألة منصوصة فهم لا 
يختلفون فيهاء و وافقه الحلى فى السرائر» و تعجب فى الحدائق عنه من انه مع عدم عمله باخبار الآحاد وافق الشيخ فى هذه 
المسألةُ مع انها مما لا نص فيهاء و أعجب من ذلكك قول الشيخ بان هذه المسألة منصوصة فهم لا يختلفون فيها. 

و المعروف هو عدم الاجتزاء وقد ينسب الى المشهور و هو مختار الجواهر و اختاره فى المتن و يمكن الاستدلال للاول بما نفى 
البعد عنه فى المتن و هو ان إطلاق المرسلتين و موثق ابن عمار 
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يقتضى الإ-جزاء مطلقا خرج عن إطلاقها صورة موت النائب قبل الإحرام لقيام الإجماع على عدم الاجزاء حينشذ» و بقى صورة 
موته بعد الإحرام سواء كان بعد دخول الحرم أو قبله» و قد تقدم فى الصورة الثانية أن العمدةٌ فى تقييد إطلاق هذه الاخبار هو 
الإجماع و هو منتف فى مورد البحث (و يستدل لعدم الاسجزاء) بجعل مقيد إطلاق هذه الاخبار مرسل المقنعة و هو مختص 
بالإحرام و دخول الحرم (و يستدل أيضا) بكونه مقتضى الأصل أعنى أصالة عدم تفريغ ذمه المنوب عنه» و ذلك بعد الخدشة 
فى الاستناد الى تلكك الاخبار لما تقدم فى الصورة الثانية من الخدشة فى سندها بالإرسال و فى دلالتها أيضا لظهورها فى الموت 
فى الطريق فى مقابل الموت فى المنزل فتكون معرضا عنها ساقطة عن الحجية فيتعين الرجوع الى الأصلء و هذا حسن لو تم 
الإشكال فى الاستناد الى تلكك الاخبار» فالمسألةُ ملتبسه. و الله العالم. 

ثم ان الظاهر عدم الفرق فى جميع تلكك الصور بين حجه الإسلام و بين غيرها من أقسام- الحج لإطلاق النصوص و الفتاوى و لا 
بين النيابة بالأجرة أو بالتبرع و ذلكك للإطلاق أيضا. 


[مسألة )١١(‏ إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجرة] 


مسألة )1١(‏ إذا مات الأجير بعد الإحرام و دخول الحرم يستحق تمام الأجره إذا كان أجيرا على تفريغ الذمةٌ و بالنسبةُ الى ما اتى 
به من الأعمال إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى الاعمال المخصوصة و ان مات قبل ذلكك لا يستحق شيئا سواء مات قبل 
الشروع فى المشى أو بعده و قبل الإحرام أو بعده و قبل الدخول فى الحرم لانه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لا بعضا 
بعد فرض عدم اجزائه من غير فرق بين ان يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات من المشى و نحوه نعم لو كان 
المشى داخلا فى الإجارة على وجه الجزئية بأن يكون مطلوبا فى الإجار نفسا استحق مقدار ما يقابله من الأجرة بخلاف ما إذا لم 
يكن داخلا أصلا أو كان داخلا فيها لا نفسا بل بوصف المقدمية فما ذهب اليه بعضهم من توزيع الأجرة عليه أيضا مطلقا لا وجه 


له كما انه لا-وجه لما ذكره بعضهم من التوزيع على ما اتى به من الاعمال بعد الإحرام إذ هو نظير ما إذا استوجر للصلاه فاتى 


بركعة أو أزيد ثم أبطلت صلوته فإنه لا إشكال فى انه لا يستحق الأجرة على ما اتى به و دعوى انه وان كان لا يستحق من 
المسمى بالنسبة لكن يستحق اجرةٌ المثل فما اتى به حيث ان عمله محترم (مدفوعة) بأنه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه» و 
المفروض انه لم يكن مغرورا من قبله و حينئذ تنفسخ- الإجارةً إذا كانت للحج فى سنة معينة» و يجب عليه الإتيان به إذا كانت 
مطلقه من غير استحقاق لشىء على التقديرين. 

المسألة المتقدمة كانت فى البحث عن حكم موت النائب فى اجزاء ما عمله من المنوب عنه» و هذه المسألهُ فى حكم أجرة 
النائب إذا مات فى الطريق (و اعلم) ان المذكور فى كلامهم هو ان- النائب إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرم وجب ان يعاد 
من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق 
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ذاهبا و عائدا و قد صرح العلامةُ و غيره بان النائب إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم استحق جميع الأجرة لأنه فعل ما ابرء ذمه 
المنوب عنه فكان كما لو أكمل الحج و هذا كما ترى مجمل يحتاج الى البسط» و لذا قال فى المداركك بعد نقل ذلكك و كلا 
الحكمين يحتاج الى التقييد» (اما الثانى)- يعنى إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم- فلأنه انما يتم إذا تعلق الاستيجار 
بالحج المبرء للذمة اما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرةٌ و ان كان ما اتى به مبرئا للذمة لعدم الإتيان 
بالفعل المستأجر عليه (و اما الأثول)- يغنى ما إذًا مات قبل- الإ-حرام و دخول الحرم- فلأنه انما يستقيم إذا تعلق الاستيجار 
بمجموع الحج من الذهاب و الإياب و هو غير متعين» لا-ن الحج اسم للمناسكك المخصوصة. و الذهاب و العود خارجان عن 
حقيقته (انتهى ما فى المداركك). 

و تفصيل الكلام فى هذه المسألة انه لا يخلو فى مرحلة الثبوت ان الإجارة اما تقع على تفريغ ذمه المنوب عنه عما تشتغل به أو 
تقع على الأفعال المخصوصة المسماة بمناسكك الحج و عدم أخذ طى الطريق متعلقها شطرا و لا شرطاء و اما مع أخذ الطريق فيه 
جزءء بحيث وقعت الإجارة على السير فى الطريق إلى أخر أفعال الحج, أو مع أخذ الطريق قيدا بحيث أخذ المشى فى الطريق 
وصفا للافعال» فمتعلق الإجارة عبارة عن المناسكك المتصفة بكونها بعد السير فى الطريق نظير تعلق البيع بالعبد المتصف بالكتابة 
حيث ان الثمن يقع بإزاء العبد لا بإزاء الكتابة- و ان كانت الكتابة موجبة لزيادة بذل الثمن بإزاء العبد. 

فهيهنا صور (الا-ولى) ما إذا كان متعلق الإجارة هو تفريغ ذمه المنوب عنه؛ و الكلام فيها يقع تارهُ فى صحة الإجارة و اخرى فى 
حكم استحقاق الأجرة (اما الأول) فقد يقال ببطلان الإجارة لأن التفريغ ليس فعل الأجير لا بالمباشرة و لا بالتسبيب, و اللازم فى 
صحة الإجارة هو ان يكون المستأجر عليه فعلا مقدورا للأجير و ان يكون ممكن الحصول للمستأجر و التفريغ لا فعل مباشرى 
للأسجير و لا تسبيبى له اما الأول فواضح. و اما الثانى فلعدم انطباق ضابط الفعل التوليدى عليه و ضابطة ان يكون الصادر من 
الفاعل أولا و بالذات بإرادته هو العلهُ مثل الإلقاء فى النار و تكون العلهُ الصادرة منه بالإرادة و الاختيار محصلا لمعلول أخر و هو 
الإحراق قهرا من دون توسيط اراد أخرى فى حصوله من الصادر عنه أولا و بالذات» و بالحقيقة يكون هناك علتان و معلولان 
العله الأولى الفاعل للعله الثانية» و الثانية عله للمعلول الأخير» ففاعل الإلقاء فى النار عله للالقاء و الإلقاء علهُ للإحراق قهرا من 
دون توسيط اراده أخرى فى ترتب الإ-حراق عليه» و من المعلوم ان ترتب فراغ ذمه المنوب عنه بفعل النائب ليس من قبيل ترتب 
الإحراق على الإلقاء حتى يكون من قبيل الأسباب و المسببات التوليدية (هذا غاية ما يمكن تقريبه لبطلان الإجارة). 

و لكن التأمل يقضى بخلافه إذا لا فرق بين الاستيجار لتفريغ ذمة الميت من الحج و بين- 
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الاستيجار لتفريع ذمه المديون بأداء ما عليه إلى الدائن فكما ان أداء الدين عله لفراغ ذمه المديون كذ لكك الإتيان بالمناسكك علة 


لفراغ ذمةٌ المنوب عنه. فيكون تفريغ الذمه فى الموردين مرادا للفاعل لسببه بالإسرادة الفاعلية بحيث لا يفصل بينه و بين اراده 
الفاعل اراده فاعلية أخرى. 

إلا أن لقائل أن يقول ان تفريغ ذمه المنوب عنه فى المقام إذا حصل بموت النائب بعد- الإحرام و دخول الحرم فليس ذلكك 
بإرادته و اختياره» فالتفريغ الجامع بين أداء المناسكه و نمؤت النايه ليمن :و زانةوزات آذاء الدين الموجب لفراغ ذمه المديونء 
فالمقام ليس من قبيل- التوليديات كالإلقاء و الإحراق» هذا مضافا الى ان المتفاهم العرفى فى عقد النيابة ليس على تفريغ الذمة» 
بل على أداء المناسكك أو هى بضميمة الذهاب و طى الطريقء و اما عنوان إبراء ذمهٌ المنوب عنه فلا يسبق الى الذهن فى مقام 
عقد الإجارة و الاستنابة غالبا الا ان يذكر فيه بالتصريح, و لعله لذلكك علق سيد مشايخنا (قده) فى هذه المسألة انه لا معنى 
للإجارة على تفريغ الذمة. 

(نعم) لما كان غرض المستنيب هو فراغ ذمته أو ذمة الميت فإذا حصل ذلكك بموت النائب فكما ان ذلكك فضل من الله سبحانه 
على المنوب عنه بفراغ ذمته كذلكك فضل منه تعالى على النائب أيضا بفراغ ذمته مما وقع عليه الإجارة فيستحق بذلكك جميع 
الأجرة لحصول الغاينة من الاجارة فمطالة المسعيت لشى .من الأجرة تعد عند العرف .و الغقلاء ظلما علي الثائت :بعد ما أوجب 
بذهابه و إحرامه و دخوله الحرم و موته فيه فراغ ذمهُ المنوب عنه. و لهذا يقوى استحقاق الأجرة كلها بموته و انه لا سبيل اليه بعد 
حصول الغرض. 

(الصورة الثانية) ما إذا كان أجيرا على الإتيان بالحج بمعنى المناسكك المخصوصة بلا أخذ طى الطريق فى متعلقها لا جزء و لا 
شرطاء فان مات قبل الإحرام أو بعده و قبل دخول الحرم لا- يستحق شيئا لعدم إتيانه بشىء مما استوجر عليه من غير فرق فى 
ذلكك بين فرض الاجزاء عن- المنوب عنه أو عدمه؛ لان فرض الاجزاء حينئذ لا بد وان يكون بغير العمل المستأجر عليه و هو لا 
يوجب استحقاقه لشىء من الأجره فى مقابل ما عمله (فما فى المتن) من انه لم يأت بالعمل المستأجر عليه لا كلا و لا بعضا بعد 
فرض عدم اجزائه (ليس بسديد) و الصواب ان يقال و لو مع فرض الاجزاء عنه لانه ليس الاجزاء بالعمل المستأجر عليه. 

واما إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم ففى استحقاقه الأجره و عدمه و على تقدير- الاستحقاق هل يستحق كل الأجرة أو 
بعضها (وجوه) مقتضى القاعدة هو العدم لان المركب من الاجزاء على نحوا لارتباطى إذا لم يأت بجزء منه لم يأت به لأن الأثر 
مترتب على المركبء و الحج و الصلاه و الاعتكاف و نظائرها من هذا القبيل لارتباطية اجزائها و شرائطهاء فإن كان الحج بمعنى 
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المناسكك المخصوصة هو متعلق الإجارة يكون استحقاق الأجرة عليه بإتيانه بجميع مناسكه بحيث لو لم يأت بجزء منه لم يستحق 
الأجره فيما اتى به أيضا فهو كما إذا أجر نفسه على صلوه اربع ركعات فاتى بثلاث, فإنه لا يملكك اجره ثلاث» ركعات», و ذلكك 
لارتباطية الصلاءً و كذا الحج, و هذا بخلاف المركبات الاستقلالية حيث ان الأجير يستحق من الأجره بقدر ما يأتى منهاء و من 
ذلكك يظهر انه لو قلنا بالاستحقاق فلا يستحق إلا بالنسبهُ الى ما اتى به من الاعمال. 

لكن عبارة غير واحد من الأصحاب دعوى الإجماع على استحقاق الجميع (ففى المسالكك): 

مقتضى الأصل إلا يستحق إلا بالنسبة لكن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب عنه و برأيه- الأجير و اتفق الأصحاب على 
استحقاقه جميع الأجرة فهذا الحكم يثبت على خلاف الأصل (انتهى) (و فى كشف اللثام) لا يستعاد من تركته (اى تركه النائب) 
شىء بلا خلا-ف عندنا على ما فى الغنية و فى الخلاءف إجماع أصحابنا على انه منصوص لا يختلفون فيه (و فى المعتبر) انه 
المشهور بينهم (و قال فى الجواهر) كما انه لا إشكال فى عدم استحقاق المستأجر رد ما قابل المتخلف من الأجرة بعد الإجماع 
المحكى عن جماعه على ذلكك و نفى الخلاءف عن أخر بل نسبه بعضهم إلى دلالة النصوص أيضا مع إمكان القول بان عقد 


الإجارة انما يقتضى تأدية الحج من الأ-جير على حسب تكليفه من نسيان و سهو و اجزاء وغير ذلكك فيكون ما وقع منه فى 
الفرض من افراد العمل المستأجر عليه حقيقة نحو المستأجر على صلوه فنسى فيها مالا يبطلها فإنه لا إشكال فى استحقاق الأجير 
تمام- الإجارة- الى ان قال- فالمناقشْهُ حينئذ من بعض متأخرى المتأخرين فى استحقاق المستأجر ورد ما قابل المتخلف بأنه و ان 
حصل البرء للذمهُ لكنه ليس تمام ما استوجر عليه فيستحق حينئذ رد المقابل للمختلف و ان حصل البرء للذمة الذى ليس هو تمام 
المستأجر عليه (فى غير محلها) خصوصا مع ملاحظة ما حكى من الإجماعات المعتضدة بعدم الخلاف (انتهى ما فى الجواهر) و 
صريحه استحقاق كل الأجرة إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و لو كان عقد الإجارة واقعا على نفس الاعمال و المناسكك؛ و 
انما جاء حديث وقوع الإجارة على تفريغ الذمة من صاحب المداركك (قده) و الظاهر ان ما فى الجواهر من بعض متأخرى 
المتأخرين هو صاحب المدارك لانصاف) عدم التشكيكك فى استحقاق الأجير الأجره فى هذه الصورة؛ فما فى المتن من انه إذا 
كانت الإجارة واقعهُ على نفس الاعمال فلا يستحق الأجير إلا بالنسبة لعله فى غير محله بعد الشهرة المحققهُ و فهم الأصحاب و 
دعوى الإجماع من غير واحد منهم, و الله الهادى. 

(الصورة الثالثة) ما إذا أخذ الذهاب شرطا للافعال المخصوصة المسماةٌ بالحج. و الحكم فيها فيما إذا مات بعد الإحرام و دخول 
الحرم كالصورة الثانية» و إذا مات قبل الإحرام أو بعده قبل دخول الحرم فمقتضى القاعدة عدم توزيع الأ-جرة عليه وعدم 
استحقاق الأجير فى مقابل الذهاب شيئا من الأجره و ذلك لما عرفت من ان الأجرة تقع فى مقابل المناسكك المتصفة بصفة 
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كونها عقيب طى طريق الحج و لا يقع شىء منها فى مقابل طى الطريق فهو نظير بيع العبد المتصف بالكتابة» حيث ان الثمن لا 
بيقع شىء منه فى مقابل الكتابة حتى يكون تخلفها موجبا لخيار- المشترى بخيار تبعض الصِفْفقهُ و ان كان موجبا لخيار تخلف 
الوصف للمشترئ. 

هذا كله حكم استحقاق الأجير للأجره فى هذه الصور ثبوتا (و اما إثبات هذه الصور) و تشخيص كون المقدمات للحج خارجه 
عن متعلق الإجارة شطر أو شرطا أو انها مأخوذةٌ فيه على وجه القيدية أو الجزئية فلا يخلو اما ان يصرح فى عقد الإجارة بخروجها 
عن متعلق الإجارة أو يصرح فيه بدخولها فيه على نحو الجزئية أو الشرطية أو لا يصرح فيه بشىء منهاء فمع التصريح بالدخول أو 
الخروج فالحكم واضحء و مع عدم التصريح ففى التقسيط و عدمه قولان» مختار غير واحد من الأصحاب منهم صاحب الجواهر 
هو الأول (و يستدل له) تارة بأن الحج الذى تعلق به الإجارة فى عقد الإجاره هو بمعنى القصد و التوجه اليه فاستيجاره فيما إذا 
كان بين الأسجير و بين مكة المكرمة طريق يتوقف على طيه للوصول إليها و الإتيان بمناسكك الحج فيها استيجار للذهاب إليها 
أيضا إذا التوجه إليها لا ينفكك عن طى الطريق إليها و عد الإجارة عليه عقد- الإجارة على طى الطريق عليه (و اخرى) بأن 
الوجدان حاكم بكون التوقف على طى الطريق و عدمه و كون اختلااف الطريق فى القرب و البعد موجبا لاختلاف اجره الحج 
من حيث الزيادة و النقصانء فإجارهً من كان فى الميقات مع اجاره من كان خارجا عنه مختلفه. و اجاره من كان خارجا عنه 
أيضا تختلف زيادة و نقصانا بتفاوت قربةُ الى الميقات و بعده عنه. 

(و لا يخفى ما فى الوجهين) اما الأول فلا-ن كون الحج معناه اللغوى هو القصد لا يوجب كون المتعاقدين فى عقد الإجارة 
قاصدين لمعناه اللغوى حتى يكون طى الطريق داخلا فيه بل الظاهر منهما هو معناه المعهود عند المتشرعة؛ و هو الأفعال 
المخصوصة من أول الإحرام إلى أخرها فاستيجار الحج لا يقتضى دخول الذهاب فى متعلق الإجارة (و اما الثانى) فلان اللازم من 
هذا الوجه هو دخول الذهاب فى متعلق الإجارة فى مقابل عدم دخوله فيه رأسا لا شرطا و لا شطرا و لا يدل على أخذه فيه شطراء 
لان السعى إلى الحج و قطع الطريق مع ما فيه من التفاوت موجب لتفاوت الأجرة فى الحج زياد و نقصانا مثل تفاوت قيمه العبد 


لتفاوت أوصافه فزيادة الأجره فيما إذا توقف الحج على الذهاب لا يدل على كون الزيادة فى مقابل الذهاب كما لا يخفى. 

و المختار عند جماعة أخرى هو الثانى أى عدم أخذ المقدمات فى متعلق الإجارة (و استدلوا له) بوجوه (منها) ان المقدمة ليست 
شيئا تبذل بإزائها الأجرة. بل هى نظير أوصاف المبيع توجب زيادة الأجرة بإزاء الأفعال المتوقفة عليها (و لا يخفى ما فيه) فان 
أوصاف المبيع مما لا يصح بذل الثمن بإزائها لاعتبار كون المبيع عينا فى مفهوم البيع و صحته و هذا بخلاف مقدمات أفعال 
الحج مثل طى الطريق حيث انه عمل يصح بذل الأجرة بإزائه كنفس أفعال الحج و لذا لا إشكال 
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فى توزيع الأجرة عليه إذا علم بدخولها فى متعلق الاستيجار شطرا (و منها) ان الذهاب الى الحج لو فرض انفراده عن الحج بموت 
الأجير أو بصده عن الحج أو بتركه عمدا لا تكون له قيمه؛ لعدم انتفاع المستأجر به فيكون عبثا تبطل إجارته و إذا تعقبه الحج 
يصير ذا قيمة» فمنه يظهر ان الزيادة عند تعقبه بالحج انما هى للحج لا للذهاب اليه (و فيه) انه يمكن ان يكون لتعقب الذهاب الى 
الحج به دخلا فى صيرورة الذهاب ذا قيمه وان كان فى حال عدم تعقبه به مما لا قيمه له (و منها) ان تفاوت بعد المسافة إلى 
الحج فى الذهاب و الإياب موجب لتفاوت الأجرة قله و كثره و ان مريد الرجوع من مكة يستأجر بأجره أكثر ممن يريد الإقامة 
فيهاء فلو استوجر- المريد للرجوع بأجرةٌ تكافؤ نفقة رجوعه ثم انصرف عن الرجوع و أراد الإقامة بمكة لم يكن عليه رد ما يقابل 
العود» و هذا كاشف عن كون الأجرة واقعة بإزاء نفس المناسكك لا المجموع منها و من الذهاب و الإياب (و فيه) ان هذا ينشأ 
من عدم لحاظ المستأجر لعود الأجير» حيث انه ليس مطلوبه لا نفسا و لا مقدمه لمطلوبه» و ذلكك بخلاف الذهاب حيث انه لما 
كان مقدمه لمطلوبه يمكن ان يصير متعلقا للحاظه فيقصد استيجاره كما يقصد استيجاره للمناسكك و أفعال الحج. و لأجل هذا 
الفرق لا يتعلق غرض المستأجر إلى استيجاره للإياب. 

(و منها) دعوى انصراف الكلام عرفا الى عدم تعلق الاستيجار الى مقدمات الحج فى مثل أجرتكك نفسى للحج كما هو منصرف 
فى مثل الاستيجار للصلاه و الصوم و غيرهما من الأفعال» فإذا صار أجير للصلاة مثلا فتوضأ و اتى بالمقدمات الأخر و لكن لم 
يأت بالصلاة لم يستحق شيئا لإتيان تلكك المقدمات, و ذلكك لعدم إتيانه بشىء من العمل المستأجر عليه» فيكشف ذلكك عن 
خروج المقدمات عن متعلق الإجارة. (و يرد عليه) بالفرق فى نظر العرف بين الحج الميقاتى و الحج البلدى فى الأجرة بما لا 
يخفى مع إمكان خصوصية فى نظر المستأجر موجبه لتعيين طريق مخصوص فى السير بعينه فى عقد الإجارة مثل طريق العراق 
لزيارةُ المشاهد المشرفة» و هذا بخلاف الاستيجار للصلاة» حيث ان مقدماتها مغفول عنها فى عقّد الإجارةٌ غالبا. 

هذا ما قيل أو يمكن ان يقال فى الاستدلال للقولين» و قد عرفت عدم سلامه شىء منها لإثبات ما استدل له (و الحق عدم 
التوزيع) فى صرورة الإطلاق لأنه على تقدير لحاظ المتعاقدين للمقدمات و دخلها فى متعلق الإجارة لا يكون دخلها أزيد من ان 
يكون على وجه الشرطيةُ لا كونها جزء من متعلق الإجارة؛ و عليه فلا يوجب أخذها شرطا فى متعلقها تقسيط الإجارة عليها. 

(و ربما يقال) بأن الأجير إذا مات بعد عمله بما لا يوجب به براءة ذمةُ المنوب عنه كما إذا- مات قبل الإحرام انه و ان لم يستحق 
من اجره المسمى شيئا لكنه يستحق اجره مثل عمله و استدل له فى الجواهر بقاعدة احترام عمل المسلم, قال (قده) اما لو فرض 
وقوع المقدمات خاصة فقد يتجه استحقاق اجره المثل فيها لأصاله احترام عمل المسلم الذى لم يقصد التبرع 
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بل وقع مقدمه للوفاء بالعمل المستأجر عليه فلم يتيسر له ذلكك بمانع قهرى (الى أخر كلامه) و كأنه (قده) أخذه من كشف اللثام 
حيث يقول بعد حكمه باستحقاق الأجير من اجره المسمى بنسبه ما عمله ما لفظه: و على فرض التنزيل عن ذلكك نقول ان عدم 
وقوع شىء من الأجرة فى قبال ما عمله لا يقتضى ذهاب عمل المسلم هدرا بل اللازم استثناء اجره مثل ما اتى به من العمل اعنى 


قطع مقدار من المسافة لأنه عمل مسلم محترم اتى به من العمل فلا معنى لذهابه بلا عوض (انتهى) و أورد على هذا الاستدلال 
نان اسفيفا عمل العمل وان كان مما تون ضهان السيتاحر وال مق جيلة أسبات الانشفاء هو أمن الآأمن غيره بالعمل كأمر 
صاحب المتاع غيره بحمل متاعه و أمر المالكك غيره ببناء داره و نحو ذلك فعمله العامل لا بقصد التبرع فإنه يضمنه الأمر, الا ان 
الضمان من ناحية استيفاء الأ.مر لعمله على ما هو مفاد قوله من استوفى مال غيره فهو له ضامن و لا استيفاء فى المقام حيث لا 
يحصل للمنوب عنه فائدة فى طى الأجير مسافةٌ الذهاب الى الحج بعد عدم اجتزائه بموته قبل الإحرام, مضافا الى ان الأمر موجب 
للضمان إذا كان أمر انفسياء و الأمر بمقدمات- العمل أمر غيرى و هو لا يوجب الضمانء و الذى يستظهر منه ذلكك تسالمهم على 
عدم ضمان الجاعل شيئا من الجعل فيما إذا جعل الجعل لمن سلمه عبده فجاء العامل بالعبد الى بلد الجاعل ففر العبد قبل 
التسليم» و ليس له سبب الا ان طلب الجاعل مجىء العبد الى بلده طلب غيرى لكونه مقدمه لوصوله الى الجاعل فإذا لم يبحصل 
المطلوب الأصلى لم يكن للعامل حق. 

(و أجاب فى الجواهر) عن الأول بالمنع عن عدم استيفاء المنوب عنه من عمل الأجير شيئا إذ يكفى فى ذلكك صحة الاستيجار 
ثانيا من محل موت الأجير (و يمكن الجواب عن الثانى) انه مع استيفاء الأمر باستدعائه عن العامل و عمل العامل من دون قصد 
التبرع لا فرق بين أمره النفسى و الغيرى؛ و ما ذكر من تسالمهم على عدم استحقاق الجعل فى مثال العامل فى المجىء بالعبد و 
فراره قبل وصوله بيد المالكك أجنبى عن كون أمر مالكك العبد غيريا بل المنشأ لعدم الاستحقاق هو جعل الجعل لمن يسلم العبد 
بيد الجاعل فيكون نظير ما إذا وقع الاستيجار على تفريغ ذمة المنوب عنه عن الحج؛ حيث تقدم ان الأجير لا يستحق شيئا من 
الأجره قبل تفريغ ذمته كما انه يستحق جميع الأجرة بتفريغه ذمته و الكلام هنا فيما إذا تعلق الإجارة بأفعال المناسك و مقدماتها 
على وجه التقييد و مات الأجير بعد ما اتى من المقدمات ما يبذل بإزائه المال و لم يأت بشىء من الحج و انه ان لم يستحق شيئا 
من اجره المسمى فلا وجه لحرمانه من اجره المثل إذا صدق عليه استيفاء المستأجرء لكن فى صدق الاستيفاء عليه تأمل» مع انه 
على تقدير القول باختصاص وجوب المقدمة بالمقدمة الموصلة لا يكون طى الطريق الذى لا يكون موصلا الى الحج متعلقا 
للأمر الغيرى أيضاء فالفائدة التى تصورها فى الجواهر لم تكن حاصله للمستأجر بامره. بل الحق انه على القول بالمقدمة الموصلة 
يجب الاستيجار من بلد المستأجر لا من محل موت الأجير بناء على 
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وجوب الحج البلدى. 

فالحق. ماعلية النضنيك '(فده) فن المتق سن اتدالة يمتدق لأسن اجرزة المكل اننا عله من المقدبات الاج ضمان المستا جه له 
بالأمر و لا لقاعدة الغرور إذ لا يكون الأ-جير مغرورا من قبل المستأجرء و انما مورد القاعدهٌ فى مثل ما إذا أحضر طعاما عند 
شخص و التمس منه اكله فأكله الأخر بتوهم كون الطعام لم أحضره ثم تبين كونه لغيره» فإن الأكل ضامن لصاحب الطعام لكنه 
فى ضمانه له مغرور من طرف من استدعى منه الأكلء و فى المقام ليس غرور من المستأجر أصلا" (و مما ذكرنا يظهر) فساد ما 
فى المدارك من الحكم بالتوزيع على ما اتى به الأجير من الاعمال؛ قال (قده) و لو مات بعد الإحرام استحق بنسبه ما فعله إلى 
الجملةُ (انتهى) و محط كلامه (قده) ما إذا مات الأجير بعد الإحرام قبل دخول الحرم بناء على المشهور من عدم الاجزاءء؛ و حينئذ 
فمراده من قوله: بنسبه ما فعله- هو طى الطريق الى الميقات و الإحرام منه- إذا لا عمل بعد- الإحرام من اعمال الحج الا و هو 
موقوف على الدخول فى الحرم؛ و المفروض انه مات قبل دخول الحرم (و كيف كان) فلا وجه للتوزيع على ما عرفت تفصيله و 
ان المركب الارتباطى إذا لم يأت المكلف ببعض اجزائه كان كمن لم يأت بشىء منه. 


[مسألة (؟1) يجب فى الإجارة تعيين نوع الحج] 


مسألة )1١(‏ يجب فى الإجارة تعبين نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد و لا- يجوز العدول عما عين له و ان كان الى الأفضل 
كالعدول من أحد الأخيرين إلى الأول إلا إذا رضى المستأجر بذلكك فيما إذا كان مخيرا بين النوعين أو الأنواع كما فى الحج 
المستحب و المنذور المطلق أو كان ذا منزلين متساويبن فى مكة و خارجها و اما إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه 
أيضا بالعدول الى غيره و فى صورة جواز الرضا يكون رضاه من باب إسقاط حق الشرط إذا كان التعيين بعنوان الشرطيةٌ و من 
باب الرضا بالوفاء بغير الجنس ان كان بعنوان القيدية و على اى تقدير يستحق الأجرةٌ المسماهُ وان لم يأت بالعمل المستأجر عليه 
على التقدير الثانى لأن المستأجر إذا رضى بغير النوع الذى عينه فقد وصل اليه ما له على الموجر كما فى الوفاء بغير الجنس فى 
سائر الديون فكأنه قد اتى بالعمل المستأجر عليه و لا فرق فيما ذكرنا بين العدول إلى الأفضل أو الى المفضولء هذا و يظهر من 
جماعة جواز العدول إلى الأفضل كالعدول الى التمتع تعبدا من الشارع لخبرا بى بصير عن أحدهما عليهما السلام فى رجل اعطى 
رجلا دراهم يحج بها مفردة أ يجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحجء قال عليه السلام نعم انما خالف إلى الأفضل و الأقوى ما 
ذكرناه؛ و الخبر منزل على صوره العلم برضا المستأجر بذلكك مع كونه مخيرا بين- النوعين جمعا بينه و بين خبر أخر فى رجل 
اعطى رجلا" دراهم بحج بها حجه مفردة» قال عليه السلام ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم, و 
على ما ذكرناه من عدم جواز العدول الا مع العلم بالرضا- إذا عدل بدون ذلك لا يستحق الأجره فى صورة التعيين 
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على وجه القيديه و ان كان حجه صحيحا عن المنوب عنه و مفرغا لذمته إذا لم يكن ما فى ذمته متعينا فيما عين و اما إذا كان 
على وجه الشرطيةُ فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة من جهة تخلف الشرط إذ حينئذ لا يستحق المسمى بل اجر المثل. 

فى هذه المسألهُ أمور (الأول) ذكر غير واحد من الأصحاب قدس الله أسرارهم انه يجب فى الإجارة تعيين نوع الحج من التمتع و 
الافراد و القران (و استدل له فى المداركك) بان تعيبنه مقتضى قواعد الإجارة» لأن أقسام الحج مختلفة بالنوع و اختلافها فى النوع 
يوجب اختلافها فى الكيفية و الاحكام فيجب تعيين النوع الذى يريده المستأجرء و استظهر فى الجواهر اتفاق- الأصحاب على 
اعتبار تعيينه و استدل له بلزوم الغرر (و ما استدلا به) من اختلاف أقسام الحج نوعا و لزوم الغرر لولا التعيين انما يتم لو كان اراده 
المتسأجر متعلقة بنوع خاص سواء كان النوع الأفضل كالتمتع أو غيره كالقرآن و الافراد اما لأجل كون نوع خاص منه فى ذمه 
المنوب عنه أو تعلق غرض المستأجر بنوع منه» إذ تركك التعيين حينشذ و عقد الإجارة على نحو الإبهام عقد على- المجهول, 
حيث يمكن ان يأتى الأجير بغير ما يريده المستأجر و يلزم منه العرر حيث ان غرض المستأجر تفريع ذمه المنوب عنه عما اختلف 
به و مع إتيان الأجير غيره لا يحصل الفراغ للمنوب عنه (و كونه غرريا) لا يتوقف على اختلاف أقسام الحج فى بذل الأجرة» بل 
مع تساوى أقسامه فى الأجرة يلزم الغرر فيما إذا كان المستأجر مريد النوع خاص و لم يعين فى عقد الإجارة؛ و هذا بخلاف ما 
إذا لم يرد المستأجر نوعا خاصا" بل يكون غرضه الاستنابة لصرف وجود الحج. فان متعلق الإجارهُ و هو مطلق الحج معين عند 
الطرفين قل غرو أضات و الى .ما ذكرنا شير فى المداركق حبك يقول: و مقتضى قواعد الأحارة انه يعفر فى 'صحة الأجارة على 
الحج تعيين النوع الذى يريده المستأجر لاختلافها فى الكيفية و الأحكام. 

(الأمر الثانى) لا يجوز العدول عما عين له الى نوع أخر لأنه ليس ما استوجر عليه؛ و مقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم و 
غموم أؤثوا بلقتو و تموهما هو وجوت الأثباف رقن ما تعلق به العقتذ لا الإثيان بشسىء أخر ديع اله لبس وقامبالحقنك+ (الأمر 
الثالث) يصح عدول الأجير عما عين له الى غيره مع رضا المستأجر به فيما له الرضا بذلك, و قد اختلف التعبير فى ذلك, و الحق 


انه فيما يكون المستأجر مخيرا فى الإتيان بين- النوعين أو الأنواع؛ و هذا متحقق فى موارد ثلاثة )١(‏ ما إذا كان الاستيجار للحج 
المستحب (2) ما إذا كان للحج الواجب بالنذر المطلق () ما إذا كان ذا منزلين متساويين فى مكةُ و خارجها حيث انه إذا وجب 
عليه حج الإسلام يكون مخيرا بين الأنواع الثلاثة التمتع و القران و الافراد و اما من كان عليه نوع خاص فلا ينفع رضاه بالعدول 
الى غيره سواء كان العدول اليه أفضل أو لم يكن. لا-نه مع تعين حج الالفراد مثلا على المنوب عنه لا يقع عنه حج التمتع و لا 
يصح منه الرضا 
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به ولا يبرء ذمته» فلا يكون المعدول إليه حينئذ راجحا فضلا عن ان يكون أفضل. 

(الأمر الرابع) فيما يجوز للمستأجر الرضا بعدول الأجير عما عين له يكون رضاه على احد نحوين (أحدهما) من باب إسقاط حق 
الشرطء و ذلكك فيما إذا استأجر الأجير للحج و شرط عليه ان يأتى بالحج الخاص الذى عينه على نحو تعدد المطلوب فيكون له 
على الأجير أمران: أصل الحج و كونه الحج المخصوصء و تصير المنفعة الخاصة و هى عمل الحج من الأجير ملكا للمستأجر و 
خصوصية كونه الحج المعين حقا له ثانيا بالشرط و من المعلوم ان قوام الحق و ركنه انه قابل للإسقاط و هو الفرق بينه و بين 
الحكم فيصح من المستأجر إسقاطه و الاكتفاء بأصل الحج الذى صار ملكا له بالإجارة (و ثانيهما) من باب الرضا بالوفاء من غير 
الجنس نظير رضا الدائن للذهب استيفاء دينه من المديون بالفضة و ذلك فيما إذا استأجر الأجير للحج المخصوص على نحو 
وحده المطلوبء مثل ما إذا أقرض الذهب حيث انه ليس على المديون الا ما أقرضه من الذهب و ليس فى رضا الدائن باستيفاء 
ماله فى ذمه المديون بالفضهٌ إسقاط حق منه له عليه» بل كأنه معاوضة لماله على المديون بجنس أخر و ذلك فيما يجوز لهما 
ذلك. 

هذا فى مقام الثبوت» و اما فى مقام الإثبات فقد يقال ان ما يذكر فى مقام التعبير فى العقد ان كان بلفظ اداه الشرط فهو شرط 
يوجب تخلفه فى المعاملاات خيار تخلف الشرط على المشروط عليه سواء كان المؤدى بأداةُ الشرط من الذاتيان المأخوذه فى 
الموضوع أو من أوصافه و إعراضه فيكون فى الشرطية و القيدية على التعبير بأدا الشرط مثل بعتكك هذا العبد بشرط ان يكون 
روميا فى الذاتيات أو كاتبا فى العرضياتء أو التقييد مثل بعتكك هذا العبد الرومى أو هذا العبد الكاتب ففيما عبر بأداة الشرط 
يوجب تخلفه الخيار لا البطلان و لو كان الشرط من الذاتيات» و فيما غبر بنحو الوصف يوجب تخلفه البطلان و لو كان القيد من 
العرضيات. 

(و قد يقال) بكون المأخوذ فى الموضوع ان كان ذاتيا له فهو قيد و ان ادى بأداةُ الشرط مثل بعتكك هذا بشرط ان يكون حنطه؛ و 
ان كان من العرضيات فهو شرط وان ادى على نحو القيد مثل بعتكك هذا العبد الكاتب (و الحق) انه ان كان من الذاتيات فهو 
قيد يوجب تخلفه البطلا-ن فى المعاملات, و ان كان من العرضيات ففيما ادى بأداةً الشرط يكون الظاهر هو الشرط و فيما ادى 
على نحو الوصف فيمكن ان يكون شرطا على نحو تعدد المطلوب الموجب تخلفه الخيار و يمكن على وحده المطلوب الموجب 
تخلفه البطلان» و لعل هذا الأخير أظهر. 

ثم الظاهر ان ما يمتاز به أقسام الحج بعضها من بعض من قبيل الذاتيات فتكون اقسامه من التمتع و القران و الافراد أنواعا متباينة 
كصلاة الظهر و العصر و كصلاةً فريضه الصبح و نافلته حيث انها مختلفات بالنوع و ان التمييز بينها بالقصد. فلو اتى بركعتين من 
غير قصد فريضة الصبح و لا قصد نافلته لا تقع من شىء منها و لو كان فى الوقت المشتركك بينهماء و هذا بخلاف القصر و 
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الإتمام حيث انه لو شرع فى صلوه الظهر مثلا لأبنية القصر و لا الإتمام و كان فى مكان التخبير الى ان اتى بركعتين ثم يبدو له 


القصر و يسلم أو الإتمام فيأتى بركعتين أخريين صحت صلوته على كل تقدير منهما (قال فى المداركث) ان أنواع الحج ثلاثة 
تمتع و قران و افراد. و ظاهره كون اختلا-ف الاقسام نوعيا وان كلا منها نوع مغاير مع الأخرء و هذا لا يتحقق الا فيما إذا كان ما 
به الامتياز مأخوذا فى الذات و كان ذاتيا بمعنى ما ليس بخارج منها. 

(الأسن الكايى) فنا سور للسيسا كز الرهنا يدول لاحن عمافين لهو علد ل الاح فلكه مكلو إننا ادكوق دول مترو نا توطنا 
المستأجر و اما يكون الرضا متأخرا عنه (فعلى الأول) يستحق الأجير بالحج المعدول اليه اجره المسمى اما إذا كان رضا المستأجر 
من باب إسقاط حق الشرط فواضح حيث ان اجره المسمى واقعة بإزاء أصل الحج و ان تخلف الشرط لا يوجب الا الخيار 
للمشروط له و المفروض رضاه بإتيانه أصل الحج و عدم اقدامه بالفسخ بواسطة تخلف الأجير عن الشرط (و اما إذا كان رضاه) 
من باب الرضا بالوفاء من غير الجنس فكذ لكك أيضا لما عرفت من ان مرجع رضه بالوفاء بغير الجنس هو معاوضة ما كان له على 
الأجير يماااتن يه كمافى الوفاء بغر اللحتس فى شائز الديؤن: 

(وَ عَلَى القاتى) أعتى ما إذا كان وض المستاجر متا خزاعة تبان الأجين بالمعندول اليداقلا إشكال فن ناما اتن ابها.مق المعدول 
اليه لا بقع عن الأجير نفسه لأنه أتاه بعنوان النيابة» و مقتضى قول النبى صلى الله عليه و آله: إنما الأعمال بالنيات هو عدم وقوعه 
عن نفسه (و فى وقوعه عن المنوب عنه) بعد رضاه بما اتى به الأجير (وجهان) ظاهر إطلاق المتن هو ذلكك لصحة وقوعه عنه و 
براءة ذمته بإتيان الأجير و قصد العامل فى عمله الوقوع عنه فيقع عنه (و فى المستمسكك) اختار العدم لبطلان ما اتى به الأجير» و 
استدل له بان الفعل قبل رضا المستأجر كان على خلاف الشرط فوقع حراما لما فيه من تضييع حق الشرط فلا يصح عباده فلا فعل 
متصف بالصحة حتى يقع عن المنوب عنه. 

(و يمكن ان يستدل له بوجوه أخر منها) ان الأمر بإتيان الحج على ما وقع عليه عقد- الإجارة يقتضى النهى عن ضده أى الذى 
اتى به الأجيرء و النهى فى العبادة يقتضى البطلان (و منها) انه بمقتضى الإجارة يجب عليه صرف قدرته فى إتيان متعلقها فيكون 
متعلق الإجارة ضرورى الوجود شرعا فيكون المأتى به ضرورى العدم شرعا فلا يكون مقدورا لان المانع الشرعى كالمانع العقلى 
(وتمنها) انذ.لا يكون مالك لاتيان التعداول الدلأنه يعد ان صار أجيرا فى متعلق الإجارة يخرج جميع أضداده عن اختياره و ملكه 
لاستحالةٌ ان يصير الإنسان مالكا لأعماله المتضادة على السواء بل هو مالكك لها على البدل و المفروض صيرورةٌ واحد منها ملكا 
للمستأجر بعقد الإجارة فلا يبقى للأجير سلطان على ما عداه لكون سلطنته عليه على البدل و بعد تعين بذل متعلق- 
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الإجارة عليه يخرج ما عداه عن كونه مقدورا على البدل (و منها) ما ورد من النهى عن العدول و هو موجب لفساد المعدول إليه 
(ففى خبر حسين بن محبوب) عن على (و الظاهر انه ابن رئاب) المروى فى التهذيب فى رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها حجة 
مفردة قال عليه السلام ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج, لا يخالف صاحب الدراهم. 

ولا يخفى ما فى هذه الوجوه و انها لا تثبت بطلان المعدول اليه (اما ما استدل به فى- المستمسكك) من كون المعدول اليه مفوتا 
لحق المستأجر فلمنع ذلك فان مفوتيته مبنية على كون وجود احد الضدين مقدمه لتركك ضده. و هو ممنوعء و الا كانت الصلاةٌ 
مقوته لإزالة النجاسه عن عن المسجد و كذا فى جميع الأضداد الخاصة؛ و هو خلا-ف مبناه فى الأصول (و منه يظهر) بطلان 
الوجه الأول مما ذكرناه للاستدلال على البطلان (و كذا الوجه الثانى) و هو انتفاء القدرهُ عن إتيان المعدول اليه شرعاء فان ذلكك 
متوقف على كونه منهيا عنه» و النهى عنه متوقف على مقدميةٌ أحد الضدين لترك الأخر و مقدميةُ تركك أحدهما لفعل الأخر (و 
اما الوجه الثالث) و هو عدم مالكية الأجير للمعدول اليه فبان مالكية الأجير للأعمال المتضادة و ان كانت على البدل لكنها بعد 
الإجارة لا تخرج عن ملكيته على البدل فجميع هذه الوجوه مبنية على المقدميةٌ؛ و هى ممنوعة. 


واما التمسكك بالخبر ففيه ان النهى المذكور فيه انما هو عن المخالفة و هو لا يدل على حرمه العمل المعدول إليه فإن المخالفة 
تحصل بترك ما وقع عليه الإجارة لا بفعل ضده. مضافا الى ما يأتى من البحث فى هذا الخبرء فالأقوى- كما فى المتن- صحة ما 
اتى به الأجير بعد تعقبه برضا المستأجر. 

وهل يستحق الأجير برضا المستأجر أجرة المسمى أولا (وجهان) قد يقال بالعدم و انه لا يستحق شيئا لا اجر المسمى و لا اجره 
المثل اما الأول فلعدم إتيانه بما وقع عليه عد الإجارة و اما الثانى فلان المستأجر و ان انتفع بعمله و لكن لم يكن منه أمر و لا 
طلب لما أتاه الأجير حتى يوجب اشتغال ذمته بأجرةٌ المثل فان طلبه الذى كان فى ضمن عقد الإجارة انما تعلق بما لم يأت به 
الأ-جير و ما اتى به لم يتعلق به الطلب, و مجرد تعقبه برضاه لا يوجب له التزاما ببدفع الأجرة فعمل الأجير أشبه شىء بالتبرع (و 
لكن الأقوى) استحقاقه لاجرهُ المسمى إذا كان الرضا بالمعدول اليه من باب إسقاط حق الشرط فإن الأجرهٌ حينئذ فى مقابل أصل 
الحج و ان التخلف يوجب خيار المشروط له؛ و المفروض انه بالرضا المتأخر قد أسقط حق الشرط فيكون عليه اجره المسمى من 
دون نقص شىء فيهاء و كذا إذا كان الرضا من باب الرضا بالوفاء بغير الجنس حيث ان المستأجر حينئذ بعد استيفاء عمل الأجير 
و اتتقاعه'بة كالمعاؤضن لما كان له غلى عهته الأجير يما اتن 'بهء اللا ان الأظهر كوك الرضا المتعقت “من بات إسقاط الشرط. 
(الأمر السادس) لا فرق فيما ذكرنا من عدم جواز عدول الأجير بين العدول إلى الأفضل أو الى غيره خلافا لجماعة كالشيخ و ابى 
على و القاضى فجوز و العدول إلى الأفضل و لو مع عدم 
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رضا المستأجرء و استدلوا له بخبر ابى بصير المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن أحدهما عليها السلام فى رجل اعطى 
رجلا دراهم يحج بها مفردة أ يجوز ان يتمتع بالعمرة إلى الحج. قال عليه- السلام نعم انما خالف إلى الأفضل (و الأقوى) عدم 
جواز العدول إلى الأفضل مع تعين غيره على المنوب عنه لعدم براءة ذمته و كذا مع عدم تعين غيره عليه» و يجاب عن الخبر تارة 
بضعف السند وان كان الحق صحة الاستناد اليه بعد كونه مرويا فى كتب المشايخ الثلاثة (و اخرى) بكون مضمونه مخالفا 
لقواعد باب الإجارة (و أجيب عنه) بأنه مخصص للقواعد العامة لأن النسبةٌ بين الخبر و بين تلكك القواعد العموم و الخصوص 
المطلق (و ثالثة) بمعارضة خبر على بن رئاب المتقدم الذى ورد النهى فيه عن عدول النائب عما عينه له صاحب الدراهم» فيجمع 
بينه و بين خبر ابى بصير بحمل خبر ابى بصير على صورة العلم برضا المستأجر بذلكك مع كونه مخيرا بين النوعين و ان استبعد 
بملاحظة انه مع العلم بالرضا يكون الحكم بالجواز واضحا لا يحتاج الى السؤال» أو يكون خبر ابى بصير أخص من خير ابن 
رئاب حيث ان الظاهر منه خصوصا بقرينة التعليل المذكور فيه اعنى قوله عليه السلام: 

انما حالف إلى الأفضل هو الاختصاضن بم إذا كان المستاحر مخيرا يق النوفين (أو يكمل عدر ابى بصير) على ما إذا كان على 
المنوب عنه حج ندبى على ما حكى الحمل به عن المحقق (و كيف كان) فالأقوى فى صورة تعين النوع الذى وقعت الإجارة 
عليه على المنوب عنه هو عدم جواز العدول عنه. 

(الأسمر السابع) قد عرفت فى الأمر السادس انه مع عدم جواز العدول الا مع رضا المستأجر إذا عدل من دون رضاه لا يستحق 
الأ-جرةٌ فيما إذا كان تعيين المعدول عنه فى عقد الإجارة على وجه القيديةٌ و لكن ما اتى به من المعدول اليه يقع صحيحا عن 
المنوب عنه و يفرغ ذمته عنه إذا لم يكن ما فى ذمته متعينا فيما عين فى عقد الإجارة بل كان على وجه التخيير بينه و بين ما اتى 
به الأسجيرء و الاشكال عليه ببطلا-ن ما اتى به لكونه مفوتا لما يجب على الأجير مندفع بما تقدم فى- الأمر الخامسء و إذا كان 
تعبين المعدول عنه على الأسجير على وجه الشرط يستحق اجره المسمى حسبما تقدم إلا إذا فسخ المستأجر الإجاره من جهة 
تخلف الشرط فيستحق الأجير حينئذ أجرة المثل للعمل: هكذا أفاد فى المتن. 


و لكن فى استحقاق اجر المثل حينئذ تأمل فإن ما اتى به الأجير غير ما طلبه المستأجر بعقد الإجارة و المفروض عدم إمضاء 
المستاجر لما اتى به الأسيره و صلحة العمل عن المتوت عنه لا يوب اتفال دسة المستاحر بأجرة المثل بل يكون عمل الأجبر 
هيهنا كعمل الفضولى أو المتبرع و مجرد انتفاع الإنسان من عمل غيره إذا لم يكن بامره و لا طلب منه لا يثبت حقا للعامل عليه 
كما إذا اجره على ان يخيط ثوبه قميصا فتخلف و خاطه قباء و لم يرض صاحب الثواب بما عمله؛ فان الثوب ملكك لصاحبه و لا 
يستحق الأجير شيئا (نعم) لو رضى بما فعله الأجير استحق الأجير أجره 
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المسمى أو اجره المثل على ما سبق بيانه فى الأمر الخامس. و الله العالم. 


[مسألة )1١(‏ لا يشترط فى الإجارة تعيبن الطريق] 


مسألة (17) لا يشترط فى الإجارةٌ تعبين الطريق و ان كان فى الحج البلدى لعدم تعلق الغرض بالطريق نوعا و لكن لو عين تعين و 
لا يجوز العدول عنه الى غيره الا إذا علم انه لا غرض للمستأجر فى خصوصيته و انما ذكره على المتعارف فهو راض بأى طريق 
كان فحينئذ لو عدل صح و استحق تمام الأجرة. و كذا إذا أسقط بعد العقد حق تعبينه فالقول بجواز العدول مطلقا أو مع عدم 
العلم بغرض فى الخصوصية ضعيف كالاستدلال له بصحيحه حريز عن رجل اعطى رجلا حجه يحج عنه من الكوفة فحج عنه من 
البصرة فقال لا بأس إذا قضى جميع المناسكك فقدتم حجة, إذ هى محمولة على صورة العلم بعدم الغرض كما هو الغالب مع انها 
انما دلت على صحة الحج من حيث هو لا من حيث كونه عملا مستأجرا عليه كما هو المدعى و ربما تحمل على محامل أخرء و 
كيف كان لا إشكال فى صحةٌ حجه و براءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين انما الكلام فى 
استحقاقه الأجرة المسماة على تقدير العذول وعدمه و الأقؤى انه يستحق من المسمى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفةٌ إذا 
كان الطريق معتبرا فى الإجارة على وجه الجزئية و لا يستحق شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية لعدم إتيانه بالعمل 
المستأجر عليه حينئذ وان برئت ذمة المنوب عنه بما اتى به لأنه حينئذ متبرع بعمله و دعوى انه يعد فى العرف انه اتى ببعض ما 
استوجر عليه فيستحق بالنسبة و قصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذى الاجزاء كما ذهب إليه فى الجواهر لا وجه 
لهاء و يستحق تمام الأجره ان كان اعتباره على وجه الشرطيةٌ الفقهِيهُ بمعنى الالتزام نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلف الشرط 
فيرجع الى أجرة المثل. 

فى هذه المسألة أمور (الأمول) حكم تعبين الطريق مع تعدده هو حكم تعيين نوع الحج مع وجود غرض للمستأجر فى سلوكك 
الأسجير فى بعض منه فيلزم تعيينه للزوم الغرر مع عدمه لإمكان اختيار الأ-جير طريقا أخر غير ما تعلق به غرضه. و مع عدمه فلا 
يحتاج الى تعيين شىء منه لان السلوك فى كل واحد من الطرق المتعدد مما يحصل به الغرض فيتخير الأجير فى سلووكك اى 
مها أراذ. 

(الأمر الثانى) لو عين المستأجر طريقا ففى جواز العدول عنه الى غيره و لو مع علمه بأن للمستأجر غرضا فى تعيينه أو عدم الجواز 
و لو مع العلم بعدم غرض له فيه» أو جوازه مع عدم العلم بغرض فيه و ان لم يعلم بتعدم غرض له فيه أو جوازه مع العلم بعدم 
الفرض فيه و عدمه مع عدم علمه بذلكك (أقوال) فالمنقول عن المفيد فى المقنعة و الشيخ فى المبسوط و الصدوق فى الفقيه و 
العلامة فى الإرشاد هو الأول (و يستدل له) بصحيح حريز المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن رجل اعطى رجلا 
حجه يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة» قال عليه السلام لا بأس إذا قضى المناسكك (و عن الفقيه) انه عليه السلام قال لا 


بأس إذا قضى مناسكه فقدتم حجه (قال فى الحدائق) و الرواية كما ترى ظاهره بل صريحه فى هذا المدعى و لا معارض لها فى 
الباب إلا مخالفةٌ قواعد الإجارة 
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و لذا اضطربوا فى الجواب عنها ثم نقل ما قيل فى الجواب عن الاستدلال به كما سيأتى (و لا يخفى) ان الخبر ليس بتلكك المثابة 
من الصراحة و لا الظهور فيما استظهره (و يرد على الاستدلال به) انه انما يدل على صحة الحج عن المنوب عنه و ليس البحث فى 
ذلك انما البحث فى استحقاق الأجير لجميع الأجره مع التخلف فالمدعى أجنبى عن مفاد الحديث, مع إمكان حمله على ما هو 
الغالب من عدم تعلق غرض للمستأجر فى التعيين. 

وقد حمل على وجوه أخرى بعيده (منها) ما ذكره صاحب المدارك من ان قوله من أهل الكوفةٌ صفهُ لقوله- رجلا- فيصير 
المعنى ان رجلا اعطى رجلا من أهل الكوفة حجِة يحج عنه؛ فليس فى السؤال أنه أعطاه ليحج من الكوفة (و فيه من البعد ما لا 
يخفى) وقد تقدم الإشارة الى ذلكك فى المسأله 88 من فصل الاستطاعة؛ و التأمل فى الحديث يرى سخافه هذا الاحتمال و 
لذلكك أعرض فى المتن عن ذكره. و انما تعرضنا له لشرح العبارةً (و منها) ما يقرب من الذى قبله ذكره صاحب الذخيرة من ان 
قوله من الكوفة متعلق بقوله اعطى و يصير معناه اعطى فى الكوفةٌ رجلا حجه ليحج عنه فتكون الكوفة محل الاستيجار لا مبدء 
السفر الى الحج و تكون كلمه- من- بمعنى (فى) و بعد هذا الاحتمال عن المتفاهم من سؤال السائل فى الحديث ظاهر (و منها) 
ما نسب الى السيد الجزائرى من كون الشرط- اى شرط كون الحج من الكوفة- واقعا خارج العقد, و هذا الحمل أيضا" 
كالأولين إذ لا شاهد له فى الخبر أصلا (و منها) ما عن المنتقى من كون الدفع على وجه الرزق لا الإجارة (و لا يخفى ما فيه من- 
البعد أيضا) مع انه لا يفيد فى جعله منطبقا على القواعد لان البذل يقع من الباذل للحج المشروط بكونه من الكوفة فإذا لم يقع 
الشرط و حج الآخذ من البصرة كان ضامنا لما أخذه و يجب عليه رده على باذله» فهذا ما قيل فى محامل الخبر» و الصواب هو ما 
فى المتن و الله العاصم. 

(الأمر الثالث) لا إشكال فى صحة حجه إذا خالف الطريق و براءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق 
المعين كما لو نذر الحج من طريق الكوفة أو نذر الإحجاج من الكوفة مثلاء وانما الكلام فى استحقاق الأجره المسماه على 
تقدير العدول (و التفصيل فى ذلك) ان يقال ان هيهنا صور تختلف أحكامها (الاولى) ان يكون تعيين الطريق فى الإجارة لكونه 
المتعارف مما يسلكك فيه للمسير إلى مك من دون غرض للمستأجر فى تعبينه سوى الوصول إلى مكة لأداء المناسكك بل انما 
ذكره على المتعارف و الا فهو راض بالسلوك من كل طريق موصل الى المقصد (و الحكم فى هذه) الصورة انه يجوز للأجير 
العدول عنه الى غيره تكليفا و يصح منه الحج بعد وصوله إلى مكة وضعا و يستحق كل الأجرة المسماة؛ و ذلكك لعدم تعلق 
غرض المستأجر بخصوصية ذاك الطريق» بل فى هذه الصورة ليست مخالفةٌ من الأجيرء بل الأنسب ان يقال بخروج هذه الصورة 
عن صور تعيين الطريق. 

(الثانية) ان يكون تعينه لتعلق غرض المستأجر فى تعيينه و يكون جعله فى متعلق الإجارة على نحو الجزئية بأخذ متعلقها هو 
المركب من طى الطريق المعين و الإتيان بمناسكك الحج من دون 
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تقييد كل جزء بكونه مع بقِيهُ الاجزاء. بل على نحو الأجزاء بالأسر على اصطلاح الأصوليين (و الحكم فى هذه الصورة) هو عدم 
جواز العدول عن ذاك الطريق المعين و صحة حجه لو خالف و عدل عنه و استحقاق الأجير من اجره المسمى بالنسبة و عدم 
استحقاقه جميع الأجره المسمائء و ذلكك لتحقق الخلاف منه حيث ان المسير من الطريق المعين جزء من متعلق الإجاره و يكون 


العدول عنه مخالفا للوفاء بعد الإجارة» و اما صحة الحج فلأجل عدم اشتراط صحته بتحقق بقيهُ أجزاء متعلق الإجارة و لذلكك 
سس لحري ده لالد ا د افر 

(الصورة الثالثة) هى الصورةٌ بعينها لكن مع ارتباط اجزاء متعلق الإجارهُ بعضها ببعض بان يكون كل جزء مأخوذا فى متعلق 
الإجارة من حيث نفسه و بما هو شرط لصحة الاجزاء المتأخرة عنه على نحو الشرط المتقدم و للإجزاء المتقدمة عليه نحو الشرط 
المتأخرء و لم يظهر لى من كلمات الأصحاب تعرض لهذه الصورة و لبيان حكمها وان تعرضوا لحكم ما إذا أخذ الذهاب جزء 
من متعلق الإجار فى الجملة (و الذى يخطر بالبال) عدم استحقاق الأسجير لشىء من الأ-جرة لو خالف الطريق لا من الأجرة 
المسماةٌ و لا من اجره المثل إذ الصادر منه لا يكون مما تعلق به الإجارة لأنها متعلقةٌ بالذهاب المقيد بتعقبه بالمناسكك على نحو 
تصوير المقدمة الموصلة لا بمطلق الذهابء فالمناسكك بإطلاقها لم تكن متعلقة للإجارة بل المناسكك المقيدة بالذهاب إلى 
أدائها من طريق خاصء و لم يتحقق من الأجير ذلككء فلا يستحق شيئا أما الأجره المسماهُ فواضح و اما أجرة المثل فلعدم تحقق 
أمر معاملى و لا طلب من المستأجر بالذى اتى به الأجير (نعم) يصح منه الحج و يبرء ذمه المنوب عنه ان لم تكن مشغولةٌ بالحج 
المقيد بالطريق الخاصء و سيأتى مزيد بحث و توضيح لذلكك فى الصورة الآتية. 

(الصورة الرابعة) ان يكون تعيين الطريق فى الإجارةُ بجعله شرطا لمتعلق الإجارءً على نحو تعدد المطلوب بان أوقعا عقد الإجارة 
على أفعال الحج بشرط الإتيان بها من الطريق المعين» و حكم هذه الصورة هو ثبوت الخيار للمستأجر إذا تخلف الأجير فان لم 
يفسخ عقد الإجاره استحق الأجير الأجره المسماً بالتمام لكونها واقعه على نفس المناسكك فإذا أسقط المستأجر حقه من الشرط 
بعدم الأخذ بالخيار و إمضائه العقد استحق الأجير جميع الأجرة المسماة» و ان فسخ العقد استحق الأجير اجره مثل عمل الحج 
لوقوعه بطلب من المستأجر (الصورة الخامسة) ان يكون تعيين الطريق بجعله شرطا لمتعلق الإجاره على نحو وحده المطلوبء. بان 
أوقعا العقد على الإتيان بالمناسكك المقيدهٌ بكون الذهاب لأدائها من طريق معين (و فى استحقاق الأجير) فى هذه الصورءٌ عند 
تخلفه الشرط لأ-جره المسمى أو اجره المثل لما عمله من أفعال الحج أو عدمه مطلقا أو استحقاق اجره المثل دون المسمى 
(وجوه) قد يقال بالأول بدعوى انه يعد فى العرف بأنه أتى ببعض ما استوجر عليه فيستحق بالنسبة؛ و قصد التقييد بالخصوصية لا 
يخرجه عرفا عن العمل ذى الا-جزاء و ان ما اتى به يكون بعض العمل المستأجر عليه و ليس هو صنفا أخر من الحج (قال فى 
الجواهر) و ليس الاستيجار 
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على خياطة تمام الثوب فخاط بعضه مثلا بأولى منه بذلكك بناء على عدم الفرق بين التخلف لعذر و غيره فى ذلكك و ان اختلفا 
فى الإثم و عدمه لأصالة احترام عمل المسلم (انتهى). 

(و لا يخفى ما فيه) و فيما افاده من تنظير المقام بخياطة الثوب إذا خاط بعضه. اما دعواه كون المتفاهم العرفى هو المركب ذو 
اجزاء قد اتى الأجير ببعضهاء فللمنع من ذلكك بعد فرض كون مقصد المتعاملين هو المقيد المشروط على نحو وحده المطلوب 
فهما اعرف بما أوقعا العقد عليه من العرف و ان العقود تابعه للقصودء فيكون المقام نظير الاستيجار لصلاهً فى مسجد الحرام مثلا 
أوافى لبلة القدؤفات بها الأسعير فن مكان أآخر أوزمان آخر حيخ ان العرف يروت ما اتى يه مغايرا لما تعلق نه الانجازة زاما هنا 
ذكره من مثال الخياطة) ففيه (أولا) المنع عن استحقاق الأجير لاجرة ما عمله من الخياطة بالنسبة مطلقا بل الحق فيه الفرق بين ما 
إذا أخذ خياطة كل الثواب فى متعلق الإجارة على نحو القيدية و وحدة المطلوب و بين أخذها على نحو تعدد المطلوب بالقول 
بعدم استحقاق شىء من اجره المسمى فى الأول و استحقاقه منها بالنسبة فى الأخير فيكون مثال الثوب كالمقام بعينه (و ثانيا) انه 
على القول باستحقاق الأ-جرة بالنسبة فى مثال الثوب مطلقا ففرق بينه و بين- المقام بصدق خياطة بعض الثوب بعضا من العمل 


المستأجر عليه عرفا دون المقام الذى لا يعد ما عمله من اجزاء ما تعلق به الإجارة مع فرض كونه الافعال المقيد بكونها بعد السير 
عن الطريق المعين على نحو وحده المطلوب. 

و ظاهر غير واحد من الفقهاء هو استحقاق الأجير فى هذه الصورة لأجرة المثل لما اتى به من الافعال مع تخلفه عن الطريق المعين 
له (وَ اسغدلوا له) بقاعدة الاسيقاف حيث :ان المنوت كيرء ذمته عما كانت مشكولة به يفعل الأجيره و لقاعدة الغرور (و لكن 
الظاهر) عدم جريان القاعدتين فى المقام, اما قاعدة الاستيفاء فلأنها ضمان المستوفى إذا كان استيفائه بأمر معاملى مثل ما إذا أمر 
صاحب المتاع الحمال بان يحمل متاعه فحمله بامره فإنه يضمن اجر المثل به. و اما لو لم يكن الاستيفاء بامره كما فى فعل 
المتبرع حيث يتحقق الاستيفاء من غير ضمان على المستوفى (و اما قاعدة الغرور) فلأنها تجرى فيما إذا كان العمل صادرا عن 
العامل بغرور الغار له كما لو احضر واحد طعاما عند احد و استدعى منه اكله فأكله ثم تبين انه لم يكن الطعام لمستدعى أكله. 
فإن الأكل يضمن لصاحب الطعام قيمته و يرجع بها الى من غره» لكن ليس فى المقام غرور من أحد بالنسبة إلى الأجير و انما 
الأجير- هو الذى تخلف عما اشترط عليه» فهو كالفضولى مع عدم إمضاء المالكك أو كالمتبرع بل أسوء حالا منه لأنه فى فعله 
محمود و موقفه موقف المحسنين» و لكن الأ-جير المتخلف قد عمل العمل طمعا فى الأ-جر مع تخلفه عما اشترط عليه فهو 
كالمغبون لا محمود ولا مأجور كما ورد فى الخبر الذى رواه الشيخ فى الاستبصار عن الصادق عليه السلام: المغبون لا محمود و 
لماو 

(الأمر الرابع) المراد من الشرطية الفقهية التى أشار إليها المصنف (قده) هى الالتزام المذكور 
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فى التزام أخر من عقد أو غيره كالشروط المذكورة فى عقد البيع و نحوه على نحو تعدد المطلوب و يترتب عليه استحقاق 
المشروطة له على المشروط عليه ما شرط عليه و ثبوت الخيار له مع تخلف الشرط و إذا فسخ المستأجر عند تخلف الأجير و حج 
الأجبر سقط :اجر المسمى :و سدق الأجير اجر المثل بهذا إذا كاة على تحر نعده المطلوب يان كان الشرط فى مسيى عقد 
أخر و اما لو كان فى ضمن عقد الإجار للحج و كان على نحو وحده المطلوب فقد تبين عدم استحقاق الأجير لأجرة المثل 


أيضاء و الله العاصم. 
[مسألة (15) إذا أجر نفسه للحج عن شخص مباشرهٌ فى سنة معينة ثم أجر عن شخص أخر] 


مسألة (16) إذا أجر نفسه للحج عن شخص مباشرة فى سنة معينة ثم أجر عن شخص أخر فى تلكك السنة مباشرة أيضا بطلت 
الإجارة الثانية لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو فى أحدهما صحتا (و 
دعوى) بطلان الثانية وان لم يشترط المباشرة فيها مع اعتبارها فى الأولى لأنه يعتبر فى صحة الإجار تمكن الأجير من العمل 
بنفسه فلا يجوز إجارة الأعمى على قرائه القران و كذا لا يجوز اجاره الحائض لكنس المسجد و ان لم يشترط المباشرة (ممنوعة) 
فالأقوى الصحة هذا إذا أجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة و اما إذا أجر نفسه لتحصيله فلا اشكال فيه و كذا تصح الثانية 
مع اختلاف السنتين أو توسعة الاجارتين أو توسعة إحداهما بل و كذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف الى 
التعجيلء و لو اقترنت الإجارتان كما إذا أجر نفسه من شخص و اجرةٌ وكيله من أخر فى سنه واحده و كان وقوع الإجاره فى 
وقت واحد بطلتا معا مع اشتراط المباشرة فيهماء و لو اجره فضوليان من شخصين مع اقتران الاجارتين يجوز له إجازةٌ إحداهما 


كما فى صور عدم الاقتران و لو أجر نفسه من شخص ثم علم انه اجره فضولى من شخص أخر سابقا على عقد نفسه ليس له 


اجازه ذلكك العقد وان قلنا بكون الإجازهُ كاشفهُ بدعوى انها حينئذ تكشف عن بطلان اجاره نفسه لكون اجاره نفسه مانعه عن 
صحةٌ الإجازة حتى تكون كاشفهُ و انصراف أدلهُ صحة الفضولى عن مثل ذلك. 

فى هذه المسألةُ أمور (الأول) إذا أجر نفسه للحج عن غيره مباشرة فى سنةٌ معينة لم يكن له اجارة نفسه للحج عن شخص أخر 
فى تلكك السنة مباشرة فلو أجر كذلكك بطلت الثانية مع اختلافهما بالزمان» و الحكم ببطلان الإجارة الثانية لعله مما لا خلاف فيه 
و ظاهرهم التسالم عليه و لم يحكك الخلاف فيه عن احد و ادعى القطع به فى الجواهر و أرسله إرسال المسلمات» و هو كذلكك, 
و البرهان على ذلكك يتوقف بيانه على ذكر أمور (أحدها) ان الإنسان لا يملك على نفسه الأعمال التى يصح صدورها منه كما 
لا يملكك على نفسه الأموال على نحو الكلى فى الذمهُ لعدم اعتبار شىء منهما قبل إيقاع العقد عليه فلا يقال قبل إيقاع الإجارة 
على عمله انه مالكك كذا من الاعمال كما انه قبل إيقاع البيع على الكلى فى الذمة لا يقال انه يملكك كذا من الأموال. 

(ثانيهما) يعتبر فى صحة المبيع ان يكون مالاء و فى صحة الإجارة ان يكون متعلقها من المنافع 
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أو الأعمال مالاء لكن يكفى فى مالية المبيع فى البيع أو المنافع أو الاعمال فى الإجارة صيرورتها مالا بنفس تعلق البيع أو الاجارة 
بهاء فعمل الأجير قبل تعلق الإجارة به لا يكون مالا و بتعلق الإجارة به يصير مالا و مملوكا للمستأجر كما انه قبل تعلق البيع الكلى 
بالذمة ليس فى ذمه البائع شىء و بالبيع يستقر فى ذمته المبيع و مالا مملوكا للمشترى فيقال ان للمشترى كذا و كذا مال مملوكك 
له فى ذمه البائع» فالعمل المستأجر عليه بالإجارة يصير مالا مملوكا للمستأجر (ثالثها) الاعمال المتضادة و المنافع المتضادة لا 
تصير ملكا للإنسان فى عرض واحد على نحو العام الاستغراقى كما لا يقدر- الإنسان على إتيانها و الاستفاده منها فى عرض 
واحدة فالاتسان قفن ساغة واتحندة لا يقلا الااغلى عمل واحد:و انما تمكن :من الأعمال المتحددة على سبيل البذل إذا كانت 
متضادة (رابعها) إذا أجر نفسه للحج عن غيره فى سنه معينة بالمباشرة يصير عمله هذا فى تلك السنةُ ملكا للمستأجر فالإجارة 
يخرجه عن تحت سلطة الأ-جير فليس له إيجار نفسه للغير فى الاتيان بهذا العمل له لأنهما ضدان لا يجتمعان» فيقع الضد الثانى 
باطلا لانتفاء شرط صحته و هو قدره الأجير و تمكنه من الاتيان بالعمل المستأجر عليه. و هذا لعله ظاهر ينبغى دعوى القطع به 
كما افاده صاحب الجواهر (قده) و قد يستدل لذلكك بوجوه أخر لا تخلو عن المناقشة» و فيما ذكرناه غنى و كفاية. 

(الأمر الثانى) إذا أجر نفسه للحج عن شخص ثم أجر نفسه عن شخص أخر فى سن واحدةٌ مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو فى 
أحدهما صحت الإجارتان معا لعدم التنافى بينهما حيث يمكنه الاستنابة فيهما أو فى إحداهما فيجتمع الحج الأول و الأخير فى 
عام واحد من غير تضاد بينهما (و ربما يقال) انه مع اشتراط المباشرة فى الإجارة الاولى لا تصح الإجارة الثانية و لو مع عدم 
اشتراط المباشرة فيها و ذلكك لان المعتبر فى الإجارةٌ قدره الأجير على العمل المستأجر عليه كما لا تجوز إجارة الأعمى الذى لا 
يحفظ من القران شيئا لقراءة القران فى المصحف أو إجارة الحائض لكنس المسجد و لو مع عدم اشتراط المباشرة (و لا يخفى ما 
فيه) لان شرط صحة الإجارة هو تمكن الأجير من إتيان العمل» و مع عدم شرط المباشرة فى الإجارة الثانية يكون الأجير متمكنا 
من الاتيان به بالاستنابة و كذا فى مثال الاعمى و اجاره الحائض فإنهما مع عدم شرط المباشرة عليهما قادران على الاستنابة» و 
لعل منشا هذا القول هو استظهار المباشرة من إطلاق الإجارة الثانية و دعوى انصراف إطلاقها و كذا الإطلاق فى مثالى الأعمى و 
الحائض إلى إتيان العمل مباشرة» و هو حسن لا بأس به الا ان الكلام فى مقام الثبوت» و ربما يقال بان عجز الأجير عن الإتيان 
بالعمل مع علم المستأجر و الأجير بذلكك قرينه على عدم اشتراط المباشرة أو على اشتراط عدمهاء و لا يخلو ذلكك من ضعف. 
(و كيف كان) فقد يقال ببطلان الإجارة الثانية بتقريب أخر بأن يقال لا يصح اجاره من عليه الحج الواجب من غير فرق بين كون 


الواجب عن نفسه أو عن غيره و سواء كان الواجب حجة الإسلام أو الواجب بنذر أو شبهه كما مر فى المسأله العاشرةٌ بعد المأ 


من فروع الاستطاعة (و لا يخفى) بطلان 
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هذا الوجه أيضا فإن الممنوع هناكك هو النيابة مباشرة إذ لا مانع لمن عليه حجه الإسلام مثلا ان يقبل النيابة للحج فى تلكك السنة 
على غير وجه المباشرة فيستنيب غيره. 

(الأمر الثالث) إذا أجر نفسه لتحصيل الحج لغيره فلا ينبغى الإشكال فى صحة الإجارة الثانية سواء كانت الثانية قد اشترط فيها 
المباشرة أولا© فإن الإجارة الأولى لما وقعت على تحصيل الحج كانت أعم من المباشرة و الاستنابة فلا تضاد و لا تزاحم بين 
الاجارتين» و مثله ما لو اشتراط الإجارة الثانية بسنة أخرى فإنه لا إشكال فى الصحة. 

(الأمر الرابع) ما إذا كانت الإجارتان متحدتين فى الزمان مع إطلاقهما معا عن التوسعة و التعجيل و لم يكن منصرف إطلاقهما أو 
الثانية إلى التعجيل؛ و قد وقع الخلاف فى هذه الصوره فى صحة الإجارة الثاني و بطلانها على قولين فالمحكى عن العلامة فى 
المنتهى هو الصحة؛ و المحكى عن الشيخ (قده) هو البطلان و عليه المحقق (قده) فى الشرائع» قال. و إذا استوجر لحجة لم يجز 
أن يوجر نفسه لأخرئ حت بأتن بالأوك و"يمكن ان يقال بالجواز أن كان لسنه غير الاولى (النتهى) فإن إظلاق كلامه يشملا 
إذا كانت الإجارتان مطلقتين» بل المستفاد من قوله و يمكن ان يقال بالجواز (إلخ) هو ذهابه الى عدم الجواز و لو كانت الإجارة 
الثانية لسنه غير السنة الأولى؛ لكنه (قده) صرح فى المعتبر بجوازه حيث قال. و يجوز لو استأجره مطلقا أو فى عام أخر (انتهى). 
(و كيف كان) فيستدل للبطلان بوجوه (منها) اقتضاء الأمر بالوفاء بعقد الإجارة للفور و نقل الشهيد (قده) فى بعض تحقيقاته انه 
حكم باقتضاء الإطلاق فى كل الإجارات التعجيل؛ و قال فى الجواهر انه صرح جماعه باقتضاء إطلاق الإجاره فى الحج التعجيل 
(و منها) اقتضاء قاعدة السلطنة لوجوب الفور فى الأداء فإنه كالدين غير المؤجل فلصاحب الدين ان يطالب فى كل وقت و ساعة» 
فإذا طالب وجب الأداء» و كذلكك فى الأمانة الشرعيهُ كاللقطه يجب على الأمين ان يرد ما فى يده الى مالكه فورا و كذا فى 
قبض الثمن و المثمن بعد البيع حيث ان إطلاءق العقد يقتضى وجوب رد كل منهما على صاحبه من غير تأخير لا بمعنى ظهور 
البيع فى التعجيل بل لأجل اقتضاء قاعدة السلطنة ذلك. فالمستأجر الثانى هيهنا له المطالبة كالمستأجر الأول فتحصل المزاحمة 
بينهما ولا مرجح فى البين. 

(و لا يخفى ما فيه) اما اقتضاء الأمر بوفاء العقد للفورية فلما فيه من منع اقتضاء الأمر لشىء من- الفور أو التراخى, و اما ظهور 
الإجارة فى كون المستأجر قاصدا للفور فالمفروض ان الكلام فى غير صوره انصراف العقد الى هذه السنةُ أو أداء الحج فوراء و 
اما قاعدة السلطنةٌ فهى و ان كانت مسلمة لكنها لا تدل على بطلان الإجارة الثانية بل التعجيل المستفاد من القاعده متوقف على 
صحة العقد و ما يترتب على صحة الإجارة لا يقتضى بطلانهاء و الموجب للبطلان هو أخذ التعجيل قيدا فى المتعلق على نحو 
وحدة المطلوب أو شرطا على نحو تعدده لكى يصير منفسخا فى صورة التخلف على القيديةٌ 
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و للخيار للمستأجر على الشرطية؛ و اما مع عدم أخذه قيدا و لا شرطا فلا يترتب على تركه البطلان و لا الخيار» و مع تسليم أخذه 
قيدا أو شرطا أيضا لا يوجب الانفساخ أو ثبوت الخيار الا مع جهل- المستأجر الثانى بكون الموجر أجير الشخص أخر و اما مع 
علمه به فلا إذا المأخوذ قيدا أو شرطا هو التعجيل مع الإمكان على ما هو مقتضى قاعدةٌ السلطنة لا مطلقا حتى مع عدم إمكانه؛ و 
عليه فإمكان إتيان الأ-جير بما استوجر عليه بالإجارة الثانية متوقف على الإتيان بمتعلق الإجارة الأولى حيث ان عمله صار ملكا 
للمستأجر الأول فلا قدره للأجير فى صرفه للثانى» و هذا هو المرجح للإجارة الأولى (فالحق) صحة الإجارة الثانية و وجود الإتيان 
بمتعلقها بعد الإتيان بمتعلق الإجارٌ الأولى فيما إذا كانت الإجارتان مطلقتين عن التعجيل و التوسعة. 


(الأمر الخامس) ما إذا كانت احدى الاجارتين مطلقه و الأسخرى مقيدة فلا تخلو اما ان تكون الأولى مطلقه و الثانية مقيدهٌ 
بالتعجيل أو تكون بالعكس (فعلى الأول) فالحكم هو بطلان الإجارة الثانية و ذلكك لان تقييد الثانية بالتعجيل يقتضى لزوم الإتيان 
بمتعلقها فى أول عام؛ و إطلاق الإجارة الأولى بحكم قاعدةٌ السلطنة أيضا مقتضى لاتيان متعلقها فى ذاكك العام و الأخير لا يقدر 
على اتيانهما معا فيه» فلتقدم الإجارة الأولى يجب صرف قدرته فى إتيان متعلقها فتبطل الثانية بالعجز عن إتيان متعلقها على سبيل 
التعجيل (و على الثانى) أعنى تقييد الإجارة الأولى بالتعجيل و إطلاق الثاني تصح الإجارة الثانية لإمكان الجمع بينهما بإتيان 
متعلق الاولى فى العام الأول و إتيان متعلق الثانية بعده لإطلاقها و عدم تقييدها بالتعجيل (و منه يظهر) صحة الثانية أيضا إذا كانت 
مقيده بالتعجيل مع تقيد الاسولى بالتأجيلء هذا كله فيما إذا كانت الإجارتان مختلفتين بالزمان بان وقعت إحداهما فى زمان و 
الأخرض قن رمات ارد 

(الأمر الشافف ةا عقاوق الاجاركان حصب الزعان كما ]ذا اجر فقس ميم اص و اجرد و كلدهن أخو لبينة واتحيدة أو كان له 
وكيلان أجره أحدهما من شخص و اجره الأخر من شخص أخر فى سنهُ واحدة مع اشتراط المباشرة فيهما معاء و الحكم فى هذه 
الصورة بطلان الاجارتين معا و يكون كتزويج الام و البنت فى العقد فى زمان واحد أو العقد على الأختين كذلك (و الحكم فى 
الجميع هو البطلان) لعدم ترجيح أحدهما على الأخر و عدم تصور الحكم بصحة أحدهما لا بعينه لانه من مالا يمكن وجوده فى 
الخارجء لان الموجود فى الخارج مشخص معين. 

(الأسمر السابع) إذا أجره فضوليان من شخصين فأجاز إحداهما انعقدث و تبطل الأخرى سواء كانت الإجارتان واقعتين فى زمان 
واحهة أ العتاقفاء وسواء لجاز المماخرة متيما أو المنتدمةدوسراء كان حك اجاذة امتداغناة أجاون الأخري أم لا كل ذلكك 
لعموم القواعد فى عقد الفضولى و ان للمالكك ان يجيز ما شاء منهما و بعد أجازته يستند العقد المجاز اليه فيكون حكمه حكم 
الصادر منه. فإذا أجاز إحداهما أولا ثم أجاز الأخرى بطلت الإجازة الثانية و لم تؤثر فى صحة العقد الأخر (و 
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منه يظهر) حكم ما لو أجاز العقدين فى زمان واحد بلفظ واحدء فان العقدين يبطلان و يكون حكمها كما فى الأمر السابق من 
وقوع العقدين منه و من وكيله فى زمان واحد. و هذا ظاهر. 

(الأمر الثامن) إذا أجر نفسه من شخص ليحج عنه فى سنة معينة ثم علم انه آجره فضولى من شخص أخر سابقا على عقد نفسه 
فليس له ان يجيز ما صدر عن الفضولى لكون شرط الإجازةٌ كون المجيز مالكا لما وقع عليه عقد الفضولى و لم يكن خارجا عن 
ملكه فإنه بخروجه عنه يصير أجنبيا عنه» فيكون المقام مثل ما إذا باع المالكك ماله لأحد ثم علم ان فضوليا باعه من شخص أخر 
قبل ذلكك, فإنه ليس له اجازه ذلكك البيع من غير فرق فى ذلكك بين القول بالكشف أو بالنقل (و دعوى) انه على الكشف 
تكشف الإجازة عن بطلان اجاره نفسه لدلالهُ إجازته على انعقاد اجارةً الفضولى من حين وقوعها فلا محل لإجارة نفسه (فاسدة) 
لكون الكلا-م فى صحة هذه الإجازة الكاشفةٌ فإذا كانت فاسدة لأجل كون المجيز غير صالح لها فلا اثر لها حتى تكشف عن 
فساد اجاره نفسه بل هو بإجارة نفسه صار كالأجنبى بالنسبة الى هذا العملء و لا يحتاج فى ذلكك الى دعوى انصراف أدلة صحة 
عقد الفضولى بالإجازةٌ عن المورد- كما فى المتن- و الله الهادى. 


[مسألة (10) إذا أجر نفسه للحج فى سنه معينة لا يجوز له التأخير] 


مسألة (10) إذا أجر نفسه للحج فى سنه معينة لا يجوز له التأخير بل و لا التقديم الا مع رضا المستأجر و لو أخر لا لعذر اثم و 


ينفسخ الإجارة ان كان التعيين على وجه التقييد و يكون للمستأجر خيار الفسخ لو كان على وجه الشرطية؛ و ان اتى به مؤخرا لا 
يستحق الأجرة على الأول وان برئت ذمة المنوب عنه به و يستحق المسماه على الثانى الا إذا فسخ المستأجر فيرجع الى أجرة 
المثل» و إذا أطلق الإجارة و قلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال» و فى ثبوت الخيار حينشئذ و عدمه وجهان من ان الفورية 
ليست توقيتاء و من كونها بمنزله الاشتراط. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا أجر نفسه للحج فى سنةُ معينة لا يجوز له التأخير و لا التقديم سواء كان التعيين على وجه 
التقييد أو على وجه الشرطية لكون التأخير أو التقديم مخالفا لمضمون العقد إذا كان التعبين على وجه التقييد» و مع الشرط 
المأخوذ فى ضمن العقد إذا كان على وجه الاشتراط» و كلاهما مخالفة لوجوب الوفاء بعقد الإجارةٌ الثابت بعموم ما يدل على 
وجوب الوفاء بالعقود» و هذا- اعنى عدم جواز المخالفة بالتأخير - مما لا خلاف فيه (و فى عدم جوازها بالتقديم) خلاف» و 
المحكى عن التذكرة هو الجواز مطلقاء قال لانه زاد خيراء و قرب الصحة فى المداركك مع العلم بانتفاء غرض فى التعيين (و لا 
يخفى) انه مع وجود الغرض فى التعيين لا سبيل الى القول بالجواز لمخالفته وجوب الوفاء بعقد الإجارة الا ان يرضى المستأجرء و 
مع عدم الغرض و ان صح ما فى المداركك من الجواز الا انه يرجع الى عدم اراده التعيين من ذكر السنة الخاصة فى العقد (و 
كيف كان) ففيما كان الغرض هو التعيين لا إشكال فى عدم الجواز. 

(الأمر الثانى) لو أخر لا لعذر اثم و تنفسخ الإجارة ان كان التعيين على وجه التقييد و يكون 
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للمستأجر خيار الفسخ ان كان على وجه الشرطية؛ و المراد بكونه على نحو القيدية هو أخذ السنة المعينة قيدا للمستأجر عليه و 
يكون الحج المقيد بها هو متعلق الإجارة» و الحج الواقع فى غيرها لا يكون مرادا أصلا و يعبر عنه بأخذ الزمان المعين قيدا و 
مشخصا للعملء و المراد بكونه شرطا هو أخذه التزاما فى ضمن التزام أخر على نحو تعدد المطلوب بحيث يكون أصل الحج 
مطلوبا و كونه فى- السنةُ المعينة مطلوبا أخر بحيث لو اتى به فى غر تلكك السنة اتى بمتعلق الإجارة لكنه خالف الشرط و يعبر 
عن ذلكك بالشرطية الفقهية أى الالتزام فى ضمن الالتزام» و لازم كون التعيين على وجه التقييد هو انه لو خالف الأجير و أخر 
الحج عن السنه المعينة تنفسخ الإجارة و لا تستحق شيئا إذا اتى به بعد العام المعين لا اجرة المسمى و لا اجر المثل لانه لم يأت 
بمتعلق الإجارة فلا يستحق المسمى و لا كان إتيانه فى غير تلكك السنه بطلب من المستأجر و لا أمر معاملى منه فلا يستحق اجره 
المثل» و لازم كونه على وجه الشرطية هو انه لو خالف الأجير و اتى بالحج مؤخرا فان لم يفسخ المستأجر استحق المسمى و مع 
الفسخ يستحق اجرة المثل لان الطلب و الأمر المعاملى كان متعلقا بأصل الحج و قد اتى به الأجير, و الأجير ثم فى تخلفه الشرط 
على جميع التقادير. 

(الأمر الثالث) قد عرفت فى الأمر الرابع فى المسألة السابقة ان إطلاق الإجارة يقتضى- التعجيل لا لدلالة العقد على ذلكك بل 
للقاعدة السلطنة: فوجوب التعجيل للقاعدة المذكورة لا يوجب أخذ تعين زمان العمل فى متعلق الإجاره على وجه التقييد و نحو 
وحدة المطلوب حتى يكون إهمال الأ-جير موجبا لانفساخ الإجارة. و ذلك ظاهرء و هل يوجب اشتراط المتعلق به على نحو 
الالتزام فى الالتزام و تعدد المطلوب حتى يكون الإهمال موجبا لثبوت الخيار للمستأجر فى مطالبة التعجيلء و الظاهر من الدروس 
كونها قيدا عند الإطلاق حيث يقول: و لو أطلق اقتضى التعجيل فلو خالف الأجير فلا اجره له؛ حيث ان نفى الإجارة عند المخالفة 
متوقف- كما عرفت على قيدية التعجيل و ان كانت عبارته الأخرى يستفاد منها انه يقول بالشرطية حيث قال بان تخلفه موجب 
للخيار» قال و لو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ فى المطلقةُ فى وجه قوى و لو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة (و لا يخفى) 
وجوب التنافى بين العبارتين و الحق عدم كون التعجيل المستفاد من قاعدة السلطنة قيدا و لا شرطا فلا يوجب الإهمال الانفساخ و 


لا الخيار للمستأجر- و ان أثم الأجير فى الإهمال- و قد تقدم الكلام فى ذلكك فى طى الأمر الرابع فى المسألةُ المتقدمة. 


شيوء عدخ 


مسألة (18) قد عرفت عدم صحة الإجارة الثانية فيما إذا ما أجر نفسه من شخص فى سنه معينة ثم أجر من أخر فى تلكك السنه 
فهل يمكن تصحيح الثانية بإجازة المستأجر الأول أولا فيه تفصيل و هو انه ان كانت الأولى واقعه على العمل فى الذمة لا تصح 
الثانية بالإجازة لأنه لا دخل للمستأجر بها إذا لم تقع على ماله حتى تصح له إجازتها و ان كانت واقعه على منفعة الأجير فى 
تلكك- السنة بأن تكون منفعته من حيث الحج أو جميع منافعه له جاز له إجازة الثانية لوقوعها على ماله 
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و كذا الحال فى نظائر المقام فلو أجر نفسه ليخيط لزيد فى يوم معين ثم أجر نفسه ليخيط أو ليكتب لعمرو فى ذلكك اليوم ليس 
لزيد اجازة العقد الثانى» و اما إذا ملكه منفعةٌ الخياطى فاجر نفسه للخياطة أو للكتابة لعمرو جاز له اجازه هذا العقد لانه تصرف 
فى متعلق حقه و إذا أجاز يكون مال الإجارة له لا للموجر نعم لو ملكك منفعة خاصة كخياطة ثوب معين أو الحج عن ميت معين 
على وجه التقييد يكون كالأول فى عدم إمكان أجازته. 

قد تقدم فى المسألة الرابعة انه إذا أجر نفسه للحج عن شخص بالمباشرة فى سنةُ معينة لا يجوز له إيجار نفسه للحج عن شخص 
أخر فى تلك السنه فلو فعل بطلت الإجارة الثانية» و هل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازه المستأجر الأول أولاء فصل 
المصنف (قده) بين ما إذا كانت الإجارة الأولى واقعهٌ على العمل فى الذمةٌ و بين ما كانت واقعةٌ على المنفعة الخارجية: و قال 
بعدم صحة الثانية بإجازة المستأجر الأول لها فى الأول لعدم وقوع الإجارة الثانية على ماله حتى تصح له إجازتهاء و حكم فى 
الثانى بصحة إجارته لوقوعها فى ماله (و ما افاده) مع ما فيه من الاجمال لا يخلو من المنع (و تفصيل ذلك) متوقف على بيان 
أمور (الأسول) انه إذا أجر الأجير نفسه فى زمان معين لعمل لشخص بالمباشرة ثم أجر نفسه لعمل فى ذاكك الزمان لشخص أخر 
بالمباشرة فلا يخلو اما ان يكون متعلق الإجارة الثانية بعينه هو ما تعلق به الإجارة الأولى أو يكون غيره. و على الأخير فإما يكون 
متعلق الانجارة الثانية مثل ها تعلق به الاجارة الأولى» أو يكون ضده (مثال الأول) أعتى ما كان متعلق الأجارة الثاني عين ما تعلق نه 
الإجارة الأولى ما إذا أجر نفسه لزيد لان يحج عن أبيه فى سنةُ معينة بالمباشرة بدينار مثلا ثم أجر نفسه أيضا- لعمرو لان يحج 
عن ابى زيد فى تلكك السنة بالمباشرة بدينارين» فمتعلق الاجارتين هو الحج عن شخص واحد و هو أمر واحد لا تعدد فيه (و مثال 
الثانى) أعنى ما كان متعلق الإجارة الثاني مثل ما تعلق به الإجارة الاولى هو ما إذا أجر نفسه لشخص ليحج عنه فى سنه معينة اثم 
أجر نفسه لشخص أخر ليحج عن هذا المستأجر الثانى فى تلكك السنه بعينهاء حيث ان الحج عن الثانى ليس عين الحج الأول بل 
مثله لاختاشق المتوب عنه فيها (و مكال الثالث) اعتى ما كان متعلق- الاجارة الثانية ضد متعلق الأجارة الأولى ما إذا أجر نفسه 
للحج عن شخص فى سنة معينة ثم أجر نفسه لشخص أخر للزيارة عنه فى تلكك السنة. 

(الأمر الثانى) انه كما ان المبيع يمكن ان يكون عينا خارجيا و يمكن ان يكون كليا فى- الذمه كذلك العمل المستأجر عليه قد 
يكون منفعة خارجية كعمل الكتابة فى هذا اليوم و قد يكون عملا فى الذمهُ مثل ما إذا جعل الأجير للمستأجر عمل الحج فى 
ذمته بحيث يملكك المستأجر فى ذمه الأسجير هذا العمل (و المائز بينهما) انما هو قصد المتعاملين» فان قصدا ان يكون الحج- 
الصادر من الأجير فى تلكك السنه يصير ملكا للمستأجر يكون من قبيل النوع الأول» وان قصدا 
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ان يكون العمل ثابتا فى ذمه الأجير يكون من النوع الثانى. 

(الأمر الثالث) الإجارتان فى محل البحث اما تكون كلتاهما متعلقتين بالمنفعة الخارجية أو تكونان متعلقتين بالعمل فى ذمه الأجير 
أو مختلفتين بان تكون الاولى متعلقة بالمنفعةُ الخارجية و الثانية متعلقهُ بالعمل فى الذمةٌ أو بالعكس فالصور اربع» و على جميع 
التقادير اما ان يكون متعلقا الاجارتين متماثلين أو متضادين. 

(الأ-مر الرابع) ما يتوقف على الإجازة اما يكون للعقد الواقع على مال المجيز مثل البيع الصادر من الفضولى على مال غيره حيث 
انه يتوقف نفوذ على اجازه مالكك المال و اما يكون العقد الواقع على متعلق حق الغير كما فى بيع الراهن العين المرهونة حيث انه 
يتوقف على اجازه المرتهن» و بين الإجازتين فرق و هو ان اجازه المالكك للعقّد الصادر من الفضولى فى ماله يوجب صحة إسناد 
ذاكك العقد إليه فكأنه هو العقد لبيع ماله كما فى بيع وكيله و اجازه من له الحق فى ببع ما تعلق به حقه كالمرتهن يوجب إسقاط 
حقه لا-ان يجعل ببع الراهن بيعه إذ ليس له بيع العين المرهونة حتى يكون بيع الراهن بيعه بإجازته» بل أجازته تثمر ازاله المانع 
عن صحة بيع الراهن و هو تعلق حق المرتهن بماله (و منه يظهر) انه ليس للمرتهن رد عقد الراهن بل الرد منه يثبت بأخذه بحقه و 
جعل المبيع مخرج دينه. 

إذا تبين هذه الأمور (فنقول) فى جميع هذه الشقوق المانع من صحة الإجارة انما منافاتها للإجارة الاولىء و التنافى انما يحصل 
من كون الاجارتين معا موقت بوقف معين كسنة معينة و مقيدة بقيد المباشرة من غير فرق فى متعلقهما بين ان تكون المنفعة 
الخارجية أو العمل فى الذمة أو بالاختلا.ف و لا بين ان يكون متعلق الإجارة الثائيةٌ بعينه ما تعلق به الانجارة الأولى أو غيره و لا 
بين ان يكون الاختلاف بين المتعلقين فى صورة التعدد بالتماثل أو بالتضاد و لا بين ان يكون متعلق الإجارة الثاني ملكا للمستأجر 
الأول كما فى المنفعة الخارجية أو لم يكن ملكا له كما فى- العمل بالذمةُ حيث انه فى الأخير أيضا يحتاج إلى إجازةُ المستأجر 
الأول لانحصار مصداق ما فى الذمةٌ من العمل بفرد معين و هو العمل الصادر من الأجير فى السنةٌ المعينة بالمباشرةٌ فيصير متعلق 
حق المستأجر الأول» و قد عرفت ان ما يتوقف على الإجازة ليس منحصرا بالعقد الواقع على مال الغير بل الواقع على متعلق حق 
الغير أيضا يحتاج إلى الإجازةُ و ان إجازته تؤثر فى إسقاط حقه و ازاله المانع عن صحة العقد الواقع على متعلق حقه و لما كان 
منشأ التنافى بين- الإجازتين هو توقيت متعلق الاجارتين بوقت معين و تقيده بالمباشرةٌ كان رفع التنافى بأحد أمرين اما سقوط 
حق المستأجر الأول عن توقيت عمل الأجير بالوقت المعين أو بالإعراض عن قيد المباشرة أو رضا المستأجر الأول بنيابة الأجير 
عن غيره فى عمله؛ و برفع التنافى بأحد الأمرين تصح الإجارة الثانية لآن المانع من صحتها انما هو تنافيها مع الإجارة الاولى و بعد 
ارتفاعه 
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تؤثر الإجارة الثانية أثرهاء فمرجع إجازته انما هو رفع اليد عن أحد الأمرين الذين أوجبا التنافى بين الاجارتينء و الله الهادى. 


[مسألة )١7/(‏ إذا صد الأجير أو أحصر] 


مسألة (10) إذا صد الأجير أو أحصر كان حكمه كالحاج عن نفسه فيما عليه من الاعمال و تنفسخ الإجاره مع كونها مقيده بتلكك 
العقد و لا يجزى عن المنوب عنه و ان كان بعد الإ-حرام و دخول الحرم لا-ن ذلكك كان فى خصوص الموت و القياس عليه لا 
وجه له و لو ضمن الأ-جير الحج فى المستقبل فى صورة التقييد لم تجب اجابته» و القول بوجوبه ضعيف و ظاهرهم استحقاق 


الإجارة بالنسبة الى ما اتى به من الاعمال و هو مشكل لان المفروض عام إتيانه بالعمل المستأجر عليه و عدم فائدة فيما اتى به 
فهو نظير الانفساخ من الأثناء لعذر غير الصد و الحصر و كالانفساخ فى أثناء سائر الأعمال المرتبطة لعذر فى إتمامهاء و قاعدة 
احترام عمل المسلم لا تجرى لعدم الاستناد إلى المستأجر فلا يستحق اجره المثل أيضا. 

فى هذه المسألةٌ أمور (الأول) إذا صد الأجير أى منع عن الحج أو عن إتمامه بالعدو و ما فى معناه مع قدرته أو أحصر اى منعه 
المرض عن نسكك يفوت الحج بفواته مطلقا كالموقفين أو عن النسكك المحلل كاعمال منى و نحو ذلك يكون حكمه حكم 
الحاج عن نفسه إذا صد أو أحصر فيما هو تكليفه الذى يأتى فى محله ان شاء الله تعالى» و ذلكك لإطلاق أدلة أحكام الصد و 
الحصر بالنسبةٌ إلى الحاج عن غيره تبرعا كان عمله أو إجارة» و دعوى انصرافها الى الحاج عن نفسه ضعيفة لا منشا لها (الثانى) 
إذا حصل الإحصار أو الصد المانع عن إتمام الحج فمع كون الإجارة مقيدة بعام معين تنفسخ بالمانع لتعذر العمل المستأجر عليه 
الكاشف عن بطلا-ن الإجارٌ من أول الأأمر لاعتبار تمكن الأجير من الإتيان به فى صحته؛ و مع إطلاق الإجارة يبقى الحج فى 
ذمه- الأجير؛ يجب عليه الإتيان به فى المستقبل (الثالث) إذا كان تعيين الزمان للإتيان بالحج على وجه الشرط فى ضمن العقد لا 
على وجه التقييد يكون تعذر الحج فيه بالصد أو الحصر موجبا لخيار المستأجرء بخيار تخلف الشرط (الرابع) لا إشكال فى عدم 
اجزاء ما اتى به من الاعمال قبل الصد أو الحصر إذا حصل ذلكك قبل الإحرام أو بعده قبل دخول الحرم, و اما لو حصل الصد أو 
الحصر بعد الإ-حرام و دخول الحرم ففى الا-جزاء و عدمه وجهان بل قولان فالمحكى عن الشيخ فى الخلاف هو الاجزاءء. قال 
(قده) ان الإحصار بعد الإحرام كالموت بعده فى خروج الأجير عن العهدة بإجماع الفرقة مع ان الحكم منصوص لهم لا يختلفون 
فيه (انتهى) و استبعد فى كشف- اللثام دعواه الإجماع على الاجزاء مع كون الاتفاق على عدمه و قال لعله وقع السهو من قلمه 
الشريف (و كيف كان) فالأقوى عدم الاجزاء لكون عدم الموافق للقاعدة حيث ان مقتضاها عدم برأيه ذمة المنوب عنه بإتيان 
النائب ببعض ما يجب عليه و الدليل على الأجزاء انما ورد فى مورد 
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موت النائبء فلا يتعدى الى غيره. 

(الخامس) إذا ضمن الأجير للحج فى صورة كون التعيين على وجه الشرط فى ضمن العقد يجب على المستأجر إجابته ما لم 
يفسخ العقد بالخيار الثابت له؛ فإذا تعهد الأجير انه يأتى بالحج فى العام الذى بعد عام الصد أو الحصر فهو الاولى بذالككء و اما 
إذا كان التعبين على وجه التقييد ففى وجوب اجابته على المستأجر و عدمه قولان» المحكى عن المقنعة و النهاية و المهذب هو 
الوجوب بل قيل انه الظاهر من المبسوط و السرائر أيضا (و الأقوى) عدم وجوبها لعدم ما يدل عليه مع انفساخ عقد الإجارة بسبب 
تعيين المستأجر عليه بالتقيبد. 

(السادس) ظاهر الأصحاب الاتفاق على استحقاق الأجير لأجرة المسمى بالنسبةُ الى ما اتى به من الاعمال» و هو مشكل لو لم 
يكن إجماعء؛ بل الحق هو عدم استحقاقه شيئا منها لكون العمل المستأجر عليه على وجه الارتباط و لم يحصل شىء منه للمستأجر 
(و منه يظهر) ان الأ-جير لا يستحق اجره المثل لما عمله أيضاء و قاعدة احترام عمل المسلم غير جارية فى المقام لأنها فى مورد 
استيفاء الإنسان لعمل الأخر و يكون عمله بطلبه و امره أمرا معاملياء و ما اتى به الأجير هيهنا عمل ناقص لا ينتفع منه المستأجر و 
لم يكن المانع من ناحيته حتى يكون ضامناء و لكن الإنصاف أن تسالمهم على استحقاق الأ-جير بالنسبة مع عدم الموجب 
لتضمين الأجير للنفقات التى أنفقها من البلد الى موضع الحصر أو لصدء بل قاعدة العدل و الانصاف مانعه من توجه- الضرر فى 
ذلك الى الأجير فإنه فى هذا كالمنوب عنه و انه لو كان هو الذى قد حصل له المانع من إتمام الحج كانت مؤنة ذهابه من بلده 
الى موضع حصول المانع على عهدته» فكيف يكون النائب ضامنا لتلك المؤنة» فالمسألة مشكلة. 


[مسألة (14) إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة] 


مسألة (14) إذا اتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله 

و قد ادعى على هذا الحكم الإجماع؛ و قال فى الجواهر بلا خلاف أجده بيننا مضافا الى ان ذلكك عقوبةُ على ما صدر منه فهو 
كمن أتلف مالا أو قتل نفسا حيث ان ما يترتب عليه من الضمان و الكفارةٌ يكون عليه» واما ثمن الهدى فالظاهر دخوله فى 
العمل المستأجر عليه كما هو واضح. 


[مسألة (19) إطلاق الإجارة يقتضى التعجيل] 


مسألة (15) إطلاق الإجارة يقتضى التعجيل بمعنى الحلول فى مقابل الأجل لا بمعنى- الفورية إذا لا دليل عليهاء و القول بوجوب 
التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف فحالها حال البيع فى ان إطلاقه يقتضى الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة 
معها. 

لا إشكال فى وجوب المبادرة و استحقاق مطالبة المستأجر فيما إذا اشترط التعجيلء و لا فى جواز التأخير و عدم استحقاق 
المستأجر للمطالبة فيما إذا اشترط التأجيلء و اما إذا أطلق العقد و لم يصرح فيه بشىء من التعجيل و التأجيل فالتحقيق فيه انه 
يقتضى التعجيل كما عن - المبسوط و السرائر و الجامع و القواعد و غيرها و ذلكك لا لاقتضاء الأمر بالشىء للفور و لا لاقتضاء 
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إطلاق العقد التقييد بالتعجيل بل لاقتضائه الحلول بمعنى كون الدين الحاصل فى ذمه الأجير حالا فى مقابل المؤجل (قال فى 
الجواهر) بمعنى كون الأعمال كالأ-موال فكما ان إطلاق العقد المقتضى لاإثبات مال فى الذمه ينزل على ذلك فكذلك عقد 
الإجارة المقتضى لإثبات عمل فى الذمهٌ فالمراد حينئذ انه يتسلط المستأجر على مطالبته فى الحال و ليس للأجير التأخير تمسكا 
بإطلاق العقد المنزل على الحلول على حسب عقد البيع و شبهه فحينئذ فالعبارة هنا- يعنى عبارة الشرائع - نحو عباراتهم هناكك لاا 
ان المراد بيان خصوصية للحج نعم يجب التعجيل مع طلب ذى الحق صريحا أو قيام شاهد حال على ارادته ذلكك فتأمل جيدا 
(انتهى ما فى الجواهر) (أقول) بل الأقوى وجوب التعجيل ما لم يصرح المستأجر بالرضا فى التأخير أو قيام شاهد حال على رضاه 
به لما تقدم فى الأمر الرابع فى المسألة الرابعة عشر ان العمل المستأجر عليه فى- الإجارة كالمبيع فى البيع بعد العقد على نحو 
الإطلاق يصير ان كالأمانة الشرعية فى يد الأمين يجب عليه الرد الى مالكها ما لم يأذن مالكه بالتأجيل و قد عبرنا عن ذلكك بان 
قاعده السلطنة تقتضى تعجيل رده الى مالكه. و التسويف فى التسليم الى مالكه نحو تصرف منه فيه ولا يجوز لأحد ان يتصرف 
فى مال غيره الا بإذنه» فما فى المتن من ان إطلاق العقد يقتضى الحلول بمعنى جواز المطالبة و وجوب المبادرة معها الموهم 
لجواز التأجيل مع عدم المطالبة ليس على ما ينبغى و الصواب ما ذكرناه من وجوب التعجيل ما لم يحرز رضا المستأجر بالتأجيل. 


[مسألة )7١(‏ إذا قصرت الأجرةٌ لا يجب على المستأجر إتمامها] 


مسأل )٠0(‏ إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها كما انها لو زادت ليس له استرداد الزائد نعم يستحب الإتمام كما 
قيل بل قيل يستحب على الأجير أيضا رد الزائد و لا دليل بالخصوص على شىء من القولين نعم يستدل على الأول بأنه معاونة 
على البر و التقوى و على- الثانى بكونه موجبا للإخلاص فى العبادة. 


ف هذه المسألة آموز"(الأول) :إذ:قضورت الأجرة لا بحب على المستاجر إتمامها» و لوؤادث ليس “ل استرهاد الزائدة و"الحكمان 
كلاهما مما ادعى عليهما الاتفاق و لم يحكم فيهما خلاف عن احد من الأصحابء (و فى الجواهر) و لا خلاف فيه بيننا نصا و 
فتوى (و فى المدارك) هذا مما لا خلااف فيه (أقول) و هو مقتضى عقد الإجارة» حيث ان الأجير لا يملكك أزيد من الأجرةٌ 
المسماهٌ و يملكها بالعقد كلها فإذا لم يشترط فى العقد ان ينفقها كلها فى سفر الحج لم يكن للمستأجر استرداد شىء منهاء هذا 
مضافا الى دلالة الاخبار على الحكم الثانى- أعنى عدم حق للاسترداد (فمنها) خبر مسمع قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام 
أعطيت رجلا دراهم يحج بها عنى ففضل منها شىء فلا يرده على» فقال عليه السلام هو له لعله يضيق على نفسه فى النفقة 
لحاجته إلى النفقة (و خبر محمد بن عبد الله القمى) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجةٌ يحج بها و 
يوسع على نفسه فيفضل منهاء أ يردها عليه قال عليه السلام لا هو له (و موثق عمار) 
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عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها فى غير الحج قال 
إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب و عليه حجه. 

و الحكمان واضحان بمرتبة من الوضوح و ليس فيهما خلاف الا ما يحكى عن أبى حنيفة من عدم وجوب دفع ما نقص من 
الأ-جر على المستأجر بناء منى على بطلان الإجارة على الحج؛ قال فى- التذكرة و حكى عن أبى حنيفة منع الإجارة على الحج 
فيكون الأجير نائبا محضا و ما يدفع اليه من المال يكون رزقا لطريقة فلو مات أو أحصر أو ضل الطريقة أو صد لم يلزمه الضمان 
لما أنفق عليه لأنه إنفاق بإذن صاحب المال (انتهى) و لعل حكمه ببطلان الإجار على الحج من جهة الإشكال فى أخذ الأجرة 
على العبادات الذى اندفع فى محله بما لا مزيد عليه فلا أساس لمبناه» مع انه يرد عليه الاشكال فيما فرعه عليه من كون ما يدفع 
اليه من المال رزقا فإنه على تقدير كونه كذلك يكون متوقفا على الإتيان بالحج لا مطلقا. 

(الأمر الثانى) المحكى عن النهاية و المبسوط و المنتهى انه يستحب للمستأجر الإتمام لو قصرت الأجرة عن نفقة الحج مستدلا 
بكونه معاونةٌ على البر و التقوى» و المحكى عن التذكرة و- المنتهى و التحرير استحباب رد ما زاد منها لكونه أقرب الى تحقيق 
الأخلخصض المخر فى العبادة (و لا يخفى) انه لسن لاستحات الأمرين نض «الخصوص» ومعاونة المسعاجر لاج على البراو 
التقوى متوقفة أولا على احتياج الأجير عند قصور الأجره إلى مساعدة المستأجر و هو مع توقفه على كون الافتقار فى أثناء حجه 
لا يختص استحبابه بالمستأجر ثانيا" بل المعاونة مستحبة من كل من تمكن منها و هى غير استحباب إتمام الأجره من خصوص 
المستأجر و لو كان بعد العمل كما ان استحباب رد الزائد لأجل كونه أقرب الى الإخلاض انما يكون إذا كان الرد فئ الأثثاء و 
الا-فبعد العمل لا يؤثر فى انقلاب ما عمل عما هو عليه» مع ان الكلام فى استحباب رد الزائد بعد العملء اللهم الا ان يكون نية 
الأجير فى أثناء العمل ان يرد الزائد بعد العمل إذا زاد شىء فى المقرب للاخلاص (و قال فى المدارك) بعد حكايةٌ هذا 
الاستدلال عن المعتبر ما لفظه و كان مراده- اى مراد المحقق فى المعتبر- انه مع قصد الإعادة ابتداء يكون قصده بالنيابة القربةٌ لا 
العوض ثم استحسنه و قال و هو حسن (انتهى) و استظهر فى الحدائق من ان مرادهم بكون رد الزائد أقرب الى الإخلاءص فى 
العمل ان اعاده الزائد بعد الفراغ من الحج كاشف عن كون قصد النائب بالإجارة و النيابة القربة لا العوض (انتهى) و لا يخفى ما 
فيه من البعد» لكون الرد حينئذ كاشفا عن تحقق الإخلاص حين العمل فى مقام إثباته لا انه محقق له فى مرحلة الثبوت. 

(الأمر الثالث) قال المفيد (قده) فى المقنعة بعد الحكم بان الرجل إذا أخذ حجة ففضل منها شىء فهو له و ان عجزت فعليه بأنه 
جائت رواية بأنه ان فضل مما أخذه فإنه يرده ان كان نفقته واسعةٌ و ان كان قتر على نفسه لم يرد ثم قال: و على الأول العمل 
(انتهى) و لعل نظره 
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قدس سره فى ذلكك الى خبر مسمع المتقدم فى الأمر الأول الا انه- كما فى الجواهر- ضعيف الدلالة على التفصيل المذكور مع 
معارضته فى ذلكك بخبر القمى المتقدم» فهذا الاحتمال ليس بشىء (الأمر الرابع) المحكى عن كشف اللثام انه لو شرط فى ضمن 
العقد الإتمام على تقدير القصور و الرد على تقدير الزيادة لزم الوفاء به (و أورد عليه فى الجواهر) بإمكان منع صحة هذا الشرط 
لجهالةٌ مقدار ما يتمه أو يرده فيكون غرريا منهيا عنه. 


[مسألة (1١؟)‏ لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر] 


مسألة )1١(‏ لو أفسد الأجير حجة بالجماع قبل المشعر فكالحاج عن نفسه يجب عليه إتمامه و الحج من قابل و كفارة بدنه و هل 
يستحق الأجرةٌ على الأول قولان مبنيان على ان الواجب هو الأول وان الثانى عقوبة أو هو الثانى وان الأول عقوبة قد يقال بالثانى 
للتعبير فى الاخبار بالفساد الظاهر فى البطلا-ن و حمله على اراده النقصان و عدم الكمال مجاز لا داعى اليه و حينئد فتنفسخ 
الإجارة إذا كانت معينة ولا يستحق الأجره و يجب عليه الإتيان فى القابل بلا- اجره و مع إطلاق الإجارة تبقى ذمته مشغولةُ و 
يستحق الأجرة على ما يأتى به فى القابل؛ و الأقوى صحة الأول و كون الثانى عقوبة لبعض الأخبار الصريحة فى الحاج عن نفسه 
ولا فرق بينه و بين الأجير و لخصوص خبرين فى خصوص الأجير عن إسحاق بن عمار عن أحدهما عليهما السلام قال قلت فان 
ابتلى بشىء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى عن الأولء قال نعم و فى الثانى سثل الصادق عليه السلام 
عن رجل حج عن رجل فاجترح فى حجه شيئا يلزم فيه الحج من قابل و كفارً قال هى للأول تامة و على هذا ما اجترح فالأقوى 
استحقاق الأجرء على الأول و ان تركك الإتيان من قابل عصيانا أو لعذرء و لا فرق بين كون الإجارهٌ مطلقة أو معينة و هل الواجب 
إتيان الثانى بالعنوان الذى اتى به الأول فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه و بذلكك العنوان أو هو واجب عليه تعبدا و يكون 
لنفسه وجهان لا يبعد الظهور فى الأول و لا- ينافى كونه عقوبةُ فإنه يكون الإعادة عقوبة و لكن الأظهر الثانى و الأحوط ان يأتى 
به بقصد ما فى الذمة ثم لا يخفى عدم تمامية ما ذكره ذلكك القائل من عدم استحقاق الأجره فى صورة كون الإجار معينةُ و لو 
على ما يأتى به فى القابل لانفساخها و كون وجوب الثانى تعبدا لكونه خارجا عن متعلق الإجارة و ان كان مبرء لذمهُ المنوب عنه 
و ذلكك لان الإجارة وان كانت منفسخة بالنسبة إلى الأول لكنها باقيه الى الثانى تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما وقع عليه 
العقد فلا-وجه لعدم استحقاق الأجر على الثانى و قد يقال بعدم كفايه الحج الثانى أيضا فى تفريغ ذمه المنوب عنه بل لا بد 
للمستأجر ان يستأجر مره أخرى فى صورة التعيين و للأجير ان يحج ثالثا فى صورة الإطلاق لأن الحج الأول فاسد و الثانى انما 
وجب للإفساد عقوبة فيجب ثالث إذا لتداخل خلاف الأصل و فيه ان هذا انما يتم إذا لم يكن الحج فى القابل بالعنوان الأول و 
الظاهر من الاخبار على القول بعدم صحة الأول وجوب إعادة الأول و بذلك العنوان فيكفى فى التفريغ ولا يكون من باب- 
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التتداخل فليس الإفساد عنوانا مستقلا نعم انما يلزم ذلكك ان قلنا ان الإفساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول و هو خلاف 
ظاهر الاخبار (و قد يقال) فى صورة التعيين ان الحج الأول إذا كان فاسدا و انفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضائه فى العام القابل 
أيضا يكون لنفسه ولا يكون مبرء لذمة المنوب عنه فيجب على المستأجر استيجار حج أخر (و فيه أيضا) ما عرفت من من ان 
الثانى واجب بعنوان اعادة الأول و كون الأول بعد انفساخ الإجارة بالنسبة إليه لنفسه لا يقتضى كون الثانى له و ان كان بدلا عنه 
لانه بدل عنه بالعنوان المنوى لا بما صار اليه بعد الفسخ. هذاء و الظاهر عدم الفرق فى الأحكام المذكورة بين كون الحج الأول 


المستأجر عليه واجبا أو مندوبا بل الظاهر جريان وجوب الإتمام و الإعادةٌ فى النيابة تبرغا بها و كان لأ عدت الأعزة أصاك 
فى هذه المسألة أمور (الأول) انه سيأتى فى محله إنشاء الله تعالى ان الحاج عن نفسه إذا فسد حجه قبل المشعر وجب عليه الإتمام 
و الحج من قابل و عليه كفارة بدنه بلا خلاءف فى ذلك و النصوص مستفيضة به هذه أحكام الحاج عن نفسه؛ و كل هذه 
الأحكام ثابتة للنائب لعموم ما دل على ثبوتها فى مطلق الحج الشامل لمطلق الحج من الواجب و المندوب كان الحج عن نفسه 
أو عن غيره و خصوص ما ورد فى حج الأجير عن غيره بما نقله فى المتن و يأتى الكلام فيه فلا إشكال فى أصل الحكم (و فى 
الجواهر) بلا خلاف بيننا بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. 

(الأمر الثانى) هل الأجير يستحق الأجرةٌ على الحج الأول الذى أفسده فيما إذا كان الحج المستأجر عليه متعينا بالزمان أولاء قولان 
مبنيان على ان الأول هو الحج الواجب عليه و ان الثانى عقوبة أو أن الأول عقوبة و الثانى هو الفرض (فعلى الأول) يستحق الأجرة 
لإتيانه بالعمل- المستأجر عليه و حصول فراغ ذمه المنوب عنه (و على الثانى) لا يستحق شيئا لأن الإجاره تعلقت بالحج فى العام 
الأول و قد أفسده. و الحج الثانى و ان كان هو الفرض و يحصل به فراغ دمه المنوب عنه الا انه ليس متعلق الإجارة. 

(الأمر الثالث) اختلف فى انه إذا أفسد حجه و وجب عليه الحج من قابل بعد إتمام ما بيده فهل يكون الفرض هو الأول و الثانى 
عقوبة أو بالعكس (و اختار فى الجواهر) فى هذا المقام أى فى باب النيابة القول الثانى و استدل له بان الحج الأول مما أطلق عليه 
الفاسد فى النص و- الفتوى و هو اى الفساد ظاهر فى البطلا-ن» قال (قده) و احتمال ان هذا الإطلاق مجاز لا داعى إليه بل هو 
مناف لجميع ما ورد فى بيان المبطلات فى النصوص من انه قد فاته الحج و لا حج له و نحو ذلك مما يصعب ارتكاب المجاز 
فيه- الى ان قال- و الخبران الذان ستسمعهما و ان كانا ظاهرين فى ان الفرض هو الأول الا انه يجب حملهما على إرادةٌ إعطاء الله 
تعالى للمنوب عنه حجة تامه تفضلا منه وان قصر النائب فى إفساده و خوطب بالإعادة فلا محيص عن القول بان- الفرض هو 
الثانى (انتهى) 
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و المحكى عن الشيخ هو الأول أى كون الفرض هو الأول و ان الثانى عقوبةٌ (و قال فى المداركك) انه احد القولين المشهورين و 
اختاره فى الجواهر فى مبحث كفارات الإحرام؛ و استدل له بخبر زرارةُ المروى فى الكافى قال سألته عن محرم غشى امرئته» قال 
عليه السلام جاهلين أم عالمين قلت أجبنى على الوجهين جميعاء قال عليه السلام ان كانا جاهلين استغفرا ربهما و مضيا على 
حجهما و ليس عليهما شىء. و ان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذى أحدثا فيه و عليهما بدنه و عليهما الحج من قابل فإذا 
بلغا المكان الذى أحدثا فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما و رجعا الى المكان الذى أصابا فيه ما أصاباء قلت فأى الحجتين لهماء 
قال: الأولى التى أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة. 

و هذا الخبر- كما ترى- نص فى كون الفرض هو الأسولء و إطلاقه يشمل الحاج عن نفسه و النائب عن غيره» و لو قيل بظهوره 
فى الحاج عن نفسه قلنا بعدم الفرق بينهما بما عرفت من نقل الإجماع على عدم الفرق (و الاشكال) على الاستدلال به بالإضمار 
لا يعبأ به لان المضمر مثل زرارة لا يسئل عن غير الامام عليه السلام مضافا الى ظهور كون الإضمار ناشيا من تقطيع الاخبار (و 
يدل على كون الأول هو الفرض) فى خصوص النائب الخبران المذكوران فى المتن و الراوى فى كليهما هو إسحاق بن عمار (و 
قد أورد) على الاستدلال بالخبر الأول بأنه مصدر بما يخرجه عن الدلالة على المدعى فى المقام و هو كون الحج الأول فرضا و 
الثانى عقوبة إذا صدره هكذا: سئلته عن الرجل يموت فيوصى بحجه فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم 
اعطى الدراهم غيره قال ان مات فى الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول قلت فان ابتلى بشىء يفسد 
عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزى عن الأول قال نعم؛ فان المراد من الأول فى الفقرة المذكورة فى المتن 


الشخص الأول لا الحج الأول و ضمير يجزى راجع الى الحج الذى وقع فيه المفسد. 

(و لا يخفى) ان ما ذكره و ان كان واضحا لكنه لا يضر بالاستدلال على المدعى بل الاستدلال متوقف عليه فان اجزاء الحج 
الذى وقع فيه المفسد عن المنوب عنه متوقف على صحته لان الحج الباطل لا يجزى عمن عليه الحج و الحج الثانى يجب على 
النائب عقوبة عليه» فدلالة هذا- الخبر متوقف على الحكم باجزاء الحج الذى وقع فيه المفسد عن المنوب عنه كما لا يخفى (و قد 
تكلف فى الجواهر) بحمل هذين الخبرين على إرادة إعطاء الله تعالى للمنوب عنه حجه تامه تفضلا منه وان قصر النائب فى 
إفسادها و خوطب بالإعادة (و لا يخفى) ان هذا الحمل ليس أسهل من حمل الفساد فى الفتاوى على اراده التقصان و عدم 
الكمال و ان الداعى فى حمل الفساد على ما ذكر هو أظهريةٌ هذين الخبرين و خبر زرارةً على كون الثانى هو العقوبةٌ (فالأقوى) 
ما عليه فى- المتن من صحة الحج الأول و كون الحج الثانى عقوبة. 
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و عليه فالأقوى استحقاق الأجير للأجرة المسماه على الحج الأول؛ و هذا فيما إذا اتى- النائب بالحج الثانى فى العام الذى بعده 
ظاهرء و اما لو تركه عصيانا أو لعذر فالذى عليه المتن هو انه أيضا كذلك (و لكن الحق) هو التفصيل بين ما إذا قلنا بككون الثانى 
مع كونه عقوبة مكملا لنقص الأول و عدمه (فعلى الأول) يقال بعدم استحقاق الأجير للأجرة لكونه أجيرا على العمل الكامل 
بوصفه الكاملء و المأتى به حينئذ هو الناقص (و على الثانى) يقال باستحقاقها لعدم دخل الحج الثانى فى صفهُ الكمال للاول. 
(الأمر الرابع) هل الواجب فى إتيان الحج الثانى إتيانه بعنوان النيابة أو انه واجب على النائب مستقلا تعبدا لمكان ما صدر منه منا 
لمفسد فى الحج الأول (وجهان) من ان الحج الثانى هو الحج المتداركك به النقص الحاصل فى الحج الأول فيكون نظير القضاء 
فى كونه تداركا لما فات منه من الأمداء و انه من توابعه فإذا كان الواجب فى الحج الأول قصد إتيانه عن المنوب عنه يكون 
الواجب فيما يتبعه أيضا ذلكك كما فى صلوه الاحتياط أو الأجزاء المنسية التى يجب قضائهاء و من ان الظاهر من كونها عقوبة انما 
هو تداركه عما صدر من النائب من حيث نفسه فيكون العقاب عليه لا على المنوب عنه حتى يجب على النائب قصد النيابة عنه 
فى العقوبة أيضاء و هذا الأخير بناء على كون الحج الثانى عقوبة أظهر. 

(الأسمر الخامس) قد مر فى الأمر الثالث ان المختار عند صاحب الجواهر (قده) فى المقام هو كون إتمام الحج الأول مع بطلانه 
بالمفسد عقوبة وان الفرض هو الحج فى القابل و انه (قده) فرع على ذلك بأنه لا محيص عن القول بانفساخ الإجارة فيما إذا 
كانت معينة بالعام الذى وقع فيه الحج الأول و عود الأجرهُ إلى المستأجر و ان الأجير لا يستحق من الأجرهُ شيئا و ان كان يجب 
عليه الإتيان فى العام القابل بالحج بقصد النيابة عن المنوب عنه و انه يبرء ذمته لو كانت مشغولة بالحج (و أورد عليه فى المتن) 
بأن الإجارة و ان كانت منفسخة بالنسبة إلى الحج الأول لكنها باقية بالنسبة إلى الحج الثانى تعبدا لكونه عوضا شرعيا تعبديا عما 
وقع عليه العقد فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة عليه. 

(و لا يخفى ما فيه) اما أولا فلما فاته لحكمه بان الحج الثانى على القول بكونه عقوبة هو ما يجب على النائب مستقلا من حيث 
نفسه لا من حيث النيابة عن المنوب عنه. و الحكم فيه على القول بكونه هو الفرض أيضا كذلكك و لذلكك يجب الحج الثانى 
على من أفسد حجه الأول و لو كان الحج الأول مندوباء و القول بان الحج الثانى حينئذ هو الفرض مسامحة فى التعبير بل 
الصواب ان يقال بإفساد الحج الأول المندوب يصير الحج واجبا عليه فى القابل و ان من أسباب وجوب الحج الإفساد كما انه 
يجب بالاستطاعة و غيرها من الأسباب (و اما ثانيا) فلانه على تقدير تسليم كونه واجبا بعنوان كونه عن المنوب عنه لا يقتتضى 
كونة غوضا شرعيًا نتشحق به الأجرة لأن الثايت 
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بالدليل حينئذ هو كونه عوضا عن الأول من حيث العمل نفسه لا انه عوض عنه من حيث وقوع- الإجارة عليه لكى يكون بمنزلة 
المستأجر عليه فيستحق الأجرةٌ عليه (فالأقوى) حينئذ على القول بكون الحج الثانى هو الفرض عدم استحقاق الأجرة عليه و ان 
كان الاتيان به موجبا لبرائه ذمه المنوب عنه. 

(الأمر السادس) المحكى عن غير واحد من الأساطين كالشيخ فى المبسوط و الخلاف و الحلى فى السرائر و المحقق فى المعتبر 
و العلامة فى جمله من كتبه المنتهى و القواعد عدم كفاية الحج الثانى أيضا فى تفريغ ذمه المنوب عنه بل لا بد للمستاجر أن 
يستأجر مره أخرى فى صورة التعيين و على الأ-جير ان يحج مره ثالثه فى صورة الإطلاءق (و استدل عليه) بان من اتى بالحج 
الفاسد فقد أوقع الحج على غير وجهه المأذون فيه لأنه انما اذن له فى حج صحيح فاتى بالفاسد فيقع من الفاعل كما لو اذن له 
فى شراء عين بصفه فاشتراها بغير تلكك الصفةٌ فإن الشراء يقع له دون الأمر و إذا ثبت انه ينقلب اليه فنقول انه قد أفسد حجا قد 
وقع عنه فلزمه قضائه عن نفسه و كان عليه الحج عن المستأجر بعد حجه القضاء لأنها تجب على الفور (و لا يخفى ما فيه) من 
أوله إلى أخره اما قوله انه اذن له فى حج صحيح فاتى بفاسد فيقع عن الفاعل ففيه انه إذا اتى بفاسد لا يقع شينا حتى يقع عن 
الفاعل أو عن المنوب عنه و لذا قلنا كما تقدم انه على القول ببطلان الحج الأول تنفسخ الإجارة لو كانت معينة ولا يستحق 
الأ-جير الأ-جرة بالاتيان بالحج الثانى» و على القول بكونه هو الفرض يصح الحج الأول و يستحق الأجير به الأجرة و تبرء ذمه 
المنوب عنه به و اما قوله كما لو اذن له فى شراء عين بصفةُ فاشتراها بغير تلكك الصفةٌ فإن الشراء يقع له دون الأمر ففيه انه لا يقع 
له أصلا و كيف يقع عن الفاعل مع انه أوقعه عن الأمرء بل الحق انه إذا كانت العين المأذون شرائها بصفة أخذت الصفه فيها 
على وجه التقييد و وحدة المطلوب يقع شراء فاقده الوصف عن الاذن فضوليا يتوقف على أجازته؛ وان كانت الصفة مأخوذة 
على وجه الشرطية يقع الشراء عن الاذن لكن له الخيار فى الفسخ لتخلف الشرط و على كل تقدير لا يقع عن الفاعل لأنه أوقعه 
عن غيره» و اما قوله انه قد أفسد حجا قد وقع عنه ففيه أنه بالإفساد على ما زعمه يقع عنه لا انه أفسد حجا وقع عنه و ان كان 
الفساد وقع فى حج عن غيره فلا يلزمه قضائه عن نفسه بل يجب قضائه عن غيره لكون ما وقع فيه الفساد عن غيره و إذا قضاه عن 
غيره- اعنى المنوب عنه فى الحج الأسول- تبرء ذمه المنوب عنه اما بالحج الأول ان كان هو الفرض أو بالحج الثانى ان كان 
الفرض هوء و على التقديرين فلما حاجة الى الحج الثالثء و منع انقلاب الحج الأول فى صورة التعيين إذا فسد بوقوع المفسد فيه 
كما ذكرناه و صرح به فى الجواهر اولى من تسليمه و ادعاء ان الثانى مع الانقلاب يوتى به بعنوان الذى كان عليه الأول قبل 
الانقلاب كما أجاب به فى المتن إذ مع الانقلاب و صيرورة الحج الأول عن الفاعل نفسه و وجوب إتمامه عليه بذلكك- 
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العنوان لا وجه لكون الحج الثانى بعنوان اعاده الحج الأول عن المنوب عنه؛ بل الحق على فرض الانقلاب كون الحجين كلاهما 
عن الفاعل و يقع ما عن المنوب عنه على ذمته فيحتاج إلى استيجار المستأجر حجا ثالثا فى صورة التعيين أو إتيان الأجير حجا 
ثالثا فى صورة الإطلاق. 

(الأمر السابع) لا فرق فى الأحكام المذكورة فى هذه المسألهُ بين كون الحج المستأجر عليه واجبا على المنوب عنه أو مندوبا أو 
كان النائب متبرعا بالحج فإذا أفسد المتبرع حجه وجب عليه الإتمام و الحج من قابل و يكفى عن المنوب عنه. 


[مسألة (؟؟) يملكى الأجير الأجرهٌ بمجرد العقد] 


مسألة (17) يملكك الأجير الأجره بمجرد العقد لكن لا يجب تسليمها الا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل و لم تككن قرينه على 


ارادته من انصراف أو غيره و لا-فرق فى عدم وجوب التسليم بين ان يكون عينا أو دينا لكن إذا كانت عينا و نمت كان النماء 
للأ-جير» و على ما ذكر من عدم وجوب التسليم قبل العمل إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا و سلمها قبله كان ضامنا لها على 
تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون اذن الموكل أو الوارثء و لو لم يقدر 
الأجير على العمل مع عدم تسليم الأجره كان له الفسخ و كذا للمستأجر لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشى 
يستحق الأجير المطالبة فى صورة الإطلاق و يجوز للوكيل و الوصى دفعها من غير ضمان. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) يملكك الأجير الأجرهٌ بمجرد العقد لانه مقتضى النفوذ و- الصحةٌ (و فى المداركك) و لاريب فى 
تحقق الملكك بالعقد لان ذلك مقتضى صحة المعاوضة (الثانى) لا يجب على المستأجر تسليم الأجرة إلى الأجير إلا بعد العمل 
فيما إذا لم يشترط التعجيل و لم تكن قرينه على اراده التعجيل من انصراف أو كونه المتعارف فى عرف المتعاملين (قال فى 
المدارك) لكن لا يجب تسليمها الا بعد العمل كما فى مطلق الإجارة (أقول) و الوجه فى ذلك ان بناء المعاوضات من البيع و 
الإجارة و نحوهما على التسليم و التسلم و القبض و الإقباضء فلكل واحد من المتعاملين الامتناع عن التسليم فى ظرف عدم تسليم 
الأخر كما ان لكل منهما المطالبه فى ظرف تسليمه لكن تسليم المنفعة للأعيان المملوكة مثل الدار و الدكان والدا به و العبد و 
نحوها انما هو بتسليم- العين و فى غير ذلك تسليمها بإتمام العمل كالخياطة و الكتابة و نحوهما إذا كان من عمل الحر فان الحر 
لا يستولى عليه لكى يكون الاستيلاء عليه قبضا لمنفعته لا شرعا و لا عرفا فلا يرد عليه انه لا فرق بين الحر و العبد و ذلك بدعوى 
ان ما اشتهر من عدم دخول الحر تحت اليدان كان بمعنى عدم صيرورته مملوكا شرعيا فالعبد أيضا كذلك لا يصير مملوكا 
للمستأجرء و ان كان عدم التسلط الخارجى عليه فهو خلاءف ما نراه كثيرا من تسلط بعض على بعض الأحرار (الى أخر ما فى 
تقريرات بعض أهل العصر) (و لا يخفى ما فيه) بل المراد تسلط العرف. و استيلاء المستأجر على العبد المملوك للموجر 
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بتسليم الموجر رقبته إلى المستأجر كتسليم الدار المستأجرة إليه حيث ان العرف يراه تسليما و يرى استيلاء المستأجر على رقبة 
العبد المستأجر عليه أو الدار المستأجرة استيلا-ء بخلاءف تسليم الأ-جير الحر نفسه فان العرف لا يرون تسليمه ذلكك استيلاء 
للمستأجر عليه» بل ليس فى البين الا تملكك المستأجر منافعه التى لم يحصل للمستأجر قبضها لا باستيفائها و لا بالتسلط على العين 
الف فاه نيا 

(الأسمر الثالث) لا-فرق فى عدم وجوب تسليم الأ-جرهُ ما لم يحصل العمل بين ان تكون- الأجره عينا خارجيا أو تكون دينا فى 
الذمه لكون منشا عدم وجوب التسليم هو عدم وصول المعوض و هو عمل الأجير: و هذا واضح لا حاجة الى التعرض لهذا 
التعميم و انما تعرض له فى المتن توطئة لما يترتب عليه من كون منفعة العين بعد عقد الإجارة للأجير فلو كانت لها منافع يجب 
ردها إلى الأجير عند تسليم العين اليه (قال فى المدارك) فلو كانت (يعنى الأجرة) عينا فزادت بعد- العقد أو نمت فهما للأجير 
لكن لا يجب تسليمهما الا بعد العمل. 

(الأ-مر الرابع) إذا كان المستأجر وصيا أو وكيلا و سلم الأجره إلى الأجير كان ضامنا لها على تقدير عدم عمل الأجير أو كون 
عمله باطلا إذا لم يكن مأذونا من الموصى أو الموكل فى التعجيل فى التسليم» و استدل لضمانه فى الجواهر بكونه تفريطا اى 
لضياع حق الموصى أو الموكل بزوال ماله و عدم استيفائه العمل» و الظاهر ان يكون منشا الضمان هو التعدى أى فعل الوصى أو 
الوكيل ما ليس له فعله حيث لم يأذن فى التعجيل (لا يقال) ان الأجرة بعد العقد خرجت عن ملكك الموصى أو الموكل فليس فى 
تسليمها إلى الأجير تصرف فى ملكهما حتى يوجب الضمان الأنا نقول) لكل من الموصى و الموكل حق الامتناع عن دفع الأجرة 
قبل تسليم العمل فالدفع قبل العمل تضييع لذاكك الحق فيوجب الضمان و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون الإذن أى اذن 


الموكل أو- الوارث؛ اما عدم جوازه للوكيل فلكونه تعديا و تصرفا فيما ليس له و اما عدم جوازه للوصى من دون اذن الوارث 
فربما يستشكل فيه بأنه ليس للوارث فى ذلكك حق حتى يحتاج الى اذنه (و يندفع) بأنه يتصور ذلكك فيما إذا كان الوصى وصيا 
فى إخراج الحج من الأصل فإن المال حينئذ منتقل الى الوارث و يكون تصرف الوصى فيه تصرفا فى مال الوارث فيحتاج الى 
اذنه. 

(الأمر الخامس) لو لم يقدر الأجير على العمل ما لم يقبض الأجره أو بعضها من المستأجر ففى المداركك انه قد استقرب الشهيد 
فى الدروس جواز فسخه للضرر اللازم من اشتغال ذمته بما استوجر عليه مع عدم تمكنه منه ثم احتمل صاحب المداركك عدم 
جواز فسخ قال فينتظر وقت الإمكان لأن التسلط على فسخ العقد اللازم يتوقف على الدليل و مثل هذا الضرر لم يثبت كونه 
مسوغاء نعم لو علم عدم التمكن مطلقا تعين القول بجواز الفسخ (انتهى ما فى المداركك) و قال فى الجواهر بعد نقله ما فى 
الدروس ما حاصله ان المتجه مع إمكان عود التمكن انتظاره و لا- 
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ينتهى إلى جواز الفسخ و مع العلم بعدم التمكن مطلقا يتجه القول بجواز الفسخ للمستأجر و الأجير للضرر. 

(أقول) و الحق ان يقال مع العلم بعدم تمكن الأ-جير مطلقا تنفسخ الإجارة من غير حاجة الى الفسخ لاعتبار تمكن الأجير من 
الإتيان بالعمل فى صحة الإجارة و بعد ظهور عدم تمكن- الأجير من الإتيان به قبل قبض الأجرة و امتناع المستأجر عن إقباضها 
ينكشف انفساخ الإجارة» و اما مع ترقب التمكن فى تلكك السنه فينتظر حتى يحصل التمكن أو يحصل الياس من حصوله فتنفسخ 
الإجارة أيضا لو كانت الإجارة معينة بتلكك السنه؛ و ينتظر حصوله بعدها لو كانت مطلقة الااان يوجب الضرر المجوز للفسخ 
فيحصل الخيار للأجير حينئذ» و الله العالم. 

(الأمر السادس) لما كان المتعارف فى اجرةٌ الحج تسليمها أو تسليم بعضها قبل المسير الى الحج يستحق الأجير مطالبة ما يتعارف 
تسليمه قبل التوجه الى الحج (قال فى المداركث) لان ما جرت به العادة يكون كالمنطوق به (انتهى) و يجوز للوكيل و الوصى 
دفع ما جرت العادة بدفعه من غير ضمانء و عن الجواهر: عملا بالاذن المستفاد من التعارف. 


[مسألة (1؟) إطلاق الإجارة يقتضى المباشرة] 


مسألة (7) إطلاق الإجارهُ يقتضى المباشرةٌ فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره الا مع الاذن صريحا أو ظاهراء و الرواية الداله على 
الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر. 

إطلاق إجارة الحج يقتضى المباشرةء لانصرافه إلى الأجير المعين انصرافا ناشيا من التعارف فى كون إيقاع عقد الإجارة بين 
المستأجر و أجيره فى الحج هو اراده عمل الأ-جير بنفسه. و ذلكك لتفاوت الأ-جراء فى الأ-جرة بحسب تفاوتهم شرفا وضعه و 
تفاوتهم فى ركون المستأجرين إليهم و عدمه فربما يطمئن المستأجر بعمل الأجير نفسه و لا يطمئن بعمل أجيره كما هو المشاهد 
بين الناس (و لا ينافيه) ما ربما يدعى دلالته على الجواز من الخبر و هو المروى فى التهذيب عن عثمان بن عيسى عن الرضا عليه 
السلام عن الرجل يعطى الحجة فيدفعها الى غيره» قال عليه السلام لا بأس و ذلكك لعدم ظهوره فى كون الإعطاء على وجه 
الإجارة حتى يقال بأن الإطلاق يقتضى الأعم من المباشرة أو يقال بحمله على صورة الإذن للأجير باستنابة رجل أخرء أو يقال 
بحمله على صوره العلم برضا المستأجر بذلكك (كما فى المتن) مضافا الى ما فى الأخير من ان العلم بالرضا لا يصحح الاستيجار 
الثانى لتوقف صحته على الاذن لا مجرد الرضا (نعم) عمل الأجير الثانى موجب لإبراء ذمهُ المنوب عنه لو كانت مشغولةٌ بالحج, 


و لكن اين هذا من كون العمل الصادر منه هو العمل الصادر المستأجر عليه بالعقد الواقع بين الأجير الأول و بين المستأجر. 

(و لكن الإنصاف») انه لو لم يكن هناك إجماع لأمكن القول بكفاية الاستنابة من الأجير وان حمل الخبر على هذه المحامل 
تمحل محضء و ذلك لظهور كفايه تبرع شخص ثالث عن الأجير فى إبراء ذمته كما صرح بذلكك المصنف (قده) فى باب قضاء 
الصلاهً فى المسألة ١١‏ فقال نعم لو 
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تبرع متبرع عن الأجير ملكك الأجرة (انتهى) فإذا كان التبرع عن الأجير موجبا لبرائه ذمة الأجير و المنوب عنه كليهما فلا مانع من 
استئجار الأجير الأول لشخص أخر سيما إذا أعطاه الأجرةٌ التى أخذهما بتمامهاء فالمسألة محتاجة إلى مزيد تأمل (نعم) يتوقف 
براءة ذمة الأجير الأول على إتيان الأجير الثانى بالحج كما هو كذلك لو باشر هو العمل أيضا (و الحاصل) انه بعد حصول برأيه 
ذمهُ المنوب عنه بعمل المتبرع عن الأجير و تسالمهم على براءة ذمةٌ الأجير أيضا و استحقاقه- الأجرة فلا مانع من استئجار الأجير 
شخصا أخر. 


[مسألة (") لا يجوز استيجار من ضاق وقنه عن إتمام الحج] 


مسألة (1) لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا و كانت وظيفته العدول الى حج الافراد عمن عليه حج التمتع و 
لو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز العدول و يجزى عن المنوب عنه أولا وجهان من إطلاق 
الاخبار و من انصرافها الى الحاج عن نفسه و الأقوى عدمه و على تقديره فالأقوى عدم اجزائه عن الميت و عدم استحقاق الأجرة 
غليه لآثه غير فا على الميت و لآنه غير العمل المستاجر علية. 

لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا و كانت وظيفته العدول الى حج الافراد عمن عليه حج التمتع و ذلكك مثل 
الحائض و النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرهُ و ادراكك الحج بناء على ان تكون وظيفتهما حينئذ العدول الى الافراد 
والإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج حسبما يأتى الكلا-م فيه» أو من ضاق وقته عن إتمام العمره حيث يجوز له نقل النية الى 
الافراد على تفصيل يأتى فى محله (و يدل) على عدم جواز استيجاره مضافا الى عدم الخلاف فيه ظاهر أو تسالم الأصحاب عليه- 
ان جواز العدول انما هو فى مورد اقتضاء الضرورة لذلكك. و لا ضرورة فى استيجار من وظيفته الافراد لضيق وقته عن الإتيان 
بالتمتع» و لا دليل على الا-جتزاء به عن التمتع الذى كان هو الواجب المتعين على المنوب عنه مع إمكان استيجار من يأتى بما 
يجب على المنوب عنه هذا إذا كان الأجير من أول الأمر ممن ضاق وقته عن الحج تمتعا. 

وامالو استأجره مع سعة الوقت و اتفق ضيق الوقت كالحائض التى طرء عليها الحيض فى غير وقته فهل يجوز له العدول الى 
الاخراد كما فى الحاج عن نفسه أولا بل يجب عليه الخروج عن الإ-حرام بعمرة مفردة» و على تقدير الجواز فهل يجزى عن 
المنوب عنه أولا (وجهان بل- قولان) فالذى اختاره فى المتن عدم الجواز و على تقدير الجواز عدم اجزائه عن المنوب عنه بل 
ظاهره انه على تقدير الاجزاء عنه لا يستحق الأجير الأجرهٌ لعدم إتيانه بما استوجر عليه؛ و الذى اختاره سيد مشايخنا و المحقق 
النائينى قدس سرهما فى ما علقاه هنا هو جواز العدول بل وجوبه و اجزائه عن المنوب عنه و استحقاق الأجير للأجرة لإطلاق ما 
دل على لزوم العدول وعدم اختصاصه بالذى يحج عن نفسه و لأ-ن النائب يكون بمنزله المنوب عنه فيما كان يجب عليه أو 
يجوز و لضعف دعوى انصراف اخبار العدول الى الحلاج عن نفسه فإذا التى النائب بما هو 
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وظيفته و وظيفة المنوب عنه اجزء عنه و عن المنوب عنه و بذلكك يستحق النائب للأجرةٌ بتمامها وقد تقدم ما يشبه المقام فى 
موت النائب بعد الإحرام و دخول الحرم و اخترنا هناكك الاجزاء عن النائب و المنوب عنه كليهما و عدم رد شىء من الأجرةٌ إلى 
المستأجر, و هذا هو الأقوى و الأشبه بالأصول و القواعد و بالشريعة السمحة السهلة و الله العاصم. 


[مسألة (18) يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب اى واجب كان و المندوب] 


مسألة (10) يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب اى واجب كان و المندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وان كانت ذمته 
مشغولةٌ بالواجب و لو قبل الاستيجار عنه للواجب و كذا يجوز الاستيجار عنه فى المندوب كذلك,. و اما الحى فلا يجوز التبرع 
عنه فى الواجب إلا إذا كان معذورا فى المباشرة لمرض أو هرم فإنه يجوز التبرع عنه و يسقط عنه وجوب الاستنابة كما مر سابقا 
واما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه كما يجوز له ان يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه فعلا و اما ان 
تمكن منه فالاستئجار للمندوب قبل أدائه مشكل بل التبرع عنه فى الحج المندوب حينئذ أيضا لا يخلو عن إشكال. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب و المندوب فتبرء ذمةُ المنوب عنه ان كانت مشغولة و 
يعطى الثواب ان لم تكن (و فى الجواهر) بلا خلاف أجده فى شىء من ذلكك بل الإجماع بقسميه عليه و النصوص به متواترة أو 
مستفيضة» و لا فرق فى الميت بين ان يكون قد ترك من المال ما يمكن ان يحج به عنه أو لاء بل المقرر فى مبحث التعبدى و 
التوصلى ان كلما يقبل النيابة أو تصح الإجارة فيه يصح التبرع به و بالعكس.ء و لا إشكال فى جواز استيجار- الحج عن الميت بل 
وجوبه فإذا صحت الإجارةٌ عنه صح التبرع به أيضا و لكون الحج مع اشتغال ذمه الميت به كالدين الذى لا إشكال فى جواز 
التبرع به و لو مع نهى المديون فضلا عن مجرد عدم الاذن خلافا لأبى حنيفةُ و مالكك فأسقطا فرضه ان مات بلا وصيه و اخرجاه 
من الثلث ان اوصى به. 

و استدلوا لأصل الحكم اعنى جواز التبرع عن الميت من النصوص بصحيح رفاعة المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام 
عن رجل يموت و لم يحج حجة الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه. قال عليه السلام نعم (و صحيح ابن مسكان) المروى فى 
الكافى و التهذيب عن عامر (أو عمار) بن عمير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام بلغنى عنكك انكك قلت لو ان رجلا مات و لم 
بيحج حجة- الإسلام فحج عنه بعض اهله اجزء ذلكك عنه. فقال عليه السلام نعم اشهد بها على ابى أنه حدثنى ان رسول الله صلى 
الله عليه و آله أتاه رجل فقال يا رسول الله ان ابى مات و لم يحج فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله حج عنه فان ذلكك يجزى 
عنه» و غير ذلكك من الاخبار الكثيرة. 

(الأسمر الثانى) يجوز التبرع عن الميت فى الحج المندوب وان كانت ذمه الميت مشغولة بالحج الواجب من غير فرق فى ذلكك 
بين ان يكون تبرع المتبرع عنه قبل الاستيجار عنه للحج 
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الواجب أو بعده لإطلاق النصوص و معاقد الإجماعات و عدم ما يوجب المنع عنه بعد فرض قابليةُ الحج المندوب للنيابة و كذا 
يجوز الاستيجار عن الميت للحج المندوب مع اشتغال ذمه الميت بالحج الواجب و لو قبل استيجار الواجب عنه» كل ذلك 
للاطلاق. 

(الأمر الثالث) لا يجوز التبرع عن الحى فى الحج الواجب إذا كان الحى متمكنا من مباشرته كما لا يجوز الاستيجار عنه فى ذلكك 
الحال كما تقدم فى مسائل الاستطاعة و مع تعذر- المباشرة يجوز الاستيجار بلا اشكال بل يجب على تفصيل تقدم فى محله» و 


اما التبرع عنه ففيه وجهان أقواهما الجواز إذا كان ذلك بطلب من الحى أو باذنه و اطلاعه كما مر فى المسألة الثاني و السبعين 
من مسائل فصل الاستطاعة. 

(الأمر الرابع) يجوز التبرع بالحج المندوب عن الحى خلافا للمحكى عن المنتهى من- التصريح بعدم جواز الحج عنه ندبا إلا 
بإذنه (قال فى الجواهر) و لعله حمل النصوص على إهداء الثواب لا على وجه النيابة الآ انه واضح الضعف (انتهى) و يدل على 
جوازه من النصوص أخبار. 

كثيرة بالغة حد لتواتر (ففى موثق إسحاق بن عمار) عن الكاظم عليه السلام عن الرجل يحج فيجعل حجته و عمرته أو بعض 
طوافه لبعض اهله و هو عنه غائب ببلد أخر قال عليه السلام نعم» قلت فينقص ذلك من اجره قال عليه السلام لاء هى له و لصاحبه 
وله أجر سوى ذلك لما وصلء قلت هو ميت هل يدخل ذلك عليه: قال» نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا 
عليه فيوسع عليه» قلت فيعلم هو فى مكانه ان عمل ذلكك لحقه قال نعم» قلت و ان كان ناصبيا ينفعه قال نعم يخفف عنه (و خبر 
صفوان الجمال) قال دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال بأبى أنت و أمىء لى ابنه قيمة لى 
على كل شىء و هى عاتق (اى شابه تكون فى بيت أبيها) فاجعل لها حجتى» فقال عليه السلام اما انه لها أجرها و يكون لكك مثل 
ذلك لا ينقص من أجرها شىء (و خبر ابن مسكان) المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام فى الرجل يحج عن 
أخرء ماله من الأجر و الثوابء قال للذى يحج عن رجل أخر ثواب عشر حجج (و زاد فى الفقيه) و يغفر له و لأبيه و لابنه و لابنته 
و لأخيه و لأ-خته و لعمه و لعمته و لخاله و لخالته ان الله واسع كريم (و خبر موسى بن القاسم البحلى) المروى فى الكافى قلت 
لأبى جعفر الثانى عليه السلام يا سيدى إنى أرجوان أصوم بالمدينة شهر رمضانء قال تصومها إنشاء الله قلت و أرجو ان يكون 
خروجنا فى عشر من شوال و قد عود الله زيارة رسول الله صلى الله عليه و آله و أهل بيته عليهم السلام و زيارتك فربما حججت 
عن أبيكك و ربما حججت عن ابى و ربما حججت عن نفسى فكيف اصنعء فقال عليه السلام تمتع» قلت انى مقيم بمكة منذ عشر 
سنين» فقال عليه السلام تمتع الى غير ذلكك من النصوص التى لا ضرورة إلى ذكرهاء و فيما ذكرناه غنى و كفاية. 
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(الأسمر الخامس) لا اشكال و لا خلاف فى جواز استيجار الحى أجيرا لأن يحج عنه الحج- المندوب إذا لم يكن فى ذمته (اى 
المنوب عنه) الحج الواجب أو كان فى ذمته ذلكك لكن لا يكون متمكنا من الإتيان به فعلا مع عدم الياس عن التمكن فى السنه 
التى بعدها و اما مع التمكن منه ففى جواز الاستيجار للمندوب قبل أدائه و عدمه احتمالان أقواهما الأول» خلافا للمحكى عن 
احمد فلم يجز الاستنابة فيه ما دامت ذمته مشغولة بالحج الواجب مستدلا بأنه لا يجوز له فعله بنفسه فلا يجوز له فعله بنائبه (و فيه) 
كما فى الجواهر ان عدم جواز فعل المندوب لمن عليه الواجب انما هو لإخلال الاشتغال بالمندوب عن الواجب لمكان فورية 
وجوبه لا-ان عدم جوازه لعدم مشروعيته فى حقه لكى يمتنع النيابة فيه (نعم) لو أخلت الاستنابة به لقصور النفقة عن الإتيان 
بالحج الواجب صح القول بعدم جوازها و اما مع عدم إخلالها به فلا مانع عن صحتها كما إذا اشتغل بالحج الواجب فى سنة 
الاستطاعة و استناب غيره للحج المندوب عنه (و مما ذكرنا ظهر) جواز التبرع عمن عليه الحج الواجب أيضا لما تقدم من 
الملازمة بين ما جاز الاستنابة فيه بالاستيجار و بين جواز النيابة عنه بالتبرع» و لإطلاق ما دل على جواز التبرع بالحج. 

ثم ان فى بعض نسخ المتن زيادة (فى الحج الواجب) فى أخر جملة هذه المسألةُ فعلق عليه بعض الأساطين بأنه لا تخلو العبارة 
من تشويشء و لكن النسخة الى عندنا و عليها حواشى سيدنا الأستاد الأصفهانى قدس سره كما نقلناه من غير ذكر لهذه الزيادة. 


[مسألة (12) لا يجوز ان ينوب واحد عن اثنين أو أزيد فى عام واحد] 


سالة [08 لاع كاز آن يقرت :واجلة عن تلفق أو أزيد فى عام واحد (و ان كان الأقوى فيه الصحة) إلا إذا كان وجوبه عليهما 
على نحو الشركة كما إذا نذر كل منهما ان يشتركك مع الأخر فى تحصيل الحج فاما فى الحج المندوب فيجوز حج واحد عن 
جماعه بعنوان النيابة كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الاخبار الظاهرة فى جواز النيابة أيضا فلا داعى لحملها على 
خضوض إهداء الثوات: 

فى هذه المسألة أمران (أحدهما) لا يجوز نيابة واحد عن اثنين أو أزيد فى عام واحد فى حج واجب (و فى الجواهر) بلا خللاف 
أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه و عدم ثبوت مشروعيته بل الثابت خلافه (انتهى) و لأن الأصل فى كل ما أمر به من واجب أو 
مندوب هو اعتبار المباشرة إلا إذا أقام الدليل على صحة الاستنابة فيه و فى مورد الحج فيما تصح فيه النيابة يكون المتيقن من 
جوازها هو نيابة واحد عن واحد فى عام واحد فى الحج الواجب و لم يقم دليل على جوازها عن أكثر منه و عدم الدليل على 
جوازها كاف فى الحكم بعدم الجواز للأصل المذكور. 

(و كيف كان) فلو أوقع الحج عن أزيد من واحد بطل عن الجميع و لم يصح عن واحد منهما لامتناع وقوعه عن الجميع و عدم 
إمكان توزيع الحج عليهم بان يكون بعضه لواحد و بعضه الأخر لواحد أخر لعدم قابلية الحج للتوزيع فهو مثل الصلاة فى ارتباطية 
اجزائها كما انه لا يصح عن 
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النائب نفسه أيضا لعدم وقوع نيته له و انما الأعمال بالنيات فلم يبق الا البطلان (هذا) إذا لم يكن وجوبه على أزيد من واحد على 
وجه الشركة و لو فرض ذلك بان نذر جماعه الاشتراكك فى- استنابه حج واحد لرجل واحد يحج عن جميعهم صح ذلكك و 
لكن ليس هذا من قبيل نيابة واحد عن حجين أو أزيد بل هو نيابة ليحج حجا واحدا عن الجميع فإن أصل الحج المنذور حج 
واحد لا أكثر. 

ثم ان قول المصنف (قده) فيما بأيدينا من نسخ الكتاب (و ان كان الأقوى فيه الصحة) الظاهر انه كلام زائد وقع فى غير محله» و 
ان الاشتباه وقع من الناسخ الأول فتبعه بعده غيره من الناسخين فان الكلام فى جوز النيابة عن اثنين و عدمه لا فى صحة الحج و 
عدمها حتى يقول ان الأقوى الصحةٌ و انه لا وجه لقوة جواز النيابة عن اثنين فى الحج الواحد كما بيناه و انه لا يلائم الاستثناء 
الواقع بعده اعنى قوله الا إذا كان وجوبه عليهما (إلخ) و لا مع التفصيل بين الحج الواجب و المندوب كما يذكره فى قوله: و اما 
الحج المندوب. و الظاهر ان الاشتباه من الكتاب فى كتابه هذه الجملهُ هيهنا و كان موضعها فى أخر جمله من المسألهُ السابقة و 
كان هيهنا موضع كتابه ما كتبه فى النسخ المشهورة فى أخر تلكك المسألة و هو قوله (فى الحج الواجب) فلاحظ و تأمل. 

و لكن سيد مشايخنا (قده) صحح ما فى المسألةُ المتقدمة بما أخرجه من التشويش فى العبارة و علق هيهنا على قول الماتن (و ان 
كان الأقوى فيه الصحة) قوله: يعنى عن نفسه ثم قال: و هو مشكلء و قد مر منا المنع عن صحته عن نفسه من غير فرق بين ان 
ينوى عن اثنين أو ان ينوى عن نفسه و عن غيره مع ما فى تصحيح العبارة بإرادة صحة الحج عن نفسه من البعد و اما غيره (قده) 
ممن علق الحاشية على الكتاب فقد صرح بتشويش العبارة و وقوع اشتباه فى النسخةء و الله العالم. 

(الأمر الثانى) ما تقدم كله كان فى الحج الواجبء و اما المندوب فيجوز الإتيان بحج واحد عن متعدد بعنوان النيابة كما يجوز 
نعتؤان [هنداء الثوات (و قد نص فى الجواهر) على صحة النحو الأول فضلا عن النحو الثانى فقال ما نصه: نعم الظاهر صحة 
التشريكك فى الحج المندوب بمعنى نيابته عنهما مثلا" فضلا عن إهداء الثواب لهما (انتهى). 

(و يستدل) على جواز الأول بغير واحد من الاخبار (كصحيح محمد بن إسماعيل) المروى فى الكافى قال سألت أبا الحسن عليه 
السلام كم أشركك فى حجتىء قال عليه السلام كم شئت (و خبر ابن عمار) عن الصادق عليه السلام قال قلت له أشركك أبوى فى 


حجتى قال عليه السلام نعم» قلت أشررك اخوتى فى حجتى قال نعم, ان الله عز و جل جاعل لكك حجا و لهم حجا و لكك أجر 
بصلتكك إياهم» قلت فأطوف عن الرجل و المرأة وهم بالكوفة» فقال نعم تقول حين تفتتح 
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الطواف اللهم تقبل من فلا-ن الذى أطوف عنه (و مرسل الفقيه) من وصل قريبا. بحجة أو عمرهُ كتب الله تعالى له حجتين و 
عمرتين (الخبر) و فى خبر ابى بصير المروى فى الكافى عن ابى عبد الله عليه السلام: من حج فجعل حجته عن ذى قرابةٌ يصله بها 
كانت حجته كامله و للذى حج عنه مثل حجه ان الله عز و جل واسع لذلكك (و غير ذلكك من الاخبار). 

(و يدل على الثانى) أعنى جواز إهداء الثواب خبر الحارث بن مغيرة عن الصادق عليه السلام قال قلت له و انا بالمدينة بعد ما 
رجعت من مككة إنى أردت أن أحج عن أنبتى» قال فاجعل ذلكك لها الان (و مرسل الفقيه) و فيه قال رجل للصادق عليه السلام 
جعلت فداكك انى كنت نويت ان ادخل فى حجتى العام أمى أو بعض أهلى فنسيتء فقال عليه السلام: 

الان فأش ركهماء و صاحب الرسائل (قده) جعلهما ظاهرين فى إهداء الثواب و لأجل ظهور هما فى ذلكك حمل الأخبار المتقدمة 
الظاهرة فى النيابة على إهداء الثواب» و لعل استظهاره ذلكك من الخبرين من جهةٌ استبعاد النيابة فيما فرغ منهه ضرورة ان قصد 
النيابة إنما ينفع فى حال الشروع فى العملء و اما بعد الفراغ منه فلا تأثير للنية فى صيرورة العمل للغير» و هذا بخلاف إهداء 
الثواب فان محله بعد الفراغ من العمل» حيث ان استحقاق الثواب انما يكون بعد الفراغ منه» لكن ظهورهما فى ذلك ممنوع لعدم 
استحالة جعل ما عمله لنفسه بعد فراغه منه لغيره و صيرورته له إذا قام الدليل عليه: و نظيره من نسبى صلاة أظهر فنوى العصر و 
لم يتذكر الأبعد الفراغ حيث ان الدليل دل على انه ينويها ظهر اثم يصلى العصرء و مع تسليم ظهورهما فى إهداء الثواب فلا وجه 
لحمل غيرهما من الاخبار الظاهرة فى النيابة على إهداء الثواب (و لكن الانصاف) عدم ظهور الأخبار المتقدمة فى خصوص 
النيابة بل تعمها و إهداء الثواب فلاحظ و تأمل. 


[مسألة (1؟) يجوز ان ينوب جماعه عن الميت و الحى فى عام واحد] 


مسألة (37) يجوز ان ينوب جماعه عن الميت و الحى فى عام واحد فى الحج المندوب تبرعا أو بالإجارة بل يجوز ذلكك فى 
الواجب أيضا كما إذا كان على الميت أو الحى الذى لا يتمكن من المباشرةٌ تلعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الإسلام و النذر أو 
متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما فى عام واحد و كذا يجوز إذا كان أحدهما و إجبار و 
الأخر مستحباء بل يجوز ان يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الإسلام فى عام واحد احتياطا لاحتمال بطلان أحدهما بل 
و كذا مع العلم بصحة الحج منهما و كلاهما آت بالحج الواجب و ان كان إحرام أحدهما قبل إحرام الأخر فهو مثل ما إذا صلى 
جماعه على الميت فى وقت واحد و لا يضر سبق أحدهما بوجوب الأخر فإن الذمهُ مشغولة ما لم يتم العمل فيصح قصد الوجوب 
من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعا 

يجوز نياب جماعة عن واحد فى عام واحد فى الحج المندوب سواء كان المنوب عنه حيا أو ميتاء كانت النيابة بالتبرع أو بالإجارة 
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أو بالاختلاف (ففى خبر يونس) أنهم أحصوا لعلى بن يقطين سنة فى الموقف ماه و خمسين ملبيا الى ثلاثمائة» و عن الشهيد فى 
الدروس انه أحصى فى عام واحد خمسمائة و خمسون رجلا يحجون عن على بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام أقلهم 
سبعمائة دينار أو أكثرهم عشرة آلالف و ظاهر ذلكك انه كان عمله ذلكك بمرأى و منظر من الامام عليه السلام و رضاه به و 


إمضائه (و كذا يجوز) نيابة متعددين عن واحد فى الحج الواجب عن واحد فى عام إذا كان الواجب عليه متعددا كما إذا كان 
على الميت حجتان أو أكثر أو على الحى العاجز عن الإتيان بالحج لمرض كذلككء. سواء كان ما على المنوب عنه مختلفات 
بالنوع كحجة الإسلام و النذر أو متحدات كحجتين أو أكثر بالنذر و شبهه و ذلكك لعدم وجوب الترتيب فى الحج الواجب إذا 
كان ما عليه متعدد أو انما كان المانع من إتيان المنوب عنه بنفسه بأزيد من الحج الواحد فى عام واحد عدم إمكان ذلكك منه» 
اما مع إمكانه بالاستنابة فلا مانع منه بل هو تعجيل فى إبراء ذم المنوب عنه سواء كان حيا أو ميتا و مسارعة فى الخيرات» و كذا 
يجوز تعدد النائب إذا كان الحج المأتى به منهم مختلفا فى الواجب و الندب و لو قلنا بعدم جواز الاستنابة للحج المندوب لمن 
عليه الحج الواجب إذا كان تاريخ استنابه الواجب قبل المندوبء فإنه بعد الاستنابة للواجب لا مانع من الاستنابة للمندوب و لو 
كان كلاهما لعام واحد. 

و كذا يجوز استيجار نائبين فى عام واحد لحج واجب واحد إذا كان الداعى فى استنابه أكثر من واحد احتمال بطلان أحدهما 
فأراد بذلك الاحتياط كما تصح إجارة أكثر من واحد ليحج كل منهما فى عام غير عام الأخر و اما مع عدم احتمال بطلان 
أحدهما احتمالا" عقلائيا فجوز ذلكك فى المتن و قال انه مثل إتيان أكثر من واحد بواجب كفائى فى زمان واحد كالصلوه على 
الميت و انه يصح قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعاء و لكنه لا بد من الكلا-م فيما هو الغرض 
للمستأجر فى الإجارة لنائبين لحج واحد إذا لم يكن الاحتياط راجحا" لعدم احتمال البطلان فى حج احد النائبين فإنه يعد عند 
العقلاء من العبث و تضييع المال إذا كان من نيه المستنيب إتيان كل واحد منهما بالحج الواجب الواحد بنية الوجوب. و لا داعى 
لفرض مثل هذه الفروضء عصمنا الله تعالى من الزلل فى القول و العمل. 
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فصل فى الوصية بالحج 
[مسألة )١(‏ إذا وصى بالحج فان علم انه واجب اخرج من أصل التركة] 


مسألة )١(‏ إذا وصى بالحج فان علم انه واجب اخرج من أصل التركة و ان كان بعنوان الوصية فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها 
خروجه من الثلث نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج فإن وفى به و الا يكون الزائد من الأصل و لا فرق فى الخروج من 
الأصل بين حجة الإسلام و الحج النذرى و الإفساد بأقسامه واجب مالى و إجماعهم قائم على خروج كل واجب مالى من الأصل 
مع ان فى بعض الاخبار ان الحج بمنزلة الدين و من المعلوم خروجه من الأصل بل الا قوى خروج كل واجب من الأصل و ان 
كان بدنيا كما مر سابقا وان علم انه ندبى فلا إشكال فى خروجه من الثلث وان لم يعلم أحد الأمرين ففى خروجه من الأصل أو 
الثلث وجهان يظهر من سيد الرياض خروجه من الأصل حيث انه وجه كلام الصدوق الظاهر فى كون جميع الوصايا من الأصل 
بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أولا فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصيةٌ خروجها من الأصل خرج عنها 
صوره العلم بكونها ندبياء و حمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك لكنه مشكل فان العمومات مخصصة 
بما دل على ان الوصيةٌ بأزيد من الثلث ترد اليه الا مع اجازةٌ الورثة» هذا مع ان الشبهة مصداقية و التمسكك بالعمومات فيها محل 
اشكال و اما الخبر المشار اليه و هو قوله عليه السلام الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ان اوصى به كله فهو جائز فهو موهون 
باعراض العلماء عن العمل بظاهره و يمكن ان يكون المراد بماله هو الثلث الذى أمره بيده نعم يمكن ان يقال فى مثل هذه 
الأزمنة بالنسبةُ الى هذه الأمكنة البعيدة من مكة الظاهر من قول الموصى حجوا عنى هو حجة الإسلام الواجبة لعدم تعارف الحج 


المستحبى فى هذه الأزمنة و الأمكنة فيحمل على انه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف كما انه إذا قال أدوا كذا مقدارا 
خمسا أو زكاً ينصرف الى الواجب عليه» فتحصل انه فى صورةٌ الشكك فى كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة 
أولا حتى يكون من الثلث مقتضى الأصل الخروج من الثلث لان الخروج من الأصل موقوف على كونه واجبا و هو غير معلوم بل 
الأصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما فى مثل الوصيةٌ بالخمس أو الزكاة أو الحج و نحوها نعم لو كانت الحالةٌ السابقة 
فيها الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا و لم يعلم انه اتى به أولا فالظاهر جريان الاستصحاب و الإخراج من الأصل و 
دعوى ان ذلكك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكه لا شكك الوصى أو الوارث و لا يعلم انه كان شاكا حين موته 
أو عالما بأحد الأمرين مدفوعة بمنع اعتبار شكه بل يكفى شكك الوصى أو الوارث أيضا و لا فرق فى ذلكك بين 
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ما إذا اوصى أو لم يوص فان مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث لكنه 
يشكل على ذلك الأمر فى كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بان الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاه أو حج أو 
نحو ذلك الا ان يدفع بالحمل على الصحة فإن ظاهر حال المسلم الإتيان بما وجب عليه لكنه مشكل فى الواجبات الموسعة بل 
فى غيرها أيضا فى غير الموقتة فالأحوط فى هذه الإخراج من الأصل. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا اوصى بالحج الواجب عليه فمع التصريح بإخراجه من الثلث أو من الأصل فيما يصح إخراجه 
من الأصل يخرج مما اوصى به؛ و مع عدم التصريح به و إطلاق الوصية فقد يقال بلزوم إخراجه من الثلث لانه مقتضى الوصية 
حيث ان ما يجب بها يخرج من الثلث (و الحق) انه يخرج من الأصل حينئذ لأ-ن ما يخرج من الثلث هو الذى يكون وجوبه 
بالوصيةُ و الحج الواجب ليس وجوبه بالوصية بل الوصية تتعلق بالحج الواجب كما تتعلق بالأمر المندوب كما ان أداء دين الميت 
إذا اوصى به ليس لأجل الوصية بل الوصية تعلقت بما يجب أدائه (ثم ان الثمرة تظهر) فيما إذا لم يوص بشىء أخر و لم يف 
الثلث بنفقة الحج حيث انه يؤخذ مما زاد منه و اما مع وفائه بها فلا ثمره (نعم) إذا اوصى بشىء أخر مما يلزم إخراجه من الثلث 
فبناء على إخراج الحج الواجب الموصى به من الأصل يبدء به فإن بقى بعده من التركة شىء يخرج منه الثلث و يصرف فيما 
اوصى به؟ و بناء على؟ إخراجه من الثلث يخرج الثلث من جميع المال فان و فى بكل ما اوصى به. و الا وقع بينها التزاحم فيجب 
تقديم الأهم فالأهم أو الأفدى فالا مد" 

(الأمر الثانى) قد مر فى المسأَلهُ الثامنة و المسألة الثالثة عشر من فصل الحج النذرى البحث عن وجوب قضاء ما عدا حجة الإسلام 
من "؟9؟ المنذور و الافسادى و عن كون خروجه على تقدير الواجب من الأصل أو الثلث و فصلنا الكلام بما لا مزيد عليه فراجع 
ص. 

(الأمر الثالث) لا إشكال فى خروج المندوب عن الثلث إذا اوصى به مع العلم بكونه غير واجب على الموصى. و ذلكك لما دل 
على عدم نفوذ الوصيه بغير الواجب فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الوارث» و ما ورد فى إخراج الوصية بالحج المتطوع به من 
الثلث بالخصوص (ففى صحيح معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السلام عن رجل مات و اوصى ان يحج عنه؛ قال عليه السلام 
ان كان صرورةٌ فمن جميع المال و ان كان تطوعا فمن ثلثه» و فى معناه غيره. 

أيما الكلاسم فى ما يشكك فى كون الموصى به الحج الواجب أو المندوب ففى خروجه من الأصل أو الثلث (وجهان) ظاهر 
صاحب الرياض (قده) هو الأول حيث يظهر منه ذلكك فى توجيه كلام والد الصدوق (و تفصيل ذلك) ان والد الصدوق ذهب 
الى جواز الوصيةُ بالمال كله» و استدل له بخبر عمار عن الصادق عليه السلام: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إذا اوصى 
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به كله فهو جائز (و بالرضوى) فإن أوصى بماله كله فهو اعلم بما فعله و يلزم الوصى إنفاذ وصيته على ما اوصى به (و أورد عليه 
فى الرياض) بالمناقشهٌ فى دلالة الاخبار و بمعارضتها بغيرها و ذلكك مثل خبر أخر لعمار عن الصادق عليه السلام: الميت أحق 
بماله ما دام فيه الروح يبين به» فان قال بعدى فليس له الا الثلث» و غير ذلك مما هو أصح سندا و أكثر عددا و أوضح دلالة ثم 
أراد فى الرياض توجيه عبارة ابن بابويه و الرضوى بما يوافق فتاوى العلماء بإمكان ان يكون المراد انه يجب على الوصى صرف 
الموصى به جميعه فيما اوصى به من حيث وجوب العمل بالوصيةٌ بنص الكتاب و السنه و انه يجوز تبديلها إذا علم ان فيها جورا 
و لو بالوصية بزيادة عن الثلث؛ و هو اى الجور فى الوصية بمجرد الاحتمال غير كاف فلعل الزيادة من الثلث وقعت الوصية بها من 
دون حيف. كان وجبت عليه فى ماله بأحد الأسباب الموجبة و الموصى أعلم و هذا غير جواز الوصية بالزيادة شرعا فلا يمضى 
بها الا الثلث (انتهى) و هذا كما ترى ظاهر فى انه (قده) يرى خروج الوصيهُ من الأصل فيما يشكك فى كون الموصى به واجبا أو 
مندوبا و انه انما يكون مورد الخروج من الثلث ما إذا علم عدم وجوبه على الموصى. 

و يمكن ان يقال فى تصحيح ما أفاده فى الرياض بوجوه (منها) ما ذكره المصنف (قده) و يلوح إليه عبارة الرياض و هوان 
مقتضى عمومات الكتاب و النصوص وجوب العمل بالوصيةٌ و خروجها من الأصلء» خرج منها صوره العلم يكون الموصى به 
تبرعيا و يكون المرجع فيما شك فى وجوبه و ندبه هو تلكك العموماتء و اليه ينظر ما فى الرياض من قوله: يجب على الوصى 
صرف الموصى به جميعه فيما اوصى به من حيث وجوب العمل بالوصيةٌ بنص الكتاب و السنه (إلخ). 

(و لا يخفى ما فيه) اما أولا فلان العمومات قد خصصت بما دل على عدم نفوذ الوصية فيما زاد على الثلث مع عدم اجازه الوارث 
فيما كان اوصى بما ليس واجبا عليه لا ما علم انه غير واجب عليه حتى يتمسكك فى مورد الشكك بعموم نفوذ الوصية (و اما ثانيا) 
فلان التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقية للمخصص غير سديد بعد خروج العام بسبب التخصيص عن كونه تمام الموضوع 
فيحتاج فى إثبات الحكم إلى إحراز ما هو تمام الموضوع بكلا جزئية» و مع الشك فى كون الموصى به واجبا على الوصى لا 
يمكن إثبات حكم الواجب بالعموم (و منها) ان الحكم الثابت لموضوع وجودى مثل وجوب القصر المترتب على المسافة 
الشرعية يستظهر من دليله المثبت له بالدلالة العرفية دخل إحراز الموضوع فى موضوعيته و لا يحكم به عند الشكك فيه» ففى 
المقام يكون رد ما زاد على الثلث مع عدم اجازه الوارث مرتبا" على كون الموصى به غير واجب لولا الوصية و كان الموصى 
متطوعا فى وصيته فما لم يحرز التطوع لا يحكم عليه بحكم المخصص.ء و قد نقحنا الكلام فى تمامية هذه القاعدة و ما يرد عليها 
فى مبحث الشكك فى الكرية فى كتاب الطهارة. 

(و منها) التمسكك بأصاله الصحة عند الشكك فى صحة الوصيةُ إذا اوصى بصرف جميع ماله 
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فيما اوصى به و شكك فى صحة الوصيهُ و عدمها من جهة الشكك فى كون وصيته بالواجب أو بالمندوب (ولا يخفى) انه لا 
مجرى لأصالة الصحة فى المقام» فان مجرى أصالة الصحة فى العقود انما هو فيما يرجع الى ناحية السبب كالشكك فى صحة 
الإيجاب و القبول أو وجود الشرط المفسد فى العقد لا فيما يرجع الى ناحية المسبب مثل كون المبيع ملكا طلقا أو خاليا عن حق 
متعلق به كحق الرهانة» فإن أصاله الصحةُ فى العقود ليس لها دليل إلا الإجماع على لزوم حمل ما يصدر من الغير من العقود على 
الصحة, و القدر المتيقن من معقد الإجماع هو ما كان الشكك راجعا إلى ناحية السبب الا المسبب وقد أفردنا فى تنقيح هذا 
الأصل رسال مفردة» و من الواضح ان الشكك فى صحة الوصيه هيهنا ينشأ من الشكك فى كون وصيته متعلقة بما يجب عليه أو انه 
متبرع بها و هذا يرجع اعتباره فى ناحية المسبب أعنى قابلية الموصى به لتعلق الوصيةٌ به. 

(الأ-مر الرابع) الحق عندنا فى حجية الخبر هو حجية الخبر الموثوق بصدوره ولا شبهه فى عدم الاطمئنان بصدور خبر عمار 


المذكور فى المتن و كذا الحديث الرضوى الذى مر فى الأمر المتقدم و ذلك لعدم عمل الأصحاب بهما و اعراضهم عنهما فلا 
حاجة الى حملهما على محامل و التكلف فى تأويلهماء و لكن حملوها على وجوه (منها) ان يكون المراد بماله فى الخبرين هو 
ماله الذى أمره بيده و يصح منه الوصيه به و هو الثلث (و لا يخفى ما فيه) من البعد و ارتكاب خلاف الظاهر (و منها) حمل 
الخبرين على ما إذا كان التصرف فى جميع أمواله على نحو التخيير و تكون وصيته به اعترافه بما فعل من البيع المحاباتى أو الهبة 
و نحوهما بناء على خروج المنجزات من الأصل (و فيه) أيضا من البعد ما لا يخفى مضافا الى ابتنائه على القول بخروج المنجزات 
من الأصل (و منها) ما فى المتن من حملهما على ما إذا كان الظاهر من قول الموصى حجوا عنى هو إرادة حجة الإسلام (و لا 
يخفى) ان هذا مبنى على دعوى انصراف مثل قوله حجوا عنى فى الحج الواجبء و هى دعوى لا شاهد عليها و لا يقاس المقام 
بالوصية بالخمس و الزكاء لعدم معهودية الوصية بإخراج المستحب منهما مع عدم معهوديةُ الخمس المستحب وان استحب 
إخراج الزكاه من مال التجارة و الخيل مثلا (نعم) مع ظهور اللفظ فى إرادة الحج الواجب يكون هو المتبع و لعله يختلف ذلكك 
باختلاف الازمان و الأماكن و الأشخاص. 

(الأمر الخامس) إذا علم الوارث أو الوصى باشتغال ذمه الميت بالحج و شكا فى تفريغه ذمته فهل لهما استصحاب اشتغال ذمه 
الميت هو شكك الميت فى فراغ ذمته أو شكك الوصى أو الوارث» و قد اختلف كلام المصنف (قده) فى ذلكك ففى المسألة 
الخامسة من مسائل ختام ذمته فهل لما استصحاب اشتغال ذمته فيكون الحكم خروج الحج من الأصل أولا فيخرج من الثلث 
(وجهان) مبنيان على ان المدار فى استصحاب اشتغال ذمه الميت هو شكك الميت فى فراغ ذمته أو شكك الوصى أو الوارث» و قد 
اختلاف كلام المصنف (قده) فى ذلك ففى المسألهُ الخامسة من مسائل ختام 
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الزكاهُ ذهب الى الأول وقال فيما إذا علم بان مورثه كان مكلفا بإخراج الزكاة و شكك فى انه أداها أولا ففى وجوب إخراجها 
من تركته لاستصحاب بقاء تكليفه أو عدم وجوبه للشكك فى ثبوت التكليف بالنسبة إلى الوارث و استصحاب تكليف الميت لا 
ينفع فى تكليف الوارث (وجهان) اوجهما الثانى لأن تكليف الوارث بالإخراج فرع تكليف الميت حتى يتعلق الحق بتركه و ثبوته 
فرع شكك الميت و إجرائه الاستصحاب لا شكك الوارث و حال الميت غير معلوم انه متيقن بأحد الطرفين أو شاكك (انتهى ما أفاده 
فى كتاب الزكاة). 

واستدل له سيد مشايخنا (قده) فيما علقه على تلكك المسألةُ بان استصحاب عدم إخراج الميت للزكاة لا يثبت اشتغال ذمهُ الميت 
بها الأ-على التعويل بالأصل المثبت لأن الملازمة بين عدم الإخراج و بين بقاء الاشتغال عقلية لا شرعية (و كلا الوجهين غير 
وجهين) اما الوجه الأول فلا-ن تكليف الوارث بالإخراج وان كان فرع تكليف الميت به و هو متوقف على إحرازه لكن الإحراز 
وظيفة الوارث و هواى الإحراز من الوارث كما يتحقق بالوجدان كما إذا علم ببقاء اشتغال ذمهُ الميت و لو لم يكن حال الميت 
معلوما من حيث شكه فى اشتغال ذمته أو علمه به أو بعدمه كذلكك يتحقق بالتعبد و يكون الوارث حينئذ وظيفته الإحراز بإجراء 
الاستصحاب فيثبت به بقاء اشتغال ذمه الميت (و اما الوجه الثانى) فإنه و ان كان هناكك صحيحا من ناحية تعلق الزكاة بالعين فما 
دامت العين باقيه يجب أداء زكوتها من غير ان تشتغل الذمه بها فإذا تركك أدائها حتى تلفت تعلقت الزكاةٌ بالذمهُ؛ فاستصحاب 
عدم أداء الزكاةً إلى حين تلف العين لا يثبت تعلق الزكاة بذمة الميت الا على الأصل المثبت (الا ان هذا الوجه) لا يجرى هيهنا 
لان الحج متعلق بذمه المكلف فإذا شكك الوارث أو الوصى فى ان الموصى هل اتى بالحج أو لا فيكون المشكوك هو بقاء ذمته 
مشغولة بالحج و يكون مصب الاستصحاب و مجراه نفس اشتغال ذمته لا ملزوما عقليا له. 

ثم ان المصنف (قده) أجاب هيهنا عما جعله فى باب الزكاه فى المسألة المذكورةٌ وجها لعدم جريان الاستصحاب بان شكك 


الوصى أو الوارث كاف فى إجرائه من غير احتياج لإحراز شكك الموصى فإن الأثر الشرعى و هو تعلق الحج بعين المال مترتب 
على بقاء اشتغال ذمه الميت الى زمان موته (فتحصل) مما ذكرنا صحةُ استصحاب الوصى أو الوارث و يترتب عليه خروج الحج 
من الأصل. 

(الأمر السادس) لا فرق فى صحة الاستصحاب بين ما اوصى الميت بالحج و بين ما لم يوص به و علم الوارث بوجوب الحج عليه 
و شكك فى إتيانه فإن مقتضى أصالة بقاء اشتغال ذمته به وجوب إخراجه من تركته إذا خلف من المال ما يمكن قضائه عنه به من 
غير فرق بين القول ببقائه على حكم مال الميت أو القول بانتقاله الى الوارث مع وجوب صرفه أو صرف مثله أو قيمته فى 
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أداء الواجبء فليس منشا عدم الفرق بين صوره الوصيةٌ و عدمها ما أفاده فى المتن من اقتضاء أصالة بقاء اشتغال ذمةٌ الميت عدم 
انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارثء بل مع انتقاله إليه أيضا كذلكك إذا وجب على الوارث الاخراج. 

(الأمر السابع) يترتب على ما ذكر فى الأمر المتقدم الإشكال فى كثير من الموارد مما يحصل فيها العلم باشتغال ذمه الميت بحج 
أو زكوه أو خمس و نحوها مع شكك الوارث فى فراغ ذمته منه (و فى صحة الرجوع) الى أصاله الصحة فى حال المسلم و انه لا 
يتركك الإتيان بما وجب عليه و عدمها (وجهان) من ان ظهور حاله فى انه يأتى بما يجب عليه كظهور حاله فى انه يأتى بالصحيح 
فكما انه عند الشك فى صحة فعله يبنى على صحته للظهور المذكور كذلك عند الشكك فى إتيانه بما يفرغ ذمته يكون الظاهر 
منه هو الإتيان» و من انه لا دليل على اعتبار هذا الأصل فى حال المسلم فإنه اما لأجل وجوب الغلبة فى كل مسلم انه يأتى بجميع 
ما يجب عليه أو لأجل بناء العقلاء أو لأجل سيرة مسلمة محققة قائمة على ذلك اما الغلبةٌ فمضافا إلى أنها ممنوعة لكثرة عدم 
المبالاه فى كثير من المسلمين لا دليل على اعتبار الغلية» و اما دعوى بناء العقلاء أو السيرة المسلمة فإثباتها على مدعيها بحيث 
يترتب جميع آثار الإتيان بالواجب من كل مسلمء بل يختلف افراد المسلمين فى ذلك فيمكن قيام قرينه من حال مسلم على انه 
يأتى بواجبه و لا يسامح فى ذلكك فإذا أقامت قرينة من حاله على عدم المسامحة فلا يفرق فى ذلكك بين الواجبات الموقتة و 


غيرها و ما يجب الإتيان به فورا و غيره فإذا لم يحصل الاطمئنان فالظاهر انه يجب على الورثة إخراجهاء و الله العالم. 
[مسألة (؟) يكفى الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا] 


مسألة (؟) يكفى الميقاتية سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا و يخرج الأول من- الأصل و الثانى من الثلث إلا إذا 
أوصى بالبلديةٌ فالزائد عن اجره الميقاتية فى الأول من الثلث كما ان تمام الأجرة فى الثانى منه. 

قد تقدم فى المسألة 1 من فصل الاستطاعة تفصيل الكلام فى ان الواجب هو الحج الميقاتى أو البلدى و تعرض المصنف (قده) 
هناكك لصورة الوصيةٌ بالحج و قال بعدم الفرق بين صوره الوصيةٌ و عدمها فى كفاية الحج الميقاتى و استثنى هناك صورة قيام 
القرينة على إراده البلدى كما لو عين مقدارا من المال يناسب ذلككء و فرض المسألهُ هيها هو صورة إبهام الوصيه فلا يجب إلا 
الميقاتى» ثم ان كان الموصى به هو الحج الواجب عليه ففى صورة إبهام الوصية يخرج الميقاتى من أصل التركةٌ و فى المندوب 
يخرج من الثلث و فى صورة التصريح بالبلدى أو قيام قرينة على ارادته يخرج الحج الواجب بمقدار الميقاتى من الأصل و الزائد 
منه من الثلث و فى المندوب يخرج الكل من الثلث؛ و ذلك ظاهر. 


[مسألة (؟) إذا لم بعين الأجرهٌ فاللازم الاقتصار على اجره المثل] 


مسألة (") إذا لم يعين الأجرة فاللازم الاقتصار على اجره المثل للانصراف إليها و 
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لكن إذا كان هناك من يرضى بالأقل منها وجب استيجاره إذا الانصراف إلى أجرة المثل انما هو لنفى الأزيد فقط» و هل يجب 
الفحص عنه لو احتمل وجوده الأحوط ذلكك توفيرا على الورثة خصوصا مع الظن بوجوده وان كان فى وجوبه اشكال خصوصا 
مع الظن بالعدم و لو وجد من يريد ان يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء بمعنى عدم وجوب المبادرةٌ إلى الاستيجار بل هو- المتعين 
توفيرا على الورثة فان اتى به صحيحا كفى و الا وجب الاستيجار, و لو لم يوجد من يرضى بأجرةٌ المثل فالظاهر وجوب دفع 
الأزيد إذا كان الحج واجبا بل وان كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث و لا يجب الصبر الى العام القابل و لو مع العلم بوجود من 
يرضى بأجرة المثل أو أقل بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمه الميت فى الواجب و العمل بالوصية فى المندوب وان 
عين الموصى مقدار الأسجرة تعين و خرج من الأصل فى الواجب ان لم يزد عن اجرة المثل و الا-فالزيادة من الثلث كما ان 
الفندوب كلةتهن القلق: 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا اوصى ان يحج عنه و لم يعين الأجره انصرفت إلى أجرة المثل فان كان الحج واجبا و لم يوص 
ان يخرج من الثلث و كان الحكم هو الخروج من الأصل فالزيادة عن اجر المثل تضر بالوارث فاختيار الزيادة بيد الورثة فإذا لم 
يكن فيهم قاصر و رضوا بها لم يكن مانع منهاء و اما إذا كان الحج الموصى به مندوبا أو واجبا و اوصى بإخراجه من الثلث 
فالزيادة عن اجره المثل و ان لم تكن إضرارا بالورثة و لكن لما كان المنصرف اليه هو المتعارف فالوصى بمنزلة الوكيل لا بد أن 
يتصرف فى مال الموصى بما فيه غبطه و صلاح له على طبق ما جرت به العاده فليس له ان يزيد عن المتعارف (نعم) إذا كان 
النائب فيه مزية من جهة زياد الاطمئنان به و كانت اجره مثله أزيد من اجره المثل لغيره فلأجل رعاية الغبطه و الصلاح للميت لم 
يبعد جواز اختياره للوصى إذا كان فى الثلث سعة و لم يزاحم غير الحج مما اوصى به الميت (نعم) قد يزاحم حق الورثة إذا لم 
يوص بغير الحج فى ثلثه فإن الزائد من نفقه الحج من الثلث يكون للوارث. 

(الأمر الثانى) إذا كان هناكك من يرضى بأقل من اجر المثل وجب الاقتصار عليه و لا يجوز دفع اجر المثل إذا لم يرض بها 
بعض الورثة فيما يخرج الحج من أصل التركة و كذا فى ما كان الإخراج من الثلث فمقتضى ما ذكرناه فى الأمر الأول هو مراعاة 
الغبطه للموصىء و الانصراف إلى أجرة المثل انما هو لنفى الأزيد لا لنفى الأقل إذا أمكن و قد تعرض المصنف (قده) لهذا لدفع 
الا-عتراض الذى أورده فى المستند على صاحب المدارك؛ حيث قال فى المداركك ان- الواجب العمل بالوصية مع الاحتياط 
للوارث فيكون ما جرت به العادة كالمنطوق به و لو وجد من يأخذ الأقل من اجرةٌ المثل اتفاقا وجب الاقتصار عليه احتياطا 
للوارث (فأورد عليه) فى المستند بقوله و ما فى كلاسم بعضهم من الاستدلال للأنول بأن أجرة المثل كالمنطوق به والحكم 


و حوب 
آملى؛ ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ١‏ جلدء مؤلفء. تهران - ايران» اول» 6 هق 
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الاقتصار على الأقل لو وجد من يأخذه لا يخلو عن تدافع (فأجاب عنه فى المتن) بان المراد من الانصراف إلى أجرة المثل هو 
الانصراف عن الأكثر فقط لا عنه و عن الأقل. 


(الأمر الثالثك) هل يجب الفحص عمن يرضى بالأقل من اجرة المئل إذا احتمل وجوده أو لاء ظاهر ما نقلناه من المدارك عدمه 
حيث قال و لو وجد من يأخذ الأقل من اجرة المثل اتفاقا وجب الاقتصار عليه» و هو الأظهر فإن المتعارف عدم الفحص عن أقل 
من اجرةٌ المثل بمجرد احتمال من يأخذه نعم مع الظن بوجوده و عدم مرجوحية فيه لا يبعد الفحص بمقدار المتعارف و انما قيدنا 
الحكم بعدم مرجوحية فى من يأخذ الأقل لأنه قد يكون أخذه الأقل من أجل عدم الاطمئنان به أو عدم مبالاته بأداء المناسكك 
كما ينبغى كما قد يتفق فى بعض الناس و من هذه الجهة قد يكون الفحص عمن يأخذ الأقل مرجوحا فالأولى هو الرجوع الى ما 
هو المتعارف من بأخل أجرة المثل» .و كذا يجب مراعاة شرق الميت و شائه بحيث لا يكوة استتابة من يأخذ الأقل موتجبا لذل 
الميت فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حياء و سيأتى فى المسألة الاتية التعرض لذلك. 

وجوب المبادرةٌ إلى الاستيجار ما لم ينته الى التهاون فى إنفاذ الوصية» و حينئذ فإذا تبرع المتبرع فى أول عام و اتى بالحج سقط 
سقوط الاستيجار أولك (الحق) انه لا بد من التفصيل فى ذلكك بين ما إذا كان نيه المتبرع هو التبرع عن الميت من غير قصد 
التوفير على - الورثة و بين ما كان نيته التبرع عن الورثة ليرجع إليهم المال (ففى الصورة الاولى)» لا يسقط الاستيجار لجواز نيابة 
أكثر من واحد فى الحج المندوب و لا منافاةً بين تبرع احد بالحج عن الميت و بين العمل بالوصية فإن التبرع لا يوجب سقوط 
موضوع العمل بالوصيهُ فى المندوب كما كان يوجب ذلكك فى الحج الواجب (و فى الصورة الثانية) يكون الأقوى هو سقوط 
العمل بالوصية لكون التبرع قد حصل من المتبرع لأجلهم ففى الحقيقة يكون المتبرع نائبا عن الورثة فى العمل بالوصيةٌ و يكون 
نتيجهُ ذلكك رجوع مقدار نفقهُ الحج من الثلث إلى الورثة» و الله العالم. 

(الأمر الخامس) لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فان كان الحج الموصى واجبا وجب دفع الأزيد من أصل التركةٌ بل هو 
واجب مع عدم الوصية أيضا كما سلفء وان كان مندوبا فكذلكك مع وفاء الثلث به و لا يجب بل لا يجوز الصبر الى العالم 
القابل إذا احتمل ان يوجد من يكتفى بأجرة المثل» و ذلكك لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمه الميت فى الواجب و وجوب 
المبادرة فى العمل بمقتضى الوصية فى المندوبء و لكن وجوب المبادرة فى العمل بالوصيهٌ فى الحج المندوب 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج7١١2‏ ص: 8 

إذا كانت الوصِيه مطلقهُ غير مقيده بسن مخصوصة و لا معجلة محتاج إلى التأمل خصوصا مع العلم بوجود من يرضى بأجرة 
المثل فى المستقبل» فرعايةُ حق الميت قد تقتضى وجوب المبادرة إلى العمل بوصيته و قد يعارض ذلكك حق الورثة كما إذا لم 
يوص فى ثلثه الا بالحج المندوب فإذا بقى من الثلث شىء يرد إلى الورثةُ و حينئذ فلو أخر العمل بالوصيهُ كان فى ذلكك توفيرا" 
عليهم. 

(الأسمر السادس) إذا عين الموصى مقدار الأ-جر فان لم يكن زائدا عن اجرهُ المثل يتعين كما إذا لم يعين أصلا و يخرج من 
الأصل فى الحج الواجب و من الثلث فى المندوبء و ان كان زائدا عن اجره المثل فالزيادة عنها فى الحج الواجب يخرج من 
الثلث كما ان الجميع يخرج منه فى الحج المندوب. 


[مسألة (©) هل الواجب فى تعيين اجره المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة] 


مسأله () هل الواجب فى تعيين اجره المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة أو يلاحظ من يناسب شأن الميت فى شرفه وضعته لا 
يبعد الثانى و الأحوط الأظهر الأول و مثل هذا الكلام أيضا يجرى فى الكفن الخارج من الأصل. 

فى تعبيق الجرة المفل احثمالاتك (منها) ان يكو المراد متها اجرة مكل هذا الشخصن الأجير و مقندان مصارف حجه و ييختلف 
ذلكك باختلاف من ينوب للحج عن الميت, و لا إشكال فى عدم اراده هذا الاحتمال أيضا ليس بمراد قطعا (و منها) ان يكون 
المراد منها ما هو المتعارف فى عدم اراده هذا الاحتمال (و منها) ان يكون المراد بها ما هو المتعارف بحسب شأن الورثة و 
اسرتهم شرفا وضعه و هذا الوجه فى أيضا ليس بمراد قطعا (و منها) ان يكون المراد منها ما هو المتعارف مع التخيير فى مراتبه 
بين الأقل و الأ-كثر (و منها) ملاحظهُ شأن الميت فى شرفه وضعته و استيجار من يناسب شانه و شأن أمثاله (و الألقوى) هو 
الاحتمال الثالث اى الاستيجار بما هو متعارفء و مع الاختلا.ف يكتفى بالأقل اجره إلا إذا كان فى ذلك هتكا لحرمة الميت 
بحيث يحصل القطع بعدم ارادته من الوصية بالحج؛ و قد ذكرنا فى المسأله العشرين من مسائل الكفن ان الكفن و نحوه مما 
يخرج من أصل التركة إذا كان الاقتصار على الأقل هتكا للميت فيمكن ان يقال بوجوب الزائد على كبار الورثة من حقهم و 
لكن الكلام هناكك فى صورة عدم الوصية» و فى المقام فى صورةٌ الوصية و إخراجها. من الثلث ينبغى عدم التشكيكك فى لزوم 
مراعاء شرف الميت بمعنى ان لا يكون الأقل موجبا لهتكك الميت فان الثلث حق له و حرمه المسلم ميتا كحرمته حيا كما ورد فى 
الخبر. 


[مسألة (4) لو اوصى بالحج و عين المرةُ أو التكرار بعدد معين تعين] 


مسألة (5) لو اوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معين تعين, و ان لم يعين كففى حج واحد الا ان يعلم انه أراد التكرار و 
عليه يحمل ما فى الاخبار من انه يحج عنه ما دام له مال كما فى خبرين أو ما بقى من ثلثه شىء كما فى ثالث بعد حمل الأولين 
على الأخير من اراده الثلث 
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من لفظ المال فما عن الشيخ و جماعه من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف مع انه يمككن ان يكون المراد من الأخير انه 
يجب الحج ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شىء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر و على فرض ظهورها فى إرادةٌ التكرار و لو مع 
عدم العلم بإرادته لا بد من طرحها لإعراض المشهور عنها فلا ينبغى الإشكال فى كفايهُ حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار 
نعم إذا اوصى بإخراج الثلث و لم يذكر الا الحج يمكن ان يقال بوجوب صرف تمامه فى الحج كما لو لم يذكر الا المظالم أو 
إلا الزكاة أو إلا الخمس و لو اوصى ان يحج عنه مكررا كفى مرتان لصدق التكرار معه. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) الحكم فى صورة تعيين المرةٌ أو التكرار واضح. و اما فى صورة عدم التعيين فان لم يف المال الا 
لمرة واحدة فالأ-مر أيضا واضح. و ان و فى المال الذى عينه للحج لأكثر من مره فالمشهور الاكتفاء بالمرة إلا إذا علم انه أراد 
التكرار خلافا لما عن الشيخ و جماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا مستدلين بالأخبار التى أشار إليها فى المتن كخبر 
محمد بن الحسن الأشعرى المروى فى التهذيب قال قلت لأبى الحسن عليه السلام جعلت فداكك إنى سئلت أصحابنا عما أريد أن 
اسئلك عنه فلم أجد عندهم جوابا و قد اضطررت الى مسئلتكك و ان سعد بن سعد اوصى الى فاوصى فى وصيته حجوا عنى؛ 
مبهما و لم يفسر فكيف اصنعء قال عليه السلام يأتى جوابى فى كتابك فكتب لى يحج عنه ما دام له مال يحمله (و خبر محمد 
بن الحسين) المروى فى التهذيب أيضا قال قلب لأبى جعفر جعلت فداكك قد اضطررت الى مسثلتككء» فقال هات» فقلت سعد بن 


سعد اوصى حجوا عنىء مبهما و لم يسم شيئا و لا ندرى كيف ذلك قال عليه السلام يحج عنه ما دام له مال (و خبر محمد بن 
الحسين بن خالد) قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اوصى ان يحج عنه مبهماء فقال يحج عنه ما بقى من ثلثه شىء 
(أقول) هكذا نقلنا هذه الأحاديث من الجواهر و لكن فى النسخةٌ التى عندنا من الوسائل روى الخبرين الأولين عن ابى جعفر عليه 
السلام و الظاهر بقرينة الراوى كونه أبا جعفر الجواد عليه السلام؛» و فى الوسائل ذكر الراوى فى كليهما محمد بن الحسن و 
الظاهر آنه الأشعري :و ان السوال والخدى كذا السائل بو المسكر ل غته 

(و كيف كان) فالأقوى ما عليه المشهور من كفايةٌ الم و ذلك لحمل هذه الاخبار على ما إذا علم من الموصى إرادة التكرار أو 
ان الامام عليه السلام قد كان عرف ان سعد بن سعد هكذا كانت وصيته و كان قد اعطى الوصى مالا و اوصى بالحج من ذلك 
المال و لم يذكر غير الحج و كان المال أزيد من نفقهُ مره واحده من الحج فأمره عليه السلام بالحج مكررا ما دام المال باقيا ثم 
ان قوله عليه السلام ما دام له مال مجمل لاحتمال ان يكون المراد من المال ما أعطاه الموصى للوصى ليحج به و هو ثلث ماله أو 
انقص منه و بهذا يرتفع ما يتراءى من التنافى بين الخبرين و 
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بين الخبر الثالث» و ما ذكرناه خير من حمل الخبرين على ارادة التكرار إذا المفروض فرض- السائل إبهام الوصيهٌ فكيف يقال 
انهما محمولان على صورة إرادة التكرار فلا بد من القول بان الامام عليه السلام هكذا عرف من وصيهُ سعد بن سعد الذى هو 
من أجلاء الأشعريين من أصحابهم عليهم السلام فعرف عليه السلام من وصيته انه اوصى بأن يحج عنه حتى لا يبقى من المال 
شىء (و أبعد من الحمل على اراده التكرار) ما عن كشف اللثام من ان المراد الحج عن الموصى مره واحدةٌ من باقى الثلث بعد 
صرفه فى أمور أخر غير الحج إذ لم يفرض فى السؤال أنه اوصى بأمور أخر غير الحج و انه اوصى بصرف المال أولا فى تلكك 
الأمور و صرف ما بقى منه فى الحج (الأمر الثانى) إذا اوصى بإخراج ثلثه و لم يذكر له مصرفا الا الحج بان قال حجوا عنى؛ قال 
فى الجواهر قد يدعى ظهوره فى إرادة الوصية بالثلث و صرفه بتمامه فى الحج و ان لم يوص بالثلث بغير اللفظ المزبور (انتهى) و 
قد أخذ المصنف (قده) و قال إذا اوصى بإخراج الثلث و لم يذكر له مصرفا سوى الحج يمكن ان يقال بصرفه بتمامه فى الحج 
مكررا الى ان يتم كما لو لم يذكر لثلثه مصرفا الا المظالم أو الزكاه أو الخمس فيصرف ثلئه» بتمامه فيه» و ذلكك لظهور الوصية 
بإخراج الثلث مع عدم ذكر مصرف له الا ما ذكر فى ان مراد الموصى صرف جميع ثلثه فيه (الأمر الثالث) لو اوصى ان يحج منه 
مكررا و لم يعين عدده يكفى مرتان لصدق التكرار معه» و هذا ظاهر. 


[مسألة (2) لو اوصى بصرف مقدار معين فى الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا] 


مسألة (8) لو اوصى بصرف مقدار معين فى الحج سنين معينة و عين لكل سنة مقدارا معينا و اتفق عدم كفايه ذلكك المقدار لكل 
سنةُ صرف نصيب ستتين فى سنة أو ثلاث سنين مثلاء و هكذاء لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها فى غير مجعولات الشارع» بل 
لان الظاهر من حال الموصى إراده صرف ذلك المقدار فى الحج و كون تعبين مقدار كل سنه بتخيل كفايته و يدل عليه أيضا 
خبر على بن محمد الحضينى و خبر إبراهيم بن مهزيار ففى الأول تجعل حجتين فى حجه و فى الثانى تجعل ثلاث حجج فى 
حجتين و كلاهما من باب المثال كما لا يخفى هذا و لو فضل من السنين فضله لا تفى بحجة فهل ترجع ميراثا اوفى وجوه البر أو 
تزداد على اجره بعض السنين (وجوه) و لو كان الموصى به الحج من البلد و دار الأمر بين جعل اجر سنتين مثلا لسنه و بين 
الاستيجار بذلكك المقدار من الميقات لكل سنةُ ففى تعين الأول أو الثانى وجهان ولا يبعد التخبير بل أولوية الثانى الا ان مقتضى 


إطلاق الخبرين الأول» هذا كله إذا لم يعلم من الموصى إرادة الحج بذلكك المقدار على وجه التقييد و الا فتبطل الوصية إذا لم 
يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت الوصية مقيدةٌ بسنةُ معينة. 

فى هذه المسألة أمور (الأسول) المعروف بينهم انه إذا اوصى ان يحج عنه فى كل سنه و عين لكل سنه قدرا معينا اما مفصلا 
كعشرين أو مجملا كإجارة دار أو دكان مثلا فقصر ما عينه لكل سنه عن اجره الحج جمع نصيب سنتين و استوجر لسنه و لو قصر 
نصيب سنتين عن ذلكك 
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أيضا أضيف إليه من نصيب السنة الثالثة» و هكذا (و فى المداركك) ان هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب (و فى الجواهر) 
بلا خلاف أجده فيه (و يستدل لذلك) مضافا الى الإجماع بخبر إبراهيم بن مهزيار قال كتبت الى ابى محمد (يعنى العسكرى) 
عليه السلام ان مولاكك على- بن مهزيار اوصى ان يحج عنه من ضيعه صير ربعها لكك فى كل سن حجة بعشرين دينارا و انه منذ 
انقطع طريق البصرة تضاعف المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا و كذلك اوصى عده من مواليك فى حجهم؛ 
فكتب عليه السلام تجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله تعالى (و خبر أخر لإ-براهيم بن مهزيار) قال كتب على بن محمد 
الحضينى إلى العسكرى عليه السلام ان ابن عمى اوصى ان يحج عنه بخمسةٌ عشر دينارا فى كل سنه فليس يكفىء فما تأمرنى فى 
ذلك فكتب تجعل حجتين حجة ان الله تعالى عالم بذلكك. 

وأورد فى المدارك على الاستدلال بالخبرين بضعف السند, و لعل نظره فى ذلكك الى ما فى سندهما فى الكافى حيث انه 
رواهما عن محمد بن يحيى عمن حدثه عن إبراهيم بن مهزيار فالخبر بهذا السند كالمرسل و لكن رواهما الصدوق و الشيخ عن 
محمد بن على بن محبوب عن إبراهيم و طريقهما الى ابن محبوب صحيح يدخل الخبر بهذا فى الصحاح, مع ان ضعف السند لا 
يمنع عن الحجيه إذا عمل الأصحاب بالحديث, و قد اعترف صاحب المدارك بكون الحكم مقطوعا به عند الأصحاب و ليس 
لهم مستند الا الخبران. 

قال المجلسى (قده) فى مرآت العقول فى شرح الحديثين ان الظاهر من الخبرين ان اجره الحج و نفقته فى ذلكك الزمان كان 
ثلاثين دينارا فأمر الإمام عليه السلام فى مكاتبة الحضينى بجعل حجتين حجه حيث كان المال المعين فى الوصيةُ فى كل سنة 
خمسة عشر و فى مكاتبة إبراهيم أمر بجعل ثلاث حجج حجتين حيث كان المال الموصى به عشرين دينارا فنصيب كل سنه مع 
نصف نصيب السنة الأخرى يبلغ ثلاثين (انتهى) و بهذا يعلم ان جواب الامام عليه السلام و تعيين كيفية تقسيم المال كان من 
باب المثال و الغرض هو العمل بالوصية بالقدر الممكن. 

واستدل للحكم المذكور فى الرياض بقاعدة الميسور (و أورد عليه فى المتن) بعدم جريان القاعدة فى غير مجعولات الشارع و 
لم يبين وجهه (و وجهه فى المستمسكك) بان مفاد القاعده هو كون الطلب بنحو تعدد المطلوب و ذلك انما يصح بالنسبة إلى 
الطاب الشرعى الذى يمكن فيه الكشف عن ذلك الذى هو خلاف التقيبد اما الطاب الصادر من غير الشارع فلا يمكن فيه 
الكشف المذكور وجوب العمل بالوصية وان كان شرعيا لكنه يتوقف على صدق الوصية على البعض فإذا فرض انتفائه لانتفاء 
القيد انتفى صدق الميسور ضرورة انه لا يصدق مع انتفاء الوصية (انتهى). 

(أقول) المفهوم من هذا البيان انه إذا ثبت ان أخذ القيد فى الكلام كان على نحو 
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تعدد المطلوب فلا مانع من التمسكك بقاعدة الميسورء و نقول ان المعلوم من مورد الرد آيتين ان الوصية كانت على نحو تعدد 
المطلوب و ان الموصى إنما عين المقدار لكل سنةُ لاعتقاده كون نفقهُ الحج ذلك لا ارتباطيه الحج فى كل سنه مع الأخر بحيث 


إذا لم يمكن الحج فى سنه لا يكون الحج فى بقيهُ السنين مقصودا للموصىء فثبوت تعدد المطلوب فى غير المجعولات الشرعية 
ليس مما لا طريق إليه أصلاء فليس هناكك كلام فى انه ان فهم الوصى من الوصية وحده المطلوب تسقط الوصية و لكن المفهوم 
غالبا" من أمثال هذه الوصيةٌ تعدد المطلوب فمرجع التمسكك بقاعدة الميسور هنا و بالخبرين الى شىء واحدء و تكون نتيجة 
ذلك كله صحة الحكم المذكور (الأمر الثانى) لو فضل من السنين فضله لا تفى بحجه فيما إذا كانت السنين محصورة كعشر 
سنين فهل ترجع ميراثا أو يصرف فى وجوه البر أو تزاد على اجره بعض السنين (وجوه) المحكى عن كشف اللثام الترديد بين 
الأولين و هما رجوعها ميراثا أو صرفه فى وجوه البر. و زاد فى الجواهر الوجه الأخر و قال قد يقال بوجوب دفعها اجره فى بعض 
السنين و ان زادت عن اجره المثل فلا فضله حينئذ (انتهى) و الأقوى هو التفصيل بين ما فهم من الوصية تعدد المطلوب أو وحدته 
فمع إحراز تعدد المطلوب يصرف فى وجوه البر» و مع وحدته أو عدم إحراز شىء من التعدد و الوحدةٌ يرجع ميراثا للقطع بعدم 
الوصية مع إحراز وحده المطلوب و الشكك فى تحقق الوصية بالنسبة الى ما زاد عن نفقةُ السنين فى صورة الشكك, و يكفى فى 
رجوعه ميرانا الفكك فى يفيه الوضة: 

(الأمر الثالث) لو اوصى بالحج من البلد و دار الأمر بين جعل اجره سنتين مثلا لسنه و بين الاستيجار بذلكك المقدار من الميقات 
فى كل سنة فالأمر يدور بين الحج فى كل سنه و بين- السير من البلد و الحج فى بعض السنينء و الأول أعنى الحج فى كل سنه 
هو المتعين لكونه أهم و أكثر ثوابا و أدوم؛ لكن مقتضى إطلاق الخبرين المتقدمين هو الثانى أى جعل اجره سنتين مثلا لسنه و 
الحج من البلد» و فى كشف اللثام اختار الاستنابة فى كل سنه من الميقات و حمل خبر ابن مهزيار على عدم إمكان الاستيجار من 
الميقات (و قال فى الجواهر) و لا داعى الى هذا الاجتهاد فى مقابل النص المعمول به بين الأصحاب مع انه تبديل للوصية أيضا 
حيث انها وقعت على الحج من غير الميقات» و المحافظة على كونه فى كل سنه و ان خالف فى انها من البلد ليس بأولى من 
المحافظة على الأ-خير (و هو الحج من البلد وان خالف كونه فى كل سنه) بل هو اولى بعد ظهور النص و الفتوى فى ذلكك 
(انتهى كلام الجواهر). 

(أقول) مع صرف النظر عن خبر إبراهيم و مكاتبه الحضينى يكون الاولى صرف المقدار- المعين فى الحج من الميقات فى كل 
سنه لا التخيير بينهما و لا الترديد فى أولوية الحج فى كل سنه من الميقات» لكن ظهور خبر إبراهيم و إطلاق مكاتبة الحضينى و 
قيام العمل بهما صار موجبا لتعين الحج بالمقدار المعين فى سنتين أو أزيد مره واحدة» و لا غرو فى ذلكك بعد تطابق النص 
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و الفتوى عليه و الله العالم. 

(الأمر الرابع) مقتضى ما تقدم فى الأمر المتقدم هو صرف نصيب ستتين فى سنه أو ثلاث سنين فى سنتين و هكذاء فيما إذا علم 
من الوصيهٌ تعدد المطلوب و اما إذا لم يعلم منه ذلكك سواء علم منه اراده الحج بذلك المقدار فى كل سنه على وجه التقييد أو 
لم يعلم ذلكك أيضا الا انه مع العلم بإرادته ذلكك لانتفاء الوصيه فى العمل به قطعا و مع عدم العلم به لانتفائها ظاهرا و لزوم 
الاقتصار على المتيقن و هو صوره العلم بإرادة تعدد المطلوب؛ لكن المصنف (قده) قال هذا إذا لم يعلم من الموصى إرادةُ الحج 
بذلك المقدار على وجه التقيبد و الا فتبطل الوصيةٌ (إلخ) و ظاهره إلحاق صورة الشكك بصورة العلم بتعدد المطلوب و لعله من 
أجل التمسكك بإطلاق الخبرين و قد أشرنا فى الأمر المتقدم ان الظاهر منهما صوره تعدد المطلوب. و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة (/1) إذا اوصى بالحج و عين الأجرهٌ فى مقدار] 


مسألة (0) إذا اوصى بالحج و عين الأ-جرة فى مقدار فان كان الحج واجبا و لم يزد المقدار عن اجره المثل أو زاد و خرجت 
الزيادة من الثلث تعين» و ان زاد و لم تخرج الزياده من الثلث بطلت الوصيه و يرجع الى أجرة المثل» وان كان الحج مندوبا 
فكذلكك تعين أيضا مع وفاء الثلث بذلكك المقدار و الا فبقدر وفاء الثلث مع عدم كون التعيين على وجه التقييد وان لم يف 
الثلث بالحج أو كان التعيين على وجه التقييد بطلت الوصية و سقط وجوب الحج. 

إذا اوصى بالحج و عين الأجرة فى مقدار فلا يخلو اما ان يكون الحج الموصى به واجبا أو يكون مندوبا فان كان واجبا و لم يزد 
المقدار عن اجره المثل تعين فيكون كما لم يوص بالحج أو لم يعين المقدار حيث انه مع عدم الوصِية رأسا أو الوصيةُ مع عدم 
التعيين يجب الإدخراج بقدر اجره المثل من الأصل كما تقدم, وان زاد المقدار المعين عن اجر المثل و و فى الثلث بإخراج 
الزيادة منه و لم يكن فى الأخذ منه مزاحم من مصارف أخر للثلث أخذت الزيادة من الثلث فان تعيين المقدار إذا زاد عن اجره 
المثل وصيه لا بد من العمل بها و ليس لها مخرج الا الثلث و هذا مراد المصنف (قده) من قوله (و خرجت الزيادة من الثلث) و 
ان لم يف الثلث بإخراج الزيادة منه أو كان هناك مصارف اخرى للثلث أهم من أخذه هذه الزيادهٌ منه فيكون تعيين الزيادة 
ساقطا من الوصيه و هو المراد من قوله فى المتن (بطلت الوصية) أى بطلت الوصيهٌ بتعيين المقدار و كان الحكم كما لم يوص 
أصلا فى خروج الحج بأجرة المثل من الأصل هذا إذا كان الحج واجبا على الموصىء و اما لو كان الحج الموصى به مندوبا فمع 
وفاء الثلث بالمقدار المعين يؤخذ المقدار جميعا من الثلث و مع عدم وفائه إلا بمقدار اجره المثل أو أقل منه أو أكثر أخذ من 
الثلث إذا- كان المفهوم من الوصية بتعيين المقدار انه على نحو تعدد المطلوب كما هو الغالب و هو المتفاهم مع الإطلاق» و ان 
كان المفهوم من الوصيةٌ هو التقييد بذلكك المقدار المعين و انه إذا لم يمكن الحج بذلك المقدار فلا وصية له بالحج أصلا 
سقطت الوصية و يكون الحال كما إذا لم يف الثلث 
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بالحج رأسا فى سقوط الوصية. 


[مسألة (8) إذا اوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل] 


مسألة (8) إذا اوصى بالحج و عين أجيرا معينا تعين استيجاره بأجرة المثل و ان لم يقبل إلا بالأزيد فإن خرجت الزيادة من الثلث 
تعين أيضا و الا بطلت الوصيه و استوجر غيره بأجرهُ المثل فى الواجب مطلقا و كذا فى المندوب إذا و فى به الثلث و لم يكن 
على وجه التقييد و كذا إذا لم يقبل أصلا. 

إذا اوصى بالحج و عين أجيرا معينا فالكلام يقع تار فى وظيفة الوصى و اخرى فى وظيفةٌ من عينه أجيرا له (اما الأول) فاما ان 
يكون الحج الموصى به واجبا أو يكون مندوبا اما فى الحج الواجب فاما ان لا يعين مقدارا لحجة أو يعين» فمع عدم التعيين يتعين 
استيجاره بأجرة المثل فان قبل الموصى له بها فهوء و ان لم يقبل إلا بالأزيد فإن وفى الثلث بالزيادة و لم يكن مزاحم فى إخراجها 
منه تعين استيجار من عينه الوصىء و مع عدم وفاء الثلث بذلكك أو وجود مصارف اخرى أهم فى الثلث استوجر غيره بأجرة المثل 
لكون الحج واجبا لا يمكن تركه فيخرج ذلكك من أصل التركة و يكون الحكم كما لو لم يوص رأسا ولا فرق فى ذلكك بين 
كون تعيين الأجير المعين على نحو تعدد المطلوب أو على نحو التقييد (و اما مع تعيين المقدار) فيكون حكمه حكم ما تقدم فى 
المسألة السابقة» هذا فى الحج الواجب (و اما فى الحج المندوب) فمع قبول الموصى له بأجرة المثل فيما لم يعين الأجرة أو قبوله 
ما عينه فى صورة تعيينها و وفاء الثلث بالأجرة فهوء و مع عدم قبوله إلا بالأزيد من اجرة المثل و وفاء الثلث بالزيادة يجب إخراج 


الزيادة أيضا من الثلث مع وفائه به فى صورةٌ عدم تعيين الموصى للأجرة» و يكون حكمه حكم ما تقدم فى المسألة المتقدمة فى 
صورة تعبيينها و يجب استيجار غيره بأجرة المثل ان وفى الثلث به و لم يكن على وجه التقييد كما انه يجب استيجاره بها ان لم 
يقبل ما عينه الموصى للإتيان بالحج أصلاء هذا تمام الكلام فى المقام الأول أعنى وظيفة الوصى. 

(أما المقام الثانى) أعنى وظيفة من عينه للحج عنه فهل يجب عليه قبول الوصية أولا (و الحق) هو الوجوب فيما إذا لم يطلع عليه 
الا بعد موت الموصىء و جواز رده إذا اطلع عليه قبل موته» وقد ذكرنا وجهه فى المسألة السابعة من فصل مراتب الأولياء من 
أحكام الأموات من كتاب الطهارة. 


[مسألة (9) إذا عين للحج أجرة لا برغب فيها احد] 


مسألة (4) إذا عين للحج أجرة لا يرغب فيها احد و كان الحج مستحبا بطلت الوصية إذا لم يرج وجود راغب فيها و حينئذ فهل 
ترجع ميراثا أو تصرف فى وجوه البر أو يفصل بين ما إذا كان كذ لكك من الأول فترجع ميراثا أو كان الراغب موجود اثم طرء 
العذر (وجوه) و الأقوى هو الصرف فى وجوه البرء لا لقاعدةٌ الميسور بدعوى ان الفصل إذا تعذر يبقى الجنس لأنها قاعدةٌ شرعية 
وانما تجرى فى الأحكام الشرعية المجعولة للشارع و لا مسرح لها فى مجعولات 
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الناس كما أشرنا إليه سابقا مع ان الجنس لا يعد ميسورا للنوع فمحلها المركبات الخارجية إذا تعذر بعض اجزائها و لو كانت 
ارتباطية» بل لان الظاهر من حال الموصى فى أمثال المقام ارادة عمل ينفعه و انما عين عملا خاصا لكونه أنفع فى نظره من غيره 
فيكون تعيينه لمثل الحج على وجه تعدد المطلوب و ان لم يكن متذكرا لذلكك حين الوصيه نعم لو علم فى مقام كونه على وجه 
التقييد فى عالم اللب أيضا يكون الحكم فيه الرجوع الى الورثة و لا- فرق فى الصورتين بين كون التعذر طارئا أو من الأول و 
يؤيد ما ذكرنا ما ورد من الاخبار فى نظائر المقام بل يدل عليه خبر على بن سويد عن الصادق عليه السلام قال قلت مات رجل 
فاوصى بتركته ان أحج بها عنه فنطرت فى ذلكك فلم يكف للحج فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بهاء فقال عليه 
السلام ما صنعت قلت تصدقت بهاء فقال عليه السلام ضمنت إلا ان لا تكون تبلغ ان يحج بها من مكة فإن كانت تبلغ ان يحج بها 
من مكة فأنت ضامن.ء و يظهر مما ذكرنا حال سائر الموارد التى تبطل الوصية لجهةٌ من الجهاتء هذا فى غير ما إذا اوصى بالثلث 
وعين له مصارف و تعذر بعضها و اما فيه فالأمر أوضح لأنه بتعيينه الثلث لنفسه أخرجه من ملكك الوارث بذلكك فلا يعود إليه. 
إذا اوصى بالحج و عين له اجره لا يرغب فيها احد بطلت الوصيه بها لتعذر العمل بها بعد فرض فقد الراغب فيها فان كان الحج 
الموصى به واجبا وجب إخراجه من صلب تركته بأجرةٌ المثل و ان كان مستحبا فمع رجاء وجود راغب فيها ينتظر إذا لم يعين 
زمانا له كسنة معينة على وجه التقييد و مع تعيين الزمان له أو عدم رجاء وجود الراغب ففى وجوب صرفه فى وجوه البر أو عوده 
ميراثا مطلقا أو التفصيل بين ما إذا طرء التعذر عليه أو كان متعذرا من أول الأمر بصرفه فى وجوه البر فى الأول و عوده ميراثا فى 
الأمخير (وجوه و أقوال) المنسوب الى المشهور هو الأول و اختاره فى الشرائع؛ قال و ان قصر عن الحج حتى لا يرغب فيه أجير 
صرف فى وجوه البر و قيل يعود ميراثا (انتهى) و عن الشيخ فى أجوبة المسائل الحائريات على ما نسب إليه فى الحدائق عوده 
ميراثا و قربه فى المدارك. قال و لعل الحكم بعوده ميراثا مطلقا أقرب (و المحكى عن المحقق الثانى) هو التفصيل المذكور و 
استوجهه الشهيد الثانى فى المسالكك. 

و استدل للاول بوجوه (منها) قاعدة الميسورء و تقريبها فى المقام ان يقال ان الموصى بإنشائه الوصية عين مقدارا من ماله 


للصرف فى وجه خاص من وجوه البر و هو الحج فإذا تعذر صرفه فيه وجب صرفه فى وجه أخر من وجوهه لأنه إذا تعذر النوع 
بتعذر فصله وجب الإتيان بنوع أخر من ذلكك الجنس لان ذلكك يعد ميسورا لذلكك النوع المعسور (و أورد على الاستدلال بها) 
بان مورد القاعدة يختص بالأحكام الشرعيةٌ المجعولة للشارع و لا مسرح لها فى مجعولاءت الناس مضافا الى ان محلها فى 
المركبات من الاجزاء الخارجية مثل الصلاهُ و نحوها و تركيب الجنس و الفصل ليس من التركيب من الاجزاء الخارجية لاتحاد 
الجنس و الفصل فى الوجود الخارجى 
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مع ان وجود الجنس فى ضمن فصل خاص غير وجوده فى ضمن فصل أخر فالجنس فى ضمن كل نوع غير الجنس فى ضمن 
نوع من حيث الوجود الخارجى على ما فصل فى علم المعقول (و كيف كان) لا يعد الجنس عرفا ميسورا للنوع» هذا توضيح ما 
أفاده فى المتن. 

(أقول) اما القول باختصاص قاعدة الميسور بالأحكام و المجعولات الشرعية دون مجعولات الناس فقد تقدم فى الأمر الثانى من 
المسألة السادسة من هذا الفصل بعض الوجه فى ذلكك مع تزييفه و نزيد هيهنا ان نظر المصنف (قده) يمكن ان يكون الى ان 
قاعدة الميسور كقاعدة نفى الضرر و الحرج حاكمه على الأحكام الأولية المجعولة للشارع ابتداء لا احكامه التابعة لمثل النذر و 
الوصيه فالقاعدة ناظرة إلى تلكك الأحكام الأولية كوجوب الصلاء و وجوب الطهارة لها لا لمثل وجوب الوفاء بالنذر أو وجوب 
العمل بالوصية و ان شئت قلت ان القدر المتيقن من أدله قاعدةُ الميسور هو النظر إلى أحكام الشارع نفسه لا إلى أحكام الناس 
فيما ينهم (و لكن الإنصاف) ان هذا الوجه أبضا ليس بوجيه فان من الواضح أن كثيرا من أوامر الشارع انما ورد على ميجعولات 
الناس و اوامرهم بعضهم مع بعض و لا وجه لاختصاص قاعدةٌ الميسور بغير تلكك الأوامر فالأمر بطاعة الوالدين أو طاعة 
المملوك لمولاه من الأوامر الشرعية فإذا فرض عدم إمكان طاعة الوالد فى جميع أوامره فبقاعدة الميسور يثبت عدم سقوط 
الميسور من أوامره و كذا قاعدة نفى الضرر و الحرج (و كيف كان) فلم يعرف وجه وجيه لما فصله الماتن (قده) من الفرق فى 
جريان القاعدة بين مجعولاءت الشارع و بين مجعولاءت الناس إذا استتبعت مجعولات الناس للأحكام الشرعية كوجوب الوفاء 
بالنذر و وجوب العمل بالوصية و وجوب طاعة الوالد أو المولى؛ فقوله صلى الله عليه و آله إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم يشمل امره بطاعة الولد للوالد أو الزوجة لزوجها فيجب الطاعة فيما استطاع منه و لا يسقط ميسوره بمعسوره. 

واما حديث التركيب الخارجى و التركيب الاتحادى كالجنس و الفصل فليس امرا عرفيا كليا يمكن ان يجعل أساسا لصدق 
الميسور و المعسور بل الأمر راجع الى نظر العرف (و الانصاف) إبهام ذلك فى مثل المقام فان صرف المال فى مطلق البر لا يعد 
عند العرف ميسور الصرفة فى الحج بل- يراه العرف امرا مباينا لمورد الوصيه فلا بد فى إثبات ذلكك من وجه أخر غير قاعدة 
الميسور (و منها) ما استدل به فى المتن من ظهور حال الموصى فى أمثال هذه الوصايا الى عمل ينفعه و انه انما عين عملا خاصا 
لكونه فى نظره انفع فيكون تعيينه من قبيل تعدد المطلوب فإذا تعذرت الخصوصية لم يوجب ذلك سقوط ما يمكن مما يرجع 
نفعه الى الموصى (و هذا الوجه) مع إحراز نظر الموصى الى ذلكك صحيح لا بأس به انما الكلام فى إحراز ذلكك فإن انظار الناس 
فى وصاياهم مختلفة غير - منضبطة تحت ضابط واحدء فإذا احتمل ان نظر الموصى فى الوصية بالحج كان على وجه التقيبد 
مجال للتمسكك بهذا الوجه. على ان ذلكك هو عبارة أخرى عن التمسكك بقاعدة الميسور فى 
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مجعولات غير الشارع. 

(و منها) الأخبار الواردة فى المقام مما يمكن الاستدلال به كخبر على بن سويد المشار إليه فى المتن و هو المروى فى الكتب 


الأربعة قال اوصى الى رجل بتركته و أمرنى أن أحج بها عنه فنظرت فى ذلكك فإذا شىء يسير لا يكفى للحج فسئلت أبا حنيفة و 
فقهاء الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن فى الطواف فسئلته و قلت ان رجلا من مواليكم من أهل 
الكوفة مات و اوصى بتركته الى و أمرنى أن أحج بها عنه فنظرت فلم تكف فى الحج فسئلت من قبلنا من الفقهاء فقالوا تصدق 
بها تتصدقت بها فما تقول فقال لى هذا جعفر بن محمد فى الحجر فاته و اسئله» قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام 
تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت الى فقال ما حاجتكك فقلت جعلت فداكك انى رجل من أهل الكوفة من 
مواليكم» فقال دع ذا عنكك» حاجتكك, قلت رجل مات فاوصى بتركته ان أحج بها عنه فنظرت فى ذلكك فلم يكف للحج فسئلت 
من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بهاء فقال عليه السلام ما صنعتء قلت تصدقت بهاء فقال ضمنت الا ان لا تكون تبلغ ان تحج 
بها من مكة فإن كان تبلغ لان يحج بها من مكة فليس عليكك ضمان و ان كان تبلغ ان يحج بها من مكة فأنت ضامن. 

و دلالة هذا الخبر على لزوم صرف المال الموصى به فى الحج البلدى واضحة و كذا دلالته على صرفه فى الصدقة إذا لم يمكن 
الحج به حتى من الميقات» و هذا الخبر كاف فى الحكم بما عليه المشهور من الصرف فى وجوه البر و عدم رجوعه ميراثا (و 
خبر محمد بن ريان) المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب قال كتبت الى ابى الحسن عليه السلام (يعنى الهادى) اسئله عن 
إنسان أوصى بوصيه فلم يحفظ الوصى إلا بابا واحدا منها كيف يصنع فى الباقى» فوقع عليه- السلام الأبواب الباقية فى البر (و 
خبر على بن أبى حمزة) قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد 
بذلكء قال يشترى من- الناس فيعتق» و فى خبر أخر: فليشتروا من عرض الناس (اى من عامتهم) ما لم يكن ناصبيا (و خبره 
الأخر) المروى فى الكافى قال سئلت عبدا صالحا" (يعنى الكاظم عليه السلام) عن رجل هلكك فاوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين 
دينارا فلم يوجد له بالذى سماه. قال عليه السلام ما ارى لهم ان يزيدوا على الذى سمىء قلت فان لم يجدواء قال فليشتروا من 
عرض الناس ما لم يكن ناصبيا (و خبر سماعة) المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام عن رجل اوصى ان يعتق 
نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشترى الوصى نسمة بأقل من خمسمائة درهم و فضالت فضله فما ترىء قال عليه السلام يدفع 
الفضلة إلى النسمة من قبل ان يعتق ثم يعتق عن الميت (و خبر ياسين الضرير) المروى فى الكافى و التهذيب عن الباقر عليه 
السلام و فيه ان رجلا أوصى بألف درهم للكعبة فسئل أبا جعفر عليه السلام؛ فقال: ان الكعبة غنيةُ عن هذاء انظر من أم هذا 
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البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته و عجز ان يرجع الى أهله فادفعها إلى هؤلاء. 

والى هذه الاخبار أشار المصنف (قده) بقوله و يؤيد ما ذكرناه ما ورد من الاخبار فى نظائر المقام» و لعل المتتبع يطلع على غير 
ما عثرنا عليه» و الله الموفق للصواب (و يظهر منها) حكم المقام اعنى ما إذا عين اجره للحج المندوب لا يرغب فيها احد و حكم 
سائر الموارد التى تبطل الوصية لجهة من الجهات (و بذلك ظهر) عدم صحة القول برجوعه ميراثا و لا التفصيل المحكى عن 
المحقق الثانى, فإنه إذا علم تعدد المطلوب من الوصيةٌ فلا فرق بين ما كان التعذر حاصلا من الأول أو طاريا بعد ذلكك و كذا إذا 
كان مستند الحكم الأخبار المذكورة فإن كثيرا من مواردها هو التعذر الحاصل من الأول و قد حكم فيها بالصرف فى وجوه البر 
و عدم رجوعه ميراثا (قتحصل من جميع ما ذكرنا) انه إذا علم من الوصية انها على نحو تعدد المطلوب فالحكم هو الصرف فى 
وجوه البر بمقتضى القاعدة و إذا شكك فى ذلكك و احتمل انه على نحو التقييد و وحده المطلوب فالحكم أيضا كذلك بمقتضى 
الأخبار المذكورة (نعم) لو كان المعلوم فى الوصيةٌ انه على نحو وحده المطلوب بتصريح من الوصى فى ذلك فلا بأس بالقول 
بالرجوع ميراثاء و لكن الفرض شاذ نادر و الغالب هو العلم بتعدد المطلوب أو صورة الشكك. و الله الهادى, هذا فيما إذا لم يوص 
بالثلث و عين له مصارف و تعذر بعضها و اما إذا اوصى بالثلث فالأمر أظهر لأن ظهور تعيين الثلث و تعيين المصرف له فى تعدد 


المطلوب أظهر. 
[مسألة )1١(‏ إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه بان يحج عنه بعد موته صح] 


مسألة )٠١(‏ إذا صالحه داره مثلا و شرط عليه بان يحج عنه بعد موته صح و لزم و خرج من أصل التركة و ان كان الحج ندبيا و 
لا يلحقه حكم الوصيهُ و يظهر من المحقق القمى (قده) فى نظير المقام اجراء حكم الوصية عليه بدعوى انه بهذا الشرط ملكك 
عليه الحج و هو عمل له اجره فيحسب مقدار اجره المثل لهذا العمل فان كانت زائدة عن الثلث توقف على إمضاء الورثة (و فيه) 
انه لم يملك عليه الحج مطلقا فى ذمته ثم اوصى ان يجعله عنه بل انما ملكك بالشرط الحج عنه و هذا ليس ما لا تملكه الورثة 
فليس تمليكا و وصيه و انما هو تمليك على نحو خاص لا ينتقل إلى الورثة؛ و كذا الحال إذا ملكه داره بمائة تومان مثلا بشرط 
ان يصرفها فى الحج عنه أو عن غيره أو ملكه إياها بشرط ان يبيعها و يصرف فى الحج أو نحوه فجميع ذلكك لازم من الأصل و 
ان كان الفعل المشروط ندبيا نعم له الخيار عند تخلف الشرط و هذا ينتقل الى الوارث بمعنى ان حق الشرط ينتقل الى الوارث 
فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث ان يفسخ المعاملة 

فى هذه المسألةُ أمور (الأول) إذا صالح مصالح مع أخر شيئا من ماله كداره بشىء و شرط على المتصالح ان تحج عنه بعد موته 
صح الشرط لعدم كونه مخالفا للكتاب و السنه و لا لمضمون العقد و لزم الوفاء به (و فى خروجه) من أصل التركة أو من الثاث 
قولان» مختار المحقق القمى (قده) هو الأخير مستدلا بان المصالح الذى شرط الحج له قد ملكك عمل الحج على المتصالح كما 
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إذا استأجر دارا فإنه يملكك منفعة تلكك الدار أو استأجر أجيرا لخدمته فإنه يملكك خدمه الأجير و هذا الملكك ينتقل إلى الورثة 
على وزان سائر أمواله فاللازم تقويم عمل الحج بالقيمة العادلة و هى أجرة المثل فان كانت بمقدار الثلث و الا احتاج الى اجازة 
الورثة الا-ان يكون الحج واجبا على الميت (و أورد عليه فى المتن) بأنه لم يملك عليه الحج مطلقا كملكية المستأجر للدار 
لمنفعتها أو الأجير لخدمته فإن الملكية لمنفعة الدار أو خدمة الأجير ملكية مطلقةٌ يرثها الوارث من بعده. و اما فى المقام فملكيه 
المصالح للحج مقيده بكونه عنه. فالحج عنه بعد وفاته مملوك للمصالح لا مطلق الحج, فليس هنا تمليكك و وصيهٌ بل التمليكك 
من أول الأمر تمليكك حج مقيد بكونه عن- المصالحء فهذا من قبيل المثل: ضيق فم الركية؛ بمعنى إيجاد الملكية المقيدة. و لا 
تمل إلى أمريق ملكية و وضية»و لبس هذا المال بهذا الوضفه هنا يتقل إلى الووقة لأنه هق أول الآمر جغله له وعدا هو 
المراد من قوله فى المتن: و هذا ليس ما لا تملكه الورثة» فالنفى فى كلامه (قده) انما تعلق بالقيد أى ملكية الورثة لا بكونه مالا 
حتى يرد عليه ما فى المستمسكك من ان سلب المالية لا يوجب عدم الانتقال إلى الورثة وان حبة من الحنطهُ ملكك قابل للتوارث 
وان لم يعد مالا عند العرف (و الحاصل) ان هذا الشرط فى ضمن العقد بعد فرض صحته و وجوب العمل به ينفى عن الورثة 
حق التوارث بمضمون هذا الشرط فلا حاجة الى التكلف بدعوى انصراف أدلة الإبرث عن مثل هذا المال كما أفاده فى 
المستمسكك أيضا. 

(الأمر الثانى) إذا ملكه داره بمائةُ تومان مثلا و شرط ان يصرف ثمنها فى الحج عنه أو عن غيره فالمذكور فى المتن أنه كالصورة 
الاآولى و هى ما إذا ملكه دارا و شرط فى ضمن العقد ان يحج عنه فيخرج من الأصل (لكن القول به مشكل) لأسن فى هذه 
الصورة يكون التعهد بمال المشروط له المفروغ ملكيته له حيث انه بتمليك الدار صار الثمن ملكا للمشروط له ثم ان الثمن الذى 
صار ملكا له اشترط على المشترى ان يحج به عنه بعد وفاته أو يحج به عن غيره بعد وفاته» و هذا كما ترى وصيه فى مال 


الموصى المفروغ عن كونه ملكا له (و الحاصل) ان المثمن الذى هو ملكك للبائع بمنزلة الأمانة فى يد المشترى و قد شرط عليه 
ان يصرفه بعد وفاته فى الحجء فمرجع هذا إلى الوصيهُ و لكن بصورة الشرط (نعم) لو جعل ثمن الدار نفس الحج عنه بحيث 
يكون الحج عنه بنفسه هو الثمن كان كالصورة الأولى خارجا عن معنى الوصية. 

(الأمر الثالث) لو ملكه شيئا و شرط على من انتقل اليه صرفه فى الحج عنه فهذا كالصورة الأولى يخرج من الأصل بمعنى عدم 
تعلق حق للورثة لا بما انتقل الى المشروط عليه و لا بالشرط فإنه تمليك لمن انتقل اليه على نحو مخصوص كالتمليكك له بشرط 
ان لا يخرج عن ملكه أو إجارة الدار بشرط مباشرةٌ المستأجر فى استيفاء المنفعة فليس للورثة حق بالمال المنتقل الى المشروط 
عليه لانه ليس لمورثهم ولا بالنسبة إلى الشرط و هو الحج عنه لآن مضمون الشرط ينفى حقهم 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج17 ص: 7/7 

عنه فان الشرط هو الحج عنه لا الحج مطلقا"» فهذا من هذه الجهة كالصورة الأولى. 

(الأمر الرابع) أفاد فى المتن ان للمشروط له الخيار عند تخلف الشرطء و ان هذا الحق ينتقل إلى الورثة فلو لم يعمل المشروط 
عليه بالشرط يجوز للورثة فسخ العقد فينتقل ما ملكه مورثهم للمشروط عليه إليهم (و ما افاده لا يخلو عن المنع) لان الثابت بهذا 
الشرط هو ملكك المشروط له عمل الحج عنه فى ذمه المشروط عليه على وجه لا ينتقل إلى ورثة المشروط له فكيف ينتقل حق 
خيار- الفسخ إليهم فالصواب حينئذ ان يقال عند تخلف المشروط عليه يكون الخيار للحاكم الشرعى لأن هذا الحق للميت على 
وجه لا ينتقل الى وارثه و يكون ولا-يته للحاكم لأنه ولى الميت فيما لا ولاية لوارثه عليه فإذا فسخ الحاكم رجع ما انتقل عن 
المشروط له اليه ثانيا و لما كان هذا الفسخ لصالح الميت و الانتقال اليه بالفسخ بعد موته فالأوجه انه لاحق للورثة به فإن الإرث 
انما هو فيما كان عند الموت ملكا للميت و اما ما ينتقل اليه بعد موته فلا ارث فيه بل يصرف فيما شرط له فهذا نظير ما ورد من 
ثبوت الدية على من قطع رأس الميت بعد موته و هى ماه دينار و ان المصرف للدية هو- البر و الخيرات للميت و ليس للورثة 
حق بهذه الدية و ذلكك لكون الانتقال الى الميت بعد موته. و الله العالم بأحكامه. 


[مسألة )١١(‏ لواوصى بأن يحج ماشيا أو حافيا صح] 


مسألة )1١(‏ لو اوصى بأن يحج ماشيا أو حافيا صح و اعتبر خروجه من الثلث ان كان ندبيا و خروج الزائد عن اجره الميقاتيةُ عنه 
ان كان واجباء و لو نذر فى حيوته ان يحج ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتى مات و اوصى به أو لم يوص وجب الاستيجار عنه 
من أصل التركة كذلكك نعم لو كان نذره مقيدا بالمشى ببدنه أمكن ان يقال بعدم وجوب الاستيجار عنه لان المنذور هو مشيه 
ببدنه فيسقط بموته لان مشى الأجير ليس ببدنه ففرق بين كون المباشرة قيدا فى المأمور به أو موردا 

. فى هذه المسألة أمران (الأول) إذا اوصى ان تحج عنه ماشيا أو حافيا صح لعموم ما يدل على وجوب العمل بالوصيةٌ و تنفيذها 
و يخرج الجميع من الثلث لو كان الحج ندبياء و ما زاد عن اجره الحج من الميقات و مقدار التفاوت بين المشى و الركوب منه لو 
كان الحج واجباء و كذا اجرهُ جميع الخصوصيات المأخوذةٌ فى متعلق الوصيةٌ التى هى خارجة عن الحج الواجب و يخرج اجر 
مثل الحج عن أصل تركته فى الحج الواجب فيما إذا كان الحج الواجب عليه هو حجة- الإسلام أو مطلق الواجب عليه بناء على 
خروج اجرهُ مطلق الواجب أيضا من الأصل. 

(الأمر الثانى) لو نذر فى حال حيوته ان يحج ماشيا أو حافيا و لم يأت به حتى مات فالمختار عند المصنف (قده) وجوب الاستنابة 


عنه كما نذره ماشيا أو حافيا سواء اوصى به أو لم يوص و يكون خروج اجرة الحج من أصل التركة ثم استثنى صوره العلم بتعلق 


النذر بالحج ماشيا أو حافيا ببدنه» و حينئذ يسقط النيابة عنه الا إذا اوصى بذلكك و يخرج من الثلث, و لكن الظاهر من 
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النذر عند العرف و المتفاهم عندهم هو كون متعلق النذر هو مباشرة الناذر للمشى أو الحفاء فلا يتعلق ذلكك بماله بعد موته كما 
ان الظاهر كون قيدا لمشى أو الحفاء فى النذر من قبيل التقييد فلا-وجه لوجوب الاستيجار عنه فى أصل الحج أيضا لكون 
المنذور هو الحج المقيد بكونه ماشيا أو حافيا (نعم) لو عجز الناذر فى أخر عمره من المشى أو الحفاء أمكن القول بوجوب 
القضاء بعد موته راكبا بناء على ما اخترناه و قواه الماتن من وجوبه على الناذر راكبا مع العجز عن- المشى على ما مر فى المسألة 
“3 من مسائل الحج النذرىء و الله العاصم. 


[مسألة (11) إذا اوصى بحجتين أو أزيد و قال انها واجبة عليه] 


مسأل (؟1) إذا اوصى بحجتين أو أزيد و قال انها واجبهُ عليه صدق و يخرج من أصل التركةٌ نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه 
فى مرض الموت و كان متهما فى إقراره فالظاهر انه كالا قرار بالدين فيه فى خروجه من الثلث إذا كان متهما على ما هو الأقوى 
إذا اوصى بأزيد من حجة واحدة و قال بأنها واجبه عليه وجب تصديقه لكونه من مصاديق الدعوى بلا معارض التى يصدق فيها 
المدعى لاستقرار السيرةً على سماعهاء و قد يستدل لاعتباره بما يدل على حجية الإقرار. و لكن حجيته مختصة بما إذا كان على 
المقر نفسه لا على غيره و فى المقام يكون اعتباره موجبا للضرر على الوارث بخروج نفقتها من أصل التركة؛ هذا إذا كان اخباره 
بالوجوب فى حال صحتهء و اما لو كان اخباره فى حال المرض و كان متهما فى اخباره فيدخل فى موضوع الإقرار بالدين فى 
خال المرض إذا كان متهما إذ لادفرق فى الدين بين ها كات عينا أو عسلة و لآ بين ها كات الطالب له هو الله سبتحاثه أو الناسن 
لشمول ما دل على حكم الإقرار بالدين فى حال المرض للجميع: فبناء على وجوب إخراج الإقرار بالدين هناكك من الثلث يخرج 
الحج هيهنا أيضا منه. 


[مسألة )١7(‏ لو مات الوصى بعد ما قبض من التركة اجرةٌ الاستيجار و شك فى انه استأجر الحج قبل موته أو لا] 


مسألة (17) لو مات الوصى بعد ما قبض من التركة اجرة الاستيجار و شكك فى انه استأجر الحج قبل موته أو لا فان مضت مده 
يمكن الاستيجار فيها فالظاهر حمل امره على الصحةٌ مع كون الوجوب فوريا منه و مع كونه موسعا اشكالء وان لم تمض مده 
يمكن الاستيجار فيها وجب الاستيجار من بقِيهُ التركةهٌ إذا كان الحج واجباء و من بقيهُ الثلث إذا كان مندوباء و فى ضمانه لما 
قبض و عدمه لاحتمال تلفه عنده بلا-ضمان وجهانء نعم لو كان المال المفروض موجودا أخذ حتى فى الصورة الاولى وان 
احتمل ان يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج الى بيعه و صرفه فى الأجره و تملكك ذلكك المال بدلا عما جعله اجرة 
لأصالةٌ بقاء ذلكك المال على ملكك الميت. 

إذا قبض الوصى من التركةٌ اجرةُ الاستيجار و مات و شكك الوارث فى ان الوصى استأجر الحج قبل موته أولا فإن مضت مده من 
زمان قبضه الى زمان موته يمكن الاستيجار فيها ففى صحةٌ حمل امره على الصحة لأصالهُ الصحةٌ فى عمل المسلم عند الشكك فى 
صدور الواجب عنه كاصالتها فى فعله عند الشكك فى صحة فعله مع العلم بصدور الفعل منه أولا (وجهان) ظاهر المصنف (قده) 
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هو الأول و الحق هو الأ-خير و قد ذكرنا وجهه فى الأمر الرابع من الأمور المذكورة فى طى المسألة الاولى من هذا الفصل من 


عدم الدليل على اعتبار أصالة الصحة فى حال المسلم لعدم ظهور حاله فى كونه مما يصدر عنه الواجب مع غلبه تركك المبالاة 
فى غالب المسلمين وعدم ما يدل على اعتبار هذا الظهور من بناء العقلاء أو غيره على تقدير تسليم الظهور و عدم تمامية 
التمسكك به على تقدير تسليم قيام الدليل على اعتباره فى الواجبات الموسعة فإن التأخير فيها لما كان جائزا فظاهر حال المسلم لا 
يقضى بالمبادرة إلى الإتيان به بل الأمر كذلكك فى غير الموقتة (و من ذلكك يظهر) انه لا وجه لجريانها فى الموسعة أصلا. 

هذا إذا شكك فى استيجاره فيما إذا مضت مده يمكن الاستيجار فيهاء و مع عدم مضيها فلا يقع الشكك فى استيجاره بل يقطع 
بعدمه فيجب على الوارث (أو الوصى لو كان عين الموصى وصيا أخر بعد الوصى الذى مات) من بقية أصل المال استيجار أجير 
للحج عنه لو كان الحج الموصى به واجبا أو من الثلث لو كان مندوباء و هذا مما لا اشكال فيه (و انما الكلام) فى ضمان الوصى 
الذى قبض المال و مات قبل الاستيجار عند الشكك فى بقاء ما قبضه و تلفه و انه على تقدير تلفه هل كان بتفريط منه أولاء فان لم 
يكن سبيل إلى معرفة الحال فمقتضى كونه أمينا عدم الحكم بضمانه و مقتضى عموم قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدى 
هو الحكم بالضمان.ء و لكن ظاهرهم خروج يد الأ-مين عن عموم على اليد اما تخصيصا أو تخصصا و مختار أهل التحقيق هو 
الخروج على نحو التخصص. و عليه فلا وجه للضمانء و مع الشكك فيه فالمرجع هو البراءة. 

ولو كان المال المقبوض باقيا فى تركة الوصى فلا إشكال فى جواز أخذه فى الصورة الثانية أعنى ما إذا لم تمض مده يمكن 
الاستيجار فيهاء و وجهه ظاهر حيث انه مع القطع بعدم الاستيجار فالمال باق على ما هو عليه (و فى جواز الأخذ) فى الصورة 
الاولى اعنى ما إذا مضت مده يمكن فيها استيجاره و عدمه وجهان من أصالهٌ بقاء ذلكك المال على ملكك الميت فيجوز أخذه من 
تركه الوصىء و من احتمال ان يكون الوصى قد استأجر الحج من مال نفسه و تملكك ذلك المال بدلا عما جعله اجره فيما إذا 
كان صرفه فى الأجرةٌ مما يتوقف على بيعه كالدار و نحوها لا مثل النقود (و الأقوى) هو الأول لأصالة عدم تملكك الوصى ذلكك 
المال: 

وقال فى المستمسكك و لكنه حينئذ يعلم إجمالا بالمخالفة للتكليف المعلوم فى الصورة المذكورة إذا علم بعدم التبرع لأنه ان 
عمل بالوصيهُ فقد خرج المال عن ملكك الميت وان بقى على ملكك الميت لم يعمل بالوصيةٌ (و لا يخفى) ان العمل بالوصِية لا 
يوجب خروج ذلكك المال عن ملكك الميت ما لم يقصد الوصى تملكه بدلا عما جعله اجره و البناء على بقائه فى ملكك الميت 
أيضا لا يوجب ترك العمل بالوصية فيمكن البناء على بقائه فى ملكك الميت مع البناء على العمل بالوصية فيصح أخذه من تركه 
الوصى مع أداء بدل ما جعله اجره من مال أخر من مال الميت أو من 
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فال الوارك نفسة: 


[مسألة (16) إذا قبض الوصى الأجرهُ و تلف فى يده بلا تقصير] 


مسأل (1) إذا قبض الوصى الأجرة و تلف فى يده بلا تقصير لم يكن ضامنا و وجب الاستيجار من بقية التركة أو بقيةُ الثلث و 
ان اقتتسمت على الورثة استرجع منهم و ان شكك فى كون التلف عن تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا و كذا الحال ان 
استأجر و مات الأجير و لم يكن له تركه أو لم يمككن الأخذ من ورثته. 

إذا قبض الوصى الأجرة و تلف فى يده من دون تفريطه لم يكن ضامنا لأنه أمين و لا ضمان فيما يتلف فى يده من دون تفريط 
منه و وجب الاستيجار من أصل التركة ان كان الحج الموصى به واجبا و من بقية الثاث ان كان الحج مندوبا لوجوب العمل 


بالوصية وان قسمت التركة على الورثة استرجع منهم لكشف بطلادن القسمه من تلف الأجرة» وان شكك فى كون التلف عن 
تقصير أولا فالظاهر عدم الضمان أيضا لأصالة عدم تحقق السبب المضمن من الإتلاف أو التقصير أو- الاستيفاء و لأصالة البراءة» 
و هكذا الحال ان استأجر الوصى و مات الأجير و لم يكن له تركه أو لم يمكن الأخذ من تركته فإنه يجب الاستيجار من بقية 
تركه الموصى فى الحج الواجب و من بقيهُ ثلثه فى الحج المندوب لوجوب العمل بالوصية و عدم حصول الامتثال بمجرد 
الاستيجار مع - موت الأجير فيما إذا لم يكن موجبا لتحقق البراءة. 


[مسألة (18) إذا اوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم بعلم انه يخرج من الثلث أو لا] 


مسألة (10) إذا اوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم انه يخرج من الثلث أو لا لم يجز صرف جميعه نعم لو ادعى ان 
عند الورثةُ ضعف هذا أو انه اوصى سابقا بذلكك و الورثة أجازوا وصيته ففى سماع دعواه و عدمه وجهان 

إذا كان عنده مال يساوى ماه تومان مثلا و اوصى بصرف جميعه فى الحج و لم يعلم له مال أخر سواه و انه على تقدير وجوده 
يكون ضعف ما اوصى به مما عنده حتى يكون ما اوصى به ثلث ماله أو أقل من الضعف أو أكثر و كان الحج الموصى به ندبيا 
لم يجز صرف جميع ما اوصى به ثلث ماله أو أقل من الضعف أو أكثر و كان الحج الموصى به ندبيا لم يجز صرف جميع ما 
اوصى به فى الحج إلا بإذن الورثة لاحتمال ان يكون تصرفا فى جميع ماله أو فى الزائد من ثلثه» و القول بحمل وصيته على 
الصحة لا يثبت كون ما اوصى به بمقدار ثلثه وان وجوب العمل بها لا يتوقف على اجازه الورثة» و مع الشكك فى كون الموصى 
به زائدا عن الثلث لا يمكن إثبات عدم الزيادة بأصالة الصحة (و السر فيه) ان المدركك لاعتبار هذا الأصل هو ظهور حال المسلم 
فى مقام فعله ان لا يفعل الا الصحيح منه؛ و ليس التصرف فى جميع التركة و الإيكال إلى اجازةٌ الورثة مما لا يصدر من المسلم 
حتى يكون ظاهر الحال عدم صدوره منه» و لعل هذا ظاهر (نعم) لو أخبر أن عند الورثة من تركته شىء يكون بمقدار ضعف ما 
عنده أو أخبر ان الورثة أجازوا هذه الوصية و حصل الاطمئنان بقوله سمع منه و لو لم يكن عادلا للسيرة على العمل به مع حصول 
الاطمئنان» و قد فصلنا الكلام فى ذلكك فى رسالة مستقلةُ كتبناها فى أصالة الصحة. 


[مسألة (12) من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير ان يكون فى ضمن الحج] 


مسألة (؟1) من المعلوم ان الطواف مستحب مستقلا من غير ان يكون فى ضمن الحج و 
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يجوز النيابة فيه عن الميت و كذا عن الحى إذا كان غائبا عن مكة أو حاضرا و كان معذورا فى- الطواف بنفسه و اما مع كونه 
حاضرا و غير معذور فلا تصح النيابة عنه و اما سائر أفعال الحج فاستحبابها مستقلا غير معلوم حتى مثل السعى بين الصفا و المروة 
فى هذه المسألة أمور (الأول) لا اشكال و لا خلاف فى استحباب الطواف مستقلا من غير ان يوتى فى ضمن حج أو عمره؛ و 
يستحب إكثاره للحاضر بمكة ما استطاع و هو أفضل من الصلاه تطوعا للوارد مك و هو من لم ينو الإقامة فيها (و لمن نوى 
الإقامة) فى السنة الاولى» و يتساوى مع الصلاة فى الفضل فى السنة الثانية» و فى السنة الثالثة تصير الصلاة أفضل منه كالمتوطن 
فيهاء و يستحب الطواف ثلاث مائةُ و ستين مره فإن عجز فثلاث مائهُ و ستين شوطا و هى واحد و خمسون طوافا و ثلاثة أشواط و 
الاخبار فى استحباب الطواف متظافرءٌ بل متواترة و عليه عمل المسلمين كافةٌ ففى خبر ابن ابى عمير المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه السلام: ان للكعبة للحظة فى كل يوم يغفر لمن طاف بها أو حن قلبه إليها أو حبسه عنها عذر (و خبر إسحاق بن 


عمار) المروى فى الكافى عنه عليه السلام قال كان ابى يقول من طاف بهذا البيت أسبوعا و صلى ركعتين فى أى جوانب 
المسجد شاء كتب الله له ستة آللاف حسنة و محى عنه ستةُ آلاف سيئه و رفع له ستةُ آلااف درجة و قضى له ستة آلاف حاجة فما 
عجل منها فبرحمة الله و ما أخر منها فشوقا إلى دعائه (و خبره الأخر) المروى فى ثواب الاعمال عنه عليه السلام قال يا إسحاق 
من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له ألف حسنة و محى عنه ألف سيئهُ و رفع له ألف درجة و غرس له ألف شجرة فى 
الجنة و كتب له ثواب عتق ألف سمه حتى إذا صار الى الملتزم فتح الله تعالى له ثمانية أبواب الجنة فيقال له ادخل عن أيها 
شئت» قال فقلت له جعلت فداكك هذا كله لمن طاف. قال عليه السلام نعم | فلا أخبرك بما هو أفضل من هذاء قال قلت بلى» 
قال من قضى لأخيه المؤمن حاجهٌ كتب الله له طوافا و طوافا حتى بلغ عشره؛ و غير ذلكك من الاخبار و هى كثيرة. 

(الأمر الثانى) يجوز النيابة عن الميث فى الطواف بلا خلاف فيه و قد دل عليه الاخبار المتظافرةٌ (ففى خبر يحبى الأزرق) المروى 
فى الكافى قال قلت لأبى الحسن عليه السلام عن الرجل أ يصلح له ان يطوف عن أقاربه قال عليه السلام إذا قضى مناسكك الحج 
فليصنع ما شاء (و خبر ابى بصير) قال قال أبو عبد الله عليه السلام من وصل أبا أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجر كاملا و 
الذى طاف عنه مثل اجرهٌ و يفضل هو بصلته إياه بطواف أخرء و الخبران بإطلاقهم يشملان النيابة عن الحى و الميت. 

(الأمر الثالث) يجوز النيابة عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين فى حال حيوتهم و مماتهم؛ و قد ورد النص على ذلك ففى 
خبر موسى بن القاسم المروى فى الكافى قال قلت لأبى جعفر الثانى عليه السلام قد أردت أن أطوف عنكك و عن أبيكك فأذنت 
لى فى ذلك فطفت 
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عنكما ما شاء الله ثم وقع فى قلبى شىء فعملت به» قال و ما هو قلت طفت يوما عن رسول الله صلى الله عليه و آله فقال ثلاث 
مرات صلى الله على رسول الله ثم اليوم الثانى عن أمير المؤمنين عليه السلام ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السلام و الرابع 
عن الحسين عليه السلام و الخامس عن على بن الحسين و اليوم السادس عن ابى جعفر محمد بن على الباقر عليه السلام و اليوم 
السابع عن جعفر بن محمد و اليوم الشامن عن أبيكك موسىء و اليوم التاسع عن أبيكك على عليه السلام و اليوم العاشر عنكك يا 
سيدى و هؤلا-ء الذين أدين الله بولا-يتهم» فقال إذا- تدين الله بالدين الذى لا يقبل من العباد غيره فقلت ربما طفت عن أمكك 
فاطمة و ربما لم أطئء فقال استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت فاعله إنشاء الله. 

(الأمر الرابع) يجوز النيابة فى الطواف عن الحى الغائب عن مكة (و يدل على ذلكك) من النصوص خبر معاوية بن عمار المروى 
فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال قلت له أطوف عن الرجل و المرأةً و هما بالكوفة فقال نعم يقول حين يفتح الطواف 
اللهم تقبل من فلان الذى يطوف عنه (و إطلاق خبر ابى بصير المروى) فى الكافى عن الصادق عليه السلام: من وصل أباه أو ذا 
قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا (الخبر) و قد تقدم فى الأمر الثانى (و مقتضى إطلاقه) و ان كان جواز النيابة عن الحاضر 
بمكة أيضا إلا ان فى مرسل ابن ابى نجران المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام ما يدل على المنع» و فيه قال قلت له 
الرجل يطوف عن الرجل و هما- مقيمان بمكة» قال لا» و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب عن مكة. قلت و كم مقدار الغيبة؛ 
قال عشرة أميال (و خبر إسماعيل بن عبد الخالق) المروى فى الكافى فى باب طواف المريضء قال كنت الى جنب ابى عبد الله 
عليه السلام و عنده ابنه عبد الله و ابنه الذى يليه فقال له رجل أصلحك الله يطوف الرجل و هو مقيم بمكة ليس به علة» فقال عليه 
السلام لاء لو كان ذلكك يجوز لأمرت ابنى فلانا فظاف عنى فسمى الأصغر و هما يسمعان (قال المجلسى قدس سره) فى شرح 
الكافى: يطوف الرجل يشمل الواجب و المندوب و يدل على انه لا يجوز نيابة الطواف فى المندوب أيضا لمن حضر بمكةُ من 
غير عذر و قال فى قوله و سمى الأصغرء لعل غرض الراوى حط مرتبة عبد الله عما ادعاه من الإمامة فإنه عين الأصغر لنيابة 


الطواف مع حضوره و إذا لم يصلح لنيابة الطواف فكيف يصاح للخلافة الكبرى (انتهى كلام المجلسى). 

و يمكن ان يكون ما فى المتن من قوله (أو حاضرا و كان معذورا فى الطواف بنفسه و اما مع كونه حاضرا و هو غير معذور فلا 
تصح النيابة عنه) ناظرا الى الطواف المندوب و يكون تخصيص المنع عن النيابة عن الحاضر بما إذا كان غير معذور فى الطواف 
لأجل نفى الخلاف فى جوازها عن الحاضر المعذور لأنه حينئذ فى حكم الغائب» و يمكن ان يكون المراد منه عدم جواز النيابة 
فى الطواف الواجب عن الحاضر إذا كان غير معذور حيث انه مع حضوره و تمكنه من الطواف 
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بنفسه يجب عليه الإتيان به بنفسه و لا تصح النيابة فيه (و يدل على ذلكك) غير واحد من النصوص (ففى صحيح حريز) المروى 
فى التهذيب عن الصادق عليه السلام: المريض و المغمى عليه يرمى عنه و يطاف عنه (و صحيح حبيب الخثعمى) عنه عليه السلام 
قال أمر رسول الله صلى الله عليه- و إله أن يطاف عن المبطون و الكسير (و ظاهر هذه الاخبار) هو ثبوت الرخصة فى الاستنابة 
للطواف فى الموارد المذكورة فيها اعنى المبطون و الكسير و المريض و المغمى عليه؛ لكن ظاهر غير واحد من الأصحاب تعميم 
الحكم بالنسبةٌ الى كل معذور و فى الشرائع لا يجوز النياب فى الطواف لحاضر الا مع العذر كالإغماء و البطن و ما أشبههماء و 
قال فى المسالك فى شرح هذه العبارهُ و يدخل فى ذلكك المريض الذى لا يمكن ان يطوف بنفسه ولا يطاف به ثم قال و 
يدخل فى عموم العبارة الحائض لأن عذرها مانع شرعى من دخول المسجد (إلخ) و سيأتى البحث عن حكم المرأه الطارى عليها 
الحيض و ضاق الوقت عن الطواف و إتمام عمرة التمتع و انه هل يجوز لها الاستنابة فى الطواف أو يتعين عليها العدول الى حج 
الاغراد (و كيف كان) فلعل عبارة المتن أمس بالاحتمال الأول أعنى عدم جواز نيابة الحاضر عن حاضر مثله فى الطواف 
المندوبء وهو المناسب للاعتبار إذ لم يعهد نيابة من فى حرم الحسين عليه السلام مثلا- عن مثله حاضر فيه؛ و ان الاخبار- 
المجوزة للنيابة اما مصرحة فى النيابة عن الغائب أو منصرفة إليهاء و الله العالم بحقيقةُ الحال. 

(الخامس) الظاهر عدم استحباب بقيهُ أفعال الحج مستقلا مثل الوقوف بعرفات أو المشعر أو البيتوتة بمنى و اعمالها يوم النحر و 
رمى الجمار لعدم قيام نص فى استحبابها إلا فى السعى, فقد ورد ما قد يتراءى منه الاستحباب مطلقا (ففى خبر محمد بن قيس) 
المروى فى محاسن البرقى عن- الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله لرجل من الأنصار إذا سعيت بين الصفا- 
و المروة كان لكك عند الله أجر من حج من بلاده ماشيا و مثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة (و خبر ابى بصير) المروى فى 
الكافى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما من بقعهُ أحب الى الله من المسعى لانه بذل فيها كل جبار (و فى المستمسكك) 
دلالتهما على استحبابه لنفسه ظاهره (أقول) بل لا تخلو عن الخفاء و قد ذكرهما فى الوسائل فى باب وجوب السعىء نعم لا يبعد 
دلالة إطلاق مرسل الصدوق فى الفقيه قال قال على بن الحسين عليهما السلام: الساعى بين الصفا و المروة تشفع له الملائكة: الا 
ان يقال ان مجرد ذكر الثواب على عمل لا يدل على إطلاق استحباب ذلكك العمل فإن الجهة المسوق لها الكلام هى بيان الثواب 
لذلك العمل لا بيان الإطلاق فى الحكم باستحبابه» و أدلة الاستحباب المطلق للطواف لا تنحصر فيما ذكر فيه الثواب له بل 
السيرة و عمل المسلمين كافة و الإجماع قائمة على ذلكك بخلاف السعى حيث لم يعهد من المسلمين و لا من أثمتنا عليهم 
السلام الإتيان به فى غير ضمن العمرة أو الحج, و الله العالم. 


[مسألة (11) لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها] 
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ان الورثة لا يؤدون عنه ان ردها إليهم جاز بل وجب عليه ان يحج بها عنه وان زادت عن اجرةُ الحج رد الزيادة إليهم لصحيحة 
بريد عن رجل استودعنى مالا فهلكك و ليس لوارثه شىء و لم يحج حجة الإسلام قال عليه السلام حج عنه و ما فضل فأعطهم, و 
هى و ان كانت مطلقة الا ان الأصحاب قيدوها بما إذا علم أو ظن بعدم تاديتهم لو دفعها إليهم و مقتضى إطلاقها عدم الحاجة 
الى الاستيذان من الحاكم الشرعىء و دعوى ان ذلكك للالذن من الامام عليه السلام كما ترى لان الظاهر من كلام الامام عليه 
السلام بيان الحكم الشرعى ففى مورد الصحيحة لا حاجةٌ الى الاذن من- الحاكمء و الظاهر عدم الاختصاص بحج الودعى بنفسه 
لانفهام الأعم من ذلك منهاء و هل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه من 
الخمس و الزكاة و المظالم و الكفارات و الدين أولا و كذا يلحق بالوديعة غيرها مثل العارية و العين المستأجرةٌ و المغصوبة و 
الدين فى ذمته أولا (وجهان) قد يقال بالثانى لأن الحكم على خلاف القاعدة إذا قلنا ان التركة مع الدين تنتقل الى الوارث و ان 
كانوا مكلفين بأداء الدين و محجورين عن التصرف قبله بل و كذا على القول ببقائها معه على حكم مال الميت لأن أمر الوفاء 
إليهم فلعلهم أرادوا الوفاء من غير هذا المال أو أرادوا أن يباشروا للعمل الذى على الميت بأنفسهم, و الأقوى مع العلم بأن الورثة 
لا يؤدون بل مع الظن القوى أيضا جواز الصرف فيما عليه لا لما ذكره فى المستند من ان وفاء ما على الميت من الدين أو نحوه 
واجب كفائى على كل من قدر على ذلكك و أولويةٌ الورثة بالتركةٌ انما هى ما دامت موجودة و اما إذا بادر أحد إلى صرف المال 
فيما عليه لا يبقى مال حتى يكون الورثة أولى به إذ هذه الدعوى فاسد جداء بل لإمكان فهم المثال من الصحيحة أو دعوى 
تنقيح المناطء أو ان المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه و لا يجوز دفعه الى من لا يصرفه عليه بل و كذا على 
القول بالانتقال إلى الورثة حيث انه يجب صرفه فى دينه فمن باب الحسبة يجب على من عنده صرفه عليه و يضمن لو دفعه الى 
الوارث لتفويته على الميت نعم يجب الاستيذان من الحاكم لأنه ولى من لا ولى له و يكفى الإذن الإجمالى فلا يحتاج إلى إثبات 
وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيل نعم لو لم يعلم و لم يظن عدم تأدية الوارث يجب الدفع اليه بل لو كان الوارث منكر 
أو ممتنعا و أمكن إثبات ذلكك عند- الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده ان يصرفه بنفسه 

فن :هذه المسألة أمور (الأول) المعروق بين الأضصحات قد ماو ديا اله لو كان عند إنسآن وديعة وماك ضاخها عليه ححة- 
الإسلام يجوز له ان يحج بها عنه و هذا الحكم فى الجمله مما لا خلاف فيه و يدل عليه من النصوص صحيح بريد العجلى 
المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السلام فى رجل استودعنى مالا-فهلك و ليس لوارثه شىء و لم يحج حجة 
الإسلام؛ قال عليه السلام حج عنه و ما فضل فأعطهم (الأمر الثانى) ظاهر الأمر فى قوله عليه السلام حج عنه هو وجوب ذلكك 
على الودعى قال 
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فى المسالكك المراد من الجواز هنا (يعنى المذكور فى عبارة الشرائع بقوله جاز ان يقطع قدر- الأجرة) معناه الأعم و المراد منه 
الوجوب لا-نه من باب الحسبةُ و المعاونة على البر و التقوى و الأمر فى الرواية دال عليه (انتهى) و توهم حمل الأمر على مجرد 
الرخصة لأنه فى مقام توهم الخطر بعيد فى الغاية. 

(الأمر الثالث) مقتضى إطلاق الصحيح المذكور عدم اعتبار العلم أو الظن بأن الورثةُ لا يؤدون عنه لكن بعض الأصحاب قيده 
بالعلم بعدم أداء الوارث كما فى الشرائع و القواعد و عن النهاية و المبسوط و المهذب و السرائر اعتبار الظن الغالب» و استدل فى 
المدارك لاعتبار علم المستودع بعدم أداء الورثة بأن المستفاد من الصحيحة من الحكم مخالف للقاعدة لأن مقدار الأجرة و ان 
كان خارجا عن ملكك الورثة الا ان الوارث مخير فى جهات القضاء و له الحج بنفسه و الاستيجار بدون اجره المثل فاللازم حينئذ 


الاقتصار فى منعه من التركة على موضع الوفاق و هو ما إذا علم المستودع بامتناعه عن الأذاء (و أورد عليه فى الحذائق) بأنه لبس 
تخصيص الخبر بهذه الأمور المتفق عليها بينهم اولى من تخصيصها به و اليه يشير فى الجواهر بقوله ان الصحيح أعم من ذلكك 
قال (قده) و قد يكون الوارث طفلا أولا يطمئن بتأديته لو دفع له الوديعة أو أقربها له و ربما أنكر وجوب الحج على مورثه 
(انتهى) و قد يستدل لاعتبار العلم بعدم أداء الورثة بما فى الصحيح من قول السائل و ليس لولده شىء بتقريب انه مع عدم شىء 
للوارث يحصل للمستودع العلم بأنه لا يصرفه فى الحج بل يصرفه فى مؤنته (و يندفع) بأنه لا يكون قرينة على العلم بأنه ان رد 
عليه لا- يبحج عنه لاحتمال ان يصرفه فيه أو يصرفه فى حوائجه و يحج عنه متسكعا (و بالجملة) فليس لاعتبار العلم بعدم أداء 
الوارث دليلء و اما لو سلم تمامية ما استدل به فى المداركك له فاللازم هو اعتبار العلم و ليس لكفاية الظن به حينئذ وجه مع عدم 
الدليل على اعتبار هذا الظن و لذا حمل فى الجواهر على العلم العادى و قال و يمكن شمول العلم له. 

(الأمر الرابع) وقع الخلاف فى الحاجة الى الاستيذان من الحاكم الشرعى فى صرف ما عند المستودع فى الحج عنه مطلقا أو مع 
التمكن من الاستيذان منه و مع عدمه يسقط اعتباره أو عدم الحاجة إليه مطلقا و لو مع التمكن منه (وجوه بل أقوال) ظاهر غير 
واحد من الأصحاب هو- الأخير لإطلاق صحيح بريد؛ و حكى الشهيد (قده) فى اللمعة الوجه الأول عن قائل لم يسمه ثم استبعده 
و قال انه بعيد و علل الشهيد الثانى وجه بعده بمخالفته لإطلاق النص و مراده من النص صحيح بريد المتقدم (و المحكى) عن 
التذكرة هو الوجه الثانى و قال انه يعتبر فى صحهُ تصرف الودعى عدم التمكن من إثبات الحق عند الحاكم و الا وجب الاستيذان 
منه و علله الشهيد الثانى فى الروضة بأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث اليه فلا يصح تصرف الودعى 
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إلا بإذن منه و اما مع عدم إمكان الاستيذان فلا يتوقف الأمر لأنه موجب لتعطيل الحق الذى يعلم من بيده المال ثبوته و إطلاق 
النص اذن له (و لا يخفى ما فيه) لا-نه مع فرض إطلاق النص لا وجه لاعتبار الاستيذان من الحاكم, و مع عدم فرض إطلاقه لا 
وجه لعدم اعتباره مع عدم إمكانه بل اللازم هو الرجوع الى عدول المؤمنين ان أمكن بل ولاية الودعى نفسه فى التصرف حينئذ 
لو كان من المؤمنين العدول (و أورد فى المدارك) على التمسكك بإطلاق الخبر لإثبات عدم الحاجة الى اذن الحاكم بأن الرواية 
إنما تضمنت أمر الصادق عليه السلام لبريد فى الحج عن الميت و هو من الامام عليه السلام اذن و زيادة» و كأنه (قده) أخذه من 
جده الشهيد- الثانى فى عبارته المتقدمة حيث قال و إطلاق النص اذن له (و كيف كان) فيرد عليه بان الظاهر من كلام الامام 
عليه السلام بيان الحكم الشرعى و الفتوى لا إعمال الولاية الشرعية فى ذلك. فليس فى الخبر دلالة على اعتبار اذن الحاكم حتى 
يكون مشتملا على الاذن و زيادة. 

(الأمر الخامس) مقتضى كون الحكم على خلاف القاعدة هو اختصاصه بمورد النص اعنى ما إذا لم يكن للورثة شىء لكن ظاهر 
الأصحاب هو التسالم على عدم اعتباره فيه و لعلهم لم يفهموا من ذكره فى السؤال اعتباره فى الحكم لاحتمال كونه من أجل انه 
إذا لم يكن للورثة مال لم يقدر و أعلى الحج عن مورثهم و يصرفون المال إذا سلم الهيم فى نفقاتهم» و هذا هو- المتبادر من 
فرض السائل فى الحديث. فالأقرب عدم اعتبار فقر الوارث فى الحكم. 

(الأسمر السادس) ظاهر الأصحاب عدم اختصاص الحكم بحج الودعى نفسه بل يجوز عندهم استيجاره لشخص أخر يطمئن به 
للحج عن الميت (و ربما يقال) ان المستظهر من الخبر هو حج الودعى بنفسه لكن قد يكون الاستيجار اولى من جهة كون الأجير 
اعرف بإتيان الحج و أكثر اطمينانا به يأتى به على الوجه الصحيح, و ظاهر الشرائع عدم اشتراط إتيان الودعى بالحج مباشرة حيث 
قال لو كان عنه إنسان وديعة و مات صاحبها و عليه حجه الإسلام و عرف ان الورثة لا- يؤدون جاز ان يقطع قدر اجره الحج 
فيستأجر به لانه خارج عن مال الميت (انتهى) نعم صرح فى القواعد بالتخيير بين ان يحج أو يستأجر (و كيف كان) فالأقوى ما 


عليه الأصحاب من عدم تعين مباشرة الودعى نفسه وان الحكم انما هو لتحصيل براءة ذم الميت بأى نحو كان. 

(الأمر السابع) هل يختص الحكم بما إذا علم ان على الميت حجة الإسلام أو يعم غيرها من أقسام الحج الواجب كالواجب بالنذر 
أو الإفساد أو النيابة أو يعم غير الحج من سائر ما كان يجب على الميت من الواجبات كال زكاةٌ و الخمس و المظالم و ديون الناس 
(وجهان) المحكى عن جماعه هو الاختصاص بحجة الإسلام» و استدلوا له بان الحكم على خلاف القاعده فيجب الاقتصار على 
مورد النص و هو حجة الإسلام (اما إذا قلنا) بان تركه الميت إذا كان الميت مديونا تنتقل مع دينه الى الوارث و انه المكلف بأداء 
الدين و محجور التصرف فى التركة قبل 
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الأداء كالعين المرهونة حيث انها مملوك للراهن لكنه ممنوع من التصرف فيها (فواضح) حيث ان الوارث حينئذ مالكك للتركة و 
لا يصح تصرف الودعى فيها إلا باذنه و المتيقن مما دل على جوازه هو ما إذا كان على الميت حج الإسلام الواجب لا غيره ولا 
غيره الحج (و اما على القول) ببقاء التركة على ملكك الميت حكما أو حقيقة فكذلكك أيضا لأن أمر الوفاء راجع الى الوارث و له 
ان يؤدى الواجب على الميت من مال أخر أو ان يباشر العمل كالصلاهُ و الصوم بنفسه (و المحكى عن جماعة) هو الأخير و 
حكى أيضا عن الدروس و يستدل له بوجوه (منها) ما استدل به فى- المستند كما حكاه المصنف (قده) عنه (و حاصله) ان وفاء 
الدين الواجب أدائه على الميت واجب كفائى على كل من يقدر عليه؛ و أولوية الورثةُ بالتركةٌ انما هى ما دامت التركة موجودة 
واما إذا بادر أحد إلى صرف المال فى دين الميت فلا يبقى مال حتى يكون الورثة أولى به (و لا يخفى ما فيه) لعدم الدليل على 
وجوب وفاء دين الميت على كل من يقدر عليه بالوجوب الكفائى, لامنه اما ان يكون المراد توسعة الوجوب لكل أحد أو 
مخصنصيه نه فتةة مأل مق أمواال القيت سؤاة كان هو الوارنت أ ى عيرم "اها الأول فواضح الفساد فان من ليس عنده للميت مال 
كيف يقال انه يجب عليه وفاء دين الميت الا ان يكون المراد انه يجب عليه ذلك, من مال نفسه و هو مما لم يقل به احد وان 
المقصود ان من عنده مال من الميت يجب عليه وفاء دينه فهذا عين المبحوث عنه. 

ثم ان المحكى عنه فى المتن بقوله (و أولوية الورثة بالتركة انما هى ما دامت موجودة و اما إذا بادر أحد إلى صرف المال فيما 
عليه فلا- يبقى مال حتى تكون الورثة أولى به) مع انه ليس فى المستند منه عين و لا-اثر» شىء لا يمكن تصحيحه بوجه من 
الوجوه لا-ن الكلا-م فى جواز المبادرة إلى التصرف فى المال بصرفه فى الدين و قبل المبادرةٌ فالمال موجود فان كان للوارث 
ولايهُ عليه فهى مانعه من جواز تصرف غيره فى المال. 

(و منها) ما فى المتن من ظهور كون ذكر الحج الإسلامى فى الخبر من باب المثال و ان النظر الى مطلق شغل ذمة الميت (و لا 
يخفى ما فيه أيضا) لكون حج الإسلام مذكورا فى كلام- السائل و ظاهره السوال عن قضية خارجية لا عموم لها لكى يشمل كل 
واجب على الميت (و منها) دعوى تنقيح المناط» قال فى المداركك و هل يتعدى الحكم الى غير حجة الإسلام من الحقوق 
المالية كالدين و الزكاءً و الخمسء قبل نعم لاشتراكك الجميع فى المعنى المجوزء و قيل لاء قصرا للرواية المخالفة للأصل على 
موردهاء ثم قال و الجواز بشرط العلم بامتناع الوارث من الأداء فى الجميع حسن ان شاء الله تعالى (و لا يخفى ما فى هذا الوجه 
أيضا) لأن التعدى عن مورد النص الى غيره من طريق تنقيح المناط متوقف على العلم بالمناط و عدم المانع عن الجعل على طبقه 
فى غير مورد النصء و تحقق كلا الأمرين فى المقام ممنوع» للمنع من حصول 
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القطع بكون المناط فى الحكم فى المقام هو مطلق أداء دين الميت من ماله و كذا الأوجه لدعوى القطع بعدم المانع من جعل 
الحكم فى غير صورة مورد النص. 


(و منها) ما فى المتن من انه بناء على بقاء مقدار اجرهٌ إخراج الحج من المال على ملكك الميت حقيقة أو حكما و عدم انتقاله الى 
الوارث يجب على من بيده المال صرفه فيما يجب عليه و لا يجوز دفعه الى الوارث مع علم الدافع لعدم صرف الوارث إياه فى 
إبراء ذمةٌ الميت أو مع ظنه الاطمئنانى به و حينئذ يتعين على من عنده المال صرفه فى دينه (و كذا إذا قلنا) بالانتقال الى الوارث 
لانه عليه أيضا يجب على الوارث صرفه أو صرف مقداره من مال أخر له فى الدين و يجب على من بيده صرفه فى دين الميت 
مع علمه بعدم صرف الوارث فيه أو الظن بعدمه من باب الحسبة» و المراد من الحسبة كل أمر من الأمور التى لا يرضى سبحانه 
بتعطيله بل يريد إيقاعه فى الخارج كحفظ نفس القاصرين من الصبى و المجنون و حفظ أموالهم و تفريع ذمه الميت من الديون 
فيجب على من عنده المال مع علمه بعدم اقدام الوارث به صرفه فى ذلكك و لا يجوز التسليم الى الوارث حينئذ لكن تعين ذلكك 
على الوادعى يحتاج الى الدليل حيث ان مقتضاه تحقق ذلكك الأمر فى الخارج و لو بصدوره عن غيره؛ اللهم الا ان يقال باحتمال 
خصوصيية لمن بذة المال تتشي المقساضه بالوجوت كنا قن بر الأماتة القترضية حيث آقه' تعلق :يمد عندة المال» و حيقل؛ :يا 
يعلم غيره بالوجوب الا-عند امتناع من بيده و هو ليس ببعيد (و كيف كان) فاللازم فى المقام صرفه فى تفريغ ذمه الميت عما 
اشتغلت به باذن الحاكم لا-نه مع إمكان الاستيذان منه يكون هو المتعين لكونه هو المتولى فى الإتيان بالأمور الحسبية التى لم 
يكن لها مباشر بالخصوص. 

و يكفى الإذن الإجمالى منه إذا لم يتمكن من إثبات الدين على الميت بان يقول للحاكم إذا كان عندى مال لأحد عليه دين من 
حج أو غيره و توفى وانا أدرى أن وارثه لا يؤدى عنه هل اصرفه فى تفريغ ذمته و هذا هو المراد بالإذن الإجمالى فى مقابل 
الاذن التفصيلى المحتاج إلى إثبات شغل ذمه الميت و امتناع الوارث من تفريخ ذمته. 


[مسألة (1) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه] 


مسألة (14) يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان يطوف عن نفسه و عن غيره و كذا له ان يأتى بالعمرة المفردة 
عن نفسه و عن غيره 

الظاهر ان عنوان هذه المسألهُ من جههُ ورود مضمونها فى النصوص. و الا فالمسألة واضحةٌ لا حاجةٌ الى التعرض لها فإن النائب 
إذا اتى بما عليه للمنوب عنه لا مانع له من ان يأتى بما أراد من الطواف و العمرة و الصلاة و غيرها لنفسه أو لأقاربه أو غيرهم و 
قد ذكر صاحب الوسائل بعد عنوانه الباب حديثين كلاهما عن يحيى الأزرق» أحدهما صريح فى ما عنونه و هو ما رواه عن 
الكافى عنه قال قلت لأبى الحسن عليه السلام الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسكك الحج 
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فليصنع ما شاء و الحديث الأخر لا ربط له بالباب و هو ما نقله عن الفقيه عن الأرزق عن ابى عبد الله عليه السلام» قال من حج 
عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلكك من عمل كان لذلك الحاج» فمضمون 
الخبر الثانى ان النائب و المنوب عنه يشتركان فى الثواب و الأجر الى انقضاء طواف الفريضة و اما الأعمال التى بعد الطواف من 
السعى و الرجوع الى منى و البيتوتة فيها و رمى الحجار و طواف النساء فيختص الحاج النائب بثوابهاء فلا ربط للحديث بمضمون 
الخبر الأول الا-ان يقال بدعوى انه يفهم منه أولوية ما يأتى بعد ذلك لنفسه فى اختصاص ثوابه به (و كيف كان) فالمسألة 
واضحة و انه إذا لم يكن ما يأتى به لنفسه مزاحما لما عليه بالنيابة فلا مانع منه. 


[مسألة (19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان بحج بنفسه] 


مسألة (19) يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستئجار الحج ان يحج بنفسه ما لم يعلم انه أراد الاستيجار من الغير و الأحوط عدم 
مباشرته الا مع العلم بان مراد المعطى حصول الحج فى الخارج و إذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته و ان المعطى مشتبه 
فى تعبيئه أوان ذكره من باب أحد الأفراد. 

هذه المسألهُ سيالة جارية فى غير موضع من أبواب الفقه كتوكيل الزكى شخصا فى إخراج زكوته من ماله و إعطاء مال لصرفه 
فى طائفةُ خاصة يكون الأخذ منهم و كتوكيل أحد فى بيع متاع فاشتراه الأخذ لنفسه أو توكيله فى شراء متاع فباعه من ماله نفسه 
و كتوكيل المرأةً لتزويجها فمن يرى صلاحا لها و أراد الوكيل تزويجها لنفسه. و قد حررنا جملهُ وافي من ذلكك فى مسائل ختام 
كتاب الزكاة فى المسألة 7٠‏ و لا بأس بالإشارة إلى بعضها (فنقول) اما فى مرحله الثبوت فلا يخلو اما ان يكون الوكيل وكيلا فى 
دفع مال الى شخص معين أو يكون وكيلا فى صرفه فى عنوان عام ينطبق على الوكيلء اما الأول فلا إشكال فى وجوب العمل 
بما عينه ولا يجوز التخطى عنه و لو كان تعيينه لأجل اعتقاد المعطى انطباق عنوان خاص على المدفوع اليه و اعتقاد الوكيل 
خطائه فى اعتقاده» فان اعتقاد الدافع يكون داعيا له فى الإعطاء الى من عينه» و تخلف الداعى لا يضر بإرادة إعطاء من عينه» 
اللهم إلا إذا أخذ العنوان على وجه التقييد كان يقول أعط هذا المال الى زيد الفقير» إذا فهم منه التقييد لا مجرد التوصيفء هذا 
فيما إذا عين الموكل شخصا معيناء و اما إذا عينه بالعموم كما إذا قال اصرفه فى الفقراء فإذا كان من نيته صرفه الى الفقير اى فقير 
كان صح للوكيل صرفه فى نفسه على نحو الاشتراكك أو الاختصاص على حسب ما اراده الموكل و لو أراد صرفه الى غيره من 
الفقراء لا يجوز له ان يصرف فى نفسهء هذا بحسب مقام الثبوت» فان كان لفظ المعطى عاما بالعموم الوضعى كالجمع المحلى 
بالألف و اللام أو كلمه (كل) كان يقول أعط هذا المال الى الفقراء أو أعط هذا المال لكل من تأتمنه ليحج عنى أو عن ابى جاز 
أخذه لنفسه. و اما إذا كان استفادة الإطلاق أو العموم من اللفظ موقوفة على اجراء مقدمات 
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الحكمة ففى صحة التمسكك به لإثبات شمول الا-ذن للوكيل و عدمه وجهان من ان الوكيل داخل فى الإطلاق» ومن دعوى 
انصراف الإطلاق الى غير الوكيل» مختار المحقق فى الشرائع فى مسألة توكيل المرأة غيرها فى تزويجها هو الأخير و احتمله فى 
التذكرة و نفى عنه الخلا.ف فى المسالكك وان أشكل فى الفرق بين الإطلاق و العموم (و الانصاف) أن الانصراف بدوى غير 
مضر بالتمسكك بالإطلاق الا ان يقوم الإجماع على الفرق بين العموم الوضعى و بين الإطلاق و هو غير معلوم (و كيف كان) فما 
أفاده فى المتن من الاحتياط فى محله (و مما ذكرنا ظهر) الخلل فيما فى المتن من انه إذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم 
أهليته و ان المعطى مشتبه فى تعينية» و ذلكك لما عرفت من ان الحق عدم التخطى عما عينه المعطىء اللهم الا ان يقال بعدم صحة 
استيجار من لا يكون أهلا له فلا يكون موضوعا للوكالة فتبطل الوكالة رأسا كما إذا وكله فى البيع الفاسد كالربا و نحوهاء و 
حينئذ فليس تكليف الوكيل الا رد المال الى الموكل لا أخذه لنفسه (نعم) لا بأس بما ذكره أخيرا من انه إذا عين شخصا و علم 
ان ذكره من باب المثال و انه احد الافراد جاز ان يحج الأخذ بنفسه. 
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[فصل فى الحج المندوب] 
اشارة 


(فصل فى الحج المندوب) 


[مسألة )١(‏ يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما ان بحج مهما أمكن] 


مسألة )١(‏ يستحب لفاقد الشرائط من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما ان يحج مهما أمكن بل و كذا من اتى بوظيفته من الحج 
الواجب و يستحب تكرار الحج بل يستحب تكراره فى كل سنه بل يكره تركه خمس سنين متوالية و فى بعض الاخبار من حج 
ثلاث حجات لم يصبه فقر ابدا. 

فى هذه المسألة أمور (الأمول) قال فى الجواهر لا خلاف نصا و فتوى فى انه يستحب الحج لفاقد الشرائط كمن عدم الزاد و 
الراحلة إذا تسكع سواء شق عليه السعى أو سهل و كالمملوكك إذا اذن له المولى (انتهى) و قد مر فى المسألهُ الاولى من فصل 
شرائط وجوب حجة الإسلام الآدلةُ الدالة على استحباب الحج من الصبى المميز مضافا الى دعوى نفى الخلاف فيه؛ و يدل على 
استحبابه من غير المستطيع الإطلاقات الداله على رجحان الحج فى نفسه. و يدل على استحبابه من المملوكك المأذون من مولاه 
ما ورد مما يدل على صحته منه و اجزائه عن حجه الإسلام إذا أعتق قبل إتمام الوقوف بالمشعر كما مر فى فصل شرائط وجوب 
الحج. 

(الأمر الثانى) يستحب لمن اتى بوظيفته من الحج الواجب بلا خلاف فيه» و يدل عليه ما ورد من استحباب تكراره و ما ورد فى 
تكراره من المعصومين عليهم السلام كخبر عمر بن يزيد المروى فى الكافى قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أحج رسول الله 
صلى الله عليه و آله غير حجة الوداع قال عليه السلام نعم عشرين حجه (و خبر ابن بكير) عن زرارة المروى فى- الكافى قال 
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان لعلى بن الحسين عليه السلام ناقةُ قد حج عليها اثنتين و عشرين حجه ما قرعها قرعه قط 
(و خبر عبد الله بن سنان) المروى فى الوسائل فى باب استحباب تكرار الحج و العمرة بقدر القدرة عن الباقر عليه السلام و فيه ان 
الحسن عليه السلام حج عشرين حجه ماشيا (و غير ذلكك من الاخبار الكثيرة). 

(الأمر الثالث) يستحب تكرار الحج و إتيانه فى كل سنه و يدل عليه خبر إسحاق بن عمار المروى فى الكافى قال قلت لأبى عبد 
الله عليه السلام انى قد وطنت نفسى على لزوم الحج كل عام بنفسى أو برجل من أهل بيتى بمالى فقال و قد عزمت على ذلكك 
فقلت نعم قال فان فعلت فأيقن بكثرة المال أو أبشر بكثرة المال (و خبر عذافر) المروى فى الكافى قال قال أبو- عبد الله عليه 
السلام ما يمنعكك من الحج فى كل سنه قلت جعلت فداك العيال» فقال إذا مت فمن لعيالك اطعم عيالكك الخل و الزيت» و 
حج بهم كل سنه (و خبر عيسى بن ابى منصور) المروى 
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فى الفقيه قال قال لى جعفر بن محمد عليهما السلام يا عيسى ان استطعت أن تأكل الخبر و الملح و تحج كل سنه فافعل (و خبر 
العمرى) المروى فى كمال الدين قال سمعته يقول و الله ان صاحب هذا الأمر يحضر الموسم كل سنه فيرى الناس فيعرفهم و 
يرونه ولا يعرفونه (و خبر عبيد الله بن زرارة) المروى فى كمال الدين أيضا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يفقد الناس 
امامهم فيشهد الموسم فيراهم و لا يرونه. 

(الأمر الرابع)؛ يكره ترك الحج خمس سنين متوالية ففى خبر ذريح المحاربى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: من 
مصنف عليه خمس سنين فلم يفد الى ربه و هو موسر انه المحروم (و خبر حمران) المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام قال 
ان لله مناد يا ينادى أى عبد أحسن الله اليه و أوسع عليه فى رزقه فلم يفد إليه فى كل خمسة أعوام مره ليطلب نوافله ان ذلكك 
لمحروم (و مرسل الصدوق فى الفقيه) قال روى ان الجبار جل جلاله يقول ان عبدا أحسنت اليه و أجملت إليه فلم يزرنى فى هذا 
المكان فى كل خمس سنين لمحروم؛ بل و فى بعض الاخبار كراهة التركك اربع سنين كخبر عبد الله بن الحسين المروى فى 


المحاسن قال سمعت الصادق عليه السلام يقول إذا اجتمع الناس بمنى نادى مناد ايها الجمع لو تعلمون بمن أحللتم لأيقنتم 
بالمغفرة بعد الخلف ثم يقول الله تباركك و تعالى ان عبدا أوسعت عليه رزقى لم يفد الى فى كل أربعة لمحروم. 

(الأمر الخامس) المروى فى الكافى عن فضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام قال من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم 
يحج فهو بمنزله مدمن الحج (و فى مرسل الفقيه) قال قال الصادق عليه السلام من حج حجة الإسلام فقد حل عقده من النار من 
عنقه و من حج حجتين لم يزل فى خير حتى بموت و من حج ثلاث حج متوالية ثم حج أم لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج؛ و 
فى مرسل أخر عنه عليه السلام من حج سنه و سنه لا فهو من أدمن الحجء و غير ذلكك من الاخبار الدالة على فضل الحج 
المندوب مثل ما دل على ان من حج اربع مرات لم يصبه ضغطة القبر أبداء أو خمس مرات فلا يعذبه الله أبدا أو عشر مرات و انه 
لا يحاسبه الله أبدا أو عشرين حجه وانه لا يرى جهنم ولا يسمع شهيقها ولا زفيرها أو أربعين حجة و انه قبل له اشفع فيمن 
اجبلت (العديت) 


[مسألة (؟) يستحب نية العود الى الحج عند الخروج من مكة] 


مسأل (؟) يستحب نيه العود الى الحج عند الخروج من مكة و فى الخبر انها توجب الزيادة فى العمر و يكره نيه عدم العود و فيه 
انها توجب النقص فى العمر 

يستحب نيهُ العود الى الحج عند الخروج من مكة (ففى خبر عبد الله بن سنان) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: من 
رجع من مكة و هو ينوى العود من قابل زيد فى عمره و فى الفقيه مرسلا من رجع من مكة و هو ينوى الحج من 
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قابل زيد فى عمره (و يدل على كراهية) نيهُ عدم العود خبر الحسن بن على المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام ان يزيد 
بن معاوية حج فلما انصرف قال (إذا جعلنا ثافلا يمينا) (فلا نعود بعدها سنينا) (للحج و العمرة ما بقينا) فنقص الله عمره و أماته 
قبل اجله (و خبر أبى حذيفة) المروى فى التهذيب أيضا قال كنا عند ابى عبد الله عليه السلام و نزلنا الطريق فقال عليه السلام 
ترون هذا الجبل ثافلا ان يزيد بن معاوية لما رجع من حجه مرتحلا الى الشام أنشأ يقول: إذا تركنا ثافلا (إلخ) فأماته الله قبل اجله 
(و فى مجمع البحرين) فى ماده ثفل بالثاء المثلثة و الفاء و الثافل اسم جبل بمكة ثم ذكر مضمون الخبر» فكأنْ الجبل المذكور 
يقع على يمين من يتوجه من مكة إلى الشام فقال لعنه الله إذا تركنا أو جعلنا هذا الجبل على يميننا فلا نرجع إلى مكة أبدا. 

و فى بعض الاخبار ما يدل على كراهة عدم نيه العود و ان لم ينو عدم العود (ففى مرسل الفقيه) و من خرج من مكة ولا ينوى 
العود إليها فقد اقترب اجله و دنا عذابه (و خبر الحسين الأحمسى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال و من خرج 


من مكة و هو لا يريد العود إليها فقد اقترب اجله و دنى عذابه (و مثله) خبر محمد بن أبى حمزة. 
[مسألة () يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم احياء و أمواتا] 


مسألة (") يستحب التبرع بالحج عن الأقارب و غيرهم احياء و أمواتا و كذا عن المعصومين عليهم السلام احياء و أمواتا مع عدم 
حضورهم فى مكة أو كونهم معذورين. 

قد تقدم ذكر بعض الاخبار فى استحباب التبرع بالحج عن المعصومين عليهم السلام و عن الأقارب و عن المؤمنين فى المسألة 
0 من فصل الحج النيابى و نزيد هيهنا (خبر عمر بن إلياس) المروى فى الكافى قال قال ابى لأبى عبد الله عليه السلام و انا اسمع 


ان ابنى هذا ضرورةٌ و قد ماتت أمه فأحب أن يجعل حجته لها أ فيجوز ذلكك له فقال أبو عبد الله عليه السلام يكتب ذلك له و 
لها و يكتب له أجر البر (و خبر ابى بصير) المروى فى الكافى قال قال أبو عبد الله عليه السلام فى حديث: من حج فجعل حجته 
فى ذى قرابته يصله بها كانت حجته كامله و كان للذى حج عنه مثل اجره ان الله عز و جل واسع لذلكك (و خبر جابر) المروى 
فى الكافى عن الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله من وصل قريبا بحجة أو عمرةٌ كتب الله له حجتين و 
عمرتين و كذلكك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين (و مرسل الفقيه) قال قال عليه السلام يدخل على الميت فى 
قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقة و العتق. 

واما استحباب الطواف عن الغير فقَد تقدم البحث عنه فى طى المسألة ١8‏ من الفصل المتقدم 


[مسألة (؟) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج] 


مسألة (؟) يستحب لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلكك 

وقد ورد أخبار كثيره فى رجحان الاستقراض للحج أو الحج مع اشتغال الذمة بالدين (ففى خبر موسى الواسطى) المروى فى 
الكافى و التهذيب عن الكاظم عليه السلام عن الرجل 
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يستقرض و يحج فقال ان كان خلف ظهره ما إن حدث به حدث ادى عنه فلا بأس (و خبر ابى همام) المروى فى الكافى و الفقيه 
عن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين و يحضره الشىء (اى يصل فى يده المال) أ يقضى دينه أو يحج, قال عليه 
السلام يقضى ببعض و يحج ببعض قلت فإنه لا يكون الا بقدر نفقةُ الحج, قال عليه السلام يقضى سنه و يحج سنه فقات اعطى 
المال من ناحيةٌ السلطانء قال لا بأس عليكم (و خبر يعقوب بن شعيب) المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام عن 
الرجل يحج بدين و قد حج حجة الإسلام, قال نعم ان الله سيقضى عنه إنشاء الله (و خبر عقبه) المروى فى التهذيب قال جائنى 
سدير الصيرفى فقال ان أبا عبد الله عليه السلام يقرء عليكك السلام و يقول لكك مالكك لا تحج استقرض و حج (و مرسل الفقيه) 
عن- الصادق عليه السلام عن رجل ذى دين يستدين و يحج. قال عليه السلام نعم هو اقضى للدين و غير ذلكك من الاخبار (و لا 
يخفى) ان مورد الروايات فى الحج المندوب و اما حصول الاستطاعة بإمكان الاستدانة أو مع حصول الدين فى ذمته فبحث أخر 
قد تقدم الكلام فيه فى المسأل ١8‏ من فصل الاستطاعة مفصلاء كما أنه لا بد من تقييد الروايات فى المقام بما إذا كان عنده ما 
يثق بالوفاء به دينه كما ورد التقييد بذلكك فى خبر الواسطى المتقدم, و لا بد أيضا من تقييدها بما لم يكن الدين حالا مع مطالبة 
الدائن فإنه يجب أداء الدين إذا كان حالا و طالب به الدائن من غير اشكال فلا يزاحم العمل المندوب الواجب. 


[مسألة (4) يستحب إحجاج من لا استطاعة له] 


مسألة (0) يستحب إحجاج من لا استطاعة له 


اشترى نفسه من- الله عز و جل (الحديث). 


[مسألة (2) يجوز إعطاء الزكاءٌ لمن لا يستطيع الحج ليحج بها] 


مسألة (*) يجوز إعطاء الزكاهُ لمن لا يستطيع الحج ليحج بها 

و فى المسألة الثانية و العشرين من المسائل المتفرقة فى ختام باب الزكاءٌ من هذا الكتاب: لا يجوز إعطاء الزكاءً للفقير من سهم 
الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب و يجوز من سهم سبيل الله و قد اشرفا فى شرحها الى ما فيها و قلنا بأنه لا إشكال 
فى جواز الإعطاء من سهم سبيل الله» و الظاهر ان الأخذ يصير بأخذه إياها مستطيعا بالاستطاعة البذليةُ و يصح منه الإتيان بقصد 
حجةٌ الإسلام و تجزى منه ولا يحتاج إلى الإتيان بها بعد ذلكك و لو حصل له الاستطاعة التمليكية» و كذا لا ينبغى الإشكال فى 
جواز الإعطاء من سهم الفقراء إذا كان الأخذ فقيرا لا يملكك قوت سنته بناء على عدم وجوب قصد الإعطاء إلى الفقير بعنوان 
كونه فقيرا و جواز الإعطاء إلى المستحق بعد العلم باستحقاقه و لو لم يقصد العنوان المنطبق عليه و جواز إعطاء الزائد عن مؤنة 
السنةُ إلى الفقير و صيرورة الفقير مالكا لما يأخذه بالأخذ عن المعطى فيصير مستطيعا حينئذ بالاستطاعة التمليكية (و فى جواز 
الأخذ) بعنوان سهم الفقراء ممن يملكك مؤنةُ سنته و ليس عنده ما يستطيع للحج و كذا للزيارة 
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أو غيرها من القرب إشكالء أقواه عدم الجواز لعدم صدق الفقير عليه من غير فرق بين اشتياق الأخذ إليها بكمال الاشتياق و 
غيره» فراجع ما حررناه فى طى المسألة فى كتاب الزكاة. 


[مسألة (/1) الحج أفضل من الصدقة بنفقته] 


مسألة (0) الحج أفضل من الصدقة بنفقته 

ففى خبر معاوية بن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان رسول الله صلى الله 
عليه و آله لقيه أعرابى فقال له يا رسول الله انى خرجت أريد الحج ففاتنى و انا رجل مميل (اى كثير المال) فمرنى أن أصنع فى 
مالى ما أبلغ به مثل أجر الحاج فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه و آله فقال انظر الى ابى قبيس فلو ان أبا قبيس لكك ذهبة 
حمراء أنفقته فى سبيل الله ما بلغت به ما يبلغ الحاج (الحديث) و خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام قال صلوه فريضة أفضل 
من عشرين حجة؛ و حجة خير من بيت مملو من ذهب يتصدق به حتى لا يبقى منه شىء (و خبره الأخر) عن- الصادق عليه 
السلام: درهم فى الحج أفضل من ألفى ألف درهم فيما سوى ذلكك من سبيل الله (و خبر على بن أبى حمزة) عنه عليه السلام 
قال درهم تنفقه فى الحج أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها فى حق (و خبر إبراهيم بن ميمون) قال قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام انى أحج سن و شريكى سن فقال ما يمنعكك من الحج يا إبراهيم قلت لا أتفرغ لذلك جعلت فداكء أتصدق بخمس 
ماه مكان ذلككء قال عليه السلام الحج أفضلء قلت ألفء. قال الحج أفضلء قلت ألف و خمس مائة قال الحج أفضلء قلت 
ألفين» قال عليه السلام أ فى ألفيك طواف البيت قلت لاء قال أ فى ألفيكك سعى بين الصفا و المروة قلت لاء قال أ فى ألفيكك 
وقوف عرفه» قلت لك قال أ فى ألفيك رمى الجمار قلت لاء قال عليه السلام أ فى ألفيك المناسك. قلت لاء قال عليه السلام 


الحج أفضلء و غير ذلك من الاخبار» و قد عقد فى الوسائل لذلكك باب و هو الباب 57 من أبواب الحج. 
[مسألة (4) يستحب كثرة الإنفاق فى الحج] 


مسألة (8) يستحب كثرة الإنفاق فى الحج و فى بعض الاخبار ان الله يبغض الإسراف إلا- بالحج و العمرة 
ففى خبر ابن ابى يعفور المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى إله عليه و آله ما من نفقة أحب الى 


الله تعالى من نفقه قصد و يبغض الإسراف إلا بالحج و العمرهٌ فرحم الله مؤمنا اكتسب طيبا و أنفق من قصد أو قدم فضلا (و فى 
دلالته) على استحباب كثرةٌ الإنفاق فى الحج خفاء و تأمل» نعم هو يدل على عدم مرجوحية كثرة الإنفاق فيه. و الله العالم. 


[مسألة (9) يجوز الحج بالمال المشتبه] 


مسألة (9) يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز السلطان مع عدم العلم بحرمتها 
و فى خبر ابى همام المتقدم فى المسألة الرابعة من هذا الفصل- بعد السؤال عن حج من عليه الدين قال فقلت اعطى المال من 
ناحية السلطان, قال عليه السلام لا بأس عليكم. 


[مسألة )1١(‏ لا يجوز الحج بالمال الحرام] 


مسألة )0١(‏ لا يجوز الحج بالمال الحرام لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه و طوافه و ثمن هديه من حلال 

فى هذه المسألة ثلاثة أمور (الأول) لا يجوز الحج بالمال الحرام» و يدل على عدم جوازه غير واحد من الاخبار (ففى مرسل 
الفقيه) قال و روى عن الأئمة عليهم السلام 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج7١21‏ ص: "٠١‏ 

انهم قالوا من حج بمال حرام نودى عند التلبية لا لبيك عبدى و لا سعديكك (و خبر محمد بن مسلم) و منهال القصاب المروى 
فى المجالس عن الباقر عليه السلام: من أصاب مالا من اربع لم يقبل منه فى أربع: من أصاب مالا من غلول أو ربا أو خيانة أو 
سرقة لم يقبل منه فى زكاه و لا صدقة ولا حج ولا عمره (و المروى عن عقاب الاعمال) عن رسول الله صلى إله عليه و آله انه 
قال فى أخر خطبة خطبها: و من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة و لا عتقا و لا حجا و لا اعتمارا (الحديث). 

(الأمر الثانى) لا يبطل الحج بالإنفاق من الحرام فى سبيله إذا كان لباس إحرامه و طوافه و ركعتيه بل و السعى و ثمن هدية 
حلالاء و هذا إذا كان الإنفاق من الحرام حاصلا فى مقدمات الحج لا فى نفس المناسكك و اما إذا كان صرف الحرام فيما بين 
أفعال المناسكك من الذهاب من الميقات إلى مكة أو من مكة الى عرفات أو منها الى المشعر و أمثال ذلكك فصحة الحج مع 
ذلك مبنية على عدم دخولها فى أفعال الحج, و هو الأقوى لكون مناسكك الحج عبارة عن نفس تلك الاعمال لا مثل الذهاب 
الى عرفات فحكمها حكم سائر مقدمات الأفعال كالهوى من القيام الى السجود فى الصلاه و سيأتى تفصيل البحث فى ذلكك فى 
محله إنشاء الله. 

(الأمر الثالث) يبطل الحج إذا كان ثوب إحرامه أو طوافه أو ركعتيه أو سعيه أو ثمن هديهُ من الحرام و ذلكك لبطلان العبادة فى 
مورد اجتماعها مع المنهى عنه و هذا إذا كان ثوبه مغصوبا أو اشترى هديه بعين ثمن مغصوب واضح. و اما إذا اشترى الثوب أو 
الهدى بثمن كلى فى الذمة ثم اداه من مال مغصوب فان لم يكن من الأول بانيا على الإعطاء من المال الحرام فلا إشكال فى 
صحةٌ شرائه. غاية الأمر انه لا تفرغ ذمته من الثمن بإعطاء المال المغصوب كما ان البائع أيضا يصير مشغول الذمة بما يأخذه من 
المشترى و ان كان مالكا فى ذمهُ المشترى ثمن المبيع؛ و اما ان كان بانيا من أول الأمر على الإعطاء من المال الحرام ففى صحة 
شرائه إشكال من كونه قد جعل الثمن فى ذمته و البائع أيضا مقدم على ذلكك فلا قصور فى المعاملة و التراضى متحقق بين 
المتعاملين» و من انه لما كان بانيا على عدم إعطاء الثمن أصلا أو إعطائه من الحرام الذى هو فى حكم عدم الإعطاء رأسا فكأنه 
ليس بانيا على جعل الثمن فى ذمته فلا تتحقق المعاملة مع بنائه هذا بينه و بين البائع بل يمكن ان يقال ان رضا البائع بالثمن الكلى 


فى ذمه المشترى مقيد بإعطاء المشترى ما فى ذمته من مال حلال و مع بنائه على عدم إعطاء الثمن أو إعطائه من مال محرم فلا 
رضا للبائع و يكون البيع باطلا لأنه أكل للمال بالباطل و لا يحل مال امرء الا برضا مالكه (و لعل هذا الأخير أقوى) و قد مر مثله 
فى المسألة ١8‏ من مسائل فصل شرائط غسل الجنابة من كتاب الطهارةٌ و فى المسألة الستين من فصل الاستطاعة من كتاب الحج. 


[مسألة )١١(‏ يشترط فى الحج الندبى اذن الزوج و المولى] 


مسألة )1١(‏ يشترط فى الحج الندبى اذن الزوج و المولى بل و الأ-بوين فى بعض الصور و يشترط أيضا ان لا يكون عليه حج 
واجب مضيق لكن لو عصى و حج صح 

يشترط فى صحةٌ حج المملوكك 
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اذن مولاه حسب ما تقدم فى البحث عن اشتراط الحرية فى وجوب الحج. و يشترط فى الحج المندوب اذن الزوج حسب ما مر 
فى المسأل 44 من فصل الاستطاعة» و يشترط فى صحة الحج الندبى إذ الوالدين إذا كان الذهاب اليه بدون إذنهما إيذاء لهماء و 
اما مع عدمه فلا دليل على اعتبار الا-ذن منهما و لعل المراد من بعض الصور المذكور فى المتن هو ما ذكرناه (و اما مسألة 
اشتراط) ان لا يكون عليه حج واجب مضيق أو فورى فقد تقدم البحث عنه فى أخر مسألهُ من مسائل باب الاستطاعة مفصلاء و 
ان المشهور بين الأصحاب هو بطلان التطوع لمن عليه الحج الواجب و فى بعض مسائل أحكام النيابة عن الحج فراجع ما كتبناه 
فى الموضعين. 


[مسألة (؟1) يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ عنه] 


مسألة )١1١(‏ يجوز إهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ عنه كما يجوز ان يكون ذلكك من نيته قبل الشروع فيه 
وقد مر الكلام حول هذه المسألة فى طى المسألة ١‏ من فصل الحج بالنيابة. 


[مسألة (1) يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتى به و لو بإجارة نفسه عن غيره] 


مسألة (1) يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتى به و لو بإجارة نفسه عن غيره و فى بعض الاخبار ان للأجير من الثواب تسعا و 
ففى مرسل الفقيه ان الصادق عليه السلام اعطى رجلا ثلاثين دينارا فقال له حج عن إسماعيل و افعل» و لكك تسع و له واحدة (و 
فى خبر عبد الله سنان) المروى فى الكافى و التهذيب قال كنت عند ابى عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين 
دينارا يحج بها عن إسماعيل و لم يتركك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشتراط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى فى وادى محسرء 
ثم قال يا هذا إذا فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله و كان لكك تسع بما أتعبت من بدنكك (و فى بعض الاخبار) 
ان للأجير ثواب عشر حجج ففى خبر ابن مسكان المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال قلت له الرجل يحج عن أخر 
ماله من الثواب قال للذى يحج عن رجل ثواب عشر حجج. و روى قريبا منه فى الفقيه» الا ان المنصرف إليه فى الخبرين هو 
صوره التطوع و التبرع لا صورة النيابة بالإجارة كما لا يخفىء و الله العالم. 
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[فصل فى أقسام العمرة] 

اشارة 

فصل فى أقسام العمرة 

[مسألة )١(‏ تنقسم العمرهً كالحج الى واجب أصلى و عرضى و مندوب] 


مسألة )١(‏ تنقسم العمره كالحج الى واجب أصلى و عرضى و مندوب فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرةٌ فى 
الحج فى العمرهُ مره بالكتاب و السنه و الإجماع ففى صحيحة زرارةٌ العمره واجبة على الخلق بمنزله الحج فان الله تعالى يقول و 
أَبمُوا الْححجٌ وَ الْعَمْرَةً لله و فى صحبحة فضيل فى قوله تعالى و أَتِمُوا الْحَجٌ وَ الْعَمْرَةَ قال عليه السلام هما مفروضان؛ و وجوبها مع 
تحقق الشرائط فورى كالحج و لا يشترط فى وجوبها استطاعة الحج بل يكفى استطاعتها فى وجوبها وان لم تتحقق استطاعة 
الحج كما ان العكس كذلكك فلو استطاع للحج وجب دونها و القول باعتبار الاستطاعتين فى وجوب كل منهما و انهما مرتبطان 
ضعيف كالقول باستقلال الحج فى الوجوب دون العمرة. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) تنقسم العمرة كالحج الى واجب أصلى و عرضى و مندوب و سيأتى الكلا-م فى العرضى و 
المندوب منها فى المسألةُ السادسة من هذا الفصلء و الكلام هيهنا فى الواجب منها بأصل الشرع على كل مكلف واجد لشرائط 
وجوب الحج (و استدلوا) لوجوبها بالكتاب و السنه و الإجماع؛ فمن الكتاب ابتان: قوله سبحائه وَ أَبمُوا الْحَيّ وَ الْعَمْرَةَ لله و قوله 
تعالى فَمَنْ حي ايت أو اغتمر فلا باح عليه أن يطوق بهللاء و أورد على الاستدلال بالآية الأولى بأن ظاهرها وجوب الإتمام إذا 
شرع فى الحج أو العمره لا أصل وجوب الإتيان بهماء و بالاية الثانية بأنها فى مقام بيان وجوب السعى بين الصفا و المروة فى 
الحج و العمرة سواء كان أصل الحج أو العمرهُ واجبا أو مندوبا (و أجيب) بأنه كذلكك لو أريد الاستدلال بهما بالاستقلال» و 
لكن بضميمةٌ ما ورد من التفسير من السنه لا بأس بالاستدلال (كصحيح معاوية بن عمار) المروى فى- الكافى عبن الصادق عليه 
السلام قال العمره واجبة على الخلق بمنزله الحج على من استطاع لانن الله تعالى يقول وَ أَتمُوا احج وَ العَمْرَهُ لله وانما نزلت 
العمرة بالمدينة (و خبر عمر بن أذينة) المروى فى الكافى أيضا قال كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن 
كر وفيا ع إلى لحان اجام لجراي اإبلاات با ترك فول لضو وتعل بو لاطلى الات شبح ارك ضر إستطاع ال مياد 
يعنى به الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان و سئلت عن قول- الله عز و جل و أَتَمُوا الْحَصّ وَ الْعَمْرَةَ لَه قال يعنى بهما أداءهما 
و اتقاء ما يتقى المحرم فيهما و سئلت عن قول الله عز و جل الْححجٌ الكبر ما يعنى بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة و 
رمى الجمار و الحج الأصغر العمرة (و كيف كان) يدل على وجوبها من السنة غير ما تقدم (خبر 
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فضل بن صالح) عن ابى بصير عن الصادق عليه السلام: العمرة مفروضة مثل الحج (و بر الفضل ابى العباس) عنه عليه السلام 
فى قول الله تعالى وَ أَيِمُوا الب وَ الْعُمْرَةَ ِلَهِ قال عليه السلام هما مفروضان (الى غير ذلكك من الاخبار) و اما الإجماع فادعاه غير 
واحد من الفقهاء على وجوبها (و فى الجواهر) بالإجماع بقسميه عليه» و فى المستند بالإجماع المحقق و المنقول و لم ينسب 
الخلاف فى وجوبها الى احد منا وان نسب إلى العامة القول باستحبابها. 

(الأمر الثانى) العمره تجب على كل مكلف بالشرائط المعتبرة فى الحج فى العمر مره مثل الحج و يدل على ذلكك الإجماع على 


عدم وجوبها أزيد من مره وان مقتضى الأمر بها بعنوان طبيعة العمرة كفاي المرة لحصول الطبيعة بها (نعم) هذا فى غير من يريد 
دخول مكة فإنه يجب عليه ان يدخلها بإحرام و لا يخرج من الإحرام إلا بعمرة» و هذا غير وجوبها بمعنى الإتيان بها ابتداء. 

(الأمر الثالث) وجوبها بعد تحقق الشرائط فورىء و فى الجواهر بلا خلاف أجده فيه كما صرح به الشيخ و الحلى و الفاضلان و 
غيرهم (أقول) لا ينبغى التأمل فى فورية وجوب عمره التمتع لأنها كالجزء من الحج و لتقدمها على الحج الواجب فوراء و اما 
العمرة المفردة فربما يستدل لفوريتها بعد ما عن التذكرة من دعوى الإجماع بتنزيلها فى صحيح ابن عمار بمنزله الحج فى قوله 
عليه السلام (العمرة واجبهُ على الخلق بمنزله الحج). 

لكن التنزيل يمكن ان يكون فى أصل الوجوب لا فى الفورية» و لذا قال فى محكى كشف اللثام بعد ان حكى عن المبسوط و 
السرائر وجوب الفور: ولا دليل له الا على القول بظهور الأمر فيه و مثله ما فى المداركك حيث يقول اما العمرة المفردة فلم أقف 
على دليل يدل على فورية الوجوب فيها سوى الإجماع المنقول و ظاهر صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة المتضمنة لمساواتها 
للحج فى كيفية الوجوب (انتهى ما فى المدارك) و قد تقدم فى الفصل الأول من الحج ان أقوى ما يدل على فورية الحج هو 
كونه موقتا بشهر معين فى السنه و هو شهر ذى الحجة و ان التأخير عن سنه مع التمكن من إتيانها فى أول سنهُ تسويف محرم ولا 
يخفى عدم جريان هذا الوجه فى وجوب العمرة المفردة لكون وقتها تمام السنه؛ و الإجماع على فورية وجوب الحج محصل و 
فى فوريةٌ العمره منقول» كيف و المحكى عن كشف اللثام انه بعد ان حكى عن المبسوط و السرائر وجوب الفور قال و لم أظفر 
بموافق لهم؛ هذاء و فى اعتبار كونها فى حج الافراد و القران واجبةُ فى سنه الحج و جواز تأخيرها إلى شهر المحرم بحث طويل 
يأتى منافى محله وفقنا الله تعالى للبلوغ إليه. 

(الأمر الرابع) فى اشتراط وجوبها بتحقق الاستطاعة للحج فلا يكفى فى وجوبها استطاعتها و ان لم يتحقق الاستطاعة للحج, كما 
يعتبر استطاعتها لوجوبها فلا يكفى فى وجوبها استطاعة الحج فقطء أو اعتبار استطاعة الحج فى وجوبها و ان لم تتحقق الاستطاعة 
لهاء أو كفاية حصول الاستطاعة لكل واحد منهما فى وجوب كل منهما (وجوه) المعروف هو الأخير قيل انه المشهور 
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شهرة عظيمة» و يستدل له بإطلاءق أدلة الوجوب كما هو المرجع عند اشتراط شىء لم يقم عليه دليل» و لان كل واحد منهما 
عباده مستقلة غير مرتبطة بالاخر فلا يسقط شىء منهما بسقوط الأخر كما لم يثبت وجوبه بوجوبه (و المحكى عن جماعه هو 
الأأول) و لكن فى الجواهر لم يعرف قائله. و يرد على هذا الوجه منافاته لإطلاق دليل وجوبها وان شرطية استطاعة الحج فى 
وجوبها لا يستفاد من دليل وجوبها كما لا يستفاد من دليل وجوب الحج اعتبار استطاعة العمرة فى وجوبه بل وجوب كل منهما 
مشروط باستطاعته (و المحكى عن الدروس) هو الثانى أعنى كفاية استطاعة الحج فى وجوب العمرهٌ و عدم كفاية استطاعة 
العمرة فى وجوب الحج قال (قده) و لو استطاعة لها خاصة لم تجب و لو استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب اى وجوب 
العمره و لم يذكر له دليل (و يمكن ان يتمسكك له) اما لعدم اشتراط وجوب الحج بالاستطاعةٌ للعمرة زائدا عن الاستطاعة المعتبرة 
للحج فباطلا-ق أدلة وجوبه كما عرفت تقريبه فى مذهب المشهور. و اما- لاعتبار استطاعة الحج فى وجوب العمرة فبوجوه 
(الأول) أصالة البراءة عن وجوب العمره عند عدم تحقق استطاعة الحج عند الشكك فى وجوبها كما هى المعول عند الشكك فى 
كون الواجب مطلقا أو مشروطا بشىء غير موجود (الثانى) ظهور حج البيت فى الآية المباركة فى غير العمرة (الثالث) عدم ظهور 
وجوب الإتمام فى العمرة فى وجوب إنشائها وعدم استلزام وجوب إتمامها لوجوب إنشائها (الرابع) انها لو وجبت لكان اللازم 
ان من استكمل الاستطاعة فمات قبل أداء العمرة و قبل ذى الحجة وجب الاستيجار عنه من تركته مع انه لم يذكر وجوبه فى 
مصنف و لم يعهد الفتوى به من احد (الخامس) انه لو كانت العمرءٌ قبل حصول الاستطاعة للحج واجبة للزم على من يأتى مكة 


قبل أشهر الحج ان ينوى بعمرته عمرة الإسلام لتحقق استطاعتها حينئذ و لا يجوز له تأخيرها الى ما بعد الحج لوجوب الفور فيها 
و لاحتمال موته قبل الإتيان بها أو زوال استطاعته قبل ذلك. 

(و لا يخفى) ان ما ذكر فى وجه عدم اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة للعمرً و ان كان حقا كما عرفت فى تقريب المشهور من 
التمسكك بالإطلاق لكن الوجوه المذكورة لاعتبار الاستطاعة للحج فى وجوب العمرة كلها مخدوشة (اما الأول) أعنى الأصل 
فلا.ن الأصل جار عند عدم الدليل الاجتهادى من إطلاق و عموم, و هو فى المقام موجود اعنى به إطلاق ما دل على وجوب 
العمرة كإطلاق ما دل على وجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة للعمرة. 

(و اما الثانى) أعنى ظهور حج البيت فى الآيهُ المباركة فى غير العمرة ففيه (أولا) منع ظهورها فى غيرها و لذا قد تمسكوا بالآية 
لوجوبها كما تقدم (و ثانيا) إنها بضميمة ما ورد فى تفسيرها يستفاد منها العموم (و ثالثا) ان عدم دلالتها على وجوب العمرة لا 
يقتضى عدم وجوبها إذا دل على وجوبها دليل أخر من السنه (و رابعا) ان محل البحث فى المقام هو اشتراط وجوب 
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العمرة بالاستطاعة المعتبرة فى وجوب الحج لا أصل وجوبها كيف. و ان الشكك فى كون وجوبها مشروطا باستطاعة الحج مثل 
اشتراط وجوبها باستطاعتها انما يتصور بعد الفراغ عن أصل وجوبها فدعوى ظهور الآيهُ المباركة فى غير العمرة أجنبية عما نحن 
بصدد تحقيقه (و مما ذكرنا ظهر) ما فى الوجه الثالث أيضا أعنى منع ظهور وجوب الإتمام فى وجوب الإنشاء و منع استلزام 
وجوبه لوجوبه؛ إذ الكلا-م ليس فى وجوب إنشاء العمرهُ حتى يقال بان الآي تدل على وجوب الإتمام و لا ظهور لها فى وجوب 
الإنشاء بل الكلام فى شرط وجوب العمرة. 

(و اما الوجه الرابع) اعنى مسألة لزوم قضاء العمره عمن مات قبل أشهر الحج و كان مستطيعا (ففيه) ان وجوب قضائها عنه من 
تركته يحتاج الى قيام الدليل على وجوبه و ليس كلما يجب أدائه مما يجب قضائه الا ان يتمسكك بالدليل الدال على وجوب 
الداء دين الميت و ان العمرة الفائتة منه دين عليه و حينئذ فإما نلتزم بوجوب القضاء عنه ان لم يكن إجماع على خلافة و اما ان 
نقول بعدم الوجوب لقيام الإجماع على عدمه (و اما الوجه الخامس) اعنى لزوم وجوب نيه عمرة الإسلام على من دخل مكة قبل 
أشهر الحج فقد أورد عليه فى كشف اللثام بان المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو أحد قسيميه من الافراد و القران و ليس 
الإتيان بعمرة الإسلام إلا عند الحج فما قبله كالنافلة قيل فريضة الصبح فلا تكون هى العمرة الواجبة بأصل الشرع مره فى العمر. و 
احتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت اليه ببناء العقلاء أو استصحاب بقاء الحيوة أو الاستطاعة؛ فإنه يجرى و ان كان فى 
الأمر المستقبل لاثبات ما يترتب عليه فى الحال- الى ان قال- نعم لا تجب المبادرة إليها قبل أيام الحج لاحتمال ان يتجدد له 
استطاعة الحج أيضا (انتهى) و ما استدركه بقوله نعم (إلخ) التزام منه بعدم وجوب الفور فيه و لا وجه للالتزام به بعد فرض البناء 
على وجوبها فاللازم حينئذ الالتزام بوجوبها قبل أشهر الحج عند حصول الاستطاعة لها و عدم حصول الاستطاعة للحج كما لو 
بذل باذل له لإتيان العمره فى غير أشهر الحج مع العلم بعدم بذله لإاتيان الحجء اللهم الا ان يقال بعدم وجوبها على النائى الذى 
فرضه حج التمتع» و يمكن ان يستشهد له بقيام السيرة على عدم استقرار العمره على من استطاع من النائين فمات أو ذهبت 
استطاعته قبل أشهر الحج و يؤيده ما قالوا من غير خلاف بينهم ان العمرة قسمان عمرة متمتع بها و هى فرض النائى و عمره مفردة 
و هى فرض حاضرى مكة. حيث يستظهر منه عدم الخلاءف منهم فى ان فرض النائى ليس إلا عمرة التمتع كما ان الظاهر منهم 
عدم الخلاءف فى ان فرض النائى ليس الا حج التمتع لا انه يجب عليه مع ذلكك عمرة مفردةٌ و يأتى بسط الكلام فى ذلكك فى 
المسأله الآتية. 


[مسألة (؟) تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرةٌ المفردة] 


مسألة (؟) تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردةٌ بالإجماع و الاخبار و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها 
ولم يكن مستطيعا للحج» المشهور عدمه بل أرسله 
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بعضهم إرسال المسلمات و هو الأقوى و على هذا فلا تجب عليه الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و ان كان مستطيعا لها و هو فى 
مكةُ و كذا الا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج لمانع و لكن الأحوط الإتيان بها 

فى هذه المسألة أمران (أحدهما) لا اشكال و لا خلاف فى اجزاء العمرة المتمتع بها عن العمرة المفروضة بأصل الشرع بمعنى 
عدم وجوب الإتيان بالعمرة المستقلة على من اتى بحج التمتع و كانت وظيفته الإتيان به لكونه نائيا عن مكة (و فى الجواهر) لا 
خلاف فى اجزاء عمرة التمتع عنها كما اعترف به غير واحد من الأصحاب بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا كافة (انتهى) (و يدل 
على ذلك) نصوص كثيره كخبر الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: 

إذا تمتع الرجل فقد قصى ما عليه من فريضة العمرة (و خبر معاوية بن عمار) المروى فى الكافى عنه عليه السلام فى حديث قال 
قلت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج | يجزى ذلك. قال عليه- السلام نعم (و خبر ابن ابى نصر) المروى فى الكافى عن ابى الحسن 
عليه السلام عن العمرهُ واجبهُ هىء قال نعم قلت فمن تمتع يجزى عنه؛ قال نعم (و خبر ابى بصير) المروى فى- الفقيه عن الصادق 
عليه السلام: العمرة مفروضة مثل الحج فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة (و خبر يعقوب بن شعيب) المروى لى 
التهذيب عن الصادق عليه السلام فى قول الله عز و جل و أَتْمُوا الج وَ الْعُمْرَة لِلَهِ يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان 
العمرة المفردة» قال عليه السلام كذلكك أمر رسول الله صلى الله عليه و آله أصحابه» الى غير ذلكك من الاخبار. 

(ثانيهما) المشهور عدم وجوب العمرة المفردة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعا للحج كما إذا بذل 
له باذل للإتيان بالعمرة فى غير أوان الحج و كذا الأجير للحج فإنه بعد فراغه من الحج مستطيع للإتيان بالعمرة (قال فى الشرائع) 
و تنقسم (أى العمرة) إلى متمتع بها و مفردة فالأولى تجب على من ليس من حاضرى المسجد الحرام ولا تصح فى غير أشهر 
الحج و تسقط المفردة معها- الى ان قال- و المفردة تلزم حاضرى المسجد الحرام و أرسل فى المسالكك عدم وجوب المفردة 
على النائى إرسال المسلمات و قال فى شرح العبارة المتقدمة من الشرائع: يفهم من لفظ السقوط (أى فى قول الشرائع و تسقط 
المفرده معها) ان المفرده واجبة بأصل الشرع على كل مكلف كما ان الحج مطلقا يجب عليه و انما تسقط من المتمتع تخفيفا و 
من قوله و المفردةُ تلزم حاضرى المسجد الحرام عدم وجوبها على النائى رأسا و بين المفهومين تدافع ظاهرء ثم قال فى رفع 
التدافع: و كان الموجب لذلكك كون عمره التمتع أخف من المفردة و كانت المفردة بسبب ذلكك أكمل و هى المشروعة 
بالأصالة قبل نزول آيهُ التمتع فكانت عمره التمتع قائمه مقام الأصلية مجزئة عنها و هى بمنزلةُ الرخصة من العزيمة» و يكون قوله 
و المفردة تلزم حاضرى المسجد الحرام إشارة الى ما استقر عليه الحال و صار هو الحكم الثابت الان بأصل لشرع. ففى الأول 
(يعنى فى قوله و تسقط معها المفردة) إشارة إلى ابتدائه» و الثانى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج7١2‏ ص: "١:8‏ 

(أعنى قوله و المفردة تلزم حاضرى المسجد الحرام) الى استقراره (انتهى) فانظر إلى أنه (قده) كيف رفع التدافع بين العبارتين 
بجعل السقوط إشارة الى ما شرع أولا-و جعل اختصاص وجوب المفرده بحاضرى المسجد الحرام إشارةُ الى ما استقر عليه 
وجوب العمرة؛ و لولا التسالم على اختصاص وجوب العمرة المفردة بأهل مكة و من حولها وعدم وجوبها على النائى لما كان 


وجه للتدافع و لا فى رفعه بالبيان المذكور. 

(و كيف كان) فيستدل لعدم وجوب المفردة على النائى بما تقدم فى ذيل المسألةٌ الاولى من قيام السيرة على عدم استقرار العمرة 
على من استطاع من النائين فمات أو ارتفعت استطاعته قبل أشهر الحج و انه لا يحكم بفسق من يؤخرها لانتظار مجىء أشهر 
الحج و انه لم يعرف منهم خلاف فى تقسيم العمرة إلى المتمتع بها و هى فرض النائى و عمره مفردة و هى فرض الحاضر و ان 
الظاهر منهم عدم الخلاف بينهم فى عدم وجوب غير حج المتمتع على النائى لا انه تجب عليه مع حج التمتع عمرةٌ مفردة الا انه 
يجتزء عنها بحج التمتع (و بخبر الحلبى) المروى عن الصادق عليه السلام: دخلت العمرهُ فى الحج الى يوم القيمة لأن الله تعالى 
يقول فَمَنْ تَمَتَّ بِالْعَمرَه إِلَى الدج فَمَا اسْتَئِسِرَ مِنّ الَّْدُي فليس لأحد الا ان يتمتع لان الله انزل ذلكك فى كتابه و جرت به السنة 
من رسول الله صلى الله عليه و آله (ولا يخفى) ان دخول العمره فى الحج الى يوم القيمةُ مختص بالنائى كما هو المصرح به فى 
ذيل الآبة المباركة من قوله تعالى ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أَهلهُ لاض رى الْمَث جد الْحَلَام فليس هذا تمسكا بإطلاق الآيه فى وجوب 
العرة ص حك (ى الللعن كه يد الل نشي عاق (السظادي الاد شرن مناحرم يتن لاقن رز اليذه فى لدي ادليه نااك 
المستمسكك بأنه لا مجال للبناء على الإطلاق فى الآيُ ثم الرجوع اليه كما فى المقام بل المستفاد من الآيه ليس الا دخول العمرة 
فى الحج لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام الى يوم القيمة و هذا بعينه هو ما ادعى التسالم عليه فى المسالكك من ان 
المفروض من العمرة فى الأول هو العمرة المفردة للجميع ثم استقر على النائى عمرة التمتع» و ظنى انه لا بحث فى الاستدلال 
بالخبر و لا بالآيه مع قطع النظر عن استدلال الامام عليه السلام بها و لا غبار عليه أصلا (و يؤيده بل يدل عليه) ما فى صحيح 
مغاويبة يخ غعماز المذكور فى السبألة الأولى الذي فيه:و انما نولت العمرة بالمديقة بناء على ان يكون التازل من العمرة فى 
المدينة هو عمره التمتع (و خبر يعقوب بن شعيب) المتقدم الذى فيه يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان العمرة 
المفردة كذلكك أمر رسول الله صلى الله عليه و آله أصحابه بل و خبر ابى بصير المتقدم الذى فيه فإذا أدى المتعهُ فقد أدى العمرة 
المفروضة. 

فالأقوى حينئذ ما عليه المشهور من عدم وجوب العمرة المفردة على النائى و انه ليس عليه الا عمرة التمتع عند استطاعته للحج و 
يترتب على ذلك. ما ذكره فى المتن من عدم 
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وجوبها على الأجير بعد فراغه من عمل النيابة أن يأتى بالعمرة المفردة لنفسه, و لا على من تمكن من العمرة فى غير أشهر الحج 
مع عدم تمكنه منها و من الحج فى أشهر الحج. لكن الأ-حوط الإتيان بها فى الموردين لظهور لفظ الاجزاء فى غير واححد من 
الاخبار فى بقاء وجوب العمرة المفردة و ان عمره التمتع مسقطة لها لا ان الواجب بالأصل على النائى ليس إلا عمرة التمتع؛ و الله 
العالم. 

[مسألة ("1) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد] 

مسألة (*) قد تجب العمرة بالنذر و الحلف و العهد و الشرط فى ضمن العقد و الإجارة و الإفساد و تجب أيضا لدخول مكة 
بمعنى حرمته بدونها فإنه لا يجوز دخولها الا محرما إلا بالنسبهٌ الى ما يتكرر دخوله و خروجه كالحطاب و الحشاش و ما عدا ما 


ذكر مندوبء و يستحب تكرارها كالحج و اختلفوا فى مقدار الفصل بين العمرتين فقيل يعتبر شهر و قيل عشرة أيام و الأقوى 
عدم اعتبار فصل فيجوز إتيانها كل يوم و تفصيل المطلب موكول الى محله. 


فى هذه المسألة أمور (الأول) وجوب العمرةٌ بالنذر و شبهه و الشرط فى ضمن العقد و الإجارة واضح و اما وجوبها بالإفساد 
فالمراد به اما إفساد العمرة نفسها بالجماع قبل التحلل من الإحرام فإن المتسالم عندهم وجوب إعادتها أو المراد إفساد حج التمتع 
فان من أفسد حجه يجب عليه الحج من قابل و يجب عليه الإتيان بالعمره فى ضمنه أو يكون المراد منه فوت الحج منه بعد 
الإحرام له فإنه يجب عليه التحلل بالعمرة و الا يبقى على إحرامه. 

(الأمر الثانى) لا يجوز دخول مكة إلا محرما (و فى الجواهر) بلا خلاف أجده فيه و فى- المدارك أجمع الأصحاب على انه لا 
يجوز لأحد دخول مكة بلا إحرام عدا ما استثنى (انتهى) و يدل عليه من النصوص خبر محمد بن مسلم المروى فى الفقيه عن 
الباقر عليه السلام و فيه هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام قال عليه السلام لا الا ان يكون مريضا أو به بطن (و خبر عاصم بن 
حميد) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام ا يدخل احد الحرم الا محرما قال عليه- السلام لا المريض أو مبطون. 
(الأمر الثالث) ظاهر خبر عاصم المتقدم هو لزوم الإحرام لدخول الحرم و لو لم يدخل مكة وقد صرح بعدم جواز دخوله بغير 
إحرام فى الوسائل و حكى عن الجامع و التذكرة أيضاء لكن فى المداركك ادعى الإجماع على ان من مر على الميقات و هو لا 
يريد دخول مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الإحرام فلو تم الإجماع المذكور لوجب حمل ظاهر خبر عاصم على من 
دخل الحرم لإرادة دخول مكة حيث انه يجب عليه الإحرام قبل دخول الحرم و يجب ان يكون إحرامه من الميقات. 

(الأمر الرابع) قال فى المدارك و انما يجب الإحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم فلو خرج احد من مكة و 
لم يصل الى نخارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام 
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(انتهى) و ظاهره كما فى الجواهر مفروغية ذلكء و يمكن ان يستدل له بان المستفاد من النصوص الدالهُ على حرمه مكةهٌ هو 
حرمتها و حرمه الحرم المحيط بها وان حرمها كنفسها فى الاحكام و مع عدم الخروج من الحرم يكون سيره فيه كسيرة فى مكة 
نفسها فى عدم تجديد الإحرام؛ مع ان القول بوجوب الخروج عن الحرم لأجل الإحرام من الميقات مع التمكن منه بعيد بل يمكن 
دعوى القطع بان وجوب الإحرام لأجل احترام مكة انما يختص بمن يكون خارج الحرم كما يختص بمن يكون خارجا عن مكة 
فلا إطلاق له كى يشمل الداخل فى الحرم كما لا يخفى. 

(الأمر الخامس) قال فى المداركك أيضا يجب على الداخل (اى الداخل فى مكة) ان ينوى بإحرامه الحج أو العمرة لأن الإحرام 
عباده و لا يستقل بنفسه (يعنى ليس مثل الطواف بأن يؤتى به منفردا) بل اما يكون لحج أو عمرة ثم قال و يجب إكمال النسكك 
الذى تلبس به ليتحلل من الإحرام (انتهى) و أورد عليه فى الجواهر بان ما ذكره ان كان إجماعا فذالكء و الا أمكن الاستناد فى 
مشروعية نفسه إلى إطلاق الأدلة فى المقام و غيرها و كونه جزء منهما لا ينافى مشروعيته فى نفسه. ثم ذكر أخبارا متعددة 
لإثبات مشروعيته فى نفسه بإطلاقها مثل مرسل الفقيه: روى عن النبى و الأثمة عليهم السلام انه وجب الإحرام لعله الحرم» و غير 
ذلك (و لا يخفى ما فى إيراده) لعدم معهوديهُ رجحان الإحرام من حيث انه إحرام و لو لم يكن لنسكك من حج أو عمرة ثم لم 
يعهد الخروج منه بنفسه و انما المعهود فى الشرع هو الإحلال منه بمحلل كما هو قدس سره يقول يمكن بعد التأمل فى النصوص 
استفاده القطع بتوقف الإحلاسل من الإ-حرام فى غير المصدود و نحوه على إتمام النسكك من الحج و العمرة» و دعوى انه يحل 
بالوصول إلى مكة بنفسه أو بالتقصير أو بغير ذلك ساقطة لا دليل عليها بل ظاهر الأدله خلافهاء فما ذكره فى المدارك قوى جدا 
لا ينبغى التأمل فيه. 

(الأأمر السادس) المصرح به فى المسالك و المدارك و المحكى عن التذكرةٌ و حاشية المحقق الثانى انه لو أخل بالإحرام و 
دخل مكة محلا فى غير ما استثنى اثم و لا قضاء عليه خلافا لأبى حنيفة من ان عليه ان يأتى بحجة أو عمرة فإن حج فى ستته 


هذه حجة الإسلام أو حجه منذورة اجزئه ذلكك عن عمرةٌ الدخول وان لم يحج فى سنته استقر قضاء العمرة عليه (و لا يخفى ما 
فيه) فإنه لا دليل على وجوب القضاء عليه لان وجوبه عليه يتوقف على وجوب العمرة عليه أو ابطالها بعد الشروع فيها و كلاهما 
منتفيان فى المقام لعدم وجوب العمرة حسب الفرض لما تقدم من ان وجوب الإحرام شرطى لجواز الدخول فى مكة مثل شرطية 
الطهارة للصلاة المندوبة إلا إذا كان الدخول واجبا لأن الإحرام حينئذ يكون واجبا لكن لا تصير العمرة أيضا واجبة عليه و لو 
على ما اخترناه من اعتبار كون الإ-حرام لنسكك من حج أو عمره و يجب إكمال النسكك الذى تلبس به كما تقدم فى الأمر 
الخامسء و اما مع عدم حصول الإحرام رأسا فلا دليل على وجوب النسكك عليه 
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حتى يجب قضائه. 

لكن المصرح به فى المسالكك فى ذيل ما لو أخر الإحرام عن الميقات عامدا لم يصح إحرامه انه يجب عليه القضاءء قال (قده) و 
حيث يتعذر رجوعه مع التعمد يبطل نسكه و يجب عليه قضائه و ان لم يكن مستطيعا للنسكك بل كان وجوبه بسبب دخول الحرام 
فان ذلكك موجب للإحرام فإذا لم يأت به وجب قضائه كالمنذورء نعم لو رجع بعد تجاوز الميقات و لما يدخل الحرم فلا قضاء 
عليه و ان أثم بتأخير الإحرام و ادعى العلامة فى التذكرةٌ الإجماع عليه (انتهى) و أورد عليه فى المداركك بان ما ذكره من وجوب 
القضاء عليه غير جيد لا-ن القضاء فرض مستأنف فيتوقف عليه دليل و هو منتف هنا و الأصح سقوط القضاء كما اختاره فى 
المنتهى و استدل عليه بأصالة البراءة من القضاء و بان الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجد و هو 
حسن (انتهى) و كيف كان فالأقوى عدم وجوب القضاء عليه لعدم الدليل على وجوبه. 

(السابع) استثنى عن حكم وجوب الإحرام لمن يريد دخول مكة موارد (منها) من يتكرر منه الدخول إلى مكة كالحشاش (اى 
جامع الحشيش و هو يابس الكلاء و لا يقال الحشيش إذا كان رطبا) و الحطاب (اى جامع الحطب) و قال فى الجواهر بلا خلاف 
أجده فيه بل عن ظاهر المبسوط و السرائر الاتفاق عليه» و استدل له بالحرج و يرد بان الحرج ان كان المراد هو الشخص منه 
بحيث يكون الأممر دائرا مدار حصول الحرج للمكلف فالدليل أخص من المدعىء و ان كان المقصود الحرج النوعى ففيه ما 
تكرر منافى هذا الشرح من ان الحق عدم صحة التمسكك بدليل الحرج لجعل حكم شرعى كالرخصه فى دخول الحرام هنا بغير 
إحرام نعم إذا تحقق الحرج لمكلف ينتصى الحكم الحرجى عنه (و كيف كان) فيدل على الحكم بالاستثناء من الاخبار صحيح 
رفاعة بن موسى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام: ان الحطابين و المجتلبة أتوا النبى صلى الله- عليه و آله فسثلوه 
فاذن لهم بان يدخلوه حلالاء و المراد من المجتلبة الذين يجلبون الأرزاق من بلد الى بلد للتجارة (قال فى المدارك) و يدخل 
فى المجتلبة ناقل الحشيش و الحنطةٌ و الشعير و غير ذلكك (انتهى). 

و مورد الصحيح و ان كان هو الحطابةٌ و المجتلبة الا-ان الأصحاب عمموا الحكم لكل متكرر متردد و لو من غيرهما إذا كان 
شغله ذلك و ان منشأ اختصاصهما بالذكر اتفاق سئوالهما النبى صلى الله عليه و آله فى ذلكك (و كيف كان) فلا بأس بالتعميم 
لانسباق عدم خصوصية مورد الذكر بل يمكن التعميم الى كل من حصل منه التكرار فى الدخول و الخروج لعروض شغل له فى 
ذلكك كما لو كان له مريض أو زرع يحتاج الى المسير اليه مكررا أو كان شغله و محل كسبه فى الحل و منزله فى مكة فيكون 
الحكم هنا كالحكم فى مسأله كثير السفر الذى يجب عليه الإتمام فى الصلاة. 

(و منها) المريض فالمحكى عن الشيخ فى جمله من كتبه سقوط الإحرام عنه و يدل عليه 
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خبر محمد بن مسلم و خبر عاصم بن حميد المذكوران فى الأمر الثانى حيث استثنى فيهما المريض و المبطون (لكن يعارضهما) 


خبر رفاعة بن موسى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل ان يدخل مكة قال 
عليه السلام لا يدخل إلا بإحرام (و خبره الأخر) المروى فى التهذيب عنه عليه السلام عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكة 
حلالا فقال لا يدخلها الا محرما و قال عليه السلام يحرمون عنه (و حملهما الشيخ) فى التهذيب على- الندب و قال ان الأفضل 
للمريض الإ-حرام و حملهما فى الوافى على من تمكن من الإتيان بالطواف و السعى و حمل الخبرين الأولين على من لم يتمكن 
و الحمل على الندب أولى فإن ظاهر الخبرين هنا الأمر بالإحرام و صريح الأولين هو الترخيص فى تركه و هو أى الأمر بالشىء و 
ترخيص تركه عبارة أخرى عن الاستحباب. 

(و منها) العبيد وقد استثناهم الشيخ و جماعة فجوزوا لهم الدخول فى مكة بغير إحرام و استدل له فى المنتهى بان السيد إذا لم 
يأذن لهم بالتشاغل فى النسككث عن خدمته فإذا لم يجب عليهم حجة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام لذلكك اولى (و لا 
يخفى ما فيه) لان مقتضى إطلاق ما يدل على اشتراط الإحرام فى جواز دخول مكة هو عدم الفرق بين الحر و المملوك و ما 
استدل به فى المنتهى غير صحيح (و تفصيل الكلادم) ان دخول المملوك اما يكون باذن مولاه أو لا يكون كما فى العبد الآبق 
مثلات و على الأول فان لم يتعرض المولى للإحرام و عدمه فالظاهر وجوب الإحرام عليه فان الاذن فى الشىء اذن فى لوازمه و 
شرائط كما إذا اذن له فى الصلاه فإنه اذن له فى الطهار التى هى شرط للصلاة و ان نهاه عن الإحرام أو نهاه عن دخول مكة 
فالظاهر عدم وجوب الإحرام بل حرمته فعلى ما اخترناه من اعتبار كون الإحرام لدسكك من حج أو عمرة فإذا تعلق نهى المولى به 
كان باطلا فيكون النسكك الذى يخرج به من الإحرام أيضا باطلاء لكن هذا لا يعد استثناء من اشتراط الإحرام فى جواز دخول 
مكةء و الأمر سهل. 

(و منها) دخول مكة لقتال مباح» فالمشهور كما فى المدارك و الحدائق على انه يجوز دخولها بغير إحرام بل فى المسالكك ان 
أكثر الأصحاب لم يذكر وافيةُ خلافا (و استدلوا له) بما عن المبسوط و السرائر من ان النبى صلى الله عليه و آله دخل مكة فى 
عام الفتح و عليه المغفر و كذا الصحابة و عن المنتهى انه صلى الله عليه و آله دخلها عام الفتح و عليه عمامة سوداء (و لا يخفى 
ما فيه) لان صحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى يدل على المنع؛ ففيه: قال الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى إله 
عليه و آله يوم فتح مكة ان الله حرم مكة يوم خلق- السموات و الأرض و هى حرام الى ان تقوم الساعةٌ لم تحل لأحد قبلى و لا 
تحل لأحد بعدى و لم تحل لى إلا ساعة من نهار (و خبر كليب الأسدى) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام ان رسول 
الله صلى الله عليه و آله استأذن الله عز و جل ثلاث مرات من الدهر من الدهر فاذن له فيها ساعة 
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من النهار ثم جعلها حراما ما دامت السموات و الأرض (و خبر بشير النبال) المروى فى إعلام الورى عن الصادق عليه السلام فى 
حديث فتح مكة قال ان النبى صلى إله عليه و آله قال الا انما مكهُ محرمة بتحريم الله لا تحل لأحد كان قبلى و لم تحل لى إلا 
ساعة من نهار الى ان تقوم الساعة» مع احتمال ان يكون اجواز المستفاد من دخوله (ص) و عليه المغفر أو عليه عمامة سوداء 
مختصا به (ص) أو به و بأصحابه كما يدل عليه التعبير بقوله فى هذه الاخبار و لم تحل لى إلا ساعة من النهار (و ما فى المنتهى) 
من احتمال ان يكون معنى قوله (ص) أحلت لى انه أحلت لى و لمن هو مثل حالى (بعيد فى الغاية) هذا إذا لم يصل الأمر إلى 
حد الضرورة و الا فيجوز الدخول بلا إحرام لعموم قوله عليه- السلام ما من شىء اضطر اليه ابن أدم الا و قد أحله الله له (و منها) 
استثناء من دخل مكة قبل مضى شهر من دخوله قبل ذلكك محرما و يأتى البحث فيه فى المسألة الثانية من مسائل فصل صوره 
حج التمتع ان شاء الله تعالى. 

(الأمر الثامن) تستحب العمرة فيما عدا الموارد التى تكون واجبة» و يستحب تكرارها كالحج. و يدل على استحباب تكرارها من 


النصوص ما ورد من التحديد بين العمرتين على ما يأتى و صحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام 
قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاءث عمر متفرقات: عمرة ذى القعدهُ أهل من عسفان (و هى بضم العين موضع على 
مرحلتين من مكة) و هى عمرة الحديبية» و عمرة أهل من الجحفة و هى عمرة القضاءء و عمرةٌ من الجعرانة بعد ما رجع من 
الطائف من غزوةُ حنين (و مرسل الفقيه) قال اعتمر رسول الله صلى- إله عليه و آله تسع عمر (و المروى فى الخصال) عن ابن 
عباس قال ان النبى صلى الله عليه و آله اعتمر اربع عمر: عمرة الحديبية» و عمرة القضاء من قابلء و الثالثه من الجعرانة» و الرابعة 
التى مع حجته, و غير ذلكك من الاخبار (و ما ورد) فى استحباب العمرة فى رجب (ففى مرسل الفقيه) عن الرضا عليه السلام قال 
العمره إلى العمرهُ كفارةٌ لما بينهماء و قال و روى عن النبى صلى إله- عليه و آله انه قال الحجةٌ ثوابها الجنة» و العمره كفارة لكل 
ذنب فأفضل العمرة عمرهُ رجبء. و ما ورد من استحبابها فى شهر رمضان. 

(الأمر التاسع) اختلف فى اعتبار الفصل بين العمرتين و عدمه, و على الأول فهل المعتبر هو الفصل بسنة أو بشهر أو بعشرة أيام 
على أقوال؛ و المنقول عن غير واحد من الأصحاب كالناصريات و السرائر و المراسم و غيرها هو عدم الاعتبار و جواز الاتيان بها 
متتابعة و استحسنه الشهيد (قده) فى اللمعهُ و جعله فى الشرائع أشبه مع الكراهة» و استدل له الشهيد الثانى فى الروضة بأن فيه 
جمعا بين الاخبار الدالة بعضها على الشهر و بعضها على السنه و بعضها على عشره أيام بتنزيل ذلكك على مراتب الاستحباب 
فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيام, 
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و أكمل هنه بهنو أكثر ما ينبقى ان يكون يتهها السته (اشهى) و استدل لذفى المذارك بإظلاق الأمر بالاعتمان:و هو حسخ 
بعد فرض صحة الجمع بين الاخبار الواردة فى تحديد الفصل بينهما بما ذكره الشهيد الثانى (قده) فى الروضة (و المحكى عن 
ابن ابى عقيل) اعتبار الفصل بينهما بسنة و قال لا يجوز عمرتان فى عام واحد لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: لا تكون 
عمرتان فى سنه (و صحيحة الحلبى) عن الصادق عليه السلام قال العمره فى كل سنة مره و حملها الشيخ على عمره التمتع جمعا 
بينهما و بين غيرهما مما يدل على ان لكل شهر عمره. قال فى المداركك و هو حسن. 

(و المحكى عن ابى الصلاح) و ابن حمرة و المحقق فى النافع و العلامة فى المختلف ان أقل الفصل بينهما هو الشهر فلا يجوز 
الجمع بينهما فى أقل منه لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال كان على عليه السلام يقول لكل شهر عمرة (و 
صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج) عنه عليه السلام ان فى كتاب على عليه السلام فى كل شهر عمره (و موثقه يونس بن يعقوب) 
قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام بقول لكل شهر عمرة (و لا يخفى) ان المستفاد من هذه الاخبار هو تركك الفصل بينهما بأزيد 
من الشهر لا المنع عن تكرارها فى الشهر الواحد. 

و المحكى عن الشيخ فى المبسوط ان أقل ما يكون بين العمرتين هو عشرة أيام لخبر على- بن أبى حمزة قال سئلت أبا الحسن 
عليه السلام عن رجل يدخل مكة فى السنةُ المرهُ و المرتين و الأربعة كيف يصنعء قال إذا دخل فليدخل ملبيا و إذا خرج فليخرج 
محلاء قال عليه السلام و لكل شهر عمره؛ فقلت يكون أقل فقال يكون لكل عشرة أيام عمره؛ هذا ما قيل فى المسألةُ من الأقوال 
و ما تمسكوا به من الاخبار. 

(فنقول) اما القول الأ-خير و هو اعتبار عشرة أيام فهو و ان كان قويا من حيث القائل الا-انه ضعيف من حيث السند و فى 
المدارك انها ضعيفة السند لاشتمالها على عده من الضعفاء (و لكنها) ليس بتلكك المثابة من الضعف لدوران على بن أبى حمزة 
بين كونه الثمالى أو البطائنى فإن كان هو الثمالى فهو ثقَهُ و ان كان هو البطائنى فالحق اعتبار حديثه لرواية غير واحد من الأعاظم 
عنه» و الخبر على ما رواه الصدوق صحيح لا بأس بالعمل به الا انه مع ذلكك لا تدل على المنع من الفصل بالأقل من العشرة بل 


هى دالةٌ على جواز الفصل بالعشرةٌ و هو مما لا-اشكال فيه (و اما القول الثالث) اعنى اعتبار الفصل بالشهر فهو قوى من حيث 
القائل» و الاخبار المستدل بها له صحاح و موثقاتء لكن فى دلالتها على اعتبار الفصل بالشهر تأمل بل منع إذ الظاهر منها عدم 
الفصل بأزيد من الشهر و ان الوظيفة أداء العمرة فى كل شهر و اين هذا من المنع من إتيانها فى أقل من ذلكك (و اما القول 
الثانى) و هو اعتبار الفصل بالسنة فهو ضعيف من حيث 
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القائل بل لم يظهر للقول به قائل إذا العبارة المحكية عن ابن ابى عقيل غير ظاهره فيه فالخبران الدالان عليه و ان كانا ظاهرين بل 
صريحين فى المنع إلا أنهما معرضا عنهما و لا بأس بحملهما على عمره التمتع كما حملهما الشيخ عليها فالأمر يدور حينئذ بين 
القول الأول و هو عدم اعتبار الفصل بينهما بزمان بل يجوز الإتيان بها كل يوم بل فى اليوم الواحد أزيد من مره و بين القول 
الثالث و هو اعتبار الفصل بالشهرء و حيث ان الاخبار الدالهُ عليه قاصره عن إثبات المنع من حيث الدلاله و ليس هناكك ما يوجب 
رفع اليد عن إطلاق ما ورد من استحباب العمرة فالأقوى هو القول الأول و هو عدم اعتبار الفصل بشىء من الزمان. و الله العالم. 
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[فصل فى أقسام الحج] 

اشارة 

فصل فى أقسام الحج 

[و هى ثلاثة بالإجماع و الاخبار] 


وهى ثلاثة بالإجماع و الاخبار: تمتع و قران و افراد» و الأول فرض من كان بعيد و الآخران فرض من كان حاضرا اى غير بعيد» 
و حدا لبعيد الموجب للاول ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب على المشهور الأقوى لصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام 
قلت له قول الله عز و جل فى كتابه ذَليكك لِمَنْ ل يكن أَهْلهُ لاض رى الْمَثجد الْكظام» فقال عليه السلام يعنى أهل مكة ليس 
غليهم عنغة؛ كل هن كاذ اهل دون شنانيةبو أرسيق اذ ذات عرق وعسقاة كما يدور حول كه فهو عمو وخل فى هللايو 
كل من كان اهله دون ذلكك فعليه المتعة (و خبره الأخر) عنه عليه- السلام سئلته عن قول الله عز و جل ذلكك (إلخ) قال لأهل 
مكة ليس لهم متعة و لا عليهم عمره قلت فما حد ذلكك قال ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحى مكة دون عسفان و ذات عرق 
و يستفاد أيضا من جمله من اخبار أخر و القول بان حده اثنى عشر ميلا من كل جانب ضعيف لا دليل عليه الا الأصل فإن 
مقتضى جمله من الاخبار وجوب التمتع على كل احد و القدر المتيقن الخارج منها من كان دون الحد المذكور و هو مقطوع بما 
مرء أو دعوى ان الحاضر مقابل المسافر و السفر أربعة فراسخ, و هو كما ترىء أو دعوى ان الحاضر المعلق عليه وجوب غير 
التمتع أمر عرفى و العرف لا يساعد على أزيد من اثنى عشر ميلات و هذا أيضا كما ترى كما ان دعوى ان المراد من ثمانية و 
أربعين التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنى عشر ميلا منافيه لظاهر تلكك الاخبار و لا صحيحة حريز الداله على 
ان حد البعد ثمانية عشر ميلا فلا عامل بها كما لا عامل بصحيحتى حماد بن عثمان و الحلبى الدالتين على ان الحاضر من كان 
دوك الفواقيت إلى مكة؛ .و هل بحر الحد العذكور من مكة أو من المستجد (وجهان) أقراهما الأول» و من كان على تفن الحد 


فالظاهر ان وظيفته التمتع لتعليق حكم الالفراد و القران على ما دون الحد, و لو شكك فى كون منزله فى الحد أو خارجه وجب 
عليه الفحص و مع عدم تمكنه يراعى الاحتياط و ان كان لا يبعد القول بان يجرى عليه التمتع لان غيره متعلق على عنوان الحاضر 
وهو مشكوك فيكون كما لو شكك فى ان المسافة ثمانية فراسخ أولا-فإنه يصلى تماما لا-ن القصر معلق على السفر و هو 
مشكوككء ثم ما ذكر انما هو بالنسبةُ الى حجه الإسلام حيث لا يجزى للبعيد الا التمتع و لا للحاضر إلا الافراد و القران و اما 
بالنسبة إلى الحج الندبى فيجوز لكل من البعيد و الحاضر كل من الأقسام الثلاثة بلا اشكال و ان كان الأفضل اختيار التمتع و كذا 
بالنسبةٌ إلى الواجب غير حجة الإسلام كالحج النذرى و غيره 

فى هذا المتن أمور (الأول) قسم الحج الى ثلاث أقسام بالإجماع و الاخبار (فى المداركك) 
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انه موضع وفاق بين العلماء» و فى الجواهر بلا خلاف أجده بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه بل قيل انه من 
الضروريات (انتهى) لكن عن الثانى تحريم التمتع و لم يتبعه احد من المسلمين لصريح الآيهُ المباركة على خلافه (و يدل على 
تثليث أقسام الحج نصوص كثيرٌ (ففى خبر معاوية بن عمار) المروى فى الكافى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الحج 
ثلاث أصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و الفضل فيها و لا نأمر الناس الا 
بها (و خبره الأخر) المروى فى التهذيب عنه عليه السلام انه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه و آله من سعيه بين الصفا و المروة 
أناةُ جبرئيل عند فراغه من السعى و هو على المروة فقال ان الله يأمركك أن تأمر الناس ان يحلو الا من ساق الهدى فأقبل صلى الله 
عليه- و إله على الناس بوجهه فقال يا ايها الناس هذا جبرئيل و أشار بيده الى خلفه يأمرنى عن الله عز و جل ان أمر الناس ان 
يحلوا الا-من ساق الهدى فأمرهم بما أمر الله به- (الحديث) و فى أخره فقام إليه سراقة بن مالكك فقال يا رسول الله هذا الذى 
أمرتنا به لعامنا هذا أم للأبد فقال صلى الله عليه و آله اى للأبد إلى يوم القيمة و شبكك بين أصابعه و انزل الله فى ذلكك قرانا فمن 
تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدىء و غير ذلكك من الاخبار و هى كثيرة. 

(الأمر الثانى) لا خلاف فى ان حج التمتع هو فرض من كان بعيدا عن مكة بمعنى انه يتعين عليه الإتيان به فى حجه الإسلام و لا 
يجزى عنه غيره و فرض الحاضر هو الانفراد أو القران على وجه التخيير بينهما و لما كان الحاضر يطلق على فى مقابل المسافر و 
يكون المراد هنا فى مقابل البعيد فسره فى المتن بغير البعيد دفعا" لتوهم غير المسافر منه (و كيف كان) يستدل على كون التمتع 
فرض غير الحاضر و الآخران فرض الحاضر بالكتاب و السنة و الإجماع فمن الكتاب قوله تعالى فإذا أمك َمَنْ تمن بِالْعَمْرَة إل 
احج كما اسكيمز من الْهَذي كَمن لع بَجذ فَِلِامْ اك أيام فى احج و سبع إذا رجحم يلك عَخَرةٌ كابلةً ذلك لمن لَم يكن أله 
ارق الفعجر العلا جه على ان تكرى عليه رلك) إغارة إلن قو فق كم (إلع )ل الى تفريم الشيام بدن الهقرى كما 
هو ظاهر الكلمة لأنها إشارة إلى البعيد (و من السنه) صحيح زرارةٌ المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السلام عن قول الله عز و 
ا 1 1 لاض رى المنجد الام (إلى أخر ما نقله فى المتن) (و يدل على ذلكك أيضا) الأخبار 
الكثيرة الدالة بإطلاقها على وجوب التمتع المقيدة بما دل على ان المتعة فرض البعيد و هى كثيرة مستفيضة لا حاجة الى نقلها و 
قد أوردها فى الوسائل فى باب وجوب التمتع عينا على من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام (و الاخبار الواردة) فى ان 
فرض الحاضر هو الافراد أو القران لا التمتع و هى أيضا كثيرة (زمن- الإجماع) ما ادعاه غير واحد من الأصحاب كالمحكى عن 
الاتتصار و الخلاف و الغنيةٌ و المنتهى و التذكرة و المعتبر (و فى الجواهر) بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم 
بقسمسهة 
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عليه بل قيل انه من الضروريات. 

(الثالث) المنسوب إلى الأكثر فى حد البعيد الموجب لفرض التمتع ثمانية و أربعون ميلا من كل جانب من جوانب مكة بل قيل 
انه المشهور- كما فى المتن- لكن فى الجواهر: انا لم نتحققه (و الميل) كما فى مجمع البحرين مسافة مقداره مد البصر أو بأربعة 
آلاف ذراع بناء على ان الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع- الى ان قال- و كل ثلاثة أميال فرسخ (انتهى) و عليه فالبعد المعتبر ستةٌ 
عشر فرسخا و هى مرحلتان بسير القافلة المعتادة و المرحلة هى المسافة التى يقطعها المسافر فى يوم كما عن المصباح المنير 
للفيومى و حكى عن شمس العلوم أيضا (و مختار الشرائع) و المحكى عن الشيخ فى المبسوط و العلامة فى القواعد و مجمع 
البيان و الرياض و غيرهم هو اثنى عشر ميلا و هى أربعة فراسخ من كل جانب و قواه فى الجواهر (و يستدل للأول) بصحيحتى 
زرارة المذكورتين فى المتن و باخبار أخر كخبر عبيد الله الحلبى و ابى بصير عن الصادق عليه- السلام: ليس لأهل مكة و لا 
لكل شرفو لاا ق وين كلاه عالق درك و الى و14 أخلة عدر لمشيعد لاما وناك زا عرق ) وكيز الك 
عد فال :قلت لأعل:مكنة حتنة وال لا ول لأمل سعاة بو لةالأهل ذاك عرق :و له لأعل عتسماق (قال افق مجفام البحرين) مدر 
ككتف موضع قريب من التنعيم و هو من مكهٌ على عشره أميال (انتهى) و مروزان فلس موضع بقرب مكةٌ من جهة الشام نحو 
مرحلة (و البستان) بستان ابن عامر قرب مكة مجتمع النخلتين اليمانيه و الشامية على مرحلة من مكة (و ذات عرق) واقعهُ فى طريق 
أهل العراق على مرحلتين من مكة (و عسفان) كعثمان فى طريق المدينة على مرحلتين من مكة. 

قال المحقق فى المعتبر فى تقريب الاستدلال بهذه الاخبار لقول المشهور بأنه معلوم ان هذه المواضع كرف اث مشتريماة 
فاذن ما اعتمده الشيخ نادر لا عبرة به (انتهى) و مراده (قده) مما اعتمده الشيخ هو القول بالتحديد باثنى عشر مع انه هو (قده) 
اختاره فى الشرائع» و قد عرفت ان بعض هذه المواضع يكون بعده من مكة أقل من اثنى عشر ميلا و ان مر- على ما حكى عن 
الواقدى- على خمسة أميال من مكة. 

(و استدل للقول الأخير) أعنى اثنى عشر بوجوه (منها) ان مقتضى غير واحد من الاخبار هو وجوب حج التمتع على كل احد على 
نحو العموم و ذلكك كخبر ابن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام- و قد تقدم- الحج ثلاث أصناف حج مفرد و 
حج قران و تمتع بالعمرة إلى الحج و بها أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و الفضل فيها و لا آمر الناس الا بها (و فى خبر 
الحلبى) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام فليس لأحد الا ان يتمتع لان الله نزل فى كتابه و جرت السنه من رسول الله 
صلى الله عليه و آله (و غير ذلكك من الاخبار) و القدر المتيقن الخارج منها هو من كان بعيدا عن مكةه ما دون اثنى عشر ميلا 
فيبقى من كان بعده أكثر منه تحت- 
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العموم؛ فالمراد من الأصل المذكور فى المتن هو أصالة العموم التى هى من الأدلة الاجتهادية (و فيه) ان العموم مخصصة بما 
ورد من تحديد البعد بثمانية و أربعين ميلاء إذ هى كفاية لتخصيص العمومات. 

(و منها) ان الحاضر الذى أخذ موضوعا لفرض حج الافراد و القران مقابل المسافر» و السفر يحصل بأربعة فراسخ و هى اثنى عشر 
ميلا (و فيه) ان الحاضر ليس بمعنى من ليس مسافرا فان الآيهُ المباركة صريحة فى جعل وصف الحضور للأهل فقال سبحانه 
َك لِمَن لع يكن أَهلهُ لاض رى الْمدجد الام سواء كان هو فى وقت الإتيان بالحج حاضرا أو مسافرا و الا لزم ان تكون 
فريضة المقيم التمتع لو سافر عنها و دخلها مسافرا و فريضة البعيد عنها هى القران أو الافراد لو كان مقيما فيها كما لو قصد الإقامة 
فيها عشرة أيام (و منها) ان الحاضر أمر عرفى و العرف لا يساعد على من كان منزله أبعد من أربعة فراسخ انه حاضر بل و صدق 
الحاضر على البعيد عن مكة بالمقدار المذكور أيضا لا يخلو عن التأمل و لكن الإجماع لما قام على كون وظيفة من كان دون 


اثنى عشر ميلا الافراد أو القران قلنا باعتبار المقدار المذكور (و فيه) ان ما دل على اعتبار ثمانية و أربعين ميلا يفسر معنى الحاضر 
وغيره صريحا فلا إبهام فيه حتى يرجع فيه الى الى العرف نظير ما ورد من تحديد السفر الموجب للقصر بثمانية فراسخ (و منها) 
ان المراد من ثمانية و أربعين هو التوزيع على الجهات الأربع فيكون من كل جهة اثنى عشر (و فيه) انه خلاف الظاهر و لا يخفى 
ذلك على المتأمل فى قوله عليه السلام فى حديث زرارة (كل من اهله دون ثمانية و أربعين ميلا فهو ممن دخل فى هذه الآيهُ و 
كل من كان اهله وراء ذلكك فعليه المتعة) و لا داعى لرفع اليد عن هذا الظهور فإنه لم يرد نص بالتحديد باثنى عشر حتى نتكلف 
برفع اليد عن الظاهرء فالإنصاف ان ما استدل به للتحديد باثنى عشر لا يثبت هذا القول و ان الاستدلال بصحيحتى زرارة للقول 
الأول قوى جدا. 

و لكن هيهنا طائفتان من الاخبار معارضتان لما دل على ذلكك (الاولى) ما يدل على اعتبار ثمانية عشر كخبر حريز المروى فى 
الكار يعن الفبال قيس الجداام كي تر ادحل وص هو لوب علد لك يعو لمكي لام فال من 016 لزلة ان 
لابه عكر ساي من نيا و بائة شق عاطق علدها واتناقة عقر بقاع وبا سان عق ماعن مايه العا 
مثل مر و أشباهه (الثانيةٌ) ما يدل على اعتبار ما دون الميقات لفرض غير المتمتع كخبر الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق 
عليه السلام عن حاضرى المسجد الحرام؛ قال ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضرى المسجد الحرام ليس لهم متعةُ (و مثله خبر 
حماد) المروى فى- التهذيب أيضا عنه عليه السلام» و لكن هذه الاخبار ساقطه عن الحجية بعدم عامل بها مع ما فى الطائفة الثانية 
من الإبهام لاختلاف المواقيت من حيث البعد عن مكة الا ان يحمل التحديد 
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المذكور على التحديد بما دون المواقيت كلها فيكون التحديد بأقرب المواقيت» و هو أيضا لا يخلو عن بعد (و احتمل فى 
المداركك) حمل ما دل على التحديد بثمانية عشر على التخبير لأهلها بين التمتع و بين الافراد و القران» و هذا أيضا تكلف بعيد 
سيما بعد قوله عليه السلام فى خبر حريز (فلا متعة له) فهو ينفى جواز التمتع لمن بعد بثمانية عشر فما دونها. 

(الأمر الرابع) اختلفت العبارات فى التعبير عن مبدء المسافةٌ المعتبرة فى فرض التمتع و غيره بالمسجد أو بمكة فعن المبسوط كل 
من كان بينه و بين المسجد اثنا عشر ميلاء و عن القواعد من نأى عن مكة باثنى عشر ميلا من كل جانبء و هذا الاختلاف يمكن 
ان يكون فى التعبير و ان من عبر بالمسجد تبع ظاهر الآيهٌ المباركة و من عبر بمكة تبع ظاهر التحديد فى الاخبار (و الأقوى) بناء 
على ما قويناه من اعتبار بعد ثمانية و أربعين هو كون المبدء مكة المكرمة للتصريح فى خبر زرارةُ بكون اعتبار البعد من مكة 
حيث ان فيه: قلت فما حد ذلككء قال ثمانية و أربعون ميلا من جميع نواحى مكة» فيقع الكلام حينئذ فى ان المدار البلد فى ذلكك 
الزمان أو انه يتغير التحديد بتوسيع البلد بمرور السنين و القرونء فالحكم هو الاحتياط الا إذا قبل بكون الوظيفة هو التمتع الا ما 
علم بكون الواجب هو القران أو الافراد على ما يأتى مع ما فيه. 

(الأأمر الخامس) ان من كان على رأس ثمانية و أربعين ميلا فهل وظيفته التمتع أو الافراد» الظاهر كون وظيفته التمتع للتعبير فى 
صحيحه زرارةٌ بقوله عليه السلام: كل من كان اهله دون ثمانية و أربعين ميلا- اى يكون حكمه حكم حاضرى المسجد الحرام» 
فيظهر منه ان من كان على رأس ثمانية و أربعين فما زاد حكمه التمتع و هذا نظير التحديد فى السفر بثمانية فراسخ فإنه لا شكك 
انه إذا بلغ رأس ثمانية فعليه القصرء و هذا ظاهر. 

(الأسمر السادس) لو شكك فى ان منزله فى داخل الحد أو خارجه يكون حكمه حكم من علم إجمالا بأحد الحكمين المتبائنين 
لأجل الشبهة الموضوعية؛ و القاعدة تقتضى الاحتياط بالجمع بين الوظيفتين» و يمكن ان يقال هنا بوجوب الفحص و عدم جواز 
الاكتفاء بالاحتياط من جهة عدم التمكن من الاحتياط مع وجوب الفور فى الإتيان بما يجب عليه من الحج و لا يمكن الجمع 


بالوظيفتين فى عام واحد بل لا بد من تأخير إحداهما إلى السنةُ المتأخرة بل يمكن ان يقال ان المقام من قبيل دوران الأمر بين 
المحذورين فان التحلل بعمرة التمتع انما يجوز للنائى لا-- للحاضر كما ان ترككث عمره التمتع قبل الحج لا يجوز لمن وظيفته 
التمتع» فلا مناص عن الفحص (و قد يقال) بإمكان الاحتياط فى المقام بان يحرم من الميقات و يدخل مكة و يأتى بأعمال عمرة 
التمتع رجاء و يجدد الإحرام و يأتى بأعمال الحج و يذبح الهدى يوم النحر بمنى ثم بعد الفراغ من الحج يأتى بعمرة مفردةٌ فيقطع 
بأداء الوظيفتين (و فيه) ان من اعمال عمرة التمتع التقصير و لا مجوز لفعله إذا كان وظيفته حج الافراد أو القران و لا مجرى 
لإجراء أصالة البراءة فى نفى حرمه 
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فعله اى التقصير من جهة كونه طرفا للعلم الإجمالى فإنه يعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه التقصير أو يحرم و لا مؤمن فى اختيار 
احد الطرفين (نعم) إذا كان ذلكك بعد الفحص و عدم ظهور الحال يمكن الاحتياط المذكور من جهة ان الحكم فى الدوران بين 
المكدذورين هو التخين 

(و قد يقال) بأنه عند الشكك فى كون منزله داخل الحد أو خارجه يجب عليه التمتع و قد نفى عنه البعد فى المتن و يمكن ان 
يستدل له بوجوه (منها) ما أشار إليه المصنف بقوله لان غيره (اى غير التمتع) معلق على عنوان الحاضر و هو مشكوكك (و 
حاصله) التمسكك بعموم العام فى- الشبهةُ المصداقية للخاص.ء و تقريبه فى المقام ان يقال الثابت بالدليل على نحو العموم هو 
التمتع و قد خرج عنه الحاضرء فعند الشكك فى كونه حاضرا يكون المرجع هو العموم؛ و قد اختار المصنف (قده) جواز التمسكك 
بالعموم فيه و هو مبناه فى الأصول و قد بنى عليه فى غير واحد من- المسائل فى هذا الكتابء لكن المسلم عندنا عدم جوازه على 
ما قررنا فى الأصول لأ-ن العام بعد ورود التخصيص عليه يخرج العنوان المأخوذ فيه عن كونه تمام الموضوع و يصير جزء 
الموضوعء فعند الشك فى كون المورد من موارد المخصص يشك فى تحقق تمام الموضوع لحكم العام فلا يمكن التمسكك به. 
(و منها) ان حكم التمتع مترتب على أمر عدمى و هو عدم الحضور عند المسجد الحرام ففى مورد الشكك يستصحب عدم 
الحضور باستصحاب العدم الأزلى فيثبت به وجوب التمتع (و فيه) أولا منع كون الحكم مترتبا على الأمر العدمى فإن مضمون 
الآية بعد تفسيرها فى الحديث هو كون حكم وجوب التمتع مترتبا على أمر وجودى و هو بعده عن مكة بثمانية و أربعين و هذا 
العنوان لا يثبت بالاستصحاب (و ثانيا) المنع من صحهٌ استصحاب العدم الأزلى على ما قررناه فى- الأصول و ان إثبات العدم 
المقارن لا يصح باستصحاب العدم الأزلى الا على القول بالأصل المثبت (و منها) ما قرره بعض مشايخنا رضوان الله عليه من ان 
ما ثبت لأمر وجودى كالانفعال الثابت للماء القليل بملاقاته للنجسء و الاعتصام عن الانفعال الثابت للكرء و كوجوب القصر 
المترتب على المسافة و نحو ذلكك يدل الدليل المثبت له بالدلالة الالتزامية العرفية على كون ثبوته فى ظرف إحراز موضوعه وان 
إحراز موضوعه بيد المكلف لا بمعنى أخذ الإ-حراز فى موضوعه تماما أو جزء و لا بان تكون القضية المتكفلة لإثبات الحكم 
الواقعى مثبتا للحكم الظاهرى بل بدعوى فهم العرف من القضية المتكفلة للحكم الواقعى انه ثابت له عند إحراز موضوعه لا فى 
ظرف الشكك فيه ففرض غير التمتع الثابت لأمر وجودى و هو من كان حاضرا عند المسجد الحرام بدليله المثبت له يدل على 
ثبوته فى ظرف إحراز موضوعه لا مع الشكك فيه. 

(و فيه) مع ان هذه القاعده غير مسلمة كما مر فى هذا الشرح مراراء ان فرض التمتع أيضا معلق على أمر وجودى و هو البعيد عن 
مكة بالقدر المعتبر شرعا فلو تمت القاعدة لكان اللازم 
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عدم تربت حكمه عند الشكك فى كون محله وراء دون ثمانية و أربعين ميلا فيندرج المورد حينئذ فى مورد العلم الإجمالى 


بوجوب أحد الأ-مرين المردد بين كونه التمتع أو غيره من القران و الا-فراد و لا يصح الحكم بوجوب التمتع فقط و لعل مبنى 
التمسك بتلك القاعدة فى المقام على دعوى كون موضوع فرض التمتع امرا عدميا و هو عدم الحضور فى مسجد الحرام و قد 
عرفت ما فيه (و منها) التمسكك بقاعدة المقتضى و المانع بدعوى ان شرائط وجوب الحج من الاستطاعة و غيرها مقتضيهُ لوجوب 
حج التمتع وان حضور المسجد الحرام مانع عنه و عند إحراز المقتضى و الشكك فى المانع يحكم بترتب الحكم ما لم يحرز 
المانع (و لا يخفى ما فيه) فإنه مع المنع عن تلكك القاعدةٌ رأسا لا محل للتمسكك بها فى المقام للمنع عن كون شرائط وجوب 
الحج مقتضيا لحج التمتع و ان الحضور مانع عنه فالمتحصل من هذا الأمر بطوله منع صحة القول بإجراء حكم التمتع على من 
شكك فى كون منزله داخل الحد أو خارجه. و الله العالم. 

(الأأمر السابع) يختص اختصاص فرض التمتع بالنائى و فرض القران و الا-فراد بالحاضر بخصوص حجة الإسلام واما الحج 
المندوب بالنسبةٌ إلى عادم الاستطاعة أو من اتى بحجة- الإسلام فالظاهر من عبائر غير واحد ثبوت التخيير بين الأنواع الثلاثة 
للنائى و الحاضر (ففى المداركئ) ان الشيخ فى كتابى الاخبار و المحقق فى المعتبر و العلامة فى جملة من كتبه و الشهيد فى 
الدروس صرحوا بان من أراد التطوع بالحج كان مخيرا بين الأنواع الثلاثة (انتهى) و لا فرق فى ذلكك بين ان يحج عن نفسه أو 
عن غيره الا إذا كان الواجب على المنوب عنه نوع خاص من الأنواع الثلاثة فيأتى النائب بما وجب على المنوب عنهء و كذا لا 
فرق بين من اعتمر فى رجب أو شهر رمضان ثم أراد ان يحضر الموسم و بين غيره ولا بين المقيم فى مكة منذ عشرين سنه و 
غيره كل ذلكك للإطلاقء و اما الحج المنذور فمع تعبينه بالنذر يجب عليه ما عينه تمتعا كان أو غيره» و مع إطلاق النذر و عدم 
انصرافه الى نوع خاص يتخير كالمندوب و ذلك لظهور اختصاصهم التمتع بالبعيد» و غيره بالحاضر بخصوص حجة الإسلام هو 
التخبير فى الحج المنذور أيضاء قال فى الذخيرة موضع الخلاف حجة الإسلام دون التطوع و المنذور (انتهى) و اما الحج الواجب 
بالإفساد فالظاهر اعتبار مطابقته مع ما أفسده لا سيما بناء على القول بكونه هو الواجب وان إتمام الأول عقوبة. 

(الأسمر الثامن) لا اشكال و لا خلاف فى أفضليةُ حج التمتع عند التخبير بين الأنواع الثلاثة بل فى الجواهر ان ان أفضليته من 
قطعيات المذهب. و النصوص بذلك متظافرة بل متواترة (ففى صحيح زرارة) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام: 
المتعة و الله أفضل و بها نزل القرآن و جرت السنه (و صحيح إبراهيم بن عيسى) المروى فى التهذيب أيضا عنه عليه السلام عن 
أى أنواع الحج أفضلء فقال المتعة» و كيف يكون أفضل منها (اى كيف يكون غيرها أفضل 
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منها) و رسول الله صلى الله عليه و آله قال لو استقبلت من امرئ ما استدبرت فعلت كما فعل الناس (و صحيح عبد الله بن سنان) 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال قلت له انى قرنت العام و سقت الهدى فقال عليه السلام و لم فعلت ذلككء التمتع 
والله أفضل ولا تعودن (و صحيح ابن ابى النصر) المروى فى الكافى قال سئلت أبا جعفر عليه السلام (يعنى الجواد) فى السنه 
التى حج فيها و ذلكك فى سنه اثنتى عشره و مائتين فقلت بأى شىء دخلت مكة مفردا أو متمتعا فقال متمتعا فقلت له أيما أفضل 
التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد و ساق الهدىء فقال عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام (يعنى الباقر) يقول المتمتع 
بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق و كان يقول ليس يدخل الحاج بشىء أفضل من المتعه (و صحيح معاوية بن عمار 
المروى فى الكافى قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام و نحن بالمدينة إنى اعتمرت فى رجب وانا أريد الحج فأسوق الهدى أو 
أفردا و أتمتع» قال عليه السلام فى كل فضل و كل حسنء قلت فأى ذلكك أفضلء فقال عليه السلام ان عليا كان يقول لكل شهر 
عمره؛ تمتع فهو و الله أفضل (و خبر عبد الملكك بن عمرو) المروى فى الكافى انه سثل أبا عبد الله عن التمتع» فقال تمتع» قال 
فقضى انه أفرد فى ذلك العام أو بعده. فقلت أصلحك الله سألتكك فأمرتنى بالتمتع و أراكك قد أفردت الحج فقال اما و الله ان 


الفضل لفى الذى أمرتك و لكنى ضعيف فيشق على طوفان بين الصفا و المروه فذلكك أفردت,ء و غير ذلكك من الاخبار التى لا 
تحصى كثره. و قد عقد فى الوسائل بابا فى استحباب اختيار حج التمتع حيث لا يجب قسم بعينه. 


مسألة )١(‏ من كان له وطنان 


أحدهما فى الحد و الأخر خارجه لزمه فرض أغلبهما لصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: من اقام بمكة سنتين فهو من 
أهل مكة ولا متعة له فقلت لأبى جعفر أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة فقال عليه السلام فلينظر أيهما الغالب؛ فان 
تساويا فان كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوظيفتين و ان كان الأفضل اختيار التمتع وان كان مستطيعا من أحدهما دون 
الأخر لزمه فرض وطن الاستطاعة. 

من كان له وطنان فى داخل الحد و خارجه فان كانت اقامته فى أحدهما أغلب لزمه فرض أغلبهما لصحيح زرارة المذكور فى 
المتن» و لا خلاف فى الحكم المذكورء و فى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه (انتهى) و الظاهر انه المتسالم بين الأصحاب إذ لم 
يحكم فيه الخلاف عن احد (و الظاهر) من قوله عليه السلام: فلينظر أيهما الغالب فهو من اهله (و قد أسقط فى المتن قوله فهو من 
اهله) ان غلبه الإقامهُ فى أحدهما توجب ان يصير وطنه هو الغالب اقامته فيه و لذا استدل فى المدارك للحكم المذكور مضافا 
الى الصحيح المذكور بأنه مع غلبة أحدهما يضعف جانب الأخر فيسقط اعتباره كما فى نظائره (انتهى) هذا مع غلبه اقامته فى 
أحدهما (و مع 
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تساويهما فى ذلك فاما ان يكون مستطيعا من كل منهما أو من أحدهما فعلى الأمول فالحكم هو- التخيير بين الوظيفتين بلا 
خلاف فى ذلكك و استدل له فى الجواهر بدليل ربما يلتئم من أمور (منها) إطلاق دليل وجوب الحج من الكتاب و السنه الشامل 
لجميع أنواعه من التمتع و القران و الافراد (و منها) تقييد ذلكك بما يدل على ان التمتع للبعيد و غير التمتع للحاضر (و منها) خروج 
اي لي ا ا ا ل 
الجمع بين الفرضين عليه ذ فمقتضى الحج بين هذه الأمور هو ثبوت التخيير له , بين الأنواع (و لكن الأفضل) اختيار التمتع لما تقدم 
من أفضليته لمن لم يتعين عليه غيره هذا إذا كان مستطيعا من كل من المنزلين (و لو كان مستطيعا من أحدهما) دون الأخر ففى 
لزوم فرض وطن الاستطاعة عليه من التمتع أو غيره و عدمه (وجهان) المحكى عن كشف اللثام هو الأول و اختاره فى الجواهر و 
عليه المصنف (قده) فى المتن: و استدل له فى الجواهر بعموم الآيهُ و الاخبار (و لا يخفى) ان عموم الآيهُ و الاخبار لا يدل على 
اختصاص فرض المستطيع بما حصل له الاستطاعة من البلد البعيد أو غيره» بل المعول على إطلاق دليل وجوب الحج و ان 
الواجب على ذى منزلين هو الحج بما هو حج من غير تقييد بالتمتع و غيره و لا فرق فى ذلك بين كونه مستطيعا من احد البلدين 
أو منهما ولا بين حصول- الاستطاعة فى أحد البلدين أو فى بلد ثالث غيرهما فاللازم هو القول بالتخيير و ان كان ما اختاره فى 
المتتن حسنا من باب الاحتياط بالخروج من مخالفة من أوجبه. 


مسألة (؟) من كان من أهل مكة و خرج الى بعض الأمصار ثم رجع إليها 


ب ا ع لي ا مع الو 0 


ازعم ان ذلكك ليس له لو فعل و كان الإهلالل أحب الى» و نحوها صحيحة أخرى عنه و عن عبد الرحمن بن أعين عن ابى 
الحسن عليه السلام (و عن ابى ابن عقيل) عدم جواز ذلكك و انه يتعين عليه فرض المكى إذا كان الحج واجبا عليه و تبعه جماعه 
لما دل من الاخبار على انه لا متعة لأهل مكة و حملوا الخبرين على الحج الندبى بقرينة ذيل الخبر الثانى» و لا يبعد قوة هذا 
القول مع انه أحوط لأنن الأ-مر دائر بين التخيير و التعيين و مقتضى الاشتغال هو الثانى خصوصا إذا كان مستطيعا حال كونه فى 
مكة فخرج قبل الإتيان بالحج بل يمكن ان يقال ان محل كلامهم صوره حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها و اما إذا كان 
مستطيعا فيها قبل خروجه منها فيتعين عليه فرض أهلها. 

لا خلا-ف بين الأصحاب فى أن المحكى إذا بعد من اهله و حج على ميقات أحرم منه وجوباء و اختلفوا فى جواز التمتع له و 
الحال هذه (و المشهور) جواز التمتع له و انه مخير بين 
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وظيفة الحاضر و وظيفة البعيد بعد القطع بأنه لا يجوز له التجاوز عن الميقات بغير إحرام- و ان كان قبل خروجه من مكة كان 
يحرم منها أو من دويرةُ اهله- (و استدلوا الجواز التمتع له) بصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج المروى فى الكافى على ما فى 
المتن (و المراد بالإهلال) فى قوله عليه السلام و كان الإهلال أحب الى هو الإحرام للحج الأفرادى و يدل على أفضلية العدول 
عن التمتع اليهه مع انه قد تقدم أفضليةُ التمتع فى كل ما يكون مخيرا بين الأنواع (قال المجلسى) فى شرح الكافى و يحتمل ان 
يكون ذلك تقيه ثم قال و لا يبعد ان يكون المراد به ان يذكر الحج فى تلبية العمره ليكون حجه عراقيا. 

(و الصحيح الأخر) المروى عنه و عن عبد الرحمن بن أعين المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه السلام عن رجل من أهل مكة 
خرج الى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التى وقت رسول الله صلى الله عليه و آله إله أن يتمتع» فقال عليه السلام ما 
أزعم ان ذلكك ليس له و الإهلالل بالحج أحب الىء و رأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام و ذلكك أول ليله من شهر رمضان 
فقال له جعلت فداكك انى قد نويت ان أصوم بالمدينة قال عليه السلام تصوم إنشاء الله قال و أرجو ان يكون خروجى فى عشر 
من شوال فقال تخرج إنشاء الله فقال انى قد نويت ان أحج عنكك أو عن أبيكك فكيف اصنعء فقال تمتع» فقال ان الله ربما من 
على بزيارة رسول الله و زيارتكك و السلام عليك و ربما حججت عنكك و ربما حججت عن أبيك و ربما حججت عن بعض 
إخوانى أو عن نفسى فكيف اصنع. فقال له تمتع» فرد عليه القول ثلادث مرات يقول له انى مقيم بمكة و أهلى بهاء فيقول تمتع 
فيسئله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال انى أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر يعنى شوال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال الرجل ان 
أهلى و نزلى بالمدينة ولى بمكة أهل و نزل و بينهما أهل و منازل فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان لى ضياعا حول 
مكة و أريد ان اخرج حلالا فإذا كان ابان الحج حججت. 

(و تقريب الاستدلال) بهذين الصحيحين هو دعوى إطلاقهما و الحكم بالتخيير الشامل لحجة الإسلام و غيرها من أنواع الحج 
الواجب و المندوب فيدل على تخيبر المكى الخارج عن مكة إذا أحرم من الميقات عند عوده إليها فيقدمان على إطلاق ما يدل 
على تعين غير المتعة لمن كان حاضر المسجد الحرام لان نسبتهما الى ما يدل على عدم المتعة للحاضر نسبه المقيد الى المطلق 
فيقيد إطلاق ما يدل على عدم المتعة للحاضر بهما (و فيه أولا) ان ظاهر الصحيح الثانى أعنى ذيله كون الكلام فى الحج الندبى 
كما يدل عليه قول السائل فيه قد نويت ان أحج عنكك أو عن أبيكك و قوله و ريما حججت عنكك و ربما حججت عن أبيكك 
(إلخ) بل عن المنتقى انه نص فى ذلكك مضافا الى بعد إرادة الإطلاق من الصحيحين لكى يشملان حجة الإسلام و ذلكك لبعد 
عدم حج المكى ما دام فيها الى ان يخرج (و ثانيا) انه لو فرض إطلاقهما للحج 
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الواجب و المندوب تكون النسبةٌ بينهما و بين ما يدل على عدم المتعه للمكى بالعموم من وجه لإطلاق تلك الأخبار بالنسبة إلى 
الخارج الى بعض الأمصار و غيره و افتراق الصحيحين عن تلكك الأدلهُ فى غير حجة الإسلام و ذلكك لبعد عدم حج المكى ما دام 
فيها الى ان يخرج (و ثانيا) انه لو فرض إطلاقهما للحج الواجب و المندوب تكون النسبة بينهما و بين ما يدل على عدم المتعة 
للمكى بالعموم من وجه لإطلاق تلكك الأخبار بالنسبة إلى الخارج الى بعض الأمصار و غيره و افتراق الصحيحين عن تلكك الأدلة 
فى غير حجة الإسلام و افتراق تلكك الأدلهُ عن مورد الصحيحين فى غير الخارج الى بعض الأمصارء و حينئذ ففى مورد الاجتماع 
و تعارض الدليلين فلا بد اما من حمل مورد الصحيحين على الحج الندبى و الحكم بعدم جواز التمتع فى مورد الكلام و اما من 
حمل تلكك الأدلة على غير الخارج من مكة ولا ترجيح فى البين فيتعارضان و تصل النوبة إلى الأدلة العامة لوجوب الحج فان 
مقتضاها التخيير فى مورد الكلام وان لم نتمسك بها من جهة عدم قوةهُ فى إطلاقها بعد طرو التقسيم فى الحج الإسلامى إلى 
التمتع و غيره فنرجع الى قول ابن ابى عقيل من عدم جواز التمتع له و دوران الأمر بين التعبين و التخيير و الله الهادى. 


مسألة (") الآفاقى إذا صار مقيما فى مكة 
اشارة 


فإن كان ذلك بعد استطاعته و وجوب التمتع عليه فلا إشكال فى بقاء حكمه سواء كانت اقامته بقصد التوطن أو المجاورة و لو 
بأزيد من سنتين و اما إذا لم يكن مستطيعا ثم استطاع بعد اقامته فى مكةه فلا إشكال فى انقلاب فرضه الى فرض المكى فى 
الجملة كما لا إشكال فى عدم الانقلاب بمجرد الإقامة و انما الكلام فى الحد الذى به يتحقق الانقلاب فالأقوى ما هو المشهور 
من انه بعد الدخول فى السنه الثالثة لصحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة و لا متعةً له 
(إلخ) و صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج الى سنتين فإذا جاور سنتين كان 
قاطنا و ليس له ان يتمتع و قبل بأنه بعد الدخول فى الثانية لجملة من الاخبار و هو ضعيف لضعفها باعراض المشهور عنها مع ان 
القول الأول موافق للأصل و اما القول بأنه بعد تمام ثلاث سنين فلا دليل عليه الا الأصل المقطوع بما ذكر مع ان القول به غير 
محقق لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول فى السنة الثالثةٌ و اما الاخبار الدالهٌ على انه بعد ستهُ أشهر أو بعد 
خمسه شهر فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقيه و إمكان حملها على محامل أخرء و الظاهر من الصحيحين اختصاص الحكم 
بما إذا كانت الإقامة بقصد المجاورة فلو كانت بقصد التوطن فينقلب بعد قصده من الأول فما يظهر من بعضهم من كونه أعم لا 
وجه له و من الغريب ما عن أخر من الاختصاص بما إذا كانت بقصد التوطنء ثم الظاهر ان فى صورة الانقلااب يلحقه حكم 
المكى بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا فيكفى فى وجوب الحج الاستطاعة من مكة و لا يشرط 
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فيه حصول الاستطاعة من بلده فلا-وجه لما يظهر من صاحب الجواهر من اعتبار استطاعة النائى فى وجوبه لعموم أدلتها فإن 
الانقلاب انما أوجب تغبير نوع الحج و اما الشرط فعلى ما عليه فيعتبر بالنسبة إلى التمتع هذا و لو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة 
فى مكة لكن قبل مضى سنتين فالظاهر انه كما لو حصلت فى بلده فيجب عليه التمتع و لو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد فالمدار 
على حصولها بعد الانقلااب واما إذا خرج الى سائر الأمصار مقيما بها فلا يلحقه حكمها فى تعيين التمتع عليه لعدم الدليل و 
بطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة بقصد التوطن و حصلت الاستطاعة بعده فإنه يتعين عليه التمتع بمقتضى القاعدة و لو فى السنة 


الاولى و اما إذا كانت بقصد المجاورة أو كانت الاستطاعة حاصلة فى مكة فلا (نعم) الظاهر دخوله حينثذ فى المسألة السابقة 


فعلى القول بالتخيير فيها كما هو المشهور يتخير و على قول ابن ابى عقيل يتعين عليه وظيفة الملكى. 
فى هذه المسألة أمور 


(الأول) إذا صار الآفاقى مقيما فى مكة بعد استطاعته 


و وجوب التمتع عليه فالمعروف انه يبقى على حكمه من وجوب التمتع سواء كانت اقامته بقصد التوطن اى بقصد الإقامة إلى 
أخر العمر أو المجاورة أى بقصد الإقامه وقتا محدودا (و فى الجواهر) بلا خلاف أجده فيه نصا و فتوى بل لعله إجماعى بل قيل 
انه كذلكك (اى انه إجماعى) للأصل و غيره (انتهى) و مراده من الأصل هو استصحاب بقاء وجوب التمتع عليه» و لعل نظره (قده) 
فى قوله و غيره الى الاخبار كما يدل عليه قوله نصا و فتوى لكن تنظر فى المداركك فى استفادة ذلكك من الاخبار و استجود نظره 
فى الحدائق قال لان المفهوم من الاخبار المتقدمة انتقال حكمه من التمتع الى قسيميه مطلقا تجددت الاستطاعة أو كانت سابقه 
(انتهى). 

و كيف كانء فلا ينبغى التأمل فى أصل الحكم لعدم وجود مخالف له و الأصل أى الاستصحاب و منع شمول إطلاق الاخبار 
الآتيهُ له بدعوى كونها مسوقة لبيان انقلاب حكم الآفاقى الى المكى بعد المجاورة من غير نظر الى كونه مستطيعا أو حدثت 
استطاعته بعد المجاورة أم لا. 


(الأمر الثانى) إذا جاور غير المستطيع فيها 


فلا إشكال فى عدم انقلاب حكمه بمجرد الإقامة كما لا إشكال فى انقلاب فرضه فى الجملة و انما الكلام فى الحد الذى به 
يتحقق الانقلا.ب فقد اختلف فيه الأقوال و منشاه اختلاف الاخبار فى ذلكك و اختلاف الأفهام فى فهم المراد منها حيث انها على 
طوائف (منها) ما يدل على تحقق الانقلاب بتمام السنتين و الدخول فى السنه الثالثة كصحيح زرارة المروى فى التهذيب عن 
الباقر عليه السلام: من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له (و صحيح عمر بن يزيد) عن الصادق عليه السلام: المجاور 
بمكة يتمتع الى بالعمرة إلى الحج الى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتع 
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(و منها) ما يدل على تحقق الانقلاب بسنة أو سنتين كصحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام و فيه سألت أبا عبد الله عليه السلام 
لأهل مكة ان يتمتعواء قال عليه السلام لاء قلت فالقاطنين بهاء قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا 
شهرا فان لهم ان يتمتعوا (و خبر حماد) المروى فى الكافى قال سئلت أبا عبد الله عن أهل مكة أ يتمتعون قال عليه السلام ليس 
لهم متعةء قلت فالقاطن بهاء قال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة. قلت فان كان مككث الشهرء قال يتمتع (و منها) ما 
يدل على تحقق الانقلاب بالإقامة سنه (كخبر عبد الله بن سنان) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال المجاور بمكة 
سن يعمل عمل أهل مكة يعنى يفرد الحج مع أهل مكة و ما دون السنه فله ان يتمتع (و منها) ما يدل على تحققه بإقامة أكثر من 
ستة أشهر كخبر حفص البخترى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع الى 
مكة بأى شىء يدخل فقال ان كان مقامه بمكة أكثر من ستهُ أشهر فلا يتمتع» و ان كان أقل من ستهُ أشهر فله ان يتمتع (و منها) 


ما يدل على الانقلاب بالإقامة خمسة أشهر كمرسل حسين بن عثمان المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال من اقام 
بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع. 

هذا ما وصل إلينا من الاخبار» و لعل المتتبع يطلع على أكثر منها فنقول اما الطائفتين الأخيرتين فهى موهونة بإعراض الأصحاب 
عنها إذ لا عامل بها أصلاء و احتمل فى كشف اللثام و الوسائل حملها على التقيهُ وفى الوسائل على الجواز فى المندوب خاصة 
(و آنا بقكة الأخان) فبكل مهاقائل فالتشتهور اعتنان السقين (و المنسوب الى الشهيد) فى الدروس هو التحقق بتمام السنه؛ مع 
إمكان منع ظهور عبارته فى اختياره ذلكك حيث قال أولا: و لو أقام النائى بمكة ستتين انتقل فرضه إليها فى الثالشة كما فى 
المبسوط و النهاية و يظهر من أكثر الروايات انه فى الثانية (انتهى) فان الظاهر من صدر عبارته اختياره لما هو المشهور (و كيف 
كان) فلو سلم ذهابه الى هذا القول فهو قول نادر شاذ مردود بسقوط تلكك الأخبار باعراض المشهور عنها (و المحكى عن ابى 
الجنيد) و المبسوط و النهاية و السرائر هو تحققه بثلاث سنين قال فى الجواهر و قد اعترف غير واحد بعدم الوقوف لهم على 
مستند عدا الأصل الذى لم يعين القدر المزبور على انه مقطوع بما عرفت (انتهى) و مراده من الأصل هو استصحاب بقاء الحكم 
الثابت له قبل الانتقال و لا يخفى انه من الاستصحاب التعليقى لكونه معلا على حصول الاستطاعة إذا الكلام فى الآفاقى الذى 
تحصل له الاستطاعةٌ بعد مجاورته مكة؛ و الاستصحاب المذكور محل بحث فى صحته و ان كان المختار عند نافى الأصول هو 
الصحة تبعا لما عليه الشيخ الأكبر (قده) و على كل فالحق ما هو المشهور من التحديد بتمام السنتين و الدخول فى السنه الثالثة. 
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(الأممر الثالث) هل الحكم بالانتقال مختص بالمجاورة بقصد التوطن إلى الأبد أو مختص بمطلق المجاورة أو يعم القسمين 
(أقوال) مختار المصنف هو الثانى و عليه فلو قصد التوطن فى مكة إلى أخر العمر لم يتوقف انقلاب حكمه الى سنتين أو غير 
ذلك و استظهر ذلك من صحيح زرارة و صحيح عمر بن يزيد المتقدمين (و تقريبه) ان المقيم فى مكةُ بقصد التوطن يصدق 
عليه عرفا انه من أهل مكةه من غير حاجة الى مرور زمان و انما الذى وقع التعبير عنه فى- الصحيحين هو الإقامة و المجاورة و 
ظاهر اللفظين هو الإقامة بقرينة التوطن و هى التى يحتاج فيها الى التحديد بعده و اما المتوطن بنيه الدوام فلا يحتاج فى صدق 
المقيم عليه الى تحديد مده (و فيه) ان دعوى القطع بأنه مع قصد التوطن الدائمى يصدق عليه المقيم من الأول مجازفة كما ان 
قصد التوطن الدائمى لا ينفع فى صدق الوطن فى باب القصر و الإتمام؛ فالتحديد كما يحتاج إليه فى المقيم بغير قصد الدوام ما 
دام العمر كذلكك يحتاج إليه فى من قصد الإقامة الدائمية و اما ان التعبير بالإقامة و المجاورة ظاهر فى غير من قصد التوطن 
فدعواه على مدعيه (و اما القول) باختصاص الخبرين بالمتوطن فلم ينقل عن أحد إلا ما حكاه فى الجواهر عن بعض محشى 
الشرائع» و على كل تقدير فهو أيضا ضعيف و لازمه ان من اقام من غير قصد التوطن لا ينقاب حكمه عن التمتع و لو اقام سنتين 
أو أكثر (فالحق الحقيق بالتصديق) هو القول بعموم الحكم بتحديد سنتين و عدم الاختصاص بمن نوى الإقامة دائما ولا بمن لم 
ينوهاء و اختاره فى المسالكك و المدارك و عليه صاحب الجواهر (قال فى المسالكك) و لا- فرق فى الإقامة الموجبة لانتقال 
الفرض بين كونها بنيه الدوام أو المفارقة أو لا بنيُ عملا بإطلاق النصوص فان الحكم معلق فى بعضها على الإقامهُ و فى بعضها 
على المجاورةُ و فى بعضها على القطن و هى حاصله على التقادير (انتهى) و قال فى المداركك إطلاق النص و كلام الأصحاب 
يقتضى عدم الفرق فى الإقامة الموجب لانتقال الفرض بين كونها بينه الدوام أو المفارقة» و ربما قيل ان الحكم مخصوص 
بالمجاورة بغير نيه الإقامهُ (يعنى الإقامهٌ الدائمة) اما لو كان بنيتها انتقل فرضه من أول السنه. و إطلاق النص يدفعه (انتهى) و قال 
فى الجواهر لا اشكال و لا خلاف فى صيرورة المجاور بعد المده المزبورة وان لم يكن بقصد التوطن كالمكى فى نوع الحج- 
الى ان قال بعد سطور- و من ذلكك يظهر ضعف القول بتقيد إطلاق الحكم المزبور فى النص و الفتوى بما إذا أراد المفارقةً اما 


مع اراده المقام ابدا فينتقل فرضه بأول سن لصدق كونه حينئذ من أهلها (انتهى) و ربما يجعل التعرض لذى المنزلين فى ذيل 
صحيح زرارة دليلا على كون المراد من صدره هو المقيم لا بقصد الدوام فان من له منزلان لا يقصد التوطن فى كل منهما دائما 
(و فيه) ان فرض ذى المنزلين يمكن فى أهل مكة المقيم فيها إذا بدا له اتخاذ منزل أخر فى بلد أخرء مضافا” الى ان ذى المنزلين 
انما يقصد الإقامة فيها دائما بالنسبة إلى غيرهما لا فى كل واحد من المنزلين. 
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(الأمر الرابع) إذا انقلب حكم الآفاقى بالإقامة الموجبة لانقلاب فرض حجه الى فرض الحاضر بمكة فهل يوجب ذلك انقلاب 
غير فرض الحج من سائر الأحكام فيلحقه حكم المكى بالنسبةُ إلى الاستطاعةٌ أيضا فلو لم يكن مستطيعا من أول الأمر و جاء إلى 
مكةُ متسكعا و اقام فيها سنتين و بعد ذلكك حصلت له الاستطاعة لحج الافراد فهل يجب عليه الحج أولاء الظاهر هو ذلكك لا لان 
تنزيله بمنزله المكى فى الصحيحين يشمل تنزيله فى جميع الاحكام بل لصدق الاستطاعة عليه فعلا و لا يعتبر فى حقه استطاعة 
رجوعه الى بلاده بعد ان نوى الإقامة و ذلكك ظاهر (و من ذلكك يظهر) الحكم لو حصلت له الاستطاعة للحج من مكة فى أثناء 
السنتين فان صدق حصول الاستطاعة له مما لا شكك فيه فان كانت الاستطاعة الحاصلة له حينئذ متحققة بالنسبة إلى حج التمتع 
فيأتى به فى أثناء السنتين و الا صبر حتى تنقضى السنتان فيأتى بما استطاعة من حج الافراد» فما اختاره فى المتن من انه لو 
حصلت الاستطاعة فى أثناء السنتين لا يوجب ذلكك عليه الحج لا يمكن المساعدة عليه و ظهر أيضا ما فى ما اختاره فى الجواهر 
من عدم الاكتفاء بالاستطاعة الحاصلة بعد السنتين أيضا و ذلكك لما عرفت من صدق الاستطاعة فى حقه حينئذ» و الله العالم. 
(الأنمر الخامس) إذا فارق المكى مكة و اقام فى سائر البلاد فهل يلحقه حكم الآفاقى بمجرد نيه الإقامة فى غير مكة أو يجرى 
عليه الحكم المنصوص فى الصحيحين من اعتبار اقامه سنتين أو يفرق بين ما إذا نوى التوطن فى بلد غير مكة و بين ما اقام هناكك 
من غير قصد التوطن فيقال فى الأول بانقلاب حكمه الى حكم الآفاقى دون الثانى (وجوه) قال فى المسالكك و لو انعكس الفرض 
بأن أقام المكى فى الآفاق احتمل كونه كذلك لاتحاد العلهُ و يشكل بأنه قياس و ليس فى النص تعليل (انتهى) و قال فى 
المدارك و احتمل بعض الأصحاب الحاقه بالمقيم فى مكة فى انتقال الفرض بإقامة السنتين و هو ضعيف (انتهى) و لازم القائل 
بأن الإقامة بقصد التوطن يوجب انقلاب الموضوع و انه يصدق عليه المقيم ان يقول هنا أيضا بأن مجرد قصد التوطن فى بلد غير 
مكهُ و ضواحيها يوجب انقلااب حكمه الى الآفاقى» و قد عرفت فى الأمر الثانى ضعف ذلك و ان مجرد قصد التوطن لا يغير 
الموضوع, و اما الإقامة سنتين فاعتبارها فى الفرض قياس باطل لا نقول به فإذا فرض عدم إتيانه بحجة الإسلام و أراد ان يحج من 
محل إقامته الجديدة فيكون حكمه حكم المكى إذا سافر إلى الأمصار و مر على ميقات الآفاقى فعلى القول بالتخيير هناكك بين 
اختيار التمتع أو الا-فراد يكون مخيرا فى الفرض أيضا لكن الأحوط له اختيار التمتع لدوران الأمر بين التعبين و التخيير لاحتمال 
انقلاب حكمه الى حكم الآفاقى بإقامته فى الآفاق, و الله العالم. 


[مسألة () المقيم فى مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته فى بلده] 


مسألة (©) المقيم فى مكة إذا وجب عليه التمتع كما إذا كانت استطاعته فى بلده أو 
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استطاع فى مكة قبل انقلاب فرضه فالواجب عليه الخروج الى الميقات لإحرام عمرة التمتع و اختلفوا فى تعيين ميقاته على أقوال 
(أحدها) انه مهل أرضه ذهب إليه جماعة بل ربما ينسب الى المشهور كما فى الحدائق لخبر سماعه عن ابى الحسن عليه السلام 


سئلته عن المجاور إله أن يتمتع بالعمره إلى الحج قال عليه السلام نعم يخرج الى مهل أرضه فليلب ان شاء المعتضد بجمله من 
الاخبار الواردة فى الجاهل و الناسى الدالهٌ على ذلكك بدعوى عدم خصوصية للجهل و النسيان و ان ذلك لكونه مقتضى حكم 
التمتع و بالأخبار الواردة فى توقيت المواقيت و تخصيص كل قطر بواحد منها أو من مر عليها بعد دعوى ان الرجوع الى الميقات 
غير المرور عليه (ثانيها) انه احد المواقيت المخصوصة مخير ابنيهاء و اليه ذهب جماعه أخرى لجملة أخرى من الاخبار مؤيدةٌ 
باخبار المواقيت بدعوى عدم استفادة خصوصية كل بقطر معين (ثالثها) انه أدنى الحل نقل عن الحلبى و تبعه بعض متأخرى 
المتأخرين لجملة ثالث من الاخبار و الأحوط الأول وان كان الأقوى الثانى لعدم فهم الخصوصيهٌ من خبر سماعةٌ و اخبار الجاهل 
و الناسى و ان ذكر المهل من باب أحد الافراد و منع خصوصية المرور فى الاخبار العامة الدالة على المواقيت و اما اخبار القول 
الثالث فمع ندر العامل بها مقيده باخبار المواقيت أو محمولة على صوره التعذر ثم الظاهر ان ما ذكرنا حكم كل من كان من 
أهل مكة و أراد الإتيان بالتمتع و لو مستحباء هذا كله مع إمكان الرجوع الى المواقيت و اما إذا تعذر فيكفى الرجوع الى أدنى 
الحل بل الأحوط الرجوع الى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات و ان لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم 
من موضعه و الأحوط الخروج الى ما يتمكن. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) المقيم فى مكة إذا أراد التمتع اما لوجوبه عليه كما فى حجه الإسلام إذا استطاعها فى بلده أو 
استطاع فى مكة قبل مضى سنتين من المجاورة و كما فى نذر حج التمتع و نحو ذلك و اما لاستحبابه فلا اشكال و لا خلاف فى 
وجوب الخروج من مكة للإحرام لإطباق النصوص و الفتاوى على عدم كفاية الإحرام من داخل مكة اختيارا للمتمتع» و انما 
الكلام فى حد الخروج منها فقد اختلف فيه على أقوال (أحدها) انه مهل أرضه أى ميقات بلده و المهل بضم الميم و فتح الهاء و 
تشديد اللام اسم مكان من الإهلال أى محل الإهلال و رفع الصوت بالتلبية فيكون المعنى ان ميقاته الذى كان له لو أراد الحج 
من بلده هو ميقاته حينئذ فمن كان من أهل المدينةُ مثلا و اقام فى مكة و أراد ان يأتى بحج التمتع لا بد له ان يخرج الى مسجد 
الشجرةٌ و بحرم منهء و هذا القول قد ذهب إليه جماعة كالمحكى عن المفيد فى المقنعة و الشيخ فى التهذيب و المحقق فى 
المعتبر و النافع و العلامة فى المنتهى و التذكرةٌ و نسب الى المشهور أيضا (و استدلوا له) بخبر سماعة المروى فى الكافى عن ابى 
الحسن عليه السلام عن المجاور إله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج, قال عليه السلام نعم يخرج 
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الى مهل أرضه فليلب ان شاءء؛ و ذلكك بعد حمل المجاور على من لم يتعين عليه فرض المكى (قال فى الحدائق) و يمكن 
الاستدلال عليه بالأخبار الدالة على ان من دخل مكة ناسيا للإبحرام أو جاهلا به يجب عليه الخروج الى ميقات أهل أرضه 
كصحيح الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن رجل تركك الإحرام حتى دخل الحرم قال يرجع الى ميقات 
أهل بلالده الذى يحرمون منه فيحرم و ان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه و ان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرجء و 
إطلاقه يشمل العامد و الجاهل و الناسى (و صحيحه الأخر) المروى فى الكافى عنه عليه السلام فى رجل نسى أن يحرم حتى 
دخل مكة قال عليه السلام قال ابى عليه السلام عليه ان يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه و 
ان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم» و هذا الخبر نص لوجوب الخروج الى الميقات فى صورة النسيان, و مثلهما 
غيرهما فى الدلاله على ان من مر على ميقاته و لم يحرم وجب الرجوع اليه و الإحرام منه فيستدل بذلكك لوجوب خروج من اقام 
بمكة من أهل البلاد الى ميقات أرضه و ذلكك بعد فهم عدم الخصوصية لمن مر على الميقات و لم يحرم منه بل من جهة أنه 
ميقات المتمتع (و استدل أيضا) بالأخبار الدالة على تقسيم المواقيت و تخصيص كل أفق بميقات معين فإنه يجب على ذلكك 
على أهل كل أرض الإحرام من الميقات المخصوص بهم سواء كان بالمرور عليه أو الرجوع اليه» خرج منه من توطن مكة المدة 


الموجبة لانقلاب حكمه و من مر على غير ميقاته و بقى الباقى و هو الراجع اليه بناء على ان الرجوع اليه غير المرور عليه. 

(القول الثانى) ان ميقاته احد المواقيت المنصوصة مخيرا بينها و هو المحكى عن الدروس و صرح به فى المسالك و الروضة» 
قال فى الشرائع و لو اقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو ستتين لم ينتقل فرضه و كان عليه الخروج الى الميقات (انتهى) و إطلاق 
قوله الى الميقات يدل على ارادته مطلق الميقات و لو لم يكن ميقات أهل أرضه و قال فى المسالكك فى شرح العبارة المذكورة: 
إذا أراد حجة الإسلام لا يتعين عليه الخروج الى ميقات بلده بل يجوز له الخروج الى اى ميقات شاء مع الإمكان (انتهى) و 
يستدل لهذا القول بجملهُ من الاخبار كمرسل حريز المروى فى- الكافى عن الباقر عليه السلام: من دخل مكهُ بحجةُ عن غيره ثم 
أقام سنه فهو مكى فإذا أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يعتمر بعد ما انصرف من عرفةٌ فليس له ان يحرم بمكة و لكن يخرج 
الى الوقت (الخبر) و موثق سماعة المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام قال من حج معتمرا فى شوال و من نيته ان يعتمر و 
يرجع الى بلاده فلا بأس بذلكك وان هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر 
فيهن و اقام إلى الحج فهى متعة» و ان اعتمر فى شهر رمضان أو قبله فقام الى الحج فليس يتمتع و انما هو مجاور أفرد العمرةُ فإن 
هو أحب ان يتمتع فى أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج حتى يجاوز 
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ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فان هو أحب ان يفرد بالحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبى فيها (قال فى 
مجمع البحرين) فى الجعرانة هى بتسكين العين و التخفيف و قد تكسر و تشدد الراء موضع بين مكة و الطائف على سبعة أميال 
من مكة و هى أحد حدود الحرم سميت باسم ريطة بنت سعد و كانت تلقب بالجعرانة و هى التى أشار إليها قوله تعالى كَالَتى 
اق ع لام وفع [نى الجةافن 0٠ ١‏ العزاقوك فقدر نلعف التو مسي والخار وق ملقو نوما نالفي الفا رون 
عبد الله) المروى فى التهذيب عن ابى الحسن عليه اللام عن المقيم بمكة يجرد الحج (أى يأتى بحج الافراد) أو يتمتع مره أخرى. 
قال يتمتع أحب الى و ليكن إحرامه من مسيرة ليله أو ليلتين (مؤيدا) بأنه لا خلاف نصا و فتوى فى وجوب الإحرام من الميقات 
لمن مر عليه و ان لم يكن من اهله قال فى الجواهر ضرورة صدق ذلكك على المجاور إذا اتى غير ميقاته. 

(القول الثالث) انه أدنى الحل و قد حكى عن الحلى و احتمله فى المداركك و استظهره الأردبيلى و استدل له بجملة ثالث من 
الاخبار كصحيح الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام فى السؤال عن أهل مكة ان يتمتعوا قال لا ليس لأهل مكة 
ان يتمتعوا قال قلت فالقاطنون بها قال إذا أقاموا سن أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعواء 
قلت من اين» قال يخرجون من الحرم, قلت من اين يهلون بالحج, فقال من مكهُ نحوا مما يقول الناس (و خبر حماد) المروى فى 
الكافى عن الصادق. عليه السلام عن أهل مكة أ يتمتعون» قال ليس لهم متعةُ قلت فالقاطن بها قال عليه السلام إذا أقام بها سنة أو 
سنتين صنع صنع أهل مكة. قلت فان مكث أشهراء قال عليه السلام يتمتع» قلت من اين» قال يخرج من الحرم؛ قلت اين يهل 
بالحج» قال من مك نحوا مما يقول الناس (قال المجلسى فى الشرح) قوله عليه السلام نحوا مما يقول الناس يفعل كما يفعل غيره 
من المتمتعين و لا يخالف حكمه فى إحرام الحج حكمهم (انتهى كلامه رفع مقامه) و قال فى الوافى: يقول اما بمعنى يفعل أو 
المراد به قول التلبية عند الإحرام (انتهى) أقول؛ و يمكن ان يكون المراد انه يقول عند التلبية ما يقول الناس من أهل مكة عند 
إحرامهم للحج الأأفرادى و لا يصرح بأن حجة حج التمتع حفظا للتقية حيث ان القاطن يعرفه أهل مكة (و كيف كان) فظاهر 
الخبرين هو كفاية الخروج من الحرم فى إحرام عمرة التمتع للقاطن الذى لم ينقلب حكمه الى حكم المكى, و مثلهما (صحيح 
عمر بن يزيد) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام قال من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو 
ما اشبهما (و قد تقدم) ان الجعرانة بالتخفيف أو بالتشديد موضع بين الطائف و مكة و انها أول الحل من تلكك الناحية (و 


الحديبية) أيضا بالتخفيف لغهُ أهل الحجاز و بالتشديد لغهُ أهل العراق بثر بقرب مكة على طريق جده دون 
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مرحلة ثم أطلق على الموضع و يقال نصفه فى الحل و نصف فى الحرم, و المراد بقوله و ما أشبههما لعله التنعيم و هو ادنى الحل 
و أقرب مواضع الحل بينه و بين مكة أربعة أميال و يعرف بمسجد عائشة (و الاستدلال) بهذا الخبر انما هو بإطلاقه فإن قوله عليه 
السلام ليعتمر مطلق بالنسبةُ إلى عمرة التمتع و غيرها الااان يدعى انصرافه إلى العمرة المفردة» هذه هى الأقوال فى المسألهُ مع 
أدلتها. 

و قد اعترض على القول الأول أعنى الرجوع الى ميقات أهل أرضه بضعف خبر سماعه سندا و دلالة اما ضعف سنده فلاشتماله 
على معلى بن محمد البصرى و لم يوثق فى كتب الرجالء و اما دلا-لته فلاشتماله على قوله فليلب ان شاءء فان فى قوله ان شاء 
احتمالات يتوقئ الاستدلال به على ظهوره فى بعضها و هو منتف فيكون الخبر مجملا فإنه يحتمل ان يكون المراد ان يكون قيدا 
للتلبية و هذا وان كان انسب من جهة اتصاله به الا ان المعنى حينئذ مما لا يناسب فان التلبية فى الإحرام واجبة لا يمكن تعليقها 
على مشيه الفاعل (و يحتمل) كونه قيدا للخروج الى ميقات أهل أرضه فيدل على جواز الخروج اليه لا على وجوبه (و يحتمل) 
كونه قيدا للمتمتع فيصير المعنى انه ان شاء ان يأتى بالتمتع فليخرج الى ميقات بلده و عليه فيتعين الخروج إليه إذا أراد التمتع 
فالاستدلال متوقف على ظهور الكلا-م فى الاحتمال الثالث و حيث لا ظهور فيه فيكون مجملا (مضافا") الى ان تعليق التمتع 
بالحج على المشية يدل على كون المعلق عليه هو الحج المندوب إذ لا معنى لتعليق الحج الواجب على المشية فالتعدى عن 
المندوب الى الواجب يحتاج الى دليل (و اما الاعتضاد) بالأخبار الواردة فى الجاهل و الناسى فمردود باحتمال كون خصوصية 
النسيان و الجهل موجبا للحكم بالرجوع الى ميقات أرضه و لا دافع له إلا دعوى تنقيح المناط و هى ممنوعة (هذا ما يرد على 
الاستدلال للقول الأول). 

(و اما القول الثانى) فيرد عليه اما مرسل حريز فبضعف سنده بالإرسال و ضعف دلالته بإجمال كلمه (الوقت) لاحتمال اراد 
ميقات أهل أرضه باحتمال كون اللاسم فيها للعهد مشيرا الى الميقات المعهود و هو مهل أرضه. مضافا الى اشتماله على لزوم 
الإحرام للعمرة المفردة من احد المواقيت المعينة مع عدم وجوب الإحرام لها منها بل يكفى الإحرام لها من ادنى الحل إجماعا (و 
اما موثق سماعه) ففيه انه بظاهره غير معمول به إذ لم يقل أحد بكفاية التجاوز عن ذات عرق و عسفان و نحوهما مما يكون 
مشابها لهما فى المسافةٌ إلى مكة بل الأقوال منحصرة بالثلاثة المذكورة أعنى القول بالرجوع الى ميقات بلاده أو الرجوع الى 
مطلق الميقات أو كفاية الخروج عن- الحرم فظاهر هذا الخبر أعنى كفاية التجاوز عن ذات عرق أو عسفان مما لم يقل به احد 
مع انه على تقدير صحة الأخذ به مطلق يجب تقييده بما دل عليه خبر سماعة من اعتبار الخروج الى ميقات أهل أرضه و بذلكك 
يجاب عن الاستدلال بخبر إسحاق بن عبد الله أيضا إذ لا قائل 
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بالخروج للإحرام الى ما كان بينه و بين مكة مسير ليلة أو ليلتين و حمله على الميقات الذى يكون بعده من مكة بهذا المقدار 
باطل لعدم ميقات يكون بعده عن مكةٌ بهذا المقدار مع انه لا وجه لتعيين هذا الميقات بهذه الخصوصية و انما اللازم الإرجاع 
إلى أجد المواقيت مطلقاء مضافا الى انه لا معنى للتخيير بين مسير ليله أو ليلتين (و اما التأييد) بما لا خلاف فيه نصا و فتوى من 
صحة الإحرام من الميقات الذى يمر عليه و ان لم يكن من اهله (فقيه) ان المرور عليه غير الرجوع اليه لاحتمال كفاية أى ميقات 
مر عليه فى الإحرام منه و لزوم الخروج من مكة إلى ميقات أرضه فليس بينهما تلازم كما لا يخفى. 

(و اما القول الثالث) فيرد عليه انا لا نعلم القائل به الا ما ينسب إلى الحلى و ما استظهره المحقق الأردبيلى و احتمله فى المداركك 


و لوفرض القائل به فيرد عليه بان ما يستدل من صحيح الحلبى و صحيح عمر بن يزيد مطلقان فلو تم الاستدلال للقول الأول 
بخبر سماعة يجب تقييد إطلاقهما به فالبحث ينتهى إلى صحة التمسكك به اى بخبر سماعه للقول الأول (فنقول) الظاهر جواز 
الاستناد اليه لعدم المانع منه اما ضعفه سندا فللمنع عنه لكون المعلى من مشايخ الإجاز على ما صرح به المجلسى (قده) و على 
فرض تسليم ضعفه فهو منجبر بالعمل كيف و قد استند القول به الى عده أساطين الفقه كالشيخ و ابى الصلاح و يحيى بن سعيد 
و المحقق فى النافع و العلامة فى غير واحد من كتبه و نسبه فى الحدائق إلى المشهور و الظاهر انهم استندوا فى ذهابهم الى هذا 
القول بالخبر المذكور و لعل هذا كاف فى الانجبار» كما ان الظاهر منه كون المشيه قيدا للتمتع لا للتلبية و لا للخروج الى 
الميقات لان التعليق على المشية انما يصح إذا كان المعلق عليه مما يجوز فعله و تركه. و التلبية و الخروج الى الميقات ليسا 
كذلك بخلاف التمتع حيث انه مما يجوز فعله و تركه فيما إذا كان مندوبا أو أحد أفراد الواجب المخير (و منه يظهر) دفع توهم 
كون المعلق على المشية هو الحج المندوب لفساد تعليف الحج الواجب بالمشية إذ يصح تعليق الحج الواجب بالمشيه فيما إذا 
كان واجبا بالوجوب التخييرى مع ان الدلالة السياقية تدل على إلغاء خصوصية الندب أو الوجوب التخبيرى فى لزوم الخروج الى 
ميقات اهله؛ بل الظاهر منه كون ذلك لطبيعة الحج من مكة ممن يريد التمتع به و لو كان التمتع واجبا عليه بالوجوب التعيبنى 
كما ان الاخبار الواردة فى الجاهل و الناسى تدل بالدلالة السياقية على ان الحكم للمعذور هو الرجوع الى ميقاته إن أمكن و 
لكان العذر فى ترك الإحرام منه غير الجهل و النسيان (فالإنصاف) ان التمسكك بخبر سماعه فى إثبات القول الأول قوى جدا و 
به يقيد إطلاق ما يدل على كفاية أى ميقات كانء و اما القول بالخروج إلى أدنى الحل فقد عرفت عدم تحقق القائل به. 

(الأمر الثانتى) لا فرق فيما ذ كرنا فى الأمر السابق بين ان يكون حجه واجبا أو مستحبا ولا 
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فى الحج الواجب بين كونه حج الإسلام أو غيره من الحج المنذور و لا بين ان يكون آفاقيا أو من أهل مكة و لا فى الآفاقى بين 
ان يكون فرضه التمتع أو غيره إذا كان من فرضه غير التمتع يريد الإتيان بحج التمتع بعد أداء فرضه كل ذلكك لإطلاق ما يدل 
على لزوم خروجه من مكة لإحرام عمرة التمتع و عدم تقييده بشىء. 

(الأمر الثالث) ما تقدم كله انما هو فيمن يتمكن من الرجوع الى الميقات و مع عدمه يكفى الخروج إلى أدنى الحل كما جعله 
فى المدارك مما قطع به الأصحاب (و لكن الاحتياط) عدم الاكتفاء بمجرد ادنى الحل بل يرجع الى ما يتمكن من المسافة إلى 
الميقات (قال المجلسى قدس سره) فى مرآت العقول فى شرح خبر ابن عمار عن الصادق عليه السلام (عن امرأة كانت مع قوم 
فطمثت فأرسلت إليهم فسئلتهم فقالوا ما ندرى أ عليكك الإحرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم, قال عليه السلام 
ان كان عليها مهلهُ فلترجع الى الوقت فلتحرم منه و ان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر 
ما يفوتها الحج فتحرم) قال فى شرحه: ظاهر الخبر انه مع تعذر العود الى الميقات يرجع الى ما أمكن من الطريق و ظاهر الأكثر 
عدمه بل يكفى الإحرام من ادنى الحل و الاولى العمل بالرواية لصحتها- ثم نقل عن السيد فى المداركك- انه قال لو وجب العود 
فتعذر فنفى وجوب العود الى ما أمكن من الطريق وجهان أظهرهما العدم للأصل و ظاهر الروايات المتضمنةُ لحكم الناسى) ثم 
قال المجلسى و لعله (ره) غفل عن هذا الخبر (انتهى ما فى المرآة) فهذا المقدار كاف فى حسن الاحتياط المذكور فى المتن و 
اما ما ذكره بعضهم من الاحتياط بتحديد التلبية عند- الوصول إلى أول الحرم فغير لازم ولا منشأ لحسنه أيضا فإن اللازم هو 
الخروج من الحرم لا خصوص المكان المتصل من الحل بالحرم ولا إشارة فى خبر ابن عمار الى ذلكك بل فيه تجويز الإحرام 
بعد عدم إمكان العود الى الميقات من اى مكان من الحلء و الله الموفق للصواب. 


[فصل صوره حج التمتع على الإجمال] 
اشارة 


فصل صوره حج التمتع على الإجمال أن يحرم فى أشهر الحج من الميقات بالعمرةٌ المتمتع بها الى الحج ثم يدخل مكة فيطوف 
فيها بالبيت سبعا و يصلى ركعتين فى المقام ثم يسعى لها بين الصفا و المروة سبعا ثم يطوف للنساء احتياطا و ان كان الأصح 
عدم وجوبه و يقصر ثم ينشأ إحراما للحج من مكة فى وقت يعلم انه يدرك الوقوف بعرفة و الأفضل إيقاعه يوم التروية ثم 
يمضى الى عرفات فيقف بها من الزوال الى الغروب ثم يفيض و يمشى منها الى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر الى 
طلوع الشمس ثم يمضى إلى منى فيرمى جمرة العقبة ثم ينحر أو يذبح هدية و يأكل منه ثم يحلق أو يقصر فيحل من كل شىء 
الا النساء و الطيب و الأحوط اجتناب الصيد أيضا و ان كان الأقوى عدم حرمته من حيث الإحرام ثم هو مخير بين ان يأتى إلى 
مكةُ ليومه فيطوف طواف الحج و يصلى ركعتيه و ليسعى سعيه فيحل له الطيب ثم 
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يطوف طواف النساء و يصلى ركعتيه فيحل له النساء ثم يعود إلى منى لرمى الجمار فيبيت بها ليالى التشريق و هى الحادية عشرة 
و الثانية عشرة و الثانية عشره و يرمى فى أيامها الجمار الثلاث و ان لا يأتى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمى الجمار الثلاث 
يوم الحادى عشر و مثله يوم الثانى عشر ثم ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى الصيد و النساء و ان أقام إلى النفر الثانى و هو الثالث 
عشر و لو قبل الزوال لكن بعد الرمى جاز أيضا ثم عاد إلى مكة للطوافين و السعى و لا اثم عليه فى شىء من ذلكك على الأصح 
كما ان الأصح الاجتزاء بالطواف و السعى تمام ذى الحجة و الأفضل الأحوط اختيار الأول بأن يمضى إلى مكة يوم النحر بل لا 
ينبغى التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق الا لعذر. 

هذا الذى ذكر من صوره حج التمتع هو المجمع عليه فى الجملهُ و فى بعضها خلاف يأتى عند التعرض لها تفصيلاء و المنسوب 
الى الشيخ البهائى (قده) انه جمع جميع مناسكك حج فى بيت من الشعر على سبيل الرمز فقال: 

اطرست للعمرةٌ اجعل نهج اوو ارنحط رس طر مر لحج 

فكل حرف إشارةٌ إلى أول كلمه لمنسكك من مناسكك العمرة و الحج (و الركن) من هذه الافعال هو الإحرام و الوقوفان و طواف 
الحج و سعيه و معنى الركن فى باب الحج هو ما يبطل الحج بتركه عمدا بل تركك الوقوفين معا يبطل الحج و لو سهوا أو 
اضطرارا على ما سيأتى التفصيل فى محله ان شاء الله تعالى» و انما سمى هذا النوع من الحج بحج التمتع لما يتخلل بين عمرته و 
حجه من التحلل الموجب لجواز الانتفاع و التمتع مما كان محرما عليه بالإحرام مع ارتباط عمرته بحجه حتى كأنهما عمل واحد, 
أو لأنه ينتفع بالإحرام للحج من مكةه من غير حاجة فى إحرامه إلى خروجه عنهاء أو لفعل عمرته فى أشهر الحج لما قيل من انه 
لم تكن تفعل فى الجاهلية فيهاء ثم انه ينبغى البحث عن أمور (الأول) المعروف المشهور عدم وجوب طواف النساء فى عمره 
التمتع» و فى الجواهر بلا- خلاف محقق أجده فيه و ان حكاه فى اللمعه عن بعض الأصحاب و أسنده فى الدروس الى مجهول و 
لا ظفرنا به و عن المنتهى لا اعرف فيه خلافا بل عن بعض الإجماع على عدم الوجوب (و يدل على عدم وجوبه فيها) غير واحد 
من النصوص كمكاتبة ابى القاسم الرازى المروية فى الكافى عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة المتمتع 
بها الى الحج فكتب أما العمرهٌ المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء و اما التى يتمتع بها الى الحج فليس على صاحبها طواف 
النساء (و صحيح صفوان) المروى فى التهذيب قال سثئله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرهً إلى الحج فطاف و سعى و قصر هل 


عليه طواف النساءء قال عليه السلام لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منىء و كون الأول مكاتبه مع كون المكتوب اليه 
مجهولا و الثانى مضمرا غير مناف للاستدلال بهما بعد كونهما معمولا بهما غير معرض عنهما مضافا الى غير واحد من الاخبار 
المتعرضة لبيان صورة التمتع التى لم يذكر فيها طواف النساء (كخبر عبد الله بن سنان) عن 
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الصادق عليه السلام قال طواف المتمتع ان يطوف بالكعبة و يسعى بين الصفا و المروة و يقصر من شعره فإذا فعل ذلكك فقد أحل 
(و مثله صحيح زرارة و صحيح معاوية بن عمار) و اما خبر سليمان بن حفص المروى فى التهذيب عن الفقيه عليه السلام قال إذا 
حج الرجل فدخل متمتعا فطاف بالبيت و صلى رععتين خلف مقام إبراهيم و سعى بين الصفا و المروة و قصر فقد حل له كل 
شىء ما خلا النساء لان عليه لتحلة النساء طوافا و صلوه (فهو ساقط) عن الحجية بالإعراض عنه إذ قد عرفت عدم قائل معين 
بوجوبه ولا حاجة الى حمله على محاملء لكن الشيخ و غيره حملوه على لزومه فى الحج لا فى العمرة (قال فى الوسائل) و هو 
قريب فان الفرض دخول مكة بعد التلبس بحج التمتع» لكن الانصاف بعد هذا الحمل لظهور الخبر بل نصه فى كون المراد هو 
القدوم الأول فى مكة الذى يتلبس فيه بأعمال العمرة لا القدوم الثانى الذى يدخله بعد الرجوع من منى كما لا وجه للإشكال 
عليه بأنه يدل على توقف حل النساء على الطواف و الصلاه معا و هو غير معهود لا-ن الحل يحصل بنفس الطواف فإنه يمكن 
دفعه بان إيجاب الطواف للتحلل يقتضى إيجاب الصلاة له بواسطةٌ الطواف فإن الصلاهُ من لوازم الطواف و علة اللازم عله 
الملزوم و ان كان فيه ما فيه (و بالجملة) فالإعراض عن العمل به مع كونه ضعيف السند كاف فى صحة الحكم برفع اليد عنه 
لكن وجوده فيما بأيدينا من كتب الاخبار مع نقل القول بالعمل به عن بعض الأصحاب كاف فى صحة الحكم بالاحتياط لانه 
حسن على كان حالء و الله الموفق. 

(الأمر الثانى) وقت الإحرام للحج من مكة هو ما يعلم انه إذا أحرم فيه يدركك الوقوف بعرفات فلا يجوز التأخير عنه لاستلزامه 
فوت الموقوف عمدا لكن الأفضل كونه يوم التروية لدلالة غير واحد من الاخبار عليه كخبر ابى بصير المروى فى التهذيب عن 
الصادق عليه السلام قال ثم تلبى من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت و تقول لبيكك بحجه تمامها و بلاغها عليك, وان 
قدرت ان يكون رواحكك إلى منى زوال الشمس و الا فمتى ما تيسر لكك من يوم التروية (الأمر الثالث) يجب المبيت بالمشعر ليله 
العيد و الوقوف به بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و لم يذكر المحقق مبيت ليله العيد بالمشعر فى عداد واجبات الحج. قال 
فى المدارك و كان ينبغى ان يذكر المبيت ليله العاشر فإنه واجب (انتهى) و سيأتى ما يدل على وجوبه فيما يأتى من التفصيل 
(الأمر الرابع) ذكر المصنف من أفعال الحج أكل شىء من الهدى و هو كذلكك كما يأتى و كان عليه (قده) ان يذكر الهدية 
ببعضه و التصدق ببعضه الأخر (الأمر الخامس) لا إشكال فى انه إذا حلق رأسه أو قصر فى اليوم العاشر فى منى يحل له كل شىء 
حرم عليه بالإ-حرام إلا النساء و الطيب و انه يحل له الطيب بطواف الزيارة و السعى و تحل له النساء بطواف النساء لكن وقع 
الخلاف فى الصيد الإحرامى أعنى ما حرم على المحرم بالإحرام لا صيد الحرم فالأكثر كما فى المدارك انه لا يحل بالحلق أو 
امير و يفك عع ااننجد ا فى يديت عله انعد يدا لأند لمشي عن 
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حل ما حرم عليه بالإحرام بعد الحلق أو التقصير الطيب و النساء فقط و لم يتعرض لاستثناء الصيد و مقتضى كلامه حل الصيد 
الإحرامى بذلكك أيضا. 

(و يدل على ما اختاره) غير واححد من الاخبار كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه- السلام قال إذا ذبح الرجل فقد أحل 
من ما حرم منه الا النساء و الطيب فإذا إزار البيبت و طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحل من كل ما أحرم منه الا النساء فإذا 


طاف طواف النساء فقد أحل من كل شىء أحرم منه الا الصيدء و المراد بالصيد هنا الصيد الحرمى فإنه حرام على المحل و 
المحرم (و فى خبر عمر بن يزيد) عن الصادق عليه السلام: و اعلم انكك إذا حلقت رأسكك فقد حل لكك كل شىء الا النساء و 
الطيب» و غير ذلكك من الاخبار التى يأتى ذكرها فى موقعه ان شاء الله تعالى» و هذا اعنى حل الصيد الإحرامى بالحلق أو التقصير 
هو الأقوى و ان كان الأحوط هو الاجتناب عن الصيد أيضا لذهاب الأكثر على عدم حله بهما و ظهور صحيح ابن عمار المتقدم 
فى عدم حله؛ ثم انه بناء على عدم حله فأكثر العبارات خاليهُ عن التعرض عن حين حله الا ان العلامة (قده) فى المنتهى قال ان 
التحلل منه يقع بعد طواف النساء و حكى الشهيد (قده) عنه ان عدم تحلله الا بطواف النساء مذهب علمائنا و استحسنه غير واحد 
من الفقهاء, و تمام الكلام فى محله. 

(الأسمر الخامس) إذا قضى الحاج مناسكه يوم النحر بمنى من الرمى و الذبح و الحلق أو التقصير وجب عليه الرجوع الى مكة 
لطواف الزيارة و غيره» و الأفضل المضى إليها ليومه فإن أخره فمن غده و وقع الخلاف فى جواز التأخير عن اليوم الحادى عشر 
للمتمتع اختيارا فعن المفيد و المرتضى و سلار و المحقق عدم الجواز تمسكا بظاهر النهى فى بعض الأخر ففى صحيح معاوية بن 
عمار عن الصادق عليه السلام فى زيارة البيت يوم النحر قال عليه السلام زره فان شغلت فلا يضرك ان تزور البيت من الغد و لا 
تؤخر أن تزور من يومكك فإنه يكره للتمتع أن يؤخر و موسع للمفرد أن يؤخره و غير ذلكك من الاخبار (و عن ابن إدريس) جواز 
تأخيره طول ذى الحجة و هو المحكى عن ظاهر كلام الشيخ فى الاستبصار و اختاره العلامة فى المختلف و سائر المتأخرين و 
اختاره فى المداركث (و استدلوا له) بقوله تعالى الح أَشْهرَ مَعُْولَاتٌ مع ما دل على ان شهر ذى الحجة إلى أخره من أشهر الحج 
فيجوز إيقاع أفعال الحج فيه مطلقا الا ما خرج بالدليل (و لصحيح عبد الله بن سنان) عن الصادق عليه السلام: لا بأس بأن يؤخر 
زيارة البيت الى يوم النفر (و صحيح الحلبى) عنه عليه السلام فى رجل نسى أن يزور البيت حتى أصبح قال لا بأس انا ربما أخرته 
حتى تذهب أيام التشريق لكن لا تقرب النساء و الطيب (و فيه) ان الآ المباركة لا تدل على جواز التأخير طول ذى الحجة و كذا 
الخبران فان الخبر الأول عبر فيه بيوم النفر و الثانى بأيام التشريق و ليس فيهما تجويز تأخيره إلى أخر الشهر (فالأ.قوى) جواز 
التأخير إلى أخر أيام التشريق على كراهية للمتمتع كما دل عليه خبر ابن عمار و عدم التأخير الى ما بعد تلكك الأيام. 
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(الأسمر السادس) يجوز النفر من منى فى اليوم الثانى عشر و هو المسمى بالنفر الأول لكنه يجب ان يكون بعد الزوال لمن اتقى 
النساء و الصيد فى إحرامه و مع عدمه يجب عليه البيتوتة فى منى ليله الثالث عشر و يرمى الجمرات يومه فينفر و لو قبل الزوال 
كل ذلك مما اتفق عليه الأصحاب و دلت عليه النصوص و تفصيل الكلام فى محله. 


[و يشترط فى حج التمتع أمور] 
اشارة 
و يشترط فى حج التمتع أمور 


[ (أحدها) النية] 


(أحدها) النية بمعنى قصد الإتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع فى إحرام العمرة فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد فى نيته بينه 
و بين غيره لم يصح نعم فى جمله من الاخبار انه لو اتى بعمرة مفردة فى أشهر الحج جاز ان يتمتع بها بل يستحب ذلكك إذا بقى 
فى مكة إلى هلال ذى الحجة و يتأكد إذا بقى إلى يوم التروية بل عن القاضى وجوبه حينئذ و لكن الظاهر تحقق الإجماع على 
خلافه ففى موثق سماعه عن الصادق عليه السلام من حج معتمرا فى شوال و من نيته ان يعتمر و يرجع الى بلاده فلا بأس بذلكك 
وان أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجهٌ فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهى متعهُ و من 
رجع الى بلاده و لم يقم الى الحج فهى عمره و ان اعتمر فى شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع و انما هو مجاور 
أفرد العمره فإن هو أحب ان يتمتع فى أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان 
فيدخل متمتعا بعمرته الى الحج فان هو أحب ان يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبى منها و فى صحيحه عمر بن يزيد عن ابى- 
عبد الله عليه السلام: من اعتمر عمرةٌ مفردة فله ان يخرج إلى أهله الا-ان يدركه خروج الناس يوم التروية» و فى قوية عنه عليه 
السلام من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضى عمرته كان له ذلكك و ان أقام الى ان يدركه الحج كانت عمرته متعهُ قال عليه 
السلام و ليس تكون متعة إلا فى أشهر الحجء و فى صحيحه عنه عليه السلام من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذى الحجة 
فليس له ان يخرج حتى بحج مع الناس و فى مرسل موسى بن القاسم من اعتمر فى أشهر الحج فليتمتع» الى غير ذلكك من الاخبار 
و قد عمل بها جماعه بل فى الجواهر لا أجد فيه خلافا و مقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة بل الظاهر من 
بعضها انه يصير تمتعا قهرا من غير حاجة الى نيه التمتع بها بعدها بل يمكن ان يستفاد منها ان التمتع هو الحج عقيب عمرُ وقعت 
فى أشهر الحج بأى نحو أتى بها و لا بأس بالعمل بها لكن القدر المتيقن منها هو الحج الندبى ففيما إذا وجب عليه التمتع فاتى 
بعمرةُ مفردة ثم أراد ان يجعلها عمره التمتع يشكل الاجتزاء بذلكك عما وجب عليه سواء كان حجه الإسلام أو غيرها مما وجب 
بالنذر أو الاستيجار. 

فى هذا المتن أمور (الأول) لا إشكال فى كون الحج من العبادات أى الوظائف المقررة بين المخلوق و الخالق و ما يوتى به من 
وظائف العبودية وقد تكرر فى هذا الكتاب ان العبادات مما يعتبر فى صحتها النيهُ و ان النيهُ ملتئمةُ من ركنين و هما قصد الفاعل 
لَمَا إزاده الأمردى كو 
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متعلق الإرادة الفاعلية هو بعينه ما تعلق به الإرادةٌ الأمريةٌ» و كون إرادته المتعلقهُ به ناشيا عن إرادةٌ الأمر بمعنى انه يريده الفاعل 
لأجل كون الإتيان به مرادا للأمر» و لا فرق فى اعتبار النيهُ بهذا المعنى فى كل عباده من الصلاءً و الصوم و الحج و غيرها فلا بد 
فى الحج من نيته بهذا النوع من التمتع أو القران أو الا-فراد فلو لم ينو أو نوى غيره أو تردد فى نيته لم يصح و يدل على اعتبار 
النية بهذا المعنى فى جميع العبادات الإجماع عليه و كونها المائز بين العبادات بالمعنى الأخص و بين غيرهاء و يختص الحج 
بأنهم ذكروا فى شروط حج التمتع انه يعتبر فيه النية و قد اختلفوا فى تفسير ذلكك فعن المحقق فى المعتبر ان المراد بالنية هنا نية 
إحرام العمره و استجوده فى المداركك الا انه قال سيصرح فى باب الإحرام بوجوب نيته و هو مغن عن ذكره هيهنا (و قال فى 
المسالك) ان المراد بهذه النية نيه الحج بجملته من أول إحرام العمر إلى أخر أفعال الحج (و أورد عليه فى المداركث) بان 
مقتضى ذلك انه يجب الجمع بين هذه النيهُ و بين نية كل فعل من أفعال الحج على حده. قال و هو غير واضح و الاخبار خالية 
من ذلك كلمه و عن كشف اللثام ان المراد بها نية كل من الحج و العمرة فلكل من أفعالهما نيه (و الأقوى) انها هى فيه حج 
التمتع جمله كما نسبه فى المسالكك الى ظاهر الأصحاب ولا يرد عليه بأنه يلزم منه الجمع بين هذه النية و بين النية لكل فعل من 
أفعاله مع انه لا دليل عليه بل الأخبار خالية عنه إذ يمكن ان يستدل له بصحيح زرارة المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السلام و 


فيه: عن الذى يلى المفرد للحج فى الفضل فقال المتعهُ فقلت و ما المتعه فقال عليه السلام يهل بالحج فى أشهر الحج فإذا طاف 
بالبيت و صلى الركعتين خلف المقام و سعى بين الصفا و المروة قصروا حل فإذا كان يوم التروية أهل بالحج (الحديث) مضافا 
الى الأمر به جمله و لكل فعل من أفعاله على وجه يظهر اراده نيه كل جزء أيضا مستقله و لا مانع و لا محذور فى ذلكك كما فى 
صوم شهر رمضان ينوى جميع أيامه فى - الليله الاولى و ينوى صوم كل يوم منه فى ليلته على حده. 

(الأمر الثانى) إذا أحرم بالعمرة فى أشهر الحج و دخل مكةٌ جاز ان يتمتع بها كما صرح به غير واحد من الأصحاب و فى الجواهر 
بل لا أجد فيه خلافا و ظاهر تعبير هم بجواز التمتع بها هو الرخصة فى ان ينوى بها عمره التمتع و يحج بها حج التمتع فيلزم صحة 
عمرة التمتع فيما إذا نوى عمره غيرها و قيد فى المسالكك جواز ذلكك بما إذا لم تكن المفردة متعينة عليه بسبب من الأسباب و الا 
لم يصح (و أورد عليه فى المستند) بان مقتضى صحيح عمر بن يزيد (المذكور فى المتن) جواز إيقاع حج التمتع بعدها وان لم 
ينوبها التمتع و على هذا فلا حاجة الى تقييد العمرة المفردةٌ بما إذا لم تكن متعينة بنذر و شبهه كما فعله بعضهم و أجاب عنه فى 
الجواهر بقوله و قد يدفع بان المراد إذا كان هناكك سبب يقضى تعين المفردة على وجه لا يكفى فى امتثاله التمتع بها (انتهى) و 
كيف كان يدل على ما ذكرنا الأخبار المذكورة فى المتن و لا سيما صحيح عمر بن يزيد 
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الذى فيه: من اعتمر عمرةٌ مفردةٌ فله ان يخرج إلى أهله الا ان يدركه خروج الناس يوم التروية. 

(الأمر الثالث) يستحب التمتع بتلكك العمرة إذا بقى فى مكة إلى هلال ذى الحجهٌ للصحيح يخرج حتى يحج مع الناس (و يتأكد) 
استحبابه إذا بقى فى مكة إلى يوم التروية للصحيح الأول له المروى عنه عليه السلام: من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج إلى 
أهله الااان يدركه خروج الناس يوم التروية» و ذلك بعد حملهما على الاستحباب للإجماع على عدم وجوبه كما يأتى. 

(الأمر الرابع) المحكى عن القاضى وجوب التمتع بتلكك العمرة إذا بقى فى مكة إلى التروية لصحيح عمر بن يزيد المذكور (و 
فيه) ان الظاهر تحقق الإجماع على خلافه و فى الجواهر انه قول نادر فالمتجه حمله على ضرب من الكراهة (انتهى) و يدل على 
عدم الوجوب صحيح معاوية بن- عمار عن الصادق عليه السلام فى السؤال عن الفرق بين المتمتع و المعتمر قال عليه السلام ان 
المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب شاء و قد اعتمر الحسين عليه السلام فى ذى- الحجة ثم راح يوم التروية إلى 
العراق و الناس يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرة فى ذى الحجة لمن لا يريد الحج (و ظاهره بل صريحه) كون عمره الحسين 
عليه السلام فى ذى الحجة و انها كانت عمرة مفردةٌ فما يقال انه عليه السلام عدل عن عمرته المتمتع بها الى العمرة المفردة 
فكأنه لا أصل له (و منه يظهر) ان فعله عليه السلام ذلكك اى خروجه يوم التروية إلى العراق و عدم إتيانه بالحج لم يكن لمحض 
الاضطرار بل كان لأجل جوازه و الا لم يكن وجه لاستدلال الصادق عليه- السلام بفعله عليه السلام فى مقام بيان الفرق بين 
المتمتع و المعتمر كما هو واضح (و بالجملة) ما فى ذيل الصحيح: و لا بأس بالعمرة فى ذى الحجة لمن لا يريد الحج كأنه نص 
فى عدم وجوب التمتع بالعمرة إذا بقى إلى هلال ذى الحجة أو الى يوم التروية كما لا يخفى. 

(الأمر الخامس) الظاهر من بعض الاخبار المذكورة فى المتن هو صيرورة العمرهُ المفردة الواقعة فى أشهر الحج عمره التمتع قهرا 
من غير حاجة الى ني التمتع بها بعدهاء و ذلكك مثل ما فى قوله فى موثق سماعة: فإن أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج 
شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهى متعه فمن رجع الى بلاده و لم يقم الى الحج فهى عمره (و 
فى القوى المروى عن الصادق عليه السلام): وان أقام الى ان يدركه الحج كانت عمرته متعه (و ظهورهما) فى صيرورة العمرة 
التى اتى بها مفردة عمرة التمتع قهرا غير قابل للإنكارء لكنه لا قائل به على ما اعترف به فى الجواهرء قال (قده) المتجه اراده 
المتمتع بها بالنية لا انها تكون قهرا و ان لم ينو و ان افاده بعض النصوص السابقةٌ الا انه لم نجد قائلا به بل الأصل يقتضى خلافه 


أيضا (انتهى) (أقول) لو لم يكن مما لا يقول به احد لما كان مخالفته مع الأصل مانعة عن الالتزام به إذا قام 
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عليه الدليل كما ان عدول العمرة المفردة بعد تحققها كذلك إلى العمرةٌ المتمتع بها مخالف للأصل حيث ان مقتضى القاعدة 
عدم انقلاب الشىء عما وقع عليه الى غيره بالنية و لا سيما بعد الفراغ منه لكنه لا بأس بالالتزام به إذا قام الدليل عليه فالعمدة هو 
عدم وجدان القائل بالانقلاب القهرى كما لم يحكك الخلاف فى جوازه بالنيةٌ مع انه لو كان الانقلاب قهريا للزم وجوب إتمامه 
إذ الحج يصير واجبا بالشروع فيه فاللازم عدم جواز الخروج إلى أهله مع ان النص على خلافه (ففى خبر اليمانى) عن الصادق 
عليه السلام و فيه: انه سئل عن رجل خرج فى أشهر الحج معتمرا ثم خرج الى بلاده؛ قال عليه السلام لا بأس و ان حج من عامه 
ذلكك و أفرد الحج فليس عليه دم وان الحسين عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق و كان معتمرا (و بالجملة) يترتب على 
الانقلاب القهرى لوازم فاسده لا يمكن الالتزام بها فالحق هو الحاجة الى نيه حج التمتع فى الانقلاب بمعنى انه إذا نوى التمتع 
عند إحرامه فى مكة للخروج الى عرفات ينوى حج التمتع فينقلب بنيته هذه العمرة المفردة إلى عمرة التمتع (الأ-مر السادس) 
احتمل المصنف (قده) ان يستفاد من الاخبار المذكورةٌ فى المتن و غيرها ان حج التمتع هو الحج عقيب عمره وقعت فى أشهر 
الحج بأى نحو اتى بهاء و هذا لا يخلو عن غرابةٌ فان العمرة المفردة تخالف عمرة التمتع اختلافا نوعيا كاختلاف أقسام الحج من 
التمتع و القران و الافراد و يكشف عن اختلاف العمرتين نوعا لاختلاف آثارهما حيث ان العمرة المتمتع بها لا تصح إلا فى أشهر 
الحجء و العمرة المفردة تصح فى جميع الشهور و العمرة المتمتع بها لا يكون فيها طواف النساء دون- العمرة المفردة» و عمره 
التمتع داخلة فى حج التمتع و معدودة من اجزائه و العمرة المفردة مستقلة. 

(الأمر السابع) أشكل المصنف (قده) فى الاجتزاء بالعمرة المفردة فى إدراكك حج التمتع فى الحج الواجب و ان القدر المتيقن 
من ذلك هو الحج المندوب. و لعل نظره فى ذلكك هو ان المستفاد من تلكك الاخبار هو تنزيل ذلكك الحج منزله حج التمتع لا 
صيرورته هو حقيقة» و تنزيله منزلته فى كونه مبرء للذمة فى الحج الواجب يحتاج الى عموم التنزيل و هو مفقود فلا بد من 
الاقتصار على المتيقن (و ربما يقال) فى وجه الاختصاص بالمندوب بأنه لو كان عليه الحج واجبا لما صح منه العمرةٌ المفردة فى 
أشهر الحج لاشتراط صحتها بخلو الذمه عن الحج الواجب (و فيه أولا) منع ذلكك إذ لا دليل على بطلان العمرة المفردة ممن عليه 
الحج الواجب و سيأتى البحث عنه فى المسائل الآتيةٌ (و ثانيا) يمكن حصول الاستطاعة بعد الإتيان بالعمرة المفردة كما إذا اتى 
مكةُ متسكعا و اتى بالعمرة من غير ان ينوى الحج ثم حصل له مال فوجب عليه حجه الإسلام, و الله العالم. 


[الثانى ان يكون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج] 
اشارة 


الثانى ان يكون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج فلو اتى بعمرته أو بعضها فى غيرها لم 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج7١١‏ ص: تنركنا 

يجز له ان يتمتع بها و أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجة بتمامه على الأصح لظاهر الآيهُ و جمله من الاخبار كصحيحة 
معاوية بن عمار و خبر زرارة فالقول بأنها الشهران الأولان مع العشر الأول من ذى الحجة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما 
عن آخر أو مع تسعة أيام و ليله يوم النحر الى طلوع فجره كما عن ثالث أو الى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف على ان الظاهر 


ان التزاع لفظى فإنه لا إشكال فى جواز إتيان بعض الأعمال إلى أخر ذى الحجة فيمكن ان يكون مرادهم ان هذه الأوقات هى 
أخر الأوقات التى يمكن بها ادراكك الحج. 

فى هذا المتن أمران (الأول) يشترط فى صحة حج التمتع وقوعه: بجميعه من عمرته و حجه فى أشهر الحج بلا-اشكال و لا 
خلاسف فيه» و فى الجواهر ان الإجماع بقسميه عليه (و يدل على ذلكك) الكتاب و السنهء فمن الكتاب قوله تعالى الْحَِحٌ أَشْهُرٌ 
فعارلاث واتقزين الانقالال داهو إن قوله سيهانة الع أذؤه مار الات حي تعره مقدر مقات ال قزل مالك (الحع )عمدت 
و أقيم المضاف اليه مقامه و تقديرء: وقت الحج أَشْهُرٌ مَغْلُواتٌ أو أشهر الحج أَشْهُرَ مَعنُوٌَاتٌ فإذا كان وقت الحج هذا الزمان 
فلا يجوز التخلف عنه؛ و عمرة التمت داخلة فى الحج و جزء من اجزائه (و من السنة) خبر زرارة المروى فى الكافى عن الباقر 
علية السلام قا الح أشهر معاوااث شوا وذو القعدة قو الححة البسن لخن ان يعرم الخح فنما مامه واغير: الكت من 
الاخبار و هى كثيرة (الأمر الثانى) اختلفوا فى أشهر الحج فعن المفيد و الطوسى فى النهايةُ و ابن إدريس و ابن الجنيد و القاضى 
ف ترح لحكل انها اشع أل وال الح حرق التفهسه :و تعد وا "لذ بظا هر« لان لسار كه العث او مار كات سيك إن قاد 
الجمع لس (و بصحيح معاوية ل لل ل : اق الله تعالن: 
فزن اقرف لوعف ناك جك دع ينيل لقت د رقاو ذا مكار ور نامسد راقن المت وورفق قرالا واوا قد ووه 
(موثق سماعه) المذكور فى المتن فى الشرط المتقدم و فيه: لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدهُ و ذو الحجة فمن اعتمر فيهن فأقام 
إلى الحج فهى متعة (و خبر زرارة) المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام: الْحدجٌ أَشْهُرٌ غنات شوال و ذو القعدة و ذو 
الحجة ليس لأحد ان يحرم فى سواهن و مثله صحيح أبان المروى فى الفقيه عن الباقر عليه السلام (و خبر معاوية بن عمار) 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام فى قول الله عز و جل الْحَدَحٌ أَشْهٌُ مَعلُواتٌ فَمَنْ فَرَضٌ فيهِنٌّ الح قال عليه السلام 
الفرض التلبية و الاشعار و التقليد فأى ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إلا فى هذه الشهور- و هو شوال و ذو القعدة 
و ذو الحجة. هذا مضافا الى ان أشهر الحج انما تسمى بذلكك لوقوع الحج فيها و لو شىء منه ولا إشكال فى اجزاء الهدى و بدله 
اعنى الصوم فى طول ذى الحجةٌ بل الطواف و السعى على ما سيأتى. 

والمحكى عن المرتضى و سلار وابن ابى عقيل انها إلى عشر من ذى الحجهٌ و حكاه فى الجواهر 
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عن الحسن و التبيان و جواهر القاضى و روض الجنان (و استدلوا له) بأن أفعال الحج بأصل الشرع تنتهى بانتهاء اليوم العاشر و ان 
رخص فى تأخير بعضها و خروج ما بعده من المبيت و الرمى عنها و لذا لا يفسد الحج بالإخلال بها (و ما رواه فى الكافى) عن 
على بن إبراهيم قال أشهر الحج شوال و ذو القعدهُ و عشر من ذى الحجة (و لا يخفى ما فيه) اما الاستدلال بانتهاء أفعال الحج 
بأصل الشرع بانتهاء اليوم العاشر فهو مما لم يثبت بدليل» كيف و قد جوز فى الرجوع الى مكة للإتيان بالطواف و السعى فى اليوم 
الحادى عشر بل التأخير إلى النفر الأول بل و الى الثانى كما تقدم مع ان إخراج المبيت بمنى فى ليالى التشريق و الرمى فى أيامه 
من اعمال الحج مما لم يقم عليه دليل و سيأتى البحث عنه فى محله إنشاء الله تعالى مع ان انتهاء اعمال الحج الى انتهاء يوم النحر 
لا يكون قرينه على اراده العشر الأول من ذى الحجة و اما الخبر المروى فى الكافى عن على بن إبراهيم فليس محكيا عن الامام 
مع إمكان ان يحمل أشهر الحج فيه على ما يمكن إنشاء الحج فيه أو إدراكك الحج فيه حيث انه يمكن إدراكه يوم العاشر 
بإدراكك اختيارى المشعر أو اضطراريهٌ على ما سيأتى البحث عنه ان شاء الله تعالى» فهذا القول مما لا يمكن المساعدة عليه 
بعك وله 


(و المحكى عن ابن زهرة) فى الغنية أنها إلى ثمانية أيام فى ذى الحجة لأنه قال و تسع من ذى الحجة و الظاهر من (التسع) انه 


وصف لليالى لا للأيام فيكون ثمانية أيام و ليله و يخرج اليوم التاسع عن أشهر الحجء و وجه إدخال اليوم الثامن فيها لأنه أخر ما 
شرع فى أصل الشرع للإسحرام بالحج و ان جاز التأخير رخصه و عن الحلبى فى الكافى الشهران و ثمان ليال من ذى الحجق. 
فيخرج اليوم الثامن أيضا منها و ليس له وجه معقولء و عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف و عن الوسيلة و الجامع انها الشهران و 
الى طلوع الفجر من اليوم العاشر من ذى الحجة و لعله لا-نه لا يجوز الإ-حرام بالحج بعده لفوات اضطرارى عرفه (و عن ابن 
إدريس) انها الشهران و الى طلوع الشمس من يوم العيد لانه يدركك اختيارى المشعر الى طلوع الشمس منه. 

(و الصواب ان يقال) بناء على تفسير أشهر الحج بما ينشأ فيه الحج تكون الى ما يدرك ما يصح الإحرام بالحج فيه و لو رخصه. 
و بناء على تفسيرها بما يقع فيه شىء من أفعال الحج تكون إلى أخر ذى الحجة, فالمدار على ما يفسر به» و حيث ان الشهر له 
ظهور فى تمامه فالأولى هو التفسير بما يقع فيه شىء من أفعال الحج و جعلها الى أخر ذى الحجة (و من ذلكك يظهر) ان هذا 
الاختلاف لا يترتب عليه ثمرة عملية و ان النزاع لفظى بعد عدم الخلاف فى عدم إجزاء إحرام حج التمتع و لا عمرته بعد يوم 
النحر و لا فى اجزاء الهدى و بدله طول ذى الحجة و لا فى صحةٌ إعمال منى فى أيام التشريق من البيتوتة فى لياليها و الرمى فى 
أيامهاء و انما تعرضنا لهذا الاختلاف ليعلم ما قالوا و ما استدلوا لأقوالهم, و الله الموفق المعين. 


[مسألة )١(‏ إذا اتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمنع] 


مسألة )١(‏ إذا اتى بالعمرة قبل أشهر الحج قاصدا بها التمتع فقد عرفت عدم صحتها تمتعا 
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لكن هل تصح مفردة أو تبطل من الأصل قولان اختار الثانى فى المدارك لان ما نواه لم يقع و المفردة لم ينوها و بعض اختار 
الأول لخبر الأحوال عن ابى عبد الله عليه السلام فى رجل فرض الحج فى غير أشهر الحج قال يجعلها عمره؛ و قد يستشعر ذلكك 
من خبر سعيد الأعرج قال قال أبو عبد الله عليه- السلام من تمتع فى أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه 
شاه وان تمتع فى غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم انما هى حجة مفردة إنما الأضحى على أهل 
الأمضاو و .مقتهى القاعدة و ان كان عو ماخ كره ضاحي: العدار كك لكن لا بأس :بياذ كره ذلكك البعضن للخرين. 

لو أحرم بعمرة التمتع فى غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها بلا خلاف منه (و فى المدارككث) انه مجمع عليه بين الأصحاب لما 
عرفت من اشتراط وقوع حج التمتع من أول إحرام عمرته فى أشهر الحج كما دل عليه صحيح عمر بن يزيد: ليس تكون متعة إلا 
فى أشهر الحج و كذا لو فعل بعضها فى أشهر الحج خلافا لبعض العامة حيث ذهب الى الاكتفاء بوقوع التحلل من العمرهً فى 
أشهر الحج و بعض أخر منهم حيث ذهب الى ان من اتى بأكثر أفعال العمرهً فى أشهر الحج صار متمتعا و كلاهما مردودان (و 
فى صحة عمرته مفردة أو بطلانها رأسا (قولان) الذى يلوح إليه عبارة الشرائع هو الأول حيث قال: و لو أحرم بالعمرة المتمتع بها 
فى غير أشهر الحج لم يجز التمتع بهاء فإنه لم يتعرض لبطلانها بل حكم بعدم جواز التمتع بهاء و صرح بالصحة فى التذكرة و 
المنتهى» و ذهب صاحب المداركك الى البطلادن مستدلا له بأنه لا يقع عن المنوى لعدم حصول شرطه و هو الوقوع فى أشهر 
الحج و لا غيره لعدم نيته» و ذهب صاحب الجواهر (قده) إلى الصحة بعد ان اعترف بصحة ما استدل به فى المداركك للبطلان و 
انه مقتضى القاعدة لكن لقيام النص بالخصوص على صحتها بعنوان العمرة المفردة و هو خبر الأحول المذكور فى المتن المؤيد 
بخبر الأعرج المذكور فيه أيضا (و قال فى المستمسكك) بعد نقل عبارة الجواهر: أقول اما خبر الأحول فالمفروض فيه الحج فى 
غير أشهر الحج لا العمرة و لا ينافيه تأنيث الضمير فى قوله عليه السلام (فليجعلها عمره) لجواز رجوعه إلى الحجةٌ فلا يكون مما 
نحن فيه اللهم الا-ان يتعدى عن مورده الى ما نحن فيه و اما خبر الأعرج فدلالته على انقلااب عمره التمتع إلى العمرة المفردة 


ظاهره لكن من جهه عدم وجوب حج التمتع على المجاور لا من جههٌ وقوعها فى غير أشهر الحج فيكون منافيا للنصوص و 
الإجماعات السابقة (انتهى) (أقول) هذا ما قيل فى المقام و يظهر من المتن انه فهم من خبر الأحوال ان العمرة الواقعه فى غير 
أشهر الحج بنيه عمره التمتع تقع صحيحه بعنوان العمرة المفردة و استشعر ذلكك من خبر الأعرج ثم نفى الباس عن القول بالصحة 
للخبرين بعد تسليم ان مقتضى القاعدة هو البطلان كما اختاره فى المداركك (و تفصيل الكلام) ان مورد البحث هو الآفاقى الذى 
مر على ميقاته فنوى 
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عمره التمتع فى إحرامه فى غير أشهر الحج (و بعبارة أخرى) نوى حج التمتع بالمعنى المركب من عمرة التمتع و حجة فأحرم من 
الميقات بهذه النيهُ فإن كان عالما ببطلان حج التمتع بالمعنى الجامع المذكور فى غير أشهر الحج فيقع الكلام فى انه كيف نوى 
العمل الذى يعلم ببطلانه فمقتضى القاعدهُ كما فى المدارك هو البطلان بمعنى بطلان إحرامه فلا بد له إذا أراد دخول مكة من 
تجديد الإحرام بنيه العمرة المفردة فإن تركك ذلك فحاله كالذى يدخل مكهُ من غير إحرام (و ان كان جاهلا ببطلان الحج فى 
غير أشهر الحج) فنوى حج التمتع و أحرم له ناويا ان يدخل مكة بإحرامه هذا و يأتى بعمرة التمتع ثم يتحلل منها الى ان يأتى 
بالحج فى أوانه» فهذا إنما أحرم فى الميقات معتقدا صحة إحرامه و ناويا ان لا يدخل مكة بغير إحرام فهو فى ضمن نيته عمرةٌ 
التمتع كان قاصدا للإحرام لدخول مكة و مقتضى القاعدة صحة إحرامه و عدم وجوب الرجوع الى الميقات لتجديد الإحرام فإذا 
صح إحرامه و دخل مكة ثم علم عدم صحة التمتع فى غير أشهر الحج فيتحلل من إحرامه بعمرة مفردة» و هذا هو مورد السؤال 
فى خبر الأحوال فليس حكم الامام عليه السلام بأنه يجعلها عمرة مفرد على خلاف مقتضى القاعدة فإنه قد نوى الإتيان بالعمرة 
وانما أخطأ فى كونها عمره التمتع و هذا المعنى هو الذى فهمه الاعلام من خبر الأحولء و اما ما أفاده فى المستمسكك من ان 
مورد هذا الخبر هو الحج فى غير أشهر الحج فان كان غرضه هو ما ذكرنا من الإحرام فى الميقات بنيه حج التمتع الجامع لعمرته 
و حجه فهو عين ما نحن فيه و هو المتبادر من الخبر» و ان كان غرضه غير هذه الصورة بأن نوى المتمتع الحج فى مكة فى غير 
أشهر الحج بان أحرم للحج فى مكة الإحرام الذى به يخرج الحاج الى عرفات أو إحرام المكى بنية الحج فى مكة ليخرج الى 
عرفات ففرض وقوع ذلكك بعيد ليس مورد السؤال فى خبر الأحوال إذ من البعيد ان يكون مورد السؤال عن رجل أحرم قبل شهر 
شوال فى مكة ليأتى بالحج و يخرج من مكة يوم التروية مثلا الى عرفات سواء كان نوى حج التمتع أو الافراد» ثم حكم الامام 
عليه بأنه يجعلها عمره بعيد غايته فان إحرام العمرة لمن فى مكة انما يصح من خارج الحرم لا من مكة. 

(فتحصل) ان مورد الخبر على ما فهمه الاعلام هو مطابق لمقتضى القاعدة و ان ما أفاده فى المداركك لا يمكن المساعدة عليه (و 
اما خبر الأعرج) فالإنصاف انه غير مرتبط بالمقام وانه وارد فى مقام بيان حكم أخر و هو ان الآفاقى بإقامته فى مكهُ يصير 
محكوما بحكم المكى و لو لم يقم فيها سنة» و هو غير معمول به من هذه الجهه كما تقدم فى محله حيث اخترنا هناكك انه لا 
يكون بحكم المكى إلا إذا أقام سنتين مضافا" الى الإجمال فيه و عدم عمل الأصحاب بظاهره من التفصيل بين من دخل مكة 
متمتعا فى أشهر الحج و اتى بحج التمتع ثم اقام ليحضر الموسم فى العام القابل و بين من دخل مكة فى غير أشهر الحج بنية 
التمتع ثم اقام ليحج مع الناس فى أوان الحجء و الله العاصم. 
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[ (الثالث) ان يكون الحج و العمرة فى سنه واحدة] 


(الثالث) ان يكون الحج و العمره فى سنه واحده كما هو المشهور المدعى عليه الإجماع لأنه المتبادر من الاخبار المبينة لكيفية 
حج التمتع و لقاعدةٌ توقيفية العبادات و للأخبار الدالة على عدم جواز الخروج من مكة بعد العمرٌ قبل الإتيان بالحج بل و ما دل 
على ذهاب المتعةٌ بزوال يوم التروية أو يوم عرفه و نحوها و لا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم بدعوى ان المراد من القابل فيه 
العام القابل فيدل على جواز إيقاع العمرة فى سنه و الحج فى أخرى لمنع ذلكك بل المراد الشهر القابل على انه لمعارضة الأدلة 
غير قابل و على هذا فلو اتى بالعمره فى عام و أخر الحج الى العام الأخر لم يصح تمتعا سواء أقام فى مكة إلى العام القابل أو 
رجع الى أهله ثم عاد إليها و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقى عليه إلى السنهُ الأخرى و لا وجه لما عن الدروس من احتمال 
الصحة فى هذه الصورةٌ ثم المراد من كونهما فى سنهُ واحدةٌ ان يكونا معافى أشهر الحج من سنه واحدة لا ان لا يكون بينهما 
أزيد من اثنى عشر شهرا و حينئذ فلا يصح أيضا لو اتى بعمرة التمتع فى أواخر ذى الحجة و اتى بالحج فى ذى الحجةٌ من العام 
القابل 

من شروط حج التمتع ان يكون حجة واقعا فى سنةُ عمرته قال فى الشرائع (الثالث- اى من شروط حج التمتع- ان يأتى بالحج و 
العمرهُ فى سنهُ واحدة) و قال فى الجواهر بلا خلاف فيه بين العلماء كما اعترف به فى- المداركك (انتهى) و حكى الاتفاق عليه 
عن ظاهر التذكرة (و استدل لذلكك بوجوه أشار إليها فى المتن فمنها) دليل التأسىء حيث لم يعهد من النبى صلى إله و عليه و 
آله ولا من احد من الأئمة تفكيك عمره التمتع عن حجةٌ بحسب الزمان بإيقاع أحدهما فى عام و الأخر فى عام أخر بل لم يعهد 
ذلكك من احد من المسلمين و هذا ليس أقل من دعوى السيرة العملية (و منها) انه المتبادر من الاخبار المبينة لكيفية حج التمتع 
كخبر الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام دخلت العمره فى الحج الى يوم القيمهُ و ما فى خبر منصور الصيقل 
من قول الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله شبكك بين أصابعه و قال دخلت العمرةٌ فى الحج الى يوم القيمة (و 
منها) قاعدة توقيفية العبادات و هى عبارة عن لزوم تعلق اراد المكلف بما تعلق به الشارع فى العبادات (و لا يخفى ضعف هذه 
الوجوه الثلاثة) اما الناسى فلان عدم عمل الامام لا يدل على بطلان ذلكك العمل و كذا السيرة العلميهُ و اما دخول العمره فى 
الحج فلان النظر إلى العمرهُ و الحج إذا وقعا فى عام واحد و اما لو وقعا فى عامين كما لو أحرم بالعمرة فى أخر ذى الحجة و اتى 
بالحج فى عام أخر فارتباطها بالحج بمعنى عدم جواز الخروج من مكة ما لم يأت بالحج و يمكن الاللتزام به» و اما توقيفية 
العبادات فإذا ثبت إطلاق فى أدلة حج التمتع فيكون هو المرجع فى نفى ما يشكك فى شرطتيه و مع عدم الإطلاق فالمرجع هو 
أصل البراءة فى الشكك فى اشتراط شىء فى العبادة (و من الوجوه التى يتمسكك بها فى المقام) الأخبار الدالة على عدم جواز 
الخروج من مكةٌ بعد 
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عمره التمتع قبل الإتيان بالحج و هى كثيرة تأتى فى المسألة الثانية من هذا الفصل عند تعرض المصنف له و لكن لا بأس بنقل 
بعضها مثل خبر حماد بن عيسى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: من دخل مكة متمتعا فى أشهر الحج لم يكن له ان 
يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت له حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج محرما و دخل ملبيا بالحج فلا 
يزال على إحرامه فإن رجع الى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى على إحرامه وان شاء كان 
وجهه ذلكك الى منى (يعنى لا يرجع الى مكة و يذهب كما كان الى منى) قلت فان هو جهل فخرج الى المدينة أو الى نحوها 
بغير إحرام ثم رجع فى ابان الحج يريد الحج أ يدخلها محرما أو بغير إحرام» فقال ان رجع فى شهره دخل بغير إحرام و ان دخل 
فى غير الشهر دخل محرما قلت فأى الإسحرامين و المتعتين متعة الأولى أو الأخيرة» قال عليه السلام الأخير هى عمرته و هى 
المحتبس بها التى وصلت بحجته قلت فما الفرق ما بين المفردةٌ و بين عمرة المتعة إذا دخل فى أشهر الحج قال أحرم بالعمرة و 


هو ينوى العمرةٌ ثم أحل منها و لم يكن عليه دم و لم يكن محتبسا بها لانه لا يكون ينوى الحج. و انما نقلناه بطوله لدلالته صدرا 
و ذيلا على اعتبار كون العمرهُ و الحج فى التمتع بها فى عام واحد, و ما فى المستمسكك من انه أعم من المدعى بعيد و كيف 
يصح ان يحمل الاحتباس بالعمرة للحج و وصلها به على الإقامة فى مكة سنة لأن يحج فى السنه الآتية فالإنصاف تمامية 
الاستدلال به و بأمثاله. 

(و منها) ما دل من الاخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفه و نحوها فمن الأول خبر على بن يقطين المروى فى 
التهذيب عن الكاظم عليه السلام عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفه كيف يصنعانء قال 
عليه السلام يجعلانها حجة مفردة و حد المتعهُ إلى يوم التروية» و نحوه غيره (و من الثانى) صحيح جميل: التمتع الى زوال 
الشمس من يوم عرفه و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر و نحوه غيره» و دلالة هذه الاخبار على اعتبار كون العمرهٌ و 
الحج فى عام واحد ظاهره إذ لو كان من الجائز إتيان العمرة فى عام و إتيان الحج فى عام أخر لما كانت تذهب المتعة بزوال يوم 
الرؤية أو يوم عرفه إذ من الممكن جعل هذه العمرةٌ المتمتع بها على حالها و الإتيان بالحج فى سنه أخرىء اللهم الاان يحمل 
على ما هو الغالب من اراده المتمتع الإتيان بعمرته و حجه فى سنه واحدة و لا يريد الإقامةٌ فى مكة إلى سنة أخرىء و لكن هذا 
تقييد للاخبار من غير قيام دليل عليه. 

ولا ينافى هذه الاخبار ما فى خبر سعيد الأعرج المتقدم فى الأمر السابق: من تمتع فى أشهر الحج ثم أقام بمكهُ حتى يحضر 
الحج من قابل فعليه شاف لأنه معارض مع الأدلة المتقدمة و بإعراض الأصحاب عن المعمل بما فيه موهون ساقط عن الحجية مع 
إمكان ان يكون المراد من 
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كلمه (قابل) الزمان القابل بمعنى مطلق الزمان المستقبل كما لا يبعد ذلك و عليه فلا منافاة فى البين» فلا ينبغى الإشكال فى 
اعتبار وحده العام فى حج التمتع خلافا لما عن الشهيد (قده) فى الدروس حيث احتمل الصحة فيما إذا بقى على إحرام عمرته 
إلى السنةُ الأخرى و ارتضاه بعض المتأخرين و لا وجه له مع ما فى تصوير البقاء على إحرام العمرة إلى السنة الأخرى حيث انه 
يتحلل بالتقصير الا ان يترك التقصير إلى السنة الأخرى أو يقال انه بعد التقصير يحبس نفسه إلى أوان الحج من العام القابل و لا 
داعى لهذا العمل الشاق بعد ان رخص الشارع بالتحلل بعمرة مفردة ثم إنشاء الحج من قابل» فهذا الاحتمال ضعيف غايته. 


[الرابع ان يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار] 


اشارة 


الرابع ان يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار للإجماع و الاخبار و ما فى خبر إسحاق عن ابى الحسن عليه السلام من 
قوله عليه السلام كان ابى مجاورا هيهنا فخرج يتقلى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و 
هو محرم بالحج حيث انه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكه محمول على محامل أحسنها ان المراد من- الحج 
عمرته حيث انها أول اعماله نعم يكفى أى موضع منها كان و لو فى سكتها للإجماع و خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه 
السلام من أين أهل بالحج فقال ان شئت من رحلكك و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطرق» و أفضل مواضعها المسجد و 
أفضل مواضعه المقام أو الحجر و قد يقال أو تحت الميزاب و لو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يمكن و لو أحرم من غيرها 


اختيارا متعمد أبطل إحرامه و لو لم يتداركه بطل حجه و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد بل يجب ان يجدده لان إحرامه من 
غيرها كالعدم و لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان و مع عدمه جدده فى مكانه. 

فى هذا المتن أمور (الأسول) يشترط ان يكون إحرام حج التمتع مع الاختيار من داخل مكة فلا يجوز الإ-حرام له من خارجها 
إجماعا: قال فى المدارك هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب و يدل عليه غير واحد من الاخبار (كصحيح معاوية بن عمار) 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: إذا كان يوم الترويه ان شاء الله تعالى فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد 
حافيا و عليكك السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو فى الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل 
فى دبر صلوتكك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج (و لا يضر الاستدلال به) على وجوب الإحرام من مكة اشتماله 
على جمله من المستحبات بعد قيام الدليل على استحباب ما يستحب منها (و كصحيح الحلبى) عن الصادق عليه السلام و فيه قات 
من اين يهلون بالحج قال من مكة (و خبر عمرو بن حريث) عنه عليه السلام قلت من أين أهل بالحج فقال ان شئت من رحلكك و 
ان شئت من الكعبةُ وان شئت فمن الطريق. 

(و لا يعارضها) خبر إسحاق بن عمار المروى فى الكافى عن الكاظم عليه السلام قال سئلته» 
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عن المتمتع يجىء فيقضى متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة و الى ذات عرق أو إلى بعض المعادن, قال عليه السلام 
يرجع الى مكة بعمرة ان كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لان لكل شهر عمره و هو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل فى الشهر الذى 
خرج فيه قال عليه السلام كان ابى مجاورا هيهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم بالحج و دخل وهو 
محرم (و خبر يونس بن يعقوب) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام من اى المسجد أحرم يوم التروية» فقال عليه السلام من اى 
المسجد شئتء و ذلكك لضعف ظهور قوله عليه السلام فى الخبر الأخير: من اى المسجد شئت فى غير المساجد الموجودة فى 
مكة فإن السؤال فيه هو من اى المساجد من مساجد مكة لا من خارجها و اما الخبر المتضمن لإحرام الإمام عليه السلام من ذات 
عرق فاما محمول على تقيه الامام من هؤلاء الذين خرج يتلقاهم أو ان المراد من إحرامه بالحج هو إحرامه لعمرة التمتع فإنه كان 
مجاورا بمكة و لعله جاء إلى مكة قبل أشهر الحج فدخل ذلك الزمان بعمرة مفردة» و اما ان نقل هذه القصه كيف يكون جوابا 
للسائل حيث سثل عمن يخرج من مكة بعد ان دخلها متمتعا ثم يدخلها فى الشهر الذى خرج منه. فالجواب ان الامام عليه السلام 
علمه كيف يصنع بان يحرم بنيه عمره التمتع من الميقات ثم يدخل مكة (و كيف كان) فالخبر لا يقاوم ما عليه الأصحاب من 
عدم جواز إحرام حج التمتع من غير مكة اختيارا (الأمر الثانى) يكفى الإحرام للحج من اى موضع من مواضع مكة سواء كان من 
سككها أو محل اقامه الحاج أو مسجد من مساجدها و ذلكك للإجماع على عدم وجوبه من المسجد الحرام خاصة و لدلالهُ خبر 
عمرو بن حريث المذكور فى الأمر السابق على جواز الإحرام من رحله أو من الطريق أى سكةٌ من سككك مكة و خبر يونس بن 
قوت يك فال حق ان المشحد شد 

(الأمر الثالث) الأفضل ان يكون الإحرام فى المسجد و يدل عليه صحيح معاوية بن عمار المتقدم فى الأمر السابق: و استدل أيضا 
فى الجواهر المسجد الحرام أشرف الأماكن و لاستحباب الإ-حرام عقيب الصلاه التى فى المسجد أفضل الى غير ذلك من 
المرجحات التى تكفى فى وجه الأفضليةٌ مضافا الى ما فى المدارك و الحدائق من حصول الاتفاق على ذلكك. 

(الأمر الرابع) وقع الخلاف فى ان اى موضع من المسجد الحرام يكون الإحرام فيه أفضل فقال فى الشرائع و أفضله المقام و ظاهره 
أفضليته مطلقا حتى بالنسبة إلى الحجر (و يستدل له) بخبر عمر بن يزيد إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل 
ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام و ان كنت راكبا فإذا نهض يكك بعيركك (و عن الصدوقين) 


أفضلية المقام و الحجر كليهما عما عداهما من مواضع المسجد و اشتراكهما فى الفضل الموجب للتخيير بينهما (و يستدل له) 
بخبر معاوية بن عمار المتقدم الذى فيه ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو فى الحجرء حيث انه يدل على اشتراكهما فى 
الفضيلة (و عن 
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النافع و الغنية و الجامع و التحرير و المنتهى و التذكرة و الدروس و موضع من القواعد التخيير بين المقام و تحت الميزاب و فى 
كشف اللثام ان المعنى واحدء و نظره الى ان الميزاب واقع فى الحجرء و المحكى عن الإرشاد و التلخيص و التبصرة الاقتصار 
على ذكر الميزاب من دون ذكر المقام؛ الدال على أفضليته من المقام» قال فى الجواهر و لم نعثر له على شاهد يقتضى فضله على 
المقام. 

(الأسمر الخامس) لو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن و قد ادعى عليه الإجماع و يتحقق التعذر بتعذر الوصول إلى مكة 
ابتداء لضيق وقت أو مصادفة مانع فى الطريق أو نسيان الإحرام فى مكة و الخروج الى عرفات و عدم إمكان الرجوع بضيق الوقت 
و نحوه؛ و يدل على كفايةُ الإحرام مما يتمكن صحيح على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام عن رجل نسى الإحرام بالحج 
فذكره و هو بعرفات ما حاله؛ قال عليه السلام يقول اللهم على كتابكك و سنه نبيكك فقدتم إحرامه فإن جهل ان يحرم يوم التروية 
بالحج حتى يرجع الى بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقدتم حجه. و مورده وان كان فى النسيان لكن المستفاد منه مطلق العذر 
مضافا الى الإجماع على عدم الفضل. 

(الأمر السادس) لو أحرم من غير مكةٌ اختيارا عامدا عالما بطل إحرامه فإن أمكن تداركه و تجديده من مكة فهو و إلا بطل حجه 
لعدم توافق ما اتى به مع ما هو المأمور به لكون الغرض تعلق بالإحرام لحج التمتع من بطن مكة و لم يأت به قال فى الشرائع لو 
أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه و لو دخل مكة بإحرام على الأشبه؛ و ربما يترائى من عبارته وجود مخالف فى الحكم 
المذكورء و لكن العارف ببناء المحقق فى تعابيره يعلم ان قوله (الأشبه) ربما يكون إشارة إلى خلاف فى المسأله من غير 
أصحابنا فعن احمد بن حنبل القول بالإحرام من الميقات و عن الشافعى جواز ذلكك له و الا فصريح التذكرة و المنتهى- على ما 
فى الجواهر- نسبه الحكم بوجوب تجديد الإحرام من مكة إلى علمائناء و عليه فمجرد دخول مكة بإحرامه الواقع خارجها غير 
كاف فى صحهُ حجة بل لا بد له من تجديد إحرامه فى مكة. 

(الأمر السابع) لو أحرم من غير مكة نسيانا وجب العود إليها و تجديده فيها مع الإمكان و مع عدمه يجدده فيما يتمكن. اما 
وجوب عوده إلى مكة للإحرام منها فلان ما أوقعه أولا فى غيرها لم يكن موافقا مع المأمور به فهو فاسد و النسيان لا يكون عذرا 
لرفع الحكم الوضعىء و اما تجديده فيما يتمكن مع عدم إمكان العود إلى مكة فلصحيح على بن جعفر المتقدم فى الأمر- 
الخامسء و مع الجهل بذلكك ففى كون الجاهل به اى بالحكم كالناسى أو كالعامد وجهان. ظاهر إطلاق عبارة الشرائع المتقدمة 
فى الأ-مر السابق هو الأخير و عليه بنائهم فى سائر المقامات حيث ان الجهل بالحكم ليس عذرا عندهم لكن الأقوى فى المقام 
كون الجاهل بالحكم كالناسى 
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لتظافر الاخبار بعذرة إذا أخر الإ-حرام عن سائر المواقيت ففى خبر زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأ معهم فقدموا الى 
الوقت (أى إلى الميقات) و هى لا تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغى ان تحرم فمضوا بها كما هى حتى قدموا مك و هى طامث حلال 
فسثئلوا بعض الناس فقالوا تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه و كانت إذا فعلت لم تدركك الحج فسئلوا أبا جعفر (يعنى الباقر 
عليه السلام) فقال تحرم من مكانها و قد علم الله نيتها» و مثله غيره و هو كثير و هى وان كانت فى مورد الجهل بوجوب الإحرام 


من ميقات عمره التمتع الا ان احتمال (الفرق بينه و بين المقام فى غاية البعد سيما مع قوله عليه السلام: قد علم الله نيتهاء و الله 
العالم. 

(الخامس) ربما يقال انه يشترط فيه ان يكون مجموع عمرته و حجه من واحد و عن واحد فلو استوجر اثنان لحج التمة عن ميت 
أحدهما لعمرته و الأخر لحجة لم يجز عنه و كذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن أخر لم يصح و لكنه 
محل تأمل بل ربما يظهر من خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام صحة الثانى حيث قال سئلته عن رجل يحج عن أبيه 
أ يتمتع قال عليه السلام المتعه له و الحج عن أبيه. 

قال فى الجواهر و ظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر أخر غير الشرائط الأربعة أو الثلاثة فى حج التمتع لكن عن بعض الشافعية 
اشتراط أمر أخر و هو كون الحج و العمرة و عن شخص واحد فلو أوقع المتمتع الحج عن شخص و العمره عن شخص أخر تبرعا 
مثلا لم يصح و يمكن ان يكون عدم ذكر أصحابنا لذلكك اتكالا على معلوميته و ذلكك كون التمتع عملا واحدا عندهم و لا وجه 
لتبعيض العمل الواحد فهو فى الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا و يمكن ان لا يكون ذلكك شرطا عندهم لعدم 
الدليل على الوحدة المزبورة التى تكون العمرة كالركعة الاولى من صلا الصبح و الا لم تصح عمرته مع اتفاق العارض عن فعل 
الحج الى ان فات بل المراد اتصاله بها و إيجاب إردافه بها مع التمكنء و حينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص و حجه عن 
شخص أخر لإطلاق الأدله بل لعل خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام دال عليه قال سئلته عن رجل بحج عن أبيه أ 
يتمتع قال نعم المتعة له و الحج عن أبيهء و اما الوقوع عن شخص واحد فلم أجد فى كلام احد التعرض له بمعنى انه لو فرض 
التزامه بحج التمة بنذر و شبهه فاعتمر عمرته و مات مثلا فهل يجزى نيابة أحد عنه مثلا بحج من مكة و ان كان الذى يقوى 
عدم الاجزاء ان لم يكن دليل خاص (انتهى كلام الجواهر). 

(أقول) لا إشكال فى ان المستفاد مما يدل على تشريع التمتع و إدخال العمرة فى الحج و اشتباكها به هو كون عمرته و حجه من 
قبيل العمل الواحد و مقتضى ارتباطية اجزائه بعضها ببعض هو اعتبار صحة كل جزء منه بوجوده العينى و تحققه من المكلف و 
تأخره عما يتقدم عليه و تقدمه عما يتأخر عنه و حينئذ نقول عدم كون مجموع العمرء و الحج عن واحد اما يكون بان 
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استوجر شخصان لحج التمتع عن ميت مثلا- أحدهما لعمرته و الأسخر لحجة فلا يخلو الاجيران اما ان يأتى كل منهما بنفس ما 
استوجر للإتيان به فقط فيأتى الأجير لإتيان العمرة بالعمرة فقط من دون تعقبها بالحج و يأتى الأجير للحج بالحج فقط من دون 
تقدم العمرة عليه و اما ان يأتى كل منها بحج التمتع بجزئيه لكن يأتى كل منها بالجزء الذى استوجر عليه بنيةُ المنوب عنه و يأتى 
بالجزء الأسخر لنفسه (فعلى الأول) لا ينبغى التأمل فى بطلانه لأن إتيان كل من الأجيرين بما استوجر عليه كإتيان أجيرين لصلاة 
الصبح مثلا عن ميت أحدهما لركعتها الاولى و الأخر للثانية فأتى كل منهما بنفس ما استوجر لإتيانه من غير ان يضم إليه ركعة 
أخرى و لو لنفسه (و على الثانى) فاصل العمل من كل منهما وان كان صحيحا لكن أدلهٌ جواز النيابة و الاستنابة لا إطلاق لها 
يشمل مثل الفرض مع كون الأصل الاولى فى النيابة هو عدم الجواز (و مما ذكرنا يظهر) بطلان ما إذا حج شخص بحج التمتع و 
نوى فى عمرته النيابة عن شخص و فى حجه النيابة عن شخص أخر فإنه و ان كان كل من عمرته و حجه من التمتع صادرا عن 
شخص واحد الا ان المعهود من النيابة ليس كذلكك كما ان المصلى ركعتين لا يصح له النيابة بركعة منها عن شخص و بالأخرى 
عن شخص أخر الا على نحو إهداء الثواب فى العمل المندوب. 

واما خبر محمد بن مسلم المذكور فى المتن فلا ظهور له فى الجواز لاحتمال ان يكون المراد من كون التمتع للمباشر و الحج 
عن أبيه ان التمتع بالتحلل من الإ-حرام بعد العمرة و الانتفاع بما حرم عليه بالإحرام للمباشر و ثواب حج التمتع و عمرته لأبيه و 


تبرء ذمه أبيه ان كانت مشغولة» و يؤيده عدم إطلاق التمتع على عمره التمتع خاصة حتى يقال ان المعنى تقسيم العمرهُ و الحج 
بينه و بين أبيه (و لعله لذلكك) عبر فى المتن بقوله بل ربما يظهر (إلخ) و لم يجزم بظهور الخبر فى ذلك. 


[مسألة (؟) المشهور انه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلال من عمره التمنع قبل ان يأتى بالحج] 


مسألة (0) المشهور انه لا يجوز الخروج من مكة بعد الإحلالى من عمره التمتع قبل ان يأتى بالحج فإنه ان أراد ذلكك عليه ان 
يحرم بالحج محرما به و ان خرج محلا و رجع بعد شهر فعليه ان يحرم بالعمرة و ذلك لجملة من الاخبار الناهية عن الخروج و 
الدالة على انه مرتهن بالحج و الدالهُ على انه لو أراد الخروج خرج ملبيا بالحج و الدالة على انه لو خرج محلا فان رجع فى شهره 
دخل محلا و ان رجع فى غير شهره دخل محرما و الأقوى عدم حرمه الخروج و جوازه محلا حملا للاخبار على الكراهة كما عن 
ابن إدريس رحمه الله و جماعه أخرى بقرينة التعبير بلا أحب فى بعض تلكك الاخبار و قوله (ع) فى مرسله الصدوق (قده) إذا 
أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلكك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه الا ان يعلم انه لا يفوته الحج و 
نحوه الرضوى بل و قوله (ع) فى مرسل ابان و لا يتجاوز الا على قدر ما لا تفوته عرفه إذ هو و ان كان بعد قوله فيخرج محرما الا 
انه يمكن ان يستفاد منه ان المدار فوت الحج و عدمه 
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بل يمكن ان يقال ان المنساق من جميع الأخبار المانعة ان ذلك للتحفظ عن عدم ادراكك الحج و فوته لكون الخروج فى 
معرض ذلك و على هذا فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضا مع علمه بعدم فوات الحج منه نعم لا يجوز الخروج لأبنية العود أو مع 
العلم بفوات الحج منه إذا خرج ثم الظاهر ان الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه بعد شهر انما هو من جههُ ان لكل شهر عمره لا ان 
يكون ذلكك تعبدا أو لفساد عمرته السابقة أو لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكة بل هو صريح خبر إسحاق بن عمار قال 
سئلت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يحيى فيقضى متعته ثم تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض 
المنازل قال (ع) يرجع الى مكه بعمرة ان كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لان لكل شهر عمرةٌ و هو مرتهن بالحج (إلخ) و 
حينئذ فيكون الحكم بالإحرام إذا رجع بعد شهر على وجه الاستحباب لا الوجوب لأن العمرة التى هى وظيفة كل شهر ليست 
واجبة لكن فى جمله من الاخبار كون المدار على لان العمرةٌ التى هى وظيفة كل شهر ليست واجبة لكن فى جملهُ من الاخبار 
كون المدار على الدخول فى شهر الخروج أو بعده كصحيحتى حماد و حفص البخترى و مرسله الصدوق و الرضوى و ظاهرها 
الوجوب الا ان تحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل لكنه بعيد فلا يتركك الاحتياط بالإحرام إذا كان الدخول 
فى غير شهر الخروج بل القدر المتيقن من جواز الدخول محلا صوره كونه قبل مضى شهر من الإهلال اى الشروع فى إحرام 
العمرة و الإحلالل منها و من حين الخروج إذا لاحتمالات فى الشهر ثلاثة: ثلاثون يوما من حين الإهلال و ثلاثون يوما من حين 
الإحلالل بمقتضى خبر إسحاق بن عمار و ثلاثون من حين الخروج بمقتضى هذه الاخبار بل من حيث احتمال كون المراد من 
الشهر فى الاخبار هنا و الاخبار الدالهُ على ان لكل شهر عمرة الأشهر الاثنى عشر المعروفة لا يمضى ثلاثين يوما و لازم ذلكك انه 
إذا كانت عمرته فى أخر شهر من هذه المشهور فخرج و دخل فى شهر أخر ان يكون عليه عمرة و الأولى مراعاة الاحتياط من 
هذه الجهة أيضا و ظهر مما ذكرنا ان الاحتمالات ستهُ: كون المدار على الإهلال أو الإحلال أو الخروج و على التقادير فالشهر اما 
بمعنى ثلا-ثين يوما أو أحدا لأشهر المعروفةٌ و على اى حال إذا تركك الإحرام مع الدخول فى شهر أخر و قلنا بحرمته لا يكون 
موجبا لبطلان عمرته السابقة فيصح حجه بعدها ثم ان عدم جواز الخروج على القول به انما هو فى غير حال الضرورة بل مطلق 
الحاجة و اما مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه فلا اشكال فيه و أيضا الظاهر اختصاص 


المنع على القول به بالخروج الى المواضع البعيدة فلا بأس بالخروج الى فرسخ أو فرسخين بل يمكن ان يقال باختصاصه 
بالخروج الى خارج الحرم و ان كان الأحوط خلافه ثم ان الظاهر انه لا فرق فى- المسأله بين الحج الواجب و المستحب فلو نوى 
التمتع مستحبا ثم اتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج و يكون حاله فى الخروج محرما أو محلا و الدخول كذلكك كالحج الواجب» 
ثم ان سقوط وجوب الإحرام عمن خرج محلا و دخل قبل شهر مختص بما إذا اتى بعمرة بقصد التمتع و اما من 
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لم يكن سبق منه عمره فيلحقه حكم من دخل مكة فى حرمة دخوله بغير الإحرام إلا مثل الحطاب و الحشاش و نحوهما و أيضا 
سقوطه إذا كان بعد العمرة قبل شهر انما هو على وجه الرخصة بناء على ما هو الأقوى من عدم اشتراط فصل شهر بين العمرتين 
فيجوز الدخول بإحرام قبل الشهر أيضا ثم إذا دخل بإحرام فهل عمره التمتع هى العمرة الأولى أو الأخيرة مقتضى حسنه حماد 
انها الأخيرة المتصلة بالحج و عليه لا يجب طواف النساء فيها و هل يجب حينئذ فى الأولى أولا وجهان أقواهما نعم, و الأحوط 
الإتيان بطواف مردد بين كونه للأولى أو الثانية ثم الظاهر انه لا إشكال فى جواز الخروج فى أثناء عمرةٌ التمتع قبل الإحلال منها. 
هذه المسبانة أمور (الأول) وقع الخلاف فى حكم خروج المتمتع عن مكة بعد إتمام العمرةُ و قبل الإتيان بالحج فالمشهور 
كما نسب إليهم فى المداركك عدم جوازه الا على وجه لا يفتقر الى تجديد عمرة بأن يخرج منها محرما أو يرجع قبل شهر إذا 
خرج محلا و المحكى عن نهاية الشيخ و جماعة إطلاءق المنع من الخروج, قال الشهيد فى الدروس و لعلهم أرادوا الخروج 
المحوج إلى عمرةٌ أخرى كما قال فى المبسوط أو الخروج لا بنيه العود. و عن الحلى (قده) انه لا يحرم ذلك مطلقا بل يكره و 
عن الشيخ فى التهذيب انه لا ينبغى للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضى مناسكه كلها إلا لضرورة فإن 
اضطر الى الخروج خرج الى حيث لا يفوته الحج و يخرج محرما فإن أمكنه الرجوع الى مكة و إلا مضى الى عرفات و استظهر 
فى المدارك ان مراد الشيخ من كلمه لا ينبغى التحريم قال و مقتضاه عدم جواز الخروج بعد قضاء عمرته الا محرماء هذا ما 
وصل إلينا من الأقوال فى المسألة. 

و استدل للامول و هو قول المشهور بأخبار كثيره و هى على طوائف (منها) ما يدل على النهى عن الخروج (كصحيح زرارة) 
المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السلام فى- السؤال عن كيفية التمتع بالحج قال عليه السلام يأتى الوقت فيلبى بالحج فإذا اتى 
مكهُ طاف و سعى و أحل من كل شىء و هو محتبس و ليس له ان يخرج من مكة حتى يحج (و خبر معاوية بن عمار) المروى 
فى الكافى عن الصادق عليه السلام فى السؤال عن انهم يقولون فى حجه التمتع حجةٌ مكية و عمره عراقية قال عليه السلام كذبوا 
أو ليس هو مرتبطا بالحج منها حتى يقضى حجه و الظاهر ان المخالفين كانوا يطعنون علينا فى ذلكك بان حج التمتع ليس إلا 
عمرة مفردة و حجة إفرادية فأجاب الإمام عليه السلام بهذا الجواب (و منها) ما يدل على انه مرتهن و محتبس بالحج كمرسل 
موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا انه سثل أبا جعفر عليه السلام فى عشر من شوال فقال انى أريد ان أفرد عمرةُ هذا الشهر 
فقال عليه السلام أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل ان المدينة منزلى و مكة منزلى ولى بينهما أهل و بينهما أموال فقال له أنت 
مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لى ضياعا حول مكة و احتاج الى الخروج إليها فقال تخرج حلالا و 
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ترجع حلالا الى الحج (قال فى الوسائل) و كونه مرتهنا بالحج بمعنى انه واجب (و صحيح زرارة) المتقدم الذى فيه: و هو 
محتبس اى مقيد بقيد وجوب الحج و ليس له ان يخرج من مكة حتى بيحج و يجعل نفسه طلقا عما جعل عليه بإحرام عمرة 
التمتع (و منها) ما يدل على انه لو خرج خرج. ملبيا بالحج الى محرما بالحج كخبر على بن جعفر المروى فى قرب الاسناد عن 
الكاظم عليه السلام فى السؤال عن رجل قدم متمتعا ثم أحل يوم التروية إله ان يخرج قال لا يخرج حتى يحرم بالحج و لا يجاوز 


الطائف و شبهها (و خبره الأخر) عنه عليه السلام فى السؤال عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أ يرجع., قال عليه السلام لا يرجع 
حتى يحرم بالحج و لا يجاوز الطائف و شبهها مخافة ان لا يدركك الحج فإن أحب ان يرجع الى مكهُ رجع وان خاف ان يفوته 
الحج مضى على وجهه الى عرفات (صحيح حماد بن عيسى) المروى فى الكافى عن الصادق عليها السلام: من دخل مكة متمتعا 
فى أشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج فان عرضت حاجة الى عسفان أو الى الطائف أو الى ذات عرق خرج 
محرما و ملبيا بالحج فلا يزال على إحرامه فإن رجع الى مكة رجع محرما و لم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس الى منى قلت 
فان جهل فخرج الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام ثم رجع فى ابان الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال ان رجع فى شهره 
دخل مكة بغير إحرام و ان دخل فى غير الشهر دخل محرما قلت فأى الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال عليه 
السلام الأسخيرة عمرته و هى المحتبس بها التى وصلت بحجته. قلت فما الفرق بين المفرده و عمرته المتعة إذا دخل فى أشهر 
الحج قال أحرم بالحج و هو ينوى العمرة ثم أحل منها و ليس عليه دم و لم يكن محتبسا لانه لا يكون ينوى الحجء و غير ذلكك 
من الاخبار (و منها) ما يدل على انه لو خرج محلا فان رجع فى شهره دخل محلا وان رجع فى غير شهره دخل محرما كصحيح 
حماد المتقدم (و موثق إسحاق بن عمار) المروى فى الكافى عن الكاظم عليه السلام فى السؤال عن المتمتع يجىء فيقضى متعته 
ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال عليه السلام يرجع الى مكة بعمرة ان كان فى 
غير الشهر الذى تمتع فيه لان لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج؛ قلت دخل فى الشهر الذى خرج فيه قال عليه السلام كان ابى 
مجاورا هاهنا فخرج يتقلى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج. 

و هذه الاخبار- كما ترى- ظاهره فيما ذهب اليه المشهور من حرمه الخروج عن مكة بعد الفراغ عن عمره التمتع قبل ان يأتى 
بالحج؛ لكن المحكى عن الحلى و الشيخ فى موضع من النهاية و المبسوط و المحقق فى النافع و العلامة فى المنتهى و التذكرة و 
موضع من التحرير هو الجواز مع الكراهة و وافقهم فى المتن لوجوه (منها) التعبير فى بعض الاخبار بلا حب الظاهر 
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فى الكراهة (ففى صحيح الحلبى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام فى السؤال عن- الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج 
يريد الخروج إلى الطائف قال عليه السلام يهل بالحج من مكة و ما أحب ان يخرج منها الا محرما و لا يتجاوز الطائف انها قريبة 
من مكة (و منها) ما يستفاد منه ان السبب للنهى عن الخروج هو الخوف عن فوت الحج بالخروج حيث انه لا يعلم ما الله تعالى 
صانع به فى سفره (ففى مرسل الصدوق) فى الفقيه إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلكك لانه 
مرتبط بالحج حتى يقضيه الا ان يعلم انه لا يفوته الحج (و فى كتاب الفقه الرضوى) فإن أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض 
المواضع فليس له ذلكك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه الا ان يعلم انه لا يفوته الحج فان علم و خرج ثم رجع فى الشهر الذى 
خرج فيه دخل مكة محلا و ان رجع فى غير ذلكك دخلها محرما (و مرسل ابان بن عثمان) عمن أخبره عن الصادق عليه السلام 
المروى فى الكافى قال المتمتع محتبس لا يحرج من مكة حتى يخرج الى الحج الا ان يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما 
ولا يجاوز الا على ما لا تفوته عرفه. 

و هذه الاخبار تتدل على جواز الخروج فيما إذا علم انه لا يفوته الحج (و منها) دعوى ان المنساق من جميع الأخبار المانعة حتى 
مثل صحيح زرارة و صحيح معاوية بن عمار الظاهرين فى الإطلاق ان المنع عن الخروج لأجل التحفظ عن فوت الحج لكون 
الخروج من مكةٌ فى معرض ذلك فعلى هذا فمع العلم بعدم فوت الحج لا مانع من الخروج و لا كراهة فيه لقصور الأخبار المانعة 
عن الدلالة على المنع» هذا ملخص مراده (قده) لكن خبر الحلبى يدل على كراهة الخروج الى ما يقرب مكة ولا يدل على 
الجواز على كراهية فى أزيد منه و مرسل الفقيه ضعيف لا يقاوم ظهور الأخبار المانعه فى التحريم لكى تحمل بسبب المرسل 


على صوره عدم الاطمئنان بإدراكك الحج. و فقه الرضا لا يكون حجة إلا ما علم باستناده الى الامام مع عدم الاعراض عن العمل 
به فلا موجب لرفع اليد عن ظهور الأخبار المانعة فى التحريم (و كيف كان) فلا إشكال فى عدم جواز الخروج لا بنية العود أو مع 
العلم بفوت الحج بل و مع مجرد خوف فوته بل و مع عدم العلم بإدراكك الحج و لو مع نية العود. 

(الأ-مر الثانى) هل الأمر بالإحرام إذا كان رجوعه إلى مكهُ بعد شهر مع خروجه منها بغير إحرام لأجل ان لكل شهر عمرة و ان 
الفصل بين العمرتين لا بد من ان يكون بشهر أو ان ذلكك للتعبد أو لفساد عمرته السابقة بواسطة الفصل بينها و بين للحج 
بالخروج من مكة أو لأجل وجوب الإسحرام لدخول مكة (وجوه) اختار فى المتن الأول لتصريح ما فى خبر إسحاق بن عماد 
المذكور فى المتن اعنى قوله عليه السلام يرجع الى مكةٌ بعمرة ان كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لان لكل شهر عمره؛ مع بعد 
التعبد فى الأمر به و عدم ما يوجب فساد العمرة السابقة التى اتى 
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بها بنيه التمتع و ان أمكن ان يكون لأجل وجوب الإحرام على من دخل مكة إذا كان بعد شهر من إحرامه و يترتب على ذلكك 
استحباب إحرامه إذا دخل بعد شهر لكون العمرة التى هى وظيفة كل شهر مستحبة لا واجبة إذ قد تقدم فى أول فصل العمرة انها 
كالحج واجبة فى العمر مره واحدة و انه يكفى عنها عمرة التمتع (و يمكن منع صراحة هذا الخبر) فى كون الإحرام لأجل ان 
لكل شهر عمرة لما عرفت من إمكان كون العمره واجبة لدخول مكة فالخبر يدل على وجوب الإحرام إذا كان الدخول بعد 
الشهر الأول لأجل وجوب العمرة لدخول مكة (نعم) يدل على عدم وجوبه إذا كان الدخول قبل مضى الشهر و لا بأس بهء و علل 
الإحرام بالعمرة فيما إذا دخل فى غير شهر التمتع بان لكل شهر عمره و جعل العمره من وظائف كل شهر عله لعدم نفى وجوب 
العمرة لدخول مكة و ليس فى هذا دلالة على عدم وجوبها إذا دخل مكة فى غير الشهر الذى تمتع بالعمرة فيه. 

لكن فى جملة من الاخبار كون المراد على الدخول فى شهر الخروج أو فى الشهر بعده و عليه فلا يمكن جعل عله الإحرام فيما 
إذا دخل بعد شهر الخروج كون العمرء وظيفة فى كل شهر و ذلكك لإمكان الفصل بين الخروج و بين العمرةٌ المتمتع بها بشهر أو 
أزيد فيكون خروجه بعد الاعتمار بشهر اللهم الا ان يحمل على الغالب من كون الخروج بعد العمرة بلا فصل إذ يصح التعليل 
حينئذ بكون العمره وظيفة فى كل شهر لكنه بعيد لمنع عليه خروج الخارج عن مكة بعد عمرته المتمتع بها من غير فصل و عدم 
قرينه على الحمل على ذلكك لو سلم غلبته و عدم صحة الحمل إذا لم يكن قرينة عليه (ففى صحيح حماد المتقدم) قال عليه 
السلام ان رجع فى شهره دخل مكة بغير إحرام و ان دخل فى غير الشهر دخل محرما بناء على ان يكون الضمير المجرور فى قوله 
فى شهره راجعا الى الشهر الذى خرج فيه من مكة و لكنه لا ظهور فى إرجاعه إليه لاحتمال كونه راجعا الى شهر التمتع فيتحد مع 
خبر إسحاق بن عمار و مرسل حفص و ابان عن الصادق عليه السلام فى الرجل يخرج فى الحاجة من الحرم؛ قال عليه السلام ان 
رجع فى الشهر الذى خرج فيه دخل بغير إحرام و ان دخل فى غيره دخل بإحرام (و مرسل الصدوق) فى الفقيه إذا أراد المتمتع 
الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه الا ان يعلم انه لا يفوته الحج و ان علم و خرج 
وعاد فى الشهر الذى خرج دخل مكهُ محلا و ان دخلها فى غير ذلكك الشهر دخلها محرما و هذان الخبران يدلان على ان المدار 
فى الإحرام للدخول على كون الدخول بعد شهر من الخروج لا بعد شهر من التمتع بالعمرة لكنهما ضعيفان مرسلان لا يقاومان 
للمعارضة مع خبر إسحاق بن عمار لو تمت دلالته على كون العبرة بالدخول بعد شهر من التمتع بالعمرة (و كيف كان) فدعوى 
استحباب الإحرام للدخول بعد شهر من- التمتع لكونه للعمرة المستحبة فى كل شهر ليست على ما ينبغى مع أنها متوقفة على 
كون الفصل بين 
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العمرتين بالشهر و عدم مشروعية تكرارها بالأقل من الشهر و هو ممنوع و ان الحق استحباب الإتيان بها فى كل يوم كما تقدم فى 
أخر فصل أقسام العمرة. 

(الأمر الثالث) لا اشكال و لا خلاف فى ان من دخل مكة يجب عليه الإحرام لدخولها الا من دخلها بعد الإحرام قبل شهر و انما 
الخلاف فى المراد من الشهر هل هو ثلاثون يوما و لو على وجه التلفيق أو الشهر الهلالى» و فى مبدئه هل هو الإهلال اى التلبس 
بالإحرام أو الإحلال اى الخروج عن الإحرام أو الخروج عن الشهر الذى اعتمر فيه (اما الخلاف فى المراد من الشهر) فالمشهور 
انه الشهر الهلالى أو ثلاثون يوما على وجه التلفيق و ذلكك لحمل الشهر فى الموارد التى ثبت له حكم شرعى على مقداره و لو 
بالتلفيق مثل العده و صوم التتابع فى الكفارات و مده الحمل فى طرفه الأقل و الأكثر و أيام الرضاع اعنى الحولين الكاملين و مده 
الإجارهُ و نحوها فى العقود و أبواب المعاملاءت»؛ حيث ان المراد من الشهر فى الجميع هو الشهر الهلا-لى و لو التلفيقى منه (و 
المختار عند بعض الأصحاب هنا) هو الشهر الهلالى لا التلفيقى منه لانصراف إطلاق الشهر اليه؛ و إطلاقه على مطلق الشهر و لو 
التلفيقى منه بمعنى مقدار الشهر انما هو لقيام الدليل فى الموارد» بل ظاهر بعض النصوص هيهنا هو اراده غير التلفيقى (ففى موثق 
إسحاق بن عمار) عن الصادق عليه السلام قال السنةُ اثنى عشر شهرا يعتبر لكل شهر عمرةٌ (و خبر على بن أبى حمزة) قال سئلت 
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل مكة فى السنه المرة و المرتين و الأربعة كيف يصنع قال عليه السلام إذا دخل فليدخل 
ملبيا و إذا خرج فليخرج محلات قال و لكل شهر عمرة (الحديث) و مثله الخبر الأخر المنقول عن الصادق عليه السلام؛ و هذا 
الوجه قواه سيد مشايخنا (قده) فيما علقه هنا على الكتاب حيث قال و هذا احتمال قوى جدا و ان قل القائل به (انتهى) و لازم 
ذلك- كما ذكره فى المتن- انه إذا كانت عمرته فى أخر الشهر الهلالى فخرج و دخل فى أول الشهر الذى بعده يكون عليه 
عمرة ثانيه و اكتفى فى المتن بذكر الاحتمالين و لم يرجح احد الطرفين» و الاحتياط يقتضى فى موارد الشكك الدخول محرما و 
الخروج من الإحرام بعمرة مفردة. 

واما الخلاف فى مبدء الشهر و انه هل هو الإحرام للعمرةٌ السابقة أو الإحلال منها أو- الخروج من مكة فالمحكى عن المقنعة 
للمفيد و نهاية الشيخ (قدس سرهما) هو الأخير و هو ظاهر المحقق (قده) فى النافع حيث قال و لو خرج بعد إحرامه ثم عاد فى 
شهر خروجه اجزء و ان عاد فى غيره أحرم ثانيا حيث ان ظاهر التعبير بقوله (شهر خروجه) هو كون مبدء الشهر هو الخروج و 
المنسوب الى المحقق فى الشرائع هو كون المبدء الإتيان بالعمرة فيتردد الأمر بناء على هذا بين كون المبدء هو الشروع فى العمرة 
بالإحرام أو باختتامها بالتحلل منها (و استدل لكون المبدء هو الخروج) بخبر حماد بن عيسى الذى فيه» ان رجع فى شهره دخل 
بغير إحرام و ان 
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دخل فى غير الشهر دخل محرماء الظاهر فى كونه شهر الخروج من مكة؛ و مرسل حفص و ابان بن عثمان الذى فيه ان رجع فى 
الشهر الذى خرج فيه دخل بغير إحرام وان دخل فى غيره دخل بإحرام؛ و هذا صريح فى كون المدار على شهر الخروج (و 
استدل لكون المبدء هو الإتيان بالعمرة) بخبر إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام الذى فيه قوله عليه السلام يرجع الى مكة 
بعمرة ان كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه لان لكل شهر عمره (و عليه فهل المعتبر) كون الشهر من حين الإهلال أو من حين 
الإحلال و بعبارة أخرى هل المبدء هو الشروع فى العمرةٌ أو اختتامه بالتحلل بالتقصير (قال فى المسالكك) إشكال منشأه إطلاق 
النصوص و احتمالها الأمرين معا و اعتبار الثانى أقوى (انتهى). 

(أقول) بل الأقوى هو الأول لأن الشهر الذى تمتع فيه انما يصح التعبير به إذا وقع شىء من العمرة فيه و مع كون مبدء الشهر هو 
التحلل منها يمكن ان تقع العمره بتمامها فى غير شهر الإحلال» فشهر الإحلال لا يكون شهر التمتع بالعمرة دائما بخلاف ما إذا 


جعل المدار على الإهلال لوقوع التمتع بالعمرة فى شهر التمتع دائما (و كيف كان) فمقتضى خبر حماد و إسحاق عدم وجوب 
الإحرام إذا كان الدخول قبل مضى شهر من الإهلال لأن يكون قبل مضى شهر من الخروج أيضا كما انهما معا يقتضيان وجوب 
الإبحرام إذا كان الدخول بعد مضى شهر من الخروج لانه لا محالة يكون بعد مضى الأزيد من الشهر عن الإهلال قطعاء و 
يتعارضان فيما إذا كان الدخول بعد مضى شهر من الإهلال و قبل مضى شهر من الخروج حيث ان مقتضى خبر حماد هو عدم 
وجوب الإحرام حينئذ لأن الدخول يكون قبل مضى شهر من الخروج و مقتضى خبر إسحاق هو وجوبه لان الدخول يكون بعد 
مضى شهر من الإهلالل بعمرة التمتع فقد يقال فى وجه الجمع بينهما بتقييد إطلاق خبر حماد بخبر إسحاقء و قد يقال بلزوم 
الأخذ بخبر حماد و طرح خبر إسحاق لكونه قاصرا من حيث السند و احتاط المصنف (قده) بجعل المدار فى تركك الإحرام على 
عدم مضى الشهر من الإهلالى و فيما مضى منه يأتى بالإحرام و ان لم يمض الشهر من الإحلال عنه و كال الدخول فى شهر 
الخروج و لا بأس بهء و الله العالم بأحكامه. 

(الأسمر الرابع) إذا تركك الإحرام فيما إذا كان الدخول فى شهر أخر فمع استحباب الإحرام إذا قلنا بكون اعتبار مضى الشهر فى 
الإتيان لأجل تخلل الفصل بين العمرتين كما ذهب اليه المصنف (ققده) فلا إشكال فى صصح حجه تمتعا بعد الدخول لعدم ما 
يوجب مانعية الخروج من مكة و دخوله فيها بلا إحرام عن صحته. و هذا ظاهر و مع حرمه الدخول بلا إحرام ففى كونه موجبا 
لبطلان عمرته السابقة فلا يصح معها حجه تمتعا و عدمه (وجهان) صريح المتن هو الأخير و كأنه (قده) أخذه من الجواهر إذ فيه 
تقويه ذلكك مع نوع من التردد» قال (قده) ليس فى كلماتهم تعرض لما لو رجع حلالا بعد شهر و لو اثما فهل له الإحرام بالحج 
ثانيا على عمرته الأولى 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 81" 

أو انها بطلت التمتع بالخروج شهرا لكن الذى يقوى فى النظر الأول لعدم الدليل على فسادها. 

(أقول) قد فت فى الأصول: ان الأضل فى .بات الأوامر .و النواهك هو النفسية بمعق ذلالة الأمر على مطلورية قعل متعلقة في حد 
نفسه لا لأجل دخله فى مطلوب أخر و دلالة النهى على مطلوبيةٌ ترك متعلقة كذلكك وان الأصل فى باب الأوامر و التواهى 
المتعلقة الى المركبات المشتملة على الاجزاء و الشرائط و الموانع هو الغيرية و ان المستفاد من الأمر بها دخل متعلق الأمر فى- 
مطلوب أخر جزء أو شرطا مع التفاوت فيما بينهما ثبوتا و إثباتا و كذا المفهوم من النهى دخل عدم متعلقة فى مطلوب أخر و 
تقييد ذلك المطلوب بعدم كونه مع متعلق النهى فالأصل فى الأسمر و النهى الغيريين هو الشرطية و المانعية؛ و حينئذ فمرجع 
البحث عن بطلان التمتع عند الرجوع الى مكة محلا بعد شهرا و عدمه إلى شرطيةٌ اتصال عمره التمتع بحجه بمعنى عدم الفصل 
بينهما بالخروج من مكة إلا محرما بالحج؛ فلو خرج محلا بطلت عمرته لفقدان شرط صحتها و احتاج الى استيناف عمرة التمتع 
إذا رجع إليها و الا وقع حجه مفرداء أو عدم شرطيته فى صحة التمتع و ان الرجوع الى مكةُ محلا محرم بالحرمة التكليفية محضا 
من دون انتزاع حكم وضعى منهاء و يترتب على الأول بطلان الحج تمتعا لانتفاء شرط صحته و هو عدم الخروج من مكة محلاء 
و على الثانى صحته لعدم الإخلال بما يوجب صحته و ان اثم فى تركك الإحرام عند دخوله مكة (و مافى الجواهر) من عدم 
الدليل على فسادها ناظر الى عدم استفادة الشرطية من الأمر بالإحرام بالحج عند الخروج من مكة (و لعل الأقوى بالنظر) هو 
الأخير لما قلنا من ان الأصل فى الأوامر و النواهى الغيرية دخل متعلهما وجود أو عدم فى شىء أخرء و يمكن الاستدلال فى 
ذلك بما فى خبر حماد بن عيسى المتقدم,؛ و فيه: قلت فأى الإسحرامين و المتعتين متعته. الأسولى أو الأخيرة» قال عليه السلام 
الأخيرة عمرته و هى المحتبس بها التى وصلت بحجته فإنه يدل على اعتبار وصل عمره التمتع بحجه و الا احتاج الى عمرة 
أخرى, و هذا عندى قوى لكن صاحب الجواهر قوى صحة الحج تمتعا إذا دخل بلا إحرام للعمرة و كفاية العمرة الاولى و عليه 


المصنف (قده) ولا يخفى ما فيه. 
(الأمر الخامس) ما ذكر من حرمه الخروج من مكة إلا محرما بالحج على تقدير القول بها انما يختص بما إذا لم تكن ضرورة فى 
الخروج و اما معها بل مع الحاجة اليه و لو لم تصل الى حد الضرورة فيجوز الخروج بلا إحرام للحج إذا كان الإحرام به غير 
ممكن أو كان حرجيا لطول زمانه لأجل بعد المسافة التى يحتاج الى طيها وفاقا لما فى كشف اللثام و غيره» و يستدل له بعموم 
دليل نفى الحرج و الضرر لكن دليل نفى الحرج و الضرر لا تثبت الا الجواز لا الصحة فالأولى الاستدلال للصحة بخبر إسحاق 
المتقدم الذى فيه فى السؤال عن المتمتع يحيى فيقصى متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى 
بعض المعادن قال عليه 
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السلام يرجع الى مكة بعمرة ان كان فى غير الشهر الذى تمتع فيه (إلخ) و دلالته على كون خروجه من مكة محلا من غير ان 
يحرم بالحج واضحة؛ و كذا دلالته على صحة تمتعه إذا رجع و دخل مكة قبل مضى شهر محلا أو بعد مضيه محرما بعمرة» فلا 
ينبغى الإشكال فى الحكم المذكور. 

(الأ-مر السادس) هل المنع من الخروج يختص بالخروج الى المواضع البعيدة فلا يشمل الخروج الى ما يقرب من مكة أو يعم 
الجميع (وجهان) المستفاد من غير واحد من الأخبار الأول ففى صحيح الحلبى عن الصادق عليه السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة 
إلى الحج يرى الخروج إلى الطائفء قال عليه السلام يهل بالحج من مكة: و ما أحب ان يخرج منها الى محرما و لا يتجاوز 
الطائف انها قريبه من مكة (و فى خبر على بن جعفر) المروى فى قرب الاسناد: 

ولا يجاوز الطائف و شبهها (و مقتضى إطلاق الخروج) فى بعض الاخبار هو الأخير ففى خبر زرارةً عن الباقر عليه السلام و ليبس 
لكك ان تخرج من مكهٌ حتى تحج. و فى خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام ثم لا يخرج حتى يقضيه (و الأقوى) هو 
الأول لكون ما فى صحيح الحلبى و خبر على بن جعفر مقيدا لإطلاق ما فى خبر زرارة و خبر ابن عمار و الظاهر إيكال القرب و 
البتعد الى ما حدده فى الخبر من مثل الطائفء و يمكن إيكال ذلك الى العرفء و فى تعليق بعض مشايخنا فى المقام تحديد 
البعد بما كان بقدر مسافة التقصير و لم يعلم وجهه. 

(الأأمر السابع) ظاهر إطلاق الاخبار المتقدمة المنع عن الخروج من مكة و لو لم بخرج من الحرم لكن مقتضى تقيبد حرمه 
الدخول بغير إحرام بمن كان خارج الحرم هو تقيبد حرمه الخروج أيضا بخارج الحرم كما قيدها جماعه بما إذا احتاج الدخول 
الى تجديد العمرة كما فى القواعد و غيره إذ الدخول المحتاج الى تجديد العمره هو ما إذا كان من خارج الحرم و الا فمن فى 
الحرم لا يحتاج فى دخوله إلى مكة إلى الإ-حرام (قال فى المداركك) و الظاهر انه انما يجب الإ-حرام لدخول مكة إذا كان 
الدخول إليها من خارج الحرم فلو خرج احد من مكة و لم يصل الى خارج الحرم ثم عاد إليها دخل بغير إحرام (انتهى) و ظاهره 
المفروغيهُ من ذلك و استدل فى الجواهر بان النصوص الدالهُ على حرمة مكة يراد بها ما يشمل حرمها؟ و لذا؟ ذكر فيها عدم 
تنفير الصيد و غيره مما هو من أحكام الحرم فمع فرض عدم الخروج عنه لا يجب عليه إحرام بخلاءف ما لو خرج عنه ثم أراد 
الدخول بقصد الدخول فى مكة فإنه يجب عليه الإحرام حينئذ. 

(الأمر الثامن) لا فرق فى الحكم بحرمة الخروج عن مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع بين ان يكون الحج واجبا أو مندوبا ولا فى 
الواجب بين ان يكون حجة الإسلام أو مما وجب عليه بالنذر أو الإجارة و ذلك لإطلاق النهى مضافا الى ان الحج المندوب 
يصير واجبا بالشروع فيه» بل فى المداركك انه يستفاد من إطلاق هذه الروايات ان من أكمل عمرة التمتع المندوب يجب عليه 
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الحج كما نص عليه الشيخ و جمع من الأصحاب و يؤيده قول النبى صلى الله عليه و آله دخلت العمره فى الحج و يحتمل عدم 
الوجوب لأنهما نسكان متغايران» و هو ضعيف (انتهى) و مما يظهر منه المنع فى الحج المندوب مرسل موسى بن القاسم عن 
بعض أصحابنا عن ابى جعفر عليه السلام» و قد تقدم فى الأمر الأول فى صدر هذه المسألهُ فان فيه ان له ضياعا و أموالا حول 
مكة و له منزل و أهل فى مكة و من البعيد ان يكون مثل هذا لم يأت قبل ذلكك بالحج الواجب عليه فراجع الحديثء و إرساله لا 
يضر بعد اعتماد الأصحاب عليه. 

(الأمر التاسع) ظاهر الأصحاب من غير خلاف يوجد منهم اعتبار سبق الإحرام فى الدخول محلا لو رجع قبل شهر قال المحقق 
(قده) فى الشرائع كل من دخل مكهُ وجب ان يكون محرما الا ان يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضى شهر (انتهى) و لكن ظاهر 
هذه النصوص مثل خبر إسحاق بن عمار و خبر حماد بن عيسى عدم اعتباره لاطلاقهما (قال فى المدارك) ليس فى- الروايتين 
(يعنى الخبرين المذكورين) دلال على ان الخروج وقع بعد إحرام سابق و المسألة قوية الإشكال (انتهى) و قال فى الجواهر ان تم 
إجماعا على اعتبار سبق الإحرام فذاكك و الا أمكن النظر فيه للنصوص الدالهُ بإطلاقها على جواز الدخول حلالا إذا رجع قبل شهر 
سواء كان محرما سابقا بعمرةُ تمتع أو افراد أو حج أو لم يكن محرما أصلاء لكنه (قده) استشكل فيه بقوله نعم قد يقال يكفى 
الإعراض عنها خصوصا بعد عدم الجابر لسندها فيبققى عموم عدم جواز الدخول حلالا بحاله (انتهى) و ما أفاده أخيرا فى محله؛ و 
عليه فالأقوى اعتبار سبق الإحرام فالقاطنون فى مكة مثلا لو خرج منهم أحد إلى خارج الحرم وجب عليه الإحرام للدخول وان 
عاد ليومه بل ظاهر المتن هو اختصاص سقوط وجوب الإ-حرام عمن خرج محلا و دخل قبل شهر بما إذا اتى بعمرة التمتع» و 
ظاهره عدم كفايه ما إذا اتى بعمرة مفردةٌ أو إحرام حج لكنه ينبغى تقيبده بما إذا كانت وظيفته التمتع و الا فيكفى الدخول 
محرما و لو للعمرة المفردة بناء على جواز الإتيان بها قبل حج القران أو الافراد» و الله العالم. 

(الأمر العاشر) الظاهران سقوط الإحرام إذا كان بعد العمره و كان دخوله قبل شهر انما هو على وجه الرخصة بمعنى انه يجوز له 
الإحرام للعمره و دخول مكة به و الإتيان بالعمرة بناء على جواز الجمع بين العمرتين فى أقل من شهر واحد كما تقدم فى فصل 
العمرة بل قلنا ان الحق جواز الجمع بينهما فى يوم واحد بل إتيان الأزيد من عمرتين فى يوم واحد بما أمكن من الاتيان به و قد 
مر فى فصل العمرة. 

(الأأمر الحادى عشر) إذا دخل فى مكة بإحرام للعمره فهل عمره التمتع هى العمرة الاولى و هذه الأخيرة هى العمرة المفردة أو 
بالعكس (وجهان) المصرح به فى عبارات غير واحد من الأصحاب كالمحقق فى الشرائع و العلامة فى القواعد هو الأخير» و عن 
كشف اللثام لعله اتفاقى و هو الأقوى 
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(و يدل عليه) خبر حماد بن عيسى المتقدم الذى فيه قلت فأى الإحرامين و المتعتين متعته الأولى أو الأخيرة قال عليه السلام 
الأخيرة عمرته و هى المحتبس بها التى وصلت بحجته (و عليهذا) فلا يجب فى الأ-خيرة طواف النساء» و هل يجب حينئد فى 
الأولى أم لا (وجهان) قال فى الدروس من انقلابها مفردة و من إحلاله منها بالتقصير و ربما اتى النساء قبل الخروج و من البعيد 
جدا حرمتهن عليه بعد تحليلهن عليه من غير طرو موجب للتحريم. 

(أقول) يمكن ان يكون تحليل النساء له بعد التقصير فى العمرة الأولى أو تحريمهن عليه بعده مراعى بعدم خروجه بعد التقصير 
من مكة محلا فان لم يخرج أو خرج محرما بالحج صارت النساء حلالا له بالتقصير فى العمرة الاولى وان خرج من مكة محلا 
ثم دخل محرما بقيت النساء على التحريم و احتاج حلهن عليه بإتيانه بطواف النساء و على التقديرين لا يحصل حرمتهن بعد 
تحليلهن حتى تكون الحرمة حاصله من غير موجب بل هى اما لا ترتفع بالتقصير أو انها إذا ارتفعت لا تحرم بعده حتى تكون 


حرمتها من غير موجب و احتاجت فى رفعها الى طواف النساء فلا بعد فى الالتزام بافتقار حلهن الى طواف النساء للعمرة الآولى و 
حيث ان وجوبه غير موقت بوقت معين يصح إتيانه فى جميع الأوقات و يترتب عليه أثره الذى هو حل النساء لكن الاحتياط مع 
ذلك الإتيان به بعنوان ما عليه واقعا مرددا بين كونه للعمرة الأولى أو الثاني حيث انه لا مانع من إتيانه فى عمره التمتع أيضا. 

(الأسمر الثانى عشر) ان الظاهر عدم الإشكال فى جواز الخروج فى أثناء عمرة التمتع قبل الإحلال منها لعدم ما يوجب المنع عنه 
لاختصاص النهى بما إذا خرج بعد الإحلاللل و مع الشكك فى جوازه فالمرجع هو البراءة للشكك فى جوازه تكليفا و مانعيته عن 
صحةٌ التمتع أو شرطيةٌ عدمه وضعاء و الله العالم. 


مسألة (1) لا يجوز لمن وظيفته التمتع ان يعدل الى غيره من القسمين الآخرين اختيارا 


نعم ان أضاق وقته عن إتمام العمرهً و ادراكك الحج جاز له نقل النية الى الافراد و ان يأتى بالعمرة بعد الحج بلا خلاف ولا 
اشكال و انما الكلام فى حد الضيق المسوغ لذلكك و اختلفوا فيه على أقوال أحدها خوف فوات الاختيارى من وقوف عرفه الثانى 
فوات الركن من الوقوف الاختيارى و هو المسمى منه الثالث فوات الاضطرارى منه الرابع زوال يوم التروية الخامس غروبه 
السادس زوال يوم عرفه السابع التخيير بعد زوال يوم التروية بين العدول و الإتمام إذا لم يخف الفوتء و المنشأ اختلاف الأخبار 
فإنها مختلفة أشد الاختلاف و الأقوى أحد القولين الأولين لجملهُ مستفيضة من تلكك الأخبار فإنها يستفاد منها على اختلاف 
ألسنتها ان المناط فى الإتمام عدم خوف فوت الوقت بعرفة منها قوله عليه السلام فى رواية يعقوب بن شعيب الميثمى لا بأس 
للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات 
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الموقفين و فى نسخة لا بأس للمتمتع ان يحرم ليله عرفه (إلخ) و اما الاخبار المحددة بزوال يوم التروية أو بغروبه أو بليل عرفه أو 
سحرها فمحمولة على صوره عدم إمكان الإدراك إلا قبل هذه الأوقات فإنه مختلف باختلاف الأوقات و الأحوال و الأشخاص و 
يمكن حملها على التقية إذا لم يخرجوا مع الناس يوم التروية و يمكن كون الاختلا.ف لأجل التقية كما فى اخبار الأوقات 
للصلوات و ربما تحمل على تفاوت مراتب افراد المتعهُ فى الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب فإن أفضل أنواع التمتع ان 
تكون عمرته قبل ذى الحجة ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية ثم ما تكون قبل يوم عرفه مع انا لو أغمضنا عن الاخبار من جهة 
شدة اختلافها و تعارضها نقول مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا لان المفروض ان الواجب عليه هو التمتع فما دام ممكنا لا يجوز 
العدول عنه و القدر المسلم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراكك الحج و اللازم ادراكك الاختيارى من الوقوف فإن كفاية 
الاضطرارى منه خلا.ف الأصل و يبقى الكلام فى ترجيح احد القولين الأولين ولا يبعد رجحان أولهما بناء على كون الواجب 
استيعاب تمام ما بين الزوال و الغروب بالوقوف و ان كان الركن هو المسمى و لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال فإن من جمله 
الأخبار مرفوع سهل عن ابى عبد الله عليه السلام فى متمتع دخل يوم عرفة قال عليه السلام متعته تامةٌ الى ان يقطع الناس تلبيتهم, 
حيث ان قطع التلبية بزوال عرفة و صحيحة جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة و له الحج الى زوال الشمس 
من يوم النحر و مقتضاهما كفاية ادراكك مسمى الوقوف الاختيارى فإن من البعيد إتمام العمرهً قبل الزوال من عرفه و ادراكك 
الناس فى أول الزوال بعرفات و أيضا يصدق ادراكك الموقف إذا أدركهم قبل الغروب الا-ان يمنع الصدق فان المنساق منه 
ادراك تمام الواجب و يجاب عن المرفوعة و الصحيحة بالشذوذ كما ادعى و قد يؤيد القول الثالث وهو كفايهٌ ادراكك 
الاضطرارى من عرفةٌ بالأخبار الداله على ان من يأتى بعد إفاضة الناس من عرفات و أدركها ليله النحر تم حجه. و فيه ان موردها 
غير ما نحن فيه و هو عدم الإدراكك من حيث هو و فيما نحن فيه يمكن الإدراكك و المانع كونه فى أثناء العمرةُ فلا يقاس بها نعم 


لو أتم عمرته فى سعة الوقت ثم اتفق انه لم يدركك الاختيارى من الوقوف كفاه الاضطرارى و دخل فى مورد تلكك الاخبار بل لا 
يبعد دخول من اعتقد سعة الوقت فأتم عمرته ثم بان كون الوقت مضيفا فى تلكك الاخبار ثم ان الظاهر عموم حكم المقام بالنسبة 
إلى الحج المندوب و شمول الاخبار له فلو نوى التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمرة و ادراكك الحج جاز له العدول الى 
الافراد و فى وجوب العمرة بعده اشكال و الأقوى عدم وجوبها و لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و ادراكك 
الحج قبل ان يدخل فى العمره هل يجوز له العدول من الأول الى الافراد فيه اشكال و ان كان غير بعيد و لو دخل فى العمرة بنية 
التمتع فى سعة الوقت و أخر الطواف و السعى متعمدا الى ضيق الوقت ففى جواز العدول و كفايته اشكال و الأحوط العدول و 
عدم الاكتفاء إذا كان 
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الحج واجبا عليه. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) لا يجوز لمن وظيفته حج التمتع ان يعدل عنه الى حج الافراد أو القران اختيارا بلا خلاف فيه و فى 
الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه و لأنه مأمور به لا بغيره فإتيانه بغيره إتيان بغير المأمور به (الأمر الثانى) لا اشكال و لا خلاف فى 
انه يجوز للمتمتع إذا ضاق وقته عن إتمام العمرة و ادراكك الحج العدول الى حج الافراد و ان يأتى بالعمرة المفردة بعد الحج و 
انما الخلاف فى حد الضيق المسوغ لذلك و قد اختلف فيه على أقوال متشتتة منشاها اختلاف الاخبار (فالقول الأول) هو خوف 
فوت الاختيارى من عرفه يعنى من أول الزوال الى الغروب قال فى المدارك و هذا القول مما استقربه العلامة فى المختلف و 
قواه الشهيد فى الدروس (انتهى) (و يستدل له) بصحيح زرارة المروى فى التهذيب قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل 
يكون فى يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج, فقال (ع) يقطع التلبية تلبية المتعة و يهل بالحج 
بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضى الى عرفات فيقف مع الناس و يقضى جميع المناسكك و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا 
شىء عليه (و ظهوره) فى العدول متى لم يدركك اختيارى عرفه غير قابل للإنكار فان الاضطرارى من الوقوف بها و هو ليله النحر 
مما يمكن إدراكه بل مسمى الركن من الاختيارى الذى هو الركن من الوقوف مما يمكن إدراكه لمن بينه و بين مكة ثلا-ثةٌ 
أميال التى هى مقدار فرسخ واحد بذهابه إلى مكة و إتيانه بعمل العمرة ثم يذهب الى عرفات و يقف بها و لو قبيل الغروب 
مضافا الى ما فيه من قوله عليه- السلام فيقف مع الناس» حيث ان وقوف الناس يكون الاختيارى منه و هو من أول الزوال (و 
صحيح محمد بن مسرور) المروى فى التهذيب قال كتبت الى ابى الحسن الثالث عليه السلام ما تقول فى رجل متمتع بالعمرة إلى 
الحج وافى غداهً عرفه و خرج الناس من منى الى عرفات اعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؛ الى اى وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا 
بالعمرة إلى الحج فلم يواف يوم التروية و لا ليله التروية فكيف يصنعء فوقع عليه السلام ساعة يدخل مكة ان شاء الله تعالى 
يطوف و يصلى ركعتين و يسعى و يقصر و يخرج بحجه و يمضى إلى الموقف و يفيض مع الامام (و من قوله عليه السلام) و 
يفيض مع الإمام دلالة على انه يجب عليه الإفاضة إلى الموقف فيما إذا أمكنه إدراكك الاختيارى من عرفات لأن الإمام لا يفيض 
الا كذلك (أقول) هكذا ذكره بعضء و لكن الظاهران هذا الخبر لا يدل على جعل المدار على ادراك عرفات من أول الزوال 
بل يدل على كون المدار على ادراكك الناس بعرفات و لو بعد الزوال» و الإفاضة مع الإمام هى الإفاضة من- الموقف الى المشعر 
لا الإفاضة إلى الموقف. بل التأمل فى صحيح زرارة أيضا يقضى بكفاية ادراكك شىء من اختيارى عرفه حيث قال عليه السلام و 
يمضى الى عرفات و يقف مع الناس» فان هذا يصدق مع لحوق الناس فى عرفات و لو فى بعض الوقت (و خبر ابى بصير) 
المروى فى الكافى 
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و الفقيه عن الصادق عليه السلام المرأة تجىء متمتعة فطئمت قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليله عرفه فقال عليه السلام ان 
كانت تعلم انها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس فلتفعل» و هذا الخبر أيضا قد استدل به لكون المدار 
على إداركك عرفه من أول الزوال» و لكن الظاهر انه أيضا لا يدل على أزيد من لحوق الناس و لو بعد الزوال» فهذه الاخبار على 
القول الثانى أدل. 

(القول الثانى) كفاية إدراكك الناس بعرفات و لو فى بعض الوقت فيصح تمتعه فان خاف عدم إدراكهم بعرفات رأسا عدل بنيته 
الى الا-فراد و أهل بالحج و مضى فأدرك عرفات و لو شيئا من يوم عرفه (استدل له) مضافا الى ما عرفت من الاخبار فى القول 
الأول- بمرفوعه سهل بن زياد المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن متمتع دخل يوم عرفه. قال متعته تام الى ان يقطع 
الناس تلبيتهم؛ بناء على ان وقت قطع التلبية هو زوال يوم عرفه؛ و لكن الإنصاف إجمال المرفوعة من هذه الجهة فإن جعل الغاية 
فى كون المتعه تامهُ زوال يوم عرفه يحتمل فيه ان يكون المراد ادراكك الناس عند قطع تلبيتهم بعرفات و هو وقت الزوال لا إتمام 
عمرة التمتع فيكون دليلا- على القول الأول (و استدل أيضا) بصحيح جميل بن دراج المروى فى التهذيب عن- الصادق عليه 
السلام: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفه و له الحج الى زوال يوم النحرء و هذا الخبر أيضا يحتمل فيه ما احتملناه 
فى خبر سهل لاحتمال ان يكون المراد من قوله عليه السلام الى زوال الشمس من يوم عرفه هو ادراكك الناس فى وقت الزوال فى 
عرفه لا إتمام متعته عند الزوال» و يؤيد هذا الاحتمال قوله عليه السلام و له الحج الى زوال يوم النحر فان المراد هو ادراكك الناس 
عند الزوال فى منى بناء على ان يكون المراد- إدراكهم بعد ان يدركك اضطرارى مشعر و هو بعد طلوع الشمس من يوم النحر (و 
استدل أيضا) بصحيح الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالحج و العمرهً جميعا تم قدم مكة و 
الناس بعرفات فخشى ان هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقفء قال عليه السلام يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع 
كما صنعت عائشة و لا هدى عليه؛ و المراد بما صنعت عائشْة هو العدول الى حج الافراد و الإتيان بالعمرة المفردة بعد ذلكك (و 
تقريب الاستدلال) بهذا الخبر لهذا القول ان قوله و الناس بعرفات ظاهر فى كونهم بعرفات من بعد زوال يوم عرفه فإنهم فى هذا 
الوقت مجتمعون هناك و لازم ذلكك فوت مقدار من الوقوف الاختيارى من أول الزوال ممن هو فى مكة فى هذا الوقت و انه إذا 
أراد إتمام عمرته يخشى فوت الموقف رأسا" فحكم الامام عليه السلام بالعدول الى الافراد ليدرك الناس فى الموقفء فيدل 
الخبر على ان الملاكك هو فوت اختيارى عرفه بحيث لا يدركك شيئا منه و لو قبل الغروب (و لكن الذى يوهن الاستدلال به) هو 
احتمال قول السائل (و الناس بعرفات) اجتماعهم هناكك يوم عرفه و لو قبل الظهر لان الناس 
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غالبهم يحضرون عرفات قبل الزوال فإنهم يتوجهون فى أول يوم عرفه من منى (بعد بيوتهم فيها ليله عرفه) الى عرفات» فقول 
السائل فى الحديث و الناس بعرفات يشمل حضورهم فيها قبل الزوال أيضاء و عليه فقوله (فخشى ان طاف و سعى ان يفوته 
الموقف) يمكن ان يكون بمعنى خوف فوته من أول الزوال فيكون منطبقا على القول الأول وان خوف فوت شىء من الوقوف 
الاختيارى موجب للعدول الى الافراد و فوت التمتع. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا مما استدل به للقول الأول و القول الثانى ان القدر المتيقن من ضيق الوقت الموجب لفوت التمتع و 
وجوب العدول الى الافراد هو خوف فوت اختيارى عرفه بحيث لا يدرككث شيئا منه و لم يثبت من الاخبار المذكورة جميعا كون 
فوت شىء من الوقوف الاختيارى بعد ادراكك بعضه قبل الغروب موجبا لفوت التمتع. 

(القول الثالث) تحديد الضيق بفوت الاضطرارى من الوقوف بعرفات و هو مسمى الوقوف بعرفات ليله النحر. و هو الظاهر من 
الحلى و محتمل ابى الصلاح» و يمكن الاستدلال لذلك كما احتمله فى المستند بصدق ادراك الموقفين معه و هما الاضطرارى 


من عرفات و الاختيارى من المشعر (و بالأخبار المستفيضة) الدالة على ان من يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفات و يدركها ليله 
النحر فقد ثم حجه (كصحيح ابن عمار) فى رجل أدرك الامام و هو بجمع فقال ان ظن انه يأتى عرفات فيقف بها قليلا ثم 
يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها و ان ظن انه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها و ليقم فقد تم حجة و غير ذلكك من الاخبار 
التى تأتى فى محلها. 

(القول الرابع) تحديده بزوال يوم التروية» فإذا زالت الشمس من يوم التروية و لم يكن أحل من عمرته فقد فاته المتعة و تكون 
حجته مفردة» و هو المحكى عن والد الصدوق و حكاه فى السرائر عن المفيد (قده) و يستدل لهذا القول بغير واحد من النصوص 
(كصحيح ابن بزيع) المروى فى التهذيب عن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل؛ متى تذهب 
متعتهاء عن الرضا عليه السلام كان جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية و كان موسى عليه السلام يقول صلوه 
الصبح من يوم التروية» فقلت جعلت فداكك عامه مواليكك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج, فقال عليه 
السلام زوال الشمس فذكرت له روايهُ عجلان ابى صالح فقال لا إذا زالت الشمس ذهبت المتعة» فقلت فهى على إحرامها أو 
تجدد إحرامها للحج, فقال لا“ هى على إحرامهاء فقلت فعليها هدىء قال لاء الا ان تحب ان تتطوعء ثم قال اما نحن فإذا رأينا 
هلال ذى الحجة قبل ان نحرم فاتتنا المتعهُ (و خبر عجلان ابى صالح) الذى أشار إليه فى الخبر المتقدم و هو المروى فى الكافى 
عن الصادق عليه السلام عن متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع قال تسعى بين الصفا و المروة و تجلس فى بينها فان 
طهرت طافت بالبيت و ان لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج 
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و خرجت إلى منى فقضت المناسكك كلها فإذا فعات ذلكك فقد حل لها كل شىء ما عدا فراش زوجها (و قوله عليه السلام) فى 
هذا الخبر فإذا كان يوم التروية (إلخ) و ان كان مطلقا يشمل قبل الزوال و بعده الا ان ما فى صحيح ابن بزيع بعد ذكر السائل له 
عليه السلام رواية عجلان: لاء إذا زالت الشمس ذهبت المتعةء يقيده بما إذا كان قبل الزوال على وجه الحكومة بلسان الشرح و 
التفيمين. 

(القول الخامس) تحديد الضيق بغروب يوم التروية فإذا غربت الشمس من يوم التروية و لم يحل من عمرته فاتته العمرة» و هو 
المحكى عن الصدوق فى المقنع و المفيد فى المقنعة (و يستدل له) بصحيح العيص المروى فى التهذيب عن الصادق عليه 
السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلوه العصرء تفوته المتعةء قال لاء ما بينه و بين غروب الشمس و قال عليه السلام قد 
صنع ذلكك رسول الله صلى الله عليه و آله (و خبر عمر بن يزيد) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه- السلام قال إذا قدمت 
مكة يوم التروية و قد غربت الشمس فليس لكك متعة امض كما أنت بحجكك (و خبر إسحاق بن عبد الله) عن المتمتع يدخل 
مكة يوم التروية فقال للمتمتع ما بينه و بين الليل. 

(القول السادس) تحديده بزوال يوم عرفه فإذا زالت الشمس من يوم عرفه و لم يتحلل من المتعةُ فقد فاتت العمرة» و هو المحكى 
عن الشيخ فى المبسوط و النهاية و عن ابن الجنيد و عن القاضى فى المهذب وابن حمزة فى الوسيلة» و اختاره فى المداركك و 
الذخيرة و الكفاية (و يستدل له) بصحيح جميل بن دراج المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال المتمتع له المتعةُ إلى 
زوال الشمس من يوم عرفه و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر (و مرفوعة سهل) المرويهٌ فى الكافى عن الصادق عليه 
السلام فى متمتع دخل يوم عرفه» قال عليه السلام متعته تام الى ان تقطع التلبية» يعنى الى ان يقطع الناس تلبيتهم و هو وقت 
الزوال من يوم عرفة» فإذا دخل مكة و أمكنه إدراكك العمرة قبل زوال الشمس فله المتعهُ تامة» و قد مر الاستدلال بهذين الخبرين 
للقول الثانى ما احتملنا فيهما. 


(القول السابع) التخيير بعد زوال الشمس يوم التروية بين العدول و الإتمام إذا لم يخف الفوت و حكاه فى الجواهر عن بعض 
متأخرى المتأخرين للجمع بين النصوص بالحمل على التخيير هذه خلاصه الأقوال فى المسألهُ و ما استدل به لكل واحد منها. 

و هيهنا أخبار أخرى لم يسند القول بمضمونها الى احد و هى على طوائف (منها) ما يدل على التجديد بأول يوم التروية كصحيح 
على بن يقطين المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه- السلام عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم 
عرفة كيف يصنعان. قال عليه السلام يجعلانها حجةُ مفردة؛ و حد المتعة إلى يوم التروية (و صحيح جميل) المروى 
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فى الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السلام عن المرأه الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية» قال تمضى كما هى الى عرفات 
فتجعلها حجه ثم تقيم حتى تطهر و تفرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة (و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج) المروى الكافى 
عن الصادق عليه السلام قال أرسلت الى ابى عبد الله (ع) ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنعء قال تنتظر 
ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهل و الا فلا يدخل عليها التروية الا و هى محرمة (و خبر إسحاق بن عبد الله) المروى فى 
التهذيب عن الكاظم عليه السلام: المتمتع إذا قدم ليله عرفة فليس له متعةء يجعلها حجةٌ مفردة و انما المتعهُ إلى يوم التروية (و 
منها) ما يدل على التحديد بأول يوم عرفه كخبر زكريا بن أدم المروى فى التهذيب قال سئلت أبا الحسن عليه- السلام عن 
المتمتع إذا دخل يوم عرفه؛ قال عليه السلام لا متعهُ له» يجعلها عمرة مفردة» و المروى عن دعائم الإسلام عن الجواد عليه السلام 
انه سئل عن المتمتع يقدم التروية قال عليه السلام إذا قدم مكة قبل الزوال طاف البيت و صلى فإذا صلى الظهر أحرم, و ان قدم 
أخر النهار فلا- بأس ان يتمتع و يلحق الناس بمنى و ان قدم يوم عرفه فقد فاتته المتعه و يجعلها حجة مفردة (و صحيح زرارة) 
المتقدم فى الاستدلال للقول الأول فإنه يحتمل فيه التحديد بأول عرفه أيضا. 

(و منها) ما يدل على التحديد بإدراكك الناس بمنى (كصحيح الحلبى) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام: المتمتع 
يطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروة ما أدرك الناس بمنى (و خبر مرازم و شعيب) المروى فى الكافى عن الصادق عليه 
السلام فى الرجل المتمتع يدخل ليله عرفه فيطوف و يسعى ثم يحل ثم يحرم و يأتى منى» قال عليه السلام لا بأس (و مرسل ابن- 
بكير) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن المتعةُ متى تكونء قال (ع) يتمتع ما ظن انه يدركك الناس بمنى (و خبر ابى 
بصير) المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عنه عليه السلام عن المرأة تجىء متمتعه فطمثت قبل ان تطوف بالبيت فيكون 
طهرها ليله عرفه. فقال عليه- السلام ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف البيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل (و 
منها) ما يدل على التحديد بليله عرفه و هى الأخبار المتقدمهُ فى الاستدلال للقول الخامس و هو التحديد بغروب يوم التروية (و 
منها) ما يدل على التحديد بسحر عرفه كصحيح محمد بن مسلم المروى فى التهذيب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الى متى 
يكون للحاج عمره قال الى السحر من ليله عرفة (و منها) ما يدل على ان المراد على الإتيان بالعمرة و إمكان ادراكك الوقوفين 
بعدهاء الحاصل بإمكان إدراك الوقوف بعرفة كخبر يعقوب بن شعيب الميثمى المذكور فى المتن و المروى فى الكافى قال 
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس للمتمتع ان يحرم من ليله التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين (قال فى 
الوافى) فى بعض النسخ انه 
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يحرم من ليله عرفه مكان ان يحرم من ليله التروية» و قوله عليه السلام متى ما تيسر له يعنى يحرم متى ما تيسر له (انتهى). 

هذا بعض ما أردنا ذكره من الاخباره و ان أردت استقصائها فعليك بمراجعة الوافى و الوسائل و هذه الاخبار وان أمكن 
إرجاعها الى الاخبار المذكورة فى طى الاستدلال للأقوال المختلفة إلا ما لا يمكن إرجاعها إليها منها مما لم يحكم القول 


بمضمونه عن احدء و قد حملوها على محامل بعضها مذكور فى المتن (فمنها) الحمل على صوره عدم إمكان الإدراكك إلا قبل 
هذه الأوقات فإنه مختلف باختلا-ف الأوقات و الأ-حوال و الأشخاص فبعض منهم لا يصل الى عرفات فى أول الزوال من يوم 
عرفه إلا إذا خرج إليها فى أول الزوال من يوم التروية و بعض منهم يصل الى عرفات إذا خرج إليها عند غروب الشمس من يوم 
التروية و لا يصل إليها إذا خرج بعده فبالنسبة إليه يكون وقت المتعة بالخروج بعد الغروب من يوم التروية» و بعض منهم يصل 
الى عرفات إذا خرج إليها عند السحر من ليله عرفه و لا يصل إليها إذا خرج بعده. و بعض يصل إليها إذا خرج بعد صلوه الفجر 
من يوم عرفه و لا يصل إليها إذا خرج بعدهاء هذا بالنسبةُ إلى الأشخاص.ء و بالنسبة إلى الأحوال و الأوقات ظاهر ففى أمثال زماننا 
مثلا مع ما فيه من سهولةٌ الوسيلةٌ و المواصلات يصل الحاج الى عرفات إذا خرج من مكة قبل ساعة من زوال عرفه» فيكون 
حاصل هذا الوجه كون المدار على وصول عرفات أول زوال يوم عرفه فيحمل اختلا-ف الاخبار على ما ذكرء و لكن لا شاهد 
لهذا الوجه» و مجرد اختللاف الأشخاص و الازمان و الأحوال لا يوجب حمل الاخبار على ذلككء فهو بالجمع التبرعى أشبه. 

(و منها) حملها على التقيهُ بمعنى بعث المكلفين على العمل بالتقية كما بعث الكاظم عليه السلام على بن يقطين على الوضوء 
على مذهبهم أو بمعنى اتقاء الامام عليه السلام فى بيان الحكم الواقعى. أو بمجرد إيقاع الاختلاف فى مواليهم لأجل التقيةٌ (و 
منها) الحمل على تفاوت مراتب الفضل فى العمرة» فأفضل أنواع التمتع ان تكون عمرته قبل ذى الحجةٌ كما يدل عليه قول الرضا 
عليه السلام فى صحيح ابن بزيع: اما نحن فإذا رأينا هلال ذى الحجة فقد فاتتنا المتعة ثم ما تكون عمرته قبل يوم التروية ثم ما 
يكون قبل يوم عرفه» و هذا الوجه مختص بما إذا كان أصل الحج الذى يأتى به مندوبا حيث يتخير بين ان يأتى بالتمتع أو 
الالغراد» و اما لو كان الحج الذى يأتى به واجبا فمجرد الاختلاف فى الفضيلة لا يكون مجوزا فى العدول عما هو الواجب عليه 
الى قير 

(و الحاصل) ان هذه المحامل لا تكون من قبيل الجمع العرفى الدلالى الذى يكون يصح الاعتماد عليه فى رفع ما يرى من 
الاختلاف فى اخبار المسألة (فالأولى) صرف البحث الى ما هو الحق فى المقام» فنقول البحث يقع تارة فيما تقتضيه القاعدة؛ و 
اخرى فيما يستفاد من الاخبار 
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(اما المقام الأول) فمقتضى الأمر بحج التمتع بما له من الاجزاء و الأعمال انه إذا لم يتمكن من إتيانه مع تلكك الاجزاء و الشرائط 
ان يسقط الأمر عنه ثم ان كان وجوب الحج مستقرا عليه يجب عليه الإتيان به فى عام أخرء و الا ينتظر حصول الاستطاعة له فى 
المستقبل هذا بحسب طبع الأمر بمركب ذى اجزاء ما لم يقم دليل على خلافه» و إذا دل الدليل على الاجتزاء بالناقص كقاعدة 
الميسور أو غيرها فان كان المتعذر منه هو جزء معين منه كالقيام فى الركعة الاولى من الصلاةٌ مثلا أو الطواف أو شىء منه فى 
عمره التمتع أو فى حجه مثلا فاللازم الإتيان بما عداه من الاجزاء و الشرائط» و مع الدوران بين تركك شىء منها فان كان الدوران 
بين المهم و الأهم وجب تقديم الأهم و لو كان متأخرا عن المهم بحسب الزمان» و مع عدم أهم فى البين وجب الإتيان بالمقدم 
زماناء هذا حكم طرو العجز عن بعض أجزاء المأمور به أو شرائطه على وجه العموم (لكن فى المقام) ثبت جواز العدول عن 
التمتع الى الافراد عند الضيق عن الإتيان بالتمتع كاملاء و القدر المسلم من جوازه هو صورة عدم إمكان إدراكك الحج بإدراكك 
الاختيارى من الوقوف بعرفات اعنى الوقوف بها من أول الزوال من يوم عرفة فان كفاية الاضطرارى منه على خلاف الأصل 
يحتاج الى قيام الدليل عليه» اللهم الا ان يقال ان العدول من التمتع الى الافراد أيضا على خلاف الأصلء و القدر المتيقن منه ما 
إذا فات منه بفوت الوقوفين الاختيارى منهما و الاضطرارىء فإنه لم يعلم أهمية فى البين إذ لا يعلم ان إتمام عمرة التمتع أهم أو 
إدراكك الاختيارى من الوقوفين» هذا مع قطع النظر عن اخبار المقام. 


واما بالنظر الى اخبار المسأله فاللازم طرح ما لم يعمل به احد من الأصحاب لسقوطه عن الحجية: و ما عمل به منها طوائف و 
هى الطائفة التى عمل بها المشهور و هو تحديد الضيق بما لا يدرك معه الاختيارى من الوقوف بعرفات, و طائفة التحديد بزوال 
التروية و هى ما عمل بها على بن بابويه» و طائفة التحديد بغروب يوم التروية و هى ما عمل الصدوق و المفيد. و هاتان الطائفتان 
وان عمل بهما لكنهما مهجورتان بالنسبة إلى الطائفة الأولى التى عمل بها المشهور (فالحق) هو بقاء وقت عمره التمتع الى ما 
يمكن درك وقوف عرفات من أول زوال يوم عرفه. فإذا خاف فوت وصوله أول الزوال الى عرفات عدل الى الافراد» و اما كفاية 
مسمى الوقوف و لو بعد الزوال فى صحة التمتع فلا دليل يدل عليه صريحا الا ما ذكره فى المتن من مرفوعة سهل و صحيحة 
جميل» وقد تقدم انهما ليستا صريحتين فى كفايهُ ادراك المسمى من الوقوف فان مفاد المرفوعة صحة المتعه و تماميتها الى ان 
يقطع الناس تلبيتهم» إذ من المحتمل هو توقف تماميتها على ادراكك الزوال من يوم عرفه الذى هو وقت التلبية» و مفاد الصحيحة 
ان المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفه و له الحج الى زوال الشمس من يوم النحر و قد تقدم فى الاستدلال للقول 
الثانى احتمال ان يكون المراد من قوله عليه السلام الى زوال الشمس من يوم 
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عرفه هو ادراكك الناس فى وقت الزوال فى عرفات لا إتمام متعته عند الزوال فراجع ما هناك و ما ذكرناه من الاحتمال فى 
الخبرين يوهن الاعتماد عليهما سيما مع صراحة مثل خبر يعقوب بن شعيب المتقدم حيث جعل فيها الملا-كك هو ادراكك 
الموقفين» فان المتبادر من ادراكك الموقوفين هو إدراكهما من أول وقتهما لا مجرد المسمى منهماء و هذا الذى قويناه قد قواه 
سيد مشايخنا (قده) فى حاشيته فى المقام, و الله الهادى. 

ثم انه ربما يؤيد القول الثالث و هو كفاية الاضطرارى من عرفه فى صحة التمتع- بالأخبار الدالة على ان من يأتى بعد إفاضة 
الناس من عرفات و أدركها ليله النحر تم حجه (ففى صحيح الحلبى) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن الرجل 
يأتى بعد ما يفيض الناس من عرفاتء فقال عليه السلام ان كان فى مهل حتى يأتى عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدركك 
الناس فى المشعر قبل ان ان يفيضوا | فلا يتم حجة حتى يأتى عرفات و ان قدم و قد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله 
أعذر لعبده فقدتم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس (الحديث) و فيه أولا ما فى المتن من ان موردها هو عدم 
إدراكك الاختيارى من عرفات من حيث هوء و فى المقام انه بمكان من الإمكان الا ان المانع كونه فى أثناء العمرةٌ و ان الاشتغال 
بها يمنع عن إدراكه فلا يقاس بها (و ثانيا) انه على تقدير التسليم يكون دليلا على كفاية ادراكك الاختيارى من المشعر فلا يكون 
مؤيدا للقول بكفاية اضطرارى عرفات (و ثالثا) انه على تقدير تسليمه فهو معارض بالأخبار المتقدمة الدالة على لزوم دركك 
اختيارى عرفه كقوله فى خبر محمد بن مسرور: و يفيض مع الامام» و قوله فى صحيح الحلبى: و الناس بعرفات و عليكك بالتأمل 
فيما مضى من الاخبار فربما يستفاد من مجموعها اهتمام الشارع بالوقوفين و ان إدراكهما أهم من البقاء على التمتع فلعل مقنضى 
تقديم الهم على المهم هو تقديم ادراك الوقوف بعرفات من أول الزوال على إتمام عمرة التمتع» سيما ان الغالب فى اخبار 
الباب هو انقضاء المتعة فى يوم التروية أو ليلتها أو سحر عرفه أو صبيحتهاء كل ذلك محافظة على ادراكك الناس بعرفات من 
الزوال» و الله العالم بأحكامه. 

(الأمر الثانى) من الأمور فى هذه المسألة انه لا فرق فى الحكم بالعدول الى الافراد مع ضيق الوقت بين ما إذا كان الحج واجبا 
عليه أو مندوبا ولا-فى الواجب بين كونه حجة الإسلام أو غيرها كل ذلكك لإطلاق ما تقدم من النصوص الا ان الشيخ فى 
التهذيب حمل النصوص على اختلاف مراتب الفضلء قال (قده) و الاخبار التى وردت فى ان من لم يدركك يوم التروية فقد فاتته 
المتعة» المراد منها فوت الكمال الذى يرجوه بلحوقه يوم التروية و ما تضمنت من قولهم عليهم السلام و ليجعلها حجةٌ مفردة 


فالإنسان بالخيار فى ذلكك بين ان يمضى المتعة و بين ان يجعلها حجة مفردة إذا لم يخف فوت الموقوفين و كانت حجته غير 
حجة الإسلام التى لا يجوز الافراد مع 
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الإمكان و انما يتوجه وجوبها و الحتم على ان تجعل حجة مفردة لمن غلب على ظنه انه ان اشتغل بالطواف و السعى و الإحلال 
ثم الإحرام بالحج يفوته الموقفان (انتهى ما أردنا نقله) و هذه العبارة كما ترى لا تدل على انه (قده) يفصل فى تحديد الضيق بما 
لا يدرك الموقفين بين الحج الواجب و بين غيره بل هو تفصيل بين حجه الإسلام من الحج الواجب و بين غيرها من الحج 
الواجب و المندوب (ثم انه لا يرد عليه) بأنه لا وجه للتخصيص بغير حجة الإسلام لشمول إطلاق الاخبار لها و لغيرهاء و ذلكك 
لان وجه التخصيص فيما فرضه الشيخ (قده) بحجة الإسلام ظاهره و قد أفاده فى عبارته (و كانت حجته غير حجة الإسلام التى لا 
يجوز الافراد مع الإمكان) إذ مع فرض وجوب حجة الإسلام عليه تعيبنا و عدم جواز الافراد له مع إمكان الإتيان بحجة الإسلام و 
كون إمكانه بالإتيان بالعمرة و الإحلال منها ثم الإحرام بالحج و ادراكك الموقفين بعده ليس له الخيار بين ان يمضى المتعة أو 
يجعلها حجة مفردةٌ (نعم) يمكن ان يقال ان الحمل على التخبير بين الأمرين بعيد» بل ظاهر كثير من تلكك النصوص تعين العدول 
الى الافراد مضافا الى ما قبل من ان بعض هذه النصوص وارد فى مورد حجة الإسلام كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج الذى فيه 
ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنعء قال تنظر ما بينها و بين التروية فإن طهرت فلتهل و الا فلا يدخل 
عليها التروية إلا و هى محرمة (و الاعتلال) كناية عن الحيضء و قوله عليه السلام فان طهرت فلتهل هكذا فى النسخ التى عندنا 
من الكافى و الوسائل (فلتهل) بالهاء؛ و معناه على هذا انها ان طهرت فلتتم عمرتها فتطوف و تسعى و تقصر ثم تهل اى تحرم 
للحج من مكة. و ان لم تطهر الى يوم التروية فلا تخرج من إحرامها لعدم إمكان الطواف لها فتكون محرمة و تعدل من التمتع 
الى الافراد» و ظنى ان الكلمة (فلتحل) بالحاء و قد تتبعت النسخ فوجدت ان صاحب الحدائق ضبطها بالحاء» و المعنى على هذا 
واضح فإنها إن طهرت قبل التروية تخرج من إحرامها بإتيان عمرة التمتع و تصح متعتها ثم تهل بالحج, و الذى يؤيد هذه النسخة 
مقابله هذه الجمله فى كلامه عليه السلام بقوله و الا فلا يدخل عليها التروية الآ و هى محرمة» فقوله الآ و هى محرمة يناسب ان 
تكون فلتحل بالحاء كما لا يخفى على المتأمل. 

(و كيف كان) فدعوى اختصاص الخبر بحجة الإسلام لعلها لأجل كون المرأة صرورة و ان حج الصرورة لا يكون ندبيا (و لا 
يخفى) انه يمكن ان يكون حج الصرورة ندبيا وان كان المتبادر فى بادى النظر كونه حجة الإسلام و لكن ليس صريحا فى 
ذلك. 

(الأمر الثالث) هل تجب العمرة بعد الفراغ عن الحج الإفراد الذى عدل إليه أم لاء الظاهر وجوبها و ذلك لإطلاق أدلة وجوب 
العمرة كوجوب الحج و قد ورد الدليل على ان من اتى بعمرة التمتع أجزأته عن العمرةٌ الواجبة عليه» و المفروض هنا ضيق الوقت 
عن العمرة فيبقى عليه وجوبها فيأتى بها بعد إتمام حجه الأفرادى الذى عدل اليهء هذا مضافا الى ما ورد فى الحائض 
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إذا لم تدرك العمرة قبل الحج انها تعمل ما عملت عائشة و انها بعد ما رجعت من منى و أتمت حجها أمرها النبى صلى الله عليه 
و آله بالخروج الى التنعيم و تأتى بعمرة مفردة» كما ربما يأتى فى المسألة الآتية. 

(الأسمر الرابع) لو علم عند الإ-حرام ضيق الوقت عن الإتيان بعمرة التمتع فهل ينوى من الأول حج الافراد أو يختص العدول الى 
الافراد بمن ضاق وقته بعد الدخول إلى مكة (الظاهر) هو الأول لا لشمول اخبار العدول له بل لانه لا معنى لأن ينوى عملا يعلم 
بعدم تمكنه منه كان ينوى الصلاهً فى موضع يقطع بعدم تمكنه من إتمامها فيه لعدم صحة نيةُ الأمر المستحيلء فإذا علم حين 


الإحرام انه إذا أراد ان يدخل مكة و يأتى بعمرة التمتع لم يدركك الوقوف جاز له بل وجب عليه نيه حج الافراد و الذهاب رأسا 
إلى الموقف (و ربما يقال) بسقوط الحج عنه رأسا" لاختصاص أدلة العدول بمن أحرم ثم ضاق وقته عن إتمامها فدلت تلكك 
الاخبار على تبدل تكليفه عن حج التمتع الى حج الافراد و هذا يعلم من أول الأمر عدم تمكنه مما هو وظيفته من حج التمتع 
فمقتضى القاعدة سقوط الحج عنه فى عامه هذاء فان لم يستقر عليه الحج انتظر العالم القابل فان بقيت استطاعته اتى بالحج و الا 
سقط عنه فهو كمن يعلم قبل خروجه من منزله بعدم تمكنه من الاتيان بحج التمتع لأجل ضيق الوقت فى ان القاعدة تقتضى 
سقوط الحج عنه فى هذا العام (و ربما يجاب عنه) بأولوية العدول الى الافراد عمن دخل فى التمتع من جهة ان العدول بعد نية 
التمتع و الدخول فيه خلاف الأصل بخلاف من لم يدخل فإنه ينوى الافراد من الأول (و أورد عليه) بمنع الأولوية فإن العدول بعد 
التلبس بالتمتع و ان كان خلاف الأصل الا انه وردت النصوص السابقة بصحة العدول و هى مختصة بالمتلبس بالتمتع» و اما من 
لم يتلبس به فلا دليل على تبدل تكليفه من الأول الى الافراد. 

(أقول) يمكن التمسكك لصحةٌ العدول الى الافراد بقاعدة الميسور و ان الإتيان بالحج الأفرادى يعد ميسورا لحج التمتع فإنه لا 
فرق بينهما الا تقديم العمرة على الحج و وجوب الهدى عليه فى المتمتع و تأخير العمرة عن الحج فى الأفرادى فإذا علم قبل 
خروجه من منزله عدم تمكنه من الإتيان بحج التمتع اما لضيق الوقت أو لعذر أخر كالتقية مثلا فمقتضى قاعدة الميسور عدم 
سقوط أصل الحج عنه حتى يقال انه إذا لم يكن الحج مستقرا عليه كان ممن لا يستطع الحج فى هذا العام و انه ينتظر بقاء 
استطاعته الى العالم القابل» بل التأمل فى النصوص المتقدمة يقضى بشمول بعضها لمن يعلم ضيق الوقت قبل الإحرام مثل ما رواه 
فى قرب الاسناد عن البزنطى عن الرضا عليه السلام قال قلت له جعلت فداكك كيف تصنع بالحج, فقال اما نحن فنخرج فى وقت 
ضيق يذهب فيه الأيام فأفرد فيه الحج, هذا مضافا الى قيام الإجماع على عدم سقوط الحج عن امرأةُ تعلم بعدم تمكنها فى الإتيان 
بحج التمتع عند الإحرام أو قبل خروجها من 
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منزلها لعلمها بعدم طهرها قبل يوم عرفه مثلاء (و الحاصل) انه يمكن دعوى القطع بعدم الفرق فى تبدل التكليف الى الافراد بين 
المتلبس بالعمرة بنية التمتع و بين من لم يتلبسء مع ان هذا التشكيك فى الفرق مختص بالحج الواجب لمن وظيفته حج التمتع» و 
اما الحج المندوب فيصح من الأول ان ينوى الافراد و لو كان آفاقيا كما تقدم الكلام فيه فى محله. 

(الأأمر الخامس) لو دخل فى العمرة بنيةٌ التمتع فى سعة الوقت و أخر الطواف و السعى متعمدا الى ان ضاق الوقت (ففى جواز 
العدول) و كفايته (وجهان) من دعوى إطلاق النصوص المتقدمة بالنسبة إلى المتعمد كإطلاقها بالنسبة الى من خرج من بلده فى 
وقت يعلم بضيق الوقت, و من انصرافها الى ما كان الضيق غير حاصل من تأخير المكلف و تسويفه. و هذه مسألهُ سيالة لها نظائر 
فى تبدل التكليف عن المكلف به الاختيارى إلى الاضطرارى فى مقامات متعددة كباب التيمم و تأخير الغسل الى قبيل الفجر 
متعمدا لمن يجب عليه الصوم و كالتاركك لطلب الماء الى ان ضاق الوقت عنه؛ و الذى اخترناه فى تلكك المباحث هو عدم 
سقوط الحكم الاضطرارى و كفاية الإتيان به عما وجب عليه أولاء و مقتضاه جواز العدول هنا الى الافراد اما لشمول بعض اخبار 
الباب له و ما لقاعدة الميسورء مضافا الى القطع بعدم الفرق فى الحكم بين من أخر الخروج الى الحج من بلده متعمدا الى ان 
ضاق الوقت عن الاتيان بالتمتع و بين من كان تأخيره لعذر فى شمول الأخبار المتقدمة للحكم بالعدول و كفاية حجة الأفرادى 
عما كان وجب عليه من التمتع. و الله العالم. 


[مسألة (6) اختلفوا فى الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرة] 


مسألة (؟) اختلفوا فى الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمره و ادراكك الحج على أقوال (أحدها) ان عليهما 
العدول الى الافراد و الإتمام ثم الإتيان بعمرة بعد الحج لجملهُ من الاخبار (الثانى) ما عن جماعه من ان عليهما تركك الطواف و 
الإتيان بالسعى ثم الإحلالل و ادراك الحج و قضاء طواف العمره بعده فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات مره لقضاء طواف 
العمرة و مره للحج و مره للنساء و يدل على ما ذكروه جملهُ من الاخبار (الثالث) ما عن الإسكافى و بعض متأخرى المتأخرين من 
التخيير بين الأمرين للجمع بين الطائفتين بذلكك (الرابع) التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام فتعدل أو كانت طاهره حال 
الشروع فيه ثم طرء الحيض فى الأثناء فتتركك الطواف و تتم العمرة و تقضى بعد الحج؛ اختاره بعض بدعوى انه مقتضى الجمع 
بين الطائفتين بشهادةٌ خبر ابى بصير سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول فى المرأةُ المتمتعة إذا أحرمت و هى طاهر ثم حاضت 
قبل ان تقضى متعتها سعت و لا تطف حتى تطهر و فى الرضوى إذا حاضت المرأهً قبل ان تحرم- الى قوله عليه السلام وان 
طهرت بعد الزوال يوم التروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردهُ و ان حاضت بعد ما أحرمت سعت بين الصفا و المروة و 
فرغت من المناسكك كلها الا الطواف بالبيت فإذا طهرت 
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قضت الطواف بالبيت و هى متمتعة بالعمرة إلى الحج و عليها طواف الحج و طواف العمره و طواف النساءء و قيل فى توجيه 
الفرق بين الصورتين ان فى الصورة الأولى لم تدركك شيئًا من أفعال العمرة طاهرا فعليها العدول الى الافراد بخلاف الصورة 
الثانية فإنها أدركت بعض أفعالها طاهرا فتبنى عليها و تقضى الطواف بعد الحج, و عن المجلسى (قده) فى وجه الفرق ما محصله 
ان فى الصورة الاولى لا تقدر على نيه العمرة لأنها تعلم انها لا تطهر للطواف و ادراكك الحج بخلاف الصورة الثانية فإنها حيث 
كانت طاهره وقعت منها النيهُ و الدخول فيها (الخامس) ما نقل عن بعض من انها تستنيب للطواف ثم تتم العمرة و تأتى بالحج 
لكن لم يعرف قائله و الأقوى من هذه الأقوال هو القول الأول للفرقة الاولى من الاخبار التى هى أرجح من الفرقة الثانية لشهرة 
العمل بها دونهاء و اما الفرقة الثالثة و هو التخيير فان كان المراد منه التخبير الواقعمى بدعوى كونه مقتضى الجمع بين الطائفتين 
ففيه انهما يعد ان من المتعارضين و العرف لا يفهم التخيير منهما و الجمع الدلالى فرع فهم العرف من ملاحظة الخبرين ذلكك و 
ان كان المراد التخيير الظاهرى العملى فهو فرع مكافئة الفريقين و المفروض ان الفرقة الأولى أرجح من حيث شهره العمل بها و 
اما التفصيل المذكور فهو موهون بعدم العمل مع ان بعض اخبار القول الأول ظاهر فى صورة كون الحيض بعد الدخول فى 
الإ.حرام نعم لو فرض كونها حائضا حال الإحرام و علمت بأنها لا تطهر لإدراكك الحج يمكن ان يقال يتعين عليها العدول الى 
الافراد من الأول لعدم فائدة فى الدخول فى العمرة ثم العدول الى الحجء و اما القول الخامس فلا وجه له و لا له قائل معلوم. 
وقع الخلاف فى حكم الحائض و النفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر و إتمام العمرهُ المتمتع بها و ادراكك الحج على أقوال خمسة 
(و المشهور) بين الأصحاب شهرة عظيمة كما فى الجواهر ان حكمهما حكم من ضاق وقته عن إتمام العمرة و ادراكك الحج و انه 
لا-فرق فى ضيق الوقت بين ما إذا كان لطرو الحيض أو النفاس أو لغيرهما من الأعذارء و عن المنتهى و التذكرة الإجماع عليه 
(استدلوا له) بجملة من الاخبار كخبر إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام عن المرأة تجىء متمتعة فتطمث قبل ان تطوف 
بالبيت حتى تخرج الى عرفاتء قال عليه السلام تصير حجة مفردة و عليها دم أضحيتها (قال فى الوافى) قال فى التهذيبين ان 
ذلك محمول على- الاستحباب (أقول) و فى الحديث دلالة على ذلكك لان الأضحية لا تكون إلا مستحبة (انتهى) (و صحيح 
جميل) عن الصادق عليه السلام فى السؤال عن المرأةً الحائض إذ اقدمت مكة يوم التروية قال عليه السلام تمضى كما هى الى 
عرفات فتجعلها حجه ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمره؛ قال ابن ابى عمير كما صنعت عائشة (و صحيح 
ابن بزيع) المتقدم فى المسألة المتقدمة فى الاستدلال للقول بتحديد الضيق بزوال يوم التروية 
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(القول الثانى) ما حكى عن على بن بابويه وابى الصلاح و الحلبى و جماعه من ان عليها تركك الطواف و الإتيان بالسعى و 
ادراكك الحج و قضاء طواف العمرة بعده فيكون عليهما الطواف ثلاث مرات (استدلوا له) بجملةُ من الاخبار كالصحيح المروى 
فى الكافى عن العلاء بن صبيح و ابن رئاب و عبد الله بن صالح كلهم عن الصادق عليه السلام: المرأةٌ المتمتعة إذا قدمت مكة ثم 
حاضت تقيم ما بينها و بين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة وان لم تطهر الى يوم التروية اغتسلت و 
احتشت وسعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسكك و زارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت 
طوافا للحج ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلكك فقدا حلت من كل شىء يحل منه المحرم الا فراش زوجها فإذا طافت أسبوعا أخر 
حل لها فراش زوجها (و خبر عجلان ابى صالح) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت (اى 
حاضت) قبل ان تطوف قدمت السعى و شهدت المناسكك فإذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمرهُ و طواف الحج و 
طواف النساء ثم أحلت من كل شىء (و خبره الأخر) المروى فى الكافى أيضا قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام متمتعةُ قدمت 
مكة فرأت الدم كيف تصنع قال تسعى بين الصفا و المروة و تجلس فى بيتها فان طهرت طافت بالبيت و ان لم يتطهر فإذا كان 
يوم التروية أفاضت عليها الماء و أهلت بالحج و خرجت إلى منى فقضت المناسكك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شىء 
ما عدا فراش زوجهاء قال و كنت انا و عبيد الله بن صالح سمعنا هذا الحديث فى المسجد فدخل عبيد الله على ابى الحسن عليه 
السلام فخرج الى فقال قد سئلت أبا الحسن عليه السلام عن روايه عجلان فحدثنى بنحو ما سمعنا من عجلان (و لعل المتتبع) 
يطلع على أكثر من ذلكك. 

(القول الثالث) هو التخيير بين الأ.مرين أعنى العدول الى الافراد أو تأخير طواف عمره التمتع الى بعد حصول الطهرء و هو 
المحكى عن الإسكافى من القدماء و يظهر اختياره من صاحب المداركك؛ حيث قال بعد ان ذكر صحيح العلاء و الجماعة انه 
يجب الجمع بينه و بين- الاخبار السابقة المتضمنة للعدول الى الافراد بالتخيير بين الأمرين الا انه (قده) قال و متى ثبت ذلكك كان 
العدول أولى لصحة مستنده و صراحة دلالته و إجماع الأصحاب عليه (انتهى) و فى قوله هذا شهاده على إجماع الأصحاب على 
العدول (القول الرابع) التفصيل بين ما إذا كانت حائضا قبل الإحرام و بين ما إذا كانت طاهرا حال الشروع فيه ثم طرء الحيض فى 
الأثناء فتتركك الطواف و تتم العمرة ثم تأتى بالطواف بعد الحج و هو المختار عند الكاشانى فى الوافى و صاحب الحدائق (و 
يستدل لذلكك) بأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين الأوليين» و يشهد له خبر ابى بصير المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام 
فى المرأة المتمتعة إذا أحرمت و هى طاهر ثم حاضت قبل ان تقضى متعتها سعت و لم تطف حتى تطهر ثم تقضى طوافها و قد 
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قضت عمرتها و ان هى أحرمت و هى حائض لم تسع و لم تطف حتى تطهر (و المروى فى فقه الرضا) على ما ذكره فى المتن» و 
قيل فى توجيه الفرق بين الصورتين بما فسر به فى الحدائق ما ذكره الصدوق فى الفقيه حيث قال الصدوق (قده) و انما لا تسعى 
الحائض التى حاضت قبل الإحرام بين الصفا و المروه و تقضى المناسكك كلها لأنها لا تقدر ان تقف بعرفة الا عشي عرفة و لا 
بالمعشر الا يوم النحر و لا ترمى الجمار الا بمنى و إذا طهرت قضته (انتهى) و هذه العبارة لما كانت مشتبهة فسرها فى الحدائق 
بقوله و لعل مراده طاب ثراه انها انما تعدل فى صورة تقدم الحيض على الإحرام الى الافراد لأنها لم تدركك شيئا من عمرتها 
طاهره و قد ضاق عليها وقت الحج و أفعاله مخصوصة بأوقات معينة لا يمكن التقديم فيها و لا التأخيرء بخلاف العمرة فإنه إذا لم 
حكن عن 01ل يوارلا جار حارو الا السك او الاتيان التعاله العبد كورة قي أوقائها المعيدة الم الإثبان بالعفره المارده بعد 
ذلك و امافى صورة تقديم الإ-حرام على الحيض فإنها أدركت الإ-حرام طاهرةٌ فجار البناء عليه و البقاء على حجها تمتعا ثم 


السعى بين الصفا و المروة و تأخير الطواف و ركعتيه الى بعد الفراغ من الحج و طهرها ثم تأتى به مع طواف الحج و طواف 
القكاء اكت :نا ين العدرائق). 

و الى تفسير عبارة الصدوق أشار المصنف (قده) بقوله و قيل فى توجيه الفرق بين- الصورتين (إلخ) و قال المجلسى الأول (قده) 
فى شرحه الفارسى على الفقيه فى وجه الفرق بين الصورتين انها فى الصورة الأولى لما كانت وقت الإحرام حائضا فلا تقدر على 
نيه العمرة لأنها تعلم انها لا تطهر للطواف و ادراك الحج بخلا-ف الصورة الثانية حيث انها كانت طاهرة و وقعت منها النية و 
الدخول فى العمرة. 

(القول الخامس) انها تستنيب للطواف و تتم العمرة ثم تأتى بالحج» و قد حكى عن بعض و قال فى الجواهر و لكن لم نعرف 
قائله و لا دليله (فهذه هى الأقوال المحكية فى المسألة) و الأقوى منها القول الأول و هو العدول الى حج الإفراد للأخبار الدالة 
عليه و كونها معمولا بها بخلاف الأخبار الدالة على القول الثانى حيث انها معرض عنها (و منه يظهر) بطلان ما عدا هذا القول من 
بيه الأقوال (اما القول الثانى) فلان مدركه هو تقديم الفرقة الثانية من الاخبار على الاولى و مع سقوط تلكك الفرقة عن الحجية 
فلا وجه للأخذ بها فى نفسها فضلا عن تقديمها على الفرقة الأولى لآنه من قبيل الأخذ بما ليس بحجه و ترك العمل بما هو 
حجه ولا ريب فى فساده هذا مضافا الى دلالة الأخبار الواردة على العدول عند ضيق الوقت عن ادراك الحج تمتعا كما تقدم 
فى المسألة السابقة» إذ لا فرق فى الضيق بين موجباته و ان الحيض و النفاس من موجباته و ان الضيق الناشى من حدوثهما من 
الضيق عن ادراكك الحج فيشملهما حكمه (و بما ذكرنا يظهر بطلان القول الثالث) اعنى التخيير لان التخيير انما ينشأ من تعارض 
الفرقتين و كون الحكم فى تعارض الخبرين 
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هو التخبير مع انه لا وجه للتخبير فى المقام لأن الواقعى منه انما هو طرح للطائفتين لا انه عمل بهما حيث ان كل طائفةٌ منهما تدل 
على وجوب موادها تعيينا فالتخيير طرح للعمل بهما و التخبير الظاهرى انما هو تخيير فى المسألة الأصولية أعنى التخيير فى الأخذ 
بكل واحد من الخبرين و العمل به تعيينا و يكون التخبير للمجتهد فى الأخذ بما يختار منهما و العمل به لنفسه و الفتوى به 
لمقلديه و ليس له الفتوى بالتخيير حتى يكون المقلد مخيرا فى العمل بمودى كل منهماء مضافا الى ان تخيير المجتهد أيضا ليس 
استمراريا حتى يكون له الأخذ بأحدهما فى واقعه و بالأخرة فى واقعة أخرى بل هو تخبير بدوى ينتج نتيجة التعيين (و بالجملة) 
فهذا القول ضعيف غايته. 

(و اما القول الرابع) و هو التفصيل ففيه انه لا شاهد له فى الاخبار إلا خبر زرارة الذى ورد فيه هذا التفصيل و هو مطروح بإعراض 
الأصحاب عنه (و ما احتمله الصدوق) من توجيه الفرق بين الصورتين مجمل مشتبه لم يعلم له محصلء و ما ذكره فى الحدائق 
أيضا غير مفهوم فإن الطهارة ليست شرط فى الإ-حرام حتى يوجب كونها على طهارةٌ عند الإحرام إتمام عمرةٌ التمتع و تأخير 
الطواف الى ما بعد الطهر (و اما افاده المجلسى) ففيه أولا ان تقدم الحيض على الطواف لا يمنع عن نيه حج التمتع بل لو كان 
هناك مانع عن النيهٌ فإنما هو العلم بعدم التمكن من إتمام الحج و لو مع حصول الحيض بعد الطواف كما إذا علمت حين إرادة 
النيةُ ان من عادتها انها تحيض بعد الإحرام و انه لا يرتفع الا بعد خروج وقت الحج فإنها لا تتمكن من النية للحج على القول 
بعدم تمكنها منها لو تقدم الحيض على الإحرام (و ثانيا) بالمنع عن عدم تمكن النيهُ مع تقدم الحيض على الإحرام لأنها على 
القول بالعدول تعدل عن التمتع الى الا-فراد» و على القول بتأخير طواف العمرة تبقى على التمتع و تؤخر الطواف, و على كلا 
التقديرين فهى متمكنة من النية لتمكنها من إتمام الحج أما افراد أو تمنعا (نعم) لو علمت قبل الإحرام بحصول الحيض بعده و 
عدم ارتفاعه فى وقت حج التمتع يجوز الإحرام من الأول بنية الافراد بناء على كون حكم من علم بضيق الوقت قبل الدخول فى 


العمرة حكم من ضاق وقته بعد التلبس بها كما سبق الكلام فيه فى المسألة المتقدمة؛ و ذلكك لعدم الفائدة فى نية الإحرام لعمرة 
التمتع ثم العدول عنها الى الالفراد (و قد ظهر من جميع ذلك) بطلا-ن القول الخامسء و ذلكك لعدم الدليل عليه فان كفاية 
الاستنابة فى الواجبات على خلاف الأصل و لم يرد هنا إطلاق ولا عموم لجواز الاستنابة فى أفعال الحج نعم قد ورد الدليل فى 
بعضها بالخصوص كالرمى إذا عجز عنه و ذبح الهدى و اما الطواف فلم يرد فيه دليل على صحة النيابة فيه؟ لا اختيارا و لا 
اضطرارا؟ بما هو فعل من أفعال العمرة أو الحج, و ما ورد فى صحة النيابة فيه فهو الطواف بما هو مستحب نفسى أو الطواف فى 
صورة نسيانه و التذكر بعد الرجوع الى أهل و عدم التمكن من المباشرة كطواف 
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النساء فقول المشهور هو المنصور. و الله العالم. 


[مسألة (4) إذا حدث الحيض و هى فى أثناء طواف عمره التمتع] 


مسألة (5) إذا حدث الحيض و هى فى أثناء طواف عمره التمتع فان كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها على الأقوى و حينئذ 
فإن كان الوقت موسعا أتت عمرتها بعد الطهر و الا- فلتعدل الى حج الافراد و تأتى بعمرةٌ مفردة بعده» و ان كان بعد تمام أربعة 
أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتى بالثلاثة الأخرى و تسعى و تقصر مع سعة الوقت و مع ضيقه تأتى بالسعى و تقصر ثم 
تقضى بقيهُ طوافها قبل طواف الحج أو بعده ثم تأتى ببقيهُ أعمال الحج و حجها صحيح تمتعا و كذا الحال إذا حدث الحيض بعد 
الطواف و قبل صلوته. 

قن خذة المسألة آمور (الآول) البيور بين أسيجانا شهرة عظيمة على انه إذا حدث الحيض فى أثناء الطواف و كان قبل تمام 
أربعه أشواط منه بطل طوافها خلافا للصدوق فى الفقيه فإنه قال بصحة الطواف و المتعهُ و لو كان حدوث الحيض فى أثناء 
الطواف قبل تمام أربعة أشواط (و استدل للمشهور) بأنه المقتضى للقاعدة لأنه إذا جاء الحيض قبل تمام الطواف فلا متعةٌ لها و 
لا-شتراط الترتيب بين السعى و بين الطواف بكون السعى بعد تمام الطواف و كذا بين أفعال الحج و أفعال العمره بكون أفعال 
الحج بعد أفعال العمرةٌ (و بخبر ابن مسكان) المروى فى الفقيه عن إبراهيم بن إسحاق عمن سئل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأةٌ 
طافت أربعة أشواط و هى معتمرة ثم طمثتء قال عليه السلام تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامه و لها ان تطوف بين 
الصفا و المروة و لأنها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج و ان هى لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف 
الحج فإن أقام بها جمالها فلتخرج إلى الجعرانة أو الى التنعيم فلتعتمر (و استدل الصدوق) بصحيح محمد بن مسلم قال سئلت أبا 
عبد الله عليه السلام عن امرأةُ طافت ثلاثة أطواف ثم رأت دما قال تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت بقيته و اعتمرت بما مضىء 
قال الصدوق (قده) بعد ان حكى الصحيح المذكور ما لفظه: قال مصنف هذا الكتاب و بهذا الحديث افتى دون الحديث الذى 
رواه ابن مسكان- الى ان قال- لان هذا الحديث (اى حديث ابن مسكان) إسناده منقطع, و الحديث الأول ركسو و وحمي 
إسناده متصل (انتهى). 

و الأقوى ما عليه المشهور اما أولا فلعدم الوثوق بصحة حديث محمد بن مسلم بعد اعراض المشهور عنه و لجبران انقطاع اسناد 
حديث ابن مسكان بعمل الأصحاب به (و اما ثانيا) فلان خبر ابن مسكان لا يضره انقطاع الاسناد فيه لكون ابن مسكان من 
أصحاب الإجماع على تصحيح ما يصح عنهء هذا مع تأيده بما رواه فى الكافى عن ابى الحسن عليه السلام عن امرأهُ طافت 
خمسة أشواط ثم اعتلت قال عليه السلام إذا حاضت المرأه و هى فى الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جازت النصف علمت 
ذلك الموضع الذى بلغت فإذا هى قطعت طوافها أقل من النصف 
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فعليها أن تستأنف الطواف من اوله و رواه الشيخ بطرق متعددة؛ و اما ما ذكره الصدوق من ترجيح خبر ابن مسلم بكونه مطابقا 
للرخصة و الرحمة فقد ثبت فى باب التعادل و التراجيح عدم كون ذلك من المرجحات عند تعارض النصوصء و ان ذكره 
بعضهم بعنوان مطابقه احد الحديثين للبراءة الأصلية» فإن ذلكك أيضا لا أساس له بعد وضوح عدم كون مرتبة الأصول العملية فى 
مرتبةٌ الأدلهٌ الاجتهادية. 

(الأسمر الثانى) انه بناء على المشهور المنصور من بطلان الطواف إذا رأت الدم قبل بلوغ أربعة أشواط تكون حالها كمن رأت 
الدم قبل الشروع فى الطواف المتقدم حكمها فى المسألهُ المتقدمة من العدول الى الافراد مع ضيق الوقت و اما مع سعة الوقت 
فتنتظر طهرها و تطوف و تتم عمرتها (الأمر الثالث) إذا رأت الدم بعد كمال أربعة أشواط فالمشهور انها ترفع اليد عن الطواف و 
تعلم محمل القطع من الطواف و تخرج من المسجدء ففى سعة الوقت تنتظر طهرها فإذا طهرت تتم طوافها من موضع القطع و تتم 
عمرتهاء و مع ضيق الوقت تعمل بما يأتى فى- الأمر الاتى» هذاء خلافا للمحكى عن الحلى من بطلان الطواف حينئذ و انه بحكم 
ما إذا ترى الدم قبل أربعة أشواط (و الأ.قوى هنا أيضا) ما عليه المشهور لعموم ما يدل على إحراز الطواف بإحراز الأربع 3 
يتجاوز النصف و خصوص ما ورد فى من رأت الدم بعد تجاوز النصف (فمن الأول) المرسل المروى فى الكافى عن أحدهما 
عليهما السلام فى الرجل يحدث فى الطواف الفريضة و قد طاف بعضه. قال عليه السلام يخرج فيتوضاً فإن كان جاز النصف بنى 
على طوافه و ان كان أقل من النصف أعاد الطواف (و خبر ابى عزه) المروى عن الصادق عليه السلام» و فيه أمرنى أبو عبد الله 
عليه السلام و انا فى الشوط الخامس من الطواف فقال لى انطلق معى حتى نعود هيهنا رجلا فقلت له انما انا فى خمسة أشواط 
فأتم أسبوعىء قال عليه السلام اقطعه و احفظ من حيث تقطع حتى تعود الى الموضع الذى قطعت منه فتبنى عليه (و قد ضبط فى 
الوافى راوى الحديث أبا عزه بالعين المهملة و الزاء المعجمة) و خبر ابى الفرج المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام و 
فيه طفت مع ابى عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت انى أريد أن أعود مريضا فقال عليه السلام احفظ إمكانكك ثم اذهب 
فعده ثم ارجع فأتم طوافكك, و غير ذلكك من الاخبار التى تأتى فى محلها. 

(و من الثانى) الاخبار المتقدمةٌ فى الأمر الأول مثل خبر ابن مسكان و ما رواه فى الكافى و التهذيب الذى فيه: المرأةٌ المتمتعةٌ إذا 
طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامه (و ما رواه الشيخ) عن سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام فى امرأة 
طافت أربعة أشواط و هى معتمرة ثم طمثتء قال (ع) تتم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تام و لها ان تطوف بين- الصفا و 
المروة و ذلكك لأنها إذا زادت على النصف و قد مضت متعتها فلتستأنف الحج. و قد 
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تقدمت الإشارة الى هذه الاخبار فى الأ-مر الأول (و خبر ابى بصير) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: إذا حاضت 
المرأة و هى فى الطواف أو بين الصفا و المروة فجازت النصف فعلمت ذلكك الموضع فإذا طهرت رجعت فاتت بقِيهُ طوافها من 
الموضع الذى علمته و ان هى طمثت فى أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله (قال الشيخ فى التهذيب ما تضمن 
هذا الخبر يختص بالطواف دون السعى لأنه لا بأس ان تسعى المرأة و هى حائض و لا يمتنع ان يكون ما تعقبه من الحكم يختص 
بالطواف) و خبر احمد بن عمر الحلال المروى فى الكافى عن ابى الحسن عليه السلام قال سئلته عن امرأة طافت خمسة أشواط 
فاعتلت» قال عليه السلام إذا حاضت المرأة و هى فى الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلكك الموضع 
الذى بلغت فإذا هى قطعت طوافها فى أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من اوله. و عن كتاب فقه الرضا: إذا حاضت 
المرأة و هى فى الطواف خرجت من المسجد فان كانت طافت ثلاثة أشواط فعليها ان تعيد وان كانت طافت أربعة أقامت على 


مكانها فإذا طهرت بنت و قضت ما عليها (الحديث). 

و هذه النصوص الدالهُ على الحكم المذكور على نحو العموم أو الخصوص مع ذهاب المشهور الى العمل بها و عدم ما يدل على 
خلافها كاف فى إثبات الحكم المذكور فلا ينبغى الارتياب فيه (و استدل الحلى) لما ذهب اليه بما عليه طريقته من عدم العمل 
باخبار الآحاد فقال: و الذى تقتضيه الأدله انه إذا جاء الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها وانما ورد بما قال شيخنا أبو جعفر 
(يعنى الشيخ الطوسى) خبر ان مرسلان فعمل عليهما وقد بينا انه لا يعمل باخبار الآحاد و ان كانت مسنده فكيف بالمراسيل 
(انتهى) و مراده من الخبرين المرسلين ما تقدم من خبر ابن مسكان عن إبراهيم و خبر ابى إسحاق صاحب اللؤْلؤ عن مسمع على 
ما رواه الشيخ فى التهذيب (و فى المدارك) قوى ما اختاره الحلى بعد تضعيفه الخبرين بالإرسال و جهالة المراسيل و قال بعد 
نقله عبارة الحلى ان هذا القول لا يخلو من قوةٌ لامتناع إتمام العمرة المقتضية لعدم وقوع التحلل ثم استشهد له بخبر ابن بزيع عن 
الرضا عليه السلام الذى فيه سئلت الرضا عليه السلام عن المرأةُ تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل ان تحل» متى تذهب متعتهاء قال 
كان جعفر عليه السلام يقول زوال الشمس من يوم عرفه (الحديث) (و فيه) ان الاخبار المتقدمة الدالة على صحة الطواف إذا 
رأت الدم بعد أربعة أشواط مخصصة لمثل خبر ابن بزيع بل حاكمه عليها فان الحكم بصحة ما أتت به من الطواف ناظر الى ان 
طوافها بأربعة أشواط كالطواف التام فى كون متعتها تامة» و اما تضعيف الخبرين المرسلين فلا وجه له بعد عمل الأصحاب بهما 
مضافا الى الاخبار العامة فى صحة الطواف إذا اتى بأربعة أشواط منه و جواز البناء عليه بعد زوال العذرء فلا محيص عن قول 
المتيود: 
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(الأمر الثالث) بناء على المختار من تمامية المتعة فيما إذا رأت الدم بعد تمام أربعة أشواط يجب عليها قطع الطواف من حين 
حدوث العذر و جعل العلامة من موضع القطع و الخروج من المسجدء فمع ضيق الوقت فلا إشكال فى ان وظيفتها الإتيان بالسعى 
و التقصير للعمره لعدم اشتراط الطهارة فيهما و تمامية التمتع بالإتيان بأربعة أشواط, و مع سعة الوقت تنتظر طهرها فإذا طهرت 
تأتى ببقيةُ الطواف ثم بركعتى الطواف و تسعى و تقصر فتحل من عمره التمتع» هذا ما اختاره المصنف (قده) فى المتن (و ربما 
يحتمل) عدم وجوب الانتظار فى جواز الإتيان بالسعى و التقصير تنزيلا لما أتت به من أربعة أشواط منزله الطواف التام فتسعى و 
تقصر ثم بعد ما طهرت تأتى ببقيهُ الطواف و استشعر فى الجواهر هذا الوجه من عبارة القواعد و قال ان الحكم من هذه الجهة 
غير منقح فى كلام الأصحاب. 

(أقول) مقتضى القاعدة من وجوب الترتيب هو انتظارها لطهرها فى الإتيان ببقية الطواف ثم بالسعى و التقصير و القدر المتيقن 
من سقوط الترتيب هو صوره ضيق الوقت مضافا الى ان ما دل على تنزيل الأربعة أشواط منزله الطواف الكامل انما يدل على 
عدم وجوب اعاده الطواف و جواز الاكتفاء بما اتى به اما حصول الترتيب فلا بد من قيام الدليل و ذلك لوجوب الترتيب بين 
الإتيان بركعتى الطواف و بين السعى فإن المسلم انه لا يجوز تقديم السعى على ركعتى الطواف فالتنزيل المذكور لا يصحح 
القول بجواز تقديم السعى على الركعتين (نعم) المسلم انه فى ضيق الوقت دل الدليل على جواز تقديم السعى على الإتيان ببقية 
الطوافء فالأقوى ما عليه المصنف (قده) مضافا الى انه أحوط و سيأتى ما يناسب ذلكك فى الأمر الخامس. 

(الأسمر الرابع) هل اللازم فى ضيق الوقت إذا أحرمت للحج و أنت بأفعاله تقديم بقيه طواف العمره على طواف الحج كما فى 
كلام بعض أو تأخيرها عنه كما فى كلام بعض آخر أو التخيير بينهما (وجوه) من تقديم سبب طواف العمرة و من ان ما أتت به 
من أربعة أشواط بمنزله الطواف التام و ظاهر ما دل على وجوب طواف الحج هو عدم الفصل بينه و بين قدومه من منى بطواف 
أخرء و من إطلاق الأدلة» و صريح المتن هو التخيير و هو الأقوى لعدم الدليل على الترتيب و لا على عدم جواز طواف أخر قبل 


طواف الحج بعد قدومه من منى نعم الظاهر عدم جواز الطواف المندوب قبل الإتيان بالطواف الواجب كما يظهر من بعض 
الاخباره و ربما يستحسن التقديم على طواف الحج لأنه بمنزلة الدين عليه فإذا لم يدل دليل على عدم جواز التقديم فتقديم بقية 
الطواف ثم الإتيان بركعتى الطواف ثم الإتيان بطواف الحج من هذه الجهة أولى بل أحوط. 

(الأمر الخامس) إذا حدث الحيض بعد الطواف و قبل صلوته ففى كونه كحدوثه فى أثناء الطواف بعد إكمال الشوط الرابع منه 
(اعتبالكن) السدروق ببى الآصيحات هو الأول لأولوية 
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ادراكك المتعهُ معه عما إذا حصل رويه الدم فى أثناء الطواف و لصحيح ابى الصباح الكنانى المروى فى الكافى عن الصادق عليه 
السلام عن امرأة طافت بالبيت فى حج أو عمرةٌ ثم حاضت قبل ان تصلى ركعتين قال عليه السلام إذا طهرت فلتصل ركعتين عند 
مقام إبراهيم و قد قضت طوافها (و مضمر زرارة) المروى فى الفقيه قال سئلته عن امرأةً طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلى 
الركعتين» فقال ليس عليها إذا طهرت الا الركعتان و قد قضت الطواف (و استشكل فى المداركك) بعد ان استدل للحكم بصحيح 
الكنانى» فقال و فى الدلالة نظر و فى الحكم اشكال و لعل وجه النظر هو عدم التعرض فى الخبر و لاافى مضمر زرارة بجواز 
الإتيان بالسعى قبل طهرها و إتيانها بركعتى الطواف و لا بجواز التحلل من العمرة بالتقصيرء قال فى الجواهر - بعد ذكر خبر 
الكنانى و مضمر زرارة- نعم لا دلالة فيهما على جواز فعل بقية أفعال العمرةٌ ثم الإحلال منها ثم قضاء الركعتين بعد ذلكك مع 
السعة (انتهى) فالحق فى المقام أيضا هو التفصيل بين ضيق الوقت عن إتيان مناسكك الحج فى أوقاتها و بين سعته بالقول 
بالإحلا ل عن إحرام العمرة بعد- السعى و التقصير ثم قضاء الركعتين بعد الرجوع من منى فى صورة ضيق الوقت» و فى سعة 
الوقت تنتظر طهرها فإذا طهرت تأتى بالركعتين ثم بالسعى ثم تتحلل بالتقصير و الله العالم. 
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فصل فى المواقيت 

اشارة 

و هى المواضع للإحرام أطلقت عليها مجازا أو حقيقة متشرعة و المذكور منها فى الاخبار خمسه و فى بعضها ستة 
[و لكن المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التى يجوز الإحرام منها عشرة] 


اشارة 


و لكن المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التى يجوز الإحرام منها عشرة 

أصل الميقات اسم زمان بمعنى الزمان الذى عين لعمل قوله تعالى إِنَّ يَومَ الْمَضْلٍ ا بتاك رنقراة سبحانه كل لَكُع مياد ْم ل 
تواعووة عله الغ ول عد كتوقرق م اسغير عا لنمكاة السين العمل وهو الاجرام والظطاعر وترينة اسبعحماله فى الاخبار ان 
استعماله فى ذلكك لو كان من- الأول على سبيل الاستعارة و لكن بلغ مرتبةُ الحقيقةُ المتشرعة بل يمكن ان يكون فى زمان النبى 
صلى الله عليه و آله صارت الكلمهُ حقيقةُ فى هذا المعنى (و كيف كان) فالمواقيت فى بعض الاخبار ستهُ وفى بعضها خمسه 


(فمن الأول صحيح معاوية بن عمار) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال من تمام الحج و العمرة ان تحرم من 
المواقيت التى وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله لا تجاوزها الاو أنت محرم فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل 
المغرب الجحفه و هى مهيعة: و وقث لأهل المديئة ذا الحليفة» و من كان منزله خلف هذه المواقبت مما يلى مكة فوقته منزله 
(فإن المواقيت) المذكورةٌ فى هذا الحديث بضميمة ميقات الذين هم فى حوالى مكة تبلغ ستةُ (و من الثانى) أعنى ما دل على 
انها خمسة (صحيح الحلبى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: الإحرام من مواقيت خمسه وقتها رسول الله صلى الله 
عليه و آله لا ينبغى لحاج ولا معتمر ان يحرم قبلها ولا بعدهاء وقت لأهل المدينة ذا الحليفة هو مسجد الشجرة يصلى فيه و 
يفرض الحج. و وقت لأهل الشام الجحفة» و وقت لأهل النجد العقيق» و وقت لأهل الطائف قرن المنازل و وقت لأهل اليمن 
يلملم و لا ينبغى لأحد ان يرغب عن مواقبت رسول الله صلى الله عليه و آله (و غير ذلكك من الاخبار). 

و المستفاد من مجموع الاخبار ان المواضع التى يجوز الإحرام فيها عشره أو أحد عشر فالخمسة منها هى المذكورةُ فى صحيح 
الحلبى» و السادس دويرة أهله لمن هو دون المواقيت الخمسه مما يلى مك (و السابع) مكة لإ-حرام حج التمتع و لأهل مكة 
لإ.حرام حج الامفراد (و الثامن ارض فخ لحج الصبيان (و التاسع) محاذات احد المواقيت الخمسة لمن لم يمر على أحدهم (و 
العاشر) ادنى الحل للعمرة لمن هو فى مكةٌ و أراد ان يعتمر (و الحادى عشر) محاذات أقر المواقيت إلى مكة كما يأتى تفصيله. 
بل يمكن جعل الجعرانة و التنعيم و الحديبية من المواقيت المنصوصة لذكرها فى النصوص لكن لم يعدها الأصحاب فى جمله 
المواقيت و لعل ذلكك لشمول 
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ادنى الحل لها فان حدود الحرم من جوانب مكة مختلفة (و كيف كان) فالمهم هو الكلام فى المواقيت الأوليةُ التى وقتها رسول 
اله صلى الله عليه و آله. و هى الخمسة التى فى صحيح الحلبى. 


[أحدها ذو الحليفة] 


اشارة 


أحدها ذو الحليفة و هى ميقات أهل المدينة و من يمر على طريقهم؛ و هل هو مكان فيه مسجد- الشجرة أو نفس المسجد قولان 
و فى جمله من الاخبار انه هو الشجر و فى بعضها انه مسجد الشجرة و على اى حال فالأحوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه 
هو المسجد فواضح و مع كونه مكانا فيه المسجد فاللا-زم حمل المطلق على المقيد لكن مع ذلكك الأقوى جواز الإحرام من 
خارج المسجد و لو اختيارا و ان قلنا ان ذا الحليفة هو المسجد و ذلكك لان مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه 
عرفا إذ فرق بين الأسمر بالإ.حرام من المسجد أو بالإحرام فيه هذا مع إمكان دعوى ان المسجد حد للإحرام فيشمل جانبيه مع 
محاذاته و ان شئت فقل المحاذاة كافيه و لو مع القرب من الميقات. 

وقع الاختلا.ف فى هذا الميقات فى مقامين بعد الاتفاق على أصل كونه ميقاتا للاخبار المتظافرة الوارده فى جعله ميقاتا و قد 
تقدم التصرع به فى صحيح معاوية بن عمار و صحيح الحلبى (و فى صحيح أبى أيوب الخزاز) عن الصادق عليه السلام ان رسول 
الله صلى الله عليه و آله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة (فالمقام الأول) فى ان المراد هل هو نفس المسجد الموجود فعلا الواقع فى 
ذى الحليفة الذى يقال له مسجد الشجرة أو انه المكان و الأرض التى بنى المسجد فيها (و المقام الثانى) انه على تقدير كونه 


نفس المسجد فهل يجوز الإحرام من خارجه و محاذيه اختيارا أولا و عبارات الأصحاب فى تعبين ذلك مختلفه فالمعبر عنها فى 
المحكى عن المقنعة و الناصريات و جمل العلم و العمل انه ذو الحليفة» و فى الشرائع و عن النافع و القواعد و غيرها انه مسجد- 
الشجرة عن الضدوق:و القاضى وسلار:و الحلى وابن ؤهره:و التذكرة و المنتهى :و التحريز اله ذو الحليفة و انه.مسجد الشجرة 
و منشا الاختلا.ف فى ذلك هو الاختلاف فى التعبير عنه فى النصوص فإنها على طوائف (منها) ما عبر فيه بذى الحليفة و ذلكك 
كصحيح معاوية بن عمار المتقدم و صحيح أبى أيوب المذكور أنفا و خبر على بن جعفر المروى فى التهذيب عن أخيه الكاظم 
عليه السلام عن إحرام أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم و أهل الشام و مصر من اين هو قال اما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم 
فمن العقيق و أهل المدينة من ذى الحليفة (الحديث) و خبر عمر بن يزيد المروى فى التهذيب عن أبى عبد الله عليه السلام: وقت 
رسول الله:صائ الله عليه و آله لأهل المشرق العقيق- الى ان قال- و ؤقت لأهل المدينة ذا الحليفة (الخبر) 

(و منها) ما عبر فيه بالشجرة و هو صحيح ابن سنان المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد 
الحج ثم بدا له ان يخرج فى غير طريق أهل المدينة 
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الذى يا يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرُ ست أميال فيكون حذاء الشجرةٌ من البيداء (قال فى الكافى) و فى رواية يحرم من 
الشجرة ثم يأخذ أى طريق شاء و ظاهر الخبر الأول انه يحرم مما يحاذى الشجرة من البيداء (و البيداء كما فى المجمع) ارض 
مخصوصة بين مكة و مدينة على ميل من ذى الحليفة نحو مكة (و فى الفقيه) فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء (إلخ) و عليه فيدل 
على ان محاذاة الشجرة متحدة مع محاذاة البيداء لا انها واقعهُ فى البيداء (و خبر- الحلبى) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه 
السلام» و فيه سئلت أبا عبد الله عليه السلام من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا تجاوز الجحفة إلا محرما 
(و خبرابى بصير) المروى فى التهذيب أيضا قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام خصال عابها عليكك أهل مكة قال و ما هى قلت 
قالوا أحرم من الجحفة و رسول الله (ص) أحرم من الشجرة فقال: 

الجحفة احد الموقفين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا (و خبر على بن جعفر) عن أخيه عليه السلام قال سئلته عن المتعهُ فى الحج 
من أين إحرامها و إحرام الحج. قال عليه السلام وقت رسول الله صلى الله عليه و آله لأهل العراق من العقيق و لأهل المدينة و من 
هياهن اشير ( الك ): 

(و منها) ما عبر فيه بمسجد الشجرة كالخبر المروى عن العلل انه سئل الصادق عليه السلام لأى عل أحرم رسول الله صلى الله عليه 
و آله من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه فقال لما اسرى به الى السماء و صار بحذاء الشجرة نودى يا محمد فقال 
لبيك قال | لم يجدكك (ا لم أجدكث) يتيما فاويتكك و الم أجدك ضالا فهديتكك فقال النبى صلى الله عليه و آله ان الحمد و 
النعمة و الملكك لكك لا شريكك لككء فلذلكك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها (و فى هذا الخبر) تصريح بكون المراد من 
الشجرة هو مسجد الشجره حيث يقول عليه السلام فى الجواب عن السوال عن عله أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله من مسجد 
الشجرة بأنه (ص) صار بحذاء الشجرة- الى ان قال- فلذلكك أحرم من الشجرة. 

(و منها) ما فسر فيه ذا الحليفةُ بالشجرة كصحيح ابن رئاب المروى فى قرب الاسناد عن 
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و الذى يمكن ان يقال فى الجمع بين هذه التعابير المختلف فى الاخبار وجوه (الأول) ما فى- المتن من حمل المطلق على المقيد 
فيختص محل الإحرام بالمسجد (و أورد عليه فى المستمسكك) بان نسبه المسجد إلى ذى الحليفة نسبه الجزء الى الكل لا الفرد 
إلى الكلى فليس المقام من قبيل حمل المطلق على المقيد (و فيه) ان المقصود هو وقوع الإحرام فى هذا الميقات فمقتضى التعبير 


بذى الحليفة هو ان الإحرام غير مقيد بالمسجد بل مطلق فى أى مكان من هذا الموضع المسمى بذى الحليفة و مقتضى ما عبر فيه 
بمسجد الشجرة هو تقيد صحة الإحرام بكونه فى المسجد فيحمل المطلق على المقيد و ينتج اختصاص الإحرام بالمسجد (الثانى) 
ان يكون التعبير بمسجد الشجرةٌ من قبيل الشرح و التفسير لذى الحليفة فيكون الاخبار المعبر فيها بالمسجد كالحاكم على ما عبر 
فيها بذى الحليفة» و هذا أيضا ذكره فى المستمسكك و اختاره بعض معاصريه مؤيدا بما ورد فيه من تفسير ذى الحليفة بمسجد 
الشجرة كما فى صحيح الحلبى و الخبر المروى فى الأمالى المتقدمين أنفا من قوله فيهما: لأهل المدينة ذا الحليفةٌ و هو مسجد 
الشجرة» فيتتج من ذلك كون الميقات خصوص المسجد (الوجه الثالث) ان ذا الحليفة كان اسم المحل قبل الإسلام فلما وقته 
رسول الله صلى الله عليه و آله للإ-حرام بنى المسلمون هناك مسجد اعرف بمسجد الشجرةٌ لوجود شجره هناك فغلب على 
المحل اسم مسجد الشجرة كما كان يقال الشجرة تخفيفا و صار الاسم الأول و هو ذو الحليفة منسيا فلم يكن يعرف المحل 
بذلكك الاسم, و لذا ورد فى صحيح الحلبى و رواية الأمالى تفسير ذا الحليفة بمسجد الشجرة لا لأجل تخصيص المسجد بكونه 
ميقاتا بل لان الاسم الأول لم يكن معروفا و على هذا فالميقات هو المكان لا- خصوص المسجدء و يؤيد ذلك ان المحل الذى 
وقته رسول الله صلى الله عليه و آله لم يكن فيه ذلك الزمان مسجد و لعله بمناسبة صلوه النبى (ص) فى ذلك المحل قد بنى هذا 
المسجد و كيف يكون الميقات مختصا بالمسجد و قد كان المسلمون الذين حجوا مع النبى (ص) آلافا مولفه فكيف أحرموا 
كلهم من خصوص داخل المسجد الذى لعله لم يكن فى ذلك الزمان مبنياء و مما يؤيد هذا الوجه ان سائر المواقيت كالعقيق و 
الجحفة و غيرهما لا يختص بالمسجد المبنى هناكك و ان الحكمة تقتضى أن تكون المشاعر العظام أرضا واسعة تسع المسلمين 
الذين يفدون فيه كعرفات و المشعر و منى وان كان هناكك فى كل منها مسجد قد بناها المسلمون فى ذلكك الزمان و عليه فلا 
يصل الأسمر فى تعميم الميقات لخارج مسجد الشجرة الى ما تكلفه فى المتن و هو (المقام الثانى) و انه بناء على كون الميقات 
خصوص المسجد فهل يجوز الإحرام من خارج المسجد أولاء و قد ذكر المصنف (قده) للجواز وجهين (أحدهما) ان التعبير فى 
الاخبار وقع بالإحرام من المسجد لا الإحرام فى المسجدء و الإحرام فى أطراف المسجد يصدق فيه انه إحرام من المسجد و ان 
لم يصدق أنه إحرام فيه (و ثانيهما) انه يكفى الإحرام مما يحاذى الميقات اختيارا و لو 
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مع إمكان الإ-حرام من الميقات لقربه منه (و لا يخفى) ضعف الوجهين فان كلمه (من) للابتداء فلا بد من كون ابتداء الإحرام 
نفس المسجد لا خارجة فلا فرق فى التعبير بين الإحرام فى المسجد و من المسجد. و اما جواز الإحرام من محاذات الميقات 


اختيارا فسيأتى الكلام فيه فى موضعه فانتظر. 
[مسألة )١(‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة] 


مسألة )١(‏ الأقوى عدم جواز التأخير إلى الجحفة و هى ميقات أهل الشام اختيارا نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو 
غيرهما من الموانع لكن خصها بعضهم بخصوص المرض و الضعف لوجودهما فى الاخبار فلا يلحق بهما غيرهما من الضرورات 
و الظاهر اراده المثال فالأقوى جوازه مع مطلق الضرورة. 

فى هذه المسألة أمران (الأول) المشهور عدم جواز تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة إلى الجحفة اختيارا لمن يريد الذهاب إلى 
مكة. بل قبل انه لم يعرف فى ذلك مخالف الا نادرا (و يدل على ذلك) النصوص المتقدمة الدالة على كون مسجد الشجرة 
ميقاتا لأهل المدينة و من يمر عليه من غير أهلهاء الظاهرة فى التعيين» مضافا الى ما يدل على عدم جواز التجاوز عنه الا بالإحرام 
(كخبر إبراهيم بن عبد الحميد) المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثره البرد و كثرة 


الأيام (يعنى كثرة أيام البقاء على الإحرام لبعد المسافة بين مسجد الشجرة و مكة (فأرادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا 
منها قال عليه السلام لاء و هو مغضب. من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة (و خبر ابى بكر الحضرمى) المروى فى 
الكافى عن الصادق عليه السلام قال انى خرجت بأهلى ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا (اى مريضا) فجعل 
أهل المدينة يسئلون عنى فيقولون لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون و قد رخص رسول الله صلى الله عليه و آله لمن كان مريضا 
أو ضعيفا ان يحرم من الجحفة (و خبر ابى بصير) المتقدم فى المتن المتقدم الذى فيه ان خصالا عابها الناس على الصادق عليه 
السلام (فراجع). 

خلافا للمحكى عن الجعفى و ابن حمزة فجوز التأخير إلى الجحفة اختيارا مستدلا بخبر ابى بكر الحضرمى المذكور و بخبر ابى 
بصير المتقدم بدعوى ظهورهما فى الجواز اختيارا (و بصحيح معاويةٌ بن عمار) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام عن 
رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة» فقال عليه السلام لا بأس (و صحيح على بن جعفر) المروى فى التهذيب عن أخيه 
موسى عليه السلام قال سئلته عن إحرام أهل الكوفة و أهل خراسان و ما يليهم من أهل الشام و مصر من اين هوء قال عليه السلام 
اما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق و أهل المدينة من ذى الحليفة و الجحفة و أهل الشام و مصر من الجحفة 
(الحديث) (و صحيح الحلبى) المروى فى التهذيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام من اين يحرم الرجل إذا 
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جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلا محرما (و بالمنع) عن صحة التمسكك بخبر إبراهيم بن عبد الحميد لما فيه 
من الضعف سند الان إبراهيم هذا واقفى و ان من جمله رواته جعفر بن محمد بن حكيم و هو مجهولء و اما من حيث الدلالة 
فلا-ن المفروض فى السؤال فيه هو خوف البرد و طول مدة أيام الإحرام من طريق مسجد الشجرة مع انه يجوز التأخير عنه لأجل 
الضرورة» و لكون السوال عن التأخير إلى ذات عرق لا الجحفة؛ فلعل ذلكك لاختصاص المنع من التأخير إلى ميقات ذات عرق 
الذى هو ميقات أهل العراق فلا يتعدى عنه إلى التأخير إلى الجحفةٌ التى هى ميقات أخر لأهل المدينة. 

(و الأقوى) ما عليه المشهور من المنع عن التأخير اختيارا اما تضعيف خبر إبراهيم ففيه انه لا يض ركون روايةُ واقفيا أو مجهولا بعد 
عمل الأصحاب به و اما المناقشه فى دلالته فمردوده بان الظاهر من غضب الامام عليه السلام عدم كون عذرهم مقبولا عنده 
كيف و هذا العذر لو صح لكان عاما لكل أحد فإن البرد يتأذى منه الجميع سيما مع مقارنه الاعتذار لأجل البرد بكثرة الأيام فى 
حال الإحرام إذا أرادوا الإحرام من مسجد الشجرة فإن هذا العذر لو كان مقبولا لزم تغبير ميقات مسجد الشجرة بتاتا فالحديث 
غير مناف لجواز التأخير إذا كان العذر صحيحا مقبولا (و اما الاخبار المستدل بها للجواز) فهى موهونة بالاعراض عنها مع إمكان 
حملها على مالا ينافى المنع عن التأخير» اما صحيح ابن عمار فلانه يدل على نفى الباس فيمن أحرم من الجحفة و لا دلالة له على 
جواز التأخر اليه و لا على كون التأخير إليه عن اختيار و اما صحيح على بن جعفر فلانه يدل على ان الجحفةُ من المواقيت من غير 
نظر فيه الى بيان جواز التأخير إليه بحيث يعارض خبر إبراهيم» نعم لولا ما يدل على المنع عن التأخير لكان مقتضاه التخيير كما 
يأتى فى مواضع العقيق و مراتب الإ-حرام فيه لكن قيام الدليل على المنع عنه موجب لحمل الخبر على جواز التأخير إلى الجحفة 
لذوى الاعذار و كذا ما ذكر فى خبر ابى بصير من قول الصادق عليه السلام فى الجواب عما عابه به الناس: الجحفة أحد 
المواقفين فأخذت بأدناهما و كنت عليلاء فان كون الجحفهُ اهد الموقفين يلاثم كونها موقفا لذوى الأعذار لمن يمر على مسجد 
الشجرة و الشاهد على ذلك قوله (ع) و كنت عليلا (و اما صحيح الحلبى) فهو فى مقام بيان انه إذا جاور الشجرة فمن اين يحرم 
فقال عليه السلام من الجحفة و ليس هذا دليلا على جواز تأخير الإحرام اختيارا. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى جواز التأخير إلى الجحفهٌ مع الضرورة فى الجملهُ و المراد منها المشقهُ الشديدة التى يعسر تحملها لا 


البالغة حد التعذر (و فى المدارك) و قد اجمع علماؤنا على جواز تأخير المدنى الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة (انتهى) انما 
البحث فى اختصاص الجواز بصورة المرض و الضعف أو يعم كل عذر إذا كان مقبولا لا كل عذر و لو لم يكن موجها 
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عند الشارع كمجرد طول أيام الإحرام مثلات ظاهر الجواهر هو الاختصاص بالمرض و الضعف و لعله لاختصاص دليل الجواز 
بذلكك و هو خبر ابى بصير و صحيح الحلبى المتقدمان» و إطلاق كلام الأصحاب يقتضى التعميم الى كل ضرورة كما مر من 
عبارة المدارك و لعلهم انما عولوا على قاعدة نفى الضرر و الحرج و انه ما حرم الله على عباده شيئا إلا أحله لمن اضطر اليه و لا 
مفهوم فى الخبرين ليدلا على عدم الجواز فى غير المرض و الضعفء و هذا معنى فى المتن من قوله و الظاهر اراده المثال فإنه 
لولا أدلة رفع الحكم فى صورةٌ الحرج و الضرر و الاضطرار لما كان هناكك وجه لاستظهار كون ذكر المرض من باب المثال (و 
كيف كان) فالأظهر هو تعميم العذر فى جواز التأخير. 


[مسألة (؟) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول الى ميقات أخر] 


مسأل (؟) يجوز لأهل المدينة و من أتاها العدول الى ميقات أخر كالجحفه أو العقيق فعدم جواز التأخير إلى الجحفة انما هو إذا 
مشى من طريق ذى الحليفة بل الظاهر انه لو اتى إلى ذى الحليفة ثم أراد الرجوع منه و المشى من طريق أخر جاز بل يجوز ان 
يعدل عنه من غير رجوع فإن الذى لا يجوز هو التجاوز محلا و إذا عدل الى طريق أخر لا يكون مجاوزا وان كان ذلكك و هو 
فى ذى الحليفة و ما فى خبر إبراهيم بن عبد الحميد من المنع عن العدول منزل على الكراهة 

فى هذه المسألة أمور (الأول) قال فى المدارك و انما يتوقف التأخير على الضرورة على القول به مع المرور على ذى الحليفة فلو 
عدل ابتداء عن ذلك الطريق اجزء و كان الإ-حرام من الجحفة اختياريا (انتهى) و تبعه على ذلك فى الجواهرء و قال ان 
الاختصاص بالضرورة انما هو مع المرور على الميقات الأول و الا فلو عدل عن طريقه و لو من المدينة فى الابتداء جاز و أحرم 
منها اختيارا (انتهى ما فى الجواهر) و ما ذكراه هو كذلكك لان المحرم هو التجاوز عن ذى الحليفةُ محلا لا العدول عنه و الإحرام 
من ميقات أخر و هو لم يتجاوز عنه محلا بل عدل عن المرور عليه (و خبر إبراهيم بن عبد الحميد) الذى فيه ان الامام عليه 
السلام منع من- الإحرام من غير ميقات أهل المدينة و هو مغضب يدل على حرمه تأخير الإحرام عن ذى الحليفة لا على حرمه 
تركك العبور عنه و اتخاذ طريق أخر يوصله إلى الجحفة بلا عبور منه الى ذى الحليفة و لا يحتاج الى تنزيله على الكراهة و لا رميه 
بالضعف فى السند بعد اسناد الأصحاب اليه مع ما فى غضب الامام عليه السلام من المنافاة للكراهة (و دعوى) اقتضاء علو مقامه 
الشريف العتاب على ترك الأفضل كما ترى (و بالجملة) فاصل الحكم بجواز ترك المرور على ذى الحليفة و جواز سلوكك 
طريق أخر مما لا ينبغى التأمل فيه. 

(الأمر الثانى) لو اتى إلى ذى الحليفة فندم من الإ-حرام فيه و رجع الى المدينة أو الى ما يليها و سلكك طريقا أخر يوصله إلى 
الجحفة فالحكم أيضا الجواز لعدم صدق التجاوز عن - الميقات محلا بل هو تجاوز عن سلووكك طريق ذى الحليفة الى جحفة و 
انه سلوكك فى طريق أخر إليها 
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(الأمر الثالث) لو اتى إلى ذى الحليفة بعزم العبور عنه إلى الجحفة من الطريق المعهود ثم ندم فى ذى الحليفة عن عزمه ذلكك و 
أراد ان يسلكك طريقا أخر من ذى الحليفة فالذى عليه فى المتن هو الجواز أيضا مستدلا له بأنه لا يكون مجاوزا عن ذى الحليفة 
محلات و لكنه مشكل بل الانصاف صدق التجاوز عنه و لعل خبر إبراهيم بن عبد الحميد ينطبق عليه و يثبت حرمته (و ما فى 


المستمسكث) من انه إذا وصل الى مسجد الشجرة و لم يتجاوزه و تنكب الطريق الى ان وصل الى طريق ينتهى به الى الجحفة لم 
يحصل منه التجاوز عن الميقات ليس على ما ينبغى بل الظاهر انه تجاوز عنه إلى مكة بلا إحرام من ذى الحليفة. 


[مسألة ("؟) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار] 


مسألة (*) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار و يدل عليه مضافا الى ما مر مرسله يونس فى كيفية إحرامها و لا تدخل 
المسجد و تهل بالحج بغير صلاة و اما على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها الى ان تطهر تدخل المسجد و 
تحرم فى حال الاجتياز إن أمكن و ان لم يمكن لزحم أو غيره أحرمت خارج المسجد و جددت فى الجحفة أو محاذاتها. 

على القول بجواز الإ.حرام من خارج المسجد فالحائض بالخيار بين ان تحرم فى المسجد مجتازة بلا لبث فيه و بين ان تحرم فى 
خارجه كما فى غير الحائض من غير تفاوت إلا فى لزوم كون إحرام الحائض فيه فى حال الاجتياز لحرمة اللبث فيه عليها دون 
غيرها مما يجوز له اللبث فيه» لكن المصنف (قده) خص إحرامها فى خارج المسجد ولا وجه له و لعله لأجل تنزيه المسجد وان 
الاولى عدم دخولها أو ان هذا توطئة للاستدلال بخبر يونس الذى فيه النهى عن الدخول فى المسجد و هو ما رواه فى الكافى 
عن يونس بن يعقوب فى باب إحرام الحائض و المستحاضة عن الصادق عليه- السلام عن الحائض تريد الإحرام» قال تغتسل و 
تستثفر و تحتشى بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها و تستقبل القبل و لا تدخل المسجد و تهل بالحج بغيره صلوه. 

و الظاهر من قوله عليه السلام ولا تدخل المسجد هو النهى عن دخولها فى مسجد الشجرة للإحرام» و احتمل ان يراد به النهى 
عن الدخول فى المسجد الحرام لإحرام حج التمتع» و يؤيده قوله عليه السلام و تهل بالحج, و عليه ففى دلالته على الإحرام من 
خارج مسجد الشجرة تأمل» هذا بناء على القول بجواز الإحرام من خارج المسجد (و اما على القول بوجوب الإحرام فى المسجد) 
فمع إمكان صبرها الى ان تطهر يجب عليها الصبر الى زمان حصوله؛ و مع عدمه تهل بالإ-حرام فى حال الاجتياز» و مع عدم 
إمكان ذلكك أيضا ففى وجوب إحرامها من خارج المسجد كما فى المسالكك و المداركك و عن الذخيرة أو التأخير ابى الجحفة 
كما استظهره فى المستند (وجهان) من وجوب قطع المسافة ما بين الميقات إلى مكه فى حال الإحرام فمع عدم التمكن من 
الإحرام فى المسجد تحرم فى خارجه قريبا منه و يكون ذلك ميسورا لذلك المعسور اعنى الإحرام فى- المسجد فقاعدة الميسور 
تقتضى الاكتفاء بالإحرام فى خارج المسجد. و من ان امامها ميقات أخر 
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لذوى الأعذار فتؤخر الإحرام إلى الجحفة و لعل الوجه الأول أقوى؛ و لكن الاحتياط ان تجدد التلبية إذا وصلت الى الجحفة مع 
إمكان ذلكك. و الله العالم. 


[مسألة (؟) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له ان يحرم خارج المسجد] 


مسألةُ (©) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له ان يحرم خارج المسجد و الأحوط ان يتيمم للدخول و الإحرام و يتعين ذلكك 
على القول بتعين المسجد و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء و بعد نقائها. 

إذا كان الإنسان جنبا و أراد الإحرام من ذى الحليفة فعلى القول بجواز الإحرام فى خارج المسجد فلا اشكال كما فى الحائض 
سواء كان متمكنا من الغسل أولا لعدم اشتراط الطهارةُ فى الإحرام» و هذا إذ أراد الاحتياط فى الإحرام فى المسجد يلبى فى 
المسجد مجتازاء و اما الاحتياط بالتيمم و دخول المسجد و اللبث فيه للإحرام فالظاهر انه لا وجه له على القول بجواز الإحرام 


خارج المسجد فما يتراءى من العبار من الاحتياط بالتيمم للدخول مطلقا لمن لا يتمكن من الغسل لعله غير وجيه فإنه على القول 


بصحة الإحرام من خارج المسجد لا عذر له فى دخول المسجد بالتيمم (نعم) بناء على تعين المسجد للإحرام و عدم تمكنه من 
اقول سكن القول كرة وعري: اردق المنكود متدرا يرجا التهول: العكي مامتال الناركرن #الكق مرق إلةاقق 
تأخير الإ-حرام إلى الجحفة؛ فالاحتياط يقتضى لمن لا يمكن له الإ-حرام من المسجد فى حال الاجتياز أن يتيمم للدخول فى 
المسجد فيدخل و يحرم ثم يخرج من المسجد من غير لبث فيه أزيد من مقدار النية و التلبية ثم تجدد النية خارج المسجد و يلبى 
و إذا أمكن له يجدد النيهُ و التلبيةُ عند الوصول إلى الجحفة و اما التشكيكك فى كون وجوب الدخول فى المسجد عذرا للتيمم 
فلا وجه له لان وجوب الدخول فى المسجد للإحرام من الاعذار كما لو وجب الدخول فى المسجد لحفظ ماله أو لنجاةُ نفس 
محترمة و كان جنبا لا يتمكن من الغسل فان ذلكك مبيح للدخول بالتيمم. الا ان يقال هيهنا بكون ذلكك من الأعذار فى جواز 
التأخير إلى الجحفة» و فى حكم الجنب الحائض أو النفساء بعد نقائهماء و اما قبل النقاء فقد تقدم الحكم فى المسألة المتقدمة. 


[الثانى العقيق] 


الثانى العقيق و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمر عليه من غيرهم و اوله المسلخ و أوسطه غمرة و أخره ذات عرق و 
المشهور جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا و ان الأفضل الإحرام من المسلخ ثم من غمرة و الأحوط عدم التأخير إلى ذات 
عرق الا لمرض أو تق فإنه ميقات العامة لكن الأقوى ما هو المشهور و يجوز فى حال التقيةٌ الإحرام من اوله قبل ذات عرق سرا 
من غير نزع ما عليه من الثياب الى ذات عرق ثم إظهاره و لبس ثوبى الإ-حرام هناكك بل هو الأحوط وان أمكن تجرده و لبس 
الثوبين سرا ثم نزعهما و لبس ثيابه الى ذات عرق ثم التجرد و لبس الثوبين فهو أولى. 
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فى هذا النتن أمور (الأول) لآ اشكال و لأا لاق عندنا فى كون العقيق من المواقيت فى- الجملة: و النصوصن يه كثيرة وانقل 
الإجماع عليه مستفيض و هو مما وقته رسول الله صلى الله و آله و لم يكن يومئذ بالعراق مسلم و يكون هذا من معجزاته (ص) 
فما عن بعض العامة من انه لم يكن مما وقته رسول الله (ص) واضح الفساد. 

(الثانى) العقيق فى اللغهُ كل واد عقه السيل اى شقه فأنهره اى وسعه و سمى به أربعةٌ أوديةُ فى بلاد العرب أحدها هذا الذى هو 
من المواقيت و هو واد يندفق سيله أى يصب فى غورى تهامة أى فى المخفض منهاء و التهامة بكسر التاء اسم لكل ما نزل عن 
نجد من بلاد الحجاز و هى أرض أولها ذات عرق من قبل نجد إلى مكة و ما ورائها بمرحلتين أو أكثر و العقيق واد طويل نحوا 
من بريدين أو أزيد و كل بريد أربعة فراسخ و له طرفان و وسط و اوله مما يلى العراق ما يسمى المسلح و قال فى المسالك و 
الروضة و ليس فى ضبط المسلح شىء يعتمد عليه (انتهى) و عن فخر الإسلام و الفاضل المقداد انه بالسين و الحاء المهملتين 
واحد المسالح و هو الموضع العالى من الأرض سمى بذلكك لارتفاعه عن أرض تهامة أو لمكان انه لما كان الحد بين نجد و 
الحجاز فكان محل الجيش المسلح لحفظ الحدود و يناسبه تسميته ببريد البعث أيضا فى صحيح عمر بن يزيد كما يأتى (و قيل) 
انه بالخاء المعجمة و سمى به لنزع الثياب هناكك للإحرام و عليه فتكون التسميةٌ به بعد الإسلام» و وسطه ما يسمى بغمرة بالغين 
المعجمة و الميم الساكنة (و قيل المكسورة) و الراء المهمله و هى منهلة من مناهل طريق مكة أى مورد عين مائهم و آبارهم و 
هى فصل ما بين نجد و تهامة كما عن الأزهرى و عن الفخر و التنقح انها سميت بذلكك لزحمة الناس اى اجتماعهم الكثير فيها 
فيغمرون الأعرض بجمعهم فى توجههم إلى مكة و لبثهم هناكث للإبحرام (و أخر العقيق ذات عرق) بالعين المهملة المكسورة و 
الراء المهملةٌ الساكنة: و هواى العرق جبل صغير هناكك و به سميت تلكك الأرض بذات عرق أو لأنها كان بها عرق من الماء اى 


قليل (و فى الروضة) ان بعدها من مكه مرحلتان قاصدتان كبعد يلملم و قرن المنازل عنها (انتهى) أقول: فتكون بعيده من مكة 
نحو ستهُ عشر فرسخا إذ كل مرحلة ثمانية فراسخ و يكون أول المسلح عن مكة أربعة و عشرون فرسخا لما عرفت من ان واد 
العقيق طويل يزيد على بريدين كل بريد أربعة فراسخ. 

(الأ-مر الشالث) العقيق ميقات أهل نجد و العراق و من يمر عليه من غيرهم و يدل على كونه ميقات أهل نجد ما فى صحيح 
الحلبى المتقدم من قوله: و وقت لأهل نجد العقيق (و صحيح على بن رئاب) المروى فى قرب الاسناد ان رسول الله (ص) وقت 
لأهل المدينة ذا الحليفة و هى الشجرة و وقت لأهل الشام الجحفة و وقت لأهل اليمن يلملم و لأهل الطائف قرن المنازل و لأهل 
نجد- العقيق (و صحيح أبى أيوب الخزار) المروى فى الكافى قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام حدثنى عن- 
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العقيق هو.وقت:وققة رسول الله (ضص) أو شىء:ضتعة الناسنفقال أن رسول الله (ض) وقت لأهل المدينة ذا الخليقة- الى أن قاو 
وقت لأهل نجد العقيق (الحديث) و صحيح رفاعة المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام قال وقت رسول الله (ص) العقيق 
لأهل نجد (الخبر). 

(و يدل على كونه ميقات أهل العراق) صحيح معاوية بن عمار المتقدم فى ميقات أهل المدينة» الذى فيه: وقت لأهل العراق و لم 
يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق (اى داخل العقيق و بطن الشىء داخله و بطن مكة داخلها و بطنان العرش 
وسطه) و صحيح على بن جعفر عن أخيه عليه السلام- و قد تقدم- الذى فيه: اما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق (و 
صحيح عمر بن يزيد) المتقدم أيضاء الذى فيه و لأهل المشرق العقيق (فان العراق واقع فى الشمال الشرقى من مكة) و يدل أيضا 
على كونه ميقاتا لمن يمر عليه من غيرهم من قوله عليه السلام اما أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم و ما فى ذيل صحيح رفاعة 
من قوله هر وقت لما أنجدت الأرض و أنتم منهم و فى ذيل خبر الخزار: لأهل نجد العقيق و ما أنجدت (قال فى الوافى الإنجاد 
الدخول ف أرفن :تجد واتائيث الضهير فى (اتجلداك)باعبان الأرضن يعت :لاقت لمن وخل أو عل اررض نضد فخ طريقة أسيد 
الإنجاد إلى الأرض و أراد من دخلها تجوزا. 

(الأمر الرابع) المشهور على جواز الإحرام من جميع مواضع العقيق اختيارا من أول المسلخ الى ذات عرقء و استدلوا له بإطلاق 
الأخبار المتقدمة الدالة على جعل العقيق ميقاتا الشامل لأوله و أخره (و مرسل فقيه) المروى عن الصادق عليه السلام: وقت رسول 
الله (ص) لأهل العراق العقيق و اوله المسلخ و أخره ذات عرق و أوله أفضل (و خبر ابى بصير) المروى فى التهذيب عن الصادق 
عليه السلام: حد العقيق اوله المسلخ و أخره ذات عرق (و لكن يعارض) هذه الاخبار أخبار أخر كخبر ابى بصير عن أحدهما 
عليهما السلام: حد العقيق ما بين المسلخ الى عقبه غمرة» قال ظاهره خروج غمرة عن العقيق فضلا عن ذات عرق (و صحيح 
معاوية بن عمار) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال أول العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال مما يلى 
العراق و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان» حيث انه صريح فى كون العقيق اوله قبل المسلخ بفرسخين (ستة أميال) و 
ظاهر فى كون أخره الغمرة بل أول الغمرة فيدل على خروج الغمرة عن الميقات فضلا عن ذات عرق و يكون معارضا مع 
المطلقات المتقدمة و مرسل الفقيه و خبر ابى بصير فى تعيين أول العقيق و أخره معا (و صحيح عمر بن يزيد) المتقدم الذى فيه: 
وقت رسول الله (ص) لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين بين بريد البعث إلى غمرة (قال فى الوافى) البعث بالباء الموحدة و 
العين المهملة و الثاء المثلثة فى المشهور و هو مكان دون المسلخ بستة أميال مما يلى العراق و هو بمعنى الجيش كان بعث 
الجيش من هناكك و لم نجده فى اللغهُ اسما لموضع و كذلك ضبطه من يعتمد عليه من أصحابنا فما يوجد فى بعض النسخ على 


غير ذلك لعله مصحف (انتهى) فهذا الخبر اعنى خبر عمر بن يزيد 
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أيضا ينافى الأخبار المتقدمة و لكن فى انتهاء العقيق حيث انه أيضا يدل على خروج الغمرةً عن- العقيق و لكن لا تعرض له لأول 
العقيق لو لم نقل بكون بريد البعث محلا معينا و هو دون المسلخ مما يلى العراق بفرسخين كما عينه صحيح ابن عمار و أخذ منه 
الوافى فى عبارته المتقدمة (و كيف كان) فالإجماع قائم على كون الأول العقيق هو المسلخ إذ لم ينقل خلاف فى ذلك عن 
احد من الأصحاب. و انما الكلام فى أخره فإن المنقول عن ظاهر على بن بابويه و نهاية الشيخ المنع عن تأخير الإحرام إلى ذات 
عرق إلا لتقيهُ أو مرضء و لعل مستند هما تلكك الأخبار المعارضة مع ما تقدم اعنى صحاح ابى- بصير و ابن عمار و عمر بن 
يزيدة وهال إلبة.فى المداركك تعيث قال ولأ زيني:ان الاصباط يتعضى أن لا يتجاور غمرة إلا مهرما قحف الخرين لمتضمن 
لتحديده بذات عرق (انتهى) أقول؛ و مراده من الخبرين مرسل الصدوق و خبر ابى بصير المتقدمانء و لكن يرد عليه (قده) بأنهما 
مما عمل به المشهور و استندوا اليه و الاخبار المعارضة لهما موهونة بإعراض الأصحاب عنهما مع ما فى نسبه الخلاف الى على 
بن بابويه و نهاية الشيخ, من التأمل حيث ان فى عبارتهما ما يمنع عن صحة تلكك النسبة» و لكن مما يمنع عن القول بجواز تأخير 
الإ-حرام إلى ذات عرق هو كونها ميقات العامة فيكون الخبران الدالان على جواز التأخير إليها موافقين لتقي و ان اشتهر العمل 
بهما (و يؤكد ذلكك) مكاتبة الحميرى المرويةٌ فى الاحتجاج انه كتب الى الناحية يسئله عن الرحل يكون مع بعض هؤلاء و يكون 
متصلا بهم يحج و يأخذ من الجاده ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه الى ذات عرق فيحرم 
معهم لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز ان يحرم الا من المسلخ (فكتب صلوات الله عليه) فى الجواب. يحرم من ميقاته ثم يلبس 
الثياب و يلبى فى نفسه فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهره (و كيف كان) فالاحتياط يقتضى عدم التأخير من المسلخ مع إمكانه منه. 
(الأمر الخامس) المشهور أفضلية الإحرام من المسلخ و يليه فى الفضل الإحرام من غمرة و يدل على أفضليته من المسلخ الإجماع 
المدعى كما عن كشف اللثام و مرسل الفقيه المتقدم الذى فيه (و أوله أفضل) و قال فى الجواهر لم أحد فى النصوص ما يقتضى 
كونها (يعنى الغمرة) تلى المسلخ فى الفضل ثم حكى عن كشف اللثام احتمال حمل صحيح عمر بن يزيد و خبر ابى بصير عن 
أحدهما عليهما السلام على شده الكراهة فى تأخير الإحرام عن غمرة. 


[الثالث الجحفة] 


الثالث الجحفة لأهل الشام و مصر و المغرب و من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من- الميقات السابق عليها. 

الجحفة بضم الجيم ثم الحاء المهملة ثم الفاء على سبع مراحل من المدينة و ثلاث من مكة بينها و بين المدينة ستهُ و خمسون 
فرسخاء و بينها و بين مككة أربعة وعشرون فرسخا و انما سميت جحفة لإجحاف السبيل لها فى قديم الأيام و كانت قبل ذلكك 
قريةُ معمورة و تسمى أيضا مهيعة» و المهيع الطريق الواسع (و كيف كان) ففى هذا الزمان موضع معروف يعرفه أهالى الحجاز (و 
يدل على كونها ميقات 
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أهل الشام و مصر) الأخبار المتقدمة فيما وقته رسول الله (ص) و يدل على كونها ميقاتا لمن يمر عليه من غير هؤلاء صحيح 
صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام ان رسول الله صلى الله و عليه و آله وقت المواقيت لأهلها و من اتى عليها من غير أهلها 
(الحديث) و سيأتى تأكيد ذلك من المصنف (قده) فى المسألة الخامسة إنشاء الله تعالى. 


[الرابع يلملم] 
الرابع يلملم و هو لأهل اليمن 
آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلدء مؤلف» تهران - ايران» اول» 6 هق 
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و هو جبل من جبال تهامة أو واد من الأودية وقد يقال ألملم أو يرمرم واقع فى الجنوب الشرقى من مكة بينه و بينها ستهُ عشر 
فرسخاء و يدل على كونه ميقات أهل اليمن ما تقدم مما وقته رسول الله (ص). 


[الخامس قرن المنازل] 


الخامس قرن المنازل و هو لأهل الطائف 

و هو جبل واقع فى مشرق مكة و قد يقال له قرن الثعالب بينه و بين مكهٌ مرحلتان و هو مشرف على عرفاتء و فى القاموس انه 
قري عند الطائف أو اسم الوادى كله و الصحيح فى الكلمهُ بسكون الراء المهملهُ و عن الصحاح ضبطها بالتحريكك وان منها 
أوسن القرق .و غلطه صاحب القاموس :و غيره فى الأمريخ واقال الكنييك الغا فى الروضية انها سكو الراء وان أوسا لبس متها 
بل هو من أهل اليمن (لكن فى المستند) نفى تصريح الصحاح بذلككء و لم يكن عندى كتاب الصحاح حتى أراجعه و لكن 
عندى كتاب صراح اللغهُ تلخيص للصحاح و ترجمة ألفاظه بالفارسيهُ و الموجود فيه يوافق ما نسب الى الصحاح من الغلط (قال 
فى الصراح) قرن بفتحتين- الى ان قال- موضعى كه ميقات أهل نجد است بجهة إحرام و منه أويس القرنى» فأضاف هو غلطا 
ثالثا و هو كونه موضع إحرام أهل نجدء مع انه موضع أهل الطائف (و كيف كان) فيدل على كونه ميقاتا لأهل- الطائف ما تقدم 
فن الأخبار الذالة على مواقيت وسول الله (ضص). 


[ (السادس) مكة] 
و هذا من قطعيات الفقه و قد اجتمع عليه العلماء كافة كما فى الجواهر و كشف اللثام و دلت عليه النصوص المتظافر و قد مر 
البحث عنه فى طى الأمر الرابع مما يشترط فى حج المتمتع 


[السابع دويرة الأهل] 


السابع دويرة الأهل اى المنزل و هى لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة بل لأهل مكة أيضا على المشهور و ان استشكل فيه 
بعضهم فإنهم يحرمون لحج القران و الافراد من مك بل و كذا المجاور الذى انتقل فرضه الى فرض أهل مكة و ان كان الأحوط 


إحرامه من الجعرانة و هى أحد مواضع ادنى الحل للصحيحين الواردين فيه المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو 
لم ينتقل وان كان القدر المتيقن الثانى فلا يشمل ما نحن فيه لكن الأحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما و الظاهران الإحرام من 
المنزل للمذكورين من باب الرخصة و الا فيجوز لهم الإحرام من احد المواقيت بل لعله أفضل لبعد المسافة و طول زمان الإحرام. 
فى هذا المتن أمور (الأمول) قال فى الجواهر فى شرح قول المحقق فى الشرائع (و ميقات منزله دون الميقات منزله) بلا خللاف 
أجده بل الإجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى انه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد (انتهى) و يدل عليه من النصوص صحيح 
معاوية بن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام: 
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من كان منزله دون المواقيت إلى مكة فليحرم من منزله» قال فى التهذيب: فى حديث أخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة 
فليحرم من دويرة اهله (و مرسل الفقيه) سثل الصادق عليه- السلام عن رجل منزله خلف الجحفةُ من اين يحرمء قال من منزله (و 
مرسل أخر له): من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه ان يحرم من منزله (و خبر مسمع) المروى فى التهذيب قال 
الصادق عليه السلام إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله (و خبر ابى سعيد) المروى فى التهذيب عنه 
عليه السلام قال من كان منزله دون الجحفة إلى مك يحرم منه (و خبر الرياح) المروى فى الكافى قال قلت لأبى عبد الله عليه 
السلام انا نروى فى الكوفة ان عليا عليه- السلام قال من تمام الحج و العمرء ان يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا على؛ 
فقال عليه السلام قد قال كذلكك أمير المؤمنين لمن كان منزله خلف المواقيت: لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى 
الله عليه و آله ان لا يخرج بنيابةٌ إلى الشجرة و مثله خبر ابى بصير المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام. 

(الأسمر الثانى) المستفاد من هذه الاخبار كما ترى اعتبار القرب إلى مكة و به صرح غير واحد من الأصحاب و أطلق جماعة 
آخرين منهم كالمحقق فى الشرائع فى العبارة المتقدمة و العلامة فى- الإرشاد و الشهيد (قده) فى الدروس و ظاهرهم اراده 
القرب من مكة و لا سيما ممن تمسكك بهذه الاخبار لكن المحكى عن المعتبر اعتباره القرب الى عرفات و هو الظاهر من الشهيد 
(قده) فى اللمعة» و لا يخفى ان تلكك الاخبار تدفعه و ربما بوجه اعتبار القرب الى عرفات بالفرق بين العمرة و الحج و القول 
باختصاص القرب فى العمره إلى مكةٌ و فى الحج بعرفاتء (قال الشهيد الثانى) فى المسالكك الأخبار ناطقة باعتبار القرب إلى 
مكة من غير فرق بين الحج و العمره و لو لا ذلكك أمكن اختصاص القرب فى العمرة إلى مكة و فى الحج بعرفات إذ لا يجب 
المرور بمكة فى إحرام الحج من المواقيت (انتهى). 

(أقول) مع قطع النظر عن النصوص لا وجه لاعتبار القرب إلى مكة و لا لعرفات لان عدم وجوب المرور إلى مكة فى إحرام الحج 
لا يوجب اعتبار القرب الى عرفات لإمكان ان يكون للقرب إلى مكة مدخلية فى توقيت دويرة أهله للإحرام مع ان فى مناسكك 
الحج ما ينتهى إلى الدخول فى مكة من الطواف و صلوته و السعى (و بالجملة) بعد دلالة النصوص المعتبرة على اعتبار القرب 
إلى مكة لا إشكال فى اعتباره إليها مطلقا فى إحرام الحج و العمرة. 

(الأمر الثالث) المشهور على شمول الحكم بالإحرام من منزله لأهل مكة فلا يجب عليهم الخروج من مكة للإحرام وعن بعض 
الأصحاب نفى الخلا-ف فيه (و يمكن ان يستدل له) بالنبوى (فما كان دونهن فمهله من اهله) و المرسل المروى فى الفقيه عن 
رجل منزله خلف الجحفة من اين يحرم, قال من منزله و بالنصوص المتقدمة الوارده فيمن كان منزله دون الميقات من مكة فإنها 
و 
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ان كان موردها غير أهل مكة لظهورها فى مغايرةٌ منزلة مع مكة لكن المنسبق منها اراده من كان منزله دون الميقات الشامل لمن 


كان من أهل مكة إذ هو أيضا منزلة دون الميقات (و الأقوى) التفصيل بين إحرامهم لحج الافراد أو القران فيحرمون من مكة و 
بين إحرامهم للعمرة المفرده فيحرمون من ادنى الحل (قال فى الجواهر) فى كيفية حج الافراد عند تعرض المحقق (قده) لذلكك: 
و أهل مكة يحرمون من مكة قال فى التذكرة أهل مكة يحرمون للحج من مكة و للعمرة من ادنى الحل سواء كان مقيما بمكة أو 
غير مقيم لا-ن كل من اتى على ميقات كان ميقاتا له و لا نعلم فى ذلك خلافا (انتهى ما فى الجواهر) و ظاهره كظاهر التذكرة 
إرسال ذلك إرسال المسلمات (نعم) استشكل بعضهم بعدم شمول الأخبار المتقدمه لمن كان من أهل مكة بدعوى ظهورها 
فيمن يكون بين الميقات و بين مكة فلا يشمل من يكون فيها و لدلالة صحيح ابى الفضل و صحيح ابن الحجاج على وجوب 
إحرام المجاور بمكهٌ من الجعرانة على ما يأتى فى الأمر الرابع» و المجاور يعم من انتقل فرضه الى الحاضر و غيره فيجب على 
أهل مكة أيضا الخروج إليها (و فيه) منع شمول الصحيحين لأهل مكة كما يأتى فإن صريحهما فى المجاور, و اما التشكيكك فى 
شمول الأخبار المتقدمة فلو سلم فلا محال للتشكيكك فى أصل الحكم و هو ان أهل مكة لا يجب عليهم الخروج منها لإحرام حج 
الافراد و القران و عليه العمل قديما و حديثا من غير خلاف و لا اشكال كما عرفت من عبارةٌ الجواهر و التذكرة فالمسألة ليست 
ملتبسه كما التبس على بعضء و مظان تعرض الأصحاب لهذه المسألهُ فى مبحث كيفية حج الافراد و القران. 

(الأمر الرابع) المجاور بمكة إذا انتقل فرضه الى فرض الحاضر يكون فى حكم أهل مكة: و مع عدمه ففى كونه مثل أهل مكة 
فى كون إحرامه منها أو عدمه (وجهان) ظاهر إطلاق صحيح ابى الفضل و صحيح صفوان عن ابن الحجاج المرويين فى الكافى 
هو الأخير ففى صحيح ابى الفضل قال كنت مجاورا بمكة فسئلت أبا عبد الله عليه السلام من ابن أحرم بالحج قال من حيث أحرم 
رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من الجعرانة أتاه ذلكك المكان فتوح فتح الطائف و فتح حنين و الفتح (يعنى فتح مكة (و 
فى صحيح صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى أريد الجوار فكيف اصنع قال (ع) إذا 
رأيت الهلال ذى الحجةه فاخرج الى الجعرانة و أحرم منها بالحج الى ان قال- ان سفيان فقيهكم أتانى فقال ما يحملكك على ان 
تأمر أصحابكك يأتون الجعرانة فيحرمون منهاء فقلت له هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه و آله: فقال واى وقت من 
مواقيت رسول الله (ص) هوء فقلت أحرم منها حين قسم غنائم حنين و مرجعه من الطائفء فقال انما هذا شىء أخذته عن عبد الله 
بن عمرء كان إذا راى الهلال صاح بالحجء فقلت أ ليس قد كان عندكم مرضياء فقال بلى و لكن اما علمت ان أصحاب رسول 
اله أحرموا من المسجدء فقلت إن أولئكك كانوا متمتعين فى أعناقهم الدماء و ان هؤلاء قطنوا مكهٌ فصاروا كأنهم من أهل مكة و 
أهل 
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مكة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت و ان يستغبوا به أياماء فقال لى و انا أخبره أنها وقت من مواقيت 
رسول الله (ص) يا أبا عبد الله فإنى أرى لكك ان لا تفعل» فضحكت و قلت و لكنى أرى لهم ان يفعلوا (الحديث) رواه فى 
الوسائل فى الباب التاسع من أبواب أقسام الحج (أقول) اما صحيح ابى الفضل فلا إطلاق فيه فان السائل يخبر عن نفسه انه كان 
مجاورا بمكة و حاله غير معلوم انه هل اقام فيها زمانا ينقاب حكمه الى حكم أهل مكة أولاء و الامام عليه السلام أمره بالإحرام 
من الجعرانة فأمره مبهم إذ لعل الامام (ع) كان يعلم انه لم يصر كأهل مكة فى الحكم, و اما خبر عبد الرحمن بن الحجاج 
فصدره ظاهره فى ان السائل كان يريد الجوار بمكة فلم يصر بعد من أهلها (نعم) مقتضى احتجاجه على سفيان هو تعميم الحكم 
للقاطنين بل لأهل مكة أيضاء و لكن مقتضى قوله عليه السلام (فأحببت أن يخرجوا من مكة الى بعض المواقيت و ان يستغبوا به 
أياما) هو الاستحباب و لا مانع منه كما يأتى فى الأمر الخامس و يؤيده ان امره عليه السلام بالخروج إلى- الجعرانة عند رؤية 
هلال ذى الحجه محمول على الاستحباب لإجماعهم على عدم وجوب إحرام أهل مكة ولا من جاور بهما فى أول ذى الحجة 


بل يجوز التأخير إلى يوم التروية (و اما قوله عليه السلام وان يستغبوا به أياما) فقال فى مرات العقول فى شرحه: اى يهجر و أو 
يتأخروا مجازا قال فى النهاية فيه (اى فى الحديث) زرنى غبا تزدد حباء الغب من أوراد الإبل ان ترد الماء يوما و تدعه يوما (إلى 
أخر كلامه) و حاصل المعنى ان الامام عليه السلام أحب ان يخرج أصحابه إلى خارج مكة و يتأخروا عن مكة ثم يردون مكة 
كالزائر لها و يلبون بالحج فى محل متأخر عن البيت. و الله أعلم. 

(الأمر الخامس) الظاهر ان الإحرام للمذكورين فى المتن من باب الرخصة لا العزيمة فيجوز لهم الخروج الى احد المواقيت و 
الإحرام منه و ليس هذا من باب تقديم الإحرام على الميقات. 

بل هو رجوع الى الميقات مثل ما إذا رجع من الجحفة إلى مسجد الشجرة أو كان فى ذات عرق فيرجع الى غمرة أو منها الى 
المسلخ فهو إحرام من الميقات و عن الكافى و الغنيُ و الإصباح ان الأفضل لمن منزله أقرب الى مكةُ من الميقات هو الإحرام من 
الميقات» و عن كشف اللثام ان وجهه ظاهر لبعد المسافة و طول الزمان (انتهى) و قد يكون أفضل من جهة فضيلة خاصة 
بالميقات الذى يخرج اليه كمسجد الشجرةٌ حيث أحرم منه رسول الله صلى الله عليه و آله و كخروج أهل مكة إلى- الجعرانة 
لأنها موضع أحرم منه صلى الله عليه و آله حين رجع من فتح الطائف أو فتح حنين كما تقدم فى حديث عبد الرحمن بن لحجاج 
فى الأمر المتقدم. 


[ (الثامن) فخ و هو ميقات الصبيان فى غير حج المتمتع عند جماعه] 


(الثامن) فخ و هو ميقات الصبيان فى غير حج المتمتع عند جماعه بمعنى جواز تأخير إحرامهم الى هذا المكان لا انه يتعين ذلكك 
و لكن الأ-حوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات لكن لا يجردون إلا فى فخ ثم ان جواز التأخير على القول 
الأول انما هو إذا مروا على طريق المدينةُ و اما إذا سلكوا طريقا لا يصل الى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين. 
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فى هذا المتن أمور (الأول) الفخ بفتح الفاء و تشديد الخاء المعجمة اسم لبئر معروفه على قريب فرسخ من مكة ثم صار علما 
للوادى الذى فيه البثر و هو واقع فى طريق الخارج من مكة إلى التنعيم و أهل المدينة إذا أرادوا أن يدخلوا مكة يمرون عليه (و 
عن السرائر) انه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل فيه الحسين بن على بن الحسن المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن بن على 
عليهما السلام؛ و الموضع معروف فى هذا الزمان (الأمر الثانى) المنسوب إلى الأكثر ان الفخ ميقات الصبيان الذين يريد أوليائهم 
أن يحرموا معهم و يحجوا بهم أو يعتمر و أو ذلكك فى غير حج المتمتع الى الحج الذى يحرمون به من مكة يوم التروية فالمعنى 
انه يجوز تأخير إحرامهم من ميقات البالغين الى فخ اما حج المتمتع فميقاته مكة نفسهاء و قد حكى جواز ذلكك عن المحقق فى 
المعتبر و العلامة فى المنتهى و التذكرة و التحرير (و المحكى عن السرائر و الفاضل المقداد و المحقق الكركى هو ان ميقاتهم 
كميقات الكبار الا انهم لا ينزع عنهم ثيابهم ليلبسوا ثوبى الإحرام إلا فى فخ و منشا الاختلاف هو الاختلاف فى فهم المراد من 
النص فى ذلكك (ففى صحيح أيوب) المروى فى الكافى قال سئل أبو عبد الله من اين تجرد الصبيان؛ قال عليه السلام كان ابى 
يجردهم من فخء و مثله المروى فى التهذيب. 

فقد اختلف فى فهم المراد من تجريدهم و انه هل هو كناية عن إحرامهم أو ان المراد مجرد التجريد و اما الإحرام و النية و التلبية 
ففى ميقات البالغين» و الأكثر على الأول و ادعى فى المداركك ظهور التجريد فى ذلككء و اعترض عليه فى الحدائق بقوله و ما 


ادعاه من ظهور التجريد فى معنى الإحرام لا يخفى ما فيه فان التجريد لغهُ انما هو نزع شىء من شىء و المعتبر فى الإحرام أمور 


عديدة لا يدخل شىء منها تحت هذا اللفظ سوى نزع المخيط (انتهى) و فيه ان الغرض من ظهور اللفظ ليس هو معناه اللغوى بل 
المتفاهم عند المخاطبين و لو بالمعنى الكنائى و هذا يحتاج إلى أنس فى استعمال الألفاظ فما فهمه الأكثر هو الظاهر (و قد 
يعارض الخبران) بما رواه فى الكافى و الفقيه قالت قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان معى صبية صغار أو انا أخاف عليهم البرد 
فمن اين يحرمون فقال ائت بهم العرج (و هو بسكون الراء بعد العين المفتوحة قريهٌ من اعمال الفرع بضم الفاء و سكون الراء 
على أيام من المدينةُ و إليها ينسب العرجى عبد الله بن عمرو بن عثمان الشاعر الذى له البيت المشهور من قصيدة: 

اضاعونى و اى فتى أضاعوا ليوم كريهة و سداد ثغر) فليحرموا منها فإنكك إذا أتيت العرج وقعت فى تهامة ثم قال فان خفت 
عليهم فات بهم الجحفهٌ (و صحيح صفوان) المروى فى الكافى و التهذيب و الفقيه عن الصادق عليه السلام: انظروا من كان 
معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو الى بطن مر (و هو بفتح الميم و تشديد الراء المهملة موضع بقرب مكة من طريق 
الشام) يصنع بهم ما يصنع بالمحرم (الحديث) فان بطن مر على ما فى اللغة على مرحله من مكة و المرحلة أربعة فراسخ أو ثمانية 
فيعارض هذان الخبران خير أيوب المتقدم الذى فيه ذكر الفخ و هو كما عرفت لا يبعد أزيد من فرسخ عن مكة (و الجمع 
بالتخيير بين تأخير إحرامهم) الى العرج أو الجحفة أو بطن مر أو فخ على 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١21‏ ص: 5٠5‏ 

مقدار خوف أوليائهم من اثر البرد على صبيانهم و من المعلوم ان الحكم المذكور من باب الرخصة محافظة على الأطفال و 
ضعفهم من احتمال أذى البرد» فالأمر سهل. 

(الأ-مر الثالث) لا إشكال فى جواز تأخير الإحرام أو تأخير نزع المخيط عنهم الى فخ فيما إذا كان عبورهم من طريق المدينة و 
وصولهم الى فخ و اما إذا لم يصلوا اليه لمرورهم من طريق أخر إلى مكة ففى كون وصولهم لى أدنى الحل فيه كوصولهم الى 
فخ من طريق المدينة أو اختصاص الحكم بما إذا مروا على طريق المدينة و وصلوا الى الفخ خاصة (وجهان) من حمل ادنى 
الحل من سائر الطرق على الفخ الذى هو ادنى الحل فى طريق المدينة و يكون الحكم بالتأخير إليه لكونه ادنى الحل فيجرى فى 
غيره أيضاء و من انه حكم على خلاف القاعدة فيقتصر على مورد ثبوته و هو الفخ فلا رخصه لهم فى التجاور عن الميقات بلا 
إحرام و يكون التجاوز عنه كالصلوه أربعا فى السفر مثلا (ظاهر العلامة فى التذكرة) هو الأول و مقتضى الجمود على مورد 
النص هو الأخير. 


[ (التاسع) محاذات احد المواقيت الخمسة] 


(التاسع) محاذات احد المواقيت الخمسه و هى ميقات من لم يمر على أحدها و الدليل عليه صحيحتا ابن سنان و لا يضر 
اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما و عدم القول بالفصلء و مقتضاهما أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان 
فى طريق يحاذى اثنين فلا وجه للقول بكفاية أقربهماء و تحقق المحاذاءً بان يصل فى طريقه الى مكة إلى موضع يكون ببنه و بين 
مكة باب (هكذا) وهى بين ذلكك الميقات و مكة بالخط المستقيم و بوجه أخر ان يكون الخط من موقفه الى الميقات اقصر 
الخطوط فى ذلكك الطريق» ثم ان المدار على صدق المحاذات عرفا فلا يكفى إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا 
يخفىء و اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن و الا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرةُ و مع عدمه أيضا فاللازم الذهاب الى 
الميقات أو الإ.حرام من أول موضع احتماله و استمرار النية و التلبية إلى أخر مواضعه و لا يضر احتمال كون الإ-حرام قبل- 
الميقات حينشذ مع انه لا يجوزء لانه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط» و لا يجوز إجراء أصالة عدم الوصول الى المحاذاة أو 


أصالهُ عدم وجوب الإحرام لأنهما لا يثبتان كون ما بعد ذلكك محاذيا و المفروض لزوم كون إنشاء الإحرام من المحاذاة و يجوز 
لمثل هذا الشخص ان ينذر الإحرام قبل الميقات فبحرم فى أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتى من جواز ذلكك مع النذر و 
الأسحوط فى صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء و اعمال أحد هذه الأ-مور وان كان الأقوى الاكتفاء بل الأحوط عدم الاكتفاء 
بالمحاذاةً مع إمكان الذهاب الى الميقات لكن الألقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقاء ثم ان أحرم فى موضع الظن بالمحاذاةُ و لم 
يتبين الخلاف فلا اشكال و ان تبين بعد ذلكك كونه قبل- المحاذاة و لم يتجاوزه أعاد الإحرام و ان تبين كونه قبله و قد كاز أ3 
كونه بعده فإن أمكن العود و التجديد تعين و الا فيكفى فى الصورة الثانية و يجدد فى الاولى فى مكانه و الاولى التجديد مطلقا 
ولافرق فى جواز الإحرام فى المحاذاهً بين البر و البحر ثم ان الظاهر انه لا يتصور طريق لا يمر 
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على ميقات و لا يكون محاذيا لواحد منها إذا لمواقيت محيطة بالحرم من الجوانب فلا بد من محاذات واحد منها و لو فرض 
إمكان ذلكك فاللازم الإحرام من ادنى الحل و عن بعضهم انه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكة بقدر ما بينها و بين أقرت 
المواقيت إليها و هو مرحلتان لانه لا يجوز لأحد قطعه الا محرماء و فيه انه لا دليل عليه لكن الأحوط الإحرام منه و تجديده فى 
أدنى الحل. 

فى هذا لمكن أمون[الأشول) من مرعلى طريق لأدينضق الن احد المواقيت الخمسة فالمشهور انه يحرم من محاذات إحداهاء 
فالمحاذات ميقات من لم يمر على أحدها (و استدلوا لذلكك) بصحيحه ابن سنان المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال 
من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج فى غير طريق أهل المدينة الذى يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ست 
أميال فيكون حذاء الشجرةٌ من البيداء. و رواه الصدوق فى الفقه أيضا الا انه حكاه: فإذا كان حذاء الشجرةٌ من البيداء» و رواه 
الصدوق فى الفقيه أيضا الا انه حكاه: فإذا كان حذاء الشجرة و البيداء مكان ما فى الكافى: فيكون حذاء الشجرة من البيداء (و 
لكن يعارضها) خبر إبراهيم بن- عبد الحميد المتقدم فى مسألة عدم جواز التأخير عن ذى الحليفة إلى الجحفة عن ابى الحسن- 
عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثره البرد و كثرة الأيام فأرادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منهاء قال عليه 
السلام لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة (و مرسل الكافى) فإنه بعد ان روى صحيح ابن سنان 
قال و فى رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أى طريق شاء (و قال المجلسى فى مرات العقول) و ظاهره عدم جواز الاكتفاء 
بالمحاذاة (انتهى) و لكن الخبرين لا يصلحان للمعارضة لضعف خبر إبراهيم أولاء كما تقدم و لان الظاهر انهم أرادوا أن يحرموا 
من ذات عرق لا من المحاذاهً و لم يكن لهم عذر الا الفرار من البرد و كثرة أيام إحرامهم» و مرسل الكافى متروكك بالإرسالء ثم 
على تقدير تسليم دلالتهما على المنع عن الإ-حرام مما يحاذى الميقات فإنما يدلان على المنع فى صورة إمكان الإحرام من 
الميقات لا مطلقاء و سيأتى البحث عن جواز الإحرام عما يحاذى الميقات مع إمكان الإحرام عن الميقات نفسه (و بالجملة) فلا 
ينبغى التأمل فى دلاله الصحيحة على كفايه المحاذاة فى الجملة. 

(الأمر الثانى) ربما يمنع عن دلالة الصحيحة على جواز الإحرام مما يحاذى الميقات مطلقا و لو فى غير مسجد الشجرة بدعوى 
اختصاصها فى موردها (قال فى المدارك) و يتوجه عليه ان الرواية انما يدل على وجوب الإحرام من محاذات الشجرة خاصة 
فإلحاق غيره به يحتاج الى دليل (انتهى) و لكن الأقوى هو العموم ولا يضر به اختصاص الخبر بمحاذاةً مسجد الشجرة و ذلكك 
لفهم المثالية منه بالدلالة العرفية السياقية مع عدم القول بالفصلء مع إمكان ان يقال ان المراد من كون المسجد ميقاتا ان هذا 
الموضع لما فيه من البعد من مكهُ محل للإحرام فجميع ما يحاذيه من المواضع المساوى له فى البعد من مكة هو الميقات و ليس 
فى المسجد و لا لمكانة خصوصية؛ و على هذا فيجوز الإحرام 
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من محاذى المسجد اختيارا و كذا غيره من المواقيت» و ان كان فى طريقه ما يحاذى ميقاتين أو أكثر وجب ان يكون إحرامه مما 
يحاذى أبعدها إلى مكة و هذا الاستنباط قريب حداء و عليه فيجوز الإحرام مما يحاذى الميقات فى جميع المواقيت. 

(الأسمر الثالث) ذهب الأكثر الى ان الميقات الذى يحرم من محاذاته هو الميقات الأقرب الى الطريق الذى يسلكه. و عن العلامة 
فى القواعد الأقرب الى مكة و عن الحلى و الإسكافى و العلامة فى الإرشاد أى ميقات كانء و الأقوى هو الأول لدلالة الصحيح 
اعنى صحيح ابن سنان المتقدم عليه فلا وجه للقولين الآخرين. 

(الأمر الرابع) وقع الخلاف فى تحديد المحاذاة على أقوال (منها) ما فى الشرائع ناسبا له إلى قائل مجهول و قال فى الجواهر انه لم 
يتحقق قائله» أنه المحاذاةً لا قرب المواقيت إلى مكة بمعنى الإحرام من موضع يكون بينه و بين مكة بقدر ما بين أقرب المواقيت 
وبين مكه و هو مرحلتان ستة عشر فرسخاء و هذا مع انه لم يعلم القائل به ليس عليه دليل» إذ الدليل على جواز الإحرام مما 
يحاذى الميقات هو صحيح ابن سنان المتقدم و هو يدل على الإحرام من أقرب المواقيت من موضعه لا أقربها إلى مكة, مع انه 
يلزم جواز الإ-حرام مما لا يحاذى مع موضع الإحرام و كان فى طرف أخر منه إذا كان بينه و بين مكه مثل ما بين أقرب المواقيت 
و بين مكة اعنى مرحلتين» و هو كما ترى. 

(و منها) ما أشار إليه المصنف (قده) بقوله بان يصل فى طريقه الى مكة إلى موضع يكون بينه و بين مكة باب (إلخ) لكن العبارة 
محرفةً» (الصواب ان يقال ان يكون بينه و بين مكة مسافةٌ ما بين ذلكك الميقات و مكهُ من غير فرق فى ذلكك بين ان يكون ذلكك 
الميقات أقرت المواقيت إلى:مكة أو أبحدها أو المتوسط بينهما (و الفرق) بين هذا التحدين وبين التحد بذ الأول هقان المدار:فئ 
الأول هو أقرب المواقيت» إلى مكة و فى التحديد الثانى يكون المدار على أقرب المواقيت الى طريق هذا الذى يريد الإحرام 
فيقاس المسافة التى بين ذلكك الميقات إلى مكة مع المسافة التى بين موضع الإ-حرام إلى مكة فإذا كانتا متساويتين تحققت 
المحاذاء (و منها) ما أشار إليه فى المتن بقوله و بوجه أخر (إلخ) و حاصله ان المحاذى للميقات موضع يكون من موقفه الى 
الميقات اقصر الخطوط فى ذلكك الطريق فيكون النسبة بين موقفه و بين مككةٌ كنسبةٌ ذاك الميقات إلى مكةٌ (و منها) ان يكون 
الميقات فى طريقه حال السير واقعا على يمينه أو يساره بحيث لو جاز عن ذلكك الموضع مال- الميقات إلى ورائه» من غير فرق 
فى ذلكك بين ما كان حينئذ مواجها إلى مكة أو لم يكن (و منها) ان تكون المكة المعظمة على جبهة المستقبل و الميقات على 
يمن أو شماله بالخط المستقيم» و هذا الوجه قد اختاره أستادنا المحقق النائينى (قده) فيما علقةُ فى المقام كما ان الوجه الذى قبله 
مختار سيد مشايخنا (قده) فى حاشيته هيهنا. 

(أقول) و الأقوى هذا الوجه الأخير فإنه الذى يفهمه العرف من المحاذاة؛ و اما الوجه الأول 
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الذى اختاره فى المتن ففيه ان تساوى المسافة بين الميقات و مكة مع المسافة ما بين موضع الإحرام و مكة لا يحقق المحاذاة 
لإمكان ان يكون فى أحد الطريقين اعوجاج فيكون الطريق فيه أبعد فيلزم على هذا التحديد ان لا يحصل المحاذاة الا بعد ان يبلغ 
الى محل تتساوى المسافتان و هذا مضافا الى عدم صحته مناف مع الوجه الأخر الذى ذكره فى المتن فان الوجه الأخر هو عبارة 
عن كون المناط الوصول إلى نقطهُ تكون اقصر الخطوط الى الميقات فى طريقه؛ و هذا قد ينفكك عن الوجه الأول إذا كان فى 
أحد الطريقين اعوجاجء و من ذلكك يظهر عدم الاعتبار بالوجه الثانى المذكور فى المتن, و اما ما اختاره سيد مشايخنا (قده) فهو 
على إطلاقه غير ضابط لإمكان ان يكون الميقات على يمينه أو شماله و هو حينئذ غير مواجه إلى مكة لاقتضاء طريقه ان يدور و 
لا يسامت مكهٌ فى هذا الحال و اما الوجه الذى اختاره أستادنا المحقق (قده) فلا يرد عليه هذا الإشكال أيضا. 


(الأ.مر الخامس) قال فى المتن ثم ان (المدار على صدق المحاذاهً عرفا فلا يكفى إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها المسامته كما لا 
يخفى) و هذا الذى افاده ان كان مرجعه الى ان مفهوم المحاذاه أمر عرفى فى مقام فهم المعنى من اللفظ فهو صحيح متين فإن 
الألفاظ بما لها من المداليل العرفية تكون موضوعه للأحكام الشرعية فقوله عليه السلام فى صحيح ابن سنان المتقدم (فيكون 
حذاء الشجرة) لا بد من عرضه على العرف و ما يفهمونه منه» و اما لو كان المقصود انه بعد فهم العرف من اللفظ مفهوما" معينا 
فتطبيق المفهوم على المصداق أيضا لا بد فيه من الرجوع الى العرف فهذا غير صحيح كما ثبت فى الأصول من ان أمر التطبيق 
ليس بالمسامحة العرفية و ليس للعرف فيه نظر مثلا بعد ان عرفنا معنى الكر أو الفرسخ أو البريد أو النهار أو الليل أو أى معنى 
من المعانى فلا بد فى تطبيقه على المورد من التحقيق لا المسامحة؛ فما ذكره فى المتن من اعتبار المسامتة أى كون الطريق 
المسلوك فيه فى سمت الميقات ان كان معناه هو دخول ذلك فى مفهوم المحاذاة (ففيه) ان صحيح ابن سنان الذى فيه كلمه 
(حذاء الشجرة) انما جعل المدار على بلوغه فى السير إلى ستةٌ أميال و هى المسافة ما بين المدينةُ إلى مسجد الشجرة و هذا 
يشمل ما لو لم يكن جهة سيره فى سمت مسجد الشجرة فيعلم من هذا ان المسامتة ليست شرطا فى تحقق المحاذاة» و ان كان 
المقصود ان تطبيق بيد العرفء و الله العالم. 

(الأمر السادس) إذا أمكن تحصيل العلم بالمحاذاة يجب تحصيل العلم فلا يجوز معه الا اكتفاء بالظن به لان العلم بالاشتغال 
بالإ-حرام عما يحاذى الميقات يقتضى إحراز الفراغ و هو لا يحصل الا بالعلم (و اما مع عدم إمكان تحصيل العلم بالمحاذاة) 
فالأكثر على جواز الاكتفاء بالظن بها و حكى ذلكك عن المبسوط و الجامع و التحرير و المنتهى و التذكرة و الدروس (و استدل 
له فى- المستند) بعدم إمكان تحقق العلم بالمحاذاهً اما مطلقا أو غالبا (و لا يخفى ما فى هذه الدعوى) ولا سيما دعوى عدم 
الإمكان مطلقا لإمكان حصول العلم بالرجوع الى المطلعين و أهل الخبرة من 
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أهالى تلك المنطقة (و ظاهر المدارك) الاستدلال لجواز العمل بالظن بالصحيح المذكور حيث انه لما نقل عن العلامهُ فى 
المنتهى انه لا يلزم الإحرام حتى يعلم انه قد حاذاه أو يغلب على ظنه ذلكك لان الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشكك. قال و هو 
جيدء ثم قال و لولا الرواية لأمكن المناقشهُ فى وجوبه مع الظن أيضا لأن الأصل الذى ذكره كما ينفى الوجوب مع الشكك كذا 
ينفيه مع الظن أيضا (انتهى) و مراده من الرواية هى صحيحة ابن سنان المتقدمة» و لا يخفى عدم تعرضها لجواز الاكتفاء بالظن 
ليس إحرازا وجدانيا و لاقام دليل على اعتباره فى المقام لا بالخصوص بدليل خاص و لا من حيث كونه ظنا على نحو دليل 
الانسداد لعدم تمامية مقدماته فى المقام إذا أمكن الذهاب الى الميقات أو الاحتياط بما يأتى مما ذكره فى المتن (و مما ذكرنا 
يظهر) ضعف ما يحكى عن غير واحد من الأصحاب من جواز الاكتفاء بالظن فى المقام و لو مع إمكان تحصيل العلم بالمحاذاة 
من غير مشقَهُ و حرج و لعل المحكى عن عبارة المنتهى كما تقدم فيه اشعار بذلكك أيضا حيث جعل الظن بالمحاذاة فى عرض 
العلم بها فى الاعتبار (و اما ما فى المتن) من العمل بالظن الحاصل من قول أهل الخبره مع عدم إمكان العلم الوجدانى فالقدر 
المتيقن من صحته هو ما إذا حصل الاطمئنان من قولهم بحيث يعتمد العقلا-ء عليه فى مثل المقام» و ربما يستدل له بصحيح 
معاوية بن عمار المتقدم فى ميقات العقيق من قوله عليه السلام: يجزيكك إذا لم تعرف العقيق ان تسثل الناس و الاعراب عن 
ذلك فان مفاده هو صحةٌ الاعتماد فى ذلكك على ما يقوله أهل المنطقهُ فى ذلك,. و لعله لا اشكال فيه. 

(الأسمر السابع) المحكى عن العلامة فى المنتهى انه لو لم يعرف محاذاة الميقات المتقارب بطريقه احتاط و أحرم من بعد بحيث 
يتيقن انه لم يجاوز الميقات الا محرماء و أشكل عليه فى المداركك بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام من الميقات كذا يمتنع تقديمه 
عليه و تجديد الإدحرام فى كل مكان يحتمل فيه المحاذاة مشكل لانه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل (و أجاب عنه فى 


الجواهر) بان تقديم الإحرام على الميقات لا ينافى كونه طريق الاحتياط» و لعله لما فى المستند من ان منع تقديم الإحرام على 
الميقات انما يصح فيما لا يكون تقديمه للاحتياط و ليس فى تجديد الإحرام فى كل مكان يحتمل فيه حصول المحاذاة اشكال و 
لا سيما إذا كان الإحرام عبارة عن مجرد النية و قلنا ان النيه عبار عن الداعى لا الإخطار إذ لا مشقهٌ فى استمرارها فى أماكن 
الاحتياط اللهم الا ان يقال بعدم انعقاد الإحرام بمجرد النيه بل يحتاج إلى التلبية و لكن عليه أيضا لا مشقهُ فى تكرار التلبية فى 
أماكن يحتمل فيها المحاذاهً (الأمر الثامن) المحكى عن منتهى العلامة أيضا انه لا يحب الإحرام فيما يشكك فيه و لم يحصل الظن 
لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشكك (انتهى) و لا يخفى ان هذا الأصل انما يجدى فى عدم وجوب الإحرام فى الموضع 
المشكوكك محاذاته و اما الإحرام فى موضع يعلم بأنه إما جاز محل المحاذاةً أو انه هو محل المحاذاءً فلا يثبت بذلك صحة- 
الإحرام فى هذا الموضع لان المفروض احتمال كون الإحرام بعد محل المحاذاءً و أصالةً عدله المحاذاةً 
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أو أصاله عدم وجوب الإحرام قبل ذلكك لا يثبت بهما كون محل الإحرام هو موضع المحاذاة الأعلى القول بالأصل المثبت (الأمر 
التاسع) انه سيأتى إنشاء الله تعالى فى أحكام المواقيت جواز الإ.حرام قبل الميقات إذا نذره و عليه فيجوز لمن لا يتمكن من 
تحصيل العلم و لا الظن المعتبر بالمحاذاةً ان ينذر الإحرام من موضع يعلم انه قبل محاذات الميقات فيحصل له اليقين بعدم مروه 
عن موضع المحاذاءٌ ال محرما (و الحاصل) انه مع عدم إمكان إحزاز المحاذاة يدور الأمربين وجوت الذهات الى الميقات إذا 
أمكن ذلكك أو النذر أو الإحرام عند أول احتمال حصول المحاذاءً و استمرار النية و التلبية الى ان يقطع بتجاوز محل المحاذاة و 
لعله ليس فى ذلكك كثير مشقةُ و لا حرج. 

(الأأمر العاشر) الظاهر من كلماتهم جواز الإ-حرام من محاذات الإ-حرام و لو مع إمكان الذهاب الى الميقات و ذلكك لإطلاق 
صحيح ابن سنان المتقدم لكن الاحتياط عدم الاكتفاء به الا فى صورة الاضطرار الى سلوكك طريق لا يمر على الميقات و عدم 
إمكان الذهاب فى ذلكك الطريق الى الميقات ثم الرجوع الى طريقه و ذلك لان العمدة فى إثبات كفايه المحاذاةُ هو الصحيح 
المتقدم و مورده خصوص محاذات مسجد الشجرة بمعنى المحاذاةً التى اعتبرها الامام عليه السلام و هو الوصول الى ما يبعد عن 
المدينة بستهُ أميال و اما فى غير ذلك فليس المدرك الا كلمات الأصحاب و ذهابهم إلى كفايةٌ المحاذاهً مطلا سواء كان 
محاذات مسجد الشجرة أو غيره من المواقيت فالاحتياط يقتضى الاقتصار فى ذلكك على صوره الاضطرار و عدم إمكان المرور 
على الميقات نفسه بلا مشقةٌ و لا حرج. 

(الأمر الحادى عشر) إذا أحرم فى موضع الظن بالمحاذاةً و لم يعلم الخلاف بعد ذلكك فإذا كان ظنه معتبرا كالظن الاطمئنانى أو 
الحاصل من قول أهل الخبرة فلا اشكالء و اما إذا تبين خلافه فلا يخلو عن صور (الاولى) ما إذا تبين كون إحرامه قبل المحاذاة 
و كان التبين مع عدم تجاوزه عن موضع المحاذاةً فلا إشكال فى وجوب تجديد الإحرام عند الوصول الى محل المحاذاة (الثانية) 
الصورة مع تبين ذلكك بعد التجاوز عن موضع المحاذاه فمع إمكان العود و تجديد الإحرام يجب ذلك فهو مثل إذا تجاوز عن 
الميقات نفسه بغير إحرام فإن إحرامه قبل الميقات كعدمه. و اعتبار ظنه ليس أقوى من صوره العلم فإنه لو علم بالمحاذاة ثم تبين 
الخلااف وجب تجديد الإ-حرام من موضع المحاذاة» و الحكم الظاهرى باتباع ظنه لا يوجب الاجزاء كما ثبت فى محله من ان 
الاحكام الظاهرية لا تغير الأحكام الواقعيهً و ان الا-جزاء انما يحتاج الى دليل خاص كالصلوه فى الثوب النجس مع الجهل 
بالنجاسة حيث دل الدليل على عدم وجوب الإعادة (الصورة الثالثة) ما إذا تبين كون الإحرام بعد المحاذاة مع عدم إمكان العود و 
تجديد الإحرام من موضع المحاذاة يكتفى بتجديد الإحرام من موضعه؛ و مع إمكان العود فعن الدروس و المسالكك إطلاق عدم 
الإعاده لو ظهر التأخر و سيأتى ما هو الحق فى ذلكك. 


(الأمر الثانى عشر) قال فى المدارك لو سلكك طريقا لم يؤد الى محاذات ميقات قيل يحرم 
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من مساواءً أقرب المواقيت إلى مكة أى من محل يكون بينه و بين مكة بقدر ما بين مكة و أقرب- المواقيت إليها و هو مرحلتان 
تقريبا و استقرب العلامة فى القواعد و ولده فى الشرح وجوب الإحرام من ادنى الحل و هو حسن (انتهى كلام المدارك) و 
الكلا-م فى هذا الأمر يقع فى مقامين (أحدهما) فى انه هل يتصور سلوك طريق لا يؤدى الى الميقات و لا الى ما يحاذيه (و 
ثانيهما) فى حكم من سلك هذا الطريق على تقدير إمكانه و تصوره (اما الأول) فالمصرح به فى المستند هو عدم تصوره حيث 
قال و اختلفوا فى حكم من سلكك طريقا لا يحاذى شيئا منها و هو خلاف لا فائدةٌ فيه إذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب 
(انتهى) و مثله ما فى الجواهر حيث قال من التأمل فيما ذكرناه يستفاد سقوط فرض ما ذكره من انه لو سلكك طريقا لم يكن فيه 
محاذاة لميقات من المواقيت- الى ان قال- ضرورة انه بناء على اعتبار الجهة المزبورة لا يخلو طريق منها بالنسبة إلى محاذات 
ميقات منها لأنها محيطة بالحرم (انتهى) و تبعهما المصنف (قده) حيث يقول الظاهر انه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات و لا 
يكون محاذيا لواحد منها إذا المواقيت محيطة بالحرم فلا بد من محاذات واحد منها. 

(و لا يخفى) ان هذا يتم إذا كانت المواقيت واقعهُ فى محيط دائرة يكون مركزها مكة و كان- الفصل بينها بقدر ربع الدائرة أو 
أقل فإن المار من محيط تلكك الدائرة الى مركزها اما مار على نصف قطر منها الذى يمر على الميقات أو على نصف قطر منها 
الذى يمر على ما يحاذيه لوقوع الميقات حينئذ على يمينه أو يساره بفصل أقل من ربع تلكك الدائرة لكن الأمر ليس كذلك لان 
ذا الحليفة و الجحفة كلاهما واقعان فى شمال مكةء و العقيق واقع فى الشمال الشرقى منها و بينه و بين ذى الحليفة أقل من ربع 
المحيط» و قرن المنازل واقع فى مشرق مكة و بينه و بين العقيق أقل من الربع و بينه و بين ذى الحليفة بقدر الربع» و يلملم واقع 
فى الجنوب الشرقى من مكة و بينه و بين قرن المنازل أقل من ربع الدائرة و بينه و بين ذى الحليفة و الجحفة أكثر من نصف 
الدائرة بقدر قوس منها واقع بينه و بين نقطة الجنوب فالمرور من تلكك النقطه يصادق العبور على نصف قطر من الدائرة لا يمر 
على الميقات و لا على ما يحاذيه فالمواقيت ليست محيطةٌ بالحرم من الجوانب فان الجانب الغربى لمكةٌ ليس فيه ميقات. 

(و اما المقام الثانى) أعنى البحث عن حكم من ملكك ذلكك الطريق ففى كون حكمه الإ-حرام مما يساوى أقرب المواقيت إلى 
مكة أو الإحرام من ادنى الحل (وجهان) بل قولان؛ قد يقال بالأول لأن هذه المسافة لا يجوز لأحد قطعها الا محرما من أى جهة 
دخل و انما الاختلاف فى الجهات فى- الزائد عليها (و الأقوى هو الأخير) لأصالةٌ البراءة عن وجوب الزائد عن ادنى الحل و لمنع 
عدم جواز قطع تلكك المسافة إلا محرما مطلقا بل هو مختص بما إذا أحرم من الميقات و اما مع عدمه فعدم جواز القطع بالنسبة 
إلى الزائد عن ادنى الحل هو أول الكلام» و مع الشكك فيه يكون المرجع هو أصالةٌ البراءة. 
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(تتمه لهذا البحث) و هى حكم الإحرام من جده و بما ان من يسافر على طريق البحر لا بد له من المرور على حده غالبا و كذا 
من يسافر على طريق الجو بهبط فى جدة فلا بد من البحث عن حكم الإحرام فيها و أول من وجدنا تعرض لذلكك من الفقهاء ما 
عن الحلى فى السرائر من انها ميقات أهل مصر و من صعد البحر (و ظاهره) كونها من احد المواقيت المعينة كذى الحليفة و 
الجحفة و غيرهما (و أورد عليه) انه ليس لما ذهب اليه دليل» و حمله العلامهُ فى المختلف على اراده كونها محاذيه لميقات من 
التوافة لآ لخصومييهها و اديه اف العدار كف زواقل كونها محاذية )الأحد المواقيت اشكال و ظاهر عر واخوس الأصيفات 
كالمحقق فى الشرائع و غيره فى غيرها هو عدم كونها محاذيه له حيث ذكروا اعتبار المحاذاةً المزبورة من غير فرق بين البر و 
البحر كما صرح بذلك فى المتن فلو كانت جده محاذيه لأقرب المواقيت إليها لكان اللازم ان يقولوا بتعين الإحرام منها لمن 


سلكك من طريق البحر إلى مكة؛ و لذا قال فى الجواهر بعد حمل ما حكى عن ابن إدريس على كون حده محاذيه لميقات من 
المواقيت: و ان كان المصنف (يعنى المحقق فى الشرائع) قد أشار الى خلافه بقوله و كذا من حج فى البحر فى اعتبار المحاذاةٌ 
المزبورة (انتهى) ثم ان الميقات الذى يحتمل كون حده محاذيه له ليس الا ميقاتان: الجحفة أو يلملم اما الجحفة فليست محاذيه 
لها فإن جده فى غرب مكةُ و الجحفه فى سمت شمالها و المسافةُ بين الجحفة و مكة أكثر بكثير من- المسافةٌ بين جده و مكة. و 
اما يلملم فقد نقل عن بعض أهل العصر محاذاتها لجده و لم يعلم له وجه فان يلملم فى جه جنوب مكة وجده فى جهةٌ غربها و 
ان كان المراد تساوى المسافة بين جده و مكة مع المسافة بين يلملم و مكة فلو ثبت ذلك فليس ذلك مناط المحاذاة كما تقدم 
فى الأمر الرابع فان المدار كما اخترناه هو كون الميقات عن يمين من يريد الإحرام أو يساره إذا توجه إلى مكة و من المعلوم ان 
من يتوجه إلى مكة عن جده وجهه الى الشرق و من يتوجه من يلملم إلى مكة يتوجه إلى جهة الشمال (و بالجملة) لم يثبت كون 
جده محاذيه للميقات» و حينئذ فحكم من يدخلها إذا أراد التوجه إلى مكة انه ان كان إحرامه لعمره المتمتع فمع الإمكان وسعه 
الوقت لا بد من الذهاب إلى الجحفة و الإحرام منها و مع عدم الإمكان أو ضيق الوقت يحرم من جده لا لأنها ميقات بل للزوم 
الإحرام من أقرب المواضع الى الميقات مع عدم إمكان الوصول اليه. و ان كان إحرامه للعمرة المفردة جاز له الإحرام منها لأنها 
خارجه عن الحرام فان الاكتفاء بأدنى الحل انما هو لمن يريد العمره و هو داخل الحرم فيكفى له الخروج إلى أدنى الحل و اما 
من يأتى مكه من خارج الحرم و يريد الإ-حرام للعمرة المفرده فلا- يحب أن يأتى أدنى الحل بل اما يحرم من الميقات أو ما 
يحاذى أحد المواقيت و اما يحرم من خارج الحرم مطلقاء و احتياط بعضهم بتجديد التلبيةُ إذا وصل أول الحرم بين جده و مكة و 


لا بأس به و لكنه غير واجب. 
[ (العاشر) ادنى الحل و هو ميقات العمرةً المفردة] 


(العاشر) ادنى الحل و هو ميقات العمرةٌ المفردة بعد حج القران و الافراد بل لكل عمرة 
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مفرد و الأفضل ان يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنها منصوصة و هى من حدود الحرم على اختلاف بينها فى القرب 
و البعد لأن الحديبية بالتخفيف و التشديد بثر بقرب مكة على طريق حده دون مرحلة ثم أطلق على الموضع و يقال نصفه فى 
الحل و نصفه فى الحرمء و الجعرانة بكسر الجيم و تشديد الراء أو بكسر الجيم و سكون العين موضع بين مكة و الطائف على 
سبعة أميالء و التنعيم موضع قريب من مكة و هو أقرب أطراف الحل إلى مكة و يقال بينه و بين مكة أربعة أميال و يعرف 
بمسجد عائشة كذا فى مجمع البحرين و اما المواقيت الخمسة فعن العلامة فى المنتهى ان أبعدها من مكة ذو الحليفة فإنها على 
عشره مراحل من مكة و يليه فى البعد الجحفهٌ و المواقيت الثلاثةٌ الباقيةُ على مسافةٌ واحدة بينها و بين مكة ليلتان قاصدتان و قيل 
ان الجحفة على ثلاث مراحل من مكة 

فى هذا المتن أمور (الأمول) قال فى الجواهر ذكر غير واحد من الأصحاب اعتبار الخروج إلى أدنى الحل فى العمرةٌ المفردة 
للقارن و المفرد بعد الحج بل فى كشف اللثام لا نعلم بذلكك خلافا بل حكى عن المنتهى نفى الخلاف فى ذلكك أيضا (انتهى ما 
فى الجواهر) و استدل له من النصوص بخبر عمر بن يزيد المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام: من أراد ان يخرج من مكة 
ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما (و خبر ابن عمار) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاث عمر متفرقات عمره فى ذى القعده أهل من عسفان و هى عمرة الحديبية» و عمره أهل من 


الجحفة و هى عمرة القضاءء و عمره بعد ما رجع من الطائف من غَزوةٌ حنين (و مرسل الصدوق و الكافى) مثله الا ان فى أخره و 
عمره أهل فيها من الجعرانة و هى بعد ما رجع من الطائف من غزوُ حنين (و اعترض على الاستدلال بما ذكر) اما خبر عمر بن 
يزيد فبأنه لا يدل على وجوب الخروج إلى أدنى الحل للإحرام منه للعمرة و ذلكك لتعليق الإحرام من الأماكن الثلاثة المذكورة 
فيها على اراده الخروج من مكة و اما خبر ابن عمار و مرسل الصدوق الحاكيان لعمره رسول الله صلى الله عليه و آله من الأماكن 
المذكورة فلعدم دلالتهما على وجوب الخروج إلى أدنى الحل للعمرة (و يجاب عنه) بان ما فى خبر عمر بن يزيد و كذا خبر ابن 
عمار و مرسل الصدوق بالدلالة السياقية يدل على مفروغيةُ لزوم الخروج من مكة لأجل الإحرام للعمرة و انما الغرض منها بعد 
الفراغ عن لزوم ذلكك هو تعيين الأماكن المذكورة للإحرام» و هذه الدلالة وان كانت ضعيفة ولا سيما مع كون الخروج إلى 
الأماكن المذكورة مستوجبا لا واجبا لكنها كافية فى إثبات لزوم الخروج من مكة و الحرم بعد كونه مما لا يوجد فيه الخلاف بل 
نفى الخلا-ف عنه (و استدل أيضا) بصحيح جميل- بن دراج المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام عن المرأة الحائض إذا 
قدمت مكة يوم التروية قال عليه السلام تمضى كما هى الى عرفات فتجعلها حجه ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم 
فتجعلها عمره قال ابن ابى عمير: كما صنعت عائشة؛ و لا ينافى الاستدلال به على لزوم الخروج من الحرم و ان لم يكن الأمر 
بالخروج الى خصوص التنعيم للوجوب الا ان السياق دال على وجوب 
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أصل الخروج من مكة و ان لم يكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على الوجوب ممكنا للإجماع على أصل الخروج من مكة و 
ان لم يكن حمل الأمر بالإحرام من التنعيم على الوجوب ممكنا للإجماع على عدم وجوبه منه بعد استفاده لزوم الخروج من مكة 
بالدلالة السياقية (و بالجملة) فهذا التقريب من الاستدلال لا بأس به. 

(الأمر الثانى) ظاهر الأصحاب اختصاص وجوب الخروج عن مكة لأجل الإحرام للعمرة المفردة بما إذا كانت العمرة لحج القران 
أو الاخراد فلا يجب فى العمرةٌ المفردة لغيرهماء و صحيح جميل بن دراج وارد فى موردهما و خبر عمر بن يزيد مطلق (قال فى 
المستند) و إطلاقه يشمل كل من أراد العمرة المفردة و ان لم يكن مفردا أو قارنا" (و ظاهر الجواهر) الإجماع على الاختصاص 
بالمفرد و القارن و انه لو لا الإجماع لأ-مكن القول بإطلاق وجوب الخروج لكل عمرة مفردة لإطلاق بعض النصوصء و مراده 
(قده) من بعض النصوص هو صحيح عمر بن يزيد (و التحقيق) انه مع الغمض عن صحيح عمر بن يزيد و صحيح جميل فاللازم 
القول بجواز الإحرام لها من مكة لما تقدم من ان من منزله دون الميقات فاحرامه من منزله وان هذا الحكم يعم من كان فى مكة 
وان لم يصدق عليه ان منزلة دون الميقاتء و مع لحاظ الصحيحن فاللازم هو القول بعموم الحكم لكل عمرة لإطلاق صحيح 
عمر بن يزيد لو لم يكن إجماع على الاختصاص كما ان الظاهر عدمه لان انحصار هذا المورد (اى مورد عمره القارن أو المفرد) 
بالذكر لا يدل على الإجماع على اختصاص ذاكك المورد بهذا الحكم. 

(الأسمر الثالث) الأفضل فى الإحرام فى خارج مكة ان يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم للتأسى بالنبى (ص) فى الأولين 
لدلالة خبر ابن عمار و مرسل الصدوق على إحرامه (ص) منها و تصريح ما فى خبر عمر بن يزيد بالإحرام منهما و لأمره (ص) 
عائشة بالإحرام من التنعيم و قد ورد انه (ص) أمر أخاها عبد الرحمن بأعمارها من ذلكك الموضع و لذلكك سمى المحل باسمها و 
ان قبل ان فيه مسجد أمير المؤمنين و مسجد الامام زين العابدين عليهما السلام» و فى يمينه حبل يسمى حبل نعيم و فى يساره 
جبل ناعم و اسم الوادى نعمان و بينه و بين مكة ثلاثة أميال (فرسخ واحد) و قيل أربعة أميال على طريق المدينة و هو أقرب 
أطراف الحل إلى مكة. 

(الأمر الرابع) المحكى عن التذكرة انه ينبغى الإحرام من الجعرانة فإن النبى (ص) اعتمر منها فمن فاتته فمن التنعيم فمن فاته فمن 


الحديبية» و قال فى الجواهر و هو سهل وان كان استفاده الترتيب المذكور من النصوص لا يخلو عن اشكال (انتهى) و هو 
كذلكك لان هذه النصوص لا تدل على أزيد من فعله (ص) و الفعل مجمل لا يدل على الأزيد من الجواز لا على الأفضليةٌ فضلا 
عن الترتيب المزبور (نعم) أمر عائشة بالإ-حرام من التنعيم يدل على رجحانه منه (و كيف كان) فلا بأس بالقول بالرجحان من 
تلك الأماكن بدليل التأسى و تشرف المحل بإحرامه (ص) منه. 


[ (مسألة (4) كل من حج على طريق فميقاقه ميقات أهل ذلك الطريق] 


(مسألة (ه) كل من حج على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق و ان كان مهل أرضه 
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غيره كما أشرنا إليه سابقا فلا يتعين ان يحرم من مهل أرضه بالإجماع و النصوصء منها صحيحه صفوان ان رسول الله (ص) وقت 
المواقيت لأهلها و من اتى عليها من غير أهلها 

قد مر حكم هذه المسألهُ فى مبحث المواقيت فلا نعيده. 


[مسألة (2) قد علم مما مر ان ميقات حج المتمتع مكذ] 


مسألة (*) قد علم مما مر ان ميقات حج المتمتع مكه واجبا كان أو مستحبا من الآفاقى أو من أهل مكةه و ميقات عمرته احد 
المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلكك أيضا و ميقات حج القران و الافراد أحد تلكك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا كان منزله دون 
الميقات أو مكة فميقاته منزله و يجوز من احد تلكك المواقيت أيضا بل هو أفضل و ميقات عمرتهما ادنى الحل إذا كان فى مكة 
و يجوز من احد المواقيت أيضا و إذا لم يكن فى مكة فيتعين أحدها و كذا الحكم فى العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة و 
ان نذر الإحرام من ميقات معين تعين و المجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها و قبل ذلكك حاله حال النائى فإذا أراد حج 
الافراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها و إذا أراد العمره المفردة جاز إحرامها من ادنى الحل. 

فى هذه المسألة أمور قد تقدم أكثرهاء لا بأس بإعادتها هنا إجمالا (الأول) ميقات حج التمتع مكة نفسها و قد تقدم فى طى الأمر 
يكفى الإ-حرام فى أى موضع منها للإجماع و النص أيضا سواء كان حجه واجبا أو مستحبا كان الحاج آفاقيا أو من أهل مكة 
للإطلاق (الثانى) يعتبر فى إحرام عمرةٌ التمتع ان يكون من احد المواقيت الخمسة أو مما يحاذى أحدها حسبما تقدم فى المسألة 
الرابعة» و المقيم فى مكة إذا وجب عليه التمتع حيث انه يجب عليه الخروج من مكة لإحرام التمتع و ان اختلف فى تعيين ميقاته 
حينئذ على أقوال و فى أول فصل صوره حج التمتع (الثالث) ميقات حج القران و الافراد أحد المواقيت الخمسة إذا كان مسافرا و 
صادف مروره على أحدها أو كان وظيفته التخيير بين التمتع و بين القران و الا-فراد و اختار أحدهماء و اما إذا كان منزله دون 
الميقات و لم يمر على الميقات فميقاته منزله و يجوز من احد المواقيت أيضا بل هو الأفضل كما تقدم فى أخر البحث عن 
الميقات السابع (الرابع) ميقات عمره حج الافراد و القران هو ادنى الحل إذا كان فى مكه كما تقدم فى طى البحث عن الميقات 
العاشر و الظاهر جوازه من احد المواقيت أيضا بل هو الأفضل لطول المسافةٌ و الزمان فيكون الإحرام منها أشق, هذا إذا كان فى 
مكة و اما إذا لم يكن فيها فان كان قبل الميقات فمع عبوره عليه يتعين الإحرام منه و مع العبور على ما يحاذيه يجب الإحرام عما 
يحاذيه و مع العبور على غير الميقات و ما يحاذيه فالأقوى وجوب الإحرام من ادنى الحل كما فى عمرة المتمتع لمن لم يكن فى 


مكة كما تقدم فى البحث عن الميقات التاسع؛ هذا إذا كان منزله قبل الميقات و من كان منزله دونه فميقاته منزله» و كذا الحكم 
فى العمرة المفردة فان ميقاتها ادنى الحل لمن كان فى مكة؛ و احد المواقيت لمن كان قبل الميقات مع عبوره به و ما يحاذى 
الميقات 
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مع عبوره مما يحاذيه وادنى الحل مع عدم عبوره عن طريق يفضى الى الميقات و لا-الى ما يحاذيه» و منزله لمن منزله دون 
الميقات (الخامس) إذا نذر الإحرام من ميقات معين تعين لكون الإحرام من الميقات راجحا و ان كان الإحرام من غير المنذور 
أرجح فيجب الوفاء به لعموم دليل وجوبه (السادس) قد تقدم فى المسألة الثالثة من مسائل فصل أقسام الحج ان الآفاقى إذا صار 
مقيما فى مكةه و استطاع بعد اقامته فيها ينقلب فرضه من التمتع الى فرض المكى بعد الدخول فى السنه الثالثة و يبقى على ما 
يجب عليه من التمتع قبل الدخول فيهاء ففى الأول إذا أراد حج الافراد أو القران يكون حاله حال أهلها من جواز الإحرام من مكة 
كما يجوز لأهلها و ان كان الاحتياط إحرامه من احد مواضع ادنى الحل للصحيحين الواردين فيه المقتضى إطلاقهما عدم الفرق 
بين من انتقل فرضه و من لم ينتقل و ان كان القدر المتيقن هو من لم ينتقل لكن الاحتياط هو العمل بالإطلاق حتى فيمن انتقل 
فرضه كما تقدم فى طى البحث عن الميقات السابع (و فى الثانى) أعنى قبل الدخول فى السنه الثالثة إذا أراد حج الافراد أو 
القران يكون ميقاته احد المواقيت الخمسة أو ما يحاذى أحدهاء و مع عدم تمكن الرجوع إليها فادنى الحل» و مع عدم التمكن 
منه أيضا فمن مكة نفسهاء و الله العالم. 


[ (فصل فى أحكام المواقيت)] 

اشارة 

(فصل فى أحكام المواقيت) 

[مسألة )١(‏ لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد] 


اشارة 


مسألة (1) لا يجوز الإ-حرام قبل المواقيت و لا ينعقد ولا يكفى المرور عليها محرما بل لا بد من إنشائه جديدا ففى خبر ميسر 
دخلت على ابى عبد الله عليه السلام و انا متغير اللون فقال (ع) من أين أحرمت بالحج فقلت من موضع كذا و كذاء فقال (ع) رب 
طالب خير تزل قدمه ثم قال أ يسركك ان صليت الظهر فى السفر أربعاء قلت لاء قال فهو و الله ذاكك. 

قال فى الجواهر لا خلاف بيننا بل الإجماع منا بقسميه عليه و النصوص به مستفيضة فى ان من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد 
إحرامه ثم نقل خبر ميسر المذكور فى المتن» ثم قال فما عن- العلاء من جواز ذلك معلوم الفساد (انتهى) و عن منتهى العلامة 
انه قول علمائنا اجمع (و يدل عليه) من النصوص مضافا الى خبر ميسر المذكور فى المتن المروى فى الكافى (و خبر الكرخى) 
المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق (ع) عن رجل أحرم بحجة فى غير أشهر الحج دون الوقت الذى وقته رسول الله (ص) 
قال (ع) ليس إحرامه بشىء و ان أحب ان يرجع الى منزله فليرجع و لا ارى عليه شيئا و ان أحب ان يمضى فليمض و إذا انتهى 


الى الموقف فليحرم فيه و يجعلها عمره فإن ذلكك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الإحرام بالحج (و صحيح ابن أذينة) المروى فى 
الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام. من أحرم بالحج فى غير أشهر الحج فلا حج له» و من أحرم دون الميقات فلا إحرام 
له. و غير ذلكك من الاخبار و هى كثيره» و ظاهر هذه الاخبار هو كون حرمته قبل الميقات تشريعية بمعنى عدم تربت الأثر عليه و 
عدم انعقاده قبله» و قد عبر غير واحد من الأصحاب بعدم انعقاده قبل الميقات ففى الشرائع: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد 
إحرامه. 
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لكن عبر فى المتن بعدم الجواز و لعل مراده هو عدم الجواز الوضعى أعنى الصحة كما يدل عليه تعقبه بقوله ولا ينعقد إذ لا 
دليل على الحرمة الذاتيةٌ 


[نعم يستثنى من ذلك موضعان] 

اشارة 

نعم ب يستثني من ذلك موضعان 
[أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات] 


أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنه يجوز و يصح للنصوص. منها خبر ابى بصير عن ابى عبد الله (ع) لو ان عبدا أنعم الله 
تعالى عليه نعمه أو ابتلاسه ببليهُ فعافاه من تلكك البلية بجعل على نفسه ان يحرم من خراسان كان عليه ان يتم و لا يضر عدم 
رجحان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر مع ان اللا-زم كون متعلق النذر راجحا و ذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من 
الاخبار» و اللازم رجحانه حين العمل و لو كان ذلكك للنذر و نظيره مسألة الصوم فى السفرء المرجوح أو المحرم من حيث هو و 
صحته و رجحانه بالنذر ولا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر فلا يرد ان لازم ذلكك صحة نذر كل مكروه أو 
محرم و فى المقامين المذكورين الكاشف هو الاخبار» فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعه لما ذكر لا وجه له لوجود النصوص 
و:إمكان تظيقها علن القافندة: و فى الحاق العهد و اليمية بالنذن وعدمه ووه ثالنها إلحاق العهد دوث البميق:و لا يبعد الأول 
لإمكان الاستفادة من الاخبار و الأحوط الثانى لكون الحكم على خلاف القاعدة هذاء ولا يلزم التجديد فى الميقات وان كان 
الأحوط التجديد خروجا عن شبهه لخلاف و الظاهر اعتبار تعيين المكان فلا يصح نذر الإحرام قبل الميقات مطلقا فيكون مخيرا 
بين الأمكنة لأنه القدر المتيقن بعد عدم الإطلاق فى الاخبار نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بان يقول لله على ان أحرم اما من 
الكوفة أو من البصرة و ان كان الأحوط خلافه و لا فرق بين كون الإحرام للحج أو للعمرة المفردة نعم لو كان للحج أو عمرة 
التمتع يشترط ان يكون فى أشهر الحج لاعتبار كون الإ-حرام لهما فيها و النصوص انما جوزت قبل الوقت المكانى فقطء ثم لو 
نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا أو عمدا لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفارة إذا خالفه 
متعمدا. 

فى هذا المتن أمور (الأسول) استثنى من عدم جواز الإ-حرام قبل الميقات موضعان (الأول) فيما إذا نذر الإحرام قبل الميقات 
فالمصرح به فى كثر من العبارات هو الصحة بل هو المشهور نقلا وان لم يكن تحصيلاء وقد حكى عن غير واحد من كتب 


الشيخ كالمبسوط و النهايه و الخلاف و التهذيب و حكى عن المراسم و المهذب و الوسيلة و النافع و الشرائع و عن الجامع و 
نسب الى أكثر المتأخرين (و استدلوا له) بغير واحد من النصوص كخبر ابى بصير المذكور فى المتن المروى فى التهذيب (و خبر 
على بن أبى حمزة) المروى فى التهذيب قال كتبت الى ابى عبد الله عليه السلام اسئله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة 
قال يحرم من الكوفة (و خبره الأخر) المروى فى التهذيب أيضا قال سئلت أبا الحسن (ع) عن رجل جعل لله عليه شكرا من بلاء 
ابتلى به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة (و خبر الحلبى) المروى فى التهذيب قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه 
شكرا ان يحرم من الكوفة فقال (ع) فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال و غير ذلكك من الاخبار 
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(و المحكى عن جماعة أخرى) عدم الانعقاد كالحلى و العلامة فى المختلف و مال اليه المحقق فى- المعتبر و قواه فى المحكى 
عن كشف اللثام» و استدل المانعون تاره بعدم صحة التمسكك بالأخبار المتقدمة لضعف سندها و اخرى بضعف دلالتها من حيث 
كونها مخالفة لقواعد باب النذر من اعتبار رجحان متعلقةُ (و أجيب) عن ضعف السند باستفاضتها و صحهٌ خبر ابى بصير و كونها 
معمولا بهاء و عن ضعف الدلالة بكونها صريحه فى ذلك فتكون مخصصة لما دل على اعتبار الرجحان فى النذر فحملها على 
إرادة انه نذر الإحرام من ميقات أهل الكوفة أو أهل خراسان تمحل بارد (و أجاب فى المتن) بأنه لا يضر عدم رجحانه قبل النذر 
لان المعتبر فى صحة النذر هو رجحان متعلقة حين العمل و لو كان- الرجحان مستندا الى تعلق النذر به كالصوم فى السفر فإنه 
مرجوح و لكن بالنذر يصير راجحا (و أورد عليه) كما فى المستمسكك و غيره ان الرجحان الناشى من قبل النذر لا يمكن ان 
يكون موجبا لصحة النذر لاستلزامه الدور فإن صحة النذر يتوقف على رجحان متعلقةُ حسب الأدلةٌ الدالةٌ على اعتبار رجحان 
متعلق النذر فلو توقف رجحان الفعل على صحة النذر لزم الدور المستحيل. 

(أقول) الظاهر عدم لزوم المحذور المذكور فان رجحان الفعل هيهنا لا يتوقف على صحة النذر حتى يلزم الدور بل على مجرد 
نذر الناذر فالا-حرام قبل الميقات و كذا الصوم فى السفر مع قطع النظر عن تعلق النذر به مرجوح و اما فى خصوص الموردين 
يستكشف الرجحان من مجرد تعلق النذر ببركة ما دل على صحة هذا النذر فلا يلزم الدور و كذا لا يرد عليه انه لو جاء الرجحان 
من قبل النذر لزم صحة نذر كل أمر مرجوح مكروه فإنه يكونه بتعلق النذر به راجحا (و ذلكك) لان تحقق الرجحان بمجرد تعلق 
النذر يحتاج الى الدليل و هو مفقود فى غير الموردين اعنى الإ-حرام قبل- الميقات و الصوم فى السفر و لكن الذى يرد على 
المتن انه لا يحتاج فى الحكم بصحة النذر فى الموردين الى دعوى كشف الأدلة الدالة على صحة النذر فيهما عن تحقق 
الرجحان بعنوان تعلق النذر به» بل يكفى فى ذلكك كون ما دل على اعتبار الرجحان فى باب النذر عاما وما دل على صحة النذر 
فى الموردين خاصا فيخصص تملك الأدلة بأخبار صحة النذر فى الموردين (و توضيحه) ان هيهنا طوائف ثلاث من الاخبار 
(منها) ما تقدم من عدم جواز الإحرام قبل الميقات (و منها) ما ورد من اعتبار رجحان متعلق النذر فى صحته. الظاهر كونه الصحة 
حين العمل (و منها) ما دل على صحة الإحرام قبل الميقات إذا تعلق به النذر و الجمع بين هذه الطوائف ممتنع فلا بد من رفع اليد 
عن بعضها فاما نقول برفع اليد عن إطلاق ما يدل على بطلان الإحرام قبل الميقات و تقييده بما إذا لم يتعلق به النذر و اما برفع 
اليد عن إطلاءق ما دل على اعتبار رجحان متعلق النذر و تقييده بما عدا نذر الإحرام قبل الميقات» و بأى واحد منهما يبحصل 
الجمع و يصح الحكم بصحة النذر فى المقام؛ لكن الأظهر هو الأول لما عرفت من ان حرمه الإحرام قبل الميقات تشريعية ناشئة 
عن عدم الأمر به و لو ورد فيه نهى لكان إرشاد الى عدم الأمر به و مقتضى ذلكك صحته إذا ورد الأمر به فإذا استفدنا 
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من اخبار المقام وجود الأمر به ارتفع التعارض و ذلكك بتخصيص أدله عدم صحة الإحرام قبل الميقات بهذه الأدلة (و لقد أجاد) 


صاحب الجواهر (قده) حيث قال: الاستناد إلى قاعدة مشروعية متعلق- النذر فى نفسه التى يجب الخروج عنها بما عرفت سيما مع 
وجود النظير الذى قد مر فى الصوم اجتهاد فى مقابله النص. 

(الأمر الثانى) هل العهد و اليمن يلحقان فى هذا الحكم بالنذر فيصح الإحرام قبل الميقات بالعهد أو اليمن أولا يلحقان أو يفصل 
يق العليد و' امن بالخاق الأول بالندر كوة )العا (وجوه) لاهن الشهيد القاتى (قده) فى المسالكة هو الأول لشمول التصوصض 
للعهد و اليمين لأنهما كالنذر التزام بشىء لله تعالى الظاهر من خبر ابى بصير ذلكك حيث ان فيه: فجعل على نفسه ان يحرم من 
خراسان و فى العهد و اليمين بصدق انه جعل على نفسه ذلك. و من ان مورد الفتاوى هو النذر و لم يتعرضوا للعهد و اليمين و 
هذا يكشف عن انحصار الحكم عندهم بالنذرء بل المنساق من النصوص أيضا ذلكك حيث ان المعبر فى خبرى على بن أبى 
حمزءٌ و صحيح الحلبى هو صيغة النذر اعنى قوله و جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة» و الظاهر من خبر ابى بصير أيضا ذلكك و 
ان لم يذكر فيه كلمه (لله)» و من ان العهد فى ذلكك كالنذر حيث انهما التزام بفعل ما التزم به لله تعالى» و اما اليمين فحقيقتها 
مغايرة للنذر و العهد, فالعهد يلحق بالنذر دون اليمين (و الحق) ان حقائق هذه الثلاثه متغايرة كتغاير ألفاظها و ان النذر عبارة عن 
الالتزام بشىء لله بحيث يكون الناذر ملتزما و يكون الله سبحانه ملتزما له» و المنذور هو الملتزم به فكأنه ملكك التزامه لله و صار هو 
تعالى مالكا لالتزامه (و العهد) هو المعاهدة مع الله بلا تمليكك التزام له تعالى» و تكون نسبه النذر الى العهد نسبه البيع الى الصلح 
حيث ان البيع تمليكك عين بعوض و الصلح هو التسالم و بالفارسية (با هم بر آمدن) على تمليكك العين بعوض فحقيقَةُ الصلح هى 
ذاكك التسالم و فيما إذا كان التسالم على تمليك العين بالعوض يفيد فائدة البيع لا انه بيع حقيقة» و النذر هو نفس تمليكك 
الا-لترام بالله سبحانه. و العهد هو التعاهد معه تعالى على ان يلتزم له (و اما اليمين) فهى جعل الله تعالى رهنا للمحلوف عليه فإذا 
قال و الله افعل كذا أو أخبر بشىء و أكده باليمين فكأنه يقول أعطيت الله سبحانه رهنا لصدق قولىء فهى أشبه بالرهن و ليبس 
فيها تمليك و لا تعاهد (إذا تبين ذلكك فنقول) ظاهر الاخبار المتقدمة هو النذر فالأ-قوى اختصاص الحكم به و لا سيما مع 
انحصار ذكره فى الفتاوى و كون أصل الحكم مخالفا للأصل. 

(الأمر الثالث) المحكى عن كشف اللثام ان طريق الاحتياط فى نذر الإحرام قبل الميقات واضح و هو ما فى المراسم و ما حكى 
عن الراوندى من الإحرام مرتين مره فى المحل المنذور و مره فى الميقات واضح و هو ما فى المراسم و ما حكى عن الراوندى 
من الإحرام مرتين مره فى المحل المنذور و مره فى الميقات و أضعف من ذلكك التفصيل بين نذر الإحرام الواجب كالإحرام فى 
حجه الإسلام و الإحرام المندوب بوجوب التجديد فى الأول و استحبابه فى الثانى فإنه لا وجه له أصلا. 
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(الأمر الرابع) ظاهر غير واحد من الفقهاء اعتبار تعبين المكان للإحرام قبل الميقات فلا يصح نذر مطلق الإحرام قبل الميقات من 
دون تعيين المكانء و لعل منشا اعتباره هو كون الحكم بالصحة على خلا-ف الأصل و ان مورد الروايات فى المقام فى صورة 
التعيين فالمتيقن منه هو ذلك و لا يتعدى الى غيره (نعم) لو عين احد المكانين على وجه الترديد فالظاهر الصحةٌ كما نفى البعد 
عنه فى المتن» و الظاهر ان مصب الروايات هو صوره كون الإحرام من المحل الذى عينه فى النذر موجبا لتحمل- المشقَةٌ لبعد 
المسافهٌ حتتى يكون ذلكك مما التزمه فى النذر بعنوان الشكر لله و هذا لا فرق فيه بين تعيين محل واحد أو ترديد المنذور بين 
اثنين أو أكثر إذا كان الكل يحصل من الإحرام فيه زيادة تحمل مشقة بالنسبة إلى الإحرام من المواقيت المعينةء و الله العالم. 
(الأسمر الخامس) لا-فرق فى صحة الإسحرام قبل الميقات بالنذر بين كون الإحرام للحج أو للعمرة لإطلاق النصوص و الفتاوى 
(السادس) يشترط فيما إذا كان الإحرام للحج أو لعمرة التمتع ان يكون فى أشهر الحج لاعتبار كونه فى أشهر الحج كما يعتبر 
كونه من مكان معين» و النصوص انما دلت على مجرد جواز كون الإ-حرام قبل الميقات فلا يوجب التعميم بالنسبة إلى الزمان 


المعين لوقوع الإ-حرام فيه (الأ-مر السابع) إذا خالف النذر و أحرم من الميقات» فمع النسيان لا شىء عليه و يصح إحرامه؛ و مع 
العمد يجب عليه الكفارة فى مخالفته لنذره» وفى صحةٌ إحرامه من الميقات و عدمه احتمالا-ن ريما يقال بالاخبر لان النذر 
يقتضى ملكك الله سبحانه للمنذور على وجه يمنع من قدره المكلف على تفويته؛ و الإحرام من الميقات عمدا مفوت للإحرام 
المنذور المملوك لله تعالى فيكون حراما فيبطل إذا كان عباده (و الأقوى هو الأول) لأن المحرم هو تركك الإحرام قبل الميقات 
الذى تعلق به النذر و الإحرام من الميقات ليس مفوتا له و انما تفويته بالتجاوز عنه و العزم على تركك الإحرام منه. 


[ثانيهما إذا أراد ادراك عمره رجب و خشى تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات] 


ثانيهما إذا أراد ادراكك عمره رجب و خشى تقضيه إن أخر الإحرام إلى الميقات فإنه يجوز له الإحرام قبل الميقات و تحسب له 
عمره رجب وان اتى ببقية الاعمال فى شعبان لصحيحة إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام عن رجل يجىء معتمرا 
ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجل أو يؤخر الإحرام إلى العقيق و يجعلها 
لشعبان» قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا و صحيحة معاوية بن عمار سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ليس ينبغى ان 
يحرم دون الوقت الذى وقت رسول الله صلى الله عليه و آله الا-ان يخاف فوت الشهر فى العمره و مقتضى إطلاق الثانية جواز 
ذلك لإلدراك عمرة غير رجب أيضا حيث ان لكل شهر عمره لكن الأصحاب خصوصا ذلكك برجب فهو الأحوط حيث ان 
الحكم على خلاف القاعدة و الاولى و الأحوط مع ذلكك التجديد فى الميقات كما ان الأحوط التأخير إلى أخر الوقت و ان كان 
الظاهر جواز الإ-حرام قبل الضيق إذا علم عدم الإدراكك إذا أخر إلى الميقات بل هو الاولى حيث انه يقع باقى اعمالها أيضا فى 
رجب و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة بالأصل أو بالنذر 
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و تحواة 

فى هذا المتن أمور (الأسول) المعروف بين الأصحاب ان أراد الإتيان بالعمره فى رجب و خشى فوتها جاز له الإحرام لها قبل 
الميقات» و عن المعتبر و المنتهى اتفاق علمائنا على ذلكك و العبارة المحكيهُ عن الحلى لا ظهور لها فى مخالفته و ذلكك لظهورها 
فى الإحرام قبل الميقات بالنذر و ان كان دليله الذى ذكره يساعد مع خلافه فى ذلكك أيضاء و فى المسالكك انه موضع نص و 
رفاق و فى الجواهر: بلا خلا-ف أجده فيه (و كيف كان) فيدل على ذلكك من النصوص موثق إسحاق بن عمار المروى فى 
التهذيب عن الكاظم عليه السلام و صحيح معاوية بن عمار أو حسنه المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق (ع) المذكوران فى 
المتن (الثانى) مقتضى صحيح معاوية بن عمار هو عموم الحكم لخوف فوت العمره فى كل شهر و ان كان غير رجب كما 
يستحب الإتيان بها فى كل شهرء لكن الأصحاب لم يعملوا به و حملوه على الخوف من فوت العمرة فى شهر رجب (و فى 
الجواهر) انى لم أجد به عاملا فى غير رجب و هذا هو الأحوط لكون الحكم على خلاف إطلاق ما يدل على عدم جواز الإحرام 
قبل الميقات الذى خرج عنه الإحرام قبله لإدراك إحرام العمره فى رجب على وجه اليقين و يكون ما عداه مشكوكا يرجع فيه 
الى الإطلاق (الثالث) الأحوط الأولى تجديد الإحرام فى الميقات لانه و ان دل الدليل الاجتهادى أعنى النص على جواز تقديمه 
لكن مع قيام الأصل عليه لا يكون باب احتمال خلافه مسدودا و فيما يحتمل الخلاف فيه يكون مراعاةً الاحتياط بإدراكك الواقع 
حسنا ولا سيما فيما إذا كان الاماره قائمه على خلاف القاعده حيث ان مراعاة القاعده فيه أحوط و اولى. 

(الرابع) إذا علم عدم إدراكك إحرام العمرهُ فى رجب إذا أخره إلى الميقات فهل يجوز له الإحرام قبل الضيق أو يجب الصبر الى 
الضيق لكى يكون فى أخر ساعة من شهر رجب و ينتهى فراغه عن الإ-حرام الى انقضاء رجب (احتمالا-ن) أقواهما الأول لبقائه 


محرما فى مقدار من رجب و هو أمر مرغوب فيه يحسن مراعاته بعد ثبوت جواز تقديم إحرام عمرته و إطلاق دليل جوازه (الأمر 
الخامس) لو علم عدم الإسدراكك و إحرام قبل الميقات مع سعة الوقت ثم تبين الخلاءف و انه يدرك الإحرام من الميقات فى 
رجب وجب عليه الإتيان به فيه لعدم الاجزاء بما اتى به قبل الميقات لعدم الأمر به واقعا و انما اتى بتخيل الأمر لكون الأمر به انما 
هو فيما إذا لم يدرك الإحرام فى رجب من الميقات واقعا بل عدم الاجزاء فى مثل ذلكك اولى من عدمه فيما عمل بالظن المعتبر 
ثم تبين خلافه فان الحكم الظاهرى متحقق فى مورد العمل بالظن بخلاف مورد العلم بعدم الإدراكك فإنه لا يكون حكم ظاهرى 
معه حتى يتوهم كون الإتيان بالعمل على طبقه مجزيا عن الواقع عند انكشاف الخلاف و ان كان الحق فيه أيضا عدم الإجزاء 
(الأمر السادس) الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبةُ و لا فى الواجبة بين الواجبة بالأصل أو بالعارض بسبب النذر و 
نحوه لإطلاق الأخبار المتقدمة لو لم يدع انسباقها الى المندوبة حيث انها العمرة الرجبيه عند الإطلاق (و كيف كان) ففى غير 
المندوبة 
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منها ينبغى تجديد الإحرام عند الوصول الى الميقات,. و الله العالم. 


[مسألة (؟) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز التأخير منها] 


مسألة (؟) كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز التأخير منها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرء أو دخول مكة ان 
يجاوز الميقات اختيارا الا محرما بل الأحوط عدم المجاوزةٌ عن محاذات الميقات أيضا إلا محرما و ان كان امامه ميقات أخر فلو 
لم يحرم منها وجب العود إليها مع الإمكان إلا إذا كان امامه ميقات أخر فإنه يجزيه الإحرام منها و ان أثم بتركك الإحرام من 
الميقات الأول و الأحوط العود إليها مع الإمكان مطلقا و ان كان امامه ميقات أخر و اما إذا لم يرد النسك و لا دخول مكة بأن 
كان له شغل خارج مكة و لو كان فى الحرم فلا يجب الإحرام نعم فى بعض الاخبار وجوب الإحرام من الميقات إذا أراد دخول 
الحرم وان لم يرد دخول مكة لكن قد يدعى الإجماع على عدم وجوبه وان كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات اختيارا لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة إلا ما استثنى 
فى الأخير على ما سيأتى. و قد ادعى عليه إجماع العلماء كافة كما عن المعتبر و المنتهى و إجماعا بقسميه كما فى الجواهرء و 
يدل عليه من النصوص صحيح معاويةُ بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال من تمام الحج و العمره ان تحرم 
من المواقيت التى وقتها رسول الله (ص) لا تجاوزها الا و أنت محرم (و صحيح الحلبى) المروى فى الكافى أيضا عنه عليه السلام 
قال و لا تجاوز الجحفة إلا محرما (و صحيح صفوان) المروى فى الكافى أيضا عن الرضا عليه السلام قال كتبت اليه ان بعض 
مواليكك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم فى ذلكك مؤنةُ شديدةٌ و يعجلهم أصحابهم 
وجمالهم و من وراء بطن عقيق بخمسه عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الذى ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء 
لرفقه بهم و خفته عليهم» فكتب ان رسول الله (ص) وقت المواقيت لأهلها و من اتى عليها من غير أهلها و فيها رخصه لمن كانت 
به عله فلا تجاوز الميقات الا من علة. 

(الأسمر الثانى) الظاهر ان التجاوز عن محاذات الميقات كالتجاوز عنه نفسه لمن يريد- الحج أو العمره أو الدخول فى مكة فلا 
يجوز الا محرماء و ذلكك لدلالة ما فى صحيح ابن سنان الذى هو المدرك للإحرام مما يحاذى الميقات (ففيه): فليكن إحرامه 
من مسيرة ستة أميال فيكون حذا الشجرة من البيداء و لعل وجه تعبير المصنف (قده) بالأحوط مع دلالة الدليل المذكور هو 


إمكان ان يقال بعدم حرمه العبور عما يحاذى الميقات لانه ليس بميقات و انما قال الدليل على جواز الإحرام منه و لا دليل على 
قيامه مقام الميقات فى جميع ما للميقات من الاحكام (و لكن لا يخفى ما فيه) فان ما فى صحيح ابن سنان ظاهر فى حرمة 
التجاوز فإن الأمر بالإحرام من ستة أميال من المدينة يدل على عدم جواز تركه و تركه يكون بالتجاوز عنه بلا إحرام» و لا فرق 
فى ذلكك بين ما كان امامه ميقات أخر و ما لم يكن إذ كما لا يجوز التجاوز عن الميقات و لو كان امامه ميقات أخر كذلك لا 
يجوز التجاوز عما 
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يحاذى الميقات و لو كان امامه ميقات أخر أو محاذات اخرى كما يدل على ذلكك ما فى الصحيح- المذكور حيث انه يدل على 
عدم جواز التجاوز عما يحاذى مسجد الشجرة مع ان امامه الجحفة. 

(الأمر الثالث) لو لم يحرم من الميقات أو مما يحاذيه عمدا وجب العود الى ما يجوز له الإحرام منه و حينئذ ففى كون الواجب 
الرجوع الى خصوص ميقات أهل أرضه و لو لم يعبر به» أو خصوص ما مر به ولو كان ميقات غير أهل أرضه. أو الرجوع الى 
اى ميقات كان (وجوه) ظاهر بعض الاخبار هو الأول كصحيح الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن رجل نسى 
أن يحرم حتى دخل الحرم قال (ع) قال ابى (ع) يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان 
استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم يحرمء و هذا وان كان فى صورة النسيان الا انه فى صورةٌ العمد بطريق أولى فى انه لا بد 
له ان يرجع الى ميقات أهل أرضه (و صحيحة الأخر) المروى فى التهذيب عنه (ع) عن رجل تركك الإحرام حتى دخل الحرم 
فقال عليه السلام يرجع الى ميقات أهل بلاده الذى يحرمون منه فيحرم فإن خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان 
يخرج من الحرم فليخرج (و خبر على بن جعفر) المروى فى قرب الاسناد عن أخيه- الكاظم عليه السلام عن رجل ترك الإحرام 
حتى انتهى الى الحرم كيف يصنع قال يرجع الى ميقات أهل بلاده الذى يحرمون منه فيحرم (و صريح هذه الاخبار) كما ترى هو 
الأمر برجوعه الى ميقات أهل أرضه أو أهل بلاده» و إطلاق الأخيرين منها يشمل ما لو كان التجاوز عن الميقات عن عمد. 

(و وجه القول الثانى) و هو الرجوع الى ما مر به من الميقات و لو لم يكن ميقات أهل أرضه هو حمل هذه الاخبار على الميقات 
الذى عبر عنه بقرينة التعبير بالرجوع اليه و هو لا يصدق على ما لم يمر عليه» و بالإجماع على عدم وجوب العود الى ميقات أهل 
أرضه إذا لم يمر عليه (و وجه القول الثشالث) و هو وجوب الرجوع الى اى ميقات كان دلالة بعض الاخبار عليه كصحيح معاوية 
بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق (ع) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسئلتهم فقالوا ما ندرى أ عليكك 
إحرام أم لاو أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم فقال ان كان عليها مهلة ترجع الى الوقت فلتحرم منه فان لم يكن عليها 
وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها (و موثق ابن بكير) المروى فى الكافى عن زرارة عن 
أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا الى الميقات و هى لا تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغى ان تحرم فمضوا بها كما هى 
حتى قدموا مكةهُ و هى طامث حلال فسئلوا فقالوا تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه فكانت إذا فعلت لم تدركك الحج فسئلوا 
أبا جعفر (ع) فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها (و دلالتهما) على كفايه الرجوع الى اى ميقات كان واضحة (و يمكن 
الاستدلال) لذلكك أيضا بما ورد من ان هذه المواقيت مواقيت لأهل أرضها و لمن مربها من غير أهلهاء فإن هذا الذى تجاوز عن 
ميقات بلا 
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إحرام إذا وصل الى ميقات غير بصدق عليه انه ممن مر به فيصح ان يحرم منه (و لكن الأقوى) وجوب الرجوع الى الميقات الذى 
تجاوز عنه لظهور كلمه الرجوع فى الاخبار المتقدمه فى ذلك مضافا الى الإجماع على عدم وجوب العود الى ميقات أهل أرضه 


إذا لم يمر عليه بلا إحرام و اما عدم الاجتزاء بأى ميقات كان فلكون النسبة بين صحيح ابن عمار و موثق ابن بكير و بين الاخبار 
المتقدمة بالإطلاق و التقيبد فيقيد إطلاق الصحيح و الموثق تلكك الاخبار» مضافا الى ما فى دلاله الموثق حيث لم يظهر منه تقرير 
مولانا الباقر (ع) لما فى السؤال من قول الناس بأنها تخرج الى بعض المواقيت مع إمكان حمله على صوره تعذر الرجوع الى ما 
تجاوز عنه بلا إحرام كما هو الغالب و لا سيما بالنسبة الى النساء (و اما دعوى اجزاء) الرجوع الى اى ميقات بأنه إذا وصل اليه 
يصدق عليه انه ما ربه (ففيه) ان الظاهر مما ورد من ان هذه المواقيت مواقيت لأهلها و لمن يمر عليها هو جواز الإحرام منها لغير 
أهلها إذا مر بها من الخارج كالشامى إذا مر على طريق ميقات أهل اليمن أو العراق لا من تجاوز ميقاتا بلا إحرام ثم عدل الى 
ميقات أخرء مع انه على تقدير الإطلاق يقيد بغير المتجاوز عن ميقات بلا إحرام بما دل على اعتبار الرجوع الى ما تجاوز عنه 
بدلالة لفظه الرجوع. 

(الأمر الرابع) ما ذكر فى الأمر المتقدم انما هو فيما إذا لم يكن امامه ميقات أخر و اما إذا كان كذلكك فلا يجب الرجوع الى ما 
تجاوز عنه بل يكفى الإ-حرام من الميقات الذى امامه كالمتجاوز عن مسجد الشجرة بلا إحرام فإنه يكفيه الإحرام من الجحفة 
(قال فى المدارك) و لا يخفى انه انما يجب العود إذا لم يكن فى طريقه ميقات أخر و الا-لم يجب بل يؤخر إلى الميقات 
(انتهى) و قال فى الجواهر هذا كله إذا لم كن فى طريقه ميقات أخر و الا لم يجب الرجوع (انتهى) و قد مر فى أول فصل 
المواقيت ان من تجاوز عن ذى الحليفة بلا إحرام يجوز له ان يحرم من الجحفة و لا يجب عليه الرجوع الى ذى الحليفة. 

(الأمر الكشايى )ناهر غزر واتعد مي الأمضيتاب درم التجاو عن الميقات" الحرمة الذاية و ذلك النهى عن قر اللبار 
المتقدمة؛ و النهى ظاهر فى حرمةٌ متعلقة بالحرمة الذاتي» و هذا وان كان صحيحا فى النهى حيث ان الأصل فيه كون متعلقة 
حراما ذاتياء و لكن هذا الأصل انقلب فى النواهى الغيريةٌ إلى الدلالة على الإرشاد إلى مانعية متعلقةُ عن صحة ما وجد فيه هذا 
المنهى عنه كما ان الأصل فى الأأوامر الغيرية أيضا هو الإرشاد إلى دخل متعلق الأمر فى صحةٌ ما أمر به فيه فلا يستفاد منها 
الوجوب الذاتى. 

(الأأمر السادس) ذكر المصنف (قده) بأن الأحوط العود الى الميقات الأول مطلقا" و ان كان امامه ميقات أخر و لعل الوجه فيه 
هو احتمال عدم مشروعيةٌ الإحرام من الميقات الثانى عند التجاوز عن الأول عمدا" بلا إحرام و انما الميقات الثانى ميقات لمن 
كان له ضرورة فى ترك- الإحرام من الأول لضعف أو مرض و نحوهما و اما من تمكن من الإحرام منه فالمتعين عليه هو- 
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الإ-حرام منه و لو بالعود اليه كما احتمله بعض المتأخرين و قال فى الجواهر بل ظاهر أخر هو الميل الى العدم و ان أورد عليه بأنه 
فى غير محله. 

(الأمر السابع) لا إشكال فى عدم وجوب الإحرام من الميقات الذى يمر عليه على من لا يريد النسكك و لا دخول مكة ولا الحرم 
بان كان له شغل فى خارج الحرم» و هذا ظاهر بعد ظهور كون الإحرام من الميقات لتحية مكة أو مما له دخل فى النسكك جزء 
أو شرطا على ما سيأتى تحقيقه فمن لا يريد دخول مكة و لا الحرم فليس عليه تحية الدخول كما لا صلوه لتحية المسجد لمن لا 
يريد دخول المسجد (و اما من أراد) دخول الحرم بلا اراده دخول مكة ففى وجوب الإحرام عليه من الميقات و عدمه احتمالان» 
ظاهر بعض الاخبار هو الوجوب ففى صحيح محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن الباقر (ع) عن الرجل هل يدخل الحرم بغير 
إحرام قال (ع) لاء الا ان يكون مريضا أو به بطن (و فى صحيح عاصم بن العيص) المروى فى التعذيب أيضا عن الصادق (ع) أ 
يدخل احد الحرم الا محرما قال (ع) لات الا مريض أو مبطونء و لكن قد ادعى الإجماع على عدم وجوبه و يمكن استظهار 
الإجماع على عدم الوجوب من عبارة المدارك حيث قال و قد اجمع العلماء على ان من مر على الميقات و هو لا يريد دخول 


مكة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الإحرام (انتهى) فإن إطلاق قوله و هو لا يريد مكة يشمل من أراد دخول الحرم» و فى 
استظهاره منه تأمل (و فى المستند) ان فى بعض الاخبار عدم جواز دخول الحرم بغير إحرام كما حكى الفتوى به عن جمع و هو 
الأسحوط بل الأظهر (انتهى) و ظاهره وجود الخلاف فى المسألةٌ بل ذهابه الى عدم الجواز و قوله بل الأظهر كاف فى ذلك (و 
كيف كان) فيمكن ان يدعى انسباق اختصاص المنع عن دخول الحرم بلا إحرام بمن أراد الدخول فى مكة حيث انه عند إطلاق 
الدخول فى الحرم ينسبق الى الفهم ان الدخول فيه لأجل دخول مكة؛ بل الحرم انما هو حرم لمكة و ان ماله من الاحكام انما هو 


[مسألة () لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها] 


مسألة (7) لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها لضيق- الوقت أو لعذر أخر و لم يكن امامه ميقات 
أخر بطل إحرامه و حجه على المشهور الأقوى و وجب عليه قضائه إذا كان مستطيعا و اما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب وان أثم 
بتركك الإ-حرام بالمرور على الميقات خصوصا إذا لم يدخل مكة و القول بوجوبه عليه و لو لم يكن مستطيعا بدعوى وجوب 
ذلك إذا قصد مكة فمع تركه يجب عليه قضائه لا دليل عليه خصوصا إذا لم يدخل مكة و ذلك لان الواجب عليه انما كان 
الإحرام لشرف البقعة كصلاة التحية فى دخول المسجد فلا قضاء مع تركه مع ان وجوب الإحرام لذلكك لا يوجب وجوب الحج 
عليه» و أيضا إذا بدا له ولم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الأول و ذهب بعضهم إلى انه لو تعذر عليه العود الى 
الميقات أحرم من مكانه فى الناسى و الجاهل نظير ما إذا تركك التوضى الى ان ضاق الوقت فإنه يتيمم 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١2‏ ص: 570 

و تصح صلوته وان أثم بتركك الوضوء متعمدا (و فيه) ان البدلية فى المقام لم تثبت بخلاف مسألة التيمم و المفروض انه تركك 
ما وجب عليه متعمدا. 

فى هذه المسألة أمران (الأول) لو أخر الإحرام من الميقات عالما عامدا مع ارادته النسكك حجا أو عمرة فمع تمكنه من العود اليه 
يجب عليه العود إذا أراد إتيان النسكك, و مع عدم التمكن منه لضيق الوقت أو عذر أخر و عدم ميقات أخر امامه ففى بطلان 
نسكه وعدم صحةٌ إحرامه من محله أو صحته كما فى الناسى و الجاهل- كما يأتى فى المسألة السادسة- قولان الأكثر بل- 
المشهور هو الأول لإطلاق ما دل على اعتبار كون الإحرام من الميقات و أقل ما يترتب على اعتبار شىء فى المأمور به هو بطلان 
المأمور به إذا لم يأت بذلكك الشىء عمدا فان عدم بطلانه مع- التركك العمدى يئول الى رفع اليد من الشارع عن اعتبار ذلكك 
الشىء فى المأمور به أو الاكتفاء بالمأتى به الفاقد لذلكك الشىء عن المأمور به تفضلا و امتنانا و هذا يحتاج الى الدليل و هو 
مفقود فى المقام؛ و قياسه على مورد الناسى أو الجاهل ليس من مذهبنا (و ذهب غير واحد من المتأخرين إلى الأخير و احتمله 
فى كشف اللثام من إطلاق المبسوط و المصباح و مختصره و قال و هو قوى و اختاره فى المستند (و استدلوا له) بصحيح الحلبى 
المروى فى التهذيب عن رجل تركك الإ-حرام حتى دخل الحرم فقال (ع) يرجع الى ميقات أهل بلاده الذى يحرمون منه فإن 
خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه» فان قوله عن رجل تركك الإحرام حتى دخل الحرم لو لم يكن ظاهرا فى التركك العمدى 
بالدلالة السياقية فلا أقل من شمول إطلاقه له و به ينزل إطلاق دليل شرطيةٌ التوقيت على صوره غير تعذر الإحرام من الميقات 
فيكون حال تاركك الإحرام من الميقات عن علم و عمد عند تعذر الرجوع كحال الناسى أو الجاهل نظير ما إذا تركك الوضوء فى 
سعة الوقت أو الفحص عن الماء عالما عامدا حتى ضاق الوقت فإنه يتيمم و تصح صلوته وان أثم بتركك الوضوء متعمدا (و لكن 


الأقوى) ما عليه المشهور لمنع إطلاق صحيح الحلبى و ذلكك بقرينةُ صحيحة الأخر بهذا المضمون الوارد فيمن نسى أن يحرم من 
الميقات حتى دخل الحرم و قد تقدم فى المسألة السابقةُ حيث انه يمكن ان يكون قرينه على إرادهٌ ناسى الإحرام من هذا الخبر 
أيضا و منع شموله على تقدير تسليمه لما إذا كان التركك عن علم و عمدء و دعوى تنزيل إطلاق دليل الشرطية على غير صوره 
التعذر لأجل إطلاق هذا الصحيح ليس بأولى من تنزيل إطلاق الصحيح على غير صوره التركك عن العلم و العمد بل هذا الأخير 
أولى لموافقته للشهرة و كون روايات التوقيت أكثر عددا إذا انتهت إلى المعارضة» لكن الإنصاف أخصيه إطلاق الصحيح عن 
إطلاق أخبار التوقيت» فالعمدة فى اختيار مذهب المشهور هو عدم إطلاق الصحيح لصورة العلم و العمد و تركك الإحرام من 
الميقات من غير عذر. 

(الأمر الثانى) إذا أحرم بعد التجاوز عن الميقات عمدا لنسكك من حج أو عمرة يبطل نسكه لبطلان إحرامه لأجل عدم وقوعه من 
الميقات فان كان الحج أو العمرءٌ واجبا وجب الاتيان به ثانيا 
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فى العام القابل ان كان حجاء و فى وقت آخر إن كان عمرة؛ و ان لم يكن واجبا بان لم يكن مستطيعا أو اتى بالحج الواجب عليه 
قبل ذلك ففى وجوب القضاء عليه و عدمه قولان, مختار الشهيد الثانى فى المسالكك هو الأول فيما إذا دخل الحرم قال (قده) 
لوجوبه بسبب اراده دخول الحرم فان ذلكك موجب للإبحرام فإذا لم يأت به وجب قضائه كالمنذور ثم قال نعم لو رجع بعد 
تجاوز الميقات و لما يدخل الحرم فلا قضاء عليه و ان أثم بتأخير الإحرام و ادعى العلامة فى التذكرة الإجماع عليه اى على انه لا 
قضاء عليه إذا لم يدخل الحرم (انتهى) و لا يخفى ما فيه اما أولا فلما عن المنتهى من ان الإحرام مشروع لتحية البقعة فإذا لم يأت 
به سقط كتحية المسجد, و هذا فيما إذا لم يدخل مكه ظاهر و ان دخل الحرم و مع دخوله مكة أيضا كذلك لأن الإحرام قد 
فات لهذا الدخول بتحقق الدخول بدونه ولا دليل على وجوب اعاده الدخول لكى يجب له إحرام أخر (و اما ثانيا) فلان وجوب 
الإحرام عليه بسبب اراده دخول مكة لا يوجب قضائه عليه الا إذا قام الدليل على قضائه فإن القضاء يكون بأمر جديد كما ثبت 


فى الأصولء و الله الهادى. 
[مسألة () لو كان قاصدا من الميقات للعمرةٌ المفردةٌ و ترى الإحرام لها متعمدا] 


مسألة (؟) لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الإ-حرام لها متعمدا يجوز له ان يحرم من ادنى الحل وان كان 
متمكنا من العود الى الميقات فادنى الحل له مثل كون الميقات امامه و ان كان الأحوط مع ذلك العود الى الميقات و لو لم 
يتمكن من العود و لا الإحرام من ادنى الحل بطلت عمرته. 

ما ذكره المصنف (قده) كأنه مأخوذ من الجواهر حيث قال (قده) فى طى شرح قول الشرائع: 

اما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود الى الميقات فلو تعذر لم يصح إحرامه- ما لفظه ثم ان ظاهر المتن و القواعد و 
غيرهما بطلان الإحرام منه (يعنى مما عدا الميقات) و لو للعمرة المفردة فحينئذ فلا يباح له دخول مكهُ حتى يحرم من الميقات بل 
عن بعض الأصحاب التصريح بذلكك لكن قد يقال ان المراد بطلان الإحرام لا للعمرة المفردة التى أدنى الحل ميقات لها و ان 
أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات؛ بل قيل ان الأصحاب انما صرحوا بذلكك لا بطلانه مطلقا و يمكن صرف ظاهر المتن و 
غيره اليه و لعله الأقوى. و الله العالم (انتهى ما فى الجواهر) (أقول) و ما استظهره (قده) من عبارة الشرائع و القواعد و غيرهما من 
بطلان الإحرام مما عدا الميقات و لو للعمرهً المفرده و حكى عن بعض الأصحاب التصريح به هو الأظهر, و ذلكك لإطلاق الأخبار 


الواردة فى توقيت- المواقيت الدالة على كونها ميقاتا لكل من أراد دخول مكة لنسكك أو غيره من غير فرق فى النسكك بين الحج 
و العمرةُ و لافى الحج بين كونه واجبا أو مندوبا ولا فى الواجب بين كونه حجة الإسلام أو غيرها ولا فى أقسام الحج بين كونه 
تمتعا أو افرادا أو قرانا و لا فى العمره بين كونها بعد حج القران أو الافراد و بين غيرهاء كل ذلكك لمن كان قبل الميقات و أراد 
دخول مكة بعبوره على الميقات أو ما يحاذيه» و مع عدم عبوره بأحدهما من الميقات أو ما يحاذيه فميقاته ادنى الحلء و اما 
الاخبار الدالة 
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على كون ادنى الحل ميقاتا للعمرة المفردة فهى مختصة بمن كان فى مكةهُ و كانت عمرته للقران أو- لافراد أو مطلقا (حسب ما 
تقدم فى بحث ميقات ادنى الحل) فلا تشمل من كان فى خارج مكة و كان قبل الميقات و أراد العمرهُ و قد مر بأحد المواقيت» 
و مقتضى عدم شمولها هو تعين لزوم الإحرام لها من احد المواقيت الخمسة» فليس المقام من قبيل من امامه الميقات كما أفاده 
فى المدة. 


[مسألة (0) لو كان مريضا لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية] 


مسألة (0) لو كان مريضا لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية فإذا زال العذر نزع و لبسهما ولا يجب حينئذ 
عليه العود الى الميقات نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الإحرام لمرض أو إغماء ثم زال وجب عليه العود الى الميقات إذا 
تمكن و الا كان حكمه حكم الناسى فى الإ-حرام من مكانه إذا لم يتمكن الا منه وان تمكن العود فى الجملهُ وجب و ذهب 
بعضهم إلى انه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام فى مريض أغمى عليه فلم يفق حتى 
اتى الموقف قال (ع) يحرم منه رجل و الظاهر ان المراد انه يحرمه رجل و يجنبه عن محرمات الإ-حرام الا-انه ينوب عنه فى 
الإحرام و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود الى الميقات بعد إفاقته و ان كان ممكنا و لكن العمل به مشكل لإرسال الخبر و 
عدم الجابر فالأقوى العود مع الإمكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه. 

فى هذه المسألة أمور (الأمول) المحكى عن نهاية الشيخ (قده) ان من عرض له مانع من الإ-حرام جاز له ان يؤخر الإحرام عن 
الميقات فإذا زال المانع أحرم من الموضع الذى انتهى اليه» و يمكن ان يستدل له بصحيح صفوان بن يحيى المروى فى الكافى 
(و قد تقدم فى ذيل المسألة الثانية من هذا الفصل) و فيه قوله عليه السلام و فيها (يعنى المواقيت) رخصه لمن كانت به عله فلا 
تجاوز الميقات الا من عله (و مرسل ابى شعيب المحاملى) المروى فى التهذيب عن أحدهما عليهما السلام قال إذا خاف الرجل 
على نفسه أخر إحرامه إلى الحرم (و استدل له فى الجواهر) بدليل نفى الحرج أيضاء و قد مر مرارا انه لا ينفع فى مقام التمسكك 
لإثبات الحكم بل هو نافع لنفى الحكم الثابت عن مورد الحرج (و كيف كان) فالمحكى عن ابن إدريس هو وجوب نيه الإحرام 
و التلبية عليه فى الميقات و تأخير نزع المخيط و لبس ثوبى الإحرام إلى زوال المانع» و قد حمل كلام الشيخ فى النهايه على 
ذلكك و قال ان مراده تأخير الصورة الظاهرهُ من الإحرام من التعرى و لبس الثوبين فان المرض و التقيه و نحوهما لا يمنع النية و 
التلبية و ان منعت التلبية كان كالأخرس وان أغمى عليه لم يكن هو- المتأخرء قال و ان أراد شيخنا غير ذلكك فهذا يكون قد 
تركك الإحرام متعمدا من موضعه فيؤدى إلى إبطال حجه بلا خلاف (انتهى) و تبعه على ذلكك غير واحد من المحققين كالعلامة 
فى المختلف و المنتهى و التحريرء و الشهيد الثانى فى المسالكك و السيد السند فى المداركك حيث انه يحكى عن المعتبر تفصيلا 
يؤل الى ما ذكره ابن إدريس و استحسنه؛ و نفى عنه البأس فى الرياض قال لقوةٌ دليله (و يمكن الاستدلال لذلك) بما ذكره 


الحلى (قده) من ان حقيقةٌ الإحرام هى النية و التلبية و ان التعرى و لبس 
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ثوبى الإ-حرام ليسا من مقوماته بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته وان مثل المرض و التقية لا يمنع النية و التلبية (و بمكاتبة 
الحميرى) المروية فى الاحتجاج و قد تقدم نقلها فى طى البحث عن ميقات العقيق» و فيها كتب صلوات الله عليه فى الجواب: 
يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبى فى نفسه فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهره (و بقاعدة الميسور) (و الأقوى) ما عليه ابن إدريس 
لما سيأتى من ان الإحرام هو النيه و التلبية فمع التمكن منهما فلا مانع عن الإحرام» و ان نزع المخيط و لبس ثوبى الإحرام من 
الواجبات فى حال الإحرام لا من مقوماته» و بذلكك يظهر عدم صحة التمسك بصحيح صفوان و مرسل المحاملى المتقدمين 
لأنهما فى مورد يكون له عله فى الإحرام من الميقات أو يخاف الإحرام منه و مع التمككن من الني و التلبية فلا عله و لا خوف فى 
الإحرام منه و ليس هذا حملا على العلهُ المانعة من النية حتى يكون بعيدا جدا بل لعل الحمل على العلهُ المانعة من التعرية يكون 
أبعد بعد الا-عتراف بخروجها عن حقيقة الإ-حرام» مع ما فى مرسل المحاملى من الإرسال, و لا حاجة الى التمسكك بمكاتبة 
الحميرى حتى يورد عليه بأنها تدل على إيقاع الإحرام بواجباته من لبس - الثوبين و نزع المخيط فهو غير ما نحن فيه مع إمكان ان 
يقال بوجوب لبس ثوبى الإحرام و نزع المخيط ان أمكنا ثم لبس المخيط بعد ذلكك و مما ذكرنا ظهر عدم وجوب العود حينئذ 
إلى الميقات لانه لم يفت منه الإحرام حتى يحتاج الى العود اليه بعد إمكانه. 

(الثانى) لو كان له عذر عن الإحرام أى عن التلبية و النية لمرض شديد أو للإغماء فتجاوز عن الميقات بلا إحرام ثم زال عذره 
وجب عليه العود الى الميقات إذا تمكن لتوقف الواجب و هو الإ-حرام من الميقات عليه» و مع عدم التمكن يجب العود الى ما 
أمكن لما فى خبر ابن عمار المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام عن امرأه كانت مع قوم فطمثت فأرسلت 
إليهم فسئلهم فقالوا ما ندرى أ عليكك إحرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم, قال (ع) ان كان عليها مهلهُ فلترجع 
الى الوقت فلتحرم منه و ان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر مالا يفوتهاء و نحوه غيره 
مما ورد فى ناسى الإ-حرام فى الميقات و الجاهل من الأمر بالخروج عن الحرم (و هذه الاخبار) وان كانت فى مورد الجاهل و 
الناسى الا انه يمكن استنباط حكم المعذور منها لكون النسيان و الجهل عذراء مضافا الى إمكان القول بان الواجب عليه كان 
قطع المسافة التى بين الميقات و بين مكة بتمامها مع الإحرام؛ فإذا تعذر فى جميعها و أمكن فى بعضها يجب عليه قطع الممكن 
منها محرما (و مع عدم إمكان ذلكك أيضا) يحرم من مكانه» و يدل عليه صحيح الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق (ع) عن 
رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم قال (ع) قال ابى يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه 
فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم, و نحوه غيره» و هذا أيضا و ان كان فى الناسى لكن يستفاد منه حكم مطلق 
المعذور. 
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(الأممر الثالث) ذهب بعضهم إلى انه إذا كان الرجل مغمى عليه فى الميقات بحيث لا يقدر على النية ينوب عنه غيره فى النية و 
التلبية مثل ما ينوب عن الميت و ذلكك لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام فى مريض أغمى عليه فلم يفق حتى اتى 
الموقف قال (ع) يحرم منه رجل (و ظاهره) هو النيابة عنه فى النيةُ و التلبية و لازمه هو كون الإحرام من النائب و بقيةُ الافعال من- 
المنوب عنه نظير ان يقال بقيام الطهارة بالنائب و قيام الصلاء بالمنوب عنه» و حيث ان ذلكك بظاهره منكر لم يثبت مشروعيته و لا 
يمكن إثباته بمثل المرسل المذكور بل يحتاج إثباته إلى قيام دليل قوى فقد حمل على إرادة الإحرام به مثل الإحرام بغير المميز 
من الصبى يكون محل الإ-حرام هو الصبى و إيقاعه به من غيره فإذا أحرم به الولى يجعله محرما فينزع عنه المخيط و يلبسه ثوبى 


الإ-حرام» و على هذا ففى جواز ذلك بالنسبة إلى المغمى عليه و نحوه (وجهان) بل قولان فالمصرح به فى المعتبر و القواعد و 
الدروس هو الجواز (و فى المعتبر): من منعه مانع من الإحرام من الميقات فان زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحج و لو أحرم 
عنه رجل جاز و دل على جواز الإحرام عنه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ثم ذكر المرسل المذكور فى المتن و 
استحسنه فى المدارك بعد ما نقله و قال و قد بينا فيما سبق ان المراد بالإحرام عن غير المميز و المجنون الإحرام بهما لا كون 
الولى نائبا عنهما (انتهى) و قال العلامة فى القواعد و لو لم يتمكن من ني الإحرام لمرض أو غيره أحرم عنه وليه و جنبه ما يجنبه 
المحرم (و قال الشهيد فى الدروس) و لو جن فى الميقات أو أغمى عليه أحرم عنه وليه و جنبه ما يتجنبه المحرم» و حكى فى 
كشف اللثام ذلكك عن النهاية و المبسوط و التهذيب و المهذب و الجامع. و ظاهر هؤلاء بل صريح بعضهم الاجتزاء بذلك 
الإحرام؛ و مقتضاه عدم وجوب العود الى الميقات بعد إفاقته و ان كان ممكناء و عن النهاية و الجامع انه تم إحرامه و عن 
المبسوط انه ينعقد و قال فى المعتبر و الذى يقتضيه الأصل ان الإ-حرام للولى جائز لكن لا يجزى عن حجه الإسلام لسقوط 
الفرض بزوال عقله نعم إذا زال العارض اجزئه؛ و عن المختلف و التحرير و التذكرة انه ان لم يفق حتى فإنه الموقفان انكشف انه 
لم يكن واجبا و ان أفاق قبل الوقوف اجزء عن حجه الإسلام لأنه يقبل النيابة عند تعذره عنه نفسه؛ و قد مر فى الفصل الأول من 
هذا الكتاب عند البحث عن الإحرام بالصبى و المجنون ما يناسب ذلكك. 

(و المحكى عن الحلى) عدم الجواز قال لان الأعمى يسقط عنه النسك و استحسن تجنبه- المحرمات (انتهى) أقول و لا بأس 
بالإمحرام به و تجنبه عن محرمات الإحرام لكن فى الاجتزاء بذلك الإحرام و عدم لزوم العود الى الميقات بعد إفاقته مع إمكانه 
اشكال لإرسال خبر جميل و عدم العلم بجبر ضعفه بالعمل به مع كون ظاهره هو الإحرام عنه لا الإحرام به و يكون الحمل على 
الإحرام به خلاف ظاهره (فالحق ان يقال) إذا كان الحج واجبا مستقرا عليه و تعذر الإحرام من الميقات لإغماء و نحوه و لم يفق 
مضى الموقفان لا يجزى عنه لما فى المعتبر من سقوط 
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الفرض عنه بزوال عقله و يجب عليه الإتيان به فى العام اللاحق لاستقرار وجوبه عليه و مع إفاقته قبل ادراكك الموقفين يجب عليه 
العود الى الميقات لتجديد الإ-حرام منه مع الإمكان, و مع عدم إمكانه يرجع الى ما أمكنه الرجوع اليه وان لم يمكن الرجوع 
أصلا أحرم من موضعه و ليس له إتمام حجه بذاك الإحرام الذى احرمه عنه وليه فى الميقات, و كذا إذا كان الحج عليه واجبا 
وجوبا غير مستقر بان كان فى عام الاستطاعة غاية الأمر انه إذا كانت الإفاقة بعد مضى الموقفين يتوقف وجوبه عليه فى العام 
اللاحق الى بقاء استطاعته اليه كما لا يخفى و إذا لم يكن الحج واجبا عليه فوجوبه بسبب المرور على الميقات فى حال الإغماء 
مشكل جدا لعدم تكليفه بسبب الإغماء و انصراف ما ورد فى وجوب الإحرام من الميقات عن مثله الذى لا تكليف عليه و لا 
يجب عليه النسكك بهذا الإ-حرام الذى أحرم به غيره و هو مغمى عليه هذا إذا كان إحرام غيره به فى الميقات فى حال إغمائه 
للحجء و ان احرمه به غيره للعمرة فإن كانت عمره التمتع فهى كالحج فيجىء فيه ما تقدم من الكلام و ان كانت عمرة مفردة فمع 
وجوبها ينتظر حتى يفيق فإذا أفاق و كان فى الحرم رجع الى أدنى الحل أو الميقات مع إمكانه» و مع عدمه يحرم من موضعه إذا 
ضاق الوقت بان اضطر الى الخروج مع الرفقة» و ان كانت مندوبه فالظاهر انه ليس عليه شىء و ان كان الأحوط إعادة الإحرام 
بالرجوع إلى أدنى الحل أو الميقات إن أمكن و الا فمن موضعه و الإتيان بالعمرة المفردة خروجا عن مخالفة من أوجب عليه 


إتمامها بعد الإفاقة بذلكك الإحرام الذى احرمه به غيره فى الميقات من دون اعادته؛ و الله العاصم. 


[مسألة (2) إذا ترى الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا] 


مسألة (©) إذا تركك الإ-حرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود اليه مع الإمكان و مع عدمه فالى ما 
أمكن إلا إذا كان امامه ميقات أخر و كذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسكك و لا لدخول مكة ثم بدا له ذلكك فإنه 
يرجع الى الميقات مع التمكن و الى ما أمكن مع عدمه. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) إذا تركك الإحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا وجب عليه العود اليه مع الإمكان» و فى الجواهر بلا 
خلا.ف أجده فيه نصا و فتوى» وعن المنتهى بلا خلاف فيه بين العلماء (و يدل على ذلكك) من النصوص فى الناسى و الجاهل 
صحيح الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن رجل تركك الإ-حرام حتى دخل الحرم فقال (ع) يرجع الى 
ميقات أهل بلاده الذى يحرمون منه فيحرم فإن خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج 
(و إطلاق) ترك الإحرام يشمل ما إذا كان عن نسيان أو جهل بل عن عمدء و قد تقدم فى المسألة الثالثة من هذا الفصل البحث 
عن شمول الحديث للعمد و عدمه (و كيف كان) فصوره الجهل و النسيان هى القدر المتيقن منه. هذا مضافا الى ان العود مع 
الإمكان هو مقتضى القاعدة أيضا حيث ان تركك شىء مما اعتبر فى المأموريةٌ يقتضى بطلانه إذا تركه سواء كان ناسيا فى التركك 
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أو جاهلا أو عامدا إلا إذا قام الدليل على اكتفاء الشارع بما اتى به المنفى فى المقام» و يدل على- وجوب الرجوع فى الناسى 
صحيح أخر للحلبى عن الصادق عليه السلام الذى فيه عن رجل نسى أن يحرم حتى دخل الحرم قال (ع) قال ابى يخرج الى 
ميقات أهل أرضه (و يدل على ذلك) فى الجاهل صحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن امرأة 
كانت مع قوم- الى ان قال- ان كان عليها مهله ترجع الى الوقت فلتحرم منه (و قد تقدم الحديث فى المسائل المتقدمة) و لا 
ينافى هذه الاخبار أخبار أخر وردت و هى بظاهرها تدل على كفاية الإحرام من خارج الحرم أو من موضعه (كخبر ابى الصباح 
الكنانى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع. قال عليه السلام 
يخرج من الحرم ثم يهل بالحج (و خبر سوره بن كليب) المروى فى الكافى قال قلت لأبى جعفر عليه السلام خرجت معنا امرأة 
من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة و نسينا أن نأمرها بذلكك قال (ع) فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من 
المسجد (و صحيح على بن جعفر) عن أخيه الكاظم عليه السلام المروى فى التهذيب عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو 
بعرفات ما حاله قال (ع) يقول اللهم على كتابكك و سنه نبيكك فقدتم إحرامه فإن جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى 
بلده ان كان قضى مناسكه كلها فقدتم حجه (و وجه نفى التنافى) هو تقييد الأخبار المطلقة بالأخبار التى ورد الأمر بالرجوع الى 
الميقات مع الإمكان فتحمل الأخبار المطلقة الدالة على كفاية الإحرام من موضعه أو كفايهُ الخروج الى الحل على صوره عدم 
إمكان الرجوع الى الميقات (نعم) يعارض الأخبار المتقدمة صحيح أخر لعلى بن جعفر المروى فى قرب الاسناد عن أخيه (ع) 
عن رجل ترك الإ-حرام حتى انتهى الى الحرم فأحرم قبل ان يدخله قال ان كان فعل ذلكك جاهلا فليبن (فلياب) مكانه ليقضى 
فإن ذلكك يجزيه ان شاء الله و ان رجع الى الميقات الذى يحرم منه أهل بلده فإنه أفضل» حيث انه صريح فى جواز الإحرام من 
موضعه و لو مع التمكن من العود الى الميقات حيث جعل العود الى الميقات أفضلء و لكن قالوا انه مضافا الى ضعف سنده 
معرض عنه أو محمول على صورة المشقَهُ فى العود أو انه لما فرض فى الحديث انه أحرم قبل دخول الحرم فالإمام عليه السلام 
أمضى إحرامه إرفاقا و تسهيلاء (و كيف كان) فلا يقاوم ما تقدم من الأمر بالعود مع الإمكان. 

(الأسمر الثانى) مقتضى الصحيح الأول للحلبى وجوب العود الى الميقات إذا تجاوز عنه بلا إحرام فى صورة النسيان أو الجهل و 
إطلاقه يشمل ما إذا كان الجهل بالحكم بان لا يدرى وجوب الإحرام منه أو الموضوع بان لا يدرى ان هذا ميقات مثلا و كذا 
إطلاق صحيح ابن عمار الوارد فى ترك الإحرام جهلا يعم الجهلين معا اعنى الجهل بالحكم و الموضوع مضافا الى دعوى 


الإجماع على عموم الحكم للجهل بالموضوع و دعوى عدم تعرض النصوص لحكم الفرض اى للجهل بالموضوع ليس على ما 
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(الأسمر الشالث) لو لم يتمكن من العود الى الميقات و أمكنه العود الى بعض المسافة التى بين الميقات و بين الحرم ففى وجوب 
العود اليه و عدمه وجهان يمكن ان يقال بالأول لما تقدم فى الأمر الثانى فى طى المسأله الخامسة من هذا الفصل من ان الواجب 
عليه قطع المسافة التى بين الميقات و بين مكة بتمامها محرما و عند تعذر ذلكك فى جميع المسافة يجب عليه قطع ما أمكن منهاء 
و لقاعدة الميسور و لصحيح ابن عمار المتقدم الذى فيه: فان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من 
الحرم بقدر مالا تفوتهاء و استظهر فى المداركك عدم الواجب مستدلا بالأصل و ظاهر الروايات المتضمنة لحكم الناسى حيث انها 
تدل بإطلاقها على انه يحرم من مكانه إذا كان فى خارج الحرم أو بعد ما يخرج منه إذا دخله. و الحمل على صوره عدم إمكان 
الرجوع بعيد (و الأقوى هو الأسول) لكون صحيح ابن عمار أخص من تلكك المطلقات فيقيد المطلقات به و لا بأس به إذا دل 
الدليل على القيد و ليس تقييد المطلق بالمقيد عند قيام الدليل عليه بعيدا و به يندفع التمسكك بالأصل أيضا إذ هو دليل حيث لا 
دليل و مع الصحيح لا ينتهى الأمر إلى الأصل. 

(الأسمر الرابع) إذا كان امامه ميقات أخر فالظاهر جواز الإ-حرام منه لو أخر الإ-حرام عن- الميقات الأول وفاقا لغير واحد من 
الأصحاب كالشهيد الثانى فى المسالكك و السيد السند فى المداركك لصدق الإحرام من الميقات و لو كان إثما فى تأخيره عن 
الميقات الأول إذا تجاوز عامداء و ان كان يحتمل عدم الإثم أيضا لكون النهى إرشادا إلى دخل الإحرام منه فى صحةٌ نسكه. 
لكنه بعد الإحرام من الميقات الأخر يصح نسكه لنفى البأس من الإحرام منه و تحقق ما هو الدخيل فى صحة النسكك فمع التجاوز 
عن الميقات الأول بلا إحرام عمدا أو غير عمد مع الإثم أو عدمه يكفيه الإحرام من الميقات الذى امامه لصدق المرور عليه و 
كونه ميقاتا لأهله و لمن يمر عليه من غير اهله فلا إشكال فى صحته و صحةٌ نسكه. 

(الأمر الخامس) المشهور بين الأصحاب انه إذا جاوز الميقات محلا لعدم وجوب الإحرام عليه لعدم كونه قاصدا للنسكك و لا 
لدخول مكة أو كونه ممن لا يلزمه الإحرام لدخولها كالحطاب و الحشاش و نحوهما ثم بدا له اراده الدخول فى مكة أو إرادة 
النسكك فذهبوا إلى أنه كالجاهل و الناسى يجب عليه العود الى الميقات إذا أمكن ذلك و الى ما أمكن مع عدمه, و الإحرام من 
موضعه مع عدم إمكان الرجوع رأساء اما وجوب الرجوع الى الميقات مع إمكانه فلأنه متمكن من الإتيان بالنسكك على الوجه 
المأمور به فيكون واجبا و لصحيح الحلبى المتقدم عن الصادق عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم قال (ع) 
يرجع الى ميقات أهل بلاده وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه بناء على إطلاق قوله تركك الإحرام لمن تركه لعدم 
اراده دخول مكة أو لعدم وجوب الإ-حرام عليه» و دعوى انصرافه الى من ينبغى له اللإ.حرام منه ممنوعة بمنع الانتصراف أولا و 
كونه بدويا غير مضر بالتمسكك بالإطلاق ثانيا (و اما وجوب الرجوع) الى ما أمكن منه فلما تقدم فى الجاهل و الناسى 
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من دلالهُ صحيح ابن عمار» و دعوى وروده فى خصوص الناسى أو الجاهل ممنوعة بأنه وان كان واردا فى مورد الجاهل لكن 
المستفاد ثبوته من حيث انه معذور فى تركك الإسحرام؛ و اما وجوب الإحرام من موضعه إذا لم يتمكن من الرجوع أصلا لا الى 
الميقات و لا الى ما أمكن فلان من هذا شانه يكون أعذر من الناسى و الجاهل و أنسب إلى التخفيف. 


[مسألة (/1) من كان مقيما فى مكة و أراد حج التمتع] 


مسألة (0) من كان مقيما فى مكة و أراد حج التمتع وجب عليه الإحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن و الا فحاله حال الناسى 
من كان مقيما فى مكة و أراد حج التمتع اما لكون فرضه ذلكك كما إذا كان قبل دخول السنة الثالثة و اما لإرادته حج التمتع ندبا 
يجب عليه الإ-حرام لعمرته من الميقات إذا أمكن, و الا-فحاله حال الناسى من وجوب الخروج الى ما أمكن. و قد تقدم فى 
المسألةُ الرابعة من مسائل فصل أقسام الحج تفصيل من المصنف (قده) و كتبنا هناكك تفصيل الأمر فراجع. 


[مسألة (/1) من كان مقيما فى مكة و أراد حج التمتع] 


مسألة (8) لو نسى المتمتع الإ-حرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الإمكان و الا ففى مكانه و لو كان فى عرفات بل 
المشعر و صح حجه و كذا لو كان جاهلا بالحكم و لو أحرم له من غير مكة مع العلم و العمد لم يصح و ان دخل مكة بإحرامه 
بل وجب عليه الاستيناف مع الإمكان و إلا بطل حجه نعم لو أحرم من غيرها نسيانا و لم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من 
مكانه. 

فى هذه المسألهُ أمور (الأول) قد مر مرارا ان ميقات الإحرام لحج المتمتع هو مك نفسها فمن نسى الإحرام له منها ثم ذكر وجب 
عليه العود إليها للإحرام منها مع الإمكان لما تقدم من وجوب عود ناسى الإحرام من الميقات اليه للإحرام منه ان أمكن و لانه هو 
الذى تقتضيه القاعدة حيث ان اللازم هو الإتيان بالمامورية جامعا لكل ما اعتبر فيماء المقتضى لعدم الاجزاء عند الإخلال بشىء 
منه الذى منه الإحرام من مكةء و لا شبهه فى انه مع إمكان تداركه يجب التداركك و الا كان تاركا للامتثال عمداء و مع عدم 
إمكان العود إليها يجب الإحرام من موضع التذكر كما دل عليه الاخبان المتقدعة فى المسألة السادسةٌ و حكم ناسى الإحرام من 
الميقات إذا لم يتمكن من العود الى الميقات (الأمر الثانى) ذكر العلامة فى التذكرة و المنتهى ان من نسى الإحرام يوم التروية 
بالحج حتى مضى الى عرفات فليحرم من هناكك و ظاهره الا-جتزاء بالإسحرام بعرفات و لو مع التمكن من الرجوع الى مكة (و 
استدل له) بصحيح على بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) عن رجل نسى الإحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله» قال (ع) يقول 
اللهم على كتابك و سنه نبيكك (ص) فقدتم إحرامه» لكن الخبر محمول على من لا يتمكن من الرجوع الى مكة للإحرام منها ثم 
الرجوع الى عرفات و ادراكك الوقوف بها كما هو الغالب فى تلكك الأعصار التى لم تكن فيها سهولة الوسائل النقلية الموجودة فى 
زمانناء و يمكن إرجاع كلام العلامة إليه أيضا. 

ثم انه إذا تذكر تركك الإحرام بعد الوقوف بعرفات كما لو تذكر ذلكك فى المشعر فهل يكفى تجديد الإحرام هناكك أو يختص 
ذلك بما لو تذكر فى عرفات» مقتضى صحيح على بن جعفر المتقدم 
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أنفا هو التذكر بعرفات و لم يبين فيه الحال لو تذكر بعد ذلكك فمقتضى القاعده عدم الصحة لخلو ركن من أركان الحج عن 
الإحرام و لم يقم دليل على الاكتفاء جديد الإحرام فى ما بعد عرفات (قال فى المسالكك) فى شرح عبارةٌ الشرائع (و لو أحرم 
بالحج- اى الكافر- و أدركك الوقوف بالمشعر لم يجزه الا-ان يستأنف إحراما و لو ضاق الوقت أحرم و لو بعرفات: كان حق 
العبارة و لو بالمشعر لأ-نه أبعد ما يمكن فرض الإ-حرام منه بخلاف عرفه و ان كان الإحرام فيها جائزا بل اولى به (انتهى ما فى 
المسالكك) لكن فى المداركك أورد عليه بأنه جيدان ثبت جواز الاستيناف للإحرام من المشعر لكنه غير واضح (و ذهب صاحب 
الجواهر (قده) الى جوازه من المشعر و قال لعل اقتصار العلامة على عرفات موافقه للصحيح المزبور (يعنى صحيح على بن جعفر) 
والا-فله تحديد الإ-حرام بالمشعر كما عن الشهيدين الجزم به لفحوى النصوص المزبورة (انتهى) و مراده (قده) من النصوص 


المزبورة هى النصوص الدالهُ على الاجزاء بالمناسكك إذا تركك الإحرام نسيانا حسبما يأتى فى المسألة التاسعةٌ فإنه إذا كان الإتيان 
بجميع الاعمال من الحج أو العمرة مع نسيان الإحرام مجزيا فالإتيان به مع الإحرام فى أثناء الوقوف بالمشعر يكون أولى بالإجزاء 
لوقوع بعض الاعمال مع الإحرام (أقول) و على هذه ينبغى القول بجواز الإحرام إذا تذكر بعد الوقوف فى المشعر لان وقوع بعض 
الاعمال من حين التذكر إلى أخر الأعمال مع الإحرام أولى بالإجزاء من وقوع جميعه بلا إحرام فكان الاولى لصاحب الجواهر ان 
يقول بجواز استيناف الإحرام و لو كان التذكر بعد وقوف المشعرء و قد تبين مما ذكرناه وجه إضراب المصنف (قده) بقوله ولو 
كان فى عرفات بل المشعرء و الله العالم. 

(الأمر الثالث) الظاهر ان الجاهل بالحكم فيما ذكر كالناسى لجريان الدليل الذى استدل به للناسى فى الجاهل أيضا و لكن ذلكك 
يحرى فى الجهل بالحكم لا-ن الجهل بالموضوع اى الجهل بان ذلك المكان مكة مع علمه بوجوب الإحرام للحج فبعيد فى 
الغاية» و لذا قيد فى المتن بقوله و كذا لو كان جاهلا بالحكم (الأمر الرابع) لو أحرم للحج من غير مكةٌ مع العلم و العمد لم يصح 
لكونه على خلاف ما أمر به وان دخل مع الإحرام فى مكة كما لا يكفى المرور بالميقات محرما إذا الم يجدد الإحرام فيه من 
رأس» و حينئذ يجب عليه الاستيناف من مكة مع الإمكان و إلا بطل حجه كما لو تركك الإحرام رأسا (الأمر الخامس) لو أحرم 
من غير مكه نسيانا فمع التمكن من العود إلى مكةٌ يجب عليه العود إليها لتجديد الإحرام و مع عدمه يحرم من مكان تذكر فيه 
للنصوص السابقة الدالة على وجوب الإحرام من موضع التذكر فى صورة نسيان الإحرام لمن لا يتمكن من الرجوع الى مكة. 


[مسألة () لو نسى الإحرام و لم يذكر حتى اتى بجميع الافعال] 


مسألة (9) لو نسى الإحرام و لم يذكر حتى اتى بجميع الافعال من الحج أو العمرهٌ فالأقوى صحةٌ عمله و كذا لو تركه جهلا حتى 
اتى بالجميع 

فى هذه المسألةٌ أمران (الأول) إذا نسى الإحرام من ميقاته للحج أو العمرة حتى اتى بجميع أفعاله فالمشهور انه يجزيه ان كان 
واجبا عليه و فى الجواهر انه مشهور شهرة غظيمة؛ و عن الدروس 'تسبته إلى الأصحاب عذا الحلى (قده) و استدلوا له 
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بمرسل جميل المروى فى الكافى عن بعض أصحابنا عن أحدهما (ع) فى رجل نسى أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسكك كلها 
و طاف و سعى قال تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلكك فقدتم حجه وان لم يهلء و قال فى مريض أغمى عليه حتى اتى الوقت 
فقال يحرم عنه (و قد استشكل) فى الاستدلال بهذا الخبر تاره بضعف سنده لكونه مرسلاء و اخرى بضعف دلالته لكونه مجملا 
لأن فى قوله إذا كان قد نوى ذلكك فقدتم حجه احتمالات (أحدها) ان يكون المراد منه نيه الإحرام و يكون المشار إليه فى قوله 
(ذلك) هو الإحرام فيصير المعنى إذا نوى الإحرام فقدتم حجه فلا دلالة له على مضى الاعمال مع تركك الإحرام بل يدل على 
صحته عند تحقق الإسحرام بناء على ان يكون المراد من الإ.حرام هو العزم على تركك ما يجب تركه فى حال الإ-حرام و ان نزع 
المخيط و لبس ثوبى الإحرام بل و التلبية لبست من مقوماته» و على هذا يصير دليلا على انه مع الإتيان بالإحرام أى إرادة تركك 
ما يجب تركه لا يكون تاركا للإحرام و قد تم حجه (و ثانيها) ان يكون المراد منه العزم السابق على الشروع فى أفعال الحج اى 
انه كان عازما على الإحرام لكنه نسيه و جهل به إذ عند نسيان حكمه يصير جاهلا به فتركه فى محله و هو الميقات (ثالثها) ان 
يكون المراد منه نيه أفعال الحج و مناسكه على الاجمال بمعنى ان يكون قاصدا لأفعاله و لكنه نسى الإحرام أو جهل بكونه من 
أفعاله فلم يقصده. 


(و لا يخفى) ان صحة الاستدلال به متوقفة على الاحتمال الأخير مع عدم معين له لوجود الاحتمالين الأولين لو لم نقل بكون 
الاحتمال الأول أظهر (و الحق اندفاع الاعتراضين) كليهما اما ضعف السند بالإرسال فلا باخباره بعمل الأصحاب و استنادهم اليه 
مع ان المرسل مثل جميل الذى هو من أصحاب الإجماع فإذا قال عند بعض أصحابنا فلا يكون الا ممن يعتمد عليه و الراوى عن 
جميل هو ابن ابى عمير الذى هو أيضا من أصحاب الإجماع (و اما الاحتمالات المذكورة فالإنصاف ان الأظهر هو الاحتمال 
الأخير مع قيام القرينة على عدم اراده الاحتمال الأول فإن عطف الجهل على النسيان فى قوله رجل نسى أن يحرم أو جهل قرينه 
على ذلك لان الجاهل لا يتمشى منه نيه الإحرام فالخبر صالح للاستناد اليه سندا و دلالة. 

(و استدل المحقق فى المعتبر) بوجوه اخرى (منها) انه قد فات الإحرام نسيانا فلا يفسد به الحج كما لو نسى الطوافء و لعل 
مراده (قده) ما فى الجواهر من ان الإحرام كباقى الأركان التى لا يبطل الحج بفواتها سهوا إجماعا عدا نسيان الموقفين و بذلكك 
يخرج عما يقتضى البطلان من إطلاق ما دل على اعتبار الإحرام أو عمومه على وجهه يقتضى عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه 
مع عدمه (انتهى ما فى الجواهر) فلا يرد على المحقق ما أورد عليه فى المداركك من ان الناسى للإحرام غير آت بالمأمور به على 
وجهه فيبقى فى عهده التكليف الى ان يثبت صحة الحج بدليل من الخارج كما فى نسيان الطواف (انتهى) و حاصل إيراده هو 
المنع عن مقايسة تركك الإ-حرام نسيانا بتركك الطواف كذلكك لورود الدليل على صحة الحج مع نسيان الطواف دون نسيان 
الإحرام (و أنت ترى) دعوى الإجماع 
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فى الجواهر على عدم بطلان الحج بنسيان غير الموقوفين من اعمال الحج الشامل للإحرام (قال الشهيد الثانى) فى المسالكك عند 
شرح قول المحقق (الوقوف بعرفات ركن فمن تركه عامد فلا حج له) هذا هو حكم تركك الركن فى الحج فمن ثم اتى بالفاء و 
يستثنى من ذلكك الوقوفان فإن الإخلال بهما معا مبطل و ان لم يكن عمدا (انتهى) و ظاهره كون الحكم المذكور من المسلمات 
(و منها) التمسكك بحديث الرفع من قوله (ص) رفع عن أمتى الخطا و النسيان (و منها) انه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع 
بِقيهُ الأركان و الأمر يقتضى الاجزاء و يرد على التمسكك بحديث الرفع بان المرتفع هو المؤاخذة لا جميع الاحكام؛ و على الأخير 
بعدم تحقق الامتثال بإيقاع بقِيهُ الأركان مع تركك الجزء المنسى مع ارتباطيه تلكك الاجزاء و انتفاء الكل بانتفاء بععض اجزائه (و 
كيف كان) فالأقوى صحة ما اتى به من الافعال مع تركك الإحرام نسيانا كما عليه المشهور (خلافا للمحكى عن الحلى) من القول 
بفساد الحج بذلكك مع وجوب إتمام النسكك. و استدل له بقوله (ص) إنما الأعمال بالنيات و قال (قده) بعد نقله لما ذهب اليه 
المشهور من صحة الحج إذا نسى الإحرام فيه و إسناده الى ما روى أصحابنا: و الذى تقتضيه أصول المذهب انه لا يجزى و تحب 
الإعادة لقوله (ص) إنما الأعمال بالنيات و هذا عمل بلا نيه فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد و لم يوردها و لم يقل به احد من 
أصحابنا سوى شيخنا أبو جعفر فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال (انتهى). 

(أقول) قوله (قده) و الذى تقتضيه أصول المذهب (إلخ) كلام متين حيث ان الأصل فى دخل شىء فى صحة شىء هو عدم 
ذلك الشىء عند الإخلال بما له الدخل فى صحته الا ان يقوم الدليل على صحته و لذا يكون الأصل فى كل جزء أو شرط أو 
مانع هو الركنية بمعنى فساد المأمور به بالإخلال بذلكك سواء كان عن عمد أو عن نسيان أو عن جهلء و قوله فلا يرجع عن 
الأدلة بأخبار الآحاد مبنى على ما ذهب اليه من عدم حجية اخبار الآحاد و قد ثبت فى الألصول حجيتها إذا كانت مما يوثق 
بصدورهاء و اما قوله و تجب عليه الإعادة لقوله (ص) إنما الأعمال بالنيات و هذا عمل بلا نية» فان كان المراد ان تركك الإحرام 
موجب لتركك نية الإحرام ففيه انه لم يحصل على هذا عمل حتى يكون مع النية أو بلا ني و ان كان المراد انه بتركك الإحرام قد 
تركك نيه مناسكك الحج ففيه انه قد نوى الإتيان بأفعال الحج و لذا حضر الموقف فى عرفات,ء و لعل قول الامام عليه السلام فى 


مرسل جميل إذا كان نوى ذلكك فقدتم حجه يدفع هذا التوهم و ان النيهٌ التى لا بد منها فى العمل العبادى قد تحققت منه فإنه 
نوى ان يأتى بالحج و مناسكه و لكنه تركك الجزء الأول منه (و بالجملة) فلا ضرر فى مخالفته فى المقام فإنه مبنى على مبناه من 
عدم العمل بخبر الواحدء هذا تمام الكلام فى صورةٌ نسيان حرام (الأمر الثانى) فى تركك الإحرام جهلاء و الأقوى فيه انه كتركه 
سهوا فتصح منه الافعال بلا إحرام و يدل عليه المرسل المتقدم حيث ان فيه: فى رجل نسى أن يحرم أو جهل (إلخ) و صحيح 
على بن جعفر المروى فى التهذيب عن أخيه الكاظم عليه السلام عن رجل متمتع خرج الى عرفات و جهل 
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ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلاده ما حاله قال إذا قضى المناسكك كلها فقدتم حجه؛ و هذا الحديث فى التمسكك 
به للاجزاء أظهر من المرسل المتقدم لعدم المناقشة فيه سندا و لا دلالة (و يمكن ان يستدل له بالإجماع أيضا حيث انه لم ينقل 
فيه خلا ف حتى من الحلى وان كان دليله على عدم الا-جزاء من كونه مخالفا للقاعدة و عدم العمل باخبار الآحاد جاريا هيهنا 
أيضا (بقى الكلام) فى ان الصحيح المذكور و المرسل المتقدم كلاهما واردان فى ترك الإحرام فى الحج نسيانا أو جهلاء و 
الأصحاب لم يفرقوا بين الحج و العمره فلو تم إجماع على اسراء الحكم إلى العمرة فهو المتبع و الا ففى إلحاق العمرة بالحج 
اشكال حيث ان الحكم على خلاف القاعده يجب الاقتصار فى ارتكابه على المتيقن و هو مورد قيام الدليل عليه اعنى تركك 
الإحرام فى الحجء و ظاهر بعضهم الفرق بين عمره التمتع و العمرة المفردة فاستشكل فى إلحاق المفردة و استقوى إلحاق عمرة 
التمتع و لا وجه له 


[فصل فى أفعال الحج] 


[الأول الإحرام] 

[فصل فى مقدمات الإحرام] 

اشارة 

(فصل فى مقدمات الإحرام) 
[مسألة» يستحب قبل الإحرام أمور] 
اشارة 

مسأل يستحب قبل الإحرام أمور 
[أحدها توفير شعر الرأس] 


(أحدها) توفير شعر الرأس بل و اللحية لإحرام الحج مطلقا لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لإطلاق الاخبار» من أول ذى 
القعلةٌ , بمعني عدم ازاله شعرهماء لجمله من الاخبار و هى و ان كانت ظاهره فى الوجوب الا انها محموله على الاستحباب لحمله 
اخرى من الاخبار ظاهره فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعه ضعيف و ان كان لا ينبغى تركك الاحتياط كما لا ينبغى تركك 


الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعره بالحلق حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب أو على ما إذا كان 
فى حال الإحرام و يستحب التوفير للعمرة أيضا 

فى هذه المسألة أمور (الأول) المشهور شهرة عظيمة و خصوصا بين المتأخرين كما فى الجواهر استحباب توفير شعر الرأس بل 
اللحيه للإحرام من أول ذى القعدُ فى الإحرام للحج, و قبل الإحرام بشهر فى العمره خلافا للمحكى عن المفيد فى المقنعة و 
الشيخ فى النهايه و الاستبصار حيث ان ظاهر المحكى عنهما هو الوجوبء و الذى يستدل به للاستحباب جمله من الاخبار 
الظاهرة فى الوجوب بقرينة ما دل على جواز تركه؛ فمن الأول صحيح ابن مسكان المروى فى التهذيب عن الصادق- عليه السلام 
لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج فى ذى القعدة و لافى الشهر الذى تريد فيه الخروج للعمرء (و حسن ابن عمار) المروى 
فى التهذيب أيضا أو صحيحه المروى فى الفقيه عنه عليه السلام قال: 

الج أَشْهْرٌ مَغلُولاتٌ شوال و ذو القعدة و ذو الحجةٌ فمن أراد الحج و فر شعره إذا نظر الى هلال ذى القعدة و من أراد العمر و 
فر شعره شهرا (و صحيح عبد الله بن سنان) المروى فى الكافى عن الصادق (ع): 

اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذى القعدهُ و للعمرة شهرا (و خبر الحسين بن ابى العلاء) المروى فى الكافى عنه عليه السلام 
عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من رأسه فى شوال كله ما لم ير الهلال قال عليه السلام لا بأس ما لم ير الهلال (و خير إسماعيل بن 
جابر) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام كم أوفر شعرى إذا أردت هذا السفر قال عليه السلام أعفه شهرا (و خبر 
إسحاق بن عمار) المروى فى- 
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الفقيه عن الكاظم عليه السلام قلت لأ-بى الحسن موسى (ع) كم أوفر شعرى إذا أردت العمرة فقال ثلاثين يوما (و خبر سعيد 
الا-عراج) عن الصادق عليه السلام قال لا يأخذ الرجل إذا راى هلال ذى القعدة و أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته (و خبر 
أبى حمزة عن الباقر عليه السلام قال لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج فى ذى القعدة و لا فى الشهر الذى تريد الخروج 
للعمره (و خبر محمد بن مسلم) عن الصادق عليه السلام خذ من شعركك إذا أزمعت على الحج شوال كله الى غره ذى القعدة» و 
هذه الاخبار كما ترى ظاهره فى الوجوب (و من الثانى) أعنى ما يستفاد منه الاستحباب (موثق سماعه) عن الصادق عليه السلام 
قال سئلته عن الحجامة و حلق القفافى أشهر الحجء فقال (ع) لا بأس به و السواكك و النورة (و خبر محمد بن خالد) الخزار 
المروى فى الكافى قال سمعت أبا الحسن عليه- السلام يقول اما انا فأخذ من شعرى حين أريد الخروج (يعنى إلى مكة للإحرام) 
و صحيح هشام بن الحكم و إسماعيل بن جابر المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام (انه يجزى الحاج ان يوفر شعره شهرا) 
لان توفير الشعر شهرا أقل من أول ذى القعده فيدل على جواز تركه من أول ذى- القعدة و ان لم يدل الاجتزاء على جوازه (و 
صحيح على بن جعفر) المروى فى كتابه عن أخيه الكاظم (ع) قال سئلته عن الرجل إذا هم بالحج يأخذ من شعر رأسه و لحيته ما 
لم يحرم قال (ع) لا بأس. 

و مقتضى الجمع بين ما ذكر من الاخبار هو حمل الأخبار الظاهرة فى الوجوب على الاستحباب لكون الأدله المجوزة نصا فى 
الجواز و الاخبار الناهية عن أخذ الشعر ظاهره فى الحرمة (و انما- الكلام) فى دلالة الأخبار المرخصة (فنقول) اما موثق سماعة 
فالإنصاف عدم دلالته على الترخيص فى تركك توفير شعر الرأس و اللحيه من أول ذى القعدهُ و ذلكك لانه يدل على نفى الباس 
فى حلق القفا فى أشهر الحج و شعر القفا خارج عن شعر الرأس و اللحية و ان أشهر الحج من أول شوال فهو مطلق بالنسبة الى 
الاخبار الآمرهٌ بتوفير شعر الرأس و اللحيهٌ من أول ذى القعدهٌ يحب تقييده بها (و اما خبر محمد بن خالد) فهو أيضا غير نص و 
ذلك لإطلاءق الشعر فى قوله عليه- السلام أخذ من شعرى و شموله لغير شعر الرأس و اللحيه وعدم تبين وقت ارادته (ع) 


الخروج إلى مكة و احتمال كونه فى شهر شوال و ظهوره فى كون أخذ شعره (ع) مستمرا منه و هو لا يلائم مقاله الشريف و لو 
كان التوفير مستحبا (و اما صحيح هشام و إسماعيل) فهو يدل على الاجتزاء بالتوفير شهرا فهو على الوجوب فى الشهر أدل (و اما 
صحيح على بن جعفر) فهو و ان كان نصا فى جواز أخذ الشعر من الرأس و اللحيهٌ قبل الإحرام و لكنه خبر واحد فى مقابل تلكك 
الأخبار الناهية الكثيرة المتظافرة الا-ان شهره الفتوى بعدم وجوب التوفير مؤيدةٌ له مضافا الى ما يقال من عدم صراحة عبارة 
المفيد فى المقنعةٌ و لا الشيخ فى النهاية و الاستبصار فى الوجوب. فالاستحباب قوى لا مرية فيه. 
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(الأمر الثانى) يستحب توفير شعر اللحية أيضا كما صرح به فى خبر سعيد الأعرج: لا يأخذ- الرجل إذا راى هلال ذى القعدهُ و 
أراد الخروج من رأسه و لا من لحيته مضافا الى شمول إطلاق الشعر فى الاخبار المتقدمة (الأمر الثالث) لا فرق فى الإحرام للحج 
بين ان يكون لحج التمتع أو للقران أو الافراد لإطلاق الأخبار المتقدمة الشاملة لجميع أقسام الحج خلافا للمحكى عن- ابن حمزة 
و المحقق فى الشرائع و العلامهُ فى غير واحد من كتبه فقيدوه بخصوص التمتع و لا- وجه له مع شمول الإطلاق لغيره أيضا (الأمر 
الرابع) المحكى عن المقنعة للمفيد انه إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه فى مستهل ذى القعدةٌ فإن حلقه فى ذى القعدةٌ كان عليه 
دم يهريقه اى يذبح شاتا و استدل له الشيخ (قده) بصحيح جميل بن دراج المروى فى الفقيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام 
فى متمتع حلق رأسه بمكة قال (ع) ان كان جاهلا فليس عليه شىء و ان تعمد بعد الثلاثين التى يوفر فيها للحج فان عليه دما 
يهريقه (و أورد على الاستدلال به) بالطعن فى سنده لاشتماله على على بن حديد الذى قال الشيخ انه لا يعول على ما ينفرد به و 
بالمنع عن دلالته لكون مورده المتمتع إذا حلق رأسه بمكة و قد وردت اخبار غير هذا الخبر فى وجوب الكفارة إذا حلق المتمتع 
بعد ان اتى بعمرةً المتمتع مثل ما رواه فى التهذيب عن ابى بصير قال سئلت أبا عبد الله عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال 
عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد ان يحلق» و مثله غيره و قد تعرض لنقلها فى الوسائل فى 
الباب الرابع من أبواب التقصير و نقل صحيح جميل هناكك أيضا فالحديث لا ربط له بالمقام فان الكلام فى وجوب الكفارة لمن 
حلق قبل الإحرام فى ذى القعدة» و الحديث فى المتمتع الذى اتى بالعمرة» و قد تعرضوا هنا لاحتمالات فى الحديث لا حاجةٌ الى 
التعرض لها بعد وضوح عدم دلالتها على ما نسب الى المفيد من وجوب الكفارة على من حلق رأسه فى ذى القعدهُ قبل ان يحرم 
بل و لو كان ذلكك قبل الخروج من منزله (الأمر الخامس) المصرح به فى غير واحد من- الاخبار المتقدمة تركك أخذ الشعر فى 
الشهر الذى يريد فيه العمرة» و الظاهر منه هو تركك الأخذ قبل ثلاثين يوما من اليوم الذى يريد فيه الإحرام للعمرة لا تركك الأخذ 
فى الشهر الذى يريد فيه العمر ليشمل ما إذا أراد إحرام العمره فى اليوم الخامس من الشهر فيتركك الأخخذ من الشعر فى أول 
ذلك الشهر بل لا بد من فصل ثلاثين يوما بين تركك أخذ الشعر و بين الإحرام حتى يصدق عليه انه وفر شعره للعمرة ففى خبر 
إسحاق بن عمار المتقدم قلت لأبى الحسن عليه السلام كم أوفر شعرى إذا أردت العمرة فقال ثلاثين يوما (و فى حديث حسن 
بن عمار المتقدم أيضا: 

ومن أراد العمرهٌ وفر شعره شهرا. 

(الأمر السادس) ظاهر خبر على بن جعفر المروى فى قرب الاسناد النهى عن أخذ الشعر إذا مضت عشرة أيام من شوالء و فيه: من 
أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشره من شوال 
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لكن لم يذهب الى ظاهره من الحرمة أحد من الأصحاب بل قد يجعل هذا الخبر دليلا على عدم إراد الحرمة مما ورد فيه النهى 
عن الأخذ من أول ذى القعدة (و فى الجواهر) بل لم أعثر على مفت بالكراهة عدا صاحب الوسائل. 


[ (الثانى) قص الأظفار و الأخذ من الشارب و ازاله شعر الإبط و العانة بالطلى أو الحلق أو النتف] 


(الشانى) قص الأظفار و الأخذ من الشارب و ازاله شعر الإبط و العانة بالطلى أو الحلق أو النتف و الأفضل الأول ثم الثانى و لو 
كان مطليا قبله يستحب له الإعادهً و ان لم يمض خمسه عشر يوما و يستحب أيضا إزالة الأوساخ من الجسد لفحوى ما دل على 
لمذكورات و كذا يستحب الاستياكك. 

فى هذا المتن أمور (الأول) لا اشكال و لا خلاف فى استحباب هذه المذكورات فى المتن و لم ينقل مخالف فى شىء منه و 
النصوص به كثيرة (ففى صحيح معاوية بن عمار) المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام قال إذا انتهيت الى العقيق 
من قبل العراق أو الى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام إنشاء الله فانتف إبطيكك و قلم أظفارك و اطل عانتكك و خذ 
من شاربكك و لا يضرك بأى ذلكك بدأت ثم استكك و اغتسل و البس ثوبيكك و ليكن فراغكك من ذلكك إنشاء الله عند زوال 
الشمس وان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير انى أحب ان يكون عند زوال الشمس (و صحيحه الأخر) المروى فى 
التهذيب عن الصادق عليه السلام قال إذا انتهيت الى بعض المواقيت التى وقت رسول الله (ص) فانتف إبطيكك و احلق عانتكك و 
قلم أظفارك و قص شاربكك و لا يضرك بأى ذلكك بدأت (و صحيح حريز) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال: 
السنة فى الإحرام تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة (و صحيحه الأخر) المروى فى التهذيب عنه عليه السلام عن التهيؤ 
للإحرام قال: تقليم الأظفار و أخذ الشارب و حلق العانة و هذه الاخبار كما ترى تدل على استحباب ما فى المتن من قلم الأظفار 
وقضياء الأخل من القارب وا العشعر العانة والائط, 

(الأمر الثانى) لا فرق فى الإتيان بالوظيفة فى إزالة شعر الإبط و العانة بين كونها بالطلى أو الحلق أو النتف اما فى الإبط فالمصرح 
به فى صحيحى ابن عمار هو نتفه و لم يتعرض له فى صحيحى حريز و لم أجد خبرا أخر متعرضا له فى مقدمات الإحرام لكن 
المذكور فى آداب الحمام» هو صريح فى أفضَليهُ الإطلا-ء على الحلق و النتف ثم الحلق على النتف (ففى خبر ابن ابى يعفور) 
المروى فى الكافى فى الكافى قال كنا بالمدينهُ فلاحانى (اى جادلنى) زرارة فى نتف الإبط و حلقه فقلت حلقه أفضل و قال 
زرارة نتفه أفضل فاستأذنا على ابى عبد الله عليه السلام فاذن لنا و هو فى الحمام مطلى قد اطلى إبطيه فقلت لزرارة يكفيكك. فقال 
لا لعله فعل هذا لما لا يجوز لى ان أفعله فقال عليه السلام فيما أنتما فقلت ان زرارةٌ لاحانى فى نتف الإبط و حلقه قلت حلقه 
أفضل و قال زرارة نتفه أفضل فقال أصبت السنه و أخطأ زرارة» حلقه أفضل من نتفه و طليه أفضل من حلقه (و اما 
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فى العانة) فالمذكور فى اخبار المقام هو الطلى كما فى الصحيح الأول لابن عمار و الحلق كما فى صحيحة الثانى و صحيحى 
حريز و ليس فيها تعرض للتدف و لا-فى اخبار آداب الحمام تعرض لأفضلية أحدها فيمكن القول بتساويهاء و لكن الاعتبار 
يقتضى ترتيب الأفضليةُ هنا أيضا خصوصا فى الطلى حيث وقع التأكيد به فى الاخبار و انه طهور و انه من سنه الأنبياء من بعد 
سليمان بن داود عليهما السلام فراجع الاخبار فى ذلكك فى آداب الحمام و ليس هنا مقام التفصيل فى ذلكك. 

(الأمر القالة) ذكر فى الشرائع ان من مقدمات الإ-حرام تنظيف الجسد من الأوساخ زائدا عن قص الأظفار و أخذ الشارب و 
غيرهما و ليس لاستحباب ذلكك بعنوان خصوص آداب الإحرام نص و تكلف فى الجواهر فى إثباته مضافا الى استحباب الطهور 
للمؤمن مطلقا باستحباب الغسل للإبحرام المرشد الى مطلوبية تنظيف الجسدء و ما ذكره (قده) لا ينهض دليلا للاستحباب 
لخصوص الإ-حرام و ان كانت النظافة مطلوبه على وجه عام فان الله يجب التوابين و يحب المتطهرين و الأمر سهلء و يستحب 
أيضا الاستياكك قبل الإحرام للنص عليه فى صحيح معاوية بن عمار من قول الصادق عليه السلام ثم استكك و اغتسل» و لكون 


الاستياكك فى حال الإحرام معرضا لخروج الدم من الإنسان فتركه فى حال الإحرام أولى فيقدم الاستياكك حفظا لنظافة الأسنان و 
الفم, و- الله الموفق. 


[ (الثالث) الغسل للإحرام فى الميقات] 


(الثالث) الغسل للإسحرام فى الميقات و مع العذر عنه و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء بل الأقوى جوازه مع 
عدم الخوف أيضا و الأ-حوط الإعاده فى الميقات و يكفى الغسل من أول النهار الى الليل و من أول الليل الى النهار بل الأقوى 
كفاية غسل اليوم إلى أخر الليل و بالعكس فإذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب اعادته خصوصا فى النوم كما ان الأول اعادته 
إذا أكل أو لبس مالا يجوز أكله أو لبسه للمحرم؛ بل و كذا لو تطيب بل الاولى ذلكك فى جميع تروكك الإحرام فلو اتى بواحد 
منها بعدها قبل الإ-حرام الا-ولى اعادته و لو إحرام بغير غسل اتى به و اعاده صورة الإحرام سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو 
ناسيا و لكن إحرامه الأول صحيح باق على حاله فلو اتى بما يوجب الكفارة بعده و قبل الإعادة وجبت عليه؛ و يستحب ان يقول 
عند الغسل أو بعده بسم الله. 

(الى أخر ما ذكره فى المتن) 

فى هذا المتن أمور (الأول) لا إشكال فى رجحان الغسل للإحرام و الاخبار الدالة على ذلكك لعلها متواترة و ادعى الإجماع عليه 
فى غير واحد من كتب الأصحاب و عن التحرير انه ليس بواجب إجماعا و يدل على استحبابه خبر فضل بن شاذان عن الرضا 
عليه السلام فيما كتبه للمأمون» و فيه و غسل يوم الجمعة سنه و غسل العيدين و غسل دخول مكة والمدينة وغسل الزيارة و 
غسل الإحرام- الى ان قال- هذه الأغسال سنه و غسل الجنابة فريضة و غسل الحيض مثله (و عن فقه الرضا) احد عشر غسلا سنه 
غسل العيدين و الجمعةٌ و غسل 
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الإ.حرام (و المحكى عن ابن عقيل) و ابن الجنيد وجوبه و قد ينسب الى ظاهر الصدوق و غيره ممن عبر عنه و عن اعادته بلفظ 
الأمر أو عليكك و يستدل له بمرسل يونس عن الصادق عليه السلام الغسل سبع عشر موطنا الفرض ثلاثة قلت جعلت فداكك و ما 
الفرض منها قال غسل الجنابة و غسل من مس ميتا و غسل الإحرام (و الأقوى هو الأول) للشهرة القريبة من الإجماع فى استحبابه 
و كون خبر يونس مرسلا و كونه معرضا عنه لا عامل به؛ الا من عرفت هذا مع بعد خفاء وجوبه مع كثره- الابتلاء به و توفر 
الدواعى على نقله. 

(الأمر الثانى) المصرح به فى غير واحد من كتب الأصحاب هو استحباب الغسل للإحرام عند الوصول الى الميقات بل الظاهر مما 
يأتى من جواز تقديمه على الميقات عند الخوف من إعواز الماء هناكك هو الاتفاق على ان تشريعه كان فى الميقات مثل تشريع 
غسل الجمعة فى يومها مع جواز تقديمه يوم الخميس إذا حيف عدم التمكن منه يوم الجمعة و يدل على ذلك ما فى خبر ابن 
ابى يعفور المتقدمء الذى فيه إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى الوقت من هذه المواقيت- الى ان قال- و اغتسل و 
البس ثوبيككء و يمكن تأييد ذلكك بنحو من الاعتبار فان الغسل لمكان للإحرام فينبغى وقوعه قبله متصلا به (الأمر الثالث) قد مر 
فى كتاب الطهارة فى المسألةٌ العاشرهُ من مسائل أحكام التيمم انه يجوز الإتيان بالتيمم لكل غَايه يشترط صحتها أو جوازها أو 
كمالها على الطهارةٌ- المائية و لا يتوقف صحته على ما إذا وجد لغاية خاصة من صولة و نحوها بل له ان يتيمم لدى أى غاية إلا 
ما استثنى» و عليه فيجوز التيمم بدلا عن غسل الإحرام عند عدم التمكن من الغسل» هذا ما تقدم فى مبحث التيمم» لكن فى 
المقام اختلف الفتاوى فى صحة التيمم بدلا عن غسل الإحرام فالمحكى عن الشيخ فى المبسوط و غيره فى غيره هو الجواز و 


استدل له فى المحكى عن التذكرة بأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم» و ضعفه فى المدارك بان الأمر انما تعلق بالغسل فلا 
يتناول غيره» و ظاهر المحقق فى الشرائع هو التوقف فى الحكم حيث نسبه الى القيل حيث قال: قيل ان لم يجد ماء تيمم له (و 
الأقوى صحته) بدلا عن الغسل لدليل عموم بدليته عن الطهارة المائية حسبما فصلناه فى مبحث التيمم. 

(الأمر الرابع) المعروف بين الأصحاب جواز تقديمه على الميقات مع خوف عدم التمكن منه فيه» و فى الجواهر بلا خلاف أجده 
كما فى الذخيرة و الرياض و غيرهما و فى المدارك إجماع العلماء عليه و لكن نسبه فى النافع الى القيل مشعرا بتمريضه (و 
الأقوى جواز تقديمه) لصحيح هشام بن سالم المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السلام قال أرسلنا الى ابى- عبد الله 
عليه السلام و نحن جماعة بالمدينة انا نريد نودعكك فأرسل إلينا أبو عبد الله (ع) ان اغتسلوا بالمدينة فإنى أخاف ان يعوز الماء 
عليكم بذى الحليفة- الى ان قال- فلما أردنا أن نخرج قال (ع) لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة. 
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(الأمر الخامس) الأقوى جواز تقديم الغسل على الميقات مع عدم خوف الإعواز أيضا لدلاله إطلاق بعض النصوص عليه (ففى 
خبر معاوية بن وهب) المروى فى الفقيه و التهذيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام و نحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام فقال 
(ع) اطل بالمدينة و تجهر لكل ما تريد و اغتسل و ان شئت استمتعت بقميصكك حتى تأتى مسجد الشجرة (و صحيح الحلبى) 
المروى فى الفقيه و فيه و سئله (يعنى الصادق عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه فقال يجزيه ذلك من الغسل بذى 
الحليفة (و خبر ابى بصير) المروى فى الكافى قال سئلته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ا يجزيه ذلك عن غسل ذى الحليفة 
قال نعم (و هذه الاخبار بإطلاقها) تدل على جواز التقديم مطلقا و ليس فى مقابلها ما يوجب رفع اليد عن إطلاقها و تقييدها 
بصورة خوف الإعواز فى الميقات إلا أمور (منها) ما حكى عن التنقيح فإنه مع اعترافه باقتضاء الإطلاق ذلكك قال و الشيخ (قده) 
قيده بالخوف و هو جيد إذا العمل بالإطلاق لم يقل به قائل (و فى الرياض) جعل قوله ذلكك إجماعا منقولا على القول بالتقييد و 
به يقيد إطلاق- النصوصء و أنت خبير بان عدم العمل بإطلاق النصوص ليس قولا بعدم العمل به إذا كانت- النصوص جامعه 
لشرائط الحجيةٌ مع ان رفع اليد عن الإطلاق بالإجماع المنقول مما لم يقم عليه دليل فهذا الوجه ليس بشىء (و منها) تنظير المقام 
بتقديم غسل الجمعة فى يوم الخميس لمن يخاف فوته يوم الجمعه و عدم الرخصة فى تقديمه مع عدم الخوف و يكون تقديم 
غسل الإحرام أيضا كذلكك لاشتراكه مع غسل الإحرام فى التقييد و ان كان غسل الجمعةٌ مقيدا بالزمان و غسل الإحرام بالمكان 
(و لا يخفى) ان هذا التنظير لا يقتضى ذلك ما لم يكن دليل على الاشتراكك (و منها) ان المستفاد من الاخبار الدالة على كون 
غسل الإحرام فى الميقات هو تقييد مشروعيته بكونه فيه و هذه الاخبار تدل على جوازه فى غيره فيقع بينهما المنافاة فتكون العبرة 
الأ عد الا ولت ترك الأعد مده الاخنان لكرة الأعمان الناكمل» عم لاانها واسلةه الأخار تنراق عدا كما شي ما كي 
التنقيح من عدم وجدان العامل بإطلاقها (و يندفع) بأنه مع تسليم استفاده تقييد مشروعية غسل الإحرام بكونه فى الميقات يمكن 
ان يكون الغسل قبله بدلا عنه كما ان غسل الجمعة فى- يوم الخميس يكون كذ لكك (و منها) منع إطلاق تلكك الاخبار بدعوى 
انصرافها الى ما إذا خاف فوت الغسل فى الميقات و ذلكك لان السؤال عن اجزاء الغسل فى غير الميقات منصرف الى ما- كان 
مشروعا و ليس سئواله عن مشروعيته بل مع فرض المشروعية سؤال عن الاجزاء (و لا يخفى ما فيه) من خلاف الظاهر (و منها) 
تقييد إطلاق هذه الاخبار بالتعليل الوارد فى صحيح هشام- بن سالم لجواز الغسل فى المدينة فى قوله (ع) فإنى أخاف ان يعوز 
الماء عليكم بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة (و لا يخفى) ان الظاهر من هذا التعليل هو ان يكون تعليلا لتعين فرد من- الغسل 
المأمور به لا لأصل مشروعيته فى الميقات حتى يقتضى عدم مشروعيته فى غيره (و بالجملة) 
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فالأقوى جواز تقديمه على الميقات و لو مع عدم خوف فوته فيه كما مال إليه فى المدارك و كشف اللثام و نسبه فى الذخيرة 
إلى ظاهر عده من الروايات» و لكن الأولى إعادة الغسل فى الميقات مع الإمكان. 

(الأمر السادس) يستحب اعاده الغسل فى الميقات مع التمكن و لو اتى قبله مع خوف- الإعواز لما فى ذيل صحيح هشام من قوله 
(ع) لا عليكم ان تغتسلوا ان وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة (و التشكيكك) فى دلالته على استحباب الإعادة بدعوى انه انما ينفى 
البأس عن- الإعادة فلا يدل على الاستحباب (غير مسموع) بعد كون الغسل من العبادات و هى لا تنفكك عن الرجحان فجواز 
اعادته مساوق مع رجحانه» و أضعف من ذلكك دعوى كون المنفى فى قوله (ع) لا عليكم ان تغتسلوا هو أصل الغسل لا الباس 
عن إتيانه و عليه فيكون دليلا على عدم رجحان الإعادة» وجه ضعف هذا الاحتمال ظاهر من العلم بأسلوب مثل هذا الكلام وان 
الظاهر ان الامام عليه السلام بهذا الأسلوب يريد ان يحثهم على اعاده الغسل إذا أمكن فى الميقات. 

(الأمر السابع) يكفى الغسل من أول النهار الى الليل و من أول الليل الى النهار» و فى الجواهر بلا خلاف أجده بل قيل انه مقطوع 
بين الأصحاب (و يدل على ذلكك) من النصوص خبر عمر بن يزيد المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: غسل يومكك 
ليومكك و غسل ليلتكك لليلتكك (و خبر عثمان بن يزيد) المروى فى التهذيب عنه (ع): من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى 
الليل فى كل موضع يجب فيه الغسلء و من اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر (و خبر ابى بصير) المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه السلام و قد أتاه رجل فقال اغتسل رجل من أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى قال (ع) يعيد الغسل» يغتسل 
نهارا ليومه ذلكك و ليلا لليلته. 

(الأسمر الثامن) المحكى عن غير واحد من الأصحاب كفاية غسل اليوم لليلته و غسل الليلة ليومهاء قال فى المداركك و الأظهر 
الاكتفاء بغسل اليوم لليلته و غسل الليلة لليوم» و قال فى الجواهر و قد افتى به جماعه من متأخرى المتأخرين تبعا للمحكى عن 
المقنع و نفى عنه البأس فى الرياض (انتهى) و يدل عليه من النصوص صحيح جميل المروى فى الفقيه عن الصادق عليه- السلام 
انه قال غسل يومكك يجزيكك لليلدكك و غسل ليلتكك يجزيكك ليومكك (و خبره الأخر) المروى فى أخر السرائر عن أحدهما 
عليهما السلام انه سمعه يقول غسل يومكك يجزيكك لليلتك و غسل ليلتكك يجزيكك ليومكك (و خبر سماعة) المروى فى التهذيب 
عن الصادق عليه السلام قال من اغتسل قبل طلوع الفجر و قد استحم قبل ذلك (اى نظف بدنه من الأوساخ فى الحمام) ثم أحرم 
من يومه اجزئه غسله و ان اغتسل فى أول الليل ثم أحرم فى أخر الليل اجزئه غسله و مورد الاستدلال فى هذا الخبر هو كفايه 
الغسل قبل الفجر ليومه لكن هذه الاخبار معارضة بخبر ابى بصير المتقدم فى الأمر السابق الذى فيه السؤال عمن اغتسل فعرضت 
له حاجة حتى أمسى قال عليه السلام 
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بعيد» فان ظاهره عدم الاجزاء و يمكن حمله على استحباب الإعادة من غير منافاة مع الاجتزاء به» و ربما يقال ان اللام فى صحيح 
جميل و خبره الأدخر فى السرائر بمعنى (الى) فيكون المعنى يجزيكك غسل يومكك الى ليلتكك و غسل ليلتكك الى يومكك, و 
العارف بأساليب الكلام يستغرب هذا الاحتمال فان متعلق الاجزاء فى الكلام على هذا غير مذكور. 

(الأمر التاسع) قيد فى الشرائع و غيره اجزاء الغسل فى أول الليلةً لليلته بعدم النوم بعده. و يدل عليه صحيح نضر بن سويد المروى 
فى الكافى عن الكاظم عليه السلام قال سئلته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يحرم قال (ع) عليه اعاده الغسل (و خبر 
على ابن أبى حمزة) المروى فى الكافى قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم ينام قبل ان يجرم قال عليه 
اعاده الغسل (و يمكن ان يستدل أيضا) بخبر على بن أبى حمزة- المروى فى الكافى عن الكاظم عليه السلام: ان اغتسلت بمكة 
ثم نمت قبيل ان تطوف فأعد غسلكك (و خبر عبد الرحمن بن الحجاج) المروى أيضا فى الكافى قال سئلت أبا إبراهيم (ع) عن 


الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأً قبل ان يدخل أ يجزيه ذلكك أو يعيد قال لا يجزيه لانه دخل بوضوء (اى انه لما انتتقض 
غسله بالنوم فإذا اكتفى بالوضوء فقد دخل مكة لا بالغسل بل بالوضوء) و الاستدلال بالخبرين لما نحن فيه انما هو بناء على عدم 
الفرق بين الغسل للإحرام و بينه للطواف أو دخول مكة كما يستظهر كون الجميع من الأغسال الفعلية أى ما شرع لإتيان فعل بعده 
(لكن تعارض هذه الاخبار) بصحيح العيص بن القاسم المروى فى الفقيه و التهذيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل 
يغتسل للاجرام بالمدينة و يلبس ثوبين ثم ينام قبل ان يحرم قال عليه- السلام ليس عليه غسلء و قد اختلفوا فى كيفيهُ الجمع بين 
هذا الصحيح و بين الاخبار المتقدمة فحمله الشيخ على نفى الوجوب و أورد عليه بان السؤال فى الصحيح لم يكن عن الوجوب و 
عدمه حتى يجاب بعدم وجوبه بل انما هو عن اعاده الغسل و عدمها فيكون الظاهر من الجواب عدم الحاجة الى إعادته الدال 
على عدم انتفاضة بالنوم (و طرح الحلى) الأخبار الدالة على الإعاد حريا على مذهبه من عدم العمل باخبار الآحاد, و قال إذا 
اغتسل بالغداه كان غسله كافيا لذلكك اليوم اى وقت أراد ان يحرم منه فعل و كذ لكك إذا اغتسل أول الليل كان كافيا إلى أخره 
سواء نام أو لم ينم و قد روى انه إذا نام بعد الغسل قبل ان يعقد الإحرام كان عليه اعاده الغسل استحبابا و الأول هو الأظهر لأن 
الاخبار عن الأئمة الأطهار جائت فى ان من اغتسل نهارا كفاه ذلكك الغسل و كذلك من اغتسل ليلا (انتهى) (و فيه أولا) ان ما 
ذكره مبنى على مذهبه من عدم العمل باخبار الآحاد مع ان الاخبار الواردة فى الاكتفاء بغسل النهار إلى أخر الليل و بغسل الليل 
الى آخر النهار أيضا أخبار احاد فكيف عمل بها مع ان النسبةٌ بينهما بالإطلاق و التقييد لدلالة الأخبار الدالة على الاكتفاء 
بالإطلاق سواء حدث النوم بعد الغسل أولاء و تلكك الاخبار تدل على الإعادة 
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مع حدوث النوم فالمحكم حينئذ تقيبد إطلاق تلكك الطائفة بتلك الأخبار الإمرة بالإعادة مع حدوث النوم (و ثانيا) ان الاخبار 
الدالة على الاكتفاء انما يدل عليه من حيث الدلالة على عدم الإعادة بواسطة الفصل بين الغسل و الإحرام بالزمان و ان الفصل به 
بهذا المقدار غير مضر و اما بالنسبة إلى الفصل بينهما بالنوم أو بحدث أخر فهى غير دالهُ عليه لعدم تعرضها له بالنفى أو الإثبات 
فلا يصح التمسكك بها لنفى ناقضية النوم و غيره (و حمله فى المدارك) على نفى التأكد و قال و الظاهر ان المراد من قوله عليه 
السلام ليس عليه غسل تأكد الغسل (و حمله فى الجواهر) على اراده عدم النقض بمعنى انه ليس عليه الغسل مثل ما يكون على 
من لم يغتسل بل يجزى منه الغسل الذى نام بعده و لكن يستحب له اعادته؛ و الفرق بينه و بين ما حمله عليه فى المداركك من 
نفى التأكد انه بناء على الحمل على نفى التأكد يكون حاله كمن لم يغتسل لكنه لا يكون استحباب الغسل له مؤكدا و بناء على 
ما حمله فى الجواهر يكون حاله كحال المغتسل الا انه يستحب منه الإعادة مثل استحباب الوضوء للتجديد و لعل هذا الحمل 
اولى مما فى المدارك لكنه فى نفسه أيضا بعيد لاستقرار التعارض بين ما فى خبر نضر و خبر على بن أبى حمزةٌ من ان عليه 
اعاده الغسل مع فى صحيح العيص من انه ليس عليه غسل لكون التعارض بينهما بالنفى و الإثبات مضافا الى ان خبر ابن الحجاج 
الدال على عدم الاجتزاء بالغسل لدخول مكة إذا نام بعده قبل الدخول نص فى عدم الاجزاء بناء على عدم الفرق بين الغسل 
لدخول مككه و بين الغسل للإحرام (فالأ-ولى) طرح خخبر العيص بإعراض الأصحاب عن الاستناد اليه و سقوطه عن الحجية 
بالاعراض. 

(الأسمر العاشر) بناء على انتقاض الغسل بالنوم فهل ينتقض بغيره من الأحداث أو لا (وجهان) قد يقال بالانتقاض و ذلكك لان 
النص و ان كان فى نقضه بالنوم لكنه تنبيه بالأ-دنى على الأ-على لأن غير النوم من الأحداث أقوى للاتفاق على نقض غير النوم 
للوضوء و وقوع الخلا.ف فى ناقضية النوم على بعض الوجوه مثل النوم الذى لا يغلب على السمع و لتلوث و البدن ببعض 
الأحداث غير النوم و عدم تلوثه بالنوم و لأن الحكمة فى ناقضيةٌ النوم- على ما قيل- هو كونه معرضا لخروج شىء منه فى حال 


النوم و كونه مظنة للاحداث فحقائقها اولى بالناقضية (و قد يقال) بالأخير أعنى عدم الانتقاض جمود أعلى مورد النص (لكن 
الإنصاف) إمكان القول بالانتقاض لما فى موثق إسحاق بن عمار المروى فى الكافى و التهذيب قال سئلته عن غسل الزيارة 
يغتسل بالنهار و يزور بالليل بغسل واحد قال (ع) يجزيه ان لم يحدث فإن أحدث ما يوجب وضوء فليعد غسله فإنه صريح فى 
لزوم الإعادة لكل حدث و لو كان غير النوم و مورده وان كان فى غسل الزيارة لكن من المعلوم ان الملاكك فى لزوم الإعادة هو 
انتقاض الغسل بالحدث,ء بل يمكن الاستدلال لذلك بما فى ذيل صحيح ابن الحجاج من قوله عليه السلام لا يجزيه لانه إنما 
دخل بوضوء حيث انه 
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يدل على ان منشأ عدم الاجزاء هو كون غسله منتقضا بالنوم و يكون داخلا فى الإحرام بلا غسل و ليس لانتقاضه بالنوم منشأ إلا 
صحة انتقاضه بما يوجب الوضوء من غير فرق بين النوم و غيره. 

(الأمر الحادى عشر) قال فى الشرائع و لو اغتسل ثم أكل أو لبس ما لا يجوز للمحرم أكله أو- لبسه أعاد الغسل استحبابا (انتهى) 
ويدل على ذلكك صحيح معاوية بن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال إذا لبست ثوبا لا ينبغى لكك لبسه أو 
أكلت طعاما" لا ينبغى له أكله فأعد الغسل» و يدل على الاستحباب فى خصوص اللبس خبر محمد بن مسلم المروى فى الكافى 
و التهذيب عن الباقر عليه السلام قال إذا اغتسل الرجل و هو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل ان يلبى فعليه الغسل (و ظاهر هذين 
الخبرين) و ان كان وجوب الإعادة بمعنى كون المغتسل كأنه لم يغتسل كما ربما يستظهر مما فى خبر على بن أبى حمزةٌ المروى 
فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل ان يحرم قال ينتقض غسله؛ حيث ان الظاهر من 
النتقض هو ارتفاعه و صيرورة المغتسل كان لم يغتسل لكنه خلاف ظاهر الفتاوى بل لا يبعد قيام الإجماع على خلافه فيحمل على 
الاستحباب مثل استحباب الوضوء التجديدى فلو لم يعد و اكتفى بالغسل الأول كان كمن لم يجدد الوضوء و صلى بالوضوء 
الأول» وان قبل ببطلا-ن الغسل من رأس بدعوى ظهور النقض فى ذلكك و اشعار لفظ الإعادة به لكن لم يعلم القائل بهء و اما 
تعبير المصنف (قده) بأولوية الإعادة مع الأمر بها و فتوى الأصحاب بها فلعل المقصود الأولوية الشرعية التى هى عبارة أخرى عن 
الاستحات: 

(الثانى عشر) يستحب اعاده الغسل إذا تطيب بعده قبل الإحرام و يدل عليه خبر عمر- بن يزيد المروى فى التهذيب عن الصادق 
عليه السلام: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل طعاما فيه طيب فيعيد الغسل» ثم ان فى ثلاث نسخ من المتن اتى 
بالضمير المؤنث فى قوله إذا أحدث بعدها و كذا فى قوله فلو اتى بواحد منها بعدهاء و لعله من غلط الناسخ و الصواب الإتيان 
بكلمةٌ (بعده) فى الموضعين لعوده الى الغسلء و إرجاعه إلى الطهارة تكلف لا حاجة إليه (الثالث عشر) قال فى المداركك و 
الظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلكك من تروكك- الإحرام لفقد النص (انتهى) و يمكن ان يجعل ما فى النصوص من 
الأكل و اللبس مثالا لغيره من تروكك الإحرام لكن استظهار ذلكك من النص مشكلء و لو قلم أظفاره لم يستحب الإعادة لمرسل 
جميل المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام فى رجل اغتسل لإحرامه ثم قلم أظفاره» قال يمسحها بالماء و لا يعيد الغسلء 
فقول المصنف (قده) بل الاولى ذلكك فى جميع تروك الإحرام (إلخ) لعل المراد الأولوية من حيث نفى توهم الاستحباب لا 
الفتوى بالاستحباب كيف و لا- استحباب فى تقليم الأظفار كما عرفت. 

(الأمر الرابع عشر) لو أحرم بغير غسل أعاد الإحرام و الأصل فى ذلكك صحيح الحسن بن 
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سعيد المروى فى الكافى و التهذيب قال كتبت الى العبد الصالح ابى الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلوه و بغير غسل 


جاهلا أو عالماء ما عليه فى ذلكك و كيف ينبغى له ان يصنع؛ فكتب يعيده (و لا إشكال فى أصل الحكم) بالإعادة فى الجملة الا 
انه يقع الكلام فى أبحاث (الأول) ان المشهور هو استحباب الغسل و اعاده الإحرام بعده خلافا للمحكى عن ابى على حيث قال: 
ثم اغتسل و لبس ثوبى الإحرام و صلى لإحرامه لا يجزيه غير ذلكك إلا الحائض فإنها تحرم بغير صلوه و لا ينعقد إلا فى الميقات 
بعد الغسل و التجرد و الصلاة و نسب الى الشيخ فى النهاية حيث قال: من أحرم بغير صلوه و بغير غسل كان عليه إعادةٌ الإحرام 
بصلاهً و غسلء الا انه لا صراحة فيه بالوجوب (و كيف كان) فالأقوى ما عليه المشهور من الاستحباب و ذلكك لعدم تعقل وجوب 
الإعادة مع كون المتروك مندوبا فيحمل الأمر المستفاد من الجملة الخبرية أعنى قوله عليه السلام (يعيده) على الاستحباب إذ قد 
تقدم ان أصل الغسل للإحرام مستحب (البحث الثانى) هل- المأتى به من الإحرام ثانيا هو صورة الإحرام من التلبية و النية أو انه 
إحرام حقيقى ثم على الأخير فهل يبقى الإحرام الأول أيضا فهو حينئذ محرم باحرامين أو يبطل الإحرام الأول فهو محرم بالإحرام 
الأخير (وجوه) و تظهر الثمرة فى ارتكاب التروكك المحرمة فيما بينهما فتحب عليه الكفارة مع صحة الإحرام الأول (و تفصيل 
ذلكك) ان الشيخ (قده) قال فى النهاية: و من أحرم بلا غسل و لا صلوه عليه ان يستأنف الإحرام بعد الغسل و الصلاهٌ (و أورد عليه 
فى السرائر) بأنه ان أراد به انه نوى الإحرام و لبى من دون صلوه و غسل فقد انعقد إحرامه فأى اعاده تكون عليه؛ وان أراد أنه 
أحرم بالكيفية الظاهرء من دون النية و التلبيه فيصح ذلكك و يكون لقوله وجه (انتهى ما فى السرائر) و يمكن ان يكون الوجه فى 
اعتراضه ما هو عليه من البناء على تركك العمل باخبار الآحاد فأورد على الشيخ بأن إعادةٌ الإحرام بعد وقوعه صحيحا لا فائدةُ فيها 
و يكون على خلاف- القاعدة؛ و يمكن ان يكون الوجه فى اعتراضه عليه انه فهم من كلا مه انه يريد إعادة الإ-حرام لتركك ما 
يستحب فيه من الغسل و الصلاه فأورد عليه بان تركك المستحب لا يوجب بطلان الفعل الذى يستحب فيه المتروكك حتى يحتاج 
إلى الإعادة» اللهم الااان تكون الإعادة صورية محضة (و يمكن ان يكون) الوجه فى اعتراضه انه فهم من كلام الشيخ انه يقول 
ببطلان الإحرام الأول فأورد عليه بأنه لا وجه لبطلانه بترك ما يستحب فيه (و كيف كان) فأورد العلامة فى المختلف على الحلى 
بأنه لا استبعاد فى استحباب اعاده الفرض لأجل ترك النفل فيه كما فى الصلاه المكتوبة إذا دخل فيها بغير أذان و اقامه فإنه 
يستحب له اعادتهاء و استظهر الشهيد الثانى فى المسالكك انه فهم من عبارة المختلف ذهابه الى بطلان الإحرام الأول و ذلكك 
لتنظيره بالصلاه المكتوبة التى دخل فيها بلا أذان و اقامه فإنه يستحب رفع اليد عنها و استينافها لأجل تداركك الأذان و الإقامة 
فأورد على العلامة بالفرق بين المقامين فإن الصلاه تقبل البطلان بخلاف الإحرام 
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فإنه لا يخرج منه الا بالإتمام أو ما يقوم مقامه إذا صد أو أحصر (و أجاب عنه فى الجواهر) بان نظر العلامة فى التنظير بالصلاة 
المكتوبة إلى رفع استبعاد تشريع اعاده الفرض لتك النفل لا التشبيه فى البطلان فلا يرد عليه الفرق بين المقامين و نتيجة ذلكك 
صحة الإ-حرام الأول و الاحتزاء به فى العمل و استحباب إعادته لأجل ادراك الكمال فالأولى حينئذ فى التنظير ان يقاس المقام 
بما إذا صلى فرادى ثم انعقدت الجماعة فإنه يستحب إعادة الصلاهُ مع الجماعة لإدراكك الفضيلة إذا دل الدليل على استحباب 
ذلك و يدل على ذهاب العلامة إلى صحة الإحرام الأول و الاجتزاء به ما يظهر منه من ان وجوب الكفارة للمتخلل بينهما مما لا 
خلاف منهء وعلى هذا فلا بد من ان يقال اما يكون الإحرام الثانى صوريا لا إحراما حقيقيا كما عليه المسالكك و المدارك و اما 
من تحقق إحرامين حقيقيين كما يحكى عن كشف اللثام و مال اليه صاحب الجواهر (و المتحصل من ذلكك) ان الأقوى كون 
الإحرام الثانى كصلاة المعادة لا يضر بصحة الإحرام الأول: 

(البحث الثالث) المذكور فى الصحيح لمتقدم هو السؤال عن ترك الغسل و الصلاهُ جاهلا أو عالما و ظاهر المحقق (قده) فى 
الشرائع فرض المسألة فى الناسى حيث قال و لو أحرم بغير غسل أو صلوه ثم ذكر تداركك ما تركه و أعاد الإحرام» فإن الظاهر من 


التذكر انما هو بالنسبة إلى الناسى اللهم الا-ان يقال بدلالة النص على استحباب الإعاد فى الناسى بالفحوى كما ادعاه فى- 
الجواهر أو بدعوى دخول الناسى فى العالم باعتبار كونه عالما قبل طرو النسيان و كلاهما بعيد, و يمكن إدخاله فى الجاهل 
بدعوى كون المراد منه هو المعذور فيكون مرجع السؤال عن الجاهل و العالم الى السؤال عن المعذور و غير المعذور» و عن 
بعض الفقهاء و الاقتصار على ذكر الناسى صريحاء و هو غريب مع كون النص فى الجاهل و العالم. 

(البحث الرابع) المستفاد من النص هو استحباب الإعادةٌ فيما إذا تركك الغسل و الصلاةٌ فالظاهر منه ثبوت الاستحباب فى تركك 
أحدهما لكن المذكور فى النهايةُ اعتبار تركهما معاء و عن بعض الفقهاء الاقتصار فى ذكر الاستحباب عند تركك الغسل و لا وجه 
لشىء منها و ما فى المتن يمكن ان يكون لأجل التبعية عمن اقتصر بذكر تركك الغسل أو لأجل كونه فى البحث عن أحكام 
الغسل عند الإسحرام؛ لكن الظاهر الأول فإنه على الأخير كان ينبغى ان يذكر استحباب الإعادة لأجل ترك الصلاً فى أحكام 
صلوه الإحرام مع انه لم يأت به. 

(الأمر الخامس عشر) قال فى الفقيه فى باب سياق مناسكك الحج و قل إذا اغتسلت بسم- الله و بالله إلى أخر ما فى المتن لكن مع 
تبديل (التسليم لككث) بقوله (التسليم لأمرك) و ظاهره استحبابه بعد الغسل و قد مر فى كتاب الطهارة فى سنن الغسل استحباب 
الدعاء حين الغسل و بعد الفراغ منه (قال فى الحدائق) فى سنن غسل الجنابة و الظاهر حصول الامتثال بالدعاء حال الاغتسال و 
بعده؛ و الاخبار المذكورة (يعنى فى باب غسل الجنابة) لا تأباه و بذلكك صرح فى- 
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الذكرى, قال و لعل استحباب الدعاء للغسل شامل حال الاغتسال و بعده (و قال المولى المجلسى قدس سره) فى شرحه الفارسى 
على الفقيه فى شرح ما ذكره الصدوق فى أول سياق مناسكك الحج و نقله الدعاء المذكور: و أكثر ما فى هذه العبارات مأخوذ 
من فقه الرضا و قال فى أخر عبارته و يمكن ان يقرء هذا الدعاء فى كل غسل بل ينبغى ان يقرء. 


[ (الرابع) ان يكون الإحرام عقيب صلوه فريضة أو نافلة] 


(الرابع) ان يكون الإحرام عقيب صلوه فريضة أو نافله و قيل بوجوب ذلك لجملة من- الاخبار الظاهرة فيه المحمولة على الندب 
للاختلاف الواقع بينهما و اشتمالها على خصوصيات غير واجبة و الاولى ان يكون بعد صلوه الظهر فى غير إحرام حج التمتع فإن 
الأفضل فيه ان- يصلى الظهر بمنى و ان لم يكن وقت الظهر فبعد صلوه فريضة أخرى حاضرة وان لم يكن فمقضيه و الا فعقيب 
النافلة. 

فى هذا المتن أمور (الأسول) لا إشكال فى مطلوبية كون الإحرام عقيب صلوه فى الجملة للأخبار الكثيرة الواردة فى ذلكك 
كصحيح معاوية بن عمار المروى عن الصادق عليه- السلام قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو العمرة (و خبر ابى الصباح 
الكنانى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام و فيه أ رأيت لو ان رجلا أحرم فى دبر صلوه مكتوبة (فى الوافى هكذا: 

فى دبر صلوه غير مكتوبة) أ كان يجزيه ذلكك قال نعم (و الصحيح الأخر لابن عمار) المروى فى- الكافى قال سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول خمس صلوات لا يتركن على حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم و صلوه الكسوف و إذا نسيت فصل 
إذا ذكرت و صلوه الجنازة (و صحيحه- الأخر) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال إذا أردت الإحرام فى غير وقت 
صلوه فريضة فصل ركعتين ثم أحرم فى دبرها (و خبر ابى بصير) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال تصلى للإحرام 
ست ركعات تحرم فى دبرها (و خبر عمر بن يزيد) المروى فى الكافى عنه عليه السلام قال و اعلم انه واسع لكك ان تحرم فى دبر 
فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار (و خبر إدريس بن عبد الله) المروى فى التهذيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتى 


بعض المواقيت بعد- العصر كيف يصنع قال (ع) يقيم الى المغرب قلت فان ابى جماله ان يقيم عليه قال ليس له ان يخالف السنه 
قلت إله أن يتطوع بعد العصر قال (ع) لا بأس به و لكنى أكرهه للشهرة و تأخير ذلكك أحب الى» قلت كم أصلى ان تطوعت قال 
اربع ركعات قال فى الوافى أراد بالشهرة الاشتهار بالتشيع و ذلكك لان العامة كانوا يبالغون فى النهى عن التطوع بعد العصر 
(أقول) و فى هذا الزمان أيضا كذلكك يفعلون. 

(الأمر الثانى) المشهور استحباب إيقاع الإحرام عقيب صلوه و المحكى عن الإسكافى- الوجوب و يستدل للمشهور بوجوه (منها) 
عدم ما يدل على الوجوب بعد حمل الأخبار المذكورة فى الأمر الأول على الندب للاختلاف الواقع بينها على ما يأتى بيانه و 
لاشتمالها على أمور و آداب غير واجبةُ لكن الاختلاف بينها لا يضر بالأخذ بما هو الظاهر منها من الوجوب لو لم تكن 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١١‏ ص: 58١‏ 

هناك قرينه على الاستحباب كما ان اشتمالها على غير الواجب أيضا لا ينافى الأخذ بظهور ما هو - الظاهر منها فى الوجوب (و 
منها) ما فى المستند من ان جميع الأخبار المتضمنة لما ظاهره الواجب وارد على أمر لا يقول احد بوجوبه مثل كونه بعد صلوه 
الفريضة أو النافلة ركعتين أو أربع ركعات اوست ركعات و نحو ذلكك من الخصوصيات التى لا قائل بوجوبها (و فيه) ان عدم 
القائل بوجوب الخصوصيات المذكورة يصير قرنيه على اراده الندب فى تلكك الخصوصيات و لا ينافى ذلكك ظهورها فى وجوب 
أصل وقوع الإحرام بعد صلوه فى الجملة (و منها) تسالم الأصحاب على عدم الوجوب الكاشف عن عدم فهمهم الوجوب من 
تلك الاخبار المانع من احتماله و خفائه مع كونه محلا للابتلاء العام مع إمكان دعوى الإجماع عليه إذ لم يعلم مخالف له عدا 
الإسكافى و ان خلاافه لا يضر بانعقاد الإجماع (و منها) ما حكى عن كشف اللثام من التمسكك بالأصل و استازامه وجوب نافلة 
الإحرام إذا لم يتحقق الإحرام فى وقت الفريضة (و فيه) ان الأصل لا يعول عليه بعد ورود بمعنى كونها شرطا فى صحة الإحرام لا 
انها من الواجبات النفسية (و مما ذكرنا يظهر) الاستدلال للوجوب و هو ظهور تلكك الاخبار فيه» فالعمدة فى الاستدلال على عدم 
الوجوب هو ذهاب المشهور الى الاستحباب بحيث قامت شهرة عظيمة التى كادت تكون إجماعا على الندبء و الاحتياط بإيقاع 
الإحرام و لو عقيب رععتين مما لا ينبغى تركه. 

(الأمر الثالث) لا فرق فى الصلاهُ بين ان تكون فريضة أو نافلك و لا فى الفريضة بين ان تكون من الخمس اليوميةٌ أو من غيرها و لا 
فى اليوميةٌ بين كونها أداء أو قضاءء. و ذلكك لدلالة غير واحد من الاخبار المتقدمة على ذلكك كخبر عمر بن يزيد المتقدم الذى 
فيه قول الصادق عليه السلام و اعلم انه واسع لكك ان تحرم فى دبر فريضة أو نافلةُ (الأمر الرابع» صرح غير واحد من الأصحاب 
بأن الأفضل ان يكون الإحرام بعد الصلاه المكتوبة وفى الصلوات المكتوبة بعد صلوه الظهر و استدلوا لأفضليُ كونه بعد الصلا 
المكتوبة بصحيح ابن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و اخرج بغير 
تلبيةٌ حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بكك الأرض راكبا كنت أو ما شيئا فلب (الحديث) و 
صحيحه الأخر المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام: لا يكون الإحرام إلا فى دبر صلوه مكتوبة أحرمت فى دبرها بعد 
التسليم وان كانت نافلة صليت ركعتين و أحرمت فى دبرهما (و خبر ابى الصباح الكنانى) المتقدم لو ان رجلا أحرم فى دبر 
صلوه غير مكتوبة أ كان يجزيه ذلكء قال نعم (و استدلوا) لأفضلية كونه بعد صلوه الظهر بالتأسى بالنبى (ص) حيث انه أحرم 
بعد صلوه- الظهر ففى صحيح الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال سئلته أ ليلا أحرم رسول الله (ص) أم 
نهاراء قال نهارا فقات اى ساعةٌ قال (ع) صلوه الظهرء فسئلته متى ترى 
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ان نحرم قال سواء عليكم إنما أحرم رسول الله (ص) بعد صلوه الظهر لا-ن الماء كان قليلا فى- رؤس الجبال فيهجر الرجل الى 


مثل ذلكك من الغد و لا يكادون يقدرون على الماء و انما أحدثت هذه المياه حديثا (و صحيح معاوية بن عمار) المروى فى 
الكافى عن الصادق عليه السلام إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى اى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام ان 
شاء الله فانتف إبطيكك و قلم أظفاركك و خذ من شاربكك و لا يضر بأى ذلكك بدأت ثم استكك و اغتسل و البس ثوبيكك و ليكن 
فراغكك من ذلكك إنشاء الله عند زوال الشمس وان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك غير انى أحب ان يكون ذلك عند 
زوال الشمس (و مرسل المفيد فى المقنعة) قال (ع) الإحرام فى كل وقت من ليل أو نهار جائز و أفضله عند زوال الشمس (و 
هذان الخبران الأخيران) بضميمة ما يدل على أفضَليةُ الإحرام بعد صلوه الفريضة تثبت أفضلية كونه بعد فريضة الظهر فلا ينافى 
عدم دلال بعض هذه الاخبار على الفضلية كونه بعد صلوه- الظهر و لا حاجة الى قاعدة التسامح فى إثبات استحبابه. 

(الأمر الخامس) ما ذكر فى الأمر المتقدم انما هو فى غير إحرام حج التمتع الذى ميقاته مكة و اما فى إحرامه فالأفضل ان يكون 
على وجه يكون الحاج عند زوال الشمس من يوم التروية بمنى فيصلى فيها صلوه الظهر و العصر و ذلك لدلالهُ غير واحد من 
النصوص كصحيح عمر بن يزيد المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة 
ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام و ان كنت راكبا فإذا نهض يكك بعيركك وصل الظهر ان قدرت بمنى (و صحيح 
معاوية بن عمار) المروى فى الكافى قال أبو عبد الله عليه السلام إذا- انتهيت إلى منى فقل (و ذكر دعاء) ثم تصلى بها الظهر و 
العصر و المغرب و العشاء الآخرة و- الفجر (الحديث) و الموثق المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال ثم تلبى من 
المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت و تقول لبيكك بحجه تمامها و بلاغها عليكك و ان قدرت ان يكون رواحكك إلى منى 
زوال الشمس و الا فمتى ما تيسر لكك من يوم التروية (و خبر أخر لعمر بن يزيد) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام 
قال إذا كان يوم التروية فأهل بالحج- الى ان قال- وصل الظهر ان قدرت بمنى (و هذه الاخبار) لعلها كافيه لإثبات ان الأفضل 
فى حج التمتع ان يصلى الظهر بمنى» اللازم لان يكون إحرامه قبل الظهر فى المسجد الحرام فى وقت يسعه البلوغ لصلاة الظهر 
فى أول وقتها بمنى» و هذا هو المحكى عن المفيد و المرتضى (قدس سرهما) خلافا لظاهر الشرائع حيث قال يستحب للمتمتع ان 
يخرج الى عرفات يوم التروية بعد ان يصلى الظهرين إذا كان المراد استحباب إيقاع الإحرام بعدهما و هو المحكى عن المهذب 
و الوسيلة و التذكرةٌ و المنتهى و غيرهاء و عن الهداية و المقنع و المقنعة و المصباح استحباب إيقاع الإحرام بعد صلوه الظهر 
مقتصرا عليها بل عن الفقيه وقته فى دبر صلوه الظهر و ان شئت فى دبر العصر و- 
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المحكى عن الشيخ و غيره التفصيل بين الامام و غيره باستحباب الإتيان بصلاة الظهر من منى للإمام و استحبابه فى المسجد 
الحرام لغيره» و مختار المتن هو الأول و لذا قال الأفضل فيه اى فى حج التمتع ان يصلى الظهر بمنى و سيأتى إنشاء الله ما هو الحق 
فى ذلك فى مقدمات الوقوف بعرفات. 

(الأمر السادس) قد عرفت فى الأمر المتقدم ان الأفضل فى غير حج التمتع ان يحرم بعد صلاه الظهر ان أمكنه ذلكك فان لم يمكن 
فالأفضل ان يكون بعد فريضة أخرى حاضرة من اليومية وان لم يكن وقت صلوه حاضرة و كانت عليه فريضة مقتضيةُ فبعدها و 
الا فبعد النافلة (و يدل- على استحباب) كونه بعد مطلق الفريضة إطلاق ما فى صحيح معاوية بن عمار و خبر ابى الصباح من 
الأمر بالإحرام فى دبر صلوه مكتوبة و ما فى خبر إدريس فيمن يأتى بعض المواقيت بعد العصر انه يقيم الى المغرب (الحديث) و 
قد تقدم فى الأمر الأول و يدل على استحباب كونه بعد فريضة مقضيه إطلاق استحباب كونه بعد الفرضية ان لم نقل بانصرافه 
إلى الحاضرة قال فى الدروس و لو لم يكن وقت فالظاهر أن الإحرام عقيب فريضة مقضية أفضل و يدل على استحباب كونه بعد 
النافلة ان لم يكن وقت الفريضة ما فى صحيح ابن عمار من قوله إذا أردت الإحرام فى غير وقت صلوه فريضة فصل ركعتين ثم 


[الخامس صلاهُ ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام] 


الخامس صلوه ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام و الأولى الإتيان بها مقدما" على الفريضة و يجوز إتيانها فى أى 
وقت كان بلا كراهة حتى فى الأوقات المكروه و فى وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه الفريضة 
لخصوص الأخبار الوارده فى المقام و الاولى ان يقرء فى الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد و فى الثانية الجحد لا العكس كما 
فى هذا المتن أمور (الأول) يستحب صلوه الإحرام و هى ست ركعات يفصل بين كل ركعتين منها بتسليمه و دونها فى الفضل 
اربع ركعات و دونها ركعتان» و يدل على الأول أعنى الست ركعات خبر ابى بصير المتقدم: تصلى للإحرام ست ركعات تحرم 
فى ديرها (و صحيح ابن عمار) إذا أردت أن تحرم- الى ان قال- ثم ائت المسجد فصل فيه ست ركعات قبل ان تحرم (و- الخبر 
الأخر) لأبى بصير: ثم انت المسجد الحرام و صل فيه ست ركعات قبل ان تحرم يوم التروية و يدل على استحباب اربع ركعات 
خبر إدريس المتقدم الذى فيه قات كم أصلى ان تطوعت قال اربع ركعات و يدل على استحباب ركعتين صحيح ابن عمار 
المتقدم: إذا أردت الإحرام فى غير وقت صلوه فريضة فصل ركعتين و يدل على استحباب ركعتين ثم أحرم فى دبرهاء و اختلاف 
مقاديرها بالست و الأربع و الركعتين محمول على اختلافها فى الفضل أو على الرخصة فى حال الاستعجال. 

(الأأمر الثانى) هل المستحب مع إمكان إيقاع الإحرام فى وقت الفريضة هو الجمع بين إتيان النافلة و الفريضة أو جواز الاكتفاء 
بالفريضة فى أداء الوظيفة الاستحبابية و على الأول فهل الاولى تقديم النافلة و يوتى بعدها بالفريضة أو بالعكس وجوه و أقوال 
(المشهور) على ما 
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نسب إليهم على استحباب الجمع مع تقديم النافلة على الفريضة عند سعة وقتها و عليه يحمل ظاهر غير واحد من العبائر (و يستدل 
للجمع) بصحيح معاوية بن عمار و فيه خمس صلوات لا تتركك على حال إذا طفت بالبيت و إذا أردت أن تحرم (الحديث) و قد 
تقدم فى أول الكلام فى- الأمر الرابع من المتن (و خبر ابى بصير) عن الصادق عليه السلام خمس صلوات تصليها فى كل وقت 
منها صلوه الإحرام (بناء على كون المقصود تعميم وقت هذه الصلوات الخمس لوقت الفريضة أيضا و لكن قد يقال- كما هو 
الظاهر- ان الخبرين انما يكون النظر فيهما إلى الإتيان بها فى الأوقات المكروهة و لا تعميم فيهما لوقت الفريضة) و يستدل أيضا 
بإطلاق ما دل على مشروعيةٌ نافلة- الإحرام الشامل لما إذا كان فى وقت الفريضة (و ما فى الفقه الرضوى) فإن كان وقت صلوه 
فريضِة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم قال ان أفضل ما يحرم الإنسان فى دبر صلوه الفريضة ثم أحرم فى دبرها فيكون 
أفضل (و يستدل) لتقديم النافلة على الفريضة بالأمر بالإحرام عقيب- المكتوبة فى صحيح ابن عمار مع إطلاق الأمر بالنافلة مؤيدا 
بصريح ما فى الفقه الرضوى. 

و المحكى عن كشف اللثام هو استحباب الجمع مع تقديم الفريضة على النافلة و استدل له بأن الفرائض تقدم على النافلة إلا 
الراتبة إذ لا نافلة فى وقت الفريضة (و حكى عن ابن حمزةٌ فى الوسيلة) حيث قال و ان كان بعد فريضة صلى ركعتين له و أحرم 
بعدهما و ان صلى ستا كان أفضل (انتهى) و ظاهره كما ترى هو الجمع بين النافلة و الفريضة مع تقديم الفريضة (و المحكى عن 
إرشاد العلامة) هو الاكتفاء بإتيان الفريضة و قد اختاره فى المدارك و عليه حمل عبارات الأصحاب (و استدل له بصحيح ابن 
عمار المتقدم): لا يكون إحرام إلا فى دبر صلوه مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت فى دبرها بعد التسليم و ان كانت 


نافلُ صليت ركعتين و أحرمت فى دبرهما (و صحيحه الأخر) المتقدم أيضا إذا أردت الإحرام فى غير وقت صلوه فريضة فصل 
ركعتين ثم أحرم فى دبرهاء بناء على ان يكون مفهومه سقوط الركعتين إذا أراد الإحرام فى وقت الفريضة و عدم الحاجة الى 
الإتيان بهما (و صحيح أخر لابن عمار) المتقدم أيضا: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو العمرة. 

ثم ان المحقق (قده) فى الشرائع قال و يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها و ان لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات» و 
هذه العبارة ظاهره فى عدم الجمع بين النافلة و الفريضة عند إمكان الإحرام فى وقت الفريضة لكنه (قده) قال بعد ذلك: و يوقع 
نافلة الإحرام تبعا له و لو كان فى وقت الفريضة مقدما للنافلة ما لم تتضيق الحاصرة» و هذه العبارة نص فى استحباب الجمع مع 
تقديم النافلة (و الشهيد الثانى) فى المسالكك و سبطه السيد فى المداركك أخذا بصدر عبارته و قالا بأنه يقول بعدم الجمع لكن 
أورد عليه (اى على المحقق) فى المسالكك بأن السنه ان يصلى سنة الإحرام أولا ثم يصلى الظهر أو غيرها من الفرائض ثم يحرم 
فان لم يتفق ثمة فريضة 
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اقتصر على سنه الإحرام و قال قد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد منها (و صاحب المداركك) أورد على جده 
بعدم قصور عبارة الشرائع و لا-عبارات أكثر الأصحاب عن تأدية المراد بل الظاهر منهم هو عدم الجمع و تعجب من قول 
المسالكك باتفاق أكثر عبارات الأصحاب فى القصور و قال لا وجه لحمل عبارات الأصحاب على المعنى الذى ذكره (يعنى على 
استحباب الجمع بين النافلة و الفريضة) فإن الأخبار ناطق بخلافه (يعنى عدم الجمع) كما بيناه (انتهى) (و كيف كان) فالأقوى ما 
عليه المشهور من استحباب الجمع للمنع عن ظهور الصحيحين الذين تمسكك بهما صاحب المداركك على عدم الجمع اعنى 
صحيحى ابن عمار المتقدمين اما فى الصحيح الأول فلان قوله عليه السلام لا يكون إحرام إلا فى دبر صلوه مكتوبة أو نافلة لا 
يدل على استحباب كون الإحرام بعد صلوه فريضة أو نافلة على سبيل منع الجمع بل انما هو على سبيل منع الخلو فلا دلالهُ فيه 
على المنع من الجمع بين النافلة و الفريضة. و اما الصحيح الثانى أعنى قوله إذا أردت الإحرام فى غير وقت صلوه فريضة (إلخ) 
فهو فى عدم التعرض للجمع و عدمه أدل و أوضح حيث انه متعرض لحال الإحرام فى غير وقت الفريضة و ليس مفهومه سقوط 
الركعتين إذا كان- الإحرام فى وقت الفريضة (فالعمدة حينئذ) إقامة الدليل على مشروعية الجمع فيمكن فى ذلك الاستناد إلى 
إطلاق مشروعية نافلة الإحرام منضما الى ما ورد من الأمر بالإحرام عقيب المكتوبة أو الفريضة مؤيدا بما فى فقه الرضا من النص 
على استحباب الجمع و ان لم تكن تلكك الجملة منه حجه عندنا لظهورها فى عدم كونها من كلام الإمام بقرينة قوله و روى 
(إلخ) لكنها لا تخلو عن تأييد (و لكن كل ذلكث) لا ينهض دليلا على ما صرح به فى المتن من جواز الإتيان بالنافل هنا فى وقت 
الفريضة و لو قلنا بعدم الجواز فى غير المقام فلا خط و تأمل. 

(الأمر الثالث) وقع الخلاف فيما يقرء فى صلوه الإحرام فمن الشيخ فى النهاية و الحلى فى السرائر و العلامة فى التذكرة و المنتهى 
قرائه الجحد فى الاولى و التوحيد فى الثانية و المحكى عن المسوط عكس ذلكك و اختاره الشهيد فى الدروس و مال اليه 
المحقق فى الشرائع حيث انه بعد ان ذكر الأول قال و فيه رواية أخرى بالعكس.ء و ما ورد فى ذلكك من النص هو خبر معاذ بن 
مسلم- المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام قال لا تدع ان تقرأ بقل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون فى سبع 
مواطنء فى الركعتين قبل الفجر, و ركعتى الزوالء و الركعتين بعد المغرب, و ركعتين من أول صلوه الليل» و ركعتى الإحرام» و 
الفجر إذا أصبحتء و ركعتى الطواف (و قال فى التهذيب) و فى رواية أخرى يبدء فى هذا كله بقل هو الله احد و فى الركعة 
الثانية بقل يا ايها الكافرون إلا فى الركعتين قبل الفجر فإنه يبدء بقل يا ايها الكافرون ثم يقرء فى الركعة الثانية بقل هو الله احد. 
ولا يخفى ان الخبر الأخير نص فى قرائه التوحيد بعد الحمد فى الركعةٌ الاولى و الجحد 
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فى الثانية و الخبر الأول لا تعرض فيه فى الترتيب إلا بالاشعار إليه لأجل تقديم التوحيد فى- الذكر و على اى تقدير فلا دليل 
على تعين الجحد فى الاولى و التوحيد فى الثانية و ليس للذهاب اليه وجه يعتمد عليه و لعل القائلون به اطلعوا على رواية تدل 
على ذلكك كما يؤيده ما فى الشرائع من قوله و فيه رواية أخرى بالعكس (و فى الجواهر) ان الأمر سهل فى ذلكك بعد كون 
الحكم ندبيا (انتهى) و هو حسن 


[مسألة يكره للمرثئة إذا أرادت الإحرام ان تستعمل الحناء] 


مسألة يكره للمرئة إذا أرادت الإحرام ان تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره الى ما بعده مع قصد الزينة بل لا معه أيضا إذا كان 
يحصل به الزينة وان لم يقصدها بل قيل بحرمته فالأحوط تركه و ان كان الأقوى عدمها و الرواية مختصة بالمرأة لكنهم الحقوا 
بها الرجل أيضا لقاعدة- الاشتراكك و لا بأس به و اما استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و ان بقى أثره و لا بأس بعدم 
ازالته وان كانت ممكنة. 

ذهب الأكثر إلى كراهة استعمال المرأةً للحناء إذا قصدت به الزنية و كانت مريده للإحرام و يكون اثر الحناء مما يبقى الى ما بعد 
الإحرام؛ و الأصل فى ذلكك خبر ابى الصباح المروى فى- التهذيب عن الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق و أرادت أن 
تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلككء قال ما يعجبنى ان تفعل ذلكء و المحكى عن الشهيد الثانى فى الروضة حرمته إذا 
بقى أثره بعد الإحرام و عن المسالكك نفى الفرق بين الواقع بعد إرادةٌ الإحرام و بين السابق عليها إذا كان يبقى أثره بعده. لكن 
الخبر كما ترى لا تدل على الحرمة لما فيه من التعبير بقوله (ع) ما يعجبنىء الظاهر فى الكراهة و ليس فى المقام غيره خبر أخرء 
ثم انه ليس فى الخبر تعرض لقصد الزينة بل مورده خوف الشقاق و لذا عمم الحكم فى المتن بقوله (بل لا معه أيضا) و الخبر 
متعرض لحكم المرأة» و عن الشيخ و الحلى و يحيى بن سعيد و العلامة فى بعض كتبه اختصاص الكراهة بها لكن غيرهم الحقوا 
بها الرجل فى ذلكك لاشتراكه معها فى حرمة الزينة فى حال الإحرام و 
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ان اختصاص المرأة بالذكر و السؤال لأجل كونها مظنة استعمال الزينة» هذا مع إراده الإحرام و لو استعملته قبل إرادة الإحرام 
فبقى أثره فى حال الإحرام و بعده لم يجب ازاله اللون و ان كانت ممكنة لعدم الدليل على ذلكك. 


[ (فصل فى كيفية الإحرام)] 


اشارة 


(فصل فى كيفية الإحرام) و واجباته ثلاثة. 

و ينبغى أولا بيان ما هو حقيقةُ الإحرام (فنقول) وقع الخلاف فى كون الإحرام أمرا بسيطا أو مركبا و فى تعيين ذلك الأمر البسيط 
على القول ببساطته و تعيين اجزائه على القول بتركيبه على أقوال (منها) ما حكى عن الشيخ فى- المبسوط و الجمل من انه أمر 
واحد بسيط و هو النيه و يتحقق الإخلا-ل بالإحرام بالإخلال بها (و لا يخفى ما فيه) فان الإحرام أمر معدود من المناسكك يجب 
الإتيان به بالنية لكونه من العبادات و النية ليست مما يوتى به بالنية (و منها) ما عن الشهيد فى شرح الإرشاد من انه عبارة عن 


توطين النفس على تركك المحرمات المعهودة؛ و لم يبين مراده من التوطين» و فسره فى المسالكك بالنيةٌ و قال بأنه يؤل إلى النية و 
استشهد لذلكك بما حكاه عن الشهيد نفسه انه قال: قول الناسكك أحرم معناه اوطن نفسى» فإن كان مراده ذلكك فيرجع الى القول 
الأول و يرد عليه ما يرد عليه» و الظاهر ان مراده منه غير النية كما يدل عليه ذكره فى قبال المعنى الأول و جعله تحقيقا منه فى 
معناه و لعله يرجع الى ما نختاره على ما يأتى (و كيف كان) فعلى هذين القولين يكون الإحرام أمرا بسيطا (و منها) ما عن العلامة 
فى المختلف من انه مركب من النية و التلبيه و ليس الثوبين (و يرد عليه) ما ورد على القول بأنه عبار عن نفس النية من ان النية 
ليس مما يتعلق به النيهُ مع ان الإ-حرام مما يحتاج إلى النية لأنه أمر عبادى (و منها) ما حكى عن ابن إدريس من انه مركب من 
النية و التلبية و لا مدخل للتجرد و لبس الثوبين فيه (و يرد عليه) ما تقدم أيضا من ان النية ليست حقيقته الإحرام و لا جزء من 
اجزائه (و منها) ما عن الأمين الأسترابادى من أنه الحالة الحاصلة بعد نيه الحج و العمرة و الإتيان بأول جزء منهما و هو التلبي و 
لكن لم يفسر تلك الحالة و انها هى 
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من أفعال الحج بالإرادة أو غيرها و ان كان الظاهر من قوله و هو من الأحكام المترتبة على مجموع النية و التلبية هو اراده كونه 
من الأحكام الشرعيةُ لا سيما مع تنظيره بحرمه منافيات الصلاه المترتبة على نيه الصلاة و تكبيره الإحرام (هذا ما قيل فى تفسير 
الإحرام) و الحق انه عبارة عن الالتزام بتركك محرمات الإحرام نظير الالتزام بتركك مفطرات الصوم و الإمساكك عنها و هذا الالتزام 
أمر قصدى منوى تتعلق به الإرادة و يتحقق بالقصد و النية» فلعل ما فى المستمسكك من ان الإحرام فعل اختيارى يقع عن نيه تار 
ولاعنها اخرى ليس على ما ينبغى و الصواب ان يقال انه فعل اختيارى قصدى يقع عن نيه تارة و لا يقع بلا نية أصلا إذ لا يعقل 
الاملتزام بتركك المحرمات من دون قصده نعم نفس ترك المحرمات يمكن ان يكون بلا اراده و قصد كما فى تركك مفطرات 
الصوم طول النهار من دون إرادهٌ إلى تركها (و كيف كان) فالالتزام أمر قصدى جانحى اختيارى من الأفعال الصادرة بالاختيار و 
يصح ان يتعلق به التكليف فيريده المكلف تارة و لا يريده اخرى و يدور امره بين الوجود و العدم عند ارادته و عدمها لا بين 
الصحة و الفساد. و الا-لتزام القلبى قد يجب كما فى الالتزام بالأحكام و ما جاء به النبى (ص) بناء على القول بوجوب الموافقة 
الالتزامية فى الأحكام زائدا عن وجوب الموافقة العمليهٌ فيها كما لا يبعد القول به و قد يحرم كما فى الالتزام بما علم انه ليبس 
من الدينء فال-حرام أيضا التزام واجب بتركك أمور و به يحرم عليه ارتكابها لكن لا بمجرد الالتزام بتركها بل بعد التلبية» وان 
شئت قلت ان له مرتبتين مرتبة إنشائه و إيقاعه و مرتبةٌ فعليته و لزوم الوفاء به و هذا الثانى يتحقق بالتلبية (ففى خبر- جميل) 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام إذا كانت البدن كثيره قام فيما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى و لا يشعر ابدا 
حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر و قلد و جلل وجب- الإحرام عليه و هى (أى الاشعار و التقليد و التجليل) بمنزلة التلبية (التجليل 
هو البأس الإبل عند الإحرام لباسا للاعلام بأنها خصصت للهدى) و المراد من قوله (ع) وجب الإحرام عليه هو تحقق الإحرام و 
بلوغه مرحلة الفعليةُ و حرمه المحرمات (و بما ذكرنا فى تفسير الإحرام) من كونه الالتزام بتركك ما يحرم على المحرم حتى يفرغ 
عما اشتغل من الافعال و ان فعليه حرمتها بعد- الالتزام بتركها يجمع بين جميع الأخبار الواردة فى المقام و الأقوال المختلفة فى 
المسألة من كون الإحرام هو التلبية المقارنة مع نية أحد النسكين من الحج و العمره على صرح به الشيخ فى التهذيبين بل قيل انه 
ظاهر الأكثر المصرحين بعدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية بل قيل عليه الإجماع كما عن الانتصار و الخلاف و المنتهى و التذكرة و 
يدل عليه ظاهر غير واحد من النصوص (كصحيح معاوية بن عمار) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن التهيؤ 
للإحرام قال (ع) ثلاث أشياء التلبية و الاشعار و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم (و صحيح 


مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١21‏ ص: 61 


صفوان) المروى فى التهذيب عن الباقر و الصادق عليهما السلام» وفيه إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه 
الصيد و غيره و وجب عليه فى فعله ما يجب على المحرم لانه يوجب الإحرام أشياء ثلاثة: الاشعار و التقليد و التلبيةُ فإذا فعل شيئا 
من هذه الأشياء- الثلاثة فقد أحرم, و غير ذلكك من النصوص الكثيرة الدال على مغايرة الإحرام مع التلبية و انه قبلها (كصحيح 
عبد الرحمن بن الحجاج) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام عن- الرجل يقع على اهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب. 
قال ليس عليه شىء (و صحيح جميل) عن أحدهما عليهما السلام فى رجل صلى فى مسجد الشجرةٌ و عقد الإحرام و أهل بالحج 
ثم مس- الطيب و أصاب أو وقع على اهله قال ليس بشىء حتى يلبى و غير ذلكك من الاخبار (و النصوص- الدالة) على وجوب 
الإحرام من الميقات و عدم جواز تأخيره عنه مع تصريح تلكك النصوص بجواز تأخير التلبية عنه (و النصوص الدالة) على عدم 
وجوب الكفارة بارتكاب محرمات الإحرام قبل التلبيه و ذلكك بجعل الإحرام هو إيقاع الالتزام على تركك محرماته فى الموضع 
المعين و ترتب الأثر عليه من حين التلبيه من دون الحاجةٌ الى إنشاء إحرام جديدء و الله الهادى. 


[ (و واجباته ثلاثة)] 

اشارة 

(و واجباته ثلاثة) 

[الأول النية بمعنى القصد اليه] 
اشارة 


الأول النية بمعنى القصد اليه فلو أحرم من غير قصد أصلا بطل سواء كان عن عمدا و سهوا و جهل و يبطل نسكه أيضا إذا كان 
التركك عمدا" و اما مع السهو أو الجهل فلا يبطل و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن و الا-فمن حيث أمكن على 
التفصيل الذى مر سابقا فى تركك أصل الإحرام. 

فى هذا المتن أمران (الأول) لا ينبغى الإشكال فى ان الحج من العبادات و من المعلوم ان العبادات بالمعنى الأخص متوقفة على 
إتيانها بداعى القربة فيحتاج إلى النية لكن يمتاز الحج عن سائر العبادات باحتياج مجموع أجزائه إلى النية بأن يقصد الإتيان 
بمناسكك الحج من أول أفعاله إلى أخرها و كل جزء منه الى نيه على حده مثل الإحرام و الطواف و ركعتيه و السعى و التقصير 
إلى أخر الأفعال لكن غير الحج لا يحتاج إلى نيه كل جزء منه مستقلا فيكون حال اجزاء الحج بالنسبة إلى مجموعه كحال صلوه 
الاحتياط بالنسبةُ إلى أصل الصلاة على تقدير الحاجة إليها حيث ان فيها جههُ جزئيهُ و جهة استقلال (و كيف كان) لا خلاف 
محقق فى اعتبار النيه فى الإحرام بل فى الجواهر الإجماع بقسميه عليه قال (قده) بل المحكى من الإجماع مستفيض مضافا الى 
عموم الأدلة و خصوصها كما ستمر عليك نعم عن الشافعى وجهان (انتهى) و لعل مراده (قده) من عموم الأدلهٌ هو الأدلة الدالة 
على اعتبار الني فى صحهُ كل عباده و من خصوصها النصوص الواردة فى كيفية نية أفعال الحج (الأمر الثانى) انه بناء على 
المختار من كون الإ-حرام هو الالتزام بتركك المحرمات و انه أمر إيقاعى إنشائى يتوقف تحققه على القصد كالتعظيم و التوهين 
من الأمور القصدية فلا يعقل 
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تحققه من غير قصد أصلا بل أمره دائر بين الوجود و العدم لا بين الصحة و البطلان فقول المصنف (قده) فلو أحرم من غير قصد 


أصلا بطل ليس على ما ينبغى لاستحالة تحققه من دون قصد أصلا نعم يمكن تحققه إذا قصد الالتزام لا للقربة بل لأجل الرئاء 
مثلاء فتركك القصد أصلا مساوق لتركك أصل الإحرام سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا فان كان عن عمد و أمكن الرجوع الى 
الميقات لتداركه رجع و إلا بطل نسكه. وان كان عن سهوا و جهل و لم يكن الرجوع أحرم حيث أمكن على تفصيل تقدم و 
سيأتى أيضا 


[مسألة )١(‏ يعتبر فيها القربة و الخلوص] 


مسألة )١(‏ يعتبر فيها القربة و الخلوص كما فى سائر العبادات فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه 

قد عرفت فى الأمور المتقدمة على هذه المسألةٌ ان الركن الثانى من النية هو كون قصد الفاعل فى فعله ناشيا عن داع قربى و يعتبر 
ان يكون الداعى فى قصده منحصرا بما يرجع الى قصد التقرب اليه و ابتغاء وجهه الا على من دون مشاركة شىء من الضمائم فلا 
تصح العبادة إذا لم يكن فى قصده خالصا للتقرب اليه تعالى من دون فرق بين الضمائم و أنواعها من الرياء و غيره و ان كان بينها 
تفاوت فى الشده و الضعف و لا بين كيفيهُ دخلها فى تأثير صدور الفعل من كونها ضميمةُ مستقلهُ أو غير مستقلهُ و لا بين كون 
التقرب داعيا مستقلا فى حال الانفراد و قد بسطنا- الكلام فى ذلكك فى باب نيه الوضوء و الغسل و الصوم. 


[مسألة (؟) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه] 


مسألة (؟) يجب ان تكون مقارنه للشروع فيه فلا يكفى حصولها فى الأثناء فلو تركها وجب تجديده ولا وجه لما قيل من ان 
الإحرام تروكك و هى لا تفتقر إلى النية و القدر المسلم من الإجماع على اعتبارها انما هو فى الجملةُ و لو قبل التحلل إذ نمنع أولا 
كونه تروكا فان التلبية و لبس- الثوبين من الافعال و ثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها فى ساثر العبادات فى كون اللازم تحققها 
حين الشروع فيها. 

قد يكون اعتبار مقارنة النيُ مع المنوى فى مقابل عدم تقدمها عليه و قد يكون فى مقابل عدم تأخرها عنه و الأول يصح اعتبارها 
بناء على ان تكون النيهُ عباره عن الاخطار بمعنى قصد المنوى و ادراكك كونه قاصدا له و توجهه الى قصده. و لا محل لاعتبارها 
بناء على الداعى بمعنى قصد الشىء و لو مع الذهول عن كونه قاصدا فان هذا القصد موجود فى الأفعال الاختيار به قبل- الفعل و 
معه و بعده و ان كان الفاعل غافلا عن كونه قاصدا بل القصد متحقق فى ارتكازه (و الثانى) أعنى عدم تأخر النية عن الفعل يصح 
اعتباره و لو مع القول بالداعى ففى اعتباره و عدمه وجهان أقواهما الأول لأن قضية دخل شىء فى شىء هو اعتبار ذلكك فى كل 
جزء من اجزاء ذلكك الشىء و لازمه بطلان العمل بفقدان الشرط كالصلوه المشروطة بالقبلة أو الطهار فإنها تبطل بفقد الشرط و 
لو فى جزء من اجزائها و لازم ذلكك بطلان الإحرام إذا نواه فى أثناء الحج للخلل فى إحرامه بالنسبة الى ما تقدم منه و هذا لعله 
ظاهر و لكن المحكى عن المبسوط ان الأفضل ان تكون 
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مقارنة للإ.حرام فإن فاتت جاز تجديدها الى وقت التحلل و تنظر فيه فى المختلف بقوله و فيه نظر فإن الأولى بطلانها ما لم يقع 
نيته لفوات الشرط و حمله الشهيد (قده) على ما إذا نوى الإحرام المطلق ثم فى الأثناء قصد خصوص التمتع بناء على صحةٌ ذلكك 
منه على ما يأتى أو نوى الإحرام لعمرة مفردة ثم عدل عنها الى التمتع بناء على جوازه (و حمله بعض) الى جواز تأخير النية عن 
التلبية كما يجوز تقديمها عليها كما يأتى» و وجهه فى محكى كشف اللثام بما أمضاه من ان التروكك لا تفتقر إلى النية» قال و لما 
اجمع على اشتراط الإحرام بها كالصوم قلنا بها فى الجمله و لو قبل التحلل بلحظة إذ لا دليل على أزيد من ذلك و لو لم يكن فى 


الصوم نحو قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام قلنا فيه بمثل ذلككء ثم قال و انما كان الأفضل المقارنة لأن النية شرط فى- ترتب 
الثواب على الثركك (و الحمل الأول المحكى عن الشهيد) و ان كان ممكنا الا انه بعيد» و- الحمل الثانى هو بعينه ما يظهر من 
عبار الشيخ من جواز تأخير النية عن المنوىء و قياسه بتقديم النية على التلبية فاسد لما تبين فى مهية الإحرام من انها هى الالتزام 
بتركك المحرمات و يكون ثبوته و لزومه بالتلبية و ليس دليل على جواز تأخير النية عن التلبية لان التلبية نفسها مما- يجب فى 
الحج و العمره فتجب فيها النيه (و يرد على الحمل الأخير أولا) بأن التروك مفتقرة إلى الني و لعل نظره (قده) فيما أمضاه إلى 
كونها ازليه وان الأزلية تنافى المقدورية» و لكن استمرار العدم مقدور إذ يمكن قلبه الى الوجود و يصح إبقائه على العدم لأن 
مقدورية الوجود يستازم المقدورية على الإبقاء على العدم و قد فصلنا البحث فى ذلكك فى نيهُ الصوم (و ثانيا) ان الإحرام كما 
عرفت أمر وجودى هو الاللتزام الإيقاعى بتركك ما يحرم فى حال الاشتغال بالندسكك و اما تركك المحرمات فهو الملتزم به لا انه 
عين الإ-حرام (و اما القول) بأنه أمر وجودى باعتبار التلبية و لبس ثوبى الإ-حرام فيه كما فى المتن فغير سديد لكون ذلكك من 
واجباته لا من مقوماته بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقته (و ثالثا) ان الإجماع القائم على اعتبار النية فى العبادات يشمل معقده 
للإحرام إذ هو كسائر العبادات التى قام الإجماع على اعتبار النية فيها و مع شمول الإجماع له فلا ينتهى إلى الأخذ بالقدر المتيقن 
(فالحق) فى توجيه ما فى المبسوط حمله على ما إذا اتفق فوت النية بغير العمد و الاختيار إذ يصح معه استينافها من محل الإحرام 
ان أمكن و الا فمن حيث يمكن كما تقدم فى البحث عن تركك الإحرام فى الميقات و سيأتى ذلكك ان شاء الله. 


[مسألة )1١(‏ يعتبر فى النية تعيين كون الإحرام لحج أو عمره] 


مسألة () يعتبر فى النية تعيبن كون الإ-حرام لحج أو عمره و ان الحج تمتع أو قران أو افراد و انه لنفسه أو نيابة عن غيره و انه 
حجه الإسلام أو النذرى أو الندبى فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله الى ما بعد ذلكك بطل فما عن بعضهم من صحته و ان 
له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له إذ الظاهر انه جزء من النسكك فتجب نيته كما فى اجزاء العبادات و ليس مثل 
الوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة (نعم) الأقوى كفايةُ التعيين الإجمالى حتى بان ينوى الإحرام 
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لما سيعينه من حج أو عمرة فإنه نوع تعيين و فرق بينه و بين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين الى ما بعد 

قد عرفت ان النيةٌ المعتبرة فى العبادات تلتئم من ركنين و هما تعلق اراده الفاعل بعين ما تعلق به إرادة الأمر و كون إرادته لأجل 
إرادة الفاعل لا لشىء أخر منفردا و لا منضما إلى إرادة الأمرء فال ركن الأول يحتاج الى العلم بمتعلق إرادة الأمر حتى يريد نفس 
ما اراده و العلم بذلكك يتوقف على العلم بذاتيات ما تعلق به ارادته بمعنى ما ليس بخارج عن حقيقة متعلق ارادته» و هى فى باب 
الحج أمور (منها) كون مراده حجا أو عمرة» إذا الحج يغاير العمرة بالذات بمعنى كونهما ذاتين متغايرين و لا إشكال فى اعتبار 
تعيين ذلك فى النيه فلا تصح نيه المنسكك على نحو الإطلاق الجامع بين الحج و العمرة و لا المردد بينهما على نحو معنى النكرة 
لأن أمر الآ-مر تعلق بخصوصية الحج أو العمرة لا الى الجامع بينهما و لا بأحدهما المردد لكنه ليس تعيين النيهٌ بل هو تعيين 
المنوى (و منها) كون مراده حج ال تع أو الافراد أو القران لان اختلاف الأنواع الثلاثه اختلاف ذاتى نوعى (و يدل على ذلكك 
النصوص) كصحيح معاوية- بن عمار عن الصادق عليه السلام: لا يكون إحرام إلا فى دبر صلوه مكتوبة أو نافلة فإن كانت 


تعالى و أثن عليه و صل على النبى و قل اللهم انى اسئلكك أن تجعلنى ممن استجاب لكك و آمن بوعدكك و اتبع أمركك فإنى 
عبدك و فى قبضتكك لا أوقى الا ما وقيت ولا أخذ إلا ما أعطيت و قد ذكرت الحج فاسئلكك ان تعزم لى عليه على كتابكك و 


سنه نبيكك و تقوينى على ما ضعفت و تسلم منى مناسكى فى يسر منكك و عافية و اجعلنى من وفدكك الذين رضيت و ارتضيت و 
سميت و كتبت اللهم انى خرجت من شقه بعيده و أنفقت مالى ابتغاء مرضاتكك اللهم فتمم لى حجتى و عمرتى اللهم انى أريد 
التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنه نبيك فان عرض لى عارض يحبسنى فحلنى حيث حبستنى لقدرك الذى فدرت 
على اللهم ان لم تكن حجة فعمرة أحرم لكك شعرى و بشرى و لحمى و دمى و عظامى و مخى و عصبى من النساء و الثياب و 
الطيب ابتغى بذلكك وجهكك و الدار الآخرة» قال و يجزيكك ان تقول هذا مره واحده حين تحرم ثم قم فامش هنيئةُ فإذا استوت 
بكك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب" و غير ذلكك من النصوص (و منها) كونه عن نفسه أو عن غيره لكن تعيين كونه عن غيره 
يحتاج الى قصد كونه عن غيره و اما تعيين كونه عن نفسه فلا يحتاج الى قصد كونه عن نفسه بل عدم قصد كونه عن غيره 
يوجب تعين كونه عن نفسه لأن الأصل فى الأفعال الصادرة عن الفاعلين هو كونها عن الفاعل نفسه الا فيما قصد وقوعه عن غيره 
(و منها) كونه حجة الإسلام أو الحج النذرى أو الندبى فلا يكفى- 
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الإتيان بالحج على الإطلاءق لما تقدم فى المسألة التاسعهُ من مسائل اشتراط البلوغ و المسألة الخامسة و العشرين من مسائل 
الاستطاعة من ان الأ.قوى اختلاف أقسام الحج اختلافا نوعيا" فلا بد من تعيين النوع عن الإحرام (فالأقوى) ان فى هذه الموارد 
التى ذكرها المصنف (قده) يجب التعيين. 

خلافا لما عن كشف اللثام فإنه بعد ان حكى عن التذكرة و المنتهى انه لو نوى الإحرام مطلقا و لم يذكر لا حجا و لا عمره انعقد 
إحرامه قال و لعله الأقوى, و استدل له بأمور (الأول) ان النسكين فى الحقيقةُ غايتان للإحرام غير داخلين فى حقيقته و لا تختلف 
حقيقة الإحرام نوعا ولا صنفا باختلاف غاياته كالوضوء و الغسل (الثانية) ان الأصل عدم وجوب التعيين بعد حمل اخباره على 
الغالب أو الفضل و كذا اخبار العدول و الاشتراط (الثالث) ان الإحرام بالحج يخالف غيره من إحرام سائر العبادات لانه لا يبخرج 
منه بالفساد فإذا عقد عن غيره أو تطوعا وقع عن فريضته فجاز ان ينعقد مطلقا (الرابع) ما روى ان أمير المؤمنين عليه السلام أهل 
كإهلال النبى (ص) و لم يكن يعرف إهلاله (الخامس) ما روته العامة من انه (ص) خرج من المدينة لا يسمى حجا و لا- عمره 
فنزل عليه القضاء بين الصفا و المروة» هذه وجوه خمسه تمسكك بها لجواز عدم تعيين نوع النسكك عند الإحرام. 

و الكل مخدوش (اما الأول) فبالمنع عن كون النسكين غايتين للإحرام بل الإحرام جزء من كل منهما كما هو ظاهر النصوص و 
الفتاوى فليس الإحرام مثل الوضوء أو الغسل الذى تكون الصلاة من غاياته (لا يقال) انه بناء على ذلكك يصح. الاكتفاء بنيه كل 
من الحج و العمره عن نية إحرامه كما فى غيره من اجزاء العبادات بل الظاهر بطلانها إذا نوى كل جزء مستقلا ضرورة ان كل 
واحد من الا-جزاء لا يكون مرادا للأمر بالاستقلال بل فى ضمن الكل (لانه يقال) إذا قام الدليل على لزوم اراده الجزء مستقلا 
وجب ارادته كذلكك و لا منافاة مع جزئيته بعد قيام الدليل كما فى الطواف و ركعتيه و غيرهما من اجزاء الحج و العمرة حيث انه 
يعتبر فى كل منها النية استقلالا مع كونه جزء و كما فى صوم كل يوم من شهر رمضان بناء على كون صومه شيئا واحدا مركبا 
من صيام كل يوم منه فإنه على ذلكك يكون كل يوم منه منويا بالاستقلال مع انه جزء من صيام الجميع (و اما الثانى) أعنى 
التمسكك بالأصل بعد حمل اخبار التعيين و العدول و الشرائط على الغالب فلا-نه مع بعده مما لا موجب له و لا قرينه عليه و 
الانصاف دلالة تلك النصوص على اعتبار التعيين اما اخبار التعيين مثل خبر معاوية بن عمار الذى تقدم نقله بطوله أنفا فواضح 
حيث انه ظاهر فى اعتبار التعيين» و اما اخبار العدول و الاشتراط فلانه لو لم يكن التعيين معتبرا و جاز الاكتفاء بنية الإحرام على 
نحو الإطلاق فاختار معه الحج مثلا ثم عرضه مانع من إتمامه من حيض أو نفاس أو صار محصورا أو مصدودا لكان اللازم إتمام 
ذاكك الإحرام عمرةُ من غير حاجة الى العدول أو- 
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عمرةُ فلا يقتضى ذلك انعقاده مطلقا و ما ذكره (قده) من انه إذا عقد الإحرام عن غيره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد 
مطلقا مما لم يقع عليه دليل و مقتضى القاعدة هو البطلان لكنه (قده) أرسل انعقاده عن فرضه إرسال المسلمات (و اما الرابع) 
أعنى المروى فى إهلادل أمير المؤمنين (ع) (ففيه أولا-) منع دلالته على جواز الإحرام مطلقا'" من غير تعيين عند الإحرام لاحتمال 
ارادته عليه السلام إحراما مثل إحرام رسول الله (ص) فى كونه حج القران فإنه ورد فى الاخبار كما فى صحيح معاوية بن عمار 
انه (ع) ساق معه أربعة و ثلاثين بدنه أو ستا و ثلاثين كان إحرامه عليه السلام مقرونا بسوق الهدى (و ثانيا) ان إحرام رسول الله 
(ص) نوع تعيين إجمالى و هذا كاف فى الصحة (و ثالثا) بإمكان حمله على كونه من خصائصه عليه- السلام كما يشعر به 
افتخاره به على غيره (و اما الخامس) اعنى المروى بطرق العامة ففيه انه غير ثابت بل الثابت خلاافه (و مما ذكرنا) من ظهور 
الأخبار الدالة على التعيين و العدول على اعتبار التعيين يظهر انه لا محل للتمسكك بالأصل لنفى اعتباره فالتحقيق عدم المناص عن 
اعتباره لكن اللا-زم منه هو اعتباره بالأعم من التفصيلى و الإجمالى كما أشرنا إليه فى المروى عن أمير- المؤمنين عليه السلام 
حيث انه نوع تعيين بالإجمال (و اما ما أفاده فى المتن) من صحة الإحرام حتى بأن ينوى الإحرام لما سيعينه و انه نوع تعيين فلم 
يعلم منه معنى محصل فان ما سيعينه ليس معينا فى حال الإحرام فلا فرق بينه و بين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين الى ما بعد 
و هذا بخلاف ما لو كان ما نواه إجمالا معينا واقعا عند الإحرام كما يأتى فى المسأله الثامنة فيما لو نوى إحراما كإحرام فلان فإن 
إحرام فلا-ن إذا كان معينا انه لحج أو لعمره فالمشار اليه بقوله كإحرام فلان معين واقعا كإحرام أمير المؤمنين عليه السلام حيث 
كان إحرام رسول الله (ص) معينا واقعا و اما الإشاره فى حال الإحرام الى ما سيعينه هو فهو ليس شيئا معينا معلوما حال الإحرام 
المردد و نيه الإ-حرام المطلق و الإيكال الى ما يعينه فى انه ليس هذا تعيينا و لا هو نوع تعيين و نظير ذلكك ما إذا نوى احد عند 
ورود بلده ان يقيم فيها ما نواه صديقه و كان صديقه قد نوى عشرة أيام فإن نيه الإقامة تحصل بذلك لان ما نواه إجمالا كان 
معينا واقعا عند نيته و اما لو نوى انه يقيم فيها مده سيعينه فيما بعد ثم بعد ذلكك نوى الإقامة عشرة أيام فإن هذا لا يصحح نية 
الإقامة من أول الأمر بل هو فى حكم المردد الى ان ينوى الإقامة» و هذا واضح. 


[مسألة (©) لا يعتبر فيها في الوجه من وجوب أو ندب] 


مسألةُ (6) لا يعتبر فيها نيهُ الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توق التعيين عليها و كذا- لا يعتبر فيها التلفظ و لا الاخطار بالبال 
فيكفى الداعى. 

المشهور بين القدماء اعتبار قصد الوجوب و الندب فى العبادات و استدلوا له بوجوه ذكرناها فى البحث عن نيهُ الوضوء مع ما 
فيها فى المجلد الأول من هذا الشرح ص “57 و الأقوى عدم اعتبار ذلكك إلا إذا توقف التعيين على 
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نيته كما فى الإتيان بصلاه الصبح أو نافلتها فى الوقت الصالح لهما فإنه لا بد من قصد الوجوب لاعتبار قصد المأمورية فى النية و 
المفروض انهما لا يتمايزان إلا بنية الوجوب أو الاستحباب. 

ثم انه لا يعتبر التلفظ بالنية لعدم وجوبه فى سائر العبادات و يدل على عدم وجوبه فى الإ-حرام صحيح حماد بن عثمان عن 
الصادق عليه السلام و فيه قلت له انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقولء فقال عليه السلام تقول اللهم انى أريد أن 
أتمتع بالعمره إلى الحج على كتابكك و سنه نبيكك, و ان شئت أضمرت الذى تريدء بناء على ما هو الظاهر من كون المراد من 


الإضمار هو النيهُ فى القلب لا الاسرار باللفظ (نعم) يستحب التلفظ بالنية كما دل عليه صحيح معاوية بن عمار المتقدم و صحيح 
حماد المذكور و غيرهما (و كذا لا يعتبر) الاخطار بالبال بناء على ما حققناه فى باب النيُ من انها عبار عن الداعى:ء و الله الموفق 


[مسألة (0) لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على ترك محرماقه] 


مسألة (5) لا يعتبر فى الإحرام استمرار العزم على ترك محرماته بل المعتبر العزم على تركها مستمرا فلو لم يعزم من الأول على 
استمرار التركك بطل و اما لو عزم على ذلكك و لم يستمر بان نوى بعد تحقق الإحرام عدمه أو إتيان شىء منها لم يبطل فلا يعتبر 
فيه استدامة النية كما فى الصوم و الفرق ان التروكك فى الصوم معتبرة فى صحته بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية. 

اعلم ان العبادات المعتبرةٌ فيها النية على أقسام منها ما أخذ العزم على إتيانها فى مفهومها و مقوماتها كالصوم حيث انه عبارة» عن 
العزم على ترك المفطرات المخصوصة فى زمان مخصوص بحيث يبطل الصوم بتركك العزم عليه فى آن من آناته (و منها) ما 
يعتبر العزم عليه عزما مستمرا من أول الشروع فيها إلى أخرها كالصلوه حيث انها ليست نفس العزم عليها كالصوم الذى كان 
نفس العزم على ترك المفطرات و لكنه معتبر فى صحتها بمعنى بطلا-ن الصلاء و قطعها بتركك العزم على إتمامهاء و فى هذين 
القسمين يعتبر استمرار العزم الى أخر العمل و لما كان استدامة العزم على وجه الاخطار متعسرا بل متعذرا بناء على كون النيهُ هو 
الاخطار لا الداعى اكتفى بالاستدامة الحكمية بمعنى عدم قصد الخلاف و العزم على عدم الإتمام الذى هو عبارة عن الداعى إذ 
الداعى عبار عن العزم المغترس فى النفس الموجود و لو مع الغفلة عنه كما ان الاخطار هو ذاك العزم مع التوجه و الالتفات 
اليه. 

(و منها) مالا يضره قصد الخلاف فى الأثناء و يكون المعتبر فى صحتها هو العزم عليها فى- الأول و ان رجع عنه فى الأثناء و 
ذلك كالإ-حرام فإنه لا يبطل بتركك العزم على تركك محرماته أو العزم على الخروج منه و إبطاله بل إذا وقع بالعزم و الالتزام من 
الأول على ترك المحرمات إلى أخر ما يتحلل به من الإحرام لا يفسد ولا ينقطع بترك العزم عليه و لو بالعزم على فعل شىء من 
محرماته بل و لو مع فعل شىء منها فالإ-حرام باق الى ان يأتى بالمناسكك التى يتحلل بإتيانها من الإحرام و الا فهو باق على 
الإحرام الى ان يموت, و الإتيان بشىء من المحرمات انما يوجب الفداء 
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فيما يجب فيه لا الخروج من الإ-حرام فعدم الخروج منه بمجرد الترديد فى إتيان بعض محرماته أو مجرد العزم اولى من الإتيان 
بشىء من محرماته فى عدم لزوم الخروج منه» فظهر الفرق بين الصوم و بين الإ-حرام فإن ترك المفطرات هو عبارة أخرى عن 
الصوم بخلاف الإحرام فإن وجوب تركك محرماته من خواصه و آثاره لا من حقيقته بل حقيقته يحصل بمجرد الالتزام و التلبية أو 
الاشعار و التقليد. و هذا واضح. 


[مسألة (2) لو نسى ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد] 


مسألة (*) لو نسى ما عينه من حج أو عمرةً وجب عليه التجديد سواء تعين عليه أحدهما أولا و قبل انه للمتعين منهما و مع عدم 
التعين يكون لما يصح منهما و مع صحتهما كما فى أشهر الحج الاولى جعله للعمرة المتمتع بها و هو مشكل إذ لا وجه له. 

إذا نسى أنه بما إذا أحرم من حج و عمره ففى وجوب التحديد عليه مطلقا سواء تعين عليه أحدهما أولا كما اختاره فى المتن» أو 
انصراف إحرامه إلى المتعين منهما ان كان أحدهما معينا عليه كما اختاره فى الشرائع» و فى- المداركك انه مما قطع به العلامة و 
من تأخر عنه و مع عدم تعين أحدهما ففى التخيبر بين الحج و العمرة كما اختاره فى الشرائع و هو المحكى عن الشيخ فى 


المبسوط و جمع من الأصحابء أو تعين جعله إحراما للعمرة (وجوه) و أقوال (و يستدل للأنول) أعنى وجوب تجديد الإ-حرام 
كما اختاره فى المتن بأنه لا سبيل الى تعيين ما نواه عند الإ-حرام و عدم الطريق الى الخروج من الإحرام إلا بفعل ما نواه من 
النسكك فيحكم ببطلان هذا الإحرام إذ لا اثر لصحته مع عدم إمكان ادراكك اليقين بطريق الخروج منه و لو بالاحتياط» ففى صورة 
الإمكان يرجع الى الميقات و يجدد النيه و مع عدم إمكانه يجدد النبه فى موضعه (و أورد عليه) بإمكان الخروج من الإحرام 
بالاحتياط كما إذا تردد الإحرام بين ان يكون للحج الافراد أو للعمرة المفردة مثلا-فإنه يمكن ان يأتى بأعمال الحج أولا من 
الوقوف بعرفات و الوقوف بالمشعر و اعمال منى ثم يأتى مكة فيأتى بالطواف و ركعتيه و السعى و التقصير بنيه ما عليه المردد 
بين الحج و العمرة ثم يأتى بطواف النساء فيقطع بالخروج عن عهده الإ-حرام و التحلل منه (و كذا لو تردد إحرامه) بين كونه 
للعمرة المفردةٌ أو لعمرةٌ التمتع فإنه يمكن الاحتياط بالإتيان بأعمال العمرة المشتركة بينهما و يقصر و يأتى بطواف النساء فبخرج 
بذلك من الإحرام. 

و استدل لانصراف إحرامه الى ما يتعين عليه من الحج أو العمرهٌ لو كان أحدهما متعينا عليه بأصل الشرع أو بالنذر و غيره» بظهور 
حاله فى كون إحرامه لما كان متعينا عليه لان من عليه أحدهما إذا أراد الإحرام يحرم بطبعه لما يجب عليه و لأنه ان كان إحرامه 
لهذا النسكك الذى يتعين عليه فهو وان كان غيره وجب عليه العدول الى ما عليه لانه لا يجوز لمن عليه الحج أو العمرةٌ ان يأتى 
بغير ما وجب عليه فإذا اتى بغيره فمع العمد يبطل و مع عدمه وجب العدول الى ما يتعين عليه (و أورد عليه) بعدم الدليل على 
اعتبار الظهور المذكور و لا يصح التمسكك بأصالة 
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الضيحة لأثحات آله نوما تعره عليه أن أضالة الضمخة :انما يعول عليه فنَيا إذا آخرة العنراق الذئ بكرن رفغا العف و 
الفساد لا مع الشكك فيه و لذا لا يحكم بالصحة فيما إذا شكك فى انه نوى ما بيده ظهرا أو عصرا مع عدم حفظ ما قام اليه منهما و 
فيما حفظ أيضا يحكم بالصحة و الانصراف الى ما قام إليه لأجل النص لا لأصالةُ الصحةء على ان الصحة لا تثبت الانصراف الى 
ما تعين عليه لانه على تقدير مرجعية أصالة الصحة تثبت بها الصحة مع الجهل و النسيان و الغفلة و غيرها (قال فى الجواهر) و 
أصالة الصحة لا تقتضى التشخيص فى وجه (انتهى) يعنى لا يثبت بها موضوع الصحيح و الفاسد (و اما جواز العدول) الى ما 
يتعين عليه فلا بد من قيام الدليل عليه كما ورد الدليل فى من نوى العصر ثم ذكر فى الأثناء عدم الإتيان بالظهر فان الدليل قام 
على- جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة و لم يقم فى المقام دليل على ذلك (و استدل لتخييره بين الحج و العمرة) إذا صح 
كنه كل منهما و لم يلزمه أحدهما بأنه يقطع بصحة إحرامه و انعقاده للحج كان أو للعمرة و انه لا يجوز الإحلال منه بدون 
النسك إلا إذا صد أو أحصر و انه لا جمع بين النسكين, و مع تماميه هذه الأمور يجب الإتيان بأحدهما تخيير العدم رجحان 
أحدهما على الأأخر و لأ-ن فى الإتيان بأحدهما موافقه احتماليه و مع إمكانها يجب تحصيلها إذا لم يمكن تحصيل الموافقة 
القطعية» و لانه كان له الإحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما فله ان يصرف إحرامه إلى أيهما شاء. 

و أورد عليه بالمنع عن صحة إحرامه مع عدم الطريق لامتثاله لا تفصيلا و لا إجمالا بناء على عدم إمكان الاحتياط بالجمع بينهما 
و به يبطل دعوى وجوب الاتيان بأحدهما لكونه موافقه احتماليه إذ مع عدم إمكان الامتثال تفصيلا و إجمالا يسقط التكليف و 
ينحل العلم الإجمالى فلا موجب لوجوب تحصيل الموافقة الاحتمالية مع سقوط التكليف بتعذر امتثاله رأساء و بالمنع عن كونه 
جمعا بين النسكين فى مقام الثبوت و انما هو الإتيان بهما على تقدير إمكانه فى مقام الامتثال و تحصيل العلم بالفراغ و بالمنع عن 
اقتضاء تخييره بين الإ-حرام له ان يحرم للحج أو للعمرة و لكن بعد الإسحرام لأحدهما يجب عليه إتمام ما أحرم له و لا يبقى له 
التخيير الثابت له فى الابتداء (و استدل لأولوية) حمله للعمرة أو تعين ذلكك عليه بأنه إذا أحرم بالعمرة لا يمكنه ان يجعلها حجه 


مع القدرة على أفعال العمره و ظاهره هو إرادة أن يجعله عمره التمتع لأ-نه ان كان إحرامه لعمرة التمتع فهوء و ان كان لغيره 
فالعدول عنه إلى عمرة التمتع حائز و لان جعله عمره التمتع المنتهية إلى اعمال الحج محافظة على تمامية العمل و هو ان لم يكن 
واجبا فكان اولى» هذا ما قيل فى هذا المقام. 

و الأصح ان يقال اما ان يصح منه أحدهما دون الأخر كالإحرام فى غير أشهر الحج حيث انه لا يصح للحج و اما ان يصحا معا 
كالإحرام فى أشهر الحجء و على الأخير فإما يلزم عليه مع 
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قطع النظر عن الإ-حرام أحدهما دون الأخر أو لا يلزم كذلكك و ان صار لازما بسبب الإحرام له (فعلى الأول) فالمتعين جعله ما 
يصح منه دون الأخر إذ لا معنى لجعله إحراما لما لا يصح منه كالحج فى غير أشهر الحج (و على الثانى) فاللازم عليه اختيار ما 
هو المتعين عليه بل الحق رجوع ذلك الى الأول لعدم صحة ما لا يتعين عليه إذا كان أحدهما متعينا عليه من حجة الإسلام أو 
حج النذر (و على الثالث) اعنى تساوى النسكين فى الصحة و عدم التعين فالحكم هو التخيير و ان كان الاولى اختيار جعله عمره 
التمتع لما ذكر فى وجهه. 


[مسألة (/) لا تكفى نية واحدة للحج و العمرة] 


مسألة (0) لا تكفى نية واحده للحج و العمره بل لا بد لكل منهما من نيه مستقله إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل فلو نوى 
كذلك وجب عليه تجديدها و القول بصرفه الى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما و التخبير بينهما إذا لم يتعين و صح منه 
كل منهما كما فى أشهر الحج لا وجه له كالقول بأنه لو كان فى أشهر الحج بطل و لزم التجديد و ان كان فى غيرها صح عمرة 
مفردة. 

المعروف بين الأصحاب عدم جواز الجمع بين الحج و العمره بنيه واحدة بل لا بد لكل منهما من نيه مستقلهُ من غير فرق فى 
ذلك بين حج التمتع أو حج القران أو الافراد و لا فى العمرة بين عمره التمتع أو العمرة المفردة (قال فى الشرائع و لو أحرم بالحج 
و بالعمرة و كان فى أشهر الحج كان مخيرا بين الحج و العمرةٌ إذا لم يتعين عليه أحدهما و ان كان فى غير أشهر الحج تعين 
للعمرة و لو قيل بالبطلان فى الأول و لزوم تجديد النيه كان أشبه (و ظاهره) التفصيل بين ما إذا كان الجمع بينهما بنيهُ واحده فى 
أشهر الحج أو فى غيرها بالبطلان و لزوم تجديد النية فيما إذا كان فى أشهر الحج, و الصحة و تعين إتمامه بالعمرة فيما إذا كان 
فى غيرهاء و لعل وجهه هو ان الحج لما لم يمكن وقوعه فى غير أشهر الحج يكون ضمه إلى العمرةٌ فى النية فى غير أشهر الحج 
لغوا محضا بل خطا فيعقد إحرامه للعمره فقط إذ هى التى يصح وقوعها فى غير أشهر الحجء و حكى القول بالتخيير فى هذه 
الصورةٌ أى فيما إذا جمع بينهما فى أشهر الحج عن الشيخ فى الخلاف لكنه لم يوجد فيه بل المحكى عن العلامةٌ فى المنتهى انه 
نقل عن الشيخ فى الخلادف انه قال لا يجوز القران بين حجه و عمره بإحرام واحد و ادعى على ذلكك الإجماع و حكى عن ابن 
ابى عقيل أيضا لكن المحكى عنه فى تفسير القارن انه الذى يسوق الهدى و بجمع بين الحج و العمرٌ فلا يتحلل حتى يتحلل من 
الحج (انتهى) فإنه و ان قال بجواز الجمع بين العمرة و الحج بإحرام واحد لكنه لا يقول بالتخيير بينهما بل يقول بعدم الخروج من 
إحرام العمرة إلا بعد تمام أفعال الحج (و كيف كان) فالأقوى هو القول بالبطلان لان كل واحد من الحج و العمره يحتاج إلى 
إحرام مستقلء و المنوى اعنى الإ-حرام الواحد للحج و العمرة معا لم يثبت جوازه شرعا فيكون التعبد به باطلا و ما ثبت جوازه 
شرعا لم يتعلق به النية لأن كل واحد من الحج و العمرة يحتاج إلى إحرام مستقلء و المنوى اعنى الإحرام الواحد للحج و العمرة 
معا لم يثبت جوازه شرعا فيكون التعبد به باطلا و ما ثبت جوازه شرعا لم يتعلق به النية 
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من غير فرق فى ذلكك بين ما كان فى أشهر الحج أو فى غيرها و عدم إمكان وقوع الحج فى غير أشهر الحج لا يوجب تعلق النية 
بالعمرة فقط بل فى غير أشهر الحج أيضا يكون متعلق النية هو الحج و العمره و ذاكك موجب للفساد لعدم ثبوت مشروعيته (نعم) 
فى حج التمتع فى موسم ينوى حج- التمتع من أول أفعال عمرته و هو الإ-حرام لعمرة التمتع إلى أخر أفعال الحج فينوى إحرام 
عمرته تم ينوى الطواف ثم كل جزء من العمرة إلى التقصير بل الى طواف النساء بناء على إتيانه فى- عمره التمتع فيبحل عن 
إحرام العمرة ثم يحرم للحج, و هذا نحو من الجمع بين العمرة و الحج فى النيه حيث انهما عمل واحد يسمى بحج التمتع كما 
نطق به الاخبار مثل قوله (ص) دخلت العمرة فى الحج و عليه يحمل ما ورد فى النصوص من الجمع بين الحج و العمره ففى 
صحيح يعقوب بن شعيب قال سئلت أبا عبد الله (ع) كيف ترى لى ان أهلء فقال ان شئت سميت و ان شئت لم تسم شيئاء فقات 
له كيف تصنع أنت قال (ع) اجمعهما فأقول لبيك بحجه و عمره معاء ثم قال (ع) اما انى قلت لأصحابكك غير هذاء فان المراد من 
قوله (ع) اجمعهما هو الجمع بين الحجة و العمره فى حج التمتع و لا دلالةُ له فى الجمع بينهما بإحرام واحد كما لا يخفى» و فى 
معنى هذا الخبر غير واحد من الاخبار كصحيح الحلبى و صحيح ابن ابى نصر و خبر إسماعيل الجعفى و خبر حمران بن أعين و 
غير ذلك مما لا حاجة الى نقلها. 


[مسألة (4) لو نوى كإحرام فلان] 


مسألة (8) لو نوى كإحرام فلان فان علم انه لما ذا أحرم صح و ان لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين و قيل بالصحة لما عن على 
عليه السلام و الأقوى الصحة لأنه نوع تعيين نعم لو لم يحرم فلان أو بقى على الاشتباه فالظاهر البطلان و قد يقال انه فى صورة 
الاشتباه يتمتع و لا وجه له الا إذا كان فى مقام يصح له العدول الى التمتع. 

إذا نوى انه يحرم إحراما كإحرام فلا-ن و علم وقت الإحرام ان فلانا أحرم بما ذا فلا إشكال فى الصحة لأنه عينه تفصيلا لكنه 
بعنوان إحرام فلا-ن (و اما ان كان جاهلا.) حين إحرامه بكيفية إحرام فلان ففى صحة إحرامه أو بطلانه قولان» و المحكى عن 
الشيخ و العلامة فى المنتهى و التذكرة هو الصحة و استدل له تار بأن الإبهام لا يضر بصحة الإحرام و اخرى بالمنع عن الابهام 
لتعين المنوى إجمالا و هو كاف فى الصحة كما تقدم فى المسألة الثالثة من هذا الفصل و ثالثه بالمروى عن أمير المؤمنين عليه 
السلام ففى صحيح الحلبى عن الصادق (ع) قال قال النبى (ص) يا على بأى شىء أهللت» فقال على (ع) أهللت بما أهل به النبى 
(ص) و فى صحيح معاوية بن عمار انه قال (ع) أهلا لا كإهلال النبى (ص) و المختار عند صاحب الجواهر هو البطلان لإبهام 
الإحرام و عدم تعيينه و عدم ظهور المروى عن أمير المؤمنين (ع) فى كون إحرامه كإحرام رسول الله (ص) مع جهله بإحرام النبى 
(ص) و ذلكك لاختلاف المروى فى ذلكك ففى صحيح الحلبى و مرسل الفقيه ان ان النبى (ص) ساق ماه بدنه و شركك عليا فى 
هديه و جعل له منها سبعا و ثلاثين» و عليه فلم 
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يكن على (ع) سائقا للهدى (و فى صحيح معاوية بن عمار) و خبر الطبرسى فى إعلام الورى ان- النبى ساق ستا و ستين أو أربعا 
و ستين بدنه وان عليا ساق بتمام المأة و بناء على ما فى صحيح الحلبى و مرسل الفقيه من عدم سوق على (ع) الهدى فيكون 
حجه حج الانفراد الا-ان يكون ما اتى به النبى (ص) من ماه بدنه و تشريكه عليا فيها كافيا فى كون إحرامه (ع) بحج القران» و 
على ما فى رواية الطبرسى و خبر ابن عمار فكان على (ع) لما ساق معه تمام المأهٌ فكان يعلم ان حجه حج القران لسياق البدن 
معه حال إحرامه فلم يكن إحرامه (ع) مبهما فلا دلالة فى حكاية إحرام أمير المؤمنين (ع) على جواز ما هو موضوع البحث. 


(أقول) و الأقوى صحة هذا الإحرام لا لعدم اعتبار التعيين فى المنوى و لا لتلكك النصوص الواردة فى إحرام على (ع) بل لكفاية 
التعيين الإجمالى و عدم الدليل على التعيين التفصيلى كما تقدم وجهه فى المسألة الثالثة و العمد فى ذلكك ان الإشارة إلى إحرام 
فلا-ن إذا كان إحرامه معينا فى الخارج و لو مع جهل هذا المحرم بكيفيةٌ إحرام فلان كافية فى التعيين لكون متعلق إشارته امرا 
معينا معلوما فى الخارج حين إحرام هذا و لو كان هو جاهلا حين الإحرام و لكنه بعد ان علم بما كان إحرام فلان يحرى على 
منوال إحرامه. هذا إذا علم بعد ذلكك بما كان إحرام فلان و اما لو انكشف عدم إحرامه رأسا أو اشتبه حال إحرامه و لم يكن 
لهذا الذى علق إحرامه على إحرام ذاكك طريق الى تبين الحال ففى صحة إحرامه أو بطلا-نه (قولا-ن) فالمحكى عن الشيخ فى 
الخلا.ف هو الصحة وانه يحج معه متمتعا فان العدول الى التمتع حائز (و الأقوى البطلان) اما فى صورة تبين عدم إحرام فلان 
رأسا فلابهام إحرام هذا واقعا إذ قد تبين عدم المعلق عليه رأسا و انه علق إحرامه على معدوم, و اما فى صورة تحقق إحرامه واقعا 
و عدم تبين الحال ففى مورد جواز العدول الى التمتع يعدل بنيته اليه كما لو كان مرددا إحرامه بين حج الافراد و التمتع و لم 
يكن الافراد متعينا عليه بنذر و نحوه؛ و فى غير ذلكك فالأقوى البطلان فان العدول على خلاف القاعدة فيجب الاقتصار فيه على 
موضع اليقين و هو فيما كان المعدول عنه معلوما لا فيما إذا شكك فيه» و ربما يحتمل التخبير كما فى حاله الإطلاق أو نسيان ما 
أحرم به ولا وجه لهء و الله العالم. 


[مسألة (3) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره] 


مسألة (5) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل. 

بناء على ما تقدم فى المسألة الثالثة من اعتبار تعيبن كون الإحرام للحج أو العمرة و ان الحج تمتع أو قران أو افراد و انه لنفسه أو 
عن غيره و انه حجه الإسلام أو الحج الواجب بنذره و نحوه أو الحج المندوب- فلو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى 
غيره بطل لان ما وجب عليه لا يكون منويا و ما نواه لا يكون واجبا عليه فيكون كما لو وجب عليه صلوه الظهر فنوى العصر مثلا 
أو بالعكس. 


[مسألة )1٠١(‏ لو نوى نوعا و نطق بغيره] 


مسألة )3١(‏ لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق. 

محل النية هو القاب لأنها القصد و هو فعل جانحى و ان جاز التلفظ به أيضا و عليه فلو نوى نوعا و نطق بغيره 
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كان المدار على ما نوى و هذا مع انه واضح يدل عليه خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سئلته عن رجل أحرم 
قبل التروية فأراد الإحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمره قال (ع) ليس عليه شىء فليعتد الإحرام بالحج. و ظاهره الخطا فى 
ذكر العمرةٌ بالتلفظ كما هو المتبادر من قوله فذكر العمرة فيدل على ان النية انما هى فى القلبء فلا يرد عليه ان ظاهره نية العمرة 
غلطا لا التلفظ وان كان فى صورة الاخطار بالعمره غلطا أيضا يصح الإحرام على ما نواه لأن النيهُ عبارة عن الداعى فلا اثر 
للاخطار غلطا بخلاف ما نواه كما لو قام لصلاه الظهر مثلا فخطر بباله عند التكبير غيرها فإنها تصح ظهرا و لا اثر لما خطر بباله. 


[مسألة )١١(‏ لو كان فى أثناء نوع و شك فى انه نواه أو نوى غيره] 


مسألة )1١(‏ لو كان فى أثناء نوع و شكك فى انه نواه أو نوى غيره بنى على انه نواه. 


و ذلكك لقاعدة التجاوز كما إذا راى نفسه مشتغل بصلاة الظهر و شكك فى انه من الأول هل نوى ظهرا أو غيرها فان موضع النية 
لما كان عند تكبيرة الإحرام فيجرى فيه قاعدة التجاوز هذا إذا لم يصل الظهر أو شكك فى إتيانها فإن مقتضى قاعدة التجاوز صحة 
صلوته ظهراء و هكذا هيهنا فان موضع النيهُ هو عند الإ-حرام فإذا راى نفسه مشتغلا بنوع من النسكك و يكون ذلك النسكك 
صحيحا منه فشكك انه هو الذى نواه عند الإحرام أو غيره فيبنى على انه نواه فيتم ما بيده على ما يرى نفسه مشغولا به و اما مدركك 
قاعدة التجاوز فى باب الحج فهو بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالشكك بعد تجاوز محله لارتكازهم فى انه عند موضع العمل 
كان اذكر منه حين يشككث كما ورد فى اخبار قاعدةٌ التجاوز (و قد يستشكل) فى جريان القاعدةٌ فى المقام بأنها تجرى مع الشكك 
فى تحقق ماله دخل فى تمامية المعنون بعد إحراز عنوانه و النية لما كانت بها قوام العنوان فمع الشكك فيها يكون الشكك فى 
العنوان لا فى المعنون (و فيه) ان العنوان محرز عند الشكك. لعلمه بكونه فى نوع معين من الحج أو العمره و يشكك فى انه نواه من 
الأول أو توى غيره فالبناء على آنه تؤاه مق :الأول ينام على المشكر كك مما إحزاز عتواته و هودها يرق نفسة “مشغولا به. 


[مسألة (1) يستفاد من حمله من الاخبار استحباب التلفظ بالنية] 


مسألة (؟١1١)‏ يستفاد من حمله من الاخبار استحباب التلفظ بالنية و الظاهر تحققه بأى لفظ كان و الاولى ان يكون بما صحيحه ابن 
عمار و هو ان يقول اللهم انى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابكك و سنه نبيكك (ص) فيسر ذلكك لى و 
تقبله منى و اعنى عليه فان عرض شىء يحبسنى فحلنى حيث حبستنى لقدرك الذى قدرت على اللهم ان لم تكن حجة فعمرة 
أحرم لكك شعرى و بشرى و لحمى و دمى و عظامى و مخى و عصبى من النساء و الطيب ابتغى بذلكك وجهك و الدار الآخرة. 
اعلم ان العبادات تختلف فى جوز التلفظ بنيتها و عدمه و استحباب التلفظ و عدمه ففى مثل الفرائض اليومية ينبغى تركك التلفظ 
بها لكون ذلكك كلاما آدميا يتوسط بين الإقامهُ و بين الصلاة؛ و فى غيرها يتخير بين التلفظ و عدمه الا ما يوجب أولوية تركه 
مثل ما إذا كان فى معرض الرياء» و ظاهر كثير من الاخبار فى الحج استحباب التلفظ به و عن عبارة المصباح 
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و مختصره و الاقتصار وجوب ذلكك و عن الحلبيين و الفاضل النهى عن الإهلالى بها (و الأ-قوى) استحباب التلفظ بها وعدم 
وجوبها ولا فرق فى استحبابه بين كون المنوى حجا مفردا أو تمتعا أو عمرة فرده أو المتمتع بها كما صرح به غير واحد للأمر به 
فى النصوص مثل صحيح معاوية بن عمار المذكور فى المتن و صحيح عمر بن يزيد الذى فيه: تقول لبيك بحجه تمامها عليك, 
و قول أمير المؤمنين عليه السلام لبيك بحجه و عمره و ما فى صحيح يعقوب بن شعيب الذى سئل انه كيف ترى أهل فقال ان 
شئت سميت وان شئت لم تسم شيئاء فقال كيف تصنعء قال اجمعها فأقول لبيكك بحجه و عمره معاء و بهذا الأخير يندفع ما ربما 
يتوهم من عبارات المصباح و غيره من وجوب التلفظ و يدفع أيضا توهم النهى عن الإهلال بالحج و العمرة لعدم تعلق الأمر به إذ 
هو كأنه اجتهاد فى مقابل النص و لعل مراد الحلبيين و الفاضل هو النهى عن الجمع بين إحرام العمرةُ و الحج بنيهُ واحدة و إحرام 
واحد كما تقدم فى المسألة السابعة لا النهى عن مجرد التلفظ (و كيف كان) فالأولى التلفظ بنيته جهرا إلا فى مورد التقية و لذا 
قال فى الجواهر و أشرنا سابقا إلى أولوية الإضمار و الاسرار بذلكك عند التقية بل قد يجب كما أو ما اليه النصوص و صرح به 
الأصحاب أيضا لكن من المعلوم ان ذلكك من حيث الجهر بها كذلكك لا أصل التلفظ بالنية» و ذكر فى المتن ان الاولى ان يقول 
ما ورد فى صحيح معاوية بن عمار و لعل وجه الأولويةٌ جامعيته لما يناسب التعبير به مع ما فيه من التعبير بالتلفظ بنيةُ الإحرام فى 
قوله (ع) أحرم لكك شعرى و بشرى (إلخ) و لعل ذلكك كاف فى وجه الأولوي ثم انه يستفاد من هذه النصوص استحباب التلفظ 
بالنية فى غير التلبية كما يومى اليه بعض النصوص من الأمر بأن يقول اللهم انى أريد التمتع الى الحج على كتابكك و سنه نبيكك 


(ص). 
[مسألة (17) يستحب ان يشترط عند إحرامه على الله ان يحله] 


مسألة (17) يستحب ان يشترط عند إحرامه على الله ان يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمره وان يتمم إحرامه 
عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه الإتيان كما يظهر من جمله من الاخبار و اختلفوا فى فائدة هذا الشرط فقيل انه سقوط الهدى و 
قيل انه تعجيل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدى محله و قيل سقوط الحج من قابل و قيل ان فائدته إدراك الثواب فهو مستحب 
تعبدى و هذا هو الأظهر و يدل عليه قوله (ع) فى بعض الاخبار هو حل حيث حبسه ا: شتراطه أو لم يشترطه. و الظاهر عدم كفاية 
النيهُ فى الاشتراط بل لا بد من التلفظ لكن يكفى كلما ادى هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص و ان كان الاولى التعيين بما 
فى الاخبار. 

قال فى المدارك اجمع العلماء و أكثر العامة على انه يستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرء ان يشترط على ربه عند عقد 
إحرامه ان يحله حيث حبسه (انتهى) و يدل على ذلكك من النصوص الأخبار المستفيضة كصحيح معاوية بن عمار المتقدم مرارا 
الوارد فى كيفية الإ-حرام حيث قال فيه اللهم انى أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابكك و سنه نبيكك فان عرض لى شىء 
يحبسنى فحلنى حيث حبستنى بقدرتك التى قدرت على اللهم ان لم تكن حجة فعمرة (و صحيح 
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عبد الله بن سنان) عن الصادق عليه السلام: إذا أردت الإ-حرام و التمتع فقل اللهم انى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى 
الحج فيسر لى ذلك و تقبله منى و اعنى عليه و حلنى حيث حبستنى بقدركك الذى قدرت على (و خبر فضيل بن يسار) عنه عليه 
السلام قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه و مفرد الحج يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة (و 
خبر ابى الصباح الكنانى) قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط فى الحج كيف يشترطء قال يقول حين يريدان يحرم ان 
حلنى حيث حبستنى فإن حبستنى فهى عمره (و خبر حنان بن سدير) قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا أتيت مسجد الشجرة- 
الى ان قال- ثم تقول اللهم انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابنى قدرك فحلنى حيث حبستنى بقدركك (و غير ذلكك 
من الاخبار) التى سيمر عليكك بعضهاء و هذه الاخبار مع الإجماع القطعى عن جميع علمائنا و أكثر العامة كاف فى إثبات 
الاستخات المد كوو 

انما الكلام فى فائد هذا الشرط فقد اختلف فيه على وجوه (الأول) انه يسقط عنه الهدى و يعجل الإحلال من غير تربص و لا 
ا م ا ا ا ل ا اد 
ل ل و بأنه لا فائدة له سواه و بان إطلاق الآيةٌ المباركة فى قوله تعالى فَإِنْ أخص رتم قُمَا اشتهم رَ من 
انير قر تت سل يلك الكل اده 6.501 جم نعل نالا برط لد تيم ري الطارى ادق الاق 
عليه السلام قال سئلته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع» فقال (ع) أو ما شرط على ربه قبل ان 
يحرم ان يحله من إحرامه عند عارض عرضه له من الله تعالى» فقلت بلى قد اشترط ذلكك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام 
عليه ان الله أحق من و فى بما اشترط عليه» قلت فعليه الحج من قابل قال لا (و صحيح محمد بن ابى نصر) قال سئلت أبا الحسن 
عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أى شىء تكون حاله و أى شىء عليه» قال (ع) هو حلال من كل شىء»؛ قلت من النساء و 
الثياب و الطيب فقال نعم من جميع ما يحرم, و قال عليه السلام أو ما بلغكك قول ابى عبد الله عليه السلام حلنى حيث حبستنى 
لقدرك الذى قدرت علىء قلت أخبرنى عن المحصور و المصدود هما سواء فقال (ع) لا. 


ولا يخفى ان المحصور هو الذى منعه المرض عن إتمام حجه أو عمرته و المصدود هو الذى منعه العدو و هما مشت ركان فى 
ثبوت أصل التحلل لهما فى الحملة و يفترقان فى عموم التحلل فالمصدود يحل له كلما حرمه الإحرام عليه» و المحصور يحل له 
ما عدا النساء» و فى مكان الذبح فالمصدود يذبحه أو ينحره حيث وجد المانع و المحصور يبعثه الى محله بمكة أو بمنى (إذا 
علمت ذلكك فنقول) لا إشكال فى دلالهُ الصحيحين على دخل الشرط فى التحلل و انه ليس وجوده كعدمه كما يفصح عنه قوله 
(ع) فى خبر ذريح: أو ما شرط على ربه قبل ان يحرمء و قوله ان الله أحق من و فى بما 
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اشترط عليه و قوله عليه السلام فى خبر البزنطى: نعم من جميع ما يحرم و قوله (ع) أو ما بلغكك قول ابى عبد الله عليه السلام 
حلنى حيث حبستنىء بل قوله (ع) فى صحيح ذريح فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه صريح فى خروجه عن الإحرام بسبب 
اشتراطه فلا ينبغى التأمل فى ان شرطه دخيل فى خروجه عن إحرامه و حيث انه علق خروجه عنه على اشتراطه معللا بان الله أحق 
بالوفاء بما اشترط عليه دل على عدم دخل ما سواه فى خروجه عن الإحرام فيدل على أمور ثلاثه خروجه عن الإحرام بمجرد 
الحصر و عدم وجوب سوق الهدى و عدم انتظار بلوغ الهدى محله و عدم وجوب اعاده هذا الحج كما هو صريح خبر ذريح. 
(القول الثانى) انه يحصل بالشرط تعجيل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدى محله و هو المحكى عن الإسكافى و الشيخ فى 
المحكى عن الخلاف و المبسوط و المحقق فى النافع و العلامة فى المختلف. و قال المحقق فى الشرائع و عدم سقوط الهدى 
أشبه بأصول المذهب (و قال فى- الجواهر) و قواعده؛ التى منها الأصل و لعل مراده استصحاب بقاء الإحرام الى ان يبلغ الهدى 
محله عند الإحصار و عموم الآيهُ و غيرها و الاحتياط (و خبر عبد الله بن عامر الذى رواه ابن سعيد فى جامعه عن مشيخة ابن 
محبوب عن الصادق عليه السلام فى رجل خرج معتمرا فاعتل فى بعض - الطريق و هو محرم قال (ع) ينحر بدنه و يحلق رأسه و 
يرجع الى رحله و لا يقرب النساء فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإذا ابرء من وجه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه فى 
إحرامه و ان كان قد اشترط فليس عليه ان يعتمر الا-ان يشاء فيعتمر (و خبر معاوية بن عمار) المروى فى الكتب الأربعة عن 
الصادق عليه السلام قال سمعته يقول المحصور غير المصدود و المحصور المريض و المصدود الذى يرده المشركون كما ردوا 
رسول الله (ص) و الصحابةٌ ليس من مرض و المصدود تحل له النساء و المحصور لا تحل له النساء (و زاد فى الكافى) و سثلته 
عن رجل أحصر فبعث بالهدىء قال (ع) يواعد أصحابه ميعادا ان كان فى الحج فمحل الهدى يوم النحر فإذا كان يوم النحر 
فليقصر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتى يقضى المناسكك و ان كان فى عمره فليتتظر مقدار دخول أصحابه و الساعة التى 
يعدهم فيها فإذا كان تلكك الساعة قصر و أحل و ان كان مرض فى الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع الى أهله رجع و نحر بدنه 
أو أقام مكانه حتى يبرء إذا كان فى عمره فإذا برء فعليه العمرة واجبةٌ و ان كان عليه الحج فرجع أو أقام ففاته الحج فان عليه 
الحج من قابل فان الحسين بن على صلوات الله عليهما خرج معتمرا فمرض فى الطريق و بلغ عليا عليه السلام ذلك و هو فى 
المدينة فخرج فى طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض بها فقال يا بنى ما تشتكى فقال اشتكى رأسى فدعا على عليه السلام ببدنه 
فنحر و حلق رأسه و رده الى المدينة فلما برء من وجعه اعتمر» قلت فما بال رسول الله (ص) حين رجع من الحديبية حلت له 
النساء و لم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان النبى (ص) مصدودا و الحسين عليه السلام محصورا (بناء على) ان الحسين (ع) لا 
يتركك الشرط 
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لانه مستحب وهو عليه السلام لا يترك المستحب (و اما صحيح ذريح المحاربى) و صحيح ابن ابى نصر الظاهران فى حصول 
التحلل بالاشتراط من دون الحاجةٌ الى سوق الهدى فمحمولان على اراده حصول التحلل عند الشرط بمحلل شرعى لا مطلقا و 


المحلل للمحصور هو النحر كما نطق به القران الكريم و دلت عليه الاخبار المتقدمة و ما سواها مما لم نذكرهاء هذا خلاصه ما 
قيل فى وجه كون فائدة الشرط هو تعجيل الإحلال قبل وصول الهدى الى محله لا سقوط الهدى رأسا. 
(و لا يخفى ما فيه) اما الأصل بمعنى استصحاب بقاء الإنحرا م الى ان يبلغ الهدى محله فهو محكوم بالأدلةٌ الاجتهادية أعنى 
صحيح المحاربى و صحبح البزنطى و اما عموم الآبة اعنى قوله تعالى َإِنْ أخحآ رُم كما اشتيتدر + ِنَ الّْهَدِي وَل تَخْلِفُوا رُومَكمْ 
12 جا سا ف مك السك دعل ناس امن دن محم عمج هر :كات الا وا مر اله 
وجوب الاحتياط فى المقام بل المورد محل الرجوع الى البراءة حيث يشكك فى جواز الخروج من الإحرام عند الحصر مع شرط 
التحلل عند نيته و ليس المورد من قبيل الشكك فى المحصل حتى يحب فيه الاحتياط بل هو مما يكون الشكك فيه فى أصل 
تكليف زائد عن وجوب البقاء على الإحرام حتى يبلغ الهدى محله مع عدم الشرط (و اما خبر ابى عامر) الذى رواه ابن سعيد فى 
جامعه فهو فاقد لشرائط الحجيه حيث انه لم يروه الا ابن سعيد و لم يعمل به هو و لا غيره (و اما خبر معاوية بن عمار) ففيه أولا 
ان مجرد الاستحباب لا يدل على تحققه من الحسين عليه السلام لإمكان تصادفه بالمانع (و ثانيا) بمعارضته مع صحيح رفاعة 
المروى فى الفقه عن الصادق عليه السلام قال خرج الحسين عليه السلام معتمرا و قد ساق بدنه حتى انتهى الى السقيا فبرسم 
فحلق شعر رأسه و نحرها مكانه ثم اقبل حتى جاء فضرب الباب فقال على عليه السلام ابنى و رب الكعبة افتحوا له و كان قد 
حموه الماء فأكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد (فإنه يدل) على كون الحسين (ع) ممن ساق البدنة» و موضع الخلاف كما فى 
المدارك هو من لم يسق الهدى و اما مع سوقه فعن فخر الدين انه لا يسقط عنه بالإجماع و ان ناقش فى دعوى الإجماع 
المذكور فى الحدائق بمخالفة الصدوق فيه حيث حكى عنه ان القارن إذا أحصر و قد اشترط و قال (حلنى حيث حبستنى) فلا 
ببعث بهديه ولا يتمتع من قابل و لكن يدخل مثل ما خرج عنه (و احتمال تعدد الواقعة) من الحسين (ع) و حصره فى السقيا 
مرتين مرهُ من دون سوق بدنه كما دل عليه خبر معاوية ابن عمار و مره مع سوقها كما دل عليه خبر رفاعة و ان أمكن و لكنه بعيد 
(و ثالثا) انه على تقدير الحاجة فى التحلل الى بلوغ الهدى محله يكون ظاهر خبر ابن عمار منافيا له فان فيه ان عليا (ع) دعا ببدنه 
فنحرها يعنى فى مكانه الذى أدرك الحسين (ع) و هو السقيا و هذا أ ليس إرسال الهدى الى محله بل هو نحر فى مكان 
حصول- الحصر (و رابعا) ان الظاهر ان عليا عليه السلام دعا ببدنه من ماله و نحرها و ليس فيه تصريح بكون نحرها لأجل توقف 
التحلل عليه مع ان الواجب انما كان على الحسين (ع) من ماله و لعل 
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فعل على (ع) كان للصدقةٌ لسلامة الحسين (ع) لا لتوقف تحلله عليه (فما فى الوافى) من الجمع بين النصوص بالتخيير فى النحر 
بين المكان الذى أحصر فيه و بين البعث بما ساقه ان ساق أو بعث ثمنه الى ان يبلغ محله ليس على ما ينبغى لعدم التكافق بين 
الطرفين و ذهاب المشهور الى تعين البعث على ما يأتى فى حكم المحصور (و بالجملة) فهذا القول اعنى جواز تعجيل التحليل 
قبل ان يبلغ الهدى محله مما لا يمكن المساعدة عليه 
(القول الثالث) ان فائدة الاشتراط سقوط الحج من قابل عمن فاته الموقفان و هو المحكى عن الشيخ فى التهذيب (و استدل له) 
بما رواه فى الصحيح عن ضريس عن الصادق عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر 
نو طن ارخ مد قل البلدة ىوجن لاك ار اجنين الليئنا رويطل ريه ب رطاف 
شاء قال هذا لمن اشتراط على ربه عند إحرامه فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل (و فيه أولا) ان القائل بهذا القول 
(اعنى قوله هذا لمن اشترط (إلخ) يحتمل ان يكون هو الضريس الراوى للخبر و يكون الضمير فى قوله (قال) راجعا اليه لا الى 
الامام (ع) فلا يكون حجه (و ثانيا) ان الفائت ان كان حجا واجبا مستقرا عليه لم يسقط فرضه فى القابل بمجرد الاشتراط بلا 


خلا-ف فيه كما اعترف به فى المحكى عن المنتهى بل يجب عليه الإتيان به فيه و لو مع زوال الاستطاعة» و مع عدم استقرار 
وجوبه عليه فذلك مع بقاء الاستطاعة إلى العام القابل (و ثانيا) ان المستفاد من ظاهر الخبر بقاء المحرم على إحرامه إلى العام 
القابل و من المعلوم كون ذلكك حرجا عظيما لا يتحمل عاده؛ و لكنه يندفع بظهور الخبر فى خروجه عن الإحرام بحلق رأسه و 
تجويز انصرافه إلى اهله ان شاء (و رابعا) ان مورد الخبر هو المتمتع بالعمرة إلى الحج و لو قيل بمضمونه لوجب- الاقتصار على 
مورده ولا وجه للتعدى عنه الى كل محصورء فهذا الوجه أيضا ليس بشىء. 

(القول الرابع) ما حكى عن فخر الدين فى الإإيضاح عند قول والده (قدس سرههما) و فائدهٌ الشرط جواز التحلل على راىء قال ان 
معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط بل معناه ان التحلل الممنوع منه يكون مع العذر و عدم الاشتراط جائزا 
رخصه و مع الاشتراط يصير جائزا كالمباح بالأصل و سبب اباحته بالأصالة الاشتراط و العذر (قال قدس سره) و الفائدة تظهر فيما 
لو نذران يتصدق لمن يفعل فعلا رخصه فإنه يكفى التصدق بمن يتحلل عن الإحرام عند طرو العذر بلا شرط ولا يصح إعطائه 
لمن تحلل عنه مع الاشتراط (و لعل مراده) من كون جواز التحلل بلا شرط رخصه و مع الاشتراط مباح بالأصل هو الفرق بين حل 
أكل الذبيحة و أكل الميته عند طرو الاضطرار حيث ان الأول مباح بالأصل و الثانى مباح بالعارض لطرو الاضطرار (و لا يخفى) 
ان مرجع ذلكك الى انتفاء الفائدة فى الشرط حيث لا تظهر الثمرة (على اعترافه) إلا فى النذر فيكون استحباب الشرط تعبدا محضا 
و لعله لذا لم يذكره المصنف فى المتن فى مقابل بقيُ الأقوالك مضافا الى عدم 
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اختصاص ذلك بالحصر بل يعم الصد أيضا مع ان عبارة القواعد كالشرائع مقتصره على الحصر و إرادتهما الأعم منه و من الصد 
بعيد. 

(القول الخامس) ما ذكره فى المسالكك فإنه بعد ان ذكر الفوائد المتقدمة قال و كل واحدةٌ من هذه الفوائد لا يأتى على جميع 
الأفراد التى يستحب فيها الاشتراط اما سقوط الهدى فمخصوص بغير من ساق الهدى إذا لو كان قد ساق هديا لم يسقط و اما 
تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المصدود و اما كلام التهذيب (يعنى كون فائدة الاشتراط سقوط الحج فى القابل) 
فمخصوص بالمتمتع» و ظاهر ان ثبوت التحلل بالأصل و العارض لا مدخل له فى شىء من الاحكام و استحباب الاشتراط ثابت 
لجميع افراد الحاج و من الجائز كونه تعبدا أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب (انتهى) و هذا هو الذى استظهره المصنف 
(قده) فى المتن و استدل له بما فى بعض الاخبار من قوله (ع) هو حل حيث حبسه اشترطه أو لم يشترطه. 

(و لا يخفى ما فيه) اما استدلاله بما فى بعض الاخبار فلانه لا يدل على انتفاء الفائده فى الشرط و كونه مستحبا تعبديا إذ لا 
إشكال فى إحلالل المحصور بل لعله أمر عقلى إذ لا معنى لبقائه على الإحرام مع تعذر الإتيان بالمناسكك, فالإحلال بالحصر لا 
ينبغى البحث عنه انما الكلام فى توقفه على سوق الهدى و الصبر حتى يبلغ الهدى محله أو عدم توقفه عليه أو توقفه مع جواز- 
التعجيل فى الخروج عن الإحرام و عدم وجوب الانتظار الى بلوغ الهدى محله فما فى بعض الاخبار من انه هو حل سواء اشتراط 
أو لم يشترط لا يدل على انتفاء الفائد فى الاشتراط (و اما ما افاده المسالكك) ففيه انه يكفى فى الفائدة حصولها فى الجملهُ و لا 
يلزم ان تكون على جميع الوجوه و أى فائدة أعظم من سقوط سوق الهدى أو انتظار بلوغه الى محله» ثم كيف يرضى (قده) 
حمل ما فى صحيح ذريح من قوله: أو ما شرط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من إحرامه (إلخ) على انه مجرد دعاء لتحصيل 
الثواب و كذا ما فى صحيح البزنطى من قوله: أو ما بلغكك قول ابى عبد الله (ع) حلنى حيث حبستنى (إلخ) فدلالة الصحيحين 
على ترتب الأنثر على الا-شتراط مما لا ينبغى الإشكال فيه كما لا إشكال فى صحهٌ سندهماء فهذا القول أيضا مما لا يمكن 
المساعدةٌ عليه. 


(القول السادس) ما حكاه فى الإيضاح عن بعض و هو ان فائده الشرط سقوط الهدى عن- المصدود و جواز تحلل المحصور اما 
سقوط الهدى عن المصدود إذا اشترط فلان أصل جواز التحلل له ثابت شرط أو لم يشترط كما دل عليه خبر زرارة المروى فى 
الكافى عن الصادق عليه السلام: هو حل إذا حبسء اشترط أو لم يشترط (و خبر حمزة بن حمران) المروى فى الفقيه قال سئلت 
أبا عبد الله (ع) عن الذى يقول حلنى حيث حبستنىء فقال (ع) هو حل حيث حبسه قال أو لم يقلء قال و لا يراد فيهما (أى فى 
الخبرين المذكورين) المحصور للآية فلو لم يسقط الهدى لم يكن له فائدة» و اما جواز التحلل للمحصور مع الاشتراط مع بعث 
الهدى و توقع بلوغه فلما روى ان النبى (ص) دخل 
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على بنت الزبير فقال لها لعلكك أردت الحج, فقالت و الله ما أجدنى الا وجعه. فقال لها حجى و اشترطى و قولى اللهم تحلنى 
حيث حبستنى (و فى رواية) قولى لبيك اللهم لبيكك و تحلنى من الأرض حيث حبستنى فإن لكك على ربكك ما استثنيت (و لكن 
انما يتحلل بهدى يبعثه) و يتوقع بلوغه المحل للآية» و ان لم يشترط لم يحل حتى يدركك الحج أو العمرةٌ (انتهى ما حكاه فى 
الإيضاح). 

(و لا يخفى ما فيه من الخلل) اما أولا فلما فى قوله و فائدة الشرط سقوط الهدى عن المصدود إذ لا فائده فيه فى المصدود بعد 
الاتفاق على جواز التعجيل له من غير شرط اللهم الا ان يقال بسقوط الهدى فيه مع الشرط و سيأتى تحقيق الكلام فيه فى البحث 
عن المصدود (و منه يظهر) ما فى قوله اما سقوط الهدى عن المصدود فلجواز التحلل له شرط أو لم يشترط حيث انه مع عدم 
الشرط لم يسقط منه الهدى بل يحب عليه الذبح أو النحر فى موضع الصد و مع الشرط فى سقوطه بحث يأتى» لكن القول 
سقوطه يصير فائدة للشرط فى المصدود (و اما ثانيا) فلما فى قوله من تخصيص الخبرين بالصد مستدلا بالآية اعنى قوله تعالى 
قمَا اسْتَبسرَ مِنَ الَْدُىٍ لأنها مطلقة غير مقيده بالاشتراط لو لم نقل بظهورها فى عدمه (و اما ثالثا) فلما فى قوله و لكن انما تتحلل 
بهدى تبعثه و تتوقع بلوغه المحل للآبة و ذلك لان الآيه على تقدير إطلاقها مقيدهُ بصورة عدم الاشتراط لصحيح ذريح و 
صحيح البزنطى كما تقدم فالآية تدل بعد التقيبد على انتظار بلوغ- الهدى محله مع عدم الاشتراط (و اما رابعا) فلما فى قوله و ان 
لم يشترط لم يحل حتى يدرك العمرة و الحج, فإنه مضافا الى عدم القائل به بل إمكان تحصيل الإجماع على خلافه بل إطلاقه 
حكم ضررى حرجى لإمكان عدم ادراكك الحج فى القابل و كيف يمكن ان يقال ببقائه على إحرامه إلى عام أخر مع إمكان 
الحصر فيه أيضاء فهذا القول أيضا مما لا يمكن قبوله. 

هذه أقوال ستهُ عثرنا عليها) و أقوى الأأقوال هو القول الأشول) وهو القول بسقوط الهدى مع الاشتراط» و مع الغض عنه يتعين 
القول الثانى و هو القول بجواز تعجيل الإحلال قبل بلوغ الهدى محله و اما بيه الأقوال فهى ساقطة. 

و يتبعق التنبيه على أمور (الأول) لا يكفى نية.الاشتزاط فى ختضوله بل .لا ند'مق التلفظ به لأنه أمر إنشاك إبقاعى يتوقق تحققه 
بإيجاده و إنشائه كالبيع و نحوه فكما ان قصد البيع لا يكفى فى تحققه بل انما يتحقق باله إنشائه قولا أو فعلا فكذلك الشرط 
الذى هو التزام مخصوص من غير فرق بين ما كان للشارط أو عليه (الأ-مر الثانى) الظاهر حصول الاشتراط بأى لفظ و أى لغة 
سواء كان بالعربى أو غيره و سواء كان بالمأثور أو بغيره و ان كان الاولى التعبير بما فى الاخبار للتأسى و قد مر صحيح ابن عمار 
فى المسألة الثانية عشر الذى فيه فان عرض شىء يحبسنى فحلنى حيث حبستنى لقدركك الذى قدرت على اللهم ان لم تكن حجة 
فعمرة (الثالث) المستفاد من بعض الاخبار المتقدمة ان وقت الاشتراط بعد الصلاة» الذى هو وقت نيه الإحرام كما صرح به 
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فى صحيح ابن عمار المتقدم مرارا (و موثق حنان بن سدير) المروى فى قرب الاسناد عن الصادق (ع) قال إذا أتيت مسجد 


الشجرةٌ فافرض فقلت فأى شىء افرض قال (ع) تصلى ركعتين ثم تقول اللهم انى أريد أن أتمتع بالعمرةُ إلى الحج فإن أصابنى 
قدرك فحلنى حيث حبستنى بقدرتكك فإذا أتيت الميل فلبه (و استفاده توقيت الاشتراط) بكونه بعد الصلاه من هذه الاخبار و ان 
كان مشكلا لكن لا بأس بالعمل به رجاء (الرابع) مخل الخلاف فى الخروج من الإحرام فى المحصور مع الشرط انما هو فيما إذا 
لم يسق أصلا كما فى حج الافراد أو التمتع مع عدم سوق الهدى فيه و اما مع سوقه فلا يحصل التحلل بالحصر و لو مع الاشتراط 
ولا يصح الخروج عن الإحرام قبل بلوغ الهدى محله بل يتوقف حصول التحلل على الهدى بالإجماع كما ادعاه غير واحد من 
الأصحاب (الخامس) المصرح به فى خبر ذريح عدم وجوب الحج عليه فى العام القابل و قد تقدم فى الفائدة الثالثة المحكية عن 
الشيخ فى التهذيب حيث جعل فائدة الاشتراط عدم وجوب الحج عليه فى العام القابل ان العلامة فى المنتهى اعترض عليه بان 
الحج الفائت فى هذا العام ان كان واجبا لم يسقط فرضه بمجرد الاشتراط مع دعوى عدم وجدان الخلاف فيه وان لم يكن واجبا 
عليه لم يحب عليه فى القابل و لو مع ترك الا-شتراط (لكن الوارد فى غير واحد من الاخبار) وجوبه ففى خبر ابن عمار المروى 
فى الكتب الثلاثة قال (ع) و ان كان مرض فى الطريق بعد ما أحرم و أراد الرجوع الى أهله رجع و نحر بدنه أو أقام مكانه حتى 
يبرء إذا كان فى عمره فإذا برء فعليه العمرةً واجبةٌ و ان كان عليه الحج فرجع أو أقام ففاته الحج فان عليه الحج من قابل (و خبر 
رفاعة) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن الرجل يشترط و هو ينوى المتعة فبحصر هل يجزيه ان لا يحج من قابل؛ 
قال عليه السلام يحج من قابل و الحاج مثل ذلكك إذا أحصر قلت رجل ساق الهدى ثم أحصر قال يبعث بهديه» قلت هل يتمتع 
من قابل» قال لا لكن يدخل فى مثل ما خرج منه (و خبر حمزة بن مهران) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام عن الذى 
يقول حلنى حيث حبستنى فقال هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل (و خبر ابى بصير) 
المروى فى- التهذيب عن الصادق عليه السلام عن الرجل يشترط فى الحج ان حلنى حيث حبستنى | عليه الحج من قابل قال نعم 
(و خبر أخر لرفاعة) المروى فى التهذيب عن الباقر عليه السلام و الصادق عليه- السلام انهما قالا القارن يحصر و قد قال و اشترط 
فحلنى حيث حبستنى قال يبعث بهديه قلت هل يتمتع فى قابل قال لا و لكن يدخل فى مثل ما خرج عنه (هكذا فى التهذيب) و 
أورد مضمونه فى الفقيه مرسلا مقطوعا الا انه قال فلا يبعث بهديه (و يستفاد منه) سقوط وجوب البعث بالاشتراط لكن قد عرفت 
سابقا قيام الإجماع على وجوب البعث على من ساق الهدى كما فى القارن الذى هو مورد الخبر (قال فى المدارك) ان موضع 
الخلااف من لم يسق الهدى و اما السائق فقال فخر- المحققين (ره) انه لا يسقط (يعنى الهدى) عنه بإجماع الأمة وقد حمل 
الشيخ الأخبار الدالة 
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على ان عليه الحج من قابل على حجة الإسلام و صحيح ذريح و نحوه مما يدل على عدمه على من ليس عليه حجه الإسلام و 
الاولى حمل الأول على من عليه الحج الواجب المستقر مطلقا و لو غير حجه السلام؛ و الأخير على من لم يكن كذلكك بان لم 
يكن واجبا أو كان و لم يكن مستقرا" مع عدم تحقق الاستطاعة فى العام القابل (و يمكن ان يستدل) لوجوب الحج من قابل على 
من عليه الحج بخبر ابن عمار المتقدم الذى فيه قوله عليه السلام و ان كان عليه الحج فرجع أو أقام ففاته الحج عليه الحج من 
قابل (و قد يستدل لذلك) بما فى خبر عامر المحكى عن جامع- ابن سعيدء الذى فيه قوله (ع) و يجب ان يعود للحج الواجب 
المستقر و للأداء إن استمرت الاستطاعة فى قابل و العمره الواجبة كذلكك فى الشهر الداخل و ان كانا متطوعين فهما بالخيار 
لكن تقدم عدم حجيهُ هذا الخبر حيث انه لم يروه الا ابن سعيد و لم يعمل به احد حتى رواية و لكن الحكم المذكور فيه مما لا 
شبهه فيه. و الله العالم. 


(الأسمر السادس) يصح الاشتراط فى خلال نيه الإحرام كما اعترف به غير واحد و يشهد به النصوص ففى خبر رفاعة المتقدم 


(يشترط وهو ينوى المتعة) و اما الانشتراطظ فى خلال التلبية ففى صححته وجه ارتضاه المحقق الثانى (قذه) و استجوده ضاحب 
الجواهر (قده) مستدلا له بأن التلبية هى التى يعقد بها الإحرام (و يمكن ان يستدل له) بما روى عن النبى (ص) فى مورد بنت 
الزبير و قد تقدم- الذى فيه: قولى لبيكك اللهم لبيكك و تحلنى من الأرض حيث حبستنى فإن لكك على ربكك ما استثنيت» هذاء و 
لكن المتيقن من محل الشرط هو خلال نيةٌ الإحرام و ما سواه مشكوك فمقتضى الأصل عدم ترتب الفائدة عليه (نعم) يكفى 
الوتيان به فى غير المتيقن من محله برجاء الثواب. 

(الأمر السابع) يعتبر فى صحة هذا الشرط ان يكون المشروط مشروعا فلا يصح شرط ما لم يثبت مشروعيته فيصح شرط الإحلال 
بقوله فحلنى حيث حبستنى أو ان عرض لى شىء من مرض و نحوه مما جاء فى النصوصء و اما لو قال فحلنى حيث شئت بتعليق 
الشرط على مشيته فلا يصح لعدم مشروعيةٌ الخروج عن الإحرام بعد عقده حيث يشاء فلا يترتب عليه الفائدة» و لو قال حلنى ان 
نفدت نفقتى فالمصرح به فى كلام العلامة و غيره هو الصحة و لا ينافيها ذكر المحصور فى كلامهم لإمكان إرادة الأعم من 
المريض كما هو كذلك لغة قال فى الصحاح كل من منع من شىء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه؛ و لا إشكال فى صحة 
الالنشتدر اعل نكو لل مكلت | تاسرقييك لدلالة شر واه د سسؤت الكهنان الشتدية عن شبحة الكشعر اط عسل الحخضرر بالمرقن كما انه 


صحيح ضريس كان مصرحا" بصحته عند ضيق الوقت. 
[ (الثانى) من واجبات الإحرام التلبيات الأربع] 
اشارة 


(الثانى) من واجبات الإ-حرام التلبيات الأمربع و القول بوجوب الخمس أو الست ضعيف بل ادعى جماعة الإجماع على عدم 
وجوب الأزيد من الأربع و اختلفوا فى صورتها على أقوال 
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(أحدها) ان يقول لبيكك اللهم لبيكك لبيكك لا شريكك لكك لبيكك (الثانى) ان يقول بعد العبارة المذكورة ان الحمد و النعمة لكك 
و الملكك لا شريكك لكك (الثالث) ان يقول لبيكك اللهم لبيكك لبيكك ان الحمد و النعمهُ لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيكك 
(الرابع) كالثالث الا انه يقول ان الحمد و- النعمة و الملك لك لا شريكك لكك لبيكك بتقديم لفظ و الملك على لفظ لكك. و 
الأقوى هو القول الأول كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار و الزوائد مستحبة؛ و الاولى التكرار بالإتيان بكل من الصور 
كرتيل معدب اقول الى سمعيعه معاون ون جفبار اليك اللينم اليك اليك لا شري كه الك 1ك أذ لحسفيق 
النعمة لك و الملك لا شريكك لكك لبيكك ذا المعارج لبيكك لبيكك داعيا" الى دار السلام لبيكك غفار الذنوب لبيكك لبيك أهل 
التلبية لبيك لبيكك ذا الحلال و الإكرام لبيكك مرهوبا و مرغوبا إليكك لبيك لبيكك تبدء و المعاد إليك لبيك كشاف الكروب 
العظام لبيكك لبيكك عبدكك و ابن عبديكك لبيكك لبيكك يا كريم لييكك 

فى هذا المتن أمور (الأول) لا إشكال فى انه لا ينعقد الإحرام لمتمتع بعمرة أو حجه و لا- لعمرة مفردة ولا لحج مفرد إلا بالتلبية 
بل الإجماع محصلا و منقولا عليه كما حكاه فى الجواهر عن غير واحد من كتب الأصحاب. و فى الحدائق: فلا ينعقد الإحرام 
لمتمتع و لا لمفرد الا بها و هو مما وقع الإجماع عليه نصا و فتوى (انتهى) و فى وجوبها تكليفا كلام يأتى تفصيله فى المسألة 
الخامسة عشر. 

(الثانى) المعروف بين الأصحاب ان الواجب منها هو التلبيات الأربع و عن التذكرة الإجماع على عدم الأزيد منهاء و عن المنتهى 


انه إجماع أهل العلم و ظاهر المحكى عن الشيخ فى بعض كتبه هو وجوب الخمس حيث قال: تلبى فرضا واجبا فتقول لبيكك 
اللهم لبيك لبيكك ان الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيكك بحجة أو عمرةٌ أو بحجةُ مفردةٌ تمامها عليكك لبيك و 
ان أضاف الى ذلكك ألفاظا مروية من التلبيات كان أفضل (انتهى) و المحكى عن المهذب البارع حكاية القول بوجوب الست 
عن بعض (قال فى الجواهر) وان كنا لم نتحققه. قال (قده) مع ان القول بوجوب لست كالقول بوجوب الخمس محجوج 
بالإجماع على خلافهما بقسميه و النصوص التى يمر بعضها عليك و ان كان فى بعضها الزيادة على الأربع لكنها محموله على 
ضرب من - الندب (انتهى) و الى ذلكك يشير المصنف (قده) فى قوله و القول بوجوب الخمس أو الست ضعيف. 

(الثالث) اختلف القائلون بوجوب الأربع فى صورتها على وجوه ففى الشرائع و النافع و بعض نسخ المقنعة ان يقول: لبيكك اللهم 
لبيك لبيكك لا شريك لكك لبيكك, و هو الظاهر من- التحرير و المنتهى و المحقق الثانى و المداركك و كشف اللثام (و يدل 
عليه) ما فى صحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال: التلبيةُ لبيكك اللهم لبيك لبيك لا شريكك لكك 
لبيك ان الحمد و النعمهُ لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيكك (و فى أخر الحديث) و اعلم انه لا بد من 
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التلبيات الأربع فى أول الكلام و هى الفريضة و هى التوحيد و بها لبى المرسلونء و التلبيات الأربع التى فى أول الحديث هى التى 
تتم بلفظه لبيكك الرابعة فقوله ان الحمد و النعمة لكك (إلخ) خارج عن الواجب فينطبق على ما فى المتن من القول الأول و هو 
الذى اختاره. 

(القول الثانى) و هو المحكى عن رسالة على بن بابويه و بعض نسخ المقنعة و ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و الأمالى و الفقيه و 
المقنع و الهداية و ظاهر المختلف ان يقول لبيكك اللهم لبيك لبيك لا شريكك لكك لبيك ان الحمد و النعمة لكك و الملك لا 
شريكك لكك. و يدل عليه من النصوص صحيح عاصم بن حميد المروى فى قرب الاسناد قال سمعت أبا عبد الله (ع) ان رسول الله 
(ص) لما انتهى الى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها فلما انبعثت به لبى بالأربع فقال لبيكك اللهم لبيك لبيكك لا شريكك 
لكك لبيك ان الحمد و النعمة و الملك لكك لا شريكك لكك (الحديث) و خبر شرائع الدين الذى رواه الصدوق فى الخصال عن 
الصادق عليه السلام قال فرائض الحج- الإ-حرام و التلبيات الأربع لبيك اللهم لبيكك لبيك لا شريكك لكك لبيكك ان الحمد و 
النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك. 

(القول الثالث) هو المحكى عن جمل السيد و شرحه و المبسوط و السرائر و الكافى و الغنيةُ و الوسيلة و المهذب و الدروس ان 
يقول لبيكك اللهم لبيكك لبيك ان الحمد و النعمة لكك و الملكك لا شريكك لكك لبيكك (و فى الجواهر) ان القائل به كثير بل فى 
الدروس انه أتم الصور و ان كان- الأول مجزيا و الإضافة إليه أحسن ثم قال انه لم يظفر له بخبر لا من الكتب الأربعة و لا من 
غيرها. 

(القول الرابع) ما عن القواعد و جامع ابن سعيد و هو ان يقول لبيك ان الحمد و النعمه و الملك لكك لا شريكك لكك لبيكك 
بتقديم كلمه (و الملك) و هذان الوجهان اعنى الثالث و الرابع مما لا دليل عليها من الاخبار (و الأقوى هو الوجه الأول) لما فى 
ذيل صحيح ابن عمار المذكور فى المتن من قوله (ع) و اعلم انه لا بد من التلبيات الأربع التى فى أول الكتاب (إلخ) كما- فى 
الكافى أو الأربع التى أول الكلام كما فى التهذيب (بناء على ظهوره) فى التلبيات التى فى أول الحديث فيكون قوله ان الحمد و 
النعمة (إلخ) خارجا عن ما هو الواجبء مضافا الى صحيح عمر بن يزيد المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام إذا أحرمت 
من مسجد الشجرة فإن كنت ماشيا لبيت من مكانكك تقول لبيك اللهم لبيكك لبيكك لا شريكك لكك لبيكك لبيكك ذا المعارج 
لبيكك لبيكك بحجه تمامها عليك,. و اجهر بها كلما ركبت و كلما نزلت و كلما هبطت و أديا أو علوت اكمه أو لقبت راكبا و 


بالأسحار (فإن ترك التعرض) فيه لقوله ان الحمد و النعمة (إلخ) يكشف عن عدم وجوبه وان الواجب يتم بالتلبية الرابعة» و لا 
ينافيه اشتماله على زيادات فإنها ليست واجبه إجماعا (و لكن الاولى) ضم قوله ان الحمد و النعمة (إلخ) تأسيا برسول الله (ص) 
كما- ورد فى خبر عاصم بن حميد و خروجا من الخلاف و يؤيده ما فى الفقه الرضوى من ذكر هذه الجملة 
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و قوله بعد ذلك (هذه الأربعة مفروضات) و خبر شرائع الدين الذى تقدم فى دليل القول الثانى و لعله اجمع الأقوال و أكملها. 


[مسألة (15) اللازم الإتيان بها على الوجه الصحيح] 


مسألة (1) اللا-زم الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية فلا يجزى الملحون مع التمكن من 
الصحيح بالتلقين أو التصحيح و مع عدم تمكنه فالأحوط الجمع بينه و بين الاستنابة و كذا لا تجزى الترجمة مع التمكن و مع 
عدمه فالأسحوط الجمع بينهما و بين الاستنابة و الأدخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريكك لسانه و الاولى ان يجمع بينهما و بين 
الاستنابة و يلبى عن الصبى غير المميز و عن المغمى عليه و فى قوله ان الحمد (إلخ) يصح ان يقرء بكسر الهمزة و فتحها و 
الأولى الأول و لبيك مصدر منصوب بفعل مقدر اى ألب لكك إلبابا بعد الباب أو لبا بعد لب أى إقامة بعد اقامه من لب بالمكان 
أو ألب أى أقام و الاولى كونه من لب و على هذا فأصله من لبين لكك فحذف اللام و أضيف إلى الكاف فحذف النون و حاصل 
معناه اجابتين لك و ربما يحتمل ان يكون من لب بمعنى واجه يقال دارى تلب داركك اى تواجهها فممناه مواجهتى و قصدى 
لكك و اما احتمال كونه من لب الشىء و خالصة فيكون بمعنى إخلاصى لكك فبعيد كما ان القول بأنه كلمه مفردة نظير على 
ولدى فأضيفت الى الكاف فقلبت ألفه ياء- لا وجه له لان على ولدى إذا أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلى زيد ولدى 
زيد و ليس لبى كذلك فإنه يقال لبى زيد بالياء. 

فى هذه المسألة أمور (الأمول) لا إشكال فى لزوم الإتيان بالتلبيات على الوجه الصحيح بأداء الكلمات عن مخارجها على طبق 
القواعد العربية و لعل على ذلك الإجماع قال العلامة فى محكى تذكرته و منتهاه و لا تجوز التلبية إلا بالعربية مع القدرة خلافا 
لأبى حنيفة (انتهى) فان فى جعله أبا حنيفة مخالفا شهاده على عدم الخلا.ف فى ذلكك عندنا (و كيف كان) فاللازم تأدية 
الكلمات بعينها من غير تبديل و تغيبر فلا يجزى التعبير عن معانيها بمراد فاتها فى- العربية و لا بأداء ترجمتها بلغه اخرى اختياراء 
و مع الجهل يجب التعلم إلا إذا أمكن أدائها بالتلقين و ذلك لكونه مقدمه للواجبء و مع إمكان أدائها صحيحه لا بالتلقين و لا 
بالتصحيح (اى يقرء عند من يصحح ما يلحن فيه) ففى وجوب أدائها ملحونة أو وجوب الاستنابة أو وجوب الجمع بينهما (وجوه) 
من كون الإتيان بالملحون منها مقتضى قاعدة الميسور مؤيدا بخبر السكونى المروى عن الصادق عليه السلام ان عليا (ع) قال 
تلبية الأسخرس و تشهده و قرائته القرآن فى الصلاه تحريكك لسانه و إشارته بإصبعه (فإذا كان) فى الأخرس يكتفى بالإشارة 
فيكون الاكتفاء بالملحون ممن لا يتمكن من الأداء صحيحا اولى (و اما وجه الاستنابة) فلما فى خبر زرارةٌ المروى فى الكافى ان 
رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله (ع) فأمر ان يلبى عنه (مؤيدا بقبول أفعال الحج) للنيابة إلا ما خرج 
بالدليل» و اما التمسكك لكفايةٌ الملحون بقاعدة 
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الميسور فهو متوقف على إحراز كون ما يمكنه من الملحون من مراتب الصحيحء هذا مع حكومة ما فى خبر زرارة عليها حيث 
يفهم منه تقدم الاستنابة على أداء الملحون و اما خبر السكونى ففى التعدى عن مورده و هو الأخرس إلى مورد الملحون منع لمنع 
الأولوية. لكن صحة خبر زرارة أيضا غير ثابتةُ و الاعتماد عليه غير معلوم و لم يثبت عموم قبول أفعال الحج و العمرة للنيابة إلا ما 


قام الدليل عليه» فلا محيص عن الاحتياط بما ذكره فى المتن من الجمع بين أدائها ملحونة و بين الاستنابة (و مما ذكرنا ظهر) 
عدم صحة الاكتفاء بترجمتها مع التمكن من أدائها صحيحه و مع عدم التمكن ففى تقديم ترجمتها على الاستنابة أو العكس أو 
التخيير بينهما أو الجمع بينهما (وجوه) قال الشهيد لو تعذر على الأعجمى التلبية ففى ترجمتها نظر و روى ان غيره يلبى عنه و قال 
فى كشف اللثام لا ببتعد عندى وجوب الأمرينء فالترجمة لكونها كاشاره الأخرس و أوضح و النيابة لمثل ما عرفت (و قال فى 
الجواهر) لا يبعد القول بوجوب ما استطاع منها و الاجتزاء بالترجمة لكونها اولى من إشارة الأخرس و يحتمل الاستنابة عملا بخبر 
زرارة. 

(أقول) إثبات وجوب ما استطاع منها متوقف على صحة التمسكك بقاعدة الميسور و هى متوقفة على إحراز كون ما يأتى به 
ميسورا و مرتبة نازلة من المعسورء و الاجتزاء بالترجمة مما- لا دليل عليه بعد كون الألفاظ بخصوصيتها مأمورا بها فلم يبق إلا 
الاستنابة عملا بخبر زرارة و لكن الاحتياط بالترجمة أيضا مما لا ينبغى تركه. 

(الأ-مر الثانى) المشهور على ان تلبية الأخرس بان يحرك لسانه و يعقد بها قلبه و أضاف إليهما فى المحكى عن المنتهى و 
الدروس الإشارة باليد. و فى الشرائع انها بالإشارة مع عقد قلبه (أقول) اما وجه تحريكك اللسان فلعله لأجل كون الواجب عليه عند 
التمكن من التلفظ هو - التكلم بتلكك الكلمات المتوقف على تحريكك اللسان فمع عدم التمكن من التكلم يكتفى بما أمكن من 
تحريكك اللسان عملا بقاعدة الميسور (و لا يخفى ما فيه) لانه مع توقف الاستناد الى تلكك- القاعدة على إحراز كون الباقى 
الميسور هو ميسور الساقط بالتعذر انما يصح الاستناد إليها لإثبات وجوب الباقى فى الاجزاء التى وجبت بالأصالة لا بالنسبة إلى 
وجوب المقدمة الثابت بوجوب ذيها إذا لا شكك فى أنها يسقط وجوبها بتعذر وجوب ذيها ضرورة ارتفاع المعلول بارتفاع علته 
فليس لوجوب تحريكك لسانه وجه الا التمسكك بخبر السكونى المتقدم ان عليا (ع) قال تلبية الأخرس و تشهده و قرائه القرآن فى 
الصلاه تحريكك لسانه و إشارته بإصبعه (و هو و ان كان ضعيفا) لكن ضعفه منجبر بالعمل» لكن هذا فيما يمكن إفهامه بما يجب 
عليه من التلبيةٌ و اما إذا فرض كون الأخرس على وجه يتعذر تفهيمه المعنى ليتمكن من الإشارة إليه بتحريكك لسانه و إصبعه فهو 
حينئذ كالصبى غير المميز فيلبى عنه غيره كما دل عليه خبر زرارةٌ المتقدم فيمن لا يحسن التلبيهُ كما ان الاحتياط فمن يتمكن من 
الإشارة بإصبعه و تحريكك لسانه أيضا هو الجمع 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ج17. ص: 580 

بينهما و بين الاستنابة خروجا من مخالفة من يقول بوجوبهما (و اما عقد القلب) بالتلبية فليس على وجوبه دليل و لم يذكره كثير 
ولم يعلم له معنى محصل (قال فى الحدائق) و الظاهر ان مراد الأصحاب بها هو إخطار تلكك الألفاظ بالقلب و مرورها عليه و 
عليه فليس على وجوبه دليل (و الاستدلال بخبر السكونى) بتقريب الاكتفاء عنه بالإشارة بالإصبع إذ الإشارة لا تتحقق الا بالمشار 
اليه و حيث انه لا- يكون بالتلفظ فيجب عقد القلب اليه لكى تقع الإشارة إليه (لا- يخلو- عن المنع) لكون المستفاد من الإشارة 
بالإصبع هو أداء التلبية من الأخرس بما يؤدى به سائر مقاصده الذى منه الإشارة و تحريكك اللسان (نعم) يمكن ان يقال بان هذا 
الا ينفك عن عقد القلب عليها و لا يتصور الا فيمن يمككن تفهيمه أباها و لعل تركك ذكره من الأكثر لأجل ذلكك. و الله العالم. 
(الأمر الثالث) يلبى عن الصبى غير المميز وليه و كذا يلبى عن المغمى عليه غيره لقوله عليه السلام فى خبر زرارة إذا حج الرجل 
بابنه و هو صغير فإنه يأمره ان يلبى و يفرض الحج فان لم يحسن ان يلبى لبوا عنه و يطاف به و يصلى عنه قال زرارة ليس لهم ما 
يذبحون, فقال يذبح عن الصغار و يصوم الكبار و يتقى عنهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب فان قتل صيدا فعلى أبيه» 
قال العلامة فى القواعد كلما يتمكن الصبى من فعله من التلبية و الطواف و غيرهما فعله و الا فعله الولى عنه» و قد تقدم هذه 
المسأله فى أول مباحث الحج فى الجزء الحادى عشر من هذا الشرح ص *8 1 و اما فى المغمى عليه فقد تقدم فى المسألة 


الخامسة من مسائل فصل أحكام المواقيت بيان الحكم فيه. 

(الأسمر الرابع) ذكر النحويون ان ان المكسورة و ان المفتوحة تفيدان تأكيد مضمون الجملة إجمالاو تفترقان فى ان مدخول 
المكسورة باق على ما هو عليه من معنى الجملهُ و مدخول المفتوحة يصير بدخولها فى معنى المفرد و لذا يكون المبدو 
بالمكسورة فى أول الكلام و المبدو بالمفتوحة فى أثناء الكلام مثل علمت ان زيدا منطلق حيث يصح تأويله بقوله علمت انطلاق 
زيد (إذا تبين ذلكك فنقول) فى قوله ان الحمد و النعمه لكك يجرى احتمالان» احتمال ان يكون كلاما مستأنفا غير مرتبط بما قبله 
وهو قوله لبيك (إلخ) و احتمال ان يكون مرتبطا بما قبله فتكون الجملة فى تأويل المصدر منصوبا بنزع خافض مقدر و التقدير 
بان الحمد و النعمهة لكك و تكون الباء للسببيةٌ فيكون المعنى ان إجابتى لكك بسبب ان الحمد و النعمهٌ و الملكك لكك,. فعلى 
الاحتمال الأول يكون قوله لبيك عاما لا يختض مع الإنجابة فبه بخصوصية كونه لأجل أن الحمك و النعمة لله او غلى الثاتى) 
تكو الأجابنة خاصة متخصصة بخصوصية كونة لأجل كوان الحمن:و التعمة لهو هذا معت ما حكاه العلامة فق المحهئ عن 
بعض أهل العربية انه قال من قال (ان) بفتح الهمز فقد خص و من قال بالكسر فقد عمء ثم قال العلامة و وجهه ظاهر لان الكسر 
يقتضى تعميم التلبية و إنشاء الحمد مطلقا و الفتح يقنضى تخصيص التلبية أى لبيكك بسبب ان الحمد لكك (و قال فى الجواهر) 
يجوز كسر (ان) 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ج١1١.‏ ص: 5/2 

على الاستيناف و فتحها بنزع الخافض و هو لام التعليل و فى الأول تعميم و هو اولى (انتهى) ثم ان النحويين ذكروا ان المصدر 
ان وجب حلوله محل ان و معموليها وجب فتح همزه ان وان لم يجز حلوله محلهما وجب كسرها و ان جاز الأمران جاز الأمران 
و حيث ان فى قوله ان الحمد و النعمةٌ يجوز الأمران فيجوز فى همزة أن الكسر و الفتح (لكن الاولى) كسرها للتعميم و لذا قال 
فى العتقة والأوكق اللول عو ل قفي ان هذا القرق الى ,د كروه مما لا أساس لذاعقف أهل السقيق أن الكسر فينا يحب 
حلول المصدر محل ان و معموليها و فتحها فيما لا يجوز من المناسبات التى ذكروها بعد الوقوع وان المتعين فى المقام هو كسر 
كلمه ان لظهور الكلا-م فى الاستيناف, مع ان ربط قوله ان الحمد و النعمه لكك بما قبله بالعلية و المعلولية لا يخرج جملة ان 
الحمد و النعمة لك عن كونها جملةُ تامهٌُ يصح السكوت عليها كما إذا وضع مكانها قولكك لم التييك؟ لان الحمد و النعمة لك. 
وان صح التعبير أيضا بالمفرد فتقول لاختصاص الحمد و النعمة لكك مكان قولك لان الحمد و النعمة لكك (و بالجملة) المتعين 
هو الكسر لعدم الأساس لهذا الفرق و لظهور الجملهُ فى الاستيناف على تقدير تمامية الفرق. 

(الأمر الخامس) ينبغى البحث فى لبيكك عن جهات (الاولى) فى لفظه؛ و المعروف فيه انه كلمه مركبهٌ و أصله لبين لكك فحذف 
اللا.م و أضيف التثنية إلى الكاف و حذفت النون بالإضافة» و عن يونس انه اسم مفرد غير مثنى اتصل به الضمير و هو كاف 
الخطاب فيكون بمنزله على ولدى إذا اتصل به الضمير كلديكك و عليك و أنكر عليه سيبويه و قال لو كان مثل على ولدى فى 
ثبوت الياء مع الإضافة إلى الضمير مثل عليكك ولديكك لكان اللازم ثبوت الالف عند الإضافة باسم- الظاهر مثل لدا زيد و على 
بكر فلا بد ان يقال لبا زيد وان كتبت مع الياء مع ان المحكى من كلامهم لبى زيد مع الياء فثبوت الياء مع الإضافة إلى الظاهر 
يدل على ان الياء ثابتة غير متغيرة و انها للتثنية» هذا ما حكى عن ائمه علم العربية» و البحث عن ذلك خارج عن طور الفقه و قد 
تعرضنا له لتعرض المتن له؛ و الأننسب هو كون الكلمة مركبة فإن المعنى عليه مفهوم واضح و هو إظهار- الاجابتين لله سبحانه 
لدعوته التى دعاها الى الحج و العمرة و زيارة البيت الحرام و وضع صيغة التثنية موضع المفرد المكرر فى لَغْهُ العرب شائع. 
(الجهة الثانية) المعروف انه مصدر لب يلب من باب المجرد المضاعف و جوز بعضهم ان يكون مصدر المزيد من باب الافعال 
من ألب يلب إلبابا بمعنى المجرد» و لا يخفى ما فيه من- التكلف فان حذف الزوائد على خلاف الأصل و هذا أيضا بحث ادبى 


خارج عن طور الفقه و ان كان الاولى هو الأول أى كونه مصدر المجرد. 

(الجهه الثالثة) فى إعرابه و هو النصب بفعل مقدر محذوف فيكون مفعولا مطلقا لقوله ألب اى ألب لكك البابين قال ابن الأثير فى 
النهاية انه منصوب على المصدر بعامل لا يظهر كأنكك 
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قلت ألب إلبابا بعد الباب (انتهى) (الجهة الرابعة) قالوا التلبية من لبيك كالتهليل من لا- إله إلا الله و التسبيح من سبحان الله و اما 
معنى اللب فهو عبارة عن الإقامة فمعنى لبيكث أى إقامة بعد اقامه و احتمل فيه ان يكون من لب بمعنى واجه كما يقال دارى تلب 
داركك اى تواجهها فالمعنى حينئذ هو ان اتجاهى و قصدى إليكك يا ربء و احتمل أيضا ان يكون معناه إخلاصى لكك من قولهم 
حب لباب إذا كان خالصا محضا و منه لب الطعام و لبابه اى خالصه (و لا يخفى) انه بعد ما ذكره فى الجواهر من انه صار 
موضوعا للإجابة عند النداء لا يتبادر منه فى الذهن إلا إياها فيكون لبيكك فى جواب النداء بمعنى (نعم) أو (بلى)» و هذا مع انه 
ظاهر منه مما يدل عليه بعض الاخبار (ففى المروى) عن العسكرى (ع) قال فنادى ربنا عز و جل يا امه محمد (ص) فأجابوه كلهم 
وهم فى أصلاب ابائهم و أرحام أمهاتهم لبيكك اللهم (إلخ) قال فجعل الله تلك الإجابة شعارا للحج (فانظر كيف أطلق على 
كلمه لبيكك (إلخ) كلمه الإجابة فغير ذلكك من المعانى المذكورة كلها بعيدةٌ و أبعد من الكل ما احتمله فى القاموس من ان 
المعنى محبتى لكك مأخوذا من قولهم امرأةُ لبه اى محبة مستشهدا بقول الشاعر- و كنتم كأم لبه طعن ابنها- يعنى اما محبة» و 


ذلك لأنه أجنبى عن معنى الإجابة. 
[مسألة )١10(‏ لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الافراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية] 


مسأله (15) لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته و لا إحرام حج الافراد و لا إحرام- العمرة المفردة إلا بالتلبية و اما فى حج 
القران فيتخير بين التلبي و بين الإشعار أو التقليد و الاشعار مختص بالبدن و التقليد مشتركك بينها و بين غيرها من أنواع الهدى و 
الاولى فى البدن الجمع بين الاشعار و التقليد فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة و لكن الأحوط مع اختيار الاشعار و 
التقليد ضم التلبية أيضا نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن و ان لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهى واجبة عليه فى نفسها و 
يستحب الجمع بين التلبية واحد الأمرين و بأيهما بدء كان واجبا و كان الأخر مستحباء ثم ان الاشعار عبارة عن شق السنام الأيمن 
بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدى و يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه؛ و التقليد ان يعلق فى رقبة 
الهدى نعلا خلقا قد صلى فيه. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) لا ينعقد إحرام ما عدا حج القران إلا بالتلبية و ذلكك لما تقدم من الاخبار المستفيضة الدالة على 
عدم تحريم محرمات الإحرام إلا بالتلبية؛ و اما فى حج القران فيتخير فى عقد إحرامه بين التلبية و بين- الإشعار أو التقليد و هو 
المشهور بين الأصحابء و يدل عليه من الاخبار صحيح معاوية بن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام: يوجب 
الإحرام ثلاثة أشياء التلبية و الاشعار و- التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثُ فقد أحرم (و صحيحه الأخر) عنه (ع) قال تقلدها 
نعلا خلقا قد صلبت فيه و الاشعار و التقليد بمنزلة التلبية (و صحيح عمر بن يزيد) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام 
قال من أشعر بدنته فقد أحرم و ان لم يتكلم بقليل و لا كثير (و قول- 
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الصادق عليه السلام) فى خبر معاوية فى قول الله عز و جل الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْلولاتٌ فَمَنْ قَرَض فِيهنّ الْححي قال (ع) الفرض التلبية و 
الاشعار و التقليد فأى ذلكك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إلا فى هذه الشهور (و قوله عليه السلام) فى خبر جميل و إذا 


كانت البدن كثيره قام بين اثنين منها ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للإحرام لأنه إذا أشعر. و قلد و جلل 
وجب عليه الإحرام و هو بمنزلة التلبية (و غير ذلكك من الاخبار) الدالة على ذلكك فلا ينبغى الإشكال فى ذلكك. 

و المحكى عن السيد و الحلى هو عدم جواز الاكتفاء فى حج القران أيضا بالاشعار و التقليد و تعين التلبية فيه كما عداه و استدل 
له بان المتيقن مما يتحقق به الإحرام هو التلبية و غيرها مشكوك و ذلك لعدم عملهما باخبار الآحاد (و لا يخفى ما فيه) من عدم 
صحة المبنى مع ما فى- نسبه المنع عن العمل بخبر الواحد الى السيد من المنع كما حرر فى الأصول (و المحكى عن الشيخ و ابن 
حمزة و ابن البراج اشتراط انعقاد الإ-حرام بغير التلبية بالعجز عنها و استدلوا له بان فيه جمعا بين النصوص مع انه لا معارضه بين 
النصوص حتى يحتاج الى الجمع» مضافا الى عدم وجود الشاهد لهذا الجمع. 

(الأسمر الثانى) ذكر الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم ان الاشعار يختص بالإبل و التقليد يشتركك بينها و بين البقر و الغنم و قد 
أرسلوه إرسال المسلمات»ء قال فى الحدائق و الظاهران الحكم المذكور متفق عليه بينهم لا اعلم فيه مخالفا (انتهى) و يستدل 
بضعف البقر و الغنم عن الاشعار و بصحيح زرارة المروى فى الفقيه عن الباقر عليه السلام قال كان الناس يقلدون الغنم و البقر و 
انما تركه الناس حديثا و يقلدون بخيط أو سير (اى الشريط و من الجلد و بالفارسيةُ تسمه و نوار جرمى) و لا يخفى ما فيه لعدم 
دلالة ضعف البقر و الغنم عن الاشعار على اختصاص الإبل به ما لم يقم دليل عليه و عدم دلال الصحيح على اختصاص الإبل به 
بنحو من الأنحاء (فالأولى) الاستدلال له بعد اتفاق الأصحاب عليه بالأخبار المبينةُ لكيفية الاشعار فإنها كلها قد فسر فيها الاشعار 
بشق السنام الظاهر فى كونه فى الإبل و لا إطلاق فى اخبار الاشعار حتى يتمسكك به لشموله لغير الإبل. 

(الأمر الثالث) الاولى فى البدن الجمع بين الاشعار و التقليد لدلالة غير واحد من الاخبار على تشريع الجمع بينهما (ففى رواية 
السكونى) المروية فى التهذيب عن الباقر (ع) انه سثل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر قال (ع) اما النعل فتعرف انها بدنه و يعرفها 
صاحبها بنعله و اما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان ان يمسها (و خبر معاوية بن 
عمار) عن الصادق عليه السلام البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها (و خبر عبد الله بن سنان) المروى 
فى التهذيب قال سئلت أبا عبد الله عليه- 
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السلام عن البدنة كيف يشعرهاء قال يشعرها و هى باركةٌ و ينحرها و هى قائمه و يشعرها من جانبها الأيمن ثم يحرم إذا قلدت و 
أشعرت (و خبر حريز) المروى فى التهذيب أيضا عنه عليه السلام: إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن تشعرها دخل الرجل بين كل 
بدنتين فيشعرها هذه من الشق الأيمن و يشعر هذه من الشق الأيسر و لا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للإحرام فإذا أشعرها و قلدها وجب 
عليه الإحرام و هو بمنزلة التلبية» الى غير ذلكك من الاخبار. 

(الأسمر الرابع) ذهب فى كشف اللثام الى وجوب التلبية على القارن تعبدا بعد الإشعار أو التقليد وان لم يتوقف انعقاد إحرامه 
عليها فهى واجبهُ فى نفسها و استدل لوجوبه بإطلا.ق الأ-وامر و التأسى و نسب القول بوجوبها كذلكك الى من قبل المحقق و 
العلامة من الفقهاء. بل- المستظهر من عبارته وجوب الاشعار و التقليد بعد التلبية فيكون فتواه لزوم الجمع بين التلبية و بين 
الإشعار أو التقليد و ان كان الانعقاد يحصل بالأأول منهما اى من التلبية أو كل من الإشعار أو التقليد (و يمككن الاستدلال) 
لوجوب التلبية بعد الإشعار أو التقليد بالأمر بها فى موثق يونس و فيه قلت لأبى عبد الله (ع) انى قد اشتريت بدنه فكيف اصنع بها 
فقال انطلق حتى تأتى مسجد الشجرة فأفض عليكك من الماء و البس ثوبيكك ثم أنخها مستقبل القبله ثم ادخل المسجد فصل ثم 
افرض بعد صلواتكك ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها ثم قل بسم الله اللهم منكك و لكك اللهم فتقبل منى ثم 
انطلق حتى تأتى البيداء فلبه. فإن الأمر بالتلبية فى البيداء مع الاشعار عند مسجد الشجرة يثبت وجوب التلبية بعده (و اما ما فى 


صحيح معاوية بن عمار) و حينالسكون الكتقدمة ين اللي بالتقليك بعد الأشعار و ماف - خبر الفضيل علق نان امد 
بالجمع بين التقليد و الاشعار فلا دلالة فيها على وجوب التلبية بعد الإشعار أو التقليد مع لزوم حمل ما فيها من الأمر بالتقليد بعد 
الإشعار أو الأمر بالجمع بينهما فلا بد من حمله على الاستحباب ضرورة عدم وجوب الجمع بين الاشعار و التقليد لا مطلقا و لا 
على نحو- الترتيب كما سيأتى كما ان الانصاف عدم تمامية الاستدلال بخبر يونس أيضا لاشتماله على الأمر بما لا يكون واجبا 
قطعا الموهن لظهور الأممر بالتلبية فى البيداء فاء على الوجوب مع انها لا تكون واجبه فى خصوص البيداء قطعا فالأقوى عدم 
وجوبهاء لكن المصنف (قده) استظهر فى المتن وجوبها نفسيا (هذا بالنسبةٌ إلى التلبية بعد الإشعار أو التقليد) و اما الاشعار أو 
التقليد بعد التلبية فعن كشف اللثام دعوى الاتفاق على عدم وجوبهما و استدلال أيضا بالأصل و بقول الصادق (ع) فى الجواب 
عن الرجل ساق هديا و لم يقلده و لم يشعره؛ قال قد اجزء عنه ما أكثر ما لا يقلد و لا يشعر و لا يجلل (و مما ذكرنا ظهر) 
استحباب الجمع بين التلبية و بين أحد الأمرين من الإشعار أو التقليد للأمر به المحمول على الاستحباب. 

(الأمر الخامس) قال فى الشرائع و بأيهما (يعنى التلبية أو الاشعار و التقليد) بدء كان الأخر مستحباء 
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و قال فى المدارك لم أقف على روايهُ تتضمن ذلكك صريحا و لعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف فى ذلكك (و أورد عليه 
فى الجواهر) بأن إطلاق الأمر به لا يقتضى استحباب الأخير يعنى لا يثبت استحباب ما وقع منها بعد الأخر ثم استدل هو (قده) 
بدليل التسامح و بما ورد من ان التلبية شعار المحرم و انها هى التى أجاب بها الناس نداء إبراهيم (ع) فى أصلاب الرجال و 
أرحام النساء و ما دل على ان الاشعار يغفر الله لفاعله بأول قطرة منه (و لا يخفى) انه يرد عليه ما أورده هو على صاحب المداركك 
نعم يتم التمسكك بدليل التسامح للإتيان بها رجاء و حينئذ فالأمر سهل (و استدل فى الحدائق) لاستحباب التقليد بعد الاشعار بخبر 
ابن عمار الذى فيه: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيهء و لاستحباب الأمرين بعد التلبية بخبر الفضيل 
الذى فيه قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل أحرم من الموقف و مضى ثم اشترى بدنه بعد ذلكك بيوم أو يومين فأشعرها و 
قلدهاء قال (ع) ان كان ابتاعها قبل ان يدخل الحرم فلا بأس (حيث انه يدل) على صحة الاشعار و التقليد بعد الإحرام من الميقات 
إذا كان قبل دخول الحرم و بذلكك يصير قارناء و استدل أيضا فى الحدائق لاستحباب التلبية بعد- الاشعار و التقليد بخبر يونس 
المتقدم الذى فيه الأمر بالتلبية فى البيداء بعد الإشعار فى مسجد الشجرة فإنه بعد القطع بعدم وجوب الجمع بين الاشعار و التقليد 
و جواز الاكتفاء بأحدهما يحمل الأمر على الاستحباب و لا بأس به. 

(الأمر السادس) المعروف بين الأصحاب ان الاشعار عبارة عن شق سنام البدنة من الجانب الأيمن و تلطخ صفحة سنامه بدم 
إشتعارت و التقلعة ان علق قن وفية اليد تملا خلقا قن صل شهاما ىو ستامها مق التعاتب الأرمن ققد ورد اف ين دمن 
الاخبار (ففى صحيح الحلبى) الإشعار أن يطعن فى سنامها (و فى موثق يونس) فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها (و خبر 
عبد الرحمن و زرارة) عن الصادق عليه السلام و تشعر من الجانب الأيمن (و خبر ابى الصباح- الكنانى) عن الصادق عليه السلام 
تشعر و هى باركة و يشق سنامها الأيمن و تنحر و هى قائمةُ من قبل الأيمن, و اما لطخ صفحة سنامها بدمها فليس فى الاخبار عليه 
شاهد لكنه مذكور فى- المتون و علله فى التذكرة بأنه يعرف به أنها صدقه (و اما التقليد) بالنعل الخلق الذى صلى فيه فقد دل 
عليه صحيح ابن عمار المتقدم, و عن المنتهى و غيره ان التقليد ان يجعل فى رقبه الهدى نعلا قد صلى فيه أو يجعل فى رقبته 
خيطا أو سير أو شبه ذلكك ليعلم انه صدقه (انتهى) و لعل ذكر الخيط و السير إشاره الى ما ورد فى صحيح زرارةٌ و قد تقدم الذى 
فيه كان الناس يقلدون الغنم و البقر و انما تركه الناس حديثا و يقلدون بخيط أو سيره و ان كان ظاهر استناد ذلكك الى الناس 
بوهم عدم إمضائه (ع) لذلك. و اما كون التقليد ليعلم كونه صدقه فقد دل عليه خبر السكونى المتقدم الذى فيه اما النعل فتعرف 


انها يلاله هم اذ العاقعة "(قده) فى الكل كر ةمق 
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الصدقة ليس معناها الخاص بل ما يقدم و يهدى لله سبحانه (هذا كله) إذا ساق القارن بدن واحدةء و لو ساق أكثر فالمشهور 
بينهم انه يقف بينها و يشعر على ما فى يمينه من الجانب الأ-يمن و ما على يساره من الجانب الأيسر و يدل عليه ما تقدم من 


صحيح جميل و خبر حريز. 
[مسألة (18) لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام] 


مسألة (18) لا تجب مقارنة التلبية لنية الإحرام و ان كان أحوط فيجوز أن يؤخرها عن- النية و لبس الثوبين على الأقوى. 

وقع الخلاف فى اعتبار مقارنة التلبيةُ لنية الإحرام و عدمه فالمحكى عن الحلى هو اعتبارها كمقارنة التحريمة لني الصلاة و اليه 
ذهب الشهيد (قده) فى اللمعهٌ و به قال فى المسالكك و تبعهما المحقق الثانى على ذلككء و فى الدروسء الثالث مقارنة النيةُ 
للتلبيات فلو تقدمن عليها أو تأخرن لم ينعقد و يظهر من الرواية و الفتوى جواز تأخير التلبية عنها (انتهى ما فى الدروس) و عن 
المنتهى انه يستحب لمن حج عن طريق المدينة ان يرفع صوته بالتلبية إذا علت راحلته البيداء ان كان راكبا و ان كان ماشيا فحيث 
يحرم فان كان على غير طريق المدينة لبى من موضعه ان شاء و ان مشى خطوات ثم لبى كان أفضل ثم ذكر جمله من الاخبار 
الدالة على تأخير التلبية إلى البيداء فى الإحرام من مسجد الشجرة- الى ان قال- إذا ثبت هذا فان المراد بذلك ان الإجهار بالتلبية 
مستحب فى البيداء و بينها و بين ذى الحليفة ميل و هذا يكون بعد التلبية سرا فى الميقات الذى هو ذو الحليفة لأن الإحرام لا 
ينعقد إلا بالتلبية و لا يجاوز الميقات الا محرما (انتهى ما عن المنتهى) و كلام أكثر الأصحاب خال عن الاشتراط اى اشتراط 
المقارنة بل المحكى عن كثير منهم التصريح بعدم الاشتراط» و هو المستفاد من غير واحد من الاخبار (ففى صحيح معاوية بن 
عمار) المروى فى الكتب الأربعة عن الصادق عليه السلام و فيه ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بكك الأرض ماشيا كنت أو راكبا 
فلب (و صحيح عبد الله بن سنان) قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ان رسول الله (ص) لم يكن يلبى حتى يأتى البيداء (و صحيح 
أخر لابن عمار) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال لا بأس ان يصلى الرجل فى مسجد الشجرة و يقول الذى يريد 
ان يقوله ولا يلبى ثم يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه فيه شىء (و المروى فى الفقيه) عن ابن عمار و الحلبى و عبد 
الرحمن بن الحجاج و حفص- بن البخترى جميعا عن الصادق (ع) قال إذا صليت فى مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد فى دبر 
الصلاه قبل ان تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوى بكك البيداء و إذا استوت بكك البيداء فلب» و ان 
أهللت من المسجد الحرام فإن شئت لب خلف المقام و أفضل ذلك ان تمضى حتى تأتى الرقطاء و تلبى قبل ان تصير الى 
الأبطح. و سيأتى تفسير الرقطاء فى المتن فى المسألة ٠١‏ (و صحيح عبد الرحمن) عن الصادق عليه السلام انه (ع) صلى ركعتين 
و عقد فى مسجد الشجرة ثم خرج و اتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل ان يلبى (و صحيح منصور بن حازم) عن الصادق (ع) 
قال إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث 
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يقول الناس يخسف الجيشء (و المروى فى الكافى) عن ابن عمار عنه (ع) قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة و اخرج 
بغير تلبيةُ حتى تصعد البيداء إلى أول ميل عن يساركك فإذا استوت بكك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب (و موثق ابن عمار) 
المروى فى الكافى عن الكاظم عليه السلام قال قلت له إذا أحرم الرجل فى دبر المكتوبة أ يلبى حين ينهض به بعيره أو جالسا فى 
دبر- الصلاه قال اى ذلكك شاء صنع و غير ذلكك من الاخبار التى تركنا ذكرها. 


وقد ذكروا فى وجه الجمع بين هذه الاخبار و بين ما دل على وجوب الإحرام من الميقات و عدم جواز تقديم الإحرام عليه و 
تأخيره عنه و ما دل على عدم جواز التجاوز عن الميقات بلا إحرام إلا فيما استثنى و ما دل على عدم انعقاد الإحرام بدون التلبية 
وجوها لعلها كلها مزيفه (فمنها) ما حكى عن منتهى العلامةٌ من حمل تلكك الأخبار الدالةُ على جواز تأخير التلبيةٌ على تأخير 
الإجهار بها أو رجحان ذلك و حمل ما دل على وجوب التلبية عند الإحرام على- الاسرار بها (و لا يخفى) ان فى الاخبار الدالة 
على تأخير التلبية ما يأبى عن هذا الحمل مثل ما فى صحيح ابن سنان من قوله (ع) ان رسول الله (ص) لم يكن يلبى حتى يأتى 
البيداء» و ما فى صحيح منصور بن حازم من النهى عن التلبية حتى يأتى البيداءء» و ما فى الكافى من قوله (ع) و اخرج بغير تلبية 
حتى تصعد البيداء (و منها) حمل الأخبار الواردة فى تأخير التلبية على ما إذا كان راكبا و حمل غيرها على ما إذا كان راجلاء و 
قد اعتمد عليه الشيخ فى التهذيب و قال ان كان ماشيا يستحب له ان يلبى من المسجد و ان كان راكبا فلا يلبى الا من البيداء و 
استدل لذلك بصحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام ان كنت ماشيا فاجهر بإهلالك و تلبيتكك من المسجد و ان كنت 
راكبا فإذا علت راحلتكك (و لا يخفى ما فيه) لما فى صحيح معاوية بن عمار من النص على عدم الفرق فى تأخير التلبية بين 
الراكب و الماشىء و فيه ثم قم فامش هنيئةُ فإذا استوت بكك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب» و كذا ما فى المروى فى الكافى 
من قوله (ع) و اخرج بغير تلبيةُ حتى تصعد البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بكك الأرض راكبا" كنت أو ماشيا فلب 
(و قال فى الوافى) و يشبه ان الفرق المذكور فى صحيح عمر بن يزيد صدر تقيه و هو ليس ببعيد (و منها) ما ذكره غير واحد و 
اختاره فى الجواهر و هو إبقاء الأخبار الدالة على عدم التأخير على حالها و حمل الأخبار الواردة فى جواز التأخير على عدم الإثم 
و الكفارة فى ارتكاب محرمات الإحرام بعد انعقاده فى الميقات ما لم يلبء قال (قده) و لا منافاة بين صحة الإحرام و انعقاده منه 
فى الميقات و بين عدم الإثم و الكفارة بارتكاب محرماته مع عدم التلبي إذا قام الدليل عليه فمعنى انه لا ينعقد الإحرام إلا بالتلبية 
انه يجوز ارتكاب محرماته فسلب الإثم و- الكفارة عن المحرم بعد إحرامه قبل التلبيةُ سلب حكمى لا موضوعىء و سيأتى عند 
بيان ما اخترناه 
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هنا حال ما اختاره (قده). 

(و منها) ما ادعاه فى الجواهر من نفى الثمرة على القول بكون النية هى الداعى لا الاخطار ضرورة عدم انفكاكك الداعى عن 
التلبية المقصود بها عقد الإحرام فلا محاله تتحقق النية بمعنى الداعى عند التلبية قتتحصل المقارنة بينهما و لو مع تأخير التلبية عن 
الميقات (و لا يخفى ما- فيه) اما أولا فلان المراد من المقارنة هو مقارنة التلبية مع نيه الإحرام فيما يعقد فيه الإحرام بالنية و هو 
الميقات لا مقارنة النيةٌ مع التلبية و لو فى البيداء مثلا (و اما ثانيا) فلانه على فرض إرادةٌ مقارنة نية الإحرام مع التلبية فيما تحصل 
فيه التلبيه فلا مكان تحقق النيهُ منه عند التلبيه و لو كانت بمعنى الاخطار إذا التلبية المقصود بها عقد الإحرام لا تنفكك عن النية 
بمعنى الاخطار إذا لغفلة عن الإحرام حين إنشاء التلبية بقصد عقد الإحرام بعيدة جدا هذه هى الوجوه التى ذكروها فى المقام. 

مع التلبية فيما تحصل فيه التلبية فلا مكان تحقق النية منه عند التلبية و لو كانت بمعنى الإخطار إذ التلبية المقصود بها عقد الإحرام 
لا تنفكك عن النيهُ بمعنى الاخطار إذا لغفله عن الإحرام حين إنشاء التلبية بقصد عقد الإحرام بعيده جدا هذه هى الوجوه التى 
ذكروها فى المقام. 

والذى ينبغى ان يقال انه قد سبق منافى تحقيق حقيقَة الإ-حرام انه عبارة عن الالتزام بتركك محرماته الى تمام النسكك المحللة 
لتلك المحرمات و هذا الالتزام أمر إيجادى إنشائى و له مرتبتان: مرتبة وجوده الإنشائى و مرتبة فعليه ذلكك المنشأ فإذا نوى و 
إنشاء ذلكك الالتزام لا يصل ذلك الى مرتبة الفعلية إلا بالتلبية و نظير ذلكك إنشاء البيع من الفضولى حيث ان لا- يكون ما إنشاء 


فعليا إلا بإجازة المالكك و نظير الوصية التمليكية و التدبير حيث ان التمليك و العتق لا يحصلان الا بعد الموت و اما مرتبة 
إنشائهما فحاصله فى حال الحيوةٌ 0١١‏ فإذا التزم الناسكك فى مسجد الشجرة مثلا فان لبى يكون الإحرام فعليا يترتب عليه حرمه 
محرماته و ان أخر التلبية يكون الإحرام غير فعلى معلق على التلبية و لا يحرم ارتكاب المحرمات الا بعد التلبية و بهذا يجمع بين 
الاخبار و لعل نظر صاحب الجواهر (قده) فى وجه الجمع بعدم لزوم الكفارة و لا تحقق الإثم إلا بالتلبيةُ الى هذا الوجه و ان كان 
ظاهر عبارته قاصرا عن أداء هذا المعنىء و الله الموفق المعين. 


[مسألة (177) لااتحرم عليه محرمات الإحرام إلا بالتلبية] 


مسأل (17) لا تحرم عليه محرمات الإحرام إلا بالتلبية وان دخل فيه بالنية و لبس الثوبين فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون 
اثما و ليس عليه كفارة و كذا فى القارن إذا لم يأت بها 


)١(‏ لا يخفى ان المقام ببيع الفضولى أشمه حيث انافى الوضنية' و الحديين يكو التعليق حخاصكة فى نفس "الانشاء بخلااف بيع 
الفضولى فإنه لا يبيع معلقا على اجازه المالكك و لكن فعليه الملكية معلقة على إجازته. 
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ولا بالإشعار أو التقليد بل يجوز له ان يبطل الإحرام ما لم يأت بها فى غير القارن أو لم يأت بها و لا بأحد الأمرين و الحاصل ان 
الشروع فى الإ-حرام و ان كان يتحقق بالنية و لبس الثوبين الا انه لا تحرم على المحرمات و لا يلزم البقاء عليه الا بها أو أحد 
الأمرين فالتلبية و أخواها بمنزلة تكبيرة الإحرام فى الصلاهً 

قد اتضح أكثر مافى هذه المسألة فى المسألة السابقة و لا بأس بإعادة بعض ما كتبناه هناكك إيضاحا للمتن» فنقول فى هذه 
المسألة أمور (الأول) لا تحرم عليه محرمات الإحرام قبل التلبية اما على القول بكون التلبية من مقومات الإحرام و اجزائه فواضح 
حيث انها ما لم تتحقق لا يتحقق الإ-حرام و ما لم يتحقق الإ-حرام لا يحرم عليه محرماته؛ و اما على القول بخروجها عن مهية 
الإمحرام و كونها من واجباته فكذلك بناء على ما اخترناه من توقف فعليه الإ-حرام عليها وان كان الإحرام حاصلا فى مرتبة 
الإنشاء لأن ما يترتب عليه أثر الإحرام هو مرتبة فعليته لا إنشائه» و اما على- القول بحصول الإحرام بالنية و لبس الثوبين فكذلكك 
أيضا للإجماع على عدم حرمه المحرمات الا بعد التلبية و لدلال غير واحد من النصوص عليه (ففى صحيح معاوية بن عمار) عن 
الصادق عليه- السلام لا بأس ان يصلى الرجل فى مسجد الشجرة و يقول الذى يريد ان يقوله (اى التلفظ بالنية) ولا يلبى ثم 
يخرج فيصيب من الصيد و غيره و ليس عليه شىء (و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام انه صلى ركعتين 
و عقد فى مسجد الشجرة فاتى بخبيص فيه زعفران فأكل منه قبل ان يلبى (و صحيحه الأخر) عن الصادق (ع) فى الرجل يقع على 
اهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلب قال (ع) ليس عليه شىء (و صحيح جميل بن دراج) المروى فى الكافى عن أحدهما (ع) فى 
رجل صلى الظهر فى مسجد الشجرةٌ و عقد الإحرام و أهل بالحج (اى نوى الحج و تلفظ بالنية جهارا) ثم مس طيبا أو صاد صيدا 
أو واقع اهله قال ليس عليه شىء ما لم يلب (و خبر نضرين سويد) المروى فى الكافى و الفقيه عن بعض أصحابنا قال كتبت الى 
ابى إبراهيم (ع) رجل دخل مسجد الشجرة فصلى فأحرم ثم خرج من المسجد فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة 
النساءء إله ذلكك, فكتب (ع) نعم و لا بأس به (و هو محمول على كون ذلكك قبل التلبية بقرينة ما سبق و يأتى) و صحيح صفوان 
المروى فى الكافى و فيه اغتسل أبو عبد الله (ع) ثم دخل مسجد الشجرة فصلى ثم خرج الى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من 
لحوم الصيد حتى اكله (المحمول أيضا على ان ذلكك كان قبل التلبية) و صحيح حفص عن الصادق (ع) فيمن عقد الإحرام فى 


مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلبى» قال (ع) ليس عليه شىء. 

ولا يعارض هذه الاخبار خبر احمد بن محمد المروى فى التهذيب قال سمعت ابى يقول فى- رجل يلبى ثيابه و يتهيأ للإحرام ثم 
يواقع اهله قبل ان يهل بالإحرام؛ قال عليه دم» و ذلكك لانه ليس مسندا الى الامام (ع) أولا و ظاهره انه سؤال عن إتيان أهله قبل 
الإهلال بالإحرام 
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وهذامماليس عليه شىء بالإجماع و بالاخبار (ثانيا) اللهم الا-ان يقال بظهور الإهلال بالإحرام فى الجهر بالتلبية» و انه شاذ 
معرض عنه ساقط عن الحجية لو تمت دلالته و إسناده الى الامام (ثالثا) فليس ينهض للمعارضة مع الاخبار المتقدمة. 

(الأسمر الثانى) المعروف بين الأصحاب انه إذا ارتكب شيئا من المحرمات قبل التلبية بلا اراده نقض ما اتى به من الإحرام من 
الميقات لا يجب عليه استيناف نيه الإحرام بعد ذلكك بل يكفى الإتيان بالتلبية (قال فى المداركك) و على هذا يكون المنوى عند 
عقد الإ-حرام اجتناب ما يجب اجتنابه على المحرم من حين التلبية لا من حين عقد الإحرام (انتهى) و المحكى عن السيد فى 
الانتتصار وجوب استيناف النية قبل التلبية و الحال هذه (و يستدل له) اى للسيد بخبر نضر بن سويد المتقدم الذى فيه فبدا له قبل 
ان يلبى ان ينقض ذلك بمواقعة النساء» حيث يدل على انتفاض الإحرام بارتكاب ما يحرم على المحرم إذا ارتكبه قبل التلبية فلا 
يرد على الاستدلال بما أورده فى الحدائق بأنه لا يدل على وجوب استيناف النية (و ذلكك) لانه يدل على نقض الإحرام بالمواقعة 
و مع نقضه لا بد من استيناف النية. 

(و الأ.قوى) ما عليه المعروف من عدم وجوب الاستيناف للأصل و إطلاق النص و الفتوى و لا ضير فى كون المنوى عند عقد 
الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية إذا جاز له ارتكابه بعد عقده ما لم يلب كما هو المفروضء بل لعل 
ما فى صحيح صفوان من فعل- الصادق (ع) بدخوله مسجد الشجرة و الصلاة فيه ثم خروجه الى الغلمان و قوله هاتوا ما عندكم 
من لحوم الصيد حتى اكله- ما يدل على ارادته (ع) حين عد الإحرام الأكل من لحم الصيد قبل التلبية (و دعوى) انه لا يدل 
على عقده الإحرام بعد الصلاة (بعيده) إذا الظاهر منه (ع) انه عقده بعد صلوته كما هو الوظيفة (و بالجملة) يكون المنوى عند 
الإحرام اجتناب المحرمات من حين التلبية مثل نيه الصوم فى أول الليل فإن المنوى هو الاجتناب عن المفطرات من الفجر (و اما 
الاستدلال) للسيد (قده) بخبر نضر ففيه ان قول السائل فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض (إلخ) لا يدل على انتقاضه بارتكاب 
المحرمات كيف و ليس الكلا.م الا-فيه مع انه فى كلا-م السائل لا فى- جواب الامام و ليس فى جوابه (ع) الا تصديق جواز 
الارتكاب قبل التلبية» و لو كان الواجب عليه تجديد النيهٌُ لنبهه (ع) فى الجواب, مضافا الى انه يمكن ان يقال يكون السؤال عما 
إذا كان الفاعل مريدا للنقض فان الظاهر تسالمهم على انه إذا نوى نقض الإحرام بارتكاب واحد من محرمات الإحرام ينتقض 
الإسحرام فلا بد من استيناف النيهُ و لعل قول السائل فبدا له قبل ان يلبى ان ينقض ذلكك ظاهر فى قصده الى نقض الإحرام لا 
لمجرد فعل احد المحرمات؛ هذا مضافا الى ما فى سند الخبر من الإرسال حتى على نسخحةُ الكافى أيضا (و اما اقتضاء ارتكاب 
المحرم) للمناقضة مع عقد الإحرام ففيه ان ارتكاب المحرم لا يوجب إبطال الإحرام كما فى ارتكاب المحرم بعد- 
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التلبية بل هو موجب للكفارة و الفداء فلا منافاة بين ارتكابه و بين بقاء الإحرام؛ و هذا الأمر مما لم يتعرض له المصنف (قده) فى 
المدى: 

(الأمر الثالث) يجوز لمن عقد الإحرام ان يبطله قبل التلبية فى غير القارن و كذا فى- القارن قبل ان يلبى و قبل الإشعار أو التقليد. 
و يمكن ان يستدل لذلكك بخبر نضر المتقدم فى الأمر السابق» مضافا الى عدم ما يدل على المنع (و قد يشكل فى ذلكك) بناء 


على صيرورة العاقد للإحرام محرما بعقده و ان لم يلب باقتضاء الاستصحاب بقاء الإحرام و ان عدل عنه و ان كان بقائه لا اثر له 
من إثم أو كفارة لكن لو رجع الى اهله و اتفق وقوع التلبية منه اما مطلقا أو بقصد عقد الإحرام لزمه الإحرام و لم يحل عنه الا 
بالمحلل (و لا يخفى ما فيه) لفساد المبنى و ذلكك لدخل التلبيه فى فعليه الإحرام كما مر منا توضيحه و ان الحاصل من عقد 
الإبحرام هو الإ-حرام فى مرحلة إنشائه و هو مقطوع البقاء لا شكك فيه حتى يحتاج الى الاستصحاب و انما الشكك فى قبوله إلى 
مرتبة الفعلية إذا نقضه بارتكاب ما يحرم فى حال الإحرام بقصد رفع اليد عنه و الأصل الجارى فيه استصحاب عدم بلوغه إلى 
مرتبة الفعلية بالتلبية مع قصد رفع اليد عنه فى ارتكاب المحرم و ان كان صحة استصحاب قابليته للبلوغ الى الفعلية بعد الارتكاب 
لأنه أصل سببى مقدم على أصاله عدم بلوغه إلى مرتبة الفعلي إذا اتى بالتلبية بعد الارتكاب» هذا مع ما فى قوله لو رجع الى اهله 
و اتفق وقوع التلبية منه اما مطلقا أو بقصد عقد الإ-حرام لزمه الإحرام, إذ للتلبية محل مخصوص بناء على جواز تأخيره عن ني 
الإحرام و هو فى غير طريق المدينة بقدر مشى الخطوة از خطوات أو ما إذا سعت راحلته فى الأرضء و فى طريق المدينة الى ان 
يبلغ البيداء و ليس تلبيته عند اهله ملزما للإحرام إذا كان بقصد عقد الإحرام فضلا عما كان مطلقا فما افاده من الاشكال ليس 


بسى ع. 
[مسألة (14) إذا نسى التلبية وجب عليه العود الى الميقات] 


مسألة (18) إذا نسى التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها و ان لم يتمكن اتى بها فى مكان التذكر و الظاهر عدم وجوب 
الكفارةً عليه إذا كان أتيا بما يوجها لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلا بها. 

ظاهز الأضمحائةاثة |ذ| تس الثلينة وعتةظليه العو الى الميقات عدار كاوها سعدل له شقاء الجرقة أو الشترطية زديك 
حيث ان التلبية اما جزء من الإ-حرام أو شرط و على اى تقدير يخل الإ-حرام بتركها نسيانا (و ظاهر المحكى عن الشيخ فى 
المبسوط و النهاية هو جواز الإتيان بها عند تذكر نسيانها من دون لزوم الرجوع الى الميقات قال (قده) من تركك الإحرام ناسيا 
حتى يجوز الميقات كان عليه ان يرجع اليه و يحرم منه إذا تمكن من ذلكك و الا أحرم من موضعه و إذا تركك التلبية ناسيا ثم 
ذكر جدد التلبية و ليس عليه شىء (انتهى) فانظر الى عبارته كيف فصل بين نسيان الإحرام من الميقات و بين نسيان التلبية منه (و 
التحقيق فى ذلك) هو الفرق 
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بين الاحتمالات التى ذكرناها فى انعقاد الإحرام فى المسألة المتقدمة فعلى القول بعدم انعقاده مطلقا الا بالتلبية أو عدم انعقاده فى 
مرتبة الفعلية إلا بها ينبغى ان يقال بوجوب الرجوع. و على القول بانعقاده مطلقا ينبغى ان يقال بكفاية الإتيان بها فى موضع 
التذكر فمقتضى ما اختاره- المصنف من انعقاد الإحرام بالنية و لبس الثوبين هو عدم وجوب الرجوع عند نسيان التلبيةٌ و لكنه 
أوجب فى المتن هيهنا الرجوع الى الميقات» و مقتضى ما اخترناه من توقف فعليه الإ-حرام على التلبي مع جواز تأخيرها إلى 
خطوات أو الى البيداء هو وجوب الرجوع الى الميقات أو ما فى حكمه لكن الفتوى بذلكك فى غَايةُ الاشكال (و اما قوله) و 
الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان أتيا بما يوجبها (إلخ) فواضح بعد ما تقدم من عدم وجوب الكفارة قبل التلبية» و لعل 
التعبير بالظاهر الموهم لاحتمال خلافه لأجل احتمال الفرق بين نسيان التلبية و بين تركها عمدا بدعوى سقوط دخلها فى حرمة 
المحرمات و وجوب الكفارة فى صورة نسيانها و اختصاص دخلها فى ذلكك بصورة التركك العمدىء و الله العالم. 


[مسألة (19) الواجب من التلبية مرهُ واحدة نعم يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع] 


مسألة (15) الواجب من التلبية مره واحدة نعم يستحب الإكثار بها و تكريرها ما استطاع خصوصا فى دبر كل صلوه فريضة أو 
نافلة و عند صعود شرف أو هبوط واد أو عند المنام و عند اليقظهُ و عند الركوب و عند النزول و عند ملاقاة راكب و فى الأسحار 
وفى بعض الاخبار من لبى فى إحرامه سبعيق>مرة ]يمانا: و اتحتسانا اشهذ الله أل ألت ملك ببراءة فن الثان وتبراءة من التفاق و 
يستحب الجهر بها خصوصا فى المواضع المذكورة للرجال دون النساء ففى المرسل ان التلبية شعار المحرم فارفع صوتكك بالتلبية 
و فى المرفوعة لما أحرم رسول الله (ص) أناة جبرئيل فقال مر أصحابكك بالعج و الثج فالعج رفع الصوت بالتلبية و الشج نحر البدن 
فى هذه المسألةُ أمور (الأول) الواجب من التلبيةٌ مرهُ واحده كما صرح به فى محكى السرائر و قد ادعى عليه الإجماع مضافا الى 
أنه“متتفكى القاعرة حك اذ الأمونالف عت دوق تققد ه بالمزة أو الدكر ان تتفي ستقوطه رإنات متعلقة نثزة واتحدة وماق الأهد 
بالتلبية كذلكك و مقتضاه حصول الامتثال بإتيانها مره واحدة (الأمر الثانى) يستحب الإكثار بالتلبية و قد ادعى عليه الإجماع و فى 
صحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال و أكثر ما استطعت منهاء و فى مرفوع حريز المروى فى الكافى 
قال قال جابر بن عبد الله ما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا (يعنى من كثرة التلبية و الإجهار بها) و يستحب تكرارها فى المواضع 
المذكورة فى المتن (ففى صحيح ابن عمار) بعد ذكر كيفية التلبي قال (ع) تقول ذلكك فى دبر كل صلوه مكتوبة أو نافلة و حين 
ينهض بكك بعيركك و إذا علوت شرفا (اى مكانا عاليا) أو هبطت واديا أو لقيت راكبا أو استيقظت من منامكك و بالأسحار و أكثر 
ما استطعت منها و اجهر بها (و فى صحيح عمر بن يزيد) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام و اجهر بها كلما ركبت و 
كلمات نزلت و كلما هبطت واديا أو علوت أكمهٌ (اى تلا) 
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أو لقيت راكبا و بالأسحار (و فى صحيح عبد الله بن سنان) عن الصادق عليه السلام قال كان على عليه السلام يلبى كلما لقى 
راكبا أو علا اكمه أو هبط واديا و من أخر الليل و فى ادبار الصلوات (و هذه الاخبار كما ترى مشتملة للموارد المذكورة فى 
المتن الا استحباب التلبيةٌ عند المنام و قد ذكره المحقق (قده) فى الشرائع و اعترض عليه فى المداركك بأنه ليس فى هذه الاخبار 
دلالة عليه و عن كشف اللثام: لم أر لمن قبل الفاضلين التعرض للنوم؛ و استدل له فى الجواهر بأن التلبية شعار للمحرم و إجابة 
لدعوته تعالى و ذكر فى نفسها و تذكير للآخرةٌ و بالتسامح فى أدلة السئن و بظهور النصوص فى استحباب تكرارها عند كل 
حادث و منه النوم و منه الاستيقاظ قال (قده) و لذا عبر العلامه فى القواعد بدلا عن ذكر هذه الموارد باستحباب تكرارها عند 
كل حادث و جعل الموارد المذكورة مثالا للحادث الذى يستحب التكرار عنده. و لا بأس به. 

(الأمر الثالث) المروى فى الكافى عن ابن فضال عن رجال شتى عن الباقر (ع) قال قال رسول الله (ص) من لبى فى إحرامه سبعين 
مره إيمانا و احتسابا اشهد الله له ألف ألف ملكك ببراءة من النار و براءة من النفاق (و مرسل الصدوق) ما من محرم يضحى ملبيا 
حتى تزول الشمس الا غابت ذنوبه (الأمر الرابع) يستحب الجهر بالتلبية خصوصا فى المواضع المذكورة للرجال دون النساء و قد 
دل على استحبابه الخبران المذكوران فى المتن و غيرهما من الاخبار المتقدمةُ و غيرهاء لكن المحكى عن المصباح و مختصره 
ان فى أصحابنا من قال الإجهار فرض و عن التهذيب ان الجهر بها واجب مع القدرُ و الإمكان و فى الجواهر انه مال اليه بعض 
متأخرى المتأخرين للأمر به فى- النصوص لكن الأمر به محمول على الندب بقرينة الشهرة و ما فى خبر عمر بن يزيد و اجهر بها 
كلما ركبت و كلما نزلت و كلما هبطت واديا أو علوت اكمه أو لقيت راكبا و بالأسحارء إذ لا شبهه فى عدم وجوب أصل التلبية 
فى المواضع المذكورة فضلا عن وجوب الإجهار بهاء و اما عدم استحباب الجهر للنساء فلملائمه الإخفات منهن مع الستر و غض 
الصوت المرغوب منهن مع ما فى خبر ابى بصير المروى فى الكافى عن الصادق (ع) ليس على النساء جهر بالتلبية (و خبر فضال) 
المروى فى الكافى عمن حدثه عن الصادق عليه السلام: ان الله وضع عن النساء أربعا الجهر بالتلبية و السعى بين الصفا و المروة 


(قال فى الفقيه يعنى الهرولة) و دخول الكعبةُ و الاستلام (يعنى استلام الحجر). 
[مسألة )7١(‏ ذكر جماعه ان الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية] 


مسأل )7١(‏ ذكر جماعه ان الأفضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا كما قاله بعضهم أو فى خصوص 
الراكب كما قيل و لمن حج على طريق أخر تأخيرها إلى ان يمشى قليلا و لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو الى 
ان يشرف على الأبطح لكن- الظاهر بعد عدم الإشكال فى عدم وجوب مقارنتها للنيةٌ و لبس الثوبين سرا و يؤخر الجهر بها الى 
المواضع المذكورة و البيداء ارض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذى الحليفة نحو مكة و الأبطح مسيل وادى مكة 
وهو مسيل واسع فيه دقائق الحصى اوله منقطع الشعب بين وادى 
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منى و أخره متصل بالمقبرة التى تسمى بالمعلى عند أهل مكة؛ و الرقطاء موضع دون الردم يسمى مدعى و مدعى الأقوام مجتمع 
قبائلهم» و الردم حاجز يمنع عن البيت و يعبر عنه بالمدعى. 

(المحكى عن الشيخ) و ابن حمزة و ابن البراج و ابن سعيدان الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء و عدم 
الإتيان بها قبلها مطلقا لا سرا و لا جهراء و عن الشيخ و ابن سعيد الفرق بين الراكب و الماشى بأفضلية التأخير فى الراكب خاصة. 
و ظاهر الحدائق الميل الى وجوب التأخير إلى البيداء مطلقا راكبا كان أو ماشياء قال الاحتياط فى الوقوف على الروايات المتقدمة 
الدالة على التأخير إلى البيداء راكبا كان أو ماشيا بل لا يبعد المصير اليه لولا ذهاب جمله من الفضلاء من القدماء الى التخيير 
(أقول) يمكن ان يستدل للأول اى لأفضلي التأخير بالاخبار الإمرة بتأخيرها إلى البيداء كما تقدم و سيأتى أيضا منضما الى ما 
يدل على الرخصة فيها فى دبر الصلاه كخبر إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) قال قلت له إذا أحرم الرجل فى دبر المكتوبة أ 
يلبى حين ينهض بعيره أو جالسا فى دبر الصلاة» قال عليه السلام اى ذلكك شاء صنع (فان التخيير بين ما ينهض به بعيره و بين 
كونه جالسا بعد الصلاه يدل على عدم وجوب التأخير فيكون المستفاد من الألمر بالتأخير بعد ضم الترخيص فى تركه هو 
الاستحباب (و يستدل للثانى) أى التفصيل بين الركوب و المشى بصحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال ان كنت 
ماشيا فاجهر بإهلالكك و تلبيتكك من المسجد و ان كنت راكبا فإذا علت بك راحلتكك البيداء (و يمكن الاستدلال) لوجوب 
التأخير إلى البيداء بغير واحد من الاخبار (كصحيح معاوية بن وهب) المروى فى التهذيب فى- السؤال عن الصادق (ع) عن 
التهيؤ للإبحرام» فقال (ع) فى مسجد الشجرةٌ فقد صلى فيه رسول الله (ص) و قد ترى أناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهى إلى 
البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم فى محاملكم تقول لبيكك اللهم لبيكك (إلخ) و صحيح منصور بن حازم المروى فى 
التهذيب عن الصادق عليه- السلام قال إذا صليت عند الشجرةٌ فلا تلب حتى تأتى البيداء حيث يقول الناس تخسف بالجيش (و 
صحيح عبد الله بن سنان) المروى فى التهذيب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ان رسول الله (ص) لم يكن يلبى حتى يأتى 
البيداء (و صحيح معاوية بن عمار) المروى فى الكافى عنه عليه السلام قال صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعه و اخرج بغير 
تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول الميل عن يسارك فإذا استوت بكك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب و لا يضركك ليلا 
أحرمت أو نهارا (الحديث) و فى خبر على بن جعفر عن أخيه (ع) قال سئلته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها 
ان لا يلبى حتى يعلو البيداء؛ قال لا يلبى حتى يأتى البيداء عند أول ميل فاما عند الشجرة فلا تجوز التلبية. 

(أقول) اما الميل الى القول بوجوب تأخير التلبية إلى البيداء فهو مضافا الى انه لم يوجد قائل به بل فى الجواهر مما يمكن ان 
يقال بقيام الإجماع على خلافه لا يلائم الأخبار المصرحة 
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بالرخصة فى الإتيان بها فى مسجد الشجرة كخبر إسحاق بن عمار المتقدم الذى فيه قوله (ع) اى ذلكك صنع. و قد قال الكلينى 
بعد نقله فى الكافى ما لفظه: و هذا عندى من الأمر الموسع الا ان الفضل فيه ان يظهر التلبية حين أظهر النبى (ص) على طرف 
البيداء (و قد تقدم) فى الاستدلال لأفضلية التأخير بان الأمر بالتأخير مع الترخيص فى تركه عبار أخرى عن الاستحباب؛ و على 
هذا فلا ينبغى التأمل فى أفضلية تأخير التلبية إلى البيداء لمن يمر على مسجد الشجر من غير فرق بين الراكب و الراجل (و اما ما 
فى خبر على بن جعفر) من قول الكاظم عليه السلام فاما عند الشجرة فلا تجوز التلبية فينبغى ان يحمل على عدم جواز الجهر بها 
بل الإتيان بها سرا (و اما من يمر على غير طريق مسجد الشجرة) كمن يمر على طريق العقيق و غيره من المواقيت فالأفضل له ان 
يمشى من موضعه قليلا ثم يجهر بالتلبية كما ورد فى صحيح هشام بن الحكم من قول الصادق عليه السلام ان شئت لبيت من 
موضعكك و الفضل ان تمشى قليلا ثم تلبى (و اما التلبية لإحرام الحج) فمقتضى بعض الاخبار هو الترخيص فى الاتيان بها من 
موضع الإحرام إذا أحرم من المسجد الحرام ففى صحيح الفضلاء عن الصادق عليه السلام و ان أهللت من المسجد الحرام للحج 
فإن شئت لبيت خلف المقام و أفضل من ذلك ان تمضى حتى تأتى الرقطاء و تلبى قبل ان تصير الى الأبطح (و به يظهر 
افضليتها) عند الوصول الى الرقطاء؛ و خبر اين عمار عن الصادق عليه السلام قال إذا كان يوم التروية ان شاء الله تعالى فاغتسل ثم 
البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليكك السكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو فى الحجر ثم اقعد حتى 
تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل فى دبر صلواتكك كما قلت حين أحرمت من الشجرة و أحرم بالحج و عليكك السكينة و 
الوقار فإذا انتهيت الى الى الرقطاء دون الردم فلبء فإذا انتهيت الى الردم و أشرفت على الأبطح فارفع صوتكك بالتلبية حتى تأتى 
منى (و خبر زرارة) قال قلت لأ-بى جعفر (ع) متى ألبى بالحج فقال إذا خرجت إلى منى ثم قال إذا جعلت شعب الدرب على 
يمينكك و العقبة على يسارك فلب بالحج (و صحيح عمر بن يزيد) عن الصادق عليه السلام إذا كان يوم التروية فاصنع كما 
صنعت بالشجرةٌ ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام و ان كنت راكبا فإذا نهض بكك 
بعي ركك. وصل الظهران قدرت بمنى. 

و اختلا.ف هذه الاخبار فى موضع التلبية من الرقطاء أو شعب الدرب أو الفرق بين الماشى و الراكب محمول على درجات 
الفضلء و اما جواز التلبية فى المسجد الحرام فمما يدل عليه خبر ابى بصير عن الصادق عليه السلام إذا أردت أن تحرم يوم 
التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم- الى ان قال- ثم تلبى من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت» هذا و 
المشهور اعتبار مقارنة التلبية مع الإحرام سرا و رفع الصوت بها إذا أشرف على الأبطح. 
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[مسألة )7١١(‏ المعتمر عمره التمنع يقطع التلبية عند مشاهده بيوت مكة] 


مسألة )1١(‏ المعتمر عمره التمتع يقطع التلبية عند مشاهده بيوت مكة فى الزمن القديم و حدها لمن جاء على طريق المدينة عقبه 
المدنيين و هو مكان معروفء و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم و عند مشاهدة الكعبة ان كان قد 
خرج من مكة لإحرامها و الحاج بأى نوع من أنواع الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفه و ظاهرهم ان القطع فى الموارد 
المذكورة عل ميل الويجوت ونمو الأخوظ و فنا يقال يكونه ممتحنا. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) المعتمر بعمرة التمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مك فى- الجمله و قيل انه مقطوع به فى كلام 
الأصحابء و يدل عليه غير واحد من النصوص كصحيح الجلبى المروى عن الصادق عليه السلام قال المتمتع إذا نظر بيوت مكة 


قطع التلبية (و خبر حنان بن سدير) عن أبيه المروى فى الكافى قال قال أبو جعفر و أبو عبد الله (ع) إذا رأيت أبيات مكة فاقطع 
التلبية (و خبر عبد الله بن سنان) عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن تلبية المتمتع متى يقطعهاء قال إذا رأيت بيوت مكة (و هذه 
الاخبار) كما ترى تدل على قطع التلبية بالنظر الى بيوت مكة و رؤيتها و لو كان قبل دخولهاء و هيهنا نصوص اخرى بعضها يدل 
على قطعها عند رويه بيوتها بدخول مكة كخبر زرارة المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال سئلته اين يمسكك المتمتع عن 
التلبية» قال (ع) إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح (و بعضها يدل على قطعها عند الدخول فى الحرم) كخبر زيد الشحام 
المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال سئلته عن تلبية المتعهُ متى تقطع قال حين يدخل الحرم (و بعضها) يدل على 
قطعها عند عقبه المدنيين كخبر ابن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت 
الى بيوت مكة فاقطع التلبية و حد بيوت مكة التى كانت قبل اليوم عقبه المدنيين و ان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع 
التلبية و عليكك بالتكبير و التهليل و التمجيد و الثناء على الله عز و جل ما استطعت (و بعضها) يدل على قطعها عند البلوغ الى عقبه 
ذى طوى كصحيح البزنطى المروى فى الكافى عن الرضا عليه السلام فى السؤال عن المتمتع متى يقطع التلبية» قال إذا نظر الى 
أعراش مكة عقبه ذى طوى, قلت بيوت مكة» قال (ع) نعم (اما خبر زرارة) الذى يدل على قطع التلبية عند دخول مكة فلا يصح 
الاستناد اليه لضعف سنده و اعراض المشهور عنه أو حمله على الدخول الى ما يشرف على بيوت مكة أو الدخول الى ما يحاذى 
عقبه المدنيين حتى ينطبق على ما فى خبر ابن عمار الذى فيه تجديد بيوت مكة بعقبةٌ المدئيين و لعل هذا الأخير أظهر كما ان 
خبر زيد الشحام أيضا ساقط بالاعراض. و اما الجمع بين خبر ابن عمار الذى جعل فيه قطع التلبية عند بلوغ عقبه المدنيين و بين 
خبر البزنطى الذى جعل المدار على البلوغ الى عقبه ذى طوى فقد يقال باتحاد العقبتين فلا معارضه بينهما و اليه يشعر ما فى 
الدروس من قوله وحدها عقبه المدنيين و عقبه ذى 
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طوى حيث انه ظاهر فى اتحادهما عنده فإنه يبعد التحديد بالمختلفين (و مع اختلافهما) فعن السيد و الشيخ حمل التحديد بعقبة 
المدنيين على من اتى على طريق المدينة و حمل التحديد بعقبة ذى طوى على من يأتى عن طريق العراق؛ و الى هذا الحمل 
ذهب الحلى و الديلمى أيضا (و عن الصدوقين و المفيد) تخصيص ذى طوى بمن يأتى عن طريق المدينة» و عن ابن ابى عقيل 
تحديد بيوت مكة بعقبهُ المدنيين و الأبطح, و عن بعضهم تحديد بيوت مكة من عقبه المدنيين ان دخلها من أعلاهاء و عقبه ذى 
طوى ان دخلها من أسفلهاء و فعل مراده من أعلاها و أسفلها شمالها و جنوبها (و الانصاف) عدم العلم بهذه المواضع اليوم و 
عدم ما يدل على صحةٌ هذه الوجوه. و قد قال العلامة فى المختلف بعد نقل جمله من هذه الوجوه: انا لم نقف لأحدهم على 
دليل (انتهى) و عن المصباح المنير للفيومى ان ذى طوى واد بقرب مكة على نحو فرسخ فى طريق التنعيم و يعرف الان بالظاهرء 
وعن تهذيب الأسماء انه موضع بأسفل مكة و لم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره» و لقد أجاد صاحب الجواهر (مده) حيث قال 
ان الأحوط قطعها فى جميع ما هو مظنهُ ذلكك أو محاذ له مع فرض عدم معلوميته بالخصوص فى هذه الأزمنةٌ باعتبار كون التكرار 
مستحبا و القطع واجبا بناء على وجوبه- الى ان قال- ان عقبه المدنيين معروفة فى هذا الزمان على ما جزم به بعض المترددين 
على طريق المدينة بل ذكران قطع التلبية بها من شعار الشيعةٌ يعرفه المخالف منهم, و اما ذى طوى فالظاهر انه على غير الطريق 
المعروف فى المدينةُ (انتهى) أقولء الإنصاف عدم الطريق إلى معرفة هذه المواضع فى هذا الزمان» و الاولى قطع التلبية عند بلوغ 
مكه بحسب عرف الزمان لعدم لزوم محذور فى ذلكك. 

(الأأمر الثانى) ذهب المشهور الى ان المعتمر بالعمرة المفردة يقطع التلبية عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم و عند 
مشاهدة الكعبة إذا خرج من مكة لإحرامهاء و عن الصدوق و المحقق فى النافع التخيير فى قطعها عند دخول الحرم أو مشاهدة 


الكعبه مطلقا سواء جاء من خارج الحرم أو خرج من مكة لإحرامهاء و عن الحلبى عند مشاهدة الكعبة مطلقا و لو جاء من خارج 
الحرم؛ و عن ظاهر الشيخ فى التهذيب و الاستبصار قطعها بمشاهدة الكعبه لمن خرج من مكة لإحرامهاء و عند عقبه المدنيين 
لمن جاء من المدينة» و عقبه ذى طوى لمن جاء من العراق» و عند دخول الحرم لمن جاء من غيرهما إذا جاء من خارج الحرم؛ و 
عن جمل الشيخ و الاقتصاد و المصباح قطعها عند دخول الحرم مطلقا و لو لمن خرج من مكة لإحرامها. 

و يستدل للأول بأنه مقتضى الجمع بين ما يدل على القطع بدخول الحرم و بين ما يدل عليه عند مشاهدة الكعبة بحمل الأول على 
الجائى من الخارج و حمل الثانى على الخارج من مكة (فمن الأول) صحيح عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال من دخل 
مكة مفردا للعمرةٌ فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها فى الحرم (و خبر ابن عمار) عنه (ع) قال و ان كنت معتمرا 
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فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم (و مرسل زرارة) عن الباقر عليه السلام يقطع التلبية المعتمر إذا دخل الحرم (و حسن مرازم) عن 
الصادق عليه السلام يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها فى الحرم (و من الثانى) صحيح أخر لعمر بن 
يزيد عن الصادق (ع) و من خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (و خبر معاوية بن 
عمار) عن الصادق عليه السلام من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر الى المسجد. 

و أنت ترى ان الظاهر من الاخبار الأولى بيان وظيفة من يجىء للعمرة من خارج الحرم و الخبران الأخيران ظاهران فى وظيفة من 
يخرج من مكة يريد العمرة بل صحيح عمر بن يزيد نص فى ذلكك (و اما الاخبار الأخر) الدالة على القطع بالنظر الى المسجد 
الحرام أو عند بيوت ذى طوى أو جبال عقبه المدنيين فلم يظهر عامل بها من الأصحاب فيرفع اليد عنها بالشذوذ, مع ان- الخارج 
من مكة لإ-حرام العمره قد لا يكون بين موضع إحرامه و أول الحرم مسافة توجب الفصل بين موضع إحرامه و محل قطع التلبية 
فيناسب ان يكون محل قطع التلبية له عند مشاهدة الكعب» هذا ملخص ما استدل له لما ذهب اليه المشهور من التفصيل المذكور. 
(و يستدل للثانى) أى القول بالتخيير بتعارض الطائفتين المتقدمتين من الاخبار و الأخذ بأحدهما من باب التسليم (و لا يخفى ما 
فيه) لعدم التعارض بين تلكك الاخبار بما بيناه (و قال الشيخ) بعد نقله لهذه الروايات: و كان أبو جعفر محمد بن على بن بابويه 
رحمه الله حين روى هذه الروايات حملها على التخيير حين ظن أنها متنافية و على ما فسرناها ليست متنافية و لو كانت متنافية 
لكان الوجه الذى ذكره صحيحا (انتهى) أقول مع انه على تقدير تعارضها و التخيبر فى الأخذ بها يكون التخيير فى المسألة 
الأصولية لا التخيير فى المسألهُ الفقهية كما مر نظيره سابقا. 

(و اما ما اختاره الشيخ) من التفصيل فى الذى جاء من الخارج بين من يحبى عن طريق المدينة و من يجىء عن طريق العراق 
فدلالة بعض الاخبار على قطع التلبية عند عقبه المدنيين و بعضها على قطعها عند ذى طوى فمن الأول خبر الفضيل بن يسار عن 
الصادق عليه السلام قال قلت له دخلت بعمرة فين اقطع التلبيه قال حيال العقبة عقبه المدنيين» قلت اين عقبه المدنيين قال حيال 
القصارين- بناء على كون السؤال عن دخوله بعمرة مفردة لا بعمرة التمتع (و من الثانى) أعنى القطع من ذى طوى- موثق يونس 
بن يعقوب عن الصادق عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرةُ مفردة من اين يقطع التلبية: قال إذا رأيت ذى طوى فاقطع التلبية 
(فحمل الشيخ) الخبر الأول على من يجىء من المدينة و الثانى على من جاء عن طريق العراق» و هذا حمل حسن لا بأس به لو لم 
نقل باعراض المشهور عن العمل بالخبرين كليهما (و مما ذكرنا ظهر) ضعف ما عن الحلبى من تجديد القطع بمشاهدة الكعبة 
مطلقا و لو لمن جاء من خارج الحرم و كذا ضعف ما عن الجمل و الاقتصاد من قطعها عند دخول الحرم مطلقا و لو لمن خرج 
من مكة للإحرام؛ و ذلك لما مر من 
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الاخبار الدالة على الفرق بين الحالتين و ان من خرج من مكة يقطع عند مشاهدة الكعبة المشرفة و من جاء من الخارج يقطعها 
عند دخول الحرم, فما عليه المشهور هو الأقوى ثم ما اختاره الشيخ من التفصيلء و الله العالم. 

(الأمر الثالث) الحاج بأى نوع من أنواع الحج يقطع التلبية عند زوال يوم عرفه بلا خلاف ظاهر فيه و يدل عليه غير واحد من 
النصوص كصحيح معاوية بن عمار عن الصادق قال إذا زالت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبية (و صحيح محمد بن مسلم) عن 
الباقر عليه السلام يقطع التلبيةٌ يوم عرفه زوال الشمس (و صحيح عمر بن يزيد) إذا زاغت الشمس يوم عرفه فاقطع التلبية (و زاغت 
الشمس اى مالت و الزيع الميل اى مالت عن المشرق الى المغرب). 

(الأمر الرابع) ظاهر الاخبار الواردة فى قطع التلبية هو وجوبه و قد نص عليه فى الخلاف مدعيا عليه الإجماع و حكى وجوبه عن 
على بن بابويه و عن الوسيلة و استحسنه فى المدارك و قال فى الجواهر و لا ريب انه أحوط و هو كذلك لظاهر الأمر و عدم 
المعارض له و دعوى الإجماع عليه و لم اطلع على القائل باستحبابه فالاحتياط اللازم قطعها عند الزوال من يوم عرفه» ثم ان فى 
ذيل صحيحة معاوية بن عمار ما يدل على الأمر بالإكثار من التكبير و التحميد و التهليل و الثناء على الله سبحانه بعد قطع التلبية و 
لا بأس بالفتوى باستحباب ذلك مضافا الى ان ذكر الله حسن على كل حال خصوصا للوافد الى بيته الحرام. 

[مسألة (7؟) الظاهر انه لا يلزم فى تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرةً فى انعقاد الإحرام] 

مسأل (77) الظاهر انه لا يلزم فى تكرار التلبيهٌ ان يكون بالصورة المعتبرة فى انعقاد الإحرام بل و لا بإحدى الصور المذكورة فى 
الاخبار بل يكفى ان يقول لبيك اللهم لبيك بل لا يبعد كفايه تكرار لفظ لبيك. 

و يمكن ان يستدل لعدم لزوم تكرار التلبية بالصورة المعهودة فى عققد الإحرام بإطلاق النصوص و يشهد به ما فى صحيح معاوية 
بن عمار المتقدم فى المتن من التلبية بغير الصورة الواجبه فى حال عقد الإسحرام الذى فيه لبيكك ذا المعارج لبيكك (إلى أخر 
الجملات المذكورة فيه) و من النصوص المطلقةٌ ما تقدم فى المتن أيضا من لبى فى إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا (إلخ) و 
اما الاكتفاء بمجرد لفظ لبيك فالأولى عدمه بل لا أقل من ان يقول لبيك اللهم لبيكك و يكرر ذلكك ليكون المخاطب فى قوله 
لبيكك مصرحا به فى التلفظ بالتلبية. 

[مسألة (71) إذا شك بعد الإقيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا] 

مسأل (79) إذا شكك بعد الإتيان بالتلبية انه اتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة. 

و ذلكك لقاعدة أصالة الصحة فى عمله المعبر عنها بقاعدة الفراغ لقول الباقر عليه السلام فى موثق سماعه كلما شككت مما قد 
مضى فامضه كما هو - الشامل لكل عمل ذى اجزاء و شروط له جهة فى صحته من جهة الشكك فى شىء من اجزائه أو شروطه 
من دون اختصاص بباب الصلاهً بل عمومه لغير الصلاهً من العبادات و المعاملات و التعبديات و التوصليات مضافا الى التمسكك 
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[مسألة (؟1) إذا اتى بالنية و لبس الثوبين و شك فى انه أتى بالتلبية أيضا] 


مسألة (76) إذا اتى بالنية و لبس الثوبين و شكك فى انه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه تركك المحرمات أو لا بنى على عدم 
الإتيان بها فيجوز له فعلها و لا كفارةٌ عليه. 


و ذلكك ظاهر لأصالة عدم الإتيان بالتلبية و أصالة عدم حرمه المحرمات عليه و أصالهُ عدم وجوب الكفارة و أصالة جواز فعل ما 
بحرم فى الإحرام و ان كان الجارى فى تلكك الأصول هو أصالهٌ عدم الإتيان بالتلبية لكونها أصلا سببيا و مع إحراز الأصل السببى 
لا تنهى النوبة إلى الرجوع الى الأصل المسببى موافقا كان مع السببى أو مخالفا له. 


[مسألة (10) إذا اتى بموجب الكفارة و شك فى انه كان بعد التلبية حتى يجب عليه الكفارة] 


مسألة )١10(‏ إذا اتى بموجب الكفارة و شكك فى انه كان بعد التلبية حتى يجب عليه الكفارة أو قبلها فان كانا مجهولى التاريخ أو 
كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة و ان كان تاريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل ان يقال بوجوبها لأصالة التأخر 
لكن الأقوى عدمه لأن الأصل لا يثبت كونه بعد التلبية. 

اما فى صورة كونهما مجهولى التاريخ فلا-طريق إلى إثبات تقدم أحدهما على الأخر و تأخره عنه لعدم إمكان إثبات ذلك 
بالاستصحاب اما لعدم جريانه فى مجهولى التاريخ لعدم اتصال زمان الشكك بزمان اليقين أو لسقوط كل من الأصلين فى الطرفين 
بالمعارضة و لا ترجيح فى البين فيرجع الى أصالة البراءة عن وجوب الكفارة» و اما فى صورة الجهل بتاريخ التلبية و كون تاريخ 
زمان الإتيان بموجب الكفارةٌ معلوما فلا مانع من جريان أصالة عدم التلبية إلى زمان موجب الكفارةٌ و يثبت بها عدم وجوب 
الكفارة فإن موضوع الحكم بوجوبها هو الإتيان بموجبها مع الإتيان بالتلبية و أصاله عدم الإتيان بها فى زمان الإتيان بالموجب 
كافية فى تنقيح هذا الموضوع من غير حاجة الى إثبات تأخر التلبية عن الموجب (و اما فى صورة الجهل بتاريخ الموجب) مع 
العلم بتاريخ التلبية فلا مجرى لأصالة عدم تحقق الموجب الى زمان التلبية لأن وجوب الكفارة مترتب على إتيان الموجب بعد 
التلبيية و الأصل المذكور لا يثبت به ذلكك الا على القول بالأصل المثبتء و تكون النتيجة ان الحكم فى الصورة الثلاث هو عدم 
وجوب الكفارة و الله العالم بأحكامه. 


[ (الثالث) من واجبات الإحرام لبس الثوبين] 
اشارة 


عدم كون لبسهما شرطا فى تحقق الإحرام بل كونه واجبا تعبديا و الظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة فى لبسهما فيجوز الاتزار 
بأحدهما و الارتداء بالادخر أو التوشيح به أو غير ذلكك من الهيئات لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف و كذا الأحوط 
عدم عقد الإزار فى عنقه بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه ببعض و عدم غرزة بإبره و نحوها و كذا فى الرداء الأحوط عدم عقّده 
لكن الأ.قوى جواز ذلك كله فى كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء و إزارا و يكفى فيهما المسمى و ان كان الا-ولى بل 
الأحوط أيضا كون الإزار مما يستر السرة و الركبة؛ و الرداء مما يستر المنكبين و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه 
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و يرتدى بالباقى إلا فى حال الضرورة و الأحوط كون اللبس قبل النيةٌ و التلبيةٌ فلو قدمهما عليه أعادهما بعده و الأحوط ملاحظة 
النيةُ فى اللبس و اما التجرد فلا يعتبر فيه النيةٌ و ان كان الأحوط و الاولى اعتبارها فيه أيضا. 

فى هذا المتن أمور (الأول) من واجبات الإحرام نزع ما يجب على المحرم اجتنابه من المخيط و نحوه على ما سيأتى فى محله ثم 
لبس ثوبى الإحرام؛ قال فى- الحدائق و وجوب لبسهما اتفاقى بين الأصحاب ثم حكى عن المنتهى انا لا نعلم فيه خلافا و قال فى 


الجواهر بلا خلاف أجده فيه كما فى المنتهى و المداركك بل فى التحرير الإجماع عليه (انتهى) و يستدل بصحيح معاوية بن عمار 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام إذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق أو الى اى وقت من هذه المواقيت و أنت تريد 
الإحرام فانتف إبطيكك- الى ان قال- و البس ثوبيكك (و صحيح معاوية بن وهب) قال سثئلت أبا عبد الله (ع) و نحن بالمدينة عن 
التهيؤ للإحرام فقال اطل بالمدينة و تجهز بكل ما تريد وان شئت استمتعت بقميصكك حتى تأتى الشجرة فتفيض عليكك الماء و 
تلبس ثوبيكك ان شاء الله تعالى (و صحيح هشام بن سالم) قال أرسلنا الى ابى عبد الله (ع) و نحن جماعة بالمدينة انا نريد ان 
نودعكك فأرسل إلينا أبو عبد الله (ع) ان اغتسلوا بالمدينة فإنى أخاف ان يعوز الماء عليكم بذى الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا 
ثيابكم التى تحرمون فيها (الحديث) و لبس ثوبى الإحرام فى هذه الاخبار وان وقع رديف أمور مستحبة كنتف الإبطين و قلم 
الأظفار و الاغتسال و هو يوجب و هن الظهور فى الوجوب الا انه يقويه الاتفاق على وجوبه وعدم وجدان الخلاف فيه والسيرة 
المستمرة بين المسلمين جميعا و التأسى بالنبى (ص» و الأثمة عليهم السلام (ففى صحيح معاوية بن عمار) المروى فى الفقيه عن 
الصادق (ع) قال كان ثوبا رسول الله (ص) الذان أحرم فيهما يمانيين (الحديث) و فى مرسل حسن بن على المروى فى الكافى 
الفقيه قال أحرم رسول الله (ص) فى ثوبى كرسف (و هذه الوجوه) وان لم تسلم احادها عن المناقشْهُ الا ان مجموعها كاف فى 
إثبات وجوب لبس ثوبى الإ-حرام فلا يرد ما أورده فى كشف اللثام من انه ان كان على وجوبه إجماع كان هو الدليل والا 
فالأخبار التى ظفرت بها لا تصلح للاستناد إليها مع ان الأصل العدمء و لا يخفى ما فيه. 

(الأمر الثانى) يجب التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه كالمخيط و مالا يصح الصلاه فيه كالنجس و مالا يؤكل لحمه و 
نحوهما أولا- ثم التلبس بلباس الإ-حرام و ذلكك لما يأتى من ان لبسه فى حال الإحرام ينافى عزمه على تركه لانه من المحرمات 
فلا بد من نزعه ثم لبس ثوبى الإحرام. 

(الأمر الثالث) المراد بالثوبين هو الرداء و الإزار فيجب ان يتزر بأحدهما و يرتدى بالاخر بلا اشكال فيه (و يدل عليه) صحيح ابن 
سنان و فيه فلما نزل الشجرة (يعنى رسول الله صلى الله عليه و آله) أمر الناس بنتف الإبط و حلق العانة و الغسل و التجرد فى إزار 
و رداء أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه ان لم يكن له إزار (و صحيح محمد بن مسلم) يلبس المحرم القباء إذا لم يكن 
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له رداء (و صحيح ابن عمار) و لا سراويل الا ان لا يكون إزار» و فى المستند أن فى بعض الروايات العامة عن النبى (ص) و لبس 
إزار و رداء و نعلين. 

(الأمر الرابع) المعروف بين الأصحاب عدم كون لبس ثوبى الإحرام شرطا فى تحققه بل انه واجب تعبدى من واجبات الإحرام و 
ليس على تركه عمدا إلا الإثم؛ قال فى المداركك و لو أخل باللبس ابتداء فقد ذكر جماعه من الأصحاب انه لا يبطل إحرامه و ان 
اثم» و هو حسن (انتهى) خلافا للمحكى عن ابن الجنيد فإنه يقول بعدم انعقاد الإحرام مع تركه (و الأقوى) ما هو المعروف من 
عدم الاشتراط للأصل أى أصالة البراءة عن الشرطية عند الشكك فيها و إطلاق ما دل على حصول الإحرام بالنية و التلبيُ فى غير 
حج القران و بالنية و التلبية أو الإشعار أو التقليد فى حج القران كقول الصادق (ع) فى صحيح ابن عمار يوجب الإحرام ثلاثة 
أشياء التلبية و الاشعار و التقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم, و الأمر بلبسه فى حال الإحرام لا يدل على أزيد من 
وجوبه و الإ-ثم فى تركه لا شرطيته فى انعقاد الإحرام كما ان النهى عن تركه أيضا كذلك (ففى صحيح معاوية بن عمار عن 
الصادق (ع) لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل الا ان لا يكون لكك إزار ولا الخفين الا ان لا 
يكون لكك نعل» مضافا الى صحيح أخر لمعاوية بن عمار عن غير واحد عن الصادق عليه السلام عن رجل أحرم و عليه قميصه 
قال ينزعه و لا يشقه و ان كان لبسه بعد ما أحرم شقه و أخرجه مما يلى رجليه (و صحيحه الأخر أيضا) عنه (ع) إذا لبست قميصا 


و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميكك (و لا ينبغى الإشكال فى ظهور هذين الخبرين فى صحة الإحرام ضرورة انه لو 
كان باطلا لمنع لبس القميص عن انعقاده و وجب تجديد النية و التلبية بعده مع ان النص و الفتوى كالصريحين فى خلافه و لا 
ينافيهما ما فى حسن معاوية بن عمار أيضا عن - الصادق (ع) إذا لبست ثوبا فى إحرامكك لا يصلح لكك لبسه فلب و أعد غسلكك 
وان لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميكك (لا-ما فى هذا الخبر) محمول على الندب بقرينة امره بشق- القميص و 
الإبخراج من تحت القدمين إذ لولا انعقاد الإ-حرام لما امره بذلككء بل ينبغى الجزم بالانعقاد فى صورة الجهل لصحيح خالد 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام و فيه قال دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم فدخل فى الطواف و عليه قميص و 
كساء فاقبل الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا فرآه أبو عبد الله (ع) و هم يعالجون قميصه فقال له كيف صنعت قال أحرمت 
هكذا فى قميصى و كسائى فقال انزعه من رأسكك ليس نزع هذا من رجليه انما جهل (الحديث) و خبر عبد الصمد المروى فى 
التهذيب عن الصادق (ع) و فيه جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبى و عليه قميصه فوثب اليه الناس- الى ان قال 
له أبو عبد الله (ع) ما تقول قال كنت رجلا أعمل بيدى فاجتمعت لى نفقةُ فجئت أحج و لم اسثل أحدا عن شيئ فأفتونى هؤلاء 
ان أشق قميصى و انزعه من قبل رجلى و ان حجى فاسد و ان على بدنه: فقال له متى لبست قميصكك 

مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى؛ ج17. ص: 008 

أبعد ما لبيت أم قبل» قال قبل ان ألبى» قال (ع) فأخرجه من رأسكك فإنه ليس عليكك بدنه و ليس عليكك الحج من قابل» اى رجل 
ركب أمرا بجهالة فلا شىء عليه (الحديث) و المستفاد من هذين الخبرين معذورية الجاهل فى لبس القميص حال الإحرام و ان 
إحرامه ينعقد معه و حجه صحيح (و بالجملة) فالأقوى عدم شرطية لبس الثوبين فى انعقاد الإحرام كما ان الحق عدم مانعية لبس 
ما يجب الاجتناب عن لبسه فى حال الإحرام بل لا يترتب عليه الا الإثم. 

(الكلدس اكاكس اناه الأمكات الأفاق على انه هري حت القرية بطل غنا هو انمادق دم لبس الآزا وق اما النونث لاس فقن 
الارتداء به تعيينا أو التوشيح به كذلكك أو التخيير بينهما (وجوه) المصرح به فى المنتهى و التذكرة هو الأول و عن الوسيلة هو 
الثانى و عن الشيخ و الحلى و العلامة فى القواعد و الشهيد الثانى فى المسالكك و غيرهم هو الأ-خير أعنى التخيير؛ و المراد 
بالارتداء هو إلقاء الرداء على عاتقيه جميعا و سترهما به و التوشيح هو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى و إلقاء طرفيه على المنكب 
الأبسر قالوا على ما يفعله المحرم (و الأقوى) عدم اعتبار كيفية خاصة فى- لبسهما فيجوز الاتزار بأحدهما و الارتداء أو التوشيح 
بالاخر أو غير ذلكك من الكيفيات و عن كشف اللثام انه لا يتعين عليه شىء من الهيئتين للأصل من غير معارض بل يجوز 
التوشيح بالعكس أيضا أى إدخال طرفه تحت الإبط الأيسر و إلقائه على الأيمن (و لكن الأحوط) لبسهما على الطريق المألوف و 
هو الذى جرت به العاده من شد الإزار من السرةٌ و وضع الرداء على المنكبين (و فى التوقيع المبارك) عن الاحتجاج: و الأحب 
إلننا واكم الكل أحد هده على السبل المعزوفة المالوقة للناس حميها: 

(الأمر السادس) الأحوط عدم عقد الإزار فى عنقه لما فى موثق سعيد الأعرج انه سئل أبا- عبد الله (ع) عن المحرم يعقد إزاره فى 
عنقه قال (ع) لا (و فى خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال المحرم لا يصاح له ان يعقد إزاره على رقبته و لكن 
يثنيه على عنقه و لا يعقده (و ظاهر هذين الخبرين هو التحريم للنهى فيهما عن ذلكك, لكن المشهور هو الجواز لقصور دلالة 
موثق الأ-عرج لاحتمال كون السؤال فيه عن وجوب عقد الإزار على العنق فيكون جواب الامام (ع) فيه هو عدم الوجوب لا نفى 
الجواز و اما خبر على بن جعفر فقوله لا يصلح ليس صريحا فى عدم- الجواز لاحتمال إرادة الكراهة منه لا الحرمة» و لكن 
الاتصاما مسو 


(الأسمر السابع) المستفاد من توقيع الاحتجاج هو النهى عن عقد الإإزار بأى وجه كان و لو فى غير عنقه فروى الطبرسى فى 


الاحتجاج عن الحميرى انه كتب الى مولانا الحجهُ عجل الله تعالى فرجه فى سنه ثلاثمائة و سبع يسئله عن المحرم أ يجوز له ان 
يشد المئزر من خلفه على عقبه بالطول و يرفع طرفيه الى حقويه و يجمعهما الى خاصرته و يعقدهما و يخرج الطرفين الآخرين 
من بين رجليه و يرفعهما الى خاصرته و يشد طرفيه الى وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناكك فان المتزر الأول كنا نتزر به 
إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك و هذا أستر (فأجاب عليه السلام) جاز ان يتزر 
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الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث فى المئزر حدثا بمقراض و لا أبرأه يخرجه به عن المئزر و غرزه غرز أو لم يعقده و لم يشد 
بعضه ببعض و إذا غطى سرته و ركبتيه علاهما فإن السنهُ المجمع عليهما بلا خلا-ف تعطيه السرة و الركبتين و الأحب إلينا و 
الأفضلن لكل اند شتده على الستيل المألوفة المعروفة للناس تجميما ان:ضاء الله سين هل يجوز أن يقد عليه مكاق العتياتكة 
فأجاب لا يجوز شد المتزر بشىء سواه من تككة ولا غيرها (و لكن الأقوى) جوازه كما صرح جماعه بجوازه كالعلامة فى المنتهى 
وذلكك للأصل و كونه طريق لبس الإزار و لا-نه يحتاج اليه لستر العورة و لخبر القداح و فيه ان عليا (ع) كان لا يرى بأسا بعقد 
الثوب إذا قصر ثم يصلى و ان كان محرماء و مكاتبه الحميرى غير مسند كما حكيناها و انما رواه فى الاحتجاج مرسلاء مع 
احتمال ان يكون المراد من العقد فيها العقد المخرج له عن كونه إزارا كما صرح فى السؤال بقوله فيكون مثل السراويل و فى 
الجواب أيضا قال (ع) إذا لم يحدث فى المئزر حدثا بمقراض و لا إيرة يخرجه به عن حد المئزر» و لكن الاحتياط فى تركك 
العقد بغير العنق مما لا ينبغى تركه. 

(الأمر الثامن) قال فى الجواهر ذكر غير واحد انه يعتبر فى الإزار ستر ما بين السرةٌ و الركبةٌ و فى الرداء كونه مما يستر المنكبين» 
و حكى فى الرياض نفى الاشكال عن ذلككء و لكن الأقوى عدم وجوب ذلكك للأصل بعد عدم الدليل عليه و إطلاق النص 
الدال على عدمه و ظهور قوله فى خبر الاحتجاج فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة و الركبتين- فى الندب بل قد 
يقال بعدم صدق الرداء على ما يستر المنكبين فقط و ان الظاهر وجوب ستر الأ-كثر من ذلكك. فالاحتياط فيه ان يكون ساترا 
للصدر و البطن كما ان الاحتياط فى الإزار أيضا ستر السرةٌ و الركبتين. 

(الأمر التاسع) قال فى الدروس بعد ان أوجب لبس الثوبين فى الإحرام- و لو كان الثوب طويلا فاتزر ببعضه و ارتدى بالباقى أو 
توشح به اجزءء ثم أورد عليه بأنه مع منافاته لما ذكره أولا من وجوب لبس الثوبين مما لا يصدق عليه لبسهما اللهم الا ان يراد 
بهما الكنايةُ عن تغطية المنكبين و ما بين السرةٌ و الركبةٌ و هو لا يخلو من وجه (انتهى) و الانصاف انه لا وجه له لظهور النصوص 
فى- اعتبار التعدد و هو منتف فى ثوب واحد طويل الا-ان يتصور اضطراره الى ذلكك كما لو كان الثوب عارية و لم باذن له 
صاحبه فى فضله نصفين و لم يتمكن من غيره. 

(الأ-مر العاشر) قال فى الجواهر و قد ظهر من النص و الفتوى ان محل اللبس قبل عقد الإحرام بل هو (يعنى اللبس) من جمله 
الأشياء التى يتهيأ بها للإحرام على وجه يكون حاصلا حال عقده الإحرام» و من هنا قال فى المنتهى إذا أراد الإحرام وجب عليه 
نزع ثيابه و لبس ثوبى الإحرام بأن يتزر أحدهما و يرتدى بالاخر و نحوه غيره (انتهى ما فى الجواهر) أقول» و صحاح معاوية بن 
عمار و معاوية بن وهب هشام بن سالم المتقدمة تدل على تقديم اللبس على الإحرام بحيث بقع- الإحرام منه فى حال تلبسه 
بالثوبين (و كيف كان) ففى المتن لو قدمهما (يعنى النية و التلبية) 
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عليه اى على اللبس أعادهما بعده» و قال فى المستمسكك هذا ينافى ما تقدم منه من عدم كون- اللبس شرطا فى صحة الإحرام و 
مقتضاه الإثم و عدم وجوب الإعادة (أقول) إعادة التلبيهُ و النية بعد لبس الثوبين لا يلازم شرطية اللبس للإحرام كما ان الغسل 


للإحرام لا يكون شرطا و مع ذلكك يعاد الإحرام بعده إذا تركه عمدا و غير عمد كما تقدم فى مقدمات الإحرام» مع ان المصنف 
(قده) قبل هذه العبارة قال و الأحوط كون اللبس قبل النية و التلبية فلو قدمهما (إلخ) فمبنى حكمه بالإعادة على الاحتياط لا 
الفتوى. 

(الأمر الحادى عشر) الظاهر كون اللبس من العبادات كالتلبيه فيحتاج إلى النيةُ و حيث ان كل واحد من مناسكك الحج و العمرة 
له استقلال فى نفسه فيحتاج إلى نيه مستقلا و لا يكتفى بنيه الحج أو العمره بما لهما من الاجزاء فيحتاج لبس الثوبين أيضا الى 
النيةُ و يشترط فيه الإخلاص فلو لبسهما رياء أو لداع غير قربى لم يصح. 

(الثانى عشر) ان التجرد عما يجب الاجتناب عنه ليس من اجزاء الحج بل هو مما يجب لوجوب لبس الثوبين و عليه فلا يحتاج 
التجرد عنه إلى النية لكن يمكن منع ذلكك لا مكان لبس الثوبين مع عدم التجرد فليس التجرد مقدمه للبس الثوبين بل هو واجب 
فى نفسه و سيأتى مزيد توضيح لذلكك فى المسألة الآتية. 


[مسألة (72) لو أحرم فى قميص عالما عامدا أعاد] 


مسألة (78) لو أحرم فى قميص عالما عامدا أعاد لا لشرطيةٌ لبس الثوبين» لمنعها كما عرفت بل لانه مناف للنية حيث انه يعتبر 
فيها العزم على ترك المحرمات التى منها لبس- المخيط و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلكك أيضا 
لانه مثله فى المنافاً للنية الا ان يمنع كون الإحرام هو العزم على ترك المحرمات بل هو البناء على تحريمها على نفسه فلا تجب 
الإعادة حينئذ» هذا و لو أحرم فى القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه و صح إحرامه اما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه و 
إخراجه من تحت و الفرق بين الصورتين من حيث النزع و الشق تعبد لا لكون الإحرام باطلا فى الصورة الأولى كما قد قيل. 

فى هذه المسألة أمور (الأول) لو أحرم فى اللباس المخيط من دون لبس ثوبى الإحرام أو لبسهما فوقه أو تحته لم يصح إحرامه 
لتنافى لبس المخيط حال الإ-حرام مع الإ-حرام نفسه اما بناء على كون الإ-حرام عبارة عن العزم على تركك المحرمات و توطين 
النفس على تركها على ما نقل عن الشهيد (قده) حسبما مر فى أول فصل واجبات الإحرام فواضحء حيث ان العزم على تركها 
حين هو مشتغل بها لا يتحقق فينتفى عنه حقيقة الإحرام لا مجرد نيته لعدم تحقق الإحرام الذى هو التوطين على ترك المحرمات 
التى منها لبس القميص مع لبسه فعلا-و لعل عبار المتن ناظرة الى ذلكك حيث يقول انه يعتبر فى نية الإحرام العزم على تركك 
المحرمات و يدل عليه قوله الا ان يمنع كون الإحرام هو العزم على تركك المحرمات» هذا و لكن قد تقدم فى أول فصل واجبات 
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الإبحرام حكاية هذا الاحتمال فى معنى الإ-حرام و حقيقته عن الشهيد (قده) فى شرح الإرشاد حيث قال ان الإحرام عبارة عن 
توطين النفس على تركك المحرمات و فسره الشهيد الثانى فى- المسالكك بان التوطين هو النيهُ مستشهدا بما حكاه عن الشهيد 
نفسه بأنه قال: قول الناسكك أحرم معناه اوطن نفسى (و كيف كان) فان كان مراد المصنف (قده) ذلك ففيه ما أوضحناه من 
بطلانه فى أول فصل واجبات الإحرام. 

واما بناء على ما حققناه فى حقيقة الإ-حرام من انه الا-لتزام الإنشائى على تركك المحرمات فالمذكور فى المتن عدم وجوب 
الإعادة حينئذ لكنه كما ترى» ضرورة عدم اجتماع الالتزام المذكور مع الإتيان بأحد المحرمات فعلاء فالحق عدم صحة الإحرام 
حينئذ سواء لبس ثوبى الإحرام أو لم يلبسء و الله العالم. 

(الأمر الثانى) لو أحرم فى لباس المخيط جاهلا بكونه مخيطا أو جاهلا بحكمه نزعه و صح إحرامه لما فى صحيح خالد المتقدم 
فى الأمر الرابع من المسألة المتقدمة و خبر عبد الصمد- المتقدم أيضا الدالين على معذورية الجاهل فى الإحرام فى القميص و 


بهما يقيد إطلاق صحيح معاوية بن عمار الدال على صحة الإحرام فى القميص مطلقا و لو مع العلم و العمد فيختص بعد- التقييد 
بصورة الجهلء و ظاهر الخبرين هو المعذورية مع الجهل بالحكم حيث ان الظاهر منهما ان السائل كان جاهلا بحرمه لبس 
المخيط لا يكون ما لبسه مخيطا كما يدل عليه قوله فى خبر عبد الصمد فجئت أحج و لم اسثل أحدا عن شىء فأفتونى (إلخ) 
الكاشف عن كونه جاهلا- بالحكم و لكن يلحق به الجهل بالموضوع لما فى استدلاله عليه السلام بقوله اى رجل ركب أمرا 
بجهالة فلا شىء عليه حيث ان إطلاقه يشمل الجهل بالموضوع أيضا. 

(الأمر الثالث) فى إلحاق الناسى للحكم أو الموضوع بالجاهل بهما (وجهان) من ان مورد الخبرين هو الجاهلء و من انه مع نسيان 
الحكم أو الموضوع يكون جاهلا بهما فيشمله حكمه. و هذا هو الأقوى- كما فى المتن- و لأجل مجىء الاحتمالين و ان مورد 
الخبرين هو الجاهل حكم بصحة إحرام الناسى على وجه الاستدراكك فقال بل أو ناسيا أيضا. 

(الأمر الرابع) إذا لبس القميص بعد الإحرام فلا إشكال فى عدم بطلان إحرامه به لأن- الإحرام بعد انعقاده لا ينحل بارتكاب ما 
يحرم به بل انما ارتكابه حرام عليه و يوجب فيه الكفارة فيما تجب و يجب عليه نزعه من تحت بعد شقه لو احتاج الإخراج منه 
الى الشق كما دل عليه من النصوص كصحيح معاويةٌ بن عمار) عن الصادق عليه السلام قال إذا لببست قميصا و أنت محرم فشقه 
و أخرجه من تحت قدميكك (و صحيحه الأخر) عنه (ع) عن رجل أحرم و عليه قميصه قال (ع) ينزعه و لا يشقه وان كان لبسه 
بعد ما أحرم شقه و أحرم مما يلى رجليه (و خبر خالد الأصم) المتقدم و خبر عبد الصمد المتقدم أيضا (و الفرق بين صوره لبسه 
حال الإحرام و بعده بالتزع فى الأول و 
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الشق فى الثانى و الإخراج من تحت رجليه انما هو تعبد ثبت بالنص و ليس لأجل بطلان الإحرام فى الصورة الأولى كما احتمله 
فى كشف اللثام حيث انه بعد ان نقل كلام الدروس فى الفرق بين الصورتين» قال ان كلامهم هذا يدل على عدم الانعقاد اى 
عدم انعقاد الإ-حرام فى القميص فان الشق و الإ-خراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس فلعلهم لم يوجبوه أولا لعدم الانعقاد 
(انتهى) و الأقوى كون الفرق لأجل ورود النص و انه تعبد محض. 


[مسألة )7١1/(‏ لا يجب استدامة لبس الثوبين] 


مسألة (10) لا يجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرد منهما مع 
الا من من الناظر أو كون العورٌ مستورةٌ بشىء أخر. 

فى هذه المسألة أمران (أحدهما) المعروف عند الفقهاء عدم وجوب استدامة لبس الثوبين الذين أحرم فيهما بل يجوز تبديلهما 
بثوبين آخرين و نزعهما لإزالة الوسخ أو لتطهيرهما أو للاغتسال و تطهير بدنه لو تنجس (و يدل عليه) خبر معاوية بن عمار 
المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن يعير المحرم ثيابه و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبى إحرامه 
الذين أحرم فيهما و كره ان يبيعهما (و قد حمل الأمر) المستفاد من قوله (ع) إذا دخل مكة لبس ثوبى إحرامه (إلخ) على الندب 
كما لا إشكال فى التصريح بكراهة بيعهماء و لعل كراهته لأجل استحباب التكفين به فيكون الأفضل إبقائهما له (و فى الشرائع) 
الأفضل ان يطوف فيهماء قال فى الجواهر قيل و قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ و جماعه ولا ريب فى انه أحوط و ان كان الأول 
أقوى (انتهى) و يدل على جواز تبديل الثياب و نزعها للتطهير و نحوه صحيح الحلبى عن- الصادق عليه السلام قال لا بأس بأن 
يحول ثيابه قلت إذا أصابها شىء قال نعم و إذا احتلم فيها فليغسلها (الأنمر الثانى) يجوز التجرد عنهما مع الا من الناظر أو ستر 
العورة بشىء أخرء قال فى المدارك و لا يجب استدامة اللبس قطعاء و فى الجواهر: نعم لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما 


[مسألة )١8(‏ لا بأس بالزيادة على الثوبين] 


مسألة (78) لا بأس بالزيادةٌ على الثوبين فى ابتداء الإحرام و فى الأثناء للاتقاء من البرد أو الحر بل و لو اختيارا. 

يجوز للمحرم ان يلبس أكثر من ثوبين بلا خلاف فيه كما حكى نفيه المستند عن المفاتيح و شرحه و يستدل له بالأصل الخالى 
عن المعارض و يدل على جوازه فيما إذا اتقى البرد أو الحر صحيح الحلبى المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه 
السلام عن الصادق عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم و الثلاثة ان شاء يتقى بها الحر و- البرد (و يدل على جوازه 
مطلقا) صحيح ابن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن المحرم يقارن بين ثيابه التى أحرم فيها و غيرهاء قال (ع) 
لا بأس بذلكك إذا كانت طاهره (بناء على ان يكون) المراد من المقارنة هو الجمع بين ما أحرم فيه و غيره من الثياب» فبدل على 
جواز لبس الأزيد من الثوبين مطلقا و لو لغير الاتقاء من الحر و البرد (و لكن المحكى عن الشيخ) 
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و جماعه منهم العلامة فى المنتهى و التحرير و التذكرةٌ هو التعبير بالجواز إذا اتقى الحر و- البرد كالتعبير فى صحيح الحلبى و هو 
لا يدل على ذهابهم الى اختصاص الجواز بذلك عندهم و على تقدير ذهابهم ليه فهو مردود بعدم الدليل عليه. 


[خاتمة فى بقيةُ مسائل الحج متابعا لما كتبه المصنف قدس سره] 

اشارة 

الى هنا ينتهى ما كتبناه فى شرح مسائل الحج لما وجدناه من كتاب العروة الوثقى» و نشرع بعون الله تعالى فى بقيهُ مسائل الحج 
متابعا لما كتبه المصنف قدس سره فى تنظيم المسائل و الاحكام جريا على وفقها على طريق المتن و الشرح. و اسثل الله التوفيق 


لإتمامها انه خير موفق و معين و بلغنا الى هيهنا فى عشيهٌ يوم الجمعة الثانى و العشرين من شهر جمادى الثانية من عام ١7/8‏ 
الهجرى حامدين لله تعالى و الصلاه على نبيه المصطفى و إله البررة الكرام. 


[تتمة الأول الإحرام] 
[فصل فى كيفية الإحرام] 


[مسألة )١(‏ لو اضطر المحرم الى لبس المخيط فى ابتداء إحرامه أو فى الأثناء] 


مسأل )١(‏ لو اضطر المحرم الى لبس المخيط فى ابتداء إحرامه أو فى الأثناء جاز له لبسه فى الجملة. 

ولا خلاف فى أصل هذا الحكم؛ و فى المدارك انه مقطوع به عند الأصحاب و عن التذكرة و المنتهى انه موضع وفاق و فى 
الجواهر بل ادعى الوفاق صريحا غير واحد من متأخرى المتأخرين (انتهى) و يدل على ذلكك صحيح الحلبى المروى فى التهذيب 
عن الصادق عليه- السلام قال إذا اضطر المحرم الى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه فى يدى القباء (و 
خبر مثنى الحناط) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و 


ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه ثم قال فى الكافى و فى رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يحد غيره (و خبر حمران) المروى فى 
الكافى عن الباقر عليه السلام قال المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل (و غير ذلكك 
من الاخبار التى مر عليكك) فلا إشكال فى أصل الحكم الا انه ينبغى البحث عن أمور (الأول) لا إشكال فى اعتبار قلبه كما دل 
عليه صحيح الحلبى أو نكسه كما فى خبر الحناط فى جواز لبسه الا انه وقع الخلاف فى معنى القلب فعن الحلبى ان معنى القلب 
هو جعل الذيل على الكتفين و عن بعضهم تفسيره بجعل الباطن ظاهرا و اكتفى العلامة فى محكى المختلف بكل من من الأمرين 
قال اما التنكيس اى جعل الذيل على الكتفين فلما فى خبر الحناط من قوله (ع) فينكسه و يجعل أعلاه أسفله؛ و اما جعل الباطن 
ظاهرا فلقوله فى صحيح الحلبى فليلبسه مقلوبا و لا- يدخل يديه فى يدى القباء (فإن النهى) عن إدخال اليدين فى يدى القباء انما 
يصح عند إمكان الإدخال و هو لا يتصور مع جعل الذين على المنكبين (هذا مضافا الى خبر محمد بن مسلم) المروى فى الفقيه 
عن الباقر عليه السلام قال و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء يقلب طهره لباطنه» قال (قده) و هذا الخبر نص فى الثانى أى 
تفسير القلب بجعل الباطن ظاهرا (انتهى المحكى عن العلامة) و اختار الشهيد الثانى فى المسالكك الاجتزاء بكل من الأمرين 
لدلالةُ النصوص عليهما قال و ان كان الاولى الأول (يعنى جعل الأعلى أسفل) بل خصه ابن إدريس به و احتاره فى- 
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الدروس فهو حينئذ مجز إجماعا و أكمل منه الجمع بينهما عملا بمدلول من الجانبين و ان لم يقل احد يتحتم الثانى» ثم قال 
(قده) و قول المصنف (اى المحقق فى الشرائع) بعد الحكم بقلبه و يجعل ذيله على كتفه يمكن ان يكون تفسير اللقلب بالمعنى 
الأول المتفق عليه و هو- الا-ولى و يمكن ان يكون إشارة إلى الجمع (انتهى ما فى المسالك) و تلخص من جميع ذلكك ان- 
القول بالتخبير لا بأس به و ان كان الاولى الجمع بين الأمرين. 

(الأمر الثانى) هل المعتبر فى جواز لبس المخيط هو فقد ثوبى الإحرام جميعا كما هو ظاهر الشرائع و عن كشف اللثام انه نص 
عليه كثير من الفقهاء أو يكتفى فيه بفقد الرداء خاصة دون فقد الإزار فقط كما هو صريح الدروس و غيرها أو يكتفى فيه بفقد 
الإبزار وحده أيضا كما ذهب إليه فى المسالكك حيث قال و الظاهر جوازه مع فقد احد هما خاصة خصوصا الرداء و خصه فى 
الدروس لفقده و جعل السراويل بدلا عن الإزار (وجوه) مقتضى وجوب لبس ثوبى الإحرام مع الإمكان و ان ما هو الواجب انما 
هو الثوب المعهود منهما و هو غير المخيط فمع إمكان لبسهما و لو بواحد منهما يجب عليه لبسه من الرداء أو الإزار و لا يصل 
النوبة إلى لبس المخيط (و الظاهر) من صحيح عمر بن يزيد و خبر محمد بن مسلم هو الثانى ففى الصحيح عن الصادق (ع) قال 
يلبس المحرم الحين إذا لم يجد نعلين و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد ان ينكسه (و فى خير محمد بن 
مسلم) عن الباقر (ع) عن المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم و- لكن يشق ظهر القدم و يلبس المحرم القباء إذا لم 
يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه (و إطلاقهما) كما ترى يقتضى جواز لبس المخيط عند فقد الرداء و لو مع وجدان الإزار (و من 
إطلاق) ما ورد فى لبس السراويل إذا لم يجد الإزار (ففى صحيح معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السلام قال لا- تلبس و أنت 
تريد الإ-حرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل الا ان لا يكون لكك إزارء و لا خفين الا ان لا يكون لكك نعلان (و خبر 
حمران) عن الباقر عليه السلام ان المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار (و إطلاق) هذين الخبرين كما ترى يدل عى 
جواز لبس السراويل عند فقّد الإزار و لو مع وجدان الرداء» ولا ريب فى ان مقتضى الصناعة هو الأخير و ان كان الأول أيضا لا 
يخلو عن وجه. 

(الأمر الثالث) لا إشكال فى جواز لبس المخيط عند فقد ثوبى الإحرام و تحقق الضرورة إلى لبسه لبرد أو حر و نحوهما و اما مع 
فقدهما وعدم الضرورة إلى لبسه أو تحقق الضرورة مع عدم فقدهما بان احتاج الى لبس المخيط فوق ثوبى الإحرام أو تحتهما 


فلا ينبغى الإشكال فى جواز لبسه؛ و فى وجوب الفداء عليه و عدمه وجهان يأتى البحث عنه فى تروكك الإحرام (إنما الكلام) فى 
جواز ذلكك مع فقد ثوبى الإحرام مع عدم الضرورة إلى لبسه أزيد مما يستر به العورة ففيه وجهان من اناطه اللبس فى صحيح 
الحلبى و خبر الحناط المتقدمين بفقدان ثوبى الإحرام و تحقق 
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الضرورة إلى لبس القباء» و من إناطته بفقدان ثوبى الإحرام من دون ذكر الاضطرار الى لبس غيرهما فى صحيح عمر بن يزيد و 
خبر محمد بن مسلم (و هذا الأخير هو الأ-قوى) فيحمل الاضطرار فى صحيح الحلبى و خبر الحناط على مجرد الاضطرار الى 
اللبس لثلا يكون عاريا و هو نوع من الاضطرار فان الخروج عاريا امام الناس مما لا يتحمل عاده و لو كان مستور العورة. 

(الأمر الرابع) الظاهر وجوب لبس القباء عند فقد ثوبى الإ-حرام أو فقد أحدهما كما صرح به فى المسالكك و ذلكك للأمر به 
المقتضى للوجوب مع عدم قيام ما يدل على عدمه و لان المستفاد من الاخبار الإمرة به بدلية لبسه مقلوبا عنهما أو عن أحدهما و 
لا- ينبغى الإشكال فى اتحاد حكم البدل و المبدل منه فى الوجوب (قال فى الجواهر) بل الظاهر وجوبه كما صرح به فى 
المسالكك و غيرها عملا بظاهر الأمر هنا مضافا الى الأمر بلبس الثوبين الذى هذا بدل أحدهما و يمكن حمل الجواز فى المتن 
على ما يشمل الوجوب (انتهى) و يحتمل حمل الأمر باللبس فى اخبار الباب على مجرد الجواز من غير استفاده البدلية منها فإن 
الأأوامر الواردة هنا فى مقام توهم الحظر للمنع عن لبس المخيط فى حال الإحرام فالأمر حينئذ لا يدل على أكثر من الجواز كما 


حرواق -الأصيول. 
[مسألة (؟) لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز الصلاةُ فيه] 


مسألة () لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز الصلاةً فيه كالنجس بالنجاسة التى لا يعفى عنها فى حال الصلاة و لا فى الحرير و لا فى 
المذهب و لا-فى المنسوج مما لا يوكل لحمه و لا فى المغصوب و لكن لا يبطل الإحرام به و انما يأثم بل الاولى اجتناب ذلكك 
فى الاستدامةٌ و اولى منه إزالةُ النجاسة عن البدن أيضا ابتداء و استدامة. 

فى هذه المسألهُ أمور (الأول) المعروف من مذهب الأصحاب انه يشترط فى ثوبى الإحرام ان يكونا مما تصح الصلاه فيه وعن 
المفاتيح انه مما لا خلاف فيه و عن شرح المفاتيح انه مما اتفقت عليه كلمه الأصحاب و استدلوا له بمفهوم صحيح حريز المروى 
فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه فان مفهومه يدل على البأس فى الإحرام 
فى ثوب لا يصلى فيه (و أورد على الاستدلال به) تارةٌ بأنه من قبيل مفهوم الوصف الذى لا يكون حجه. و اخرى بأنه على تقدير 
تسليم مفهومه هو البأس فى الإحرام فيما لا يصلى فيه و البأس أعم من الحرمة إذ هو يكون فى المكروه (و أجيب عن الأول) بأن 
تفريع نفى الباس فى الإ-حرام فى ثوب يصلى فيه بكلمة (الفاء) فى قوله فلا بأس, ظاهر فى ثبوته فى ثوب لا يصلى فيهء فالفاء 
تخرج الجمله عن كونها مفهوم الوصف و يلحقها بمفهوم الشرط (و عنن- الثانى) بظهور مفهومه فى ثبوت البأس الذى فى 
الصلاة فى الثوب الذى لا يصلى فيه فى الإحرام أيضاء و من المعلوم ان الباس الذى فى الصلاه فيه هو عدم الجواز فلا يجوز 
الإحرام فيه» و اما منع أعمية البأس- كما فى المستند- و قال بانا حققناه فى موضعه فضعيف كما ان استظهار المنع من البأس فى 
المقام بقرينة رجحان دوام لبس الثوبين و التكفين بهما و الطواف فيهما و نحو 
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ذلك مما يدل على قابليتهما للصلاه التى لا ينفكك المكلف عنها فضلا عن الطواف و صلوته كما فى الجواهر لا يخلو عن 
الاشكال (لكن الإنصاف) صحة الاستدلال بالصحيح المذكور للمنع عن- الإحرام فيما لا يجوز الصلاه فيه بما قربناه مضافا الى 


نفى الخلاف بل دعوى الاتفاق فيه فيندرج فى المفهوم المذكور الإحرام فى الثوب المتنجس بنجاسة لا يعفى عنها فى الصلاة (و 
يدل على حرمه الإحرام فيه) صحيح معاوية بن عمار المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال (ع) 
لا يلبسه حتى يلبسه و إحرامه تام (و صحيحه الأخر) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن المحرم يقارن بين ثيابه التى 
أحرم فيها و غيرهاء قال لا بأس بذلكك إذا كانت طاهره (و خبر الحلبى) المروى عنه (ع) قال و لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه 
فقلت إذا أصابها شىء يغسلها قال نعم و ان احتلم فيها (و يندرج أيضا فى المفهوم) اى مفهوم حديث حريز- الحرير للرجال و 
يدل عليه خبر ابى بصير المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل قال 
لا بأس ان يحرم فيها انما يكره الخالص منه (و فى مجمع البحرين) الخميصة ثوب خز أو صوف مربع معلم قيل و لا تسمى 
خميصة الا-ان تكون؟؟؟ الوداء معلمه (و مثله خبر ابى الحسن النهدى) بناء على إرادهٌ الحرمهُ من الكراهه كما تستعمل لفظه 
المكروه فى الحرمة فى الاخبار كثيراء و قال فى الجواهر و لو لا لبسهما محرم على الرجال يمكن حرمه لبسه على الرجال لا تصير 
قرينه على إرادة الحرمهٌ من لفظه الكراهه فى الإحرام فى- الحرير الخالص كما لا يخفى. 

(و يندرج فى مفهوم الصحيح المذكور) المذهب أيضا للرجال مضافا الى ان حرمه لبسه عليهم فى غير حال الإحرام يوجب 
حرمته عليهم فى حاله إذ هو أيضا من أحواله و هى أى حرمة لبسه عليهم فى حال الإحرام لا يجتمع مع وجوب لبسه عليهم فى 
حاله بناء على وجوب لبس ثوبى الإحرام على المحرم (و كذا يندرج فيه المنسوج) من صوف مالا يوكل لحمه و جلد- الميتة 
فإنهما أيضا مما لا تجوز الصلاهً فيه مع حرمه لبس جلد الميتة فى غير حال الإحرام و كذا المغصوب. و اما الثوب الحاكى للعورة 
فإطلاق عبارات الأصحاب يقتضى عدم جواز الإحرام فيه مطلقا من غير فرق بين الإزار و الرداء» و لكن الشهيد (قده) جزم فى 
الدروس بالمنع من الإنزار الحاكى و جعل اعتبار ذلكك فى الرداء أحوط (قال فى المداركك) و لا يبعد عدم اعتباره فى الرداء 
للأصل و جواز الصلاة فيه (أقول) بل ينبغى القول بعدم اعتباره فى الإزار أيضا إذا ستر العورة بغيره مما لا تجوز الصلاءٌ فيه و من 
عبر السيفظ: 

(الأمر الثانى) لا يبطل الإحرام بالإحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه و ان أثم بالإحرام فيه و ذلكك لما عرفت من عدم شرطية أصل 
اللبس فى الإحرام فضلا عن صفات الملبوس و لدلاله صحيح ابن عمار على صحة الإحرام مع اصابه الثوب النجس حيث قال (ع) 
و إحرامه تام لو لم 
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يكن لدفع التوهم فى بطلان الإحرام بحدوث الجنابة كما قد يتوهم بطلان الصوم بحدوثها (و كيف كان) فلا ينبغى التأمل فى 
صحة الإحرام فيما لا تصح فيه الصلاهً و ان كان إثما فى ذلكك. 

(الأمر الثالث) ما ذكر من عدم جواز الإحرام فيما لا تصح الصلاةً فيه انما هو بالنسب الى حال عقد الإحرام و ابتدائه و اما فى حال 
الاستدامة فالظاهر من صحيح ابن عمار المتقدم هو وجوب إزاله النجاسة عنهما لو طرء عليهما النجاسةٌ بعد الإحرام لكنه لم يعلم 
القائل بها فالأولى الاجتناب عنها و عن غيرها مما لا تجوز الصلاهُ فيه فى حال الاستدامة. 

(الأمر الرابع) الأولى إزالهُ النجاسة عن البدن أيضا فى حال الابتداء و الاستدامة و ان لم يرد بها النص و لا قائل بهاء و لذا قال فى 
المدارك بعد استدلاله لعدم جواز الإدحرام فى- الثوب النجس بصحح ابن عمار المتقدم الذى فيه الجواب عن السؤال عن 
المحرم يصيب ثوبه الجنابة قوله (ع) لا يلب حتى يغسله قال مقتضى الرواية عدم جواز لبس النجس حال الإحرام مطلقا ثم قال و 
يمكن حملها على ابتداء اللبس إذا من المستبعد وجوب الإزالة عن الثوب دون البدن الا-ان يقال بوجوب الإزالة عن البدن 
للإحرام ولم أقف على مصرح به وان كان الاحتياط يقتضى ذلكك (انتهى ما فى المداركك) و منه يظهر وجه أولوية إزالتها عن 


البدن أبكنا اخداء و اسغعتاافة (الأمر الخامس) ربما يقال بالاجتناب عن الإحرام فى جلد المأكول أيضا و ان كان مما تصح الصلاهً 
فيه و ذلك لعدم صدق اسم الثوب عليه فى غير المخيط و عدم جواز الإحرام فى المخيط منه وان كان يصدق عليه الثوب. 


[مسألة (؟) الأحوط للنساء عدم الإحرام فى الحرير المحض] 


مسألة () الأحوط للنساء عدم الإحرام فى الحرير المحض. 

وقع الخلاف فى جواز لبس الحرير الخالص للنساء فى حال الإحرام و عدمه على قولين فالمحكى عن كتاب أحكام النساء للمفيد 
وعن السرائر و القواعد هو الجواز, و هو المنسوب الى أكثر المتأخرين (و المحكى عن الصدوق) و الشيخ هو العدم و نسب الى 
المفيد و السيد أيضا (و يستدل للجواز) بالأصل و صحيح حريز السابق: كل ثوب يصلى فيه فلا بأس ان يحرم فيه؛ بناء على ان 
يكون المراد ممن يصلى فيه هو من يحرم فيه فيكون المعنى كل محرم يجوز له الصلاه فى ثوب يجوز له الإ-حرام فيه وان لم 
يجز لغيره الصلاة فيه» و المرأهُ تصح منها الصلاهُ فى الحرير المحض فيجوز لها الإ-حرام فيه (و صحيح يعقوب بن تشعيب) 
المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن المرأة تلبس- القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال (ع) 
نعم و تلبس الخلخالين و المسكث (و المسككث على ما فى المجمع بالتحريكك أسورة من ذبل أو عاج و الذبل شىء كالعاج) و هذا 
الخبر و ان لم يصرح فيه بالسؤال عن لباس المحرمة الا انه بقرينة فهم الأصحاب منه ذلكك و ذكر- الشيخ الخبر فى باب الإحرام 
ظاهر فى المحرمة و لذا حمله الشيخ على ما لم يكن حريرا محضا (و خبر نضر بن سويد) المروى فى الكافى عن الكاظم عليه 
السلام عن المرأةً المحرمة أى شىء تلبس 
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من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران و الورس (الحديث) و لم يستثن فيه الحرير (و يستدل للمنع) بصحيح 
العيص المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير (الحديث) و خبر 
أبى عيينة عنه عليه السلام عن ما يحل للمرئة ان تلبس من الثياب و هى محرمة» قال الثياب كلها ما عدا القفازين و البرقع و 
الحريرء قلت تلبس الخز قال (ع) نعم قلت فان سداها الإبريسم و هو حريره قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس (و خبر إسماعيل 
بن الفضل الهاشمى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن المرأه هل يصلح لها ان تلبس الحرير و هى محرمة قال (ع) 
لاو لها ان تلبسها فى غير إحرامها (و خبر سماعة) المروى أيضا فى الكافى عنه عليه السلام قال لا ينبغى للمرئة ان تلبس الحرير 
المحض و هى محرمة فاما فى الحر و البرد فلا بأس (قال فى الوافى) فى بعض النسخ فاما- الحر و البرد فلا بأس (و خبره الأخر) 
المروى فى الفقيه عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه الى ان قال- و انما يكره الحرير 
المبهم (و خبر ابى بصير) فى الفقيه سئله عن القز تلبسه المرأةُ فى الإسحرام قال (ع) لا بأس إنما يكره الحرير المبهم (و خبر 
الحلبى) المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام قال لا بأس ان تحرم المرأه فى الخز و الذهب و ليس يكره الا الحرير المحض 
(و خبر جميل) المروى عن نوادر البزنطى سئله عن المتمتع كم- يجزيه قال شاه و عن المرأة تلبس الحرير قال لا (و خبر جابر) 
المروى فى الخصال عن الباقر (ع) و يجوز للمرئة لبس الحرير و الديباج فى غير صلوه و إحرام (و خبر الأحمسى) عن الصادق 
عليه السلام عن العمامة السابرى فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم انما كره ذلكك إذا كان سداه و لحمته جميعا حريرا 
(الجخدية) 

هذا ما استدل به للجواز و المنع» و الانصاف عدم تمامية شىء منها (اما ما استدل به للجواز) فبمنع دلالة صحيح حريز على الجواز 
بالتقريب الذى ذكر فى الاستدلال لاحتمال ان يكون المراد من قوله (ع) كل ثوب يصلى فيه فلا بأس بالإحرام فيه هو الثوب 


الذى لم يمنع عن الصلاه فيه» و الحرير مما منع عن الصلاة فيه و لو بالنسبة إلى الرجالء مع انه على تقدير اراده ما ذكر فى 
تقريب الاستدلال تكون دلالته بالعموم أو الإطلاق قابلا للتخصيص أو التقيبد فلو تم- الاستدلال بالأخبار المانعة تكون مقيدة أو 
مخصصة للصحيح المذكور (و اما خبر يعقوب بن شعيب) فليس فيه اسم عن إحرام المرأة و حمله عليه و ان لم يكن بعيدا لكنه 
لا يكون بمثابة يكون ظاهرا فلا يصح رفع اليد به عما يدل على المنع لو تمت دلالته عليه (و اما خبر نضر) فهو فى الدلالةٌ على 
الجواز يكون بالعموم فيخصص بما دل على المنع فى الحرير. 

و اماما استدل به للمنع فالإنصاف ان صحيح العيص و خبر ابى عينيه و خبر جميل و ان كانت ظاهره فى المنع الا ان بقِيهُ الأخبار 
التى استدل بها مما عبر فيه بكلمة (لا ينبغى) أو بكلمة 
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(لا يصلح) أو بكلمة (يكره) أو ما يدل على عدم جواز صلوتها أيضا فى الحرير كما فى خبر جابر مع عدم الإشكال فى جواز 
صلوتها فيه فلا بد من حمل كل ذلكك على الكراهةٌ (فالأمر فى الجمع) بين هاتين الطائفتين يدور بين أحد أمرين اما حمل ما دل 
على الجواز على ما إذا لم يكن الحرير محضا كما فعله الشيخ فى التهذيب بقرينة ما فى تلكك الطائفهٌ من الرخصة فى لبس 
الخليط» و اما حمل ما دل على المنع على الكراهة بقرينة بعض ما فى تلكك الاخبار من التعبير بالكراهة و نحوها (و فى الجواهر) 
ان هذا الحمل الأخير أولى من وجوه و لم يذكر تلكك الوجوه و لعل بعضها ما أشرنا اليه (و لو فرض تعارض الطائفتين) فتسقطان 
و يكون المرجع هو الأصل المقتضى للاإباحة و لكن مع ذلك فالاحتياط مما لا ينبغى تركه بل المذكور فى مناسك بعض 
مشايخنا ان الأسحوط لهن تركه مطلقا و لو فى غير ثوبى الإ-حرام (و كيف كان) فلا إشكال فى مرجوحية لبس الحرير لهن فى 
حال الإحرام و كراهته. 


[مسألة (؟) فى اختصاص وجوب لبس ثوبى الإحرام بالرجل] 


مسأل (؟) فى اختصاص وجوب لبس ثوبى الإحرام بالرجل أو وجوبه عى المرأة أيضا اشكال. 

قال فى الجواهر ان الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الإ-حرام للمرئة تحت ثيابها و ان احتمله بعض الأفاضل بل جعله 
أحوط و لكن الأ-قوى ما عرفت خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث الا بقاعدة الاشتراكك التى تخرج عنها هنا 
لظاهر النص و الفتوىء و الله العالم (انتهى) و أورد عليه بعض الأفاضل بان الفتاوى مطلقه و لم أقف من قيد الوجوب بالرجل إلا 
فى الحدائق و اما النصوص فالخطاب فيها للرجل كغيرها من أدلهٌ التكاليف التى كان البناء فيها على التعدى من الرجل إلى المرأة 
(أقول) مرجع ما أورده عليه هو التمسكك بقاعدة الا-شتراك و الانصاف عدم جريانها هنا فإن الأدلة الدالة على وجوب لبس 
الثوبين للإإحرام بقرينة ما- ورد فيها من كيفية اللبس بالا-تزار بأحدهما و الارتداء بالادخر و ان لا يكونا مخيطين ظاهرها- 
الاختصاص بالرجال لجواز لبس المخيط للنساءء فأدلة الاشتراكك لا تعم المقام (نعم) يمكن ان يستأنس لاعتبار ثياب خاصة لهن 
فى حال الإ-حرام بخبر زيد الشحام عن الصادق عليه السلام فى السؤال عن الحائض تريد الإحرام قال (ع) تغتسل و تستثفر و 
تحتشى بالكرسف و تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها بناء على ان يكون المراد بثياب الإحرام المذكور ما يجب عليها لبسه عند 
إحرامها (و فى المروى عن كتاب الدعائم) تتجرد المحرمة فى ثوبين أبيضين» و لكن روايةُ الدعائم غير معتبره عندنا فيما يتفرد به 
الكتابء و مجرد التعبير بثياب الإسحرام لا يدل على وجوب لبسها بعنوان كونها محرمه و لعل التعبير بذلك لا-شتراط بعض 
الشرائط فى اللباس حال الإ-حرام كعدم كونها نجسا أو الحرير المحض بناء على اشتراط عدمه فى النساء أيضا و غير ذلكك, و 
اماما فى الجواهر من التعرض لكون كيفية لبس الثوبين بان تلبسهما تحت ثيابها فلعله من جهة ان الثوبين إذا كانا عبارة عن الإزار 


والرداء لا تسترها سترا كاملا إذا أرادت الاكتفاء بهما فلا بدلها 
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ان لسن فرقهما ما سكرها (و بالجملة) فالسألة غير مقحة فى كت الأصحاب»: 


[مسألة (0) لا يجوز لمن أحرم ان ينشئ إحراما بمثله أو بغيره] 


مسألة (0) لا يجوز لمن أحرم ان ينشئ إحراما بمثله أو بغيره حتى يكمل أفعال ما أحرم له. 

و عن ظاهر العلامة فى المنتهى انه موضع وفاق بين الأصحاب و فى الجواهر بلا خلا.ف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه 
(انتهى) و يدل على المنع من النصوص ما ورد فى كيفيه حج التمتع من التقصير المحلل لإحرام العمرة ثم الأمر بإحرام الحج و 
الأمر بإتمامه المستفاد منه عدم جواز ما يقع قبل الإتمام بل و لا صحته فيكون الإحرام قبل التقصير المخرج له عن إحرام العمرة 
تشريعا محرما إذا كان عن عمد و يقع باطلا و يكون باقيا على إحرامه الأول و كذا لو كان الإحرام الثانى عن نسيان عن الأول الا 
انه لا يكون عليه اثم فى ذلك. 


[مسألة (2) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير] 


مسألة (*) لو أحرم متمتعا و دخل مكة و أحرم بالحج قبل التقصير فان كان ناسيا انه محرم بإحرام العمرةُ صح حجه و فى وجوب 
الفداء عليه و عدمه قولا-ن وان كان عامدا ففى بطلان عمرته و صيرورةً حجه حجا مفردا أو بقائه على إحرامه الأول و بطلان 
الإحرام الثانى قولان. 

إذا دخل مكة محرما بإحرام عمرةُ التمتع فنسى التقصير فأحرم للحج قبل التقصير فلا اشكال و لا خلاف فى صحةُ عمرته و حجه 
بل عليه الإجماع كما حكى عن المختلف و ان حكى عن المنتهى انه ذكر قولا لبعض الأصحاب ببطلان الإحرام الثانى و البقاء 
على الإحرام الأول (و يدل على صحةٌ عمرته و حجه) صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل 
مك فطاف و سعى و لبس ثيابه و أحل و نسى أن يقصر حتى خرج الى عرفاتء قال (ع) لا بأس به يبنى على العمره و طوافها و 
طواف الحج على أثره (و غير ذلكك مما يأتى) و فى وجوب الفداء عليه و عدمه قولان و المحكى عن الشيخ و على بن بابويه هو 
الوجوب لخبر إسحاق بن عمار المروى فى التهذيب عن الكاظم عليه السلام عن الرجل يتمتع فنسى أن يقصر حتى يهل بالحج 
قال (ع) دم يهريقه (و المحكى عن الحلى و سلار هو الأخير) و نسب ذلك الى أكثر المتأخرين (لصحيح عبد الله سنان) المروى 
فى التهذيب عن الصادق (ع) عن رجل متمتع نسى أن يقصر حتى أحرم بالحج قال (ع) يستغفر الله (و صحيح معاوية بن عمار) 
عن الصادق (ع) عن رجل أهل بالعمرة و نسى أن يقصر حتى دخل فى الحجء قال (ع) يستغفر الله و لا شىء عليه و تمت عمرته. 
(و الأقوى) عدم وجوب الفداء و ذلكك لان خبر إسحاق بن عمار ظاهر فى وجوب الفداء اعنى قوله عليه دم مع كونه من الموثق» 
و صحيح معاويةُ بن عمار نص فى انه لاا شىء عليه مع- كونه من الصحاح و الجمع بينهما بحمل ما فى الموثق على الندب كما 
حمله عليه الصدوق و الحلى و الديلمى بل فى الجواهر أكثر المتأخرين بل هو المشهور منهم (مضافا) الى ما فى المسالكك من ان 
التقصير ليس جزء بل هو محلل من الإ-حرام و لكن فى الجواهر ان الاحتياط لا ينبغى تركه (و يمكن الجمع) بحمل ما دل على 
وجوب الفدية على ما لو تحلل من الإإحرام قبل التقصير و ما- 
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دل على عدم الوجوب بما لو نسى التقصير من غير ان يأتى بشىء من محرمات الإحرام (ثم انه على القول بالوجوب) فهل يكتفى 


بمطلق الدم أو يتعين الشاءٌ (وجهان) من إطلاق ما فى خبر إسحاق بن عمار من ان عليه دم يهريقه» و من دعوى انصرافه إلى 
الشاء و ان قال ما يجب إذا وجب اهراق الدم فى باب الحج هو الشاة و به افتى فى الفقيه و المهذب و غيرهما ولا ريب انه 
أحوط. 

هذا كله إذا كان الإحرام الثانى بعد السعى و قبل التقصير و اما لو أحرم بالحج قبل ان يأتى بالسعى فى عمره التمتع ففى 
المسالكك بطل إحرامه الأخير و وجب إكمال العمرة (أقول) و هو كذلك لعدم كون إحرامه الأخير مأمورا به بل هو منهى عنه و 
لعدم خروجه عن الإ-حرام الأول الذى عقده لعمرة التمتع إذ الإحلال منه متوقف على إكمال اعمال العمرة (هذا فى صورة 
النسيان) و لو أحرم بالحج قبل التقصير عامدا بعد السعى ففى بطلان عمرته و صحةٌ إحرامه الأخير و صيرورة حجه حج الافراد أو 
بقائه على إحرامه الأول و كون الثانى باطلا قولان المشهور هو الأول لموثق ابى بصير بل صحيحة المروى فى التهذيب عن 
الصادق عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف و سعى ثم لبى قبل ان يقصر فليس له ان يقصر و ليس له متعةٌ (و خبر محمد بن سنان) 
عن العلاء بن- الفضل المروى فى التهذيب أيضا قال سئلته عن رجل متمتع فطاف ثم أهل بالحج قبل ان يقصر قال بطلت متعته 
هى حجه مبتولةٌ (و هذان الخبران) و ان كانا مطلقين لكن الشيخ حملهما فى التهذيب و الاستبصار على صوره العمدء بتقييد هما 
بالأخبار الواردة فى :ضورة السياق» و لياس .به (و:أؤرة علئ' الأنعدلال بهما) بقصورهما من عيث السنتد فيشكل_التغوي لبهم 
فى إثبات حكم مخالف للأصل حيث ان مقتضى القاعدة بطلان الإحرام الثانى لكونه منهيا عنه. 

و المحكى عن الحلى و العلامة فى بعض كتبه و الشهيد فى الدروس هو الأخير أى بطلادن إحرامه الثانى و بقائه على الإحرام 
الأول و استدل له الحلى بأن الإحرام بالحج انما يسوغ- التلبس به بعد التحلل من الأولء و قبله يكون منهيا عنه و النهى فى العبادة 
يقتضى الفساد و ان الإجماع منعقد على عدم جواز إدخال الحج على العمرةٌ و لا إدخال العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما (و 
أورد على الأول) بمنع كون النهى هنا مفسدا" لرجوعه الى وصف خارج عن مهبه الإحرام (و على الثانى) بمنع إدخال الحج فى 
العمره و ذلكك لامن التقصير ليس جزء من- العمرة بل انما هو موجب للخروج منها و لتحليل ما حرم بالإحرام لها فاخر أفعال 
العدرة اهوت السعى: 

(و أجيب عن الأمول) بأن المنهى عنه انما هو نفس الإحرام لأن التلبس به قبل التحلل من من إحرام العمرة تشريع لأنه إدخال ما 
ليس من الدين فى الدين و قد حقق فى الأصول بأن حقيقة التشريع هو العمل الخارجى بعنوان انه من الدين مع عدم إحراز كونه 
منه و لو لم يحرز انه ليس 
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منه فالمنهى عنه هو ذاك العمل الخارجى و النهى عنه موجب للفساد مع انه على تقدير عدم كونه منهيا عنه فعدم تعلق الأمر به 
كاف فى فساده مع كونه عبادةً تتوقف صحته على الإتيان به بداعى أمره و لا يكفى فى صحته عدم النهى عنه. 

(و أجيب عن الثانى) بأن المستفاد من الاخبار الكثيرة كون التقصير من جمله أفعال العمرة و انه كالتسليم بالنسبة إلى الصلاءٌ كما 
يأتى عند ذكر أفعال العمرة» و قد صرح العلامة فى المنتهى بذلكك مدعيا عليه الإجماع قال (قده) أفعال العمرةُ هى الإحرام و 
الطواف و ركعتان و السعى و التقصير ذهب إليه علمائنا اجمع فالتقصير حينئذ نسكك يثاب عليه (انتهى) و لا منافاة بين كونه من 
اجزاء العمره و كونه موجبا لتحليل المحرمات كما ان الهدى يوم النحر من المناسكك و موجب للتحلل من جمله من المحرمات؛ 
و عليه فإذا أحرم بالحج قبل التقصير فقدا دخل إحراما على إحرام أخر و القاعدة تقتضى بطلان الإحرام الثانى» هذا ما قيل هنا 
من الاستدلال و الرد. 

(و الحق هو القول المشهور) من انقلاب التمتع الى الافراد و ذلكك لصحة الاستناد الى- الخبرين اعنى موثق ابى بصير و خبر ابن 


سنان بعد استناد المشهور إليهما و عدم ضعف ظاهر فى سندهما فالتمسكك بمقتضى القاعدة لو صح كالاجتهاد فى مقابل النص 
(و فى الدروس) حمل الخبرين على من عدل عن الانفراد ثم لبى بعد السعى قال (قده) لا-نه روى التصريح بذلك. قال فى 
المدارك و لم نقف على ما ادعاه من النصء و قال فى الجواهر و لعله (اى الشهيد) أراد الموثق يعنى موثقا أخر لأبى بصير فى 
رجل يفرد بالحج فيطوف بالبيت و يسعى بين الصفا و المروةٌ ثم يبدو له ان يجعلها عمره فقال ان كان لبى بعد ما سعى قبل ان 
يقصر فلا متعة له (انتهى) و لا يخفى عدم دلالة هذا الموثق على ما رامه الشهيد فى شىء إذا الكلام انما هو فيما إذا أحرم 
الناسك بالحج المتمتع به قبل التقصير فى عمره التمتع عمداء و الموثق فى مورد عدول الناسكك عن حج الافراد الى التمتع و اين 
هذا من صيرورة عمرة التمتع إذا أحرم لحجة قبل التقصير فى عمرته عمدا. 

(و كيف كان) فلا اشكال فيما ذهب اليه المشهور من بطلان عمرته و صيرورتها حجة مفردة؛ لكنه يقع الكلام فى أمور (الأول) 
هل الذى يأتى به من حج الإفراد يجزى عن فرضه الذى كان عليه و هو حج التمتع أو لا (وجهان) من عدم الأمر بالإعادة فى 
الخبرين المذكورينء و من انه عدول اختيارى و لم يأت بالمأمور به على وجهه و مقتضاه عدم الاجزاء و هذا الأخير لو لم يكن 
أقوى لكان أحوط (الأمر الثانى) الجاهل بعدم جواز الإحرام للحج قبل التقصير كالعالم العامد فى بطلان متعته و صيرورة حجه 
افراديا و ذلك لإطلاق الخبرين و انما خرج عنه الناسى للتقصير للأخبار المتقدمة فيبقى الجاهل بالحكم تحت إطلاق الخبرين 
(الثالث) الظاهر قصر الحكم المذكور على خصوص مضمون الخبرين و هو ما إذا أحرم بالحج بعد السعى فى عمره التمتع و قبل 
التقصير عمدا و اما مالا يشمله الخبران مثل إذا أحرم قبل السعى أو فى أثنائه أو فى أثناء طواف 
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العمرة أو ركعتى الطواف فهو باق على ما هو مقتضى القاعدة من بطلان الإحرام الثانى و بقاء الإحرام الأول فيكمل عمرته و لا 
الذى أحرم لحج التمتع» فمقتضى القاعدة تجديد الإحرام لحج الافراد و ان الإحرام الذى اتى به لم يكن له أثر إلا بطلان عمره 
التمتع و انقلاب تكليفه الى حج الافراد لكن المحكى عن الذخيرةُ اسناد عدم الحاجة الى التجديد إلى انه مذهب الجماعة أى 
جماعة من الأصحاب وان قال فى الجواهر لم يجد تصريحا بعدم الحاجةٌ الى تجديد الإحرام (و لعل الأقوى) عدم الحاجةٌ الى 
التجديد لكونه كالانقلا.ب القهرى إلى حج الالفراد مثل انقلاب حج التمتع فى المرأة إذا حاضت قبل طواف العمرءٌ حيث انها 
الفضيل حيث قال (ع) هى حجه مبتولة. 


[مسألة (1) يستحب الإحرام فى الثياب المنسوج] 

مسألة (0) يستحب الإحرام فى الثياب المنسوج من القطن و أفضلها الا بيض. 
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مصباح الهدى 2 شرح العروة الوثقى؛ ج١21‏ ص: "م 


من النصوص ما ورد من إحرام النبى (ص) فى ثوبى كرسف (و فسر الكرسف فى المجمع و غيره بالقطن) و ما فى صحيح ابن 


عمار عن الصادق عليه السلام كان ثوبا رسول الله (ص) الذان أحرم بهما يمانيين عبرى و ظفار و بهما كفن (قال فى المجمع بعد 
نقل الحديث قال الشيخ و الصحيح ظفار بالفتح- بلد باليمن قرب صنعاء ينسب الله الجزع الظفارى و قال فى ماده (عبر) و ثوب 
عبرى منسوب الى عبر بلد أو جانب واد) وقد يستدل بما روى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال البس القطن فإنه لباس رسول الله 
(ص) و هو لباسنا (و فى خبر ابى بصير) وابن مسلم المروى فى الخصال البسوا ثياب القطن فإنها لباس رسول الله (ص) و هو 
لباسنا و لم يكن يلبس الشعر و الصوف اشعار بذلكك (و كيف كان) ففى التأسى بالنبى (ص) بما تقدم من فعله (ص) كفايه. 

واما أفضلية كونه أبيض فقد استدل لها بتظافر الأخبار بالأمر بلبسه و ما روى ان النبى (ص) قال خير ثيابكم البيض فألبسوها 
احيائكم و كفنوا بها موتاكم و ما ورد من استحباب التكفين فى- التكفين فى الثياب البيض مع استحباب اتخاذ ثوب الإحرام 
للكفن مضافا الى اتفاق المسلمين عملا عليه و يؤيده ما فى عن كتاب دعائم الإسلام عن الباقر (ع) قال يتجرد المحرم فى ثوبين 
نقيبن أبيضين فان لم يجد فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب و كذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ. 


[ (فصل) فى تروك الإحرام و هى محرمات و مكروهات] 


اشارة 

(فصل) فى تروك الإحرام و هى محرمات و مكروهات 
[فالمحرمات أنواع] 

اشارة 

فالمحرمات أنواع 

[أولها صيد البر] 


اشارة 


أولها صيد البر. 

المراد بالتروكك هو ما ينبغى تركه اما لحرمةٌ ارتكابه أو لكراهته و قد عد المحرمات منه الى أربعة عشر كما فى التبصرة أو ثمانية 
عشر كما فى النافع أو عشرين كما فى الشرائع أو الى ثلاثهُ و عشرين كما 
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فى الدروس. و لكل وجه و لكن الأسحسن ان يقال انها أنواع (و كيف كان) فالأول منها صيد البر ولا إشكال فى حرمته على 
ا 00 بين الأصحاب بل قال فى المنتهى انه قول كل ب ا 
الكتاب قوله تعالى ب أَيَا الِينَ آمنُوا ل تَقْنُوا الصّعدَ وَ أَنُمْ حرْمٌ و قوله تعالى وَ حُرّم عََيكمْ صَيِدُ ابر ل دُهْتمْ حرْمء و من السنة 
اخبار متظافرة كصحيح الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام لا تستحلن شيئا من الصيد و أنت حرام (يعنى 
المحرم) و صحيح عمر بن يزيد عنه (ع) قال و اجتنب فى إحرامكك صيد البر كله (و غير ذلكك من الاخبار) و تأتى فى تضاعيف 


الأبحاث الآتيةٌ و يذكر أحكامه فى طى مسائل. 
[مسألة )١(‏ تختص الحرمة بصيد البر] 


مسألة )١(‏ تختص الحرمة بصيد البر و لا يحرم صيد البحر و هو ما كان يبيض و يفرخ فى الماء. 

لا خلاف فى عدم حرمه صيد البحر بل الإجماع بقسميه عليه و يكفى فى ذلك قوله تعالى أَحِلَّ لَكُمْ ص يِدُ البخر وَ طَكامة لعا 
لك و للتكاو و عون لحم ماية لد يا فلكم خرما يدل عله موت السنة متحي حزن و معارية بل عبار الموسل لفن لكا 
و الفقيه و المسند فى التهذيب عن الصادق (ع) قال لا بأس بصيد المحرم السمكك و يأكل طريه و مالحه و يتزود قال الله تعالى 
َل لَك ص يد - ابعر و امه باعاً لَكَعْ وَ لِلتيَارَةْ ثم قال و فصل بينهما كل طير يكون فى الآجام يبيض و يفرخ فى البر فهو 
من صيد البر و ما كان من الطير يكون فى البحر و يفرخ فى البحر فهو من البحر (قال المجلسى الأول قدس سره) فى شرحه 
الفارسى على الفقيه ما ترجمته و لكنى لم اسمع من السياحين فى البر و البحر طيرا يبيض و يفرخ فى البحر (انتهى) و القدر 
المتيقن من صيد البحر أنواع السمكك اما غيرها مما يعيش فى البحر و البر فلم نظفر على محلل منه حتى يتكلم فى صيده و اما 
مثل البط فهى من صيد البر لأنها تبييض و تفرج فى البر و لو فرض طير تبيض و تفرخ فى البحر فهى من صيد البحرء و الله العليم 
بما خلق. 


[مسألة (؟) يحرم صيد البر فى حال الإحرام اصطيادا و أكلا] 


مسأل (؟) يحرم صيد البر فى حال الإحرام اصطيادا و أكلا و لو اصطاده محل و إشارةٌ و دلالهُ و إغلاقا و ذبحا. 

حرمه الصيد على نحو ما ذكر فى هذه المسألةُ مجمع عليه , ل ل د 
(أما حرمة الاصطياد) فظاهر حيث انها مما نطق به الكتاب الكريم فى قوله تعالى وَ حرم عَلَيِكمْ ص يد اليد ل دُمكُمْ حزما بناء على 
ان يكون المراد من الصيد فيه هو الاصطياد بالمعنى المصدرى لا الصيد بمعنى المصيد على معنى اسم المفعول (و اما حرمة 
اكله) و لو صاده محل فلصحيح عمر بن يزيد المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال و اجتنب فى إحرامكك صيد البر كله و لا 
تأكل مما صاده غي ركك و لا تشر اليه فيصد غيركك (و صحيح معاوية بن عمار) عنه (ع) قال لا تأكل من الصيد و أنت حرام و ان 
كان اصابه محل (الحديث) و اما حرمة الإشارة إليه فلصحيح الحلبى المتقدم الذى فيه ولا تشر اليه و صحيح عمر بن يزيد 
المتقدم و لا تشر اليه فيصيد غيركك (و اما حرمة الدلالة عليه) فلما فى صحيح الحلبى المتقدم فلا تدل عليه محلا و لا محرما (و 
الفرق بين الدلالة و الإشارة) ان الدلالة أعم من الإشارة لأن الدلالة يشمل القول 
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و الوصف و الإشارة لا تكون الا باليد أو العين الى محسوس مشاهد (و لا فرق) فى التحريم بين كون المدلول محرما أو محلا و 
لا بين الدلالة الواضحة و الخفيةُ فلو فعل المحرم عند رويه الصيد فعلا أو تكلم بكلام يوجب ترغيب غيره و حثه على الصيد كما 
لو أظهر اشتياقه إليه ففى تحريمه وجهان من الشكك فى تسميته دلالة و من كونه فى معناها ضرورة انبعاث غيره الى الصيد بسبب 
ذلكك. و منه يظهر انه لو لم ينبعث غيره لم يكن حراما (و لو كانا محرمين) فصاد المدلول وجبت الكفارة على كل منهما و لو 
كان الدال محلا و المدلول محرما لم يضمن المحل و لم يأثم إلا بعنوان الإعانة على- الاثم (و يدل على حرمه الإغلاق عليه) 
الاي سي الحو ا و ريد م جلاعي بص رياح اي المرقيد ا الواكيها ولا 
إشكال فى ان الاغلاق منهاء و اما حرمة الذبح فمما قام الإجماع عليه و يدل عليه قوله تعالى لا تََتلُوا الصَّدِدَ وَ أَنُمْ حَرْمٌ مضافا 


الى كون بعض أنواعه من مصاديق الصيد بالمعنى المصدرى مثل الذبح برمى السهم. 
[مسألة 2( المشهور انه لو ذيح المحرم صيك البر] 


مسألة (*) المشهور انه لو ذبح المحرم صيد البر كان حراما على المحرم و المحل. 

المشهور شهرة عظيمة ان المحرم إذا ذبح الصيد أو قتله بالرمى و غيره يكون ميته حراما على نفسه و غيره» و عن المنتهى التذكرة 
الإجماع عليه و يدل عليه من النصوص خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه- السلام عن آبائه عن على عليهم السلام قال إذا 
ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام و الحلال و هو كالميتة و إذا ذبح الصيد فى الحرم فهو ميته (الحديث) و خبر إسحاق عن 
الصادق (ع) قال ان عليا (ع) كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد فى غير الحرم فهو ميته لا يأكله محل و لا محرم و إذا ذبح المحل 
الصيد فى جوف الحرم فهو ميته لا يأكله محل و لا محرم, و قد أيد ذلكك بأخبار أخر مثل الأخبار الإمرة بدفن ما ذبحه المحرم 
كمرسل ابن ابى عمير عن الصادق عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه قال (ع) اذن يكون عليه فداء 
أخرء قلت فما يصنع به قال يدفنه. 

(و بالأخبار الواردة) فى دوران الأمر بين تناول المحرم للميتة أو الصيد و رجحان تقديم الميتة على الصيد حيث انه يستفاد منها 
ان الصيد الذى ذبحه المحرم ميته بل أشد حرمة منها و لعل ذلكك من جهةٌ كون الميتهُ محرمه بعنوان واحد و الصيد المذبوح بيد 
المحرم حرام بعنوانين و هما كونه صيد المحرم و عنوان كونه ميته (و استدل أيضا) بأن التذكية انما تتحقق بذكر اسم الله عند 
الذبح و لا معنى لذكره تعالى على ما حرمه. 

و المحكى عن المفيد و المرتضى و الصدوق انه لا بأس بأكل المحل ما صاده المحرم و على- المحرم فدائه و ظاهره حليةٌ ما 
ذبحه المحرم للمحل و لو ذبحه فى الحرم؛ و عن المقنع و المختصر الأحمدى انه ان ذبحه فى الحل جاز للمحل أن يأكله (و فى 
المدارك) الميل الى حله للمحل مطلقا مثل ما حكى عن المفيد و غيره (و يمكن ان يستدل له بالأصل و عدم معروفية اشتراط 
3 
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الذابح محلا فى التذكية و بصحيح معاوية بن عمار قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه 
الحلال فقال لا بأس إنما الفداء على المحرم (و صحيح حريز) قال سثئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم أصاب صيدا و هو محرم أ 
يأكل منه المحل فقال ليس على المحل شىء إنما الفداء على المحرم (و صحيح منصور بن حازم) قال قلت لأبى عبد الله (ع) 
رجل أصاب صيدا و هو محرم أكل منه و انه حلال قال انا كنت فاعلاء قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا 
يرحمك الله ان ذلكك عليه (و حسن الحلبى) قال المحرم إذا قتل صيدا فعليه جزائه و هو يتصدق بالصيد على مسكين. 

(و أجابوا عما استدل به) لمذهب المشهور من الحرمة اما الخبران اعنى خبر وهب بن وهب و خبر إسحاق بن منصور فبقصور 
هما من حيث السندء و اما ما أيد به من مرسل ابن ابى عمير و خبر ابن عمار فبايماء المرسل الى جواز إطعامه و ان أوجب به فداء 
أخر و اما خبر ابن عمار فهو ما رواه عن الصادق عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد فى الحرم و هو محرم فإنه ينبغى له ان 
يدفنه و لا يأكله أحد و إذا أصابه فى الحل فان الحلال يأكله و عليه هو الفداء؛ و ظاهره كما ترى هو التفصيل بين صيد الحرم و 
غيره و مذهب المشهور هو تعميم الحكم بالحرمة لصيد المحرم فى غير الحرم مضافا الى ان كلمه ينبغى له اين يدفنه ليست 
صريحه فى الحرمة (و اما ما ورد) من ترجيح الميته على الصيد المحرم عند الاضطرار إلى أحدهما (ففيه أولا) انها معارضه مع ما 
يدل على رجحان أكل الصيد (ففى خبر يونس بن يعقوب) عن الصادق (ع) عن المضطر إلى الميتهُ و هو يجد الصيد قال يأكل 


الصيد قلت ان الله عز و جل قد أحل له الميته إذا اضطر إليها و لم يحل له (يعنى و لم يحل له الصيد) قال عليه السلام تأكل من 
مالكك أحب إليكك أو ميته قلت من مالى قال هو مالكك لان عليكك فدائه» قلت فان لم يكن عندى ما قال تقضيه إذ أرجعت إلى 
مالكك (و فى معناه) خبران آخران مرويان فى الكافى و خبر آخر مروى فى التهذيب (و فى مرسل الفقيه) عن- ابى الحسن الرضا 
عليه السلام قال يذبح الصيد و يأكله و يفدى أحب الى من الميتة» فالمتعين حينئذ الأخذ بما يدل على تقديم الصيد لكون ما دل 
على تقديمه أكثر و أرجح (مضافا) الى ان تقديم الميته عليه يدل على مغايرته للميتةُ (و جعله قسما خاصا) من الميتة لكى تكون 
مغايرته معها مغاير العام و الخاص (بعيد). 

و اما ان التذكية لا بد فيها من ذكر الله و هو ينافى مع حرمته (ففيه منع المنافاة) كما فى ذبح المغصوب إذا ذكر اسم الله عليه فإنه 
يصير بذلكك مذكى و ان كانت تذكيته محرمه بالحرمة التكليفية (و الأقوى ما عليه المشهور) لصحةٌ الاستناد الى خبر وهب بن 
وهب و خبر إسحاق بعد عمل المشهور بهما و لعدم تماميةُ ما استدل له للجواز اما ما عبر فيه بإصابةٌ الصيد كصحيح ابن عمار و 
صحيح حريز و صحيح ابن حازم فلان الإصابة أعم من الذبح بل لعلها فى أخذ الصيد حيا أظهر 
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و اما خبر الحلبى فلاحتمال ان تكون الباء فى قوله يتصدق بالصيد للسببية و يكون المعنى انه بسبب صيده المحرم عليه يتصدق 
على مسكين بمال و هذه الصدقهٌ هى الفداء الواجب عليه بسبب الصيدء و مع قيام هذا الاحتمال فى تلك الاخبار لا يصح 
الاستناد إليها للحكم المخالف للمشهور بالشهرة العظيمة؛ هذا و مع تسليم ظهور هذه الاخبار لا يصح الاستناد إليها بعد إعراض 
الأصحاب عن- العمل بها. 

(و عن الشيخ) احتمال التفصيل بين الذبح بعد أخذ الصيد و بين رميه و قتله بالرمى بصيرورته ميته فى الأول دون الثانى» قال 
(قده) و إذا كان الأمر على ذلك (يعنى كان القتل بالرمى) فى شىء ثم قال و هذا التفصيل ظاهر اختيار شيخنا المفيد فى المقنعة 
(انتهى) و قال فى الجواهر جاز اكله للمحصل دون المحرم و الاخبار الأولى تناولت من ذبح و هو محرم و ليس الذبح من قبيل 
الرمى لكن يمكن دعوى الإجماع على كون المراد مطلق التذكيةُ و لو كان بالرمى و غيره مما عدا الذبح فهذا التفصيل بين الذبح 
و غيره ليس بشىء فالحق هو حرمه ما قتله المحرم بأى نحو كان على- المحرم و المحل فى الحل كان أو فى الحرم. 

و فى جريان ما عدا الأكل من الأحكام للميتة على صيد المحرم كالنجاسة و منع الصلاة فيه و عدم جواز استعماله (وجهان) من 
الحكم بأنه ميته كما فى خبر إسحاق أو كالميتة كما فى خبر وهبء و من احتمال ان يكون المراد ان لحمه كلحم الميتة لا انه 
ميته حقيقة ولا كالميتة فى جميع أحكامها (و الأقوى هو الأخير) للنصوص الواردة فى الدوران بين الصيد و الميته مع ترجيح 
الصيد على- الميتة و تعليل ذلكك بأنه ماله لمكان وجوب الفداء عليه مع ان الميتة لا تكون ما لا لسلب المالية عنها شرعا لكون 
المدار فى مالية الشىء هو ترتب المنفعة عليه أو وجود الخاصية فيه و هما مسلوبتان عن الميتة. 

هذا كله فى ذبح المحرم الصيد فى الحل و اما إذا ذبحه فى الحرم و هو محرم فلا إشكال فى حرمته على المحرم و المحل سواء 
صاده فى الحرم أو صاده فى الحل و أدخله فى الحرم حيا و ذبحه فيه لما فى خبر وهب من قوله عليه السلام و إذا ذبح الصيد فى 
الحرم فهو ميته حلا-ل ذبحه أو حرام (يعنى سواء كان الذابح محلا أو محرما) و منه يظهر حكم ذبح المحل له فى الحرم و انه 
أيضا حرام للمحل و المحرم؛ و قد صرح غير واحد بحرمته و فى الحدائق اتفاق الأصحاب على حرمته و يدل على حرمته أيضا 
صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام فى حمام ذبح فى الحل قال (ع) ما يأكله محرم و إذا ادخل مكة أكله المحل 
بمكة و إذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح فى الحرم فلا تأكله لأنه ذبح بعد ان دخل ما منه (و خبر شهاب) عن الصادق (ع) قال قلت 
له انى أتسحر بفراخ اوتى به من غير مكة فتذبح فى الحرم فأتسحر بهاء فقال (ع) بئس السحور سحورك اما علمت ان ما دخلت 


به الحرم حيا فقد حرم عليكك ذبحه و إمساكه (بناء على كون المراد من الفراخ فراخ الطير الوحشى) 
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رصحي بناراحن المسااق عليه لاحم مي لني عادخل لادوم فقا :لذ بيس انع للد عزوركل واااو من تسل 
كان آمنا (و لو ذبحه المحل فى الحل) جاز اكله للمحل فى الحرام و لو كان بدلالةُ المحرم عليه و إعانته فإن حرمة الإعانة و 
الدلالة على المحرم لا يوجب حرمة أكله على المحل إذا لم يباشر المحرم ذبحه؛ للأصل و عدم الدليل على الحرمةٌ (و صحيح 
الحلبى) عن الصادق عليه السلام عن الصيد يصاد فى الحل ثم يجاء به الى الحرم و هو حىء فقال (ع) إذا ادخل الحرم حرم عليه 
اكله و إمساكه فلا تشترين فى الحرم الا مذبوحا قد ذبح فى الحل ثم ادخل الحرم فلا بأس به للحلال. 

هذا تمام الكلا.م فى صيد البر و اما بيان ما يحرم منه فقد اختلف فيه من كونه الحيوان الممتنع بالأصالة مطلقا و لو كان مما لا 
يوكل لحمه كالثعلب و الأرنب و نحوهما أو خصوص الحيوان المحلل اكله كالظبى و الحمام و نحوهما أو ان المحرم صيده 
منحصر فى ستهُ أو غير ذلكك فسيأتى فى باب الكفارات ما هو الحق من ذلك. 

بقى الكلام فى فرخ الصيد و بيضه و هما يحرمان مما يحرم صيده بلا اشكال و لا خلاف فيه و هو كما فى المداركك مما اتفق 
عليه الأصحاب و يدل عليه الاخبار الكثيرة المتعرضة لثبوت الكفارة بتناوله (ففى صحيح حفص البخترى) عن الصادق (ع) قال 
فى الحمامة درهم و فى الفرخ نصف درهم و فى البيض ربع درهم و سيأتى الكلا-م فى ذلكك فى باب الكفارات ان شاء الله 
تعالى. 


[مسألة (6) الجراد من صيد البو] 


مسألة (6) الجراد من صيد البر فيحرم على المحرم صيده. 

وفى المدارك هذا قول علمائنا و أكثر العامهُ و عن التذكرة ان المختار عند بعض العامة انه من صيد البحر لانه يتولد من روث 
السمكك (انتهى) و يدل على حرمته من النصوص صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال مر على (ع) على قوم يأكلون 
جرادا و هم محرمون فقال سبحانه الله و أنتم محرمون فقالوا انما هو من صيد البحر فقال ارمسوه فى الماء اذن (و صحيح معاوية 
بن عمار) عن الصادق (ع) قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا و لا يقتله (و خبره الأخر) عنه (ع) قال اعلم ان ما وطئت من الدبا أو 
وطئت بعيركك فعليكك فدائه (فى المجمع: فى الحديث سئلته عن الدبا و هو بفتح الدال المهمله و تخفيف الباء الموحدة و القصر 
الجراد قبل ان يطير) و غير ذلكك من الاخبار 


[الثانى من تروى الإحرام النساء] 


الثانى من تروكك الإحرام النساء و تحرم النساء على المحرم وطيا و تقبيلا و نظرا بشهوة و عقدا لنفسه أو لغيره و شهادهٌ على العقد 


بالتحمل و الأداء. 

فى هذا المتن أمور (الأول) يحرم وطى المرأة على المحرم قبلا أو دبرا بلا خلاف فيه بل الإجماع عليه بقسميه و يدل على حرمته 
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من الكتاب قوله تعالى فَمَنْ فْرَض فين الحَيّ فلا رَفْث وَ لا فشوق و لا جدال فى الححجّ» و الرفث و ان فسر فى اللغهُ بكلمة الفحش 


أو التكلم عند الجماع؛ لكنه فى الآيهُ كناية عن الجماع كما فسر فى الاخبار (ففى صحيح معاوية بن عمار) المروى فى التهذيب 
عن الصادق عليه السلام بعد ان ذكر الآيهُ المباركة قال و الرفث الجماع و الفسوق- 
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الكذب و السبابء و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله (و فى صحيح على بن جعفر) المروى فى التهذيب عن أخيه الكاظم 
(ع) عن الرفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله» فقال (ع) الرفث الجماع (الحديث) و من السنة أيضا ما ورد من 
الألفاظ التى يقال عند عقد الإحرام مثل ما فى صحيح ابن عمار المروى فى الفقيه و فيه أحرم لكك شعرى و بشرى و لحمى و 
دمى و عظامى و مخى و عصبى من النساء (إلخ) و ما ورد من وجوب التجنب عما يرجع الى النساء من اللمس و التقبيل و 
غيرهما مما يأتى» و ما يدل على فساد الحج بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر و وجوب الفداء عليهما و ما 
ورد فيمن اكره زوجته المحرمة من ان عليه بدنتان و الحج من قابل» و غير ذلكك من الاخبار الواردة فى موارد شتى و هى كثيرة. 
(الأسمر الثانى) يحرم على المحرم تقبيل النساء بشهوة بلا خلا.ف فى ذلكك يعرف و يدل عليه من النصوص (صحيح الحلبى) 
المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن المحرم وضع يده من غير شهوة على امرئته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح 
عليها ثوبها و محملهاء قلت أ فيمسها و هى محرمة قال (ع) نعم قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاهء قلت فان قبل قال 
(ع) هذا أشد ينحر بدنه (و خبر حسين بن جماد) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن المحرم يقبل امه قال لا بأس به 
هذه قبله رحمةٌ إنما تكره قبله الشهوة. 

و هذا فيما إذا قبلها بشهوة مما لا اشكال فيه» و لو قبلها من دون شهوةٌ فالمشهور أيضا حرمتها و يدل على ذلكك غير واحد من 
الاخبار كخبر مسمع المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقه فمن قبل امرئته على غير شهوة و 
هو محرم فعليه دم شاه و من قبل امرئته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربه (و إطلاق) خبر معاوية بن عمار المروى فى 
الكافى عن رجل قبل امرئته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هىء قال (ع) عليه دم يهريقه من عنده (و خبر العلاء بن فضيل) 
المروى فى الكافى عن الصادق (ع) عن رجل و امرأة تمتعا جميعا فقصرت امرئته و لم يقصر فقبلهاء قال (ع) يهريق دما (و خبر 
على بن أبى حمزة) المروى فى- الكافى عن الكاظم عليه السلام عن رجل قبل امرئته و هو محرم قال عليه ببدنه وان لم ينزل و 
ليس له ان يأكل منها. 

و إطلاق هذه الاخبار و صريح خبر مسمع يدل على حرمه التقبيل وان لم يكن عن شهوةٌ خلافا لما عن الذخيرة من تقييد حرمته 
بالشهوة و تبعه فى الرياض حاكيا عن جماعه (و يستدل له) بالأصل و بخبر حسين بن حماد المذكور أنفا فان فى البأس عن 
تقبيل الام مع التعليل بأنه قبله رحمه و حصر المكروه منها بقبلة الشهوة يدل على نفيه أيضا فى مورد الزوجة إذا كانت عن رحمه 
(و فيه) ان الأصل منقطع بالأخبار المتقدمة ولا سيما خبر مسمع المصرح فيه بلزوم الفداء فى تقبيل المرأة بغير شهوة الدال على 
حرمته فى حال الإحرام؛ و اما خبر حسين بن حماد فهو يدل على نفى الباس 
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عن تقبيل الاسم و نحو الاسم مما تكون قبلتها قبله رحمه نوعا لا كون المدار على ذلكك و عليه فقبله الرجل لامرئته لما كانت فى 
مظان الشهوةٌ فلهذا نهى عنها و ان لم تكن فى مورد خاص عن شهوة. 

(الأسمر الشالث) يحرم على المحرم النظر بشهوة الى النساء سواء كانت محللة أو أجنبية و سواء كانت من المحارم أو غيرهن 
لاستفادة حرمه الالتذاذ بالنساء من النصوص الواردة فى الاجتناب عنهن فى حال الإ-حرام و بما ورد من الألفاظ عند التهيؤ 
للإحرام المشتملة على تحريم الاستمتاع على المحرم بالنساءء» و لما ورد فى خبر مسمع المتقدم الذى فيه و من نظر الى امرئته نظر 
شهوة فأمنى فعليه جزور (و بخبر معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السلام عن محرم ينظر الى امرئته فأمنى أو أمذى و هو محرم 
قال لا شىء عليه لكن ليغتسل و يستغفر ربه (و هذا ان الخبران) يدلان على حرمه نظر المحرم بشهوة إلى امرئته إذا تعقب إنزال 
المنى أو المذى لا المرأة مطلقا" (الا بالفحوى) و لا النظر بشهوة إذا لم يتعقب إنزال المنى أو المذى مع ان المدعى تحريمه 


مطلقاء لكن يمكن إثبات إطلاق المنظورة و لو كانت أجنبيةُ باستفادة حرمه الالتذاذ من النساء و اشتمال الألفاظ الواردهُ فى عقد 
الإحرام على التجنب عن النساء و الالتذاذ بهن بأى نحو كان و إطلاق النظر بشهوة عن قيد التعقيب بالإنزال بان من المعلوم عدم 
مدخليةٌ الإمذاء فى الكفارةُ فالموجب لها لبس الا النظر بشهوةٌ (مضافا) الى ما يدل على مدخليةٌ الامناء و الإمذاء فى وجوبها و لا 
عدمهما فى عدمها فى حمل المرأة و مسها كصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام عن الرجل يحمل امرئته أو يمسها 
فأمنى أو أمذى فقال (ع) ان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أو أمذى أو لم يمذ فعليه دم شاه يهريقه و ان حملها أو مسها 
بغير شهوةُ فليس عليه شىء أمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذء (فانظر كيف) جعل عليه السلام المدار فى وجوب الكفارة و عدمه 
على الحمل و المس بشهوة سواء أمنى أو أمذى أولا هذا ولا هذا فإذا كان الحمل أو المس بشهوة كذلك كان النظر أيضا 
كذلكك بطريق اولى فلا تجب الكفارة فيما لم يكن بشهوة و تجب فيما إذا كان كذلكك و لو لم يحصل شىء من الأمرين (أقول) 
لكن الأولوية فى النظر بشهوة إذا لم يمن و لم يمذ ممنوعة فإن الحمل أو المس بشهوة أشد من النظر بشهوة فيمكن اشتراط 
الكفارةٌ فى النظر بصورة تعقيب أحد الأمرين. 

(و كيف كان) فالمحكى عن الصدوق (قده) جواز النظر الى امرئته بشهوة و لو أمنى و قد مال الى جوازه فى كشف اللثام للأصل 
و موثق إسحاق عن الصادق عليه السلام فى محرم نظر الى امرئته بشهوةٌ فأمنى قال ليس عليه شىء (و إطلالق خبر الحلبى) 
المحرم ينظر الى امرئته و هى محرمة قال لا بأس (و خبر على بن يقطين) عن الكاظم عليه السلام عن رجل قال لامرئته أو جاريته 
بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصفا و المروة اطرحى ثوبكك و نظر الى فرجها قال عليه- السلام لا شىء عليه إذا لم يكن 
غير النظر (و أجيب) بأن الأصل مقطوع بالأخبار المتقدمة و الأدلة 
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السابقة الدالة على تحريم النظر بشهوةٌ و موثق سماعه لا يصح الاستناد اليه لسقوطه عن الحجية بالإعراض عنه و عدم الاستناد اليه 
و إطلاق خبر الحلبى و خبر على بن يقطين منزل على ما إذا لم يكن النظر بشهوة لعدم تقييد النظر فيهما بالشهوة» مع ان عدم 
وجوب الكفارة عليه لا يدل على عدم الحرمة. 

(و فى الجواهر) استظهر جواز النظر بلا شهوة إلى الأمه يريد شرائها و الحرة التى يريد نكاحها و الأجنبية فى النظرة الأولى بناء 
على جواز ذلك بخلاف ما إذا كان بشهوة فإنه يحرم فى الجميع (انتهى) و قال فى المسالك لا فرق فى تحريم النظر بشهوة بين 
الزوجة و الأجنبية بالنسبة إلى النظرة الاولى ان جوزناها و النظر إلى المخطوبة و الا فالحكم مخصوص بالزوجة (انتهى) و قال فى 
المدارك و كان وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير و عدم اختصاصه بحالة الشهوة. و هو جيد الا 
ان ذلكك لا ينافى اختصاص التحريم- الإحرامى بما كان بالشهوةٌ كما أطلقه المصنف (انتهى ما فى المداركك). 

و أورد عليه فى الحدائق بأنه متى قيل بالتحريم فى النظر إلى الأجنبيه مطلقا فى أول نظره أو غيرها من محل كان النظر أو محرم 
فالتفصيل بالنسبةُ إلى المحرم بين ما إذا كان نظره بشهوةٌ فيحرم أولا بشهوة فيحل لا معنى له لان المدعى عموم التحريم للمحرم 
و غيره- اتن 

(و لا يخفى) عدم المنافاة بين عموم تحريم النظر إلى الأجنبية بالنسبة إلى المحرم و- المحل و النظر بشهوة أو بلا شهوة و بين 
اختصاص التحريم الإحرامى فى المحرم بالنظر بشهوهُ كحرمة أكل ما يحرم اكله و شرب ما يحرم شربه مثل لحم الخنزير و شرب 
الخمر على الجميع و اختصاص التحريم الصومى منه بالصائم أو المعتكف و نحو ذلكك (ففى موثق ابى بصير) عن الصادق عليه 
السلام عن رجل نظر الى ساق امرئته فأمنى قال ان كان موسرا فعليه بدنه وان كان بين ذلكك فبقره و ان كان فقيرا فشا أما انى 
لم اجعل ذلكك عليه من أجل الماء لكن من أجل أنه نظر الى ما لا يحل له (و فى خبر معاوية بن عمار) فى محرم نظر الى غير 


أهله فأمنى قال (ع) عليه دم لانه نظر الى غير ما يحل له و ان لم يكن انزل فليتق الله و لا يعد و ليس عليه شىء (و ظاهرهما) هو 
بيان نظر المحرم بشهوةٌ الى ما لا بحل له النظر من حيث انه محرم و ان لم يكن حراما عليه لو لا الإحرام كما فى النظر الى امرئته» 
و هذا العلُ ظاهرء و الله العالم. 

(الأ-مر الرابع) يحرم على المحرم إيقاع عقد النكاح لنفسه أو لغيره بلا خلاف فيه» و فى- الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه بل 
المحكى منه مستفيض بل متواتر (انتهى) و يدل عليه من النصوص صحيح عبد الله بن سنان المروى فى التهذيب عن الصادق 
عليه السلام قال ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل (و خبر معاوية بن عمار) المروى فى- 
الكافى عنه عليه السلام قال المحرم لا يتزوج و لا يزوج فان نكاحه باطل (و خبر ابى بصير) المروى 
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فى الكافى و التهذيب عنه (ع) قال للمحرم ان يطلق و لا يتزوج (و الصحيح الأخر) لعبد الله بن سنان المروى فى الكافى عن 
الصادق عليه السلام قال ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج محلا فان تزوج أو زوج فنكاحه باطل و ان رجلا من الأنصار تزوج و 
هو محرم فأبطل رسول الله (ص) نكاحه (و غير ذلكك من الاخبار) فلا إشكال فى ثبوت أصل الحكم أعنى حرمة عقد النكاح 
تكليفا و وضع الا انه ينبغى البحث عن جهات (الاولى) كما لا يجوز و لا يصح عقد المحرم لنفسه بالمباشرة لا يجوز إيقاعه عن 
غيره بالوكالة عنه سواء كان الموكل محرما أو محلا كما دل عليه الصحاح- المتقدمة (الثانية) المعروف بين الأصحاب حرمة 
المعقوده فى حال الإسحرام على المحرم بالحرمة الأبدية إذا كان عالما بحرمه العقد فى حال الإحرام؛ و عن التذكرة و المنتهى 
نسبتها إلى علمائنا الكاشفة عن الإجماع عليها (و يدل عليها) من النصوص خبر أديم الخزاعى المروى فى التهذيب عن الصادق 
عليه السلام قال ان المحرم إذا تزوج و هو محرم فرق بينهما و لا يتعاودان ابدا (و خبر إبراهيم بن الحسن) المروى فى الكافى و 
التهذيب عنه (ع) مثله (و مرسل الصدوق) فى الفقيه عن الصادق عليه السلام من تزوج فى إحرامه فرق بينهما و لم تحل له ابدا 
(و هذه الاخبار) وان كانت مطلقة بالنسبة إلى صورتى العلم و الجهل بالحكم و معارضه مع صحيح محمد بن قيس عن الباقر 
عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين (ع) فى رجل ملكك بضع امرأة قبل ان يحلء فقضى ان يخلى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئًا 
حتى يحل فإذا حل خطبها ان شاءء؛ و ان شاء أهلها زوجوه وان شائوا لم يزوجوه (لكنها محموله) على صوره علم المحرم 
بالتحريم و حديث قضاء أمير المؤمنين (ع) محمول على صوره الجهل و ذلكك بقرينة خبر زرارة و داود بن سرحان المروى فى 
الكافى و التهذيب عن الصادق (ع) قال و المحرم إذا تزوج و هو يعلم انه حرام لم تحل له ابدا (كما لا بأس) بضعف خبر 
الخزاعى من حيث السند و كذا خبر إبراهيم و إرسال ما فى الفقيه بعد كونها معمولا بها و مما استند اليه الأصحاب و لا حاجة 
الى حملها على صوره الدخول كما احتمله فى الحدائق مع انه لا شاهد عليه» مضافا الى كون الحكم فى صورة العلم إجماعيا 
كما استظهره فى المداركك عن ظاهر المنتهى الا انه (قده) قال فان تم فهو الحجة و الا فللنظر فيه مجال (انتهى) و لعله استضعف 
الأخبار المتقدمة على أصله و مبناه فى حجيةٌ الاخبار (و الانصاف) تمامية الحجه بعد عمل الأصحاب بخبرى الخزاعى و إبراهيم 
و مرسل الفقيه و لو لم يتم الإجماع. و الله العالم. 

(الجهة الثالشة) انه لا فرق فى حرمة العقد بين ان يكون المباشر له هو بنفسه أو وكيله إذا و كل هو غيره فى إيقاع العقد إذا كان 
إيقاعه فى حال إحرامه الموكل سواء كان توكيله فى حال الإحرام أو كان التوكيل قبل ان يحرم و كذا لو وكل فى حال الإحرام 
و لكن الوكيل أوقع- العقد بعد إحلال الموكل» كل ذلك لإطلاق الأخبار المتقدمة و الظاهر حصول التحريم المؤبد أيضا مع 
علم المحرم بوقوع العقد فى حال الإحرام (نعم) لو وكله قبل ان يحرم فأوقع الوكيل 
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العقد فى حال إحرام الموكل مع عدم علم الوكيل و لا الموكل بإيقاعه حال الإحرام فلا يوجب ذلك التحريم المؤبد بل مع عدم 
علم الموكل و لو كان الوكيل عالما بوقوعه فى حال إحرام- الموكل فان العقد حينئذ و ان كان باطلا الا انه لا يوجب التحريم 
المؤبد» و ذلك ظاهر (و ربما يقال) فيما لو وكل المحرم محلا ان يعقد له بعد إحلاله ان الوكالة صحيحه و اختاره الشهيد فى 
الدروس لعدم وقوع العقد فى حال الإحرام و التوكيل ليس نكاحا إذا كان زمان وقوع العقد بعد- الإحلال و لكنه أيضا لا يخلو 
عن الإشكال لأن التوكيل فى عقد النكاح من شئون النكاح فيكون منافيا مع التجنب عنهن فى حال الإحرام. 

(الجهة الرابعة) لا فرق فى حرمة إيقاع العقد فى حال الإحرام لغيره بين ان يكون وكيلا أو وليا أو كان عقده لغيره فضوليا لإطلاق 
النصوص المتقدمة الدالة على بطلا-ن عقده عن غيره الشامل للوكيل و الولى و الفضولى (و المحكى عن القواعد) ان الأقرب 
جواز توكيل الجد المحرم وكيلا- محلا لتزويج المولى عليه المحل فيكون الموكل و هو الجد محرما و الوكيل و المولى عليه 
محلين (و لعل الوجه فى القول بصحته) هو ان الوكيل و المولى عليه كلاهما محلان و الصادر من المحرم اعنى الولى هو توكيل 
الوكيل المحل و التوكيل ليس تزويجا (و لكن الأقوى) بطلان تزويج الوكيل إذا وقع فى حال إحرام الولى لأن فعل الوكيل هو 
فعل الموكل و المفروض حرمة إيقاع تزويج الولى للمولى عليه فلا يصح من وكيله أيضاء مضافا الى عدم تبين الوجه فى ذكر 
خصوص الجد بل الحكم على ما اختاره (قده) يعم الأب و كل ولى للعقد كولى السفيه و المجنون و لعله (قده) ذكر الجد من 
باب المثال. 

(الجهة الخامسة) لا فرق فى العقد بين الدوام و الانقطاع لصدق ملكك البضع فى الانقطاع أيضا و لاستفادة وجوب التجنب عن 
النساء بكل وجه من ظاهر إطلاق النصوص.ء و انسباق العقد الدائم من بعضها لا يضر بإطلاق غيره (و منه يظهر) حال التحليل فى 
حال الإحرام بالنسبة إلى المحلل و المحلل له حيث ان ملاكك الحرمة موجود فى التحليل أيضا و هو التجنب عن النساء على وجه 
الإطلاق (و استشكل فى الجواهر) فى التحليل و قال الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح فى الحكم المذكور على اشكال (انتهى) 
وها انطو ذه ل ولد 

(السادسة) إذا أوقع عقد النكاح عن غيره فضوليا مع كون العاقد محلا و كان فى حال إحرام من عقد له فأجازه فى حال إحرامه 
فلا إشكال فى عدم صحة الإجازة و لا العقد و حكمه حكم ما لو عقد بنفسه (و لو أوقعه) فى حال إحرام المجيز فأجازه بعد 
التحلل من إحرامه فإن كان- الفضولى عالما بكون من عد له فى حال الإحرام فالأظهر عدم الصحةٌ و عدم تصحيح الإجارة 
لذلك العقدء وان كان جاهلا بإحرامه فصحةٌ العقد بالإجازةُ مبنية على القول بالنقل فى عقد الفضولى و اما على الكشف ففيه 
وجهان من عدم قابلية المجيز للزوجية حين العقد و من ان- 
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الإجاز على الكشف انما تكون كاشفة إذا لم يكن هناك مانع من صحة العقد من حين وقوعه فمع وجود المانع تكون الإجازة 
مصححه للعقد من حين رفع المانع كما لو زوج الفضولى للصغير أو- المجنون أو اشترى أو باع لأحدهما فأجاز الصغير بعد 
البلوغ أو المجنون بعد إفاقته (و لعل الأظهر هو الأخير) و لو أوقع العقد فى حال الحل و كان الذى عقد له أيضا محلا فى حال 
العقد فأجازه و هو محرم فلا إشكال فى عدم صحة الإجازةٌ سواء قلنا بالنقل أو الكشف لكون الإجازة بمنزلة التزويج المحرم فى 
حال الإحرام؛ و هذا ظاهر. 

(السابعة): فى حكم شراء الأمهُ فى حال الإحرام (قال فى الشرائع) و يجوز مراجعة المطلقَة الرجعية و شراء الإماء فى حال الإحرام 
(انتهى) و الأصل فى ذلكك صحيح سعد بن سعد الأشعرى عن الرضا (ع) قال سئلته عن المحرم يشترى الجوارى و يبيعهاء قال 
نعم» و قد رواه فى الكافى و الفقيه و التهذيب (فالحكم) فى الجملة لا اشكال فيه؛ انما الكلام فى انه هل يختص الجواز بما إذا 


لم يكن الشراء للاستمتاع و التسرى كما لو اشتراها للخدمة أو للتجارةً و هو المتيقن من مورد النصء و اما لو اشتراها للاستمتاع 
فى حال الإحرام ففى الجواهر ان الظاهر الصحة و ان قصد- المباشرةٌ حال الإحرام وان أثم بالقصد المذكور لكنه لا يقتنضى 
فساد العقد و ان احتمله فى التذكرة لحرمة الغرض الذى وقع العقد له كمن اشترى العنب لاتخاذه خمراء لكن فيه انه ان تم ففيما 
إذا شرط ذلكك فى متن العقد لا فى الفرض الذى لم يكن الشراء منهيا عنه بخصوصه (انتهى)- أقول- بعد عدم استفادةٌ الإطلاق 
من خبر سعد لصورة الشراء بنيه الاستمتاع فمقتضى إطلاق ما دل على التجنب عن النساء هو عدم صحة الشراء إلحاقا له بالتزويج 
(و لو اشترى) للاستمتاع بها بعد التحلل ففى الصحة وجهان من ان شرائها ليس تزويجا حتى يكون منهيا عنه» و من انه تعلق 
بالنكاح الممنوع عنه على القول بعموم المنع و هذا الأخير هو الأقوى بعد عدم إطلاق لصحيح سعد للفرض. 

(الثامنة) يجوز للمحرم الرجوع الى المطلقةُ الرجعية و قد ادعى نفى الخلاف فيه فى المداركك (و استدل له) بان متعلق النهى هو 
التزويج فى حال الإحرام و المراجعة ليست ابتداء نكاح بل هى رجوع إلى الزوجية السابقةُ و قد ثبت فى محله ان المطلقة الرجعية 
بحكم الزوجة فالرجوع إليها ليس استيناف النكاح (قال فى المدارك) و لا فرق فى ذلك بين المطلقة تبرعا (اى من غير بذل 
المهر) و بين المختلعةهُ إذا رجعت فى البذل (انتهى) و هو كذلك لا-ن الطلا-ق الخلعى و ان كان باينا لكنه ينقلب رجعيا إذا 
رجعت فى البذل فيكون حكمه حكم الرجوع الى المطلقة- الرجعية (و هل يتحقق الرجوع) فيما إذا مسها أو قبلها بشهوة أو 
يختص ذلكك بما لو رجع بالتلفظ بقوله رجعت أو بالمس بغير شهوة أو بإزالة الجلباب أو الخمار عنها كذلكك اى بغير شهوة» 
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إطلاق كلا-مهم تحقق الرجوع مطلقا و يحتمل الاختصاص لكون ما يحصل به الرجوع منهيا عنه فى حال الإحرام فيما لو كان 
الرجوع بفعل يحرم على المحرم. 

(التاسعة): فى حكم الخطبة و هى عبارة عن المقاولة بين الرجل و المرأهُ فى التزوج بلا إيقاع العقد (قال فى الجواهر) و تكره 
الخطبة للمحرم كما فى القواعد و محكى المبسوط و غيره للنهى عنه فى النبوى و لا ينكح ولا يشهد ولا يخطب و المرسل 
السابق المحمول عليها (اى على الكراهة) بعد القصور عن إثبات الحرمة مؤيدا بأنها تدعو الى المحرم كالصرف الداعى إلى الرباء 
فما عن ابى على من الحرمة واضح الضعف (انتهى) و مراده (قده) من المرسل المذكور هو مرسل ابن- فضال المروى فى 
الكافى عن الصادق عليه السلام قال المحرم لا ينكح و لا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح فان نكح فنكاحه باطل (و قال 
المجلسى قدس سره) فى شرحه على الكافى فى ذيل هذا الخبر: كلما تضمنه من الاحكام مقطوع به فى كلام الأصحاب (انتهى) 
و يظهر منه ان حرمه الخطبة أيضا مقطوع بها فى كلام الأصحاب. و اماما فى الجواهر من دعوى قصور المرسل عن إثبات الحرمة 
فلعله من جهة إرسال الخبر مع عدم جابر له بعد ذهاب مثل الشيخ و العلامة فى القواعد إلى الكراهة» و لكن المرسل معمول به 
فى غير الخطبة فالأحوط ان لم يكن الأقوى تركها فى- حال الإحرام (العاشرة) إذا عقد المحرم لمحرم على امرأة و دخل المحرم 
بها وجب على كل من العاقد و المعقود له الكفارة و سيأتى البحث عن ذلك فى باب كفارات الإحرام مفصلا ان شاء الله تعالى. 
(الأمر الخامس) من الأمور المبحوث عنه فى حرمة النساء على المحرم انه يحرم على- المحرم تحمل الشهادةُ بمعنى حضوره فى 
مجلس العقد و استماعه له و فى الجواهر بلا خلا.ف محقق أجده فيه (و فى المدارك) ان الحكم مقطوع به فى كلام 
الأصحاب. و فى الخلا.ف دعوى إجماع الفرقة على عدم جوازه؛ و استدل له من الاخبار بمرسل الحسن بن على المروى فى 
التهذيب عن الصادق عليها السلام قال المحرم لا ينكح و لا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاحه باطل (و مرسل ابن فضال 
المتقدم) المروى فى الكافى المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب ولا يشهد النكاح (الحديث) و قد مر عن المجلسى (قده) 


ان ما تضمنه هذا الخبر مقطوع به فى كلام الأصحاب (و مرسل ابن أبى شجرة) المروى فى الفقيه و التهذيب و الاستبصار عن 
الصادق عليه السلام فى- المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال (ع) لا يشهد (و الظاهر) صحة الاستناد بهذه المراسل بعد كونها 
معمولا بها مع كون الحكم مشهورا بل مما قطع به الأصحاب و لا ريب فى ظهور النهى فيها فى الحرمة (و الخدشة فى دلالتها) 
تارهُ باحتمال كونها فى مقام النهى عن أداء الشهادة لا التحمل و ذلكك لكون مرسل ابن أبى شجرة على ما فى التهذيب و 
الاستبصار مضبوطا مع زيادة كلمه (على) فى قول السائل (فى المحرم يشهد على نكاح محلين) الظاهر فى أداء الشهادة و 
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إقامتها لا حضور مجلس العقد و ان كان فى الفقيه مع حذف كلمه (على) الظاهر فى التحمل (و اخرى) باحتمال كون يشهد مبنيا 
للمفعول فيصير النهى متعلقا بطلب الشهادة لا نفس الشهادة تحملا أو أداء (ضعيفة) جداء لكفاية الاستناد الى مرسل الحسن بن 
على و مرسل ابن فضالء مع ما فى احتمال كون (يشهد) مبنيا على المفعول من البعد و خلاف الظاهرء فلا ينبغى التشكيكك فى 
أصل الحكم. 

لكن يقع الكلا-م فى جهات (الا-ولى) مقتضى إطلاق المنع عن تحمل الشهادهُ فى حال- الإحرام عدم الفرق فى العقد بين ان 
يكون العقد بين محرمين أو محلين أو مختلفين مع كون مرسل ابن أبى شجرة دالا على المنع عنه فى العقد بين محلين و إذا كان 
ذلك منهيا عنه فما يكون بين محرمين أو مختلفين اولى بالنهى عنه (الثانية) لا فرق فى المنع بين ان يكون حضوره عند العقد 
لتحمل الشهادة أو لغير ذلككء و عليه فلو كان جالسا فى مجلس فرأى ان العقد يقع فى ذلكك المجلس وجب خروجه لثلا يكون 
شاهدا للعقد خلافا لما فى المدارك حيث قال ينبغى قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة فلو اتفق حضوره لا لأجل 
الشهادة لم يكن محرما (انتهى) و لعل نظره (قده) فى ذلكك الى انحصار الدليل على التحريم عنده بالإجماع و ان المتيقن منه 
عنده ما كان الحضور لأجل الشهادة» و على ما اخترناه من صحة التمسكك بالمراسيل المذكورة يكون المحكم هو الإطلاق. 
(الثالثة) لا يبطل العقد بشهادة المحرم له قطعا بناء على ما عندنا من عدم اعتبار- الاشهاد عند الزواج بل و كذا على زعم العامة 
من اعتباره فى صحة عقد الزواج لعدم دليل على اعتبار العدالةٌ فى المتحمل للشهادة و ان اعتبرت فى مقيمها و يمكن ان يصير 
المتحمل الفاسق عادلا عند إقامتها أو كان تحمل المتحمل لها على وجه لا يضر بالعدالة كما إذا تحمله عن غفلة أو جهل أو 
نسيان و نحو ذلكك مما لا يضر التحمل معه بعدالته. 

(الأسمر السادس) المشهور على حرمه إقامة الشهاده على النكاح فى حال الإحرام سواء كان تحمله فى حال حله أو فى حال 
إحرامه و استظهر فى الحدائق اتفاق الأصحاب على تحريمهاء و استدلوا له بدخول الإقامة فى إطلاق المراسيل المتقدمة فهى كما 
تدل على حرمه تحمل الشهادهُ تدل على حرمه إقامتها أيضاء و لأن حرمة التحمل فى نفسها تدل على حرمه إقامتها إذا لتحمل 
ليس إلا لأجل الإقامة (و أورد على الأول) بمنع دخول الإقامة فى إطلاق المراسيل المتقدمة فإنها ظاهره فى النهى عن شهادة 
النكاح لا النهى عن الشهادة عليه فيكون المنهى عنه فيها هو تحمل الشهادة لا إقامتها (و على الثانى) بالمنع عن دلالة النهى عن 
التحمل على النهى عن الإقامة مع انه يمكن ان لا يكون التحمل منهيا عنه كما إذا تحمله فى حال حله و أقامها فى حال إحرامه 
أو حضر مجلس النكاح غفله أو مكرهاء هكذا قبل فى الاشكال على ما استدل به للمشهور (و الانصاف) 
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صحة التمسكك بمرسل ابن أبى شجرة بناء على فى التهذيب و الاستبصار من ضبط كلمه (على) فى قوله يشهد على نكاح 
المحلين و ان لم يذكر فى الفقيه معتضدا بذهاب المشهور الى تحريم أداء شهادةٌ المحرم و استظهار صاحب الحدائق اتفاق 
الأصحاب عليه (و المحكى عن القواعد) الإشكال فى حرمتها و لعل منشاه تضعيف المراسيل المتقدمة بالإرسال و عدم الجابر لها 


وعموم أدلة حرمة كتمان الشهاده كما فى قوله تعالى و[ تَكتّمُوا الّهادَةَ وَ مَنْ يَكثّمها فَإنه آبم قَبهُ و لتوقف ثبوت النكاح 
شرعا عليها و لوقوع مفاسد عظيمة على ترك الأداء و لأنها أخبار لا إنشاء و الخبر إذا كان صادقا و لم يستلزم ضررا لم يحسن 
تحريمه و لأن إباحة اقامته اولى من اباحه الرجوع الى المطلقة الرجعية فى العدهٌ لكونه مما له نوع تعلق بالنكاح و لو بالاستدامة 
بخلاف إقامة الشهادة فإنه لا تعلق لها بثبوت النكاح أصلا و انما هى مما لها الدخل فى إثباتها فى مرحلة الإثبات. 

(و لا يخفى ما فى كل ذلك) اما تضعيف المراسيل بالإرسال فقد تقدم الجواب عنه وان ذهاب المشهور الى التحريم جابر 
لضعفها لو سلم (و اما حرمة كتمان الشهادة) فلان دليلها عام و دليل حرمة الأداء على المحرم خاص فيحصص العموم بدليل 
الخاصء و وقوع مفاسد عظيمة من عدم الأداء فى كل مورد ممنوع نعم لو فرض فى مورد وقوع مفسدة عظيمة من عدم أداء 
الشهادة نقول بارتفاع الحرمة» و كون الشهادة إخبارا لا إنشاء لا اثر له فى ارتفاع الحرمة إذا دل الدليل عليهاء و اما أولوية إباحتها 
من الرجوع الى المطلقة الرجعية فلم يعلم وجه الأولوية وهو أشبه شىء بالقياس المحرم عندنا بل الاستدلال بذلكك نوع اجتهاد 
فى مقابل النص. و الله العالم. 

ثم انه على القول بحرمة أداء الشهادة فى حال الإسحرام فهل يثبت النكاح بشهادة- المحرم إذا ضم إليها شهادة رجل أخر أولا 
(وجهان) من كون الشهادة بناء على الحرمة مبغوضه عند الشارع فلا يترتب عليها أثر فى إثبات المشهود بهء و من ان الحرمة 
التكليفية لا توجب رفع- الأثر الوضعىء و صيرورة الشاهد بالشهادة فاسقا لو سلم لا يوجب عدم سماع الشهادة منه فان الفسق و 
الشهاده قد حصلا فى زمان واحد و ليس أدائه الشهاده كاشفا عن كونه فاسقا قبل ذلكك إذا ثبت عدالته الى حين الأداء» هذا فى 
صورة علم الشاهد بالحرمة و تعمده فى الأمداء و اما مع الغفلة أو حفظا لوقوع المفسدة من الامتناع عن الأداء فلا إشكال فى 


مقبولية شهادته. 
[ (الثالث) من تروك الإحرام الاستمناء] 


(الثالث) من تروك الإحرام الاستمناء. 

و هو طلب خروج المنى بالأسباب الموجبة لإ-خراجه و هو حرام فى حال الإ-حرام بلا-خلادف فيه كما فى الجواهر» و نفى عنه 
الريب فى المداركك, و يدل عليه من النصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجاج المروى فى التهذيب و الكافى عن الكاظم (ع) 
عن المحرم يعبث بأهله حتى يمنى من غير جماع أو يفعل ذلكك فى شهر رمضان ماذا عليهما قال 
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(ع) عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذى يجامع (و خبر إسحاق بن عمار) المروى فى الكافى أيضا عن الكاظم عليه السلام 
عن محرم عبث بذكره فأمنى قال ارى عليه مثل ما على من اتى اهله و هو محرم, بدنه و الحج من قابل (و خبر ابى بصير) المروى 
فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن رجل نظر الى ساق امرأةُ فأمنى» قال عليه السلام ان كان موسرا فعليه بدنه و ان كان بين 
ذلكك فبقرةً وان كان فقير أفشاه (و غير ذلكك من الاخبار) التى يأتى بعضها فى المقام و فى البحث عن كفارات الإحرام؛ فلا 
إشكال فى أصل الحكم. 

الا انه ينبغى هنا البحث عن جهات (الاولى) لا فرق فى حرمة الاستمناء على المحرم بين ما كان بأسباب محللة لو لا الإحرام أو 
كان بسبب محرم فالأسول كالعبث بزوجته و أمته و الثانى كالعبث بذكره أو النظر الى ما يحرم النظر اليه كما ورد فى خبر ابى 
بصير من النظر الى ساق امرأة (اى امرأة أجنبية) غايةٌ الأأمر أنه فى الصورة الا-ولى له إثمان إثم العبث بزوجته أو أمته و اثم- 
الامناءء و فى الصورة الثانية عليه ثلاثة آثام بزيادة اثم النظر إلى الأجنبية (الثانية) أدرج بعض الأصحاب اللواط و وطى البهيمة فى 


الاستمناء فى وجوب الكفارة و الحج من قابل» و أشكل عليه فى كشف اللثام بأنهما داخلان فى الرفث و ان لم ينزل بهما ولم 
يقصد بهما الانزال» و أورد على ما ذكره فى كشف اللثام بان الرفث على ما فسره الكاظم عليه السلام فى صحيح على بن - جعفر 
المروى فى قرب الاسناد قال: الرفث جماع النساء و اليه يثول ما فى خبر محمد بن مسلم المروى فى أخر السرائر عن الباقر عليه 
السلام قال قلت له أ رأيت من ابتلى بالرفث و الرفث هو الجماع ما عليه؟ (الحديث) فإن إطلاق قوله و الرفث هو الجماع يقيد بما 
فى الصحيح من انه الجماع بالنساء (و كيف كان) فلا ريب فى حرمة ما ذكر فى حال الإحرام بالحرمة الإحرامية لأولوية الحكم 
فيه و تأكد الحرمة بوقوع ذلكك فى حال الإحرام كالاتيان بالكبائر فى الأوقات الشريفة أو الأمكنة المحترمة سواء أدرج ذلكك فى 
الاستمناء أو فى الرفث أو لم يدرج فى شىء منهما. 

(الثالثة) لا إشكال فى حرمة استدعاء المنى بما يوجب إنزاله فى حال الإحرام وان لم ينزل و ترتب العقوبة» واما وجوب الكفارة 
عليه فهو مترتب على الانزال فلا شىء عليه مع عدمه إلا- الإثم و يدل على حرمته و عدم وجوب شىء عليه مع عدم الانزال خبر 
معاوية بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق (ع) فى محرم نظر الى غير أهله فأنزل قال عليه دم لانه نظر الى ما- لا يحل له و 
ان لم يكن انزل فليتق الله ولا يعد و ليس عليه شىء, فان الأمر بالتقوى و النهى عن العود يدلان على حرمه النظر عليه الظاهر انه 
لأجل إحرامه أو ان تأكد حرمته لأجل إحرامه و قوله ليس عليه شىء صريح فى عدم وجوب الكفارة مع عدم الإنزال. 

(الرابعة) لا شىء على المحرم لو سبقه المنى من غير استدعاء منه للأصل و خبر ابى بصير المروى فى الكافى عن الصادق عليه 
السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم 
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فتشاهى حتى انزل قال ليس عليه شىء (و خبر سماعة) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) فى- المحرم تنعت له المرأةٌ الجميلة 
الخلقةُ فيمنى قال ليس عليه شىء (و مرسل ابن ابى نصر) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) فى محرم استمع على رجل يجامع 
أهله فأمنى قال ليس عليه شىء (و غير ذلكك من الاخبار التى مر بعضها و يأتى بعضها. 


[ (الرابع) من تروى الإحرام الطيب] 


(الرابع) من تروكك الإحرام الطيب. 
و يحرم استعماله على المحرم فى الجملة بل على حرمته عليه إجماع المسلمين و النصوص على ذلك متواترة و لكن يقع الكلام 
فى أمور (الأول) وقع الكلام فى حرمة استعماله على المحرم بالعموم أو يختص حرمته بأنواع خاصة من الطيب و هى المسكك و 
العنبر و الزعفران و العود و الكافور و الورس أو اختصاصها بما عدا الورس من هذه- الستةء أو اختصاصها بالمسكك و العنبر و 
الزعفران و الورس و جواز استعمال غيرها (على أقوال) ذهب الأ-كثر إلى الأول فقالوا بعموم الحرمة لكل ما يسمى طيبا وعن 
الرياض نسبته إلى الشهرة- العظيمة (و استدلوا له) بصحيح زرارة المروى فى الكافى عن الباقر عليه السلام قال من أكل زعفرانا 
متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم؛ و ان كان ناسيا فلا شىء عليه و يستغفر الله عز و جل و يتوب اليه (و خبر الحلبى) المروى فى 
الكافى عن الصادق عليه السلام قال المحرم يمسكك على انفه من- الريح الطيبهُ و لا يمسكك على انفه من الريح الكريهة (و 
قريب منه) خبر هشام بن الحكم (و صحيح حريز) المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال لا يمس المحرم من الطيب و 
لا الربحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبه (الحديث) و خبر الحسن بن زياد المروى فى الفقيه قال قلت لأبى- عبد الله (ع) و ضانى 
الغلام و لم اعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدىء فقال (ع) تصدق بشىء لذلكك (قال فى الوافى دستشان معرب دست شو) و هو 
ما يغسل به اليد كالأشنان و نحوه (و خبر سدير) المروى فى الكافى قال قلت لأبى جعفر (ع) ما تقول فى الملح فيه زعفران 


للمحرم» قال لا ينبغى للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران و لا يطعم شيئا من الطيب (و خبر منصور بن حازم) عن الصادق عليه 
السلام قال إذا كنت متمتعا فلا تقرين شيئا فيه صفرهُ حتى تطوف بالبيت (قال فى الوافى أريد بالصفرة ماله ريح طيبه كالزعفران) 
الى غير ذلكك من الاخبار الواردة فى النهى عن استعمال- الطيب بالعموم مضافا الى ما ورد فى المنع عن تحنيط الميت المحرم 
كما فى خبر ابن أبى حمزة عن الكاظم (ع) فى المحرم يموت قال يغسل و يكفن و يغطى وجهه ولا ينحط ولا يمس شيئا من 
الطيب و فى معناه غيره. 

(و المحكى عن الشيخ فى النهاية) و ابن حمزةٌ فى الوسيله اختصاص التحريم بالستهُ المتقدمة فى صدر المسألة (و يستدل 
لذلك) بصحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام قال لا تمس شيئا من الطيب و لا من 
الدهن فى إحرامكك و اتق الطيب فى طعامكك و أمسكك على انفكك من الريح الطيبةٌ فإنه لا ينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح طيبه- و 
زاد فى التهذيب- 
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فمن ابتلى بشىء من ذلكك فليعد غسله و ليتصدق بقدر ما صنع و انما يحرم عليكك من الطيب أربعة أشياء المسكك و العنبر و 
الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبُ الريح (و الورس شىء أحمر يشبه سحيق الزعفران) و صدر هذا الخبر وان 
كان يدل على المنع عن استعمال الطيب بالعموم الا-ان ما فيه من نسخه التهذيب يدل على اختصاص المنع بهذه الأ-ربعة 
المذكورة فيه بناء على ان يكون المراد من يكره فى قوله غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح هو الكراهة فى مقابل الحرمة 
لاما يشملها كما يدل عليه تقابلها مع الحرمة فى قوله و انما يحرم عليكك (إلخ) و يدل على المنع عن العود خبر ابن ابى يعفور 
المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال الطيب المسكك و العنبر و الزعفران و العود (و على المنع عن الكافور) ما دل 
على عدم تقريب الكافور للميت- المحرم سواء فى غسله و حنوطه؛ حيث يعلم منه انه انما ذلكك لأجل إحرامه فالحى أولى بالمنع 
(و المحكى عن الجمل و العقود) و المهذب و الإصباح و غيرها الاختصاص بالخمسة و هى- المسكك و العنبر و الزعفران و 
العود و الكافور- بإسقاط الورسء و لعل منشاه هو الأخذ بذيل صحيح ابن عمار المتقدم المشتمل على الأربعة و خبر ابن ابى 
يعفور الدال على المنع عن العود (و لا-- يخفى) انه إذا أمكن التمسكك بخبر ابن ابى يعفور للمنع عن العود أمكن التمسكك 
بالصحيح الأخر لابن عمار للمنع عن الورس أيضا فلا وجه لإسقاط الورس. 

و المحكى عن مقنع الصدوق اختصاص المنع بالأربعة و هى المسكك و العنبر و الزعفران و الورس و إسقاط الكافور و العود و 
لعله لما فى ذيل خبر ابن عمار المتقدم بناء على نسخه التهذيب و حمل المنع عن العود فى خبر ابن ابى يعفور على الكراهة و 
لمنع أولوية الحى فى المنع عن الكافور مع عدم ورود دليل على المنع عنه بالخصوص للمحرمء هذا ما حكى من الأقوال فى- 
المسألة. 

(و الأقوى) هو القول الأول و هو المنع عن مطلق الطيب و ذلكك لانن النسبةٌ بين الاخبار المطلقة و بين ما دل على الاقتصار 
بالأربعة أو غيرها و ان كانت بالعموم و الخصوص الا ان الأخبار المطلقة أرجح لكثرتها و كونها معلل بما يقتضى العموم مثل ما 
فى صحيح ابن عمار و غيره من الأسمر بإمساكك الأنف من الريح الطيبة و النهى عن إمساكه عن الريح الكريهة و انه لا ينبغى 
التدذذ بريح طيبه و ما فى صحيح محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن أحدهما (ع) فى قول الله عز و جل كُمَ لَيقُضُوا تَفَنَهُ 
قال (ع) التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب (و الحفوف: البعد و حفوف الرجل من الطيب اى بعده 
عنه) فالخبر يدل على لزوم الاجتناب عن مطلق الطيب فإذا كان المحرم ممنوعا عن شم الريح الطيبة و إمساكك انفه عن الريح 
الكريهة فكيف يجوز له استعمال الطيب غير هذه الستهُ أو الخمسة أو الأربعة» فالاطلاقات أبيه عن التقييد 
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فيحمل ما فيه الاختصاص بالمذكورات على شده التحريم فيها و تخفيفه فى غيرها. 

(الأمر الثانى) انه بناء على عموم المنع عن استعمال الطيب لا بد من تفسيره على وجه يشمل جميع اقسامه. و قد فسره العلامة فى 
التذكرة بأنه ما تطيب رائحته و يتخذ للشمء و عن- الشهيد (قده) انه جسم ذو ريح طيبةُ بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو الى مزاج 
المستعمل غير الرياحين (و عن الشهيد الثانى) فى المسالكك و الروضة انه الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا" غير 
الرياحين» و عن الشيخ و العلامة و غيرهما تقسيم النبات الطيب إلى أقسام ثلاث (القسم الأول) مالا ينبت للطيب ولا يتخذ الطيب 
منه أيضا كالشيخ و القيصوم و الخزامى و حبق الماءء و الفواكه كلها من الأترج و التفاح و السفر جل و أشباهه؛ و هذا كله ليبس 
بمحرم و لا يتعلق به الكفارة إجماعا (الشيخ: درمنه. القيصوم: فى الفرس القديم بوىمادران- الخزامى: شب بو» حبق- الماء- 
مرزنجوش كوهى). 

و يدل على عدم الباس بما ذكر صحيح معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس ان تشم الإذخر و القيصوم و 
الخزامى و الشيح و أشباهه و أنت محرم (و مرسل ابن ابى- عمير) عنه (ع) عن التفاح و الأ-ترج و النبق و ما طاب ريحه؛ فقال 
يمسكك عن شمه و يأكله (و- الأترج: بالنكك و ما يشبهه. و النبق ثمر شجره السدرء و الإذخر نبت تنبت فى أطراف مكة له رائحة 
طيبه) و لعل الأمر بإمساكك الأنف عن شم المذكورات عند أكلها محمول على الندب (و خبر عمار الساباطى) قال سئلت أبا عبد 
الله عليه السلام عن المحرم يأكل الأترج؛ قال نعم قلت له رائحة طيبة» قال (ع) ان الأترج طعام و ليس هو من الطيب. 

(القسم الثانى) ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسى و هو- الريحان المعمول عندنا الذى يوكل مع 
الطعام كالنعناع؛ و النرجس و هو النركس و أمثال ذلكك قال فى الجواهر و اختلف الأصحاب فى حكمه فقال الشيخ انه غير 
محرم و لا يتعلق به كفارة و استقرب العلامة فى التحرير تحريمه ثم قال و الظاهر كونه من الرياحين التى ستعرف الكلام فيها. 
(القسم الثالث) ما يقصد شمه و يتخذ منه الطيب كالياسمين و النيلوفر و الورد بأقسامه و قد اختلف فى حكمه أيضا و عن العلامة 
تحريمه مستدلا بوجوب الفداء فى استعماله و ان الفداء لا يجب الا على ما كان حراما و إذا كان استعمال الطيب المأخوذ منه 
حراما يكون استعمال أصله الذى يؤخذ منه الطيب أيضا حراما (و لا يخفى ما فيه) لعدم معلومية وجوب الفداء فى الطيب 
المأخوذ منه و عدم استلزام حرمه الطيب المأخوذ منه لحرمة أصله و ذلكك لصدق الطيب عليه دون أصله. 

و الأسقوى فى هذه الاقسام هو حرمه ما يصدق عليه استعماله انه استعمال للطيب عرفا الا ما دل النص على جوازه كما سيأتى و 
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جوازه؛ و يدل على الأول أعنى حرمة ما يصدق عليه الطيب الأخبار المتقدمة فى صدر المبحث الدالهُ على المنع عن الطيبء إذ 
المتيقن منها هو المنع عما يصدق عليه الطيب عرفا (و يدل على الثانى) أعنى جواز استعمال ما لا يصدق عليه الطيب خبر عمار 
الساباطى المتقدم الذى فيه السؤال عن أكل الأترج و جواب الصادق (ع) بجوازه و قول السائل ان فيه رائحة طيبه و جوابه (ع) انه 
طعام و انه ليس من الطيبء فان المستفاد منه اختصاص الحرمة بما يكون من الطيب لا كلما فيه رائحة طيبه» و به يظهر ان المراد 
من الإمساكك عما فيه ريح طيبه كما فى خبر الحلبى و صحيح حريز و خبر هشام المتقدمة كلها هو ما فيه ريح طيبه و يعد طيباء و 
يدل على ما ذكرنا مضافا الى ما تقدم صحيح العلاء عن الصادق (ع) عمن حلق و ذبح أ يطلى رأسه بالحناء و هو متمتع قال (ع) 
نعم من غير ان يمس شيئا من الطيب (و صحيح ابن سنان) عنه (ع) عن الحناء» قال (ع) ليمسه و يداوى به بعيره و ما هو بطيب و 
ما به بأس (و مرسل الفقيه) انه يجوز ان يضع الحناء على رأسه و لعل فيما ذكرنا كفاية فى المقصود. و الله العاصم. 


(الأمر الثالث) الظاهر حرمه استعمال ما يسمى طيبا بكلما يسمى استعمالا له من الشم و- الادهان و اللبس و الأكل منفردا أو 
ممتزجا فى طعام و تجميرا و تبخيرا و غير ذلكك مما يصدق عليه استعمال الطيب و التلذذ به و عن التذكرةٌ نسبته إلى إجماع 
علماء الأمصار (و يدل على حرمه شمه من النصوص) ما فى صحيح معاوية بن عمار و أمسكك انفكك من الرائحة الطيبة» و ما فى 
خبر الحلبى و صحيح هشام: المحرم يمسكك على انفه من الريح الطيبهٌ (و يدل على حرمه التدهين و مسه) ما فى صحيح ابن 
عمار أيضا من قول الصادق (ع) لا تمس شيئا من الطيبء و على حرمه التدهين خبر على بن أبى حمزةٌ المروى فى الكافى و 
التهذيب قال سئلته عن رجل يدهن بدهن فيه طيب و هو يريد ان يحرم فقال لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسكك و لا 
عنبر تبقى رائحته فى رأسكك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم قبل الغسل و بعده فإذا أحرمت فقد 
حرم عليك الدهن حتى تحل (و غير ذلكك من الاخبار الكثيرة الدالة على وجوب- الاجتناب عن التدهين بالطيب ذكرها فى 
الوافى فى الباب (017) فيما يجوز فعله بعد التهيؤ للإحرام و مالا يجوز (و يدل على حرمه المس) خبر ابن عمار المروى فى الفقيه 
عن الصادق (ع) قال سئلته عن رجل مس الطيب ناسيا و هو محرم قال يغسل يديه و يلبى و يستغفر ربه (و خبر عبد الله بن سنان) 
المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق (ع) قال لا تمس ريحانا و أنت محرم و لا شيئا فيه زعفران و لا تطعم طعاما فيه 
زعفران (و خبر إسحاق بن عمار) عن الصادق (ع) عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم» قال يغسله و ليس عليه شىء و عن 
المحرم يدهنه الحلال بالدهن- الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه قال يغسله أيضا و ليحذر (قوله يدهنه الحلال الظاهر انه أريد 
بالحلال غير المحرم و يحتمل بعيدا ان يكون بالتشديد بمعنى بياع الادهان) 
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و يدل على حرمه لبسه خبر معلى بن خنيس عن الصادق (ع) قال كره ان ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء (و المراد 
من الفراش الأصفر) هو ما صبغ بالزعفران و نحوه مما له ريح طيبه و بالمرفقة المخدةء و قد أورد فى الكافى هذا الحديث فى 
باب الطيب (و خبر منصور بن- حازم) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفره حتى 
تطوف بالبيت (و خبر حماد بن عثمان) قال قلت لأبى عبد الله (ع) انى جعلت ثوبى الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها 
قال فانشرها حتى يذهب ريحها (و خبر ابن عمار) المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) قال الرجل يدهن بأى دهن شاء إذا لم يكن 
فيه مسكك و لا عنبر و لا-- زعفران و لا-ورس قبل ان يغتسل للإسحرام و لا تجمر ثوبكك لإحرامك (و التجمير تدخين الثوب 
المحم 

و يدل على حرمه أكله منفردا أو ممتزجا خبر حسن بن هارون المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب قال قلت لأبى عبد الله (ع) 
انى أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت و انا محرم قال (ع) إذا فرغت من مناسككك و أردت الخروج من مكة فابتع بدرهم 
تمرا فتصدق فتكون كفارة لذلك و لما دخل فى إحرامك مما لا تعلم (و خبر سدير) قال قلت لأبى جعفر (ع) ما تقول فى الملح 
فيه زعفران للمحرم قال (ع) لا ينبغى للمحرم ان يأكل شيئا فيه زعفران و لا يطعم شيئا من الطيب (و خبر عبد الله بن سنان) 
المروى فى التهذيب و الكافى عن الصادق (ع) قال لا تمس ريحانا و أنت محرم و لا شيئا فيه زعفران و لا تطعم طعاما فيه 
زعفران (و خبر زرارة المروى فى الكافى) و- الفقيه عن الباقر (ع) قال من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم و ان 
كان ناسيا فلا شىء عليه فيستغفر الله عز و جل و يتوب اليه (و يدل على حرمه التبخير و التدخين) خبر حماد بن عثمان المروى 
فى الكافى قال قلت لأبى عبد الله (ع) انى جعلت ثوبى الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحهاء قال (ع) فانشرها فى الريح 
حتى يذهب ريحهاء وقد مر فى خبر ابن عمار قول الصادق (ع) و لا تجمر ثوبكك لإحرامكك (و غير ذلكك من الاخبار). 

(الأمر الرابع) يستثنى من الطيب المحرم خلوق الكعبة» و الخلوق كرسول طيب مركب من أخلاءط خاصة من الطيب منها 


الزعفران (و فى القاموس) ان الخلوق ضرب من الطيبء و قال فى الوافى الخلوق بالفتح طيب مائع؛ ثم حكى عن النهاية ان 
الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره و من أنواع الطيب و يغلب عليه الحمره و الصفرة (انتهى) و يدل على 
استثنائه الإجماع على عدم وجوب الاجتناب عنه (و فى المدارك) و استثنائه عما يجب الاجتناب عنه مجمع عليه بين الأصحاب 
على ما نقله جماعه (و فى المستند) بلا خلاف يعرف بل عن بعضهم الإجماع عليه (و يدل عليه) خبر عبد الله بن سنان المروى 
فى التهذيب عن الصادق (ع) عن- خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال (ع) لا بأس فإنه طهور (و خبر يعقوب بن شعيب) قال 
قلت 
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لأبى عبد الله (ع) المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره ولا يغسله (و خبر سماعة) المروى فى التهذيب عن 
الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبهُ و هو محرم قال (ع) لا بأس به و هو طهور فلا تتقه ان تصيبكك (و 
الظاهر) من زعفران الكعبة فى هذين الخبرين الأ-خيرين هو الخلوق و يسمى بزعفران لكون الجزء الغالب فيه هو الزعفران (و 
مرسل ابن ابى- عمير) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن خلوق الكعبةٌ للمحرم أ يغسل منه الثوبء قال لا هو طهورء 
ثم قال ان بثوبى منه لطخا (و ظاهر هذه الاخبار) و ان كان نفى الباس عن- الخلوق لأجل دفع توهم النجاسة فيه كما يستفاد من 
قوله (ع) هو طهور و قوله لا يغسله الا انها تدل على عدم المانع فيه من غير جهة النجاسة أيضا من جهة كون السؤال فيها عن 
المحرم» و لو كان وجهه السؤال من جهة الطهارة و النجاسة فقط لما كان لذكر المحرم وجه و يحتمل ان يكون قوله ولا يغسله 
من جهة دفع توهم وجوب غسله ليذهب ريحه من جهة الإحرام. 

ثم ان المذكور فى خبر حماد بن عثمان المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه- السلام عن خلوق الكعبة و خلوق القبر 
يكون فى ثوب الإ-حرام» فقال (ع) لا بأس هما طهور ان» و اشتبه الأمر فى المراد من خلوق القبر و قال فى الوافى ان المراد من 
القبر قبر النبى (ص) و اعترض عليه بان تلطخ ثوب الإ-حرام بذلك بعيد مع كون إحرامه فى مسجد الشجرهة بعد خروجه من 
المدينة (و لا يخفى) ما فى هذا الا-عتراض من الضعف إذ من الممكن تلطخ ثوب الإ-حرام عند زيارة النبى و التمسح بالقبر 
الشريف قبل ان يحرم ثم يسئل عن انه هل يجوز الإحرام فى هذا- الثوب الذى قد اصابه شىء من خلوق القبر ثم انه لا فرق فى 
الطيب الذى على الكعبة بين الخلوق و غيره و ان كان مورد السؤال فى الاخبار عنوان الخلوق و ذلكك لوضوح كون المقصود هو 
استثناء الكعبة لشرافتها و لان ما يصيبه من الطيب طهور و تبركك فلا فرق فى ذلكك بين اى نوع من أنواع الطيب إذا طيبوا الكعبة 
به و المحكى عن الدروس انه حكى عن الشيخ انه لو دخل الكعبة و هى تجمر أو تطيب لم يكن له الشمء و قال الشهيد الثانى 
فى المسالك بعد ان فسر الخلوق بما ذكرنا فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غير الخلوق حرم كما لو جمرت الكعبة لكن لا يحرم 
عليه الجلوس فيها و عندها حينئذ (و لا يخفى) ان الذوق السليم يفهم من احاديث الباب ان ذلكك كما قلنا لشرافة الكعبة و 
حرمتها فلا فرق بين أنواع الطيب و يمكن ان يقال فى التجمير بعدم عموم الجواز له فان المتبادر هو ما يمسح على الكعبة من 
أنواع الطيب لا ما يبخر و يجمر (و استدل بعض) لتعميم الجواز لغير الخلوق بأولوية الجواز فى طيب الكعبة عن الجواز الوارد فى 
النص بالنسبة إلى- الطيب فى سوق العطارين فى ما بين الصفا و المروة (و فيه) انا لم نعلم وجها للأولوية فإن- الحكمة غير 
واضحة فى الجواز فى الموردين. 

ثم ان بعضهم فسر كون الخلوق طهورا بان معناه هو الذى أمر الله إبراهيم و إسماعيل 
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بتطهير البيت فى قوله تعالى أَنْ طَهَل بت لِلطَائفِينَ وَ الْاكفِينَ وَ الوّكع الشجُودٍ و انهما قد امرا بتطييب الكعبة بالخلوق و غيره (و 


فيه) ان ظاهرا الخبر كون الخلوق طهورا للثوب و البدن و انه لا حاجة الى غسله و قول الصادق عليه السلام فى مرسل ابن ابى 
عمير ان بثوبى منه لطخا شاهد عليه لا ان الخلوق تطهير للكعبة؛ و قد فسر التطهير فى الآية الشريفة بأنهما قد امرا بتطهيرها من 
ار الكر كاردا عا بجا سكا الس كز فى الطاطلن ب اب امام قتهنا و عياحتيم لباب ريده إطااق لمعي عن 
الأصنام فى قوله تعالى نما الْحَمرُ وَالْمَهِرٌُ وَالنطَابٌ و الَْْامُ رِجسٌ مِنْ عَمَلٍ الَّيِطانِء و كذا إطلاق النجس على المشركين 
فى قوله تعالى إِنَّمَا- الْمَشْركُونَ نيجس و ليس ذلك الا لشركهم و عبادتهم الأصنام فتطهير البيت فى الآية الشريفة هو التطهير من 
مظاهر الشركك. و الله العالم. 

(الأمر الخامس) استثنى أيضا عما يحرم شمه ما فى سوق العطارين بين الصفا و المروهٌ و يدل عليه ما فى صحيح هشام من قوله 
(ع) لا بأس بالريح الطيب فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين و لا يمسكك على انفه. و قد ادعى على استثنائه اتفاق 
الأصحاب ظاهراء و الظاهر اختصاص الجواز بما إذا لم يتعمد الشم بل كان على سبيل الاجتياز عنه كما ان مقتضى إطلاق الخبر 
و كلمات الأصحاب عدم الاختصاص بحال السعىء و فى التعدى عن حال المرور الى حال الجلوس وجهان أقواهما الأخير إلا 
إذا كان الجلوس لأجل التعب عن المشى. 

(الأمر السادس) لو اضطر الى الطيب أو أكل ما فيه الطيب جاز له ارتكاب ما اضطر اليه من الشم أو الأكل أو المس أو السعوط 
لعموم ما دل على جواز ارتكاب ما اضطر اليه من الكتاب و السنه و دليل العقل و خصوص ما ورد فى سعوط المحرم (ففى 
صحيح إسماعيل بن جابر المروى فى- التهذيب و كانت عرضت له ريح فى وجهه من عله اصابته و هو محرم؛ قال فقلت لأبى 
عبد الله عليه السلام ان الطبيب الذى يعالجنى وصف لى سعوطا فيه مسكك, فقال لى اسعط به (و فى خبره الآخر) المروى فى 
التهذيب أيضا عنه (ع) قال سئلته عن السعوط للمحرم و فيه طيب فقال لا بأس به» و قد حملهما الشيخ على الضرورة. 

(الأ.مر السابع) صرح غير واحد بجواز اجتياز المحرم فى موضع يباع فيه الطيب أو جلوسه عند بياع الطيب و لكن يمسكك انفه و 
يمنع ان يصيبه شىء من الطيب ففى صحيح ابن بزيع- المروى فى الكافى عن الرضا عليه السلام قال رأيت أبا الحسن عليه السلام 
كشف بين يديه طيب لينظر اليه و هو محرم فأمسكك على انفه بثوبه من ريحه (و المحكى) عن ظاهر المبسوط و الاستبصار و 
السرائر و الجامع عدم وجوب قبض الأنف عنه أيضا للأصل و عدم اندراج اصابه الرائحة فى- الطريق فيما نهى عنه من الأكل و 
الشم و نحوهما و لخبر هشام بن الحكم الدال على عدم الباس بالريح الطيبة بين الصفا و المروة من سوق العطارين (و فيه) ان 
الأصل منقطع بما دل على وجوب 
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إمساك الأنف عن شم الرائحة الطيبة و خبر هشام مختص بالمسعى فلا يعم غيره» فالأقوى وجوب الإمساكك عنه كما ان الأقوى 
ركم تالقان | "كاذف معوضن !أدصي ائقة مس وائسة الطيت كنا تحت نر كك الساشرة و اللتاوول و عر هنا اطها الود 
الى الشم (ففى الفقيه) كان على بن الحسين عليه السلام إذا تجهر إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا فى زادنا شيئا من الطيب و 
لا الزعفران نأكله أو نطعمه (و قول الصادق عليه السلام) فى خبر الحسن بن زياد المروى فى الكافى إذا أردتم الإحرام فانظروا 
مزاودكم فاعزلوا الذى لا تحتاجون إليه. 

(الأ-مر الشامن) قد مر تحريم التلبس بالثوب المطيب فلا فرق فى تحريمه على المحرم بين كونه مصبوغا بالطيب أو مغموسا فيه 
كما إذا غمس فى ماء الورد أو بخر الثوب بالعود و نحوه و كذا لا يجوز افتراشه و الجلوس عليه أو النوم فيه و لو فرش فوقه ثوبا 
يمنع المباشرة و وصول الرائحة إليه جاز و عدم صدق مس الطيب الذى هو متعلق النهى» و من ان مباشرة المحرم مع الطيب اليه 
جاز و لو كان الحائل بينه و بين فرشه المطيب ثياب إحرامه فقط ففى جوازه و عدمه وجهان من الأصل و عدم صدق مس الطيب 


الذى هو متعلق النهى» و من ان مباشرةٌ المحرم مع أطيب بثوبه نحو من استعماله فكما انه ممنوع عن استعماله ببدنه كذلكك 
ممنوع عن استعماله بثوبه» و هذا الأسخير لعله الأ.قوى و هو مختار العلامه فى المنتهى» و لو جمر الثوب بالطيب فأخذ من ريحه 
وجب التجنب عنه ففى خبر حماد بن عثمان المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام انى جعلت ثوبى مع أثواب قد جمرت 
فأخذ من ريحها قال (ع) فانشرها حتى يذهب ريحها. 

(الأسمر التاسع) لو علق الطيب بثوبه وجب عليه تبديله و ازالته و يتخير فى إزالته بمباشرتها بنفسه أو ان يطلب من المحل ان يزيله 
(ففى مرسل بن ابى عمير) فى التهذيب عن احد هما (ع) فى محرم اصابه طيبء فقال (ع) لا بأس ان يمسحه بيده أو يغسله (و 
المراد) بمسحه بيده ازالته بها ان كان يزال بمسحه و ليس هذا استعمالا له بل هو ازاله له فيكون كالخروج من الأرض المغصوبة 
حيث انه فرار عن الغصب لا استعمال للمغصوب (و مرسله الأخر) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) فى المحرم يصيب ثوبه 
الطيب, قال عليه السلام لا بأس ان يغسله بيد نفسه. 

(الأأمر العاشر) قد تقدم انه كما يحرم شم الطيب يحرم أكله أيضاء و قد ادعى على حرمه أكله الإجماع لكن المحكى عن 
التذكرة انه لو استهلكك الطيب فى المأكول على وجه لم يبق له ريح و لا طعم و لا لون فالأقرب انه لا-فدية فيه (و قال فى 
الجواهر) ينبغى اعتبار عدم استهلاكه فيه على وجه يعد انه أكل له و مستعمل أباه و لو ببقاء رائحته التى هى المقصد الأعظم منه 
اما إذا استهلك بحيث لم يبق من صفاته شىء لم يحرم للأصل بعد عدم صدق اكله و استعماله (انتهى) و ما ذكره كالمحكى 
عن التذكرة جيد بعد كون الاستهلاك على وجه لا يصدق معه أكل الطيب فما عن الخلاف و السرائر و المنتهى من حرمه أكل 
ما فيه الطيب و ان زالت أوصافه لعموم 
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النهى عن أكل ما فيه طيب أو زعفران مندفع بمنع عموم ما يدل على النهى على وجه يتناول المستهلك, و يؤيد ما ذكرناه 
صحيح عمران عن الصادق عليه السلام انه سثل عن المحرم يكون به الجرح فيداوى بدواء فيه الزعفران» فقال (ع) ان كان 
الزعفران الغالب على الدواء فلا وان كانت الأدويةٌ هى الغالبةٌ فلا بأس (و الحمل على الضرورة) بعيد لانتفاء الفرق بين الأمرين 
فى حال الضرورة و انما الفرق بينهما يظهر مع انتفائها فيدل على جواز استعمال ما استهلكك فيه الطيب. 

(الحادى عشر) لا فرق فى حرمة الطيب بين تناوله فى حال الإحرام ابتداء أو استعماله قبل الإحرام مع بقاء أثره بعده أو حدوثه فى 
حال الإحرام قهرا أو غفلة أو نسيانا و عدم ازالته بعد الالتفات اليه و يدل على عدم الفرق فى التحريم بين الابتداء و الاستدامة 
خبر ابى- الصباح الكنانى المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال سئلته عن امرأة خافت الشقاق و أرادت أن تحرم هل 
تخضب يدها قبل ذلكك. قال ما يعجبنى ان تفعل ذلكك (و هذا الخبر) و ان كان فى مورد الحناء لكن لا منع فى التمسكك به على 
عدم الفرق فيما يحرم استعماله بين استعماله حال الإحرام أو قبله مع بقاء أثره بعده و لذا استدل به العلامة فى المختلف لما 
اختاره من تحريم استعمال الحناء و (يدل) على وجوب ازالته بعد الالتفات إليه إذا حصل فى حال الإحرام غفلة خبر ابن عمار 
المروى فى الفقيه عن الصادق عليه السلام عن رجل مس الطيب ناسيا و هو محرم قال يغسل يديه و يلبى» و فى خبر أخر و 
يستغفر ربه (و خبر إسحاق بن عمار) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) عن المحرم يمس الطيب و هو نائم لا يعلم قال يغسله و 
ليس عليه شىء (و خبر حماد) المروى فى الكافى قال قلت لأبى عبد الله (ع) انى جعلت ثوبى الإحرام مع أثواب قد جمرت فأخذ 
من ريحهاء قال (ع) فانشرها فى الريح يذهب ريحها. 

(الثانى عشر) المشهور حرمة إمساك الأنف عن الرائحة الكريهة و عن ابن زهره دعوى نفى الخلاف فيه و يدل على حرمته من 
النصوص صحيح ابن سنان عن الصادق (ع) المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسكك على انفه (و فى صحيح معاوية بن عمار) 


المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام و لا تمسكك عليه (اى على انفكك) من الريح المنتنة (و فى خبر الحلبى و محمد بن- 
مسلم) المروى فى الكافى و الفقيه و لا يمسكك على انفه من الريح الكريهة (و ربما يناقش) فى دلالةُ هذه الاخبار باحتمال اراده 
نفى الوجوب فى مقابل الإمساكك عن الرائحة الطيبة (و هو ضعيف) لظهورها فى الحرمة ظهورها قويا وان المحرم لا بد ان 
يتخشع و يبعد نفسه عن اللذائذ و يتحمل المصاعب فى سبيل الله بما دله عليه فى الشريعة. 

(الثالث عشر) لا فرق فى حرمة استعمال الطيب حال الإحرام بين الرجال و النساء على المشهور بين الأصحاب و يدل عليه إطلاق 
ما دل على حرمته على المحرم الشامل لهما ففى صحيح معاوية بن عمار لا ينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح طيبه (و فى صحيح 
حريز) لا يمس المحرم شيئا 
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من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به (و خصوص ما ورد) من نهى المرأة عن مس الطيب فى حال الإحرام (ففى صحيح نصر بن 
سويد) عن الكاظم عليه السلام ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا" مضافا الى أولوية حرمة الطيب عن منعهن عن استعمال الزينةُ فى 
إحرامهن؛ فلا إشكال فى التعميم بل الظاهر تعميم الحكم بالنسبة إلى الأطفال بمنع أوليائهم إياهم عن استعمال الطيب و سائر ما 
يجب على المحرم اجتنابه. 

(الرابع عشر) قد تقدم فى أوائل البحث عن الطيب الإشارة إلى حكم الريحان و لم نستوف الكلادم فيه» و الكلام فيه يقع فى 
مقامين (الأول) فى تفسيره و معناه و قد فسره أهل اللغةٌ اشر ا الححد عي ارراان الود رز افا ار ورافروا روا 01ج 
لها رائحة طيبة قال سبحانه وَ الْحبٌ ذو الْعَضفٍ و الرَئِكَانٌ و قال تعالى فَأمنا إِنْ كان مِنّ الْمَفَوَِينَ قََوْحٌ وَ رََْْانٌ وَ نه نَعيم و ان 
في قريواحت مدي الرنيغاة كن :لي الآرلن بالررق واقن#المصناع المور: ا 
الربحان كل نبات طيب الريح و لكن إذا أطلق عند العامة انصرف الى نبات مخصوص (و لعل نظره) فى النبات المخصوص الى 
الريحان الفارسى المعمول عندنا و يعد من البقول المأكولة كالنعناع و المرز مرزنجوش و غيرهما (و الظاهر) ان ما ورد فى 
الاخبار فى باب الإ-حرام هو المعنى- اللغوى العام و هو كل نبت طيب الرائحة (المقام الثانى) فى حكمه اما ما يوكل منه 
كالريحان الفارسى و النعناع فلا إشكال فى جواز اكله لما ورد فى جواز أكل الأترج كخبر عمار الساباطى- المتقدم قال سئلت 
أبا عبد الله عن المحرم يأكل الأترج قال نعم؛ قلت له رائحة طيبة» قال (ع) ان الأترج طعام و ليس هو من الطيب» فحكم الريحان 
المأكول حكم الأترج و التفاح و سائر الفواكه التى لها رائحة طيبةٌ لأنه طعام لا طيبء و هل الواجب عند الأكل إمساكك الأنف 
عن - الشم أولا مقتضى إطلاق خبر الساباطى هو عدم الوجوب و لكن فى مرسل ابن ابى عمير- و قد تقدم- عن الصادق عليه 
السلام عن التفاح و الأترج و النبق و ما طاب ريحه. فقال يمسكك عن شمه و يأكله» فقد يقال ان ظاهره وجوب إمساك الأنف 
حين الأكل و لكن التأمل فى الخبر يقتضى بكون المعنى انه يمسكك عن شمه و الالتذاذ بالشم فالأمر بالإمساك عن الشم حكم 
مستقل لا انه قيد لجواز الأكلء و عليه فالمعنى لا يشمه متعمدا و لكن يأكله؛ فإطلاق ما ورد فى خبر الساباطى هو المحكم؛ هذا 
ف ما يتك ود لسو اه علي سما بود كا» 

وامامالا يوكل كالورد و الياسمين و الأوراق التى لها رائحةٌ طيبهُ فقد اختلف الأصحاب فى حكمه فعن المفيد و جماعه هو 
الحرمة و هو المحكى عن العلامة فى المنتهى و التحرير و المختلف و اختار القول بها فى المداركك و عن كشف اللثام انه 
تحتمله عبارة المقنعة و السرائر و يستدل له بصحيح حريز المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام قال لا يمس المحرم شيئا 
من الطيب و لا الريحان و لا يتلذذ به (و مرسله الأخر) المروى فى الكافى عنه (ع) قال لا يمس المحرم شيئا من الطيب و لا 


الرخاة 
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ولا يتلذذ به ولا بريح طيبه (و خبر عبد الله بن سنان) المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق- عليه السلام قال لا تمس 
ريحانا و أنت محرم (الحديث) مضافا الى النية عن مطلق التلذذ بريح طيبه كصحيح معاوية بن عمار قال (ع) فإنه لا ينبغى للمحرم 
ان يتلذذ بريح طيبه. 

و المحكى عن الإسكافى و نهاية الشيخ و الوسيلة و النافع و القواعد هو الكراهة لقول الصادق عليه السلام فى صحيح معاوية بن 
عمار المتقدم لا ينبغى للمحرم ان يتلذذ بريح طيبه (بناء على ظهور) لا ينبغى فى الكراهة (و صحيحه الأخر) عنه عليه السلام لا 
بأس ان تشم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيح و أشباهه (بناء على ان يكون) المراد من أشباهه كل نبت له رائحة طيبه (و 
خبر إبراهيم بن ابى سفيان) المروى فى الفقيه انه كتب الى ابى الحسن (ع) يفسل يده بأشنان فيه إذخر فكتب (ع) لا أحبه لكك 
(بناء على كون قوله لا أحبه لكك) ظاهرا فى الكراهة. 

(و الأقوى) هو عدم جواز التلذذ بالريحان لما عرفت من الاخبار الناهية عنه و لضعف ما تمسكك به القائلين بالكراهة أما كلمه لا 
ينبغى فليس لها ظهور قوى فى الكراهة بحيث يصرف الأخبار الناهية عن ظهورها فى الحرمة؛ و اما ما ورد من عدم الباس بشم 
الإبذخر و أمثاله فلعله مختصة بمواردها فلا يعم كل نبت ذى رائحة طيبة» هذا مضافا الى ما ورد من الأمر بإمساكك الأنف عن 
الرائحة الطيبه و منه ظهر الحكم فيما يؤكل من الريحان بالمعنى اللغوى و ان جواز الأكل لا يوجب جواز التلذذ بالشم كما إذا 
شم الأترج أو شم النعناع و الريحان الفارسى فإن ما ورد من وجوب الإمساكك عن الرائحة الطيبةُ يشمل ذلكك أيضا. 

(الخامس عشر) أجمع الأصحاب كما فى الحدائق على وجوب الفداء بالشاهً فى الطيب أكلا و اطلاء و شما و بخورا و صبغا 
ابتداء و استدامة إذا كان عن علم و عمد (و يدل عليه من النصوص المروى فى الفقيه عن الباقر (ع) قال من أكل زعفرانا أو 
طعاما فيه طيب فعليه دم شاه و ان كان ناسيا فلا شىء عليه و يتوب الى الله (و صحيحه الأخر) من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق 
رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلكك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شىء و من 
فعله متعمدا فعليه دم شاه (و هذان الخبران) يدلان على وجوب ذبح الشاهً فى أكل ما فيه الطيب متعمدا فهما قاصران عن إثبات 
ذلك فى غير الأكل من سائر الاستعمالات و قد ورد فى مس الطيب و الريحان بلزوم التصدق قدر سعته أو قدر شبعه اى شبع من 
يتصدق عليه» و بذلكك يمكن الجمع بينهما هذا ان لم يثبت إجماع على عدم الفرق و دون إثباته خرط القتاد. 

(السادس عشر) فى حكم الحناء للمحرم و تنقيح البحث فيه انه اختلف فى استعماله للمحرم و المشهور جوازه على كراهية سواء 
للرجل و المرأة. و عن العلامة فى المختلف تحريمه و اختاره فى المسالكك و استجوده فى المدارك (و يستدل للمشهور) اما 
لجوازه فبصحيح عبد الله بن سنان المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق عليه السلام عن الحناء فقال ان المحرم ليمسه و يداوى 
به بعيره 
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و ماهو من الطيب و مابه بأس (و تقريب الاستدلال) ان قوله و يداوى به عطف على قوله ليمسه من باب عطف الخاص على 
العام فيدل على جواز مسه على الإطلاق الشامل لما إذا كان للزينة و تخصيص مسه بما إذا كان لأجل التداوى من جهة عطف 
قوله و يداوى به لا-وجه له بعد ظهوره فى كونه من باب عطف الخاص على العام (و اما لكراهته) فبخبر الكنانى المروى فى 
الفقيه و التهذيب عن الصادق عليه السلام عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلكك, قال (ع) 
ما يعجبنى ان تفعل (و هذا) يدل على كراهة استعمال الحناء قبل الإحرام إذا بقى أثره فى حال الإحرام فيثبت به الكراهة فى 
استعماله بعد الإ-حرام بطريق اولى (لكنه كما ترى) وارد فى مورد المرأة و لعلها تختص بالكراهة من أجل حصول الزينة لها 


بذلك و لو لم تكن من نيتها الزينة بل انما فعلت ذلكك للتداوى (و قال فى الجواهر) لم يحضرنى نص بالخصوص فى الكراهة؛ و 
لعله لما ذكرنا من اختصاص ظاهر الخبر فى مورد المرأة» و قاعدة الاشتراكك من جهه احتمال اختصاص المرأة بمرجوحية الزينة 
لها لا مجرى لها فى المقام. 

(و يستدل للقول بالحرمة) بما دل على المنع من النظر الى المرآة و اكتحال المرأة بالسواد مع التعليل بأنه من الزينة و ما دل على 
المنع من لبس الخاتم للزينة (ففى صحيح حريز) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال لا تنظر فى المرآة و أنت محرم لانه من 
الزينة و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد» ان السواد زينه (و خبر حماد) المروى فى التهذيب عنه (ع) قال لا تنظر فى المرآة و 
أنت محرم فإنها من الزينة (و خبر مسمع) عن الصادق (ع) قال سئلته أ يلبس المحرم الخاتم, قال لا يلبسه للزينة (و بما ورد) من 
لزوم كون الحاج أشعث أغبر (و لا يخفى) قصور هذه الأدلة عن إثبات الحرمة» فقول المشهور أظهر. 


[الخامس من تروى الإحرام] 


الخامس من تروكك الإحرام لبس المخيط للرجال. 

و قد قام الإجماع عليه قال فى المداركك اجمع العلماء كافةُ على انه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطة؛ و حكى عن 
المنتهى انه قال يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا ولا نعلم فيه خلافا (انتهى) و يدل عليه من النصوص 
صحيح الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال إذا اضطر المحرم الى القباء فلم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل 
يديه فى يدى القباء (و صحيح معاوية بن عمار) عن الصادق عليه السلام قال لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم الا ان تنكسه و 
لا تلبس ثوبا تتدرعه و لا سراويل الا ان لا يكون لكك إزار و لا خفين الا ان لا يكون لكك نعل (و الصحيح الأخر له) المروى فى 
التهذيب عن الصادق (ع) إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميكك (و غير ذلكك من الاخبار) فلا إشكال 
فى أصل الحكم فى الجملة الا انه يقع البحث فى أمور (الأول) ظاهر هذه الاخبار تحريم لبس أشياء مخصوصة من القميص و 
القباء و السراويل و الثوب المزرور و المدرع لا لبس المخيط مطلقا (قال الشهيد فى الدروس) و لم أقف إلى الان على رواية 
بتحريم عنوان المخيط 
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إنما النهى عن القميص و القباء و السراويل- الى ان قال- و تظهر الفائدة فى الخياطة فى الإزار و شبهه (انتهى) و استجود فى 
المداركك كلامه بعد نقله ثم قال و من هنا يعلم ان ما اشتهر بين المتأخرين من انه يكفى فى المنع مسمى الخياطة و ان قلت غير 
واضح (انتهى ما فى المدارك). 

(أقول) ما ذكره الشهيد (قده) و ان كان كذلكك بل المستفاد من بعض النصوص جواز لبس المخيط إذا لم يزره أو يتدرعه ففى 
صحيح الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق (ع) فى المحرم يلبس الطيلسان المزرورء قال نعم و فى كتاب على (ع) لا يلبس 
حتى ينزع إزاره و انما كره ذلكك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا بأس ان يلبسه (و صحيح يعقوب بن شعيب) المروى فى 
الكافى عن الصادق (ع) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال (ع) نعم و فى كتاب على (ع) لا يلبس طيلسانا حتى ينزع إزاره 
فحدثنى أبى إنما كره ذلكك مخافة ان يزره الجاهل عليه (و صحيح- زرارة) عن أحدهما (ع) عما يكره للمحرم ان يلبسه فقال 
يلبس كل ثوب الا ثوبا يتتدرعه (لكن معاقد الإجماعات) المحكيهُ هى لبس المخيط و إطلاقها يشمل ما إذا كانت قليله كما قال 
الشهيد (قده) فى الدروس. يجب تركه اى ترك المخيط على الرجال و ان قلت الخياطة فى ظاهر كلام الأصحاب (انتهى) فلا 
ينبغى الإشكال فى حرمة لبس المخيط و ان قلت خياطته للإجماع؛ و الله العالم. 


و الطيلسان لباس محيط بالبدن يلبسه المشايخ و الخطباء شبيه بما يقال فى هذا الزمان (شنل) و التدرع إدخال اليدين فى يدى 
الثوب و إلصاقه بالبدن. 

(الأمر الثانى) ظاهر الأصحاب عدم اعتبار إحاطة المخيط بالبدن فى حرمته للإطلاق فى الأدلهُ المزبورة خلافا للمحكى عن ابن 
الجنيد حيث انه قيد الحرمة بكون المخيط ضاما للبدن و تظهر الثمره فى التوشيح بالمخيط و المراد لبسه كحمائل السيف بجعل 
الثوب على عاتقه الأيسر فيكون الجانب الأيمن مكشوفا (و فيه) ان المحكم هو إطلاق أدلة الحرمة الشامل لغير المخيط بالبدن 
أيضا اللهم الا ان يدعى عدم صدق اللبس على التوشيح و لكنها ضعيفة لصدق اللبس عليه كما يصدق اللبس على مجرد جعل 
الخاتم فى الإصبع فيقال انه لبس الخاتم فلا يشترط فى صدق اللبس إحاطة الملبوس بجميع البدن. 

(الأسمر الثالث) ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج و جبة اللبد و الملصق بعضه ببعض و لو بغير الخياطة (و 
استدل له العلامة) فى التذكرة بمشابهة ذلكك للمخيط فى الترفه و التنعم (و أورد عليه) بضعف هذا الاستدلال» قال فى المداركك 
و الأجود الاستدلال له بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على المحرم فإنها متناولة لهذا النوع و ليس فيها تقييد بالمخيط حتى 
يكون إلحاق غيره به خروجا عن النصوص (انتهى) و ما ذكره (قده) يتم إذا صدق على لبس ما ذكر من الدرع المنسوج و نحوه 
لبس الثوب أو لبس القميص و السراويل و نحوهما مع عدم انصراف المخيط من إطلاقها إذ لا شبهه حينئذ فى ان الملحق هو من 
افراد الملحق به. و إطلاق دليل التحريم 
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يتناوله و ليس إلحاق غير المنصوص بالمنصوص حتى يكون خروجا عن النصء و اما مع عدم صدق- الثوب أو القميص أو 
السراويل عليه أو دعوى انصراف إطلاق النصوص الى المخيط منها فلا بد فى فى انسحاب الحكم الى غيره من اقامه دليل على 
الإلحاق» و ما استدل به العلامة لا يثبت الإلحاق و يمكن التمسكك بالإجماع على الإلحاق حينئذ كما يظهر من عبارة المداركك 
حيث يقول ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه كالدرع المنسوج و نحوه (انتهى) و مع عدم تحقق الإجماع فيقال بالجواز و عدم 
الإلحاق لكنه على ذلكك أيضا مما يجب فيه الاحتياط» و الله العاصم. 

(الأسمر الرابع) لا إشكال فى جواز لبس ما يصنع للفتق لحبس نزول الرياح الى الانتيين إذا دعت الضرورة إلى لبسه» و فى جواز 
استعماله مع عدم الضرورة إليه وجهان من عدم كونه من- اللباس المخيط المعتاد الذى مثل القميص و السراويل و القباء» و من 
صدق اللبس عليه لغة» و لعل الأقوى هو الأخير (و اما الهميان) فقد صرح بجوازه غير واحد من الأصحاب كالصدوق و العلامة و 
ابن حمزة و غيرهم لصحيح يعقوب بن شعيب المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام عن المحرم يصير الدراهم فى ثوبه قال 
نعم و يلبس المنطقة و الهميان (و خبر يعقوب بن سالم المروى فى الفقيه قال قلت لأبى عبد الله (ع) يكون معى الدراهم فيها 
التماثيل و انا محرم و اجعلها فى هميان و أشده فى وسطىء فقال (ع) لا بأس أو ليس هى نفقتكك و عليها اعتمادك بعد الله عز و 
جلء و بسند أخر رواه البرقى فى المحاسن و فيه أ ليس هى نفقتكك يقيكك (أو يعينكك) بعد الله (و خبر يونس بن يعقوب) 
المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) عن المحرم يشد الهميان فى وسطه فقال (ع) نعم و ما خيره بعد نفقته (و خبر ابى بصير) 
المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) قال كان ابى (ع) نعم و ما خيره بعد يستوثق بها فإنها تمام حجه (و خبره الأخر) المروى فى 
العلل عن الصادق (ع) عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التى فيها نفقته» قال (ع) يستوثق منها فإنها تمام حجه. 

(الأسمر الخامس) لا خلاف فى انه يجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يكن له الإزاره و عن التذكرة دعوى إجماع العلماء عليه و 
يدل عليه من النصوص صحيح معاويةُ بن عمار المتقدم الذى فيه و لا سراويل الا ان لا يكون لكك إزار (و خبر حمران) المروى 
فى الكافى و التهذيب عن الباقر (ع) المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل (و 


المصرح به) فى المحكى عن التذكرة و المنتهى انه لا فداء فى لبسه حينئذ ناسبا نفيه فى التذكرة إلى علمائنا و فى المنتهى الى 
اتفاق العلماء عليه الا مالكا و أبا حنيفة (فإن تم) فيما نسب الى اتفاق العلماء و ثبت به الإجماع كما قيل بأنه المعروف بين 
الفقهاء قديما و حديثا فهوء و الا فيمكن القول بعدم سقوط الفداء عنه لو كان مضطرا فى لبسه لخبر العيص عن الصادق عليه 
السلام فى المحرم يلبس القميص متعمدا قال (ع) عليه دم و من اضطر الى لبس ثوب يحرم عليه مع الاختيار جاز له لبسه و عليه 
دم شاه (بناء على ان يكون) من قوله و من اضطر إلى أخر الحديث من كلام الصادق (ع) 
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حيث انه يشمل ما إذا اضطر الى لبس السراويل (و قد يستدل) بصحيح محمد بن مسلم المروى فى التهذيب عن الباقر (ع) عن 
المحرم يحتاج الى ضروب من الثياب يلبسهاء فقال (ع) لكل صنف منها فداء (و صحيح زرارة) المروى عنه (ع) من نتف إبطه أو 
قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغى له اكله و هو محرم ففعل ذلكك ناسيا أو جاهلا فليس 
عليه شىء و من فعله متعمدا فعليه دم شاه (و دعوى) ان هذين الخبرين واردان فى المحرم اعنى- المتلبس بالإحرام و الكلام فى 
المقام فيمن هو فاقد الإزار من أول الأمر و ثبوت الفداء فيمن احتاج الى لبس السراويل فى حال إحرامه لا يقتضى ثبوته فيمن 
كان محتاجا اليه من الأول (واهية) إذ لا فرق بينهما أصلا (و القول) بأنه مع الحاجه الى لبسه يكون لبسه مما ينبغى مع ان فى 
صحيح زرارة يثبت الفداء على من لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه (ساقط) لظهور قوله (ع) لا ينبغى له لبسه ان يكون كذلكك فى حال 
الاختيار بقرينةُ قوله ففعل ذلكك ناسيا أو جاهلا فيما نفى فيه الفداء الدال على ثبوته فيما لا يكون لبسه عن الجهل أو النسيان و هو 
المراد من المتعمد الذى حكم فيه بالفداء (و كيف كان) فمع قطع النظر عن الإجماع على عدم الفداء فيما يضطر الى لبسه فالقول 
بشبوته نظرا الى ما ذكر من النصوص ليس بكل البعيد (فما فى المداركك) من انه لا ريب فى بطلان القول بوجوب القفداء لأنه 
إثبات شىء لا دليل عليه (ليس على ما ينبغى). 

وفى وجوب فتقه إذا اضطر الى لبسه قولا-ن ففى المحكى عن الغنية و الإصباح انه عند قوم من أصحابنا لا يلبس حتى يفتق و 
يجعل كالمئزر (و أورد عليه) فى الجواهر بأنه مع انا لم نعرف- القوم المزبورين ان ظاهر النصوص كالفتاوى عدم وجوبه و انه 
مع وجوب الفتق لا حاجة الى قيد الاضطرار لجواز لبس المفتوق بعد فتقه فى حال الاختيار لخروجه عن كونه سراويل و 
صيرورته بعد الفتق إزارا و لا وجه معه الى احتمال وجوب الفدية لخروجه عن كونه مخيطاء اللهم الا ان يراد فتقه فى الجملة» و 
الله العالم. 

(الأسمر السادس) ما تقدم من الأمور كان فى حكم الرجالء اما النساء فالمعروف بين الفقهاء جواز لبس المخيط لهن و قد نسب 
جوازه لهن الى المشهور بل نفى البعد عن دعوى الإجماع عليه إذ لم ينسب الخلاف فيه الا الى الشيخ فى النهاية و قد نقل عنه 
الرجوع عن ذلك و ظاهر المبسوط فى القميص و فى موضع أخر من المبسوط فى مطلق المخيط (و الأقوى) ما عليه المشهور و 
استدل له بصحيح يعقوب بن شعيب المروى فى التهذيب و فيه عن المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و 
الديباج فقال (ع) نعم (و خبر النضر) عن المرأةً المحرمة أى شىء تلبس من الثياب قال (ع) تلبس من الثياب كلها إلا المصبوغة 
بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين (و صحيح العيص) و فيه قال (ع) المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير 
(الحديث و خبر أبى عبينة) عما تحل للمرئة ان تلبس من الثياب و هى محرمة قال (ع) الثياب كلها ما خلا القفازين (الحديث) 
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وقد تقدم نقل هذه الأحاديث فى مبحث ما يعتبر فى ثوبى الإحرام (و يدل على جواز لبس السراويل لهن) بالخصوص صحيح 
محمد بن على الحلبى عن الصادق عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت تلبس السراويل فقال (ع) نعم انما تريد بذلكك الستر. 


(الأمر السابع) قطع العلامة (قده) فى التذكرة و المنتهى بحرمه لبس القفازين على المرأة المحرمة و ظاهره دعوى الإجماع عليه؛ و 
المراد من القفاز بالتشديد و ضم القاف كرمان كما فى القاموس شىء يعمل لليدين يحشى بالقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب 
من الحلى لليدين و الرجلين (أقول) و الظاهر من الاخبار المتقدمة التى ورد فيها النهى عن لبسهما هو المعنى الأول الذى يقال 
بالفارسية (دستكش) و فسر فى غير القاموس بذلكك أيضا و لا ينافى ما ورد من النهى الدال على- التحريم ما عبر به فى بعض 
الاخبار بكراهةٌ استعمالهما لها فإن الكراهة تستعمل فى الاخبار كثيرا فى الحرمة فلا ظهور لها فى الكراهة المصطلحةٌ بحيث 
يصرف ظهور النهى عن الحرمةء و الله العالم. 

(الأمر الثامن) المستفاد من خبر أبى عبينة المروى عن الصادق (ع) النهى عن البرقع فى المرأة و فيه بعد السؤال عما يحل للمرئة 
لبسها و هى محرمة قال (ع) الثياب كلها ما خلا- القفازين و البرقع و الحرير (و خبر يحيى بن ابى العلاء) المروى فى الفقيه عن 
الصادق (ع) عن أبيه (ع) انه كره للمحرمة البرقع و القفازين بناء على إرادهٌ الحرمة من الكراهة كما تقدم فى الأمر السابق» و عن 
العلامة (قده) أنه أفتى فى التذكرةٌ بحرمة لبسه (و فى الجواهر) انه لم يحضرنى الا-ن موافق له على تحريم ذلكك بل لعل ظاهر 
اقتصار غيره على القفازين خلافه (انتهى) و البرقع على ما فى المصباح المنير و غيره ما يستر به الوجه و عليه فسيأتى حكمه 
مفصلا فى حكم حرمة تغطيةٌ الوجه على المرأ المحرمة فى مسائل تغطية الرأس فى حال الإحرام ان شاء الله تعالى. 

(الأمر التاسع) قال فى المدارك اجمع العلماء على جواز لبس الغلال للحائض و صرح بالإجماع عليه فى الشرائع و كذا العلامة 
فى محكى التذكرة و المنتهى و يدل عليه من النصوص صحيح ابن سنان المروى عن الصادق (ع) قال تلبس المرأة الحائض 
تحت ثيابها غلالة» و يدل على- الجواز عموما ما دل على حل لبس الثياب لها و لم يرد فيه استثناء الغلالة» و الغلالة ما يلبس 
تحت الثياب و هى غالبا ثوب رقيق. 


[ (السادس) من تروى الإحرام لبس الخفين و الجور بين اختيارا] 


(السادس) من تروكك الإحرام لبس الخفين و الجور بين اختيارا. 

و المشهور حرمه لبسهما على المحرم و فى المدارك هذا الحكم مقطوع به فى كلا-م الأصحاب (و يدل عليه) من النصوص 
صحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق عليه السلام و فيه و لا تلبس سراويل الا ان لا يكون لكك إزار 
ولا خفين الا ان لا يكون لكك نعلان (و صحيح الحلبى) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال و اى محرم هلكت نعلاه فلم 
يكن له نعلان فله ان (يلبس الخفين إذا اضطر الى 
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ذلكك و الجور بين إذا اضطر الى لبسهما (و خبر رفاعة) المروى فى الكافى و الفقيه عن الصادق (ع) عن المحرم يلبس الجوربين 
قال نعم و الخفين إذا اضطر إليهما (و خبر ابى بصير) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام فى رجل هلكت نعلاه و لم 
يقدر على نعلين قال (ع) له ان يلبس الخفين ان اضطر الى ذلكك فيشق عن ظهر القدم (و صحيح محمد بن مسلم) المروى فى 
الكافى عن الباقر عليه- السلام عن المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم لكن يشق ظهر القدم (فلا ينبغى الإشكال) 
فى الحكم فى الحملة. 

وانما الكلام فى أمور (الأول) المذكور فى هذه الاخبار هو حرمه لبس الخفين و الجوربين و لذا اقتصر غير واحد من الفقهاء 
على ذكر هما كالمحكى عن المقنع و التهذيب» و بعضهم اقتصر و أعلى ذكر الخف كالنهاية» و عن المبسوط و الخلااف و 
الجامع الخف و الشمشكك لكن المحكى عنه الغنية نفى الخلاف عن لبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره قال (قده) و ان 


يلبس ما يستر ظاهر القدم من خف أو غيره بلا خلاف, و استظهر فى الجواهر عن عبارته نفى الخلاف بين المسلمين فضلا عن 
إرادة الإجماع منه و لو لم يكن كذلكك فلا أقل من نقل إجماعنا على ذلك و مع الغض عنه أيضا فلا أقل من نقل الشهر العظيمة 
على التعدى عن الخفين و الجور بين الى لبس غيرهما مما يكون لبسه ساتر الظهر القدم فيحمل الخفان و الجوربان فى النص و 
الفتوى على ذكر المثال و يكون اختصاصهما بالذكر لغلبة ستر ظهر القدم بهما لا لأجل اختصاصهما بالتحريم. 

(الأمر الثانى) بناء على التعدى عن الخفين و الجوربين الى كل ما يستر ظهر القدم ينبغى الاقتصار على ما يستر به ظهر القدم بلبسه 
لا- كلما يحصل به الستر و لو بغير لبسه كالجلوس على- الرجلين و إلقاء طرف الإزار عليهما و سترهما تحت الغطاء عند النوم 
فليس الحكم فى سترهما كتغطيةٌ الرأس فى حال الإحرام؛ و يدل على جواز سترهما بغير اللبس عدم ما يدل على المنع عنه بعد 
خروجه عن النص و الفتوى لاختصاصهما بتحريم الستر باللبس مضافا الى أصالةٌ البراءة عن تحريمه لو انتهى الى الشكك فيه. 
(الأمر الثالث) الظاهر اختصاص التحريم بما إذا كان الستر باللبس بالنسبة إلى تمام ظهر القدم فلا يحرم ستر البعض و يدل عليه 
جواز لبس النعلين اختيارا مع حصول ستر بعض الظهر بهما و ان الظاهر من النهى عن ستر ظهر القدم هو ستر المجموع فما فى 
الروضة من ان الظاهر ان بعض الظهر كالجميع الا ما يتوقف عليه لبس النعلين ليس على ما ينبغى. 

(الأ-مر الرابع) هل التحريم للبس الخف و الجورب لكونهما من المخيط أو يحرمان على- المحرم بخصوصهما (وجهان) ظاهر 
العلامة فى المنتهى هو الأول لأنه استدل لحرمتها على المحرم بكونهما مخيطين أو يشبهان المخيط؛ و ظاهر الأصحاب هو الأخير 
لأنهم يذكرونها بالاستقلال فى قبال حرمه لبس المخيط و لان لبس النعلين جائز بالنص و الفتوى و لم يشترط أحد فى جواز 
لمعيه 
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ان لا تكونا مخيطين (و تظهر الثمرة) فى اختصاص التحريم بالرجال أو شموله للنساء فعلى الأول يختص التحريم بالرجال 
لاختصاص المخيط بهم كما جزم به فى الدروس و على الثانى يعم النساء كما هو ظاهر النهاية و المبسوط و الوسيلةٌ لعموم 
الاخبار و الفتاوى؛ و لعل الأ-قوى هو الأول فإن السبب فى- النهى عن الخفين و ان لم كن من جهة كونهما مخيطين و لكن 
التمسكك بقاعدة الاشتراك فى المقام ضعيف و القدر المتيقن هو المنع فى الرجل و مع الشكك فى شموله للمرئة فالأصل يقتضى 
حلية لبسهما لها. 

(الأسمر الخامس) لا اشكال و لا خلاف فى جواز لبسهما إذا اضطر اليه و لم يكن له نعلان كما هو صريح اخبار الباب على ما 
تقدم (و فى الجواهر) و الإجماع محصلا و محكيا عليه» و الظاهر عدم وجوب الفداء عليه كما هو ظاهر النصوص و الفتاوى (فما 
عن بعض الأصحاب) من وجوب الفداء عليه مستدلا بان الخف من المخيط الذى يجب الفداء فى لبسه حتى عند الضرورة (غير 
وجيه) لعدم معلومية كون المنع من جهة كونه مخيطا أولا و لقوه ترخيص اللبس فى الاخبار فى عدم وجوب شىء عليه ثانيا (و 
كيف كان) فمقتضى صريح بعض الاخبار هو لزوم شق الخفين إذا اضطر الى لبسهما و اختار وجوبه الشيخ فى محكى المبسوط 
وابن حمزةُ فى الوسيلةٌ و ابن سعيد فى الجامع و العلامة فى المختلف و الشهيدان فى الدروس و المسالك و المحقق الثانى فى 
حاشية الشرائع (و عن ابن إدريس) و جمع أخر من الأصحاب هو العدم و قال المحقق فى الشرائع ان القول بالوجوب متروك و 
هو يشعر بدعواه الإجماع على عدم الوجوب و عن الحلى دعواه على عدمه صريحا (و يستدل للاول) بخبر ابى بصير و صحيح 
محمد بن مسلم المتقدمين فى صدر الكلام الذين فيهما الشق عن ظهر القدمء و المرسل المروى عن بعض الكتب لا بأس 
للمحرم إذا لم يجد نعلا و احتاج ان يلبس خفا دون الكعبين (و النبوى العامى) فان لم يجد نعلين فليلبس خفين و ليقطعهما حتى 
يكونا أسفل من الكعبين مضافا الى حرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلا ضرورة مع إمكان الشق (و يستدل للثانى) بإطلاق 


النصوص الواردة فى مقام البيان المعتضد بإطلاق فتوى المقنع و النهاية و التهذيب و المهذب و دعوى الحلى- الإجماع على 
عدم الوجوب. و ما رواه الجمهور عن على عليه السلام من عدم الشق و انه (ع) قال قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما و ما 
رووه عن عائشة من ان النبى (ص) رخص المحرم ان يلبس الخفين و لا يقطعهما (و روى ان ابن عمر) كان يفتى بقطعهما فلما 
سمع حديث عائشة رجع و اما الأدله التى) استدلوا بها للقول الأول فهى كلها مدخولةٌ اما خبر ابى بصير و صحيح محمد بن مسلم 
فلتوافقهما مع أكثر العامة و دعوى ابن إدريس قيام الإجماع على خلافهما و قول المحقق فى الشرائع يكون القول بالوجوب 
متروكا الكاشف عن اعراض الأصحاب عن العمل بما ظاهره الوجوب فيكون الخبران من موهون الصدور بمخالفه مضمونهما مع 
عمل المشهور و منه يظهر حال المرسل فى بعض الكتب و حال النبوى العامى و على هذا فالمعول على إطلاق ما يدل على جواز 
لبس الخف و الجورب من 

مصباح الهدى فى شرح العروةٌ الوثقى» ج17. ص: اده 

دون شقهماء و الله العالم. 


[ (السابع) من تروك الإحرام الاكتحال بالسواد] 


(السابع) من تروكك الإحرام الاكتحال بالسواد أو بما فيه طيب» 

والمشهور فيه هو القول بالتحريم و هو قول الشيخ فى المبسوط و النهاية و المفيد و سلار و الحلى و غيرهم؛ و ذهب الشيخ فى 
الخلاءف إلى الكراهة و عن الصدوق فى المقنع اختصاص التحريم بما إذا قصد به الزينة (و يدل على حرمته) فى الجملة من 
النتصوص صحيح حريز المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال لا تنظر فى المرآة و أنت محرم لانه من الزينة و لا تكتحل المرأة 
المحرمة بالسواد ان السواد زينه (و صحيح معاوية بن عمار) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال لا يكتحل الرجل و المرأة 
المحرمان بالكحل الأسود الأمن عله (و صحيح الحلبى) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) عن الكحل للمحرم قال اما السواد 
فلاو لكن بالصبر و الحضض (و الحضض كصرد دواء للعين) و صحيح زرارةٌ المروى فى التهذيب عن- الصادق (ع) قال 
تكتحل المرأة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة (و صحيح عبد الله بن سنان) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) يقول 
يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران» و غير ذلكك من الاخبار الناهيه عن الاكتحال بالسواد و بما فيه طيب فلا 
إشكال فى أصل الحكم فى- الجملة. 

ويقع البحث عن أمور (الأمول) الأقوى حرمة الاكتحال بالسواد للأخبار المتقدمة و ما اختاره الشيخ فى الخلاف ضعيف و لعله 
ذهب الى الكراهة متمسكا بخبر هارون بن حمزة المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه 
زعفران و ليكحل بكحل فارسى. بناء على ان الكحل الفارسى هو الإثمد (و الإثمد على ما فى المجمع بكسر الهمزة و الميم 
حجر يكتحل به (انتهى) و هو اسود و عليه فيدل الخبر على جواز الاكتحال بالأسود (وفيه) أن الكحل الفارسى مجمل في الخير 
فقد فسره فى القاموس بالأنزروت و هو أيضا مبهم (و بصحيح فضالهُ و صفوان) عن ابن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق 
عليه السلام قال لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما ليس فيه مسكك و لا طيب (و فيه) انه ليس فيه صراحة فى نفى الباس فى 
الاكتحال بالسواد بل انما يدل عليه بالإطلاق فيقيد بالاخبار الناهية عن الاكتحال بالسواد بغير الكحل الأسود أو يحمل على قصد 
التداوى به لا مجرد الزينة» فالقول بالحرمة قوى. 

(الأمر الثانى) ظاهر صحيح حريز و معاوية بن عمار هو حرمه الاكتحال بالسواد مطلقا و ان لم يقصد به الزينة لكونه مما يعد من 
الزينة وهو الملاكك فى الحرمة لا قصد التزين به خلافا للمحكى عن مقنع الصدوق من اختصاص الحرمة بما إذا كان من قصده 


الزينة لصحيح زرارة المتقدم الذى فيه تكتحل المرأة بالكحل كله الا الكحل الأسود للزينة» الظاهر فى كونه بقصد الزينة (و فيه 
ان دلالة هذا الصحيح على الحرمة إذا كان قاصدا للزينة لا ينافى تحريمه و لو فيما لم يقصد به التزين كما هو مفاد الصحيحين 
المتقدمين مع إمكان ان يقال بكون المراد من صحيح زرارة ما يكون سببا للزينة 
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ولولم يقصدها فيكون قوله (ع) للزينة تعليلا للحكم بالحرمة لا قيدا للاكتحال و يكون المعنى انه انما تعلق النهى بالسواد لانه 
يحصل به الزينة و هذا الاحتمال ليس بكل البعيد و لو بقرينة سائر الأخبار. 

(الأسمر الشالث) لا فرق فى حرمة الاكتحال بالسواد بين الرجل و المرأه فيحرم على الرجل مثل ما يحرم على المرأة لإطلاق جمله 
من تلكك الاخبار و صراحة صحيح معاوية بن عمار بعدم الفرق حيث قال (ع) لا يكتحل الرجل و المرأة المحرمان بالكحل 
الأسود الأمن علةء ولا ينافيه ورود صحيح زرارة و صحيح حريز فى مورد المرأة إذ لا مفهوم لهما ينفى الحرمة فى الرجل فيبقى 
الإطلاق محكما. 

(الأ-مر الرابع) يحرم الاكتحال بما فيه طيب لدلالة غير واحد من الاخبار الواردة فى المقام مثل صحيح معاوية بن عمار عن 
الصادق عليه السلام لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه (و غيره مما شرط فيه جواز الاكتحال بما 
ليس فيه طيب أو زعفران أو مسكك) و يدل عليه أيضا ما ورد من المنع عن استعمال الطيب فإن إطلاقه يشمل ذلكك أيضا (الأمر 
الخامس) لا بأس بالاكتحال بغير السواد و ما لا يكون فيه طيب لصراحة بعض الاخبار بالإذن فيه كخبر الحلبى المتقدم الذى فيه 
قال (ع) اما السواد فلا و لكن بالصبر و الحضض و لمفهوم ما علق فيه الحرمة على وجود أحد الأمرين أعنى كونه أسود أو كونه 
فيه الطيب» مضافا الى ان عدم الدليل على الحرمة كاف فى الجواز للأصل قال العلامة فى المنتهى و يجوز الاكتحال بما عدا 
الأسود من أنواع الأكحال الا ما فيه طيب بلا خلاف فيه (انتهى). 

(الأسمر السادس) لو تعمد الاكتحال بالسواد اختيارا ثم و لكن لا يجب عليه الفداء لعدم ورود دليل عليه فيبقى الحكم تحت 
الأصل» و اما لو اكتحل بما فيه طيب فالمصرح به فى المسالكك ثبوت فدية استعمال الطيب لكونه منه و لا سيما فيما إذا كان فيه 
رائحةٌ الطيب» و دعوى اختصاص ما دل على وجوب الفدية بغير الاكتحال واهيةٌ لا يلتفت إليها. 

(الأمر السابع) يجوز الاكتحال بالسواد أو بما فيه الطيب عند الضرورة لما دل على جواز كل محرم عند الضرورة اليه و خصوص 
ما ورد فى المقام (ففى خبر ابن عمار) المروى فى الكافى عن- الصادق (ع) قال لا يكتحل الرجل و المرأه المحرمان بالكحل 
الأسود الا من عل (و خبر الكاهلى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال سئله ضرير البصر و انا حاضر فقال اكتحل 
إذا أحرمتء قال لا و لم تكتحل؟ قال انى ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعنى و إذا لم اكتحل أضرنى قال فاكتحل (الحديث) و 
للمروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسكك و لا كافور إذا اشتكى عينه؛ و 
إطلاقه يشمل الاكتحال بالسواد. 


[ (الثامن) من تروك الإحرام النظر فى المرآة] 


(الثامن) من تروكك الإحرام النظر فى المرآة» 

والتحمون الى اكت ايحا حو زرده 
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وهى المحكيه عن الصدوق و الشيخ و ابى الصلاح و الحلى و ابن سعيدء و يدل عليه من النصوص صحيح حريز عن الصادق 


(ع) قال لا تنظر فى المرآة و أنت محرم لانه من الزنية (و صحيح ابن عمار) المروى فى الكافى عنه (ع) قال لا ينظر المحرم فى 
المرات لزينة فإن نظر فلياب (و خبر حماد) المروى فى التهذيب عنه (ع) قال لا تنظر الى المرات و أنت محرم فإنها من الزينة 
(خلافا) للمحكى عن الجمل و الوسيلةُ و المهذب و الغنية و النافع من القول بالكراهة و لا دليل عليها إلا حمل الأخبار المذكورة 
الظاهرة فى الحرمه على الكراهةهٌ من دون قرينه» فلا ينبغى الإشكال فى أصل الحرمة فى الجملة الا انه يجب البحث عن أمور 
(الأول) ذهب الأكثرون إلى حرمة النظر فى المرآة و لو لم يقصد به الزينة و هو الأقوى لما فى صحيح حريز المتقدم من التعليل 
للحرمة بأن النظر إليها من الزينة و كذا ما فى خبر حماد المتقدم, و لا ينافيه ما فى الكافى من خبر ابن عمار: لا ينظر المحرم فى 
المرات لزينة» الظاهر فى حرمة النظر فيما إذا كان للزينة» و ذلكك لمنع ظهوره فيه لاحتمال كون المعنى كون النظر إليها للزينة 
غالبا لا اناطه الحكم بذلكك. مع انه على تقدير تسليم ظهوره فيما كان- النظر للزينة فلا مفهوم له حتى يعارض الأخبار المتقدمة. 
فما عن الذخيرةً من تقيبد حكم حرمه النظر بما إذا كان للزينة مستدلا بأنه مقتضى الجمع بين الاخبار المطلقةُ و المقيدة لا وجه 
له. 

(الأسمر الثانى) مقتضى إطلاق النصوص و كلمات الأصحاب عدم الفرق فى ذلكك بين الرجل و المرأةُ (الأمر الثالث) الظاهر 
اختصاص حكم الحرمة بالنظر فى المرآة لأخذها فى موضوع الحكم فى الاخبار المذكورة فلا بأس بالنظر فى الماء الصافى لبرى 
اتورف اف اللوى 013/1 يفتك بد النزين قانة سنن لله السرم ان كل بحتال ( الأ رايم ) الحم بن االنطريقى الماك هريما ذا 
نظر ليرى صورته فيها فاما إذا نظر فيها ليرى صوره شخص أخر أو يرى منظرا موجودا خلفه كنظر السائق الى المرآة ليرى ما حوله 
فيها فلا إشكال فى الجواز و كذا الوارد شراء المرآة فنظر فيها لرؤية نفسها و خصوصياتها (الأمر الخامس) مقتضى خبر معاوية بن 
عمار المتقدم الذى فيه لا ينظر المحرم فى- المرات الزينة فإن نظر فليلب وجوب التلبي إذا تعمد النظر بل مطلقا لكن الإجماع 
قائم على عدم وجوبها فيحمل الأمر بها على الاستحباب (الأمر السادس) الظاهر عدم الفداء فى التعمد بالنظر لعدم ما يدل على 
وجوبه مع كون مقتضى الأصل عدم وجوبه لو شكك فيه. 


[التاسع من تروى الإحرام الفسوق] 


التاسع من تروكك الإحرام الفسوق. 

ولا و ا رج ا الجر الباق ار حي الا باك لي الخري الفمروك لي لازن 
(انتهى) وقد نص فى الآبة الكريمة بحرمته فى قوله تعالى فلا رَقَتَّ وَ لا فسُوقَ وَ لا ج دَالَ فِى الْحَجّ و يقع البحث هنا فى أمور 
(الأول) اختلف فى تفسير الفسوق على أقوال فالمحكى عن الشيخ و الصدوقين و المحقق و جماعه اخرى انه الكذب و السباب» 
و عن التبيان ان الاولى حمله على جميع المعاصى التى نهى الله المحرم عنها. 

ويمكن الاستدلال للاول بخبر زيد الشحام المروى عن معانى الاخبار عن الصادق عليه السلام 
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77 ل اي ل 
تانكم يق كر والجدال قزل الرجل لاو اله وبلى وال وير مساو بن ا عرو عن تفسير العياشى عن الصادق (ع) 
فى قول الله عز و جل الْحَدِحٌّ تو رات هو ترد اووة لقن ارقف ا شرن وج زر :كود فالرقك جامد 
الفسوق الكذب و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله (و عن الفقه الرضوى) و الفسوق الكذب فاستغفر الله منه و تصدق 
بكف طعام (و لا وجه لقول ابن براج من التخصيص بالكذب على الله و رسوله الا قياس المقام بالكذب الذى هو من مفطرات 


الصوم و لم نعثر على خبر يدل على الاختصاص (و يمكن ان يستدل لقول ابن ابى- عقيل) من انه كل لفظ قبيح من الكذب و 
غيره بصحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال إذا أحرمت فعليكك بتقوى الله و ذكر الله كثيرا و 
قلهُ الكلا-م الا بخير فان من تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرء لسانه الا من خير كما قال الله عز و جل فَمَنْ قَرَض فيهنٌ الْحَجّ 
(الآيه) و الرفث الجماع و الفسوق الكذب و السباب (الحديث). 

و يستدل لما ذهب اليه المرتضى و ابن الجنيد من ان الفسوق هو الكذب و السباب بالخبر الأخير حيث ضم السباب الى الكذب 
فى تفسير الفسوق (و الأقوى) ما هو المشهور و عليه المعول للأخبار المتقدمة الداله على انه الكذب الا ان فى خبر الشحام و 
العياشى و فقه الرضا فسر بالكذب فقط و فى صحيح معاوية فسر بالكذب و السباب و فى صحيح على بن جعفر المروى فى 
التهذيب فسر بالكذب و المفاخرة و فيه قال سئلت أخى موسى بن جعفر (ع) عن الرفث و الفسوق ما هو و ما على من فعله فقال 
الرفث جماع النساء و الفسوق الكذب و المفاخرة (الحديث) و قد اضطربت كلماتهم فى الجمع بينها (قال فى المداركك) و 
الجمع بينهما يقتضى المصير الى ان الفسوق هو الكذب خاصة لاقتضاء صحيح ابن عمار نفى المفاخرة و صحيح على بن جعفر 
نفى السباب (انتهى) و تبعه على ذلكك فى- الحدائق فقال و الخبران المذكوران قد تعارضا فيما عدا الكذب و تساقطا و دفع كل 
منهما الأخر فيؤخذ بالمتفق عليه منهما و يطرح المختلف فيه من كل من الجانبين (انتهى ما فى الحدائق) و قال العلامة فى محكى 
المختلف فى الجمع بين الخبرين ان المفاخرة لا تنفكك عن السباب إذا المفاخرة انما تتم بذكر فضائل له و سلبه عن خصمه أو 
سلب رذائل عن نفسه و إثباتها لخصمه و هذا هو معنى السباب. 

وأورد فى الجواهر على صاحب المدارك بان ما ذكره من المصير الى ان الفسوق هو الكذب خاصة ليس جمعا بين الخبرين بل 
هو طرح لهما جميعا و انما لجمع بينهما بتحكيم منطوق كل منهما على مفهوم الأخر فيصير مفاده كون الفسوق عبارة عن الكذب 
و السباب و المفاخرة و حاصله ان صحيح ابن عمار يدل على كون الفسوق هو الكذب و السباب و صحيح على بن جعفر يدل 
على كونه هو الكذب و المفاخرة و الجمع بينهما برفع اليد عن ظهور كل منهما فى الانحصار بما فيه 
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فيضم الموجود فى كل منهما الى المحذوف فى الأخر, و نتيجة ذلكك هو تحقق الفسوق بتحقق أحد الأمور الثلاث و هو حسن لا 
بأس به و مع الغض عنه فما حكى عن العلامة من إرجاع المفاخرٌ إلى السباب أحسن مما صنعه فى المداركك و ان كان يرد عليه 
بان مقتضى ما ذكره العلامة هو التلازم بين المفاخرة و السباب لعدم انفكاكك المفاخرة عن السباب وجود أو أين هذا من اعتبار 
تركك المفاخرة فى الإحرام مفهوما. 

(الأمر الثانى) إذا اضطر الى الكذب فى حال الإحرام فمقتضى عموم حلي ما اضطر اليه هو- الجواز و الأولى التفصى عن الكذب 
بالتورية» بل ظاهر التعبير عنه بالفسوق هو اختصاص الحرمة بالكذب المحرم فى غير حال الإحرام و اما المحلل منه كالاصلح بين 
الطرفين المتباغضين فلا يشمله عنوان الفسوق. 

(الأأمر الثالث) مقتضى الآبة الشريفة هو كون الفسوق من المحرمات فى إحرام الحج و يعم عمره التمتع لأنها من اجزاء الحج 
المتمتع به» و اما العمرة المفردة فالمستفاد من المدارك عدم شمول الدليل من الكتاب و السنه لهاء و لكن الظاهر من بعض 
اخبار الباب هو شمول الحرمة لها كإطلاق ما فى صحيح معاوية بن عمار من قوله عليه السلام إذا أحرمت فعليكك بتقوى الله و 
ذكر الله كثيرا و قله الكلام الا بخير (الى أخر الحديث) مضافا الى إطلاق معاقد الإجماعات و ان ظاهر هم عدم الفرق فى تروكك 
الإحرام بين الحج و العمرة. 

(الأسمر الرابع) الأ-كثرون على عدم بطلا-ن الحج و العمرة بالفسوق بمعنى عدم وجوب إعادتهما كما لا بيبطل شىء منهما بغير 


الفسوق من محرمات الإ-حرام سوى ما دل عليه الدليل من الجماع على ما سيأتى فى باب الكفارات خلافا للمحكى عن المفيد 
لاحي كرد ادر بواكاا ارخ روود ا ساي مك بالا رو ناه العرري الى الكاتي فى لزه اتعاني ر 
موا احج وَ الْعُمرَة ِلِْ قال إتمامها ان لا رفث و ل قُموقَ و لا كال فى الي فان الخبر لا يدل على - وجوب اعاده الحج أو 
العمرة بالفسوق و انما يدل على ان الحج غير تام و اما الحج من قابل أو اعاده العمرة أو بطلان الإحرام رأسا فمحتاج الى دليل 
أخر. 

(الأممر الخامس) لا تجب الكفارة بتعمد الفسوق لعدم دليل واضح عليه فالأصل براءه الذمه منها و لصحيح الحلبى محمد بن 
مسلم انهما قالا لأبى عبد الله (ع) أ رأيت ان ابتلى بالفسوق ما عليه قال (ع) لم يجعل الله تعالى له حداء يستغفر الله و لكن فى 
صحيح سليمان بن خالد المروى فى الكافى عنه عليه السلام ما يدل على وجوب ذبح البقره فى الفسوق و فيه سمعت أبا عبد الله 
(ع) يقول فى الجدال شاه و فى السباب و الفسوق بقرهُ و الرفث فساد الحج (قال المجلسى قدس سره) فى شرحه على الكافى انه 
محمول على الاستحباب ثم قال و العمل به اولى و أحوط وان لم أظفر على قائل به (انتهى) و المحكى عن المنتهى بعد ان فسر 
الفسوق بالكذب قال و لا شىء عليه عملا بالأصل السالم 
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عن معارضه نص يخالفه أو غيره من الأدلة (انتهى) و من العجيب عدم عثوره على هذا الخبر أو عدم تعرضه له فالأ.قوى هو 
الأخذ بالخبر الأول لإعراض الأصحاب عن خبر سليمان بن خالد فيسقط عن الحجيةٌ بإعراضهم. 


[ (العاشر) من تروى الإحرام الجدال] 


(العاشر) من تروكك الإحرام الجدال. 

وهو فى اللغةُ بمعنى الخصومة و فسر فى أخبارنا بقول القائل لا و الله أو بلى و الله و الأدلة الثلاثه من الكتاب و السنه و الإجماع 
قائمة على حرمته فى حال الإحرام فى الجملهُ و قد مر فى طى البحث عن الفسوق نقل غير واحد من الاخبار الدالة على حرمه 
الجدال و تفسير بما ذكر (و فى صحيح محمد بن مسلم و الحلبى) المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال فى تفسير قوله 
تعالى فَمَنْ فَرَض فيِهنّ الْحَيّ (الآية) ان الله جل جلاله اشترط على الناس شرطا و شرط لهم شرطا فمن و فى لله و فى الله له فقالا 
له فما الذى اشترط عليهم و ما الذى شرط لهم فقال (ع) اما الذى اشترط عليهم فإنه قال الح أَشْهرٌ مغلوات قَمَن فض فين 
احج فا رَفَتَّ وَ لا فَسُوقٌ وَّ لا ج دالَ فى الْحَدَحٌّ اما ما شرط لهم فإنه قال فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه و من تأخر فلا اثم 
عليه لمن اتقى قال (ع) يرجع لا ذنب له فقالا له أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه قال (ع) لم يجعل الله له حدا يستغفر الله و يلبى 
فقالا له فمن ابتلى بالجدال ما عليه فقال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاه و على المخطى بقرة (و غير ذلكك من 
الاخبار) التى تأتى فى البحث عن كفارةٌ الجدال فلا إشكال فى أصل الحكم فى الجملة. 

و ينبغى البحث عن أمور (الأول) لا إشكال فى حرمة الحلف بالله فى الخصومة و اما مع عدم الخصومةٌ ففى حرمته وجهان من 
إطلاق النصوص الوارده فى حرمته الشامل لما لا تكون خصومة فى- البين» و من انصرافها الى مورد الخصومة بملاحظة أصل 
معنى الجدال فى اللغهُ (و دعوى) ان تفسير الجدال فى الاخبار بقول لا و الله و بلى و الله موجب لانسلاخ المعنى اللغوى عن هذه 
الكلمه فلا يشترط فى صدق الجدال تحقق الخصومة (واهية) لعدم ثبوت النقل عن المعنى فى اللغهُ بمجرد تفسير الكلمةٌ بما فى 
الاخبار فالكلمة فى الآيهُ الشريفة باقيه على معناها اللغوى غايةٌ الأمر قد ضم اليه الحلف بالله و ان مجرد الخصومة ليس مرادا من 
الجدال هيهنا (و لعل هذا الأخير هو الأقوى) و ان كان الأحوط ترك الحلف بالله مطلتا كما ان الأحوط و الاولى تركك الخصومة 


مطلقا. 

(الأمر الثانى) لا إشكال فى حرمة قول لا و الله و بلى و الله مجتمعاء و فى الاكتفاء بأحدهما فى الحرمةٌ وجهان من ان المستفاد من 
غير واحد من الاخبار هو تفسير الجدال بكلتا الكلمتين كما فى صحيح ابن عمار و صحيح أخر له؛ و من ان الظاهر من ذكر 
الصنيعتين كون إحداهما كافية فى الحرمة و انما ذكر الصيغتان فى الاخبار للإشعار بعدم الفرق بين الإثبات و النفى فى التحريم» 
و هذا الأخير هو الأ.قوى و هو المتفاهم عرفا من النصوص كما ان ما ربما يحتمل من كون المراد من الاخبار الجدال بان يقول 
احد المخاطبين لا و الله و يقول الأخر بلى و الله فاحتمال لا يلتفت اليه لعدم القرينة 
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على هذا المعنى و عدم انسباق هذا المعنى الى الذهن من التعبير الواقع فى النصوص و ما اخترناه هو المحكى عن العلامة فى 
التحرير و التذكرة و المنتهى و حكى عن كشف اللثام أيضا. 

(الثالث) الظاهر اعتبار كون القسم بالله سبحانه فلا يكفى الحلف بغير الكلمة المقدسة و الظاهر كفايه ترجمتها بغير العربيةٌ و فى 
كفاية القسم بغير كلمه الجلالة من الأسماء الخاصة له تعالى وجهان من ذكر الكلمه فى النصوص و من كون المراد هو الإشارة 
إلى حرمة الحلف بذاته المقدسة لا بخصوص الكلمة و لعل هذا الأخير هو الأظهر كما فى غير المقام من أحكام الحلف فى 
أبواب الفقه. نعم المسلم عدم حرمه الحلف بغير الله سبحانه كالحلف بالقران و النبى و الأثمة عليهم السلام. 

(الأسمر الرابع) الظاهر حرمه الجدال فى حال الإحرام من غير فرق بين كونه صادقا فى يمينه أو كاذبا و لا بين ما كان مع البغضاء 
أولا و لا بين تكرر صِيغةُ اليمين و عدمه و ذلكك للإطلاق و ربما يقال باختصاص الحرمة بالكاذب منه أو بما كان مع البغضاء أو 
بما تكرر فيه صيغةٌ اليمين (و يستدل للاول) بخبر يونس بن يعقوب المروى فى التهذيب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن 
المحرم يقول لا و الله و بلى و الله و هو صادقء عليه شىء؟ فقال لا (و خبر ابى بصير) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال 
إذا جادل الرجل و هو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور (و يستدل للثانى) أى البغضة بخبر ابى بصير المروى فى الكافى الفقيه 
قال سئلته عن المحرم يريد ان يعمل العمل فيقول له صاحبه و الله لا تعمله فيقول و الله لا-عملته فيحالفه مراراء يلزمه ما يلزم 
صاحب الجدال قال لا انما أراد بهذا إكرام أخيه؛ انما ذلكك ما كان لله فيه معصية (و المضبوط) من هذا الحديث فى- كتب 
الاخبار من الكافى و الفقيه و الوافى و الوسائل هو (ما كان لله فيه معصية) و لكن ذكره فى الجواهر (ما كان لله فيه بغيضه) على 
وجه نسخه بدلء و الله العالم بما هو الحق فعلى نسخه الجواهر يمكن ان يستدل به لاعتبار البغضة فى الحلف بالله لكنه لا يلائم 
كون البغيضة فيه لله تعالى بل الظاهر من كون البغيضة فيه لله كونه مبغوضا لله تعالى بمعنى كونه معصية له فيرجع الى معنى 
النسخهُ المشهورة (و كيف كان) فوجه نفى الجدال عن القسم الذى صدر على وجه الإكرام لعله يكون لمكان كونه إنشاء لا 
اخباراء و ما كان على وجه الإنشاء لا يكون فيه معصية و انما القسم الذى فيه عصيان لله عز و جل هو ما كان على وجه الاخبار 
ل ل ا ل ل ل يكون قسمة أيضا حراما للنهى 
عنه فى قوله تعالى و لا َشعَلُوا الله عُوضَدً كم و لكن يحتمل ان يكون الوجه فى نفى الجدال عن القسم الاكرامى المذ كور 
فى الخبر لأجل انه لا يكون بصيغة لا و الله و بلى و الله لاختصاص الجدال بها لأنه الخصومة المؤكدة بالقسم بالصيغة المذكورة. 
(و يستدل للثالث) اى لاعتبار تكرار القسم فى حرمة الجدال بالاخبار المتعددة الدالة على لزوم الكفارة بتكرار القسم؛ ففى 
صحيح الحلبى و محمد بن مسلم المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) 
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و من ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاه و على- المخطى بقره (و صحيح محمد بن 


مسلم) عن الجدال فى الحج قال (ع) من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له الذى يجادل و هو صادق قال (ع) عليه شاه و 
الكاذب عليه بقرة (و صحيح معاوية بن عمار) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان فى مقام 
ولاء وهو محرم فقد جادل و عليه حد الجلال دم يهريقه و يتصدق به. 

و يجاب عن الاستدلال الأول أعنى الاستدلال بخبر يونس و خبر ابى بصير على اعتبار كونه فى اليمين كاذبا فى حرمته و انه لا 
يحرم إذا كان صادقا اما خبر يونس فبمعارضته مع ما يدل على وجوب الكفارة فيما إذا كان فى يمينه صادقا ففى خبر إبراهيم بن 
عبد الحميد عن الكاظم عليه السلام قال من جادل فى الحج فعليه إطعام ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ان كان صادقا أو 
كاذبا فان عاد مرتين فعلى الصادق شاه و على الكاذب بقرة (و اشتماله) على إطعام ستين مسكينا و لكل مسكين نصف صاع مع 
انه ليس معمولا به لا يخرجه عن الحجية فيما عمل به (و يؤيد التعميم) ما عن الفقه الرضوى من قوله و اتق فى إحرامك الكذب 
فى اليمين الكاذبه و الصادقة و هو الجدال الذى نهى الله سبحانه و تعالى عنه- الى ان قال- فان جادلت مره أو مرتين و أنت 
صادق فلا شىء عليكك فان جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم شاه وان جادلت مره و أنت كاذب فعليكك دم شاه وان 
جادلت مرتين كاذبا فعليكك دم بقرهُ و ان جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليكك بدنه (و المراد) بنفى شىء فى المجادلة مره أو 
مرتين صادقا هو نفى الكفارة عنه لا نفى الحرمةٌ أيضا (و قال الصدوق) فى الفقيه انه قال ابى فى رسالته الى: اتق الله فى إحرامكك 
الكذب و اليمين الكاذبةٌ و الصادقهُ و هو الجدالء و الجدال قول الرجل لا و الله و بلى و الله فان جادلت مره أو مرتين و أنت 
صادق فلا شىء عليكك و ان جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاه فإن جادلت مره كاذبهٌ فعليك دم شاه و ان جادلت 
مرتين كاذبا فعليكك دم بقرهُ و ان جادلت كاذبا ثلاثا فعليك بدنه (و بالجملة) فلا ينبغى التأمل فى عدم اعتبار الكذب فى اليمين 
فى إحرامه وان اختلف الصدق و الكذب فى ثبوت الكفارة. هذا تمام الكلام فى التمسكك بخبر يونس. 

واما خبر ابى بصير فلا دلالهُ فيه على نفى الحرمةٌ عن اليمين الصادقةٌ بل لا يستفاد منه الا ثبوت الكفارة و هى الجزور فى اليمين 
الكاذبة فيحمل الجزور على البدنة وان ثبوتها فيها على ما إذا كانت ثلاثة و ذلكك بقرينة خبر إبراهيم مؤيدا بما تقدم عن فقه 
الرضا و رسال على بن بابويه الظاهر انه مأخوذ من فقه الرضا أو انه مضمون نص اطلع عليه على بن بابويه و لذا يعاملون مع 
رسالته معاملة النص عند إعواز النصوص. 

و يجاب عن الثانى أعنى الاستدلال بخبر ابى بصير على اعتبار البغضاء بأنه لا يدل على اعتبارها فى الحرمة بل المستفاد منه عدم 
حرمه ما كان الإإكرام لصاحبه و اين هذا من اعتبار- 
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البغيضة فى حرمته مع ان المذكور فيما بأيدينا من الكتب هو (ما كان لله فيه معصية) لا كلمه بغيضه على انه على هذه النسخة 
أيضا لا يدل على اعتبارها بينه و بين صاحبه بل يدل على ما كان مبغوضا لله سبحانه. 

و يجاب عن الثالث اعنى اعتبار التكرر بان الصحاح المذكورة انما تدل على حكم الكفارة فى صورة التعدد و لا دلالة فى شىء 
منها على نفى الحرمهُ فى صورة عدم التكرر لكن ما يدل على حرمه- الجدال من الكتاب و السنه يدل على حرمته مطلقا لصدق 
الجدال عليه عرفا وعدم ما يوجب تقيبد الحرمة بصورة التعدد (فالمتحصل) من هذا الأمر هو عدم اعتبار الكذب فى حرمة 
الجدال و لا البغضاء و لا التعدد. 

(الأمرالخاضين) لياش بالجدال فى حال الإحرام إذا أراد إثبات حق أو دفع باطل (قال- الشهيد الثانى) فى الروضة و انما يحرم 
مع عدم الحاجة إليه فلو اضطر إليه فالأقوى جوازه و لا كفارة (انتهى) و استشكل فى الجواهر فى جوازه مع عدم وصول الحاجة 
الى حد الضرورة التى يباح لها مثله (و فى نفى الكفارة) التى دلت النصوص المعتبرة على ثبوتها و لو كان جائزا من جهة 


الاضطرار إذا كان لإثبات حق أو إبطال باطل (وجهان) الظاهر سقوط الكفارة إذا كان هناكك ضرورة و لم يمكن تأخير اليمين 
الى ما بعد الخروج من الإحرام لظهور ما دل على الكفارة فى الجدال فى كونه فى حال الاختيار سيما خبر ابى بصير الذى فيه 
(انما ذلك ما كان لله فيه معصية) و عليه فالظاهر عدم الكفارة أيضا فى صورة السهو و الغفلة» و الله العالم. 


[الحادى عشر من تروك الإحرام قتل هوام الجسد من القمل و غيره] 


(الحادى عشر) من تروك الإحرام قتل هوام الجسد من القمل و غيره 

و المشهور بين الأصحاب حرمته و قد ورد فيه اخبار مختلفةٌ (منها) ما يدل على المنع عن قتل القمل كصحيح معاوية بن عمار 
المروى فى الكافى و التهذيب قال قلت لأبى عبد الله (ع) ما تقول فى محرم قتل قملة قال (ع) لا شىء عليه فى القملهُ و لا ينبغى 
ان يتعمد قتلها (و صحيح ابان) عن ابى الجارود المروى فى الكافى قال سئل رجل أبا جعفر عن رجل قتل قملهُ و هو محرم قال 
بئس ما صنع قال فما فدائها قال لا فداء لها (و خبر زرارة) المروى فى الكافى قال سألت أبا عبد الله (ع) هل يحكك المحرم رأسه 
أو يغتسل بالماء» قال (ع) يحكك رأسه ما لم يتعمد قتل دابةُ (و هذه الاخبار) كما ترى تدل على المنع عن قتل القملهُ بل مقتنضى 
خبر زرارة تعميم الحكم لغيرها من هو أم البدن (و منها) ما ورد فى المنع عن إلقائه كصحيح حماد بن عيسى المروى فى 
التهذيب قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يبين القملهُ عن جسده فيلقيهاء قال يطعم مكانها طعاما (و خبر حسين بن ابى 
العلاء) المروى فى الكافى عن- الصادق (ع) قال المحرم لا ينزع القملهُ من جسده و لا من ثوبه متعمدا فان فعل شيئا من ذلكك 
خطاء فليطعم مكانهاء قال كم قال كفا من طعام (و خبر الحلبى) المروى فى التهذيب قال حككت رأسى و انا محرم فوقع منه 
قملات فأردت ردهن فنهانى و قال تصدق بكف من طعام (الى غير ذلكك من 
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الأخبار). 

(و منها) ما يدل على جواز قتله مثل خبر ابن عمار المروى فى الكافى و التهذيب عن الصادق (ع) عن محرم قتل قملهُ قال لا 
شىء فى القملهُ و لا ينبغى ان يتعمد قتلها (يناء على ظهور لا ينبغى فى عدم الحرمة (و منها) ما يدل على جواز إلقائه كخبر ابى 
الجارود المروى فى الكافى قال قلت لأبى عبد الله (ع) حككت رأسى و انا محرم فوقعت قملة قال (ع) لا بأس» قلت اى شىء 
تجعل على فيهاء قال و ما اجعل عليك فى قملة» ليس عليكك فيها شىء (و خبر مره مولى خالد) المروى فى- التهذيب قال سئلت 
أبا عبد الله (ع) من المحرم يلقى القملة» فقال (ع) ألقوها أبعدها الله غير محمودة و لا مفقودة (و الخبر الأخر) لابن عمار المروى 
فى الفقيه و التهذيب عن الصادق (ع) عن المحرم يحكك رأسه فيسقط القملة و الثنتان» فقال لا شىء عليه و لا يعيدها (الحديث) 
بناء على ان يكون المراد من قوله (ع) و لا يعيدها هو عدم لزوم إعادة القملهُ إلى موضعها كما هو الظاهر لا النهى عن إعادٌ 
إلقائها عن رأسه. 

وقد حمل الشيخ (قده) هذه الاخبار بعد قبول دلالتها على الرخصة على من يتأذى بها إذ حينئذ يقتل أو يلقى و يكفرء قال و قوله 
(ع) لا شىء عليه يعنى من العقاب أو لا شىء معين (و بالجملة) فلا إشكال فى حرمة قتل القملهُ خلافا للمحكى عن ابن حمزة 
حيث انه جوز قتلها على البدن مع تحريم إلقائهاء و استدل له بأصالة البراءة و بصحيح معاوية بن عمار المتقدم بناء على إرادهٌ 
الكراهة من قوله لا ينبغى و عموم قوله لا شىء عليه الشامل للعقاب الدال نفيه على الحرمة و لصحيح أخر لابن عمار الذى فيه لا 
بأس بقتل القمله فى الحرم و غيره الشامل إطلااقه للمحرم أيضا و مرسل ابن فضال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقهُ فى 
الحرم؛ مع منع أولوية حرمة القتل عن حرمة الإلقاء حتى يقال انه إذا كان إلقائها حراما كان قتلها حراما بالفحوى و على تقدير 


تسليم الأولوية فهى معارضة مع النصوص الدالة على جواز القتل لا-ن مقتضاها جواز الإلقاء بطريق أولى لأن حرمة الإلقاء إذا 
اقتضى حرمه القتل بالفحوى يكمن جواز القتل أيضا مقتضيا لجواز الإلقاء للأولوية المذكورة. و بخبر مره مولى خالد الذى فيه 
ألقوها أبعدها الله» و لموافقةُ نصوص الحرمة للعامهُ بخلاف نصوص الجواز. 

ولا يخفى ما فى الجميع لأن الأصل منقطع بالدليل و قد عرفت دلالهُ الاخبار على النهى عن قتل القمل و قوه ظهورها فى الحرمة 
تكون قرينه على كون كلمه لا ينبغى أيضا داله على الحرمة: و اما قوله (ع) لا شىء عليه فالظاهر نفى الكفارة و اما الصحيح 
الأخر لابن عمار و مرسل ابن فضال الدالان بإطلاقهما على جواز قتل القمل فى حال الإحرام فلا يصح الاستدلال بإطلاقهما على 
ذلك لادن النسبةٌ بينهما و بين الاخبار الناهية عن قتل المحرم القمل بالعموم من وجه فيتعارضان فى المحرم فى الحرم حيث ان 
مقتضى إطلاقهما الجواز فى المحرم فى الحرم و مقتضى 
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الأخبار الناهية هو المنع فيسقطان فى مورد الاجتماع بالتعارض إذا لم يكن لأحدهما ترجيح على الأخر و لكن الأخبار المانعة 
أرجح لندرةٌ الخلاف». بل عدم المخالف حتى ابن حمزة القائل به فإنه يفصل بين قتل ما يكون على البدن و بين إلقائه بذهابه 
الى جواز الأول و عدم جواز الثانى مع ان مقتضى صحيح ابن عمار و مرسل ابن فضال هو جواز الأمرين معا و على ذلكك فلا 
عامل بالخبرين حتى ابن حمزةٌ المستدل بهما على ما ذهب اليه؛ و اما منه أولويةٌ حرمة القتل عن حرمة الإلقاء ففيه ان النهى عن 
الإلقاء معلوم أنه لأجل كونها فى معرض التلف بالإلقاء أو لأجل كون الابعاد عن البدن منافيا لما أراد الله سبحانه من كون 
المحرم بعيدا عن الترفه و التنعم فى حال الإحرام و كلاهما متحققان فى القتل (و خبر ابن عمار) الدال على جواز الإلقاء مطروح 
بإعراض الأصحاب عنه حتى من ابن حمزة نفسه» بل عن ابن زهره دعوى نفى الخلاف عن حرمة إلقائه» و موافقه الأخبار الناهية 
للعامة غير مضرةٌ بحجيتها بعد قيام العمل بها و ذهاب المشهور الى الفتوى بمضمونهاء فلا محيص عن القول بالحرمة كما عليه 
اليو 

فروع (الأول) اختلفوا فى قتل البقَهُ و البرغوثء فالمحكى عن المحقق و العلامة فى الإرشاد هو الجواز و عن الشيخ و جماعه هو 
العدم (و يستدل للجواز) مضافا الى الأصل رواية زرارة المروى فى الكافى عن أحدهما (ع) على المحرم يقتل البقَهُ و البرغوث 
إذا رآه» قال نعم (و المروى فى- أخر السرائر) عن جميل قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يقتل البقَهُ و البراغيث إذا أذاه, 
قال نعم (و يستدل للثانى) أى عدم الجواز بصحيح زرارة عن الصادق (ع) فى المحرم هل يحكك رأسه و يغتسل بالماء فقال 
يحكك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة» بناء على شمول الدابة للبرغوث و البقهُ (و مقتضى الجمع) بين اخبار الباب هو الجواز إذا أذاه 
لتقيبد رواية جميل بما إذا أذاه كما يقيد إطلاق الخبر الأخير لزرارة الذى فيه (ما لم يتعمد قتل دابة) بغير البق و البرغوث للنص 
على الجواز فيها فى الخبر الأول لزرارة و خبر جميل. 

(الثانى) هل يجوز قتل القمل باستعمال دواء مهلك له. الظاهر عدم الجواز لإطلاق القتل عليه مضافا الى فحوى ما يدل على المنع 
عن نقله عن محله كقول الصادق (ع) فى صحيح ابن عمار المروى فى الفقيه المحرم يلقى عنه الدواب كلها إلا القملهُ فإنها من 
جسده فإذا أراد ان يحول قملهُ من مكان الى مكان أخر فلا يضره؛. حيث ان قتله باستعمال الدواء إضرار به. 

(الثالث) فى إلحاق بيض القملة و يقال له الصواب و الصتبان بالقمل (وجهان) من انه من توابع القمل كبيض الطير فإنه تابع له 
فى الحليةٌ و الحرمةُ و فى جوازه للمحرم و عدمه؛ و من عدم الدليل على الإلحاق و عدم صدق الدابه عليه و مقتضى الأصل هو 
الثانى. 

(الرابع) يجوز إلقاء القراء و الحلمة عن جسده (و القراد كغراب ما يتعلق بالبعير و نحوه و هو كالقمل للإنسان» و الحلمة كقصبه 


دودة تقع فى الجلد فتأكله) و يدل على الجواز صحيح 
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بو اروس السو كال اإزائنت لذي مدال نا 1 اك ا وستعطي را رسع اميا انرق وصلار 
لهما انهما رقيا فى غير مرقاهما (و الصغار بفتح الصاد الذل و الخزى قال تعالى سَيْصِ يب الَذِينَ أَخْرَمُوا ص غارٌ عِنْدَ الله اى ذل و 
خزى عند الله فقوله عليه- السلام صفار لهما يعنى ليس لهما حرمه فإنهما للبعير و الشاء و نحوهما لا للإنسان فيجوز طرحهما. 


[الثانى عشر من تروى الإحرام لبس الخاتم] 


الثانى عشر) من تروك الإحرام لبس الخاتم. 

و الأكثر على ما فى كشف اللثام على انه لا يجوز لبسه للزينة و يجوز لغير الزنية» و عن الذخيرة انه لم ير الخلاف فى ذلكك بين 
الأصحاب و يدل على ذلكك اى عدم الجواز للزينة خبر مسمع المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) عن لبس المحرم الخاتم» 
قال لا يلبسه للزينة و بما ورد من التعليل عن النهى عن النظر فى المرات بأنه من الزينة كصحيح حماد بن عثمان المروى فى 
التهذيب عن الصادق (ع) قال لا تنظر فى- المرات و أنت محرم فإنه من الزينة (و صحيح حريز) المروى فى الكافى عنه (ع) قال 
لا تنظر فى المرات و أنت محرم لانه من الزينة (و يدل على جواز لبسه) إذا لم يكن للزينة مفهوم ما ورد عن لبسه للزينة لو كان 
له مفهوم و إطلاق ما ورد من الرخصة فيه بعد تقييده بما عدا الزينة ففى خبر نجيع المروى فى الكافى عن ابى الحسن (ع) قال لا 
بأس بلبس الخاتم للمحرم (و خبر محمد بن إسماعيل) المروى فى التهذيب قال رأيت العبد الصالح (ع) و هو محرم و عليه خاتم 
و هو يطوف طواف الفريضة (و لا يخفى) ان الجمع بين هذين الخبرين و الاخبار المتقدمة بحمل هذين الخبرين على غير مورد 
الزينة جمع عرفى يتلقاه العرف بالقبول فلا ينتهى الأمر إلى حمل الأخبار المانعة على الكراهة (خلافا للمحكى عن المحقق فى 
النافع) و غيره فى غيره حيث ذهبوا الى كراهة لبس الخاتم للزينة بحمل تلكك الاخبار على الكراهة بقرينة الأخبار المرخصة و لا 
وجه له. 

و ينبغى البحث عن أمور (الأول) الظاهر اعتبار كون اللبس للزينة فى حرمته و لا يكفى كونه مما يتزين به و لو لم يستعمل للزينة 
كما فى الاكتحال بالسواد و فى النظر الى المرات حيث انهما محرمان على المحرم و لو لم يأت بهما للزينة و ذلكك لدلالة خبر 
مسمع على كون المحرم منه ما كان التلبس به للزينة حيث قال (ع) لا يلبسه للزينة و مثله المرسل المروى فى الكافى قال و فى 
رواية أخرى و لا يلبسه للزينة و ليس معهما ما يوجب المنع عنه و لو لم يكن استعماله للزينة كما كان فى الاكتحال صحيح حماد 
و فى النظر فى المرات صحيح حريز دالين على حرمتهما و لو لا بقصد الزينة (الثانى») يفترق اللبس للزينة عن اللبس للسنة و 
الاستحباب بالقصد و ذلك لعدم الفرق الخارجى بينهما حتى يتميز أحدهما عن الأخر به و ما لم يكن كذلكك يكون التمييز فيه 
بالقصد كصلاة الصبح و نافلتها حيث لا ميز بينهما بالصفات الخارجية» و هذا ظاهر (الثالث) لا تختص حرمه لبس الخاتم للزينة 
بالرجال بل يحرم لبسه على النساء أيضا لما فى 
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خبر مسمع من أخذ عنوان المحرم موضوعا للحكم و هو يشمل النساء (الرابع) لا يجب الفداء فى لبس الخاتم للزينة للأصل بعد 
عدم ما يدل على وجوبه. 


[الثالث عشر من تروك الإحرام لبس المرأة الحلى للزينة] 


(الثالث عشر) من تروك الإحرام لبس المرأة الحلى للزينة 

فيحرم عليها احداثه بعد- الإحرام من غير فرق بين ما كان معتادا لها و عدمه و لا بين ما كان ظاهر مشهورا أو كان مستورا و يدل 
على حرمته عليها إذا قصدت الزينة به مضافا الى ما يدل على حرمه التزين عليها بكل ما يكون زينه (صحيح محمد بن مسلم) 
المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق (ع) قال المحرمة تلبس الحلى كله إلا الحلى المشهور للزينة (و خبر نضر بن سويد) 
المروى فى الكافى عن ابى الحسن- (ع) عن المرأةٌ المحرمة أى شىء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة 
بالزعفران و الورس و لا تلبس القفازين و لا حليا تتزين به لزوجها و لا تكتحل الا من عله ولا تمس طيبا (الحديث) (و حسن 
الكاهلى) المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) قال تلبس المرأةً المحرمة الحلى كله الا القرط المشهور و القلادة المشهور (و خبر 
حريز) المروى فى التهذيب عنه (ع) قال إذا كانت للمرئة حلى لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها. 

(و تحقيق الكلام) فى ذلكك يحتاج الى بيان صور (الاولى) لا إشكال فى حرمة احداث الحلى على المرأة فى حال الإحرام بما لم 
يكن معتادا لها لبسه و كان مشهورا (اى ظاهرا) كالقلا-دة و نحوها بقصد التزين به و يدل على حرمته بعد الإجماع الأخبار 
المتقدمه كلها و غيرها مما لم نذكره (الثانية) الصورة الأولى بعينها لكن مع عدم قصد التزين به و لا إظهاره للرجال» و فى حرمته 
عليها و عدمها (قولان) و المشهور بين الأصحاب هو الأول و فى الحدائق بل لا نعم فيه مخالفا الا ما يظهر من المحقق فى الشرائع 
حيث جعله الاولى (قال فى الجواهر) و لعله يرجع الى ما فى النافع و محكى الاقتصاد و الاستبصار و التهذيب و الجمل و العقود و 
الجامع من انه مكروه (انتهى) و يستدل للمشهور بمفهوم صحيح حريز المتقدم إذا كان للمرئة حلى لم تحدثه للإحرام لم تنزع 
حليها فان مفهومه انه إذا أحدثته للإحرام يعنى لم يكن معتاد إلها و انما لبسته فى حال الإحرام يجب عليها نزعه (و ما فى خبر 
نضر المتقدم) من إطلاق قوله (ع) ولا تلبس حليها فإنه يشمل المعتاد و الظاهر و غيرهما و ما قصدت به التزين و غيره (و صحيح 
ابن الحجاج المروى فى الكافى قال سئلت أبا الحسن (ع) عن المرأة يكون عليها الحلى و الخلخال و المسكة و القرطان من 
الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه فى بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله» قال تحرم فيه 
و تلبسه من غير ان تظهره للرجال فى مركبها و مسيرها (و قول الصادق عليه السلام) فى حسن الحلبى المروى فى الكافى قال (ع) 
المحرمة لا تلبس الحلى و لا الثياب المصبغات الا صبغا لا يردع (اى صبغا لا ينتقل لونه الى جسم أخر). 
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(و استدل للقول بالكراهة) بالأصل و إطلاق ما دل على جواز لبسها الحلى المقيد بما إذا لم يكن لبسها بقصد التزين به (ففى خبر 
يعقوب بن شعيب) عن الصادق (ع) المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج فقال نعم لا بأس به و 
تلبس الخلخالين و المسكك (و المسكك بفتحتين أسورةٌ من عاج و غيره) و خبر عمار المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال 
تلبس المحرمة الخاتم من الذهبء حيث ان إطلاق هذين الخبرين و أمثالهما يشمل المعتاد من الحلى و المشهور منه و غيرهما و 
ما كانت المرأة قاصده فى لبسه و عدمها و خرج عنه ما كان اللبس بقصد الزينة و يبقى الباقى مشمولا لعدم ما يوجب تقييده (و 
الأقوى ما عليه المشهور) من الحرمة إذا كان زينه عرفا و ان لم تقصده كما فى الاكتحال بالسواد و النظر فى- المرات حيث تقدم 
ان المستفاد من الاخبار هو حرمتهما على المحرم و لو لم يقصد بهما الزينة لكونهما زينه عرفا ولو مع عدم قصدها فى 
استعمالهما و لا ينافيه ظهور قوله (ع) فى خبر نضر بن سويد (و لا حليا تتزين به لزوجها) فى قصد التزين به إذ هو على تقدير 
تسليم ظهوره فى ذلكك بيان أحد الأفراد لما هو الموضوع للحرمة اعنى التلبس بالحلى و لا مفهوم له حتى يوجب انحصار 
الموضوع فيما إذا قصد به التزين الأ-على توهم المفهوم للقب, فالمتحصل حينئذ حرمة ما قصد به التزين و لو كان بالمعتاد أو 
التلبس بما كان زينه عرفا وان لم تقصد به الزينة. 


(الصورة الثالثة) ان تلبس ما لم يكن معتادا لها فى غير حال الإحرام بل أحدثها فى حاله و لا إشكال فى حرمته فيما إذا قصد به 
التزين للإجماع على حرمه ما قصد به التزين و لو كان معتادا فضلا عما لو لم يكن كذلكك و مع عدم قصد التزين به فالأقوى 
أيضا حرمته و يدل عليه من النصوص صحيح حريز المتقدم الذى فيه إذا كانت للمرئة حلى لم تحدثه للإحرام لم ينزع حليها 
(حيث ان مفهومه) يدل على وجوب نزع ما أحدثته للإحرام و هو المراد من التلبس بغير المعتاد من الحلى مع إمكان ان يقال ان 
التلبس بالحلى فى حال الإ-حرام بغير المعتاد لا ينفك عن قصد التزين به الذى هو حرام بالإجماع بخلاف التلبس بالمعتاد إذا 
العاد تصير طبيعةهٌ ثانيه فيمكن انفكاكه عن قصد التزين به كما لا يخفى (الصورة الرابعة) التلبس بالحلى المشهور اى الظاهر 
كالقرط و الخلخال و السوار سواء كان معتادا أو غير معتاد و لا إشكال فى حرمته أيضا فيما إذا قصد التزين به للإجماع و يدل 
على حرمته فيما إذا لم يقصد به التزين خبر الكاهلى المتقدم الذى فيه تلبس المرأة المحرمة الحلى كله الا القرط المشهور و 
القلادة المشهور حيث انه بإطلاقه يدل على حرمه الحلى المشهور و لو كان معتادا أو لم يقصد به التزين» و العمده فى حرمته 
صدق التزين به عرفاء و الله العالم. 

ثم ان المصرح به فى الشرائع و بعض كتب العلامة و المحكى عن الشيخ و الحلى فى الزينة المعتادة لها التى لم تقصد بها الزينة 
والتزين هو انه يحرم عليها إظهارها لزوجهاء. و لعل 
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التعرض لذلك هو لما ورد فى خبر نضر بن سويد المتقدم من قول الكاظم (ع) و لا حليا تتزين به لزوجها لكن مقتضى صحيح 
ابن الحجاج المتقدم هو حرمة إظهارها للرجال حيث قال (ع) و تلبسه من غير ان تظهره للرجال فى مركبها و مسيرهاء و الظاهر 
عدم التنافى بين الخبرين فان خبر نضر انما تكفل لعدم الإظهار للزوج و خبر ابن د لحرت | لباوه الرج اوملعاو 
لعل ذلكك من جهة ان الزينة الظاهرة لما كانت مستثناتا فى الآية الشريفة فى قوله تعالى و لا يِدِينَ زيتتَهنّ إلا ا طَهَرَ مِنّهًا فالإمام 
(ع) قد أكد انها فى حال الإحرام لا يجوز لها الإظهار للرجال و لو كان قبل ذلكك جائزا بناء على كون معنى الزينة الظاهرة فى 
الآيه ما تتزين به المرأة لا مواضع الزينة» و على كل حال فلا مفهوم فى خبر سويد حيث منع عن الإظهار للزوج انه يجوز الإظهار 
لغيره بل عدم الجواز فى غير الزوج بطريق اولى و الله العاصم. 


[الرابع عشر من تروك الإحرام إزالة الشعر] 


(الرابع عشر) من تروكك الإحرام إزالةٌ الشعر 

وامحص لحر حب لحر لعي ار لوط ع ل رسيي دعوى إجماع العلماء عليها 
(و يدل على الحرمة) من الكتاب الكريم قوله تعالى وَ لا تخلقوا روسكم حَتّى يَبِلعٌ الْهَدْىُ مَحِلهُ (و من النصوص) صحيح زرارة 
المروى فى الكافى و التهذيب عن الباقر (ع) قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شىء عليه و من فعله 
متعمدا فعليه دم (و فى صحيحه الأخر) المروى فى- التهذيب عنه (ع) قال من لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه و هو محرم ففعل ذلكك 
ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شىء عليه و من فعله متعمدا أو أكل طعاما لا ينبغى له أكله أو حلق رأسه فعليه دم (و صحيح حريز) 
المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق (ع) قال إذا نتف الرجل إبطه بعد الإ-حرام فعليه دم (و خبر ابن جبلة المروى فى 
التهذيب عن الصادق (ع) فى محرم نتف إبطه» قال (ع) يطعم ثلاثة مساكين (و خبر الحلبى) المروى فى الكافى عنه (ع) قال ان 
نتف المحرم من شعر لحيته و غيرها شيئا فعليه ان يطعم مسكينا فى يده (و صحيح معاوية بن عمار) المروى فى الفقيه و التهذيب 
عن الصادق (ع) عن المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعر و الثنتان قال (ع) يطعم شيئا (و صحيح الحلبى) المروى فى الكافى 


عن المحرم يحتجم قال لا الا ان لا يجد بدا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم (و غير ذلك من الاخبار) و دلالة هذه الاخبار 
مبنى على القول باستلزام وجوب الفدية للحرمة فمن وجوب الفدية يستدل لإثبات الحرمة, و لا بأس به (و كيف كان) فلا 
إشكال فى "نوت حرمة إزالة الشعر فى الجملة الأ انه الازند .من الببخنة :عن آمو (الأؤل) لاتفرق فى التسعن بين قليلة:و كتيره سحت 
الشعرةٌ الواحدةٌ و لاافى محله بين ان يكون من الرأس أو اللحية أو الإبط أو غيرها و لا فى كيفيةٌ الإزالة بين ان تككون بالحلق أو 
القص أو النورة أو غير ذلك و قد ادعى فى الجواهر عدم وجدان الخلاف فى جميع ذلك بل ادعى الإجماع بقسميه عليه و يدل 
عليه العموم فى الاخبار المتقدمة كصحيح زرارة فى حلق 
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الرأس و نتف الإبط و خبر الحلبى فى نتف شعر اللحيه و غيرها و صحيح معاوية بن عمار فى شعره واحدة أو ثنتين و صحيح 
الحلبى فى حلق محل الحجامة؛ فالمستفاد من هذه الاخبار بضميمة نفى الخلاف و دعوى الإجماع على العموم كاف فى إثبات 
العموم. 

ل ل ل ا 
بأس بها و قد ادعى عليه الإجماع بقسميه فى الجواهر و يدل عليه قوله تعالى فَمَنْ كانّ مِنْكم مريضاً أؤ به أذىّ مِنْ رَأْسِهِ فَفَذَيَة 
ِنْ تلام أو صَدََة أو شك (و من النصوص) عموم أدلة الضرورة مثل قوله (ع) ما من شىء اضطر اليه ابن أدم الا و قد أحله الله 
و أدله نفى العسر و الحرج و الضرر (و خصوص صحيح حريز) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال مر رسول الله (ص) على 
كعب بن عجرةٌ و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم (و فى الفقيه وقد أكل القمل رأسه و حاجبيه و عينيه) فقال له أ يؤذيكك 
هوامكك. قال نعم فأنزلت هذه الآيهُ فمن كان منكم مريضا (الآيهُ) فأمره رسول الله (ص) ان يحلق و جعل الصيام عليه ثلاثة أيام و 
المردافة علي كلما حي الكل صو وزمدا وو لجكتوهاء كاري الاوك عير بن وزيا العروف فى الونيي ون ادق 
افك ب على فى فد قنك لاحك نولازي ادك كنا بجع مركن لد أي اورم وال مالا شن اليه 
إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام (الحديث) و غير ذلكك من الاخبار. 

(الأمن العال) لذ لكف :فن وجوت الفدمة فى إزالة الشعر:مطلقا من تعن الراس:وشائز اند و لابين العمد:و الاخغازو 
القسرونة الموجية لها لكن عضن الأحاب تمل فى .وجؤبها فق إزالة شعر البدان لآن الآية الشررفة الما تزلك فى شر الرافن لو 
الأقوى) عدم التأمل فى وجوبها فى إزالهُ شعر البدن لعموم ما فى خبر عمر بن يزيد من قوله فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى 
ما لا ينبغى للمحرم (إلخ) فإنه يشمل ازاله الشعر من البدن لكنه يختص بصورة الضرورة فى إزالته و ليس هناك ما يدل على 
وجوب الفداء فى صورة التعمد إلا الإجماع على عدم الفرق» و قد يقال بأولوية الوجوب فى العمد و لكنها ممنوعة لإمكان 
تداركك ترك ما وجب عليه فى صورة الضرورة بالفدية و عدم قابلية التداركك فى صورة العمد, و الله العالم. 

(الأمر الرابع) اختلف فى مقدار الصدقةٌ فالمصرح به فى كلمات من الأصحاب انه التصدق على عشره مساكين لكل مسكين مد و 
عن المفيد و الشيخ و الحلى أنه التصدق على ستهُ مساكين لكل مسكين مد الا ان الشيخ قال و روى عشره مساكين و هو الأحوط 
(و عن ابن الجنيد) و ابن ابى عقيل أنه إطعام ستهُ مساكين لكل مسكين نصف صاع و اختاره العلامة فى المختلف و يدل على 
القول الأول خبر عمر بن يزيد المتقدم الذى فيه فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام 
ثلاثة أيام و الصدقهُ على عشره مساكين فيشبعهم 
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من الطعام و النسكك شاه يذبحها فيأكل و يطعم و انما عليه واحد من ذلكك (لكنه كما ترى) يدل على إشباع عشرةُ مساكين لا ان 


لكل مسكين مد الا ان يقال ان المد يشبع غالبا (فيدل على ما ذهب اليه الشيخان) صحيح حريز الذى فيه و الصدقة على ستة 
مساكين لكل مسكين مدان (لكنه كما ترى) يدل على المدين لكل مسكين مع انهما يقولان بكفاية مد واحد فهذا الخبر على 
قول ابن الجنيد و ابن ابى عقيل أدل لأسن نصف الصاع مدان كما يدل على قولهما أيضا خبر زرارة المروى فى التهذيب عن 
الصادق (0) قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنه يذبح شاه فى المكان الذى أحصر فيه أو يصوم 
أو يتصدق على ستةُ مساكين و الصوم ثلاثة أيام و الصدقة نصف صاع (و فى مرسل الصدوق) لكل مسكين صاع و قيل بأنه 
سقط من قلمه (قده) أو قلم من قبله لفظه (نصف) و كيف كان فهو متروكك لم يذهب اليه ذاهب و الشيخ جمع بين هذه الاخبار 
بالتخيير بين إطعام ستهُ مساكين لكل مسكين مدان و بين إطعام عشرة مساكين بإشباعهم قال و هو مخير بأى الخبرين جاز له 
ذلك فان كان المقضود من التخيير هو التخيير فى المسألة الأضولية بمعنى تخبير المجتهد فى الأخد بأى الخبرين قهذا لا يواجب 
تخيير المقلد مضافا الى ان التخيير على ذلكك بدوى لا استمرارى و ان كان المقصود صرف ظهور كل من الخبرين فى تعيين ما 
ذكر فيه الى الوجوب التخييرى فهذا ليس جمعا عرفيا (فالاحتياط) ان يختار غير التصدق من الصوم أو ذبح الشاةء و الله العالم. 
(الأمر الخامس) وقع الخلاف فى وجوب الفدية فيما إذا اضطر إلى إزالهُ الشعر و كان سبب الأذى هو وجود الشعر كما إذا نبت 
فى عينه بعد الاتفاق على وجوبها فيما إذا كان الأذى بسبب القمل كما هو مورد الروايات فذهب صاحب المداركك الى عدم 
وجوب الفدية لكن مع الفرق بين المرض أو الأذى الحاصل فى الرأس أو غيره من الأعضاء بلزوم الفدية فيما حصل من الرأس و 
لو كان الأ-ذى بنفس الشعر كما إذا حصل له الصداع بكثرة شعر رأسه و اما فى سائر الأعضاء فقال باختصاص الفدية بما كان 
الأذى من جهة القمل و نحوه كما إذا حصل ذلكك فى لحيته» قال (قده) و المتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو 
الأذى الحاصل فى الرأس مطلقا لإطلاق الآيهُ الشريفةُ فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية (الآيهُ) دون ما عدا ذلك (اى 
ما عدا الحاصل فى ال رأس) لأن الضرورة مسوغة لإزالته و الفدية منتفيُ بالأصل (انتهى) و اختاره صاحب الجواهر (قده) لكن مع 
عدم الفرق بين الحاصل من شعر الرأس و بين الحاصل من شعر سائر الأعضاء و قال بل لعل الظاهر عدم الفرق بين الرأس و غيره 
من الأعضاء لما فى خبر عمر بن يزيد الشامل للرأس و غيره (الذى فيه فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا 
كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام- الحديث-) بوجوب الفدية فى الجميع و لو كان الأذى بنفس الشعر لصدق الأذى. 
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و المحكى عن العلامة فى المنتهى و الشهيد فى الدروس و كاشف اللثام هو عدم وجوب الفدية إذا كان سبب الأذى من نفس 
الشعر (قال فى المنتهى) لو كان له عذر من مرض أو وقع فى رأسه قمل أو غير ذلكك من أنواع الأذى جاز له الحلق إجماعا للاية 
و للأحاديث السابقة ثم ينظر فان كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فديهُ عليه كما لو نبت فى عينه أو نزل شعر حاجبيه 
بحيث يمنعه عن الابصار لأن الشعر اضربه فكان له إزالةٌ الأذى كالصيد إذا صال عليه و ان كان الأذى من غير الشعر لكن لا 
يتمكن من إزالة ضرورة إلا بحلق الشعر كالقمل و القروح برأسه وجبت الفدية (إلى أخر كلامه) و قال فى الدروس لو نبت فى 
عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فإزالة فلا فدية و لو تاذى بكثرة الشعر فى الحر فإزالة فدى و الفرق لحوق الضرر من الشعر 
فى الاسولى و من الزمان فى الثانية و فى إزالته لدفع القمل الفدية لأنه محل المؤذى لا موذ (انتهى) و يقرب منه ما فى كشف 
اللثام. 

و الظاهر من هذه الأقوال ما اختاره صاحب الجواهر (قده) لعموم خبر عمر بن يزيد المتقدم حيث ان قوله (ع) فمن عرض له أذى 
أو وجع فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام (الحديث) فإن التعاطى لما لا ينبغى للمحرم الصحيح 
شامل لجميع هذه الصورء اما الآية فمخصوصة بشعر الرأس. 


(الأ-مر السادس) لو قطع عضوا من بدنه مثلا- و كان عليه شعر فعن التذكرة و المنتهى عدم وجوب الفدية للشعر لخروجه عن 
مفهوم ازاله الشعر و عدم صدق الحلق و لا النتف عليه فلا موجب للفدية؛ و ما ثبت فى باب القصاص من صدق قطع الإصبع 
بقطع الكف أو قطع بعضه فلقيام الدليل عليه المنتفى فى المقام و لكن الظاهر من الشهيد (قده) فى الدروس التردد فيما لو قلع 
جلده عليها شعر قال (قده) لو قلع جلده عليها شعر قيل لا يضمن (انتهى) و لكن يمكن الفرق بين قطع الجلدة التى عليها شعر و 
بين قطع العضو بأن إزالة الشعر بإزالة الجلدهُ أمر مفهوم بخلاف قطع أصل العضو فإن إزالة الشعر مندكه فى قطع العضو (الأمر 
السابع) قال فى الجواهر ثم ان الظاهر عدم الخلاف بل و لا إشكال فى عدم جواز ازاله المحرم شعر محرم غيره بل فى المداركك 
الإجماع عليه و لعله كذلك مضافا الى ما يفهم من الأدلهُ من عدم جواز وقوع ذلكك من اى مباشر كان و الظاهر ان مثله قتل 
الهوام اما شعر المحل فعن الشيخ فى الخلاف جوازه و لا ضمان للأصل و عن التهذيب لا يجوز له ذلك لقول الصادق (ع) فى 
صحيح معاوية لا يأخذ الحرام من شعر الحلال و لعله الأقوى نعم قد يشكك فى الفدية التى مقتضى الأصل عدمها بعد ظهور 
الأدله فى غير ذلكك. و الله العالم (انتهى عبارة الجواهر). 

أقول اما قوله انه يفهم من الأدلة عدم جواز وقوع ذلكك (ازاله الشعر) من اى مباشر فدعواه على مدعيه إذ لم يعلم ذلكك من 
الاخبار فلو لا صحيح معاوية المذكور لما كان وجه لمنع 
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ذلك لولا دعوى الإجماع (و الحاصل) ان ازاله المحرم شعر المحل مورد الصحيح المذكور و يظهر منه بالفحوى عدم جواز ازاله 
المحرم شعر المحرم إذا كان ازالته عليه محرمه كما فى غير حال الضرورة و اما لو فرض جوازها له للضرورة فهل يجوز للمحرم 
ازاله شعر ذلكك المحرم المضطرء ظاهر الصحيح المذكور عدم الجواز لكون الحكم فيه بعد الضرورة حكم المحل و الظاهر عدم 
وجوب الفداء فى جميع هذه الصور لعدم ورود دليل على وجوبه. 

(الأ.مر الثامن) لا بأس بحكم الرأس و اللحية إذا لم يعلم زوال الشعر و لم يقصد به ذلكك لقول الصادق (ع) فى خبر ابن عمار 
المروى فى التهذيب قال سئله عن المحرم كيف يحكك رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعرء و قوله (ع) فى خبر عمر بن 
يزيد لا بأس بالحكك الرأس و اللحية ما لم يلق الشعر و يحكك الجسد ما لم يدمه (و اما مع قصد زوال الشعر) بالحكم فهو حرام 
لعدم الفرق فى حرمته فى أنواع الإزالة كما انه مع العلم بالإزالة بالحكم يجب عليه الفداء. 

(الأمر التاسع) لا بأس بالتسريح إذا اطمأن بعدم قطع الشعر به بل يمكن ان يقال بالجواز و لو مع عدم الاطمئنان بالقطع و ان لم 
يطمئن بعدم القطع به و ان كان الأحوط الاختصاص بصورة الاطمئنان بعدم القطع. لو مس شعره و سقطت شعره بمسه فان علم 
يكونها منسله قبل مسها فلا شىء عليه كما انه لو علم بكون المس سببا لقطعها فعلية الفديهُ و اما لو شك فى ذلكك ففى الدروس 
الأقرب ثبوت الفداء فيه و تنظر فى الجواهر فى ذلكك للأصلء و هو كذلكك (الأمر العاشر) الأقوى اختصاص الفداء بالعامد فلا 
فداء على الناسى و الجاهل خلافا للمحكى عن العلامة من إيجابه الفداء على الناسى و أورد عليه فى الدروس بأنه مناف مع 
صحيح زرارة عن الباقر (ع) قال من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شىء عليه» و قد نقل الشيخ الإجماع على عدم 
الوجوب على الناسى. 

(الحادى عشر) لا فرق فى حرمة إزاله الشعر بين الرجل و المرأةً و يدل على التعميم مضافا الى عدم وجدان الخلاف فى ذلكك 
عدم الإشاره و التصريح فى النصوص بالفرق فقاعدة الاشتراكك محكمة و لكون الحرمة مترتبةٌ على عنوان المحرم الشامل للرجل 
والمرأة ففى خبر الصيقل عن الصادق عليه السلام لا يحتجم المحرم إلا إذا أداه الدم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشعرء و 
غير ذلكك من الاخبار. 


[الخامس عشر من تروى الإحرام الادهان] 


(الخامس عشر) من تروك الإحرام الادهان. 

ولا اشكال ولا خلاف فى حرمته على المحرم فى الجملة للإجماع عليه و ورود النصوص على المنع عنه كما سيأتى ذكرها فى 
الأمور الآتيهُ فيجب البحث عن أمور (الأول) لا اشكال و لا خلاف فى حرمةٌ استعمال دهن مطيب اى فيه طيب و عن العلامهٌ فى 
المنتهى دعوى الإجماع عليها قال (قده) اجمع علمائنا على انه يحرم الادهان فى حال الإحرام بالادهان الطيبة و هو قول عامة أهل 
العلم و تجب له الفديةٌ إجماعا 
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(انتهى) و استدلوا بالنصوص الواردهُ فى حرمته إذا تدهن به قبل الإحرام إذا بقى أثره بعده بتقريب ان حرمته كذلك انما هو 
لأجل حرمته فى حال الإحرام مضافا الى خبر إسحاق بن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) عن المحرم يدهنه الحلال 
بالدهن الطيب و المحرم لا يعلم ما عليه قال (ع) يغسله و ليحذرء مضافا الى ان التدهن به داخل فى موضوع استعمال الطيب 
المحرم على المحرم فلا إشكال فى الحكم. 

(الثانى) إذا تدهن بالدهن المتطيب قبل الإحرام فمع العلم بعدم بقاء رائحته بعد الإحرام فلا كلام فى جوازه و مع العلم ببقائها 
بعده فى جواز التدهن به و عدمه قولان و المشهور عدم الجواز و المحكى عن ابن حمزة هو الكراهة و الأقوى ما عليه المشهور 
من الحرمة لخبر الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسكك و لا عنبر من أجل 
أن رائحته تبقى فى رأسكك بعد ما تحرم و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم قبل الغسل و بعده فإذا أحرمت فقد 
حرم عليكك الدهن حتى تحل (و خبر حسين بن- ابى العلاء) المروى فى الكافى قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل المحرم 
يدهن بعد الغسل قال (ع) نعم و ادهنا عنده بسليخة بان و ذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام و انه كان يدهن بالدهن 
إذا لم يكن غالية أو دهنا فيه مسكك أو عنبر و غير ذلكك من الاخبار (و السليخة على ما فى المجمع نوع من العطر كأنه قشر 
منسلخ (و بان) شجر و لحبه و ثمره دهن طيب) و بذلك يندفع القول بالكراهة و لعل وجه الذهاب إليها هو حمل الاخبار على 
الكراهةُ و لا وجه له. 

(الثالث) المشهور على تحريم الادهان بالدهن و لو كان غير مطيب فى حال الإحرام خلافا للمحكى عن المفيد من الجواز و 
حكى عن ابن ابى عقيل و سلار و ابى الصلاح أيضا (و الأقوى) ما عليه المشهور من المنع لما فى ذيل خبر الحلبى و خبر على 
بن أبى حمرة المتقدمين فى الأمر الثانى من قوله (ع) فإذا أحرمت فقد حرم عليكك الدهن حتى تحلء و فى صحيح معاوية بن 
عمار المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن فى إحرامكك و مثله خبر أخر عن الصادق 
(ع) و المراد بمس الدهن هو الادهان به لجواز اكله كما سيأتى» و عطف النهى عن الدهن على النهى عن مس الطيب يدل على 
المغايرة بينهما فيدل على المنع عن الادهان بالدهن كالمنع عن استعمال الطيبء و إطلاقه يشمل ما إذا كان الادهان بغير المطيب 
من الدهن. 

(و احتج من قال بالجواز) بعد الأصل بصحيح محمد بن مسلم المروى فى الفقيه و التهذيب عن أحدهما (ع) عن محرم تشققت 
يداه قال يدهنهما بسمن أو زيت أو إهالة (و الإهالة شحم مذاب) و صحيح هشام بن سالم المروى فى الكافى و الفقيه و 
التهذيب: ان خرج بالرجل منكم الخراج و الدمل فليبطه و ليتداو بزيت أو سمن (و الخراج كغراب ما يخرج من البدن مما يشبه 
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الدمل» و البط بالتشديد شق الجرح, و فى نسخه الكافى فليربطه). 

(و لا يخفى ما فيه) لعدم التعويل على الأصل بعد دلالة الأخبار المتقدمة على المنع و كون هذين الصحيحين فى مورد التداوى و 
الضرورة الذى يجوز فيه الادهان كما يأتى و لا دلالُ لهما على الجواز فى غيره (الرابع) مقتضى الأخبار المتقدمة فى الأمر الثانى 
جواز الادهان بغير المطيب من الدهن قبل الإحرام و لو بقى أثره بعد الإحرام (قال فى المداركك) بعد ذكره خبر الحلبى و خبر 
على بن أبى حمزة المتقدمين فى الأسمر الثانى ان مقتضى الروايتين جواز التدهن بغير المطيب قبل الإ-حرام و نقل فى التذكرة 
الإجماع على ذلكك و إطلاق النص و كلام الأصحاب يقتضى عدم الفرق فى ذلكك بين ما يبقى أثره الى حال الإحرام و غيره و 
احتمل بعض الأصحاب تحريم الادهان بما يبقى أثره بعد الإحرام قياسا على المطيب و هو بعيد (الأمر الخامس) لا بأس بأكل 
الدهن غير المطيب فى حال الإحرام و قد ادعى العلامه فى المحكى عن التذكرة الإجماع على جوازه مضافا الى عدم ما يدل 
على المنع عنه إذا الأخبار المتقدمة وارده فى المنع عن الادهان به لا مطلق استعماله؛ و مع الشكك فيه فالمرجع البراءة (الأ-مر 
السادس) لو ادهن بغير المطيب فعل حراما و لا فداء عليه لعدم الدليل على وجوبه عليه و مع الشكك فيه فالمرجع هو الأصل (و لو 
ادهن بالمطيب) فعن المنتهى انه يجب الفداء عليه و لو كان مضطرا فيه لصحيحة معاوية بن عمار فى محرم كانت به قرحه 
فداواها بدهن بنفسج قال ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين و ان كان تعمد فعليهُ دم شاه يهريقه» لكن لا دلالهُ فى الخبر 
على ثبوت الفداء مع الاضطرار إلى الادهان لان وجود القرحة أعم من الاضطرار إلى الادهان بما فيه الطيب نعم هو يدل على 
اختلاف مقدار الفدية فى صوره الجهل و التعمد (و الأقوى) عدم وجوب الفداء عليه الا فى صورة العمد للنصوص الداله على 
سقوط الكفارة عن الناسى و الجاهل فى غير الصيد (ففى صحيح معاوية بن عمار) عن الصادق (ع) و ليس عليكك فداء ما أتيته 
بجهالهُ إلا الصيد فان عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد. 

(الأمر السابع) لا فرق فى حرمة الادهان بين الرجال و النساء لما تقدم فى نظائره من انه إذا لم يرد استثناء النساء من حكم فقاعدة 
الاشتراكك تقتضى مشاركتهن فيه مضافا الى عدم- الخلاف فى ذلكك (الأمر الثامن) يجوز للمضطر الادهان بقدر رفع الاضطرار 
فان ارتفعت الضرورة بدهن غير مطيب اكتفى به و إلا جاز الادهان بالمطيب أيضا بمقدار الضرورةٌ و ذلكك لعموم الرخصة فى 
ارتكاب ما اضطر اليه و خصوص ما ورد من الاخبار من جواز التداوى بما يحرم على المحرم لو لا الاضطرار كصحيح هشام و 
صحيح محمد بن مسلم المتقدمين فى الأمر الثالث و غير ذلكك من الاخبار و هى كثيرة. 


[السادس عشر من قروى الإحرام تغطية الرأس للرجال] 


(السادس عشر) من تروكك الإحرام تغطية الرأس للرجال 

و الحكم بتحريمها مما لا خلاف 
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فيه و عن العلامة فى المنتهى انه قول علماء الأمصار و لا نعلم فيه خلافاء و يدل عليه من النصوص أخبار كثيرة كصحيح زرارة 
المروى فى التهذيب قال قلت لأبى جعفر (ع) الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب قال نعم و لا يخمر رأسه (و 
تخمير الرأس هو ستره بإلقاء الخمار و نحوه عليه) و صحيح حريز المروى فى التهذيب أيضا عن الصادق (ع) عن محرم يغطى 
رأسه ناسيا قال يلقى القناع عن رأسه و يلبى و لا شىء عليه (و صحيح الحلبى) المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) عن المحرم 
يغطى رأسه ناسيا أو نائما قال يلبى إذا ذكر (و صحيح عبد الرحمن) المروى فى الكافى عن الكاظم (ع) عن المحرم يجد البرد 
فى أذنيه يغطيهما قال لا (و خبر زرارة) قال سئلته عن المحرم | يتغطىء قال اما من الحر و البرد فلا (و خبر عبد الله بن ميمون) 


عن- الصادق عن أبيه (ع) قال المحرمة لا تتنقب لأسن إحرام المرأة فى وجهها و إحرام الرجل فى رأسه (و خبر أبى البخترى) 
المروى عن قرب الاسناد عن ابى عبد الله عن أبيه عن على (ع) قال المحرم يغطى وجهه عند النوم و الغبار الى طراوة شعره (أى 
إلى حد منبت شعر الرأس الذى هو حد الوجه) فلا إشكال فى حرمة التغطية فى الجملهُ و لكن يقع البحث عن أمور. 

(المول) حد الرأس الذى يحرم تغطيته من القرن الى منتهى منابت الشعرء و عليه فما يقع تحت منابت الشعر خارج عن حده 
كالأ-ذنين و الجبهة و الصدغين و نحوها لكن المحكى عن تحرير العلامة حرمه تغطية الأ-ذنين أيضا و توقف فى حرمتها فى 
المنتهى حيث نقل فى المسألة قولين للعامة من غير تعرض لما يختاره منهما (و الأقوى) تحريم تغطيتهما لما فى خبر عبد الرحمن 
المتقدم من النهى عن ذلكك مؤيدا بما روى عن النبى (ص) بالطريق العامى انه (ص) قال الأذنان من الرأس (الثانى) لا فرق فى 
حرمة التغطية بين ان يكون بالساتر المعتاد كالستر بالثوب أو سترة بالخمار أو القناع و بين غير ذلكك من افراد الستر و التغطية 
كالتغطيه بالطين و الدواء و الحناء و حمل الطبق أو المتاع و نحو ذلكك (و قال فى الجواهر) و قد صرح بذلكك غير واحد بل لا 
أجد فيه خلافا بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا (انتهى) و يمكن الاستدلال له بإطلاق قوله (ع) إحرام الرجل فى رأسه حيث ان 
إطلاقه يشمل ما إذا كان الستر بغير المعتاد لو كان له إطلاق من هذه الجهة, و باستثناء عصام القربةٌ فإنه لو لم يشمل غير المعتاد 
من الستر لم تكن حاجة لاستثنائه إذ هو من قبيل غير المعتاد من الساتر و بالنهى عن الارتماس فى الماء بناء على ان يكون النهى 
عنه لكونه من افراد تغطية الرأس لا لأجل كونه حراما فى نفسه مثل سائر محرمات الإحرام؛ و بما ورد من منع المحرمة من تغطية 
الوجه بالمروحة بناء على انها من غير المتعارف و على تساويها مع الرجال فى الحرمة و انما الاختلاف بينهما فى الرأس و الوجه. 
و هذه الوجوه وان لم تسلم احادها عن المناقشْة الا ان الجميع كاف فى إثبات عموم التحريم بالنسبة إلى المعتاد و غيره» مضافا 
الى كون الحكم مفروغا منه عند الأصحاب بل ظاهر 
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بعضهم الإجماع عليه (خلافا) لما يظهر من صاحب المداركك حيث قال ان تعميم الحكم بالنسبة الى غير المعتاد غير واضح لأن 
المنهى عنه فى الروايات المعتبرة تخمير الرأس و وضع القناع عليه و الستر بالثوب لا مطلق الستر مع ان النهى لو تعلق به لوجب 
حمله على ما هو المتعارق منه و هو الستر بالمعتاد الا ان المصير الى ما ذكروه أحوط (انتهى) و الأقوى ما ذكرناه. 

(الأمر الثالث) لا-فرق فى تحريم ستر الرأس بين ستر جميعه أو ستر بعضه و ذلك لإطلاق بعض الاخبار المتقدمة بل دلاللة 
صحيح عبد الرحمن المتقدم على المنع عن تغطيةٌ الأذنين بناء على كونهما من الرأس فإنه نص فى المنع عن تغطية بعض الرأس 
(و خبر سماعة) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) عن المحرم يصيب اذنه الريح فيخاف ان يمرض هل يصلح ان يسد اذنيه 
بالقطن» قال نعم لا بأس بذلكك إذا خاف ذلكك و الا فلا (و ظهور صحيح عبد الله بن سنان المروى عن الصادق (ع) و فيه سمعت 
أبا عبد الله (ع) يقول لأبى و شكى حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به و قال ترى ان استتر ببعض ثوبى, قال لا بأس بذلكك ما 
لم يصل رأسكك (حيث ان إطلاق النهى) عن اصابه الثوب الرأس يشمل ما كانت اصابته ببعض الرأس (و استدل العلامة) فى 
المحكى عن المنتهى لحرمة تغطيةٌ البعض بن النهى عن إدخال الشىء فى الوجود يستلزم النهى عن إدخال أبعاضه و لهذا لما 
حرم الله تعالى حلق الرأس تناول التحريم حلق بعضه (و فيه) منع الاستلزام على نحو العموم بل انما يصح فيما إذا كان الكل و 
البعض مشتركا فى صدق الا-سم مثل القران الصادق على مجموع ما بين الذقيين و أبعاضه و لم يكن الحكم ثابتا له باعتبار 
الجميع. 

(الرابع) ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم جواز الارتماس فى الماء كالارتماس المبطل للصوم لانه من مصاديق تغطيةٌ الرأس بناء 
على عدم الفرق فى أنحاء الساتر كما تقدم فى الأممر الثانى و يدل على حرمه الارتماس بالخصوص غير واحد من النصوص 


(كصحيح عبد الله بن سنان) المروى فى التهذيب عن الصادق قال سمعته يقول لا تمس الريحان و أنت محرم- الى ان قال- و لا 
ترتمس فى ماء تدخل فيه رأسكك (و صحيح حريز المروى فى التهذيب) أيضا عنه (ع) و لا يرتمس المحرم فى الماء و لا الصائم 
(و خبره الأدخر) عمن أخبره عن الصادق (ع) قال لا يرتمس المحرم فى الماء (و خبر الحميرى) المروى فى قرب الإسناد عن 
الصادق (ع) و فيه سئلته عن الصائم هل يدخل رأسه فى الماء قال (ع) لا و لا المحرم (الحديث). 

و ظاهر هذه الاخبار حرمة الارتماس بمعنى إدخال الرأس فى الماء وان حكمه حكم ارتماس الصائم و ليس فيها تصريح و لا 
تلويح بان ملاكك الحرمةٌ هو التغطية كما ان الملاكك فى حرمته فى الصوم ليس لانه التغطية» فالأشبه كون عنوان الحرمة هو نفس 
الارتماس فى الماء و حينئذ يأتى فيه بعض الفروع المذكور فى باب الصوم كارتماس الرأس فى غير الماء من المائعات و 
ارتماس بعضه 
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و غير ذلكك و اما ما استدلوا به من كون الارتماس مشمولا لتغطيه الرأس المحرم فى حال الإحرام فالإنصاف ضعف التعميم لعدم 
قوة دلالة أخبار التغطيةٌ لمثل الارتماس فراجع الأمر الثانى فما استدلوا لتعميم حرمه التغطيةُ لما يشمل الارتماس (و كيف كان) 
فحرمه الارتماس مما لا ريب فيه فى حال الإحرام (الأمر الخامس) لا اشكال و لا خلاف فى جواز إفاضة الماء على الرأس» و عن 
التذكرة الإجماع عليه لانه ليس تغطية و لا فى معناها و يدل عليه من النصوص صحيح حريز عن الصادق- (ع) قال إذا اغتسل 
المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء و يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض. و لا فرق فى الغسل بين الواجب و المندوب منه» و 
يدل عليه إطلاق صحيح يعقوب بن شعيب المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن المحرم يغتسل قال نعم يفيض الماء 
على رأسه و لا يدلكه. و ما ورد من استحباب الغسل لدخول الحرم و دخول مكة و دخول المسجد الحرام و للطواف و غير 
ذلك لعدم انفكاك الغسل عن صب الماء على الرأس إذا لم يمكن الارتماس» بل الظاهر جواز صب الماء على الرأس فى غير 
مورد الغسل بل للتبريد أو ازاله الوسخ و نحوه لما فى صحيح زرارة عن الصادق (ع) عن المحرم هل يحكك رأسه أو يغتسل 
بالماء» قال بحكث رأسه ما لم يتعمد قتل دابةُ و لا بأس ان يغتسل بالماء و يصب على رأسه ما لم يكن ملبدا فلا يفيض على رأسه 
الماء الا من احتلام (قال فى مجمع البحرين و تلبيد الشعر ان يجعل فيه شىء من صمغ أو خطمى و غيره عند الإحرام لثلا يتشعث 
و يقمل اتقاء على الشعر ثم نقل عن النهايةً انه انما يلبد من يطول مكثه فى الإحرام» و قال فى المصباح المنير و لبد الحاج شعره 
بخطمى و نحوه كذلك حتى لا يتشعث) فلعل منع الملبد من الاغتسال و صب الماء على رأسه و إفاضة الماء عليه لأحد وجهين 
اما نهى إرشادى من جهه ان صب الماء على الرأس يرفع التلبييد الذى عمله دفعا للقمل و التشعث فيقع فى تبعات حصول القمل 
فى رأسه و أذاه أو التشعث الذى من اجله لبد رأسه و لكن إذا وجب عليه الغسل لأجل الاحتلام فلا يجوز له تركك الغسلء و اما 
ان النهى لأجل أن الاغتسال و صب الماء مع تلبيد الرأس ملازم عاده لدلكك الرأس دلكا شديدا لذهاب اثر الخطمى أو الصمغ و 
يكون ذلكك منهيا عنه لكون ذلكك فى مظن سقوط الشعرء و لكن فى صورة وجوب الغسل عليه يقدم الغسل لأهميةُ الطهارة من 
الجنابة على المحافظة من سقوط الشعرء و الله العالم. 

(الأمن البنادس) لو ست اسدييدة فعن العلامة فى >تحكن الندين عوازفى امتشكلة قفن التجر بردو هاه فى الدروسن تركة اول 
(و الأقوى هو الجواز) لا لعدم صدق الستر عليه و لا لما قيل من وجوب مسح الرأس فى الوضوء المقتضى لستره باليد فى الجملة» 
ولالان ستر البدن ببعض أعضاء البدن لا يعد سترا و لذا لا يكتفى بستر العورة فى الصلاه باليدين» و ذلكك لصدق الستر عرفا و 
لو ببعض البدن و لذا يكفى الستر باليدين عن الناظر المحترم» و عدم الاكتفاء فى 
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الصلاه مضافا الى عدم إمكان الستر فى حال السجود انما هو لأجل قيام الدليل على وجوب الستر فى حال الصلاة بشىء خارج 
عن أعضاء البدن باللباس و نحوه و لعدم كفايه ستر الدبر بالأ-ليتين هناك على ما فصل فى محله؛ و لعدم كون مسح الرأس 
بالمقدار الواجب فى الوضوء مما يصدق عليه الستر و الا كان حكم الرأس المنصوص جوازه مستلزما لستره فى الجملة. 

بل للنص الوارد فى الجواز هيهنا (ففى صحيح معاوية بن عمار) المروى التهذيب عن- الصادق عليه السلام قال لا بأس ان يضع 
ذزاعة على وحية من حر الشمين قال لا بأس اناستر بعص عستده عقن و“مورة الاستدلال هو الحملنة الأخيرة الذالة علين 
حكم عام ان الستر إذا كان ببعض الجسد لا مانع منه. 

(الأمر السابع) المصرح به فى كلمات غير واحد من الأصحاب نفى الباس عن وضع عصام القربة على الرأس عند الاستقاء و فى 
الجواهر بلا خلاف أجده فيه» و يدل على جوازه من الاخبار صحيح ابن مسلم عن الصادق (ع) عن المحرم يضع عصام القربة 
على رأسه إذا استقى الماءء قال (ع) نعم. 

(الأمر الثامن) المحكى عن التهذيب و النهاية و السرائر و التذكرة و غيرها تجويز شد العصابة إذا احتاج الى ذلككء و عن ابن 
حمزة إطلاق جوازه من دون تقييد بالحاجة» و يدل على جوازه مع الحاجة إليه صحيح معاوية بن وهب المروى فى الكافى و 
التهذيب عن الصادق (ع) قال لا بأس ان يعصب المحرم رأسه من الصداع, و الأقوى عدم جوازه مع عدم المعرورة اليه كما ل 
عليه ما فى صحيح ابن سنان المتقدم فى الأمر الثالث الذى فيه سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لأبى و شكى اليه حر الشمس و هو 
محرم و هو يتأذى به و قال ترى ان استتر بطرف ثوبىء قال لا بأس بذلكك ما لم بصل رأسكك. فإن التقييد بعدم وصول الثوب 
رأسه يشمل مثل شد العصابة. 

(الأمر التاسع) المحكى عن العلامة فى التحرير و المنتهى جواز التلبيد اختيارا و قد تقدم معناه- فى الأمر الخامس و فى المروى 
عن ابن عمر انه قال رأيت رسول الله (ص) يهل ملبداء و فى صحيح زرارة المتقدم هناك ما يشعر بالجواز و انهم كانوا يفعلون 
ذلك من غير منع و انه كان امرا مفروغا منه» و مقتضى القاعده عدم المانع منه لعدم تحقق عنوان ستر الرأس عليه و لا عنوان أخر 
محرم» و مجرد كون ذلكك مانعا من تشعث الرأس (اى تفرق شعره و تغيره) أو كونه دافعا" لحصول القمل لا يوجب الحرمة و 
حديث ابن عمر و ان لم يكن حجه عندنا الا انه يصلح مؤيدا لما هو مقتضى الأصل من عدم المانع فيه. 

(الأمر العاشر) قال فى المسالكك المفهوم من الغطاء ما كان ملاصقا فلو رفعه عن الرأس باله بحيث يستر عنه الشمس و لم يصبه 
فالظاهر جوازه (انتهى) و الظاهر ان مراده (قده) هو جوازه من حيث انه ليس تعطيه للرأس و اما من حيث حصول عنوان التظليل 
فسيأتى الكلام فيه. 
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(الأمر الحادى عشر) لا بأس بالتوسد اى جعل الوسادة تحت رأسه و قد صرح العلامة و الشهيد و غيرهما بنفى البأس عنه. قال فى 
الجواهر و لعله لصدق انه مكشوف الرأس مع انه من لوازم النوم الذى هو من الضروريات و ان كان الحكم بجواز التوسد غير 
مقيد بالضرورة (انتهى) و الأقوى هو الجواز لعدم دليل مانع منه و مجرد حصول ستر بعض الرأس بوضعه على الوسادة لا يوجب 
الحرمة بعد عموم البلوى به و عدم ورود منع من ذلكك فى النصوص. 

(الأمر الثانى عشر) الظاهر عدم جواز إدخال الرأس فى اللحاف و غيره مما يستر به الرأس كما دل عليه صحيح ابن سنان المتقدم 
من قوله (ع) بعد السؤال عن الاستتار بالثوب: لا بأس بذلكك ما لم يصل رأسكك (و خبر زرارة) المروى فى الكافى عن الباقر (ع) 
عن المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطى وجهه قال (ع) نعم و لا يخمر رأسه (بناء على إطلاءق التخمير على مطلق ستر 
الرأس أو الوجه بثوب و نحوه لا خصوص الستر بالخمار» قال فى المجمع و خمر وجهه بالتثقيل اى غطاه و ستره) لكن فى خبر 


أخر لزرارة المروى فى التهذيب عن أحدهما (ع) فى المحرم قال له ان يغطى رأسه و وجهه إذا أراد ان ينام (و حمله الشيخ) فى 
التهذيب و الاستبصار على الضرورة (قال فى الوافى) و لا يلا-ئمه قوله إذا أراد ان ينام (أقول) لا منافاة بين ان يكون النوم 
بالاختيار و تغطيةٌ الرأس و الوجه عنده للضرورة لأذى الذباب أو البق و نحوهما مما يؤذيه أو يمنعه من النوم. 

(الأمر الثالث عشر) لو غطى رأسه ناسيا فذكر القى الغطاء وجوبا و جدد التلبيةٌ استحبابا اما وجوب إلقائه فلان استدامة التغطيةٌ 
محرمه كابتدائها و اما استحباب التلبية فلان التغطية تنافى الإحرام فناسب تجديد التلبية بعدها لأنها التى ينعقد الإحرام بهاء مضافا 
الى صحيح حريز المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال (ع) يلقى القناع عن رأسه و يلبى و لا 
شىء عليه (و صحيح الحلبى) المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) عن المحرم يغطى رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبى إذا ذكر (و 
مقتضى) هذين الخبرين وجوب التلبية إذا تذكرء و لكنهم حملوهما على الاستحباب قال فى المداركك لعدم القائل بالوجوب و 
قال فى الجواهر ان المحكى عن ظاهر الشيخ و ابنى حمزه و سعيد هو الوجوب (أقول) و عليه فالأ.ولى عدم تركك التلبيةٌ بعد 
التذكرء و الله العالم. 

(الرابع عشر) ذهب المشهور الى جواز تغطية الوجه للرجال و عن الخلاف و التذكرة و المنتهى الإجماع عليه (و يدل عليه) من 
النصوص صحيح زرارة المتقدم المروى فى التهذيب عن الباقر (ع) عن الرجل المحرم يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب قال 
نعم و لا يخمر رأسه (و صحيحه الأخر) المروى فى الفقيه عن الباقر (ع) عن المحرم تقع على وجهه الذباب حين يريد النوم 
فيمنعه من النوم أ يغطى وجهه إذا أراد ان ينام» قال نعم (و خبر الحميرى) المروى فى قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه 
الكاظم (ع) عن المحرم هل يصلح له ان يطرح الثوب 
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على وجهه من الذباب و ينام؛ قال لا بأس (و خبر عبد الملكك القمى) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) فى المحرم يتوضأ ثم 
يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس (و خبر منصور بن حازم) المروى فى الفقيه قال رأيت أبا عبد الله (ع) و قد توضأ و 
هو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (و خبر عبد الله بن ميمون) المحرمة لا تتنقب لأسن إحرام المرأة فى وجهها و إحرام 
الرجل فى رأسه (و ما فى الخبر المروى فى قرب الاسناد) عن على (ع) المحرم يغطى وجهه عند النوم و الغبار الى طراوة شعره 
(أى إلى منتهى شعره الذى هو حد الوجه من الطرف الأ-على (و الاخبار الواردة) فى التفصيل بين الرجل و المرأة بكون إحرام 
الرجل فى رأسه و إحرام المرأة فى وجهها القاطع للشركة. 

و المحكى عن ابن ابى عقيل عدم الجواز و انه تجب عليه الكفارة به و هى إطعام مسكين, و عن الشيخ هو الجواز الا انه تجب به 
الكفارة و قال متى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك (و يستدل لهما) بخبر الحلبى المروى فى التهذيب قال المحرم إذا غطى وجهه 
فليطعم مسكينا فى يده قال و لا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته (فإنه بناء على الملازمة) بين ثبوت الكفارة و بين 
وجوب الاجتناب عما فى ارتكابه الكفارة يصير دليلا لابن ابى عقيل فى ذهابه إلى حرمة ستر الوجه مع وجوب الكفارة عليه و 
على القول بعدم الملازمة أو قيام الدليل على عدمها فى المقام يصير دليلا للشيخ (قده) فى ذهابه الى جواز الستر اختيارا مع 
وجوب الكفارة عليه (و كيف كان) فيرد على الاستدلال به لكلا القولين ان الرواية مضمرة مقطوعة لم يعرف إسناده الى الامام 
(ع) ولا يعارض الأخبار الكثيرة الدالة على الاذن فى تعطيه الوجه الواردهُ فى مقام البيان إذ لو كانت الكفارة واجبهُ لكان عليه 
البيان» و لمنافاته مع السيرةٌ القطعية المستمرةٌ على ستر بعض الوجه لو أراد ابن ابى عقيل حرمه تغطيته كلا و بعضا و عدم دلالة 
الخبر على تمام مراد الشيخ حيث انه يقول لو لم ينو الكفارة لم يجز له ذلكك مع انه ليس فى الخبر ما يدل عليه و بان الأصحاب 
حملوه على الندب و لا بأس به (و بالجملة) فالإنصاف عدم إمكان المساعدة مع احد القولين وان كان التكفير كما فى 


المدارك اولى بل يمكن القول بكراهة تغطية الوجه لصحيح معاوية بن عمار المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) قال يكره 
للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه (و صحيح حفص و هشام) المروى فى الفقيه أيضا عن الصادق عليه السلام قال يكره للمحرم ان 
يجوز ثوبه انفه من السفل و قال اضح لمن أحرمت له. 

(الأمر الخامس عشر) لا إشكال فى جواز ستر الرأس فى حال الاضطرار اليه لعموم ما ورد من جواز ارتكاب المحرمات عند 
الضرورة مثل قوله (ع) ما من شىء يضطر اليه ابن أدم الا و قد أحله الله تعالى» و خصوص ما ورد فى جواز التغطية عند الضرورة 
مثل ما فى صحيح معاوية بن وهب المتقدم من قوله (ع) لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع. 
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(الأسمر السادس عشر) ما تقدم من حرمه ستر الرأس مختص بالرجال و اما فى النساء فيحرم عليهن التنقيب و البرقع و لا يحرم 
عليهن ستر الرأس و يدل على ذلكك من النصوص صحيح الحلبى المروى فى الكافى عن الصادق عليه السلام قال مر أبو جعفر 
(ع) بامرأة متنقبة و هى محرمة فقال (ع) أحرمى و أسفرى و ارخى ثوبكك من فوق رأسكك فإنكك إن تنقبت لم يتغير لونكك. 
فقال رجل الى أين ترخبه قال تعطى عينها قال قلت يبلغ فمهاء قال نعم (و صحيح عبد الله بن ميمون) المروى فى الكافى أيضا و 
فى الفقيه عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) قال: المحرمة لا تنقب لأن إحرام المرأة فى وجهها و إحرام الرجل فى رأسه (و صحيح 
البزنطى) المروى فى الكافى و الفقيه عن الرضا (ع) قال مر أبو جعفر (ع) بامرأة محرمه قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه 
عن وجهها (و اما ما دل) على المنع عن البرقع فخبر أبى عبينة المروى فى الكافى قال سثئلت أبا عبد الله (ع) ما يحل للمرئة ان 
تلبس من الثياب و هى محرمة؛ قال الثياب كلها ما خلا القفازين و البرقع و الحرير (و خبر ابن ابى العلاء) عنه (ع) عن أبيه (ع) انه 
كره للمحرمة البرقع (و هيهنا اخبار) تدل على جواز إسدال الثوب من رأسها إلى وجهها (منها) ما تقدم فى صحيح الحلبى من 
قوله (ع) و ارخى ثوبكك من فوق رأسكك (إلخ) (و منها) خبر زرارة عن ابى عبد الله (ع) ان المحرمة تسدل ثوبها الى نحرها (و 
منها) خبر معاوية بن عمار عنه (ع) قال تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبه (و قد ورد ما يدل) 
على ستر الوجه عن الرجال بالثوب أو بالاسدال (كخبر سماعه) عن ابى عبد الله (ع) انه سئله عن المحرمة فقال ان مربها رجل 
استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس (و المرسل عن عائشة) كان الركبان يمرون بنا و نحن محرمات مع رسول الله 
(ص) فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزوا كشفنا (هذه اخبار المسألة). 

و اللا-زم ان نتكلم هيهنا فى أمور (الأمول) هل المستفاد من الاخبار المانعة هو المنع عن مطلق تغطية الوجه فيكون ما دل على 
جواز الإسدال أو الستر بالثوب من الرجال استثناء من التغطية الممنوعة أو ان الممنوع عنوان النقاب أو البرقع (وجهان) و الأقوى 
هو الثانى لعدم ورود دليل عام على وجوب تغطية الوجه عليها بعنوان التغطية و مجرد قوله (ع) فى خبر عبد الله بن ميمون (لأن 
إحرام المرأة فى وجهها و إحرام الرجل فى رأسه) لا يدل على وجوب تغطية الوجه عليها بما أنها تغطية» فاللازم الاقتصار على 
العنوانين المأخوذين فى اخبار المنع من النقاب و البرقع. 

(الأمر الثانى) فى معنى النقاب و البرقع و الفرق بينهماء فالنقاب القناع إذا جعلته المرأة على قصبة أنفها لتستر وجههاء و قد يجعله 
الرجل كذلكك لكى لا يعرف (و البرقع) ثوب خاص لستر الوجه و كان يختلف كيفيته باختلاف العادات و الازمان و القرون و 
الامم. 
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(الأمر الثالث) قد يتأمل فى ما فعله الباقر (ع) المنقول فى خبر البزنطى عن الرضا (ع) من إماطة المروحة عن وجه امرأة استترت 
بها فيتوهم دلالته على المنع عن مطلق التغطية» و لكن الحق ان ذلكك من جهة إلحاق الستر بالمروحة بالبرقع فان الستر بالمروحة 


ستر بشىء خاص جعلته حال إحرامها لستر الوجه فحكمها حكم البرقع بعد ان عرفت تفسيره بالثوب الخاص لستر الوجه. 

(الأمر الرابع) قوله (ع) فى صحيح الحلبى أحرمى و أسفرى و ارخى ثوبك من فوق رأسكك فإنكك إن تنقبت لم يتغير لونكك, 
كلا-م جامع لتكليف المرأة فى حال الإحرام من انها يجب عليها الاسفار اى الاسفار عن النقاب و البرقع و ما يشبههما لا بمعنى 
إبداء الوجه مطلقا فإنه (ع) قال بعد ذلكك بلا فصل و ارخى ثوبكك من فوق رأسكك. فيعلم ان مطلق ستر الوجه ليس ممنوعا منها 
فى حال الإ-حرام؛ و اما قوله (ع) فإنكك إن تنقبت لم يتغير لونكك فالظاهر انه (ع) أراد ان المطلوب فى حال الإحرام ان يتغير لون 
المحرم لمس أذى الحر و البرد و الشمس فإذا تنقبت المرأة صار ذلكك سببا لمنع وصول ما يغير لون الوجه المطلوب تغيره فى 
حال الإحرام خروجا عن التنعم و الترفه و انما رخصت فى إسدال الثوب على الوجه لان ذلكك ليس مانعا عن تأثير الحر و البرد 
فى شحوب لون الوجه و تغيره لعدم الصادق الثوب المسدول بالوجه لصوق النقاب به و لما فى إسدال الثوب من رعاية السترو 
العفاف لها. 

(الأمر الخامس) الظاهر وجوب إسدال الثوب على الوجه مع وجود الناظر الأجنبى من الرجال غير ما استثنى من المحارم و غيرهم 
فى الآية الشريفة و ذلكك اى وجوب الإسدال حينئذ مضافا الى أمره (ع) فى صحيح الحلبى بذلكك من قوله و ارخى ثوبكك من 
فوق رأسكك و ظاهر الأ-مر هو الوجوب المحمول على كون ذلكك للستر من الرجال بناء على ما اخترناه فى كتاب النكاح من 
وجوب ستر الوجه على المرأة عن الرجل عدا ما استثنى (و الحاصل) ان منع المرأة من النقاب و البرقع و ما فى حكمهما ليس 
معناه جواز إبداء وجهها للرجال فى حال الإحرام (كما قد يتوهم) (الأمر السادس) قد يقال فى اشتراط جواز إسدال الثوب على 
الوجه بعدم مماسة الثوب للوجه, و الظاهر عدم وجه لهذا الشرط لإطلاق ما دل على جواز إسدال الثوب أو وجوبه للستر عن 
الرجال و عن العلامهُ فى المنتهى التصريح بعدم الاشتراط مستدلا بان اعتبار المجافاةُ اى عدم مماسة الثوب للوجه ليس مذكورا 
فى الخبر مع ان الإسدال و إرخاء الثوب الى الوجه يلازم المماسة غالبا فلو كان عدم اصابته للوجه شرطا لكان اللازم بيانه لانه 
موضع الحاجة (لكن المحكى عن الشيخ) اعتبار مجافات الثوب عن الوجه بخشبة و نحوها بحيث لا يصيب البشرة بل حكم بلزوم 
الفداء بذبح شاه إذا أصاب و لم تنزله بسرعة (و قال فى المدارك) و كلا الحكمين مشكل لانتفاء الدليل عليه (انتهى) و هو جيد 
(نعم) الظاهر عدم جواز التعمد بمماسة الثوب المسدول للوجه فان ذلكك يكون فى حكم التنقب و التبرقع و يكون مانعا من تأثير 
الخوءو ارد 
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على الوجه و قد قال (ع) فى صحيح الحلبى- كما تقدم- فإنكك إن تنقبت لم يتغير لونكك. 

(الأمر السابع) المستفاد من ذيل صحيح الحلبى و خبر زرارة و خبر ابن عمار المتقدمة انه يجوز إرخاء الثوب من رأسها إلى حد 
العينين بل الى الفم بل الى النحر و تقييد إسداله إلى النحر فى خبر ابن عمار بما إذا كانت راكبه لعله من جهة ان إسدال الثوب 
الى النحر فى حال ركوبها استر عن نظر الرجال فان الاكتفاء بالارخاء الى الذقن أو الفم فى مظنهُ إمكان نظر الرجل الماشى إلى 
نحرها. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا أن المرأة تختص فى إحرامها بان لا تلبس شيئا خاصا لستر وجهها و لا تستر الوجه بالنقاب و لها 
الرخصة بستره بإرخاء الحلباب من فوق رأسها إلى نحرها وان ذلكك من جهة ان تذوق فى حال الإحرام شيئا من أذى الحر و 
البرد و لفح الريح المغير للون الوجه و ليس ذلك مسقطا لتكليفها بستر وجهها عن الناظر المحترم الأجنبى و انه لا يجب عليها 
جعل خشبة أو مروحة فوق رأسها ثم إرخاء الجلباب أو الثوب من فوق الخشبة أو المروحة فرارا من مماسة الثوب المسدول 
لبشرة الوجه. و الله الموفق المعين. 


(السابع عشر) من تروكك الإحرام التظليل للرجل على رأسه سائرا بأن يجلس فى مركب له سقف أو يجعل على رأسه مظلة فإذا 
نزل المنزل فلا مانع من التظليل مطلقا هذا هو المشهورء و عن العلامة فى التذكرة و المنتهى دعوى الإجماع عليه (قال فى 
التذكرة) يحرم على المحرم الاستظلال حال السير فلا يجوز له الركوب فى المحمل و ما فى معناه كالهودج و الكنيسةٌ و العمارية 
و أشباه ذلكك عند علمائنا اجمع (انتهى) و المحكى عن ابن الجنيد استحباب تركك التظليل (و الأقوى) ما عليه المشهور و عليه 
المعول و يدل عليه من النصوص (صحيح عبد الله بن المغيرة) المروى فى الفقيه و التهذيب قال قلت لأبى الحسن (ع) أظلل و انا 
محرم» قال لاء قلت فأظلل و أكفرء قال (ع) لاء قلت فان مرضت قال ظلل و كفر ثم قال اما علمت ان رسول الله (ص) قال ما من 
حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها (و صحيح إسماعيل بن عبد الخالق) المروى فى الكافى و التهذيب 
قال سئلت أبا عبد الله (ع) هل يستتر المحرم من الشمسء فقال (ع) لاء الااان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا عله (و خبر محمد بن 
منصور) المروى فى الكافى و التهذيب عن ابى الحسن عليه السلام عن الظلالل للمحرم؛ فقال (ع) لا يظلل الا من عله (و خبر 
جعفر بن المثنى) المروى فى الكافى و التهذيب عن محمد بن الفضيل ان أبا يوسف القاضى سثل أبا الحسن (ع) ما تقول فى 
المحرم أ يستظل على المحمل فقال (ع) لاء قال فيستظل فى الخباءء» فقال (ع) نعم» فأعاد عليه شبه المستهزئ يضحكك. فقال له يا 
أبا الحسن فما فرق بين هذا و هذاء فقال عليه السلام يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم.ء أنتم تلعبون بالدين انا صنعنا 
كما صنع رسول الله (ص) كان رسول الله (ص) يركب راحلته 
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فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض و ربما ستر وجهه بيده و إذا نزل استظل بالخباء و فى البيت و بالجدار 
(و غير ذلكك من الروايات) و هى كثيرة يأتى ذكر بعضها. 

و يستدل لعدم التحريم و استحباب تركك التظليل بصحيح الحلبى عن الصادق (ع) عن المحرم يركب فى القبِهُ قال (ع) ما يعجبنى 
ذلكك الا-ان يكون مريضا (حيث ان الظاهر) من قوله (ع) ما يعجبنى ذلكك- هو كراهة التظليل لا حرمته (و صحيح على بن 
جعفر) قال سئلت أخى (ع) أظلل و انا محرم, فقال نعم و عليكك الكفارة قال فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنه لكفارة الظل (و 
صحيح جميل) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال لا بأس بالظلال للنساء و قد رخص للرجال. 

(و الأقوى) عدم صحة التمسكك بهذه الاخبار لمهجوريتها و اعراض الأصحاب عنهاء مع ما فى دلالتها على الجواز من الضعف 
(اما صحيح الحلبى) فلأنه ليس صريحا فى الجواز لاحتمال ان يكون مراده (ع) من قوله ما يعجبنى هو عدم اعجابه لأجل حرمته 
(و اما صحيح على بن جعفر) فهو فى حكم التظليل فى مورد على بن جعفر و لعله كان له عذر فى ذلك يعلمه الامام (ع) و لو 
كان ذلكك للتقية» و جوازه له لا يدل على الجواز لعموم المكلفين (و اما صحيح جميل) فهو على حرمه التظليل للرجل أدل منه 
على الجواز لأن الرخصة ليست إلا فى ارتكاب محرم عند الضرورة و ما لا يكون حراما لا يعبر عن جواز فعله بالرخصة فيه فلا 
ينبغى الإشكال فى حرمة التظليل بل كانت حرمته من شعار الشيعة بحيث كان يعرفهم بذلك مخالفوهم. 

و هيهنا أمور ينبغى البحث عنها (الأول) يختص التحريم بالرجال فلا بأس به للنساء لصحيح جميل المتقدم أنفا (و خبر الكاهلى) 
المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال لا بأس بالقبه على النساء و الصبيان و هم محرمون (و خبر محمد)- و الظاهر انه ابن 
مسلم- المروى فى التهذيب عن أحدهما (ع) عن المحرم يركب القبة فقال (ع) لاء قلت فالمرئه قال نعم (و خبر بكر بن صالح) 
المروى فى الكافى و التهذيب و الفقيه قال كتبت الى ابى جعفر الثانى (ع) ان عمتى معى و هى زميلتى (اى عدلى فى المحمل) 
و الحر يشتد عليها إذا أحرمت فترى أن أظلل على و عليهاء فكتب (ع) ظلل عليها وحدها (و خبر هشام بن سالم) عن الصادق (ع) 
عن المحرم يركب فى الكنيسة فقال و هو للنساء جائز» و يظهر من خبر الكافى جواز ذلك للصبيان بمعنى عدم وجوب منعهم 


على أوليائهم. 

(الأمر الثانى) لا بأس بالتظليل للمضطر اليه لعله فيه لا يتحمل معها لتركهء أو للتقيةٌ (و يدل عليه) مضافا الى عمومات حليةٌ 
المحرمات عند الاضطرار خصوص ما ورد من الجواز فى هذا الحال كخبر ابى بصير) المروى فى الكافى قال سئلته عن المرأةٌ 
يضرب عليها الضلال و هى محرمة؛ قال نعم» قلت فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة و 
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يتصدق بمد لكل يوم (و قال فى الوافى) الشقيقة وجع يأخذ نصف الرأس و الوجه (و صحيح ابن بزيع) المروى فى الكافى و 
الفقيه» قال كتبت الى الرضا (ع) هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل فكتب نعم قال و سئله رجل عن الظلال للمحرم 
من أذى مطر أو شمس وانا اسمع فأمره أن يفدى شاه يذبحها بمنى و زاد فى الفقيه انه قال و نحن إذا أردنا ذلكك ظللنا و فدينا 
(و خبر محمد بن منصور) عن الكاظم (ع) عن الظلالل للمحرم قال لا تظلل الا من عله مرض (و موثق الكلابى) المروى فى 
الكافى قال قلت لأبى الحسن الأول (ع) ان على بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد ان يحرم؛ فقال (ع) ان كان كما 
زعم فليظال و اما أنت فاضح لمن أحرمت له (قوله اضح الظاهر بكسر الهمزةُ و فتح الحاء المهملة أى ابرز نفسكك للشمس قال 
تعالى :و انك ١‏ 0نف قل[ رن لد يطلا «ولتيج إنسافال بسي الخااق السفدم التاق فهتمل مض المعوم من الشعنن لقان 
لا الاان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا عله (و خبر عبد الله بن سنان) المروى فى الفقيه قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لأبى و 
شكى اليه حر الشمس و هو محرم و هو يتأذى به و قال ترى ان استتر بطرف ثوبى قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسكك (و خبر 
ابن المغيرة المروى فى الفقيه و التهذيب قال قلت لأبى الحسن الأول (ع) أظلل و انا محرم قال لاء قلت فأظلل و أكفر قال (ع) لا 
قلت فان مرضت قال ظلل و كفر (الحديث) و خبر الخراسانى المروى فى الكافى و التهذيب عن الرضا (ع) عن المحرم يظلل 
على محمله و يفتدى إذا كانت الشمس و المطر يضران به قال نعم قلت كم الفداء. قال شاه (و خبر الحلبى) المروى فى التهذيب 
عن الكاظم (ع) عن الرجل المحرم كان إذا أصابته الشمس شق عليه و صدق فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا 
يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظل منها (و غير ذلكك من الاخبار). 

(الأمر الثالث) المحكى عن المفيد و الشيخ و ابن إدريس اعتبار الضرر العظيم فى ترك التظليل فى جوازه و الظاهر ان مرادهم 
من ذلك هو ما يسقط معه التكليف لا الأزيد منه لعدم دليل على اعتباره كما لا دليل على الاكتفاء بالأقل منه بعد انسباق 
المسقط للتكليف منه كما هو المناط فى غير المقام؛ و على هذا فإطلاق بعض النصوص فى الاكتفاء» بمطلق الأذى محمول على 
ما كان منه بالغا الى حد الضرر أو الحرج و ذلكك كصحيح سعد بن سعد الأشعرى المروى فى التهذيب عن الرضا (ع) قال سئلته 
عن المحرم يظلل على نفسه؛ فقال أمن علة؟ فقلت يؤذيه حر الشمس و هو محرم, فقال هى علةٌ يظلل و يفدى (و خبر على بن 
محمد) المروى فى التهذيب قال كتبت اليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس و المطر أو كان مريضا أم لا فان ظلل 
هل يجب عليه الفداء أم لاء فكتب (ع) يظلل على نفسه و يهريق دما ان شاء الله (و صحيح ابن بزيع) و خبر الخراسانى المتقدمين 
(فكل ذلك) محمول على ما إذا بلغ الأأمر الى ما يسقط معه التكليف كما هو ظاهر قول الكاظم (ع) فى خبر الكلابى: ان كان 
كما زعم فليظلل و اما أنت فاضح (و خبر 
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الحلبى الذى فيه: هو اعلم بنفسه إذا علم انه لا يستطيع ان تصيبه الشمس فليستظلل منها (و ما فى خبر محمد بن منصور) من قوله 
لا تظلل الا من عله مرض (و خبر زرارة) قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن المحرم أ يتغطىء فقال اما من الحر و البرد فلا (و غير 
ذلكك من الاخبار). 


(الأمر الرابع) هل يختص تحريم التظليل بالراكب فلا يحرم فى حال المشى أو يعم الماشى (قولان) فالمحكى عن الشيخ هو 
الاختصاص و قال الشهيد الثانى فى المسالك انما يحرم التظليل حال الركوب فلو مشى تحت الظل كما لو مشى تحت الجمل و 
المحمل جاز (انتهى) و يمكن ان يستدل له بصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت الى الرضا (ع) هل يجوز للمحرم ان 
يمشى تحت المحمل فكتب نعم (و ظاهر المشى تحت المحمل) هو كونه فوقه كالسقف فوق الرأس فيدل على جواز المشى 
تحت المظلة؛ و به يبخصص إطلاق ما يدل على حرمه التظليل مطلقا (لكن المحكى عن العلامة) حرمه التظليل سائرا إذا جعل 
المظلهً فوق الرأس و ادعى الإجماع عليه قال (قده) يجوز للمحرم ان يمشى تحت الظلال و ان يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا 
أو نازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة أو غير ضرورة عند جميع أهل العلم و يستدل له بصحيح إسماعيل بن عبد 
الخالق عن الصادق (ع) عن المحرم هل يستتر من حر الشمس قال (ع) لا (و الفرق) بين ما اختاره العلامةٌ و بين ما حكيناه عن 
المسالكك ان ما ذكره المسالكك ظاهر فى ذهابه الى القول بجواز التظليل للسائر الماشى مطلقا سواء جعل المظل فوق رأسه أو 
مشى الى احد جانبيه و ان العلامة يجوزه إذا مشى الى احد جانبيه و منع عن جعله فوق رأسه) و ما اختاره العلامة هو الأقوى) 
لدلالة الصحيح المذكور اعنى صحيح إسماعيل بن عبد الخالق عليه (و دعوى) ان المتبادر منه هو المنع عن الاستتار حال 
الركوب كما ادعاه فى المداركك (بعيده) لعدم ما يوجب تقييده بالركوبء و لا ينافيه صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع الذى 
فيه تجويز المشى تحت المحمل فان المتبادر منه و ما هو الممكن عاده هو المشى تحت ظل المحمل بالمشى على احد جانبيه لا 
جعل المحمل فوق رأسه بل يمكن على ذلكك إرجاع ما فى المسالكك الى ما حكى عن العلامة بقرينة تمثيله بقوله كما لو مشى 
تحت الجمل و الحمل إذ من البين عدم إمكان السير تحت بطن الحمل و انما المقصود السير تحت ظله (و كيف كان) فلا يدل 
ما فى خبر ابن بزيع على جواز جعل المظلةٌ فوق الرأس فى حال المشى بل اللازم الاقتصار على مورد الرواية و هو المشى تحت 
المحمل و حينئذ فلا خصوصيه لحال المشى و انما ذلكك لا مكان فرض المشى تحت ظلل المحمل للماشى و على هذا فلو فرض 
كونه راكب حمار و مشى تحت ظلال المحمل الذى على البعير فلا اشكالء فلا يتعدى عنه الى غير ظل المحملء و هذا ظاهر. 
(الأمر الخامس) يختص التحريم بحال السير راكبا أو ماشيا فاما إذا نزل فيجوز له الاستظلال بالخيمة و البيت و الشجرة و نحوها و 
المراد بالتزول هو بلوغ محل يريد ان يقطع السير السفرى 
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فيه سواء كان فى أثناء الطريق أو فى المقصد و حينئذ فيجوز له السير تحت ظلل السوق و منه السير فى حال السعى بين الصفا و 
المروة مع كونه مسقفا و يدل على جواز الاستظلال للنازل مضافا الى الإجماع و عمل أصحابنا قديما و حديثا مناظرة فضات 
العامة للإمام (ع) و حكمه (ع) بجواز الاستظلال نازلا وقد مر خبر جعفر بن المثنى فى ذلك (و فى الاحتجاج) قال سثل 
محمد- بن الحسن (أى الشيبانى قاضى الرشيد) أبا الحسن موسى بن جعفر (ع) بمحضر من الرشيد و هم بمكة فقال له أ يجوز 
للمحرم ان يظلل عليه محمله فقال له موسى (ع) لا يجوز له ذلكك مع الاختيار فقال له محمد بن الحسن أ فيجوز ان يمشى تحت 
الظلاى مختارا فقال له نعم» فتضاحكك محمد بن الحسن من ذلكك فقال له أبو الحسن أ تعجب من سنه النبى (ص) و تستهزء 
بهاء ان رسول الله كشف ظلال له فى إحرامه و مشى تحت الظلا-ل و هو محرم ان أحكام الله يا محمد لا تقاس فمن قاس بعضها 
على بعض فقد ضل سواء السبيل» فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا (و رواه المفيد فى الإرشاد) و مثله غيره من احاديث 
مناظرتهم (ع) فى ذلكك. 

(الأمر السادس) يجوز ستر المحرم عن الشمس بيده فى حال السير راكبا أو ماشيا لما فى صحيح جعفر بن المثنى المتقدم من 
قوله (ع) كان رسول الله (ص) يركب راحلته فلا يستظل عليها و تؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض و ربما ستر وجهه بيده 


(و خبر معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (ع) قال لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس و لا بأس ان يستر 
بعض جسده ببعض (و خبر معلى بن خنيس) عنه (ع) قال لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس ان يستر بعضه ببعض (و 
اما ما فى خبر سعيد الأعرج) انه سال أبا عبد الله (ع) عن المحرم يستر من الشمس بعود و بيده قال لا الا من عله (فمتروكك) أو 
محمول على الكراهة لعدم عمل الأصحاب بظاهره و لكون الأخبار المجوزة مستفيضة مشهورة. و الله العالم. 

(الأمر السابع) الظاهر عدم صدق الاستظلال بما يبقى من خشب المحمل و نحوه بعد رفع السقف أو الثوب عنهء و ذلكك لعدم 
صدق التظليل عليه (و يدل عليه) مكاتبة الحميرى إلى مولانا الحجهُ عجل الله تعالى فرجه على ما فى الاحتجاج يسئله عن المحرم 
يرفع الظلاالى هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة و يرفع الجناحين أم لا فكتب (ع) فى الجواب لا شىء عليه فى تركه رفع 
الخشب (و لا ينافيه) ما فى خبر الصيقل من ان أبا جعفر (ع) كان يأمر بقلع القبه و الحاجبين (و ذلكك) لعدم دلاله فعله (ع) على 
الوجوب. 

(الأسمر الثامن) هل يجوز السير تحت الظلال المستقر كالسوق المسقف اختيارا فى حال السير لا بعد النزول فى المنزل أم لاء 
الظاهر الأول لعدم الدليل على حرمته فان موارد الدليل على الحرمة فى الظل السائر معه كظل العمارية و المحملء؛ و عن فخر 
الدين فى شرح الإرشاد دعوى القطع بان الممنوع انما هو الاستظلال بما ينتقل معه اما لو مر تحت ساباط أو ظل بيت أو 
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سوق أو شبهه فلا بأس (و يدل على ذلكك) أيضا السيرة المستمرة على دخول الحرمين مكة الذى لا ينفك عن مرورهم تحت 
ساباط و نحوه. و اما فى المشى بين الصفا و المروة فخارج عن محل الكلام فان البحث انما هو فيما قبل نزول المحرم و كونه فى 
حال السير السفرى و اما بعد نزوله فى مكة فلا إشكال فى جواز سيره تحت الظلال (و يدل على الجواز أيضا) ما تقدم من رواية 
الاحتجاج حيث قال محمد بن الحسن لأبى الحسن (ع) أ فيجوز ان يمشى تحت الظلال مختاراء فقال (ع) له نعمء بناء على عدم 
انصراف إطلاقه الى حال النزول فيشمل لو عبر براحلته تحت الظلال (و كيف كان) فعدم ورود الدليل على المنع كاف فى 
الجوان: 

(الأمر التاسع) هل يجوز بعد التزول ان يحمل معه ما يستظل به كالشمسيه فيسير هكذا فى حوائجه أو يختص جواز الاستظلال 
بمثل الدخول فى الخباء و البيت فإذا خرج لم يجز له جعل المظلة فوق رأسه لا من الشمس و لا من المطر (وجهان) من إطلاق 
كلماتهم فى استثناء حال النزول من حرمه الاستظلال» و من إطلاق بعض النصوص الشامل لمثل المقام و كون القدر المتيقن هو 
استثناء الاستظلال بالبيت و الخباء و المشى تحت الظلال المستقرة فمن المطلقات خبر إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت أبا 
عبد الله (ع) هل يستر المحرم من الشمسء فقال لا الا ان يكون شيخا كبيرا أو قال ذا عله (و هذا الأخير هو الأقوى) مؤيدا بان 
عمل أصححابنا قديما و حديثا عدم الاستظلال فى حال السير فى حال الإحرام فى مكةُ و فى عرفات وان من يرى بيده الشمسية 
سائرا فى حوائجه يعلم منه انه ليس من أصحابنا الإمامية. 

(الأمر العاشر) لو كانت الشمس فى أحد جانبيه أو امامه أو خلفه بحيث تشرق عليه فى المحمل مثلا فهل يحرم مع ذلكك جعل 
الظل فوق رأسه أو ان الاستظلال انما هو من شعاع الشمس فإذا كان بارزا للشمس فلا مانع من وجود السقف على المحمل 
حينئذ (وجهان) و هذا هو الفرع الذى عنونه الشهيد (قده) فى الدروس حيث قال فرع» هل التحريم فى الظل لفوات الضحى أو 
لمكان الستر» فيه نظر لقوله (ع) اضح لمن أحرمت له (إلى أخر ما قال) و ظاهر قوله (ع) اضح لمن أحرمت له هو عدم المانع من 
الجلوس فى المحمل أو السيارة إذا كان لهما سقف فان الشمس إذا كان شعاعها يقع عليه فالبروز للشمس متحقق و هو معنى 
الضحى بالمعنى المصدرى (و الاشكال) بأن لازم ذلكك جواز الاستظلال فى الليل أو إذا كان فى السماء سحاب يستر الشمس 


(غير وارد) فان البحث فى مورد قد تحقق البروز للشمس فيكون وقوع السقف فوقه حينئذ غير مانع عن تحقق عنوان الضحى و 
البروز للشمس الذى تعلق به الأمر فى قوله (ع) اضح لمن أحرمت له و اما حكم التظليل فى الليل أو عند وجود السحاب و نحو 
ذلك فسيأتى انه غير مرتبط بمورد البحث (فالأ-قوى) بعد تحقق البروز للشمس عدم المانع من وجود السقف فى المحمل 
خصوصا" إذا كانت الشمس فى وجهه. 
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(الأمر الحادى عشر) قد تقدم انه مع الاضطرار يجوز التظليل و على هذا فلو علم انه سيضطر الى التظليل جاز له الإحرام للحج أو 
الغمره و لو كانا مندوبين و على هذا فلا مانع من الإحرام فى حال التظليل أو مع العلم بأنه سيصل الأمر إلى التظليل كما إذا فرض 
انحصار المركب فى الطائره أو السيارةٌ التى لا يمكن له إرضاء صاحبها برفع السقف مع عدم إمكان الركوب على سطحها كما 
يحصل ذلكك كثيرا فى زمانناء و هل يجب عليه الفداء حينئذ أولا (وجهان) من ورود الدليل على وجوب الفداء عند التظليل 
الاضطرارى لخوف مرض أو المشقَهُ الشديدة أو لكونه شيخا كبيراء و من ان المورد ليس من قبيل الاضطرار الى التظليل بل لعدم 
إمكان عدم التظليل فأدلة وجوب الفداء لا تشمل مثل المقام» و سيأتى إنشاء الله تعالى فى مبحث الكفارات مقدار الكفارة و 
أحكامها. 

(الأأمر الثانى عشر) هل يجوز التظليل مع عدم وجود الشمس أو المطر كالتظليل بالليل و السماء صاحية أو بالنهار مع وجود 
السحاب و عدم المطر أولا يجوز مطلقا (وجهان) أقواهما الأخير لإطلاق النهى عن الركوب فى القبهُ و المحمل و نحوهما الشامل 
لما كان بالليل أو بالهواء المغيم فى النهار و لم أعثر على من تعرض لذلكك الا ما يظهر من الجواهر من كون المنع مع عد 
وجود الشمس من المسلمات حيث قال فى ذيل كلام الدروس الذى تقدم فى الأمر العاشر (قلت يمكن كون التظليل محرما 
لنفسه وان لم يفت معه الضحا للشمس- الى ان قال- و لذا حرم حيث لا تكون شمس). 


[الثامن عشر من تروك الإحرام إخراج الدم] 


(الثامن عشر) من تروكك الإحرام إخراج الدم. 

المعروف عند الفقهاء حرمه إخراج الدم فى حال الإحرام (و يدل على ذلكك) نصوص كثيرة ففى صحيح الحلبى المروى فى 
الكافى عن الصادق (ع) عن المحرم د بيحتجمء قال (ع) لك الا ان لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم (و خبر زرارة) 
ا ا و ا ل ا ال ا 
التهذيب عن الصادق (ع) فى المحرم يحتجمء قال الا-ان يخاف التلف و لا يستطيع الصلاة» و قال إذا أذاه الدم فلا بأس به و 
يحتجم و لا يحلق الشعر (و خبر ذريح) المروى فى الفقيه عنه (ع) عن المحرم يحتجم؟ 

قال نعم إذا خشى الدم. 

و المحكى عن غير واحد من الأصحاب كراهة إخراجه فى الجمله و هو الظاهر من المحقق فى الشرائع و ان خصها فى النافع 
بالحجامة و اختارها فى المدارك لجملة من الاخبار الدالة على الجواز بعد الجمع بينها و بين الاخبار الواردة فى المنع عنه» و 
ذلك كصحيح حريز المروى فى الفقيه و التهذيب عن الصادق (ع) قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق و يقطع الشعر (و 
المرسل فى الفقيه) قال و احتجم الحسن بن على (ع) و هو محرم (و خبر يونس بن يعقوب) 
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المروى فى التهذيب عن المحرم د يحتجم, قال (ع) لا أحبه (بناء على ظهور قوله عليه السلام لا أحبه فى الكراهة) و صحيح معاوية 


بن عمار المروى فى العلل عن الصادق (ع) عن المحرم يستاكك قال نعم قلت فإن أدمى يستاك, قال نعم هو من السنه (و صحيح 
الأخر) المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) عن المحرم يعصر الدمل و يربط عليه الخرقة فقال (ع) لا بأس (و موثق عمار) المروى 
فى الكافى عن الصادق (ع) عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه» قال يحكه و ان سال الدم فلا بأس. 

(و فى المدارك) بعد نقله القول بالكراهة عن الشيخ فى الخلا.ف و عن جمع من الأصحاب قال و هو المعتمد جمعا بين ما 
تضمن النهى عن ذلك و ما تضمن الاذن فى الفعل ثم نقل الأخبار المجوزة و هو المعتمد جمعا بين ما تضمن النهى عن ذلكك و 
ما تضمن الاذن فى الفعل ثم نقل الأخبار المجوزة و قال يمكن الجمع بين الروايات بحمل الأخبار المجوزة على حال الضرورة» 
لكن الأول أقرب (أى الحمل على الكراهة) و يشهد له رواية يونس بن يعقوب ثم ذكر الخبر و استشهد بما فيه من قوله (ع) لا 
أحبه فاستظهر من هذه الكلمة الكراهة (انتهى) و هو جيد متين لما ثبت فى الأصول من ان الكراهة عبارة عن النهى مع الرخصة 
فى الفعل فإذا ثبت النهى بدليل و ثبت الرخصة فى الفعل بدليل أخر فهو عبارة أخرى عن الكراهة. 

و لكن هيهنا أحاديث أخرى دالة على النهى عن الإدماء مطلقا كصحيح معاوية بن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) 
عن المحرم كيف بحكك رأسه. قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر (و صحيح عمر بن يزيد) المروى فى التهذيب أيضا عن 
الصادق (ع) و فيه قال (ع) و يحكك الجسد ما لم يدم (و صحيح الحلبى) عنه (ع) عن المحرم يستاكك. قال نعم و لا يدمى (و خبر 
كلمه (لا ينبغى) فى الكراهة) فهده الأخبار بضميمةٌ الأخبار السابقة المانعة من الحجامة يظهر منها عموم المنع عن الإدماء و تأكيد 
الإمام (ع) فى هذه الروايات بعدم إخراج الدم يقوى كون الحكم إلزاميا لا على وجه الكراهة فالأولى حمل الأخبار المرخصة 
على الضرورة أو على عدم تعمد الإدماء. 

و مما ذكرنا ظهر عدم اختصاص الحكم بالحجامة بل يعم الفصد و نحوه فلا يجوز مطلق إخراج الدم الا مع الضرورة كإخراج 
الدم و القبح من الدمل أو الحرج إذا اقتضت الضرورة» و اما ما ورد فى احتجام مولانا الحسن بن على (ع) و هو محرم فعمله (ع) 
مجمل لا يدل على الجواز فى حال الاختيار فلعله (ع) كان يجد الضرورة فى إخراج الدم بالاحتجام؛ و مما يبعد الحمل على 
الكراهة ان الامام (ع) لا يفعل المكروه اختيارا فلا بد من حمل فعله (ع) على اقتضاء الضرورة. 

ثم انه قد ورد رواية فى خصوص قلع الضرس تدل على النهى عنه وان كانت مرسله و هى ما رواه فى التهذيب عن رجل من 
أهل خراسان ان مسأل وقعت فى الموسم لم يكن عند مواليه 
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فيها شىء, محرم قلع ضرسه. فكتب (ع) يهريق دما (بناء على الملازمة بين الكفارة و الحرمة) لكن الخبر مرسل و المكتوب اليه 
غير معلوم الا ان ظاهر الدروس المفروغية عن حرمته حيث قال الثالث و العشرون قلع الضرس و فيه دم و الرواية مقطوعة (انتهى) 
و ظاهره كما ترى- الإذعان بحرمته و انما نظره فى وجوب الفدية» و المحكى عن الشيخ أيضا هو الوجوب (و كيف كان) فلا 
إشكال فى حرمة قلع الضرس اختيارا نظرا الى ما تقدم من مجموع الأخبار الواردة فى المقام التى يستفاد منها حكم كلى بعدم 
جواز الإدماء اختيارا. 

و اما حكم الفداء فى إخراج الدم فلم يرد فيه نص الا ما تقدم أنفا فى قلع الضرس (و المحكى عن الحلبى) انه جعل فى حكك 
الجسد مع الإدماء إطعام مسكين؛ و حكى الشهيد (قده) فى الدروس عن بعضهم انه جعل الفديهُ فى إخراج الدم شاتاء و لا دليل 
على شىء منهماء و ان كان الفداء بالشاهً فى الدم الكثير مثل الخارج بقلع الضرس و إطعام المسكين فى إخراج القليل الخارج 
بالحكك اولى و أحوط من غير فرق بين صوره الضرورة و الاختيار و الله العالم بأحكامه. 


[التاسع عشر من قروى الإحرام قلم الأظفار] 


(التاسع عشر) من تروك الإحرام قلم الأظفار. 

وعن التذكرة والمنتهى ان على تحريمه إجماع العلماء؛ و يدل عليه فى الجملهُ نصوص كثيره كصحيح زرارةٌ المروى فى 
التهذيب عن الباقر (ع) قال من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شىء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم (و خبر إسحاق بن 
عمار) المروى فى الكافى و الفقيه عن الكاظم (ع) عن رجل نسى ان يقلم أظفاره عند إحرامه» قال (ع) يدعهاء قلت فان رجلا 
من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه ففعل؛ قال (ع) عليه دم يهريقه (و خبره الأخر) المروى فى التهذيب عنه (ع) عن 
رجل أحرم فنسى ان يقلم أظفاره فقال (ع) يدعها قال قلت فإنها طوال» قال و ان كانت» قلت فان رجلا أفتاه أن يقلعها وان 
يغتسل و يعيد إحرامه ففعل ذلك قال (ع) عليه دم (و صحيح زرارة) المروى فى التهذيب قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول من 
نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغى له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغى له اكله ففعل ذلكك ناسيا أو جاهلا أو 
ساهيا فليس عليه شىء؛ و من فعله متعمدا فعليه دم شاه (الى غير ذلكك من الاخبار) التى يأتى بعضها فى الأمور الآتية فلا إشكال 
فى تحريمه فى حال الإحرام. 

الا انه ينبغى البحث عن أمور (الأول) لا فرق فى كيفية قطع الأظافير بين كونه بالقص بالمقص أو بالقطع بالسكين أو غير ذلكك 
حتى بالمسح على الحجر و نحوه فإن المنهى عنه هو ازاله الظفر بأى نحو كان و ذلكك لقوله (ع) فى خخبر إسحاق بن عمار 
(يدعها) اى تركك الأظافير وان طالت, و الظاهر ان القلم الوارد فى الاخبار أعم من القص و القطع لاحتمال اختصاص عنوان 
القص مثلا بالقطع بالمفراض (و كيف كان) لا إشكال فى تعميم الحكم (الأمر الثانى) لا فرق فى تحريم القلم بين قلم جميع 
الأظفار أو قلم بعضها و لو واحدا منها بل و لو بعض ظفر واحد و يدل 
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على التعميم ورود المفرد و الجمع فى النص (ففى صحيح زرارة المتقدم) قال أو قلم ظفره و فيما عداه عبر بالأظفار و يمكن 
الاستدلال لتحريم قطع البعض بصحيح معاوية بن عمار المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) عن المحرم تطول أظفاره قال لا 
يقص منها شىء ان استطاع فان كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضه من طعام, فإن إطلاق النهى عن قص شىء 
منها يشمل ما إذا قص بعضه. و به يظهر ان إلحاق بعض الظفر لا يحتاج إلى عناية. 

(الأمر الثالث) لو اضطر الى القلم بحيث لا يتحمل عاده فلا إشكال فى جواز بما يندفع به الاضطرار كلا أو بعضا و لو انكسر ظفره 
و تاذى ببقاء مكسورة و لكن لا بحد الاضطرار بل الى ما يصدق عليه الأذى ففى جواز ازالته وجهانء المحكى عن المنتهى و 
التذكرة هو الجواز مدعيا نفى الخلاف فيه مستدلا له له بصحيح معاوية المتقدم فى الأمر المتقدم بدعوى ان إطلاق الأذى فى 
قوله فان كانت تؤذيه يشمل ما إذا كان مسمى الأذى غير بالغه الى حد الضرورة؛ لكنه لا يخلو عن المنع و ذلكك لظهور 
الاستطاعة فى قوله (ع) لا يقص منها شىء ان استطاع فى البالغ من الأ.ذى حد الضرورة مضافا الى عدم معروفية غير عنوان 
الضرورة فى غير الظفر من تروك الإحرام و لموافقته مع الاحتياط. 

(الأمر الرابع) لا إشكال فى عدم وجوب الفداء فى قلم الأظفار ناسيا أو ساهيا أو جاهلا كما دل عليه صحيح زرارة المتقدم كما 
لاا إشكال فى وجوبه فيما إذا كان متعمدا كما دل عليه الصحيح المتقدم أيضاء و لكن وقع الخلاف فى ما يلزمه من الفداء و 
المشهور ان عليه فى تقليم كل ظفر مدا من الطعام ما لم ينته الى تقليم جميع أظفار يديه و معه يجب عليه دم شاه و كذا فى 
أظفار رجليه» و ان قلم أظفاره يديه و رجليه فعليه دمان ان تعدد المجلس و دم واحد مع الاتحاد (و عن ابن الجنيد) ان من قص 


ظفرا واحدا فعليه مد أو قيمته و فى الظفرين مدان أو قيمتها فان قص خمسه أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلكك كان عليه دم 
شاه ان كان فى مجلس واحد فان فرق بين يديه و رجليه كان عليه ليديه دم و لرجليه دم (و عن ابى الصلاح) فى قص ظفر واحد 
كف من طعام و فى أظفار إحدى يديه صاع و فى أظفار كليهما دم شاه و كذلكك أظفار رجليه (و عن ابن ابى عقيل) ان من 
انكسر ظفره و هو محرم فلا يقصه فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا فى يده. 

ويدل على ما ذهب اليه المشهور صحيح ابى بصير المروى فى الفقيه عن الصادق (ع) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره و هو محرم 
قال عليه مدمن طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يده كلها فعليه دم شاه قلت فان قلم أظافير يديه و رجليه جميعا فقال إذا 
كان فعل ذلكك فى مجلس واحد فعليه دم شاه و ان كان فعله متفرقا فى مجلسين فعليه دمان (و خبر الحلبى) المروى فى التهذيب 
و فيه انه سئله عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد فى كل إصبع فإن هو قلم 
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أظافيره عشرتها فان عليه دم شاه (و موثق ابى بصير) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال إذا قلم المحرم أظافير يديه و رجليه 
فى مكان واحد فعليه دم واحد و ان كانتا متفرقتين فعليه دمان» و غير ذلكك من الاخبار التى يأتى بعضها. 

واستدل لما ذهب اليه ابن الجنيد بصحيح حريز المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) فى المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره 
فقال (ع) بتصدق بكف من طعام قلت فاثنين قال كفان قلت فثلاثة قال ثلاثة أكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم 
خمسه فعليه دم واحد خمسه كان أو عشره أو ما كان (و الأقوى) ما عليه المشهور لعدم دلالهُ صحيح حريز على جميع ما يقوله 
ابن الجنيد و لاشتماله على وجوب الفداء فى صورة النسيان مع انه لا يجب عليه شىء مع النسيان و كونه معرضا عنه ساقطا عن 
الحجية (و اما ما نسب الى ابن ابى عقيل) و ابى الصلاح فلم يظهر دليل من النصوص على ما ذهبا اليه» و الله العالم بأحكامه. 
(الأمر الخامس) قال فى المداركك انما الدم أو الدمان بتقليم أظافير اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ 
الى حد يوجب الشاه و الا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع» و لعل الوجه فيما ذكره (قده) ان التكفير عن الفعل 
كالاستغفار من الذنب فى جعل الفعل كالعدم كما ان الاستغفار يجعل الذنب كالعدم فتسقط المرتبة المتقدمة على العاشر بسبب 
التكفير بالمد و تصير كالعدم ولا بد فى حصول المرتبة التى تترتب عليها الشاه من خلوها عن التكفير لتكون الشاه كفارة للجميع 
والالزم وجوب كفارتين إحداهما المد لكل واحد من الأظفار و الأخرى الشاهً للجميع مع انه ليبس كذلك. 

(الأمر السادس) لو قلم أظفار يديه مثلا-فكفر بشاهُ ثم قلم أظفار رجليه يجب عليه شاه أخرى للرجلين لأن الشاة الأولى وقعت 
لليدين و وجبت اخرى للرجلين و لو لم يكفر عنهما للزم بقائهما بلا تكفير. و هذا ظاهر (الأمر السابع) لو أفتاه احد بتقليم ظفره 
فأدماه لزم شاه على المفتى و يدل عليه خبر إسحاق الصيرفى عن الكاظم (ع) ان رجلا قلم أظفاره فكانت إصبع له عليلة فتركك 
ظفره لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه قال على الذى أفتاه شاه (و فى الجواهر) و الحكم المذكور مما لم يوجد فيه 
الخلاف و ضعف الخبر منجبر بعمل الأصحاب (و سيأتى البحث) عن ذلكك فى باب الكفارات ان شاء الله تعالى. 


[ (العشرون) من تروك الإحرام لبس السلاح] 


(العشروة) من عرو كك الإخرام ليس السلاتم: 

و المشهور على حرمته حال الإحرام و قال 
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فى الشرائع ان الكراهة أظهر و هى مختار العلامة فى غير واحد من كتبه (و استدل للمشهور) بصحيح الحلبى المروى فى التهذيب 


عن الصادق (ع) ان المحرم إذا خاف العدو و يلبس السلاح فلا كفارة عليه (و خبر ابن سنان) المروى فى التهذيب قال سئلت أبا 
عبد الله (ع) أ يحمل السلام المحرم؛ فقال إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح (و خبره الأخر) المروى فى الفقيه عن 
الصادق (ع) قال المحرم إذا خاف لبس السلاح (و خبر زرارة) المروى فى الكافى عن الباقر (ع) قال لا بأس بأن يحرم الرجل و 
عليه سلاحه إذا خاف العدو (و اعترض العلامة) فى المنتهى على الاستدلال بالأخبار المذكورة بأن هذا الاحتجاج مأخوذ من 
دليل الخطاب و هو ضعيف عندنا (و أجيب عنه) بأنه من قبيل الاستدلال بمفهوم الشرط الذى هو حجه عند الجميع (و أورد عليه 
فى المدارك) بان المفهوم انما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفى الحكم عما عدا محل الشرط و هنا ليس كذ لكك إذ لا 
يبعد ان يكون التعليق باعتبار عدم الحاجة الى لبس السلاح عند انتفاء الخوفء مع ان مقتضى صحيح الحلبى هو لزوم الكفارة 
لبس السلاح عند انتفاء الخوف و لا نعلم به قائلا (و تأويله) بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع و البيضة موجب 
لإسقاط الاحتجاج به لحرمة لبس السلاح رأسا إذا المدار فى الحرمة حينئذ على كونه بيضه مغطيه للرأس أو درعا فى حكم 
المخيط من الثوب لا لأجل كونه لبسا للسلاح (و أجاب عنه فى الجواهر) بان عدم البعد فى كون التعليق باعتبار عدم الاحتياج 
الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف لا يوجب رفع اليد عن ظهوره فى رفع الحكم عما عدا محل الشرط إذ ليس هو الا احتمال ما 
هو خلادف الظهور الذى لا يدفع بل هو من مقوماته إذا لظهور ليس الا الاحتمال الراجح المقايل لاحتمال خلافه المرجوح؛ و 
عدم العمل بالخبر فى مورد انتفاء الخوف للإجماع على عدم وجوب الكفارة معه لا يوجب ترك العمل به فيما عمل به المشهور 
وهو المنع عن لبس السلاح عند انتفاء الخوف فلا بأس بالأخذ به مع ان ما عداه من الاخبار كاف فى الاستدلال به لما ذهب اليه 
المشهورء فالأقوى حرمه لبسه بما هو لبس السلاح. 

و ينبغى البحث عن أمور (الأول) المدار فى الحرمة هو لبس السلاح أو حمله على وجه يعد به متسلحا و يدل على حرمته كذلكك 
صحيح الحلبى و خبر الفقيه المتقدمان و على حرمه حمله خبر ابن سنان و خبر زرارةٌ المتقدمان مضافا الى دلالة صحيح ابن سنان 
على اراده ما يعم الحمل من اللبس حيث قال (ع) فى الجواب عن سؤال الحمل فى قول السائل أ يحمل السلاح المحرم إذا خاف 
عدوا أو سرقا فلبس السلاحء إذ لو لا اراده ما يشمل الحمل من اللبس لم يكن الجواب جوابا عن ذلكك السؤالء و هذا ظاهر. 
(الثانى) المدار فى حرمة لبس السلاح أو حمله هو كونه على وجه يعد متسلحا من غير فرق بين ما يصدق عليه السلاح من 
السيف و الرمح و نحوهما مما يعد سلاحا و الظاهر شموله لمثل- الدبوس و نحوه و فى صدقه على الآلات التى تتخذ للحرب و 
ان لم يكن فيه نصل و لا محدد 
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كالعصا ذات الرأس التى لا تكون ذات نصل تأملء و ان كان يومى الى شموله لها ما ذكروه فى- المحارب الذى يشهر السلاح 
من شموله للحجر و العصا (قال الشهيد الثانى) فى الروضة و أخذ تجريد السلاح (يعنى فى اللمعةٌ) تبع فيه الخبر و الا فالأجود 
عدم اعتباره فلو اقتصر على الحجر و العصا و الأخذ بالقوه فهو محارب (انتهى) و لكن الانصاف عدم شمول السلاح للحجر و 
العصا فى المقام و شمول الآيهُ المباركة لأخذهما لا يدل على دخول حاملها فى لابس السلاح و لا- حامله لان الموضوع للحكم 
بالحرمة فى هذا المقام هو لبس السلاح أو حمله و العصا و الحجر ليسا من السلاح» و الموضوع فى الآيةُ الشريفة هو المحارب و 
هو صادق على شاهر الحجر و العصا. 

(الأمر الثالث) المحكى عن الحلبيين تحريم إشهار السلاح و لو لم يصدق عليه اللبس و لا الحمل كما لو علقه على دابته و نحوها 
و يستدل له بأنه كاللابس له لقول أمير المؤمنين (ع) فى حديث الأربعمائة المروى فى الخصال لا تخرجوا بالسيوف الى الحرم 
(و قول الصادق عليه- السلام) فى خبر حريز لا ينبغى ان يدخل الحرم بسلاح الااان يدخله فى جواليق أو يغيبه (و- فى خبر ابى 


بصير) لا بأس ان يخرج بالسلاح من بلده و لكن إذا دخل مكة لم يظهره؛ و قال فى الجواهر و لا ريب انه أحوط وان كان 
الأقوى عدم الحرمة لإشعار كلمه لا ينبغى فى خبر حريز عليه و ندرة القول بحرمته عليه مع عدم عده متسلحا و لكون الخبر فى 
مورد دخول الحرم لا المحرم و السيرة القطعية العملية على خلافه؛ و الله العالم. 

(الأسمر الرابع) الامولى الاجتناب عن آلادت الحرب وان لم يعد من السلاح كالترس و المغفر و الدرع و نحوها لاحتمال تنافى 
حملها لحاله الإحرام و الاشتغال بالمناسكك و لاستلزام لبسها مع ما يحرم على المحرم مثل المغفر مما يحرم قطعا لتغطيه الرأس به 
(الأمر الخامس) لا إشكال فى جواز لبس السلاح و حمله لأجل الضرورة كما نطقت به الاخبار المتقدمة مضافا الى ما يدل على 
اباحة الميحظوزات عفد الضرورة إلبفاء:و هذا ظاهر. 


[الحادى و العشرون من تروى الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور و تحنيطه] 


(الحادى و العشرون) من تروكك الإحرام تغسيل الميت المحرم بالكافور و تحنيطه 

وقد صرح فى الجواهر بعدم وجدان الخلاف فيه و حكى عن التذكرة الإجماع عليه (و يدل عليه من النصوص) صحيح محمد 
بن مسلم عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال (ع) يغطى على وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيباء و غير 
للك مزع الأخعار: 


[الثانى و العشرون قطع كل شىء نابت فى الحرم] 


(الثانى و العشرون) قطع كل شىء نابت فى الحرم 

وليس هذا من تروك الإ-حرام بل لا- يجوز للمحل أيضا ذلكك, و لا خلاف فى هذا الحكم و فى الجواهر ان الإجماع بقسميه 
عليه و عن- التذكرةٌ نسبته الى علماء الأمصار (و يدل عليه) من النصوص صحيح حريز المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال 
كل شىء ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس أجمعين (و خبره الأخر) المروى فى الفقيه عنه (ع) قال كل شىء ينبت فى الحرم 
فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت 
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أو غرسته (و صحيح محمد بن مسلم) المروى فى الفقيه عن أحدهما (ع) قال قلت المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال (ع) 
نعم قلت من الحرم قال لا (و غير ذلكك من الاخبار) التى نذكر بعضها فى الأمور الآتيةُ فلا إشكال فى أصل الحكم. 

و لكن ينبغى البحث عن أمور (الأسول) لا- فرق فى التحريم بين قطع النبات أو قلعه أو نزعه كما عبر بكل واحد منها فى الاخبار 
(ففى خبر إسحاق بن يزيد) المروى فى الفقيه عن الباقر (ع) عن الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرهاء قال (ع) اقطع ما كان 
داخلا عليك و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك (و خبر حماد بن عثمان) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) عن الرجل 
يقلع- الشجرُ من مضربه أو داره فى الحرم, فقال (ع) ان كانت الشجرة لم تنزل قبل ان يبنى الدار و يتخذ المضرب فليس له ان 
يقلعها و ان كانت نبتت فى منزله و هو له فليقلعها (و خبر سليمان بن خالد) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) فى حديث قال 
(ع) لا ينزع من شجر مكة شىء إلا النخل و شجر الفاكهة (و لا تعارض) بين هذه النصوص بعد استفادة حرمة قطع النبات من 
منبته بأى نحو من أنحاء القطع. 

(الأسمر الثانى) حدد الحرم حرم مكة ببريد فى بريد ففى خبر زرارةً المروى فى الكافى و- التهذيب قال سمعت أبا جعفر (ع) 
يقول حرم الله حرمه بريدا فى بريد و البريد اربع فراسخ فيكون طول الحرم اربع فراسخ و عرضه كذلك لكنه من الجانب الشرقى 


من مكة و هو جانب عرفات و مشعر و منى أكثر و الحد من كل جانب معين و له علامة منصوبه فى كل زمان و اقصر الجوانب 
جانب مسجد التنعيم الذى هو فى شمال مكةٌ شرفها الله تعالى. 

(الأمر الثالث) لا فرق فى قطع النبات بين قطع الورق و الأغصان و الثمر و غيرها لإطلاق ما يدل على حرمته الشامل للجميع؛ و فى 
جواز قطع اليابس من منبته و عدمه قولان» المحكى عن التذكرة و التحرير و الدروس و المسالكك و المداركك هو الجواز لان 
اليابس لم يبق له حرمة فإنه كالميت بل فى الدروس و المسالكك جواز قطع الغصن اليابس و لو كان متصلا بالأخضر و قد- 
يستدل لجوازه بأنه كقطع أعضاء الميتهُ من الصيد و ذهب فى الجواهر الى المنع لإطلاق الأخبار المتقدمة و لا سيما ما فى صحيح 
حريز من تحريم كل شىء ينبت فى الحرم الشامل ليابسه أيضا (قال قده) و الاستدلال بان قطع اليابس منه كقطع أعضاء الميتهُ من 
الصيد لا يوافق أصولنا (انتهى) ولا ريب ان هذا الأخير لو لم يكن أقوى لكان أحوط. 

(الأ-مر الرابع) لا- فرق فى تحريم القطع بين ما كان أصله و فرعه فى الحرم أو كان أحدهما فى الحرم و ذلكك لموثق ابن عمار 
المروى فى الكافى و الفقيه و التهذيب عن الصادق (ع) فى شجره أصلها فى الحل و فرعها فى الحرم؛ فقال (ع) حرم أصلها 
لمكان فرعهاء قلت فان كان أصلها فى الحرم و فرعها فى الحل فقال (ع) حرم فرعها لمكان أصلها. 
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(الأمر الخامس): فى حكم الكماة بأقسامها فمنها ما ينبت فى الأرض الندية أو تحت الأشجار له ساق رقيق و عليه شىء كالقبعة 
يقال فى الفرس القديم سماروغ أو قارج؛ و هذا فى حكم النبات لانه ينبت من الأرض فبشمله ما فى صحيح حريز من قوله (ع) 
كل شىء ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس أجمعين و قد يقال لهذا القسم (الفقع) بفتح الفاء و كسرها واحدته (الفقعه) (و 
منها) ما يقال له شحم الأرض و هو شىء يتولد تحت الأرض لا يظهر له ساق فوق الأرض يكثر فى بعض - البلاد فى أيام المطر 
الكثير و يؤكل بعد الطبخ يشبه ما يقال بالفارسية (سيب زمينى) و فى بعض الممالك العربية بطاطس (و المحكى عن التذكرة) و 
المنتهى نفى الباس عنه فى الحرم و لعله لعدم صدق النبات عليه بل هو شىء يتكون تحت الأرض فلا بأس بأخذه للأصل و عدم 
تناول النصوص الداله على حرمه قطع النبات عليه. 

(الأسمر السادس) لا بأس بأخذ الغصن المكسور المفصول عن أصله و كذا الورق الساقط و نحوهما سواء كان انفصالهما بقطع 
أدمى عن أصلهما أو بغير ذلككء و ذلكك لعدم تناول النصوص المتقدمة لمثله حيث ان المستفاد منها هو حرمه قطع النبات و نزعه 
و قلعه لا مثل استعمال الخشب و- الورق المطروح على الأرض (و دعوى) شمول صحيح حريز لمثل هذا الاستعمال حيث ان 
المذكور فيه: 

كل شىء ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس أجمعين (مدفوعة) بالمنع عنه لانصرافه إلى حرمة القطع و القلع لا استعمال 
المقطوع و المقطوعء و قياس ذلك على استعمال الصيد المذبوح فى الحرم باطل مع انه مع الفارق لقيام الدليل على حرمه 
استعمال الصيد المذبوح و عدم ما يدل على حرمه استعمال المقطوع و المقلوع مع ان ذبح المحرم للصيد يوجب حرمته و 
صيرورته كالميتة (نعم) لا يبعد شمول صحيح حريز لما إذا قطع شجر الحرم عامدا متعمدا بقصد ان يستعمله بعد القطع فان 
استعماله حينئذ يمكن كونه مما حرمه الله لكون ذلكك من توابع ما قد تعمده من القطع و الله العالم. 

(الأ.مر السابع) لا بأس بقطع ما ينبت فى منزله بعد نزوله فيه سواء كان مما أنبته بنفسه أو- مما أنبته الله تعالى (و فى الجواهر) بلا 
خلاءف أجده فيه محققا لو كان فى داره أو منزله (و يدل عليه) غير واحد من النتصوص كصحيح حريز على ما فى الفقيه و 
التهذيب عن الصادق (ع) كل شىء ينبت فى الحرم فهو حرام على الناس أجمعين الا ما أنبته أنت أو غرسته (بناء على ان يكون) 
قوله الا ما أنبته (إلخ) من تتمه الحديث فيشمل جميع ما أنبته من الشجر و غيره (و لكن هذا الخبر) يدل على الجواز فيما أنبته 


بنفسه سواء كان فى منزله أو فى أرض مباحة؛ فالأولى الاستدلال بخبر إسحاق بن يزيد عن الباقر (ع) عن الرجل يدخل مكة 
فيقطع من شجرهاء قال اقطع ما كان داخلا عليك و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليكك (و خبر حماد بن عثمان) عن الصادق 
(ع) عن الشجرةٌ يقلعها- 
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الرجل من منزله و هى له فليقلعها (و خبره الأخر) المروى فى التهذيب عنه (ع) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره فى 
الحرم؛ فقال إن كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها و ان كانت طريه عليه فله قلعها (و 
معنى قوله عليه السلام) طريه عليه أى وارده عليه من قولهم طرء عليه اى جائه و ورد عليه (و ما يقال) من ضعف الخبرين لا وجه 
له لانجبازهما بعمل الأصحاب: 

(الأمر الثامن) لا بأس بقطع شجر الفواكه و النخل (و فى الجواهر) بلا خلاف أجده فيه و عن غير واحد نسبته الى قطع الأصحاب 
و عن ظاهر المنتهى الاتفاق عليه و عن الخلاف الإجماع على نفى الضمان عما جرت العادهُ بغرس الآدمى له سواء نبت بغرسه 
أولا (و ظاهره) اراده نفى الفداء من الضمان لا ما يراد من لفظ الضمان من استقرار المثل و القيمهُ فى العهدة (و كيف كان) 
فيدل على نفى الباس عنه خبر سليمان بن خالد المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) و فيه قال (ع) لا ينزع من شجر مكة شىء 
إلا النخل و شجر الفاكهة (و مرسل عبد الكريم) المروى فى- الكافى عنه (ع) قال لا ينزع من شجر مكة إلا النخل و شجر 
الفواكه (و ضعف سند الأول) و إرسال الثانى منجبر بالعمل» و ظاهر الأصحاب عدم الفرق فيهما بقلعهما عن الأرض أو جز شىء 
منهما من اثمارهما من غير فرق بينهما بين كونهما مما نبت بغرس أدمى أولات و فيما نبت بغرس الآدمى بين كون الغارس هو 
القالع أو غيره و سواء كان مملوكا لأحد أو لا يكون له مالكك أصلا (و لكن ربما يقال) بان القدر المتيقن من الخبرين هو جواز 
نزع شىء من ثمر النخل أو شجر الفاكهة لا نزع أصلهما و ان الظاهر من قوله (ع) لا ينزع من شجر مكة شىء الا النخل و الفواكه 
ان الشجر هو- المنزوع منه لا انه هو المنزوع و ان كلمه (من) للابتداء لا بمعنى الجنس فيكون المنصرف اليه مما يتزع من الشجر 
هو ثمرته لا أصله ولا أغصانه وان هذا هو المناسب للاعتبار حيث ان الأثمار المعده للأكل خلقت للأكل فإذا حرم نزع الثمرة 
لم تكن لها فائدة و تذهب سدى (لكن الأصحاب) فهموا من الخبرين إطلاق الحكم لنزع الأصل و الأغصان. و الله العالم. 

(الأمر التاسع) لا بأس بقلع الإذخر و هو بكسر الهمزهُ و الخاء المعجمة نبت معروف يعرفه أهل مكة وله ريح طيبه يستعمل فى 
سقوف البيوت (و لا خلاف فى استثنائه) كما فى الجواهر و- المنتهى و التذكرةٌ (و يدل عليه) من النصوص خبر حريز المروى 
فى الكافى عن الصادق (ع) قال قال رسول الله (ص) الا ان الله عز و جل قد حرم مككة يوم خلق السموات و الأرض و هى حرام 
بحرام الله الى يوم القيمةُ لا ينفر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلاها و لا تحل لقطتها الا لمنشد. فقال العباس يا رسول 
الله الا إلا ذخر فإنه للقبر و البيوت» فقال رسول الله (ص) الا الإ-ذخر (و العضد القطع يقال عضد الشجرة أى قطعها و الخلى 
العشب و اختلا العشب قطعها) (الأمر العاشر) صرح غير واحد من الأصحاب بنفى البأس عن قلع الشجر لعودى المحالة و 
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هى بفتح الميم البكرة العظيمة يستقى بها و عوداها هما نفس البكرة و الذى تدور حولها (و يدل على هذا الاستثناء) المرسل 
المروى فى التهذيب عن زرارة عن الباقر (ع) قال رخص رسول الله (ص) فى قطع عود المحالة (و هى البكرة التى يستقى بها من 
شجر الحرم) و الإذخر (و موثق زرارة) المروى فى التهذيب أيضا عن الباقر (ع) قال حرم الله حرمه بريدا فى بريد ان يختلى خلاه 
و يعضد شجره الا الإذخر أو يصاد طيره و حرم رسول الله المدينة ما بين لا بيتها صيدها و حرم ما حولها بريدا فى بريد ان يختلى 
خلاها أو يعضد شجرها إلا-عودى الناضح (و استشكل فى الجواهر) فى الاستدلال بهذين الخبرين» اما المرسل فلا جماله و 


إرساله مع عدم الجابر له على وجه يعتد به أو يبخصص به ما ورد من المنع عن قطع ما ينبت فى الحرم؛ و اما الموثق فلكون 
مورده فى حرم- المدينة و التعدى عنه الى حرم مكة محتاج الى الدليل؛ و قال (قده) فى نجاةً العباد ان الأحوط الاجتناب عنه؛ و 
هو كذلك ان لم يقم الإجماع على جوازه. 

(الأسمر الحادى عشر) لا بأس ان يترك المحرم أو المحل انعامه من الإبل أو غيرها من الدواب ترعى فى الحرم كيف شاءت 
للأصل بعد عدم الاخبار المانعة عن ذلكك و للسيرة القطعيُ فى بعث الدواب للرعى فى الحرم و لصحيح حريز المروى فى الكافى 
والتهذيب عن الصادق (ع) قال تخلى عن البعير فى الحرم يأكل ما شاء و رواه فى الفقيه مرسلا (و لصحيح محمد بن حمران) 
قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن النبت الذى فى أرض الحرم أ ينزع فقال اما شىء تأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه. قال الشيخ 
بعد ذكر هذا الحديث يعنى ان الإبل يخلى عنها يرعى كيف شائت و استدل فى ذلكك بالحديث الأول يعنى صحيح حريز (أقول) 
قوله (ع) فى الخبر الأخير فليس به بأس ان تنزعه يحتمل رجوع ضمير تنزعه إلى الإبل يعنى لا بأس لصاحب الإبل ان تخلى إبله 
تنزع النبت و تأكله كما يحتمل ان يكون الفعل خطابا يعنى لا بأس ان تنزعه أنت لإبلكك فعلى الاحتمال الأول يكون الخبر دليلا 
على جواز تركك الإبل لترعى و اما نزع النبت باليد لأكل- الإبل فلا يدل عليه و من ذلكك يظهر عدم صحة التمسكك بهذا الخبر 
لجواز النزع لأكل الابل لقيام الاحتمال فى كون مرجع الضمير إلى الإبل و يؤيد ذلكك صحيح عبد الله بن سنان المروى فى 
الكافى و قد أورده فى الوسائل فى الباب الخامس و الثمانين من أبواب تروك الإحرام- قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام 
المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته» قال نعم» قلت له ان يحتش لدابته و بعيره قال نعم و يقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم 
فإذا دخل الحرم فلا (فإنه صريح) فى عدم جواز و الاحتشاش للإبل فى الحرم و الاحتشاش هو قطع الحشيش (فتحصل مما- 
ذكرنا) انه لا بأس برعى الدواب فى الحرم و لكن لا يجوز الاحتشاش بيده لأكلها و الفارق هو النص (و من الغريب) ما نقل عن 
الإسكافى حيث عكس الأمر فقال بجواز الاحتشاش و عدم جواز ترك البعير ليرعى و قال و لا اختار الرعى لان البعير ريما جذب 
النبت من أصله فأما ما حصده الإنسان 
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منه و بقى أصله فى الأرض فلا بأس به؛ و لذا قال فى الجواهر ان ما أفاده كأنه اجتهاد فى مقابله النص. 

(الأمر الثانى عشر) المحكى عن الدعائم استثناء عصا الراعى و انه يجوز للراعى أن يقطع من الشجر عود الرعية قال روينا عن 
جعفر بن محمد عن آبائه عن على عليهم السلام ان رسول الله (ص) نهى ان تنفر صيد مكة و ان يقطع شجرها و ان يختلى خلاها 
و رخص فى الإذخر و عصا الراعى (و لكن الأصحاب) لم يتعرضوا لهذا الاستثناء» قال فى الجواهر و لم أجد استثنائه عما يحرم 
قطعه فى نص و لا فتوى إلا فى خبر الدعائم (انتهى) و بعد البناء على عدم العمل بما تفرد به الدعائم فلا وجه للجواز كما لا وجه 
لما عن بعضهم من استثناء ما يوذى من نبات الأرض كالشوكك و شجره أم غيلان قياسا على الحيوان المؤذى حيث يجوز قتله و 
لم أجد من الأصحاب من نسب اليه الجواز نعم عن الشافعى استثنائه» و هو متروكك. 

هذا تمام الكلام فيما اخترناه من محرمات الإحرام 


زو اما المكروهات فأمور] 
اشارة 


واما المكروهات فأمور 


[ (الأول) الإحرام فى الثياب المصبوغة بالسواد] 


(الأول) الإحرام فى الثياب المصبوغةٌ بالسواد. 

خلافا لما يظهر من نهاية الشيخ و مبسوطة من القول بالحرمة (قال فى النهاية) و لا يجوز الإحرام فى الثياب السود و قال فى 
المبسوط فان كانت غير بيض كان جائزا إلا إذا كانت سودا فإنه لا يجوز الإحرام فيها أو تكون مصبوغة بصبغ فيه طيب مثل- 
الزعفران و المسكك (و حكى العلامة فى المختلف) القول بالتحريم عن ابن حمزة أيضا (و استدل للشيخ) بما رواه هو فى 
التهذيب عن الحسين بن مختار عن الصادق (ع) عن إحرام الرجل فى- الثوب الأسود قال (ع) لا تحرم فى الثوب الأسود و لا 
تكفن به الميت (و ما ورد من النهى) عن لبس السود مطلقا و لو فى غير حال الإحرام كالمروى عن أمير المؤمنين عليه السلام لا 
تلبسوا- السواد فإنه لباس فرعون (و لكن الظاهر) من الشيخ هو الاستدلال بما رواه فى التهذيب من النهى عن الثوب الأسود فى 
خصوص حال الإحرام إذا لم ينقل عنه القول بتحريم لبسه فى غير حال- الإحرام؛ و ظاهر خبر الحسين بن مختار التحريم و لكن 
ينثلم ظهوره فيه بقرينة تعقبه بالنهى عن التكفين فى الثوب الأسود المجمع على جوازه (و قد يستدل للجواز) بعموم ما دل على 
جواز الإحرام فيما تجوز الصلاةً فيه كما تقدم فى باب الإحرام (و فيه) ان النسبةُ بين ما ذكر و بين خبر الحسين المختار بالعموم و 
الخصوص المطلق فيجب تخصيص تلكك الاخبار به لو سلم ظهوره فى التحريم كما هو ظاهر النهى» فالاحتياط تركك الإحرام فيه 
بل و تركك لبسه فى حال الإحرام اختيارا و يؤيده السيره القطعية على تركه و على إنكار من يلبس السواد فى حال الإحرام. 


[ (الثانى) من مكروهات الإحرام لبس المصبوغ] 


(الثانى) من مكروهات الإحرام لبس المصبوغ بالعصفر و شبهه. 

و العصفر بضم العين و الفاء نبت معروف يصبغ به (و يدل على الكراهة) خبر عبد الله بن هلال المروى فى الكافى قال سثل أبو 
عبد الله عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و انا محرم, قال نعم ليس- 
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العصفر من الطيب و لكن أكره ان تلبس ما يشهركك بين الناس (و خبر ابان بن تغلب) المروى فى- التهذيب قال سئل أبا عبد الله 
أخى و انا حاضر عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه و انا محرم؛ قال نعم ليس العصفر من الطيب و لكن اكره ما 
يشهرك بين الناس (و يدل على أصل الجواز) خبر على بن جعفر المروى فى التهذيب عن الكاظم (ع) يلبس المحرم الثوب 
المشبع بالعصفر؟ فقال إذا لم يكن فبه طيب فلا بأس به (و خبر ابى بصير) المروى فى التهذيب قال سمعت أبا جعفر (ع) يقول 
كان على عليه السلام محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال يا أبا الحسن ما هذان 
الثوبان المصبوغان فقال (ع) ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق (يعنى الطين) قال فى المجمع المشق بالكسر 
طين أحمر (و خبر عبيد الله الحلبى) المروى فى تفسير العياشى عن الباقر و الصادق (ع) قالا حج عمر أول سن حج و هو خليفة 
فحج فى تلكك السنه المهاجرون و الأنصار و كان على (ع) قد حج تلكك السنه بالحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر قال فلما 
أحرم عبد الله لبس إزار أو رداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم اتى فنظر اليه عمر و هو يلبى و عليه الإزار و الرداء و هو يسير 
الى جنب على (ع) فقال عمر من خلفهم ما هذه البدعة فى الحرم فالتفت اليه على (ع) فقال يا عمر لا ينبغى لأحد ان يعلمنا 
السنه» فقال عمر صدقت و الله يا أبا الحسن لا و الله ما علمت انكم هم (و المتحصل من هذه الاخبار) انه لا كراهة فى لبس الثوب 
المصبوغ للمحرم الا من جهة الشهرةٌ عند الناس و اما لبس على (ع) و عبد الله بن جعفر فلانه (ع) كان قويا فى الاحتجاج على 


الخصم و اما غيره من افراد الناس فالشهرةُ موجبه لانحطاطه فى نظر الناس و هو أمر مكروه. 
[ (الثالث) من مكروهات الإحرام النوم على الثياب التى يكره لبسها] 


(الثالث) من مكروهات الإحرام النوم على الثياب التى يكره لبسها. 

وعن ابن- حمزة انه يكره النوم على ما يكره الإ-حرام فيه و عن النهاية و المبسوط و التهذيب و الجامع و- التذكرة و التحرير 
كراهةٌ النوم على الفراش المصبوغة» و عن المقنع النوم على الفرش الأصفر و المرفقةُ الصفراء (اى المخدة الصفراء) و الأصل فى 
ذلكك ما رواه فى الكافى عن المعلى بن خنيس عن الصادق (ع) قال كره ان ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء 
(و المرسل فى- الفقيه) و التهذيب عن الباقر (ع) قال يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصفراء (و هذان 
الخبران) كما ترى لا يدلان على أزيد مما ذهب إليه فى المقنع و ليس على ما ذهب اليه ابن حمره و لا ما ذهب اليه الشيخ و 
غيره فى الكتب المذكورة دليل فى الاخبار» و قال فى المداركك و كراهة الأصفر يقتضى كراهة الأسود بطريق اولى ثم قال و فى 
الطريق ضعف (و أشكل عليه) فى الجواهر بأن الأولوية ممنوعة لاحتمال خصوصية فى لون الصفرة من جهة كونه أقرب الى 
الترفه و التنعم و الله العالم بأحكامه. 


[الرابع من المكروهات الإحرام فى الثوب الوسخ] 


(الرابع) من المكروهات الإحرام فى الثوب الوسخ. 

ففى صحيح محمد بن مسلم المروى 
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فى الكافى عن أحدهما (ع) قال سئلته عن الرجل يحرم فى ثوب وسخ. قال (ع) لا و لا أقول انه حرام و لكن يطهره أحب الى 
(الحديث) و صحيح العلاء بن رزين المروى فى التهذيب عن أحدهما عليهما السلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم فقال 
(ع) لاولا أقول انه حرام و لكن يطهره أحب الى و طهره غسله. 


[الخامس لبس الثياب المعلمة] 


(الخامسن) لبس الثناب المعلمة, 

و المراد به المشتمل على علم و هو لو يخالف لونه يقال اعلم القصار الثوب فهو (اى القصار) معلم بالبناء للفاعل» و الثوب معلم 
بالبناء للمفعول و المصرح به فى كلمات جمله من الأصحاب كراهة الإحرام فيه و استدلوا له بصحيح معاوية بن- عمار المروى 
فى التهذيب عن الصادق (ع) قال لا بأس ان يحرم الرجل فى الثوب المعلم و تركه أحب الى إذا قدر على غيره (و اعترض فى 
المداركك) بعدم دلالته على مرجوحية الإحرام فيه لان كلمه (أحب) افعل تفضيل تدل على اشتراكك الإحرام فيه مع الإحرام فى 
غيره و هو يقتضى محبوبية الإحرام فيه و ان كان الإحرام فى غيره أفضل ثم استدل بصحيح الحلبى المروى فى الفقيه و صحيح 
ليث المرادى فى الكافى و الفقيه على عدم الكراهة (ففى الأول) قال سئلته يعنى الصادق (ع) عن الرجل يحرم فى ثوب له علم 
فقال (ع) لا بأس به (و فى الثانى) انه سئل أبا- عبد الله عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال (ع) نعم انما يكره الملحم. 

(و أجاب عنه فى الجواهر) ان وجه الكراهة فيه هو ظهور قوله (ع) و تركه أحب الى إذا قدر على غيره فى كراهة شىء يكون 
غيره أحب لا-ان المراد منه هو معنى افعل التفصيل المقتضى لااشتراكه مع غيره فى المجبوبية» ثم ادعى مساعدة العرف على 


ذلك و أجاب عن صحيح الحلبى بأن أقصاه الدلالة على الجواز و هو لا ينافى الكراهة و سلم دلاله صحيح المرادى على عدم- 
الكراهة و حمله على اراده نفى شدتها و لا يخفى ما فى دعوى ظهور كلمه أحب الى فى كراهة شىء يكون غيره أحب و عدم 
مساعدة العرف عليه و فى حمل صحيح المرادى على اراده نفى شدة الكراهة فالأولى ان يقال مع ظهور كلمه أحب فى معنى 
افعل التفضيل يكون المراد من الكراهة فى العبادة بمعنى قله الثوب فلا ينافى المحبوبية» و بذلك يحمل صحيح المرادى أيضا 
فلا حاجةٌ الى تسليم دلالته على نفى الكراهة و حمله على نفى شدتها الذى لا يخلو عن البعد. 


[السادس ظاهر ذيل صحيح ليث المرادى المتقدم فى الأمر السابق كراهة الإحرام فى الثوب الملحم] 


(السادس) ظاهر ذيل صحيح ليث المرادى المتقدم فى الأمر السابق كراهة الإحرام فى الثوب الملحم. 

وهو كما فى الوافى هو الثوب الذى سداه إبريسم و لحمته من غيره و لم أر من تعرض لكراهته إلا-فى الحدائق حيث يقول و 
ظاهر خبر ليث المرادى كراهة الإ-حرام فى الثوب الملحم (انتهى) و لا بأس بالقول بكراهته بعد دلالة الصحيح عليها و عدم 
معارض له (و يدل على جواز لبسه) خبر جعفر بن محمد بن يونس المحكى عن كشف الغمةٌ قال كتب رجل الى الرضا (ع) عن 
مسائل و أراد ان يسثل عن الثوب الملحم يلبسه المحرم و نسى ذلك فجاء جواب المسائل و فيه لا بأس 
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بالإحرام فى الثوب الملحم (و خبر الحسن بن على بن يحيى) المحكى عن خرائج الراوندى قال كتبت كتابا الى ابى الحسن (ع) 
و نسيت ان اكتب اليه ان اسئله عن المحرم هل يلبس الملحم أم لا فجاء الجواب بكل ما سئلته عنه و فى أسفل الكتاب لا بأس 
بالملحم ان يلبسه المحرم. 


[السابع دخول الحمام] 


(السابع) دخول الحمام و لو لم يتدلكك فيه جسده 

على المشهور بين الأصحاب (و يدل على كراهته صحيح عقبه بن خالد المروى فى التهذيب عن الصادق عليه السلام عن المحرم 
يدخل الحمام قال (ع) لا (بعد حمله على الكراهة) للإجماع محصلا و منقولا على عدم الحرمة و لصحيح معاوية بن عمار عن 
الصادق (ع) قال لا بأس ان يدخل المحرم الحمام و لكن لا يتدلك (و موثق ابن فضال) عن بعض أصححابنا عن الصادق (ع) قال 
لا بأس (إلى أخر ما تقدم) و ليست الكراهة إلا عبارة عن النهى عن الشىء مع الرخصة فى فعله فلا ينتهى النوبة إلى تقييد رواية 
عقبه بن خالد بالخبرين فيحمل النهى فى الرواية على صوره التدليك حتى يقال بعدم وجه للقول بكراهة دخول الحمام بلا 
تدليك؛ و يدل على كراهة مطلق تدليك الجسد و لو فى غير الحمام صحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام عن 
المحرم يغتسل قال نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه (و هو بضميمة الخبرين السابقين) يستأنس منه كراهة مطلق الدلك و 
لو فى غير الرأس من سائر الجسدء و ظاهر النهى و ان كان التحريم الا ان الإجماع قائم على عدم الحرمة ما لم ينته إلى الإدماء و 
سقوط الشعر. 


[الثامن تلبية المنادى] 


(الثامن) تلبية المنادى 
لما فى صحيح حماد المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقتضى إحرامه قال قلت كيف 


يقول قال يقول يا سعد (و مرسل- الصدوق فى الفقيه) قال الصادق (ع) يكره للرجل ان يجيب التلبيةٌ إذا نودى و هو محرم, قال 
و فى خبر أخر إذا نودى المحرم فلا يقل لبيكك و لكن يقول يا سعد (و لعل الحكمة) فى كراهة ذلكك هو كون المحرم فى مقام 
التلبية لله تعالى شانه فأدب العبودية يقتضى ان لا يستعمل هذه الكلمةه ما دام محرما إلا فى إجابةُ دعوة الله عز و جل (و كيف 
كان) فلا ينبغى الإشكال فى كراهة قول لبيك فى جواب من ينادى المحرم خلافا لظاهر المحكى عن الشيخ حيث قال و لا يجوز 
للمحرم ان يلبى من دعاه ما دام محرما بل يجيب بكلام غير ذلكك و فى المستند استدل على عدم التحريم بما رواه الصدوق عن 
جابر عن ابى جعفر (ع) قال لا بأس ان يلبى المجيب (بناء على) كون المجيب بالياء و لكن فى بعض النسخ المجنب بالنون أو 
الجنب و عليه فلا ربط له بالمقام» مضافا الى ان عدم البأس فى روايةُ جابر لم يصرح فيه بحال الإحرام, فالأولى الاستدلال لعدم 
الحرمة بالإجماع على عدمها و ظاهر الشيخ أيضا محمول على التعبير بما ورد فى الخبر» و الأحوط تركها خصوصا" مع اقتضاء 
أدب العبوديةٌ ذلك. 


[التاسع غسل الرأس بالخطمى و السدر] 


(التاسع) غسل الرأس بالخطمى و السدر و المبالغة فى السواكك و دلكك الوجه و الرأس» 

و 
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الظاهر عدم الدليل على كراهة غسل الرأس بما ذكر الا لاستلزامه الدلكك و اما المبالغه فى السواكك فلكون ذلك فى مظان 
خروج الدم و اما حكم دلكك الوجه و الرأس فقّد تقدم فى الأمر السابع. 


[العاشر الاحتباء] 


(العاشر) الاحتباء. 

و المروى عن الصادق (ع) فى خبر حماد بن عثمان يكره الاحتباء للمحرم و يكره فى المسجد الحرام» قال فى المجمع الاحتباء 
هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين و هو مكروه فى المساجد و لعل العله لكونها مجلبة للنوم فربما أفضت إلى نقض 
الطهارة أو لكونه جلسه تنافى تعظيم الله و توقيره كيف لا و هو جالس بين يدى الله تعالى» و منه (قولهم) الاحتباء حيطان العرب 
و ذلكك لالنه يقوم مقام الاستناد الى الجدران و فى الخبر نهى عن- الاحتباء فى ثوب واحد و علل بأنه ربما تحركك أو تحركك 


الثوب فتبدو عورته (انتهى) و بهذا ينتهى الكلام فى مكروهات الإحرام. 
[ (الثانى) من أفعال العمرةً الطواف] 


اشارة 


(الثانى) من أفعال العمرة الطواف و هو واجب فى كل من الحج و العمرة بأقسامهما إجماعا. 
بل ضرورة من الدين و مما قام عليه اتفاق المسلمين و هو جزء من حقيقتهما و يعد من اركانهما بمعنى ما يوجب البطلان بتركه 
عمدا (و يدل على وجوبه) من الكتاب قوله تعالى وَ لْيَطوَّهُوا بالْبْدِتِ الْعَتِيقء و من السنة اخبار متظافرة تأتى الإشارهُ إلى بعضها فى 


الأبحاث الآنية و الكلام فيه فى ثلاث فصول مقدماته و كيفيته و احكامه 
[الفصل الأول فى مقدماته و هى أمور] 


(الفصل الأول) فى مقدماته وهى أمور 

(الأول) يستحب الغسل عند دخول الحرم و يدل عليه غير واحد من الاخبار كخبر الحذاء المروى فى- الكافى قال زاملت أبا 
جعفر (ع) فيما بين مكة و المدينة فلما انتهى الى الحرم اغتسل و أخذ نعليه بيديه ثم دخل الحرم حافيا فصنعت مثل ما صنع فقال 
يا ابان من صنع مثل ما رأيتنى صنعت تواضعا لله تعالى محى الله عنه ماه ألف سيئة و كتب له ماه ألف حسنة و بنى الله عز و جل 
له ماه ألف درجة و قضى له ماه ألف حاجة (و خبر كلثوم بن عبد المؤمن) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال أمر الله تعالى 
إبراهيم ان يحج و يحج إسماعيل معه فحجا على جمل أحمر و جاء معهما جبرئيل فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل يا إبراهيم انزلا 
فاغتسلا قبل ان تدخلا فنزلا و اغتسلا و ظاهر هذه الاخبار سيما الأخيرين أعنى خبر ابان و خبر كلثوم هو تقدم الغسل على دخول 
الحرم كما تقدم فى فصل الأغسال المستحبة من كتاب الطهاره من تقدم الأغسال المكانية أى التى تستحب عند اراده الدخول 
فى مكان على الدخول فيه لكن ظاهر بعض الاخبار جواز التقديم على الدخول و التأخير عنه (ففى صحيح ذريح المحاربى) 
المروى فى الكافى قال سئلته عن- الغسل فى الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله قال لا يض رك اى ذلكك فعلت و ان اغتسلت بمكة 
فلا بأس و ان اغتسلت فى بيتكك حين تنزل مكة فلا بأس (و صحيح معاوية بن عمار) المروى فى الكافى أيضا عن الصادق (ع) 
قال إذا انتهيت الى الحرم ان شاء الله تعالى فاغتسل حين تدخله و ان تقدمت فاغتسل من بثر ميمون أو من فخ أو من منزلكك من 
مكة (بناء على ان يكون) المراد من 
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قوله (ع) وان تقدمت (إلخ) هو التقدم بالدخول فى الحرم قبل ان يغتسل بمعنى تأخير الغسل عنه (أقول) لو كان الملاك فى 
استحباب الغسل لدخول الحرم هو شرف الحرم و كون اللائق به هو الدخول فيه متطهرا فالأنسب تقديم الغسل على الدخول فيه 
وان كان الملاك فى استحبابه طهره عن العرق و الأوساخ و الأذى لكيلا يتأذى منه غيره من الناس فالتخيير انسب و ظاهر موثق 
محمد الحلبى المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) هو الأخير ففيه قال (ع) ان الله عز و جل يقول فى كتابه المتزل أَنْ طَهَيا بت 
لِلطَائفِينَ وَ الْتَاكفِينَ وَ الوّكع اليجُودٍ فينبغى للعبد ان لا- يدخل مكة الا و هو طاهر قد غسل عرقه و الأذى و تطهر. 

[الأبواللاي) معي بع فيزم الاجر حل وول الحرم لخبر ابى بصير المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال إذا دخلت 
الحرم فخذ من الإذخر فامضغه و كان يأمر بذلكك أم فروة (و صحيح معاوية بن عمار) المروى فى الكافى أيضا عنه (ع) قال إذا 
دخلت الحرم فخذ من الإ-ذخر فامضغه (و لعل الحكمة فى ذلك) رفع ريح الفم به فإن الإذخر طيب الرائحة و قد استثنى من 
الطيب المحرم فى حال الإحرام فيتهيأ بذلكك لدخول المسجد و لتقبيل الحجر الأسود. 

(الأمر الثالث) يستحب الغسل لدخول مكة اما من بثر ميمون أو من فخ أو غيرهما ففى صحيح الحلبى المروى فى الكافى قال 
أمرنا أبو عبد الله (ع) ان نغتسل من فخ قبل ان ندخل مكة (و فى صحيح ابن عمار) عنه (ع) إذا انتهيت الى الحرم ان شاء الله 
تعالى فاغتسل حين تدخله و ان تقدمت فاغتسل من بثر ميمون أو من فخ أو من منزلكك من مكة- و قد تقدم هذا الحديث فى 
الأمر السابق- (و خبر ابان عن عجلان) قال أبو عبد الله (ع) إذا انتهيت إلى بثر ميمون أو بثر عبد الصمد فاغتسل و اخلع نعليك و 
امش حافيا و عليكك السكينة و الوقار. 


(الأمر الرابع) يستحب الغسل لدخول المسجد الحرام أيضا و لدخول الكعبة ففى صحيح معاوية بن عمار المروى فى الكافى عن 
الصادق (ع) قال سمعته يقول الغسل من الجنابة و يوم الجمعةٌ و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة (و فى موثق سماعة) 
المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) عن غسل الجمعة فقال (ع) واجب فى السفر و الحضر- الى ان قال- و غسل المحرم واجب 
و غسل يوم عرفه واجب و غسل الزيارة واجب الا من عله و غسل دخول الحرم واجب و يستحب ان لا يدخله الا بغسل (و المراد 
بغسل الزيارة هو الغسل لزيارة البيت التى تحصل بدخول المسجد الحرام (و فى خبر محمد بن مسلم) بعد عد جمله من الأغسال 
قال و حين إذ تدخل الحرم و إذا أردت دخول البيت (و فى صحيح عبد الله بن سنان) فى عد الأغسال أيضا قال و حين تدخل 
تدخل مكة و المدينة و دخول الكعبه و غسل الزيارة (و فى خبر أخر لمحمد بن مسلم) الغسل فى سبعة عشر موضعا- الى ان 
قال- و إذا دخلت الحرمين و يوم تحرم و يوم الزيارة و يوم تدخل البيت. 
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و ظاهر هذه الاخبار استحباب الغسل لكل واحد من دخول الحرم و دخول مكة و دخول المسجد الحرام و دخول الكعبة فإذا 
فرض انه اغتسل عند دخول الحرم و لم ينتقض غسله الى ان دخل مكة و المسجد الحرام و الكعبه فيكفيه غسل واحد والا 
استحب لكل واحد من المذكورات غسل. 

(الأمر الخامس) يستحب دخول مكة متواضعا بعيدا عن الكبر و من مظاهر التواضع الدخول بثياب خلقه كما ورد فى صحيح 
هشام بن سالم المروى عن كتاب المحاسن عن الصادق (ع) قال انظروا إذا هبط الرجل منكم وادى مكة فالبسوا خلقا من ثيابكم 
أو سمل ثيابكم فإنه لم يهبط وادى مكة أحد ليس فى قلبه من الكبر الا غفر الله له (و السمل بالتحريكك الخلق من الثياب) (الأمر 
السادس) يستحب ان يدخل حافيا و نعلاه بيده كما فعله الصادق (ع) على ما تقدم فى رواية أبان و قال (ع) من فعل ذلكك محى 
الله عنه مائة ألف سيئة (الحديث) و قد مر فى الأمر الأول (و فى خبر عجلان) المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال إذا انتهيت 
إلى بثر ميمون أو بثر عبد الصمد فاغتسل و اخلع نعليكك و امش حافيا و عليكك السكينة و الوقار (و فى صحيح معاوية بن عمار) 
عن الصادق (ع) قال من دخلها بسكينة غفر الله ذنبه» قلت كيف يدخلها بسكينة» قال (ع) يدخلها غير متكبر و لا متجبر (و موثق 
إسحاق بن عمار) عنه (ع) قال لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر له قلت و ما السكينة قال التواضع. 

(الأمر السابع) يستحب ان يدخل مكة من أعلاها و يخرج من أسفلها اما مطلقا كما فى- الشرائع و عن النافع و القواعد و غيرهماء 
واما إذا أتاها من طريق المدينة كما عن المقنع و- التهذيب و المراسم و الوسيلة و السرائر» أو أتاها من الشام كما عن العلامة (و 
الأصل فى ذلكك) خبر يونس قال قلت لأبى عبد الله (ع) من أين ادخل مكة و قد جئت من المدينة فقال (ع) ادخل من أعلى 
مكة و إذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة (و تقييد دخول مكة) بكونه جائيا من المدينة انما ورد فى كلام السائل 
بخلالف تقييد الخروج عنها حيث ورد فى كلام الامام (ع) و لا بأس بالقول بإطلاق استحباب الدخول من الأعلى تأسيا بالنبى 
(ص) لما روى فى الصحيح عن الصادق (ع) ان رسول الله دخل من أعلى مكة من عقبه المدينة. 

(الأمر الثامن) ان يدخل من باب بنى شيبة (و يدل عليه) صحيح عبد الله بن سنان المروى فى الكافى عن الصادق (ع) قال ذكر 
رسول الله (ص) الحج و كتب الى من بلغه كتابه- الى ان قال- فلما انتهى الى باب المسجد استقبل الكعبة (و ذكر ابن سنان انه 
باب بنى شيبة) حمد الله و اثنى عليه (الحديث) و خبر سليمان بن مهران المروى فى الفقيه و العلل قال قلت للصادق (ع) كم حج 
رسول الله (ص)- الى ان قال- و منه (اى من المأزمين) أخذ الحجر الذى نحت منه الحجر الذى رمى به على (ع) من ظهر الكعبة 
لما كان على ظهر رسول الله (ص) فأمر به و دفن عند 
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باب بنى شيب فصار الدخول الى المسجد من باب بنى شيبة لأجل ذلكك (و استدل له فى المنتهى) بالتأسى بالنبى الكريم (ص) 
لدخوله من هذا الباب (قال فى المدارك) و علل أيضا بأن هبل و هو أعظم أصنام المشركين مدفون هناكك تحت عتبةُ الباب» و 
هذا الباب فى زماننا داخل فى المسجد و فى محاذاته باب السلام. 

(الأمر التاسع) يستحب الوقوف عند باب المسجد و الدعاء بالمأثور و الدخول بسكينة و و قار و خشوع والسلام على النبى و إله 
والدعاء بالمأثور عند الدخول (و فى صحيح معاوية بن عمار) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) إذا أتيت المسجد الحرام 
فادخله حافيا على السكينة و الوقار و الخشوع و قال من دخله بخشوع عفر له ان شاء الله تعالى قلت ما الخشوع قال السكينة قال 
تدخل بغير تكبر فإذا انتهيت الى باب المسجد فقم و قل السلام عليكك أيها النبى و رحمه الله و بركاته بسم الله و الله و من الله و 
ما شاء الله و السلام على أنبياء الله و رسله و السلام على رسول الله و السلام على إبراهيم خليل الله و الحمد لله رب العالمين 
(الحديث) رواه فى الوسائل فى الباب الثامن من أبواب مقدمات الطواف. 


[الفصل الثانى فيما يعتبر فى صحة الطواف من الشرائط] 


(الفصل الثانى) فيما يعتبر فى صحةٌ الطواف من الشرائط 

و هى أمور (الأول) يعتبر الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر فى الطواف الواجب بإجماع العلماء كافةٌ من غير خلاف منهم. و 
يدل عليه من النصوص صحيح زرارة المروى فى الكافى عن الباقر (ع) قال سئلته عن الرجل يطوف بغير وضوءء أ يعتد بذلكك 
الطوافء قال لا (و صحيح أبى حمزة) عن الباقر (ع) انه سثل أ ينسكك الناسكك و هو على غير وضوء فقال (ع) نعم الا الطواف 
بالبيت فان فيه صلوه (و صحيح محمد بن مسلم) المروى فى الكافى و الفقيه عن أحدهما (ع) عن رجل طاف طواف الفريضة و 
هو على غير طهور فقال يتوضأ و يعيد طوافه وان كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين (و صحيح معاوية بن عمار) عن الصادق (ع) 
قال لا بأس ان تقضى المناسكك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلوه و الوضوء أفضل (و الظاهر) من قوله (ع) و 
الوضوء أفضل الوضوء فى المناسكك كلها فيستفاد منه استحباب الطهارة فى جميع المناسكك و لا بأس بالقول به (و صحيح على 
بن جعفر) المروى فى الكافى و التهذيب عن أخيه الكاظم (ع) عن رجل طاف البيت و هو جنب فذكر و هو فى الطوافء قال 
(ع) يقطع طوافه و لا يعتد بشىء مما طاف (و زاد فى الكافى) و سئلته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال (ع) يقطع 
طوافه و لا يعتد به (و صحيح رفاعة) المروى فى التهذيب عن الصادق (ع) قال قلت له أشهد شيئا من المناسكك و انا على غير 
وضوء قال نعم الا الطواف فى البيت فان فيه صلوه. 

(و هذه الاخبار) ظاهرها الدلالة فى اعتبار الطهاره من الحديث فى الطواف الواجب و يدل على اعتبار الطهارة من الجنابة و 
الحيض و النفاس حرمه مكث الجنب و الحائض و النفساء فى المسجد الحرام بل مرورهم (هذا فى الطواف الواجب) و ان كان 
واجبا فى حج مستحب أو عمرة مستحبة 
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واما الطواف المستحب الذى يؤتى به من غير ان يكون جزء لحج أو عمرة فالمشهور عدم اعتبار الطهارة من الحدث فيه الأصغر 
(و يدل عليه) صحيح محمد بن مسلم المتقدم (و موثق عبيد بن زرارة) عن الصادق (ع) قال قلت له انى أطوف طواف التافلة 
على غير وضوءء فقال (ع) توضأ وصل و ان كنت متعمدا (و موثقة الأخر) عن الصادق (ع) عن رجل طاف على غير وضوءء فقال 
ان كان تطوعا فليتوضاً و ليصل ركعتين (و صحيح حريز) عنه (ع) عن رجل طاف تطوعا و صلى ركعتين و هو على غير وضوء 


قال يعيد الركعتين و لا يعيد الطواف (و مرسل الفقيه) عن عبيد بن زرارة عن الصادق (ع) قال لا بأس ان يطوف الرجل النافلة 
على غير وضوء ثم يتوضأ و يصلى فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضاً و ليصل و من طاف تطوعا و صلى ركعتين على غير 
وضوء فليعد الركعتين و لا يعيد الطواف. 

ودلالة هذه الاخبار على عدم اعتبار الوضوء فى الطواف المندوب واضحة و بها يقيد إطلاق الاخبار المتقدمة الدالة بإطلاقها 
على اعتبار الوضوء فى كل طواف (خلافا للمحكى عن ابى الصلاح) من انه لا يصح طواف فرض و لا نفل الا مع الطهارة من 
الحدث (و احتج له) بقوله (ع) الطواف بالبيت صلاةً و خبر أبى حمزةٌ المتقدم بل يمكن التمسكك له بما فى صحيح معاوية بن 
عمار و صحيح رفاعة المتقدمين من قوله (ع) فان فيه صلوه لا-ن هذه العله تعم الطواف المندوب أيضا (و الأقوى ما عليه 
المشهور) لدلاله ما تقدم من الاخبار على عدم اعتبار الوضوء فى الطواف المندوب و كون النسبةٌ بينها و بين الاخبار الدالةُ على 
اعتباره فى الطواف بالإطلاق و التقييد» و اما ما هو المعروف من قوله الطواق بالبيت صلوه فلم يثبت فى شىء من كتب الاخبار و 
ان تناولوها فى الكتب الاستدلالية من غير سند و مع الغض عن ذلكك فالنسبة بينه و بين الاخبار المجوزة أيضا بالإطلاق و التقييد 
و بذللكك يجاب عن الاستدلال بقوله (ع) فان فيه صلوه فإنه انما يدل على اعتبار الوضوء فى الطواف المستحب بالإطلاق و هو 
قابل للتقييد بما تقدم, مضافا الى ما يأتى من الكلام فى شرطية الصلاهُ فى الطواف المندوب وان الصلاه هل هى شرط له أو 
مجرد استحباب» هذا كله فى عدم اعتبار الوضوء. 

و اما اعتبار الطهارةٌ من الحدث الأكبر فى الطواف المندوب فلا إشكال فى بطلان الطواف مع الجنابة أو الحيض أو النفاس اما 
فى صورة التعمد فواضح لاستلزامه الكون فى المسجد الحرام و هو حرام منهى عنه و اما فى صورة النسيان فلإطلاق صحيح على 
بن جعفر المتقدم الذى فيه: عن رجل طاف بالبيت و هو جنب فذكر و هو فى الطواف. قال (ع) يقطع طوافه و لا يعتد بشىء مما 
طافء و ذلك بعد القطع بعدم الفرق فى الحكم بين الجنب و بين الحائض و النفساء» و إطلاق الخبر يشمل الطواف الواجب و 
المندوب. و الاخبار المجوز للطواف المندوب من غير طهارة انما هى فى الحدث الأصغر فيبقى إطلاق الصحيح من غير مقيد 
(نعم) إذا كان عليه غسل مس الميت فلا يبتعد صحةٌ الطواف المندوب لعدم حرمه دخوله فى المسجد (و منه يظهر) حكم 
المستحاضة الكثيرة و المتوسطة فإنها تصح منها الطواف الواجب بعد ان تعمل ما يجب عليها للصلاه و اما الطواف المندوب 
فالظاهر انها 
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التراب طهورا كما جعل الماء طهورا و فى صحيحه محمد بن مسلم: هو بمنزله الماء (انتهى). 

(أقول) و قد تقدم فى مبحث التيمم انه رافع للحدث لا انه مبيح فقطء و مع تسليم كونه مبيحا فكما تستباح به الصلاءً كذلكك 
يستباح به الدخول فى المسجد الحرام إذا ضاق وقت الطواف و لو كان الحدث هو الجنابة أو الحيض و النفاس فضلا عن غيرها 
من الحدث الأصغر أو الاستحاضة أو من مس ميتا و اما مع سعة الوقت فينتظر زوال العذر فلا يجوز للجنب و نحوه بل ولا 
للمحدث بالحدث الأصغر الطواف الواجب بالتيمم إذا أمكن له التأخير كطواف عمره التمتع مع سعهُ الوقت للخروج الى عرفات؛ 
و الله العالم. 

لو طافت سهوا من غير ان تغسل ما يجب عليها للصلاة صح طوافهاء و اما فى صورة العمد فالاحتياط ترك الطواف المندوب و 
ذلك لحرمة المسجد الحرام و الكعبةٌ المشرفة. 

وهل يجوز الطواف الواجب مع التيمم عند عدم الماء أو وجود المانع من استعماله (وجوه) ثالثها التفصيل بين تيمم الجنب و 
الحائض و النفساء بعد نقائهما و بين غيرهم بعدم جواز الدخول فى المسجد مع حدث الجنابة أو الحيض و النفاس و جواز 


اللوغول شن غررها هذ لقص | عسوي الى فخر النحقفرق لقال قن المدار 86) المعروك من لهي الأيحات السفادة 
الطواف بالطهارة الترابية كما يستباح بالمائية و يدل عليه عموم قوله (ع) فى صحيحه جميل ان الله تعالى جعل- 


آملى» ميرزا محمد تقى» مصباح الهدى فى شرح العروة الوثقى» ١‏ جلد. مؤلف» تهران - ايران» اول» هق 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأموالكم وَ أنْفْسِكم فى سَبيل الله ذلكم حَيِرْ لك إِنْ كنْتَمْ تَعْلْمُونَ (التوبة/١6).‏ 

قالّ الإمامٌ على 'ِنٌ موسى الوّضا - عليه الصَّلامٌ: رَسِم اللَهُ عدا أخا أمرا...- يَتعلمُ علوقا ينها النّاسَ؛ كَإنَ النّاسَ لَوْ عَلِمُوا 
تاية كايا َاتعُونا... (تنادِرٌ اليبحار - فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ يون أخبار الوّضااع). 
الشتّيخ الصٌّدوقء الباب58”» ج /١‏ ص0*07. 

مؤْسّس مُجتمّع "القائمية " الققافي بأصبهانٌ > إيرانٌ: الشهيد آية الله "الشمس آباذى " > رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهِايدْهُ هذه 
المدينة» الذى قد اشتهَرَ بِشَّعَفِهِ بأهل بّيت النبي (صلواتٌ الله عديهيم) و لاسيّما بحضرة الإمام علي بن موسى الرّضا (عليه السّلام) و 
يساحة ضاحب الثمان (عكجل الدتعاكق فرع اريت لهذا أّ.س مع نظره و درايتهء فى سَِمَةْ 1١6٠‏ الهجريّةُ الشمسيّة 
(-80؟1 الهجرية القمريّة)» مؤْسَّسهُ و طريقة لم ينطفئ مصباحهاء بل تدتَبّع بأقوَّى و أحسّن موق ك6 بوم 

مركز "القائمة م" للتحرّى الحاسوبي - بأصبهانَ» إيرانٌ - قد ابتدّاً أنشطكة من شخة ه 14 الهجريّة الشمسيَةُ (-16717 الهجرية 
القمريّةٌ) نحت عناية ستماحة أيه الله الحا السيّد حسن الإماميّ -دامَ عر لدت مساعَدَةٌ جمع من خزيجى الحوزات العلميّةٌ و 
طلاب الجوامع» بالليل و النهار. مجالاات شعف: دينيةُ ثقاضة و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافة التققادين (كتاب الله و اهل البيت عليهيمٌ السَّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع 
الشتّباب و عموم الناس إلى التَحرّى الْأَدَقَ للمسائل الدَّيتتِه» تخليف المطالب التافعة - مكانٌ البلاتيث المبتذلة أو الديئة - فى 
المحاميل (-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (الأجهزة الكمبيوتررَة)» تمهيد أرضِيْةُ واسعةٌ جامعةٌ مقافي على أساس معارف 
القرآن و أهل البيت حعليهم السّ.لام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و المدلاب: توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات 
فراغة هَواء برام مج العلوم الإسلامية إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الوبهام و الشديهات المنتشرة ة فى الجامعة» و.. 

- منها العَدالَةُ الاجتماعيّة: التى يمكن نشرها وبثها بالأمجهدة الحديثة متصاعده » على أكه يمك دن تسريع م إبراز المرافقق و 
التسهيلاتٍ - فى آكناف البلد - و نشر الثَقافةٍ الاسلاميةُ و الإيرائية - فى أنحاء العالتم - من جَيهةٌ أخرى. 

حنمن الأنقطة الوابعة المر كر 

اسع ا ال مي إقامةٌ مسابقات القراءةٌ 


8 ناج التعارقن 59 اناده 0 ا د باتووامااء الإسوء الم كة ون الأماك: الديعة الساحة ود 
د) إبداع الموقع الانترنتى "القائميّة '" 11.6011 /إؤ61136111). الالالالالا و عدّةٌ مَواقِعَ أخمرٌ 

ه) إنتاج المُنتجات العرضيُ الختطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلمي لنظام إجابة الأسئلة الشرعيَةُء الاخلاقيَةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200917111598087 


ز) ترسيم النظام التلقائئ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 51/15 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشرات مراكرٌ طبِيعِة و اعتباررَة» منها بيوت الآبات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع. الأماكن الديتية 
كمسجد جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرّيى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّعَُ 
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ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحاله لهذا المركزء شععبدة» تبرَعتة» غير حكومةة. و غير ربحتّة؛ اقثنيت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدّها لا توافى 
الحجمَ المتزايد و المتَّسِمَ للامور الدَّيِِهُ و العلمِهُ الحالكِه و مشاريع التوسعة التَقافوة؛ لهذا فقد ترجّى هذا المركرٌ صاحبّ هذا 
البيتٍ (المُسمّى بالقائمةٍة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بِقَتَه الله الأعظم (عَِجَلَ الله تعالى فْرَيهُ الشَّيتَ) أن يُوفِقَ الكل 
توفيقاً مترائداً لإعانتهم - فى حدّ النتمكتن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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